و 


بي . 


1 


0 


5 سر -_ 


ا 


داريا 
ب اديب 
سات الاو ال 


س' 
َُ 
ةاور 


اوك 
أى كس اسيل 
ي) 
اام 


00 سورت 
عسي 


4 


ف مو ع ع ا 


أ ججح م اجيج سس سو سحب وو سس ل اين نين 


0 ا 


جر كه كر 


اسم الكتاب : بدائع الصنائع 
اسم المؤلسف : الإمام الكاساني الحنفي 
اسم المحقفيق : د . محمد محمد تامر 


القتطع ا 0 بار 


عدد المجلدات : ٠١‏ مجلدات 


سنة الطبع د 1ه 6١٠ثبر‏ 


رع 


رقمالإيداع: ا490ا/4١٠٠م‏ 
الترقيمالدولى : لم-اللم.ه-..-/الاو 


إلا 
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واس سو 17070 ريت ويب سس << اببببٍ__بيبب__ااا سس سس يسا 
شارع جوهر القائد امام جامعه الازهر دليقون :0844404 / 05141014 / 04154741 فاكس : 09145641 
0110 © دغ :امس 0 1 ا 


تأليف 
لاع عَكَء الت الي تسود 
الكاانٍالجنمي 


المتوفسة اباو 


معو خوط ركاراء عليه 


و/ ترض_رمثناعر 


رس ا الت ا ار حسمل الى آ مه 
يي السَعِيد الْري وَجِيّه بحَمّد 


الج اليل 


7 لست 
القحاهة 


الفهرس 


مَطلَبُ غسل الرَجْلِينِ ل ا اي ا ا 
فصل في المسح على الخفين 1 |[|[|[ز[ز|ز[|[ز ز ز 101101 
مَطْلَّبُ بِيانٍ مُدَّةِ المسح ل 0 
مَطْلَبُ المسح على الجوارب ا ا 17170101ظ1ظ 
فصل في مقدار المسح ل ل ل ا 1 و و ا 
فصل في بيان ما ينقض المسح ل ل ل 
لبان لسر غلي 'اخائر ل ل ا 
مَطْلَّبُ شرطٍ جواز المسح اي 1110000 
مَطْلّبُ نواقض المسح على الجبائر اا 0 ةذ ز 0 1 0717111 


نسل قن شترائط أركان «الوضوء 500 ط1! 
بعلت الماك لكك 111 


علا التلييف في ال : بع اوشم ف سورد مدو أ أ قم قد الم او وان و وك كعد ك3 لاه اود كود زول انها لهاك لاه كه اها و لق لعل 1ن 8 8 


فصل فيما يتيمم به كم رفع وات 4 انام ل الف هه فا لبق مالقأو 
فصل فيما يتيمم منه 6 4186 0 الم ذا حقل و أولطهة 16 يي توراه و واه 1 0 


فصل في صفة التيمم 500 


فصل في نواقض التيمم ل 
فصل في بيان الطهارة الحقيقية ع 1 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسًا 


كتاب الصلاة لودو اذش وه لماوعو ادر وبا 1 
فصل في بيان عدد الصلوات 5200000 
فصل في بيان عدد الركعات 5 
فصل في صلاة المسافر الواح ا وا حر ا د 
فصل فيما يصير به المقيم مسافرًا 250 
فْصل فى انما 'يضين'به المستافن هقيما 0 
فصل في بيان أركان الصلاة 1101000 
فصل فى بيان شرائط الأركان 0 
نض فى وانخاك الصلاة 700 


فصل واو و ا لح ا 
فصل فى كيفية الأذان لتم تالح لسار ا انا قا اب وو لس ام الحم 
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لح سس ميحج 


فصل فى نياك :سد الآذان با باخ اع 1 وا الا وال اج اموري الح ا 0 1 
فصل فيما ع لين صفات المؤذن واأقاقا وا واه اعد ةده واقاعه هافاوة واقافدة .د ها فاو م وا .ا .ا ها .ام .ا وا مام 


فصل فى بيان محل وجوب الأذان ا يي 
فصل فى بيان وقت الأذان والإقامة ل 


ضر اقنينا تيه عليه الجاع ل 


نفل فى بان عا رفغله يفن ”كوات اللجباعة. : 
فصل في بيان من يصلح للإمامة اوم ها اد 
فصل في بيان من يصح للإمامة على الت 


فصل في بيان من هو أحق بالإمامة 50900 
فصل في بيان مقام الإمام والمأموم ا 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله 2 
فصل في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة 
فضل “فى ننبان: سيتة الويحويتن 1570 
بطل "فى نراق المتوو انا بها 0 
فصل في بيان محل سجود السهو 0 
فصل في قدر سلام السهو وصفته 25200 


فصل فى عمل سلام السهو مياد يوار اها اه لم او و 2 


فصل في سجدة التلاوة ا 0 
فصل في بيان كيفية وجوبها 000 
تل الى نيه واعخويه سجدة التلاوة .... 
فصل فى بيان من تجب عليه مم اس 


فصل في سئن السجود ما ادن بح ا 
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(نفورس 


فصل فى بيان السجدات التى فى القرآن 0000 
فصل فيما يخرج به المصلي من الصلاة لي ا 


فصل فى وجوب التكيز لاقل وناك يذ ودع انه 0 وح ا ا وو ا اول 1ن ةا مي نم اد امو ود اق 


فصل فى بيان «من يجب عليه» لحن و انه واوا سوس ا ل جل ا م 5 
فصل في بيان قضاء التكبير ا ل ا ار ل ماري ل 
فصل في سنن الصلاة . ا لوو ا ا ل ا ا بي ا 
فصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح 0 
فصل فيما يستحب ويكره فيها 0000 
فصل في مفسدات الصلاة ج001 اا 
فصل في شرائط جواز البناء ا[ 1[ ا 
فصل في الكلام في محل البناء ف سار اع امد نور اففت ا مس صاخ وو أ 
فصل في بيات حكم الاستخلاف اموي ل عار رو ا لب و ا ا ا 
فصل في شرائط جواز الاستخلاف المي اد كوا كر ملعاو ا ع رن الها 
فصل في بيان حكم الاستخلاف ل ا جر اي ا لي لوقي متو ا 
فصل في صلاة الخوف كفجكه“7ة7ة7ةة- - ---- -- 00000 
فصل في مقدار صلاة الخوف ا ا 
0 فصل في كيميتها و ا ل ا ا ا ا و ال م و ا م 


فصل فى شرائط الجواز 001010011 0 00 000 
فصل في حكم فساد هذه الصلوات 000131 00000000 0000 


سن تح الفهرس 


فصل في مسائل السجدات ا ا ا 0 
فصل في صلاة الجمعة ا 
فصل في كيفية فرضيتها ااا 7711011000( 
فصل في بيان شرائط الجمعة 5 1 1[|[ز[<[1[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 1 01111 
فصل في مقدارها ا 070000100000 0”(ظ( 
فصل في بيان ما يفسدها 121071111 
فصل فيما يستحب في هذا اليوم 5/510 
فصل في بيان ما هو فرض كفاية ا ا 
فصل في الصلاة الواجبة 1ط 
فصل فيمن تجب عليه ا 
فصل في مقدار الوتر ا ا لالط المي اللو م ا ل ا ا 1 
فصل في بيان وقته ا 
فصل في صفة القراءة فيه 0 
فصل في القنوت ا 1111110 
فصل في بيان ما يفسده ا ا ا ااا را 0 
فصل في صلاة العيدين اه 
فصل في شرائط وجوبها م ل 0 
فصل في بيان وقت صلاة العيدين 1000 
فصل في بيان قدر صلاة العيد 070000001010108 0 (ش(((( 
فصل في بيان ما يفسدها اه 
فصل فيما يستحب في يوم العيد 11111[1101 
فصل في صلاة الكسوف والخسوف ببب0000 0 0 ااا 5 
فصل فى قدرها وكيفيتها ا 
فصل فى صلاة الاستسقاء 14111[ 1[ 1 1 1111 


فصل في الصلاة المسنونة ل 0 

0 الا 50 
فصل فيما يكره منها 5010 

ايل فى قتا ابيز لظ 
فصل فى صلاة التراويح في ليالي رمضان 0 
فصل في قدر الترويح 2100 000 
فصل في سئنها 0 
فصل في بيان أدائها إذا فاتت الل الا 
و مسي 0 
مالسا 0 8 
فصل في بيان أفضل التطوع ا 0000 
فصل فيما يكره من التطوع اا 211121001100000 
فصل فيما يفارق التطوع الفرض ا ام ا 

فصل في صلاة الجنازة ل 

اسن ل كيل نك ال 0ص 
فصل في وجوب غسل الميت 0000 
فصل في كيفية غسل الميت 0 
فيل أ قرالظ. وفيه الا 110 
فصل فيمن يقوم بالغسل الل 
فصل في التكفين 0 
فصل في كيفية وجوبه 000 
ميا سي ب 
فصل في صفة الكفن لكك 


لفنه 


فصل في حمل الجنازة جام او ابد جوطا لاح وا بو جنع ادو بجا ور واو رو ا 
فصل في بيات من يصلى عليه 10 ذ[ز1[ز[ز[ز[ [ 1 200 


فصل في بيان ما تصح به وتفسد 201111111010010 
فصل في مفسدات صلاة الجنازة ا 51217111101000( 


فصل فى مكروهات صلاة الجنازة 10 1[ [ 1[ ز1 1211111 


كتاب الزّكاة الك ف لاع جه اعاستا امع اجر يو ايارع بكو نوودب رود ل وا وشية 8 ور الاح ع لا ا ل 


فصل في الشرائط التى ترجع إلى المال .. 


فصل في بيان النصاب فى الذهب والفضة 


فصل في بيان صفة النصاب 50 
فطل لوده ملا 5207020000( 
فصل فيما إذا كان ذهبًا مفردًا ل 
فصل فى صمة نصاب الذهب ا 


8 # © © ©« # © © © ©0 © © © © « © © ها اها هو واو بداو وا بثى أ هن 


#89 © © #0 © ©« © © © © # © © ©0 5 هه هاه هن وا نابو وا واي 


#8« © # 0ه © 0# © © © © هذ ه609 ها هه وان و واوا بثىالى ا نى 


9 9 © © 8 © ©« © ©« © © ©« ©« © © هه هو اه واوا و ودلبىابثى ا بوىانى 


89« © *» © © © # ©« © © © © © ه ها © واه وا هاه واثى بثى أ ى 


9 © # © © 8 © © ه« # © © © © ه هاي © وه هاه هو واوا بي و أن 


ا .ةباج جرلا عوج 1ل أب الام اوج" 1 نوز . . 1 


اد ١‏ ا ا 000 م" لح ا ل ال و 1 
بد قتي عاشي د شل يدن اموا فرح ع0 جود زتريه موتؤيرة رشوات ورج لل اليا الات ا ا ا 3 ا 
لمق م م : 


الفهرس 

000 3537070 555006 
فصل في تضاب أموال التجارة ...نم ننييييي... 000000 
فصل فى صفة نصاب التجارة امه لكا قن ارتلا لوو و ا لمحو ا له و ال بلي 
00000 الواجب في النصاب 00 
فصل في صفة الواجب في مال التجارة 0000 
فصل ل 0 

فصل في نصاب البقر 500 

فصل في نصب الغنم **«2 

فصل في صفة نصاب السائمة 02000 

فصل في مقدار الواجب في السوائم 0 

فصل في صفة الواجب في السوائم 270 

فصل في زكاة الخيل. - ا 0 

فصل فى من له المطالبة بأداء الواجب 15251 

سن ل را ولا الال 5257111106« 

فصل في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاجر 

فصل في ركن الزكاة الل در ل 1 

فصل في شرائط الركن له 

فصل فيما يرجع إلى المؤدي ا 

فصل في الذي يرجع إلى المؤدى إليه 0 

فصل في حولان الحول 0 

فصل في بيان شرائط الجواز ا 1 

فصل في حكم المعجل 0 

فصل في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب 2000 
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فصل في بيان سبب الفرضية 0 0 0 0000 
فصل في شرائط الفرضية 3314 1ه وان را ان ابن جو ل ا 
فصل في شرائط المحلية 1770010100000 
فصل في مقدار الواجب 000010108 511( 
فصل في بيان صفة الواجب ا ل م ا 
فصل في وقت الوجوب ا با ا و ا 1 
فصل في بيان ركن هذا النوع ا 010000( 
فصل في بيان ما يسقط بعد الوجوب اا اا 01100111000 


فصل في وقت وجوب صدقة الفطر كال فنا اليب لاحب و بو ا ل 
فصل في وقت أداة زكاة الفطر 5500000 17575”ط'/ 
فصل في بيان ركن زكاة الفطر و 
فصل في مكان الأداة 071100000« 


1 


م افهرسن ل مالل 3090# 


فصل في حكم من أفسد صومه 5000 


فصل في حكم الصوم المؤقت وات لاط اه و ا ا 
فصل فيما يستحب للصائم وما يكره قو اميه واف اح ف شف لوده اعفد فل أذ افيه 2 افا به اج د عو 0 6 


الفهرس 
كتاب الاعتكافٍ 151*500 
فصل في شرائط صحته 20003000 
فصل في ركن الاعتكاف ومحظوراته 
فصل فى حكمه إذا فسد 58 
ا مس0 
فصل في بيان فرضه 1 
فصل في شرائط فرضيته ا 
فصل في ركن الحج 0 
فصل في طواف الزيارة 121217 
فصل في ركن الزيارة ا 
فصل في شرط طواف الزيارة وواجباته 
فصل 00000 
فصل 11000 
فصل فى وقت الطواف 5201 
ان لفون الشرات 00 
فصل في حكم الطواف إذا فات 7 
فصل في واجبات الحج 152 
فصل في قدر السعي 1110 
فصل في ركن السعي 000 
فصل في شرائط جواز السعي 5 
فصل في سنن السعي ا 
فصل و ا 
فصل م 
فصل فى الوقوف بمزدلفة 56 
فصل 0 
فصل ل 
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فصل في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك 


فصل في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات 5706 
فصل في أحكام الحلق والتقصير سوا البو 
فصل في مقدار الواجب في الحلق 0 


فصل في ببان شرائطه ا 


فصل فى بيان مكانه اعقو ةن 1ك مع ور ع و ا 
فصل في بيان سنن الحج والترتيب فى أفعاله و0 
فصل شرائط أركانه 00 


9 ا#ا ان ا ها اف هد 1 قا كفك أن لهذا :هك هل هه 0“ اه وار اود ا 
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9 قال 18 نهذ هك © اه "أل زه إوها .يه 1ه ارق به اوتا بوذ أو 2ج 


 #* © * «* «©‏ © ©« © ©« © # اها هاه عه ود وه انا و واه 


© »ا *« ©« © « © © © « هه © هه عه واو وى واواى 
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9 #9 ا« #0 9# © © © © ©« 9« © © 5 اه و اها وى ا واج ى 
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*8 8#« # ا #0# 0# © ©« © © © ع © اوه هو ا و داواي وهم 


فصل في بيان محرمات الإحرام من الصيد طسظ2 
فصل في أنواع الصيد لصوي ا 0 


فصل في بيان حكم ما يحرم على المحرم اصطياده 


فصل في بيان ما يعم المحرم والخلال 0 
فصل في التعرض لنات الحرم دع بع ع وام وا ان ور طرق حل 3 4 ال لوال لوج ا لد رطا لوت ا ل 


فصل في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه لي ا 
فصل في بيان حكم فوات الحج والعمرة ره خا جوع لوي اح ا و ا 1 
فصل في بيان وجوب الحج بالنذر ا يب 
فصل في بيان العمرة باجأو لا اليه جر و و ا 


ا التكاح 50 
فصل في شرائط زكرخ النكاح 20000 200100000 
فصل في شرائط الجواز ام واو اواو قوط نا و انار اد د بقعا الو م 
فصل الذي يرجع إلى المولى عليه 01100 
فصل في الذي يرجع إلى نفس التصرف اتوم وله بان 50 2 وبال وق لوا ولو ا ا 
فصل في ولاية الندب 00000 
فصل في شرط التقدم ‏ ...........2.2.2..... اماج أو ةقارع سوا اراس ل ا و 
فصل في ولاية الولاء جعووط و امو امو يعون نالحد حو ناك آم ااذه واوا نالخ ا 
فصل في ولاية الإمامة 50101010000 0/1 
فصل في الشهادة ا 000 


فصل في شرط الإسلام مقي د لا اق أ بز ف الصف واب ابل ااا يادو أي وزو عانم واي ايو يد يت وفيا ل ا 


فصل في سماع الشاهدين معد ادا قا لمق 6 عد بوه واوا دمو با بو جا ا ل 
فصل في شرط الشهود للففهج>0644»0>02>2>>> 00000000000077 121201101016 


فصل في بعض المحرمات 0 وسو عو اماو ا ا 


© © ©« « © © © © 8ه © © # #980 © © اه هان هاوه او واو وى 


#89 # ©« ©« © اه © ا« © ا © #6 #0« © #0 © 6ه © أو انه هاو وى ا وا 1٠‏ 


8 87د تجو فاك جه هم هد ها بح كيه يقد يواح علا ها زود هد هار اق افك ها الها لج 


فصل في المهر ا ا ا د ا ل م ل ل ا عت 


فصل في المحرمات القع و مو ووو ا ا ل 
فصل المحرمات بالرضاعة 0 ظ5« 
فصل فى بيان بعض المحرمات ا ا 
نقد فى "المع في اللاتظ جيلالته المميره 508 
فصل في الجمع بين الأجنبيات 52*55 
فصل في الجمع في الوطء ا ا ا ا 
فصل في شرط جواز نكاح الأمة 01+57 
فصل في شرط الا تكون منكوحة الغير 5شش*ظ 
فصل في شرط الزوجة ل ا ا ا 
فصل في شرط ألا يكون بها حمل من آخر 0 
فصل في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها 
فصل في نكاح المشركة ك2 
فصل في عدم نكاح الكافر المسلمة 122030006 
فصل في شرط الزوجية 0 
فصل في النكاح المؤقت ا 
فصل في أقل المهر ام دق اوه وا ان را 


فصل في بيان ما يجب به المهر ام م ور ا ا 
فصل في بيان ما يتأكد به كل المهر ا ا 0 
فصل فئان ها يسقط يه كل اللههق نح د ماودو ونون امول ون و ان مم ا 20 
فصل في بيان ما يسقط به نصف المهر 7710000000 1*7 
فصل في حكم اختلاف الزوجين في المهر 000 1 1 1101111 


فصل اختلااف الزوجين في متاع الك واج ا بلطيف ةلالا 8ق مد رقا وو 3 ون وو امن زو و د 144ل لك 
فصل الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد اعباا ال ما عق اط ابر ا موي ا ا 
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فصل فى الفرقة الثالثة من المحرمات 210 


افيريست---_“/لاااحااج2 0# 


فصل في عقود أهل الحرب 01 0 222057300 


فصل في شرائط اللزوم في النكاح 500 
فصل في كفاءة الزوج ا م ا و 
فصل في النكاح الذي الكفاءة فيه شرط .. 
فصل فيما تعتبر فيه الكفاءة 321111107 
فصل في شرط الحرية في الكفاءة 5 
فصل في شرط المال في الكفاءة 10 
0100 الدين في الكفاءة 20 
فصل في شرط الحرفة في الكفاءة 5257 
قن لعن كشن له الكفاء: 35228« 


فصل في كمال المهر 210 


فصل في بعض صور وجوب المهر كاملا 


فصلفي شرائط الخيار 101 
فصل في الخيار بين الزوجين اع اا 
فصل في بيان ما يبطل به الخيار له 
فصل فيما سوى العيوب الخمسة ش51« 
فصل في بيان شرط بقاء التكاح 52 
فصلفي وقت ثبوت الخيار 50000000 


فصل فى ملك الحبس والقيد 200000000 
فصل فى وجوب المهر على الزوج ا 


© © © 09 © © © © ## ا © ©« © © 8# ه# # ا« © © اه © © هاه © هس :هو هو اه ه م مج 


فصل في الإرث ا ا 
فصل فى وجوب العدل بين النساء 0 
ل ل لاه رت 000 
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دقته 


فصل في ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه سوه ا متو ل خا ا 


فصل في المعاشرة .. 


8 © © © هه ع © ا« «. اه اه« هه هه« هه © ها © © ه« هه 9« اه« © هه © ا# ا« هن هوه هاه انث هاه اوه واو او اواو و اه 
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فصل في بيان ما يرفع حكم التكاح م ل 


الفهرس شظظ5 


حصان 


الحطباسة[للنتنرر 


مية 


ع # اه« ©« 8ه هداع هد ه ه د © هاه هع ها © هه« هه © هه © ها © © © # 6ه اه هن اه اه« اه واه وداه ا و وان دو بن هن 


مطابع دار الطباعة والنشر الاسلامية 
العمعشسر من رمضان اللمنطقة الصنساعية ب > - تليفاكس 5579١4:‏ اوم 
مكتب القاهرة : مدينة نصر ١7‏ ش ابن هانئ الأندلسي ت : 4١783177‏ - تليفاكس : 4١11.817‏ 


فصل في اليمين بغير الله عز وجل لمن و المع و وار تسر وو مرو 
فَصْل في شرائط الركن ارا ووو ا مو ع ا ا ا 
َصْل في حكم هذه البميك و ل 
فصل في الحلف على الدخول 00000000000000 س(('/ 
قَضْلَ في الحلف على الخروج 100[ 1[ 1 2111111[1ظ 
فُصْل في الحالف على الكلام ا ا 0 وسو وا و ا ا 
لَصْل على اللأظهان والككمان يد نس 5150707000 


فَصْلَ في الحلف على اللبس والكسوة 0000 هظ1 
َصْلّ في الركوب الا اا و ا ا ل 


فَصْل في الحلف على ا 08 امو يا لبقن قف رمحم ممح والالاا ا 5000 
فَصْلُ في الحلف على الاستخدام 0 5 
نَصْلُ في الحلف على المعرفة لوا نحط بطو شك ف اااسع اجو و ا ا 1 


فَصْل في || لف على الأكل ل 0 اي 
قَصْل في || 3 على الجلوس 21 
َصْلّ في الحلف على أخذ الحق وقبضه 
فَضْلَ في الحلف على الهدم ا ان 


0 قَصْل في | ملف على الضرب والقتل كدو و" 6 ميق :4ن رق رمح زو وأ د كله 1ب ب ا ا 
فَصْلٌ في الحلف على المفارقة ا«امجبووك كو لع اقل جو وجوه ااا سم ا 


© 9 ©# #« © © © © © #98 #09 هه © 09 © ه©08 هه هاي ه وهاو او وهو واي واي 


© 9 © © © © © # © © © © ©« © ©« © © © هن هه واه واهن ا و و بيد واوا سن 


تفن فى العلت سان رقيات إلى تعن الجنالك ل 


ليه 


قَصْلْ في ال حلف على أمور شرعية 
فُضل في | لحلف على أمور متفرقة 


فَضْلَّ في طلاق البدعة 
فَصْلُ في ألفاظ طلاق البدعة 
قَصْلّ في حكم طلاق البدعة 
قَصْلٌ في قدر الطلاق وعدلده 


فَصْل في شرائط الركن 
فصل 


فُصْلّ في شرط النية في الكناية 
قَصْلَّ في الكناية في الطلاق 
َصْل في النوع الثاني 
فَصْل في الرجعي والبائن 


فصل في الرسالة إلى الغائبة 
فصل فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق 
فصل في قبول العوض والخلع 
فصل في حكم الخلع 
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مَصْلَّ في الحلف على ما يخرج منه الحالف أو لا يخرج 


الفهرس 
حعللبد رج 4 


فصل في الطلاق على مال 000 
#سباص ياو مسحي ا 
لصوب ب 0 
0 ال 
50 تاس سسيي” 
ل ا 506 
نودي اال يه 
ابو اه لاسي س” 
فصل في ركن الرجعة ا 0 ا 
ابي سسسسا ياي 
موا سسا سياه 
باس عدي بيه ماس 
بدا ماي وميا 7( 
0 اس ا 000 
000 لاسا سس 
ابحو وني مسسدسيي 0 
واس ا الال يست 
مويه ما سين 
رسيت سا ا سم 
صْلٌ في أحكام العدة و وك 


كتاب الظهار 000000 
فصل في شرائط الظهار و هده عع هه واعق بهذ هل أو دق سف ا سو ل 6 هد ا وا وان 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر منه اواج بوم او 2 
فصل فيما يرجع إلى المظاهر به اف ل ل و ا ا 0 
فصل في حكم الظهار اد 8 وف 6 بو و ا ا أ وو 4 ود ا اي 
فُصْل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار 201 
فصل في كفارة الظهار ا ا 
كتاب اللُعان م ةا واوا ا دوجم و و 


َصْلّ ف فيما يسقط مه بعل وجوبه 000 اك 


قصل فر في صفة 00 السرم # عرفل ع وبل هاه ا بوه ماج #املاد ات يه فرق بطل ود فاح و و وا واد واو أو و وح خاي د 


كتاب التفقات ا 2000 


فصل في شرط الوجوب 7 00 00 
فصل في مقدار الواجب 0ش«( 
فصل في كيفية الوجوب مذ[ ز ز[ز[ [ [ [ [ 1 20011111 00 
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قَصْلّ في نفقة الأقارب ا ا ا 0 
فَضْلُ في سبب وجوب نفقة الأقارب ا 
فصل في شرائط وجوب هذه النفقة 0 0 0 0 
قَصْلَ في مقدار الواجب من هذه النفقة ا ا 
قَصْلُ في كيفية الوجوب لق ل جو لا خم ازا م ا عمو أ اك لأ اداه ع عا او 


فصّل في شرط وجوبها 1 1 1 ا ا 


فَضْلٌّ في وقت الحضانة من قبل النساء .... 
فَصْلٌ في مكان الحضانة له 
كتاب الإعتاق 0000 
قَصْلّ في ركن الإعتاق 00 00 
َصْل. فى شرائط اك م يه 500 
فُصّل في صفة الإعتاق مط اما مالا اله ع ب ا 


قَصْلَ في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم 


قَصْلّ فيما يظهر به حكمه 95201000000 
كتاب التذبير ار ب ا 
فَصْلَ في بيان ركن التدبير له 
فَضْلٌ في شرائط الركن ‏ لظ 
فصل في صفة التدبير 2 


ولع وا و هم هو وا ما واه واه هاه وا فا و وامة اه هم ها ع ه ه ع ٠‏ 


واو هاو وام واه وا واه .ا واه واو ها واع ها همد هم 6م اه هه 95 5ه 
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فصل في بيان ما يظهر به التدبير 87 انعا واو قاد ونوج ول ام ا ايم 
كتاب الاستيلاد انعط وله طبه ااوزة اوووررة ل وم وول ا 
فَصْل في سبب الاستيلاد ا 0 
فصل في شروط الاستيلاد 32 شع رن أن نر يو أب كوه ون ب مكلف بور لال ل د ا 
َصْلُ في صفة الاستيلاد 5000 ا لي ا 
فصل في حكم الاستيلاد #اانان امايو اع لاد اول خاي لق الوا وود ال 
فصل فيما يظهر به الاستيلاد ماع ع ع ااا وزع قووف ا اول روا امامو و2 
كتاتة المكاتت بببب000001 10 
فصل في ركن المكاتة 514 اي ليع بوخوق الود عد و4 1 وا ال ا 1 
فَصْل في شروط الركن و ا ا 
قَصْلَ فى شروط الركن الراجعة إلى المكاتية ل 
نفل فد بر إلى بدل الكتابة اجا و ل لقان ند فلج بارا اا 1 
قَصْلُ فيما يرجع إلى نفس الركن 000 
فق ليها رملك التكاق يمر التمدرفات 0 
فضل :فته يملك الفوك فخ ادرف فى اليكان ار م اي ا 
نَصْلٌ فى صفة المكاتبة ل اي 
قَضْل في حكم المكاتبة 0[ 01000000 
قَصْل في بيان ما تنفسخ به الكتابة ا[ 1 00000 
كتاب الولاء متاح شاي طاو قنع ل ع اؤروا مسل جا نويه نفام و العا از دلق او ا يه 2 
فصل فى ولاء الموالاة ا 0 0 00 
فَضْل فى صفة الحكم 000 
فصل فى بيان ما يظهر به ا ماوعا دا ماني وه نر ادف تف ل ا الو د 
كتاب الإجارة اتوم واو ماكو سيزه نم1 امد امو الاق وما ااه 
.. فصل فى ركن الإجارة ومعناها 0 0 00000 
فَصْلٌ فى شرائط ا م ا ا رو يك 
الفهرس 07000(#(1*ظ( 20 200000 .....لاوه 


الفهرس 


[بقية كتاب الإجارة] ةج رابو ءانه 3 مقع وتيف مناه كك ف ور لولف بط قار اوداق او دل وا 3 ل ا 1 21 


فصل [في حكم اختلاف العاقدين] 010171710أا اا 0 


قَضْل [في بيان شرط التملك] ا 000000 


قَصْلٌ [فيما 1 من الحيوانات] حون 17 وراب فض لانت سن ارد توا كي ع و ا 
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قَصْلُ [في حكم الإجارة] ل ل ا ا 
فَصْلٌ [في بيان ما ينتهي به عقد الإجارة] نز م لش ام اخت م برف لمم اه و 
كتابٌ الاستِضّناع اس ا ا ا ل ا ا 
[َفَصْل في صورة الاستصناع] ا ا ا ا ا ا 
فصل [في شرعية الاستصناع] الا ان الم الو و ساس طاو ل ا 
قَصْلٌ [في شرائط جوازه] نر 200101710ذ2 
فُصْل [في حكم الاستصناع] 0 
فصل [في صفة الاستصناع] 211111111111700 
كنات الشُفعة 221111171100000 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 00 1111100000 1 2111010101 
فصل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقر] 21171110101011119091190100008ظ2 
فصل [فيما يبطل به حق الشفعة] م 0 
قَصْلُ [في بيان ما يملك به المشفوع] 0 
فضْلٌ [في طريق التملك بالشفعة] 2110 
فصل [في بيان ما يتملك به] ع ع للك لذ الا ا و 4 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 29550 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 0000( 
فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 
قَصْلْ [في حكم الحيلة في الشفعة] 1 
قَصْلّ [فى كَرَامَةَ الْحِيلّةَ] 8 20000000 
كتات البائح والصّيود ؤز ز ز ز ز ز ز ز ز[ 1 0 1 2ك 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] امارج جو ولي لكر سن ا اا 


قَصْلٌ [فيما يحرم أكله من أجزاء الحيوان] 1 [ ذ[ذ[ز[ [ز[ [ 00000 
كتات الاصطيادٍ ا 0 0 
كتابٌ التَضْحية او م و ل لي 0 
فَصْل [في شرائط الوجوب] 111101 0 
قَصْلُ [في وقت الوجوب] 00010 00 ااا 
قَضْلْ [في كيفية الوجوب] 0 
فَصْلّ [في محل إقامة الواجب] 0 
فَصْلٌ [في شروط جواز إقامة الوجوب] ا 000 
قصل قن انا نا معت قل الأفسيية وعندها ويتدها ونا كر] وي 
كتابٌ التَذْرِ ل ل ا ل 
فَصْل [في شرائط ركن النذر] 000 1 اا 
فصْل [في حكم النذر] 00 0 ا 0 
كِتابٌ الكقارات ا ال و لو ب ا ا ا ب ب للق 
فَصْل [فى كيفية الوجوبٌ] 0 
قَصْلٌ 0 فرظ الوسوواتت از اا 
فصل [في شروط الجواز] ا ا 0 
كتابٌ الأشربة ا به ل اس ا ا ا ا ا 
كتات الاستخسان اتجاكاو وجوه اك 3 :قن ويا وب بل نوين ماما انل وما الج ا 
كتابٌ البيوع زات مكو سي ل كاه 3 اوبره ةنع واج اللا ال ا مدي لمحي او ود ل 1 
فَصْلٌ [في شروط الركن] ا 000 
قَضْلٌ [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] 0000 
فصل [فيما يرجع إلى مكان العقد] 0000101 0 00000 
فصل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] 1[ 0000 
فَضْل [في شروط الولاية] لسع اخووع بل امو وا اجام وو 
قَصْل [في ترتيب الولاية] لاحي و الجر و ا 1 
نَضْل [في شروط الصحة] 00 99 شهظهه. 


انفهرس 


[(بقية كتاب البيوع - شرائط الصحة)] ل ا الي 0 
فصل [فى شرائط جريان الربا] ا 
فصل [في شرائط الركن] ا م ع خا تا اج اا نا ا ب ا 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 0 
فصل [في الذي يرجع إلى البدلين] 0 ا 0 ا 
فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] ا 0 
فصل [فى الشرائط] م ا ا ا و ا و و 1 1 
فصل [فى بيان رأس المال] ل ا 
فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] 12 حم ا 1 
فصل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] ل 
فصل [فى حكم الخيانة] ا ياي 1 1 1 اا 0 
فصل [في الإشراك] ل ا ا و ا 
فصل [في بيان المواضعة] ا 
فصل [في شرائط لزوم البيع] ا 0 10 
فصل [في بيان ما يكره من البياعات] ا ا ل او ا 
فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] ا اا 
فصل ا ا 11 
فصل [فى حكم البيع] ا ا ا ار 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] 25 10 
كتاب الكفالة م و ا ا انه ا و ا ا م 


فصل [في حكم الكفالة] لو لوا و اما ا ا 0 
فصل [فيما يخرج به الكفيل عن الكفالة ] ا 
فصل [في رجوع الكفيل ] ااي ةا ب ا م 0 
فصل أفيما يرجع به الكفيل ] 0 
كتاب الحوالة اا 00 
فصل [في شروط الركن ] 00 00 
فصل [في حكم الحوالة ] نظ تمان ونوا مو جل مانتو وق لجار امجادو او و 
فصل [فيما يخرج به المحال عليه من الحوالة ] ا 
فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] جا مسا ووو نا 
كتاب الوكالة 0 0 
فصل [في ركن التوكيل ] ا 
فصل [في شرائط الركن ] از 100000 
فصل [في حكم التوكيل ] دمج اه انك :ا مايل ته متاخو الافوبك ا لا 
فصل [في حكم الوكيلين] ا 0 00000 
فصل [فيما يخرج به الوكيل عن الوكالة ] او ب لا 1 
كتاب الصلح و 0 
فصل [في ركن الصلح ] بخاص نياو ع كما توه بلغاو ع اج ساو واب للدي وري 111 
فصل [في شروط الركن ] عدي لواو الو اتسا رارع وخ وام ال ب ا 
فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] لي 
فصل [فيما يرجع إليالمصالح عنه ] ابت 00000001 
فصل [في حكم الصلح ] 00101010 0 0 
فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 0 000 
فصل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصح أصلا ] --00- 
كتاب الشركة :614 وفع كه مم ومن موجه امو وام و3 وتلا باو له له لفق اخ ونه د كه 


فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] 0 ااا 
فصل [في حكم شركة الأملاك ] .. 00 
فصل [في صفة عقد الشركة ] اا 
فصل جا سن ااي ارقو نر اماس د انمع او ساح افو اا م فيه 
الفهرس ف لشكة واد وسوطي 1 أن يسع واه اعدو خوخ ممق الو لام ادكه ال لس وت اقرع 


الفهرس 
الفبرس 
كنات لفقا رية أ ,جع ا انا عؤوت امتووو ضاف وه 05000 
فصل في أركان المضاربة 21111 
فقل: الى بر افظة" ألر كن ميحس و من امج واد مان اكد مكو وار رسا 97 
فصل في بيان أحكام المضاربة ل 
فَصْلَ في صفة عقد المضاربة ل 
فصل في حكم اختلاف المضارب را ا ب 1 
فصل: فقيما يبطل عقد المضارية ...........يييييي.. 000 
كتابٌ الهبة 0 0 
فصل في شرائطها مود سطع اتوي 11م اا مالو واوا ايارو بو م و 
فصل في حكم الهبة ل 
فُصْل في بيان ما يرفع عقد الهبة ' ل ل ا 
كات الوقن بوك اسع واس وي ‏ وبجع نظ بوه 14314 ب--3 


فصل في تفصيل الشرائط لضم قا تلو و الا وات ار و ور ا ا 1 


فصل فى حكم الوقن .ود سي وسو كن زب اوتاب اقنحة وفونو اوكا 0 
فصل فيما يتعلق بحال هلاك المرهوتث .................. ل 
فصل شروط كون الرهن مضمونا عند الْهالاك ‏ ..........ييييييييا.. 50 


فصل في بيان ما يخرج به المرهون عن كونه مرهونا 


فصل في حكم اختلاف الراهن والمرتهن 8شظ15 


كتاب المُرْارَعة ري 
فصل في بيان شرعية المزارعة ا 


قَصْل في ركن المزارعة ا ا 00 
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اي الفهرس 


فصل فيما يرجع إلى الزرع ا اللا ا و املع لند ل ة ‏ حبا و 11 
فصل ل 
فصل فيما يرجع إلى الخارج من الزرع 11 1[ اا 
فصل فيما يرجع إلى المزروع فيه و ا ل ا ل 1 
فصل فيما يرجع إلى ما عقد عليه المزارعة ل اال و 0 
فصل في أنواع المزارعة لنب عه سني ام ل ا ا و 111 
فصل فيما يرجع إلى آلة المزارعة و ا ل ا اح ع اا فلي 1011 
فصل فيما يرجع إلى مدة المزارعة 0000101 ا 
فصل في الشروط المفسدة للمزارعة ا 1 
فصل في حكم المزارعة الصحيحة اجن لتقي للعو لول لل ب و او 1 
فصل في حكم المزارعة الفاسدة امج تله كو حك ديو اموس حي 0 
فصل 0 
0غ اودوع املا بج ل مالل سمق و وق بك ا ب 101 1 
فصل في حكم المزارعة المنفسخة ا ا ل ا 
كتات المعاملة كا سن نة 7 الحسو بلاس 1 واد لط ولف وا قرا الاقم وف با 10 
فصل في الشروط المفسلة للمعاملة ....................60660.00.2.2.0.... لاق 
فصل في حكم المعاملة الصحيحة عند من يجيزها ري م ل ا 
فصل في حكم المعاملة الفاسدة ا لوي ل ان ا لوادتي م ل 1 
فصل في الأعذار التي تفسخ بها ان اننا اده زوع لقو اا 111 
فصل فيما ينفسخ به عقد المعاملة ا ا 11 
فصل في حكم المعاملة المنفسخة ا و او ا و 1 
كتابُ الشزب و 100 
كتاث الأراضي اناا 0 
كتات المفقود م ل 1 
فصل في حال المفقود ار حو ا اق وا و و ا رسام عا م 1 


الفمهرس 
فصل في حكم مال المفقود . 
كتابُ اللْقيطٍ 2000 
فصل في بيان حال اللقيط .. 
كتابُ اللْقّطة 000 
فصل فى أموال اللقطة 5 
فصل في بيان ما يصنع باللقطة 
كتابُ الإباق 0 
فصل 0 
فصل فيما يصنم بالابق 0 
فصل في حكم ماله 0526 
فصل اه 


فصل في بيان من يستحق عليه 
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فصل في بيان قدر المستحق ا ا ل ل و لو لخلا ب ل ان 
كتات السباق اي ا ا ا ل ا ا م وا لحرو ا وال و ا 
فصل في شروط جواز السباق اللوة اس ري اع لاقع ع مشخ ع ع ع الوا 1 وار اماك لوز الاو ع ا 
كتات الوديعة ل ا لي الس ا ا ا 
فصل في شروط ركن الوديعة ليجو لتو اماك هد اجن ان نوتف بالا سيو اال 1 
فصل في بيان حكم العقد وتنب ان فاع لج لجو د ال الم ونوا راذا وا وا وه ارس اه د ا له 
فصل في بيان حال الوديعة ا ا اف وطن لوس انو عا ل ل 0 
فصل فيما يغير حال المعقود عليه ا اك ما ل ا 
كتات العاربَة ااا ااا ااا 00 
فصل في شرائط الركن ان اانا 0 ا ساس انماما قن ار ومسي تخا الال الوا ل الجا ا 
فصل في حكم العقد تر اللو تسن انه اعد عون و اه 1 10 
فصل في صفة الحكم ا عو لق ان 1 اسع و اه وا ار 
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ته 


فصل فيما يوجب تغير حالها ان ولاب توه وو اماو ا 
كتابٌ الوقفٍ والصَدَقةٍ 0001 0 000 


فصل في شروط الجواز 0 0 00 
فصل فيما يرجع إلى الموقوف ا 0000 
فصل في حكم الوقف المباشر وما يتصل به ا و مي 
فصل امب نا طاح وفع ف ع شكو اامتو اوم اع ف الع وح ااا ام ان لا م ف لقن 1 


كتابُ الدَّغوّى اجمع كج جو داع دو كدق برو عا ماسوو وه 
لفن« الشتزائظ «المصحتحة الذغوئ 0000 
فصل في بيان حد المدعي والمدعى عليه ل دالوا مان لا اا 51 
فصل في بيان حكم الدعوى ا 
فصل في حجة المدعي والمدعى عليه ل ا 
فصل في بيان كيفية اليمين . 0101 000 
فصل في حكم أدائه و ا 0 و1 
فصل في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه 1 
فصل وان كاطاد ةن من اطق ف ناج اجو الس وو و م د اه 
فطبل فى دقان نا يقلو برذ "الست 1001000 3 1د 1 رار 5 
فصل فى صفة النسب الثابت انور ماخلا 4غ وأ به انود نان ابو ا ان د بذة ؟ 
فصل في حكم تعارض الدعوتين 3 ناواو و وجرا ابوب ل اف ا ا ان اللقة 
فصل في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك ل ل 


فصل في حكم الملك والحق الثابت في المحل ل ا ا ل 
الفهرس انيه لضا ايعاو واب واوا ع ارما 4 ل و لاب عه وا لعن وا لبو 6 اوح ا ووو لوالو ا كام ْ 


ْ مطابع دار الطباعة والنشر الاسلامية 
3 كراسة ب إلننة لمش سر من رمضان المنطقة الصناعية ب ! - تليفاكس : 559١4‏ 1+ 
م3 مكتب القاهرة : مدينة نصر "١>‏ ش ابن هانئ الأندلسي ت : 24.5811 - تليفاكس : *هة./ا 4.١‏ 


فصل في شرائط الركن 000 


فصل في حكم الشهادة بو تف ني و بخن ا اسنيع ف للحوورف الب اا جع لاخو ل ل 111 


كتابُ الرُجوع عن الشهادةٍ 500 
كنات آداب القاضي ا 


فصل في من يصلح للقضاء 0000000 
فصل في من يفترض عليه قبول تقليد القضاء 
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فصل في شرائط القضاء مح وي موس شف م اظح يتور بادك لوجم اوت الم 
فصل في آداب القضاء نس و سد وو الستجيمه اناه متخ اموا دن 
فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها و ا 
فصل فيما يحله القضاء وما لا يحله و ل ا 
فصل في حكم خطأ القاضي 000 000 
فصل في بيان ما خرج به القاضي عن القضاء ا لاو ا ا ار 
كتاب القسمة ل ان ا ا ال ا اا ا و ا 
فصل في بيان معنى القسمة ا ل 
فصل في شروط جواز القسمة يك اس ب م ل و و ا 


فصل فيما يرجع إلى المقسوم له ا 
فصل فيما يرجع إلى المقسوم 520008 


فصل في صمات القسمة هشهش5( 
فصل في حكم ا 0 100 
فصل فيما يوجب نقض القسمة رك 0ه ذاه 
فصل في قسمة المنافع ا ا 
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دلقهة 


فصل في صفة المهايأة 1210000000 
فصل في بيان ما يملك كل واحد من التصرف بعدها 2111111111 
كتاب الحدود 0 | |ز[ز[ز[ز[ز ز 1 001111 
فصل فى سبب وجوبها 0 
فصل في الإحصان 20 اوجرأو "عور وين وذرا جف فكع ود بوبه 1 انل ا ا ار ا ل 4 
فصل في حد الشرب والسكز وجي اا ميو جه 8ك ارم 7ه 30 فاتقا ا عا يق 1810 :19:12:18 لومي وله ل "و 0 1 د 1 بد 
فصل :فى اشترووط اوجحونها 0ط( 
فصل فى حد القذف اجاح ةا ب اودع قح ل لط و ملف نت وا وجوج اطت ا 
فصل فى شروط وجوية لجف ويه مها ماقأف ام مو ديف أ ليه حو الوك موئها ا لوكو ها ها ل كرو لق و اا حو ف 1 01 لوي 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف وليف عم لما مص اه وحار مدع عطي يوا طايه هنإو وب !ع ع لقن علا ادا ل 
فصل فيما يرجع إليهما جميعاً 001000هظ5 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف به وه ظ فاخ فك ها بن 18 هل عأ عا ورد وها موا نه لك ها لاا 6 مل 1 ا او ا 
فصل فيما يرجع إلى المقذوف فيه ا 
فصل فيما يرجع إلى نفس القذف 50ص 
فصل في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضى ا 
نفدل ف انان يملاكد التصوية ود لا مكنا ا 00000 
فصل في صفات الحدود 10000 
نضا “قن مقاذان :لواحن «هدها 0 
فصل في شرائط جواز إقامتها ل ل 
فصل فيما يسقط الحد بعد وجوبه 5 ها ضكيه 3غ و عام البو روح ا ا ا وا ا ا ان 
فصل في حكم الحدود إذا اجتمعت نطق وا وعم ونان وود ورنوم 
فصل في حكم المحدود و« عو ماسح م وق ع سواه ديه راف 11371 وا و3 جوج و لعا ل عا و الو ع ب لد ا 2 
فصل في التعزير ل يه 
فصل في شرط وجوب التعزير كي يو قلق سدع ناباش ف هي اس اللو ا 
فصل في قدر التعزير و ل 


© © 0# #* © © © © © ة# © © هن و و هن بو او و و هو و تم 


فصل في شروط الركن 51 
فصل فيما يرجع إلى المسروق ل 
فصل في المسروق منه 0 0 700 ”ش#*ظ” 


فصل في المقطوع عليه ل 


فصل في المقطوع له وك ا 
فصل في المقطوع فيه 1000 


فصل في حكم قطع الطريق 20000 
فصل في صفات هذا الحكم 000 
فصل في محل إقامة هذا الحكم 0011 
فصل في بيان من يقيم هذا الحكم 200 
فصل في بيان ما يسقط هذا الحكم 2006 


. فصل في الحكم الذي يتعلق بالمال 5706 
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صل سح 0 اتهوس 


د ل ان تعن انه 0 000 
قل !الى دياق ها تارقم ليذ :لاقام تعا يعف. لفيا #44 
فصل في بيان ما يجب على الغزاة جح ده الحا وني ع الول ب انه لكات روي في دو لك 1 
سل فى انمق بضل ‏ للسوين الأ بعل 0 
تفيل ل تيتأنةا عن يسم ركه اقيم :دان شرت 1 000001 
فصل في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب 11 
فصل في بيان الأسباب المحرّمّةٍ للقتال ااا 


فصل في أحكام الغنائم وما يتصل بها 0 
فصل في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين مه ا 10 


فصل في بيان الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين ا ل ا 
فصل في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين 0 
فصل في أحكام المرتدين .. م ا ل ا ل 


مكتب الهدى للصف والتحقيةق ن ١99!لا5‏ عمحمول 9:١-!|3لا!|ء‏ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 


الا 2 2 ا ا ا ا الا ا ل ل لير يي ا ا س]ىسلرالير ارر اشت2 12 لي 11ل تر ا تي لي قشي يي يي سي يي ب بيب اىلْ]ىىهل١١  .‏ 
1 باحة ب[ العاشسسر من رمضان المنطقة الصناعية ب ؟ - تليفاكس : 55١4‏ 557915 
] مية مكتب القاهرة : مدينة نصر ١7‏ ش ابن هانئ الأندلسي ت : 4١7811٠‏ - تليفلكس : 1٠0011١8551‏ 


الفهرس 


كتاب الغصب ا رجن و الاو سود ود مف ا ا ا ا ل ا 
فصل مرحنن تدج و لاسا ساسا سا اك لل جه شاط سن ال ل 1 
فصل في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب لع ل اان د و ا 
فصل في مسائل الإتللاف ما عازه ونور او سا امن ساو لكب او ب ل 1 
فصل في شرائط وجوب الضمان ااا ااا 00 
كتاب الحجر والحبس ا أ هاسني ون انو ون لطا اا واي عالق رو ا ب ا 
فصل في حكم الحجر اح امت رن سساتطاة يان اودارا الع اق بكي وق وال د ا 
فصل في بيان ما يرفع الحجر مانا الود جوتي هد وز اشياية و عدويو ا فك اج يجا الأ لم اده 
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لاا يمنع قال عدج 10 السو 1 وجي قا ود وت ها ا 1 1 
فصل في حبس العين بالدين عا ع لاع انان نه وام وو ون اتا وا وح 6ه 
كتاب الإكراه ا ل ا ا و ف ا ا 
فصل في بيان أنواع الإكراه ع سو ا وي ع لي و و ع و 
قَصْلَّ فى شرائط الإكراه ا 00 
فصل فى بيان ما يقع عليه الإكراه قز فج طق ا ار ف حك اج جك نر ون أ عكلوز شك انف 0 1 
فصل في حكم ما يفع عليه الإكراه اق البلا لاق أت وف مط جل شيه قتع ا لاانه جه اا 1 ا 0 
فصل ال ات ا ياوه ا التي اق معو و ب ري ام 
كتاب المأذون تفع الا مات أن اك جه 2ك رده نا بو فاج قحم لذ ا له اوأرو تف بود قد اخ جور عار الس واو ب 402 66 
فصل في شرائط الركن اع و ل الل الو لالج وو اموا له او تو ا م ل 
فصل في بيان ما يظهر به الإذن ا ا ا ا اس ا 1 


فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف 


<نضبانى حاناسا سمه المرلنه 520 


فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون 
فصل في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون 
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ليييح ل تقس 


فصل في بيان سبب ظهور الدين 0 
فصل في بيان محل التعلق 000 
فصل في بيان حكم التعلق 0000 
فصل في بيان ما يبطل به الإذن ا ااا 
فصل في حكم الحجر 001 0 0000 
كتاب الإقرار ا ااا 00 
فصل في التعين بالقرينة و و 
فصل في بيان الذي يدخل على وصف المقر به ا ا 
فصل في شرائط الركن ل ا 51 
فصل في حق العبد ا ا 0 
فصل في بيان محل تعلق الحق 1 
فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له د 0 
فصل فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له 1 
فصل في إقرار المريض بالإبراء .... 0 
فصل في الإقرار بالنسب 0 
فصل في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده 000 
كتاب الجنايات ا ا 0 000000 
فصل كيفية وجوب القصاص 0 
فصل في بيان من يستحق القصاص 1[ 1[ [ز[ [ [ ا ا 000 
فصل فيمن يلي استيفاء القتصاص 21371711 0 
فصل في بيان ما يستوفي به القصاص ... ل 1 
فصل في بيانٍ ما يُسْقِطُ القصاص بعد وجوبه ل 
فصل في شرائط الوجوب 0 
فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية 5 
فصل في القسامة 0 ااا 0 


الفورس 2 


فصل فى بيان من يدخل فى القسامة والدية بعد وجوبهما ا 0 
5200-07 وال 1 
فصل في الجناية على ما دون النفئس ا ا اا 
فصل في أحكام الشجاج من امت ‏ له الاطامو الاب ا او يه 
فصل 100000 
فصل في بيان ما فيه دية كاملة اس سجر مواياوا بم سبو و 11 
فصل سحي ب طسبي اسح السو سا ام 
فصل فيما يلحق بمسائل التداخل 0 
فصل في شرائط الوجوب ااا 
فصل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس . 60 
فصل فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة ااا 
فصل في الجناية على الجنين 0 
كتاب الخنتى ا ا 
فصل ااا اا 0 
فصل ل 0 
كتات الوصايا 0011 ا 
فصل في ركن الوصية و وت ا اا و الم 8111 
فصل في بيان معنى الوصية م ا ل و ا ا ا 1 ا اي دق 
فصل فى شرائط الركن اووس نه و ل انس انا كدوم واس و ١‏ انا باك دوت ره 
تكن بد هحقل ا ا 0 
فصل في بيان حكم الوصية يني رن واو ال لقو الوم ل با 1 
فصل في بيان ما تبطل به الوصية 0000 
كتابُ القَرْرض ا ب الود ل لو امو الو اا 10 
فعفل فى الشووط 1 أن عه قط فاط سه بالق ما ع كاف أ وده اع اد واوا فو 110/6" 
فصل في حكم القرض 000 ا 
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0 


مقدمة التحقيق 


إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفر نستغفره ونستهديه» والصلاة والسلام على نبيه محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين . 

وبعدء فقد عهد إليّ الإخوة الأفاضل القائمون على دار الحديث» أن أتناول كتاب بدائع الصنائع 
في الفقه الحنفي» للإمام الكاساني المتوفى سنة (081 ه) بالتحقيق والتعليق» فأجبتهم لذلك» شاكرًا 
لهم حسن ظنهم بي» وقد ارتأيت في هذا فرصة سانحة لتقديم هذا الكتاب الجليل في المذهب 
الحنفي - بل والفقه المقارن - إلى طلبة العلم عمومّاء وطلاب الفقه المقارن خصوصّاء في صورة 
تليق بهذا الكتاب الذي يمتاز بحسن العرض والتبويب» وجمال التقسيم والتفريع» وسلاسة العبارة 


مع قوة البرهان . 
وقد سبق لنا بفضله تعالى إخراج «الوسيط في المذهب الشافعي» للإمام الغزالي» والذي نال 
جائزة الدولة في تحقيق التراث» وكذلك أخرجنا كتاب «الهداية» في الفقه الحنفي للمرغيناني» 


وكتاب «الأشباه والنظائر» في فروع الشافعية للسيوطي» فلله الحمد والفضل» وبه التوفيق والعصمة' 
وبخصوص كتابنا هذا فالله يشهد تبارك وتعالى كم عانينا في إخراجه بهذه الصورة التي يراها أهل 
العلم؛ حيث تم ضبط نص الكتاب كله» ومقابلته على مخطوط» مع بعض النسخ المطبوعة» وغير 
ذلك من متطلبات التحقيق» ومما يمتاز به هذا التحقيق هو عزو المسائل الفقهية المشار إليها فى 
المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي إلى مصادرها الأصيلة» وهذا العمل قلما يقوم به الآن أحد 
من محققي كتب التراث» وذلك لأسباب كثيرة» ومنها صعوبة هذا العزو حيث يتطلب جهدًا متأنا 
وتعارة تقر كتير و ذلك عفتة امسا في القون: 
وقد ساعدني في هذا العمل إخوة كرام» لم يألوا جهذا : في العناية بهذا العمل الفقهي المقارن» 
وأنا أشكر لهم جهدهم ومثابرتهم معي في الوصول إلى إخراج الكتاب بهذا الشكل . 
وأيدا أتقدم بالشكر الجزيل إلى القائمين على دار الحديث الذين طلبوا مِئّي بَذْلَ غاية الجهد 
في إخراج الكتاب بصورة يرضى عنها أهل العلم» فأسأل الله تعالى أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاهء 
وأنايدر بيع غير الجر اففلق تقر لعل 
د. محمد محمد تامر 
كلية دار العلوم/ قسم الشريعة 
ْ 14 ١ه‏ 
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290 
هو / 
00 رعمة (لإوسام (ي) حنيفه 17" 

هو : النعمان بن ثابت بن زُوطي الكوفي وكنيته أبو حنيفة . وَلِدَ سئة ثمانين من الهجرة بالكوفة: 
وبها كان أكثر إقامته . 

وهو تابعي لقي من الصحابة أنس بن مالك المتوفى سنة 97 ه» وروي أنه رأى غيره مثل 
عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي المتوفى سنة 41ه» وعبد الله بن أبي أوفى آخر من مات 
بالكوفة من الصحابة» ووائلة بن الأسقعء وعبد الله بن أنيس» وغيرهم . 

* كان أبو حنيفة في أول أمره مشتغلا بالتجارة» وكانت مهنة أسرته إلى أن قيض الله له الإمام 
الشعبي الذي توسم فيه الفطنة والنباهة فنصحه بالاشتغال بتلقي العلم والتردد إلى العلماء.ء فأخذ 
بنصيحته وأقبل على العلم حتى نبغ فيه وفاق أقرانه . 

* تَوَجّه أبو حنيفة في أول الأمر إلى علم الكلام والجدل حتى بلغ في ذلك شأنا كبيرًا دفعه إلى 
التردد على البصرة - موطن الكلام والجدل حينئلٍ - نيفًا وعشرين مرة لمجادلة متكلميهاء وأقام على 
ذلك زمئا حتى هداه الله إلى ترك الكلام والجدل إلى علم الفقه . 

على أن طول الاشتغال بالكلام قد ترك فيه آنارًا واضحة تظهر في بعض آرائه العقدية كمفهوم 
الإيمان والإسلام ومرتكب الكبيرة . ظ 

* تلقى أبو حنيفة علمه عن عامة علماء عصره حتى إن بعض من ترجموا له قدروا شيوخه 
بالالافوونن انور شيرع شعبة بن الحجاج العالم بالآثارء ونافع مولى ابن عمر وحامل علمهء 
وعكرمة مولى ابن عباس ووارث علمه» وغيرهم . 

ولقد التقى بزيد بن علي» ومحمد الباقرء وأبي محمد عبد الله بن الحسن وغيرهم . 

وناظرَ الأوزاعيّ فقيه الشامء وجلس في حلقة عطاء بن أبي رباح فقيه مكة حتى تقدم على تلاميذ 
عطاء . 

إلا أن أكثر تلقيه للعلم كان في موطنه - الكوفة - لأنها كانت في زمنه مركرًا علميًا كبيرًا وبها 
جمع كثير من العلماء؛ مما جعل أبا حنيفة في غنى عن الرحلات والأسفار»ء ولذلك قل خروجه إلى 
غير البصرة لمناظرة أهل البدع فيها أو إلى الحجاز حاجًا أو معتمرًا . 

وقد لازم من علماء الكوفة فقيهها ومفتيها حماد بن أبي سليمان ملازمة تامة لمدة ثماني عشرة 


)١(‏ انظر ترحمته فى: طبقات خليفة ١51/(‏ - 737107)ء تاريخ بغداد (777/17 - 773784). وفيات الأعيان 
(6/ 477-516)., البداية والنهاية ».)٠١17//١١(‏ الجواهر المضية ,)”9-7/١(‏ سير أعلام النبلاء (5/ 
١"‏ ])., 


مقدمة التحقيق ( جىي 
سنة حتى توفي حماد سنة عشرين وماثئة للهجرة . 
وكان حماد قد تفقه على إبراهيم النخعي وأخذ عن الشعبي» وهذان الاثنان قد ورثا علم أهل 
العراق في طبقاته المتتابعة منذ عصر علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما. 
جلس أبو حنيفة للفتيا والتدريس خحُلَّفًا لشيخه حماد بعد وفاته سنئة عشرين ومائة . 
وكان أبو حنيفة إذ ذاك ابن أربعين سنة وقد اكتمل عقله ونضج فكره وكاها تامحصله من غلم بيه 
فما إن تصدر للناس حتى انصرفت إليه وجوه طلبة العلم وأكرمه الأشراف. وذْكِرَ عند الحكام وارتفع 


شأنه وأخذ صيته في الشهرة والذيوع حتى نُسِبت إليه الآراء والأقوال في حلقات العلم وأقبل الطلبة 
إليه من الآفاق» ولم يزل كذلك حتى غدت حلقته أكبر حلقة في المسجد. وفضى في ذلك ثلاثسين 


عاما حتى تخرج به قوم صاروا أئمة في العلم فانتشروا في البلاد وانتشر معهم فقهه ومذهبه في 
الآفاق . 

ولم يكن لفقهه أن يشيع في الآفاق لولا أنه شمل كل جوانب الفقه والتشريع وعم كل مجالات 
الحياة والفكر في عصره. فقد روي أنه أفتى في ثلاث وثمانين ألف مسألة فقهية» بل قيل: إن 
بوم ببائزة نك سيان الف ماله وو لنته ن ذلك القت عازعن سانا سدنا ‏ جرلي : 

وهو في ذلك كله مخلص في طلب الحق يرجع عن رأيه إن ذكر له مناظره حديئًا لم يصح عنده 
غيره ولا مطعن له فيه أو ذكرت له فتوى صحابي كذلك . 

وقيل له: أتخالف النبي يك فقال: لعن الله من يخالف رسول الله يكل به أكرمنا الله وبه 
ايشتقد ناه | 

توفي رحمه الله ببغداد سنة خمد ين ومائة وهو أبن ستين سنة . 

(5) تومبز لأ عنيفه”' 

أما تلاميذ أبى حنيفة - الذين كانت لهم اليد الطولى فى نشر مذهبه وبثه فى أقطار الأرض: 
دشري الشروع. وإعداد الجواب عنها - فهم كثيرون» من أشهرهم : 

0 بن الهذيل بن قيس الكوفى (١٠١-158١ه)‏ كان من أهل الحديث؛ ثم غلب عليه الرأى 
والقياس» فكان من أكثر أصحاب أبى حنيفة قياسّاء وقد أوقف حياته على العلم والتعليم حتى مات . 

ستل ا 


فم الل ؛ تخي الولف 4 012 ا 0 كشف الظنون (1781), 
(") انظر ا ا -511)» تاريخ بغداد (15/ 777-47).» وفيات الأعيان (؟/0٠6غ-‏ 
0" 


د ب اح مقدمة التحقيق__ 2 
برواية الحديث» ثم تفقه أولاً على ابن أبى ليلى» ثم انتقل إلى أبى حنيفة . ولما ولاه الهادى القضاء 
على بغدادء ساعده ذلك على نشر مذهب أبى حنيفة» وقد غلب عليه الرأى» مع إكثاره من 
الجديف: ومن أشهر كتبه (الخراج) و(الرد على سِيّرٍ الأوزاعى) و(الآثار) - الذى هو مسند الإمام 
أبى حنيفة مع ما أضافه إليه أبو يوسف من مروياته فى بعض المواضع - ثم كتاب (اختلاف أبى حنيفة 
وابة أب ليلى) : 

؟- محمد بن الحسن ''' الشيبانى (184-1707ه) طلب العلم فى صباه؛ فروى الحديث» وأخذ 
عن أبى حنيفة طريقة أهل العراق» ولم يجالسه كثيرّاء فقد ثُوفي أبو حنيفة وكان محمد ما يزال حَدَنّا 
فأتم تَعَلَّمَ طريقته على أبى يوسف» وغيره من علماء الكوفة. ولما ظهرت شخصيته الفقهية» صار هو 
المرجع لأهل الرأى» وعنه أَخِدَ مذهب أبى حنيفة . وقد قابله الشافعى ببغدادء وقرأ كتبه» وناظره فى 
كثير من المسائل» وأثنى عليه ثناءً بالعْا فقال عنه : (ما رأيت أعلم بكتاب الله من محمد كأنه عليه 
نزل). 

وقد رحل محمد إلى مالك بالمدينة ولازمه ثلاث سنوات» وسمع منه الحديث» وروى عنه 
الموطأ. وتعد روايته للموطأ من أجود رواياته؛ حيث بين فيها الاختلاف بين الحجازيين 
والعراقيين. وقد اشتهر من كتبه : (الأصل) وهو المعروف بالمبسوط و(الجامع الصغير) و(الجامع 
الكبير) و(الشين الضغير) ى (السين الكبير )نو (الزياداك) وهذه الكفبي البيثة عن المتعروفة رككين 
(ظاهر الرواية) من حيث إنها مروية بطريق الشهرة, أو التواتر. وقد اختصرها الحاكم الشهيد 
المروزى فى كتابه (الكافى) الذى شرحه جماعة؛ منهم : السرخسى فى كتابه المشهور بالمبسوط أو 
مبسوط الس رخسى . 

على يد هؤلاء الأئمة الثلاثة؛ انتشر المذهب الحنفى» وتلقاه الناس عنهم» ومع ذلك لم تكن 
نسبتهم إلى أبى حنيفة نسبة المقلد إلى المقلد» بل كانت نسبة المتعلم إلى المعلم» لسببين : 

أحدهما: أن التقليد لم يكن قد ظهر - أو نشأ - فى المسلمين فى ذلك الوقت . 

والثانى: أنهم كانوا مستقلين بما يفتون فى أغلب الفتاوى. فلم يقفوا عند ما أفتى به أستاذهم 
وشيخهمء بل إنهم ليخالفونه إذا ظهر لهم ما يوجب الخلاف» ويذكرون ذلك صراحة مع بيان سبب 
الخلاف . وهذا واضح - والأمثلة عليه كثيرة - فى كتب أبى يوسف ومحمد . 


ين يزيا يز 


,)58١4-50/١( الفهرست‎ 2)187-1١1/7 /5( تاريخ بغداد‎ »)7١1/9( انظر: معجم المؤلفين‎ )١( 
.)١5 /5( الكامل لابن الأثير‎ 


0( اساي للردم 0 عنيفه ' 
يُعَدَّ الإمام أبو حنيفة وارث علم مدرسة الكوفة» فقد انتهت إليه زعامتهاء وكان فيها إماما. وإذا 
رجعنا إلى كتاب (الآثار) لمحمد بن الحسن وجامع عبد الرزاق» ومصنف ابن أبي شيبة» ولخصنا 
منها أقوال إبراهيم النخعي ا ا قت 


حضفة 00 


يسيرة لم يتكلم عليها إبراهيم» واستنبطها أبو 
-١‏ اعتماده على الكتاب والسنة وأقوال الصحابة: تُقِلَتْ عن الإمام أبي عيقة انر اتدل على 
أصوله التي بنى عليها مذهبه» فمن ذلك أنه قال: آخذ بكتاب الله إذا وجدت فيه الحكمء وإلا فسنَة 
رسول الله يله فإن لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله يَكِةِ أخذت بقول أصحابه» آخذ بقول 
من شئت منهم» وأدع قول من شئتء, ولا أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فأمًا إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم» والشعبي» وابن سيرين» وعطاء؛ وسعيد بن المسيب ٠‏ فإني أجتهد كما اجتهدوا قن" 
وقيل لأبي حنيفة : إذا قلت قولا وكتابٌ الله يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لكتاب الله فقيل : إذا 
كان خبر الرسول جَلكِيْدِ يخالفه؟ قال: اتركوا قولى لخبر رسول الله يله فقيل : إذا كان قول الصحابة 
يخالفه؟ قال: اتركوا قولي لقول اسان 120 


خبر الواحد عند أبي حنيفة: اشترط الإمام أبو حنيفة للأخذ بخبر الواحد شروطا : 


: أما قواعد مذهبه فهى‎ ٠ 


الأوّل: أن لا يخالفه راويه . 

الثاني: أن لا يكون مما تعم به البلوى . 

الثالث: أن لا يخالف القياس» وأن يكون راويه فقيهًا. 

فإذا توافرت هذه الشروط في < غين الوائقة فإله راهن نت ولو كان ضعيف السندء ويقدمه على 
القيامئن» ولا يلتفت لستده الشاطن» ولا لكونه على وفق عمل أهل المدينة أو خلافهم. وعلى هذا 
يحمل كلام ابن القيم في الإعلام: «وأصحاب أبي حنيفة - رحمه الله - مجمعون على أن مذهب 
أبي حنيفة «أن ضعيف الحديث أولى عنده من القياس» . 

فإذا لم تتوافر تلك الشروط في الحديث اعْتَبَرَ الحديث شاذًاء وذهب إلى القياس » وترك الحديث 
ولو كان صحيح السند» أو عمل به أهل المدينة . 
)١(‏ استفدنا في ذلك من كتاب «المدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية» للشيخ عمر سليمان عبد الله 
الأشقر (ص .)1١7-١١5‏ 


(0) انظر الفكر السامي (١/5ه").‏ 
0 تاريخ بغداد 8/1 «والانتقاء» لان عبل العو .)١5(‏ 


(:) إيقاظ الهمم (5). 


-١‏ تَوسُعٌ الإمام أبي حنيفة في القياس: من قواعد الإمام أبي حنيفة الأخذ بالقياس والتوسع فيه 
في غير الحدودء والكفارات» والتقديرات الشرعية» والمراد بالقياس هنا هو تخريج المناطء 


والسبب في توسع الإمام أبي حنيفة في القياس أنه أقل من غيره من الأئمة في رواية الحديث ؛ لتقدم 
عهده على عهد بقية الأئمة» ولتشدده في رواية الحديث بسبب فشو الكذب في العراق وكثرة الفتن . 

؟- التوسع في الاستحسان. 

(؟) تروس مس ,لأو) عنيف: ووولاوس, مزق س , (لأنفية 

لفدشازة الاماء الاين فى رون التدعي | نشو وعدا تن اتج لاا من لقيزاة اننا 
سجل فيه ما اتفق عليه أبو حنيفة وأصحابه لم يصل إلينا . 

وقد نَل إلينا أصحابٌ الإمام أبي حنيفة فقههء وقام بتدوين ذلك الفقه مدوّن كتب المذهب محمد بن 
الحسن الشيباني» فالمدونات الأولى كلها من وضعه وتأليفه» سواء مما رواه بنفسه عن أبي حنيفة أو مما 
رواه عن أبي يوسف. وقد كان أحيانا يؤلف الكتاب» ثمّ يقوم بعرضه على أبي يوسف . 

ونلحظ أن كتب المذهب الأولى التي وضعها محمد بن الحسن لم تجعل المذهب قصرًا على 
قول أبي حنيفة» بل أشركت معه عددًا من أصحابه» ووضعت أقوالهم بجانب قولهء فالمذهب في 
تلك الفترة هو مجموع تلك الأقوال . 

وقد فسّم علماء الحنفية المسائل الفقهية التي رويت عن أبي حنيفة وأصحابه إلى قسمين: ‏ 

القسم الأول: أطلقوا عليه مسائل الأصول . والقسم الثاني: أطلقوا عليه مسائل النوادر . 

فمسائل الأصول: وتسمى عندهم أيضًا بظاهر الرواية» وهي المسائل التي رويت عن أصحاب 
المذهب» وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء وقد يُلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما ممن 
أخذ عن الإمام. لكنّ الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة أو قول بعضهم . 

وفعي ظطاض الزؤانة السستهداة ا لاصو ل سيعة كعيد القها تضينية] مكمية د الحسيزة وو 
المبسوط. والزيادات» والجامع الصغير» والسير 2 والجامع الكبيرء والسير الكبير . ش 

وسميت بظاهر الرواية ؛ لأنها رويت عن محمد برواية الثقات» فهي مروية عنه إمّا متواترة» أو 
وو 11 

وإذا أطلق علماء الحنفية لفظ «الأصل» فإنهم يريدون به كتاب المبسوط لمحمد؛ سمي بذلك 
لأنه أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية الست» ثم صنف بعده الجامع الصغيره ثم الكبير» ثم 


)١١(‏ حاشية أبن عابدين )594/١(‏ وشرح المنظومة المستماة* بعقود رسم المفتي » المنظومة والشرح لاعن 
عابدين 2))١57/١(‏ مجموع رسائل ابن عابدين . 


مقدمة التحقيق ا 

الزيادات» وآخرها تصنيفا السير الكبير . 

وينقل ابن عابدين عن ابن أمير حاج الجلبي في شرحه على (المنية) أن محمدًا قرأ أكثر الكتب 
على أبي يوسف. إلا ما كان فيه اسم الكبير» فإنه من تصنيف محمد كالمضاربة الكبير» والمزارعة 
الكبيرء والمأذون الكبير» والجامع الكبير» والسير الكبير 7 . 

وقال ابن عابدين أيضًا : «كل تأليف لمحمد وُْصِفَ بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن 
الإمام» وما وُصِفَ بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» 7" . 

ومسائل النوادر: هي المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر الرواية» وبعض 
هذه الكني النها محعة بن العسين كاليازونات :وسميت نذلك لأنه أملاها في دولة هارون 
الرشيد, والكيْسَانيات نسبة إلى راويها شعيب بن سليمان الكيساني» والرّقيات نسبة إلى مدينة 
الرقة» وهي تمثل المسائل التي عرِضَتْ على محمد بن الحسن وهو قاضي مدينة الرقة: وجمِعَتُ في 
كتاب سمي بالرقيات . 

وبعض هذه الكتب ألفها غَيْرُ محمد بن الحسن» ككتاب المجرد للحسن بن زياد» وكتاب 
الأناك " أب اوس 

ويدخل في مسائل النوادر ما رُوِيّ برواية مفردة» كرواية ابن سماعة» والمعلى بن منصورء 
وغيرهما في مسائل معينة . 

الفتاوى والواقعات: هناك قسم ثالث من المؤلفات يضاف إلى القسمين الأولين عند علماء 
الحنفية ويسَمّى بالفتاوى والواقعات . 

وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سُئلوا عنهاء ولم يجدوا فيها روايةً عن أهل 
المذهب المتقدمين» وهؤلاء كثيرون منهم : أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمدء وجاء بعدهم 
كثير نسجوا على منوالهم . 

وقد جمع الحاكم الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه بكتاب «الكافي» وهو كتاب 
معتمد في نقل المذهب كما يقوله العلامة إبراهيم البيري فيما نقله عنه ابن عابدي. 47 . 


وقد قام بشرح الكافي شمس الأئمة السرخسي المتوفى سنة أربعمائة وتسعين» وهذا الكتاب هو 


.)7١ /١( حاشية ابن عابدين‎ 2)١9/١( شرح عقود رسم المفتيى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين .)5١ /١(‏ 

(9) الأعال» جمع إملاء» وهو ما يقوله العالم بما فتح الله عليه من ظهر قلبه» ويكتبه التلاميذء ثم يجمعون 
ما يكتبونه» فيصير كتايّاء فيسمونه الإملاء والأمالي» وعلماء الشافعية يسمونه التعليقة (راجع شرح عقود 
رسم المفتي سن عابدين)» مجموع رسائل ابن عابدين .)١7/1(‏ 

(4) شرح عقود رسم المفتي .)5١/1١(‏ 


7 0 
المشهور عند الحنفية بمبسوط الس رخسي» وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يعمل 
بما مخالف كتاب مبسوط السرخسي» ولا يُرْكن إلا إليه» ولا يُعَوّل في الفتوى إلا عليه . 

ومن الكتب المعتمدة في المذهب مختصر الطحاوي» المتوفى سنة (١17ه)‏ وقد جاء في مقدمة 
كتابه قوله : «جمعت في كتابي هذا أصناف الفقه التي لا يَسَعٌ جَهْلُهاء وذ افد عو اهيا 
ونث الجوابات عنها من قول أبي حنيفة النعمان بن ثابت» ومن قول أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم 
الاتساري :ومن اقول محمد ين العنين الغيباتية *'": وفديهنار الطخازي رايا ميخالنا لأئمة 
المذهب ويرجحه. 

وألف الكرّْخي عبد الله بن الحسين المتوفى سنة (0٠75ه)»‏ كتابًا مختصرًا سمي بمختصر 
الكرخي» وكتابه أحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين في نقل المذهب . ١‏ 


والمتون المعتمدة عند متأخري الحنفية أربعة: هي: الوقاية» والنقاية» ومختصر القدوري» 
والكنزء ومنهم من يضيف إليها كتابين آخرين» وهما: المختارء ومجمع البحرين . 

-١‏ أمااكتاب,«الوقاية»: المسمى ب (وقاية الرواية في مسائل الهداية) للإمام تاج الشريعة 
محمود بن صدر الشريعة أحمد بن عبيد الله جمال الدين العبادي المحبوبي البخاري المتوفى سنة 
(/1ا"ه)ء أخذ العلم عن أبيه صدر الشريعة الأكبر أحمدء وكان عالمًا فاضلاء محققًا مدتقًا ألف 
كتاب الوقاية انتخبه من «الهداية» صنفه لأجل ابن ابنه صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود بن تاج 
الكدويعة 200 

؟- وأما كتاب «النقاية»: فقد شرح عبيد الله صدر الشريعة بن مسعود بن محمود تاج الشريعة 
كتابّ الوقاية» والذي هو من تصانيف جده تاج الشريعة» ثم اختصره وسماه «النقاية»» وألف في 
الأصول متنا سماه «التنقيح» ثم صنف شرحًا سماه «التوضيح»» مات سنة سبع وأربعين وسبعمائة . 

؟- وأما «مختصر القدوري»: فهو لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري (بالضم) قال 
السمعاني في كتاب «الأنساب»: كان من أهل بغداد»ء فقيهًا صدوقاء انتهت إليه رياسة أصحاب 
مذهب أبي حنيفة» وارتفع جاهه مات في رجب سنة ثمان وعشرين وأربعمائة بيغداد. ومتن 
القدوري أكثر المتون استعمالاً وانتشارًا عند الحنفية» وإذا أطلق لفظ «الكتاب» عندهم انصرف إلى 
هذا المختصرء وقد التزم القدوري في مختصره بذكر الراجح من مختلف ظاهر الرواية . 

4- وأما ركنز الدفائق»: فهو لأبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي, 
نسبة إلى مديئة انسف» من بلاد «السغد» في بلاد «ما وراء النهر»» وكان إمامًا فاضلاً؛ عديم النظير - 


.)١5 مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
. )57( النافع الكبير شرح الجامع الصغيرء لأبي الحسنات اللكنوي‎ )0( 


في زمانه -. في الأصول والفروع . 

4- وأما «المختار للفتوى»: فهو لأبي الفضل مجد الدين عبد الله بن محمود بن مودود بن محمود 
الموصليء كان شيحًا فقيهًا عارفًا بالمذهب. من أُقْرَدٍ الدهر في الفروع والأصول. حافظًا لمسائل 
مشاهير الفتاوى» ولد بالموصل سنة تسع وتسعين وخمسمائة» وحصل عند أبيه أبي الثناء محمود 
مبائي العلوم؛ ورحل إلى دمشق» فأخذ عن جمال الدين الحصيري» ثم رجع إلى بلاده» وتولى 
القضاء بالكوفة» ثم عزل ورجع إلى بغداد» ورتب الدرس بمشهد أبي حنيفة» ولم يزل يُدَرسُ إلى 
أنفات فنة دلاف وتنان :وسعيانة صنف (المختار للفتوى) في عنفوان شبابه» ثم شرحه وسماه 
«الاختيار لتعليل المختار) . 


5- وأما رمجمع البحرين»: فهو لمظفر الدين أحمد بن علي بن ثعلب الساعاتي البعلبكي أصل 
والبعدادئ منشا + وآبوه هو الذى عنما الساعات النشهورة وعداد: واشتهر بعلم النحو والهيئة وعمل 
الساعات» وابنه هذا نشأ ببغداد» وبلغ رتبة الكمال» وصار إمام العصر في العلوم الشرعية» وكان 
ثقة حافظا متقئّاء أقرَ شيوخُ زمانه بأنه فارس جواد في ميدانه» أخذ العلم عن تاج الدين علي؛ عن 
ظهير الدين صاحب (الفتاوى الظهيرية)؛ عن قاضيخان . وكانت وفاته سنة أربع وتسعين وستمائة . 

وقد ألف إبراهيم جلبي المتوفى سنة (107ه) مؤلفًا سماه «ملتقى الأبحر؛؛ جمع فيه بين مسائل 
متون: (القدوري؛ والمختارء والكنزء والوقاية) وأضاف إليه ما يحتاج إليه من مسائل امجمع 
البحرين»)» ونبذة من «الهداية» . 

أما كتب (الواقعات) عند الحنفية: فهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب محمد وأصحاب 
أصحابه فَمَنْ بعدهم» وأول كتاب جمع فيه كتاب ألفه الفقيه أبو الليث السمرقندي المعروف بإمام 
الهدى. وجمع فيه فتاوى المتأخرين المجتهدين من مشايخه» وشيوخ مشايخه: كمحمد بن مقاتل 
الرازي؛ ومحمد بن سلمة» ونصير بن يحيى» وذكر فيها اختياراته أيضًا. ثم جمع المشايخ فيه كتبًا : 
كمجموع النوازل والواقعات للناطفي والصدر الشهيد» ثم جمع من بعدهم من المشايخ هذه الطبقات 


في فنواهم غير ممتازة. كما في «جامع قاضيخان)»» ع وشيرنها من القتاوي 37 , 


() للكت م (تي تفتتمن بأود العام واف (لقارو عثر ع١‏ (لنفية 

كثير من المؤلفات الفقهية في المذهب الحنفي عنيت بتحقيق حفن المدكي ويبان العرل المتضيع أ 
الراجح فيهء من غير التفات إلى أدلة الأحكام؛ بل إن بعض المؤلفات تَعْمِدٌ إلى كتب الفقه التي تذكر 
الأحكام بأدلتها فتختصرها بحذف تلك الأدلة إلا أن بعض المدونات اعتنت بذكر الأدلة» وبيان طرق 
الاستدلال. ووجه دلالة الأدلة على الأحكام. ومن هذه المؤلفات كتاب (بدائع الصنائع) للكاساني 


.)١8 النافع الكبير (ص‎ )١( 


سي يو مقدمة التحقيق 

[وهو كتابنا الذي نقدم له بهذه المقدمة]ء و(فتح القدير ) لابن الهمام؛ و(اللباب في الجمع بين السنة 
والكتاب) لعلي بن زكريا الأنصاري الخزرجي . 

واتجه أخرون في مدوناتهم إلى تناول أدلة الأحكام من الكتاب والسنة فيما عُرفٌ بعد ذلك بآبات 
الأحكام. وأحاديث الأحكام. مثل (أحكام القرآن) للجصاص. و(أحاديث الأنبياء) لأحمد بن 
محمود الغزنوي . 

واتجهت بعض جهود علماء الحنفية إلى تحقيق أدلة الفقه الحنفي وبيان مدى صحتهاء ومن أشهر 
هذه المؤلفات كتاب (نصب الراية) للحافظ الزيلعي » خررج به أحاديث كتابه الهداية. 

ولكثير من علماء الحنفية جهود مشكورة بذلت لخدمة السنة النبوية مثل شرح كتاب (معاني 
الأثار)؛ وكتاب (مشكل الآثار) وهما للطحاوي؛ و(عمدة القاري شرح صحيح البخاري) للعينى : 

واتجهت بعض كتب الحنفية إلى عرض أقوال أئمة المذاهب وفقهاء الأمصار بجانب فقه 
السلفية: ومنها كتاب (اللباب في الجمع يبن السنة والكتاب). وللإمام محمد بن الحسن الشيباني 
كتاب (الموطأ) ذكر فيه روايته لهذا المؤلف عن الإمام مالك بن أنس» وذكر فيه مذهب الحنفية سواء 
أكان موافقا لما نقله عن مالك أو مخالفًا . 

وألف القاضي أبو يوسف كتاب : (اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى). وللطحاوي كتاب : 
(اختلاف الفقهاء). وعرض الدبو سي لاختلاف الفقهاء في كتابه (تأسيس النظر) . 

() بعتق ممشدع/ن'ادفة. (فنقي 

إذا ورد لفظ (الأئمة الأربعة)» في كتب الفقه الحنفي فيريدون أنه المذاهب الذين لهم أتباع 
وهم: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد. 

وإذا قالوا: (أئمتنا الثلاثة)» أرادوا بهم أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا. 

وإذا أطلقوا (الشيخين) أرادوا بهما أبا حنيفة وأبا يوسف. 

ويريدون (بالطرفين) أبا حنيفة ومحمدًا . 

و(بالصاحبين) أبا يوسف ومحمدًا. 

ويريدون (بالصدر الأول) عند إطلاقهم إياه: أهل القرون الثلاثة من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم . 

و(السلف) عندهم : فقهاء الحنفية إلى محمد بن الحسن . 

ومرادهم (بالخلف): من بعد محمد إلى شمس الأئمة الحلواني المتوفى 7ه والمتأخرون 
من بعد شمس الأئمة إلى حافظ الدين البخاري المتوفى سنة 97م.. 


كقدمة التحقدة ببس تت 692 


وإذا أطلقوا (الأستاذ): أرادوا به عبد الله بن محمد بن يعقوب السّبذموني المتوفى سنة 5٠‏ 7ه . 

و(برهان الإسلام): رضي الدين السرخسي المتوفى سنة 45 8ه . 

ويطلقون (برهان الأئمة) على : عبد العزيز بن عمر بن مازه» وقد يطلقون عليه الصدر الكبير . 

و(تاج الشريعة) عندهم : محمود بن أحمد بن عبد الله بن إبراهيم المتوفى سنة 11/7ه . 

وإذا أطلق (صدر الشريعة) عندهم : عنوا به عبد الله بن مسعود بن تاج الشريعة المتوفى سنة 
4اهء ويسمى بصدر الشريعة الأصغر أو الثاني . 

أما (صدر الشريعة الأكبر) أو (الأول) فهو: أحمد بن جمال بن عبد الله المحبوبي والد تاج 
الخويعة: 

و(شمس الأئمة): هو السرخسي المتوفى سنة 5417ه وذلك عند الإطلاق» وإذا أطلقوه على 
غيره ذكروه مقيدًا به» فيقولون: شمس الأئمة الحلواني» وشمس الأئمة محمد بن عبد الستار 
الكردي . 

و(صدر الإسلام) عندهم : طاهر ابن صاحب الذخيرة برهان الدين محمود ابن الصدر السعيد . 

و(فخر الإسلام): هو علي بن محمد بن البزدوي . 

06 لاجم ركسي يلت 2 «برابم (الصنائع» ١‏ 

هو: أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني, وكانان - وتقال بالشين أيضا - بلدة وراء الشاس» 
الملقب ب«ملك العلماء» علاء الدين الحنفي . 

تفقه صاحب "«البدائع» على محمد بن أحمد بن أبي ي أحمد السمرقندي» وقرأ عليه معظم تصانيفه 
مثل «التحفة» فى الفقه وغيرها من كتب الأصول . 

وزوجه شيحُه السمرقندي ابنته الفقيهة العالمة. وقيل: إن سبب تزويجه بابنة شيخه أنها كانت من 
حسان النساء» وكانت حفظت التحفة من تصنيف والدهاء وطلبها جماعة من ملوك بلاد الروم فامتنع 
والدهاء فجاء الكاساني ولزم والدها واشتغل عليه وبرع فى علم الأصول والفروع؛ وصنف كتاب 
«البدائع» وهو شرح «التحفة». وعرضه على شيخه فازداد فرحًا به وزوجه ابنته» وجعل مهرها منه 
ذلك» فقال الفقهاء فى عصره: شرح تحفته وتزوج ابنته . 

له غير «البدائع» من المصنفات» منها : «السلطان المبين في أصول الدين» . 


)١(‏ نقلتها من طبقات الحنفية ,.)555/١(‏ وانظر: الجواهر المضية (56/:5)., الفوائد البهية (*ه)., سير 
أعلام النبلاء (5/ 6 9). تاج التراجم (85- حلم ). الأعلام للزركلي (؟/ )» كشف الظنون 330 
5). 
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يي ل ار 
إليه الفقهاء؛ وطلبوا منه الكلام معهم فى مسألة» فقال: لا أتكلم فى مسألة فيها خلاف 

ل . قال: فعينوا مسائل كثيرة» فجعل كلما ذكروا مسألة. يقول: ذهب إليها من 
أصحابنا فلان وفلان» فلم يزل كذلك حتى كأنهم لم يجدوا مسألة إلا وقد ذهب إليها واحد من 
أصحابنا - أي : أصحاب أبي حنيفة -» فانفض المجلس على ذلك . 

وفاته: قال ابن العديم : : سمعت ضياء الدين محمد بن خميس الحنفي يقول : حضرت الكاساني عند 

موته» فشرع في قراءة سورة إبراهيم» حتى إذا انتهى إلى قوله تعالى # يكبت لله ليت امنا َاَلْمَولٍ 
ألما إاق الجزة الذي ياوَب الجر 4 خريدت روي تدر املد ترك #وَف الْآخْرَةَ 4 . 

وقال ابن العديم: سمعت خليفة بن سليمان يقول: مات علاء الدين يوم الأحد بعد الظهرء وهو 
عاشر رجب في سنة سبع وثمانين وخمسمائة, الى كردي العاا ب ار اي الي 
فى سابع عشر رجب» ودفن علاء الدين الكاساني عند زوجته فاطمة ؛ داخل مقام إبراهيم يم الخليل بظاهر 
حلب . وخلف ولذًا ذكرّاء وتولى الملك الظاهر تربيته» واجتهد فى إشغاله بالفقه. 

ومن المؤلفات على بدائع الصنائع: : ما ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون عند كلامه عن تحفة 
الفقهاء وأن الكاساني شرحه في بدائع الصنائع قال : : ومجرد هذا الشرح لشاه محمد بن أحمد بن أبي 
السعودالمناستريء وسماه«مجردالبداك شع وملخص الشرائع وله : الحمد للهرب 
العالمين . . . إلخ» . 

ثناء العلماء على البدائع: 

لقد أثنى عليه ابن عابدين في حاشيته ١7‏ قزلة : "هذا الكتاب جليل الشأن, لم أر له نظيرًا في 
كتبنا» . 

وأثنى عليه أيضًا حاجي خليفة (") بقوله: «وهذا الشرح تأليف يطابق اسمه معناه» . 


(0) شاي )«اشعفه ب«(سررش 

التَحفَةٌ : كما سيق أن قن لما بي بكر علا الدين محمد بن أحمد السمرقندي؛ قال في أوله 
اعلم أن «المختصر لمختصر» المنسوب إلى الشيخ أ بي الحسين القدوري رحمه الله - جمع جملا من الفقه 
مععيلة) سيف لككراها مد لقعو وماك ٠‏ يهدى بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقي بها المرتاض إلى أعلى المراقي والمنازل؛ ولما عمَّت رغبة الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ طلب 
مني بعضهم »؛ من الإخوان والأصحاب. أن أذكر فيه بعض ما ترك المصنف من أقسام المسائل 
وأوضح المشكلات منه بقويٌّ من الدلائل ؛ ليكون ذريعة إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم والتفصيل؛ 
ال اباس الس ااا 
)١(‏ حاشية ابن عابدين .)١٠١١ /١(‏ () كشف الظنون (ص 0و3). 


مقدمة التحقيق رك 

ووسيلة بذكر الدليل إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرعت في الإسعاف والإجابة؛ رجاء التوفيق 
من الله تعالى في الإتمام والإصابة» وطمعًا من فضله في العفو والغفران والإنابة؛ فهو الموفق 
للصواب والسداد»ء والهادي إلى سبل الرشاد»ء وسميته: «تحفة الفقهاء»؛ إذ هي هَدِيتِي لهم لحق 
الصحبة والإخاء» عند رجوعهم إلى مواطن الاباء . 

فالمدقق في كتاب «التحفة, يجد الصلة الوثيقة بكتابين: 

احدهما: مختصر القُدُوري» وهو واضح لمتأمل كتابه ومطالعه . 

وشانيهماء «البدائع»؛ فأما صلته بالبدائع فمشهورة بين أهل العِلم» حتى صارت مثلآً بينهم : 
اشرح تحفته» وتزوج ابنته» 2 ؛ وذلك على الرأي القائل بأن «البدائع» شرح للتحفة» لكن هذا 
الشرح ليس على غرار الشروح المعهودة من الشُرّاح » حيث يأتي الشارح بالمتن» ثم يعقبه بالشرح» 
فليس البدائع على هذا النحوء فلم يتخذ التحفة متنا يشرحه فقرة فقرة» أو عبارة عبارة» كما صنع 
السرخسي في «مبسوطه» على «الكافي»» والكمال بن الهمّام على «الهداية» . 

كما أنه لم يلتزم ترتيب التحفة لا إجمالاً ولا تفصيلاً؛ من حيث كُنْبّهء وأبوابه, وفصولة» بل رَتَبَ 
ترتيبًا جديذاء مع المحافظة على ألفاظ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتاب «التحفة» في «البدائع» 
بلفظهاء لكن بترتيب آخر. 

فالحق الذي نسجله - هنا - أن الكاساني - عليه رحمة الله - قد اعتمد اعتمادًا أساسيًا فى 
الصياغة على «التحفة». قبي الت لررت ريه ورسمت له منهاجه . ١‏ 

وأما صلته الشخصية فهي لم تنشأ إلا بعد أن فرغ من مصنفه «البدائع»؛ فأعجب به مُعَلّمُهِ؛ وجعله 
مهرًا لابنتهء فرحم الله الجميع!!! . 

(9) نعمدنا فى لكت 

لقد تطلب إخراج هذا الكتاب بالصورة المائلة أمام إخواننا الباحثين والعلماء جهدًا مُضْنيّا وعملاً 
متواصلاً حتى منَّ الله علينا بإتمامه والانتهاء منه» وكانت خطة العمل في هذا الكتاب على النحو 
التالي : 

. قمنا بضبط نص الكتاب كما هو واضح‎ - ١ 

. توضيح ما يحتاج إلى توضيح من المعاني والمصطلحات‎ -١ 

- تخريج الأحاديث والآثار وبيان الحكم عليها ما أمكن . 

- عزو الآيات إلى سورها وأرقامها مع كتابتها برسم المصحف العثماني . 


. )*9/1( كشف الظنون‎ )١( 


0- بيان المسائل الفقهية وعزوها إلى مصادرها ما أمكن ذلك . 

5- ترجمنا لكثير من الأعلام الوارد ذكرهم في الكتاب . 

- مقابلة الكتاب على نسخة كاملة مخطوطة مصورة من دار الكتب المصرية» إلا أننا لم تتحصل 
على أصل مخطوط لكتاب النذر والكفارات والأشربة» معتمدين على نسخة قديمة جدَاء إضافة إلى 
نسخة دار الكتب العلمية» والتي نشير إليها بقولنا : «وفي المطبوع كذا؛ . 

/- عمل مقدمة للكتاب تحتوي على ترجمة أبي حنيفة, وأعلام مذهبه وترجمة الكاساني 
صاحب البدائع . 

وأخيراء فلست أنسى أن أتقدم بالشكر العميم لمن ساعد في إخراج هذا الكتاب القيم . وأخص 
بالذكر منهم الأستاذ/ وجيه محمد علي - مدرس الفقه بالمعاهد الأزهرية - والذي ساعد في عزو 
بعض المسائل الفقهية إلى مصادرها الأصيلة» وكذلك أتقدم بالشكر للأستاذ/ محمد السعيد - زوج 
ابنتي - والذي قام بجهد مشكور في المقابلة على المخطوط ومراجعة الكتاب. وكذلك أخي 
الأسئاذ/ :زكري ضان:ت- الناحث بالدزاننات العليا في اللغة العربية بجامعة الأزهر -, والذي قام 
بجهد ملحوظ في إخراج الكتاب بهذا الشكل الجميل تنسيقًا على الحاسب الآلي . 

كما أني أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الحسن على الأخوين الفاضلين/ الحاج عاطف والحاج 
مجدي اللذين لم يألوا جهدًا في إخراج هذا الكتاب - وغيره من الكتب الإسلامية - بالشكل الذي 
يرضى عنه علماء المسلمين وطلبة العلم. فالله يجزيهما عن ذلك خير الجزاء في الدنيا والآخرة. 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


مقدمة التحفيق 


د. محمد محمد تامر 
قسم الشريعة/ كلية دار العلوم 
ت/ 5٠١9‏ ١و/ا/؟١:‏ 
15 ,(القاهرة) 


قال رسول الله يد : 


م هج بير م , 2860 ان 1 
من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » 
عي مجع 


2-1-6 -110كاككتك”. 65 


(/الاسم ثم اكقيّ اجر 


[رب بسر ولا تعسر برحمتك] (") 


جمد ذله العليٌ القادِرٍ القويٌّ القاهر الرّ حم '"' الغافر الكريم السَاتِرٍ ذي السَلْطانِ 
الظاهرٍ» والبُرهانٍ الباهرء خالِقٍ كل شيءٍء ومالِكِ كُلَ مَيْتِ وحَيّ. خَلَقَ فأحسَنَء وضع 
تكن اودر الاققترطرو ابد فسكره اوترع قفا ( وك لاجد ب 37507 بورض نضاه 
وإحسانه. وتَّمّت حُجُنْه وبرهائه» وظهر أمرُه وسّلطائه ؛ فسبحانه ما أعظم شَأْئَه؛ والصَّلاةٌ 
ديو ارو بو ب او بها حر 0 
الدّلالةَ» وأزاح الجهالة» وقَلُ السَفَه © ٠‏ وكَلَّ الشّبَه 29 : محمَّدٍ سَيّدِ المرسلِينَ؛ وإمام 
المُّقِينَ» وعلى آله الأبرارء وأصحابه المُضصْطَمَيْنَ الأخيار . 

(وبعد): فإنّه لا عِلْمَ بعد العلم باللّه وصفاتِه أشرّفٌ من علم الفقه”” » وهو المُسَمّى 
عن العلول والعرام «رر هات !لد رزافوو لالتعا لها نقك ةوكر وبر انول الكت إذ ل 
سيل إلى عرقي بالعغل امخض ذون معودق النتنم »يوقا الله تال + :11 يق الحكمةَ من 


. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «القوي»‎ )١( 

(*) أي استقصى ما في حكمه. انظر تبذيب اللسان /١(‏ 774). 

(4) في المخطوط : «افحلم فأخفى؛ . 

(6) قل السنفه : أي : هزمه وسيطر عليه . انظر تبذيب اللسان (7/ 55 07)» القاموس المحيط ص )١1"59(‏ . 
(5) ثل الشبّه: أي أزالها وأبادها. انظر القاموس المحيط (/ا7601١).‏ 

(0) الفقه لغة: العلم بالشيء والفهم له. ولكن استعماله في القرآن الكريم يرشد إلى أن المراد منه ليس 
مطلق العلم. الادقة اميم ولطت الإدراك» ومعرفة غرض المتكلم. ومنه قوله تعالى : لدَالوأ يسع او 7 
نفْقَهُ كَثِيرا يما تَْوْلَّ © [هود ]9١:‏ » وقوله تعالى : #قَالٍ هَوْلامَ الْقَوْر لا يدون بَفْفَهُونَ كا 4 [الفساء ايا :. 
وفي الاصطلاح : هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية» انظر الموسوعة الفقهية 
.)1-17/١(‏ ' ظ 


وس وَمَن بَوّتَ الجحكمة 


فَقَدَ أو حرا كديرا © [البقرة: 114] قيلَ: في بعض وجوه 
التأويل: هو علمٌُ الفقه” '"» وقد رُويَ عن رسول الله يكِةِ أنّه قال: ما عُبِدَ اللّهُ (بشَيْء 
أَفْضَلَ) 0 مِنْ فِقَهِ ني دين 0 وَلْمَقِبهَ وَاحد أَشَدُ عَلَى الشَّيِطَانِ مِن أَلْفٍ عَابد)40؛ 


. ات 2 معاي 


وروي أن رجلا قم من اشام إلى عمرّ رضي الله عنه فقال [له] ": ما ما أقدّمّك قال: 
قَدِمْت لأتَعَلَّمَ التَشهدَ ؛ فبَكَى عمبٌ حتّى ابتَلَْتْ لحْيّتُهِ ثمّ قال : واللّه ني لأرجو من اللّه أن 
ل ا 

والأخبارٌ والآثارٌُ في الحضٌّ على هذا التّوع من العلم أكثرٌ من أنْ تَخصَى . 

وقوكله تعا وين مها رودق هذا التق نديك اوعد ناهر كليم افاقؤاارا اذوه طب 
نهم لم يصرفوا العناية إلى التَرتيبٍ في ذلك سِوّى أستاذي وارِثِ السَنْةٍ وموَرئْها الشيخ 
الإمام لاد عَلاءِ الدينٍ رئيس أهل الست محمد بن أحمد بن أبي أحمد الشمرقئدي " - 


)١(‏ روى ابن جرير الطبري فى تفسيره (*/ )9٠‏ عن مجاهد أنه قال في هذه الآية: ليست بالنبوة ولكنه 

القرآن والعلم والفقه . ١‏ ّ 

(؟) في المخطوط : «بأفضل». (*) في المخطوط : «الدين». 

(؛) رواه الدارقطني في سننه (0/ 0/48 حديث (144) بإسناده عن أبي هريرة رضي النعكة مز فعا دنا 

ُدَ الله بشيء أفضلٌ من فقه في دين؛ ولَفْقيةٌ واحدٌ أشد على الشيطان من ألف عابد. .2 ورواه الطبراني 
فى الأوسط )١95/5(‏ برقم (21565)). والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد (4557/6) برقم (لإه9؟). 

ذادرة الحافظ ابن حجر في لسان الميزان (7/ 737) في ترجمة مسعر بن نصير العكبري. وقال: أتى بخبر 

منكر المتن مُرَكٌبٍ على إسناد صحيح» ؛ وساق الإسناد إلى ابن عمر مرفوعا ٠‏ ثم قال : وهذا المتن ورد نحوه 

من حديث أخرجه الترمذي والطبراني وغيرهما وهو المعروف . قلت : ما أشار إليه الحافظ أخرجه الترمذي 

في سننهء كتاب العلم» باب: ما جاء في فضل الفقه على العبادة» حديث )١1181(‏ بإسناده عن ابن عباس 

مرفوعًا بلفظ : افقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد» ثم قال الترمذي : هذا حديث غريب.» ولا 

نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث الوليد بن مسلم . قلت سبو 0 

الحافظ المنذري في الترغيب )28/١(‏ برقم (/1197)» وقال : رواه الدارقطني والبيهقي وقال: التعفوظ أن 

اللفظ من قول الزهري . وأورده الهيكئمي في المجمع (١/١5١)غ.‏ وقال: «رواه الطبراي ف د 

يزيد بن عياض» وهو كذاب». والحديث أنكره الساجي كما قال الحافظ في التهذيب». وَقالَ الألباى : 

موضوع . . انظر الضعيفة »)55515١(‏ وضعيف الترغيب برقم (11). 

(6) زيادة من المخطوط . 

(1) في المخطوط : «والله إني لأرجو أن يعذبك الله أبذاة . 

(0) هو محمد بن أحمد بن أبي أحمدء أبو منصور السمرقندي : فقيه حنفي من أهل سمرقند» صاحب "«تحفة 

الفقهاء» في الفروع . تفقهت عليه ابنته فاطمة العالمة الصالحة» وكانت تحفظ «التحفة»ء وتفقه عليه أيضا 


هه 
رحمه الله تعالى - فاقتَدَيْتُ به فاهْتَدَيْتُء إِذِ الغرّض الأصلئٌ» والمقصود الكلَئُ من 
التضدئيافي كل فنْ من نون العلم عو تسر سبل الوْصْولٍ إلى المطلوت غلى الطاليين. 
وتقريبّه إلى أفهام المُمَتَبِسِينَ. ولا يلتّكمُ هذا المُرادُ إلا بترتيب تقتضيه الصّناعةٌ وتوجبه 
الحكمة» وهو التَصَفْحُ عن أقسام 00 وفْصُولِهاء وتخريجها على [قواعِيهاء و] '' 
امريها كوه ام نيما رامول ضَبطاء وأد عد ف" الفاكدة بو عر ده المافدة 
فُصرفك العناءة ** إلئي ذللقن حبك فى قا عا شما من الققد در :1 لذن 
اجام بر التانيكى :سكي الذى ترتضيه أ ننات القختةه رقم لواف تدك زه 
إيرادٍ الدّلائل الجليّةِ» والنّكْتٍِ القويّة بعباراتٍ مُحْكَمةٍ المباني مؤدية المعاني» وسَمَّيْته : 

ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» 

إِذْ هي صَنْعةٌ بَدِيعَةٌ» وترتيبٌ عَجِيبٌ» وترصيف غريبٌ» لتكونّ التّسمية موافقة 
للمُسَمَّىء والصُورةٌ مُطابقة للمعنى «واقَقَ شَنٌ طَبَقَه وافّقَه فاعتّتقه»” " . 

فَأسكوفق الله تعالن '* لإتمام هذا الكتاب الذي هو غاية المُرادٍ. والرَّاذٍ للمُرتاد» 
ومُنْتَهَى الطلب» وعَيْنه في الجرّبّء والمأمول من فضله وكَريه أن يجعلّه وارِئًا مني في 
الغابرينَ”*» ولِسانَ صِدْقٍ في الآخرينَ» وَذِكْرًا في الدّنياء ودّخْرًا في العْقْبَى» وهو خَيْرُ 
مَأمولٍ» وأكرَمٌ مسئُولٍ . 

#6 عد كا 


زوجها أبو بكر الكاساني.» صاحب كتاب البدائع . توفي سنة (015 ه). انظر ترجمته في الطبقات السنية ت 
.)١178(‏ هدية العارفين (؟7/ ٠4)ء‏ السير (5/ 556). 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) في المخطوط : «عنايتي» . 

("اهذاكل للعرت يضرت لكل اثنيق أو أدرية حَعذووا تالة :واحدة انفكا كل متهما: وأصله أن شنا 
وطبقة حيّان (قبيلتان) اتفقتا على أمر فقيل لهما ذلك» لأن كل واحد منهما قيل ذلك له لما وافق شكله 
ونظيزة.“لينان الغرت 2/10 11 

(4) أي أطلب توفيقه . 

(6) غبر الشيء : أي مكث وذهب . والغابر: هو الباقي. والماضي أيضاء وهو من الأضداد. انظر تبذيب 
اللسان (7/ .)761١‏ 


سح ١)‏ كتف اير سببلللييسخ م 


كلل لطر 


الكلام في هذا الكتاب فو ي الأصل, ف ي مَوضِعَيْن: 

أحدهما: في :: تفسير الطهارة ١‏ 

والثاني: في بِيانٍ أنواقها. 

(أمّا تفسيزها): فالطهارةٌ لد وشرعًا هي التَظافةٌ والتطهينء والتتطليفة وهو إثئباتٌ 
التظافة في المحلء وأنّها ا وإنما تمتخ خدوثها بوجوو ضنها 
وهو القذَرٌء فإذا زال القذَّرٌء [وامَئم] ا" بإزالة العيْن القدوقه تحدت التلافة: 
فكان رّوال القذَّرٍ من باب رَوالٍ المانِع من حَُدوثِ الطهارة» لا أنْ يكونّ طهارةً وإنّما 
سُمّيَ طهارة توسّعًا لحَدوثِ الطهارةٍ عند زُوالِه . 

فصل [في بيان أنواع الطهارة] 


9 ,انه ٠." 0 5 2-6 1 ٠.‏ 7 5 ارم م22 2 
وأما بيان أنواعها: فالطهارة *ي اللاصلٍ نوعانٍ: طهارة عن الحدث ؛ وتسمى طهارة 
ا م ا 1 - 2 يي 
سكمد )توطياره فين العنف: وو سكي نيار عقف : 


)١(‏ الطهارة لغة: نقيض النجاسة » والطهارة : النزاهة والنظافة عن الأقذار. وشوعا: رفع ما يمنع الصلاة 
وما في معناه من حدث أو نجاسة بالماء» أو رفع حكمه بالتراب . والطهارة نوعان: طهارة كبرى» وهي 
الغسل أو نائبه وهو التيمم عن الجنابة » وطهارة صغرى وهو الوضوء أو نائبه وهو التيمم عن الحدث ٠‏ انظر 
ووو التقية ص (51). دليل السالك ص (55). التعريفات ص .)١77(‏ 

0 )الفني فى المقطوظ :, 

(*) الحدث لغة: الحالة الناقضة للطهارة شرعًا. واصطلاحًا : هو الوصف الشرعي الحكمي الذي يحل في 
الأعضاء ويزيل الطهارة. وقيل : الأسباب التي توجب الوضوء أو الغسل . فالحدث أعم من الجنابة؟ لأنها 
تختص بما يوجب الغسل . أما الحدث فيوجب الغسل أو الوضوء. انظر الموسوعة الفقهية (5١1//ا4).‏ 
سك ١‏ لل مسو 0 او ب ا ا لا 
وبين الجنابة أنها نجاسة معنوية وهو نجاسة حقيقية. انظر الموسوعة الفقهية .)51//١5(‏ 


أما الطّهارةٌ عن الحدّث فثلاثةٌ أنواع: الوضوءء والقسلء والتَيَحُمْ. 
أمّا الوضوء: فالكلامٌ في الوضوءٍ في مواضع : في تفسيره. وفي بِيانٍ أركانه ”'' » وفي 
7 ا ا ب 


ءَامَنُوا] 5 1( 0 إل َلصَّلوةِ َأَعْسِنُوا اه رريخ إل الترافق . وأمُسحوا 3 
نملك إِلَ الْكَعبَيْن) "4 [لمائدة: ] أمرّ بمَسلٍ الأعضاء القلاثة» ومسح الرّأسٍ 
من معرفةٍ معنى الغسلٍ والمسح . 1 

فالغسلٌ هو إسالةٌ المائع على المحَل؛ والمسحٌ هو الإصابة: حتّى لو غْسّل أعضاء /١1[‏ 
"ب] وضوئه» ولم يُسِلٍ الماءَ؛ » بأن ”*' استعمله مثل الدمُن لم يج في ظاهر الرواية " . 


ورُويَ عن أبي يوسف " تنوم لوعن م زقائرا لوكوضا بالتلسة لووط مله 


)١(‏ الركن لغة: الجانب القوي والأمر العظيم. واصطلاحًا: ما لا وجود للشيء إلا به. وهو الجزء الداتي 
الذي : تتركت الماغية منه :ومن غيره يبحيث يتوئف تقومها علب . كالركوع في الصلاة. فهو ركن فيها إذ هو 
جزء من حقيقتهاء ولا يتحقق وجودها الشرعي بدونه . انظر الموسوعة الفقمية :7/50 19): 

(0) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «. . . الآية» . (5) في المخطوط : «بل». 

(6) قوله: 0 : هو مصطلح من مصطلحات الحنفية. وهو عبارة عن ستة كتب صنفها الإمام 
محمد بن الحسن الشيباني - رحمه الله -» ورويت عنه بروايات ظاهرة ثابتة تصل إلى حد التواتر والشهرة 
وهي : : المبسوط (ويطلق عليه أيضًا الأصل)». والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والزيادات» والسير 
الصغير ؛ والسير الكبير . ع سن م ب 5 


صنفها محمد الشيباني حرر فيها الملاقت ا 
الجامع الصغير والكيييرو والشييو الكسميو والصغير 
ا 0 0 تواكويت > بالسكل. اللمفبوط 


على 59 وهو 0 من 0 500 الفقهاء الكبار حفاظ 5 تققه 0 بالحديث 
والرواية ثم تتلمذ على يد أبي حثيفة فغلب عليه فقه الرأي» وَل القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيد . ومات في خلافته سنة (85١ه)‏ . من كتبه : الخراج . والآثارع والنوادرء واختلاف الأمصار. 
وأدب القاضي » وغيرها. انظر ترجمته في الجواهر المضية ١(‏ -551920). وتاريخ بغداد .)5537/١15(‏ 
والبداية والنهاية .)١18٠ /١١(‏ 


عسي مجح 
شيءٌ لا يجوزٌ» ولو قَطْرَ فَطرَتانِء أو ثلاثٌ» جاز لؤجود الإ سالة . 

وسّئل الفقيه أبو جَعفَرٍ الهئدوانيٌ '"' عن التَوَضْوْ بالقلج ٠‏ فقال: ذلك مسحٌ» وليس 
بعْسل) اس ل 0 


وعن لف بن أيُو ت"" اتدفال: ينعي للتعرصيع فى الشغاء آن يبن أعهناء: 
نالفاء] “اش الدَمْنِء ثم سيل الماء عليها؛ لأنَ الماءَ يتجافى عن الأعضاءٍ في الشُتاء . 


[ فطلب غسل الوجه] 
وأما أركانُ الوضوء فأربعة: 


(أحذها) عم الوحدي راكد لقوله تعالى #فَاعسِلوا و 0 و4 [المائدة 5]ء والأمة 
المُطلَقُ لا يقتضي التكرار” “'. ولم يذكز في ظاهر الروايةٍ حَدَ الوجه. وذكر في غير رواية 


0 
ع 


الل 000 


: هو محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني . إمام كبير من أهل بلخ» قال السمعاني‎ )١( 
كان يقال له أبوختيلة الصحي:. . حَدَّث ببلخ وما وراء النهرء وشرح المعضلات» وكشف الغوامضء وممن‎ 
تفقه عليه أبو الليث الفقيه نصر بن محمد . توفى في بخارى سنة (797 ه)ء انظر في ترجمته الجواهر المضية‎ 
هدية العارفين (”75//ا4).‎ 2)١95 - 197 /6( 
. فى المخطوط : «سال جاز»‎ )١( 
هو خلف , بن أيوب الإمام المحدث | بقيه مف مفتي المشرق» أبو سعيد العامري البلخي الحنفي, عالم أهل‎ )9( 
بلخ تفقه على القاضي أبي يوسف. من سكاف مه و رترت مدان كر ه ابن حبان في «الثقات»,‎ 
وذكره المزي فى «الكمال» وقال “"ووئ اله أبوعيسى الترملي حديكًا عن أن كريب تح زد العلذمة ولا‎ 
6 أذوى كت ل‎ 

وذكره الحافظ الذهبي في "تاريخ الإسلام» وعَظّمه وأثنى عليهء توفي سنة ٠١5(‏ ه) وقيل سنة ١15(‏ 
ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (4/ 047)» والطبقات السنية (/ 9١٠)ات‏ (870). 
() زيادة من المخطوط . 
(4) اختلف الأصوليون في الأمر المطلق - الذي لم يُقيد بوقت محدد أو معين» سواء أكان موسمًا أو مضيقًاء 
والخالي عن قرينة تدل على أنه للتكرار أو للمرة - هل يقتضي التكرار أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أن الأمر 
المطلق يدل على جرد طلب إيقاع الفعل المأمور بهء ويكفي للامتثال إيقاعه مرة واحدة» إلا إذا اقترن به ما 
يدل على إرادة التكرار. وذهب أبو إسحاق الشيرازي» والأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني وبعض أصحاب 
الشافعي وأكثر الحنابلة إلى أن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان. انظر الموسوعة الفقهية 
(1/١61١-؟١١).‏ 

() (رواية الأصول) : هذا المصطلح من مصطلحات فقهاء الحنفية» ويراد به المسائل التي رُويت عن أئمة 
المذهب الأوائل. ٠‏ وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن»ء والتي تضمنتها كتب محمد بن الحسن 


أنه من قُصَّاصِ الشعر”" إلى أففل الدقية إلى اشتتن الاين ين 
صحيحٌ ؛ لأنّه تحديد الشريويها لل عن اللقط لقع أن لويد 00 0521 
أو ما يواجّه إليه في العادقء والمواججهةٌ تق بهذا المصدوى» دركن عله ندر تبات 
الشعر» نإذا يك« الشف سقط غيل فنا قبح عد غامة الشلماء. 

وقال ايو 1 ا 10 

وكنال انتانب 57 0 شش*<1ظ1 


الستة» وهي: المبسوط والزيادات والجامع الصغير» والجامع الكبير والسير الصغيرء والسير الكبير» كما 
سبق سانا . ويلحق مبؤلاء الأئمة الثلاثة : زفر والحسن بن زياد» ومصطلح «رواية الأصولء يرادفها أيضا 
مصطلح «ظاهر الرواية»» و«ظاهر المذهب» و«مسائل الأصول» فهي أربعة مصطلحات لمعنى واحد. 

يقول ابن عابدين في الحاشية /١(‏ 75): «مسائل الأصول»؛ وتسمى ظاهر الرواية أيضاء وهي مسائل 
مروية عن أصحاب المذهب : وهم أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمدء ويلحق بهم زفر والحسن بن زياد وغيرهما 
عمن أخذ عن الإمام» ولكن الغالب الشائع في «ظاهر الرواية» أن يكون قول الثلائة» وكتب ظاهر الرواية 
كتب محمد الستة. وانظر شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين أيضًا (457 ٠‏ 87)» والنافع الكبير لمن يطالع 
الجامع الصغير للشيخ عبد الحي اللكنوي (ص/17١).‏ مصطلحات المذاهب الفقهية» د/ مريم محمد صالح 
(ص/ .)٠١١‏ 

الي م الشهيد كتب ظاهر الرواية الستة في كتاب واحد سماه «الكافي». وقام بشرح الكاني 

شعن الآئمة السيركتى المت ق«سنة اريعمائة وتسعين: .هذا الكتات هو المشهور عقن اطدفية يمسوط 

السرخحسيء وقد نقل ابن عابدين عن العلامة الطرسوسي أنه لا يُعْمّل بما خالف كتاب مبسوط السرخسيء 
وا يركن اليةاولة يعرل فق القتوى إلا عليه . وفي الكافي وشرحه يقول ابن عابدين في منظومته : 


ويجمع الست كتات الكافي للحاكم الشهنيد فهو الكافي 
أول شروحه الذي كالشمس 0000 شمس الأمة السرخسي 
معتمد النقول ليس يَعْمّل بخلفه ا عنه يغدل 
)١(‏ قصاص الشعر: نهاية منبته من مقدم الرأس . لسان العرب (7/ 77) . 
)١(‏ في المخطوط : «الأذن» . (*) في المخطوط: «حد» . 


(4:) هو: محمد بن محمد بن محمد بن عثمان» أبو عبدالله البلخي البغدادي» مفتي الحنفية» سكن حلب 
وسمع من المؤيد الطوسي ومحمد بن عبدالرحيم الفامي وتفقه بخراسان. روى عن ابن عبد الوهاب 
والدمياطي والتاج صالح وآخرون؛ وحدث بصحيح مسلم . توفي فى جمادى الآخرة سنة (507 ه) وله 
ثمانون سنة. انظر ترجمته فى الجواهر المضية ص »)١١8(‏ سير أعلام النبلاء (57/ 595). 

)0( زاد في المخطوط : «الثلجي». وهو تصحيف من الناسخ أن الملقصود «البلخي» ويبتت ترحمته . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 

(0) هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع . من بنى المطلب من قريش . أحد أئمة 
المذاهب الأربعة» وإليه ينتسب الشافعية. جمع إلى علم الفقه القراءات وعلم الأصول والحديث واللغة 
والشعر. كان شديد الذكاء . نشر مذهبه بالحجاز والعراق» ثم انتقل إلى مصر سنة ١949(‏ ه) ونشر بها مذهبه 


7 


إن كان لقي "كن بلط دون كان ين الى 5 
وجه قولٍ أبي عبدٍ الله البلخي : أنَّ ما تحت الشّعرٍ بَقِيَّ دالا تحت الحدٌ بعدَ نَباتِ 
وَجْهُ قَوْلِ الشافعيّ : أنَ السَقوط لمكانٍ الحرّجء . والحرَّحٌ في الكثيف لا في الخفيفف . 
(وكنا)" " : أن الواجب غسل الوجه» ولْمًا تَبَتَ الشّعَدٌُ خرج ما تحقه: من أنْ يكون 
وجهّاء لأنّه لا يواجّه إليه» فلا يجبُ غسلّهء وخرج الجوابٌ عَمَّا قاله أبو عبد اللَّه وعَما 
ولس بو خا ا ار ا ٠‏ بل لخروجه 
ا ريا موي وجي 2 
اينيد ار "© والحاجبَيْن 


0 المَعرٌ الذي يُلاقي الخدَيْن: وظاهرٌ الذَّمَّنِء فقد رَوَى ابن شجاع ”" [عن 
الي ]0 ا 12100 


أيضا. من تصانيفه: «الأم» في الفقه. و«الرسالة» في أصول الفقه. و«أحكام القرآن» وغيرها. توفى - 
رضي الله عنه - بمصر سنة (4 ه). انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ ,.)17597/1١(‏ وتاريخ بغداد (؟5/ 5ه 
42٠١ -‏ والأعلام للزركلي (55/5). 
)١(‏ في المخطوط : (إذا» . 
() وقال النووي في بيان مذهب الشافعية 0 امس م ع يي 
وبشراء واللحية إن خفت كَهُدْبٍ وإلا فليغسل ظاهرها» يه : قوله : إن خفت كهدب. أى 3 
يجب غسل ظاهرها وباطنها وإلا بِأن كثفت فليغسل ظاهرها. مغني المحتاج /١(‏ "ا/11, 175). 

وانظر : أميتى المطالب شرح روض الطالب »)7١/1١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 56)» تحفة المحتاج 
»)5١5/١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)59/١(‏ 
(2 انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 25» البحر الرائق شرح كنز الدقائق )١17/1(‏ . 
(4) ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط : «عن». 
5 القازييد: نا نيت عل الكطة العناا من القعر» المحم الوتعيو ين زو 8 
(10) ابن شجاع : هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي» كان فقيه العراق في وقته والمقدم في الفقه 
والحديث وهو الذي شرح فقه الإمام أبي حنيفة» تفقه على الإمام الحسن بن زياد اللؤلؤي والحسن بن أبي 
مالك وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتم ومن مؤلفاته: تصحيح الآثارء وكتاب النوادر في 
الفروع : وضعفه الناس في الرواية وله ميل إلى مذهب المعتزلة وكانت وفاته سنة »)١571/(‏ وقيل )١55(‏ هء 
انظر في ترجمته: اللباب في الأنساب .)١95/١(‏ وميزان الاعتدال »)9١/7(‏ والفوائد البهية (ص 
2١‏ والجواهر المضية برقم .)١777(‏ 
(4) انميت فى التخطوط . 


«لة حم بدائع الصنائع ج1___ > 
عن أبي حنيفة ”2 وزُفر”"', أنّه إذا مَسَحَ من لحْيّته ُلَنَاء أو رُبُعًا [منها] ”7“ جازء وَإِنَ 
مَسَحَ أقَلَ من ذلك لم يَجِر ”) 

وقال ابو يوسف: إِنَّ لم يمسّخ شيئًا منها جازء وهذه الرّواياتٌ مرجوع عنهاء 
والصّحيحٌ أنه يجب غَسلُّهِ؛ لأنّ البشَرةَ خرجث من أنْ تكونَ وجهّاء لِعَدَمِ معنى 
الموابججهة لاستتارها بِالسَّعرِء قعرار "17 لزاءة لكين الكلاتى لواهو اموجه زا 
المواجهة تقَّعُ إليه» وإلى هذا أشارٌ أبو حنيفة فقال: وإِنّما مواضمٌ الوضوءٍ ما ظهر 
مغوا والل هدو الشع ةلذ النهرة »فك سه ولا وف حمل نا استرسل كن 


5 5 1 ص ما 
اللقية عن ا" موعقة تاف 9 


(له) أن [المُسترسِلَ] ”" تابعٌ لما انَصَلَء والتَبَعُ حكمّه حكمٌ الأصل . 


)١(‏ هو النعمان بن ثابت بن كاوس بن هرمز» ينتسب إلى تيم بالولاء . الفقيه المجتهد المحقق الإمام. أحد 
أئمة المذاهب الأربعة» قيل: أصله من أبناء فارس. ولد ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز ويطلب العلمء ثم 
انقطع للدرس والإفتاء . 

قال فيه مالك : «رأيت 0 السارية أن يجعلها ذهمًا لقام بيحجتهاء» وعن الإمام 
الشافعي أنه قال: «الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة». له «مسند» في الحديث ؛ و«المخارج)2 في الفقه؛ 
وتنسب إليه رسالة «الفقه الأكبر» في الاعتقاد؛ ورسالة «العالم والمتعلم» . توفى سلة ( ١ ١‏ ه). انظر ت رحمته 
في الأعلام للزركلي (9/ 5) والجواهر المضية )51/١(‏ والانتقاء لابن عبد البر )١7١- ١77(‏ وتاريخ بغداد 
*5”/1” -1733775), ظ 
(5) هو رُّر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة . أصله من 
أصبهان» والل'سكة (* 1١٠‏ ه)ل ٠‏ أقام بالبصرة وولي قضاءها. وتوفي بها سنة ١5/(‏ هم). انظر تر حمته في 
الجواهر المضية /١(‏ ”57 ؟)2 (479ة) شذرات الذهتب (7/1 0017 الأعلام للزركلي (”/ 15). 
() زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط: «لا تجوز». 
(5) في المخطوط : «وصارة. 
69 انظر فى مذهب الحنفية. الهداية شرح بداية المبتدي .)58/١(‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق /١(‏ 
6" 
(0) وقال النووي في المجموع :)5١5/١(‏ 

(قال أصحابنا: إذا خرجت اللحية عن حدّ الوجه طولاً أو عرضًا. . . فهل يجب إفاضة الماء على الخارج؟ 
فيه قولان 000 الصحيح منهما عند الأصحاب: الوجوب» وقطع به ماعات من أصحاب 
المختصرات». وانظر أسنن المطالب (1/5*) تحفة المحتاج للهيتمي (١/ه6٠‏ )ل حاشية الحمل (1/ 
.)١١١‏ 


() في ا لمخطوط : «ما استرسل) . 


تك 4 


و(لنا): اله إنها يواجه إلى اامسصيل عاد . لا إلى المسترسِل. ٠‏ فلم يكنٍ المُسترسل 
خب كيه عمل ويجبُ غَسل البياض الذي بين العِذارٍ” ادن في قولٍ أبي 


0 (9) 
حنيفة ) ومحمل 1 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا يجبٌ . 
لأبي يوسففت”" أنّ ما تحت العذارٍ لا يجبٌُ غَسلّه مع أنّهِ أقرّبُ إلى الوجهء فلآنْ لا 
يجب عسل البياض أولى . 
ولهما أن البياضٌ داخل في حَدٌ الوجه. ولم يُستر بالشّعرٍ فبّقيّ واجبَ الغسل كما كان 
بخلافٍ العذار . ا 
وإدخال الماء في داخِلٍ العيّئَيْنِ ليس بواجب؛ لأنّ دالَ العيْن ليس بوجه؛ لأنّه لا 
اكه دارا ا 0 | 
وقيل: إِنَ مَنْ تَكَلْفَ لذلك من الصّحابةٍ كف بَصَرُهء كابن عبّاس, وابنٍ عمرّ رضي الله 
عنهم . 

[قطلب غسل اليدَيْن] 


(والثاني) : عسل الِيدَيْنِ مرّةٌ [واجدةً] ”*' لقوله تعالى #وَأَيدِيَكةْ4 [المائدة: *] ومُطْلَّقُ 
الأمر لا يقتضى التُكرارَ . 


)١(‏ العذارٌ عند أهل اللغة والفقه : هو الشعر النابت المحاذي للأذنين بين الصدغ والعارض وهو أول ما ينبت 
للأمرد غالًا. انظر المصباح ال مير ص (2.)798 معجم لغة الفقهاء ء ص ,)7١10/(‏ معجم المصطلحات (؟/ 
85 ). 

(5) هو محمد بن الحسن بن فرقد. نسبته إلى بني شيبان بالولاء. أصله من (حرستا) من قرى دمشقء منها 
قدم أبوه العراق. قَوُلِدَ له محمد بواسط» ونشأ بالكوفة . إمام الفقه والأصول. ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد 
أبي يوسف من المجتهدين المنتسبين . وهو الذي نشر علم أبي حنيفة. ولى القضاء للرشيد بالرقة» ثم عزله . 
واستصحبه الرشيد في مخرجه إلى خراسان» فمات محمد بالري. من تصانيفه : «الجامع الكبير؛ء و«الجامع 
الصغير»)ء و«المبسوط)ء. و«السير الكبير»» و«السير الصغير»» و«الزيادات»6. وهذه كلها التى تسمى عند 
الحنفية كتب ظاهر الرواية. وله «كتاب الآثار» و«الأصل». توفى سنة (189 ه). انظر ترجمته فى الفوائد 
البهية ص )١7(‏ والأعلام (9/5:) . ْ ْ 

)1١(‏ يعنى : لبي يوسف من الحجة. 

(؛) ليست في المخطوط . 


اسل سح نافع الصاقع 12 سس 

وَالمِرْفَقانِ”'' يدخلانٍ في الغسل عند أصحابنا الثّلائة" '" . 

وعندً رُفر: لا يدخلانٍ» ولو قُطِعَتْ يَدُهِ من المِرْفَقِء يجبُ عليه غَسل موضع القطع 
عندّنا خلافًا له”" . 

قكنة قَولةه أن الله بال عر :الوا دو قار كل بكي يها خولة له العارك كما 
لا يدخل الليل تحت الأمر بالضّومِ في قوله تعالى «ثُنّ ينا اليم إِلَ الََلَ [البقرة :140] . 

(وكنا): أن الأ مر تَعَلََّّ بعَسلٍ اليلِء واليدُ اسمٌ لهذه الجارحةٍ م من رُءُْوسٍ الأصابع إل 
الإبط داراو الرزاي لوب قسل الي كلها ؛ فكان ذكرٌ لفق لإسقاطٍ الحكم عَدْ 
” “*. لالمّدَ الحكم إليه ٠‏ لدخوله تحت مُطْلَق اسم اليد ا ال 
بالقدرٍ المُمْكِنْء وبه َبينَ أن الرققَ لا يصلحُ غاية لحكم ثبت في اليدٍء ٠‏ لكونه بعض اليد : 
بخلاف الليلٍ في باب الصّومء ألا ترى أنه لولا كُُ اليل لّما اقتضى الأمرْ إلأَوُجوب 
مر ا ا تفلن أن القاماق: ‏ لقتنية وجيقي انوا لا لف 
تحت ماضُرِبَتٌ له الغاية» ومنها ما يدخل. وم نالسر امت او اهن وايف ل مدعة) 
وأكَلْتُ السَمَكةً من رأسها إلى دَتَهاء دخل القدَمٌ والذَّنبُ . 

فإنْ كانث هذه الغاية من القسم الأوَلٍ لايجبٌ غَسلّْهِماء وإنْ كانث من القِسم الثّاني 
/١[‏ “أ] يجبُء فيُحمّل على القسم القّاني احتياطاء ؛ على أنَّه إذا احتّمَل دخول المرافق في 
الأمر بالغسلء واحَتَمّلَ خروجّها عنه صار مُجْمَلا مُْتقرَ قرا إلى البيان:. 

وقد رَوَى جابرٌ أنّ رسول اللّه بل كَانَ إِذَابَلّعَ الْمِرْفَقَيْنَ فِي الْوْضُوءٍ أَدَارَ الْمَاء 
ل ا ااا 1101111100 


أ 


.)5١8 /؟١( المرفق: الْفُصِل الذي يفصل بين العضد والساعد. انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 

)١(‏ يطلق مصطلح «أصحابنا الثلاثة» على أئمة المذهب الحنفي» وهم: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد ابن 
المذهب الحنفى د/ أحمد النقيب )”7”1/١(‏ . 

( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط للسرخسي »)7577/١(‏ العناية شرح الهداية »)١15 /١(‏ البحر الرائق 
حت 2 لدعت 11 بارا رد المحتار على الدر المختار /١(‏ 99). 

(:) فى المخطوط : «وراءها». 

(0) أخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 2)87 برقم ,)١5(‏ وفي إسناده القاسم بن محمد بن عقيل» ا 
الدارقطني : ليس بالقوي . ورواه البيهقي في الكبرى .)55/1١(‏ حديث (2)509 وقال الزيلعي في مخريج 


2ه 
فكان فعله بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب” "بوو اميل ]11 التشق يلالتيان ل مُفَسّرًا من الأصل . 
[ فطلب مسح الرأس] 
والثّالث: مسح الرّأس مرّة واجدة؛ لقوله تعالى #وَأمَسَحُوأ مسحوأ _برء وسكة 4 [الغائدة /3]اء والامة 


المُطلَقٌ بالفعل ل البكوار واخثلف في المقدارٍ المفروض مسحٌه. ذكره في 
الأصل”"'. وعلرة 2 عاش مِن ] '" أصابع اليد . 


م ابي 1 )1 ”0 
وَرَوّى الحَسَدمٌ”*' عن أبى ي حديفة أنه قَدَرَه بالرَبْعء (وهو قول) ”” فر ل دكر 
الكرّخييُ”' ' والطحاوِيٌ”" عن أصحابنا مقدارَ النَاصية0" ,. 


الكشاف .)787/١(‏ وهو ضعيف. وأورده الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (١//ا0).‏ وقال: 
/ والقاسم متروك عند أبي حاتم» وقال أبو زرعة : منكر الحديث . وكذا ضعفه أحمد وابن معين» وانفرد ابن 
يال يد كراة « في الثقات ول يُلتفت إليه في ذلك وقد صرح بضعف هذا الحديث ابن الجوزي والمنذري وابن 
الصلاح والنووي وغيرهم . . ويغني عنه ما رواه مسلم من حديث أب هريرة أنه توضأ حتى أشرع في العضد 
ثم قال: هكذا رأيت رسول الله يَلكِيٌْ توضأ». قلت قلت: والحديث صححه الألباني في الصحيحة (717 06 
وصحيح الجامع الصغير (7597) فالله أعلم . . ولعل مما يقوي كلام الألباني ما أورده الحافظ نفسه في الفتح 
ين الحديث ثم قال: «وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضًا». 

. ]5: يعني في قوله تعالى: #وَأَيْرِيَكُمَ إِلَ أَلْمَرَافِقِ © [المائدة‎ )١( 

(0) يعني كتاب تحفة الفقهاء للسمرقندي» إذ إن بدائع الصنائع هذاء هو شرح للتحفة كما تقدم بيانه في 


مقدمة التحقيق . 
(") زيادة من المخطوط . (4) وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي» وتقدمت ترجمته . 
(4) في المخطوط : (وبه قال» . 
(1) هو عبيد الله , بن الحسن بن دلال بن ذَلَهُم أبو الحسن الكرخي . انتهت إليه رئاسة الحنفية. وكان من 


الزهاة الضبايوية :هن كقيه: : شرح الجامع الصغير» و«شرح الجامع الكبير» وكلاهما في فقه الحنفية . توفي 

سنة (7155ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (5/ ”597). هدية العارفين .)555/1١(‏ 

(/ا)نخو أحجداين دين سبلامة الأردى» أب و عفر , نسبته إلى «طحا» قرية بصعيد مصر . كان إماما فقيهًا 
حنفيًا. وهو ابن أخت المزني صاحب الشافعي . وتفقه عليه أولاً. قال له المزني يومًا: «والله لا أفلحت» 

فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة . . وكان عاًا بجميع مذاهب الفقهاء . من تصانيفه : 

ا أحكام القرآان». والمعانن الآثار), واشرح مشكل الآثار». وهو آخر تصانيفه و«العقيدة» المشهورة بالعقيدة 

الطحاوية. و«الاختلاف بين الفقهاء ء». توفي سنة (١١71ه).‏ انظر ترجمته في الفوائد البهية ص .)"”١(‏ 

والجواهر المضية 117/1 والبداية والنهاية /١1١(‏ 5/ا١).‏ 

(8) الناصية : مُقَدّم الرأس . وأيضًا: شعر مقدم الرأس إذا طال. وثقل عن الأزهري قوله: الناصية عند 

العرب مَنْيت الشعر في مقدم الرأس لا الشعر الذي تسميه العامة الناصيةء وقدذرها الحنفية بربع الرأس؛ 


وقال مالك”'': لا يجوز حتّى يمسّحَ جميعَ الرّأس» 5 


وقال الشافعيٌ : إذا مَسَحَ ما يُسَمَّى مسحًا يجوز وإِنْ كان ثلاث شَعَراتٍ" ' 

عفرل سالك أن الله قطا لني كرا لد امن وو الو ايل ل ا 
وُجوبّ مسح [جميع] ”' الرّأس» وَعَفُ الباءالا يقعضى التبعيض لعة: ٠‏ بل هو حَرْفَ 
إلصاتي» فيقتضي إلصاقّ الفعلٍ بالمفعول» وهو المسحٌ بالرّأسء والرَأسٌ اتنا الكله: 
فيجبُ مَسْحُ كله إلا أنّه إذا مَسَحَّ الأكثرٌ جاز (لقيام الأكثر) مُقام الكل . 


وَجْه قَوْلِ الشافعىٌ : أن الأمرّ تَعَلّقَ بالمسح بالرّأس؛ والمسحٌ بالشيء ء لا يقتضي 
استيعابّه في العرْفٍ 11 بعال مسحت يَدِي بالمنديلل»؛ وإن لم يمسّخ بكلهء ويقال: 


أبنت اقلم وَضْرَيْتَ بِالسَيِْفٍِ). وإِنْ لم يك كل القلّم ولم يشرتابكل الشنن: 
فيتناوّل أدنى ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم . 
(وَنَنَا) : أن الأمرٌ بالمسح يقتضي آله إذْ المسحٌ لا يكونٌ إلأبآلةٍ "2 وآلةٌ المسح هي 


لأنبا أحد جوانبه كما علله الزيلعي . وعلى ذلك فالناصية مُقَدّم الرأس ابتا ن مَنْيت الشعر فوق الجبهة . 

انظر الموسوعة الفقهية .)١١5 /١6(‏ 

)١(‏ هو الإمام مالك بن أنس الأصبحي. الأنصاري. أبو عبد اللهء إمام دار الهجرة وأحد الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة ١‏ حك العت عل ناقير مرن انق كدو حوال هرا وروبيفة الرا الزن افيد . اشتهر في فقهه 
باتباع الكتاب والسنة وعمل أهل المدينة . من تصانيفه : «الموطأ». و«تفسير غريب القرآن»» وجمع فقهه في 
«المدونة» وغير ذلك. توفي رضي الله عنه سنة (1/94١ه).‏ انظر الديباج ص .4)58-1١١(‏ وتهذيب 
التهذيب //١١(‏ 5)» ووفيات الأعيان .)559/١(‏ 

() انظر فى مذهب مالك : المدونة »)١57/1١(‏ وبداية المجتهد .)١7/١(‏ والقوانين الفقهية ص .)5١(‏ 
والخرشي على خليل »)١75 /١(‏ والشرح الصغير »22٠١8/١(‏ وحاشية الدسوقي .)88/١(‏ 

(2) قال النووي في بيان مذهب الشافعية في المجموع :):”١ 2.5" /1١(‏ «الكبور فى مده الذي 
تظاقرت عله تعتوصن التاق زقطم به هري الأضحانية قن الطرق: أن مسح الرأس لا يتقدر وجوبه 
بشيء» بل يكفي فيه ما يمكن . قال أصحابنا: حتى لو مسح بعض شعرة واحدة أجزأه. هكذا صرّح به 
الأصحاب ونقله إمام الحرمين عن الأثمة» . وانظر في مذهب الشافعية : الأم :»)57/1١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 

7»؛»؛ أسنى المطالب .)”7/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة :»)07/١(‏ نباية المحتاج .)١14 /١(‏ 

(:) في المخطوط: «وهو». (5) ليست فى المخطوط . 

1 في المخطوط : «القيامة».‎ )١( 

(0) العرف في اللغة : ضِدُ الُكر . واصطلاحًا: ما استقر في النفوس من جهة شهادة العقول وتلقته الطباع 
بالقبول. انظر التعريفات ص »)١55(‏ الموسوعة الفقهية (9؟/ 5١؟)2 /5٠(‏ 07). 

(4) في المخطوط : «عرقا» . (5) فى المخطوط : «بالآلة» . 


هه 


(أصابحٌ) ("' اليد عادةٌ (وثلاتٌ أصابع اليدٍ أكثرٌ الأصابع) ”© ؛ وللأكثر حكمُ الكل 
فصار كأنه نَصّ على التّلاث وقال : # وامسح مسَحُوأ روسك © [المائدة 3] ِتَلاثِ أصَابِع 0 

ل ل جميع الّأس ليس بمُراد من الآية بالإجماع» «ال 
ل ل إن ' مسح جميع الرّأس إلا قليلاً منه جائرٌ ”” » فلا يُمْكِنٌ حَمْلٌ 
الآية على جميع الرّأس» ولاعلى بعض مُطْلَقِء وهو أدنى ما يَنْطَلِقُ عليه الاسم كما قاله 
الشافعئٌ لأنّ ماسح شعرةء أو ثلاثِ شّعَراتٍ لا يُسَمّى ماسِحًا في العُرْفٍِء فلا بُدَّ من 
الحملٍ على مقدارٍ يُسَمّى المسح عليه مسححا في المُتعارَفٍ؛ وذلك غيرٌ معلوم . 

وقد ررس الك بن شعبة عن ” التبيّ بل نبال وَتَوَضَآ ‏ وَمَسَحَ عَلَى نَاصينوة”" 
لوخفيه] ”7 فصان عد الف عو 10 انين م بيانًا لمُجْمَلٍِ الكتاب. إِذٍ البيانٌ يكونٌ 
بالقولٍ تارةء ويالفعلٍ أخرى» كفعله في هيئة الصَّلاةَ» وعَدَدٍ ركعاتهاء وفعليه في مَناسِكِ 
الحجّء وغير ذلك . فكان المرادُ من المسح بالرَأْسٍ مقدارَ التاصية ببيانٍ التّبيّ يك . 

(ووجه القدير بالزئع:) أله قد ظهر اعتبارٌ الربْع في كثيرٍ من الأحكام؛ كما في حَأْقِ رُبْع 
الأ س أنه يَل به المُِْمٌ» ولا يحل بدونه» ويجبٌ الم إذا فعله في إحرايه» ولا يجبٌ 
بدونِه» وكما في انكشاف (الرَبُْع من) '''' العؤرة"١")‏ في باب الصَّلاةٍَ أنه يمع جوازٌ 


. في المخطوط : «الأصابع من» (؟) في المخطوط : «والثلاث أكثرها»‎ )١( 
فى المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : «لو).‎ )5( 
في المخطوط : «جاز) (5) في المخطوط : «أن».‎ )5( 


(0) الحديث أخرجه مسلم في صحيحهء. كتاب الطهارة. باب : المسح على الناصية والعمامة. برقم 
(23). بلفظ : (ومسح بناصيته وعلى العمامة). ورواه أيضًا أبو داودء كتاب الطهارة. باب “التبع كل 
الخفين.ء حديث ».)١5١(‏ والترمذي. حديث ,)٠١٠١(‏ والنسائي. حديث ,)١١9(‏ والحديث أصله في 
البخاري. كتاب الوضوء»ء باب : المسح على الخفين. ٠‏ برقم (57١5)ء‏ وروى البخاري أيضًا في الكتاب 
والباب السابقين بإسناده عن عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: «رأيت النبي يله يمسح على 
عمامته وخهيه)». 

(8) زيادة من المخطوط . (0) ليست فى المخطوط . 

)0 0 0 د 


ص صل عو ره 


ل 00 سكس ع نم رطان قل اليافة 0 


الصلاة. ومادوته لا يمنّع. كذا ههناء ولو وضَعٌَ ثلاتٌ أصابع وضعاء ولم يَمُدّها جاز 
على قياس رواية الأصلٍ» وهي التَقَدِيرُ بثلاث أصابع ؛ لأنّه أتى بالقدر المفروض» وعلى 
قياس روايةٍ التاصية : وَالرَبْعٌ لا يجوز لأنّه ما استؤفى ذلك [القدرَ] ''' . 


ولو مَسَحَ بئلاثِ أصابعَ مَنْصُوبَةٍ غير موضوعة ولا مَمْدودةٍ لم يَجز لأنّه لم يَأتِ بالقدرٍ 
المفروض » ولوتتماحي ل ادو المتووس ل جو عد اصح لخاد 


سل سل 17 


وعند زُفر : يجورٌ وعلى هذا الخلا إذا مَسَحَ بأضْبُع» أو بأَصْبْعَيْنِء ومَدّهما حتى بَلَ 
مقدارَ الفرض ”' . 

وجه قو زُفر: إن الماء لا يَصيرُ مُستَعملآً حالة المسح كما لا يَصيرُ مُستَعملا حالة 
الغسل» فإذا مد فقد مَسَحَ بماءِ غيرٍ مُستَعملٍ فجاز» :والدّليلٌ غليه أن شْنه الاستيعات 
تع واندة لوقن 19 ليتهياة عالمة لما قلت > انين جمد بالهاء 
المستعمل . 

(وَنَتا) : أنّ الأصلّ أنْ يَصِيرَ الماءٌ مُستّعملاً بأوَّلٍ مُلاقاته العْضُوَّء لوُجودٍ رَوالٍ الحدّث. 
أو مَضْدٍ القربة» إلا أنّ في باب الغسل لم يظهرْ حكمٌ الاستعمالٍ في تلك الحالةٍ 
للفرورةة ومن انزو قطي لدنكك الاسفيعيان (اععا إلى أن تإخد الك دوجن 
العُضٌوٍ ماءً جََدِيدَاء وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فلم يظهرْ حكم الاستعمالٍ لهذه 
الضرورة» ولا ضرورة ذ في المسح ؛ له تكله انم ال واجدة. فلا ضرورة إلى 
انمد لإقافة الشوقى :تسود ضع الاشعية لاقيف روي ا حاجة إلى إقامة سُنَةِ 
الاستيعاب», فلم يظهرٌ حكم الاستعمالٍ فيه كما في الغسل . 

ولو مسح م واجدةٍ ثلاث مرّاتٍء وأعادها إلى الماء في كر م و جات 


دة للجوء فيها إلى الراحة والاتنكشاف». وهي ساعة قبل الفجرء وساعة عند منتصف النهار» وساعة بعد 
ل . وهي في الاصطلاح. : ما يحرم كشفه من 
الجسم سواء ف الرسل أن اراق أو هي ما يجب ستره وعدم إظهاره من الجسم »ء وخدها فلي ادف 
الجنس وباختلاف العمرء كما يختلف من المرأة بالنسبة للمحرّم وغير المحرم على تفصيل سيأ في محله من 
هذا الكتاتت إن قتاح الله تخال .. انظ الم وسررعة الفقية 91 1-1 1): 
() ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «المفروض». 
(7) في المخطوط : «صار» . (4) فى المخطوط : «وبيخلاف). 


هكذا رَوَى ابنُ رُسدُعَ''' عن محمّدٍا" في التوادِر”"؛ لأنّ المفروضٌ هو المسحٌ 
قدرَ ثلاث أصابع . 

وقد وٌجِدَء وإنْ لم يكن (بثلاث أصابم) ”*» ألا ترى أنّه لو أصابّ رأسّه هذا القدرُ من 
ماء المطرٍ سَقَطَ عنه فرضٌ /١[‏ "اب] المسح. وإنْ لم يوجَدْ منه فعل المسح رأسّاء ولو 
مَسَحَ بأَصْبّع واجدة بها بِبَطنْهاء وبظهْرهاء وبجانبيها لم يُذْكَرْ في ظاهر الروَايةَّء واختلف 
الدكان كان وحمي لأ 

وقال بعضهم:] '”' يجوزٌء وهو الصَّحيحٌُ؛ اأدنالشهفي يع المع بئلاثِ أصابع . 

وإيصالٌ الماء إلى أَصُولٍ الشّعرٍ ليس بفَرْضٍ؛ لأنّ فيه حَرَجَا فأقد قيمَ المسحٌ على الشّعر 
تدر فسي غتي أشرلده رار تخ على مره وا مزه ريا :إل اخ علزي «الطت 
ا ا ا د اق اناق اا 


تححته . ناتسف لان 1ن ومافوقه رأسٌ 


)١(‏ هو إبراهيم بن رستم أبو بكر المروزي» فقيه حنفي من أصحاب محمد بن الحسن . أخذ عن محمد وغيره 
من أصحاب أبي حنيفة» وسمع من مالك والثوري وحماد وغيرهم» وعرض المأمون عليه القضاء فامتنع . 
من تصانيفه: «النوادر» كتبها عن محمد. توفي سنة (١١1ه).‏ انظر ترجمته في تاريخ بغداد (5/ 2075 
كشف الظئون (5/ ».)١981١‏ الجواهر المضية .)3/8/١(‏ 

(؟) يعنى محمد بن الحسن . 

() التوادر: مصطلح عند الحنفية» يطلق على بعض المسائل المروية عن أصحاب المذهب في غير كتب ظاهر 
الرواية؛ لأنها لم تظهر كما ظهرت الأولىء ولم ترد إلا بطريق الأحاد بين صحيح وضعيف». «كالرقيات» 
و!الكيسانيات» و«الحرجانيات» و«الهارونيات» وهى من تصانيف محمد بن الحسن التى رواها عنه الاحاد» 
وم تبلغ حد التواتر ولا الشهرة عنه . و«الرقيات»: نسبة إلى مديئة الرقة» جمعت في كتاب سمي بالرقيات . 
و«الكيسانيات»: نسبة إلى راويبا شعيب بن سليمان الكيساني» و«الجرجانيات»: نسبة إلى راويها علي بن 
صالح الجرجاني» و«الهارونيات»: سميت بذلك لأنه أملاها في دولة هارون الرشيد. ومن كتب التوادر ما 
ألفها غير محمد بن الحسن». ككتاب : «الأمالي» لأبي يوسف, وكتاب «المجرد» للحسن بن زياد. ويدخل فى 
نيسائل الخو اوها وو دروا احفر قفا كزان ادن سماعة نر المعل ذه ماسصيووة وش فنا رع عباكا معدا : 
انظر: حاشية ابن عابدين /١(‏ 00)» وشرح عقود رسم المفتي »)١9/1(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر ص .)١57(‏ المدخل د/ على جمعة ص (15). 

(4) فى المخطوط : «بجملتها دفعة واحدةة, 

(8) اممف فل المخطوطء 

(5) فى المخطوط : «أذنيه)» . 


ولاايجوز المسحٌ على العمامة”''. والقلَنْسوة”"“» لأنهما يمئّعانٍ إصابةً الماءِ الشّعرَ 
حر عد اك فل رما ل مو ا ال 
تحت الخمارٍ» ومَسَحَتْ برأسها وقالت : بهذا أمرّني رسول اللَّهِ يكو" إلا إذا كان الما 
رَقيقًا يذ الماء إلى شَّعرٍهاء فيجورٌ لوّجودٍ الإصابة . 

ولو أصابٌ رأسّه المطرٌ مقدارٌ المفروض أجرّأه مَسَحَه بيد أولم يمسَحْه؛ لأنَ الفعلّ 
ليس بمقصُودٍ في المسحء وإِنّما المقصُودٌ هو وُصُولَ الماء إلى ظاهر الشّعرِء وقد وُجِدَّء 
زؤالله المذقاع 229 1 


[ فطلب غسل الرَجلين] 
(والزابغ) : عسل الرّجْلِينٍ مرَةٌ واحِدةً» لقوله تعالى: «رأنبسم ِلَ الْكَعَبَينِ» 
[المائدة ] بتَضْبٍ اللآم من الأرجُلٍ معطوفًا على قوله تعالى : #فاعسِلوا وجوهك وَأَيرِيَم 
إِكَ أَلْمَرَافِقِ* [المائدة:] كأنّه قال: فاغسِلوا رمم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم 
إلى الكعبِيْنء وامسّحوا برُءُوسِكم . والأمرُ المُطْلَقُ لا يقتضي التكرار. 
وقالتٍ الرَافِضةً”*': الفرض هو المسحٌ لا غير . 


)١(‏ العمامة لغة: اللباس الذي يلاث (يلف) على الرأس تكويرًاء وتعمم الرجل : كور العمامة على رأسه. 
والجمع عمائم . ولا يخرج المعنى اللاصطلاحي عن المعنى اللغوي : اا الفقهية (9”/ .)”5٠‏ 
(0) القَلَنْسُوة لغة: من ملابس الرءوس وتجمع على قلانس+ والتقليس : : لبس القلنسوة. واصطلاحًا: ما 
يلبس على الرأس ويتعمم فوقه أو هي الطاقية . والصلة أن العمامة تلف على القلنسوة غالبا . انظر الموسوعة 
الفقهية /"٠(‏ 01”). 

فو أخرجه البيهقي في الكبرى .)5١/1١(‏ حديث (181) بإسناده عن مولاة لعائشة عن عائشة رضي الله 
عنها ولفظه : «أنها كانت إذا توضأت تُدْيل يدها من تحت الرداء» تمسح برأسها كله لين فيه بيدا 
أمرني رسول الله يلكا . 

(4) ليست في المخطوط . 

)0 هم الشيعة 000 لإمامة أبي بكر وعمرء أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن علي بن 
الحسين بن علي بن أ ا و ا ا فتركوه 
وانصرفوا عنه. فقال لهم : رفضتموني ! ل ا ل لأخهم رفضوا 
الدين بالكلية: فقد كفروا الصحابة» وأبطلوا الاجتهادء واتهموا القرآن بالتحريف من قبل الصحابة 
بالنقصان والزيادة وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي ما أنزل اللهء وأسقطوا 
التكاليف لذلك». وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها . وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف. 


وقال الحسئ البضري *' بالتخيير يبن المسح: والغسلٍ . وقال بعض المَتَأْخْرينَ 
د ماو ساو بالنصب» والخفض” '' فِمَنْ ه 
وو ا لا مع و 17 
الراضئ ن المسح ٠‏ فكذا وظيفةٌ لجل ؛ ريشاال عثة الترن 11 ابحم فى لقال ماياو 

احذهما: قوله : # فَأَغْسِنُوا؟ [المائدة :5] . 

والثاني: حَرْفٌ الجرّء وهو الباءُ في قوله : © يرمُوسكة 4 . والباءُ أقرّبُ فكان الخفُض 
اليه ران االايالقغيييترك: ]ل الترالازي ليت كر كل ريو عونا لاد واكام 
الحم بين مو زعا رعو رعرت لالش زد 1 كال يوافي الملقي وتخير 
المُكَلّفُ إِنْ شاء عَمِلَ بقراءةٍ التضُب فَعّْسَلَء وإِنْ شاء بقراءةٍ الخفْض فمَسَحَ 0 


وأنها قرابة» وأن النبي َل قد نص على استخلاف على , بن أبي طالب باسمه. وأظهر ذلك وأعلنه» فضل 
لصحابة اللين ل يقندوا به بعد وفاة انبي 6 . وقالوا : الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن عليًا كان 
مصيبًا في جميع أحواله ولم يخطئ في أمور الدين» إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أب كامل» فهؤلاء 
أكفروا الناس بترك الاقتداء بعلي. وأكفروا عليًا بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أئمة الجورء وقالوا: 
ليس يجوز ذلك دون الإمام ا 
)١(‏ هو الحسن بن يسار البصري» أبو سعيد. تابعي» كان أبوه يسار من سبي ميسان ومولى لبعض 
الا هناد ولد بالمدينة وكانت أمه ترضع لأم ل ايد الموفاةة وصمع عن ليل متهم . كان 
تبحاغا حا تاسكاء فصيحًاء عللماء شهد له أنس بن مالك وغيره» وكان إمام أهل البصرة. توفي 
رضي الله عنه سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (7/ 777 - 71/1), والأعلام للزركلي (؟/ 
2)21. 
)١(‏ قال الإمام أبو منصور الأزهري في معنى القراءات »777/١(‏ 7717): قرأ ابن كثير: وأبو عمروء 
وأبو بكر عن عاصم. وحمزة والكسائي «(وأرجلكم؛ خفضاء وقرأ الأعمش عن أبي بكر بالنصب مثل 
حفص . وقرأ نافع وابن عامر ويعقوب «وأرجلكم؟ نصبًا. قال أبو منصور: من قرأ: ارا لم 
عطفه على قوله : #وَاعَيِلُوا وجوه وَأَيْرِيَكُمْ © [المائدة :"] أخر ومعناه التقديم» وقد رويت هذه القراءة عن 
ا اي و و لو 

عن النبي مَنيةٌ في غسل الرجلين . ومن قرأ : ,«وأرجلكم» عطفها على قوله : #وامسحوأ رءوسك 4 [المائدة 
5 سفنت السنة. أن الى أو ل ل م د ويكون 
مسحًا باليد» والأخبار جاءت بغسل الأرجل ومسح الرؤوس . 

انظر: السبعة لابن مجاهد (ص 7147 747). الحجة (7/ .)7١5‏ حجة القراءات (ص ,.)757١١‏ إعراب 
القراءات .)7577/١(‏ إتحاف فضلاء البشر (ص .)550١‏ 


فعل يكونٌ إتيانًا بالمفروض» ا الأقتاء لقان 


وَمَنْ قال بالججيء”"' يقول 00 تان في أب واجدة بمنزلة ينين فيجبُ العمل بهم 
م ا 


(وَلَمَا) : قراءةٌ التضُب» وأنهاتة نقتّضي كونَ ' وظيفةٍ الأرجُلٍ الغسل» لأنيا تكون 
معظرف على المتسولاكة ا واليدان» والمحدرن عا اتير ل كرن 
وخُجَة هذه القراءة وجوة: 


أحذها: :ما قاله بعض مشايخنا أن قراءة التَضْبٍ مُخكمة : في الدّلالة”*' على كونٍ الأرجلٍ 


ع و 


متطرةة على المقسر لاك وق لشفي تحقيل: لوتفم ني معطوفةً على 
الرَءُوس [حقيقة حقيقة] © ومَحَلّها من الإعراب الخفْضٌ ويُحْثَمَلُ (أنْها معطوة علي 
الوجه واليدَيْنِ حقيقةٌ» ومَحَلّها من الإعراب التَضْبُء لأ أن حَفْضَّها للمُجاوَرةء وإعطاء 
الإعراب بالمُجارَرةٍ طَريقةٌ شائعةٌ في اللَّعْةٍ بغيرٍ حائل» وبحائل» أمّا بغيرٍ الحائلٍ 
فكقولهمٍ ا "' بارِدِ؛» والخربٌ نعثٌ الجُخْر لا نعثٌ الضَبّء 
والبرودة فت اإلماء لا بعت الشرة لمح لمر امار ري 

ما مع الحائل؛ ٠‏ فكما قال تعالى : ##يَطُوفُ عَلَهَ ؛ لد عُلَدُونَ © أب وََارِىٌّ....4 إلى 
. رَخْْرُ ع4 [الواقمة :1-1] لأَنَّهْنَ لا يُطافٌ بِهنَء وكما قال الفْرَرُوَقٌ! : 


)١(‏ يعني كما في كفارة اليمين في قوله تعالى ره العام حشر متك يون أوستيل با كليتون أهليك 


أو" 0 5 تحرِيرٌ رَقَبَةٍ م # [المائدة 44 . 


2( أي العمل بالقراءتين معا. (*) في المخطوط : «أن تكون». 

(:) محكمة فى الدلالة: أي لا تحتمل التأويل . 

(4) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عطفها». 

(0) الشن : القربة الخلّقة الصغيرة يكون الماء فيها أبرد من غيرها. انظر لسان العرب ».)5151/١7(‏ والمعجم 
الوجيز ص (؟07١)‏ . 


(6) فى المخطوط : «البارد» . 
(9) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمى. أبو فراس الشهير بالفرزدق». شاعر من النبلاء من 
أهل البصرة. له أثر عظيم في اللغة وقد قيل في حقه : لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب . وهو من 
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نهل أنْتَ إنْ مانت أتائكَ راكبٌ إلى آل بسطام بن فيس فخايلب 3 
وي فثبت أن قراءةً الخمضٍ مُحْتَمَلة» وقراءة الَصْبٍ مُحَكُمةٌ ٠‏ فكان العمل بقراءة الَتَصْبٍ 
أولى إلا أن فى هذا إشكالاً: وهو أن هذا الكلامٌ في حَدٌ التَعارُْضٍ لأنّ قراءةً التَصْبٍ 
ُحْمَمَلَ أيضًا في الدّلالةٍ على كونٍ الأرجُلٍ معطوفةٌ على اليدَيْنِء والرَجْلينِ؛ لأنه يُحْتَمَلُ 
أنها 0 
راد بها المسح حقيقةٌ؛ لكتها نُصِيَتْ عطفًا على المعنى لاعلى اللفْظِ: لان 
الو فصار كأنّه قال تعالى : #وَامْسَحوأ | برءوسكة » . 
ارتب لكا الى يبان لني ال ا 
مُعاوية إِنْنا بَشَرٌ فأسحخ 0" فلسنا بالجبالٍ ولا الحديدا ©) 
نَصَبَ الحديد عَطَفًا على الجبالٍ بالمعنى لا بِاللّفْظِ معناه فلّسنا الجبالَ ولا الحديدَء 
تكائت كل والعد ومن القراء د ين مُسْسَمَلة في الدّلالة من الوجه الذي ذكرناء فوَقَ تعاض 
فيِطلْبٌ ) الح “امن جانِبٍ '"' آخَرَء وذلك من وُجوو: 


أحذها: :أن اللَّهَ تعالى مد الحكمّ في في الأرجلٍ إلى الكعبيْنٍ» ووُجوبٌ المسح لا يممَد 
اينما 


والثاني: أن الغسل يتضَّمَّنُ المسحّ» إِذِ الغسل إسالةٌ» والمسحٌ إصابةٌ» وفي الإسالة 


شعراء الطبقة الأولى ,او لقيو بال قوق ديانة وصنيه وغ انل ٠‏ توفي سنة (١١١ه)‏ . انظر ترجمته في وفيات 
الأعيان )١9/(‏ الأعلام (/ "4 ). 
)١(‏ انظر ديوان الفرزدق ص (89). 0 ليست في المخطوط . 
(©) أسجح: أي سَهُل . انظر الغريب لابن قتيبة (128/5) والمعجم الوجيز ص )75١7(‏ . 
(؟) البيت لعقبة الأسدي. انظر خزانة الأدب (؟/ 0 شرح أبداك عبيرية فين 61 شرح شواهد 
المغني (5/ 0)837٠١‏ الشعر والشعراء ,»2٠١5 /١(‏ والمقتضب (؟//م ")2 والشاهد في هذا البيت قوله : 
ولا الحديدا؛ حيث عطف على خبر «اليس») المجرورء بالنصب. وهذا العطف على على المحل . 
(5) فى المخطوط : «فبطل) . 
(1) الترجيح لغة: : مصدر رَجَمَّ . يقال : رجح الشيء يَرْجِحَ رجوحًا - ع ابانه قعل 5 إذا را وريم 
ا وبالتثقيل فيقال: أرجحت الشيء ورجّحته ترجيحًا أي فضلته وقويته . ٠‏ وترجح الرأي 
ه: غلب على غيره. 

د : هو تقديم المجتهد أحد الطريقين المتعارضين لما فيه من مزية معتبرة ة تجعل العمل به أولى من 
الآخر. انظر الموسوعة الفقهية (؟١١/ .)١88‏ 
(0) في المخطوط: «وجه). 


إصابةٌ ”"2. وزيادةٌ» فكان (ما قلناه عَمَّلا) 7" /١[‏ 5أ] بالقراءَتَيْنِ مَعَْاء فكان أولى . 


59 أنه فك زوف كان ووأ نو شري وماس «وفيد اللدرة عي وغ موان 
رسولّ اللّهِ بك رأى قومًا تلوحٌ أعقابُهم”" لم يُصِبْها الماء فقال: «وَيْلُ للأَغقَاب من الّارِ: 
أَسْبِعُوا الْوْضْوء»”*' . 

ورُوِيّ أنّه توضأ مرّةٌ مرة» وغَسَل رجليه وقال : «هَذًا وُضُوءٌ لآ بَقْبَلُ الله الصَّلةَ إلأبه”” 

ومعلومٌ أن قولّه: ؛ 'ويْلٌ للأعقاب من الثار» وعيدٌ لا يُستَحَقُ إلا بترك المفروض » وكذا نَم 
قَبولٍ صلاةٍ مَنْ لا يَمْسِل رِجُْليه في وضوئه َدَلُ أن عسل الرَجُلِينَ من فرائض الوضوء . 

وقد ثبت بالتّوائر”" أنّ التّبيّ به غَسَّلَّ رجْليه في الوضوءء لا يَجْحَدْه مسلمٌ. فكان 
قولّه وفعلّه بيانٌ المّرادٍ بالآية» فثبت بالدّلائل المُتَّصِلةء وَالمُنْمَصِلةٍ أنْ الأرجُل في الآية 


. فى المخطوط : «الإصابة» . (0) فى المخطوط : «فى ما قلنا عمل‎ )١( 
. )417( العقب : عَظعُ مُؤْخّر القدم وهو أكبر عِطّامها. انظر تار الصحاح ص (187)» المعجم الوجيز ص‎ 49 
الحديث مروي عن عدة من أصحاب النبي علو ومنهم من ذكرهم المصنف». وحديث جابر رضي الله‎ )1( 
عنه : أخرجه ابن ماجهء في كتاب الطهارة وسننهاء باب : غسل العراقيب» برقم (2)555 ولفظه : «ويل‎ 
. للعراقيب من النار»‎ 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أخرجه البخاري», كتاب الوضوءء باب: غسل الأعقاب» برقم 
.)١56(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. باب: وجوب غسل الرجلين بكمالهماء حديث (5517)» والترمذي»ء 
كتاب : الطهارة» باب : ما جاء ويل للأعقاب من النارء برقم ,))5١1(‏ والنسائي. حديث »)١١١(‏ وابن 
ماجه (57.:54) وحديث عائشة رضى الله عنها: أخرجه ابن ماجه» كتاب الطهارة وسننهاء باب: غسل 
العراقيب» برقم (4017). ١‏ 

وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: أخرجه البخاري». كتاب الوضوءء باب: غسل 
الرجلين» ولا يمسح على القدمين» برقم »)١77(‏ ومسلم» كتاب الطهارة» باب : وجوب غسل الرجلين 
بكمالهماء برقم (551). وأبو داود» كتاب : الطهارة» باب: في إسباغ الوضوءء برقم (917)» والنسائي 
.)١1١1(‏ وابن ماجه .)5651١(‏ 
(5) أخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسئنهاء نان ما عاة فن: الوشنوة شرة زمر تين تلان حديك 
(578) من حديث أنّ بن كعب وفي إسناده : غك اللهنية عزانة الشيباني وشيخه زيد بن الحواري وهما 
ضعيفان. والحديث ضعفه الحافظ في الفتح /١(‏ 42777 والدراية (1/ 4250 وانظر الإرواء (0). قلت : 
والوضوء مرةً مرةً ثابتٌ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : 
الوؤضوء مرة هرة حديتك )١161(‏ بإستاده عن ابن عباس أنه قال: ٠‏ توضأ النبي يليد مرة مرة؟ . 
(1) التواتر لغة: التتابع» تقول: تواتر المطر أي ٠‏ تتايع نزوله . قال تعالى: «اثمّ أرسلنا رسِلَنا 4 
[المؤمنون :44] أي واحدا بعد واحد . والخبر المتواتر لغة: أن يحدثه واحد عن واحد. واصطلاحًا: ما رواه 
عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب. انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/١5(‏ 


معطوفةٌ على المغسولٍ لا على الممسوح؛ فكان وظِيمَتُّها الغسلّ لا المسح . 

على أنه إنْ وقع التَعارْض بين القراءتيْنٍ فالحكمٌ في تعارُض القراءَتَيْنِ كالحكم في 
تعارُض الآيتيْنء وهو أنّه إِنْ أمكنَ العمل بهما مُطْلًَا يُعملُ» وَإنْ لم يُمْكِنْ للثّافي يُعمل 
بهما بالقدرٍ المُمْكِنَء وههنا لا يُمْكِنُ الجمعُ , بين الغسلٍ » والمسح في عُضُوٍ واحِدٍ في 
حالةٍ واجدة ؛ ؛ لأه لم يَقلَ به أحدٌ من السَلَفِء ولانه يودي إلى تكرارٍ المسح: لما ذكرنا 
أن الغسل يتضَمَّنْ المسح» والأمرُ المُطلَقُ لا يقتضي التكرار» فيُعملُ بهما في الحالتَيْنِ؛ 
فتُحمَل قراءةٌ النَضْبٍ على ما إذا كانت الرّجْلانٍ باديتين» وتُحمَلٌ قراءةٌ الخفُض على ما إذا 
كانتا مستورَتَيْنَ بالخفين”" ر تَؤْفِيقًا بين القراءَتَيْنِ وعَمّلا بهما بالقدرٍ المُمْكِنء وبه تبَيّنَ أن 
القول بِالتَخييرٍ باطِل عند إمكانٍ العمل بهما في الجُمْلةٍ. 

وعند عَدَّمٍ الإمكانٍ أصلا ورأسّاء لا يُخَيْر يُخَيّرُ أيضاء بل يتوقّفٌ [على ما] ”' عُرِفٌَ في 
أسول للق 

ثم الكعبانٍ'"' يدخلانٍ في الغسلٍ عند أصحابنا القلائة وعندً زُفر لا يدخلانٍ» والكلامُ 

في الكعبيْنٍ على نحو الكلام في المِرْفْمَيْنِء وقد ذكرناه. 

والكعبانٍ هما العظمان النَاتِئَانِ في أسمَلٍ السَاقٍ بلا خلاني بين الأصحابء كذا ذكره 
دوي '؟' لأن الكمب في الأ اسم لماعلا وارتفعء ومنه سيت الكعبة كعبة وأصله 


وى الجاريً اتجدة الذي كايا لارام كذينها. وكذا في العرف يِمَهُمُ منه النَاتَمٌ» 
كال قفوي كي لذن 


وفي الخبر عن رسول الله ككْةِ أنه قال في تسويةٍ الصّفوفٍ في الصّلاة: «أَلْصِمُوا 


.096( الف :"ما يلس في الرجُل من جلد وقيق + المعجم الوجية طن‎ )١( 

(6) في المخطوط : «ل» . 

(9) الكعبان: العظمان ال ني والقدم على الجنبين. انظر النهاية (5/ )١78‏ . 

(5) هو أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أ بو الحسين القدوري» ولد سنة (557"ه) : : فقيه حنفي ١‏ 

ولد ومات فى بغداد. انتهت إليه رئاسة الحنفية فى العراق وصنف المختصر المعروف بمختصر القدوري . 

ونه كما «التحريدة يشم عل الخاافع رين الشاندي: وان مدقل بر ايها هه توق منية 141 . 
انظر ترجمته في : تاريخ بغداد (4/ //1")» الجواهر المضية ص (147). ْ 


ل د-ببسح باتع الصتتع ع1 سا 
الْكِعَابَ بِالْكَعَابٍ:”"2: ولم يتحَقَّنْ معنى الإلصاقٍ إلا في الناتّئ» وما رَوَى 
هشام”"' عن اه أنه المِفْصَل الذي عند معقدٍ الشَّراكِ”" على ظهْر القدّم فغيرٌ 
صحيح ؛ إِنَما قال محمّدٌ في مسألةٍ المُحْرِم إذا لم يَجِدْ نعلينٍء أنّه يقطع الخفٌ 
أسمّلٌ الكعب» فقال ”*: إن الكعب ههنا الذي في مِفْصَلٍ القدّم فتَقَل هِشامٌ ذلك 
إلى الطيارقة والله أعلم . 

در اليو ا 0 
مستورَئَيْنِ بالخف. أو كان بهما عُذَّرٌ من كسرء أو جرح أو قرح : ٠‏ فَوَظيفْتُهما المسح 
ف الكام ني الاصل في لقان 

احذهما: في المسح على الحْمَيْن . 
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)١(‏ لم أجده مرفوعًا بهذا اللفظ. وأخرج البخاريء. كتاب الأذان». باب: إلزاق المنكب بالمنكب والقدم 
بالقدم في الصف. بإسناده عن النعمان بن بشير أنه قال: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعبه صاحيبه: 
حديث (770)» ومسلم كتاب الصلاةء باب: الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيهاء حد 
(47) من حديث أنس مرفوعًا بلفظ «أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري» وكان أحدنا يلزق منكبه 
بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه . 

وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب: تسوية الصفوف. حديث (0»)577 وابن خزيمة في صحيحه 
37 حديث »)١50(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ »)06٠‏ حديث )5١175(‏ من حديث النعمان بن 
بشير قال: «فرأيت الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه وركبته بركبته ومنكبه بمنكبه» . وهو صحيح . وانظر 

صحيح الترغيب .)06١1(‏ 

1) هو هشام بن عبيد الله الرازي : : فقيه حنفي . . أخذ عن أبي يوسف ومحمد - صاحبي الإمام ا 
كان يقول: لقيت ألمًا وسبعمائة شيخ ء وَاشقة في العلم يتحمائة الك درهم. توفي رحمه الله سنة 
(١1١٠ه).‏ الغ ترجمته في ميزان الاعتدال (7/ 5514)» ولسان الميزان (5/ 964١)ء‏ والأعلام (817/4) . 
(") الشرَاك: سَيْر النعل على ظهر القدم. انظر النهاية (؟/5717)» المعجم الوجيز ص )"141١(‏ . 
(5) في المخطوط: «فقيل». 
(5) الجبائر: جمع جبيرة» والجبيره لغة: العيدان التي تشد على العظم لتجبره على استواء» وهي من اجبّرت 
العظم جبرًا» من باب قتل أي: أصلحته . وفي الاصطلاح: لا يخرج استعمال الفقهاء له عن المعنى 
اللغوي» إلا أن المالكية فسّروا الجبيرة بمعئّى أعم فقالوا: الجبيرة اها يدارق: الع 'ضواء أكان أعواداء أم 
لزقة. أم غير ذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١١5/١6(‏ 


0ه 


[فصل في المسح على الذفين] 
أمّا المسح على الحفَيْنَ (فالكلامٌ فيه في) 2'7 مواضعَ : في بِيانٍ جوازه» وفي بِيانٍ 
مدقق وفي بيانٍ شرائطٍ جوازه. وفي بيانٍ مقداره. وفي بِيانٍ ما يَنْقَضْه وفى بيانٍ حكمه 
إذا انتقض . 


اما الأؤل: فالمسحُ على الحْمَّيْنِ جائرٌ عند عامّةٍ القُقَهاءء وعامّة الصّحابةٍ رضي الله 
فين 17 | عليلة] '" رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه لا يجوز وهو قل 


الرّافضة . 

وقال مالك : : يجوز للمُسافر» ولا يجورٌ للمقيم ”*" . 

واحتّحّ ها 0 ا بقوله تعالى: ##يتأما ررمت 31 فمتى إلى" الصارة 
َأَعْسِنُوا وَجُوهَكٌُ وَأَيْرِيَكُمْ إل الْمَرَافقِ وأمسحوا برءُوسِكم رَأَرْمْلَحكُمْ إل الْكَعْبَين 4 [المائدة: :] 


00 لأنه جعل الأرججل 
معطوفة على الوجه واليدَيْنْء وهي مغسولةٌ» فكذا الأرجُلُ» وقراءةٌ الخمُض تقئّضي 
رُجوب المسح على الرّجْلِينٍ لا على الحفَيْن . 

ورُوِيٍ أنه سئل ابنُ عباس : (هل مَسَحَ) رسول اللّهِ يكلِِ على الخمَّيْنَ؟ فقال: «وَأللَّه 


. ؟يفق١‎ : في المخطوط‎ )١( 
المسح عل الحفين جاتر عند عامة أهل العلم . حكى ابن المنذر عن‎ : )”81١ /١( قال ابن قدامة في المغني‎ )0( 
ابن المبارك قال : ليس في المسح على الخفين اختلاف أنه جائزء وعن الحسن قال: «حدثني سبعون من‎ 
.)17 /١( أصحاب رسول الله مَكَدِيدِ : أن رسول الله يكِيةِ مسح على الخفين» أخرجه ابن المنذر في الأوسط‎ 
.)/١ /١( ثر (/ا551). وانظر : الكافى‎ 
.)55 040 /١( وانظر ف مدهي الحفية : : شرح فتح القدير (151//1): وتبيين الحقائق‎ 
ومغنى المحتاج‎ .)5!/5/١( والمجموع‎ ,.)5557/١( الحاوي‎ 2)5١ /١( وانظر فى مذهب الشافعية فعية: الأم‎ 
قلا"‎ 
. ليست فى المخطوط‎ )9( 
/١( والشرح الصغير‎ 401077 »1175/١( الخرشي‎ »)58 4 /١( (4؛) انظر في مذهب المالكية: المدونة‎ 
.)١5١/١( وحاشية الدسوقى‎ ء)١5"#‎ ».7 


(5) في المخطوط: «عن ب 


33 ور 
مَامَسَحَ رَسُولَُ الله يكل عَلَى الْحُفّيْنِ بَعْدَ نُوُولٍ الْمَائِدَةِ وَلأنْ أَمْسَحَ عَلَى ظهر عَيْر''' في القلاة 
أَحَبُ إِلَى مِنْ أن أَمْسَمحَ عَلَى الْحُفْينَ؛. وفي روايةٍ قال: «لأن أَمْسَحَ عَلَى جِلْدٍ حمَار أَحَبْ إِلَىّ 
مِنْ أن أَمْسَحَ عَلَى الْحُفين»”" . 


20-0 50 2 5 3 1 5 مه 2 3 ند 1 "2 
وَالمسَافِرُ ثلاث أيَام وَلَيَالِيَهَا وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة مثل : عمر 3 
5 1د ا 8 0ه . ا ددس ىن“ (/07) 
و له (4كى وخرنهة ون تاك وان تعيق الشدرئ” 5 وصَفوان بن عسال 2 


م هه بم ع و 940 
٠‏ موف مر عالك” أ وأبي بن عمارةٌ” 5 عدف د هل ا لعا ا ب جد حار الم مال عدي لإا جوت لعا عقب اقلا بها اد خلا بعاد بيد ل مده اد م8 


.)١95( العير بالكسر: الإبل التي تحمل الميرة . لكر بلع الحمار. انظر مختار الصحاح ص‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في مسندهء حديث (5978)» والطبراني : فى الكبير (4014/11)+ حديث:(/1115481) من‎ 
. حديث ابن عباس‎ 

فرة حديث عمر رضي الله عنه: أخرجه الدارقطنيى في سئئه )١9406 /١(‏ مرفوعا بلفظ «سمعت 
رسول الله يدنه يأمر بالمسح على ظهر الخف ثلاثة ة أيام ولياليهن وللمقيم يومًا وليلة» ورواه أبو يعلى في 
مسئده .)١58/١(‏ 

(4:) حديث علي رضي الله عنه : أخرجه مسلم» كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين» برقم 
(77)» من طريق شريح بن هانئ» قال: سألت على بن أبي طالب عن المسح على الخفين» فقال: «جعل 
رسول الله كك ثلاثة أيام ولياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». وأخرجه أيضًا النسائي». كتاب: 
الطهارة» باب: التوقيت في المسح على الخفين للمقيم» برقم :»)١58(‏ وابن ماجه .)١79(‏ 

(5) حديث خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب : التوقيت في المسح. 
برقم »)١81/(‏ ورواه الترمذي (2)40 وابن ماجه (0805). 

)١(‏ حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أخرجه أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان (؟/ )١5‏ عنه بلفظ 
«جعل رسول الله يَلْوٌ للمسافر ثلاثة أيام» وللمقيم يومًا وليلة» . 

(0) حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه: أخرجه الترمذيء. كتاب الطهارة» باب: المسح على الخفين 
للمسافر والمقيم» برقم (45) عنه بلفظ : «كان رسول الله يل يأمرنا إذا كنا سَمُرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام 
ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم» ورواه النسائي 0 »© وابن ماجه (51/8). وقال 
الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(4) حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: أخرجه أحمد في مسندهء حديث (5784175)» والطبراني في 
الكبير »)5٠ /١8(‏ حذيث (59): والأوسط (؟2)”0/9 حديث .)١١55(‏ والطحاوي في شرح معاي 
الآثار /1١(‏ 87). 

(9) حديث أبي بن عمارة رضي الله عنه: أخرجه أبو داود كتاب الطهارة» باب: التوقيت في المسح. 
حديث 2.)١58(‏ وار بن ماجه حديث (551) من حديث أبي بن عمارة أنه قال : يا رسول اللهء أمسح على 
الخفين؟ قال : نعم قال يومًا؟؛ قال: نيومًا؟ :قال ويومين؟» قال وزومين» قال وثلاثة؟ + قال: 
نعم» وما شئت. وانظر ضعيف أبي داود. 


22 
وابنٍ عبّاس”'*» وعائشةً رضي الله عنهم» حتّى قال أبو يوسف: خَبَّرُ مسح ”" الخمّيْن 
يجوزٌ نسح القرآنٍ بمثله . 
ورُوِيَ أنه قال: إنما يجورٌ سخ القرآن”” بالسَّنَةٍ إذا وردث /١[‏ 4ب] كورود 
الح عاق الاو وكذا الصَّحابَةٌ رضي الله عنهم أجمّعوا على جواز المسح قولاً. 
وفعلاء حتّى رُوِيَ عن الحسَّنٍ البضريّ أنّه قال: ادر كشيعي بدر "نين الميهانا 
الب 0 0 ولهذا رآه أبو حنيفة من شّرائطٍ السَّنَدّ 


والجماعة 1 0 فقال فيها: ان وتَحِبٌ الخبَئيْن”" 2 وأنْ ترى المسحَ 
على الخمّيْنَء وأنْ لا 0 اماناروا 


ود ددا ا ا ب كير 0 
على كبارٍ الصّحابةٍ» ونسبة إيَاهم إلى الخطّأ: ٠‏ فكان بدعة» فلِهذا قال الكرْخيٌ : أخا أخا 
لكفْرَ على مَنْ لا يَرى المسحٌ على الحمَيْن . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنّه قال: لولا أن المسح لا خُلْفَ فيه ما 


: حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أخرجه أبو نعيم في الحلية (5/ 707. 00707 بإسناده عنه قال‎ )١( 

قال رسول الله ده : (المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن». وللمقيم يوم وليلة» . 

. في المخطوط : االمسح على) . () في المخطوط : «الكتاب»‎ )١( 

(4) أي ممن غزا مع رسول الله جَكِْةِ في غزوة بدر. 

(5) ذكر بعض العلماء ء المسح على الخفين في كتب العقيدة ورأوه من عقيدة أهل السنة والجماعة منهم الإمام 

أبو حنيفة كما ذكر عنه الكاساني هناء والطحاوي في العقيدة الطحاوية حيث قال : #وثرى المسح على الخفين 
في السفر والحضر كما جاء في الأثر» وإنما ذكروا هذه المسألة في العقيدة بالرغم من أنها مسألة فقهية؛ لأن 

الكتالت فيها بعض الفرق الضالة كالشيعة الإمامية والخوارج» فالإمامية لا يجيزون المسح مع الاختيار 

ويجيزونه للضرورة عند الخوف والتّقية» أما الخوارج فلا يجوز عندهم ولو لضرورة. 

(5) الحَمّن : ل ام لجس سي ل ل ا د 

و : علي بن أبي طالب ؛ لأنه زوج فاطمة» وعثمان بن عفان؛ لأنه زوج أم كلثوم ورقية . رضي الله عنهم 

جميعا. انظر معجم لغة الفقهاء ء ص .)١97(‏ 

() التميق : فعيل بمعنى : مفعول» هو الملقى والمطروح. نسيل التهو: الماء ينبذ فيه التمر ما لم ينقلب إلى 

مسكرء فإذا صار مسكرًا فهو خمر. وعند الحنفية : الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 

بالرّيد» وما عداه فهو نبيذ كله . انظر المطلع ص (78). ومعجم لغة الفقهاء ء ص (17,/5). الموسوعة الفقهية 

ا 

() المثلث : بضم الميم وتشديد اللام اسم مفعول من الثلاثة . وهو عصير العنب يغلى حتى يتبخر ثلثاه 

ويبقى ثلثه . الل يقي :0ه التنها: ص .)5١٠5(‏ 


مَسَحُنا؛ ودَلَّ قونّه هذا على أن خلافٌ ابن عبّاس لا [يَكا] *' يَصِحُ؛ ولأن الأمّةَ لم 
تختَلِفٌ أن رسول اللّه يكن مَسَحَ وإِنّما اختلفوا أنّهِ مَسَحَّ قبل نُزولٍ المائدة؛ اوتعدهاء 
ركاف ستول اللكة اموا عد حتّى قال الحسّنٌُ البضريٌ : حَدَّنَي سبعونَ رجلا من 
أصحاب رسول اللَّهِ يكل أنّهم رأوه يمسّحٌ على الحْمَيْنِ”" . 

باون عو دافا والجراب يعاري رفي الله عديها ا انين ]1 كر 
الكارة ”7 


20 وك حي 52 : 
دروي عن جَرير بن عبد الله الِجَلي” أنه توضأ. مي ا 


7 الْمَائِدَةِ ؟ قَقَالَ : «وَهَل أَسْلَمْتُ إل بَعْدَ نُوُولٍ الْمَائْدَة؟:5” . 


وأما الآية فقد فَرِئَتُ بقراءَتَيْنِ فنعمل بهما في حالينٍ 7ك قلقو ل واطينتهما الخمل إذا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
0181/1 أخرجة ابن اندر فى الأوسيط 2/1 )دينة:‎ )80( 
,)5114/5( حديث (5)» والطبراني فى مسنئد الشاميين‎ »)١914/1١( أخرجه الدارقطنى فى سننه‎ )6( 
ْ حديق (18) من حديث عائفة‎ 
هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك. أبو عمرو وقيل: أبو عبد اللهء البجلي. من قبيلة بجيلة‎ )4( 
إحدى القبائل اليمانية. صحابي. روى عن النبي يَكِيْةٌ وعن عمر ومعاوية.‎ 

وروى عئه أولاده: المنذر وعبيد الله وإبراهيم والشعبي وغيرهم . واختلف فى وفهت إسلامه فذكر ابن 
كثير في البداية : أنه أسلم بعد نزول المائدة» وكان إسلامه في رمضان سنة عشر» وكان قدومه ورسول الله 
يخطب. وكان قد قال في خطبته : (إنه يعدم عليكم كن هذا الفج من احير من ذي يعن و اددع وجهه 
بمعة حلاه ف بوتيوق أن رسول: الله كه اجالية سعط وداه وناك : «إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه) 
نقل ابن حجر عن الشعبي أن إسلامه كان قبل سنة عشر . قال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن عبيد حدثنا 
[سماعيل عه قنس :عن جرينء قال::.ها حجى:زسول الله ككل مذ أسلت »ولا راق إلا تيع في 
وجهى . توف سنة (01ه)»ء انظر ترجمته فى البداية والنهاية (5/ لالا)» (8/ 50) والإصابة )717/١(‏ وأسد 
الغابة )71/4/1١(‏ وجبذيب التهذيب (؟/ 7) . 
(5) أخرجه البخاري كتاب الصلاة» باب الصلاة في الخفاف». حديث (7817)» ومسلمء كتاب الطهارة. 
باب : المسح على الخفين» حديث (575)» والنسائي» كتاب : الطهارة» باب : المسح على الخفين حديث 
»)١١4(‏ وابن ماجهء حديث (247) دون قوله: «فقيل له : أكان ذلك بعد. . .» وأخرجه بهذه الزيادة أبو 
داود» كتاب الطهارة؛ باب: المسح على الخفين. حديث »2١54(‏ والترمذي. حديث (44) وهو صحيح. 
وانظر صحيح الترمذي . 
(5) في المخطوط : «حالتين» . 


“لتكت 2زن> 


كانتا باديتيْنِ؛ والمسحٌ إذا كانتا مستورَتَيْنٍ بالخف. عَمَّلا بالقراءَتيْن بقدرٍ الإمكانٍ ويجود 
أنْ يُقال لمَنْ مَسَحَ على خُمّه : [إِنّه] "امتح على وخله» كما ير "" أن يفال شيرين 
على رِجْلِه؛ وإِنّ ضرب على خخقهء والرُوايةٌ عن ابنٍ عبّاسٍ لم تَصِعّ لما رَوَيْنا عن أبي 
خنيفة ؟ ولآن عدار عا كد 

ونه لكا عرو 0 قال: كذب عكرمة”'" ورَوّى [عنه] 29 عَطَاءٌ 
والضَحاك” أله مََحَ على حُفيْه؛ فهذا يدل على أنّ حلاف ابن عبّاس لم يَْيْتْ . 

وروي عن عَطَاءٍ أنه قال: كان ابن عبَاسٍ يُخَالِفٌ النَاسّ في المسح على الخمَّيْن فلم 
اعتمة» وش الس 
(ؤلنا): ما رَوَيْنا من الحديث المشهورء وهو قوله كلِ: «بَمْسَح الْمُقِيمُ مَلَى 


شرعيّته بمكانٍ | 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : الايصح]‎ )١( 

(؟) هو عكرمة بن عبد الله مولى عبد الله بن عباس . وقيل :لم يزل عبدا حتى مات ابن عباس وأعتق 
بعده. تابعي مفسر محدث . أمره ابن عباس بإفتاء الناس. أتى نجدة الحروري وأخذ عنه رأي الخوارج. 
ونشره بإفريقية؛ ثم عاد إلى المدينة . فطلبه أميرهاء فاختفى حتى مات . واتهمه ابن عمر وغيره بالكذب على 
ابن عباس . وردوا عليه كثيرًا من فتاواه. ووثقه آخرون. توفى سنة (8١١ه).‏ انظر ترحمته فى التهذيب 
(0/ 57 - 7105) والأعلام للزركلي (5/ ”1 5) والمعارف .)5١١/5(‏ 

(؟) هو عطاء بن أسلم بن أبي رباح. يكنى أبا محمد. من خيار التابعين. من مولدي الجند (باليمن) كان 
أسلاة مفلفل الشعر . وهو معدود فى المكيين . سمع عائشة. وأبا هريرة » وابن عباس . وأم سلمةء وأبا 
سعيد. ومن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي الله عنهم جميعًا. وكان مفتي مكة. شهد له ابن عباس 
وابن عمر وغيرهما بالفتيا. توفي سنة (5١١ه)‏ انظر ترجمته في سير أعلاء النبلاء (5/ :)١79‏ وشذرات 
الذهب ».)١187/١(‏ والتهذيب (ا/199١).‏ 

(0) أخرجه ابن أى:قية ف هيف 1م .)١١‏ حديث .)١9101(‏ والبيهقى فى الكبرى (١/07/7؟),‏ 
حديث )١5١١(‏ من طريق فطر بن خليفة قال: قلت لعطاء: إن عكرمة يقول: قال ايخ عباس : منيق 
الكتاب الخفين. فقّال عطاء : «كذب عكرمة أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما» وهذا لفظ ابن أي شيبة. 
سي" لمخطوط : «غير). ' ٍ 

(0) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي البتلخي الخراسانى - كان مؤدبًا جليلا ومفسرًا للقرآن مشهورًا وئقه 
الإمام أحمد . توفي ننه (ه١٠ام).‏ انظر التهذيب (:/*”ه:). وميزان الاعتدال /١(‏ الاع), والتاريخ 
الك ا 

(8) الترف : التَّنَعم . لسان العرب .)١7/9(‏ 


الْحُفَيِن] ”'' : يَوْمَا وَلَيْلَهَ : وَالْمُسَاد رتنه يام ولَجالِيهه ' 5 وما ذكِرَ من الاعتبارٍ غيرٌ سيل 
لأنّ المُقيمٌَ يحتاجٌ إن القن 2 ودَفْع الجكمله لا إن اسه المسائر إلى ذلك اعد 
فزيدث كد مدته لزيادة الْتَرّفيه » واللّه لوف 


[عَطلبٌ بيان مَدَةَ المسد] 


(وأمًا بيان مُدَةٍ المسح) فقد اختلف العُلَّماءٌ في أن المسعَ على الخفيْن هل هو مُقَدْرٌ 
1 قال عامّتهم : إِنه مُقَدَّرٌ بِمُدَّةِ في حَنٌّ المُقيم يومًا وليلة. وفي حَحقٌ المُسافر ثلاثة 
أيّامء ولياليها . ا 

وقال مالك : إِنَّهِ غية مُقَدّرِهِ وله أن يمسَحٌ كم شاءء والمسألة مختلفةٌ بين الضصَحابةٍ رضي 
اليم رُوِيَ عن عمرًء وعلىٌ» وابنٍ مسعود. وابنٍ عباس » دابنٍ عمرّ» وسَعدٍ بن أبي 
وقاص » وجابر بن سَمْرةَ””*'» وأبي موسى الأشعّريّ 0 ةَ بن شعبةَ رضي الج عنهم 
ا 


له مؤقت . . وعن أبي الدَّرْداء" '"". وزَيْدِ بن ثابتِ» وسَعيدٍ 7 برضي اللمعتع لقي مؤت 
واحتّحٌ مالك بما رُوى زعن الي يكل «أَنَهُ بَلَعَ بالْمَسْح] 70( و" 


)١(‏ ليست في المخطوط . () تقدم قريبا. 

() في المخطوط : «الرفه» . (:) في المخطوط : «فزيد في؟. 

(0) هو جابر بن سمرة - رضي الله عنهما - ابن جنادة بن جندب » أبو عبد الله السوائى . صحابى 
روى عن النبي ليه وعمر وعلي وعن أبيه وخخاله سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنهم - نه ماك بن 


حرب وجعفر بن أبي ثور وأبو عون الثقفي وغيرهم»؛ وروى له البخاري ومسلم )١57(‏ حديثاء توفي سنة 
(:لاه). انظر ترجمته في الإصابة »)5١١/١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 7"55)» والتهذيب (2)7"9/5 والأعلام 


(؟/؟17). 
(3) هو عويمر بن مالك بن قيس بن أمية؛ أبو الدرداء الانصاري . من بني المنزرج صحابي كان قبل البعئة 
تاجرًا في المدينة » ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك . م 


الخطاب - رضي الله عنه-» وهو أول قاض بها . قال الجزري : كان أبو الدرداء من العلماء الحكماء . 

أحد الذين جمعوا القرآن حفظا على عهد النبي -15ة- بلا خلاف» له في كتب الحديث 179 حديئًا توفي 
سنة (7اه) انظر ترجمته في الاستيعاب .)١571//(‏ والإصابة (/ 45)» وأسد الغابة (59/5١)غ,‏ 
والأعلام (6/ 581). 

(0) في المخطوط : «أنه عليه السلام بلغ المسح». 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب: ما جاء في المسح بغير توقيت» حديث (22001 وابن 
الجوزي في العلل المتناهية (1/ 0704 حديث (091) من طريق عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد 
عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نْسَّ عن أن بن عمارة وكان رسول الله يك ة قد صلى في بيته القبلتين 


1 


ا ا لل" ا ل 
بالمسح؟ قال : سبعًاء فقال عمرُ -رضى الله عنه- : «أَصَبْتَ السْئَه 9" , 

(ولنا) الحديث المشهور وما روي أنه مسح. وبَلْعَّ بالمسح 7" سبعاء فهو غريتٌ» فلا 
6 _ ل 00 2006 ع عد )ا : 
يرك به المشهورٌ مع أن الرّواية المتفقّ عليها أنه بَلَمَّ بالمسح ثلاناء ثم تاويله أنه احتاج 
إلى المسح سبعًا في مُدةٍ المسح . 

وأذا الحديك] لاح نفو وى عار" الخي 7 #7 معي انه قال: للمُسافر ثلاثة أيّام 

ىن ىو مزلواية لي 2 5 ٠ ٠‏ ال 1 وس قءعرث كه 
وللمقيم يومٌ وليلة” '. وهو موافِقٌ للخَبّرِ المشهورء فكان الأخذُ به أولى» نم يحتمل أن 
يكون المُرادُ من قوله: «مَتَى عَهَدُكَ بلِبْس الْخُفْ؟»., أي : متى عَهْدُكَ بابتداءِ اللّئْس؟ وَإِنْ 


كلتيهما أنه قال لرسول الله َكِْخِ: أمسحُ على الخفين؟ قال: نعم . قال: يومًا؟ قال: ويومين. قال: وثلانا؟ 
حتى بلغ سبعًا . قال له : الوما بدا لك" وقال ابن الجوزي عَقِبّه : «هذا حديث لا يصح . قال أحمد بن حنبل : 
ورجاله لا يعرفون. وقال الدارقطني : هذا إسناد لا يثبت» وعبد الرحمن ومحمد وأيوب مجهولون». وانظر 
شف ل د بلخم ْ 
)١(‏ هو عقبة بن عامر بن عيسى الجهني» يكنى أبا حماد. وقيل غير ذلك . كان قارئًا عانًا بالفرائض والفقه. 
قديم الهجرة والسابقة والصحبة. وهو أحد من جمع القرآن. وروى عن النبي كَقِلْةّ وعمر وروي عنه أبو 
أمامة وابن عباس وقيس بن أبي حازم وآخرون. ولي إمرة مصر من قبل معاوية سنة (44ه) توفي قرب سنة 
(0ه) بمصر في خلافة معاوية رضي الله عنه. انظر ترجمته في أسد الغابة (5/ 07): سير أعلام النبلاء 
لام 5 الاستيعاب (*”/ ”ا .)١١‏ 
(1) أخرجه الدارقطني في سننه (1/ ,)١45‏ حديث »2١١(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 1844) حديث (141) 
والبيهقي في الكبرى 2.)7١8٠١ /١(‏ عخددث 2001725 وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه. وله شاهد عن عقبة بن عامر» قلت: والشاهد عن عقبة أخرجه ابن ماجه. حديث (008). 

وقال السندي في حاشيته: «قوله: أصبت السنة» المشهور أن الصحابي إذا قال ذلك فهو بمنزلة رفع 
الحديث. فهذا يدل على عدم التوقيت» إلا أن يقال: هذا ليس بقوة صريح الرفع فيقدم عليه صريح الرفع أو 
يحتمل أن يكون السؤال والجواب عن لبس الخف مع مراعاة التوقيت والله أعلم . 
(9) في المخطوط : المسح؟. (4) يعني على فرض أن.هذا الأثز ثانت: 
(4) قلت: الذي وجدته في المصادر أنه نباتة الوالبي؛ ويقال الجعفي. الكوفي» من كبار التابعين» قال 
البخاري: كان من المعلمين على عهد عمر رضي الله عنه. وقال ابن أبي حاتم : روى عن عمرء وروى عنه 
سويد بن غفلة وعاصم بن كليب الجرمي. سمعتٌ أبي يقول ذلك . 

وقال ابن حجر : مقبول من الثالثة . وذكره ابن حبان في الثقات. انظر التاريخ الكبير ,.)١71/8(‏ 
تبذيب الكمال ,)91١١/59(‏ الجرح والتعديل »260١/8(‏ التقريب ص (059)ات .)7١40(‏ 
(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه ,)5١0/١(‏ حديث (2744. وابن أبي شيبة فى مصنفه .)١514/١(‏ 
حديث (1881)» والطحاوي في شرح معاني الآثار /١1(‏ 87). ْ 


كان تَخَلََّ بين ذلك نَرْعُ الخف . 
ا ا 10ظص2 ارهن 


مويو عي و ا 7 

وقال بعضهم 0 تمسح مؤارات المع إلى ولت اعنم حي 
لوقوضا بعذقا الفخر جِرَ الصّبْحُ» ولَبِسَ حُمَيْهه وصلّى الفجرّ. .ثم أحدّتٌ بعد طلوع 
الشمس» » ثم توضّأء ومَسَحَ على حُمُيْه بعدَ زّوالٍ الشّمسٍ» » فعلى قولٍ العامّة يمسَّحٌ إلى ما 
بعد طلوع الشّمسٍ من اليوم الثاني إِنْ كان مُقِيمّاء وإِنْ كان مُسافرًا [يمسح) ا 0 
طلوع الشَّمسٍ من اليوم الرّابعء وعلى قولٍ مَنِ اعتَبَرَ وقتّ اللَيْسِ ٠‏ يمسّح إلى ما بعد 
نيجار الصّبّْح من اليوم القّاني إنْ كان مُقِيمّاء ون كان مُسافرًا إلى ما بعد انفْجارٍ الصبْح من 
اليوم [1/ هأ] الرَابع» وعلى قول مَنِ اعمَبّرَ وقتَ المسح يمسَحْ إلى ما بعد (زَوالٍ 
العا من اليوم الثاني إِنْ كان مُقيمّاء وإنْ كان مُسافرًا يمسَحْ + إلى (مابعد زوال 
ان من اليوم الرّابع . 

والَحيخ اعتيادٌ وقت الحدّث بعد الْس؛ ا 0 
إلى العدم + رمعت فى الجنع إنما حدس عَسَوَة عبد الحدك» فتعتة ابنداء المدة من هذا الوقت؛ لاد 
هذه المُدَّةَ ضرِبَتُ نَؤْسِعة )ارزع الحطين ف عل زه والحاجة إلى از 
عند الحدّث ؛ لأنّ الحاجة إلى التَرْع عنده . 

ولو توضّأء ولَبِسَ حُفَيْه وهو مُقيمْ نْمّ سافر» فإِنْ سافر بعد استكمال مُدَةٍ الإقامة» لا 


َتَحَوَلُ مُدَنهِ إلى مُدَّةِ مسح السّفَّرِ؛ٍ أن مُدَةَ الإقامةٍ لَمّا نَمَّثْ سَرى الحدّث السَابِقٌ إلى 
الفتين» فلو جَودْنا المسح صار الخفثُ رافِمًا للحَدَث لا مليعاء وليس هذاعَمَلَ الخ 

وإِنّْ سافر قبل أن يستكمل مُذدَةَ الإقامة» فَإِنْ سافر قبل الحدّث» أو بعد الحدّثٍ قبل 
المسح. تَحَوَلَتْ مُدَنُهِ إلى مد السَفَرٍ من وقتٍ الحدّثِ بالإجماع؛ وإِنْ سافر بعد المسح 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «الزوال». 
(*) في المخطوط : إلى هذا الوقت». 


1ه 


نكذلك عندنا. 


وعندٌ الشّاة ام وتوا وال بمج تباج انال رار ماقي 
رججليه. ثم يَبْتَدِىٌ مُدَةَ السَفَّرِه واحتّجٌ بقوله يكه: «ينسَح الْمُقِيِمْ يَْما وَلَيلَهَ("©, ولم 
صل 

(وَلنا) : قوله يكل : «وَالْمُسَافِرِ تَلَنَةَ أئا م ليها ". وهذا مُسافرٌء ولا حَُجّة له في صَدْرٍ 
الحديث لأنّه يتناوّل المّقِيمَ وقد بَطَلّتِ الإقامةٌ ة بِالسَفَرِه هذا إذا كان مُقِيمًا فسافر . 


ا ا 0 


ا لور ا ا ل يا ري 
لها د كرنا؛ إن أقام [قبل أنْ يستكمل مُدَةَ السَمَرِ فإِنْ أقام] ؛ ' بعد مام يوم وليلةٍ» أو 
أكثرء فكذلك يَنْرْعَ خَميْه ويَعْسِل رِجُليه ؛ لأنه لو مَسَحَ لمَسَحّ وهو مُقِيمٌ أكثر من يومء 
0-7 هذا لا معرر وإن أقام قبل تمام يوم وليلق» أَنَمّ يومًا وليلة ؛ ؛ لأنَ أكثرٌ ما في الباب 

مُقِيمٌ يتم مُدَةَ المُقيم . 

لم ما ذكرنا من تقديرٍ مد المسح بيوم وليل ة في حَقَّ المُقيم» و بثلاثة أيَام ولياليها في 

حَقٌ المُسافر» اق الا 0 


)١(‏ يمكن توضيح هذه المسألة بما قاله النووي في المجموع /١(‏ 517 14 عند قول الشيرازي «وإن 
لبس الخف في الحضر وأحدث ومسح ثم سافر أتم مسح مقيم . .2 قال النووي: في هذه القطعة أربع 
مسائل : 

إحداها : 06 الخف في الحضر وسافر قبل الحدث فيمسح مسح مسافر بالإجماع . 

الثانية : : لبس وأحدث في الحضر ثم سافر قبل خروج وقت الصلاة» ٠‏ فيمسح مسح مسافر أيضًا عندنا 
و لنصم العلماء . 

الثالثة : : أحدث في الحضر ثم سافر بعد خروج الوقت» فهل يمسح مسح مسافر أم مقيم؟ فيه الوجهان 
اللذان وكر:قيا- المصنف بد ليزيها : الصحيح : : مسح مسافر صححه جميع المصنفين وقاله حمهور المتقدمين 
فلت يعني من الشافعية] . 

الرابعة : ري لطر ا سانر ا و لت م اا 
أحدث. وبه قال مالك وإسحاق وأحمد وداود في رواية عنهما. وقال أبو حنيفة والثوري : يتم مسح 
مسافر». وانظر أيضا في مذهب الشافعية : الأم (1/ ام أسنى المطالب (1١//ا9.‏ ) شرح البهجة 
للشيخ زكريا الأنصاري /١(‏ 46) . حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 56 155). 
(5) تقدم. () تقدم . 


(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مخصوص بالأصحاء» 
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فأمًا [فى حَوٌ عَن] "' أصحاب الأعذار» كصاجب الح السَائلِء والاسيحاضة ' ٠‏ ومَنْ 
بمثل حالهما فكذلك الجوابُ عند رُفرء وأمًا عند أصحابنا اللا د الوا 
فى حالة واجدقء وبياكُ ذلك أن صاحِبَ العُذْر إذا توضّأء ليس يه نهذا على أربمة 
أوجه : 

إمّا إِنْ كان الدم مَتْقعا ما وقتَ الوضوءٍ واللَبْسِء وما إنْ كان سائلا في الحالين جميعًا. 
ال 0 وَإِخَانْنْ ها نسانة واقت الوضرية 

0000 ؛ لأنّ السَيّلانَ وجد عقيبَ 
الى ٠‏ فكان الدَّنْسٌ على طهارةٍ كايلة» فمَئَعَ الخفٌ سرايةَ الحدّثِ إلى القدَمَيْنٍ ما دامَتٍِ 


المِدة ناقية . 
وإما في القُصُولِ القلائق» فإنّه يمسَحْ ما دام الوقت باقيّاء فإذا خرج الوقتُ نَرَعَ حْمَيْه 
وغَسَلَ رجُليه عند أصحابنا الثلاثة رن : يستكيل مُدَة المسح كالصّحيح . 
وَجَْهُ قَوْلِه : أن طهارة صاحب العُذْرٍ طهارةٌ مُعتَبّرةَ شرعًا ؛ لأنَ السَيَلانَ مُلْحَقٌ بالعدّم. 
ألا ترى أنه يجوز أداءً الصّلاةٍ بها وخ الا صاتى ظيار: عامل ل 
الأصحًاء . 
(وَلَنَا) : أن السَيَلانَ مُلْحَقّ بالعدّم في الوقتٍ. بدليلٍ أن طهارَتّه تُتقض بالإجماع إذا 
ج الوقتت. وإِنّْ لم يوجَدٍ الحدّث». 113 قي انرق سينا ابو ناهين رقت 
57 


يها - 


والسَيّلانُ كان سابقًا على لَبْسٍ الخفٌ. ومُقَارِنا له فتمث* اد شين الى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) الاستحاضة لغة: مصدر استحيضت المرأ ة فهي مستحاضة . والمستحاضة من يسيل دمها ولا يرقاًء في 
غير أيام معلومة» لا من عرق الحيض بل من عرق يقال له : العاذل . وعرف الحنفية الاستحاضة بأنها : 7 دم 
عرق انفجر ليس من الرحم. وعرفها الشافعية بأنها: 0 
العاذل» قال الرملٍ : الاستحاضة دم تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس» سواء اتصل بهما أم لا. وجعل من 
أمثلتها الدم الذي تراه الصغيرة. قال ابن عابدين: وعلامته أن لا رائحة له» ودم الحيض منتن الرائحة . 
ويسمون دم الاستحاضة دما فاسداء ودم الحيض دما صحيحًا. انظر الموسوعة الفقهية .)١910/9(‏ 


> 


الطن 2 '» بخلاف الفصل الأوّلِ: لآن الشبلان كمه َمَةَ وُجِدَّ عَقِيبٌ اللّبْسِ ا 3 
حاصِلاٌ عن ”" طهارةٍ كايلةٍ . 

وأا شَرائطُ جواز المسح فأنوامٌ : بعضّها يرجعٌ إلى الماح » وبعضّها يرجمٌ إلى الممسوح . 

لالد بيج ران الماع (أار : أحذها 9" يكو لاب الحفين على لها 
كاملة عند الحدّثِ بعد اللّبْس» ولا يُشْتَرَطْ أن يكونَ على طهارة كامِلةٍ وقتَ اللَبْسِء و 
أنْ يكونَ على طهارة [كاملة] 27 أصلة ورأساء وهذا مذهبٌ أصحابنا”* . 

وعند الشّافعيّ : يُشْيَرَطُ أن يكونَ على طهارةٍ كايلةٍ وقتَ اللَبْس ”2 . 

وبِيان ذلك: أن المُحْدِتَ إذا غَسَلَّ رِجْليه أوَلاء ولَبِسسَ خْمَّيْهء ثم أتَمّ الوضوء قبل أن 
يُحْدِتَء ثم أحدّتَ جاز له [أنْ ب يمسّح] ”" على الخميْن عندّنا0) لو جنوة الشررط 4 واشور 
بْسُ الخمّين ”*) على طهارةٍ كاملةٍ وقتّ الحدّتِ بعدَ اللَبْسِ . 

وعند الشافعيٌ : لا يجو لعَدَم الظهارة وق الَبْسِ 4 نالتقي عدده 000 ''"“. فكان 
غَسل الّجْلينٍمُقَدّما على الأعضاء الأخَر مُْحَمَا بالعدّم: ؛ فلم توجد الظهارةٌ وقت اللبْسٍ . 

وكذلك لواتوضًا ورتت» الكنه عل جد وخليةار اضل لتقت ف غدل الالخرى 


)١(‏ فى المخطوط : «طهارة»). (0) فى المخطوط : «على». 
ل 2) 4 )السف فن المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 22٠٠١ ,49/١(‏ شرح فتح القدير 42١57 /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
لالالاء .)١078‏ مجمع الأغبر .)55/1١(‏ 
(1) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «ولا يجوز المسح إلا أن يلبس الخف على طهارة كاملة». 
الملجموع شرح المهذب /١(‏ 0145). وانظر أيضًا: ,.)05١/١(‏ والأم (١58/1).؛‏ أسنى المطالب )44/١(‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة .)50/١(‏ 
(0) في المخطوط : (المسح . 
00 وإنما جاز ذلك عندهم ؛ لأن ترتيس أفعال الوضوء على نسق الآية ليس بواجب عند الحنفية ومن وافقهم 
من المالكية . . فلو قَدَم رَجُلَ غسل رجليه على باقي الأعضاء لصح وضوؤه عندهم ل ا 
ولاب وقالوا بأن ترتيب أفعال الوضوء فرض فلو غسل رجلٌ رِجْلهِ قبل مسح رأسه بطل وضوؤه. 
انظر : و11 1527م شرح فتح القدير /١(‏ 7”5), الجوهرة النيرة للعبادي .)72/١(‏ 
(9) في المخطوط : «الخف). 
)٠١(‏ مذهب الشافعية : أنه لو غسل رجليه ثم توضأً بَعَدْ لم يكن له أن يصلى حتى ينزع الخفين ويتوضأ فيكمل 
الوضوء ثم يُدَخلهما الخفين. انظر : الأم .)51/1١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 46)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
). 0 المحتاج .)5١5 /١(‏ تحفة الحبيب .)17١ /١(‏ 


ولَّبسَ الخفٌ. ٠‏ قِيل : لا يَجورٌ عِنْدَهُ ٠‏ وَإِنْ وُجِدَ التَّرْتِيبُ فِي هَذِهِ الصُورَةٍ لكنه لم يوجد 
َبْسُ الخمَيْنِ على طهارةٍ كاملة [وقت لَبْسِهِماء حتّى لو نَرْعَ الخفٌ الأول ثم ليِسّه جاز 
المسحٌ. ٠‏ لحُصُولٍ اللَّبْسِ على طهار ]0 

(وَلنًا) : أن المسحَ شرعٌ لمكانٍ الحاجةٍء والحاجة إلى المسح إِنّما تَتَحَفَقٌ وقت /١1‏ 
دب] الحدّث بعد اللَبْسِ انعط الستي تل التي قلا عاج لاله اجايكه اللتمل 
وكذا لا حاجة بعد اللَبْسِ قبل كناش تناد كان الشقرما كمال الطهانة | ميد 3 
وقتَ الحدّثٍ بعد اللبس وقد وُجِدَ . 

ولو لَبِسَ خُمّيّْه وهو مُحُدِتٌء ثم توضّأء وخاض الماءً حتّى أصابّ الماءً رجُليه في 
داخجلٍ الخفٌ» ثم أحدّتٌ جاز له المسحٌ عندّنا لوْجودٍ الشرط» وهو كمال الطهارة عدد 
الستويعة للقن ولايجرل ميت لكت الخرط وهر كمال الطبارزبية اللي , 
لبس حْمَيّه وهو مُحَدٍ دِثٌء ثم أحدَتٌ قبلَ أن يم الوضوء» ثم أنَمّ الوضوء لا يجو [له] 
المسح بالإجماع . أ اكد ا : فلانهدام 997 الطيا يوقت الحدّث بعد اللْبْس . 

وأماعددة ايها ا 

ولو أرادٌ الطاهرٌ أنْ يَبَولَ» فلس خْمَيْه» ثم بال» جاز له المسخ ؛ لأنّه على طهارةٍ كا 
وقتٌ الحدّث بعدَ اللَّْسء وسْكلَ أبو حنيفة عن هذا فقال: ١لا‏ يفعَلَهُ إلا فقية» . 

ولو لَّبِسَ خُفَيْه على طهارة التَيَمم ٠‏ لم وُجِدَ الماة» نَرَعَ فيه ؛ لأنه صار مُحْدِنا 
بالحدثِ السَابِت على العََمُم» إِذْرُؤيةٌ الماء لا تُعقَلُ حَدَنَاء إلا أنه اممَتََ ظْهورُ حكجه إلى 
وقتِ وُجودٍ الماء» فعندَ وُجوده ظهر حكمُّه في القدَمَيْنِء فلو جوَرْنا المسح لَجَعَلَنا الخفٌ 
رافِعًا للحَدَثْ. مجر 

ولو لَبِسَ خْمَّيْه على طهارة تَبِيذٍ التَمر ثم أحدّتٌء فإنْ لم يَجِدْ م 
التَمرء ومَسَحَ على خمّيْه ؛ لأنه طهورٌ ”" 00 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(") زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «فلعدم» . 
(5) فى المخطوط : «فلعدمها» . 


(1) الطهُور: هو الطاهر في ذاته المطهّر لغيره. انظر طلبة الطلبة ص (59) معجم لغةَ الفقهاء ص 970 5). 


فيه 


© 


مُطلى حال عَدَم الماء عند أبي حنيفة”'" . 


0 قَاء نَرَعَ حَمَيْه وتوضاء وغْسّل قَدَمَيْه؛ لأنّه ليمس بطهور عند وُجودٍ 
وو- 00 0 
جاز له أن يتوضأ بسْؤْرٍ الجمارء ويمسَح على خُمَيْه ثم يتِيمّمْ ويُصلّي ؛ لأنْ سؤر الجمارٍ. 
إن كان طهورًا فَالَيَمُمُ فضل»ء وإِنْ كان الطهورٌ هو التُرَابُء فالقدّمٌ لا حَّ لها من الت 

لوطا على با ته أبن له ولحت أركدث سدع يب 
ميت : ٠‏ فمسَلْهاء ومّسَحَ على جبائرٍ الأخرىء ولَبِسَ خُمَيْهه ثم أحدتٌ. فإنْ لم يكن برأ 
الخ “تتح ملى الخلان ؛ لأن المسح على الجبائرٍ كالغسلٍ لما تحتهاء فحَصَلّ لَبْسُ 

لخدن على طينارة كاملةه ٠‏ كما لو أَدخَلّهما معسولتَيْنِ حقيقةٌ في الخفٌ إن كان يرأ 
ل و ايو تيا لمشي لحري الور ااال نشل لعل اهارق 
وعلى هذا الأصل مُسائل في «الزٌياداتٍ)7؛ "زمه أن كون لبي ل او نان كان 
عَليظاء وهو الجنابة””» فلا يجوز فيها المسحٌ» لما رُوِيَ عن صَفْوانٍ بن عَسَّالٍ المُرادِيّ 


) /ا4.‎ /١( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي‎ .)887/١( انظر فى مذهب الحنفية : الميبسوط‎ )١( 
157/50 الببحر الراتق‎ .) ١16 .١١1!//١( شرح فتح القدير‎ 

() السؤر لغة: بقية الشيء» وجمعه أسآر. ورجل سأر : أي يِبْقِى في الإناء من الشترات . واصطلاحًا: هو 
فضلة الشراب وبقية الماء التي يبقيها نشارب في الإناء أو في الحوض . انظر الموسوعة الفقهية (85؟/ .)٠١١١‏ 
(©) برأ الجرح: أي شفي . المعجم الوجيز ص (47). 

(:) «الزيادات» هو أحد كتب ظاهر الرواية المسماة بالأصول. 1ك لا عور رد 
وهي: المبسوط. والزيادات. والجامع الصغيرء والسير الصغيرء والجامع الكبير» والسير الكبيرء كما 
تقدم. وسمي بالزيادات ؛ لأنه كان يختلف إلى أبي يوسف. وكان يكتب من أماليه فجرى على لسان أبي 
يوسف أن محمدا يش عليه تخريج هذه المسائل فبلغه فبناه مفرعًا . . فرع على كل مسألة بابًا وسماه «الزيادات» 
أي :اياده “عل ما أماذة امو موسق وقيل: إنما سمي به؛ لأنه لما فرغ من تصنيف الجامع الكبير تذكر 
فروعا لم يذكرها في الكبير فصنفه ثم تذكر فروعًا أخرى فصنف أخرى وسماها زيادات الزيادات ٠‏ وقيل : 
إنما سماه كذلك ؛ ؛ لأنه لا فرغ من تصنيف الجامع تذكر فروعًا لم يذكرها في الجامع. وصلف هذا الكتاب 
تفريعًا على التفريعات المذكورة في الجامعين فسماه الزيادات والله أعلم . انظر عقود رسم المفتي لابن 
عانديق (4:18 :0045 كشف الظنون (5/ 377 4777). 

(0) الحنابة لغة: ضد القَرب والقَرَابة» وجلب الشيء. وتجنبه. وجانبهء وتجانبه» واجتنبه : بعد عنه. 
والجنابة في الأصل اللعك م فال : أجنب الرجل وجَنَبَ فهو جنب من الجنابة» قال الأزهري إنما قيل له 
جنب ؛ لأنه نبي أن يقرب مواضع الصلاة ة مالم يتطهرء فتجنبها وأجنب عنهاء أي تنحّى عنها . واصطلاحًا 


2 


أنه قال : كَانَ يَأْمُدنَا رَسُولُ اللَّه يكل ذا كُنَا 200000 يام » وَلَيَاِيَهَا » لآ 
تاق لعزي قاف اد نز ارتو" '. ولأنّ الجوارٌ في الحدّث الخفيف لدَنْع 
الحرّج »ء دي نه وَيَعْلِتٌ يَغْلِبُ وُجودٌه فيلحَقُه الحرّجٌ والمشَّقّةُ في نَرْع الخفٌ. باجنا 9 
ذلك عردم فلا يلحَمّه الحرّجٌ في التَْع . 

وأما الذي يرجعٌ إلى الممسوح» فمنها أنْ يكونّ خُفَا يست الكعبيْن؛ ؛ لأنَ الشرعَ ورد 
بالمسح على اين وما يسئُرُ الكعبين يَنْطَليُ عليه اسم الخف» وكذا ما بسر الكعبينٍ 
من الجلدٍ مِمًّا سِوّى الخفء كالمَكَعّبٍ الكبير» والميقم”؛ لأنّه في معنى الخف . 


[معللة المسح على الجوارب] 0 
وأمّا المسح على الجِورَبَيْنٍ » فَإِنْ كانا مُجَلَّدَيْنَء أو مُتَعّلِينِ: ولخدي 7 بعادت 
ويد 180 |عيض عاو دانم بكرن تكلا ر وو تلن ؛ فإِنْ كانا رَقِيقَيْنَ يَشِمَانِ الماة لا 
يجوز المسحٌ عليهما بالإجماع. وإِنْ كانا نَخيئَيْن لا يجوز عند أبي حنيفة . 


وعند أبي يوسف. وف داري 0 


ورُويَ عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخِرٍ عَمُْرِهء وذلك أنه مَسَحَ على جَوْرَبَي 
فى مرّضه»ء ثم قال لعواده : َعَلْتّ مَا كُنْت أَمْتَعُ الام عَنْهُ فاستَدَلُوا يه ' "اهلان عورف 


قال النووي: تطلق الجنابة في الشرع على من أنزل المني؛ وعلى من جامع» وسمي جُئبًا؛ لأنه يجتنب 
الصلاة»ء والمسجد والقراءة ويتباعد عنها. انظر: الموسوعة الفقهية (5١//ا1).‏ 

.)45( أخرجه الترمذي» كتاب الطهارةء باب: المسح على الخفين للمسافر والمقيم»ء حديث‎ )١( 
,.)7/5651١( وابن ماجه حديث (2)1178 والطبراني فى الكبير (55/4). حديث‎ 2»)١71!( والنسائي» حديث‎ 
21190 حديث (1975), وادختضاة فى ممع 159/2 )لدف‎ »)48 /١( وابن خزيمة فى صحيحه‎ 
2) والطيزاني ف الكبير 510 ة)؛ حفيق 50 # اوهو حديت عسو انظ الآزواء‎ 

(0) خف ميثم : شديد الوطءء وكأنه يَئِم الأرض أي يدقها. لسان العرب (؟559/1). 

() الجوارب: جمع جورب وهو ما يلبس في الرّجْل تحت الحذاء من غير الجلد. انظر الموسوعة الفقهية 
.)١55 /1١١(‏ 

(5) في المخطوط : (يجوز). (5) في المخطوط : لابين 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,)٠١5 .23٠١١/١(‏ 01 شرح فتح القدير /١(‏ 
كهاء /اه61)ء البحر الرائق .١91١/1١(‏ ؟9١).‏ 

(0) في المخطوط : «بذلك» . 


> 

وعندٌ الشافعي”'' لا, يجوز المسحٌ على الجوارب. وإِنْ كانث مُتَمَّلةَ» إلا إذا كانت 
ل إلى الكعبيّن» احنّمّ أبو يوسفء ومحمّد بحديث المُغيرة [ بن شعبة] 0 أنَ التَبِي 
نَوَضَّأ وَمَسَحَ عَلَى الْجَوْرسش © 40ب ؛ ولأنَ الجوارٌَ في الخفٌ لدَفْعِ الحرّج لما يلحَقٌ 
نين المح ” بالتزع. وهذا المعنى موجودٌ في الجؤرّبء بخلاف اللّفافة2©9. 
والمُكمَّب ؛ لأنّه لا مَشَّقَه تلن "الى نوريا 

ولأبي حنيفة: أن جوازٌ المسح على الحمَّيْنِ ثبت تضَّاء ؛ بخلافٍ القياس» فكلّ ما كان في 

معنى الخف في إدمانٍ المشي عليه؛ وإمكانٍ قَطع السَفَر به يلحَقُ به» وما لاء فلاء 
ومعلومٌ أن غيرَ المُجَلَّدِ والمُتَعّل من الجوارب لا يُشارِكَ الخف في هذا المعنى» فَتَعَذَّ 
الالشاف: على أن شرعً المسح إِنْ ثبت للتّرفيه» لكنّ الحاجة إلى التَرْفيه فيما يَعْلِتٌ 
للتموراتت الجوارفع ال حلت ٠‏ فلا حاجة فيها إلى التَرْفيه» فبّقيَ أصل الواجب 
بالكتاب؛ وهو عسل الرّجْلِينِ. 

(وأمًا) الحديثُ فَيُحْتَمَل أَنْهما كانا مُجَلَدَيْنِء أو مُتَعَلِينِء وبه نقول» ولاعُمومٌ له لأنّه 


: قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : «وإن لبس جوريًا جاز المسح عليه بشرطين‎ )١( 

أحدهما : أن يكون عيفقا لأ شك 

والثاني : أن يكون متك فإن اختل أن الشرطين لم يجز المسح عليه) . 

وقال النووي عند شرحه لكلام الشيرازي: «هذه المسألة مشهورة وفيها كلام مضطرب للأصحاب» ونص 
الشافعي رضي الله عنه عليها في الآم وهو أنه يجوز المسح على الجورب بشرط أن يكون صفيقًا منعلا . 
وهكذا قطع به جماعة . . ونقل المزني أنه لا يمسح على الجوربين إلا أن يكونا مجلّدي القدمين . ٠‏ ونقل صاحبا 
الحاوي والبحر وغيرهما وجهًا أنه لا يجوز المسح وإن كان صفيقًا يمكن متابعة المشي عليه حتى يكون جلَد 
القدمين . 

قال النووي: والصحيح بل الصواب ما ذكره القاضي أبو الطيب والقفال وجماعات من المحققين أنه إن 
أمكن متابعة المشي عليه جاز كيف كان. وإلا فلا». انظر المجموع شرح المهذب .)0557/١(‏ 
(5) ليست في المخطوط . (9) فى المخطوط : لجو ربيه) . 
00 أخر جه و داودء كتاب الطهارة. با : المسح على امجوربين» حديث 2.)١59(‏ والترمذي حديث 
(49)» وابن ماجه.ء حديث (009), وأبن خزيمة فى صحيحه .)49/١(‏ حديث )١198(‏ وابن حبان (1/ 
/61ا). حديث (178). . وهو حديث صحيح. وانظر الإرواء .)١٠١١(‏ 
(5) في المخطوط : «الخرج 1 
(1) اللفافة : ما يلف عا لى الرّجل من خرّقٍ» وغيرها. . انظر المطلع ص (77) معجم لغة الفقهاء ص (7597). 
(/!) و في المخطوط (حرج . 


حِكايةٌ حال» ألا ترى أنّه لم يتناوّلٍ الرّقِيقٌ من الجوارب؟ 

وَأكا العف الما من اللَبَِا'' [11/1]» فلم يذكرة في ظاهر الرُواية» وقيل برل شل 
التفْصِيل » وَالاخْتِلافٍ الَّذِي ذَكَرْنَاء وقيلَ: إِنْ كَانَ يُطِيقُ السَّمَرَ بهما جَارَ الْمَسْحٌ عَلَيْهِ ٠‏ 
َإِلدَ قا اليو لايك 30 

(وأمًا) المسحٌ على الجَرْموقَيْنِ” "من الجِلد: فإِنْ لَبِسَهما فوقٌ الحَمَّيْنَ جاز عندنا 


وعند الشافعىّء 0 


وإِنْ لَبِسَ الجُرْموقَ وخدّهء قِيلَ: إِنَّهُ عَلَى لَهَذَا] '' الْخِلآفِء والصَّحيحٌ أنّه يجوز 
المسح عليه بالإجماع . 
وخبة قؤلِه:أنَ المسعّ على الخفٌ بَدَلُ عن الغسل ؛ فلو جُوَّرْنا المسحٌ على الجُرْموقَيْنِ 


00 


.)١55 اللّبد: الصوف. انظر الصحاح (؟7/‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «الصحيح».‎ 
الحرموق : بضم الجيم والميم لفظ فارسي مُعَرَبِء ل ا ال‎ )7( 
الطين وغيره. ويكون من الجلد غالبًا ويقال له “الموق أيضا. وفى فى اصطلاح الفقهاء : هواخف فوق خف‎ 
.)١554 /١5( وإن لم يكن واسعًا. انظر الموسوعة الفقهية‎ 
.)١55 /١( شرح فتح القدير‎ »)78/١( الجوهرة النيرة‎ »)2٠١7/١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )4( 
.)75 /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ 
قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «وفي الجرموقين - وهو الخف الذي يلبس فوق الخف وهما‎ )0( 
صحيحان - قولان» قال في القديم والإملاء: يجوز المسح عليه؛ لأنه خف صحيح يمكن متابعة المشي‎ 
عليه فأشبه المنفرد»).‎ 

ار ال رن عر الس رو يقار 
فلا تتعلق به رخصة عامة كالجبيرة» ١ ١‏ 
وقال النووي: وشَْطُ مسألة القولين أن يكون الحفان والجرموقان صحيحين يجوز المسح على كل واحد 
منهما لو انفرد كما قاله المصنف . فأما إن كان الأعلى صحيحًا والأسفل مخرقًا فيجوز المسح على الأعلى : 3 
واحذا؛ لأن الأسفل في حكم اللفافة . هكذا قطع به الأصحاب في كل العراق وصرّحوا بأنه لا خلاف 
كمه , 

قال: وإن كان الأعلى مخرقًا والأسفل صحيحًا لم يجر يجز المسح على الأعلى ويجوز على الأسفل قولاً واحدّاء 
ويكون الأعلى في معنى خرقة لفها فوق الخفين. انظر المجموع شرح المهذب .517١/١(‏ 077). وانظر 
أيضًا: الأم »)54/١(‏ أسنى المطالب .)97//١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)59/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 
.)3١9‏ نهاية المحتاج .)5١5 /١(‏ 
() ليست في المخطوط . 


اعبس بحم 


كشكلا ادك لوهذ لا هزر : 

(ؤلنا) اسارر عو عم ومبى اللهوه ع ل اسك لك مسح على 
الْجَرْمُوقَيْن' " ولآنَ الرْموقَ يُشارِكَ الخفٌ في إمكانٍ قَطعِ السَمَّرِ به» فيُشارِكُه في جواز 
ا د ولِهذا شارّكه في حالة الانفرادٍ. ولأنَّ الجُرْموقَ فوقٌ الخفٌء بمنزلة خف 
ذي طاقَيْنِ. وذا يجوزٌ المسمحٌ عليه » فكذا هذا. 

وقوله: 0 ككل ل واجو يها لبعد 
الغسلٍ ٠‏ قائمّ مَقامه. إلا أنه إذا َرَعَ الجُرْموقَ يجبٌ عسل الرّجْلِينِء ٠‏ لوجودٍ شيءِ 
أ وهو بَدَل عن الغسل. مه ع0 

نم إِثما يجوز المسخ على الجُؤْمُومَيْن غندّناء إذا لَبِسَهما على الحَفين قبل أنْ يُحَِتَ ؛ 

فإِنْ أحدّتٌ ثم لَبِسّ الجُرْموقَيْنَء لا يجوز المسحٌ عليهماء سَواءٌ مَسَحّ على الحْمُيْنِ أو 
لاء أمّا إذا مَسَحَّ فلآنَ حكمَ المسح | الاي د ؛ فلا يتحَوّلٌ إلى غيره وأمًا إذا لم 
يمسَح فلانَ ابقداء مُذَّة المسح من وقتٍ الحدّثِ وقد انعقد في الخفٌ فلا يتحَوّل إلى 
الجُرْموقٍ بعد ذلك؛ ولأنّ جوارٌ المسح على الجُرْموقٍ لمكانٍ الحاجة لمَعَذّرٍ التزع ؛ وهنا 
لعا ل ارا متي [ة 5ض 

عي ب 1211111111 
على البجُرْموقٍ الباقي في ظاهر الرّواية. 

وقال الحسن ين رياو ة:ورذة؛ تنشخ على الخف الباوق :ولا عيذ المسع على 
الْجْرْمُوقٍ الْبَاقِي . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه يَنْزِعٌ الجَرْموقٌ الباقي» ويمسّحٌ على الخفيْنء أبو يوسف اعَبَرَ 
)١(‏ لم أجده من حديث عمرء وأخرجه أبو داودء كتاب الطهارة». باب: المسح على الخفين» حديث 


-00-3 والحاكم في المسعدرك 6029075710 حديث »)1١05(‏ والبيهقي في الكبرى .2)7588/١(‏ حديث 
(9/5؟١)م.:‏ ن طريق أبي عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن 
وضوء رسول الله تَِيةٌ فقال : «كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء فيتوضاً ويمسح على عمامته وموقيه». 
(١؟)‏ فى المخطوط : «الحرموقين». 

(8) لسعاي اللخطوط. 


الجُرْموقَ بالخفٌ, ولو نَرَعَ أحدّ الحمَيْنء يتزع ”'" الآخَرَ ويَعْسِل *" القدَمَيْنَء كذا هذا . 


وجه قولٍ الحسّن وزفر: له يجوز الجممُ بين المسح على الجَرْموق. لضي 
على الخفٌ ابتداء» بأنْ كان (على أحدٍ الحْمَيْنِ جُْمو 5 دونَ الآخَرء فكذا بَقَاءٌ 


وإذا ب قي المسحٌ على الجرموقي الباقي. فلا معنى للإعادة. وجه ظاهر الرَّواية أن 


3 


الرّجْلينِ في حكم الطهارة: تمنزلة عضو واججاده لا يحتمل التَجْرِيء فإذا انتُقِضَتِ 
الطهارةٌ في إحداهما بتزع الزمر ل 0 في الأخرى ضرورةًء كما إذا نَرَعَ 
أحد الخمَين . 

ولا يجورٌ المسحٌ على القُقَارَيْنِء وهما لباسا الكمَّْنِ؛ لألّه شْرِعَ فعا للحَرّجء لتَعَذَرٍ 
التْع» ولاحَرَج في تَرْع القُمَارَينِ. 

(ومنها) : أنْ لا يكونَ بالخفٌ حَرْقٌ كثيرٌ» فأمًا اليسيرٌ [منه] *2» فلا يمئَعٌ المسح. 
وهذا قول أصحابنا الثّلاثةٍ وهو استحسانٌ. والقياسٌ أنْ يُمْنَعَ قَليله» وكَثِيرُه» وهو قول رُفر 
والشاقف” 7 


)١(‏ في المخطوط : «نزع». (5) في المخطوط: «غسل». 
(*) فى المخطوط : «على أحد الجرموقين خف» وهو خلاف المعنى المقصود . 
(4)ف المخطرط: (انتقضت» . 
)2 ادهو التخطوط : 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)23١١ 61٠٠١١ /١(‏ تبيين الحقائق .)49/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 
2 درر الحكام شرح غرر الأحكام .)77/١(‏ 

وفي بيان مذهب الشافعية قال النووي في المجموع شرح المهذب /١(‏ 077): «وأما المخرق ففيه أربع 
صور : 

إحداها : أن يكون الخرق فوق الكعب» فلا يضر ويجوز المسح عليه بلا خلاف . 

الثانية : أن يكون الخرق في محل الفرض وهو فاحش لا يمكن متابعة المشي عليه فلا يجوز المسح بلا 
خلاف . 

الثالثة : أن يكون في محل الفرض ولكنه يسير جدا بحيث لا يظهر منه شيء من محل الفرض. قال 
أصحاينا : وذلك كمواضع الخرز. فيجوز المسح بلا خلاف . 

الرابعة : أذ يكو في عل الفرض يظهر منه شي. من الرّجل ويمكن متابعة المشي عليه ففيه قولان. 
أصحهما: أنه لا يجوز 0 وسواء كان [الخرق] في مقدم الخف أو مؤخره أو 
وسطه». وانظر: الأم ٠ ,))19/1١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 48)» حاشيتي قليوبي وعميرة (571//1: 38)» نهاية 
المحتاج .)5١97/١(‏ 


وكالتسالك وسنات التو ” '': (الخرّق لا يمتَعُ جوارٌ المسح 0 
كنظ "مااي ا 0 

وجه قولهما: أن الشَرِعَ ورد بالمسح على الحْمَّيْنَء فمادامً اسمٌ الخفٌ له باقيّاء يجوز 
المسح عليه . 

وجه القياس أنّه لما ظهر شيءٌ من القدّم» وإِنْ َل وجب عسل لحُلولٍ الحدّثِ به 
لعَدّم الاستِتارٍ بالخفٌء والرّجْلُ في حَقٌّ الغسل غيرٌ مُتَجَرَئةٍء فإذا وجب غَسلُ بعضهاء 
وجب عسل كُلّها . 

يبنا شيا برا اراز لساري القجيي المي ٠‏ مع عليه بأنَّ 
خفافهم لا تخلو عن قَلِيلٍ الخروقي 7“ فكان هذا منه بيانًا (أنَ القليلَ من الخروق لا يمع 
المسح) ”2 ولأنَ المسحّ أقِيمَ مّقام الغسلى ترف 0 
التزفيه لؤجوده في أغْلّبٍ الخفافٍ؛ والحدٌ الفاصِل ؛ بين القليلٍ والكثير. د 1 
أصابعَ » فإنْ كان الخرْقٌ قدرّ ثلاث أصابمَ لمِنْ الوجْلِ] ” "2 مَتَمّء وإلا فلا. 

ثم المُعتَبَرُ أصابعٌ اليدٍء [وأصابع] ”* الرّجْلٍ . 

ذكر محمّدٌ في الرّياداتٍِ قدرٌ ثلاث أصابعٌ من أصعَّر أصابع الرّجْلٍ . 


آل 


)١(‏ هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري من بني ثور بن عبد مناة» أ مير المؤمنين في الحديث. كان 
رأسًا في التقوى . طلبه المنصور ثم المهدي ليل الحكمء ٠‏ فتوارى منهما سنين» ومات بالبصرة مستخفيًا . له 
مصنفات منها: «الجامع الكبير» و«الجامع الصغير» كلاهما في الحديث . وله كتاب في الفرائضض . . توفي سنة 
(١11١ه).‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية »)50٠١ /١(‏ وتاريخ بغداد (9/ ١6١)غ,‏ والأعلام للزركلي (؟/ 
.)١8‏ 

(0) في المخطوط : «لا يمنع الكثير أيضا» . 

(9) فى المخطوط : «يطلق» . 

(4) فى الهدوة 114/57 ) اقال :وال الف و ترق يكوة:ق 'الن قال إن كان قلاد لا يقد 
القدم فليمسح عليه؛ وإن كان كثيرًا فاحشًا يظهر منه القدم فلا يمسح عليه». وفي مواهب الجليل /١(‏ 
)"٠٠‏ قال: واستقرينا من مجموع هذه الروايات أنه يمسح على الخرق اليسير ولا يمسح على الخرق الكبير» . 
وبذلك يظهر عدم صحة ما نسبه الكاساني للإمام مالك . وانظر أيضًا: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
119/1 حاشية الصاوي على الشرح الصغير ,.)١59 .١557/١(‏ منح الجليل .)179/١(‏ 

(5) فى المخطوط : «خرق»2. () في المخطوط : «للجواز مع الخرق القليل». 
(لأ)ازيافة شن المصتطرط: () ليست في المخطوط . 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة : ثلاثُ أصابعَ من أصابع الْيدٍ. 

وإنّما قُدّرَ بالقلاثِ لوجهين : 

أحذهما: أنَ هذا القدرّ إذا انكشّفٌء مَتَمَ [من قَطع الأسفار] '" . 

ل 0 ل ا ل ةا 

والثاني: أن الثلاث [ أصابع] اكرام صايع؟ وللأكثر حكم الكل. ثُمّ الخرق المائع أن 
يكون مُنْمْتِحَاء بحيث يظهرٌ ما تحته من القدّم مقدارَ ثلاث أصابعٌ » أو يكون مُنْضَمًا لكنه يرج 
غندالمشى: ؛ فأمًا إذا كان مُنْضَما لا يفَرِجُ عند المشي» فإنّه لا يمبَع» و إِنْ كان أكثر من ذلك 
0 
مَنْفْتِحَاء أو يَنْمْتِحُ عند المشي» لا يمْكنُ قَطمٌ السَمَر به اذالم ب 0 سبوا 
كان اللخزف 11 تك ] ف لاه ليقف أ راطو اخي ةناح الووي "ايد ان كان 
أسفل من الكعبيّنِ لما قلناء ولو بدا ثلاث من أنايله. اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم : 

وقال بعضهم : يمنّع وهو الصَّحيحٌ . 

ولو انكَشَّمَّتِ الظهارةٌ» (وفي داخله بطانة من جلد) “ولو وظور القدم م مجو 
المسحٌ عليه» هذا إذا كان الخرْق في موضع واحِدِء فإِنْ كان في مواضع مُتفَرَقة يُنْظَرْ إن 
كان في حُفٌ واجدٍء يُجْمَعُ بعضّها إلى بعضء فَإِنْ بَلَعَ قدر ثلاثِ أصابع . يمعْ» وإلآ 
فلاء وإِنْ كان في حْمَيْن لا يُجْمَعُ . 

وقالوا في النجاسة: إِنْ كانت على الخميْن أنه يَجْمّعْ بعضّها إلى بعض ١‏ فإدا واد سل 
قدرٍ الدرهم مَنَعَتْ جوازً الصَّلاةٍ والفرق أن الخرْقَ نما يمتَعْ جواز المسح لظهور مقدار 
فرض المسح. ؛ فإذا كان مُتَمَرٌّقَاء ٠‏ فلم يظهِرٌ مقدارٌ فرض المسح من كُل وَاحِدٍ منهماء 


. في المخطوط : «قطع السفر به‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوط . 

(؟) هو معلى بن منصور الرازي من كبار تبع الأتباع» توفي في بغداد سنة (١١5؟)‏ هجرية . انظر في ترحمته : 
تبذيب التهذيب (١١/68١؟7)ات‏ (598). 

(:) فى المخطوط: «يكن». 

(0) العَقِب: مؤخر القدم. انظر مختار الصحاح ص (185). 

() في المخطوط : عن باطنه في باطنه) . 


> 


والمانِعٌ من جواز الصَّلاةٍ في التجاسةٍ هو كونه حايلا للتجاسة؛ ومعنى الحمل مُتَحَقّنٌ 
سَواءٌ كان في خف واجدٍء أو في حُمَيْن. 

(ومنها) أن يمسم على ظاهر الخفٌ. ٠‏ حتى لو مَّسَّحّ على باطِنِه لا يجورٌ» وهو قول 
عمرء وعليّ» وأنْسٍ رضي الله عنهم» وهو ظاهرُ مذهب الشّافعيٌ» و[عنه أنه] (" لو 
افتصرٌ على الباطِن لا يجوز والمُسبَحَبُ عندنا الجمع ؛ بين الظاهر والباطِن : في المسح. 
إل !ذا كا على ناملنة سان 

وحَكى إبراهيمُ بن جابر”" ' في كتاب («الاختلافٍ») '' الإجماعَ على أنّ الاقتصار على 
سل الخفف لا يجوز» وكذا لو ممح على العقيبء أو على جاني الخفٌ» أو على السَقٍ 
لا يجوزء والأصل فيه ما رُوِيَ عن عدمرٌ رضي الله عنه أنه قال: سَمِعْت رَسُوَلَ اللّهِ كله 
أ ِالمَسْح عَلَى ظَاهِرٍ الْحَوْين40 . 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنَّه قال : لوكان الي برآي لكان بايلنُ الخفٌ أولى بالمسح 
من ظاهره؛ ولكني رأيتُ رسول اللّهِ يِه يمسَحُ على ظاهر خَُيْه دون باطنهم* ولأنّ 
ان الضف لا يخلو عن لوث عادةٌ» فالمسخ عليه يكوذ وين ليد ولا فيه يعض 
0 دمأشيع السب إلا لذفي الحزييء ولا كر تشْتَرَط اليّهُ في المسح على الخمَيْن كما لا 

تُشْتَرَط في مسح الرّأس 

والجامعٌ أن كَل واحِدٍ منهما ليس بِبَدَلِ عن الغسل: بدليلٍ أنه يجوز مع القَدْرةٍ على 
الغسل . ؛ بخلافٍ التَيَمُم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . ٍ 
[؟) قال فيه الحصاص: "كان إبراهيم هذا رجلا كثير العلم» قد صنف كتبًا مستفيضة في اختلاف الفقهاء 
وكان يقول بنفي القياس بعد أن كان يقول بإثباته». انظر الفصول في الأصول للجصاص (5/4؟؟)2, 


فلح وهو شافعي المذهب كما قال النووي في المجموع .)17١/١(‏ 

(*) في المخطوط : «اختلاف» . 

620 أخر جه الدارقطنى فق سلتة (4)156:/1 عدنويف 41 وأبو يعل فى مسنده .)١58/١(‏ حديث 
(1لالكعوايخ الور ىن التسفيق رةه )٠‏ حديث (777). وفي إسناده خالد بن أبي بكر العمري . 
فال البخاري : له مناكير . . وقال ابن أبي حاتم : يكتب حليثه. 00 فيه لين . 

(5) أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة. باب : كيف المسح. حديث 2,)١575(‏ والدارقطني في بندية (1/ 
), حديث (5). والبيهقي في الكبرى (١/97؟2)7,‏ حديث 2)1١797(‏ وهو صحيحء وانظر المشكاة 
(6؟05). 


وكذا فعلّ المسح ليس بشرطٍ لجوازه [بدونه] ''' أيضًاء فنا القوط زهان الها سحن 
لو خاض الماءً»ء أو أفنا :ف مغل : جاز عن المسح؛ ولو مر بحَشْيشٍ مُبْقلَ فأصابٌ الل 
ظاهتَ حَُيّه) إن كان بَلَلَ الماء أو المطر جاز» وَإن كان يََلَ الطل”" قبل : لا يجوز؛ لأنَّ 
الطل الينين تدان 


[فصل في مقدار المسج] 


قافا مقدارٌ المسح. » فالمقدارٌ المفروض هو مقدارٌ ثلاث أصابع ل وعَرْضاء 
مَمَدودَا ا 


وعندّ الشّافعيّ : المفروض هو أدنى ما يَنْطْلِقُ عليه اسمٌ المسح» كما قال في مسح 
(4) ٍ. 1 
الرّاس 

ولو مَسَحَ بأَصْبُع أو أَصْبُعَيْنِء ومّدّهما حتّى بَلَعّ مقدار ثلاث أصابعٌ» لا يجوز عندناء 
خلاقًا لرُفر كما في مسح الرّأسء ولو مَسَحَ بئلاثِ أصابعٌ مَنْصوبَةٍ غير موضوعةء ولا 
مَمُدودَةٍء لا يجورٌ بلا خلا بين أصحابناء ولو مَسَع بأَصّبَّع واجدةٍ ثلاث مرَاتٍ. 
وأعادها في كل مرَةٍ إلى الماء يجوز كما في مسح الرّأسٍ 

ثم الكرخيُ اعمَبَرَ التَقديرَ فيه بأصابع الرَّجْلٍ . 

فَإنّه ذكر في ١مختصّره)»”‏ اال ا اك 
فاعتّبرَ الممسوخ ؛ ؛ لأن المسح ب بَقَعٌ عليه وذكر ابن وُسَمْعَ عن محمد أنه لووضع ئلانة 
أصابع وضعًا أجرّأه وهذا يَدُلَ على أنّ التقْدِيرَ فيه بأصابع اليدِء وهو الصّحيحٌ» لما روي 


10 )تشع تن الممخطوظ : 6 لطس »افع لشو لقي بر 01 

(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »23٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)448/١1(‏ شرح فتح القدير ١148/1(‏ 
48» درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/1). 

(5) قال النووي في المجموع /١(‏ 0141): «وأما الواجب من المسح فإن اقتصر على مسح جزء من ٠‏ أعلاه 
أجزأه بلا خلاف» يعني بلا خلاف عندهم. وانظر أيضًا: مختصر المزني 2421١7/1(‏ أسنى ل 
/1). شرح البهجة (99/1)., حاشيتي قليوبي وعميرة ة 2)7١ /١(‏ محفة المحتاج /١1(‏ 25014 ه؟). 

(4) يعني مختصر الكرْخي المتوفى سنة ( ٠4"ه)‏ وهو في فروع الحنفية. وأحد الكتب المعتمدة عند المتقدمين 
في نقل المذهب . انظر كشف الظنون (؟/ »)١775‏ والمدخل إلى دراسة المذاهب والمدارس الفقهية . د/ عمر 
الأشقر ص .)١515(‏ 


أدن /503 امام "عمد موقتام ع علد سي ود د 30 #تتو عد اعد مهد د ماناس ناي عي قا وج وتات لبد ل طب يتم ع مدن 


ص 
في حديثٍ عَليّ رضي الله عنه أنّه قال في آخره: «لكني رأيتُ رسول اللّه كلل يمسَحٌ على 
ظاهرٍ خَمَيِه خطوطا بالأصابع) " وهذا خرج مخرّجٌ التَفْسِيرٍ اللمسح] لاه الوط 
بالأصابع ؛ والأصابع | ب جين وأقَلَ الجمع الصّحيح ثلاثةٌ ٠‏ فكان هذا تقديرًا للمسح 
0 ولأنَ الفرض يتأدّى به بين ٠‏ لأنه ظاهرٌ محسومن . فأما أصابعٌ الرّجْلٍ 
لمستترة ف ٠‏ فلا يُعلَمُ مقدارُها إلا بِالحَرْ ر*" والظنٌ ٠‏ فكان التَقديرٌ بأصابع اليدٍ 
أولى. 

[ فصل في بيان ما ينقض المسح] 


لب اموي ري 
(منها):- انقِضاءٌ مُذَةَ المسح. وهي يومٌ وليلة (في - حَقّ المُقيم) "* 1 وفي حَقَ المسافر 
ئه أيَامٍ؛ ولياليها لأنَ الحكمٌ الموَقّتَ إلى غايةٍ يَنْتَهي عند وُجودٍ الغاية فإذا انقضْتٍ 
الدع توما وتصلئ ]إن كان مخرناة و إن الى يكن مخيرتاء كلتو مدكنه كع 


(ومنها):- نَرْعٌ الخَمَيْن» لأنه إذا تَرَعَهما فقد سَرى الحدّتٌ السَابِقُ إلى القَدَمَيْنء ثمّ 


: ولفظه‎ )١597”( حديث‎ ,)597 /١( لم أجده هكذا من حديث علىي. وأخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
: «قال النووي‎ : :)111/1١( «ولقد رأيت رسول الله يك يمسح هكذا بأصابعه» وقال الحافظ في التلخيص‎ 
هذا الحديث ضعيف روي عن علي مرفوعًا وعن الحسن يعني البصري قال : : من السنة أن يمسح على الخفين‎ 
وقال في التنقيح : : قول إمام الحرمين إنه صحيح؛ غلط فاحشء لم نجده من حديث علي» لكن‎ ٠ لوطا‎ 
روى ابن أبي شيبة أثر الحسن المذكور وروى أيضًا من حديث المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله كد بال ثم‎ 
ء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر حتى‎ + 
كأني أنظر إلى أصابعه يك على الخفين» رواه البيهقي من طريق الحسن عن المغيرة بنحوه وهو منقطع».‎ 
من حديث جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله يللي‎ )001١( قلت: وقد أخرج ابن ماجهء حديث‎ 
برجل يتوضأ ويغسل خخفيه فقال بيده - كأنما دفعه - إنما أمرتٌ بالمسح وقال رسول الله ل بيده هكذا من‎ 
: أطراف الأصابع وخطط بالأصابع» . وإسئاده ضعيف : فيه جرير بن يزيد وهو ضعيفف وشيكه المنذر‎ 
. مجهول. وانظر ضعيف ابن ماجه‎ 
لمحا لسار‎ 1 
خَوّر الشيع يَخرْره حَْرًا: قذره بالتخمين والظن . انظر لسان العرب (4/ 185). المعجم الوسيط ص‎ )©( 
.)١848( 


(4) في | لمخطوط : اللمقيم». 


إن كان مُحْدِثًاء يتوضأ بكماله» ويُصليء وإِنْ لم يكن مُحْدِنًا يَفْسِل قَدَمَيْهِ ''' لا غير 
0 د 
ولا يستقبل الوضوء ' 
50 2 2 ان 0 ل 
وللشافعيّ قولانٍ: في قولٍ مثل قولنا. وفي قولٍ : يستقبل الوضوء 
(وجهه): أنْ الحدث قد 0 ببعض أغفناهع و الحداث لآ كخرا تعد ىق إل الباق 
(وَلنَا) : أنَ الحدّتّ السَابِقَ هو الذي حَلَ بِقَدَمَيِْ وقد غَسَلَ بعدّه سائرٌ الأعضاء ء /١[‏ 
أ وبَقِيّتِ القدَمان فقّط ا ا وهو مذهبُ عبد اللّهِ بن عمرّء 
وكذلك إذا نَع أحدّهما أنه يُننقضُ مسحُحه [في الخمَّْنِ] '؟ وعليه نَرْعُ الباقي» وغَسلهما 
لا غيرُ إِنْ لم يكن مُحْدِناء والوفكوة تكيالة إن كان ترثا 
وعن إبراهيمٌ النَحَعِيَ”” فيه ثلاث أقوالٍ: في قولٍ مثل قولناء وفي قولٍ: لا شيء عليه 
إذْ لا يُعقلَ حَدَئّا وفي قولٍ يستقبل الوضوء . 
بمو ا 
(وجه القول الآخر): :أن الطهارء ذا نحت ل لضن آلا بال ونَرْعٌ الخفٌ (لا يُعقّل 
000 000 
لمج ابو و 


() فى المخطوط : «رجليه)» . 

هه انطو قن “تاشت الحنفية: المبسوط .2٠١7/١(‏ ”*١٠)ء‏ تبيين الحقائق .)0٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 
0")ء شرح فتح القدير .)١57 /١(‏ 

(*) قال الشافعي في الأم (10/ )١81١‏ : «وإذا صلى الرجل وقد مسح على خفيه ثم نزعهما أحببت له ألا يصلي حتى 
يستأنف الوضوء» وفي مختصر المزني قال : «وإن نزع خفيه بعد مسحهما غسل قدميه . وفي القديم : يتوضأ . 
(4/ ؟١١23).‏ وانظر : حاشيتي قليوبي وعميرة 207١‏ تحفة المحتاج .)5557/1١(‏ مغني المحتاج (1/ )5١١‏ . 
(4) ليست في المخطوط . 

(0) هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسودء النخعي», أبو عمران» من مذحج اليمن من أهل الكوفةء 
ومن كبار التابعين» أدرك بعض متأخري الصحابة» وهو من كبار الفقهاء. قال عنه الصفدي : فقيه العراق . 
أخذ عنه حماد بن أبي سليمان وسماك بن حرب وغيرهما . توفي سنة (95ه) . انظر تر حمته فى تذكرة الحفاظ 
)7١ /١(‏ وطبقات ابن سعد (114-184/7) والأعلام للزركلي (2174/1). 

(0) في المخطوط : اليبس بحدث عقلا) , 


ولو أخرج القَدَمَ إلى السَّاقٍ انتقض مسحه. لأن إخراجٌ القدّم إلى السَّاقٍ إخراج لها من 
الخف» ولو أخرج بعض فقَدَمِهء أو خرج بغير صَنْعِهِ رَوَى الحسّنُ عن [أبي حنيفة أنّه إن 
أخرج أكثرٌ العقِب من الخف انتُقِضٌ مسحُه, وإلآفلا] ”'' . 

وروي عن أبي يوسف أَنْه إنْ أخرج أكثرٌ القدّم من الخف انتُقِضٌ» وإلا. اأقادء وروي عن 
محمد أنه إن : نل فى لتحت ] 17 "بقار ذاها بير عليه الفمينة تن المسخح» وإلا انمض وقال 
بعض مشايخنا تي هي تن اكه لمق الككاة ذن الحم إلا لقم : 

وهذا موافِقٌ لقولٍ أبي يوسف. وعوافتار اول القدم: لأنَ المشي يتعَذّرُ بخُروج أكثر 
00 ل لي لاما ابي 00 


(واما) المسح على الجبائر فالكلامٌ فيه في مواضعٌ في بان جوازه» وفي بيانٍ شر ا 

جوازه. وفي ببانٍ صِفةٍ هذا المسح أنه واجب أم لا؟ وفي بيان ما يَنْقضه. وفي بيانٍ حكمه 
إذا انض ء وفي بيانٍ ما يُفَارِقٌ فيه المسحٌ على الخْمّيْن المسحّ على الجبائر . 

طاول المي على الجبائر جااة و الأضل في عراز مارو من ار رفي الل 
عن انهكال كير رتو ووم أخحك قم اللا من يدي فقال التبئ يل : «اجعَلُوهَا فِي 
يَسَارِه فَإنَهُ صَاحبٌ لِوَائِي في الدّنْيَاء وَالآَخِرَة)' “ فِقّلْتٌ : يا رسول الله ما أصتعٌ بالجبائر؟ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «من القدم من الخف». 

(©) في المخطوط : «شرط؛) . 

(5) الرَنْد: مكان اتصال الذراع بالكف. انظر معجم لغة الفقهاء ص (517154). 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب : المسح على الجبائر» حديث (27557» والدارقطني في 
سننه (5/1؟). حديث (73) وقال: «١عمرو‏ بن خالد الواسطي متروك» والبيهقي في الكبرى 2))528/١(‏ 
حديث )٠ ٠٠١(‏ كلهم من حديث علي دون قوله: «فسقط اللواء.. . والآخرةة وَقَال البيهقي: عمر بن 
خالد الواسطيى معروف بوضع الحديث». كه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث 
ونسبه وكيع إلى وضع الحديث ... ولايثبت عن النبي مَتِْْةٌ في هذا الباب شيء2. وانظر المحلى لابن حزم 
.251١/6(‏ والتلخيص الحبير ( © ولصب الراية )١857/5١(‏ ومصباح الزجاجة /١(‏ 85). وقال 


الألبان فى ضعيف ابن ماجه: ضعيف جذا. 


فقال: «امسَخ عَلَيِهَاه شرع المسحٌ على الجبائر عند كسر الرّنْدٍ فيلحَىٌ به ما كان في معناه 
من اجرح والقرح . 

ووو ا نانفل الله كة لشاف وى وعيو دز أخوة ازا يفط الب رعس 
علي وَكَانَيَمسَح علَى الِْصَابَةا؟. ٌْ 

ولكا في رسول الله كل أسنوة حَسَدة : ولأنْ الحاجة تَدُعو إلى المسح على الجبائر ؛ أن 
في نَرْعِها حَرَجا وضرًرًا . 


[مَطَلبٌَ شرط جواز المسد] 


وأما شَرائطً جوازه فهو أنْ يكونَ الغسل مما : ع ير بالعُضُو المُْكسِرٍ والجُرْح والقرح» أو 
لا يَضٌُه الغسل لكثه يُحَافُ الصَرَرَ من جهةٍ أخرى بزع الجبائر إن كان لا يَضْيُهء ولا 
خان ل تدر كيولا شنط الشينا + لأنَ المسمَ لمكان العُذْرِء ولا عَذْرَ. 

ثمٌ إذا مَسَحّ على الجبائر والخْرّقٍ التي فوقٌ الجراحةٍ جاز لما قلنا فأمَّا إذا مَسَحَ على الخْرْقةٍ 
الزّائدةٍ عن رأس الجراحةٍ ولم يَغْسِلُ ما تحتها فهل يجوزٌ؟ لم يذكز هذا في ظاهر الرّوابةِ . 

وذكر الحسّنٌ بن زياد أنه يَنْظُرُ إنْ كان حَلُّ الخِرْقة» وغَسَلَ ما تحتها من حَوالي 
الجراحةٍ مِمّا يَضْرُ بِالجرْح يجوز المسحٌ على الخِرْقةٍ الزّائدةٍ» ويقومٌ المسحٌ عليها مَقام 
غَسلٍ ما تحتها كالمسح على الخْرْقةٍ التي تَلاصِقٌ 3" العراحة وإن كاناذلك لا بغر 
بالجرّْح عليه أنْ يَجِلٌء ويَغْسِلَ حوالي الجراحة» ولا يجوز المسحُ عليها لان الجوار 
لمكانٍ الضّرورة فيُقَدَرُ بقدر الضّرورة . 

و ا ا ل ا ل ا ال ري 
كذ ياه فإن كان 30 يك بها تيجو اميم إلا على انين الحجر اح ول عدو عل 


. في المخطوط : «وجتته)‎ )١( 

(0) أخرجه الطبراني ذ فى الكبير (171:/8): حديث (75917) من حديث أبي أمامة عن النبي مََْةِ أنه لما رماه 
ابن قمئة يوم أحد حَلَّ عن عصابته ومسح عليها بالوضوء؛. وأورده الهيئمي في المجمع /١(‏ 14؟) وقال: 
«فيه حفص بن عمر العدني وهو ضعيف» وقال الحافظ فى التلخيص )١51/١(‏ :وإستاده ضعيفه واو 
أمامة لم يشهد أَحُدًا. 

(؟79) 5 في المخطوط : «تلاقى! . 


ةل عاشي حبق 
الجبيرة؛ كذا ذكرة الحَسَنٌ بن زيادٍ؛ لأنّ الجوارٌ على الجبيرة للغذر: ولا عدر : 

ولو كانت الجراحة على رأينة: وبعضه صحيحٌ : فإِنْ كان الصَّحيحٌ قدرَ ما يجوزٌ عليه 
الرّأس هو هذا القدرُء وهذا القدرٌ من الرّأس صحيحٌ» فلا حاجة إلى المسح على 
الجبائر . 

وعِبارةٌ مشايخ العراق في مثل هذا: إِنْ ذَّمَبَ عَيْرٌ فَعَيْرٌ في الرّباطِ”'' وإِنْ كان أَقَلُ من 
ذلك لم يمسّحٌ عليه ؛ لأنْ وُجودّه وعَدَمّه بمنزلة واجدةٍء ويمسّحٌ على الجبائر. 

وأما: بِيانُ أنَ المسحَّ على الجبائر هل هو واجبٌ أم لا؟ فقد ذكر محمّدٌ”"' فى كتاب 
الصَّلاةٍ عن أبي حنيفة أنّه إذا ترك المسعّ على الجبائر» وذلك يَضُرُه ”" أجرّأه . 

وكال أن رسب و محدل اإناك املع عام جر اكع كرات ا عجن 
صُورةَء وخرج جوابهما في صُورةٍ أخرى» فلم يتييّن الخلافٌ . 

ولا خلافّ في أنّهِ إذا كان المسحُ على الجبائر يَضُرٌه أنه يسقّطُ عنه المسحٌ؛ لأنّ الغسلّ 
يسقط بِالعُذرِء فالمسحٌ أولى . 

لو ا 0 ب سي ياد ار 
حنيفة فى اختلافٍ رفرء ويعقوت» وعندهما واجبٌ. 
بالمسح على الجبائر بقوله: مسح عَلَيْهَاك وه طلا الأمر لو و ا _ حنيفة أنْ 
بمقذار ثلاثة أصابع عند تعذر مسح الرأس كله لجرح وغيره. 
(0) يعني محمد بن الحسن المتوق سنة (89١ه).‏ 
(9) في المخطوط : «لا يضرّه) . (:) فى المخطوط : «الخلاف». 
(5) ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر المطلق وضع للدلالة على الوجوب, فهو حقيقة فيه محاز في غيره» فلا 
يصار إلى غير الوجوب إلا بقرينة» فإن كانت القرينة تدل على الندب» كان موجب الأمر ومقتضاه الندب . 
وإن كانت القريئة دالة على الإباحة» كان موجبٌ الأمر الإباحة وهكذا. وذهب المعتزلة وبعض الفقهاء أنه 
للندب» واختار آخرون ومنهم الغزالي : الوقف . انظر : المسودة ص (5). الإحكام دق حرم 25/6 
شرح مسلم الثبوت /١(‏ 7374-7377). إرشاد الفحول ص (45).» الوجيز ص (795). 


(ب-!إ يبح باتع لسع م 


الفرضية َه لا تَنيْتُ إلا بدليلٍ مقطوع به”" . 

لحري عل رق الماع دن اعبار عار" الوزواك لخر الفر فت يك رمال يدر 
مشايخنا : إذا كان المسحٌ لا يَضْرُه يجب بلا خلافٍ . 

ويُمْكِنٌُ التَؤفيقٌ بين جكاية القولين. وهو أن مَّنْ قال: إِنَّ الْمَسْمَ عَلَى الْجَبَائِرٍ لْيِسَ 


5 0 


بوَاجب عِنْدَ أبي حَنِيفَةَ عَنَى به أنّه ليس بِفَرْضِ عندّهء (لما ذكرنا أنَ المفروضّ) أسم 
لما ثبت وجوبه بدليلٍ مقطوع بهء ووجوب المسح على الجبائرٍ ثبت بحديث علي رضي 
الله عنه وأنّه من الآحادٍ فيوجبٌ العمل دونَ العلم . 

ومن قال : ل ل ل 
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الفرضيّة. وعلى هذا لا ي: تحَقَقُ الخلاف لأنهما لا يقولانِ بِفَرْضيّةٍ المسح على الجبائر 


١5‏ يم 


لانعدام دليلٍ الفرضية. إن عون مرحيف العم ' لأنّ مُطْلَقَ الأمر يُحمّل على الؤؤجوب 
في حَقَّ العمل» وإِنّما الفرضيّة ضيه تَنْبْتُ بدليل زائوٍء وأبو حنيفة رضي الله عنه يقول بؤجوبه 
في حَقٌ العمل. والجوازٌ وعَدَمُ الجواز يكونٌ مَبنِيّا على الؤجوب. وعَدَمٌ الؤأجوب في حَقَّ 
العمل بواللة الجنوققه: 


)١(‏ الواجب هو الفرض عند الجمهورء فهما سواء لا يختلفان في الحكم ولا في المعنى» فهما يطلقان على ما 
يلزم فعله ويعاقب على تركه . أما الحنفية فإنهم يفرقون بينهما من جهة الدليل الذي ثبت به لزوم الفعل. فإن 
0 ل ع ل ا 0 ا 0 
00 ولية] الثرق انزعيد لحف ٠‏ فإن اللزوم في الواجب أقل 0 0 اد 
عقاب ترك الواجب أدنى من عقاب ترك الفرض. كما أن منكر الفرض يكفرء ومنكر الواجب لا يكفر. 
والجمهور يتفقون مع الحنفية على أن المطلوب فعله طلبًا جازمّاء قد يكون دليله قطعيّاء وقد يكون دليله 
ظنّاء وأن الأول يكفر منكره. فالخلاف إذن لفظي لا حقيقي. فالحنفية يتفقون مع الجمهور على أن الفرض 
الموسوعة الفقهية (؟”7/ 40. 5) المسودة ص (6550). المستصفى .)11/١(‏ سلم الوضوال 07571 
(؟) خبر الآحاد: هو مالم يجمع شروط المتواتر. وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

-١‏ المشهور: وهو ما رواه ثلاثة أو أكثر في كل طبقة من طبقات السند ولكنه لا يبلغ حد التواتر. 

؟- العزيز: وهو أن لا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. 

“'- الغريب : هو ما ينفرد بروايته راو واحد. انظر كشف الأسرار (؟/ ,)772١‏ البحر المحيط (5/ .)١79‏ 
شرح الكوكب المثير ص (5514-7515). 
(0)«في" لمخطوط : «أنْ الفرض» . 


كاب لسهارة /سببببببييح تح 


ولو ترك المسح على بعض الجبائر» ومَسَحَ على البعض لم يذكرٌُ هذا في ظاهر 
الرّواية . 

0 الو لوو ع والأفلاء لوو 
لا شط اليا على ال وههنا لاتقدي ابا ا 
فظاهره ه يقتضي الاستيعابٌ» إلأأنَ ذلك لا يخلو عن ضَرْبٍ حَرَجٍ فأقيمٌ الأكثرٌ مَقام 
الجميع, والله أعلمُ . 


[ مطلبٌ نواقضٍ المسح على الجبائر] 


سي سيرم 
ينقض المسح . 

عاو ا ا 

ول ذلك لا يخلو من ”" أنْ يكونٌ في الصَلاةٍ أو خارجَ الصَلاقٍء فإنْ سَقَطَتْ لاعن بُزء 
في الصلاة ة مَضى عليهاء لوول عون كامخات الحاو زعي الشداء” رَ إلى موضعهاء 
ولا(يجبٌ عليه إعادة) ''' المسحء وكذلك إذا شَدَّها بمجَبائرٌ أخرى غير الأولى: بخلافٍي 
المسح على الحمَيْنٍ إذا سَقَط الخف في حال الصَلاة :أنه سعيل : ؛ وإِنْ سَقََط خارج الصَّلاةٍ 
يحت عليه العسل + والفرق أن فكاله:.* قوط "5" الغسلٍ لمكانٍ الحرّج كما في الترْع فإذا * 

( 5 

سَقَط [فقد] 0 الحرج) كن ا النزع] ”"". وههنا 0 يت ب العذْرِء أن 
اا ا و ا ا وإِنْ زال الممسوحٌ 

وإِنَ سَقَطْتْ عن بُرْءِ فإِنْ كان خارِج الصّلاقٍ وهو مُحُدِتٌ فإذا أراد أن يُصلَىَ توما 


)١(‏ فى المخطوط : «إما أن سقطت)»). (6) فى المخطوط : (إما». 
)١0(‏ فى المخطوط : (يعيد). (:) فى المخطوط: «سقط» . 
(4) فى المخطوط : «وإذا» . (0) ليست فى المخطوطة . 


(0) زيادة من المخطوط . (4) في الوخطوط: «سقط) . 


وغَسَلَ موضِعَ الجبائر إِنْ ”'2 كانتٍ الجراحة على أعضاء ء الوضوءء وإِنْ لم يكن مُحْدِنا 
عَسَلَّ موضعَ الجبائر لا غير لأْه مدر على الأصل فبَطَلَ حكمْ البدل فيه» فوَجَبَ عَسله لا 

غيرٌ؛ لأنّ حكمٌ [الغسلٍ وهو] ”"' الطهارةٌ في سائر الأعضاء نات الوا فا ياه 
وهو عدت فلذ بعك دلوا ندر ذ كاف قن حال الضلذة متيل لد يللي الأضيل فيل 
خصولٍ المقصود بالبدل . 

ولو مَسَحٌ على الجبائرٍ (وصلى) " " أيَامَاء ثمٌ بَرأت جِراحَمُه لا يجبُ عليه إعادةٌ ما 
صلَّى بالمسح» وهذا قول أ أصحابنا”*' . 

وقال الشّافعك”*) : إن كان الجبرُ "2 على الجرْح والقرح يُعيدُ قولاً واحدّاء وإِنْ كان 
على الكسر فلّه فيه قولانٍ. 

وَجْهُ قَوْلِه: أنّ هذا عُذْرٌ نادِرٌ فلا يمنَعٌ وُجوبٌَ القضاء عند رَوالِهِ كالمحبوس في 
السّجن إذا (لم يَجِدِ) ”" الماء ووَجَدَ ثُرابًا نَظيمًا أنّهِ يُصلَّي بِالتَيَمُم» ثم يعد إذا خرج من 
السّجَن كذلك ههنا ”* . 

(ولمًا): ما رَوَيْنا من حديث عَلئٌ رضي الله عنه أن التبي و8 أمَرَهُ بِالْمَسُح عَلَى 
الْجَبَائِر”"2» ولم يَأمُرْه بإعادةٍ الصَّلاةٍ '''' مع حاجّتِه إلى البيانٍ . 

وأمّابيانُ ما يَُارِقُ فيه المسحٌ على الجبائر المسحٌ على الحْمَيْنٍ : 

(فمنها) : أن المسح على الجبائر غيرٌ مُوَدْتِ بالأيَام 0 
على الخمَّينٍ مُوَّت (بالأيّام للمُقِيم يوم وليلةٌ» وللمُسافرٍ ثلاثة أيامٍء ولياليها) '"؛ لأنْ 


. في المخطوط : «وإن». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) في المخطوط : الواعلى ا 

(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 8. 05). درر الحكام شرح غرر الأحكام 238/١(‏ 
9"» البحر الرائق .)١98 /١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية : تحفة المحتاج 2)5"01١/١(‏ نهاية المحتاج 2)58/8/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 


(1/ا9). 
(1) في المخطوط : (الجبيرة» . (0) في المخطوط : ااوجد) . 
(8) في المخطوط : «هذ|)ا. (9) تقدم تخريجه وهو ضعيف جدًا . 


)١(‏ فى المخطوط : «الصلوات». 
)١١(‏ في المخطوط : «بيوم وليلة للمقيم وبثلاثة أيام ولياليها للمسافر» . 


> 


التَوْقِيتَ بالشرع. والشّرعٌ وقَّتَ هناك بقوله : ايَمْسَحُ مسح المُّقِيمْ يَوْما لَه وَالْمُسَافِرْ َل يام 
ين و0 : «امسّخ عَلَيِهَا؛ . 

(ومنها): أنه لا ث* ُشْتَرَط الطهارةٌ لوَضْع الجبائر . ٠‏ حتّى لو وضعهاء وهو مُحُْدِثٌ, ثم 
توضأ جاز له أن يمسَحَ عليهاء وتُشْترَطَ الطهارة للبْسٍ [1/ 8أ] الحمَينِ؛ ٠‏ حتّى لو لَبسّهماء 
وهو مُحْدِتُء ثم توضّأ لا يجورٌ له المسحٌُ على الخدَين ؛ ؛ لأنَ المسح على الجبائرٍ كالغسلٍ 
لما تحتهاء ؛ نإذا مَسَحَ عليها فكأنه عَسَلَ ما تحتها لقيايه مُقام الغسل . بالف ييا 


عد فر 


من نزول الحدَث بالقدَمَيْنِ لا رافِمًا له ولا يتَحَقّقُ 1 تَحَقّقُ ذلك إلا وأن يكونّ لابسٌ الخفٌ على 
0 


فصل [في شرائط أركان الوضو.ء ] 


وأمّا شَرائط أركان الوضوء: 


(فمنها) أن يكونَ الوضوءٌ بالماء المطلق. محل اجوز للد و ينرق اموجه 
المائعاتٍ كالخل» والعصيرء واللَبنِه ونح ذلك لقوله تعالى «يتأي) اليرت عامتوا اذا 
قمتم إِلَ الصَلَوة مَأَعْسِلُوا وجومك [ وريم إل المرافقٍ وأمسحوا روسكم رَأنبْلتٌ إل 
لْكَعبينِ] ' "4 [المائدة: 5]» والمُرادٌ منه الغسلٌ بالماء» لأنّه تعالى قال في آخِر الآية ##وإن 
كُكُمْ ذا مُأ إن كم مر أ أذ َك سَقرِ آذ ج1 أَمَد ينح ين الت آز كنحم أينمة 
لم يتحدُوأ مآ صَسَيَسَمُواْ صَِيدًا ييا [المائدة: ار ا كرات جر اللمارمار” 
على أن المثقول منه هو الغسل بالماءء وكذا الغسلٌ المُطْلَقُ يَنْصَرِ ف إلى [الغنز ] © 
المُعتاد» وهو الغسل بالماء . 1 

(ومنها): أن يكونٌ بالماء المُطْلٍَ ؛ ' لأنَ مُطْلَقَ اسم الماءِ يَنْصَرِفٌ إلى الماء المُطْلَقِ 
(«اكسعر التر مز اسان ال تر والماءٌ المُطلَقُ هو الذي َتَسارَعٌ أفهام التاس إليه 
() في المخطوط : «ولياليها» . )١(‏ سبق تخريجه 


(؟) في المخطوط : «الآية». (4) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «ولا يجوز الوضوء بالمقيد منه). 


عند إظلاق انيم العجاوها(كيتاء الأثهار) ٠77‏ والعمون» والابار».وماء الا ا 
العُذْران؛ والحياض» والبحارٍء بعر الوهير يذلاك كلدكو كان فى وعد ره أو في 
الأواني ؛ لأنَ تقل من مكان إلى مكان لا يسلّبٌ إطلاقَ اسم الماء عنهء وسّواءٌ كان عَدْبًا أو 
و6 317 نجاةا نورت لنت لضن !الاق 

وقال النّبئُ يكِةِ «خَلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا لآ يْتَحْسْهُ ِنَحْسْهُ شَئء إلأمَا غَيَرَ لَوْنَهُ » أو طعْمَة أو ريحة» "'. 
الهو هو الطَاهر في نفيه المُطَودُ لخيره. 

وقال اللَّه تعالى ونا من لمَّماءِ ماء طهورًا # [الفرقان :44] . 

وقال الله تعالى #وَبِرْلٌ عَكَكْم ين السَماء مآ ا ب © [الأنفال ]١١:‏ 

ورُويَ أنّ رسول اللّهِ يل سُلَ عن البخر فقال : «هُوَ الطَهُورْ مَاؤْهُ الجل ميتثة»”" . 

ورُوِيّ أنّه يل سُعلَ عن المياه التي تكونُ في الفلواتِ”*'» وما يَنوبُها من الدذوابٌء 


)١(‏ فى المخطوط : «كالأنهار». 

(9) حر ابن معني كعات الطهارة وسننهاء باب : الحياض2. حديث (١05)غ:‏ والطبراني في الكبير (8/ 
») حديث (00/) من حديث أبي أمامة. بلفظ : (إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه 
وطعمه ولونه» وهو ضعيف . قال المناوي في فيض القدير (؟/ 387): اخرع بطندنة جمع منهم الحافظ 
العراقي ومُغْلَطَاي في «شرح ابن ماجه» فقال: ضعيف؛ لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي 
قال فيه أحمد: لا يبالي عمن روىء وقال أبو حاتم : منكر الحديث؛. وقال النسائي: متروك» وقال يحيى : 
واهء وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى عنه بالإجماع» وانظر ضعيف الجامع .)١17575(‏ قلت: قد صح 
الحديث من طرق دون قوله: (إلا ما غير . . .2 منها ما أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة». باب: ما جاء في 
كد شاف وامكويف (11) .و الدزمدن:: نيف كه والياف» مويق 5 نوعدوي يده 
6 1ه ديف (0068) من جدية أن بعد كدري ولفك :امات ظهرن اانه قىء زو تقار 
صحيح الجامع )١915(‏ والإرواء .)١5(‏ 

(") أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة. باب: الوضوء بماء البحرء حديث (475)» والترمذي. حديث 
(59), والنسائي. حديث (773757). وابن ماجه. حديث (585). وابن خزيمة في صحيحه .)594/١(‏ 
حدنك (111)غ: وابن حبان فى صحيحه (59/5)غ؛ حديث (57؟7١)‏ عن المغيرة دن انار أنه سمع أبا 
هريرة يقول سأل رجل النبي يَكِلدٍ فقال :1 ا وشول الله : إنا ذركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توفأانا به عطنا انتوض] بماء البحر؟ فقال: «هو الطهور ماوّه الجل ميمه وهو حديث صحيحء ٠‏ انظر 
صحيح الجامع .207١58(‏ والإرواء (9). 

(:) الَلََات: جمع فلاة وهي المفازة أي الصحراء. انظر مختار الصحاح ص .)5١5(‏ 


22 


الجاع يبال : هاما أحَدَتْ فِي بُطُونِهاء وَما قث َهْوَ لَنَاشَرَابُ , وَطَهُورٌ” ''. وكان النْبيّ 
يتوضّأ من آبار المدد 0 
[قطلب الماء المقيّد] 

وأمًا المُقَبَدُ فهو ما لا تتَسارَعٌ إليه الأفهامُ عند إطلاق اسم الماءء وهو [الماء] ”" الذي 
يُستخرّجُ من الأشياءِ بالهلاج كماء الأشجار, والتّمارِء وماء الوَرْوِء ونحو ذلك» ولا 
يجورٌ التَوَصَوُ بشيء من ذلك . وكذلك الماءٌ المُطْلَقُ إذا خالّطه شيءٌ من المائعاتٍ الطاهرةٍ 
كانه والخلٌ» وتّقيع الزبيبٍ» ونحو ذلك على وجو زالَ عنه اسمُ الماء بن صار مغلوبا 
فين فطق ( العا اليل 93 ا ا 
كاللبَنِء وماء العُصْفْرٍ”*» والرَعفَرانِء ونحوٍ ذلك ؟ تُعتَبّرُ الغلّبةٌ في اللَّرْدْء وإِنْ كان لا 
يُخَالِفٌ الماءً فى في الَو ويخالِقُه في الطّعم كعصير العتّبٍ الأبيضٍء وحَله تت الخلبة في 
الطعم؛ وإِنْ كان لا يُحَالِفُه فيهما د َعتَبَرُ الغلّبة في الأجزاء . 

فإِنٍ استويا في الأجزاءء لم يُذَْكَرْ هذا في ظاهر الرُوايةٍ ايو وقالوا: حكمه حكم الماء 
المغلوب احتياطا . 

هذا إذا لم يكن الذي خالطه مِما يُفُصَدْ منه زيادةٌ نَظافة» فإِنْ كان مِمًا يُمْصَّدُ منه ذلك» 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب: الحياض» حديث (514) من حديث أبي سعيد 
الخدري. وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد , إن صلم رفن يعات . وانظر ضعيف الجامع (5789). 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في بئر بضاعة؛ حديث (51)» والترمذي. حديث 
(211» والنسائي؛ حديث (757)., والدارقطني في سئنه »)١ /١(‏ حديث (17)» والبيهقي في الكبرى 
.)558/١(‏ حديث )١١58(‏ من حديث بي سعيد الخدري قآل :قبل نيا رسول الله :: أتوضا من كد 
بضاعة . وهي بثر يُطرّح فيها لحوم الكلاب والجيّض والنتن؟! فقال لاه طهور لا ينجسه شيء! وعثد أي 
دود والدارقطني بلفظ : «سمعت رسول الله كَكدٌ وهو يقال له: إنه يُستقى لك من بئر بضاعة وهي 
.» الحديث . . وهو صحيح قال الحافظ في التلخيص :)١7/١(‏ «صححه أحمد بن حنبل ويحيى بن 
»٠ 0‏ وانظر صحيح الجامع .)١976(‏ 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «المقيد من الماء» . 
0 نبات صيفي من الفصيلة المركبة أنبوبية الزهر, يستخرج منه صِبِعْ أحمر يُصبغ به الحرير 
ه. المعجم الوجيز ص .)17١(‏ 


ويُطْبَحُ به أو يُخَالِطٌ به كماء الصَابِونِء والأحتان '" يجور الدر ضر فاه وَإن تند لون الماء: 
أو طعمّهء أو ريحٌُه؛ لأنّ اسم الماء باقي» وازْدادَ معناه» وهو التَطهيد . 

وكذلك جرت السَنَةُ في غُسلٍ المّتِ بالماء المغليّ بالسّدْرِء والْحُرْضٍ”' ا 
الوفر يه ل ذا معاد عَلِيظًا كالسَو يق" المخلوط ؛ ؛ لآنه حيتئدٍ يزول عنه اسم المافء 
ومعناه أيضا . 

ولور مط إلجاةالمسا: ما لطين أو بالتّرابء أو بالحصٌء أو بالتُورو© أو بوّقوع 
الأوراقي» أو الثّمارٍ فيه» أو بطولٍ المّتِ يجورٌ التَوَصؤٌ به؛ لأنّه لم يزُل عنه اسم الماىء 
بارعا الشاجوا دبج شروو الاير لخر ببوي المارعرر اله 
َعم الم فكان في معنى الماء المُقَيَِ وبالقياس أخذ أبو يوسفٌ وقال لا يجوة 
التوَضّوْ به لآ أنّ أبا حنيفة ترك القيامّ بِالنْصّء وهو حديتٌ عبد اللّه بن مسعودٍ رضي 
اللدعنه ” فحرر التوضق ف 

وذكر اق ي الجامع الصَغْيرٍ”"' أن المُسافرَ إذا لم يَجِدٍ الماء ووّجَدَ تَبِيدَ التّمر توضّأ ب 


)١(‏ الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمّاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجم 
الوجيز ص .)١9(‏ | 

(0) الحُرُض: هو الأشْئان وقد تقدم. انظر لسان العرب (/ )١175‏ والمختار ص (20). 

(؟) السويق: طعام يتخذ من مسحوق الحنطة والشعير. المعجم الوجيز ص (770). 

(؛) الثورة: حجر الكِلْس» وأخلاط من أملاح الكالسيوم والباريوم تستعمل لإزالة الشعر. المعجم الوجيز 
ص (579). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : الوضوء بالئبيذ» حديث (84)» والترمذي حديث (88)) 
وابن ماجهء» حديث (2)585 وأبو يعلى فى مسنده (9/ »)٠٠١ ٠7‏ حديث )070١(‏ من حديث أبن مسعود: 
أن النبي يك قال له ليلة الجن : ما في إدواتك؟ قال: نبيذ. قال: «تمرة طيبة وماء طهور) وفي إسناده 
أبو زيد مولى عمرو بن خريث وهو بجهول اا أن متاق امن أل وج : ليس بصحيح وأ لين 
مجهول. وكذا حكى ابن عدي عن البخاري وقال: هو خلاف القرآن. وانظر الدراية )57/1١(‏ والمشكاة 
(580). . قلت: وهو مخالف للحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: ١م‏ أكن ليلة الجن مع 
رسول الله كَِكِلَةٌ وَوَدِدْتَ أني كنت معه). 

(7) الجامع الصغير هو أحد كتب ظاهر الرواية الست التي صنفها محمد بن الحسن الشيباني» وسُّمي 
بالصغير؛ لأنه رواه عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة . قال ابن عابدين: «كل تأليف لمحمد وُصِفْ 
بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير فروايته عن الإمام بلا واسطة» . انظر 


تك 0 


رلك تعقوورو كزان اكتان الفتلاء يشوم هدر تمن ان ا 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه يَجْمَعُ بينهما لا محال وهو قولٌ محمد . 

ورَوَى نوحٌ"'' الجام”"' /١1‏ /ب] المروّزيٌ عن أبي حنيفة أنّه رجع عن ذلك وقال : 
ليرفا بده رلك تتم روجو الينام مني نولهه ذا قال نوت ونه العلا أب 
يوسفء ومالك والشّافعٌ . 


واحتّحٌ هَؤٌلاء بقوله تعالى كلم يدوأ 42 يرا يدا طَيبا # [المائدة: ؟] نَقَلَ الحكم 
فن العا القطلن إلى الترات: فعرة تكله إلى التبيق» ا من لقب إل لكر اف تشالت 
الكتابّء ومَؤُلاءٍ طَعَنوا في حديث عبدٍ اللّهِ بن مسعودٍ من وُجوو: 


(*) 220 || كن 2 أ | 
عن اىري حنان مسخووة وابو 


(أحذها) : أنهم قالوا: رواه أبو فزارة 
ناز ف[ كان اذا بالكوفة برايو ر بك جمتهور ا .. 
(ومنها) : أنه قِيل لعبدٍ الله بن مسعود: هل كُنْتَ مع التّبِىّ يل ليلةَ الجنٌّ؟ فقال : ليتني 


2ى فو 
يِذ مث 


00 9 


حاشية ابن عابدين »)65٠ /١(‏ كشف الظنون .)2671/١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر الأشقر ص 
(؟١).‏ 

)١(‏ هو نوح بن أبي مريم يزيد بن أبي جعونة» أبو عصمة المروزي . لقب بالجامع قيل : لأنه أول من جمع فقه 
أبي حنيفة» وقيل : لأنه كان جامعًا بين العلوم. أخذ الفقه عن أبي حنيفة وابن أبي ليل. وروى الحديث عن 
الزهري وغيره. قال أحمد: كان شديدًا على الجهمية . ولي قضاء مرو. توفى سنة (11/7١ه)‏ . انظر ترجمته فى 
الجواهر المضية )١7/5/1١(‏ و(708/17). ْ ١‏ 
(؟) في نسخة: «في الجامع؛ . (*) في المخطوط : «رواية أبي فزارة» . 

(4) هو راشد بن كيسان العبسي» أبو فزارة الكوفي. وثقه يحبى بن معين والدارقطني» وابن حجر 
والذهبي وروى له البخاري في «الأدب» والباقرن سوى النسائي. انظر التاريخ الكبير (977/7؟) ات 
»)2901١(‏ والجرح والتعديل (7/ 485). ت ».)5١947(‏ التقريب ص )5١5(‏ ات (1805). 

(5) هو أبو زيد مولى عمرو بن حريث . قال البخاري: روى عنه أبو فزارة. ولا يصح. وقال الحاكم أبو 
أحمد: رجل مجهول لا يوقف على صحة كنيته» ولا اسمهء ولا يعرف له راو غير أبي فزارة» ولا رواية من 
وجه ثابت إلا هذا الحديث الواحد. وقال أبو زرعة واعسوين جيل والتشارى والترمذي: مجهول. وقال 
ابن عبد البر: اتفقوا على أن أبا زيد مجهول. وحديثه منكر. انظر الجرح والتعديل (9/ 07177 ت (2)17/71 
الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (/ ١77)اءت‏ (75915)., ميزان الاعتدال (/9/ 59*)ات ,)1١711(‏ 
لسان الميزان (1/ 454)ات (لا19ه). 

(5) أورده ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 10)» ولفظه : «قال: لم أكن مع النبي يك ليلة الجن ووددت أن كنت معه) . 


وسُئلَ يَلْميذَه عَلْقَمةُ1'' هل كان صاحِيّكم مع النَبِيٌ يل ليلةً الجنّ؟ فقال : وددنا أنّه كان . 

لون الاح كيار الصا وى اناا كنار سردن خوط لبرت ير الراجر 
أن لا يُخَْالِفَ الكتات» فإذا خالفٌ لم يَنْبْتْ . يَنْبَتْ أو ثبت لكنّه نُسِحَ بف لأنّ ليلة الجن كانت 
2-7 وهذه الآية نزلتٌ بالمدينة 

وجه روايةٍ الحسَن» وهو قول محمد أنه قام ههنا دليلانٍ : 

أحذهما: أنه يقتضي وُجوبَ الوضوء بِتَبيذٍ التَمرِه وهو حديثٌ ابن مسعودٍ -رضي الله عنه . 

والخرٌ يقتضي وُجوبٌ التَيَمُم وهو قوله تعالى لثََم لْمْ يدوا ماك فَتَمَسّمُوأ صَعِيدَا طَيَبًا4 
[النساء :47] » والعمل بالدليلين واج إذا أمكنّ العمل بها 


وههنا أمكنّ» إِذْ لا تّنافيَ بين وُجوب الوضوءء وَالتَيمُم دح يا كنا حزر 
الجمار» ولأبي حنيفة ما رُوِي عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال كنا اضيحات 
رسول اللَّهِ يلِ جُلوسًا في بيت فدخل علينا رسول اللّه بك فقال : الِيَقُمْ مِنْكُمْ مَنْ لَيِسَ في 
قَلْبِهِ مِتْقَال ذَرَةِ مِنْ كبر»” '" فقَمْتٌ . 


وماس ودالير 


_ 0 لآ اط ” وأو إاء اس - و ل يما" 0( 


)١(‏ هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعيء؛ أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعي» ورد المدائن في 
صحبة علي» وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه معه صفين. غزا خراسان. وأقام 
بخوارزم سنتين» وبمرو مدة» وسكن الكوفة. روى عن عمرء وعثمان» وعلى» وعبد الله بن مسعود 
وغيرهم . . وأخذ عنه كثيرون . جود القرآن على ابن مسعودء وتفقه به . وهو أحد الصحابة الستة الذين كانوا 
يُقّرئونَ الناس» ويعلمونهم السنة ويَصّدر الناس عن رأيهم. وكان - رحمه الله - فقيهًا إمامًا بارعا طيب 
الصوت بالقرآن» ثبتا فيما ينقل. ٠‏ صاحب خير وورع» بلغ من علمه أن أناسًا من أصحاب النبي كَككِةٍ كانوا 
يسألونه ويستفتونه . توفى سنة (١11ه).‏ . انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (717/17) وتاريخ بغداد (؟١/‏ 
5 ) وتذكرة الحفاظ .)58/١(‏ 

() أخرجه أحمد في مسندهء حديث (2»)5578 والطبراني في الكبير )7/٠١(‏ حديث (2)4457 
والبيقق فى الكبرى (5:/1) ديك :910 فى حدديث أبن سن + . وقال الهيثمي : في المجمع (8/ 0714 : 

افيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول» وقال أبو أحمد بن عدي الحافظ : : سمعت محمد بن أحمد بن 
حماد يقول: قال محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: أبو زيد - الذي روى حديث ابن مسعود أن 
النبي كَكِْدِ قال : : «تمرة طيبة وماء طهور» - رجل مجهول لا يَعْرَف بصحبة عبد الله. وقال ابن عدي: «ولا 
يصح هذا الحديث عن النبي بَكِ وهو خلاف القرآن» انظر سنن البيهقي :)٠١/١(‏ وضعفه الألبانٍ في 
المشكاة .)58٠١(‏ 

20 في المخطوط : (المبيت» . 


من نَبِيذٍ فخرجتُ معه فخَطْ لي خَطًا وقال: «إنْ خَرَجْتَ مِن هذا لَمْ تَرنِي إِلَى يَوْم 
الِامَة»» فقّمْتُ قائمّاء حتّى انفَجَرَ الصّبْحُ فإذا أنا برسول اللَّهِ بك وقد عَرِقَ جَبِيئُه ؛ كأنّه 
حارّبَ جنا فقال لي : ايا ابْنَ مَسْعُودٍ هَل مَعَكَ مَاء أَتَوَضّأ به؟» فَقُّلْتٌ : لا إلا تَبيذَ نَمْرِ في 
إداوة فقال : «تَمَرَةَ طَيِبَةَ » وَمَاءٌ طَهُورُ»”"' فأخذ ذلك» وتوما بض وصلى الفجرَّ . 


بإداوة"' 


وكذا ججماعة من الصّحابةٍ منهم عَلِيٌ ؛ وابنُ مسعودء وابنُ عبّاس رضي الله عنهم كانوا 
ا 2 تسل اله 0 
يجورود لتوضوٌ بتَبِيذٍ التمر ء: 

وروي عن عَليّ رضي الله عنه عن الثبيّ كل أنه قال: «تَبِيدُ التَمْرِ وُضُوءُ مَنْ لَمْ يجد 
ال 150557 ورَوَى ابن عباس عن النَبِيّ كي أنه قال : «اتَوَضْنُوا بتبِيذٍ التَمْر ٠‏ وَلَا تَتَوَضِْنُوا 


باللين»”"" . وروي عن أبى الغالية الذياحء 9 أنه قال : كُنْتُ في جَماعةٍ من أصحاب رسولٍ 


نما 


اها 


5 
- 


لله يك في سَّفينةٍ في البخر فحضرت الصّلاةٌ فَنيَ ماؤّهمء ومعهم نَبِيذْ التمر فتوضّأ 
بعضهم بِنَبيذٍ التمرِء وكرة التَوَضوٌ بماءِ البخرء وتوضّأ بعضهم بماء البخرء وكرة التَوَضؤًّ 
بتبِيذٍ التَمرٍ وهذا حجكاية الإجماع فإنَّ مَنْ كان يتوضّأ بماء البخر كان يَعتَقِدُ جوارَ التَوَضُؤ 


.)1١( الإدواة: إناء صغير يحمل فيه الماء. المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(0) تقدم وهو ضعيفا. 

() حديث على أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )77/١(‏ عن علي موقوفًا وفي إسناده: أبو إسحاق 
عبد الله بن ميسرة وهو متروك. 

(4) ليت فى الخمارعل : 

(5) أخخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 076 حديث »)١(‏ والبيهقي في الكبرى :)١١/1(‏ حديث (87), 
وابن عدي في الكامل 0 .2١37١‏ وابن الجوزي في العلل :)76517//١(‏ حديث (241) عن ابن عباس 
مرفوعا بلفظ : «النبيذ وضوء لمن لم يجد الماء» وذكره ابن الجوزي من طريقين وقال: هذان حديثان لا 
يصحان . . . وقال أبو زرعة : هذا الحديث ليس بصحيح». 

)١(‏ لم أجده مرفوعاء وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه (11/1): حديث (159) عن سعيد بن جبير قال: 
شال ريخل ابنَ عباس قال: إنا ننتجع الكلأء ولا نجد الماء فنتوضاً باللبن؟. قال: لاء عليكم بالتيمم . 
320( هو رفيع بن مهران. أبو العالية» الرياحي مولاهم البصري . أدرك الجاهلية . وأسلم بعل وفاة 
النبي وله بسنتين. روى عن علي وابن مسعود وأبي موسى وأبي أيوب وأبي بن كعب وغيرهم . وعنه خالد 
الحذاء. وحمد بن سيرين وحفصة بن سيرين والربيع بن أنس وغيرهم. قال ابن معين وابو زرعة وأبو 
حاتم: ثقة؛ وقال اللالكائي: مْجمَمٌ على ثقته. وأما قول الشافعي رحمه الله: حديث أب العالية الرياحي 
رياح . فإنما أراد به حديثه الذي أرسله في القهقهة . ومذهب الشافعي : أن المراسيل ليست بحجةء فأما إذا 
أسنك أبو العالية فحجة. توفي سنة (10ه). انظر ترجمته فى تهذيب التهذيب ("/ 184) وميزان الاعتدال 
(24/5) والبداية والنهاية (4/ )8١‏ والطبقات الكبرى لابن سعد (117/97). 


بماء البخرٍ فلم يتوضّا بي الم لكونه واجدًا للماء المُطْليء ومَنْ كان يتوضأ بالتبيذٍ كان 
اوكا البخر طهوة] 8 ركان يكرك هونا تخظاةة وارتي كاندانم كلنه ترله كل في 
صِعْةٍ البخر : «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْجِلّ مَيْتنْهُ)7'' . 

فتوضّا بتبيذٍ العَمرِ لكونه عادمًا للماء الطّاهرِء وبه تبي أن الحديت ورد مورة الشهْرة 
والاستفاضة حيث عَمِلَ به الصّحابةٌ رضي الله عنهم, وتَلَقَر بالقتول :فسان موجيًا غلم 
استدلاليًا كعبر المعراج والقدَرٍ خَيْرِه وشَرّه من اللّهء وأخبار الرَؤْية» والشفاعةٍ» وغير 
ذلك مِمّا كان الرّاوِي في الأصل واجِدّاء ثمَ اشْتَهَر وتَلَقَنْه العُلّماء بلقيو نه لديا 
ينْسَحُ به الكتابُ مع (ما أنّه) " لا حُجَةَ لهم في الكتاب؛ لأنّ عَدَمَ يذ التَمرٍ في الأسفار 
يسبق عَدَمٌ الماء عادة ؛ ؛ لأنّه أعسَرُ وُجودّاء وأعَرُ إصابةً من الماءِ فكان تَعليقٌ جواز التَيَمُم 
بعَدَم الماء تَعليقًا بِعَدَم الَبيذٍ دَلالة؛ ٠‏ فكأنّه قال : فَلَمْ جدُوا مَاءَ وَلأَ نيد تَمْرِ قتيَمَمُوا إلا أنه 
385 عليه لوت عادةٌ . 

0 ود :هنا عرزن الاين ار "7 تكباء الشها ةارم اللشعنيم في زمان الدافيه 
باب اَي مع لهم كانوا أعرف التاس بالتابيخ ٠‏ والمنسوخ» قبطل دَعوَى التسخ . 

وها ذكروا من الطّعن في الرّاوي» [أمّا أبو فزارة] "' فقد ذكره مسلمٌ في الصَحيحء 
فلا 7 مَطْعَنَ لأحدٍ فيه: وأمّا أبو رَيْدِ فقد قال صاعِدٌء وهو من زَمّادِ التَابعِينَ #وراعا انو 
رَيْدِ فهو مولى عَمْرِو بن خُرَيْثِ” *» فكان معروفًا في نفيه» وبمولاه فالجهّل بِعَدالَيِه لا 
يقدّحُ في روايته على أنه قد رُوِيَ هذا الحديتٌ من طرق *" أَخَرَ غيرٍ هذا الطريق لا يتطَرّق 


إليها طعنٌ . 

وقولهم : إن ابنَ مسعود لم يكن مع رسول اللّهِ يق ليله الجن دَعوّى باطِلةٌ لما رَوَينا أنه 
ا ات )١(‏ في المخطوط : «مما أنه . 
(*) فى المخطوط : «في فتاوى» . (5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ولا»). 

(5) هو عمرو بن حريث بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي, أبو سعيد الكوفي . 
له صحبة وهو أخو سعيد بن حريث . قال الواقدي . توفي النبي يلوه وهو ابن اثنتي عشرة سنة . توفي 
بمكة سنة (86ه). انظر ترجمته فى أسد الغابة (5/ »)7١‏ الاستيعاب (9/ 117/7١)؛‏ الإصابة (5/ 547)) 
#بذيت التهذيت ١ :)١7/4(‏ 

(0) في المخطوط : «طريق». 
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تركه في الخطً» وكذا رُوِيَ كوثه مع رسول الله هخ 19/1[1] في حَبَرِ آحَرَ أجمع الثّقّها؛ 
على العمل به وهو أنّه طَلْبَ منه أحجارًا للاستنجاء فأتاه بِحَجَرَيْن ورَْئقٍ فألقى الروْئة 
وقال: «إنها رخس أووكين؟"'' والذليل غبليه أنه رُوَيّ أنه لما رأى أقوامًا من الث 0؟) 
بالعراقٍ قال: ما أشبَّه هَؤُلاءِ بالجنٌّ ليلةَ الجر 7" . 

وفي روايةٍ أنه مر بقوم يلعَبونَ بالكوفةٍ فقال: ما رأيتٌ أحدًا أشبّه بهَؤُلاءِ من الجن الذينٌ 
رأيتهم مع النّبِيّ كل ليلةَ الجن . 

وما رُوِيَ أنه قال: ليّني كُنْتُ معهء وأنّ عَلْقَمَةَ قال: ودذنا أن يكونَ معه فمحمولٌ على 
الحالٍ التي خاطبٌ فيها الجنّ أي ليتّني كُنْتُ معه وقتّ خطابه الجنّء ووَوِدُنا أن يكونٌ معه 
وقتّ ما خاطبّ الجن . 

واختلف المشابخ في جوازٍ الاغتسال بنَبيذِ التّمرٍ على أصل أبي حنيفة فقال بعضُهم : لا 
يعور الأن البعوار غرتابالتفل »واترورد فى الرضرودرن الحتقيا نه وستعو عل 
مورِدٍ النَص . 

وقال بعضهم: يجورٌ لاستوائهما في المعنى . 

ثم لا بد من معرفة تفسير تبي الم الذي فيه الخلا وهو أن يُلَى شية من التّمر في 
الماء فتخرُجٌ حَلاوَتَهِ إلى الماءء وهكذا ذكر ابن مسعودٍ رضي الله عنه في تفسير (تَبيذٍ 
التمر) '*' الذي توضّأ به رسول اللّه يك [ليلة الجنّ] ”© فقال: تُمَيراتٌ ينها في الماء؛ 
لأنْ من عادةٍ العرّب أنها تَطرَحٌ التّمرَ في الماء المِلّح ليحلوٌء فما دامَ حُلْوًا رَقيقَاء أو قارضًا 


: والترمذي. كتاب‎ .)١51( أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب: لا يُسُتنجى بروث. حديث‎ )١( 
والنسائيى. حديث (57). وابن ماجه‎ .)١7( الطهارة. باب : ما جاء في الاستنجاء بالحجرين». حديث‎ 
عديق 51001157 حدرف عبد اللشي: مجهره قال أتى النبيٌ يك الغائط فأمرني أن آنيه بثلاثئة أحجار‎ 
: فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال‎ 
«هذا ركس)»).‎ 

( الرّط: جيل أسود من السّنْد إليهم تنسب الثياب الرّطَيّة . لسان العرب (0:08/90). 

() أخرجه أبو الشيخ في طبقات المحدثين (؟/ 187). )١0(‏ وقال ابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث 
ص (5”): «وأصحاب الحديث لا يثبتون حديث الزط». 

(4) في المخطوط : «النبيذ» . (5) ليست في المخطوط . 


(7) ل ييح باتع لصتتع ع 
يَُوضّأ به عندَ أبي حنيفة وإن كان عَليظًا كالرَبٌ”'' لا يجوز التوَضُؤُ به بلا خلافي» وكذا إن 
كان رَقِيقًا لكته غَلاء واشتَدٌ وقَدَفَ بالرَبَدِا''؛ لأنه صار مُسكِرًاء والمُسكِرٌ حَرامٌ» فلا 
يجورٌ التَوَضُوٌ به؛ ولأنّ التبيدَ الذي توضّأ به رسول اللّه كك كان رَقِيقًَا حُلُوَاء فلا يلحَقُ به 
الغليظ» والمُرُء هذا إذا كان نيناء فإنْ كان مَطَبوحًا أدنى طَبْحوٍ فما دامَ حُلْوًا أو قارصًا فهو 
على الاعتعلدق "و إن ها راسد تَدَّ وقَدّفَ بِالرّبَدِ ذكر القدوريٌ فى شرجه لمختصّر 
الكَرْخِيٌ الاختلافٌ فيه بين الكرْخيّ » وأبي طاهر الدّيّاس”* على قولٍ الكرخيّ يجوز . 

وعلى قولٍ أبي طاهر لا يجوز . 

وجه قولٍ الكَرْخيّ : أن اسم التبيذٍ كما يَقَمُ على النّيءِ منه يَمَعُ على المطبوخ فيدخل 
تعس لقم تلان الماك الشطلة 15 الخقلط وكرانينا فاك الطاه؛ بجر الكو مط تفيل 
خلا بين أصحابنا إذا كان الماءٌ غالِبّاء وههنا أجزاءٌ الماء غالِبةٌ على أجزاء الثّمرٍ فيجوز 
التَوَضوٌ به . 

وصح راي لد د لجرا عرض والعدييةم والتحديت ورد لي النّىءِ فإنه رُوِيَ عن 
عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سّْلَ عن ذلك التَبِيذٍ فقال: ” ُمَْراتٌ ليها في الماء . 

وامأقوله : إِنَّ الْمَائِعَ الطّاهِرَ إِذا احتَلَطَ بالْمَاء و9 لانن الكؤمير بواوتت 7 ذا لم 
ميم ان رن 7 عجوي ل عن تاق نقيعا 17 ملست 
حيث الطعمُء و لنَّوْمُ ("©. وَإِنْ لم يَغْلِبْ من حيث الأجزاك» فلا يجورٌ التَوَضْوٌ به وهذا 


.)5900( المعجم الوجيز ص‎ »)١181١ الوْبُ : خثارة التمر المطبوخة. انظر النهاية (؟/‎ )١( 

() الرَيّد من الماء والبحر والبعير واللبن وغيرها: الرغوة. المعجم الوجيز ص (7586). 

(*) فى المخطوط : «الخلاف» . 

(4) هن فد ين معد ون منتانةه أبن اهن اللنباقى للش لنت : إنام ا لفنقية بها وراء النهره كال ابن 
النجار: «إمام أهل الرأي بالعراق». درس الفقه على القاضي أبي خازم». وكان من أهل السنة والجماعة» 
صحيح المعتقد. وهو من أقران أبي الحسن الكرخي . تخرج به جماعة من الأئمة. ولي القضاء بالشام وخرج 
منها إلى مكة وجاور وتوفي فيها. نقل عنه السيوطي في أول الأشباه والنظائر أنه رد جميع مذهب أي حنيفة 
إلى سبع عشرة قاعدة. وأنه كان ضريرًا. انظر ترجمته في الجواهر المضية (؟7/1١١)‏ والأشباه والنظائر 
للسيوطي ص (1). 

(5) في المخطوط : «إذا خالط الماء) . (5) في المخطوط : «فيعم». 

(0) في المخطوط : «أو اللون». 


عسي غطعحج 2 
أقربٌ القولين إلى الصّواب . 
وذكر القاضي الإسبيجابيُ”'' في شرجه مختصّر الطحاويٌ وجعله على الاختلافٍ في 


شرْبه فقال على قولٍ أبي حنيفة : يجوز التَوَضِؤٌ به؛ كما يجوز شربه . 


مم 


[وعند محمَّدٍ لا يجوز كما لا يجوز شَربُه . 

وأبو يوسفٌ فرَّقٌ بين الوضوءٍ والشّربٍ فقال: يجورٌ شُرْبُه ] ”" ولا يجورُ الوضوءٌ به 
لأنّه لا يَرى التَوَضْوٌَ بالنّيءِ الحُلْوِ منه» فبالمطبوخ ”" المُرٌ أولى وأا نيد ارسي وسائر 
الأنبذة فلا يجورٌ التَوَضْوٌ بها عند عامَّةٍ العُلَماءِ . 1 

وقال الأوزاعيئُ”“' يجورٌ التَوَضوُ بالأئبذةٍ كُلّها نيئًا كان التبِيذٌ أو مَطْبوحَاء حُلْوًا كان أو 
مرا قياسًا على تَبِيذٍ التَمرٍ. 

وَلَنَا: أن الجوارٌ في تَبِيذٍ التَمرِ ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأنّ القياس يَأبَى الجوارَ إلا 
بالماءِ المُطَلَقٍ . 

وهذا ليس بماءٍ مُطَلَّقِ بدليل أنّه لا يجوز التَوَضوٌ به مع القُّدْرةٍ على الماء المُطْلَّقٍء 
إلا أنا عَوَفْنا الجوارٌ بِالنَصٌ والنَصٌ ورد في تَبِيذٍ التَمرٍ خاصّة فيبقى ما عدا على أصلٍ 
الفاس: 


0 


(ومنها) : أنْ يكونّ الماءً طاهرّاء فلا يجورٌ التَوَضْوٌ بالماء التجس ؛ لأنّ التي يكل سَمّى 


من ثغور الترك . ذكر أبو الوفاء في الجواهر نقلا عن عمر بن محمد النسفي : أنه دخل سمر قندء وأجلسوه 
للفتوى» وصار الرجوع إليه في الوقائع فانتظمت له الأمور الدينية وظهرت له الآثار الجميلة» ووجد يعد 
وفاته صندوق له فيه فتاوى كثيرة . من تصانيفه : «شرح مختصر الطحاوي». واشرح على كتاب الصدر ابن 
مازة» واشرح الكافي2؛ وافتاوى» وكلها في فروع الفقه الحنفي . توفى سنة (1780ه). انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )١17/١(‏ والفوائد البهية ص (57) ومعجم المؤلفين (؟/ 187). 

() ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «فالمطبوخ». 

(4) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي . إمام فقيه محدث مفسر. نسبته إلى «الأوزاع» من قرى 
دمسى . أصله من سبى الستك: نشكا شماء وتأدب بنفسه » فرحل إلى اليمامة والبصرة. وبرعء وأراده 
المنصور على القضاء فأبى» ثم نزل بيروت مرابطا وتوفي بها سنة (/81١ه)‏ . انظر ترجمته في البداية والنهاية 
)١1١١/١(‏ وتمهذيب التهذيب (778/5). 


:7 ااا_ببااايمح بدائع الصنائع ج١‏ 
الوضوء طهورًاء وطهارةً بقوله «لآصَلة إلا بطَهُور»”'' وقوله «لآصَّلاةَ إلا بطَهَارَة»”"' 


ويستّحيلٌ حُصُولٌَ الطهارة بالماء التجسء والماءٌ التَجسنٌ ما خالَّطه التجاسةٌ» وسَنذكرٌ بيانَ 
القدر الذي تخالط الماء من التسافة كته تن موه إن شاء الله 

(ومنها): أنْ يكونّ [الماء] ”" طهورًا لقولٍ التّبىّ يك ١لا‏ يَفْبَلُ الله صَلةَ امْرئ حَنَّى يَضْعْ 
الطَهُور مَوَاضِعَ فيَفْسِلُ وَجْهَهُ َم يديه » ثم مسح بِرَأْسهِ , ثم يَغْسِلْ رِجْلَيوه ““» والطهورٌ اسم 
للطّاهرٍ في ذاتِه المُطَهّرِ لغيره» فلا يجورٌ التَوَضُوْ بالماء المُستَعمل ؛ لأنّه نَجسنٌ عند بعض 
أصحابناء وعندَ بعضهم طاهرٌ غيرٌ طهورٍ على ما نذكرٌ ويجوزٌ بالماءِ المكروه؛ لأنّه ليس 
بتجس إلا أن الأولى أنْ لا يتوضّأً به إذا وُجِدَّ غيرُه ولا يجوز بِسُؤْرٍ الجمار وخده؛ لأنه 
مشكوكُ في طَهوريَيِه عند الأكثرينَ ‏ . 

وعند بعضهم : في طهارَتِه ودعي 7948 ونَستّوْفي الكلامٌ فيه إذا انقهينا [4:/1ات] إلى 
بِيانِ حكم الأسار [عند بِبانٍ نِ أنواع الأنجاس اف الل 00 


(وامًا النية)77) قلستت ين الخترائطة وكذلك الدري تبجوار الوضوء بدول اليد 


0 لم أجده مذا اللفظطء وأخرجه مسلمء كتاب الطهارة» بابفا. وجوب الطهارة للصلاة» حديث 
(352). والترمذي, كتاب : الطهارة؛. باب اجام انق صازة خير طهور حديث ,.)١(‏ وابن ماجهء 
حديث (7!/7). من حديث عبد الله بن عمر بلفظ الا نسل فملاة بعرو طبور وال ملاقة بون علرل: 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . وانظر التلخيص .)١59/١(‏ وانظر الحديث السابق أيضًا. 

() زيادة من المخطوط . 

(5) قال الحافظ في التلخيص :)59/١(‏ «لم أجده بهذا اللفظء وقد سبق الرافعيّ إلى ذكره هكذا ابن 
السمعاني في الاصطلام» وقال النووي: إنه ضعيف غير معروفء. وقال الدارمي في جمع الجوامع: ليس 
بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السئن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته وفيه: «إذا 
أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله) وأخرجه أبو داود. كتاب الصلاة» باب : صلاة من لا يقيم صلبه في 
الركوع والسجودء حديث .»)485٠(‏ والنسائي. حديث 2»)١١55(‏ وابن ماجهء» حديث .))55١٠(‏ 
والدارقطني في سننه /١(‏ 964)» حديث (5) من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : «لا تتم صلاة أحدكم حتى 
يسبغ الوضوء كما أمره الله عز وجل فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى 
الكميق. > .) الحديث . وهو صحيح وانظر صحيح الجامع ,))555١(‏ وصحيح الترغيب (055). 

(0) ذ ل «الأكثر) . 

ايعان المخطوط: 

(7) النية لغة: القصد وعزم القلب. وفي الاصطلاح عرفها الجمهور بأنها عقد القلب على إيجاب الفعل 
جزمّاء وعرفها الشافعية بأنبا قصد الشيء مقترنًا بفعله» فالنية مرتبطة بالعمل. انظر الموسوعة الفقهية 
(20). 
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زمراغاة كن و27 

(وعند الشافعي)” '' : من الشرائط لا يجوز بدونهماء وكذلك إيمانٌ المتوضىئئع ليس بشرط 
- لصِحَّةٍ وضوثئه عنذنا فم فيجوزٌ وضوءٌ الكافر عندّناء (وعنده شرطء قلا يجوز وض 
الكافر) 0 

وكذلك الموالاة ليست بشرطٍ عند عامّة المشايخ ْ 

وعند بالل ل 1 وسّنذكرٌ هذه المسائلٌ عند بِيانٍ سُّئَنِ الوضوءٍ؛ لأنها من السَئَنِ 
عندنا لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السَئّنِ أولى . 

فصل [في سنن الوضو. ] 

وأما سكن الوضوي كتير بعضها قبل الوضوءء وبعضها في ابتِدائه» وبعضها في أثنائه . 

أمًا الذي هو قبل الوضوء . 

(فمنها): الاستنجاءٌ بالأحجارء أو مايقومٌ مَقامهاء وسّمِّى الكَرْخَيٌ الاستنجاء 
استجمارًا؛ إِذْ هو طَلَبُ الجمرقء وهي الحجَّرٌ الصَغيرُء والطحاويٌ سَمَّاه استطابةٌ» وهى 


(1) انظر في مذهب الحنفية في أن النية ليست شرطا في صحة الوضوء . الجوهرة النيرة »)3.1//١(‏ درر 
الحكام »)١١/1(‏ البحر الرائق (74/1, 702098 

وفي الترتيب: المبسوط .)07/١(‏ شرح فتح القدير /١(‏ 75. 075 الجوهرة النيرة »)77/١(‏ رد المحتار 
(ولرككك 178)., 
(0) انظر في مذهب الشافعية في اشتراط النية: الأم (45/1) المهذب مع المجموع /١(‏ 1417)» شرح 
البهجة /١(‏ 2.85 86). حاشيتي قليوبي وعميرة .5١/1١(‏ 675). مغني المحتاج .)١714/1١(‏ 

وفي الترتيب عندهم قال الشيرازي: «ويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح برأسه ثم 
يغسل رجليه». وقال النووي: «قال أصحابنا: إن ترك الترتيب عمذا لم يصح وضوؤه بلا خلاف» يعني 
عندهم . انظر المهذب مع المجموع /١(‏ 241/4 48) والأم /١(‏ 45)» أسنى المطالب /١(‏ 75)» حاشيتي 
قليوبي وعميرة /١(‏ لاه). نباية المحتاج .)١785 /١(‏ 
(©) في المخطوط : «وعنده لا يجوز وضوء الكافر لشرطه» . 
)ايان مذهب مالك. قال في المدونة :)١77/1(‏ «ومن فرق وضوءه أو عُسْلّه متعمدًا أو نسى 
بعضه. قال : وقال مالك فيمن توضأ فغسل وجهه ويديه ثم ترك أن يمسح رأسه وترك غسل رجليه حتى 
جف وضوؤه وطال ذلكء قال: إن كان ترك ذلك ناسيًا بنى على وضوئه. وإن تطاول ذلك قال: وإن كان 
ترك ذلك عامدا استأنف الوضوء» . وانظر أيضًا المتتقى شرح موطأ مالك ».)57/١(‏ التاج والإكليل /١(‏ 
؟7"") مواهب الجليل 2.)١1857 /١(‏ الخرشي على خليل .)١77/١(‏ 


5ه << بع تصتاع جا 
طَلَبُ الطّيب» وهو الطهارةٌ» والاستنجاءً هو لَب طهارة القُبُلٍ والدَبرٍ من النَجْوِء وهو ما 
يخرجٌ من البطن» أو ما يَعلوء ويَرْتَفِعْ من النَجُوةٍء وهي المكان المرتفع . 

والكلام في الاستنجاء في مواضع : في بِيانٍ صِفةٍ الاستنجاء » وفي بيانٍ ما يستنجى به 
وفى بيان ما يستلجى منه . 

اها الأول ف الاعيها # شت عزو 6" و وغقن الشاففة ناو سم الوىرك الاسعمعاء 
أصلا جازث صلاثه عندّناء ولكنْ مع الكراهةء وعندّه لا يجورٌء والكلامٌ فيه راجمٌ إلى 
أصل نذكرّه إِنْ شاء الله تعالى» وهو أن قَلِيلَ التجاسةٍ الحقيقيّة في القَوبٍ والبدنٍ عَفْوٌ في 
[حَيّ] © جواز الصَّلاةٍ عندّناء وعندّه ليس بِعَفُوء ثمَ ناقضٌّ في الاستنجاء فقال: إذا 
استنجّى بالأحجارء ولم يَعْسِلَ موضِعَ الاستنجاء جازث صلاثه» وإِنّْ تَيّقنا ببّقاء شيءٍ من 
الكحانتة» إذ الحقه ل" يستاضل التجاسة » وزثما يكدلها وهذا تاقفن ظاه” . 

ثم ابتِداء الذليل على أن الا ستنجاء ليس بِفُرْض ما رُوِيَ عن التبيّ كَل أنه قال: ١‏ 
اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ » مَنْ فَعَلَ فََدْ أَحْسَنَ , وَمَنْ لآفَلا حَرَج»”*“. والاستدلال به من وجهين : 
احذهما: أنّه نَى الحرّجّ في تركه» ولو كان فرضًا لكان في تركه حَرَجٌ . 

والفاني: أنّه قال: «مَنْ فَعَلَ فَقَ أَحْسَن ء وَمَنْ لآملا خَرَجَ» ومثل هذا لا يَُالَ في 
المفروض» وإنّما يقال في المئدوب إليه””؛ والمُستَحَبٌ» إلآ أنه إذا ترك الاستنجاء 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .7/5/١(‏ /ا/1). شرح فتح القدير ».)5١7/١1(‏ الجوهرة النيرة 
»)5٠١ /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 5657). 
)١(‏ مذهب الشافعية: أن الاستنجاء واجب عندهم من البول والغائط وكل خارج من أحد السبيلين نجس 
ملوث وهو شرط في صحة الصلاة. انظر: المهذب مع المجموع .)١١١/7(‏ أسنى المطالب .)51/١(‏ 
حاشية قليوبي »)57/١(‏ البجيرمي على منهج الطلاب /1١(‏ 6058 09). 
(") ليست في المخطوط . 
(:) أخرجه بهذا اللفظ أبو داودء كتاب الطهارة» باب : الاستتار في الخلاءء حديث (55). وابن ماجهء 
حديث (718)» وفي إسناده أبو سعيد الحبران وهو مجهول. والراوي عنه حصين الحميري وهو ضعيف 
أيضًا. وانظر ضعيف الجامع (0474). 

والحديث في الصحيحين دون زيادة: «من فعل فقد...» أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب: 
الاستتثار في الوضوءء حديث :»)١11(‏ ومسلمء كتاب الطهارة» باب: الايتار في الاستنثار والاستجمارء 
حديث (7117) من حديث أب هريرة بلفظ : «من توضأ فليستثئر ومن استجمر فليوتر» . 
(5) الندب لغة: الدعاء إلى الأمر المهم» والمندوب: المدعُرٌ إليه . وفي الاصطلاح : هو ما طلب الشارع فعله 
من غير إلزام . بحيث يمدح فاعله ويئاب. ولا يدم تاركه ولا يعاقب. ويرادف المندوبت: لمتحت 


كتاب الطهارة 13»© 


اضباد وصلن كو لأن قليل التجاسة جُعِلَ عَفْوَا في حَقَّ جواز الصَّلاةٍ دونَ الكراهة 
وإذا استنجى زالتٍ الكراهة أن الاستنجاء بالأحجار أقِيمَ مَقَام الغسلٍ بالماء شرعًا 
للضّرورة إذِ الإنسانُ قد ل يَحدُ سْرة: أو مكانًا خاليًا لمسلٍ؛ وكَشْفُ العؤرة حرام فقي 
الاستنجاءُ مَقام الغسلٍ فتَولٌ به الكراهة كما تَرَولُ بالغسل . 

وقد روي عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الي يل كَانَ يَسَْنْجِي ايجار 09١‏ ولا 
يَظَننٌ به أداعغ الصّلاةٍ مع الكراهة . 

(واغنا) يان ما اسع كي ب هو الاستنجاءٌ بالأشياءٍ الطاهرةٍ من الأحجار 
والأمدار”", والثراب. والخْرَقٍ البوالي”” . 

ويُكرَه بالرَوْثٍ وغيره من الأنجاس ؛ لأن التبي كَل لما سأل [عبد اللّه] ”) بنّ مسعود 
عن أحجار الاستنجاء أناه بحَجَرَيْنٍ ورَوْتٍُء فأخذ الحجَرَيْنٍ ورمى بالرّؤثة» وعَلَّلَ بكونها 
جما ©2» فقال: «إنهَا رج أو «ركسل»0, أي: تجن . 


والتطوع والطاعة والسنة والنافلة والنفل والقربة والمرغَّبِ فيه والإحسان والفضيلة والرغيبة والأدب 
والحسن . وخالف بعض الشافعية في الترادف المذكور - فالقاضي حسين وغيره - قالوا: إن الفعل إن 
واظب عليه النبي كَل فهو السنةء وإن لم يواظب عليه - كأن فعله مرة أو مرتين - فهو المستحبء وإن م 
يفعله .- وهو ما ينشئه الإنسان باختياره من الأوراد - فهو التطوع . وهذا الخلاف لفظي؛ إذ حاصله أن كا 
من الأقسام الثلاثة؛ كما يسمى باس من الأسماء الثلاثة كما ذكرء هل يسمى بغيره منها؟ فقال البعض : لا 
يسمي ؛ إد السنة : الطريقة والعادة» رالمستحب: المحبوب. والتطوع: الزيادة. والأكثر قالوا: نعم يسمى: 
ويَضْدق على كل من الأقساء الثلاثة أنه طريقة وعادة في الدين» ومحبوب للشارع» وزائد على الواجب . 
وذهب الحتقبة إلى أن المستخب هو ما فعله النبي يكل مرة وتركه أخرى» فيكون دون السئن المؤكدة كما قال 
اهانوي؛ بل دون سنن الزوائد كما قال أبو البقاء الكفوي. ويسمى عندهم بالمندوب لدعاء الشارع إليه: 
وبالتطوع لكونه غَيْرَ واجب. وبالتّقل لزيادته على غيره. انظر الموسوعة الفقهية (6/ 914: 0916 . 

(0) انظر الحديث الأتي . 

.)075( المَدر : الطين اللزج المتماسك . المعجم الوجيز ص‎ )١( 

(") بَلِيَ الثوب ونحوه: أدركه البلى» والبلى: القِدّم والاقتراب إلى الفناء. المعجم الوسيط .)07١/١(‏ 
(9) للسيع:ف "اللتشاوظ : 

(6) قن المخطو ل (نجسة) . 

(5) أحرعو ليشار كتاب الوضوء؛ باب: لا يستنجى بروث. حديث :)2١61(‏ والترمذي؛ كتاب : 
الطهارة؛ باب : ما جاء في الاستنجاء بالحجرين». حديث .)١7(‏ والنسائى. حديث (15). وابن ماجه. 
خذيك (114) من ديك ابن مسعود. وقد تقدم . ١‏ 


تنه ىه 


وله ه بالعظم لما رُوِيّ أنّ الي ل نَهَى عن الاستنجاء ووالة وفوا تتوقان: 
اسْتَنْجَى بِرَوْثِ » أَوْ رِمّةِ فَهْوَ بَرِيِءٌ مِمًا وا 

ورُوِيَ عن التبيّ كَل أنه قال :+ لا تَسْتَنِجُوا عَم وَل بالرَوْثِ فَإِنَ الْعَظمَ رَادُ [! غوف 4 
اما ب اي ع كل فكو ميا 0 
مُرْتَكِبًا كراهةً» ويجورٌ أنْ يكونَ لفعل واجِدٍ جِهَّتانٍ مخْتَلِمَتَانِء فيكونٌ بجهة كذاء وبجهة 
كذا. ْ 

وعند الشافعي: لا يُعتَدٌ به حبّى لا تجورٌ صلائه إذا لم يستنج بالأحجارٍ بعد ذلك”” . 

وجه قولِه: إِنْ النَصّ ورد بالأحجار فيُراعى ء عَيْنْ المنصوص عليه؛ ولأنَ الرَّوْتْ نجس 
في نفسه» والنَجَسُ كيف يُزيل التجاسة؟ 

ولخ إن الت مقلول مسعتن الطهيار: وقد حَصَلْتْ بهذه الأكتياء كما تحجر 
بالأحجارء إلا أنّه كُرِهَ بالرَوْثِ لما فيه من استعمالٍ التَجَسء وإفساد عَلَفِ دَوابٌ الجن 


)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب الطهارة» باب: ما ينهى عنه أن يستنجى بهء حديث (2»)725 والنسائى». 
حديث .)60١:51/(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 2)١77 /١(‏ والبيهقي في الكبرى :)١١١ /1١(‏ حديث 
(077) من حديث رويفع بن ثابت قال: قال لي رسول الله يَلة: «يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي 
فأخبر الناسّ أنه من عقد لحيته أو تقلد وترًا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمذا يَلِيدٌ منه بريء» وهو 
حديث صحيح . وانظر صحيح الجامع .0791١(‏ 

(؟) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه يبهذا اللفظ الترمذيُ. كتاب الطهارة؛ باب : ما جاء في كراهية ما يستنجى بهء حديث )١18(‏ من 
حديث ابن مسعود دون قوله: «الروث . . .» وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (7555) . وأخرجه مسلمء 
كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. حديث )50٠(‏ والترمذي» كتاب : تفسير 
الراك ونا نج وق :صووة العاف حديث (2))37054 وابن حبان فى صحيحه .)151١/١5(‏ حديث 
(5070) بلفظ : «. . . وسألوه الزاد فقال :لك كل عق ذكر أب الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحمًا 
وكل بعرة علف لدوابكم . فقال رسول الله عَكِةٌ : قلا تستتحوا نيما فإنيما طعاء [خواتكهة: 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة »)5٠ /١(‏ فتح القدير »25١7/١(‏ البحر الرائق» مجمع الأنمر 
0 )6 ره المحتاز .)551/1١(‏ 

(6) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «وما ليس بطاهر - كالروث والحجر النجس لا يجوز 
الاستتجاء به؛ لنهيه كلل عن الاستنجاء بالروث. ولأنه نجس. فلا يجوز الاستنجاء به كالماء النجس » فإن 
استنجى بذلك لزمه بعد ذلك أن يستنجى بالماء؛ لأن الموضع قد صار نجسًا بنجاسة نادرة فوجب غسله 
بالماء». انظر المهذب مع المجموع ,»)١77/5(‏ وانظر الأم ,»)27377/1١(‏ أسنى المطالب .)١7/١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة »)58/١(‏ مغني المحتاج )١11١ 015٠١ /١(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب .)١184/١(‏ 


ه١‎ 


وكرِة بالعظم لما فيه من إفسادٍ زادهم على ما تَطَّنَّ به الحديثٌ فكان النَهَىُ عن الاستنجاء 
(به لمعنّى) "'' في غيره لا في (عَيْنهِ) "“ فلا يُمْتَعُ الاعتِدادُ به. 

وقوله : «الرّوْتُ نَجَسلٌ في [نَفْسِه] *') مُسَلَّمْ لكتّه يابسٌ لا يَنْمَصِل منه شيءٌ إلى البدن 
فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليلٍ التجاسةء وَيُكْرَه الاستنجاءٌ بخِرْقةٍ اديب ©) 
ومّطعوم الادّميّ من الحِنْطَةٍ والشَعيرٍ لما فيه من إفسادٍ المالٍ من غير ضرورةٍء وكذا بِعَلفي 
البهائم . وهو الحشيش ؛ لأنه تنجيسٌ للطاهر ٠ /١[‏ ]من غير ضرورةء والمعتَبَرٌ في 
إقامةٍ هذه السَنْةٍ (عندنا هو الإنْقاء) ”*' دون العدَّدِء فإِنْ حَصّلَ بحَجَر واحِدٍ كفا وإِذلم 
يحصّل بالتلاث زاد عليه7؟ . 

وعند الشافعيّ : العدَدُ مع الإنّقاء شرطء حتى لو حَصّل الإنْقاءُ بما دون القلاثٍ كمِّلَ 
الغلدث» ولو (ترك) ال 

واحتج الشافعيّ بما رَوَيْنا عن التي ول أنه قال ١مَنْ‏ اسْعَجْمَرَ فَلْهُوترَه ”* أمرٌ بالإيتار: 
ومُطلقٌ الأمرٍ للؤؤجوب . 


)١(‏ فى المخطوط: «بمعنى». 

(0)افى: المعكاريط ١‏ لازن ' (7)السف ادن المتخطر نك 

(5) الدذيباج : ضَرْبٍ من الثياب سّداه ولحمته حرير. المعجم الوجيز ص (515). 

(5) فى المخطوط : «عندنا الإنقاء» . 

(5) انظرافى 'عذعب الحنفية : تبيين الحقائى شرح كنز الدقائق (١/5/اء‏ 9/7)» الجوهرة النيرة (1/ 40), 
شرح فتح القدير ,.)5١5 ٠.7١7 /١(‏ البحر الرائق /١(‏ 67؟). 

(0) فى المخطوط : «ترك الغلاث) . 

(8) قال الكانسي تن لخدا 00س امو اد بال لم مجزه إلا أن يتمسح بثلائة أحجار ثلاث مرات أو 
آجْرّات أو مقابس أو ما كان طاهرًا نظيمًا مما أنقى نقاء الحجارة إذا كان مثل التراب والحشيش والخزف 


وغيرهاا. 
وقال الشيرازي في بيان المذهب كما في المهذب مع المجموع (؟/ 75 ): «وإن أراد الاقتصار على الحجر 


(أحدهما) أن يزيل العين حتى لا يبقى إلا أثر لاصق لا يزيله إلا الماء . 

(والثاق) أن ستو فين ثلاث مسحات . . . فإن استنجى بحجر له ثلاثة أحرف أجزأه. لأن القصد عدد 
المسحات وقد وُجِدَ ذلك». وانظر أيضّاء أسنى المطالب /1١(‏ ؟0). شرح البهجة (1/ 2177 178), 
حاشيتي قليوبي وعميرة 2)0١٠ .19/١(‏ تحفة المحتاج ١81١ /١(‏ وما بعدها). مغني المحتاج (١4/1؟‏ ك2 
.)١1775‏ 


() سبق تخرجه . 


وَلَنَا: ما رَوَيْنا من حديثٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّ الَبىَ يل سأله أحجارٌ الاستنجاء 
فأتاه بِحَجَرَيْن ورَوْنةٍ فرمى الرَوْئةَ» ولم يسأله حَْجَرًا ثالّاء ولو كان العدَدُ فيه شرطا لُسأله 
ِذْ لا يُظَنٌ به ترك الواجب ؛ ولأنّ الغرّضٌ منه هو التَطهيرُ وقد حَصَلَ بالواجِدٍء ولا يجودُ 
تنجيسٌُ الطاهر من غيرٍ ضرورة . 

ونا الحديثٌ فحُجَّةٌ عليه ؛ لأنَ أَقَلٌ الإيتارٍ مرّة واجدةً» على أنّ الأمرّ بالإيتار ليس 
لعَيّْيِه بل لحُصّولٍ الطهارة فإذا حَصَلَتْ بما دون الثّلاثِ فقد حَصّل المقصودٌ فينْتَهي حكمٌُ 
وا ور ود ا ا 0 
معنى الطهارة . 

ويستنجي بيساره لما رُوِيَ (أَنْ النّبىَ يك كان يَأكُل بيمينه» ويستجمرٌ بيساره) 7621" , 
وعن عائشة رضي الله عنها أنّ التبى يل كَانَ يَأَكُلُ بِيَمِينِه ‏ 0 ا 
ولأنْ اليسارَ للأقذار . 

وهذا إذا كانت التعابة التي على المخرّج قدرَ الو أو أقل ملئةة فإِنْ كانت كر 
من قدرٍ الدرهم لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوا بء واختلف المشايخ فيه فقال بعضهم : لا نزول 
إلا بالغسل وقال بعضهم يزول بالأحجار. 

ؤية أخل النقيه أبو الليث ” و هو الصَّحيحٌ. لأنَ الشَرعَ ورد بالاستنجاء بالأحجار 


6 ساس 


مطلقا من غيرٍ فصل» وعدا كله ]ذا له ينقد التكين المد رو فإن تناه تفط إن كان 


. في المخطوط : «أنه عليه السلام كان يستنجي بيساره»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: كراهية مس الذكر باليمين فى الاستبراء» حديث (9), 
والبيهقي في الشعب (5/ لالا)» حديث (28410) من حديث عائشة بلفظ : «كانت يد رسول الله كلل 
البعى لملوروة وطعامه؛ وكانت يده اليسرى لخلائه وما كان من أذى». وهو صحيح» وانظر صحيح أبي 
داود. 

(©) في المخطوط : «ويستنجي» . (؟) انظر الحديث السابق . 

(5) هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم السمرقندي» أبو الليث الفقيه الملقب بإمام الهدى. قال فيه 
صاحب الجواهر المضية : الإمام الكبير صاحب الأقوال المفيدة والتصانيف المشهورة. تفقّه على أبي جعفر 
الهندواني وغيره. من كتبه: «نخزانة الفقه»). و«النوازل»ء و«عيون المسائل»؛ و«التفسير»)» و”تنبيه 
الغافلين) . توفى سنة (1/7'ه) وقيل سنة (717/5ه) انظر ترحمته فى الجواهر المضية »)١95/١(‏ الفوائد 
البهية اصن( ْ 


4 


المتعدى أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم يجب غَسلُّه بالإجماع. وإِن كان أَقَلُ من قدرٍ الدّرهي لا 
يجب غَسلَّه عندَ أبي حنيفةٌ» وأبي يوسفٌ . ْ ْ 

وعنذ محمّل: يجب . 

وذكر القّدوريُّ في شرجه مختصّرّ الكَوْخيٌ أن التجاسة إذا تَجَاوَرَتْ مخرّجَها وجب 
عَسلّهاء ولم يذكرْ خلافٌ أصحابنا . 

لمحمّدٍ أن الكثيرٌ من التّجاسة ليس بِعَفْوء وهذا كثيرٌء ولهما أن القدرٌ الذي على المخرّج 
تَليلٌء إنما يَصيرُ كثيرًا بضّمٌ المُتَعَدّي إليه؛ وهما نجاسَّتانٍ مخْتَلِفَّتانٍ في الحكم. فلا 
يَجْتَمِعَانٍ ألايُرى أن إحداهما رول بالأحجارء والأخرى لا تَزولُ إلا بالماء وإذا اختلفعا 
في الحكم يُعطى لكل واجدةٍ منهما حكمٌ نفسهاء وهي في نفسيها قَليلةٌ فكانث عَثُوًا. 

(وأما) بان ما يُستنججَى منه فالاستنجاءُ مسنونٌ من كُلَ نجس يخرج من السبيلين له عَيٌْ 
مرئيّة كالغائط» والبولٍ» والمنيٌء والوّذي والمذيء والدّم؛ لأنّ الاستنجاء للتَّطْهِيرٍ 
بتقليل النجاسةء وإذا كان التتجس الخارجُ من السَبيلِين عَيْنَا مرئية قم الحاجةٌ إلى التطهير 
بقلي ولا استنجاء في الريح ؛ لأنها ليست بِعَيْنِ مرئيّةٍ . 

مَطْلَبٌ في السّواكٍ (ومنها) السّواكُ لما رُوِيَ عن التي تل أنه قال : «لؤلا أَنْ أَشْنّ عَلَى 
أي رمُع اواك من عل ضلة”©: وفي رواب «جلد كل وضُوي»”©؛ ولأله مر لل 
على ما نَطقَ به الحديثٌ «السْوَاكُ مطْهرَة َم ٠‏ وَمَرْضَاة ِلرْبْ عَوْ وَجَلُه0؟. 1 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب التمنىء نان : ما يجوز من اللَوْء حديث ,)7/751٠(‏ ومسلم. كتاب الطهارة. 
باب : السواك. حديث (2)5067 والترمذي. كتاس : الطهارة. باب : ماجاء فى السواك, حديث 2)5١(‏ 


يبا 


والنسائى» حديث (/9). وابن ماجهء حديث (7817) من حديث أبي هريرة. 

(؟) أخرجه البخاري مُعََنّاء كتاب الصوم باب : سواك الرطب واليابس للصائم » ووصله النسائي في الكبرى 
(151/1)ء حديث (74* 221 وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 168): حديث (19/817) من حديث أي هريرة 
باللفظ المذكور. وأخرجه النسائي أيضًا في الكبرى (7/ 148)» حديث »)6٠517(‏ وابن خزيمة فى صحيحه 
(1/ 275 حديث )١50(‏ بلفظ : «. . . مع كل وضوء! وهو حديث صحيح : وَانظى الآروا[ :00 

(©) أخرجه البخاري مُعَلَقَا بصيغة الجزم» كتاب الصوم. باب: سواك الرطب واليابس للصائم؛ ووصله 
النسائي ‏ حديث (2.)0 وأحمد في مسلذه.ء حديث )١51759(‏ والدارمي في سئنه. حديث (585), وابن 
خزيمة فى صحيحه )2)7١/١(‏ حديث )١0(‏ وابن حبان فى صحيحه (718/7)» حديث ,)1١51/(‏ 
والبيهقي في الكبرى +)514/١(‏ حدي (1814) من حديك غائشة وهو حديث صحيح» وانظر صحيح 
الجامع (2745, والإرواء (57) وصحيح الترغيب .)75١4(‏ 


وروي عنه أنّه قال : دما زَالَ جِبْريلٌ يُوصِيني بِالسُوَاكِ » حَتَّى حَشِيتُ أن يُدْرِدَنِي»"' 

ورُوِيّ أنّه قال: «طهرُوا مَسَالِكِ القُرَآنِ بالسّوَاكِ)”'' . ظ 

وله أنْ يستاكَ بأيٌّ سِواكِ كان رَطْبًا أو يابسَاء مَبْلولاً أو غيرَ مَبْلولِء صائمًا كان أو غير 
ماقي قزل الول" أوريعةه لان اررض اشوا ري 

05 الشافعيٌ كوه الشراك بعد الوا لإضائع الها تذكز فى كتانيا الضوة” . 

وأمّا الذي هو في ابتداء الوضوء . ْ 1 

فمنها: النّيَةُ عندّنا”'» وعندٌ الشافعئّ هي فريضة” سي ست كك 
أصل » وهو أنَ معنى القربةٍ والعبادةٍ غيرُ لازم في الوضوء عندّناء وعندّه لازم *'. ولهذا 


010 أخرجه الطبراني في الكبير (5/ ٠5‏ )ا ديت (/-1) والأوسط (815/95) عزيت (/41 )من 
حديث سهل بن سعد وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع () ومعنى يدردني : أئ سقط أستان 
كلها. المعجم الوجيز ص (559). 

وه أخرجه البيهقي في الشعب (1/ 87"): حديث )1١١14(‏ من حديث سمرة بلفظ : «طيبوا أفواهكم 
بالسواك فإنها طريق القرآن» وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (8969؟) و(0١٠595)‏ 

(") الؤّوَال: الوقت الذي تكون فيه الشمس في كبد السماء. المعجم الوجيز ص (595). 

(:) انظر في مذهب ا حنفية : المتشووط 06350 تبيين الحقائق ١ /١(‏ 73757), شرح فتح القدير (؟/ 
)2 درر الحكام شرح غرر الأحكام ١ 8/١(‏ )ع البهسر الزاتق 70 ان مجمع الأنهر /١(‏ 2715417 وما 
بعذها) . 

(5) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية في السواك بعد الزوال : (ولا يكره إلا فى حالة واحدةء وهو 
للصائم, بعد الزوال لما رُوِيَ أن النبي كَكِيْد قال : الخلوف فم الصائم أطيبٌ عند الله من ريح المسك"» 
والسواك يقطع ذلك فوجب أن يكره ؛ ولأنه أثر عبادة مشهود له بالطيب فكره ه إزالته كدم الشهداء» . انظر 
المهذب مع المجموع ,)775/١(‏ وانظر أيضا: الأم (؟5/١١١)2‏ اسل المطالت (8:/1). شرح البهجة 
000 هاية المحتاج (9/ ١8‏ ). 

() أي من سئن الوضوء عندهم وقد سبق بيان مصادر هذه المسألة عند الحنفية . 

(/ا) سق بان مضادن هذه المسالة عتك الكتافعية: 

(6) ومعنى هذا إذا حول الإنسان النية في الوضوء من نية رفع الحدث إلى نية التبرد أو التنظفء. فلا أثر 
لذلك في إفساد الوضوء عند الحنفية؛ ؛ لعدم اعتبارهم النية فرضا. وإنما يظهر أثر التحويل في عدم اعتبار 
الوضوء عبادة» وفي هذا يقول ابن عابدين : الصلاة الح عدار سر ولو لم يكن منويّاء وإنما تسن 
النية فى الوضوء ليكون عبادة» فإنه بدونها لا يسمى عبادة مأمورًا بها. . وإن صحت به الصلاة . فالوضوء 
مع النية أو بدونها أو مع تحويلها صحيح باعتباره شرطًا لصحة الصلاة» وإن كان لا يصح عبادة بدون النية . 
أما المالكية والشافعية والحنابلة : فيظهر أثر تحويل النية عندهم في إفساد الوضوء وعدم اعتباره شرعا من 
حيث الجملة. وفي ذلك تفصيل عندهم . انظر الموسوعة الفقهية .)191-15957/١١(‏ 


> 


صّحّ من الكافر عندّنا خلاقًا لى واحتّج بما رُوِيَ عن التّبيّ ل أنه قال : ١‏ الْوْضْوءْ شط 
الإِيمَانِ'”'"». والإيمانٌ عِبادةٌ فكذا شَطئى ولِهذا كان التَّيَمُمُ عِبادةَ حتّى لا يَصِمّ بدونٍ 
الث وله خلف عق الوفيوي والخلّف لا يُخَالِفُ الأصلّ. 

(قَلنا): قوله تعالى ايَتأيا ليت امنأ دا نشم ِل الصلؤة مأمْيكوأ مُجُوى> وري 
إِلَ الْمَرَافِقِ وأمسحوأ يروك َأَِْلَكُمْ إل الْكَمَبيْنِ» [المائدة: *] أم” بالغسل» والمسح 
مُطلقَا عن شرط الي ولا يجودُ تقييدُ”" المُطْلقي!" إلا بدليل . | 

وقوله تعالى ليما لدنَ “امَو لا تَْرَبوَأْ ألصصلزء وأنثر شكرئ حَيَّ تتلخوأ ما كشرون 47 
ددا ل عايرى سل 1 تَتسِاواً * [النساء: *4] نَهَى الجَنْبٌ عن قربانٍ الصّلاةٍ إذا لم يكن عابر 
سبيلٍ إلى غايةٍ الاغتِسالٍ مُطَلَقًا عن شرط التي فيقتضي انتهاء (حكم النَهُْي) ”©) عند 
الاغتِسالٍ المُطْلَتء وعنده لا نكوي الأعدد اغسسال مقرون بالق هذا لف الكتاب ؛ 
ولأ الأمرَ بالوضوء لحُصّولٍ الطهارة لقوله تعالى في آخِرٍ آبة الوضوءٍ #وَلككن [1/ ٠١‏ ب] 
يد ليظْهَرَكُم 4 [المائدة :+] ٠‏ وحُصُولَ الطهارة لا يَتكُ على النَيَِ بل على استعمالٍ المُطَهر 
في محل قابل للطّهارة والماءُ مُطْهُرٌ لما رُوِيَ عن النبِيٌ كل أنه قال: «خُلِقَ الْمَاءُ طَهُورًا له 


7 7 7 و ا 7 َّ وعم م 07 ىك م 
يُنَحْسَهُ شئء إلامَا غَيَرَ طَِعْمَهُ 3 أو ريحه 5 ولو 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب الطهارة. باب : فضل الوضوء. حديث (*؟5)ل بلفظ : «الطهور شطر الإيمان». 
والترمذي. حديثث (لاطمع*) وابن ماحه . حديث )58١(‏ بلفظ «الوضوء شطر. . .» وهو صحيح . 
() التقييد: مصدر قيد؛ ومن معانيه جعل القيد في الرجل» قال في المصباح : قيدته تقييدًا جعلت القيد فى 
رجله. ومنه تقييد الألفاظ بما يمنع الاختلاط ويزيل الالتباس. وأما عند الأصوليين فيؤخذ من معنى 
لمقيدء هو أنه كما جاء في التلويح - ما أخرج عن الشيوع بوجه ما كرقبة مؤمئة . - فالتقييد - على هذا - 
إخراج اللفظ المطلق عن الشيوع بوجه ماء كالوصف,. والظرفء والشرط . . إلخ . وذكر الآمدي أن المقيد 
يطلق باعتبارين : الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيد وعمرو وهذا الرجل ونحوه. 
الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة عليه كقولك: دينار مصري ودرهم 
فكن : والتقييد فين العقون:: هو التزام حكم التصرف القولي. لا يستلزمه ذلك التصرف فى حال إطلاقه . 
والاضوليون والفقهاء يستعملونه في مقابل الإطلاق. انظر الموسوعة الفقهية .)١841-1١86 /1١(‏ 

(5) المطلق: هو ما دل على شائع في جنسه. ومعنى كونه شائعًا فى جنسه, أنه حِصّة من الحقيقة حُتَمَلة 
خصص كثيرة من غير شمول ولا تعيين. ويأتي الإطلاق أيضًا بمعنى استعمال اللفظ في معناه حقيقة كان أو 
مجازاء كما يأتي بمعنى النفاذء فإطلاق التصرف نفاذه. والفرق بين الإطلاق والتقبيد واضحء إذ الإطلاق 
شائع في جنسه. والتقييد مخرج له عن ذلك الشيوع بوجه ما. انظر الموسوعة الفقهية ,)١87-1١81١ /1١(‏ 
(4) فى المخطوط : «الحكم». (0) تقدم تخريجه . 


وقالة اللفتعالكق : #وأنرلنَا من اسم اع د اي 1 
لفية الخطية” لغيره» والمحَل قابلٌ على ما عُرِفَء وبه تَبَيَنَ أن الطهارةً عَمَلَْ الماء خِلْقة 
وفعلٌ اللَْسانٍِ فضْلٌ في الباب» حتّى لو سال عليه المطرٌُ أجرّأه عن الوضوء ا 
يُشْتَرَطَ لهما اليه إذِ اشتراطها لاعتبار الفعل الاختياريٌ» وبه تََيْنَ أن الاو ووو مسشه 
المخارقه رمعي العناة ةفو من الزراتيةقإن لمكي اللك يق عنادة وان لم تفل الا 
جعادات حاربيه إلى إثاد الفاد ة لحُصُولٍ الطهارة كالسّعي إلى الجَمُعةٍ . 

(وأمًا) الحديثٌ فتَأُوِيلَه أنه شَرط ”'' الضَّلاةٍ لإجماعنا على أنّه ليس بشرطٍ الإيمان؛ 
لصِحَةٍ الإيمانٍ بدونه» ولا شَطره لأنّ الإيمانَ هو التَصْدِيقُ» والوضوءٌ ليس من التَصْدِيقٍ 
في شيءء فكان المُرادُ منه أنّه شّرط '' الصَّلاةٍ؛ لأنَ الإيمانَ يُذْكَرُ على إرادةٍ الصَّلاة؛ 
أن قَبولّها من لوازم الإيمان. كال اذله تعالى ##وَمَا كن أللَهُ لِيَضِيعٌ إِيملد ُّنّ 4# [البقرة ]١47:‏ » 
رسلا تكم إلنبيك المقايش : 

وهكذا نقول في التَّيَمّم أنه ليس بعبادة أيضًا إلا أنه إذا لم تَتَصِلْ به النَيَهُ لا يجورٌ أداء 
الصّلاةٍ به لا لأنّه عبادةٌّ بل لانهدام حُصُولٍ الطهارةٍ؛ لأنّه طهارةٌ ضروريَّةٌ جُعِلَتْ طهارة 
عندَ مُباشَرةٍ فعلٍ لا صِحَّة له بدونٍ الطهارة فإذا عَريّ عن النيَِ لم يَقَع ”" طهارة؛ بخلافٍ 
الوضوء؛ لأنّه طهارةٌ حقيقيةٌ؛ فلا يتَكْ على الث . 

[مقطلبّ م التسمية في الوضوء] 

(ومنها): التّسميةٌ وقال ال : إنها فرض إلا ذا كان اهيا فتقام التُسمية 

بالقلْب متام التّسميةٍ باللّسانٍ دَفْعَا للحرج”* . واحَّجّ بما رُوِيَ عن التبيّ كله أنه قال 


. فى المطبوعة: «شطر). () في المطبوعة: «شطر'»‎ )١( 

ان السخاريا 1 

(5)افى الطبوغة ::#فالاك» وخ خط و الصولات قل تلفي المالكية آنا الشسيمية غير تزاجية قال العبدري: 
«روى عَلِ : أنكر مالك التسمية على الوضوء وقال: ما سمعت بهذا. . .2 انظر التاج والإكليل /١(‏ 787 
مواهب الحليل (١/75777)»؛‏ الخرشي ,»)١79/1(‏ الفواكه الدواني »)١18 /١(‏ المعونة /١(‏ 80). 

(5) الحرج لغة: الضيق وما لا مخرج له وقال بعضهم: هو أضيق الضيق. سثل ابن عباس عن الحرج» 
فدعا رجلا من هذيل فقال له: ما الحرج فيكم؟ فقال: الحرجة من الشجر ما لا مخرج له . فقال ابن عباس : 
هو ذلك. الحرج ما لا مخرج له. وفي الاصطلاح : الحرج ما فيه مشقة فوق المعتاد. ورفع الحرج : إزالة ما 


ايها ابا لا 


المطلوبَ من (التوضئ هو الطهارةٌ) ”" وتركٌ التّسميةٍ لا يقدَحٌ فيها؛ لأنّ الما خُلِقَ 
طُهورًا في الأصل» فلا تقِفٌْ طَهِوريثُه على صُنْع العبدٍ. 

والذليل عليه ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّ رسولٌ اللّه ل قال: «مَن تَوَضَّاً: 
وَذْكَرَ اسم الله عَلَيهِكَانَ طَهُورًا لِجَمِيع بَدَنِِ ٠‏ وَمَنْ تَوَضّأ» وَلَمْ يَذْكْر اسْمَ اللَّهِ كَانَ طَهُورًا لِما 
أضات الخا لايق ينزي" "برو اللجداية عل العاف ولا يجوز تقييد [مُطلّق] ”*' الكتاب 


(وَلَنَا) : أن آية الوضوء مُطلَقةٌ عن شرط التّسميةٍ فلا ُقَيَدُ إلا بدليل صالح للتَمْييدِ ؛ وَلأنّ 


سه 


بِخْبّر الواحِدِء ثم هو محمول على َه الكمالٍء وهو معنى السَّنَةِ كقول التّبيث كله : دل 
صَلاةَ لجار الْمَسْحِدٍ إلافى الْمَسْحدِ)20' وبه نقول : إِنّه سُنَةٌ؛ لمواظبة التَبت يكل عليها عند 


في التكليف الشاق من المشقة برفع التكليف من أصله؛ أو بتخفيفه, أو بالتخبير فيه؛ أو بأن يجَعَل له مخرج : 
كرفع الخرج في اليمين بإباحة الحنث فيها مع التكفير عنها أو بنحو ذلك من الوسائل» فرفع الحرج لا يكون 
إلا بعد الشدة. خلافا للتيسير. انظر الموسوعة الفقهية ,)7١-915/١5(‏ 

: وأخرجه أبو داود» كتاب الطهارة؛ باب‎ .)١5 /١( لم أجده بهذا اللفظء وكذا قال الحافظ في الدراية‎ )١( 
2)45/48( وابن ماجه حديث (9"949), والطبراني فى الأوسط‎ .)٠١١( في التسمية على الوضوءء حديث‎ 
حديث (408)؛ والحاكم في المستدرك (1/ 40؟): حديث (018) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عرد‎ 
أبيه عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ : الا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم اللماعليه 1 فال‎ 
«والظاهر أن مجموع الأحاديث يحدِث منها قَرَّةَ تدل على أن له أصاد»‎ :)75 /١( الحافظ في التلخيص‎ 
«وحسنه ابن الصلاح وابن كثير»‎ :)8١( وقال في الإرواء‎ .)051١5( وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ 
وللشيخ أبي إسحاق ال حويني رسالة في تخريج هذا الحديث سماها: «(كشف المخبوء بثبوت حديث التسمية‎ 
. عند الوضوء» فليرجع إليها من شاء‎ 

(؟) فى المخطوط : «الوضوء الطهارة» . 

(6) أخرجه الدارقطني في سئنه (1/ /07: حديث (11): والييهقى فى الكبرى (1/ 48): حديث (1:) 
ع دست إن وير اده الدارقطني أيضًا /١(‏ 74)» حديث (15)» والبيهقى :)144/١(‏ حديث 
(58) من حديت ابن غمر» قال البيهقى عقبه: اوهذا أيضًا ضعيف. أبو بكر الداهريّ غير ثقة عند أهل 
العلم ٠‏ وروى من وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا» . وقال الحافظ في التلخيص :)17/١(‏ احديث 
ابن عمر فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. . . وحديث أبي هريرة فيه مرداس بن محمدء ومحمد بن أبان 
وهما ضعيفان"» وانظر تحفة الأحوذي /١(‏ 55)., والمشكاة (178). 

(5) الف فل الما 

الل أخر جه الدار قطني في سئنه )»,)87”١ /١(‏ حديث (؟5), والحاكم في المبتدرك (0/5/1) بعديق 
(86448). والبيهقي في الكبرى (؟/ لا5)» حديث (817/74) وابن الجوزي في العلل المتناهية .)5٠١ /١(‏ 


حديث (195) وقال: هذا حديث لا يصحء. قال بحيى : سليمان بن داود اليمامي ليس بشيء» قال الحافظ 


افتيتاح *'2 الوضوءء وذلك دليل السَنيةِ . 


وقال غلية الضلاة وَالْسلام : كل أمْر ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيه بِكْرٍ اشم اللّه فَهُوَ أَبْتَد) ع 


واختلف المشايخ في أن التّسمية يُؤْنَى بها قبل الاستنجاء العا هه قال بعضهم : 
قبلّه لأنّها سْنةُ افيتاح الوضوءٍ وقال بعضهم يون لأ سال الامستعاء عان كنل العو ره 


فلا يكونُ ذِكُرُ اسم الله تعالى في (تلك الحالة) 0 باب التعظيم . 


[قطلبٌ في غسل اليديْن] 
(ومنها): غَسلْ اليدَيْنٍ إلى الرَسعَيْنٍِ”* قبل إدخالهما في الإناء للمُستَيْقِظٍ من مُنايه 
وطالاترة ارضاح الحلفر اقيم بيتم : ٠‏ فمنهم مَنْ قال: إِنْه فرض من نوم الليلٍ» 
والتّهارء ومنهم مَنْ قال: إِنْه فرض من نوم الليلٍ خاصّة» واحتَّجوا بما رُوِيَ عن التبيّ َل 
أنه قال : «إذا اسيقظ أَحَدَكُمْ من مَتامِِ فلا يَفْمِسَنَ يَدَهُنفي الإتاء حَنّى يغْسلَها ثانا . ٠‏ فَإِنهُ لا يَدْرِي 
ا تانق ذنم" ““» والئْهْيُ عن الغْمْس يدل على كونٍ الغسل فرضا . 


فى التلخيص (75/ )"”١‏ عن هذا الحديث إنه: «مشهور بين الناس وهو ضعيف ليس له إسناد ثابت» وانظر 
ضعيف الجامع (57417)» والضعيفة (187). 

. في المخطوط : «احتياج»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب» باب الهدى في الكلام» حديث (1450) والنسائي في الكبرى (5/ 
.)١/‏ حديث ,.)٠١١7758(‏ وابن ٠‏ ماجهء حديث ,)١1885(‏ والدارقطني في سذله 594/١(‏ حديث 
»)١(‏ وابن حبان في صحيحه :)١1/7/١(‏ حديث 2)١(‏ والبيهقيى في الكبرى »2)5١8/7”(‏ حديث 
(0669) من حديث أبي هريرة وهو حديث حسن . قال المناوي في فيض القدير (0/ :)١4‏ «قال النووي في 
الأذكار: وهو حديث حسن» وقال العجلوني فى كشف الخفاء :)١161/7(‏ «والحديث حسن). ٠‏ 
(©) في المخطوط : «هذا الحال» . ْ 

(:) الرسغ لغة: هو من الإنسان مفصل ما بين الساعد والكف. والساق والقدم. قال النووي: الرسغ 
مفصل الكف وله طرفان وهما عظمان: الذي يلي الإبهام كوع. والذي يلي الخنصر كرسوغ. ويذكرون 
الكوع والرسغ في بيان حد اليد المأمور يكييلها فن إحداء الوضوء ومسحها في التيمم» وقطعها في السرقة . 

انظر الموسوعة الفقهية .)7١1//1717(‏ 

(5) أخرجه البخاري كتاب الوضوءء باب : الاستجمار وترّاء حديث »)١57(‏ ومسلم.ء كتاب الطهارة 
باب : كراهة غمس المتوضع وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء حديث 
(774)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهاء حديث 
(20505)» والترمذي.» حديث (5151)» والنسائي حديث .)١(‏ وابن ماجهء حديث (97؟) من حديث أبي 


هريرة. 


> 


(وَلَنَا) : : أن الغسل لو وجب لا يخلو إمّا أن يجبّ من الحدّثْء أو من النَجَسٍ » ليا 
إلى الأول ؛ ؛ لأنه لايجبُ الغسلّ من الحدّثِ إلا مرَةٌ واجدةٌ» فلو أوجبنا عليه غَسلٌ العْضْوٍ 
عند استيقاظه من منامه مرَةٌ » وهُرَّةٌ عند الوضوءء لأوجَبنا عليه الغسل عند الحدّث مرَتَيْنَء 
دلا سبيل إلى الثاني ؛ لأن انجس غير معلوم بل هو موهومٌ و| ليه أشارٌ في الحديثٍِ حيث 
قال «فَإِنَهُ لايَدْرِمٍ أن نانت لم وهذا إشارة إلى توهم النْجاسة. واحتمالها فيناسيه 
النَدذبٌ إلى العسل» واستحبابه لا الإيجابٌ؛ لأنّ الأصل هو الطهارةٌ» فلا تَنْبْتُ التَجاسةٌ 
بالشّكٌ ؛ والاحيِمالِء فكان الحديثُ محمولاً على هي التثزيه لا التحريه 

وال المشايخ في وقتٍ عسل اليدَيْن أنه قبل الاستنجاءٍ بالماء أو بعدّه؟ على ثلاثة 
أقوالٍ : قال بعضهم : قبلّه . وقال بعضّهم : بعدّه. 

وقال بعضهم: قبله» وبعده تكميلاً للتُطهير " . 

(ومنها): الاستنجاء بالماء لما رَوِيَ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ منهم عَليٌ ''» ومُعاوِية 


وابِنُ عمرّء وَحُذَيْفةُ بنُ اليمانٍِ11/١1أ]”"‏ رضي الله عنهم أَنّهِم كانوا يستنجونٌ بالماء 
بعد الاستنجاء بالأحجار» حتّى قال ابن عمرّ: فَعَلّناه فوّجَذْناه دَواءَ» وطهر !© . 

وعن الحسّن البِصّريٌّ أنه كان يم مر النّاسٌ بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجار 
ويقول: إن من كان شلك [كان] 7" يدر عا وأنْشُم تَتْلِطونَ تَلْطا فأتبعوا الججارةً الماءً. 
وهو كان من الآداب في عصر رسول اللَّه و0" . 

ورُوِيّ عن عائشةً رضي الله عنها أن رسول اللَّهِ يك تَوَضَّأ » وَغَسَلَ مَفْعَدَهُ بِالْمَاء 


() في المخطوط : «للتطهر) . 

(؟) حديث عل أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)١57 /١(‏ حديث )١154(‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 
,)٠١5‏ حديث (0148) عن علي قال : : (إن من كان قبلكم كانوا يبعرون بعرًا وإنكم تثلطون ثلطًا فأتبعوا 
الحجارة الماء) . 

() حديث حذيفة أخرجه الدارمي. كتاب : الطهارة» باب : الاستنجاء بالماء»ء حديث (51/7). من طريق 
المسيب بن نجبة قال : احدئتني عمتي وكانت تحت حذيفة أن حذيفة كان يستنجي بالماء؟ . 

(5) أخرجه ابن ماجهء كتاب الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء بالماء» حديث (703)» وإسحاق بن 
رأهويه فى مسنده (9/ غ١4).,‏ حديث .)١15١٠4(‏ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(5) لم أجده من حديث الحسن وإنما هو عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهء وقد تقدم تخريجه قريبًا. 


َوّنا2'0, ولَّمًا نزل قوله تعالى ظفِيهِ ياك يبس أن يَتطه ورا ام ميث لم4 [العوبة: 
اي اي 0 
ثُمّ صار بعد عصره من السّئّن بإجماع الصّحابة كالتراويح . 
لحان ابابل وسار را ور جواام اد ابيز لبر بر 
20 اس . و مدو كو 5 
لحل الا ل بالماء ليس بلازم " “كريواتيا القعة هن الاتقاءة فإِن 
لمي تكقة الس كلؤثا يزيد عليه ون كان الرَجُلُ مرّسوّسًا فلا ينبغي أنْ يزيد على السَبْع 
المح يسا ا براي را بوي سراي 
[قطلبٌ في كيفيّة الاستنجاء] 
(واما) كيفية الاستنجاء فينبغي أنْ يُرّخيَ نفسّه إرخاءً تكميلا للتّطهير . 
وينبغي أن يبد بأضْيْع ؛ ٠‏ ثم بِأضْبُعَيْنَ ثم بثلاث أصابعَ ؛ لأنَ الضرورة تندَفِمُ به ولا 
يجورٌ تندجيسٌ الطَاهرٍ من غيرٍ ضرورة . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء فى الكتاب والباب السابقين» حديث (757)؛ وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟/ 
5أ» حديث (1104) وهو صحيح . انظر صحيح الجامع (997). ْ 

(0) أخرجه بهذا اللفظ البزار فى مسنده كما في تفسير ابن كثير (؟/ .»)7941١‏ ومجمع الزوائد )١١/1(‏ من 
حديث ابن عباس » وقال الهيثمى : «رواه البزار» وفيه محمد بن عبد العزيز بن عمر الزهري ضعفه البخاري 
والنسائى وغيرهماء وهو الذي أشار بِجَلْدٍ مالك». وقال الحافظ في التلخيص :)١١7/١(‏ «وقال النووي 
في شرح المهذب :)1١١14/7(‏ المعروف في كتب الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء» وليس فيها ذكر الجمع 
بين الماء والأحجار»» وتبعه ابن الرفعة فقال: لا يوجد هذا في كتب الحديث» وكذا قال المحب الطبري» 
ورواية البزار واردة عليهم وإن كانت ضعيفة» . وأخرج أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الاستنجاء» 
عدت ا وام مدي عدو 01 وَاسن ماجهء حديث (/701) من حديث أبي هريرة مرفوعا: 
«نزلت هذه الآية في أهل قباء: فيه رِجَالٌ نبو أن يَنطهرْوا» قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم 
هذه الآية» وليس فيه ذكر إتباع الأحجار بالماء. وهو صحيح . انظر صحيح الجامع (51550) . 

(9) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرج أبو داودء كتاب الطهارة» باب : كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء» 
حديث (7195, 5" والبيهقي في الشعب (5/ /ا/ا)» حديث ( ٠‏ من حديث عائشة بلفظ “كانت نك 
رسول الله تكييْةِ اليمنى لطهوره وطعامه. وكاتكديدة التمرق كلانه ونا كان سن ادك وهو صحيح وانظر 
صحيح أبي داود . 

() في المخطوط: ابشيء» . 


| كتاب الطهارة يي 


وينبغي أن يستنجي بِبَطونٍ الأصابع لا بِرُكُوسِها كيلا يُشْبَهَ إدخال الأصَبّع في العؤرة» 

وهذا في حَقّ الرَجْلٍ . 
وأمًا المرأةٌ: فقال بعضّهم: تفمّل مثل ما يَفْعَلَ الرَجُلَء وقال بعضّهم: ينبغي أن 

تستنجي برُْوسٍ الأصابع ؛ لأنّ تَطهيرٌَ الفرج "لحار تباي الخدرم والنٌّفاس. 

والجنابة واجتٌ» باجاوضريةة ولا يحصّل ذلك إلا برْءُوسٍ الأصابع . 
(وأمًا) الذي هو فى ابتداء ” “"الوقيوة: 
(فمنها) : المضْمّضةً» والاستنشاق . 

ا / / 
لاطي حا يذ بجمةاا” «اعودات المعدرك لحرا جوري د بويا 
في الوضوءء والشّافعينٌ يقول : الأمرُ بالغسلٍ عن الجنابة يتعَلّىُ بالظاهرٍ دونَ الباططن: 

00 الأنفٍ. والفم من (البواطن فلا يجبُ غَسِلَّه) © . 
(ولَنَا): أن الواجبٌ في باب الوضوء غَسل الأعضاء الثّلاثة» ومسحٌ الرّأسء وداخجلٌ 

الأنْفِء والفمٌ ليس من جُمْلَتها أمّا ما سِوّى الوجه فظاهرٌء وكذا الوجه؛ لأنّه اسم لما 

يواجّه إليه [عادةً» وداخل الأنفيء والفمُ لا يواجّه إليه] ”'' بكلّ حالٍ» فلا يجب غَسِلَّه 
بخلافٍ باب الجنابةٍ؛ لأنَ الواجبّ هناك تَطهيرٌ البدنٍ بقوله تعالى : #وَإن كحم جثبا 
لوو [المائدة :+] ٠‏ أي هرو أبداتكم فيجبُ عسل ما كن عله من غير حرج ظاهر 
كان أو باطبًاء ومواظبة النّبيّ يك عليهما : فى الوضيؤزء ذليل السْئْيّةُ دون الفرضية: فإنّه كان 

. في المخطوط : : «فرجها (5) في المطبوع : ل(أثناء)‎ )١( 

إفرة انظر فى مذهب الحنايلة : ا 0 55). مطالب أولي النهى في شرح غاية 

,)١67 .1١655؟/١( الإنصاف للمرداوي‎ .)١١75 1١157 /١( المنتهى‎ 

() انظر في مذهب الشافعية: المهذب مع المجموع .)1١0١/١(‏ وقال الشافعي في الأم /١(‏ 57 ) : «ولا 

ا ل ال ال ٠‏ فإن لم يفعل 

لم يكن عليه أن يعود لصلاة إن صلاها» . وانظر أسنى المطالب .)59/١(‏ تحفة المحتاج .”51077/١(‏ 7117), 


حاشية البجيرمي على الخطيب /١(‏ 147 7). 
(5) في المخطوط : «الباطن» . (0) ليست فى المخطوط . 


يواظِب على سَئَنِ العباداتٍ . 

ومنها : التَرْتيبٌ في المصْمّضة والاستنشاقٍ» وهو تقديم المضمّضة على الاستنشاق ؛ 
لأنّ الت يكِةِ كان يواظِبٌ على التقديم . 

ومنها: إفرادُ كل واحِدٍ منهما بماء على جدةٍ [عندّنا] ”' . 

وعندٌ الشّاة اع عو ع ا ا 
مقع ومكدير ببعقيةه و عق بها وى آنا زسيول الله كل تمطكو. واطتتدر شق بكف 
ل 

ونا أن الذية كرا وضوة وضوك اللمدعلة اذو لكر واتعد ديا ماء جد 0 
االببا كر ازستروان بالكل رلجوميييا نومار يز بار لمعاو ماري 
0 ل اله اع اسن بعتو وجو سا وان تولكتت أنه فون ذلك 

بناء على فضةة ثلا يكون حُجَةَ مع الاحتّمال» أو يِرَدُ المُحْتَمَل إلى المُحْكُمٍ - وهو ما 

ذكرنا - تَْفيقًا بين الدليلين . 

ومنها: المصّمّضةٌ باليمين والاستنشاقٌ باليمين» وقال بعضّهم: المصْمّضة باليمينء 
والاستنشاقٌ باليسار؛ لأنّ الفمَ مَطْهّرةٌ والأنْفَ مقذرةٌ» واليمينٌ للإطهارء واليسارٌ 
للأقذار . 


(وكنا): ما رُوِيَ عن الحسّن بن عَليّ رضي الله عنهما أنه استنثَّرٌ بيمينِه. فقال له 


() ليست في المخطوط . 

)١(‏ عند الشافعية أن الأظهر فصل المضمضة عن الاستنشاق» والأصح عندهم أن يتمضمض بغرفة ثلاناء 
ثم يستنشق بأخرى ثلانًا. انظر: مغني المحتاج (141/1), » نباية المحتاج (1/ »)١187‏ أسنى المطالب /١(‏ 
38) . 

(5) أخرجه البخاري»؛ كتاب الوضوءء باب : من مضمض واستنشق من غرفة واحدةء حديث ))١91١(‏ 
ومسلم. كتاب الطهارة. باب: في وضوء النبي مَكِّْ حديث )١575(‏ من حديث عبد الله بن زيد بن 
عاصم الأنصاري 

ا 0002000 )). حديث (4 )4٠‏ من طريق طلحة بن مُصرّف عن أبيه عن جده 
كعب بن عمرو اليمامي أن رسول الله يَكِهِ توضأ فمضمض ثلانًا واستنشق ثلانًا يأخذ لكل واحدة ماءً 
جديدًا. . 2.١‏ وقال الحافظ في الدراية :)٠١ /١(‏ «وهو ضعيف». 


ا 0 م لمم سه و « ةا هد سمط تطااك 7/100 #هافطلاكد ٠‏ خلاعة اتيب بعس 5-7 


ومصر فاس ديه جو م جد جل ملظ اس صدهطيه. حداجه عل إل دعجلا تسلدي ع سيب ربس ررم أ مج طبه ولط جين ميطعته عدا , 


2 


تعازية :حلت المت قال هغل رعى اللدضنهه كنت اجهل + رالككة خودت من 
ببوتنا؟ أما عَلِمُتَ أنْ التّبىّ كَلِ قال : «الْيَمِينُ لِلْوَجْهِ » وَالْيَسَارُ لِلْمَقْعَدِ7' . 
(ومنها): : المُبالَعة في المصمّضةٍ والاستنشاتيء إلأّفي حال الصّوم فيُرْفَقُ لما رُوِيَ أن 
التَبِيّ كله قال للُقيطٍ بن صَبرةٌ *": ١بَالِغْ‏ فِي الْمَضْمَضَةٍ » وَالإسْتِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمًا 
فَارْقْقْ)7 ''؛ ولأنّ المُبالَعةَ فيهما من باب التكميل في التَطهيرٍء فكانثُ مسئونةً إلأّفي حالٍ 
الصّومِ لما فيها من تعريض الصّوم للفساه . 

[فقطلبٌ في الثرتيب في الوضو.] 


ومنها : التَتيبٌ في الوضوء؛ الل اراد عليه ومواظبَئُه عليه دليل السَّنَّهِ 
ا ع 5 


0 . .” (ه) 
وعند الشافعئٌ هو فرض : 


وَجِهُ قَوْلِه: أن الأمر» وإنْ تَعَلَقَ بالغسلٍء والمسح في آي الوضوء بِحَرْفِ الوارٍ. وأنّها 
للجَمْع المُطْلَّقِ لكنّ الجمع المُطْلّقَّ يحتَمِلُ التَرْتِيبَ» فبُحمَلُ على التَرْتِيبِ ب [1/١١اب]‏ 


)١(‏ تقدم قريبًا. 

)١(‏ هو لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق» ؛ أبو عاصم. العامري. ضحابي» روى عن النبي يَلَهِ وروى 
عنه ابنه عاصم» وأخرج له الات ماجه وابن حبان. وقيل : هو لقيط بن 
عامرء ورجح ابن حجر في الإصابة : أنهما اثنان. انظر ترجمته في الإصابة (”7/ 775). وأسد الغابة (/ 
25")»). وتهذيب التهذيب (5057/8). 

فر أخر جه أبو داودء كتاب الصوم. نا الصائم يُصَبّ عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق». 
حديث (75711), والترمذي. حديث (0788, والنسائيى»؛ حديث (87)» وابن ماجهء» حديث 2)5١1/(‏ 
وابن خزيمة فى صحيحه .)7/8/١(‏ حديث .)١6١(‏ وابن حبان فى صحيحه (558/59)), حديث 
١ 410/(‏ 13 ريس موس الوارجة فى الحسيت ول لاد "وبالة فى الامستفاق إلآ أن تكرة ماتماة وهو 
صحيح ؛ وانظر صحيح الجامع (/ط؟8). 

(4) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط .08/١(‏ 05), شرح فتح القدير /١(‏ 2314 35 البحر الرائق /١(‏ 
8). رد المحتار .)١77/١(‏ 

() قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : : اويجب أن يرتب الوضوء فيغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح 
براه لد يخس رياه انظر المهذب مع المجموع ,.)58١/١(‏ الأم /١(‏ 55). أسنى المطالب ,)780/١(‏ 
الغرر البهية ٠” 2٠١1١ /١(‏ رم (01/1). مغني المحتاج »)١81١ 0218٠ /١(‏ نهاية 
المحتاج )1١75 /١(‏ . 


وهل دح بع تست ع م 
بفعل رسول اللَّهِ يل حيث غَسَلَ مُرَثَبَا فكان فعلّه بيانًا لأحدٍ المُحْتَمَلين. 

وَلَنَا: أن حَرْفَ الواو للجَمُْع المُطَلَقٍ . 

والجمع بعقة الارنى غد فقة »ولا ييهوذ نعي للق إلا بولدل وفن القن ويه 
يْمْكِنُ أن يُحمَلَ على موافَقةٍ الكتاب» وهو أنه إنْما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع 
المُطْلَقِء لكن من حيث إِنّهِ جَمْعٌ لا ”'' من حيث إِنّهِ مُرَنْبٌ . 

يلاها االريته كرد عاد براقا لكا كدر جد ته لين ابي دارو ابعر 
أو الظهارٍ” " أنه يجورٌ بالإجماع» وذا لا يفي أنْ تكونٌ الرَقَبهُ نيه المطلفة نشرادة عن الم 
لأنّ جوارَ المُؤْمنةٍ من حيث هي رَقَبَةٌ لا من حيث هي مُؤْمِنة؛ كذا ههنا. 

ولأنّ الأمرّ بالوضوءٍ للتَطهِيرٍ لما ذكرنا في المسائل المُتَقَدّمٍء والتَطهيرُ لا يَتِفْ على 
اللي ل ْ 


[قَطلبٌ الموالاة في الوضوء] 


(ومتها): الل وقتى أن لآ يشتذل المتوطية ون أفعال:الوضتوع يعمل اليسن عند 
لأن التي يك هكذا كان يَفْعَل ٠‏ وقيلَ في تفسير الموالاة أن لاسكتاقى أنساء الوضيرء 
كو عا نكت تبه نقد المتميرن: فإِنْ مَكتٌ تنقَطِمٌ الموالامٌ وعند مالِكِ هي 


.* (ه) 
ض 1 


. في المطبوع : اابل»‎ ١ )١( 

030 الظهار قول الرجل لامرأته : «أنت عل كظهر أمي 1 وكان عند العرب ضريا من الطلاق . وفي 
لطا نيه لس رط لو الا و مل ل ل لكر ين ررد 
الغير» فإِنَ خُرْمتها مؤقتة» ويسمى الظهار بذلك لما غلب على المظاهرين من التشبيه بظهر المحرمء كقوله 
لزوجته: «أنت علي كظهر أمي» وإن كان الظهار ليس مخصوصًا بالتشبيه بالظهر . ولا تفريق بين الزوجين في 
الظهار. ولكن يحرم به الوطء ودواليه عع كد الملا عر فإن كم كلت له زويحئة بالعقد الأول. انظر 
الموسوعة الفقهية (9؟7/ /ا-8). 

(9) فى المخطوط : «على ما). 

(4) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)55/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ /ا)» رد المحتار .)١77 .)١77 /١(‏ 
() انظر في مذهب الالكية : المدونة /١(‏ 15؟١١2.‏ التاج والإكليل /١(‏ 977)؛ مواهب الجليل /١(‏ 2)577 


الخرقس عل خلبل :077/10 


> 


وقيل: إِنّه أحد قولي الشّافعه 7" والكلامٌ في الطرفيْنٍ على نحو ما ذكرنا في التَّرْتيب 
فافهُم . 
زه لب التثليث في 3 ل] 


#2 
٠ 


ومنها: التَثْلِيتُ في الغسل» وهو أن يَعْسِلَ أعضاء الوضوء ثلانًا ثلامًا؛ لما رُوِي أنَّ 
رسول اللّه يه تَوَضَّا مَرَة مَرَةَ وَقَالَ : «هَذَا وُضُوءٌ لأ يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلآة إل به»؛ وَتَوَضَّأَ مَمَتَيْن 
مَرَنَيْنَ وَقَال : «هَذَا وُضُوءْ مَنْ يُضَاعِفُ اللَّهُ لَهُ الأَجْرَ مَرَتَينَ؛, وَتَوَمَّاً كَادنَا اونا وَكَالَّ : «هَذَا 
وُضوبِي وَوضوءْ لأنِْيَاءِ مِن قَبْلِي فَمَنْ رَاد [عَلى ل" أو تقض معد تقد وَظَلَم)” "0 
وفي رواية «فَمَنْ رَادَ » أؤ نَقَصّ فَهْوَ مِنْ الْمُعْتَدِينَ» . 

واختّليف في تَأوِيلِه؛ قال بعضهم : زادَ على مواضع الوضوءء ونَّقَصَ عن مواضعه . 

وقال بعضهم : زاد على ثلاث مرَّاتٍء ولم ينْو ابِداء الوضوءء ونَقَصّ عن الواجدق 
والضّحيحٌ أنه محمول على الاعِتِقادٍ دون نفس الفعل: معناه فمَّنٌ زادَ على التّلاث» أو 
نَقَصّ عن التّلاثِ بأنْ لم يَرَ القلاتَ سُنَة؛ لآنَ مَنْ لم يَرَ سْنَةَ رسو اللَّهِ كل سُتَةٌ فقد ابتَدَعٌ 


(1) قال الشيرازي في بيان مذهب الشافعية: «ويوالي بين أعضائه فإنْ فرق تفريقًا يسيرّاء لم يضر. لأنه لا 
يمكو الاحتراز دده وإن كان تفريقا كثيرًا - وهو بقدر ما يجف الماء على العضو فى زمان معتدل» ففيه 
قولان: قال في القديم : لا يمزئه ؛ لأنها عبادة يبطلها الحدث فأبطلها التفريق كالصلاة. وقال فى الجديد : 
يجزئه. لأنها عبادة لا يبطلها التفريق القليل فلا يبطلها التفريق الكثير كتفرقة الزكاة» انظر: المهذب مع 
المجموع 2)18١/١(‏ الام 15/50): حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ ”0). مغني المحتاج .)١97 /١(‏ 
(0) ليست فى المخطوط . 
)١(‏ قلت : هذان حديثان وليسا حديثًا واحداء فالأول ينتهي عند قوله: «ووضوء الأنبياء من قبل» أخرجه 
ابن ماجه» كات الطهارة وسئئلهاء بأب : ما حاء 2 الوضوء مرة ومريين افا حديث (9١1غ8).,‏ 
والدارقطني في سئنه /١(‏ 0175 حديث »)2١(‏ والبيهقي في الكبرى .)8١ /١(‏ حديث (84") من حديث 
أبن عمر وهو ضعيف . انظر ضعيف الجامع 2)5081١(‏ وضعيف الترغيب 000 

وأما الحديث الثانى : فأخر جه أبو داود» كتاب الطهارة. بأب : الوضوء ثلاثا ثلاثاء» حديث ,)١70(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )77/١(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى 
النبي ويد فقال: يا رسول الله كيف الطهور؟ فدعا بماء في إناء فغسل كفيه ثلانًا - فذكر صفة الوضوء 
لانا ثلانا إلا الرأس ثم قال: هكذا الوضوء» من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم - أو ظلم وأساء -» 
وهو حديث حسن دون قوله: «أو نقص ) فإنه شاذ. وانظر صحيح الجامع لك 6 وضعيف الجامع 
,.)5١088(‏ وميم أبي داأود. 


فيلحَمُه الوّعيدُء حتى لو زاد على القلاثِء أو نَقَصٌ ورأى الثلاتٌ سُنَةَ لا يلحقه هذا 
الوَعيدٌ؛ لأنّ الرّيادةَ على التّلاثِ من باب الوضوءٍ على الوضوء إذا تَوَى به» وأنّه نورٌ على 
نور على لسانٍ رسول اللّه يل وكذا جعل رسول الله يك الوضوة مرَّتَيْنِ سببًا لتَضعيفٍ 
التّواب» فكان المُرادُ منه الاعتِقادٌ لا نفس الزَّيادةٍ والتَقُصانٍ . 

[قطلبٌ البداءة باليمين] 


زوستها الثداءة بالتميق في .غدل البدين والرَجْلين؛ لأنّ رسولٌ اللّهِ بل كان [يواظِبٌ 
على ذلك» وهي سُّنَةَ في الوضوءء وفي غيره من , الأعمالٍ ؛ لما رُويَ أن النَبى 6] “7 
كان يُحِبُ التَيامُنَ في كُلَّ شيءء حتى التَتعُلَء والترَجل' '". 

(ومنها) : اليُداءةٌ فيه من رُعُوس الأصابع ؛ لأنّ رسول اللّهِ يك كان يَفْعَلُ ذلك " . 

(ومنها) : تخليلٌ”؟' الأصايع بعد إيصال الماء إلى ما ينها لقول الي كه يك : «خَذْلُوا أَصَابِعَكُمْ 
َبْلَ أنْ تُخَلْلَهَا نَارْ جَهَئم؛ وفي رواية : : خَلْلُوا أَصَابِعَكمْ لآنحَلْلهَانَارْ جَهَنُم “اولان التشاول 
من باب إكمالٍ الفريضةٍ فكان مسنوئًاء ولو كان في أُصْبعِه حاتم فإنْ كان واسمًا فلا حاجة إلى 
التتحريك» وإِنْ كان ضَيّقَا فلا بُدَ من التّحريكِ ليَصِل الماءٌ إلى ما تحته . ظ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب الوضوءء باب : التيمن في الوضوء والغسل . حديث ))١58(‏ ومسلم. 

كتاب الطهارة» باب: التيمن ف الطهور وغيرهء» حديث .)5١1518(‏ وأبو داود» حديث .)5١1510(‏ 

والترمذي (508)» والنسائي». حديث »)575١(‏ وابن . ماجهء حديث )4١٠١(‏ من حديث عائشة بلفظ : 

اكان النبي كك يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله : في طهُوره وتَرَجُلِه وتنعله» . 

(©) لم أجده. 

ا ا بمعان. منها: تفريق شعر اللحية وأصابع اليدين والرجلين» يقال: خلل الرجل 
: إذا أوصل الماء إلى خلالهاء وهو البشرة ة التي بين الشعر . وأصله من إدخال الشيء في خلال الشيء» 

سو ويقال : خلل الشخص أسنانه تخليلاً: إذا أخرج ما يبقى من المأكول بينها. وخللت النبيذ 

تخلياد : واه ا ويستعمل الفقهاء ء كلمة التخليل ببذه المعاني اللغوية . انظر الموسوعة الفقهية /١١(‏ 

.)68 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه /١(‏ 2210 حديث (") من حديث أبي هريرة بلفظ : «خللوا , بين أصابعكم 

لا يخللها الله عز وجل يوم القيامة بالنار» وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 14) : :ل وإستادة .واه تجذا) و أخرجه 

الدارقطني أيضًا /١(‏ 96) حديث (5؟7) من حديث عائشة بنحوه. وقال الحافظ : بإسناد ضعيف . فكلا 

الحديثئين ضعيف» وانظر ضعيف الجامع (25856 .)١5845‏ والضعيفة .)5001١(‏ 


[قطلبٌ الاستيعاب في مسد الرأس] 


1 5:00 0 5 0 م 2 وى ده )١(‏ 

(ومنها) : الاستيعاب في مسح الرّأس» وهو ان يمسح كله لما رَوَى عبد الله بن رَيْل”' 
أن لني ب مَسَحَ رَأَسَهُ بِيَدَيْهِ كِلتيْهِمَا أقْبَلَ بِهِمّا وَأَديْ0" . 

وعند مالِكِ فرض وقد مر الكلامٌُ فيه . 

ومنها: البداءة بالمسح من مقدم الرأس . 

وقال الحسّنٌ البضريٌ : السَنَهُ البّداءة من الهامة' ". فيَضَعٌ يَدَيْهِ عليها فِيَمُدُهما إلى 
مُقَدْم الرّأس» ثم يُعِيدُهما إلى القفا. 

وهكذا رَوَى هشام عن محمَّدٍء والصّحيحٌ قول العامّة» لما رُوِيّ أن التبئَ يل كان 
يَبْتَدِئُ بالمسح من مُقَدَمٍ رأسِه''. ولأنَ الست في المغسولات البُداءةُ بالغسل من أَرَلٍ 
العضو فكذا فى الممسوحات . 

(ومنها): أن يمسّحَ رأسَّه مره وأحدة وَالتَقْليتُ [ثلااث مرات بماء واحد] 2 مكروة. 
وهذا عندنا”'' . وقال الشّافعيئُ : السَنَةٌ هى التَقْليِكٌُ9" . 


ورَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة أنه يمسَحٌ ثلاث مرّاتٍ بماءٍ واجدٍ. 


)١(‏ هو عبد الله بن زيد بن عاصم تراز اكعين 6 أبو حمد الأنصاري : اصحان» من أهل المدينة. كان 
شجاعا . شهد بدرًا. وقتل مسيلمة الكذاب» يوم اليمامة. له 48 حديئًا . قَتِل رضي الله عنه في وقعة الحرة 
سنة (707ه). انظر ترجمته في : تهذيب التهذيب (5/ 577), الأعلام (88/5). 

(1) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : مسح الرأس كله. حديث :)١185(‏ ومسلم. كتاب الطهارة, 
باب : في وضوء النبي يليه حديث (7570). وأبو داود, كتاب : الطهارة. باب : صفة وضوء النبى عليه 
حديث .)١١18(‏ والترمذي. حديث (077). والنسائي» حديث (97)» وابن ماجهء حديث (44), 
(1) الهامة: أ :ار امن مختار الصحاح ص (597)» والنهاية (5/ 7585). 

(:) انظر الحديث السابق . 

000 زيادة من المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /١(‏ 7”), البحر الرائق شرح الكنز /١(‏ 7)» رد المحتار 
على الدر المختار .)١١8/١(‏ 

(0) مذهب الشافعية أن التثليث سنة؛ قال الشربيني في مغني المحتاج (26/0 ا(«ومن سئئه تثليث 
(الغسل والمسح) المفروض والمندوب للاتباع». وانظر: أسنى المطالب .)7947/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 
51١/10‏ تحفة المحتاج .)77١/١(‏ 


احمَّجٌ الشّافعئٌ بما رُوِيَّ أن عثمانَ بن عَمَانَ وعَلِيًا رضي الله عنهما حَكيا وضوء 
رسول اللّهِ يل ففّسَلا ثلاناء ومّسّحا بالرّأس ثلانا”''» ولأنْ هذا رُكنْ أصليّ في الوضوء 
يسن فيه التَقْلِيثُ قياسًا على الرَكْنِ الآخَره وهو الغسلُ» بخلافٍ المسح على الحمَيْنٍ ؛ 
لأنّه ليس بِرُكْنَ أصليٌ بل ثبت رُخصة” '*. وك الس طك النددد: َ 

(ولنا) : ما رُويَ عن مُعَاذٍ رضي الله عنه أنه قال رأيتُ رسول الله يك توضّأ مره مرَةء ورأيته 
توما م نا ورأيثُه توضًّا فلانًا [ثلانًا] 22 ومارأيثه مَسَمَ على رأسه إلأأمرةٌ 
و05 وكذا رُوِي عن أَنّسِ بن مالك رضي الله عنه أنه عَم اناس وضوء رسول الله 
يد | ومسح مر واجدة” 

وأمّ1[1/ ١7‏ أ] جكايةٌ عثمانَ» وعَلَ رضي الله عنهما فالمشهورُ عنهما أنهما مّسّحا 
مره واجدةً» كذا ذكر أبو داود» في سّنَيِه أن الصّحيحَ من حديث عثمانَ رضي الله عنه أنه 
يي 


11 حديث عثمان أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة» ياب : فيفة فيرع القن علق حديتك‎ )١( 
.)191/( حديث‎ ,)57/١( والدارقطنى فى سئنه (91/1) حديث (7)» والبيهقي في الكبرى‎ 

وحديث على أخرجه أحدء (157) والبيهقي في الكبرى (1/ 77): حديث (0501). وقال أبو داود . 
«أحاديث عثمان رضي الله عنه الصحاح كلها تدل على مسح الرأس أنه مرة فإنهم ذكروا الوضوء ثلاثا 
وقالوا فيها: ومسح رأسه. ول يذكروا عددًا كما ذكروا في غيره؛ وقال البيهقي في الكبرى (1/ 61 : اوقد 
رُوِىَ من أوجه غريبة عن عثمان رضي الله عنه ذِكرٌ التكرار في مسح الرأس إلا أنها - مع خلاف الحفاظ 
الثتقات - ليست بحجة عند أهل المعرفة» وإن كان بعض أصحابنا يحتج بها" . 
(6) تطلق كلمة رخصة - فى لسان العرب - على معان كثيرة نجمل أهمها فيما يل : 

أ- نعومة الملمسء يقال: رخص البدن رخاصة إذا نعم ملمسّه ولان» فهو رَخْص - بفتح فسكون - 
ورخيص» وهى رَخصَّة ورخيصة . 

نه انكفامى الأسعار» يقال عطي الشريع وخطات يقوو تكوزا د ديو رخضي ما الغادم» 

ع الذة في الأمو يد العم طلده برقال زخض لاقي لمر إذا إزنا لطي بالا عور حفية كلل و1 
فعلة مثل غرفة» وهي ضد التشديدء أي أنها تعني التيسير في الأمورء يقال: رَخصٌ الشرع في كذا 
ترخيصًاء وأرخص إرخاصًا إذا يسره وسهله. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن تؤتى رُخصه 
كما يَكره أن تُْتى معصيته». وفي الاصطلاح عرفها الغزالي بأنها عبارة عما وُسّع للمكلف في فعله لعذر 
عجز عنه مع قيام السبب المحرم. انظر الموسوعة الفقهية .)1١91-191١/17(‏ 
(7) ليست فى المخطوط . 
(:) أخرجه الطبراني في الكبير (58/79). ديقف )1١7585(‏ والسن فيه: «وما رأيته...). وهو حديث 
صحيح وانظر صحيح الجامع (5409). 
(5) أخرجه الطبراني في الأوسط ,)١94/(‏ حديث (5905). وقال الهيثمي في المجمع :)59١/١(‏ 
«رواه الطبراني في الأوسط وإسناده حسن» وقال الحافظ في التلخيص :)85/١(‏ «وإسناده صالح» . 


> 


مَسَحَ رأسّه اه مرّةً واجدةً '''. وكذا رَوَى [عبد حير '*] "اع عل رض الله عنه 
أله (توضأ في رَحُْبةٍ الكوفة) '*! بعد صلاة الفجرء ومّسَحَ رأسّه مرَة واجدة» ثم قال: مَنْ 
سَرّه أنْ ينْظَرَ إلى وضوءٍ رسولٍ الله ل فليَئْظرْ إلى وضوئي هذا(" . 

ولو نبت ما روا الشافعيٌ فهو محمولٌ على أنه فعله بماء واه وذلك ست عفدنا في 
رواية الحسّن عن أبي حنيفة ؛ ولأنّ التَثْلِيتَ بالمياه الجديدة تة تقريبٌ إلى الغسل فكان مُخِلاً 
باسم المسح. واعتبارُه بالغسل فاسِد من وجهين : 

اجليه 1ن انس تو على التحوتيرر لتك قدي بزالقاليقلبالارلنة باسني 

والثاني : أن التكراك: في الغسل مُفِيدَ لحُصّولٍ زيادةٍ نَظافَةٍ» ووّضاءةٍ لا تحصّلٌ بالمرّةٍ 
الواجدةٍ ولا يحصّل ذلك بتكرارٍ المسحء [فَبَطْلَ القياسٌ] © . 


1 9 2 5 . ِ 3 7 7 
(ومنها): أن يمسح ا دين ظاهرَهماء وباطتهما بماء الرراس 
قال لشاف انض أن ا خد الك وان ديم و 140 


)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة. باب : صفة وضوء النبي عبد حديث .2٠١8(‏ والبزار فى مسنده 
(87/0). حديث (2)575 والبيهقي في الكيزق )2 ديت 5 

() هو عبد خير بن يزيد. ويقال: ابن يحمد بن خولي بن عبد عمرو بن عبد يغوث بن الصائد الهمداني» 
أبو عمارة الكوفي . قال الحافظ ابن حجر: ١مخضرم.‏ .الم تصح له صحبة». وثقه ابن معين والعجلٍ 
والحافظ ابن حجر والذهبي. انظر التاريخ الكبير (5/ ””7)ات 42١1975(‏ والجرح والتعديل (1//7”)ات 
»)3١1١(‏ تهذيب التهذيب 2»)١١77/57(‏ تقريب التهذيب ص (7”7”0)ات (1741”) . 

() ليست فى المخطوط . 

)اش المخطوسا: «توضأ مرة واحدة فى الكوفة». 

اب واب لو الج مون 
(54)» والنسائي. حديث (15): وهو حديث صحيحء» وانظر صحيح أب داود. 

(0) ليست في المخطوط . 

( انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية ,.)77/١(‏ رد المحتار على الدر المختار .)١7١ /1١(‏ 
لد لاض جرعي عل منج 10/511 حاشيتي قليوبي وعميرة ,)57/1١(‏ 
وفي أسنى المطالب : «ومسح وجهي الأذنين بماء جديد أي غير ماء الرأ س للاتباع» فلو أخذ بأصابعه ماءً 
لرأسه فلم يمسحه بماء بعضها بل مسح به الأذنين كفى ؛ لأنه ماء جديد» .)5١/١(‏ 


بسب ييح افع الصسنتع جا 
وَجْهُ قَوْلِهِ : أنهما عضُوانٍ منفردانٍ» وليسا من الرّأس حقيقة وحكمًا . 

أمّا الحقيقة : فإنّ الرَأس مَنْبَثُ الشّعرٍء ولا شَّعرَ عليهما . 

وأمّا الحكمٌ فلن المسح عليهما لا يَنوبٌ عن مسح الرّأس» [ولو كانا في حكم الرّأْسٍ 
لَنابَ المسحٌ عليهما عن مسح الرّأسٍ كبائر اواو الات 901 

(وَنًْا): ما رُوِيَ عن عَليٌ رضي الله عنه أنّ رسولٌ اللّهِ ل مَسَحَ أَدَُيِْبِمَاءِ مَسَحَ به 
ا 

ورُوِيَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه عن النَّبِيْ يكل أنه قال : «الأدُنَانِ مِنَ الوّأس»”" 
ومعلومٌ أنه ”*» ما أراد به بيانَ الخِلْقَةِ» بل بيانَ الحكم» إلا أنه لا ينوب المسحٌ عليهما عن 

مسح الرّأ س لأنّ ووب مسج الرّأسٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به. 

وكوث الأدْينِ من الرَأسٍ ثبت بحب الواجدء وأنه وجب العمل دون العلم فلوانات 
(المسحٌ عليهما) ”*' عن مسح الرّأسٍ يوسي قَطعّاء وهذا لا يجوزٌء وصار 
هذا كقول التّبيّ علد 1 الحطيم” من البيتِ»”'" فالحديثٌ يت يُفِيدُ كونّ الحطيم من البيتٍ: 
وص الو وا سيا إليه ؛ لأنّ وُجوبَ الصّلاةٍ إلى 
الكعبةٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به» وكونٌ الحطيم من البيتٍ ثبت بِخَبَرٍ الواجِدٍء والعمل بِخَبَر 
الواجد إِنّما يجب إذا لم يتضّمّنْ إبطالَ العملٍ بدليلٍ مقطوع به ٠‏ أما إِذا تَضْمَّنَ فلاء كذلك 
ههنا . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) لم أجده. 

() أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: صفة وضوء النبي مَكِْةّء والترمذي. حديث (77). وابن 
ماجهء حديث (5:55). والدارقطني في سئنه /١(‏ ؟ ٠‏ ٠)ء‏ حديث (2)57 والبيهقي ذ فى الكبرى 2))55/١(‏ 
حديث )73١8(‏ من حديث أبي أمامة وهو صحيحء» وانظر الإرواء (85). وصحيح الجامع (56/ا؟). 
(5) في المخطوط : «أن». 

(5) فى المخطوط: «مسحهما». 

)١(‏ الحطيم: جدار حجر الكعبة المدار بالبيت جائب الشمال مما بل الميزاب. انظر أنيس الفقهاء ص 
(714)»: مختار الصحاح (30) . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الحج. باب: فضل مكة وبنياهاء حديث »)١5854(‏ ومسلم. كتاب الحج. 
باب: جدار الكعبة وباساء حديث .4)١77”(‏ وابن ماجهء كتاب: المناسك. باب : الطواف بالحجرء 
حديث )١1905(‏ عن عائشة رضى الله عنها قالت: سألت النبى عَللِ عن ادن أمن البيت هو؟ قال: 
اانعم. . .2 الحديث . ١ ١‏ 
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(واقام نقلي اللضة تعد الى معيقة رمد كوس الأذات دوفن أ دوس 1 . 
هكذا ذكر محمّدٌ في كتاب الآثارٍ"'2 لأبي يوسف ما رُويّ أن رَسُولَ الله بلهِ تَوَضَأٌ 
وَشَبّكَ أَصَابعَهُ فِي لِحْيَيِهِ كَأنّهَا أُسْتَانُ الْمشْطِ0"”*» ولهما أنّ الذينَ حَكَوًْا وضوءَ رسول الله 
يك ما خَلَلوا لحاهم. وما رواه أبو يوسف فهو حكايةٌ فعله بكِ ذلك اتّفاقًا ”" لا بطريق 
المواظبة» وهذا لا يدل على السَّنةَ . 
[قطلبّ مسد الرقبة] 
قال أبو بكر الأعمّشٌ”*' : إِنّهِ سْنَةٌ وقال أبو بكر الإسكاف”” إِنّه أَدَبٌ . 
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)١(‏ كتاب الآثار للإمام محمد بن الحسن» وهو مختصر على ترتيب الفقه؛ ذكر فيه ما روى عن أبي حنيفة من 
الآثار وعليه شرح للحافظ الطحاوي الحنفي. انظر كشف الظنون (7/ 1781). 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل 2)5٠7 /١(‏ والخطيب في التاريخ (7/ ”07. وابن أبي حاتم في العلل 
(7/ 73 )» حديث (137177) من حديث جابر بلفظ : «. .. كأنها أنياب مشط». وقال الحافظ فى التلخيص 
»8/١(‏ 47): «وأصرم متروك قاله النسائي» وفي الإسناد انقطاع أيضًا». ْ 
(*) في المخطوط : «حكاية حال فعل رسول الله يكل اتفانًا» . 
(4) هو ليهات فد مهرانء أبو محمد الأسدي الكوفي الكاهلي. الملقب بالأعمش . تابعي» مشهور. 
وروى عن أنس وعبد الله بن أبي أوى» وزيد بن وهب. وقيس بن أبي حازم» وطلحة بن نافع» وعامر 
الشعبي؛ وإبراهيم النخعي وعدي بن ثابت» وغيرهم. وعنه الحكم بن عتيبة» وسليمان التميمي» 
وسهيل بن أبي صالح» وجرير بن حازم وابن المبارك وغيرهم. قال هشيم: ما رأيت بالكوفة أحدًا أقرأ 
لكتاب الله منه . 

وقال أبن عيينة : سبق الأعمش أصحابه بأربع » كان أقرأهم للقرآن» وأحفظهم للحديث. وأعلمهم 
بالفرائض»ء وذكر خصلة أخرى. وقال عيسى بن يونس: لم نر مثل الأعمش» ولا رأيت الأغنياء 
والسلاطين عند أحد أحقر منهم عند الأعمش مع فقره وحاجته. قال النسائي وابن معين: ثقة ثبت» وذكره 
ابن حبان في ثقات التابعين. توفي سنة (54١ه).‏ انظر ترجمته فى جبذيب التهذيب (5/4؟75)» وطبقات 
ابن شعة 6 وتاريخ بغداد (4/ ). والأعلام (/194). 
(5) هو محمد بن أحمد أبو بكر الإسكاف البلخي . فقيه حنفي. إمام كبير جليل القدرء أخذ الفقه عن 
محمد بن سلمة وعن أب سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر 
الهندواني . من تصانيفه : «شرح الجامع الكبير للشيباني» في فروع الفقه الحنفي . توفي سنة (*77ه). انظر 
ترجمته في الجواهر المضية (؟/ 779 . 58) والفوائد البهية ص )١1١(‏ ومعجم المؤلفين (7737/8) . 


فصل [في بيان اداب الوضو.] 


وأمّا آدابٌ الوضوء . 

(فمنها) : أن لا يسبَّعِينَ المُتوضّئٌ (على وضوثه بأحد) ”''؛ لما لمازوى عن آنى الستوت 
أنهقالةوانت علا ع مَاءٌ لِوْضُويِهِ قَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَّهُ » فَقَالَ مَهْ يَا أبَا الْجَنُوبِ فَإِنْي 
يت عمَرَيَستِي ما ووه بات أتي له » قال : ميا أبَااْحَسَن َي َأنُْ 
رَسُولَ الله يك يَسْتَقِي مَاءَ لِوْضُويِهِ فَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَّهُ » فَقَالَ : مَد يا عُمَرُ إنَى لآ أَرِيدُ أَنّْ 
يعبت على فلا 0 0 

(ومنها) : أن لا يُسرِفَ في الوضوء ولا يُقَثْرَه والأدَبُ فيما بين الإسرا والتَقْيرٍ ٠‏ إذ 
الحقٌّ بين اللو والتفُصيرء قال التّبِيٌ يل «خَيرُ الأمُور أَوْسَطُهَا 9 . 

(ومنها) : دَلْكَ أعضاءٍ الوضوءٍ خصٌوصًا في الشّتاء؛ لأنّ الماء يتجافى عن الأعضاء . 

(وفنتها): أن دغر عند كل فعل شن أفعال الواضوء بالتغواك الناتؤوة المعروفة: .وان 
يَشْرَبَ فضلَ وضرئه قائمّاء إذا لم يكنْ صائمّاء ثم يستقبل القِبّْلة»ء ويقول: أشهّد أنْ لا إِلَه 
إلا الله وأشهّدُ أنَ محمّدًا رسولٌ الها“ ويملاً الآنية عِدَّة لوضوءٍ آخَرَ ويْصلَيَ 
ركعتَيْنٍ ؛ لأنَّ كل ذلك مِمّا ورد في الأخبار أنه فعله يلع ولكنْ لم يواظِبٌ عليه . 

٠‏ وهذا هو الفرقٌ بين السّنَةِء والأدَبٍ أنّ السَنَةَ ما واظَبَ عليه رسول اللَّهِ ل ولم يَْرْكْه 
الأعرة اوزكر المعتن نين العكاني» و الآتكي تمل م كه أن ند روك براك 
عليه 


. في المخطوط : «بغيره على وضوئه‎ )١( 
: وقال‎ )5١37/١( وذكره الهيثمي في المجمع‎ )55١( حديث‎ 2)5٠١ /١( أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ )1( 
. «رواه أبو يعلى والبذار» وأبو خندت ضعيف)‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (/ 737775). حديث (/0891)» والشعب .2)١59/80(‏ حديث (2)5779 
عن عمرو بن الحارث بلاغَا ٠‏ وقال البيهقي : «هذا منقطع» وانظر ضعيف الجامع (؟555١).‏ 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: الذكر المستحب عقب الوضوىء حديث (75754)»: وأبو داود: 
كتاب : الطهارة» باب : ما يقول الرجل إذا توضأء حديث )١14(‏ والترمذي» حديث (200)., والنسائي» 
حديث .)١58(‏ وابن ماجهء حديث )5//١٠(‏ من حديث عقبة بن عامر . 


22 


فصل [في بيان ما ينقض الوضو.] 

وأمًا بيانٌ ما يَنْقَضُ الوضوء فالذي يَنْقُضُه الحدّثُء والكلامُ في الحدّثِ فى الأصل فى 
موضِعِيِنٍ : 

أحذهما: فى بيانٍ ماهيّته . 

أمًا الأؤل: فالحدَّثُ نوعانٍ: حقيقيٌ» وحكميٌّ أمّا الحقيقئٌ فقد اخبّلِفٌ فيه» قال 
أصحابّنا الثلائة: هو خُروجٌ النَجَسٍ من الْآدَمِيّ الحيّ» سَواءٌ كان من السّبيلِين الدُبُر 
والذَكَرٍ أو فرج المرأة» أو من غير السّبِيلِينٍ الجرْح» والقرح /١[‏ ؟١ب]ء‏ والأنْفٍ من 
الدم» والقيّْحء والرّعافٍ'''» والقيْءٍ وسّواءٌ كان الخارِجُ من السّبيلين مُعتادًا كالبول: 
والغائط. والمنيّ. والمذي. والوذي. وذم الحيض» والتّفاسء, أو غير مُعتَادٍ كدّم 
الاستحاضة. 

عر 500 601 ١‏ م او م 

وقال زفرٌ: ظهورٌ النجس من الأدّميّ الحيّ . وقال مالك في قولٍ اه 
النَجَسٍِ المعتادٍ من السَبِيلٍ المُعتادٍ. فلم يجعل دَمَ الاستتحاضة حَدَنًا لكونه غير مُعتاد . 

٠ ٠ ٠ 5-6 ا 01 37 7 (5), ب‎ 8 

وقال الشافعيّ: هو خروج شيء من السبيلينٍ فاما الخروج من غير السبيلين فليس 
بِحَدَثِء وهو أحد قولي مالك . 


(1) الزعاف: خروج الدم من الأنف . وقيل الرُعَاف: الدم نَفْسّْهِ. انظر لسان العرب »)١17/9(‏ مختار 
الصحاح ص (5 .)٠١‏ 

(0 انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية /١(‏ 207737 فتح القدير )71//١(‏ . 

انظر في مذهب المالكية : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (1/ ,١١4‏ 6» حاشية الصاوي على 
الشرح الصغير ,.)١78 /١(‏ شرح مختصر خليل للخرشي .15١/١(‏ ؟65١)‏ وفيه: «واعلم أن نواقض 
الورضوء أحداث وأسباب. فأشار بقوله يكِيِهِ بحدث وهو الخارج المعتاد في الصحة لا حصى ودود ولو 


ببلة) . 
(5) أما العانعة اهدالوا :د خروج امارج من اد السرولين (١‏ الفناك و لقيو ) ولو برعا مرق ان ا 
الوضوة: 


وانظر: أسنى المطالب /١(‏ 5 5). حاشية الجمل /١(‏ 27 15). 


وأكااقر لمالاف تشالت لالشنة تزه تر لكل : «الْمُسْتَحَاضَةٌ نَتَوَضُأْلِوَفْتِ كل صَلدّقه(9) 
ورم ردني دلي » وَإِنْ قَطَرَ ادم عَلَى الْحَصِيرٍ [قَطرًا] ”")) 6 وقولةة 
«نوضّئي فإنه دَمُ عِرْقٍ انفَجَرَه" “© ولأن المعنى الذي يقتضي كونّ الخروج من السْبِيلينٍ حَدَنَا لا 
يوجبُ الفصلٌ بين المُعتادِ» وغير المُعتاد لما يُذْكَرٌء فالفصلٌ يكوث تَحَكُمَا على | 0 


فقيل له : ألا تتَوَضَأ وُضُوءَك لِلصَّادةٍ ؟ قَقَال : «هَكَذًا الْوْضُوءٌ مِن الْقَئْءِ»'* 


وعن عمرّ رضي الله عنه أنّه حينَ طَعِنَ كان يُصَلَي » وَالدم سل عق" ٠‏ ولاآن خروج 


1 عرفب ابو تزاوة» كنات الظمارنة :اماه عق" قال تققم تمر لهي إن لوي لفن 11م 
والترمذي. حديث »)١١7(‏ وابن اعد ديك 01 0105 زو ديف قدي بن نكن امددهن يده ان 
النبي كله قال: «المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة». وتصوم وتصلي) 
وهو صحيح» وانظر صحيح الجامع (5596) والإرواء (/ا١57).‏ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(6) أعرج ابن مجه كان الطيازة وستهاء ابه ماجاء فى 'النعشافة التن قد عدت أيامة حديك 
(574)»: من حديث عائشة» وهو ضعيف ببذه الزيادة أعني : «وإن قطر الدم على الحصير» وانظر الإرواء 
»)7١8(‏ والحديث متفق عليه من حديث عائشة بدون هذه الزيادة» وانظر الحديث التالي . 

(4:) أخرجه البخاري» كتاب الحيضء باب: الاستحاضة» حديث (7307). ومسلمء كتاب الحيض» 
باب : المستحاضة وغسلها وصلاتهاء حديث (2777)», وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: من روى أن 
الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (587)» والترمذي» حديث »)١١55(‏ والنسائي. حديث 
(69).: وابن ماجهء حديث )17١(‏ من حديث عائشة أنها قالت: قالت فاطمة بنت أبي حبيش 
لرسول الله يَكِِ: يا رسول الله إني لا أطهر أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله يل : «إنما ذلك عِرْقَ وليس 
بالحيضة» فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة فإذا ذهب قَدَرُها فاغسلٍ عنك الدم وصلي» وليس فيه قوله : 
«انفجر» ويروى «انقطع» وقال الحافظ في التلخيص /١(‏ 4 «وأنكر قوله: «انقطع»». ابن الصلاح 
والنوويٌّ وابن الرفعة» وهذه الزيادة أخرجها الدارقطني في سئنه »)7١77/1١(‏ حديث (00)» والحاكم في 
المستدرك /١(‏ 787). حديث (55©)» والبيهقي في الكبرى ,)"94/١(‏ حديث )١1558(‏ من طريق ابن 
أبي ملكية قال: حدثتني خالتي فاطمة بنت أبي حبيش قالت: «أتيت عائشة. . 2.١‏ الحديث . 

(5) لم أجده. وكذا قال الحافظ في الدراية /١(‏ 03 . وقال الزيلعي في نصب الراية )31//1١(‏ : (اغريب 
جدًا) . 

(7) أخرجه مالك في الموطأء حديث (84) والبيهقي في الكبرى :)1701/١(‏ حديث )١1509(‏ عن عروة 
عن أبيه أن المسور بن مخرمة أخبره أنه دخل على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن صلى الصبح من 
الليلة التي طَعِنَ فيها فأيقظ عمر لصلاة ة الصبح . فقال عمر : نعم ولا حَظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ة فصل 
عمر وجرحه يثعب دما) وصححه الحافظ في الفتح »581١7/1(‏ وانظر الإرواء .)5١9(‏ 
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النْجَسِ من البدنٍ زَوالَ النَجَسِ عن البدنء ورّوالٌ النَجَس عن البدنٍ كيف يوجبُ تنجيسّ 
البدنٍ مع أنّه لا نَجَسَ على أعضاء ء الوضوءٍ حقيقة» وهذا هو القياسٌ في السّبيلين إلا أنّ 
الحكم هناك [عرِفَ] ''' بالتَص ٠‏ غير معقولٍ [المعنى] ' '' فَبُقْئَصَرٌ على مورد النّصّ . 
(ولَنَا) : ما رُوِيَ عن أبي أمامة الباهليٌ رضي الله عنه أنه قال: دَخَلْتُ على رسول الل 
يك فَغَرَفْتَ له غَرْفة » فأكلهاء فجاء المُوَذّنُ فَقُلْتُ ”": الوضوء يا رسول اللّهء فقال كله : 
انما علينا الوضوءٌ مِمّا يخرجُ ليس مِمّا يدخل)7؟) وعَلّقَ الحكمَ بكُلَّ ما يخرجُ أو بمُطْلَقٍ 
الخارج من غير اعبار المخرّجء إِلآأنّ خُروجَ الطّاهرٍ ليس بمُراوِء فبقيّ حُروجُ انيجس 
مر ذا 
روي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله يك أنه قال ١مَنْ‏ قاء أَوْ رَعَفَ فِي صَلاَت 
فَلْينْصَرِفَ , ليما ٠‏ وَلَيَبْنِ عَلَى صَلاتِهِ ما لَمْ يتَكَلّهُو0 . 
والحديثٌُ حُبَةٌ على الشافعيٌ في فصلين في وُجوب الوضوء بخروج الْنْجَسٍِ من غير 
السَبيلينِ؛ وفي جواز البناء عند سَبْقِ الحدّثِ في الصّلاةَ. 
وروي أنه قال لفاطمة بنتٍ حُبَيْش «تَوَضَّنِي فَإِنّهُ دمُ عِرْقٍ الْفَجَر50 ' أمرّها بالوضوءء وعَلَّلَ 
لفجاردم العِرْقِء لا بالمرورٍ على المخرج . 
ا ع "عن وسول اللهوق الوقال: ل ا 


() ليست فى المخطوط . (") زيادة من المخطوط . 

(*) في المخطوط : «فقال)»). 

(8:) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ )5٠١‏ حديث (818/,). وضعفه الحافظ في التلخيص 2.)١١87/1١(‏ 
وأخرجه الدارقطني في سننه )١51١7/١(‏ حديث )١(‏ من حديث ابن عباس وهو ضعيف أيضًاء وانظر 
محوت اجات 01110 

(5) أخرجه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : ما جاء في البناء على الصلاة» حديث 

(1؟؟7١)‏ والدارقطني في سننه (197/1) حديث )1١(‏ من حلديث عائشة ة بلفظ : (من أصابه فىء أو 

رُعَاف أو قَلْسٌ أو مذي فلينصرف فليتوضاً. "٠‏ الحديث وهو ضعيف. وانظر ضعيف الجامع (0477). 
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0 أوس بن حارثة بن سود الداري. أبو رقية. صحابي» نسته إل الداو رين عاتيع من لتم : 

كان راهب أهل عصره ه وعابد أهل فلسطين» ؛ فأسلم سنة 4 ه وروي أنه قرأ القرآن فى ركعة. وروي أنه 
اشترى رداء بألف درهم. وكان يصلي بأصحابه فيه. ويلبسه في الليلة التي يرجو أنها ليلة القدرء ويقوم فيه 
بالليل إلى الصلاة» وكان تيم أول من قفص على الناس بأمر عمر - رضي الله عنه » ورَوَّى عن عبد الله بن 


«الْوْضُوءٌ مِنْ كل م سَائْلِ»" '' . 

ار ا 
نهم قالوا مئل مذهيناء وهم عمرٌء وعثمان» وعَليُ» وابنُ مسعودء وابن م عبّاس » وابنُ 
عمرٌ ونَّوْبانُ» وأبو الدّرْداءء وقيل في التّاسِع» والعاشِر : إنْهما رَيْدُ بن ثابتٍ» وأبو موسَّى 
الأشعَريٌء وهَؤُلاء فُقّهاءُ الصّحابةٍ مُتَعٌ لهم في فثُواهم» فيجبُ تقليدهم . 

ار ساي لمارا ل ول را ا 
حَدَنًا؛ لأنّه يوجبٌ تنجيسّ ظاهر البدنٍ لضرورة تَتَجِسِ ب موضع الإصابة» فتزول الطهارة 
ضرورةً» إِذِ التجاسة» والطهارةًٌ ضِدَانِء فلا يَجْتَمِعانٍ في مَحَل واحِدٍ في زَمانٍ واحِدٍء 
ومتى زالَتِ الطهارةٌ عن ظاهر البدنٍ خرج من أنْ يكونَ أهلآ للصَّلاةٍ التي هي مُناجاة مع 
اله تعالى» فيجبٌ تَطْهِيرُه بالماء لِيَصيرَ أهلاً لها . 

يديره قاد ناكار يكل الئاه الل مويز قم 

وكذا [اسمٌ] ” الوضوءٍ يحتَّمِلُ غَسلَ الفم ٠‏ فلا يكونُ حُجَّةَ مع الاحّمالٍ» أو محمَّله 
على ما قلنا تَوْفيقًا بين الدّلائل . 

وأنا حديثٌ عمرٌ فليس فيه أنّه كان يُصلَّي بعد الطعن من غير تجديدٍ الوضوءء بل 
يُحْتَمَلَ أنه توضّأ بعدَ الطعن مع سَيَلانٍ الدّم» وصلَى . 

وكانقول ع كبااقى للستي فكورافر له اذ كقوة للدي يع عدن ارال لتحم عن 
الْبَدَنِ فكيف يوجِبُْ تَنَجْسَّه؟ مُسَلَمٌ أنه يزول به شيءٌ من نجاسة الباطِن » لكنْ يتتجّس به 
الظَاهد ؛ لأنّ القدرَ الذي زالَ إليه أوجب زَوالَ الطهارةٍ عنهء والبدثُ في حكم الطهارة 


وهب وسليمان بن عامر وعطاء بن يزيد الليثئى وغيرهم . وروى عن النبي د - حديث الجساسة الذي 
أخرجه مسلم»ء سكن المدينة ثم انتقل إلى الشامء فده ليت المفدشن »ع ولا له الشارى :مضل ١‏ اتعدينا . 
توفى سنة (15ه) . انظر ترحمته فى الاستيعاب 2)١97”/١(‏ وأسد الغابة /١(‏ 6١؟)2‏ ولس ةامخ عادر 
0146 وعدي التبديه 10 )نوالا عو 1/5 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه )١51//١(‏ حديث (517؟) من حديث تميم الداري. وقال: «عمر بن 
عبد العزيز لم يسمع من تميم الداري ولا رآهء ويزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان» لذلك قال الحافظ في 
الدراية 7١ /١(‏ : «فيه ضعف وانقطاع» وأخرجه أيضا ابن عدي في الكامل )١91١ /١(‏ من حديث زيد بن 
ثابت وضعفه. وانظر ضعيف الجامع »)5١77(‏ والضعيفة .)47١(‏ 

() ليست في المخطوط . 


هه 
والتعاية له ا والعزيمة هي عَسل كُلَ البدنٍ. لأ أقيم عَسلُ أعضاء الوضوء مَقام 
عسل كُلَ البدن رُخصةً وشا ودَفعًا للحَرّج» وبه ت َبينَ أنَ الحكمَ في الأصل معقول 
فيتعَدى إلى الفرع . 

وول سات عق اعفاد الوضوء حقيقة مَمْنوعٌ بل عليها نجاسةٌ حقيقيَةٌ معنويةٌ. 
وإِنْ كان الحِسسٌ لا يُدْرِكَهاء وهي نجاسة الحدّثٍ على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 

وَإِذا عَرَفنا ماهيّةَ الحدّث تُحَرّحٌ عليه المسائل : 


(فنقول) إذا ظهر شيءٌ من البولٍ والغائط على رأس ب المخرّج انتقضّتٍ الطهارة لوجود 
الحدّثِء وهو خُروجٌُ النجّسء وهو انتِقالُه من الباطِن إلى الظَاهِرِ؛ لأنّ رأ نّ المخرّج 
عضُوٌ ظاهرٌء وإِنْما انتقلتٍ التجاسة إليه من موضع آخَرَ فإنَ موضِمٌ البولٍ [1/1أ] 
لمان" وموم الغائط موضيع في البطن يقال له قولُوٌ» وسّواة كان الخارجكلية؛ أر 
كثيرًا سال عن رأس المخرّج» أو لم يِسِلُ لما قلناء وكذا المنئ» والمذيء والوَدْيُ» ودَمْ 
الحيضء والنّفاسٌ؛ وم الاستتحاضة؛ [لأنها كلّها أنجاسٌ لما يُذْكَر في بِيانٍ أنواع 
الأنْجاس وقد انتقلث من الباطِنٍ إلى الظاهر فَوَجَدَ خروج النَبَسٍ من الآدَميّ الحيّ فيكو 
حَدَئًا إلا أنَ بعضّها يوحِبٌ العُسلَء وهو المني» ودمٌ الحيضء والنّاسٌ» وبعضّها يوجبُ 
الوضوءء وهو المذيٌ» والوّذيُء ودمٌ الاستتحاضة لما يُذْكَرُ إِنّْ شاء اللّه تعالى . 

وكذلك خروجٌ الوَلّدِء والدودٍء والحصاء واللْحمء وعود الحُقْنةِ بعد غَيْبِوبتها؛ ؛ أن 
هذه الأشياءً وإنْ كانت طاهرة فى في أنفسها لكئها لا تخلو عن قَلِيلٍ نجس يخرج معهاء والقليلٌ 
من السّبِيلِينٍ خارِجٌ لما بَيَنَاء وكذا الرّيحُ الخارجةٌ من الدَبّرء لأنَ الرّيحَ» وإِنْ كانث جسمًا 
طاهرًا في نفسه لكنّه لا يخلو عن قَليلٍ نَجَسِ [منه] ا ا اردب 
وروي عن رسولٍ الله كي أله قال الأوْضْوء إلأمِن صَوْتٍ أو ريح»] © 90 . 


.)0177( المثانة: كيس أسفل البطن يتجمع فيه البول إفرارًا من الكليتين. المعجم الوجيز ص‎ )١( 
زيادة من المخطوط وفي المطبوع (امعهاأا.‎ )( 

(*) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه الترمذي كتاب الطهارة. باب: ما جاء في الوضوء من الريح» حديث (074» وابن ماجهء 
حديث (015)» من حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : هذا حديث صحيح. ورمز السيوطي لصحته في 
الجامع الصغير. وانظر صحيح الجامع (761/7). 


ورُوِيَ عنه يَكلِةِ أنّه قال «إنَّ الشَّيْطَانَ يَأتِي أَحَدَكْمْ فَينْفْحُ بَيْنَ ألْيَنَبهِ فيَقُول أخدّئت أخدئت قلا 
هاس اهدي 2 5 2 2 © الى 8ه - - ١‏ 
َنْصَرِفَنّ » حَنَى يَسْمَعَ صَوْنَا » أو يَجِدَ رِيحًا»"'' . 


(وامًا) الرّيحُ الخارجة من قبّلٍ المرأق» أو ذْكَرٍ الرَجُلٍ فلم يذكر حكمّها في ظاهر الرُوايةِ . 

ورُوِيَ عن محمد أنه قال فيها الوضوءٌ . 

وذكر الكَرْيٌ أنه لا وضوء فيها لأ أن تكونٌ المرأةٌ مُقْضاة انعفر بجياريم فليا 
ِيَسِتَحَبٌ لها الوضوءٌ . 

٠‏ وجه رواية محمّدٍ: أنَكُنّ واحِدٍ منهما مسلّكُ التجاسة كالدَير فكاني الي الخار جا 
منهما كالخارٍجةٍ من الدَبُرٍ فيكونٌ حَدَنًا . 

ل ل ا ل ل وخخروحٌ الطاهر 
لا يوجبُ انتتقاضٌ الطهارة» وإِنّما انتتقاض الطهارةٍ بما يخرجُ بخُروجها من أجزاء النَجَس » 
وموضعٌ الوّطء من فرج المرأة ليس بمسلّكِ البولٍ فالخارجٌ منه (من الرّيح لا يُجَاورُه 
القت 7 "كوي ذاكاقك تتض 176 فت جار ملك البو له :وميلف الوط وسيلكا واجذا 


ا و ا اوت ليا لاو تسو لا مت أن الطيارة 
الثابتة بين لا يُْكُمُ برَوالِها بالشّكء وقيلَ إن روج الرّيح من الذَكَرٍ لا يُتَصَرّرُء وإنّما 
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هو اخيلد 27 َل الإنسانٌ ريحًا (هذا حكمُ السَبيلين) ** . 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث )81١594(‏ من حديث أبي سعيد بلفظ : «فيأخذ شعرة من 
ديره فيمدها)») وأخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : ير لأ يترم اسه الشلة حنن ‏ مسري حديث 
(/ط 21 ومسلم. ؛ كتاب الحيض »2 نابم : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي 
بطهارته تلك. حديث (7717)» وأبو داودء كتاب : الطهارة». باب : إذا شك في الحدث» حديث (5/]ا١)2‏ 
والنسائى حديث »)١5٠(‏ وابن ماجهء حديث )0١(‏ من حديث عبد الله بن زيد أنه شكا إلى 
رسول الله كِكِ الرجل الذي يحل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال: «لا يَنقَيِل - أو لا ينصرف - حتى 
يسمع صوءًا أو يجد ريحا» . 

)١(‏ فى المخطوط : «لا يكون نجسا بمجاورة النجس». 

() المفضاة -كما في البناية /١(‏ 141)-: هي التي صار سبيلاها واحدّاء وفي الكافي : المفضاة هي التي 
اتحنمسشلكا تولها: وغاتطهاء. وخرجت من قيلها ريح مشنة.وانظ القاموس المحيط ١ض‏ 1170) 
والمصباح المنير (”7/ ١”ل/)‏ مادة (فضو). 

(؛) الأختلاس : الحركة والاضطراب . لسان العرب (5؟558/5). 

(4) في المخطوط : «هذا إذا كان الخروج من السبيلين» . 


سس لبح 


اتاج عر الصيلين من لخر رو القرى زد سال الم والقتع والعنية عن يزاين 
الجرح والقرح يُنُتقض الوضوء عندّنا لوُجِودٍ الحدّثِ» وهو خروجٌ النجس» وهو انتِقال 
النَجَسِ من الباطِنٍ إلى الظاهر . 

وعند الشافعيّ : لا ينُتقض لانعدام الخروج من السَبيلين”'' . 

الوك وي واي ا وديف عون . فلو] 7" ظهر الدّمُ على 

أس التجُرْح» ولم يسِل لم يكن حَدَنًا عند أصحابنا القلائق» وعندَ زُفر يكونٌ حَدَنَا سال أو 
يا ا يي 
وقد ظهر وَجهُ َوه : إن ظهورَ النَجَسٍ اعثْيِرَ حَدَنَا في السَبِيلِينِ سالَ عن رأسٍ المخرّج أو 
لم يبل فكذا في غير السّبِيلِين . 

ال ل ل ال 0 السَبيلين إذا 
ظهر النَجَسٌ على رأ سٍ المخرّج لا بالظهور بل بالخروج» وهو الانتقالٌ من الباطِنٍ إلى 
الظاهر على ما بَينَاء ٠‏ كذا ههناء وهذا لأنّ الدّمّ إذا لم يسِلْ كان في مَحَلّهِ ٠‏ لأنَ البدنَ 000 
لدم والرّطوباتٍ إلا أله كان مُسمَيرًا بالجلْدةَء وانشٍقافُها يوجبٌ زَوالَ السَثرة ة لا روا الدّم 
عن مَحَله ولاحكمَ للنْجَسٍ ما دامً في مَحَلّه ألا ترى أنه تجورٌ الصَلاةُ مع ما في البطْنٍ من 
الأنجاس فإذا سال عن رأ الجرْح فقد انتقل عن مَحَلَّهِ فيُعطي له حكم التجاسةٍء وفي 
السَبيلِين وجِدَّ الانتتقال لما ذكرنا . 

وَعلى هذا خروجٌ القئْء ء مِلء لقم الديعرة اه رد كان ائل من ول : ء الفم لا يكون 
خدذا توعد رذ يكون خدنا نا أو كد 0 

ووجه البناء على هذا الأصلٍ : أن الفمَ له حكمٌ الظاهرٍ عنده» بدليل أنْ الصّائمٌ إذا 
تَمَضْمَضٌ لا يَفُسّدُ صومُّه فإذا وصل القيْءٌ إليه فقد ظهر النَجَسنُ من الآدَمِيّ الحىّ فيكونٌ 
حَدَنَا وإِنّا نقول له مع الظاهرٍ حكمٌ الظاهرٍ كما ذكره زُفَرُ وله مع الباطِن حكمُ الباطِن 
)١(‏ قال النووي في بيان مذهب الشافعية : : ومذهبنا أنه لا يتتقض الوضوء بخروج شيء من غير السبيلين ؛ 
كدم الفصد والحجامة والقيء والرُعاف». سواء قل ذلك أو كثر. انظر المجموع شرح المهذب (؟1/ 37. 
0)» الغرر البهية /١(‏ 548 0747 تحفة المحتاج ١119 /١(‏ 10١)ء‏ نهاية المحتاج ,)١١١ ,1١9 /١(‏ 


حاشية البجيرمي على الخطيب .)178/1١(‏ 
(0) ليست في المخطوط . 


سبييييحيح بانع الصنتععا_ 0 
بدليل أن الضَائمَ إذا ابتلَمَ ريقه لا يَفُسّْدُ صومّه» فلا يكونٌ الخروجٌ إلى الفم حَدَنَاٍ أنه 
انتقال من بعض الباطِنٍ إلى بعض» وإنّما الحدّثُ هو الخروجُ من الفم لاه اتتقال قي 
الباطِن إلى الظّاهِرٍء والخروجٌ لا يتحَمَّقُ في القليل ؛ لأنّه يُمْكِنُ رَدُهء وإمساكه فلا يخرجُ 
بِقرَةٍ نفسه بل بالإخراجء فلا يوجَدٌ السَيَلانُ ويتحَقّقُ في الكثير لأنّه لا يُمْكِنْ رَدُه 
وإمشاكد حكان كارا روه ننه لا بالا راع قوذ الشيلان . 

لم تكلم في'المسالة ابيداء: نفك زقرها ترم شو زاك انه عا لارالفل عر 
من غير فصل بين القليلٍ والكثيرٍء ولأنَ الحدّتٌ اسم لخروج النّجَسٍ وقد وُجِدَ لأنّ القليل 
خارج نَجسسٌ كالكثير فيسيَوِي فيه القليُ» والكثيرُ كالخارج من السَبِيلينٍ. 

لكك ع ان ري له حم اسليفة وو ا ل ا 
عَدٌ الأحدات جُمْلةَ وقال فيها: ١أَوَدسَعَةَ‏ تَمْلاً القَم)7 "2 ولو كان الفلا دنا رد مم عد 
الأعوواكه كينا 

(وامًا) الحديثٌ فالمُرادُ منه القَيْءٌ مِل يِلءٌ الفم ؛ لأنْ المُطلَقَ يَنصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ» وهو 
القَىْءٌ مِلء ؛الفم» أو يُحمَلُ على هذاتَفيًا بين الحديين صيانة لهما عن التاقْضٍ وقول 
١١3‏ ب] وُجَدّ خُروجُ النَجَسٍ في القليلٍ قلنا؛ إنْ سَلَمْنا ذلك ففي قَليلٍ القيْء و 
لأنَ الإنسانَ لا يخلو منه خصّوصًا حال الامتلاء؛ ومن صاحب السّعالٍء ولو جُعِلَ حَدَنا 
َوَقََ ااسُ في الحرّجء واللّه تعالى ما جعل علينا في الدّينِ من حَرَحء ولا ضرورةً في 
القليل من السَبِيلِينٍ» [ولا قَرْقَ بين أنْ يكونّ القيْءٌ مره صَفْراءَ أو سَوْداءء وبين أنْ و 
طعامًا أو ماءً صافيّاء لأنّ الحدّتٌ اسم لخروج النجَس» والطعام أو الماء غبار نينا 
لاختلاطه بنجاسات الوعدة] "'". ولم يذكز في ظاهر الرّواية تفسيرَ مِلءٍ الفم . 

وقال أبو عَلٌّ الدَقَاقٌ هو أنْ يمنَعّه من الكلام» وعن الحسّن بن زيادٍ هو أنْ يَعجَرّ عن 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه .)١55 /١(‏ حديث )5١(‏ من طريق زيد بن على عن أبيه عن جده . وقال : 
«فيه سوار متروكء ولم يرو عن زيد غيره» وانظر أيضًا الدراية لابن حجر »)7”7/١(‏ وضعيف الجامع 
(4189). 


(؟) لم أجده وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 77): «لم أجدهء وفي الباب عن أبي هريرة رَفْعَه : يعاد الوضوء من 


سبع : البول والدم السائل والقيء ومن دسعة تملا الفم ونوم المضطجع وقهقهة الرجل في الصلاة وخروج 
9 أخرجه البيهقى في «الخلافيات») وإسناده وأو حر 4 


(") ليست في المخطوط . 


2 
إمساكه ورَده» وعليه اعتَمَدَ الشيخ أبو مَْضُورِ'' وهو الصَحِيحٌ + لأن اها فد عل اكه 
ورد فخروجُه لا يكون بقوَة نفسه بل بالإخراج» فلا يكونُ سائلا؛ وما عجر عن إمساكه 
ور الخروحه يكن قز ةالفنينة فكو اانا والحك لتدلن بالقوا ولو قاء أقَلُ من 
/ مِلءٍ الفم مرارًا هل يُجْمَعْ» و . ويُعَبَرُ حَدَنَا لم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌواية . 
ورُوِيّ عن أبي يوسف أنّه إِنْ كان في مجلس واحِدٍ يُجْمَعُ» [وإلاً فلا] () ورُوِيٌ عن 


6 
اث 


محمَّدٍ أنه إن كان بسبب عَتَانِ واحِدٍ يُجْمَعْ » وإلأفلاء وقال أبو عَليٌ الدَقَاقٌ يَجْمَعُ كيقّما 
كان . 

وجه قولٍ أبي يوسف : أن المجلسسٌ جُعِل في الشرع جاممًا لأشياء مُتفَرقةٍ كما في باب 
اليه وسجدة التَّلاووِ ونحو ذلك وقول محمد أظهَرُ؛ ٠‏ لأنّ اعتِبارَ المجلس اعتِبارٌ 
المكان» واعتبارَ الخْتّيان0") اعتبارٌ السَبّبي والرجتوة يناف إلى الخد لا إلى المكات : 

ولو سال الم إلى ما لان من الأنفِ أو إلى سماخ" ادن يكوفٌ دنا لوْجود خُروج 
التجَسٍء وهو انتقال الدّم من الباطِنٍ إلى الظَاهِرٍ . 

ورُوِي عن محمّدٍ في رجل أقلّفَ خرج البول أو المذي من ذَكَرِه؛ حتّى صار في فُلْمَته 
فعليه الوضوءٌ»؛ وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذيء أو البول من فرجهاء ولم يظه 
ولو حَشا الل إحليله * بقُطنةٍ فابل الجانِبُ الدَايِلُ منها لم يُنتقض وضوءء لعَدَم 
-. ة إن عدف الدلة إلى الضاد ب الخارج يُنْظَرَ إن كانت القطنة عالد أن معادية 


سٍ الإحليل يُنتقض وضوءه لتَحَقّقِ الخروج . 


ا ا و ان . نسبته إلى «ماتريد6 محلة بسمرقند. من أئمة المتكلمين» و 
أصولي أيضًا . تفقه على أبي بكر أحمد الجوزجاني». ره فل شاي اللاي اشع ا 
واو يد عبد اكرم بن فوس البودوي . من تصانيفه : «كتاب التوحيد». و«مأخذ الشرائع» في الفقه. 
و«الجدل» فى أصول الفقه. توفي سنة (5”“”'ه), انظر ترجمته في الفوائد البهية ص .)١55(‏ والجواهر 
المضية (9/ 5" . 

6) سيف درطل 

(7) غَنَت نفسه تَغْئِي غنيا وغليانًا: جاشت وتبيآت للقئ. المعجم الوجيز ص (445). 

(:) الصّمَاخ : ثقب الأذن أو هو قناة الأذن التي تفضي إلى طبلته . انظر النهاية (/ 57)»: لسان العرب ("/ 
4 المعجم الوجيز ضن (065). 

(5) الإحليل: فتحة محرى البول. لسان العرب »)2١17١/١١(‏ المعجم الوجيز ص .)١18(‏ 


وإِنْ كانت مُتَسَمْلةَ”'' لم يُنتقض ٠‏ لأنّ الخروجٌ لم يتحمّق . 
لاحي ع ييا 0 
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ابت لجان الدَاخلٌ من القُطْئةِ] ١‏ اميك نلعم الخروج. وإذ مذ ليلة لو 
الجانْب [الآخر] ” " الخارج فِإنْ كانت القَطُنةٌ عالية» أو مُحاذية لجانِبٍ الفرج كان خدن 
لوؤجودٍ الخروجء ون كانث مُتَسَفّلةَ لم يكن حَدَنًا لعَدَم الخروج. وهذا كُلّهِ إذا لم تسقطٍ 
لانم تلن لكا نير عاق رائاض في العرارخراة كل الييايت الخارع ا 

ولو كان في أثيه قرح فسال الم عن رأس القرح يكوث حدقا ل ل 
الجر نيلاوم مله ولو بَرَّقَ فخرج معه الدّمُ إِنْ كانتٍ الغلّبةٌ للبّزاقٍ لا يكون 

عدن لأنه ما خرج بقوَّةٍ نفسه . 

إن كانتٍ الغلَبةٌ للدم يكونُ حَدَنَاء لأنَ الغالتَ إذا كان هو الاق لم يكن خارججا بقوّة 
نفسه فلم يكن الدم سائلاًء إن كان الغَالِبُ هو الدّمُ كان ُروجُه بقوَة نفسه فكان ساثلاء 
وإن كانا موا فالقياف أن أكون جدناء زفي الاتتحيا ن ركون دنا 

وجه القياس أنّهِما إذا استويا احتّملَ أن الدّمّ خرج بقوَةٍ نفيه. واحَتَّمّل أنه خرج بقَوَةٍ 
البُرَاقِء فلا يُجُعَلٌ حَدَنًا بِالشّكُء وللاستحسانٍ وجهانٍ : 

المقهمه بهاذ انندا نهنا تواتك انانف اعدسيا لاخر قيطي كل 
واجِدٍ منهما حكم نفيه فَيُعَبَرُ خارجًا بنفسه فيكونٌ ”*' سائلا . 

والقاني: (أنّ الأخدّ بالاحتياط) ”*' عند الاشتباه واجبٌّ» وذلك فيما قلنا . 


ولو ظهر الدّمُ على رأس الجُرْح فمّسَّحَه مِرارًا فإِنْ كان بحالٍ لو تركه لَسال يكون 


. أي داخل الإحليل ولم تبلغ نهاية رأسه‎ )١( 
. ليست فى المخطوط . (©) زيادة من المخطوط‎ )6( 
. في المخطوط : «فلا يكون». (0) فى المخطوط : «أن الاحتياط»‎ )4( 


م لبك 
حَدَنّاء وإلآفلاء لأنّ الحكم مُتَعَلّن بالسَيَلانِء ولو ألقَى عليه الرّمادَء أو الثّرَابٌ فتَشَدَبَ 
فيد أو ربط عليه رباطا قابتل الوباط » :تند قالوا #يكون حرا لأتدمنائل ركذا توعان 
الرّباط ذا طاقَيْنِ فتَقَدَ إلى أحدهما لما قلنا. 

ولو سَقَطْتٍ الدُودة أو اللّحمُ من الفرج لم يكن حَدَنَاء ولو سَقَطْتْ من السَبيلِينٍ يكودُ 

حَدَنّاء والفرقٌ أن الدُودة الخارجةً من السّبيلٍ نجسةٌ في نفسها لتولّدِها من الأنُجاس وقد 
خرجث بنفسهاء وحُروجٌ النَحِسٍ بنفسه حَدَتُ بخلافٍ الخارِجةٍ من القرح لأنها طاهرةٌ في 
نفسٌها لأنها تتولد من اللّحمء واللّْحمُ طاحتادر تنا التق ماعليها من اررطويات» ولك 
الرطوباتٌ خرجث بالدَابّة لا بنفسها فلم يوجَدْ خروجٌ التجّسء فلا يكونٌ حَدَنًا. 

[ولو خَلَلَ أسناته فظهر الدّمُ على رأس الخلالٍ لا يكونُ حَدَنًا] ('' لأنّه ما خرج بنفسه. 
وكذا لو عَض على شيء فظهر ”'' الدَّمُ على أسنانه لما قلناء ولو سَعَطْ' " في أَنْقِهِ ووَصَل 
ترط الب راان وتو زلى لانت اد الى لذن لا تون دنا لان اراس لبنس 
موضِمع '*' الأنجاسء ولو عاد إلى الفم» ذكر الكَرْخَيٌ أنّه لا يكونُ حَدَنَا لما قلنا ورّوَّى 
عَلَيُ بِنُ الجعدٍ عن أبي يوسف ١5 /١[‏ أ] أن حكمّه حكمُ القيْءء لأنَّ ما وصل إلى الرّأس 
لايخرجُ من الفم إلا بعدَ نُرولِه في الجؤْفٍ . 

ولو قاءَ بلعَمًاا*' لم يكنْ حَدَنًا في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وعند أبي يوسف: يكونٌ حَدَنًا فس مشايجنا مَنْ قال لا خلافٌ في المسألةٍ» لأنّ جوابت 
أبي يوسفٌ في الصَّاعِدٍ من المعِدةٍ "2. وهو حَدَّثُ عند الكل وجوابهما في المَنْحَدِرٍ من 
الرّأس» وهو ليس بِحَدَثِ [عندٌ الكلُء ومنهم مَنْ قال في المُْحَدَرٍ من الرّأس اتَفَاقٌ أنّه 
ا 0 

وفي الصَّاعِدٍ من المعِدةٍ اختّلاف 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «فخرج)». 
(؟) السّعوط : الدواء لد النهاية (5//"), المعجم الوجيز ص .)3١١(‏ 
(4) فى المخطوط : : البوضع 


)0( البلغم : المخاط من ل التنفسية تلطا باللعاب . المعجم الوجيز ص (17). 
(5) و في المخطوط : «الجوف»). (0) لست في المخطوط . 


0 بدائع الصنائع ج١‏ 

وقول ابي يوسق؛ انه تكد لاختلاطه الا تهاين ه الآن الفيتد: معدن الأنجاس فشكون 

دكا كما لوفاة طعانا أو لاه لهسا اله شي سُفيلٌ ل اقيق ”" بد شين من الالبجاس 
فكان طاهرًا على أن النَاسّ من لَدُنُ رسول اللّه يل اعتادوا أخدّ البلمّم بأطرافٍ أرديّتهم 
وأكمايهم من غير تكير فكان إجماعًا منهم على طَهارَي ْ 

وذكر [الشيخ] "'' أبو مَنْضُورٍ أنه لا خلافٌ في المسألةٍ في الحقيقة» لأنَ جوابَ أبي 
يوسفٌ في الصَّاعِدٍ من المعدةٍء وأنّه حَدّتْ بالإجماع. لأنّه نَجَسٌ وجوابُهما في الصّاعِدٍ 
رن و اليو ي الحلتيء وأطراف الرّئوِء وأنّه ليس بِحَدَثِ بالإجماعء لأنّه طاهرٌ فيْنْظَرُ إِنْ كان 
صافيًا غير مخلوطٍ بشيءٍ من الطعام وغيره تين نَ أنه لم يصعَدُ من المعدةّء فلا يكونٌُ نَجسَّاء 
فلا يكونُ حَدَنَاء وإِنْ كان مخلوطا بشيء من ذلك تَبَيَنَ أنّه صَعِدَ منها فكان نَجِسَا فيكون 


حَدَنَاء وهذا هو الأصَحٌ '". 


وأمّا إذا قاءَ دَمّا فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرُوابَةٍ نَصَّاه وذكر المُعَلَى عن أبي حنيفة» وأبي 
باجا ل 

ورُوِيَ عن الحسّن بن زيادٍ عنهما أنّهِ إنْ كان مائعًا يَنْقَض :. ٠‏ قل أو كدُرّ» وَإِنْ كان جامدًا 
لا يتفض مالم يملاً الفم . 

ورَوَى ابن رُسِتُمَ عن محمَّدٍ أنّه لا يكونٌ حَدَنًا مالم يملاً الفمَ كيمّما كان. وبعض 
مشايخنا صَحَّحوا رواية محمَّدِء وحَمّلوا رواية الحسَن والمُعَلّى في القليل من المائع على 
الرجوع . 

ولس اع بيت ٠‏ لأنّه الموافِقُ لأصُولٍ » أصحابنا [في اعيبارٍ خُروج النَجَسِ» 
لأنَ الحدّتَ اسمٌ له؛ والقليلٌ ليس بخارج لما مرّء وإليه أشارً] ”* في الجامع الصّغيرٍ من 
غيرٍ خلافي فإنّه قال وإذا قَلّسَ أقَلَّ من مِلْء الفم لم يُنْتقضٍ الوضوءٌ من غيرٍ فصل بين 


0 اميت رتتسراتا ير 
)١(‏ في المخطوط : «يلتزق» . (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «الصحيح) . (5) في المخطوط : «لرواية» . 


(0) ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : «صححوا الخلاف» . 


كنب لسار بببببباسج 0 


الباطِن إلى الظاهر ء لأنَ الفمَّ له حكمٌ الظاهر على الإطلاقيء وإنّما سَقَطَ اعتِبارُ القليل 
لأجلٍ الحرّج لأنه يكثْرُ وُجوده . 

ولاحَرَّجّ في اعِتِبارٍ القليلٍ من الدّم» لأنّه لا يَعْلِبٌ وُجِودُه بل يَنْدَرُ فبّقيَ على أصلٍ 
القياس» والله أعلّمُ» هذا الذي ذكرنا حكمٌ الأصِحَّاء 

(وأمًا) أصحابٌ الأعذارٍ كالمُستَحاضةَء وصاجب الجُرْح السَائلٍِء والمبطون”'' ومَنْ به 
[سَلَسٌ البولٍ] 27 ”"» ومَنْ به رُعاف دائمٌ أو ريحٌ» ل اي ا 
صلاةٍ إلا ويوجَدُ ما ابثّليَ به من الحدَثِ فيه فخُروجُ الَنَجَسِ من هَؤُلاءٍ لا يكونُ حَدَنًا في 
الحالٍ ما دام وقثُ الصَّلاةٍ قائمّاء حنّى إِنّ المُستحاضةً لو توضّأت في أوَّلٍ الوقتٍ فلّها أنْ 
تُصَلَيَ ما شاءث من الفرائض والتّوافِل مالم يخرج الوقتٌء وإِنْ دامٌ السَيَلانُ» وهذا 
.0" 


وقال “ الشَافعيٌ : إِنْ كان العُذْرُ من أحدٍ السَبِيلِينِ كالاستتحاضة» وَسَلْسِ البول» 
وخروج الولخ يتوضّأ لكُلٌ فرض» ويُصلَي ما شاء من التّوافِل '". 

وقال مالِك في أحدٍ قوليه : يتوضّأ لكل صلا" واحتَيًا بما رُوِيَ عن النبي ف أن 
قال: «الْمُسْتَحَاضَةُ نَتَوَضَّأ لِكُلٌ صَلاق!* فمالِك عَمِلَ بمُطْلَقَ اسم الصَّلاوَء والضّافعيُ قَيَدَه 


.)05/١7( المبطون: العليل البطن. لسان العرب‎ )١( 

9 ليف كن الخطرط: 

(7ااسلنى: الول العرببالة» وعدم مساك تتدوك عرض يماحو وطاق عل عاعية ل 
بالكسر. والسَّلْس عند الفقهاء : استرسال الخارج بدون اختيار من بول» أو مذيء أو وديء أو غائطء أو 
ريح» وقد يطلق السلس. على: الخارج نفسه. انظر الموسوعة الفقهية (5؟81//1١).‏ 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (57)» تبيين الحقائق /١(‏ 55)» العناية على الهداية /١(‏ 
١/5‏ ), درر الحكام (0/ ”57)»ء رد المحتار (١/98؟.؛‏ 598). شرح فتح القدير (6)1435/10 البناية على 
الهداية /١(‏ ال/ا5 -54150)., 

(6) فى المخطوط : «وعند». 

9 قال التووئ في المجموع ع المهذزب (5/ 867ه. 567): لومذهينا أنها لا تصلح بطهارة واحدة أكثر 
من فريضةء مؤداة كانت أو مقضية مقضية». وانظر: الوسيط في المذهب الشافعي (0)) وروضة الطالبين 
.)1//١(‏ أسنى المطالب (0/1؟. ٠)»ء‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١١5 .1١6 /١(‏ تحفة المحتاج /١(‏ 
65 207945 مغني المحتاج ورك الما حاهية 1/10 )م 

(0) أي ويتوضاً للنوافل أيضًا. وانظر في مذهب المالكية: الكافي في فقه أهل المدينة ص (77) . 

© تقدم . 


بالفرض لأ الملةة الحفيوة: ونولان طهارة الحم تحاف طهار: مدرو ند ل نه قارنينا ما 
يُنافيهاء أو طرأ عليهاء والشَّيءٌ لا يوجَدُ ولا يبقى مع المُنافي إلا أنّهِ لم يظهرْ حكمٌ المُنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء والضّرورة إلى أداء فرض الوقتٍء فإذا فرَعّ من الأداء ارتفْعَتٍ 
الصَرورةٌ فظهر حكمٌ المُنافي» والتَوافِلُ أثباع الفرائض لأنّها شرِعَتْ لتكميلٍ الفرائض 
جَبْرَا للنقُصانٍ المُتَمَكنَ فيها فكانث مُلْحَقة بأجزائهاء والطهارةٌ الواقِعة لصلاوٍء واقِعة لها 
بجميع أجزائها بخلافٍ فرض آخَرَ لأنّه ليس بتَبّع بل هو أصل بنفه . 

(وَلنا) : مارَوّى أبو حنيفة بإسناده عن النّبىّ يكل أنه قال «الْمُسْتَخَاضَة ‏ َتَوَضَّأ لِوَفْتِ كُلّ 
صَلدْة): 00000 لسري قال من اونب ا 


ا ل ا والقياء 


بمَصالِح القيوام 0 وجُعِلَ ذلك شَغْلا لجميع الوقتِ حكمًا فصار وقتُ الأداء شرعًا بمنزلة 
1 00 ' الأداء فعلا ثم قيامُ الأداء مب للطهارة فكذلك الوقتٌ القائم مقأمه . 


)١(‏ الأداء : الإيصال يقال: أدى الشيء : أوضلة: و أن نذيقه تاديد أي قضاأه . والاسم: الأداء. كذلك 
الأداء والقضاء يطلقان فى اللغة على الإتيان بالمؤقتات» كأداء صلاة الفريضة وقضائهاء وبغير المؤقتات» 
كأداء الزكاة والأمانة» وقضاء الحقوق ونحو ذلك . وفي اصطلاح الجمهور من الأصوليين والفقهاء: الأداء 
فعل بعض (وقيل كل) ما دخل وقته قبل خروجه واجبّا كان أو مندوباء أما ما لم يقدر له زمان في الشرع, 
كالنفل والنذر المطلق والزكاة» فلا يسمى فعله أداء ولا قضاء. وعند الحنفية: الأداء تسليم عين ما ثبت 
بالأمر . ول يعتبر في التعريف التقييد بالوقت ليشمل أداء الزكاة والأمانات والمنذورات والكفارات؛ كما أنه 
يعم فعل الواجب والنفل . وقد يطلق كل من الأداء والقضاء على الآخر مجازًا شرعيًا ٠‏ كقوله تعالى : #مَإدًا 
فَصَيسُم يناكم » [البقرة ]٠٠:‏ أي أديتمء وكقولك: نويت أداء ظهْر الأمس . انظر الموسوعة الفقهية 
. 

(1) القضاء لغة: معناه الأداء . واستعمله الفقهاء بالمعنى الاصطلاحي الآني» خلافا للوضع اللغوي للتمييز 
بينه وبين الأداء . واصطلاحًا : ما فعِل بعد خروج وقت أدائه استدراكا لما سبق لفعله مقتضء أو تسليم مثل 
ما وجب بالأمرء كما يقول الحنفية . فالفرق بينه وبين الأداء عند الجمهور مراعاة قيد الوقت فى الأداء دون 
القغناء: وفكد اللنية مراعاة الين :فى الاداءولتل فى القضاف ]ة الأداء كما سن نهو قعل المأمون ددن 
ولف بالفيية )) لميودكء .عق اللعيرر رن أي برقت بالسية 1 لبس لليزقت عدف عند الي انظر 
الو 0 ْ 

(") القِوَام: ما يقيم أَوَدَ الإنسان من القوت . المعجم الوجيز ص .)017١(‏ 

ا ا 
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وطابر ا ةائي ا ا عليه /50011/ ين جام اراز بلضرف إلى الشل 
التعوتوة 1 والمطرى كه يَنُصَرِفَ إلى المعهود المُتعارَفٍ كما في قوله يل «الصَّلاةُ ء د 
الذين»"'' وما رُوِي أنه ب ل صلى تواتك دز فوع والهر' "» وترٌ ذلك وَالصَلا؛ 
المعهودة هي الصّلواتٌ الخمسٌ في اليوم والليلة. ٠‏ فكأنّه قال : المُستحاضة تَتوضَأ في اليوم 
والليلة خمسّ مرّاتِ فلو أوجّبنا عليها الوضوء لكل صلاقء أو لكل فرض تقضي لَرَادَ على 
الخمس بكثير» وهذا خلاف النّصّء ولأنّ الصّلاءً تُذَكَدُ على إرادةٍ وقتها 

قال النْبئَ يَكِهِ فى حديثٍ المع «أيْتَمَا أدرَكَيْنِي الصَّلآة نَيَمَّمْت » وَصَلَّيت70" . 

والمّدْرَكَ هو الوقتٌ دون الصَّلاةٍ التي هي فعلّه . 

وقال يكل : «إنَ لِلضَّلاةٍ أوَلاوآخِرَا(؟»: أي : لوقت الصَّلاقٍء ويُقال آتيك لصلاة الظّهرء 
أي لوقتها فجاز أنْ تَذْكَرَ الصَّلاةء ويّرادُ بها وقّها . 

ولا يجو أن يُذْكَرَ الوقثُ» ويُرادُ به الصّلاةٌ فبْحمَل المُحْتَمَلَ على المُحْكم تَوْفيقًا بين 
الّليلين صيانة لهما عن التَناقض . ْ 

وإِنّما تَبْقَى طهارةٌ صاحب العُذْرٍ : في الوقتٍ إذا لم يُحْدِثْ حَدَنًا آخَرَ أمّا إذا أحدّتٌ حَدَنَا 
آخرّء فلا تَبُقَىء لأن الضرورة في الدّمٍ السائلٍ لا في غيره فكان هو في غيره كالضّحِيح 
قر "*"الوضويه وكذلك إناقرد] الخدت أر لأءاق سان الذة فعليه الوقيو 2ه الآن ذلك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الشعب (79/7),: حديث (1801) من حديث عمر. وقال المناوي في فيض 
القدير (558/5): «قال الحافظ العراقي في حاشية الكشاف : فيه ضعف وانقطاع» وقال النووي في 
التنقيح : «حديث منكر باطل» وانظر ضعيف الجامع .11/١(‏ 78055), 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحدء حديث (/لا١7),‏ 
وأبو داودء كتاب : الطهارة» باب: الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد.ء حديث »)١77(‏ والترمذي. 
حديث (231)» والنسائي» حديث )١177(‏ وابن ماجهء حديث )01١(‏ من حديث بريدة أن النبي يله صلى 
الصلوات يوم الفتج يوضوء واد وضبح عل خنيه . فقال له عمر: لقد صنعتٌ اليوم شيئًا لم تكن تصنعه . 
قال: «عمدًا صنعته يا عمرا. 

() تقدم. 

(1:) أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة» حديث ».)١5١(‏ والدارقطنى فى سننه /١(‏ 777)), حديث (2)77 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ 176 7), حديث )١770(‏ من حديث أن رو وهو صحيح . وانظر صحيح 
الجامع (5117/8) . 


(6) فى المخطوط : «فيلزمه». 


- 


الوضوء لم يَقَع لِعَدَمِ العْذْرٍ فكان عَدَما في حَقَه 

1 21201111111111 
لأنّ هذا حَدَثٌّ جَديدٌ لم يكن موجودًا وقتّ الطهارةٍ فلم تقّع الطهارةٌ له فكان هو والبول 
والغائطً سَّواءً فأما إذا سال منهما جميعًا فتوضّأء ثم انقَطمَ أحدّهما فهو على وضوء ما بَقِيّ 
الوقت لأن ظَهارَتَة حَصّلَت لهما جَميعًا : 

والظهارةٌ متى وقعث لعُذْرٍ لا يَضُدُّها السَيّلانُ ما بّقيّ الوقتٌ فبّقيَ هو صاحِبَ عَذْرٍ 
بالمشْكَرِ الآحَرِء وعلى هذا حكمْ صاحب الشّروح إذا كان (البعض سائلا ثم سال 
الآحَد) ”'", أو كان [الكل] ”" سائلا فانقَطمَ السَيّلانُ عن البعض . 

ثم اختلف أصحايّنا في طهارة المُستّحاضة أنها تقض عند حُروج الوقتٍ أم عند دخول 
أم [عندنا] (" أيّهما كان قال أبو حنيفةً» ومحمَّدٌُ تُنتقض عند نخروج الوقتٍ لا غيرٌ وقال 
زُقَدُ عندٌ دول الوقت لا غير . ْ 

وقال أبو يوسف عند أيّهما كان» وثّمرةٌ هذا الاختلان لا تَظْهَرُ إلأفي موض 

أحدُّهما: أن يوجَدَ الخروجٌ بلا دخولٍ كما إذا توضّأت في وقتٍ الفجرهء ثم طَلَعَتٍ 
السّمسٌ فإِنّ طهارّتها أ ُنْتَقض عند (أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ» ومحمَّد) ”*' لوجود 
كرو وعند زفر لا تُنتقض لعَدّم الدخول . 

والثاقية أن يوكة لد خول يلا روج أكها ]ذا قوضاف تيل الرؤال ةق زالى السمس 
فإنَ طهارَتَها لا تقض عند أبي حنيفةً ومحمَّد لعَدّم الخروج . 

وعندَ أبي يوسف. وزفر تقض لوجودٍ الدخول . 

وجه قولٍ رُفر: أنَّ سُقوط اعتِبارٍ المُنافي لمكانٍ '' ' الضَرورةٍء ولا ضرورةً قبل دخولٍ 
الوقتِ فلا يسقّطٌ» وبه يحبّجٌ أبو يوسف في جاب الدُّخولِء وفي جانِبٍ الخروج يقول 
كما لاسرورة إلى إسعاط عار التعاقي انين الدخوال لا ضبوورة المديعة اللخرو فيطيت 


. في المخطوط : «البعض سائلا فانقطع ثم سال من آخر»‎ )١( 

() ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط» وفى المطبوه«عند» . 
(4) في المخطوط : «طهارته» . (5) فى المخطوط : «أصحابنا الثلاثة» . 

() في المخطوط : «لقيام) . 
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حكمٌ المُنافي» ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ ما ذكرنا أنّ وقتَ الأداء شرعًا أقيمَ مَقام وقتٍ الأداء 
قعلز لجا اهنم المسدء ٠‏ نم لا بّْدَ من تقديم وقتٍ الطهارة على وقتٍ الأداء حقيقةً فكذا 
لاندمي تقدييييا على ترفك الأداء قير عا ست 3 يُمْكنه شَغْلَ جميع الوقت بالأداءء وهذه 
الفا 7 0 بروج الوقتِ فظهر حكمٌ الحدّث . 

ومشايحنا أداروا '"' الخلافٌ على الدّخولٍ والخروج فقالوا: 00-6 
الوقتء أو بدخوله لتَبْسيرٍ الحفُظٍ على المُتَمَلّمِينَ لا لأنّ للحُروج أو الدُخول تَأثيرا 
انتتقاض الطهارة» وإِنّما المدارٌ على ما ذكرنا . 

ولو توضّأ صاحِبٌ العُذْرٍ بعدَ طلوع الشّمسٍ لصلاة العيدٍ أو لصلاة و لمحن :وى ها 
يجوز له أنْ يُصِلَيَ الظَهرَ بتلك الطهارة؟ 1 

ما على قولٍ أبي يوسفء وزّفر فلا يُشْكِل أنّه لا يجورٌ لرُجِودٍ الدّخول . 

وأمّا على قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ فقد اختلف المشايحٌ فيه . 

قال بعضهم : لا يجوز لأنّ هذه طهارةً وقعثُ لصلاة مود فتنْتقض بخروج وقتها. 

وقال بعضهم : يجوز لأنّ هذه الطهارة إِنَما صَحَتْ للظهر لحاجَته إلى تقديم الطهارة 
على وقتٍ الظهرٍ على ما مرّ فِيَصِحٌ بها أداء صلاة العيدٍء والضُحَىء والتَقْلُ كما إذا توضّأ 
للظهرٍ قبل الوقتء ثمّ دخل الوقتٌ أنّهِ يجورٌ له أن يُوَدّيّ بها [الظّهر] ©2: وصلاةٌ أخرى 

في الوقتٍ كذا هذا . 

ولو توضّأ لصلاة الظهرٍ وصلى. ٠‏ ثم توضأ وضوء! آخَرَ في وقتٍ الظهرٍ للعصر ودخل 
وقثُ العصرٍ هل يجوز له أنْ يُصلَيَ العصرٌ بتلك الطهارةٍ على قولِهما اختلف المشايحُ فيه . 

قال بعضّهم : ووب ارشع اويا لوو ابي 0 
بي الوقث؛ فلا تَصِح الطهارةٌ القانيةُ مع قيام الأولى بل كانث تكرارًا للأولى فالتَحَقَتِ 
لاني بالعدّم فتتتقضٌ الأولى بخُروج الوقتٍ . 

وقال بعضهم : يجوز ؛ لأنه يحتاجٌ إلى عدي الطهارة على وقتِ العصرء حنّى يَشْتَغِل 


. في المخطوط : «الحاجة». (") في المخطوط : «تنعدم»‎ )١( 
. في المخطوط : «رووًا». () ليست فى المخطوط‎ )9( 


جميمَ الوقتٍ بالأداءء والطهارةٌ الواقعة لصلاةٍ الظهرٍ عَدَمٌ في حَقّ صلاةٍ العصرء وإنّما 
تقض بخُروج وقتٍ الظهر طهارةٌ الظهر لا طهارة العصر . 

ولو توضّأت مُستّحاضةٌ ودَمُها سائلٌ» أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقتٍ [ثمٌ خرج 
الوقتُ] 2١”‏ وهي في الصَّلاةٍ فعليها أنْ تستقبل» ٠‏ لأنَ طهارَتها تُُتقض بخروج الوقتٍ لما 
بَيَنَا فإذا خرج الوقثُ قبل الخروج من الصَّلاةٍ و انتقضَّث طهارَنّها فدُنْتقضُ صلاتهاء ولا 
تَبني”" لأنّها صارث مُحْدِنة عند حُروج الوقتٍ من حين دُرورِ' " الدّم كالمُتَيَئْ 
الماءً قبل الفراغ من الصَّلاةٍ . 

ولو توضّأت» والدّمٌ مُنقَطٌِء وخرج الوقثُ» وهي في خلال الصّلاةٍ قبل سَيلانٍ الدّم؛ 
ثُمّ سال الدّمٌ توضأت وبَنَتْ لان هذا حدت لاعن وليس بسابق لأنَ (الطهارةً كانت 
صحيحةً لانهدام) ؟ ما يُنافيها وقتَ حُصُولِها وقد حَصَلَ الحدّثُ للحالٍ مُقْتَصِرًا غير 
موجب ارتفاعَ الطهارة مخ الأصل»: 

ولو توضأت» والدّمُ سائل؛ ' ثم انَقَطمَ» ثمّ صلْثث» وهو مَنْمَطِعْ ‏ حتّى خرج الوقتّ» 
ودكل وق ماد اخرع” ثم سال الدّمٌ أعادتٍ الصّلاة الأولى . 

ان الم لاق ولم يل حنى حرج الوق لم تن تلك اهار طهارة عر في 
حَقَّها لانعدام © العُذْرِ فتَبَيَنَ أتها صلَّتْ بلا طهارةٍء وأصل هذه المسائل في «الجامع 
ال 

هذا الذي ذكرناه حكمٌ صاجب العُذْرِء وأمّا حكمٌ نجاسة تَوْبه فتقول إذا أصاب ثُوْبّهِ من 
ذلك أكثرٌ من قدر الدّرهم يجب غَسلَّه إذا كان الغسل مُفِيدًا بأنْ كان لا يُصيبّه مرَةٌ بعد 


إذا وجد 


() ليست فى المخطوط . 

(0) ين لا كمل مككاء لأ الس ده حر ال إقنادةا العاةة يف عدي 
() دَرَ العزق: سال. ودرور العرق : تتابع ضرباته . . والمراد سيلان الدم. انظر لسان العرب (5/ .)58٠١‏ 
(4:) في المخطوط : «طهارتها كانت صحت لعدم) . 

(5) في المخطوط : «العدم) . 

(1) هو أحد كتب ظاهر الرواية التي ألفها محمد بن الحسن الشيباني المتوفى سنة (84١ه)‏ وسمي بالكبير؛ 
لأنه رواه عن الإمام أبي حنيفة بلا واسطة . انظر حاشية ابن عابدين »)5١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب . 
د/ عمر الأشقر ص .)١77(‏ 


تك له 


أخرى حنّى لو لم يَعْسِل وصلى لا يجوزهء وإِنّ لم يكن مُفِيدَا لا يجب ما دامً العُذْرُ قائمّاء 
وهو اختيارٌ مشايخنا. وكان محمّد بن نُقاتلٍ الرَاِيً' '' يقول يجبُ غَسلّه في وقتٍ كُلٌ 
صلاة قياسًا على الوضوءء والصحيح قول مشايخنا لأنَ حكمّ الحدّث عَرَفْناه بِالنَصّ , 
وتخاضة التوي لشن فى :سغتاة آلآ ترى أن القلبل متها عَفْدٌ قل يلحي بقار 

(وأمًا) الحدّث الحكميٌ فنوعانٍ أيضًا : 

أحذهما: أن يوجَدَ أمرٌ يكونٌ سببًا لخُروج النْجَسٍ الحقيقيّ غالبا فيَُامُ السَبَبُ مُقام 
المُسَبِّبِ احتياطا . 

والاني: أن لا يوجّد شيءٌ من ذلك لكتّه جُِلَ حَدَنّا شرعًا تَعَيّدَا محضًا أمّا الأوَلُ فأنواءٌ 
مدها المتاشيرة الفاحك وقيو أن با ا الوا لهو ويتقلي لها وليسن تبدهما 
بون *” تولك بللا تعد أن كيف »رارق يبورين ركوذ عدن اتيكيا ذا والقياين أن لا 
ل ا ل ال ا 
اسلف يُشْتَرَطْ ذلك في ظاهر الرّواية عنهماء وشَرَطه في التّوادِر. وذكر الكرْخيٌ مُلاقاةً 
الفرجَيّن أيضا . 

عا لحي ا اه مام لسرب فى بوتي لانن الاركرف على 
ال 0 والؤقوفٌ على المُسَبِّبٍ ههنا مُمْكِنٌ بلا حَرَج. لكأن اليجان يفاد 
يقَظَهَ فيمك الوة 00000 ٠‏ فلا حاجة إلى إقامةٍ السَبّبِ مُقامها . 

رجه الامشتحسان إن روي] '” أن أبَا الْمْْرِ بَائِ اْعَسَلِ سَأَلَ د اا 
أَصَبْت مِنْ امْرَأتِي كُلَّ شَيْءٍ إلا الْجِمَاءَ فَقَالَ يه «نَوَضَأء وَصَلَّ رَكْمَقَيِن)”* 
)١(‏ هو محمد بن مقاتل. ٠‏ الرازي» قاضي الرّيّء من أصحاب محمد بن الحسن من طبقة ابن شعيب وعلىي بن 
معبيكل 6 روى عن أبي المطيع » » قال الذهبي : : وحدث عن وكيع وطبقته. من تصانيفه : «المدعي والمدعى 
عليه) . توفي سنة (1155ه). انظر ترجمته في الجواهر المضية (؟7/ )١*5‏ والفوائد البهية ص .)5١١(‏ 
() في المخطوط : «حائل» . () ليست في المخطوط . 
(:) أخرجه الترمذيء كتاب: تفسير القرآن. باب: ومن سورة هودء حديث »)21١5(‏ والنسائي في 
الكبرى (53777/57)؛ حديث »)١1558(‏ والطبراني في الكبير (19/ .)١75‏ حديث )7171١(‏ والمروزي في 
تعظيم قدر الصلاة ,)١55 /١(‏ حديث (741) والبخاري في التاريخ الكبير (9/ .)77١‏ وحسنه الألبان في 


المُباشَرةَ على الصّفَةٍ التي ذكرنا لا تخلو عن خُروج المذي عادةً إلا أنه يُختَمَلُ أنه جَفَ 9 
لكرارة لدوافاكم تيك علية» أن غك فو تفينه لنل اكير" كافك تيا عنقا اليد 
الخروج». إقامةٌ السَبّبٍ مُقام المُسَبّبِ طَريقةٌ معهودةٌ في الشريعة خُصّوصًا في أمر يُختاط 
فيه كما يُّقَامُ المسٌ مَقام الوَّطْء في حَقٌّ تُبوتٍ حُرْمةٍ المُصاهَرةٍ بل يُقامُ نفسٌ التُكاح مُقامه. 
ويُقامُ نومُ المُضْطّجع مُقام الحدَثِء ونحوّ ذلك كذا ههنا . 

ولو لَمَسَ امرأتّه بشهوة - أو غير شهوةٍ - فرجها أو سائر أعضائها من غيرٍ حائل ولم 
لا / 

وفالببالك *115 إن كان اليد شيو زيكون اعدناء بوإن كانانفين الور زربيان كانك 
قير سكي '» أو كانث ذا رَحِمٍ محرّم [منه] 7" لايكونُ حَدَنَاء وهو أحدٌ قولي 
العا 5 


وفي قول: يكونٌ حَدَنًا كيّما كان بشهوة أو بغير شهوة . 
وغل اعفد ن كلها : الغر |ةاللميرينة لأانيك البا الا كفم عد نا الشافعرة ده 


5 0ش 
قولان . 


. فى المخطوط: «نشف)‎ )١( 

(0) الشتق : شدة الكلمة وطلب النكاخء. أي شدة الشهوة:: انظر النهاية لابن الآثير (4)4141/5+ السان 
العرب .)171١/1١(‏ 

(") المراد بالانتشار هنا قيام الذكر وانبساطه. انظر لسان العرب .)5١8/60(‏ 

(:) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط .)58/١(‏ 

(5) انظر فى مذهب مالك : حاشية الدسوقى )١١١ +١١4/١(‏ بلغة السالك (حاشية الصاوي) /١(‏ 
ا 0 ْ 

(0) زيادة من المخطوط . (0) ليست فى المخطوط . 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «وأما لمس النساءء فإنه ينقض الوضوءء وهو أن يلمس 
الرجل بشرة المرأة» أو المرأةٌ بشرة الرجل بلا حائل بينهما فينقض وضوء اللامس منهما». انظر المهذب مع 
المجموع (27/0». الغرر البهية .)١7/ .1١ال /١(‏ حاشية الجمل (١/5ل!ا. .)8١‏ 

(9) قال النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا التقت بشرتا رجل وامرأة أجنبية تشتهي . .انتقض وضوء 
اللامس منهماء سواء كان اللامس الرجل أو الراة:+وسواء كان اللسن بشهوة ام لا تعقه لذة أم.لاه 
اي ا م ل وسواء استدام اللامس أم فارق بمجرد التقاء البشرتين» وسو 
مس بعضو من أعضاء الطهارة أم بغيره» وسواء كان الملموس أو الملموس به صحيحًا أو أشل» زائدا أم 
أصليّاء فكل ذلك ينقض الوضوء عندنا. قال: وهل ينتقض وضوء الملموس؟ فيه قولان مشهوران. 


عسل طح 


امج بقوله تعالى : أو لَمَْحُم الس [المائدة: *] ] والمُلامَسةٌ مُفاعَلةٌ من اللّمْسِء 

للقي الم رحد لذ #الوالله تسالي 21# لقا 4 سين 
وحقيقةٌ اللَّمْسٍ للَّمْسِ باليدِء وللجماع مَجازء أو هو حقيقةٌ لهما جميعًا لؤُجودٍ المسّ 

فيهما جميعًاء وإِنّما اختلف آله المسّ فكان الاسم حقيقة لهما لؤُجودٍ معنى الاسم فيهما. 

وكيد قاب قن جنان ا المسداتى الاين علق ضيكك | رسجديه علض الطينال ريه رطق 

(ولمًا) : ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنّها سعَلَْتْ عن هذه الحادثة فقالث كَانَ 
رَسُولُ اللَّهي يبل بض نِسَائِهِ ٠‏ ثم يَخْرْجُ إلى الصّلاةق» وَلايََوَضَاً ا 
ليس بِحَدَثِ بنفسه» ولا سببٌ لؤجودٍ الحدّث غالِبًا فأشبّه مَسَ نّ الرَجُل الرَجْلء والمرأة 
المرأة» ولأنَّ مَمنَّ أحدٍ الرَوْجَيْن صاحِبّه مِمّا يكثُرُ وُجودُه فلو جعِلَ حَدَنًا لَوَقَمَّ النَاسُ في 
الحرّج . 

وأمّا الآيةُ فقد ثُقِلَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنَّ المُرادَ من اللّمْسِ الجماعٌ وهو 
همان لقان 


واختلف في الأصح من القولين. . .» قلت: والأظهر عند الشافعية نقض وضوء الملموس . انظر المجموع 
شرح المهذب (5/ 59؟. .)"١‏ الغرر البهية .)١78 .217"7//١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .557/1١(‏ 7107), 
تحفة المحتاج .١9//١1(‏ 58١)ء‏ مغني المحتاج .)١55 2155 /١(‏ 

)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة. باب: الوضوء من القبلة» حديث »)١74(‏ والترمذي.» حديث 
(87)» والنسائى.ء حديث .)١7١(‏ وابن ماجهء حديث (005). والدارقطنى فى سئنه 2)١١17/١(‏ 
ويف 101 الجر تن لقوق زا مني 11 اريك )بسن سويت فاط رفي الل 
عنها. وهو حديث صحيح؛ صححه الطبري في تفسيره (6/ 2037 وعبد الله بن المبارك فيما نقله عنه 
الحافظ علاء الدين مغلطاي فى شرح سنن ابن ماجه (؟/ ,.)05٠5‏ وقال المناوي في فيض القدير (5/ 307 7؟) : 
(والحديث 0 للاحتجاجء وقال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه» وقال السندي في 
حاشيته على سنن النسائي .2٠١ 5 /١(‏ 6 «وبالحملة فقد رواه البزار بإسناد حسنهء فالحديث حجة 
بالاتفاق» وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على جامع الترمذي )١17/١(‏ : «وهذا الحديث صحيح لا علة 
له» وقد علله بعضهم بما لا يقدح فى صحته» وانظر صحيح الجامع 5530 )2ه امات 275 

)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : تفسير القرآنء باب قوله: ملم يَحَدُواأ مآ فْتَمَمّمُواْ صَعِيدَا طَيْبا عن ابن 
عباس قال: المستم وتمسوهنء. واللاتي دخلتم ببن» والإفضاء: النكاح' تعليقً بصيغة الجحزم» ووصله 
الطبري في تفسيره (5/ 0٠١١‏ ؟١١).‏ وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه 2)١97 /١(‏ حديث ,)١9/519(‏ 
وسعيد بن منصور في سئنه ,)١12601//5(‏ حديث .»)54١٠(‏ والطبري في تفسيره (0/ )١١7‏ عن ابن عباس 


1 ببح باتع تناع ع 


وذكر ابن السَكِيتٍ”'' في الإصلاح المئْطِقٍ»”" أنّ اللَّمْسَ إذا قُرِنَ بالنّساء ”" يُرادُ به 


ل 
ب 


الْوَطْءٌ تقو ل الور الست انيرك الى : جامعتها على أن اللقن يست البهنا اع إما 
تحقيقة > أو معَارا فتهمل عليه تَؤفقا بين الدلاكل: 


ضرا ء 2ك" +ريا 8 ٠‏ 5 وه .3 ٠.‏ و ا 00 5 +ذاء 5 

الوح وكره يباك كنلين عر خا 0 متف رصر ا ؛ وعند الشافعيٌ 

اعفد 7 اعت بيار قلت نع امناو او لاهن القن كه اندفا تن ين 11 
َليتوَضأ7 , 


(قلثا) : مارّوِيَ عن عمرًء وعليٌّ. وابن مسعودء وابن ن عبّاس» وَرَيْدٍ بن ثابتٍ» 


وعِمْرانَ بن حَصَّيْنٍ وحُذَيّْفة بن اليمانٍ؛ وأبي الدرداع وأبي هريرة رضي الله عنهم أ أنهم 
ودار قن رذ تيك الوحت لالم رفي المع ل الى لييفية ارا 


أنه قال: أو لامستم النساء : قال: هو الجماع» وقال الحافظ في الفتح (8/ 7177): «أخرجه ابن أبي حاتم من 
طريق سعيد بن جبير بإسناد صحيح» وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره :)0١7 /١(‏ «وقد صح من غير وجه 
عن عبد الله بن عباس أنه قال ذلك» . 

() هو يعقوب بن إسحاق»ء أبو نيو فيه انع التكيف : إمام في اللغة والأدب . أصله من خوزستان (بين 
البصرة وفارس) تعلم بيغداد . من كتبه : (لإصلاح المنطق». و«الألفاظ»). و(الأضداد»ء. و«القل والإبدال») 
و«النوادر») وغيرها . توفي سلنة (115415ه) . انظر ترجمته في ابن خلكان (5/ 4 .)٠‏ الفهرست لابن النديم 
ص 7/١١‏ - 078). الأعلام .)١1946/48(‏ 

(؟) هو من الكتب المختصرة الممتعة في الأدب» ولذلك تلاعب الأدباء بأنواع من التصرفات فيه» فشرحه 
إنوالفاين اجن د« عمق المرنسئ المتوفى في حدود سنة (570ه) وزاد ألفاظا في الغريب د افابق متفوو 
محمد بن أحمد الهروي المتوى سنة ٠(‏ د /الاه) . وشرح أبياته أبو محمد يوسف بن الحسن بن السيرافي النحوي 
المتوق سنة (786ه). انظر كشف الظئون .)١1١8/1١(‏ 

(9) في المخطوط : «بالجماع» . 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية : المصادر المذكورة فى المسألة السابقة . 

14 ندنل هيع العتافية: العيادن النكووة د السالة الجايقة 

10 نكي سرفتينك عقون وز توت بقاريو عبد العرق» ابومعاوية الامدية ملعف نيك تديق 
وبايعت. وهاجرت إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية مع زوجها قيس بن عبد الله الأسدي . انظر الطبقات 
الكبرى (8/ 510؟)» تمذيب الكمال (ه”"/ /171). 

(0) أخرجه أبو داودء. كتاب الطهارة». باب: الوضوء من مس الذكرء حديث »)١8١(‏ والترمذي». 
حديث (85)». والنسائى. حديث )١77(‏ وابن ماجهء حديث (41/4)» وابن حبان فى صحيحه (؟/ 
حديث )١111(‏ والحاكم في المستدرك (1/ 71؟): حديث (474) وهو حديث صحيحء وانظر 
صحيح الجامع (50615), الإرواء .)١١5(‏ 


د عبس ييه لج 
أنفى''' وقال بعضّهم للرَّاوِي إِنْ كان نَجَسَا فاقطعه. ولأنّه ليس بِحَدَّثِ بنفسِهء ولاسببٌ 
لؤجودٍ الحدّث غالِبًا فأشبّه مَسّ الأنفيء ولأنَ مس الإنسانٍ ذكره مِما يَعْلِبٌ وُجوده فلو 
جعِل حَدَنًا يُوَدي إلى الحرّج . 

وما رواه فقد قِيل إِنّه ليس بثابتٍ لوجوو: 

احذها أنّه مُخَالِفَ لإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم» وهو ما ذكرنا . 

والثّاني: أنه رُوِيَ أنْ هذه الحادئة وقعث في زَمّن مروان بن الحكم فشاورَ مَنْ بَقي من 
الصّحابةٍ فقالوا: لا نَدَعٌ كتاب رَبّناء ولا سُنَه نَبيّنا بقولٍ امرأةٍ لا تدذري أَصَدَقَتْ أم كذبّثُ . 

والثالث: أنّه خَبَرُ واحِدٍ فيما تَعُمُ به ع 151 وزو اقيق الكضة نوو لواقيك قير وهيل 
على غَسل اليدَيْنِء لأنّ الصّحابةَ كانوا يستنجونٌ بالأحجارٍ دون الماء فإذا مَسُّوه بأيديهم 
كانث تَتَلَوَثُ خصُوصًا في أيّام الصَّيْفِ فأمرٌ بالغسلٍ لهذاء والله أعلمُ . 


مدوداانماءوالكترة الجعرااني يسثْرٌ العقل أما الإغماءٌ فلأنّه في استزخاء 
المفاصل. واستِطلاقٍ الوكاء”" ' فوقٌ الوم م مُضْطْجِعًاء وذلك حَدَتْ فهذا أولى . 


وني عو با لا 05ت الست 0" 
المُسَبّبِ ”*2» والسَكرٌ الذي يستُرٌ العقل في معنى الجُنونٍ في عَدَّم التَميِيزٍ وقد انضاف إليه 
استِرْخاء المفاصل» ولا فَرْقَ في حَقٌّ هَؤُْلاءِ بين الاضطجاع» والقيام؛ لأنّ ما ذكرنا من 
المع لابو حت انعد ون عجان وان ا 1 

(ومنها) النّومُ مُضْطْجِعًا في الصَّلاةٍ أو في غيرها بلا خلافٍ بين الفقّهاء. وحُكِيَ عن 
التَظّام " أنّه ليس بِحَدَثْء ولاعِبْرَةَ بخلافه لمُخْالََتِهِ الإجماءً» وخروجه عن أهلٍ 


.)418( حديث‎ 2)١11/1( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 

() عموم البلوى : هو شيوع الأمر وانتشاره علمًا أوعملا مع الاضطرار إليه» ومنه قول الحنفية : حديث الآحاد لا 
يعمل به فيما تعم به البلوى. وقولهم : عموم البلوى موجب للرخصة . معجم لغة الفقهاء ص ( .)١١١ ٠‏ 

(*) هذه الجملة وردت في حديث معاوية بن أبي سفيان بلفظ : «العينان وكاء السَّهِ فإذا نامت العينان 
استطلق الوكاء» والوكاء : هو الخيط الذى (تبطبيه الخريطةة والسّه : الدير. والمعنى : اليقظة وكاء الديرء 
أي حافظة ما فيه من الخروج؛ لأنه ما دام مستيقظا أحسٌ بما يخرج منه. انظر نيل الأوطار (١/57؟7).‏ 
(5) في المخطوط : «العلة» . 

(5) هو إبراهيم بن سيار بن هانيع البصريء» أبو إسحاق النظام : من أئمة المعتزلة» تبحر في علوم الفلسفة 
واطلع على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 


(وسبببييييحيح باتع الصتقع جا 


الاجتّهاد'''» والدّليل عليه ما رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أن النَِّيّ كل نَم ِي 
صَّلاته جه حَنَّى غَط وَنَمَحَ ٠نم‏ قَالَ : «لآَوْضُوء عَلَى مَنْ نَامَ قَائِمّاء أَؤْ فَاعِدَاء أَؤْ رَاكِمًا أَوْ 
سَاجِدًا إِنَّمَا الْوَضُوءُ عَلَى مَنْ نَامَ مُضْطَجِمًا فَإنَهُ إِذَا نَامَ مُضْطَْجِمًا اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلْهُ)” '' نَصّ على 
الحكمء وعَلَلَ باستِرْخاء المفاصِلٍ» وكذا النّومٌ مُتورّكًا بأنْ نام على أحدٍ وِرْكَيْهِ ؛ لأنَ 
مقمَده يكونٌ مُتّجافيًا عن الأرضٍ فكان في معنى التوم مُضْطْجِعًا في كوه سببًا لؤجود 
الحدث بواسِطة استِرْخاء المفاصل» وال سكا 

فأمّا التومُ في غير هائَيْن الحالَتَيْنِ فأما إِنْ كان في الصّلاةٍ. (وأمًا إِنْ كان في) '" غيرها 
فإِنْ كان في الصّلاةٍ لكر عزن مراف لتر إر تَعَمّدَ في ظاهر الرٌوايةِ"*' . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنّه قال: سَّألت أبا حنيفة عن الوم في الصَّلاةٍ فقال: لا يَنْقَضِ 
الوضوءء ولا أدري أسَألته عن العمدٍء أو الغلْبةٍء وعندي أنّه إِنْ نامَ مُتَعَمّدَا يُنُتقض 
وضوءه. 


وعندَ الشّافعيٌ أن التو حَدَثٌ على كُلَّ حال إلا إذا كان قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فلّه 


(النظامية» نسبة إليه . وذكروا أن له كتبًا كثيرة في الفلسفة والاعتزال. توفي سنة (١117ه)‏ . انظر في ترجمته 
في تاريخ بغداد (5/ /ا9). اللباب ("/ 2257١‏ الأعلام .)17/١1(‏ 

() الاجتهاد في اللغة: بذل الوسع والطاقة في طلب أمر ليبلغ يجهوده ويصل إلى نبايته . ولا يخرج 
استعمال الفقهاء عن هذا المعنى اللغوي . أما الأصوليون فمن أدق ما عَرَّفوه به أنه بذل الطاقة من الفقيه في 
تحصيل حكم شرعي ظني» ومن ثم فلا اجتهاد فيما عَلِم من الدين بالضرورة» كوجوب الصلوات» وكونها 
خمسًا. ومن هذا يعلم أن معرفة الحكم الشرعي من دليله القطعي لا يسمى اجتهادًا. انظر الموسوعة الفقهية 
0001 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في الوضوء من النوم.ء حديث .223١67(‏ والترمذي. حديث 
7لا والطبراني في الكبير (؟5١//51١).,‏ والبيهقي في الكبرى .)١5١/١(‏ حديث (2)047 وابن عدي 
في الكامل (17/ 707) وقال أبو داود عقبه : «قوله : الوضوء على من نام مضطجعًا . هو حديث منكر ل يروه 
إلا يزيد أو خالد الدالاني» وروى أوله جماعة عن ابن عباس ولم يذكروا شيئًا من هذا . . "٠‏ وقال الحافظ في 
التلخيص :)١١١ /١(‏ «وضعف الحديث من أصله أحمد والبخاري فيما نقله الترمذي في العلل المفردة» 
وأبو داود في السنن والترمذي وإبراهيم الحربي في علله وغيرهمء وقال البيهقي في الخلافيات : تفرد به أبو 
خالد الذالان وأنكره عليه جميع أئمة الحديث» وقال ف فى السدة : أنكره ه عليه جميع الحفاظ وأنكروا سماعه من 
قتادة. . .» وانظر ضعيف الجامع ,)5١51١(‏ والمشكاة (314). 

(*) فى المخطوط : «أو فى». 

(4) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (١/8لاء‏ 9). شرح فتح القدير (١/487)؛‏ درر الحكام شرح غرر 
الأحكام ,.)١5 /١(‏ البحر الرائق .)79/١(‏ رد المحتار .)١4١/1١(‏ 


د 0 00 
اب الوا 

وروي عنه يَكَِةِ أنه قال : ١الْعَئِئَان‏ وكا الاسْتِ فَإِذًا نَامَتَ الْعَئِئَان اسْتَطَلَقَ الوك 0 
إلى كونٍ التّوم حَدَنًا حيث جعله عِلَةَ استِطلاقٍ الوكاء . 

(ولنا) : ما رَوَينا عن ابن عبّاس عن النّبيّ يلِ حيث نَفى الوضوءً في ي النَوم في غيرٍ حالٍ 
الاشطٍجاعء وأئْبتَه فيها بِعِلَةٍ استرْخاء المفاصِل» وزّوالٍ مسكة البقّظة©). ولم يوجَدْ في 
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و 


هذه الأحوالٍ لأن[15/1أ] الإمساك فيها بات ألا ترى أنّه لم يسقّطْء وفي المشهورٍ من 
الأخبار عن رسولٍ الله ككلِةِ أنّه قال : ذا نَام العَبْدُ في سْحُودِهِ يُبَامِي اللّهُ تَعَالَى به مَلائْكَتَهُ 
فَيَقُول : أَنْظرُوا إِلَى عَبْدِي رُوَحْهُ عِنْدِي وَجَسَدَهُ في طَاعَتِي)”*) ْ 

ولو كان التّومُ في الصَّلاةٍ حَدَنَا لما كان جَسَّدُه في طاعة الله تعالى . 

وااحد نيما در ؛ لأنَ مُطْلَقَ التوم يَنْصَرِفٌ إلى التوم المُتعارَفٍ وهو نوم 
الْمُضم جع » وكذا استٍطلاق الوكاء يتحَقّقُ به لا بحل نوم . 


(1) قال النووي في بيان مذهب الشافعية : «حاصل المنقول في النوم خمسة أقوال للشافعي؛ الصحيح منها 
من حيث المذهب ونصّه في كتبه وَنَقْلُ الأصحاب والدليل كآنه إن نام كنا مسيدون الأرمن أو تهرها 1 
ينتقض وإن لم يكن ممكنًا انتقض على أي هيئة كانء في الصلاة وغيرها. - ثم حكى الأقوال الأربعة 
الأخرىق ثم قال: : والصواب هو القول الأول من الخمسة - وما سواه ليس بشيء) . انظر المجموع (؟/ 
5 الأم (ا/رتك /1")» حاشية القليوبي /١(‏ 0”. 7”). حاشية الجمل .7/8/١(‏ 54). 

() تقدم. 

() بهذا اللفظ أخرجه أحمد في مسندهء حديث (17817)» والدارقطني في سننه (1/ »)6١‏ حديث (2)5 
والبيهقي ذ فى الكبرى .)١١8/١(‏ حديث (0157) من حديث معاوية بن ع أبي سفيان . وقال الحافظ في الدراية 
20: وإقكان فتدينيه فى إسعادة انو كر وق أ هرت وهر عرف كلت : ويغني عنه حديث علي 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله مَلكِْةٌ «العين وكاء السّه فمن نام فليتوضأ» أخرجه أبو داود» كتاب 
الطهارة.؛ باب : في الوضوء من النوم. حديث .)5١7(‏ وابن ماجه. حديث (/ا/ا:), والدارقطني في سننه 
.))١١١1(‏ حديث (5), والبيهقي في الكبرى :)١١8/١1(‏ حديث (2070) وقال الشوكاني في نيل الأوطار 
:)58>/1١(‏ : وحسنه المنذري وابن الصلاح والنووي» وانظر صحيح الجامع )4١54(‏ والإرواء .)2١1(‏ 
(:) تقدم قريبًا وهو ضعيف . 

(5) أخرجه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ ص ( ) حديث (194) من حديث الحسن عن أبي هريرة . 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة . وانظر الضعيفة (467). 


وجه رواية أبي يوسف أنَ القياسٌ في النّوم حالة القيام والرّكوع والسَجودٍ أنْ يكون 
حَدَنَا لكونه سببًا لوّجودٍ الحدّث إلا نا تَرَكُنا القياس حالة الغلبة لضرورة التَهجيا'" نَظَرا 
للمُتَمَجدِينَ » وذلك عند الغلّبةٍ دون التَعَمّد . 

(وَلَمَا) : ما رَوَيْنا من الحديئَيْنَ من غيرٍ فصل » ولأنّ الاستمساك في هذه الأحوالٍ باق 
ا ا ْ 
يكونٌ حَدَنَاء لأنّه ليس بسبب لوجودٍ الحدّث غاليّاء وَإِنْ كان قائمّاء أو على هيئةٍ الرّكوع. 
والسّجود غير مُسئَنِدِ إلى شيءٍ اختلف المشايخٌ فيه والعاّةٌ على أنه لا يكونٌ حَدَنّا لما 
رَوَيُنا من الحديثٍ من غير فصل بين حالةٍ الصَّلاقٍ وغيرهاء ولأنّ الاستمساك فيها باق 
على مامرٌ؛ والأقربُ إلى الضَواب في التّوم على هيئةٍ السَجودٍ خارجَ الصَّلاةٍ ما ذكره 
[القُمّتُ] © ” أنه لانّصٌ فيه» ولكن يُنْظَرُ فيه إِنْ سجد على الوجه المسنونٍ بأنْ كان 
رافِعًا بَطْنَه عن فَحْدَّيْهِ مُجافيًا عَضدَيْه(*» عن جَنْبيْهِ لا يكونُ حَدَنَاء وإنْ سجد لا على وجه 
السَتَةِ بأنْ ألصّقَ بَطْنَه بِمَخِذَّيْهء واعتَّمَّدَ على ذِراعَيْه على الأرض يكونٌُ حَدَنَاء لأنّ في 


وإنْ كان خارج الضلاة: فإِنْ كان قاعِدًا مُستقرًا ''' على الأرض غير مُسَتَنِدِ إلى شيءٍ لا 


)١(‏ التهجد في اللغة : من الهجود ويطلق على النوم والسهر. يقال هجد: نام بالليل فهو هاجد والجمع 
هجود مثل : راقد ورقود وقاعد وقعود. وهجد: صلى بالليل» ويقال: تهبجد : إذا نام . وتهجد : إذا صلى » 
فهو من الأضداد. وفي لسان العرب : قال الأزهري: المعروف في كلام العرب أن الهاجد هو النائم . هجد 
هجودًا إذا نام . وأما المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم . وكأنه قيل له : متهجد لإلقائه الهجود عن 
نفسه. وقد فسرت عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد نشد ألَتِلِ* [المزمل :5] 
بالقيام للصلاة بعد النوم. فيكون موافقًا للتهجد. وفي الاصطلاح : هو صلاة التطوع في الليل بعد النوم. 

(الأول): أنه النوم ثم الصلاة ثم النوم ثم الصلاة . 

(الثاني): أنه الصلاة بعد النوم . 

(والثالث) : أنه بعد صلاة العشاء . ثم قال عن الأول: إنه من قَهُم التابعين الذين عولوا على أن النبي ك2 
كان ينام ويصلي ء وينام ويصلى . والأرجح عند المالكية الرأي لكان انظر الموسوعة الفقهية .)485/١5(‏ 
(؟) فى المخطوط : «مستئندا». (9) ليست فى المخطوط . 
(؛) هو علي بن موسى بن يزداد القمي: إمام الحنفية في عصره. له ردود على أصحاب الشافعي . من كتبه 
«أحكام القرآن». توفي سنة (05٠7ه)‏ انظر ترجمته فى : الجواهر المضية »)78٠١/١(‏ كشف الظنون /١(‏ 
١‏ الأعلام (55/6؟). 
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الوجه الأوَلٍ الاستمساك باق والاستطلاقٌ مُنْعَدِمٌّء وفي الوجه الثاني بخلافه إلا أنا تَرَكْنا 
هذا القياس في حالةٍ الصَّلاةٍ بالنتص . 

ولو نام مُسنَيْدا إلى جدار»ء أو سارية» أو رجل» أو مُتَكِنَا على يَدَيْه ذكر الطحاويٌ أنه 
اكات يهان لو ري لق سمط يكو دنا إلا فلا وبه أخذ كثيرٌ من مشايخنا . 

ورَوَى خَلّف بن أيُوبَ عن أبي يوسف أنه قال سَألتَ أبا حنيفة عَمّنِ اسبَنَدَ إلى سارية 
أو رجل فنام ولولا السَاريةٌ والرّجُل لم يستَّمْسِك . 

قال إذا كانت أليَنُهِ مُسِتَؤْيْقَة من الأرض» فلا وضوء عليه وبه أخذ عامّةُ مشايخناء 
وهو الأصَحّ لما رَوَيّْنا من الحديث» وذكرنا من المعنى . 

ولو نام قاعِدًا مُستقرًا على الأرض فسَقَط وانتَبّهَ فإنٍ انتَبَهَ بعدّما سَقَطْ على الأرض» 
وهو نائمٌ انتقض وضوءه بالإجماع لوُجود التوم مُضْطْجِعًاء وإِنْ قَلُء وإِنٍ انتَبّهَ قبِلَ أن 
يَصِلَّ جَنْبُه إلى الأرض رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه لا ينض وضوءه لانجدام الوم مُضْطْجِعًا . 

وعن أبي يوسف أنه يُُتقض وضوءه لرّوالٍ الاستمساكِ بالنّوم حيث سَقَطَء وعن محمَّدٍ 
أنّه إن انتَبَه قبل أنْ يُرَايِلَ مقعَدُّه الأرض لم يُنْتقض وضوءه. وإِنْ زايّلَ مقعَده قبل أنْ ينه 
انتقِض وضوءه . < 

(وأمًا) الثاني فهو القهْقّهة”'' في صلاةٍ مُطْلَمٍَ وهي الصّلاة التي لها رُكوع. وسجودء 
فلا يكونُ حَدَنًا خارج الصَّلاةٍ ولافي صلاةٍ الجنازة» وسجدة الثّلاوة0” . 


: القهقهة : مصدر قهقه إذا مد ورجع فى ضحكهء وقيل: هو اشتداد الضحك . وفي اللاصطلاح‎ )١( 

الضحك المسموع له وججيرانه. انظر الموسوعة الفقهية (5"/ .)7١‏ 

(6) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط /١(‏ ل/الا2 ؛ تبيين الحقائق .)١١/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 

/١( البحر الرائق‎ »)١5 .15 /١( درر الحكام شرح غرر الأحكام‎ ,.23١ ؛4/1١( الجوهرة النيرة‎ ١ 

43)؛ مجمع الأخهر .)5١ /١(‏ ' 

(©) الاستحسان في اللغة : هو عد الشيء حسناء وضده الاستقباح . وفي علم أصول الفقه عرفه بعض الحنفية 

بأئه : اسم لدليل يقابل القياس الجلي يكون بالنص أو الإجماع أو الضرورة أو القياس الخفي. كما يطلق عند 

الحنفية - في كتاب الكراهية والاستحسان - على استخراج المسائل الحسان» فهو استفعال بمعنى إفعال, 

كاستخراج بمعنى إخراج . قال النجم النسفي : فكأن الاستحسان هاهنا إحسان المسائل» وإتقان الدلائل . 
اختلف الأصوليون في قبول الاستحسان. فقبله الحنفية» ورده الشافعية وجمهور الأصوليين . أما المالكية 


لله ا ل ل 
والقيابٌ أنْ لا تكونٌ حَدَئَا [أصلا] (2» وهو قول الشافعيت”"©: ولا خلاف في التَبَسَم أنه 
ل ْ 

احتّحّ الشافعيٌ بما رَوَى جابرٌ عن التّبيّ كه أنه قال: «الضَّحِكُ يَنْقْض الصّلاة » وَل يَنْقَضِ 
الْؤْضُوء»”" , ولأنّه لم يوجَدٍ الحدّثُ حقيقة. ولا مهن د حو ا والوضوءٌ لا 
يُنتقضٌ إلا بأحدٍ هَذَيْن: ولهذا لم يُنُتقض بالقهْقَهةَ خارجَ الصّلاة» وفي صلاة الجنازةٍء 
ولا يُنقض بِالقَبْسَم . 

(وَلَنَا) : ما روي في المشاهير عن النْبي 5 يل أنّه كَانَ يُصَلَّى فَجَاءَ أَغْرَابِيٌ فِي عَبْنَيْهِ سَوْءٌ 
فَوَقَعَ ني بِئْر عَلَيْهَا حَصَفَة 1*1 تمعواف افون نر تحلفه فلك لعي الت بدن لفت نال 
همَن قَهقَة ِْكُمْ فَلْهعِذ الْوْصُوءَ » وَالصَّلاة » وَمِنْ تَبَسْمْ » فَلآشَيْءَ عَلّيهِ!7 طَعَنَ أصحابٌ 


فقد نسب إمام الحرمين القول به إلى مالك. وقال بعضهم: الذي يظهر من مذهب مالك القول بالاستحسان 
لا على ما سبق. بل حاصله : استعمال مصلحة جزئية في مقابلة قياس كلي. فهو يقدم الاستدلال المرسل 
على القياس . وأما الحنابلة فقد حكي عنهم القول به أيضًا . . والتحقيق أن الخلاف لفظي ؛ #لآن الامعحسان إن 
كان هو القول بما يستحسنه الإنسان ويشتهيه من غير دليل فهو باطل. ولا تقول يه أبحده إن كان هو 
العدول عن دليل إلى دليل أقوى منهء فهذا ما لا ينكره أحد. انظر الموسوعة الفقهية (5/ .)5١8‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) قال الشيرازي : «ولا ينتقض الطهر بقهقهة المصلي». انظر المهذب مع المجموع (؟/١7٠).‏ الأم /١1‏ 
ه*). أسنى المطالب /١(‏ 00). حاشيتي قليوبي وعهيرة (751/1): حفة المحتاح ء مغني المحتاج /١(‏ 
.»© حاشية البجيرمي .)174/١(‏ 

(*) أخرجه الدارقطني في سئنه (2)11/7/1 حديث (08) وقال الحافظ في التلخيص :)١١0 /١(‏ «رواه 
الدارقطني ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال : هو حديث منكر وخَخطأ الدارقطني رفعه وقال: الصحيح 
عن جابر من قوله. وقال ابن الحوزي : قال أحيد لسن : فى الضحك حديث صحيح . . وقال الذهبي : لم يبت 
عن النبي ميد في الضحك خبر». وانظر ضعيف الجامع (094").» والضعيفة (7819). 

(4) في المخطوط : الوجوده؟. 

(5) الخصّفة #عى الجلةاقن عكر فنها العمره وكاب ككل سس تتغول من المطني: وهو ضم الشيء ع 
لأنه شيء منسوخ من الخوص . انظر النهاية (7//ا”). لسان العرب (1/5/94). 

(5) أخرجه الدارقطني في سئنه :)١705 /١(‏ حديث »)١7(‏ وابن ن عدي في الكامل (5/ )١١١‏ من حديث 
عمران بن حصين بلفظ: «من ضحك في الصلاة قرقرة فليعد الوضوء والصلاة» وليس فيه: ومن 
تبسم . . .» وفي إسناده عبد العزيز بن الحصين وهو متروك والراوي عنه أضعف منه . وانظر الدراية لابن 
حجر )557/١(‏ . وأخرجه بلفظ المصنفي ابنْ عدي في الكامل )١517/5(‏ وابن اخوري :في العال اللتتاهية 
.)*58/1١(‏ حديث )51١(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : «من ضحك في الصلاة قهقهة . . .» وقال الحافظ 
في الدراية )35/1١(‏ : الإسناده ضعيف وهو من رواية بقية وقد اضطرب فيه» فالحديث ضعيف. وانظر 


ضعيف الجامع .)618٠6(‏ 


ةل كسس # سج 
الشّافعيٌ في الحديث من وجهين : 

أحتهنا: لالس ان شصيعة رفول للك تر 

والقاني: أنّهِ لا يُظَنّ بالصّحابَةٍ الضَْحِكُ في الصلاة خخصُّوصًا خَلْفَ رسول الله بك وهذا 
الطعنٌ فاسِدٌ لأنّا ما رَوَيْنا الصّلاةَ كانث في المسجدٍ على أنه كانت في المسجدٍ حغيرة 
يُجْمَعُ فيها ماءٌ المطّرء ومثلها يُسَمّى بثْرًا . 

وَكَذَامَا و وَتع] أن الخلفة الدافدي» أو العقير: الكفوين آر المهاجوين الاازلين > أن 
نكواه التتكاء 1ه وكيا الانصنان ذغي 71" الزن مكيل كان الفاعك يعض 
الأحداثء أو الأعراب, أو بعض المُنافِقِينَ لغَلبَةٍ الجهْلٍ عليهم؛ حتى رُوِيّ أن أ نابا يال 
في مسجدٍ رسو الله وا" وحديثٌ جابر محمول على ما دون القَْهة تَوْفِيً بين الذلائل 
مع أنّه قِيل ؛ إن المصك »ما يُسمِمٌ الرَجُلٌ نفسّه [1/١ب]ء‏ ولا يُسمِعٌ جيرانّه» والقَهْقّهة 
نا سحو [نفسية و1" '' جيرائه » والتَبَسمٌ ما لا يُسمِعٌ نفسّهء ولا جيراته. 

وقول : لم يوجَدٍ الحدّثُ» ولااسببُ وُجوده- مُسَلَّمٌ لكنْ هذا حكمٌ عُرْفٍ بخلافٍ 
القياس بالتّصٌء والنّصٌ ورد بانتقاض الوضوء بالقهْقهةٍ في صلاةٍ مُسَيِمَّةٍ الأركان فْبَقِيَ ما 
وراة تل يعلن أفجل القباسن. 

وروي عن جَريرٍ بن عبدٍ الله البجَليّ أنه قال مَا رَآنِي رَسُولُ الله يق إلا َبَسّمّ » وَلَوْ في 
ا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : صب الاء على البول في المسجد»ء حديث )١١١(‏ وأبو داود. 
كتاب : الطهارة. بياب : الأرض يصيبها البول» حديث 2)58٠١٠(‏ والترمذي» حديث .)١519/(‏ والنسائي 
حديث (05). وابن ماجه» حديث ( )من حديث أبي هريرة قال : كام أعرابي فبال في المسجد فتناوله 
الناس . فقال لهم النبي يِه : «دعوه وهّريقوا على بوله سَلا من ماء أو ذنوبًا من ماء فإنما بعئتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» . 

() زيادة من المخطوط . 

(4:) أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسيرء باب: من لا يثبت على الخيل» حديث .)7١575(‏ ومسلم. 
كتات فضائل الصحابة » باس : من فضائل جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه» حديتث )١689(‏ من 
حديث جرير بن عبد الله قال: «ما حجبنى رسول الله يَكلِيْةّ منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي» 
وليس فيه: «ولو في الصلاة» 


م 


وروي أنه وك سم في صَلاته فلم فَرَعَ يِل عَنْ ذَكَ فَقَالَ ‏ «أنَاني جِبْرِيلٌ عليه السلام . 
وَأَخْبَرَني أن الله تَعَالَى يَقُولُ مَنْ صَلّى عَلَيك مََةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيِهِ عَدْي7١‏ 
ول فق الام والقومٌ جميًا فإف ف الإمامألاانتقض وضواه دو القوم: لذن 
قَهْقَهَتهم لم تَصادِفٌ تحريمة الصَّلاةٍ لاد صلاتهم بقّسادٍ صلاة الإمام جلث فَمْتَْتُم 
خارج الصلاق. ون قَهْقَهَ [القوم] 8 ل" ثم الإمام انتتقض طهارة الكل ؛ لأن فَهْقَهَتَهِم 
حَصَلَتْ في الصَّلاةٍ أمَّا القومُء (فلا إشكالَ) (" . 
وكا ليام فلان بح خا رجا من المتاد » ة بخروج القومء وكذلك إِنْ قَهْقَهوا مَعَا لأنَ 
َهْنَهِةَ الكل حَصَلَتْ في (تحريمة) ”© الصَّلاةَ. 
َأمَا تَْمِيض الميّتِ وغَسلِه وحَمْل الجنازة وأكل ما مَسنْ التارُ والكلامٌ الفاجش فليس 
كن ف دو لخدا عند هانة الحلمات: 
وقال بعضهم اأكن ذلك رتور وؤافى تعن سول اليل اتدكان فقن قت 
مَيِنَا فَليِتَوَضّأ ٠‏ وَمَنْ غْسَّلَ مَيْنَا فَلْيَفْمَسِلٌ » وَمَنْ حَمَلَ جار فَلْيتَوَضَأ(* . 
وعن عائشة ل “أن تعفن ها امنا فية حا فد #الحرة 
وعن أبي هريرةً عن النّبيّ بل أنّه قال: «تَوَضَّنُوا مِمّا مَسّنْهُ النَارُه!”"2» ومنهم مَنْ أوجب 
7 ةي اسه ا ا 1 1 1ه ال ا 
من لحم اليل خاضة . وروي اتَوَصِنُوا مِنْ لحُوم الإبلٍ » ولا تَتَوَضْنُوا مِنْ لحُوم الْعَتم4 " . 


. أخرجه البخاري في الأدب المفرد ص (777): حديث (547) من حديث أنس ومالك بن أوس‎ )١( 
وليس فيه أنه تبسم في الصلاة . وهو حديث حسن . وانظر صحيح الأدب ل‎ 

(؟الشف اف الحطرط: 

(؟) في المخطوط : «فلا شك فيهم». (5) في الممخطوط : احرمة» . 

00( أخرجه أ داودء كتاب الخحنائزء باب : في الغسل مِنْ غسل الميتء حديث .)5١151١(‏ والترمذي» 
حديث (497)» وابن ماجهء حديث ».)١577(‏ والبيهقي في الكبرى ,)7٠١ /١(‏ حديث (17717) من 
حديث أبي هريرة وليس فيه : امن غمض ميتا فليتوضاً» وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء .)١55(‏ 

(1) أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب الحيض. باب الوضوء مما مست النارء حديث (7367). وأبو داودء كتاب: 
الطهارة. باب : التسديد في ذلك » حديث .)١195(‏ والترمذي. حديث (2)1/4 والنسائي حديث .)١11١(‏ 
(0) أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب الحيض. باب : الوضوء من لحوم الإبل. حديث (770). وابن ماجه»ء كتاب : 
الطهارة» باب: ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل. حديث (540). من حديث جابر بن سمرة. 


الس بلعب دح 


(ولنا) : ما رَوَيْنا عن النَبِّ كَل أنه قال «إِنَّمَا عَلَيِنَا الؤضوء مِمَّا يَخْرْجُ ولِيِس علينا الوضوء 
فاخا 37 

وقال ابنُ عبّاس - رضي الله عنهما - : الْوْضْوءٌ مِمَا يَخْوُْجُ””*. يَعني: الخارِج 
الع رع ور كن بورهو 1١‏ كدي فى الميتاكة 1ن لوت هو روج النّجّس حقيقة: 
أو ما هو سببٌ الخروجء ولم يوجَد. وإليه أشارَ ابنُ عبّاس رضي الله عنهما حينَ بَلْغَه 
عزوك عقن العفان ‏ دنال عونا مو قن قد إن ب الست و لان هده القياتيا بدن 
ع ل ل لظ 1 الس في الحرّجء وما رَوَوَا أخبارَ آحاد 
وردث فيما تَعُمْ به البلوّى» ويَخْلِبُ وُجوده. ولا بُقْبَلُ حَبرُ الواحِدٍ في مثله. لأنْه دلي عَدَ 
الُوتٍإِذ لؤثبت لاشتَهرٌ بخلان حبر القهّوة فإله من المشاهير مع أله ما ورد فيما لا تك 
به البلوّى» لأنْ القَهْقَهة في الصَّلاةٍ نالا كلت زعر د“ 'ورولى تتش ها ووو فالمزاذهة 
الوضوء بتَعْمِيضٍ الميّتِ عسل اليد لأنَ ذلك الموضِعٌ لا يخلو عن قَذارةٍ عادة؛ وكذا بأكلٍ 
ما مسن التارُء ويهذا حص لّحمّ الإيلٍ في رواية؛ لأنّ له من اللْوجةٍ ما ليس لغيره. 

وهكذا رُوٍيَأ أنه اك طكناكا نكن 3ه وتان : اتقكدا الوضوة وكا تنك ال 
والكراذ ين ديك الكسل النتو !ذا اضيات العتالات التجب وله فلهوف] فى حل 
قار لقوق الوك من شان علقي وعاففا وكلي ا للعفها نا ديق لاه 
إلى جدود لوقيو [غلى الوصيوي] 87" كينا لذن حتيها رائله اعم : 1 


)١(‏ تقدم. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى .)١١7/4(‏ حديث (8047) عن ابن عباس موقوفا. 
() زائدة فى المخطوط . (:) فى المخطوط: «وجودها». 


(6) أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب : ما جاء في التسمية في الطعامء حديث (1848)» والطبراني 

في الكبير »)87/١1(‏ حديث )١94(‏ والأوسط »)١8٠١/5(‏ حديث (2»)7378 والبيهقي في الشعب (0/ 
207 حديث (0855). والعقيل في الضعفاء (”/ 6؟١)‏ من حديث عبيد الله بن عكراش عن أبيه 
مكراقى دقن ع ره ل . ثم أتينا بماء فغسل رسول الله يَلْْةٌ يديه ومسح ببلل كفيه وَجْهَه وذراعيه 
ورأسه» وقال: «يا عكراش هذا الوضوء مما غيرت النار» . وقال الترمذي: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا 
من حديث العلاء بن الفضل وقد تفرد العلاء بهذا الحديث . . 2١‏ ونقل العقيل في الضعفاء (7/ 8 ؟١)‏ عن 
البخاري أنه قال : اعبيد الله بن عكراش بن ذؤيب في إسناده نظر» وقال ابن حزم في المحلى (/1/ 17 4) : 
اعبيد الله بن عكراش بن ذؤيب ضعيف جدًا لا يحتج به. »٠..‏ وقال ابن حجر : «اضعيف جذا) . 


(5) زائدة في المخطوط . 


ون 7 تداك لسرا 6 


وَمَنْ توضأء ثم جَرَ شَعرّه أو قَلّم ظَفْرَه أو قَصّ شاربّه» أو نتف إبطَيْه لم يجب عليه 
تار اي للك المردع اند عاك الجتماو اوعد ررافيع التي يجت عليه ل اقلم 
الظفرٍ وجَرٌ الشّعرٍ وفص الشَارِب . 

جه فول : أن ما حَصَلَ فيه التَطهيرٌ قد زالَء وما ظهر لم يحصّلْ فيه التَطهيدُ فأشبة بر 

(وَلَمًا): أن الوضوء قد نَم ؛ فلا يُنُتقضٌ إلا بالحدّثء ولم يوجّدُ . وهذا؛ لأنّ الحدّتَ 
بحص ظاهرّ البدن . 

وقد زال الحدّث عن الظاهرٍ إما بالغسلي» أو بالمسح. وكابدالء عل السدثة 
0 ا 0 
على الينام سل لدعي لضرورة د الت في ف مان فإذا َع ولي الشرو؟ 
فوَجَبَ غُسل القدَمَيْن تَشْميمًا للوضوءء وإِنّما أورد نَنْفَ الإبط . 

إن لم يكن ما يظهُ الث محلا لول الحدّثٍ فيه بخلان قَلْم الأظفار, 0 
عمرٌ رضي الله عنه أنه قال مَنْ مَسَّحَ إبطيّه فليتوضّ 2 ٠‏ وتَأوِبله فليَمْسِلْ يَدَيْه لتلوْئْهِما بعر 

وكيا أو نيزا أد ويل نجاسة ل وضوء عليه لنيدا الحدّثِ حقيقة. 
وحكما إلا أنه إذ الَرّق بي شيء من التجاسةٍ يجبٌ غَسلُ ذلك الموضع » وال فالة: 


وَمَنْ أيقَنَ بالطهارةٍ وشّكُ في الحدّثِ فهو على الطهارة» ومَنْ أيقّنَ بالحدّثِ وشَكَّ فى 
الطهارة فهو على الحدّثْء لأن اليقينَ لا يَبطّلُ بالضّك ورُوِيَ عن محمد أنه [110/1] 
قال: المتوضيٌ إذا تَذَكَرَ أنه دخل الخلاءً لقضاء ء الحاجةٍ وشَّكٌ أنّه خرج قبل أن يقضيّها. 
أو بعد ما قضاها فعليه أنْ يتوضّأ ٠‏ لأنَ الظاهرَ أنّه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك 
المُخدِتُ إذا عَلِمَ أله جَلّسَ للوضوء. ومعه الماة؛ وشَاكٌَ في أنه توضّاء أو قام قبلَ أذ 
فضا ٠‏ فلا وضوء عليه ؛ لأنَ الظاهرَ أنه (لا يقومُ ما لم يتوضّأ) (") . ولو شك في بعض 


(1) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ,)11١/1(‏ حديث .)5٠5(‏ وابن أي شيبة فى مصنفه (١//1؟١),‏ 


اقرط ١(لا‏ يقوم إلا بعد أن يتوضأ)». 


1 
وفيوثة نوهت اذل (فاشك) 7" عْسَلَ الموضِم الذي شَّكُ فَيْه لأنّه على يقينِ من الحدّثِ 
في ذلك الموضع» وفي شَكَ مَنْ غَسَلّهِ. 

والمراذ من قولِه : «أوَلَ ما شَكُ أنّ الشَّكُ؛ في مثله لم يَصِنْ عادةً له ؛ ؛ لا أنه لم يتل به 
53 إن كان يَعرِض له ذلك كثيرًا لم يُلْتَقْتْ إليه. ا 0 والسيول ين 
السو عند قطعها؟ لأنّه لو اشْتَعَل بذلك لأدَّى إلى أنْ يتمَرّعَ لأداء الصَّلاوَء وهذا لا يجوز. 

ولو توضّأء ثم رأى البلّل سائلاً من ذَكرِه أعاد الوضوء لوّجودٍ الحدّث» وهو سَّيَلانُ البولٍ» 
وإنّما قال رآه سائلاً لأنّ مُجَوَدَ اللَلٍ يُحْتَمَلُ أن يكونَ من ماءٍ الطهارة فإِنْ عَلِمَ أنه بَوْلُ ظهر فعليه 
الوضوةٌ» وإِنْ لم يكن سائلاً ؛ وإنكان الشَّيطانٌ يُرِيه ذلك كثيرّاء ولم يَعلم أنّهِبَوْلُ» أو ماءمَضَى 
على صلاتّه » ولا يلتفِثٌ إلى ذلك ؛ لأنّه من باب الوَسوّسةٍ فيجبٌ قَطعُها . 

وقال النّبُِ كَل : «إنَّ الشَيِطَانَ يَأتِي أَحَدَكُمْ فَبَنْفُحُ بين أَلْبَئَبهِ َيَقُولُ : احَدنت احزنت ذذ 
َنْصَرفْ , حَنَّى يَسْمَعَ صَْنًا » أو يَجَدَ رِيًا»”" . 

وينبغي أنْ يَنْضَحَ” '' فرجّهء أو إزارَه بالماء إذا توضّأ [بالماء] ”*' قَطعًا لهذه الوَسوّسق 
حتّى إذا أحَسسّ شيئًا من ذلك أحالّه إلى ذلك الماء وقد رُوِيَ عن التبيّ يله أَنّهُ كَانَ يَنْضَحُ 
إزَارَهُ بالْمَاءِ إِذا تَوَضَّ”*2» وفي بعض الرّواياتِ قال: 'نَرَلَ عَلَىَ جِبْرِيلُ صلوات الله عليه : 
وَأَمَرَنِي بذَلِكَ) 17 الله أعلم . 

[ فطلب سن المصحف] 


(وأمًا) الثاني 6 وهو بيانٌ حكم الحدّث فللحَدَثِ أحكامٌ فعنين أن لا عدون التضورة 


. فى المخطوط : «ما عرض له شك)»‎ )١( 

)اقلم 1 

(0 النّضح: الرشء ومنه نضح المتنجس ببول الصغير بالماء » أي : رشّه . انظر معجم لغة الفقهاء ص (487) . 
(؟) زائدة فى المخطوط . 

(18 اخوجة انو داودء كتاب الطهارة. باب : في الانتضاحء حديث (118)» والنسائي. حديث (184): 
وابن ماجهء حديث )15١(‏ من حديث الحكم أو ابن الحكم عن أبيه أن وول الله ل «بال ثم وفيا 
ونضح فرجه» . والحاكم في المستدر ك (١1//ال0؟).‏ حديث )5١8(‏ من حديث الحكم بن سفيان. وهو 


صحيح وانظر صحيح الجامع (/56941:). 
() لم أقف عليه بهذا السياف, 


دنه ان لم0 


أداءُ الصَّلاةٍ لفقدٍ شرطٍ جوازها وهو الوضوءٌ قال بَكلهِ: «لآصَلاةَ إلا بؤضوء»”''. ولا مس 
المضيح عن غير غلاق عدزنا”"' وعد التشاففق تباخ لدع المصيعت من غبر 
عُلافٍ”” وقاسّ المسنّ على القراءةٍ فقال: يجورٌ له القراءةٌ فيجورٌ له المس . 

(وَلنًا) مة ل : إِلّا الْمطَيّرُونَ ©* [ [الواقعة: وا ] وقول التَبِي كل : الايمس 
القرآن إلا طاهر»' “. ولأنّ تَعظيمَ القرآنٍ واجبٌ. وليس من التَعظيم مس المصحف بِيَّدٍ 
لبت واعتِبارٌ المسُ بالقراءة غير سَديكٍء لأنَ حكمَ الحدّث لم يظهرْ في الفم وظهر 
في اليد بدليل أنّه افتَرَض عسل | لِيدِء ولم يَفْتَرض غَسلَ الفم في الحدّثِ فَبّطل الاعتِبارُ 
دي مالساي 
000 

وَأكَا ف كدان الققةع قلا باسنية ب والمٌستكت له (آن ليتع ) **" :نولا يطوف البيقه: 

وإِنْ طافٌ جاز مع الُمْصِانْ ؛ لأنّ الطوافٌ بالبيتٍ شَّبِيةٌ بالصّلاةٍ قال لبن يك : «الطْوّافُ 
بالْبَبت صَلوة)27 . 


)١(‏ تقد 

68 ا الحنفية : تبيين الحقائق (١//اه).‏ الجوهرة النيرة »)7”١/١(‏ درر الحكام 2١5/١(‏ 
/١١)ء‏ البحر الرائق /١(‏ 7١5؟)غ2‏ مجمع الأحجي 176/7 07 ود المحتار (1/ 11377 001 

(©) قال النووي.في بيان مذهب الشافعية : هيحرم على المحدث مس المصحف وحملّه. سواءٌ إن حمله بعلاقته 
أو في كمه أو على رأسه. قال: وقال أصحابنا: وسواء مسن نَفْسَ الأسطر أو ما بينها أو الحواشي أو الجلد؛ 
فكل ذلك حرام» د ٠م‏ أسنى المطالب ,)5١ 2.5٠ /١(‏ الكو ال 
»)١57 1477/١(‏ حاشيتى قليوبي وعميرة .79/١(‏ ٠1)ء‏ تحفة المحتاج 2)١47 .١557/١(‏ مغني 
الك ل 144). قلت : ومذا يظهر خطأ نسبة هذا القول للشافعي . 

(5) أخرجه ابن حبان في صحيحه .)050١/١5(‏ حديث (10091) تعلو ل والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
8) حديث )١17/5(‏ مختصرّاء واللالكائى فى الاعتقاد (؟/ 755)» حديث (01/5) من حديث 
عمرو بن حزم أن النبي يك كتب إلى أهل اليمن كتابًا وكان فيه: «لا يمس . . .2 الحديث. وهو صحيح . 
سس ات اللاي والإرواء (؟57١).‏ 

(5) فى المخطوط : «أن لا يطوف»). 

030 ا لل كاب ل وين مساق لاقم فى الزن سو ااا 
الكبير /١1١(‏ 7”5)» حديث 2))١١96865(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ ).» حديث »)١185(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 85)» حديث (401/5) من حديث ابن عباس ولفظ الترمذي : «مثل الصلاة» وهو صحيح» 
وانظر صحيح الجامع (2.)*965 (ههة"). والإرواء )١5١(‏ 


2 


ومعلومٌ أنه ليس بصلاةٍ حقيقةً فلكونه طُوانًا حقيقةً يحكمٌ بالجوازء ولكويه شَبِيهًا 
بالصّلاةٍ يُحْكمَ بالكراهة”"' . 

ثم ذكر الغِلافٌ» ولم يذكرٌ تفسيرهء واختلف المشايخ في تفسيره فقال بعضهم: هو 
الجلدٌ المُنّصِلَ بالمصحف وقال بعضّهم : هو الكُنُ والصّحيحٌ أنه الفلافُ المُبْمَصِلُ عن 
المام تن وهو الذي يُجْعَل فيه المصحفٌ وقد يكونُ من الجلدٍ وقد يكونٌ من القوب. 
000 لأنَ المُتَصِل به تَبْعُ له فكان مَسّهِ مسا للقرآنء ولهذا لو بيْع المصحفٌ دخل 
المُتَصِلُ به في البيْع : والكمٌ تَبَعٌ للحامل فأمًا المُنْفَصِلٌ فليس بتَبَع حبّى لا يدخل في بَيْع 
المصحفٍ من غيرٍ شرطٍ . ْ ْ 

وقال بعض مشايجنا : إِنّما يُكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشي. لأنّه لم 
يمسن القرآنَ حقيقةٌ» والصّحيحٌ أنه [يُكْرَ] ”" مَسنُ كُلّه لأنّ الحواشيّ تابعةٌ للمكتوب 
فكان مَسّها مَسّا للمكتوب . 

ويُباحٌ له قراءةٌ القرآنٍ لما رُوِيَ أنّ رسولٌ اللّه كل كَانَ ليَحْجِرُْهُ عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ شَئْءٌ 
لخم 0 


() المكروه لغة: اسم مفعول. يقال: كرهه إذا أبغضه ولم يحبه. فكل بغيض إلى النفوس فهو مكروه في 
اللغة» ومنه قوله تعالى : #كُلّ ذَلِكَ كن سَيكُمُ يندَ رَيْكَ موا 2 > [الإسراء :8©] . واصطلاحًا : هو ما كان 
تركه أولى من فعله . أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركهء لا على وجه الحتم والإلزام . وهذا تعريفه عند 
الجمهرر. فالمكروه عندهم نوع واحدء أما الحنفية» فعندهم المكروه نوعان : 

الأول: المكروه تحريمًا: وهو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتمًا بدليل ظني لا قطعي : كالخطبة 
على خطبة الغير» والبيع على بيع الغيرء فقد ثبت كل منهما بخبر الآحاد» وهو دليل ظني . وهذا النوع من 
المكروه يقابل الواجب عند الأحناف. وحكمه حكم المحرم عند الجمهور. أي يستحق فاعله العقاب وإن 
كان لا يكفر منكرهء لأن دليله ظني . 7 

الثاني : المكروه تنزيها: وهو ما طلب الشارع الكف عنه طلبًا غير ملم للمكلّف. مثل : أكل لحوم الخيل 
للحاجة إليها في الخحروب». والوضوء من سؤر سباع الطير. وحكم هذا المكروه أن فاعله لا يذم. ولا 
يعاقب. وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل . انظر الموسوعة الفقهية (4*/ ١/ا")‏ . 
ا 
(15) اخرعة أو دازو معاي الطهارة. باب: في الجنب يقرأ القرآنء حديث »)5١59(‏ والترمذى. حديث 
,)١5(‏ والنسائي. حديث (5182). وابن ا حديث (595)., والبزار فى مسنده (؟/ )0 حديث 
40190 والذارقطي فى يضنه:(115:/1)١‏ ديك )1١(‏ وإنن حزيمة قن يح (1ا/ 40١١4‏ ديك 


- 
٠ 


,)5١8(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 57؟). حديث ,.)041١(‏ والبيهقي فى الكرئ 2)68/1١(‏ ديك 


ويُبِاحُ له دخول المسجدء لأنّ وُفود المشركينَ كانوا يَأنونَ رسول الله يككةِ وهو في 
المسجدٍ فيدخلونَ عليه» ولم يمنعهم من ذلك؛ ويجبٌ عليه الضّومُ» والصَّلاةً حتّى يجب 
قضاؤٌّهما بِالبَرْكٍ لأنّ الحدّتٌ لا يُنافي أهليّةَ أداء الضّومء فلا يُنافي أهليّة وُجوبه» ولا 
يُنافى أهليّةَ وُجوب الصّلاةٍ أيضًاء وإِنْ كان يُنافي أهليّةَ أدائهاء لأنّه يُمْكِنْه رَفْعَهِ بالطهارة . 

فصل [في أحكام الغسل] 

وأمّا العُسل فالكلامٌ فيه يَقَعُ في مواضعٌ في تفسير العْسلٍ» وفي بيانٍ ركه وفي بيانٍ 
شَرائطٍ الركن» وفى بيانٍ سُئَن العُْسل» وفي بيانٍ آدابه» وفي بيانٍ مقدارٍ الماء الذي يَعْتَسَل 
به وفي بيانٍ صفة العُْسل المشروع . 

(أمَا) تفسيره الفوري ا و 0 به لكنْ في عُرْفِ الفقهاء ء يراد به 
غينا الندنة وقد[١//!ا١‏ س]مرً تفسيرٌ الغسل فيما تقَّدّمَ أنّه الإسالة؛ حتى لا يجوز 
بدويها. 

(واما) كن فهو إسالةٌ الماء على جميع ما يُمْكِنٌ إسالته عليه من البدنٍ من غير حَرَجٍ مرة 
7 ا تقيّثْ لْمْعةٌ لم يُصِبْها الماء لم يَجز الغُسل» وإنكاقث تسيرة لقولة تغالن 
إن كك بي م ا 6 ا [المائدة ا : طهّروا أبداتكم. راب القدد ع علي 
الاهر» والباطلن فيج تَطهير ما دكن تير من بلا حَرَج. لها رسيت يي 
والاستنشاق ذ في العْسل لأنَ إيصالَ الماء إلى داخل الفم والأن مُمْكِنٌ بلا حرج وإما 
ايعاو الرصون اانه لا نكر عبان الماء آله وني لآن الواجت فاك عسل 
الوجهء ولا تقَمُ المواجهة إلى ذلك رأسًا . 

ويجبٌ إيصال الماء إلى أثناء اللّحْيَةِ كما يجب إلى أَصُولِهاء وكذا يجبُ على المرأة 
انضتال اتنا إلى اتعاء تتهرش إذااكان امتقو نا كنا ذكر الففه ابو عفر الوتوواتة لأنه 


(514) من حديث على رضي الله عنه . الوا اا ن السكن وابن حبيان وعبد 
الحق والبغوي في شرح السنة. وقال ابن خزيمة : هذا الحديث ثلث رأس مالي . وانظر التلخيص )179/١(‏ 
وقال الحافظ في الفتح ٠ //1١(‏ ): «وصححه الترمذي وابن حبان». 0 
من قبيل الحسن يصلح للحجة» . 


ا بج 
1" يماك اللناء إلى ذللك من سير ري 

وما إذا كان شَعرُها ضَفيرً فهل يجبٌ عليها إيصال الماء إلى أثنائه؟ اختلف المشايخٌ فيه قال 
بعضهم : يجب لقولٍ لنب يكهِ: «نختٌ كل شَعْرَةٍ جََابَة لا فَبْلُوا الشّغْرَء وَأَنْقُوا الْبَصَرَهه!" . 

وقال بعضهم : لايجبُ» وهو اخختيارٌ الشّيخ الإمام أبي بكر محمَّدٍ بنٍ الفضْلٍ 
اذا قلق وعبق الددعقها غالث رشول اليه 
إِذّا اغْتَسَلْتَ؟ 0 : «أفيضي الْمَاءَ عَلَى رَأْسِك ‏ 
وَسَائِرٍ جَسَدِك وَيَكفِيك إِذَا بَلَعَّ الْمَاُْ أصُولَ شَغْرك» ”؛ امبو لذن مقي نيا إذا عات مت وده 
نتكليمُها نَفْضُها يُوَدي إلى الحرّجء ولاحَرَجّ حال كونها مَئْقوضةٌ» والحديثٌ محمول 
كن نه لعن ا 


سر 


مشا" 0 وهو الاصَحٌ لماز 3 


ا 


02 ور 


ل ل م 
ثَقَالتْ : إني أشد ضَفْرَ رَأْسِي أفأنقضه 


ع 0 وه 


ويجب لال الما إن داخلٍ السيرة لإمكان الإيصال إلجها باذ خرجء وينبغعي أن يُدّخِلَ 
وفيا للم لكر ويجبٌُ على المرأةٍ عسل الفرج الخارج ؛ ل" 


0 


_- 


)١(‏ في المخطوط : «لا يمكن». 
() أخرححة أو 3515 كتانت الطهارة؛ باب: في الغسل من الجنابة» حديث (25148» والترمذي» حديث 
».)2١(‏ وابن ماجهء حديث (0417) من حديث أبي هريرة بلفظ : «فاغسلوا الشعر» بدلا من : «فبلوا 
الشعر» وفيه الحارث بن وجيه قال أبو داود : ١احديثه‏ منكر وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع »)١8141/(‏ 
والمشكاة (557). 

(*) هو محمد بن الفضل : الوك لضن الكماري» نسبة إلى (كمار) قرية ببخارى. فقيه» مفت. قال 
اللكنوى :: كان إعاما كيرا وكنيحا بجليلاً معتمذا.: في الرواية مقلدًا في الدراية» ومشاهير كتب الفتاوى 
مشحونة بفتاواه ورواياته» أخذ الفقه عن عبد الله اسهد مو وأبي حفص الصغير وغيرهما. تفقه عليه 
القاضي أبو على الحسين بن الخضر النسفي» والحاكم عبد الرحمن بن محمد الكاتب» وعبد الله الخيزاخزي 
وغيرهم. توفي سنة (1851ه) انظر ترجمته في الجواهر المضية .)٠١//7(‏ والفوائد البهية ص .)١185(‏ 
(:) لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه مسلمء كتاب الحيض» باب: حكم ضفائر المغتسلة. حديث (2)7780 
وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: فى المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل. حديث ».)55١(‏ والترمذي». 
حديث 2))١١60(‏ والنسائي. ليف :1 014 وابن ماجهء حديث (707) من حديث أم سلمة قالت: قلت 
يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسى فأنقضه لغسل الجنابة؟ . قال : «لاء إنما يكفيك أن تمثى على رأسك 
ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين» . ١‏ 

(5) في المخطوط : ١لإمكان»‏ . 


01 بسح باع الصتاقع جا 

وكذا الأقلّفٌ'"' يجب عليه إيصال الماء إلى القُلْفةٍ وقال بعضّهم : لايجِبٌ» وليس 
بصحيح لإمكانٍ إيصال الماء إليه (من غير) ”" حَرَّجٍ 

وامًا شُروطه: فما ذكرنا في الوضوء . 

(وامًا) سَُدَنه فهي أَنْ يَبْدَأ فِيَأخدٌ الإناء بشِمالِهء ويُكفيه على يمينه فيَعْسِلْ يَدَيّْهِ إلى 
لفكي قلق لطر اللناء عه على اتبدالةانكقي [ الرجهم ست بستنا اق يكوا 
وضوءه للصَّلاةٍ ثلانًا ثلانًا إلا أنه لا يَفْسِلٌ رِجُليه» حتى يفيض الماء على رأسِه» وسائر 
جَسَدِه ثلانًا ثم يتتشّى فيَغِْل قَدَميْه '"» والأصل فيه ما روي عن مَيْمونة زوج الب يه 
أنها قالت : وَضَعْتُ غُسْلا لرَسُولٍ الله يِل مِنْ الْجَابة فَأَحَدَ الإنَاء بِشِمَالِهِ » وأكفأه 
على يَمِيِئِهِ فَغَسَلَ يَدَيْهِ ثَلآنَا . م أَْقَى مَرْجَهُ بالمَاء » كم مَالَ بيو * إلى الْحَائِط لَه 
بالُرَابٍ مضأ وُضُوءَهُ ليلصّلاة وَغَيْرَ غَسْلٍ الْقَدَمَيْنِ » ثم أَقَاضَ الْمّاءَ عَلَى رَأسِهِ » وَسَائِر 
جَسَدِهِ كنا دا 

فالحديت مكنى خلى يبان الكتر والفويف: بضةٍ جميعًاء وهل يمسّحٌ رأسّه عند تقديم 
الوضوءٍ على على العُسلٍ ذُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ أنه يمسّحٌ ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه لا 

مسح لأنّ تسيل الماء عليه بعد ذلك يِل معنى المسح فلم يكن فيه فائدةً بخلاف سائر 

الأعضاء لأنّ اسيل من بعد لا يطل القسيية 80© من قبل» والصّحيحُ جوابُ ظاهر الرٌواية 
لأنْ السَنْة وردث بتقديم الوضوءٍ على الإفاضةٍ على جميع البدنٍ على ما رَوَيْناء والوضوء 
اسمٌ للمسح. والعُسِلٍ جميعًا إل أنه يَُخرُ غَسلّ القدَمَيْنِ لعَدَمٍ الفائدة في تقديم غَسلِهِما 
لأنهما يلون بالعُسالاتٍ من بعدٌ» حتّى لو اغتسل على موضع لا يَجْتَمِعُ العُسالة تحت 


/4( الأقلف : هو الذي ل يتن . والقلفة: الجلدة التي تُقطع من ذكر الصبي . انظر النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.) ٠١75 

() في المخطوط : «بلا . (*) في المخطوط : «رجليه) . 

(:) فى المخطوط : #بيذيةه) . 

(0) أخرجه البخاري. كتاب الغسل» باب: تفريق الغسل والوضوءء حديث (5160)): ومسلم» كتاب 
الحيض» باب: صفة غسل الجنابة» حديث (027117» وأبو داودء كتاب: الطهارة؛ باب: في الغسل من 
الحنابة» حديث (55060؟), والترمذي.» حديث ,)٠١*(‏ والنسائي. حديث ,.)51١9(‏ وابن ماجه.» حديث 
(“الاة). 


() في المخطوط: «المسح». 


تك لئا0 


قَدَمِه '' كالحجَرٍء ونحوه لا يُوَخْرُ (لانهدام معنى) '"' التَلَوْثِء ولهذا قالوا في عُسلٍ 
افق ]تفيل رخني رمي لتر" ولد عسليماء ٠‏ لأنْ العُسالةَ لا تجتَّمِع 
على التق , 

ومن مشايخنا مَنِ اسنَدَل بتأخيرٍ النّبيْ يه َل الرّجُلينٍ عند تقديم الوضوء على 
الإناضة علي أن الماه اللمستممل تجسن |1 لولم يكن تجننا لم يكن للتعري عبن 7" الطل هر 
معنى فَجَعَلوه < اللو اي راس مون على وا رامين لله كد اد » (لأنّ 
ل 3 بضني عن التجسس يفخ لين القدر حضوصا الاتبيار صَلَواتٌ الله 
وسّلامُه عليهم. ا أريل إليه قدو الحديف: حبّى تعاقه الطباعٌ السَلِيمَةُ 
والله أعلّمُ *" . 


(وأمًا) آدابُه فما ذكرنا ”* في الوضوءء وَأمّا بِيانُ مقدارٍ الماء الذي يَعْتَسِل به فقد ذْكِرَ 
في ظاهر الرّوايةٍ وقال : أدنى ما يَكْفِي في المّسلٍ من الماء صاءٌ؛ "كنروقي الو مو 0 


ل 1 ل - 


لما رُوِيّ عن جابرٍ رضي الله عنه أن النَبِىَ بل كَانَ يَتَوَضَّأ بالْمُدٌ » وَيَْنَسِلُ بالصّاع فَقِيلَ 
: لَهُ: إِنْ لَمْ يَكَفِئَا قَعَضِب وَقَالَ : : الَقَدْ كَفَى مَنْ هُوَ خَيِرٌ مِنَكُمْ » وَأَكْثَرْ شَعْرَا 00 


: في المخطوط‎ )١( . فى المخطوط : «قلميه»‎ )١( 

ابل اللقطوط «عندذما يوضئوه»). 

(5) التّخت: المكان المرتفع . المعجم الوسيط (85/1). 

(5) في المخطوط : «على» . (5) في المخطوط : «لأنه» , 

(0) فى المخطوط : «الموفق». (4) فى المخطوط : «ذكرناه) . 

(9) الصاع والصُّوَاع (بالكسر وبالضم) لغة: كال كال ون وهو أريعة أمذات, وقال الداودي : معياره لا 

يختلف أربع حفنات بكفي الرجل الذي ليس بعظيم الكفين ولا صغيرها. وقيل: هو إناء يشرب فيه. ولا 

يخرج اصطلاح الفقهاء عن المعنى اللغوي. انظر الموسوعة الفقهية (57؟/ )"٠54‏ . 

)٠١(‏ المد بالضم: كيل؛ وهو رطلان عند أهل العراق» ورطل وثلث عند أهل الحجاز. وقال 

الفيروزابادي : قيل: المد هو ملء كفي الإنسان المتوسط إذا ملأهما ومد يده مهماء وبه سمي مذا. ٠‏ وفي 

الاصطلاح : اتفق الفقهاء » على أن المد يساوي ربع الصاعء فالمد من أجزاء الصاع» كما اتفقوا على أن المد 

والصاع من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من الأحكام الفقهية المشهورة. انظر الموسوعة الفقهية 

,.) "ه٠‎ /55( 

.)١١ا/( حديث‎ 2)57 /١( وابن خزيمة فى صحيحه‎ 2.)١5668( أخرجه أحمد في مسندهء حديث‎ )١١( 

والحاكم في المستدرك (١/7؟7).‏ حديث (01/0) وصححه وأقره الذهبي» من حديث جابر بن عبد الله 
عن النبي يله قال : #يجزئ من الوضوء المد من الماء ومن الجنابة الصاع» فقال رجل : ما يكفيني فقال جابر : 

قد كفى من هو خير منك وأكثر شعرًا رسول الله ككِلَةّ. وله شاهد من حديث أنس قال: «كان 


(0 بيسح نافع الصتقع جا 


ثم إِنّ محمّدا رحمه الله ذكر الصّاعَ في العْسِلٍ» والمُدٌ في الوضوء مُطْلّقَا عن الأحوالٍ» 
ول يفسزه: 

قال بعض مشايخنا : هذا التَقَدِيدُ ذ في الغْسلٍ إذا لم يَجْمع بين الوضوء والعُسلٍ ٠‏ فأما إذا 
جَمع بينهما يحتاجٌ إلى عَشْرةٍ أرطالٍ [18/1أ] رَطَلانِ''' للوضوءء وثّمانيةٌ أرطالٍ 
لشل. 

وقال عامّةٌ المشايخ : إِنَّ الضّاعَ كاف لهما [جميعًا] ”" . 

وروَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء: إن كان المُوضئٌ مُتَحَقَا وآلا 
يستنجي يَكفيه رَطل واحِدٌ لمَسلٍ الوجه؛ واليدَيْنِء ومسح الرّأسء وإنْ كان مُتَحَثْما؛ 
و1" ستسيي . يَكْفيه رَطْلانِ رَطلَ للاستنجاء ورَطْلٌ للباقي [وإن لم يكن متخمًا ولا 
مستنجيًا يكفيه ثلاثة أرطال؛ رطل للاستنجاء ورطل للقدمين ورطل للباقي] © . 

و ووو 0 او او و وان 
لازم بحيث لا يجوز النفْصانُ عنه أو الزّيادةٌ عليه بل هو بِيانُ مقدارٍ أدنى الكفاية عادةً حتّى 
ذم اس الوضيوةونو التي دوذ ذللة أجراء» 

وإنْ لم يكفه زادَ عليه؛ لأنّ طِباعَ التاس» وأحوالّهم تختَلِف . 


والذلي ملتصم” وق نارستول الله كه كان عونا لقع 12" لكان ونيف انون 


6 


رسول الله يَكِْدْ يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد ويتوضاً بالمد» أخرجه البخاري؛ كتاب الوضوءء باب : 
الوضوء بالمدء ومسلمء كتاب الحيضء باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» حديث (976) . 
)١(‏ الرطل :مغبار يؤزن بع فوعوبا بهد اذى الها غير أواقية )سار يكنب . قال الرافعي : قال الفقهاء : وإذا 
ظ أطلق الرطل في الفروع» فا مراد به رطل بغدادي؛ والرطل مكيال أيضًا . انظر الموسوعة الفقهية (5؟/ )7١0‏ . 
(؟) زائدة في المخطوط . (0 ليست فى المخطوط . 

(4)ريافة هن الخطوطظ. ١‏ 

(5) نحوه ما أخرجه ابن خزيمة فى صحيحه »)757/١(‏ حديث »)١١8(‏ وابن حبان فى صحيحه (؟/ 
214©» حديث :)1١47(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 47؟) حديث (504) من حديث عبد الله بن زيد 
«أن النبي يِه أن بثلثي مد من ماء فتوضأ فجعل يدلك ذراعيه» وأخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب : 
ما يجزئْ من الماء في في الوضوءء حديث (44)» والنسائي. حديث (74)؛ من حديث أم عمارة أن النبي كَل 
توضاً فأتي بإناء فيه ماء قَدْر ثلثي المد . وقال الحافظ في التلخيص :)١45 /١(‏ «صححه أبو زرعة كما في 
العلل لابن أبي حاتم» وانظر الإرواء (؟45١).‏ 


كتاب الطهارة حي مجر ١‏ :0 


عليه بقدر ما لا إسراف فيه لما رُوِيَ أن لني كمي عَلَى سَعْدِ بْنِ أبِي وََّاصٍ ‏ وَهُوَيََوَضَأء 
وَيَصبٌّ صَبًا فَاحِشا قَقَال : «إِيَاكَ » وَالسَّرَفَ' فَقَالَ أَفِي الْوْضُوءِسَرَفٌ ؟ قَالَ : «َممْ . وَلَوْ 
كنت عَلَى صِفَةِ نَهْر جَارِ»'") ٠‏ وفي روايةٍ «وَلَوْ كُنْت عَلَى شَط بَحْرِ؛ والله أعلم . 

(واكا) فق الغسل فالخسل قذديكون فضا وقديكون ولعتا وقد يكون نه وقد يكن 

أما الخيكل الواجت فيو شل الموتن 

وأمّا انه فهو عُسل يوم المعو ويوم عَرَفة» والعيدَيْنِء وعندّ الإحرام ل 
ولك" ف مرضهه ناشاء الله تعالى» وميد 237 تيكف و الفر هن 

30 الصاح نير شال االكائي إزا لسع لبا ترج الا يسول الله 1 201014 بِالْعْسْلٍ 
مَنْ جَاءَهُ يُرِيدُ الإِسْلاء”" 9 وأدنى درجات الأمر التَذبٌء والاستحبابٌ هذا ةا أنه 
جُنْبٌ فأسلَمَ فأمّا إذا عَلِمَ كوئّه جُئبا فأسلّمَ قبل الاغتِسالٍ اختلف المشايخٌ فيه . 

قال بعضّهم: لا يلرّمُه الاغتسال أيضًا لأنْ الكَثَّارَ غيرُ مُحْاطَبِينَ بشَرائعَ هي من 
الباق والغسل يضفة قرفية بالتتقاع :قا يل نه 

وقال بعضهم: يلرَّمّه؛ لأنْ الإسلامٌ لا يُنافي بَقاءَ الجنابةٍ بدليل أنّه لا يُنافي بَقاءَ 
الحدّثء حتّى يلرَّمّه الوضوءٌ بعد الإسلام كذا الجنابةٌ؛ وعلى هذا عسل الصَّبىّ 
والمجنونٍ عند البلوغ » والإفاقةٍ 

عي 0 ة: الُسل من الجنابق» والحيضء والتّفاس آمّا الجنابة 
فلقوله تعالى: #وإن كُنَحَمَ جثبا وروا 14 اماف أي : اغتّسِلوا وقوله تعالى: يناث 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء. كتاب الطهارة وسئنهاء باب: ما جاء في القصد في الوضوء وكراهة التعدي. 
حديث (475)»: والبيهقي في الشعب (*/ »)7٠‏ حديث (7188) من حديث عبد الله بن عمرو. وقال 
الحافظ في التلخيص :)١154/١(‏ «إسناده ضعيف». وانظر الإرواء .)١50(‏ 

(0 في المخطوط : «كل غسل». 

(5) أخرجه أبو داود. كتاب الطهارة» باب : في الرجل يُسّلِم فيؤمر بالغسل. حديث (2750). والترمذي. 

حديث (5:6), والنسائي حديث .)١848(‏ وابن خزيمة فى صحيحه (١/157؟1١))‏ حديث (551)., وابن 

حبان فى صحيحه (15/ 15)غ حديث .)١١55٠(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (١1/١/ا١).‏ حديث (45/الا عن 


قيس بن ثابت (أنه أسلم فأمره النبي مَلِهٍ أن يغتسل بماء ار وهو حديث صحيح وانظر الإرواء 
.)١(‏ 


(9سببيييييح .باتع لستتع ع 


سام و 7 ا سيا 7 اا 00 


لذن امَنُوأ لا تَفْرَنوَا الصكلزة وَأنثْر شكرَئ حي تَعلَموأ م كد لون ولا مشا إلا عيرق سبل عق 
تَمْتَسِلُواً © [النساء: *1]» والكلامٌ في الجنابةٍ في موضِعَيْنِ أحذهما في بيانٍ ما تَنْبّتُ 
الجتانة 4 وص" ''' الشخصٌ به جنبَا والقاني في بيانٍ الأحكام المََُلَْة بالجنابة. 

أمّا الأَوْلُ: الجعاة اقك ,أموو بيطلاي القن علف ريم واسد تت 

(أمَا) المجِمّع عليه فنوعان : 


أحذهما: روج المنيّ عن شهوو دَفْقًا من غيرٍ إيلاج أي سببٍ حَصَلَّ الخروجُ 
كالنّمْسء والتَطَرِء والاحتلام» حتّى يجب العُسِلُ بالإجماع لقوله يلي «الْمَاءُ من الْمَاء ل 
أي : الاغيسالٌ من المنيّ» ثم إنْما وجب ”" غَسلْ جميع البدنٍ بخُروج المني» ولم يجب 
بخُروج البولٍ» والغائط» وإنّما وجب عسل الأعضاء المخصّوصة لا غيرَ لوُجِوو : 

احذها: أن قضاءً الشهوةٍ لوا الو ا ُرّها في جميع البدنٍ وهو 
للَذَهُ فأمر بمَسلٍ جميع البدنٍ شكْرًا لهذه التُعمَوَّء وهذا لا يتقَرّرُ في البولٍ» والغائطٍ . 

والثاني: أن الجنابة تَأَحْذُ جميعٌ البدنٍ ظاهرّه» وباطِئّه ؛ 0 الوَطءَ الذي هو سببّه لا 
يكون إلا باستعمالٍ لجميع ما في البدنٍ من القوّة» حتّى يَضْعُف الإنسانُ بالإكثارٍ منه. 
ويقوى بالامتناع فإذا أخذتٍ الجنابة جميمٌ البدنٍ الظاهر. والبايلن وجب عسل جميع 
البدنٍ الظاهر والباطِن بقدر الإمكان. ولا كذلك الحدَّث فإنّه لا يعد إلا الظاهرَ من 
الأطرافٍ» لأنّ سببّه يكونُ بظواهر الأطرافٍ من الأكل» والشّربء ولا يكونانٍ باستعمالٍ 
عم البدق تار خسر طواهر الأطرات لاجمية البدن: ْ 

والقالث: أن غَسلّ الكل أو ”*' البعض وجب وسيلة إلى الصّلاةٍ التي هي خدمة الرَبّ 
سبحانه وتعالى» والقيامٌ بين يَدَيْه وتَعظييه فيجبٌ أن يكودٌ المُصَلّي على أطهر 
الأحوالء وأنْظفْها ليكونَ أقرَبَ جإلي التعلي» وأكمّل في الخِدْمَةٍ وكتتال التظلافة يتمد 
بعَسلٍ جميع البدنٍ» وهذا هو العزيمةٌ في الحدّثٍ أيضًا إلا أنّ ذلك مِمَا يَكْثُدُ وُجِودُه 
)١(‏ في المخطوط : «في صيرورة» . 
(؟) أخرجه مسلم» كتاب الحيض ٠»‏ باب : إنما الماء من الماء» حديث (57”). وأبو داود» كتاب : الطهارة» 
باب : في الإكسال. حديث .)1١11(‏ وأحمد في مسئده (59/7). حديث )١1١771(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 
(*) في المخطوط: «يجب» . (4) في المخطوط : ١‏ 


تكتاضشيرة م سج 
فاكتفى فيه بأيسَرٍ التظافقٍء وهي تنقيةٌ الأطراف التي تنكَشِف كثيرًاء وتقع عليها الأبصارٌ 
أَيَدَاء وأقيم ذلك مُقام غَسِلٍ كُلّ البدن دَفْعَا للحَرَج وككمة قفا فين اللهوو يعم : ولا 
حَرَجّ في الجنابة لأنّها لا تكثُرُ فق الأمرُ فيها على العزيمة . 

والمرأة ة كالرّجُلٍ في الاحتلام ؛ لما روي عن أمَ سُلِيمِ أنه سألث رسول الله عن 
المرأةٍ ترى (في منامِها) مثلّ ما يرى الرَّجُلُ؟ فقال النبي يكل كه : «إنْ كَانَ مِنْهَا مِغْلُ مَا يَكُونُ 

مِنَ الرّجُل فَلْتَفْتَسِل» 7“ 11١/18١ب]‏ . 

روي أن أمَ ليم كانث مُجاورة لأم َلَمةَ رضي الله عنها وكانث تَدْحُلُ عليها فدخل 
رسول اللّهِ كلو وأهُ م سُلِيمٍ عندّها فقالث : يَا رَسُولَ الله الْمرْأةإِذَا رَأَثْ أَنَ رَوْجَهًا يُجَامِعُهَ 
في المكمألقيلٌ؟ فقا مس ِأم سْلَيِم : تبث يَدَاك يام سُلَيْم فضحت النسَاء ع 
وَسُولٍ الله يك [فَقَانَثْ أمُ سيم إن الله لا شخ فالخ هونن شان : سول اللة 
ع اي لفك اس هن أن تكون في على عَمَى قال ْول الله له : بل أنْتِ يا 
م سَلَمَةَترَِث يََاك ا م سُلَهم عَلَيهَا العُسْلُ ذا وَجَدَت الْمَاءَ)47) 

وذكر ابن رُستَمٌ في نوادره : ااام ازاز تر وري الجاامن (عليل لالشمل مايا 
والمرأةٌ إذا احتَلّمَتْ ولم يخرج الماءُ إلى ظاهرٍ فرجها اغتسلتٌ ” **والأن ليا فرجفن: 
والخارجُ منهما له حكمُ الظاهر. حتى بُفْتَرَض إيصال الماءٍ إليه في الجنابةٍ والحيض» فمن الجائز 
أنَ الماءَ بَلْعَ ذلك الموضِعَ» ولم يخرخء حتّى لو كان الرَّجُلٌ أقلّفَ فَبَلَعَ الماءً فُلْفَنَه وجب عليه 
العُسل ”'* . 
)١(‏ في المخطوط : «في المنام» . 
6 أخرغية البخاري. كتاب الغسل . باب : احتلمت المرأة. حديث (485؟) ومسلم. » كتاب ا حيض ١‏ 
باب وجوب الغسل عل امرأة بخروج لني منها. حديث 2)7"1١7(‏ والترمذي. كتاب : الطهارة؛ باب : ما 

فى المرأة ثرى في الام مثل ما يرى الرجل» حديث 261753 والنسائي؛ حديث (141)؛ وابن ٠‏ مأجه. 

ع0 اديه 0 0 طلحة - إلى رسول الله علو 
0 
(*) ليست في المخطوط . 
62 أخرجه عبذا اللفظ أحمد فى مسئده» حديث (لالاه ")2 وهو في الصحيحين بنححوه » وانظر تخريج 
الحديث السابق . 


(6) في المخطوط : «عليها الغسل». (5) في المخطوط : «الاغتسال». 


لله 


والثاني: إيلاجٌ الفرج في الفرج في السَّبِيلٍ المُعتادٍ سَواءٌ أنزل» أو لم يُنْزِلُ لمارُويّ أن 
الصّحابة رضي الله عنهم لَمّا اختلفوا في وُجوب العُسلٍ باليقاء الختائيْنٍ بعد الي َك وكان 
المهاجرونَ يوجبونَ الغُسل؛ والأنْصارُ لاء بَعَئُوا أبا موسَى الأشعَري إلى عائشة ئشة رضي الله 
عنها فقالث سَّمِعت رسول اللّه يك يقولٌ : «إذَا الَْقَى الْخِتَانَانء وَغَابَتِ الْحَشَمَةُ وَجَبَ الْمُمْلُ 
أَنْوَلَ : ٠‏ أَوْلَمْ يُنْزِلَ؛ فِعَلْتُ أنا ورسول اللّه يك و اغْتّسَلْنا”'' فقدرَوَتٌ قولا وفعلا . 

ورُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال في الإكسالٍ: يوجبٌ الحدّء أفلا 
وح ردن ماهو 2 يو لان إفخال الفرج في الفرج المُعتادٍ من الإنسانٍ 
سببٌ لتُّرولٍ المنيّ عادةً فيْقامُ مَقامه احتياطاء وكا الأباد في الخيل لاخر سوسم 
الإيلاج في السَّبِيلٍ المُعتادٍ في وُجوب العُسلٍ بدونٍ الإنزالٍ. أمّا على أصل أبي يوسفٌ 
ومحمَّدٍ فظاهرٌء لأنّه يوجبٌ الحدّ أفلا يوجبٌ (صاعًا من ماء) 49 . 

وأمّا على أصلٍ أبي حنيفة فإنّما لم يوجب الحدّ احتياطًاء والاحتياطٌ في وُجوب 
لذن "ا رويان الإرحة تناسية لذ رن الجن عاد دة مثل الإيلاج في السَبِيلٍ المُعتَادٍء 
والسَبّبٌ يقومٌ مٌقام المُسَبّبِ خصّوصًا في موضع الاحتياطٍ؛ ولاعْسلَ فيما دون الفرج 
بدونٍ الإنزال» وكذا الإيلاجُ في البهائم لا يوب العسلّ ما لم يُنْزِلُء وكذا الاحتِلامٌ؛ 
[َلأنَ الفعل فيما دون الفرج» وفي البهيمة لبهيمةٍ ليس نَظيرٌ الفعلٍ في فرج الإنسانٍ في السَّبَبيٍَ' 
وكذا الاحتلام] فييك في ذلك كُلّه حقيقةٌ الإنزال والله الموفق. 


: لم أجده هكذاء وهو ملفق من حديثين‎ )١( 

أما الحديث الأول: فأخرجه الترمذي» كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل» 
حديث ».)٠١8(‏ وابن ماجه. حديث )1١8(‏ من حديث عائشة زوج النبي وك بلفظ «إذا التقى الختانان 
فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله تَكلِيةِ فاغتسلنا» . 

والحديث الثاني : أخرجه ابن ماجه في الموضع السابق» حديث .)1١١(‏ من حديث عمرو و بن شعيب 
عن أبيه عن جده بلفظ : : «إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل»» وزاد الطبراني في الأوسط 
.)”8٠/(‏ حديث (4485): «أنزل أو ل ينزل» وهو حديث حسنء وانظر صحيح الجامع (7857) . 
(1) زائدة في المخطوط . < 
() رمي يعقوب بن إبراهيم الأنصاري في الآثار (ص "ا أثر (58). 
(4) في المخطوط : «الصاع» . (5) في المخطوط : «الاغتسال» . 
() ليست في المخطوط . 
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(واما) المختدّف فيه (فمنها) أن يَنْفَصِلَ المني لاعن شهو و ويخرجٌ لاعن شهوة بأنْ 
ضرب على ظَهْرِه «ضَرْبًا قَوِيّاء أو حَمَلَ حمْلاً تُقيلاً» ٠‏ فلا سل فيه عندّناء وعند الشافعيٌ 
فيه الُسل» واحبّجٌ بما رَوَيْنا عن رسول اللّه يك أنه قال هالْمَاهُ مِن الْمَاءِهِ "2 أي : الاغتسال 
من المنيّ من غير فصل . 

(وَلَمَا) : : ما دوي عن رسول الله يل أنه سل َنْ ْمأ ترَى في الْمتام يُجَاِعهَا وجا 
قَقَال عله : : «أتجد لَذَةَ ؟» فَقِيلٌ : نَعَمْ فَقَالُ : 'عَلَهَا الإْتسَالَإذَ وَجَدَت الما ”"", ولو لم 
يختلف الحكم بالشهوةٍء وعَدَيِها لم يكن للسُوَالٍ عن اللَّذةِ معنّى ؛ ؛ ولأنَ وجوت 
الاغيسالٍ مُعَلَقُ بتولٍ المني» وأنّه في الدّةٍ اسم للمُئْرّنِ عن شهوة لما نذكرٌ في تفسير 
العدا. 

وما الحديثٌ فالمُرادُ من الماء الماء المُتعارفٌ» وهو المُْرّلُ عن شهوةٍ لانصراف مُطَلَيٍ 
الكلام إلى المتعارّف . 

(ومنها) أنْينفّصِلَ المنيُ عن شهوة ويخرج لاعن شهوؤء أله يوجبٌ المُسلٌ في قول 
أبي حنيفة ومحمّل . 

وعند أبي يوسف لا يوجبٌ فَالمُعبَبَرُ عندّهما الانفصالٌ عن شهوةء وعنده المَعبَبَرُ هو 
الانففصال مع الخروج عن شهوةٍء وفائدته تَظهَرُ في موضِعَيْنِ أحدهما [أنه] '"" إذا احيَلَمَ 
لرَجُلْ فانتَة وقبَضٌ على عَوْرَيِه؛ حتى سَكَنَتْ شهوثه » ثم خرج المنيئُ بلا شهوةء والقاني 
إذا جامع فاغتسل ”'' قبل أَنْ يبول ثم خرج منه بَقيةٌ المنيٌ . 

وجه قولٍ أبي يوسف أنْ جانِبٌَ الانفصالٍ يوجبٌ المُسلَ وجانْبَ الخروج يَنْفيهء فلا 
يجبٌ (مع الشّك) ””» ولهما أنه إذا احثّمَلَ الوُجوبّء والعدمٌ فالقولٌ بالرّجوب أولى 
احتياطا . 

(ومنها) أنّه إذا استَيُقظ فو فود على فَخِله أو على فِراشِيه بللا على صُورةٍ المذي ولم 
ِتذَكّرٍ الاحتلام : فعليه العْسلُ ٠‏ في قولٍ أبي حنيفة» ومحمَدٍ وعند أبي يوسف لا يجبُ» 


. سبق تخريجه . (0) تقدم قريبًا‎ )١( 
. زائدة في المخطوط . () في المخطوط : «واغتسل»‎ ( 
. في المخطوط : «بالشك»‎ )0( 


دخلة 11 


وأجمّعوا أنّه لو كان م بجعي لأ الظاهر أنه عن احتلام» وأجمّعوا أنه إنْ كان 
وديا لاغسلَ عليه لأنّه بَوْ 

وعن 7 وجََدَ على فِراشِه مَنيّا فهو على الاختّلافٍ» 
ركان عبته على ها ذقنا من المسانتن» 

وجه قولٍ أبي يوسف أن المذيّ يوجبٌ الوضوء دون الاغتِسالٍ» ولهما ما رَوَى إمام 
الهُدَى الشَحُ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَئْديٌ بإسناده عن عائشة رضي الله عنها عن 
رسولٍ اللَّه كل أنّه قال : «إذًا رَأَى الرَجُلُ بَعْدَ مَا يَنْعَبِهُ مِنْ نَوْمِهِ بَلَةَ » وَلَمْ يَذْكْر ''' اختلامًا 
اغْتَسَلَء وَإِنْ رَأَى اختلامًا » وَلَمْ يَرَبَلَهَ » فَلآ غْسْلَ عَلَيِه"" 
ولأنّ المنيّ قد يَرِقٌ بمُرورٍ الرّمانِ فيَصيرٌ في صُورةٍ المذي وقد يخرجٌ ذائبًا لفَرْطٍ حَرارة 
الرَجلٍ» أو ضَعفْه فكان الاحتياط في الإيجاب . 

اعد ل 0022 اليا 

وقال الشَافعئُ في كتابه”* : إن له رائحة الطلع» والمذي رَقيقٌ يَضْرِبٌ إلى البياض 
يخرجٌ عند مُلاعَبَةٍ الرَجُلِ أهلّهء والوَذي رَقِيقٌ يخرجُ بعد البولء وكذا رُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها فسَرتُ هذه المياة بما ذكزنا . 

ولا عسل في الوّذي والمذي أمّا الوّدئُ فلأنّه بَقيّة البولٍ» وأمّا المذيُ فلما رُوِيَ عن 
عَلِيّ رضي الله عنه أنه قال كنت فقسلا مَذَّاه فَاستشيئت أن أَسْألَ وَسُولَ الله يل لِمَكَانِ 


اكه تَحتِي فَأَمَوْت الْمِقْدَادَ بْنَ الآَسْوَدِ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله كه : «كُل فَخْلٍ 
02 


؛ وهذا[١/9١أ]نَصّ‏ فى الباب» 


يُمذِى »2 وفيه الْوْضُوءٌ؛ 


)١(‏ فى المخطوط: (يرَ؛. 
(١؟)‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : فى الرجل يجد البلة فى منامه»ء حديث (517975)» والترمذي» 
حديث 2»)١١7(‏ وابن ماجهء حديث »)1١1(‏ والطبراني فى الأوسط (9/ ,.)٠١٠١‏ حديث (2)8473 وهو 


حديث حسن »6 وانظر صحيح الجامع .)71١(‏ 
فر الخائر : الغليظ . من خد قر بمعنى : 5 اشتعد قوامه. انظر : القاموس المحيط .)9٠١ /1١(‏ 
المصباح .)١755 /١(‏ 


(5) انظر الأم .)977/١(‏ 
00( أخر جه هذا اللفظ بق داودء كتاب الطهارة»؛ باب: فى المذي ء حديث (١١5؟)2,‏ من حديث 
عبد الله بن سعد» وأخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب : غسل المذي والوضوء منه» حديث (2)559 


1 
نَصّ على الوضوءء وأشارَ إلى نَفّى وُجوب الاغتسال بِعِلَّةِ كثرة الوؤقوع بقولِه : «حُلُ 
(وآمًا) الأحكامٌ المُتَعَلْمَةُ بالجنابةٍ فما لا يُباحُ للمُحْدِثِ فعلّه من مَسسّ المصحفٍ بدون 
غِلافِه. ومسل الدّراهم التي عليها القرآنُ» ونحو ذلك لا يُباحٌ للجّبٍ من طريقٍ الأولى لأنَّ 
الجنابة أغْلَظُ الحدَنَيْنِ ولو كانت الصّحيفةٌ على الأرض فأرادَ الجنّبُ أن يَكْيّبَ القرآنٌ 

عليها . 

رُوِيّ عن أبي يوسف أنّه لا بَأسّء لأنّه ليس بحامل للصَّحيفةٍء والكتابةٌ توجَدٌ حَرْفًا 
حَرْفًا . وهذا ليس بقرآنٍ . ْ 

وقال محمد أحَبٌ إلى أنْ لا يكيب لأنَ كتابة الحخروف تجري مجرى القراءة . 

وروي عن أبي يوسفٌ أنه لا يَتْرْكَ الكافرٌ أنْ يَمَسسّ المصحف لأنّ الكافرَ نَجَسٌّ فيج 
تنزيه المصحفي عن مسه . 

وقال محمّدٌ لا بَأسَ به إذا اغتسل ؛ لأنّ المانَِ هو الحدّثُ وقد زالَ بالمُسلٍء وإنْما بقيّ 
نحاضة اعتتادف وذلك في قَلْبه لا في يَدِ ولا يُباح للجُنُب قراءةٌ القرآنٍ عند عامّة العُلَماء 
وقال مالك يُباحُ [له ذلك] 37 . 

وَجْهُ قَوْلِه : إن الجنابة أحد الحدَنَيْنِ فيُعتَبَرُ بالحدّثِ الآخرء وأنّه لا يمنَعٌ من القراءة 
كذا الجنابة . 

(وَلَنَا) : ما رُوِيّ أنْ التي بكلِِ كَانَ ل يَحْجِرُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءَةٍ الْقُْآنِ إلا الْجَئَابةُ0؟ . 

وعن عبدٍ اللّه بنِ عمرّ رضي الله عنهما عن التّبيٌ يل أنّه قال : «لآَتَفْرَأ الْحَائْضُ , وَل 
الَجْنْبُ شَيْئًا من الْقَرْآنِه”". وما ذْكِرَ من الاعتبار فاسِدٌ» لأنّ أحدّ الحدَئَيْنِ حَلَّ الفم» ولم 


ومسلم. كتاب الحيض. باب : المذي. حديث (707) من حديث على قال: كنت رجلا مذاءً فأمرت رجي 
أن يسأل النبي كك لمكان ابنته فسأل فقال: «توضأ واغسل ذكرك». 

(1)السخدي المخطوط, () تقدم تخريجه . 

(©) أخرجه الترمذي. كتاب الطهارة؛ باب: ما جاء في الجنب والحائض أنبما لا يقرآن القرآن.» حديث 
(171): وابن ماجهء حديث (2047» والبيهقي في الكبرى (09/1)؛ حديث (1701/60) من حديث 7 
عمرء وقال: ليس هذا بالقوي. وقال الحافظ في الفتح (5/1١غ):‏ «افضعيف من جميع طرقه». وانظر 
الإرواء (1557). 


ثثلة انع تسق 6 


يَحِلَّ الآخَرَء فلا يَصِح اعتِبارٌ أحدهِما بِالآحَرء ويستّوي فى الكراهة الآيةٌ التَامّهٌ وما دون 
الآية عند عامَّةٍ المشايخ . 

وقال الطحاويٌ : لا بَأسٌ بقراءةٍ مادونَ الآية» والضَحيحٌ قول العامّةٍ لما رَوَيْنا من الحديئَيْنٍ 
من غير فصل بين القليلٍ والكثير» ولأنَ المع من القراءة لتَعظيم القرآنِ» ومُحاقظة على حُرْمَيه. 
وهذا لا يوجبٌ الفصلّ بين القليل والكثير فُكُرٌه ذلك كُلّه لكنْ إذا قَصَدَ قَصَدَ التلاوة . 

فأمًا إذا لم يقصِد بأنّ قال : باسم اللّهِ لافيتاح الأعمال تبره » أو قال :لحن لله الشكر 
لا بَاسَ به لأنّه من باب ذَكْرٍ اسم الله تعالى» والجُدْبُ غيرُ مَمْنوعٍ عن ذلك . 

وتُكرّه قراءةٌ القرآنٍ في المُعْتَسَلٍ والمخرّج» لأنْ ذلك موضِع الأنجاس . 

فيجبُ تنزيه القرآنِ عن ذلك» وأمّا فى الحمّام فتّكرّه عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعندَ محمَّدٍ لا نكرَه بناء على أن الماءً المُستَعمل نَجَسٌ عندهما فأشبّة المخرّجٌ . 

وعن محت ل طاف قاذ حرم 

ولايباحُ للجئْبٍ دخول المسجدٍ؛ وإنِ احتاجَ إلى ذلك يتَيَمم. ويدخل سَّواءٌ كان 
الدّخول لقَصْدٍ المّكْثٍِ أو للاجتياز عندّنا”"' . 

وقال الشّافعٌ : يُبِاحُ له الدُخول بدون التَيَمّم إذا كان مُجْتارَّ”"2» واحتّجّ بقوله تعالى : 
<ياما ادن ءامنا لا تَفْرَيُوًا الصكلزة وَآنثر شكرئ حَيَّ تَلمواأ ما نَمُولُونَ ولا يا إلا عار 
سَبِيلٍ حَقٌ و4 [انساء: *4] قِيلَّ: المُرادُ من الصَّلاةٍ مكائهاء وهو المسجِدٌ كذا رُوِيّ عن 
بن مسعوده وعايرٌ سبيلٍ هو المارٌيُقال: 50 أي : مر نَهْيُ الجئب عن دخولٍ المسجدٍ 
يدون الاغتسال» واستلى نْتَى عابري السّبِيلٍ» وحكمُ المُسبَدنَى يُخالِف [حكم] 7ل في 
منه فيباحُ له الدّخول بدونٍ الاغتِسالٍ. 


2 4 2 مرساة ##" اص 5 2 ام د ثم 
(وَلََا) : ما رُويَ عن رسول الله يكةِ أنّه قال : «سُدُوا الأَنْوَابٌ فَإِنَى لآ أجِلهًا ”* لِجُْنُبٍ ‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير ».)١506 /١(‏ البناية (778-775/1)». حاشية رد المحتار 
.)591١/1(‏ 

19 متهي الكانية النو انه لخي المزوو اق الهف كان عتازا . انظر: الروضة »)875/١(‏ الإقناع 
/١(‏ 45).» كفاية الأخيار (ص 88). 


(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «أحله» . 


> 


ولا لِحَائْضٍ»” "2 والهاءُ كناية عن المساجدٍ تَفى الحِلّ من غيرٍ فصلل بين المُجْمَازِ؛ وغيره . 

وأمّا الآية فقد رُوِيَ عن علي وابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ المُرادَ هو ”2 حقيقةٌ 
الصّلاة» وأنّ عابر السَبيل هو المُسافرُ الكت اللاي لا يعمد الما لمان فكان هذا إباحة 
الكلاة اتيك كني المسساتن زاك تجد الماك بوي سقونة بهذ االناوول الى انيه 
قا اسم الصَّلاةٍ على حايها فكان أولى. أو يق التَعارُْضٌ بين التأويلين» فلا تَبْقَى الآيةٌ 
0 

ولا يَطوف بالبيتِ» وإِنْ طافٌ جاز مع التّمْصانٍ لما ذكرنا في المُّحْدِثِ إلا أنّ النُمْصانَ 
مع الجنابةٍ أفحَشٌ لأنّها أَعْلَطْ ويّصِحٌ من الجَنْبٍ أداءُ الضّوم دون الصَّلاةٍء لأنّ الطهارةً 
شرط جوازٍ الصَّلاةٍ دونٌ الضّومء ويجبٌ عليه كلاهماء حتّى يجب عليه قضاوؤهما ©) 
بالمَرْكِء لأنّ الجنابة لا تَمْنَعُ من وُجوب الصّوم بلا شك ويّصِحٌ أداؤه مع الجنابق» ولا 
يمْنَعْ من وجوب الصَّلاةٍ أيضا . ْ ظ 

إن كان لا يَصِح أداؤها مع قيام الجنابة» لأنّ في وُسعه * رَفْعَها بالغْسلٍ [9/1١ب]‏ 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: في الجنب يدخل المسجدء حديث (777). والبخاري فى 
التاريخ الكبير (517/1): وإسحاق بن راهويه في مسنده »)٠١37/(‏ حديث (4)1781 وابن خزيمة في 
صحيحه (؟/2)5814 حديث .)١770(‏ والبيهقى فى الكبرى (؟/ 5147).» حديث )1١75١(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها قالت: جاء رسول الله يك ووجومٌ بيوت أصحابه شارعةٌ في المسجد فقال: 
«وجهوا هذه البيوت عن المسجد» ثم دخل النبي يَِْةٌ وم يصنع القوم شيئًا رجاء أن تنزل فيهم رخصة فخرج 
إليهم بعد فقال: «وجهوا هذه الببوت عن المسجد فإني لا أجل المسجدّ لحائض ولا جنب». وقال الحافظ في 
التلخيص :)١5٠/١(‏ «وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راويه أفلت بن خليفة مجهول الحال» وأما قول 
ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك: فمردود؛ لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث بل قال أحمد : 
ما أرى به بأسّاء وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان». وقال ابن سيد الناس: «ولَعَمْري إن 
التحسين لأقل مراتبه لثقة رواته ووجود الشواهد له من خارج فلا حجة لأبي محمد - يعني ابن حزم في 
رده...2» وانظر نيل الأوطار (20» وقال الزيلعي في نصب الراية :)١984 /١(‏ «وهو حديث 
حسن» . 

(0) فى المخطوط : «منهما». 

)ليف عل اخريفه الميتن قن كبر 1 حديث (81/8)» وابن أبي شيبة فى مصنفه /١(‏ 
4 186١)ء‏ حديث »)١1171(‏ وحديث ابن عباس أخرجه الدارمي فى سنته كتاب : الطهارة؛ باب : 
مرور الجنب في المسجدء حديث »)١170(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه »)١45 /١(‏ حديث (1558), 
(5)ق المخطوط :- (القضاء». ْ 

(0) في المخطوط : «وسعها». 


[قبلَ أنْ يتوضّأ] ”'' . 
ولا بأسّ للجُتُ أَنْ يَنامَ ويُعاوٍدٌ أهلّه [قبل أن يتوضاً] (" لما روي عن عمرٌ رضي الله 


- 


اي اه 2 و 7 5 ا 2 2 زد لل ,ساك وم 5 
عنه أنّه قال: يا رَسّول الله أَيَنَام أحدنا وَهُوَجِئتَ قال : «نَعَمْ . وَيَتَوَضْأوْضوءَهُ 


للصَّلاة»” "» وله أن يََامَ قبل أن يتوضّأ وضوءه للصَّلاةٍ لما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها 
أنها قالث: كَانَ النِنْ ل يَنَامُ » وَهْوَ جُنْبٌ مِنْ غَيْرٍ أن يَمَسسّ مَاء*©: ولأنّ الوضوءَ ليس 
بقربة بنفسه» وإِنّما هو لأداء الصَّلاةٍ» وليس في الثوم ذلكء وإِنْ أرادَ أنْ يَأكلَء أو يَشْرَبَ 
فينبغي أن يتَمَضْمَضٌء ويَفْسِلَ يَدَيْ م يَأكُلَ ويَهْرَبَء لأنّ الجنابة حَلتِ الفمّ فلو شَرِبَ 
قبلَ أنْ يتَمَضْمَضٌ صار الماءٌ مُستعملاً فيَصيرُ ”*' شاربًا الماءً اله سكي + وده أ تلو 
عن نجاسة فينبغي أنْ يَعْسِلّهاء ثم يأكل . 

وهل يجب على الرَّوْج ثَمَنُ ماء الاغتِسالٍ؟ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : لا يجب 
سَوَاءٌ كانت المرأةٌ غَنيَةٌ أو فقيرةً غير أنّها إِنْ كانث فقيرةً يُقالَ للرّوْج : إمّا أنْ تَدَعَها حتّى 
تَنتَقِلَ إلى الماءء أو تنقّلَ الماء إليها وقال بعضّهم: يجبُء وهو قولٌ الفقيه أبي الليثِ 
وحم الل لقته الا ثد للها مهفل منزلة الماء الذي للشرت؛ وذلك عليه كذا هذا والله 
الموفق» ظ 


1 : ل ات 5 1 دك م 2 اص اسه 2 ع و 5 
(وأمًا) الحيض فلقوله تعالى : #ولا كَفَربوهُنَ حي يَظهُرْنَ © [البقرة :79] أي : يَعْتَسِلِنَ وقول 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

هه زائدة فى المخطوط . 

(6) أخرجه البخاري» كتاب الغسل. باب: الجنب يتوضأ ثم ينامء حديث (589)؛ ومسلم. كتاب 
الحيض» باب: جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وعْسْلٍ الفرجء» حديث (05). وأبو داود. 

كقات: الطهارة» باب : في الجنب ينامء حديث (571)» والترمذي» حديث »)1١١(‏ والنسائي؛ حديث 
(569). 1 

(4) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: في الجنب يُؤْحُر الغسل» حديث (5158)» والترمذي» 

حديث »)١١8(‏ وابن ماجهء حديث (081)». راليفشن فن الكبرى (١1/١١5؟)ء.‏ حديث 2,)97١(‏ وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع (0015) وقد جمع بين الحديثين - أعني حديث عمر السابق» وحديث 
عائشة هذا - أبو العباس بن شريح فيما رواه عنه البيهقي في الكبرى »)5١7”/١(‏ فقال: أخبرنا أبو 
عبد الله الحافظ قال: سألت أبا الوليد. . . فقال لي: سألت أبا العباس بن شريح عن الحديثين فقال: الحكم 
ببما جميعًاء أما حديث عائشة فإنما أرادت أن النبي يلي كان لا يمس ماءً للغسل» وأما حديث عمر فمفسر 
ذكر فيه الوضوء . 

(5) في المخطوط : «فصار»؟ . 
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النبِيّ كل [للمُستّحاضة] ''*: «دَعِي الصَّلاة أَيَام اأنرايك: إلى ]0 جنيك لانم 
اغتّسِلي» وصَلي . ولا نص في وُجوب الغُسلٍ من التّفاس» ٠‏ نما عُرِفٌَ بإجماع الأمّق ثم 
هاا د بيع ا 
فصل [فى أ 5 59 5 

ثم الكلام يَقَعٌ في تفسيرٍ الحيض » والتّفاس» والاستّحاضة. وأحكايها. 

(أمَا) الحيض فهو في عُرْفٍ الشرع | سم لدم 3 من الرجم عقت الؤلاةة ل 
بقدر معلوم في وقتٍ معلومء فلا بد من معرفة لونٍ الم وحاله؛ ومعرفةٍ خُروجه: 
ومقداره ووقته . 

اولي بالخراة لتر بلا خلافي» 0 000 سيا 00 5 
حين 0 مس يعات : «إذا كان تن فَإِنَه دم أ وه نكي عن الصَّلاةٍ 2 وَِذَا يا 
الخ َتَوَضَئِي . وَصَلَي2””" . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

0 أخر جه البخاري. كتاب الحيض. باب : إذا حاضت في شهر ثلاث حيض . . .» حديث (2)570 
ومسلم. ٠‏ كتاب الحيضض. باب : المستحاضة وغسلها وصلاتهاء» حديث م وأبو داودء كتاب: 
الطهارة» باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع الصلاة» حديث (2)5875. والترمذي. حديث 
(؟1). 000 حديث في وابن ماجهء حديث (171) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(1) قن المخطرل : (4؛) في المخطوط : «إجماعهم». 
لي 0 ل 06 )١7‏ الاختيار لتعليل المختار (1/ ++ -707). 

(1) مذهب الشافعية أن دم الحيض هو السواد فقط . انظر: الوجيز /١(‏ 55-44)» رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة وص 57).» مختصر المزني (ص .)١١‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة؛ باب: من توضأ لكل صلاة. حديث (04). والنسائي»: حديث 
.)51١6(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ ».)١8٠١‏ حديث ,.)١"48(‏ والحاكم في المستدرك ,.)58١/١(‏ 


حديث (/ط١51).‏ وهو صحيح. وانظر صحيح الجامع (56/ا). 


«ئة 


(ولنا): قوله تعالى : #وَيسْكَنوِئَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ كُلْ هُوَ أذ 4 [البقرة:؟؟؟] جعل الحيض 
أذى» واسم الأذّى لا يقَتَصِرُ على الأسود . 

دوي أنَّ النّساء كُنَ يَْحَْنَ بالكُْسِّ إلى عائشةً رضي الله عنها فكانث تقول : :لا حتى 
: البياض الخالِصٌ كالجص . 
فقد أخبرث أنّ ما سِوَى البياض حَيْض » والظاه” 


وز القة التفاء” "أي 


أنها إنّما قالث ذلك سَماعًا من رسولٍ 
المي و ولأنْ لون الدّمِ يختلف باخحهلافٍ الأغذية» فلا 

[معنى للقَصّرٍ على لونٍ واحِدء وما رواة كرك يسك تعازاضا المتتهوو مع ما انه 
موحي أ ديرد اموا أي بد ابيا 


« لم] . 


وأمّا الكُدْرةٌ ففي آخر أيّامِ الحيض حيض بلا خلاف بين أصحابنا. وكذا في أُوَّلٍ | ليام 


عند أبى حنيقة , ومحمل. 


وري 


في مان الثم يخرجُ الصّافي منه. م الكيث: َم الجزق يخرع اكيزم اول 


الضّافي فيُنظمُ إنْ خرج الصّافي؛ أوَلاَ عُلِمَ أنه من الرَّحِم فيكونٌ حَيْضاء وإِنْ خرج الكدِرٌ 
أوَلاَعُلِمَ أنه من العِرْقٍ فلا يكونٌ حَيْضًا . 


(وَنَنَا): ما ذكرنا من الكتاب» والسَّنَةٍ من غير فصل وقوله: إن كَدْرةَ دم الرَجِم تَتْبَعْ 
بل قد يَتْبَعٌ الضّافِي الكدِرَ خخُصُوصًا فيما كان الثُقّبُ من الأسفّل 


)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاء كان الحجيض » باب : إقيال المحيض وإدياره» ووصله مالك في الموطأء 
كتاب : الطهارة. باب : طهر الحائض » حديث ,)١1١5١(‏ وعبل الرزاق في مصنفه ١/١(‏ 62 حديث 


,)١1١69(‏ والبيهقي في الكبرى (١/17120)؛‏ وك 0 كه بن أبي علقمة عن أمه مولاة 
عائشة روج النبي يلد أنب] قالت : : «كان النساء يبعثن 


.» الحديث» يعر مح ٠”‏ وانظر الإرواء .)١9/(‏ 
(0) ليست في المخطوط . 


عشي لابجب 


وأمًا الب فهي كالكذرق» وأنًا الصْر نقد اختلف المشايٌ فيها (فقد كان الشّبخُ أبو 
مَنْصُورٍ يقول) ” ' إذا رأت في أوّل أيّام الحيض ابتداءً كان حَيْضًا أمّا إذا رأت في آخر ام 
الطَهْرٍء وانصَلَ به أيَامَ الحيض لا يكونٌ حَيْضَاء والعامّةٌ على أنّها حَيْضٌ كيفّما كانث . 

وأمّا الخضرةٌ: فقد قال بعضّهم : هي مثل الكذْرةٍ فكانث على الخلا وقال بعشهم : 
الككلارة + والتوفة و الصدرة 6 والشضرة 6 نما تكونٌ حَيْضًا على الإطلاقي من غير العجائز 
ا ا 
كانث مُدَةُ الرَضْع طويلة لم يكن حَيْضًا؛ ؛ لأنَرَحِمَ العجوز يكون مُنِْنَا في فِيتغَيَرُ الماءُ لطول 
اكه وناخرات بن السران في انه الأبرات ف التنيض الور الشرات قبا الى اناس 
لأنّها أختُ الحيض . 

(وامًا) خروججه فهو أن يَنْتقِل من باطِنٍ الفرج إلى ظاهره إذ لايك يَنْيْتٌ الحيضء والتٌّفاسٌ 
ا" والاستتحاضةٌ إلأبه في ظاهر الرّواية. 

وأو ميعن تحتو في تتورونة الأختر ل أذ فى العاف كدلك ناكا اشيم 
والتّفاس /١[‏ ١٠أ]‏ فإنّهما يَنْبَتانٍ إذا أَحَسَّتْ بِبّروزٍ الدّم» وإِنْ لم يَبْرْرْ وجه الفرقٍ بين 
الحيض والتّفاس» والاستِحاضة على هذه الرّوايةِ أن لهما - أعني الحيضٌء والتّفاسَ - 
وقًا معلومًا فتحصّل بهما المعرفةٌ بالإحساس» ولا كذلك الاستحاضةٌ؛ لأنّه لا وقتَ لها 
َعلَمْ به» فلا بُدَ من الخروج والبُروزٍ ليُعلَمَ. 

العو ا ل مرأةً قالث لعائشة رضي الله عنها: إن قُلانةَ تَدْعو 

لمِصُباح ليلا فتنظرُ إليها فقالت عائشةٌ رضي الله عنها : كنا في عَهْدٍ رسول الله 6ه لا 
0 

والمس لا يكونٌ إلا بعد الخروج والبروز . 

(وأمًا) مقدازه : فالكلام فيه في موضِعيّن : 

احذهما: في أصلٍ التَقَدِيرٍ أنه مُقَدَرٌ أم لا. 
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والثاني: في بيانٍ ما هو مقدر به . 


. في المخطوط : «قال أبو منصور». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


بهن ييح باتع لصتععا_4 


لقم 


الال نفك فال بعاقة الملماكة: إن مقن قال مالك نشي مد مُقَدَّرِه وليس لأقَلّه حَدٌ 
ولا لأكثره غاية: واحتّحٌ بظاهر قوله تعالى : ##وَيْعَنُولكَ عن الْمَحيض كَلْ هو أَذى © [البقرة :؟؟؟] 
جعل الحيضٌ أذى من غيرٍ تقديرء ولأنّ الحيض اسم الدّم ' '" الخارج من الرّجمء والقليل 
عار بو انرس اكير واونام دودمم قاين 

ولَنَا مارَوَى أبو أمامةً الباهلنُ رضي الله عنه عن النّبئّ يه أنّه قال “«أكل حا يحون 
يض لِلْجَارَِةٍ الِب » وَالْكرٍ جما قله أَامٍ أرما يكو مِن الْحَيض عَشْرَة يام ٠‏ وما رد 
عن 323201 نو لتكا 12١)‏ دوه معدي مشهر ا ْ 
ودُويّ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم عبد الله بِنُ مسعودء وأنَّسٌ بن 
مالِكِء وعِمْرانٌ بن خُْصَّيْنِء وعثمانٌ بنُ أبي العاص الَقَّفِيُ"' رضي الله عنهم أنّهم قالوا : 
الحيض ثلاث أربعٌ خمسن سِتٌ سَبْعٌّ تَمانَ تِسعٌ عَشْر )» ولم يُرْوَ عن غيرهم خلافه فيكونٌ 
إجماعاء والتَقْدِيرُ الشّرعئٌ يمئمٌ أن يكونَ لغير المُقَدَرٍ حكمُ المقدور به تَبَيّنَ أن الخبرَ 
المشهورء والإجماعٌَ خرجا بيانًا للمَذُكورٍ في الكتاب» والاعتّبارٌ بالتّفاس غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنّ 
ابر هاه كرت ماركا ين لبس بترية الزارء ولريرجة نهنا 

(وأمًا) الثاني: فذكر في ظاهر الرٌوَاية أ نَ أقَلَ الحيض ثلاثة ئة أيَام ٠‏ ولياليهاء وحَكِيّ عن 


)١(‏ في المخطوط : «للدم». 

(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (1/ 00017 وابن ن الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 74817), حديث (147) 
من طريق عبد الملك قال: سمعت العلاء قال: سمعت مكحولا يحدث عن أبي أمامة وذكره وقال ابن 
الجوزي: «قال الدارقطني: عبد الملك 0 والعلاء بن كثير ضعيف الحديث» ومكحول لم 
يسمع من أبي أمامة شيئًا والله أعلم . قال أحمد: العلاء بن كثير ليس بشيء» وقال أبو زرعة: واهي 
الحديث. وقال ابن حبان: يروي الموضوعات عن الأثبات» . 

() هو عثمان , بن أبي العاص بن بشر بن عبد» أبو عبد الله من ثقيف نزيل البصرة؛ صحابي أسلم في وفد 
ثقيف »2 استعمله النبي كَكِ على الطائف» وأقره أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء » ثم ولاه عمر عمان 
والبحرين ثم سكن البصرة حر يات باب خلان يعاو اله توق روات وغ و الذي أبنيك نقنا عن 
الردة. قال لهم : يا معشر ثقيف » كنتم آخر الناس إسلامًا فلا تكونوا أولهم ارتدادًا . له أحاديث في صحيح 
مسلم وفي السنئن. توفي سنة 5١(‏ ه). انظر ترحمته في تهذيب التهذيب »)١5187/1(‏ والإصابة (؟/ 
» والأعلام للزركلي (778/4). 

(4:) حديث ابن مسعود: أخرجه الدارقطنى فى سئنه »)7١ 9 /١1(‏ حديث .)١94(‏ وحديث أنس أخرجه ابن 
عدي في الكامل (177/5). 0 
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وقال الشافعي : داقن قر ري رزوي زا '. واحبّجّ بما احتّح به 
مالك إلا أنّه قال : لا يْمْكِنُ اعتِبارٌ القليلٍ حَيْضًا؛ لأنَ أقبال '" النّساءِ لا تخلو عن قَلِيلٍ 
لَْوَثِ عادةً ذ يقد باليوم» أو باليوم . 00 دارمو ين مياق وحجتنا ها 
ذكرنا مع مالِكِء وحجَة ”*' [ما رُوِيَ عن] ” أبي يوسف أنّ أكثرٌ الشّيءِ يُقامُ مَقام كُلّه 
و و 1 وأكثرٌ اليوم الثّالثِ مقام الثّلائة 

ا 01010010 شظ”ظ” 
مقصُودّاء والضّرورةٌ ترتفِعٌ بالليلََيْنِ المُتَخَذَئيْن . والجوابٌ أن دخول الليالي تحت اسم 
الأيامٍ لبس من طريتي الضَّرورة بل يدخل مقصّودًا لأنَ الأيّم إذا ذكِرَتْ بَِفْظٍ الجمع تتَنارَل 
ما بإزائها من الليالي لَغْةَ فكان دخولاً مقصٌُودًا لا ضرورةٌ . 

(وامًا) أكثرٌ الحيض فَعَشْرة أيَام بلا خلافٍ بين أصحابنا”"' وقال الشافعئٌ : خمسة 
نر واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ كل أنّه قال: «تَقْعْدُ إِخْدَاهُنَ شَطْرَ عُمْرِهَا لنَصُومُ , وَل 
ا 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 517-55)» الهداية مع فتح القدير /١(‏ 157-179): 
البناية .)519-51١5 /١(‏ 
(؟) مذهب الشافعية أن أقل مدة الحيض يوم وليلة. انظر: الأم »)717/1١(‏ مختصر المزني (ص ١١)غ‏ 
الوسيط ,»)57١ 7/١١‏ المهذب (5/ 17/5”) . 
لمر اند (4) في المخطوط : «وجه) . 
50 كر مل الحنفية : الأصل للشيباني »)158/1١(‏ مختصر الطحاوي (ص 2)57 تحفة الفقهاء /١(‏ 
١‏ الهداية مع فتح القدير ».)١5-1١71١ /١(‏ البناية مع الهداية ,)5717-57٠ /١(‏ 
(0) مذهب الشافعية أن أكثر مدة الحيض حمسة عشر يومًا . انظر : الأم »)57/١(‏ مختصر المزني (ص ١١)غ2‏ 
حلية العلماء ,.)5١9/5١(‏ الوسيط (١/٠١/إ4),‏ المهذب مع المجموع (؟/ )78٠-731/5‏ . 
() لا أصل له ببذا اللفظ : قال الهروي في المصنوع (ص 85) حديث (45) : قال الحافظ : لا أصل له بهذا اللفظ 
ومعناه ذ في الصحيح؛ وقال العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 717/4 حديث ٠ ٠(‏ >" 6 : قال البيهقي في المعرفة : 


ذكره معام ا ا وقال ابن الجوزي في 
التحقيق /١(‏ 577) : هذا اللفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه » وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب اجدويينا 


دنه ان الس ١‏ 


نم أحدٌ الشَطْرَيْن الذي تُصَّلّي فيه؛ وهو الطْهُدُ خمسة عَشْرَ [: ب 
الآخَرٌء ولأنّ الشرع أقام الشهر مَقام حَيْضٍ وطْهْرٍ في حَقْ اليس '' والصَغيرة و فهذا يقتضى 
انقِسامٌ الشهر على الحيض»ء والطْهْرِء وهو أنْ يكونّ نصفّه طَهْرّا لنت 

وكاها رين من الحديثٍ المشهورٍ وإجماع الصَحابةٍ» وليس المُرادُ من الشّطْرٍ المذكور 
التصف لأنا نعل قَطْعا أنّها لاتقعُدُ نصف عُمْرِها لاترى أنّها لاتقعدُ حالَ صِكَرِهاء وإياسهاء 
وكذازَّمانُ الطَهْر يزيدُ على زَمانٍِ الحيض عادةً فكان المُرادُ ما يقربُ من النَصفٍء وهو 
عَشْرَةٌ» وكذا ليس من ضرورة انقيسام الشهر على الطَهْرٍ والحيض أَنْ تكونَ مُناصّفَة إِذْ قد تكون 
[القسمة] (" مُبالَةَ فيكونُ ثُلْتُ الشهر للحَيْضء وتُلئاء «للطهْرٍ والله أعلم . 

وإذا عرفت * مقدارٌ الحيض لابُدَّ من معرفةٍ مقدار الطَهْرٍ الضّحيح الذي يُقَابلٌ 
العم عر الل يدي نر يواعد ذا ] اهار د هن أبن وال الفائني يهاي 
البلخيّ أنّهِ تٍسعة ء عَشْرَ يومًا وقال الشّافعيُ مثلّ قولِنا وقال مالك : م 

وجه قول أبى ي حازم» وأبي عبل الأ الشهر مَل على الحيض والطَفرٍ عاد وقد قام 
الدَليلُ على أنّ أكثرٌ الحيض عَشْرة فيبقى من الشهر عشرونَ إلا آنا ن تَقَصُنا يومًا لأنّ الشهرَّ قد 
ين بيوم. 

(وَلَنَا) : إجماعٌ الصّحابةٍ على ما قلنا1١/‏ ٠"ب]ء‏ ونوعٌ من الاعتبار بأقَل مُدَةٍ الإقامة. 
لأنْ لمدَةٍ الطّهْرٍ ‏ شَبَهًا بمُدَّةِ الإقامةٍ ألاترى أنّ المرأةً بِالطْهْرٍ تَعودُ إلى ما سَقَط عنها 


اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في شرحه : باطل لا يُعْرّفء وفي الخلاصة : باطل لا أصل لهء وقال 
المنذري : ل أجد له إسنادًا . .»» وقال الحافظ في التلخيص :)١177 /١(‏ «لا أصل له بهذا اللفظ»؛ ويقرب من هذا 
المعنى حديتٌ عبد الله بن عمر مرفوعًا وفيه : «. . . وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا من نقصان 
الدين» أخر جه مسلم . » كتاب الإيمان» باب : بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات . . . » حديث (80)». لكن 
قال ابن حجر : وهذا وإن كان قريبًا من معناه لكن لا يعطي المراد منه» - أي مراد الحديث وهو أن أكثر الخيض 
خمسة عشر يوما - ثم قال : «وإنما أورد الفقهاء هذا محتجين به على أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا ولا دلالة في 
ودين الاجادية التي ذكرناها على ذلك والله أعلم» . 


. زائدة فى المخطوط‎ )١( 
.)09 الآيسة : هي التي لم تحض في مدة خمس وخمسين سنة . انظر التعريفات (ص‎ )1( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «عرف»‎ )( 


0( في المخطوط : «الطهارة» . 
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بالحيض كما أن المُسافرَ بالإقامةٍ يَعودُ إلى ما سَقَطَ عنه بالسَمَرِ أن تدوالاتات عي 
عشرّ يومًا كذا أقَل الطهّر . 

وما قالاه غير سديدٍ؛ لأن المرأةً لا نَحيض في الشهرٍ عشرةٌ لا مَحالةٌ» ولو حاضَتْ 
عشرة لا نطْهرُ عشرينَ لا مَحالة بل قد تُحيضٌ ثلاثة» وتَطْهْرُ عشرينَ وقد تَحِيضُ عشرةً: 
لاعس 

وأمّا أكثرٌ الطَهْرٍ؛ ٠‏ فلاغاية لهء حتّى أن المرأةَ إذا طَهُرَتُ سِنينٌ كثيرةً فإنّها تعمل ما 
تعمل الطاهراتُ بلا خلافي بين الأئمةٍ؛ لأنَ الطظهارة في نات آَم أصلٌ» والحيفض عارضٌ 
فإذا لم يظهرٍ العارض يجب بناءً الحكم على الأصلي» وإنْ طالَّء واختلف أصحايّنا فيما 
ورا ذلك . ا ري 

قال أبو عِضْمة سعد بِنُ مُعاذٍ المروزيٌ” ' وأبو حازم القاضي”) إن السيفع ون نان 
" يصاح لتضب العادة» حقى إن المراةإذا حاص خمسة» هرت ب ْم اسقم بها 
الم نلى الاستمراء عليه فتقعدٌ مس ومْصلَي س [أشهر]”"» وكذا لو رأت أكثر من 


َه[ شهر] )2 


وقال محمّد بن إبراهيمٌ الميْدانيُ 5 وججماعة من أهلٍ بُخارى : إن أكثرَ الطهْرٍ الذي 
يصلّح لتضب العادة أقَنُ من سِنَةِ أشهُر» وإذا كان مع سِنّة أشهُرٍ فصاعِدًا لا يصلْحٌ لتَضْب 


)١(‏ هو سعد بن معاذ المروزي. أدق #عضمة : روى عنه أحمد بن نَبْهَان بن إسحاق». ويروي عن الزهري. 
ومقاتل بن حيّان ٠‏ توفى سنة (11/7ه) . . انظر ترجمته في الجواهر المضية (ص 2.55 17)ء والطبقات السنية 
برقم ( د قم .)١‏ 

(6) هو سلمة بن دينار. أبو حازم. ويقال له : الأعرج . عالم المدينة وقاضيها وشيخها. ٠‏ روى عن سهل 
وسعد الساعدي وأبي إمامة بن سهل وسعيد بن المسيب وغيرهم» وعنه الزهري وعبيد الله بن عمر 
ل 0 .كان زاهدًا عابدّاء بعث إليه سليمان بن عبد الملك ليأتيه» فقال : إن كانت له 
حاجة فَلَِيأتِ» وأما أنا فما لي إليه حاجة . توفي سنة (145١ه).‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب (6/ 
م وصفة الصفوة (88/5). وتذكرة الحفاظ ,)١15 /١(‏ والأعلام (6/ 01071 . 

100 اتذقالق سارل , 5 

مور كمد ين ترامم» ازو نكو اشرين اناق ةا نا موضع بنيسابور) قال الذهبي عنه إنه 
من أئمة الحنفية: وقال اللكنوي : 2 ل ار الا ل 
ا غنيك ار . وعنه ميمون بن علي الميموني. وله مناظرات مع أحمد بن نصر العياضي أ كد 
العياضي . انظر ترجمته في : الجواهر المضية 2.)5/1١(‏ الفوائد البهية (ص ,.)١١6‏ اللباب 000 


دطلة و ف تسا 


العاف وإذا لم يصلّح له بره امه إلى الشهر [فتقعُدُ ما كانث رأت فيه من خمسةٍ أو سِنَقٍ 
أو نحو ذلك؛ وتُصَلَّي بَقيةَ الشهر] ”© هكذا دَأَبّها . 

وقال محمّدُ بنُ مُقاتلٍ الرّازِيٌّ» وأبوعَليٌ الدَقَاق”"" : أكثرُ الطَهْرٍ الذي يصلُحُ لتَضْبٍ 
العادة سبعة وخمسونٌ يومّاء وإذا زادَ عليه تَرُدْ أَيَامَها إلى الشهر . 

وقال بعضّهم : أكثرُه شهرّء وإذا زادَ عليه تَرُدُ إلى الشهر . 

وقال بعضهم : سبعةٌ وعشرونَ يومًا . 

ودلائلٌ هذه الأقاويلٍ تُذْكَرُ في كتاب الحيض إن شاء الله تعالى . 

وأمّا وقنّه : : فوقتّه حينَ تَبْلْعُ المرأةٌ تِسعَّ سِنينَ فصاعِدًا عليه أكثرٌ المشايخ؛ فلا فلا 
يكونٌُ المرئيٌ فيما دوه حَيِضًا وإذا بَلََتْ يسما كان حَيْضًا إلى أن تبلَعَ د الا 
على اختلافٍ المشايخ في حَدَّه؛ ولو بَلَعَثْ ذلك وقد انقَطعَ عنها الدَّمُ» ثم رأت بعد 
ذلك لا يكونٌ حَيْضَاء وعندَ بعضهم يكونُ حَيْضَاء وموضِعٌ [معرفةٍ ذلك] ار 
كتاب الحيض والله الموفق . 

(وأمًا) التَّامنُ فهو في عُرْفٍ الشّرع اسمٌ للدم الخارج من الرَحِم عَقَيبٍ الولادة» وسَمَيَ 
ِفاسًا ما لتَمّسٍ الرَحِم بالوَلّدِ أو لخروج التَفْسِء وهو الوَلَدُ أو الدَمُء والكلامٌ في لونه ؛ 
وحُروجه كالكلام في دم الحيض وقد ذكرناه. 

(وامًا) الكلامٌُ في مقداره فَأقَله (غيرُ 2 مُقَدَرِ) ”*) بلا خلافٍ حتى أنّها إذا ولّدَتْء ونَفِسَتْ 
وقتَ صلاةٍ لا تجبٌ عليها تلك الصَلاةُ؛ لأنَ لاس َم الحم وقد قام الدَلِيلٌ على كون 
القليلُ منه خارِجًا من الرّحِمٍء وهو شهادةٌ الولادق» ومثل هذه الدّلالة لم يوجَدْ في باب 
الحيض فلم يُعرَفٍ القليلُ منه أنّه من الرّحِمٍ فلم يكنْ حَيْضًا على أن (قضية قف قدا 157 إن 

لا يتقَدَّرُ كَل الحيض أيضًا كما قال مالِكُ إلا أنا عَرَفْنا التَقُدِيرَء للقي وول ريك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ هو أبو علي الدقاق الرازي» صاحب كتاب الحيض» من فقهاء الحنفية» قرأ على موسى بن نصر 
الرازي» وهو أستاذ أبي سعيد البردعي . انظر ترجمته فى : : الجواهر المضية ص (559؟7). 

(5) ليست فى المخطوط . ١‏ (4) ف المحخطر ل دلا كد لاة. 

(5) في المخطوط : 0 ْ 
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ههناء فلا يتقَدَرُ فإذا طِهُرَتُ قبل الأربعينَ اغتسلتٌ» وصلْثُ بناءً على الظاهر لان عاد 
الذم موهومٌء فلا يُْرَكُ [به] ”" المعلومٌ [بالموهوم] 9 . 

وما ذَكِرٌ من الاختلافٍ بين أصحابنا في أقَلُّ التّفاس فذاكَ في موضع آخَرَ: وهو أن 
الغرأة 3 عام ار لك ثم جاءث وقالث : تُقست ثّ طَهُوْت: ثلاثةٌ أطهار وثلات 
حيض فبكم '" تُصَدَقْ في التّفاس؟ 

فعند أبي حنيفة لا تُصَدَّقُ إذا ادَّعَتْ في أَقَلَّ من خمسة عَشْرَ يومّاء وعندَ أبى يوسفٌ لا 
تعان قي أت يق جه عدر يوْمًا اعرد منجتو تسق رما ا ون كان قَليلاً على ما 
يُذَكَرُ في كتاب الطَلاقٍ إِنْ شاء اللَّه تعالى . 

(وأمًا) أكد* النّْاسٍ فأربعونَ يومًا عند أصحاينا©», وعندٌ مالِكِ”” » والشافعيٌ سِتُونَ 
يومًاا' أ ولا دليلَ لهما سِرّى ما حُكِيَ عن الشّعبِيْ”" أنّه كان يقولٌ: سِدُونَ يوماء ولا 


(وَلنَا): ما رُويَ عن عائشة. وأم سَلْمَةَ وابنٍ عباس . وأبي هريرة رضي الله تعالى 
عنهم عن النّبيّ كَل أنه قال : «أَكْثَرْ النْقّاس أَرْبَعُونَ يماو . 


. زيادة فى المخطوط . 0 ليست فى المخطوط‎ )١( 

(5) في المخطوط : «في كم». ْ 

(:) انظر فى مذهب الحنفية : متن القدوري (ص 5. “7)ء تحفة الفقهاء /١(‏ *”). الاختيار /١(‏ ")2 
البناية (2)7/01-591//1 متن الكنز (ص 7)» الهداية مع فتح القدير /١(‏ 189-188). 

(5) انظر في مذهب المالكية: المدونة /١(‏ 57)» المنتقى ».)١١17//1(‏ المقدمات الممهدات (١/9؟9).‏ 
50) وكذهت الشافعية: أن أكثر النفاس ستون يومًا. انظر: مختصر المزني (ص ».)١١‏ حلية العلماء /١(‏ 
)2 المهذت مع المجموع (5/ .)077-87١‏ 

0 هو عامر بن شراحيل الشعبي . أصله من حمير منسوب إلى الشعب (شعب همدان) وُلد ونشأ بالكوفة, 
وهو راوية فقيهء من كبار التابعين» اشتهر بحفظه . كان ضئيل الجسم . أخذ عنه أبو حنيفة وغيره . وهو ثقة 
عند أهل الحديث. اتصل بعبد الملك بن مروان. فكان نديمه وسميره. أرسله سفيرًا فى سفارة إلى ملك 
الروم . خرج مع ابن الأشعث فلما قدر عليه الحجاج عفا عنه في قصة مشهورة. توفي سنة (١٠ه)‏ . انظر 
تند ١‏ تذكرة الخواظ (80-904/1)» والوفيات (555/1)» والبداية والنهاية (49/9)» وتبذيب 
التهذيب (259/5). والأعلام للزركلي (19/54). 

(6) حديث أم سلمة أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: ما جاء في وقت النفساءء حديث (11*). 
والترمذي» حديث ,)١179(‏ وابن ماجهء حديث (518). والدارقطني في سئنه »)571١/١(‏ حديث 
(677: والحاكم في المستدرك /1١(‏ 5187). حديث (4)515 والبيهقي في الكبرى :)941/١(‏ حديث 


نا الاستّحاضةٌ: فهي ما انتقّصّ عن أقَلُ الحيض» وما زادَ على أكثر الحيض» 
والتّفاس» ثم المُستَحَاضْةٌ توغان مُيْتَدَاةٌ» وصاجبةٌ عادة وَالمُبْتَدَأَةٌ نوعان مُبْتَدََة بالحيض» 
بيد بالحيّل: وصاحِبةٌ العادة نوعان صاحِبةٌ العادة في الحيض: وصاحِبةٌ العادة في 
الاين : 


#7 


عو 


(أهَا) المْبْتَدَأَة بالحيض» وهي التي ابتَدِنَتْ بالدم. واستّمرٌ بها فالعشرة من أوّلٍ الشهر 
حَيْضٌ ؛ لأنّ هذا دَمٌ في أيَام الحيضء وأمكنَ جَعِلّه حَيْضًا فِيُجْعَلُ حَيْضَاء وما زاد على 
العشرة يكونٌ استحاضةً لأنْه لا مَزِيدَ للحَيْض على العشرةء وهكذا في كُل شهر . 

(وأمًا) صاحِبة العادَّة في الحيض /١1[‏ ١7أ]‏ إذا كانت عادنّها عَشْرةَ فزاد الدَمُ عليها 
نالدّيادةٌ استتحاضةً» وإِنْ كانث عادثها خمسةً فالزّيادة عليها حَيْضِ معها إلى تمام العشرة 
لما ذكرنا في المَبْتَدَأَةِ بالحيض» وإِنْ جاور 9 العشرة تعادنها ختض :ها عليه 
استحاضة لقولٍ لبن يكل «الْمُسَْحَاضَة مد الصَّلاة أيَام أَقْرَائِهَا70") أ أيَام حيضهاء ولآن 
مارأت في أيّامِها حَيْض بيّقين» وف زا زعا الوقرق 9" امفدام لد و 3 
ذلك مُعرَددٌ بين أن يُلْحَقَ بما قبلّه فيكونُ حَيْضَاء فلا ُصَلّيه وبين أن يُلْحَنَ بما بعده 
مكون اسشجاضة فتصلى؟ فلا تدك الصَّلاةً بالشَّكٌء وإِنْ لم يكن لها عادةٌ معروفة بأنْ 
كاف قري قو سكناه وشهرًا سبمًا فاستمب بها الدّمٌّ فإنّها تَأَحَذ في حَقٌّ [الصَلاةِ] "“' 
والضّومء والرجعة بالأقَلّء وفي حَقٌّ انقِضاءٍ العِدَّوِه والغشّيانٍ"'' بالأكثر فعليها إذا رأت 
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يام في الاستمرار أن تَخْتَِلَ في اليوم السَابع لعَمام السَاوسٍء وتُصَلْيَ فيه وتَضُوم إن 


(؟١16١)‏ من حديث أم سلمة قالت : «كانت النفساء على عهد رسول الله يَكهِ تقعد بعد نفاسها أربعين يوم 
أو أربعين ليلة وكنا نَطْل على وجوهنا الوّرْسَ من الكلّف» وفي رواية لأبي داودء كتاب : الطهارة» باب: ما 
جاء فى وقت النفساءء حديث (717): «كانت المرأة من نساء النبي يَكِِ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا 
يأمرها النبى يك بقضاء ملاة الشاين 40 وهو حديك تحن ::«وانطن الأرواة 01510 

. في المخطوط : «جاوزت). (؟) تقدم وهو صحيح‎ )١( 

(9) فى المخطوط : «عليها» . (5) فى المخطوط : «زاد على» . 

(5)البسف فى اللخطوط: ْ 

(5) الغشيان: إتيانُ الرجل المرأة» والفعلٌ: غشى يغشى. وغشى المرأة غشيانا: جامعهاء وقوله تعالى : 


ره - 
أ ا 00 ااا مرك م 


«دَكَنَا تَعَمَنِهَا حَمَلَتْ حَمْلدَ حَفِيمًا كَمَّتْ ب © [الأعراف :184] كناية عن الجماع يقال: تغشى المرأة إذا علاها 
وقيل للقيامة : غاشية لأنها تجلل الخلق فتعمهم. انظر: لسان العرب .)١709/١6(‏ 
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كان دخل عليها شهرٌ رمضانً لأنّه يُحْتَمَلَ أن يكونّ السَابِعُ حَيْضًا . 

ويُحْمَمَلَ أنْ لا يكونُ فدار الضَلاءُ والصّومٌ بين الجوازٍ منهاء والؤُجوب عليها في 
الوقتِ فيجب . 

وتَصُومُ رمضانَ احتياطا لأنّها إِنْ فعلث» وليس عليها أولى أن تَنْْكَء وعليها ذلك» 
وكذلك تنْقَّطِعْ الرجعة. لأنَ ترك الرجعةٍ مع ثُبوتٍ حَقٌّ الرجعة أولى من إثباتِها من غير حَقٌ 
الراية 

وأمّا في انقضاء العِدَّوْء والغشَّيانٍ فتَأَحْدُ بالأكثر لأنّها إِنْ تركت التَرَوُجَ مع جواز روج 
الأيوسن اتاو بخن اللزووء والاترة الماياز مع اليل أراي من لازي 
الْحَرْمَةٍ فإذا جاء اليومٌ التَامِنُ فعليها أنْ تَمْتَسِلَ ثانيّاء وتقضت تقضيّ اليومٌ الذي صامّتْ في اليوم 
السَابع» لأ الأداء كان واجبّاء ووَقَعَ الشّك في السَقوط إنْ لم تَكُنْ حائضًا فيه صَعَّ 
صومّهاء ولا قضاءً عليهاء وإِنْ كانث حائضًا فعليها القضاءً» فلا يسقّطٌ القضاءٌ بالمَّكُ 
وليس عليها قضاءٌ الصَّلواتٍ لأثها إِنْ كانث طاهرةً في هذا اليوم فقد صلَّتُء وإنْ كانت 
حائضًا فيه (فلا صلاةً عليها للحالٌء ولا القضاء في القاني) 9©. ' 

ولو كانث عادتها خمسةٌ فحاضّث سِنَّةٌ ثم حاضَث حَيْضْةٌ أخرى سبعةً ثم حاضتٌ 
حَيْضةٌ أخرى سِنّة فعادثّها سِنَةُ بالإجماع حتى يُبَى الاستمرارٌ عليها أمّا عند أبي يوسفٌ 
فلأنّ العادةً تنتقّل بالمرّةٍ الواحدةء وإِنّما يُبتَى الاستمرارٌ على المرّة الأخيرقء لأنّ العادءً 
اقلت لني 

وأمّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ [أيضًا] ”" فلن العادة» وإ كانث لا تنتقِلٌ إلا بالمرَتَيْنِ 

ندرآت الث يفاقث عان يها هذا ممنى قو محتو ما عر الف بر 
مرَنَيْن فحَيْضُها ذلك ْ 

وذكر في الأصل إذا حاضَتٍ المرأةٌ في شهر مرّنَيْنِ فهي مُستّحاضةً والمُرادُ بذلك أنه 
لا يَجْتَمِعُ في شهر واجِدٍ حَيْضَانِء وطهْرانٍ لأنَ أقَلّ الحيض ثلائةٌ: وأَقَلَّ الطَهْر خمسة 


و «فلا الخ ودر ولا في الحال» . 


مل يح باتع الستاقع ع 


عَشْرَ يومًا وقد ذكر في الأصلٍ سُوَالا وقال أرأيت لو رأت في أوَّلٍِ الشهر خمسة ثم طهُرَتْ 
خمسة عَشْرَء ثم رأت الدّمٌ خمسة أليس قد حاضّث في شهرَيْن ''' مرَتَيْنء ثُمَ أجاب 
فقال5 131 فتكت إليه:""" طررًا آخر كان ارسي وو كاك والقية لآ يقتور علي ؤللك:: 
وحكِيّ أن امرأة جاءث إلى عَليّ رضي الله عنه وقالثٌ: إِنّي حِضّت في شهر ثلاث 
مرّاتِ فقال عَلِى رضي الله عنه لشْرَيّح : ماذا تقول في ذلك فقال: إِنْ أقامتُ على ذلك بيّنة 
من بطائتها مِمِنْ يَرْضى بدينهء وأمانّته قبل منها فقال عَلنّ رضى الله عنه : قالون» وهى 
بالرّوميّة حَسَنٌ” "“» وإِنّما أرادَ شرَيْحٌ بذلك تحقيقٌّ التَفي أنها لا تجدٌ ذلك. وإنّ هذا لا 
يكونٌ كما قال الله تعالى : #ولا يدَحُلُونَ الْجَنّةَ حَقٌّ يلِحَ َلَْمَلُ في سي لياط 4 [الأعراف :40] أي : 
لا يدخلوتها رأسًا. 
سار م ا , برامسم© - 5  .0‏ وزه 7 و 
ودم الحامل ليس بحيّض » وَإِنَّ كان مُمْتَدَا!؟؟ عندّنا وقال الشّافئع:” 0 هو حيّض فى 
حَقّ تركِ الضّومء والصَّلاةء وحُرْمةٍ القربانٍ لا في حَقّ أقراء العِدّوَء واحبّجّ [الشافعي] ') 
بما رُويَ عن النّبىّ بَكَِدِ أنه قال لفاطمة بنتِ حُبَيْش : (إذَا أَقْبَلَ قُرْؤّكَ فَدَعِى الصَّلاةً»7'' من غير 
فصل بين حال» وحال» ولأنْ الحامِل من ذُواتٍ الأقراءٍ لأنّ المرأةً إِمّا أنْ تكونَ صَغيرةٌ أو 
آيسة» أو من ذَّواتٍ الأقراء» والحامل ليست بصَغيرَة» ولا آيسةٍ فكانث من ذَواتِ الأقراء 
إلا أن حَيْضَها لا يُعتَبَرُ في حَقٌّ أقراءٍ العِدَّوِّء لأنَ المقصُود من أقراء العِدَّةِ فراغٌ الرَحِمء 
وحَيْضها لا يدل على ذلك . 
(وَلَنَا) : قول عائشة رضي الله عنها : «الحامِلُ لا تحيض)”” » ومثل هذا لا يُعرَفٌ بالرّأي 
)١(‏ في المخطوط : «شهرا. (0) فى المخطوط : (إليها» . 
() أخرجه الدارمي في سننه . كتاب : الطهارة. باب: فى أقل الطهرء حديث (8085). حديث (80668). 
() الهداية في شرح بداية المبتدي /١(‏ 2275 الاختيار لتعليل المختار (١77/1-/1؟).‏ 
(5) مذهب الشافعية: أن الدم الذي تراه الحامل دم حيض . انظر: روضة الطالبين »)١154 /١(‏ المجموع 
».)5١١/(‏ كفاية الأخيار (ص 85). 
(1) زيادة في المخطوط . (10) تقدم . 
(6) أخرجه الدارقطني في سئنه (١/97١؟2)7)‏ حديث (2)577 والبيهقي في الكيرئ (/ا/ 177 )6 .حدنة 
)١191١1١(‏ من حديث عائشة موقوفا عليهاء وقال البيهقي عقبه: «هكذا رواه مطر الوراق وسليمان بن 


موسى عن عطاء عن عائشة رضي الله عنهاء وقد ضَعَّفَ أهل العلم بالحديث هاتين الروايتين عن عطاء؛ 
وقال أيضًا: «كان يحيى بن القطان يضعف ابن أبي ليل » ومطر عن عطاء» يعنى كان يضعف روايتهما عن 
عطاء» وانظر ميزان الاعتدال (5/ 577)., الكامل لابن عدي (5/ .)١186‏ 
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فالظًا هرُ (أنّها قالثه سَماعًا من رسولٍ الله كيِ) ”'' ولأنَ الحيضٌّ اسمٌ للدم الخارج من 
الرَحِم ‏ دم الحايلٍ لا يخرجٌ من الرّحِمٍ لأنَ الله ١/11‏ "ب] تعالى أجرى العادة أن المرأة 
إذا حَبِلَتْ يَنْسَدَ فم الرَجِم . فلا يخرخ منه شيءٌ فلا يكونٌ حَيْضًا . 

(وأمًا) الحديثٌ فنقول بموجبه لكن لم فَلَتُم إن دَمّ الحامل قرءٌ» والكلامٌ فيه؟. والدّليلٌ 
علق انها قب وها دك نودوي 12 أن اديع لا سارل محال التدا ٠.‏ 

(وأمًا) المُبْتَدَأَةَ بالحبّل» وهي التي حَبِلَتْ من رَوْجها قبِلَ أنْ تَحيضٌ إذا ولَّدَتْ فرأت 
الدمّ زيادة على أربعينَ وكا الى المت ا لأنَّ الأربعينَ للتّفاس كالعشرةٍ للحَيْضٍ ثم 
الزّيِادةٌ على العشرة في الحيض استِحاضةٌ فكذا الزّيادةٌ على الأربعينَ في التّفاس . 

(وأضًا) صاحبة العادةٍ في النّفاس إذا رأت زيادَةٌ على عاديّها فإِنْ كانت عادتّها أربعينَ 
فالزيادةٌ استِحاضةً لما مرّء وإنْ كانث دون الأربعينَ فما زادَ [يكونُ نِفاسًا إلى الأربعينّ فإنْ 
على الأربعين ترد إلى غادفينا تفكون عادتيا اشام ويا تا عليه كود 
استخافية ) ثم يستّوي الجواب فيما إذا كان خَمْمْ عاديّها بالدم. أو بالطْهْرٍ عند أبي 
سك ا 

وعند محمَّدٍ : إِنْ كان حَثْمْ عادتها بالدّم فكذلك . 

وأمّا إذا كان بِالطْهْرٍء فلاء لأنْ أبا يوسف يَرى حَمْمَ الحيض» والتّماسٍ بِالطْهْرٍ إذا كان 
بعدّه دم ومحمّدٌ لا يّرى ذلك. ما عام و 0 
ثلاثينَ يومًا فانقَطعٌ دَمُها على رأس عشرينَ يومّاء وطَهرَتْ عَشْرةَ يام تَمامٌ عادتها فصلتُ 
وصامّتُ ثم عاوّدّها الدّمُ ا ا 
على الثلاثينَ» ولا يجزيها صومها في العشرة التي صامّتٌ فيلرّمُها القضاء . 

قال الحاكِمُ الشهيد”" : هذا على مذهب أبي يوسفٌ يستقيمٌ فأمًا على مذهب محمَّدٍ 


. فى المخطوط : «أنها سمعته من النبى علي‎ )١( 

)السك فل الخطوط: ١‏ 

(*؟) هو محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفضلء المروزيء كان عالم مرو وإمام الحنفية في عصره. ولي قضاء 
بخارى» ثم ولي الوزارة لبعض الأمراء الساسانية. قتل صغيرًا بسبب وشاية» ودفن بمرو. من تصانيفه : 
الكافي» والمنتقى» كلاهما في الفقه الحنفي. توى سنة (7”5ه). انظر: الجواهر المضية (؟/ .)١١7‏ 
والفوائد البهية (دص 6ه١)‏ والأعلام للزركلي (7/ .)١9‏ 


ليييح باع الصتاقع عا 
ففيه (" تَطَرٌء لأنّ أباايوسف يّرى حََمْمَ التّفاس بِالطْهْرٍ إذا كان بعدّه دَمٌ فِيُمْكِنٌ جَعل 
الثّلاثينَ نِفاسَا لها عنذه . ْ 

وإنْ كان حَدْمّها بِالطّهْرِه ومحمّدٌ لا يَرى حَهْمَ التّفاسٍ» والحيضٍ بِالطهْرٍ فيَفاسّها في 
هذا الفصل عندّه عشرونَ يومًا فلا يلرّمُها قضاءٌ ما صامّثُ في العشرة الأيّام بعد العشرينّ. 
واللة اعله . 1 

وما تراه التمَساءُ من الدم بين الولادَتَيْنِ فهو دم صحيحٌ في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسف 
وعد ذو و انامز بغاء على أن العرأة إذائو لانت روني تطيها ول ان با لسعاي ين 
الوَلَّدِ الأول عند أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ وعندَ محمَّدٍء وزُفر من الوَّلَدٍ التّاني» وانقِضاءً 
العِدَةٍ بالوّلدٍ الثاني بالإجماع . 

وجه قولٍ محمّدء ورُفر أنَ التَّاسٌ يتعَلَقُ بوَضْع ما في البطنٍ ''' كانقضاء العدة فلن 
بِالوّلَدِ الأخير كانقضاء اعدو وهذا لأنها بعد حُبْلىء وكما لا يُتَصَوّرُ انقِضاءً عِدَّةِ الحمْلٍ 
يدودوت التجدل انعرز رعو اللفائن بعر الحجاي ٠‏ لأنْ التّفاس بمنزلةٍ الحيض » 
ولأ القاء اخوديدة تفْسٍ الرَجمٍ ولا يتحَمَّىُ ذلك على الكمال إلا بوَضْع الول القاني 
فكان الموجوةٌ قبل وضع الوَلَدٍ الثاني نِفاسًا من وجو دون وجوء فلا تسقط الصَلا عنها 
بالشَّكُ كما إذا ولَّدَتْ ولَّدَا واحِدًا وخرج بعضّه دون البعض . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أنّ التّفاس إِنْ كان دَمّا يخرحٌ عَقيبَ التمس فقد وُجِدَ بولادةٍ 
الأوَلِء وإِنْ كان دما يخرجُ بعدَ تَتَفّسِ الرّجِم فقد وُجِدَ أيضًا بخلافٍ انقِضاء العِدَّو لأنّ 
ذلك يتل براغ الج ولم يوججذ» والتامل يتلق بت الّججوء أو بروج الس وقد 
وُجَدَ أو يقول : بّقاءُ الوّلّدِ في البطن لا يُنافي التّفاسٌ لانفتاح فم الرّجِم فأمًا الحيض من 
الحُبْلى فمُمْمَئِمٌ لانسداد فم الرّحِمء والحيضٌ اسم لدّم يخرج من الرّحِم فكان الخارجُ دم 
عِْق لا كَمَ رَحِم . 0 ْ 1 

(وامًا) قولّهما: وُجِدَ تَتَمْسٌُ الرّحِمٍ من وجو دون وجو فَمَمْنوعٌ بل وُجِدَ على سبيلٍ 
الكمالٍ لوّجودٍ خروج الوَلّدٍ بكماله بخلافي ما إذا خرج بعض الوَلَدِ لأنَ الخارج منه إِنْ 
كان أكله له تعرز لتساء اس قال : يجبُ عليها أنْ تُصَلَىَ » وتحفِرٌ لها حَفِيرة لآنَ النّفاسَ 


. في المخطوط : «فلا». (0) في المخطوط : «بطنها»‎ )١( 


2 


يتَعَلّقُ بالولادةٍ ولم يوجَدْ لأنَّ الأقَلَ يُلْحَىُ بالعدّم بمُقَابَلةِ الأكثر فأما إذا كان الخارج أكثره 
فالمسألةٌ مَمْتوعةٌ» أو هي على هذا الأخئلافٍ فأمًا فيما تخنُ فيه فقد وُحَدَتٍ الولادةٌ على 
طريقٍ الكمالٍ فالدَمٌ الذي يَعقبّه يكونُ نِفاسًا ضرورةٌ . 

والسّقْط إذا استّبانَ بعض حَلْقهِ فهو مثلٌ الوَلَّدِ اَم يتعلّقُ به أحكامٌ الولادةٍ من انقيضاء 
لد و ووو ار ا نا لحُصُولٍ العلم بكونه ولّدًا مخلوقًا عن الذَّكَرِء والأنتَى 
بخلاف ما إذا لم يكن استبانَ من حَلْقِه [: 001 دو دهي شار نه 
مائهماء أو دم جامِدٍء أو شيءٍ من الأخلاطٍ الرّديّةِ استّحال إلى صُورةٍ لّحمء فلا يتَعَلّقُ به 

شي من أحكام الولادة. ْ 

(واا) أحوال الدّمٍ فنقول : الدَمُ قد يَّدَرٌ دُرورًا مُنَصِلاً وقد 0 مره ويلقيلم أخرى: 
وتشكن الآزن الشمراذا متصاة وبوالثان منص 

زأها) الاتمعمرا النتيم كيه طاف وهو أن ينظ اكات المرأة مُبْتَدَأةٌ فالعشرة 

من أوَّلِ ما رأت حَيْضء والعشرونَ [1/؟1أ] بعد ذلك طَهْرُها هكذا إلى أن يُقَ اج الله 
عنهاء وإ كانث صاجبة عادة فعادثها في الحيض حَيْشّهاء وعادثها في الشف طَها. 
وتكونٌ مُستّحاضةً في أيّام طَهْرِها . 

(واما) الاستمرارُ المُنْفَصِل فهو أَنْ ترى المرأة مرَةٌ دما ومرَةٌ طَهْرًا هكذا فنقول: لا 
علوت فى أن العرؤة النتجار : بين الدَمَيْنِ إذا كان خمسة عَشْرَ يومًا فصاعِدًا يكونٌ فاصلاً 
بَيْن الدمَيْنِء ثم بعد ذلك إِنْ أمكنّ أنْ يُجْعَلَ أحدٌ الدَّمَيْنِ حَيْضًا يُجْعَلُ ذلك حَيْضَاء وإِن 
70 0 00 
لاحي ع وو ا ا اي 
بين الدّمَيْنِ إذا كان أقل من ثلاثة أيَامِ لا يكونٌ فاصِلا بين الدَمَيْنِء وإنْ كان أكثرَ من 
الدَمَيْنِء واختلفوا فيما بين ذلك . 

وعن أبي حنيفة فيه أربعٌ رواياتٍ رَوَى أبو يوسف عنه أنه قال الطهر المُتَخَلُلُ بين 
الدَمَيْن إذا كان أقل من خمسة عَشْرَ يومًا يكونُ طُوْرًا فاسِدًا . 


() ليست في المخطوط . 


ولايكونٌ فاصلاً بين الدَمَيْن يْنِ بل يكونٌ كُلَهِ كدم مُتَوالِء ثم يُقَدَرُ ما ينبغي أنْ 0 
ععائيم حافك والباقي يكونُ ”" استيحاضةً وَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أن الدمَ إذا 
كان في طرفي العشرة [فِالطرُالمْمَخَللُ بينهما لا يكونُ فاصِلا ويُجْعَلْ كُلَّه كدم مُتوالٍ؛ 
وإ لم يكن الم في طرفي العشرة] ”" كان الطْهْرُ فاصلا بين الدَمَيْنِ نم بعد ذلك إن أمكنَ 
أن تُجَمل أخد الدسن حََيْضًا يُجِعَلُ ذلك حَِضَاء وإنْ أمكَنَ أنْ يُجْمَلَ كل واجدٍ منهما 
حَيِضًا بُجْعَلُ أسرَعهما حَيْضاء وهو أَرَنُهِماء ون لم يُنْكِنْ جَعلُ أحدهما حَيْضًا لا يُجْعَل 
شيءٌ من ذلك حَيِضًا . 

رودم عد اللعو الا لظ 
بحالٍ لو جمِعَتٍ الدّماءٌ المُتَقَرْقةُ تبلغ حَيْضًا لا د سن الطرة فافاة ين الدمنق 

ويكوثٌ كل َضَاء وإ كان بحال لو جع لا عضا يَصيُ فالا بين المي 
يُنْظَرُ إِنْ أمكنَ أنْ يُجَعَلَ أحد الدَمَيْنِ عاد سك :الل شماه ا )ا 
وعد ديجا عيض قمر الدقهبا تكتعاء وزن لواننى أذ تشقن اعدهها عدا لا 
يُجْعَلٌ شيءٌ من ذلك حَيْضًا . 

وروَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن الطَهر المتَخَذلَ بين المي ِن إذا كان أقَل من سير 
يكو أفاصل بين الدنئن + وكُله بمنزلة [النم] © المتوالي» وإذا كان ثلاث أيَام كان فاص 
بينهماء ثّ يُنظَر ِنْ أمكَنَ أن يُجْعَلَ أحدٌ الدَمَيْنِ حَنِضًا جُعِلَ» وإنْ أمكنَ أن يُجْعَلَ كل 
)١(‏ في المخطوط : «يكون» . )١(‏ في المخطوط: «يجعل» . 

(6) ليست في المخطوط . 


(5) هو عيد الله ؛ بن المباركء أبو عبد الرحمن» الحنظل بالولاء المروزي أمة خوارزمية وأبوه تر كي » كان 
إمامًا فقيهًا ثقة ا لعج ب ليده صاحَبَ أبا حنيفة وسمع اليقابنن وساتهاق للبم وخعيدا 
الطويلء حَدَّتَ عنه خلق لا يصون من أهل الأقاليم» منهم عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن معين 
وأحمد بن حنبل . عَدَّ جماعةٌ من أصحابه خصاله فقالوا: جمع العلم والفقه والأدب والنحو واللغة والشعر 
بعد امات رالوس رجه اللي راسد الس زندفي الرواي ونلة لخادم قيطا لايعية والااخاف 
على أصحابه . كانت له تجارة واسعة وكان ينفق على الفقهاء ء في السنة مائة ألف درهم. مات بيت (على 
الفرات) مُنْصَرِفًا من غزو الروم . من تصائيفه اتفسيد القرانغ والدقائق ‏ فى الرقائق . وغيرهما . توفى سنة 
(١148اهم).‏ انظر ثر حمته 0 تذكرة الحفاظ .)5814/1١(‏ 1م والفوائد البهية رص ؟ )0 
وشذرات الذهب ,.))2964/1١(‏ وهدية العارفين (ه/م"*:). والأعلام (:/ .)١١6‏ 

(0) زيادة فى المخطوط . 


٠ 
1 


0ه 
واحِدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلَ أسرَعُهماء وإِنْ لم يُمْكِنْ أنْ يُجْعَلَ شيء من ذلك حَيْضً لا 
يُجْعَلُ حَيْضًا . 

واختار محمّد لنفسه في كتاب الحيض مذهبًا فقال : الطهْرُ المُتَخَنّلُ بين الدَمَيْنَ إذا كان 
أفرهن قلذقة ةٍ أيَام ا بمب '' فاصِلاً» وإ كان أكثر من الدَميْنِء ويكوث بمنزلةٍ الم 
المترالي» وإذاكان : ثلاثة أيَام فصاعِدًا فهو طَهُرٌ كثيرٌ تدر لك تلط بعد ذلك إن كان 
الطَهْرٌ مثلّ الدَمَيْنِء أو أقَلَّ من الدَمَيْن : في العشرةٍ ة لايكونُ فاصلاًء وَإِنْ كان أكثرَ من 
قدو كوه نوكه قم تند رن انك اااكضةر التاهي قدا شع رز 1ك آذ 
ُجْعَلَ كُل واحدٍ منهما حَيْضًا يُجْعَلْ أسرّعهما حَيْضَاء وإذ لم يُْكِنْ أن يُجْمَنَ أحثهما 
حَيْضًا لا يُجْعَلَ شيءٌ من ذلك حَيْضَاء وتقريرُ هذه الأقوالٍ ”". وتفسيرُها يُذْكَرُ في كتاب 
الحيض إِنْ شاء الله تعالى . 

(وامًا) حكم الحيض والتّفاسٍ فمّنْعُ جواز الصَّلاقٍ» والصّومِء وقراءة القرآَنِء ومس 
المصحب إلآ بغِلافٍ» ودخولٍ المسجادء والطواف بالبيتٍ لما ذكرنا في الجتّبٍ إلا أن 
الجَنْبٌ يجورٌ له أداءً الضّومٍ مع الجنابةٍ ولا يجورٌ للحائضء والتُمّساءِ سيت 
لثما شل من الحدث؛ أو [بأ] ”" الت غير معقول المعنى وهو قو 5: «ققنة 
ِخَدَاهُنَ شطرٌ عْمْرِهَا لآتَصُومُ وَلآنُصَلَى0؛ لمارا يدل البرري» بالا لرين لق 
يُضْعِمهنَ مع أن خُلِفْنَ صَعيفاتٍ في الجيلة(”» فلو كُلّفنَ بالضوم لا يارد على القيام به 
إلا بحَرَحء وهذا لا يوجَدُ في الجنابق» ولهذا الجُنْبُ يقضي الصّلاة» والصَومٌ» ومُنَ لا 
اليد ا 01 لبتي التي كل شور لال يار إلى امير وَفِيَجْتَمِعٌ عليها 
صَلْواتٌ كثيرةٌ ؛ فتحْرَجٌ في قضائها ولا حَرَجَّ في قضاء صيام ' "١‏ ثلاثةٍ أيَامٍ أو عَشْرةٍ أيَامِ في 
العكة ور قدا يد م القربانُ في حالَتّي الحيض والنّفاسٍ ولا يحرُمٌ [قربان] "" المرأ :التي 


)١(‏ في المخطوط: «يعد). (1) في المخطوط : «الأصول». 

() ليست في المخطوط . () تقدم. 

(0) الجبلّة : : بكسرتين وتثقيل اللام: الطبيعة والخليقة والغريزة بمعنى واحدء وجبّلّه الله على كذا أى 
فطره ه عليه» وهي هنا بمعنى : الخلقة» والهيأة انظر: مختار الصحاح .)225/١(‏ المصباح المثير /١(‏ 00 


(1) في المخطوط : 0 (0) في المخطوط : #جماع) . 


دلقة و لصخ 


جيك لقوله تعالى + تتا النةى التَسِبون (') و1 ترون عي يلهُرْد4 [البعره:118] : 
بوه سي 0 #فَألكنَ يرهن وأبسَعوأ مَا 
كب أنه لَكُمَ © [البقرة :187] أي : الوّلَّدَ فقد أباح المُباشَرةَ وطلّبَ الوّلدِء وذلك بالجماع 
مُطْلَّقًا عن الأحوال. 

(واما) حك الاستٍحاضة فالأستّحاضةٌ حكمها حكمٌ الطاهراتٍ غير أنّها تَتوضّا لوقت 
كُلَّ صلاةٍ على ما بَيَنَا. 


م 


فصل [الكلام في التيمم] 


وأما التَيَمُمُ فالكلام ة في التَيَمُم يَقَعٌّ في مواضعٌ . » في بان جوازه» وفي بيانٍ معناه لَغْة؛ 
وشرعاء وفي بيانٍ [1/ 77ب] رَكَنِه وفي كيفيّتِه [وفي بِيانٍ شَرائطٍ الركن» وفى بيانٍ ما 


ل ل ل ل 0 


(امَا) الأوّل»ء فلا خلاف فى أن التَيَمُمَ من الحدّثِ جائرٌ عُْرفَ جوازه بالكتات» والسنة: 


أمَا الكتابٌُ فقوله تعالى : لمَإن كم وى أو عَلَ سَمَر أو جك أحَدُ مَِكُم يْنَ المَابطٍ أ 
لنمسم لد ِنْسَآهُ كَلَمْ يدوأ مآ فَتَمَمّمُوأْ صَعِيدا 0 [المائدة: 5] . 

وكيل: :إن الآية نزلث في غَرُوةٍ ذاتِ الرّقاع نزل رسول اللّهِ يك للتَعريسٍ”" فسَّقَط من 
عائشة رضي الله عنها قِلادةٌ لأسماء رضي الله عنها فلم ارنحَلوا ذكرث ذلك لرسول الله 
َل فبَعَتَ رجلين في طلبها فأقام يَنْتَظِرُهما فعَدِمَ النَاسٌ الماة» وحضرت صلاة ة الفجر 
فأغْلَظَ أبو بكر رضي الله عنه على عائشةً رضي الله عنها وقال لها : حَبّست المسلمين 7 
نولك كه مان ا متو غود © ويعقك انرا عاض بنرك ولك ارا نويه رلا 


. زاد في المخطوط : «وقوله». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(2) التعريس : : نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة يقال منه : : عرس يَعَرّس تعريسًا ويقال فيه : 
أعرس والمعرس موضع التعريس . انظر النهاية في غريب الحديث )5١1/15(‏ . 

(5) فى المخطوط : «الناس» . 

(4) هو أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك» أبو يحيى: الأوسيء صحابي. كان شريفا في الجاهلية 


2ت 


ا ل 10 كارا 
وأما السَنّة : فمّا رُوِيَ عن التَبِىّ ل أنه قال : «النَيَمُمْ وْضُوء الْمُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرِ بج ما 


1 6 م : 6 و 
لْمْ يَجِدْ الْمَاءَ أَوْ يُحَدِثْي”" . 


وقال عا : «اخيلت إن الارف كت مَسُحِدَا وَطهُورًا أَنتَمَا أُدرَكَنْتِى الصّلاة خضت وَصَلتة 20‏ 

ورُوِيَّ عنه أنه قال «الثْرَابُ طَهُورٌ الْمُسْلِم ما لَمْ يذ الْمَاء»*2 وعليه إجماعٌ الأمةٍ . 

واختلف الصحابة رضي الله عنهم في جوازه من الجنابة فقال عَلىٌ وعبد الله ابن 
وقال الصضْحَاك رجع ابِنُ مسعودٍ عن هذا . وحاصل اختلافهم راجعٌ إلى تأويل قوله تعالى 


والإسلام ومن اهن المديةةة يعد عن عقلدم العرب. وذوي الرأي فيهم . روى عن النبي يله وعنه أبو 
سعيد الخدري وأنس وأبو ليى الأنصاري وكعب بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. نيك الفقة 
الثانية مع السبعين من الأنصارء وكان أحد النقباء الاثني عشرء وشهد أحذا فَجْرِح سبع جراحات وثبت مع 
رسول الله يقْةّ حين اتكشف الناس عنهء وشهد الخندق والمشاهد كلهاء وفي الحديث «نعم الرجل 
أسيد بن الحضير) له ثمانية عشر حديئًا. توفي سنة ٠١(‏ ه). انظر ترجمته فى: أسد الغابة (1/ 2)١1‏ 
وتبذيب التهذيب /١(‏ 407 02)5 والأعلام (1/ 0780 . ْ 

. فى المخطوط : «أنزل»‎ )١( 

فم اخرعة البخاري. كتات التيمم. باب : إذا ل يجد ماءً ولا ترانا) حديث (2)7595 ومسلمء كتاب 
الحيض . باب : التيمم. حديث (/2)551 وابن ماجه. كتاب : الطهارة وستتهاء باب : ما جاء في التيمم» 
حديث (058) من حديث عائشة رضى الله عنها . 

(90) اخريهة ابو بداووه» كنا الطيار :نا ياب: الجنب يتيممء حديث (0787» والترمذي (4؟1١),‏ 
والنسائي»؛ حديث (551). وابن حبان في صحيحه :»)١1٠/5(‏ حديث (1717)» والدارقطنى فى سئنه 
(1/ لاحل حديث ("2. والبيهقي في الكبرى (151؟)» معديك(310) من عديت أن ذن بافظ : 
(الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين» فإذا وجد الماء فَلْيَمَسّه بَشَرَتَه فإن ذلك خير»» وهو 
صحيح» وانظر صحيح الجامع »)١7717(‏ والإرواء .)١67(‏ 

(4:) أخرجه بهذا اللفظ أحمد فى مسندهء حديث .)17١78(‏ حديث .)7١78(‏ والبيهقى فى الكبرى /١(‏ 
)2 حديث )٠١٠١(‏ يك عمرو بن شعيب عن أنة عن جده بلفظ : امسحت) بدلا من : 
اوتا وقال المنذري في الترغيب (777): «رواه أحمد بإسناد صحيح». والحديث أخرجه البخاري. 
كتاب التيممء باب : قول الله تعالى: #هَلَمْ يدوأ مأك قَتَمَمَّمُوأ © [النساء :*4] ؛ حديث (0770, ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة. حديث .2065١(‏ والنسائي. كتاب: الغسل والتيمم. باب: التيمم 
بالصعيد» حديث (4735) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : «. . . وَجُعِلَتٌ لي الأرض مسجدًا وطهوراء 
فقأيما رجل من أمتى أدركته الصلاةٌ فَلْيْصَل . . .2 . 

(0) تقدم وهو صحيح . 


[في آية التَيَمُم] ''' «1 وَ لَنْمَسَُمُ ألنّسَآة4[المائدة: 5]» أو لمسدّم فعَليٌ وان م عبّاس أوَلا ذلك 
بالجماع وقالا : كتّى اللّه تعالى عن الوَطْءِ بالمسيسء والغشّيانِء والمُباشَرةٍء والإفضاءء 
والرَقّثِء وعمرٌ وابنُ مسعودٍ أوّلاه بالمسنٌ باليدٍ فلم يكنٍ الجْنْبُ داجلا في هذه الآية فبقي 
المُُسل واجبًا عليه بقوله «وإن كَُُمَ جُنْبًا ماروأ » [المائدة :1 وايا ف واسشراه 
عَلىٌّ» وابن عبّاس لموافَقةٍ ل : الِلَجْئْبٍ مِنْ الْجمَاع 
(أَنْ يَتَيمّم) ل 

وعن أبي هريرةٌ أنَّ رجلا جاء إلى النَبيّ يل وقال: يا رسول اللّه إن قومٌ نَسكنُ[هذه]!*) 
الرّمالَ ولا نَجدُ الماء شهرًاء أو شهرَيْنء وفينا الجُتُبُء والنْمَساءُء والحائض [فكيفٌ 
نَضْتَمْ؟] ” فقال كَل : «عَلَيِكُمْ الأرضن(”) وفي روايةٍ «عَلَيِكُمْ بالصَّعِيدِ» '"' . وكذا 
حديثٌ عَمَّارِ رضي الله عنه وغيره على ما نذكره» ويجوزٌ النَيَمُمُ من الحيض والتَّماسٍ لما 
روينا من حديثٍ أبي هريرة رضي الله عنه ولأنّهما بمنزلة الجنابة فكان وَرود النَص في 
الجنابة وُرودًا فيهما دَلالةّ» وللمُسافر أنْ يُجامعَ امرأتّه. وإِنْ كان لا يَجِد الماء”*". 

وقال مالك : ا 

وَجْهُ قَوْلِهِ : أن جوارً التَيَمّم للجَئُبٍ اختلف فيه كبارٌ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم فكان 
الجماعٌ اكْتِسابًا لسبب وُقوع الشّك في جواز الصّلاة فيَكْرَه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «تيمم) 

(*) لم أقف عليه بهذا النحو. (4) زيادة في المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . 

,)0800( حديث‎ .)519/1١( أخرجه أحمد في مسندهء حديث (8515)» وأبو يعلى في مسئده‎ )١( 
)١541( حديث‎ .)"٠١ /١( والطبراني في الأوسط (7/ 2)5505 حديث (7775)» والبيهقي في الكبرى‎ 
(لأخرجه أحمد وفي إسناده المثنى وهو ضعيف‎ :)59/1١( من حديث أبي هريرة؛ وقال الحافظ في الدراية‎ 
جا ولكن تابعه ابن لهيعة أخرجه أبو يعلى. وله طريق ىق أخرى عند الطبراني في الأوسط وفيها إبراهيم بن‎ 
. يزيد الخوزي وهو ضعيف أيضا»‎ 

(1) أخرجه البخاريء كتاب : التيمم» باب : الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء؛ حديث (44؟). 
وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: التيمم.ء حديث (51)» والنسائي؛ .)5١(‏ من حديث عمران بن 
حصين رضى الله عنه . 

(4) انظر فى مذهب 0 ختصر اختلاف العلماء .)١59/1١(‏ 

(9) منعب المالكية: أنه يكره أن يطأ المرأة في السفر ويتيمم للجنابة لأنه يُدْخِل على نفسه ما يلزمه به 
الغسل . انظر: المدونة /1١(‏ اا 58). 


2 


(وَلَنا) : ما روي عن أبي مالِكِ الِفاريٌ''' رضي الله عنه أنّه قال : قلت للتبي كل 
أأعاي امْرَأَئِي » وَأَنَا لآ أَجدُ الْمَاء؟ فَقَالَ: «جامِعْ امرأتك . وَإنْ كنت لأتَجِدٌ الْمَاء إلى عَشْرِ 
ججج فَإنَّ الثْرَابَ كافيك» '" . 

(وأمًا) بِيانُ معناه فالتَيَمُمُ في اللَّعْةٍ القصْد يقال : عم وِيَمّمَ إذا ”" ققد قة فول 
الشاع:: 


0 
سر 


ستل 


وضا أذرى. إذا تنيت أرما أَرِيِدُ الشدق انهما نايس : 
أألخَيِرٌ الذي أنا أبتغيه أم الشّرٌ الذي هو يبْتغينى؟! 
قرلده يتوه أ تصد كت 
1 ى. 7 1 - 9 . ل ىه ام ١‏ ه 0 
وفي عرّفٍ الشرع : عبارة عن استعمالٍ الصَّعيدٍ في (عضوَيُنِ مخصّوصَيْن) على 
قَضْدٍ التتطهير بشّرائط مخصّوصة نذكرها فى موضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 
فصل [في بيان ركن التيمم] 
وأما رُكْنّه فقد اختّلِفَ فيه قال أصحابنا العرم ا رعو 101 بإب 
1 5 د 0" . 
ارين * وهو أحدٌ قولي الشافعي ي*'' وفي قولِه الآخَر وهو قول مالِكِ”" م ميري اليه 
وضَرْبةٌ لليَدَيْنِ إلى الرَسِعَيْنِ 
وقال الزُّهْر 0 صَرْبةٌ للوجه وضرب بين إلى الآباط. 


)١(‏ أبو مالك الغفاري تابعي معروف. اسمه غزوان قال ابن حجر في الإصابة (17/ :)5٠٠‏ «أرسل حديئًا 
فذكره العسكري في الصحابة» روى عن البراء وابن عباس». وعنه سلمة بن كهيل» والسّدي وغيرهما. 
وثقة يحيى بن معين» وابن حجر . انظر التاريخ الكبير (1/ .)١١8‏ حديث (187)., الجرح والتعديل //١(‏ 
0ت( ديب ا الكيذيي: 01/11 

(؟) تقدم. (*) في المخطوط: «أي». 

(؟) فى المخطوط: «عضو مخصوص» . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)٠١‏ 

(7) مذهب الشافعية: أن أركان التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وفي رواية أخرى: أنه 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى الرسغين. انظر: مختصر المزني (ص 5). الحاوي .)1817/١(‏ 

(0) ومذهب المالكية : أن ركن التيمم ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى الرسغين . انظر: المدونة .)47/1١(‏ 
(4) هو محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب. من بني زهرة» من قريش . تابعي من كبار الحفاظ 
والفقهاء . مدني سكن الشام :وهو أول مَنْ ذُوَنَ الأحاديف النيوية . ودون معها فقه الصحابة قال أبو داود : 


بوي او و عد بج 


. عو 


وقال بعض النّاس : هو ضَرْبةٌ واجدةٌ يستَعوِلّها في وجهه. ويديهء وحجتّهم هر قوله 
تعالى 7 # فسممميأ 0 صَعِيدا طيّبا فأمسحوأ يوجوه كم ويد يكم تت [المائدة :> | أمرٌ بِالتَيَمُمء 
وفسَرف: ا واليدَيْنِ بالصَعيدٍ مُطلّقَا عن شرط الضُرْبةِ والضَرْبمَيْنِ فيَجْري على 
إطلاقه. 0 يحتّجٌ الزُّمْريُ فيقول : إن اللّهَ تعالى أمرَ بمسح اليدٍ؛ والبدانت تيده 
الجارحة من رَءُوس 0 الج الآباط ولوالا] 0 دكن المرافق غاية للآمر بالغسل فى 
باب الوضوء لَوَجَبَ غَسل هذا المحدود. والغاية ذُكِرَتْ في الوضوء دون التَيَمُم . 

واحتّجٌ [مالِك» و1 ”* الشّافعيٌ بما رُوِيَ أن عَمَّارَ بِنَ ياسِر -رضي الله عنه - أجنَبَ 
فتَمَكَكَ فى اتاب فقال له رسول اللّه ب «أَمَا عَلِمْت أَنَّهُ يَكْفِيك الْوَجْهُ » وَالْكَفَانِي7" 


جميع حديث الزهري )510١(‏ حديثًا. أخذ عن بعض الصحابة. وأخذ عنه مالك بن أنس وطبقته . توفي 
سنة ١75(‏ ه) انظر ترجمته فى تمبذيب التهذيب (94/ 551-14145)» وتذكرة الحفاظ .)5١١/1(‏ والوفيات 
.)451/١(‏ والأعلام للزركلي (9110/1) . 

. هو محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل (وقيل: داود) بن بلال. أنصاري كوفي فقيه من أصحاب الرأي‎ )١( 
ول التقيكه 57 مينه لق أمية) ته لد العبادي اله جراعم أن كطلنة وقوه توفي سنة (4/8١ه) انظر‎ 
.)551 /5( الوافي بالوفيات‎ .4)361١/9( ترجمته في التهذيب‎ 

(؟) في المخطوط : «اليدين». ١‏ 

(*) هو محمد بن سيرين البصريء الأنصاري بالولاء» أبو بكر : تابعي » مولده ووفاته بالبصرة نكا وارا 
وتفقه. كان أبوه مولى لأنس بن مالك . ثم كان هو كاتبًا لأنس بفارس . كان إمام وقته في علوم الدين 
بالبصرة. روى الحديث عن أنس بن مالك وزيد بن ثابت والحسن بن على وغيرهم من الصحابة رضي ! الله 
عنهم» واشتهر بالورع وتأويل الرؤياء وقال ابن سعد : لم يكن بالبصرة أعلم منه بالقضاء . ينسب إليه كتاب 
(تعبير الرؤيا» توفى سنة ( ٠١ه)انظر‏ ترجمته في ليت العقديت 005:50 وتاريخ بغداد (5/ ١‏ ).2 
وعبذيت الأسماء واللغات (845/1): 

(4:) ساقطة من المخطوط وهو الصواب . (4) ليست فى المخطوط . 

(5) أخريجه البخاري: كنات التيمده .بالوده المتشد هل ينفح انهه" وديف وسيل »كنات 
الحيض » باب : التيمم» حديث (77548). وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: التيممء حديث (757), 
والنسائي». حديث (؟١5),‏ وابن ماجه. حديث (254) من طريق عبد الرحمن بن أبزى عن أبيه قال جاء 
وك المضير بن قسانت تفال : إِف أجنبت فلم أصب الماء . فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب : أ 
تذكر اناكنا فى سر آنا انع اقاما الع اقلم صل اس ل 


كتاب الطهارة 010 


(ولنا): الكتابٌُء والسّنَه أمّا الكتابُ فقولّه تعالى : طصَتَبَتَمُوا صعِيدًا ليبا مسحو 

بوجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُم ينه [المائدة :5] والآيةٌ حُْجََةٌ على لكف والشافعة 6 لأن الله تال آنه 
5 2 5 اي - 1 1 ]اا 

بمسح اليدِء فلا يجوز التقييد [بالرّسغ ] إلا بدليلٍ وقد قام لنا دليل /١[‏ 77أ] التَقَيِيدٍ 


إيا 
شت 


بالمِرْفق» وهو أن المِرْفَقَ جُعِلَ غايةً للأمرٍ بالعُسلٍء وهو الوضوء. والتَيّمُمُ بَدَلُ عن 
الوضوءء والبدل لا يُخَالِفٌ المُبْدَلَ فذِكْرُ الغايةٍ هناك يكونٌ ِكْرَا ههنا دَلالةَ» وهو الجواتٌ 
0 إن التَيَمُمَ ضَرْبةٌ واجدةٌ لأنّ النَصّ لم يتعَرّضْ للتَّكْرارٍ لأنّ التَصّ إِنْ 
كان لم يتعَرّضٌ للتّكرارٍ [أصلا] *" نضا فهو مُتَعَرضٌ له دَلالة؛ لأنّ اتيم خَلْفُ عن 
الوضوءٍ ولا يجوز استعمال ماء واحِدٍ في عُضُوَيْنَ في الوضوء فلا يجورٌ استعمالٌ ثاب 
واجِدٍ في عَضُوَيّن في التَيَمُم لأنْ الخلّف لا يُخَالِفَ الأصلّ. وكذا هي حَُجَّة على ابن أبي 
ليلى؛ وابنٍ سيرينَ» لأنَ الله تعالى أمرَ بمسح الوجه» واليدَيْنِ فيقتضي وُجودٌ فعل المسح 
على كل واجِدٍ منهما مرَةٌ واجدةٌ» لأنّ الأمرَ المُطْلَقَ لا يقتضي التكرار» وفيما قالاه تكراة 
فلا تجورٌ الزّيادة على الكتابٍ إلا بدليل صالِح للرٌّيادةٍ. 

وأمًا السَئهٌ: فما رُوِيَ عن جابرٍ رضي الله عنه عن التَبِيّ بل أنه قال «الميحُمُ ضَرْبََانِ صَرْبَ 
لِلْوَجْه وَضَرْبَة لِلذْرَاعَيْن إلى الْمِرْفَقَيِنَ)” "© والتحديت ان الكل . 
أخرى أن التْبىّ ةِ قال : «يكفيك 
صَرْبتَانِ ضَرْبَة لِلوَجْدِ وَضَرْبَةَلِلدَْنِ إلّ, الْمرْفَقيِنِ)”*“. والمُتعارضٌ لا يصلْحُ حُجّةٌ. 


النبي يَْة: «إنما كان يكفيك هذا فضرب الي و بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه 
وكميه). 

1 السك فى المخط رط () لست فى المخطرط : 

() أخرجه الدارقطني في سننه (1/ :)١81‏ حديث (71), والحاكم في المستدرك ,)788/1١(‏ حديث 
(334), والبيهقي في الكبرى ,)5١7/١(‏ حديث (”447) من حديث جابر بن عبد الله» وقال 
الدارقطني : رجاله كلهم ثقات». والصواب موقوف. وروى نحوه من حديث أبن عمره وهو ضعيف» 
وانظر ضعيف الجامع (5515)», والضعيفة (477”) . 

(5) أخرجه أبو داودءكتاب الطهارة» باب: التيمم. حديث (035090). والبيهقي في الكبرى 2)٠١9/١(‏ 
حديث (160) من حديث عمار بلفظ : «إنما كان يكفيك وضرب النبي يي بيده إلى الأرض ثم نفخ فيهما 
ومسح بهما وجهه وكفيه إلى المرفقين أو إلى الذراعين . فال شعبة: كان سلمة يقول: الكفين والوجه 
والذراعين. فقال له منصور ذات يوم: انظر ما تقول فإنه لا يَذْكر الذراعين غيرّك؛2 وهو صحيح دون 
المرفقين والذراعين» وانظر صحيح أبي داود. 


م 04 اس و 0 الى ثآخ 00 ده 
واما حديث عمار ففيه تعاررض. لآانه رَويَ فى رواية 


فصل [في ببان التيمم] 


وأمّا كيفيّة التَيَمُم فذكر أبو يوسف في «الأمالي»”'' قال سات أبا حنيفةً عن التَيَمُم 
فقال: : التَيمِّمُ ضَرْبََان ضَرْبةٌ للوجه وضَرْبةٌ لليَدَيْن " '' إلى المِرْقَقَيْنِ فقَلْت له كيف هو؟ 
فضرب بِيَدَيُه على الأرض (" فأقبّلَ بهماء وأدبّرٌء ثم نَمَضَهماء ثم مَسَحَّ بهما وجهه. ثمْ 
عب ال ع بور »نم مَسَحٌ ذلك ظاهر 
الدَراعَيْنَ» وباطِتهما إلى المِرْفْمَيْنِ . 

وقال بعض مشايجنا : ينبغي أنْ يمسّحّ بباطِنٍ أربع أصابع يدِه المُسرى ظاهر يده اليمنى 
[من رُءُوسٍ الأصابع إلى المِرْفت» ثم يسح بكَفهاليُسرى دون الأصابع باطِنَ يِه الى 

من] ”© الحِرْقتِ إلى الرسغ . م يمر بباطِنٍ إبهايه المُسرى على ظاهر إبهامه البْمنَى» ثم 
َتَعَلباليق السرى كذلك وقال:تعصهيم بح بالزية قال يبان كه البسرى مع 
الأصاع كامد و الذي إلى العردن: م يمسَحُ به أيضًا باطِنَ يَدِه الممْنَى إلى أصلٍ 
الوبهام. ميم نكو الوق كذ ليولا يتكلت: والآول أقةت إلى الأشعباط لما نامن 
لاحت از عن استعمال الثّراب المُستعمل بالقدر الشمْكن: أن الثرات الذى على اليك يمير 
مُستعملا بالمسح» » حتّى لا يتأدّى فرضٌ الوجه؛ واليدَيْن *' بمسحة واجدة بضَرْبةٍ 
واحدة. 


دفلة 


ثم ذكر في ظاهر الرواية أنه ينْمُمُ عض 

ورُويَّ عن أبي يوسف أنه ينفضهما تَمَضَئَيْنِ . 

وقِيلَ: إن هذا لا يوجبُ اختلاًا؛ لأنَ المقصّوة من النْفْضٍ تان الثّرابٍ صيانة عن 
التلوف الى تخي الفخلة: الي دنه "1 الدرافة قت ]على 


)١(‏ الأمالي : جمع إملاءء وهو ما يقوله العالمء بما فتح الله سبحانه وتعالى عليه من العلم عن ظهر قلب. 
00 لسعوناما بكر فيصير كنبا ا سموله الملا والأملي. ا ا 
الرواية. يقال: إنه أكثر من ثلاث ماثة مجلد. انظر مجموعة رسائل ابن عابدين .)١1/1١(‏ وكين لون 


.) ١5١1١ /1١( 
فى المخطوط : «الذراعين». () فى المخطوط : «الصعيد).‎ )( 
. ليست في المخطوط . فى الول ل (اليذ)‎ ):( 


(0) في المخطوط : «(كفه على) . (0) زيادة فى المخطوط . 


22 
العُضوَيْنٍ لا تلوينُهِما بهء فِذلك يَنْفُضُهماء وهذا الغرّضُ قد يحصّل بِالنَفْضٍ مر وقد 
يحصّل إلا بالنَفْضٍ مرّتَيْنِ على قدر ما يلَصِقُ باليدَيْنِ من التّراب؛ فإِنْ حَصّلَ المقصُودٌ 
َفْضةٍ واحدةٍ (اُتفى بها) ”2 وإِنْ لم يحصّل تَمَض تفْضََيْن . 

(وأما) استيعابٌ العْضُوَيْنٍ بالتيمُمٍ فهل هو من تّمام الرَكْن؟ لم يذكزه في الأصلٍ نَضّاء 
لكنّه ذكر ما يدل عليه ٠‏ فإِنّه قال: إذا ترك ظاهرٌ كيه لم يجزئ. ونّصٌ ”" الكَرْخيئ أنّه إذا 
كي يوا جع الت كايا رع ]117 أن عبرالا بجر ابوذكز للحتت 
«المجَرّد) عن أبي حنيفة أنه إذا يَمّمّ الأكثر جاز . 

وجه رواية الحسَنٍ أن هذا مسح» فلا يجبٌ فيه الاستيعابُ كمسح الرّأس 

وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التي تع باسم الوجد» والييه وان 
بُمْ الكل» ولأنَّ اليَمُم بَدَلْ عن الوضوءء والاستيعابٌ في الأصل من تّمام الركن ٠‏ فكذا 
في البدليء وعلى ظاهر الرّوابة ملم نخليل الأصابع وترم الخائم» ولو رلك لم يَجز. 
وعلى روايةٍ الحسّن لا يلرّمٌ» ويجورٌء و يمسّحٌ المِرْفَقَيْن مع ' “ الدّراعَيْن عندٌ أصحابنا 
القلاثة خلاقًا لرُفر حتّى '" إِنّه لو كان مقطوعٌ الدَينِ من ارقي يمسَحٌ موضع القطع عندّنا 
خلانا له» والكلامُ فيه كالكلام في الوضوءٍ وقد مرّء والله أعلَمُ . 


فصل [في بيان شرائط الركن] 
وأمّا شَرائط الرَكُْن فأنواعٌ : 
منها: : أن لا يكونَ واجدًا للماء قدرَّ ما يَكفي الوضوء أو العُسلَ في الصَّلاةٍ التي تفوت 
إلى لف وما هو من أجزاء الصَلاة لقوله تعالى: #هُلْمْ يدوأ مأك فَتَيَمَّمُوأ صَعِيدَا طَيبا» 
[المائدة : 5] 5 شَرَطْ عَدَّمّ وِجْدانٍ الماء لجواز الب 0 وقول الي ك8 . : 'التَهمُمْ وُضوء الْمُسْلِم وَلَو 


إلى عَشْرٍ ججح مَالَمْ يَجِدْ الْمَاءَ , أَوْ يُحْدِتْ» ”" “جده وضيوة المسسلم إلى اي أجرد 
الماءء أو الحدّث؛» والممدوةٌ إلى غاية يَْتَهَى عند 5 ' وُجودٍ الغاية ولا وُجودَ للشَّيْء ع 


)١(‏ في المخطوط : «فبها ونعمت». (0) في المخطوط : «وذكر). 
ااا المتطرك (5) زيادة فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «و). (5افى الميخطوط وغل ف, 


(0) سبق تخريجه . (4) في المخطوط : «إلى» . 


0 ليييح باع لتاق جا 

ابل : «الْرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمِ مَالَمْ يَجِذ الْمَاء أو 
ث» ”2 ولأنه بَدَلَء ووجودٌ الأصل يمئّمُ المصيرٌ إلى البدلٍ . 

ا ل 
حيث الصّورة. 

(أمَا) العدّمُ من حيث الصّورةٌ والمعنى فهو /١[‏ 7ب] أنْ يكونّ الماءٌ بَعيدًا عنه ولم 
يُذْكَرْ حَدٌ البُعدِ في ظاهر الرٌواية . 

ورُويَ عن محمَّدٍ أنّه قَدّرّه بالميل”"'؛ وهو أن يكونّ ميلاً فصاعِدّاء فإِنْ كان أقَلَ من 
ميل لم يَجز التَيمُمُ» والميل ثُلْثُ فرسَخ”" 

وقال الحَسَن بن زياد تعن زلقاء نفييية إن كان المناء مامه - يَعتَبِرٌ ميلين» إن كان تمد :+ 


أو يسرةٌ يُعتَبَرُ ميلا واحِدًا وبعضهم فصّل بين المُقيمء والكمان: فقالوا: إِنْ كان مقيمًا 
يَعتَبِرُ و قدر ميل كيفّما كان وإنْ كان مسافراء والماءً على يمينه أو يساره فكذلك. وإنْ كان 


أمامه يَعبَبرُ مر ميلِينٍ . 
وق عن ١د‏ موسق ]دا جتان لافيت ا اهيب له لا تنقَطِمْ عنه جَلَبةَ”*' العير» 


#ر 


. سبق تخريجه‎ )١( 
الميل بالكسر عند العرب يطلق على مقدار مدى البصر من الأرض كما نقله صاحب المصباح عن‎ )5( 
الأزهري. وعند القدماء من أهل الهيئة هو ثلاثة آلاف ذراع» وعند المحدثين منهم أربعة آلاف ذراع . قال‎ 
في المصباح: والخلاف لفظي؛ لأخهم اتفقوا على أن مقداره ستة وتسعون ألف أصبع . . ولكن القدماء‎ 
. يقولون: الذراع اثنان وثلاثون أصبعاء والمحدثون يقولون: أربع وعشرون أصبعا‎ 

والميل فى اصطلاح الفقهاء مختلف فيه بينهم على أقوال: فذهب الحنفية إلى أنه أربعة آلاف ذراع . 
وللمالكية قولان» ذهب ابن عبد البر إلى أنه ثلاثة آلاف ذراع وخمسمائة ذراع» وقال ابن حبيب: الميل ألف 
باعء والباع ذراعان فيكون الميل ألفي ذراع» وقال الدسوقي: والمشهور أن الميل ألفا ذراع» والصحيح أنه 
ثلائة آلاف ذراع وحمسمائة. وقال الشافعية: الميل أربعة آلاف خطوة. وقال الحنابلة : الميل الهاشمي ستة 
الاف ذراع بذراع اليدء وهي اثنا عشر قدم. انظر الموسوعة الفقهية (98/ 070-7574 . 

وقال في معجم الفقهاء (ص 570): الميل الشرعي الهاشمي ألف باعء والباع قدر مد اليدين - 6٠٠‏ 
ذراعًا > 1818 مترًا. 
يت ا ل ا ا ا ا ل اد 

> اثنا عشر ألف ذراع - كت 0811 هرا انظر معجم لغة الفقهاء ءع(صن 7147 
(5) الجَلَبَةٌ: الأصواتء وقيل : هو اختلاط الصوت» وقد جلب القوم يجلبُون ويجلبُون وأجلبوا وجلّبواء 
والجلب : الجلبة في جماعة الناس» والفعل أجلبوا وجلبواء من الصياح . انظر: لسان العرب .)519/١(‏ 
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بحس أصواتهم, أو أصواتٌ الدّوابٌ فهو قَرِيبٌء وإِنْ كان يَعِيبُ عنه ذلك فهو بَعيدٌ وقال 
بعضهم : إِنْ كان بحيث يسمّعٌ أصواتَ أهل الماء فهو قَرِيبٌ وإِنْ كان لا يسمَعٌ فهو بَعيدٌ 
وكذا ذكر الكرّخيٌ . 

وقال بعضهم : قدرٌ فرسّخ . 

وقال بعضهم : مقدارَ ما لا يسمّمٌ الأذانٌ . 

وقال بعضهم : إذا خرج من المِضْرٍ مقدارَ ما لا يسمّعٌ لو نوديّ من أقصّى المِصْرٍ فهو 
ا وأقرّبٌ الأقاويل اعتبارٌ الميل؛ لأنّ الجوارٌ لدفع الحرّج . 

رتفت الإضاره في 11 1 سمو زهو توه تحال على ارارق 019 ريا أنه لحمل 
عَلِيْحكُم من حرج ولكن بريد ل لبطَهَرَكُم 4 [المائدة :*] ولا حَرَجّ فيما دونَ الميلٍ فأمّا الميل 
فصاعِدًاء فلا يخلو عن حَرّج» وسواءٌ خرج من المِضرٍ للسَفرِهِ أو لأمر آعَرَ. 

وقالبييض الثاني لاقن د اذ زكرة ممه سا انه لس ديق أن ما لافيت 
الجواز» وهو دَفُمُ الحرّج لا يُفْصَلَ بين المُسافرٍ وغيره. 

هذا إذا كان عَلِمَ بعد الماء بين ين» أو بِعَلَبةِ الرأي (أو أكبَّر) ''' الظَنٌّء أو أخبره بذلك 
د 

وأمًا إذا عَلِمَ أن الماء قَرِيبٌ منه ما قَطْعًا أو ظاهرّاء أو أخبره عَدُلُ بذلك لا يجودٌ له 
النَيَممُْ؛ لأنْ شرط جواز التَيَمُمِ لم يوجَدْء وهو عَدَمُ الماءء ولكنْ يجبُ عليه الطَلّبُ . 

هكذا رُوِيَ عن محمد أنه قال إذا كان الماءً على ميلٍ فصاعِدًا لم يلرَمْه طَلَبُه وإنْ كان 
أقل من ميل أَنَيْتَ الماء» وإِنْ طَلَّعَتِ الشَّمِسُ . 

هكذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة ولا يَبْلْعْ بِالطَلّبٍ ميلا . 

[ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه يَبْلْغُ به ميلا] ”"2. فإنْ طَلَبَ أقَنّ من ذلك لم : ا وان 
انائرت بريه ور رار عن ال ع تابي راف ال ل الل ليده 
ورْْمَِهِ بالانتيظارء وكذلك إذا كان بقرب من العُمْرانٍ يجب عليه الطْلَبُء حتّى لو تَيَمَّم 
وصلى ثم ظهر الماءٌ لم تجز صلائه لأنَّ العُمْرانَ لا يخلو عن الماءِ ظاهرًا وغالِيًاء والظّامء 


. في المخطوط : «وأكثرا. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


7 يح باقع لصتقع ع 
مُلْحَقُ بالمُتَيَفّن في الأحكام . 

ولو كان بِحَضْرَيِه رجل يسأله عن قرب الماء فلم يسأله؛ حتى تَيَمّمَ وصلى», ثم سأله 
إن لم يُخْبِرْه بقرب الماء فصلاثه ماضية؛ وإِنْ أخبره بقرب الماء توضّأء وأعاد الصَّلاة؛ 
لأنّه تَبَيّنَ أنَ الما بقرب منه ولو سأله لأخبره فلم يوجدٍ الشّرطء وهوعَدَمُ الماء؛ ون 
سأله في الابتداء فلم يُخْبِرْهء حنّى تَيَمّمَ» وصلى ثم أخبره بقرب الماء لا يجب عليه إعادةٌ 
الصّلاةٍ؛ لأنْ المُتَعَنْتَ لا قول له» فإنْ لم يكن بِحَضْرَتِهِ أحدٌ يُخْبِرُه بقرب الماء ولا عَلَبَ 
على ظثة ايف قوت الما لا مس ايه لطا 17 

وقال الشَافعيٌ””' : يجبٌ عليه أنْ يَطْلْبَ عن يمين الطريق» ويساره قدرَ غَلُوو!": حتّى 
لي ل ل 0 
تجز) '*'. واحتّجّ بقوله تعالى: كلم يَجَدُوأ م44 [المائدة: 5] وهذا يقتضي سابقيّة الطلب. 
فكان الطْلَّبُ شرطاء وصار كما لو كان في العُمْرانِ . 

(وَلَمَا) : أن الشّرط عَدَمُ الماء وقد تَحَقَىَ من حيث الظَاهِرٌ» إذ المفازةٌ مكانٌ عَدَم الماء 
غَاليًا بخلان العُمْرانٍِ. ْ 
وقوله : اجو يض ساقي الطب مِنْ الْوَاجدٍ مَمْنوعٌ» ألا ترى إلى قول النبي ك8 : 
١مَنْ‏ وَجَدَ لْقَطَةَ فَلْيِعَرْفَهَا”* ولا طَلَبَ من المُلْتَقِطِ ؛ ولأنّ الطَلّبٌ لا يُفِيدٌ إذا لم يكن على 


.)609/١( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

(5)افقعك القنائي "أن وله الحم ان ببيقة شن اثاء يمنا اوسا ذا انظ رفيو اونا قي 
المحتاج /١1(‏ 45 1- -555). 

(*) الغَلوة عت م : المرّة من غلا والجمع غَلُوات وغِلاء» الغاية» وهي ي : رمية سهم إلى غاية مداه 
> أربعمائة ذراع - 184,8٠‏ مترًا. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص 7”74). 

(:) فى المخطوط : «لا). 

(8): احرعة عيذ 1 للف" | رو غوانة "قل «متنعله! 41 | احا ان معدي ا و لعي الى ار ار 
1يف 11س حلاينا ريدي غالن الشيق وهو فى البخارى كناك قن اللقطلة: نالك 
إذا لم يوجد صاحب اللقطة بعد سنة فهي...» حديث (470؟): ومسلم كتاب: اللقطة. حديث 
(؟ "لاا وأبو داودء كتاب: اللقطة. باب: التعريف باللقطة. حديث .)١17١5(‏ والترمذي. حديث 
(3©» وابن ماجهء حديث »)50٠١1/(‏ بلفظ : جاء رجل إلى رسول الله عَكَئِيَةِ فسأله عن اللقطة فقال : 
«اعرف عِفاصّها ووكاءها ثم عَرّفْها سَنَهَ فإن جاء صاحبّها وإلا فشأنك بها. . .» 


بتبسيرة 4 1 


لو امم وربْما يَنْقَظِمْ عن أصحابه فيلحَقه الضُرَّرُء فلا يجتُ 
عبد المس واف د يُسِتَحَبٌ له ذلك إذا كان على طمّع من وُجودٍ الماء. فِإِنَ أبا يوسف قال 
فن الامالى : سَأَلتُ أبا حنيفة عن المُسافر لا يَجِدُ الماء أيَطْلْبُ عن , ا دا 
لاني 0 لي فى اللا لق ور لد وب را لس ا رو ب بنمسه إن 

ثم ما ذكرنا من اعتِبارٍ البعدٍ والقرب مذهبٌ أصحابنا الثّلاةٍ فأمّا على مذهب رُفر فلا 
عبرة : للبعدٍ والقرب في هذا الباب بل العِبرة للوفت كاء وحروكاء َافَإن كان يتل إلى الماء 
قبل خروج الوقت لا يجزيه الَيمُمء وإنْ كان الماء بَعيدًاء وإن كان لا يَصِلُ إليه قبل حُروج 
الوقتٍ يُجَزِنُهِ التَيَممْ وإنْ كان الماءٌ قَريبّاء والعيالة يدك ها يعد شاء الله تقال 

(وأمًا) العدمٌ من حيث المعنى لا من حيث الصّورةٌ فهو أنْ يَعجِرَ عن استعمالٍ الماء 
لمانع مع قرب الماء منه. نحو ما إذا كان على رأس البِئْرٍ ولم يَجِدٌ آلة الاستقاءِ بباح له 
تيمم ؛ لأنه إذا عسجَرَ عن استعمالٍ الماء [1/ 4 7أ] لم يكن واجدًا له من حيث المعنى. 
فاكم تجع الم : لي يوي 2ب 0 
حَه يخافة على لفنيه اليزاذك إذا أتاه؛ لأنَ إلقاءً التَفْس في التَهلْكةِ حر فِيتحَمَقٌ العجرْ عن 
استعمالٍ الماء. وكذا إذا كان معهماءً. دياك على نشي المي لاك فسكمة 
الصَّرْفٍ إلى العطش » والكستكن 4 المطروق كان غادما للماء سني 

فشكل مدز و سن 7 عن ماء موضوع في الفلاةٍ في الجّبٌء أو نحو ذلك أيكونٌ 
للمُسافر أَنَ يتيّمّمَ أو يتوضأ به؟ قال : عينم ولايتوضّا به؛ لأّه لم يوضّع للوضوء: وإنّما 
وْضِعَ للشرب؛ إلا (أنْ يكونٌ) ”' كثيرًا فيُستَد وبا يعاري عل ال ذو الخرن والردي 
عويخا نيعوضا واي ذو رهد ذاكان سرع اد اه ورد د 


. فى المخطوط : «فإن». (") ليست في المخطوط‎ )١( 

() هو نصير بن يحيى». وقيل : نصر البلخي : تفقه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد. وو اغنة أب 
عتاب البلخى . توفى سنة (54؟ه) . انظر الجواهر المضية (ص .)5٠١‏ 

(؛) في المخطوط : «إذا كان». 

(5) الجحدريٌ والجَدريٌ : بضم الحيم وفتح الدال وبفتحهما لغتان» قروح في البدن تنفط عن الجلد ممتلئة ماء 
نيحا انظ لان العوب (01/4. 


جع لاست ورت 


استعمال الماء فيَخافٌ زيادةً المرّض باستعمالٍ الماءِ يتيَمّمُ عندّنا" . 


وقال الشافعئٌ 1 ار ال » حبّى يَحْافٌ التلف . 


وَجْهُ قَوْلِه : أنَ العخرٌ عن استعمالٍ الماء شرط جواز التَيَمُم ولا ب: فكدنالسكر الاعيدد 
خف الهلاك . 


(وَلَنا) قوله تعالى : #إوَإن كُنتّم مَرْصَنَ أَوْ عَلَ سَمَرِ © [المائدة: ]١‏ إلى قوله : لقَتَيَتَمُوأ صَعِيد 
طِيبّاك [المائدة: *] أباح التَيَمّعٌ للمريض مُطْلّفَا من غيرٍ فصل بين مرّض ومرّضء إلا أن 
اجرف اللاي لذ كر عه اتعوان االماء لعي راد اقق اللي مل الذي 2 معد اتفال 
الماء مرادًا بالنَص . 

وَرُوِيَ أن واحِدا من الصٌَّحابةٍ رضي الله عنهم أجتّبَ وبه جَدَريٌ فاستفئّى أصحابّه 
فأفتَؤه بالاغتِسالٍء فاغتسل فماتٌء فَبَلّعٌ ذلك رسول اللّه يله فقال: «َمَلُوه فَمَلَهُمْ اللّهُ هلا 
سَأَنُوا إِذْلَمْ (بَعْلَمُوا فَإِنمَا) " شِفَاءُ الْمِن ”*' السُوَال » كَانَ يَكْفِيه التَيَمُهُ»0* » وهذا نص ؛ 
ولأنْ زيادة المرّضٍ سببٌ الموكء وحَحَوْف الموت مُبِيحٌ فكذا خَوْف سببٍ الموت؛ لأنه 
حَوْفٌ الموتٍ بواسطة. والدّليل عليه أنه أن في إباحةٍ الإفطارء وترك القيام بلا خلافٍ» 


فههنا أولى؛ لأنّ القيامً رُكُنّ في [باب] ”" الصَّلاٍء والوضوءٌ شرط» فُحََوْفٌ زيادةٍ 
المرّض لما أن في إسقاط *" الركن فلاة وك في إسقاطٍ الشَّرطٍ كان ذلك أولى . 


/١( الاختيار لتعليل المختار‎ .)78/١( انظر فى مذهب الحنفية : متن القدوري (ص 5)» تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)98/١( مجمع الأغبر‎ ٠ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: أن المريض لا يتيمم إلا إذا خاف التلف . انظر : مختصر المزني (ص 027 حلية العلماء 
5٠06١” .5١1١/1١(‏ هاية المحتاج /١(‏ 8 . 

(؟) في المخطوط : (يعرفوا 1 يكوا 

() الع : الجهّل. انظر النهاية لابن الأثير (*/ 5 7”) . 

(8) أخر جه ابوو اوري كان الطلهانة تالت : في المجروح يتيمم» حديث (27757)» والدارقطني في سننه /١(‏ 
048) حديث(2)93 والجيلي في الخبرق 0107/00 حديث )1١ ١57‏ من حديث جابر قال : خر جنا في سفر 
فأصاب رجلا منا حَجَرٌ فشجّه فشبّه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا 5 
نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء» فاغتسل فمات» فلما قدمنا على النبي مَكَِدِ أخبرٌ هَ بذلك فقال: «قتلوه 
قتلهم الله ألا سألوا إذالم يعلمواء لإ تباش فاه ليه الحر نجه نما كان كته ان حت صر أو يعصب - على 
جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده»ء وقال الألبان: صحيح دون قوله: «ويعصب على 
جرحه. . .22 وانظر صحيح الجامع (4755)» وضعيف الجامع »)5٠1/5(‏ والإرواء .)٠١5(‏ 

() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «سقوط؛» . 
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ولو كان مريضا [مرضا] ا انال الجا ء لله صادر عزن الاستعبا لني 


وليس له ايم ولا مال يستأجرُ به أجيرًا فيعِيئُه على الوضوء أجراء ال 2 ؛ سُواءٌ كان في 


2 


الج 5 '؛ أو في المِضْرٍء ٠‏ وهو ظاهرٌ المذهب؛ لأنَ العجِرّ مُتَحَقَقٌء والقَّدْرةٌ موهومة 
تعد فرط الكمو از 

وروي عن محمّدٍ أنه إن كان في المضر لا يُجُزيه إلا أنيكونَ مقطوعٌ اليد ؛ لأنّ الظاهرٌ أنه يَجِدُ 
أحذا من قريب » أو بَعيدٍ ييه وكذا لعز لعارض على شَرَفٍ الزوالٍ بخلاي مقطوع اليدَيْنِ. 

ولو أجِنَبَ جنب '' في ليلةٍ باردةٍ يَخَافٌ على نفسه الهلاكٌ لو اغتسل ولم يقد يقَدِرٌ على تسخين 
الماء ولا على أرةٍ الحمّامٍ في في لطر اج أو الكت ان كول اب يف رزفال أبس بويت 
ومجدد: إكاذ في :العطر لآ ترف [اليبي] 9 

وجه قولهما: أنّ الظاهرّ : في المِضْرٍ وُجِودُ الماء المُسَخَنْء والدّفْءٍ فكان العجْرُ نادرًا 
(فكان مُلْحَقًا) * بالعدّم» ولأبي حيفة ما رُوِيَ عن رسول الله ب أنه بَعَتَ سَريَة وأئه 
عليهم عمرو بن العاص رضي الله عنه وكان ذلك في غَرُوةٍ ذاتٍ السَلاسِلٍ”"' فْلَمّا رَجَعوا 


. زيادة فى المخطوط‎ )١( 

(؟) المقاذة + البرية القفرء وتجمع على المفاوز ويقال: فاوزت بين القوم وفارضت بمعنى واحدء والمفازة 

المهلكة على التطيرء وكل قعر مفازة» وقيل : لحار وماد اكاك زور ارين ريج قزر وراة الدين رقي فين 

سائر الماشية» وقيل : هي من الأرضين ما , بين الربع من ورد الإبل والغب من ورد غيرها من سائر الماشية 

وهي الفيفاه. وسميت الصحراء مفازة؛ لأن من خرج منها وقطعها فاز. والمفازة التي لا ماء فيهاء وإذا 

كانت ليلتين لا ماء فيها فهي مفازة وما زاد على ذلك كذلك وأما الليلة واليوم فلا يعد مفازة. انظر لسان 

العرب (39437”/5) بتصرف . 

(*) أجنب الرجل من الجنابة وهو وهي : : وهم وهن: جنب . انظر المغرب في ترتيب المعرب 2.)١77/١(‏ 

لسان العرب (١/1/9؟7).‏ 

(4) زيادة فى المخطوط . (5) في المخطوط : افألجق» . 

() ذات السلاسل : : (بضم السين الأولى وفشحها : لغتان) بقعة وراء وادي القرى». بينها وبين المدينة عشرة 

أيام؛ وذكر ابن إسحاق أن المسلمين نزلوا على ماء بأرض جذام يقال له ("الجلما : فَسَمى ذات السلاسل. 

ركانك هذه المويه عل اثر معركة مؤنة في اذى الآخر يننة (حنه) + بوسيها وصوك عار ياك فيك بيواقر فك 

القبائل العربية التي تقطن مشارف الشام بجانب الرومان ضد المسلمين» فشعر رسول الله يَكِةِ بمسيس 

الحاجة إلى القيام بحكمة بالغة تُوقِع الفرقة بينها وبين الرومان» وتكون سببا للاثتلاف بينها وبين المسلمين» 
حتى لا تتحشد مثل هذه الجموع مرة أخرى. انظر سيرة ابن هشام ,.)577-577/١(‏ زاد المعاد (؟/ 

د يق المختوم (ص 2.455 ا45). 


#9 ييح باتع لسع ع 


شَكوًا منه أشياءَ من جُمْلَيِها أنَهم قالوا: صلى بنا وهو جَنُبٍّء فذكر التبئُ كَل ذلك له 
فقال: يا رسول اللّه أَجتَبْتُ في ليلةٍ [با ردقا "2 فَحِفْتُ على نفسي الهلاكٌ لو اعْتَسَلْتُ 
فذكء'تث فنا قال الله تغالن + 2لا ادا ل ِنَّ أسَّهَ كان ب رَحيمًا# [النساء :19] 
تَيَمَمْتُء وَصَلَيِتُ بهم» فقال لهم رسول الله بكه: «أَلأئَرْوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف تَظَرَلِنَفْسِهٍ 
وَلَكو”"ا ولم يَأْمُوْه بالإعادةٍ ولم يستفسره إِنّه كان في مَفازةٍ أو مِضْرِء ولأنه عَلَلَ فعله بِعِلَةٍ 
عامّةَء وهي حَوْفٌ الهلاكِ ورسول اللّهِ َك استَضْوّبَ ذلك منهء والحكم يتعَمّمْ بعموم 
العلّةَ . 


صر بن 


وترايها: ليور ايض ايز نامورت مالي عل اللخرار لطبا ابسن 


سر 
ييه 


بنادرء على أن الكلامٌ فيما إذا تح تخدو الع امن كر جمدي لو كذ على الاعتسال 
بوجو من الوّجوه لا يُباحٌ له النَيّمُمُ ولو كان مع رَفيقِهِ ماءٌ فإِنْ لم يَعلم به لا يجبٌ عليه 
الطلَبُ عندّنا”"» وعندَ الشافعئ”*' يجب على ما ذكرناء وإِنْ عَلِمَ به» ولكنْ لا ثَمَنَ له 
فكذلك عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف: عليه السّوّال. 

وَجَْهُ قَوْلِهِ : أنّ الماء مَبْذُولٌ في العادة لقِلَّةِ حَطْرِه فلم يَعجِرْ عن الاستعمالٍ ا 
حنيفة أن [العجَرٌ مَتَحَفَقٌ انواكد را روميت 1 50100 الماتم اك الأقيا في السَمَرٍ 
فالظاهرٌ عَدَمُ البذّلِ؛ ٠‏ فإِنْ سأله فلم يُعطِه أصلاً أجرّأه الت م ؛ لأنّ العبرٌ قد تقّدَرَء وكذا إن 
كان يُعطيه بِالقَمَنِ ولا نَّمَنَ له لما قلناء وإِنْ كان له نَّمَنّ ولكن لا يبِيعُه إلا بِعَبنِ فاش 
يفن ولا الك التو انع عاق اللا 

وقال الحسّنٌ البِضْريٌ : يلرَّمُه الشَراءُ ولو بجميع ماله؛ لأنْ هذه يَجارةٌ رابحة . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة: باب : إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟ » حديث (0775» والدارقطني 
في سننه (178/1). حديث .4)١51(‏ والحاكم في المستدرك (١/6م؟)‏ حديث (20528. والبيهقي في 
الكيرئ 0)58/1١(‏ حديث )٠١١١(‏ من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنهى وهو صحيحء وانظر 
الارواء .)١55(‏ 

(©) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 57), الهداية .)09/1١(‏ 

(5) ومذهب الشافعية : أنه يجب على المسافر الجنب إذا علم أن مع رفيقه ماء وجب عليه أن يطلبه منه . انظر: 
الوجيز /1١(‏ 6") . 

(5) في المخطوط : «استعماله؛ . (1) ليست في المخطوط . 
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(وَلَنَا) : أنه عَجَرَ عن استعمالٍ لماو لا باتلاق اشر عدن اله لأنَ ما زادَ على ثُمَنِ المثلٍ 
لا يُقابله عِوَضٌء وحُرْمةٌ [1/ 4 "ب] مالٍ المسلم كحُرْمة دَيِهِ. 

قال النَبئّ له ا ل ال ولهذا بيع له الققان دون كاله كتنا 
أبيح له دون نفيه» ثم حََوْفُ فواتٍ بعض الفْسٍ مُبِيحٌ للتيسّم فكذا خوف فواتُ بعض 
المالٍِ بخلافي 1 العتيرانات 7" تللق الزياذة غير معترة لها بدك 

3 قدرُ الغبن” "ا لفاجش في هذا الباب مُقَدَرٌ بتَضْعيف الثّمَن . 

نعي اس مود ترى في ذلك الموضع بِرْهَمء وهو لا يَبِيعُه إلا 
ِدِرْهَمِ ونصني يلرّمُه الشّراءُ» وإنْ كان لا يَبِيعُ إلآ بدِرْهَمَيْنِ لا يلرَمُهء وإنْ كان يَبِيعُه بكَمَِ 
المئلٍ في ذلك الموضع يلرّمُهِ الشّراء ؛ لأنه قَدَرَ على استعمالٍ الماء ”' بِالقدْرةٍ على بَدَلِهِ 
من غير إتلافي» فلا يجوز له التَيَمُمْ ٠‏ كمَّنْ قَدَرَ على تمن الرَقَبَةٍ لا يجوز له التكفيرٌ 
بالضّومء وإنْ كان لا" يَبيمٌ [إلأ] ”") بغَبنَ يسيرٍ فكذلك عند أصحاينا”” . 

وقال الشاذ فعيث 37 : لا يلرمه 00 اعديارا بالغبن الفاجش » وهذا الاعتِبارٌ غيرٌ سَديدٍ؛ 
لأنْ ما لا يتغابَنُ النَاسٌ فيه فهو زيادةٌ مُتَيَفَنٌ بهاء لأنّها لا تَدَّحْل تحت اختلاف المَقّومِينَ 
بي ل الم د ال م و ل 


)١١‏ أخر جه احد فى ستل حديث (2,.)1500 والبزار فى مسنده »)١١١//6(‏ حديث 2,)١1599(‏ وأبو 
يعلل فى مسنده (9/ 00), حديث 2))01١١9(‏ والدارقطني في سننه (25560)). حديث (2))51 والقضاعي 
ف فحة الشياب: 1071 سديف (11090) من ليف ان سيره برهو حدوت ين وانظر صحيح 
الجامع (31140*, 9093). 

(0) في المخطوط : «لأن». 

(*) الغْبْنُ في اللغة: الغلب والخدع والنقص . قال الكفوي: الغبن بالموحدة الساكنة يستعمل في الأموال» 
وبالمتحركة في الارافن وقال ابن السكيت: وأكثر ما يستعمل في الشتوراع والبيع بالفتح , وفي الرأي 
بالإسكان. وفي الاصطلاح قال اخطات : الغبن عبارة عن بيع السلعة بأكثر ما جرت العادة أن الناس لا 
يتغاينون يمثله إذا اشتراها كذلك . انظر الموسوعة الفقهية .)١7 /”1١(‏ 

(4) فى المخطوط : «استعماله»). (6) ليست فى المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . ْ 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية مع فتح القديرء وبذيله العناية .)١57 /١(‏ البناية /١(‏ ١0ه.‏ 7اهه), 
الا ا ا 

() مذهب الشافعية : أن من وجد الماء بأكثر من ثمنه في حالة الضرورة لا يلزمه الشراء مع الزيادة . انظر : 
الأم 47/1 مختصر المزني (ص 8). 


بعضهم ليس بزيادةء فلم تَكنْ زيادةً مُتَحَمَمَة قاذ تعد : 
وذكر الكَرْخَيٌ في جامعه أن المُصَّلَيَ إذا رأى مع رَفِيقِهِ ماءً كثيرًا ولا يدري أيُعطيه أم 
لا؟ أنّه يمضي على صلاته ؛ لأنّ الشّروعَ قد صَحَّ فلا يَنْقَطِعُ بِالشَّكُ فإذا فرَعَ من صلاتِه 
اله ٠‏ فإنْ أعطاه توضّاء واستقبلٌ الصّلاة» لأن البذلَ بعدّ الفراغ دليل البذل قبلّهء وإن أبَى 
نصاا نه ما فيية ؛ لأنْ العجرّ قد تقَرَّرَء إن أعطاه بعد ذلك لم يُنتقض ما مَضَّى ؛ لأنَ عَدَمَ 
الماءا 73 والاناءة: بوك لي[ رقيو الماك ا خريى :11 حك الإبارا رسف 
ا" 
لمعمو عو او مص ور واي 
ل : يَنْتَظُِء وإِنّْ خرج الوقثٌ؛ لأنّ الظاهرَ هو الوَفاءٌ بالعهُدٍ "'' فكان قادرًا على استعمالٍ 
بجعي دو و و او ووو 
وعَدَ الكاسي العاريّ أنْ يُعطيّه التَوبَ إذا فرّعّ من صلاته لم تَجزه الصَّلاة عَرْيانًا لما قلناء 
وعلى هذا الأصل يُخَرَّجٌ مُسافرٌ تَيَمّم» وفي رَخْلِهِ ماءٌ لم يَعلم به؛ حتّى صلىء ثم عَلِمَ به 


أجرّأه في قولٍ أبي حنيفة . ومحمّد ولا يلرّمه الإعادة ا" 


وقال أبو يوسف لم يُجْزِه ويلرَّمُه الإعادة. فغر فول انار 0 

وأجمّعوا على أنّه لو صلى في نَوْبٍ بحس ناسيّاء (أوكويا بماء نجس ناسيًا] 7 ثم 
تذكوه لآ تكرت (وتلرقة الاغاوة) 7 

لأبي يوسف وجهان: 

أحذهما: أنّه نَسىّ ما لا نسي ماد أن الماء من أَعَزّ الأشياء : في السَفْر لكر نه سينا 
لعا تتشييه عن الول يتان الدزك لتعاقا وها لشكق الكسان اه لد » 


. استحكم: أي امتنع . (0) أي انتهى بالبذل وإعطاء الماء‎ )١( 

(©) فى المخطوط : «بالوعد». 

(:) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط /١(‏ 20549 الاختيار .)5١ /١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أن من صلى بتيممه ثم علم بوجود الماء لم يجزه تيمَمُه ويلزمه الإعادة. انظر: الوجيز 
/١(‏ ه*-8")». روضة الطالبين (١//1ة-”١٠١).‏ 

(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ويعيد الصلاة» . 


ةمجح 

والثاني: أن الدَحْل”'' مو ضِعْ الماء عادةً غالبا لحاجةٍ المُسافر إليه فكان الطُلّبُ واجبًا 
فإذا تَيَمَّمَ قبل الطَلَب لا يُجْرِ ل في العُمْرانٍ . 

ولهما أن العججرٌ عن استعمالٍ الماء قد تََحَقَّقَ بسبب الجهالة '"'» والنّسِيانِء فيجورٌ 
عات عض الع سيل عد ار سردن ار ملقم إلا ليور لتقا "قر 
لبوكالا كن ناد انون كذالك :لا تيان جل فى البشر حقو م الزناه واد" 
تفدله عكاور ووو القن فك المقناك» ومكان اليحاوف نمسان الاشباء عه عد 
نادر . 

ا ل ا اراي ل 
هو الكناد لقاجيه قاذ يكون تقار عازن تققد العكا فداه ا«يخلؤقن العتران اندلا 
يخلو عن ”*' الماء غالبا . 

ولو صلى عُرْيانَاء أو مع ثُوْبٍ نجسء وفي رَحْلِه نُوْبٌ طاهرٌ لم يُعلم به» ثم عَلِمَ قال 
بعض مشايخنا : عي وذكر الكرخيئٌ أنّه على الاختلافٍ» وهو الأصَح 
ولو كان عليه كمَارة اليمينٍ وله ركب قد تَسيّهاء وصام قِيل : إنه على الاختلافٍ» والصّحيحٌ 
أنّه لا يجوز بالإجماع أن القت تتا ولك التنبةه الاقوى اثالى عرف عليه تيه كان 
له أن لا يقبَلّ ويُكَمْرَ بالضّوء» وبالئسيانٍ لا يَْعَومُ المِلّكُء وههنا المُعتَبَدُ هو القّدْرةُ على 
الانهال وبا تمان زالك القدرةء 

ألا ترى لو عُرِضٌ عليه الماءٌ لا يُجْرِ نه ”'' التَيّمُمُ ؛ ولأنّ النَّسِيانَ في هذا الباب في غاية 
النْدْرةِ فكان مُلْحَمَا بالعدم . ْ ٠‏ 


ولو وضَعَ غيرُه في رَحْلِهِ ماءَ» وهو لا يَعَلَمْ به 2 تيمم وضلئ: العم اراي 
أيضًا ”"' وقال بعض مشايخنا : إن لَفْطَ الرُوابة في الجامع الصّغيرٍ يَدُلٌ على أنه يجوز 


الرخل » فركو السو والتاقة» وععه اوش بورحال» لعنان"العر 871117 . 


. في المخطوط : «يلزمه» . (9) فى المخطوط : «الجهل»‎ )١( 
.)١٠١7” الرّشاء: حبل الدلو. مختار الصحاح (ص‎ ):( 
في المخطوط : «من». () فى المخطوط : «(يجوز له)».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «نصا» . 


بإ سح نافع الصتاتع عط 
بالإجماع» فإنّه قال في الرَجُلٍ يكونُ في رَحْلِه ماء فيَنْسَىء والنَّسيانُ يستَدْعي (تَقَدَم 
العلم) 277 2 ع لالد كر ذا مقي قن برف اعم د امنا يوي ا ل 
ا 

ولَفْظ الرٌواية في كتاب الصَّلاةٍ يَدُلُ على أنّه على الاختلافيء فإنّه قال: مُسافرٌ تَيَمَمَ 
ل ا 

ولو ظَنْ أن ماءه قد فني فتيَمّمَه وصلَى ثم تَبيّنَ [له] "'' أنه [1/ 0 7أ] قد بَقيّ لا يُجْرِنه 
بالإجماع ؛ لأنَّ العلمَ لا يَبْطلُ بالظَنّ فكان الطْلَبُ واجبّاء بخلاف النَّسِيانٍ ؛ لأنّه من أضداد 
العلم . 

ولو كان على رأسه أو طَهْرِه ما أو كان مُعَلََا في عق فتسيّه فعيمَمَ؛ دسي : 
باجم لأنّ النّسيانَ في مثل هذه الحالة نادِرٌ ولو كان الماءً لكام '. فلا 
يخلو إمّا إِنْ كان راكِبًا أو سائًا فإِنْ كان راكبًا فِإِنْ كان الماءٌ في مُوَخَّرِ الرّحْلٍ فهو على 
الاختلافٍء وإنْ كان في مُقَدَ م الرَخْلٍ لا يجورٌ بالإجماع ؛ لآن نسنبانه نادرٌ > وَإِنْ كان سائقا 
فالجوابُ على العككس» وهو أَنّه إنْ كان في مُوَخَرٍ الرَخْلٍ لا يجورٌ بالإجماع ؛ لأنّه يراه 
اودكا اموا ارول لإلاتي علن الرغل ووهاي الالاراااي 

والمحبوس في المِضصْرٍ في مكان طاهر يتيّمّمُ » ويُصلي » ثم يُعِيدُ إذا خرج ورَوَى الحسَنٌ 
عن أبي حنيفة أنّه لايُصلّي » وهو قول رُفر ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه لا يُعِيدُ الصَّلاةً . 

وجه روايةٍ أبي يوسف أنه عجَرَ عن استعمالٍ الماء حقيقة بسبب الحبّس» فأشبّه العخِرٌ 
بسبب المرّض ونحوه. فصار الماءٌ عَدَمّا معنّى في حَقَّه 00 '؟' بالصَّلاةٍ 
بالتَيمُم ٠‏ فالمّدْرةٌ بعدّ ذلك لا تُبْطِلَ الصَّلاةً المَوَدَاةَ كما في سائرٍ المواضع» وكمافي 
المحبوس في السَمْرٍ . 

وجه روايةٍ الحسّن أنّه ليس بعادم للماء حقيقة وحكما أمّا الحقيقةً فظاهرةٌ . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ لمشت إن عاك يكن نهو ةناد على |( العشن بعال السدد إن 
)١(‏ في المخطوط : «العلم قبله» . (؟) ليست في المخطوط . 


() الإكاف : البرْدْعة ٠‏ المعجم الوسيط (ص .)5١‏ 
(4) في المخطوط : «وهو مخاطبٌ» . 
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المُسبَحِقٌّء وإنْ كان بغير حَقَّ فِالظَلْمُ لا يَدومُ في دارٍ الإسلام بل يُرْقَمُ ٠‏ فلا يتحَمَقُ العجزُ 


فلا يكونٌ التَرابُ طهورًا في حَمّه . 
وجه ظاهر الْرُوايةِ : أن العجرّ للحالٍ قد تَحَمََ إلا أنّه حمل الارتفاعَ» فإنّه قاِرٌ على 


َه إذا كان بِحَقٌ وإِنْ كان بغير حَقّ فكذلك ؛ لأنّ الظلمَ يُدْقَعُ وله ولايةٌ الدَفْع بالرّفع 
إلى قله الولاية ا بالصلاة احتياطا [لتوجّه الأمرٍ بالصَّلاة بِالتَيمُم ؛ لأنّ احتمال الخوار 


تأر ل لاحتّمالٍ أنّ هذا القدرٌ من العجٌز يَكْفي لتَوْجيه الأمر بالصَلاة بام أ 
بالقضاء في الثاني ؛ لأن الحتمال عَدَم الجواز ثابت ؛ لاجيمال أن المع حقيقة القذرة دون 
العجز الحالي درم لمم ءِ عَمَلا بالشبّهين؛ وعدا ةا والاحتياط . وصار كالمُي 


#-ر 


1 


أنّه يُصلَى قاعِدَاء تيد إذا صلق كذا هذا بخلافٍ المحبوس في السَفْرٍ ؛ لأنَّ ثَّمّةَ تَحَمَقَ 
العجرُ من كُل وجه؛ لأنّه انضاف إلى المئع الحقيقيّ السَفَرُء والغالِبُ (في السَفَر) ”" عَدَمْ 
الماء . 


(وامًا) المحبوسٌ في مكان نجس لا يَجِدُ ماءً ولا ثرابًا نَظيمًا فإنّه لا يُصلَي عند أبي 


أ“ 
+ و 
٠.٠‏ 
عحسيرقة . 


و 


وال أنق موست: يُصلَي بالإيماء ثم يعد إذا خرج” 0 عوقول لقان وقول 


محمّدٍ مُضْطَْرِبٌء وذْكِرَ في عامَّةٍ الرّواياتٍِ [أنه]”* مع أبي حنيفة وفي نوادِرٍ أبي 
سُليمانَ”'' مع أبي يوسف . 

وجه قولٍ أبي يوسف أنّه إن عَجَرَ عن حقيقةٍ الأداء فلم يَعجَرُ عن التّشَبَّه فِيُؤْمرٌ 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (5؟) فى المخطوط : "(فيه». 
(") انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط :)١77/١(‏ رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة .)55/1١(‏ 
(5) مدهب الخاففيةة أن السموس. فى شكان: تسبي الأ لد اق جر لا اقزانا بضل وايعيف. تفلو لم111 
١0؛»‏ مختصر المزني (ص .)١7‏ حلية العلماء »)2350١ .7٠١ /١(‏ المجموع (؟708/5). 
)0( زيادة من المخطوط . 
(9) شوك موس فخ سليماتة أ سليمان الجوزجاني» ثم البغدادي» الحنفي . أصله من «جوزجان» من 
كور بلخ بخرسان . فقيهه صحب محمد بن الحسن» وأخذ الفقه عنه ا لا :يا 
أمير المؤمنين احفظ حقوق الله في القضاء ولا ثُوَلَ على أمانتك مثلي. فإني - والله - غيرٌُ مأمون الغضب» 
ولا أرضى لنفسي أن أحكم في عبادهء فأعفاه. من تصانيفه : السير الصغيرء والصلاة. والرهنء ونوادر 
الفتاوى في فروع الحنفية. توفي سنة (١٠٠٠ه)ء‏ انظر الجواهر المضية (ص :)١85‏ ومعجم المؤلفين /١7(‏ 
89 والفوائد البهية (ص ,.)5١7‏ والأعلام (7/ 7”377). وتاج التراجم (ص 25). 


0 


بالتّشَبُه “'' كما في باب الصّوم وقال بعض مشايخنا إِنّما يُصلَي بالإيماء على مذهبه إذا كان 
المكان طناء ما إذا كان يايسًا فإنّهِ يُصلَي بركوع. وسجودء والضّحيح عنده أنه يومي” 
كيفما كان ؛ لأنّه لو سجد لّصار مُستَعيِلاٌ للتجاسة. ولأبي حنيفة أن الطهارة شرط أهليّة 
أداء الصَّلاوء فإِنّ اللّهَ تعالى جعل أهلّ مُناجاتّهِ الطاهرَ لا المُحْدِتَ» والتَشَبّه نما يَصِحّ من 


. 


الأهل . 
الأقرى أن .الجحائفن لا يلرمينا التشيه به في باب الصّوم والصّلاة ة لانعدام "'' الأهليّة 
بخلذف المسالة المتقدمة ؛ لأنّ هناك حَصَّلَتِ الطهارةٌ من وجهٍ فكان أهلاً من وجه فيُوَّدى 
لصّلاة ثم يقضيها احتياطا . 


وسو 7 وهو جنب ولا يَجِد غيره جاز له التَيّمُمُ لدخولٍ 
البسيمن أن الجنات نافد من وول البوودد عد دكا على كز الوا كان اعرد 
على قَضْدٍ المُكثِ أو الاجتياز على ما (ذكرنا فيما تقَّدَّم) ' " فكان عاجرًا عن استعمالٍ هذا 
ا ا د لي 6 


وُجِود الماء إِنّما يمنَعٌ من جواز الم إذا كان القدرُ الموجودٌ يَكفي لَلُوضوء إِنْ كان 
مدنا : وللاغتسالٍ إِنّْ كان جَنْبا فإ عاق لا دعن للك دو ةة لا يمئَعٌ جوارٌ التَيَمُم 

-. ١ه‏ 
و" 


وقال الشّافعيٌ': يمْنَمُ قليله وكَئيرُه؛ حبّى إِنّ المُحْدِتٌ إذا وجّدَ من الماء قدرّ ما 
يَغْسِل بعضٌ أعضاء وضوئه جاز له أنْ يتيّمِّعَ عندّنا مع قيام ذلك الماء» وعندّه لا يجوز مع 
لابه وكذلاك: فقس نزتو كتهو إنها واقدو انا يمرك بوالاهية اجرأءالكة عددناء 
و 0 واحمَجٌ بقوه تعالى في آبة 


م: كلم يد 2 4007 [المائدة: 5] ذكر الماءً نَكِرةً في مَحَل الَف فيقتضي الجوارً 


)١(‏ في المخطوط : «له) . (') في المخطوط : «لعدم». 

() في المخطوط : «سبق» . ا 

(5) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير /١(‏ 5 0317 2.2018 

/١( تع النائيية أن الجنب الذي معه ماء لا يكفيه يغتسل ويتيمم (أي يجمع بينهما). انظر : الأم‎ ١ 
.)718/7( ختضر المزق: (ض /1): المهذب مع المجموع‎ 606:5 

“4 زاد فى المخطوط : سَِمموا صَعِيدًا ) . 


© 


سور الفباية سودي ييه ليود ور ام 
لجاب السععره د رو كا لمعتسو الماويا لود ابه سف اساي لبر 1 
بالأزالة كد ]7 

(وَلَنا) : أن المأمورَ به العُسل المُبِيحٌ للصّلاةَ» والعُسل “'"' الذي لا يُبِيحٌ الصَّلاةَ وُجودُه 
1 اك ]ء (والعدمٌ بمنزلة واجدة) ”؟» كما لو كان الماء نَجسًا؛ ولأنّ الكُسلَ إذا لم مد 
الجوارً كان الاشتغال به سَفَهَا مع أنْ فيه تَضْيعَ الماء وأنه حرام فصار كمَنْ وجَدَ ما بطم 
ايم نياف فكب الم م أنه يجوز ولا يُؤْمرْ باطعام الخمسة لعَدَم الفائدةٍ فكذا هذاء 
بل أولى؛ لأنّ هناك لا يُوَدي إلى تَضْييع المالٍ لحُصُولٍ القواب بِالتَصَدُقِ ومع ذلك لم 
يُؤمر به لما قلنا فههنا أولى . 

نداتكن أن الشر اناهن الشاء المطلى فى الآرة هو المتيد) وهو[ ]0 20 
لإباحةٍ الصَّلاةٍ عند العْسلٍ به» كما يُقَيَدَ بالماء الطاهر ؛ ولأنَّ مُطْلّقَ الماء ”" يَنُصَرِفُ إلى 
المتعارّف . 1 

والمُتعارف من الماء في باب الوضوء والعْسلٍ هو الماءُ الذي يَكُفي للوضوء والمّسلٍ؛ 
قتصرف التطلى السه رامعا ئهبالتجابة افيف غيرٌ سَّديدٍ؛ لأثهما مختلِفانٍ في 
الأحكام. فإِنَ قليل الحدّثِ ككثيره في المئع من الجوازٍ بخلاف التجاسة الحقيقيّة» فَيَبْطل 
الاعتبارٌ . 

ولو تَيَمَمَ الكتتو اج كديءة ذلك رسي ين الا قدا ها لورفا دافا ةبقو را 
تيمم ؛ لأنَ النَيَمُمَ الأوَلَ أخرجه من الجنابةٍ إلى أن يَجدَّ من الماء ما يَكفيه للاغتِسال» 
فهذا مُحْدِثٌ وليس بحنب ومعه من الماء قدرٌما يفيه للوضوء» فيتوضّا به. فإ توضّأ 


ولَِسَ خُميْهء ثم مر على الماء فلم يَغْتَسِلٌ »ألم تخضوثه الطّلاة ومرعله :من الماء قد ما 
يتوضّأ به فإنّه لا يتوضّأ به: ولكنه يتيَمَم ؛ ا 0 
المنسالة الاو ار 

. ليست في المخطوط‎ )١( زاد في المخطوط : «الماء».‎ )١( 

(*) في المخطوط : «فأما» . (:) فى المخطوط : «وعدمه مثله) , 

() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «المقيد» . 


(/ا) و في المخطوط : : «الكلام» . 


ولا ينِْعٌ الخمَيْنِ ؛ لأنَ القدَمَ ليسث بِمَحَلَ للتَيمُم فا نَيَمَّمَ» ثم أحدثٌ وقد حضرثه 
ا ا ا ولأيشة لماهر بور احده 
وغَسَلَ رجليه ؛ لأنّه بمُروره بالماء "عاونا شري التعدث الخارق إلى القدام وه اقللا 
يجوز له أن يمسَحّ بعد ذلك . 

رواب قار لح راط ار تدرو واوا كا إلا ساقي الاك ل 
الصحيح ل ال ل ل 

لأنّ العِبْرةً اللغايب» ولا يَخْسِلُ الضَّحِيحَ عندّنا'” خلامًا للشّافعي'*' لما مر ؛ ولأنَ الجمعَ 

بين المُسلٍ والتَيَمُم مُمتَِمٌ إلأأفي حال وُقوع الشّكّ في طَهوريّة الماء» ولم يوجَدْء وعلى 
فد الوكان ترق مط قاد وشوقك 22 رك دون والعافنا” 

وإِنِ استوى الضَّحيحٌ والسّقيمٌ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةِ» وذُكِرَ في التواور أنّهِ يَمْسِل 
الصّحِيحٌَ» ويَربط الجبائرَ على على السقيم» ويمسّحٌ عليهاء وليس في هذا جَمْعْ , بين الغسلٍ 
والمسح؛ لأنّ المسح *» على الجبائر كالغسلٍ لما تحتها. 

وهذا الشّرطٌ الذي ذكرنا لجواز الب يَمُمِء وهو عدم الماء فيما وراء صلاةٍ الجنازة وصلاة 
العيدَيْنَء فأمًا في هاتَيْن الصَّلائيْن فليس بشرطء بل الشرطٌ فيهما حَوْفُ الفوتٍ لو اشْتََلَ 
بالوضوءء حتّى لو حضرثه الجنازةٌ وخافٌ فوت الصَّلاةٍ [لو اشتَمَلَ بالوضوء تَيَمَّمَ 
وصلّى] ”2, وهذا عند أصحابنا”” . 

وقال الشَافِعئ”" : لايتيّمّعُْ استدلالاً بصلاة الجَمُعَةِ» وسائر الصَلواتِء وسجدة الثَّلاوةٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «فليتوضاً به وهو مكانه»ة. (5) فى المخطوط: «على الماء». 

(*) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص »)5١‏ المبسوط 42١77 /1١(‏ الكنز (ص 256 58): فتح 
القدير .)١57/١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: إذا كان بأكثر بدنه جراح يَعْسل ما قدر عليه ويتيمم للباقي. انظر: الأم (59/1). 
مختصر المزني (ص 7)» حلية العلماء »)3١ .7١7/1١(‏ المجموع مع المهذب (7581//5. 588). 

(5) في المخطوط : «الغسل» . () ليست في المخطوط . 

[ 69 انظر في مذهب الحنفية : نحفة الفقهاء .”8/١(‏ 59), الهداية مع فتح القدير الاية كر 
4ه 0894)., مجمع الأنمر .)5١/١(‏ 

(6) مذهب الشافعية : أنه إذا خشي فوات صلاة الجنازة والعيدين لا يجوز التيمم لهما في المصر . انظر : 
مختصر المزني (ص 72). حلية العلماء »)١9٠9 /١(‏ المجموع (؟/555). 
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(ولنا) : ما رُوِيَّ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنّه قال: إذا فجَأتكَ جنازةٌ تخشّى فوتّها 
وأنت على غيرٍ وضوء فَتَيَمّمَ لها''؛ وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما مثله”"“؛ ولأنّ شرعً 
التَيَمُم في الأصل لخََوْفٍ 7" فوات الأداء» وقد وجدَ ههنا بل أولى؛ لأنّ هناك تفوتٌ 
نل اذا ا فأمًا الاستدرالك بالقضاء فممَكِنْ » وههنا تفوت صلاةً الجنازة أصلدٌ 
فكان أولى بالجوازء حتّى ولو كان وليٌ الميّتِ لا يُباحٌ له التَيَمُمُ» كذا رَوَى الحسَنٌ عن 
أبي حنيفة ؟ لأنّ له ولايةَ الإعادق» فلا يَحافٌ الفوتٌ . 

وحاصضل الكلام فيه راح جع إلى أن صلاة ةَ الجنازةٍ لا تَقُضَى عندناء وعنده تُقْضَى على ما 
تذك فى مرقعي | فتاه اللدتعالي - بخلافٍ الجمعة؛ ؛ أن فرض الوقتٍ قائمٌ؛ وهو 
الظهرٌ وبخلافٍ سائرٍ الصَّلواتِ لأنها تفوتٌ إلى خلفٍ. وهو القضاءً» والفائت إلى خلّف 
قائمٌ معئّى. وسجدةٌ التَّلاوةٍ لا يُخافَ فوثُها رأسًا؛ لأنّه ليس لأدائها وقتٌّ مُعَبَّنٌ؛ لأتها 
وجبث مُطَلَّقةَ عن الوقتٍ. 

وكذا إذا خافٌ فوت صلاة العيدَيْنِ يتيَمّمْ ”2 عندّنا؛ لأنّه لا يُمْكِنٌ استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يتعَذّرُ تحصيلها لكل فرد 

هذا إذا خافٌ فوت الكل فإِنْ كان يَرْجو أَنْ يّذْرِكَ البعض لا يتَيَمَمُ؛ لأنّه لايَحَافُ 
الفوت ؛ لأنّه إذا أدرَك البعض يُمْكِنْه أداة الباقي وحدّه» ولو شَرَحَ في صلاةٍ العيد مُتَيَمَما؛ 
نم سبقه الحدثُ جاز له أنْ يبي عليها بالَيمُمِ بإجماع من أصحاينا؛ لأله لو ذهب وتوضّأ 
َبَطْلَتْ صلاتّه من الأصل لَبْطَلانٍ التيمُم فلا يُمْكِنْه البنة. 

وأا إذا شرَعَ فيها مُتوضئَّاء ثمَ سبقّه الحدّثٌ فإِنْ كان يَحْافٌ أنّه لو اشْيَغَلَ بالوضوء 
زالتٍ الشَّمسٌ َيَمّمّ وبَتى» وإنْ كان لا يَخافٌ زَوالَ الشّمِسٍ فإِنْ كان يجو أنه لو توضّأ 
يذْرِكُ شينًا من الصَّلاةٍ مع الإمام توضّأ ولا يِتيِمَمْ ؛ لأثها [لا] ”*' تفوتٌُ لأنّه إذا أدرَاك 
البعض يم الباقي 7/17 1أ] وحْدّهء وإنْ كان لا يَرْجوَ إدراكَ الإمام يبا له العيَّمُ عند أبي 
حنيفة » وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ لا يُباحُ . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه ٠ ” /١(‏ حديث (5) عن ابن عمر مِنْ فِعْلِهِ وليس من قوله. 
6 أخر جه ايخ أبن شبية في مصنفه (”7/ /ا1491). حديث (/ا45١١).‏ 

(9) فى المخطوط: «خوف». (:) فى المخطوط : « 

(4) لتك قن المخطرط: ١‏ 


هلقكة 2 عات لصا 6 .> 

وجه قولهما أنّه لو ذهب وتوضّأ لا تفوثه الضَّلاةٌ؛ لأنه يُمْكِنْه إتمامٌ البقيّة وحده؛ لأنه 
لاحِقٌ ولا عِبْرة بالَيمُمٍ عند عَدّمِ حَرْفٍ الفوتٍ أصلاء ولأبي حنيفة أنه إنْ كان لا يَخاف 
الفوت من هذا الوجه يَحَافٌ الفوتٌ بسبب الفسادٍ؛ لازوحام الّاسء فَمَلَما يسلمُ عن 
عارض يُفْسِدُ عليه صلائتّه فكان في الانصِرافٍ للوضوء تَعريض صلاته للمّسادٍء وهذا لا 
يجورٌ؛ فيتيَمُمُ والله أعلم . 

(ومنها) اليه والكلامٌ في النَيّةِ في موضِعَيْن : 

احذهماء في بيانٍ أنّها شرط جوز التَيَمّم . 

والثاني: في بيانٍ كيفيّتها . 

نا الأوّلُ : فالئيَةٌ شرطٌ جواز التَيّمّم في قولٍ أصحابنا الثلاثةٍ . 

وقال رف لسيت يقاط: 

وجَْهُ قَوْلِهِ : أن التَيَمُمَ خَلْفَ والخلّف. ٠‏ لا يُخَالِفٌ الأصلّ في الشروطٍِء ثمّ الوضومٌ 
يَصِحّ بدون النَيَةِ كذا التَيَمُمْ . 

(ولَنا) : أن التيْمُّم ليس بطهارةٍ حقيقيّةِ وإنّما جُعِلَ طهارةٌ عند الحاجةٍ» والحاجةٌ إِنْما تُعرَفْ 
الي بخلافٍ الوضوءٍ؛ لأنّه طهارةٌ حقيقيّةٌ فلا يُشْتَرَطَ له الحاجةٌ لَيَصيرٌ طهارةً فلا يُشْتَرَط له 
اولان مأخذ الاسم دليل كونها شرطا لما ذكرنا أله يليئ عن الفضد»:والثية هي القضد 
ول كك دور وا انا اوهو فاقائه تأر مرزنا ار قتا وال مود بو 

وَأمّا كيفيّةٌ النَّّةِ في التَيَمُم فقد ذكر القُدوريُ أنَ الصّحيعَ من المذهب أنه إذا نَوَى 
ليان ار زد 7" واس الصاؤة اجر اه 

وذكر الجصّاصٌ”" أنّه لا يجب في التَيّمّم نيّهُ التطهير وإِنّما يجب نيّةٌ التمييزء وهو أنْ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) هو: أحمد بن علي» أبو بكر الرازي المعروف بالجصاص من أهل الري . من فقهاء الحنفية . سكن بغداد 
ودَرّسَ بها. تفقه الجصاص على أبي سهل الزجاج وعلى أبي الحسن الكرخي, وتفقه عليه كثيرون. انتهت إليه 
رئاسة الحنفية في وقته. كان إمامًا ورحل إليه الطلبة من الآفاق. خوطب في أن يلي القضاء فامتنع. وأعيد 
عليه الخطاب فلم يقبل. من تصانيفه : أحكام القرآن» وشَرْح مختصر الطحاوي». وشرْح الجامع الصغيرء 
توفي سنة (120”ه)ء انظر ترجمته في الجواهر المضية /١(‏ 84)» والبداية والنهاية »)3557/1١1(‏ والأعلام 
.)١15١6/1١(‏ 
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يَنْوِيَ الحدثٌ أو الجنابة ؛ لأنَ التَيَممَ لهما يه يََعُ على صِفْةٍ واجدةٍ فلا بُدّ من التّمييز بِالنبَة 
كما في صلاة الفرض ؛ أنّه لا بْدَ فيها من نيّةٍ الفرض لأنّ الفرضٌ والتَمُْلَ يتأدَيانِ (على 
هيعة) "'" واجِدء والطتهيخ أن ذلك لسن يشرط فإن ابن سماعة"" وو عن فتن أن 
الجنْبَ إذا تَيَمَّمّ يُرِيدُ به الوضوء أجرّأه عن الجنابة» وهذا لما بَيَنا أنَّ افتِقارَ التَيَمُّم إلى الب 
يَصيرَ طهارة إذْ [هو] "١‏ ليس بِتَطْهِيرٍ حقيقة وإنّما جُعِلَ تَطُهيرًا شرعًا للحاجةء والحاجةٌ 
دوت اورف مارك كس الال على الحله ركد ا ا واه سوا مدا 
نون الطيئارة فكانث :وليل فلن التعاتعة فال حاحة إل لانن 3 التمييو اله الات أو 
لل 0 

ولو تَيَمَّمَ ونَى مُطَلَقَ الطهارة أو نَوَى استباحة الصَّلاةٍ؛ فلّه أنْ يَفْعَلَ كُلَّ ما لا يجود 
بدونٍ الطهارة. كصلاة الجنازة وسجدة التلاوةٍ ومّسٌ المصحي تعره لأنه لما ابه اله 
أداءً الصَّلاةٍ فلأنْ يُباحَ له ما دونّها أو ما هو جزءٌ من أجزائها أولى . 

وكذا لو تِيَمّمَ لصلاةٍ الجنازةٍ أو لسجدة الْثَّلاوةٍ أو لقراءةٍ القرآنٍ بأنْ كان جما جاز له أنْ 
يُصلَيَ به سائرٌ الصَلواتِ؛ لأنّ كل واحِدٍ من ذلك عِبادةٌ مقصٌودةٌ بنفسها وهو من جنْس 
أجزاء الصّلاةٍ فكان نيّتّها عند التَيَمُم كنيّةٍ الصَّلاةء فأما إذا تَيَمّمَ لدخولٍ المسجدٍ أو لمسّ 
البصيحنه ايهو انان اع عيي 4ران وسور العسعو رن سيكت امن فاده 
مقصّودةٍ بنفسهء ولا هو من جِنْسٍ أجزاء الصّلاةٍ؛ فيَقَعْ طهورًا لما أوقعه له لا غير 
(ومنها) الإسلامُ فإِنّه شَرَط وُقوعّه صحيحًا عند عامّةِ العُلّماء؛ حتّى لايَصِعّ تَيَمُمُ 


. في المخطوط : «بصفة»‎ )١( 

(؟) هو: محمد بن سماعة بن عبد الله بن هلالء أبو عبد الله» التميمي. فقيه» محدث» أصولي حافظ . 
حدث عن الليث بن سعد وأبي يوسف ومحمد وأخذ الفقه عنهما وعن الحسن بن زياد» وكتب النوادر عن 
أبي يوسف ومحمد. ولي القضاء لهارون الرشيد ببغداد. وتفقه عليه أبو جعفر أحمد بن أبي عمران شيخ 
الطحاوي وأبو على الرازي وغيرهما . قال الصيمري: وهو من الحفاظ الثقات . من آثاره : أدب القاضي» 
والمحاضر والسجلات.» والنوادر. توفي سنة (2:؟ه). انظر تر حمته في الفوائد البهية (ص .)١7١‏ 
وتبذيب التهذيب (9/ 54 ,)5١‏ والأعلام (0/ 77). ومعجم المؤلفين .)61//١1١(‏ 

0( ليست فى المخطوط . 

(4) فى الخطاو: «النية على أنها للحدث أو الحنابة» . 

(5) زاد في المخطوط هنا: «ولا هو من جنس أجزاء الصلاة» وهو تكرار لما سيأتي بعد قليل. 


.هه ب سح 0 بائع الصفائع جا 
الكافر. وَإِنْ أرادٌ به الإسلام . 

ورُويّ عن أبي يوسف إذا تَيَمّم ينوي الإسلامٌ جازء حتّى لو أسلَمَ لا يجوز له أنَ ؛ يُصلَى 
بذلك التَيَمُمٍ عندَ العامّة وعلى رواية أبي يوسفٌ يجوز . 

وجه روايته أنَّ الكافرَ بواكل ل ارم مرا برد را العو يي سوك 


بخلافي ما إذا تَيَمُمَ للصّلاةٍ؛ لأنه ليس من أهل الصَّلاةٍ فكان تَيَمّمّهِ للصّلاةٍ سَمْهًا فلا 


و2 و 


(وَََا) : أن العَيَمُم ليس بطهور حقيقة وإِنّما جُعِلَ طهورًا للحاجةٍ إلى فعلٍ لا صِحّةَ له 
يدون الطهارةٍ» والإسلام يَصِحُ بدونٍ الطهارة فلا حاجة إلى أن يُجْعَلَ طَهِورًا في حَفٌ 
بخلافي الوضوء؛ لأنّه يَصِحّ ”'' من الكافر عندّنا؛ لأنّه طهور عقر فا 20 له العا 
ليَصيرَ طهورًا ولهذا لو تَيَمَمَ م نيه الضصّوم لم يَصِح . 

وإِنْ كان الصّومُ عِبادةَ فكذا ههنا ”'' بل أولى؛ لأنّ هناك باشتغاله بِالتَيَمُم “لم 
كن لكا وميد اكت عط دلي لاله كدويا فتن ساو يفاط الخد روخم 
الإشااء + وتاحية الإلعلام من أعط الوطيان» اق لكاال تيت ذال افلان لاعت هذا 
ل ْ ْ 

باع اولع تازارة مالالا بو العياة الله - الو لكل البققدة م روج إن 
الإسلام له أن يُصلّيَ بذلك التيمُمء وعند فر بَطلّ َيسُمُ الوح لأيشرر لدان غيلن يدرك 
المَة م بعد الإسلام فالإسلامٌُ عندّنا شرط وُقوع التيمُم صحيحًا لا شرط بّقائه على الصَّحَّةٍ. 

وعندَ زُفر سراي اي حب الجا احا ارا ورياك 
ِعِلَّةِ جامعةٍ [1/ 77ب] بينهماء وهي ما ذكرنا أنّه جُعِلَ طهورًا مع أنّه ليس بطهور حقيقة 
لمكانٍ الحاجة إلى ما لا صِحَةَ له بدونٍ الطهارة من الصَّلاةٍ وغيرهاء وذا مه 
الكافرٍ فلا يبقى طهارةً في حَقَّهء (ولهذا لم تنعَقِدْ) © طهارةٌ مع الكَفْرٍ فلا تَبْقَى طهارة 
معة . 
)١(‏ في المخطوط: «صح). (0) في المخطوط : «هنا» . 


(*) في المخطوط : «بالتراب» . (5) فى المخطوط : «لبقائه» . 
(5) في المخطوط : «وهذا لم ينعقد» . 


اعبس مجح 


(ولَما): أن التَيَمّمّ وقع طهارةً صحيحة فلا يَبْطْل بِالرّدَةِ؛ لأنّ أثرَ الرّدَّةِ في إبطالٍ 
العبادات» والمَيمُمْ ليس بعِبادةٍ عندّنا لكتّه طهورٌ وَالدذة لاتتطل قيفة الطووربة فنا ل 
للك فم الو شنو واحتمال الحاجة باقي. حجر على ماد والثّابتٌ بيّقين 
يبقى لوهم الفائدة في أَصُولٍ الشرع إلا أله لم يَنْمَقدْ طهارة مع الكَفْر ؛ لأن شعلة هار 


للحاجة. والحاجة زائلة [للحالٍ بيّقِينِء وَقَير الثايق] ” "يل بابك لوث الناساب 


مس إلى 


با سس س0 والجبرٌ على الإسلام منْعَدِم 
وهو الفرىبيية الأبنداء والتقاعواللة الحوفة 


لوو لامكو ترات امرا اد سرد الم بارال لحني لق ا نماي '#فَتَمِمّموأ 
صَعِيدَا طَيبَا# [المائدة: 5] ولا يطيبّ '"' مع التّجاسة ولو تَيَمّمَ بأرض قد أصابَثها نجاسة 


معي أثرُها لم يَجز في ظاهر الرَّوايةِ . ورَوَى ابن الكاسسٌ النَخَعَ”" عن أصحاينا 
الم يوجر ووه عله الروانة أن التجاسةً قد استحالت أرضًا بذَّهابٍ أثرها؛ ولهذا جازت 
القاؤة علا هر العم يها انما 

(وَلَمَا) : أن إحراق الشّمسٍ ونسف الرياح ونّسفَ الأرض أئرُها في تقليل النّجاسةٍ دون 
السط ما لها : 

والنّجاسة وإنْ قَلْتْ ثُنافي وضف الطهارة فلم يكن إتيانًا بالمأمور به فلم يَجر '"*". فأما 
التتجاسةً القليلةً فلا تَمْتعُ جوارٌ الصَّلاةٍ عندَ أصحابنا ولا يمنَنِعُ أنْ يُعتَبّرَ القليل من التّجاسة 
في بعض الأشياء دون البعض . 

ا يا ولو 


ال 


أصابّتٍِ التّوبّ لا تَمْتَعٌ جوارٌ الصَّلاةٍ “ع ولى نمم - جنب أو مجوشدهن مكانة 000 


. . ليست فى المخطوط‎ )١( 

كاي الشوررفا: (طيب) . 

(9) هو: على بن محمد بن الحسن بن كاس النخعي القاضي الكوفي»؛ أبو القاسم . روى عن محمد بن 
علي بن عثمان» وروى عنه أبو القاسم المطرزيء له الأركان الخمسة . توفي سنة (774ه)ء انظر ترجمته في 
الجواهر المضية )"”1/١ /١(‏ . 

(4) في المخطوط: «يصح» . (5) في المخطوط : «يمتنع جواز التوضؤ» . 

(5) فى المخطوط : «الطهارة» . 


غيرٌه من ذلك المكان أجرّأه ؛ أن الثرات المُسَتعم ما التق بِيَدِ المَتَيَمّم الأوّلٍ لا ما بَقى 
على الأرض» فنُرّلَ ذلك منزلة ماء ليود اا 
وذلك طهورٌ فى حَقّ التانى كذا هذا . 


وأمّا بِيانُ ما يُتَيَممُ به فقد اختُّلِفَ فيه قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يجوز التَيَمّمُْ بل ما 


فة 


هو من جنّْس الو وعن أبي يوسف روايتانٍ: في رواية [با يجوز إلا] ”* 
بالتراب والرَّمْلِء وفي روايةٍ لا يجورٌ إلا بالثّرابِ خاصّةً وهو قولّه الآخَرُء ذكره القُدوريٌ 
وبه أخذ الشّافعينُ”'» والكلامُ فيه يرجمٌ إلى أنّ الصّعيدَ المذكورّ في الآَيةِ ما هو؟ فقال أبو 
له ممم : هو وجه الأرض 3 

وقال أبو يوسف : هو الثَّابُ المِِّتُ واحمّجّ بقول ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه فس 
الصَّعدَ بالثّراب الخايص» وهو مُمَلّدّ في هذا الباب؛ ولأنّه ذكر الصَعيدَ الطَيّبَء وَالطقيد 
الطَيّبُ هو الذي يصلَّحٌ للئّباتِ وذلك هو الثُرَابُ دون السسخة50) ونحوها. 


قال الأصمعيٌ 0 ادا بيني قارو ود اويل 


. في المخطوط : «في الأصل». (0) في المخطوط : «كان»‎ )١( 

فيه انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)5١‏ المبسوط ,.)٠١8/١(‏ تحفة الفقهاء .)1١ /١(‏ 

الهداية (171//1. .»)١758‏ أحكام القرآن للجصاص (589/5). 

() زيادة من المخطوط . 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا يجوز التيمم بكل ما كان من جنس الأرض إلا بالتراب . انظر الأم (1/ 0١‏ 

نباية المحتاج /١(‏ 7589). 

(0) السبحة : : أرض ذات ملح ونزٌّء وجمغها سباح وقد سبخت سبحا فهي سبخةٌ وأسبخت والنعت أرض 
سخة والبنيخة الأرين المائلة ,. انظر لفان العرت 40/83 

(0) هو: : عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي #راؤية العوسة» و احل أثمة 

العلم باللغة والشعر والبلدان : نسبته إلى جده أصمع . كان كثير التطواف في البوادي. يقتبس علومهاء 

ويتلقى أخبارهاء ويتحف بها الخلفاء. فيكافاً عليها بالعطايا الوافرة» وتصانيفه كثيرة منها: «الإبل») 

و«الأضداد» و«المترادف») و«الخيل» وغيرها. توفي سنة (7١1ه).,‏ انظر ترجمته فى: ابن خلكان /١(‏ 

284). وتاريخ بغداد ».)4٠١ /٠١(‏ والأعلام (157/5). 1 


2ت 

وكذا قال ابنْ الأعرابيّ '': إِنّهِ اسمٌ لما نَصاعَدَ حتّى قِيلَ للقبرٍ صَعيدٌ لعُلرٌ: وارتفاعه 
وهذا لا وجب الاخيصاصٌ بالتراب بل يَهُمْ جميعَ أنواع الأرض » فكان المُخصيصٌ يبع 
(الأنواع تقييدا» ''' لمُطَلْقٍ الكتاب» وذلك لا يجوز بخبّرٍ الواحِدٍ فكيف بقولٍ الصّحابيٌ 
والذليل على أن الصَعيدَ لا يختَصٌ ببعض الأنواع ما روي عن الب يكل أنه قال: «عَلَيِكَمْ 
بالأزرض) "من [غيرٍ فصلٍ]'*. وقال: : جلث لي الْأْض مشجذا وَطهوا ”© راس 
الأرقى قار د ميت رايا ثم قال : «أَنْتمَا أَدرَكَنتِي الصَّلاة نَيمْمْتُ وَصَلَّيتُه © . 

ورْبّما تُذْرِكه الصَّلاهٌ أفي الرَمْلِء وما لا يصلُحُ للإثبات فلا بد ون يكودٌ بسبيل من 
التَيَمُمِ به والصّلاةٍ معه بظاهرٍ الحديثٍ . 

وأقاقوة : سَمّاه طيبًا َعَم لكنّ الطيّبَ يُستَعمل بمعنى الطاهرٍ وهو الألِيَنُ ههنا؛ ؛ لأنّه 
شرع مُطْهَرَاء والتطهير لا يق إلا بالطاهر مع أنّ معنى الطهارة صار مُرادًا بالإجماع؛ حقى 2 
لا يجوز التيْعمْ بالصَعيدٍ التجس فخرج غير من أن يكون مُرادًا إذ المشترك لاعُموم له . 

فلاس سردو يس الأزفي تقل ماربدكر 3 بالقار انمي باسني 
والحشيشٍ ونحوهماء أو ما يَنْطَبعُ ويَلِينُ كالحديدٍ والصّفْرٍ والنْحَاس والرُجاجء وَعَيْنِ 
الذَمّبٍ وَالفِضَّةِ ونحوها فليس من جِنْسٍ الأرض » وما كان بخلافٍ ذلك فهو من جنْسِهاء 
و رس لا اك ادو سي يكور القسم يكل ها عورفيد 

جِنْس جنْس الأرضء التَرّقَ بِيَدِهِ شيءٌ أو لا. 

زقالمحمة :"لا يجوز إلا إذا التق بتووشي + من أجراف الال عنده أثه لا يد ره 
استعمالٍ جزءٍ من الصَّعيدِء ولا يكونٌ ذلك إلا بأنْ يلتَرِقَ بيده شيغ . 


)١(‏ هو: محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي» أبو عبد الله : راوية» علامة باللغة. من أهل الكوفة . قال 
تُعلب : شاهدت مجلس ابن الأعرابي وكان يحضره هزهاء ماثة إنسان» كان يسأل ويقرأ عليه. فيجيس هن غير 
كتات:. له تضانيقف: كثيرة: فننها :' (أسماء الخيل وفرسانها». و«تاريخ القبائل»). و«النوادر) في الأدب» 
و«تفسير الأمثال» وغيرها. توفي سنة (١17ه)‏ . انظر ترجمته في : : وفيات الأعيان 2,)597/١(‏ وتاريخ 
بغداد (5857/4), والأعلام (11/5). 

(5) في المخطوط : «أنواع الأرض مقيدًا» . (*') سبق تخريجه . 

(4) ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه . 

(1) هون شرع 


م ثم )١(‏ 


ومو أ شيف هذا لع افرط هو زتها !1 الخروطه عن 
بالِيدَيْن وإمرارُهما على العضوَيِنٍ . 

وإذا عُرِفَ هذا فعلى قولٍ أبي حنيفة يجورٌ المَيمُمُ بالجصٌ والتُورة والررْنيخ والطْينٍ 
الأحمر والأسوَدٍ والأبيتضء والحُّحْلٍ والحجّرٍ الأملّسٍ والحائطٍ المُطَيْنِ والمُخَصّصٍ 
والح الجليٌ دون المائيّ والمرداسلح المعدني والأجر والخرّف المْشْخٍَ من طينٍ 
خاليص» والياقوتٍ والفيْرورّج” "وراد "© والارض الند والطين الرطيم 

(وعند) محمد إن المَرَقَ بيده شيء منها بأنْ كان عليها عُبارٌ أو كان مَدْقوًا يجوز. 0 
ذلك وعاقول مهتنة أن النائور بهاامتجيال الصعية »ذلك ين يلتزق كده تي : 
[منه] ©©: فأمّا ضَرْبُ اليد على ما له صلابةٌ ومّلاسةٌ من غير استعمالٍ جزءٍ منه» فضَرْبٌ 
من السّفّه . 


وجهة الأرض 


ولأبي حنيفة أنَ المأمورَ به هو التِيَمُمُ بالصّعيدٍ مُطْلَّقَا من غير شرط الالتّزاقء ولا يجوز 
تقييدُ المُطْلَِّ إلا بدليل . 

وقوله : الاستعمالٌ شرطً مَمْنوعٌ؛ لأنَ ذلك يُوَدي إلى التَغْيِيرٍ الذي هو شَبيه المُثلة'' '» 
وعَلامةٍ أهلي النَارٍ ولهذا أمرَ بتَفْضٍ اليدَيْنٍ بل الشرط إمساسٌ اليدٍ المضروبة على وجه 
الأرض على الوجه» واليدَيْنِ تَعَبّدَا غير معقولٍ المعنى لحكمة استائر الله تعائى عليه 

ولا يجورٌ التَيَمُم بالرّمادٍ بالإجماع ؛ لأنّه من أجزاء الخشّبٍ» وكذا باللآليئ سوا كانث 
مذقواقة أو لا ؛ لأنّها ليسث من أجزاءٍ الأرض بل هي مُتولّدةٌ من الحيّوانٍ . 


(0) في المخطوط : ١اضرب)»‏ . 

(؟) الآجر لغة: الطين المطبوخ. ولا يخرج اتشعمال النقيراه عرو للك ]نكالو جهو اللين انكر الظار 
الموسوعة الفقهية /١(‏ 97). 

() الفيروزج : حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو هو أَمْيَل إلى الخضرة. 0 
به. ا 85). 

(5) الزْمرْد : حجر كريم أ خضر اللون». شديد الخضرة» فنا وروا وعفرةة احرف هذاه حو 
واحدته : 5 المعجم الوجيز (ص .)59١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

() المثلة : بضم الميم اسم مصدرء يقال : مَكَّلَ به متلا ومُئْلّة ومثل به تمثيلاً وذلك بأن يَقْطم بعض أعضائه. 
أو يشوف :وضهةء انظر الموسوعة الققيية (316/ 21115 
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وال م بالعْبارٍ بن ضرب يَدَه على نَوْبٍ أو لبد أو ضُفَةِ سَرْج فارتقّعَ عُبارّاء وكان 

على التَّهبٍ أو الفِضة أوعلى الجثلة أو الشمير أو دحوها بار تيع به اجا (فى 
قولٍ) ''' أبي حنيفة ومحمَّدٍ. 

وعند أبي يوسف: (لا يجيه و) '" ' بعضٌ المشايخ قالوا : إذا لم يقَدِرٌ على الصّعيدٍ 
يجوز عندّه والصّحيحٌ أنه لا يجورٌ في الحالين . ورُوِيَ عنه أنه قال وليس عندي من 
المتعوة :هين وعم كول : أن المأمورّ به التَيَمُمْ بالصَّعيدٍ وهو اسم للثّرابٍ الخالص» 
اعبار ليس بِتّرابٍ خاِصٍ بل هو ثُرابٌ من وجو دون وجو فلا يجوذ به التيمُم ٠‏ (ولهما) 
الوم ا ري الاح بور 3 بج يداه كما يجوز بالكقيك بل أولن. 

وقد روي أن ' "عبد للةين فح رقن اال عقيما كان اننا واه 
ماءً يتوضَّنُونَ به ولا صَعيدًا '”' يتِيَمّمونَ به» فقال ابن عمرَ: ليَنْفْض كُل واحِدٍ حِدٍ منكم تُوْبَه 
راكد طسوو لمت وللمز "ديرك زنك عليه احد بكرن اماما 

ا و ا 
1 ريع تبسن ٠‏ فإذا جَفَ تَيَمّمَ به» ولا ينبغي أن ي: تيمم بالطين ما لم 
تخت نهاك لوقت أن قالط الوسته من خب سرون وافتصدر يمف القذاة. 

اي ا ا ا 

ونا سدع ال ل وهو يِلتَزِقٌ باليدٍ فإنْ خافّ ذَّهابَ الوقتٍ ثََّ تَيَمْمَ وإضلى 
عندهماء وعلى قياس قولٍ أبي يوسف يُصلي بغير تيمم بالإيماء. ثم يُعيد إذا قَدَرَ على 
الماء أو الثرات كا لمتحبوسن فى اللمخرج ]19 ل كعد ما رلا ترات نل نا عل ما ذكرنا وإذله 
5 


ل نبا كك 


)١(‏ فى المخطوط : «عند). 

(؟) فى المخطوط : «على قول»). (2) في المخطوط: «عن» . 

(1) الحابية : بكسر الباء وياء مخففة وأصله في اللغة : : الحوض الذي يجبى فيه الماء للإبل» وهي قرية من 
أعمال دمشق ثم من عمل الحيدور من ناحية الجولان قرب مرج الصّفر في شمالي حوران. ا 
البلدان (؟/ .)91١‏ 


(5) في المخطوط : «ترايًا» . )١(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [فيما يتيمم منه] 
وأما بِيانٌ ما يُتَيَمَّمُ منه فهو الحدّثُ والجنابة والحيض والتّفاس . 
وقد ذكرنا دَلائلَ جواز التَّيَّمّم من الحدّثِ في صَدْرٍ فصل التَيّمُم» وذكرنا اختلاف 
الصّحابة رضي الله عنهم في جوز التَيَمُمِ من الجنابة» وترجيحَ قولٍ المُجَوَّزينَ (لمُعَاضَدةٍ 
الأحاديف زناء) 7" والسيض والتدانك للضقاف الهنا ‏ الاتيها ف مكناها مهما الدقك 
جوازٌ التَيَمّم منهما لعُموم بعض الأحاديث التي رَوَيّنَاها والله أعلم . 
فصل [في بيان وقت التيمم] 
وأمّا بِيانُ وقتٍ التَيَمّمِ فالكلامٌ فيه في مِوضِعَيْن : 
الععاد تل دان اما ارقف 
والتّاني : في بِيانٍ الوقتٍ المَستَحبٌ . 
(اما) الأرَلُ: فالأوقاتٌ كُلَّها وقثٌ للتيمُم حتّى يجورٌ التيَمُم بعد دخولٍ وقتٍ الصّلاة 
وقبلَ دخوله» وهذا عند أصحاينا”" . 
وؤقال لقان 1190 لا يبور ا الابيد وقول رافك الكل ” والكلامٌ فيه راجعٌ إلى 
أصلٍ وهو ان التق كن تطلق اقل عرو 97 فسدنا تالالطاو وده دل 


ضروري: وسَنذكرٌ تفسيرٌ البدلٍ المُطَلَّقٍ والضَّروريّ ودليلّه في بيانٍ صِفة التَيَمُم إِنّ شاء 
اللمعالرمء 


(وامًا) الثاني : وهو بيانٌ الوقتٍ المُستَحَبٌ للتيَمُم. فقل قال أمككاننا :إن ار 
كان على طَمّعِ من وُجودٍ الماء في آخِرٍ الوقت يُوَحْرْ د م إلى آخِر الوقتٍء وإنْ لم يكنْ 


)١(‏ في المخطوط : «بالأحاديث». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١١١ 4٠١9 /1١(‏ مجمع الأنبر »)4٠ /١(‏ أحكام القرآن للجصاص 
(0/ احم 85م3). 

(*) ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز التيمم للصلاة قبل دخول وقتها. انظر: الأم »)55/١(‏ المهذب مع 
المجموع (79/17. ٠1١)ء‏ حلية العلماء (؟89/5١)»‏ كفاية الأخيار /١(‏ 51, 04). 

(4) في المخطوط : «الوقت». 


كتاب الطهارة لكك 


على طمّع من وجِودٍ الماء [في آخِر الوقت] ”'' لا يُوَّحَرُ. 

وفكد رَوى المُعَلّى عن أبي حنيفة وأبي يوسف أنّه إن كان على طْمّع من وُجِودٍ الماء 
في آخِر الوقتٍ. أخَرَ إلى آخر الوقتٍ مقدارَ ما لو لم يَجِد الماء يُمْكِنْه 0 
في الوقتء وإِنْ لم يكنْ على طمّع لا يُوَّحْرٌ ويِيَمُمْ ويُصلّي في الوقت المُسِتَحَبٌ . 

وذكر في الأصل” ": أَحَبٌ إلَيّ أنْ يُوَخْرَ التَيَمُمَ إلى آخِرٍ الوقتٍ ولم يَفْصِلٌ بين ما إذا 
كان يَرْجو وجودَ الماء في آخره أو لا يَرْجو . 

عيذ 1 10/11ات] مرحت حولت الاي "دن سس رووادة لمعل فقي اننا 
أطلَقّه في الأصل وهو قول جماعةٍ من التَابِعينَ » مثل الزّهْريٌ والحسّن وابن سيرينَ رضي 
الله عنهم فإِنّهم قالوا: يُوَحْرِ النَيَمُمَ إلى آخِرَ الوقتٍ إذا كان يَرْجو وُجودَ الماء . 

وقال جماعة: لا يُوَحْرُ مالم يسنَيْقِنْ بوُجود الماء في آخجر الوقتٍ [وبه أخذ 
التاق 557 


عو 


وقال مالِك”'': المُسِتَحَبٌ له أنْ يتيَمّمَ في وسَّطٍ الوقتٍ] ”" . 


0 سيت فن المتخطوط, (0) فى المخطوط : ١الأمكنه)»‏ . 

(5) بريه كنات #املسوظ » لعية ريه الوه وهو لحل كك ظاهن الو ايه الشف وسفى ذلك لاه 
أول مؤلفاته من كتب ظاهر الرواية ثم صنف بعده الجامع الصغير ثم الكبيرء ثم الزيادات» وآخرها تصنيقًا 
السين الكير: وفي ذلك يقول ابن عابدين : 


واشكير «السيسوظ: بالاهي وذ لسيقة الفخة تضشنا كذا 
الجامع الصغير بعده فما فيها على الأصل لذا تقدما 
واو التسكة «تسب يسنا ورد الشيو “الكيين “هذا المععيد 


انظر شرح عقود رسم المفتي ,.)1١9-١8/1(‏ حاشية ابن عابدين »)72١ /١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب 
د/ عمر الأشقر (ص ؟17١).‏ 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص دلا 75١‏ متن القدوري (ص 6)» تحفة الفقهاء /١(‏ 
*4)» العناية شرح الهداية .6159/١(‏ 070), 
(0) مذهب الشافعية: أن تقديم الصلاة بالتيمم في أول الوقت أفضل وهو نصه في الأم» وللشافعي قول 
ثان: هو أن التأخير أفضل وهو نصه في الإملاء. انظر الأم »)17/١(‏ مختصر المزني (ص لاء 8)» حلية 
العلماء .)١960 ء1١94 /١(‏ 
() مذهب المالكية: إن أيقن المسافر أنه يدرك الماء في الوقت أخر التيمم إلى آخرهء وإن شك أنه لا يدرك 
الماء في الوقت ورجا أن يدركه فيه . تيمم في وسط الوقت . انظر: المدونة .»457/١(‏ /87)» المنتقى /١(‏ 
)١1‏ المقدمات:(١171/1).‏ 
(9) ليسك افق الخطوط . 


لييح باتع لصتتع جا 


والصَّحيحٌ قولنا؛ لما رُوِيَ عن عَلِيٌ رضي الله عنه أنه قال في مُسافر أجِنَبَ : يتلوّم إلى 
آخِر الوقتٍ ''» ولم يُوْوَ عن غيره من الصَّحابةٍ خلافه فيكونٌ إجماعًا والمعنى فيه أن أداء 
الصّلاةٍ بطهارة الماء أفضلٌ ؛ لأنّها أصل والتَيّمُّمُ بَدَلَ؛ ولأتها طهارةٌ حقيقة وحكمًا؛ 
وام طبار جنا لست ؟ زركاه تسرك بره المارائي كدر ارايت كانتي اتيز 
أداءً الصَّلاةٍ بأكمّلٍ الطَهارَتَيْنِ فكان التَأخيرُ مُسِتَحَبّاء فأمّا إذا لم يُرْجَ لا يُسبَحَبُ إذ " لا 
فائدةً في التأخير . 

ولوك إلى اول ارا وساي بإ لاطعالا 21 اليا ثري بان كاز بين رين انا 
أقَلُ من ميل لم تجزْ صلائّه بلا خلافٍ. انو انفد ونا وإن كان اذ فسنام 5 
جازث صلاثه وإنْ كان يُمْكِنُهِ أن يَذْهَبَ ويتوضّأ ويُصلَي : في الوقتٍ. وعقد رفن لا جور 
ا ب 

وإِنْ لم يكن عالِمًا بقرب الماءٍ أو بُعدِه تجوز صلاته. سَواءٌ كان يَرْجِو وجودٌ الماء فى 
آخِرٍ الوقتٍ أو لاء سَّواءٌ كان بعد الطلب أو قبله عندنا”*' خلاقًا للشافعيّ”” ؛ لما مر أن 
العدّمَ ثابتٌ "2 ظاهرّاء واحتّمال الوُجودٍ احتّمال ”" لا دليلَ عليه فلا يُعارِض الظاهرَ 
يَخافٌ لو ذهب إليه وتوضّأ تفوّه الصَّلاةٌ عن وقتِهاء لا يجوز له التَيَمُمُ بل يجبُ عليه أنْ 
يَذْهَبَ ويتوضّأ ويُصلَي خارجَ ”" الوقتٍ عند أصحابنا الثلاثة . 

وعقد قر كر له التبة »و الأمل أن القع تعن اماه التاذفة قري و اليد را 
الوقتٌ» وَعند زفن المع هو الوقت لآ قرت القاء ورعدة. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» )١48/١(‏ برقم ,)١199(‏ ولفظه: «عن على قال: يتلوم الجنب ما 
بينه وبين آخر الوقت» . 
(؟) في المخطوط : «التأخير لأنه؛ . (0) فى المخطوط : «أو أكثرا. 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)558/١(‏ الهداية /١(‏ 19). 
(5) مذهب الشافعية: أنه لا يجزئه التيمم قبل دخول الوقت لأنها طهارة ضرورية فلا يعتد بها قبل تحقق 
الضرورة. ل نمن الياع الضلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك 


التيممء أئما له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه . انظر مختصر المزني /١1(‏ 57), 
الأم /١(‏ 27. الوجيز /١(‏ 8”) . 


() في المخطوط : «أصل». (0) في المخطوط : ١موهوم».‏ 
(4) في المخطوط : «بعد). 


وَجْهُ قَوْلِهِ : أن التَيَمّمَ شرع للحاجة إلى أداء الصَّلاةٍ في الوقتٍء. فكان المنْظورٌ إليه هو 
الوقثُ فيتيّمّمُ كي لا تفوتّه الصَّلاة عن الوقتٍ كما في صلاة الجنازة والعيدَينٍ . 

(ولَنا) : أن هذه الصَّلاةَ لا تفوثه أصلاً بل إلى خَلّْفٍ وهو القضاءً» والفائتٌ إلى خَلُفِ 
قائعٌ معئى بخلافٍ صلاة الجنازةٍ والعيدَيْن؛ لأنّها تفوثٌ أصلا لما ”'' يُذَْكَرُ في موضعه 
فجاز التَيّمُمُ فيها لخَوْفٍِ الفواتٍ والله أعلْم . 

فصل [في صفة التيمم] 

واكااعنق التتنم قيى أنه ابد لابلا تكي لان جعواره تكن بعال عدم اماد لكتهيم 
اختلفوا في كيفية البدليّة من وجهين : 1 

أحدّهما: الخلاف فيه مع غير أصحابنا . 

والثاني : مع أصحاينا . 

(81ا) الأرك "فقو قال اضيا ن"" 3 إن الف كدل مطلن ومين يبدل شتوووى مهاه 
أنّ الحدّثٌ يَرْتَفِعٌ بِالتِيَمُم إلى وقتٍ وُجِودٍ الماء في حَقّ الصّلاة المُوَدَاةَ إلأ أنه يُباحُ له 
الضصَلاةُ مع قيام الحدّثِ. ‏ 

وقال الشافعية”" : التَبَحُمُ بَدَلُ ضروريٌ : وعَتَى به أنّه يُبِاحُ له الصَّلاةٌ مع قيام الحدّثٍ 
حقيقة للضُرورةٍ كطهارةٍ المُستّحاضة . 1 

وجه قوله لتَضْحيح هذا الأصل : أن التيكم لا زيل هذا الحدث» بدليلٍ أنه لو رأى 
الجاع نجوه النسناءة ولعت وي أن زؤنة الماء المكيكا ع انكل أن اعد كاك بزل 
كن كاله 1ه الكاكوم قم السدنت للحرور :ماقي اللستهافة : 

ون : ما روي عن الي يك أله قال: «التيُم وُضُوء مسيم . ولو إلى عَشْرٍ جججج ما َم 


)١(‏ فى المخطوط: «كما). 

(؟) نظن فل مدهك الحنفيةة اليقاية 256/53 المسوط 71095 نه النعياء /157): 
(6) مذهب الشافعية : أن التيمم لا يرفع الحدث بدليل أنه إذا رأى الماء قبل الدخول في الصلاة بطل التيمم 
وكذلك لو رأى الماء تعود الجنابة والحدث مع أن رؤية الماء ليست بحدث فَعْلِمَ أن الحدث لم يرتفع ولكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة كما في المستحاضة. انظر: الحاوي /١(‏ 5910). المجموع 0/ 
١‏ »© روضة الطالبين (١//ا9).‏ 


لييح باتع سج 7 


الل م وضوءًا والوضوة مُزيل للحَدَث وقال كلة 


١جْعِلَتْ‏ لِي الأَرضٌ مَسْجِدًا وَطَهُورَاه ("' والطهورٌ اسم للمُطَهّرٍء فدَلٌ على أن الحذتٌ يزول 
التبَمم إلا أن َوَالسموقتٌ إلى غاية وجود الماء» فإذا وجد الماة يكرد العديت الشاوى لكن 
في المُستقبّلٍ لا في الماضي» فلم يظهر في حَقٌ الصّلاة المُوَدَاقِ وعلى هذا الأصل يُبنَى 
لكك قن دحول الرقك السعار ع0 1 


يَحذ الماءَ أو يُحْدثْ» 


وعند الشافعىٌ 502 


الود لأنّهِ بَدَلُ مُطْلّقٌّ عند عَدَم الماء فيجوزٌ قبل دخول الوقتٍ 
ل تتَقَدَرُ بَدلِينُهِ بقدر الضّرورة» ولا ضرورةً قبل دخولٍ الوقتِ . 
وعلى هذا يبتَى أيضا أنّْه إذا تِيَمّمّ في الوقتٍ يجوز له أن يُوَدَىَ ما شاء من الفرائض 
والتَوافِلٍ ما لم يَحِدٍ الماءَ أو يُحْدِتْ 0 
عندّه''' لا يجوز له أَنْ يُوَديَ [به] '"' فرضًا آخْرَ غيرَ ما تَيَمَّمَ لأجله وله أنْ يُصلَيَ به 
التَوافِلَ لكونها تابعة للقّرائضء وثُبوتُ الحكم في التَبّع لا يتف على وجود عِلَّةٍ على جدةٍ 
أو شرطٍ على حِدةٍ فيه» بل وُجودُ ذلك في الأصل يَكُفي لتوتِه * في التبّع كما هو مذهبه 
في طهارة المُستَحَاضوَء وعلى هذا يبني أنه إذا تَيَمّمَ للتفْلٍ يجوز 0 
والفرض عندناء وعنده لا يجوز له أداءً الفرض ؛ لأن التْبَع لا يس يستتيع الأضيل » وعلى هذا 
قال الزّهْريٌ : إِنّه لا يجورٌ التَبَمُمُ لصلاة التافِلة رأسًا 7" ؛ الو ا 


1 


. سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
.) 38١ (؟/‎ 


(:) مذهب الشافعية: أنه لا يصح التيمم للمكتوبة قبل دخول وقتها. انظر الأم .)57/١(‏ حلية العلماء 
(؟/894١).»‏ كفاية الأخيار /١(‏ ه24 05). 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الحجة »)58/١(‏ تحفة الفقهاء »)55/١(‏ الهداية :»)١5 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 
/11). الاختيار 2)7١/١(‏ مجمع الأنهر .)15١ »40/١(‏ 

(7) ومذهب الشافعية كما في الأم : أنه لا يصلي مكتوبتين بتيمم واحدء وفي مختصر المزني : 000 
صلاتي فرق نبا عده لكل فريضة ليت اماه انظر : الأم : (/1) عختضو المرق: (طن “0 

العلماء (ص .)"١‏ المهذب .)7”57/١(‏ حلية العلماء ,2)5١ 0 /١(‏ المنهاج مع نباية المحتاج 5 
ل" 

(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «لثبوت الحكم)». 

() في المخطوط : «أصالة» . 


2 


في الفرائض نض لا في التَوافِل» وعندنا يجوز [158/1]؛ لأنّه طهارةٌ مُطْلَقةٌ حال عَدَّم الماء ؛ 
ولأنه إن كان لا يحتاجٌ إلى إسقاطٍ الفرض عن نفييه به يحتلج م إلى إحراز التّواب لنفسه 
والسافة إن إحراز التّواب حاجة مُعيَبّرة 5 فيجورٌ أنْ يُتَبّرَ الظهارةٌ لأجليه؛ ولهذا ايرث 
طهارة المُستّحاضة في حَقّ التَوافِلٍ بلا خلافٍ كذا ههنا . 

(وأمًا) الخلاف الذي مع أصحابنا في كيفيّة البدليّة فهو أَنّهم اختلفوا في أنّ الاب بَدَلُ 

عن لجار اماد نيه "ل .والبدلية بن اراي وبيج المار أ اليش إثلء عن اوري هن 
عَدمِهء وأ لبدلية بين اَم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف : إنَّ اتاب بَدَل عن 
الوذاء فيل حل ونه ا 


” 0 0 


ل ل و والبدلية بين التََشٍُ وبين الوضوم 
الو 0 500 7" يج : «التَيمُمْ وضوء الْمُسْلِم» '' 
الحديث سَمَّى الَيَمُمَ وضوءًا دونَ اتاب وهما احتّجًا حتّجًا بالكتاب والسّنَةٍء أمّا الكتابُ 
نقرله قال : هلم يد دوأ ما ؛ فَتَسَمَمُوأ صَعِيدا طَيبا# [المائدة: 5] ] أقام الصّعِيدَ مَقام الماء عند 
ده 

وأمًا اسه : فما رُوِيَ عن التي يل أنّه قال: «الثْرَابُ طَهُورُ الْمُسْلِمه ”*» وقال: : 
لي الأرْض مَسحدا وَطْهُورَا» . ْ 

ويتفرّعٌ عن هذا الاختلاي أن المتَيَمُمَ م إذا أمّ المُتوضّئينَ جازث إِمامَئُه إِيَاهمء وصلائهم 
يعوا يسوي ود بو د و 
تجوز صلاتهم . وعند محمد : لا يجورٌ اقتداؤهم به سَواءٌ كان معهم ماءٌ أو لم يكنْء وعنة 
زفر يجوزٌ» كان معهم ماءٌ أو لم يكنْ . 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد لَمّا كانتٍ البدليّة بين التيَمُم وبين الوضوء 
فالمُفْمّدي إذا كان على وضوء لم يكن تَيَمُمُ الإمام طهارةٌ في حَقّهه لوُجودٍ الأصلٍ في 
حَفَهء فكان مُقْتَديًا بمَنْ لا طهارة له في حَّه فلا يجورٌ اقتدازه به كالصّحيح إذا اقَتَدَى 


قال ميت ده 


. ليست في المخطوط . (') فى المخطوط : «بقوله»‎ )١( 
. سبق تخريجه . () سبق تخريجه‎ )"0( 


9و دسح باقع الصتقع 2س 
بصاحب المجرْح السَائلٍ أنه لا يجورٌ [له] "١‏ 2» لأنَ طهارةً الإمام ليسثْ بطهارةٍ ”'' في حَقٌّ 
المُفْتَديء فلم تُعتَبَرْ طهارئُه في حَقَّه فكان مُقْتَديًا بِمَنْ لاطهارة له في حَقَّهء فلم يَجر 
اقتداؤه به كذا هذاء ولَّمّا كانتٍ البدليّة بين الثَّرابِ وبين الماء عندّهما فإذا لم يكنْ مع 
المفْمَدِينَ ما كان التَرابُ طهارةً مُطلَّقَةٌ في حال عَدَمٍ الماء» فيجوزٌ اقتداؤهم به فصار 
كاقتداء الْعاسِلٍ انايج بخلافٍ صاجب ب الجرح السائل ؛ لأنْ طهارته 0 رن 
عدت تقار ايا أر بطر ا علنها قاذ : اوور يي اا 
الشّرطٌ في حَقٌّ المُْتَدِينَ فلا يبقى الثُرَابُ طُهورًا في حَقَّهم ٠‏ فلم 7 ال ار 
في حَقَّهِم فلا يَصِحّ اقتداؤهم به. وعلى هذا الأصل المُتَيَمُمُ إذا أمّ المُتوضَئَينَ ولم يكنْ 
بوي ا ب ا ب واي 
فاسدة . 

وقال زُفَرُ: لا تفسٌّدٌ وهو روايةٌ عن أبي يوسفت؛ لأنّه مُتوضّئٌّ في نفسيهء فَرُؤْية الماء لا 
تكونُ مُفْسِدة في حَقّه» وإنّما تفسّدٌ صلائّه بمّسادٍ صلاةٍ الإمام وهي صحيحة . 

(وَكنا) : أن طهارةً الإمام جُعِلَتْ عَدَّمًا في حَقَّه لقَدرَ كتغل القاء الذى هق أضل > (إذ 
ا يبقى الخَلْفٌ مع وُجودٍ الأصل فصار مُعتَقِدًا فسادَ صلاة الإمام والمُفْتَدي إذا 
عتقدَ فساد صلاةالإمام تسد صلائه؛ كما لو اكب عليهم القِبْلهُ فتحرّى الإمامٌ إلى 
و اموق ال سمي اأخر و وهر يدت آذ إمافة تسا لمجي اخرئ ل يد افد از . 
به كذا هذا . 

8 كل فى الصالة عدا كيح يدوا وك عن على وطن لسغي أنه وال + 
يَوْمُ المُمَيَمُمُ المُتوضّئِينَء ولا المُقَيَدُ المُطَلَقِينَ»”*' وهذا نص في الباب» وحُجَنّْهِما ما 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط: «بشرط» . (©) في المخطوط : «ولا»2. 

00 أخر جه عبد الرزاق في مصنفه (؟7/ 2)9”857. حديث (2)5558 والبيهقي في الكوقق :00730 
حديث 2.)١١15(‏ ؛ كلاهما من طريق أبي إسحاق عن الحارث عن على موقوفاء ولبسن عند اليهقى : "ولا 
المقيد المطلقين»). وقال البيهقي : اوهذا إسناد لا تقوم به الحجةاء و رُوىٌ هذا الحديث 5 
مرفوعا من حديث جابر أخرجه الدارقطني في سئنه ,)١86 /١(‏ حديث »)١(‏ وقال: «إسناده ضعيف». 
والبيهقي ذ في الكبرى )59/١(‏ حديث (/ا5١٠١)ء2‏ وقال : ضعيف . 


2 


رَوَيْنا ''* من حديث عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه حينَ مره رسولٌ اللَّهِ َه على سَرِيّقَ 
وما رُوِيَ عن عَليّ فهو مذهبّه وقد خالمّه ابنُ عبّاس رضي الله عنه والمسألةٌ إذا كانث 
مختلفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم لا يكو قول البعض حُجَةٌ حُبجَةَ على البعض .ء على أن فيه 
أنّه لا يَؤْم وليس فيه أنّه لو أمّ لا يجوزٌ» وهذا كما رُوِيَ عن التي بك أنه قال: «لأَيَوْم 
الرَجُل الرّجْلَ فِي سُلْطَانِهه "' (ثمّ لو) ”" أمّ جاز كذا هذا والله الموفق . 
فصل [في نواقض التيمم] 

وأمّا بِيان ما يَنْفْض التَيَمُمَ فالذي يَنْقضُه نوعانٍ: عامٌء وخاصٌ أمّا العام فكلٌ ما يَنْقْضْ 
الوضوء من الحدّثِ الحقيقيّ والحكمي يَنْقْض التَيَمُمَّء وقد مر بِيانُ ذلك كُلّه في موضعه . 

وأمّا الخاصٌ : وهو ما يَنْفَض ا التَيَممَ على الخصّوص فوْجودُ الماء» وجُمْلةٌ الكلام فيه 
أن المُيَمّمَ إذا وجَدَ الما لا يخلو إمّا أن وجَدَه قبل الشروع في الصّلاةٍء وإمًا أن وجدَه في 
الصَلاةٍ» وإمّا أن وججدَه بعد الفراغ منها فإنْ وده قبلَ الشّروع في الصّلاةٍ الققض به 
عدد عامة العلساف: 


وَعَنَ أن سَلَمَةَ بن عبدٍ الرّحمّن”*' أنه د 3 بوتحوؤ الجاء أمنل . 
وَجه قَوَلِه أن الطيان بعد فيخهي] 0 : لتقف إلا نالع كد ووجود الماء ليس 


نكل نك 


# 


(وَلَمَا) : 10ص «الشيئم 0 ضُوء المُسْلِم ‏ وَلَوْ إِلَى 
عَشْرِ حجّج مَالَمْ يَجَد الْمَاءَ أو يُحْدِتْ» 7" جعل الت مم وضوءً المسلم إلى غايةٍ وُجودٍ 


- 
هه 


)١(‏ فى المخطوط : «رُوي». 

رين مسلم. حديث (0)51 وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: من أحق بالإمامة» حديث 
(087) من حديث 5 مسعود الأنصاري . 

(*) في المخطوط : «ولو). 

(5) أبو سلمة: قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل: اسمه كنيته» ابن عبد الرحمن بن عوف» 
الزهري . من كبار التابعين. كان ثقة فقيها كثير الحديث . ولي قضاء المدينة ٠‏ توفى سنة (415ه) . انظر تر حمته 
في: تهذيب التهذيب .)١1١8/١5(‏ وطبقات ابن سعد (5/ .)١650‏ 

(5) في المخطوط : ١تيمّمه).‏ (1) فى المخطوط : «التراب» . 


(90') سبق تخريجه . 


الماء؛ والممدودٌ إلى غايةٍ يَنْتَهي عند وُجِودٍ الغايةٍ ولأنَ التَيَمّمَ خَلُْفُ عن الوضوءٍ ولا 
يجورٌ المصيرٌ إلى الخلْفِ مع وُجودٍ الأصل كما في سائر الأخلافٍ مع أَُصُولِها . 

وقول وجو لماه ليس يعي سلا موي10 و1 111 لين خرف اللي 
بوُجودٍ الماءء بل الحدّتٌ السَابِقٌ يظهرٌ حكمّه عند وُجِودٍ الماء» إلا أنه لم ”'' يظهرْ حكمُ 
ذلك الحدّث في حَقٌّ الصَّلاةٍ المُوَّدَاةٍ . 

ثم وُجود الماء نوعانٍ: وُجودُه من حيث الصٌّورةٌ والمعنى : وهو أن يكونّ مقدورٌ 
الامتعمال لها وانه يتفض الشك ووجوذةئة نيف الصورة دون المعفى :وهر أن لأرقرة 
على استعماله وهذا لا يَنْفْض التَيَمُمَ» حتّى لو مرّ المُتَيَمُمُ على الماء الكثير وهو لا يَعَلَمُ 
بهء أو كان غافِلاً أو نائمًا لا يَبْطلُ تَيَمُمُهء كذا رُوِيَ عن أبي يوسفّ . 

وَكذا لو مر على ماء في موضع لا يسبَطيعٌ الترْولَ إليه ؛ لخَوْفٍ عَدوٌ أو سَبْع لا تقض 
نَيَمُمُه» كذا ذكر محمّدٌ بن مُقاتل الرّازيّ وقال هذا قِياسٌ قولٍ أصحابنا؛ لأنّهِ غير واجدٍ 
للماء معنى فكان مُلْحَقًا بالعدّم . 

351 اتن بنرا ليم سعد :لذ اوبركداة و وا سام وجو تعا نطق ننه سلطا 
ل نَيمُمُهِ لما قلناء وكذا لو وجَدٌ ماءَ موضوعًا في الفلاة في جَبٌ”" أو نحوه. 


على قباس ما حُكِيَ عن أبي نَضرٍ محمد بن محمد بن سلا له ال 


الوضوءٍ إلآ أن يكونٌّ كثيرًا فيُسِتَدَلُ بالكثرة رع الدتقد الشروت والوقيوة ما ال 


و 


ب 


والأصلٌ فب دح ما كع ُجوثه اطع لفطل وجوةء ا مم وما لا فلاء ثم وجِودُ 
الماء إِنّما يَنْقَض ال ًًُ م إذا كان القدردُ الموجوة يَحُفَى للوضوهٍ ا والاغتميال: فَإِنْ كان لا 


كفن ل م 5300 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «لا). 

() الجبّ: البثر. انظر المصباح المنير (0/9/1. 70 

(؟) هو: اد ب . أبو نصر. . من أهل بَلْخْ ٠‏ من علماء الحنفية» توفي سنة (6١"ه).‏ | 
ترجمته في: الجواهر المضية (5//ا١١).‏ 

(6) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير .١"5 /١(‏ ه"7١).‏ 


كتاب الطهارة 0 


وعندٌ الشافعت ”") : قله وكَثِيرُه يَنْفُْضُ والخلافٌ في البقاء كالخلافٍ في الابتِداءٍ وقد 
مر وكره فى نيان '"" الشرائط ؛ وعلى هذا يخرجٌ ماذكره محمّد في الرّياداتِ لو أن خمسة 

من المُمَيَمّمِينَ وجّدوا من الماء مقدار ما (يتوضّاً به) *" أحدهم اندقِض نيمهم جميمًا؛ 
لأنَ كل واحِدٍ منهم قَدَرَ على استعماله على سبيل البدلٍء اذكان كر راع مهو واد 
للماء صُورةٌ ومعنّى فيَْتَقِض تَيَمُمُهم جميعًا؛ [ولأنَ كَل واحِدٍ منهم قَدَرَ على استعماله 
يّقينِ وليس البعض أولى من البعض فيَنَْقِض تَيَمّمُهم احتياطا . 

ولو كان لرجل ماءٌ فقال: أَبَحْتُ لكم هذا الماء يتوضّأ به أيُكم شاء: وهو قدرٌ ما يَكفي 
لوضوءٍ أحيهم انتقض تَيَمُمُهِم جميعًا] '*' لما قلناء ولو قال: هذا الماءً لكم لا يَنْتْقِضِ 
مهم بإجماع بين أصحاينا أمّا على أصلٍ أبي حنيفة فلن هِبة المُشاع””' فيما يحقول 
القسمة لا نَصِحٌ فلم بد يَنْيْتَ الملّك رأسًا. 

وأنًا على أصلِهما فالهبة وإنْ صَحَّتْ وأفادتٍ المِلّكَ لكن لا يُصِيبُ كُلَ واحِدٍ منهم ما 
اي ل 0 

َيَمُمه عندهما ؛ أله قَدرَ على ما يكفي للوضوء وعندّه الهبةٌ فايدةٌ فلا يَصِحٌ الإذن. 

وعَلى هذا الأصل مُسائل : فى الزيادات : مُسافرٌ مُحْدِثٌ على تَوْبهِ نجاسة أكثرُ من قدر 
الذّرهم» ومعه ما يحي لأحلدهما عَسَلَ به الوب ويم للحدَثِ عند عامةِ العُلَماء 


- 0ض 
وذرع الحم فق ابوروي السو ما يه وهو (قول حَمَاد 0م 


)١(‏ ومذهب الشافعية : لهم في هذه المسألة قولان ذكرهما في الأم . وفي مختصر المزني . «إذا وجد من الماء ما 

لا يكفيه للطهارة لزمه امنتعماله في أصح القولين . ويتيمم لما بقى من الأعضاء» . انظر: الأم -594/١1(‏ 
05). مختصر المزني ص (92). المهذب مع المجموع (7578/7)» حلية العلماء .)1910-1957/1١(‏ 

(١؟)‏ فى المخطوط : «كتاب». (0) فى المخطوط : (يكفى». 

ل 

شاع اللي لي لاه إذا تفوق فيه ولتميزء ومنه قيل لاله د 
انظر تحرير ار 0" 

عن إبراهيم بم التخعي وغيره. وكان أفقه أصحاب شف في الحديث عن غير إرام٠.‏ وهو مستقيم في 
0 طقاك المقهاء للشيرازي ا 0 

(0) في المخطوط : «وهو قولهما». 


بإ ييح باتع لصلق ع 

ووجهّه : أن الحدّتٌ أَغْلَظٌ النَجَاسَتَيْنِ بدليل أنّ الصَّلاةَ مع القوب النَجس [جائزةٌ] 27 
في الجمْلةِ للضرورة» ولا جوارٌ لها مع الحدّثِ بحالٍ . 

(ولئا): أن الصَّرْفَ إلى التّجاسةٍ يجعلّه مُصَّلْيًا بطهارَتَيْن حقيقيّةٍ وحكميّة فكان أولى من 
الصَّلاةٍ بطهارةٍ واحِدوّء ويجبٌ أنْ يَعْسِلَ تَوْبّهِ من التّجاسة» ثم يتيّمَّمْ ولو بَدَأْ بِالتَيَمُم لا 
يجيه ”' وتَلْرَمُه الإعادةٌ؛ لأنه قَدَرَ على ماء و لو توضّأ به تجورٌ به صلائه . ش 

وَإِنْ وجَدَ الما في الصَّلاةٍ إن وجَدّه قبل أنْ يقَعْدَ قدرَ التَسْهَدٍ الأخير انتقض تَيَمَمَه 
وتوضّأ به واستقبّلَ الصّلاةَ عندّنا"”"» ولِلشّافعي”*؟ ثلاثةٌ أقوال: في قولٍ: مثل قولنا . 

وفي قولٍ: يقرْبٌ الماءُ منه حتّى يتوضأ ويبني . 

وفي قولٍ يمضي على صلاته» وهو أظهَرٌ أقواله . 

ووجهّه أنَ الشَّروعَ في الصَّلاةٍ قد صَمَّ فلا يَبْطلٌ برُؤيةٍ الماءء كما إذا رأء ى بعد الفراغ 
موا لماكو 1ن زد المناء لبس مقف والسوكرة لون الورك و مر 
الصَّلاةٌ 2» وإذا لم تَبُطل الصَّلاةٌ "2 فحُزْمةٌ الصَّلاةٍ تُعجرُه عن استعمالٍ الماء فلا يكونٌ 
اكد للها وسدك عننا | داكا لق رامس واللتر يولم كيد 77 إل الاسمفاء : 

(وَلَنَا): أن طهارة التَيَمُم انعقدثٌ مَمْدودَةً إلى غايةٍ وُجِودٍ الماء بالحديث الذي رَوَيْنا 
فتنتهي عند وُجودٍ الماء» فلو أَنَمّها نَم بغيرٍ طهارق» وهذا لا يجوز وبهثّ كن انها الم نين 
خف الماك 

وقول إن ززية اتماة لس كدي [فلا لان الطيار ]0 قلقاة لين بود نا لا بط 


() ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط: «يجوز)ا. 

() انظر في مذهب الحنفية : الحجة /١(‏ 07)» مختصر الطحاوي /١(‏ 44): أحكام القرآن للجصاص (؟/ 
215 المبسوط .)١١١ /١(‏ تحفة الفقهاء .)55/١(‏ الاختيار لتعليل المختار :»)5١/١(‏ مجمع الأنبر /١(‏ 
"07 

0 ا(وإذا ته تيمم فدخل في المكتوبة ثم رأى الماء لم يكن عليه أن يقطع الصلاة وكان له 
أن يتمها» . وقال الشيرازي : "وإن رأى الاء في أثناء الصلدة نظر : ل ا 
وصلاته؛ وإن كان في السفر لم تبطل . . '. انظر: الأم ».)58/1١(‏ المهذب مع المجموع (؟/ .)7٠١‏ حلية 
الأولياء .)5١١ /١(‏ فتح العزيز شرح ا لو عنس تر ” 

(5) في المخطوط : 0 (1) فى المخطوط: «صلاته» . 

(0) في المخطوط: «بئر وليس له . ا 


30 
ل تنتهي لكويها مؤقنة إلى غاية الزؤية #بولآن المتبتع لابصية مُخرنا يذؤية النناءعتدناء 
بل بالحدّثِ السَابقُ على الشّروع في الصّلاةٍ إلا أنّه لم يظهئُ أثرُه في حَقٌّ الصَّلاةٍ المُوَدَّةٍ 
للضّرورَة» ولا ضرورة في الصَّلاةٍ التي لم تُوَدٌ فظهر أثرُ الحدّثِ السّابق وصار كخُروج 
الوتك اقى كن الكويت ها فد ابوللانه كدو على الأعل قير خصو البقصرو ابول زا 
9] وذلك 0 حكم البدلٍ كالمَعيَدَةٍ بالأشهر إذا 06 

وَإِنْ وجَدَه بعدَ ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ الأخيرٍ أو بعد ماسَّلَّمَ وعليه سجدتا السَّهِوٍ وعاد 
إلى التتجوة قيلت عتلاته عند ابي تخنيقة ويارئه الاستفال» «وعفد ابى يومنت وود 
يَبْطلُ تَيَمُمُه وصلائّه تامّةٌ وهذه من المسائل (المعروفة بالانّنا) '" عَشْريَةَ والأصلٌ فيها 
الى 0 لو وَجِدَ في أثنائها لا يُمْسِدها إِنْ وُجِدَ في 
هذه الحالةٍ بإجماع بين أصحابنا"" ٠‏ مثل الكلام والحدّثِ العمدٍ والقهْمَّهةٍ ونحو ذلك 
وعندَ الشّافعيّ”” تفسْدُ بناء على أن الخروج من الصَلاةٍ و بالسّلام ليس بِفَرْضٍ عندناء 
وعندّه فرض على ما يُذْكَرُ . 

وَأمّا ما ليس من فعل المُصَلَّي بل هو معئّى سَماوِيٌ لكنّه لو اعتَرَضٌ في أثناء الصَلاةٍ 
يُفْسِدَ الصَّلاةَ فإذا رد قل ايا الحالة هل يُفْسِدها؟ قال أبو حنيفة : يَفُسِدَها . 

وقال اورسف وهف : : لا يُمْسِدْهاء وذلك كالمُتَيَمُمِ يَجِدُ ماء. والماسح على 
الحْمّيْن إذا انقضَّى وقتٌ مسجهء والعاري يَجِد تَوْبّاء والأميّ عل القرآن؛ وصاجب 
الجُرْح السَائلٍ يَْقَطِعْ عنه السَيّلانٌ وصاحِبُ التَرتِيبٍ إذا تَذَكَرَ فائتة ودخولٍ وقتٍ العصر 
يوم الجْمُعَةٍ وهو في صلاة انيه ل الماسح عليه إذا كان 


ود م وطلوع الشّمسٍ في هذه الحالةٍ [لمُصَّلّي الفجرٍ والمويئ إذا قَدَرَ على 
القيام] "2 والقارئ إذا استخلف أُمْيّاء والمُصَلَي بكَوْبٍ فيه نجاسةٌ أكثرُ من قدر الدّرهم 


هه 


)١(‏ فى المخطوط : «الاثنا»). 

(؟) انظر مذهب الحتفية: مختصر اختلاف العلماء ))١48/١(‏ متن القدوري (ص 6). 

(؟) مذهب الشافعية: أن المتيمم الذي يجد الماء في الصلاة يبني ولا يتوضأ في صلاة الجنازة» انظر: المزني 
(ص 2). المجموع (51/8/5). 

(5) زاد في المخطوط : «والمومئ إذا قدر على القيام» وسوف تذكر في المطبوع قريبًا . 

(5) في المخطوط : 5 (5)الشيكان المكط ها : 


دلقة 


ولم يَجِدْ ماء ليَعْسِلّهِ فَوّجِدَ في هذه الحالة . 

وقاضي الفجر إذا زالّتِ الشَّمسُ» والمُصَّلَيٍ إذا سَقَطَ ”' الجبائرٌ عنه عن بُرْءِ . 

الفية زر ززكل واجدة بيه ل« الساال قي بويا اما يات 2101 
للسَّلفٍ و تَيْسيرًا للحِفْظٍ على المُتَعَلَّمِينَ ومن مشايخنا مّنْ قال : إن حاصل الاختلافٍ 
با التي ادن من ”" الصَّلاةٍ بفعله فرضٌ عند أبي حنيفة» وعندهما ليم 
بمَرْضء ومنهم مَنْ تَكَلَّمَ في المسألةٍ من وجو آخَرَّ . 

وجه قولهما: أن الصَّلاةً قد انتَهَتْ بالقُعودٍ قدرّ التَسْهدٍ لانتهاء أركانها قال النَبِي يله 
لعبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه حينّ عَلَّمّه التَشْهدَ : «إذَا قُلْتَ هذا أو فَعَلْتَ هَذَا فقَدْ تَمْتْ 
صَلاتاكَ902) والصَّلاةُ بعد تَمايها لا تحتيل الفسادّ» ولهذا لا تفسْة بالسّلام والكلاء 
رالحتتق العو والتؤقهة ول الحديك على أن الخروج بفعه بس فرص 8 


اي 


الصلاة ة بالتمامء ولا تمام ية " تَحَمَقُ مع بَقاء رُكنٍ من أركانها ولِهذا قلنا: إِنْ الصَّلاةَ على النَبيّ 


6 نا ره 


كانه في الصّلاةٍ ليون يترص وركذا [عيابه لد الخلا [ليسن بفوض] ٠‏ لأن تمام 
الْشّيء وانتهاءه مع بقاء كو وني محال؟ إلا أنه لو قَهْقَهَ في هذه الحالة تنتقض فيا 
لأنّ انتِقاضها يَعتَمِدٌ قيامَ التتحريمة» وأنّها قائمة» فأما فسادُ الصَّلاةٍ فيستَدْعي بَقَاءَ التتحريمةٍ 


.)نع١ فى المخطوط: «سقطت». (") فى المخطوط:‎ )١( 
حديث‎ 0857 /١1( أخرجه أبو داودء كتاب الصلاةء باب: التشهدء حديث (438)» والدارقطني‎ )8( 
والبيهقي ذ ف الكتيرق 005770 عدريك‎ »2)١151( حديث‎ .)159١ /60( وا بن حبان فى صحيحه‎ .)١( 
من طريق القاسم بن محمد قال : الخد علقية يدض عدتق أن عبد الاين عقو | خدييد» وأن‎ 0( 
رسول الله يَكلِ أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة - فذكر مثل حديث الأعمش - وفيه "إذا قلت‎ 
«فأما ابن عجلان‎ :)١737/0( هذا أو قضيتٌ هذا فقد قضيت صلاتك . . .». وقال الدارقطني في العلل‎ 
وحسين الجعفي فاتفقا على لفظه وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلامًا أدرجه بعض الره واة عن زهير فى‎ 
341 . حديث النبي كَل وهو قوله : «فإذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك‎ 
سوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي كل وقال فيه: عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام. وكذلك رواه‎ 
ابن ثابت عن الحسن بن الحر وبيئه وفصل كلام النبي مَكِْدٌ من كلام ابن مسعود وهو الصواب».‎ 
وقال الشوكاني في نيل الأوطار (/*55): اوقد صَرَّحَّ بأن تلك الزيادة المذكورة فى حديث الباب‎ 
جماعةٌ من الحافظ منهم الحاكم والبيهقي والخطيب» وقال البيهقي : فى المديانة + كفن اخنفاظ إل ان‎ : 007 
هذا وَهُمْ من زهير بن معاوية. وقال النووي في الخلاصة : اتفق الحفاظ عل الا ةو ا‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )( 


2 


مع بقاء الرَكنٍ ولم يَبْقّ عليه رُكْن من أركانٍ الصَّلاة و لما بَيَنَا؛ ولأنَ الخروجٌ من الصَّلاةٍ ضِدٌ 
ناكف لأنه تركهناء وكيد لشو ء كيف يكول وُكْنًا له؟ ولأنَ عند أبي حنيفةً يحصّلٌ 
الخروج بالحدّث العمد والقهْقهة والكلام» وهذه الأشياءٌ حَرامٌ ومعصية فكيفٌ تكونُ 
فرضًا؟ . 

والوجه لتصْحيح مذهب أبي حنيفة في عِذَةٍ من هذه المسائلٍ من غير البناء على الأصل 
الذي ذكرنا أن فسادَ الصّلاةٍ ليس لوّجودٍ هذه العوارض» بل بوُجودها يظهدٌ أنّها كانت 
فاسدة . 

(وبيان) ذلك أن المَتَيَمُمَ إذا وحد الماءضاز شرن بالحدك السابق في 00 ل الصّلاة 
التي لم تود ؛ لأنه وْجِدَ منه الحدّثٌ ولم يوجَدُ منه ما يُزِيلّه حقيقةً ؛ لأنَّ التراب ليس بطهور 
حقيقةً إلا أنّه لم يظه حكمُ الحدّثِ ”2 فى حَقّ الصَّلاةٍ المُوَدَاةٍ للحرّجٍ كي لا تجتّمِعَ عليه 
لضلواث يحرج في قضائها فسَقط اعتيارٌ الحدّث السَابق فا حرج . ولا حرج في 
الصلاة | الى لم درد: وهدة الصيةة غير موواة فإن تخريمة الصّلةة و باقية بلا خلافٍ وكذا 
الرّكنٌ الأخيرٌ باق ؛ لأنه وإث طال فهو في حكم الرَْنٍ كالقراءة إذا طالّتْ فظهر فيها حك 
الحدّث السَّابِقٍ فتَبَينَ أن الشروعٌَ فيها لم : نَصِحَّء كما لو اعتَرَضٌ هذا المعنى في وسَّطٍ 


الضلاة؛ وعلى هذا يخرجٌ [انقضاة] ”مد المع : ؛ لأنّه إذا انقضَّى وقتٌ المسح صار 

ُحِنًا بالحدّثٍ السَابتي ؛ لأنّ الحدّتٌ قد وُجَدَ ولم جد ما يُِينُه عن القِدَمٍ حقيقة» لكن 
الشّرع أسقّط اعتّبارَ الحدّث فيما أدّى من من الصَّلاةٍ دَفُعَا للحَرّج فَالتَحَقَ المانِعٌ بالعدّم في حَقٌ 
الصّلاةٍ المَوَّدَاة . 

ولا حرج فيما لم يود فظهر حكمٌ الحدّثٍ السَابِقٍ فيه . 

وعلى هذا سَقَطَ خُفْه من غيرٍ صُدْعِهِ وكذا صاحِبٌ حِب الججرْح السّائلٍ» ومَنْ هو بمثل حاله. 
وكذا المْصَلي إذا كان على نُوبه نجاسةٌ أكثرُ من قدر الدرهمء ولم يَجدٍ الماء ليَمِْله فوج 
في هذه الحالة : ااا وو ل اي 0 
حرج في هذه الصَلاق؛ وكذا العاري إذا وجَدَ نوْبَاِ والمويئٌ إذا قَدَرَ على القيام» والأمْي 
إذا م م القراءة؛ لأنّ السَثْرَ والقيام والقراءة فرضٌ على القادِر عليهاء والسّقوط عن هَؤُلاء 


. في المخطوط : «الصلاة لحدث). (5) ليست فى المخطوط‎ )١( 


للعَجْر وقد زال فكان ي' ينبغي أنْ يجبّ قضاءً الكل كالمريض العاجز عن الصّوم والمُعْمَّى 
ولد عاقيا التصاء عنة خدويع لتذرو لحل نط الكل الصسرع ولاشر في قر 
هذه الصلاة» وكذا هي ليسث نظيرَ تلك الصَّلواتِ؛ كنول قروة قك أض وشيتا عله 
القَدْرةٌ في جزء منها . 

وعلى هذا صاحِبُ التَرْتيبٍ إذا تَذَكَرَ فائتة؛ لأنّه ظهر أنّه أذّى الوقتيّة قبل وقتها فكان 
ينبغي أنْ يجب قضاء الكل إلا أنه سَقَطَ للحَرّج ؛ لأنّ النّسِيانَ ِمّا يَكُثْرُ وُجوده» ولا حَرَجَ 
في حَقٌّ هذه الصَّلاةٍ . ْ 

وعلى هذا المُصَّلَّي إذا سَقَطْتٍ الجبائرٌ عن يَدِه عن بُرْءِ؛ لأنْ الغسلّ واجبٌ على 


القادري:ة خط عه تلشغوت قإذا وال ال كان يق قفي عاتم بعد ال لا 


أنه سَقَطَ للحَرّجء وفي هذه الصّلاة لا حَرَجَ . 

وأمّا قاضي الفجر إذا زالَتِ الشَّمِسُ فهو في هذه الحالةٍ يخرجٌ على وجه آخرَء وهو أن 
الواجبّ في ذْمِّتِه كال والمُوَّدّى في هذا الوقتِ ناقصٌ ؛ لوُرودٍ النَهّْى عن الصَّلاةٍ في هذه 
الأوقات, والكايلٌ لا يتأدّى بالتاقص فلا يَقُمُ قضاءً ولكتّه يَقَعُ تَطَوَعَاء لأنّ التَطَوّعَّ فيه 

وعلى هذا مُصَلّ الفجر إذا طَلَّعَتٍِ الشَّمِسٌ؛ لأنّه وجب عليه الأداءً كاملاً» لأنَ الوقتَ 
التَاقِصّ ِصّ قَليلٌ لا يَنِعُ للأداء فلا يجبٌ ناقِصًا بل كايلاً في غير الوق التاقِص» فإذا أنّى به 
فيه صار ناقِصًا فلا يتأدّى به الكامل بخلافٍ صلاةٍ العصر ؛ لأنَ ثَمَّهَ الوقت النَاقِصّ مِمَّا 
ينّسِعُ لأداءٍ الصَّلاةٍ فيه فيجبٌ ناقِصًا وقد أذَّاه ناقِصًا فهو الفرق . 

وأمَّا دخول وقتٍ العصر في صلاة الجمُعَةٍ في هذه الحالةٍ فيخرجُ على وجو آخَرَ وهو: 
الشيوي الراجب الاصلق في #لبيرء كرك زمرك باللاال المطلتز»وائها لقان إن 
الرَكعتَيْنٍ في يوم الجمعة (نترائط مقمرف وغ تاها والشرضى اللعانة عر له 
المعنى» والوقت من شرائطه. فمتى لم يوجَدْ في جميع الصَّلاةٍ لم يكن هذا نَظيرَ 
المخصّوص عن الأصل فلم يَجز. ْ 

فظهر أن الواجبَ هو الظهرٌ فعليه أداءٌ الظهر بخلافٍ الكلام والقهُقَهةَ والحدذث العمدٍ؛ 


ل 1222لا ا واكعي ‏ اوي و ناا برج يج نوهل سكيد بون 2 


42 
أن نَمّةَ الفسادَ لؤجودٍ هذه العوارض ؛ لأنها نواقض الصّلاةٍ وقد صَادَفَتٌ جزءًا من أجزاء 
الصَّلاةٍ (فأوجب فساد ذلك) 2١7‏ الجزئء غيرَ أنَ ذلك زيادة تستَعْني الصَّلاةٌ عنهاء فكان 
وُجِودُّها والعدّمٌ بمنزلةٍ» فاقتصَرَ الفسادُ عليها بخلافي ما إذا اعتَرَضَتْ في أثناء الصَّلاةِ؛ٍ 
لأتها أوجبث فسادَ ذلك الجزءٍ الأصليٌ» ولا وُجودَ للصَّلاةٍ بدويه» فلا يُمْكِنُّهِ البناءً بعدَ 
ذلك . 

وأمًّا الحديثٌ فنقول: الْنَبِىُ لدبي ل حَكُمَ بتمام الصَّلاةٍ وبوجودٍ هذه العوارض» تَبَيّنَ أنّها 
ذاكانك منلاة إذ لا وجوة للشلؤة مع الحدث ومع فكو شرط هقث رانطها ؛ 

وقد مرّ بِيانٌ ذلك وكذا الصَّلاةُ في الأوقات المكروهة مخصّوصةٌ عن هذا النّصّ بالنَهُي 
دعن الكالةة):”" + دإتبنا لتقا عن التذمن و وكة كملا الختع معقوصة عو هذا 
لَص بالدلائلٍ المُطْلَقةٍ المُْتَضيةٍ لوُجوب الظهر في كل يوم على ما مرّ والله أعلم» هذا 
إذا وجّد في الصّلاةٍ ا 0ط [ن: 

إن وجَدَ سُوْرَ حمارٍ مَضَى على صلاته لأنّه مشكوك فيه وشروعُه في الصَّلاةٍ قد صَحَّ 
فلا يقطعٌ بالشّكُء بل يمضي على صلاته فإذا فرَعّ منها توضّأ به وأعاد؛ لأنّه إن كان مُطُوًّا 
في نفسه ما جازث صلائه» وإِنْ كان غير مُطَهّرِ في نفيه جازث به صلائه فوَقَمَ الشَكُ في 
الجواز فيُؤْمرُ بالإعادةٍ احتياطا . 

وَإِنْ وجَدَ نَبِيدَ التَمرِ انتقض نَيَمُمُهِ عند أبي حنيفة ”7 ". لأنّه بمنزلةٍ الماء المُطْلّق عند 
عَدَمِهِ [عندّه] ”*'. وعندٌ أبي يوسف لا يَنْتَقِض ؛ لأنّه لا يراه طهورًا أصل . 

وعندَ محمَّدٍ يمضي على صلاته» ثم يُعِيدُها كما في سُّؤْرٍ الجمارٍ هذا كُلّهِ إذا وَجدَ الماء 
في الصّلاة : فأمًا إذا وجَدَه بعدَ الفراغ من . الصلاة ةِ فإنْ كان بعدَ خروج الوقتٍ فليس عليه 
إعادةٌ ما صلّى بِالتَيسُّم بلا خلافٍ وإِنْ كان في الوقتٍ فكذلك عند عامّةٍ العُلّماء 0 


. فى المخطوط : «فأوجبت الفساد لذلك»‎ )١( 

(لاكاى الطا ل (عنها» . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار (51/1). 

سيت اللتسو 

(8) متهي الشافية: أنه إذا وجد الماء بعد أن تمت الصلاة لا إعادة عليه» سواء وَجَدَ الماء في الوقت أو 


بعذهة. انظر : المجموع (؟/ و " 


سسيبييبيبييبيد << د اخ 


وال 1 


إفهم 


امسا الوق قي مَقَام الأداء شرعا كما في المُستّحاضة فكان الوجود "” في 
الوقتٍ كالوجوهٍ ”" في أثناءِ الأداء حقيقة؛ ولأنّ التَيَمُمَ بَدَلُ فإذا قَدَرَ على الأصل بَطْلَ 
البدل كالشيخ الفاني”*' إذا فدى أو أَحَمّ ثم قَدَرَ على الصّوم والححّ بنفسه . 1 

(وَلَنَا) “أذ الل كعالى عدن يوار الف بِعَدَم الماء» فإذا صلى حالة العدّم فقد أدَى 
الصّلاة بطهارةٍ معتبّرةٍ ردو1 ع ببكهها بلاس ازحرني الإنادو 

ورُوِيَ أن وَجُلَيْنِ أت رَسُولَ اللَّهِ يله وَ قَذْ1١/‏ ٠'أ]‏ تَيمَمَا مِنْ جَتَابَةِ وَصَلَا وَأذْرَكا الْمَاء 

فى الْوَقْتِ دين الصَّلاةً ا 2 تَقَالَ يكن لِلَّذِي أَعَادَ : «أَنَا أنتَ فَقَدْ 
بو ا وو مار وي 

أي كمَّنْكَ [جَرَى وأجرَّأ مَهُمورًا بمعنى الكفاية] ”'“. وهذا يَنْفي وُجوبَ الإعادة وما 
ذَكِرَ من اعتِبارٍ الوجودٍ بعد الفراغ من الصَّلاةٍ و بالوجودٍ في الصَلاةٍ شدي لأنه تيغالف 
للحقيقة من غيرٍ ضرورةء ألا ترى أن الحدّتٌ الحقيقيّ بعد الفراغ من الصَّلاةٍ لاسر 
كالموجود في خلالٍ ”"' الصَّلاةٍ كذا هذا . 


وأكلاقوله : إنّه [أقيم مقام الأصل وقد] ” قَدَرَ على الأصلء فنَعَمء لكنْ بعدَ حَصّولٍ 
المقصّود بالبدلٍ» والقُّدْرةٌ على الأصل بعد حُصُولٍ المقصُودٍ بالبدلٍ لا تُبْطِل حكمّ البدلٍء 
كالمُعتَدَةٍ بالأشهُر إذا حاضَتٌ بعد انقضاء العِدَّةِ بالأشهّرء بخلافٍ الشيخ الفاني إذا أَحَمّ رجلا 
بماله وفْدذى عن صومهء ثم قَدَرَ بنفسه ؛ لأنْ جوارٌ الإحجاج وَالفِذِيةِ مُعَلّىٌ باليأس عن الحجٌّ 


)١(‏ مذهب المالكية : أنه إذا وجد الماء بعد الصلاة يعيد إذا قصر فى طلب الماء . انظر حاشية الدسوقى على 
الشرح الكبير .)١110-189 /١(‏ ْ ْ 
(؟) في المخطوط : «الموجود». (*) فى المخطوط : «كالموجود)ا. 

(:) فني فلان: هَرمَ وأشرف على الموت . المعجم الوجيز (ص 187). 

(8) اخرنيه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : في المتيمم يجد الماء بعدما يصلىي في الوقت. حديث (0778), 
والنسائى» حديث (”57). والدارقطني في سئئة .»)17/١(‏ حديث (١1)ء‏ والحاكم في كدوك 7/17 
ا حديث (175). والبيهقي في الكبيزئى 0)515١/1(‏ تحديت: :)"من تحديت أن سعيد 
الخدري. وهو صحيح . وانظر المشكاة (077),. 

() ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «حال». 

(8) زياف المخطوط ١‏ 


< سس لج-س-«م2 
بنفسه والصّوم بنفسه» فإذا قَدَرَ بنفسه ظهر أنه لا يس » قأمّا جوازٌالَيَمُم فمُعَلَق بالعجزٍ عن 
استعمالٍ الماء والعجرٌ كان مُتَحَقَقَا عند الصَّلاةٍء وبؤجود الماء بعد ذلك لا يظهرٌ أنّه لا عَجَرَ 
فهو الفزى : 

فصل [في بيان الطهارة الحقيقية] 

وأمّا الطهارةٌ الحقيقيَةٌ - وهي الطهارةٌ عن النَجِسٍ - فالكلامٌ فيها في الأصل في ثلا 
مواضع : 

احذها: في بيانٍ أنواع الأنجاس . 

والقاتى اق ان لمعاو الذي تير الك لاعت اراق 

والثّالث: في بيانٍ ما يَقَعُ به نَطْهِيرُ التجس . 

ل ل ل ل ؛: أن كل ما يخرجُ من بَدَنِ 
الايان ينا يك نخروحة الورفير: أوالغسل فهو تسن من البوال والغاقط والرذي 
المي والمنيٌ» وقم الحيض والفاسي رالاستحاضة وام ااي من الجر والشدير 
والقئء مِلْءَ لأنَ الواجبّ بحُروج ذلك مُسَمَّى بالتطهيرٍ قال اللَّهِ تعالى في آخِرٍ آية 
الوضوء : #وَلكن يُرِيدُ هركم » [المائدة ] وقال في العّسلٍ من الجنابة (وإن نتم جنب 
روأ 4 [المائدة :5] وقال في المُُسل من الحيض : ولا تَفَرَوهُنَ حي يَطهُرْنَ 4 [البقرة :517] 
والطهارةٌ لاتكونٌ إلأعن نجاسة. ' 1 

وقال تعالى : #وحرم عَلَيْهِمْ الْحَبيِتٌ حبنت # [الأعراف والطباعٌ السَليمِةٌ تستخيتٌ هذه 
الأشياء» والتّحريمٌ - لا للاحترام م - دليل التجاسةٍ؛ ولأنْ معنى التجاسةٍ موجودٌ في ذلك كُله 
إذِالتَحسسٌ اسمٌ للمُستقدَرِء وكُلٌ ذلك مِمّا تستقذِرُه الطّباعٌ السَليمةٌ لاستِحالَيه إلى خُبْتِ ون 
اكه" 1 ولاخخلافٌ في هذه الْْمْلةٍ إلأفي المنيّ فإنَ الشّافعي”" رَعَمَ أنه طاهرٌ (واحمّجٌ) 
بمارُويَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : كُنْتٌ أفِوّك المنيّ من تَوْبٍ رسولٍ اللّهِ يل فركًا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية »)8١/1١(‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 77)» مختصر اختلاف العلماء 
»)١13*/١(‏ القدوري (ص 7). 


/١( المجموع (075/7), الحاوي‎ ».)60 /١( مذهب الشافعية: أن المني طاهر ويفركه. انظر: الأم‎ )١( 
. 0 


دلقة م ناته الصراك .> 
وهو يُصلي فيه”'"» والواؤٌ واو الحالٍ أي في حالٍ صلاته» ولو كان نجس لَماصَمَّ شروعُه في 
الصّلاةٍ معه فينبغي أن يُعيدَ» ولم يُنْقَل إلينا الإعادة» وعن ابنٍ عيّاسٍ رضي الله عنه أنّه قال : 
المنيُ كالمُخاطٍ فأمطه عنكَ ولو بالإذخر”"”" شَبّهه بالمُخاطٍ» والمُخاطٌ ليس بتجس كذا 
المنىٌ » وبه ته بين أن الم بإماطيه ل لنجاسيه بل لقَذاريَه ؛ ولاثه اص المي لمكم فيستحيل 
أن يكونَ نَجِسا . 

(ولمَا) : ما رُوِيَ أن عَمَّارَ بنَ ياسِر رضي الله عنه كان يَغْسِلٌ نَوْبَه من الَُحْامٍَء فمرَ عليه 
رسول اللّه يل فقال له: «ما تَضْتَعْ يا عَمّار؟؛ فأخبره بذلك» فقال يَِةِ: «ما تُخامَئُكَ ودُموعٌ 
عَنِنَنِكَ والماءً الذي في رِكْوَتِكَ إلأسَواءًء إِنما يُفْسَلُْ النَبُ مِنْ حَمْس : بَوْلٍ , وَغَائِطٍ » وَقَىْءٍء 
ونع رقم" لعيسن آذ القوك لفقال زوش» الشخله لا تعالة روما تدس التورت مان 
لا مَحالةَ يكونُ نَجمّا فدَلٌَ أن المني َس . 

ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنَ رسول اللَّهِ كل قال لها : «إذَا رَأَنِتِ الْمَنِى في توبك 
إن كَانَ رَطبًا فَاهْسِلِيهِ . وَإِنْ كَانَ يَابسًا فَحُمْيوه”*' ومُطْلَقُ الأمرٍ محمول على الوؤجوب ولا 
يحث إلا إذاكان تحضا: #بولان الواحت بشخروعةه أعلد الطهار: تَيْنَ وهي الاغتسال» 
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000 أخر جه مسلمء كثات الطهارة. باب : حكم المني . حديث (2.)588 وأبو داودء كتاب : الطهارةء 


يأب : المني يصيب الثوب» حديث مفية ' تلفظ : (يصلي فيه) وأخرجه بدذون هذه الزيادة. الترمدى» 
حديث )١1١5(‏ والنسائي » حديث مومع وابن ٠‏ ماجه» حديث (/اثاه). 
() الإذخر : خشيشة طيبة الرائحة تسَقفِ نبا البيوت فوق الخشبء انظر النهاية لابن الأثير /١(‏ 7") . 


() أخرجه الدارقطني فى سننه »)١78 /١(‏ حديث (5).» وابن المنذر فى الأوسط (؟/1597١).‏ حديث 
(077: وصححه الإمام ابن حزم في المحلى ١ .)115/١(‏ 

(5) أخرجه أبو يعلى في مسنده (7/ 185)» حديث »)١1171(‏ والطبراني فى الأوسط ,)١1١7/5(‏ حديث 
(097)» والدارقطني في سئنه (1/ 2177 حديث »)١(‏ والبيهقي : فى ارق 1201 )دي 21 
وقال الدارقطني عقبه : م يروه غير ثابت بن حماد 0000 وإبراهيم وئابت ضعيفان». وقال 
البيهقي : : «هذا حديث باطل إنما رواه ثايت بن حمادء وهو متهم بالوضع». وانظر التلخيص الخحبير /١(‏ 
733). وقال الألبان فئ الضعيفة (58569): «ضعيف جدًا» . 

(0) قال الحافظ في الدراية /١(‏ 41): المح ماس لم و ل در 
«هذا الحديث لا يَعْرّف» وإنما المنقول: أغبا هي كانت تفعل ذلك» من غير أن يكون أمَرَها . قلت تلك ويد 
عائشة هذا أخرجه الدارقطني في سئنه .)١55 /١(‏ حديث (7). والطحاوي في شرح معاني الأثار /١(‏ 
1 عن عائشة رضي الله عنها قال: «كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله يَككِدِ إذا كان يابسًا وأغسله إذا 
كان رطبا» . 


سسبسيرة ‏ 6طلللح2©2 
والطّهارةٌ لا تكونُ إلأعن نجاسةء وَغِلّظُ الطهارة يَدُلَ على غِلّظٍ التجاسةٍ كدّم الحيض 
والتّفاس ولأنْه يَمُرُ بميزاب”'' النّجَسٍ فيَنْجَسُ بمُجاوَرَتِه» وإنْ لم يكن نّجِسًا بنفسِه وكوثه 
أصل الأدّميّ لا يَنْفى أن نيكونّ نَجسًا كالعلّقةِ والمُضْعْةَء وما رُويَ من الحديث يُحْبَمَل أنه 
كان قَليلاً ولاعُمومَ له؛ لأنّه حجكايةٌ حالٍ» أو نحمِلّه على ما قلنا تَوْفِيقًا بين الدّلائل؛ 
وتشبيه ابنٍ عباس رضي الله عنهما ياه بالمُخاطٍ يُْتَمَل أنّه كان في الصُورة لا في الحكم 
لمَصَوَّرِه بصٌورةٍ المُخاطٍ ا ا فيُحْتَمَل 
أنه أمر بتقديم الإماطةٍ كي لا واي كك عله 

(وأمًا) الدّمٌ الذي يكونٌ على رأ سٍ الجرْح والقَيْءٌ إذا كان لئالق د وي عن 
أبي يوسف أنه ليس بِنَجس وهو قياس ما ذكره الكرْخيّ نُ» لأنّه لا يجبٌ بخُروجه الوضوءٌ. 
وعنذ محمد لس موسرل محريو الت الميعوع 1 ٠لاب]”‏ '". والدم 
المسفوحٌ نَحِسٌ بجميع أجزائه» وأبو يوسف يقول إنه ليس بمسفوح بنفسه » والنّجس هو 
الدّمٌ المسفوحٌ لقوله تعالى لل له يدق 6 انحن إك عي مل لفق تلتقةه له أن 
لل ا ل شاك 0 4 اللا الطالك 257 
التجسٌ» فظاهرٌ الآيةِ يقتضي أن نلا مُحَيمَ سواها فيقتضي أن نْ لا نَحِسَ سواها إِدْ لو كان 
لكان مُحَرَّمّاء إِذِ النَجَسٌ مُحَرَّمٌ وهذا خلاف ظاهر الآية . 

ووجة آخَرَ من الاستدلالٍ بظاهر الأيةٍ أنه نَفى حُرْمة غير المذكور» وأثبَتَ خزمة 
المذكور» وَعَلَلَ لتحريهه بآثه رجن حااي تي > .ول و كان غير المذكور تَجِسًا لكان 
مُحَرّمًا؛ لوُجود عِلَةِ التتحريم» وهذا خلافٌ [ظاهر] ”" النَصّ ؛ ؛ لأنه يقتضي أنْ لا مُحَرَّمَ 
سِوّى المذكور فيه» ودَم البق والبراغيث ليس بتّجس عندناء حتى لو وقع في الماءٍ القليل 
يُتَجّسُّه» ولو أصاب التّوبَ أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم لا يمنّعٌ جوارٌ الصّلاة"*' . 


.)١5 الميزاب: قناة أو أنبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ. انظر المعجم الوجيز (ص‎ )١( 
.)5١١ الدم المسفوح: الدم الذي سال عن مكانه من الجرح. انظر معجم لغة الفقهاء (ص‎ )1( 

(0) زيادة من المخطوط . 

(:) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير 2)١7 0 /١(‏ الأصل لمحمد , بن الحسن /١(‏ 7/50)» مختصر الطحاوي 
.)١1١9/1(‏ 


وقال الشافعة”") الم ايو سات دري امورو ور 
تعالى : «حُرْمَتَ عَلَيَكُمْ ميته وَألدَمْ4 [المائدة :*] من غير فصل بين السَّائلٍ وغيره» والحُرْمةٌ - 
لطر مذو لسعاي 

(ولنا) , قوله تعالى: ##قْل ل َجِدٌ فى مآ أفحى إِلْنَّ مُحَدّمًا» [الأنعام: ه14] الآيةَ والاستدلال 
بها من الوجهين اللَّذَيْنِ ذكرناهماء ولأنّ صيانة التَّيَابٍ والأواني عنها مُتَعَذَّرةٌ فلو أعطي لها 
حكمٌ القجاسة لومعَ التاسٌ في الحرّج» وأنه مَنْفِيُ شرمًا بالتصٌء ودين الدليلين ِنَأ 
المرادَ من المُطْلَتٍ المَُيدِ وهو الم المسفوحٌ ودمٌ الأوزاغ”" نجس ؛ لالسائل ركذا 
الدّماءُ السّائلة من سائر الحيّواناتٍ لما قلناء بل أولى. الأنه لذاكان تجسا من الاك 


المُكرّم فمن غيره أولى . 
ال يب "' وبه أخخذ الشَافعيُ”؟' اعتِبارًا 
٠‏ بعلي سيف ومست طاهة للم ال على باز قاد ع ف ولو كان تجسّا 
بِيحَ لأنّه ليس بدم حقيقة بل هو ماء تَلَوَنَّ بلونٍ الدّم ؛ لأنَ الدّمويٌّ لا يَعيش في الماءء 
اي ب ا را ليس بمسفوح ولهذا حَلَ 
تَناوله وال 
الأكل وإمكانه فى الثّوب . 


(ومنها) ما يخرج من أبدانٍ سائر الحيّواناتٍ من البهائم من الأبوالٍ والأرواثِ على 
الانّفات والاختلانيء (أمّا) الأبوال فلا خلافٌ في أنَّبَوْلَ كُلّ ما لا يُؤْكَلُ لَحمُه نَجِسّ 
واختُلِف في بَوْلٍ ما يُؤْكَلُ لَحمّه . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن دم البق والبراغيث نجس لكنه معفو عنه في الثوب للضرورة. انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة »)78/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 07). ظ 

030( الأوزاغ : جمع وزغة : : سام أبرص ». وتعرف في مصر بالبرص . انظر المعجم الوجيز وص /561). 
ف انظر في مذهب الحنفية : المختصر (مدص 065) مختصر اختلاف العلماء .)١7579/1١(‏ 

() مذهب الشافعية : أنه لا يفسد دم السمك الوضوء إلا أن يقع فيه نجاسة من دم أو بول أو غير ذلك فعم 
الدماء كلها. انظر: المزني (ص 8). 
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وا وجي وسيب لعو ب م 
20 مع قول 5 ١‏ ل على لعجل امم فين خزم علي" "وكولة: ع 
في الرّجْس شِفَاءٌ»” فثبت أنه طاهرٌ . 

(ولهما) 030 عاذ نما يُغْسَل النْبُ مِنْ خَمْس)”*' وذكر من جُمْلَيِها البولّ مُطْلَّقَا من 
غيرٍ فصلٍ وما رُوِيّ عن النَبيّ كَل أنّه قال : «اسْتَنْزِهُوا مِن الْبَوْلٍ قن عَامَةَ عَذَابٍ الْقَبْرِ مِمْهُو0*» 
من غير فصل وقوله تعالى : : #وحرم عَلَيهِمٌ لْحَبِنِتَ # [الأعراف ]٠6:‏ ومعلوم أن الطباعً 
السَلِيمة تستخبئه. وتحريمٌ الشّيءٍ - لا لاحترامه وكَرامَتِهِ - تنجيسنٌ له شرعًا؛ ولأنّ معنى 


)١(‏ تقدم. 
اه حديث (5911). والطبراني فى الكبير (7757/77). حديث 
(949)» وابن حبان فى صحيحه (5/ ”)2 حديث 2)١941(‏ والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 0) من 
حديث أم سلمة؛ وهو ضعيف» وانظر ضعيف الجامع ,)١5707(‏ ا 

ابن مسعودء أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الأشربة» باب : شراب الحلوى والعسل . . 
ووّصّله عبد الرزاق في مصنفه (9/ »)506١‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (2)78/05: حديث 0006 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )١١8/١(‏ وهو صحيح موقوف» وانظر الصحيحة »)١57(‏ وغاية 
المرام كه 

(©) لم أجده. 

(:) أخرجه أبو يعلى في مسنده (*/ .)١186‏ حديث (١511١ا/‏ والدارقطني في سئنه 2)١71/١(‏ حديث 
0( والطبراني في الوط (3/5) حديث (2)095 وابن عدي في الكامل (؟48/5). وابن 
الجوزي في التحقيق ٠ 4/١(‏ من طريق ثابت بن اد عن على بن زيد عن سعيد بن سيب عن عمار بن 
ياسر قال : أنَى علي رسول الله كك وأنا على بئر أدلو ماءً في ركوة لي . فقال: : يا عمار ما تصنع؟ قلت : يا 
رفوك الله ياوا مي أغسل ثوبي من نخامة أصابته . فقال: «يا عمار إنما يُعْسّل الثوب من حمس: من 
الغائط والبول والقي» والدم وال . . يا عمار ما نخامتك ودموع عينيك والماء الذي في ركوتك إلا سواء؛ 
هذا لفظ الدارقطني»؛ وقال البيهقي في الكبرى )١5 /١(‏ عن هذا الحديث إنه : «باطل لا أصل له إنما رواه 
ثابست يوخ حماد وهو متهم بالوضع»» وقال ابن عدي: «أحاديثه مناكير ومقلوبات»» وانظر الضعيفة 
(5859). 

(4) أخرجه الدارقطني في سئنه ,)١78/١(‏ حديث (24)4 وعبد بن حميد فى مسنده (ص »)7١60‏ حديث 
(0»©» والطبراني فى الكبير /١1١(‏ 4/ا)» حديث )»١ ٠5(‏ والحاكم في المستدرك ,)197/١(‏ حديث 
(165) من تحديث أبك عباس٠‏ وأخرجه الدارقطني أيضًا »)177/١(‏ حديث (1) من حديث أنس» 


وكلاهما صحيح. ٠‏ وانظر صحيح الجامع 90 1 )ل صحيح الترغيب زمه 1ل ١68‏ ). 


النجاسةٍ فيه موجودٌ وهو الاستِقّْذارُ الطبيعئُ لاستِحالّته إلى فسادٍ وهي الرّائحةٌ المُنْينهَ 
فصار كرَؤثةٍ وكَبَوْلٍ ما لا يُؤْكَل لَحمّه . 

وأمّا الحديثُ فقد ذكر قتادةٌ أن التبي يمر يِشُرْبٍ ألْبَانِهًا ُونَ أبْوَلِهَا'' فلا يَصِحُ 
التَعَلّقُ به» على أنّه يُحْتَمَلُ أن التبيّ بك عرف بطريت الوّخي شٍفاءهم فيه والاستَشْفاء 
بالحرام جائرٌ عند الَقْنِ لحُصُولٍ الشّفاءِ فيه. كتَناولٍ الميْتةٍ عند المخمصا". والخَمْر 
عند العطش» وإساغة اللقة ات ا ل الشّفاء به» ثم عندَ 
أبي يوسف يُباحُ شَرْبُه للنّداوِي (لحديث العْرَنيينَ 0 
الاستشفاءَ بالحرا الذي لايق ُصُوةالفارب عر وكنابم يفي الا ول 
عن لامع والسو ون نمضييون على النقلة عرق عنقة أ لنت نبو فلن 
الخصّوص والله أعلمُ . 

(وامًا) الأرواتٌ فكُلّها نَجِسةٌ عند عام 3العلماءة وكال زوه ووكا يُؤكل لعفم تطاف” 
وهو فول نيا للف ٠‏ (واحمّجٌ) بما رُوِيَ أن الشّبّانَ 9 من الصّحابةٍ في مَازِلِهِمٍ وفي السَمَر 
كانوايعرابون بالجلةوهى التعزة البايس »بوكو كانت نجية لما مترهاء وعدن مالك أنه 
وقود دُ أهل المدينةٍ يستَعملوئّه استعمال الحطب . 

(وَلَنَا) : ما رَوَيْنا عن عبد الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه أن التي لي طلَبَ منه أحجار 
الاستنجاءء ا الشكرتن ورم الدرنة وكال::(إنهنا رك أن 
وا بسح اتاد ا بوه بها رعو عن فى لان الملمق لمعا 
إلى نَيِنِ وحبْثِ رائحةٍ مع إمكان التَحَرٍُ عنه» فكانث ١/11‏ 5أ] نّجسة . 


يلار أن 


: قلت : الأمر بشرب اللبن دون البول جاء من طريق ثابت عن أنس عند البخاري» كتاب الطبء باب‎ )١( 
الدواء بألبان الإبل»ء حديث (0786)»: وفيه: «فقال: اشربوا ألبائها فلما صَحُوا. . .» الحديث. إلا أنه في‎ 
بعض روايات ثابت عن أنس خارج الصحيح جاء فيها ذكر الأبوال والألبان معّاء ورواية قتادة عن أنس جاء‎ 
فيها ذكر البول» وليس كما قال المصنف أن فيها ذكر الألبان فقط. أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة»‎ 
,)1١54 2450577 24507١( والنسائي. حديث‎ .)١1815( باب : ما جاء في شراب أبوال الإبل.» حديث‎ 
١ 80:2 وأنو يفل (6/ 085 تحديك‎ 

.)5١7؟ المخمصة: المجاعة. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «يباح ما لا . (:) في المخطوط : «بالحديث» . 

(5) في المخطوط : «الشباب» . (0) تقدم . 


لق 


(ومتها) :2102 , بعض الطَيورٍ من الدّجاج والبطء وجُمْلةُ الكلام فيه أنَ الور نوعان : 
نوعٌ لا يَذْرِقَ” لقي الؤوا ولو رارت فى الوا 

(اما) ما لا يَذْرِقٌ في الهواء كالدّجاج والبط فَخُرْؤُهما نَجسنّ ؛ لوُجودٍ معنى التجاسة 
فيه» وهو كونه مُستقذرًا لتَمْيُرِهِ إلى نَيْنِ وفَسادٍ رائحةٍ فأشبّهَ العذِرة» وفي الور عن أبي 
حنيفة روايتانٍ . | 

رَوَى أبو يوسف عنه أنه ليس بِنّجِس . 

ورَوَى الحسَّنْ عنه أنه نجس . 

(وما) يَذْرِقَ في الهواء نوعانٍ أيضًا: ما يُؤْكَلَ لَحمُه كالحمام, والعُصْمْورِ والعقمَتيء 
ونحوهاء وخَرؤُها طاهرٌ عندَنا"". وعد الكافعة !17 تو وه واه : أن الطبْعٌ قد 
أحاله إلى فساد فوّجِدَ معنى التجاسةء فأشبّة الرّوْتٌ والعذرةٌ . 

(وَلَمَا) : إجماع الأككاقا نيت اعتادوا اقتناءَ الحماماتٍ في المسجدٍ الحر 1 5-0 
ا ا ا ل ا 
المسجدٍء وهو قوله تعالى: #أن طهرا ببق لِلطَأبِفِينَ4 [البقرة:6؟1] . 

ورُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أن حَمامة ذَرَقَتْ عليه فمّسَحَه وصلّى. وعن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه مثل ذلك في العُضْفُورٍ *2, وبه تبيَنَ أن جرد إحالة الطَبْع لا يَحْفي 
للتجاسةٍ ما لم يكن للمُستّحيل لَنْن وخَبْثُ رائحةٍ تستخيئه الطَباعٌ السَليمةٌ» وذلك مُثْمَم 
ههنا على أنا إِنْ سَلَّمْنا ذلك لكان التَحَفدُ عنه غير مَمْكن ؛ لأنها تَذْرِقَ في الهواء فلا يُمْكِنٌُ 
صبانةً الابٍ والاواني عنه» فسَقطَ اعتياره للضّرورة كدمٍ الب والبراغيث . 

وحَكى ماليِك في هذه المسألة الإجماعٌ على الطظهارة» ومثله لا يِب فلعن لم يليت 
الإجماعٌ من حيث القول يَنْبْتُ كيس حيف الفعا وقويها ذا 
)١(‏ الخراء : العذرة : خَرِئْ خراءة وخوّءة وخََرْءًا: سَلَحَ . لسان العرب /١(‏ 14). 
() ذرق: رمي بسّلحه. المعجم الوجيز /١(‏ 0777 . 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 05؟١١).,‏ الأصل لمحمد بن الحسن )"١ /١(‏ . 


(5) مذهب الشافعية : أن البول والرجيع نجس من كل حيوان ٠‏ انظر : : روضة الطالبين .)١17/١(‏ حاشيتي 


قليوبي وعميرة .)7١ .59/١(‏ 
(5) لم أجدهما. 


ما لا يُؤْكَلُ لَحمُّه كالصّفْرٍ والبازي والحِدَأةٍ وأشباه ذلك» خَرْؤُها طاهرٌ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسفء وعندٌ محمَّدٍ نَجِسٌ نجاسة غَليظة . 

وَجَْهُ قَوْلِهِ : أنّه وُجِدَ معنى التّجاسة فيه؛ لإحالة الطبْع إيَاء إلى خْبْثِ ونَيْن رائحة» فأشبه 
غير العاكول من الجهادم» ولا ضرورة إلى إسقاطٍ اعتِبارٍ نجاسّتِه لعَدَّم المُخالطَة؛ لأنها 
0 المُروِجَ والمفاورٌ بخلافٍ الحمام ونحوه . 

(ولهما) أن الضّرورةً مُتَحَقّقَة لأنها تَذْرِقٌ في الهواء فِيتعَذّرُ صيانةٌ الغّياب والأواني عنهاء 
وكذا المُخْالَطةٌ ثابتةٌ بخلاٍ الدّجاج والبط ؛ لأنّهما لا يَذْرِقَانِ في الهواء فكانت الصّيانةٌ 

وخرْءٌ الفأرةٍ نَجسٌ ؛ لاستحالته إلى خَبْثِ وَئْنِ رائحةٍ» واختلفوا في الوب الذي أصابه 
لها حُكِيَ عن بعضٍ مشايخ بلخ أنه قال: لو ابُلِيتُ به لَعسَلتُه فقيلَ له: مَنْ لم يَغِْله 
وصلى فيه؟ فقال: لا آمُرُه بالإعادة . 

وَبَوْلّ الخفافيش وخُرْؤُها ليس بتَجِس؛ لتَعَذّرٍ صيانة المّابٍ والأواني عنه ؛ 00 

في الهواء وهي فأرةٌ طَيّارَة فِهذا تَبول. 

(ومنها) الميْتَةً التي لها َم سائل. وججمْلةٌ الكلام في المْتات أنها نوعان : أحذهما - ما 
ليس له دم سائل والقّاني ما له دم سائل . 

(امَا) الذي ليس له دم سائل : فالد ها تو انه واد نو وال روطان رفس عا ورا: 
لج سس" سواه "نين إلا الذَبابَ والرُنْبِورَ فلّه فيهما قولانٍ: 
(واحتّجّ) بقوله تعالى: #حَرَّمَتٌ عَلَيكحْ ألْمَبِتَه» [المائدة *] والْحُرْمةٌ لاا للاحترام وليل 
النّجاسة . 

(وَلَتَا): ما رُوِيَ عن سَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنه عن رسول اللَّهِ ل أَنّه قال: «مَوْتُ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل »)7١ ء٠١ /١(‏ الجامع الصغير (ص 77). مختصر الطحاوي (ص 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ ٠6)ء‏ فتح القدير /١(‏ 85. 87) الاختيار .)١5 /١(‏ البناية /١(‏ 03138.78 . 
(؟) مذهب الشافعية : أن ما ليس له دم سائل ينجس بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان مما يولد منه لا ينجس ما 
مات فيه. وإن كان في غيره نجس . قال الشافعي في أحد قوليه: لا ينجس . وقال في الآخر ينجس . 
والصحيح منهما: أنه لا ينجس الماء. هكذا صححه جمهور الشافعية. انظر : الأم /١(‏ 5). حلية العلماء 
(/ لاء ه/ا)ء المجموع .)١71١-1١717/١(‏ 
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كل حَيَوَانٍ لَيِسَ لَهُ نَفْسٌ سَائَِةَ في الْمَاءِ لآ يفْسِدُه”'' وهذا نَصٌّ في الباب . 

ورَوى الرحييل اهدري عن رميرد الله يكل أنه نان ارول الليات بي إقار لعركم 
نَاممَلُوة , ثمَ أَنْقَلُوه فَإنّ في أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الآخَرِ دَوَاءُ»”" وهو يُقَدَمُ ادا على الدّواءء 
ولالكك أن الدات مه جع ينه نان 9 الم الاير تفلن اضعب 
التَنْجِيسُ لكان الأمرٌُ بالمقلٍ أمرًا بإفسادٍ المالٍ وإضاعَتِه» مع لَه نَهي انب يلِ عن إضاعة 
المالٍ وأنه مُتَناقِضٌ» وحاشا (أنْ يتناقض كلامٌه) ”© ولأنا لو حَكَمْنا بنجاسَيها لَك 
التَاسٌ : إن المي االدبيشاز سبرة الأرائر عدوا ناج بوي التردة لقو 0 
قبةطبونه تبن أن الت لوريقنا ول تفل “*" الجرورة والسزم. ٠‏ مع ما أن السَّمّكَ والجراد 
مخصّوصانٍ عن النّصّ إِذْ هما مَيْتَتَانٍ بِنَصٌ النّبيّ “"والمُخصّصٌ انعدامٌ الم 
المسفوح» والدّمٌ المسفوحٌ ههنا مُنْعَدِمٌ. ْ 

(واما) الذي له دم سائل فلا خخلافّ في الأجزاء التي فيها دم من اللّحمٍ والشّحمٍ والجلد 
ونحوها أنّها نَجسة ؛ لاحتباس الدم النّحِسٍ فيهاء وهو الدمٌ المسفوح . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سئنه (١//ا7).)‏ حديث »)١(‏ والبيهقى فى الكبرى 6)70/١(‏ حديث 
»)1١75(‏ وابن عدي في الكامل (*/ 405)؛ عن سلمان قال: قال رسول الله يك : ويا سلمان كل طعام 
ومدرات وقعت فيه دابة ليس لها دم فماتت فيه فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه»ء وقال الدارقطني : 1 
يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيف»» وقال الذهبي في الميزان :)٠١6/0(‏ 
«سعيد بن أبِي سعيد الزبيدي لا يُعْرَف وأحاديثه ساقطة» وقال ابن عدي فى الكامل ("/ :)5٠85‏ «عامة 
أحاديثه ليست بمحفوظة»» وقال ابن حجر في التخليص : «وفيه بقية بن الوليد وقد تفرد به وحاله معروف 
وشيخه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي بجهول وقد ضعُفَ أيضًاء واتفق الحفاظ على أن رواية بقية عن 
المجهولين واهية»» وقال الألباني فى الضعيفة (4816): «ضعيف جدًا؛. 

(؟) أخرجه النسائي. كتاب الفرع والعتيرة؛ باب: الذباب يقع في الإناءء حديث (4577)» وابن ماجهء 
حديث .)70٠4(‏ من حديث أبي سعيد. وأخرجه البخاري» كتاب الطب. باب: إذا وقع الذباب في 
الإناء» حديث (019/87)» وأبو داودء حديث (4)78454. وابن ماجهء حديث )560١5(‏ من حديث أبي 
هريرة بلفظ: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه شفاء وفي 
الآخر داء». 

(”) يقال: مَقَلْتُ الشيء أمْقُلّهِ مَقْلاٌ إذا غَمَسْتَه في الماء ونحوه. النهاية لابن الأثير (51//5”") . 

(:) في المخطوط : با يقي 

(6) فى المخطوط : «١‏ 

(90) احرعة ابن 0 كتاب: الأطعمة. باب: الكبد والطحال. حديث (114”)» من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء ٠‏ والحديث صححه الألبان فى صحيح س: سئن أبن ماجه . 


ليح باتع الصتاقع جا 


(وامًا) الأجزاءٌ التي لا دَمَ فيها إن كانث صُلْبةَ كالقرْنٍ والعظم والسّنّ والحافر» والخفٌ 
وَالظُلْفيِ”'' والشَّعرٍ والصّوفِء والعصّب والإنة لني" علي بسي ليد ار 
ا 

وقال الشّافعي”©2: الميْتاثُ كُلّها تَجِسةٌ لظاهر قوله تعالى : «ُّمَتْ َلك اليَبِبَدُ4 
[المائدة :*] [والخرف] 9 - لا للاحترام - دليل النّجَاسة ؛ ولأصحابنا طررقان 

اتش هيا أن عقه الاكياة لدف لتقف زان الم من وا لامي الف الاو - 
عَرْف الشرع اسع لما لت عياله لا بلع أحل من الجبا أو بلع غير مشروع ولا حب 
في هذه الأشياءٍ فلا تكون مَيَْة . 

والثاني - أن نجاسة الميّناتٍ ليسثٌ لأعيانها بل لما فيها من الدماء السّائلةِ والرّطوباتِ 
القعية ول توكز فى يقلام الأكياره ريعي نان بين من الحئّ من هذه الأجزاء وإِنْ 
كان المُبانُ جزء فيه دم كاليد والأدِ لأف ونحوهاء فهو تَحِسٌ بالإجماع» إن لم يكن 
فيه دم كالشَّعرٍ والصّوفٍ والظْمْرٍ ونحوهاء فهو على الاختلافٍ . 

وأمّا الإنْمَحةٌ المائعةٌ واللْبنُ فطاهرانٍ عند أبي حنيفةٌ . 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ نَحِسانٍ . 

اجو ا ع الي و لود د "لازو لاب 

جني قزله تعانى : الزن اب الت لبر سل ان ارو ال قر ا 

ويم 


.)159/( والنهاية‎ »)١137١ الظلف : الظفر المشقوق للبقر والشاة والظبي ونحوها. انظر تختار الصحاح (ص‎ )١( 
.)15١5 الإنفحة: جزء من معدة صغار العجول والجداء ونحوهما. المعجم الوجيز (ص‎ 00 

( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)١7‏ أحكام القرآن للجصاص 215١ /١(‏ ؟١5١)2‏ 
متن القدوري (ص ”ء 5)». تحفة الفقهاء .)771/١(‏ الهداية مع فتح القدير .97/١(‏ 97). 

(:) ومذهب الشافعية : أنه في شعر الميتة وعظمها قولان : في قول : ينجس وهو الصحيح في المذهب. وفي 
قول آخخر: لا ينجس . قال النووي : قال القاضي أبو الطيب وآخرون: الشعر الصوف والوبر والعظم 
والقرةوالقللك لها الكناة»:وستسضن بالمورت هذا هو المذهت . انظر: الأم /١(‏ 2294 مختصر المزني (ص )١‏ 
المهذب مع المجموع 5-71٠ /١(‏ 57). كفاية الأخيار /1١(‏ 5١)غء‏ مغني المحتاج /١(‏ 87). 

ا () في المخطوط : «الحيوانات» . 

(10) أَبِينَ : أي ما قطع منه . وانظر النهاية (؟/ 59). 

() في المخطوط : «النجاسة» . 


ةل عست بعلل-ح2 


وصّف اللَبْنَ مُطلَقَا بالخلوص والسَيوغ مع ُروجه من بَيْنِ فرثٍ ودّمٍء وذا آيةُ الطهارة 
وكذا الآيةُ خرجث مخرَجَ الامينانٍ والمِئٍ في موضع التّعمة تَدلُ على الطهارق» وبه تين 
لم يُخالِطه التجسنٌ, إِذْ لا خلوصٌ مع التّجاسة . 

ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاءٍ الميْتةٍ التي لا دَمّ فيها من غير الآدّمِيّ والخِئْزير» فأما 
حكمٌها ''' فيهما: فأما الآَدَمَىُ : فعن أصحابنا فيه روايتانٍ: في روايةٍ نَجسة لا يجوز بَيْعْها 
والصَّلاة معها إذا كان أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم ورْنًا أو عَرَضًا على حَسَّبٍ ما يَلِيقٌ به ولو وقع 
فى الماء القليل يفُسِده . 

وفي رواية طاهرٌ وهي الصّحيحة؛ لأنّه لا َم فيهاء والنْحسسُ هو الم لاله وب 
0 مع لحيو ا و ا 0 
هذا. 

(وامًا) الخِنْزيرُ : فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه نَحِسٌ العيّن» لأنّ اللَهَ تعالى وصَّفّه بكونه 
رِجْسًا فيحرّمٌ استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخَرَّازِينَ للضْرورة. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ في غير رواية الأصُولٍ أنه كرِه ذلك أيضًا [نَضًّا] ”"' ولا يجوز 
َيْعُها ”" في الرّواياتٍ كُلّهاء ولو وقع شَعِده : في الماءٍ القليل» رُوِيَ عن أبي يوسف أنه 
يتَجَسن الماءًء عو كرون يون بد م ضيه 

ال ابوس سو اا اه ا 
لان 

(وامًا) الكلبٌ فالكلامٌ فيه بناءً على أنه نََجِسُ العيّْن أم لا وقد اختلف مشايحُنا فيه , فيه فُمنْ 
قال : : إنه نجس العيْنٍ فقد ألحَمّه بالخنازير. فكان حكمّه حكمٌ الخِئْزِيرٍ ومّْ قال 3 إنه ليبن 
)١(‏ في المخطوط: «حكمهما». (؟) ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : "بيعه». () زاد في المخطوط : «كثيره) . 
(5) في المخطوط : «لعدم». (0) في المخطوط : «لعينها» . 


بتَجسٍ العيْنٍ فقد (جعله مثل سائرٍ الحيّواناتٍ) ''' سِوَّى الخِئزير؛ ”'' وهذا هو الصّحِيحٌ 
ليع : أله لش شهى الب ] ١‏ لاف 

(ومنها) سُؤْرُ الكلب والجِئْزيرٍ حي كافون الملطا ف و له الكلام في 
الما انها ريد انو اير طاه” مقن على طهارَيْه من غيرٍ كراهةٍ» ونومٌ 
مختفٌ في طهارَيّه ونجاسّته: ونوع مكروة. ونوعٌ مشكوك فيه . 

أمّا الْسَؤْرُ الطا هر المتََّقٌ على طهارَيَه : فسْؤرُ الآدَمِيّ بكلُ حالٍ مسلمًا كان أو مشركاء 
صَغيرًا أو كبيرًا ذَكرًا أو أنتَى» طاهرًا أو نَجِسًا حائضًا أو جُئْبَاء إلأفي حال * شرب الخمر ؛ 
لما رُويَ عن رسول اللّه يله أنه ار ل ار 
على تعفر رك طايه لاقن باكر 0 

ورُوِيَ أنَّ عائشة نش رضي الله عنها شَرِيَتْ مِنْ إِنَاءِ في حَالٍ حَيْضِهَا فَوَضَعَ رَسُولُ اللَّ كه 
اي رمه َعِهَا حب لَه فَمَرِتَ90©. ارا وه ا يون لشي رن 
طاهرٌ - فكان سُؤْرُه طاهرًا إلأّفي حال شُرْبٍ الخمْر ؛ لنجاسةٍ فيه وقيلَ : هذا إذا شَربَ 
التحامن ساقم 613 إ3 اشر [اتها] "بيد بيناعة المتكرو زيكك ركه هوا ناح 


. في المخطوط : «ألحقته بما». 682 زاد فى المخطوط : من الحيوانات»‎ )١( 

فو زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 

(40) زيادة من المخطوط . 

(5) العْس : القدح الكبير. انظر النهاية لابن الأثير (577/5) . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الأشربة» باب: الأيمن فالأيمن في الشرب» حديث (01194). ومسلم. 
كتاب الأشربة» نابا : استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمان اكد حلي (0؟ )0 0 
داود. حديث مف والترمذي. حديث (9م١ا).‏ وابن ماحه» حديث 59 عن 0 أن 
وجول الك كذ ان بلين فل جيا وي يدينه اع ان رض ماله ال ري أعطى الأعرابي. 
وقال: «الأيمن فالأيمن». 

(8) ليست في المخطوط . 

40( أخريه مله كنات ا حيض »2 باب : جواز عُسّْل الحائض رأسّ زوجها وترجيله وطهارة سؤرها 
الاك ء فى حجرها وفراءة القرآن فيه » حديث 2)95:١(‏ 06 ابو داود» حديث (6989؟)., والنسائي. 
حديكث (85م5؟). وابن ماجه. حديث 350 عن عائشة قالت: «كنت ]520 وأنا حائض ثم أناوله 
النبيّ يلد فيضع فاه على موضع فِّ فيشرب وأتعرق العرق وأنا حائض : ثم أناوله النبيّ كَلَةِ فيضع فاه على 
مر في ظ 

. ليست في المخطوط‎ )١١( 


2ه 


مرّاتِء يكونٌ طاهرًا عند أبي حنيفة - خلافًا لهما - بناءً على مسألَتَيْن : إحداهما - إزالةٌ 
التتجاتة الحسقية عن الثرت والندؤ يما وى الناومن الناتعات الطاهر بوالقائية ح وال 
النجاسة الحقيقيّةِ بالغسل في الأواني ثلاث مرَّاتٍ وأبو يوسف مع أبي حنيفة في المسألة 
الأولى؛ ومع محمَارٍ في المسألةٍ القانيق» لكب اتَمَقَ جوابُهما في هذه المسألةٍ لأصلِينٍ 
مختلفين "أحدهها ان الكو قرط عند أن يوشط ولم وو جد 

والتّاني - أن ما سِوّى الماء من المائعاتٍ ليس بطهور عند محمّدٍ وبعض أصحاب الظواهر 
كرهوا ''' سُوْرَ المشرِكِ لظاهر قوله تعالى : 8إإِنَّمَا اْممْرِوتَ كسس 4 [التوبة :1] وعندّنا هو 
محمول على نجاسةٍ خُْثِ الاعتِقادٍ؛ بدليل ما رُوِيَ عن النّبِيْ يله «أَنهُ ْول وَفْدَ نقِيفٍ فِي 
لقعو وكات نترهية: "جولو كان كنت تعن لماز مع أمره بتطهير المسجدٍ /١[‏ 
]ء وإخباره عن انزواء المسجدٍ من التُخامةٍ مع طهارَتِها وكذا سُوْ د ما يؤْكُ لحم من 
الأنعام والطيور إلا الإبلٌ الجلالة”' [والبقرةً الجلاّلةَ والدّجاجة المُكَادَّة:ِ لأنّ سُؤْرَه مُتَولّدٌ 
فر لحي ولحكه ظاء. 

ورُويّ أن التي يل «َوَضَأ بسُؤْرِ بَعِيرِ أَوْ شَاقه(*», إلا انك سَؤْرٌ الوبلٍ الجلالة والبقرة 
الجناذرة] 57 وال عانهة امم لاحتّمالٍ نجاسة فمها ومنقارها؛ لأنها تاكل 
القماي 0 لطت رفانت هري 1 نزو زويف ) الجاع المسيوية اذ لك 
منقارها إلى ما تحت قَدَمَيْها فإِنْ كان يَصِل فهي مُخَلاَةٌ؛ لأنّ احيّمالَ بَحْثِ التجاسة قائمٌ . 

(وامًا) سَؤْرْ الفرّسٍ فعلى قول أبي يوسف ومحمّدٍ طاهرٌ؛ لطهارة لّحمه؛ وعن أبي 
حنيفة روايتانٍ: - كما في لحمه - في روايةٍ الحسّن نَحِسٌ كلّحمه. وفي ظاهر الرواية 
طاهرٌ كلحيه؛ وهي رواية أبي يوسفٌ عنه وهو الصَّحِيحٌ؛ لأنّ كراهةً لَحوه لا لنجاسّيه بل 
لتقليل إرهاب العدرٌء وآلةٍ الكرٌ والفرٌء وذلك مُنْعَدِمٌ في السّوْرٍ "' والله أَعَلّمُ . 

(وامًا) السَّؤْرُ المختلّفٌ في طهارَيِه ونجاسّتِه فهو سُؤْدُ الخِنْزِيرٍ والكلّب وسائر سباع 


. في المخطوط : (كره»). 2 تقدم‎ )١( 
.)78//1١( الجلالة من الحيوان: التي تأكل العَذِرَة. انظر النهاية لابن الأثير‎ )"( 
. لم أجده. (5) ليست في المخطوط‎ ):4( 


() في المخطوط : «النجاسات» . (0) في المخطوط: «سؤر الحمار». 


الوّخشء فإنّه نَجِسٌ عند عامّةِ العُلّماء''"» وقال مالِك”": طاهرٌ وقال الشّافعي " سُؤْرْ 
السباع كُلّها طاهرٌ سِوّى الكلّب والخِئْزيرٍ. 

(ا) الكلامٌ مع مالِكِ فهو يحتج بظاهر قوله تعالى #هُو وَ ألِى خَلَقََ لَكُم مَا فى لض 
جسميعًا © [البقرة: 8؟] أباحَ الانيفاع بالأشياء كُلّهاء و باح الانتفاعٌ إلا بالطاهرٍ إل أنه حَرَم 
أكلّ بعض الحيّواناتٍ» وحُرْمةٌ الأكلي لانَدُلٌ على التجاسة كالآدَميّ» وكذا الذَبابُ 
والعقرَبُ والرُنْبورُ ونحوُها طاهرةٌ ولا يُباحُ أكلّهاء لآ أنه يجبٌ غَسل الإناء من وُلوغ 
الكلب مع طهازيه تدا لاما روي عن النبي قل أنه قال: «إذاولعْ لَب في إن أخدكم 
ار هنَلانَا » وَفِي رِوَايَةِ حَمْسَاء وَفِي رِوَايَةٍ سَبْعَا0"؟' والأمرُ بالغسل لم يكن تَعَبّدَاء إِذ لا 

قربةَ تحصّل بغَّسلٍ الأواني يلاتو العازو لم زقوياد عت الهاء فيه فقي المبيتاول 01 ي1مه 
الغسل» ٠‏ فعُلِمَ أنّه لنجاسّيّه؛ ولأنّ سُوْرَ هذه الحيّواناتٍ مُتَحَلَْبٌ من لُحومهاء ولحومُها 


.)14 :548/1١( المبسوط‎ »)١7 /١( الهداية‎ »)737 8١ /١( انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)١9/1( الاختيار‎ 

(؟) مذهب المالكية أن سؤر الكلب والدواب والسباع طاهر وكذلك سؤر الخنزير. وانظر: حاشية الدسوفي 
على الشرح الكبير /١(‏ 5 87), أسهل المدارك (275/1 0735. 

فر ومذهب الشافعية أن سؤر الدواب والسباع طاهر بخلاف سؤر الخنزير والكلب. الان ون دار 
أمواضال عر سقو الكل . انظر: الأم /١(‏ ٠5)؛‏ روضة الطالبين /١(‏ 277 الحاوي /١(‏ 7810-7585), 
الإقناع )98/1١(‏ . 

(:) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب: حكم ولوغ الكلب» حديث (27174» والنسائي» حديث (55) 
من حديث أبي هريرة بلفظ : ل 0 الحيله قو رار و ديكا دود 
ذكر الإراقة من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» أخرجه البخاري» 
كتاب الوضوءء باب : الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. ..» حديث .)١9/5(‏ ومسلمء. الكتاب والباب 
السابقين» حديث (71/5)» والنسائىء حديث (”57)» وابن ماجه. حديث (4)755, وأما رواية الثلاث 
والقضن تاخرجها الدارقظتى فى سنعه[58/1)+ ديت )١18(‏ امن طريق: عند الوهات ين الفعفاك نا 
إسماعيل , بن عياش عن عياش عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي 225 
في الكلت يلغ في الإناء «ايغسله ثلانًا أو حمسًا أو سبعًا»» وقال البيهقي في الكبرى :)١1٠ /١(‏ «وهذا 
ضعيف بمرَّة : عبد الوهاب بن الضحاك متروك» وإسماعيل بن عياش لا يحتج به خاصة إذا روى عن أهل 
الحجازاء وعبد الوهاب هذا قال فيه النسائي والعقيلي والدارقطني : «متروك». وقال أبو 00 «كان 
يكذب». وقال أبو داود : «كان يضع الحديث)ء ورواية الغلاث جاءت من حديث أب هريرة موقوفا أخرجه 
الدارقطني في سئنه »)55/١(‏ حديث 2))١5(‏ والطحاوي فى شرح معاني الآثار /١(‏ 77) عن 5 هريرة 
قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات». 


سس عل سح 
ل ووساع اوس لد وريم وه وم 1207) إل اه . م 3 
نجسة ويمكن التحرز عن سؤرها وصيانة ”' الاواني 0 فيكون نجسا ضرورة . 

(وامًا) الكلامٌ مع الشّافعيّ فهو يحّجٌ بما رُوِيَ [عن] " '' ابن عمرٌ رضي الله عنهما : 
الت كله سيل فَقِي[ كرما يك اطاط القن ها : : «نَعَمْ ء وَبِما أفُضَلَت السبَامٌ 
0 وعن جابرٍ بن عبد اللّه أنّ التبيّ يكل سُئلَ عن المياه التي بين مكّةً والمدينةٍ وما 
في 72 و 1 
يَرِدُها من السّباع فقال يكه: الَهَامَا حَمَلّتْ فِي بُطونهَا . وَما بَقِي فَهُوَ لَنَاءَ رات ووو 
وهدا نفن, 


1 
[| 


م 
- 
3 


(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن عمرّ وعَمْرِو بن العاص أنّهما ورّدا حَوْضًا فقال عَمْرو بن العاص 
الي ا لي سد وما مسراو 
لا تُخبرٌنا'”' ولو لم يتدَيّسٍ الماءً القليل بشْرْيها منه لم يكن للسُوَالٍ ولا لهي معّى ؛ 
ولأنْ هذا حيوانٌ غٌ تاكول اللّحم ويُمْكِنُ صونٌ الأواني عنهاء ويختلط بشُرْبها لُعابُها 
الما روجا ا د جلي لجيه وهو ل نكا شونها كد زر الكلب 
والخثزيٍ بخلا الهرةه لأنا صيانة الأواني عنها غيدٌمُْكِنٍ وتأويلُ الحديئين اله كان قبل 
تحريم لحم السباع . ارالازن را بويا ليرا باكرا إن هلها لا تن : 
(وأمًا) السَؤْرٌ المكروه فهو سَوْرٌ سباع الطيْرء كالبازي" '' والصَّقْرِ والحِدأةٍ ونحوها 
استحساناء والقياس أنْ يكونً نَجِسًا اعتِبارًا بلّحمها كسُؤْرٍ سباع الوَّحُْش» وجه 


. فى المخطوط: «صون». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(5 ل الوم حديت ابن عدن وأخرجه الشافعي في مسنده (ص 2)8 والدارقطني في سئنه /1١(‏ 2»)57 
حديث (5)» والبيهقى فى الكبرى »)١59/١(‏ حديث 2»)١١١١(‏ وضعفه الحافظ فى الدراية /١(‏ 2)57 
وانظر المشكاة (545)» وتمام المنة (ص 47). ْ 

0 1 56 من حديث جابر. وأخرجه ابن ماجه. كتاب الطهارة وسننهاء باب : الحياض» حديث 
(واه). من حديث أبي سعيد الخدري» وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم وهو ضعيف» قال 
البوصيري في الزوائد /١(‏ 076) : ال م ا 0 ووعاغنة أنه 
أحاديث موضوعة. وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه». وانظر ضعيف الجامع (656). والمشكاة 
(58). 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الطهارة» باب : الطهور للوضوءء حديث (55)» والدارقطني في 
سننه (77/1), حديث 04)١8(‏ والبيهقي : ف الكترق (5650/1)ه سديت: 101 وف معنا وانتار 
المشكاة (5/850). 


(1) البازي: ضرب من الصقور يستخدم في الصيد. انظر المعجم الوجيز (ص 57) . 


«قنة ا 11 


الاستحسانٍ أنْها تشرّبُ بمنقارها - وهو عَظُمٌ جافٌ فلم يختلط لَعابُّها بِسْؤرِها بخلافٍ 
سَؤْرٍ سباع الوّخحخش ؛ ولأنّ صيانة الأواني عنها مُتَعَذّرة؛ نيا تف هن الودرا شي 
بخلافٍ سباع الوّخش» إلا أنه يُكْرَه يان الغانت تنا كنول العقيو المداف كان 
منقارها في معنى مئقار الدّجاجة المُخَلاَةِ (وكذا) سُوْرُ سَواكِن ''' البّوتٍ كالفأرةٍ والحيَةٍ 
والوَرّعْةٍ والعقرّب ونحوهاء (وكذا) سُوْرُ اله في رواية الجامع الصَغِيرٍ وذكر في كتابٍ 
الصَّلاةٍ أحَبْ إل أن يتوضًأ بغيره ولم يذكر الكراهة» وعن أبي يوصف| ‏ "؟ والشافطة و 
يُكْره”". (واحمَّجًا) بما رُوِيّ أن التبي ل كان يُضْعي لها الإناء فتشرّبٌ [منه. ثم 
يَعَوث]!"" ويتوضا به ولاب حنيفة ما رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه موقوفا عليه 
ومرفوعًا إلى رسولٍ الله يكل أنه قال: «الهِرَةٌ سَبْمٌ»2"0 وهذا بِيانُ حكوها . 

وقال النَبي علد : ايُعسل الإِنَاء من [َوُلُوغ الكلب ثَلانًا » وَمِنْ] 0 وُلوغ الهرَّةٍ لت 


)١(‏ فى المخطوط : «ما يسكن». 

(؟) انظر فى مدعب الحنفية : المبسوط »)0١/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 7). الجوهرة النيرة 2025١ /١(‏ فتح 

القديْر 4)١11/1(‏ البخر الرائق (1719//1). 

(7) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «ومذهينا ا الهرة طاهر غير مكروه وكذأ سؤر جميع 

الحيوانات من الخيل والبغال والحمير والسباع والفارة والحيات وسَام أبْرَصٌ وسائر الحيوانات المأكول وغير 

المأكول» فسؤر الجميع وعَرَقه لالم عر كرو إلا الكلب والخنزير» انظر: المجموع /١(‏ 7515)» أسنى 

المطالب »)١5 /١(‏ الغرر البهية »)5١8 /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2))517/١(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 

.)2 

(5) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه الدارقطني في سننه 207١ /١(‏ حديث 2)5١1(‏ وأبو يعلى في مسنده (711/4), حديث 

»)440١(‏ وابن الجوزي فى التحقيق »)8٠١ /١(‏ حديث (77) من حديث عائشة» وحسنه الدارقطني كما 

نقل عنه المناوي في فيض القدير (0/ 587), يمجع الألاق ح عيعيعم اللالم 144000 

)١(‏ أخرجه أحمد في مسندهء حديث (4515).» والدارقطني في سئنه /١(‏ 77), حديث (20)» والحاكم في 

المستدرك (1/ 147)؛ حديث (149): والبيهقي في الكبرى (1/ 44 1): حديث (8 ا ل 

: بلفظ : «السنور سبع سبعا» وقال المناوي في فيض القدير :)١55/15(‏ «وهذا صححه الحاكم ونوزع بقول أحمد : 

م بن المسيب ضعفه أبو داود والنسائي وابن حبان وغيرهم» وأورده - أي الذهبي - 
في الميزان في ترجمته وأعله » وقال ابن الجوزي 0 : رواه العقيلي أيضا وضعفه». ولما 

رواه الدارقطني قال : فيه عيسى بن المسيب صالح الحديث تعقبه تعقبه الفريابي بأن أبا حاتم قال غير قوق فرويان أنا 

داود قال : ضعيف؟». وانظر ضعيف الجامع (575/8), والمشكاة .)551١7(‏ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(4) هذان حديقان لا حديف واحل: 


متكت ننه 
والمعنى في كراهَّتِه من وجهين : أحدهما: ما ذكره الطحاوِيٌ وهو أنّ الهرَّةَ نَجسة لنجاسة 
لحيهاء لكن سَقَطْثْ نجاسة سُؤْرِها؛ لضرورة الطوافٍ فبّقيَتِ الكراهة لإمكان التَحَرُرْ في 
الجَمْلةٌء والثّاني : ما ذكره الكرْخئٌ وهو أنّها ليسث بتجسة؛ لأنّ التبئ يل فى عنها 
اسه يقولة:: ولوق لفن يي ولكنّ الكراهة لتوهم أخذها الفأرة لصارنمها كار 
المُستَيقٍِ من نويه. وما رُوِيَ من الحديث يُحْمَمَل أنه كان قبل تحريم السباع ؛ تست 
على مذهب الطحاوِيّ» ويُسْمَمَلُ أن التبي بل عَلِمَ من طَريت الوّي أن تلك اله لم يكن 
على فيها نجاسةً - على مذهب الكرْخيٌّ - أو يُحَمَلُ فعلّه يل على بيانٍ الجوازء وعلى 
هذا تَنَاوُلَ بَقيَةٍ طعام أكلئه وتركها لتَلْحَسٌ القِدْرَ إِنَ ذلك محمول على تَعليم الجواز ولو 
اليا لبا ال 1ر0 ار سفا باية البولى الور الاو ب 
الماءٌ وإِنْ مَكَنَتْء ثم شَرِبَتْ لا يتتَجَّسٌ وقال أبو يوسفٌ ومحمّد: 0 
ذكرنا من الأصلين في سُوْرٍ شارب الخثر والله ألم : 

(وأمًا) السَؤْرُ المشكوك فيه فهو سُوْرُ الجمارٍ والبُلِ في جواب ظاهر الروايةِ» ورَوَى 
الكزْخئٌ عن أصحابنا أنَّ سُؤْرَهما نَحِسٌ”" . 

وقال السافعيٌ” ": ظاه وَجْهُ َل :أن عَرَقَه طاهرٌ؛ لما رُوِيَ أن اين بل كَاَ يَدكَثْ 


فالأول قوله: «يُغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا»؛ وقد تقدم قريبًا. 

وأما الثاني وهو: «ومن ولوغ الهرة مرة» فأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )١9/١(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوعًاء وقال: إسناده صحيح متصل . ثم أخرجه أيضًا )3١ /١(‏ عن أبي هريرة موقوفًا وقال: 
وهذا لا يقدح في رفعه لأن قرة أضبط وأثبت» وانظر نصب الراية )١78 /١(‏ . 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب: سؤر الهرة» حديث (2»)75 والترمذي» حديث (؟4). 
والنسائيىيء حديث (58). وابن ماجه» حديث (/2)951 وابن خزيمة في صحيحه /١(‏ 006).) حديث 
2»)٠١5(‏ وابن حبان فى صحيحه (5/ .)١١5‏ حديث )١15994(‏ من طريق كبشة بنت كعب بن مالك - 
اود وو ودار يو وو 0 
حتى شربت. قالت كبشة: فرآني أنظر إليه فقال: أتعجبين يا ابنئة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: 
رسول الله كياد قال: : #إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات» وهو حديث صحيح» 0 
صحيح الجامع (571 5)», والمشكاة (5805). 
() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ».)758/١(‏ المبسوط 2.)5١ .59/١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 2055 
0» الهداية مع فتح القدير »)١١5 .١١* /١(‏ الاختيار »)١9/١(‏ البناية /١(‏ 565». 555). 
(") مذهب الشافعية: أنه طاهر . قال الشافعي في الأم: «وسؤر الدواب والسباع كلها طاهرة إلا الكلب 
والخنزير». انظر: الأم /١(‏ 5. 5)» المجموع (089/5). 


)ب ديح باع لسع عا 
الِْمَارَ مُعْرَوْر ا حَرُ الْحِجازٍ فَقَلمَايَسْلمُ النَّبُ مِنْ عَرَقِِ ٠‏ وَكَانَ يُصَلَي فيه فإذا 
كان العرّقُ طاهرًا فالسَؤْرُ أولى وجه رواية الكرْخيّ : أن الأصلّ في سُوْرِه التجاسةٌ؛ لأنّ 
سُؤْرَه لا يخلو عن تُعابه» ولُعابّه مُتَحَلَّبٌ من لّحمهء ولَّحمُّه نَجِسٌء فلو سَقَط اعتبار 
نجاسَيه إنّما يسقّط لضرورة المُخْالَطةَء والضَّرورةٌ مُتعارضة؛ لأنّه ليس في المُخْالِطَة 
كالهرَةٍ ولا في المُّجانِبةٍِ كالكلبء فَوَقُمَ الشّكُ في سُّقوطٍ حكم الأصل فلا يسقٌّط بالشّك . 

وجه ظاهر الرّوايةِ: أن الآثارَ تعارضث في طهارة سُؤْرِه ونجاسته عن ابن عباس رضي 
الله عقون أله كايقول الناة *" يعكلف: القت والتين فشْؤرة:طاه ««وضق ادن مر 
رضي الله عنهما أنّه كان يقول: إِنّهِ رِجْسٌء وكذا تعارضت الأخبارٌ في أكلٍ لُحمه 
[ولَبَيه] ”". رُوِيَ في بعضها النَهْيُء وفي بعضها الإطلاق: وكذا اعتبار عَرَقَه يوجبٌ 
طهارة سَؤْره ؛ واعتبار لحمه وليه يوجبٌ نجاسّته ) وكذا : حَمَو يكدن صل الضرورة لدَوَّرانِه في 
صَحْنٍ الدَارٍ وشُرْيّه في الإناء يوجبٌ طهارَتّه وتقاعُْدُها عن ضرورة الهِرَةٍ باعتبار أنه لا 
علو الغرف ولا يدخل - المضايق موي دا رادي المترجلة بعااقي 
الأدِلّة واجبٌء فلذلك كان مشكوكًا فيه فأوجّبنا الجمع بين الت افق الخرض ونه 
احتياطًا؛ لأ المَوَصُوَ به لو جاز لا يَضْرُه مُه ولو لم يز الَوصْؤْ به جازث صلا 
بَالَتيه يعد السرار بين ”' إلا بالجمع بينهماء وأيّهما قُدْمَ جاز عند أصحابنا 
القلائة» وعندَ رُفر: لا يجورٌء حتّى يُقَدَّم م الوضوءٌ على التَّيَمُمِ لِيَصيرٌ عادِمًا للماءء 
والصّحيحٌ قولٌ أصحابنا القّلاثةِ؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهرًا فقد توضّأ به قَدَّمَ أو أخَّرَ وإِنْ 
كان نَجسًا فمَرْضه التَِيَمُمْ وقد أتى به . 


)١(‏ لم أجده هذا اللفظ» واعرعه البقاري» كنات الاد و ينات :معيو انلق والسحاء وما كرس 
البخل . حديث 2)59١735(‏ ومسلم. ٠‏ كتاب الفضائل. باب: في شجاعة النبي كيل وتقدمه للحرب». 
حديث (/7*:9). وأبو داودء حديث (5988). والترمذيى. حديث .4)١581(‏ وابن ماجه.ء حديث 
(؟1717؟) من حديث أنس قال: كان النبي مَك أحسن الناس خلقًا وأشجع الناس» ولقد فزع أهل المدينة 
ذات ليلة فانطلق الناس قِبّل الصوت فاستقبلهم النبي كَكِنْهِ وقد سبق الناس إلى الصوت وهو يقول: «لن 
تُراعوا؛ وهو على فرس لأبي طلحة عُرْيٍ ما عليه سَرْجٍ في عنقه سيف. فقال: «لقد وجدته بحرًا أو إنه 
لبحر) . 

(0) في المخطوط : «ما». (9) ليست في المخطوط . 

(5)هو في المخطوط : باليقين» . 


ةي اعبس سبحي 

إن قلَ: في هذا ترك الاحتياط من وج آحَرٌ؛ لأ على تقدير كونه تجسا تدجس به 
أعضاوًه وثيابُه» فالجوابٌ : أن الحدّتٌ كان ثابمًا بر بِيّقينِ فلا تحصّل الطهارةٌ بالشسَكء 
ال ولوب كن وجل منهما كان طهر ين فلا تس بالقل. 

وكا ليسي :لتك فى ليكو ررد شين تنا يجنا مَنْ جعل هذا الجواب في سُوؤْرِ 
و له البول فتتتحين منناة وهدا غده 
توه لال ارزسريعر ا 2201719 راد قلا لاقي لز رودن بقايفنا لبهي 
الأسآر خمسة أقسام» أربعة منها ما ذكرنا وجعِلَ الخَامِسُ منها السّؤْرَ التجسّ المُتّمَنَ على 
نجاسّته» وهو سُؤْرُ الخنْزِيرٍ وليس كذلك؛ لأنْ في الجِنْرِيرٍ خلافٌ مالِكِ كما في الكلّب 
تاخم رت القيين فلك 7" رمد 

زوفنه) الخ والتك ؟ أماالف؛ فلن الله تعالى سَمّاه ِجْسًا في آي تحريم الخذر 
فقال: #رجِسُ منْ عمَلٍ الشَّيِطنِ # [المائدة :40] والرّجس : هو التنّجس وَلآن كل واجد متهها 
حَرامٌ والحُزْمة - لا للاحتِرام - دليل النّجاسة . 

(ومنها) غسالةٌ التجاسة الحقيقيّة اه الكلام أنَّ عُسالةَ النّجاسةٍ نوعان: عُسالةٌ 
النّجاسة الحقيقيّة» وغسالة [التجاسة] ”*' الحكميّةٍ وهي الحدّثٌء أمّا [الأول] ** عُسالةٌ 
التجاسةٍ الحقيقيّة وهي ما إذا عُسِلَتٍِ التجاسة الحقيقية ثلاتٌ مرَّاتٍ فالمياه القلاثُ نجس ؛ 
لأنَ التجاسة انتقلث إليها إِذْ لا يخلو كُلْ ماء عن نجاسةٍ فأوجب تنجيسّها وحكمٌ المياه 
التَلاثِ في حَقّ المئع من جواز [المَوَصْْ بهاء والمئمُ من جوازٍ] ”" الصّلاة بالتّوب الذي 
أصابّئه [النجاسة] ”' سّواءٌ لا يختلف وأمّا في حَقٌّ تَطْهِيرٍ المحَل الذي أصابَئْه فيختلف 
حكمّهاء حتّى قال مشايخنا إن الماء الأوَلَ إذا أصاب نْبا لا يَطهُُ إلا بالعصرء والغسلٍ 
ورار يعد العمبره بوالهاء الا ني يَطهُرُ بالغسلٍ مرَةٌ بعد العصرء والماءٌ الثالتُ يَطْهُرُ 
بالعصر لا غيرٌ؛ لأنَ حكمٌ كل ماء حينَ كان في القَوبٍ الأرَّلِ كان هكذاء فكذا في التّوب 


. فى المخطوط : «الإناث)‎ )١( 

(١؟)‏ الأتان : الحمارة. قال ابن الأثير : #الجحمار يَقَع على الذكر والأنثى» والأتان: الحمارة الأنثى خاصة» 
انظر النهاية /١(‏ ١؟).‏ 

(9) في المخطوط : «في» . () ليست فى المخطوط . 

(4) زيادة من المخطوط . : 

(10) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


لضفه ان لهات ا 


الذي أصابه ". واعمّبّروا ذلك بِالدَلو المتزوح من البثْرٍ التتجسةٍ إذا صب في بنْرٍ طاهرة ةَ أن 
الثا: نيةَتطْهرُ بما تَطْهُرُ به الأولى كذا هذاء وهل يجورٌ الانتفاٌ بالفْسالةِ فيما سِوَى الشرب 
والتطهيرٍ من بل الطَّينِ وسَفْي الدَوابٌ ونحو ذلك؟ فإِنْ كان قد تَغَيْرَ طعمّها أو لونها أو 
ريحُها لا يجوز الانتفاع ؛ ولأ نكا نع ذل رعلو] 01117 التي عات لكر الول 
وإنْ لم يتميَر شي من ذلك يجوزٌ؛ لله لَمّا لم تير َل ل 1 لي ل عي 
على الطاهر والانتفاعٌ بما ليس بتجس العيّن مُباح في الجمُلة . 

وعلى هذا إذا وقعتٍ الفأرةٌ في السَمْن فمانّتْ فيه أنّه إن كان جامدًا تَلَقَى الفأرة وما حولها 
ويُؤْكَلُ الباقي» وإِنْ كان ذائبًا لا يُؤْكَلُ ولكن يُسِتَصْبَحُ به ويُدْبَعْ به الجلذ ويجوز بَيْعْهِ [1/ 
]1 وينبغي للبائع أن يبي عَيْبَه فإنْ لم يُبَيّنْ وباعَه ثم عَلِمَ به المشتّري فهو بالخيار إن شاء 
رَدَّه وإِنّ شاء رَضيّ به وقال الشَافعيُ رحمه الله : لا يجوز بَبْعْه ولا الانتفاع به . 


(واحتّجٌ) بما رُويَ عن أبي موسّى الأشعريٌ رضي الله عنه أن النْبيَ ة يله سبل عن فأرةٍ مانت 
في سَّمْن فقال : (إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا ‏ وَكُلُوا البَاتِ 1 َإِنْ كانَ ذَائًِا َأَرِيقُوة)” 5 
جان الا نعناء يدقن رز بزر انه لات كع :فل يجوز الالتقا بدو اريت عالختر.. 

(وَلَمًا): ما رَوَى ابنُ عمرَ رضي الله عنه أن التّبيَ َيه سُئل عن فأرةٍ ماتثْ في سَمْنٍ 
فقال : اتَلْقَى الْفَأرَةُ وَمَا حَوْلَهَا وَيوْكَلُ الْبَاّي » فَقِيلَ : يا رَسُولَ الله أرَأَنْتَ لَوْ كَانَ السَّمْنْ ذَائِيَا؟ 
َقَالَ : لأَتَأكُنُوا وَلَكِنْ انْتَفِمُوا به»””2 وهذا نض في الباب ؛ ولأنّها في الجايدٍ لا تُجاوِرُ إلا ما 


. فى المخطوط : «واعتبر الذي أصابه»‎ )١( 


() زيادة من المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 
يي وأخرجه ابن حبان فى صحيحه (5/ 4 717). حديث (597) من حديثث 
أبن عباس عن ميمونة بلفظ : 200 وكلوهء وإن كان ذاثمًا فلا تقربوه). وأصله في البخارء 390 كثانت 


الوضوءء باب: ما يقع من م ات في السمرة والماء» حديث (576) بلفظ : «ألقوها وض حولها 
فاطرحوه وكلوا سمنكم)ء وأخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. ؛ باب في الفأرة تقع في السمن ؛ حديث 
(985) والنسائي. حديث (5750). وار بن حبان فى صحيحه (757037/5). حديث (1795) هين حدمت 
أبي هريرة بلفظ : «إن كان جامدًا فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه»» وقال الترمذي: #اسمعت 
البخاري يقول: هذا خطأ أخطأ فيه معمر. والصحيح حديث الزهري عن عبد اللدين عاتن عن 
00 وقال الألبان في الضعيفة :)١575(‏ «شاذ بهذا التفصيل بين المائع والخامد»). وانظر ضعيف 
اجام 2006 رفع الأستار (ص /1؟). 

(6) أخرجه الدارقطني في سئنه .)591١/15(‏ حديث .)8١٠(‏ والبيهقي في الكبرى (9/ ")2 والطبرانٍ 
0 (/617؟). حديث )7١0/1/(‏ من حديث ابن عمر أن النبى كي سئل عن فأرة وفعت فى 

. فقال: «ألقوها وما حولها وكلوا ما بقي». فقالوا: يا نبي الله أفرأيت إن كان السمن مائعًا؟ قال : 


كتاب الطهارة هفتهة 


حولها وفي الذائب تُجَاررُ الكل فصار الكل نَحِسَاء وأكلٌ التجس لا يجودٌ فأمًا الانيفا 
ال ار مر التي كله بإلقاء ما حولها في الجامِدٍء 
ولا ل سوا تيا 0 ا لا 


لاا عي ا الو 1 
يُؤْمِرُ بالغسل» ثمّ إِنْ كان يَنْعَصِرُ بالعصر يُغْسَل ويُعصَرٌ ثلاث مرَّاتٍء وإِنْ كان لا يَنْعَصِءُ لا 
لهْرٌ عند محمّدٍ أَبَدَاء وعندّ أبي يوسفٌ يُغْسَلُ ثلاث مرَّاتٍ وَيْجَمّفْ في كُلَّ مرق وعلى 
اكاك 3ذى اتن موعيديا ذ تا الله ساق . 

(وأمًا) غسالة التجاسةٍ الحكميّةٍ وهي الماءً المُستَعمل فالكلامُ في الماء المستعمل 
يَقَمُ] ''' في ثلاثةٍ َه مواضع : 

أحذها: في صِفتِه أنه طاهرٌ أم نَحِسٌ ؟ 

والثاني: في أنّه في أي حال يَصِيرُ مُستَعمادٌ؟ 

والثالث: في أنه بأيّ سبب يَصِيرُ مُستَعملاً؟ 

فا) الأّل فقد ذكر في ظاهر الرُواية أنه لا يجوث المَوَضُوُ به ولم يذكز أنه طاهرٌ أ 
نَجسٌ؟ ورَوَى محمد عن أبي حنيفة أنّه طاهرٌ غيرُ طَهورٍ”"' وبه أخذ [الشافعه] © 449 
وهو الله أنوال الكا قمر وروي ابومودت راقع ذا رناوطنه أنه بع وقد اذ 


«انتفعوا به ولا تأكلوه» وليس عند الطبراني : «ولا تأكلوه»). وذكره ه الهيثمي في المجمع 2)581//١(‏ 0 
(«رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الخبار بن عمرء قال محمد بن سعيد: كان بإفريقية 0 
وضعفه جماعةا”ى وقال الحافظ في الفتح (519/9) : «لكن السند إلى ابن جريج ضعيف» والمحفوظ أنه من 
قول عمر) . وقال ابن القيم في حاشيته شيته :)58٠04/١١(‏ : عبد الجبار بن عمر ضعيف لا يحتج به وروي من 
وح اح مسي بن جر جره اند قيات: قال البيهقي : : والصحيح عن ابن عمر من قوله). 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية: الهداية شرح بداية المبتدي ,.)23١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار ,)١8 /١(‏ 
البناية في شرح الهداية /١(‏ 731414). 

اسم لاد 

(4) هذهب العافجة .أن اذاه للستسعيدل يفن ررقم الخلا طافر» والبلين بطليون ولد فلا يصح استعماله مرة أخرى 
في طهارة الحدث. انظر: الحاوي /١(‏ 04). روضة الطالبين ,)!//١(‏ المجموع ٠5 /١(‏ )0 حاشيتي 
قليوبي وعميرة »25١/١(‏ الإقناع في حل ألفاظ أي شجاع .)11/١(‏ 


دلدقة اذك سداق 


الحسَن رَوَى عنه أنّه نَجِسٌ نجاسة عَلِيظَة يَعَد يَقَدّرُ فيه بالدّرهم وبه أخذ و أبو يوسف رُوِيّ عنه 
ال ند 1 كجابة فيد رعذ زاقية و لقي قالش ونه اعد وقال لز + إن كاه اليكيوا 
ُتوضّكًا فالما المُستَعملُ طاهرٌ وطَهورٌ» وإن كان مُحْيئا فهو طاهرٌ غيرُ طَهُورٍ وهو أحد 
أقاويلٍ الشّافعيٌ» و[قال الشافعي] ”' في قولٍ له أنه طاهرٌ وطَهورٌ بحل حالِ» وهو قول 
نألك 150 هنا يخ بلخ” " حَمقو الالخلكت تقالو العا التستعيل م عقأ ديد 
د 

وعدن يدان : طاهرٌ غيرُ طَّهورٍء ومشايحٌ العراقٍ لم يُحَمَّقَو 0 
غير ظَهِورٍ عند أصحابناء حتى رُوِيّ عن القاضي أبي حازم الهراقيّ أله كان يقول: إن 
تَوْجِو أن لا تَقْبْتَ الك وزيا اجات الباء ابييل عن الى عي لد وهر التي بر 
مشايخنا بما وراءً النْهْرِه وجه قولٍ مَنْ قال : إِنّه طهورٌ؛ وما رُويَ عن النّبيّ كله أنه قال : 
«الْمَاءُ طَهُورُ لايُْتَحَسُهُ شي شَيْء إلأمَا غَهِرَ ونه أَوْ طَعْمَهُ أوْرِيحَةُ؛ ولم جد التَغَمِرْ بعد 
الاستعمال؛ ولأنّ هذا ماءٌ طاهبٌ لانّى عُضْرًا طاهرًا فلا يصب نَجِما كالماء الطَاهرٍ إذا عُسِلَ 
به تَرْتٌ طاهبٌ» والدّليلٌ على أنّه لانّى مَحَادٌ طاهرًا أن أعضاء المُّحْدِثِ طاهرةٌ حقيقة 
رعقبن أن الحقيقة؛ فلانعدام التتعاية ال ينا عافد 

وأمّا الحكم؛ ؛ فلِما رُوِيَ أن رسول اللّه يك كان يَمُرُ في بعض سِكَكِ المدينة» فاستقبّله 
ا 0 ل ا : إِنّي َنْب يا رسولٌ الله فقال 
الت يلل : ١إنَّ‏ الْمُؤْمِتَ له ء؛ ا 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
مذهب المالكية : أن الماء المستعمل في رفع حدث أو في إزالة حكم خبث يكره ه استعماله بعد ذلك في‎ )0( 
طهارة حدث أو اغتسالات مندوبة» - لا في إزالة حكم خبث - وقيدوا الكراهة بأمرين:‎ 

الأول: أن يكون ذلك الماء المستعمل قليلا كآنية الوضوء والغسل . 

والثاني : أن يوجد ماء طهور غيره. وإلا فلا كراهة وكذلك فإنهم لم مجيزوا التيمم مع وجوده. انظر : 
بداية المجتهد (١/15)؛‏ مواهب الجليل /١(‏ 44)» حاشية شية الدسوقي »)51/١(‏ أسهل المدارك )23/1١(‏ . 
(©) بلح : من أجَلّ مُدّنْ خراسان وأذكرها وأكثرها خيرًا وأوسعها غلة تحمل غلتها إلى جميع خراسان. انظر 
معجم البلدان (؟31/87/5) . 
(5) أخرجه مسلم» كتاب الحيض » ؛ باب : الدليل على أن المسلم لا ينجس » حديث (7377), وأبوداود؛ حديث 
( »© والنسائي» حديث (514)» وابن , ماجهء حديث (0*0)» من حديث حذيفة أن رسول الله َي لقيه 
وهو جنب فحاد عنه فاغتسل ثم جاء. فقال: كنت جنبًا . قال: «إن المسلم لا ينجس» . 
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وروي أنه يله قال لعائشة رضي الله عنها: «نَاولِينِي الْجُمْرَةَ ٠‏ فَقَالَثْ: إِنْي حَائْض » 
فَقَالَ : ليث ٠‏ حَيِضَئْكِ فِي يَدِكِه'' ولهذا جاز ''" صلاةٌ حامِلٍ المُّحِْثِ والجُتبء 
وخافل التجاية لجز محلاتة: وكذلف عر نوطافة ورتز فطاع اذا كانت أعسء 
المُحْدِثٍ طاهرةً كان الماءٌ الذي لاقاها طاهرًا ضرورةً لأنّ الطَاهِرَ لا يتعَيُّ عَما كان عليه إلا 
الال ع وي الجاع ليه ول تجاه فى المحر الى الك زا 1 َوَرُ الانيقال فبقي 2 
طاهراورويهدا بحت محمد لإنباك الطهازة إلا أله لأ بجيرر لكوم يه لأنا عقك 
باستعمالٍ الماء عند القيام إلى الصَّلاةٍ [: و غير يو ات 
الطَاهرٍ مُحال» والشَرِعٌ ورد باستعمالٍ الماءِ المُطْلَق وهو الذي لا يقومٌ به حَبَتُ ولا معنى 
يمنّع جوازٌ الصّلاةٍ وقد قام بالماء المُستَعملٍ أحد هَذَيٍْ ن المعنيَيْنء أمّا على قولٍ محمّدٍ؛ 
فلأّه أقيمَ به قرب إذا توضّأ لأداء الصَلاةٍ؛ لأنّ الماء إِنما يَصيرُ مُستَعملا بقَضْدٍ التَقَذبٍ 
عنده وقد ثبت بالأحاديثٍ أن الوضوء سببٌ لإزالةٍ الآثام عن المُتوضّئ للصَّلاوٍء فِيَئْتقِل 
ذللكا لي العناوة فيعمكن 111 ناما فود حك كالهال الذي دق يهف ولو ينف 
الصَدَّقة غسالة اناس وأمّا على قولٍ رُفر؛ فلأنه قام به به معنّى مانِعٌ من جواز الصَّلاةٍ وهو 
التحدثف؛ لآن الها عنده إنما ضير مستحملا بإزالة الحدث:. 

وقد انتقل الحدّث من البدنٍ إلى الماءء ثم الخَبْتُ والحدّتُ وإنّ كانا من صِمَاتٍ 
المحَلء والصَّفَاتُ لا تحتمل الانتفال لكن أَلْحِقَ ذلك بالعيْن التجسة القائمة تم والجك 
حكمًا والأعيانٌ الحقيقية قابلة للاستقال فكذا ما هو مُلْحَقٌ بها شرعّاء وإذا قام بهذا الماء 
أحد هَذَيْنِ المعنيَيْن لا يكونٌُ في معنى الماءٍ المُطْلَقٍ: ؛ فيقتصِرٌ الحكمٌ عليه على الأصلٍ 
المعهودٍ أن ما لا يُعقّلَ من الأحكام يقتصِرٌ على المنْصُوص عليه ولا يتعَدّى إلى غيره إلا 
إذا ''' كان في معناه من كُلّ وجو . 


5 : في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب الحخيض انان : جواز غسل الحائفض رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها. . 

حديثتث (94؟), وأبو داودء حديث (51؟). والترمذي. حديث 0 والنسائي. حدذيثث 0 
بن ماجهء حديث (:57:9). 


0 «جازت» . (4) ليست فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «معلول بالتطهير) . (1) فى المخطوط : «ما»). 


7ه يححح بع لسع ع4 


وجه رواية التجاسةٍ ما رُِيّ عن رسو الله أنه قال : "لا يَبُولَنَ أَحَدْكُمْ فِي الْمَاءِ الدّائم وَلا 
َعْتَسِلّنٌ فيه مِنْ جَنَابَةِ7'' حَرُمَ الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن الاغتسال في الماء 
الكثير ليس برام فلولا إن القلنا هن الماء ات بالاععينال [نتحاسة الخونالة] ”7 ذل 
يكنْ) "التي سني ل 0 
فكان هذا نَهْيّا عن تنجيس الماءٍ الطَاهرٍ بالاغتسال» وذا يقتضي التَنْجِيسٌ بهء ولا يُقال: ! 
يحتّمل أله نَهْيّ لما فيه من إخراج الماء من أنْ يكونٌ مُطْهُرًا من غير ضرورةٍ وذلك حَرامٌ ؛ ؛ لأنا 
نقول : الماء القليل إِنّما يخرجٌ عن كونه مُطْهرًا باخِلاطٍ غير المُطْهّرٍ به إذا كان الغيرٌ غالبا 
عليه» كماءٍ الوَّرْدِ واللَبّن ونحو ذلك» فآما إذا كان مغلوبًا فلا . 

وهنا الماءٌ المُستَعملٌ ما يُلاقي البدنٌ» ولا شَكٌ أن ذلك أَقَلُ من غير المُستَعملٍ فكيف 
يخرجٌ به من أنْ يكونّ مُطَهرًا؟ فأمًّا مُلاقاةٌ النَجَس الطاهر فتوجبٌ (تنجيس الطاهر) ”*؛ 
إن ل تقلت الاسمى عاتى اللأاضير: ريلب لاسر على بوي 1 كاري ٠‏ مبفيدا 
فيخكم يشحاية الكل قبت أن التؤية لما كنا ولانقال :انه اختمل أنه توق 4 الآن أعضاء 
الجنْبٍ لا تخلوً عن التّجاسة الحقيقيّة» وذا يوجبٌ تنجيس الماء القليل ؛ لأنا نقول : 
الحديثٌ مُطْلَّقُ فيجبٌُ العمل [بإطلاقِه] *©؛ ولأنّ (النَهْيَ عن الاغْتِسالٍ) 0 يَنْصَرِفَ إلى 
الأفعبيال المسيون ‏ لأندهو التعمانف قاين السلمي ؛ الست سوه ا 
النجاسةٍ الحقيقيّةٍ عن البدنٍ قبل الاغتِسالٍء على أنّ النَهْيَ عن إزالةٍ التّجاسةٍ الحقيقيّةٍ التي 
على البدنٍ استُفيدَ بالنَهُي عن البولٍ فيه فوّجَبَ حَمْل النَهُى عن الاغتِسالٍ فيه - على ما 
ذكرنا - صيانةً لكلام (صاجب الشّرع) ”"' عن الإعادةٍ الخاليةٍ عن الإفادة؛ ولأنَ هذا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الطهارة» باب : البول في الماء الراكد.ء حديث .»)72١(‏ وابن حبان في صحيحه 
(2)58/5 حديث (ا55١).‏ والبيهقى فى الكبرى (١/78؟)»‏ حديث )١1١55(‏ من حديث أبي هريرة. 
وهو صحيح وانظر صحيح الجامع (6)7594. قلت: والشطر الثاني فقط من الحديث أخرجه مسلمء كتاب 
الطهارة؛ باب : النهي عن الاغتسال في الماء الراكد»ء حديث (587)» والنسائي؛ حديث :»)55١0(‏ وابن 

ماجهء حديث )5١5(‏ من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله 45و : «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم 
وهو جنب» فقال: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال : يتناوله تناولا . 

(0) ليست في المخطوط . (9) فى المخطوط : «لما كان». 

(4)السكان المسطرط: (0) في المخطوط: «التنجيس». 

(0) في المخطوط : «الأمر بالاغتسال» . (0) في المخطوط : الشارع» . 
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سبي المووطيوي ب عي 0 3 ما لقوله تعالى لوَححَرَمُ عليِهِمٌ 


حبنت # [الأعراف ]١617:‏ واو ل لور م - دليل التجاسة ؛ 5 
أن كا في الث وس ما يعي لوو وهو بحا بحا على نفيه امل ما" 
اليه الاي كص 
الحُسالةَ فى إناء م نَظيفٍ ويُمْسِكها للشرب . 

و لمعنى في الفها ل من وجهين: 

أحذهما: في المُحْدِثِ خاصّة . 

والسّاني: يَعُمْ الفصلين . 

ما الأول لان سابك عو شرو شرع لبي بو البيع وديا ربعي البدل 
حقيقة فِيتنَجَسٌ الباقي تقد تقديرًا؛ ولهذا أُمِرْنا *" بالعسلٍ والوضوء؛ و سمي تَطهيرًاء وتَطْهِيرُ 
الطاهر لا يُعَلُء فدَّلَ تسميّتُها تَطْهِيرًا على التجاسة تقد تقديرًا؛ ولهذا لا يجورٌ له أداء الصَّلاة 


التي هي من باب التعظيم: واوا تهاب المانم من اللعطلى لجارثة فقبيت أن 
[على] ”" أعضاء المُحْدِث نجاسة تقديريّة» فإذا توضّأ انتقلث تلك التّجاسةً إلى الماء 


فيَصيِرُ الماءُ نَجِسًا تقديرًا وحكمّاء والنَجَسُ قد يكونٌ حقيقيًا وقد يكونٌ حكميًا كالخْمْر . 

والثّاني - ما ذكرنا أنه يُزِيل نجاسة الآثام وخُبْئِها فنزل ذلك منزلة خُبْثِ الخَمْرٍ إذا 
أصاب الماء يتيس كذا هذاء ثم إن أبا يوسف جعل نجاسَئه حَيفةٌ؛ لعُموم البلرَى فيه؛ 
تَعَذْرٍ صيانة اناب عنه ولكونه مَحَلّ الاجتهادٍ فأوجب ذلك خِمَة خفَةَ في حكمه والحسَّنُ جعل 
نجاسّتّه غَلِيظَة؛ لأنها نجاسة حكميّة؛ وأنّها أَعْلَظْ من الحقيقية» ألا ترى أنّهِ عُْفَي عن 
القليلٍ من الحقيقيّةِ دون الحكميَة بأنْ بَقِيَ على جَسَدِهِ لمعة يسيرةٌ» وعلى هذا الأصلٍ 


22 


يقش 1د الترمر ”7 'في المسجِدٍ مكروة» وعند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إيا 
بَأسَ بهء إذا لم يكن عليه قَذْرٌّ تعيخند مر على أضئلة اتمطاف” : وأمو يوسن هر على 
ام أنه لو 

. زيادة من المخطوط . (7) و فى المخطوط : (أمر)‎ )١( 


(9) ليست في المخطوط . )فى الميعطا رط «الوضوء) . 


479 -حح باتع الصتتع جا 


وأمّا عند أبي حنيفةَ فعلى روايةٍ التّجاسة لا يُشْكل . 

وأمّا على روايةٍ الطهارة؛ فلأنّه مُستقذرٌ طْبْعًا فيجبٌ تنزيه المسجِدٍ عنه كما يجب تنزيهه 
عن المُخاطٍ والبلمّم» ولو اختلطً الماءٌ المُستَعمل بالماء القليل؟ قال بعضّهم : لا يجوز 
التوعز يه ون تن وهنةة قانية» اناعد يداااع" ل ذلك علي الماء المطلن 
13 4 #أ] فلا يميد عن صِفةٍ الطهوريّة كاللبّن . 

وأمّا عندهما فلأنَ القليلَ مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه يُجْعَلَ عَفُوًا؛ِ ولهذا قال ابنُ عبّاس 
رضي الله عنه حينَ سكل عن القليلٍ منه : لا بَأسٌ به وسّئل الحسَنٌ البضريٌ عن القليلٍ 
فقال وك سنك تك الماء؟ بدربائة لزي ينة الوسرووااة و اناه إلى ار 
ار عن القليل) ”"» فكان القليلٌ عَقُوَاء ولا تَعَذّرَ: في الكثير فلا يكونٌ عَمُوَاء ثم 
كير عن محتو مي على الا ال وعنهما ين ماع القطرة يلار 

(واظ) سياد سال الاسدتيا وتتبور الجا الا ا اهنا :الما 
امكدكضار ها زايل اليدن واستدر قَرَ في مكان وذكر في الفتاوّى”*' !4 إن انهاء ذا راضم 
البدنٍ لا يَنْجَسٌ مالم يستقرٌ على الأرض أو في الإناء»ء وهذا مذهبٌ سُميانَ الثوريٌ فأمًا 
عندّنا فما دام على العُضُوٍ الذي استعملّه فيه لا يكونٌ مُستّعملاء وإذا زايّله صار مُستَعملا 
وإِنْ لم يستقرّ على الأرض أو في الإناء» فإنّه ذكر في الأصل إذا مَسَحّ رأسّه بماءِ أخذه من 


. في المخطوط : «الاحتراز» . (6) في المخطوط : «عنه»‎ )١( 
الماء المستعمل : ما استعمل في إزالة الحدث الأصغر أو الحدث الأكبر. انظر معجم لغة الفقهاء (ص‎ )*( 
.) 6 


(:) الفتاوى والواقعات. وهي مسائل استنبطها المجتهدون المتأخرون لما سئلوا عنهاء ول يجدوا فيها رواية 
عن أهل المذهب المتقدمين. وهؤلاء كثيرون» منهم أصحاب أبي يوسف وأصحاب محمد وجاء بعدهم كثير 
نسجوا على منوالهم. وهذه الفتاوى تأتي في المرتبة الثالثة بعد مسائل الأصول أو ظاهر الرواية ومسائل 
النوادرء وقد نظم ابن عابدين هذه المراتب الثلاث شعرًا فقال: 


كذا له مسائل النوادر إسنادها فى الكتب غير ظاهر 
ووتعدهنا تسائل: الشوازل خرجها الأشياخ بالدلائل 


انظر شرح عقود رسم المفتي» مجموعة رسائل ابن عابدين .)١577/1١(‏ المدخل إلى دراسة المذاهب د/ عمر 
الأشقر (ض 417 20114 


م سس طلبججج 
ييه لم يُجِه وإنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناءء وذكر في باب المسح على 
الخَمَيْن أن مَنْ مَسَحَ على شْمَيّه وبَقي في كمه بَلَلُ فْمَسَّمَ به رأسّه لا يُجُزيهء وعَلّلَ بأنّ هذا 
ماءٌ قد مَسَحْ به مرّة أشارَ إلى صَيْرورَتِهِ مُستّعملاً وإِنْ لم يستقرٌ على الأرض أو في الإناء. 
وقالوا فيمَنْ توضّأ وبّقي على رِجْلِه لمعة ففَسَلَها ببلَلِ أخذه من عُضُوٍ آخَرَ : لا يجوث. وإنْ 
لم يوجَدٍ الاستفّْرارٌ على المكانء فدَّلٌ على أنّ المذهبّ ما قلنا . 

1ه ستيان فيا انكذل بقارن رغ أنيا ذل على مها هي لها نه تو 
أو اغتسل وبّقيّ على يَدِه لمعة فأخذ البِلَلَ منها في الوضوء أو من أيٍّ عُضْوٍ كان في العُسلٍ 
ره و 

(ومنها) اذا توماو بَفيَ في كفه بَلَل فمَسَمٌ به رأسّه يجوز وإِنْ زايّلَ العُضْوٌ الذي 
انتغمله فيه عد الاستظرار في منكان . 

(ومنها) : إذا مَسَحَ أعضاءه بالمنديل وابئَل. حتّى او كن قائضة) او قاط المناة على 
َوْبٍ مقدارَ الكثيرٍ الفاجشٍ جازت الصّلاةُ معه ولو أعطي له حكمٌُ الاستعمال عند اميل 
ا 

(ولَنَا) : أن القياس أنْ يَصيرَ الماءٌ مُستّعملا بنفس المُلاقاةٍ؛ لما ذكرنا فيما تَقَدَم أنه وُجِدَ 
سببٌُ صَيْرورَتِهِ مُستّعملاً وهو إزالةٌ الحدّثِ أو استعماله على وجه القربة . 

وقد حَصَلَ ذلك بمجَرّدٍ المُلاقاة فكان ينبغي أَنْ يُؤْحَدَ لكل جزء من العُضْوٍ جزء من 
الماءء إلا أن فى ذلك حَرجاء الشَرِعٌ أسقّطَ اعتِبارٌ حالةٍ الاستعمالٍ في عُضْرٍ واحِدٍ حقيقةً 
ال لل 
الضَرورةٌ فيظهرُ حكمٌ الاستعمالٍ بقضية القياس. 0000 

وقد خرج العو شيعن السينالة الأول 

(وأمًا) المسألة الثَانِية : فقد ذكر الحاكِمُ الجليل أنها على التَمُصيل : إِنْ لم يكن استعملّه 
في شيءٍ من أعضائه يجوزء أمّا إذا كان استّعمله لا يجورٌ» والصَّحيحٌ أنّه يجوز وإِنٍ 
استعمله في المغسولاتٍ؛ لأنّ فرض العُسلٍ إِنّما تَأدَى بماء جرى على عُضُوِه لا بالبلَة 
الباق ف كنم انلق 2 عن ]ل 0 كيكبي ب ريعلاقما ذا الستدمنه ات المسسم عدن 


ييح باتع الصتتع ع 4 
الخف. ثم مَسَحٌ به رأسّه [حيث] *"' لا يجورٌ؛ لأنَ فرض المسح يتأدّى بالبلةٍ وتفصيل 
الحاكم محمول على هذاء وما مُسِمَ بالمنديل أو تقاطرٌ على القَوب فهو مُستعمل. إلا أنه 
لا ا ال ار يي ار ص ري 
كان نَجِسًا لكنّ سُقوط ”'' اعتبار نجاسّتِه ههنا لمكانٍ الضّرورة . 

(وامًا) بيانٌ سبب صَيْرورَةٍ الماء مُستَعملا» فعندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف الماء إِنْما يَصِيرُ 
ممعم اجن اه : إمّا بإزالة الحدّثء» أو بإقامةٍ القربةٍ وعند محمّدٍ لا ''' يَصِيرْ 
كدي ] ا 19 برقاية القوة "رمف ر نولشا ” “1ل ير لي و انال 
تدرو اعرذ نان در عن ساك لاله ال طلس اشع رد ل 
حنيفة وأبي يوسف؛ لما ذكرنا من زَوالٍ المايِع من الصَّلاةٍ إلى الماء واستخباث الطبيعة 
إيَاه ذ في الفصلين جميعًا إذا عَرَفْنا هذاء فنقول ةا سنا وية إقامةالقية تع لفيا : 
المجووة وصلاة الجنازةٍ ودخولٍ المسجد ومّسٌ المصحفب وقراءةٍ القرآنٍ ونحوهاء فإِن 
لسر برل يي وا لؤجود السَبَبَيْن وهو إزالةٌ الحدّث وإقامة 
القربةٍ جميعًاء وإِنْ لم يكن مُحَدِئًا يَصيرُ مُستَعملا عند أصحابنا الثلاثة؛ لوؤّجودٍ إقامة القربة 
لكونٍ الوضوء على الوضوء نورا 0 نورء وعند زُفر والشّافعيٌ لا يَصِيرٌ مُستَعملا؛ 
لانجدام إز اله الحدّث . 


جاع 


ولواتوضا أن اعضيل [0ذو""" فإن كان مخد ةا فيان الماء ستياه عقد أبن ييف وان 


مريت ورتروا كانمي ومو نيد يي ال 


لوا ولو فا الما د كماء ارو ونحوه لا بصي مُستعما بالإجماع؛ 0 لأنَّ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «سقط». 

الو السعط يط ارقا (4) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية اه فتح القدير /١(‏ لالا. 7 )ء تببين الحقائق /١(‏ 1؟).2 فتح 
القدير .)١7١ .١7٠١ /١(‏ حاشية رد المحتار .)5١١ .7٠٠١ /١(‏ 

(5) تفي الختائعية 4 أله لذ بضور الا قات لذ بززالة تنش الفات اشناوي 41001717 روه 
الطالبين »)5/1١(‏ المجموع .)7١7/١(‏ 

(0) تَبرّد بالماء: اغتسل به باردًا. المعجم الوجيز (ص ”57). 

(4) في المخطوط: «وعند)» . (9) فى المخطوط : «المطاف». 
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لوَصؤَ به غيرٌ جائز» فلم يوجَدْ إزالةٌ الحدّثٍ ولا إقامةٌ القربة» وكذا إذا غَسَلَ الأشياء 
الطاهرةً من التباتٍ والثّمارٍ والأواني والأحجارٍ ونحوهاء أو غَسَلَيَدّهِ من الطينٍ والوسَخْ» 
وعَسَلتٍ المرأة يَدّها من العجينٍ أو الجِنّاء ونحوٌ ذلك ل عي مهفا ؟ لما قلناء ولو 
عد يذه للطعام أو من الطعام لقَضْدٍ إقامة الخنة ضهان الها تستعيةة الآن إقاي 113 ارق 
قرب لقولٍ النَبِىّ كيه : ١الْوْضُوءْ‏ قَبْلَ الطَعَام بَرَكَةُ » وَبَعْدَهُ ب َنَفِي اللْمَه”'*2 ” '' ولو توضّأ ثلانًا 
غاذناع ثم زاذ على ذلك فَإِن أراد بالرياةة اغداء الورقوء ضنان:الماء ا لما قلناء ون 
أرادَ الرّيادةَ على الوضوء الأوَّلٍ اختلف المشايخ فيه فقال بعضّهم : لا يَصيرُ مُستَعملاً؛ لأنّ 
الرّيادة على الثلاث ف باب التعدئ بالنص وقال بعضهم : عير مُستعمِلا ؟ لأنّ الزيادةً 2 
معئنى الوقووشن ال رع ات اي 

ولو أَدخَل جُنْبٌ أو حائض أو مُحْدِتٌ يده في الإناء قبلّ أنْ يَعْسِلَّها وليس عليها قَذَّرٌء أو 
شرب الماءً منهء فقياس أصل أبي حنيفة وأبي يوسف أنْ يَمْسدَ وفي الاستحسانٍ لا يَمسَد. 

وجه القياس : أن الحدّتٌ زال عن يَدِه بإدخالها (في الماء) ”*“ وكذا عن شََّتِهِ فصار 
لياو اورجه الاستعيان انا روى هن عاق رهن اذل عفنا انيقالت نذكتت أن 
وَرَسُولَ الله يك نَعْتَسِل مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ ورُبَّما كانث تَتَارّعٌ فيه الأيدي»” وَرَوَيْنا أيضًا عن 


)١(‏ فى المخطوط: «غسل البدن لإقامة». 
5 الس سعائر اللتودي" النكب الرصيق لض 016 
(") هذا الحديث ملفق من حديثين: 

أما الأول: فأخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب: في غسل اليد قبل الطعام. حديث (151"), 
والترمذي. حديث )١1815(‏ عن سلمان قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك 
للنبي عليه فقال : ابركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعذه» قال أبو داود: «وهو ضعيف». وانظر ضعيف 
الترغيب (02١5١)ء‏ والضعيفة .)١54(‏ 

وأما الحديث الثاني : فأخرجه القضاعي في مسند الشهاب ٠0 /١(‏ ) حديك (114) من طررق :مورس 
سس 0ن سي قال: قال رسول الله لي : «الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده 
يلفي ينفي اللمم ويصح الهيرة. 

وقال الصغاني: «موضوع». وانظر كشف الخفاء (518/5). وقال الذهبي في الميزان (078/5): 
الإسناده مُظلم). 
(4) فى المخطوط : «الإناء» . 
(5) أخرجه البخاريء كتاب الغسل» باب: هل يُدْخِلٍ الجنبٌُ يده في الإناء قبل أن يغسلهاء حديث 
0551 «وسلمة كات الخيفى باب 7 القلار لفحب من امام فى عسل اللقارة» سعدديك 0081 من 
حديث عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي يكلو من إناء واحد تختلف أيدينا فيه . 


ليسي دي 


اس ىه سام 


الث والجنايق والعيض يد مذك» وبالكاس حابم إلى الوضرء والاختسال والشرب؟ 
وكُلَ واج لا يملِكُ الإناء ليَْرِفَ الماء من الإناء العظيم» ولا كُل أحدٍ يملِك أن يَنَّجدَ آنه 
على حدةٍ لخر فيحتاج إلى الاغتّراف باليدٍ والشرب من كُل آنيق فلو لم يسقَطٍ اعِتِبارٌ 
نجاسة اليدٍ والشّفَةٍ؛ لَوَقَعَ النَاسٌ في الحرّجء حتّى لو أدخَل رِجْلَّه فيه يَمَسّد الماء؛ 
لانعد ام '"' الحاجةٍ إليه في الإناء ؛ ولو أَدخَلّها في البثْر لم يُمْسِدَْه:ٍ كذا ذكر أبو يوسفٌ في 
الأمالي ؛ لأنّه يُحْعَاجُ إلى ذلك في اليثْر لطَلّبٍ الدَّلْو فَجُعِلَ عَفْرَاء ولو أدخَلَ في الإناء أو 
البئْرِ بعض ججٌسَّدِه سِوّى اليدٍ والرّجْلٍ أفسده؛ لأنّه لا حاجة إليه . 

وعلى هذا الأصلٍ تخر : حي اع سا ا ا ا 
الاعتسال واس على د اسان حفيقةا والشتلة ققد إن الذخن المسمييون :لا ولو 1 
الا عو د 
والحدّثء وكُلٌ وجه على وجهين إما أنْ يَنَقَمِسَ لطَلَبٍ الدَلوِء أو للتَبَُوِه أو للاغتسال: 
ذف الججالة جكيان لاحك الما الذي قن الل دحك الدغر قها واقرذ كان طاعم + 
وانعَمّسَ لطُلّب الدَلُو أو للتَبَوُدِ - لاي يَصيرٌ مُستّعملاً بالإجماع ؛ لعَدَم إزالةٍ الحدّثِ وإقامةٍ 
القربة» [وإِنٍ 0 النكيوا عد أصيعاننا الثّلائة؛ لوجود إقامة 
القربة”*2] 2*7: وعندٌ زُفر والشافعيئ”"' لا يَصِيرٌ مُستعملا ؛ لانجدام إزالةٍ الحدّثء والرَجُل 
طاهرٌ في الوجهين جميمًا وإ لم يكن طاهراء إن كان على بده جا حقيقي وهو جلت 
أو لا فانعَمَسَ في ثلاثةٍ آبارٍ أو أكثرَ من ذلك؛ لا يخرجٌ من الأولى والثّانيةٍ طاهرًا 
)١(‏ تقدم وهو صحيح . )١(‏ في المخطوط : «لعدم». 


(*) فى المخطوط : «فإن». 

(؛) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ 2151 115). 

(5) ليست في المخطوط . 

(7) مذهب الشافعي : أنه إذا انغمس الجنب في ماء قليل وخرج ارتفعت جنابته وصار الماء مستعملا قال 
ابن الصلاح تعليقًا على ذلك: صورته إذا انغمس ناويّاء فأما إذا لم ينو حتى استوى عليه الماء ارتفعت بلا 
غالفة فيه من الخضري» وقوله خرج ليس شرطا في ارتفاع الجنابة فإن جنابته ارتفعت قبل خروجه لوصول 
الماء إلى جميع البدن. انظر: روضة الطالبين /١1(‏ 07 . 
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بالإجماع. ويخرجٌ من الثَالئةِ طاهرًا عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍء والمياه الثّلاثةٌ نَجسةٌ لكنّ 
نجاسَتّها على التََاوْتِ على ما ذكرنا . 

وعند أبي يوست المياه كُلَّها نَجسةٌ» وَالرَجُلُ تجسن سَواء انَقَمَسَ لطَلَبٍ الدَلُو أو التَبَثد 
أو الاغْتِسالٍء وعندهما إِنِ انعّمَسَ لطلب الدَلْوِ أو التَبَرْدِ فالمياه باقيةٌ على حالهاء وإِنْ كان 
الانغماس للاغتسال فالماءٌ الا بِعُ فصاعِدًا مُستَعمل؛ ؛ لوجود إقامة القربقّء وإِنْ كان على 
"7 عدا كي فد قن اد حلها "لطي دار ويه هن الارلى طاهرًاء 
عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ هو الصَّحَيحٌ ؛ لرَّوالٍ الجنابةٍ بالانفماس مرَةٌ واحدةً» وعندّ أبي 
يوسف هو نجس ولا يخرح طاهرًا أَبَدَا . 

وأمابعكة المي جهانمةة الزن يمير ععد اى سديفة الوق إزالة السدف» 
والبواقي على حالها؛ لانعدام ما يوجبُ الاستعمال أصلاً وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ المياء 
توا على حالما اناهن بحيو تنا + لأنه لم يوجذ إقامة القربةٍ بشيء منها وأمّا أبو 
يوسف فقد ترك أصلّه عندَ الضرورةٍ على ما يذكرُ» ورَوَى بِشْرٌ عنه أن المياء كُلّها نَجِسةٌ: 
وهو قياس تذهيث:«والجافس أن عند اتن حسنة ومحدو بطيز التكس بزوودمغلن الماء 
القنيله كنبا الاوز ووو الما غل نالف سوا كان قت 80:1 ]ار سكي عدن 
لكان وجاك اوه غيرَ أنَّ التجاسةً الحقيقيّة لا تَزولٌ إلا بالمّلاقاةٍ ثلاتَ فاكاو الشكية 
الوليالس #الواحدة” 

وعد أ مرحت لآ بطو التكو ع البد وير ووووطلين الماء الفلدل التاكل فو 
واجدّاء وله في القوب قولانء أمّا الكلامُ في النّجاسةٍ الحقيقيّةٍ في الطَرفيْنِ فسَيأني 7 
يان ما يَقّع به القطهيرُ» وأمّا التجاسةً الحكميُّ فالكلامُ فيها على نحو الكلام في 7" 
لفق ديه فا حو رو رسف لول الأضل أن ملاقاة أزل عضو الحضوت العاة يوست صَيْروَرَته 
توا فك ز) ملافا ل ل ل القربة» وإذا صار الماءٌ 
ين نا رن« الشلؤناء له كد وا بَقِيةٍ الأعضاءٍ بالماء المُستَعملٍ فيفك العم يهنا 
الأصل . السك الستووو كانتت 0000 أدخل يَدَه في الإناء لاغتّرافٍ الماء لا 


سر 
اليو 
5 


ا ا 1ن ث إلى الماء لمكانٍ الضرورة» وههنا ضرورة؛ لحاجة 


)١(‏ فى المخطوط : «بدنه). (6) في المخطوط : «دخلها». 
الوم «على). 


دلقة ا 4 


النّاسٍ إلى إخراج الدّلاء من الآبار فرك أصلّه لهذه و20" الضرورة؛:ولأن هذا الماء لو ضار 
مُستعملآ إنما يَصيرُ مُستعملا بإزالة الحدّثِ» ولو أثال العدت التو ولو مح ا 
يُزِيلٌ الحدّتٌء وإذا لم يزُلٍ الحدّثُ بقىَ طاهرًاء وإذا بَقَيَ طاهرًا يزيل الحدّثٌ فيَقَعُ الدَوْرُ 
ا م ل ل 
عالة وان سضحيقة ومحقة بفولاق :إن التجاسة تروك بؤووة الما وعليهاة تعدا نزوودها 
على الماء؛ لأنَّ زَّوالَ التّجاسة بواسطة الاتَّصالٍ والمُلاقاة بين الطاهر والنْجَسٍ موجودة في 
الحالين» ولهذا يَنْجَس جَسٌ الماءٌ بعد الانفصالٍ في الحالين جميعًا في التجاسة الحقيقيّة. ١‏ 
أنَ حالة الانصالٍ لا يُعطى لها حكمٌ التجاسة؛ والاستعمال لضرورة إمكانٍ التَطهير» 
والضّرورةٌ مُتَحَققَة في الضَبٌء إِذْ كُلَّ واحِدٍ لا يقدِرُ عليه على كُلَّ حال فاميتَعَ ظهورُ حكوه 
في هذه الحالةٍ» ولا ضرورةً بعد الانفْصالٍ فيظهرٌ حكمّه؛ وعلى هذا إذا أدخل رأسَه أو 
حُمّهِ أو جَبِيرَتّه في الإناء وهو مُحَُدِتٌء قال أبو يوسف: يُجْزِنُه في المسح ولا يَصيرٌ الما 
مُستعملاٌ سَواء ترَى أو لم يَنُووقياس مذهبه أن لا يجزئه؛ لوجودٍ أحدٍ سببّي الاستعمال 
وإنّما كان؛ لأنْ فرض المسح يتأدّى بإصابة الملَةّ إذهواسمٌ للإصابة دون الإسالة. ٠‏ فلم 
يرل شي من الحدّثٍ إلى الماء الباقي في الإناء وإنّما زالَ إلى البلّقَء وكذا إقامة القربة 
تحصّل بها فاقتّصَّرَ حكمٌ الاستعمالٍ عليها . 

وقال محمّدٌ: إن لم يَنْوِ المسحٌ يُجْرئُه ولا يصيرٌ الما مُستّعملة؛ لأنه لم توج إقامة 
القربة فقد مَسَحَ بماءِ غير مُستَعملٍ فاجرّأه» وإن نَوَى المسح اختلف المشايخ على قوله 
قال بعضهم : لا يُجْزِئُهِ ويَصيرُ الماءً # تتفي #الأنه لما لأتى,راسة [الواة] *' على تمد 
إقامة القربة صيرَ صَيْرَهِ مُستعملاً» ولا يجورٌ المسحٌ بالماء المُستتعمل» والصّحيحٌ أنه يجوز ولا 
ضير الماك تيتقيا؟ بالكلؤقاء :لآ الجاع نا با جك الأمعفيا لويد الالنفيال انم 
يكن مُستَعملاً قبلّه فِيُجْرِئُه المسحٌ به جُنْبٌ على يَّدِه قَدَرٌ فأخذ الماءً بمَمه وصّبّه عليه؛ رَوَى 
المُعَلَّى عن أبي يوسف أنّه لا يَطْهُرُ؛ٍ لأنّه صار مُستعملاً بإزالةٍ الحدّثِ عن الفمء والماء 
الكحتفينل لاورز الاعداب؟ بالاتعناء »وزكر سج في لقان الاتطوةو لاله تم لدوب 
قربةٌ فلم يَصِرْ مُستعملاً والله أعلَّمُ . 


. في المخطوط : «الشدة» . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 


هه 
فصل [في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسّا] 


وَأْمَا بان المقدان الذي يَصِيدٌ بها التكل تجسًا ششرعًا: فالتجنس لا يخلو إما أن يَعَمَّ فى 
المائعاتٍ كالماء والخل ونحوهماء وإما أن يُصِيبَ القَوبٌ والبدنَ ومكان الصَّلاقٍ فإِنْ وقع 
في الماءء فَإِنْ كان جاربا فإن ' ' كان النَجَسُ غير مرئيّ كالبولٍ والخَمْرٍ ونحوهِما لا 
ينْجَسٌ» ما لم يمير لونه أو طّعمُه أو ريحُه» ويتوضّاً منه من أيّ موضع (كان من الجاذِبٍ 
الذي) '"' وقع فيه النَجَسسُ أو من جاب آخَرَء كذا ذكره محمّدٌ في كتاب الأشربة لو أن 
لا ا و ا من الخْمْرٍ في الفْراتِء ورجل آخَرَ - أسمَّلَ منه وما إن و ون 
أو طعمّه أو ريحٌه لا يجوز» وإِنْ لم يمير يجوز وعن أبي حنيفة في الجاهِلٍ بال في الماء 
لجار ويه اعت يكنا دنال : لا بَأسَ به وهذا؛ لأنّ الماء الجاري مِمّا لا 
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يلص بعضّه إلى بعض» فالماء الذي يتوضّأ به يَُْمَلُ أنه نَجسنٌ» ويُْتَمَلُ أنه طاهرٌ؛ 
والماءً طاهرٌ في الأصل فلا نحكمٌ بنجاسَيه بالشَّكُء وإِنْ كانتٍ التجاسةٌ مرئيّة كالجيفة 
والعوها «الإذاكان حت العاوا قري على عله ليجر [ ارد وام الكل الجيقه يان 
نَجِسٌ بيّقين» والنَجَسٌ لا يَطْهُرُ بالجرَيانٍ» وإِنْ كان أكثره يَجْري على الجيفة فكذلك ؛ ؛ لأن 
العِيْرةَ للغالِب إن كان أَقَلَّه يَجْري على الجيفة» والأكثرُ يَجْرِي على الطّاهِرٍ يجورٌ التَوَصُوُ 
انكل ليحن لأنَ المغلوبّ مُلْحَُ بالعدّم في أحكام الشرع ؛ وإنْ كان يَجْري عليها 
العف أز دوك التعرنق قالقيات أن وفوة لكر مز بهذ[ ذاقنا ] ؛ لأنْ الماءَ كان طاهرًا 
بِيّقينَ فلا يُحْكُمُ بكونه نجس بالشّكُء وفي الاستحسان لا يجورُ احتياطاء وعلى هذا إذا 
كان اق عد لسرت و هه قري عاد ةورع التنفد ل لذ تكرنام رن كانت 
ال ا ل الل ا 
)١(‏ في المخطوط: «و». (0) في المخطوط : «شاء من الجوانب التي». 

(”) الخابية : وعاء كبير من الطين يُصَبٌّ فيه الماء أ و الزيت ونحوهما. انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)١5١‏ 


(:) هو: عيسى بن أبان بن صدقة.» أبو موسى . من أهل بغداد. فقيه وأصولي حنفى . تفقه على محمد بن 
الحسن. ولزمه . وتفقه عليه القاضي عبد الحميد أستاذ الطحاوي “كان تحن الحفظ للخحديك ».و القضاء 
فلم يزل علية حت مات . شهد له هلال بن يحيى بالفضل قائلا : ما ولي البصرة منذ كان الإسلام إلى وقتنا 
هذا قاض أفقه من عيسى بن أبان . من تصانئيفه : كتاب العلل في الفقه. وكتاب الشهادات وكتاب الحج . 

توفى سنة (١11ه).‏ انظر ترجمته فى: الجواهر المضية »)4٠ ٠١ /١(‏ والفوائد البهية (ص .)١١١‏ وكشف 
الظنون (ص 201510-1١5"1‏ 000 


نَجِسا ما لم يتغَيَرْ لونه أو طعمّه أو ريحُهء وحكمّه حكمٌ الماء الجاري . 


وقال محمد : إِنْ كانتٍ التّجاسةٌ في جانِبٍ من السّطح أو جانِبَيْنِ منه لا يَنْجَسٌ الماء. 
ويجورٌ التَوَضُؤٌ به» وإِنْ كانث في ثلاث جوانِبَ يَنْجَسٌ اعتِبارًا للغالب وعن محمد في ماء 
المطّر إذا مرّ بِعَذِراتٍ” '"» ثم استقعَ في موضع فخاضٌ فيه إنسان» ثم دخل المسجد 
فضا : زقال] 99 لاا بين زو محيول على ما إذانية كدت على الطاهره والمكلته 
المشايح في حَدٌ الجرّيانٍ قال بعضهم : هو أن يَجْريّ بِالتَبِنٍ والوَرَقٍ . 

وقال بعضّهم: إِنْ كان بحيث لو وضّعَ رجلّ يَدَهِ في الماء عَرْضًا لم ينْقَطِع جَرَيائْه "' 
فهو جار وإلاً فلا. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف: إن ”24 كان بحالٍ لو اغتّرف إنسانٌ الماء بِكَمَيْهِ لم ينْحَسِرْ وجه 
الأرض بالاغترافٍ فهو جار وإلاّ فلاء وقيلٌ اه جاريًا فهو جارء وما لا فلا؛ 
وهو أصَحٌ الأقاريلٍ» ون كان راكِدًا فقد اليف فيه قال أصحابٌ الظواهر : إن الجاة ل 
ينْجَسُ بوٌقوع التجاسة فيه أصلاً سَواءٌ كان جاريًا أو راكِدّاء وسَواءٌ كان قُليلا أو كثيراء غير 
نواه ان طعنه رمقو ار لوك 

وقال عامّةٌ العُلّماءِ: إِنْ كان الماء فيلا يَنْجَسُء وإِنْ كان كثيرًا لا يَنْجَس #الكنينه 
اكلنراتي لاماي بين القليل والكثيرٍ قال مالك ركه لؤنه اوطعمة اوبريخة هيز 

وإ لم يتمَيِدْ فهو كثي”* وقال الضّافعين”؟: إذا بَلَعّ الماءُ قُلتَمْنِ فهو كثيرٌ» والقُلَْانِ 


.)5١١ العذِرة: الغائط. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «جريان الماء؟ . 

(5) في المخطوط : «لوا . 

(5) مذهب المالكية: أن الماء القليل يفسد بقليل النجاسة والماء الكثير لا يفسد إلا إذا تغير أحد أوصافه . 
وفي قول آخر: إن لم يتغير بوقوع النجاسة فيه أحد أوصافه . فلا يؤثر في حكمه سواء كان الا قلي أذ 
كثيرًا . انظر : بداية المجتهد /١(‏ 75؛» 7550).» المقدمات (١/5لاء‏ ل/ا/). الكافىي لابن عبد البر 2١62 /١(‏ 
.)١5‏ 

() مذهب الشافعية: أنه إذا كان الماء قلتين لم ينجس حتى يتغير لقول الرسول يل : ١لا‏ يبولن أحدكم في 
الماء الدائم ثم يغتسل منه» والغالب أن الماء الدائم أنه أكثر من قلتين. انظر : الأم /١(‏ 4» 5)» المجموع /١(‏ 
,.)١١175-1‏ نباية المحتاج /١(‏ 1/5). 


عبس كع سح 


عندّه خمسسُ قرّبء كُلَ [قرْبةِ] ”'2 خمسونً مَنّا فيكونُ جُمْلَيُه مِائتَيْنِ وخمسينَ مَنّا وقال 
مانن" :إن كان يدان يدف يحقة إلى عفن نهو تلد بورد ان تيكل نهر 

نأمّا أصحابٌ الظواهر فاحتَّجُوا بظاهر قول التي تلِ: «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يْتَجْسْهُ شَيْء» 7 
(واحتّجّ) مالك بقوله كله : لق الما طهو را لا بي احا ووس 
رِيحَة)» ”*' وهو تَمامُ الحديث. ارل الي على اللقا سرد لد اين (واحتّجّ 

بقولٍ التبئّ يل : «إذَا بَلَعَ الْمَاءُ قُلْنَين لمخمل بن أ ماحد م نس 

كا ال : أراد بالقُلتيْنٍ قِلالَ هَجَرَ ' اكه قَلَةٍ يسَعٌ فيها قَرْبّتا 
وشية»ء قال الشافعيٌ #وشوف #مجيول تدر ته بالتقرا العنياطا: 

(وَلَمَا) : ما رُوِيَ عن التبيّ كَل أنّه قال : «إِذَا اسْتَيقَظ أَحَدُكُمْ مِن مَتَامِهِ قلا بَعْمِسَنَّ يَدَهُ ني 
الإنَاء ٠‏ حَنَّى يَعْسِلَهَا ئَلانًا » فَإِنهُ ليَدْرِي أَبْنَ بَانَتْ يَدُه) ولو كان الما لا تحير 
بالغمُس] '*“ لم يكنْ للنَهْي والاحتياطٍ ؛ لوَهُم التّجاسةٍ معئّى» وكذا الأخبارٌ مُستفيضة 
بالأمرٍ بمَسلٍ الإناء من وُلوغ الكلّبٍ مع أنه لا يُميّدُ لوه ولا طَعمّه ولا ريه . 

ورُويٌ عن التَبِىّ يِةِ أنّه قال : الأ يَبُوَنَ أحَدُكُمْ في الْمَاءِ الدّائِم وَل يَْمَِلَن فيه من جََابَته ”*) 
لل ب 0 
تحن لكترقه ليس بمَْهِي » فل على كونٍ الماء الدائم مُطَلا مَل للتجاسةٍ» إذ الي عن 
تنجيس ما لا يحتّمل التجاسةً ضَرْبٌ من السَقّهء وكذا الماءً الذي يُمْكِنُ الاغتسال فيه يكونُ 
أكثرٌ من قُلَْيْنِ والبول والاغْتسالَ فيه لا يُكيّدُ لونّه ولا طعمّه ولا ريه . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني .»)5١ /١(‏ مختصر الطحاوي (ص »)١١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 
06 4205 الهداية مع فتح القدير /١(‏ "الا 7/5). البناية مع الهداية ١1 /١(‏ 207378-17 مختصر اختللاف 
العلماء 215.6:/1: 


(0) جزء من حديث سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه . 

(5) تقدم وهو صحيح . 

(5) هجر: مديئة وهي قاعدة البحرين» وربما قيل الهجر بالألف واللام وقيل: ناحية البحرين كلها هجر 
وهو الصواب. انظر معجم البلدان» (559/8). 

(/10) شوق تخريحه: (8) لتشيت فى المختطويط: 

(9) سبق تخريحه . ْ 


ب ل ل د ل اسان 


وعن ابن عباس وابنٍ اليَيْرٍ رضي الله عنهما أنْهما أمرا في زِنْجيّ وقع في بثْرِ زَمْرْمَ بنج 
اا رارقل المادة وكان الماءٌ أكثرٌ من قُلَتَيْنَ وذلك بمحضّر من 
الضَحابةٍ - رضي الله عنهم - ولم يُنْكِرْ عليهما أحد فانعقد الإجماع من الصّحابةِ على ما 
وان لبون لحيو و نيوت سوا رودب 
بأووةة التاق هيد بتِ؛ لكونه مُخالًِا لإجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهم؛ و 
الوانجد إذا ورد مُحَالِمًا للإجماع يرد يدن عليه أنّ عَليّ بنَ المديني ع ال ا 
الحديثٌ عن التّبىّ له وذكره أبو داوّد السّجستا: كا" رقانة لا كاه بعت لرأحدضن 
الفريمَيْنِ حديثٌ عن التّبِيّ بكِِ في تقدير الماء؛ ولهذا رجع أصحابنا في التَقدِيرٍ إلى الدلائلٍ 
الحسيّةٍ د ون الدلائل السَمَعبَةِ . 
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اسان شير العاري ا راي وا د ديم 
موا روي سب وي 
يوسف عن أبى حنيفة أنه 1 يُعتَبدُ التحريك بالاغتِسالٍ من غير عَنْفِء ررك ام غرنة أنه 
يُعتَبَّرُ التحريك بالوضوء - وفي روايةٍ باليدٍ - من غير اغتِسالٍ ولا وضوءًء واختلف 
المشايخُ فالشَيح أبو حَمْص الكبيرٌ البُخَارِيُ اعمَبرَ الخلوصٌ بالصَبْعْ [157/1]» وأبو نَضْرِ 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى فى سننه /١(‏ *:”7). حديث »)١(‏ والبيهقى فى الكبرى .2)5151/١(‏ حديث 
)١١18(‏ عن محمد بن سيرين «أن زنجيّا وقع في زمزم د ماه نامريه أن عباتن رقي :الله علونا 
الو وي افع .» وهو منقطعء قال الزيلعي في نصب الراية (١/9؟١):‏ «قال البيهقي في 
المعوقة * ابن سيرين عن ابن غبامن مرسل . م يَلَقَه ولا سمع منه وإنما هو بلاغ بَلمَه . 

(؟) هو: علي بن عبد الله بن جعفر السعدي. أبو الحسن, ابن المديني. أصله من المدينة» وولد بالبصرة 
وتوفي بسر مَنْ رَأَى . محدث . حافظ . أصولي ومشارك في بعض العلوم باسكة ا حك رةه وا 
عنه الذهلي والبخاري وأبو داود وغيرهم . قال عبد الر حمن بن مهدي : كان ابن المديني أعلم الناس بحديث 
رسول الله كيه وخاصة بحديث سفيان توفي رحمه الله تعالى سنة (5715ه) انظر ترجمته في : طبقات 
الشافعية لابن السبكي (557/1), كر الحفاظ (؟/ .)١١‏ ومعجم المؤلفين (/1/ 15). 

. هو: سليمان بن الأشعث بن بشير. أزدي من سجستان. كان من أثمة الحديث. . رحل في طلبه‎ )٠( 
ماود يق ان أصيجات ةا لاقام اق وروى عنه المسائل . انتقل إلى البصرة بعد تخريب الزنج لها. لكي‎ 
: ينشر بها الحديث . من مصنفاته أيضًا: المراسيل ؛ والبعث . توفي بالبصرة سنة (11/0ه). انظر ترجمته في‎ 
.)١87 /7”( طبقات الحنابلة لأبي يعلى (ص 8١١)ء والأعلام للزركلي‎ 
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د ةد ينِ] ''' سَلام'" اعمَبَرَه ه بالتتكدير» وأبو سُلِيمانَ الجورّجانيُ اعتَبَرَ: 
بالمساحة فقال: إنْ كان عَشْرًا في عَشْرٍ فهو مِمّا لا يخنُْصُ» إن كان وو ته«فيويييًا يشل 
وغبد الله د الحيار 1 اعتيم بالعتشرة وَأوَلَء ثم بخمسة عشرًء وإليه ذهب أبو مُطيعٍ 
البلخى” "' فقال : : إن كان خمسة عشرّ في خمسة عشرٌ أرجو أنْ يجوز» وإنْ كان عشرينَ في 
عشرينَ لا أجد في قَلَبِي شيئًا . 

ورُويَّ عن محمَّدٍ أنه قَدَرّه بمسجده فكان مسجده تَّمانيًا في تَّمانِء وبه أخذ محمَّدٌ بِدُ 
سَلَمَة» وقيل: كان مسجده عَشْرًا في عَشْرِء وقيلَ: مَسَحَ مسجدّه فَوَجَدَ داخلّه تَمانيًا في 
نُمانِء وخارِججه عَشْرًا في عَشْرٍ وذكر الكَرْحيّ وقال: لاعِبْرةَ للتّفْدِيرٍ في الباب» وإنّما 
المعتبرٌ هو التَحَرَي ء فإن كان أكبرُ رأيه أن التجاسة خَلَصَتْ إلى هذا الموضع الذي يتوضّأ 
منه لا يجوزه وإِنْ كان أكبّرُ رأيه أنها لم تَصِلْ | ليه يجوزٌ؛ لأنَ العمل بغالِبٍ الرّأيء وأكبَة 
العلذ تفن الاخكام واع تا الا زر انك الو اعد الفذل نعل فى الجاية الماى وطها وك 
إن كان لا يميد بَرْدَ اليقين . 

وَكذلك قال أصحابنا في الغديٍ يرا“ العظيم الذي لو غك طرقي فيه لذ 1 العردف 
الآخرٌ إذا وقعث فيه الّجاسة : : إه إن كان في غالِبٍ الرّأي أنها وصلث إلى الموضع الذي 
01 ضأ منه لا يجوزء وإنْ كان فيه أنّها لم تَصِلَ يجورٌء وذكر في كتاب الصّلاةٍ في الميزاب 
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إذا سال على إِنسانٍ أنه إنْ كان غالِبُ ظَنّه أنه نَجسنٌ يجب غَسَلَه وإلا فلا: وإدالم ريسي 
لبه على شيءٍ لا يجبٌ غَسَلَّه في الحكمء ولكن المستحَبٌ أن يَغْسِل وأمّا حَوْضٌ الحمّام 


() ليست في المخطوط . 

(5) هو: محمد بن محمد بن سلام البلخي: أبو نصر من أقران أي حفض الكبير روى عن يحبى بن تصير 
البلخي . توفي سنة (7”05ه). انظر الجواهر المضية (ص .)١١8‏ 

(5) هو: الحكم بن عبد الله بن مسلمة بن عبد الرحمن. أبو مطيع» القاضي البلخي . فقيهء كان قاضهًا 
يبلخ ست عشرة سنة . وصحب أبا حنيفة» وكان مشهورا بالفقه ممدوحًا فيه. وهو راوي كتاب الفقه الأكبر 
عن أبي حنيفة . . وروى عن ابن عون وهشام بن حسان ومالك , بن أنس وغيرهم. وعنه أحمد بن منيع 
وخخلاد , بن أسلم الصمان: .و جراعة . توفي سلة (99١ه).‏ انظر ترجمته في : : شذرات الذهب (١//اه؟),‏ 
والجواهر المضية 2,)5١0 /١(‏ ومشايخ بلخ .)5١/١(‏ وتاريخ بغداد (8/ .)5١*‏ 

(:) الغدير : : القطعة من الماء يغدرها السيل . وعند الجغرافيين: النهر الصغير . انظر المختار (ص 2)١95‏ 
المعجم الوجيز (ص 0 


دلقة د نات لصنق ١‏ 
الذي يخنُّصٌ بعضّه إلى بعض إذا وقعث فيه التجاسةٌ أو توضّأ إنسانٌ [فيه] '' رُوِيَ عن 
أبي يوسف أنه إنْ كان الماءُ يَجْري من الميزاب والتاسي يَعْتَرُِونَ منه لا يَصيرٌ تَجِسّاء 
وهكذا رَوَى الحسَّنُ ''' عن أبي حنيفة؛ لأنّه بمنزلة الماء الجاري» ولو تَتَبََسَ الحوض 
الصَغيرٌ بقوع التجاسة فيه؛ ذم بط ملل حثى صار لا حاص بعظه إلى بعضن فهو 

َجِسٌ ؛ لأنّ المبسوط هو الما النَجَسُ وقيلَ في الحوض الكبيرٍ وقعث فيه التجاسة» ثم 
َمل حتقى صار يلص بعظه إلى بعض : إِنّهِ طاهدٌ ؛ لأنّ المُجْتَمِعَ هو الماءٌ الطاهرٌء 
هكذا ذكره أبو بكر الإسكافٌ واعمَبر بر حالةً الؤقوع . 

ولووقع في هذا القليل تجاسة» قع عاوقه الماق+ حكن 901 الحو ولم يخرخ ستهاشي: 
قال أبو القاسِم الصَمَارٌ" : لابجرر التَرَصُو يد 4 لأنه كلما دخل الماء فيه صنار نحشا 


ولو أن حَوْضَيْنِ صَعْيرَيْنِ يخرجُ الماءُ من أحدهِما ويدخل في الآخَرٍ فتوضأ منه إنسان 
في خلالٍ ذلك جاز؛ لأنه ماة جارٍ» حَوْضٌ حُكِمٌ بنجاسّيِه ثم نَضصَبَ ماؤه وجَفٌ أسمّله . 
حتّى حَكِمَ بطهارته : ثم دخل فيه الماء ثانيًا هل يود نَجِسًا؟ فيه روايتانٍ عن أبي حنيفة. 
وكذا الأرض إذا أضائيا التجاسة فحنث وذفت أثرُهاء ثم عاوّدّها الماءُ» وكذا المنيّ إذا 
أصابَ التَوبَ فجَفٌ وفرك» أصاية بللء وكذا جلدُ الميْتةٍ إذا دُبِعَ وباغة حكميّة 
بالتشْميس والتتريب”*» ثم أصابّه الماءٌ ففي هذه المسائل كلها روايتانٍ عن أبي حنيفة . 

كارن ]إن تتتتيق قات ها ها روكت لياه تم عار دها الئاه فقال لعي 7" بز 
نصر أنّ تحت الأرض ماءٌ جار فيختلط الغائرٌ به قلا يُحَكَمُ بكونٍ العائدٍ نَحِسَا بالشّك . 
009 10700 وتخك الدالياة] ع ناد 


. في المخطوط : «المعلى»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 

(9) هو: أحمد بن حازم بن عصمة». أبو القاسم الصفار البلخي . فقيه حنفي . كان إمامًا كبيرًاء نقل عن 
الفقيه أبي جعفر الهندواني وتفقه عليه أبو حامد أحمد بن حسين المروزي . بلغ من فقهه واعتداده بنفسه أن 
قال: خالفت أبا حنيفة في ألف مسألة وكنت أفتي باختياري واجتهاديء والفتوى اليوم على قولي في هذه 
الألف. توفي سنة (777ه). انظر ترجمته في : مشايخ بلخ (ص 40)» والجواهر المضية /١ 08/١(‏ 
*507)., والفوائد البهية (ص .)5١‏ 

(4) أثرب الشيء : اد قتَتَرّبِ أي : تلطخ بالتراب. لسان العرب .)5158/١(‏ 

(5) 5 في المطبوع: « 
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يُحَكُم بطهارَته بالشّك؛ وهذا القول أحوّط؛ والأوَلُ أوسّعء هذا إذا كان الماء الرَاكِدُ ل 
طول وعَرْضٌ» فإنْ كان له طول بلا عَرْضٍ كالأنهار التي فيها ميا راكدة لم يُذْكَرْ في ظاهر 
الرّواية» وعن أبي نَضْرٍ محمد بن محمّد بن سَلامٍ أنه إنْ كان طول الماء مما لا يخْلْصُ 
بعضه إلى بعض يجورٌ التَوَضْوٌ بى وكان يتوضّأ في تَهْرِ بلخ ويُحَركُ الماء بيده ويقول 0 
َرْقَ بين إجرائي إيّاهء وبين جَرَيانِه بنفسهء فعلى قوله لو وقعثٌ فيه نجاسةٌ لا ين يَنْجَس ما لم 
يتعَيّرِ لونه أو طعمّه أو ريحه . 
وعن أبي سُّليمانَ الجورّجانيُ أنه قال: لا يجورٌ التَوَضْؤٌ فيه وعلى قوله لو [وقعتٌ فيه 
نجاسة أو] ''' بال فيه إنسانٌ أو توضّأء إن كان في أحدٍ الطَرفيْنِ يَنْجَسُ مقدارٌ عشرة 
أذرُع » وإِنْ كان في وسَطِه يَنْجَسٌ من كُل جانِبٍ مقدارٌ عشرة ة أذرُع فما ذهب إليه أبو نَصْرٍ 
قرب إلى الحكم ؛ لأنْ اعتِبارَ العرْضٍ يوجبُ التَنجيسَ واعتِبادٌ الول لا يوجبٌء فلا 
تكن لكك ركاه ابو ينار أ: قرّبُ إلى الاحتياطٍ لأنّ اعتِبار الطول إِنْ كان لا 
يوجب التَنْجِيسَ فاعتِبارٌ العرزض يوجبٌ. فيُحْكَمُ بالنّجاسة احتياطا وأمًا العُمْقُ فهل يُشْيَرَطٌ 
مع الصو والعدضي؟ عن أبي لمان الجوّجاني أله قال: إن أصحا تبروا لبس دو 
3 "ب] العْمْقِء وعن الفقيه أبي + جَعفرٍ الهئدوانيّ إِنْ كان بحالٍ لو رفع إنسانٌ الما 
كنية تكد اسدلم اقم اتضل لآ يعوضًا يدوا و إن كانا يال لايتكينة امملهالثتاة 
بالوضوء منه وقيلّ: مقدارٌ المت أن يكون زيادةً على عَرْضٍ الدّرهم الكبيرٍ المِثقالٍ 
دقيل : أن يكونَ قدرّ شِبْر» وقيل : : قدرُ راع ٠‏ ثم التجاسةٌ إذا وقعث في الحوض الكبير 
كب رونا ل دن : التجاسةٌ لا تخلو ما أنْ تكونٌ مرئيةٌ» أو غيرَ مرئيّة: فإِن كانت 
مني كالجيفة ونحوهاء ذكر في ظاهر الوا َه لا يتوضًا من الجانب الذي وقعث فيه 
التجاسة ولكنْ يتوضّأ من الجازب الآخَرِء ومعناه أنه يَتْوِكُ من 59 موضع التجاسةٍ قدرَ 
٠ 009‏ كذا فسَّرّه في الإملاء عن أبي حنيفة ؛ لأنا تَيَعَنَا بالتجاسةٍ في 
ذلك الجانب وشّككنا فيما وراءه وعلى بهذا كاتوا لير استجى في كو ريع مسر قن 
الحمّام : : لا يجيه أنْ يتوضّأ من ذلك الموضع قبلَ تحريكِ الماء . 
وروي عن أبي يوسف أنه يجوز التَوَضْؤُ من أيّ جانِبٍ كان إلا إذا ته تَغَيْرٌ لونه أو طهمة أو 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «في». 


مكة 


نك لأن] حكمه] 7" حكمٌ الماء الجاري . 


ولو وقعتٍ الجيفةٌ في وسَّطٍ الحوض - على قياس ظاهر الرَوايةِ - إن كان بين الجيفة 
وبين كُلَّ جانب من الحوض مقدار ما لا يخلّصٌ بعضّه إلى بعض» يجوز زُ التَوَضُوُ فيه وإلا 
فلا لما ذكرنا وإِنْ كانت غير مرئيّةٍ بأنْ بال فيه إنسانٌ أو اغتسل جُنْبٌ اختلف فيه المشايخ 
قال مشايخ العراق : إن حكمّه حكمٌ المرئيّة» حتّى لا يتوضأً من ذلك الجانِبٍ» وإنما 
يتوضّاً من الجايب الْآخَرٍ لما ذكرنا في المرئّة َه بخلافي الماء الجاري ؛ لأنّه يَنْقَلَ النّجاسة 
من موضع إلى موضع . ؛ فلم يُستَبقَئْ بالتجاسة في موضع الوضوء ومشايحُنا بما وراء التهر 
تَصَاوا بين ٠‏ ففي غير المرئيّةٍ أنه يُتوضّأ من أي جانِبٍ كان كما قالوا جميعًا في الماء 
الجاري؛ وهو الأصَح؛ لأنْغيرَ المرئية لا يستقرٌ في مكان واجدٍ بل يَنعقِل لكونه مائما 
الا بطقة ٠‏ فلم تُستَيقنْ بالجاسة في الجانِب الذي يتوضاً منه» فلا نحكم بنجاسي 
بِالشَّكُ على الأصل المعهود أنّ الِيقينَ لا يزول بالشّكُ - بخلافٍ المرئيّة - وهذا إذا كان 
ا ل د لبا 00 
مُتَصِلٍ وال بور التودية ؤُمنه 7 بلا خلاني وإِنْ كان متَصِادٌ تفافإن كان الثقت 
ويكاء بنغريق يريط ينادان ينض قلاف ؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبير» وإِنْ كان 
التَنْبُ صَغيرًا اختلف المشايخ فيه قال نصر الأب و را كر الكت لذ حي فيه 
وسئل ابنُ المبارَكِ فقال: لا بَأسَ 

وقال الى الموج كر حسنهة رمو رف انيع از علس لبي ؛ وهذا أُوسَعْ 
وَالأرل خط وقالوا : إذا حُرّكَ موضِمٌ القَقْبِ تحريكا بَليعًا يُعلّمْ عندّه أن ما كان راكِدًا 
ذهب عن هذا المكانٍ» وهذافاء حديد تجو ريل تحاذفة: 


الك جيد وواي يد ولالمالااايل يقار يران لاني 


وس دا 8#« 


ميم 0 ب ا ا د 00 


اي 6 
(6) في المخطوط : (فيه) . ولمية 000 


ة اعسشة ‏ _# ع2 
فار ار ممص عون لي سر الا 
كذا رَوَى عنه خَلّف بِنُ أيُوتَء ونصر ”'' بن يحيّى ومحمّد بن مُقاتلٍ الرازي ؛ لمكانٍ 
الضُرورة» وإِنْ كان في البِئْرٍ فالواقِمٌ فيه لا يخلو من أن يكون حيوانًا أو غيره من 
التجاسات»: إن قانتعيوانا فإما إن أخوح حا وإمًا إن أخرج مَيْنّاء فإنْ أخرجَ حَيًا فإنْ 
كان نَجِسٌ العيْنِ كالخئزير يُنَجسسُ جميمٌ الماء وفي الكلّبٍ اخلاف المشايخ في كونه نّحِسَ 
العيْن» فَمَنْ جعله نجس العيْنِ استَدَلُ بما ذَكِرَ : فى القيون "عق ابى يرست أن الكلك إذا 
وقع في الماءء ثمّ خرج منه فانتفض» تأمات م انه ك1 د بن قدو لترهي ووز 
صلاته . 

وذكر في العُيونٍ أيضًا أن كلا لو أصابّه المطرٌ فانتمّضٌ» فأصابَ إنسانًا منه أكثرُ من قدر 
الدرهم إِنْ كان المطرٌ الذي أصابّه وصل إلى جليه؛ فعليه أنْ يَعْسِلَ الموضِعٌَ الذي أصابّه 
وإلأفلاء ونّصّ محمَّدٌ في الكتاب قال :.وليس الميّتٌ بأنْجَسَ من الكلب والحئزير» فدّل 
أنه نجس العيّنٍ وجه قولٍ مَنْ قال : إنه ليس نجس العيْنٍ أنه يجورٌ بَبِعُْه ويْضْمَنُ مُتْلَفه 
ونّجنُ العيْن ليس مَحَلاً للبيِع» ولا مَضْمونًا بالإتلافٍ كالخِئْزير» دَلَ عليه أنّه يَطْهُرُ جلده 
بالذباغ» ونَجسٌ العين لا يَطْهُرُ جلده بالدّباغ كالخِئزير» وكذا رَوَى ابنُ المُبارَكِ عن أبي 
حنيفة في الكلب والسَّتَورٍ وقّعا في الماء القليل؛ ثُمّ خرجا أنّهِ يُعَجَنُ " بذلك؛ ويذلك 
انار وا ماررراي ل 1 فارز سنالا ريه الفقية ابر مار 
الهندوا: ني الجوارٌ بكونه مسدوةً الفم» فدَّلَ 37/11] أنّهِ ليس بئَجِسٍ العيْنِء وهذا أقرَبُ 
لحري بل الخرايم وناك ب ل ل ار لالس يب يد 
حقيقيّةٌ ولا حكميّةٌ - وقد استنججى - لا يُبْرّحُ شيءٌ في ظاهر الرٌوايةٍ ورَوَّى الحسَنُ عن أبي 
5 حررة د اجوما/ راي 1ن ايام الما عد ميمه ب رار 
الحدّثٍ أو بِقَضْدٍ القربةٍ ولم يوجَدٌ شيءٌ من ذلك وإِنْ كان على بَدَِهِ نجاسة سة حقيقيّة أو لم 
يكن مستنجيًا ينْرّحَ جميع الماء لان ار وإن كان هلين بده تحاية 
سكم ان كان -3 ا ]أو سائماار دنا #وقعتى فقول كر لا عر هذا الما 
)١(‏ في المخطوط : «نصر» . 


(0) أي عيون الزيادات وهو في فروع الحنفية. انظر كشف الظنون .)١1١8577/5(‏ 
(©) فى المخطوط : «يعتجن) . (؟) ليست فى المخطوط . 


)ليييح باتع الصتتع ع 0 
مُستّعملاً لا يُنْرَحُ شيء؛ لأنّهِ طَهورٌء وكذا قولٌ مَْ جعله مُستعملاً وجعل الماءً المُستَعملٌ 
طاهرًا؛ لأنَ غيرَ المُستَعملٍ أكثرُ» فلا يخرجُ عن كوه طهورًا ما لم ؛ عن لشن عي 
عليه كما لو صَبَّ ال في الث بالإجماع أو بل شاة فيه عند محمد وأما على قول م 
جعل هذا الماءَ مُستّعملاً وجعل الماءً المُسِتَعملَ نَجسّاء برخ #اليثر كلهكها لو وفعت 
فيها قَطرةٌ من َم أو خَمْرٍ ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه إن كان مُحْدِئًا يُنْرَحُ أربعونَ. 
وذ كان خا دخ كلدوهلة الثواية مشكلة : لاهلا خلو اما أن ضان هذا الماء ميعينة 
أو لاء إن لم يَصِرْ مُستتعملا لا يجب نَرْحٌّ شيءٍ؛ لأنّه بَقي طهورًا كما كان» وإنْ صار 
مسكعولة فالماء اله لمُستعمل عند الحسّن تجسن نجاسة غَلِيظة فينبغي أنْ يجب نَرْحُ جميع 
الماع 


رَرُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال في الكافر إذا وقع في البثْر : يُتْرّحُ ماءُ لبر كُلَّه ؛ لأنَّ بَدَن 
لا يخلو من نجاسةٍ حقيقيّةٍ أو حكميّة» حتّى لو تَيَقََا بطهارَتِه بأَنِ اغتسل» ثم وقع في البثْر 
من ساعَتّه لا يُنْرَحٌ منها شي وأمّا سائرٌ الحيّواناتٍ فإِنْ عْلِمَ بِيّقين أن على بَدَنْها نجاسة أو 
على مخرّجها نجاسة تَنَجََسَ الماءٌ؛ لاختلاطٍ التَجَس به سَّواءٌ وصل فمُّه إلى الماء أو لاء 
إن لم يُعلم ذلك اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : العِبْرة لإباحة الأكلٍ وحُرْمتِ إنْ كان 
مَأكولَ اللّحم لا ينم ككل ولت شي امطواة وهل لحان ل التناء أو لتهيو ان لمكن 
واحا وس اس 

وقال , حا ل ار ل ل ل ار 
وصل فإِنَ كان سُؤْرُه طاهرًا فالماءٌ طاهرٌ ولا يُنْرَحٌ منه شيءٌ» وإِنْ كان نَجسًا فالماءً نَجِسٌ نجس 
يرح كله وإ كان مكرومًا يُستَحَبٌ أن يُْرَحَ عَشْرُ ولاى ون كان مشكوكًا فيه فالما؛ 
كذلك ويترع كتداكذا ذكر في الققارى كتق أ بتوسف وذكر ادن رست فى قراوز أن 
المْسِتَحَبٌ في الفأرو نَرْحُ عشرينَ» وفي الهرَةٍ وَنَرْحُ أربعينَ؛ لأنّ ما كان أعظمٌ جَنَهَ كان 
أوسَعٌ فمًا وأكثر ُعابًا وذكر في فتاوّى أهلٍ بلخ :نا وففة ورف في اها ع شه 
يُستَحَبٌ نَرْحٌ أربع دلاءِ إلى خمس أو سِتّ . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة وأبي يوسف في البقَّرٍ والإبلٍ أنّه يُتَجَسٌ الماءً 4 لآنهنا نبول ويك 
أفخاذها فلا تخلرٌ عن البولٍ غيرَ أنَّ عندَ أبي حنيفة يُنْرّحُ عشرون دَلْوًَا؛ لأنَّ بَوْلَ ما يُؤْكَلُ 


ره 8 2 ص 
لكيه مق الكاينة خيية : 


54( 


وقد ازداد د خِفَة بسبب البثرٍ فينْرَحٌ أدنى ما ينْرَحَ من الْيثْرٍ وذلك عشرونٌ وعند أبي يوسف 
لتر اماء لبش كله اا ا د ا ا 
ا "فإن كان مننفنا أو متمسخ ”د ِحَ ماءً البثر كُلَّهِ ون لم يكنْ 


ومع ور 


مُنْتَفِحَا ولا مُتَفَسَّخًا ذكر في ظاهر الرٌوايةٍ لاوس اوت مات : في الفأرة ونحوها يُنْرَحْ 
عشرون لو أو ثلاثون: وفي الدجاج ونحوه أربعونَ أو خمسونٌ. وفي الآدَمِيّ ونحوه ماءٌ 


رو دور 


الاو نورق اللعطت عن الى عدن وسعله تن رايت : في الحَلّمة ونحوها يُنْرَحْ 
عدولا وفي الفأرة ونحوها عشرونٌ. ى الخبام رتسو ارد وفي الدجاج 
ونحوه أربعونّ, وفي الآدَمِيَ ونحوه ماءُ البثر كُلّهِ. 

]ف «الكتاب» '': يُنْرَّحُ في الفأرة عشرونٌ أو ثلاثونَ» وفي الهرَةٍ أربعونٌَ أو 
براك ١‏ يداي اس رار ا الس در يه 
والخمسينَ» وقال بعضهم إنَما قال ذلك ؛ لاختلافي الحيّواناتٍ في الصَّغَرٍ والكبّرء ففي 
الععرينها 21 الاتن رون الك نت ملز وروا لالس فى لد اله تعدافيها نيوان 
أحد هداعا قله ير لياففة االو د 1 40 ل ل 


)١(‏ الفسخ : زوال المفُصلٍ عن موضعه م افسمتفيةة انيدن يناه بغير ألف». إذا فككت مفصله من 
عر كسير : وفسخ المفصل يفسخه فسخًا وفسخه فانفسخ وتفسخ : أزاله عن موضعه . ويقال : وقع فلان 
فانفسخت قدمه وفسخته أناء 0 وي الجلد عن العظم. ولا يقال إلا لشعر الميتة 
وجلدها. وتفسخت الفآرة في الماء : تقطعت . نفسخ اللحم وتفسخ : انخضد عن وهن أو صلول. 
وتفسخ الشعر عن الجلد: زال وتطايرء ا انظر لسان العرب (”/ 255 5060). 
(0 ليست في المخطوط . 
(") يعني كتاب : امختصر القدري) لأبي الحسين أحمد بن محمد بن جعفر القدوري, المتوق سنة (5748ه). 
هيو أكثر المتون 000 وانتشارًا عند الحنفية» وقد التزم فيه مصنفه بذكر ل ا 
الرواية اع سج وان عر د و و قر (ص .)١١7 2١55‏ 
(5) هو يكين ايخ حيابث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي العدوي بالولاء» فقيه معتزلي عارف بالفلسفة» 
أدرك مجلس أبي حنيفة وأخذ نبذًا منه. ثم لازم أبا يوسف وأخذ الفقه عنه. وبرع حثى صار من أخص 
أصحابه . وكان ذا ورع وزهدء. غير أنه رَعَْبَ عنه الناس لاشتهاره بعلم الكلام والفلسفة» وكان أبو يوسف 
يذمه ويعرض عنه . 

والمريسي (بفتح الميم وكسر الراء المهملة المخففة بعدها المثناة التحتية في آخره سين مهملة) نسبة إلى مريس 
قرية بمصر. وحكي عنه أقوال شنيعة ومذاهب منكرة. وإليه تنسب الطائفة من المرجئة التي يقال لها: 


أنه يَطة1' ا ل اه 
العرير والعفينار ل تعشاور لانن يتك والقاى : ماثقِل عن محمّدٍ أنّه قال : 
اجتمع رأبي ورأي أبي يوسف أن ماء لبف في حكم الماء الجاري ؛ لأنه يَنْبْعْ من أسمَلِه 


سرح س ير 


ولوخادفية أعلدة» فلا ينل يؤقوع التسساسو نيه كحؤدن الحكام إذااكان لفت الماة افيه 


وهس 


0 

قلنا: وما علينا لو أمرنا بترْح بعض الدَّلاءِ؟ اول يشالت السلت إلا انا كنا الشاتدة 
الظاهرَيْنٍ ني بالخبر والأثر وضَرْب من الفقه الخفيّ» أمّا الخبرُ فما رَوَى القاضي أ أبو جَعَمَرٍ 
الاستوومة <" بإسقاء: عن التي له آله قال: «في الْفَأرة مُث في البثرٍ : يذخ بنها 
عِشْرُونَ). وَفِي رِوَايَةَ ١يُنْرَحْ‏ د ثُونَ دَلْوَا” *' وأمًا الأ ثرُ فما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنه 
قال: يُْرَحْ عشرونَ وفي روايةٍ ثلاثون”* » وعن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّه قال 
في دَجاجِةٍ ماتّثْ في البثْر : يُنْرَحُ منها أربعونً دَلْوَا' اول اروم ابو وان + رصيو 
الله عنهما أنهما أمرا بِتَرْحَ جميع ماء زَمْرَمَ حين مات فيها ز نجي" وكان'تمتخضر من 


المريسية. من تصانيفه : التوحيدء والإرجاءء والرد على الخوارج» والمعرفة. توفي سنة (118ه). انظر 
ترجمته في الفوائد البهية (ص 5 25», والنجوم الزاهرة (518//5): ومعجم المؤلفين .)5٠077/5(‏ والأعلام 
(/77؟). 

.)28850 طم الحفرة بالتراب ونحوه يَطْمّها طمّا: ردمها. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

9 لايق فى المخطوط», 

انحو :مد بن رو ابو عفر اشرو قفي تسا إل لابخ وشا رسن لد قن اشرق اس ل ان 
فضاة بخارى وسمرقند.ء روى عن لقمان الست روي وهو عمه وأبي |الحسين محمد بن المظفر الحافظ 
البغدادي , وروئعنه أب ادن مك برخ فقن ين عمد المعقترق وكان إمامًا فاضلا عالم ومات رحمه الله 
تعالى على القضاء بسمرقند سنة (15٠41ه).‏ انظر ترحمته فى : الجواهر المضية (ص .)٠١5‏ 

(5) لم أجده مرفوعًا: وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 87): حديث (777), بسئده أن عليًا قال: «إذا 
سقطت الفأرة فى البئر فتقطعت نزع منها سبعة أدلاء» فإن كانت الفآرة كهيئتها لم تقطع نزع منها دلو 
ودلوان. فإن كانت منتنة أعظم من ذلك فلينزع من البئر ما يُذُهِبٍ الريح» . وانظر الدراية للحافظ /١(‏ 
»»6٠‏ ونصب الراية .)١78/5١(‏ 

(5) أثر عل تقدم بغير هذا اللفظء وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه ,)١59/١(‏ حديث ,)111١4(‏ عن 
عطاء قال : “إتا وم اجرد في التراتوع انها عورف بدلواء فإن تفسخ فأربعون دلوًا. 

ملم أجده عن أبي سعيدء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (44/1١)؛‏ حديث (17/17): عن عطاء في 
البئر تقع فتموت فيها الدجاجة وأشباهها. قال: «استق منها أربعين دلوًا» . 
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سح عب سيرة م هه 


الم رضي لداعو وراد كر عا عليهما أحد فانعقد الإجماعٌ عليه وأمّا الفقه الخفيٌ 

را ل مل لمان كا موقل تَشرَّبَ في أجزائها عند الموث فتَجّسّها . 

وقد جَاوَّرَتٌ هذه الأشياء الماءةء والماءُ يِتتَجْس أو يَمْسَد بمُجَاوَرةٍ النّجَسِ اي 
لآنَ الأصل أن ما جاوَّرَ النَجَسّ نَجِسٌ بالشّرع» قال يله : فِي الْمَأَرَةتَمُوتُ فِي السَّمْنِ 
الكافة : ابْقَوَرُ مَا حَوْلَهَا وَيلَْى » وَيُؤْكَلُ البَاتّي»”'" فقد : فقد حَكمَ النّبِيُ يل بنجاسة جار النْجَسِ 
وفي الفأرة ونحوها ما يُجَاوِرُها من الماء مقدارٌ ما قَدَّرّه أصحابناء وهو عتوون الوا أو 
تاه ُونَ؛ لصِعْرٍ جُنَيهاء فَحُكِمَ بنجاسة هذا القدرٍ من الماء؛ لأنّ ما وراء هذا القدرٍ لم 
يُجِاوِرٍ الفآرة» بل جاوَرَ ما جاوَرَ الفأرة» والشّرعٌ ورد بتنجيس جار انجس » ٠‏ لا ينيسن 
جارٍ جارٍ النجسٍء ألا ترى أن النبي يل حَكمَ بطهارةٍ ما جاوّرَ السّمْنَ الذي جاوَرَ الفأرة. 
وحَكمَ بنجاسةٍ ما جاوّرَ الفأرةَ وهذا؛ لأنّ جار جار النَجَسٍ لو حُكِمَ بنجاسّيه ؛ لَحُْكِمَ أيضًا 
بنجاسة ما جاوَرَ جار جارٍ النْجَس» ا هرق 
ؤْلِ أو فأرة لو وقعث في بَخْرٍ عَظيمٍ أن , يكين خط مانه لاتصضال بين أجرانهه وذتك 
ا وان وق كا الور دنا اباد مكاي فى جديا عدر 
بنجاسة ذلك القدرٍء والأدَمِيُ وما كانث جُدَنُه مثل جيه كالشَاةٍ ونحوها , ' يجاوِرٌ جميع الماء 


##ر 
اه 


في الداتو ليت جل يريت تدينبان بيع اتنا وكذا إذا تفسّخ شيءٌ من هذه 
الواقعاتٍ أو انتفخ ؛ لأنْ عند ذلك ” : تخرُجٌ البلَّةٌ منها ؛ ؛ لرَخاوةٍ فيها فتجاورٌ جميعَ أجزاء 
الماع وقيل : ذلك لا يُجِاورٌ إل قدرَ ما ذكرنا؛ لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمّدٌ : : إذا وقع 

في البئْرِ ذْنَبُ فأرةٍ يُنْرَحُ جميعٌ الماء؛ لأنَّ موضِمَ م القع لا يَنْقَكُ عن بلَةِ فِيُجاورْ أجزاء 
اليياء ف:نسدفاة هذا إذا كان الواقِعُ واحِدًا فإِنْ كان أكثرَ رُوِيّ عن أبي يوسف أنه قال في 
الفأرة ونحوها : اح عتيوة إلى الأدوي» اإنا راض امنا بزح لرريرة إلى اليم ٠»‏ فإذا 
َلَعَثْ عَشْرًَا يُْرَّحُ ماءُ البثر كُلّه . وروي عن محمَّدٍ أنّه قال في الفأرَتَيْن : ل 
رلرالا كا رد روا قاد لقا لاراكووفة الدجاح 2 اريغود . هذا إذا كان الواقِعٌ 


م 


في البئْر حيوانًا فإِنْ كان غيرَه من الأنجاس فلا يخلو إمًا اذكو ممكجيية |" او عدر 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) تقدم. 
(*) مستجسدًا: أي ذا جَسَدٍ. انظر لسان العرب (5/ .)3١١‏ المعجم الوجيز .)2١6(‏ 


فلقة علا ام ل 
مُستجملٍ» فإنْ كان غير مُستجسِدٍ كالبولٍ والدّم والخمر يُْرَحُ ماء الث كُلَه؛ لأن التجاسة 
خَلَّصَتْ إلى جميع الماءِ ون كان مُستجيداء فإن كان وغ امتقله الأجواء #العدرة 
وح الدّجاج ونحوهِما يُْرّحُ ماء اليثْرِ كل ليلا كان أو كثيرًا رَطْبا كان أو يايسًا: ؛ لآنّه 
لرَخاوَيه يتمَيّتّ عند مُّلاقاةٍ الماء فتخْتَلِطٌ أجزاؤٌه بأجزاء الماء فيُفْسِدُهء وإنْ كان صُلَْبّا نحو 

بَعرٍ الإلٍ والغتم ذكر في الأصلي أنّ القياسٌ أن يَنْجسسَ الماءُقَلَ الواقِعُ فيه أو كثْرَء وفي 
الاسقح ذ] قا دقر لاقفق بتكا مو دنه ولم يفصِل بين الرَطب واليابس » 
والضّحيح والمُنْكْسِرٍ ‏ واختلف المشايخ قال بعضهم : كان رطا نكي فلهاد كأن از 
كيدا وإنَّ كان يابسًا فإ كان مُْكَسرًا يَْحَسُ قَلَ أو كثر, إن لم يكن مُنْكسِرًا لا يَنْجِسٌ مالم 
يكن كثيرًا» وتَكَلَّْموافي الكثير قال بعضهم : أن يُعَطِىَ جميمَ وجه الماءء وقال بعضهم: رُبْمَ 
وخهالنان ونال سععنيم : التلاث ا ا ا 0 
َعرَتَيْنِ) وقعتا في الماء لايَفْسُدُ الما ولم يذكر الات فدّل على أنَ القلاتَ كثيرٌ؛ وعن 
محمد بن سَلَّمةَ : إنْ كان لا يسلّمُ كُل دلُو عن بَعرة أو بَعرَنَيْنِ فهو كثيرٌ. 

وقال بعضهم : : الكثيرُ ما استكمّرّه النَاظِرُ وهو الصَّحَيحٌ ورُوِيَ عن الحسّن بن زيادٍ أنه 
قال: إن كان يابسًا لا يَنْجَس فوح كان ا كا فَليلاٌ كان أو كثيراء وَإن كان رطا 
وهو قَليلٌ لا يمع للصّرورة وعن أبي يوسف في الرَوْثِ اليايس إذا وقع في الي /١7‏ 
]0 ثم أخرج من ساعَيِه لا يَنْيسُء والأصل في هذا أن للمشايخ في القليلٍ من البعر 
اليايسٍ الصَحيح طريمَتَيْنٍ إحداهما : : أن لليايس صلابةٌ» فلا يختلط شي؛ من أجزائه بأجزاء 
الماء؛ فنهذا يقتضي أنّ الرَطبّ يَنْجَسٌ ع باخفلواط روطو كه باجواء الماي» و كذلك: دقو فى 
وار والحاكجم في الإشارات» وكذا اليايسُ المدْكَيُِ لما قلنا وكذا روش لأنه شي 
رَخَوٌ يُداخِلُهِ الما لتَخَلْخُلٍ أجزائه فتختَلِطً أجزاؤه بأجزاء الماء» ويقتضي أيضًا أنَ الكثير 
من اليايس الضّحيح لا يَنْحَسُه وكذلك قال الحسَيْ بن زياِ» والصحيح أن الكثير 
+ لكنها:] ذا كرت ثْ تقَعْ المُماسّة بينهما؛ ؛ فيصطك”" البعض بالبعض فتَتَمَنَّتُ أجزاؤها 


0 


٠ 
عو ؟»‎ 
«9 
ُ / ٠ 


. فى المخطوط : «لبعرة أو بعرتان»‎ )١( في المخطوط قلت‎ ١ )١( 
الصَّكُ : الدفع بقوة. وصكه: ضربه. واصطك الشيئان: صَكُ أحدهما الآخر. انظر لسان العرب‎ )( 
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هق 


والطريقة الثّانية : أن آبارَ الفلّواتٍ لا حاجرٌ لها على رُءُوسِهاء ويأتيها الأنعامُ فسقَى 
بعر فإذا يَبِسَّتِ الأبعارٌ عَمِلْتْ فيها الرّيحُ فألقَنْها في البثْرء فلو حُكِمَ بمَسادٍ المياه لَضاقٌ 
الأمذ على سّكَانٍ البوادي» وما ضاق أمزه انّسَعَ حكمُهء فعلى هذه الطريقة: الكثية منه 
يُفْسِد المياة» لانعدام الضرورة في الكثيرٍ» وكذا الرَطبُ؛ لأنَّ الرّيحَ تَعملُ في اليابس دون 
الرّطب لثِقَلهء اله ا الشيخ أب مَنْصورِ الماد ريدي وعن الشيخ [الإمام] نا 78 أبي بكر 
محمّدٍ بن الفضّلٍ [البخاري رحمه الله] و ار ا 
الجْمْلةَء فأمًا اليايسٌ المُنْكسِرٌ فلا يَمُسّدُ إذا كان قَليلا؛ لأنّ الضَرورةً في المُنْكَسِر أَشَدٌء 
والرّرْتُ إِنْ كان في موضع يتقَدَرُ بهذه الضَّرورَةٍ فالجوابٌ فيه كالجواب في البعرء هذا في 
آبار الفلوات . ْ 

(وأمًا) الآبارٌ التي في المِصْرٍ فاختلف فيها المشايخ. فِمّن اعتَّمَدَ معنى الصّلابةٍ 
والرّخاوة لا يُمَرَقَ؛ لأنَ ذلك المعنى لا يختلفٌ ومن اعيبر الضّرورة فرَّقَّ بينهما؛ لأنّ آبار 
الأمصار لها رُعُوسٌ حاجزةٌ فيَقَعُ الأمنُ عن الؤُقوع فيهاء ولو انفَصَلَّتْ بَيْضةٌ من دَجاجةٍ 
ووفك فى التر ع سافن اخجلنته المساية تيده كال نض بذ سين : ينتفع بالماء ما لم 
يُعلم أن عليها قَذْرًا . 

وقال بعضهم : إن كانث رَطَبةٌ أفسدث» وإن كانث يايسةٌ فوَقمَتْ في الماء أو في المرّقة 
لا تُفسِدُهماء وهي لال اشنَدّ و نِشْرُها [أو لم يَشْنَدَّء وعندٌ الشَافعيٌ : إن اشْتَدٌ قَِشْردها 
تر ولا ف 

ولو سَقَطْتٍ السَخلةٌ”*' من هوهي لكل زربي اتج سن زو 12لها لداعي ناضاات 
الباالارت الازمو كير ليع ال يبرد يقار ولو وقعت في الماء في ذلك الوقتٍ 
افتوت النات وإذا سيت 3 فقد طْهرَتْء وذكر الفقيه أبو جَعفَّر © أنّ هذا الجوابٌ موافِقٌ 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(:) السّخُلة: ولد الغنم من الضأن والمعز ساعة وَضْعِهِ ذكرًا كان أو أنثى. والجمع : محل يون فلس 
ويخال بالكسر . مختار الصحاح (ص 15 .)١7‏ 

(5) فى المخطوط : [الليث )1 


قولهماء فأمًا في قياس قولٍ أبي حنيفةً فالبِيْضةٌ طاهرةٌ» رَطَبة كانث أو يابسة. وكذا 
الفكلةة ؛ لأنها كانث في مكانها ومعلنها كما قال في الإنْمحة إذا خرجث بعد الموت أنها 
طاهرة: جامد كانت أ فافعة : وعلة هيا إن كانت يائفة لتحي وإ كانت ايد تطر 
بالغسل . ولو وقع عَظُمُ المي في البثْرِ فإِنْ كان عَظمْ الخِنْزِيرٍ أفسده كيفما كان . 

وأا عَطُمْ غيره فإنْ كان عليه لّحمٌ أو دَسَمْ يِْدُ الماة؛ لأنْ التجاسة تَشيعُ في الماء. 
وإِنْ لم يكن عليه شيء لم يُفْسِدُ ؛ لأنَّ العظمَ طاهرٌ . 

ْرٌ وجب منها نزُح عشرينَ دلوا فح الدَْوُ الأول وصْبٍّ في بر طاهرةء بُرَحُ منها 
عطررة ا والالدل فيه 07 بالتوزي 170 1 اله ولى حينَ كان 
00000 ا ا 00 
الأصَحّء والتَؤْفيقٌ بين الرُوايتيْنِ ْنِ أن المُرادَ من الأولى سِوّى المضبوب؛ ومن الثَانِية مع 
المصبوب »؛ ولوقت لاز الاع ا زواج لأنَ طهارةً الأولى به: ولوام حتف 
لفارةٌوألِْيَتْ في بغر طاهرة» وصّبٌ فيها أيضًا عشرون وَلْوَا من ماء الأولى تُطْرَحُ الفآرة 
ويُْرَعٌ عشرونٌ دَْوَا؛ِ لأنّ طهارةً الأولى بهء فكذا القَانيٌ. 

نْرانِ وجب من كُلَّ واجدةٍ منهما نَرْحُ عشرينَ» فَنُرِحَ عشرونَ من أحدهماء وصبّ في 
الأخرىء يُنْرَّحُ عشرونٌ» ولو وجب من إحداهما نَرْحُ عشرينَ ومن الأخرى» نَزْح 


١‏ اكوم 


ربعينَ» فنِحَ ما وجب من إحداهما وصّبٌ في الأخرىء يُنْرّحُ أربعونَ والأصل فيه أن 
يُنْظَرٌَ إلى ما وجب من التَرَّحٍ منهاء وإلى ما صب فيهاء » إن كانا سَواءً تداخلاء وإنّ كان 
أحدُهما أكثرَ دخل القليل في الكثيرٍ. وعلى هذا ثلاثة آبارٍ وجب من كُل واجدة نَرْحُ 
عشرينً» فنْزِح ع الواجب من البِثْرَيْنٍ وصّبٌ في القّالثةٍ» يُنْرَّحْ أربعون؛ فلو وجب من 
إحداهما تَرْحُ عشرينَ ومن الأخرى نَرْحُ أربعينَ فضّبٌ الواجبانٍ في بثْر طاهرة يُنْرَحْ 
أربعونَ؛ لما قلنا من الأصل » ولو نُرِحَ دَلْوٌ من الأربعينَ وصبٌ في العشرينَ يُنْرَحْ أربعون ؛ 
لأنّه لو صب في بِْر طاهرة نُزِحَ كذلك» اع د اا 


روم بير 


وعن [١/8"اب]‏ أبي يوسف روايتانٍ : في روايةٍ يُنْرَحْ جميع الماء. وفي رواية ينرح 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 


الواجب والمضبوبٌ جميعًا فقيل له : إن محمّدا رَوَى عنك الأكثرٌ فأنْكرَ فأرةٌ وقعث في 
ْبٌ ماء ومائث فيها بُهْراقُ كُلّه ولو صب ملؤه في بر طاهرة فعند أبي يوسف يُنرَح 
المضبوبُ وعشرون دَلْوَاء وعندٌ محمّدٍ يَنْظرٌ إلى ماء الجُبٌّ فإِنْ كان عشرينَ دَلْوَّا أو أكثر 
نْرِحَ ذلك القدرٌء وإنْ كان أقَلَ من عشرينَ نُزِحَ عشرونَ؛ لأنّ الحاصِلَ في البِثْرٍ نجاسةٌ 
الفأرة . 
َأ مان في اليف أرجت فجائوا بدلوِ عَظيم يسَمُ عشرينَ دلوا بدلرهم» فاستقّا 
منها دَلُوًا واجدًا أجرّأهم وطَهرَتٍ البِئْدُ؛ ون ال لتحي فدرها بجاوو النارة 4 فلة ودل 
بين أن يُْرَحَ ذلك بدلو واحِاء وبين أَنْ يُنْرَّحَ بعشرينَ دَلْوَا وكان الحسّنٌ بن زيادٍ يقول 0 
يط إل بت عشرينَ لوا لأنْ عند تكرار اتح يي اماه من أسقله» ويؤْحَدُ من أعلاه 
فيكونُ في حكم الماء الجاري؛ وهذا لا يحصّل بِدلْرٍ واد وإنْ كان عَظِيمّاء ولو صب 
الااشصواي ارا اللمسااريرت لل ماه ابيا ار 
عشرونٌ دَلّوَاء كذا ذكره القّدوريٌُ في شرح مختصّر الكرْخيٌ وفيه تَظَرٌ؛ لأنّ الماءً 
اشع طاظة عن سحت نبو الطاهر ذا ابلط بالطوود لان سو مز الطيوو 1 ل 
إذا عَلَْبَ عليه كسائر المائعاتٍ الطاهرة. وك أن قال : إن طهارئه غيرُ مقطوع بها ؛ 
لكونه مَحَلْ الاجيهاد بخلافي المائعات. فيرحُ أدنى ما ورد الشرعٌ به وذلك عشرود 
احتياطاء ولو نُزِحَ ماه البثْرٍ و بَقيَ الدَلّوُ الأخيرٌ فهذا على ثلاثة أوجُو : إمَّا أن [لب] 217 
القدلمع وت النانه ار انض ولشج مو ران لقره از اقش ليلق مو ران 
فإِنْ لم يَنْمْصِلٍ عن وجه الماء لا يُحْكم بطهارة البثْرء حبّى لا يجورّ التَوَضصُؤُ منه؛ لأنّ 
التحين لو مز من "' الطاهرء وإِنٍ انفَصَلَ عن وجه الماء ونْسَيَ عن رأ البئْرٍ طهُرَ؛ٍ 
أن التي و تمَيِرّ من الطاهر» وأمّا إذا انفّصَلَ عن وجه الماء ولم بُح عن رأس البثر 
ا اي 0 
قول أبي حنيفةً» وذكر الحاكِمُ قولّه : مع قولٍ أبي يوسف وجه قولٍ محمّدٍ أنّ النَجَسَ 
انفصّل من الطاهرء فإنّ الدَّلْوَ الأخيرَ رَ تَعيّنَ للنجاسةٍ شرعاء بدليلٍ أنه إذا نْحَيَ عن رأس 


)١(‏ ليست في المخطوط . (") في المخطوط: «عن». 


لطقة ااا 6 مت 
البثْرِ يبقى الماءُ طاهرّاء والماءً يتقاطرٌ فيها من الدَلو سَقَط اعبار نجاستّه شرعًا دَفعًا 
للحَرّجء إذْ لو أعطّى للقَطَراتِ حكمٌ التجاسة لم يَْهْرْ بر أبَدَا وبالتاسٍ حاجة إلى الحكم 
بطهارة الآبار بعد وُقوع التجاساتٍ فيها . 

وجه قولهما أنه لا يُْكِنُ الحكمْ بطهارة البثْر إلأ بعد انفصال اليس عنهاء وهو ماء 
الدَلُو الأخيرء واأيعنق الالنضان لا وه فنسية الذلر عن ادر ؛ لأن ماءه مُتَصِل بماء 
البثرٍ ولم يوجَدْ فلا يُحْكُمٌ بطهارة الثرٍ؛ ا لا ا 
البثْر ؛ لأنْ القطراتٍ تقطرٌ في البثْر فإذا كان مُنْمَصِلاً كان له حكم التجاسة فْتَنَجَس البثْرُ . 
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ثانيًا؛ لأنّ ماء البْرِ قَلِيلء والتجاسة - وإِنْ قَلْتْ - متى لات ماء قليلا تَنَجَسْه فكان 
هذا تَطْهِيرًا للبثر أوَلأَه ثم تنجيسًا له ثانيّاء وإنّه اشتَالٌ بما لا يُِيدٌء وسُقوط اعتِيارٍ نجاسة 
القطّراتٍ لا يجورٌ إل لضرورة» والضّرورةٌ تندفمُ أن يُعطَى لهذا ادلو حكمْ الانففصال بعد 
انعدام التقاطر بِالتَنْحِيةِ عن رأس الببْرِء فلا ضرورة إلى تنجيس البثْرٍ بعدَ الحكم بطهارَتها . 
٠ 0‏ كم وج قيها فأرة» قن عَلِعَ وقت وُقوجها أعاد السلدة 
من ذلك الوقت ؛ كني الداترطًا يداد لجس وبراذ لبا فاقيا 3لا زعي نامز 
الصَلواتٍ ما لم يسبَيْقِنْ بوقتِ وُقوعهاء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍء وفي الاستحسانٍ 
إن كانث مُْتيخةٌ أو مُتَفسّحةٌ أعاد صلاة ثلاثة أيَام ولباليهاء وإن كانث غير مُنْتفِحوٍ ولا 
مُتَفَسّحْةٍ لم يُذْكَرْ في ظاهر الرُواية ية» ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يُعيدُ صلاةً يوم وليلةٍ. 
ولو اطَلََّ على نجاسة في تبه أكثر من قدرٍ الدذرهم ولم بيَفنْ وقت إصابيها ل يُعيدُ شين 
من الصَّلاةٍ» كذا ذكر الحاكِمٌ الشّهِيدُ وهو روايةٌ بشْرِ المريسيّ عن أبي حنيفة . 

ورُويَ عن أبي حنيفة أنّها إنْ كانث طَريّةٌ يُعِيدُ صلاةً يوم وليلة» وإِنْ كانت يابسة يُعيد 
صلاةً ثلاثة أيّام بلّياليها . ْ 

وق الك اسن قن فو امرواضق الى كفيةة 0[ 3331لا بعد دون كاويقة لخدم 
آخِرٍ ما احيَلّمَ ؛ لأنَدَمَّ غيره قد يُصيبّه» والظاهِرُ أن الإصابةً لم تَتَقَدّم زَمانَ وُجودهء فأما 
مني غيره فلا يُصِيبُ تَوْبَهء فالظَاهرٌ أنه مَنيّهِ فيُعتَبَرُ وُجودُه من وقتِ وُجودٍ سبب خروجه. 
ع ع ا ا ا اي 
ومشايحُنا قالوا : في البول : يعتير بعتي من آخَرٍ ما بال وفي الدّم من آخر ما رَعَف وفي المنيّ من 
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آخر ما احتّلمَ أو جامع» وجه القياس في المسألة أنّه تَيَغّنَ كليازة الماءفيها مض واشك 
في نجاسّته ؛ لأه يُحْتَمَلَ أنها وقعث في الماء وهي حَيةٌ فمانّتْ فيه ويُحْمَمَلُ أنها وقعث 
مَيَْةَ بِأنْ مانّتْ في مكان آخَرَء ثم ألقاها بعض الطيور : في البِثْرٍ ٠‏ على ما حكيّ عن أبي 
وك أنلاكالكان ادر مكل توو ابي حيلف إن آذ كتير نا قبدالنا في تان رار 
حِدَأةَ في منقارها جيفةٌ فطَرَحَنْها في بثْرِ» فرَجَعتُ عن قولٍ أبي حنيفةً فوقع الشَكُ في 
نجاسة الماء فيما مَضَىء فلا يُحْكُمْ بنجاسّتِه بالشَّكُء وصار كما إذا رأى في تَّوْبه نجاسة 
ولا يَعلَُمُ وقتَ إصابَتِها أنّه لا يُعيدٌ شيئًا من الصَّلواتٍء كذا هذا وجه الاستحسانٍ أن وُقَوعَ 
الفارة في البثْرٍ سببٌ لموتهاء والموث متى ظهر عَقَيبَ سبب صالِح يُحال به عليه "2 , 
كمونت المجروح فإثه يحل [به] "© إلى الجزح » وك كان وعم موث بسبب لكد. 

وَإذا حيل بالموتٍ إلى الوقوع في الماء فأدنى ما يتفسَّحْ فيه | لميّتُ ثلائة أيَام ذوليذا 
يُصلي على قبر ميت لم يُصل عليه إلى ثلاثة أيَامٍ؛ وتوهمٌ الوقوعٌ بعدَ الموتٍ إحالةً 
بالموتٍ إلى سبب لم بة يظهِر» وتعطيل للسّبَبٍ الظَاهرٍ وهذا لا يجوثء فبَطَلَ اعتباز الوَهْمٍء 
والتَحَقَ الموثُ في الماء بِالمُتَحَقّقيء إلا إذا قام دليلٌ المُعَاينةٍ نا" بالوٌقوع في الماء مَيْنّاء 
فحيدَئذٍ يُعرَفٌ بِالمُشاهَدةٍ أن الموت غيرُ حاصِل بهذا السَبّبء ولا كلام فيه . 

وأا إذا م تكن مُنِخة» فلات ذا أحَلنا بالموتٍ إلى الوؤقوع في الماء ولا شلك أ وماد 
الموتٍ سابقٌ على زَمانٍ الوُجودٍء خُصٌّوصًا في الآبار المُظْلِمَةٍ العميقةٍ التي لا يُعَايَنُ ما 
فيهاء ولِذا يُعلّمْ ييا أنّ الواقِمَ لا يخرحٌ بأوَلٍ دلو فقُدْرَ ذلك بيوم وليلة احتياطًا؛ انه 
أدنى المقادير المَعتَبْرَةٍ . 

(والفرق) بين البثْرٍ والقَوبٍ على رواية الحاكم أنّ القَوبَ شي * ظاهرٌء فلو كان ما أصابه 
سابقًا على زَمانٍ الوّجود لَمُلِمَ به في ذلك الزّمانٌ» فكان عَدَمُ العلم قبل ذلك دليلُ عَدَم 
الإصابةٍ - بخلافٍ البئْرٍ على ما مر - وعلى هذا الخلافٍ إذا عَجَنَ بذلك الماء أنّه يُؤْكَلُ 
روطن كسا 


وعندَ أبي حنيفة لا يُؤْكَل وإذا لم يُؤْكَل ماذا يصئَّعٌ به؟ قال مشايحُنا: يُطْعَمْ للكلاب؛ 


. في المخطوط : (إليه) . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
127 و6 عَايَئَه معاينة وعيانا : وه بعمسة . المعجم الوجيز (ص‎ 


انها تحن باختلاط النجاسة به وو يها ب موه عل ات كلف ويُباحٌ الانتفاع به 
فيما وراءً الأكل ٠‏ كالدَهُن النَجَس أنه يُْتمَعُ به استِضباحًا إذا كان الطاهرٌ غالِيًا فكذا هذا 
ويْدُ الماء إذا كانث بقرب من البالوعة لا يَفْسّدُ الما ما لم يتغيَرْ لوه أو طعمّه أو ريخحه. 
وقَدّرَ أبو حَفْصٍ المسافة بينهما بسبعة أذزع وأبو سّليمانَ بخمسة. وذا ل ليس بتقدير لا: 2 
لتَفاوْتٍ الأراضي في الصَّلابةٍ والرّخاوق» ولكتّه خرج على الأغْلّبٍ: ل ع 
هذا التَعَدِيرٍ : لوكان بينهما سبعةٌ أذرُعٍ ولكنْ يوجَدَ طَعَمُه أو ريه لا يجوز الَوَضِؤْ به. 
فزل لي أن عر بالخلوص» وَعَدَمٍ الخلوص» وذلك يُعرَفُ بظهور ما دكِرَ من الآثار 
وعدمهء ثمّ الحيّواكُ إذا مات في المائع القليلٍ فلا يخلو إمّا إن كان له دَمْ سائل أو لم يكن. 
ولا يخلو إمًا أنْ يكودٌ بَريا أو مائيّا ولا يخلو إمًا إن مات في الماء أو في غير الماءء فإذ 
لم يكنْ له دم سائلٌ» كالذّباب والرُنْبورٍ والعقرّبٍ والسَمَكِ والجراد ونحوها لا ينجس 
بالموت» ولا يُتَجّسٌ ما يَموتُ فيه من المائع» سَّواءٌ كان ماءً أو غيره من المائعات. 
كالخلٌ والنّبّن والعصير وأشباه ذلك؛» وسّواءٌ كان برا أو مائًا كالعقرّب المائيّ ونحوه. 
وَسَّوَاءٌ كان 3 افا اق اف ش 

ين : إن كان شيئًا يتولّدُ من المائع كدود الخلٌ أو ما يباحٌ أكله بعد 
الب او 000 تولارة 
(ويحتّج) بظاهر قوله تعالى: : #حَرَْمَت عَلبكُم ميته [المائدة :+] » ثم حص منه السَمَك 
والجرادٌ بالحديث» والذَّبابَ والرّنْبِورَ بالضرورة . 

(وَلَنَا) : ما ذكرنا أنّ نجاسة الميْتَةٍ ليست لعَيْن الموتء فإِنَ الموتَ موجود في السَْمَكِ 
والجراد ولا يوجبُ التَنْجِيسَ» ولكنْ لما فيها من الدّم المسفوح» ولا دَمَ في هذه الأشياء؛ 
إن كان له دم سائل فإ كان َي يَجسُ بالموت ينج المائع الذي يُموث فيه؛ سواء 
كان ماءً أو غيرّه» وسّواءٌ مات في المائع أو في غيره 0 ؟' فيه كسائر الحيّواناتِ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : : الأصل لمحمد بن الحسن 017٠١ /١(‏ 2271 الجامع الصغير (ص 117). مختصر 
الطحاوي (ص تحفة الفقهاء .)6٠ /١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 285 الاخقان 0/11 
(؟) مذهب الشافعية : أنه ينجس بالموت ما لا يؤكل منه فإن كان مما يولد منه لم ينجس ما مات فيه. وإن كان 
في غيره نجس . انظر : الأم (1/ 0), ؛» حلية العلماء /١(‏ 5لاء 2726), دنا .)١171-‏ 

(©) في المخطوط : «غير المائع؟ . (4) في المخطوط : الذفع) . 
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الدَموِيَة؛ لأن الدَمّ السَائلٌ نَجسنٌ فِيَّجَسُ ما يُجاوِرُه؛ إلا الآدَمىَ إذا كان مغسولاً؛ لأنّه 
ظاهشر : د 0 الصَّلاةٌ عليه إن كان مائيّا كالضْمْدَعَ المائيّ والسَرَطانٍ ونحو 
وني ٠‏ فإن مات في الماء لا يُنَجَسُّه في ظاهر الرّوايةِ [1/ 9*اب] . 


واوقاع ابى ويف ف هن وز يذ الاضول الدقال لو فكي رو شتات الماوماقة 
في الماء؛ إن كانث بحالٍ لو جُرِحَتُ لم يسِلّ منها الدّمُ ل توجبٌ التَنْجِيِسَ»ء وإِنْ كانث لو 
جرخت لسال متها الذم توفسب التتجيس . 

هدقاف الرّواية ما عَلَّلَ به محمّدٌ في كتاب الصَّلاةٍ فقال: لأنّ هذا مِمّا يَعيشُ في 
الماء؛ ثم إن بعضٌ المشايخ - وهم مشايخٌ بلخ - فهموا من تعليل محمَّدٍ أنّه لا يُمْكِنُ 
فياه "7 الويف مومع ل اناه يا * أن فعرنها الماء كلو ارج مر نيااننا 
التَنْجِيسٌ لَوَقَمْ النَاسُ في في الحرّج» وبعضّهم - وهم مشايخ العراقٍ - فهموا من تَعليلِه أنها 
إذا كانث تعيش في الماء لا يكونٌ لها دم إذ الدَموِيُ لا يَعيشُ في الماء لمُخْالََةٍ بين طَبيعةٍ 
الاق وس سف الدم ٠‏ فلم تَتَتَجّس في نفسها ؛ ؛ لعَدَمِ الدم المسفوح. فلا توجبٌ تنجيسٌ 
ما جاوَرَها ضرورة وما يُرى في بعضها من صُورةٍ الدّم فليس بدم حقيقةٌ» ألا ترى أنّ 
السَمَكَ يَحِل بغيرٍ ذَكاقٍ مع أنْ الذكاةً شرِعَتْ لإراقة الم المسفوح» ولذا إذا شَمَسَ 0 
بض » ومن طبع الذم أله إذا شَمَسنَ اسوَد» وإنْ مات في غيرٍ الماء فعلى قياس ان 
الأولى يوجبٌ التنجيسٌ؛ لأنّه يُمْك نْ صيانةٌ سائرٍ المائعاتٍ عن موتها فيهاء وعلى قياس 
الها * الكازرو الا روحت لاجيس لانعدام الدّم المسفوح فيها . 

ورْوِيَ عن نُصَيْرٍ بن يحيى أنه قال : : سَأَلتَ أبا مُطيع البلخيّ» وأبا مُعَاذٍ عن الضّفْدَع 
يموت في العصير فقالا بض ُصَبْ وسَأَلتُ أبا عبد الله البلخيّ ومحمّدَ بنَ مُقاتل الرّازيّ 
فقالا : لايْصَب وعن أبي نَضْرٍ محمد بنِ محمَّدٍ بنِ سام أنه كان يقولُ سيد وذكن 
الكؤخن عن أضحابنا أن كن مالآ نيد الماءكلا تنيك ع العتان وهكذا رَوَى هشام 
عنهم. وكدا ف لمق والله أَعلَم . 


)١(‏ فى المخطوط: «صون». 
10 شحس: أ تَعَرّض للشمس . انظر المعجم الوجيز (ص 00”). 
(20) فى المخطوط : «النكتة» . (؟:) فى الممخطوط : «النكتة» . 


َيسمَوِي الجوابٌ بين المُتَفّسّخْ وغيره في طهارة الماء ونجاسّيه. إل أنه يكرَه 0 
المائع الذي تمَسَحَ فيه؛ لأنّه لا يخلو عن أجزاء ما يحّمٌ أكله ثم الحذ الفاصل بين المائي 
وَالررى أن الغانة ن: هو الذي لا يعيش إلا في الماءء والبرّيّ فو اندض 1 عق لاقي اليد 
وأكاالذي يي لبا ديه كالن رادار وميو للك » فلا خلاف أنه إذا مات في غير 
الما يوحي التتحيين : ؛ لأنْ له دما سائلاً والشَرعٌ لم يُسقِطٍ اعِباره: حتّى لا يُباح أكل 
بدون الذّكاةٍ بخلافٍ السّمَكِء وإنْ مات في الماء رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أله يَمَسْد هذا 
الذي ذكرنا حكم وقوع التجاسة في المائع . 

َم إذا أصاب القَوبَ أو البدنّ أو مكان الصَّلاق أنّا حكمٌ الَو والبدنٍ فنقول وبالله 
التَرْفينُ : التجاسةٌ لا تخلو إمًا إِنْ كانث خَلِيظَةٌ» أو حَفيفَةً فَلِيلةَ أو كثيرةً» أمّا التتجاسة 
القليلةٌ فإنّها لا تَمْتَعُ جوارٌ الصَّلاقٌ انك تف ان غليظة امتسييان” 
ل ل اي 
عنه وجه القياس أنّ الطهارةً عن التجاسةٍ الحقيقية شر ط جواز الصَّلاةٍء كما أنَ الطهارة 
عن التحابة لكي ]كا - وهي الحدّتُ رط سد اقرط عقوم بالعليل عن 
الحدّثِ بأنْ بَقيّ على جَسَّدِه لَمْعدّ فكذا بالقليل من النّجاسةٍ الحقيقيّة . 

(وَنَنا) : ما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه أنّه سُئل عن القليلٍ من التجاسةٍ في الثوب فقال: 
إذاكان مثلَ ظُفْري هذا لا يمك جو الصَلاةٍ ؛ ولأنّ القليلَ من التجاسة مما لايُكنُ 
الانهد ل عند افإن الذباك كه على التتجاشة» قم ينعن خلى اب التضلى ولا لذاوان يكون 
على أَجِنِحَتِهنَ وأرَجُلِهنَ نجاسةً قَليلةٌ» فلو لم يُجِعَلَ عَفُوًا لوَقَمَ النَّاسٌ في الحرّج . 

ومثلٌ هذه البلوّى في الحدّث مُنْعَوِمةٌ ؛ ولأنّا أجمعنا على جواز الصَّلاةٍ بدونٍ الاستنجاء 
بالماءء ومعلومٌ أن الاستنجاء بالأحجارٍ لا يستَأصِلٌ التجاسةً؛ حتّى لو جَلْسَ في الماء 
القليلٍ أفسدهء فهو ”” دليلٌ ظاهدٌ على أنْ القليلَ من التّجاسةٍ عَُوّ؛ٍ ولهذا قَدَْنَا *' 


القناس أن 


.)5١ /١( الأصل لمحمد بن الحسن‎ »)85 /١( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
.))15/( انظر في مذهب الشافعية: المجموع‎ )( 

(") ليست في المخطوط . (:) لم أقف عليه . 

)00( في المخطوط : «فهذا» . () فى المخطوط : (قدرة. 


2 


بالدرهم على سبيلٍ الكناية عن موضع خروج الحدّثٍ» كذا قاله إبراهيمٌ النَحَعيّ: نهم 
تحر كر الما كرفي اريم 00 
الأدَب وأما التجاسة الكثيرة ة فتَمْنَعْ جوارٌ الصّلاق» واختلفوا في الحدّ الفاصل ؛ بين القليلٍ 
والكثيرٍ من النّجاسة قال إبراهِيمُ التَحَعىّ : : إذا بلع مقدارَ الدّرهم فهو كثير وقال الشَعبِنُ : لا 
يمنّع رساك ا ار لديم لصي 

وهو قول عامّةِ العُلَماءِء وهو الضَحِيحٌ ؛ لما رَوَيْنا عن عمرّ رضي الله عنه أنه عَدَ مقدارَ 
لكايه النّجاسةٍ قليلاآًء حيث لم يجعله مانِعًا من جواز الصَّلاةٍ 1 اوع ك3 
ري من كذنا فلم أ قدر الذرهم عدر ؛ ولأن أئرَ التجاسةٍ في موضع الاستنجاء ءِ عقو 
يالك يلم قدر الذر لوي با 00 
دكانزالك الدى بالجدة ‏ الساهدةة ثم لم يذكرٌ في ظاهر الروايةٍ صَريحًا أن المُرادَ من 
الدّرهم الكبيرٍ؛ ٠‏ من حيث العرْض والمساحة أو من حيث الوَّرْنِ وذكر في التواور : 
الدو المي : ما يكون عَرْضٌ الكف وهذا موافِقٌ لما رَوَيْناامن حديثٍ عمرّ رضي الله 
عنه لأنّ ظفْرّه كان كعَرْض كف أحيناء وذكر الكَرْخي مقدارٌ يساحةٍ الدّرهم الكبيرء وذكر 
في كتاب الصّلاة زالذيعم اكيز لوكا رندهدا بشي إلى الور 

وقال الفقيه أبو - جَعفر الهندوانيٌ : لكا اعدلفت عبار اث امختل فى هذااكتوَئنٌ وتقول» 
أراد بذِكرٍ العرْضٍ تقديرَ المائع» كالبولٍ والخمْرٍ ونحوهماء وبذِكر الوَرْنٍ تقدير 
المُستجسدٍ كالعزِرةٍ ونحوهاء فإِن كانث أكثرٌ من مِثقال ذَهَبٍ ورْنَا مت ارال فلك زه 
المختارٌ عند مشايخنا بما وراء التَهْرِء وأمّا حَدٌ الكثيرٍ من التّجاسةٍ الخفيفة ”© فهو الكثيه 
الفاجش [ولم يذكر الكثير الفاحش] ”" في ظاهر الرّواية . 

وررنا عن ان عوست ادال : سَأَلتُ أبا حنيفة عن الكثيرٍ الفاجش فكرة أن يَحِدَّ له 
10 ا الكدر الفاح ما سيعت ف الزاء رن وينيد كارو نهو وري الي حك ل 
شِبرٌ في شِبرء وهو المرويّ عن أبي يوسف أيضًا. 

ورُوِيّ عنه[أيضًا] * ذِراعٌ في ذراع. ورُوِيٍ أكثرٌ من نصفي التوب. ورُوِيَ نصفٌ 
)١(‏ فى المخطوط : «ظفره». (6) زيادة من المخطوط . 
(1)انى الول له (الحقيقة» . (4) زيادة من المخطوط . 


بيسح باتع الصتقع 2 سا 


الثوبء ثم في روايةٍ يةِ نصفٌ كل القوب» وفي روايةٍ نصف طَرَفٍ منه. أمّا التَقْدِيرُ بأكثر من 
النصفي ؛ فلأنَ الكثرة والقِلَة من الأسماء الإضافيّة لايكونٌ الشّيء هقَليلاً إلآأنْ يكون بِمُقَابَلته 
كثيرٌ» وكذا لا يكونُ كثيرًا إلأوأنْ يكون بِمُقابَلَه قَِيلُ» والتصفٌ ليس بكثير ؛ لآنه ليس فى 
مُقابِلَتِهِ قَلِيل؛ فكان الكثيرٌ أكثرَ من التَصن ؛ لأنْبمُقابلَيه ماهو أقَلُ منه وأمًا التَقديُ؛ 
بالتصف فلأنَ العفو هو القليلٌُ» والتصفٌ ليس بِقَليلِ» إذْ ليس بِمُعَابَليِ ماهو أقَلْ منه. 

وأما التَقْدِيرُ بِالشّبْر فلأنَ أكثرٌ الضَّرورة تقَعٌ لباطِن الجِفاف . 

وباطِنٌ الحمُيْن شِبْرٌ في شِبْر . 

وأمًا التَْدِيرُ بالذّراع فلن الضّرورة في ظاهر الخمَيْنِ وباطِيهماء وذلك ذَراعٌ في راع . 
راسك سير معن أبي حنيفة ومحمَّدٍ : الَبْعَ» وهو الأصّحٌ؛ لأنْ للرّبْعِ حكمْ 
الكل في أحكام الشَرِعٍ في موضع الاحتياط» ولا عِبْرةَ بالكثرةٍ والقِلَةٍ حقيقةٌ» ألا ترى أن 
الدرهمَ جُعِلَ حَدًّا فاصِلاً بين القليلٍ والكثيرٍ شرعًا مع انجدام ما ذكر إلا أنه لا يُْكِنُ 
التَْدِيرُ بالدّرهم في بعض التجاساتٍ ؛ لانجطاط رُبْبَيْها عن المتُصُوص عليهاء فَقُدَرَ بما 
هو كثيرٌ في الشْرِع في موضِع الاحتياطٍ وهو الربْع» واختلف المشايخ في تفسير الريع 
ِيلَ: دُْعُ جميع القوب؛ لانهما تَدّراه برع الوب» والقوبٌ اسم لكل وقيل وله كل 
عضو وطْرَفٍ أصابَنْه التتجاسة من اليدِء والرّجْل والذَيْلٍ» ولك والدّخريص""' ؛ لأن كل 
قِطعةٍ منها قبل الخياطةٍ كان تَوْبَا على حِدةَء فكذا بعد الخياطةٍ وهو الأصّحٌ» ثم لم يذكر 
في ظاهر الرُوَايَةَ تفسيرَ التجاسةٍ الغليظةٍ والخفيفة . 

وذكر الكرْخييٌ أن التجاسة الغليظة عند أبي حنيفةً : ما ورد نص على نجاسّتّه ولم يرد 
نَصٌّ [آخر] ”" على طهارَتِهء مُعارِضًا له وإِنٍ اختلف العُلَّماءُ فيه والخفيفة [ما تعارض 
نَضصَانٍ في طهارَتِهِ ونجاسّتِه» وعندّ أبي يوسف ومحمَادٍ الغليظةٌ: ما وقع الاثفاق على 
نجاسّته» والخفيفة ا ل لك في نجاسّتِهِ وطهارَتِه» (إذا) عُرِفَ هذا الأصل 
تاللارواك كاي نعي تساي تيئر عن إلى تعيدة ا لافرورد أذ دن ول الجاتعيا: 


)١(‏ الدّخريص من القميص والذَّرْع : ما يوصل به بدن الثوب ليوسعه . انظر لسان العرب (1/ 4275 المعجم 
الوشيظ 105/5 
(0) زيادة من المخطوط . (7) ليست في المخطوط . 


آ 2 
وهو ما رَوَيْنا عن ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه أن التّبيّ يَكِ طلَْبَ منه ليلة الجن أحجار 
الاستنجاء عام بِحَجَرَينِ وَرَوْنةَء فأخذ الحجَرَيْن ورمى بالرّوْئةَء وقال: «إِنهَا رجسٌ ا 
0 © - أيْ تَجسنٌ - وليس له نَصٌّ مُعارِضٌ» وإِنّما قال بعض العُلَّماءِ بطهارَتها بالرّأي 
والاتي و ولعي اذ تقار لتر كانت تجا طتها علط * 1 

وعلى قز زييها تتداتتي نيك د لذ العلما» ليرفا اقبوانوت وز لها الا اؤكل له جد 
نجاسة غَلِيظة بالإجماع على اختلافٍ الأصلين . 

(أمَا) عنذه فلانعدام نص مُعارِض لنَصٌ التّجاسة . 

(وأمًا) عندّهما فَلوّقوع الاتّماق على نجاسّيّه وبَوْلَ ما يُؤْكَلٌ لّحمُه نَحِسٌ نجاسة حَفيفة 
بالاتّماق» أمّا عنده فلِتعارْض التَضَيْنَه وهما حديتٌ العُرَنيّينَ مع حديث عَمَّارٍ وغيره في 
العرل طارقا 

وأمَّا عندهما فلاختلافي العُلماء فيه . 

(وامًا) العذِراتٌ وَخُرْءُ الدّجاج والبطّء فنجاسّتُها غَلِيظةٌ بالإجماع على اختِلافٍ 
الأصلين» هذا على وجه البناء على الأصل الذي [1/ 5٠‏ ب] ذكره الكَرْخيٌ . 

(وامًا) الكلام في الأرواثِ على طريقةٍ بق الابتّداء» فوجه قولهما أنْ في الأرواثِ ضرورة . 
وموم اللي لكَرتيها في الطرُقات» فتععَذَهُ صيانة الخفافٍ والتعالٍ عنها - وما عَمْتْ بَليَنه 
خفث قضيّته - بخلافٍ حُرْءِ الدّجاج والعذرة؛ لأنَ ذلك قَلَّما يكونُ في الطَرُقِء فلا تَعُُّ 
اللو مزهنا ولق ور "نا كن كته لان لك تكفده ارم راتحت رزنها 
ذاذ تكذة إضياثه الخفاف والتفال 57 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في الرَّوْثِ أنّه لا يمع جوارً الصَّلاةٍ وإِنْ كان كثيرًا فاحجشّاء وقيل: إِنْ 
هذ 21 قاو عر كاني لز سوقان الكليدة باقراى انط وجو الكتانات تخلوه فين 
الأرواث» ولِلنّاس فيها بلوّى عَظِيمَةٌ فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النَهْرِ : 
إن طينَ بُخارى إذا أصابٌ الثّوبّ لا يمعٌ جوازً الصَّلاةٍء إن كان كثيرًا فاجشًا؛ لبلوّى 
النّاس فيه لكثْرةٍ العذراتٍ في الطَرُقٍ ؟ وأبو حنيفة احبّحّ بقوله تعالى #من بن ورب ود ينا 


. تقدم. () ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : « فلا يكون في اصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة»‎ )"( 


عالماسان لَسَّدرِيِينَ © [التحل : الاجم بي القريع والثر تكرزينا تونتيه وبين الأصعرا 
للخَلْقِ في إخراج ما هو نِهايةٌ في الطهارة - وهو اللْبَُ -[وهو] '' من بَبْنِ شبِئَيْنِ نحِسَيْنِ ‏ 
مع كون الكل مائمًا في نفسيه؛ ليُعرف به كمال قري والحكيم إنْما يذكرُ ما هو النّهايةٌ في 
التجاسة؛ ليكونَ إخراجٌه ما هو النّهاية في الطهارة» من ب بَيْن ما هو النَّهايةٌ في التجاسة يهاي 
في الأعجوبة» وآيةٌ لكمال القدْرة؛ ولأئها مستي طيئا: ولااضرورة في إسقاط اعتِبارٍ 
نجاستها؛ لأتواواة متشي المزقاك ليذ ار ك1 1 فيان العنا ف لتنا 
ا لس ا ا مي 
يُجَمْفتٌ الأرواتٌ» فلا تَلْتَرِقُ بالمكاعب والخفافٍء على أنَا اعِبَبّرْنا معنى الضّرورة بالعفو 

عن عن القليل منها - وهو الدّرهمُ فما دونه - فلا ضرورة في التَرْقِيةِ بِالتَفْدِيرِ بالكثير الفاجش 
والله أعلّم . 

ولو أن تَوْبَا أصابَئه التجاسةٌ - وهي كثيرةٌ - فِجَمْتْء وذهب أثرُهاء وحَفي مكانها؛ 
جين حم تربور كةاثر أقياكك اعد الكتنى والاليدرى لبوا ع دا م1 
هذا إذااراتت البفرة أوجالت في الكدين” "ولا ندري لكي د ردي امعان 
وقيلَ: إذا غَْسَلَ موضِمًا من الوب - كالدّخريص ونحوه - وأحدٍ الكمَّيْن وبعضًا من 
الكديس يُحْكمْ بطهارة الباقي» وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن موضِم النّجاسةٍ غيرْ معلوم. وليس 
البتعض أولى من البعض» ولو كان التَوبُ طاهرًا فشَكٌ في [نجاسَته جاز له أنْ يُصلَيّ فيه ؛ 
لأنّ الشَكّ لا يَئةَ له ]ف كا نه العامة دحت ورم 190 دوع النساية فيه 
م الذَّمّةِ والصّلاةٍ فيهاء إلا الإزارٌ والسَراوِيلٌ”” فإنّه تُكْرَهِ الصَلا 
فيهما وتجوز. 

(امَا) الجوازٌ؛ فلأنَ الأصلّ في الثَّاب هو الطهارة» فلا تَنْبْتُ التجاسةٌ بِالشَك؛ ولأنّ 
القرا تابهار يما بيع المسلت 1 بالشلة: فى الذاب المطرنتس القدر ةقر العسيال. 


3ران نون السطلر ل فين لمر 

فر كدي الخحصيد والتمر والدراهم دض كدما” : وضع بعضها فوق بعضص. والجمع كدان ع وهو 
الكديس . انظر لسان العرب ,)١9١/5(‏ المعجم الوجيز رص 89). 

() ليست في المخطوط . 

00 سوير « "لات يفني لقره بور او رونا نويا مدي عار ارو ا 


ااا 10 


00 - وعَسّى لا يستنزهونٌ 

م البوال] 0 فصان كبية رك المسة قا ومنقار الدجاجة التادة وذكر في بعض 
سياه على قولٍ أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ يُكرّه» وعلى قولٍ أبي يوسفٌ لا 

و[قد] ''“'رُوِيَ عن رسولٍ الله يل أنه سْئلَ عن الشّرابٍ ""* في أواني المجوس ققال : 
او العو ومع عن ال عد يدي 
بو ا بن 

وقالوا في الديباج الذي يَنْسِجُه أهل فارس نبوا وريد حجانو عواه 
فيه البول عند النّسج ١‏ يعون أله يزيدٌ في بريقه» ثم لا يَمْسِلونٌ ؛ لان العمل ميد مده فإن 
ضع أتَهم يَفْعَلوْنَ ذلك قلا شك أنه لآ تجوز الله معة:. 

(وأمًا) حكمٌ مكانٍ الصَّلاةٍ فالمُصَلَي لا يخلو إما إِنْ كان يُصلّي على الأرض»ء أو على 
غيرها من البساط ونحوه. ولا يخلو ما إِنْ كانتٍ التجاسة في مكانٍ الصَّلاةٍ وأو في غيره 
بقرب منهء ولا يخلو إما إِنْ كانت قليلة أو كثيرةً» فإِنْ كان يُصلَى على الأرض» والتّجاسة 
بقرب من مكانٍ الصَّلاةٍ جازث صلاته قليلة كانث أو كثيرةً؛ لأنْ شرط الجواز طهارةٌ مكانٍ 
اناوه و نمي 7 الي ا يور العا عط مر 
الصلاةق. وإ كاتف التجاسةً في مكانٍ الصلاة. فَإن كانت قليلة تجوز على أي 00 
كات ؛ لأآن قليل التجاسة عَمْوٌ فى حَقَّ جواز الصَّلاةٍ عندّنا على ما مرّ. 

يا 000 
() ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : 0 


كتاين الصيد والذبائح وما ا من اه 5 92 بالكلاب المعلمة" حديث ,)١1970(‏ 17 
داودء حديث (585). والترمذي. حديث »)١5515(‏ وابن ماجه.ء حديث )37١١1/(‏ من حديث 0 
الحْشَتَيّ بلفظ : .١‏ . . فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. . .» 
وزاد أبو داود 0 «واشربوا». 


(ه) زيادة من المخطوط . 


هته 1 


وه( ١‏ 000 ل س(؟» 3 و 7 ع َس و2 7 00 0 
العك ا وعند زفر والشافعيٌ” 'لا تجورٌ وجه قولهما أنّه أدّى رُكُنَا من أ ركان الصلاة مع 


ا 


التتجاسةٍ فلا يجوزٌء كما لو كانتٍ التّجاسة على التّوب» اف البدن: : ص رايم الهأ 0 


3 


(وَلنَا) لي تن وكا الا ونٍ الوّضع 
بُرِنُه فِيُجِعَل كأنه لم يَضْع أصلا. ولو ترك الوَّضْعمٌ جازت صلاته؛ فههنا أولى كه 
نقول فيما إذا كانتٍ النّجاسة على موضع القيام لا بالعدم ؛ غير أل لياه 0 
فنا اكاك 7" الوياكة ؛ فلا يَيْتُّ الجوارٌ بدونه بخلافٍ القوب؛ لأنَ لابس القو مبار 
جار اعافد لمرو 3 لوا لزاني لك رتح كر كني يوقي لكرنها دنا للتويية © 
ههنا بخلافه» وإِنْ كانتٍ التجاسة في موضع القدَمّيْنَء فإنْ قام عليها وافتّئّح الضَلاة لم 
تجرْ؛ لأنْ القيامَ رُكُنٌ»ء فلا يَصِحّ بدونٍ الطهارة» كما لو افتَتَحَها مع الثوب التجسء أو 
البدنٍ التجس» وإِنْ قام على مكان طاهر وافتَتَحَ الصّلاةَ» ثم تَحَوّل إلى موضع التجاسة 
وقام عليها أو قَعَدَء فإنْ مَكَتٌ قَليلا لا تفسْدٌ صلاثه» وإِنْ أطال القيامَ فسدث؛ لأن القيام 
من أفعالٍ الصَّلاةٍَ مقصُودًا؛ لأنّه رُكُنٌء فلا يَصِحّ بدونٍ الطهارة» فيخرخ من أن يكونَ فعل 
1 (5). ل 0 
الصّلاة َعَم الطهارة. وماليس من أفعالٍ الصلاة إذا دخل في الصلاة إن كان فلكان 
رن ار الا نلف خرحي ات جه سوير ادر والركبتيّن حيث لا 
ل ون أطال :الوه ل ار صو قها الع بوتوي 1ن مان 
توابعهاء فلا يخرج من أنْ يكونَ فعل الصَّلاةٍ تَبَعَا لعَدَم الطهارة؛ لوُجِودٍ الطهارة في 
الأصلء, وإِنّْ كانتٍ التجاسةً في موضع السّجودٍ لم يَجِز في قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍء 
وعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى عنه محمّد أنه لا يجوز. وهو الظاهر من مذهبه. م 
يوسف عنه أنه يجوز وجه قولهما أن الفرض هو السّجودُ على الجبّهة . 
وقدرُ الجبْهةٍ أكثرُ من قدرٍ الدّرهم فلا يكونٌ عَمْوَا وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
اذافرض التجوو كاذ ى تناز ارنة الانق عند وذلك أقَلَ من قدرٍ الدرهم فيجور. 
والصَحيح رواية محمل ؛؟ أن الفرض وإنْ كان يتأدى بمقدار الآرتبة عندة» :ولكن إذا وضع 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد , بن الحسن .)817//١(‏ 
(؟) ومذهب الشافعية: أنه لا بأس بالصلاة في ثياب المشرك. انظر الأم /١(‏ 00). 
(*) في المخطوط : «باب» . (5) في المخطوط : «أدخل» . 


ابا د وو سوا ا ا 
الصلاة. ومقدارٌ الجبّْهةٍ والأنف يزيد على قدرٍ الدّرهم فلا يكونٌ عَفْوَاء ثم قوله ل 
ا عر وي 
ورُويّ عن ايت ادلم جز اشهرة مو نان الطالذة فلا تفسد :“حت لو أغاد السعفوة 
دو غرية طاهر جازث صلاتثه ووجهه أن السَجودَ د على موضع نَحِسٍ مُلْحَقٌ بالعدّم ؛ 
لانهدام شرط الجوازٍ وهو الطهارةٌ. فصار كأنّه لم يسجُدْ عليه» وسجد على مكان طاهرء 
وج قاف اأثوات أن السحد لامك لما لم يَجزْ على موضع نَجِسِ ؛ صار 
جد كن الس د اتفال الضاكة وذا يوجبٌ فسادً الصَّلاقَ ولو كانتٍ التجاسةٌ في موضع 
إحدى القَدمَيْ ن على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة يجوز؛ لأنَ أدنى القيام هو 
العا تعلق اق ين - وإحداهما طاهرةٌ - فيتأدّى به الفرضٌ فكان وضْعٌ الأخرى فضلاٌ 
الو م ايو 0 
إذا وفديها جما يتاذى الفرض هماه ؛ كما في القراءة على ما مرّء واللّه أعلم هذا 
ا فأمّا إذا كان يُصَلَي على بساطٍ فإِنْ كانتٍ التجاسة في مكانٍ 
الضّلاةٍ - وهي كثيرة - فحكمّه حكمٌ الأرض على ما مرّء وإنْ كانث على طرف من أطرافِه 
اختلف المشايخٌ فيه قال بعضّهم : إِنْ كان البساط كبيرًا بحيث لو رُفِعَ طَرّفٌ منه لا به 0 
ل 50 
كما إذا تَعَمّمَ بتَوْبِء وأحد طرفيْه مُلقَى على الأرض» وهو نّحِسٌ أنّه إِنْ كان بحالٍ لا 
د كك كدعا تجو كاري دحي ننه ار والصّحيحٌ أنه ”'' يجورٌ صَغْيرًا 
تار عيزا باج البباور زوالارة) لطر ل التروي بو الوراة ]0 216 بك 


صر 
ا 


بتَحَركه ونا اما لالتعا تمتعيل ليا وهذا لاد 7 يتحَمَقٌ في البساط ء ألا ترى أنه لو 
وضَع يَدَيْهِ أو رُكْبَّتَيُه على الموضع النّجس منه يجوز؟» ولو صار حاملآ لما جاز. ولو 

5 8 ا حا دف ” 8 2 م نظن 7 
صنلى .علن لون مبطن ظهارته طاهرة» وبطانته نجسة» روي عن محمد أنه يجوز. 
وكذا دذكر فى تزادر الصلدة . 


() زاد في المخطوط: «فرض». (0) زاد في المخطوط : «لا2. 
(") فى المخطوط : «بساط) . 
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ورُوِيَ عن أبي يوس أنه لا يجوزٌ» ومن المشايخ منْ وقّقَ بين الرُوايتيْنٍ فقال : جوابٌ 
محمَّدٍ فيما إذا كان مَخْيطًا غيرٌ مُضَرّبٍ [١/١4ب]‏ فيكونٌ بمنزلة تَوْبَيْنِه والأعلى منهما 
طاهرٌء وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مَخْيطا مُضَّرَبّا فيكونُ بمنزلة نَوْبِ واجِدٍ ظاهره 
طاهرٌّء وباطِئُه نَحِسنٌ ومنهم مَنْ حَقَّقَ [فيه] '' الاختلافٌ فقال: على قولٍ محمَّدٍ يجوز 
كيمّما كان وعلى قولٍ أبي يوسف لا يجوز كيمّما كان . 

وعلى هذا إذا صلى على حجر الرّحاء أو على باب؛ء أو بساط غَلِيظٍء أو على مُكمَّبِ 
ظاهرٌء طاهرٌ» وباطئه نَجسنٌ يجوذ عند محمّدٍ. وبه كان يي الشبخ أبو بكر الإسكاف. 
وعندٌ أبي يوس لا يجوزٌء وبه كان يُ: تي الشَّيحٌ أبو حَفْص الكبيرٌ»ء فأبو يوسف نَظَرَ إلى 
العاد اليك فقان دلي ع ودر ف جعرى اه ساد كالتوب الك كل 
ومحمّد اعتَبّرَ الوجة الذي يُصلَى عليه فقال: إِنّه صلى في موضع طاهرء وليس هو حابلا 
للتّجاسةٍ فتجورٌ كما إذا صلّى على نَوْبٍ تحته تَوْبٌ نجس بخلافٍ القوب الصَفيقٍ؛ لأنّ 
التوبٌ وإِنْ كان صَميقًا فالظاهرٌ تماد ورياك ل الوجه الآخَرء إلأأنّه [ربّما] 9 لا 
تدركه *" العيْنُ لتَسَارُع اناف ننه ولو يساما علجطاء از نر ةا تيوقا ند كا وعلن 
كلا وجهيه نجاسةً كَل من قدرٍ الدّرهم في موضِعَيْنِ محَتلِفَيْنِء لكتهما لو جُمِعا يزيدُ على 
ذو الذرهيم» على قياتن ززوادة أبى يومنت لشِكم .بزلا تجوز غدلاته 4 لأله ارت واجد: 
وكات واد وعلى قياس رواية محمّدٍ لا يجْمَعُ وتجورُ صلائه؛ لأنّ التجاسة في 
الوجه الذي يُصِلّي فيه أقَل من قدرٍ الدذّرهمء ولو كان نْبا صَفِيقًا والمسألة بحالها لا 
يجوز بالإجماع ؛ ؛ لما ذكرنا أنَ الظاهرّ هو التفاذُ إلى الجانب الآخَرِء وإِنْ كان لا يُذرِكه 
العم ل ل ل ل 
ولو أنَ تَوْبَاه أو بساطا أصابّه التجاسةٌ ونََدَّتْ إلى الوجه الآخَرء وإذا جُمِعا يزيدُ على 


ادر الدومم لا يجْمَعْ بالإجماع. أمّا على قياس روايةٍ أبي يوسف فلانّه نَوْبٌ واجد 
اه حك . 


1) ليست في | لخطوط . , 
م" 


(9) ليست في المخطوط . (5) و في المخطوط : (يذركه) . 


ةل عمضشيرة مل ج20 


بالاملى قيانييزابز سار 00 ااانا في لزه اللي لان عليه لبي نر 

الدذرهم . وكذا ]كا كان الترت نا قر مُضَرَنَا والمسألةٌ بحالها لا يُجْمَعْ بالإجماع لما قلنا. 
فصل [فيما يقع به التطهبر] 

وأمّا بِيان ما يَقَعْ به التَطهيرُ فالكلامُ في هذا الفصل يَمَعُ في ثلاثةٍ مواضعٌ : أحذها - في 
يان ما يَمَعُ به التَطهيرٌ والدّاني - في بيانٍ طريقٍ التّطهير [بالغسل] ”''» والثَّالتُ - في بِيانٍ 
شرائطٍ التطهير . 

(أمَا) الأول [فما] ل ب التتطهيرٌ أنواع : منها: الماءٌ البطلية ولا خلاف 
في أنه يحصّلٌ به الطهارةٌ الحقيقيَةٌ والحكميّةٌ جميعًا؛ لأنّ الله تعالى سَمََّى الماءَ طَهورًا 
بقوله : #وَََرلمَا من ألسّمَلِ مَاءُ طهُويًا * [الفرقان :4] وكذا النْبِئٌ يكل بقوله : «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يُتَجْسُهُ 
شَيْءْ . إِلأمَا غْبِر لَوْنَهُ » أو طَْعْمَهُ » أَوْ رِيحَهُ» والطهورٌ: هو الطاهرٌ في نفسه المُطْهُرُ لغيره 
وكذا جعل الله تعالى الوضوء والاغْتِسالَ بالماءِ طَهورًا بقوله في آخَرِ آبةٍ الوضوء : #وَلكن 
ا د لِيطهَرَكُمَ © [المائدة :*] 

وقوله : #وإن كُنَمَمْ جثبًا اه [المائدة :”] ويستّوي العذْبُ والملح لإطلاق النُصُوص 

اناري الخ دست لماقناك الشاق الع وى دلا عق جنا لفقا 
الحكميّة وهي رول الحدف: وهل تحصّل بها الطهارةٌ الحقيقيّة وهي روا لالتحا 
الحقيقيّةِ عن الوب والبدن؟ اختُّلِفَ فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ : تحصّل”*) وقال 
ل الا 

ورُوِيَ عن أبي ب أنّه فرّق بين القَوب والبدنٍء فقال في التّوب : تحصّل وفي البدنٍ 
تم ]لا اماف ته 0 قولهم أن طهوريّة الماء عُرِفَتْ شرعًا بخلافٍ القياس ؛ لأنّه 
)١(‏ ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(9) زاد في المخطوط : «أنواع» . 
(:) انظر فى مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص (2578/5. متن القدوري (ص ”. 7). تحفة 


الفقهاء .)55/1١(‏ طريقة الخلاف في الفقه (ص ».)١١ .٠١‏ الهداية مع فتح القدير .)١960-١95 /١(‏ 


(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم ١1ل‏ 5 مختصر المزني 5 0١‏ المهذب مع المجموع (١/”9غ.‏ 
5 صيلية الأولا مو ان 


10) فى المخطوط : : «ووحها. 


ليييح باتع لقع جا 7 


بأوَلٍ مُلاقاته ”'' التّجَسَ صار نّجِسَّاء والتّطهيرٌ بالنّجس لا يتَحَقَّقٌ كما إذا عُسِل بماء 
نَجسء أو بالخمْرء إلآَأنّ الشرعَ اخبتط اعتيار تتعامة الماء حالة الاستعمالء وَبَقَاؤُه 
طَهورًا على خلافٍ القياسٍ فلا يلحَقُ به غيرّه؛ ويهذا لم يلحَنْ به في إزالة الحدّثٍ. 
(ولهما) أنْ الواجبَّ هو التَطهيرُء وهذه المائعات ا الماءً في التطهير لان الجاع اهنا 
كان مطهرًا لكونة مانم رَفِيقًا يُداحَل أثناَ التَّوب» فيّجاور 06 الحاب: :1 دنه إن 
عافن كيد تمع لواو رازه لوو "كرود واي شان ارد اي الجا 
والتَرْقِيقِء مثلٌ الماء فكانث مثلّه في إفادةٍ الطهارة بل أولى» فإِنَ الخلّ يَعملُ في إزالة 
بعض ألوانٍ لا تَرَولٌ بالماءء فكان في معنى التطهير أَبلَعُ . 

(واا) قونهم : إن الماء بأوَلٍ ملاقاةٍ انجس صار نجس مَمْنوعٌء والماء قلا يَصير 
نَجسَّاء واوا مسا لي موحت نطو رار لز 2 الماء 
فذلك بعد مُرَايَلَيَه المكل التحِسٌ؛ لأنَ الشَرعَ أمرّنا بالتطهير] " وار د 
المُلاقاةَ لما تُصُوْرَ التَطهيرُء ب فيَقَعُ التكليفٌ بالتطهير عَبَئَاه تعالى اللَّه عن ذلك ٠‏ فهكذا 
نقول في الحدّثء إلا أن الشرعَ ورد بالتطهير بالماء هناك تَعَجدا غير معقول [1/ 145] 
المعنى» فيقتصِرٌ على مورد التَعَبَّدِء وهذا إذا كان مائعًا يَنْعَصِرٌ بالعصرء فإِنْ كان لا 
يَمْعَصِرُء مثل العسَلٍ والسَمْنِ والدّهْنِ ونحوهاء لا تنما ن«الطهان: أمزة لخدام 
المعاني التي يقت عليها زَّوالَ التّجاسةٍ على ما بَيّنا. 

(ومنها) : الفرك» والحتٌ بعد الجفافٍ في بعض الأنُجاس في بعض المحالء (وبيانٌ) 
لا 1320 ]ذا عات اندي التزيت روعت در د شيع افع وزو لقنا الا سل 
إلا بالغمل ون كاق رطيًا لآ يليه إلا بالغيل » والأصل فيدانا أو عن الذة كله لقال 
لعائشة رضي الله عنها: «إذارآتِ ”* الْمَِيْ في تبك إن * كان رَطَبَا فَاغسِلِيهِ » إن كَانَ 
َابسَا فَافرْكيه”"2؛ ولأنّه شية غَلِيظ لَزِجّ لا يتشَرّبُ في الكّوب إلآ رُطوبَثُه » ثم تَنَجَذِبُ 7" 
تلك الرّطوبةٌ بعد الجفافٍ فلا يبقى إِلأَعَيْئُه » وأنّها تَرولُ بالفركِ بخلاف الرَطْب؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : «ملاقاة» . () فى المخطوط : «العصير). 
() ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط: «وجدت). 
(5) في المخطوط : «فإن» . (5) تقدم. 


(0) فى المخطوط : «تحدث)» . 


1 


العيْنَ ونْ زالْثْ بالحتٌ فأجزاؤها المُتَشَرّبةٌ في الوب قائمةٌ» فبَقيّتِ التجاسةً؛ وإِنْ أصابَ 
تدده قن كان 285 لأ طنز لا لفسا انما ونون عت نه لطر يلتعت رقي 
عضن الى ونين انار بر موك ارس امار 

وجه رواية الحسَّن أن القياسٌ أنْ لا يَطهُرَ : في القّوبٍ [إلا بالغسل] 7 وَإِنَّما عَرَفْنَاه 
بالحديث» وأنّه ورد في الوب بالفركِ فبقي البدنٌ مع أنّه لا يحتّمل الفركٌ على أصل القياس . 
ا ا ا ا 
لأنّ البدنَ أقَلَّ تَشَُ من التّوب» والحتٌ في البدنٍ يعمل عَمَلَ الفركِ في القَوب في إزالةٍ 
العيْن . 

(وأمًا) سائرٌ التجاساتٍ إذا أصابّتٍ القَوبَ أو البدنَ ونحوّهما فإنّها لا تَرُولُ إلا بالغسل؛ 
سَواءٌ كانث رَطبةً أو يابسةً» وسَّواءٌ كانث سائلة أو (لها جِدْةُ”") ”" ولو أصاب نَوْبَه 
لنادرااق دلها الى ل حوكش ددن لانن ناب 1ن رين 0 ؛ لم يُحكم 
بطهارَيّه » حتّى يَعْسِلَه . 

ولو أهناته قصب تند علب هر الخد تمق اها سن : المي نديك لايْحْكمُ 
بنجاسّتِه» وإِنْ أصابٌ الخفٌ أو التَعلَ ونحوّهماء فإنْ كانت رَطَْبَةٌ لا تزولٌ إلا بالغسل 
وي عن أبي يوست أل بطو بالمسح على الثراب كيقما كانث مستجميدة أو مائعة: 
وإنْ كانث يايسةً فإنُ لم يكن لها جُرْمٌ كثيفٌ كالبولٍ والخمْرٍ والماء التجس لا يَطْهُرُ إلا 
بالغسلٍ» وإِنْ كان لها جُرْم كثيف فإنْ كان مَنيّا فإ يَطْهُرُ بالحتٌ بالإجماع ؛ وإنْ كان غير 
كالعذِرةٍ والدّم الغليظٍ والرَوْثِ يَطهُرُ بالحتٌ عندٌ أبي حنيفة وأبي يوست 2, وعندَ محمّدٍ 
لا يَطْهُرُ إلا بالغسل» وهو أحدٌ قولي الشّاة فعبيٌ”''» وما قالاه استحسانٌ» وما قاله قياسٌ 
وجه القياس أن غيرَ الماء لا أثرَ له في الإزالةٍ» وكذا القياسٌ في الماء؛ لما بَيَنَا فيما تَقَدّمّ» 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) لها جزم: أي لها ججسد. مختار الصحاح (ص 17). 

(*) في المخطوط : «جامدة». () ليست في المخطوط . 
(0 انظر في مذهب الحنفية : الأصل لمحمد , بن الحسن .5٠ /١(‏ "ال/ا). 

030 انظر في مذهب الشافعية : المجموع (؟/ كلاة). 


فته و لان قصاخ .> 


إلآأنّه يُجْعَلُ طهورًا للضَّرورةَء والضَّرورةٌ ترتفِعٌ بالماءء فلا ضرورة في غيره» ولهذا لم 
يُوَّرْ في إزالةٍ الرَطب واليابس والسَّائلٍ وفي القَوب» وهذا هو القياسٌ في المنيّ؛ | إلا آنا 
عَرَفْناه بالنّص . 

وجه الاستحسان ما رُويّ عن أبي سَّعيدٍ الخذْريٌ رضي الله عنه أن التبيَ بك لَمّا حَلْعَ 
لاني الصاو ٠‏ خَلَّعَ النَاسٌ نعالهم وا وس ل ووو 
فَقَالُوا : خَلَعْتٌ تَعْلَيِكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا فَقَال : أتَاني جِبْريل وَأَخْبَرَنِي ي أن هما أَذَى » ثم قال : ! 
أتى أَحَذكمْ الْمَسْجِدَ فَلْيْقَلْبِ نَْلَيهِ» َنْ كَانَ بهمًا أَذّى فَلْيِمْسَحْهُمَا بالأزض : لض لهم 
1 

ال و ا 
الخفٌ) ”" والتعل [ونحوه] (". لا تَتَخَلَّلُ أجزاءٌ التجاسة فيه لصلابته» وإِنّما تَتَشَرَبُ منه 
علج لوباك فإذا أخذ المُستجِسِدَ في الجفافٍ جُذْبَتْ تلك الرَطوبات إلى نفسه شيئا 
فشيئاء فكُلَّما ازدادَ يُبْمّا ازدادَ جَذْبَاء إلى أنْيَتِمّ الجفافق» فعند ذلك لا يبقى منها شي 
ا نذا كت الكت ار مسجو علي ارقن تورك الى الك د 
بخلافٍ حالة الرّطوبة؛ لأنْ العيْنَ وإِنْ زالَتْ فالرّطوباتٌ باقيةٌ» لأنه خروججها بالجذب 
بسبب اليُبْس» ولم يوجَّدُ وبخلافٍ السّائل؛ لأنّه لم يوجَدٍ الجاذبٌ - وهو العيْنْ 
اهيدا فته نطو لقالا ايده نقد تلطه وورو لعي جه ريخات الترمي قا 
أجزاء التجاسة تَتَخَلّلُ في القوبٍ كما تتَخَلّلُ رُطوبائها لتَخَلْحُلٍ أجزاء القوب» فبالجفافٍ 
كدقف التظوعاك إلى قينا افقلقى راوها فيداؤاة كوول بنازالة الخروم اللاعر على 
سبيل الكمالء وصار كالمنيٌ إذا أصاب القوبٌ أنه يَطْهُدُ بالفرك عند الجفافٍ؛ لأنّ المنيّ 
في أزخ لابْدَاعِلٌ أجزاة الكوف: 

وإِنّما تَتَخَلّلُ رُطوبائه فقّطء ثمّ يَجُذِبُها المُستَجِسِدٌ عند الجفاف فَيَطْهُرُ فكذلك هذاء 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: الصلاة في النعل؛ حديث »)59٠(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
,»)٠١1/6(‏ حديث »)٠١١1/(‏ وابن حبان (5/ 079). حديث .)5١1865(‏ والحاكم في الميقد رك 7/17 
7"15). حديث (4060) من حديث أبي سعيد الخدري» وهو صحيح. ٠‏ وانظر صحيح الجامع (451). 
المشكاة (7/77)» الثمر المستطاب (ص 37:5) . 

(0) في المخطوط : «كالخف». (") زيادة من المخطوط . 


ةل عش لبج 
والتّاني - أن إصابة هذه 47/11 ب] الأنجاس [الخِفافٍ والتّعال] ''' مِما يَكثُرُ فيُحْكَمُ 
ا ري م0 وني 
2200 الرأاعاض لماابنة السكار الس كدر ابيا ا 
الضَحيحٌ من الرٌوايةٍ؛ لأن شيا من التّجاسةٍ قائمٌ؛ لأنَ المحل إذاتَشَرَ “ب فيه النَجَسَء وأنّه لا 
حي العيده لايَطهْرُ عندَ محمَد أبَدَاء وعند أبي يوسف يُنْقَحُ في الماء ثلاث مرّاتٍ 
ويْجَمْفَ في كل مرَء الأ أن مُعظمٌ التجاسة قد زالَ ؛ فججَعِلَ القليل عَهُوًا في حَقَّ جواز الصَّلاةٍ 
للفررورة ني لسر عقاف اند اوه لبد الناة قوداماة تلن هارو نلك تجامة 
فيِتَجَّسُهء وأطلَّقَ الكَرْحيُ أنّه إذا حت طَهُرَ» وتَأوِيلُه في حَقٌّ جواز الصَّلاةٍ والله أعلم . ولو 
لواطت و الود و ا ا 
يابسة ؛ لأنّه لا يحلل في أجزائه شيء من التجاسةء وظاهرٌه يَطهرُ بالمسح والحثٌ وقيل: إن 
كانت رَطَْبَة لاتّزولٌ إلا بالغسل. قوستت سا2 ات لهي ارهاس ” 
الصّلاة عليها عندناء وعتد زفر لا تجوز ''"» وبه أخذ الشافعىٌ ين ٠‏ ولوتَيَمَمَ بهذا الثّراب لا 
يجورٌ في ظاهر الرُواية» وقد ذكرناالفرقٌ فيما تقد 

(وَلَنَا) : طريقان : 

احذهما - أنّ الأرض لم تَطْهُرْ حقيقة لكنْ زالَ مُعظَمُ التجاسةٍ عنهاء وبّقيّ شيءٌ فَليل 
فِيُجْعَل عَفُوًا للضَّرورةَء فعلى هذا إذا أصايها الماءٌ تَعودُ نَجسةٌ لما بَينَا . 

وا عرو عا ا حي وي 
إلى طَبْعِهاء فصارث ثُرابًا بمُرورٍ الرّمانِء ولم يَبْقَّ نَجِسٌ أصلاء فعلى هذا إن أصابّها لا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) انظر فى مذهب الحنفية: الأصل لمحمد بن الحسن (١//!ا١7.‏ 8١5)ء‏ متن القدوري (ص (). 
الممبسوط .)5١5 /١(‏ تحفة الفقهاء ,)9/١/1١(‏ فتح القدير مع الهداية 98/1١(‏ كك .)١195‏ الاختيار /١(‏ 
١‏ **)ء البناية )879”5-9/58/5١(‏ , 
(*) مذهب الشافعية. قال في القديم : إذا ذهب أثرها تطهرء وقال في الجديد وهو الأصح : لآ تطهر إلا 

بصب الماء حتى تزيل النجاسة . وفي الأم : : فلا تطهر الأرض حتى يّصَتٌّ عليها من الماء قَدرُ ما يُذهِبَه فإن 


000 . انظر الأم /١(‏ 2)07 مختصر 


4ه جح بو سق 4 
اواتيية بزل كربا اااي وات والائي المسار الي 11 
إذا تَغَيْرَثُْ بمُضيٌ الزّمانٍ وتَبَدَلَتْ أوصافهاء ‏ تدر كيكا اخ عد محيل: فيكونُ طاهرّاء 
وعندٌ أبي يوسف لا يَصِيرُ شيمًا آخَرَ فيكونٌ نّجِسَاء وعلى هذا الأصل مُسائل بينهما . 

(منها): الكلْبُ إذا وقع في الملاحةّء والجمدء والعذرةٌ إذا َخْرِقَتْ بالتار وصارت 
رَمادّاء وطينٌ البالوعة إذا جَفٌ وذهب أثرُه والتجاسة إذا دُفِنَتْ في الأرض وذهب أثرْها 
بمُرورٍ الرّمانِ وجه قولٍ أبي يوسف أنّ أجزاءَ التجاسة قائمة» فلا تَقْبْتُ الطهارةٌ مع بَقَاء 
العن التعية ه والقيات :فى الخشوزة! تخلن أزالآ تطوره لكن فداه تنا يشاكف 
الشساد بج ماقم جل البقة فزن غ1 جلك لاش رقنا الت ا متهيو اليا 
وأنْها تَرولُ بالدّباغ وجه قولٍ محمَدٍ أن التجاسة لما استَحالّثء وتَبَدََتْ أوصافها ومعانيها 
خحرجث عن كونها نجاسة ؛ لأنها اسم لذاتِ موصوفة. فتنعَدِم بانعدام الوَضْفِ وصارت 
كالخمْرٍ إذا تَخَلَلَتْ . 


(ومنها) الدّباغٌ للجُلودٍ النّجسةء فالدَّباعٌ تَطْهيرٌ للجُلودٍ كُلّها إلآجلد الإنسانٍ وَالجِنْزيرٍ: 
كذا ذكر الكَرْخَيٌ» وقال مالك : إن جلدَ الميْتةٍ لا يَطْهُرُ بالدّباغ» لكنْ يجورٌ استعماله في 
الجامد. عت بأنْ يُجْعَلَ جرابًا للحُبوب دون الزّقَ 05 زلياء بوالشمن ادن 4 
وقال عامة #أصحاب الحديثٍ : لا يَطْهُرُ بالذّباغ إلا جلدٌ ما يُؤْكَلُ لَحمُه0" وقال الشّافعبك و(4) 


عم أ 


كنا قلا إلا فى جرع الكل لل تيس المزو عدت #الجارير ركذا ري عن اسن بو 
زيادٍ واحتّججوا بما رُوِيَ عن التّبئّ يِةِ أنّه قال : «لآ تَنْتَفِعُوا مِنْ الْمَئِئَةِ بإهَاب وَلآَعَضصَب”” 


.)46 الرّقّ : وعاء من الجلد يُنَخْذ للماء والشراب وغيره. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

)ادنس .ها سيل عين الذطت أويهر عسل الكمر. انظر مختار الصحاح (ص ”87)» والنهاية (7/ )4١‏ . 
(") انظر في مذهب الحنفية تحفة الفقهاء /١(‏ 7/1 متن القدوري (ص ان 7 الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
65 5وء 207/4 ). رد المحتار على الدر المختار .)5١7 /0 21١47 /١(‏ 

(4) مذهب الشافعية» قال الشيرازي في المهذب: وإن ذبح حيوان لا يؤكل؛ نجس بذبحه» كما ينجس 
بموته» لأنه ذبح لا يبيح أكل اللحم فنجس به كما نجس بالموت كذبح المجوسي . انظر: الأم ,)4/1١(‏ 
المهذب مع المجموع /١(‏ 510): حلية العلماء .21١١1/1(‏ 

0( أخرجه أبو داود» كتاب اللباسء باب : من روىق أن له ينتفع بإهاب الميتةء حديث (م؟١81).,‏ 
والترمذي. حديث 0 0 حديث اار وابن ٠‏ ماجه. حديثث ا م 1 دالبيهقي في 


- 


عبد الله بن عَكيم . وهو حديث 0 وانظر الإرواء (3"48). 


سكف » ©2 


سح الإهات يَعْمْ الكل إلا فيس قاء الذيلٌ على تخضيصة: 
(ولنا) : ما روي عن النْبيّ ط كلِِدِ أنه قال : يما هاب دبع فقَد طَهرَا9'' كالخمُر تُحَلّلُ فتَحِلٌ 
وروي أن النَبيَ كه مر بفناءِ قوم فاستسقاهم فقال: : «قل عِنْدَكُمْ مَاءَ ؟) فَقَالَتْ امْرَأَةٌ : لديا 
ستول الله إلأفِي قِرْبَةِ لي مَيْمَةَ فَقَالَ 6 : «أَلَسْت حَبَغْتِيهَا ؟» فَقَالَتُ : نَعَمْ فَقَالُ : «دِبَاعُهًا 
و ؛ ولا نجاسة الميْتاتٍ لما فيها من الرطوباتٍ والدّماء السائلة وأنها تَرُولُ بالتباغ 


فتَطهُرُ كالءً قوب التجس إذا غُسِلَ ؛ ؛ ولأنَ العادةً جارية فيما بين المسلمينّ بنَبْسِ جلدٍ التَعلّبٍ» 


والنك "ولو ونحوهاء في الصَّلاةٍ وغيرها من غير كير دليعلى الطيارة ا 
خا لي الي الحدي لأنَ الإهاب في اللّغْةٍ: : اسم لجلدٍ لم يُدْبَغْء كذا قاله الأصمعئٌ: 


زالله أعلم وق قول الكتعية لا جلد لإنسان والكار يرم سوا ظاهر فول الربيطازة: 
وروي عن أبي يوسف أن الجُلود كلها تَطْهُُ بالتباغ لحُمومٍ الحديث؛ والصَحيحٌ أن 
جلد الخئزير لا يَطهُرُ بالذباغ : ؛ لآت نجاسَتّه ليست لما فيه من الدّمٍ والرّطوبةٍ بل هو تجسن 
العيْن. ٠‏ فكان وُجودٌ الذباغ 0 ه - والعدّم بمنزلةٍ واجدة 1417/1 وقيل : إن جلدّه لا 
يحتّمل الذَباءً نال درا اين بعضّها فوقّ بعض كما للآدَميّ . 
وَأما علد الأفتاة فإن كان و الدباءً (وتندَفِعٌ رُطوبَتُهِ بالدَبُغْ ينبغي أنْ يَطْهُرَ) 2©9؛ 
لاله ليس بنَجِسٍ العيْنٍ لكنْ لا يجورٌ الانتفاٌ به احترامًا له وأمّا جلدٌ الفيل فذكر في العْيونٍ 


)١(‏ أخرجه مسلم ٠‏ كتاب الحيض» باب : : طهارة جلود الميتة بالدباغ. حديث (3575). وأبو داود.» حديث 
(5155). والترمذي؛ حديث :»)١758(‏ والنسائي؛ حديث »)571١(‏ وابن مأجهء حديث (355709) من 
حديث ابن عباس . 

(؟) أخرجه أبو داود. كتاب اللياس . باب “ف امب امن حديث 2.)51١560(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى /١(‏ 
.)١1/‏ خلاييك (4)6059 ديت سلمة : بن الْحبّ أن رسول الله يكل في غزوة تبك أتى عل بيت فإذا قية 
معلقة فسألا الماء. فقالوا: يا رسول الله إغها مَئْتة . فقال: : ١دِبَاعُها‏ طهورها» وعند أحمد «دباغها ذكاتها» 
وهو صحيح وانظر صحيح أبي داود» والمشكاة .)60١١(‏ ٍ 

(9) الفتك : كرسي فق الحعالب فيه أجودٌ أنواع الفراء وتسمى فراؤٌه فَّتَكَا أيضًا. المعجم الوجيز (ص 
)2 

(:) السَّمُور: وان دين ل من الصولة التتوريله اتا مع لل رو لد قط كدان ايا 
المعجم الوجيز (ص .)3٠١‏ 

(0) مترادفة : متتابعة . انظر المعجم الوجيز (ص .)55١‏ 

(5) في المخطوط : «ويندبغ فالدبغ ينبغي ألا يطهر» . 


عن محمَّدٍ أنّه لا يَطهُرُ بالدباغ . 

ونوق عن عه وان يوي ان يزه لان الس تح نار ]الاق الديل 
ال و او : هو أن يُدْبَعَ بشيء له قيمة كالقَّرَظٍ” "أ 

والعفص"' ' والسَبْحْةَ ونحوهاء والحكميٌ : أنَ يُدْبَعَ بِالتَشْمِيِسٍ والتَثْريبٍ والإلقاء في 

الرّيح. والتوعانٍ مُستَوِيانِ في سائرٍ الأحكام إلأّفي حكم واجِدٍء وهو أنه لو أصابّه الماءً 
بعد الذباغ الحقيقيّ لا يَعودُ َجِسَاء وبعدَ الذّباغ الحكميّ فيه روايتان”* . 

وقال الشَافعيُ رحمه الله”*: لا يَطُّهدُ الجلدٌ إلا بالدباغ الحقيقيّ » وأنّه غير سَدِيدِء لان 
الحكميّ في إزالةٍ الرطوباتٍ» والعِصْمةٍ عن النَيِنِء والفسادٍ بمضيّ الزمانٍء مثل 
الحقيقيٌ؛ فلا معنى للفصل بينهماء والله أعلّمْ . 

(ومتها) الذّكاةٌ” "© في تَطْهِيرٍ الذبيح: 000 الكلام فيها أن الحيّوانَ إِنْ كان مَأكول 
اللّحم فذّحَ طَهُرَ بجميع أجزائه إلا الدَمَ المسفوح» وإنْ لم يكنْ مأكول اللْحمِ فما هو 
طاهرٌ من الميْتء من الأجزاء التي لا دَمَ فيهاء كالشّعرٍ وأمثاله. عا قدي لد كاء عفدنا 

وأما الأجزاءٌ التي فيها الدّمُ كالنّحم والشّحم والجلدٍ فهل تَطْهُرُ بالذّكاة؟ اتَمََ نّ أصحاينا 
على أن سلده يلي العا 090 و لتر 137ل بيرع انق تله لد كاه ل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) القوّظ : شجَر يبغ به وقيل : هو ورق السَّلم دار . انظر لسان العزب (/105/1).. 
0 عل كبحرة التلوط تحمل مئة بلوطااوسئة عَفْضاء وهورهز اه فارقن ده وربما اتخذوا منه 
حي 1 . انظر لسان العرب /١(‏ 504). المعجم الوجيز (ص 15050). 

0 ا الحنفية : كتاب الأثار (ص .)١88‏ الهداية مع فتح القدير /١(‏ 10). حاشية ابن 
عابدين .)١577/١(‏ 

(5) مذهب الشافعية : أن الدباغ يكون بكل ما دبغت به العرب من قرظ وشب وما عمل عمله ثما يمكث فيه 
الإهاب حتى ينشف فضوله ويطيبه ويمنعه الفساد إذا أصابه الماء ولا يطهر إهاب الميتة من الدباغ إلا بما 
وصفت . انظر: الأم »)4/١(‏ المجموع مع المهذب /١(‏ 07577 7574). حلية العلماء (1/ 44). 

(1) الذكاة: الذّبْح والئّخر. لسان العرب .)588/١5(‏ 

(0) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء /١(‏ 2»)1/7 متن القدوري (ص 49). الهداية مع فتح القدير /١(‏ 
مق 45. 207/4).» رد المحتار على الدر المختار .)5١7/80 2١157 /١(‏ 

(4) ليست فى المخطوط . 

(4) مذهب الشافعية : أنه لا يطهر إلا ما يؤكل لحمه. انظر : الأم /١(‏ 424 المهذب مع المجموع /١(‏ 544). 
نحلية الغلماء :)1351/١(‏ 
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نقِدْ جلا فلا تُفيدُ طّهْرَا وهذا؛ لأنَ أ: و الدكاؤيظية سنا وم له ةب رفول تاذل 
الح يوق عيرم كا اذالم علي ١‏ رُها في الأصلٍ كيف يظهرٌ : في التَبَع ؛ فصار كما لو 
يك مدوم 

(وَلنا) : ما رُوِيَ عن النّبّ كَل أنه قال: «دِبَاغ اليم ذكَائه"" ألحَقَ الذّكاءً بالذباغ. ثم 
الجلد يَطهُرُ بالذباغ كذا والدكاة: ؛ أن الذكاء شار 85 الذباعً في إز اله الدماء ل 
والرّطوبات النَجسةء التشاركه في إقاذة الطياوة دثوها ذكر من معن الشسقةة قف ديل ؛ 
أن طهارةً الجلدٍ حكمٌ مقصُودٌ في الجلدٍ؛ ؛ كما أن تَنارْكَ اللّحم [حكمٌ] ”" مقصّو مقصّودٌ في 
اللحمء وفعل المجوسيّ ليس بِذَّكاةٍ ؛ لعَدَم أهليّة الذّكاقء فلا يُِيدُ الطهارة فتَعينَ تَطهِرٌء 
بالدّباغ» واخختلفوا في طهارة اللْحمٍ والشّحم؛ ذكر الكَرْحي فقال كر عبيون 
عا بادا 1ط لدو ول كلق فبذ! بد ل شل أنه ساق لحله وسل: 
وسان اجزائة لأن الخجراة ابن لجكلة الأجراء: 

وقال بعض مشايخنا و[بعض] '*أمشار يخ بلخ : إن كُلَ حيوانٍ يَطَهُرُ جلدُه بالذباغ يَطْهُُ 
جلده بالذكاق» فأمًا اللّحم والشّحمْ ونحوّهما فلا يَطْهُرُ والأوّلٌ أقر ترج هئ الصواب؟ لها 
فر أن التحكاسة لمكان الدم المصترج: قله زال باد كاف 

(ومنها) نَرْحٌ ما وجب من الذلاءء أو نَرْحٌّ جميع الماء بعد استخراج الواقع في البثْرٍ من 
الآدَمِي» أو غيره من من الحيّوانٍ في تَطْهيرٍ البٍْ عَرَْنا ذلك بالخبرٍ وإجماع الصَّحابِةٍ رضي 
الله عنهم على ما ذكرنا فيما تَقَدَمَ ٠‏ ثم إذا وجب نَرْحٌ جميع الماء فن الك فيتيغى أن تسد 
جميعٌ مُنابع الماء إن أمكنّء ئمَ يُْرَّحُ ما فيها من الماء النَجَسٍ » ٠‏ وَإِنْ لم يُمْكِنْ سَدَ مَنابِعِه 


علب الماء - رُوِيَ عن أبي حنيفة في غيرٍ رواية الأصُولٍ أنه بْرَحُ مِائةُ ُو 
ورُوِيّ مِانَتا دلُو وعن محمَّدٍ أنه يُنْرَّحُّ مِانّنا دلُو أو ثلاثّمِائةِ دل وعن أبي يوسفت 


واس غرهة م و 


روايتان : في روايةٍ: يُحَْفْرٌ بجَئْبها حَفيرةَ مقدارٌ عَرْضٍ الماءء وطوله وعمقهء ثم ينزح 


)7/١( حديث‎ .)5١/١( حديث (7١)غ. والبيهقي في الكبرى‎ ,)15 /١( أخرجه الدارقطني في سئنه‎ )١( 
ون لق ةا اللعفلة: . وقد تقدم , اي ا ال : «دباغها‎ ١ من حديث سلمة‎ 
ومعنى الأديم: الجلد‎ 266 ٠ ( لين ره وهو حديث صحيح.ء ٠؛ وانظر غاية المرام‎ 

(6) ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . 


ضيه باتع تستتعج ما 


ماؤها [ويْصَبُ] ”'" في الحفيرة» حتّى تَمْتَلَِ فإذا امتتلأت حُكِمَ بطهارة البثْرء وفي روايةٍ : 
سل فيها صب ويُجْعَل لَب الماء عَلامةٌ» ثم بُح منها عشرةٌ ولاو [قل] . ثم 
يُنْظَدُ كم انتقّصٌ فيُبْرَحُ بقدرٍ ذلك والأوّقُ في الباب ما رُوِيَ عن أبي نَضْرٍ محمّدٍ بنِ محمّدٍ 
بن سَلاّم أنه يُْتَى برجلينٍ لهما بصارةٌ في أمرٍ الماء فيُنْرَحُ بقولهما؛ لأنَ ما يُعرَف بالاجتهاد 
ُرْجَعُ فيه إلى أهل الاجتِهادٍ في ذلك البابء ثمّ الف في الدَلْوٍ الذي يُنْرَحُ به الما؛ 
النَجِسُ قال بعضّهم: المُعتَبَرُ في كَل بثْرِ دَلْوُهاء صَغيرًا كان أو كبيرًا . 

وذوع عن أنى عسديفة انه د12 لد يق قزق ساف وقد الخد زهو اللتوخط بين 
العو والكين: ْ 

وأمّا حكمٌ طهارةٍ الدَلْوِ والرّشاءِ فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنّه سْئلَ عن الدَلَو الذي يُمْرَحُ 
به الماءٌ التَجِسٌ من البِثْر أَيُغْسَل أم لا؟ قال: لا بل يُطْهُرُه ما طهّرَ البثْرَ وكذا رُوِيَ عن 
الحسّن بن زياد أنّه قال إذا طَهُرَتِ البثْرُ يَطْهُرُ الدَلْوُ والرّشاك كما يَطهْرُ طينُ البْرٍ وحَمْأته؛ 
لأنّ نجاسَّتّهما بنجاسة الببْرء وطهارثهما يكونٌ بطهارة البثْرٍ أيضاء ٠‏ كالخمْر إذا تَخَلْلَ في 
0 أنه يُحْكُمْ بطهارة ادن . 

(ومنها) : تَطْهِيرُ الحوض الضّغيرٍ إذا نَتَجَّسَء واختلف المشايخ فيه فقال أبو بكر 
الأعمَشُ : لا يَطْهُدُ حتّى يدخلّ الماءٌ فيه» ويخرج منه مثل ما كان فيه ثلاتٌ مرَّاتِ فيَصيرُ 
ذلك بمنزلةٍ غعَسِلِه ثلانًا . 

وقال الفقيه أبو جَعَمَرٍ [1/ 47 ب] الوتدواتي: إذا دخل فيه الماءٌ الطاهرٌء وخرج 
بعضّهء يُحْكَمٌ بطهارَيّه بعدَ أن لا تستَبِينَ فيه التّجاسةٌ؛ لأنّه صار ماءً جاريّاء ولم يُسِتَيِقَنْ 
ببَقاء انجس () فيه» وبه أخذ الفقيه أبو الليثِ» وقيلَ: إذا خرج منه مقدارٌ الماء النَجَس 
يَطْهُرُء كالبئر إذا نَتَجِّسَتْء أنه يُحْكَمُ بطهارَتها بتَرْح ما فيها من الماء وعلى هذا حَوْض 
الحمّام أو الأواني إذا تَتَجْسَ والله أعلم . 1 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
الدنّ : وعاء ضخم للخمر ونحوها . والجمع : دئان. انظر المععجم الوجيز وص همه؟).‎ 69 
. في المخطوط : «النجاسة»‎ (00 


د سس سبج 


فصل [في طريق التطهير بالغسل] 


وأا طرِيقٌ التتطهيرٍ بالغسلٍ فلا خلافٌ في أن النَجِسّ يَطْهُرُ بالغسل في الماء الجاري. 
ركذ جل شيل بصت لما واعليي راشا روت الى تفل بس بالفسال ف [الاراقي ع1 
حك النوت الع أو البدنَ التجسّ في ثلاث إجّاناتٍ 7"»؟ ا محمد 
يَطْهُرُء حتّى يخرجَ من الإجّانةٍ اثالث طاهرًا . 

وقال أبو يوسف: لا يَطهُرُ البدنٌ وإنْ عُسِلَ في إِجّاناتٍ كثيرة ما لم يُصَّبِّ عليه الماء» 
وفي التّوب عنه روايتانٍ وجه قولٍ أبي يوسف أن القياس يَأْبَى خصول الطهارةٍ بالغسلٍ 
بالحاء سات لآ عاتم لزالى الجافة تتخين موا ورد عاذ تن الجا ا 
وردتٍ التّجاسة على الماء» والتطهيرٌ بالتجس لا يتَحَمَقٌ : إلآّأن حَكَمْنا بالطهارة؛ لحاجة 
النّاس تطهير اناب والأعضاء التّجسةء والحاجة تندَفِمْ بالحكم بالطهارة عند وَرَوة الماغ 
على لتحا د و امي هاورو ولاك علق اصال العماسن +اتعلى هدا لا ممرق هيز الديدن 
والقوب» ووجه الفرقٍ له على الرّوايةٍ الأخرى أذني الكرض ورور ل لق 
َوْبْه لا يَجِدْ مَنْ يَصّبّ الماء عليه» ولا يُمْكِنُه الصّبُ عليه بنفسه وغَسلَّهء فترك القياسٌ فيه 
لهذه الضُرورة ذَفْعًا للحرّج ؛ ولهذا ججرى العْرْفٌ بمّسل التَّيِابٍ في الأواني» ولا ضرورةً في 
الُضر؛ لأنه يْدكِنه عَسلّه بصَبٌ الماء عليه؛ فبَقيّ على ما يقتضيه القياسٌ وجه قولهما أن 
القياسٌ مَيْروكُ في الفصلين لتَحَّق الضَرورة : في المخليْنء إِذْ ليس كل منْ أصابّت التجاسة 
عر ع دنا :21 5 م انار ع ماسر 

وقد تُصيبُ التّجاسةٌ موضِعًا يتعَذّرُ الضَّبٌ عليه» فإنَّ مَنْ دَمِيَ فمّه أو أنفه لو صب عليه 
الماءُ لَوَصَلَ الماءٌ النَجسٌ إلى جَوْفِه. أو يَعلو إلى دماغهء وفيه حَرَجٌ بَيّنّء فتَرَكُنا القياسّ 
لعُموم الضّرورة مع أن ما ذكره من القياس غيرٌ صحيح ؛ لما ذكرنا فيما تقَدَّمٌ أنّ الماءَ لا 
لحل اسااما داه على اليف القع على مام ببالمه بوعل عاذ التغادك إذاكان 
على يَّدِهِ نجاسة فأدخَلّها في جب من الماءء ثم في الثاني والثَالثِ هكذا لو كان في 


.)7 الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 


كه الاك الاو > 
الخوابي”" خَلُ تَسنٌ - والمسألة بحالها عندٌ أبي حنيفةٌ - يخرجٌ من القَالعئةِ طاهرًا خلانا 
لهماء بناءً على أصلٍ آحَرَ وهو أنّ المائعاتٍ الطاهرةً تُزِيلٌ التجاسة الحقيقيّة عن التَوب 
ا ال 3 
يوست تُزيل لكنْ بشرطٍ الصّبّء ولم يوجَدْ فاتَّنَ جوابهما بناءة على أصلين مختلمَيْن . 

فصل [فى شرائط التطهير بالما.] 

وأمّا شَرائطً التتطهيرٍ بالماء فمنها العدّدُ في نجاسةٍ غيرٌ مرئيّة عندّناء والجُمْلةٌ في ذلك 
أن النّجاسة نوعانٍ : حقيقيّة؛ وحكميّة» ولاخلاف في أن التجاسة الحكميّة - وهي 
الحدّث والجَنَابَة - تَزول بالغسل مرّةٌ واجدةٌ» ولا ؛ تشتاط فنها العدة . 

وأمّا التجاسة الحقيقيةٌ فإنْ كان غيرَ مرئيّة» كالبولٍ ونحوه ذكر في ظاهر الرّواية أنه 
لا نَطهُرُ إلا بالغسل ؛ لاثاء وعندَ الشافعيّ تَطْهُرُ بالغسل مرّةٌ واجدةً اعيِبارًا بالحدّثء إلا 
في وُلوغ الكلّبٍ في الإناى» فإنه لا يَطْهُرُ إلا بالغسلٍ سبعًا إحدامُنَ بِالثُراب بالحديث. 
دهو قو الثبئ ل [أتهتقال 97 راون ارضاح رار عوك انين بجيها اده 
بِالثرّاب» ”" 

(وَلَنَا) : ما رُوِيَ عن التّبيّ يك أنّه قال : البُغْسَل الإِنَاء مِنْ وَلْوِعْ الكلب ثلاناه '' فقد أمر 
بالغسل ثلاثاء وإنْ كان ذلك غير مرئي وما رواه الشّافعيٌ فذلك عندّما كان في ابتداء 
ا ؛ قل عادة النّاس في **' الإلفي بالكلاب» كما أمرّ بكسر الدّنانٍ ونَهّى عن 
الشْربٍ في ظروف الخمْر حينَ حَرّمَتٍ الخْمنٌ َم تَرَكوا العادة أزالَ ذلك كما في 
الخَمْرِء دَلَ عليه ما رُوِيَ في بعض الرٌواياتٍ : «فَليفْسِلَهُ سَبْعَا أُولآهُنٌ بِالثُرَابِ . أو أَخْرَاهْنَ 


(1) الخابية: وعاء الماء الذي يحْقْظ فيه. المعجم الوجيز (ص 18). 

(9) لبسيت فن اللمخطواط: 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب الطهارة؛ باب : حكم ولوغ الكلب» برقم (580)» وأبو داود (604: والترمذي 
)91١(‏ والنسائي (2"0"). وابن ماجه (506”) من حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه . 

00 أورده الزيلعي في «نصب الراية» .)١7١ /١(‏ والحديث تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك عن ابن 
عياش وهو متروك» وغيره يرويه عن ابن عياش بهذا الإسناد: «فاغسلوه سبعًاه» وهو الصحيح . 

(6) في المخطوط : ل 


طلقه 


' وذلك غيرُ واجب بالإجماع . 


كتاب الطهارة 


بِالثْرَابٍ ”2 وفى بعضها : «وَعَفْرُوا الَامِئةَ بالترّاب» 


1 . او يه سي 0 10 اا م بر وود مان ليرا 14 ب عا عه 2 
٠‏ أنه قال: (إذا استيقظ أحَدكم مِن مَنَامِهِ فلا يَعْمِسَنَ يَذَه فى الإناء » حتى 


20ي> 


1 0 : ام فى عار . 3 7 2 7 و 
557 ا مه ذ يدري ايْنَ ياتت يَده) أمرّ بالغسل ثلاثا عند توهم التجاسو. 0 


1 


اه الماح أن انهاه لذ درول المي الو احدة) ألا ترئ أن التجاسة الفرتيه فقط 
لا نزول بالمرّة الواجدةء فكذا غيرٌ المرئيّة» ولا فَرْق سِوَّى أن ذلك يرى بالجس» وهذا 
علْمُ بالعقلٍ [1/ 4 14]» والاعتِبارٌ بالحدّثِ غيرُ سَديدِ؛ لأنه تمه لا نجاسة رأسّاء وإثما 
عَرَئْنا وُجوبٌ الغسلٍ نضا غير معقول المعنى» والص ورد بالاكيفاء بمرّةٍ واجدؤ» فإذ 
التبى يك تَوَضَّأْ مَرَةَ مَرَةَ وَقَالَ : : هذا وْضُوءٌ لآ يَقْبَلُ اللّهُ الصَّلاة إلا بهن" "". ثم التَقدِيرُ بالدّلاث 
دن بلازم . ٠‏ بل هو مُفَوَضٌ إلى غالِبٍ رأيه» وأكبّر ظَنّه» وإِنّما ورد التص بِالتَقَدير 
00 على غالِبٍ اللنانداك نان الغالت نيا رول بالتلاث ؛ ولأنّ التَلاتَ هو الحد 

0 ““» كما في قِصّةٍ العبدٍ الصّالِحَ مع موسّى حيث قال له موسى 


مر 2-0 


ف المرّة الثالثة :لاي دين لين غذرًا ‏ [تعيف :]إن كانث التبعاسة عركيه ة كالدم 


٠ ْ‏ هاه روا نه ولا عِبْرةَ فيه بالعددٍ؛ لأنَ التجاسة في العيْنٍ إن زالتٍ 
0 وان لفت شيتة ولو زالث العدد وبق الاثر) ل 


00 يمحم بطهازيه؛ مالم يدل الأ ُوُ؛ [لأنَّ الأثر] ”2 لون عَيْنِهء لا لون التّوب» فبَقاؤه 
1 000 9 يَضِرٌ بَمَاءُ أثره عندناء وعند 


ل العو ا الأئرُ باقيًا وينبغي أنْ يُقَطْعّ بالمقراض ؛ لأنَ بَقاءَ الأثر 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الطهارةء باب: حكم ولوغ الكلبء حديث (4)75179» وأبو داودء حديث 
()» والترمذيء حديث .)41١(‏ والنسائي». حديث (78”) من حديث أبي هريرة بلفظ : «طهور إناء 
أحدكم إذا وَلَعَّ فيه الكلبٌ أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب»ء وزاد الترمذي : الأو 5 بالتراتت»: 
(؟) جزء من الحديث الذي أخرجه مسلمء كتاب الطهارة» باب : حكم ولوغ الكلبء حديث (580)» وأبو 
داودء حديث (75)» والنسائي» حديث (217)» وابن ٠‏ ماجهء حديث (35160) من حديث عبد الله بن المغفل . 
فر 00 (5) ليست في المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «الأعذار» . (1) ليست فى المخطوط . 

4 الطر نلق مهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 7/8). الجزرهرة الثيرة .)”0-85/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 
)) رد المحتار .)7١9 /١(‏ 

(8) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: يجب محاولة إزالة طعم النجاسة ولونها وريحها 


2ه ْ 

(وَلَمًا) : ما رُوِيَ عن التّبيّ يله أنه قال للمستّحاضة : «ختيه . ثم افزصيهء ثم اغسِليه 
ِالْمَاءِء وَلِيَضُُكِ أَنرْهُ20 وهذا نص ؛ ولأنَّ اللَّهَ تعالى لَمَّا لم يُكَلّفْنا غَسلَ التجاسة إلا 
بالماوء مع علمه أنّه ليس في طَبْع الماء قَلْمُ الآثارٍ 3دلُ] ”"© على أنّ بَقاء الأثر فيما لا يزول 
اززة تس ماع ١‏ وال الجاسد ” 

واكرلدة بهاء الأثر اليل يعاء والعيّن ”" مُسَلٌَ ٠‏ لكنّ الشَرعَ أسقّط اعتِبارَ ذلك بقوله عليه 
عاد السام َلآ يِصرْكك بَقاء َوه ولَمّا ذكرنا أنه لم يَأمُرْنا إل بالغسل بالماءء ولم 
يُكَلّْنا تَعَلّمَ الحيّلٍ في قَلْع الآثارٍ؛ ولأنَ ذلك في حَدَ القِلَّهَ والقلع عو التتعاط د 
غئذنا #4 ولأآن إضابة التاسة التي لها أئرٌ بات كالدّم الأسوو الضيول 77 يما يكثر في 
الاب خُصُوصًا في حَقٌّ النُسوانٍء فلو أِرْنا بقَطْ اتاب ؛ لَوَقَمَ النَاسٌ في الحرّجء وأنّه 
مَدْفوعٌ وكذا يودي إلى إتلا الأموال» والشّرعٌ تهانا عن ذلك» فكيف يَأْمُرْنَا به؟  .‏ 

(ومنها) العصرٌ فيما يحتّمل العصرً» وما يقومٌ مُقامه فيما لا يحتَمِله والجُمْلة فيه أنَ 
لجس ادق الخد نان كان تا لشت ب فيه أجزاءٌ التّجس أصلاء أو كان شيئًا 


اند 
2 


1 00034 ا ا و ل الفا الا 0 ا ل 0 و ل حر ل 
ا اا ل ل جب لبر ع حي العو 07 7 د اود د 


فإن حاوله فبقي طعم النجاسة لم يطهر بلا خلاف؛ لأنه يدل على بقاء جزء منهاء وإن بقي اللون وحده وهو 
سهل الإزالة لم تطهر. وإن كان غيرها كدم الحيض يصيب ثوبًا ولا يزول بالمبالغة فى الحت والقرص طهر على 
المذهب» انظر المجموع .)71١/7(‏ أسنى المطالب »)١9/١(‏ الغرر البهية /١(‏ 57). حاشيتي قليوبي 
وعميرة /١(‏ 85-86)» مغني المحتاج .)117-747/١(‏ 

(١)لم‏ أجده هكذا وهو ملفق من حديثين» أما الحديث الأول فأخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب : 
محل الدع حديث (/ا2)751 ومسلمء كتاب الطهارة» باب : نجاسة الدم وكيفية غسله. حديث ,)519١(‏ 
وأبو داودء حديث (71).» والترمذي» حديث »)١158(‏ والنسائي؛. حديث (797)» وابن ماجهء حديث 
(0) من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت : : جاءت امرأة إلى النبي لد فقالت : : إحدانا يصيب 
لزيا من دم الخيضة كبفي تصعع يه وال : تحن ثم تَفْرْصُّه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». والحديث الثاني : 

أخربجه أبو.داود: كتاضيه الطهارزة .يات "الرآة تسل ثويا الذى تل فى حتضهاء نحديق )هد 
حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار أتت النبي يك نقالت روسن اللفانة ابم يل 1لا ترمد اندر أن 
أحيض فيه فكيف أصنم ؟ قال: (إذا طهُرت فاغسليه ثم صلىي فيه». فقالت: فإن 1 خرج الدم؟ قال : 

«يكفيك غَسْلُ الدم ولا يضرك أثره؛. وهو صحيح وانظر الإرواء (14١)؛‏ والصحيحة (598). 

(0 ليست في المخطوط . (*) فى المخطوط : «النجاسة» . 

(:) العبيط من الدم: الخالص الطَرِيٍُ. انظر النهاية (/ »)١7‏ مختار الصحاح (ص 2175 . 

(5) في المخطوط : «الغليظ) . 


سبلل سج 


شيءٌ أصلاً» كالأواني المُنَّخَذةٍ من الحجّر والصّمْرِء والنْحاس والخرّفٍ العتيق» ونحو 
بو و ا و وار 
قَلِيلٌه كالبدنٍ والخفٌ والتعل فكذلك؛ [لأنَ] ”'' الماء يستخرحٌ ذلك القليل فَيحْكَمُ 
نطينا ريه :وان كانعهما تكرات فيه كتير :فإن كامما يمك عقيره كالتّاب فإِنْ كانت 
التجاسةً مرئيّةَ فطهارَئُه بالغسل والعصر إلى أنْ تَرولَ العيْنُء وإِنْ كانث غير مرئيّةِ فطهارته 
بالغبيل اكلاتاهوالعصي كي كر زو 'لآنةاقياء لااسعكت الكفة ]لا بوائيتطة العصر» 
ولا ل الغسل بدويه . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه كتفي بالعصر في المرَّةٍ الأخيرة» ويسئّوِي الجوابُ عندّنا بين 
بَوْلِ الصّبيّ والصّبيَة' " . 

وقال الشّافعيُ”'“: بَوْلَ الصَبيّ يَطهُرُ بالتضح من غيرٍ عصر”*. (واحمّجٌ) بما رُوِيَ عن 
اليك بك أنّه قال : ايُنْضَحٌ بَوْلَ الصَّبى : ٠‏ وَيَغْسَلَ بل الْجَارِ 1 

(ولنا) : مارَوَيْنَا من حديث عَمَّارٍ من غير فصل بين بَوْلِ وبَوْلِء وما رواه غَرِيبٌ فلا يُقْبَل: 
شني نت مووي ان يك ا عصرهء كالحصير المَتَّخَذٍِ من 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «فلا». 
66 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء (١54/1؟١),‏ متن القدوري (ص 5 
(:) انظر في مذهب الشافعية: المجموع .)5١9/57(‏ مختصر المزني (ص .)١‏ 


(5) قال النووي عقب كلامه على حديث النضح من بول الصبي : «وأما حقيقة النضح هنا فقد اختلف 
أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الجويني والقاضي حسين والبغوي إلى أن معناه: أن الشيء الذي 
أصابه البول يُغمر بالماء كسائر النجاسات بحيث لو عصر لا يُعْصر . قالوا: وإنما يخالف هذا غيره في أن 
غيزة لشتاط عصرة على أحد الوجهين, يعدا يتحرط خاي ردهي إعام للترهمرن رو التحتتوة لان 
النضح أنه قمر وكات اناد مكائرة لا يبلغ جريان الماء وترّدده وتقاطره» بخللاف المكائرة في غيره فإنه 
يشترط فيها أن تكون بحيث يجري بعض الماء ويقاطر من المحل وإن لم يشترط عَضْرهء وهذا هو الصحيح 
المختار ويدل عليه قوله: «فنضحه ولم يغسله». انظر صحيح مسلم بشرح النووي (”/ .)١95‏ 

() أخرجه أبو داود»ء كتاب الطهارة؛ باب: بول الصبي يصيب الثوب. حديث (2578» والترمذي». 

حديث .)11١(‏ وابن ماجهء حديث (055)» والبزار فى مسنده (؟/ 915؟), حديث (7/17)» وأبو يعل 
فى مسنده ,2)511١/١(‏ حديث .07١1(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)١57/١(‏ حديث (2)581 وابن 
حبان في صحيحه .)١١17/5(‏ حديث (217175. والحاكم في المستدرك .)77١/١(‏ حديث (0817) من 
حديث علي ؛ بن أبي طالب أن رسول الله يكَكِ قال في بول الغلام الرضيع : اينضح بول الغلام ويغسل بول 
الحارية»), وهو حديث صحيحء وانظر الإرواء 2)١55(‏ و صحيح الجامع (/ا١1م).‏ 


دلقة ان عام ار 


البوريٌ”22 ”© ونحوهء [أي ما لا يَنْعَصِرٌ بالعصر] ' "إن عُلِمَ أنه لم يُتَشَرَبْ فيه» بل أصاب 
ظاهره يَطهُرُ بإزالة العيْنِء أو بالغسل ثلاتٌ مرّاتٍ من غير عصرء فأما إذا عَلِمَ أنه تَشَربٌ فيه 
فقد قال أبو يوسف : يُنْقّعُ في الماء ثلاث مرَّاتٍء وَيُجَمُفٌ في كل مرَةٍ ف دكن بطيارته: 

وكا ني لني ب الداع وساف تن السادت؟ اعرف الفعدي إذا ند فيه 
النَجِسٌء والجلدُ إذا دُبِعَ بالدَّهْنَ التّجسء والجِنْطةٌ إذا ؟ لتر نبي لني واشتكت انها 
عط اتدّااعكة محتد «وعنة ابن يوست تنْقم في الهاء فلاك مراك وتجيف :في كل 
مرَةٍ وكذا السَّكْينٌ إذا مره”*) بماءٍ تجسء واللَّحمُ إذا طب بماءِ نجس فعند أبي يوسف : 
يُمرّه السَكُيُ» ويُطْبَخُ الّحمْ بالطاهر ثلاث مرّاتِء ويُجَّتُ في كُلْ مره وعند محمّدٍ: لا 
2و اك انوع ول سور 31[ لتجاي رذ شعاد في امن يفقدز افيعر ا خهنا إلا 
بالعصر»ء والعصرٌمُتَعَذَّدٌ وأبو يوسفٌ يقول: إِنْ تَعَذَّرَ العصرٌ فالتَجفيفٌ مُمْكِنٌ فيْقامُ 
اتَجْفِيفُ مُقام العصر َفْمَا للحَرّجٍ وما قاله محمّدٌ أقسُ» وما قاله أبو يوسف أوسّمٌ وال 
أعلم» ولو [1/ 4 4ب أنّ الأرضٌ أصابَئْها نجاسيً رَطَبةٌ» فإ كانت الأرضٌ رخوةً يُصَبٌ 
غَليها العا سحت تسكن قيها فإذا له يلق على وحدهها قت مق التحانة «وتتكلت المياة 
يُحْكُمْ بطهارَتّهاء ولا يُعمَبَُ فيها العدُّ» وإِنّما هو على اجتهاده؛ وما في غالِبٍ ظَنّه أنها 
طَهْرَتْء ويقومٌ المَسَعْلُ في الأرض مُقام العصر فيما يحتَمِلٌ العصرّ»ء وعلى قياس ظاهر 
الرواية يصَ يُصَبٌّ الماءً عليها ثلاث مرّاتٍ» ويتسَفَل في كل مرّقء وإنْ كانت الأرض ضُلْبةٌ فإن 
كاقك: تعر :| لق لع السنلها كتير وتيك الوا لتعلنيا فاقتان انقو در تدان عنها إلى 
اتوي 3ك حيرا نع الات ب عوك لتر العائدكها لا تسر اكه 
الفائدة ذ في الغسل”” . ْ 


وال قات :]وهو ردق" بالشا ط رك روهذا قاد لآن اتنا الج ماق 


.)817/5( البُورِيُ: الحصير المعمول من القصب . لسان العرب‎ )١( 


() في المخطوط : «البردي» . (9) ليست فى المخطوط . 
(:) موه الشيء: طلاه بفضة أو ذهب إذا لم يكن جوهره منهما. انظر مختار الصحاح (ص 5717) . 


)0( ) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء ,)١**4/١(‏ الأصل لمحمد , بن الحسن .)5١1//1١(‏ 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم /١(‏ 07). 
(0) كائره: غالبه بالكثرة. المعجم الوجيز (ص 058). 
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حنف ببولكن ننى أن تتلت 7" فتددل افزقها ابسلياء وأسمَّلّها أعلاها لِيَصيرَ الثَرَاتُ 
الطاهرٌُ وجة الأرضء هكذا رُوِيَ أن أعرابيًا بال في المسجدٍء نامو رسول الله عله إن لاخر 
موضع بَوْله7", فدّل أن الطريقٌ ما قلناء والله أعلّمُ . 


د ا 


)١(‏ فى المخطوط : «يحفر). 
(109 أخرحه أبو يعل في مسنده (5/ 0511-581١‏ حديك (375) من حديك ابن مسعود قال قجاء 
أعرابي فبال فى المسجد فأمر النبى يَكََِدِ بمكانه فاحتفر وصبٌ عليه دلوٌ من ماء. ..». وقال الحافظ فى 
التلخيفن:(1/ 007 انف معان بد مالك وليس بالقوي قاله أبو زرعة» وقال ابن أبي حاتم في العلل عن 
أبي زرعة: هو حديث منكر وكذا قال أحمدء وقال أبو حاتم: لا أصل له؛. وقد جاء مرساا من طريقين 
الت الول أخر جه بق داود. كتاب الطهارة. باب : الأرض يصيبها البول» حديث )581١(‏ من حديث 
عبد الله بن مَعْقِل بن مُقَرّنْ قال: صل أعرابي مع النبي يَلِ وفيه : «خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه 
وأهريقوا على مكانه ماءً». وقال أبو داود: «وهو مرسل. ابن معقل لم يدرك النبي وَلة) . 

والمرسل الثاني أخرجه عبد الرزاق في مصنفه /١(‏ 4 47): حديث )١1104(‏ عن طاوس قال: بال أعرابي 
في المسجد فأرادوا أن يضربوه فقال النبي يفِ: «احفروا مكانه واطرحوا عليه دلوًا من ماء عَلمواء 
ويسّرُوا ولا تعسروا». وقال الحافظ في الفتح /١(‏ 770) عن سند هذين الطريقين : أووانها تقات وشو 
يلزم من يحتج بالمرسل مطلقًا وكذا من يحتج به إذا اعتضد مطلقًا والشافعي إنما يُعتضدُ عنده إذا كان من 
رواية كبار التابعين وكان من أرسل إذا سَمّى لا يُسَمّي إلا ثقة وذلك مفقود في المرْسَلَيْن المذكورين على ما هو 
ظاهر من سنديهما». وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي :)79/١(‏ «الأحاديث المرفوعة المتصلة 
الصحيحة خالية عن حفر الأرض» وأما الأحاديث التي جاء فيها ذكر حفر الأرض فمئها ما هو موصول 
وهو ضعيف لا يصلح للاستدلال. ومنها ما هو مرسل وهو أيضًا ضعيف عند من لا يحتج بالمرسل» وأمًا 
من يحتج به فعند بعضهم أيضًا ضعيف لا يصلح للاستدلال كالإمام الشافعي فقول من قال: إن الأرض لا 
تطهر إلا بالحفر ونقل التراب قول ضعيف إلا عند من يحتج بالمرسل مطلقًا وعند من يحتج به إذا اعتضد 
مطلقاء» وقال ابن دقيق في شرح العمدة /١(‏ 87): .. . . وأيضًا لو كان نقل التراب واجبّا في التطهير 
لاكتفى به فإن الأمر بصب الماء حينئذ يكون زيادة تكليف وتعب من غير منفعة تعود إلى المقصود وهو تطهير 
الأرض). 


0 كتاب اللصلاة. - +االااليايس2 4ك 


كلى دشر 0 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 
وق الكينيات :زوالا ركان : والقبرائط والو ساهو اليد اونا عشي تعلففية )وما كرف 
وما يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو فات عن وقته . 

فنقول -وبالله التوفيق- : الصلاة في الأصل أربعة أنواع : فرض» وواجب» وسنة» 
ونافلة » والفرض نوعان: فرض عين”''» وفرض كفاية” '" . وفرض العين نوعان : 

أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة . 

والثاني: صلاة الجمعة . 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة : فالكلام فيها يقع في مواضع ؛ في بِيانٍ أصل 
فرضيّتهاء وفي بيانٍ عَدَدِهاء وفي بِيانٍ عَدَدٍ ركعاتهاء وفي بيانٍ أركانهاء وفى بيانٍ شَرائطٍ 
الأركانٍ» وفي بيانٍ واجباتهاء وفي بيانٍ سُنَيهاء وفى بِيانٍ ما يُسِبَحَبٌ فعلّه وما يُكرَّه فيهاء 


)١(‏ الصلاة أصلها في اللغة: الدعاء»ء لقوله تعالى: وص صَلَ عَليومَ 4 [التوبة 2]٠١:‏ أي اذْعَ لهمء وفي 
الحديث قول النبي كلِ: «إذا دُعِيَ أحدذكم فليْجِبْ فإن كان صائمًا فَلَيْصَل؛ ٠‏ وإن كان مُمَطِرًا فليطعم» أي 
لِيَدْعَ لأرباب الطعام . وفي الاصطلاح : قال الجمهور: : هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم 
مع النية بشرائط مخصوصة . وقال الحنفية: هي اسم لهذه الأفعال المعلومة من القيام والركوع والسجود. 
الظر ا اللوسوطة الفقي (/5/ 51 

(0) فرض العين: هو ما طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» كا بكسي نيام ادقن دون 
البعض الآخرء ولا تبرأ ذمة المكلف منه إلا بأدائه؛ لأن قصد الشارع في هذا الواجب لا يتحقق إلا إذا فعله 
كل مكلف. ومن ثُمَّ يأثم تاركه ويلحقه العقاب., ولا يُعْنِي عنه قيام غيره به. انظر الموسوعة الفقهيه (؟5”/ 
5). 

() فرض الكفاية : هو ما طلب الشارعٌ حصوله من جماعة. لا تمن كل قرد منهم ء لأن مقصود الشارع 
حصوله في الجماعة. أي إيجاد الفعل لا ابتلاء المكلف. ؛ فإذا فعله البعض سقط الفرض عن الباقين» وإذا م 
يقم به أحد أثم جميع القادرين . ومن أمثلة فروض الكفاية : الجهاد. والقضاءء والإفتاء. والتفقه في الدين» 
وأداء الشهادة. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكرء وإيجاد الصناعات والحرف والعلوم عامةء لآأن 
فروض الكفاية تهدف غالبًا إلى مصلحة عامة للأمة. انظر الموسوعة الفقهية (؟5/ 45). 


0 


وفي بِيانٍ ما يُفُسِذْهاء وفي بيانِ حكيها؛ إذا فسدث؛ أو فائّتْ عن (أوقاتها) ”''؛ [أو فاتَ 
شيءٌ من صلاةٍ من هذه الصّلواتٍِ عن الجماعة؛ أو عن مَحَلّه الأصلىٌء ونذكرّء في آخر 
الصّلاة] 7" . 

أمّا فرضيّتُها فثابتة بالكتاب. والسَِّء والإجماع. والمعقول. 


و 


ا د ا : #أَْقِيمُوا ألصَلَزءَ أ [الأنعام :؟0] وقوله 
تعالى لزن لقاو #اتتاكل اربوك ا زد الا لهك ١١‏ افر قاس سارو فونه 
تعالى : #حَنفِظُوا عَكَ سكو وَأَلصَكلَؤة الْوْسَطئ * [البقرة :4؟] . 

ومُطْلَقُ اسم الضَّلاةٍ يَنْصَرِفٌَ إلى الصَلواتِ المعهودة وهي الني َوْدَى في كر يدء 
ب _ 

وقوله تعالى: لوَأَيمِ الصَلَرهَ طرَقٍ الَارٍ ورُلََا من اليل [هود :16] الآية يَجْمَمْ 
الصَّلواتٍِ الخمس لأنّ صلاةً الفجر : َوَدَى في أحدٍ طرفي ي التّهارء وصلاة الظهر والعصر 
يوَدَيِانٍِ في الطرّفٍ الآخَرٍ إِذٍ التّهارُ قِسمانٍ عدا رعق والعدا» امت الوه اسان ال 
وك انا رونا سق الجا وسقي الات انر للقي اا 1 ول 
يحنّثُ”*'؛ فدخل في طرفي التّهارٍ ثلاث صَلَواتِء ودخل في قوله : #وَرُلمًا من ليل 4 اه 
14 المكونت ‏ بوالفتاء ليها يُوَدَيِانٍ في زُلٍْ من الليل وهي ساعائه 

وقولّه تعالى: طأأَيِرِ ضكر دلوك لين إِك عَمَقٍ أللٍ مَمُرَْانَ ألْفَجْرْ 4 [الإسرا 
وكير :الود التتمسس ‏ زوانها دوتو الول أزل طلمه شيو زفي مياذ: السهر 
والعفس: 


74 


اليه 


جه سر سير سير 


وقوله: #وَقُرَانَ ألْقَجْرِ» أي : وأقِم قرآنَ الفجرء رما اد 
ثلاث صَلُواتٍ بهذه الآية» وفّزْضيّة صلاتي المغرب والعشاء ث ثبتث بدليل آخر 

وقيل : لوك الشمسي غروثها بد يه صلاة المغرب والبشار دع صلا لشم 
في قوله: #وَفََانَ الْفَجْرِ 4 . وَفَرْضيّةٌ صلاة الظهر والعصر ثبتث بدليلٍ آخرّ وقوله 


. في المخطوط : «وقتها» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


() في المخطوط : : اتجمع؟ . 
(4:) الحنث: الخلف في اليمين. مختار الصحاح (ص 55). 


- 
ع لل لمر م 


00ل مااي كر تصبحوب 7 وله الْحَمِد ف التَمْوات والارض وعْشيًا وحن 

تَظهرونَ # [الروم ]١8-11/:‏ . 

ان ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: حينَ تَمُسونَ: المغربٌ والعِشاكٌ 
وحينَ تُطبحون. الجريم عقا : العصرّء وحينّ تُظهرونَ يي ذكر التَسبيحَ وأرادً 
به الصّلاة امنا ان اسمن رد م الصّلاةء أو لأنّه تنزية» والصّلاة من أوّلِها 
إلى آخرها تنزيه الدع وك دتهايي دن إثيار الحاجات إليه وإظهار العجز 
والضعف . 

وه ب ا '*' بالجلال؛ والعظمةء والرَّفْعَةَء والتعالي عن الحاجة قال الشَّيحٌ 
أبو مَنْصُورٍ الماتريديٌ السَمرقَئنْديٌ رحمه الله : إِنّهم فهموا من هذه الآية فرضيّة الصَّلواتِ 
الحمسر . 

ولو كانث أفهامهم مثل أفهام أهلٍ زَماِنا لما فهموا منها سِوّى التّسبيح المذكور . 

7 5 حير نحن نيا هو الاي اي مد 2 00 5 01 

0-0 بوي م ا 00 
اشع ٠‏ وقبل غرويها [140/1]هو 1 ا 
1 لندرت والعهاء ةوكر ء : #وأطرافٌ لتَا رك على التّكرارٍ والإعادةٍ تأكيدًا كما في قوله 
تعالى : # فوا عَلَ لصََلَوتِ وال نلو ألْوْسَطن * [البقرة :*؟] أنَّ 0 الصلاة الوٌسطى على 
التاكيدٍ لدخولها تحت اسم الصَّلواتِ» كذا ههنا . 

وقوله تعالى: #فى سرت أَذْنَ الله نهم وينْكَرٌ فيا نم شيم ا لم فا اَعَد 0 و سال 6 
قيل : الذكر والتسبيحٌ ههنا هما الصَلاء وقيلَ اذك تديأ الأذكار» والتسيخ : ) لصيلذة : 

وك لمت #بالغدوٌ # : صلاة الغداق و[قوله] 6 : #الآصال# : فيلذه الطويرو االعصئز 


)كفن المخطرط. 

() أخرجه الحاكم في المستدرك (52/يه 1 )0 40 »© والطبراني في الكبير (١٠١//ا84؟)» ,)٠١695(‏ 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي . 

(") فى المخطوط : «فيه) . (:) فى المخطوط : «وصفه» 

)0( نلق ين ماري ١‏ 


ع +1 0 


والمغرب والعِشاءء وقيلَ : الآصال هو: صلاةٌ العصرء وَيُحْثَمَل العصرُ والظهرُ لأنهها 
يُوَدِانِ في الأصيل » وهو العشييٌ» وفَرْضيّة المغرب والعشاء ءِ عَرِفَتْ بدليلٍ آخرّ والله أعلم . 

(وامًا) السّنَةُ فما رُوِيَ عن رسول اللّه كَل أنّه قال عام حَجََةٍ الوّداع : «أَعْبُدُوا رَبَكُمْ . 
ولو لتق بوصو دو دو و زاكر رتفت الك ور رركا ارركم في بها 
نَفُسَكُمْ» تَدْخْلُوا جَنَدَ رحو" . 

ورُويّ عن عُبادةَ بن الصَّامِتِ رضي الله عنه عن رسول الله #: يكِيدِ أنه قال إن الله تغالى 
َرَض عَلَى عِبَادِه اْمُؤْمِنِينَ ِي كل يوم وَلَيلَهِ حَمْسَ صَلَوَاتِ)» '' وعن عَبادةَ أيضًا أنه 0 الله 
عنه قال : سَمِعتُ رسول اللَّه يل يقول ان علوات كتين الله تعالى [علن 0020 


من أتى بهن وَلَمْ ُضبخ من حون شين شان َو إن له ند الله هذا أد اتاخله الحا 
وَمَنْ لَمْيَأتِ بهن 0 عِنْدَ اللّه عَهْدٌ ؛ إن شَاءً عَذَْبَهُ ؛ وَإِنْ شَاء أَدْخَلَهُ الْجَنَهَ: *“ وعليه 


عر بر 


إجماحٌ الأمةِ؛ فإنّ ال 7 عسي عن دوق عق ترات . 

(وامًا المعقولٌ): فمن وجوه : أحذها : أن هذه الصَّلواتٍ إِنّما وجبث شكرًا للنَعَم منها 
نِعمةٌ الخِلّقةٍ؛ حيث فضّلَ الجِؤْمَرَ الإنسيّ بِالتَصُوِيرٍ على أَحسَنٍ صُورقَء وأحسَّنٍ تقويم 
كينا قال تغالن #وصوَرَكُم ا 14 :34 و تال تعاتىي ا امهنا ارم 3 
ْم ني رٍ4 [العين :4] حتّى لا ترى أحذا يتمّتى أن يكون على غيرٍ هذا التعويم» والصيووة 
القى الف هلها 1 

(ومنها): نعمةٌ سَّلامةٍ الجوارح عن الآفاتٍ إِذْ بها يقدِرُ على إقامة مُصالجه. أعطاء الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الجمعة» حديث .)5١7(‏ والطبراني فى الكبير (8/ )١353( .)١١6‏ م 
حديث أبي أمامة قال: سمعت رسول الله كِْ خطب في حجة الوداع فقال: الام 0 
خمسكمء وصوموا شهركم» وأدوا زكاة أموالكم. وأطيعوا ذوي أمركم تتخل :1 ينه اورخورس عجان 
الترمذدي: «هذا حديث حسن صحيح)»ء وانظر صحيح الجامع »)١٠١9(‏ والصحيحة (/ا655). 

() لم أجده هكذا من حديث عبادة وانظر الحديث التالي . 

(*) السيت فى المخطوط. 

(4) أخرجه ابراذاوة» كتات الضلةة#'باف؟ فمن 1 يوتر» خديك (:4149» والشسائى ديف 511): 
وأ بن ماجهء حديث »)١101(‏ ومالك في الموطأء حديث (2578)» والدارمي في سئنه. حديث (1311), 
والبيهقي في الكبرى »)77١/١(‏ حديث )١161/75(‏ من حديث عبادة» وهو صحيح. والظر صحيح الجامع 
(7757). وصحيح الترغيب (710). 


سح عبس 2 


ذلك كُلَّه إنْعَامًا محضًا من غير أن يسبِقٌ منه ما يوجبٌ استحقاقٌ شيء من ذلك» فأمر 

ال م و يه المت لخررنيا ادر عَم 6 إذْ شكرٌ التعية : استسهنالها في 

خدمة المُنْعِمِ ثمّ الصَّلاة تجمّعُ استعمال جميع الجوارح الظاهرةٍ من القيام» والرّكوع. 

: السجود؛ والقعودٍ ووَضْع اليدٍ مواضعّها وحِفْظٍ العيْنِء وكذا الجوارحٌ الباططنة من شَغْلٍ 

مات ا ل ا ري 0 
ون عمل كا . عضو شكرًا لما أَنْعَمَ عليه في ذلك . 

ا بعمة المفاصِلٍ ان والجوارح المُنْقادةٍ التي بها يقدِرُ على استعمالها فى 
الأحوال المخحلفة ؛ من القيام» والقعودء والرّكوع والسَّجود وو لضاة نكي ل د 
الحو ا باستعمالٍ هذه النّعَم '"' الخاصّةٍ في هذه الأحوالٍ [في] ”" خخدمة 
العلعع 52 ليذه اللحمزه وف النفية درم ناوشر عا 

(ومنها): أن الصّلاةً - وكُلٌ عِبادةٍ - يدْمةٌ الرَبٌ خرن خلولة:وكدم المرلى سان العنذ 
دنكون ابح سا ب والعزيمة هي شَغْلُ جميع 
الآوفات .العباداتٍ بقدر الإمكانٍء وانتفاءً الحرّج إلا أن ال تعالي م حيلة و ري جه 
ا وي وس كه 
شَرَّعَ فقد اختار العزيمة» وترك الرّخصة؛ فيَعودُ حكمُ العزيمة يُحَقَّقُ ما ذكرنا: أنّ العبدَ 
لا بد له من إظهارٍ سِمةٍ العُبوديّة؛ لمُخَالِفَ به مَنِ استعصّى مولاه؛ وأظهَرَ الَرَفَْ عن 
العبادة» وفي الصَّلاة إظهارُ مق العبوديّة؛ لما فيها من القيام : بين يدي المولى جَلٌ جَلالَه ؛ 
وتحنية الظَهْرٍ لهء وتَعفيرٍ الوجه بالأرض» والجٌُثوٌ على الرَكْبَتَيْنِ ‏ » والثَناءِ عليه والمدح 


أ 


ل 0 


(ومنها): ا ا للمُصَلَي عن اركاب المعاصي : ؛ لأنّه إدا 0 بين يَديْ رَبَه خاشِعا 


ل اد خائفًا تقصيره في عِبِادَيِهِ كل يوم مس مرَاتٍ 
ع و لكت عن افتحام المعاصى والامتناع عن المعصية فرض وذلك قوله تعالى ['#وَاَقمِ 


)١(‏ في المخطوط : «فأمر». () في المخطوط : «النعمة». 
(©) ليست فى المخطوط . 


ع ا يا هه 


ألصَلُوه طرق اَلتَار ل د أي | إِنَّ لْفْسَئنتٍ يِذْسِينَ السَيَكَاتِ4 [هسوه:114] وقوله 
تعالى] ”": لواقم الصَصَلة إرك الصصكزة سق عن الْفَحكآ وَالْشَكرٌ 4 [السكبوت :40] . 

وا وا 00 إِذِ العبدٌ في أوقات 
0 ليله ونّهارِه لا يخلو عن ذَنْبٍِء أو خَطَؤْ أو رَلّةّ أو تقصيرٍ في العبادةٍ» والقيام بشُكْرٍ 
التعمةه وإ نجل قدو وخطزوعيه اللقالن 4 إذ سيق البدسن اللد تماق من النّحَم 
والإحسانٍ ما لو أخذ بشكرٍ ذلك لم يقدِرْ على أداء شُكرٍ واجدةٍ منهاء فضّلا عن أَنْ يُوَّدّيَ 
شكْرٌَ الكل ؛ فيحتاج إلى تكفيرٍ ذلكء إِذْ هو فرضٌ ففُرضَتٍِ الصَّلواتٌ الخمسٌ [1/ 4 ب] 
تكفيرًا لذلك . 

وذلك قولهتعالى: لوَأَيِِ الصَلَرءَ طرق التَارٍ وَُلََا مَنَ لَنلٍ إِنَّ سمت يُدْهِنَ 
َلشّيِعَاتٍ * [ [هود: ]١١4‏ والله الموفق . 

فصل [في بيان عدد الصلوات] 

وأا عَدَدُها فالخمسٌ» ثبت ذلك بالكتابء والسَتْهَّء وإجماع الأمّةِ. 

(اقا) التحارة كما تلونا عى بات الع قبوا قر 2ك سيد ا زاف وقرنه الى : 
#حَافِظُوأ عَلَّ لصَسَلوتٍ وَالصَكلَوةَ الْوْسَطّن »© [البقرة :84؟] إشارةٌ إلى ذلك ؛ لأنه ذكر الصّلوات 
بلَفْظٍ الجمع . وعَطفَ الصَّلاةٍ الوّسطَى عليهاء والمعطوف غيرٌ المعطوفٍ عليه في الأصلٍ 
فهذا يقتضي جَمُْعًا يكونٌ له وُسطى . 

والوؤسطى غيرٌ ذلك لت وآأكَل جَمْع يكونٌُ له وُسطى» والوُسطى غير ذلك الجمع 
هو] '" الخمسيُ لأنَ الأربعَ والسّتّ لا وُسطَّى لهماء وكذا هو شَفْعٌ إذ الوَسَطُ مال 
حاشيّتانٍ مُتَساوِيْتَانٍ ولا يوجّد ذلك في الشَفْع. والثلاثُ له رسي 2 الربيط لجرورقة 
الجمع إذ '" الانْنانٍ ليسا بِجَمْعٍ صحيحء والسَبْعةُ وك وتر بعدّها له وُسطَى لكتّه ليس 
بأَقَلَ الجمع لاد الخعي انر يدو لف ا ناكه : فما رَوَينا من الأحاديث . 
أ رسولَ اللّهِ يلي لَمَا عَلَّمَ الأعرابيَ الصَلواتِ الخمس فقال: هَلْ عَلَىَّ شَئْ غَدْا 


(0 ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 
(9©) في المخطوط : «و). 


وَرَوِيٌ 


هَذَا؟ فَقَال عليه الصلاة والسلام «لآ إلا أَنْ تَطُوَّعَ"') واكك سيف على هذا من غير 
خلانفٍ بينهم ؛ ولهذا قال عامّةٌ الفمّهاءِ : إِنْ الوترَ سُّنَةٌ لما أنّ كتابّ اللَّهء والسَئنَ الجُتَوَائرةً 
والمشهورة ما أوجبثٌ زيادة على خمس صَلَّواتٍ فالقول بِقَرْضيَةٍ الزيادةٍ عليها بأخبار 
العا كو ول ب مذ سادعة وا عدن الكتاب» والسَّنَةٍ وإجماع الأمَةٍ ولا 


يلرّمُ هذا أبا حنيفةَ رحمه الله لأنّه لا يقول بِفَرْضِيّةٍ الوتر وإِنّما يقولٌ بوُجوبه (والفرقٌ) بين 
الواجب والفرض كما بين السّماءٍ والأرض على ما عُرِفٌ في موضعهء والله أعلَّمُ ”" . 
فصل [في بيان عدد الركعات] 

وأمّا عَدَدُ ركعاتٍ هذه الصَّلواتٍ فَالمُصَلَي لا يخلو إما أن يكونّ مُقيمًا وما أن يكونٌ 
مُسافرًا فإِنْ كان مُقَيمًا فَعَدَدُ ركعاتّها سبعة عشرّ: ركعتانٍ» وأربع. وأربع وثلاث وأربع. 
عَرَُنا ذلك بفعل التّبي بك وقول : «صَلُوا كَمَا رَأَنِئْمُونِي أصَلُي»”"» وهذا لأنّه ليس في 
كاب للااكدة ر كعات هد الراك فكافة أطضوضل ,لكاب الور 640ل ل د 
المقدار. 

م زالٌ الإجمال ببيانٍ التّبيّ يك قولاً وفعلاً كما في نُصُوصٍ الرّكاةٍ والعُشْرٍ والحجٌ وغير 
ذلك. وإِنّ كان مُسافرًا فَعَدَدُ ركعاتها في حَقَّه إحدى عَشْرةَ عندّنا: ركعتانٍ» وركعتان» 
وركعتانٍء وثلاث» وركعتانٍ ””» وعندٌ الشّافعيٌ سبعةً عشرٌ كما في حَقَّ المُقيم . 


2 أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان. باب : الزكاة في الإسلام. حديث (2)55 ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب: بيان الصلوات. حديث ,.)١١(‏ وأبو داود (591)» والنسائى (558). وابن حبان (05/ 
.)١07/55( )1١‏ وابن خزيمة (؟/ 787). )١7750(‏ من حديث طلحة بن عبيد الله بلفظ : «هل علي 
غيرها؟. . . .» الحديث . 

(6) فى المخطوط : «الموفق». 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان» باب: الأذان للمسافر إذا كانوا ججاعة والإقامة: حديث (4*1), 
والدارمى فى سننه» حديث 221١5155(‏ والدارقطني في سئنه »)777/١(‏ حديث (١)ء‏ وابن خزيمة فى 
محوته 0001م نحديث :(/ل )ويه ران 70 لاقام ععوييك زازه 1 من عدوت داللقيي 
الحويرث . 

(4:) ليست فى المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (؟ظ 0715-7١‏ درر الحكام »)١74/1(‏ البحر الرائق (؟/ 
)»١‏ مجمع الأنبر .)١5١/١(‏ 


فصل [في صلاة المسافر] 


والكلامٌ في صلاةٍ المُسافر يَقَعُ في ثلاث مواضع: 

احذهاءفي بِيانٍ المقدارٍ المفروض من الصّلاةٍ في حَقٌ المُسافر . 

والثاني: في بِيانٍ ما يَصيرٌ المُقيمَ به مُسافرًا . 

والثالت: في بيانٍ ما يَصِيرٌ به المُسافرٌ مُقِيمّاء ويَبْطلٌ به السَفّرْ ويَعودْ إلى حكم الإقامة . 

(أمَا) الأول فِقَد قال أصححاينا: إن فرض ى المسافر من ذواتٍ الأربع ركعتانٍ لا غير 
اق لقا 77 : : أربعٌ كفَرْضٍ المُقيم لأ أنَ للمُسافر أن يقضْرَ وُخصة» من مشايجنا مَنْ 
لنت العمنالة بن القضر عندنا زيم والأكمال تخخصة وهذا التلقيت على أصلنا خَطَأ ؛ 
لأنّ الرَكعميْنِ من ذَّواتٍ الأربع في حَقٌ المُسافرٍ ليستا قَضْرًا حقيقة عندنا بل هما تَمام فرض 
0 ا 0 ممكذا توي سن أبي 

ححنة انقال : مَنْ أَثَمّ الصّلاة ةَفي السّفَرِ فقد أساء وخالف لسَنْهَه وهذا لأن الّخصة اسم 

لجس اس ادا ارك ارما لسر افر لي شرا 5 
وقد نع الكامير فى كن الخيناد :وان ]الكل في الأصلٍ فرضث ركَعنَيْنٍ في حد 
اميم والمُسافرٍ جميعًا لما يُذْكرْ ثم زيدث ركعتانٍ في حَقَ المُّقيمٍ وأقرّتِ الّكعتانٍ على 
حالهما في حَقٌّ المُسافرٍ كما كانتا في الأصل فانعَدَمٌَ معنى التَغْيرٍ أصلا في حَقَه . 

وفي حَقٌ المُقيم وُجدَ لير لكن إلى ال والشّدَة لا إلى الشهولة والئْسرِء والّخصة 
ينب عن ذلك فلم يكن ذلك رُخصة في حَّهِ حقيقةً» ولو سُمّيَ فإنّما سمي مَجارًا لوجودٍ 
بعض معاني الحقيقة وهو التَعْمِيرٌُ . 

(احتخ) الشافعيٌ بقوله تعالى: لأوَإدًا َم في الأ ا ل خصو هق 

لصَلرد #6 ال ا لا جناح 0 58 الأعاجا فوا حهناف هي 
الفرائتض والعزائم 
)١(‏ مذهب الشافعية: «أن قصر الصلاة في الضرب في الأرض والخوف تخفيف من الله عز وجل عن خلق»ه 


لا أن فرضاً عليهم أن يقصروا» انظر الأم (1/ 202٠١1‏ أسنى المطالب /١(‏ 7575). الغرر البهية /١(‏ 537). 
حاشيتى قليوبي وعميرة 2.)595/١(‏ مغني المحتاج )0 نحفة ا حبي ١؟/5137١-157١).‏ 


واع عن ا افال» : إن اله نعَالَى نَصَدَقَ عَلَيكُمْ بِشَطْرٍ الصّلاة 17" إلا فكوا 
ا 1 نُ عليه يكونُ مختاوًا في قَبولٍ الصَدَةة ة كما في التَصَدّقٍ من العبادٍ ولأنَّ 
الفْضْرٌ ثبت نَطَرًا للمُسافرٍ تخفيفًا عليه في السَمَّر الذي هو مَحَلَ المشّمَّاتٍ المُتَضاعِفة 
لفقت ف التخييونن 313 16]سا مان إلى القضوه ون شلكيان إلن الإكما وها 
في الإفطار في شهر رمضان . 

(وَلَنَا) ل اللو : صَلاة الْمُسَافِرٍ رك كعْبَانٍ وَصَلاة الجمعةَ 
رَكْعَنَانٍ نام [من] *" غَيْرٍ قَضر عَلّى لِسَانِ نَيَكُمْ مُحَمَّدٍ ل . 

ع رااان 
0 - عن ابن عبّاس رضي الله عنهما هكذا . 

وروي عن عانشة رضي الله عنها أنّها قالتْ : فُرِضَتٍ الصَّلاة اين 
وكبده 0000 الكيار ف ازينات كي السقر واد انتانق ادو على جا 


3 


كاك" وزوو عن عكران و مدو روفي الله عه اله: قن ها سافن سول الله عله 


)١(‏ في المخطوط: «صلاتكم)». 

0 اخرجه تسلع فى كتابرصلاة المشافرين يباين «طنلذة المسائريية خذيك: (145)) بوآبو داود 
,.)١١849(‏ والترمذي )2 والنسائي (7 )2 وابن ماحه .)١١5060(‏ وابن ٠‏ حبان (5/ ٠هغ)‏ 
حديث .)١111(‏ وأبو يعلى .)١77/١(‏ حديث )١181(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 

415 نياةة تغرل: المخط رما : 

(:) أخرجه النسائي في كتاب الجمعة» باب: عدد صلاة الجمعةء» حديث ».)١57١(‏ وابن ماجه 2)١٠١57(‏ 
واين حبان (/1/ 07 (110/85)ن.واون عزيعة 0/5 #) ٠‏ »© وأبو يعلى (١//ا١3). .)١51١(‏ من 
حديث عمر بن الخطاب وهو حديث صحيح كما في الإرواء (578). 

(5) هو نصر بن أحمد بن العباس بن جبلة بن غالب العياضي أبو أحمد بن أبي نصر ولد الإمام الشهيد وأخو 
الإمام أبي بكر محمد بن أحمد العياضي تفقه تفقه على والده أبي نصر حتى برع في المذهب وصار فريد آلاف حتى 
ذال لقني خ أبو حفص البخاري البجلي وكان صدر ماوراء النهر وهو حافد الشيخ الكبير أبي الحفص اليل 
عا ى سسة مذهب أبي حنيفة أن أبا أحمد العياضي على مذهبه ولو لم يكن ذلك مذهبًا غتارًا لم يعتقده أبو أحمد 
العياضي رحمه الله تعالى. انظر ترحمته فى : الجواهر المضية (ص .)١957‏ 

ا ْ 

() أخرجه البخاري, كتاب الصلاة» باب: كيف فرضت الصلاة في الإسراءء حديث (00*): ومسلمء 
كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة المسافرين وقصرهاء حديث (188). وأبو داود.» حديث 
0+ والتساني؟ ديت (60 ) من عديتك عائقة ام المؤمين الت : اافرض الله الصلاة حين فرضها 
ركعتين ركعتين في الحضر والسفر فأقِرّت صلاة السفرء وزِيدٌ في صلاة الحضر . 


الل ا كاد 
ل ل يي ا ل 
واه وبيونه اعايا رع رجي بو الاين 
لقا سدس كن اله مّةِ فأمًا ترك الأفضل أَبَدَا وفيه تَضْبِيعُ الفضيلة عن ال 
في +ع شرم الال ولي عيه ال صر بسكة قل لأهل مكة : 
«أتذوا ها فل فكة تإتاكؤة ضذةه” '"' فلو جاز الأربعٌ لما اقتَصَرَ على الرَكعتَيِن 5 3 
اخرهها: أنه كان يَعْنَيمُ زيادة العمل في الحرّم لما للعبادة فيه من تضاعفف الأجر والثاني : 
أنه ل كان إمامًا وخَلْمّهِ المُقيمونَ من أهل مكّة فكان ينبغي أنْ يْيِمٌ أربعًا كي لا يحتاج 
أُولَتكَ القومُ إلى التَمَرُّدِ وليّنالوا فضيلة الانْتِمام به في جميع الصَّلاةٍ؛ وحيث لم يعل ذل 
#للشرهان فقون كنا 1 1 
يق العا رجي لمحيو لانتل برق هللاف رسو 18/11 
ب ا مووي مويو يي : ١مَنْ‏ تأهْل بقؤْم فَهُو 
'"' فل إنكارٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم واعتّذارٌ عثمانَ رضي الله عنه أنَ ب 
قلنا بر وي ون راودو ا 000 
العزائ ثم ولا يُعتَدَرُ عنها فكان ذلك إجماعًا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما قلنا . 


2)51١5( حديث‎ :)5١8/١4( والطبراني فى الكبير‎ »)2١9755( أخرجه أحمد فى مسندهء حديث‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (/ 167): حديث (0171) من‎ »)5117/١( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 
. حديث عمران بن حصين. دون قوله: «إلا المغرب»‎ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : فى ف المسافر 1 حديث »2١١159(‏ والطبراني في الكبير 
(204/14). (2017) من حديث عمران بن حصين. وفيه علي بن زيد سبق الحديث عنه» وانظر ضعيف 


الجامع .)11١/8١(‏ 
(") أخرجه أحمد في مسندهء حديث (50:). والضياء في المختارة /١(‏ 0 ٠ه)ء‏ ل 0 طريق 
عكرمة ب بن إبراهيم الباهلي حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أب ذباب عن أبيه أن عثمان بن عمان 


رضي الله عنه صلى بمنى أربع ركعات فأنكر الناس عليه فقال: يا أيها الناس إني تأهلت بمكة منذ قدمت 
وإني سمعت رسول الله يَكنْةٌ يقول: «من تأهل في بلد فَلْيُصَل صلاة ة المقيم». وقال الزيلعي في نصب الراية 
(7721/0): وذكره ه البيهقي في المعرفة في باب صلاة المسافر ولم يصل سنده به ثم قال ل 
وعكرمة الأزدي ضعيف. وقال الحافظ في الفتح (7/ :)١7١‏ «هذا الحديث لا يصح. لأنه منقطع وفي 
رواته من لا يحتج به». وانظر الضعيفة »)106١٠١(‏ وضعيف الجامع .)56١١(‏ 


ورْوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنّه سّئل عن الصَّلاةٍ في السَّفَرٍ فقال: ركعتانٍ 
وكعتان من الف اللقنة د 0 : خالف السَنَةَ اعتِقادًا لا فعلاً ورُوِيَ عن ابن عبّاس 
ضي الله عنهما أن رجلينٍ سّألاه وكان أحدّهما يُيِمٌ الصَلا في السَفْرِ وَالآخَرُ يقصّرٌ عن 

الب 03 ل للدي قَصَرَّ: أنْتَ أكمَلْتَ وقال للآخَرٍ: أنْتَ قَصَدَتَ9" . 

ولا حجَةَ له في الآيةٍ أن المذكورَ فيها أصلّ القضر لا صِمَنه وكيفيثه. والقصْرٌ قد يكونٌ 
ع الرركعاتٍ وقد يكوث عن القيام إلى القُعودٍ وقد يكون عن الرّكوع والسَجودٍ إلى الإيماء 
اوري" اليد ل" لا بترك شَطْر الصّلاقٍء وذلك مُباحٌ مُرَخصٌ عندنا فلا يكونُ حُجةٌ مع 
لعي لبان هباجا وو الملل ا سي 
شه شَطر الصَّلاَة؛ لأنه عَلَقَ القر ؛ بشرطٍ الخوفٍ وهو حَوْفٌ فِدْنةٍ الكمّارٍ بقوله :إن خف 
0 [النساء ]١٠١١:‏ ا 
من غير حَوْفٍ والحديتٌ دليلنا؛ لأنّه أمرٌ بالقبولٍ فلا يبقى له خيارٌ الرّدٌ شرعًا إذ الأم؛ 
للؤجوب وقوله : الْمْتَصَدَقُ عَلَيْهِ يَحُونُ مُحْمَارًا في الْقَبُولٍ . 

(قلنا): معنى قوله تَصَدَّقَ عليكم أي: حَكَمَ عليكم على أنّ التَصَدِّقَ من الله تعالى فيما 
لا يحتيل التَمليك يكونُ عِبارةٌ عن الإسقاطٍ كالعفو من اللّه تعالى» وما ذُكِرَ من المعنى 
غير سَدِيدٍِ؛ لأنّ هذا ليس ترفيهًا بِقَضْرٍ شَطْرِ الصَلاوٍء بل لم يُشْرَع : في السَمَر إل هذا القدر 
لما ذكرنا من الذلائل» ولقولٍ ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما: لآ تَقُولُوا َضْرًا فَإِنَّ الَّذِي 
َرْضَهَا ِي الْحَضَرٍ أَرْبَعَا ُوَالَذِي فَرَضَهًا فِي السّفَرِرَكْعََيْنِ وليس إلى العبادٍ إبطالٌ قدر 
العباداتٍ الموَظفةٍ عليهم بالرّيادةٍ والتقْصانٍء ألا ترى أن مَنْ أراد أنْييِمّ المغربٌ أربمًا أو 
الفجرٌ ثلانا أو أربعًا لا يقِرُ على ذلك؟ كذا هذا ولا قَضْرَ في الفجرٍ والمغرب؛ لأنَ القضرّ 
بشُقوطٍ شَطرٍ الصّلاوٍء وبعدَ سُقوطٍ الشَّطْرٍ [منهما] ”* لا يبقى نصفٌ مشروةٌ بخلافٍ 
ذواتٍ الأربع» وكذا لا قَضْرَ : ني السّئّن والتَطوّعاتٍ؛ لأنّ القصْرّ بالتوُقيفٍء ولا تَوْقيفَ 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (/ )» حديث (28107) عن ابن عمر موقوقاء وذكره الهيثمي في 
المجمع (5/ ,.)١54‏ وقال: «رواه الطبراني فى في الكبير ورجاله رجال الصحيح». وهو حديث صحيح» 
وانظر صلاة التراويح للألباني (ص ”17). 


(0) لم أجده. (9) في المخطوط : «كخوف). 
() ليست فى المخطوط . 


مه ومن النّاسٍ مَنْ قال بترك السَئَنِ في السَمْر . 
ورُوِيَ عن بعض الصّحابة أنه قال : لَوْ أَتِيتَ بالسُّئَنِ فِي السَّمَرٍ لأَنْمَمْتُ الْمَرِيضَةَ وذلك 
عندّنا محمولٌ على حالةٍ الخوفٍ على وجو لا يُمْكِنْهِ المُكثُ لأداء الَئَنٍ وعلى هدا 
[الأصل] "' يُبنَى أن المُسافرَ لو اختارٌ الأربع لا يَمَعُ الكل فرضّاء ال 
غيرُء والشَطرٌ الثاني يَقَعْ م تطعا عندّنا [47/1ب] وعندّه يَقَعْ الكل فرضًا حتى لولم :* 
على رأس الْرَكعتَيْنِ قدرَ التَشّْدِ فسدث صلاثه عندنا؛ لأنّها القعدةٌ الأخيرة في حَمَه رعي 


فرضٌ» وعنده لا تفسّدٌ؛ لأنّها القعدةٌ الأولى عندّه وهي ليست بِفُرْض في المكتوباتٍ بلا 
خلاف» وعلى هذا الأصل يُبتَى اقتداء المُقيم بالمُسافر أنّهِ يجوز في الوقتِ وفي خارج 
الوقتٍ وفي ذَُواتٍ الأربع» واقتداءُ المُسافرٍ بالمُِيمٍ يجو في الوقتٍ ولا يجورٌ في خارج 
الوقت عندنا ؛ لأنّ فرض المُسافرٍ قد تقرّر ركعميْنِ على وجو لا يحتّمِل التَْيرَ بالاقتداء 
بالمقيم» ؛ فكانتٍ القعدة الأولى فرضًا في حَِّه : فيكونٌ هذا اقتداءً المُفْتَرِض بالمُتَنفل في 
: حَقّ القعدة”"" وهذا لا يجوز [على أصلٍ أصحابنا] '"» وهذا المعنى لا يوجد في الوقتٍ 
ولا في اقتداء المُقيمٍ بالمُسافرٍء ولوترك القراءة فن الأرلتين آو في واجَلء متهم تقس 
ينات( :أن القزاءة: في الرَكعتَيْنِ في صلاةٍ ذاتٍ ركعتَيْنٍ فر 0 

وناك مان وج لامكل لقنا الفا فك انا لوطا اف ايا 
تَفْسّدٌ؛ لأنّ العزيمة وإنْ كانك هي الأربعٌ فده لكين القراءة في الرّكعاتٍ كلها قرض 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() معنى ذلك أن القعود الأول سّنة في حق المقيم» وهو بالنسبة للمسافر المؤتم به فرض؛ لأنه يمف 

القعود الأخير عنده. 

(5) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١8/١(‏ تبيين الحقائق ».)1١5 /١(‏ فتح القدير /١(‏ 025733 البحر 

الرائق /١(‏ 20711 مجمع الأغبر (88/1). 

(6) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعيّّة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن» ويستوي في تعيّيها جميع 

الصلوات فرضها 0 جهرها وسرهاء والرجل ولمرأة» والمسافر والصبي». والقائم والقاعد 

والمضطجعء وفى حال شدة الخوف وغيرهاء سواء في تعينها الإمام والمأموم والمنفرد». انظر المجموع (؟/ 

)2 الأم (170/1)., أسنى المطالب »)١59/1(‏ الغرر البهية .)255١ /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 

(358/1).» حاشية الجمل .)511/١(‏ 


عندّه '"". ولو اقتَدَى المُسافرُ بالمٌُقيم عندنا في الظَهِرٍ ثم أفسدها على نفسه في الوقتٍ أو بعد 
ما خرج الوقتُ فإنّ عليه أن يصلْيَ ركعبَيْنِ عندّناء وعنده يُصلَي أربعًا ولا يجوز [ل] 99) 
القضْرٌ؛ لأنْ العزيمة في حَقٌّ المُسافر هي ركعتانٍ عندّنا وإنما صار فرضه أربعًا بحكم التَبَعبة 
للمُقيم بالاقتداء به وقد بَطلتٍ المَبَعية ببَطلانٍ الاقتداء» فيعوةٌ دُحكمٌ الأصلٍ "كادي 
العزيمةٌ هي الأرب وما أب القضرٌرُخصة فإذااققدَى بالمُقيم ققد اختار العزيمة فتَأكد عليه 
وُجوبٌ الأربع فلا تجوز له الرّخصة بعد ذلك ويسئّوي في المقدارٍ المفروض على المُسافر 
من الصَّلاةٍ وسَفَرُ الطاعةٍ من الحجّ والجهادٍء وطَلّبٍ العلم: وسَمَرُ المُباح كسَّمَرٍ التّجارةٍ 
ونحوه؛ وسَفَرٌ المعصيةٍ كقّطع الطريقء والبعْي وهذا عندّنا© . 

وقال الشافعيٌ : لا تنيت رُخصة القضْر في سَفَّرِ المعصية" . 

(وججه) قوله : أن رخصة القضر تنبت تخفيفا أو نَظَرًا على المُسافرِء والجاني لا يستَحِيُ 
الحرةوا يي 

(وَلَمَا) : . أن ما ذكرنا من الذلائل لا يوجبٌ الفصل بين مُسافرٍ ومُسافرٍ فوَحَبَ العمل 
بعدويها و لفيا ويستّوي فيما ذكرنا من أعدادٍ الرّكعاتِ في - حَقَ المُقيم والمُسافر صلاةٌ 
الأمن والخوفٍ. فالخوف لا يُوَثْرُ في نُقْصَانٍ العدَدٍ مُقِيمًا كان الخائف أو مُسافهًا وهو قولٌ 
عامَة الضحابةٍ رضي الله عنهم وإنّما يُؤْرُ في سُقوطٍ اعتبارٍ بعض ما يُنافي الصَّلاة ةَ في 
الأصلٍ من المشي ونحو ذلك على ما نذكره في صلاةٍ الخوفٍ ع إن فتاه لسار عد 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «ولو اقتدى المسافر بالمقيم عنده. لكنّ القراءة فى الركعات كلها فرض عنده». 

ان المخطوط . (*) زاد في المخطوط : الوعنده) . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق .)75١5/1١(‏ درر الحكا 11 

(5) يقول الشيرازي في بيان مذهب الشافعية : "ولا يجوز القصر إلا فى سفر ليس بمعصية: فأما إذا سافر 

لعصية كالسفر لقطع الطريقٍ أو قتال المسلمين فلا يجوز القصر ولا الترخص بشيء من رخخص المسافرين ؛ 

لآن الرخص لا يجوز أن تَعَلّق بالمعاصي. ولأن في جواز الرخخص في سفر المعصية إعانة على المعصية وهذا 

لا يجوزا انظر المهذب مع المجموع .)5١7/5(‏ أسنى المطالب /١(‏ )2 حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 

)ع ناءة ة المحتاج 0 نتحفة الحبيب (؟/77١).‏ 


فصل [فيما يصير به المقيم مسافرا] 
وأمّا بِيانُ ما يَصِيرُ به المَقِيمْ مُسافرًا : فاقذع تق لفقم تانوات ند السمر 
والخروجٌ من عُمْرانٍ المِضْرٍ فلا بُدَ من اعتبارٍ ‏ أعياء: 
أحذها : : مُدَةُ السَفَرِ وأقَلّها غيرُ مُقَدَّرِ عند أصحاب الظواهرٍ. وقد هات الخلماء ممدرة 
واختلفوا فى التَّقُدِير قال أصحاينا : مَسِيرُ ثلاثة أيَام سَيْرَ الإبل ومشيّ الأقدام وهو المذكور 


و ا 
0 


هليه 


فراسِح”" » ومنهم مَنْ قَدَرَّهِ بئلاثٍ مراجل 

وقالتعالك 19 و أرية لقو" كل قروو تناعف سي و واعلفت أتزال لشاف 37 فيه 
يل : سه وأربعوت ميلا وهو قَريبٌ من قولٍ بعض مشايخنا؛ لأنَ العادة أنَ القافلة لا تقطم 
في يوم أكثرٌ من خمسة فراسِح» وقيل : : يوم وليلة . 

وهواقول الزهريٌ والآأوزاعة »وانت بط وسو 2 المي امو 
فاحعَجُوا بظاهر قوله تعالى : لو عر لض كل عله جاح أن كاين لصَاة4 إل 
عَلَّقَ القضر بمُطْلَقٍ الضَرْب في الأرض فالتَقْدِيرُ تقييدٌ لمُطْلَّقِ الكتاب ولا يجورٌ إلا بدليل . 


)١(‏ الفزسخ : اسع تمحر اسل امسر . واجمع فراسخ قياس مو فقاييين المشافات مقدازة ثللاثة أميال 
- ةك 008 مترًا . انظر معجم لغة الفقهاء ء (ص 717). 

(0) المرحلة : بفتح الميم ؛ مسيرة نهار بسير الإبل المحمّلة. وَقدوها أريدة وشفوو اهيا اناه اد انه 
فراسخ أو 4017 5 متا . انظر معجم لغة الفقهاء (ص .)55١‏ 

(©) يقول الباجي في بيان مذهب المالكية : «المشهور عن مالك أن أقل سفر القصر أربعة برد وهي ستة عشر 
فراضكا وهي ثمانية وأربعون ميلا» انظر المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 577)., التاج والإكليل (؟/١11)):‏ 
الخرشي (0/5)غ. الفواكه الدواني /١1(‏ 2)5657 حاشية العدوي /١(‏ 225715 حاشية شية الصاوي على الشرح 
الصغير (/ا/ا5). 

(5) البريد: لفظ معرّبء مسافة قدرها ؛ فراسخ >< ١١‏ ميلا > 48٠١‏ ذراعًا - 55١94‏ مترًا. انظر 
معجم لغة الفقهاء (ص .)1٠١7‏ 

ل ضقة : قال أصحاينا : لا يجوز القصر إلا في سفر يبلغ ثمانية وأربعين . 


(وَلنَا) : مارُويَ عن رسولٍ اللّه كله أنّه قال : !د تَمْسَح الْمُقِيمُ يَوْمَا وَلَيلّ » وَالْمُسَافِرُ ثَلانَ 
أَيَامِ وَََالِيَهَاا' جعل لكل مُسافر أن يمسّحَ ثلا لاف أن م ولياليها ولنْ يُتَصّوَّرَ أنْ يمسّحَ 
الناة قله لاثة يام وياليها ومدَة السَمَرِ كَل من هذه المُدَةٍ. ظ 

ا الآ بَحِلَ لإمْرَأةٍنُوْمِنُ بألل وَالَْوْمِ الآخِرٍ أن تُسَافِرَ َلانَة يام إلأمَعَ مَحْرَم أو 
رَدْج)' :" فلو لم تَكُنِ المُدَةُ ُقَثّة بالقلاثِ لم يكن لتخصيص الثَلاثِ اي 
والحديثانٍ في حَدٌ الاستفاضة والاشتهارٍ فيجورٌ نَسخٌ الكتاب بهما إِنْ كان تقيِيدٌ المُطْلَقٍ 
لسرن نا راخظ نووني الآبذه لذ لذ كفي الأرفن [1121] في اللخ تغيارة 
عن السَيْر فيها مُسافرًاء يُّقال ضرب في الأرض أي : سار فيها مُسافرَاء فكان الضَرْبُ في 
الأرض عِبارَةٌ عن سَيْر يَصِيرُ الإنسانٌ به مُسافرًا [لا مُطَلَّىَ السَبْرء والكلامٌ في أنّه هل يَصِيرٌ 
ار 77 ب فطلم من غير اعتِبارٍ المّدّةِ؟ وكذا مُطْلَقُ الصُرْبٍ في الأرض يَقَعُ على 
سَيْر يُسَمَّى سَفَرَاء والتّاعٌ ””2 في تقديره شرعًا والآية ساكتة عن ذلك وقد ورد الحديثٌ 
ِالتَقدِيرٍ فَوَجَبَ العمل به وَآللَهُ الْمُوَفَقُ 

(واحتغ) مالك بما رُوِيَّ عن التبيّ يلِِ أنه قال : هيا أهل مَكَة لَأَتَقُصٌرٌ , *وا الصَّلاة 
فاون 3ك إلى عفان وذنك اريم دن” اهن عوس اكه رعيل خسموصا فى 


. تقدم في الطهارة‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب: حج النساءء حديث »)١18514(‏ ومسلم في كتاب الحجء 

باب: سفر المرأة مع محرّمء حديث »)١140(‏ وأبو داود .4)١977(‏ والترمذي »)١١59(‏ وابن ماجه 
(1844) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه: «لا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم»» وأبو 
يعلى (”5/ ١١5)ء.‏ 0 بلفظ : «لايحل لامرأة ة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرًا يكون ثلاثة أيام 
فصاعذا إلا ومعها أبوها أ وابنها أو زوححها أو ذو محرم منها». وأخرجه البخاري». كتاب الجمعة ٠‏ باب: في 
كم يقصر الصلاةء حديث (88١٠)ء‏ ومسلمء كتاب الحجء ٠‏ باب سفن المراة امم كرم ارا اوعيرده 

حديث .)١1779(‏ وأبو داودء» حديث »)١7/57(‏ وابن ماجهء حديث (58949) من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله والبوم لاحر أن تافر مصضيرة يومروايله إلا مع ذي محرم عليها». وفي 
رواية لمسلم. حديق )4 يزنك «الأغر لافواة ان نباف تلات إلا ومعها ذو محرم منها». 

(9) في المخطوط : «المدة بالثلاث) . (4) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «والكلام؛. ْ 

030( أخر جه الدارقطني في سئنه (١//81؟؟))‏ حديث .)١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى .)١17/60(‏ حديث 
(لالمام)ء والطبراني فى الكبير (١1١95/1)غ‏ عدبت (11590 امن ديف ابن عباس بلفظ : «(يا أهل مكة 
لا تقصروا الصلاة في أدنى من أربعة بُرُدء من مكة إلى عُسْفان»» وقال البيهقي : «وهذا حديث ضعيف : 


79 سح ٠.‏ بباع الصتاقع جا 
مُعَارَضِةٍ ”'' المشهور . 

(وجه) قولٍ الشّافعيٌ أن الرّخصة إِنّما ثبتت لضَرْبٍ مَشَّفَةٍ يختّص بها المُسافرونَ وهي 
مَشَّقَةُ الحمّلء والسَّيْرِء والتّزول؛ لأنَ المُسافرَ يحتاجُ إلى حَمْلٍ رَخْلِهِ من غيرٍ أهله. 
وحَطَه في غير أهله والسَيرِء وهذه المسَقَّاتُ تجتمعٌ في يومَينِ؛ لأنّه في اليوم الأوَل يَحط 
الرخل في غير أهلِهء وفي لوم التي يحي بن غير مزه و لحر ورج ليو اليو ب 
بخلافي اليوم از تسق لآنه له برج افيه لا 2 مَشَّقَةُ السَيْرِ؛ لأنّه يحمل الرّخلّ من وطَنه 
ويحطه في موضع الإقامةٍ [فبُقَدَرُ] *"©, بِيومَيْنَ لهذا . 

(وَلَما) : ما رَوَيْنا من الحديثيْنٍ ؛ ولأن وُجوبٌ الإكمالٍ كان ثابتا بدليلٍ مقطوع به فلا 
يجوز رَفْعُهِ إلا بمئله ("؛ وما دونَ القلاثٍ مختآفٌ فيه. والقلاثُ مُجْمَعٌ عليه فلا يجو 
رَفْعُهِ بما دون الثّلاثِ وما ذُكِرَ من المعنى يَبْطلٌَ بِمَنْ سافر يومًا على قَضْدٍ الرّجوع إلى وَطَيه 
فإنّه يلحَفه مَسَقَّةُ الحمْل والحطّ والسَيْرٍ على ما ذُكِرَ ”؟2؛ ومع هذا لا يقصُرٌ عندّه . 

ا ا ا ؛ لأنّه يلحَقّه في 
اليوم الثاني تشَقَةُ حَمْلٍ الرَحْلٍ من غير أهله والسَيْرُ وحَطه في غير أهله وإما قَذَّدْنا بسي 
ل ال لان الرسط ؛ لأنّ أبطأ السَيْرِ مَ سَيْرُ العجَلةَء والأسرَّعَ سَيْرُ الفرّس 
والبريلء فكان أوسَطْ أنواع السيْر سَيْرَ اليل ومشي الأقدام. 

وقد قال النْبِيُ كَل : ١‏ خَيرُ الأمُورٍ أَوْسَاطهَا)”*' وَلأنّ الأكل والأككر يتجاديان فنستة الام" 
على الوّسَطٍ ''' وعلى هذا يخرجٌ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة فِيمَنْ سارَ في الماء يومًا وذلك في 
الك قالاقة الام الريتضر الصزة »ا بان وار للإسراع عبر كنا لوس زفي 1500 1” إلى 
موضع في يو ش يوم أو يومَيْنٍ وأنه بِسَيْرٍ الإيلٍ والمشي المُعتاد [مسيرة] ”* ثلاثة أيَام» يقصٌرُ 


#ر 
ع 
يبا 


إسماعيل بن عياش لا يحتج بهء وعبد الوهاب بن مجاهد ضعيف بمرة» والصحيح أن ذلك من قول ابن 
عباس»» وقال الحافظ في الفتح (077/7): «هذا إسناد ضعيف من أجل عبد الوهاب» وانظر الإرواء 
(56ه). والضعيفة (899)., 


. في المخطوط : «مقابلة». (') ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بدليل مثله) . (:) فى المخطوط : «ذكره).‎ )9( 
تقدم. (5) فى المخطوط : «الأوسط»).‎ )0( 


(0) ليست في المخطوط . 440 ناد يه الماخطرويل. 


اعبس 4ل سح 


اعتِبارًا للسَّيْرٍ المُعتادِ» وعلى هذا إذا سافر في الجبالٍ والعمَّباتِ أنّه يُعتَبَرُ مَسيرةٌ ثلاثةٍ أيّام 
فيها لافي السَهْلٍء فالحاصل أن التَقُدِيرَ بمَسيرةَ ثلاثة ةٍ أيامٍ أو بالمراحِلٍ في السَهْلٍ والجبَلٍ 
الب والبخر ثم يعر في كل ذلك السَيْرُالمُعتاٌ فيه وذلك معلومٌ عند التاس فيج بيهم 
عند لقعا وَالتَعَدِيرُ بالفرايخ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنّ ذلك يختلف باختلافٍ الطويق 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مِضْرٍ في ثلاثة أيَام وأمكته أن يَصِلَ إليه من طريتٍ آخَرَ في 
يوم واحدٍ قَصّرَ . 

وقال الشافعيٌ إن كان لحرض صحيج نصر» ا وإن كان من عبر عر ون صيصيع لم ينصز 
ويكون #العاصى قن كقرو رو لصحي قرلا الآن التحكع مَعَلْق بالشمر فكان المعكنه 
مَسيرةً ثلاثةٍ أيَامِ على فَصّدٍ السَمْر وقد وَجِد . 

وانناقي ار حدر رذ لحر قد كرك اهز وقد دا كر لز لزتعا ول يرح 

20) 00 

من يصرهااى مويه و مبلاع الضيعة : 3 تند حاتت أخرى إلى تماد ه عنه إلن 
اي ا الي ب 
لقَضْدٍ السَمّر] ”" فلا من التي للشَمييز . 

ماش يؤر ني اأصر مو لز سا سي ادي شيف موا 
و ا و ا ريو 
ادن والخروج من هه امع بو 
ان ان ل 

والثالث: الخروجٌ من عُمْرَانٍ المِضْر فلا يَصِيرٌ مُسافرًا بمُجَرَّدِ ني [مدة] 7" السَمَر مالم 
يخرج من عُمْرانٍ المِضْرٍ وأصله ما رُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنّه لَمَّا خرج من البِضْرةٍ 
يُرِيدُ الكوفة صلّى الظهرَ أربعًا ثم نَظَرَ إلى خصٌ أمامّه وقال: لو جاوَرْنا ذلك الخصٌ صلَينا 
ا 


و 


. في المخطوط : «عنها» . (") ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )*( 
.)8179( حديث‎ »2)7١ 5 /5( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )5( 


»ببحم بدائع الصتائع 1 سب 

بلاطن تَعتَبّرُ إذا كانث مُقارِنة للفعل ؛ ؛ لأنَ مُجَرَدَ العزم عَفْوٌه وفعل السّمَرِ لا 
تحقة يتَحَقّقُ إلا بعد الخروج من المِضْرٍ فما لم يخرج لا يتحَمَّقُ قرانُ الي بالفعلٍ فلا يَصِيرٌ 
592 

وهذا بخلافٍ المُسافر إذا نَوَى [1١//ا4ب]‏ الإقامة في موضع ''' صالِح للإقامة حيث 
َع مقيكا للتال + لأن فيه الإقانة هماه قازنت الفعل وهو ترك السَثر لأن ترك الفعل 
ادل دحتي 1 مودي خااز وتيا عر في از الرلت اراي يكوه أرني اجرب 
حتى لو بَقَيَ من الوقتٍ مقدارٌ ما يسَعٌ لأداء ركعتَّيِن " '"' فإنّه يقصٌرُ في ظاهر قولٍ 
أصحابنا " " . 

وقال محمّد بن شجاع البلخيّ وإبراهيم يم النَحَعىّ : إِنّما يقصُرٌ إذا خرج قبل الزَّوالٍء فأما 
| (اتعرع بعد الو الوقاته كول الطيو نذا يتك لقص 

وقال الشافعيٌ : إذا مَضْى من الوقتٍ مقدارٌ ما يمْكِنُه أداءُ أربع ركعاتٍ فيه يجب عليه 
الإكمال »ولا يعو انإلقة: "كو إن فق دو تلن اتلك أميعا كوه بوإن بق م 
الوقتٍ مقدارٌ ما يسَعٌ لركعةٍ واجدةٍ لا غيرُ أو للنَّحْريمة فقّط يُصلَي ركعتَيْن عندّناء وعند 
زُفر يُصلي أربعًا . 

(أمَا) الكلام في المسألةٍ الأولى فبناءة على أن الصّلاةَ تجبٌ في أُوّلٍ الوقتٍ أو في آخره 
فعندهم تجبٌ في أَوّلِ الوقتٍ فكلّما دخل الوقتُ أو مَضَّى منه مقدارٌ ما يسَعُ لأداء الأربع 
مسب ل ري جار التي ؛ كما إذا 
صارث دَيْنَا في الذَمِّةَ, 2 بِمُضيٌ الوقت ثم سافر لا يسقّط الشّطْرُ كذا ههناء وعندَ المُحَمَقِينَ 
من أصحابنا لا تجبٌ في أوّلٍ الوقتٍ على التّعيِين وإنّما تجبٌ في جزءٍ من الوقتِ غير 
مُعَيْنِء وإنّما التَعيينُ إلى المُصَلَّي من حيث الفعل حبّى أنّه إذا شَرَعَ في أل الوقتِ يجبُ 
في ذلك الوقتٍ» وكذا إذا شُرَّعَ في وسَطِه أو آخره. ومتى لم يُعَيِّنْ بالفعل حنّى بَقيَ من 


. في المخطوط : «مكان) . () فى المخطوط : «الركعتين»‎ )١( 
.)85/١( الجوهرة النيرة‎ .) 3١ 0 انظر في مذهب الحفية : المنموطل (1/ )وكين التاق‎ )"( 


(:) قلت : بل مذهب الشافعي «أنه إذا سافر في أثناء الوقت» وقد مضى من الوقت ما يمكن فعل الصلاة 
فيه أن له قصرها»ء انظر المجموع شرح المهذب (51417/54). أسنى المطالب /١(‏ 074 . 
(4) ليست في المخطوط . 


در ريه هلق 


الوقتٍ مقدازٌ ما يُصلّي فيه أربعًا وهو مُّقِيمٌ يجبُ عليه تَعيينُ ذلك الوقتٍ للأداء فعلا حتّى 
يم بترك التَعيبنِ» وإنْ كان لا يتعَيَنُ للأداء بنفسه شرعًا حتّى لو صلّى فيه التَطَوعَ جاز 
وإذا كان كذلك لم يكن أداءً الأربع واجبًا قبل الشروع فإذا نَوَى السّفر وخرج من العُمْرانٍ 
حتى صار مُسافرًا تجبٌ عليه صلاة المُسافرينَ» ثم إنْ كان الوقثُ فاضِلا على الأداء يجتُ 
عليه أداءً ركعبَيْن في جزءٍ من من الوقتٍ غير مُعَيْنٍ ويتعينُ ذلك بفعله» وإنْ لم يتعيّنْ بالفعلٍ 
إلى اخ الوفت ومين ١‏ خِرَ الوقتٍ لوجوب تَعيِينِه للأداءٍ فعلاء وكذا إذا لم يكن الوقتٌ 
فاضلا على الأداء ولكثه يسَعْ للرَكعمينِ يتعيَنُ للؤجوب ويُبنَى على هذا الأصلٍ : الطاهرةٌ 
إذا حاضّث في آخرٍ الوقتٍ أو نَفِسَتْ والعاقِلٌ إذا جُنَ أو أَعُميَ عليه والمسلمٌ إذا ارد - 
والعياذ بالله - وقد بَقيّ من الوقت ما يسَعُ الفرضٌ لا يلرّئهم الفرض عند أصحابنا ؛ ؛ لأن 
الوجوبٌ يتعَيّنُ في آخِر الوقتٍ عندنا إذا لم يوجَدٍ الأداءً قبلّه فيستَذْعي الأهليّة فيه 
لاستٍحالة الإيجاب على غير الأهلٍ ولم يوجَدْء وعندّهم يلرّمُهِم الفرض ان الو جو 
عندهم بأوَلٍ الوقتء والأهلية ثابتة في أوَلِهِ ودَلائل هذا الاصل تُعرَفُ في أَُصُولٍ الفقه. 
ولو صلى الصَّبِيُ الفرض في أوَلٍ لا ارين عندّنا''' خلاقًا للشافعية7"), 
وكذا إذا أحرم بالحجٌ ثمَ بَلْعَ قبل الوقوفٍ بعرّفة لا يُجْزِيه عن حِجََةِ الإسلام عندّنا خلامًا 
له ا 

(وججه) قوله أن عَدَمَ الؤجوب عليه كان نَظَرًا له» والنَظَرُ هنا للوُجوب كي لا تَلْرَمَ 
الإعادة فأشبّهَ الوّصيّةَ حيث صَّحََتْ منه نَظَرًَا له وهو الَوابٌ ولا ضَرَّرَ فيه؛ لأنّ مِلَكه يزول 
بالميراث إِنْ لم يزُل بالوّصيَّة . 

(قلنا) : أن في نفس الوّجوب ضَرَّرًا فلا يَنْبْت مع الصّبِيٌ كما لو لم يَبْلُمْ فيه وإِنّما انقَلَبَ 


,)591//١( فتح القدير‎ 42٠١5 /١( تبيين الحقائق‎ 2)١07/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
. لالاه)‎ /١( رد المحتار‎ »)١519 /”( البحر الرائق‎ 

(5) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية: «صل وفرغ وهو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه 
الصحيح : تستحب الإعادة ولا تجب. والثاني : : تجب سواء قل الباقى من الوقت 0 والثالث قاله 
الإصطخري : ' إن بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة ة بعل بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا» انظر المجموع 
.)١5 /,9(‏ أسنى المطالب ,.)١7* /١(‏ الغرر البهية /١(‏ 05؟2)7 ٠»‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,)1"9-١7*8/١(‏ 
تحفة المحتاج .)5408/١(‏ 


ا ا 
َفْعَا لحالةٍ اتَمَقَّتْ وَهِيَ الْبلُوعٌ فيه وأنّهِ نادِرٌ فبَقيّ عَدَمُ الوُجوب ؛ لأنّه نَع في الأصل . 

المسلمٌ إذا صلّى ثمٌ اند عن الإسلام - والعيادً باللّه - ثم أسلّمَ في الوقت فعليه إعاد: 
الصَّلاةٍ عندنا وعندٌ الشافعيٌ لا إعادةً عليه وعلى هذا الحجٌّ» واحنَّجّ بقوله تعالى: وس 
يَرْكَدِدْ مِنَكُم عن دِيِنْوء فِيَمْتَ وَهَوَ كاير "ريق عطلت أعمتلهم ف الما والأخرة 4 اتبعرة 
1" اعَلَّنَ حَبْطَ العمل بالموتٍ على الرّدَةِ دونَ نفس الرّدَةِ؛ لأنَ الرّدَةَ حَصَلَتْ بعد الفراغ 

من القربة فلا يُنطِلّها كما لو تَيَمّم م ارد عن الإسلام ثم أسلَمَ . ش 

(وَلنا) قوله ١‏ : «(ومن يكف يالإيشٍ كمد حب عمَمُ» [المائدة ]٠:‏ وقوله تعالى: #وَلوَ 
شرا لَحَبِط عَنَهُم ما نوأ يََمَلُونَ 4 [الأنمام :18] عَلَّىَ (حَبْطً العمل) كني الاكير | افد 
الإيمانٍ. 

وَأمًا الآية فقول : مَنْ عَلَّقَ حكمًا بشرطَيْنٍ وءَ عَلََّه بشرطٍ فالحكمٌ يتَعَلْقُ بكل واجِدٍ 
عيب اي ب ع 
افك إن جامين: لفقي رقو السبية] "1لا بد وا نيوا بي[ ادير 
الخميس عَتَقَّ ولو كان باعَه فجاء يومٌ الخميس ولم يكنْ في مِلكه ثمّ اشتّراه فجاء يوم 
الجمُعةٍ وهو في مِلْكه عَتَقّ بالتّعليقٍ الآحَرٍ . 

وأمّا التَيَمُمُ : فهو ليس بعبادةٍ وإنّما هو طهارةٌ وأئرُ 58/11 أ] الرّدَّةِ في إبطالٍ العباداتِ» 
لآ أله امد مع الكُثْر لمَدّم الحاجة: والتحاجة ههنا مُعَصَممَةٌ والدة لامنطلها لكوي 
مجبورًا على الإسلام فبَقِيَتْ الحاجةٌ على ما ذكرنا في فصل التَيَمُّم والله أعلم . 

اق لكلا الى نمال الثاني ودام على الل معداقييين أضعانا مانت 
0003 0 1010000 
الَوَحَوت تلن بآخر الرقي تداز التحرينة وفال زند: لآ بحت إلا إذا بقن هن الرقت 
مقدارٌ ما يُّؤَّدّى فيه الفرض وهو اختيارٌ المٌدوريٌ وبُنيَ على هذا الأصل : الحائض إذا 
طَهُرَتْ في آخِرٍ الوقتٍ وبَلّعَ الصّبِيُ وأسلّمَ الكافرُ وأفاق المجنونٌ والمّعْمَى عليه وأقام 


المُسافرُ أو سافر المُقِيمُ وهي مسألة الكتاب فعلى قولٍ رُفر ومَنْ تابَعّه من أصحابنا : لا 


. فى المخطوط : «الحبط») . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م كتب قلاخ > 8ه 


يجب الفرض ولا يتغَيَرُ إل إذا بَقيّ من الوقتٍ مقدارٌ ما يُمْكنٌ فيه الأداءُ» وعلى القولٍ 
المختارٍ يجبٌ الفرضٌ ويتَغْيَرُ الأداء وإن ب بَقَيّ [من الوقت] ''' مقدارٌ ما يسَعٌ للتّحْريمةٍ 

(وجه) قولٍ زفر: : إن وُجوب الأداء يقتضي تَصَوْرَ الأداء» وأداءً كُلّ الفرض في هذا 
اقسلا صر" فامككال وجوت الاداء. 

(وَلنَا) : أنَ آخِرٌ الوقتٍ يجب تَعيِيئُه على المُكَلّفٍ للأداء فعلآً على ما مر فإِنْ بَقَىَّ 
نكداز نايت لخر القالؤز بادك تعيةة الى القاد: وفعلا بالأداء. وإنْ بقيّ مقدارٌ ما يسَعْ 
للبعضٍ وجب تَعيئُه لذلك البعض لأن تين كن الوقات لكل العماذة تعيين 5 الجوائه 
لكل أجزائها ضرورةٌ» وفي تين جزم من الوقتٍ لجزءٍ من الصَّلاةٍ فائدةٌ (وهي أنّ) ”) 


و 


الصّلاة 6لا تجا فإذا وجب البعض فيه وجب الكل فيما يتعمَبُه من الوقت إن كان لا تقب م 
وقث مكروة» [وَإن تعقبه] ”" يجت يجبُ الكل ليدَى في وقت آتر وإذا لم يَْنَ من الوقتٍ 
إلا قدر ما 47 ارين ريعب ديل الج يدا دبك لكي لضرورةٍ وجوب 
التحريمة فيوّديهاة في الوقتٍ المُتَصِلٍ به فيما وراءً الفجرء وفي الفجر يُؤَديها في وقتٍ 
آخرّ؛ لأن الوُجوب على التَذْريجٍ الذي ذكرنا قد تقرّرَ وقد عجر عن الأداء فيقضي, وهذا 
بخلافٍ الكافر إذا أسلّمَ بعدَ طلوع الفجرٍ من يوم رمضانٌ حيث لا يلرّمُه صومٌ ذلك اليوم؛ 
لأنَّ هناك الوقتَ عيارٌ للصَوْمٍ فل جزء منه على الإطلاتي لا يصلُحٌ للجزء الأوّلٍ من 
العبادةٍ بل الجزءٌ #الأ ولتم الومك متقكة السده ء الأوّلٍ من العبادةٍ ثم الّاني منه للثَّاني منها 
والكالك اللتالف وك قاذ قم ” لوت اله لامو لمات في ي الجزءٍ الثاني أو 
الخاميس بن الوه عدولا الجر الخامس من العبادةٍ من ”*' الجزء اكور من الوقتٍ فإذا 
فاتَ الجزْغ + الأوَلَ من الوقتٍ وهو ليس بأهلٍ فلم يجب الجر الأول م العيادة لاسعهالة 
الوجوب على غيرٍ الأهلٍ فبعد ذلك وإِنْ أسلّمَ في الجزء الثّاني أو العاشِر لا يُتَصَوَّرُ وُجوبٌُ 
الجزءٍ الأوَلِ من الصّوم في ذلك الجزءٍ من الوقت؛ (لأنّه ليس بِمَحَلٌ لوُجوبه فيه . 

ولأنَ وُجوبَ كل جزء من الصّوم في جزءٍ من الوقتٍ) ‏ وهو مَحَلٌ أدائه والجزء 
ا 0 ْ اي لد 


00( تأخر ما ا اوهو محل أدائه والخدء الثاني 0 


كب بسحن افع الصتقع جا 
لقّاني من اليوم لا يُنَصّوَرُ أنْ يكونّ مَحَلاً للجزء الأولٍ من العبادة فلا يُتَصَوَرُ وُجوبٌ الجزء 
الأول فلا يَُصّوَّرُ وُجوبٌ الجزءٍ الآَخَر ؛ أذ اطي الابيد واولا دكات 
الصّلاةٍ؛ لأنَّ هناك كُلّ جزء مُطَلَيِ من الوقتٍ يصأْحٌ أنْ يجب فيه الجزء الأوَلَ من الصَلاقٍ؛ 
إذِ التحريمة منها في ذلك الوقتٍ؛ لأنّ الوقتّ ليس بمعيارٍ للصَّلاة انجوالةرن حووالك 
الْمَوَقَق - ثم ما ذكرنا من علي الؤجوب بمقدار القحريمة في حَقّ الحائض إذا كانث أيه 
0 ل د 0 
وبصي شوو وا واي ا 
أَيَامَها إذا كانث أقَلّ من ع* عشرة لا يُحْكُمُ بخُروجها من الحيض بمُْجَرَّدٍ انقطاع الدّم مالم 
تَغْتَسِلَء أو يمضي عليها وقثُ صلاةٍ [كامل] ''' تصيرٌ تلك الصّلاةٌ دَيْنَا عليهاء وإذا كانت 
أْيَامُها عشرةً بمُجَرَّدٍ الانقطاع يُحْكَمْ بخُروجها امن لض ا أدرَكتٌ جزءًا من 
الوقتٍ ”© يلرّمُها قضاء تلك الصَّلاة سَواءٌ تمكّث من الاغيسال أو لم تَتَمِكُنْ بمنزلة كافر 
أسلّمَ وهو جُنُبٌ أو صَبِيّ بَلْعّ بالاحتلام في آخِر الوقتٍ فعليه قضاءٌ تلك الصَّلاةٍ سَواءً 
تَمكَنَ من الاغتسالٍ في الوقتٍ أو لم يتمكَنْء وهذا لأنَ الحيض هو خُروجُ الدّم في وقتٍ 
مُعتَادٍ فإذا انقَطعَ الدّمُ كان ينبغي أنْ يحْكُمَ برّوالِهِ ؛ لأنّ الأصل أنّ ما انعَدَمَ حقيقة انِعَدَمَ 
حكمًا إلا أنَا لا نحكمُ بخُروجها من الحيض مالم تَغْتَسِلْ إذا كانث أَيَامُّها أكَنّ من عشرةٍ 
ا الا د و اا 

قال الشّعبيُ”" : حَدَّنّي (بضعة عشرّ نَقَرَا) ”؟“ من الصّحابة أن الرّوْجَ أَحَقَّ بِرَجْمَتِها ما 
لم َمِل وكان المعنى في ذلك أن نفس الانقطاع ليس بدليلٍ على الطّهارة؛ لأن ذلك 
كثيرًا ما يتخَلّلُ في زَّمانٍ الحيض فشْرِطْتْ زيادة شيء له أثرٌ في التطهيرٍ وهو الاغتسال أو 
وجوت الصّلاةَ عليها ؛ ؛ لأه من أحكام الطَهْرٍ بخلافٍ ما إذا كانث أَيَامُها عَشْرًا؛ لأنَ هناك 
الإجماعَ ومثِلّ هذا الدَليلٍ المعقولٍ مُْعَدِمانٍ ولأنَ الدليل قد قام لنا أنَ الحيض لا يزيد 


. زيادة من المخطوط . (١؟) في المخطوط : «الأداء»‎ )١( 
عن عمر‎ ) ٠( حديث‎ .)١158/4( لم أجده عن الشعبي». وأخرهه او أي شيبة في مصنفه‎ )9( 


وعبل الله بن مسعود. 
(4) في المخطوط : «بضع وعشرون». 


00 
202 90 لياح للج قرباها قبل الاغيسالي بالإجماع : وإذا 
مَضَّى عليها وقثُ صلاةٍ فلِلرٌوج أنْ يقربّها عندنا وإن لم تَعْتَسِل خلافا لزفر على ما يُعَرَفَ 

فق ككانت الكرفى صن كاه الله عالق بت 


فصل [في بيان ما يصير به المسافر مقيظ] 


ل ار : فالمسافر يَصيرٌ مقيمًا بوّجود الإقامة» والإقافة 
حت انه انا" 

0 00020 وهر ادر رقاب حوره عدر في اداو جز مال 
لالنافة كلا دمو أريطة اقنياةة ننه الاكاة ونه 414 الانامقوو انها المكان م و سنا 
للإقامة . 

(أقا) نقد الأقامة 1 فأمة لآ لد هله عدون" "" حت الى ركفل وطرة) وتكت فيه فو ١‏ اق 
لانبظار القاؤلة أو لحاجة أخرى يقول: أخرّج اليوم أو دا ولم يو الإقامة لا يَصيرٌ مُقيماء 
ولِلشّافعيٌ فيه قولانٍ”": في قول: إذا أقام أكثرَ مِمّا أقام رسول اللّه يكل [بتَبوك40)] (0) 
كان مُقِيمًا وإِنّ لم يَنْو الإقامة . 

10 الله يبي أقام بتَبوكَ تِسعةَ عشرّ يومًا أو عشرينَ يومّاء وفي قولٍ: إذا أقام أربعةً 


)١(‏ قرانها: أي جماعها. 

() انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 7714)», الأصل للشيبانى (75277/1)» المبسوط 
(737//1). الحجة (1378/1- 17/1)» فتح القدير (؟/77)» والبناية (*/ 77 077 حاشية ابن عابدين 
(١/07ه).‏ 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: المزني ص (514)., الأم .,185/1١(‏ 807١)ء‏ والوسيط (؟/19ل9ا. ,)07٠١‏ 
حلية العلماء (؟/ .,)5١١‏ فتح العزيز مع المجموع (51/8/5» .)45١‏ المهذب .)٠١*”/١(‏ المجموع شرح 
المهذب (6897/4”- 701), 

4 )تيوك موضع بين وادي القرى والشامء وقيل : بركة لأبناء سعد من بنى عذرة. وفيها كانت غزوة 
النبي كيد في ده تسمع للهجرة» وهي آخر غزوة غزاها النبي يله وكانت اراجرة الروم وعاملة لخم 
وجذامء انظر معجم البلدان .)١/4751(‏ 

(45) ليست في المخطوط . 
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أيَام سي َجْ) لقوله الآوْلٍ أن الإقامة متى وُجَدَتُْ حقيقة ينبغي 
أنْ تكمّل الصّلاة ُكَلْتِ الإقامةٌ أو كثُرتْ؛ لأنّها ضِدُ السََرِء والشَّي؛ اط ينا كيا يالا أن 
القن كيد أنه ريتكراك وندة قر 017 نظ انطيكة "" ركنا هذا القدو التق قا 
بالقياس فيما وراءه . 

ووجه قوله الآحَرِ على النَحْو الذي ذكرنا أن القيامس أنْ يَبْطلَ السَمَُ بقَليلٍ الإقامة؛ أن 
الإقامة وذ الك اقفن بوانت 2 بتكو رين تفياكه ونمو بمكةه عر رهلا ان لير 
الإقامةٍ لا يُمْكِنُ اعتِباره؛ لأنّ المُسافرَ لا يخلو عن ذلك عادةً فسَقَط اعتِبارٌ القليل لمكانٍ 
الصرؤوقة ول سبوور 5 في الكثير» والأربعة في حَدّ الكثرة ؛ لأنَ أدنى درجاتٍ الكثير أن 
كرون كا والقلاثةٌ إن كانث جَمْعًا لكتها أل الجمع فكانث في حَدَ الِّة من وجو. 
فلم تَنْيّتِ الكثرةٌ المُطْلّقَةُ فإذا صارث أربعةً صارث في حَدٌ الكثرة على الإطلاق لزَّوالٍ 
معنى القِلَّةِ من جميع الوّجوه . 


(وَلَنَا) : إجماع لي ل ل وقاص رضي الله 
6 ا 3 6 ال 9 )و ديه كا ا ع 206 اج 
عنه أنه أقام بِمَرْيةٌ من قرى نيُسابورَ شهرَين وكان يقصر الصلاة ٠‏ وعن أبن عمرّ رضي 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : إذا أقام بأرقن العدو يقصرء حديث ,.)١5176(‏ والبيهقي 
فى السنن (”/ .)١87‏ (25». وابن حبان (5657/5). (5!/594؟) من حديث جابر بن عبد الله قال : 
أقام رسول الله كَل بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة» قال النووي في الخلاصة : اهو حديث صحيح 
ساد عل شر ابكار ميلم لوت تر يفره يوازاك ارا ونه بووترا ارا برقا در 
في التلخيص /١5(‏ 45): ا(وصححه ابن حزم والنووي. وأعله الدارقطني ف في العلل بالإرسال والانقطاع» 
و وميه الألبان في الإرواء (5/ا60). 
() نيسابور: بفتح أولهء والعامة يسمونه نشاوور: وهي مدينة عظيمة ذات فضائل جسيمة معدن الفضلاء 
ومنبع العلماء ل : : إنها فتحت أيام عثمان رضي الله عنه سنة ١‏ صلحًا وبني فيها جامع ٠‏ وقيل : فتحت 
أيام عمر رضي الله عنه على يد الأحنف بن قيس وإنما انتقضت في أيام عثمان فأرسل إليها عبد الله بن 
عام ين كزير فنتجها كان انظر معجم البلدان (4/ 555). 
(") أخرجه البيهقي في المعرفة كما في نصب الراية (؟/ 42180 والدراية للحافظ )5١7/١(‏ عن المسور بن 
مخرمة قال : : "كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام أربعين ليلة» وكنا نصلي أربعًا وكان يصلي 
ركعتين). وأما القصر شهرين فهو ثابت من حديث أنس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ 577). حديث 
(85326). والبيهقي في الكبرى (9/ 7م16 حديث (0715) عن حفص بن عبيد الله , ترد انين آل اننا 
أقام بالشام مع عبد الملك بن مروان شهرين يصلي ركعتين» وقال النووي : (وفى سنده عبد الوهاب بن 
عطاء مختلف فيه. وثقه الأكثرون». واحتج به مسلم في صحيحه» نقله الزيلعي في نصب الراية (؟/ )١86‏ 
عن النووي وأقره. 


كي 500 ).ع داس ا" ىمو (9») م أي 7#(20) ع كي 
الا ا ال شهرًا وكان يصلي ركعتيّنٍ » وعن علقمة انه اقام 


0 به . ع وز(ه) 


ا - حصين رضي الله عنهما أنه قال: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يك عَام 
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7 


َإِنَ قَوْمُ يف والقياسٌ بِمُقابَلةِ النَصّء والإجماع ناطا : 


)١(‏ أذربيحان : : مديئة عظيمة حَدُها من برذعة مشرقًا إلى أرزنجان مغربّاء ويتصل حدها من - جهة الشمال 
ببلاد الديلم والجيل والطرمء وهو إقليم واسع. ومن مشهور مدائنها مرورووفي تصيتها كر مدت وكانت 
قصبتها قديما المراغة» وقد فتحت أولا في أيام عمر بن الخطاب. انظر معجم البلدان .)١/٠١١9(‏ 
(؟) لم أجده هكذاء وأخرجه البيهقي في الكبرى (9/ .)١67‏ حديث (211) عن نافع عن ابن عمر أنه 
قال ره يح علينا الثلج ونحن بأذربيجان ستة أشهر في غزاة . وكنا نصليٍ ركعتين»». وقال الحافظ في الدراية 
220.: الأخرجه البيهقي بإسناد صحيح» وقال النووي : «سنئده على شرط الصحيحين» ونقله الزيلعي 
فى نصب الراية (7/ )١80‏ عنه وأقره. 
(”) هو علقمة بن قيس بن عبد الله بن مالك النخعى» أبو شبل . من أهل الكوفة . تابعى» ورد المدائن فى 
صحبة علي » وشهد معه حرب الخوارج بالنهروان. كما شهد معه صفين. غزا خراسان. وأقام بخوارزم 
سنتين » وبمرو ملة. وسكن الكوفة . روى عن عمر » وعثمان». وعل . وعبدل الله بن مسعود وغيرهم. 
وأخذ عنه كثيرون. جَوَّدَ القرآن على ابن مسعود. وتفقه به - وهو أحد الصحابة الستة الذين كانو يُقُرئون 
الناس» ويعلمونهم السنة ويصدر الناس عن رأبهم - وكان علقمة فقيها إمامًا بارعا طيب الصوت بالقرآن؛ 
ثبتا فيما ينقلء صاحب خير وورعء» بلغ من علمه أن أناسا من أصحاب النبى يَكلَِةّ كانوا يسألونه 
ويستفتونه . توفي سنة (11ه) انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب (7075/1)», وتاريخ بغداد 2)5977/١15(‏ 
وتذكرة الحفاظ .)18/١(‏ 
(:) خوارزم: بضم أوله وبالراء المهملة المكسورة» والزاي المعجمة بعدها: من بلاد خراسان معروفة. قال 
أبو الفتح الجرجاني: «معنى خوارزم: هين حربها لأنها في سهلة لا جبل بها؛ انظر معجم ما استعجم من 
البلدان :(616:/5). 
(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (51757/7), حديث (57065). وار بن أبي شيبة في مصنفه (17/ ١8‏ )2 
وحديت .)85١48(‏ 
)03 أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة.» باب : منتى يتم المسافر؟ . حديث (9؟؟١),‏ وابن خحزيمة في 
صحيحه (47/1): حديث »)١147(‏ وقال الحافظ في التلخيص (47/1): «حسنه الترمذي؛ وعلي 
ضعيف »© وإنما حَسّن الترمذي حديثه لشواهده. وم يعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين 
من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون الاك وانظر ضعيف أبي داود. 
قلت ويغنى عنه حديث ابن عباس بلفظ فظ : «أقام النبي مَلكِيْةٌ بمكة تسعة تسعة عشر يومًا يصلي ركعتين» أخر 
البخاري . كتاب المغازي. باب : مقام النبى عَكِيْدّ بمكة. حديث (948؟:). 


(وأمًا) مُدَةٌ الإقامة : 0 ا 

وفالكرها لانيو اتقافي 77 إفلها ريد انمه تبه مان كرداو و تون قفي 
رَخْص لِلْمَهَاجِرِي بن © الجا بمكة بَعْدَ فضا السك قوق أي نّام”*' فهذه إشارةٌ إلى أن 
الرّيادةَ على القّلاثِ توجبٌ حكمّ الإقامة . 

(وَلمًا) : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس وابنٍ عمرٌ رضي الله عنهم أنهما قالا: إذا دخلتَ بلدة 
وأَنْتَ مُسافرٌ وفي عَزْعِك أنْ ثقيمَ بها خمسة عشرّ يومًا فأكمل الصَلاة وإن كنت لا تَذري 
أ وهذا نات ل إليه با لاجتهاد ؛ لأنه من جَمْلة المقادير. ولا 0 
بهما التَكلّمُ جُزاقًا"''» فالظاهرٌ أنّهما قالاه سَماعًا من 7" رسولٍ الله يك . 


اي توي و ا او ع مَعْ أَضْحَابه 
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السَادسن َي ا َلَمَا كان صَبِيحَةُ 5 النَامِن وَهُوَيَوْمُ التّرْويَة"”) خرجوا إلى مِنَى . 


وان سول الله يله يُصَلَي بأَصْحَابه رَكْعَتَيْن وَقَدُ وَطْنُوا َنْفْسَهُمْ عَلَى إِقَامَةَ أرْبَعَةَ أيَّاه(4) 


2 


.)5577/5١( الأصل للشيباني‎ .)7859 /١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١8/4(‏ نباية المحتاج (1/1/7؟). حاشية البجيرمي على الخطيب 
.)١77/(‏ 

(©) زاد في المخطوط : «في»2. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: المناقب» باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (*98")., 
وسيم ٠»‏ فى كتاب : الحجء ؛ باب : جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج ا 
وأبو داود ٠77(‏ 0 والترمذي (459). والنسائي. (6ههة:١)ل‏ وابن ٠‏ ماجه ("/ امن حدذيتث العلاء بن 
الحضرمى وفيه اثلاث للمهاجر بعد الصدراء والصدر: 2 الحجاج ورجوعهم من الحج أ العمرة. 
(6) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟/ 42١87‏ وقال: «أخرجه الطحاوي». 

(0) في المخطوط : «عن» . 

(0) يوم التروية : : مِنْ روي ؛ ؟ وهو التزود بالماء. ويطلق على يوم الثامن من ذي الحجة. سمي بذلك لان 
الحجاج يرووت فبه الوبل ويتزودودن بالماء استعدادا للذهاب ل عرفة. انظر معجم لْعْه الفقهاء. ص 
(19): 

(9) أخرجه البخاري في كتاب : الشركة باب: الاشتراك في الهدي. حديث .4)55١03(‏ ومسلم في 
كتاب : الحجء باب كان وجوه الإحرام. حديث (15؟١1).‏ وابن ٠‏ ماحه (5/!ا٠‏ 1ه ححدييث جابر وفيه 


اقدم البي ال2 واصيع ا فين ابد ل فلي نميا ال 0 وليس فيه «القصر؛ء. وأما «القصر) 


سح سه _-/ 02 
َل أنَ الَْديرَ بالأربعة غير صحيح [1/ 45أ] وما رُوِيَ من الحديثٍ فليس فيه ما ؛؛ لق 
تقدير أدنى مُدَةٍ الإقامة بالأربعة؛ لأثه يُحَْمَلْ أنه عَلِمَ أنَ حاجَتّهم ترتفع في تلك المُدة 
فرَخَصٌ بالمُقاء م [ثلانا] ''' لهذا لا لتقدير الإقامة. 

(وأمًا) انّحاة المكان: فالشرط نيَةَ مُدّةٍ الإقامة في مكان واحِدٍ؛ لأنّ الإقامة قراث 
والأنتقال ل يُضاده ولا بد من الانتِقالٍ في مَكانيْن وإذا عُرِفَ هذا فنقول ؟إذا وى المسافة 
الإقامة خمسةً عشرٌ يومًا في موضِعَيْن فَإنْ كان مِصُرًا واجِدًا أو ثَرْيةَ واجدءٌ صار مُقيمًا؛ 
لأنهما مُتَحِدانِ حكمّاء ألا ترى أنّه لو خرج إليه مُسافرًا لم يقصّرْ؟ فقد وُجِدَ الشَرطٌ وهو 
كي ل مُدةٍ الإقامة في مكان واحِدٍ فصار مُقِيمًا وإنْ كانا مِضْرَيْنِ نحوَ مكة ومتى أو 
الكوفة والحيرة أو قَرْيتَيْنِء أو أحذهما مِصُرٌ وَالآخَرُ قَرِيةٌ لايصيه ا لأنهما مَكانانٍ 
ينان حقيقة وحكمّاء ألا ترى أنه لو خرج إليه المُسافرُ يقر فلم يوجَدٍ الشرط «وَهْوَ بي 
الإقامّة في مَوْضع وَاجِدٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يما" فلَهَتْ نيت ؛ فإنَ نوَى المُسافرٌ أن يُقيمَ بالليالي في 
أحدٍ الموضعَيْن ويخرجٌ بالتهارٍ إلى الموضع الآخَرٍ فِإِنْ دخل أوَلا الموضِمَ الذي نَوَى 
لعفاف افيه ايان لا يصيرٌ مُقِيمًاء وإِنْ دخل الموضِعٌ الذي نَوَى الإقامة فيه باللّيالي يَصيه 
مُقيمّاء ثم بالخرو ج إلى الموضع الآخر لا يَصيرٌ مُسافرًا؛ لأنّ موضعٌ إقامة الرجل م 
حيث يبيت فيه ألا ترى أنه إذا قِيلَ للسّوقيٌ: أينَ تسكنٌ؟ يقول اح تحر كد وتو 
بالتهارٍ يكون بالسَوقٍء وذَكِرَ في كتاب المناسِكِ أن الحاجٌ إذا دخل مكَةٌ فى ي أينَام العشر 
ونوَى الإقامة خمسة عشرّ يومًا أو دخل قبل أيَامٍ العشر لكنْ بَقيّ إلى يوم التَر أل من 
نينا عدر يونار نوي الاقانه لايَصِح؛ ؛ لأله لا بد له من الخروج إلى عَرَاتٍ فلا تتح مو 
يه إقاميه خمسة عشرٌ يومًا فلا يَصِحٌ» وقيلَ اي 
وذلك أنه كان مشغولاً بِطَلَبٍ الحديثء قال ١‏ فدَخَلْتُ مكَة في أولٍ العشْر من ذي الججة 
مع صاجب لي وعَرَمْثُ على الإقامةٍ شهرًا فجَعَلْتُ أَتَمُ الصَّلاهً فلقيّني بعض أصحاب أبي 


تفقّه عيسى 3 يان هذه المسالة 


فأخرجه البخاري في كتاب : الجمعة؛ باب : ما جاء فى التقصيرء حديث »)٠ ٠8١(‏ ومسلم في كتاب : 
صلاة المسافرين»؛ حديث (597). وأبو ماو 0 والترمذي (518). والنسائي (؟5155١).‏ وابن 
ماجه (/ا/ )٠١ ١‏ من حديث أنس» وفيه اخرجنا التي ون ون الدرة إواحكة كان بدن واكم ب 
حتى رجعناء. قال : أقمنا نا عش ا 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


هقة م-_بدائع الصنائعع!_ .> 


حنيفةً فقال: أخطأت فَإِنّك ت: تخرُجٌ إلى مِئَّى وعَرَفاتٍ فَلَمّا رَجَعتُ من مِنَّى بّدا لصاحبي أن 
يخرج وعَرَّمْتُ على أنْ أُصاحِبّه وجَعَلْتُ أقصّرٌ الصَلاهً آفقال لي صاحِبٌ أبي حنيفة : 
[أخطّأت] ”'" فإِنّكَ مُقيمٌ بمكَة فما لم تخرّخ منها لا نُصِيرُ مُسافرًا فقلت: : أخطأتُ في 
مسألةٍ في موضِعَيْنِ فدَخَلْتُ [إلى] ”© مجلس محمَّدٍ وَاشتَغْلْتُ بالفقه وإنّما أورذنا هذه 
الجكاية ة يلم مبْلَغُ علم الفقه فيصيرٌ مبْعنّهُ الطُلَبةِ على طُلْبه. 

(وامًا) المكانٌُ الصَّالِحٌ للإقامةٍ : فهو موضعٌ اللَّيْثِ والقرار في العاد نحو الأمصار 
والثّرىء وأمًا المفازةٌ والجزيرةٌ والسَفينةٌ فليستْ موضِع الإقامة» حتّى لو نَوَى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشرّ يومًا لا يَصيرٌ مُقِيمًا كذا رُوِيّ عن أبي حنيفة . 

ووم اس الى بعتن الأغز اي دوا لأكر ورا لواو" 115700 رلا بخبا ووه فق 
موضع ولَوَوا الإقامة خمسةً عشرٌ يومًا صاروا مُقِيمِينَء فعلى هذا إذا نوَى المُسافرٌ الإقامة 
دشي وق يوا ف نينا كما المرنة يةِ» ورُويَ عنه أيضًا أنهم لم يصيروا مقيمينَ 
فعلى هذا إذا نَوَى المُسافرُ الإقامة فيه لا يَصِحٌ . 

ذِكْرُ الروَايَتَيْن عَنْ أي يُوسُفَ فِي الْيُونِ فصار الحاصل أنْ عن أبي حنيفة لا يَصير 
ُقِيمًا في المفازة» وإِنْ كان تَمةَ قوم وطّنوا ذلك المكان بالخيام والفساطيط”” أ وعن أبي 
يوسف روايتان» وعلى هذا الإمامُ إذا دخل دار الحزبٍ مع المِْنْدِ ومعهم أخبيةٌ ومساطيط 
توا الإقامة خمسة عشرٌ يومًا في المفازة» والصّحيحُ قول أبي حنيفة؛ لأنَ موضِعٌ الإقامة 
موضِعٌ القرارٍء والمفازةٌ ليسث موضعَ القرارٍ في الأصلٍ» فكانت اليه لغوًا. 

ولو شاط المسلمون مَدينة من مَدائنٍ أهليٍ الحْب ووَطنوا أنفّهم على إقامة خمسن 
عشرٌ يومًا لم تَصِحَّ نيه الإقامةٍ 9©» ويقصّرونٌَ» وكذا إذا نّرّلوا المدينة وحاصّروا أهلها في 


الحصن . 


بر 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

فرهة الكرد : شَعْبٌ يسكن هضبة فسيحة فى آسيا. الوسطى» ايع زعا يدق ركنا بر قرا را 
وغيرها . المعجم الوجيز ص ( ٠‏ 0ثعه)ء. والثركمان : جيل من الترك. بيعو اانه 0 - نهم آمن منهم مائتا ألف في 
شهر واحدء فقالوا: 1 إيمانٍ ثم خُمفَ فقيل : : تركمان» انظر القاموس المحبط ص (018948/ 

(4) في المخطوط : «لو». 

(5) الفساطيط: جمع فسطاط» وعوربيف تخد هن الشعرة انظر المعجم الوجيز ص (470) . 

(5) في المخطوط : (إقامتهم». 


298:1 هنقه 


وقال أبو يوسف: إِنَْ كانوا في الأخبية والفساطيطٍ خارِج البلدةٍ فكذلك, وإِنْ كانوا في 
الأبنيةِ صَحَتْ نَيتّهم وقال زُفَرُ في الفصلين جميعًا : إِنْ كانتٍ الشّؤْكة”'' والغلّبةٌ للمسلمينَ 
صَحَتْ نيهم وإنْ كانث للعَّدرٌ لم نَصِمَّ (وجه) قولٍ رُفر أن الشؤكة إذا كانث للمسلمينَ 
يق الأمنّ لهم من إزعاج العدرٌ إيَاهم فيُمْكتهم القران ظاهرًاء فنيّةٌ الإقامة صادَفَتْ مَحَلَّها 
سس واو ووس بول : إلا بنيَةِ موضع الإقامة فتَصِحٌ نيَةُ الإقامة فيها بخلافٍ 
المسراف: 

(وَلَمَا) : ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن رجلاً سأله وقال: إِنَا تُطيلٌ القواء) 

في أرض الحرْبٍ فقال: صل ركعميْنِ حقى ترجعٌ إلى أهلك 7 يولآن ركه الؤقامة 11/ 
4 ب] ني ة المرار وإنما نَصِحَْ في محل 7 صالِح للقرارء ودار الحرذب ليست مو ضع م قرار 
المسلمي “أ المُحَارِبينَ لجواز أنْ يُرْعِجَهِم العد د ساف فساعة لقوَةٍ تَظهّرُ لهم؛ لأنّ 
الفعال وجال" *" اوافدد لم فى المسلي بيده ١‏ لآن «الحوت لخت 3" فلم تصادف الثية 
1 وا اد : فنْحُ الحِصْنْ دون التَوَطن» وتوهُمٌُ 
انفتاح الحِصْنٍ في كل ساعةٍ قائمٌ فلا تَتَحَمَنُ َتَحَقَىَ نيتّهم إقامة خمسة عشرّ يومًا فقد خرج 
الجوابٌ عَمّا قالاء وعلى هذا الخلافٍ إذا حارّبَ أهل العدّلٍ البّعْاةَ في دار الوسلام في غير 
مِضْرٍ أو حاصّروهم ونَّوَوًا الإقامة خمسة عشر يومّاء واختلف المُتَأخَرونَ في الأعراب 


() الشوكة: بفتح فسكون: واحدة الشوك؛ القوة. انظر معجم لغة الفقهاء ص (7517). 

(5) الثواء : الإقامة. انظر الفائق /١(‏ 785). 

02 أخرجه عبد الرزاق في («مصنفه») (2)6055/7 ٠‏ برقم (5585).» ولفظه: «عن ضحاك بن أن مزاحم 
قال: قال لى ابن عباس : : مهما عصيتني فيه من شيء فلا تعصيني في ثلاث : إذا معت ينانا تعر 
ركعتين حتى ترجع إل أهللك .لا تصومن حتى ترجع إلى بيتك. ولا تدخل مكة إلا بإحرام». 

() في المخطوط : : الموضع». 

(5) في المخطوط : اللمسلمين». 

(1) سجال: أي مرة لنا ومرة علينا؛ وأصله أن المستقين بالسجل (الدلو) يكون لكل واحد منهم سجل . 
انظر النهاية في غريب الحديث (7/ 1414"). 

270( أخر جه البخاري فى كتاب الجهاد. باب: الحرب خدعة.» حديث (50759), قبسام فى كتاب : 
الجهاد. باب : : جواز الخداع في الحرب. حديث .)١!/1٠(‏ من حديث أبي هريرة» وأخرجه البخاري في 
كتاب : الجهاد والسير. باب : الحرب خدعة» حديث ٠8:(‏ '")» ومسلم في كتاب : الجهاد والسيرء باب : 
الخداع في الحرب.ء حديث (9"/ا١)»2‏ وأبو داود (2)55*5 والترمذي )١11:165(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله . 


طلقة حم _بدائع الصنائععط__> 


والأكراد والََكُمَانِ الذينَ يسكنونَ في بُيوتِ الشَّعرٍ والصّوفِء قال بعضهم: لا يكونون 
مُقيمينَ أَبَدَا وإِنْ نَوَوَا الإقامة مدَةَ الإقامة؛ لأنّ المفازةً ليسث موضِعَ الإقامة والأصّح أنّْهم 
مُقيمونٌ؛ لأنّ عادتّهم الإقامةُ في المفاوزٍ دونَ الأمصار والقُرى» فكانتٍ المفاوز لهم 
كالأمصار والقّرى لأهلها ولأنّ الإقامة للرّجُلٍ أصل والسْمَرُ عارض وهم لا يَنْوُونَ السفر 
بل يَنْتقِلونَ من ماءِ إلى ماء ومن مرعّى إلى مرعى حتى لو ارتحلوا عن عن أماكنهم وقصَدوا 
موضِعًا آحَرَ بينهما مُدَةُ سَمَر صاروا مُسافرينَ في الطريت . 

م المُسافرٌ كما يَصيرُ مما بصَريح ني الإقامة في مكان واجدٍ صالح للإقامة خمسة 
عشرٌ يومًا خارج الصَّلاةٍ يَصيرٌ مُقِيمّا به في الضَّلاةٍ حتّى يتعَيرَ فرضه في الحالين جميعا . 
سَّواءً نَوَى الإقامة في أَوَلِ الصّلاةٍ ة أو في وسّطِها أو في آخرها بعد أن كان شيء من الوقتٍ 
بايا إن قل وسواء كان المصَلّي منفرةا أو مُفْدِيَا سبوا أ مَك إلإذا أحدَت المذوك 
أو نامَ حَلْفَ الإمام فتوضّأ أو انتبَه بعدَ ما فرَعٌ الإمام من الصَّلاةٍ ونْوَى الإقامة فإنه لا يتغير 
فرضه عند أصحاينا الثلاثة نه ملافا لزفر وإنما كان كذلك؛ ل ال 
والصَلاة ؛ لا ثنافي [نيّة] ١”‏ الاستفرار فتَصِح نيه الإقامة فيها فإذا كان الوقثُ باقيًا والفرض 
ا ل 0 ع الرنك ار 
دي الفرضٌ لم يَبْقَ مُحْتَِلاً لير فلا يَعمل المُغيَرُ فيه والمُذْرِك الذي نام ٠‏ خلف الإمام 
أو أحدّتٌ وذهب للوضوء كأنّه حَلْفَ الإمام» ألا ترى أنّه لا يقرأ ولا يد للسّهرِ؟ فإذا 
َع الإمامُ نقد استحكمَ الفرضٌ ولم يَبْقَ مَل لير في َه فكذا في حَقَ اللاحقٍ 
بخلافٍ المسبوق» وإذا عرف هذا فنقول إذا صلَّى المُسافرٌ ركعة ثم نَوَى الإقامة في الوقتٍ 
ك2 هراض لننا ذكزنا أن القرض :فق الوقك قابل للتشير. 

وكذا لو نَوَى الإقامة بعد ما صلّى ركعة ثم خرج الوقثُ لما قلناء ولو خرج الوقت وهو 

في الصَّلاةٍ ثمٌ نَوَى الإقامة لا يتَغَيَرُ فرضه؛ لأنَ فرض ضّ السَفَرٍ قد تقَررَ عليه بخُروج الوقتٍ 
ناد عقون ال يو اللكس وى مطل الور كطني وله منوالك ووم تلم د باق 
واسوب يي ل 0 

يَقَيّدِ الرّكعة بالسجدةٍ 0 تَغَيَرَ فرضه ؛ ؛ لأنّه لم يخرج عن المكتوبة بعدُ إلا أنّه يُعيدٌ القيا 


5 


5 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتاب الصلاةة__ > ففقة 
والرَكوعَ ؛ لأن ذلك نَفْلَ فلا يَنوبُ عن الفرض» وهو بالخيارٍ في الشّفُْع الأخير إِنْ شاء قرأ 
وإِنْ شاء سَبِّحَ وإنْ شاء سَكَتَء في ظاهر الرّواية على ما ذكرنا فيما تقَّدَّمَ وإنْ قَيَدَ القالئة 
بالسجدة ثم نُوَى الإقامة لا يتَيَرٌ فرضه ؛ لأنَ الفرضٌ قد استحكمٌ بخُروجه منه فلا يحتّمِل 
الك ولعت افيه هيار ع خض تنكو التكنيها ن له تسر 6لا لان لتك لو الله 
تعالى بالبثراء' '' غيرُ جائز» ولو أفسد تلك الرّكعةً فَفَرْضٌه تام وليس عليه قضاءُ الشَفْع 
التاني عند عُلمائنا اللاثةِ خلاقًا لزُفر بناءً على مسألةٍ المظنون» هذا إذا قَعَدَ على رأس 
لباو ادو الق ووم :انا زد التو يقد وتو الإقاية وقام إلى القالقة تك افر الما فنا 
ثم يُنْظرْ إِنْ لم يُقِم صُلْبّه عاد إلى القعدةٍ وإنْ أقام صلْبّهِ لا يَعودُء كالمُّقيم إذا قام من القَالثةٍ 
إلى الرّابعة» وهو في القراءة في الشّفّْع الأخير بالخيار . ْ 

وكذا إذا قام إلى الثَالئَةِ ''' ولم 56 بالسجدةٍ حتى نَوَى الإقامة تَغَيّرَ فرضه وعليه 
إعادة القيام والركوع لما مرّ» فإِنْ قَيَدَ الثَالئةَ بالسجدة ثم نَوَى الإقامة لا تَعمل نينُه في حَقٌّ 
ذه لشي ! لأنَ فرضيّتها قد فسدث بالإجماع ؛ #الأنه لما ميد الكالفة بالسيعدة ت شروعه 

في التَقْل ؛ ؛ لأن الشّروع إِما أن يكون بتكبيرة الافيتاح أو بعّمامٍ فعلي الفْلٍ» وتَمامٌ فعلٍ 
الشتاذة تيل النكمة بالسجنة لون ل * , نَسَمّى صلاة بدونه» وإذا صار شارِعًا في التَمُلٍ 
صار ارجا عن الفرض ضرورةٌ لكن بَقِيّتِ التحريمة عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ /١[‏ 
ب ار بع له تَطَوْعَا؛ لأنَ التَتقلَ بالقلاثِ غيرُ مشروع 
وعندٌ محمَّدٍ ارتفَعَتٍ التّحريمة بفسادِ الفرضيّة فلا يُتَصَوَّرُ انقلابه تَطُرّعَا مُساة ذفان اليه 
كير راك الخراءة في لتر أو فى اكز عد يما ولهد قدو انسور كم نَوّى الإقامة 
قل أذ شن افاضم إلى القالدة م نَوَى الإقامة قبل أنْ يُقَيّدَها بالسجدةٍ د تَحَوّل فرضه أريعًا 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ويقراً في الأخيرَتَيْن قضاء عن الأولَيَئن: وتفسّد صلاته عند 
محمّادء ولو قَيّدَ الثَالئة بالسجدة ثم نَوَى الإقامة تسد صلاته بالإجماع. لاحن لشيس ييا 
كه أخرى ور 199 إز كيدان له سارعا علي قز لوذا عاونا مسقو عن ا 


(1) البتراء : البتر: القطعء يقال بتر العضو: أي قطعهء والبتراء من الحيوان: مقطوعة الذنب. انظر معجم 
0 5 ل را :هن أن بواتر يركعة واحدة ٠‏ وقيل : هو الذي شرع في ركعتين 
() فى المخطوط : 500 (*) في المخطوط : «لتكون». 


(وجه) قولٍ محمَّدٍ أن ظَهْرَ المُسافرٍ كفجر المُقيم: م الفجرٌ في حَقَ المُّقيم يَفسْد بتر 
القراءة فيهما أو في إحداهما على وجو لا يُمْكِنّهِ إصلاحُه إلا بالاستِقْيالِ فكذا الظَهرٌ في 
حَقٌ المُسافر إِدْ لا تأثيرَ لنيّةٍ الإقامة في رَفْع صِفَةٍ الفسادٍ (وجه) قولهما أن المُفسد لم 
يتقرّ؛ لأنّ المُفْسِدَ خُلوُ الصَلاة عن القراءةٍ في ركعمَيْنِ منها ولا يتَحَقَّىُ ذلك بترك القراءة 
في الْأَوليَيْن ؛ لأنّ صلاةً المُسافر بعَرّض أنْ يلحَقّها مّدَةُ نِيَةِ الإقامة بخلافٍ الفجر في حَقَّ 
المُقيم ؛ لأن تمه تقوو المفية إذ ليس لها هذه العوظيتة »روكذ إذا فتد'|لثالنة بالسحة ولو 
نآ في الركمةة ميت وقعة قدة التد روصل علي هر فتزىئ الإقانة لم يلقلت قرط 
أربعًا وسَقَّطَ عنه السَّهِوٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعندٌ محمَّدٍ وزفر تَغَيَرَ فرضه أربعًا 
ويسجدٌ للسَّهِو في آخِرٍ الصَلاقٍ ذكِرَ الاختلافٌ في نوادر أبي سُلِيمانَ 

ولو سجد سجدةً واحدةً لسَّهوه أو سجدهمائمٌ نَوَى الإقامة تَغْيَرَ فرضه أربعًا 
ا 0 في آجِرٍ الصَّلاقِء وكذا إذا نََى الإقامة قبل السّلام الأوَلٍء 
وَهِذَا الأختلون راد اع رهن أن مَنْ عليه سُّجِودٌ السّهو إذا سَلَُمَ يخرجُ من ٠‏ الصلاة 
عندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف خروجًا موقوفاء إِنْ عاد إلى سجدتي السَّهِو وصّمّ عَوْدْه إليهما 
قن انه قاو الو سارت موزة ل ادك الداع عت وموك 7 افا شه نل 
أن يَعودَ إلى سجدتي السَّهِو لا تنتقض طهارَثه عندّهماء وعندٌ محمَّدٍ وزفر سَّلامُه لا 
لع دعن كنيز الما أصلاً حتّى لو ضَحِكٌ قَهْقَهةَ [بعدّ السّلام] ”'' قبل الاشتِغالٍ 
بسجدئي السّهِو تُنتقضُ طهارئُه (وجه) قولٍ محمَّدٍ وفر أن الشَرعٌ أبطلَ عَمَلَ سَلام من 
تابديجةة الخوو لأن معدت الكهو :اذى هما ف احرونة الكازة» لا معا مر ها 
لجَبْرِ القْصانٍ وإنّما يَنْجَبِرانٍ لو حَصَّلّتا في تحريمة الصَّلاةء ولهذا يسقّطَانٍ إذا وُجِدَ بعد 
التقوج قو التغكوها كا التعريت ولا نكا تعضيلينا في مدرين الكدلدة إلا عد 
بُطلانٍ عَمَلِ هذا السّلام فصار وُجِودُه وعَدَّمُه في هذه الحالةٍ بمنزِلةٍ واجدةء ولو انعَدَم 
عقيف كانت التحريية ياقيةة فكذا إذا التَحَقَ بالعدّم . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسفت أنّ السّلامَ جعِلَ مُحَلَّلاً في الشّرع قال التْبئُ عله : اوتجليليا 


. في المخطوط : «قهقه». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 


كت والتحليلُ ما يحصّلْ به التَحَلُلُ ولأنّه خطابٌ للقوم ال رم 
وأنّه مُنافٍ للصّلاةٍ غيرَ أنّ الشرعَ أبطلّ عَمَلْه في هذه الحالةٍ لحاجة جه التصلي إلى جد 
الننْصانِء ولا يَنْجَبِرُ إلأعندَ وُجودٍ الجابر في التّحريمة ليُلْحِنَ الجابرٌ بسبب يَقاءِ التّحريمة 
كر المفيانقة يَْجَرَ النفْصانٌ فنا التحريمة مع وُجود المُنافي لها لهذه الضّرورة فإنٍ 
شملَ بسجدئي الهو وصَحٌ اشيغاله بهم تَحَقَتِ الشرورة [إلى إبقاء التحريمة 5 
بَقِيَثْء وإِنْ لم يَشْتَغِل لم تَتَحَمَت الضّرورة» فَعَمّل السّلامُ في الإخراج عن الصَّلاةٍ وإبطالٍ 

وإذا عُرِفَ هذا الأصل فنقول: وُحِدَتْ ني الإقامة ههنا والتّحريمة باقية عند محمَّدٍ وزفر 
م ييار راق تحدم ررد جا قاة الى يج السور وعد امن 
حنيفة وأبي يوسفّ وُحِدَتْ نيّةُ الإقامةِ ههنا والتحريمة مُنْقَطِعَةٌ ؛ لأنَ يَقاءها مع وُجودٍ 
المنافي لضرورة العرْد إلى سجدتي الشهوء والعؤةٌ إلى سجدتي السَهرٍ هنا لا يَصِح؛ لله 
لو صَحٌ ِنَأ التحريمة كانث باقية فتَبََنَ أنَ فرضه صار أربعًا وهذا وسَطْ الصَلاقٍ؛ 
والاشتّغال بسجدتّي السَهوٍ في وسّطٍ الصَّلاة غيرُ صحيح / لأن فليم اع الماك دك 
فائلةذ ف تيدتها ٠‏ فلا يتوقّفء بخلافيٍ ما[١/ 5٠‏ ب] إذا اقتَدَى به إنسانٌ في هذه 
الحالة:. لأ لاقام مر قوتت إن استد مدن 11 الدكان يميا اذالم تدر 
َيَنَ أنّه وقع باطِلاً ؛ لأنَ القول بِالتَوَقْفِ هناك مُميدٌ ؛ لأنّ العؤْد إلى سجدتي السَّهوِ صحيحٌ 
َسَقَطْ اعتِبارٌ المُنافي للضّرورةٍ وههنا بخلافِه» بخلافٍ ما إذا سجد سجدة واجدةً للسَّهِو ثم 
ل ا 0 
لا يُعَدُ بهما لحُصُولِهِما في وسَّطٍ الصّلاة؛ لأنَّ هناك صّعَّ اشيَغاله بسجدتي السهو فتبينَ 0 
أنَ التحريمة كانت باقيةً [فَوْجِدَتُْ نيه الإقامة» والتّحريمة باقية] ” ادر رمه أريعًا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : الطهارة» باب : فرض الوضوءء حديث ».)5١(‏ والترمذي (578)» وابن 
ماجه (77/5)» وأبو يعلى ,)557/١(‏ (717). من حديث على بن أبي طالب» وذكره الحافظ فى التلخيص 
الحبين.وقال العقيل: إسناده لين وانظر ضحيح الجامع (0886)» والإرواء (81. 8:0*) , 

(6) في المخطوط : «القوم». 

(©) في المخطوط : «فإن من اشتغل بسجدتي السهو وصح اشتغاله إلى إبقاء التحريمة عمله». 

(:) ليست في المخطوط . 


يل سح 0 بدائع الصتائع جا 
وإذا تَغَيّرَ [فرضه] ''' أربعًا تَبَيَنَ أنّ السجدةً حَصَلَتْ في وسَّطٍ الصَّلاةٍ فطل اعفيا عن 
ولك لا يقلي انوا ما قاقت ع معو ابيا نع مدت تل ااعضا هيف قدت 
حصول نيّةِ الإقامة ممَتَصِرًا على الحالٍ . 

فأمّا فيما نحن فيه فبخلافه» وقَرْقٌ بين ما انعقد صحيحًا ثم انفْسَحْ بمعنّى يوجبُ 
انفساخه وبين ما لم يَنْعَقِدُ من الأصل ؛ لأنْ في الأوّلٍ ثبت الحكمُ عند انعقاده وانتفى بعد 
لات ا ا الحكمُ أصلا تَظيرُه مَنِ اشترى دارًا فوَجَدَ بها عيبا فرَدها 
بقضاءٍ القاضي حتّى انفّسَمَّ البِيْعُ لا تَبْطل شُفْعةٌ شفّْعة ”'' الشّفيع الذي كان ثبت بالبيْع ٠‏ ولو ظهر 
أن بَدَلَ ال ركان حُرًا ظهر أن حَقَّ الشَفيع لم يكن ثابمًا؛ لأنه ظهر أن البيِعَ ما كان مُتْعقدَاء 
وفي باب الفسخ لا يظهرٌ» فكذا ههنا ويُعيد السجدتيْن في آخِر الصَّلاةٍ عندنا خلافًا لزفر؛ 
والح نر انق لمان ار ب بكارلا الف وم نل ررمي 
00-0 امع ا ا جيك 

عن التحريم تلام الهو عنقهما بل يخرع جَزْما من خير توب وام الوق في عو 
التحريمة بمةٍ ثانيًا إنْ عاد إلى سجدتي السَهو يَعودُ وإلّفلاء وهذا أسهَل لتخريج المسائلي . 
وما ذكرنا أن التَوَقُْفَ في بّقاء التحريمةٍ وبُطْلانِها أصَح؛ لآن التهرو عويب واتعد قاذ 
بَطْلَتْ لا تَعودُ إلا بالإعادةٍ ولم توجدُ - والله أعلّمُ -. 

(والثاني) وُجِودٌ الإقامةٍ بطريق التَّبَعيّةِ : وهو أن يَصيرَ الأصلّ مُقيمًا فِيَصير التَبِمْ أيضًا 
مُقِيمًا بإقامة الأصل . ٠‏ كالعبدٍ يَصيرٌ مقيمًا بإقامة مولاه» والمرأة بإقامة رَوْجهاء والجيش 


بإقامةٍ الأمير ونحو ذلك ؛ لأن الحكمٌ في التَبّع ثبت بعِلَةِ اللأصلٍ ولا : نُراعَى له عِلَةٌ على 
جدةٍ لما فيه من جَعلٍ التبَع أصلاً وأنّه قَلْب الحقيقة 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) الشفة بعني الشين ومتكوة :الفا امم مصعدر معن العملاف تاق أيضا استنا العللك: اللشفوع افيه كما 

قال الفيومي . وهي من الشفع الذي هو ضد الوترء لما فيه من ضم عدد إلى عدد أو شيء إلى شيءء يقال : 
شفع الرجل الرجل شفعا إذا كان فردا فصار له ثانيا وشفع الشيء اه ٠‏ وفي 

الاصطلاح عرفها الفقهاء بأنها: «تمليك البقعة جبرًا على المشتري بما قام عليه . أو هي حق تملك قهري يثبت 

للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض» انظر الموسوعة الفقهية .)١5577/55(‏ 

(*) في المخطوط : «لأنها شرعت». 


لا ا ا 


(وأمًا) الغريمٌ مع صاجب الدَيّنِ : فهو على التتمصيل الذي ذكرنا في السَمَّرِ أنّه إِنْ كان 
معديو 7 الاي له ينه ولا يَصيرٌ نَبَعَا لصاحب الدَيْنِ؛ لأنْه يُمْكِنُه تخليصٌ نفسه 
بقضاء الذي ات كان اا الع كه نيَهَ صاجب الدَيْنِ؛ لأنَّ له حَقَّ مُلارَّمَتِهِ فلا يُمْكِنه 
أن يَُارِقَ صاحِبٍ الدَيْنِء فكانث ننه هوا عَدم الفائدة» ثم في هذه القُصُولٍ إِنّما يَصيه 
التَبّعٌ مُقِيمًا بإقامة الأصل وتنقَلِبُ صلاثه أربعًا إذا عَلِمَ التَبَعْ ؛ بنيّة إقامةٍ الأصل » فأما إذا لم 
يَعلم فلا حتى لو صلى التَبَعْ صلاةً المُسافرِينَ قبل العلم ب بنيّةٍ إقامةٍ الأصل فإنَ صلاتّه 
اا بي ا 

وقال بعض أصحابنا : إن عليه الإعادة وإِنّه غيرٌ سَديدِ؛ لأنَ في اتوم بدونٍ العلم به 
ًا في حَقَه وجا ولهذا لم يصع َل الركيل بدونٍ العلم به كذا هذا. وعلى هذا 

يبِنَى أيضا اقتداءٌ المُسافر بالمُقيم في الوقتٍ أنّْه يَصِحّء ويَنْقَلِبُ فرضه أربعًا عند عامّةٍ 
الملماف: 1 

وقال بعض التاس لا يَنْقَلِبُ وقال ماليك7" إنْ درك مع الإمام ركعة فصاعِدًا يَنْقَلِبْ 
فرظه أربعًا ونْ أدرَك ما دون الركعة لا يَنقَلِبُ بأنِ اقتَدَى به في السجدة الأخيرة اوبعدها 
وندؤاك فيا والفتعيم :اقول العامقه لاتدالما انتذئ مدعنا تنما لد الأ فيكت 
واجبة عليه . 


27 د 
نا 5 


قال د : ابا ل و ا ع وو ترمو مرج *" والاواة اق الضَّلاةَ فى 
الونك ااينا سير الكقير إلن الكقمال ]ذا رد وليل التعيرة الاترى انه رم 0 2 
القايطة في لوقك" "ركه ( جه مهنا دكن التخمير فز الو قبع فررضية أوَيعًا فضناد 
صلاةً المُعَنَّدى مثل صلاةٍ الإمام فصّح اقتداؤه به بخلافي ما إذا اقتَدَى به خارِجٌ الوقتٍ 


(1) هلا ا غناك انظر: معجم لغة الفقهاء ص (5594). 

() انظر في مذهب المالكية: المدونة »)22308/١(‏ التاج والإكليل لمختصر خليل (507/7)». حاشية 
الدسوقي .)7575/1١(‏ حاشية الصاوي /١(‏ 187). 

(7) أخرجه البخاري في كتاب : الأذانء باب : إقامة الصفا. حديث (7755), ومسلم في كتاب : الصلاة. 
باب : اثتمام الملأموم. حديث 2)8١١(‏ وأبو داود »)5١١(‏ والترمذي (0» والنسائي (97914)». وابن 
ماجه (845). وابن حبان (551//60). (/ا١١5).‏ 


(4) في المخطوط : «تغير بنية) . 


حيث لا يَصِح؛ لأنّ الصَلاةً خارج الوقتٍ من باب القضاء وأنه خَلّفَ عن الأداء» والأداء 
لم يتغَيّرْ لعَدَّم دليل التَْيرٍ فلا يت الرااع الأري اا وري ابد ريع 
الوقتٍ وإذا لم يتعَيّرْ فرضه بالاقتداء : بَقِيِثْ صلائه ركعيَين *"2. والقعدةُ فرضٌ في حَقَّه نَمل 
في حَنّ الإمام فلو صَحٌ الاقتداء كان ها هذا اقتداء امرض ِالمُتَتمْلِ [في حَقّ القعدٍء وكما 
لذ يعن ]فقا افر صن المْتَتَقلٍِ] '") في جميع الصَّلاة لاسا ات 
نالك عي موي43 الأن اله ايارو ال جر الك ران جني ” '' كوؤجوده في 
كُلّهاء ولو أنّ مُقِيمًا صلّى ركعتَيْنٍ بقراءة فلّمّا قام إلى اثالث جاء مُسافرٌ واقّدَى به بعد 
خُروج الوقتٍ لا يَصِحُ لما بَيَنَا[01/1أ] أن فرض المُسافر تقَّرّرَ ركعبَيْن بخروج الوقتِ. 
والقراءةٌ فرضٌ عليه في الرَكعتَيْن تَقْلّ في حَقٌّ المُقيم في الأخيرَتَيْنِ فيكون اقتداء المُمَتَرض 
متتل في حَقٌ القراءة فإِنْ صلاهما بغيرٍ قراءة والمسألةٌ بحالها ففيه روايتان ظ 

(وأمًا) اقتداءٌ المُقيم اماد اي في لوقت وخخارج ل لأنّ صلاةً المُسافر في 
الحَالَتَيْنِ "© واج + والعفيد: قر فى تنه نكل اتن - عي التتتدى» :وافقداة المتتدر 
ِالمُفْتَرِضٍ جائرٌ في كُلَّ صلاةٍ فكذا في بعضها فهو الفرق؛ ' ف إذاقل الزعاء على راس 
الاكسكين لا يملم] مَقمِمٌ ؟ لأنّه قل بة بقيّ عليه شطر الصلاة تفلو سَلَّمَ لَمَسَدَتْ صلائه ‏ ولكنّه 
يقوم ويُِمُها أربعًا لقوله كله «أتمُوايا أهلّ مكَة فإن قومٌ سَفْرَ ””' وينبغي للإمام المُسافرٍ إذا 
سَلّمَ أن يقولَ للمُقيمينَ خَلْقَه : أَيَمُوا صَلاَتَكُمْ مَِنَّا قم سَفْرٌ اقتداء بالتبِيّ َه ولا قراءة على 
المُفْنَدي في بَقبَِّ صلاته إذا كان مُذْرِكًا أي : لا يجبٌ عليه ؛ ؛ لأنّه شَفْعٌ أخيرٌ في حَقَهء ومن 
مشايجنا مَّنْ قال : ذكِرَ في الأصل ما يدل على وُجوب القراءة فإنّه قال سيك نه 
تحر الشير وكات مض اقرب 1 

والاستدلالٌ به إلى العكس أولى ؛ لأنّه ألْحَقّهِ بالمنفردٍ في حَقٌّ السَّهِوٍ فكذا في حَقَّ 
الو ةو لا قر :)علق امقر فى لقني لكين [للديور هه تعلك لزنام بصدود 
)١(‏ فى المخطوط : «ركعتان» . (0) ليست في المخطوط . 


(©) زاداقن المتطرط: "متها (4)الى المخطوظ : #الجاليةة: 
(60) أخرجه مالك في «الموطأ». كتاسه : النداء للصلاة. ناب : صلاة المسافر إذا كان.إماما أو كان وراء إمام ‏ 


برقم (9 :")2 من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(6) زيادة من المخطوط . 


9001:1111 اك 


و اناه ولو اقتَدَى بعضهم ببعض فصلاةٌ ةالإمام منهم تامّةٌ وصلاةٌ 5 المَفَتَدِينَ فاسدة ؛ 
لأهم دوا في موضع يجب '٠'‏ عليهم الانفراة» ولو قام | مُقيمُ إلى إتمام صلاته ثمٌ نَوَى 
الإمامٌ الإقامة قبل قبل التسليم يُنْظرُ إن لم يُقَيْدْ هذا اميم ر ركعتّه بالسجدةٍ رفض ذلك وتابَمَ 
إمامّه حتّى لو لم يَرْفْضَ وسجد فسدثٌ صلائه ؛ لأنّ صلاته صارث أريمًا تَبَعَا لإمامه؛ لأنّه 
ا ل 0 ةلا يخرجُ عن صلاةٍ الإمام ولا يُعمَدٌ بذلك القيام والركوع ؛ 
أنه وْجدَ على وجه التفلي فلا ينوب عن الفرض» ولو فيد ركعته بالسجدة ثم نَوَى الإمام 
الإقامة أتَمٌ صلاتّه ولا يُتابعٌ الإمامَ حتّى لو رفض ذلك وتابَمَ “"' الإمام فبيلات: ضيبا 0ه 
أنه اقتدى في موضع يجبٌ '*' عليه الانفِرادُ - والله أعلّمْ - . 

على هذا إذا اقتدى المسافرُ بالمُقيمٍ في الوقتٍ ثم حرج الوقثُ قبل الفراغ من الصّلاة 
لقند هيلونةج لأبطل اكدازوية: إن كان لا يَصِحُ اقتداء المُسافرٍ بالمُقيم في خارج 
الوقتٍ ابتّداءً ؛ ؛ لأنه لمّا صَمَّ اقتداؤه به وصار تَبَعَا له صار حكمّه حكمٌ المُقيمِينَ» وإِنّما 
يِتأكَدُ وُجوبٌ الرَكعتَيْنِ بخُروج الوقتٍ في حَقَّ المُسافرٍ وهذا قد صار مُقيمّاء وصلاةٌ 
المُقِيمٍ لا تَصيرُ ركعمَيْنِ بخُروج الوقتٍ كما إذا صار مُقِيمًا بصَريح نيَةٍ الإقامق» ولو نام 
خلف الإمام حتّى خرج الوقث ثم انتبه أتَمّها أربمًا؛ لأنّ المُدْرِكَ يُصلّي ما نامَ عنه كأنّه 
خلف الإمام وقد انقَلبَ فرضه أربعًا بحكم اَي والتبَعية باقيةٌ بعد حُروج الوقت؛ لأنّه 
بَقَيَ مُفَتَدِيًا به على ما مر ولو نكأ م بعدَ خروج الوقت أو قبل ُروجه يُصَلَّي ركعبّيْن 
عدذا"* جنا لنشأ: فعيّ””' على ما مرّء ولو أن مُسافرًا أمّ قومًا مُقِيمِينَ ومُسافرينَ في 
لوقت فأحدّث واستخلف رجلا من المُقيمِينَ صَحّ استيخلامه؛ لأنّه قاورٌ على إتمام صلاة 


اام 
ولا تنقلِت صلاة المُسافرينَ أربعًا عند أصحابنا الكلاثة» وعند زُفر يَنْقَلِبُ فرضُهم 
أريعًا. 
() في المخطوط: «وجب)»). (6) في المخطوط : «لو). 
(9) في المخطوط : «ولم يتابع» . () في المخطوط : ا(لوجب). 


0 الحنفية : 0 50 ا البحر اد ا 
المأموم 0 0 إعادتمها 0 ونه 0 مالك 000 و انظر 06 شرح المهذب 
(2)557/5 الأم (2507/1» أسنى المطالب .)741١/1(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب (1519//5). 


هده م بدائع الصنائع ج1 سس 

(وجه) قوله أنّهم صاروا مُقْئَدِينَ بالمُقيم حتّى تُعَلَّنَ صلاتهم بصلاته صِحَةَ وفسادًا: 
والمُسافرُ إذا اقتدَى بالمُقيم يَنقَِبُ فرضّه أربعًا كما لو اقتَدَى به ابتداء؛ ؛ ولأن فرضهم لول 
يَنْقَِبْ أربعًا لّما جاز اقتداؤهم به؛ لأنّ القعدةٌ ار ب اا 1 وفي حََقٌ 
المسافرينَ فرض فيصيرٌ اقتداءٌ المُفْتَرِض بِالمْتَتَفّل في حَقّ القعدةٍ ولهذا لا يجود ا 
المسافرٍ بالمُقيم خارجٌ الوقتٍ . ْ ْ 

(وَلَمَا) : أن المُقيمَ إِنّما صار إمامًا بطريق الخلافة ضرورة أن الإمام عَيَرَ عن الإتمام 
بنفسه فيّصِيرٌ قائمًا مَقامه في مقدار صلاة و الإمام, إِذِ الخلّف يعمل عَمَلَ الأصل كأنّه هو 
فكانوا مُْنّدينَ بالمُسافرٍ معنّى فِذلك لا تنقَلِبُ صلائهم أربعًا وصارت القعد د 
فرضًاء ؛ لاثه قائمٌ مُقام المُسافرٍ مُؤَدُ صلاته؛ وعلى هذا لو (تُدّمَ نُسافرٌ) '" فنَوَى 
(المُقَدَمُ) ”" الإقامة لا (يَنْقَلِبُ) © فر ض المُسافرينَ لما قلناء وإذا صَحَّ استخلافه ينبغي 
بيع سلاة الام وه ركتتان ويف 6د ل اا 
شَطْرُ الصّلاةَ فتفسّدَ [صلائه] * بالسّلامء ولكنّه يستخلف رجلا من الممدا ف 
لكأ بور انؤيكرة خورةاة! القرين :31 لوز إئزا لازي اداناة لبه با 
اللاجقينَ 


ولو اقتّدَى بعضهم ببعض فصلاةٌ الإمام منهم تام ؛ لأنّه منفردٌ على ١ /١[‏ 5ب] كَل حال 
وصلاة المُقْتَدِينَ فاسِدة ؛ ا 00 
أن مُسافرًا صلى بمُسافرينَ ركعة في الوقتٍ : ثم نَوَى الإقامة يُصلي بهم أربعًا ؛ لأنَ الإمام ههنا 
أصل وقد تَكَيَرَتْ صلائه بوجود المُمَيّر وَهُوَنِية الإقامَةِ تتفي صلا القوم بحكم الْتَبَعيَة 
بخلاني الفصل الأول فإ حَلَفَ عن الإمام الأ مو صلاته لما ينا ولو أن مُسافرًا م وما 
مُسافرينَ ومُقيمِينَ فلا صلى ركعَيْنٍ وتشهد فقبل أنيسََمَ تكلم واجدٌ من المُسافرينَ حَاقَ 
ويد سوه بودي مح مو ع 


0 
م 


)012 ني المخطوط : ١لا‏ يصح». (') في المخطوط : «قدَّم مسافرًا» 
١ )١(‏ في المخطوط : «الثاني» . (4) فى المخطوط : "يتغير»). 
060 عدف في المخطوط . 


سح سوه م 59 


تسد صلاته فكذا صلاةً المُقْتَدي إذا كان بمثل حاله » ولو تَكَلّم بعد مانَوَى الإمام الإقامة فسدث 
صلاته ؛ لأنه انقَبَتْ صلائه أربعًا تَبَعَا للإمام فحَصّلَ كلامُه في وسّطٍ الصَّلاةٍ فوَجَبٌ فسادُها 
ولك يوق هل ةافوو راكمحان سن تل نار ما 1 

وقد زالتٍ التَبَعيّة بِمَسادٍ الصّلاةٍ فعاد حكمُ المُسافرينَ في حَقَّه . 

وأمًا الشّالث: [فهو] ”'' الدّخول في الوَطَّنء فالمُسافرُ إذا دخل مِصْرَه «صار مُقِيماء سَوَاءٌ 
دخلها للإقامة أو للاجتياز أو لقضاء ء حاجة» والخروج بعد ذلك ؛ لماروي أن رَسُولَ اللَّهِ كله 
كَانَ يَخْرْجٌ مُسَافِرًا إلى الْغَرَوَاتِ ثم يَعُود إلَى الْمَدِيئَةٍ وار يُجَدَدُ نيه الإقَامَة" . 

ولأنَ مِصْره بالك الوا فلااساعة إلى اللعيرن بالتتزه وإفا ان وسار ه فحضرت 
٠ 0‏ لما رُوِي أنَ عَلِيّا رضي الله عنه حينَ قَدِمّ الكوفةَ من 

لبِصْرةٍ صلى صلاة السَمَرِ وهو يَنْظَرٌ إلى أبياتٍ الكوفة” . 

000" ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه قال للمسافر : صل وكعو مالم تددر 
0000 ؛ ولأنَ هذا موضِعٌ لو خرج إليه على قَضْدٍ السَفَّرِ يَصيرُ مُسافرًا فلن يبقى 
مُسافرًا بعد وَصُولِه إليه أولى. وذْكر : في العيونٍ أن الصّبيَ والكافرَ إذا خرجا إلى السَمَرِ 
بي إلى مقصادهما قل من مد افر فأسلَم الكافد بلع الصَبيُ - فإنَ الصّبيّ يُصلي أربعًا 
والكافرٌ الذي أسلمَ يُصلَي ركعتَيْنِ والفرق أنّ قَضْدَ السَمَّرِ صحيحٌ من الكافر إلا أنه لا 
يُصلي لكثره هفإذا أُسلّمَ زال المانِ» فأمّا الصَبِئٌ : فَقَضْده السّفر لم يَصِمَّء وحينّ أدرَكٌ ©» 
لم يَبْقَ إلى مقصده مُدَةُ السَفَّرِ فلا يَصِيرُ مُسافرًا ابتِداءً . 

وذكِرَ في نواد الصّلاةٍ أن مَنْ قَِمَ من السَفَرِ لما انتَهَى قَريبًا من مِضره قبل أن يَنتَهَي 
إلى بيوتٍ مِصْره افتَنَحَ الصّلاةً ثْمّ أحدّتٌ في صلاته فلم يَجَدٍ الماة فدخل المِضصْرَ ليتوضًا - 
(1) امعان الختاوط. 


(") قال الحافظ في الدراية /١(‏ ١؟7):‏ 1 أجده» وقال الزيلعي في نصب الراية (؟//ام١):‏ 1 أكك لة 
دا هد 1ه 

)0 احبر نيكة البيهقي في الكبرى .)١557/(‏ (0777). وعبد الرزاق في مصنفه (؟/ 0 وذكره 
الزيلعي في ١نصب‏ الراية» (؟/ .)١87‏ من حديث علي بن ربيعة» وفيه «خرجنا مع على بن أبي طالب 
متوجهين ههنا وأشار بيده إلى الشامء فصلى ركعتين ركعتين» ؛ حتى إذا رجعنا ونظرنا إلى الكوفة حضرت 
الصلاة فقالوا: يا أمير المؤمنين هذه الكوفة نُيِمّ الصلاة؟» قال: «لاء حتى ندخلها». 

(؟) سبق تخريجه. (6) في المخطوط : ابلغ؟ . 


د ا ا ا ا 
إن كان إمامًا أو منفردًا فحينّ انتَهَى إلى بُيوتٍ مِضْرِه صار مُقيمًاء وإنّ كان مُقَتَدِيّا وهو 
مُدْرِك فإنْ لم يَفْرْعْ الإمامُ من صلاته يُصلّي ركعمَيْنٍ بعد ما صار ممما ده اجيلك 
الإمام» واللآحِقٌ إذا نَوَى الإقامة قبلَ فراغ الإمام يَصيرٌ مُقِيمَاء فكذا إذا دخل مِضْرّهء وإِنْ 
كان فرع الإمامُ من صلاته حينَ انتَهَى إلى ببوتٍ مِضره لا نَصِحُ نية إقاميّه» ويْصلَي ركحتَينِ 
عند أصحابنا القّلاثِ» وعندَ رُفر تَصِيرٌ صلاثه أربعًا بالدّخولٍ إلى ء مِضْرِهء وكذا بنيّتِه الإقامة 
في هذه الحالة . 

(وجه) قوله أنّ المُعَيِرَ موجودٌ والوقت باقي» فكان المحَلٌ قابلآ للّْييرِه فيتغير أريعًا؛ 
ولأنّ هذا إِنٍ اعثْرَ بِمَنْ خَلْفَ الإمام يتغَيّرْ فرضه وإِنٍ اعثُِرَ بالمسبوق يتيز . 

(وننا): أن اللأحِىَ ليس بمتفروء ألا ترى أنه لاقراءة علية ولا سُجِود سَهو؟ ولكته 
قاض مثلّ ما انعقد له تحريمةٌ الإمام ؛ لأنّه الَرّمَ أداً هذه الصَّلاةٍ مع الإمام. امم 
نات الآداف هن فبلرئه”'' القفناء» (والفكاء 8" يضستير التقبيوة أن العطناء خف 
وجزيمال الأس رسيا الإنان وتمخرج الأصل خنع احتمنال التكيير :وضار مقيما 
علق :وليف الخبان وي وصوان للقن الدات الا ناك يلار واد ا ري 
الإمام ؛ لأنه لم يََنْه الأداء مع الإمام فلم يَصِرْ قضاءً فيتغّيَرَ فرضٌهء وبخلافٍ المسبوق ؛ 
لازام كين يه لال لريائر اديع الإماره والرقل يال ترج انبا يعار ترف 
المُسافر بِصَّيْرورَتِهِ ” ' مُقِيمًا (بدخوله) ”*' مِضْرَّه إذا دخله في الوقتٍء. فأمّا إذا دخله بعد 
خروج الوقتٍ فلا يتعَيَرُ؛ لأنه تقَرّر عليه فرضٌ السَّمَّرٍ بروج الوقتٍ : فلا يتمَيَرُ بالدخولٍ في 
المِضْرء ألا ترى أنه لا يتغَيّرٌُ بصَّريح نيّةِ الإقامة. وبالإقامة بطريق التَبَعيّة - والله أعلمُ - . 

َمَطْلَبٌ في أنّ الأوطانَ ثلاثة] ” 

(نم) الأوطانٌ ثلاثة : وطن أصليٌ وهو وطن الإنسانٍ في َيِه أو بلدةٍ أخرى مها 
دارًا وتوطُنّ بها مع أهله ووَّلّدِهء وليس من قَضْدِه الارتِحال عنها بل التَعُسُ بها . 

(ووَطَنُ) الإقامة: وهو أن يقصدّ الإنسان أذ يمكادن مومه صالِح /١[‏ ؟157] للإقامة 
)١(‏ في المخطوط : «ولزمه» . (؟) في المخطوط : «لأنه . 


(7) و وال ا(ويصير فيه» . (؛) في المخطوط: «يدخول». 


ماكب نصدة > همه 


خمسة عشرٌ يومًا أو أكثر . 

(ووطن) السَكتى : وهو أن يقد الإنسانٌ المُقام في غير بلدَي قن من خمسة عشرٌ يومًا 
والفقيه الجليل أبو أحمدّ العياضي و قَسّمَ الوَطنَ إلى قِسمَيْنِ وسَمَّى أحدّهما وطن قرارٍء 
والآخرَ مُستعاراء فالوَطنٌ الأصليٌ يَنَْقِض بمثله لا غيرُ وهو : خوط الإضيان فى جلدة 
أخرى ويَنقَُ الأهلّ إليها من بلدَيه فيخرج الأَلُ من أن يكونَ وطَنًا أصليًا له. حتى لو 
دخل فيه مُسافرًا لا تَصيرُ صلاثه أربعًاء وأصلّه أنّ رسول اللّهِ يله والمُهاجِرينَ من أصحابه 
رضي الله عنهم كانوا من أهل مكة وكان لهم بها أوطانٌ أصليّةٌ» ثمّ لَمّا هاجّروا وتوطنوا 
بالمدينةٍ وجَعلوها دارًا لأنفسهم انتقضٌ وطنّهم الأصليُ بمكة. حتى كانوا إذا أَنَوَا مكةَ 
يَصَلون غلاة المسائرية) ٠‏ حتّى قال النْبي يك حينَ صلى بهم ؛أَتِمُوا يا أل مَحْة صَلاتَكُمْ إن 
قَوْمْ سَفْرًه '' ؛ [و] ”"“لأنَ الشَّيءَ جاز أن يُنْسَحْ بمثلهء ثمَ الوَطنْ الأصليُ يجوز أنْ يكونَ 
واجذا أو أكثرَ من ذلك بأنْ كان له أهل ودار في بِلدَتَْنٍ أو أكثرٌ ولم يكنْ من نب ة أهله 
الخروج منهاء وإن كان هو ينتقلُ من أهلي إلى أهل في السَنِء حقّى أنه لو خرج مُسافرًا من 
11 00111101111 
القامة» ولا يَنْتقِض الوَطنْ الأصليٌ بوَطْنٍ الإقامةٍ ولا بوَطْنٍ السَكُنَى ؛ ؛ لأنهما دونّه. 
ىم لا ينح بما هو دوتّه» وكذا لا يُنتقضٌ بنية السَمَرِ والخروج من وطَيه حتّى يَصِيرَ 
مُقيمًا بالعودٍ إليه من غير ني الإقامة» لما ذكرنا أن الي يك كَانَ يَخْرّجُ مِنْ الْمَدِيئَِ مُسَافرًا 
وَكَانَ وَطَنّهُ بِهَا بَاقَِا حَتََى يَعُودَ مُقِيما فِيهَا مِنْ غَيْرٍ تَجْدِيدٍ النَّة. 


(ووطن) الإقامة يُنتقضٌ بالوَطّن الأصليٌ ؛ لأنّه فوقّه» وبوَطَنِ الإقامة أيضًا؛ ؛ لأنّه مثله 
والشي؛ء يجوز أنْ يُنْسَحَ بمثله. ويُنْتقض بِالسَفَرٍ أيضًا؛ أن توطته فى هذا اللسقام لين 
جد بجا جا كان سات باو ا ا 0 
بهء فصار ناقِضًا له دَلالة» ولا يُنْنقض وطَنٌ الإقامة بوَطَن السَكْتَى ؛ لأنّه دونه فلا يَنْسَحُه 


او ب ا وطن الإقامة؛ رم وبِوَطنٍ 


. تقدم. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط (يصير؛‎ )9( 


الرّوايةٍ وذكر الكرْخيٌ في جامعه عن محمَّدٍ روايتيْن : في رواية :انما نض ١١‏ لوَطنٌ وطرّ 
إقامةٍ بشرطين : أحذهما أنْ يتَقَدَمّه سََرٌ والاني اليكو يي وطنيه الأصليٌ وبين هذا 
الموضع الذي توطُنّ فيه بنيْةٍ الإقامة مَسيرةٌ أثلاثة أيَام فصاعِدًا . 

فأمّا بدونٍ هَذَيْنٍ الشرطيّن لا يَصيرٌ وطن إقامةٍ: وإن نَوَى الإقامة خمسة عشر يومًا في 
مكنان الع للؤقامةه حتى إن الرّجْل المُقِيمَ إذا خرج من مِضْره إلى قَرْيَةٍ من قراها ' 
لقَصْدٍ السَمَر ونوَى أن يتوطنَ بها خمسة عشرٌ يومًا لا تَصيرُ تلك القزيٌ وطَنَ إقامة لون 
كانسيتههما مسير: كُسَمَرٍ لانهدام تقدّم السَفَّرِهِ وكذا إذا قَصَدَ مَسيرة هَ سَمْرٍ وخ اج حتى وصل 
إلى قذية بيعها وضخ ؤطله الأصلك مير أمافوة لقره وترى أن لعا ونا خم عفد 
يوما لا يَصِيرٌ مقيماء ولا تَصيرٌ تلك القزية وطن إقامةٍ له وفي رواية ابن سماعة عنه : يَصيً” 
مُقِيمًا من غير هَذَيْنِ الشَّرطْيْنِ كما هو ظاهرُ الرّواية» وإذا عُرِفَ هذا الأصلْ يُخْرْجْ يعفر 
المسائلٍ عليه حتّى يسهل تخريجٌ الباقي . 

خراسانيٌ قَِمّ الكوفة ونّوَى المُقام بها شهرّاء ثم خرج منها إلى الحيرة ونَّوَى المُقام بها 
خمسة عشرّ يومّاء ثم خرج من الحيرة يريد العؤد إلى خُراسانَ ومرّ بالكوفة - فإنه يُصلّى 
ركعبَيْنِ ؛ لأنَ وطتّه بالكوفة كان وطُنّ إقامةٌ» (وقد انتقضّ) ”' بِوَطَيْه بالحيرة؛ لأنّه وطَّدُ 
ا 

وقد بَيْنا أن وطن الإقامة يُتتقض :تمغله» وكذا وَطنُّه بالخيرة انتقِض بالسَمَر ؛ لأنه وط 
إقاموّ. فكما خرج من الحيرة تفلي تمنقحس انان دار ميات الى لا بود طن له فى | موضع 
فْصلَيَ ركعَيْنٍ حتّى يدخل بلدََّهِ بخُراسانَ وإنْ لم يكن نَوَى المُقام بالحيرة خمسة عشر 
وما انم الضّلاة بالكوفة؛ لأنَ وطتّه بالكوفة لم يَبْطْلْ بالخروج إلى الحيرة؛ لين 
بِوَطْنٍ مثله ولا سَمَر فيبقى وطَنُهِ بالكوفةٍ كما كان. 

ولو أنَ خراسانيًا قَدِمَ الكوفة ونّوَى المُقام بها خمسة عشرٌيومّاء ثم ارتَحَلَ منها يُرِيدُ 
مكةء فقبل أنْ يسيرٌ ثلاثة أيَام ذكر حاجة له بالكوفة فعاد - فإنّه يض ؛ لأنْ وطَتّه بالكو فة 
قد بَطَلَّ بِالسَفَرٍ كما يَبْطْلُ بوَطَنِ مئله . 


)١(‏ فى المخطوط : «وهذا ينتقض». 


عر .كالملا * هقث 
ولو أن كوفيًا خرج إلى القادٍسيّةٍ' '*. ثم ''' خرج منها إلى الحيرة» ثم عاد من الحيرة يُرِيدُ 
الشَامّ فمرٌ بالقاوسيّة قَصّرَ؛ لأنَ وطتّه بالقاوسيّة والحيرة سَّواءٌء فيبْطْلُ الأوَلُ بالتّاني» ولوبّدا 
ل أن يرجعَ إلى القاوسيّة قبل أن يَصِلَ إلى الحيرة» ثم يَرْتحِلَ إلى الشّام صلَى بالقاوسيّة أربعًا؛ 
لأنَ وطه بالقاوسيّة لايَبْطلُ إلأبمثله ولم يوجَدْء وعلى هذا الأصل[١/‏ 57 ب] مُسائلٌ في 
ال كافاافقة: 
(وآمًا) الرَابِعٌ فهو العرْمُ على العؤْدٍ للوَّطّن ”" : : وهو أنَ الرّجُل إذا خرج من مِضْره بنيَة 
السفر ثم عَرْمٌ على الرّجوع إلى وطنه؛ وليس بين هذا الموضع الذي بَلَعّ وبين مِضْره 
مُسيرة سْمْرٍ يَصيرٌ مُقَيمًا حينَ عَرَمٌ عليه ؛ لأنّ العزّْمَ على العؤْدٍ إلى مِضْرِه قَضْدّ تركِ السَمَرِ 
[عنالة] 7 بمنزلة نيّة الإقامة فصّحّ. وإ كان بينه وبين مِضْرِه مُذَةُ سَفَرِ لا يَصيرٌ مقيمًا ؛ 
د زم على العؤْدٍ قَصَّدَ [ترك] ”*' السَمَرٍ إلى جهة . 
قد السّفر إلى جهةٍ] ''' فلم يَكمُلٍ العزْم على العؤدٍ إلى السَفْرٍ لوقوع التَعارّض» 

فقن مُسافنا 0" 

وذكرٌ في نوادِر الصّلاةٍ أن مَنْ خرج من مِضْرِه مُسافرًا فحضرب الصَّلاةٌ فافتتَحَهاء ثم 
أحدث فلم يَجِدٍ الما هنالك فَنَوَّى أنْ يدخل مِصْرّه وهو قَرِيبٌ فحينّ نَوَى ذلك صار مُقيمًا 
بنج ليه مميه الم ب ٠‏ لما ذكرنا أنه قَصَّدَ الدخولٌ في المِضْرٍ بنيّةِ ترك السَمَر 
فحَصَلتٍ النَيَهُ مُقارِنة للفعل فصّحََتُء فإذا دخله صلّى أربمًا؛ لأنّ تلك ”" صلاةٌ 
المسيو ٠‏ فإنَ عَلِمَ قبل أن يدخل المِصّرّ أن الماءً أمامّه فَمَشَّى إليه فتوضّأ - صلَى أربعًا 
امات" لأ تفي د عبان ما ٠‏ فبالمشي بعد ذلك في الصّلاة أمامّه لا يَصِيرُ مُسافرًا في حَقٌّ 
تلك الصَّلاةٍ وإنْ حَصّلّتٍ اله مُقارنة لفعل السَفَرٍ حقيقة؛ لأنّه لو جُعِلَ مُسافرًا لَفُسَدَتْ 
صلاته ؛ لأنْ السَفر عَمَلُء ٠‏ فحُرْمة الصَّلاةٍ مَتَعَنه عن مُبَاشَرَةٍ العمل شرعّاء بخلافي الإقامة؛ 


)١(‏ القادسية: موضع بالعراق. وبينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسحًّاء وبينها وبين العذيب أربعة أميال. 
وفيل : إنما سميت القادسية بقادس. رجل من أهل هراة. قدم على كسرى. فأنزله موضع القادسية بان 
معجم البلدان (1/54). معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع (؟590/5). 

() في المخطوط : «و)2. ل «إلى الوطن» . 

04 ساق هو السعطويا: ل 

)سيف لخر 1 (0) في المخطوط : «ذلك». 


9 ل ديح باع الصناقع جا 


لأنها ترك السَمَّرِءِ وحُرْمةٌ الصّلاةٍ لا تَمْتَعْه عن ذلك اه حينَ عَلِمَ بالماء أمامّه ؛ 


9. 


أو 7 دث 3ك ة اج فهك ملالس له بوك عاذ ف كا رتوم فيان أريكاء 
لأنه صار مُقيمّاء ولو مَشَّى أمامّه ثمَ وجَدَ الماءَ يُصلَي ركعتَيْن؛ لأنّه صار مُسافرًا ثانيًا 
بالمشي إلى الماء بنيَة بديّةِ السَمْرٍ خارِجَ الصَّلاقَ فَيُصلَي صلاةً المُسافرينَ بخلافٍ المشي في 
الصَّلاة ؛ لأنّ حُوْمة الصّْلاة أخرجثه من أنْ يكُونَ سفوا ت الله أَعَلَّهُ -. 1 


فصل [في بيان أركان الصلاة] 


وأمّا أركائها فسِبَّة منها القيامٌ؛ والأصل أن كَل مُتَرَكَبِ من معان مُتََايرة يَْطلِقُ اسم 
المُرَكّتِ عليها عند اجيماعها كان كُلُ معنّى منها رُكُنَا للمُرَكّبٍ كأركانٍ البيتِ في 
المحسوسات» والإيجاب والقبولٍ في باب البيع في المشروعات وكل ما يتغْيّرُ الشيءٌ به 
وآ كطان كيداني يك اديوه كاناششرطاء كالتهووى بايذ لكا قرلا تيت 
الركن والشَرطٍ بالتحديدٍ . ْ 

وأمّا تَعريفُهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أنّ كُلٌ ما يدوم من ابتداء الصَّلاةٍ إلى 
العهافها كا شبرطاء .وهنا اد غيرُه فهو فهو رُكُنٌّء وقد وُجِدَ حَدٌ الرَكن 
وعَلامَته في القيام؛ لأنّه إذا وُجِدَ مع المعاني 3 من القراءةٍ والرّكوع والسَّجِودٍ 
اتطلة علييا اسم الصَّلاةٍ وكذا لا يَدوم من أُوَّلٍِ الصّلاةِ إلى آخرهاء فل لتقن 0 
بود غير كان ركنا 

وقال الله تعالى : # وقومواً يِل فَلنْتِينَ # [المقرة :8؟؟] 2 والمراد ف القيام في الصلاة 
(ومنها) الرَكوعٌ » (ومنها) السَّجودُء لوجودٍ حَد الرّكن وعَلامَتِهِ في كُلّ واحِدٍ منهما . 

وقال اللّه تعالى: #يكأَيَه لدبت َامَنُواْ ارحكعوا وأسْجدوا 4 [الحج :]ا ار 
المفروض من الرّكوع أصل الانجناء والميل. ومن السَجِودٍ أصل الوَّضْعء فأما الطَمَأنينة 


عليهما فليسث بِقَوْض في قولٍ أبي حنيفة ومحمّد”*'. وعندٌ أبي يوسفٌ فرض » وبه أخذ 


« : فى المخطوط: «ولو». (0) فى المخطوط‎ )١( 

(*) في المخطوط : «ينتهي) . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (1/ -7٠١‏ 7037)» البناية (777/5. 00777 الهداية /1١(‏ 177. 
.))١14‏ 


م كتب الصلاق ____> هنقه 


الشافعي”''. ولَقَبُ المسألةٍ أن تعديل الأركانٍ ليس بِفَرْضِ عندّهماء وعندّه فرضٌ» ونذك” 
المسألة عند ذِكرٍ واجباتٍ الصَّلاةٍ وذِكْرٍ "ليها موادا الله سال واغطرت ف كز 
إقامةِ فرض السّجودٍء قال أصحاينا الثلاثة : هو بعض الوجه” . 

وقال زَفَرُ والشافعيٌ *': السجودُ فرضٌ على الأعضاءٍ السَبْعةٍ: الوجه واليدَيْنِ 
وَالرَكبَتَيْنِ والقدّمَيْنِء واحتّجًا بما رُوِيَ عن التّبِيّ يل أنه قال: «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَيْعَةِ 
وي رواية «عَلى سَبْعَةِ أرَابِ : الْوَجْه وَالْعَدَيْن وَالرُكبَتَين وَالْقَدَمَيِن)"'' . 

(ولنا): أن الأمرَ تَعَلَقَ بالسجود مُطَْلَقَا من غير تَعِيينِ مُضْوِه ثمّ انعقد الإجماعٌ على 
(التقييد بتعيين) "' بعض الوجهء فلا يجورٌ تعن غيره» ولا يجو تقييدُ مُطْلَقِ الكتاب 
حبر الواحدٍ؛ فنحيله على بيانٍ السَنةِ عَمَلاً بالّليلين . 

م اختلف أصحابنا الثّلاثةٌ في ذلك البعضء قال أبو حنيفة : هو الجبْهةٌ أو الأنف غيد 
عيْنٍء حتّى لو وضع أحدهما في حالة الاختيارٍ يُجزِيهء غير أنّه لو وضّمٌ الجبْهةَ وحُدّها 
جاز من غيرٍ كراهةٍ» ولو وضع الأنف وحْده يجوز مع الكراهة وعندَ أبي يوسفَ ومحمّدٍ : 


/١( الأم‎ .)١158/5( مذهب الشافعية: أنه فرض أي واجب. انظر حلية العلماء (91//5)ء الحاوي‎ )١( 
1550 مختصر المزني‎ .)06 

(6') فى المخطوط : «أو ذكر). ظ 

18) لمر ماضن الحنفية: الهداية »)١717/1(‏ الأصل للشيباني )١١/١(‏ مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 
5 

)05 انظر في .مذهب الشافعية: المزي صن »)١5(‏ الأم (6)185/1 الحاوي (15/9): الروضة (1/ 
ل 76 المجموع (9/ 99؟)., 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: الأذان: باب : السجود على الأنف»ء حديث »)8١5(‏ ومسلم في كتاب : 
الصلاة؛ باب: أعضاء السجود. حديث (540). والترمذي (77), والنسائي »)٠١917/(‏ وابن ماجه 

(مم) من حديث ابن عباس . ْ 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة؛. باب: أعضاء السجود, حديث (451). والترمذي ,)777١(‏ 

والقفائن 13447 )وان ماج 200663 رواين بان (4/9 0:1 (15) من .معدييت: العيامن برق بنذ 


5 طلب » وقيه (إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب : وجههة وركبتاه وكمأه وقدمأه) وذكره الزيلعى فى 
ااأنتصبف الراية) 7 وقال: «قال القاضى عياض : وهذه اللفظة لم تقع عند شيوخنا في مسلم ولا 
هي في النسخ التي رأينا والتي في كتاب مسلم «سبعة أعظم» انتهى» والذي يظهر - والله أعلم - أن أحدهم 
سبق بالوهم فتبعه الباقون فإن العباس يشتبه بابن عباس وسبعة آراب قريب من سبعة أعظمء انتهى» وانظر 
صحيح الجامع (/6091). 

(0) في المطبوع : ااتعيين) . 


دلقه م__بدائع الصنائععط__ > 


هو الجِبْهةٌ على التّعيين» حتّى لو ترك السّجودَ عليها حال ''' الاختيارٍ لا يُجْزِيه 
واعتمر على الدالريوظ لالت وق في عال ادر كروي و علوت في ا 
المُستَحَبٌ هو الجمع بينهما حالة الاختيارٍ . 

احنَّجًا بما رُوِيَ عن التبيّ يل أنه قال : «مَكَن جَبْهَمَكَ وَأَنْقَكَ مِنْ الأزض؛ الم 
بِرَضْعِهِما جميعًاء إلا أنّه إذا وضَعٌ م الجبْهة وحْدّها وقع مُعبّدًا به؛ لأنّ الجبْهةَ هي الأصل 
في الباب» والأنف تابمٌ؛ ولا11/ 10] عِبْرة لقُواتٍ التَابِع عند وُجودٍ الأصل؛ ولاه أتى 
بالأكثر وللأكثر حكمُ الكُلّ ولأبي حنيفةً أن المأمورٌ به هو السَجودُ مُطلًَا عن النَعيِينٍ ثم 
قام الدّليل على تَعيِينٍ بعض الوجه بإجماع بيننا ؛ ؛ لإجماعنا على أن ما سِوّى الوجه وما 
بقلت المشوا مو الرنيد وي( ثراو بالالفسييش الوب اويا لع اي 

َعيين الجبْهةٍ فلا يجورٌ تَعييتُهاء وتقييدٌ مُطْلَقٍ الكتاب بِخَبّرِ الواحِدٍ [لا يجوز ااه 
بعك ناكا لكاب وله على ناز افعر ان ع از عوالله املك كه 

هذا إذا كان قادرًا على ذلك . فأمّا إذا كان عاجرًا عنه #قإن كان عحره ل سيت 
المرّضٍ بِأنْ كان مريضًا لا يقر على القيام والرركوع والسَجود - يسقُط عنه؛ لأنّ العاجرّ 

عن الفعل لا يُكَلَّفُ به وكذا إذا خافٌ زيادةً العِلّةِ من ذلك أنه يتمد يفيه أيضا 
حَرَجء فإذا عجر عن القيام يُصلّي قاعِدًا برُكوع وسُجودء فإن عجر عن عو وار 
يُصلّي قاعِدًا بالإيماء» ويجعلُ السَجودَ أخفضٌ من الركوع فإنْ عَجَرَ عن القُعودٍ يستلقي 
فم ”4 أن النتقوط المكان لشو ققد بقهن الخذرى :وا لضا فيا قر له تفاني : 


. في المخطوط : «حالة»‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد في مسنده» حديث )١50919(‏ من حديث ابن عباس بلفظ : لواذ سحدت العايكاة 
من الأرض . لديا ار ا ييه 66 

حديث )١18817/(‏ من حديث ابن عمر بلفظ : ١‏ جو ذا امالك 0 ا شبيعات ود لقن ا ..» وائظر 

صحيح الترغيب 2»)١١05(‏ وأخرجه أبو 5 في كتاب: الصلاة» باب: افتتاح الصلاقء حديث 

(9/0)» والترمذي )77١0(‏ من حديث أبي حميد الساعدي «أن رسول الله عليه كان محمد أنكة أنفه 

وجبهته من الأرض . . 2١‏ وقال الترمذي: حسن صحيحء وانظر صحيح الترمذي, والمشكاة (801). 

(9) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

(5) الإيماء: الإشارة بالأعضاء كالرأس واليد والعين والحاجبء وإنما يريد به هاهنا الرأس . انظر النهاية 

لابن الأثير »)81/١(‏ لسان العرب .)75١١/١(‏ 


اعبس صلل سبجو 


0 6 ليع ا سه 040 : ا و - 3 
تأذْكروا أله هيما وقعودًا وَعَلّ جَنُوبِكُمْ 4 [النساء ]٠٠١:‏ قِيلَ: [إن] ”'' المُرادَ من الذكْر 
العامور جه فن الايذهن الكلاة أى : ملو :وتزله الارة قن (خمنه ضناؤة الشريضن أنه 
يُصلَي قائمًا إن استطاعً» وإلآ فقاعِدّاء وإلآ فمُضْطْجِعًاء كذا رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابن 

( 


عمر وجابر رصي الله 6ن ْ 

ورُوِيَ عن عِمْرانَ بن حُصَيْنَ رضي الله عنه أنّه قال: مرضتٌ فعادني رسول اللّه عه 
فقال: «صَل فَائِمًا فإن لَمْ تَسْمَطِعْ فَقَاعِدًا فَنْ لَمْتَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبكَ تُومئٌ إيمَاء» '". وإِنّما جْعِلَ 
السَجودٌ أخفض من الرّكوع في الإيماء ؛ لأنّ الإيماء قي مَقام الرّكوع والسّجودٍ وأحدهما 
أَخفّضٌ من الآخَرِء كذا الإيماءً بهما وعن عَلْ رضي الله عنه أنّ النبيَ بك قال في صلاةٍ 
المريض: (إنْ لَمْ يسْتَطِعْ أَنْ يَسْجُدَ أوْمَأَ وَجَمَلَ سْجُودَهُ أَخْفَضٌ مِن رُكُوعِوو9؟' . 

ورُوِيّ عن التّبيّ كَل أنه قال: «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلّى السّجُودٍ فَلْيَجْعَل سُجُودَهُ رُكوعًا وَرُكُوعَهُ 
06 والرّكوع أخمّض من الإيماء» ثم ما ذكرنا من الصّلاة مُسبَلْقِيا جواب المشهورٍ من 
الرّواياتِ ''' . 


كت ل ا ار اا ات 700 ٍ 00 

ورُوِيَ أنه إن ''' عَجَرَ عن القعودٍ يُصلي على شِقّه الأيمّن ووجهّه إلى القِبْلةٍ» وهو 
مذهبٌ إبراهيمَ التَحَعيَ وبه أخذ الشافعث ”0 . 

(وجه) هذا القولٍ قوله تعالى : #وعَل جتوربكم © [النساء ]٠١١:‏ . 

وقوله يِه لعِمْرانَ بن حُصَّيْنِ : «هَعَلَى جَنبِكَ تُومِىٌ إيمَاة»؛ ولأنّْ استقْبالَ القِبْلةِ شرط جوازٍ 


سس 


الصَّلاةٍ وذلك يحصّل بما قلناء ولهذا يوضَمٌ في اللّحْدِ"' هكذا ليكونٌ مُستقبلاً للقِبْلةِ. 


(0) زيادة من المخطوط . 

(؟) حديث ابن عمر أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 0/50 ديت 1 

(9) تقدم. | (؟) تقدم. 

(0) تقدم. 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 58/ 07) فتح القدير (”/ 5)» تبيين الحقائق /١(‏ 
١‏ التحقيق لابن الجوزي (70/8/75). 

(0) في المخطوط : (إذا) . 

(4) ومذهب الشافعية: أن الراجح عندهم أنه يصلى على جنبه» فإن لم يستطع فمستلقيّاء انظر المجموع (14/ 
.)31١8 6‏ الروضة .)775/١(‏ مغنى المحتاج .)١88 /١(‏ 

(9) اللحد: هو الشق في ناحية القبرء وأصله: الميل والعدولء. ومنه قيل للكافر: ملحد؛ لأنه مال عن 
الحق وعدل عنه. انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (/ .)17١‏ 


7745ب -ا سح بدائع الصنائع جا > 


فأمّا المُستلقى يكونٌ مُستقبلّ السّماء وإِنّما يستقبل القِيّْلةَ رجلاه فقَط . 

(وَلنَا) : ما رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن التَبِيّ كَل أنه قال فِي الْمَرِيض : "إن 
لَمْ يَسْتَطِعْ قَاعِدَا فَعَلَى الْقَمَا يُومِىٌ إِيمَاءَ » فَإِنْ لَمْ يَسَْطِعْ فََللّه أؤلى بِقَبُولٍ الْعْذْرِ»”'. ولأنَ 
المَوّجُهَ إلى القِبْلةٍ بالقدرٍ المُمْكِنَ فرضٌ وذلك في الاسِتِلْقاءِ؛ لأنّ الإيماء هو تحريك 
ل ل ل يه 
عنهاء ولا يجورٌ الانجراف عن القِبْلةِ من غير ضر ورةٍء فيه 1 بين أن الأخذ بحديث ابن عمرٌ 
اللي 

(وقيلّ): إِنَ المرّض الذي كان بِعِمْرانَ كان باسورّاء فكان لا يستَطيعٌ أن يستلقيَ على 
ما والمُرادُ من الآية الاشطِجاع . 0 : لان وضع جه إذا نام وإ كان مُستَلقياء وهو 
الجوابٌ عن التَعَلّقِ بالحديثء على أنّ الآيةً والحديتٌ دليلّنا ؛ لأن كل مُستلى فهو ”") 
[مُستَلتي] '" على الجنب ؛ لأن الظية م مُتَرَكُبٌ من الضّلوع فكان له التصف من الجِنْبَيْنٍ 
لل يي يي يي 

ينابي نيت يني لأنه ليس على الميّتٍ في اللّحْدِ فعل يوجبٌ تَوْجِيهه 
إلى القِبْلةِ ليوضعٌ مُستَلْقيَاء فكان استَقْبالٌَ القِبْلةٍ في الوَضْع على الجنْب فوْضِعَ 
زرف 50 

ولو قَدَرَ على القعود. لكنْ نَزِعَ الماءُ من عَيْئَيهِ فأَمِرَ أن ب يستلقيَ أَيَامًا على ظهّره ونهي 
عن القُعودٍ والسّجودٍ - أجرّأه أنْ يستلقي ويُصِلَّيَ بالإيماء وقال مالك لا يُجْرْئهء (واحنمّ) 
بحديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أن طَبِيبًا قال له بعدّما ككف بَصَرْه : لو صَبَرْتَ أيَامَا 
مُسبَلْقِيًا صَحََتْ عَيّْناكُ» فشاوَرَ عائشةً وجّماعةً من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم فلم يُرَخْصُوا 


(١)لم‏ أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (1/ 47)؛ حديث )١(‏ والبيهقي : فى الكبرف 000/0 
حديث (597”) من حديث على بن أبي طالب وفيه : «فإن لم يستطع أن يصلي على جنبه الأيمن صلى مستلقيا 
ورجلاه مما يل القبلة» وقال الحافظ في الدراية :)75١9/1١(‏ «وإسناده واه جذا» وانظر الإرواء (/55). 

(6) فى المخطوط : (هوا. (9) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «ذلك». ْ 


00 


له في ذلك وقالوا له : أرأيتَ لو مِتّ في هذه الأيّام كيف تَضْنَعُ بصلاتك” '' . 

(وَلنًا) : أن حَْمة الأعضاء كحرمة التمس» ارافان عون عدو راض انعد 
جاز له أنْ يُصلَيَ بالاستلقاء فكذا إذا خاف على عَيْتَيُه ويل حديث ابنٍ عبّاس رضي 
الله عنهما أنّه لم يظهر لهم صِدْقٌ ذلك الطبيب فيما[١/‏ لاهدب] يَدّعيء ثمّ إذا صلّى 
المريض قاعِدًا برُكوع وسّجودٍ أو بإيماء كيف يقعْد؟ أمّا في حال التَسْهّدٍ : فإنّه يَجْلِسُ كما 

وأمّا في حالٍ القراءةٍ وفي حال الرّكوع : رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه يقعْدُ كيف شاء من غير 
كراهةٍ إِنْ شاء مُحْتَبيَا!”2؛ وإِنْ شاء مُتَربُمَا وان شاء على رُكْبَيُه كما في التَشْهدِ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إذا افتَتَحَ تَرَبّمَ » فإذا أرادَ أَنْ يَرْكُمَ فرش رِجْلّه اليُسرى وجَلّسَ 
عليها . 

ورُوِيَ عنه أنه يترَبّعُ على حاله» وإِنّما يُنْقض ذلك إذا أرادٌ السجدةً وقال زُفَرُ يَمُتَرِسُ 
ِجُله المُسرى في جميع صلاته والضّحيحٌ ما رُوِيَ عن أبي حنيفة ؛ لأنّ عَذْرَ المرّض أسقّط 
عنه الأركان فلأنْ يُسقِطَ عنه الهْئَاتِ أولى وإِنْ كان قادرًا على القيام دونَ الركوع والسَجودٍ 
يُصلّي قاعِدًا بالإيماء؛ وإِنْ صلّى قائمًا بالإيماء أجرّأه ولا يُستَحَبُ له ذلك" وقال رُقَُ 
والشافية 2587 لا تخرف ]لا أن تعلن فانم 


كي ما ل د أنه قال لعِمْرانَ بن خُصَّيْنِ رضي الله عنه : «فْإِنْلَم 
تَسْبَطِعْ فَقَاعِدَاه ' 5 “» عَلّقَ الجوارٌ قاعِدًا بشرطٍ العجٍْ عن القيام: ولااعجر؛ ولأنَ القيام 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (9/ 2574, (5714)» وسكت عنه الحاكم والذهبي» وابن أبي شيبة (؟/ 
هغ). حديث (8م؟ ”5 ). 

)١(‏ الاحتماء : هو القعود على مقعدته وضمٌ فخذيه إلى بطنه واشتمالهما مع ظهره بثوب أو نحوه أو باليدين 
وهو عند الفقهاء كذلك . انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 77)) الموسوعة الفقهية (؟55/5). 
(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)5١ /١(‏ تبيين الحقائق .4)5١7 /١(‏ فتح القدير (؟57/5). 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «ولو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره ه تملع 
الانحناء لزمه القيام . ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة . .6 انظر المجموع شرح المهذدب (0/ بام 
بن )ل ا حاشيتي قليوبي وعميرة 5 نحفة المحتاج (7/ 75), 
اه قريبا . 


يي ييح نايع الصتاقع جم 


كن فلا يتجوز تركه مع القذرو عليه كما لو كان قاورًا على القيام والركوع والسجوق. 
والإيماء حالة القيام مشروعٌ في الَمْلة بأنْ كان الرّجُل في طينٍ ورَدْغْةٍ راجلاء أو في حالة 
الخوفٍ من العدرٌ وهو راجل الا ا 

ا ا الي السو درا أن 
ل في الاحكا. فصاركأله َج عن الأمرئ الأ متى صلى قادئا جز ا" 
الجوة صل وسائر الأركانٍ كالتابع له: ويهذا كان السشجوة معي بدونٍ القيام كما في 
سجدة الثّلاوةء وليس القيام و معتبّرًا بدونٍ السجود دبل لم يَشْرَع بدونه. عد اضر 
ا ا كاك قاور ا عل 
000 000 0 لم ارد 
ل سكي 3 الك بو تعره 
ا ب با 

10 1 1 0011ظإضظ 
الغالك» لما ذكرنا أن القال هرو الجر فى هذه الحالة «بوالفدرة فن غانة التذ رو وجوالتاد 
مُلَحَقٌ بالعدّم» ثم المريض إِنّما يَُارق الصَحيعٌ فيما يَعجِرُ عنه فأمّا فيما يقدِرُ عليه فهر 
كالصحيح ؛ ؛ لآنّ المفارّقة للعذ للعُذْرِ فتَتقَدَرُ بقدر العُذْرِهِ حتّى لو صلى قبل وقتها أ عير 
وضوء أو بغيرٍ قراءوٍ عَمْدًا أو حَطَأ وهو يقايِرُ عليها لم يزه وإنْ عَجَرَ عنها أومأ بغير 
قراءةّ؛ لأنَّ القراءةً رُكُنٌ فتسقّطً بالعججز كالقيام» ألا ترى أنّها سَقَطْتْ في حَقَّ الأمي؟ 
وكذا '" إذا صلَى لغير القِبْلةِ مُتََمَا لذلك لم يُجزِه. 

وذ كان ذلك خضا نه اع امعراة افقيك اقل لاله ولح ب قا سا لفقي 


() ليست في المخطوط . (0 في المخطوط : «يستخلف» . 
(9) فى المخطوط : «وعلى هذا). 


205127-99 هتفه 


فتحرّى وصلى ثم تَبَيّنَ أنه أخطأء ٠‏ كما في حَقَ الصّحيح؛ وإن كان وجه المريض إلى غير 
الْعَبلهَ ؟ وهو لا يَجِدُ مَنْ يُحَوّلَ وجهه إلى القِبْلةِ ولا يقيِرُ على ذلك بنفيه يُصلّي كذلك؛ 
لاه ليس في وُسعِه إلأ ذلك وهل يُعيدُها إذا بَرِىئ؟ رُوِيَ عن محمّدٍ بنٍ مُقاتلٍ الرّازي أنه 
يُعيدَها وأمّا في ظاهر الجواب فلا إعادةً عليه : ؛ لأنّ العجرٌ عن تحصيل الشّرائط لا يكوثٌ 
فوق العجز عن تحصيل الأركانٍ, وثُمَّة لا تجبٌ الإعادة فههنا أولى ولو كان بِجَبْهَيِهِ جرح 
لا يستطيعٌ السَجودَ على الجبْهة لم يُجْزِه الإيماء» وعليه السّجودُ على الأَنْفٍ؛ لأنّ الأنْفَ 
مسجد كالجِبْهةٍ خصُوصًا عند الضَرورةٍ على ما مرّ» وهو قاوِرٌ على السّجود عليه فلا يُجْرْتُه 
الايماء 


ولو عَجَرَ عن الإيماء وهو تحريك الرّأس فلا شيء عليه عندنا . 

وقال زُفَرُ: يومِئٌ بالحاجبَيْن أوَلاً إن عَجَرَ فِالعيْئَيْن» فإِنْ عَجَرَ فبِقَلْبه وقال الحسَنٌ 
ابن زياد : يومئ بِعَيَْيْه ويحاجبَيّه ولا يومِيٌ بِقَلْبه . 

(وججه) قولٍ زفر إنَ الضَّلاةٌ فرض [دائهٌ] ” '" لا يسقّط إلا بالعجر انها 22 عله وما 
وما قدر عليه يلرّمْه بقدره. فإذا قَدَرَ بالحاجبَيْن كان الإيماءُ بهما أولى ؛ لأتهما أقرَبٌ إلى 
الرّأس 0 فَإنْ 00 اد وري انب لأنهما من الأعضاء ء الظاهرة, يكن اودر 
0 هذه العبادة دك "العا ٠‏ فإِنَ عَسجَرَ فبالقلب ؛ لور سي اه 
واب بات امريد ويا ماران 

امكاح ادر أن 00 الم ا ءِ الظاهرق الاب 
لس اك اقرط يق 
ا 0 أولى بقبول الشذر»0» 1 خبر الت به 
اله عدر عن الله تعالئ - في هذه الحالة. ؛ فلو كان عليه الإيماءٌ بما ذَكَرْتَمِ لما كان 


() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الأرش». 
في المخطوط : «فكذا». (0) تقدم. 


معذوراء ولأنّ الإيماء ليس بصلاةٍ حقيقة ولِهذا لا يجورٌ التَتمْلُ به في حالة الاختيارء ولو 
كان صلاةً لجاز كما لو تَتَمَْلَ قاعِدًا إلا أنه ل مَقام الصَّلاةٍ بالشرع. والشّرع وو اذ نا 
بالرّأس فلا يُقَامُ غيرُه مُقامه» ثم إذا سَقَطْتْ عنه الصّلا” هُ بحكم العجزٍ فإ ماتَ من ذلك 
المرّض لقي الله تعالى ولا شيء عليه ؛ لأنه لم يُدْرِك وقتَ القضاء . 

وأا إذا بَىَ أو صَحٌ فإنْ كان المتروكُ صلاةً يوم وليلة أو قل فعليه القضاء ؛بالإجماع؛ 
وإِنْ كان أكثرَ من ذلك فقال بعض مشايخنا : يلدّمُه القضاءٌ أيضًا؛ لأنْ ذلك لا يُعجرْه عن 
فهُمِ الخطاب فوَجَبَتْ عليه الصّلاة فيُوَاحَذُ بقضائهاء بخلاف الإعْماء ؛ لأنه عجره عن 
فَهُم الخطاب فيمئَعٌ الؤُجوبَ ا والصَحيحٌ أنه لا يلرَمُه القضاء؛ لأنْ الفوائت 
دخلث في حَدٌ الككرار» وقد فائّث لا بتضبيهه القّذْرة بمَضيء فلو وجب عليه تارم 
وَقَعَ في الحرّج» وبه تبيّنَ أنَ الحال لا يختلف بين العلم أو الجهل ؛ ؛ لأنَ معنى الحرّج لا 
يختلفُ» ولهذا سَقَطْتْ عن الحائض وإِنْ لم يكن الحيض يُعجِرَها عن فهم الخطاب؛ 
وعلى هذا إذا أَغْميَ عليه يومًا وليلةً أو أقَلَ ثمَ أفاق قضّى ما فاته وإن كان أكثرٌ من يوم 
وليلة لا قضاءً عليه عندنا استحسانًا!'" وقال بش" : الإغماءً ليس بِمُسقِطٍ حتّى يلرَمه 
القضاءً»؛ وَإِنْ طَالَّتُ مُذَةٌ الإغماء وقال الشافعيٌ للك افيا تغط انير عدوت 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

,)4/5( فتح القدير‎ ٠٠ ٠6 6ل‎ ٠7 /١( تبيين الحقائق‎ »)5١1//١( انظر في مذهب الحنفية : الممسوط‎ )١( 
,)17/1( وذ المحتان‎ 

() هو بشر بن الوليد بن ٠‏ خالدء أبو الوليدء الكندي. والكندي نسبة إلى كندة بكسر الكاف . قبيلة 
مشهورة باليمن . فقيه حنفي »؛ قاضي العراف . وهو أحد أصحاب أبي يوسف خاصةء وعنه أخل الفقة: 
سمع مالكا وحماد بن زيد وغيرهما . روى عنه أحمد بن علي الأبّار وأبو يعلى الموصلي وأبو القاسم البغوي 
وأبو العباس الثقفي وغيرهم . قال الآجُدَي: سألت أبا داود عنه فقال: ثقةء ووئقه الدارقطنى توفي سنة 
(14ه) . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( ١‏ لات وتاريخ بغداد (1/ نوات الدهب 7/70 
8 والفوائد البهية ص (55)» والجواهر المضية .)١1517/١(‏ 

(:) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «من زال عقله بسبب غير محرم» كمن جنَّ أو أغمي عليه أو 
زال عقله : بمرض أو بشرب دواء لحاجة أو أكره على شرب مسكر فزال عقله : فلا صلاة عليهء وإذا أفاق 
فلا قضاء عليه» بلا خلاف للحديث - يعني حديث : رفع القلم عن ثلاثة . ب مواق رفن مهت ان 
2 . هذا مذهبنا»» انظر المجموع شرح المهذب (0)8/5 حاشيتي قليوبي وعميرة /2؛» تنحفة المحتاج 


/1( حاشية البجيرمي على المنهج‎ 2)591١/١( حاشية الحمل‎ .)”905/١( مغني المحتاج‎ »)505/١( 
.)١114 


حم كتاب الصلاق > 0 


صلاةٍ كاملاً تزه ” '' هذه المسائل في موضع آخَرَ عند بيانٍ ما يُقْضَّى من الصَّلاةٍ ة القن 
فانّثْ عن وقتِها وما لا يَُقُضَى منها - إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو شرَّعَ في الصَّلاةٍ وقاعِدا وهو مريض ثم صَحّ وقَدَرَ على القيام فإنْ كان شُروعُه 
بركوع وسجوو بُنيّ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف - استحسانًاء وعندٌ محمَّدٍ يستقبلٌ 
قِياسّاء ؛ [بناة) '' على أن عند محمد القائم لايقتدي بالقاعدٍ فكذا لا يبني وَل صلا على 
اخرها في حَن نفيه » وعتدهما يجوز الاقتداءً فيجوزٌ البناءُ» والمسألة تأتي في موضعها 
إن كان شروعُه بالإيماء يستقبلٌ عند عُلّمائنا القلاثة» وعندَ رُفر يبي ؛ لأ من أصله أنه 
يجوز اقتداء الرَاكِعٍ السَاجِدٍ بالمويئ؛ فيجورٌ البناة» وعندّنا لا يجو الاقتداءٌ فلا يجورٌ 
البناعٌ على ما يَذَكَرُ . 

(وأمًا) الصحيح إذا شرّعٌ في الصَّلاةٍ ثم عَرَض له مرّض بَنَى على صلايّه على حَسَّبٍ 
إمكانه قاعِدًا أو مُستَلْقيًا في ظاهر الرُوايةِ . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه إذا صار إلى الإيماء يستقيل ؛ ؛ لأتهما فرضان مخْتَلِفانٍ فعلاً فلا 
يجوز أداؤهما بتحريمة واجدةٍ كالظَهرٍ مع العصرٍء والصّحيحٌ ظاهرٌ الروايةِ؛ لأنّ بناء آخر 
الصَّلاةٍ على أَرَلِ الصَّلاةٍ ة بمنزلة بناء صلاة المُقْتَدي على صلاة الإمام. وتَّمَةَ يجورٌ اقتدا 
الموبئ بالصّحيح لما يُِذْكَرٌُ فيجورٌ البناءً ههنا؛ ولأنّه لو بَتى لصار مُوَديَا بعضّ الصّلاةٍ 
كايلاً وبعضّها ناقِصاء ولو استقبّلَ لأدّى الكل ناقِضّاء ولا شَكَ أن الأرْلَ أولى . 

داو فخ إلى وجه المريض وسادة أو شيء فسجد عليه من غير أن يويئ لم يَجز؛ لأنّ 
الفرض في حَقَه الإيماءً ولم يوجَدُ» ويُكرَه »أن يُمْعَل هذا لما رُوِيَ أن البَبىَ بل دخل على 
مريض يعوذه فوّجَدَه يُصلي كذلك فقال: : إن قَدَرْتَ أن تسجدَ على الأرض فاسجَدْ وإلاً 
فأوم برأسِكَ0” . 


. في المخطوط : «ونذكر)». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 

(15) ريده أبو يعلى في مسئده (7/ 6748. حديث (1811). من حديث جابر بن عبد الله قال: عاد 
رسول الله َِةْ مريضًا وأنا معه فرآه يصلي ويسجد على وسادة فنهاه وقال: : «إن استطعت أن تسجد عل 
الأرض فاسجد وإلا فأومئ إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع». وأخرجه الطبراني في الكبير (؟١/‏ 
469) حديث :)11١85(‏ من حديث ابن عمر. . وذكره الهيثمي في المجمع 2.)١58/١(‏ وقال: «رواه 
الطبرانى ه في الكبير وفيه حفص بن سليمان المنقري. واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه. والصحيح أنه 


0ه <__بدائع الصنائعج!__ > 


ورُويّ أنّ عبد اللَّهِ بنَ مسعودٍ دخل على أخيه يَعَودُه فوَجَدَه يُصلرٍ وح المفمره 
فيسحد عليه فترّعَ ذلك من يَدِ مَنْ كان في يَدِه وقال : : هذا شية عَرَضٌ لكم الشَيطان» أوم 
ا ا 

ورُوِيَ أن ابنَ عمرَ رأى ذلك من مريض فقال اتخلوون مع الله آلِهةَ أخرى؟” ". فَإِن 
فعل ذلك يُنْظرُ : إن كان يخفِضٌ رأسّه للرُكوع شيئًا ثم للسّجود نم يُلْرَقُ بجَبِينِه يجوز 
لزّخوة الأجاولا للسحود دعلى ذلك الشيءء فإِنْ كانتِ الوسادةٌ موضوعة على الأرض 
وكان صر ليها ديا نك مكلا لهسا دوف 11 1 ند كاب ني على لذ 


يما 


سو 1 ني انها الزرهن نياك و ليده ورك ابل 1 وكذلك الصَّحيحُ إذا كان على 
الراعلة وهر كارت اللمطترووي للؤامات سن اذ برل غوانةالوتيو حرفا لعن ار 
السَبُع » أو كان في طينٍ أو رَدْعَةٍ يُصلَي الفرض على الدَابّةٍ قاعدا بالإيماء من غير زكوع 
وسجود؛ لأنّ عند اعتِراض هذه الأعذارٍ عَجَرَ عن تحصيلٍ هذه الأركانٍ من القيام والرّكوع 
والسَجود» فصار كما لو عَجَبسبس المّض ويوئ إيماة» لمارْويٍ 01417ب في 


١ 8‏ 2 ره 


بقوع أ لما ذكرنا. سد 000 تَدّمَهم الإمام أ و 


ضعفه والله أعلم» وقد ذكره ابن حبان في الثقات» قلت : وسليمان هذا وثقه البخاري» والنسائي وابن 
0 . وقال لانت لمحي (7): ااصحيح؟ . 

,)515/١( أخرجه الطبرانى ذ فى الكبير (77/8/4): حديث (48944)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 
. ل ا : «رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات»‎ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (41/57/7)» حديث (5175)» وابن اد‎ 
حديث (75818)»: عن جبلة بن سحيم قال: سألت ابن عمر عن صلاة المريض على العود. فقال:‎ 
آمركم أن تتخذوا من دون الله أوثانا إن استطعت أن تصلى قائمًا وإلا فقاعدًا وإلا فمضطجعا».‎ 

(") المرفقة : المخدة . وقال ابن الأثير: «هي كالوسادة؛ وأصله من المرفق كأنه استعم مرفقه واتكأ عليه ؛ 
انظر النهاية لابن الأثير (؟7557/5)» ومختار الصحاح ص 2)٠١5(‏ واف لواف 11 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ /41/7), حديث (4140)» من طريق قتادة عن أم الحسن قالت : 
رأيت أم سلمة زوج النبي يِه تسجد على مرفقة وهي قاعدة. . أعني تصلى قاعدة . 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: التطوع على الراحلةء حديث .2١551(‏ والترمذي 
(١ه*).‏ وأبو يعلى (“/ 1585”*). )١81١١(‏ من حديث جابرء قلت: وهو صحيح. وانظر المشكاأة 
.)١135(‏ 


سح بسن هنقه 


ا الي ع0 
ا حي وب ا ا ب و مو 
وي 77 ادا ليَنْبْتَ انَحادُ الصَّلاتَيْنِ تقديرًا بواسطة انَّحَادٍ المكانٍ» وهذا مُمْكِنّ على 
الأرض؛ لأنْ المسحدّ جيل كمكانٍ واحِدٍ شرعَاء وكذا في الصَخْراء تُجْعَل المُرْجُ التق 

بين الصُّوفٍ مكان الصَّلاةٍ؛ لأنّها تُشْغَلَ بالرّكوع والسّجودٍ أيضًا فصار المكانٌ مُتّحِدّاء 
داكن عى الي اهم َل لها الاإساء من غير ذكوع وشجووء فلم تن ار 
ندا فلم َع ؛ ولكن تجو صلاة الما اه منفرة حثى لو كان على ا 
زاجلو ني معمل '" واجِدٍ أو في شِنَّْ محمّلٍ واحِدِء كُلَّ واحِدٍ منهما في د شن[ علق 
عخدة] 27 فاقتَدَى أحدُهما بالآخَرٍ جاز ' لانّحادٍ المكان وتجودٌ الصَّلاهٌ على أي داب 
كانت سَواءٌ كانث مأكولة اللّحم أو غير مَأكولةٍ النْحم لعا زوق أن وميول الله ملف صل 
على جماره وبعيره”* . 

ولو كان على سَرْجِه قَذَرٌ جازث صلاته. كذا ذَكِرَ في الأصلٍ» وعن أبي حَفْص 
اك اها وا لوسو و لوم ا 01 


)١(‏ فى المخطوط: «جواز). 

(8) المحدل: شقان على البعير يحمل فيهما العديلان والجمع محامل. انظر: القاموس المحيط ص 
.)١١075(‏ 

(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط اليجوز) . 

)0( أخرجه مسلم في كتاب : صلاة المسافرين. باب: جواز صلاة النافلة على الدابة» حديث .)87٠١(‏ 
وأبو داود .)١١555(‏ والنسائي (٠751)؛‏ وابن حبان »)501١6( .)561١/5(‏ وابن خريمة (/567), 
(1175) هق تعديث ابن عمر 4 وفية ارايت رسول الله يلكو يصلىٍ على حمار وهو مُوَجّه إلى خيبر؛ 
وأخرجه البخاري أيضًا ٠»‏ كتاب الجمعة. باببا: الوتر في السفرء حديث ,)١١١٠١(‏ رمسم » كتاب صلاة 
المسافرين وقصرهاء. باب: جواز صلاة النافلة على الدابة في السفرء حديث .»)7١(‏ وأبو داود» حديث 
»)١١5١15(‏ والترمذي. حديث (2355. والنسائي» حديث (110) عن ابن عمر قال: كان النبي ككل 


عر لحر عل رسيت ريه برس إنماء هلةة اليل إلآ الفزاكشن زيوت خل بزاحكت 


في الأصل بالعرْفٍِ» وعند عامّة مشايخنا تجوز - بحري لامر - لتعليل محمَّدٍء 
510 وان امن فدرم يدايا بكار : أحذهما أنَ ما في بَطيِها من 
التجاساتٍ أك؛رٌ من هذاء ثمّ إذا لم يه نك التكر ز نوكا أرلى لقا انه لامع عن ” 
الأركان الأصليّة بالصّلاةٍ وخجهااسن القباء والزكو والكجوو مع أن الاركان اذري من 
الشرائط فلن تسقط قرط طيارة المكان اولك + والآن طيارة المككان: إتما لط لأداء 
الأركا علب وهو لا بودي على ماوع سرجه وركابَيه ههنا ركنا م طهارتها؛ إِنّما 
الذي يوج منه الإيماغء وهو إشارةٌ في الهواءِ فلا يُشْتَرَطْ له طهارةٌ موضع السَرْج 
والرُكابَيْنِء وتجوز الصَّلاةٌ على الذَابَّةٍ لْخَوْفٍ العدرٌ كيفّما كانت الذَابّهٌ واقَفةً أو سائرةً؛ 
لأنه يُحْماجُ إلى السَيْرِء فأمًالعُذْرِ الطَينِ والرَدْغةٍ فلا يجورٌ إذا كانت الدَابَةُ سائرة؛ لأن 
اير ماف للصَلاةٍ في الأصلٍ فلا يسقط اعتبارُه إلألضرورة» ولم توجَذ ولو استَطاعَ 
الول [ولم يقير على القعود للطين والرّدَغةٍ 0 ويومِئٌ قائمًا على الأرض»ء وإِن قَدَرَ 
على القعودٍ] '' ولم يقدِر على السّجودٍ َنْزِلُ ويُصلي قاعِدًا بالإيماء؛ لأنّ السَقوط بقدر 
قروو الله ال 

وَعلى هذا يخرجٌ الصَّلاةٌ في السّفِينةِ إذا صلى فيها قاعِدًا برُكوع وسُّجودٍ أنه يجورٌُ إذا 
كان عاجرًا عن القيام والشفيدة ججارية + ولو قام 0 الكلام في الصّلاة في 
السَفينةٍ أن السَفينة لا تخلو أمّا إن كانث واقفةٌ أو سائرة» فإِنْ كانث واقفة في الماء أو كانت 
مُستقرّة على الأرض جازت الصَّلاةٌ فيها وإِنْ أمكته الخروجٌ منها؛ لأنّها إذا استقََّثْ كان 
حكمُّها حكمّ الأرضء ولا تجورٌ إلا قائمًا بُكوع وسّجِودٍ مُتوجّهًا إلى القِبْلةِ ؛ لأنه قاد 
على تحصيل الأركانٍ والشرائطٍ . ' 

وكات يوه حبر مسار زإعني الأرسن نك اكه كرو موا انرز التلزء 
فيها قاعِدًا؛ لأنّها إذا لم تَكنْ م مُستقرَّةَ على الأرض فهي بمنزلة الذَابّة» ولا يجوز أداء 
الفرض على الذَابّةِ مع إمكانٍ التزولٍ كذا هذا وإنّ كانت سائرةً فإ أمككته الخروجٌ إلى 
الشّط يُستَحَبُ له الخروجٌ إليه؛ ؛ لأنّه يَخاف َوَرانَ الرّأس في السَّفِينَةٍ فيحتاجُ إلى القّعودٍ؛ 
وهو آمِنٌ عن الدَوْرانٍ في الشّطّء فإِنُ لم يخرج وصلَّى فيها قائمًا بركوع وسّجودٍ أجرّأه لما 


() ليست في المخطوط . 


م _كتب لصلاحخ_ ‏ > هله 
زو عن ابن سيريق انان صلينا انل رون اللدغلة فى لشفي فعوة اله لوقه 
لخرجنا إلى الحدٌّ؛ ولأنّ السّفينةَ بمنزلةٍ الأرض؛ لأنّ سَيْرَها غيرُ مُضافٍ إليه فلا يكوةٌ 
منافيًا للصّلاق بخلاف الدَابّةِ فِإنَ سَيْرَها مُضاف إليه» وإذا دارتٍ السَفينةٌ وهو يُصلّي 
يتوجّه إلى القِبْلٍِ حيث دارَثُ؛ لأنّه قاورٌ على تحصيل هذا الشَرطٍ من غير تَعَذّرِه فيجبُ 
عليه دهي اواك اذاه برد اكد( [امكإورواةا زدااصلى جيهالقاعة! كو وشتعرد 
فإن كان عاجرًا عن القيام - بن كان يَعلمُ أنّهِيَدورٌ رأسّه لو قام - وعن الخروج إلى الشّط 
- أيضًا - يُجْرِئُهِ بالاتّفاقٍ؛ ا ا د ٠‏ وإِنْ كان قادرًا على 
القعود برُكوع وسُجوٍ فصلَى بالإيماء لا يُجْرٍ نهدبالاتفاق: لآنه لا دوو اما 9 رذاكان 
ا على القيام أو على الخروج إلى العا فصلّى قاجدًا بكو وسُجودٍ أجرّأء في قولٍ أبي 
حنيفة - وقد أساءً -» وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ لا يُجْرِئه. 

(واحتجًا) بقولٍ النبي ؟ يك : «فَإن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدَاه "© وهذا مُستَطِيعٌ للقيام؛ ورُوِيٍّ أنَّ 
لي يك لما بعت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه إلى الحبشة أمرّه أن يُصلَيّ في المنفينة 
ناننا لكان ات ل '» ولأنّ القيام رُكنٌ في الصّلاةٍ فلا يسقّط إلا بِعُذْر ولم يوجَدٌ. 

(ولابي) حنيفة ما رَوَيْنا من حديث أنّسِ رضي الله عنه وذكر الحسّنٌ بن زيادٍ في كتابه 
بإسناده عن سويد بنٍ غَفَلةَ * أنه قال: سَألتٌ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما عن الصَّلاة 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (5/ .)08٠‏ حديث (14565), عن أبن جريجح قال خدنك عن 
الم بعالك أنه قمر افق ينفكة ضبن افيه الما وضل من نه جلوسًا. 

(6) بداية سقط من المخطوط . 

() سبق تخريجه . 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/04٠5)؛, 2)٠١1١4(‏ والبيهقي في السنئن ("/ )١68‏ (071/17) من 
حديث ابن عمر. والدارقطني ٠ ,)5914/١(‏ (59) من حديث ابن عباس » وقال الدارقطني : حسن بن علوان 
متروك. قلت : وهو صحيح من طريق ابن عمر. وانظر صحيح الجامع (717//1) . 

(5) هو سويد , بن غفلة بن عوسجة بن عامر بن وداع» أبو أمية الجعفي الكوفي قيل: له صحبة» ولم 
يصح ء بل أسلم في حياة النبي يو ودخل المدينة يوم وفاة النبي كَل وشهد القادسية واليرموك. روى 
عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي . وأيّ بن كعب وبلال وأبي ذر - رضي الله عنهم- وغيرهم . 
روى عنه أبو ليل الكندري والشعبي وإبرا هيم النخعي وعبدة بن أبي لبابة وغيرهم . . ووثقه ابن معين 
والعجلي. توفي سنة (١8ه).‏ انظر ترجمته في الإصابة (؟1/ »)81١‏ وأسد الغابة (؟/ 10/94”), وشلانت 
التهذيب (2498/4. والنجوم الزاهرة »)27١ /١(‏ وسير أعلام النبلاء (54/ 59)» وتذكرة الحفاظ /١(‏ 
»)5٠‏ والأعلام (9/ .)١50‏ 


(5»ب)بسيبيببيح .نافع الصناقع جا 
في السّفِينةٍ فقالا : شيا يسار ارا ارا راس ملي كاين ير 
فصل بين ما إذا قَدَرَ على القيام أو لا ''؛ ولأنَ سَيْرَ السَفِينةٍ سببٌ لدَوَّرانٍ الرّأس غالبا 
والسّبّب يقومٌ مُقام المُسَبِّبِ إذا كان في الوُة قوفٍ على المَسَبّْبٍ حَرَجٌّء أو كان المُسَبّبٌ 
بحالٍ يكونٌ عَدَمُهِ مع وُجودٍ السَبّبِ في غاية التّدْرَةٍء فألحَقوا التَادِرَ بالعدّم» ولهذا أقام أبو 
حنيفة المُباشَرةً الفاجشة مُقام حُروج المذيء لما أن عَدَمّ الخروج عند ذلك ناير ولا عِبْرة 
بالتَادرِء وههنا عَدَمْ دَْرَانٍ الرّأس في غايةٍ النَّْرةٍ فسَقَط اعتيارُه وصار كالرَاكِبٍ على الذابة 
رهي تَسيرٌ أله يسقْط القيملمعَذرالقيام عليها اليا كذا هذاء والحديثُ محمولٌ على 
النّدْبِ دونَ الؤّجوب. فإنْ صلَّوًا في السّفِيئةٍ بجَماعةٍ جازث صلاتهم» ولو اقتَدَى به رجل 
بي تلياة أعري جزة بانج الشتيكبان بقرراتار نايتف ا 
بينهما بمنزلة لتر وذلك يمكع مح الاقتداو؛ وإنّ كان الإمام ف سين امون على 
الحد والسَفينةٌ واقِفةٌ فإن كان بينه وبينهم طريقٌ أو مقدارٌ نَهْرِ عَظيم - لم يَصِمَّ اقتداؤهم به 
لأنَ الطريقٌ ومثلّ هذا النّهْرِ يمتَعانٍ ةا عزنا لهااينا فى عر ضيفة ارود رن على 
سَطْح السَفينةٍ يقتدي بالإمام في السَفينة صَحٌ اقتداؤه إلا أذ يكولَ أمامٌ الإمام؛ لأنَّ السَفينة 
كالبيت» واقتداء الواقِفٍ على السَطح بِمَنْ هو في البيتٍ صحيحٌ إذا لم يكنْ أمامّ الإمام: 
ولا كان هلجال ااهيف 

(ومنها) - القراءةٌ عندَ عامّةِ العُلّماء لوُجودٍ حَدّ الرَكْن وعَلامَتِهِ وهما ما بَيَّاء وقال اللّه 
- تعالى -: #فافرءوأ ما يسَرَ ون لفان 4. والمُرادٌ منه في حالٍ الصَّلاوٍّء والكلامٌُ في القراءةٍ 
في الأصل يَقَعٌ في ثلاثِ مواضع : أحدها - في بيانٍ فرضيّة أصل القراءةٍ والقاني - في بِيانٍ 
مَل القراءةٍ المفروضة والقّالتُ - في بِيانٍ قدر القراءة . 1 

(وأمًا) الأول فالقراءةٌ فرضٌ في الصّلاةٍ عند عامّةٍ العُلَماءِء وعندَ أبي بكر الأضَّجِ”” 


)١(‏ لم أقف عليه. 

ل م أبو بكر الأصم . فقيه معتزلي مفسرء قال ابن المرتضى الاح ارصن ادي 
وأفقههم و وأورعهم. خلا أنه كان يخطئ عليا عليه السلام في كثير من أفعاله ويصوب معاوية في بعض 
أفعاله . وله ١تفسير)‏ وَصف بأنه عجيب ١‏ و «مقالات» فى الأصول. ومناظرات مع ابن الهذيل العلاف . 
قال ابن حجر: هو من طبقة ابن الهذيل وأقدم منه. وقال القاضي عبد الجبار : م يكاتبه 
السلطان. توفي سنة (5١5؟‏ ه). انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (9/ ١7‏ 5)» الأعلام (7/ 0277 . 


م كتب فصلاخة__ > ههه 


وسُيان بن ييْنة ٠‏ ليسث بِفَرْضٍ بناء على أن الصّلاةَ عندّهما اسم للأفعالٍ لا للأذكار: 
حتّى قالا: يَصِحَ الشروعٌ في الصَّلاةٍ و من غير تكبير . 

لوحه) قولهما أن قوله تعالى #وأَقيمُوا وأ ألصّلَوة © [المزمل: ]٠١‏ مُجْمَل ينه ابن يلل بفعلله 
ثم قال 'صلوا كما َأيْمُونِي أصَلّي». والمرئىٌ م نو .الأفعال دون الأقوالٍ ؛ فكانتٍ الصّلاة 
اسمًا للأفعالٍ» ولهذا تسقّط عن العاجزٍ عن الأفعالٍ وإنْ كان قارًا على الأذكارٍ: ولو كان 
على التليولا سند وهر الأخرس. 

(وَلمَا) قوله تعالى 00 مَا يسّرَّ من الْفْرَانِ 4 . ومُطَلَقٌ الأمر للوجوب. وقول النْبيّ 
كه : «لآصّلاة إلا بقِرَاءة)7" 

وأمّا قوله كله : «صَلُوا كَمَارَأَيثُ نِثْمُونِي أَصَلي) 0 إلى ذاتِه لا إلى 
الصلاةٍ» فلا يقتضي كونَ الصَّلاةٍ مرئيّة؛ وفي كونٍ الأعراض مرئيّةٌ اختّلافٌ بين أهلٍ 
الكلام مع اتّفاقهم على أنّها جائزةٌ الرؤْيةِ . 

والمذهبٌ عند أهلٍ الحقّ أن كل موجود جائز الرَؤْيةِ» يُعرَفُ ذلك في مسائلٍ الكلام: 
على لجح بمن الذلائل فوت فرضيّة الأقوال بما ذكرناء ومَرْضيٌَ الأفعالو بهذا 
لديف وس الصّلاةٍ عن العاجز عن الأفعالٍ لكونٍ الأفعالٍ أكثرَ من الأقوالٍ» فمَنْ 
جر عنها فقد عَجََ عن الأكثرء وللأكثر حكم الكل وكذا القراءةً فض في الوا 
كلها عند عامةِ العُلَماءٍ وعامّة الصّحابِةٍ رضي الله عنهم . 


وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا قراءة في الظهر والعصر لظاهر قولٍ 


)١(‏ هو سفيان بن عيينة بن 5 عمرانء أبو محمد. الهلالي. الكوفي . سكن مكة» أحد الثقات الأعلام» 
اك ال ا لى الاحتجاج به وكان قوي الحفظ وقال الشافعي : : ما رأيت أحدًا من الناس فيه جزالة العلم 
ما في أبن عيينة . وما رأيت أحذا فيه من الفتيا ما فيه ولا أكف عن الفتيا منه . . روى عن عبد الملك بن عمير 
وحميد الطويل بن قيس الأعرج وسليمان الأحول وغيرهم . . وعنه الأعمش وابن جريج وشعبة والثورى 
ومحمد بن إدريس الشافعي وغيرهم ٠‏ توفي سنة (948١اه).‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب 2)١١17//4(‏ 
هيدان الاغتدال 0م .)١١7‏ وشذرات الذهب .)"014/١(‏ 

إفه أخرجه مسلم في كتاب : الصلاة. باب : : وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث (945")): وأبو 
داود (850). والترمذي .)"١١(‏ والحاكم في المستدرك ,)"50/1١(‏ ("لا8)» وابن حبان (0/ 97), 
0000050 والبيهقي في السنن (؟/ 09). (/لم؟5), من حديث أب هريرة. 

(9) سبق تخريجه . 


ملعه بائع الصنائوع!_ > 


لتب يكل : «صلاة التهار عَجْما عَجْما»2'7 أي ليس فيها قراءةٌ ِذِ الأعجَمٌ ا 
(وَلنا) امالترنا ع اللكان روزا سن اا وفي البابٍ نض خاص وهو ما رُوِيَ عن 
جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأبي قَتَادة الأنصاريَيْنٍ أن رسول الله َي كان يقرأ في 


يه ع عع و و0 ا 


روي اعفان قرا لت ]ناي اانقان أنَا في صلاة ل 


و وكا ]النددنك نقد قال الحسن البضرى اسه اسح باترا يلمر 
نقول بهء وهذا إذا كان إماما أو منفرداء فأ المُفقّدي فلا قراءةً عليه عند نا" م 


الشافعيٌ يقرأ بفاتحةٍ الكتاب في كُل صلا يُحَْافِتٌ فيها بالقراءةٍ قولا واحداء 0 


الصلاة و التي يُجُهَرُ فيها بالقراءة قولان "© (واحمّجٌ) بما رُوِيَ عن التبيّ َل أنّه قال : ١لا‏ 
صَلاةَ إلا بقِرَاءَة2» ولا شَكٌ أنْ لكل واحِدٍ صلاةً على حِدةٍ؛ ا 
امود واس كسائر الأركان««ولنَا) قوله تعالى : #وَإدًا قرئك الْفرءان 50 


لح يحون [الاعراف: 04] أمرٌ بالاستماع والإنْصاتء والاستماعٌ وإِنْ لم يكن 
لمأ سس سس ولي لص 010/0): ديق 4003 ٠١‏ ©؛ من حديث 
مجاهد وأبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود مرسلا . ..ؤقال الهزوئ فى المصتوع ص (11-5) ديت 7 ' :)١182‏ 
«قال الدارقطنى والنووي : : باطل لا أصل له» وانظر نصب الراية (5/ 2١‏ وقال ابن حجر في الدراية /١(‏ 
): : «وفي الصحيحين ما يدل على الإسرار بالقراءة في فى الظهر والعصر من حديث أبي قتادة» وحديث 
خباب عند البخاري» وحديث أبي سعيد عند مسلم, . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : : الأذان» باب: القراءة في الظهرء حديث (509)» ومسلم في كتاب : 
الصلاة» باب : القراءة في الظهر والعصرء حديث (2)401: وأبو داود (794)»: والنسائي (11/8) من 
حديث أبي قتادة» وابن ماجه (8547) من حديث جابر . 
() نباية السقط . 
(:) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار .)5١77/1١(‏ 
(0) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (١/99١)غ‏ تبيين الحقائق »)١7١/1١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
20114 فتح القدين (1)11-51/1. 
(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «قراءة الفاتحة واجبة على الإمام والمنفرد في كل ركعة وعلى 
المسبوق فيما يدركه مع الإمام بلا خلاف . . وأما المأموم فالمذهب الصحيح وجوبا عليه في كل ركعة في 
الصلاة السرية والجهرية» وقال الشافعي في القديم : لا تجهب عليه في الجهرية ...» انظر المجموع شرح 
المهيذب (/7 20771١‏ والغرر البهية .2)7”17/١(‏ مغني المحتاج (١/07”)ء‏ نباية المحتاج (١/لالاةء‏ 
4») فتوحات الوهاب .)755/١(‏ 


م ___كتاب لصلاز___> لنقه 


مكنا عند المُحافتة بالقراءة فالإنصاتٌ مُمْكِنٌ فيجبٌ بظاهر النَصٌء وعن أبَيٌ بن كعب 
رضي العا اجا اريك ملم اليا زكرا التراية لت الإناب وإفامي كان رول [لله 
َه فالظاهر أنه كان بأمره وقال كلِةِ في حديثٍ مشهور : 'إمَا مهل الإمَامْ وتم به » قلا 
تَخْتْلِفُوا عَلْيه. أذ كت فكتووا 6و تااقرزا فأنض نوا" الحعديك بك أمر بالسكوت عند قراءة 
الإمام . 
ونا المعدريف دنا ١«الأصَلاة‏ بدُونٍ قِرَاءَة) أصلء وصلاة المُقْتّدي ليست بصلاة و بدونٍ 


- 


فرأءة أصا ٠‏ بل هي صلاة بقراءة وهصي يمير با قراءة الإمام قراءة للمفتذئ: 
قال النبيّ َكل : ا(منْ كَانَ لَه إِمَام فَقِرَاءَةَ الإمَام آ لَهُ قَوَاءَة)57) 3 المترودر هو أصل القراءة 
عندنا من غير نَعيِين» نا قرا الفاتحق والورة حي في الاين ليست بتريضة ولكتي 
واس عليها لد 15 قن نان وات ل 2 الصلاة . 


(وأمًا) بيانٌ مَحَلَ القراءة المفروضة فمَحَلّها الركعتانٍ الأُوليانٍ عَيْنَا في الصّلاة ة الرباعيَة 

هو الصّحِيحَ من مذهب أصحاينا””' . 

وقال بعضهم : : ركعتانٍ منها غيرُ عَيْنٍ وإليه ذهب القدوريٌ وأشارٌ في الأصلي إلى القولٍ 
الأول فإنه قال : : إذا ترك القراءة في الأولََيْنٍ يقضيها في الأخرَيْنِء فقد جعل القراءة في 
الأخرَيينِ قضاءً عن الأولَييْن فدَلٌ أن مَحَلّها الأوَيان عَيا. 


)١(‏ أخرجه مسلم. ؛ كتاب الصلاة؛ باب : التشهد في الصلاة. حديث »)5٠5(‏ وأبو داودء حديث (0/9ة), 
وابن ماجه.ء حديث (851) من حديث أبي موسى الأشعري . 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: إذا قرأ الإمام فأنصتواء 0000 56 
والدارقطني في سلنه .)73757/1١(‏ حديث (١)2ع‏ والبيهقي في الكبرى .))١6١/6(‏ حديث (:؟لاك/ل 
والطحاوي في شرح معاني الأثار (1/ 117 من حديث جابر بن عبد الله . وأخرجه الطبراني في الأوسط 
(8/0١؟)‏ حديث (01/4/) من حديث أبي سعيد الخدري. وقال الحافظ في التلخيص (١/؟587)/‏ 
(مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة وكلها معلولة» وقال في الفتح (؟/ 17؟): 
(احديث ضعيف عند الحفاظ , ا 0 وقال في الدراية :)١6 /١(‏ 
وقال البخاري في جزء القراءة «حديث من كان له إمام . ٠‏ يثبت؛ لأنه إما مرسل . وإما ضعيف. ولو 
ثبت لكانت الفاتحة مستثناة كما قال عليه : ا مسجدا . . 2 واستئنى فى حديث آخر 
المقمرة . 

6 زيادة من المخطوط . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 40 ؛ تبيين الحقائق »)22٠١5 /١(‏ البحر الرائق (؟/ 50), رد 
المحتار .)15٠ /١(‏ ظ 


02 


وكال الع النضرى” لمرو ف او القواء؟ فى رقمل والحد وس ناك الل في زناف 
ركعات . 


وقالالخافف 277 فى كل كمد 

احج الحسَنٌ بقوله تعالى : كروما رن ث4 والأمرُ بالفعلي لا يقتضي التكرار 
فإذا قرأ في ركعةٍ واحدةٍ فقد امتَثّل أمرَ الشرع . 

وقال النَبِئُ كك : (لآصَلاةَ إلا بِقِرَاءَة) 9 فك الكيذة بغرا وقد وعدت القراء :فى 
ركعة فثبتتٍ الصّلاةُ ضرورةٌ» وبهذا يحبّجٌ الشافعيُ إلأأنّه يقول: : اسم الصلاة وبطان هلان 
كُلَّ ركعةٍ فلا (تجورٌ كُلَّ ركعة إلا بقراءة لقوله كَل : 0 
كُلَّ ركعةٍ فرضٌ في التَْلٍ ففي الفرض أولى ؛ أنه أقئ) 7 4ؤلآن القزاءة زكن فخ اركان 
الصلاقء م سائرُ الأركانٍ من القيام والركوع والسجود د فرضٌ في كُل ركعة فكذا القراءة 
5 يحبّخٌ مالِكٌ”' إلا أنّه يقول : القراءةٌ في الأكثر أقِيمَتُْ مام القراءة في ل ا 

(قلنا) : إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ فإِنّ عمر رضي الله عنه ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الْأولََيْنِ فقضاها في الرّكعة الأخيرة وجَهَرَ وعثمان رضي الله عنه ترك 
القراءة في الْأوليْنِ من صلاة الهشاء فقضاها * : في الأَخرَيَيْنِ وججَهرَه وعَلِيٌّ وابنُ مسعود 
رضي الله عنهما كانا يقولانٍ برو لشفا اسار الاح توه د نات ون 
ا شكة وا وإن فام ”7 


وسأل رجلٌ عائشةً رضي الله عنها عن قراءة الفاتحة في الأخرَيَيْنٍ فقالت : لك على 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : «قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك 
الإمام راكمًا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة». انظر المجموع شرح ملت 111/8 'الأم 0112/10 
أسنى المطالب )١59/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 35 © تحفة المحتاج (5/ 1 5). 56 الكيرمى 
)2 

)0١(‏ سبق تخريجه . (*) في المخطوط : «يكون). 

(5) انظر في مذهب المالكية : المدونة (177/1)» المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 168؛ 157)ء » حاشية الصاوي 
.»)"٠١/1(‏ منح الجليل .)١518/١(‏ 

00 «فقرأها» . (5) زياد مه المتخطوط ؛ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١1(‏ 771)؛ حديث (1741)؛ عن أبي إسحاق عن علي وعبد الله اعضنا 
قالا: «اقرأ في الأوليين وسَبّحْ في الأخريين". 


وجه القناء '' ولم يُرْوَ عن غيرهم خلاف ذلك ؛ ٠‏ فيكونٌ ذلك إجماعًا؛ ولأنّ القراءةً في 
الأخريينِ ذِكْر يُحَافِتُ بها على كل حال فلا تكونٌ فرضّاء كثّناء الافيتاح . وهذا لأنّ مَبنَّى 
الأركانٍ على الشّهْرةٍ والظهورء ولو كانت القراءةٌ في الأخرَييْنِ يقرت" لجاتشالدت 
الأعزياق الأ اتن هن النشافة كسائر:الأر كان وآكا الآنا ميعز ما عر نما ورضعة القراء واي 
لرّكعة القانية بهذه الآبةٍ بإجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهم على ما ذكرناه» والقاني ناما 
عَرَفْنا فرضيّتها نص الأمرٍ بل بدلالةٍ النصّ ؛ لأنّ الرّكعة الثّانِيةَ تكرارٌ للأولى» والتُكرارٌ فى 
الأفعالٍ إعادةٌ مثل الأَوَلِء فيقتضي إعادةً القراءق» بخلاف الشَفْع القاني؛ لأنّه ليس ار 
الَفْع الأوَلِ بل هو زيادةٌ عليه ٠‏ قالث عائشة رضي الله عنها: الصّلاةُ في الأصلٍ ركعتانٍ: 
يدث فى البخصر:وأقدث : في السَمَرٍ ”'“» والرّيادةٌ على الشَّيءٍ لا يقتضي أنْ يكونّ مثلّه: 
ولهذا اختلف الشَمْعَانٍ في وضْفٍ القراءة من حيث الجهْر والإخفاءء وفي قدرها وهو 
قراءة السَورةٍ» فلم يَصِمَّ الاستدلال» على أنّ في الكتاب والسّنَةِ بِيانَ فرضيّة القراءة وليس 
فيهما بِيانٌ قدر القراءة المفروضة . 

وقد خرج فعل الصَحابةٍ رضي الله عنهم على مقادارٍ فيُجْعَلُ [1/ 5هب] بيانًا 
لمُجْمَلٍ*' الكتاب ب والسَّنَةٍ بخلافٍ التطوع ؛ ؛ لأنّ كل شَفْعِ من التَطوٌع صلاهٌ على جدةٍ 
حتّى أن فساد الشَفْع القاني لا يوجبٌ فساةً الشَفْع الأول ببخلافٍ الفرض - والله أَعلَمُ - 
)١‏ أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (777/1)؛ حديث (1115) عن عائشة أنما كانت تقرأ في صلاة النهار 


فى الركعتين الأولييق بفانحة الكتاب وسورة» وفي الآخريين بفانحة الكتاب . 


(؟) في المخطوط : الركنًا» . 
69 أخر جه البخاري . كتات الصلامةء باب كيفافرضت الصلاة في اللإسراء. حديث 2)596٠(‏ ومسلم. 
كتاب صلاة المسافرين وفصرهاء باب : صلاة المسسافر ين وقصرهاء حديث (58060"). وأبو داود ,)١١948(‏ 


والنسائي (1554). 
(:) الإحمال مصدر أمل. ومن معانيه في اللغة : جمع الشيء ا 0 
اصطلاحان : الأول : اصطلاح الأصوليين غير الحنفية (المتكلمين). وهو أن المجمل : مالم تتضح لالت 


فيكون عامًا في كل ما لم تتضح دلالته . . وما لححقه البيان خرج من الإجمال بالاتفاق. ركسا كرد اليا 
عندهم في الأقوال. ؛ يكون في الأفعال . وقد مَثل له بعض الأصوليين بما ورد «أن النبي كَكٍ سَلَّمَ في صلاة 
رباعية من اثنتين). فدار فعله ب بين أن يكون سَلْمَ سهواء وبين أن تكون الصلاة قد قصرت . فاستفسر منه ذو 
اليدين» فبين لهم أنه سها. الثاني : اصطلاح الأصوليين من الحنفية» وهو أن المجمل: ما لا يعرف منه إلا 
ببيان يرجى من جهة المجمل؛ ومعنى ذلك أن خفاءه لا يعرف بمجرد التأمل» ومَثَّلُوا له بالأمر بالصلاة 
والزكاة ونحوثماء. قبل بيان مراد الشارع منها. انظر الموسوعة الفقهية (؟/ .)0١-65٠‏ 


فلقة م _بدائع الصنائعج!__ > 
وأا في الأَخَرَيَيْنِ فالأفضلٌ أنْ يقرأ فيهما بفاتحةٍ الكتاب, ولو سَبِّحَ في كُلْ ركعةٍ ثلاث 
تسبيحات مكان فاتحةٍ الكتاب أو سَكَتَ - أجرّأته صلاثه» ولا يكون مُسيئًا إِنْ كان عامداء 
ول قي فيه إن كان ماقت ؛ كذا روَى أبو يوست عن أبي حديفة أنه مُخَيْرُ بين قراءة 
الفاتحة والتسبيح والسّكوتء وهذا جواب ظاهر الرّوايةِ» وهو قول أبي يوسف ومحمَّدٍ 
وروض الع اع ابي سود فطلي و3 لاحو 0 النازذ بزل اناج عاب كان كتين 
وإِنْ كان ساهيًا فعليه سجدتا السَهِوِء والصَّحِيحُ جوابٌ ظاهر الرّوايةِ لما رَوَيْنا عن عَليَّ 
وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما كانا يقولانٍ :إن التملن بالحيار في الأعر دن إن 
جام قرا وذ قنك كاك وز ن اشام 17 و1111 ره انعبات «الشروء ضنههه 
كالمرويٌ عن النّبِيّ وَل . 

(واما) بيان قدر القراءة فالكلامٌ فيه يَقَعَ في ثلاثة مواضع ' : أحذها - في بِيانٍ القدرٍ 
المفروض الذي يتَعَلّقُ به أصل الجواز والتّاني - في بيانٍ القدرٍ الذي يخرج به عن ع 
الكراهة والكّالتُ - في بِيانٍ القدر المستحبٌ 

(أمَا) الكلامٌ فيما يُسبَحَبُّ من القراءة وفيما يُكرّه فنذكره في موضعهء وههنا نذكرٌ القدرَ 
الذي يتَعَلَّقٌ به أصل الجواز» وعن أبي حنيفة فيه ثلاثُ رواياتٍ: في ظاهر الرُوايةٍ قَدَرَ 
أدنى المفروض بالآية الْتَامقَ طويلة كانث أو قصيرة. كقوله تعالى : # مَدَهَآمَنَانِ# [الرحمن 
ا" 

وقوله : 2 تر [المدثر :١؟]‏ » وقوله لثم عَبَىَ وَبسَرَ # [المدثر :؟1] وفي رواية الفرض غير 
مُقَدّر بل هو على أدنى ما يتناوّلّه الاسم سوا كاقت آنه أو هاا دونه بعد أن قراها على 
د الر 37 

وفي روايةٍ قدرَ الفرض ”" بآبةٍ طُوِيلةٍ كآيةٍ الكَرْسيّ» وآيةٍ الدَيْنِء أو ثلاث آياء 
قِصار وبه أخذ أبو يوسف ومحمّدٌء وأصله قوله تعالى : لأَأفروأما يسَرَ من لمان فهما 
يَعتَبِرَانٍ العرْف» ويقولانٍ مُطْلَقُ الكلام يَنُصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ. وأدتئ ما سمئ الم نه 
قارًا في العُرْفٍ أنْ يقرأ آية به طَويلةً أو ثئلاتٌ آياتٍ قِصار وأبو حنيفة يحنَّجٌ بالآية من 


.)١58 /5( أورده الزيلعى فى «نصب الراية»‎ )١( 
. (؟) فى المخطوط : «القرآن». (*) فى المخطوط : «المفروض»‎ 


م كتب نسلاخع__ > هنقه 


وجهين : أحدهما - أنه أمرٌ بمُطْلْقٍ القراءق» وقراءةٌ آي فُصيرةٍ قراءةٌ والثّاني - أَنّه أمرٌ بقراءة 
بالل مع الف ان وققى لاقيف إلا هذا لد 

اا ل من القرآنٍ أي الجمع ' سَمَيَ بذلك لاله 

َجْمَعُ السَوَرَ فيِضٌْ بعضّها إلى بعضء ويُقالٌ قرأتُ الشَّيءَ قرآنًا أي جَمعتّه ؛ فكُلُ شيء 

"1 

وقد حَصّلَ معنى الجمع بهذا القدرٍ لاجتماع حُروفٍ الكلِمة عند التكَلُمِء وكذا العُرفُ 
ات فإ الآية التَامة أدنى ما يَنْطلِقّ عليه اسمٌ القرآنٍ في العُرْفِ. 

َأمّا ما دونَ الآيةٍ فقد يقرا لاعلى سبيلٍ القرآن فيُقالُ : بسم اللّهء أو الحمْدٌ للَّهء أو 
آل ٠‏ فيذلك قَدَرْنا بالآية التَامِّ على أنه لا عِبْرةَ لتسميّيِه قارِئًا في العُرْفِ؛ لأنّ هذا 


أمرٌ بينه وبين اللَّه - تعالى - فلا يُعتَبَرُ فيه عُرْفُ التّاس وقد قَيَرَ القّدوريٌ الرّواية الأخرى 
وهي أن المفروض غير مُقَدَرٍ . 
وقال : المفروض مُطَلَقُ القراءة من غير تقدير» ولهذا يحرُمٌ ما دون الآيةِ على الجُتْبٍ 
والحائض» إل أنه قد يقرا لا على قَصْدٍ القرآنٍ وذا لا يمئمٌ الجوارٌ فإنّ الآيدٌ الَامّةَ قد مقرأ 
لا على قَضْدٍ القرآنٍ في الجَمْلةٍء ألا ترى أنّ التَسميةً قد تُذَْكَرُ لافتتاح الأعمالٍ لا لقَصْدٍ 
القرآنِء وهي آية تامّة! وكَلامُنا فيما إذا قرأ على قَضدٍ القرآنٍ فيجبٌ أن يتعَلقَ به الجوازٌ ولا 
ِعتَبرُ فيه العرْفَ لما ْنَا ثم الجوازٌ كما يَْبْتُ بالقراءة بالعرَبَةٍ يَبْتُ [بالقرا ا 
بالفارسية عند أبى حنيفة سَواء كان يمن العرية نه آوالا يحون قال أبنو يوستف فحت : 
إن كان يُحْسِنُ لا يجوز» وإن كان لا يُحْسِنُ يجوز ''» وقال الشّافعيُ”" : : لا يجوز أحسَنّ 
أو لم يَحْسِنْء وإذا لم يخ بحسن العرببة يُسَبّحُ ويُهَلّلَ عندّه ولا يقرأ بالفارسيّة» وأصلّه قله 


)اميق ف ا : 

ف انقان لوم عل يت الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ ١١١ء‏ لا86١)ء‏ البحر الرائق /١(‏ 715"). رد المحتار /١(‏ 

ا( 

(9 وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركانها ومتعينة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن». انظر المجموع شرح 

المهذب (”/ 586). الأم للشافمي /١(‏ 0197 تحفة امساح (6/ 44)/ ٠‏ نهاية المحتاج /١(‏ 585)» التجريد 

لنفع العبيد .)١91//١(‏ 


>)>ه- ب دح باتع الصنتع جا 


تعالى : #ذائرءوا ما يشر ِنَ ألفرْءان4» أمر بقراءة القرآنٍ في الصَّلاةٍء فهم قالوا إن القران 
هو المُئَرّلَ بِلّعْةٍ العررب. قال اللّه تعالى : إن ونه فنا ريا # توف ؟1] ءافلا يكون 
الفارسئيٌ قرآنا فلا يخرجٌ به عن عهّدةٍ الأمر. ولأنَّ القرآنَ مُعجزء 0 
3-5 دول بر وال النظم العرَبيّ فلا يكو الفارسي قرآنًا لانهدام الإعجازٍ» ولهذا لم تُحَرّم 

نه على النْبٍ والحائض» إلا أنه إذا لم يُحْسِنٍ العرَبيّة فقد عَجَرَ عن مُراعاة لَفْظِ 
َب ملي راع مسا يكرة اكليف بسب السكان. وعند الشافعيّ هذا ليس بقرانٍ 
فلا يُؤْمرُ بقراءتّه» وأبو حنيفة يقول : إن الواجبَ في الصّلاةٍ قار القرا لاسر يك و 1 
دالٌ على كلام الل - تعالى - الذي هو صِفة قائمة به لما يتضَمَنٌ من العِبّر والمواعِظٍ /١1[‏ 
وا يرال مين والخار عطي ادن عيش هو ائط عَرَين »ومس الدلالة 


4 


عليه لا يختلف بين لَفْظٍ وَلَفْظٍِ قال اللؤتمالى : #وَإِنَّم م لفى رَبِرٍ لْدُوَلينَ * | [الشعراء ]١95:‏ . 

وقال: ##إنّ هنذا لتى الصَحفٍ 0 (2) صحف هيم وَمُوسَئ # [الأعلى :15-14] ع ومعلوم أنه 
ما كان في كتُبهم بهذا اللّفْظٍِ بل بهذا المعنى . 

(وامًا) قولّهم : إِنّ القرآنَّ هو المُتَرَّلُ بلْعةٍ العرب - (فالجوابٌ) عنه من وجهين : 
جد فيهنا : أن كون العرّبيّة قرآنا لا يني أن يكون غيرُها قرانا. وليس في الآية تَمَيُ وهذا 
لأن الغركة سَميَتٌ قرانا لكوتها دليلاً على ما هو القرآنء وهي الصَّفَةٌ التي هي حقيقة 
الكلام؛ ولهذا قلن تراد ع وار علي إراق الافه فلا201 د 
ومعتى الذلالة يوعد فى الفارسَيَةٌ فجاز تسحيتها قراناء دل غلية قوله - تعالى - : ##وَلوَ 
جَعَلَنَهُ هرانا ع4 [فصلت :44] أخبر أنّه لو عَبَّرَ عنه بلِسانٍ العبجّم كان قرآنًا والتاني : إِنْ كان 
اال اع ا اا لط روي ب موي لال 
على ما هو القرآنُ الذي هو صِفْةٌ قائمةٌ باللّهء بدليل أنه لو قرأ عَرَ يه لا يتأدّى بها كلامُ الل 
تفش عناو دن فعتاة عن أن تكوان قرانا حتاف وفص اله لأ ينتعت لشفل 
الحكمٌ المُبَعَلَّقُ به» والدّليل عليه ”'' أنّ عندّهما تُفَْرَضٌ القراءةٌ بالفارسيّةٍ على غير القادر 
على العرب يق وعُذْوُهما غيرُ مُستقيم؛ لأنَ الوُجوب مُتَعَلّقٌ بالقرآنٍ وإِنّه قرآن عندهما 
اعبار اللّفْظِ دونَ المعنى» فإذا زالَ اللّفْظُ لم يكن المعنى قرآنًا فلا معنى للإيجاب» ومع 


. في المطبوع : «على»‎ )١( 


م كتف لصلار__ > هلق 


ذلك وجب فد أن الصّحيحَ ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ ولأنّ غير العربيةإذا لم يكن قران 
لم يكنْ من كلام الله - تعالى - فصار من كلام النّاسٍ وهو يُفْسِدٌ الصَّلاةَء والقول بِتَعَلْقٍ 
الأحويويها هو تحني هد ديد 

(واقا) قولهم : : إنَ الإعجاز من حيث اللّقْظُ لا يحصّلٌ بالفارسيّة - فنَعَم لكنّ قراءةً ما هو 

مُعجِرٌ التَظم عندّه ليس بشرط ؛ ' لأ التكليف ورد بِمُطْلَتٍ القراءة لا بقراءةٍ ما هو مُعَجِرٌ 

ولهذا جَوَرَ قراءةً آي فُصيرةٍ وإِنْ لم تَكنْ هي مُعجزةٌ أما لم تَبْلْغْ ثلا آياتٍء وفصلٌ الجُتْبٍ 
والحائض مَمْنوع . 

ولو قرأ شينًا من التَوْراةٍ أو الإنْجيلٍ أو الرّبورٍ في الصّلاة إِنْ تَيَقّنَ أنه غيدُ مُحَكَفٍ يجوز 
عند ان يحليدة لعا قلداه بون الع يد ١‏ ل مجر 10 لله - تعالى - أخبر عن تحريفيهم 
بقوله : #يحَرَفونَ ألْكلِمَ عَن مَوَاضِعِدِء # [النساء 45] + فحتمل أن التقووء مُحَرَفٌ فيكون من 
كلام التاس» فلا يُسْكُمْ بالجوازٍ بالشّكُ والاحيّمالِ؛ وعلى هذا الخلا إذا تَشْهّدَ أو 
حَطْبَ يوم الجُمُعةٍ بالفارسية . 

ولو أمّنَ بالفارسيّقء أو سَمّى عند الذَبْح بالفارسيّة» أو لبّى عند الإحرام بالفارسيّة» أو 
بأيْ لسانٍ كان يجوز بالإجماع ولو أَذْنَ بالفارسيّة قِلَ: : إنّه على هذا الخلافء وقيلٌ 0 
يجورٌ بالاتّفاق ؛ لأنّه لا يَقَعْ به الإعلام ٠‏ حتّى لو وقع به الإعلامُ يجورٌ والله أعلَمُ . 

(ومنها) القعدةٌ الأخيرةٌ مقدارَ الدّ ميد عند عامّة الغلماء”"" وقالهالك”" :]نياش 

(وجه) قوله أن اسم م الصّلاة ةلا يتوقف عليهاء ألا ترى أن مَنْ حَلَفَ لا يُصلَي فقام وقرأ 
وركع وسجد يحنّثٌ وإِنْ لم يقعْدٌ؟ . 

(وَلَنَا) : : ما روي عن رسول الله ل ّه قال للأعرابيٌ الذي َنم الصّلاةٌ: لإذَرَقَْتَ 
رَأَسَكَ مِنْ آخر السَّجْدَة وَقَعَدْتٌ قَذْرَ التَشَهّدٍ فَقَذ نَمَثْ صَاَماكَ2 59 علو نيا الصلاةٍ بالقعدةٌ 


/١( فتح القدير‎ »)6 /١( الجوهرة النيرة‎ ,»)5757/1١( انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية‎ )١( 
.)518/١( رد المحتار‎ .)7١١ /1١( 7لا بالاك)ل البحر الرائق‎ 
حاشية الدسوقي‎ .)077 /١( مواهب الجليل‎ .)١5١8/5( انظر في مذهب المالكية : التاج والإكليل‎ 0 
:)87/1( إبلغة السالك (15/1): مبح ايليل‎ "0 
لم أجده بهذا اللفظ. وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : : صلاة من لا يقيم صَلبه في الركوع‎ )»©( 
من حديث رفاعة بن رافع بلفظ : (... فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئنٌ‎ )8 ٠( والسجود. حديث‎ 


لطفة م __بدائع الصنائعوع!_ > 


الأخيرة وأرادَ به تَمامَ الفرائض إِذ لم يم أصلٌ العبادةٍ بعدٌ فَدَلَ أنه لا تَمام قبلّها إذِ المُعَلَنُ 
بالشّرطٍ عدم قبل وجودٍ الشرطٍ . 

و[قد] ١"‏ رُوِيَ أن التي يلي قام إلى الخامسة فسْبّحَ به فرجع '". ولو لم يكنْ فرضًا لما 
يعد كا لالد ارا ولأنَّ حَدَ الرّكْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء والكال ور 
عليها اسم الصّلاة؛ لآنيا لست فين الأركان الأصيلةة النى-- كي هذه ااذه على ما 
كناش أون العواني: 50" لآنها ليت ين دزائضن الكاذ:: ثم القدرُ المفروض من 
المع لخي فهو قد الكقي زع ست ال اعرف قبل أن يتغل هذا الفنة فسييت صلاتة: 
ا «إذا رَفْعَ 
لإِمَام رَأسَهُ من السّجدَةٍ الأخِيرَة وََعَدَ قَذْرَ التَهُدِ نَم أخدَت فَقَدنَمْتْ صَلاتَة» اها 
الصلاة بالقعدة قدر رَالَتَضَوٌدٍ فدَلَ أنّه مُقَدَدٌ به والله أعلّمُ : 

(ومنها) الانتيقال من رُكْنٍ إلى رُكْنِ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى الرَكْنٍ فكان في معنى الرّكن فهذه 
لسن أزكان الستلةقه إلا أن الأريعة الأَوَلَ كين الاركن الامو فون لانم 

راك يعدن التعد” من الأركان الأصلبّة أيضاء وإليه مال عِصامُ بِنُ يوسف. ووجهه 
أنتها فرض تنعَدِمٌ الصّلاةٌ ة بانعدامها كسائر الأركانٍ» والمحيخ الها ليست يركن أضليٌ» 
أن اسم القلاة يَنطلقٌ غلى 13/:ذفى] التتدكى ”من الأركان الأريعة يدون الفعوده 


وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. . .2 وقال الألباني في تمام المنة ص :)١7١(‏ (إسناده حسن» . 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(0) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري في كتاب: الجمعة. باب: إذا صلى حمشاء حديث ,)١555(‏ 
ومسلم في كتاب: المساجد. باب: السهو في الصلاة» حديث (042075 وأبو 0 )١١١5( .)٠‏ 
من حديث ابن مسعود بلفظ «أن النبي عَلكِِةِ صلى الظهر خمسًا فلما سلم قيل له: أزيد في الصلاة؟ قال: وما 
ذاكء قالوا: صليت همسّاء فسجد سجلدتين». 

(9) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : الإمام يحت بعد ما يرقع رأسه من آخر الركعة. حديث 
(61). والترمذي »25٠08(‏ والبيهقي في السنن (9/5؟١١).‏ (55530). والدارقطنى )١( .)"0/97/١(‏ 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه «إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد 
تمت صلاته ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة»» وقال البيهقي: عبد الرحمن بن زياد ضعيف» وكذا قال 
الدارقطني» وانظر ضعيف الجامع (178) . 

(5) في المخطوط : «الأولى» . (5) فى المخطوط : «المركب». 


م _كتاب الصلاق > هه 


ولهذا يتوجّه النَهَْىُ عن الصّلاةٍ من غير تقدير القاعدة كالنهي عن الصلاة] 17" وقتَ طلوع 
الشمس [ووقتٌ غروبها] 7) ووقت الزُوالِء ولهذا لو حَلَفَ لا يُصلَّي فقَّيّدَ الرّكعةً 
بالسجدةٍ يحنّتٌ وإِنْ لم توجّدٍ القعدةٌ» ولو أنَى بما دون الرّكعة لا يحتّتٌ؛ ولأنّ القعدة 
بنفسها غير صالِحة للخدمة ؛ لأنها من باب الاستراحةٍ بخلافٍ سائرٍ الأركانٍ فتَمكُنَ الخللٌ 
نن كويها ركذا اميلتاء ٠‏ فلم تكن هي من الأركانٍ الأصليَة للصّلاة وإنْ كانث من فُروضها 
حتى لآ تجوز الصّلاء بذوتها 4 ريطا لياه * شط لسائر الأركانٍ فأمًاالتحريمةٌ فليسث 
كعد للستي من أصحابنا بل هي شرط”"؛ وعندّ الشافعيّ رُكُنٌ0* » وهو قولٌ 
بعض مشابيءضنا وإليه مال عصامْ بنْ يوسفت”*'» وعلى هذا الخلافي الإحرامٌ في باب الح 
أنه شرط عندناء وعنذه ركنٌء سو بناءً التَملٍ على الفرض بأنْ 
يُحْرِمٌ للفرْض ويَفُرُعَ ١"‏ منه ويَشْرَ في التَمْلٍ قبل التسليم من غير تحريمةٍ جَديدةٍ 
وعنده لا يجوز . 

ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لَمّا كانث شرطا جاز أنْ يتأدّى التَقَلّ بتحريمة 
الفرض كما يتأذى بطهارةٍ وقعث للمَرْض» وعنده لَمّا كانت رُكْنا وقد انقضّى الفرض 
بأركانه فتنقضي التّحريمة أيضًا. 

(وجه) قول الشّافعيّ أن حَدَّ الرَكْنِ موجودٌ فيها وهو ما ذكرناء وكذا رُجَدَتْ عَلامٌ 
الأركان فيياء ؛ لأنها لا تَدومٌ بل تنقغمي. والدليل عليه أنه يُشْتَرَط لصِحَّيها ما اخدرط لاير 
الأركان يخلذف الخروعة, 


1 زياةفتمن المعقطط . () ليست في المخطوط . 
(؟) انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (517/1- - 42711 الجوهرة النيرة /١(‏ 59)» فتح القدير 
(١8/1/؟).‏ 


(4) فى بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : ١تكبيرة‏ ة الإحرام ركن من أركان الصلاة ة لا تصلح إلا بها . هذا 

مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجمهور السلف والخلف» . انظر : المجموع شرح المهذب (؟/ 0 

المطالب -١47/١(‏ 14 حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١57/١(‏ تحفة المحتاج .)١5 -١7/5(‏ حاشية 

البجيرمي على المنهح .)١188/١(‏ 

(0) هو : : عصام بن يوسف بن ميمون بن قدامة أبو عصمة البلخي. ؛ كان صاحب حديث وهو بيت فيه 
من أصحاب أبي حنيفة وزفرء وأبو يوسف روى عن ابن المبارك» وشعبة والثورى . توق سنة 7١60(‏ ه). 

انظر: الجواهر المضية /١(‏ 51 ”)2 اللباب .2١1٠ /١(‏ الفوائد البهية ص .)١١5(‏ 

(1) في المخطوط : ااوفرغ». (0) في المخطوط : ااوشرع؟» . 


لف ابت تصنت ع ما 


(وَلَمَا) : قوله تعالى : #وذك أسم ريد فصان # [الأعلى ]٠6:‏ عَطَفَ الصَّلاةَ على الذَكْر الدق 
هو التحريمةٌ بِحَرْفٍ التَعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين : 

أحدُهما - أن مُقْمَضَى العطٍ بِحَرْفٍ التعقيب أنْ توججدٌ الصّلاه عَقِيبَ ذكْرٍ اسم اللّه - 
تعالى -» ولو كانت القحريمةٌ ركُنا كانت الصَلاةٌ موجودةٌ عند الذكر لاستحا ستحالة انهداء 
الشَّىءِ في حالٍ وُجود رُكَنِه وهذا لوف التمن.: 

والقّاني - أن العطفَ يقتضي المُعْايَرةَ بين المعطوفٍ والمعطوفٍ عليه؛ ولو كانتٍ 
التحريمةٌ دُكْنَا لا تتحقق ”'' المُعايَرَةُ؛ لأنّها تكونُ بعض الضَّلاةء وبعض الشّيءٍ ليس غيرًه 
إِنْ لم يكن عَيْنَه ركذا المونعرة سباع القرط لخد لكر فإنه يَعتَبِرُ الصّلاة بهاء ولا 
تليق اب الصاد وعليها مع سائر الشرائط فكانث شرطاء وكذا عَلامةُ الشْروطٍ فيها 
موجودةٌ» فإنّها باقيةٌ ببّقاء حكمها وهو وُجوبُ الانزجار' '' عن محظورات الصّلاة؛ على 
نالود ذا خا نانك القدة ا جل الع ميل يقلو أن الاق قائب ونا قود ترط 
لها ما يُشْتَرَط لسائر الأركانٍ فَمَمْنوعٌ أنه يُشْثَرَ َرَط ذلك لها بل» للقيام المُنّصِلٍ بهاء والقيام 
دُكُنٌ» حتّى أنّ الإحراءَ بالحجٌ لَمّا لم يكن مُتّصِلا بالركنٍ جُوَرْنا تقديمّه على الوقتٍ . 

فصل [في بيان شرائط الأركان] 

وأا شَرائطٌ الأركانٍ فجْمْلةٌ الكلام في الشَرائطٍ أنّها نوعانٍ : نوعٌ يَعُمّ المنفرد وَالمُمَمَديَ 
حدما وهر نترائط أركان الضادة: 

ونوعٌ يَخْصٌ المُفْئَديَ » وهو شَرائطً جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 

(امَا) شَرائطٌ أركانٍ الضَّلاةٍ : (فمنها) الطهارةٌ بنوعَيّها من الحقيقيّة والحكميّة؛ والطهارة 
الحقيقيّةٌ هي طهارة الثّوبٍ والبدنٍ ومكانٍ الصَّلاةِ عن التجاسة الحقيقيّةء والطهارة 
الحكميّةٌ هي طهارةٌ أعضاء الوضوء عن الحدّثِ» وطهارةٌ جميع الأعضاء الظاهرة عن 
التعناية: 


. في المطبوعة : (يتحقق)‎ )١( 
(؟) الانؤجار: الامتناع وهو مأخوذ من زجره» زجرًا من باب : : ضرب. فانزجرء انظر معجم المصطلحات‎ 
. المصباح المنير (زجر)‎ »)7208/١( والألفاظ الفقهية‎ 


[(أمَا) طهارةٌ الوب وطهارةً البدنٍ عن التّجاسة الحقيقيّة] ''' فلقوله تعالى: #وَيَبَكَ 
طهر [المدثر :4] » وإذا وجب تَطْهِيرٌ التَوبٍ فَتَطهِيرُ البدنٍ أولى [وقوله تعالى #أن طَهرَا بَتَقَ 
ِِطَأبِينَ #[البقرة: 0؟1] ونهى النبي عن المزبلة والمجزرة والمقبرة] ”" . 

[زوأمًا) الطهارة غين الحدث والجنانة ف] ”*' لقوله تغالى: ان لذت موا إذا 
رح رام 3 2 200 شر 

5 ان الكادة فَأعَسِكُوأ وُجُوىَك 4 إلى قوله # اليطهركم * [ [المائدة :5] . 

وقول التبيّ يله : «لاصلاة إلا بطهور»” *'. وقوله عليه الصلاة والسلام: «لآصَّلاة إلا 
بطَهَارَة» وقوله يله : «مِفْمَاحُ الصَّلاةٍ الطَهُورُ)”' . 

وقوله تعالى م جنا 0 روا [المائدة :*] » وقوله يك : «نَحْتَ كُلّ شَغْرَةٍ 
ا ل ين ل "69 :والانقا هن التطهيز +"فدلتث التصوض على أن 
الطهارة السقيقتة غنن الثوفت واليندق: والسكية قور نجراة القتلةة: المعو كا 
يقتضي من وجوو: أحدها - أن الضَلاةً عدْمةٌ الرَبّ وتعظيمُه - جل جَلاله [وعَمّ 
0 (لا)ع (م) 
توالة ”] 0 وخدمةٌ الرّبٌ وتَعظيمُه بكلّ المُمْكن فرضٌ» ومعلوم أن القيامَ , بين يَدَي الله 
- تعالى - بِبَدَنِ طاهرٍ ونَّوْبٍ طاهرٍ على مكان طاهرٍ يكونٌ أبلّعٌ في التعظيم 3 وأكمل في 
حدم قن القبام سدق حوارت كس وعلى مكان دستن م كما في خذمة المملوكِ في 
الشاهدع وكذلك العدث والجتارة إن لم تَكَنْ نجاسةً مرئيّة فهي نجاسةٌ معنويةٌ توجبُ 
معدل از تا بها ألا قرئ أن سول اللس ك1 لمّا أرادَ أن يُصَافِحَ حَُيْفَةَ بنَ اليمانِ رضي الله 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
فه زيادة ف !1 ار 
(0) أخرجه واو كتاب الطهارة. با : فرض لقره حديث 2)51١(‏ والترمذي» حديتث 9" 
وأبن ماجه؛ حديث (515) من حديث علي بن أبي طالب . وهو صحيح. وانظر صحيح الجامع (08/265). 
69 أخرجه أبو داود فى كتاب : الطهارة. ناف في الغعسل من الحنابة, حديثث (4غ؟)2 والترمذي 
.)١١5(‏ وابن ماحه (/6091), وذكره الحافظ في «التلخيص الحبير ) (١1/؟5١). ,)١89٠(‏ وقال: فيه 
الحارث بن وجيه ضعيف جذاء وقال الدارقطني في العلل : إنما يَرْوَى هذا عن مالك بن دينار عن الحسن 


وا . وانظر ضعيف الجامع )١1841/(‏ من حديث أب هريرة. 
(0) تواله: قطازف انظلنة القافوس اللتخيط صر 874 


(6) ليست فى المخطوط . 
(9) في المخطوط : «من التعظيم». 


ابت ونان إلى نتيا رول لل ٠‏ فكان قيامه مُخِلاٌ بالتعظيم : رع اله[ له 
كننفلن أعفناءالوقوه هاما كا 0 زم ا والوَّسَّخ ؛ لأتها 
أعضاءً بادية عادةٌفِيَنّصِلَ بها الدَرَدُ والوَسَحُء فيجبٌ عَسلْها تَطهيرًا لها من الوَسَخ. 
وَالدَرَنٍ فتَتَحَقَقٌ الرّينةٌ والتّظافةٌ فيكون قرت بَ إلى التعظيم وأكمّل في الخِدمةٍ» فمَنْ أراد 
أن يقومَ بين يَدَي المُلوكِ للخِدْمةٍ في الشَاهِدٍ أنه يتكَلّفٌ للتّْظيفٍ والتَزيينَء ويلبَسُ أحسَنٌ 
ثيابه تعظيمًا للملِك . 

ولهذا كان الأفضل للرَّجُلٍ أنْ يُصِلَّيَ : في أحسّن ثيابه وأَنْظفْها التي أَعَدَّها لزيارة 
العُظماءء وَلِمَحافِلٍ التاس» وكانتٍ الصّلاة ا ا مكشوف الرّأس» 
لما أن ذلك أبلعُ في الاحتّرام والثّاني - أنه أمرٌ بكَسلٍ هذه الأعضاء االظاهرة من الحديف 
والبجناية تذ كيرا التطهيز لاعن فيو الال بو التسجدوو الك ر,وسوء لطر المسنتية و تخد 
ذلك من أسباب المآئِم؛ فأمرَ لا لإزالة الحدّثِ تطهيرًا ؛ لأنَّ قيامَ الحدّثِ لا يُنافي العبادة 
والجدم فى الجنذ الاجر الايسور 2101 لكوم واد لازي عار للد قيزا لا" 
وأفرتيفة ذلك الأنهان بالله - تعالى - الذي هو رأس العباداتِ» وهذا لأنّ الحدّتٌ ليس 
بمعصيةٍ ولا سبب مَأَمِ » وما ذكرنا من المعاني التي في باطِنه أسبابٌ المآيْم» فأمرَ بِعْسلٍ 
هذه الأعضاء الظَّاهِرة دَّلالةٌ وتنبيهًا على تَطْهيرٍ الباطن من هذه الأمورء وتَطْهي” التفسى عنها 
واجبٌ بِالسَمْع والعقل والقالتُ - أنه وجب غُسل هذه الأعضاء واككنا لقعوة وزاة ]كد 
التي وجبثٌ لها الصّلاة وهي أن هذه الأعضاء وسائل إلى استيفاء نِعَمِ عَظيمةٍ 2 
نال جل نِعَم الل - تعالى - فاليدُ بها يتناوّل ويقيض ما يحتاج إليه. والرّجْلُ يمشي بها إلى 
مَقَاصِدِهء والوجه والرّأسٌ مَحَلَ الحواسٌ ومجمَعُها التي بها يُعرَفْ عِظمْ نِعَم الله - تعالى 
- من العينٍ والأثِ والفي والأذِ التي بها الب لهم الوق والسشع» التي بها يكوذ 
التَلَذْدُ والتَشهّي وَالوْصُولَ إلى - جميع النّحَم ٠‏ فأمرّ بعَسلٍ هذه الأعضاء اللي و ها 
إلى هذه النّحَمِ والرَابِعٌ م - أمرّ بغَسلٍ هذه الأعضاء : تكفيرًا لماارتكت بهذة الأعضاء هن 
الإجرامء إِذْ بها يَرْتَكِبُ جُلَ المآئِم من أخذٍ الحرام» والمشي إلى الحرام؛ والنَظَرٍ إلى 
)١(‏ تقدم . 
)هنا كانه سقط اللتطرط : 
( الدّرّن: الوسخ أو تلطخه. انظر: القاموس المحيط ص .)١517(‏ 


ركه لع > رك 


الحرام» وأكلٍ الحرام» وسّماع الحرام من اللَّمْوِ والكذِبء فأمرَ بكَسلِها تكفيرًا لهذه 
الذنوب . 

وقد وردتٍ الأخبارٌ بكونٍ الوضوء تكفيرًا للمَآثم”'' فكانث مُوَيّدة لما قلنا. 

(وأمًا) طهارة مكانٍ الصَّلاةٍ فلِقَولِه تعالى : لأ مها بَبِىَ يبون وَالمكنينَ واكم 
َلسّجُودٍ © [البقرة :178] . 

وقال في موضِع و َالْفَابِينَ واكم السّجُور # [الحج ل ا 
ارب - تعالى - وتَعظيمُه» وَحدْمةٌ المعبودٍ المُستَحِقٌّ للعبادة وتعظيمُه بِكُلٌ المُمْكِنٍ 
فرضء وأداءٌ الصَّلاةٍ على مكان طاهر أقرّبٌ إلى التعظيم ؛ فكان طهارة مكان الصّلاةٍ 
شرطاء وقد رُوِيَ عن أبي هريرةً عن التبيّ يل أنه نَهَى عَنْ الصَّلاَةٍ فِي الْمَرْئَلَةِ: 
الل ار الطريي ‏ وَالْحَمّام » وَالْمَغْبرَةِ » وَفَوْقَ طَهْرِ بَيْتِ الل 
- تَعَالَى -”0 | في النوى رفن الصلاةنى الدزيلة والمسد رز ا«لكريهما قرفي لجان 
0 3 فقد ِل إنّ معنى انف فيها أنّها لا تخلو عن التجاساتٍ عادةٌ. 
لكنّ هذا يُشْكِلَ بما رُوِيَ من الحديث: «صَلُوا في مَرَاِضٍ الْمَكم © وَلَآَنُصَلُوا نِي مَعَاطِنِ 
الإبل) * مع أن المعاطِنَ والمرابضٌ في معنى التجاسة سَواء وقيل : معنى النَهْي أن الإبل 
نّما نبول على المُصَلَي فيْبتَلى بما يُفْسِدُ صلاته» وهذا لا يُموهُمْ في الغكم وأمًا قارع 
الطرُقٍ فقيل إنها لا تخلو عن الأرواثٍ والأبوالٍ عادة فعلى هذا لا فَرْقَ بين الطريق 
)١(‏ منها ما أخرجه مسلم في كتاب : الطهارة؛ باب: فضل إسباغ الوضوءء حديث »)55١1(‏ والترمذي 


:.)5١(‏ والنسائي .)١47(‏ وأحمد (؟/١‏ ٠”)ء‏ (07985). وابن خزيمة .)7/١(‏ (5) من حديث أبي 
هريرة. وأحمدء (/1 )6 وابن حبان )1:75(:)١1519/1(‏ من 'حديثك أي سعيد الخدري» وفيه (ألا 
أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟؟ قالوا : بل يا رسول اللهء قال: الإسباغ الوضوء 
على المكاره. . .» الحديث . 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في كراهية ما ل إليهء حديث (5157)» وابن 
ماجه (2)1/55 وذكره الحافظ في التلخيص الخحبير /١(‏ 8١5)غ,‏ (9"650)» وقال: «في سند الترمذي زيد بن 
و ور ع ا ا وفي سندٍ ابن ماجه عبد الله بن صالح. وعبد الله بن عمر العمري المذكور في 
ستدة ضعيت أيضا» وانظر ضعيف الجامع (71776) . 

(6) معاطن الآبل :"هو اضتعهاء انظن:: لان الغزت 22/1 

(4) مرابض الغنم: مأواهاء انظر اللسان (7/ )١59‏ . 


ففقة م _بدائع لصنائععط__ .> 


الواسع والضَّيّقِء وقيلَ: معنى النَهْى فيها أنّهِ يسَضِرٌ به المارّةٌ» وعلى هذا إذا كان الطريقٌ 
واوتا لا اوم وغ كن ان سياف لمتكا كان تسا على العرو في اليا 15 
الحمّامُ فمعنى النَهْي فيه أنه مَصَبّ العْسالاتٍ والتجاسات عادة؛ فعلى هذا لو صلى في 
موضع الحمّاميٌ لا يُكره وقيل : معنى النَهْيِ فيه أن الحمَّامٌ بيت الشيطان» فعلى هذا 
ُكْرَه الصّلاةٌ في كُلَّ موضع منهء سوا عُسِلَ ذلك الموضِع م أو لم يُفْسَل وأمّا المقبَرةُ فقيل : 
إنّما تمي عن ذلك لما فيه من التَشْبيه باليهودٍء كما رُوِيَ عن التّبيّ يل أنه قال: الَمَنَ اله 
الْيَهُودَ » انَخَدُوا قُبُورَ أَنْبِيَائهِمْ مَسَاجِدَ » فَلآ تَنَخِدُوا قَبْرِي بَعْدِي مَسْجِدَا»' . 

ورُويّ أن عمرَ رضي الله عنه رأى رجلا يُصلّي بالليلٍ إلى قبر فناداه: القبرَ القبرء فظن 
الفخر تشقون :"القتدر لقي العمل تنظ إلى اللتجاء» فها وال سحت 7و افعلى 
هذا تجوز الصَّلاةُ ونّكرّهء وقيلَ معنى النَهْي أن المقابر لا تخلو عن التجاسات؛ لأن 
الجَهّال يستَيِرونٌ بما شَرْفَ من القُّبورٍ فيَبولونَ ويتغَوّطونٌَ خَلْمَه؛ » فعلى هذا لا تجوز 
الصَّلاةٌ لو كان في موضع يَمْعَلونَ ذلك لانعهدام طهارةٍ المكانٍ . 

وكا افر يمك للده بطالى د لم التزى ددا اذب الاتينان كتوة صى ال مود عاو 
سَطّح الكعبةٍ لما فيه من ترك التتعظيمء ولا يُمَْعُ جوادٌ الضَلاةٍ عليه" و لا 
هذا النَهُيُ للإفسادء حتّى لو صلّى على سَطح الكعبةٍ وليس بين يَدَيْه سْثْرةٌ لا تجوز صلاته 
عندّه وسّنذْكرٌ الكلامً فيما بعدُ ولو صلّى في بيتٍ فيه تُمائيل فهذا على وجهين : أعاان 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: المغازي» باب: مرض النبي كَليْةِ ووفاتهء حديث (4411): ومسلم في 
كتاب : المساجدء باب : النهي عن بناء المساجد على القبور. حديث (50759) من حديث عائشة؛ وفي آخره 
بدلاً من افلا تتخذوا قبري . . .2 قولٌ عائشة رضي الله عنها : «ولولا ذلك أَبْرِرَ قبره غير أنه حَشِيَ أن يُتّخَدَ 
ليجل 

00 أورده البخاري تعليقًا بصيغة الجزم. كتاب الصلاة؛. باب : هل تكن قفون مخ كن الجحاهلية ويتخذ 
مكانما مساجد. . .» ووصله البيهقي في الكبرى 619 )1 دوق 1179 ) سند عن انين قال: 
انيت يوا أصمل وبين يدي قي لا أشحر به قتاداى هر : ؟ القير القير . فظننت أنه يعني القمر . فقال لي بعض 
من يليني : إنما يعني القبر فتنحيت عنه» وقال الألباني في تحذير الساجد : رواه أبو الحسن الدينوري في جزء 
فيه مبجالس من أمالي أبي الحسن القزويني بإسناد صحيح . 

(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)5١1/١(‏ فتح القدير (؟5/ ؟55١)غ,‏ الخوشرة الحو ا 11 
مجمع الأخهر .)١91/1(‏ 

(:) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وإن وقف على سطح الكعبة. 4 لطر إن وقف على طرفها 
واستدبر باقيها لم تصح صلاته بالاتفاق لعدم استقبال شيء منهاء وهكذا! لو انهدمت -والعياذ بالله- فوقف 


كانتٍ التماثيل مقطوعة الرَءُوسٍ أو لم تَكُنْ مقطوعة الرَءُوس» فإن كانث مقطوعة الرّهُوس فلا 
بَأسّ بالصّلاةٍ فيه ؛ لأنها بالقطع خرجث من أنْ تكونَ تَمائِيلَ والتَحَقَّتْ بالتُّقوش. والدليل 
عليه مارُوِيَ أن رسول الله يكل أَهدِيَ ليس فيه يَمكَالُ طَيْرِفََضْبحُوا وَكَدْ مُحِيَ وَجِهُة(0؟ . 

ف أن جبريل عليه السلام استَأدّنَ رسول الله يك فأؤنَ له فقال كيف أَدحُلُ وفي 


م 


ع 6 ابره 


البسف : قرام فيه تماقل خيول:ووننال؟7" فإمًا أن لفط ا نرينها أو نتخد وسانة تقوما وان 
لم نَكَنْ مقطوعة الرَءُوس فبُكْرَه الصّلاة في سَواءٌ كانت في جهة القِبّلةِ أو في السَقْفِ أو 


ع لي عر مر 


عن يمين القِبْلةِ أو عن يسارهاء فأَشَدٌ ذلك كراهة أن تكونّ في جهة القِبْلةٍ؛ لانه نشبه بِعَبَدَةَ 
الأوثان. ل ل ل أو تحت القدّم لا يُكرَه لِعَدَمِ التَسَبَهِ في الصَّلاةٍ بعَبَدٍ 


الأكان وكنايكن الذخول إلى بيتٍ فيه صُوَ ل ا 
2000 لي ا اي 7 
على الجدارٍ؛ ووَضْعٌ الوَسائدٍ الهظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصّنيع من التَشْبيه بمْبّاد 


طرف العرصة واستدبر باقيها لم تصح صلاته» ولو وقف خارج العرصة واستقبلها صح بلا خلاف. وأما إذا 
وقف وسطح السطح أو العرصة فإن لم يكن بين يديه شيء شاخص لم تصح صلاته على الصحيح المنصوص 
زيش كال كد الأصحاب». انظر المجموع شرح النووي (”/ .)١199‏ الأم (7/ 07514 الغرر البهية /١(‏ 
,)5١‏ بض الحتاج 119717 

)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج ابن أبي شيبة فى مصنفه .)١49/5(‏ حديث .)١5070١(‏ من طريق عبد 
الرحمن بن يزيد عن مكحول قال : اكان فى ترين. النبى :كلل كبش امَصَون فَدَىّ لاللته عليه :فاصم :وقد 
ذهب الله به). 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب: اللباس» باب : : في الصور.ء حديث .)5١58(‏ والترمذي 2)58٠١05(‏ 
والنسائي. حديث (02510). والبيهقي في شعّب الإيمان (0/ .)١89‏ حديث (7715) من حديث أبي 
هريرة قال: قال رسول الله عله : : "أتاني جبريل عليه السلام فقال لي : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون 
دخلت إلا أنه عا لى الباب تماثيل وكان في البيت قِرَامِ سِثْر فيه تماثيل وكان في البيت كلب فَمُرْ برأس التمثال 
الذي ٠‏ في البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ومُرْ بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتين منبوذتين توطآن ومُرْ 
بالكلب فَلْبُخْرَج» ففعل رسول الله َل وإذا الكلب لحسن أو حسين كان تحت نضد لهم فأمر به فأَخْرجٍ 
قال أبو داود : : والنضد شيء توضع عليه الثياب شبه السرير. . وهو حديث صحيحء راطو هجا لاه 
(54). 'وصحيح الترغييت لك و6 2 والصحيحة (05؟) , 

(؟) الأزر : إزار الخائط :ها بلضق بأضفله للتقورة أ والصيانة أو الزينة . انظر المعجم الوجيز (أزر) ص )١15(‏ . 
(:) أخرجه مسلم في كتاب : اللباس والزينة.» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» حديث ,.)5١١5(‏ 
ورواه ابن ماجه )”501١(‏ من حديث عائشةء ورواه مسلم .)5١١١(‏ وأبو داود (/ا6١5).‏ والنسائي 
() من حديث ميمونة . 
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دفقة 


على الجدارِ» ورَّضْعُ الوّسائدٍ العهظام عليه مكروةٌ لما في هذا الصَنيع من التَشْبيه بعباد 
الصّوَّرٍ لما فيه من تَعظييها . 

ورُويَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث : دَخَلَ رَسُولُ الله يلل فِي بَبْيِي وَأنَا مُسْتَيرة 
بيثر فيه تَمَائيل . ٠‏ كير لَوْكُ وَجْهِ رَسُولٍ الله يل حََّى عَرَفْتُ الْكَرَاهَةَ فِي وَجْهِهِ . فَأَحَذَه 

ِئى وَمََكَهُ بِيَدِو قَجَعَلْنَاهُ ُمْرْقَةَ أ ثُمْرْقتَيْنِ”'' وَإنْ كانتٍ الصّوّرُ على البْسْطٍ والوسائدٍ 

افر لاط بالل بان لما فيه من إهانّتهاء والدّليل عليها حديثٌ جبريل عله 
وعائشة رضي الله عنها . 

ولو صلّى على هذا البساطٍ فإِنْ كانتِ الصُورةٌ في موضع سُجوده يُكْرّه لما فيه من التَشَبَه 
بعِبادةٍ الصّوَرٍ والأصنام» ركذام كانت مامد موف لأذ مق التنظوو وم 
بتقريب الوجه من را فأمّا إذا كانث في موضع 0 فلا يَأسَ به لما فيه 5 الإهانة 
دون التُعظيم» هذا إذا كانت الصُورةٌ كبيرةٌ» فأمًا إذا كانث صَغْيرةً لا تَبْدو للتَائِرٍ من بَعيدٍ 
ابي اح وحار ديحوو اب 
أن مون نباعان7 ْ 

وروي أنّه لَمّا وُْجِدَّ خانم دانيال على عَهْدٍ عمرّ رضي الله عنه كان على فصّه أسَدانٍ 
بينهما رجلٌ يلحسانه”” ويُحْثَمَلُ أن يكونَ ذلك في ابداء حاله. أو لأنْ التمْئال في 
يد ناكا دلت قا لنالله - تعالى - في قِصَّةٍ سلِيمانَ رن اناما لقال ين 
ريب وَيَمَلِثِيلَ 4 [سبا:١1]‏ » ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورةٍ الحيّوانٍ . 

فأمّا صُورةٌ ما لا حَياةَ له كالشّجَرِ ونحو ذلك فلا يوجبٌ الكراهة؛ لأنَ عَبَدةَ الصورة لا 
يَعيُدونٌ تمثالَ ما ليس بذي روحء فلا يحصّل التَشَبّهِ بهم » وكذا النَهْيُ نما جاء عن تَضُوِيرٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : اللباس» باب: ما وطئ من التصاويرء حديث (4)5151؛ ومسلم في 
كتاب : اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة ة الحيوان» حديث »)5١١1(‏ والنسائي (/5:5601) من 
حديث عائشة» وفيه «أنها قالت : دخل عل رسول الله يَكِِهُ وقد سترت بقرام فيه تماثيل فلما رآه هتلون وجهه 
ثم هتكه بيذه وقال: «إن أشد الناس عذابًا يوم القيامة الذين يشبهون بخلق الله . 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١/74/8)؛‏ حديث (1170) عن قتادة قال : : كان نقش خاتم أبي موسى 


أجل تق جلي (1) له أجدة. 


م كتاب الصلاق_ ” ( 


أي الروج لما روي عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال: مَنْ صَوَرَ تمشال ذي الوح كُلّفَ يو 
القيامة أن ينح فيه الرَوحَ» وليس بنافخ”' فأمًا لا ئهْيَ عن تَصْوِيرٍ ما لا روح له لما روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه أنه نهَى مُصّوْرًا عن الَصْوِيرِ؛ فقال: كيف أصِئَمُ وهو كسبي؟ 
فقال: إِنْ لم يكن بُد فعليك بتمثالٍ الأشجارٍ '' ويكرّه أنْ تكونٌ قِبْلهٌ المسجدٍ إلى حَمّام أو 
قبرٍ أو مخرّج؛ لأنّ جهة القِبْلةٍ يجب تَعظيمُهاء والمساجدُ كذلك قال الله تعالى : 

إن يب أن نَل دهم كر ذا نم ميغ ل وها دز اَل © رهال4 (دعور. 
ومعنى التَعظيم لا يحصّل إذا كانث قِبْلةٌ المسجِدٍ إلى هذه المواضمٌ ؛ لأنّها لا تخلو 
عن الأقذار. 507 يوسف عن ان حخنيفة أنه قال: هذا في مَساجِدٍ الجماعات» فأمًا 
مسجد الرَجُلِ في بيه فلا بَأسٌ بن يكون قِبْلَّه إلى هذه المواضع؛ لأنّه ليس له 0م 
المساجدٍ. حتّى يجورّ بَيْعُه وكذا لاس فيه بلوّى بخلافٍ مسجِدٍ الجماعة. 

ولو صلى في مثلٍ هذا المسجدٍ جازث صلائه عند عام المُلَماوء وعلى قولٍ بر بن 
ات المريس 0 تجوز وعلى هذاه المصلي :في ازع معصورة ان صل وعلزية ات 
مغصوبٌ لا تجوز عنذه . 

وجه قوله أن العبادةً لا تَتَأدَى بما هو مَنْهِىٌ عنه . 

(ولنا) : أن النَهْيّ ليس لمعتّى في الصّلاةٍ فلا يمتّعُ جوارٌ الصّلاةٍء وهذا إذا لم يكن بين 
المسجدٍ وبين هذه المواضع حائل من بيتٍ أو جدارٍ أو نحو ذلك. فإِنْ كان بينهما حائ” لا 
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وه 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب اللباس . باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس 
اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه.... حديث .)5١١١(‏ وأبو داود» حديث (5074ه), 
والترمذي. حديث (١1ه/ا١),‏ والشباتى > حديث (07608) عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : لمن صور صورة 
في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ». 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب البيوع. باب : بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. حديتث 
(6 0 وابؤيعل فى نستد: / 0غ حلي (/الاه ؟).ى والطبراني في الكبير 2)١54 /١5(‏ حديكث 
0 من طريق سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي اللداعنهما إذ آنا رجل فقال نيا 
أب| عباس ؛ إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي» وإني أصنع هذه التصاوير!! فقال ابن عباس : لا أحدثئك 

1 | 0 1 0 5 و 2 

إلا ما سمعت رسول الله ولي يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 
فيها أبذا» فَرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه فقال: ويحك. إِنْ أبيتَ إلا أن تصنع فعليك ببذا الشجر: 
كل شيء ليس فيه روح . 


يُكْرَّه ؛ لأنّ معنى التتعظيم حاصلء فالتَحَوُرُ عنه غير مُمْكِن (ومنها) سَّثْرُ العورةٍ لقوله 
2 مه مرغ ضير وه اسه ر مظه ساس 0 57 و 
تعالى : يبي عَادَمْ حُذُوا ريتك عِنْدَ كل مُسَجِرٍ © [الأعراف: »]5١‏ قيل في التاويل : الزينة: ما 
يواري العؤرةً» والمسجدٌ: الصّلاة» فقد أمرَ بمواراةٍ العؤرةٍ في الصّلاةٍ . 


وقال التبئُ كَل : «لآصَلةَ لِلْحَائْض إلا بخِمَار»"''. كنّى بالحائض عن البالِغة؛ لذن 
الحيضٌ دليلُ البُلوغ» فذكر الحيضٌّ وأراء به البْلوعٌ لمُلارّمة بينهماء وعليه إجماع الأمة؛ 
ولأنَّ سَثْرَ العؤرةٍ حال القيام ب بين يدي الله 55 - من باب التعظيم» وأنّه فُرِض عَقْلا 
ور بو ةا كان لاقف زرك كان الانكقناتوادة] عنرار الطالاة رزو واو اكلام اذى 
بِيانٍ ما يكونٌ عَوْرَةَ وما لا يكونُ موضِعُه كتابُ الاستحسان» وإنّما الحاجة ههنا إلى 
المقدارٍ الذي يمئَعُ جوارٌ الصَّلاةٍ فنقول: قَليل الانكشاف لا يمنَعٌ الجوارً لما فيه من 
الضَرورةٍ؛ لأنّ الَّيْابَ لا تخلو عن قَليل خَرْقٍ عادةً والكثيرُ يمنّعُ لعَدَم الضّرورة» واختّليف 
في الفكة الفامال عبن القلئال” والتكفير نقد و الو حطيفة راديود الكددن بالزئع فقالة .الوم نوها 
وتاي قشر عقر وطاورة الل قليل وا لو جوملة ع للدي ال كك عونا 
دون التَصفب قَليلاً» واختلفت الرٌوايةٌ عنه في التصفي» فجعله في حكم القليل في الجامع 
لصَغير» وفي حكم الكثير في الأصل . ظ ظ 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أن القليل والكثيرٌ من المُتقابلاتِ» فإنّما تَظهّرُ بالمُقابَلةِ: فما 
كان مُقابنُه أقََّ منه فهو كثيرٌ» وما كان مُقابِلُه أكثرَ منه فهو قَلِيل . 

(ولهما) أن الشرعَ أقام الرَبْعَ مُّقام الكل في كثير من المواضع ‏ كا'فى خلق الرأس :في 
حَقٌ المُحْرِم» ومسح رُبْع الرّأسٍ كذا ههناء إذِ الموضِمٌ موضِمٌ الاحتياط . 

وأا قولّه إن القليلَ والكثير من أسماء المُابلةِ فإنما يُعرَفُ ذلك بِمُقابِهِ فتقول: الشَرعٌ 
قد جعل الرَبْعَ كثيرًا في نفسه من غير مُقابَلةٍ في بعض المواضع على ما بينَاء فم الأخذ به 
في موضع الاحتياطٍ . ثم كثيرُ الانكشافٍ يسوي فيه العُضُوُ الواحِدٌ والأعضاء 0" 
حبّى لو انكَسَّفَ من أعضاء مُتفَرّقةِ ما لو جُمِعَ لكان كثيرًا يمنَعُ جوازً الصَّلاوٍء ويستّوي فيه 


,)111( أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» بابب: المرأة تصلى بغير خمارء حديث (2151» والترمذي‎ )١( 
ال١‎ : من حديث عائشة بلفظ‎ )١7,/1١( حديث‎ 2.)5١1/5( وابن ماجه (105)» وابن حبان في صحيحه‎ 
.)١195( يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) وهو صحيحء وانظر صحيح الجامع (0م؟7 ). والإرواء‎ 
والمشكاة (؟1/57).‎ 


ةل سس ل#لس- 


العوْرةٌ الغليظة وهي الفَبلَ والدَبرُ والخفيفة كالفخذٍ ونحوه. ومن النّاسٍ مَنْ قَدَرَ العؤرة 
الغليظة بالذرهم تَعْليظًا لأمرهاء وهذا غيرُ سَدِيدٍ لأنّ العؤرةً الخليظة كُلّها لا تَرِيدُ على 
الذرهم فتقديرُها بالذرهم يكونٌ تخفيقًا لأمرها لا تَغْليظًا له الك العا 0 
حاذن اللرإمايه له مان لماي الباوكرى ةراس إل الألرتي ادر د 
من مخفا الما كا بحاو جم بل ليع دا التلاقء وإ لمي لامك ؛ د 
جمع بين العؤرة الغليظة والخفيفةٍ واعِتَبّرَ فيها الرَبْعَ » فثبت أنْ حكمّها لا يختلف. وأنّ 
الخلافٌ فيهما واجِدٌ وهذا في حالة القُدْرَةٍ فأمّا في حالةٍ العجز فالاتكشافٌ لا يمتمٌ جوارَ 
الصَّلاة» بأنْ حضرثه الصَّلاةٌ وهو عَرْيانٌ لا يَجد تَوْيَا للضّرورة» ولو كان معه ثَوْبٌ نَجسسٌ فلا 
يخلو ما أن كان الرَبْعُ منه طاهرّاء و إمّا أنْ كان كُلّه نَجِسَافَِنْ كان رُبْعُه طاهرًا لم يُجْزِه أَنْ 
يُصليٍ عُرزيان ؛ بل يجبٌ عليه أن يُصَيَ في ذلك الوب يا 
جهاته الأربع جل كان الوب كله طاهرٌ وإ نكا كله جا أو اطَاهرمنأقلّمن الع - 
فهو بالخيار في قول أأبي حنيفة وأبي يوسف, إِنْ شاء صلّى عُرْياناء ون شاء مع القوب» لكنّ 
الصَّلاةَ آفي الوب أفضل وقال محمَّدٌ : لا نْجْزِئْهِ إلأمع القوب . 

ايده ووو عرس البو وني رن الس 


على حال الصّلاق: فيُصار إلى الأ ب ع يا ا 
استعمال التجاسة؛ ولأنّه لو صلى عُرْيانًا كان تاركا فرائض منهاسَّئْرٌ العورةٍ والقيامٌ '©ا 
والركوعٌ والسَجودٌ» ولو صلّى في القَوبٍ انجس كان تاركًا فرضًا واجدًا وهو ترك استعمالٍ 
التجاسة فقّطء فكان هذا الجانْبُ أهوَّنَّ» وقد قالث عائشةٌ رضي الله عنها : ما خيّرَ رَسُولَ اللّه 


01 م 1472 ان 
ل بَيْنَ شَيْتيْن إلا تار أَهْوَنَهُمَا( ٠‏ فمَن ابتلي بِبَلِيتَيْنِ فعليه أن يختارَ أهوّنّهما . 


. هنا انتهى السقط في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : «استعماله) . (9) في المخطوط : «ومنها القيام». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : الحدود. باب : إقامة الحدود.» حديث ل ومسلم في كتات : 
الفضائل. حديثك (7719؟)+ وأبو داوة (5!/886) من حديث عائشة+ وقيه لاما خيّرٌ رسول الله عَلَلِي 5 
أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثئم» وهذا لفظ البخاري . 


7 عل سح بائع الصنائع جا 


(ولهما) أن الجانِبَيّن : في الفرضيّة في حَقّ الصَّلاةٍ على الشوائة الا ترق أنه كنا لا 
تجوز الصّلاة حالة الاختيار عَرْيانًا لا تجوز مع التَوب المملوء نجاسة» ولا يُمْكِنُ 
إقامةٌ أحدٍ الفرضَيْن في هذه الحالة إلا بتركِ الآحَرِء فسَقَطْتْ فرضيّتُهما في حَنَّ 
الصَّلاقٍ بَُيرُفبُْزئُه كيقّما فعل. إلا أن الصَّلاةَ في الوب أفضل لما ذكر محمّدٌ 
(وهها) نكال القثلة تقول قعالي قرول ولت عر المتهف الما و ا كثر 
لّوا مُجُوهَكْم مَطْرَةٌ4 [البقرة :144] . 

وقول التّبيّ كل : «لآ يَقْبَلُ اللَّهُ صَلةَ امرئ حَنَّى يَضَعَْ الطّهُورَ مَوَاضِعَُ » وَيَسْتَقْبلَ الْقبْلَه . 
ول الله م وعليه] باع الخنى والآغير أذ استتيال القدلهة لالكاة فرط ان 
لا يُعقل معناه» بدليل أنّه لايجبٌ الاستَقْبال فيما هو رأسٌ العباداتِ وهو الإيمانٌ؛ وكذا 
بوتا ا بي وا فيا زيار اننا كيه 

لاا ار لحر ا وارنيا را لل امل احير ثم جملة جُمْلةٌ الكلام 

في هذا الشّرطٍ أن المُصَّن لا يخلو ما إن كان قاودًا على الاسيقبال أو كان عاجرًا عنه فد 
كان قادرًا يجبٌ عليه التَّوّجّه إلى القِبْلةِ إِنْ كان في حالٍ مُشْاهَّدةٍ الكعبةٍ فإلى عَيْنِهاء أ 
أيٍّ جهةٍ كانت من جهات الكعبةٍ» حنّى لو كان مُنْحَرِفًا عنها غيرَ مُتوجّهِ إلى شيءٍ منها لم 
يَجزء لقوله تعالى : طهَولّ وَبْهَدَ سَظرٌَ ألْسَسَحِدِ الْحَاو وَحِنثُ ما كُسْرْ هلوأ مُمُومَكُمْ عَطلرَم 
[البقرة: ]16١‏ 0 وفي وُسعه تَؤْلِية الوجه إلى عَيْيْها فيجبُ ذلك, وإنْ كان نائيًا عن الكعبة غائب 
عنها يجب عليه التَوّجّه إلى جهّتِهاء وهي المحاريبٌ المنْصُوبةُ بالإماراتٍ الدَالةِ عليها لا 
إلى عَيْنِهاء وتُعبَبَرُ الجهة دونَ العين . 

كذا ذكر الكَرْخيٌ والرّازي» وهو قول عامّةٍ مشايخنا بما وراء النَهْرِ وقال بعضّهم : 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظء وأخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب: صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع 
والسجودء حديث (851)؛ والطبراني في الكبير (78/5)» حديث (1057) من طريق علي بن يحيى بن 
خلاد عن عمه رفاعة بن رافع أن رجلا دخل المسبحك: رتيل الله منت بجالين يا فقوا قامدة 
رسول الله يَلٌِ فأعاد مرتين أو ثلاثا فقال: يا رسول الله ما ألوتُ بعد مرتين أو ثلاث أن أتم صلاتي 
فقال رسول الله يك : «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء - يعني مواضعه - 
ثم يكبر ويحمد الله جل وعز ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن. . .2 الحديث. وهو صحيحء وانظر 
صحيح أب داود. 


لمفروض إصابةٌ عن الكعبة بالاجتهاد والتَحَرّي» وهو قول أبي عبد الله البضري”'' 
[حتّى قالوا: (إنَّ نِيّهَ الَْعْبَةِ شَرْط)] ”© وجه قولٍ هَؤُلاءِ قوله تعالى : فول وَبِهَكَ سَطرَ 
اليد العا ويك ما شر َو بُومَكُمْ َظررُ4 [البقرة: »]16١‏ من غير فصل بين حالٍ 
المَُشاهّدةٍ والغيْبة ا 0 في العيّنٍ لا في 
الجهة؛ ولأنّ قِبْلَتَهِ لو كانتٍ الجهة لكان ينبغي له ”" إذا اجتهّدَ فأخطأ 6 يلدّمّه الإعادةٌ 
لور حَطُنه في اجيهاوه تقينء ومع ذلك لا مره الإعادة بلا خلا بين أصحابناء فَلَ 
أن قِبْلَتَه في هذه الحالةٍ عَيْنُ الكعبة بالاجتِهادٍ والتَحَرّي . 

(وجه) قولٍ الأوَلِينَ أن المفروض هو المقدورٌ عليه» وإصابةٌ العيْن غيرٌ مقدور عليها 
فلا تكونُ مفروضة ؛ ولأنَ قِبْلَتَهِ لو كانث عَيْنَ الكعبةٍ في هذه الحالة بِالتَحَرّي والاجتهادٍ 
الَتَرَدَدَتْ صلائه بين الجوازٍ والفساد؛ لأنّه إِنْ أصابٌ عَيْنَ الكعبة بِتَحَرّيه جازث صلاثه؛, 
وَإِنْ] ”* لم يْصِبْ عَيْنَ الكعبة [ينبغي أن] ”*' لا تجوز صلاثه ؛ لأنّه ظهر حَطؤٌه بيقين» إلا 
أن يُجِمل كل مُجْتهوٍ مُصييًا وإنه خلاف المذعب الحق . 

وقد مرف بُطْلائه في أَصُّولٍ الفقهء أمّا إذا جُعِلَتْ قِبْلَتُه الجهةً وهي المحاريبُ 0 
الول لو ملأت ] شوو الخد رلك لجرا فى هنو ادحال سارل ع 
الكعبة في حالٍ المُشاهَدةٍء وَلِلّه - تعالى - أنْ يجعلّ أيّ جهة شاء قِبْلةَ لِباده على اختلافٍ 
الأحوالٍ» وإليه وقعتٍ الإشارة في قوله تعالى #متل التقياء من الاين كا مَا وَلَنهُمَ عن عن قَبَلنهِمُ 
الى كوا عله قل ينه أَلْمَسْرِفُ وا مَغْرِبُ يجْدِى من يَمَآهُ إِلّ صرَطرٍ مُسْتَقِيمٍ © [البقرة: ؟14]؛ ولأنّهم 
جَعَلوا عَيْنَ الكعبة قِبْلهَ في هذه الحالة بِالتَحَرّي» وأنّْهِ مَبنِيٌ على تَجَرّدٍِ شهادةٍ القلب من 


)١(‏ هو مسلم بن يسارء أبو عبد الله البصري الأموي بالولاء . فقيه» ناسك من رجال الحديث . أصله من 
مكة. سكن البصرة» فكان مفتيها وق يق ننه انظ ن عباس وابن عمر وأبي الأشعث الصنعاني وغيرهم . 
وروى عنه ابنه عبد الله وثابت البناني ومحمد بن سيرين وغيرهم . قال ابن سعد : قالوا كان ثقة فاضلا عابدا 
ورعا وذكره ابن حبان في الثقات . توفي رحمه الله في سنة (١١ه)‏ انظر ترجمته في تهذيب التهذيب /١١(‏ 
» وحلية الأولياء (؟/ )59٠١‏ والأعلام .)١1١/4(‏ 

(0) ليست فى المخطوط . (") فى المخطوط : «أنه) . 

تلاق امرك افد )زان هن الممخظطوط. 

(5) اكرات #صتدر الجلس ف ونه سيق زات التجد: وهو صديره وأعارق موضيع فيه الهاي لابق 
5/1 


24 م _بدائع الصنائععط__ > 


غير أمارةٍء والجهةًٌ صارث قِبْلةَ باجتهادهم المبنيٌ على الأماراتٍ الال عليها من النّجوم 
والشمس والقمر وغيرٍ ذلك. ٠‏ فكان فوق الاجتهاد بالتَحَرّي» ولهذا إن مَنْ دخل بلدة 
وعايَّنَ المحاريبّ المئصٌوبةَ فيها يجب عليه التَّوَّجُّه إليهاء ولا يجوز له التَحَرّيء [وكذا إذا 
دخل مسجدًا لا مِحُراب له وبِحَضْرَتِه أهل المسجدٍ - لا يجوز له التَحَرّيء بل يجب عليه 
الت اد لاصوا ورور ري الو المي 01 
بِالتَحَردّي] ''' وكذا لو كان في المفازةء والسَماءً م مُضْحية” "'. وله علمٌ بالاستدلالٍ بالنُجوم 
عق انهه لا يضر ! ل«التشذى + لآن دللك قوق لكر يد 1 

ويَةاتبن أذانتة الكتعية لست يشرط ال ا وا 
تُحاذيّ هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاثه] ”' 0 ل 
القُدْرَةَء والقٌّدْرَةَ حال مُشْاهَدةٍ الكعبةٍ لا حال البُعدِ عنهاء وهو الجوابٌ عن قولهم: إن 
الاستْبالَ لحُرْمة البْفّعدَء أنّ ذلك حال القّدْرَةٍ على الاستِقّبالٍ إليها دونَ حالٍ العجز عنه 
وأمًا إذا كان عاجرًا فلا يخلو إِمّا أن كان عاجرًا بسبب عُذَْرٍ من الأعذارٍ مع العلم بِالقِبّْلةِ . 

وما إِنْ كان عَجْرْه بسبب الاشتباه» فإِنْ كان عاجرا لعُذْرِ مع العلم قله دان عله 
ان أ جوة كاقة ويساقط عله الاأنقك انه تدز أن جخاف طلى انيه فزن العدز في صلا 
الخوي» أو كان بحالٍ لو استقبلَ الله يِب عليه العدرٌء أو مُطَاعٌ الطريت» أو السَبْْ أو 
كان على لوح من السَفِينةٍ في البخر لو وجّهه إلى القِبْلةِ يَغْرَُ ف خالتا أو كان روفن ا 
يمكنه أن يت يفَكول يتقيية إلى القدلة ولي يحضرتة من يخوؤله اليقا» وتكر ذلك ؛ لأن هذا 
شرط زائدٌ فيسمُطً عندٌ العجرٍ وإنْ كان عاجرًا بسبب الاشتباهء وهو أن يكون في المفازة 
في ليلةٍ مُظَلِمةٍء أو لاعلم له بالأماراتٍ الذالةٍ على القِبْلةَ. إن كانه د ساله 
غعدها تبحر له التطازى لما تلتاج ول يفت عليه الشزال » فإِنُ لم يسأل وتَحَرّى وصلى 
كن أفنات حا يفلد 

إن لم يكن بِحَضْرَتِه أحدٌ جاز له التَحَرّي ؛ لأنَ التكليف بِحَسَّبٍ الوسع والإمكانٍ. 


)١(‏ ليست في الم ل 
(؟) أصحت السماء فهي مُضَحية: انقشع عنها الغيم . ليان العرتك 1637152 : 
() ليست فى المخطوط . 


سن سل برل صو 


وليس في وُسعه إلا التَحَدي فتجورٌ له الصّلاةٌ ةٌ بالتحَردي لقوله تعالى : #فََيْتَمَا توه هنم وج 
َه [البقرة :116] . 

روي أن أصحاب رسول الل يك محرا عند الاشتياه وصلَوًا ولم يكن عليهم الث يك 
فدل على الجواز فإذا صلى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فلا يخلو إمّا أن صلّى إلى الجهة 
بِالتَحَرَّي أو بدونٍ التَحَرَي فإِن صلى بدونٍ التَحَرّي فلا يخلو من أُوجُه : : إِمّا إِنَ كان لم 
يخطر ببالِه شيء ولم يَشّْكَ في جهة القِبْلِ» أو حَطَرَ بباليه وشَلك في جهة القِبْلةِ وصلى من 
غير نَحر أو تَحَرَى ووَقَ نَحَرٌيه على جهةٍ فصلى إلى جهةٍ أخرى لم يَقّع عليها التَحَري 
نا إذا لم يخطز ببالِه شي ولم يَشْكَّ وصلّى إلى جهةٍ من الجهاتٍ فالأصلٌ قو العو ا ؛ 
لأنَ مُطلَقَ الجهة قِبْلةٌ بشرطٍ عدم دليلٍ يوَضّلّه إلى جهة الكعبةٍ من السَوَالٍ أو التَحرّي» وله 
يوجَدُ؛ لأنَ التَحرّيَ لا يجب عليه إذا لم يكن شافّاء فإذا مَضَى على هذه الحالة ولم يط 
بباله شيءٌ صارتٍ الجهة التي صلَّى إليها قِبْلهَ له ظاهرًاء فإِنْ ظَهْرَ أنّها جهةٌ الكعبة تقَوَرَ 
الجوازٌء فأمّا إذا ظهر حَطوٌه ه بيّقينٍ بأنٍ انجَلى الظلامٌ وتبَيّنَ أنه صلّى إلى غير جهة الكعبةء 
أو تَحرّى ووَقَعَ تَحَرٌيه على غير الجهةٍ التي صلَى إليها إن كان بعدَ الفراغ من الصَّلاة يُعِيدُ؛ 
وإِنْ كان في الصَّلاةٍ يستقبل ؛ ' لأنّ ما جْعِلَ حُجَةَ بشرط عدم الأقوى يَبْطْلُ عند وُجوده: 
كالاجتهادٍ إذا ظهر نَصّ بخلافه . 

ونا رنااك ولع يفك [ وصالي] 37 إلى سعوة اسن الدهيا تنا نامدا هن لقا ذا 
ظهر أن الصّوابَ ''' في غيرٍ الجهة التي صلَى إليها إمّا بيّقين أو بالتَحَرّي تَقَررَ الفسادُ» وإِنْ 
ظهر أنّ الجهة التي صلَى إليها قبل إنْ كان بعد الفراغ من الصّلاة أجرّأه ولا يُعيد؛ لأنّه إذا 
شَكَ في جهةٍ الكعبةٍ وى صلاته على الشَّك احيّمَلَ أن تكونَ الجهةٌ التي صلّى | إليها قِبْلةَ 
واحتّمَل أنْ لا تكون» فإِنْ ظهر أنّها لم تَكَنْ قِبْلةَ يظهرٌ أنه صلّى إلى غير القِبْلة» وإِنْ ظهر 
أنها كانث قِبْله يظهرُ أنه صلّى إلى القِبْلةِ فلا يُحْكُم بالجواز في الابتداءِ بالشّكٌ والاحتّمالٍ: 
بل يُحَْكمٌ بالفساد بناءً على الأصلٍ وهو العدّمٌ بحكم استِضحاب الحالٍ» فإذا تَبَيَنَ أنه 
صلَى إلى القِبْلةٍبَطَلَ الحكمٌ باستِضحاب الحالٍ وثبت الجوازٌ من الأصل . 


() ليست في المخطوط . (") في المخطوط : «الصلوات» . 


فنيتة بدائع الصنائعع!_ > 


وأمّا إذا ظهر في وسَّطٍ الضَّلاةَ رُوِيّ عن أبي يوسف أنه يُبني على صلاته لما قلناء وفي 
ظاهر الرُوا بةِ يستقبل ؛ لأنّ شروعّه في الصَّلاةٍ و بناة على الشّك» ومتى ظهرت القِبْلة إِمَ 
لتحي أو [1/ 59أ] بِالسَوَالٍِ من غيره صارث حالَيُه هذه أقوّى من الحالة الأولى» ولو 
ظهرت في الابتداء لا تجورٌ صلائه إلا إلى هذه الجهةًء فكذا إذا ظهرث في وسَطٍ الصَّلاةٍ 
وصار كالمومئ إذا قَدَرَ على القيام في وسّطٍ الصَّلاة أنه يستقبل لما ذكرنا ”'©» كذا هذا . 

وأمّا إذا تَحَرّى ووَفَعَ اي لح ع فسان زاف جو 117 خرف يق قير لك ور 
أخطأ لا تجزيه بالإجماع» وإنْ أصابّ فكذلك في ظاهر الرّواية . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنّه يجوز. (ووتخؤة) أن المقضود مق لزي جر الاضابة وقد 
حَصَلَ هذا المقصُودٌ فِيُحْكَمٌ بالجوازء كما إذا تَحَرَى في الأواني فتوضأ بغيرٍ ما وقع عليه 
التَحَرّي ثم تَبَيِنَ أنه أصابَ يجزيهء كذا هذا. 

(وجه) ظاهر الرّوايةٍ أنَّ القِْلةَ حالةَ الاشتباه هي الجههٌ التي مال إليها المُتَحَرّيء فإذا 
ترك الإقبالَ إليها فقد أعرّضٌ عَم هو وِبْلَيُه مع القدْرةَ عليه فلا يجورٌ» كمَّنْ ترك التَوَّجَهَ إلى 
المحاريب المنْصُوبَةٍ مع الكذر عدم يفذق. الآراتي لالآن الخرط هن الترضيز بالعاء 
الطاهرٍ حقيقةً وقد وُجَدَ فأمًا إذا صلّى إلى جهةٍ من الجهات بِالتَحرّي ئم ظهر حخطؤْه فإذ 
كان قبل الفراغ من الصَّلاةٍ ة استدارَ إلى القَِبِلَة. وأتمّ الصَّلاةَ لما روي أنْ أهل قباء لما 
اللي تبيخ الوكلا ائن بي نوسي قاروا ليواوم نشوا بي وا 1 
000 اللّه لل بالإعادة(” '؛ ولأنّ الصّلاةً الموَّدَاةَ إلى جهة التَحَرّي مُوَّذَّاةٌ إلى القِبْلةَ ؛ لأنها 
هي القِبْلةُ حال الاشتباه» فلا معنى لرُجوب الاستَقْبالٍ؛ ولأن تَبَدَلَ الرَأي في معنى انتساخ 
لتك :ون الا برجت تلو سدق بالمتسوغ نل مارفا قل اللبيتي» انا ون كار 
مر يي يي ب ب 
)١(‏ في المخطوط : « (؟) ليست في المخطوط . 


(6) أخرجه 0 كتاب : تفسير القرآن» باب : ع ل درل في شط اللتهد 
العارٌ» [البقرة 0 حديث (5595). 0 ٠‏ كتاب المساجد ات الصلاة. باب : ٠‏ تحويل القبلة 
ب عصلاة الصبح يقبا إذ جاءهم آت فقا ال 0 
الكعبة فاستقيلوهاء وكانت رججوههم إلى الشام فاستداروا إلى القبلة . 


د هليه 


غلاف» وإن ظير اند 00 تَدَيِرَ الكعبةٍ يُجزيه عندّنا""'. وعندّ الشّافِعيئ لا 
00 وعلى هذا إذا اشْتَبَهَتِ القِبْلهُ على قوم فتحرًؤا وصَّلُوا بجماعة جازث صلاهٌ 
الكل فلات إلا مضيو نز يدم عل "4 إطايه ىلا03 ]يان 

(وجه) قولٍ الشافعيّ أنه صلى إلى القِبْلةِ بالاجتهاد . 

وقد ظهر خطؤه بِيّقِينٍ فيَبُطل» كما إذا تَحَرَى وصلَى في تَّوْبٍ على طن أنه طاهرٌ ثم يبن 
أنه ل أنه لا يجزيه وتلرئة الاعادة. كذا وين 

(وَلَنَا) : أن قِبْتَه حال الاشتباه هي الجهةٌ التي تَحَدَى إليها . 

وقد صلَّى إليها فتّجُزِيه كما إذا صلّى إلى المحاريب المنْصُوبة» والدَّلِيلُ على أنّ فته 

00 3 ار 0 5 اسك سسا ارس م س2 سور ميج 

66 قبل فى يغضن وعبوه التأويا < تمد يله الله وقيل: ثَمَّةَ رضاءً الله وقيل :اثمة 
وجه الله الذي وجّهكم إليه إذْ لم يَجٌ منكم التَفْصِيرُ في طَلَبِ القِيْلةَ» وأضاف التْوَحُهَ إلى 
14 6 2 ا 2 الاين , 1 2 
نفسيه؛ لأنهم وقعوا في ذلك بفعل الله - تعالى - بغيرٍ تقصيرٍ كان منهم في الطْلّبٍ 


و 


ونُظيره قول التّبيّ كلِةِ لمَّنْ أكل ناسيًا لصومه: ١م‏ على صومِك فإنّما أطعَمَكَ الله 


(1) سيف قن الوط 
(؟) انظر في مذهب الحقية: اللحبوط 01515411153 انيع القديي:(1/ 00917711005 .درن التكاء 
000 الب لاف 1 

( في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : («وإن صلى ثم تيقن الخطأ ففيه قولان : قال في الأم: يلزمه 
أن يعيد ؛ لأنه تعين له يقين الخطأ فما يُْمَن مثله في القضاءء فلم يعتد بما مضى » كا حاكم إذا حكم ثم وجد 
النص بخلافه.ء وقال في القديم وفي باب الصيام من الجديد: لا يلزمه؛ لأنه جهة تجوز الصلاة إليها 
بالاجتهاد فأشبه إذا لم يتيقن الخطأ. وإن صلى إلى جهة ثم رأى القبلة في يمينها أو شمالها لم يُعد؛ لأن الخطأ 
في اليمن والشمال لا يُعلم قطعًا فلا يُنتقض به الاجتهاد» وقال النووي: «الحال الثاني : أن يظهر الخطأ بعد 
الفراغ من الصلاة فإن تيقنه فهي مسألة الكتاب ففيها القولان المذكوران» أصحهما عند الأصحاب: تجب 
الإعادة» وقال أيضا: «أما إذا ظهر الخطأ في التيامن والتياسر فإن كان ظهوره بالاجتهاد وظهر بعد الفراغ من 
الصلاة لم يؤثر قطعًا والصلاة ماضية على الصحةء وإن كان في أثنائها انحرف وأتمها بلا خلاف» انظر 
الملجموع شرح المهذب .5١1//9(‏ 225808 الأم )٠١/4(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١68/١(‏ تحفة 
المحتاج (5/ 20٠4‏ حاشية البجيرمي على المنهج /١(‏ 184). 

() ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «بمخالفة»). 

(0) فى اليسطرياة «كذلك)- 00 في المخطوط : امن غير). 


اسح بع لصعق جب 
وسَقاكَ»”'"؛ وإِنْ وُجِدَ الأكل من الصّائم حقيقة لكنْ لَمّا لم يكن قاصِدًا فيه أضاف فعلّه إلى 
الله تعالى وصّيّرَه معذورًا كأنّه لم يَأكُنْء كذلك ههنا إذا كان توجّهُه إلى هذه الجهة من غير 
قَضّدِ منه حيث أتَى بجميع ما في وُسعه وإمكانه» أضاف الرّبٌ سبحانه وتعالى ذلك إلى 
ذاتّه وجعله درن كا تر نه لبن القِبْلةِ "'' . 

(وأمًا) المعقول فما ذكرنا أنّه لا سبيلَ له إلى إصابة عَيْنَ الكعبةٍ ولا إلى إصابةٍ جِهّتِها في 
هذه الحالة لعَدّم الدَّلائلٍ الموَضّلةٍ إليهاء والكلامٌ فيه والتَكليفٌ بالصَلاةٍ مُتوججة: 
وتكليفُ ما لا يحتوله الوسعْ مُمَْع٠‏ وليس في وُسيه إلا الصَلاة إلى جهة التَحَرَّي فتَعَيْنَتَ 
هذه قِبْلةَ له شرعًا في هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالةً العجز منزلة عَيْنَ الكعبة 
وه وسوس لاد وو ابو واي ارود ري 

به تبِينَ أنه ما أخطأ قِبْلْنَّه ؛ ؛ لأنَ قِبْلنَ جهة النَحَرّي وقد صلى إليها ٠‏ بخلافٍ مسألة التّوب؛ 
ادس نتيا ه بالقَوب الطاهرٍ حقيقةً لكنه مر بإصابته بالَحَرَّي. فإذا لم 
يْصِبٍ انعَدَمٌ الشّرط فلم يَجزْء ما ههعا قالة رط استقال القتلةة وقِبْلَتَه هذه في هذه 
التجالة: 

وقد استقبَلّهاء فهو الفرقٌ والله أعلَّمُ ويخرجٌ على ما ذكرنا الصَّلاةُ بمكةً خارجَ الكعبة 
أنّه إِنْ كان في حال مُساهَدةٍ الكعبة لا تجوز صلاثه إلا إلى عَيْن الكعبة ؛ لأنّ قِبْلَّتَه حالة 
تماد ع الكسة اله وهر ١‏ رلى ان االعيات من اكع عاديدة ذا كان البق 
لجزءٍ منها لوّجود تَوْلِيةٍ الوجه شَّطرَ الكعبة» فإِنْ صلى مُنْسَرِفًا عن الكعبة غيرَ مواجهٍ لشيءٍ 
منها لم يَجِر؛ لأنّه ترك التَوَجُهَ إلى قِبْلَتِه مع القّدْرَةٍ عليه وشّرائطٌ الصَّلاة[9/1هب] لا 
تسقّط من غير عُذّر . 


0005 1 أخرجه البخاري. كتاب الأيمان والنذورء باب: إذا حنث ناسيًا في الأيمان» حديث‎ )١( 
ومسلم. كتاب: الصيام» باب: أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.ء حديث (55١١)ء وأبو داود.‎ 
وابن ماجه.؛ حديث ("/ا5١) من حديث أبى هريرة.‎ .)/5١( حديث (2»)75798 والترمذي.» حديث‎ 
يلف امن أل ثانما بونفوضنائم. ملعم اضوع فانم أطعمه الله وسقاءة ولان .داودة : بجا رسحل إل‎ 
النبي يلكي فقال: يا رسول الله : إني أكلت وشربت ناسيًا وأنا صائم!! . فقال: «الله أطعمك وسقاك» وهو‎ 
أشبه بلفظ المصنف لكن ليس فيه : «تمّ على صومك» لكن في لفظ الصحيح: «فليتم صومه؛».‎ 

(0) في المخطوط : «الكعبة» . 


م كتب لصلاة_ _” هله 


(اثة) إن صَلُوا بجَماعةٍ لا يخلو إمًا أن صَنُوا مُتَحَلّقِينَ حول الكعبةٍ صَنَا بعد صَف؛ وإمًا 
أن صَلُوا إلى جهةٍ واجِدة 8[منها] '' مُصَطفَينَ ؛ فإن صلَوًا إلى جهةٍ واجدةٍ جازث صلائهم 

دكات كل واعو ميم تيهنا ران الكعيره ولابي : لهم أن وصبطنوا ناد عل 
حائط الكعبة» ولو فعَلوا ذلك لا تجوز صلاةٌ مَنْ جاوّرٌ الحائط ؛ لان الواح تعالة 
المُشاهَدةٍ استَقْبال عَيْيها وإنْ صِلَوًا حول الكعبة مُتَحَلّقِينَ جاز ؛ ؛ لأنْ الصّلاةً بمكة تُوَدّى 
هكذا من لد رسول الله يك إلى يوينا هذاء والأفضلُ للإمام أن يِف في مُقام إبراهيمٌ - 
صلوات الله عليه -» ثم صلاةٌ الكل جائزةٌ سَواءٌ كانوا أقربٌ إلى الكعبةٍ من الإمام أو 
أبعَدء إلا صلاةً مَنْ كان أقرّبٌ إلى الكعبةٍ من الإمام : في الجهة التي يُصلّي الإمامٌ إليها بأنّْ 
كان مُتقَدْما على الإمام بجذائه فيكونٌ ظَهْرُء ٠‏ إلى وجه الإمامء أو كان على يمينٍ الإمام أو 
بسدازه كتعدها عليه من كلك الحمة» ويكون طيةه ٠‏ إلى الصف الذي مع الإمام ووجهه إلى 
الكعبةّ ؛ ؛ لأنّه إذا كان مُتَقَدمًا على إمامه لا يكونٌ تابعًا له فلا يَصِحّ اقتداؤه به» بخلافٍ ما إذا 
كان أقربٌ إلى الكعبةٍ من الإمام من غير الجهة التي يُصلَّي إليها الإمامُ؛ لأنّه في حكم 
المُقابلٍ للإمام؛ والمُقابل لغيره ٠‏ يصلخ أن يكون تابمًا له بخلا المُتقدّمٍ عليه وعلى هذا إذا 
تاهيك اماه دنع ب الإمام : في البجهة الف رضيد إليها الإمامٌ ونَوّى الإمامٌ مامتها فسدثُ 
صلاةٌ الإمام لوُجِودٍ المُحاذاةٍ في صلاةٍ مُطَلَقةٍ مشعر مشتركة. وَفْسَدَتْ صلاةٌ القوم بَسادٍ صلاة 
الإمام؛ ولو قامث في الضّف في غير جهةٍ الإمام لا تفسّدُ صلاةً الإمام؛ ؛ لأنها في الحكم 
كأنها خَلف الإمام. ومْسَدَتْ صلاةً مَنْ على يمينها ويسارها ومَنْ كان حَلْقَها على ما يُذْكَه 
في موضعه ولو كانتٍ الكعبة مُنْهَدِمَةَ فتحلّقَ النَاسٌ حول أرض الكعبةٍ وصلُوًا هكذاء أو 
صلى منفردًا مُتوجهًا إلى جزء منها - جاز*"ا وقال الشافعيُ” " : “لا يرز إلا إذاكان بين 
يَدِيّه سثرة . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 2))8١ -!/4/١(‏ البحر الرائق (؟/ 0518 مجمع الأخهر (0141/1): 
رد المحتار (؟”/ *07؟7) . 

(") في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن صلى على سطحه. نظرت. فإن كان بين يديه سترة 
متصلة به جاز» لانه متوجه إلى جزء منه؛ وإن لم يكن بين يديه سترة متصلة لها لم يجز. . انظر المهذب مع 
المجموع (؟/ )1١9*‏ الأم )١1١934/1١(‏ انين المطالب (١/9ا١).‏ تحفة المحتاج ,.)945/١(‏ حاشية 


البجيرمي على المنهج .)18٠١/١(‏ 


لضنة حم بدائع الصنائع عا__ > 


(وجه) قوله أن الواجبّ استفبال البيتٍ والبيث اسم لمبفْعةٍ واليناء جميمًا إلا إذا كان بين 
يَذَيْه سثرة ؛ لأثها من توابع البيتٍ فيكون مُستقيلا لجزء رد النسيتة فعس 

(وَلَنَا) : إجماعٌ الأمّة 3» فإنّ التَاسّ كانوا يُصَلُونَ إلى البُقْعةِ حينَ رُفِمَ البنا في عَهُْدٍ ابن 
تير ين بتي اليبت على قواغل الخليلٍ صلوات الله علية وفي عه اياج ين أعاد, 
إلى ما كان عليه في الجاهِليّة» وكانث صلاثهم مقضيّة بالجواز» وبه ث ِينَ أنَ الكعبةً اسمْ 
موسو يان به عن ولي ا مسونه ةر كه ا رن اي ركاه 
السَيْرَةٍ لما فيه من استِقْبالٍ الصّورَةٍ وقد نَّهَى رسول اللّه يل عن ذلك في الضَّلاةٍ 7" . 

روي أنّه لما رُفِمَ اليناءُ في حَهْدٍ ابن الرْبَيْرٍ أمرّ ابن عبّاسٍ بتَعليقٍ الأنطاع في تلك البُقْعةٍ 
ليكونٌ ذلك بمنزلة السَئْرَةٍ لهم؛ وعلى هذا إذا صلّى على ظَهْرٍ ”'' الكعبةٍ جازث صلاثه 
عندنا وإِن لم يكن بين يَدَيْهِ سَيْرةٌ وعند الشافعيٌ” " لا تُجْزِيه بدونٍ السَيْرة» والصّحيحٌ قولنا 
لما ذكرنا أن الكعبة اسم للعَرْصِدَء ولأنّ البناءة لا حُرْمة له لنفسِهء بدليل أنّهِ لو نَمَلَ إلى 
عَرْصةٍ أخرى وصّلى إليها لا يجود» بل كانث حُرْمئُه لانصاله بالعزصة المحم والَليل 
عليه أنه مَنْ صلّى على جَبَّلٍ أبي 24 بَيْسِ'** جازث صلائه بالإجماع؛ ومعلومٌ أنّه لا يُصلّي 
إلى البناء بل إلى الهواءء دَلَ اد ٠‏ لكر مية وهر ترذن ا كارو زا ارهن قيار 
الكعبة فأنًاإذا صلَوًا في جَرْفٍ الكعبة فالصّلاةٌ فى جَوْفٍ الكعبة جائزةٌ عند عادة الكُلّماب 
نافلة كانت أو مكتوبة . 

وقال مايك”": لا يجورٌ أداء المكتوبة في جَوْفٍ الكعبة . 

(وجه) قوله أن المُصَلَّيَ في جََوْفٍِ الكعبة إن كان مُستقبلاً جهةً كان مُسنَذْبرًا جهةٌ 
أخرى» والضَلاة مع استدبار القبْلٍ لا تجوثٌ فحَذنا بالاحتياطٍ في المكتوبات فأمً في 
التَطرّعاتٍ فالأمرٌ فيها أوسَّعٌُ وصار كالطوافٍ في جَوْفٍ الكعبة . 


(0) سبق تخريحه . (5) في المخطوط : السطح» . 

(*) تقدمت هذه المسألة في الكلام على طهارة مكان الصلاة . 

(5) جبل أبو قبس : جبل مشرف على مسجد مكة. سمي باسم رجل من مذحج كان يكنى أبا قبيس لأنه 
أول من بنى فيه قبة» انظر معجم البلدان .)7١/4( .)74/١(‏ 

(0) انظر في مذهب المالكية: المنتقى (؟/ 87؟)., مواهب الحليل .)0١7/١(‏ حاشية الدسوقي /١(‏ 
4؛» حاشية الصاوي على الشرح الصغير )598/١(‏ منح الجليل .)779/١(‏ 


رولك أن اراسي امال وات من الكعبةٍ ”" غيرَ عَيْنء وإِنّْما يتعيّنُ الجزءٌ قِبْلة 
ادبالخوي ان اللاو والترجه لبد وش سبارة لزنا (لامتدبازها ني الشلا ومن غير 
و '' يكونٌ مُفْسِدًا [فأمًا الأجزاءً التي لم يتوجَّهُ إليها لم تَصِرْ قِبْلةَ في حَقَّه 
فاستدبازها لا يكون مُفْسِدًا] '*'» وعلى هذا ينبغي أنّ مَنْ صلّى في جَوْفٍ الكعبةٍ ركعة إلى 
جا وزقعة إلى جهة أخرى لا تجرد صلاته ؛ لأنّه صار مُسَتَديرًا عن الجهةٍ التي صارتٌ 
ْله في حََّهِ بيّقين من غير ضروروَء والانجرافٌ من غير ضرورة مُفْسِدٌ للصّلاوٍ بخلافٍ 
التائي عن الكعبة إذا صلّى بِالتَحَرّي إلى الجهاتٍ الأربع بأنْ صلّى ركعة [إلى جهة] © 
1/ اق تنغو وا فى سهد الخو تسا رركن لبها لعا لأنَ هناك لم يوجَدٍ 
الانجراف عن القِبّلةٍ بِيَقين؛ أن الجهة التي تَحَرّى إليها ما صارث قِبْلةَ له بِيّقينَ بل بطريق 
الاجتيهادٍ» فحينَتَحَوَلَ رأيْه إلى جهةٍ أخرى صارث ْلَه هذه الجهة في المُستقبّلِ» ولم 
يَبْطلٌ ما أدَى بالاجتّهادٍ الأول ؛ لأنَ ما أمضّى بالاجتِهادٍ لا يُنْقَض باجتهادٍ مثله. فصار 
مُصَلَْا في الأحوال كُلّها إلى القِبْلةٍ فلم يود الانجرافٌ عن القبْلة يتين ٠‏ فهو الفرقٌ ثم لا 
يخلو إِمّا أنْ صلْوًا في جَوْفٍ الكعبة مُتَحَلَقِينَ أو مُصْطْمْينَ خَلْفَ الإمام فإنْ صِلَوًا بجماعةٍ 
عات صلا الإمام وصلاة مَنْ وجهّه إلى ظَهْرٍ الإمام. أو إلى يمينٍ الإمام؛ أو 
إلى يسارهء أو ظَهُره ه إلى ظَهْرٍ الإمام» وكذا صلاةٌ مَنْ وجهّه إلى وجه الإمام إلا أنه يُكْرَه 
لما فيه من استقبالٍ الصُورةٍ الصّورةٌء فينبغي [له] ”" أن يُجْعَلَ بينه وبين الإمام سْْرة. 
وأمّا صلاة مَنْ كان مُتقَدمًا على الإمام وظَهْرٌه إلى وجه الإمام؛ وصلاة مَنْ كان مُستقبلا 
جهة الإمام وهو أقرَبٌ إلى الحائط من الإمام فلا تجورٌ لما بَبَنَا وهذا بخلافٍ ججماعةٍ 
َحَرّوَا في ليلةٍ مُظْلِمةٍ واقّدوا بالإمام حيث لا تجورُ صلاةٌ مَنْ عَلِمَ أله مُخالِفٌ للإمام في 
جَهته ؛ أن هناك اعتقدَ الخطأ في صلاة إمايه لأنّ عندّه أنْ إمامّه غير مُستقلٍ للقبْلةٍ فلم 


يَصِمَّ اقتداؤه به . 
وأمّا ههنا فما اعتقّدَ الخطأ فى صلاةٍ إمايه ؛ لأنّ كُلّ جانِب من جوانب الكعبة قِبْلةٌ بيقين 


. فى المخطوط: «جهة». (؟) فى المخطوط : «القبلة»‎ )١( 
. فى المخطوط : «فاستدبار غيرها لا) . (:) ليست فى المخطوط‎ )( 
. ليست فى المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )4( 


كه 


صم اقتداؤه به فهو الفرقٌ وإِنْ صِلُوًا مُصْطَفْينَ حَلْفَ الإمام إلى جهة الإمام فلا شَكَّ أن 
بااتمر سارك ولا [اكان رس ياي إلى الور لإا وظَهْرُ بعضِهم إلى ظَهْرِ 
لؤجود استِقْبالٍ القِبْلةِ والمُتابعةٍ؛ لأنّهم خَلْفَ الإمام لا أمامّه ”"2. ولِهذا قلنا: إن الإمام 
إذا نَوَى إمامة النّساءِ فقامتٍ امرأةٌ بجذائه مُقابلةً له لا تَفسٌدُ صلاةٌ الإمام لأنها في الحكم 
كاتها خَلْفَ الإمام» وتفسْدُ صلاة مَنْ كان عن يمينها ويسارها وحَْفيها في الجهة التي هي 
فيهاء واختلفت الرواية في أن التبي ل هل صلَى في الكعبة حينَ دخملها رَوَى أسامة بن 
دَيْدِ أنه لم يُصَلَ فيه”" "وزو انز عور السني نوها راكع سيق الخا رون 


3 
الو 


لف 
- 


(ومنها) الوقثٌ لأنّ الوقتّ كما هو سببٌ لوُجوب الضَّلاةٍ فهو شرط لأدائهاء قال الله 
تعالى : إن ألصَّلوهَ كانت حَلَ الْمُؤْمِنيت كنبا قوسا [الساء 1٠0+:‏ » أي فرضًا مُوَفَنَا حتّى لا 
يجورٌ أداء الفرض قبل وقتِه إلأأصلاةٌ [العصر] ”* يوم عَرَفةَ على ما يُذْكَرُ والكلامُ فيه 
يََعُ في [ثلاثة] '' ' مواضمٌ : في بيانٍ أصل أوقات الصّلواتِ المفروضة وفي بيانٍ حُدودها 
بأوائلها وأواخرها وفي بِيانٍ الأوقات المَستَحَبَّةٍ منهاء وفي بِيانٍ الوقتٍ المكروه لبعض 
الصلوات المفروضة . ْ 

(اما) الأول فأصلٌ أوقاتها عُرِفَ بالكتاب وهو قوله تعالى: الو له 
وحن نصحو 0-5 ا ف لصَّمُواتِ وَالْدرضٍ وَعشْيً وحن نّ تظهرونَ # [الروم :14-1] وقوله 


سر آ#رر 


تعالى #وَأقم لصَلُره طرق َلهارٍ معام أكل #(فويغ ااه وقوله تعالى : #أقِم الصَّلَزةَ 


. فى المخطوط : «بعض». (5) فى المخطوط : «قبله)‎ )١( 

(6) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهء حديث (1880): 
والنسائي (4 4 عن ابن عباس قال : أخبرني أسامة بن زيد أن النبي تَلِةِ لل دخل البيت دعا في نواحيه 
كلها ولم يُصَّل فيه حتى خرج فلما خرج ركع في قِبَّلٍ البيت ركعتين وقال: (اهذه القبلة». قلت له: ما 
نواحيها أفى زواياها؟ قال: بل في كل قبلة من البيت . 

62 06 البخاري. كتاب الصلاة» باب: الصلاة بين السواري فى غير جماعة.» حديث .)6١05(‏ 
ومسلم. كتاب الحج. بان امات كر ل الكدة شام وغير:  :..‏ حديث ,)١55894(‏ او داود» 
حديث ,)5١715(‏ والنسائي»؛ حديث (597). وابن ماجه» حديث (0377”) عن ابن عمر قال: دخل 
النبي يَكِْدِ البيت وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال فأطال ثم خرج, وكنت أول الناس دخل على أثره 
فسألت بلالا أين صلى؟ قال : : بين العمودين المقدمين. هذا لفظ البخاري ومسلم . 

() ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 


ار 7 نر سيل م 


مريّس سرسر 7 ل شر ساس مس س > 7 2 أ 
ارك لفقي لوعن اتن ومرآن الفجر إن شان لفقل كاك شر قارو خط 


ب 


ار 


وقوله تعالى : لوَسَيَح بحَندِ رَيْكَ مَل طلْوع الشَمْين وَقْلَ عزوي وين ات أيْلِ سي وَأطْرَافَ 
لها ر» [طه:0٠1] ٠‏ فهذه الآياثُ تشتَّمِل على بيانٍ فرضيّةٍ هذه الصَّلواتِ» وبِيانٍ أصل 
أوقاتها لما بَينَا فيما تقّدَمٌ والله أَعلّمُ . 1 

(وأمًا) بِيانُ خدودها بأوائلها وأواخرها فإِنّما عرف بالأخبار. أمّا الفجرٌ فأوّل وقتٍ 
صلاةٍ الفجرٍ حينَ يَطْلْعَّ الفجرٌ القاني: وآخِرُه حينَ تَطْلْعَ الشّمسٌ» لما رُوِيَ عن أبي هريرة 
رضي الله عنه عن رسول اللّه يه أنه قال : ١ن‏ ِلصَّلاةٍ أَوَلاَ وَآخِرًا » وَإِنَّ أَوَلَ وَقْتِ الْفَجْرِ جِينَ 
يَطلعَ الْفَجْرْ ١‏ وَآخِرْهُ جين تَطلعَ الشَّمْسُ)('', وَالتَقييد بالمجر العاني لأنّ الفجرَ الأول هو 
العاف الكستط ين دوقن" الحدز من التمينا وك هيو الم لاقت الل نيان 7ه 
العرّب - ثم يَنْكَيِمُ» ولِهذا يُسَمّى فججرًا كاؤبًا؛ لأنّه يَبْدو نوره ثم يخلّفٌ ويَعقْبُه الظَلامُ 
وهذا الفجرٌ لا يحرُمٌ به الطعامٌ والشّرابُ على الصّائمِينَ» ولا يخرجُ به وقثٌ العشاءء ولا 
يدخل به وقثُ صلاة الفجرء والفجرٌ القاني وهو المُستَطِيرُ”" المُعمَرِضُ في الأمُقٍ لا يرال 
إزداة توت ست تطلء لقم ل نتكى ذا قن مادا لأنّه إذا بَدَاء نوزه يَنْتَشِرُ في الأقُقي 
ولا يخلفُ. وهذا الفجرٌ يحرم به الطعام والشرابٌ على الصّائم » ويخرجٌ به وقثٌ العشاءء 
ويدخل به وقتُ الفجرء وهكذا رُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبي ل أنه 
قال: «الْفَجْرُ فَجْرَان . فَجْرٌ مُسْتَطِيلٌ يَجِلَ بِهِ الطّعَامُ [1/ ٠6“ب]ء‏ وَتَحْرُمٌ فيه الصّلاة » وَفْجْرٌ 
مُسْتَطِيرٌ يَحْرُمْ بِهِ الطَعَامُ وَتَجِل فِيه الصَّلوة 9 وبه تَبِيّنَ أن المرادٌ من الفجر المذكورٍ في 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه هو الْجرْ القاني لا الأوّلُ . 


)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب : الصلاةء حديث ,)١6١(‏ والبيهقى فى السنئن )١15( ,)7106 /١(‏ من 
حديك أروهر يرف وا الطلييلة المحيكة 130 0 

(0) السرحان هو الذئب. وقيل: الأسدء انظر: لسان العرب (؟/587). | 

(") الفحر : فجران» كاذب : وهو المستطيل؛ وصادق: وهو المستطير أي المنتشر في الأفق الذي يحرم به 
الطعام على الصائمء ويحل فيه الصلاة. انظر: أنيس الفقهاء ص (39). 

(4) أخرجه ابن خزيمة .)١184 /١(‏ (2)732057 والحاكم في المستدرك »)705/١(‏ (/7817) من حديث ابن 
عباس . وانظر السلسلة الصحيحة (”597). 


ورُويَ عن التّبيّ كَل أنه قال : «لايَعُونَكُمْ أَذَانُ بلآلٍ وَلاالْفَجْرُ الْمُسْتَطيل لكن الْفُجْرٌ 
الت ا 

وروي «لآَفْرئكُمْ الْفَجْر المُستطيل وَلكن كُلوا وَاشْرَبُوا حلى يطلع الفجرٌ المُستَطير» 
المُنْتَشِدُ في الأقي . 

ونال لتقيو لك اندر ل دار سك اود ود طرة ة بولاد اللمتطيل ادل ف 
الحقيقة لتَعَفَّبِ الظلام إيّاه . 


0 


ال 
ورُويَ عنه يِه أنه قال: ١مَنْ‏ أَذْرَكُ رَكْعَةٌ مِن الْفَجْرٍ قَبْلَ أَنْ تَطلْعَ الشَمْسُ فَقَدْ أذرَكَهَا”* 2 
فَدَلٌَ الحديثانٍ أيضًا على أن آخِرَ وقتٍ الفجر حينَ تَطلمٌ الشّمسٌ . 
3 عس” (ه) ا 1 ٠.‏ 0 . 5 ' 5 : 00 0 - 
رضي الله عنه عن الت يك أنه قال : دأو ولك الور خيق تزرل لفاك 6 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الصيام ‏ باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث 
».250١9(‏ والنسائي »)5١1١(‏ والنسائي في الكبرى (؟5/١8)»‏ (2)5581 وابن خزيمة (5/ .)5١١‏ 
»)١9179(‏ والطبراني فى الكبير (1/ 7775). (1181) من حديث سمرة بن جندب . 

)١(‏ أخرجه الترمذي. 0 الصوم باب: ما جاء في بيان الفجر حديث )7١5(‏ من حديث سمرة بن 
جندب بلفظ : «لا يَعْرّنكم أذانُ بلال ولا هذا الفجر المستطيل» ولكن المستطير؛» ولفظ الترمذي: «لا 
يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. . .» وهو أقرب إلى سياق المصنف. وهو صحيح. وانظر الإرواء 
ا" 

() أخرجه مسلم في كتاب : المسائخدغ عاتب + أوقات الصلوات اللسين + خداتك: (405115 واي هاره 
(5"). والنسائي (077)» وابن حبان (770377/5), )١54177(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة. باب: من أدرك من الفجر ركعةء» حديث (514), 
ومسلم في كتاب : المساجدء باب: من أدرك ركعة من الصلاة. ديق لط اندحو اش 1770 0 
والترمذي »)١185(‏ والنسائي »)0١5(‏ وابن ماجه (599) من حديث أبي هريرة . 

(0) فى المخطوط : «بيان) . 

ع اد سد حك لاله عاايك الور انيقي لين لكر لاا يف1311 
من حديث أبي هريرة. وهو صحيح . وانظر الصحيحة (01595). 


م -_كتاب لصلاق ”> هلق 


وأمّا آخرّه فلم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةٍ [نَضّا] ا واختلفتٍ الرّوايةٌ عن أبي حنيفة 
رو معد غنه إذااقنا د ظِل كُلَّ شيء مثلّه سِوَّى فِيْءٍ الزّوالِ؛ والمذكورٌ في الأصل ولا 
يدخل وقثُ العصر حتّى يَصِيرَ الظلُ قامتيْنِ ولم يتعرّض لآخِرٍ وقتٍ الظهرء ٠‏ ورَوَى الحَسَن 


> عماس 


عن 7" أبي حنيفة أن آخرَ وقتها إذا صار ظِلَ كل شيء مثله سِوَى فِيْء الزّواي! "وهو 
قول أبي يوسف ومحمَّدٍ وزفر والحسَن والشافعيٌ” ررق ” أسَدُ بنُ عَمْرِو وعنه إذا 
صار ظِل كل شيء مثله سِوَى فِيْءِ الزّوالِ خرج وقثُ الظَهِرِ؛ ؛ ولا يدخلٌ وقثٌ العصر مالم 
يَصِرْ ظِل كل شيءٍ مثليه. ؛ فعلى هذه الروايةٍ يكونُ بين وقتٍ الظهرٍ والعصرٍ وقتٌُ مُهْمَل كما 

بين الفجرٍ والظهرء والصّحيحٌ روايةٌ محمّدٍ عنه. فإنّه رُوِيَ في حََبَرِ أبي هريرة : وآخر 
وقتٍ الظهر حينَ يدخل وقتُ العصر)»”'2 و وهذا ينفي الوقتَ المُهْمَلء » ثم لا بْدَ من معرفةٍ رَوالٍ 
لحي ذو هو محدن اله قال حَدَ الزوالٍ أن يقومَ الرَجُلُ مُستقيلَ القِْلةٍ فإذا مالّتِ 
الشّمسٌ عن يساره فهو الرّوالُ» وأصَحٌ صَحٌ ما قِيل في معرفة الزوالٍِ قول محمّدٍ بن شجاع 
لمر : أنه يغْزْ عودًا مُستَويًا في أرض مُستَوِيقء ويجعلٌ على مَبْلّ الل منه عَلامةٌ فما 
0 "' الخط فهو قبل الرّوالِء فإذا وقّف لا يزدادُ ولا يَنْتقِصٌ فهو ساءةٌ 
الزّوالِء وإذا أخذ الظّل في الرّيادةٍ فالشَّمسٌ قد زالّتْ . 

وإذا أرَْتَ معرفة فيْءٍ الزوالٍ فخ على رأسٍ موضع الرُيادةٍ حَطًا فيكودٌ من رأس 
الخطّ إلى العؤْدٍ فيْءٌ الروالٍ فإذا صار ظِلَّ العودٍ مثليه من رأس ب الخطّ لامن العودٍ خرج 
وقثُ الظهرٍ ودخل وقتٌ العصر عند أبي حنيفة . 


() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عنه) . 

ف انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,)١57/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 7/4). العناية /١(‏ 9١؟)2/‏ فتح 
القدير -5١١ /1١(‏ 225506 البحر الرائق /١(‏ /ا761). 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : : "وأما آخر وقت الظهر فهو إذا صار ظل الشيء 50 
الظل الذي يكون له عند الزوال» وإذا خرج هذا دخل وقتّ 0 شق اك نيما :وهنا 
مذهبنا وبه قال الأوزاعي. والشورئ:والليث وابق بؤسفت :و ينك و أخنل)» انظر المجموع شرح المهذب ("/ 
4ك الأم ,.)40/١(‏ أسنى المطالب ,2)١١6/1(‏ الغرر البهية /١(‏ 57؟. 547). مغني المحتاج /١(‏ 
115385 

(5) فى المخطوط : «ورواية». (0) انظر الحديث السابق . 

(/) فى الملخط ملا ااعن) . 


دلقهة حم بدائع الصنائع ج!__ كس 


وَإِذا صار ظِلٌ العودٍ مثليه "© من رأس الخطً خرج وقتٌ الظهرٍ ودخل وقتُ العصر 

(وجه) قولهم حديث إمامة جبريلَ عليه السلام فإنّه رُوِيَ عن رسول الله له َكئِةِ أنه قال : 
أل ستل ملذ النيث تزتدو لضلى بي الزن في الهؤم الل ستيق الت الشتسل ‏ وط بن 
الْعَضْرَ جِينَ صَارَ ِل كل شَيْءِ مِكْلَهُ » وَصَلَّى بي الْمَغْرِتَ جين غَرَبَت الشَّمْسُ , وَصَلّى بي 
مناه جين عَاب الشفن , وصَلَى بي الجر جبن طَلَعَالَجرْ الثاني , وَصَلَى بي لطر في البذه 
ادي د وي ا 
ْلَه » وَصَلَّى بِي الْمَغْربَ في اليؤم النَانِي فِي الوَقتِ الَّذِي صَلّى بي الْيَومَ الأوَلَ ء وَصَلَّى بي 
العِشَاءَ : نِي الوم الثاني جين مَضى تُلْتْ الل ٠‏ وَصَلَى ؛ بي الَْجْرَ في الوم القاني جين أسْفْرَ 
النَهَارُ ثم قال : الْوَفْتُ ما بَيِنَ هذين الْوَفْتَيْن)” "© فالاستدلال بالحديث من وجهين : 
أخذهنا - أنه صلى العصرّ في اليوم الأول حينَ صار ظِل كُلّ شيء مثله فدَلَ أن أوَلَ وقتٍ 
العصر هذا فكان هو آخِرَ وقتٍ الظهرٍ ضرورةً والتّاني - أن الإمامة في اليوم الثاني كانث 
لبيانٍ آخرٍ الوقء ولم يُوَخُرِ الظَهرَ في اليوم القاني إلى أنْ يَصيرَ ظِل كُلّ شيء مثليه فدّل 
أنّ آخر وقتٍ الظهر ما ذكرنا ولأبي حنيفة ما رُوِيَّ عن النّبِيّ كَل أنه قال : ١ن‏ مَتَلَكُمْ َمل 
من قَبْلَكُمْ من الأمم مَعَلْ مَكَلُ رَجلِ اسْتَأَجَرَ أَجيرًا فَقَال : مَنْ يَعْمَلُ ِي مِن الْفَجْر إِلَى الظهر بقِيرَاطٍ ؟ 
مث الهو كم ال مَن َمل لي من الظَهرٍ إلى اْضر قراط ؟ فقملث الفصازى . فم قال . 
مَنْ يَعْمَلُ ِي مِن الْعَضْر إلى الْمَفْرب بِقِيرَاطَِن ؟ فَعمِلَتُم نتم فَكُثُمْ َل عَمَلا وَأكتر أجِرَاه ' 

دل الحديثٌ على أنّ مُدَةَ العصر أقصّرٌ من مُدّة الظهرٍء وإنّما يكونٌ أقصّرَ أن لو كان 
الأمر على ما قاله أبو حنيفة. ورُوِيَ عن النَبِيّ كلةِ أنه قال : اأَبْرِدُوا [1/١1أ]‏ بالظهر ء فَإِنَّ 
شِدَةَ الْحَرُ مِنْ فيح جَهَئم) *“ والإبرادُ يحصّل بصَيْرورَةٍ ظِل كل شيء مثليه؛ فإِنْ الحرّ لا 


. في المخطوط : (مغله)‎ )١( 
والترمذدي (89:١).غ2 وابن‎ 9*١ اه أبو داود في كتاب : الصلاة.» باب : في المواقيت» حديث‎ 6 


خزيمة »)١58/1١(‏ (4)5760, والطبراني ذ فى الكبير )٠١1/07( .)7”09/٠١(‏ من حديث ابن عباس وهو 
صحيح » وانظر صتحيح الجامع (0018:5 والمشكاة (0/857). 

(7) أخرجه البخاري. كتاب : الإجارة» باب: الإجارة إلى نصف النهارء حديث (425554 والترمذي. 
حديث 2»)75811١(‏ وابن حبان فى صحيحه 2))١٠١ /١0(‏ حديث (55*9) من حديث ابن عمر . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الإبراد بالظهر في شدة الحرء حديث (0558): 


200117290055 هلق 


يَفُثَرُ خصُوصًا في بلادهم ٠‏ على أن عند تعارْض الأول لايُمْكِنُ إثبات وقتٍ العصر ؛ ؛ أن 
موضع التَعارْضٍ موضِعٌ الشّكْء وغيرُ القابتِ لا يد يَنْبْتُ بالشَكَ ٠‏ فإِنْ قِيل لابين ركد 
اله بالا با فالجواب اله كذلك يفول أو حنيفة في رواب أدبن روا ذا 
تين فيهماء والثاني #ادقاقت الا لسر والش عورف القبيف ل لالد 
دا حل عل اسل موع في الا فد ل لمرو ل مل الور في اليوم 
الثاتى فى الواقي الذى صلى فيه العص: في اليوم الأوَلِء والإجماع مُنعَقِدُ على تَعايْرٍ وقتي 
الظه طهر والعصر: فكان الحديثُ منسوحا في الفرع» ولا يقال 8 
العص- ؛ في اليوم الأول حينَ صار ظِل كُلّ شيء مله أي بعد ما صارء ومعنى ما ورد أنه 
5-0006 في البوم الثاني بخن صار لل كل شي وهدليه» أ كنت من ذلك فالا كارن 
سسوحًا؛ أن نقول: هذا سه الت إلى الغفلة وم التمييز بين الوققينء أو إلى 
التساهلٍ في أمر تبليغ اه والتّسوية , بين أَمرَيْنٍ مخْتلِمَيْن» وترك ذلك مبّْهُمًا من غير 
و ا ا 


0000 خال3ك اباسينا فى رقن العسر ذلك 0 


على قامة اعثمادًا غلى الآثار التي جاءث؛ وآخِبرُه حينَ تغربُ الشّمِسسُ عندّنا”'». وعندٌَ 
الشّافعيٌ”*' قولانٍء في قول : ارظن كر شوو وسا يغرة وفك الصير و ايد 


وابن ماجه (11/4)» وأبو يعلى (؟/ 8 )) .)١5١9(‏ من حديث أ سعيدء ورواه النسائي ,))0:01١(‏ 
والكسف 6710 )0 (185)اسن حديث أن موسى) ورواه ابن ماجه (718) من حديث أى أغويرة: 
(1) "هو اسك ون عفرو نت عاض أبو المنذر القشيري البجلي . قاض من أهل الكوفة. من أصحاب أبي 
حليفة , وأحد الأعلامء سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل. وهو أول من كتب 
كت اروس . ولى القضاء باتع م يقداةء ووثقه بحيى بن معين . وقال الطحاوي كتيب إل ان أن تود 
يحدثني عن سليمان بن عمران. حدثني أسد بن الفرات قال : كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا الكتب 
ارهن روعاف وكان في العشرة المتقدمين “اب واس وود وداود الطائي. وأستد بون عموق» وغيرهم. 
توفى سنة (/8١ه)‏ انظر ترجمته في الجواهر المضية .)5٠ /١(‏ والأعلام .)591١/1١(‏ 

(؟) في المخطوط: «روى». (©) في المطبوع : «دار» . 

(:) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١55 /١(‏ تبيين الحقائق 6٠ /١(‏ العناية ».)5١١ /١(‏ الجوهرة 
النيرة »)5١/١(‏ فتح القدير »)75١١ /١(‏ البحر الرائق .)568/١(‏ 

(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «وأما آخر وقت العصر فهو غروب الشمسء هذا هو 
الصحيح الذي نص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحات: .. :) انظر المجموع شرح 0000-0 


اي)ء ماع 


دلكة <م 2 بدائع الصناتةج!___ > 
وق العقرب حنى تغرب المي فيكو هما وقث م٠‏ وفي قول ذا ساد مل ل 

شىء مثليه يخرجُ وقنُّه المُسبَحَبٌ ويبقى يبقى أصلٌ الوقتِ إلى غروب الشّمسء والصّحيح قولنا 
معو و00 
القهيه . 

وروي عن التبيّ يل أنه قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَهْمَةَ مِن الْمَضْر قَبْل أن نَفْرْتَ الشمسٌ فقد 
ركه(" ”2 وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن التّبىّ يكل أنّه قال: ١مَنْ‏ فَانَهُ الْعَضْرْ حَنَى 
غَوَبَتَ الشَّمْسُ فَكَأَنمَا وَتَرَ أهْلَهُ 0 

(وامًا) أوَلُ وقتِ المغرب فحينٌ تغربُ الشَّمِسٌ بلا خلاي» وفي حبر أبي هريرة رضي الله 
تددر نوقلق الما ع جد قررت تمان بوك الحريية حبري عاج الجلام لي المدرت 
بعدَ غروب الشّمِسٍ في اليومَيْنٍ ييا الضادة: في اليوم الأول كانث بيانا لأَوَلٍ الوقت . 

وكا د ققد تلت ف ال اح 0 : ا 

وقال الشافعيٌ .: وقيّها ما يتوه الإنسانٌ ويُوَدْنُ ويُقيمُ ويُصلي ثلاث ركعات» حتى 


-المهذب ("/ 2031 00 (١/؟47)»‏ أسنى المطالب 0١ -١١0/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
© تحفة المحتاج »)5١4/1١‏ حاشية البنجيرمي على المنهج ٠ /١(‏ 

. في المخطوط : (أدرك)‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب : من أدرك من الفجر ركعة». حديث (0!/4). ومسلم 
في كتاب : : المساجد» باب : من أدرك ركعة من الصلاة» حديث (/ .)6٠‏ والنسائي )5١1/(‏ من لي ان 
هريرة . 

() أخرجه البخاري في كتاب: مواقيت الصلاة» باب : ثم من فاتته صلاة ة العصرء ومسلم في كتاب : 
المساجدء باب: التغليظ في تفويت صلاة العصرء حديث (555)» وأبو داود »)1١4(‏ والترمذي 
(110)» والنسائي (517/8)» وابن ماجه (185) من حديث ابن عمر. 

(5) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط »)١55 /١(‏ تبيين الحقائق »)8١ /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 217). فتح 
القدير /١(‏ 771- 40777 البحر الرائق .)504/١1(‏ وذ اعفان 071 

(6) الشفق : من الأضداد يقع على الْحمْرة ة التي تُرى في المغرب بعد مغيب الشمس وبه أخذ الشافعي . . وعلى 
البياض الباقي في الأفق الغربي بعد الحمرة المذكورة وبه أخخذ أبو حنيفة. انظر النهاية لابن الأال ١م‏ 
/81ة). 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي : «وأما آخر وقت المغرب نص الشافعي رحمه الله في كتبه 
المشهورة الجديدة والقديمة أنه ليس لها إلا وقت واحد وهو أول الوقت» ونقل أبو ثور عن الشافعي أن لها 
وقتين : : الثان منهما ينتهي إلى مغيب الشفق». » هكذا نقله عنه القاضي أبو الطيب وغيره. .. واختلف 
أصحابنا المصنفون في المسألة على طريقين» أحدهما : القطع بأن لها وقنًا فقطء وبهذا قطع المصنف هنا -يريد 


م كتب لصلاخ_ .> يه 


لو صلاها بعدَ ذلك كان قضاءً لا أداء عندّه لحديثٍ إمامة جبريل يل أنه صلّى المغربٌ فى 
المرَّنَيْنِ في وقتٍ واجِدٍ. 

(ولنا) : أن في حديث أبي هريرةً رضي الله عنه : وال واقتالسقري عي برت 
الشمس» وآخرُه حينَ يَعِيبٌ الشَفَقُء وعن ابن عمرّ رضي الله عنهما عن اللي بل أنه قال : 
(وَقَتُ المَغْرِبِ مَالَّمْ يَعْب الشَّفَقُ2"7, والعالم تؤخزه خيريل غن اول الغروب أن التاخية 
عن أَوّلِ الغروب مكروة إلا لعُذْرِ وأنه جاء ليُعَلَمّه المُباحَ من الأوقات ألا ترى أنه ل 
يُوّْرٍ العصرٌ إلى الغروب مع بَّقاء الوقتٍ إليه؟ وكذا لم يُوَحُرِ الهشاء إلى ما بعد ثُْثِ الليل 
وَإِن كان بعده وقث العشاءٍ بالإجماع . | 

(وأمًا) أوَلُ وقتٍ الهشاء فحينَّ يَعيبٌ الشَمَقٌ بلا خلافٍ بين أصحابناء لما رُوِيَ في 
حَبرٍ '"' أبي هريرة رضي الله عنه وأوَّلَ وقتٍ العشاء حينَ يَِيبُ الشَفَقُ واختلفوا في تفسير 
الشمقة نيد أبى عضفة هرو العيافي'" هن مدهت أبي بكر وعمرّ ومُعَاذٍ وعائشة 
رضي الله عنهم. وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ والشافعىٌ هو الحَُمْرَةُ © عو قر فين 
بن عبّاس وعبدٍ الله بنِ عمرَ رضي الله عنهم وهو روايةٌ أسَدِ بن عَمْرِو عن أبي حنيفة . 

(وجه) قولهم "ما رُوِيَ عن التبيّ يه أنه قال «لآَتََالَ أُمتِي بَخَيِر مَا عَجُلُوا الْمَغْرتَ 


الشيرازي- والمحاملي وآخرون من العراقيين» ونقله صاحب الحاوي عن الجمهور كما سبق. والطريق 
الغاق عل قو لين اد هيا هذاء والثانٍ يمتد إلى مغيب الشفق وله أن يبدأ بالصلاة فى كل وقت من هذا 
الزمانء وبهذا الطريق قطع المصنف في التنبيه وجماعات من العراقيين» وجماهير الخراسانيين وهو 
الصحيح) . انظر المجموع شرح المهذب (؟/ 054-737), الأم »)47/١(‏ أسنى المطالب »)١١17/١1(‏ الغرر 
البهية /١(‏ 25145: حاشيتي قليوبي وعميرة ,)11١ 2179/١(‏ مغني المحتاج (1/ 000 . 

() تقدم من حديث أبي هريرة وأوله: «إن للصلاة أولا وآخرًا. . .» وهو صحيح . 

(0 فى المخطوط: «حديث». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ »)١59-144‏ تبيين الحقائق (1/ 428١‏ العناية شرح الهداية (1/ 
5"». فتح القدير (١7/1؟١5).»‏ البحر الرائق .)508/١(‏ 

(4) فى المخطوط : «قول». 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «أجمعت الأمة على أن وقت العشاء مغيب الشفق واختلفوا فى 
الشفق هل هو الْحَمْرة أم البياض؟ . . . ومذهبنا أنه الحمرة دون البياض»» انظر المجموع شرح المهذب (6/ 
»)4١‏ الأم (0 45). أسنى المطالب »)١١17/1(‏ مغنى المحتاج (1/ 2707 حاشية الجمل .)7077/١(‏ 
تحفة الحبيب ,)397/1١(‏ 

() في المخطوط : «قولهما». 


لك حم بدائع الصنائوج!__ > 
وَأَخَرُوا الْعشَاءً»”'' وَكَانَ و الله 0-7 يُصَلَي الْعِشَاءَ بَعْدَ مُضِيٌ ل اللَيْلء فلو كان 
الشَّمَقُ هو البياض لما كان ةلي ""كدبل كان تشاجافى آزل الوك لأن الخاض 
يبقى إلى تُنْثِ الليل خُصُوصًا في الضَيِفٍ ولأبي حنيفة الصُ والاستدلال. 

(انا) التَصُّ فقوله تعالى : طأَقِر ألصَّلَكَ يدن ألمي إِكَ عَمَيٍ ألْيِلِ]4 [الإسراء :] » جعل 
سق غايةٌ لوقت المغرب» ولا عسي ما بق الود امرض . 

ورُويّ عن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه ”" أنّه قال : [آخِرُ وقتٍ] ”* و المغرب ما 
لم يسقّط نور السَّفْقٍ وبياضه» والمُعتَرض وك وفى حديتٍ عن هريرة رضي الله عنه 
وإِنَْ آخِرَ وقتٍ المغرب حينَ يسوّة المي" . وإنّما يسوَدٌ © بإخفائها بالظلام . 

(وأمًا) الاستدلال فمن وجهين : لَعَوِي وفقهىٌ: أما للْعَويٌ فهو أن الشمَقّ اسم لما 
و3 تقال اتوت لفق أي رقي كا من رِقَةٍ النسح وإمّا لحدوث ِقَةٍ فيه من طولٍ 
الجنية ومنه الشَفَقَةٌ وهي رِقة القلب من كرف ان الم ا ورقة لون تمن بان 
بابق النياض-: 

(وقين): الشَّمَّقُ اسم لرَديءٍ الشَّيِءِ وباقيه» والبياض باقي آثارٍ الشمس [وأما الفقهيّ فهو 


)١(‏ لم أجده هكذاء وأخرج أبو داودء كتاب الصلاة» باب: في وقت المغرب. حديث (518)»: وابن 
خزيمة فى صحيحه :)١!/5/١(‏ حديث (5794). والحاكم في المستدرك .)”0:*”/1١(‏ حديث (180)غ. 
والبيهقي في الكبرى ,)307٠١ /١(‏ حديث )١10(‏ من طريق يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله 
قال: لما قدم علينا أبو أيوب غازيا وعقبة بن عامر يومئذ على مصر فأخرٌ المغرب فقام إليه أبو أيوب فقال لك ' 
ما هذه الصلاة يا عقية؟ فقال: سشُغِلّناء قال: أما سمعت رسول الله يِِ يقول: «لا تزال أمتي بخير - أو 
قال على الفطرة - مالم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم» . وأخرجه ابن ماجه. حديث (189) من 
حديث العباس بن عبد المطلب. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. وله شاهد 
صحيح الإسناد - يريد حديث العباس- ووافقه الذهبىء وانظر المشكاة .)59١09(‏ 

(0) فى المخطوط : (إليها) . 

() زاد فى المخطوط : «عن النبى كيدا . 

(5) ليست فى المخطوط . 

والمعترض نوره». 

(7) فى المخطوط: «يغيب» . 

(68© تقدم وأوله : (إن للصلاة أولا وآخخرًا. 50 

(4) فى المخطوط : «يغيب الأفق» . 


م كتاب لصلاق > هلق 


أنَ صلاتَيْنٍ تَوَّديِانٍ في أثر الشّمس] ”2 وهما ”" المغربُ ب مع الفجرء وصلاتيْن نُوَّديانٍ 
في وضح التهارٍ وهما الظهرُ والعصرٌ» فيجبُ أن يودي صلائينِ في غَسَتٍ الليلٍ بحيث لم 
ا من آنار الشّمسٍ وهما الِشاءً والوتن وبعد عَنِْوبةٍ البياض [لا يبقى أذر 
للشسى] © ؛ ولا حُجَة لهم في الحديث؛ لأنّ البياضٌ يَغِيبٌ قبل مضي سي ثُلْثِ الليل غالبا 
والله أعلم . 

وأنكا ا وفك العف ء فحينَ يَطْلْعُ الفجرٌ الصَادِقٌ عندّنا!”» (وعندٌ الشافعه 0) 
قولان ”7 في قولٍ حينَ يمضي ثُلْتْ الليل؛ ؛ لأن جبريل عليه السلام صلّى في المرّةٍ 
الثانية بعد مُضيْ ثُلْثِ الليلٍ» وكان ذلك بيانا لآخرِ الوقت. وفي قولى ”" يُوخْرُ إلى آخر 

نصف الليل بِعُذَْرٍ السَمَر؛ لأن التي يةِ أخر ليلة إلى التَصفٍ ثم قال : هو لنا بِعُذَْرِ 
السر 


ع 1 م ءِ 7 م ا - 5 ام و م 08 1 ” 

(وَلمَا): (مارَوَى أبو هريرة) "” واول وقتٍ العشاء حينّ يَغيبٌ السْمَقٌ» وآخره حينّ 
٠. 2‏ و(ة) 
يَطلَعٌ الفجة7" . 

وروي عن التبّ كَل أنه قال : ابعر وي تيدر يت انوي تونق 
عدم دخولٍ وقتٍ الصّلاةٍ إلى غايةٍ خُروج وقتٍ صلاةٍ أخرى: فلو لم يثم نيك اند مول صر 


10 لسيت كىن المخطط: )١5(‏ فى المخطوط : «هو). 

ليك ال ْ 

(:) انظر في مذهب الحنفية : المتسواط (115/1©»). تبيين الحقائق /١(‏ اماء الجوهرة النيرة /١(‏ 2)57 فتح 

القدير /١(‏ 55). درر الحكام .)01/١(‏ 

)0( في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما آخر وقت العشاء المختار ففيه قولان مشهوران. 

أحزه: : وهو المشهور أنه يمتد إلى ثلث الليل ٠‏ والثاني : اوهو نصهفي القديم والؤملاء من الجديد مك إلى 
نصف الليل . .. واختلف المصنفون في أصح القولين فقال القاضي أبو الطيب : : صحح أبو إسحاق المروزي 

كونه نصف الليل. وصحح أصحابنا ثلث الليل . "٠‏ انظر المجموع شرح المهذب (7/ 57). الأ م/ 

7ك أنتى لضا 1010 1ه الحون البهنة ١١‏ 940 سجاتيس البو رعمره /١(‏ .م١‏ 0 

ال 0000 ابرح سرض عل الحو ار 101 

(1) في المخطوط : «وللشافعى» . )7ع( ال «قال). 

دن ال «احديث 00 ْ 

(4) تقدم وأوله : «إن للصلاة 0 ) وهو حديث صحيح . 

)20 17 جديا الالفظل» رارج سبلم فى كان : المساجد. باب : قضاء الصلاة الفائتة» حديث (581) 

من حديث أب قتادة بنحوء وفيه «إنما التفريط على من لم يصل الصلاة ة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى)» . 


دلقّة بدائع الصنائع ج1__ كسب 


الخروج لم يتوقّت '"' ؛ ولأنَ الوترّ من توابع العشاء ويُوَدَى في وقتهاء وأفضل وقتها 
اد دل أذ الككر عه وقت العشاء4 :رلاة أن التترافي تَقَبر الصلاة 3 
الوفت» وإمامة جبريلَ عليه السلام كان تَعليمًا لآخِر الوقتٍ المَستَحَبّ ونحن نقول : إِنْ 
ذلك ثُلْتٌ الليل . 

(وامًا) ببانٌ الأوقاث المُسِتَحَيَةَ فالسّماءٌ لا تخلو إمّا أنْ كانث مُصْحيةٌ أو مُغَيّمَةَ إن كانت 
مُضْحَيةً ففي الفجر الك حي ا الوقيت: ري فلة: القجدز افقير من 
535 62 1 1 ا 
التغعليس بهافي السَمَرِ والحضّر والصَّيْفٍ والشتاء في حَقّ جميع التاس. إلا في حَق 
الحاجٌ بِمُرْدلِفة1” فإنّ التَفْلِيِسَ بها أفضل في حَمّه . 

وقال الطّحاوِيُ : إنْ كان من عَرْهِه تَطْوِيلُ القراءة فالأفضل أن يَبْدَأ بالتَغْلِيسٍ بها ويختِمَ 
بالإسفارء وإِنْ لم يكن من عَرْمِه تَطُوِيلٌ القراءةٍ فالإسفارٌ أفضل من التَّعْلِيسٍ”'' وقال 
التافة 7 : التَغْليس بها أفضل فل حَنٌ الكل وَجمْلةٌ المذهب :عتده أن أداء الفرض لأول 
الوقتٍ أفضلُ وحْدّه ما دام في التصني الأوّلٍ من الوقتٍء (واحتَّجٌ) بقوله تعالى : #وصارعواً 


)١(‏ من المخطوط» وفي المطبوع: «يتوقف». 

)١(‏ السحر: قبيل الصبح. وفي لغة بضمتين» والجمع : امعان انظر: معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية .)١51/5(‏ 

(*) الإسفار: الكشف والإضاءة ومنه قوله تعالى : # وَالصبح إَِاَ أَسَمَرَ # [المدثر :4*] أي : أضاء وإسفار الفجر : 
ظهور النور وزوال الظلمة» انظر معجم لغة الفقهاء (ص 207 . 

(؟) الغَلْس : اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل» وو طلمة الفز الليل . انظر معجم المصطلحات والألفاظ 
الفقهية (/ »)7١‏ معجم لغة الفقهاء ص (717). 

(5) المزدلفة: قيل: سُمْيَتْ بهذا الاسم لاجتماع الناس بها وهو مكان مبيت الحجاج ومجمع الصلاة إذا 
صدروا من عرفات» وهو مكان بين بطن محسر والمأزمين. والمزدلفة : المشعر الحرام ومصلى الإمام يصلى فيه 
العشاء والمغرب والصبح» انظر: معجم البلدان ص (159/5) 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١50 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 515)». فتح القدير -115/١(‏ 
17» درر الحكام /١(‏ 07).» رد المحتار .)7717/1١(‏ 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «الأفضل تعجيل الصبح في أول وقتها وهو إذا تحقق طلوع 
الفجرء هذا مذهينا ومذهب عمر وعثمان وابن الزبير وأنس وأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهم. 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود وحمهور العلماء» انظر المجموع شرح المهذت (7/ 2261 الأء )8/ 
5777). أسنى المطالب »)١117/١(‏ حاشيتي قليوي وعميرة 2)١7١/1١(‏ تحفة المحتاج 2»)5757/١(‏ حاشية 
البجيرمي .)١907 /١(‏ 


م كتابالسلاةق__ ” للق 


ِل مَمْهِرَوَ ين رَيَحكُمْ 4 آل عمران: ]0 والتعجيلٌ من بابٍ المُسارَعةٍ إلى الخيْرٍء ودَّمَّ اللّ 
- تعالى - أقوامًا على الكسل فقمقال: #وَإِدًا فَاهوأ ل الاره اموأ كسَالَ »# [النساء :147] .» 
والتأخيرُ من الكسّلٍ . 

0 الله يك سُئلَ عن أفضل الأعمالٍ فقال : الصَّلاةٌ لأوّلٍ وقتها»”2 . 

وقال كله : «أَوَلْ الوَفْتِ رِضْوَانْ الله » وَآخِرٌ الْوَْتِ عَفْوْ اللّم"" أي يُنالٌ بأداء الصَّلاةٍ في 
راون الو ففف) 77 وير ان اللخ ويدال باداتها في كرو عَدْرٌ الله معالى جو كنات 


ىح سر ار 


ال ميو ااام من استيجاب العفو ؛ لأنّ الرّضُوانَ أكبة التّواب لقوله تعالى : #ورضوان 
ين أله كلد 4 التوبة :؟"] » ويُنال بالطاعاتٍ» والعفؤ يُنال بشرطٍ سابقيّة الجناية . 


روي في الفجر “' خاصّة عن عائشةً رضي الله عنها أنّ النّساء كُنَ يُصلَينَ مع رسولٍ 
لله َي ثم يَْصَرِفْنَ وما يُعرَفْنَ من شد الغلس . 

(وَلَنَا) : قول الي يكيِ ١أسْفِرُوا‏ ِالْفَجْر فَإِنَه أَعْظَمْ بلأخر»”” رواه رافِع بِنْ خديج وقال عبد 
الهو افساتو ررض الله عنه : اما صلى رسول الله يِه صلاة قبل ميقاتها إلا صلاتين : صلاة 
العصر بعَرَفة وصلاةً الفجر بمُوْدلِفَة”' فإنّه قد غَلَّسَ بها فسّمّيَ التَمْلِيسٌ بالفجر صلاةً قبل 


0) أخرجه البخاري. كتاب التوحيد, باب: وسمى النبي كل الصلاة عملاء حديث (0584): ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب : بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال» حديث (860) من حديث ابن مسعود. 
وأبو داودء حديث (155). والترمذي. حديث (110) من حديث أم فروة. 

(1) أخرجه البيهقي في السنن .)١897( .447”8 /١(‏ وقال: «فيه إبراهيم بن زكريا وهو العجلي الضرير 
يكني أبا إسحاق حدث عن الثقات بالبواطيل قاله لنا أبو سعد الماليني عن أبي أحمد بن عدي الحافظ. 
انتهى»؟. وانظر ضعيف الجامع 515 

(9) فى المخطوط : «أوله)». 

(8) أخرضبة النعاري» كاب مواقت السلاة ياتا ترفك النجزة. يديك (8001/2: وسيل + كنا 
المساجد ومواضع الصلاة. باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها وهو التغليس. حديث (448)., 
وأبو داأودء حديث (577)» والترمذي. حديث 2)١8(‏ والنسائي؛ حديث (47 5). وابن ماجه.؛ حديث 
(60) بلفظ : «من الغلس» دون قوله: «شدة». 

(2) أخرجه الترمذي فى كتاب : الصلاة. باب : ما جاء فى الإسفار بالمجر. حديث 2)١51(‏ وابن حبان 
(:/ لاه (0وغ1) والطبراني في الكبير (149/5؟)2 (4187) من حديث رافعء وذكره الحافظ في 
«التلخيص اخير» 185:/30)#«وقال: اواجيب عتهيان المنوم يه اقيق طلوع الفجر». وانظر صحيح 
الجامع (9070). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: متى يصلي الفجر بجمع. حديث (2)1585 


ايفاك فعَلِمَ أن العادةً كانث في الفجر الإسفارٌ وعن إبراهيمٌ التَحْعىَ أنّه قال : ما اجتمع 
أصحابٌ رسولٍ الله كه على شيءٍ كاجتّماعِهم على تأخير [صلاة] ”'' العصر والتَنُوير 
بالفجر ؛ ولأنّ في التَعْلِيسٍ تقليل الجماعةٍ لكونه وقتَّ نوم وعَشْلَةٍه وفي الإسفار: شيرها 
فكان أفضلّ» ولهذا يُستَحَبُ الإبرادُ بالظهرٍ في الصَّيِفِ [1/ 77أ] لاشتَغالٍ التاس بالقيلولة ؛ 
ام الو ا ا 

وقد قال التبي وكا : ١ل‏ بِالْقَوْم صَلة أَضْعَفِهِم)" '"'؛ ولأنَ المُكتٌ في مكانٍ صلاة الفجر 
إلى طلوع الشَّمِسٍ مندوبٌ إليه ٠‏ قال يلي : «مَنْ صَلَّى الْمَجْرْ وَمَكتْ حَنَّى تطلعَ الشمْس فكأئما 
عق أَْيََ راب ين وَلَدٍ إسْمَاعِيلَ؛ ”7 وقَلَّما يتمكنُ من إحراز هذه الفضيلةٍ عند التغْلِيسٍِ ؛ 
اناما عت :نيا لزول الند يويك هذ إحرازها عند الإسفار فكان أولى» وما ذَكِرَ 
من الذلائلٍ الجميلةٍ فنقول بها في بعض الصَّلواتِ في بعض الأوقات على ما نذكرُء ل 
اد اناري وطراسل الااللاحيا امل لمجسر ربا لي الأغيري زلينا؟ 
الشافعيٌ بتأخيرٍ العشاء إلى ثُلْثِ الليل لقلا يَقَحَ في السّمرٍ بعد العشاءء ثُمّ الأمرُ بالمُسارَعةٍ 
َف إلى مسازعة وود الع بها الاترى أن الأداء قل الوقت لابجو وإذ كان ني 

بازع لمات رواش بها! يليل في الخديي إل المت عبار عن الفضل 507 
تعالى - : # وَيِسَعَلُوئك مَادًا مَفِفُونَ كَل الْمَفْو © [البقرة :1؟] أي الفضَلَّ. فكان معنى الحديث 
على ع ةسوله أعلة ان عن اذى الاضاحة في هن لا داك تلد نان هسوك للها 


-ومسلم في كتاب: الحجء. باب : استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر.ء حديث .)١5189(‏ 
والنسائي (0 من حديث أبن مسعود. وم يذكر «صلاة العصر». 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو عوانة في مسنده .)47١ /١(‏ حديث ,.)١95907(‏ والطبراني في الكبير (05/6). حجري 
70 من حديث عثمان بن أبي العاص. وأخرجه البخاري؛. كتاب الأذانء ناكد زاذا ضم اسه 
مَلتْطرٌ ل: فا عافن حديث .)7١5(‏ ومسلم. 4 كثانته الصدلة 6 باس : أمر الأقينة ميديضه! الصلاة في ما عَام. 
حديث (4717) من حديث أبي هريرة بلفظ : «إذا صلى أحدكم للناس انم ٠»‏ فإن منهم قوفي كدر القت 
والكبير . . .» الحديث . 

5 | عدت دعلا را عريية بوذا ردق كناب : العلم. يام : فى القصص ». حديث (7551). واد 
٠ .)١١9/5(‏ 294 من حديث أنس بن مالك مرفوعا بلفظ ١‏ ال انعد مع قوم يذكرون الله تعال م 
صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل» ولأن أقعد مع قوم 
يذكرون اللةفن صللؤاة الغضر إل آن تقر الشمس أحب إل .من أن اغق أربعة بوسر سديكه رةه . وانظر 
صحيح الجامع (0») وصحيح الترغيب (555). 


من سَخْطِه وعَذابه ؛ لامتثاله أمرّه وأدائه ما أوجب عليه: ومَنْ أدَى في آخر الوقتٍ فقد نال 
فضل الله ونَيْل فضلٍ الله لا يكونُ بدونٍ الرّضْوانٍ فكانثٌ هذه الدَرَجةٌ أفضل من تلك . 

وأمّا حديثُ عائشة رضي الله عنها فالصّحِيحٌ من الرّواياتٍ إسفار رسول اللّهِ يك بصلاة 
الفجر لما رَوَينا من حديث ابن مسعودٍ رضي الله عنه فإنْ ثبت التَمْلِيسُ في وقتٍ فَلِعُذْرٍ 
0 1 5 ع ٠.‏ ؟آ]إزو اه 5 اي 2 000 شان 
الخروج إلى سَمْرٍء أو كان ذلك في الابتّداء حينَ كنّ النّساءُ يحضّرْنَ الجماعاتٍ ثم لما 
من بالقزار فى البوي + انشريم ذلك"''' - والله أعلّمُ - وأمّا في الظّهِرٍ فالمس حت هز 
1 الوقتٍ في الصَيّْفِ وأوّله في الشتاء' "'» وقال الشّافعيُ”” : إِنْ كان يُصَلَى وخده يُعَجَلْ 
يدا وتكيويو] كان تصلى بالتساعة رز ايو ا تمد كوا 

ورُوِيَ عن حُبَّابٌ بن الأرَثّ”*' أنه قال : شكونا إلى :رسال الله يَكِ حر الرَمْضاءِ"”' في 


2 


(1) قلت: لا أرى أن الآية نسخت خروج النساء للمساجد ولا لغيرها ولكن فَضّلَتْ قرارهن في البيت إن م 
يكن في الخروج مصلحة ويتضح لك ذلك من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها «لو أدرك النبي كَكِةٍ ما 
أحدث النساء لمنعهن» وهو في الصحيحين, والحاصل أنه لم يمنعهن . 

(0 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١55/١(‏ تبيبن الحقائق .)87/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
1"")ء فتح القدير )555/١(‏ رد المحتار ,)759/١1(‏ 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «تقديم الظهر في أول وقتها في غير شدة الحر أفضل بلا 
خلاف... أما في شدة ال حر لمن يمضي إلى جماعة وطريقّه في الحر فالإبراد بها سنة مستحبة على المذهب 
الصحيح ادي تمن غلية بحي وقطع به جمهور العراقيين واجوامانون وفيه وجه شاذ حكاه 
الخو اسانيوتن أن ١‏ اباد رخصة وأنه لو تكلف المشقة وصلى في أول الوقت كان أفضل». ثم قال : «وللإبراد 
أربعة شروط: أن يكون في حر شديد» وأن تكون البلاد حارة» وأن يصلي جماعة وأن يقصدها الئاس من 
البعد. هكذا نص الشافعي في الأم وجمهورٌ الأصحاب على هذه الشروط الأربعة» انظ المججموع شري 
المهذب (5/ 67). الأم »)51١/١(‏ الغرر البهية /1١(‏ 2)5149 حاشيتي قليوبي وعميرة (١/7؟١)2‏ مغني 
المحتتاج 05 

(4) هو خباب بن الأرت بن جدلة بن سعدء أبو يحيى أو أبو عبد الله التميمي . صحابي من السابقين . 
ب اجا سادسن سق نوهو أو دمن أظون إسلاعه: ولا أسلم استضعفه المشركون فعذبوه ليرجع عن 
ديلة؛ سجرن أن كاتف العم وشهد المشاهد كلها. روى عن النبي وَل وروى عنه أبو أمامة الباهلي 
وابنه عبد اللد بن خباب وأبو معمر عبد الله بن الشخير وقيس بن أبي حازم وأبو وائل وغيرهم . ولما رجع 
عا دزميئ: اللداعيهه من صقي مر القيرة: فقال: رحم الله خبابًا أسلم راغبًا وهاجر طائعًا وعاش يجاهدًا . 
روى له البخاري ومسلم (95) حديثاء توفي سنة (/ا”'ه)ء انظر ترجمته في الإصابة »)4١77/١(‏ وحلية 
الأولجا ).دوع القيز يس( )دير ايل الغابة /١(‏ 095), والأعلام (؟/51414). 

1 الرمضاء :شدة اخر» وهي الآرضن أو المجارة التي غبت "من شدة وقع الشمين» انظر” انيجي ال وميد 
ص .)١0/8(‏ 


هله سح باع لقع جم 
جباهنا وأكُمّنا فلم يُشْكنا('" *"“. فدَلٌَ أن السَئةَ في التعجيل . 

(وَلما) : ما روي عن النّبيّ كَل أنه قال «أَبْرِدُوا بالظهر فَإِنّ شِدَةَ الْحَرَ مِن فيح جَهَنَمَ) م 
ولأنّ التعجيلَ في الصَّيْفٍ لا يخلو عن أحدٍ أمرَّيْنِ : إِمّا تقليلٌ الجماعة لاشتِغالٍ التاس 
بالقيْلولة» وإمّا الإضرارٌ بهم لتَأذيهم بالحرٌ. 

وقد انعَدَمٌ هذانٍ المعنيانٍ في الشّتاء فيُعتبَرُ فيه معنى المُسارَعة إلى الخْيْرٍ» ورُوِيَ عن 
التي يك أنه قال لمُعَاذٍ رضي الله عنه حينَ وجّهه إلى اليمّن (إِذَا كَانَ الصَّيِفٌ فَأَبْرِدْ بالظهر فَإِنَّ 
النّاسّ يُقِيِلُونَ فََمْهِلْهُمْ حَنَى يُدْرِكُوا ٠‏ وَإِذَا كَانَ الشَمَاءُ فَصَلّ الظهْر جين تَرُولَ الشّمْس فإنَّ الليالي 
طِوَال»”*' وتأويل حديثٍ حَبَّابُ أنهم طَلَّبوا ترك الجماعة أصلاً فلم يَشّْكهم لهذاء على أنّ 
معنى قوله : فلم يُشْكِنا أي يَدَعنا في الشّكاية بل أزالَ شّكوانا بأنْ أبِرَدَ بها والله ألم . 

(وأمًا) العصرٌ فَالمُستَحَبٌ فيها هو التأخيرُ ما دامّتٍِ الشَّمسٌ بَيْضاء تَقيّهَ لم يدخلها تَغْيِيرُ 
في الشّتاءٍ والصَّيْفِ جميعًا”” » وعند الشافعي”'' التعجيل [أفضل] *"' لما ذكرنا . 


ورُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: كَانَ رَسُول الله بل يُصَلَ الْعَصْرَ م 
طَالِعَةٌ في حُجرنِي 0 وعن أنّسِ بن مالِكِ رضي الله عنه كَانَّ رَسُولَ الله يل يُصَلَي الْعَضْرَ 


2ك 7 ساشحية لشكر انا 

(؟) أخرجه مسلم». كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب تقديم الظهر في أول الوقت في غير 
شدة الحرء حديث (519)., والنسائيىء حديث (591)» وابن ماجه.ء حديث (ا19). 

() سبق تخريجه . 

(؟) أورده الديلمي في مسند الفردوس (5/ 775)» حديث (84175)» وقال الألبانٍ في الضعيفة (155. 
1) : (موضوع) ؛ وأخرجه البيهقي في السئن(5/ 151), (/041) من ديت أنس أن وسول: الله عقا 
كان إذا كان الشتاء بكر بالظهرء وإذا كان الصيف أخرهاء وكان يصلى العصرّ والشمسٌ بيضاءٌ نقية . 
(6) انظر في مذهب الحنفية البسوط 1110/13 ءاتتيين الفقائق10/110ه) العناءة شروت الهدابة 075/53 
الجوهرة النيرة /١(‏ 2247 فتح القدير .5777/1١(‏ 5507), مجمع الأغمر .)9١/1١(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما العصر فتقديمها في أول الوقت أفضل . وبه قال جمهور 
العلماء» انظر المجموع شرح المهذب (”7/ /01), الأم »)١98/١1(‏ الغرر البهية /١(‏ 414؟١)»‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة 2)١58/١(‏ مغني المحتاج 053٠١ /١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج 0 

(0 ليست في المخطوط . 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب: وقت العصرء حديث (514). ومسلم. كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب : أوقات الصلوات الخمس. حديث »)5١1١(‏ وأبو داود. حديث (/101), 
والترمذي. حديث ».)١591(‏ والنسائى.» حديث (5605)» وابن ماجه. حديث (”587). 


لي زنك 


حدمت الذافت إلى العوال و ال ور بخ الْقدُورَ وَيَأكلُ قَبلَ غُرُوبٍ الشّمْس”" . 

بوي وبي بار الي بدي 9 
وَالشْمْسُ بَيْضَاءُ نَقِيَها"'. وهذا منه بيانٌ تَأخيره للعصرء وقن شحاف لفقا لآنها عط 
أى تحر ولآن في التاغير تكفيز التواول »أن التافنة بعدها مكروهة نكا لقال + 
انفلل برها كان التعين في المتترب انض ؟ الأنّ الثافلة قبلا مكرو سرلا الققت 
بعد العصرٍ إلى غروب الشّمسٍ مندوبٌ إليه» قال النّبِيُ يَل: «مَنْ صلّى العصرّ ثم مَكَثَ في 
المسجدٍ إلى غروب الشمس فكأتّما أعتق ثَمانيَا من ولَّدِ إسماعيل» " » وَإِنّما يُتَمكَنُ من إحراز 
ا ا 

وأمّا حديث عائشة رضي الله عنها فقد كانت حيطانٌ حُجْرَيها قَصيرةً فتَبْقَى الشَّمِسٌُ 
طالِعة فيها إلى أنْ تَتَغَيَرَهِ وأمّا حديثٌ نس فقد كان ذلك في وقتٍ الصَّيْفِ ومثلّه يتأنّى 
للمُستعجلٍ إذا كان ذلك في وقتٍ مخصّوص لَعُذّرٍ والله أعلَم . 

(وامًا) المغربٌْ فالمُسِتَحَبٌ فيها التعجيل في الشْتاء والصَيْفٍ جميعًاء وتأخيرُها [1/ 
اا 0 لما روي عن النَبيّ كَل أنه قال الااتزل التي بكارم 
عَجَلوا الْمَغْربَ وَأَخَرُوا الْعِشَاءَ» © اده نَ التعجيل سببٌ لتكثير الجماعة والتّأ: 


: أخرجه البخاري في كتاب : مواقيت الصلاة. باب: وقت العصر. حديث (0١65ه),. ومسلم في كتاب‎ )١( 
غ). والععاتي 00 وابن‎ ٠ المساجد. باب : استحباب التبكير بالعصر.ء حديث (١57)غ وأبو داود (؛‎ 
ماجه (187) من حديث سق بلفظ : «كان رسول الله كَكْهِ يصلي العصر والشمس مرتفعة حية » فيذهب‎ 
الذاهت إلى العوالي فيأتيهم والشمس مرتفعة»» وبعض العوالي من المديئة على أربعة أميال أو نحوه. وأما‎ 
لنحر والطبخ والأكل فقد جاء في حديث آخر من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه قال : «كنا نصلي‎ 
فنئحر جزورا قَنّفْسَم عَشْرَ قِسَم فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس»؛ أخرجه‎ ٠ مع النبي 8:5 العصر.‎ 
باب : الشركة في الطعام والنهد والعروض وكيف قسمة ما يُكال ويوزن مجازفة»‎ ٠ ل‎ 
شدي 27 ومسلم. كتاب : : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب التبكير بالعصر.ء حديث‎ 
.)1580( 
لم أجده من حديث ابن مسعودء وأخرجه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: أوقات‎ )1( 
وابن‎ »)01١9( والنسائيى.» حديث‎ .)١55( والترمذي». حديث‎ .»)5١7( السلرات الخمس. حديث‎ 
. ماجه. حديث (/ا15) من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه‎ 
. لم أجدهء وقد تقدم نحوه من حديث أنس‎ )*( 
وقال: لم أجده هكذا.‎ »25١7/1١( لوقه ابن حجر في «الدراية»‎ 24 


لتقليلها؛ لأنّ التاسّ يَشْتَغِلونَ بالتَعَشَّى والاستراحةٍ فكان التتعجيل أفضلّ» وكذا هو من 
باب المُسارّعة إلى الخيْرٍ فكان أولى . 

(وامًا) العِشاءٌ فالمُسِبَحَتٌ فيها [هو] ”'" التأخيرٌ إلى ثُلْثِ الليل في الشّتاءء ويجورٌ التَأخيرُ 
إلى نصف الليل» ويُكره التَأَخيدغن التضفي ولاق لق واتفو انع "لدوم ا 
الشَاة ويم وم و 0 
الب يك كان يُصلَّي العشاء حينَ يسقّطٌ القمرُ في الليلة القالهة(*» 0 وذلك عن دجوي الفلق 
يكونُ ولام روي أن لتب يأر اَِْاء إلى لت اليم حرج فوج أْحَابَُ في الْمَسْجد 
يَنْتَظِرُونَهُ فَقَالَ : «أَما إَ 00 ني هَذَا الْوَقْتِ أَحَدٌ غَيِرْكُمْ وَلَوْلآَسَقَمْ السّقيم وَضْعْف 
الضّعيف لأَخَرْتُ الْعشَاءَ إِلَى هَذَا الْوَقْتِ2)!") | 

وفي دوف 21 قال :لل أن أشن عَلَى أَمَتي لأَخَررْتٌ الْعِشَاء إلى للك الليل؛ 


ورُويَ عن عمر” '' رضي الله عنه أنّه كتب إلى أبي موسّى الأشعريٌ العامة 


)م(١‎ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)١(‏ انظر في مذهمب الحنفية : المبسوط »)١517//١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2»)17 فتح القدير ,))5١59/١(‏ رد 
المحتار /1١(‏ 3714) . 

00 في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وأما العشار فذكر المصنف والأصحاب فيها القولين : 
أحدهما : وهو نصه في الإملاء والقديم. أن تقديمها أفضل كغيرهاء ولأنه الذي واظب عليه 
النبي كله . . .» والقول الثاني : تأخيرها أفضل وهو نصه في أكثر الكتب الجديدة»: انظر 0 
المهذب 6ه -59)» الغرر البهية /١(‏ 7156- 515457). حاشيتي قليوبي وعميرة ع ا 
المحتاج .)7١ 5 /١(‏ حاشية الجمل .)5177/١(‏ 

(:) فى المخطوط : «ذكرنا»). (6) فى المخطوط : «الثانية» . 

(9) اعرجه أبوداود اق ينات الطتلاة» باب فى وفك المقاءه حديك 04150 بوالتنائن 2 فاع يوان 
حبان (4/ 897), :)١1575(‏ وهو صحيحء وانظر المشكاة (11). ْ 

(10) أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاة؛ باب: فى وقت العشاءء حديث (2)577», والنسائي (2778): وابن 
ماجه (597) من ده أبي سعيد الخدري. ع حديث صحيح . . انظر صحيح الجامع (1917). 

(8) أخرجه الترمذي في كتاب : الطهارة؛ بات : ماجاء فى السواك. حديث (77) من حديث ريد بن خالد 
الجهني . وابن ماجه (7941) من حديث أبي هريرة. . انظر صحيح الجامع 69 

(9) أخرجه مالك في «الموطأاء كتاب وقوت الصلاة؛. باب: وقوت الصلاة. برقم (/ا. 8) من طريق 
هشام بن عروة عن أبيه أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري وردان عل لعي ولخي تدطناء 
نقية قدر ما يسير الراكب ثلاثة فراسخ». آنل العشاء فا جات وريب لت اللي ذفان ا خريت فال شط 
الليل ولا تكن من الغافلين»؟. وسنده صحيحء وانظر الثمر المستطاب ص (15): وتمام المنة ص (0145. 


0 وار 


ين تذكث الث اللبل؟ فَِنَ أبَيْتَ فَإِلَى نِضْف اللَيْلٍ » فَإنْ تِمْتَ فَلا نَامَتْ عَيْنَاكَ وفي 
دوا فلا كن من الافلينَ؛ ولأن التأخيرٌ عن التصف الأخير تعريضٌ لها للقّواتٍ؛ فإن لم 

كم إلى نصاب الل ثم نم فيه الوم فلا َي في المُعتاد إلى ما بعد انفجار الصبْح. 
وتعريض الملةة و للفواتٍ مكروةٌ» ولأنه لو عَجلَ في الشّتاءِ رُبّما يَقَمُ: في السَمرٍ"'' بعد 
الخشباء ؛ لأنَ الناسّ لا يَنامونَ إلى تُنْثِ الليلٍ لطولٍ الثّيالي فيَشْتَغِلونَ بالسَمر عادةٌ؛ وأ 
مَنْهِيّ عنه. ولآن يكون اخيتام صحيفيه بالطاعة أولى من أن يكونٌ بالمخضة: ا لعجي 
في الصَيْفبِ لا يُوَدَي إلى هذا القبيح لأنّهم يَنامونَ لقِصّرٍ القّيالي فتُعتَبَرُ فيه المُسارَعةٌ إلى 
الخيْرٍ ]٠‏ '" والحديثُ محمولٌ على زَمانٍ الصَيْفِ أو على حال العُذْرٍ. 

وكافعيديى». أبان كول : الأرلَى تعجيلها للآثار ولكن لا يْكْرَه التأخير مُطَلَقَا ألا 
ترى أنَّ العُذْرَ لمرّض وِلِسَفْرٍ يُوَخْرُ المغربّ للجمْع بينها '" وبين العِشاءِ فعلاًء ولو كان 
النحي كرامة لتأعير ال لما بين كلك يشا . المزهن ولحت ٠‏ كما لا يُباحٌ تَأَخيرُ 
العصر إلى تَغَيٍ الشّمسٍ [واحتج بما روي عن النبي يكل أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة 
المغرب ليلة» والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا القبيح لأنهم ينامون لقصر الليالي 
جاتسير سنن الف رع للا ل 7 

هذ ا كانه السيما ميف نإ كات تنو مُتَغْيّمةَ َالمُسِتَحَبٌ في الفجر والظَهِرٍ والمغرب 
هو التأخيرٌء وفي العصر والعشاء ء التعجيلٌ» وإنْ شِئْت أنْ تحفّظ هذا فكُلٌ صلاةّفي أَوَلٍ 
اسجها(َيْنٌ ُعَجَلُء وماليس في أوَلِ اسمها (عَيْنَ) وخر أن القأخيرُ في الفجر فليما 
ذكوانا بوالانه لو علي هاف جنا َع قبل انفجار الصّبّحء وكذا لو عَجُلَ الظَهرَ فر َرْبَّمايَهَمُ قبل 
الزوالِ» ولوعَجّل المغرب عَسَى يَقَعٌّ ق, الغروب» ولا يقال لو أخَرَرُبَمايَهَعُ في وقتٍ 
مكروو؛ لأنَ التَرْجِيحَ عند التَعارُض للتَّأَخيرٍ لخر ب جود اراي يكيو وائالمبيل 
العصرٍ عن وقتها المُعتادٍ فلتلا يَقَمَ في وقتٍ مكروو وهو وقتٌ تَمَيّر الشّمسٍ وليس فيه وهَمُ 
الؤقوع قبل الوقتٍ ؛ ؛ لأ الظَهر قد أَخرَ في هذا اليوم؛ وتُعَجّلُ اليشا ءُ كي لا تفع بعد بعد انقٍصافٍ 
5 السك ا ار راسمل الشهى: لون ضوء القمر لأنهم كانوا يتحدثون فيه. 
انظر النهاية لابن الأثير (؟/ ٠.‏ 


(0) ليست في المخطوط . () من المخطوط. وفي المطبوع : «بينهما» . 
(؟) زيادة من المخطوط . 


زذك حم بدائع الصنائع ج]__> 
الليل» [وليس في التعجيل توه الوّقوع قبلَ الوقت ؛ لأنّ المغربّ قد أَخرَ في هذا اليوم] ”'" 
واللهُ أعلَمُ . ا 1 

وروَّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن التأخيرٌ في الصَّلواتٍ كُلْها أفضل في جميع الأوقات 
وال وال راتفا د الفقيه نايل ابي اعية عناص برقال ركان تي التأخير 
تَرَدْدّا بين وجهي الجواز إِمّا القضاءً لاوا نقتي تمده نوةاابيق ورجهى النخوار 
والتهاةنكان التاعية أرلية بواللة المر دراه 1 

0 


بعَرّفةَ وَالمُرْدَلِمَة دَلغَة فشجه ال 
لي قح انجاوز ناه لل مليديق ا لاوس اللا انبا 00 


الجمع بعْدَرٍ السَفرٍ والمطر” "ا ْ 

وقال الشّافعيُ”*' : يُجْمَعْ بين الظهر والعصر في وقتٍ العصر وبين المغرب والعشاء في 
وقتٍ العشاء بِعُدْرٍ السَمَرِ والمطّرء (واحتّجٌ) بما رَوَى ابن عبّاس وابنُ عمرَ رضي الله 
عنهما أن التبىّ كل كان يَجْمَّعٌ بِعَرَفةً بين الظهر والعصرء [وبِمُرْدَلفة] '*' بين المغرب 
والعشاء” © وله يحتاحُ إلى ذلك في السَمَر كي لا يَتقَِعَ به سيد وفي المعكر كي تكثر 


. ليست في المخطوط . (1) سيأتي تخريجه قريبًا‎ )١( 
مجمع‎ .)54/١( درر الحكام‎ .)88/١( تبيين الحقائق‎ ».)١١177/١( انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط‎ )"( 
0 رد ا‎ 0 
10 وبين اشر 5 السفر الذي يُقصر فيه الصلاةة أنظر الهذب ل لم‎ 
حاشيتى قليوبي وعميرة ل"‎ »)555 /١( الغرر البهية‎ ,)١147/1( أسنى المطالب‎ )5 

وأما عن الجمع في امار فيقول الشيرازي: «يجوز الجمع 58 الا في المطر في وقت الأول 
منهما. . . وهل يجوز أن يجمع بينهما في وقت الثانية؟ فيه قولان : قال في الإملاء: يجوز؛ لأنهغذر جوز 
المع به في وقت الأول فجاز الجمع في وفت اثانية جع في السفر وقال في الأم لا جوز ؛ ؛ لأنه إذا 
م معش الماستاح 098811 حاشية واس 0م 
(6) ليست في المخطوط . 
(1) حديث ابن عمر أخرجه البخاري» كتاب الحجء نام مَنْ جمع بينهما وم يتطوع. حديث: )١131/7(‏ 
والدارمي في سئئنهء حديث 2.)١14885(‏ بلفظ : «جمع النبي كك بين المغرب والعشاء بِجَمُع كل واحدة منهما 
بإقامة ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهمااء وأخرجه مسلمء كقاته:: الحج. باح حجة 


ا لص 0-0 هنقه 
الماع | لور ججَعوا إلى مَنازِلِهم لا يُمْكِنْهِم الرّجوعٌ (فيجورٌ الجمٌ بهذا) ''' كما 
يجوز الجمع بِعَرَفَةَ , بين الظهرٍ والعصرء وبِمُرْدَلِة بين المغرب والعشاءٍ . 

(4309 511 118] تاععرة الصلاة عن وقتها من الكبائر فلا يُباحٌ بعُذْرٍ السَّفّرٍ والمطر 
عويب شيع رواب عي ادك ا 
أن رسول اللّه يكليةِ قال : امن مع بن صَلاتنٍِي وف وَاجدٍ قد أن ابا بن البائ””' 
وعن عمرّ رضي الله عنه أنّه قال: «الجمعٌ بين الصَّلاتَيْن من الكبائر»”؟ لان هذه 
الصَلواتٍ عُرِفَتْ مُوٌََْ بأوقاتها بالدّلائلٍ المقطوع بها من الكتاب والسَنَةٍ المُتوائِرة 
والإجماع» فلا يجوز تَغْيِيِرُها عن أوقاتها بضَرْبِ من الاستدلالٍ أو بِخْبَّرٍ الواجدٍء مع أنّ 
الأو لان قانياة لان التدى وال ضر ا ا ل ان 
ترى أَنّه لا يجوز الجمعٌ ‏ بين الفجر والظهر مع ما ذَكَْثُم من العُذّرِ؟ٍ والجمع بعَرّفةَ ما كان 
لعَعَذْرٍ الجمع بين الوّقوفٍ والصَّلاةٍ؛ لأنّ الصّلاً آلا تضادٌ الؤقوف بعَرَّفةَ» بل ثبت 
[بخبرٍ] ”*“ غير معقولٍ المعنى بدليلٍ الإجماع والقَوائرٍ عن التبيّ ل فصَلُحَ مُعَارِضًا 
للدليلٍ المقطوع بهء وكذا الجمعٌ بِمُرْدَلِفةَ غيرُ معلول بالسَيْرٍ: الأقروق اتلدلا فيد اناه 
الجمع بين الفجرٍ والظهرٍ. وما رُوِيَ من الحديث في حبر الآحادٍ فلا يُقْبَلَ في مُعارَضة 
الدلين المقطر يد مع أنه غَرِيبٌ ورد في حاوثةٍ نَحُمٌ بها البلوّى» ومثله غير مقبولٍ عندّنا 
ثم هو مُؤَوَلَ وتَأوِيلُه أله جَمع بينهما فعلا لا وقنّاء بأنْ آخَرَ الأولى منهما إلى آخِر الوقتٍ 


النبي ‏ ع عفد حديث (8١5١).ء‏ وأبو داودء حديث .)١19:65(‏ وابن ماجدء حديث (5!ا١57)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله وفيه: «.. ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئًا . . . حتى 
الى رولك ف ال اد د ل ل 0 5 

)١(‏ في المخطوط : اافيجمع بينهما» . الي الاوك "لبن مسعود رضي الله عنه». 
(7) أخرجه الترمذي في كتاب: الصلاة. باب: ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(0© والحاكم في المستدرك ,)٠١5١( .)5١094/١(‏ واس يهل رو ”)ل والطبراني في 
الكبير )١١550( .)5١17/1١(‏ من حديث ابن عباس. وأورده الزيلعي في «نصب الراية» 2)١97 /١(‏ 
وقال: فيه حنش بن قيس كذبه أحمدء وقال مرة: هو متروك الحديث. وكذلك قال النسائي والدارقطني. 
الى قلت وو شيع ات ]0 وانظر السلسلة الضعيفة .)565/85١(‏ 

(5) أخرجه البينهقى فن الستدن (116/6), (6969). وقال البيهقي : وقد رُويَ فيه حديث موصول عن 
النبي يد وفي إسناده من لا يحتج به . 

() زيادة من المخطوط . 


2 
ثمٌ أذ الأخرى في أَوَلٍ الوقتٍ ولا واسطة بين الوقميْنٍ فوَفَعتا مُجْتَمََِيْنِ فعلا. كذا فعل 
ابنُ عمرّ رضي الله عنه في سَفَّرِ وقال: هكذا كان يَفْعَلُ بنا رسول اللَّهِ يلا'" دَلَ عليه ما 
رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن النَبِيّ ل جَْمَعَ مِنْ غَيْرٍ مَطرٍ وَلا سَفرٍ' '* وذلك لا 
حو إلا فعا نوعو عل توفي اللدعية الاحمه رينييا عاك ذال كد بيد 
رسول اللّهِ يل ”" وهكذا رُوِيَ عن أنّس بن مالك أنه جمع بينهما فعلاً ثم قال: هكذا 
فعل بنا رسول الله يكلو 2*7 . 

وَأمّا الوقثُ المكروه لبعض الصَّلواتِ [المفروضة] " '' فهو وقتٌ تَعَيّر الشّمس للمَغيب 
لأداء صلاةٍ العصرء يُكْرَه أداوها عنده للنَهُي عن معُموم الصّلواتٍ في الأوقات القلاثة: 
منها - إذا تَضَيمَتِ الشّمِسٌ للمّغيبٍ على ما يُذْكَرُ . 

وقد ورد وعيدٌ خاصٌ في أداء صلاةٍ العصر في هذا الوقتِ». وهو ما رُوِيَ عن رسولٍ 
اللّهِ كَل أنّه قال: «يَجْلِسُ أَحَدُكُمْ حَبَّى إِذَا كَانَت الشّمْسُ بَيْنَ قَرْئَيٍ شَيِطَانٍ قَامْ فتقَرَ أَريمًا لآ 
يذْكُرُ اللّهَ فِيهَا إلا قِيلاً تِلْكَ صَلاةٌ الْمنَافقِينَ قَالَهَا نهنا" '» لكنْ يجورٌ أداؤها مع الكراهة 
حبّى يسقط الفرض عن ذْمَتِه ولا ار ف ا 1 1 


)١(‏ أخرجه الترمذي». كتاب الجمعة» باب : ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حديث (205) عن نافع عن 
ابن عمر أنه اسْتّفِيتَ على بعض أهله فجد به السير فأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم 
أخبرهم أن رسول الله يَلِْةَ كان يفعل ذلك إذا جد به السير. والمرفوع أخرجه أيضا البخاري. كتاب 
ا جمعة. عاب بعل لحري ونا فى الجدر عديية 10 1807 ادو سم » كتاب صلاة المسافرين وقصرها.ء 
باب: جواز الجمع بين الصلاتين في السفرء حديث 6)/١(‏ وأبوذاوة خديثف (/111)ء والنسائي, 
حديث (297) من حديث ابن عمر قال: رأيت رسول الله مَكِْةّ إذا أعجله السير في السفر يُوّخْر صلاة 
المغرب حتى يجمع بينها وبين صلاة العشاء . 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الجمع بين الصلاتين في الحضرء حديث 
(70)» وأبو داودء حديث »)١١1١١(‏ والترمذي» حديث .)١1817/(‏ والنسائى. حديث .)٠١5(‏ بلفظ 
اجمع رسول الله كِهِ بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر' وفي رواية 
لمسلمء حديث .)7١6(‏ وأبو داودء حديث :)١11١(‏ والتسائي»: حديث )1١1١(‏ بلفظ : 9+... من غير 
خوف ولا سفر». وأصله في البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب: تأخير الظهر إلى العصرء حديث 
1ه )نيلفط : :وان الف دهي ىلر سيم سانا القلي والعفدري بر المدرنب بوالعشار 

واالع انه علي 7 (5) لم أقف عليه. 

(6)المييع فقن المقطوط . 

5ك امك كل كنات :لباه ده ايده عات انكر بالعصيرامحلفيق 515 )دمر الردكارة 
(51)» والترمذي .2١56١(‏ والنسائي )51١١(‏ من حديث أنس . 


سدسم بعل «جح2 
لا فرض قبلّهء وكذا لا يُتَصَوَّرُ أداهٌ الفجر مع طلوع الشّمس عندناء حتّى لو طَلَّعَتِ 
االفتمد لوعو فى خبلذل لاذه ميك مله هود 17[ وعد لشاف "١‏ لاقي 
ويقول: إن النَهْيَ عن التوافِل لا عن الفرائض بدليلٍ أن عصر يومه جائرٌ بالإجماع . 

(ونحن) نقول : النَهْىُ عام بصِيعّْتِه ومعناه أيضًا لما يذْكَرُ في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقاتء ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ الفجرّ لا تفسّدٌ بطلوع الشّمس لكنه يصبرُ حبّى ترتفِعَ 
الشمس فيْيِمّ صلاته ؛ لأا لو قلنا كذلك لكان مُوَدٌيّا بعض الصّلاةٍ في الوقتٍ» ولو أْفسَدنا 
ون الك عان الونهوولا شك أن الأول أزلى والله أعليع 5 

(والفرق) بينه وبين مُوَّدَي العصرّ إذا عُرَبَثْ عليه الشَّمسٌ وهو في خلال الصَّلاةٍ قد 
ذكرناه فيما تَقَدّمَ . 

(ومنها) - ال لنبّهُ وإنها شرط صِحَّةٍ الشروعِ في الصَّلاة؛ لأنْ الصَلا ءَ عبادةٌ» والعبادة 
إخلاص العمل بِحَلَيتِِ للّه تعالى. قال الله تعالى : #وماً ا إَّ لَعبدوا أنه ماصِينَ له أَلدَنَ # 
[البينة :ه] » والإخلااص لا يحصّل بدونٍ اليه . 

وقال التي عله : «لأعَمَلَ لِمَن لآ نِيَةَ لهُ47 . 

وفالك:* «الأغمَال بِالنْيَاتِ وَلِكَلُ امرئ مَا نَوَى)”*'. والكلام في النيّةِ في ثلاثِ مواضع : 
أحذها - في تفسير النيّهِ» والتّاني - في كيفيّةِ انق والقّالتُ - في وقتٍ النيَهِ . 

(أما) الأول فالئَيَةُ هي الإرادةٌ» في الصّلاةٍ هي إرادةٌ الصَّلاةٍ للّه تعالى على الخلوص» 


(١)انظر‏ فى مذهب الحنفية: المبسوط .)١6١/١(‏ الجوهرة النيرة »)259/5١(‏ البحر الرائق )317/8/1١(‏ , 
(؟كأقى .يان فذعب القائعية يقول التورى: لمحم و0 رخرج الوقت اوهو 
فيها لم تبطل صلاته سواء كان صلى في الوقت ركعة أ و أقل أو أكثرء لكن هل تكون أداءً أم قضاء؟ 
خلاف. . . هذا مذهبنا وبه قال جمهور العلماء»» انظر المجموع شرح المهذب (9/ 2)19 ا 048/1 
أت المطالب (١/9١١)غ.‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)١*7/١(‏ تحفة المحتاج /١(‏ 1474. 170) مغني 
المحتاج .)07١37/1١(‏ حاشية الجمل .)517/4/١(‏ 

(9) ليست فى المخطوط . 

(؟) أخرجه و فى السنئن .)١!4( .)5١/١(‏ وذكره الحافظ فى «التلخيص الخبير» .)١6١ /١(‏ 
80 ام وقال :واد امسونى. وار سعط يال ْ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب: بدء الوحي» باب : بدء الوحي» حديث :»)١(‏ ومسلم في كتاب : الإمارة» 
باب : قوله ككِْة: «إنما الأعمال بالنية»» حديث »)١9017(‏ وأبو داود »)570١(‏ والترمذي (7419١)غ:‏ 
والنسائي (5/ا)» وابن ماجه )57١١/(‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


والإرادةٌ عَمَل القلَب . 
ل ا ا 0 2 ان 


فإ كان منفرذا: إِنْ كان يُصلَّي التَطُوّعَ تكفيه نيه الصَّلاةٍ [لله تعالى] ”''؛ لأنّه ليس لصلاة 
لتر صِفةٌ زائدة على أصلى الضَلاةٍ لبحتاج إلى أن يويهاء فكان شرط الي فها لتصير لل 
0 وأنّها تصيرٌ للَّه تعالى بنيّةِ مُطْلَّقٍ الصَّلاة» ولهذا يتأدّى صومٌ التَقْل خارج رمضانً 

وإِنْ كان يُصلَّي الفرضٌ لا يكفيه نيّهُ مُطْلَّقٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّ الفرضيّة صِفَةٌ زائدة على أصلٍ 
الصَّلاةٍ فلا بد وأ يَنُوِيّها فيّئُوِيَ فرضّ الوقتٍ أو ظَهْرَ الوقتٍ أو نحو ذلك» و(لا 
تكفيه) ”" نيّةُ مُطْلّقِ الفرض ؛ لأنّ غيرّها من الصَّلواتٍِ المفروضة مشروعةً في الوقتٍ فلا 
بد من التّعيِينِ . | 

وقال بعضّهم : تكفيه نيّهُ الظهر والعصر ؛ لأنَ ظهْرَ الوقتٍ هو المشروعٌ الأصليٌ 
[فيه] " » وغيرّه عارضٌ» فعندٌّ الإطلاق يَنْصَرِفٌ إلى ما هو الأصلء كمُطَلَيٍ اسم 
(الذرهم /١1[‏ 77ب] أنّه) © يَنْصَرِفٌ إلى نَقّْدِ البلَّدِء والأوّل أحوّطً”” اتروع 
الشّاة فعيّ”" أنه يحتاجُ مع ني ظْهْرٍ الوقت إلى نيّةِ الفرض » وهذا بَعيدٌ؛ لأنه إذا نَوَى الظهرَ 
فقد نَوَى الفرضٌء إِذ الظَهرُ لا يكونُ إلأفرضًاء وكذا ينبغي أنْ يَنْويَ صلاةً الجُمُعقٍ 
وصلاةً العيدَيُنَء وصلاةً الجنازة» وصلاةً الوتر؛ لأنَ التَعيِينَ يحصّل بهذا وإِنْ كان إمامًا 
كنالات لجرا :0 كله عبار وى نا نري السل تو روهز فنك إلى 20 الإقائةا كاد 


. زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط : «لأنه يكفيه»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الدراهم»‎ )*( 


(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)2٠١ /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 44). العناية شرح الهداية (2)5557/1 
الجوهرة النيرة »)58/١(‏ البحر الرائق »)١97/١(‏ مجمع الأخمر /١(‏ 85-86)., رد المحتار .)518/1١(‏ 
(7) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «فإن كان فريضة لزمه تعبينُ النية فينوي الظهر أو العصر 
لتتميز عن غيرهاء وهل تلزمه نية الفرض؟ فيه وجهان قال أبو إسحاق: يلزمه لتتميز عن ظهر الصبي» 
وظهر من صلى وحدهء ثم أدرك جماعة فصلاها معهم. وقال أبو علي بن أبي هريرة: يكفيه نية للظهر 
والعصرء لأن الظهر والعصر لا يكونان في حق هذا إلا فرضا»ء انظر المهذب مع المجموع ,.)5١157/5(‏ 
سقو المطالب (5/0). الغرر البهية ,)3”5:٠9/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)١5١ /١(‏ مغني المحتاج 
0 


إمامةٍ الرّجِالٍ فلا يُحْتَاجُ إليها ويّصِحٌ اقتداؤهم به بدون نيه إمامَيهم . 

وأما نِيَةُ إمامة النّساءِ فشرط لصِحَّةٍ اقتدائهنَ به عند أصحابنا الثَّلانْة» وعندَ رُفر ليس 
بشرطء حتّى لو لم يَنْو لم يَصِمَّ اقتداؤّهُنَ به عندّناء خلافا لزفرء قاس إمامة النّساء بإمامة 
اعاله وهياك انه بست ترط كذ فيا 1"7 و ويهذا العا قياة ديق ث3 المعقن 
يوجبٌ الفرق بينهما وهو أنّه لو صَمَّ اقتداءً المرأةٍ بالرّجُل فَرُبّما تُحاذيه فتفسّدُ صلاثه 
فِيلحَقه الضّرَّرُ من غيرٍ اختياره» فشرط نيّة اقتدائها به حتّى لا يلرَّمّه الضَرَرُ من غير التزايه 
ورضأه. ل ا ولأنّه مَأمورٌ بأداء الصّلاةٍ فلا بُدَ من أن 
كول استكناهة غننا , نتِها عن التواقض » ولو صّمَّ اقتداؤها به من غير : 1 لع رسكن من 
الصّيانة ؛ لأنَ المرأة تأتي فتقتّدي به ثمّ تُحاذيه فَتُمْسِدُ صلاته . 

وأا في الجُمُعةٍ والعيدَيْنِ فأكثرُ مشايخنا قالوا: إِنَّ نيه إمامَيِهنَ شرطً فيهماء ومنهم مَنْ 
قال: ليسث بشرط؛ لأثها لو شرطث لَلَحِقّها الضْرّرُ لأنها لا تقدرُ على أداء الْجُمُعةٍ 
اي وا تفتد دفتذي بهء 0 
سأك ل الصاوت وإث كان ققد ل بحتام إلى م يحاج إل انر عام لبا 1 

نيه الاقتداء 0 ا زيما مده 000 بالاقتداء ل صلاثه نفساة صلاة الومام, 
ا ال لا 

ولو وى الافتداةبالإمام ولميُعْْ صلاة امام ولا فرض الوقت هل مُنزيه من 
الفرض؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضّهم وي لأنَ اقتداءه به يَصِحّ في 
الفرض والتَمَل جميعًاء فلا بُدٌ من التّعيين» مع أنَّ التَمَلَ أدناهما ”؟)» فعندَ الإطلاق 
تغرف إلى الأدتن بها له يعن الأغلى:: 


وقال بعضهم : يُجزيه ؛ لأنّ الاقتداء عِبارةٌ عن المُتابّعة والشّركة فيقتضى المُساواةً) ولا 


. فى المخطوط : «ها هنا). (6") فى المخطوط : («إلى زيادة»‎ )١( 
في المخطوط : ١لا يصح». (:) فى المخطوط : «أو كليهما».‎ )*( 


مُساواةً إلا إذا كانث صلائه مثلّ صلاة الإمام» فعندٌ الإطلاتي يَنُْصَرِفٌ إلى الفرض» إلا إذا 
َرَى الاقتداء به في التَفْلٍ . ْ 

ولو نَوَى صلاةً الإمام ولم يَنْوِ الاقتداء به لم يَصِعَّ الاقتداءً به؛ لأنّه نَوَى أن يُصلَيَ مثل 
صلاةٍ الإمام وذلك قد يكونٌ بطريتي الانراد . 

وقد يكون بطريت التَبَعيّة للإمام فلا فلا تَتَعَيَنُ جهة التَبَعبّةِ بدون اليه . 

م ل لان 
انتِظارّه تكبيرةً الإمام قَصَّدَ منه الاقتداء به» وهو تفسيرٌ النَيّوَ» وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
وحا د ود 

وقد يكونٌ بحكم العادةٍ فلا فيد كا بالتاف و الاحمان: 

اذى بابي صلاك: وميد لها لق الخيية 1335 امو أواأنيينا كان 
لأنّه بَتَى صلائّه على صلاة الإمامء وذلك معلومٌ عند الإمام؛ والعلم (في حَقٌّ) ”' الأصلٍ 
يفني عن العلم في حَقَ الع والأصلٌ فيه ما ري أن علي وأا موسّى الأشعّري رضي الله 
وي 3 دما من اليِمَنِ على رسول الله كي بمكة فقال يله : بع أهللئما؟ فقالا: بإهلالٍ 


كإهلالٍ رسولٍ اللَّهِ بل وجوّرٌ ذلك لهما. 
وإِنْ لم يكن معلومًا وقتّ الإهلالٍ فإِن لم يَنْو صلاةً الإمام ولكئه توائ الله :والاقتداء 


لي - فصلاته فاسِدةٌ ؛ لأنّه نَوَى غير صلاةٍ الإمام» وتَعْايرُ الفرضَيْنِ يمع صِحَةُ 
)١(‏ في المخطوط : «العصر» . )١(‏ في المخطوط : «عند» . 


(") حديث علي : أخرجه البخاريء كتاب الحج. باب مَنْ أَهَلَّ في زمن النبي لِك حديث (15508), 
ومسلمء كتاب الحج» باب : إهلال النبي ع . لحديكق (:1503)ء :والترمئ». خديث (0)9:61خن 
أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قدم علي رضي الله عنه على النبي يَِةُ من اليمن فقال 2 
قال : نما أهل ببة.رسول الله عله فقال: لولا أن معي الهدي لأحللتٌ . 

وحديث أبي موسى الأشعري: أخرجه البخاري؛ كتاب الحج. باب: الذبح قبل الحلق. حديث 
,)١ 77 5(‏ ومسلم. كتاتت الحجء ياب : في نسخ التحلل من الإحرام والأمر بالتمام. حدنت: :)١11551(‏ 
والنسائي؛ حديث (7757) عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قدمت على رسول الله يليد وهو بالبطحاء 
فقال: أحججت؟ قلت: نعم . قال: يِمّ أهللت؟ قلت: لبيك بإهلال كإهلال النبي يل قال: أحسنتّ. 
انطلق فَطف بالبيت : . .» الحديث . 


م_-_كتب الصلاق ___> هلقهة 


ولو نْوَى صلاة الإمام والجمُعَةٍ فإذا هي الظهرٌ جازث صلاثه ؛ لأنّه لما نَوَى صلاةً 
الإمام فقد تَحَمَّقَ البناءٌ فلا يُعتَبَر تبر ما زادٌ عليه بعد ذلك » ؛ كَمَنْ نَوَى الاقتداء بهذا الإمام 
وعنده أنّه رَيْدَ فإذا هو عَمْرُو كان اقتداؤه صحيحًاء بخلافٍ ما إذا تَوَى الاقتداء بِرَبْدِ 
والإمام عَمْرُو ثم المُقتّدي إذا جد الإمامٌ في حال القيام يُكَبرُ للافتتاح قائمّاء م يتابعه في 
القيام [1/ 14أ] ويّأتي بالتّناء ون وجدَه في الركوع يُكَبّرُ للافيتاح قائماء ف كا اخرو عه 
الانحطاطٍ للركوع . ويتابعه في الركوع . ويّأتي بتسبيحاتٍ الركوع وإِنْ وجَده : 0 
التي بين الرّكوع والسّجودٍء أو في القعدة التي بين السجدئَْنِياِعُه في ذلك ويسكُتُ» و 
خلاف في أن المسبوقٌ يُتابمٌ الإمام في مقدار التَشْهّدِ إلى قوله : 1 
وَرَسُولَهُ وهل يُتابعُه في الزيادةٍ عليه ذكر القدوريٌ أنّه لا يُتابعُه [عليه] ”'©؛ لأنّ الدّعاء 
توح إلى القهدة الأخيرو وهدو تقذ أرلى :في نه ووز ف ردر قي د ةعرق سه 
أنه قال: يدعو بِالدَعَواتٍ التي : في القرآنٍ» ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنه يدعو بالدَعَواتِ التي 

في القرآنٍ ويُصلي على التبئّ يك . 

وقال بعضهم : يسكت وعن هشام من ذاتٍ نفسيه ومحمَدٍ بن شجاعٍ البلخيّ أله يك 
التَهدَ إلى أنْ يُسَلّمَ الإمام ؛ لأنَ هذه قعدةٌ أولى في حَمَّه: ب يون 
الأولى غيرٌ مسنونقٍء ولا معنى للسّكوتٍ في الضَّلاة (إلا بلا استِماعٌ) ”" فينبغي أن يُكَوْرَ 
الح يق يده كروي 

(وأمًا) بِيانٌ وقتٍ النيَهِ فقد ذكر الطحا لطحاوي أنه يكبَرٌُ تكبيرةً الافتتتاح مُحالِطًا لنييه إيَاهاء 
مُقارِنًا أشارٌَ إلى أن وقتّ النَبَةِ وقتُ التكبيرٍء موحي معي 
دون الحثم والإيجاب» فإنْ تقديم اليِْ على التحريمةٍ جائرٌ عندّنا إذا لم يوجّد بينهما عَمَلَ 
يقطعٌ أحذهما عن الآخَرِء والقرانٌ ليس بشرط” "»بوعنة الشاضرة"" القران شترط اوتنه ) 
قولِه أن الحاجة إلى النَّّةِ لتحقيقٍ معنى الإخلاص» وذلك عند الشروع لا قبلّه؛ فكانتٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . () من المخطوط. وفي المطبوع : : إلا الاستماع». 
(*) انظر في مذهب الحنفية : : الممسوط .)١٠١ /١(‏ تبيين الحقائق ,)49/١(‏ الجوهرة النيرة 7 © فتح 
القدير /١(‏ » درر الحكام .)57/١(‏ البحر الرائق .)594١/١(‏ 
(4) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازى ي: «ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ؛ لأنه أول فرض من 


فروض الصلاة فيجب أن تكون النية مقارنة له؛ انظر المهذب مع المجموع (6/ 47؟), ؛ حاشية البجيرمي على 
الخطيب .)١7/5(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2))١514/١(‏ مغنى المحتاج )71407/١(‏ . 


اليّةُ قبلَ التكبير هَدْرّاء وهذا هو القياسٌ في باب الصّومء إلا أنه سَقَطَ القرانٌ هناك لمكانٍ 
الحرّج؛ لأنّ وقتّ الشروع في الصّوم وقتُ عْمْلةٍ ونوم» ولا حَرَجّ في باب الصّلاةٍ فوَجَبٌ 
اعتباره . 

(ولنا) : قول النّبيّ يل : «الأعْمَالٌ بالنْبَاتِ) 7 لماعل شط القران» وقرلن" «يكل 
امْرِئْ مَا نَوَى» مُطَلَقَا أيضًاء وعنده لو تقد َقَدّمَتِ اليه لا يكونُ له ما نَوَىء وهذا خلاف النَصّ ؛ 
ولأنَ شرط القرانٍ لا يخلو عن الحرّج فلا ب ُشْتَرَطَ كما في باب الصّومء فإذا قَدَمَ الََة ولم 
يَشْتَغِلَ بعَمَلٍ يقطعٌ نبتّه ينه يُجْزئُهء كذا رُوِيَ عن أبي يوسفّ ومحمّدء فإنَ محمّدًا ذكر في 
كتاب المناسِكِ أن مَنْ خرج من بيه يُِيدُ الحجٌ فأحرم ولم تحضّره نيةُ الحجٌّ عند الإحرام 
يُجِْنُه "أ دُكِرَ في كتاب التََرَي أن مَنْ أخرج زَكاةً ماله يُرِيدُ أنْ يتصَدّقَ به على الققراء 
فكع ولم تحضّره نيه " عند الدَفْع أجرّأه» وذكر محمّدُ بنُ جاع البلخيّ في نوادره آعن 
محمّد] '*) في رجلٍ توضًأ يُرِيد الصَلا فلم يَشْتَغهِل بِعَمَلٍ آخَرَ وشُرَعَ في الصَّلاةٍ - جازث 
ا ونم ات قاو قت قتَ الشّروع . 

شر 1 ٠‏ ا د 4 )ل وي عق 

ورُويَ عن أبي يوسف فِيمَنْ خرج من منزله يريد الفرض في الجماعة "' فلمًا انتَهَى 
إلى الإمام كبر ولم تحضره النيْه في تلك السّاعةٍ - أنّه يجوز . 

اميد ا وس عي مح باللويس ري عي وري وا 
أل عنى الإخلاص يحصُل بتمُطدمة لأا موجودة وقث الشروع تقد على ما مر 
وعن محمد بن سَلَّمةَ أنه إذا كان بحالٍ لو سُئلَ عند الشروع ”* ييز 80 رصني 
يُمْكِنّه الجوابُ على البديهة من غير تَأمّل يُجْزِئُه وإلأفلا وإنْ تَوَى بعد التكبير لا يجورء 
لما رَوَى الكوْخيٌ أنّه إذا نَوَى وقتٌ القّناء يجوز ؛ لأن الثّناء من توابع التكبير» وهذا 
فاسِدٌ؛ لأنَّ سُقوطٌ القرانٍ لمكانٍ الحرّج» والحرَحٌ يَنْدَفِعُ بتقديم النَيّةِ فلا ضرورة إلى 


. جزء من حديث سبق تخريجه . (0) فى المخطوط : يحرم‎ )١( 
. في المخطوط : «النية» . (4)السك تن الممخط رط‎ )*( 
.)515( عريته النية: تجرد منها (ل يستحضرها) انظر المعجم الموجير ص‎ )0( 
. فى المخطوط : «الجماعات» . (0) فى المخطوط : «علماثنا»‎ )5( 


0( في المخطوط : «الصلاة» . )09( في المخطوط : «الصلاة» . 


هلتهة 


00 
يفا 


التآخير . 

ولو نوَى بعد قولله: (اللَّهُ) قبل قولِه : (أَكْبَرُ) - لا يجورٌ؛ لأنّ الشّروعَ يَصِح بقوله : 
(اللنالين كم فكأنه نَوَى بعد التكبيرٍ وأمّا نيةُ الكعبة فقد رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة 
أنها شرط؛ لأنَّ التَوَجُهَ إلى الكعبة هو الواجبٌ فى الأصل . 

وقد عجر عنه بِالبُعَدٍ فيَنُويها بقَلْبه» والصَّحيحٌ أنه ليس بشرط ؛ لأنّ وِبْلتَهِ ('2 حالةً البُعدٍ 
جهة الكعبة وهي المحاريبُ لا عَيْنُ الكعبةٍ لما بَيْنَا فيما تقّدّمّ فلا حاجةً إلى الي . 

وقال بعضهم: إِنْ أنَى به فحَسَنٌ» وإِنْ تركه لا يَضُرُه وإِنْ نَرَى مُقام إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام أو المسجد الحرامً ولم يَنْو الكعبة - لا يجودٌ؛ لانه ليس من الكعبقٌ» وعن الفقيه 
الجليلٍ أبي أحمد العياضيّ أنّه سل عَمِّنْ نَوَى مُقام إبراهيمَ عليه السلام فقال: إِنْ كان هذا 
الرّجُلَ لم يَأتِ مكَة أجرّأه؛ لأنّ عنده أن البيتَ والمقام واحِدٌء وإِنْ كان قد أنَى مد لا 

(ومنها) /١[‏ 74 ب] - التّحريمةٌ و[هي] ''' تكبيرةٌ الافتتاح وإِنّها شرطٌ صِحَّةٍ الشّروع 
فى الكدلا وعد غامة العلهاة: 

, و 2.18(*) ع 7 : ء ا 0 مر د 

وقال ابن علية ' وأبو بكر الأصم : إنها ليست بشرطٍ ويّصِح الشروع في الصّلاةٍ بمَجَرَّدٍ 
لنيِ من غيرٍ تكبيرٍ» فرَعَما أن الصّلاةَ أفعال وليسث بأذكارٍ حتّى أَنْكَرَا افتِراض القراءة فى 
الصَّلاةٍ على ما ذكرنا فيما تَقَدَم . 

(ولمَا): قول التبىّ يله : ١لا‏ يَقْبَلَ اللُّ صَلاةٌ امرئ حَنَّى يَضَعَ | لطَهُورَ مَوَاضِعَهُ » وَيَسْتَقِْ[ ظ 
الفيلة ب وقول الل ا في فول لصلاةٍ بدون ال لتكبير . فذّل على كويه قبرطاء 


1 طو 


. في المخطوط : «عليه) . (6) ليست فى المخطوط‎ )١( 

0 هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسمء أبو بشر الأسدي المعروف بابن عُلَيّة (وعلية هي أمه). كوفي 
الأصل . كان حافظا فقيها كبير القدر ثقة ثبًا في الحديث حجة . سمع أيوب السختياني» ومحمد بن المنكدر 
وغيرهما. حدث عنه أبن جريج وشعبة وهما من شيوخه وعلى بن المديني وآخرون. ولى صدقات البصرة. 
وولي المظالم ببغداد في آخر خلافة الرشيد. وله ابن اسمه إبراهيم يُذْعَى أيضا (ابن علية) كان جهمئًا يقرل 
بخلق القرآن. وله مصنفات في الفقه . توفي سنة (97١ه)‏ انظر ترجمته فى : تهذيب التهذيب (١1760/1؟),‏ 
وتذكرة الحفاظ ,)5957/١(‏ ال الاعتدال للم 500 والأعلام للزركلي .)58١ 2.70 /١(‏ 
() سبق تخريجه . 


(41ج-ب-اإ)إب- حم بدائع الصنائع ج!_ > 
لكن إِنّما يُوْحَدُ هذا الشَّرطْ على القادِرٍ دون العاجز» فلذلك جازث صلاةٌ الأخرّس؛ ولأنَ 
الأفعال أكثرُ من الأذكار فالقادِرٌ على الأفعالٍ يكون قادرًا على الأكثر. وللأكثر حكمُ 
الكلّء فكأنّه قَدَرَ على الأذكار تقديرًاء ثمّ لا بُدٌ من بيانٍ صِفْةٍ الذَّكْر الذي يَصِيرٌ به شارعًا 
في الصَّلاةٍ وقد الف فيه فقال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: يَصِحّ الشّروعٌ في الصَّلاةٍ بكلّ ذِكْرِ هو 
كناء تالص لله ع'قغاكن < يراد نه تعظيمه لاغير» فكل أن يقول :الله اكير الله الأكر 
وا وس ايا لوديا بد 
كلك ا سم ذَكِرَ مع الصَّفَةٍ نحو "أن يفول عمل اعطا لعن اخ وشواء 
بو ع ب وسور يي 

وقال ابوووست» أن ارقا إل بالناظا مم ومن التكبير بوني لاونه و إاللدا يا 
ل ا 

إلا إذا عاك لا تخينة التكيز» أو الا يمل أن الشرووع بالتكير, 

وقال الشّافعي”: لا يَصِيرُ شارعًا لأ بِلَفْطَيْنِ : الله أكبَء اللّهِ الأكبَرُ وقال مالِك7* : 
ليم مارغ لاب وجني وهو؟ ” ال أي وح ماروا من الحديث وهو 
قوله يك : ٠لا‏ يَقْبَلُ اللّهُ صَلاة امرئ حَنَّى يَضَعْ الطهُورَ مَوَاضِعَهُ » وَيسْتَقبِلَ الْقِبْلَةَ ٠‏ ويقول : | 
أكبد) ل ل 
إذ التعليل للتّعَدِية '" لا لإبطالٍ حكم التصّ كما في الأذانٍ. ولهذا لا يُقَامُ السَجوذ 5 
الخد والذَّكّن مَقام السَجودٍ على الجبْهةٍ وبهذا يحتّحٌ الشافعينٌ إلا أنه يقول: في الأكبّر أنّى 


() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق ».)23١7/١(‏ الجوهرة النيرة 2)5٠١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ ”547) 
البحر الرائق /١(‏ 7377): مجمع الأغبر .)97-947/١(‏ 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فإن قال: الله أكبر انعقدت صلاته بالإجماع. فإن قال: الله 
الأكبر انعقدت على المذهب الصحيح وبه قطع الجمهور» انظر المجموع شرح المهذب (7/ 7557 58 5), 
أسنى المطالب :)١454 -١4” /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)١77/١(‏ تحفة المحتاجح (؟/ .4)١5-١*‏ تحفة 
الحبيب »)١7 /١(‏ حاشية البجيرمي على المنهج .)188/١(‏ 

(؟) انظر في مذهب المالكية : المدونة (1/ ».)١1‏ المنتقى ,»)١57 /١(‏ التاج والإكليل »223١57/١(‏ مواهب 
الجليل .)5١6 /١(‏ الفواكه الدواني .)١15-1١1/4 /١(‏ حاشية الدسوقى ,)1175-5977/١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (5) فق تش يتف 

(0) في المخطوط : «للتعبد يه) . 


المشروع وزيادة شيء» فلم تن الزيادةُ مايعةء كما إذا قال: الل أكبرُكبيراء فأًا الول 
ما ورد الشَرعٌ به فغيرُ جائز وأبو يوسفّ , بحمّج بقولٍ النّبِيّ 6 0 
والتكي عام بهذه الألفاظٍ الثّلاثة» فإنّ أكبّرَ هو الكبيرٌء قال اللّهِ تعالى: #وَهُوٌَ أَمر, 
عَلَنَه # | ارو !أي هب عليه عن بعهمء ليس شيء أ على الله من يوه بل 
الأغياة كلها بالتسية إلى حخخرلها فحت 2334 ته كشيءٍ ''' واجِدٍء والتكبيرُ مشتقٌ من 
الكبرياء» والكبْرياء تن عن العظمة والقِدَم» يُقال: : هذا أكبّرُ القوم أي أَعظَمُهم منزلة 
وأشرفهم قدرّاء ويقال: : هو أكبّرُ من فُلانٍ أي أقدّمٌ منه فلا يُمْكنٌ إقامةٌ غيره من الألفاظٍ 
مَقامه لانهدام المُساواةٍ في في المعنى» إلا أنا حَكَمْنا بالجواز إذا لم يُحْسِنْ» أو لا يَعلَمُ أن 
الصَّلاةَ ة تفتتح بالتكبير للصّرورة وأبو حيفة ومحتدٌ احكجًا بقوله تال اسم اه 
فصَيََّ #* [الأعلى ]١5:‏ الواتحراد ينه د ابي الرري لافتتاح الصّلاةٍَ لأنه عَقَبَ الصَّلاةً الذَّكْرَ 
بحَرْفِ يوجبٌُ التعقيبٌ بلا فصل. والذَّكُرُ الذي تَتَعَمَبُهِ الصَلاٌ بلا فصل هو تكبيرة 
الافتتتاح» فقد شَرّعَ الدُخولَ في الصّلاة بمُطْلّقٍ الذّكْرٍ فلا يجودٌ التَقْيدُ باللَفْظٍ المشتقٌ من 
الكبْرياء بأخبار الآحادٍ وبه ثَّ َّنَ أنَ الحكم تَعَلّقَ بتلك الألفاظٍ من حيث هي مُطْلَقُ الذّكْر 
ل من حيث هي وك بخاص . وأنّ الحدييك معلول به» لان إذا عا عا 101 زر 
معمولاً به من حيث اشتراطٌ مُطْلَيٍ الذّكْرءِ ولو لم تُعَذّلِ احتجنا إلى رَده أصلا لمُحْالَدُتَ 
الكتات. فإذًا ترك التعليلٍ هو المُوَدي إلى إبطالٍ حكم الت دون التعليل. على د احير 
يُذْكَرُ ويُرادُ به التَعظيمُ قال [الل] 7 تفال وك كيرا [الإسراء :111] ء أي : عَظُمْه 
[وقال تعالى : ##أقََمَا رأئهه أَكرْيه #* [بوسف اع أ مسجته روفا ل سال : اوربك 
كي 4[المدئر :*] أي فُم] 9 فكان الحديث دارا بالتعظيم» وبأي. سم ذكر فقد عَظُمَ 
الله دتعاني ده :وكدامن شبح الله عاتفال.. - فقد عَظْمّه ونّرّهه عَمّا لا يَلِيقٌ به من صفات 
التقصٍ وسماتٍ الحدّث. فصار واصِمًا له بالعظّمةٍ والقدّم» وكذا إذا هَلَّلَّ؛ ره 
بالتمرّدٍ والألوهيّة فقد وصّفّه بالعظمةٍ والقدمٍ لاستحالة توت الإلهيّة دوتهماء وما لم يكم 
السَجودُ على الخد مَقام السّجودٍ وعلى الجزهة الات في التظيم كمافي الشامي: 


)١(‏ فى المخطوط : امكل () في المخطوط : «ذكرنا». 
ثريا ام درل () ليست في المخطوط . 


1ا«--بيسحن باقع الصتاقع جا 7 
بخلافٍ الأذانٍ؛ لأنّ المقصُودٌ منه هو الإعلامٌ» وأنّه لاايحصّل إلآ بهذه الكلِماتِ 
المشهورة المُتعارّفةٍ فيما بين التاس» حتّى لو حَصّل الإعلامُ بغي هذه الألفاظٍ يجوز كذا 
رَوَى الحِسّنُ عن أبي حنيفة» وكذا رَوَى أبو يوسفٌ في الأمالي» والحاكِمٌ في المُنتقَى' ''. 
والدّليل على أن قولّه: اللّهِآكبَرٌء أو الرّحمَنُ [119/1] أكبَرُ سَواءٌ قوله تعالى : قي ع 
أّهَ أو ا ل الا للق 14[ الاسر م11 نه بو لود مود ليام 
الرَحَمَنٍء أو باسم الرّحيمء فكذاهذاء والذي يُحَمَقٌ مذهبّهما ما رُوِيّ عن عبدٍ الرَّحِمَنٍ 
اجلمة الاالاتي» سبينارات حيدم - كانوا يَمْتَتِحونَ الصَّلاةَ ابلا إل لله ولا بهه 
006 ' هذا إذا ذكر الاسم والصّفةء فأما إذا ذَكّر الاسم لا غيرَ بأنْ قال ةل كي 
بار خاهنة دوو اي رحا لاضن | ممع تسو لا را جك ار ل ا 
يوست عن أبي حنيفة لمحمّدٍ أنّ النصّ ورد بالاسم والصّفةٍ فلا يجوز الاكتفاء كاد 
الاسم ولأبي حنيفة أن النَصّ معلول بمعنى التعظيمء وأنّه يحضلْ بالاسم المُجَرَِ؛ 
والدّليل عليه أنه يَصيرٌ شارعًا بقولِه : (لاَإِلَهَ إلا اللَهُ)» والشّروعٌ إنَما يحصّل بقوله : (اللّهُ) 
لا بالئَفْي» ولو قال : (اللَّهمَ اغْفِرِي) لا يَصيرُ شارعًا بالإجماع ؛ لأنّه لم يُخْلِصُ تَعظيمًا 
للد اق - بل هو للمسألةٍ والدّعاء دونَ خالِصٍ الثناء والتعظيم . 

ولو قال : (اللّهُّ) اختلف المشايخٌ فيه لاخّلافٍ أهل اللَّةِ في معناه؛ قال بعضّهم : 
يَصيرُ شارِعًا ؛ لأنّ الميمّ في قوله اللّهُّمّ بَدَلُ عن النّداءِء كأنّه قال 00 

زتال يعقهه:: لتتضي: شارعاة لآن الف فى 'قوله: (اللفه )شعني الشوال م ميعكاء 
اللّهُمَ أمَنَا (" بحَيْره أي أرِذنا به» فيكونٌ دُعاءً لا نَناءَ خالِصًا كقوله : اللّهُمّ اغفِرْ لي» ولو 
افتتح الصلاة ةَ بالفارسيّة بأن قال : خداي بزر كنر» أو خداي بزرك - يَصيرٌ شارِعا عند أبي 


لاحن ا رو الم لياق الحو ان لدعي بر و الراك لي 101 ري 
نوادر من المذهب ولا يوجد المنتقى في هذه الأعصار كذا قال بعض العلماء» وقال الحاكم: نظرت في 
اانه حر ورت فل الما زاكر ادر يي اتيف ساي التي كال بزلديك زا ال لبما القن ار 
من جهة الأتراك : هذا جزاء من آثر الدنيا على الآخرة والعالم متى جفى علمه وترك حقه خيف عليه أن يلحق 
و ل مي ا ل ا 0 
فرأى محمدا في منامه وقال: لم فعلت هذا بكتبي؟ فقال: لأن الفقهاء كسالى فحذفت المكرر وذكرت المقرر 
تشهيرا. فغضب محمد وقال: قطعك الله تعالى كما قطعت كتبي فابتلي بالأتراك حتى جعلوه على رأس 
شجرتين فقطع نصفين. لظو كني الطنون 11817070 

(؟) في المخطوط : القَدُوَةٌ) . (؟) من المخطوطء وفي المطبوع: «آمِنا؛ . 
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حنيفة» وعندّهما لا يَصِيرُ شارعًا إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العرَبيّة 


ولو ذْبَحَ وسَمّى بالفارسيّةٍ يجوز بالإجماع؛ فأبويوسفٌ مرّعلى أصله في مُراعاة 
المنْصُوص عليه؛ والمنْصُوصٌ عليه لَفْظةٌ التكبيرٍ بقوله به : «وَتَحْرِيِمُهَا النَكبِيرُ» '''» وهي 
لاتحصّل بالفارسيةٍ» وفي باب الذَبْحِ المنصُوصٌ عليه هو مُطْلَُّ الذَّْر بقوله : #اذكروأ أَسْمَ 
اوكا ما ال ]وذ خضل بالعارملتة ومسي واف فجور التقل إلى "'' لظ آحَرَ 
من العرَبيّة» ولم يُجَوَّرْ التَقْل إلى الفارسيّة فقال: العرَبِيةُ لبَلاغَتِها ووّجازتها رضن مهار لا 
َدل عليها الفارسيّةٌ» فتحتيِلُ الخلنٌ في المعنى عند التَقْل منها إلى الفارسية» وكذا للعَوَبئة 
من الفضيلةٍ ما ليس لسائر الألسنةٍ؛ ولهذا كان الدُعاء بالعرّبية أقرَبَ ل 99 لقعا ور للك 
اه - تعالى - أهلّ كراميِه في الجلة بالتكلَم بهذه اللّةٍ ؟ فلا يَقَعُ غيرُها من الألينةٍ موقِعَ 
كلام العرّبء إلا أنه إذا لم يُحْسِنْ جاز لمكان العُذْرٍ وأبو حنيفة اعتّمَدَ كاب الل - تعالى - 
في اعبار مُطْلّيٍ الذكرِء واعتبر 00 معنى التَعظيم؛ وكُل ذلك حاصِلُ بالفارسيّة بط 
بح لتكبيٍ أن جد في حالة القيام في حَقْ القادر على القيام؛ سّواء كان إماما أو منفرةا أو 
مدي حنى لو كيدا ام لصي شارعاء ولو د اام في الركوع أو الشجودأر 
القعودٍ ينبغي أَنْ يُكَبَّرَ قائمًا ثم يَنْبَعَه © : في الرَكْنٍ ”" الذي هو فيه» ولو كبَّرَ للافتتاح في 
الُنٍ الذي هو فيه لايَصيد شارعا عدم التكبيرقائمًامع الشّذْةٍ عليه 
(ومنها) تيم قضاءٍ الفائتة التي يتذَّكَرُها إذا كانتٍ الفوائثٌ قَليلة» وفي الوقتِ سعةٌء هو 
شرط (جواز أداء) ”" الوقتيّة» فهذا عندّنا(” » وعندّ الشافعيع”"' ليس بشرطه ولَقَّبُ المسألة 


)١(‏ جزء من حديث سبق تخريجه . (0) فى المخطوط: «من». 
(9) فى المخطوط: «من». 00 :5 المخطوط : ١اوَاعَمَمَّدَ)‏ . 
59 المخدويل: «(يتابعه» . (5) و في المخطوط : «الذكر) . 
(#افى الخطوط: «لحواز)ا. 


() انظر فى مذهب الحنفية : الميبسوط »)47/١(‏ تبيين الحقائق )185/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 4860- 
الجوهرة النيرة .)537/١(‏ فتح القدير /١(‏ 585)» البحر الرائق .)85/١(‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : الإذا فاته صلاة أو صلوات استحب أن يقدم الفائتة على فريضة 
الوقت المؤداة وأن يرتب الفوائت فيقضي الأولى ثم الثانية ثم الثالئة» وهكذا. . . .. وإن ترك الترتيب أو قدم 
المؤداة على المقضية أو قدم المتأخرة على الفوائت جاز» انظر المجموع شرح المهذب (”/ 70), الأم (917//1), 
أسنى المطالب ».)١59/١(‏ الغرر البهية ,)*91//١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)١157-1١50 /١(‏ مغني 
المحتاج /١(‏ 987). تحفة الحبيب /١(‏ 100). 


«هذة 
أ اللقيةبيق التهناو وا لآذا وخترط غفوا ز"الآداء عند نا )بو انها سقط تفط و عند ليس 
خوط إضاة ديهز اذا الر قي قبل قضاء الفائتة فيَقعُ الكلامُ فيه في الأصل في موضِعَيْنِ: 
أحذهما - في اشتّر اط هذا التوع من التَرْتيبٍ» والقّاني - في بيانٍ ما يُسقِطه . 

(اما) الأوَلَ فَجَمْلةٌ الكلام فيه أن التَرْتِيبَ في الصَّلاةٍ و على أربعة أقسام: أحد 
التَرْتِيبُ في أداءِ هذه الصَّلواتٍ الخمس » والثّاني : التَرْتيبُ في قضاء الفائتة وأداء الوقتية 
والثّالتُ: الترْتيبٌ في الفواتتء والرّابعٌ : التَرتيبُ في أفعالٍ الصّلاة . 

(أمَا) الأول : فلا خلافّ في أنّ الترْتيبَ في أداءِ الصَّلواتٍِ المكتوباتٍ في أوقاتها شرطً 
جواز أدائهاء حتّى لا يجورٌ أداءً الظهر في وقتٍ الفجرء ولا أداءً العصر في وقتٍ الظهر ؛ 
أن كُنَّ واجدة من هذه الصَلواتٍ لا تجبٌ قبل دخول وقتهاء وأداء الواجب قبل وُجوبه 
مُحال» واخْيلِف فيما سِوّى ذلك . 


(أقا) العاقت ييخ قغناء الفاضة وآذاء الوقية فقن قال أصتحاننا : إنه قير مل 
وقال الشافعئٌ 00 بدن تشتوط . 


(وجه) قوله إِنْ هذا الوقتّ صار للوقتيّةٍ بالكتاب والسَّنَّةٍ المُتَواتِرةٍ وإجماع ل 
فيجبُ أداؤها في وقيها كما في حالٍ ضيتٍ الوقتٍ وكَثْرةٍ الفوائت والنّسِيانِ. 0 

(وَلَنَا): قول التبيّ كَلِهْ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَْنَسِيهَا فَلِيِصَلْهَا إذَا[1/ ه"“ب] ذَكَرَهَا ء فَإِنَ 
ذَلِكَ وَفمُهَا '" . 


(1) تقدفية: هذه المسالة: 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء حديث (584) من حديث أنس بلفظ : «. . . فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها؛ دون قوله: «فإن 
ذلك وقتها» وأخرجه البخاري في كتاب : 2 الصلاة: ياف : من نسي صلاة» حديث (/ا09), 
ومسلم في كتاب : المساجد. باب : قضاء الصلاة الفائتة.» حديث (585). وأبو داود (555)» والترمذي 
(217» والنسائي (519)» وابن ماجه (597) من حديث أنس بلفظ : «من نسى صلاة فليصل إذا ذكرها 
لا كفارة لها إلا ذلك» دون قوله :#فإن ذلق وقتها» أيضًاوهذه الزياذة أخرها الدارفظن فى بق 71 
1 عديك: 000و البيكي: فى الكترق 010140 وديف :)من ديك أبن شريرة ينظ لفن 
نسي صلاة افوقتها إذا ذكرها» وفي إسناده حفص بن العطاف قال عنه الحافظ في التلخيص :)١585 /١(‏ 
«اضعيف جدًا» وقال البيهقي : قال البخاري وغيره : والصحيح عن أبي هريرة وغيره عن النبي كَكِيْدِ ما ذكرنا 
ليس فيه : «فوقتها إذا ذكرها» . 
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وفي بعض الرّوايات : «لآوَفَتَ لَهَا إِلأَذَلِكَ02)") فَقَدَ جَعَل وَقَتَ التَذَكر وَقْتَ الْمَائْتَوَ 
فكان أداء الوقتيّةٍ قبل قضاء الفائتة أداءً قبل وقتها فلا يجودٌ ورُوِيَ عن ابن عمرّ عن لتب 
ينه أنه قال : ١مَنْ‏ نَسِي صَلاة فَلَمْ يَذْكرْهَا إلأوَهُوَ مَعَّ الإمَام فَلِيَصَلٌ مَعْ الإمَام وَلِيَجْعَلْهَا تَطَوُعًا . 
م يض ما تذكر نَم لِِعِذ مَا كان صَلاه 7" مَعْ الإمَام؛”"» وهذا عَيْنُ مذهبنا أنه تسد الفرضيةٌ 
للصّلاة إذا تَذْكَرَ الفائتة فيهاء ويلرّمه الإعادة بخلافٍ حالٍ ضيق الوقت وكَثْرةٍ الفوائتٍ 
والنّسِيانٍ؛ لأنَا إنّما عَرَفْنا كونّ هذا الوقتٍ وقنا للوقتيّةٍ نص الكتاب والسّنّةٍ المُتَواتِرةٍ 
والإجماع» وعَرّفنا كونه وقتا للفائتةٍ بخْبّرِ الواجدٍ. والعمل بِخَبَّرٍ الواجِدٍ إِنّما يجبُ على 
وجو لا يُوَدي إلى إبطالٍ العمل بالدَلِيلٍ المقطوع به والاشيَالٌ بالفائية عند ضيت الوقتٍ 
إبطال العمل به؛ لأنّه تفوبتٌ للوقتيّة عن الوقتِء وكذا عندَ كثرةٍ الفوائت ؛ لأنّ الفوانت 
إذا كثْرَتْ تستَعْرِقٌ الوقتٌ فتفوتٌ الوقتيَةُ عن وقتها؛ ولأنّ الشرعَ إِنَما جعل الوقت وقبًا 
للفائتة لتَدارُكٍ ما فاتَ» فلا يَصيرٌ وقمًا لها على وجو يُوَدّي إلى تفويتٍ صلاةٍ أخرى وهي 
الوقتيّة ؛ ولأنَ جَعلَ الشرع وقتَ التَذَكْرٍ وقنًا للفائتة على الإطلاق يَنُصَرِفُ إلى وقتٍ ليس 
تحتتفول» الأن الميشخول لا يشخل ونكما اتصرت إلى :رقت ل تكن النادة قنه. 

(وامًا) النّسيانَ فلن خَبَرَ الواحِدٍ جعل وقت التَذَكْرٍ وقمّا للفائتة» [ولا تَذَُرَ ههنا فلء 
يَصِرٍ الوقت وقنًا للفائتة فبّقيَ وقنًا للوقتيّة] ”*) فأمّا ههنا فقد وُجِدَ التَدَّكُدُ فكان الوقتٌ 
للفائتةٍ بحَبّرٍ الواحِدٍء وليس في هذا إبطال العمل بالدّليلٍ المقطوع به» بل هو جَمْمٌ بين 
الذلائل» إذ لا يَفونّه شيءٌ من الصَلواتٍِ عن وقتّهاء وليس فيه أيضًا شُغْلُ ماهو مشغولٌ: 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . (0) في المخطوط : «فيه». 
() أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/١؟5١)2‏ حديث ,23201١(‏ وابن عدي في الكامل (7/ »)5٠٠‏ وابن 
الجوزي في العلل المتناهية /١(‏ 1474)» حديث »)201١(‏ بلفظ : امن نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع 
الإمام فإذا فرغ الإمام من صلاته فليصل الصلاة التي نسي ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام؛ دون 
قوله: ١وليجعلها‏ تطوعا»؛ وقال البيهقي : «تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعًا والصحيح 


أنشمق: قول اين مر فوفر فال وقال ابن الجوزي: قال الدارقطني: وهم أبو إبراهيم الترجماني في رفعه 
والصحيح أنه موقوف من قول ابن عمر. وقال أبو زرعة في العلل لابن أبي حاتم :)٠١8/١(‏ «هذا خطأ 
ورواه مالك عن نافع عن ابن عمر موقوفا وهو الصحيح» . والموقوف أخرجه مالك. كتاب النداء للصلاة: 
باب : العمل في جامع الصلاة برقم (508)» والدارقطني في سئنه »)17١/1(‏ حديث (؟) عن أبن عمر 
موقوفا. 

(5) ليست فى المبخطوط . 


)ييحن افع الصتقع جا 
وهذا لأنّه لو أخَرَ الوقتيّة وقضّى الفائتة تَبَيّنَ أنَّ وقتٌ الوقتيّة ما اتَصَلّ به الأداءً» وأنَّ ما قبل 
ذلك لم يكن وقنًا لها بل كان وقنًا للفائتة بحْبّرِ الواجدء فلا يودي إلى إبطالٍ العمل بالدليل 
المقطوع بك: 1 1 

فأمّا عند ضيقٍ الوقتٍ - وإِنْ لم يَتَصِل به أداءُ الوقتيّةٍ - لا 
عي الضلاة قائة ويقى يا عله رعلى هذا الغلاب القانيت القواقق ال اينيك 
قا تابي هين [ افق تناع سععر نا ديفت كراعا تسيون التوافت: !ذ] كرفت 
القوانك فى عد الهأو > هنده ابسلا » لأن قله] !9" القوانك لم تلقع تجوت لتاقي فى 
الأداء فكذا في القضاءء والأصل فيه ما رُوِيَ أن الي ل لَمّا شَغِلَ عن أربع صَلُواتٍ يوم 
الخَنْدَقٍ قضامُنَ بعد هوي من الليل على التَرْتيبٍ قبي" أن قال اسلو كسار تجوت 
أَصَلّْي»”"؛ و َك دياوو ا 
أرق كقإنه ينكان اانه زعاكله ليه ام ابر إلى امول لبه ريفين وهو الخزفيك 
فيصان إلى التي ؛ لأّه عند انهدام الأدلةِقام مقام اللي الشرعيّ» كما إذا اسم علي 
القئلة فإ د كان فلنه إلى تلع عون بده اانه رخير ] 9" والتايف ا لانيل م يوان لم يععار 


2 <2 


يتبِيّن أنه ما كان وقئًا له حتى 


)لمكن الخطوظ:» 
)١(‏ أخرجه الترمذي؛ كتاب الصلاة؛ باب: ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. حديث 
.)١19(‏ والسيات :6 حديث (؟571). وأبو يعلى فى مسئده (8/9١؟5).‏ حديث ,.)098801١(‏ والبيهقى فى 
الكبرى 0521/10 حديث )١11751١(‏ من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن 
فأمر بلالا فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم أقام فصل المغرب. ثم أقام فصلى العشاء . 
قال الترمذي : ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله . وقال المباركفوري في التحفة /١(‏ 
07 4): «فالحديث منقطع لكنه يعتضد بحديث أبي سعيد الذي أخرجه النسائي» حديث (171) عن أبي 
سعيد قال شبك اعون برع الردت عن عاذ الكلهى حت تويك الصو وراك ل اراق لقان 
مانزل» فاتزل الله غد وجل < < وَكَىَ )مد المُويِيِينَ الْيْمَالَ » [الأجرات :8؟] فأمر سول الله بلالا فأقام 
لصلاة الظهر فصلاها كما كان يصليها لوقتها. ثم أقام للعصر فصلاها كما كان يصليها في وقتهاء ثم أذن 
للمغرب فصلالها كما كان يصليها في وقتها. وانظر صحيح النسائي . 
(") فى قوله : 0-0 صلوا. . . إلى آخره. ما يوهم أنه بقية من الحديث السابق وليس كذلك بل هو 
حديث مستقل. أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان». باب: الأذان للمسافر والإقامة. حديث »)571١(‏ من 
حديث مالك بن الحويرث . وقد تقدم» وانظر الدراية للحافظ .)5١57/1١(‏ 
[4 لسك قالط ل 


م كتب لصلاخة_ ‏ > هنتهة 
لبه على شيءٍ وأراد الأخد الت يُصلَّيهِما ثم يُعِيدُ ما صلّى أرَلاً أينُهما كانث؛ إلا أن 
البُداءةَ بالظهر أولى ؛ لانها أسبق وُجوبًا في الأصل ؛ ٠‏ فيُصلي الظهرَ ثم العصرّ ثمّ الظَهرَ ؛ 
أن الظهرَ لو كانت هي التي فانَّتُ ولأ فقد وقعثُ موقِعّها وجازث وكانتٍ الظْهرُ التي 
اها بعد العصرٍ ثانية نافِلةً [أله] ”'©» ولو كانت العصرٌ هي المتروكة أوَلاً كانت الظَهِرُ التي 
أذَاها قبل العصر نافِلة لى #فإذا أذى العصريعدها ققد وفيت موقعهاوسادت» ثم إذا أذَى 
الظهر بعدّها وقعث موقِعَها وجازث فيَعمل كذلك ليخرج عَم عليه يقي وهذا قولٌ أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: لا تَأمُره إلا بالتَحَرّيء كذا (ذكره أبو الليث) 9) وله 
يذكز أنه (إذا استقرً) ' ' قَلْبّهِ على شيءٍ كيف يصِنَعٌ عندّهماء وذكر *"الشيم لاما 
الزاهد سيد الحق صَدْرُ الدّينِ أبو المُعين”” أنه يُصلَّي كُلَّ صلاة مرّةٌ واجدةً وقيلَ: لا 
خلاف في هذه المسألةٍ على التّحقيقٍ؛ لأنه ذكر الاستحبابَ على قولٍ أبي حنيفةَ» وهما ما 
بينَا الاستحبابٌَ, وَؤِكِرٌ عَدَمِ وُجوب الإعادة على قولِهما وأبو حنيفةً ما أوجب الإعادةً . 


(وجة) قولهما: : أنَ الواجبٌ في موضع الشَكء والاشتباء فو التخرى:والعم يذلا 
الأخذ باليقين» ألا ترى أن مَنْ شَكَّ في جهة القبْلةٍ يَعملُ بِالتَحَوي ولا يَأحُدُ باليقين بأنْ 
يُصلي صلاةً واجدة أربعَ مرّاتٍ إلى أربع جهاتٍ» وكذا مَنْ شَكَّ في صلاق واحدةٍ فلم يدر 
أثلانا صلى أم أربعًا يتحَرّى ولا يبني على اليقين وهو الأقَّلُّ كذا هذا؛ ولأنّه لو صلّى 
إحدى الصّلائيْنِ مرّنَيْنِ [77/1أ] فإنّما يُصلّي مراعاةً للتّرِْيٍ» والتَرْتيبُ في هذه الحالة 
فيا ول ؛ لأنه حينَ بَدَأ بإحداهما لم يَعلم يُقيئا أنّ عليه صلا أخرى قبل هذه لتَصيرَ هذه 
مُوَدَاةٌ قبل وقتها فسَقَطَ عنه التَرْتِيبُ 

ولأبي حنيفة أنه مَهُما أمكنَ الأخحذ باليقينٍ كان أولى إلا إذا تَضَّمّنَ فسادًا كما في مسأل ظ 
القِبْلةِ » فإنَ الأخذ بِالتّقةِ تَمةَ يُوَدى لون الفسادٍ حيث يَقَعٌ ثلاث من الصَّلواتِ إلى غير القِبْلةٍ 

بيّقِينِء ولا تجوز الصَّلاةُ إلى غير القِبْلةِ بيّقينٍ من غير ضرورةء فيتعَدَرُ العمل باليقين دَفْا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ذكر في الكتب». 
() في المخطوط : (إن لم يستقر) . () في المخطوط: «روى». 
(5) هو ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضل أبو الُعين 


النسفو ٠‏ المكحولى » الإمام الزاهد. من مصنماته : «التمهيد لقواعد التوحيد». (تبصرة الأدلة» . ٠‏ توفي سنة 
(اهه): انظر ترجمته في الجواهر المضية (”/ /ا571ه). والفوائد البهية ,.)5١15(‏ 


دفتة __بدائع الصناتوعط!__ > 


للشباووفيهنا لا فساة؟ لأنّ أكثرَ ما في الباب أَنّهِ يُصلّي إحدى الضَّلائَيْنِ مرََيْنِ فتكون 
إحداهما تَطَوُعَاء وكذا في المسألة القائية إِنّما لا يُبئى على الأمَّنَّ لاحتمالٍ الفسادٍ لجواز 
أنه قد صلّى ربعا فيَصيرٌ بالقيام إلى الأخرى تاركًا للقّعدة و الأخيرة وهي فرض فتفسد 
مان كك اد بالئيدة أوَلاً م بالركعةٍ لَحَصَلّتْ في القالئة وأنّه غيرٌُ مشروع . د 
آنيّا بالواجب وهو التَرْتِيبُ من غير أن يتضَمّنَ فساداء كان را الا عام درل وصار 
هذا كما إذا فاتَتُه واحدةٌ من الصَّلواتِ الخمس ولا يدري أُيَتُها هي ؛ ولت عاد نا 
وبر اح ادي 


81 فى لينها: : حينَ بَدَأ بإحداهما لا يَعلَمُيَقيئا أنَ عليه أخرى قبل هذه فكان التَرْتِيبُ 
عنه ساقِطًا فنقول: [نعم] '" حينَ كناك عله ةفيق اذ علنه اعروى لكنه لاتسم أنه 
سابقةٌ [على هذه] ''' أو مُتَأخْرةٌ عنها ٠‏ فإن كانث سابقةً عليها لم تجز المُؤََاة لعَدمٍ مراعاة 
التَرتيب» وإِنْ كانت المُوَّدَّاةُ سابقة جازتث» فَوَقَمَ السّكُ [في الجوازِ] ” "تسارت الحرداء 
أله تذاتر نين , الجواز والفسادٍ فلا يسمّط عنه الواجبٌ بِيّقِينِ عند وُقوع الشّك في 
الجوازء فَيُؤْمرُ بالإعادةٍ والله أعلم . 

الوقلنق زناقه عدرات )5 : الظهرُ من يومء والعصرٌ من يومء والمغرب من يوم 
ذكر القُّدورَيٌ أنَّ المُتَجرِينَ اختلفوا في هذاء منهم [مَنْ] 2 قال إله يسقْط القرتيبُ ؛ لأنّما 

مالف انك يريد عن هناابيكا مار امه نعنارت القوانك في خد الكارة ” "© فرعت 
اعتِبارٌ التَرْتِيب في قضائها. ٠‏ فيُصلَي أيه صلاةشاء؛ وهذاغيرٌ سَدِيدٍ؛ لآن موضع هذه المسائلٍ 
في حالةٍ النّسِيانٍ على ما يُذْكَرٌ والتّاتيتٌُ عند النّسيانِ ساقِطء ؛ فكانت المُوَّدَياتَ بعد الفائتة في 
أنفيها جائزةً لسّقوطٍ التَرْتيبٍ» فبّقيّتِ الفوائت نت في أنفسها في حَدٌ القِلة فوَجَبَ اعتبار اتيب 
فيهاء فينبغي أنْ يُصلَيَ في هذه الصّورَةٍ سبعٌ صَلَواتٍ : : يُصلّي الظهرٌ أوَلاء ثم العصرء ثم 
الظَهرَء ثمّ المغربّء ثمٌ الظهرًء ثمّ العصرًء :3 لطيو راع لاتوت تنيه "را لأضل ف 
ذلك أن يَعَتَبرَ الفائتَئَينَ إذا انفردّتا فبُعيدَهما على الوجه الذي بَينَاء ثم يَأتي بالتالثة» ثم 


. زيادة من المخطوط . (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط: «صلاة»‎ )*( 
. ليست في المخطوط . (1) فى المخطوط : «التكرار»‎ )5( 


سح كتبلصلاة_ > هه 
يَأتي '' ' بعد الثالئةِ ما كان يَفْعَلّه في الصَّلائَيْنَ» وعلى هذا إذا كانتٍ الفوائتٌ أربعًا بأَنْ ترك 
العشاء من يوم آخرَ فإنّهِ يُصلي سبعَ صَلّواتٍ [كما ذكرنا في المغرب. ثمّ يُصلي الجشاء ثمّ 
يُصلي بعدّها سبع صَلُواتٍ] ' '' مثلّ ما كان يُصلَي قبل الرَابعة . 

فإ قيل: في الاحتياط ههنا حَرَجٌ عَظِيمٌ» فإنّه إذا فاته خمسٌ صَّلَواتِ : الظّهرُ والعصه 
والمغربٌُ والعِشاءً والفجرٌ من أيّام مختلفةٍ لايدري أيّ ذلك أوّل يحتاجُ إلى أنْ يُوَّدّيّ 
إحدى وثلاينَ صلاةٌ» وفيه من الحرّج ما لا يخفى» فالجوابُ أنّ بعض مشايجنا قالوا: إِنّ 
ما قالاه هو الحكم لكر اال شكن إنات القضاء مع الاحتمال إلا ذه قاله أن 

حنيفة احتياط لا حَدْمٌ» ومنهم مَنْ قال: : لابل الاختلاف بينهم في حكم المُرادِء وإعادةٌ 

الأرل»* واجبةٌ عند أبي حنيفة ؛ لأنَ التَرْتِيتَ في القضاء واجبٌ فإذا لم يَعلم به حقيقةً وله 
طريقٌ في الجمْلةٍ يجبُ المصيرٌ إليه» وهذا وإنْ كان فيه نوعٌ مَسّقَة ف ا ناكف 
رُجودُه فلا يُوَدَي إلى الحرّج ٠‏ ثم ما ذكرنا من الجواب في حالةٍ النّسِيانٍ بأنْ صلّى أَيَامًا ولم 
فد اله أده لس اميا ثم تَذَكَرَ الفوائتٌ (ولم يتذّكّر التّرْتيبٌ فأمًا إذا كان ذاكِوًا 
للقَوائت حتّى صلَى أيَامَا مع تَذَكْرِها ثم نسي سَقَطَ) *" العَرْتم تيبٌ ههنا؛ لأنّ الفوائتَ 
صارث في حَدَ الكثرة ؛ لأنَ المَوَّدياتِ بعد الفوائتِ عندهما فاسِدةٌ إلى السَّتّ وإذا فسدتٌ 
كثْرَتٍ الفوائثٌ فسَّقَط التَرْتِيبٌ» فله أنْ يُصِلَيَ أيَةَ صلاوٍ شاء من غير الحاجة إلى التَحَري 
وأمًا على قياس قول أبي حنيفة لا يسقط العْتيبُ؟ لأنّ المُؤداتٍ عنده تتقلِبُ إلى الجواز 
اذا للكتمع الماعدبينا دوذ القليقا إلى العراة بَقيّتِ الفوائتٌ في حَدّ القِلّة فَوَجَبَ اعتبائ 
القع نما« الحامد أن يج القن إلى الدراكت مقائذ الى كد الرلة يحي اءا: 
لتيب فيهاء وإذا كثْرتْ سَقَط الَرْتيبٌُ فيها؛ لأنّ كثرة الفوائت تُسقِط الَرتيبٌ في الأداء 
َلآنْ يسقّطً في القضاءٍ أولى» هذا إذا شَكَّ في صلائَيْن فأكثرٌ فأمًا إذا شَكّ في صلاةٍ 
واجدة [1١/17ب]‏ فاتنه '*' ولا يدري أَيَةَ صلاةٍ هي» يجبٌ عليه التَحَرّي لما قلناء فإِن لم 
يستقرَ َب على شيءٍ يُصلّي خم صَلَّواتٍ ليخرج عَمَّا عليه بيَقين . 


. فى المخطوط : «يفعل». () ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد ينبغي أن يسقط»‎ )©( 
,. فى المخطوط : «فائتة)‎ ):4( 


#447 لل ديس نافع الصنائع جا 


وقال محمد بن مُقاتلٍ الرَازيّ : إِنّه يُصلّي ركعبَّيْن يَنْوِي بهما الفجرً» ويُصلي ثلاث 
ركعاتتٍ أَخَرَ بتحريمة على جِدوَيَدْوِي بها المغربٌ. ثم يُصلّي أربعًا ينوي بها ما فاتثهء فإِنْ 
عانق الفاعة طهرًا ا وغضيرًا اوغكاء اتضترقف هذه البهاء وقال شفيان التورى» تصلى 
اوكا - ينْوِي بها ما عليه لكنْ بثلاثٍ فَعَداتٍ فيقعُدء على رأسٍ الرَكعتَيْنِ والثلاث 
والأربع ولو قول بشْرء حتى لو كانتٍ المتروكة فجرًا لجازث لقَعوده على رأس الركعتين 
والقاني يكونٌ تَطَرُعَاء ولو كانتٍ المغربّ لجازتُ لقُعوده على ثلاث '"'؛ ولو كانث من 
ذّواتٍ الأربع كانث كُلّها فرضًا وخرج عن العٌهْدة ة بِيّينَء إلا أنّ ما قلناه أحوط ؛ لأنّ من 
الجائر ئز أن يكونٌ عليه صلاةٌ أخرى كان تركها في وقتٍ آخَرَِ ولو نَوَى ما عليه يَنصَرِفٌ إلى 
تلك الصَّلاة وأو يَقَعُ التَعارْضٌ فلا يَنُصَرِفَ إلى هذه التي يُصلَي» فيُعيد صلاة يوم وليلةٍ 
ليخرج عن عُهْدةٍ ما عليه بيتقينء وعلى هذا لو ترك سجدةٌ من صُلْبِ صلاةٍ مكتوبةٍ ولم يدر 
أبْةَ صلاةٍ هي - يُؤْمرُ بإعادةٍ خمس صَلّواتٍ لأنّها من أركانٍ الصَّلاةٍّء فصار الشَّك فيها 
كالشّك في الصَّلاةٍ . 

(وامًا) بيانُ ما يسقَّطٌ به التَْتِيبُ فالتَرْتيبُ بين قضاء الفائتة وأداء الوقتيّةٍ يسقط بأحدٍ 
خخصالٍ ثلاث : أحدها 7" : ضيقٌ الوقتٍ بأنْ يذكرٌ في آخِرٍ الوقتٍِ بحيث لو اشْتَغَل بالفائتة 
يخرجٌ الوقثُ قبل أداء الوقتيقء ٠‏ سَقَط عنه التَرْتِيبُ في هذه الحالةٍ» لما ذكرنا أن في مُراعاةٍ 
التَرْتِيبٍ فيها إبطالٌ العمل بالدّليل المقطوع به بدليل فيه شُبْهةٌء وهذا لا يجورء ولو تَذكَر 
صلاة الظهرٍ في آخرٍ وقتٍ العصر بعد ما تي تِ الشَسئ فإله يُصلَي العصر ولا ينه قضاء 
الظّهِرِء لما ذكرنا فيما تقَّدّمَ أنّ قضاءً الصَّلاةٍ في هذا الوقتٍ قضاءً الكامِلٍ بالتاقصء 
بخلافٍ عصر يومه . 

وأمّا إذا تَذَكّرَها قبل تَعَيُرِ (» الشّمس لكنّه [بحالي] ”* لو اشْتَعَلَ بقضائها لدخل عليه 
وقتٌ مكروةٌ - لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية» واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يجوز 
[له] *"' أن يُوَدٌيَ العصرّ قبل أنْ يُراعيّ التَرتيبَ فيقضيى ”" الظهرَ ثم يُصلَيَ العصرٌ؛ لأنه 


. فى المخطوط : «رأس الثلاث»‎ )١( . في المخطوط : (اأربع ركعات»‎ )١( 
فى المخطوط : «إحداها» . (4:) فى المخطوط : «ما تغيّرت»).‎ )*( 
. التكافن الميتطرظل. () ليست فى المخطوط‎ 6( 


(0) في المخطوط : «فيصل» . 


لا يَخاف روج الوقت فلم يتضَيّقٍ الوقتٌ فبَقي وُجوبْ الترتيب . 


هفتهة 


وقال بعضهم: لا. 
ولط الا فيُصا العصرّ قبل الظهر ثمَ يُصلّي ”'" الظهرَ بعد غروب الشّمس» 
وذكر المقية 2 جعفر الهِنْدوانيّ وقال: مسد على الاحولات الذى فى صا . 


ا نه لم يُصَلْ الفجرّ ولو اشْتَعَلَ بالفجر يَحافُ 
فوت الجمُعَةَء ولا يَخافٌ فوت الوقتٍ قتِ : على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف يُصلَي الفجرّ ثم 
السية الل يجلا توظ الكمة شلا في ختوط الثزتيب؛ رعلى قزل بسكو زمار 
الجمعة ثمّ الفجرً» ٠‏ فجعل فوت الجْمُعةٍ عُذْرًا في سُّقوطٍ التَرْتيب» فكذا في هذه المسألقٍ 
على قولهما يجبٌ أن لا يجوز العصرٌ وعليه الظهرٌ فِيُصلَيَ الظهِرَ ثمّ العصرّ وعلى قولٍ 
محمد يمضي على صلاته . 

ولو افتَتحَ العصرّ في أوَّلٍ الوقتٍ وهو ذاكِرٌ أنّ عليه الظهرَ وأطال القيام والقراءةً حتّى 
دخل عليه وقت مكروة لا تجوز صلائه ؛ لأنْ شروعه ”" : في العصر مع ترك '" الظهر لم 
صِح» فيقطَمُ ثم ها انيم يُصلي الظَهر بعد الغروب . 

ولو افتَنَحَها وهو لا يَعلّمُ أنّ عليه الظهرَ فأطالَ القيامٌ والقراءةً حتّى دخل وقتٌّ مكروة 
م تَذَكَرَ يمضي على صلاته ؛ لأنّ المُسقِطً للتَّرْتِيبٍ قد وُجِدَّ عند افتتاح الصَّلاةٍ واختّنايهاء 
وهو النّسيانُ وضيقٌ الوقتٍ ولو افتتَحَ العصر ”*) في حال ضيق الوقتٍ وهو ذَاكِرٌ للظهر 
لما صلّى منها ركعة أو ركعتّيْن غَرَبّتِ الشّمِسٌ - القياسٌ أنْ يَفْسّْدَ العصدُ؛ لأنّ العُذْرَ قد 
زال وهو ضيقٌ الوقتٍ فعاد التَرْتِيبُ» وفي الاستحسانٍ يمضي فيها ثم يقضي الظَهرَ ثم 
يُصلَي المغربٌ ذكرء في نواور الصّلاو والله الموفق . 

(والثاني) - النّسياُ لما ذكرنا أن خَبَّرَ الواجدٍ جعل وقتّ التَذَّكّر وقنًا للفائتق» ولا تَدَكُرَ 
ههناء فوّجَبٌ العمل بِالدَلِيلٍ المقطوع به. 

وروي أن النَبِيَ وَل صَلَّى الْمَغْرِبَ يَوْمَا تم قَالَ : ١«رَآنِي‏ أَحَدُ مِنَكُمْ صَلَيتُ الْمَضْرَ؟) 


() في المخطوط: «يقضي» . (0) في المخطوط : «الشروع». 
و6 فى المخطوط :تدك 640 في المخطوط : (الصلاة) . 


447ل سيبح بائع الصتائع جا 
َقَانُوا: لآ َصَلَّى الْعَضْرَوَ لَمْ يُعِدٍ الْمَعْربَ*'» ولو وجب التَرْتِيبُ لأعاد» وعلى هذا لو 
صلَى الظهرَ على غير وضوء وصلى العصرّ بوضوءٍ ''' وهو ذاكرٌ لما صَبَعَ فأعاد الظهرَ ولم 
يُعدٍ العصرًء وصلّى المغرب وهو يظنٌ أن العصرّ تُجْرِئه أعاد العصرّ ولم يُعِدٍ المغربٌ؛ 
لأنَّ أداة الظهر على غير وضوء والامتّناعَ عنه بمنزلةٍ (فواتٍ شرط أهليّةِ) '"“ الصّلاق 
فحينَ صلّى العصر صلَى وهو يَعلَّمُ أنّ الظهرَّ غيرٌ جائزة . 
ولو لم يَعلم وكان يَظنٌ أنّها جا؛ ةلم يكن هذا الظَنُ مُعتَبّرًا؛ لأنه نَشَّأْعن جَهْلٍ /١[‏ 
517 :والظن إنها” بُعتَبَرُ إذا نَشَّأْ عن دليل أو شُْبْهَةٍ دليل. ولم يوجَدْ فكان هذا جَهْلا 
محضاء فقد صلى العصرّ وهو عالِمٌ (4 إن عليه الطيت نكان عاج العميز فن رونت 
الظهر فلم يَجِرء ولو صلّى المغربّ قبل إعادتهما جميعًا لا يجوز؛ لأنّه صلى المغربٌ 
وهو يَعلّمُ أنّ عليه الظهرَ فصار المغربٌ ”* في وقتٍ الظهر فلم يَجزء فأمّا لو كان أعاد الظهرٌ 
ولم يّعِدٍ العصرّ فظنّ جوازّهائمّ لم 0 
المغر ب ؛ لأنّ ظنّه أن عصره جائرٌ ظَنْ م مُعمَبَرٌ؛ لأنّه نَسَأْعن شُبْهةٍ دليل» ولهذا حَفيَ على 
عي و يت الم 
وتو إنظي] المخدظة يوام تناخنن ملي عا على شن واد وو على لسوت ر عد 
لاعمرع يس ١‏ لسرب عكر ان قربط نسي ور هافر افيا 1 
التاسي لم يَنْشَأْعن شُبْهةٍ دليل بل عن غَمْلَةٍ طبيعيّةٍ» وهذا الظنٌ نَسَّأعن شُبْهة دليل فكان هذا 
فوق ذلك. تهنا خقم بجراز المترب نهنا رلى» ثم العلم القالدة كما عور لوؤجوب 
لتيب فالعلمٌ بوُجوبها حال الفواتٍ شرط لوّجوب قضائهاء حتّى أن الحربي إذا أسلّمٌ في 
دار الحزب ومَكَتٌ فيها سّنةٌ ولم يَعلم أنَّ عليه الصَّلاةَ فلم يُصَّلَ ثم عَلِمَ» - لايجبٌ عليه 


)551457( والطبراني في الكبير (7/5”). حديث‎ .)١16719( لم أجده هكذا وأخرجه أحمد فى مسنده‎ )١( 
من حديث أبي جمعة حبيب بن سباع أن النبي ولِِ عام الأحزاب صل المغرب فلما فرغ قال : «هل علم أحد‎ 
منكم أني صليت العصر؟» قالوا: يا رسول اللهء ما صليتهاء فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد‎ 
والزيعلٍ‎ .»23١7 /١( المغرب . وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف لسوء حفظه. وبه أعله الحافظ في الدراية‎ 
١ .)511( وانظر الإرواء‎ »)777//١( في نصب الراية‎ 

(؟) في المخطوط : «على وضوء). (*) في المخطوط : «لأهلية» . 

() في المخطوط : «يعلم». (5) في المخطوط : «مصليًا) . 


حم كتاب الصلاقا > ففنه 


فضاؤها في قولٍ أصحابنا القلاثة وقال زُقَرُ : عليه قضاؤُها . ولو كان هذا ذِْمّيا أسلَّمَ في دار 
او انيدان لمججاك لياس الالااإناء الو وار ارا اسان 

0 فر أنّهِ بالإسلام المَرَمَ أحكامّه: ووُجوبُ الصّلاةٍ من أحكام الإسلام 
فيلرَمُه» ولا يسقّط بالجهّل: ٠‏ كما لو كان هذا في دارٍ الإسلام . 

(ولنا) : أنَ الذي أسلمَ في دار الحزب مُيِعَ عنه العلمٌ لانجدام سبب العلم في حَقّه؛ ولا 
وُجوبٌ على مَنْ مُنِعَ عنه العلمْ كما لا وُجوب على مَنْ مُنِعَ عنه القُّدْرة بمَنْع سبيهاء 
بخلاف الذي أَسلّمَ في دار الإسلام؛ لأنّه ضَيّمَ العلمَ حيث لم يسألٍ المسلمينَ عن شَرائع 
ان مع َمعيه من السؤالِه والوجوبُ محف في حَْمَنْ ضيََ اعم كم حفن في عو 
مَنْ ضَيّعَ القَدْرةً ولم يوججَدٍ التَضْيبِعُ ههنا إذ لا يوجَد في الحرب مَنْ يسأله عن شّرائع 
الإادم ؛ حتّى لو جد ولم يسأله يجبُ عليه» ويُوَاحَذْ بالقضاء إذا عَلِمَ بعد ذلك ؛ لأنّه 

ضِيّعَ العلمَ وما منِعَّ منه كالذي أسلمَ في دارٍ الإسلام . 

وقد خرج الجوابٌ عَمّا قاله زُفَرُ أنّه المَّرَمَ أحكامٌ الإسلام ؛ ؛ لأنا ''' نقول: نَعَمِ لكنْ 
حكمًا له سبيل الوْصُولٍ إليه ولم يوج فإن بََمِ في دار الحرّبٍ رجلٌ واحدٌ فعليه القضاء 

فيما يوك بعد ذلك في قولٍ أبي يوسف ومحمّادء وهو إحدى الرواييْنِ عن أبي حنيفة , 
وفي روايةٍ الحسّن عنه لا يلرّمُه ما لم يخبرْه رجلانٍ أو رجل وام رأتانٍ . 

(وجه) هذه الرّواية أنْ هذا + خَبَرٌ رم ومن أصله اشراط العدّدٍ في الخبرٍ المُلِْمء كما 

في الحجرٍ على المأذونٍ؛ وعَزْلٍِ الوَكيلٍ» والإخبارٍ بجناية العبد . 

(وجه) الرّواية الأخرى وهي الأصّحٌ أن كَُّ واد مَأمورٌ من صاحب الشرع بالقبليغ. 
قال التبيّ عَكة : : [«ألآ فَلْيبَلغْ الشَاهِدُ الْعَافت70) وقال تكد :] 7) انَضَرَ اللّهُ امْرَءَا سَمِعَ (مِنًا 
مَقَالة) '*' فوَعَاهَا كَمَا سَمِعَهَا نَم أداهَا إلى مَنْ لَمْ يسْمَغْهَا0”*» فهذا المُبَلُمُ َظيرُ الرَسولٍ من 


)شي المخطوط: «(لكتا» . 

62 أخرجه البخاري في كتاب : العلم. ناح قول النبي عد : ارب مبَلَع أوعى من سامع»ء حديثث 
(/لا51). ب ا الس فيد باب : تغليظ تحريم الدماءء حديث 2)١51/94(‏ وابن ٠‏ ماجه 
كا و ند (4) فى المخطوط : «مقالتى». 


(0) سبق خريجه . 


هته دم بدائع الصنائع ج1__ كس 
الموَلي والموكّل» وحَبَدُ الّسولٍ هناك مُلْزِم فههنا كذلك والله أعلّم . 

(والقالث) - كثْرةٌ الفوائت» وقال بِشْبٌ المريسييٌ : التَْتِيبُ لا يسقّط بِكَفْرةٍ الغوائتِ حتّى 
(إنَّ مَنْ ترك صلاءٌ واجدةٌ) ”2 فصلّى في جميع عُمّْرِه وهو ذاكرٌ للفائتة فصلاة عدره على 
الفسادٍ ما لم يقض الفائتة . ْ 

(وجه) قوله أن الَليلَ الموج للتَّرتِيبٍ لا يوجبُ الفصل بين قلي الفائت وكثير:: 
ولآن.كثرة القوانت فاتكون عن كثرة ذ تفريطه فلا يُستَحَقٌ به التتخفيف . 

(وكنا) : أنْ الفوائتٌ إذا كدُّرَتُ لو وجب مُراعاةٌ التَرْتيب معها لفاتّتِ الوقتيّة عن الوقت. 
وهذا لا يجورٌء لما ذكرنا أن فيه إيطال ما ثبت بالدّليلٍ المقطوع به بِخْبّرٍ الواجدٍ. ثم 
اختّلِفَ في حَدٌ أدنى الفوائتٍ الكثيرة : في ظاهر الرواية أذ تع القوا نايا فإدا خرج 
وقك اننا قم قط ازنك ا مفتي بصيو أدا2 الشابعة [فيلها] 7 

ورَوّى ابن سماعة عن محمد هو أنْ تَصيرَ الفوائتٌ خمسّاء فإذا دخل وقت السَادِسة 
سَقَط التَرْئِيبُ حتّى يجورٌ أداءً السَاوِسِةٍء وعن رُفر أنه يلرّمه مُراعاة التَْتيبٍ في صلا” 
شهر » ولم يُرْوَ عنه أكثرُ من شهرء فكأنّه جعل حَدَّ الكثْرةٍ و أَنْ يزيد على شهر . 

(وجه) ما رُوِيَ عن محمَّدٍ أن الكثيرَ في *" كُلَّ باب كُلُ جئْسِه كالجدون إذا استَغْرَقَ 
الشهرَ في باب الصّوم» والصَحيحُ جوابُ ظاهر الرواية؛ لأنّالفوانت لا تدخر في حََدَ 
التكرار بدخولٍ وقتٍ السادسة. وإنّما نَدْخُل بروج وقتٍ السّادسة ؛ لأن كل واجدةٍ منها 
تَصيد مُكَوَرَة فعلى هذا لو ترك صلاةً م صلّى بعدها خم صَلَّواتِ وهو ذَاكِرٌ للفائتة فإنه 
يقضيهن ؛ لأَنهْنَ في حَدٌَّ القِلَة بعذء وَمرَاضاة الكراتيين واج عند داه الفوافت ١[‏ ككدانب]؛ 
اك عد لسرن لون مت وسو لا مزلي زالى اغا جسن ال يكرد را 
للوقتيّة» فصار مُوٌدْيَا كُلُ صلاةٍ منها في وقتٍ المتروكة . 

والمتروكةٌ قبل المُوَّدّاوِه فصار مُوَّدّيّا المُوَدَاةَ قبل وقتها - فلم يَجَرء وعنى قياس ما 
دُوِيَ عن محمّدٍ يقضي المتروكة وأربعًا بعدّها؛ لأنَ السَادِسة جائزة؛ ولو لم يقضها حتى 
صلَّى السّابعةَ فالسَابِعة جائزةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ وقتّ السَابِعةٍ وهي المُوَدَاهُ السَاوِسة لم يخعر 


. في المخطوط : «لو فاتته صلاةٌ أو صلوات»‎ )١( 
١ : ليست في أ لمخطوط . (*) في اله خطو ط‎ )6( 


وكا اللدوافك لانو جير الالو كين الالوكرة ويا لتر َةِ لاستيعاب تلك 
الفوائت هذا الوقت وفيه إبطال العمل بالدَليلٍ المقطوع به ب بر الواجدٍ على ما بَينَا؛ ٠‏ فبَقيّ 
وقنا للوقتية» فإذا أدّاها حُكِمَ بجوازها لحُصُولها في وقيهاء ؛ بخلافي ما إذا كانتٍ المُوَّدَياتٌ 

بعد المتروكة خحمسًاء لأنّ هناك أمكنَ أن يُجْعَلَ الوقثُ وقمًا للفائتة على وجو لا يخرجج من 
أن يكونَ وقنًّا للوقتيّة فيُجْعَل عَمّلاً بالذليلين» ثم إذا صلّى السَّابِعة تَعودُ المُوَدَياتُ الخمتٌ 
إلى الجوازٍ في قولٍ أبي حنيفة وعليه قضاءٌ الفائتةٍ وخدها استحساثاء وعلى قولهما عليه 
قضاءً الفائتة وخمسٌ صَلُواتٍ [بعدّهاء وهو القياسٌ؛ وعلى هذا إذا ترك مس 
ملواق] 097 ثم ''' صلى السَادِسةَ وهو ذاكِرٌ للقّوائتِ فالسَادِسةٌ موقوفةٌ عند أبي حنيفة: 
حتى لو صلى السّابعة تنقَلِبُ السَاوِسةٌ إلى الجوازٍ عندّه» وعليه قضاءٌ الخمس وعندّهما لا 
تنقلت وعلية قضماء الست 

وكذلك لو ترك صلاةً ئمٌ صلّى شهرًا وهو ذَكِرٌ للفائتة فعليه قضاؤها لا غيرُ عند أبي 
حنيفة» وعنذهما عليه قضاءً الفائتةٍ وخحمس بعدّهاء إلأعلى قياس ما رُوِيَ عن محمَّدٍ أنّ 
عليه قضاء الفائتة وأربع بعدهاء وعلى قولٍ زفر يعد الفائتة وجميعَ ما صلّى بعدّها من 
صلاة الشهر. وهذه الحمال التى يكن لينا: : وَاجِدَةٌ تَصَحَحٌ حَمْسًا وَوَاجِدَةٌ تُقْسِدُ حَمْسا؛ 
لأنه إن صلى السَادِسة قبل القضاءِ صَّمَّ الخمسُ عند أبي حنيفة» وإِنْ قضّى المتروكة قبل 
ددمتي الكاوية تعدات الس .. 

(وجه) قولهما أن كل مُؤَدَاة إلى الخمس حَصَّلَتْ في وقتٍ المتروكة؛ لأنّه يُمْكِنٌُ جَعلٌ 
ذلك الوقتٍ وقنًا للمَئْروكةٍ لكونٍ المتروكةٍ في حَدٌ القِلَّةَه ووقثٌ المتروكة قبل وقتٍ هذه 
الموَدَاوَ فحَصَلْتٍ المُوَدَاة قبل وقيها فقّسَدَتْء فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازها ولا 
للحكم بتوقَفها للحالٍ . 

(وأمًا) وجه قول أبي حنيفة فقد اختلف فيه باراثُ المشايخ: قال مشايخٌ بلخ : إِنا 
وجََذْنا صلاةً بعدَ المتروكة جائزةً وهي السَادِسَةٌ . 


وقد أدَاها على نَمْصٍ التركيب وتركٍ التأليفٍء فكذا يُحْكُمٌ بجواز ما قبلها وإِنْ أدَاها 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ولو). 


فلن تك التاليني و من ى التركيب» وهذه نُكتةٌ واهيةٌ؛ لأنّه جَمع بين الخايعة ون 
قبلها في الجوازٍ من غيرٍ جامع بينهما ؛ بل مع قيام المعنى المُفَرَقيِه لما ذكرنا أنَ وقت 
ساود لبس ب تلن ل ررق لوي 1 اا ا 52 كنا 
للمتروكةّء فكان أداءٌ السَادِسة أداءً في وقتها فجازثُ». وأداءُ كل مُوَدَاةٍ أداءٌ قبل وقتها فلم 


و 


تجز . 

(وقال) مشايخ العراقٍ "إن الكثرة عل سقوط التزتيب» فإذا أدَى الالستادي 0ق ست 
الكثرةٌ وهي صِفةٌ للكلٌ لا محال فاسََدَت إلى أوَّلِ *'' المُوَدَياتِ فتَستَيِدُ لحكمها فيَْبْتُ 
الجواذ للك رهد تكد فعيفة كارا كدر او إن ماري بن لك الي لك 
ا ا ل 0 
0 ة الؤُجودٍ بما هو في حير العدّم بعد؛ ولو اتَصَمَّتْ هي بالكثرةف ولا 
تصيت الد ايسا وقوه ايهال قوز اللو سو عد را بمارت ابام الت ازاتشينودنك 
معدومة يودي إلى انّصافٍ المعدوم بالكثرةٍ وهو مُحالء فدَلَ أن صِفةً الكثرة تَْيْت للكل 

ا ا ا لك 

كونة سين فلو حلي تنما الية كر َهَرٌ آخَرٌُ لا يُطلَّقٌ اسم المُجْتْمِع على كل واجِدٍ 
منهما مرا على الحا لماي فكذا هذاء على أذ سنا مذ الذعوى انيع على 
طريقٍ المُساهَلةٍ فلا حَُجَّةَ جه لهم فيها أيضًا انال الا رلى ون من 
وُجودها لكنٌ لا ينبغي أنْ يحكمَ بجوازها وسُّقَوطٍ التَرْتيب؛ لأنَّ سُقوط التَرْتيب كان 
مُتَعَلَقَا لمعئّى وهو استيعابٌ الفوائتِ وقتٌ الصَّلاوْء وتفويتٌ الوقنيّة عن وقتها عند وجوب 
مُراعاةٍ التَرْتيبٍ فلم تجب المُراعاةٌ لكلا يُوَدَيّ إلى إبطالٍ ما ثبت بالدّليل المقطوع به بما 
م 00 
ولأنّ هذا يودي إلى الدَوْرِء فإنَ الجوازٌ وسٌقوط التَرْتيبٍ بسبب صِفةٍ كثْرةٍ الفوائتِ» ومتى 
حَكِمَ بالجواز لم تَبْقَ كثْرة الفوائتٍ فيّجيء التَرْتِيبٌء ومتى جاء التَرْتِيبُ جاء الفسادُ؛ فلا 
يُمْكِنٌ القول بالجواز» فثبت أن الوجهين غيرُ صحيحَيّن . 


3 


ْ 


)١(‏ في المخطوط : «أقل». (6) في المخطوط : «لا2. 


والوجه [الضصَحَيحٌ] ''' لتَضْحيح مذهب أبي حنيفة ما ذكره الشّيخ الإمامٌ أبو المُعين 
وهو أن أداء السَادِسَةٍ من المُؤَدّياتِ حَصَلَ في وقتٍ هو وقتّها بالدلائل أجمّع وليس بوقتٍ 
للفائتة بوجهٍ من الوجوهء لما ذكرنا أن في جَعل هذا الوقتٍ وقنًا للفائتة إبطالَ العمل 
بالدليل المقطوع 0 الخد بقار الواقير اقاكة وانتَهّى ما هو وقت الفائتة. فإذا 
مقر تلا بعد أداء السَادِسةٍ من المُوَّدّياتِ التَحَقَتْ بمَحَلْها الأصليّ وهو وقتُّها 
الأصلىٌ ؛ لأنها لا بد لها من مَحَلَ ”" فالتحاقها بمَحَلّها [الأصليتٌ] '*' أولى لوجهين : 

(أحذهما) : أنه لا مُرَاجِمَ لها في ذلك الوقت ؛ لأنّه وقتٌ مُتَعَيَنُ له 0 ؛ وله "'' في هذا 
الوقتٍ مَرَْاحِمٌ ؛ لأه وقث خمس صَلْواتِ. وليس البعض في القضاءٍ في هذا الوقتٍ أولى 
من البعض ء فالتِحاقها بوقتٍ لا مُرَاحِمَ لها فيه أولى . 

(والثاني) : : أن ذلك وقتّه بالدَلِيلٍ المقطوع بهء وهذا وقت غيره بالدّليلٍ المقطوع به؛ 
ا يم ل وقنًا له حبر الواجدٍ فيْرَجحُ ذلك على هذا فالتَحَقَتْ بِمَحَلّها الأصليّ حكمّا 
والتَابث حكمًا كالتابتِ حقيقة» وإذا التَحَقَتْ بمَحَلَّها الأضلن تين أن اخيش الموذياث 
َيْثْ في أوقاتها فسُكُمَ بجوازها ٠‏ بخلانٍ ما إذا تُضيّتِ المتروكةٌ قبل أداء السّادسة) لآنها 
نضت تى :وك فؤبوتنيهنا مو حييتك الطاهر #الآن حر الواح ارحب كر هي فعا لها ؛ فإذا 
ُضيّتْ فيما هو وقّها ظاهرًا تَتََرَرُ فيه ولا تَلْنَحِقُ بمَحَلّها الأصليّ فلم يتين أن الموذيات 
الخمس أذَيَتْ بعد الفائتة» بل تَبَيّنَ أتها أَدْيَتْ قبل الفائتةٍ لاستِفْرارٍ الفائتة بمَحَلّ قضائها 
وعدم التحاقها بمَحَلّها الأصلىّء فحكم بفساد الموديات: وبخلافٍ حال النُسِيانٍ د وضيقي 
رتح انا نح الوفة 3 كي انام حيك كس اف ا ارو ا ا 
يكجرذا لأسن رراعت إعادة الواسيق انوت أنبا حم لت فين دك النالف» لأ نويا 
المَوَدَى حَصَل في وقتٍ هو وقثٌ لها من جميع الوجوه على ما مرّء فأداء الفائتة بعد ذلك 
لايُّخْرِجُ هذا الوقتٌ من أنْ يكونَ وقنًا للمُوَدَاق فتقّء فتقررَتٍ المَُدَاةُ في مَحَلَّها من جميع 
الوجوه. والتَحَقَتِ الفائتة في حَقٌّ المُوَدّاةٍ بصلا و وقيّها بعد وقت المُوَدَاةٍ : يور ذلك في 


() ليست فى المخطوط . (0) في المخطوط : : «بالمقطوع». 
00 وأدمن السطوط «ولأنه لما لم يكن لها بد من المحل». 
)2 زيادة من المخطوط . )0 5 المخطوط : (لها). 


(1) فى المخطوط: «ولها). 


1# 
إفسادٍ المُوَدَاةِ وهذا بخلاف ما إذا قام المُصَلّي وقرأ ”'' وسجد رك متي ا 
لقي الَكوع محل وهو قبل السجود حقى كان لا يجبُ إعادة لجو ومع ذلك لم 
بلتعق تن يحت إعناذة السبحود؛ أن الشيءَ إنّما يُجَعَلَ حاصلاً في مَحَلَْهِ أن لو وُجِدَ 
شيءٌ آخَرُ في مَحَلّه بعده ووَقَمَ ذلك الشَيءٌ مُعتَبّرًا في نفسِه. فإواخم) هذاه الي 
بِمَحَلَّهء وهناك السّجودٌ وقع قبلَ أوانِه فما وقع مُعتَبّرَاء فلّغاء فبعدَ ذلك كان الركوعٌ 

حاصِلاٌ في مَحَلَّه فلا بد من تحصيل السجدة بعد ذلك في مَحَلّهاء واللّه الموَقُقُ 
(وقالوا) فيمَّنْ ترك صَلَّواتٍِ كثيرةً مَجانة ”'' ثم نَدِمَ [على ما صَنَمَ] ”*) واشتَعَلَ بأداء 
الصَّلواتٍ في مواقيتِها قبل أن يقضيّ شيئًا من الفوائتٍ عوك فميلاة د على احرف رهد 
1 لوك النانظة جوت ل بسر يتين قرافت الكتره الفقيد كاتا له 1د 
ويجبٌ عليه مُراعاةٌ التَرتيبٍ» والقياسٌ أنْ يجورً؛ لأنَ التَرْتِيبَ قد سَقَط عنه لكثْرةٍ 
القوائق» ونضٌ هذه المقروك الجا مفقى» إلا أن المثايت التعحكنوا فقالوا.إتدالا 
يجورٌ احتياطا رَجْرًا للسُّفَّهاءِ عن التَهاوْنٍ بأمر الصَّلاقٍء ولِمّلاً (تصيرَ المقضيّةٌ) ”*' وسيلة 
إلى التّخفيف» ثم كثرةٌ الفوائتٍ كما تُسقِط التَرِْيبَ في الأداء تُسقِطه في القضاء؛ لأنها لم 
عَمِلَتْ في إسقاط التَرْتيبٍ في غيرها فلأنْ تعمل في نفسها أولى . ٠‏ حتى لو قضى فوائت 


بر 


كت 


الفجر كُلَّهاء : لطي كليا رك ممصي كليلد لعجا ارد وياب يها 2ه عن محمد 
فيمَنْ ترك صلاةً يوم وليلةٍ وصلَّى من الخد مع كل صلاة صلا ءّ قال : الفوائتٌ كُلّها جائدةٌ 
كواء ندنها از أضتها: 

وأمًا الوفتيَةٌ قتيّةٌ: فإِنْ قَدَّمّها لم يَجز شيء منها؛ لأنه متى صلّى واجدةً منها صارت الفوائتُ 
سِنَّاء لكنّه متى قضَّى فائتة بعدّها عادث ''' خمسًا نَم ونم فلا تَعودُ إلى الجوازء وإنْ 
اا المكران الاك شتا 0 اكت 


)١(‏ زاد في المخطوط: «وركع» وهو خطأ. 

. في المطبوع: «أو سجد» والصواب المثبت‎ )١( 

(*) مجانة : بلا مبالاة. والمجون: أن لا يبالي الإنسان بما صنع» انظر لسان العرب »25٠0 /١17(‏ القاموس 
المحيط .)١691١(‏ 

() ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «يصير التقصيرا . 

(7) في المخطوط : «صارت» . )فى الممخطرط لال سر 


لت 6 «قنهة 


أرينا ور دك لفق الا عقي ؛ لأنه صلاها وعنده أنّ جميعَ ما عليه قد قضاه فأشبَه 
التاسي» والله الموفق. 

(وأمًا) التَرْتيبٌ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فإنّه ليس بشرطٍ عند أصحابنا الثّلاثة» وعندَ رُفر 
0 
فسبقّه الإمامٌ ببعض الصَّلاقء ثمَ انتَبَهَ من نوه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضيّ ما سبق 
الإمامٌ به ثم يُتابعَ إمامّه لما يذكرٌ» ولو تابَّعٌ إمامّه أَوّلا نمّ قضَّى قضى ما فاته بعد تسليم الإمام 
جاز عندناء وعند زر لا يجورُء وكذلك إذا رَحَمهِ النَاسُ في صلاةٍ الجْمُعةٍ والعيدَيْنِ فلم 
يقار على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به» وبّقي قائمّاء وأمكته أداء الركعةٍ 
[8/1ب] القّانيةٍ مع الإمام قبلَّ أن يودي الأولى: ٠‏ ثم قضّى الأولى بعد تسليم الإما 
أجرّأه عندّناء وعند زفر لا ينه ٠‏ وكذلك لو تَذَكرَ سجدةٌ في الركوع وقضاهاء أو سجدء 
اا ا ا 0 


1 


7 ا لحل 


ولو اعد ينها ولع كيد اخ قد نا وعد رقن يعر لدان معد ينها وضاة 
إعادتهما. 

(وجه) قولٍ زفر أن المأتيّ به في هذه المواضع وقع في غير مَُحَلّهِ فلا يَقَعُ مُعَدًا به كما 
إذا قم السَجودَ على الرَكوع وجب عليه إعادةٌ السَجِودٍ لما قلناء كذا هذا . 

(ولنا : از لبي لذ 0 لكام م 3 ا امون 
قصا اي الغائنة» والأمر دليلٌ الجوازء ولِهذا يي المسبوقٌ بماأدرَكَ الإاء 
: 50 وَإن كان دنكز اول ضوافت وفك حرو والثّاني - أنه جَمع بينهما في الأمر 
بحرّف الواو. وأنّه للجمع المُطْلّقٍء فأيهما فعل يقَعُ مَأمورًا به فكان م مكدايةه انان 
المسبوقٌ صار مخصّوصًا بقول التَبِي كله : : «سَنّ لَكُمْ مُعَاذْ سُنَةَ حَسََةَ فَاسْتَتُوا ه70" 


() تقدم. 
رت أبو داود في كتاب : الصلاة؛ باب : كيف الأذان.» حديث (0:05). والبيهقي ذ فى الستن (5/ 
3 ()من حديث جماعة من الصحابة بلفظ اف معاذا قد سن لكم سنة. كذلك فافعلوا» وهو 


صم . وانظر صحيح أبي ا 


ضنة م _بدائع الصنائع ع!___ .> 


والحديثٌ حُبَةُ في المسألميْنٍ المي بظاهره. ويضرورَيه في المسألة القالهة ؛ لأنَ 
الركوعٌ والمّجود من أجزاء الصّلاةٍء فإسقاط التَرْتِيبٍ في نفس الصّلاةٍ اشام افيها عت مون 
الخززاتها كبؤورة :]لا انول بعتد بال ره د قبل الركوع؛ لأنّ السَجود لتقييدٍ الركعة 
بالسجدقء وذلك لا يتحَقَّىُ قبل الركوع على ما يُذْكَرُ في سُجِودٍ السَهرٍ إن شاء الله تعالى . 

هذا الذي ذكرنا بيانَ شرائطٍ أركانٍ الصَّلاةَ وهي الشّرائط العامة التي تَعُمْ المنفرة 
والمَفْتّديّ جميعاء (فأمًا) الذي يَخْصٌُ المُفْتَديَ وهو شَرائطٌ جواز الاقتداء بالإمام في 
صلايه فالكلامٌ فيه في موضِمَينِ ' أحدهنا داق [بيان] 17 رفن الاقسداو» :والقاتى فى ببان 
شرائطٍ الركن 

(وأمًا) رُكْنّه فهو نيّهُ الاقتداء بالإمام وقد ذُكِرَ ”" تفسيرها فيما تقّدّمَ. 

(وامًا) شَرائطٌ الرَكْنٍ فأنواغٌ : منها - الشرْكةٌ في الصَّلائَيْنَ وانّحَادُهما سببًا وفعادّ 
ووَضْمًا؛ لأنَ الاقتداء بناءً التحريمة على التحريمة» فالمُقْنّدي عَقَدَ تحريمَتّه لما انعقدث ل 
تحريمة الإمام» فكُلّما انعقدث له تحريمةٌ الإمام جاز الينا من المُقْتَديء وما لافلاء 
وذلك لا جحت تحَمَقُ إلا بالشركة في الصَّلائَيْنِء وانّحادهما من الوّجوه الذي 7" وصّمْناء 
وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ص (المفلف إذا سبق الإمامٌ بالافيتاح لم يَصِحّ اقتداؤه ؛ أن 
معنى الاقتداء وهو البناءٌ لا يُتَصَّوَّرَ ههنا ؛ لأنّ البناة على العدّم مُحالَ . 

دقال النَبِي كِهْ: «إنّمَا جعِل الإِمَامُ لِيُْتَمَ به فلآ نَخْتَلِفُوا عَلَيِهه!*'» وما لم يُكَبَّر الإمامُ لا 
ِتَحَمَقٌ الانْيِمامُ به» وكذا إذا كبر قبلّه فقد اختلف عليه ولو جَدَدَ التكبيرَ بعدَ تكبيرٍ الإماء 

بنيّةٍ الدّخولٍ في صلاته أجرّأه ؛ لأنّه صار قاطِعًا لما كان فيه شارِعًا في صلاة ة الإمام ا 
كان في التَمَلٍ فكبّرَ ونوَى الفرض يصِيرٌ خارِجًا من التَمْلٍ دالا في الفرضء وكَمَنْ باع 
الك ف المي كان فيا الأول نه لدو كد مق 

ولو لم يُجَدْدْ حتّى لم يَصِحَّ اقتداؤٌه [به] ”> هل يَصِيرُ شارعًا في صلاةٍ نفسِه؟ 

اغباز فق كعاب الضلاة إلى انتعيية شا رقا لأنو عن لبها ذاعد د لمكي و رق 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ذكرنا». 
(9) في المخطوط : «التي» . (:) تقدم. 
(8)«زيادة فين المخطوط : 


سح كتاب اصلاخ > (5 
الدّخولٌ في صلاةٍ الإمام فقال: التٌكبيرُ الثاني قَطّعّ لما كان فيه» وأشارَ في نوادر أبي 
لمان إلى انثالا عبر شارق اس تيه فإنّه ذكر أنه لو قَهْقَهَ لا ُُنقض طهارئُه ثم من 
لا اح د الح ا على ادق عرس المتيارة يقار : موضوع المسألةٍ 

في التوادر أنّه [إذا] "' كبر نا منه أن الإمام كبر فيصر مُفْمَديًا بمَنْ ليس في الصَّلاَ؛ 
كَالمْشْيَدي ِالمَحَْدِثٍ والجَنبِء وموضوع المسألةٍ في كتاب الصَّلاة أنّه كبر على علم منه 
أنَ الإمام لم يُكبّرْ فيَصيرٌ شارِعًا في صلاة نفسه» ومنهم مَنْ حَمَّقَ الاختلاف بين الرُوايتيْن 

(وحجه) روايةٍ النَوادِرٍ أنه نَوَى الاقتداء بِمَنْ ليس في الصَّلاةٍ فلا يَصِيرُ شارِعًا في صلاةٍ 
نفسِه» كما لو اقتدى بمشرِكٌ أو جنْبٍ أو بِمُحْدِثِء وهذا لأنّ صلاةً المنفردٍ غيرُ صلاة 
المَقَتَدي بدليل أن المنفرد لو استأئف التكبيرَ ناويا الشّروعً في صلاة الإمام صار شارعا 
ا واستَقبال ما هو فيه لا يُتَصَوّرُء دَلَ أنّ هذه الصَّلاة غير تلك الصّلاة» فلا يَصيرٌ 
قار عااقي اعدا هيا بنية لاحر 

(وججه) ما ذْكِرَ في كتاب الصّلاة أنه نَوَى شِيئَيْنِ : الدّخول في الصَّلاقٍ والاقتداء بالإمام 
َبَطلْتْ إحدى نَيْتَيُه وهي نيّةٌ الاقتداء الها تسارت مغلا نشعي الا حر وه 
الصَّلاوَء وصار كالشارع [79/1أ] في الفرض على ظَنّ أنّه عليه وليس عليه؛ بخلانٍ ما 
إذ ادف اقرف والتكريه والجنّبٍ ؛ لأنّهم ليسوا من أهل الاقتداء بهم فصار بالاقتداء 
بهم مُلَعْيًا صلائّه . ّْ 

وأمّا هذا فمن أهل الاقتداء به» والصّلاةٌ حَلْمَه مُعتَبّرَةٌ فلم يَصِرْ بالاقتداء به مُلْغْيًا صلاته 
والله أعلَمْ هذا إذا كبر المُفتّدي وعَلِمَ أله كر قبل الإمامء فأمًا إذا كر ولم يلم أنه كير قبل 
الإمام أو بعدّهء ذكر هذه المسألةَ في الهارونيّات”" وجعلها على ثلاثة أُوجُه : إِنْ كان أكده 
واكا عرقي الإمام لاامظير لا اند عاذي لزنام وروت كا 1ك ونان ريف 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ مستأنفا: أي معيذا العمل من أوله»ء أو إعادة جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء الوضوءء 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية /١(‏ 0770) , 

(©) الهارونيات وهي من النوادر التي صنفها محمد بن الحسن. ولم ترو عنه إلا بطريق الآحاد. 5-550 
بذلك؛ لآنه أملاها فى دولة هارون الرشيد. انظر حاشية ابن عابدين /١(‏ ). انظر المدخل إلى دراسة 
1ل القبعم اعم الاأعدن 201177 ممه دا عل جيه عن 1م : 


ميد و وك واد او اي يي 
َع رأيه على شيءٍ فالأصل فيه هو الجواز ما لم يظهر أنه كبر قبل الإمام بيقينِ عر 
على الصّوابٍ احتياطًا مالم سين بالخطء كما قلنا في باب الضَلاةٍ عند الاشتاه في جهة 
القِبْلةِ ولم يخطر ببالِهِ شيءٌ ولم يَشّْك أن الجهة التي صلَّى إليها قِبْلةٌ أم لا: (إنه يقضي 
بجوازها) ''' ما لم يظهز حَطَؤُه بِيَقِينِ» وكذا في باب الرّكاء كذلك ههنا . 

ولو كبر المُفْتّدي مع الإمام إلا أن الإمامّ طَوّلَ قوله حتى فرَعٌ المُفتَدِي من قوله: 
(اللَّهُ أكبَرُ) قبل أنْ يَفْوْغَ الإبازحوارلة (اللَهُ) لم يَصِرْ شارِعًا في صلاة الإمامء كذا 
رَوَى ابن سماعة في نوادره» ويجبٌ أنْ تكونَ هذه المسألة بالاتفاق» أمّا على قولٍ 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فلأنّه يَصِحّ الشّروعٌ في الضَّلاةٍ بقوله: (اللَّهُ) وحُدَّه 
فإذا فرَعْ المُفْتَدي من ذلك قبل فراغ الإمام صار شارِعًا في صلاةٍ نفسه فلا يَصيرُ 
شارِعا في صلاة الإمام . 

وأمّا على قولٍ أبي يوسفَ ومحمَّدٍ فلأنَ الشّروعَ لا يْصِحٌ إل بذِْرٍ الاسم والتعتٍء ٠‏ قلا 
بُدّ من المُشا رَكةٍ في ذِكْرِهِماء فإذا سبق الإمامً بالاسم حَصَّلّتٍِ المُشاركة في ذِكْرٍ التعتٍ لا 
غيرٌء وهو غير كافٍ لصِحَةٍ الشّروعٍ في الصّلاٍ وعلى هذا لا يجورٌ اقتداء اللأبسٍ 
بالعاري ؛ لأنْ تحريمة 3 الإمام ما انعقدث بها اتاد ارم ل البناع لاستّحالة البناء 
على العدّمء ولأنَ سَثْرَ العؤرة شرطً لا صِحٌةٌ صِحَّةَ للصَّلاةٍ بدونْها في الأصلء إلا أنه سَقَطَ 
التار يا لك روني نك اناري لفوور: الخدم الرو زا ورور فر حاتري 1لا راو 
سوط لخر في حَمَّه فلم نَكَنْ صلاةً في حَّه فلم يِتحَمَّىْ معنى الاقتداء وهو البناء 4ن 
لبناة على العّم مُستحِيلٌ. 

د الصّحيح بصاحب العْدَرٍ الذائم ؛ أن تحريمة الإمام ما انعقدث للصّلاةٍ 
مع انقطاع الدّم "ااتيؤوهر العاف ولاة الناوق "9 لالطهارل امور ٠‏ :15 لله يهن الى 
حَقٌ صاحب العْذْرٍ للعُْذْرِء ولا عُذْرَ في حَقَّ المُمْتَدي . 


ولا يجوز اقتداءٌ القارئ بالأميّ» والمُتَكلم بالأخرّس ؛ لأنَ تحريمة الإمام ما انعقدثُ 


)١(‏ فى المخطوط : «أنها مقضية بالجواز». 
() في المخطوط : «العدم). () في المخطوط : «المناقض» . 


حسح ‏ كتاب الصلاق___ > لفنهة 
للصّلاة و بقراءة فلا يجوز اليناء من المُفْتَديِ ولآنّ القراءة رُكُنٌ لكته سَقَّطً عن المي 
والأخرّس عدر ولا عَذْرَ في حَقَّ المَقْتَدي . 

ركذا لا يجوز اقتداء الأميّ بالأخرّسٍ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة 
الإمام ولا تحريمة من الإمام أصلاً فاستّحالَ البناة» إلا أنّ الشَرعٌ جَوَّرٌ صلاته بلا تحريمة 
للضرورةء ولأنْ التحريمة من شَرائطٍ الصَّلاةٍ ولا نَصِحٌ الصّلاةٌ بدونها في الأصل. وإنّما 
سَقَطتْ عن الأخرّس للعُذْرٍ ولاعُدْرَ في حَقٌ الأميْ لأّه قاورٌ على التتحريمق, فنزل الأيخ 
الذي يقدر على التحريمة من الأخرّس منزلة القارئ من المي . حتى إنه لو لم يقَدِرْ على 
التحريمة جاز اقتداؤه بالأخرّس لاستوائهما في الدرّجة . 

وَلا يجوز اقتداءً مَنْ يَرْكَعُ ويسجُدُ بالموبئ عند أصحابنا القلائق» وعندَ رُفر يجوةٌ. 

(وحجه) قوله أن فرض الركوع والسّجودٍ سَقَطَ إلى خَلْفِ وهو الإيماء: وأداءً الفرض 
بالخلفي كأدائه بالأصل. وصار كاقتداء الغاسِلٍ بالماسح والمُتوضى بِالمُتَيمُم . 

(وَلَنَا): أنَّ تحريمة الإمام انعقدث للصّلاة ام ينود ايا اجون 
كان يحضّل فيه بعضٌ الركوع والسّجودٍ لما أنّهما للانجناء والتَطَاطُو” '. وقد وُجِدَ أصل 
الاتحناء و ا 
وَضْنك الكيال: ٠‏ فلم يمْكِنْ بناء كمال الرّكوع والسّجودٍ على :تلك التكروية اولان 
صِحَةَ للصّلاةٍ بدونٍ الركوع والسّجودٍ في الأصلٍ ؛ لأنه فرض.» وم 
للضرورة» ولا ضرورة في حَقَ المُفْتَديِء فلم يكنْ ما أنَى به الموئٌ صلاة شرعًا في 
َه فلا يُقصَوَُ البنا وقد خر ج الجوابٌ عن قوله أنه خَلْفٌ لأنا نقول الس كلقي 
هو تحصيل بعض الرّكوع والسّجودٍء إلا أنه اكتفى بتحصيلٍ بعض الفرض في حالةٍ العَذْرٍ 
أن يكون خلماه ؛ بخلافٍ المسح مع الغسلء والقَيَمُم مع الوضوء؛ لأنّ ذلك خَلْفٌ 
الل حرا ابورا ا 
يومِىٌ مُضَطْجحًا ؛ الل ا ا ال 0 


. في المخطوط : «بالإيماء»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
.)557/7( التطأطؤ: أن يذل ويخمض نفسه. كما يفعل الذي ينزع الدلو. انظر الفائق‎ ( 


فته حم __بدائع الصنائع جط!__ > 
لإمام صحبحةٌ في هذه الُصُولٍ كلها إلأفي فصل واجدٍ وهو أن المي إذا أ القارئ أ 
القارِىّ وك فضي الكل فاسِدةٌ عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ صلاة 
الأعام الام وك لا كرا باق 

(وجه) قولِهما: أنَّ الإمامَ صاحِبٌ عُذّْرٍ اقتَّدَى به مَنْ هو بمثل حاله ومَنْ لا عَذَرَ له 
فتجورٌ صلائه وصلاةٌ مَنْ هو بمثل حالهء كالعاري إذا أمَّ العُراة أو اللآبسينء وصاجِبٌ 
الجرْح السَائلٍ يَؤْمٌ الأصِحَّاءَ وأصحابَ الجراح» والمومئ إذا أمّ المومِئينَ والرّاكعين 
وجني أنه تيح سدالاة الإمام وز ويدل سدع كذ تطيعا ولاتى عمل ط رت اواتره 
الجييالة ؟ اتعداعينا م ذكره لكين وهو أنّهم لَمَّا جاءًوا مُجْتَمِعِينَ لأداء هذه الصَّلاةٍ 
بالجماعة - فلأي قاورٌ على أن يجعل صلائه بقراءق» بأنيُقَدمَالقارئ فيقتدي به فتكود 
قراءتّه قراءةً له» قال يك : «مَنْ كَانَ أ َه إمَامٌ فَقرَاءَة الإمَام ل لَهُ قِرَاءَةُ»" "' فإذا لم يَفْعَل فقد ترك 
أداءة الصَّلاةٍ بقراءةٍ مع القَّدْرَةٍ عليها فَقَّسَدَتْء بخلافٍ سائر الأعذار ؛ لأنَ لِبْسَ الإمام لا 
يكون لَبْنا للمفتدي» ركذا وكوغ الآنام وبورة ور "كوت عور انان وبروضر! 
الإمام لا يكونُ وضوءا للمُقْتَدي فلم يكنْ قادرًا على إزالة العُذْرٍ بتقديم مَنْ لا عُذْرَ له. ولا 
يلرّم على هذه الطريقة وما كان الا" من يُصلَى وحْده وهناك قارِئ يُصلي تلك الصَّلاةٌ 
عه تكو عا الأكرة وزة فا نقاوةا على انيع ز اكه تر بد وتان بتعدف بالقار» 
لأنّ هذه المسألةَ مَمْنوعة. وذكر ابريا + الناضى ال علي تزامى قر ل أبي حنيفة رحمه الله 
تحجر وقول الات وندن شتت فالا هنال اللو يقد علي أذ يع 
صلاتّه بقراءة إذ لم يظهر من القارئ رَعْبَةٌ في أداء الصَّلاةٍ بِجَماعةٍ حيث اختارّ الانفِرادَ: 


بخلافيٍ ما نحن فيه . 


. فى المخطوط : «القارثين»‎ )١( 

(؟) هو على بن موسى بن يزداد - وقيل: يزيد - القمى- بضم القاف وتشديد الميم نسبة إلى قم بلدة بين 
أصبهان وساوة- وهو صاحب كتاب احكام القران. سمع محمد بن حميد الرازي وغيره. ووفعنة انو 
الفضل أحمد بن أحمد الكاغذي وغيره وتوفى سنة (705ه) كذا ذكره السمعاني قال أبو إسحاق فى 
الطبقات: وله كتب في الرد على أصحاب الشافعي. انظر ترجمته في الجواهر المضية ص .)078١(‏ ات 
.)٠١55(‏ 

(9) تقدم. () ليست في المخطوط . 


(والطريقة) الثانيةً - ما ذكره غَسَّانُ7'' وهو أن التحريمة انعقدث موجبة للقراءقء فإذا 
صلَوًا بغير قراءة فسدث صلاثهم كالقارئينَ» وإِنّما قلنا: إن التحريمةً انعقدث موجبة 
للقراءة؛ لأنه وقعتٍ المُشارَكة في التّحريمة ؛ لأنّها غير مُفُتقرةٍ إلى القراءةٍ فانعقدتٌ موجبة 
للقراءة لاشتراكها بين القارئينَ وغيرهمء ثمّ عند أوانٍ القراءةٍ تفُسّد لانعدام القراءق 
كاك سات :لاعن زوه لأذاك ل الكمرايية ردقه مقر كز بالآن 17 تخريمة الادين لم 
تَنعَقِدُ إذا اقتَدَى بالعاري لافتقارها إلى سَّثْر العؤرة» وإلى ارتفاع سائر الأعذارء فلم تنْعَقد 
مشتركة» بخلاف ما نحن فيه فإِنّها غير ممتة نترة إلى القوافة فاتتقدت ريم القارية يشتركة 
فانعقدث موجبة للقراءقء واكك علقي هده ريه ها كني المسألة ؛ لأنْ هناك 
با ماس او شيِراكٌ بينه وبين القارئ فيهاء أمّا ههنا 
فبخلافه» ولا يلرّمُ ما إذا اقتدّى القارِئٌ بالْأمين بنيٍّ التَطوع؛ حيث لا يلرّمٌ القضاءً؛ ولو 
ضح روه في الابتداء َه القضاء؛ لأ صار شارثًا في صلاؤ لا قراءفيهاء والشّروعٌ 
كال ولو نَدَّرَ صلاةً بغيرٍ قراءةٍ لا يلرّمه شيءٌ إلا في روايةٍ عن أبي يوسفٌ. فكذلك إذا 
ا 

ولا يجوز الاقتداءً بالكافرء ولا اقتداءٌ الرَجُل بالمرأة؛ لأنَ الكافرَ ليس من أهل 
الصَلاق والمراالئيسة بن أمل إمائة الإبدا متعادظ سلائيا غننا في +3 الزكل 
فانِعَدمَ معنى الاقتداء وهو اليناءٌ . ا 

وَلا يجوز اقتداءً الرَجُلٍ بالخنتّى المشكل لجواز أن يكونّ امرأة . 

وَيجَوَرٌ اقنذاء انم رأة بالمرأة لاسقواء خالهساء إلا أن صلاتَهنٌ فرادى أفضل ؛ لأنّ 

وَيجورُ اقتداءً المرأة بالرَجُلٍ إذا نَوَى الرَجُلَ مامتها وعند رُفر نيهُ الإمامةِ ليستْ بشرطٍ 
نوها د بز نقى عقن هن أن بخدفة انها ذاو نفك حلت الإنام يعات /فكذا زر ها هبو 
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الجوزجاني». وسمع ل" 008 مم 0 اعر لكيه فى اللدوافير 
المفية فين )8 نخدد 1115 
(6) فى المخطوط : «فإن»). 


(9)طل سح باقع الصتاقع ج 7 
لم يَنُو إمامَتّهاء ثم إذا وقَمَثْ إلى جَدْبه فسدث صلاتها خاصّة لا صلاهٌ الرَجُلٍء وإنْ كان 
نَوَى مامتها فسدث صلاةٌ الرّجُل وهذا قول أبي حنيفةً الأوَلِء ووجهّه أنّها إذا وقَّمّتْ خَلْمَ 
كان تفنذها ذاه لمشو ل نياك مواق لع ل زد نا الالبانة دون اكامية له 
دكي امرك نيا كته تند ها نا مين وكيا ل اد كر لوك قد رك 
إمامَتها فحيئئذٍ تَفسَد صلاثه ؛ لأنه ملْتَرِمٌ لهذا الصرًرٍ . 

وَكذا يجود اقعداؤها باليحتكى المشكل”" ؛ لله إن كان عد فاقتداءٌ المرأةٍ بالرَجُلٍ 


يو ع نس 


صحيح ‏ وإِنْ كان امرأةً فاقتداءٌ المرأةٍ بالمرأة جائرٌ أيضاء ٠‏ لكنْ ينبغي للحْئْتى أن يتقَدمَ ولا 
يقوم في وسَطٍ الصف لاحتمال أنْ يكونٌ رجلا فتفسّدٌ صلائه بالمُحاذاة» وكذا تُشْتَرط [1/ 
أ] نيّة نيه إمامةٍ النّساء لصِحَةٍ اقتدائهنَ به لاحتّمالٍ أنّه رجل . 

وَلا يجورٌ اقتداءً الخئْتَى المشكلٍ بالخْئْنّى المشكل لاحتِمالٍ أنْ يكونَ الإمام امر 
يس ع مووي حيو و 
(وأمًا) الاقتداء بِالمُحْدِثٍِ أو الجنُبٍ فإِنْ كان عالِمًا بذلك لا يّصِحٌ بالإجماع» وإِنْ لم 
يَعلم به ثمّ عَلِمَ فكذلك عندّنا” '" . 

كال القافية 35 لقنا أن لا يَصِمَّ كما في الكافر . ال ل ل 
ركونها ذوري عن القن يلل اتاقان: 321 يُمَارَجْلٍ صَلَى بِقَْم ثم تَذَكَرَ جَنَابَة أَعَاد وَلَمْ 


ا 
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يُعيد وأ) 


)١(‏ الخنثى المشكل ضربان؛ أشهرهما: من له فرح امرأةٍ وذكرٌ رجل . والثاني: من له ثقب لا يشبه واحدا 
منهما. انظر تحرير ألفاظ التنبيه /١(‏ 715/4). لسان العرب (؟58/7١).‏ 

(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١8٠١ /١(‏ فتح القدير /١(‏ 7375). البحر الرائق .)788/١(‏ مجمع 
الأحن :)ره الحنان(31/1ة): 

(50) في نيان مدهي الشافعية يقول: العام النووي : «وإن صلى خلف المحدث بجنابة أو بول وغيره. والمأموم 
عالم بحدث الإمام يم بذلك. وصلاته باطلة يي وإن كان جاهلا بحدث الإمام فإن كان في غير الجمعة 
انعقدت صلاته فإن علم في أثناء الصلاة حَدَتٌ الإمام لزمه مفارقته وأتم صلاته منفردا بانيا على ما صلى معه. 
فإن استمر على المتابعة لحظة أو لم ينو المفارقة بطلت صلاته بالاتفاق لأنه صلى بعض صلاته خلف محدث مع 
علمه بحدثه» انظر المجموع شرح المهذب (5/ ,.)١57‏ الأم -١944 /1١(‏ 156). أسنى المطالب .)5١8/1(‏ 
الغرر البهية .)5١7 /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,2)1501/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 185). 

(:) أخرجه الدارقطني /١(‏ 27714. (8) من حديث البراء بن عازب مرفوعا بلفظ : «أيما إمام سها فصلى 
بالقوم وهو جنب فقد مضت صلاتهم ثم ليغتسل هو ثم لَيُعِد صلاته. وإن صلى بغير وضوء دوه 


3 
يوي الود بالكلا وا وا 
بالا يواد يْمَا رَجُلٍ صَلَى بِقَؤْم ثم تَذَكرَ جَتَابَة أَعَادَ وَأَعَادُواه'''» وقد رُوِيَّ نحو 
ميلا رسيي "2 رانو يوب تاعانق أذ علكا رضي الل 
عنه صلّى بأصحابه يومًا ثمّ عَلِمَ أنّه كان جُنْبًا فأمرَ مُوَذْنّهِ أنْ يُناديّ : ألا إن أميرَ المُؤْمِنِينَ 
كان جُنْبًا فأعيدوا صلائكم» ولأنّ معنى الاقتداء وهو البناءً ههنا لا يِتحَمَّقُ لانهدام تَصَوَرِ 
الحريمةٍ مع قيام الحدّثِ والجنابة» وما رواه محمولٌ على بُدرٌ الأمر قبل [تَعَلّقِ صلاة 
التو يساة الإمام. علي نا ررد أنَ المسبوقٌ كان إذا شَرَعَ في صلاة الإمام] 5 
مافاته أوَلا ثمَ يُتَاِعُ الإمام حتّى تابَمَ عبد الل بِنُ مسعودٍ أو مُعاذٌ رسولٌ الله ل 


ثم قضَّى ما فائّه فصار شَّريعةً بتقرير رسول اللّه يل . 

وَيجورْ اقتداءً العاري باللأبس؛ لأنْ تحريمة الإمام انعقدث لما يَبني عليه الممَتَدي ؛ 
لأن الإهاء باقن يهنا يأتى به المتتدي ورزيادة فتتبل البناف بو كك اقداء العاري بالغاري 
بترا اليه تقر اللشاوكة نى التعرويية ف القراة لوق فعوة ابا نما ةوقال 
ال ل ا ا را 


نمثل ذلك» وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 174): «أخرجه الدارقطني بإسناد فيه ضعف وانقطاع . . .» 
وانظر ضعيف الجامع )5١1151(‏ والضعيفة (5/آا71؟). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني ,)775/١(‏ (1) من حديث سعيد بن المسيب مرسلا بلفظ «إن رسول الله مَك 
صل بالناس وهو جنب قأعاد وأعادوا»». وقال الدارقطنى: وأبو جابر البياضى متروك الحديث» انتهى . 
() لم أجده مرفوعاء وانظر الحديث الآتي. 
(') حديث عمر أخرجه الدارقطني قي سئنه /١(‏ 774), حديث »)١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
594 )2 «أن عمر صللى بالناسن وهو جنب فأعادء وأمرهم أن يعيدو|أ). 

وحديث علي : أخر جه الدارقطني في سننه :)9714/١(‏ حديث 2»23١(‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 
)١‏ حديث )7881١(‏ عن عاصم بن ضمرة عن على رضي الله عنه أنه صلى بالقوم وهو جنب فأعاد ثم 
أمرهم فأعادواء وفى إسناده عمرو بن خالد قال الدار قطني : اهو أبو خالد الواسطي وهو متروك الحديث». 
رماه أحمد بن حنبل بالكذب» وقال ابن أبي حاتم في العلل :)7177/1١(‏ «قال أبي: عمرو بن خالد هذا ليس 
بشىء » متروك الحديث) . 
(:) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «قضاء) . 
(1) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط .))١857/١(‏ تبيين الحقائق 2,)49-58/١(‏ الجوهرة التيورة (1/ 5 
فتح القدير /١(‏ 2)5715 مجمع الأنبر /١(‏ 87). 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «وأما المصلىي عريانا لعدم السترة ففي كيفية صلاته قولان» 
أصحهما وأشهرهما: نجب الصلاة قائما بإام الركوع والسجود. والثاني : يصلى قاعدا» انظر -2- 


ددتهة م _بدائع الصنائوعط__ > 
اوبح وا سو 
وقَدّروا على تحصيل أركانها. » فعليهم الإتيانُ بما قَدَروا عليه؛ وسَقَط عنهم ما عَجَزوا 

عنهء ولأنّهم لو صَلَّوًا قعودًا تَرَكوا أركانًا كثيرةً وهي : : القيامٌ والركوعٌ والسجوذء وإذ 
صَلَوًا قيامًا كوا قيضا راع اوهو كة؟ الجززوه نكا أرلي ءارالا لي علسحديف عخران 
ابن حُصَيْنِ رضي الله عنه أنَ الب يك قال له ١صَلْ‏ قَائِما , فإِن لم تستطغ فقاعِدا ٠‏ فإنلم 
كس فى ال ٠‏ فهذا يستَطيعُ 7" أنْ يُصلَّيٍ قائمًا فعليه الصَّلاة قائمًا . 

(وََنَا) : ما روي عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنّه قال: إن أصحابَ رسول الله يك 
وك لبو اك وك بو الشية | من البخر عُراٌء فصلَوًا قُعودًا بإيماء " . 

ورُوِيَ عن ابن عبّاس وابن عمرّ رضي الله عنهما أنّهما قالا +(الكاري على ناهد 
بالإيماء)'؟؟ والمعقى فيه أن للضلادة ِقاعِدًا ترجيحًا من وجهين : أحذهما - أنه لو صلى 
0 فقد ترك فرضٌ سَّثْر العؤرةٍ الغليظة [أصلاء ولو صلى قاعدا لحق ستر العورة 
الغليظة] "2 وما ترك فرضًا آخَرَ أصلا؛ لأنّه أدّى فرض الرَكوع والسَجودٍ ببعضهما وهو 
الإيماء» وأدّى فرضٌ القيام بِبَدَلِهِ وهو القُعودُء فكان فيه مُراعاةٌ الفرضَّيْنِ جميعًاء وفيما 
نّم إسقاطً أحدهما أصلاً وهو سّيْرُ العؤْرٍ» فكان ما قلناه أولى . 


والقانى - أنَّ سَّثْرَ العؤرة أَهَمّ من أداء الأركانٍ لوجهين : 
أحدهما - أن سَثْرَ العؤرة فرض في الصّلاةٍ وغيرهاء والأركان فرائض الصّلاةٍ لا 


غيرها. 


-المجموع شرح المهذب (70757/5), الأم (1/ 2,21١1١1١‏ ا المطالب .)47/1١(‏ الغرر البهية 7/0 أ 
نهاية المحتاج (7/ 2)١١‏ تحفة الحبيب .)559/١(‏ 

0 (0) في المخطوط : ' 

لم أجدهء وكذا قال الحافظ في الدراية »)١15 /١(‏ وأخرج عبد الرزاق في مصتفة 0 4)») حديث 
(505576) بإسناد ضعيف عن ابن عباس قال : «الذي يصلى عريانا يصليٍ جالسا' وأخرج أيضًا (؟7/ :08). 
حديث (50755) بإسناد ضعيف عن على قال: العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالساء وإن كان 
حيث لا يراه الناس صل قائما. وأخرج أيضا (؟/ 0817): حديث (1075) عن قتادة قال: «إذا خرج ناس 
من البحر عراة فأمهم أحدّهم صلوا قعوداء وكان إمامهم معهم في الصف يُومِنُونَ إيماء». وانظر الدراية 
لابن حجر (١/75؟7١).‏ 

(4) حديث ابن عباس تقدم في الحديث السابق. (5) من المخطوطء وفي المطبوع : «قاعذا». 

() زيادة من المخطوط» وفي المطبوع: خلل في المعنى . 


م كتب لصلاق ___ > «نته 


والتّاني - أن قوط هذه الأركانٍ إلى الإيماء جائرٌ في التَوافل من غيرٍ ضرورة كالمْيََُلٍ 
عن الذا لم نر العؤرة لا تسقط [عنه] ''١‏ فرضيته قط من غيرٍ ضرورة فكان أهَمَّ فكان 
مُراعاته أولى» فلهذا جَعَلْنا الصَّلاةَ قاعِدًا بالإيماء أولى» ٠‏ غير أنه إن صلّى قائمًا بركوع 
وسجود أجَرّأه؛ لأنّه وإنْ ترك فرضًاآءَ - () : فقد كمّل الأركان الثّلاثةَ وهي : القيامُ 
والركوع والسّجودٌ» وبه حاجة إلى تكميلٍ هذه الأركانٍ؛ فصار تاركًا لفَرْضٍ ب ل 
الغليظة أصلاً لعَرَضٍ صحيحء فَجرَْنا له ذلك لوجودٍ أصل الحاجةء وحُصُولٍ الغرَض» 
وجَعَلَنا القعُودَ بالإيماء أولى لكونٍ ذلك الفرض أَمَعٌ» ولِمُراعاةٍ الفرضَيْنَ جميعًا من 
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وقد خرج الجوابٌ عَما ذَكَروا من المعنى وتَعَلّقُهم بحديث عِمْرانَ بن حُصَيْنَ غي” 
مستقيم ؛ لأنّه غيرُ مُستَطِيمٍ حكمّاء حيث فض عليه سَثْرُ العؤرة الغليظة» ثم لو كانوا 
ا الركم الإبا يشتير 


مسنودٌ» فإذا كان لا يول إلبه الأباريكاب بدعقء وترلك سق أخرى - لِايُندَتُ إلى 
ا ةا ٠/اب]‏ تحصيلها وإنْ تقَدَّمَهِم الإمام وأمرَ القومَ بِعَضٌ أبصارهه 
كما ذهب إليه الحسن البِضْري لا يسلمون عن الوقوع في المُنكَر أيضّاء ٠‏ فإنّهِ قَلَما يمْكِنْهم 

غض البصّر على وجهٍ لا ب يمَعْ على عَوْرَةٍ الإمام ؛ مع أن عَضٌ البِصّرٍ في الصّلاةٍ مكروهة 
أبضَاء نص عليه القُدوري لما يُذكَرُ أنه مَأمورٌ أن يَظرَ في كُلّ حالةٍ إلى موضع مخصّوص 
م ذا حَظٌ من أداء هذه العباداتِ كسائر الأعضاءٍ والأطرافٍ. وفي عض الصّرٍ 
وات ذلك ؛ فدّل أنه لايَْوصَلْ إلى تحصيل الجماءة إل بارتيكابٍ أمرٍ مكروو فتسقم ٍ 
الجماعة عنهم ٠‏ فلو صلُوًا مع (هذه الجماعة) ”" فالأؤْلى ” '' لإمايهم أنْ يقوم وسَطْهم 
لتلا بَقََبَصَرُهم على عَوْرََه فإذ تقدّمَهم جاز أيضّاء وحائّهم في هذا الموضع كحالٍ 
التسناء فون في الضّلاق إلاأنَ الأولى أن يُصلْينَ وحْدَمُنَ» وإِنْ صِلَيْنَ بججماعةٍ قامث إمامَبُهنَ 
وططيرة إن سدم د عاد وكذلك ال الث او 


1 )اران ةين الوط ل (؟) في المخطوط : «أصل». 
(*) في المخطوط : «هذا بجماعة». (:) في المخطوط : «فالأفضل» . 


وَيجورٌ اقتداءٌ صاجب العُذْرٍ بالضّحيح وبِمّنْ هو بمثل حاله» وكذا اقتداءً الأمّيّ بالقارئ 
وبالأمٌيٌ لما مي ويجورٌ اقتداءً المويئ بالرّاكع السَاجِدٍ وبالمويئ لما مر. تنوف 
التموات» نما ذا كات المقتدىئ قاعِدًا يويئٌ بالإمام القاعنة مرفي نيتنا إذاكان فانم 
روي [و] ”''لأنَ هذا القيامٌ ليس بِرَُكْن» الآترض أن الأول :ترعه؟ فكان و رذ 


مووي 


رَيجودٌ اقتدا؛ الاسِلٍ بالماسح على الخفٌ لأنّ المسحَ على الخفٌ بَدَلْ عن الغسل ؛ 
وَيَدَل الشيه و يقومٌ مُقامه عند العثزٍ عنه أو تَعَذَرِ تحصيله؛ فقام المسحٌ مُقام الغسل في حَقَ 
تَطْهيرٍ الرَجْلِينِلتَعَذّر عَسِلِهِما عند كُلَ حَدَثِ خُصُوصًا في حَقَّ المُسافرٍ على ما مر 
فانعقدثُ تحريمةٌ الإمام للصَّلاةٍ مع غَسلٍ الرّجْلِينِ لانعقادها لما هو بَدَلَ عن الغسل. 
فصّحٌ بناءٌ تحريمة المَقتَّدي على تلك التحريمة. ولأنْ طهارة القدّم حَصَلَتْ بالغسلٍ 
السَّابِقَ والخفٌ مانِعٌ سراية الحدّثِ إلى القدّمء فكان هذا اقتداءً الغاسِل بالغاسِلٍ فصَعَّ 
وكذا يجورٌ اقتداءً العاسِلٍ بالماسح على الجبائرٍ لما مر أنه بَدَلُ عن المسح قائجٌ مَقامهء 
فيَمْكِنُ تحقيقٌ معنى الاقتداء فيه . 

وَيجورٌ اقتداءً المتوضئ بِالمُتَيَمُم عند أبي حنيفة وأبي يوسف. وعد وح ا بجر 
وقد مرّ الكلامٌ فيه في كتاب الطهارةٍ ”" 

ويجورٌ اقتداءً القائم الذي يَرْكُعُ ويسجْمَدُ بالقاعدٍ الذي يَرْكَعُ ويسججد استحسانا. وهو 
قول أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ» الات أن سدور وهو تر ل فحتو وعلى هذا الاختّلافي 
اقتداءٌ القائم المومئ بالقاعِدٍ المومئ . 

(وجه) القياس ما رُوِيَ عن التَبي يل أنه قال فلا يوم أَحَد بَعْدِي جَالِسَا0”"ا أي لقائم. 
لإجماعنا على أنه لو أمَّ لجايس جازء ولأنّ المُفْعَدِيَ أعلى حالاً من الإمام فلا يجو؟ 
اقتداؤه به كاقتداء الراكع السَاحِدٍ بالمومئ» واقتداء القارئ الام 


. فى المخطوط : «الطهارات»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه الدارقطني في بش 84/1 ديف 1050 والبيهقي في الكبرى (”/ :.)8١‏ حديث 
(865)) من طريق جابر الجعفى عن الشعبى مرسلا . وقال الدارقطنى : تفرد به جابر الجعفى عن الشعبى 
وهو ذتروكه واطديت مرسل لآ تتوم يا حخة نر وانظن اللاراية 011/01 ١‏ ْ 


بن لت 


اتدث لباوب الدث الو ادو نا ياو عليه كاه ريا 
وو ا ا سول الله َل فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ 


8 0 2 و را هابر 2 > شعو 


مُتَوَشححا" '' به ناد وا محَابهُ حَلْفَهُ قَِامْيَقتَدُونَ به" 00 


ابعر لض بالئاس». قَقَالتْ عَائِسَهُ لِحَفْصَةَ رضي الله عنهما : قُولِي لَه إِنَ أبَا بَكْرٍ رَجُل 
أَسِيفٌ إِذَا وَقَفَ فِي مَكَانِكَ ١‏ خلا سق دار اماك ع لقال دم ذلك * فَقَالَ لله : 


ايو سج ور ب بو ور ب و ا 
0 ا ّ شاع سم ساسم (©) سمس سمس ع ساس ور 
جَدَ رَسُول الله يك في نَفْسِهِ بفسة > خفة فَخَرَجَ وَهُوَيُهَادَى بِيْنَ عَلِيٌ وَالْعَبّاسِء وَرِجْاده يَحْطَانٍ 


لل قر 


ل دَخَلَ الْمَسْجِدَ . و ل مي ا 
ل وَجَلَسَ يُصَلَي ١‏ وَأبُو بكر يُصَلّيبِصَلاتهِ » وَالنَاسُ يُصَلُُونَ بِصَلة أي بَكْر”"". يَمْنِي أن 
أَبَابَكْر رضي الله عنه كَانَيَسْمَحُ كبر 2 00 
فقد نبت الجواز على وجو لا بوهم ووه النسخ عليه: ولووهُ ُروةٌ النسخ [:: ينبْتَ الجوازٌ 
مالم يبت التسغ» فإذا لميُوهَمْ ووه التسخ] ”" أولى» ولأ لشعوة غير القيام. ٠‏ وإذا أقِيمَ 
شيء مقا غيرِه جُعِلَ بَدَلاعنه كالمسح على الخفٌ مع غَسلٍ الرّجْلينء وإنّما قلنا: إنَهما 


() في المخطوط : 0 

() التوشح : أن يتشح بالثوب». قر د رع فلن ا عانقا الأستن مه حك رده اليمنى » ثم يعمد 
ا ل ل ا ا 
المحرم . انظن: لان العرت 7/9١‏ 

(؟) أخرجه النسائي. كتاب الإمامة» باب : صلاة الإمام خلف رجل من رعيته» حديث (86/) من حديث 
أتتن بلفظ.: : «آخر صلاة صلاها رسول الله وَكِةٍ مع القوم صلى في ثوب واحد متوشحًا خلف أبي بكر» دون 
قوله : «قاعدا وأصحابه . : » وأخرجه الترمذي. حديث (5077) بلفظ : ١صلى‏ رسول الله مَلنْةٌ في مرضه 
خلف أبي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به) . وقال الترمذي: حسن صحيح . وانظر صحيح الترمذي . 
(:) زاد فى المخطوط : ١«له)‏ . 

(4) يهادى : أي يمشى بينهما معتمدا عليهما. انظر: الفائق في غريب الحديث (8/ 97م) . 

,)/1١( أخرجه البخاري؛ كتاب الأذان. باب: الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم» حديث‎ )١( 
كتاب: الصلاةء باس: : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء حديث‎ ٠ ومسلم.‎ 
.)١7؟5( والترمذي. حديث (7115). وابن ماجهء حديث‎ ,.)غ1١48(‎ 


0 السيه فى الخطوطل: 


دده م _بدائع الصنائععط__ > 


0 
في النصف الأعلى 005 ل 0 دن يي في اتيك 0 بما دضناد: 
وهو الانجناءٌ سُمّيَ رُكوعا لوجود الانجناء ؛ لأنّه في اللّعةِ [1/١7أ]‏ عبارةٌ عن الانجناء من 
غير اعتِبارٍ التَصفي الأسفل ؛ لأن ذلك وقع وفاقاء فأمّا هو في الل فاسمٌ لشيء واجدٍ 
فحستٌ وهو الانجناءً. ولو تَبَدّلَ الانتِصابٌُ في التَصنب الأسمّلٍ بما يُضَادٌه وهو انضِمامٌ 
الرّجْلِينٍ وإلصاقٌ الأليةٍ بالأرض يُسَمّى قعودّاء فكان القعودُ اسما لمعنيَيْن مخْتَلِمَيْن في 
مَحَلَّيْن مخْتلِفَيْنِ وهما الانتِصابٌُ في التصفف الأعلى والانضِمامٌ والاستقراز علي الأرض 
في التَصففٍ الأسملٍ. كا المج نضاذا القاء في ارده وكذا الرَكوع. والركو 

مع القّعودٍ يُضاُ كُلَّ واحِدٍ منهما للآخَرٍ بمعبّى وَاحِدٍ وهو صِفَةٌ التصفٍ الأعلىء واسمْ 
المعنييْنٍ يوت بِالكلَيّةٍبؤْجودٍ مُضادٌ أحدٍ معنيَيه كالبُلوع اليم ٠‏ فِيَفوتٌ القيام بوجود 
القُعُودِ أو الرركوع بِالكلَيّ» ولهذا لو قال قائل فد وما أدرّكتٌ القيامًٌ بل 
أدركتٌ الرّكوع - لم يُعَدَّ مُناقِضًا في كلامه . 

وأمّا الحكجٌ فلأنَ ما صار القيامُ لأجله طاعةً يَفُوتُ عند الجُلوس بِالكَلَيَةِ؛ لأنّ القيام 
إنّما صار طاعة لانيصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رِجليهء لما يلحَق رِجُْليه من 
مي ا 0 
تقام الأصل : ولهذا نا تدا الال بالمابيح لقيام المسح مقام الغسل في حَقْ تطهير 
لرجْلِينٍ عند تَعَذْرِ الغسلٍ لكونه بَدَلاَعنه» فكان القعودُ من الإمام بمنزلة القيام لو كان 
قادرًا عليه. ٠‏ فجُجْعِلَتْ تحريمةٌ الإمام في حَقٌ الإمام مُنْعَقِدةَ للقيام لانهقادها لما هو بَدَلَ 
العيام ٠‏ فصّم بناءً يام المقتدق على تلك التحريمة». بخللاف افتداء ء القارئ بالاميّ؛ ان 
هناك لم يوجَدُ ما هو بَّدَلَ القراءة [بل سَقَطَْتْ أصلا فلم تنعَقِدُ تحريمة الإماء 
للقرا «] "2 فلا يجوز بناءً القراءة عليه أمّا ههنا لم يسقْطٍ القيامٌ أصلا بل أقيمَبَدَلْه متقامهء 
ألاترى أنّه لو اضْطّجَعَ وهو قادِرٌ على القُعودٍ لا يجور؟ ولو كان القيامُ يسقّط أصلاً من غير 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


مك01 
بَدَىِ - وذا ليس وقتٌ وُجوب القعودٍ بنفسه - كان ينبغي أنّه لو صلى مُضْطْجِعًا يجوز 
وحيث لم يَجر وَلَ أنه إنما لا يجوز لسّقوطٍ القيام إلى بَدَلِهِه وجُعِلَ بَدَله كأنّه عَيْنُ القيام: 
والطما ات الس العريو اه داليم لسن عدن الركر والسعردء 
بل هو تحصيل بعض الركوع والسَجودٍء إلا أنه ليس فيه كمال الرّكوع والسّجود د فلم تنعقد 
تحريمةٌ الإمام للفائت» وهو الكمالٌ فلم يُمْكِنْ بنا كمال الرّكوع والسَجودٍ دعلن تلك 


وقد خرج الجوابٌ عَمّا ذُكِرَ من المعنى» وما رُوِيَ من الحديث كان في الابتداء» فإِنّه 
رُوِيَ أنَ التبي يِه سَقَطَ عن فرّس ”'' فجحِشٌ جَنْبُه فلم يخرجٌ أيَامَاء ودخل عليه أصحابًه 


نا 


فوّجّدوه يُصلي قاعِدًا فافتّتتحوا الصّلاةَ ده انا لما رَآهم على ذلك قال ::#اسَعتان 
ِالِفَارِسَ وَالرُوم»؟ وأمرّهم والفووة” ""» ثم تهاهم عن ذلك فقال : ١لا‏ يَؤْمَنٌ ْ أَحَدُ بَعْدِي 
جَالِسَاه 220. ألا : وق لداعل ان الضلذة فقا : استِنانٌ بارس والرّوم» وأمرّهم بالقعود؟ 
دَلَ أن ذلك كان في الابهداء حينَ كان المَكَلّمْ في الضَلاة و مياحاء ومارَوَيْئا آخرُ صلاة 


صلاهاء فانتسَخ اه السَابِقُ بفعله المُتَأَخْرٍء وعلى هذا يخرحٌ اقتداً المُفْتَرِضِ بِالمُتَتَمَلٍ 
أنه لايجوز ا 9 عاذنا لشاف 0 ور اقتداء | لمُتَتَق ِالمُمْتَرض عند عامّةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فرسه». 

(؟) أخرجه البخاريء. كتاب : الأذان» باب: إنما جعِل الإمام ليؤتم بهء حديث (589)». ومسلمء كتاب 
الصلاة؛ باب: ائتمام المأموم بالإمامء حديث »)51١١(‏ وأبو داودء» حديث (2501» والترمذي» حديث 
(955)» والسائىء حديث (4875)ء وابن. ماجهء حديث »2)١17*8(‏ عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يل ركب فرسا فَصُرِع عنه َجحِسنٌ شِقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد قصلينا 
وراءه قعودا فلما انصرف قال : (إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا صلى قائما فصلوا قياما فإذا ركع فاركعوا وإذا 
رفع فارفعوا وإذا قال : سمع الله لمن حمده. فقولوا: ربنا ولك الحمد وإذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى 
جالسا فصلوا جلوسا أجمعون» دون قوله: «استنان بفارس والروم» قال أبو عبد الله - أي البخاري- قال 
الحميدي: قوله: «إذا صلى جالسا فصلوا جلوسا» هو في مرضه القديم ثم صلى بعد ذلك النبي كَلْهِ جالسا 
والناس خلفه قياما لم يأمرهم بالقعود وإنما يؤخذ بالآخر فالآخِر من فِعْلٍ النبي ككو) . 

(”) سبق تخريجه . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : لين فا و 3 )2 فتح 
القدير (١1/؟/ا”-‏ “#ا/ا”). البحر الرائق /١(‏ ”87")» رد المحتار (١94/1/ا86- .)08٠‏ 

(45) فى المخطوط : «عند عامة العلماء». 

(1) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا: أنه تصح صلاة النفل خلف الفرض» ..- 


العُلَّماءِ خلافًا لمالِكِ”"2] ”" (احبّجّ) الشّافعيٌ بما رَوَى جابر بن عبد اللّهِ أنَّ مُعاذًا كان 
يُصلي مع التّبِيّ كلِِ الجشاء ثم يرجعٌ فيُصلَيها بقومه في بّني سَلِمَةَ» ومُعاذْ كان مُتَتَمَلاً وكان 
يُصلّي خَلْفَهِ المُفْتَرِضونَ””". ولأنّ كُلّ واحِدٍ منهم يُصلَى صلاةً نفسيه لا صلاةً صاجبه 
لاستحالة أَنْ يَفْعَلَ العبد فعلّ غيره» فيجورٌ فعل كُلّ واحِدٍ منهماء سَّواءٌ واقَىَ فعل إمامِه أو 
خالمّه» ولِهذا جاز اقتداءٌ المُتَتمل المُمتَررض 

(ولَما) : ما رُوِي أن النبي يله صلى بالناسٍ صلاةً الخوف وجعل النّاسّ طائمَتَيْنِ؛ 
وصلّى بل طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاوًا* لينالَ كُلَ فريتٍ فضيلة الصَّلاة خَلْقَه ولوجاز اقتداء 
المُفتَرَضٍ بِالمتَتفْلٍ لأنَمَ الضَلاة بالطائفة #الأرقى نه نون اق وان والطاةة الثاني ؟ لينال 
كل طائفة فضيلةً الصّلاةٍ خَلْقَه من غيرٍ الحاجةٍ إلى المشي وأفعالٍ كثيرة ممصن ااه 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدث لصلاة و الفرض» والفرضكة وإن ل سيط زاتذة على 
ذاتِ الفعل فليستُ راجعةً إلى الذّاتٍ أيضَاء ؛ بل هي من الأوصاف الإضافيّة على ما عُرِفَ 
في موضعهء فلم يَصِمّ البناءُ من الْممَتَدي بخلافي اقتداء المُبَتَمْلٍ بِالمُفْتَرض ؛ لأنّ التفلية 
ليسث من باب الصّفةٍ [بل هي عَدَمُ] ”*". إِذ التَمّل عِبارهٌ عن عن أصل لا وضْف له فكانتُ 


-والفرض خلف النفل» وتصح صلاة فريضة خلف فريضة أخرى توافقها في العدد كظهر خلف عصرء 

وتصح فريضة خلف فريضة أقصر منهاء وكل هذا جائز بلا خلاف عندنا» انظر اللجموع شرح المهذب (4/ 

اسن الطالي 0ه الغرر البهية .)5787/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة .)587/١(‏ مغنى 

المحتاج ١” /١(‏ - 42607 التجريد لنفع العبيد /١(‏ *37) . 

)١0(‏ انظر في مذهب المالكية : التاج والإكليل (5/ ”48)» شرح مختصر خليل للخرشي ٠ )١8/7(‏ حاشية 

الدسوقي ( 4 بلغة السالك لأقرب المسالك .)559/١(‏ 

() ليست فى المخطوط . 

(7) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: إذا صلى ثم أمّ قوماء حديث (0011: ومسلم ٠‏ كتاب الصلاة 

باب : القراءة في العشاءء» حديث (556)», وأبو داود. حديث (099). من طريق جابر بن عبد الله أن 

معاذ بن جبل «كان يصلي مع رسول الله يكِ العشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصل بهم تلك الصلاة) 

وهذا لفظ مسلم . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب : المغازي» باب : غزوة ذات الرقاع.؛ حديث (5170). ومسلم في كتاب : 

صلاة المسافرين» باب: صلاة الخنوف.ء حديث (8575) من حديث صالح بن خؤات: عم هد 

رسول الله وي يوم ذات الرقاع صلى صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة جاه العدو فصلى بالتي معه 
ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم. ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدوى وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم 

اركنة التي يقت هن عسلاية قم لست لجا رالا اسه قم مام ب 

(5) ليست في المخطوط . 


تحريمة الإمام متْمقِدة لما يبن [1/ ١/اب]‏ عليه المُفْمَدي وزيادة فصَحٌ البناءً وقد خرج 
الجوابُ عن معناه؛ فإنّ كل واحِدٍ منهما يُصلّي صلاةً نفسه؛ لأنّا نقول : لغوء لكن 
ادام باع ١|]‏ حر وتكدر جتان محتى الداع وها روي بن التعطديكة قسن قد 
أن مُعاذا كان يُصلَي مع التبيّ كَل الفرضٌء فَيُحْمَمَلٌ أنّه كان يَنْوِي التَمَلَ ثم يُصلَّي بقومه 
الا عاو : «إمًا أن تُخَفَْفَ بِهِمْ , وَإلا فَاجْعَلْ صَلاتَكَ 


ا و 


وهاه يُحْتَمَلَ أنه كان في الابتداء حينَ كان تكرارٌ الفرض مشروعًاء وينبني 
على هذا الخلانٍ ”"“» اقتداء البالِغينَ بالصّبْيانِ في الفرائض أنّهِ لا يجوز عندّنا” ؟؛ لأنّ 


الفعل من الصّبيّ لا يَقَعُ فرضًا فكان كاقتداء المُفْمَرِضٍ بِالمْتَتَقْلِء وعندٌ الشّافعيّ يَصِحُ0؟ . 


جاده و ع 55 5 اس م (ه) .اير 7 0 
(واحتع) بمارويّان عمروبن سلمة كان يصلي بالئاس وهو 


)١(‏ أخرجه أحمد في مسنده (1177 27١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار ٠4 /١(‏ 25» والطبراني في الكبير 
(7177/0), حديث (77937) من طريق معاذ بن رفاعة الأنصاري عن رجل من بني سلمة يقال له: سليم أتى 
رسول الله يَكِةٍ فقال: يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي 
بالصلاة فنخرج إليه فَيُطَوّل علينا فقال رسول الله يَكِ: «يا معاذ بن جبل لا تكن فتانًا إما أن تصلي معي 
وإما أن تخفف على قومك. . .2 الحديث» وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 77) وقال: «ومعاذ بن رفاعة لم 
يدرك الرجل الذي من بني سلمة لأنه استشهد بأحد ومعاذ تابعي والله أعلم ورجال أحمد ثقات. ورواه 
الطبراني في الكبير عن معاذ بن رفاعة أن رجلا من بني سلمة» . وأعله ابن حزم أيضا بالانقطاع فقال في 
المحلى (5/ :)77٠‏ : هذا خبر لا يصح؛ لأنه منقطع. ٠‏ لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك النبي ككٍِ ولا أدرك هذا 
الذي شكا إلى رسول الله كَكلَهِ معاذا» . 

)١(‏ فى المخطوط : «(الاختللاف). 

(") انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١8٠١ /١(‏ تبيين الحقائق »)١98/١(‏ الجوهرة النيرة 225١ /١(‏ فتح 
القدير /١(‏ لاه”- مه"). البحر الرائق ,.)38١ -”8٠ /١(‏ رد المحتار /١(‏ لالاهة). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فكل صبي صحت صلاته صحت إمامته في غير الجمعة بلا 
خلاف عندناء وفي الجمعة قولان. أصحهما: الصحةء وهكذا صححه المحققون» انظر شرح المهذب (4/ 
+6 الأم /١(‏ 197). أسنى المطالب (1١/19١5)غ2‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)517/١(‏ مغني المحتاج 
(١/587)ء‏ حاشية الحمل /١(‏ 077). تحفة الحبيب .)١59/75(‏ 

(5) هو عمرو بن سلمة -بكسر اللام- ابن نفيع» وقيل: سلمة بن قيس. أبو زيد الجرمي . ويقال: أبو زيد 
البصريى أدرك النبي كَدْةِ وكان يؤم قومه على عهد الرسول - ع وهو غلام ابن سبع سنين أو ثمان لأنه 
كان أكثرهم حفظا للقرآن. ذكر ابن حجر عن ابن منده من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن عمرو بن 
سلمةء قال كنت في الوفد مع أبيء وهو غريب مع ثقة رجاله . روى عن أبيه وعنه أبو قلابة الجرمي 
وعاصم الأحول وأبو 0 . وقال ابن حبان: له صحبة . انظر ترجمته في : الإصابة (5/ 5147), 
والاستيعاب .2١١19/5(‏ والجرح والتعديل (5/ 7555). وتهذيب التهذيب (57/8). 
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ابنُ سبع ''' سِنينٌ” ©؛ ولا يُحمّلُ على صلاة التراويح ؛ لأنّها لم تَكنْ على عَهْدٍ رسول الله 
[بججماعةٍ] ”"» فدل أنّه كان في الفرائض» والجوابٌُ أن ذلك كان في ابتِداء الإسلام 
حينّ لم تكن صلاةٌ المُقْتَدي مُتَعَلَّقَةَ بصلاة و الإمام على ما ذكرناء ثم نسِخ . 

وأمّا في التَطوّعاتِ فقد رُوِيَ عن محمّدٍ بنٍ مُقاتلٍ الرّازيٍ أنه أجاز ذلك في التّراويح. 
والأصّحٌ أن ذلك لا يجورٌ عندناء لاني الفريضة ولا في التطوع ؛ لأنْ تحريمة الصَبيٌّ 
انعقدث لتَفْل غير مَضْمِونٍ عليه بالإفسادٍ, ونَفْل المُقْتَدي البالِغ مَضْمِونٌ عليه بالإفسادٍ فلا 
بح الناهء وينبغي للرّجلٍ أذ يوب ولد على الطهارة والصَلاة إذا عَقَلَهِماء لقولٍ النَبِىّ 
يذ امُرُوا صِبْبَانَكُمْ بالضَّلاةٍ ذا بَلَفُوا سَبْعَاء وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيِها إِذَا بَلْفُوا عَشْرًاء* )2 ولا 

رض عليه إل بعد لوغ ونذكرٌحَدّ لوغ في موخيع آخَرَ إن شاء الل تعالى. 

ولو احتَلَمَ الصَبئٌ ليلا ؛ لم انتبه قبل طلوع الفجر - قضّى صلاةً العشاء بلا خلافٍ؛ لأنَّه 
ا وقد انتَبَهَ والوقثٌ قائمٌ فيلرّمُه آنْ يُوَديَّهاء وإنْ لم يلتبا ينْتَبةُ حتّى طَلَمَ 
الفجرٌ اختلف المشايخ فيه : 

قال بعضهم الب عه ناض امناو ارا ل ولسوا الات يار 
يتناوّله الخطابُ» ولاه يُحْعَمَلُ أله احَلَمَ بعدَ طَلوع الفجر ويُشْتَمَلٌ قبلّه؛ ٠‏ فلا تَلَرَمّهِ الصَّلاةٌ 
بالشّك وقال بعضّهم :عليه صلاة العشاء؛ لآن الثوم لا يمنَعٌ الؤّجوبّ ؛ ولأنه إذا احثّمل 
أله الم قبل طُلوعٍ الفجر وحمل بعدّء فالقول بوجوب أحرّطء وعلى هذا لايجوذ 
اقتداءٌ مُصَلَّي الظهر بمُصَلَّي العصرء ولا اقتداء كن عد ين سن 


. من المخطوط. وه في المطبوع : ااسع؟‎ )١( 

689 أخر جه البخاري. كتاب المغازي , 0 وأبو داود. حديث (2.)0880 والنسائي. حديث 
(89) من حديث عمرو بن سلمة عن أبيه» وفيه: «.. .فإذا حضرت الصلاة ة فليؤذن أحدكم وليؤمكم 
اننا رلك ب اعد اك و لا لت اا من الركبان» فقدهون بيخ ايدتيع وأنا أبن 
ست أو سبع سنين. . َ( الحديث ٠.‏ وعنلك أبي داود : : «وأنا ابن سبع سنين أو ثمان سنين؛). وعند النسائي : 
«(وأنا ابن ثمان شنين»: 

() ليست في المخطوط . 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة.» باب : : متى يؤمر الغلام بالصلاة. حديث (2.)90 والبيهقي في 
السنن (؟8/75؟51١)2‏ (:ه )3٠‏ من حديث عبد الله بن عمروه» وهو حسن». وانظر صحيح الجامع (0854). 
(5) في المخطوط : «عصرًا» . (1) فى المخطوط: «اعصرا. 


م كتاب الصلاق > هنته 


يوم غير ذلك اليوم عندنا لاختلافٍ سببٍ وجوب الصّلاتَيْنِ وصِفَتِهماء وذلك يمئَعُ صِحَةَ 
الاقتداء» لمامرً. 

ورُوِيَ عن كثير بن أفلّحَ''' أنه قال: دَخَلْتٌ المدينة ولم أكُنْ صِلَّيْتٌ الظّهرً» فوَجَدْتٌ 
النَاسّ في الصَّلاةٍ فظئئتٌ أنّهم في الظهر. فَدَخَلْتٌ معهم ونَوَيْتُ الظهرًء فلم فرَغوا عَلِمْتُ 
أنهم كانوا في العصرء فقَّمْتُ وصلَيْتٌ الظهرً ‏ ثم صلْيْتُ العصرً» ثم خرجتٌ فوَّجَدْتٌ 
اضحات:رسول الله كله متوائرين فاخيزث بها فعلت: فامكشويو ذلك و80 
فانعقد الإجماع من الصحابةٍ رضي الله عنهم على ما قلناء وعلى هذا لا يجورٌ اقتداء الثاذِر 
بالثاون: : بأنَ َو رجلانٍ كل واحدٍ منهما أن يُصلَيَ ركعتين فاققدَى أحدّهما بالآحَرِ فيما َو 

ركذا إذا شَرَحَ رجلانٍ كُلَ واجِدٍ منهما في صلاة التَطَوُع وحْدّهء ثم أفسدها على نفسه 
حتّى وجب عليه القضاءئ» فاقتَدَى أحدُهما بصاحبه لا يَصِحٌ؛ لأنّ سب وُجوب الصَّلائَيْنٍ 
مختيف؛ وهو نَذْمُ كل واجِدٍ منهما وشروعُه» فاختلف الواجبانٍ وتغايّراء وذلك يمت 
صِحَّةَ الاقتداء لما بَينَاء بخلافٍ اقتداءٍ الحالِفٍ بالحالِفٍ حيث يَصِحُ ؛ لأنّ الواجب هناك 
تحقيوٌ تحقيقٌ البرٌ لا نفس الصَّلاةٍ فبَّقِيّتْ كُل واحِدةٍ من الصَّلائَيْنَ في حَقّ نفسها تلد ٠‏ فكان 
اقتداءً المتعَلٍ ِالمْتَتمَل : فصّحَ وكذا لو اشتركا فى صلاةٍ التطوّع بأن اقتدى أحدهما نما 
[فيهاء ثم أفسّداها حتّى وجب القضاءً عليهماء ناكد احدهنا بصاجبه] ”'' في القضاء 
جان لا بااصيلة والهدة مشتركة بينهما؛ فكان سببٌ الوجوب واجدًا معتّى فصع الاقتداً. 

ثم إذا لم يَصِمَّ الاقتداء عند اختِلافٍ الفرضَيّْنِ فصلاة الإمام جائزة كيمّما كان؛ لأنَّ صلاته 
عد متعلقة نصالةة الكقتدي. 


()لم يذكره هكذا غير ابن حبان في مشاهير علماء الأمصار ص (78)ات (218) والثقات (08/14) ت 
(6) ثم ذكره ه في الثقات (5/ ” )لت (5لاء ٠‏ ) بجعل الثاني أيا للأول أي : وي 
الباقون.» وهو مذكور هكذا في سند عبد الرزاق الاي . . وهو كثير بن أفلح مولى أ بي أيوب الأنصاري من 
قات أهل المدينة ومتقنيهم؛ وكان أحد كتاب المصاحف التي كتبها عثمان :يولي عن شح ريق عفان را 
أيوب وعبد الله بن سلام. روى عنه ابن سيرين وأبو بكر بن عمرو بن حزم . قتل يوم الحرة سنة (58ه) . 
انظر ترجمته في: التاريخ الكبير (7/ 77 .»25١‏ تهذيب التهذيب (7587/8")., الثقات (5/ ,)”٠‏ الكاشف 
(4/0 )0 

(') أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/ 2)5 حديث )75١1517(‏ عن كثير بن أفلح . 

(*) ليست في المخطوط . 


دلتهة م _بدائع الصنائع ع!__ > 


وأمّا صلاةٌ المّقْتَدي إذا فسدث عن الفرضيّةٍ هل يَصيرٌ شارعًا في التَطْوّع؟ ذَكِرَ في باب 
الأذان أنه يصير شارعًا في النفل» وذكر في زيادات الزيادات وفى باب الحدث: مايدل 
على أنه لا يصير شارعًا؛ فإنه ذكر في باب الحدّتِ في الرَجُلٍ إذا كان يُصلّي الظهرٌ - وقد 
نَوَى إمامة النَّساء - فجاءتٍ امرأةٌ واقبَدَتٌ به فرضا آخرَ - لم يصِح اصوط حا ار 
ارا في التو ]10/١3‏ حقى لو حادتٍ الاما لم د عليه صلاتهء فمن مشايجن من 


ف ”5 
1 

هر 
ا 


قال : في المسألةٍ روايتان» ومنهم مَنْ قال : ما ذُكِرَ في باب الأذان قول أبي حنيفة وأبي 
سات ونا 1ك تن بان انمادق قرا مساو دقار بو ما سال رهن 13131 
إالج نا من القبسر عن للعو سعد نت في التطر فعا ]إلا المي مد 
ترتفِعٌ الشّمِسٌ ثم يَضْمْ الل "ات باكر ار اموا ع ار 
الصَّلاةٍ بطلوع الشّمسٍ وكذا إذا كان في الظهر فتَذَكَرَ أنه ؛ نسي الفجرٌ الات 
مهناك وعد معدت هو خاو من 7" الصَلاةٍ . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنّه نَوَى فرضًا عليه ولم يظهز أنه ليس عليه فرض فلا يلغو نيّة 
الفرض» فمن حيث إِنّه لم يلعُ نيَةَ الفرض لم يَصِرْ شارِعًا في النَفْلِء ومن حيث إِنّهِ يُخَالِف 
رقن ترد الإعاء للم ب الاقناف ننم ع قا رقافى الال اعد تلوقو ها الك 
يكن عليه الفرض ؛ لأنّ نيْةَ الفرض لَكَتْ أصلاً كأنّه لم يَنْو. 

(وجه) قولهما أنّه بَتَى ”*“ أصلّ الصَّلاةٍَ ”*' ووَضْمَها على صلاة الإمام؛ وبناءً الأصل 
صَحّ وينائ الوَضْفِ لم يم يَصِحّ » فلَعا بنامُ الوَضْفِ وبّقيَ بناءً الأصل » وبُّطلان بناء الوَضْنِ لا 
يوجب مطا ن نناء الأصل لاستِغْناء الأصل عن هذا الوّصّفِء فيَصِيرُ هذا اقتداءً المُتَتَمْل 
بِالمُمترض» وأنّه جائز . ْ | ْ 

وَدْكْرَ ة في التواور عن محمَّدٍ في رجلين يُصِلَيانٍ صلاةً واجدةً مَعَا » ويّنْوِي كل واجدٍ 


1 


فيا آذ ره فناحةه نه أن فنا تيهنا عات ء ؛ لأنَ صِحَةَ (صلاةٍ الإمام) ار ا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «عن». 
(*) في المخطوط: «عن». (4)الى المخطرطة انوي 
(5) زاد في المخطوط : «ووصف الفرضية اندي أصل صبلاتةة: 

(5) في المخطوط: «صلاته» . 


م كتب لصلاةٌ > هدنه 


بصلاةٍ غيره فصار كُلٌّ واحِدٍ منهما كالمنفردٍ في حَقٌّ نفسه . 

وتوا تدى كر راع هنيما ومتانعت فوا تعنان بن ا لأنَّ صلاةً المُقْتَدي مُتَعَلْقةٌ 
بصلاةٍ الإمام ولا إمامَ ههنا . 

(وهنها) 1 أن لايكون المتتدي عد الاققداء متقد ما على إافة و10 

وقال مالِك”": هذا ليس بشرط ويُِجْزِئُه إذا أمكتّه مُتابَعةٌ الإمام . 

(وجه) قوله أن الاقتداة يوجبٌ المُتابَعةَ في الصَّلاقٍ والفكان بمو من لفو فليية 
المُتابَعة فيه ألا ترى أن الإمام يُصلّي عند الكعبة في معام إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام 
ال 0 

(ولنَا) الرلالتية 2 يكِهّ: اليس مَعْ الإمّام مَنْ تَقَدَمَهُ ' '؛ ولأنّه إذا تقّدّمَ الإمامَ يَشَْبهِ عليه 
حاله؛ أو يحتاجُ إلى النَظَرٍ وراةه في كُلَّ وقتٍ ليُتابعه؛ فلا يُمْكِنُهِ المُتابَعةٌ؛ ولأنّ المكان 
من [لوازم الصلاة» والاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة فكذا فيما هو من] ”*' لَّوَازِمِه ألا 
نو اماد كان بينه وبين الإمام نَهْرٌ أو طريقٌ لم يَصِمَّ الاقتداء لانعدام التَبَّعيَةِ في المكان؟ 
كذا هذاء بخلافي الصَّلاةٍ كد ؛ لأنَ وجهه إذا كان إلى الإمام لم تتقطِع التبعيَةُ: 
ولا يُسَمّى قبلة بل هما مُتقابلانٍ» كما إذا حادى إمامّه وما تَتحَمّنُ القبلية 57) إذا كان 
ا ه إلى الإمام ولم يوجَدُء وكذا لا به يَْتِهِ عليه حال الإمام [والمأموم] م 

(وهنهاات اتيفاذ فكان الومام والمأموم. ولآن الاقئداء يقتضي التبَعيّة في الصَلاةء 
والمكانٌ من لَوَازِم الصَلاةٍ وفيمتضيي التبعتة فى'اليكان قروز +رععز الحكاذن 
المكانٍ تنعَدِمُ التَبَعيّةٌ في المكانٍ فتنعَدِمُ التَبَعيّةٌ في الصَّلاةٍ لانهدام لازيها؛ ولأنَّ 


-757/١( فتح القدير‎ )577 /١( العناية شرح الهداية‎ .)57”/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
551/17 البيخن الرائق 6:10 607 وق المحتان:‎ 7 

(5) انظر في مذهب المالكية : شرح مختصر خليل للخرشي (255/75., الفواكه الدواني »)7١١ /١(‏ حاشية 
العدوي .27037/١(‏ حاشية الدسوقي )"”1١7/١(‏ بلغة السالك .)14١/١(‏ منح الجليل شرح مختصر خليل 


54/1 
(*) لم أجده. (؟) زيادة من المخطوط . 
(4) فى المخطوط : «عند). (5) فى المخطوط : «القبلة» . 


(90) ليست في المخطوط . 


دنه حم بدائع الصنائع ج!__ كح 


اختلاف 2١”‏ المكانٍ يوجبٌ حَفاء حالٍ الإمام على المُمْتَدي فتَتَعَذْرُ عليه المُتَابَعَة التي هي 
معنى الاقعداءء حتّى أنه لو كان بينهما طَريقٌ عام يَمُرُ فيه التَاسُ أو نَهْرْ عظيمٌ لا يِصِح 
الاقتداء؛ لأن ذلك وجب اخيلات المكائين عزن مع اخيلافهما حفيقة فبملع صخا 
الاقتداء وأصله مارُوِيَّ عن عمرَ رضي الله عنه موقونًا عليه ومرفوعًا إلى رسو الله 1 
أنه قال : من كَانَ بَهِنَهُ وبين الإمام نهر أو طَرِيقَ أَوْصَفُ مِن النسَاء فلآ صَلة لف او 
اريت العام در في الفتاوى أنه عل أبو نضْرٍ محمد بن محمد بن سم عن مقدار الطريق 


وتو 19 لأنقواء قفال مقذاتها نك في لعجل أ ”اين فيه الأوتار: 


الذي يمنَّعْ [صحة 
وسُئلَ أبو القاسم الَمَارُ عنه فقال : ةا ا التدالهة , 

وأمًا الدَهْرٌ العظيمٌ فما لا يُمْكِنَ العبوذ عليه إلا بعلاج كالقئْطرةٍ ونحوهاء وذكر الإمام 
السَرَحسيِيٌ أنّ المُرادَ من الطريتي ما مد فيه العجَلةٌ وما وراء ذلك طريقة لا طريق تق المراد 
بالَهْرٍ ما تجري فيه السَمُنُ وما دون ذلك بمنزلة الجذوَلٍ لا يمنَعُ صِحَّةَ الاقتداء» فإذ 
كانت المقوت نتصل على الطرين جاز الاقتداء؛ لأنّ انُصالَ الصّفُوفٍ أخرجه من أن 
يكونَّ مَمبٌ الئاس فلم يََّْ طَريقًا بل صار مُصَلّى في حَقّ هذه الصّلاةِ وكذلك إِنْ كان على 
التهْر جسدٌ وعليه صَّ مُنّصِلٌ لما قلناء ولو كان بينهما حائطء ذُكِرَ في الأصلٍ أنه يُجَرْئّه: 
ورَوّى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه لا يُجْرِنُه وهذا في الحاصِلٍ على وجهين : كان 
الحائظ [1/ ؟/اب] قَصيرًا ديلا بحيث يتمكّنُ كل أحدٍ من الرَكوب عليه كحائطٍ المقصورة 
- لا يمنّم الاقتداء ؛ لأنّ ذلك لا يمئعٌ البَعية في المكانٍ؛ ولا يوجب خفاء حال الإمام . 

[ولو كان بين الصَّمَيْنَ حائط إن كان طُويلا وعَريضًا ليس فيه قب اليو 
كان فيه تقب لا يمنَعُ مُشْاهَدةٌ حالٍ الإمام - لا يمع بالإجماعء ] لع ا ل ان 
امسا روما لكا 

(وجه) الدٌواية الأولى التي قال لا يَصِحٌ - أنه ب َشََّْه عليه حال إمامه فلا يُمْكِنْهِ المُتاَعة . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «حال». 


(1) لم أجده مرفوعاء والموقوف أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (7/ ١8)؛‏ عل حة :0  )‏ للفظ : ...أو 
جدار فلا يأتم بهة بدلا من: «أو صف من النساء فلا صلاة له) . 
(*) ليست في المخطوط . (4:) في المطبوع : الو). 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «كثيرًا» . 


لح كاسن 2 


(وجه) الرٌواية الأخرى الوجودٌ» وهو ماظهر من عَمَلٍ اناس في الصَّلاةٍ بمكة» فإنّ 
الإمامَ يتف في مُقام إبراهيمَ دن ارات اللفعلية واه - وبعض النّاس يقِفُونَ وراءً 
ا ل ا ل 

على الجر ره بولو كان ديفا كف قي القاء ء يمنّع صِحَّة الاقتداء لماروينا من 

مو او وموس سس برو 9 
صحَّة الاقتداء كذا هذا . 

ولو اقتدى بالإمام في أقصّى المسجدٍ والإمامٌُ في المخراب جاز؛ لأنّ المسجدّ على 
َباعُدٍ أطرافِه جعِلَ في الحكم كمكانٍ واحِدٍ . 

ولو وقفٌ على سَطح المسجدٍ واقتَدَّى ''' بالإمام: فإِنْ كان وُقوقُّه خَلْفَ الإمام أو 
بجذائه أجرّ: لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أله وف على سح [المسجد] 7" 
واقتَدَى بالإمام وهو في جَوْفِه'' الا ادي ا 0 
الأصل فكأنه في جَوْفٍِ المسجدء وهذا إذا كان لا يَ علي هال إناة فِإنْ كان يَشْسَهِ لا 
بجر رت كك بز نا عن اه ل ل را اطي ا ا ادن 
جَوْفٍ المسجدٍ وكذلك لو كان على سَطح بِجَئْبٍ المسجدء مُنّصِلٍ به ليس بينهما طَريقٌ؛ 
اذى يضم التداؤمعنة ناه بوقال الشافي لايضيث + لأثدقرك كان الطتلاة بالسناغة 
من عير ضرورةٍ. 

(وَلَنَا) أنَ السَطعّ إذا كان مُتّضصِلا بسَطح المسجدٍ كان تَبَعَا لسَطح المسجدٍء وآتَبَءُ] '* 
سَطح المسجِدٍ في حكم المسجدٍ ٠‏ فكان اقتداؤه وهو عليه كاقتدائه وهو في جََوْفٍ 
المسجدٍ إذا كان لا يَسْتّمه عليه ان العام 

ولو اقَدَى خارِجَ المسجدٍ بإمام في المسجدٍ: إن كانت الصّفوفُ مُنّصِلةٌ جاز» وإلاّ فلا؛ 
أن ذلك الموضِعٌ بحكم انّصالٍ الصّهُوفٍ يمحن بالمسجِدٍ هذا إذا كان الإمامُ يُصلّي في 
المع انان إذاكان الإماء] 1# على ال الشاخر اه نإن كانت المُرْجة التي بين الإمام 


. في المخطوط : «مقتديا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


يفره أخرجه اين أبي شيبة في مصنفه 67/6 07ل ييف 51097 
() ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


:سب ححصم بدائع الصتائع جا 
والقوم قدرٌ الصَمّيْنَ فصاعِدًا - لا يجورٌ اقتداؤهم به؛ لأنّ ذلك بمنزلة الطريق العام أو النَمْر 
العظيم فيوجبُ اختّلاف المكانٍ وذْكِرَ في الفتاوّى أنّه سل أبو نَضْرٍ عن إمام يُصلّي في فلاة 
من الأرض كم مقدارٌ ما بينهما حتّى يمع صِحَحةَ الاقتداء؟ قال إذا كان مقدار ما لا يُْكِنُ أن 


يصطفٌ فيه جازثُ صلائهم ٠‏ فقيل له : لو صلَى في مُصلَّى العيد؟ قال : حكمه حكمٌ 
المسجد . 


ولو كان الإمام يصلي على ذُكَانٍ والقومٌ أسمّل منه أو على القلب - جاز ويكره . 

(أمَا) الجوازٌ فلأنَ ذلك لا يقطع التَبَعيّةَ ولا يوجبٌ خَفاءَ حال الإمام . 

عه ااي لوو الو ا ا 
1 7 5 00 ا 1 0 . 
اا الفلهاء: 


و تي اسل وس 


وقال أصحابٌ الحديث منهم أحمد بن حَنْبّل : يمتَعْ» (واحتّجوا) بما رُوِيَّ عن النْبِيَ 
يكئِهِ أنه قال : «لآصَلة لِمْئمَرِدِ حَلفَ الصّفٌ»" '"'» وعن وابصة أن النَبَىّ : ل رأى رجلا يُصَلَى 
في حَجْرَةٍ مِنْ الأزض َقَالَ : «أعذ صَلاتَكَ فَإِنَهُ لآصَلاة لِمُنمَردِ خَلْفَ الصضّفَ)”" . 


(وَلَنَا) ماوُويَ *؛ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنّه قال ا ع واي 
َرَاهوَأَقَامَأمّي أمَ سُلَهْم وَرَاءَنَا جَوَرَ اقتداءها به عن انفير اوها خَلْفَ الصّفُوفٍِء ودَلَ 
الحديثٌ على أنّ مُحاذاةً المرأةٍ مُفْسِدةٌ صلاةً الرَجُل ؛ ؛ لأنّه أقامها حَلَْمَهِما مع نَهْيه عن 
الانفِرادٍ خَلْفَ الصَّفْء فعْلِمَ أنه إنّما فعل صيانةً لصلاتهما . 


ورُوِيّ أنّ أبَا بَكْرَةَ رضي الله عنه دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولَ الله يل رَاكِمٌ فَكَبّرَ وَرَكَمَ وَدَبّ 


. سقط من المخطوط حتى نبهاية الفصل‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : صلاة الرجل خلف الصف وحده. حديث 
,)١١٠١*(‏ وابن خزيمة في صحيحه .)0٠ /١(‏ حديث .)١0559(‏ وأ بن حبان فى صحيحه (3/ 310١95‏ ات 
حديث )١١١7(‏ من حديث على بن شيبان وهو صحيحء وانظر صحيح الجامع (445). 

فر أخر جه عو داود في كتاب : الصلاة» باب : الرجل يصلى وحده خلف الصفاء حديث (585). 
والترمذي (771)ء وابن ماجه )٠٠١4(‏ من حديث وابصةء وفيه «أن رسول الله مَكِْةِ رأى ولاه 15 
حده خلف الصف فأمره أن يعيد صلاته) وهو صحيحء وانظر الإرواء ,)5141١(‏ والشيكاة 138 
(5) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب : المرأة وحدها تكون صفاء حديث (7717) والنسائي؛: حديث 
(859)» وأبو عوانة في مسنده .)5٠١ /١(‏ حديث .)١1515(‏ 


م -_كتاب الصلاو___ > هته 
1 كن لسرن القاتع الي يل كلاو قا : جز الاسزس رانين از 06. 
لاقن أ افقاو حلت المفة والدلين علنماء زو ان [ن2 1 كته كان 1 م 
تجوز صلاثه بالإجماع. وإن كان هو منفردًا خَلْفَ الضف حقيقة: والحويك متجمول عل 
َي الكمالٍ والأمرٌ بالإعادة شاذء ولو ثبت فيُحْثَمَلُ أنه كان بينه وبين الإمام ما يمك 
الاقتداة» وفي الحديث ما يدل عليه » فإنّه قال : : في حُجْرَةٍ من الأرضء أي ناحية» لكنّ 
الأول عندنا أن يلتهى المت إن وهر 5ه جة ثم يُكَبّر ويكره وله الانفِرادُ من غير 
ضرورةء ووجه الكراهة نذكره في بيانٍ ما يُكْرّه فعلّه في الصَّلاةٍ. 

ولو انفرة ثم مَشَى ليلحَقَ بالصَف ذَكِرَ في الفتاوى عن محمّدٍ بنِ سَلَمة أنه إن مَقَى في 
فاذنه ته امسيوانحة ا وإن مَشى أكثر فن ذلك فسيدت: وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سَُقَ به فتقمَ حتّى لا يَمُرَ النَاسُ بين يَديْه أنه إنْ مَشَى قدرَ صَف لا تفسُة 
صلاته. وإِنْ كان أكثرَ من ذلك فسدتُ. وهو اختيارٌ الفقيه أبي الليثِ سَواءٌ كان في 
المنصدد أواني الصخر اع ومشى مذ ار صف ووفك ل تسد ضلات: وقَدَرَ بعض أصحابنا 
بموضع سجوده. وبعضّهم بمقدارٍ الصَفَيْنء إِنْ زادَ على ذلك فسدث صلائه] 0 


فصل [في واجبات الصلاة] 


وأمّا واجباتها فأنواعٌ بعضّها قبلّ الصَّلاقٍ وبعضها في الصَّلاقٍ وبعضها عند الخروج 
من الصلاةء وبعضها في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ بعد الخروج منها . 
(أمَا) الذي قبل الصَّلاةٍ فائّْنان: أحدّهما - الأذانٌ والإقامةٌ . 


والكلام في الأذانٍ يَقَعٌ في مواضع : في بيانٍ وجوبه في | لجِملةَ وفي بيانٍ كيفيته ١‏ وفي 


٠ 58‏ ا 8 8 5 5 5 و 5 7 ” 
ضال ييه وفي بيانٍ مَحَل وجوبهء وفي بِيانٍ وقته » وفي بيانٍ ما يجب على السامعينَ عند 
سماعه . 


5080 أخرجه البخاري في كتاب : لدان نامي ' إذا ركع دون الصف» حديث اا وأبو داود‎ )١( 
من حديث أبي بكرة.‎ )5١95( .)558/5( وابن حبان‎ .)810/١( والنسائي‎ 
)نهنا انتيين» الستفظ المقان اله‎ 


وق الال افقاف دك سق نا رذن هلي ال زعوي لقال إن أعر ولدو لو احير 
رماوا باو و بحا ع 0 
م ع ا العا ان 1 عدنانة لها زرف اس 
بوسفت] 017 عن أبى + حنيفة أنه قال في قوم صِلْوًا الظهرٌ أو العصرّ في المِضْرٍ بجَماعةٍ بغير 
أذانٍ ولا إقامةٍ : فقد أطَنُوا السَنَةٌ وخالّفوا وأيمواء والقولانٍ لا يتناقيانٍ لأنَ السَنة امود 
والواجبّ سَواءٌ خُصُّوصًا السََهُ التي هي من شّعائر الإسلام؛ فلا يسَعّ تركهاء ومَنْ تركها 
فقد أساء لأن فرك انه الختوائرة يريكفت الإساءة: وإِنْ لم تَكَنْ من شَّعائرٍ الإسلام فهذا 
أولى ألا ترى أنّ أبا حنيفة سَمَّاه سْنَةَ ثم فسَّرّه بالواجب حيث قال : أخطَنُوا السَنَةَ وخالفوا 
وأثِموا؟ والإثمٌ إِنّما يلرّم بتركِ الواجب . 

ودليلٌ الوُجوب حديتٌ عبدٍ الله بن رَيْدِ [بن عبد رَبّه] *"" الأنصاريّ - رضي الله عنه - 
وهو الأصلّ في باب الأذانٍ ال ا ل لك 
الماع لاشْتبا [1/ “ا7أ] الْوَقْتِ عَلَيْه 13153 أن فكت لدلك غلامة + فال بعتي : 
نَضْرِبُ بالنّاقُو س”" فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍِ النّضصَارَى وَقَالَ بَعْضْهُمْ ا لان 
فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ الْمَهُودٍ » وَقَال بَعْضْهُمْ ريدن رَاعَظِيمَةَ فَكَرِهُوا ذَلِكَ لِمَكانٍ 
الْمَجُوسٍ » فَتَمَرقُواِنْ عَيْرِوَأي اجَمَُوا عَلَي » َدَحَلَ عَبْدُ لله نزيو '* ' مَْزْلهُ فَقَدَمَتْ 
امْوَأَتُهُ [إليه] ' الْعَشَاءَ فَقَالَ : ما أَنَا بآكلٍ وَأُضْحَابُ رَسُولٍ الل َك يَهْمْهُمْ أمْرْ الصَّلاة : 
إلى ادال ل 00 
وَبِيَدِهِ نَاقُوسٌ » فَمَلْتٌ لَه 4 : أتَبِيمُ مِئّي هَذَا النّافُوسَ ؟ فَقَالَ : مَا تَضْنَعُ بو؟ فَقْلتُ : | 
به إلى رَسُولٍ الله كه لِيَضْرِبَ به لِوَفْتِ الصَّلاةٍ ة قَقَال الاك إلى “ما شو خترية؟ 


فقلت : نَعَمْ قَوَقَْفَ عَلَى حَذْم حَائِطٍ مُسْتَقْبلَ الْقِبْلَةٍ وَقَال كم نار ان ال و 
اااي دسشسيورن للا 1ك 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(2) الناقوس : خشبة طويلة تقيزب حشة أفضر متها ء يعلم به النصارى أوقانت الصلوات» انلر معجم 
المدلعات الأ نان لفقي 0 

(؟) الشبور: شيء ينفخ فيه ء وليس بعربي صحيحء وهو على وزن التنور: البوق» انظر لسان العرب (4/ 
+ , 

000( زاد فى المخطوط : لابن عبد ربه)» . 69 زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «على) . 


عساو سمس 


إلى آخرة ١‏ قال : ثم مك هَُِهَة م َالَ مِغْلَ ذَلِكَ » إلا أنه زَاد في ره قَد قَامَتْ الصَّلاة 
مَرتكوة كال اللا ت كات ذللف وز ل اللّه يك مَقَالَ : نه لَوُؤْيَا حَقّء فَأَلْقِهَا إلى 
بلا ننه أندى وَأمدُ ونا نك . وم يتاي بو»» كلما آأذ] "١‏ سَِع عم بن الْتَطابٍ 
رضي الله عنه أذانَ بلالٍ خَرَجَ مِنْ الْمَْزِلِ يَجُرٌ ذَيْلَ رِدَائِهِ قَقَال 00 تون النو ار لق 
تك بلح لق طاف بي اللي مل مَا اف عبد اله لله َقبي بو قال وَسُولُ لله 
عد «الْحَمْذ لِلَه وَإِنَهُ لأنْبَتُ»”' '. فقد أمرّ رسول اللّه يل عبد اللّه أنْ يُْقَيَ الأذانَ إلى بلا 
ويَأمرَه يُناديّ به» ومُطَلقُ الأمر لوُجوب العمل . 

ورَوِيَ عن محمَدٍ ابنٍ الحتفيّة أنه أنكرَ ذلك» ولا معنى للإنكارء فإنه رُويَ عن معاذ 
وعبل لل بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم أ نهم قالوا: إِنّ أصل الأذانٍ رُؤْيا عبدٍ 
الله بن رك لم مس وه ” "لضان 65 اللتهية ”وهنا لأنَ أصل الأذانٍ وإِنْ كان 
رُؤيا عبدٍ اللّه لكنّ النَبِيَ > ل لَمّا شهِدَ بحقيقة رُؤياه ثبتث حقيقَتّهاء ولَمّا أمرّه بأنْ يَأْمْرَ بلالا 
بناديّ به ثبت وُجوبّه لما بَيَنَا؛ ولأنَ التبي بل واظَبَ عليه في مُمْرِه في الصَلوَاتٍِ 
المكتوباتٍء ومواظَبَته دليل الؤجوب مَهْما * قام عليه دليل عَدَّم الفرضيّةَ» وقد قام ههنا. 


(61«ريادة فت لخطوط . 

0 الصلاة. اكت ادام حديث (5994). وابن ماجه 2)7١5(‏ 0 
اك وماد بي #حلووا ماما مرب ايا الو يو ردم : وما 
ا : تدعو به إلى الصلاة» قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له “مل قال : فقال 
تقول ١:‏ الله اكين الله أكين الله أكبن: اقل أكيره وذكر. رقي الكذان: فلما أصبحت أتيت رسول الله جلي 
فاخيرتة يها وايكا قعاله: «إنها لرؤيا حق إن شاء الله فقم مع بلال فألق عليه ما رأيت فيلؤذن فإنه أندى 
صونًا منك» فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به قال : : فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته 
فخرج يجر رداءه ويقول : : والذي بعئك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى فقال رسول الله ككل : 
(فلله ا ا ل ٠»‏ وانظر المشكاأة (٠6ه5).‏ والإرواء (85؟)., 

() زيادة من المخطوط . 

(1:) أخرجه بنحوه الحاكم في «المستدرك». ,)١817//”(‏ برقم (11794). ولفظه: «لما كان من أمر 
الحسن بن على ومعاوية ما كان قذمت عليه المدينة وهو جالس في أصحابه فذكر الحديث 00 قال: 
فتذاكرنا عنده الأذان» ا إثما كان رده الأذان رؤيا عبد الله بن زيد , بن عاصم. . 


ره في المخطوط : 


فصل [في كيفية الأذان] 


د 4 6 سرع كع . ه. 6 سمه .م - . 3 2 
وأمّا بيان كيفيّة الأذانٍ فهو على الكيفيّة المعروفة المَتَوَاتِرَةٍَ من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ عند 
23 ان 


عامّةِ العُلَماءِء وزادَ بعضهمء ونتفك السعقا فنا لين يك 41 لأذات قر لها لله 
أَكْبَئ)» اعتبارًا للانتهاء بالابتداء . 


دلقة 


(وَنَنَا): حديتٌُ عبد اللّه بن زَيْدِ رقيه الكقة زيلة له إلا الله) وال الأذان نيت 
بحديثِه» فكذا قدرُه» وما يَرْوُونَ فيه من الحديث فهو غَرِيبٌ فلا يُقْبَلَ خخصُوصًا فيما تَعُمُ به 
البلوّى» والاعتماد في مثله على المشهور [وهو ما رَوَيْنا. 

وقال مالِك”" : يُكَبْرُ في الابتّداء مرَّتَيْنِ - وهو رواية عن أبي يوسف - اعتبارًا بكلمة 
الشْهادَتَئْنَ حبث يُؤْتى بها مرّئين] *" . 

(ولَنَا) : حديثٌ عبد الله بن زَيَدٍ [بن عبد ربه] ' "'. وفيه التكبيرٌ أربع مرّاتِ بصوتيِنٍ. 
ودويَ عن أبي محذورة ”' مُوَذْنِ مكة أنه قال: عَلَمَني رسول الله يله الأذانَ يسع عَشْرَةٍ 
كلِمةًء والإقامة سبع عَشْرَة كلمة *“» وإنّما '"' يكون كذلك *"' إذا كان التّكبيرٌ فيه 


-155 /١( حاشية العدوي‎ :)4714 /١( مواهب الجليل‎ »)١61//١( انظر فى مذهب المالكية: المدونة‎ )١( 
.)198 -191//1( بلغة السالك (١/48؟) -514).: منح الجليل‎ »75 

(؟) ليست في المخطوط . 09 رزيانة هن المعطرط. 

(4) هو سمرة بن معير بن ربيعة» وقيل: أوس بن معيرء أبو محذورة» القرشي الجمحي المكي المؤذن. 
صحابي -رضيى الله عنه- روى عن النبى 25 . وعئة آنه عبد الملكوابة انه عد الفزيز نيف غنيت الملك 
وعبد الله بن عبيد الله بن أي مليكة وغيرهم. ولاه النبي يل الأذان بمكة يوم الفتح. توفي بمكة سنة 
(04ه) وقيل بعدها. انظر ترحمته فى : الإصابة »)2١75/5(‏ والاستيعاب (4/ 42١172١‏ وتهذيب التهذيب 
(577/10). ْ 

(0) أخرجه أبو داود فى كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان. حديث (005). والترمذي ,)١95(‏ 
والنسائى (570)» وابن ماجه »07١4(‏ وابن حبان (5/ /الا0), »)١781(‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص 
الحبير» :)7٠١ /١(‏ (4)584. وقال: رواه الدارمي والترمذي وتكلم عليه البيهقي بأوجه من التضعيف 
ردها ابن دقيق العيد في الومام وصححه. وانظر صحيح الجامع (51514). 

(6) فى المخطوط : «لن»2. 

(0) أي كالإقامة سبع عشرة كلمة. 


وأمًا الاعتِبارُ بِالشَهادَتَيْنِ فنقول: كُل تكبيرَتَيْنَ بصوت واحِدٍ عندّنا”'"» فكأتهما كيم 
واجدة فيّأتي بهما مرَّتَيْنِ كما يأتي بِالشّهِادَتَيْنِ وقال الشّافعيُ”'' : فيه ترجيمٌ وهو أنْ يَبْتَدِىَ 
الفؤدث بالضياذ تتم فقول اشبهة أن لا إله إلا اللده كو قود أن سهد رسو ل 1د 
مرَنَيْنِه يخفِض بهما صوته» ثُمَ يرجمٌ إليهما ويَّرْقَمُ بهما صوئّه . 

(واحتّعٌ) بحديث أبى محذورة أن التْبِيّ كك قال له : «ارجع فَمُدَّ بهما صوتَكٌ»” " . 

219 مد رصيو اللدين ر رايد له رمع وكذاالميك اتن ا داوية زان ١‏ 
بكرم ترجيع . 

19 عدي الى فيد ور نقد كان نت القذاو اكه ٠‏ فَإِنّهُ رَوَى أَنَّهُ لَمّا أَذّنَّ وَكَانَّ 
عريك: حوبا اإشاام تالمجنالده كز الله كين ازيم مَرَاتِ بصَوْتَيْن وَمَدَّ صَوْتَهُ » كلما بَلَم 
إلى الشواة تن سنم يهقا م ١‏ بَعْضُهُمْ قَالُوا : نما فَعَلَ ذَيِكَ مَحَافَةَ الْكَفَارٍ ١‏ 
وَبَمْضْهُمْ قَالُوا : إِنَّهُ كَانَ جَهْوَرِيٌ الصَّرْتٍ » وَكَانَ في الْجَاهِلِية يَجْهَرُ بِسَبٍّ رَسُولٍ اللَّد وله 
تارك الى الاح تقض سوم روفن ناي كدعا شرل اللوقلة ره اذا 
وَقَال : «ازْجِع وَقُلَ أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللّهُ » وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدَا رَسُولٌ الله ٠‏ وَمُدَ بهِمَا صَوْنَكَ 
غَيِظًا للكمّار) 00 


/١( العناية شرح الهداية‎ .)41-4٠ /١( تبيين الحقائق‎ 2.)١787/١( انظر فى مذهب الحنفية : الممسوط‎ )١( 
, )3 5ه). رد المحتار (١/محمم لام‎ /١( درر الحكام‎ 0 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فمذهبنا أن الأذان تسع عشرة كلمة كما ذكر بإثبات الترجيع 
وهو ذكر الشهادتين مرتين سرًا قبل الجهرء وهذا الترجيع سنة على المذهب الصحيح الذي قاله الأكثرون» 
فلو تركه سهوًا أو عمدا صح أذانه وفاته الفضيلة. . .» انظر المجموع شرح المهذب (7/ 22٠٠١‏ أسنى 
المطالت (151/1)غ حاشيتي قليوبي وعميرة 2))١557/١(‏ مغني المحتاج 0 نحفة الحبيب (؟/ 
4 التجريد لنفع العبيد .)١91١ -١ا/١ /١(‏ 

69 أخرجه أبو ذاوده كعات الصيلةة: نامك : كنت الآذان ؛ حديث (٠٠ءه).ى‏ والبيهقى فى الكبردئ /١(‏ 
ا )١21(‏ من طريق محمد بن عبد الملك بن أبي محذورة عن أبيه عن جده قال: قلت ا 
رسول الله علمني سنة الأذان قال: فمسح مقدم رأسي وقال: تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر 
ترفع بها صوتك ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد 
أن محمذا رسول الله تخفض بها صوتكء. ثم ترفع صوتك بالشهادة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله 
الا الله اكبيد أن عمد دول الله أشهد أن محمدا رسول الله. . .» الحديث. وهو صحيح. قال في تحفة 
الأحوذي 257 :“قال القارى قن المرقاة شرح المشكاة: قال النووي : حسن نقله ميرك وقال ادن 
العام إسناده صحيح ؟ . وانظر التكاء 1580 

(4) أورده بنحوه المباركفوري فى «نحفة الأحوذي» .)141//١(‏ 


)لبح باتع مقع يس 


(وامًا) الإقامة فَمَئْتى مَعْتَى عند عامَّةٍ العُلَّماءِ كالأذان: وعند /١[‏ لاب] مالك27 
والشّافعيّ قُرادَى قُرادَى إلا قولّه : (قَد قَامَتْ الصَّلاة) فإنّه يقولها مرَّيْن عند الشافعيً' ا 
(واحتّجًا) بما رَوَى أنَسُ بِنُ مالِكِ أن بلالاً رضي الله عنه أَمِرَ أن يَشْفَعَ الأذان ويوت. 
الإإقلية""" لطا أن الاي كان وهر ل اللشكلة: 

ونه عديك عيو اللعين ذل أذاالنا ز لدي التفاء الى بالآذاوبو كلق لني نه وال 
0 ذلك 0 في در رين 0ه (قد قامثت عاديا وروينا "5" فى بمحد يست أبن 


ا يم التكعت ان الاق بللمرة الإقاداسان شرن 1 رن تنو أل 
قروا الأقامة ومئله لا كدت وَأعَنَار إلى كون الاقزاد ندع > والكدده تسبي علي 


الشّمع والإيتارٍ في حَقٌّ الصّوتٍ والتَمّسِ دونَ حقيقة الكلمةٍ: ذليل ها كرا والله أعلم : 
(وأمًا) كن فالكلام فيه في ثلاثة مواضع : 


() انظر فى مذهب المالكية : المدونة ».)١61//1١(‏ المنتقى .)١7 15 /١(‏ مواهب الخليل /١(‏ 54 17). حاشية 
العدوي (١//ا5؟)ء‏ بلغة السالك (553/1). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وأما الإقامة ففيها حمسة أقوال: (الصحيح) أنها إحدى عشرة 
كلمة» وهذا هو القول الجديد وقطع به كثيرون من الأصحاب ودليله حديث أنس . والثاني: أنها عشرة 
كلمات يفرد قوله: قد قامت الصلاة. وهذا قول قديم حكاه المصنف والأصحاب . والثالث: قديم أيضًا 
أنها تسع كلمات يفرد أيضًا التكبير في آخرهاء حكاه إمام الحرمين. والرابع: قديم أيضًا أنها ثمان كلمات 
يفرد التكبير في أولها وآخرها مع لفظ الإقامة حكاه القاضي حسين. . . والخامس : أنه إن رجع في الأذان 
ل تيع كلطاحه انام وكون سوم عقيزة قلمة نابوإن لو جع أدرة | إزقادة سملم ا اراعش : لماو 
والمذهب أنها إحدى عشرة كلمة سواء رجع أم لا. انظر المجموع شرح المهذب .23١١7/7(‏ أسنى المطالب 
(؛» حاشيتي قليوبي وعميرة »)١55-١465 /١(‏ مغني المحتاج (1/ 22711١‏ تحفة الحبيب ,.)19/١(‏ 
التجريد لنفع العبيد 217٠١ /١1(‏ . 

(*) أخرجه البخاري في كتاب : الأذان» باب : بدء الأذان» حديث (2)57 ومسلم فى كتاب © االعيناؤة) 
باب :كم يفلم الأدن» حديك 108900 واب داود (004)» والترمذي .)١97(‏ وابن 00070 
وأحجمد ("/ 7١٠١)ء. .٠7١(‏ »2 والدارمي ,.)١١55( )95 /١(‏ وابن حبان (857/5). )١51/5(‏ من 
ديف اسن . 

(:) ليست فى المخطوط . 

(80) العتوريت ممادن اوين درق واو لكيه اذاف يوني مقطا روجع موقا اقول وطال 1 لوول اريت 
مَتَابَةٌ لِلئّاس وَأَمَمًا* [ [البقرة ]١7:‏ أي مكانًا يرجعون إليه . ومنه قولهم : ثاب إلى فلان عقله: أي رجع . ومنه 
أيضا: الثواب: لأن منفعة عمل الشخص تعود إليه. والتثويب: بمعنى ترجيع الصوت 5000 


خيس مل ع2 
أحذها؛ في تفسير التثُويب في الشّرع . 
والثاني: في المحَل الذي شرع فيه . 


(أمَا) الا 0 00 - رحمه الله تعالى - في كتاب الصَّلاقٍء قُلْتُ 


عي وي ا د و 
مِنْ النَوْم) فأحدث النَاسٌ هذا التَنْوِيبَ وهو حَسَنْ» فسَّرَ التَنْويبَء وبَيّنَ وقتّه» ولم يُفَسَْرِ 
|[-* تُويبَ المخدث» ولم 0 وقتّهء وفَسَّرَ ذلك في الجامع الصَّغيرٍ وبَيّنَ وقبّه فقال : 
اتويت الذي يصنَعْه النَاسٌ بين الأذانٍ والإقامةٍ في صلاة الفجرٍ (حَيّ عَلَى الضَّلاةٍ حَيّ 
عَلى الفلاح) مرَّتَيْنِ - حَسَنْ» ولئ 013213 5ك اعوك في كن لكي وَوصفه 


وقد قال 0-6 : مَارَآه الْمُؤْمِئُونَ حَسَّنا قَهْوَ عِنْدَ الله حَسَنْ . وَمَارَآهُ الْمُؤْمُِونَ قَبِيحَا قَهْوَ عِنْدَ 
الله قَبِيسٌ) 00 
روان) فتن التتوويت ننس الأو لهات المع كناف “هي ضانة الفا 


-وترديده؛ ومنه التثويب في الأذان . والتثويب في الاصطلاح : العود إلى الوعلام بالصلاة بعد الإعلام 
الأول بنحو : «الصلاة خير من النوم» أو «الصلاة الصلاة» أو «الصلاة حاضرة» أو نحو ذلك بأي لسان 
كانء وقد كانت تمسى تثويبًا في العهد النبوي وعهد الصحابة . لأن فيه تكريرًا لمعنى الحيعلتين» أو لأنه لم 
حث على الصلاة بقوله: حي على الصلاة» ثم قال: حي على الفلاح» عاد إلى الحث على الصلاة بقوله : 
١الصلاة‏ خير من النوم». وللتثويب عند الفقهاء ثلاثة إطلاقات: أولها: التثويب القديم». أ التكونت 
الأول فى ا ة خير من النوم» في أذان الفجر . والثاني: التغثويب المحدث وهو: زيادة حي على 
الصلاة. حي على الفلاح» أو عبارة أخرى . حسب ما تعارفه أهل كل بلدة بين الأذان والإقامة . والثالث : 
ما كان يختص به بعض من يقوم بأمور المسلمين ومصالحهم من تكليف شخص بإعلامهم بوقت الصلاة» 
فذلك الإعلام أو النداء يطلق عليه أيضًا تثويب . انظر الموسوعة الفقهية .)١59-١58/١١(‏ 

() فى المخطوط: «ذكر). 

)١(‏ لا أصل له مرفوعًاء وانظر الضعيفة (2077)» وقد ورد موقوقًا على ابن مسعود: أخرجه أحمد في 
مسندهء حديث (70894). والطبراني في الأوسط (08/5)» حديث (7507)» والحاكم في المستدرك (”/ 
87). حديث (1575). وقال الحافظ في الدراية :)١1417/7(‏ ١لم‏ أجده مرفوعًا وأخرجه أحمد موقوفا على 
ابن :مسعوة بإستاد: حسن » وحسته أيضًا الألبان في تخريج العقيدة الطحاوية ص (070). 

(9) زيادة من المخطوط . 


لطقة حم _بدائع الصنائعوع!__> 


وقال بعض التّاس بالتَنُويبٍِ في صلاةٍ العشاء أيضّاء وهو أحدٌ قولي الشّافعية”'' - رحمه 
الله تعالى - في القديمء وأنكرَ التَنْوِيبَ في الجديدٍ رأسًا . 

([أما] ”"'وجه) قوله الأَوَلِ إِنْ هذا وقتٌ نوم وعَمَلةٍ كوقتٍ الفجر فيحتاحٌ إلى زيادة 
إعلام كما في وقتٍ الفجر . 

(وجه) قوله الآخَرٍ إِنَ أبا محذورة عَلْمّهِ رسول الله يَكِهٍ الأذانَ تِسمَّ عَشْرَةً كلِمةٌ وليس 
ننه الترمسهم وركذا لبن فى ودف رغين اللمروي , بن كر العتوينم:: 

ا 
يِه : «يَا بلآل نَوْبْ فِي "" الْفَجْرِ وَل ننَوَثِ فِي غَيِرهَا»”؟. قط يه المزسيان يي وعن 
عبدٍ الرّحمّنٍ بن زَيْدِ بن أسلَمَ عن أبيه أن «بلالاً أنَى النّبي يك يُؤْْنهُ بالصّلاةٍ فَوَجَدَهُ رَاقِدَا 
قَقَال : الصَّلاةٌ خَيْرٌ مِنْ النّوْم فَقَالَ النِي كه ين : ما أَحْسَن هَذَا اجعَلَهُ فى أَذَانِكَ +6) 

وعن أنْسٍ بن مالِكِ رضي الله عنه أنه قال: كان الَنْوِيبُ على عَهْدٍ رسول الله وله 
(العلةة + زه 1 9 2 كل أنا ميحذورةً) ود ايلات كان 0 

خير مِنْ 1 

الأذان لاما بُْكَدُ فيه من زيادة الإعلام» وما ذكروا من الاعيبار غيهٌ سَدِيدٍ؛ لأنْ وقتَ 
الفجر وقت نوم وغفلةٍ بخلافٍ غيره من الأوقات» مع أنه يك نَهَى عن التّوم قبل العشاءء 


(1) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي روزن كاك اذا المح راد ايه« الخرييه؟ وهو أن يقول بعد 
الجيعلة : «الصلاة خير من النوم مرتين» وكره ذلك في الجديد . قال أصحابنا: يسن ذلك كديا واأحداة: 
وإنما كره ذلك في الجديد. لآن أبا محذورة لم يحكه وقد صح ذلك في حديث أبي محذورة. انظر ال 
المجموع (7/ 419)., الأم 5/1١‏ ١٠)ء‏ ختضر المرق ضن-(65١)4'أستن‏ المطالت:(6)171/1 الغرن البهية 
.)207١6(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 237 مخني المحتاح (1/ 00017 تحفة الحبيب (5/ 100 التجريد 
لنفع العبيد /١(‏ 7/ا١).‏ 

(0) زيادة من المخطوط . فر حاتي لمر د ا(صلاة) 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاةء باب : ما جاء فى التثويب فى الفجرء 00000 واف 
ماجه 2)7/١0(‏ وذكره الحافظ في «التلخيص الخبير» ٠” /١(‏ 29 (595؟)2 وقال :' فيه أبو إسماعيل الملائي 
وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن وبلال». وانظر ضعيف الجامع .)51١9١(‏ 

(5) أخرجه الطبراني فى الكبير )١١8١( .)”56 /١(‏ من حديث بلال. وأخرجه ابن ماجهء حديث 
0550 من طويق الرهري عن معن بن الست فق ذل اهداق الى عرزيو دنه رقياكة الفعهر فقيل 1خ 
نائم. فقال: الصلاة خير من النوم . الصلاة خير من النوم. فأقرت في تأذين الفجر فثبت الأمر على ذلك . 
وهو صحيح»؛ وانظر صحيح ابن ماجه . 


م كتب لصلاق___ > (7> 
وعن السّمرٍ بعدّها ”'“» فالظَاهرُ هو التَيَقَّظ . 

(وأمًا) التَنْوِيبٌ للدت ا الفجر أيضاء ووقتّه ما بين الأذانٍ والإقامق. 
وتفسيرُه أن يقول : حَيّ على الصَلاةٍ حَيَ على الفلاح على ما بِيّنَ في الجامع الصّغْيرٍ» غيرَ 
أن مشايحنا قالوا لا باس بِالتقْويبٍ المُحْدَثِ في سائر الصَلواتٍ لمَرْطٍ عَلَبةٍ الغفْلةِ [على 
النّاس] "فى زمانناءتويد: زكوويم إلى الدتياة وتَهارْتِهم بأمور الدين؛ تضار فدات" 
الصَلواتٍ في رَمانِنا مثل الفجر في رَمانِهم» فكان زيادةٌ الإعلام من باب التَعارنِ على الْبرٌ 
والتَفْوَى» فكان مُستحسَناء ولهذا قال أبو يوسفت: لا أرى بَأسَا أن يقول المُوَذّنُ: (السّلام 
عَلَيْكَ يا الأمِيرُ وَرَحْمَة الله وَبَرَكَائهُ ‏ حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ » حَيّ عَلَى الْقَلآحِ » الصَّلاة 
تخسلماللة): ا 
إعلام نَظرًا لهم ٠‏ ثم التَنْويبُ في كَل بلدةٍ على ما يَتعارفونّه الاح در أ وونقق 
ال لأساف أو قامية كاميت: ا ويد أنه 
الإعلامُء والإعلامٌ إنّما يحصّل بما يَتعارفونّه. 

(وأمًا) وقنّه فقد بَيِنا وقت التَُويبٍ القديم والمُحْدّثِ جميعًا واللّهِ الموَفُقُ . 


فصل [في بيان سنن الآذان] 


وَأما يان شكن الآذان فسن الأذان فى الأضل :توعان :توغ يوجع إلى نفس الآذان؛ 
ونوع يرجعٌ إلى صِفاتٍ /١[‏ 74أ] المُوَدْنٍ . 

ا ل لل ويك الية 00-0 اي ااا 
ا ا ا ماب باو 0 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت الصلاة» باب : ما يكره من النوم قبل العشاءء برقم (054)., مسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها. . . » برقم (/111)» وأبو 
داودء (27"98: والنسائي (1940) من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه . 
(؟) ليست في المخطوط . 
فين 110 

(4) سبق مخريجه . 


دلقة ح-_بدائع الصنائعع!___ > 


كالمِئْذْنةٍ ونحوهاء ولا ينبغي أن يُجْهِدَ نفسّه ؛ لأنّه يُخافٌ حُدوتٌ بعض العلل كالفثقي 
وأشبنا ة ذلكة الجايد يرون ال عبر رفي اليك نال يمستو أ ازا بينم 
المقدس حينّ رَآه يُجْهِدَ نفسّه في الأذانٍ : أما تخشّى أنْ يَنْقَطِعَ مُرَيْطاؤّك”'' وهو ما بين 
السَرَةَ إلى العانوّء» وكذا يَجهَرُ بالإقامة لكنْ دون الجهّر بالآذانٍ؛ لأنَ المطلوبّ من الإعلام 
بها دون المقصّود من الأذانٍ . 

(ومنها) أنْ يَفْصِلَ بين كلِمَتيِ الأذانٍ بسكتو ولا يَفْصِلَ بين كلِمَتَي الإقامة بل يجعلها 
كلامًا واجذًا؛ أن الاضلاة المطلوت مع الأون لا يل إلا بالفصل: والمصلوتامن 
الإقامة يحصّل بدونه . 

(ومنها) أن يترَسَّلَ في الأذانٍ ويحدِرَ في الإقامةٍ لقولٍ التبيّ كه لبلالِ رضي الله عنه : 
«إذًا أَذّنْتَ فَتَرَسّل 5 وَِذا أَقَنْتَ فَاخدُرْ» ''' وفي رواية : ١فَاخدِم)»‏ وفي رواية : «فاخذف» ولآن 
الأذانَ لإعلام الغائبينَ بهُجِوم الوقتء وذا في التَرَسّلٍ'" أبلَّعْ» والإقامة لإعلام 


0 


الحاضرينٌ بالشّروعَ في الصَّلاقٍ و اام ولو تَرَسَّل فيهما أو حَدَرَ د 5 


,.)791/١( والبيهقى في الكبرى‎ ».)5١70( حديث‎ »2)610 /١( أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه‎ )١( 
00 ْ .)119159( حدنك‎ 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب : الصلاة» باب : ما جاء ة فى الترضل' فى الاذان» حديث .)١98(‏ والحاكم 
فئ المستدرك (١57:/1)ء‏ ونانا )اك سحي 6 عازن يرعيد للق دعر ه الحافظ فى «التلخيص الحبير؛ /١(‏ 
ل را الي ساك ولق وى سويد اطاق نان لسن فين 
إسناده مطعون» غير عمرو بن فائد» قال الذهبي في مختصره ا وعسمن يق فاند قال الداو قطني :متروك2, 
وعمرو بن فائد لم يقع إلا في رواية الحاكم ولم يقع في رواية الباقين. قال ا حافظ : «لكن 0-0 7 
المنعم صاحب السقاء وهو كاف في تضعيف الحديث» وقال الألياني : الاأضعيف جد ااه وانظر الإرواء 
(23).» وضعيف الجامع 5782 ).» والمشكاة (/5141). 

(*) للترسل في اللغة معان. منها منها: التمهل والتأني . يقال: ترسل في قراءته بمعنى : تمهل واتأد فيها. وترسل 
الرجل في كلامه ومشيه : إذا لم يعجل . وفي حديث عمر رضي الله عنه «إذا أذنت فترسل» تأ تا نولا 
تعجل . ولا يخرج معناه اصطلاحًا عن هذاء فقالوا : إنه في الأذان : التمهل والتأني وترك العجلة. ويكون 
بسكتة بين كل جملتين من جمل الأذان تَسَعْ الإجابة» وذلك من غير تمطيط ولا مد مفرط . . انظر الموسوعة 
الفقهية .)١9٠ /١١(‏ 

(:) الحدر يقابل الترسل» وله في اللغة معان منها: الإسراع في القواءة .تقال :دن الوجا'الآذان 
والإقامة والقراءة وحدر فيها كلها حدرًا من باب قتل : إذا أسرع . وفي حديث الأذان: «إذا أذنت فترسل. 
وإذا أقمت فاحدر» أي أسرع ولا يخرج معناه في الاصطلاح عن ذلك . والحدر سنة في الإقامة. مكروه في 
الأذان. انظر الموسوعة الفقهية .)١9٠ /١1١(‏ 


لحُصُولٍ 06 ار وهو: الإعلام. 
(ومنها) أن يرَ د ميسن والإقامة» حنّى لو قَدَمَ البعض على البعض ترك 
0 لكاو" تؤلت ويعيه النكذ م لكندالم تضاوت نكل عتهاء ولك ذا 
بين الأذانٍ والإقامة في الفجر فظن أنه في الإقامة فأتَمّهاء ئم تَذَكَرَ قبل الشّروعٍ في 
ل تيّ بالإقامةٍ من أوَلِها إلى آخِرِها مُراعاةً للتّتيب» ودليلٌ كون 
لتاقي أن«القار رومن الشماءر تجن روكذ العروى عردطر ددن سول اللداكلة مما اه 
ولأنَّ التَرْتِيبَ في الصَّلاةٍ فرض» والأذانٌَ شَّبِيةٌ بها فكان التَرْتِيبٌ فيه سُنَةَ (ومنها) أنْ يوالي 
بين كلمات الأذانٍ والإقامة؛ لأنّ التَازِل من السّماءِ والى وعليه عَمَل موَدْنَىْ رسول اللّه يه 
حتّى أنّهِ لو أذّْنَ فظَّنَ أنّه الإقامةٌ» ثمّ عَلِمَ بعدَ ما فرَعٌ - فالأفضل أَنْ يُعِيدَ الأذانٌء ويستقبل 
الإقامة مُراعاةً للموالاةٍ وكذا إذا أخذ في الإقامة وظَنَ أنّه في الأذانٍ» ثم عَلِمَ - فالأفضلٌ 
أنْ يَبْتَدِئَ الإقامة لما قلناء وعلى هذا إذا عُشيَ عليه في الأذانٍ والإقامة ساعةً» أو ماتَء أو 
ارنّدَ عن الإسلام ‏ لم أسلَّمَء أو أحدّتٌ فذهب وتوضّأء ثم جاء - فالأفضل هو الاستقبال 
لما قلناء والأولى له إذا أحدّتٌ في أذانه أو إقامته أَنْ يُيِمّها ئمّ يَذْهَبَ ويتوضّأ ويُصلَي؛ لأنّ 
ابتِداء الأذانٍ والإقامة مع الحدّث جائرٌ» فالبناءً أولى . 


ولوااذن قهز دعن الإنشاهر ون العياة الله سانو اعادواء لاثم غياةة يعد 
لذ قط للعانانعه تكسي (الكتان ندري لابوا اعد راودا لخسشر ل لمقموه رهد 
الإعلامُ وكذا يُكْرَه للمُوَدْنٍ أن يتَكَذّمَ في أذانه أو ]فقت للها فيه سي ترك كه لمر لان 
ولأنه ؤِكْرٌ مُعَظمٌّ كالخطبةٍ فلا يسَعٌ ترك حُرْمَتِهِ ويُكُرَه له رَدُ ”' السّلام في الأذانٍ لما قلناء 
وروا تت وق اناا ان يورا و لاور ولكن سراي ل ميجير القاغير إلى 
الفراغ من الأذان ”* . 

(ومنها) أن يَأتي بالأذانٍ والإقامةٍ مُستقبل القِبْلةِ؛ لأنّ التازل من السّماءِ هكذا فعل» 
(1)السقافن الميخطوط:. (7)العفاتي البسخط رط 


(*) فى المخطوط : «أن يرد). 
(:) زاد فى المخطوط : «والله الموفق». 


7ل سح بق تصق 2 
وعليه إجماعٌ الأمَّوَ» ولو ترك الاستِقّبال يُجُزئه ”'' لحُصّولٍ المقصُودٍ وهو الإعلامُ» لكنّه 
كو الشركة انقفة الكخراف ل" اته زح اتوي الى ةو لقيو كر وجي يهنا 
وشيمالاء كذا فعل النَازِل من السّماءء ولأنّ هذا خطابٌ [للقوم] ”" فيُقْبلُ بوجهه إليهم 
إعلاما لهم كالسلوم في العا وقَدّماه مُكانهما ليبقى مُستقبل القِبْلةٍ بالقدر المُمْكِن كما 
في السلام والصادى ويَحَوّل وجهه مع بّقاء البدنٍ مُستقبل القِبْلةٍِ كذا ههنا وإِنْ كان في 
ال : فإِنْ كانث ضَيّقة زم م مَكانه» لانهدام الحاجةٍ إلى الاستّدارةٍ وإِنْ كانث واسِعة 


ابخان تنا لل السو در حا ل 1 لأنْ الصّومعة إذا كانت مُتَّسِعَةٌ فالإعلامُ لا 
يحصّل بدونٍ الاستدارة. 
(ومنها) أنْ يكونّ التكبيرَ جَرْماء ا الله أكبرُ لقوله مَل : (الأذانُ جَرْي' * 
(ومنها) ترك التَلْحِينِ””' في الأذانٍ» لما رُوِيَ”'' أنَ رجلا [1/ 4/اب] جاء إلى ابن عمرٌ 


. في المطبوع: «يجزيه؛ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
الصومعة: منار الراهب» والصومعة : من البناء» سميت بذلك لتلطيف أعلاها وصومع بناءة: علا‎ )( 
.)5١8/8( انظر لسان العرب‎ 
ال١ بلفظ : «التكبير جزم» وقال:‎ ».)3515 /١( لم أجده مرفوعا بهذا اللفظء وذكره الحافظ في التلخيص‎ )5( 
أصل له بهذا اللفظء وإنما هو قول إبراهيم النخعي . . .2 قلت : وهذا القول أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ 
.)74 حديث (777) عن إبراهيم قال : «الأذان جزم» وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (؟/‎ .)20377/1١( 
: حديث (5557) عن إبراهيم قال : «التكبير جزم يقول لا يمد؛ ومعناه عند أبي داودء كتاب الصلاة». باب‎ 
من حديث أب هريرة مرفوعًا بلفظ : «حذف السلام سنة». وأخرجه‎ )٠٠١5( حذف التسليم» حديث‎ 
"وقال الدارقطني‎ :)515 /١( الترمذي» حديث (5417) موقوفا على أبي هريرة . وقال الحافظ في التلخيص‎ 
في العلل وات در ولق رقو بن روا ترون كر لوعن وقد فت لاسي وقال المناوي في‎ 
فشن القدير (778//5): «قال ابن القطان: وهو لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. انظر ضعيف الجامع‎ 
: قوله : (التكبير جزم والسلام جزم)‎ /١( وه . وقد اختلف في معناه فقال ابن الأثير في النهاية‎ 
أي لا يمدان ولا يعرب أواخر حروفهما بل يسكن فيقال الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله؛ والجزم القطع‎ 
0 منه سمي جزم الإعراب وهو السكون» وقال الحافظ في التلخيص : «حذف السلام ا‎ 
بقوله جزمء وأما ابن الأثير في النهاية فقال : معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعر ب التكبير بل يسكن‎ 
آخرهء وه لحب الطبري ذهو تتتظيق كلام اراس في دايا عل أذ الع 00 قال‎ 
الحافظ : وفيه نظر لأن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية؛ فكيف يحمل‎ 
عليه الألفاظ».‎ 
.)١41( التلحين: من لحن: التطريب والتغريدء انظر: معجم لغة الفقهاء ص‎ ( 
لكنه بلفظ : «. . . فقال ابن عمر : إني لأبغضك فى الله‎ )٠١7/١( أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه‎ )5( 
٠ إنك تحسن صوتك لأخخذ الدراهم».‎ 


رضي الله عنهما فقال: إن أَجبكَ في الل تعالى فقال ابن عمر ار 
00 00 الي يس يسرم : لتلحينّ» أمّا التَمَحِيمُ فلا يَأْسَ به؛ 

(ومنها) ا - [فيهنا برق العتري] 0 حابن الآذان والإقامة؛ لأن الإعلام 
اليطاوت هن كل يوا جد منهما لا يحصّل إلا بالفصل . والفصل - فيما سِوَى المغرب - 
بالصلاة ة أو بالجلوس مسنونٌ. والرضل مكروة: وأصلّه ما رُوِيَ عن رسول اللَّه ل أنّه قال 
لل يان '"'» وفي روايةٍ فاحذِف. 0 
سام ِِنَ أَذَانِكَ وَإِقَامَيِكَ مِقْدَارُ مَا الك اال إبه» وَالْمُعْتَصِرُ " إِذَا 

يَفْرْعْ سس مِنْ شر 

ذل لقضَاءِ حَاجهِ , وَلأتَفومُوا في الصف حَلى رون :40 '؛ ولأنّ الأذان لاستحضار الغائيين 
00 ليحضروا. ا 000 درَدَى 8- 
1 او ل و 
كما في الظهرٍ وهذا ليس بتقديرٍ لازِم ٠‏ فينبغي أَنْ يََمَل مقدارَ ما يُسْضِرُ القومّ مع مُراعاة 
الرفق النعتكن وات لسوت نالا نمز نبها الماك عندنا”''» وقال الشافعية”" : 


() ليست فى المخطوط . )١(‏ سبق تخريجه . 

(8)/الحعتضي د لوي ينا لباك اا 

(:) أخرجه الترمذي» كتاب الصلاة» باب: ما جاء في الترسل في الآذان. حديث (1105)., والحاكم في 
الممعوكة 0/10 )و سودي ا وعد انا .ون شه لنت وك طيعنتب جداهن تلد ولا 
تقوموا حتى تروي» فإنه صحيح. وانظر صحيح الجامع (2)07891 وضعيف الجامع (578).» والإرواء 
(354)., والمشكاة (/5141). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحتفية: المبسوط 22١4 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 97): فتح القدير (1/ 47 ؟)» البحر 
الرائق /١(‏ 7178)ء مجمع الأخبر /١(‏ 277 . 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : اتفق أصحابنا على استحباب هذه القعدة قدر ما تجتمع الجماعة 
الأفىضلاة اللخرت فإنه لا يؤخرها ليق وتنهاك»: ولآن الداس :فى العاذة متمعوة لها قبل و تتهاء» اومن 
تأر عرق القوم لخدا جو عن أارل الفادة ولكو يعسي لقص بن أذاننا بوإقامتها نمات بج [اشفةة أن 
شكورت أن تعدو عي هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندناء وبه قال أحمد وأبو يوسف ومحمد وهو رواية عن أبي 


حنيفة. انظر المجموع شرح المهذب (2158/7. الغرر البهية »)71757/١(‏ حاشيتي قليوبي ارات 


«فنة ح-_بدائع لصنائععط___> 


(وَلَنَا): ما رُوِيّ عن النْبىّ كَل أنه قال: «بَيْنَ كل أَذَائَْن صَلاةٌ لِمَنْ شاءً إل المغرت”" 2 
وهذا نَّصّء ولأنَّ مَببَى المغرب على التعجيل لما رَوَى أبو أيوبَ الأنُصاريٌّ رضي الله عنه 
فو وسول الندكة لقال لذن نَوَالَ أمِْي حير مَالَمْ يَوْخَرُوا المَغْربٍ إلى اشْتِبال 
الوم ”"2» والفصلٌ بالصَّلاةٍ تَأخيرٌ لهاء فلا يُْصَّلْ بِالضَلاةٍ» وهل يُفْصَلَ بالجّلوس؟ قال 
ادس ور 

قال العامة بق جني ادن قا ليت 1 ا الاي الود الها التن 
بين الخطبَّبَيْن (وجه) قولهما أن الفصلّ مسنونٌ» ولا يُمْكِنُ بالصّلاةٍ» فيُفْصَل بالجلسة 
لإقامة السَنّةِ . 

ولأبي حنيفة أن الفصلّ بالجلسة تَأخيرٌ للمغرب. وأنّه مكروةٌء ولهذا لم يَمصل 
بالصلاة فبغيرها أولى» ولأنّ الوَصْلَ ”" مكروةٌ» وتأخيرَ المغرب أيضًا مكروة» والتَحَرّرْ 

عن الكراهَتَيْنَ يحصّل بسّكتة حَفيفةٍ حَفِيفَةٍ 2 وبالهيْئة من التَرَسّلِ والحذّفء والجلْسة لا تخلو 
من الحوفها» رع كر اه كاير وكافت كرود #و الله ألم 


فصل [فيما بيرجع إلى صفات المؤذن] 


9 


(وأمًا) الذي يرجع م إلى صفات المُوَّذْنِ فأنواع ايضا: 
(منها) - أنْ يكونَ رجلاء فيُكره أذانٌ المرأة باتفاق الرّوايات؛ لأنها إِنْ رفعث صوتها 
فقد ارتَكَبَتُ معصية» وإنْ خَمْضَتْ [صوتها] ”© فقد تركث سُنَةَ الجهْر ؛ ولأنَّ أذانَ النّساء 


.)5١5 .5957/١( حاشية الجمل‎ ,)487 /١( تحفة المحتاج‎ 2)١6٠١ /١( -وعميرة‎ 

. حديث (8778) من حديث بريدة وهو ضعيف بهذا اللفظ‎ ))١179/8( أخرجه الطبراني فى الأوسط‎ )١( 
والظرا لفق (0)5150 :رضت تلزام 37 قله تدعو الأمزساين الر كعفين قبل اللخربي مز‎ 
حديث عبد الله المزني عن النبى يه : «صلوا قبل المغرب . قال فى الثالثة : لمن شاء. كراهية أن يتخذها‎ 
النامن .قينةة أعترسيه الخارى + كات الجمعة دياب 7 الماؤة قل المخرتخدية زعا ()نا تابر كاود»‎ 
تقدم.‎ )1( .)١581( حديث‎ 

(9) فى المخطوط : «الفصل» . (:) فى المخطوط : «قليلة». 

0( لاذه من المخطوط . ْ 


عت نسي »> أ*ل_السبة 
لبويكن فى الشلت فكان من المحْدئاتٍ وقد قال التبيٌ كله : (كل مُحْدَثَةِ بدعَةٌ2"7, ولو 
أَذْنَتْ للقوم أجرّأهم حتّى لا تُعاد لحُصّولٍ المقصّود وهو : الإعلامُ . 

ورُويَ عن أبي حنيفة أنه يُسِتَحَبٌ الإعادة وكذا أذان الصّبئّ العاقلء وإِنْ كان جائرًا 
حنّى لا يُعاد ذكره في ظاهر الرّوايةِ لحصولٍ المقصود وهو: الإعلام. 00 


0 


أفضل ؛ لأنه في مراعاو الحُرمة أبلغ وروَى أبويوسف عن أبي حنيفة أنّه قال #اكرة إن 
ان ل ؛ لأنَ الناسّ لا يَعمَدُونَ بأذانيه» وأا أذانُ الصَّبيّ الذي لا يَعقِلُ فلا 
يُجْزٌِ ويُعادُ؛ لأنّ ما يصدُرُ لاعن عَفْلِ لا يُعتَدُ به كصوت الطيور . 


(ومنها) : أنْ يكونَ عاقلا» فيُكرَّه أذانُ المجنون والسّكرانٍ الذي لا يَعقِل؛ لأنّ الأذانّ 
ذِكْرْ مُعَظَمٌّ وتَأذِينُهما رك لتتعظيمه» وهل يُعادُ؟ ذكر في ظاهر الروايةٍ: أحَب 


أ 


4 حَبٌ إلى أن يعاد ؛ 
لأنَّ عامّة كلام المجنونٍ والسّكرانٍ هَذَيانٌ» فَرُبّما يُشْتَبَه على التاس فلا يَقَعٌ به الإعلام . 

(ومنها) - أنْ يكونّ تقيًّا لقولٍ التّبّ يك : «الإِمَامُ ماف 6 والش ون 706 يو لا ماده 
لا يُوَدّيها إلا لتقي . 


0 عي 
0 ادميك ن عائيا بالقاتة لق لي 2 «بَؤُْكُمْ أقْرَوْكُمْ ‏ وَيُوَذْنُ لَكَمْ 
خِيَاركُة)”*' 4 لي النْاس الكلناة) وَلآن تراعاة سكن الأذاد لآ يشان ان العالم 


ساريةء والنسائي (ملاه )١‏ من حديث جابر بن عبد الله وابن ماجه (2))55 والطبرانٍ في الكيو )94/ 
دآ )4657١(‏ من حديث ابن مسعود وهصو - وانظر صحيح الجامع (9'ه"١).‏ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة؛ باب: ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت» حديث (/ا١0),‏ 
والترمذدي. حديث (/ط١؟),‏ وابن خزيمة في صحيرحه (9/ 6١1)ء‏ حديث (4؟١6١),2‏ وأبن حبال (:/ 
04)ء ل ا و ا حديث (18748) من حديث أبي هريرة. وهو 
اللخترمل د النبي2 . 

620 أخرجه اق داود» كنات الصلاة» بات : من أخق بالإمامة. حديث ( ٠‏ 04) وأبن ٠‏ ماحه. حديث 
(7/55). والطبراني فى الكبير (1١/70307؟):‏ حديث 2.)١١5١75(‏ والبيهقئ فى الكيرئ 2)5551/١(‏ حديث 
(1844) من طريق الحسين بن عيسى عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس . وقال الزيلعي في 
نصب الراية /١(‏ 1/4؟7): «وذكر 000 أن "سين ميسن تفزة نذا 0 


[بها] '''» ولهذا إِنَ أذانَ العبدٍ والأعرابيّ ووَّلّدِ الزّناء وإِن كان جائرًا لحُصّولٍ المقصودٍ 
وهو الإعلامٌ؛ لكنّ غيرّهم أفضل ؛ لأنّ العبدَ لا يتفَرَعٌ لمُراعاةٍ الأوقات لاشْتَغْالِهِ بَخِدْمةٍ 
المولى» ولأنّ الغالِبَ عليه الجهّل» وكذا الأعرابيٌ ووَلَدُ الرّنا الغَالِبُ عليهما الجهلٌ . 
(ومنها) - أن يكونّ عالِمًا بأوقات الصَّلاقٍء حبّى كان البصيرٌ أفضلّ من الضَّرير ؛ لأنّ 
الضُريرَ لاعلمٌ له بدخولٍ الوقتٍ والإعلامً بدخولٍ الوقتٍ مِمَّنْ لاعلمَ له بالدُخولٍ - 
متَعَذرٌ لكنْ مع هذا لو أَذّنَ يجو لحُصُولٍ [1/ 0أ] الإعلام بصوته» وإمكانٍ الوقَوفٍ على 
المواقيتٍ من قبل غيره في الجَمَلةٍ وابن ُ أمّ مكتوم كان مُوَذّنَ رسواٍ اللّهِ كل وكان أعمّى . 
(ومنها): أن يكونَ مواظِبًا على الأذانٍ؛ لأنَ خصّول الإعلام لأهل المسجدٍ بصوتٍ 
المواظِب أبِلْعُ من حُصُولِهِ بصوت مَنْ لا عَهْدَ لهم بصويه. فكان أفضلّ وإِنّْ أَذّنَ السوقي 
لمسجدٍ المحَلَةِ في صلاةٍ الليل» وغيرُه في صلاةٍ النّهارٍ - يجورٌ؛ لأنَ السَّوقيّ يُحْرَج في 
الرّجوع إلى المحَلَةِ في وقتٍ كُلَّ صلاةٍ لحاجَتِه إلى الكسب . 
(ومنها) أن يجغل أَسيفيه ف دي لقولٍ التّبيّ كل لبلا : «إذا أَذْتَ فَاجِعَلْ أُضْبْمَيِكَ ني 
أُدنَنِكَ ؛ فَإنهُ أندى لِصَوْتِكَ وَأَمَد)" بَيّنَ الْحُكمَ وَنَبَه عَلَى الْحِكْمَةٍ وهي المُبالَغةُ في تحصيل 
لمقصود» وإذ لم يَفَْلْ أجرأء لحصُولٍ أصلٍ الإعلام بدونه؛ وروَى الحسَنُ عن أبي حيفة 
أن الأحسَنّ أن يجعل أَصْبّعَيْهِ في أَذْنَيْه في الأذانٍ والإقامةٍ» وإِنْ جعل ل ل ادام 
عدن اوررق الويوم يعن أى صقف الم إن جد حدق اد تدعا امد ' 
(ومنها) أنْ يكونّ المُوَذْنُ على الطهارة؛ لأنّه ذِكُرٌ مُعَظَمٌّ فإتيائه مع الطهارة أقرّبُ إلى 
التتععظيم» وإِنْ كان على غير طهارةٍ بأنْ كان مُحَْدِنًا يجوزٌء ولا يُكرّه حبّى [لا] " يُعاد في 
لامر ل رانتوواى الس عن الى عدن الدانعا ذو رودي أذ تلان تي لاد 


)لمك فن الخطوط. 
(1) أخرجه 5 ماجهء كتاب الأذان والسئة فيهء باب : السنة في الأذان.» حديث .)72٠١١(‏ والطبراني فى 
الكبير /١(‏ ”7”57), حديث (9/75 2)٠١‏ والحاكم في المستدرك م مرا حزرية 2106:6157 والبيهقي في 
الكبرى »2)”95/١(‏ حديث )١777(‏ من طريق عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن 
رسول الله يَلكِيْةّ حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله يلد قال: «إذا أذنت. 2.١.‏ الحديث» وفى 
إسناده: عبد الرحمن بن سعد وهو ضعيف . وانظر ضعيف الجامع (0715)» والإرواء (11) وقد صح من 
فعل بلال رضى الله عنه. وانظر الإرواء (7). 

ياو هن الخطرظ: 


ا ا هته 


ولهذا يستقبل به القِبْلهَ كما في الصَّلاةٍء ثم الصَّلاةُ لا تجورٌ مع الحدّثء فما هو شَّبِيةٌ بها 
يُكرّه معه وجه ظاهر الرُوايةٍ ما رُوِيَ أن بلالا رُبّما أذّنَ وهو على غير وضوءء ولأنّ الحدّتَ 
لا يمنَعْ من قراءوٍ القرآنٍ فأولى أنْ لا يمنَعٌ من الأذانٍ وإِنْ أقام وهو مُحْدِثٌء ذكر في 
الأضنل وش ف زوينجا الأذانتو ا لأتافة تقال رجور الاذان والإقامةٌ على غير وضوءء 2 
وهر اديه ا دقان اكانانا النخوت» 

(والفرق) أن السَنَةَ وضل الإقامةٍ بالشّروع في الصَّلاةَء فكان الفصلٌ مكرومًا بخلافٍ 
الأدأنه :ولا ثقاذ 4 لآن تكوارها لبس بمشروع ببخلا في الأذآن. 

وأقاأئاة ةنييع سسا ند رو فى لاهو در انا كن لعافت بوقن الى بيطت ان 
لخصولٍ المقصود - وهو الإعلامٌ - والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنَ أثر الجنابة 
ظهر في الفم فيمتَ من الذَكْرٍ المُحَطْمٍ كما يمنَعُ من قراءة القرآنٍ بخلافٍ الحدّثٍء وكذا 
الإقامةٌ مع الجنابة بُكْرَه لكنيا لآ عاذ تساف . 

(ومنها) أن يُوَدْنَ قائمًا إذا أَذّنَّ للجماعة؛ ويُكره قاعِدًا؛ لأنَّ الثار لمق الشهاء أَذّنَّ قائمًا 
حيث وقَفَ على حَذْمٍ حائطٍ » وكذا النَاسٌ تَوارَئُوا ذلك فعلاً ٠‏ فكان تاركه مُسيئًا لمُحْالَمَتِ 
التَازل من السّماء وإجماعً الخَلْقٍ ؛ ولأنَ نمام الإعلام بالقيام ويُجْزِئُه لحُصُولٍ أصلٍ 
العتيطتروم ون أن العقبيةة قاد اق باس مده لان لمعمو د مر زهاء سق السالة لا 
الإعلام. وأا المُسافرٌ فلا بَأسَ أنْ يُوَذْنَ راكبّاء لما رُوِيَّ أنّ بلالا رضي الله عنه ادن 
في السَّمْرٍ راكبّاء ولأنَّ له أن ب يرك الأذانَ أصلاً في السَّمَّرٍ فكان له أَنْ يَأ يبه داكي بطري 
ايموي والاؤقات لها روم أن يلو أنه وسو راكنا نول وانامعلي امرض 
بارا رك فصل بين الإقامة والشروع في الصَّلاة بال رول 0 

في الحضّر فيُكرَه الأذانٌ راكبًا في ظاهر الرُوايَةِء وعن أبي يوسف أنّه قال باه بهاثمّ 
الكو ليت لقان تعلق مكاك أن دنه مامقاء كلت يكيان نيم قال بعصي 
وباط ع ري جر عار وو انا اروس ابيط 

واقال)1 1و جوفات ]27 المباع ف ا ل نوغين [المقيه] ا جَعمَرٍ الهِنْدوانيٌ أنه إذا بَلَمَ 


)١(‏ في المخطوط : اافي2 . (؟) من المخطوطء وفي المطبوع : البعضهم)». 
(9) ليست في أ لخطوط . 


قولةة (قوقاضت الشاذة) فيو :الشيان إن قناء مش وان قاء و قف:؛ اماما كان أو غيوف 
وبه أخذ [الشّافعيٌ و] ''' الفقيه أبو الليثِ» وما رُوِيَ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أصَّحٌ 
عه وواة 2 . وسار عه ولا 5ج . > ه ا ع 

(ومنها) - أن يوَدْنْ في مسجدٍ واجِدٍء ويكره أن يوَدنْ في مسجديّن ء ويصلي في أحدهما؛ 
لأنه إذا صلى في المسجد الاوَلٍ ون متَتفلا بالاذانٍ في المسجدٍ الثاني» والتتفل بالاذانٍ 
غيرٌ مشروع ؛ ولأنَ الأذانَ يختّص بالمكتوباتٍ. وهو في المسجد الثّاني يُصلي التَافِلة فلا 
ينبغي أن يدعو النَاسّ إلى المكتوبة وهو لا يُساعِدهم فيها . 

(ومنها) - أن مَنْ أن فهو الذي يُقِيمُ وإِنْ أقام غيرٌه: فإنْ كان يتأذى بذلك يُكرّه؛ لأنْ 
اكتننات اذى اليد امكو وان كان اراد 11 بلقا اه 
تأذى به أو لم يتأذء واحتّجّ بما رُويَ عن أخى صُداءً أنّه قال: بَعَتَ رَسُوَلَ اللَّه يك باولا 
ا ل ل ا ل ال 1 0 
إلى حَاجَةٍ له فَأْمَرَنِي أَنْ أَوَدْنَ فَأَذْنْتٌ » فَجَاءَ بلآل وَأَرَادَ أنْ يُقِيمَ » فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ : 
«(إنَّ أَخَا صّدَاءَ هُوَ الْذى أَذّنَ وَمَنْ أَذْنَ قَهْوَ [1/ ه/اب] الَّذِي يُقِيوُو9' . 

(وَلَمًا): مارُويَ”"' أن عبد الله بنَ زَيْدٍ لَمّا قَصّ الرؤْيًا عَلَى رَسُولٍ اللَّه كَل قَالَ لَهُ: 
ور لاس ب م 5 0 1 0 2 2 م سم 
«لقَنْهًا بلالا». فأذنَ بلال ثم أَمَرَ النِنُ يكل عَبْدَ الله بْنَ زَيْدِ فَأَقَامَ . 
)١(‏ ليست فى المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١77/١(‏ درر الحكام »)01/١(‏ رد المحتار /١(‏ 9960). 
() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : واتفق أهل العلم في الرجل يؤذن ويقيم غيره أن ذلك جائز. 
واختلفوا في الأولوية فقال أكثرهم : لا فرق والأمر متسع. وممن رأى ذلك مالك وأكثر أهل الحجاز وأبو 
حنيفة وأكثر أهل الكوفة وأبو ثور وقال بعض العلماء : الأولى أن من أذن فهو يقيم . وقال الشافعى : إذا أذن 
الرجل أحببت أن يتولى الإقامة لشيء يروى: أن من أذن فهو يقيم . انظر المجموع شرح المهذب (/178- 
49) الأم .)»2١/1(‏ الغرر البهية :)7177/١(‏ مغني المحتاج 01 
(:) أخرجه أبو داود فى كتاب : الصلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (2)2017» والترمذي 
(99١)»ء‏ وابن ماجه ,)9/1١19/(‏ والبيهقي في السئن )١577( .)5”81١7/١(‏ من حديث زياد بن الحارث 
الصدائي. وذكره الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 7589)» وقال: فيه عبد الرحمن بن زياد الأفريقى ضعيف 
عنذ أهل الحديث» ضعفه بحيى بن سعيل القطان وغيره» وقال أحمد : لسن بسسىء .» وقال 9 عجان : 
يروي الموضوعات. وقوى أمره البخاري وقال: هو مقارب الحديث» انتهى. وانظر ضعيف الجامع 
(/الا18). 
(5) أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة» باب: في الرجل يؤذن ويقيم آخرء حديث (215)؛ من حديث 
عبد الله بن زيدء وفيه «فأذن بلال فقال عبد الله بن زيد: أنا رأيته وأنا كنت أريد. قال: فأقم أنتك. 
وذكره الحافظ في «التلخيص الخحبير» .)75١9/١(‏ (0709). وقال: قال البخاري عبد الله بن محمد بن 
عبد الله بن زيد عن أبيه عن جده لم يذكر سماع بعضهم من بعضء انتهى» وانظر ضعيف أبي داود. 


م _كتاب فصلاظَ > هقنه 


وروي أن ابن أمَ مكتوم كان يوذ وبلال يقيمٌ» وريم َذنَ بلال وأقام ابن أمّ مكتوم . 
وتايو عااوواة ان ذلك كان شد و فلنةا ؛ لأنّه رو وى أ نه كان حديث عَهْدٍ بالإسلام. وكان 


إيوية 


يُحِبّ الأذانَ والإقامة . 

(ومنها) - أن يُوَدْنَ مُحْتَسِبا ولا يا عد غلك الآذاق:والافانة انا ولا يعس له آخد 
الا رض لكف زانه اميت ” رٌ على الطاعة» وذا لا يجورُ؛ لأنْ الإنسانَ في تحصيلٍ 
الطاعة عامل لنفسِهء «اقلا يدر له اعد لاخر عليه وغعد الكافعرة وجل له آن تأخد على 
لكا لور اال كانت المخار اولي الاي عدي ادر وهو ها رايا ين 
عثمان بن أبي العاص ''' رضي الله عنه أنه قال : آخِرُ ماعَهدَ لي رسول الله أن أصَلي 
بالقوم صلاةً أضعَفِهِم : وآن اد كرا لز اخ عل ا إن عَلِمَ القومُ حاجَبَّه 
فأغط: ه شينًا من غيرٍ شرطٍ فهو حَسَنٌ ؛ لأنّه من باب اليِرٌّ والصَدَقةٍ والمُجازَاةٍ على إحسانه 
بمكانهم» وكُل ذلك حَسَنٌ والله أعلَمُ . 

فصل [في بيان محل وجوب الأذان] 

وأمّا بِيانُ مَحَلُ وُجوب الأذانٍ ا للف ردي ةفيد لذن رودن له دراك 
المكقوية العى تود بجساعة مُسكت: مستحبةٍ في حال الإقامة. فلا أذانَ ولا إقامة في صلاةٍ 
الجنازة؛ لأنها ليستْ بصلاةَ على الحقيقةٍ لوُجِودٍ بعض ما يترَكّبُ منه الصَّلاةٌ وهو القيامُ: 
إِذْ لا قراءةَ فيها ولا رُكوعَ ولا سُّجِودَ ولا قُعودَ» فلم تَكُنْ صلاةً على الحقيقة» ولا أذادٌ 
ولا إقامة في النَوافِل؛ وخا مد ماخر ولت اعبار والمكتوباتث هي 
الموتم ميد بأوقات معَيّنةٍ دون التُوافِلٍ ؛ ولأن التوافِل تابعة للفرائض فجَعِل أذان الأصلٍ أذانا 
للتبَع تقديراء ولا أذانَ ولا إقامة في السَئّنِ لما قلنا . 

ولا أذانَ» ولا إقامة في الوترٍ؛ لأنّه سُنَهُ عندهما فكان تَبَعَا للهشاءٍء فكان تَبَعَا لها في 
الأذانٍ كسائر السَنّن . 
60د قي المخطوط : «الثقفي» . 
(؟) أخر أبو داود في كتاب: الصلاةء باب: أخذ الأجر على التأذين» حديث »)07١(‏ والنسائي 


لد والطبراني ذ في الكبير (94/ كم)ل (مد ”مال وانظر صحيح الجامع ( )من حديث عثمان بن 


01 م _بدائع لصنائةعط!_ .> 


وال أذَان ولا إقاية ون دلا العود تق برعنا9ة الكميو قدو عوقو ادا )انها 
لبي بي سس ا 

ا قال الس على النْسَاء دان ولآ إقامة:"5 4 ولأله لسن عليهين 
الجماعةٌ فلا يكونٌ عليهنّ الأذانُ والإقامة . 

والجيكة كنهنا أذان واقافة! لأنيا مكتوية تود بجمافة متخن ولأآنْ فرض الوقتٍ 
عو التاو عد تكن أضكارنا + للختي قانية كقافه: 

0 1 ' 1 لم وبر 0 5 ساس الو 2 0 600 1 و 

وعند بعضهم : الفرض هو الجمعة ابتِداءً وهي اكد من الظهر » حتى ١‏ وجب ترك 
الظهر لأجلهاء ثم إِنّْهما وجَبا لإقامة الظهرء فالجَمُعةٌ أحَقٌّ . 

ثم الأذانُ المُعيَبَرُ يوم الجُمُعةٍ هو ما يُؤْنَى به إذا صَعِدَ الإمامٌ المنبّرّه وتجبٌ الإجابة 
والاستماعٌ له دونَ الذي يُؤْنَى به على المنارة» وهذا قول عامَّةٍ العُلَماءِ. وكان الحسَنٌ بن 
زياد يقول: المُعيبَرُ هو الأذانُ على المنارة؛ لأنّ الإعلام يَقَُ به والصَحيحُ قول العامة لما 
0 ا د ا لسياين وَعَلَى 
اا 000 


الروناء” ""» وهي المنارة» وقيل: اسمٌ موضع بالمدينة . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن (١/08٠5)غ2 )١1780(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر مرفوعاء وأخرجه 
أيضًا 2.)1١٠8/١(‏ (171/9) من حديث ابن عمر موقوقاء وذكر الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 757) حديث 
أسماءء وقال: فيه الحكم بن عبد الله بن سعد ليس بثقة» وعن البخاري قال: تركوه». وقال النسائي, 
متروك الحديث» وأنكره ابن الجوزي في «التحقيق»» وذكر ابن حجر في التلخيص الحو 00 
)”١(‏ حديث ابن عمرء وقال: فيه عبد الله , بق الايل ضعيف ا قلت : وهو موضوع. وانظر 
الضعيفة (841/9). 

)١(‏ في المخطوط: «حيث». 

() أخرجه البخاري في كتاب : الجمعة» باب : التأذين عند الخطبة. حديث »)41١5(‏ وأبو داود ,)١١81/(‏ 
والترمذي »)01١7(‏ والنسائي )١17597(‏ من حديث السائب بن يزيد «إن الأذان يوم الجمعة كان أوله حين 
يجلس الإمام يوم الجمعة على المنبر في عهد رسول الله يَلكِْعْ وبي بكر وعمرء فلما كان في خلافة عثمان 


- 


أذانُ على حدق با ووسي ا الوك 
جميعًاء وكذلك صلاةٌ المغرب مع العِشاء بِمُرْدَلِفةَ يُكُتفى فيهما بأذانٍ واحِدٍ لما ذكرناء إلا 
أنَ في الجمع الأَوَّلٍ يُكتفى بأذانٍ واحِدٍ لكنْ بإقامئَيْنء وفي الثّاني يُكُتفى بأذانٍ واحِدٍ 
وإقامةٍ واجدةٍ عند أصحابنا القّلاثة 

وعند زُفر بأذانٍ واحِدٍ وإقامتَيْن كما في الجمع الأوّلٍ”" . 

وعند خافن" باذالتوو دادو واعدوتى كد د يكاب البوذانيا قن د قبا ]الله 
تعالي: ْ 

ولو صلَى الرَجُل في بيتِه [وخدّه ذُكِرَ في الأصل إذا صلَى الرَجُلُ : في بريه ] واكتفى 
بأذانٍ التاس وإقامتهم أجرّأه» وإِنْ أقام فهو حَسَنٌّ؛ لأنّه إِنْ عَجَرَ عن تَحَقَّقَ الجماعة بنفسه 
فلم يَعجَرْ عن التَشَبه فيندَبُ إلى أن يودي الصَّلاء على هيئةٍ الصّلاةٍ ل ولهذا كان 
الأفضل أَنْ يَجْهَرَ بالقراءة في صَلَّواتِ الجهر : ٠‏ وإنْ ترك ذلك واكتفى بأذانٍ النّاس وإقامتهم 
[13/] أجرّأهء لما زوي” "اعونت سعرو مك لت لاديس اناوور 
إقامةٍ وقال: يكفينا أذانٌ الحيّ وإقامئُهم . 


ع شاع 


أشارَ إلى أن أذانالحيّ وإقامتهم وقع لكل واحدٍ من أهلي الحيّ آلا ترى أن على كل 


وكتريق] أ عثمانٌ يوم الجمعة بالأذان الثالث»» والمراد بالثالث: أي عَدَ معه الأذان والإقامة الأصليّينٌ 
ويؤكد هذا قوله يلاه «بين كل أذانين صلاة» أي الأذان والإقامة» والله أعلم . 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١9/15(‏ تبيين الحقائق (؟8/5؟7) الجوهرة النيرة 22١51 /١(‏ فتح 
القدير (8/5/ا2”. 59794) البحر الرائق (؟575/5")» رد المحتار (؟508/5). 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : اح نايا بورد الأول ورتير لكل براسدة” انظر 
المجموع شرح المهذب (8/ ,)١77‏ الأم (6/ ”57؟) الغرر البهية (١/57و5؟)2‏ مغني المحتاج 2)572١ /١(‏ 
حاشية الجمل .)7١١/١(‏ 

الك تي امرك 

(4) أخرجه البيهقي في السنن .)505/١(‏ (0/اا١).‏ والطبراني فى الكبير (9//ا5؟). (94710/0), 
وذكره الهيثئمي في المجمع .)١19١8(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وإبراهيم النخعي لم يسمع من ابن 


مسعود. 


ورَوَى ابن أبي مالِكِ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في فَوْمٍ صلَوًا في المضرٍ في منزلٍ 
أو في مسجدٍ منزلٍ» ٠‏ فأخبروا بأذانٍ الثاس وإقامتيهم - أجرّأهم . 

وقد أساءًوا بتركهماء فقد فرَّقَ بين الجماعة والواحِدٍ؛ لأنَ أذانَ الحيّ يكوث أذانا 
للأفرادٍ ولا يكونٌ أذانًا للجماعة . 

هذا فى الحُقيمِينَ وأمًا الْمُسائرَودٌ فالأفضلٌ لهنم أن يُوَدّْنوَا [ويُقيموا] ”2 ويُصَلُوا 
جَماعةً ؛ لأنّ الأذانٌ والإقامةً من لَّوازِم الجماعة المُستَحَبَّة» والسَّمْرُ لم يُسِقِطِ الجماعة فلا 
يُسقِط ماهو من لوازيها أقان ملو تيا ةو اناموازو عو لأزا ذه اجر مونو لذ لدو 
واكم لهم ترك الإقامةٍ بخلاف أهل المِصْرٍ إذا ترَكوا الأذانَ وأقاموا أنه يُكره لهم ذلك؛ 

لأنْ السشفر سبب الرّخصةء وفد نر في سُّقوطٍ شَطرٍ [الصلاة] ”"' فجاز أن يُؤَثْرَ في سُقَوطٍ 
أحدٍ الأذائَيْن» إلذَ أن الإقامة آكَدُ تُبُونَا من الأذان فيسقّط شَطْدُ الأذانٍ دونَ الإقامة . 

وأصلّه ما رُويَ عن عَلئُ رضي اللعته أنه قال القسافة بالتخيان إنقناة أذنعبواقاءة 
وإنْ شاء أقام ولم يُوَدَنْ” "'. ولم يوجَدٌ في - حَقُ أهلٍ المِضْرٍ سببٌ الررّخصة» ولأن الآذان 
للوعلام بهجوم وقتٍ الصلاة عضوو ةانقو في القدى افير فلم كر كه 
لشخون المتشؤؤ يلار هه يقلات احفر م لأنَ التاسّ لتمَرُقِهم واشتغايهم بأنواع 
الحِرّفٍ والمكاسب لا يَعرِفونَ بهُجوم الوقتء فيُكُرَه ترك الإعلام - في حَقَهِم انالا ذان» 
بخلاني الإقامة فإنّها للإعلام بالشّروعٍ في الصَّلاقٍ وذا لا يختلف في حَقٌّ المُقيمِينَ 
وال ]0 

وأمّا المُسافرٌ إذا كان وخدّه فإِنْ ترك الأذانَ فلا بَأسّ بهء وإِنْ ترك الإقامة يُكرّه؛ 


ع بس ال 


والمقيمٌ إذا كان يُصَلَي في بيتِه وده فترك الأذانَ والإقامة كه وال ى) أنَ أذان أهلٍ 
المحَلَّة يَقَمُ أذانًا لكل واحِدٍ من أهل المحَلَّةَ ٠‏ فكأنّه وُجِدَ الأذان منه في حَقّ نفسه تقديراء 
أ فى الشقر فلم يوجَدٍ الاك والإقامة [للسافر] "© من غيره: + غيرَ أنه سَّقَطْ الأذان في 


2 ب - سس 
حَقَه رُخصة وتيْسيرًا فلا بد من الإقامة . 


() ليست فى المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه 2)١98/١(‏ حديث (51175). 
(4) فى المخطوط : «المصر». (4) ليست فى المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . 


مسح _كتاب الصلاق > «ليته 
ولو صلّى في مسجدٍ بأذانٍ وإقامةٍ هل يُكْرَه أنْ يُوَذْنَ ويّقامُ فيه ثانيّا؟ فهذا لا يخلو من 
أحدٍ وجهين : إِمّا أن كان مسجدًا له أهل معلومٌ» أو لم يكن : فإِنْ كان له أهلّ معلومٌ: فإِنْ 
صلى فيه غير أهله بأذانٍ وإقامة لا كر لأهله أنْ يُعيدوا الأذانَ والإقامةً» وإِنّْ صلّى فيه 
اعلويا انارو نوجعم أخله ل لغير أهله وللباقينَ من أهله (أنْ يُعيدوا) ''' الأذانَ 
والإقامة ''. وعند الشافعيّ : لا يُكرّه”" . 

إن كان مسجدًا ليس له أهل معلومٌ بأنْ كان على شوارع الطريق كر تكرار 
الآأذانٍ والإقامة فيه يغ الكيدا ب يهاه على تجينا كا اخرى وهي أن تكرارٌ الجماعة في 
مسجِدٍ واجِدٍ هل يُكرّه؟ فهو على ما ذكرنا من التَّفُصيل والاخحتلافٍ . 

وَرُوق عن أب نوست أنه إنما بكرة إذا كاتف الججناعة الكانبة كقيرة ناما دكاتو 
ثلاثة» أو أربعة فقاموا في زاويةٍ من زّوايا المسجدٍ وصلُوًا بجَماعةٍ لا يكرّه. 

وروق عن حك أله الما لك ه إذا كانت القَانية على سبيلٍ التّداعي والاجتماع : فأما إذا 
تكن ذلا لكر 

(احتّح) الشافعئيٌ بما رُوِيَ أنّ رسول اللّهِ كله صَلَّى بجمَاعَةٍ ني الْمَسْحِدٍ ٠ ١‏ فَلَما فَرَعَ مِنْ 
م ور رن اذ تل رشو بعال اشر الل يلد 1000 
العو" كتان تكو وض اللدعنه: اننا وشول اللويه فنا وول اق بروهدا امه 
تكرار لسينا ع نينا كان زشول للد لناتر والستكووية ولان قويئة 1*0 عن امعد 
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)١(‏ فى المخطوط : (إعادة». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)2١70/١(‏ البحر الرائق /١(‏ 717), درر الحكام /١(‏ 80): رد 
المحتار /١(‏ 667). 

() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : : الولو أقيمت جماعة في مسجد فحضر قوم لم يصلواء فهل يسن 
لهم الأذان؟ فولانء الصحيح : : نعم وبه قطع البغوي وغيره. ولا 3 اصودة لخوف اللبس سواء كان 
امعد مطرو فا أن قو فط رو 0 انظر المجموع شرح المهذب (”/97), أسنى المطالب 2)١77-1185 /١(‏ 
الغرر البهية /1١(‏ 22504 تحفة المحتاج .)5715/١(‏ التجريد لنفع العبيد 0-0 

(؛) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة؛ باب: في الجمع في المسجد مرتين» حديث (01/5): والحاكم في 
المستدرك .)558/١(‏ (97548), والطبراني فى الصغير .)”5”*7/١(‏ (5605). والكبير (8/؟١5),‏ 
(/7861)» والبيهقى فى السنن (7/ ”)2 41043) مو ديك أبي سعيد الخدري, وانظر الإرواء (676) . 
(0) فى المخطوط : «هذا». 


4 م _بدائع الصنائع جط__ .> 


واجبٌ كما يجبٌ قضاءُ حَقٌ الجماعةٍ» حتّى أنّ التاسّ لو صلَوًا بجَماعة في البيِوتِ وعَطَّلوا 
المساجد أَئُموا وخوصموا يوم القيامة بتركهم قضاء حَقّ المسجدٍء ولو صلَوًا فُرادَى في 
المساجد موا بتركهم الجماعة؛ والقومٌ الآحَرونَ ما قضّوًا حَقّ المسجدٍ فيجبٌ عليهم 
0 ا حمقّه بإقامة الجماعة فيه. ولائكرة: والذلين عليه أنه لا كد ه في مَساجِدٍ قوارع 
الاقم كناهنا: 

(ننا : ما رَرَى عبد الرّحمَنٍ بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله 1 
حرج من ب بيبته لِيَصَلِحٌ بين الأنصار لتَشَاجَرٍ [جرى] " ١‏ اتنهية د مفو و كنا قن :ا للتيسيعان 
يي ا ا 0 0 3 
الج © 


و عن أنْسٍ بن ماللكٍ رضي الله عنه أنّ أصحابٌ رسول الله كانوا إذا فاتْهم 
3 "ب] الجماعةٌ صِلَوًا في المسجدٍ قُرادَى؛ ولأنّ التكرار يودي إلى تقليل الجماعة ؛ 
أن التاسّ إذا عَلِموا أّهم تفوثهم الجماعة فيستَعجلونَ فتكثرٌ الجماعة . فإذا نر اتنا 
تفوتهم يتأخُرونَ فتقِلٌ الجماعةٌ وتقليل الجماعةٍ مكروه. بخلافٍ المساجدٍ التي على 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) في المطبوع : عبد الرحمن بن أبي بكرء ؛ وهو خطأ صريح. والحديث أخرجه الطبراني في الأوسط (// 
.»)6١‏ حديث 2.)585١(‏ وابن عدي في الكامل (5/ ١‏ )رمن عدي عبد الرحن ين أن بكر علخ أبنة 
ار للد ود ارام يقحى برااسي او اد ة فوجد الناس قد صلوا. فذهب إلى منزله 
فجمع أ لت صل بم ركز لماعي فى البجي 0158117 وال (رواه الطبراني في الكبير والأوسط 
ورجاله ثقات») وحسنه الألبان في تمام المنة ص .)١06(‏ 

(0) في المخطوط : «فعل ذلك». 

(:) لم أجده. وقال المباركفوري في تحفة الأحوذي (؟/ :)٠١‏ "قلت : : لم يثبت هذا عن أنس بن مالك في 
كت ديك اليك بل قت هله لاف قال البخاري في صحيحه : وجاء أنس بن مالك إلى مسجد قد صل 
فيه فأذن وأقام وصلى جماعة . .2 قلت: ووصله أبو يعلى فى مسنده (!/ .)7”١0‏ حديث (1706): وعبد 
الرزاق في مصنفه (5/ 7197). حديث (28194)., وار بن أي شيبة في مضئفه .)١1١1/7(‏ حديث (1763): 
وابن حجر في تغليق التعليق (7177/5) عن أبي عثمان قال : «مر بنا أنس بن مالك في مسجد بني ثعلبة 
فقال: أصليتم؟ قال قلنا: : نعم. وذاك صلاة الصبح فأمر :رجلا فآذن وأقام ثم صلى بأصحابه» وذكره 
البمتمي الي لجو (؟/ 5) وقال: «رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح» وقال الحافظ : «هذا إسناد 


صحيح موقوف». 


لجح يس /ساا-ايحيحج 2 
قوارع الطَرْقٍ ؛ لأنّها ليست لها أهل معروفونَ. فأداءٌ الجماعةٍ فيها مره بعد أخرى لا يودي 
إلى تقليل الجماعات» وبخلاف ما إذا صلى فيه غيرُ أهله ؛ لأنه لا يَوَدي إلى تقليلٍ 
الجماغة + لأن أهل العسعة بنتظروة أذاف المُودن المعروق طون عدر ولأنخن 
المسجدٍ لم يُقَض بعدٌ؛ لأنّ قضاءَ حَقّه على أهله . 

ألاترى أن المرّمّةَ ونَصْبَ الإمام والمُوَّذْنِ عليهم فكان عليهم قضَارٌه؟ 

ولا عِبْرَةَ بتقليل الجماعة الأوَّلينَ ؛ لأنّ ذلك مُضاف إليهم حيث لم يَنْتَظِرِوا ضور أهل 
المسجدٍ بخلافٍ أهل المسجد؛ لأنَّ انتِظارهم ليس بواجب عليهم ولا حجّة له في 
الفعديف ا الأنه أنوو ا عدالودا لآ بكرسابوانها المكرووها كان على سبييل الخداضي 
والاجتماع. دز هيو حك طليعه: لأنّه لم يَأْمَرْ أكثرَ من الواحِدٍ مع حاجّتّهم إلى إحراز 
القراه» وماد قتع السعت ف : كذوو لآن قفاء عن الس و عا ويف ترذن إلى 
تقليل الجماعةٍ مكروه. ويستّوي في وُجوب مراعاةٍ الأذانٍ والإقامة الأداءً والقضاءً. 
وجمْلةَ الكلام فيه أنّه لا يخلو : إما أَنْ كانتٍ الفائتةٌ من الصَّلواتِ الخمس . وإما أنْ كانت 
صلاةً الجَمَعةَ فإِنْ كانث من الصّلواتٍِ الخمس فإنْ فاته صلاةٌ واجدةٌ قضاها بأذانٍ وإقامة. 
وكذا إذا فانّتِ الجماعة صلاةٌ واجدةٌ قضّؤها بالجماعة بأذانٍ وإقامة'١‏ 

وللشّافعيّ” '' قولانٍ: في قولٍ: يُصِلَي بغير أذانٍ وإقامةء وفي قولٍ : يُصلَّي بالإقامةٍ لاغيرُ . 

(احتّعٌ) بما رُوِيَء أن رسول الله كَكهِ لمّا شغِل عن أربع صَّلواتٍ يومٌ الأحزاب قضاهنّ 
بغير أذانٍ ولا إقامة' " . 

وروي“ في قِصَّةٍ ليلةٍ التعريس أن التَبئَ يَلةِ ارتَحَل من ذلك الوادي» فلّمًا ارتمّعَتِ 
السحد أمرّ بلالا فأقام 0 لم دنه ولأنْ الأذان للإعلام بدخولٍ الوقتٍ ولا 
() انظر فى مذهب أ لحنفية : الممسوط »)١70 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 97), الجوهرة النيرة /١(‏ 1405)» فتح 
القدير 2)55٠١/١(‏ مجمع الأبر /١(‏ ه/9)» رد المحتار .)39١/١(‏ 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: وهل يسن - أي الأذان- للفوائت؟ فيه ثلاثة أقوال قال في 
الأم : يقيم لها ولا يؤذن. وقال في القديم: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي بعدها. وقال في 
الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن وأقام» وإن لم يؤمل أقام. انظر المهذب مع المجموع (”/ ١1-9)غ,‏ 
أستى المطالت »)١55/1(‏ الغو الببية 5557/10 حاشيتي قليوبي وعميرة (١/114١)غ‏ مغني المحتاج 


(*) بل الوارد أنه أذن وأقام . (1) تقدم. 


دلينهة 


حاجة ههنا إلى الإعلام [به] ”'" . 

(وَلَنَا) : ما رَوَى أبو قتادةً الأنصاريٌ رضي الله عنه في حديث ليلةٍ التتعريس فقال : 
(كنتْ مَعَ النِّيّ كل في عَرْوَةٍ » أَْ سَرِيةِ فَلَمّا كَانَ في آخرٍ السّحَرٍ عَّسْتا فَمَا اسْتَيْقَطْنَا حَتَّى : 
يْقَظنَا حَرٌ الشّمْسٍ » فجغل الدخل متا كت ذهكا رترعا: ٠‏ فَاسْتَيْفَظَ رَسُول اللَّه كه فَقَالَ : 
١‏ رْتَحِلُوا مِنْ هَذَا الْوَادِي فَإنّهُ وَاوِي شَيْطَانْهء فَارْتَحَلْئا وَتَرَلَْا بوَا د آحَرَ ا عت 
الشّضسل وَقصَى القوْم حَوَاِجَهُعْ مر بآلا بن دكن وَصَلينَا كمعن أ نم أَقَامَ قَصَلَّْنَا 
صلاة الْمَجْرِ' وهكذا رَوَى عِمْرانُ بِنُ حُصَيْنِ هذه القِضَة . 

وررَى أصحابُ الأمالي ”"* عن أبي يوسف بإسناده [إلى] 9 رسو الله كف أنه حينَ 
شَكَلَهم الكفَّارُ يوم الأحزاب عن أربع صَلّواتٍ قضاهّنَ فأمرَ بلالا أنْيوَدَ يميم لك 
واجدة منهنّ. حتّى قالوا: : أَذْنَ وأقام وصلَى الظهرء ٠‏ ثم أذْنَ وأقام وصلّى العصرء 4 أدن 


وأقام وصلى المغربّء ثم أَذّنَّ وأقام وصلَى العشاءء ولأنّ القضاء على حَسَبٍ الأداء . 
اي ا 


او 


أ 


رَوَيْنا . 


7 أ 


وأا إذا فاته صَلَواتٌ فإنْ أذّنَ لكل واجدةٍ وأقام فِحَسَنٌ» وإِنْ أَذّنَّ وأقام للأولى واقَصَدٍ 
على الإقامة للبواقي فهو جائز . 

وقد اخختلفتٍ الرّواياتٌ في قضاء رسول الله كي الصَلواتٍ التي فائنه يوم الخئدق ل 
بعضها أنه أمر بلالا فأذنَ وأقام لكل صلا [على ما رَدَيْناء وفي بعضيها أنه أن وأقاء 


للأرلىة نه أقاء لكر ناد 5 بعدهاء وفي بعضها أنه اقََصَرّ على الإقامة لكُلٌ 
فلاو "5 ولاشك آذ الأحد برؤاية الزيافة اول ٠‏ خصّوصًا في باب العبادات وإِنْ فانَده 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري. كتاب مواقيت الصلاة» باب: الأذان بعد ذهاب الوقت» حديث (050). ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب: قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائهاء حديث (381), 
وأ داودء حديث (577)» والنسائى. حديث (843). 

(9) في المطبوع «الإملاء» . ١‏ () في المطبوع: «عن» . 

(5) ليست في المخطوط . (5) روايات سبق تخريجها. 


م كتاب لصلاق __ > (5 


صلاة الجمُعَةٍ صلى الظهرٌ بغير أذانٍ ولا إقامةٍ؛ لأنّ الأذانَ والإقامة للصَّلاةٍ التى تُوَدّى 

بجماعةٍ مستحبَة وأداءً الظهر بجَماعةٍ يوم | لجمعةٍ مكروه في المِضصّرء كذا رُويّ عن على 
فحل [في بيان وقت الأذان والإقامة] 

وأمّا بان وقتٍ الأذانٍ والإقامةٍ فوقتُهما ما هو وقتٌ الصَّلواتٍِ المكتوبات» حتّى لو أذَّنَّ 

قبل دخولٍ الوقتٍ لا يُجْزِئُه ويُعِيدٌه إذا دخل الوقتُ في الصَّلواتٍ كُلَّها في قولٍ أبي حنيفة 
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وكنه فال ناض فوسيت : أخيرًا لا بَأسّ بِأنْ يُوَذّنَ للفجر في التصف الأخير من الليل”'' 
وهو قول الشَافعِي”" . 

(واحتّخا) بما رَوَى سالِمٌ بن عبدٍ اللّهِ بن عمرٌ عن أبيه رضي الله عنه أنّ بلالاً كان يُوَدُ 
بليل. وفي روايةٍ قال: لأ يَعْرَتَكُمْ أذَانُ بلآل عَنْ السَّحُورٍ فَإِنهُ : ُوَذْنُ [1/ /ا/أ] بلَيل) 0 
ولأن وق الفجر مشتبَهء وفي مُراعاه بعض الحرّج بخلافٍ سائرٍ الصلوات . 

ايسا رمستوياتزي 17لابر اي عياض بودائر الاين الاقاز لبلالٍ ١لا‏ تُوَدْنْ 


سَُ 3 0 


حَنَّى يَسْتَبِينَ لك الْفَجْرُ [هَكَذًا] ” ين ومد يله ا" “'؟ ولأنَ الأذانَ شُرِعَ للإعلام بدخولٍ 


(١)انظر‏ في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١(‏ 2)97 فتح القدير /١(‏ ”5057). البحر الرائق (١//ا/ا؟),‏ 
مجمع الأنبر .076/١(‏ 

() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «لا يجوز الأذان لغير لغير الصبح قبل دخول الوقت لأنه يراد 
عاد ترسو عر له . وأما الصبح فيجوز أن يؤذن لها بعد نصف الليل؛ انظر المهذب مع المجموع 
(/ 44). الأم /1١(‏ ؟ 05 أسنى المطالب ,)١177/1(‏ الغرر البهية /١(‏ 71777)» حاشيتي قليوبي وعميرة 
١8/1‏ 00 مغني المحتاج .)7777/١(‏ حاشية كالتما 11 : '")» التجريد لنفع العبيد )١75 /١(‏ . 
() أخرجه 0 كتاب: الصيام. باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم 
,)١٠١9:(‏ وابو داودء (551515)ء والترمذي» .)7١5(‏ والنسائي. (51190) هن تحديت سهزة بن 
جندب رضى الله عنه . 

(6)الست دن الخطرا: 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب : الصلاة» باب : في الأذان قبل دخول الوقت. حديث (2)075 وذكره 
الزيلعي في «نصب الراية» »)787/١1(‏ وقال أبو داود : شداد مولى عياض لم يدرك بلالا وقال الزيلعي : 
وأعله البيهقي بالانقطاع. وقال ابن القطان : وشداد أيضًا مجهول لا يعرف إلا برواية جعفر بن برقان عنه: 
انتهى» قلت: وهو حسنء وانظر صحيح الجامع .)7١88(‏ 


(#79ب) سح 0 باقع الصنائع ج 
الوقتِء والإعلامٌ بالدّخولٍ قبل الدّخولٍ كذِبٌ» وكذا هومن باب الخيانة في الأمانة: 
الو وو ينود حي سور ابيا يري ود ا 
وب السو 

2 - م 0 5 ,لحرا اس د ا لقا ا بي 1 . 3 0 ع (5) 25 
ورك اد العض البصرق اا تي ا ودر ور ار افر والل مار فراع 
لا يُصَلُونَ إلأفي الوقتٍ» لو أدركهم عمرٌ لأدَبَهم' "يذل وفص اللنتعفه ها كان يردن 
كل لسلاة التحرين لينوان اوه الها تروصو ابه بغر وووفي للمعتدغ و ال ا 
قال : «لآيَمْتَعَئَكُمْ مِنْ السَّحُورٍ أَذَانُ بلآلٍ فَإِنّهُ يوَذْنُ ليل لِيُوقِظ نَائِمَكُمْ وَبَرْةُ قَائِمَكُمْ وَيَتَسَحَرَ 
صَائِمُكُمْ , فَعَلَِكُمْ بأَذَانٍ ان أمْ مَكْتُوم»9؛ 

وقد كانت الصَحابةٌ رضي الله عنهم فِرَقَتينِ : فِرْقةٌيتهَجدونَ في الصف الأوَلِ من 
الليل» وَفِرْقةٌ في النَصف الأخير وكان الفاصل أذانَ بلا ا بحي 
كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر أن ابن أمّ مكتوم كان يُعيده ثانا بعد طلوع الفجرء و 
وكين ابسن ل دي أذ الف الطادن التكط ف الأنق لشفي لا اقجناة نيه 


فصل [فيما يجب على السامعين] 


وأمّا بِيانٌ ما يجب على السَّامعِينَ عند الأذانٍ فالواجبٌُ عليهم الإجابةٌ لماروىّ عن 
النَبِّ يكِةِ أنه قال : «أَرْبَعٌ مِنْ الْجَمَاء : مَنْ بَالَ قَائِمَا . وَمَنْ مَسَحَ جَبْهَمَهُ قَبْل الْمَرَاعْ مِنْ الصّلاة ١‏ 
وَمَنْ سَمِعَ الأذَانَ وَلَمْ يحب ء وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي وَلَمْ يُصَلَ عَلَيَه””'. والإجابة : أنْ يقول مثلّ ما 


() سبق تخريجه . 

هه علوج: جمع علج. وهو الجافي الغليظ. والرجل الشديد والعلج: الواحد من كفار العجم» انظر 
الغريب للخطابي (7/ ,»)١45‏ مختار الصحاح »)١188/١(‏ الفائق (9/ .)1١*‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه :»)7١١/١(‏ حديث )5١١94(‏ بنحوه. 

(5) أخرجه البخاري, كتاب الأذان» باب: الأذان قبل الفجرء حديث (571)»: ومسلمء كتاب الصيامء 
باب : بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء حديث (97١23»؛‏ والنسائي؛ حديث (141) من 
حديث ابن مسعود. 

(0) أخرجه البيهقي في السنن /١(‏ 25805 (02)717737 والطبراني في الكبير (9/ 200 (420*5) من 
حديث ابن مسعود موقوفاء والبيهقي في السنن (586/5). (3571) من حديث أبي هريرة مرفوعاء 
وانظر ضعيف الجامع (/زه/ا). 


م كتاب الصلاع____ > هته 
قال المُوَدْنُء لقولٍ النَبِيّ بل : «مَنْ قَالَ مِغْلَ ما يَقُولُ الْمُوَذْنُ غََرَ اللّْ ('" مَا تَقََمَ مِنْ ذه وَمَا 
تأخْرَ)”"» فيقول مثلّ ما قاله إلأّفي قوله : (حَيّ عَلَى الصَّلاةٍ حَيّ عَلَى الْمَللاح) فإنّهِ يقول 
مَكانه لا حول ولا قَرّةَ إلا باللّه العليّ العظيم ؛ لأنَ إعادةً ذلك تُشْبه المُحاكاةً والاستهزاة: 
وكذا إذا قال المُوَذْنَ: (الصَّلاَةٌ خَيْرٌ مِنْ النّوْم) لا يُعيدُه السَاممُ لما قلنا ولكنّه يقولٌ: 
مانتو ويك وااروها زد زهليه: ْ 

ولافيش اذ يكل الشام :فى نخالالكذان ولاقام وله يشتفن بقواء و القر ليولا 
بشيء من الأعمالٍ سِوَّى الإجابةّء ولو كان في القراءةٍ ينبغي أنْ يقطمٌ ويَشْتَغْلَ بالاستماع 
والإجابة» كذا قالوا في الفتاوّى والله أعلَّمُ . والثاني ”" الجماعة : ْ 


[فصل] ''' [في صلاة الجماعة] 

والكلام فيها في مواضع : في بان وجويهاء وفي بانٍ مَنْ تجبٌ عليه؛ وفي بيانٍ مَنْ 
نا وفي بان ما يفْعَلّه فانث الجماعةٍ» وفي بيانٍ مَنْ يصلّحُ للإمامة في المَمْلةٍء وفي 
بان مَنْ يصلْحُ لها على المَْصيلٍ. ٠‏ [وفي بيا مَنْ هو أَحَقّ وأولى بالإمامة» وفي بيانٍ مَقام 
الإمام والمأموم»] ” “ وفي بان ما يُستَحَبٌ للإمام أن يََْلَه بعد الفراغ من الصَلا. 

كن نار ل ؟“كقد نا لها ةُ مشايجنا : إِنها واجبة» وذكر الكرْخيٌ أنّها سُنَةٌ» (واحتّج) بما 
رُوِيّ عن التّبئّ يكل أنّه قال : : ١صَلاةٌ‏ الْجَمَاعَةٍ تَفُضْل عَلَى صَلاة الْمَرْدِسَبْع وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ ٠‏ [وَفِي 
ِوَايَةِ بحَمْس وَعِشْرِينَ وَرَجَة)7"] ”") ٠‏ جعل الجماعةً لإحراز الفضيلة وذاآيةٌ 2 الصا 


. في المخطوط : «له)‎ )١( 
لم أجده هكذاء» وأخرج مسلمء 4 كاش الصلاة, نافن: استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه»‎ )0( 
,)519/4( حديث (كم )ل وأبو داود» حديث (6؟60)., والترمذي , حديث ( )0 والنسائي. حديث‎ 


وابن ماجهء حديث )/5١(‏ عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله كَللَةٍ أنه قال : : "من قال حين يسمعر 
المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا 
وبالسلام ديئًا غَفِرَ له ذنبه) . َ 

(©) يعنى : والثاني من الواجبات على السامعين للأذان الجماعة . 

را ين ارط (8) لنت تن الختخطرط : 

69 أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة» باب : ما جاء فى فضل اللجماعة . حديث 2.)5١0(‏ والنسائي (85319), 
وابن ماجه (84/,) من حديث ابن عمر بلفظ : ابسبع وعشرين درجة»» والبخاري في كتاب الأذان» باب : 
فضل صلة الجماعة» حديث (557) من حديث أبي سعيد بلفظ : «بخمس وعشرين درجة» . 

(0) ليست في المخطوط . (6) آية: أي علامة. 


(ب”يإ--بسحسح باتع الصتتع جا 

ا تل الطاقة لكات والتقة و وفلف مره انا كعات فقو له تفال قر را كوا 
مَمَ أليَكيِينَ 4 [البقرة :*4] » أمرّ اللّه - تعالى - بالرّكوع مع الرَاكعينَ وذلك يكونُ في حالٍ 
المشاركةٍ في الرَكوع . فكان أمرًا بإقامة 3 الصلاة بالجماعة. ومُطَلَّقُ الأمرِ لؤُجوب العمل . 

(واًا) السَنَةُ فما رُوِيَ عن التبي له أنّه قال : «لَقَدْ هَمَمْتُ أنْ آمْرَ رَجُلا نِصَلي بالئاس 
َأنَصَرِفَ إلى أقْوَام ”'' تَخَلَّفُواعَنْ الصَّلاةٍ ة َأَحَرْقَ عَلَيهِمْ بُيُوتَهُمْ” "ابزويقر هذا الر عي ذا 
يلحَقٌ إلا بتركِ الواجب . 

زوق كر قث الأت و قلان الأمة نين لذن وبمو ل التد كله لى ويفا هنذا واطية ليق 
و] “على التكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوُجوبء وليس هذا 
مواني اليا 1 عيف:" الجيار: أن الت الو كن ةعسو الو لغيه تو نه 
العو الك سن اي نه تتوعا رازو اسيونة ا :سما اد ار ود 
لحن لاح عكها إلا لكدرة وهو قازر اجيج عد العاقة: 

فصل [فيما تجب عليه الجماعة] 

وأمايان كته غلم السباع : فالحواعه لوا تس على التعالي الات 
الأحرار» القادِرينَ عليها من غير حَرَّجٍ فلا تجبٌ على النَّساء وَالصَّبيانِء والمحاننة» 
والعبيكٍ» وَالْمفَعَد: ومقطوع اليدٍء والرّجل من خلاي. والشيخ الكبير الذي لا يقَدِرَ على 
الحجي. والمريض 

(أمَا) النَّساءٌ فلأنَ خروجَهُنَ /١1[‏ لالاب] إلى الجماعات فِْنة . 

(وأمًا) الصّبْيانُ والمجانينٌ فَلِعَدَم أهليّة وُجوب الصّلاةٍ في حَمَهم . 


)١(‏ في المخطوط : «قوم»). 

6 أخرجه البخاري». كتاب الآذان: باب : و جوب صلاة الجماعة. حديث (غ+524). ومسلم في كتاب 
المساحد» باب : فضل صلاة |الجماعة. حديث 2)501١(‏ وأبو داود رمغ ه), والترمدي (/ط1١؟),‏ والنسائي 
(6)). وآد بن ماجه ),/9١(‏ من حديث أبي هريرة » وفيه «لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أخالف 
إلى رجال يتخلفون عنها فآمر بهم فيحرّقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم» واللفظ لمسلم. 

(*) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «فى) . 


لج سس لعلل ‏ --ح2 


وأا العبِيدُ فلِرَفْع الضَّرَرٍ عن مواليهم بتعطيل مَنافِعِهم المُستَحَقَةٍ وأمَّا المُفْعَدُ ومقطوعٌ 
اليد والرّجْل من خلافي» والشّيخ الكبيرُ فلأتهم لا يقديرونَ على المشي» والمريضٌ لا 
يقد علية إل بخرج: 

(وأمًا) الأعمّى فأجمّعوا على أنّه إذا لم يَجَدْ قائدًا لا تجبٌ عليه. وإِنْ وجَد قائذا 
فكذلك عند أبي حنيفة . وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ تجبٌ والمسألة مع حُجَجها تأتي في 
كنات الحد إن شاء اللتعالىت. 

م 5 08 


فصل [فيمن تنعقد به الجماعة أ 
ا 0 وهو أن يكونَ مع 
ا ا ا جْمَاعَةَ"''؛ ولأنَ الجماعة مَأخوذةٌ من 


7 
- 


معدي الاجبما؟ وأكل مات :7 ِتَحَمَقٌ به الاجتِماع انْنانٍ؛ وتوا ء كان ذلك الواهد واد اد 
ا الحلا الى ار ن مُطْلَّقَا جماعةً» ولِحُصّولٍ معنى 
وأكا!المسعون والفد الذى لذ تق قاذ عر ريه » انها لنبناانة اهن لضاف كان 
مُلحَمَيْر بالعدم . 
فصل [فى ببان ما يفعله بعد فوات الجماعة أ 
وأمااييان هنا سكا مده فوانك سباع ولد خرةت :قن أنه ف لقا تنه الحمافة 441 :17 
يجبُ عليه الطلَبُ في مسجدٍ آخَرَء لكنه كيف يصَِمٌُ؟ 


3 . 4 50 ثفعامة 6 207 22-6 تر - 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب إقامة الصلاة» باب : الاثنان جماعة» حديث (97/7)». والدارقطنى فى سئنه 
(786/1).: حديث (1): والحاكم في المستدرك (4/ :)51١1‏ حديث (07401» والبيهقي في الكبرى (1/ 
6)» حديث (41/817) من حديث أبي موسى الأشعري»: وفى إسناده الربيع بن بدر قال البيهقي : 
«ضعيف»؛ وقال الحافظ في التلخيص (75/ :)8١‏ «فيه الربيع بن بدر وهو ضعيف, وأبوه مجهول . . .21 
وانظر ضعيف الجامع .)١090/(‏ الإرواء (589). 

(؟) زيادة من المخطوط . 


هه 


الجماعة ”'' فيه - فحَسّنّ» وإِنْ صلَى في مسجدٍ حَيّه فْحَسَنٌّ ب كارا 
إذا فاتَنُهم الجماعة فمنهم مَنْ يُصلَّي في مسجدٍ حَيّه ٠‏ ومنهم مَنْ يع الجماعة ' ا 
الصّحابة رضي الله عنهم ؛ ؛ ولأ في كل جانبٍ ُراعاة حُرْمةٍ وترك أخرى» ففي أحد 
الجانِبيْنِ مُراعاةٌ حُرْمةٍ مسجده وترك الجماعة. وفي الجازِب الآخَرِ مُراعاةٌ فضيلةٍ الجماعةٍ 
ورك ضر ممصو نذا 11د ولعي يكزسامان إن لقنا قاد ْ 

وذكر القٌّدوريٌ أنّه إذا فائَئْ الجماعة جَمع بأهله في منزِله؛ وإِنْ صلّى وده جازء لما 
ُوِيَ عن لبي يك (أنّه خَرَجَ مِنْ اْمَِئَِ إِلَى صُلْح بَيْنَ حَبَيْنِ مِنْ أَخيَاء الْعَرَبِ » فَانْصَرَفَ 
تاوذ كر لقاو يق الشكو + 1قال إلى جز وفع وامزداني كارن “. وفي هذا 
العديك: دلبل على سُقوطٍ الطب إذْ لو وجب لكان أولى النّاسٍ به رسول الله يك وذكر 
الشّيح الإمامٌ السَرَخسييٌ أن الأولى في رَمانِنا أنّه إذا لم يدخلٌ مسجده أنْ يَتَّمَعَ الجماعة 
وإنّ دخل مسجدذه صلى فيه . 


فصل [في بيان من يصلح للإعامة] 


وأمّا بيانٌ مَنْ يصلُحُ للإمامة في الجْمْلةٍ فهو كُل عاقِلٍ مسلمء وبكتن تجو اماي السدادة 
والأعرابيّ» والأعمّىء ووَلَدٍ الزّنا والفاسِتي» ل اي 
لا تجوز الصَّلاةٌ خَلْفَ الفاسِق و (وجه) قولِه أن الإمامة من باب الأمانةء والفاسقٌ خائنٌ» 
ولِهذا لا شهادةً له لكونٍ الشَهادةٍ من باب الأمانة. ش 

(ولمًا) : مارُوِيَ عن التبئّ يل أنه قال ثرا لف ك1 قال إله إلا روفو لك 


)١(‏ فى المخطوط : «الصلاة» . (7) فى المخطوط : «الجماعات». 

0 تقدم . (:) في المخطوط : (عامة العلماء) 

(5) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط »)5٠ /١(‏ تبيين الحقائق 42١75 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
+06)ء. الجوهرة النيرة (64/1)+ فت القدير (1/ 408 البحر الرائق. (19/0:/1)+ رد المحتاز (1/ 
048)). 

(5) انظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ »25777/١(‏ التاج والإكليل (517/7)» مواهب الجليل 
(؟/ 48-7 ). الفواكه الدواني .)5١-7806/1١(‏ حاشية الدسوقى .)337107-7975/١(‏ بلغة السالك /١(‏ 
. ْ 

(0) أخرجه الدارقطنى فى سئنه (057/5). حديث (27. وابن الجوزي فى العلل المتناهية (١1/١475)غ2‏ 
حديث )1١0(‏ من حديث ابن عمر. قال الحافظ في التلخيص (؟30/7): «رواه الدارقطني من طريق 


١صَلُواخَلْفَ‏ كُلَ بر وَفَاجِرٍه" "كو سويت - واللة ألم - وإن ورد في الجمَّع والأعياد 
لتَعلْقِهِما بالأمراء - وأكددهم قُسَّاقٌ - لكنّه بظاهره حَُجَّهٌ فيما نحنٌ فيهء إِذ العبرة ُلعُموم اللَقْظِ 
لالخُصُوص السَبّبِء وكذا الصَحابةٌ رضي الله عنهم كابن عمرّ وغيره والتَابعونَ اقتَدَوًا 
كا لتر 


وروي عن عن أبي عبد مولى بني أب 1ل قال: عرست فَعوْتُ رامن أصحاب 
رسول اللّهِ كل فيهم أبودَّرٌ وحُذَّيْفَةٌ وأبو سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخذريٌ فحضرت الصّلاهٌ فقَدُموني 
فصلَّيْتٌ بهم وأنا يومَئذٍ عبدٌ وفي روايةٍ قال: فتقَّدّمَ أبو دَرٌ لِمُصلَيَ بهم فقيل له : أَنَنَقَدَمُ 
وأنْتَ في بيتٍ غيرك؟ فقَدُّموني فصلَيْتُ بهم وأنا يومئلٍ عبد" " . 


رو 0 ور اي 


يم 


0 مال جراة اا كن كارا در لبا ار 


عثمان بن عبد الرحمن عن عطاء عن ابن عمرء وعثمان كذبه يحيى. ومن حديث نافع عنه وفيه خالد بن 
إسماعيل عن العمري به وخالد متروك»» وانظر تخريج الطحاوية للالباني. 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الجهادء باب : ف التروامع اله الجورء حديث (7077)». والدارقطني في 
سئنه (”7/ لاه)ء حديث »)١٠١(‏ واللفظ له. والبيهقي : فى الكبرى (9/5١)غ‏ حو ال ف اي 
عن أبي هريرة» وقال الحافظ في التلخيص (؟/85): رواه أبو داود والدارقطني واللفظ له والبيهقي من 
حديث مكحول عن أبي هريرة وهو منقطعء؛ وله طريق أخرى عند ابن حبان في الضعفاء من حديث 
عبد الله بن محمد بن يحبى بن عروة عن هشام عن أبي صالح عنه وعبد الله متروك»؛ ورواه الدارقطني من 
حديث الحارث عن علي» ومن حديث علقمة والأسود عن عبد اللهء ل ا 
ومن حذيك أن الدرداء من.طرق كلها واهية تجذا . قال العقيلٍ الس فى هذا المتن إسناد بء يثبت». ونقل ابن 
الجوزي عن أحمد أنه سئل عنه فقال: ما سمعنا بهذا . وقال الدارقطني : 00 
هذا الباب أحاديثٌ كلها ضعيفةٌ غايةَ الضعفي» وأصح ما فيه حديث مكحول عن أبي هريرة على إرساله 
وقال أبو أحمد الحاكم: هذا حديث منكرء وانظر ضعيف الجامع (0714174؛ والإرواء (2650. 

)١(‏ فى المخطوط: «أسد». 

(8) أعر جه عه الززات اق سه ا 7 ميك (اللاه والعيتن في الكبرئ/01151) 
حديث .)١6١05(‏ ْ ْ 

(:) أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب: في الضرير يولى» حديث (١5975)؛‏ من 
حديث أنس وهو صحيح.ء وانظر الإرواء .)07١(‏ 


ركف كر راسد هن السلننا ءال نكي رضي :الها صدين اق "533 ولذن الثامن 9 
يَرْعْبِونَ في الصَّلاةٍ و خَلْفَ هَؤُلاء فتُوَدي إمامتُهم إلى تقليلٍ الجماعة» وذلك مكروه؛ وَلان 
مَبتَى أداء الصّلاةٍ على اميد اناري على لمارا 019311 

أمّا العبدٌُ 11/ 78أ] فلأنّه (" لا يتَمَرَعْ عن خِدمةٍ مولاه ' ا يا 

وقال الشّافعية”” : إذا ساوّى العبدٌ غيره في العلم والوّرّع كان هو وغيرًه سَوَاءَء ولا 
كر رفو علد فين اعت 1ك 0 

(واحتع) بحديثٍ أبي سَّعيدٍ مولى بَني أَسَيْدٍ وذا يَدْلُ على الجواز ولا كلام فيه» وتقليل 
الجماعةٍ وانتِقاصٌ فضيلتِه عن فضيلة الأحرار يوجبانٍ الكراهة . 

وكذا اغالب على الأعرابي : الجر 5 : #الخات أهَر حكرا ويمان 


0 ا 0 


0 يعلموا حدؤد 1 3 عّ سوه 16 [التوبة :/اة] » والأعرابئٌ هو البدوِيٌء وإنه 


س5 والعربيٌ اسم دح . 

رلك 1 ار انه لل للشو ل مير ان اد ريدة ظ 

ولأنّ الإمامة أمانةٌ عَظيمة فلا يتحَمَّلها الفاسِقٌ؛ لأنّه لا يُوَّدي الأمانة على وجهها 
والأعمّى يِوَجَهُه غيره إلى القِبْلةِ فيَصيرٌ في أمر القِبْلةِ مُفْتَديًا بغيره» ورُبّما يميل في خلالٍ 
الصلاة رع الال الاترق إلى مازوي عن ابر عاس وي الله عنهما اله كان يمسن من 
الإمامة بعد ما كف بَصَرُه ويقول : كيف أَؤُمُكم وأنُْم تَعدلوتي؟” " ولآله لا يكت التوني 


. زاد في المخطوط : «وغيره أفضل»‎ )١( 

(0) فى المخطوط : «فلأن العبد)» . (*) فى المخطوط : «المولى». 

60 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)1٠ /١(‏ تين الحقائق (١/74١)ء‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
)0 فتح القدير .)"6٠ /١(‏ درر الحكام /١(‏ 86). رذ الحتازن (65865/1).: 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : اولو اجتمع حر غير فقيه وعبد فقيه فأءهما أ ولى؟ فيه ثللائة 
أوجه: كالبصير والأعمى. الصحيح تساويهما». انظر المجموع .)١8١/4(‏ الأم :2١1977/1١(‏ حاشيتي 
قليوبي وعميرة 2»)5557/١(‏ تحفة المحتاج (؟/ /7581), ؛ نباية المحتاج (؟/ ,)١1/5‏ تحفة الحبيب .)١158/5(‏ 
التجريد لنفع العبيد )"١9 /١(‏ . 

(5) ليست فى المخطوط . 

(0) أخرجه 7 الرزاق فى مصنفه (9457/7*), حديث (73877)» وابن أبي شيبة فى مصنفه (58/5)., 
حنيف رنالكة )ثم سحن وى عدو عق أرى قاس كال اكت أرب رع نولو إن القبلفل: 


حم داه + هلكه 
عن التجاساتٍ فكان البصيرٌ أولى» إلا إذا كان في الفضْل [بحال] ”'' لا يوازيه في مسجده 
غيرُه فحيئذٍ يكونُ أولى» ولهذا استخلّف التبيْ يك ابن أمّ مكتوم رضي الله عنه . 

وإمامة صاجب الهوّى والبدْعة مكروهة» نص عليه أبو يوسف في الأمالي فقال: أكرّه 
عرق لاا ماع قرعو 10632 الا لا ود لبون الى اتاد شلك ورهن رد 
الصّلاةٌ خَلَقَه؟ قال بعض مشايخّنا: إِنَ الصّلاة حَلْفَ المُبْتَوِع لا تجوز . 

دكت فنى:الاتفمىرزواءة عين أبي حنيفة أنه كان لا يَرى الصّلاةً وخلف المتتومة 
والصَّحيحٌ أنّه إِنْ كان هَوَى يُكمَره الا نكر يوان كان ذا دك تجوز بع الكر اه ركذا 
ووو وو مو علو عو و و 9 


0100 وسَطَهن"*؛ ولا تبتى حالِهنَ على الث وهذا أسه 0ك 
خماميرة فكروهة قد نا 0 

وعندَ الشافعيّ مُستَحَبّة”*' كبجماعةٍ الرّجالٍ . 

الاي اناد الساني فل ل '*"كانقافق القداء الماع قة تحت بعد ذلك 


ولا يُباحُ للشّوابٌ منهُنَ الخروجٌ إلى الجماعات» بدليل ما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه 
أنّه نَهَى الشّوابٌ عن الخروج؛ ولأنَ خروجَهُنَ إلى الجماعة سببٌ الفِئْنوٌء والفِيْنة حرام 
(1):زيادة ع الخطرط: 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١4١/7(‏ حديث (2»)0085 والبيهقي في الكبرى (9/ .)١7١‏ 
حديث (0178) من طريق ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن 
وسطا). 
() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ("/ .)١4٠‏ حديث (00487)ء والبيهقي في الكبرى 2)171١/9(‏ 
حديث )01١1٠0(‏ عن حم حت سوق تالت : «أمتنا أم سلمة في صلاة العصر قامت بينناة وعند 
البيهقي : (افقامت تاسط|ة, 
() انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .)١7 20 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 09697 فتح القدير /١(‏ 
5"). درر الحكام .)85/١(‏ البحر الرائق .)”75/١(‏ رد المحتار /١(‏ 565 0) . 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: ايِسَرْ الحماعة للشاء ء بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح 
المهذب (97”/4). حاشيتي قليوبي وعميرة .)79١/١(‏ تحفة المحتاج (5/ 507)., نباية المحتاج (؟/ 
45» التجريد لنفع العبيد (١/8/ا14).‏ 
(50)اليشت فئ المخطوط. 


دلقهة 
وما أدّى إلى الحرام فهو حرام . 
وأما احجان نون ناك لل الغوو إلى السماطادة؟ فنذكرٌ الكلامٌ فيه في موضع آخر . 
الصّبيُ العاقِل يصلّحٌ إمامًا في الجْمْلةٍ أن يَوْمَ الصّبِيات في التراويج. وفي إمَامّتِه 
البالِغينَ فيها اختلافٌ المشايخ على ما مرّ. كان لمحو وال الى لا تيل نايسن من 
أهل الإمامةٍ أصلا ؛ لأنّهما ليسا من أهل الصَّلاةٍ . 
فصل [في بيان من بصد للامامة على التفصيل] 


وأا بيانُ مَنْ يصأحُ للإمامة على التفْصيلٍ فكُلُ مَنْ ضح اقتداً الغير به في صلاة يصلح 
إمامًا له فيهاء ومن لا فلاء وقنام ينان اشرائط فخ الاقتداء:و الله المرفق : 


فصل [في بيان من هو أحق بالإمامة] 


وأمّا بِيانُ مَنْ هو أَحَقٌ بالإمامة وأولى بها فالحُرٌ أولى بالإمامة من العبدٍء والتّقَىُ أولى 
تن القانيق+ والتِضَييرٌ أولى .من الأعمى» وولد ل قل ارلكن م وله ا اه ا 
من هَؤْلاءِ أولى من الأعرابيّ لما قلناء ثم أفضلُ هَؤْلاءِ أعلمُهم بالسََةِ وأفضلهم ورَعًا 
وأقرّؤُهم لكتاب اللَّه - تعالى - وأكبَرُهم سِنّاء ولاشك أن هةة الخمال إذا شيعت هن 
إنسان كان هو أولى»ء لما بَيّنَا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمالٍء والمُستجمّعٌ فيه 
هذه الخصالٌ من أكمّلٍ الّاسء أمّا العلمُ والوَرَعٌ وقراءةٌ القرآنٍ فظاهرٌ . 

وأمًا كبر السّنّ فلأنّ من امد عْمُرُه في الإسلام كان أكثرٌَ طاعةً ومُداوّمة على الإسلام . 


فأمًا إذا تََرَكَتْ في أشخاص فأعلمهم بالسَّةَ أولى إذا كان يُحْسِنٌ من القراءةٍ ما تجوز به 


وذكر في كتاب الضَّلاةٍ وقَدّمَ الأقرأ فقال: ويَوُمُ القومٌ أقرّؤهم لكتاب الله - تعالى - 
وأعلمهم بالسَّنَةٍ وأفضلهم ورَعَا وأكبَرُهم سِنًا . 

والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عن أبي مسعوو الأنُصاريّ رضي الله عنه عن التَبيَ يه أنه قال : 
«الِعَوُءٌ م اَم أفْرَوْهمْ لكتَابٍ الل . فَإن كَانُوا سَوَاءَ فَأعْلَمُهُمْ بالسُئَة ؛ ٠‏ فَإِنْ كانُوا سَوَاء فَأَنْدَمُهُمْ 


يخا ترا لاتراض را لبر ب ٠‏ فَإنْ كَانُوا سَوَاءً فَأَحْسَئْهُمْ حلقًا : ٠‏ فَإِنْ كانوا سَوَاءَ 


1( 


دين المتار * مَنْ أجرى الحديتٌ على ظاهره وقَدّمٌ الأقرأ لأنّ التي وَل بَدَأْ به 
والأصَّحّ أنَ الأعلمَ بالسَنْةِ إذا كان يُحْسِنٌ من القراءةٍ ما تجورٌ به الضَّلاةٌ فهو أولى . 

كذا ذُكِرَ في آارٍ أبي [1/ 8لاب] حنيفة لافتِقار الصَّلاةٍ بعدَ هذا القدر من القراءة إلى 
العلم ليتمكنّ به من تَدارُكٍ ما عَسَى أنْ يَعرِض في الصَّلاةٍ من العوارض» وافتِقارٍ القراءةٍ 
أيضًا إلى العلم بالخطأ المُمْسِدٍ للصَّلاةٍ فيهاء ل ل ا 7ن 
الأعلمَ إذا كان مِمَّنْ يَجْتَيبُ الفواحِش الظاهرةً والأقراًأوَرَعُ منه - فالأعلمٌ أولى؛ إلا أن 
التبيَ كل قَدَمْ الأقرأ في الحديثٍ ”" ؛ لأنّ الأقرأ في ذلك الرّمَانٍ كان أعلم لتَلَقَّيهم القرآنٌ 
ا 


اولي فإ استوؤا في العلم وعم لالحا باعل وفوا درم يلق 
الجواز إلى ال قال 000 0 5 
3 ومح 0 عي تار 
في الوَّرَّع فأقرَؤّهم لكتاب الله - تعالى - لقولٍ التّبئّ ل : «أَهلٌ الْمَُرْآنِ أَهَلّ الله 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساجدء. باب: من أحق بالإمامة» حديث (597): وأبو داود» حديث 
(85ه). والترمذي. حديث (570؟)2 والنسائي. حديث 8٠ ٠(‏ وابن ٠‏ ماحه» حديث ( )من حديث 
اق مسعوود الاتضاورئ دون قوله: «فإن كانوا سواء فأحسنهم 0000 ث2( وزادوا: «ولا يَؤْمن الرجل 
الرجل في سلطانه ولا يَمَعْد في بيته على تكرمته إلا بإذنهاء وأخرجه البيهقي في الكبرى ا 
ختبكا احادن ككرت اريك الصا واس ا سور 
الا 

6 قال الحافظ في الد راية :)١58/9(‏ م أخدة اك وقال الزيلعي في نصب الراية 00 قلت * 
غريب. وذكره العجلوي في كشف الخفاء ,)560١5(‏ وقال السخاوي: ' أقف عليهء انتهى: قلت: ا 
أصل هع وانظر التلييلة الضعيفة (ث*الاه). 

620 أخر جه البخارى . كنات الجهاد والهيز » نافيا فضل الجهاد والستية حديث ( 8 ومسلم. 
كتاب الحج ا تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء حديث (”37ه*7١‏ ).2 وأبو داود. حديث 
) 5775 والترمدف: حديث )١94٠ ٠(‏ والنسائى: حديث ( )من حديث ابن عباس . 


١ 2‏ باتع تصتلع ‏ ا 


2-600 نكا تخي الخدم ساب القضيلةة رقش الإباية عل 
الفضيلةٍ» فإنَ كانوا فيه سّواءً فأحسَّئُهم وجهًا؛ لأنْ رَعْبة التاس في الصّلاة خَلْفَهِ أكثرٌ . 

وبعضهم قالوا: معنى قوله - في الحديثٍ - أحسَّنّهم وجها أي أكثرهم خبْرةً بالأمور. 
يقال : وجه هذا الأمرٍ كذا . 

وقال بعضهم : أي : أكثرُهم صلاةً بالليل» كما جاء في الحديث امْنْ كثر صلائة باللّيا 
حَسَنَ وَجْهُهُ بالتَهَار” "ا : 

ولاحاجة إلى هذا التَكَلْفِ؛ لأنّ الحمْلَ على ظاهره مُمْكِنٌّ لما بَبنا أن ذلك م١‏ أحد 
دواعي الاقتداءء فكانثُ إمامّته سببًا لتكثير الجماعة فكان هو أولى . 


ويُكرّه للرّجُلٍ أنْ يَوْمّ الرَجُلَ في بيتِه إلا بإذيه لما رَوَيْنا من حديثٍ أبي سَعِيدٍ مولى بني 


و 


وفي روايةٍ في بيتِه ؛ ولأنَّ في التَقَدم عليه ازدراءً به بين عشائره وأقاربه» وذا لا يَلِيقّ 


(1) اخ سند ابن ماجه في المقدمة. باب: فضل من تعلم القرآن وعلمه. حديث .)5١5(‏ والنسائي في 
الكبرى (05//ا١).‏ (8051). والحاكم في المستدرك .)74*/١(‏ 0 مره سيف ىب بو لطر 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الديات. باب: القسامة» حديث (5898). ومسلم في كتاب القسامة 
والمحاربين » باقن : القسامة» حديث 01115 والترمذي (5؟5١/ل‏ والتسياتى (/االاء) من طريق 
بشير بن يسار زعم أن رجلا من الأنصار يقال له: سهل بن أبي حثمة أخبره أن نوا امن قومه اتطلقىا نإل 
خيبر فتفرقوا فيها ووجدوا أحدهم قتيلاء وقالوا للذي وجد فيهم: قد قتلتم صاحبناء قالوا: ما قتلنا ء لا 
علمنا قاتلا فانطلقوا إلى النبى تَكَِِهِ فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا فقال: الكثر 
الكبرّ فقال لهم : «تأتون بالبينة على من قتله» قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون قالوا لا نرضى بأيمان اليهود فك . 
رسول الله يَكَيِةِ أن يبطل دمه؛ فوداه ماثة من إبل الصدقة . 

() أخرجه ابن ماجه فى كتاب إقامة الصالاة ».بات« ساجاء في قيام الليل ع ديق 017879 يه دري 
6239 أخر جه مسلم. كتاب المساجد ومواضع الصلاة . باب : من حي بالإمامة. ل 3 وأبو 
داود. حديثث (؟85ه). والترمذي. حديث ع والنسائي. حديتك (حم/ا). وابن مأجه» حديث 


(180) من حديث أبي مسعود الأنصاري دون قوله: «فإنه أعلم بعورات بيته) . 


ازاز ندل عانق يمف لان الكراية يالت لغندم ردك بسحنة فى فين زور الاطير 0 
الضَيْف إذا كان ذا سَلْطانٍ جاز له أَنَ يوم بدونٍ الإذنٍ؛ لأنْ الإذن لمثل هذا الضَيّفٍ ثاب 
لي ا ادن سانو كا :]ذا كان العيتف لطانا فى الحيامة اله سيفيد ركو نايسن 
للغير أنْ يتقَدَّمَ عليه إلا بإذيه والله أعلّمُ . 


فصل 8 بيان مقام 59 ال 


2 عن أنْس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : إِنَجَذَتِي مُليكَة دَعَتْ رَسُولَ اليك إِلَى 


لكاء انان ١‏ افردوا را تويك كاتني الي ون 161 مي أمَ ُلَيِم [مِنْ] ”© 
اناا" ؛ ولآن الإمامٌ ينبغي أن يكو بحال يمتااًبها عن غير ولايُشْتبُه على الدَاخلٍ 


5-9 
0-1 


لمكن الا د ا ننية لك بتَحَقَّنُ ذلك إلا بالتقَدّم : ولوقام في وسّطِهم أو في مَيْمَنةٍ الصف أوفي 
جار وقد أجاف أنااتعوار فلن الخوار وماق زالا ركان وقد رحدت:» 

وأكاالانياءة ففركي*"" النقنة للخو ور 99 وعم فده بعال لا ينك الداغل الاقيداء 
5 وك عي لعزا نتن وول نلك ذا كا تسيو ةلا ووذ نويما فى لاه اراز 


و 


ورُوِيٍ عن أبي يوسف أنه يتوسّطهما لما رُوِيَ عن عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه 
كلو يلتك والاخرووناة وفطيكام ازثال مكدامه , بنَا رَسُولُ الله علهه20 , 


5000 
١)8(‏ أحرجعه البخارى “كناب الساؤة ددا الفيلاه عل اللصير» ديك 4614 وليه كناك 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: جواز الجماعة في النافلة والصلاة على حصيرء حديث (5928)» وأبو 
داودء حديث (115)غ والترمذي» حديث (771)» والنسائيء حديث )8١١(‏ من حديث أنس بلفظ : 
«... والعجوز من ورائنا...»» والعجوز هي جدته مليكة وليست أمه أم سليم» فحديث صلاة أم سليم 
خلفها أخرجه البخاري. كتاب الأذان. باب: المرأة وحدها تكون صماء حديث (01771). والنسائي» 
حديث (859) بلفظ : «صليت أنا ويتيم في بيتنا خلف النبي كيه وأمي أم سليم خلفنا» . 

("") فى المخطوط : «فلتركه». )افق المخطيط #«الجعوار: ثة) . 

(5) أخرجه آبو داود فى كتات الصلاة»بات* إذا 0 يتوعون» حديكه 4330 والتناق 
2159 من خليتك: الا سراد بره يزنك يلفظ: «. . . . ثم قام فصلى بيني وبيئها وانظر صحيح أبي داود. 


دلقة م _بدائع الصنائع جط_ .> 


(وَلَمَا) : ما رَوَيْنا أنَّ الي يكل صَلَى بِأنّس وَالمَتِيمَ ”'" وَأقَامَهُمَا خَلْفَها'"؛ وهو مذهبُ 
عَليّ وابن عمرّ رضي الله عنهما وأا حديثٌ ابن مسعود فهذه الزريادةٌ وهي قو ا 
رسول اللَّه يلٍِ لم ثُرْوَ في عامّةٍ الرُواياتِ فلم يَكْبْتْ يَْبْتْ وبقيَ مُجَرّدُ الفعل» وهو محمول على 


ضيتٍ المكانء كذا قال إبراهيمٌ التَجَعىَء وهو كان أعلم النّاس بأحوالٍ عبدٍ الله 
هو 


ومذهبه 
ولو ث: ثبتتٍ الزّيادة فهي أيضًا محمولةٌ على هذه الحالةٍ أي #عكذ عكم ينا رسيون الله كله 
عند ضِيق المكان ؛ 


على أن الأحاديتٌ إِنّْ تعارضتٌ وجب ا إلى المعقولٍ الذي لأجله يتَقَّدَّمْ 
الإمامء وهو ما ذكرنا أنه يتَقّدّمُ [1/ 79أ] لتلا يَسْسَهَ ا لد وهذا المعنى موجود فيما 
نحن فيهء غير أن ههنا لو قام الإمام 00057" لؤرودٍ الأئر وكونٍ التأويل من 
باب الاجتهاد . 

إن كان مع الإمام رجل واحِدٌ أو صَبِيْ يَعقِلُ الصّلاة يتف عن يمينٍ الإمام لما رُوِيَ عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال امتبوا اح تو واوا َرَسُولٍ الله به 
انتب وسُول الله وا اح حت القثرت وغازت فوم وني ان القتوة ٠‏ 8 م 


ا لم مام دصو 0ه أ ل سل 


رازاع الشلاة؛ تؤقاء توك عز يا . تاب .تفي اباي - 
7 مَا مَتَحَكَ ا احم أن يت في مضع الذي َك في » فك 00000 
َلَمَبَفِي لد أَنْيُسَاوِيَكَ فِي الْمَوْقِفٍ فَقَال علد : «اللَهُمْ فَقَهَه في الدّين وَعَلَمَْ 
التَأويلَع© ُ فَإِعَادَة رَسُولٍ اللّه كل إيَاهُ إلى الْجَانِبِ الأسشن ندند على أن المنسع قد 


. في المخطوط: «يتيم» . (1) تقدم قريبًا‎ )١( 

( في المخطوط: «ومذاهبها. 

(5) ذكره المتقي الهندي في كنز العمال (988 5) مطولاً دون ذكر صلاة ة ابن عباس خلف النبي علد وعزاه إلى 

الحاكم في المستدرك ولم أقف عليه عنده. وقصة صلاته خلفه عند البخاري في كتاب الوضوء. باب : التخفيف 
فى الوضوء.ء حديث 2,)١58(‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين؛ باب : الدعاء في صلاة الليل. حديث 


(0107), وفيه : (فحولني فجعلني عن يمينهء وليس فيه «فعدت إلى مكاني فأعادني . . اي ولم أقف عليها. 


م كتاب قصلاظخ__ > هلقهة 


ا ل وكذا رُوِيَ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه 
230 


21111111111 
تكونَ أصابعُه عند عَقِبِ الإمام» وهو الذي وقع عندّ العوام . 

ولو كان الممتدى أطوّلَ من الإمام وكان سْحِوده ُدَامَ الإمام لم يَضُرّه؛ لأنَّ العِبرة 
لموضع الؤّقوفٍ لا لموضع السَجودء كما لو وقّفَ في الصّفٌ ووَقّعَ سُجودُه أمامٌ الإمام 
لطوله ولو وقّفَ عن يساره جاز؛ لأنَ الجوارَ مُتَعَلّقُ بالأركان. ألا ترى أن ابنَ عبّاس 
وحُدَيْفةَ رضي الله عنهما وقّا في الابتداء عن يسارٍ رسول اللَِّ َك ثم جَوْرٌ اقتداءهما به؟ 
وله ؛ لأله ترك المقام المختارَ له» ولِهذا حَوَكَ رسول اللّه يله اببنَ عبّاس وحُذَيْفةً: 

ولو وقّفٌ َلْمّهِ جاز لما مرّ؛ وهل يُكرّه؟ لم يذكز محمّدٌ الكراهة نَضَّاء واختلف 
المشايخ فيه : قال بعضّهم : لا يُكرّه؛ لأنّ الواقف حَلْقَه أحدٌ الجانِبَيْنِ منه على يمينه فلا 
يم إعراضه عن السّنْوَء بخلافٍ الواقِفٍ على يساره . 


وقال بعضهم : 0 لأنه يَصيرٌ في معنى المنفردٍ خَلْفَ الضّفَ وقد قال التَبِئ يله : ١)‏ 
صَلاةَ لِمُئْبَذ خَلْفَ الصَّفُوفٍ)70'', وأدنى درجات التَهّى هو الكراهة . 

وإنكا لكا هذ الأعك كذ به هار سيعت ننفانه قال وإن ل علتوسارزت هيدنه 
وكذلك إِنْ وقف عن يسار الإمام وهو مُسيءٌ - فمنهم مَنْ صَرف جواب الإساءةٍ إلى آخِر 
الفعلين ذِكُرَا اها سو وهو الصَحيحٌ؛ لأله قطنت اعد ها على 
الآخر بقوله : «وَكَذْلِك»ء» ثم أذ فت الاساءة فيَنْصَرِفٌ إليهما. 


اد كان مء الإمام امرأةٌ أقامها خَلَمَّهِ؛ لأنّ مُحاذاتها مُفْسِدةٌء وكذلك لو كان معه 
افا مفرية: «اللهم فقهه في الدين. . .». فأخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب : وضع الماء عند 
الخلاء. حديث )١57”(‏ دون قوله : "وعلمه التأويل4 والحاكم في المستدرك (/ 318). (٠6‏ »© وابن 
حان (#1/155ه). (6ه )ا لش في الأوسط (559/5). .»)١555(‏ والكبير 2)١١١/١١(‏ 
.)١١5١5(‏ وفيه «أن النبي كك دخل الخلاء فوضعت له وضوءًا قال: «من وضع هذا؟ 56 
فتمَال : اللهم مَقَهْهُ في الدين» لفظ البخاري . 
)١(‏ أخرجه الطبرانٍ في الا و9150 حديث (55894). وذكره الهيثمي في المجمع (؟5/ 22٠١‏ 
وقال: «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله موثقون». 
(6) لم أجده بهذا اللفظ. وقد تقدم من حديث علي بن شيبان بلفظ : «لا صلاة لمنفرد خلف الصف) . 
() في المخطوط : «ولوا. 


خَئْتَى مشكل لاحتّمالٍ أنه امرأةٌ ولو كان معه رجلٌ وامرأةٌ؛ أو رجل وخَئْتَىء أقام الرَجُلَ 
عن يمينه والمرأة أو الخئتى حَلْمَه . 

ولو كان معه رجلانٍ وامرأة أو حَنْتى أقام الرَجُلِينِ خَلْمَه والمرأةً والخئتى حَلْمَهما. 

ولو اجتمع التعان وا لتينام "17 وانوي فوا نو الات الات فارافو ان 
يضطكرا للجساعة < يعقوم الكعال صَنَاعِمًا يلي الإقاة 06 السَئيان بعدى واف الكناكن : 
ثم الإناث» ثم الصَّبِيَاتٌ المُراهِقَاتُ . 

وكذلك الترتيبٌ في الجنائز إذا اجتمعثٌ وفيها جنازة الرّجَل والصّبيّ والخنْنَى والأنتّى 
لضي الك افق زور كذنك :التتلى ]نشو كاش كدير وواهد وضكة الجاع ل ا 
ذلك في موضعه - إِنّْ شاء اللَّه تعالى . 

(وافضلٌ) مكان المأموم إذا كان رجلاً حيث يكونٌ أقرَبَ إلى الإمام» لقول التَبِيَ كله 
اخَيِرُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَا ٠‏ وَشَوُهَا آخِرُهَا»”"' , وإذا تساوّتٍ المواضم في القرب إلى الإماء 
فعن يمينه أولى ؛ لأن الثبن ود كان يُحِبٌ اليا في الأمور» وإذا قاموا في الصفُوفٍ 
تراصوا وَسُووا. بين مناكبهم لقوله يك «تَرَاصُوا وَأَلْصِقُوا الْمَناكبْ بِالْمناكب:”" 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
أخر جه مسلم في كتاب الصلاةء بات : تسموية الصفوف. حديث (٠غ#). ولق داود (م/ا5اء‎ 068 
وابن خزيمة (”/ 2)707 551 1ن والبيهقى‎ 2.)١١٠١٠٠( مأجه‎ ٠ م/م وابن‎ ٠ ( واللرفدي 11010107 والنسائي‎ 
)من حديث أ غريرة.‎ ٠م(‎ )9٠ /( فى الست‎ 
من حديث البراء. وأخرجه أبو‎ )"١480( أورده الديلمي في مسند الفردوس (57/5؟)ء حديث‎ (١ 
00 داود. كنات الصلاة. داقة : : تسموية الصفوف»ء حديث (555)., والنسائي. حديثث (١1١1م) من‎ 
ال١ البراء بلفظ : «كان رسول الله يَلْةٌ يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول:‎ 
وهو صحيح » زاكر ضحي الحرطيي 10177 وأخرجه البخاري في كتاب‎ #٠6 . تختلفوا فتختلف قلوبكم‎ 
من حديث ليق‎ )"7( .)"48١/7( الأذان» باب : إلزاق المنكت بالمكت حديث (775)» وأبو يعلى‎ 
وأبو داود (7؟77) من حديث اللعمان بن بشيرء وفيه ١ق قيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري وكان‎ 
أحدنا رد ى مكه صكب ساعه ردقه دعتو انظ اليقارى‎ 


فصل [فيما يستحب للامام أن يفعله] 


وأما بان ما (يُستَحَبٌ للإمام أنْ يَفْعَلّه) *'' عَقيبَ الفراغ من الصَّلاة و فنقول: إذا فرَمَ 
انام كرا لاز قلا يعلو ذا آن كانت ضياكة ا سان يعد ها شه : أو كانث صلاةً تصلى 
بعدّها سه : فإن كانث صلاةً لا تُصلّى بعدها سُنَةٌ كالفجرٍ والعصر فإنْ شاء الإمامٌ قام ون 
شاء قَعَدَ في مكانه يَشْتَغْلٌ بالدعاء ؛ لأله لا تَطوّعَ بعدَ هاتَيْنِ الصَّلائَيْنَ فلا بَأس بالقُعودٍء 
إلا أنه يكرّه المْكتٌ على [4/1/اب] هيميه مُستقيلَ القِبْلةٍ لما روي عن عائشةً نشة رضي الله 
عنها أنَ النَبيَّ لِْ كَانَ إِذَا فَرَعّ مِنْ الصَّادةٍ لظ تتكت وى كانه إلا ودار أن يفول لل 
أنْتَ السّلامٌ وَمِنْكَ السَّلامْ تََارَكْتَ يا ذا الجَلالٍ وَالإكْرَام 0 

وروي أن جُلوسٌ الإمام في مُصلاه بعد الفراغ مُستَيلَ القاة - بدعةٌ ؛ ولأنّ مُكنّه يوهِمُ 
الدَاخِلَ أنه في الصَّلاةٍ فيقتدي به فِيَفْسّدُ اقتداؤّى فكان المُكتٌ تعريضًا لمَسادٍ اقتداء غيره 
نا ؛ ولكته يستقيل القومً بوجهه إن شاء؛ إِنْ لم يكن بجذائه أحدٌ يُصلّي. 
مارو 0ل بي كاد :ا نع ون مذ الدكر امظلل بوجوو اضخاء ونان ادهل رأى 
أَحَذْكم رُؤْيَا؟)”؛ ' كأنّه كان يَطْلْبُ رُؤْيا فيها بُشْرى بفتح مكَة . 

فإذاكا نجونةانه انعد يسني لالاسعي لقو دوت اذ النحفا الور 
[الصّو رة] ”*' في الصَلاةٍ مكروةٌ. لما روي أنّعمرٌ رضي الله عنه رأى رجلا يُصَلَّي إلى 
وجه غيره فعّلاهما بالدرٌ و وقال للمُصَلَى : أتستقيل الصّورةً» وللآخَرٍ أتستقيل المُصَلَي 
بوجهك. وإِنْ شاء انحرف ؛ لأنّ بالانجرافٍ يزول الاشتباه كفا وول الا اله 

ثم اختلف المشايخ في كيفيّةٍ الانجراف . 


010 في المخطوط : «يفعله الإمام». 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب : استحباب الذكر بعد الصلاة. حديث (2)045., والترمذي 
00 وابن ماجه (4514). والنسائي في الكبرى (58/5؟). (447). وابن حبان ,)":٠/0(‏ 

ام والبنيقن :فى السندة ‏ بز ان ااا و ا 

00 

6 أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب : ما قيل في أو لاد المشركين» حديث (1785). ومسلم. 
كتاب الرؤياء باب: رؤيا النبي َك حديث (77175)» والترمذي (77914) من حديث سمرة بن جندب . 
(5) ليست في المخطوط . 


قال عضي : يتخرق إلى يحين الفلة : نبَُكَا بِالعِيامُنَء وقال بعضّهم: يَنْحَرِفَ إلى 
اليسارٍ ليكون يسارّه إلى اليمينٍ ا 

وقال بعضُهم : هو مُحَيَدٌ إن شاء انحرف يمنةً وإنْ شاء يسرةً وهو الضَحيحٌ؛ لأنّ ما هو 
المققوة امن الاتهر اق دوهن زوال الاققباة يحض بالأمززه حميعا: 

(وإن) كانت صلاءًٌ بعدّها سُتَةٌ يُكْرّه له المُكْتٌ قاعِدّاء وكراهةٌ القُعودٍ مرويّة عن الصّحابةٌ 
رص الا عم رن على ل رع وني مايا الا 00 
500 ابورا للع روه افيا للع لني تاكن فاو يديك 
عام د ع ا ان ٠‏ لما رُوِيَ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن 
التبّ كل أنّه قال : ١‏ جر أَحَدْكُمْ ذا فرع من صَلابهِ أن يََقدَمَ أذ يه 0 

وات مم رضي اللدعد ادك لايل ني اكوا ي أمَّ فيه'؟؛ يل 
ذلك بوذي إلى اشتباه الأمرٍ على الدَاخِلٍ فينبغي أَنْ يتتحّى إزالة للاشتباه» أو اسيكثارًا من 
شهوده على ما رُوِيَ أنّ مَكان المُصَلَي يَشْهَدٌ له يومَ القيامة . 

(وامًا) المأمومونَ فبعض مشايخنا قالوا: لا حَرَجَ عليهم في ترك الانتِقَالٍ لانعدام 
الاشتباه على الداخل عند معايّنة 0 كر الإمام عنه . 1 

ورُويَ عن محمَّدٍ أنّه قال: ب يُستَحَبٌ للقَوْم أيضًا أنْ يه فقيو المسشو ف وش كوا لوول 
الاشتباه على الداخل المُعاينٍ الك في الصّلاة البعيدٍ عن الإمام» ولِما رَوَيْنا من حديثٍ 
أبي هريرةً رضي الله عنه . 


. فى المخطوط : «الشمس»‎ )١( 

(9) الران كر العديق: أخرجه البيهقي في «الكبرى» (؟/ »)١187‏ برقم (5875). ولم أقف على أثر عمر 
هذا البحاق» 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوبة» حديث 
»)٠٠١5(‏ وار بن ماجه (/471١)+:والبيهقي‏ في السئن (؟/ 5) )١855(‏ من حديث أبي هريرة» وانظر 
صحيح الجتامع 200 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 5 7)» حديث (5077) من طريق أبي إسحاق عن الشعبي عن ابن 
عمر أنه كره إذا صلى الإمام أن يتطوع في مكانه» ولم ير به لغير الإمام بأسًا؛ . قلت : وقد ثبت النهي عن هذا 
في حديث المغيرة بن شعبة مرفوعا بلفظ : «لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه المكتوبة حتى يتحول» 
أخرجه أبو داود» كتاب الصلاةء باب: الإمام يتطوع في مكانه.» حديث .)5١5(‏ وابن ماجه.) حديث 
.)١54(‏ وانظر صحيح الجامع (0"ل/ال/ا). والمشكاة (167). 


(وأمًا) الذي هو في الصلاةٍ فنوعان : نوع هو أصلىٌ ونوع هو عارض ثبت وجويه 
بسبب عارض . 


فصل [في بيان الواجبات الأصلية في الصلاة] 
ا الواجباتُ الأصليّة في الصَلاةٍ فسمًه قزيت ينها قواء الفاتحة والسّورة في صلاةٍ ذاتٍ 


ركعتين. وفي الأُوليين من ذواتٍ الأربع والقلاث: حتى لواتركهها أو ا هه ”:فإن كان 
عامِدًا كان مُسيئَاء وإِنْ كان ساهيًا يلرّمُه سُجودُ السّهوء وهذا عندنا”'" . 


وقال الشافعئٌ 0., : قراءة الفاتحةٍ على التّعيين فرض» حبّى لو تركها أو حَرًْا منها في 
ركعة لا تجودٌ صلاه . 


لالت 5 قراءتهما على التّعيين فرض . 
(احتّخا) بما رُوِيَّ عن التْبيّ تل أنه قال : ١الآصَلاة‏ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ : بِحَةَ الكتّاب»” ' 


()انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط »)١9-١8/١(‏ تبيين الحقائق .)١٠١ 5 /١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ هه), 
فتح القدير /١(‏ 5897)» درر الحكام (1/ 19)» البحر الرائق (717/1)» مجمع الأنهر (1/ ١٠1-1١1)غ‏ 
ود المشتار 2051/1 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وقراءة الفاتحة للقادر عليها فرض من فروض الصلاة وركن 
من أركاها ومتَعَيّنَة لا يقوم مقامها ترجمتها بغير العربية ولا قراءة غيرها من القرآن . ا اك 
المهذب (9/ 807؟). الأم .)1١9/1(‏ أسنى المطالب (١549/1١)غ‏ الغرر البهية »)7١/8 /5١1(‏ حاشه شيتي قليوبي 
وعميرة .)١51//١(‏ مخ مب الحا 10 901 اتانيه االشوسى عل الخطيي 077 00 
ارت ال ا را اسم : وقال مالك : وإن قرأ بأم القرآن في صلاته كلها وترك ما 
متوئ«دلك هخ القران فلم يقرا مع ام القران أثينا في صلاتة». كال 0 
السلام. قال مالك : وإن هو ترك قراءة السورة مع أم القرآن في الركعتين الأوليين سجد للوهم . قلت: 
أي ابن القاسم - فإن هو ترك قراءة السورة التي مع ل نح اع ار لبا ليلاي ل 
مالك أيسجد للوهم؟ قال لم نكشف مالكا عن هذا ول نجترئ عليه بهذاء قال ابن القاسم : ولا أرى عليه 
إعادة ويستغفر الله ولا سجود سهو عليه لأنه لم يَسّْهُ . انظر المدونة (1/ 0157 2314» المنتقى شرح الموطأ 
( 6 التاج والإكليل .)75١١/5(‏ شرح مختصر خليل للخرشي »)2559/١(‏ الفواكه الدواني (؟/ 
55617». بلغة السالك .)5١09/١(‏ 
(4) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم» حديث (757)» ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. حديث (5914). وأبو داود (877)» والترمذي 
(00517والغيائق 09011 وايق تاجة (/0)87من ديك عيادة بن الضامت». 


وروي «لآصَلاةَ إلا بفَاتَحَةٍ الكتَاب وَسُورَةٍ مَعَهَا»''. أو قال: وشيءٌ معها؛ ولأنَّ النبئ 
كي واظبَ على قراءتهما في كُلٌّ صلاة فيَدّلَ غلى الفرضة . 

(وَلَنَا): قوله تعالى: #فافرءوأ بيضوت ع ود ع مي 
فتَعيِينُ الفاتحة فرضًا أو تَعِينُهما نَسَحٌّ الإطلاق» ونح الكتاب بالخبر المُتَواتِرٍ 
ا ل ام 
0 ترك قزافيهنجا نِهما دونَ الفرضيّةٍ عَمّلا بهما بالقدرٍ المُمْكِن ٠‏ كي لا يُضْطرَ إلى رَدَه 
ل ا اا 
اضا) واحياك والله اع ْ 

(ومنها) الجهرٌ بالقراءةٍ فيما يُجهَرٌ وهو الفجرٌ والمغربٌ والعِشاءً في الأرمل 
والمخاتة ما تخافت وهو الطية والعصد إذا كان ناما 

ووو او واد او وو 0 
الجهْرٍ فيما يُجِهَرُ وكذا في [5ل] 7" صلا من شرطها الجماعة كالجمُعةٍ والعيدَيْنِ 
والترويحات» وكنك قل المشافقة ة فيما يُحَْاقَتٌ» الل 
تَحَمّلُه الإمامٌ عن القوم فعلاء فِيَجْهَرُ ليتأمّلَ القومٌ ويتفّكّروا في ذلك؛ فتحصّلٌ تمر 
القراءة وفائدنُها للقَْمء فتصيرُ قراءةٌ الإمام قراءةٌ لهم تقديرًاء كأنهم قرءُوا . 

وثّمرة الجهْرٍ تفوثُ في صلاة التّهار ؛ لأنّ التَاسّ في الْأَغْلَبِ يحضرونٌَ الجماعاتٍ في 
خلالٍ الكسب والتَصَّرفِ والانتِشارٍ في الأرضء فكانث قُلوبُّهم مُتَعَلَّقَةَ بذلك» فَيَشْمَلُهِم 
ذلك عن حقيقةٍ النَأمّلٍ فلا يكونٌ الجهرُ مُفيدًا بل يَقَعُ تسبيبًا إلى الإثم بترك التَأمّلِء وهذا لا 
يجوزء بخلافٍ صلاة الليلٍ ؛ لأنْ الحضورً إليها لا يكونٌُ في خلال الشّمْلٍ . 

وبخلافٍ الجَمعةٍ والعيِدَينٍ ؛ لأنّه يوَدَى في الأحايين مرَةً على هيئةٍ مخصّوصة من 


الجمع العظيم وحُضور السَّلْطانٍ وغير ذلك فيكونٌ ذلك مَبْعَئْةٌ على إحضار القَلّبِ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب الصلاة . يبأب : : ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلهاء حديثث 00100 من 
حديث أبي سعيدء وفيه: : «مفتاح الصلاة الطهور ونحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن 1 يقوا 
حمل وسورة ف ايفن أو يرا" وانظر صحيح الترمذي . 

(0) في المخطوط : «فقلنا». (9) ليست فى المخطوط . 


م كتابالصلاق__ > 
وَالبَأئّل؛ ولأنّ القراءةً من أركانٍ الصَّلاةٍ والأركانُ في الفرائض تُوَدَى على سبيل الشهْرةٍ 
قر ناا عقاو ليذ 66 الكل 1825 فى القازات كلهاني الإنيراو 37 إلى أن فض 
الكمّارُ أنْ لا يسمّعوا القرآنَ وكادوا يلغونَ فيه فخافَتَ التّبئٌ كَل بالقراءة : في الظهر 
والعصر ؛ لأنّهم كانوا مُسَتَعِدَينَ للأدذى في هَذْيْنَ الوقتَيْنْء ولهذا كان يَجْهَرُ في لعي 
والعيدَيْن ؛ تدز قانييها بالفليظتدوينا ان لالحنا امنيا 0 597 
نم ون زال هذا العُذْرُ بَقَيَتْ بَقِيَثْ هذه السّنَةُ كالرَمَلٍ!" في الطوافٍ ونحوه؛ ولأنه واظبَ 
ل ل ل ال 
الى لاسي و تحَمَُّ هذا الوَضْفُ لها إلا بتركِ الجهْرٍ فيهاء وكذا واظبّ على الجهْر 
بم يُهرُ حاف فيا يُحافَتُ وذلك دليلٌ الؤأجوب؛ وعلى هذا عَمَلْ الم 

ويُخفي القراءة فيما سِوَى الْأَوليينِ ؛ لأنّ الجهْرَّ صفة القراءةٍ المفروضة» والقراءة 
ليست بِمّرْض في الأَخرَييْنِ لما بَيْنا فيما تقَدّمَ. 


الأذى . 


وإذا شت هذا تقول : إذا جَهَرَ الإمام فيما يُحْاقَتُ أو خافَتٌ فيما يُجهّرُ فإِنْ كان عامِدًا 
يكونُ مُسيئًاء وإِنْ كان ساهيًا فعليه سُّجِودُ السَّهو؛ لأنّه وجب عليه إسماع القوم فيما 
لوبو ضماة قاد متهم نينا انك ورف رزاع عا بريحة لإا وشهق 
يوجبٌ سجود السهو . 

وان كا مغر كاافان كاف هياو لحان فيه بالقوا نو عاتة كال وهو ووا: 
20 


سر 
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ساي سن لي مشر نار ولف سا 
لا اا والضَّحيحٌ روايةً الأصل لقوله كل : : «صَلاة النَهَارِ عَجْمَا 
مِنْ غَيْر فُضْل)”؟ را الماح جا إل سكير الاي لالماظرا وى ولو 10 


)١(‏ في المخطوط : : «ابتداء الأمر). (6) في المخطوط : «قوي». 

(9) الوَّمَل: الهرولة. ورمل يرمل لان إذا أسرع في المشي وهز كتفيه» وهو أن يمشي في الطواف 
سريعًا ويهز في مشيته الكتفين كالمبارز بين الصفين» وهو إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وثب . 
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ .)1١87”‏ 

(4) تقدم. - 


فيها بالقراءة فإِنْ كان عامِدًا يكونٌ مُسيئًاء كذا ذكر الكَرْخيئٌ في صلاته وإِنْ كان ساهيًا لا 
سَهِوٌ عليه نص عليه في بابٍ السَّهِوٍ بخلافي الإمام . 

(والفرقٌ) أن سجود ة السَّهِوٍ يجب لجَبْرِ النْقّصانِء والتَقُصانٌ في صلاة الإمام أكثر + لان 
إساءته أبلَعُ ؛ لأنّه فعل شيمَيْنٍ هي عنهما : 

احذهما - أنه رفع صوتّه في غيرٍ موضع الرَفْع . 

والثاني - أنه أسمع مَنْ أَمرَ بالإخفاء عنه» والمنفردٌ رفع صوتّه فقَطْ فكان التُقْصانُ في 

صلاته أقَلَء وما وجب لجَبْرٍ الأعلى لا يجب لجَبْرِ الأدنى . 

ون كانت صلاةً يُجْهَرُ فيها بالقراءة فهو بالخيار إِنْ شاء جهَرَ وإِنْ شاء خاقّتَ» وذكر 

الكَرْحيٌ إن شاء َهَرَ بقدرٍ ما يُسمِع أَدُنيْهِ ولا يزيدٌ على ذلك . 


وذكر في عامّةٍ الرّواياتٍ مَفْسَّرًا أنه بين خياراتٍ ثلاث : : إن شاء جَهَرَ وأسمع غيرّه؛ وإِنْ 


شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه» وإِنْ شاء أسَرّ القراءةً . 

نا كون ''' له أنْ يَجْهَرَ فلن المنفرد إمامٌ في نفسه» وللإمام أنْ يَجْهَرَ. 

وله أنْ يخَافِتَ بخلافي الإمام ؛ لأنَ الإمامّ يحتاحٌ إلى الجهْرٍ لإسماع غيره والمنفرذ 
يحتاجُ إلى إسماع نفسه لاغيرُ» وذلك يحصّلُ بالمُحْاقَتةِ: وذُكرَ في رواية أبي حَنْصٍ 
الكبير أنّ الجهْرَ أفضل ؛ لأنْ فيه تشبيهًا بالجماعة. والمنفردٌ إِنْ عَجَرَ عن تحقيقٍ الصَّلاةٍ 
بججماعة لم يَعجِرْ عن التَشَبّه ؛ ولهذا إذا أذّنَ وأقام كان أفضلَّ [هذا في الفرائض 0 

وأمّا في التَطَرّعاتِ إن كان في التهارٍ يُحَافِتُء وإنْ كان في الليل فهو بالخيار إن شاء 
خاقّتٌ وإنْ شاء جَهَرَ والجهْرُ أفضل؛ لأنّ التَوافِلَ أتباعٌ الفرائض» والحكمٌ في الفرائض 
كذللق» حتى لو كان شياع فين ] 7 في التّراويح يجب الجهْرٌ ولا يِتَخَيَرُ ”© في 
الفرائض» وقد رُوِيّ عَنْ التي يله أنّهُ كَانَ إذَا صَلَّى بِاللّيْل سْمِعَتْ قِرَاءَنّةُ مِنْ وَرَاء 


ور 0 نَ الى يكهِ م بابي بكروضي اللهغنة واشر يكذ واللكل رخفن الورادة تيه 


. في المخطوط : «إذا كان». (0 ليست فى المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) زاد فى المخطوط : «كما».‎ )9( 


كتاب الصلاة ©2229 
ل سل به 


ِعْمَرَ وَهُوَ يَتَهَجَدُ وَيَجْهَرُ بِالْقِرَاءةَ » وَمَرَ ببلآلٍ [1/ #لت] وهر يُتَهْسَدَ ود . ا 
إلى شووق» دلكا اتكخرا عدن إلى رشرل الله كله كقان كر ار اتموييلية عن جاله ؛ نثال 
أبُو بَكْرِ رضي الله عنه : كُنْتٌ أسْمِعُ مَنْ أنَاجِي . وَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه : كُنْتُ أوقِظ 
الونا نو اط ة الشتطات و قال يذل رضي الله عفه + كنك الققر فين تشتان إلى تان 
َقَالَ النبِيُ يك : "يا أبا بَرٍ ارْفَعْ مِنْ صَوْتِكِ قَلِيلا » وَيَاعْمَرْ الحفِض مِنْ صَوْتِكَ تيلآ 
بلال ذا فَتَحْتَ سُورَة مهاه" '' . 

ثم المنفردٌ إذا خاقَتَ وأسمع أَذْنَيْه يجوز بلا خلاف لوّجود القراءة بِيّقِينٍ 3 اولصح 
بدونٍ القراءة لا يعصوَرُء أمًا إذا صَححَ الحُروف بليسانيه وأداها على وجهها ولم يُسيع أن 
ولكنْ وقع له العلمُ بتحريكِ اللّسانٍ وخروج الحُروفٍ من مَخارٍجها - فهل تجوزٌ صلائه؟ 

ل نٌّ أنه يجوز. وهو قول أبي بكر البلخيّ المعروف بالأعمّش . 

وعن الشيخ 5 القاسِم الصَّمَارٍ والفقيه أبي جَعمْرٍ الهندوانيٌ لبا ايم 
محمد بن الفضل البُخاريٌ أنه لا يجو ما لم يُسمِع نفسْه وعن بشْر بنِ غياثٍ المريسيّ 
(ادفالة إن) ان فخال لو أدنى 0 د 6 دنه لاسي كد نال 
000 وعلى قولٍ محمد : لا يجوز. 

وجه قول الكَرْحيّ أن القراءة فعل اللسانٍ وذلك بتحصيلٍ الحُروفٍ ونّظيها على وجهٍ 
د و اي ل 0 لأنْ السَماعٌَ فعلٌ الأَدْتَيْنَ دون 
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اللْسانِء ألا ترى أنَّ القراءةً نَجِدُها تَتَحَمَنْ مَقْ من الأصَّمٌّ وإِنْ كان لا يُسمِع نفسّه؟ . 

وجه قولٍ الفريق الثاني أن مُطْلَّقَ الأمر بالقراءة يَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ» وقدر ما لا 
يسمّعٌ هو لو كان سَمِيعًا لم يَعرف قراءة . 

,)١759( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب : في رفع الصوت بالقراءة في صلاة الليل» حديث‎ )١( 


واعرمذي (441)» والحاكم في الستدرك (404/1): ورا )نوا حصنن ور راب و سويت 
أبي قتادة دون ذكر قصة بلال» وأخرجه عبد الرزاق (؟/98:). (4714) موسلا من حديث عطاء وفيه 


ذكر بلال» وانظر صحيح أبي اوه 
(0) فى المخطوط : (إذا). () ليست فى المخطوط . 


وجه قولٍ بشر أن الكلامً في العُرْفٍ اسمٌ لحروف مَنْظومةٍ دالةٍ على ما في ضميرٍ 
المتَكَلّمِ ٠‏ وذلك لا يكونٌ إلبصوت مسموع . 

وما قاله الكَرْخيٌ أقيسٌ وأصَحٌ واقري قبا لفكلا قار لي ا 
قرأ في نفسه وإِنْ شاء جَهَرَ وأسمع نفسّه . 

ولو لم يُحَمَلْ قولّه: قرأفي نفسه على إقامة الحُروفٍ لأدّى إلى التّكرارٍ والإعادة 
الخالية عن الإفادةٍ» ولا عِبْرَةَ بِالعُرْفٍ في الباب؛ لأنْ هذا أمرٌ بينه وبين رَبْهِ فلا يَعتَبَرُ فيه 
مُرْفُ التاس» وعلى هذا الخلافٍ كُلَّ حكم تَعَلَّنَ بِالنْطْقٍ من البيْع والتّكاح والطّلاقٍ 
والعتاق والإيلاء واليمين والاستِثْناء وغيرها والله أعلّمْ . 0 

زومنتها) ب الطمائيد والقزاافى الدكوع والشتعودة وعلاقول الى حدق ومختد. 

قال ابوتيورسق : الطعاد نقد | تسية و انعلة زرس ويه اخ اننا قو حت لور 


2 لي وعندٌ أبي يوسفٌ والشافعت”'' لا 


الطلمّأنينة جازث صلائه عندٌ أبي حنيفةً ومحمَاد 
تجوزء ولم يذكر هذا الخلاف في ظاهر الرٌواية وإنّما ذكره المُعَلّى في توادره . 

وعلى هذا الخلافي إذا ترك القومة التي بعد الرّكوع والقعدة التي بين السجدتين . 

وروَى الحسَنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ لم يُقِم صُلْبّه في الرّكوع إِنْ كان إلى القيام أقرَبَ منه 
إلى تمام لكر تحرو وإِنْ كان إلى تمام الركوع أقَرّتَ منه إلى القيام أجرّأه» إقامة 
للأكثر مَقام الكل ولَقَبُ المسألةٍ أنْ تعديلَ الأركانٍ ليس بفَّرْض عند أبي حنيفة: 
ومحملء وعند أبي يوسف والشافعيٌ فرض . 


(احتهًا) بحديث الأغْرّابيٌ الَّذِي دَخَلَ الْمَسْجِدَ ا الصَّلاةَ قَقَال لَهُ النَِنُ كل : ' 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق »)١١8/١(‏ العناية شرح الهداية 005٠١ /١(‏ الجوهرة النيرة 
»)05/1١(‏ فتح القدير ,4)0201-706١ /١(‏ البحر الرائق ,)5157/1١(‏ مجمع الأنبر :)88/١(‏ رد المحتار /١(‏ 
14 6)). 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: وتجب الطمأنينة في الركوع بلا خلاف لحديث : «المسيء 
صلاته) , راتوا أن يعت بيه ارون عن تر أبداق وتنفصل حركة هُويّه عن ارتفاعه من 
الركوع . ولو جاوز حد أقل الركوع بلا خلاف لحديث : (المسيء صلاته» انظر المجموع شرح المهذب (”/ 
.)”8٠0-4‏ أسنى المطالب .)١577/١(‏ الغرر البهية 207١5 7/١(‏ تحفة المحتاج (2»)08/5 نهاية المحتاج 
.)»248/١(‏ فتوحات الوهاب 2)707/١(‏ تحفة الحبيب (؟17/ .)7١‏ 


ا تلات قراف ففال :يارد رَسولَ الله لَمْ أَسْتَطِح غَيْرَ ذَلِكَ 
تَعَلْمْيِي فَقَالَ أ له الت يكو : «إذَا أَرَدْتَ الصَّادةٌ او كنا انك الل 00 
َقْلَ : الله كبر وَاَْأمَا مَعَكَ مِنْ القْرْآنِ . كُمَّ اكع حَبّى يَطْمَيِنَ كل عُضْو مِنِكَ , ثُمٌ ارمَغ رَأْسَكَ 
حَنَى تَسْتَقِمْ قَائِمَاه” '' . 

فالابغدلال «العدرع رم فول أ 

أحذها: أنه أمرّه بالإعادة» والإعادةٌ مد فساد الصَّلاوَء وفسادذها بفوات 
ادكه 

والثاني: أنه نََى كونّ المُوَدَى صلاةً بقوله : فإنّك لم تُصَلَّ . 

والقالف: أنه أ متويا لا ا ومُطْلَقُ الأمر للَفَرْضيَةِ . 

وأبو حنيفةً ومحمّدٌ احتّجًا لف الفرضيّةٍ بقوله تعالى: «يكايا ليت امنا ككرا 
وَاسَجدوا © [ [الحج 07 وأمر بمُطْلّيِ الركوع والسَجودء والرّكوعٌ في الل : هو الانحناء 
والمئل 4 يكال در كعيف لتكلا إذا مالّث إلى الأرضء والسّجودُ هو: التَطْأْطْؤُ والخفُض» 
ال" : سجدتٍ التخلة إذا تَطَأطّأت. وسجدت الثّاقةٌ إذا وضَعَتْ جرائها على الأرض 
وححفَضَتْ رأسّها للرّعي» فإذا أنَى بأصلٍ الانجناء والوَضْع فقد امكل لإتيايه بما [1/١أ]‏ 
يَنْطْلِقُ عليه الاسمٌ» فأمًّا الطْمَأنينةُ فدَوام على أصلٍ الفعل» والأمرُ بالفعل لا يقتضي 
الدوامً . 


وأمّا حديثٌ الأعرابيٌ فهو من الآحادٍ فلا يصلّحٌ ناسِحًا للكتاب ولكنْ يصلّح مُكَمّلد: 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فقام فصلى وفعل في المرة الثانية مثل ما فعل في المرة الأولى فقال له: قم فصل فإنك 
لم تصل» . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب: وجوب القراءة للإمام والمأمومء حديث (/101)» ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب: وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة.» حديث (/791)» وأبو داود (86557)» والترمذي 
(0). والنسائي (8854). وابن ماجه )٠ ٠50(‏ من حديث أبي هريرة أن رسول الله يله دخل المسجد 
0 : «ارجع فصل فإنك لم تصل». فرجع يصلي كما صلى ثم 
جاء فسلم على النبي كِيْدِ فقال : #أرجع فصل فإنك لم تصل ثلاثاه فقال : والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره 
فعلمني فقال : «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن» ثم اركع حتى تطمئن راكعاء 
ثم ارفع حتى تعتدل قائماء ثم اسجد حتى تطمئن ساجذاء ثم ارفع حتى تطمئن جالساء وافعل ذلك في 
صلاتك كلها). 


بْحمَلُ أمده بالاعتّدالٍ على الوجوب» وتَفيّه الصّلاة على تَفْى الكمالء وتَمَكْنِ التْقْصانٍ 
الفاجش الذي يوجبٌ عَدَمَها من وجوء وأمرُه بالإعادة على الوُجوب جَبْرًا للتّْصانٍء أو 
على الرَّجْرٍ عن المُعاوّدةٍ إلى مثله كالأمرٍ بكسر دَنانٍ الخَمْرٍ عندَ نُرولٍ تحرييها تكميلا 
للعْرّض . 
على أنْ الحديتٌ حَجّة عليهما ٠‏ فإنَ التي يكِِ مكنَ الأعرابيّ من المُضيّ في الصّلاة ة في 
جميع المرّاتٍ ولم يَأمُرْه بالقطع . ٠‏ فلو لم تَكنْ تلك الصَلاة هُ جائرةٌ لكان الانتغال بها عَيَكَا 
ِذِ الصَّلاهٌ 5لا يُمْضَى في فاسِرها فينبغي أن لا يُمَكنّه منه . 


- 


ثم الطمّأنينةٌ في الرّكوع واجبةٌ عندَ أبي حنيفةً ومحمَّدِء كذا ذكره ه الكرْخئُ حتّى لو 
تركها ساهيًا يلرّمُه سُجِودُ السَهِو . 

وذكر أبو عبد اللّه الجُوْجِانِئُ”" أنّها سُنَةٌُ حبّى لا يجبّ سُجودٌ السَّهِوٍ بتركها ساهيّاء 
وكذا القومة التي بين الرّكوع والسَجودٍ والقعدة ةٌ التي بين السجدتَيْن» والصَّحيحٌ ماذكره 
الكَرْخَيُ ؛ لأنّ الطمّأنينة من باب إكمال الرّكْنْء وإكمال الرَكْنِ واجبٌ كإكمال القراءة 
بالفاتحة . 

ألا ترى أنّ التي يكئْةِ ألحَقَ صلاةً الأعرابيّ بالعدّم؟ ؟ والصّلاة إِنّما يُقَضَّى عليها بالعدم إِما 
لانهدايها أصلاٌ بتركِ الرّكْنَء أو بانتقاصها بتركِ الواجب, فتصيرٌ عَدَمَا من وجو فأمّا ترك 
السّنَةٍ فلا يلتَحِقٌ بالعدم ؛ ؛ لأنّه لايوجبُ تُقْصانًا فاجشّاء ولهذا يُكرّه تركها أَشَدَ الكراهة, 
حتّى رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال "حت أن انهو مادا 

(ومنها) القعدة الآرلى [لقميل بين القن ا ٠‏ حتّى لو تركها عامدا كان مُسيئًا ولو 
تركها ساهيًا يلرّمُه سجِودْ السَهو؛ لأن التبي يكل واطَبَ عليها في جميع عُمْرِه وذ يدل 
على الوُجوب إذا قام دليل عَدّم الفرضيّةَ» وقد قام ههنا؛ ؛ لأنه رُويَ عن التّبىّ يك أنه قام 


)١(‏ هو محمد بن يحيى بن مهديء أبو عبد الله الجرجاني الفقيه. أحد الأعلام؛ ذكره صاحب الهداية في 
باب صفة الصلاة. تفقه على أبي بكر الرازي» وتفقه عليه أبو الحسين القدوري» وأحمد بن محمد الناطفي. 
وكان يدرس بالمسجد الذي بقطيعة الربيع وحصل له الفالج في آخر عمره . توفي سنة (/14ه) لعشر بقين 
من رجب» ودفن إلى جانب قبر أبي حنيفة . انظر ترجمته في الجواهر المضية رض 157 

)١(‏ الشفع في الصلاة : ضم ركعة إلى أخرى . لزاه بالشفعين الركسنين الأوليين ذو الركضق الاخرين؛ 
انظر معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟5/٠51).‏ 


هه 
إلى القّالثة فسْبّحَ به فلم يرجع ولو كانث فرضًا لرجعء وأكثرٌ مشايخنا يُطْلِقونَ اسم السَنْةٍ 
[عليها] ''' إِمّا لأنَّ وُجوبَها عرف بالسّنّةَ فعلاء أو لأنّ السَّنةَ المُوَّكّدةَ فى معنى الواجب ؛ 
ولأنّ الرَكعبَيْنِ أدنى ما يجوز من الصَّلاةٍ فَوَجَبَّتِ القعدةٌ فاصِلةٌ بينهما وبين ما يَلِيهما والله 
0 
' مع ا 5 9 ك5 )0 
(ومنها) التشهد في القعدةٍ الأخيرة” ' 


)ان ” 
فرض . 


وعند الشافعيٌ 

َجْهُ َه : أنَ التي يك واظبَ عليه في جميع عُمْرِهء وهذا دليل الفرضية . 

ورُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال : كنا نَقُول قَبْلَ أن يُفرَضَ . التشين: 
السَّلآمُ عَلَى اللَّهِ السَّلآمُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ ٠‏ فَالْتَمَتَ إِلَيَْا رَسُولَ اللَّهِ يكل فَقَالَ : 
«فولوا: الَحِيَاتُ لِلهه”*'» أمرنا ”* بِالتَشْهَّدٍ بقوله : «فُونُوا"» ونّصّ على فرضيّيه بقوله قبل 
أن يفرض اليُشيد: 

(وَلَنَا) : قول التّبيّ تل للأعرابيّ إذا رفعت رأسَك من آخر سجدة وقعذتٌ قدرَ التَشهّدٍ فقد 
نَمْتْ صلائك»"'' أثبّتَ تَمام الصَّلاةٍ عند مُجَدَوٍ القعدة. 

ولو كان التَشَهُدُ فرضًا لّما ثبت التَمامٌ بدونه» وَل أنه ليس بِمَّرْضٍ لكنّه واجبٌ بمواظبة 
الذي ييه ومواظبَنّه دليل الؤجوب فيما قام دليل على عَدّمٍ فرضيّيه » وقد قام ههنا وهو ما 
ذكرنا فكان واجبًّا لاافرضًا والله أعلَّمُ «والاماتي اللحرييف ذل على لسوت ورد 


() ليست فى المخطوط . 

(") انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق .)3٠١5/1١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 06-65), فتح القدير /١(‏ 

57" البحر الرائق »)31١48/١(‏ رد المحتار (555). 

2 وفي بيان مذهب الشافعية يقول الإمام النووي: «إذا بلغ آخر الضلاة جلس للتشهد وتشهدء وهذا 

الحلوس والتشهد فيه فرضان عندنا لا تصح الصلاة ة إلا مهما») ااه المهذبب 2215/0 الأم 

/١( حائ شيتي قليوبي وعميرة‎ »)"١5/١( الغرر البهية‎ »)١777/١( أسنى المطالب‎ ,)١51-١10/١( 

6) نباية المحتاج /١(‏ 8 التجرير الهم العيد 0118/00 ْ 

00 أخر جه البخاري فى كتاب الأذان» باب : ما يتخير من الدعاء بعد التشهد.ء حديث (ه876م)2 ومسلم 

00 التلاة 6 عانية:: التتنيك في الصلاة.» حديث ,.)5٠١٠5(‏ وأبو داود (2)4548 والنسائي ,)١١54(‏ 
بن ماجه (895) من حديث أبن مسعود. 


ل «أمر). 000 تقدم في الكلام على أركان الصلاة . 


الفرضيّة ؛ لأنّه حَبّدٌ واجِدٌ وأنّه يصلحٌ للؤجوب لا للفَرْضيَّة . 

ذقوله: قبل أن ترف # ا :قبل أن تقد على بعذا التتدي التمعروته إذ الفرض ا 
الك الشقدية . 

(ومنها) - مُراعاةٌ التَرْتيب فيما شُرِعَ مُكَرَّرًا [من الأفعالٍ] ''' في الصّلاةٍ وهو السجدةء 
لمواطبة التي بكي على مُراعاة المَرْتِيٍ فيه» وقيام الدَليلٍ على عَدّم فرَضييِ على ما ذكرناء 
حتّى لواترك السجدة الانيةً من الرّكعةٍ الأولى ثم تَذَكرَها في آخِرٍ صلاته سجد المتروكة 
وسجد للسّهو بتركِ التّذتيب؛ له ترك الواجبّ الأصليّ ساهيًا فَوَجَبَ سُجِودُ السَهو واللّه 
المرفنة: 

(وأمًا) الذي ثبت وُجِوبُّه في الصَّلاةٍ بعارض فنوعانٍ أيضًا: أحدهما: سُجودُ السَهِوٍ 
والاحز سُيْحود العاذوة ْ 

(أمَا) سَجِودُ السَّهِو فالكلامٌ فيه في مواضمٌ: في بيانٍ وجوبه. وفي بيان سبب 
الوّأجوبء وفي بيانٍ أن المتروك من الأفعالٍ والأذكارٍ ساهيًا هل يُقَضَى أم لا؟ وفي بِيانٍ 
مَحِلَّ السّجودٍء وفي بيانٍ قدرٍ سّلام السَّهِو وصِفّتِه » وفي بيانٍ عَمَلِه أنه يُبْطِلَ التحريمة أم 
لاووقيياة 11 يدث عله شجرة كيوك الاريك عل 

زاكن الأول فقدتكر لكوع أن جره التمبو وا يركذا ادن سعد في [اصال 
اليه رناقيا لما رسي ١1‏ الاك هن كارت | لين وتان د 0 انها ناد ..- 


5 


وجه قولهم : إن العؤْد إلى سجدتي السَهِو لا يَرْفَعُ التَشهّده حتى لو َكَلّمَ بعدّما سجد 
للتهروقيل اذتيقظة لاتقل عتلال 

ولو كان واجبًا لُرفع كسجدة التلاوةٍ؛ ولأنّه مشروع في صلاة التَطوّع كما هو مشروع 
في صلاة الفرض » والفائتُ من التَطوّع كيف يُجْبَرُ بالواجب . ٠‏ 

والصّحيحٌ أنه واجبٌ لما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التي يك أنه 
قال: «مَنْ شَكٌ فِي صَّلاتِهِ فَلَم يدر أَنَلانَا صَلّى أمْ أَرْبًَا فَلْيتَحَرَ أَقْرَبهُ إلى الصَّوَابٍ , وَلْيَبْن عَلَيْه : 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وَلْيسْجُدْ لِلسَهْو بَعْد السَّلام"''» ومُطَلَقٌ الأمر لؤؤجوب العمل . 

وعن تَوْبانَ رضي الله عنه عن رسول اللّه ل أّه قال: «لِكُلٌ سَهْو سَجدَنَانِ بَعْدَ 
السلام»'"2 فيجبٌُ تحصيلهما تَضْديقًا للتبيّ لِك في حَبَّرِهء وكذا النْبيّ يله والصَحابة 
يعسن امور لوا عند و فيو ندا زلور 11 عو ا نهار جار التعيان العاذة 
فكان واجبًا كدماء الجبّر في باب الحج . 

وهذا لأنّ أداء العبادةٍ بصِفْةٍ الكمالٍ واجبٌ» ولا تحصّل صِفَةٌ الكمالٍ إلا بِجَبْرٍ التّقُصانٍ 
قاف واج اظرورة :]1 لاخغول لاسب الا بد إلا اذ الغزة إلى بعرو التهو اررق 
التَْهُدَ لا لأنّ السَجودَ ليس بواجب بل لمعتّى آخَرَّه وهو أن السَجودَ وقع في مَحَلَّهِ ؛ لأنَّ 
مَحَلّهِ بعد القعدق» فالعؤدٌ إليه لا يكونُ رافِعًا للقَعدةٍ الواقِعةٍ في مَحَلّهاء فأمّا سجدةٌ الثّلاوةٍ 
اياف القفلده فالعود إليها يَرْفْعْ القعدة كالم و إلى المعفدة السل فهو الشرق.: 

(أمَا) قولهم : إنَ له مَدْخَلا في صلاة التَطوْع فنقول : أصل الصّلاة ون كانث تَطوُعًا 

لكن لها أركانٌ لا تقوم بدونهاء وواجباتٌ تنتقِصٌُ بِقّواتها وتَييرها عن مَحَلَها ٠‏ فيُحْتَاحٌ إلى 
الجابر. مع أن التقَلَ يَصيرُ واجبًا عندّنا بالشروع ويلتَحِقُ بالواجباتٍ الأصليّةٍ في حَقٌ 
الأحكام على ما يِبَيّنْ في مواضعه إِنْ شاء اللّهِ تعالى . 


6 6 كا 


(1) لم أجده هكذا في حديث واحد وإنما هو ملفق من حديثين فالأول : من حديث أبي سعيد الخدري قال : 

قال رسول الله علد : اذا شك أحدكم في صلاته فلم يَدْرٍ كم صلى ثلانًا أم أربعًا فليطرح الشك عل 
ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يُسَلْمِ فإن كان صلى حمسًا شفعن له صلاته. وإن كان صل إتمامًا لأربع 
كانتا ترغيمًا للشيطان» أخرجه مسلم ٠‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة. باب : السهو في الصلاة والسجود 
لهء حديث »)51/١(‏ وأبو داود» حديث .)٠١77(‏ والنسائى»؛ حديث »)١579(‏ وابن ماجه.ء حديث 
1193 ) بوالفاق: مع حدينف: اتن مستغروه لفقا :الاو ذا افتلنة العدكر اق اضلاته لقح الصر اقلت 
عليه ثم ليسلم ثم يسجد سجدتين». أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب : التوجه نحو القبلة» حديث 
»)401١(‏ ومسلم في كتاب المساجدء باب: السهو في الصلاة» حديث (؟لاه).2 وأبو داود 2,)١١7١(‏ 
والنسائي (140؟١١)»‏ وابن ماجه .)١11١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة» باب: من ( نسى أن يتشهد وهو جالس» حديث »)٠١7/(‏ وابن 

ماجه 2,)١5١9(‏ والطبراني فى الكبير (؟97/5)) 1 دكت ثوبانء وذكره الزيلعي في نصب 
الرانة 3 :)م حوتال اسماعيز ديم غناك “فته خلاف وليين. بالقرىاكهى »وهو بصن بوانظر 
صحيح الجامع (0115). 


فصل [في بيان سبب الوجوب] 

عاسب الزجرى انميت امريد قرا الرابسي اليا في كلاد أ كلي :أ 
َغِْيرُ فرض منها عن مَحَلّه الأصليٌ ساهيًا ؛ لأنَ كل ذلك يوجبٌ نُقْصانًا في الصَّلاةٍ فبجبٌ 
جَبرُه بالسَجودٍ. ويخرج على هذا الأصلٍ مسائل . 

وججَمْلة الكلام فيه أنّ الذي وقع السّهرٌ عنه لا يخلو إمًا أن كان من الأفعال. وما إِنْ كان 
من الأذكارء إذ الْصَّلاةٌ أفعال وأذكارٌ؛ فإِنْ كان من الأفعال أن قَعَدَ في موضع القيام أو قام 
في موضعٌ القّعودٍ سجد للسَّهوٍ لوُجوو تَغْييرٍ الفرضء وهو تَأَخيرُ القيام عن وقتِهء أو 
تقديمُه على وقتِه مع تركِ الواجب» وهو القعدةٌ الأولى . 

وقد زوق يعن الكقيرقين ضبية نا الأب 175 ام ين الأازؤة إلى اراز اميا لستشوابء 
قَلَمْ يَقَعْدْ » فَسَبّحُوا بِهِ قَلّمْ يُعِدْ وَسَجَدَ لِلِسّهْهِ ٠”‏ وكذا إذا ركع في موضع السجودٍ أو سجد 
في موضع الركوع أو ركع رُكوعَيْنِ أو سجد ثلاتّ سجداتٍ لوّجود تَغْييرٍ الفرض [عن 
ار أو تَأخير الواجب» وكذا إذا ترك سجدةٌ من ركعة فتدَكرَها في آخِرٍ الصَلاة 
سجدها وسجد للسَّهِو؛ لأنّه أخَرَّها عن مَحَلّها الأصليٌ» وكذا إذا قام إلى الخامسة قبلَ أن 
يقعْد قدر التَسْهدٍ أو بعد ما قَعَدَ وعاد سجد للسَّهِوٍ لوُجِودٍ تأخيرٍ الفرض عن وقتّه الأصلىّ 
وهو القعدة الأخيرةٌ أو تأخيرُ الواجب وهو السَّلامْ . ْ 

ولو زادَ على قراءةٍ التَشهّدِ في القعدةٍ الأولى وصلَى على التي 6ه . 

ذكِرَ في أمالي الحسَّنِ بِنٍ زياد عن أبي حنيفة أنَ عليه سُجودَ السَّهوء وعندّهما لا 


و 
يبحرلا . 


(لهما) أنّه لو وجب عليه سُّجِودُ السّهو لَوَجَبَ 8 سر النتضيان؟ لأنّه شرعٌ له ولا يُعقّل 


,)٠١*”ا( أخرجه 0 داود في كتاب الصلاة» باب : من نسي أن يتشهد وهو جالس» حديث‎ )١( 
والترمذي (2)7"505 والبيهقي في السئن (778/5؟). (7515) من حديث المغيرة بن شعبة. قال زياد بن‎ 
علاقة «صلى بنا المغيرة ة بن شعبة فنهض في الركعتين قلنا سبحان الله قال سبحان الله ومضى فلما أتم‎ 
صلاته وسلم سجد سجدتي السهو فلما انصرف قال : رأيت رسول الله كه يصنم كما صنعت"» . وانظر‎ 
صحيح أب داود.‎ 

() ليست في المخطوط . 


اعمس لعل -ح 0 
تمَكَنُ النْصانٍ في الصَّلاة بالصّلاةٍ على النَبيّ يلي وأبو حنيفة يقولٌ: لا يجبُ عليه بالصّلاة 
على التي يلِِ بل بتأخيرٍ الفرض وهو القيامٌ» إل أن التأخيرٌ حَصَلَ بالصّلاةٍ فيجبُ عليه من 
حيث إِنَّهِ تأخيرٌ لا من حيث إِنّه صلاة على النّبِيَ يل . 

ولوثّلا سجدةً فنّسيّ أنْ يسجدَ ثم تَذَكّرّها في آخِرٍ الصَّلاةٍ فعليه أن يسجدَها ويسجدَ 
للسَّهِر ؛ أنه أحرَ الواجبّ عن وقيه ولو سَلّمَ مُصَلي الظَهرٍ على رأس الرَكعبَيْنِ على ظَنّ أنه 
قد أتمّهاء ثم عَلِمَ أنه صلى ركعتَيْنِء وهو على مكانه متها وين لسر 

أمّا الإتمامٌ فلأنه سَلامُ سَهِوٍ فلا يُخْرِجه عن الصَّلاةٍ. 

وأمَّا وُجوبٌ (السجدة فلِتأخير) ”" الفرض وهو القيامٌ إلى الشَفْعِ القاني» بخلافي ما إذا 
سَلَّمَ على رأس الركعتئن على طن لله مُسافرٌ أو مُصَلَي الجمعة» 24 عَلِمَ أنه تَفسَدُ صلائه ؛ 
لأنَ هذا الظنّ نادِرٌ فكان سَلامُهِ سَلامَ عَم وأنّه قاطع للصّلاة . 


يو ل ولاسوو ب يه بحن أو القعدة ؛ التي 


الأركان عندّهما واج أو شت وقد يثا ذلك فيما ققدم . 


وعلى هذا إذا شَكَّ في شيءٍ من صلاته فتفَكُرَ 11/ 87أ] في ذلك حتّى استَيْفّنَ؛ وهو 
على وجهينٍ : إما إن شَّكْ في شيءٍ من هذه الصَّلاة [التي هو فيها] ”" فتفَكَرَ في ذلك؛ 
وما إِنْ شك في صلاةٍ قبلَ هذه الصَّلاةٍ فتفّكرَ في ذلك وهو في هذه؛ وكُلٌ وجهٍ على 
رجيين: أماإذطال تنك بأن كان مقدارٌ ما يُمْكنه أنْ يُوَدَيّ فيه ركنا من أركانٍ الصَّلاةٍ 
كالركوع والسجودء أو لم يطل فإ لم يطل كه فلا سَهِوَ عليه» سَواءٌ كان تفُكَرُه في غير 
هذه الصَّلاةٍ أو في هذه الصَّلاةٍ؛ لأنّه إذا لم يَطْلْ لم يوجَدْ سببُ الؤُجوب الأصليٌّ وهو 
ترك الواجب أو تَْييرُ فرض أو واجب عن وقتّه الأصليّء ولأنّ الفِكْرَ القليلَ مِمّا لا يُمْكنُ 
الجر عه كاوه درن رع 

وَإن ظال تتك ره هإن كان شكؤه نى غير هك الشلا فلا سهْوَ عليه وإن كان فى حيذه 
الصَلاةٍ فكذلك في القياس» وفي الاستحسانٍ عليه السهو . 


)١(‏ في المخطوط : «السهو فلتأخيره» . (6) في المخطوط: «أو»). 
(9) ليست في المخطوط . 


دك م -_بدائع لصنائعوعجط!_ > 


(وجه) القياس أن الموجبّ للسَّهِو يُمْكِنُ التفْصانُ في الصَّلاةٍ ولم يوجَدْ؛ٍ لأنَ الكلام 
فيما إذا تَذَكَرَ أنه أداهاء فبَقيَ مُجرَهُ الفكُرٍ وأنّه لاايوجبُ السَهرَ كالفكُرٍ القليل. 

وكبالن كانه ساق اخوى وعر نز فده التدوي اق تكن أله ناما لاتكهر عليه راد 
طال فِكده 27 كذا هذا . 

وجه الاستحسانٍ أن الفِكرٌ الطَويلَ [في هذه الصّلاةٍ] ”' مِمّا يُوَخْرُ الأركان عن أوقاتها 
فيوجبُ تَمَكُنَ النفْصانٍ في الصّلاقء فلا بد من جَبْرِهِ بسجدتي السَهرٍ بخلافٍ الفكر 
القصير» وبخلاا ما إذا شَكَّ في صلاةٍ أخرى وهو في هذه الصَلاةٍ؛ لأنْ الموجبّ للسّهو 
في هذه الصلاة سَهِوَ هذه الصَّلاةَ لاسي فل أخرق. 

ولو شَكُ في سّجِودٍ السّهوٍ يتحَرّى ولا يسجدُ لهذا السَهر ؛ لأن تكرارَ سُجِودٍ السَّهو في 
صلاةٍ واحدةٍ غير مشروع على ما نذكرٌء ولأنّه لو سجد لا يسلمٌ عن السَّهو فيه ثانيّا وثالنًا 
يودي إلى ما لا يتناهى . 

المرويو وجاوا ع بيده واي تياد 16 
ااي و م قال 0 
يت ذا الجوات قال: ربب ل لماز انسل عيرم ملت 
اياي التي اه لمن اشر لالشلا ١‏ شرط بقاني 
0 ال ل 

لو الع الضلاة قرا فم شلك ني كير لافتاح ناد كبز والراة» فم مل 
كان كبر - فعليه سّجِودُ السَّهِوٍ ؛ لأنّه بزيادةٍ التكبير والقراءةٍ أخْرَ رُكْنَا وهو الرَكوعٌ . 

ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلالٍ صلاته فتفكرٌَ حتّى | ستَيِمَنَ » وبين ما إذا شك [في 


. في المخطوط : «تفكره» . (1) ليست في المخطوط‎ )1١( 


آخِرٍ صلاته] ''' بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ الأخيرٍ ثمٌ استَيْقّنَ في حَقٌّ وُجوب السجدةٍ؛ لأنّه 


أخْرَ الواجبٌ وهو السَّلامْ . 

ولو اتلدييعة عاتشلء المي راجن ة 23 اكت :الا شين علينة لاقو التسنية الارل 
خرج عن الصّلاةٍ وانعَدَمَتِ الصّلاة فلا د ا يتصّوَرٌ تنقيصها بتفويتٍ واجب منهاء فاش ةتفال 
إيجابٌ الجابرٍ 


وكذا لا فَرْقَ بينه وبين ما إذا سبقّه الحدّث في الصَّلاةٍ فعاد إلى الوضوءء ثم شك قبل 
ذْيَموة إلى الصَلاة نكر م استينَ حتى يجب عليه سُجِوة الهو في الحالين جميعًا إذ 
طالَ تفَكُرُه ؛ لأنّه في حُرْمةٍ الصّلاةٍ وإنْ كان غيرَ مُوَدّ لهاء والله أعلَمُ . 

[هذا الذي ذكرنا حكمٌ الشّكُ في الصَّلاةٍ فيما يرجمٌ إلى سُجودٍ السَهو] (" . 

وأمّا حكمُ الشَّكُ في الصَّلاةٍ فيما يرجمٌ إلى البناء والاستَقْبالٍ فتقول : 

إذا سّها في صلاته فلم يدر أئلانًا صلّى أم أربمًا إن كان ذلك وَل ما سّها استقبّل 
الوا 77 وفع ا : أول ما سّهاء أن السَّهِوَ لم يَصِرْ عادةً له لا ”*' أنه لم يسه في 


2 


0 قط : 

وعند الشانمة تس على إلا 00 

(احتّح) بما رَوَى أبو سَعِيدٍ الخذريّ رضي الله عنه عن النّبيّ يكل أنّه قال: «إذَا شَكَّ 
أحَدُكُمْ ني صَلابه فَلَمْ يَذْرِ أَنَلآنَا صَلَى أَمْ أَرْبَمَا ؟ - فَلْيلْعْ الشَّكّ وَلْييْن عَلَى الأَقل»”"', أمرَ بالبناء 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

فرة انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)5١9/١(‏ تبيين الحقائق »)١949 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
) الجوهرة النيرة »)١١ /١(‏ فتح القدير »)0570-5١9/1(‏ البحر الرائق »)١١ /١(‏ رد المحتار (؟/ 
111 

(؟) في المخطوط : «ولا»). 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «إذا ترك ركعة من الصلاة ساهيًا ثم تذكرها وهو فيها لزمه 
الابا لماه وإن شك في تركها بأن شك هل صل ركعة أو ركعتين أو ثلا أو أربا؟ لزمه أن يأخذ بالأقل 
ويأي بما بقي» انظر المهذب مع المجموع (5/ 89)» الأم »)١64 /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,)579/١(‏ 
نحفة المحتاج 0 1 مغني المحتاج 0077 حاشية الجمل /١(‏ 56504): حاشية البجير مي على 
الخطيب (5/ 8 06). التجريد لنفع العبيد /١(‏ )0 

(7) أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب: السهو في الصلاةء» حديث .»)01/١(‏ وأبو داود (754١٠١)غ2‏ 
والنسائيى .»)١578(‏ وابن ماجه ©25٠٠ ٠(‏ والنسائي ذ في الكبرى ,)5١0 /١(‏ (588) من حديث أبي سعيد 


لل دسح 0 بائع الصتائع ج 
على الأقَل من غير فصل ؛ ولأنّ فيما قلنا أخذًا باليقين من غير إبطالٍ العمل فكان أولى . 

(ولكا): ماروقع [عند الله ميعيد] "عن الث كله أنّه قال : «إِذا شَكُ أَحَدُكُمْ في 
ابو لايد ايا 00 
واارى عقت اا افاي . 

ولأنّه لو استقبّلٌ أدّى الفرض بيّقين كايلاً » ولو بَتى على الأقّل ما أذَّاه كاملاً ؛ لأنّه ريّما 
يُوَدّي زيادةً على المفروضء وإدخال الزّيادةٍ فى الصَّلاةٍ نُفُصانٌ فيهاء وربّما يُوَّدّي إلى 
[١/47ب]‏ إفساد الصَّلاةٍ بِأنْ كان أذّى أربعًا وظَنّ أنّه أدَى ثلانًا فبّتى على الأقَلٌ وأضافٌ 
إلبها ارق قبن انتيقئة» يه تين أن الاسشفيال ليس إنطالا لكلف لآن الانساد يردي 
أكمّل لا يُعَدّ إفسادّاء والأكمان لأ حم إلا بالا على ام 0062 
على ما إذا وقع [ذلك له مرارًا ولم يَمَع تَحَرّيه على شيءء بدليل ما رَوَيْنا هذا إذا كان ذلك 
أو لامها ٠‏ فإِنْ كان يَعرِض له ذلك كثيرًا ب تَحَرّى وبَئَى على ما وقع] ”'' عليه التَحَرّي في 
ظاهر الرّواياتٍ . 
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ودوك اجون عن اح جين اند ولي على الئل وهو قول الشافعية”* ندا رَوينا في 
المسألةٍ الأولى من غير فصل, ولأنّ المصيرَ إلى التَحَرّي للضّرورةٍ ولا ضرورةً ههنا ؛ لأنّه 
تكله إذراة لبقن يدرت بأذ توعان الاتل لاسا إلى التكدرق. 

(ولَنًا) : ما رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه عن التّبيّ يكل أنه قال إذًا شَكَ 
أحدكم فِي صَلايه فلم يذرٍ نان صَلَّى أَمْ أَرْبَمًا ؟ - فَليَنَحَرَ أَفْرَبَُ إلى الصَّوَاب ء وَلْيَبْن عليه" 
ولأنه عدن علية التمول ارو اكه تب عليه بدليلٍ من الدّلائلٍ» والتَحَرّي عند انعدام الأ الأدلة 
رامن وه امف ا يه لإذا شك سوو ا ا أربعًا 
)١(‏ لكان امخطرظ. 
(؟) قال الحافظ في التلخيص :)3١8/١(‏ «لم أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن ابن عمر 
قال في الذي لا يدري كم صلى » قال : يعيد حتى يحفظ» انتهى» قلت : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه /١(‏ 
دمل (1177). 
(*) ليست في المخطوط . (5) تومه هده الصيالة كزها . 
(0) تقدم. 


م كتب قملدة ‏ > هلته 


مشروع كما في أمر القِبْلةٍ» ولا وجة للاستَقْبالٍِ؛ لأنّه عَسَى أن يَقَعَّ ثانيًا وكذا الثَالتُ 
والرّابع إلى ما لا يتنامّى» ولا وجة للبناء على الأقَلَ؛ لأنّ ذلك لا يوّصّله إلى ما عليه لما 
مر في المسألة الُمْموء وما رواه الشّافمي محمول على ما إذا تر ولم َع تيه على 
شيءٍ » وعندنا إذا تَحَرَى ولم يَقَّع َحَرّيه على شيء ءِ يَبني على الأقّل. وكيفيّة البناء على 
الل أنه إذا وقع الشّكُ في الركعةٍ والرَكعمَيْنِ يجعلُها ركعة واجدةٌ وإنْ وقع السك في 
الركعتَنٍ أو الثلاثٍ جعلها ركعتَيْنِ وإنْ وقع في القلاثِ والأربع جعلها ثلاًا وأنَمٌ صلائه 
ان ويبيو يد اردب وير أ ديس ب 
الأخيرة فرضء والاشتغال بِالتَقلٍ قبل إكمالٍ الفرض مُفْسِدٌ له فلذلك يقعُد 

وأمّا الشّكُ في أركانٍ الحجٌ . 

ذكر الجصّاصٌ أن ذلك إِنْ كان يَكَثْرُ يتحَرّى أيضًا كما في باب الصَّلاةٍء [وفي ظاهر 
الرّوايةٍ يُؤْحَذْ باليقين] 7" . 


(والضرق) أن الرّيادة في باب الحجٌ وتكرارٌ الركْنٍ لا يُمْسِدٌ الحم ٠‏ فأمكنَ الأخذ باليقين 
فأمّا الزيادة في باب الصَّلاةٍ إذا كانثُ ركعة فإنّها تَفْسِدٌ الصَّلاةً ةإذا وَحِدَثُ قبل القعدةَ 


ص ام 


الأخيرة» فكان العمل بِالتَسَرّي أحوّط من البناء على الأثَل. 

وأمًا الأذكاز فالأذكار الع يسيدى تيمر السَّهو بها أربعة: القراءةٌ» والقُنوتُ, 
والتّشَهدء وتكبيراتٌ العيدَيْنِ . 

(أما) القراءة فإذا ترك القراءة في الْأَولََيْنِ قرأ في الأخرَيَيْنِ وسجد للمَّهر ؛ ؛ لأنَّ القراءةً 
في الأُولييْنِ على التَعينٍ غيرُ واجبةٍ عند بعض مشايخناء وإنّما الفرض في ركعمَيْن منها 
4 ايو دلوو يعو اموي 0 ن عما 
وتكون القراءة في الأخرَيَيْنٍ عند تركها في الأوليينِ قضاء فإذا تركها في الأوليئ. و في 
إحداهما فقد غَيْرَ الفرض عن مَحَلَ أدائه سَّهوًا فيلرَّمُه سجِودُ السّهو . 

رم ا ل و ٠‏ أو عن السّورةٍ فيهما أو في إحداهما - 
فعليه السّهوٌ ؛ لأنّ قراءةً الفات نحة على التعيين في الْأَيينٍ واج عننا" . ٠‏ وعند الشافعيٌ 


. ليست في المخطوط . (0') تقدمت هذه المسألة‎ )١( 


بيسح باتع الصتتع جا 


ولطاما لساري الات رادا ارا حورو سي مووي وترم 
مقدار سورة 5 قَصيرةٍ وهي ثلاث آياتٍ واجبة ٠‏ فِيتعَلَقُ السَجودٌ بالسَّهِو عنهما. 

ولو عت :فيفة القواءة هوا يان جهر فيغنا كانت أو حافت نيما لخ فين على 
وجهين : أماءإن كان إمامًا فى متفزذا م فإن كان إمامًا سجد للسَّهو عندنا"' '. 00 
الشافعيٌ لا 9 ول 

وَجْهُ قَوْلِه :أن الجهّْرَ والمُحْافَتةَ من هيئة الرّكن» وهو القراءةٌ فيكونٌ ” كب كر 
رُكُن نحو الأخدٍ بالركب وهيئةٍ القعدة. 

(وَلَنَا) : أنَّ الجهّرَ فيما يُجَهَرُ والمُحْاقَتةَ فيما يُحْاقّتُ واجبة على الإمام لما بَيَنَا فيما 
تَقَدْمَ اعان زراك عو امد باني ين اوحايااار يواتجيرة احور من الجهّر 
والمخافتة . 

ذْكِرَ في نوادِرٍ أبي سُلِيمانَ وفَصَلَ بين الجهر والمّحْافْتةِ في المقدارٍ فقال: إِنْ جَهَرَ فيما 
لكافث “فعل التهز فل ذلك أو كثر:. 

والاساسائ ا زردكافاتي اكد الما أو في ثلاث آياتٍ من غير الفاتحة - 
فعليه الْسَهوَء وإلآفلا. 

ورَوَى ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ التَسوِية بين الفصلين أنّه إن تمكنّ التَغْيِيرَ في ثلاث آياتٍ 
أو أكثرٌ فعليه سُجودٌ السّهِوء وإلآ فلا. 

ورَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة إِنْ تَمكنَ التَغْييرَ في آيةٍ واجدةٍ فعليه السَجِودُ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه إذا جَهَرَ بِحَرْفِ يسجد . 

(وجه) رواية أبي سُليمانَ أن المُحاقَة فيما يُحاقَتٌ ألرّمْ من الجر فيما يُجهَرُ 


() انظر في مذهمب الحنفية: المبسوط /١(‏ 242551 تبيين الحقائق .)١95 /١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
4» الجوهرة النيرة /١(‏ /ا/ا). فتح القدير /١(‏ 505)» درر الحكام »2١5١/١(‏ البحر الرائق (؟/ 
٠١:‏ ردالمحتار (؟5/ .)8١‏ 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «لو جهر في موضع الإسرار أو كس ل تبطل صلاته ولا 
سجود سهو فيهء ولكنه ارتكب مكرومّاء هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي» وأحمد في أصح الروايتين». 
انظر المجموع شرح المهذب ("/ /701), الأم (2)57577/:51 أسنى المطالب .)5١19/1(‏ 


الأقكك أن المرة كدب بين الجهْر والمُحَافَتَة؟ ولا خيارَ له فيما يحَافَتٌ فإذا جَهرَ فيما 
يُحَافَتُ فقد تَمكَنَ /١[‏ 67أ] النّقُصانْ في الصَّلاةٍ بنفس الجهّْر فيجبٌ جَبْرُه بالسَجودٍ 0 
أمّا بنفس المُحَافَتة فيما يُجْهَرُ فلا يتمكنُ النُقْصانٌ ما لم يكن مقدارَ ثلاث كد اياك أو أكتر, 

(وجه) رواية ابن سماعة ما رُوِيَ عن أبي قتادةً أن التي يل كان يُسمِعنا الآية والآيتيْن 
[اعيان] "ف الطهير والعصر» وهذا جه يما يُحانتُ» فإذا ثبت فيه ثبت في 


ابعا 


سل 
8 


لدان م 2و انيه مدر اريف لنانورة الحدية مَقَدَرًا بآية أو آيتيّن ولم يَرِدْ 
بأزيّدَ من ذلك كانت الزيادةٌ تركا للواجب فيوجبٌ السَهو . 

ل ل ل ا 
كانث قُصيرةً فإذا غَيْرَ صِفة القراءة في هذا القدرٍ تَعَلَقَ عار شيو وعتدهنها ل شاد 
ل بآيةِ طَوِيلةٍ أو ثلاث آياتٍ قصارء فما لم يتمكن التَْيِيرَ في هذا المقدارٍ لا 

هذا إذا كان إمامًا فأمَّا إذا كان منفردًا فلا سَهِمَ عليه» أمَّا إذا خَافَتَ فيما يُجْهَرُ فلا شك 
د م دن ابخان ليا 8:50 جما تسد أن اتجير على روما لزلا وجي 
د ل القراءة في حَقَّ المَقَنَدي وهذا المعنى لا يوجَد في - حَقٌ المنفرد فلم يجب 
الجهْرُ فلا يتمكّنُ النَقْصُ في الصَّلاةٍ بتركه» وكذا إذا جَهّرَ فيما يُحَاقَتُ ؛ لأنّ المُخافتة في 
الأصل إنّما وجبتُ صيانةً للقراءة عن المُعالَبَةٍ واللّغْو فيها؛ لأنّ صيانة القراءة عن ذلك 
رد "رامن الضاد المُوَدَاةِ على طريق الاشتهار وهي الصّلاة بجماعة . 

فأمّا صلاةٌ المنفردٍ فما كان يوجَدُ فيها المُعْالَبةٌ فلم تكن الصّيانةٌ بِالمُحْافَتَةِ واجبةٌء فلم 
يَنْرْكِ الواجبّ فلا يلرّمُه سَجِودٌ السّهو . 


03 
عاك 


. فى المخطوط : «بالسجدة)». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري» كتاب الأذان» باب: القراءة في العصرء حديث (0757: ومسلمء كتاب الصلاة» 
باب : القراءة فى الظهر والعصر. حديث (لمقى وأبو داودء» حديث (2))7448 لضاني حديث 
(5/ا9)» وابن 0 حديث (8759) عن أبي قتادة قال: كان رسول للم وك يصلي بنا فيقرا + فى الظهر 
والعصر ه فى الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين ويُسمعنا الآية أعمانك. :© للديث الفظ يدي 
(4) في المخطوط: «اواجب» . 


و تاك بدائع الصنائع ج١‏ 

ولواراة! ذ يقرا ضور ذاخطا وترا غيرها احور عه لانود رمي الرجوب» وهو 
ويا ا 
السورة بتكرار الفاتحة 

ولتواكرا الحيد ك الشور ته السكده لا جور فلية» [ وضدار كا ناكرا سور 

ولو تَشهّد مرّتيْنٍ لا سَّهِوَ عليه؛ ولو قرأ القرآنَ في رُكوعه أو في سّجِودِه أو في قيامه لا 
سهو عليه ؛ لأنه نَناءٌ وهذه الأركانٌ مواضعٌ القّناء . 

(واك) الفتورك فشر كو نيز ١‏ يوست توووة الشيو ‏ لا درواتهة لها نك تن موقي كان 
كاك الله الى ات 

وكذللك تكبيرات العيدين إذا ترقها أو تنه قينا" لأنبابوانجيه و وكا إذا واد فلتي أذ 
أنَى بها في غير موضعها ؛ لأنّه يحصّل تَغْييرُ فرض أو واجب . 

ا اي ار م تَذَكرَها قبل السّلام أو بعد ما 

وأنًا فى القعدة الأولى فكذلك استحسانًاء 500000 
العيدَيْن سَّواءٌء ولا سَّهِوَ عليه؛ لأنّ هذه الأذكارَ سن ولاعمك ا شركها كي تمان فين 
الصَّلاةَء فلا يوجبٌ السَّهِوَّ كما إذا ترك الثّناءَ وَالتَعَوٌدٌ . 
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روفة) الامكحيان: أذ هة الادكا تو اجر اما وجوت اموت وتكبيراتٌ العيدَيْنِ 


فلما يُذْكَرُ في موضعه . 
وأمّا وُجوبٌ التَسْهّدٍ في القعدةٍ الأولى فلمواظبة التّبيّ يلِهِ على قراءَتّه» ومواظبة 
وأماساء رُ لأذكار من القن التو وتكبيرات الركوع والسشجود وتسبيحاتهما فلا سهد 
فيها عند عامّة العلماة, 


() ليست في المخطوط . 


سسم ‏ كتاب لصلاخة > هنةه 


وقال مالِك”" : إذا سَّها عن ثلاث تكبيراتٍ [فعليه السَهِوٌ قياسًا على تكبيرات العيدَيْن 
وفنا العا كنا قد كدكيوء لآن تكبيراف]*"" العيد واعبة ألما 51 سفجار أن 
يتعَلّقَ بها السَهِرُء بخلافٍ تكبيراتٍ الركوع والسّجودٍ فإنها من السَئَنْء ونُقْصانٌ السَنْةٍ لا 
يُجْبَرُ بسّجودٍ السَهو ؛ لأن سُجودَ السّهِو واجبٌ ولا يجبٌُ جَبْرُ الشّيءِ بما هو فوقٌ الفائتِ ؛ 
بخلافٍ الواجب ؛ لأنّ الشّيء يَنْجَبِدْ بمثله ولهذا لا يتعَلّقْ السَهِوٌ بتركِ الواجب عَمْدَا؛ لأنّ 
لقص المُتَمَكُنَ بتركِ الواجب عَمْدًا فوقٌ النَقْصٍ المُتَمَكنٍ بتركه سَّهِوّاء والشَرعٌ لَمّا جعل 
الكتجوة عار الغا فات شهوًا كا خلا للقاقتك سَهوا» وإذا كانتلا للنانت سَهوًا كان دون 
دكات عه ان والقى الا نشخ يمهو ع4 ولهدا لا تتكية بهالنقصل المتمكن بفوات 
الغرض . 

ولواسله عن وساره قبل شلايه عوويمييه ذلا شه عليه لأن التزتية في السام من 
باب الك داك لت ملي 975 اتير | 

ولو نسي التكبيرَ في أيّام التَشْريقٍ لا سَهِوَ عليه؛ لأنه لم يَمْرُّكْ واجبًا من واجباتٍ 
الصلاةٌ . ْ 

ولواشها قف غبلاقه كرازا لا بحت علبة ال سجدتان: وعند بعضِهم يلرَّمُه لكل سَّهِو 
مجن و ترك يق لكر عور تحكك اتوي "زولا كن شير ارسي لمان 
فيسسَدْعي جايرا. ظ ٠‏ | 


0 ِ و بتار ا ال و ل لبي نمه لك لي اف ل واي د بر ل ا 810 94 
(وَلَنا) : ما رُويَ عن التَبِّ كَلِةِ أنه قال : «سَجْدَتَانٍ تجْرِيَانٍ لكل زِيَادَةٍ وَنقصَان) © ٠‏ وروي أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية قال ابن القاسم : «والتكبير قال فيه مالك : إن نسي تكبيرة واحدة أو نحو ذلك 
رأيته خفيفًا ول يَرَ عليه شيئّاء وإن نسي أكثر من ذلك أمره مالك أن يسجد لسهوه قبل السلام» . انظر المدونة 
.)7١١1/١(‏ مواهب الحليل (؟55/5)» الفواكه الدواني .)5١7-55١/١(‏ حاشية العدوي ,)35١/١(‏ 
خاقية الدهورقن 58/15 

السيعدن السخطوط: )انق البسطو وجوه 

(1) أخرجه أبو داود كنات : الضلاة و باتك من انسن أن يكه وهو جالس» برف (كانة 1) .وان ماه 
»)١519(‏ وأحمد ,»)5١911(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه» والحديث حسنه الألبان في صحيح سنن 
ابي دأود. 

(5) أخرجه البيهقى فى السنن (؟5/ 7557)» (751/5)» وأبو يعلى (8/ 2)١4٠‏ (55484) من حديث عائشة» 
وذكره الهيئمي في المجمع (0)5417 وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط ات 


دفتهة حم _بدائع الصنائعجط!__ > 


الي كله ترك القعدةٌ الأولى وسجد لها سجدتئ 270 وكا شها سن اندر وع النق ريك 
تركهماء وعن القيام حيث أَنَّى به في غير مَحَلَّه» ثم لم يزِد على [1/ 7 ب] سجدتَيْنِ فُلمَ أن 
اللبديد ا كانيان . ولأنّ سُجِوةَ السّهو إِنّما أَخرَ عن مَحَلّ المْصانٍ إلى آخجر الصَّلاة لتَو 
الكل إلى تك راره لوورقع لشو جد للقو رولا لمكن للك ضير مسقن )بوا لاي 
محمول على جِنْسٍ السّهوٍ الموجودٍ في صلاق واجدةٍ لا [أنه]7"' عَيْنُ السّهو بدليل ما ذكرنا. 


فصل [في بيان المتروك سهوًا] 


وأا بِيانٌ المتروكِ ساهيًا هل يُقُضَّى أم لا؟ نقول - وباللَّه التَؤْفيقْ - : إن المتروك الذي 
يتعَلّقُ به سُجودٌ السَهِوٍ من الفرائض والواجباتٍ لا يخلو إمًا أن كان من الأفعال أو م- 
الأذكارٍء ومن أيٍّ القِسمَيْنِ كان وجب أنْ يقضي إِنْ أمكنّ التداركُ بالقضاء وَإن لم يُمْكِنْ 
ذإن كان المقرو كك فوا فس ال وَإِن كان واجبًا لا تسد ولكن تَنْتقّصٌ وتَدْخْل في 
خد الكزاف د وببان عدو الختاة: أمّا الأفعال فإذا ترك سجدةٌ صُلْبِيَةٌ من ركعة ثّ 
تَذكّمَها 0 الصَّلاةٍ - قضاها وتَمَّتْ صلاثه قد ونال ال يقضيها 


و 


-وفيه حكيم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين» انتهى . قلت: وهو حسن, وانظر صحيح الجامع 
(2555), 

)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب الأذان» باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء حديث (4)819. ومسلمء 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب: السهو في الصلاة والسجود له.» حديث (٠/اه).‏ فأمو داود» 
حديث )٠١١*”5(‏ والترمذي. حديث 2)9591١(‏ والنسائي. حديث )1١551١(‏ وابن ماجه. حديث 
)١1* 0(‏ من حديث عبد الله ابن بحينة «أن النبي كك صل ببم الظهر فقام في الركعتين الأولَين ل مجلس 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يُسَلَم 
ساليل اللخارى, 

(6) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «في». 

(0) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق 2)١197/1١(‏ فتح القدير (١//ا/70).‏ البحر الرائق .)٠١5/5(‏ 
رد المحتار /١(‏ ؟53-"١5).‏ 

[5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: وإن ترك فرضًا ساهيّاء أو شك في تركه وهو في الصلاة ! 
يعتد بما فعله بعد المتروك حتى يأتي بما تركه ثم يأتي بما بعده؛ لأن الترتيب مستحق في أفعال الصلاة فلا 
عند بما يَمَعَل حتى يأتي بما تركهء فإن ترك سجدة من الركعة الأولى وذكرها وهو قائم في الثانية نَطَرْتَ فإن 
كان قد جلس عَقِيبٍ الجلسة الأولى خَرّ ساجدًا. وقال أبو إسحاق: يلزمه أن يجلس ثم يسجد ليكون 
السجود عقيب الجلوسء :والمذهب الأول» لآن المتروك :هو السجدة وحدها فلا يعيد ما قبلهاة انظن المهذت 
مع المجموع (57”/1). أسنى المطالب 2)١89/١(‏ الغرر البهية .)57١ /١(‏ حاشيتي - 0 


ويقضي ما بعدها . 

ا ل ا ل ا 
شعت مَرَنَبَة قلا تعتبز بدوان التزقينن» كما لو قذم الشاجوه على الركوع أنّه لا يُعمَد 
بالسجود لما قلنا كذا هذا . 

ولع ابا الأ ككربايع لكك ار له وقد وّجَدتٍ 
لفقو انار لع أن لكي اكد سي أده ]نكا الثاني كرا 

ألا ترى أنه يَنَطَلِقُ عليها ”' اسم الصَّلاة؟ حبّى لو حَلَفَ لا يُصلي فمَيّدَ الركعة بالسجدة 
يحدّث 6 فكان أداء الدكعة :الَْانيَة معتنة برا معدا به فلا يلرّمُه إل قضاء المتروك ٠‏ بخلافي ما 
إذا قَدَمَ السَجودً على الركوع ساسا متا ؛ لأن مَحَلّه بعدَ الركوع لتقييد 
الرّكعة» والرّكعةٌ بدونٍ الرّكوع لا تَتَحَقَق فلم يَقَع مُعمَدَا به فهو الفرق . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا تَذَكَرَ سجدتَيْن من ركعنَيْنِ في آخِر الصَّلاةٍ - قضاهما وتَمَّتْ 
صلاثه عندناء وار رلك هنيها ةا لناب أن القضاءً على حَسَّبٍ الأداعع ده الكائية 
مُرَتَبَةَ على الأولى في الأداء فكذا في القضاء . 

ولوكانك لعنايهما سح وار ترك وام ارقم اورنوالا حرق ا عافن 
القانية - يُراعي التَرْتيبَ أيضًا يبَأ بالتّلاوةٍ عندَ عامّةِ العُلَّماءِ. 


0 


للا 

(ولنا) : أنّ القضاء مُعمَبَرٌ بالأداء» وقد تقَّدّمَ وُجوبٌ الثّلاوةٍ أداءَ فيجبٌ تقديمّها في 
القضاءء ولو تَذَكَرَ سجدةً صَلْبِيّة وهو راكع أو ساجد لخر لها من رُكوعه ورفع رأسّه من 
سُجوده فسجدهاء والأفضل أَنْ يَعودَ إلى حُرْمةٍ هذه الأركانٍ فيّعيدَها ليكونَ على الْهِيْئةٍ 
المسنونة وهي التَرْتِيبُء وإِنّ لم يُعِدَ أجرّأه عند أصحابنا الثّلاثةٍ 

وعند رُفر لا يُجرْئُه ؛ لأنَّ التَرْتِيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ فرضٌ عندّه فالتَحَقَّتْ هذه السجدة 


-قليوري وعميرة (1/ 1945. »)١45‏ مغني المحتاج /١(‏ 41 0784 حاشية الجمل (1/ 0791: حاشية 


خا 


)١(‏ فى المخطوط: «عليه». 


لدف م بدائع الصنائع ج1 _ الحسا 
بمَحلها فبَطلَ ما أذّى من القيام والقراءة والركوع لترلك القَرتيٍ» وعندّنا الَتيبُ في أفعال 
صلاةٍ واجدةٍ ليس بِفَّرْضٍِء ولِهذا يَبْدَأ المسبوقٌ بما أدرَكَ الإمامَ فيه دونٌ ما سبقه. ول 
كان فرضا فقد سَقَط بِعْذْرٍ النّسِيانِء فوَقَمَ الرركوعٌ والسّجودُ ل 0 

وعن أبي يوسف - رحمه الله - أن عليه إعادة الّكوع إذا خَّ لها من الرركوع+إبناة على 
أصله أنْ القومة التي بين الركوع والسَجودٍ فرض 

خلا دا نامرك اسلف فى كرو ار حورن الجر ا 
مَحالة؛ لأن الجزء الذي لا قاه الحدَتُ من الرَكْنٍ قد فسد فكان ينبغي أن يُفْسِدَ كُلّ 
القلذهه لأنيا لا تكردا ان كبا" السام يي م والإجماع في حَقّ جوازٍ 
البناء» فيُعمل به في حَقّ الرّكُن الذي أحدَتٌ فيه . 

ولو لم يسججذها حتّى سَّلَّمَ فلا يخلوإمًا أنْ سَّلَّمَ وهو ذَاكِرٌ لهاء أو ساو عنها 

فإنْ سَلَّمَ وهو ذاكِرٌ لها فسدث صلائه؛ وإِنْ كان ساهيًا لا تفسُّدُء والأصلٌ أنّ السَلام 
العمدّ يوجبٌ الخروجّ عن الصّلاةٍ إلأَسَلامَ مَنْ عليه السَهوٌء وسّلامْ اسه لا يوجبُ 
الخروج عن الصّلاق؛ لأ السَلامَ ُحَلْلَ في الشرع؛ قال اليك ارتشكيلها 
ال '"؛ ولأنّه كلام والكلامٌ مُضَادٌ للصَّلاةٍء إلآ أنَ الشَرعَ مَتَعَه عن العملٍ حال 
السّهو ضرورة َع الحرّج ؛ لذ الأقنان ماس فين التسان: وفي حَى مَنْ عليه سَهوْ 
ضرورة تَمَكَه من سود السَهِوء ولا ضرورة في غير حالة السّهرٍ في حَقّ مَنْ لاسَهرَ عليه 
فوَجَبَ اعتّباره مُحَذَلدٌ مُنافبًا للصَّلاة . 

ذا قدا هادا ففقو 50 ]ةالصل وجير 315 أن عليه سيك 2 لبد رت ينا لمعه 
الإعادةٌ؛ دصلا مركا للصلاء برقه للج عليه زكر من أزعازيا ولا وعنود 
للشن ونون كيه إن كان اهنا لد فسّد؛ لأنّه ملْحَقٌ بالعدّم ؛ ؛ ضرورة دَفْعْ الحرّج على 
ا ون - لم يصرِفٌ وجهه عن القِبْلةٍء ولم يتكلم - 

يعن *" إلى قضاءو سا غليه: 

ع م سن المَقَتَدي فيها ولكنْ لا 


() في المخطوط : «العمل بهذا» . (0) تقدم . 
(9) في المخطوط: «يعود). 


ككرت 

كد ينه الس لأنه لم يُدَرِكٍ الركوع . ويُتايعُه في التَسْهَدٍ دونَ التَسليم» وبعد التَسلِيم 
٠ 50002000‏ فإذا سَلْمَ الإمامٌ ساهيا لا يتاع ولك يقومٌ إلى قضاء ما سبق به. 
وإِنْ لم يَعْدِ الإمام إلى قضاء السجدةٍ فسدث صلائه ؛ لأنه بق عليه ركنٌ من أركانٍ الصّلاةٍ 
وَفَسَدَثْ صلاة المُقَّتَدي بِمَسادٍ صلاةٍ الإمام بعد صِحَّةَ الاقتداء به . 

وفائذةٌ صَحَحة اقتدائه بة أَنّه وا أي الظهر أو العصر أو العشاء 
فعليه قضاءٌ أربع ركعات إِنْ كان الإمام مه مُقِيمّاء وإِنَْ كان مُسافرًا فعليه قضاءٌ ركعتّيْن . 

وأا إذا ضَّرف وجهه عن القِبْلةِ فإِنْ كان في المسجدء ولم يتكلم فكذلك الجوابُ 
جلها ذا وو النيايس أن لا تعوة و :وهو زو هه ]7 سين 

وجه القياس أن صَرْفَ الوجه عن القِبْلةِ مُمْسِدَ للصَّلاةٍ بمنزلةٍ الكلام فكان مانِعًا من 
الحاق ظ 1 

(وجه) الاستحسان أن المسجدّ كُلّه في حكم مكان واجِدٍ؛ لأنّه مكانٌ الصَّلاةٍ. 

ألايّرى أنّه صَمَّ اقتداءٌ مَنْ هو في المسجد بالإمام وإِنْ كان بينهما فُرْجِةٌ» واختلافٌ 
المكانٍ يمكعٌ صِحَّةٌ الاقنذاء فكان بُقاوٌه فيه كبقائه في مكان صلا » وَصَرْفٌ الوجه عن 
القِبْلةٍ مُمْسِدَ في غير حالة العُذْرِ والضرورةء فأمّا في حالٍ العُذَرٍ والضَّرورةٍ فلا بخلافٍ 
الكلام؛ لأنّهِ مُضادٌ للصّلاةٍ فيستّوي فيه الحالانء وإِنْ كان خرج من المسجد ثم تَذَكَرَ (لا 
7103" وناك ملاو اران التحروك هو نكاد الطالؤة مان عن البناء وفك بحن عليه 1 
من أركان الصّلةة فيلامه الاستشيال. 

وأمّا إذا كان في الصَحْراءِ فإ تَذَكَرَ قبل أن يُجاوِرٌَ الصّفُوفَ من خَلْفِهِ أو من قِبَلٍ اليمِينٍ 
أو اليسار عاد إلى قضاء وما علدو ل ل ؛ لأنّ ذلك الموضِعٌَ بحكم اتصَالٍ الصَّفُوفٍ 
التحق بالمسجد. ولهذا صَمَّ الاقتداءٌ . 

ون مَشَى أمامّه»ء لم يُِذَكَرْ في الكتاب» وقيل: إِنْ مَشَى قدرٌ الصّفْوفٍ التي خَلْقَ 
[عاد] ع وهو مرويٌّ عن أبي يوسف اعتبارًا لأحدٍ الجانِبَيْن بِالآحْرٍ 
وقيل: إذا جاوَّرٌ موضِعٌَ سُّجوده لا يَعودُء وهو الأصَّحٌ؛ لأنّ ذلك القدرَ في حكم خروجه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (') فى المخطوط : «لا يعودا. 
(9) ليست في المخطوط . 


١ 62‏ اباتع تست جمد 


من المسجدٍ فكان مانِعا من البناء . 

وهذا إذا لم يكن بين يَدَيْهِ سثْرة فإِنْ كان يَعودُ ما لم يُجِاورْها؛ لأنْ داخل السَثْرة في 
حكم المسجدٍ والله أعلم . 

هذا إذا سَلّمّ وعليه سجدةٌ صُلِْيَةٌ فإنْ سَلَّمَ [وعليه سجدةٌ تلاوة» أو قراءةٌ التَشْهّدٍ الأخير 
- فإنْ سَلّم] "2 وهو ذاكرٌ لها سَقَطَتْ عنه؛ لأنَّ سَلامّهِ سَلامَ عَمّدِ فيُخْرِجُه عن الصَلاةٍ: 
حتّى لو اقتَدَى به رجل لا يَصِحّ اقتداؤه . 

ولو ضَحِكٌ فَهْقَهَة لا تتتقض طهارثه . 

ا ا ل ل م 

عليه رُكْنّ من أركانٍ الصَّلاةٍ لكنها تُنْتَقَصُ لتركِ الواجبء وإِنْ كان ساهيًا عنها لا تسمّط ؛ 

لأنْ سَلامَ السَّهِو لا يُخْرِجٌ عن الصَّلاةٍء حنّى يَصِمَّ الاقتداءً به ويُنْتقضُ وضوءه بِالقَهْقَهةَ 
ويتحَوّل فرضّه بيه الإقامةٍ لو كان مُسافرًا أربعًا . 

ثم الأمرُ في العؤدٍ إلى قضاء السجدةٍ وقراءة التَسْهّدٍ على التَمُصيل الذي ذكرنا في 
العليقة غير أنّههنا لو َك بعد ما خرج عن المسجد أو جاور الصّفُوفَ - سقط عنه ولا 
تق فلات 4 لان الينوار متعلن والأ كا ونه ديم إلا أنهنا تقض ا ا ل العره 
إلى هذه المتروكاتٍ وهي السجدةٌ الصّلْبِيَةَ وسجدةٌ التلاوةٍ وقراءةٌ التشهد يَرْفَمْ لين 
حتّى لو تكَلَمَ أو قَهْقَه أو أحدَت مُتَعَمدَا فسدث صلائه. بخلافٍ العؤد إلى سجدتي الْسَهِوٍ 
وقد مرّ الفرق . 

ولوسَّلَمَ وعليه سجدةٌ صُلْبِيَةُ وسجدتاسَهوٍ 7" فإن مله وهنو ةاكز ليها أو للصلبية خاضة 
فسدث صلائه؛ لأنّه سَلامُ حَمْدٍ وقد بّقي عليه رُكُنٌ من أركانٍ الصَّلاة» وإِنْ كان ساهيًا 
عنها ”" وذاكِرًا للسَّهِو خاصّة لا تفسّدُ صلاثه » [أمّا إِذا كان ساهيًا عنهما فلا شك فيه. وكذا 
إذاكان ذاكِرًا للسّهو ؛ لأنّه سَلامُ مَنْ عليه السَهوٌء] ”*' وعليه أنْ(يَعوة) '* فيسجدَ أرَلا 
الما وف ف لذن تيد ه انتّقِض بالعؤدٍ إليهاء ثم يُسَلَْمْ؛ ثم يسججد سجدتي السَهوٍ . 


() ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «السهوا. 
(9) في المخطوط : «عنهما». (4) للست في المتخطوط: 
(6) فى المخطوط: «يسجد)» . 


لح سه هه 


ولوسَدْمَ وعليه سجدةٌ التّلاوة والسّهو فإِنُ كان ذاكرًا لهما أو للثّلاوةٍ خاصّةً سَقَطّتاعنه ؛ 
لأنّه سَلامُ عَمّْدٍ فيُخْرِجّه عن الصّلاةٍء ولكن لا تفسّدُ صلائه لمامرّ» وإِنْ كان ساهيًا عنهما أو 
1ك السحد ِي السهرٍ خاصّة لا يسقطانٍ عنه؛ لأنّه سَلامٌسَهِر أو سَلامٌمَنْ عليه الهو 
يي وا عق ذل وي ةن السَّهو . 

اوداع وفتووييي 15 ربج اكلار تن كان:تنافةا محوبها ندر فيتقويا 
الأول فالأرل إن 2515 لييينا أو لكل غفاملة [فسدث صلائه؛ لأنّه سَلامُ عَمْدِءِ إن 
كان ذاك”! درم عا بجلا عاب ني قاض ادا ايةِ وعلى هذا إذا كان عليه 
مع الصَّلْبِيَة والثّلاوةٍ سجدتا ”© الهو إن كان ساهيًا عن الكُلٌّ أو ذاكرًا لهو خاصّة 
لا تفسْدُ صلائه ؛ لأه سَلامٌ سَهرٍ فيَعودُ فيقضي الأوَلَ فالأوَلَ إنْ كانتٍ الصُلْبِيَة أوَلبََ 
فاسوان كافك الور أؤل ندا نوا ضيةة: خلافا لزُفر على ما مرّ ثم يتشهدُ بعدّهما وك 
م يسجد سجدتي السّهِو. وإ كقان:د 1:5 للملقة خاي بيوبت اد لأنه سَلام عَم 
وإِنْ كان ذاكرًا للتّلاوةٍ ساهيًا عن الصّلْمِي فكذلك في ظاهر الرَوَايةِ . 

ورَوَى أصحابٌ الإمام عن أبي يوسف أنْه لاتفسّدُ صلائه في الفصلينٍ 1( روعي )نان 
سلامه في حق الرَْنٍ سَلام سَهِوٍ وذا لا يوجبُ فسادً الصّلاةٍ» وبعض الطَاعِنِينَ على محمد 
تيعد الماك تزووااهة الوح تقالنا: : إن هذا سَّلامُ سه في حَقٌ الرَكْنِء وسَّلامٌ عَمْدٍ 
في حق الواجب؛ وسّلامٌ السَهو لا يُخْرِجُه وسَّلامُ العمد يُحْرِجُه فوَقَعَ الشّكُء والتحريمةٌ 
صحيحة فلا تَبْطل بالشَّكَ» بخلافي ما إذا كان ذاكِرًا للصّلْبِيَةٍ غير ذاكر للثّلاوةٍ؛ لأنّ هناك 
رجح جانب الزن على جانب الواجب. وفيما قاله محمّدٌ ترجيح جاب الواجبٍ وهذا لا 


م 


9 و د 


3 


مكو إلا أنَ هذا الطعنَّ ال لأنْ جانِبَ العمدٍ يُخْرِحٌ وجائِبَ الشّكٌ مسكوتٌ عنه لا 
يخرج ولا يمنَعْ غيرّه عن الإخراج» فلا يَقَعُ التَعارُْضٌ بين الواجب والرَكْن 0 
وإِنْما يمَعٌ التَعارْض أَنْ لو كان أحدهما مخرجًا والآخَرُ مُبْقيّا وههنا جانِبٌ الواجب 


يوجبٌ الخره وجحء وجانِبٌ الرَكنٍ لا يوجبٌ ولكن لا يمنّعُ غيرّه عن الإخراج : فأنى يَفَعْ 
التَعارضَ ؟, 


)١(‏ فى المخطوط : «للتلاوة»). ااا لمر 
لله 56 المخطوط : (وسجدة التلاوة) . (غ:) و في المخطوط : ل(وسحجدة) . 


على أن كُلَ سَلامٍ ينبغي أنْ يكونَ مخرِجًا؛ لأته جُعِلَ مُحَلَلا شرعًا لقول التبي يلق : 
«وتحليلها التَسليم». ولأنّه من باب الكلام على ما مر إلا أله مت من الإخراج حالة السَهو 
َفْعَا للحَرّج لكثرة َالسَّهِوٍ وَعَلْبَةٍ النسِيانِء ولا يُكرّه ”' سَّلامُ مَنْ عَلِمَ أنّ عليه الواجبّ؛ 
لان اله من حال المسلم ألا الواجب فيقي مخريبج على أصل الّظع» ولأنالد 
لم نحكم بفَسادٍ صلاتّه حبّى لو أنَى بالصَّلْبِيَةٍ - يلرّمُنا ”'" القول بأنّه يَأتي بسجدة الثّلاوة 
أنضا لكاو التعريية ةر لالد ؛ لأنه سَلَّمَ وهو ذاكِرٌ للمّلاوةٍ فكان سَلامَ عَمّْدِ في 
حَقَهء وقراءة التَشهدٍ الأخيرٍ في هذا الحكم كسجدة التّلاوة؛ لأها واجبة . 

ولو سَلَمْ وعليه سّجوةُ السَهرٍ والتكبيرٌ والتَلبية بأنْ كان مُحْرِمًا وهو في يام التَشْريق7” 
لا يسقّط عنه شيءٌ من ذلك» سَّواءٌ كان ساهيًا عن الكل أو ذاكًِا للك ؛ لأن موضِعَ هذه 
الأشياء بعد السَّلامء فإذا أرادَ أن يُوَدَيّ بَدَأْ بالسّهو ثم بالتكبير ثم بِالتَلْبية ؛ لان مجود 
السّهِوٍ يخْتّصٌ بتحريمةٍ الصَّلاةٍء والتكبيرُ يُؤْتَى به في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ لافي تحريمَتِها 
واللية لاكتم لخي الما" 

ولو بَدَ بِالتلْبيةِ سَقَطْ عنه السّهوٌ والتكبيرٌء وكذا إذا لَبّى بعد السَهو قبلَ التكبير سَقَطّ عنه 
التكبيرٌ؛ لأنَ سّجِودَ السَهِوٍ يختّص بتحريمة الصَّلاةٍء والتكبيرُ يخْتّصٌ بِحُرْمَتهاء وقد بَطْلَ 
ذلك كُلّه بالتلْبية ؛ ؛ لأنها كلام لكونْها جوابًا لخطاب إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام قال الله 
تعالى : وَأَوّْن في ألنّاس ألم 4 [الحج :00] . 

ولو بَّدَأ بالتكبير لا سمط عنه السَهِوٌ؛ لأنّه كلام قربةٍ فلا يوجبٌ القطمَ؛ وعليه إعادة 
التَكبيرٍ بعد السَلام ؛ ' لأنه لم يَقَع موقِعَه؛ ولا تفسّد صلاثه في الأحوالٍ كُلّها لاسيجماع 
شرائطها وأركانها . 

ولو سَلّمَ وعليه سجدة صُلْبِيَة وسجدةٌ التّلاوةٍ والسّهو والتكبيرٌ والتَلبِيةٌ بِأنْ كان مَحَرِما 
فى أنام التشريق إن كان :كا للكلفة [والشاكوة ا لقملا ] 1 فون افر ات 


ا 00007 ل ليا 
تعر في الشمس: رق راصعا و برا 0 انظن: 
مختار الصحاح .)١5١/١(‏ 


() ليست في المخطوط . 


2 اكد لصا فته 


صلاته » وكذا إذا كان ذاكرًا للتّلاوةٍ دون الصَّلْبِيَةِ على ظاهر الرّوابَةٍ لما مر . 

إن كان ساهيًا عنها ''' لا يخرجٌ عن الصَّلاقٍء وعليه أن يسجدَ لكل واجدةٍ منها ”" : 
الأوّل فالأوّل منهماء ميهد يعدهما وبسله ثم يسجدٌ سجدثتي السَهو ثم يتشهِّدُ [ثم 
25 ا ا 

ولق كذ بالتلبية قي هذه الأشياء يدن :اد ته: 

ولو بَدَأ بالتكبيرٍ لا تفسُدُ - لما مرً - وعليه إعادةٌ التكبيرٍ بعدَ السّلام؛ لأنْ مَحَلَّه خارِجُ 
الصّلاةٍ في حُرْمَتهاء فإذا كبر في الصَّلاةٍ لم يق موقِعّه فيذلك تَلْرَمّهِ الإعادةٌ. 

(وأمًا) إذا كان المتروك رُكوعًا فلا يُتَصَّوَرُ فيه القضاءً. وكذا إذا ترك سجدبَيْنَ من ركعة . 

وبيانٌ ذلك إذا افتَّتَحَ الصّلاةَ فقرأوسجد قبل أن يَرْكَعَْ : لم قام إلى الثاني فقرأ وركع 
وسجد فهذا قد صلى ركعة واجدةٌ» فلا يكونٌ هذا الرَكوعٌ قضاءً عن الأَوَلٍ ؛ لأنّه إذا لم 
عدر بذلك السَجو و لعَدَمِ مُصَادَقِه مَحَلّ ؛ لأنْ مَحَلّه بعدَ الركوع فالتَحَقَ 
السَجود بالعدّم. نكأنه لم سد فكان أداءُ هذا الرّكوع في مَحَلَه فإذا أتى بالسجو و تعده 
مان د و 1501م 
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وكذا إذا افتتَحَ الصلاة أفقرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسّه فقرأ ولم يَرْكَع م سجد - 
لصي وك جد رد باكر مدا احور بض عن الأوَّلٍ؛ أن ركوعه وقع 

مُعمَبَرًَا لمُصَادَقيَهُ مُحَلْهة لأن مَحَلَّه بعد القراءق» وقد وُحَدَتٌ إلا أنه توفّف على أن تَتَقَيَدَ 
بالسجدةء فإذا قام وقرأ ”” لم يَقَع قيامه (ولا قراء ا ا 
فلغاء فإذا سجد صَادَف السَجوةُ مَحَلّه لوقوعه بعد ُكوع مُعَبَرٍ فتقيّد لكين 7 كو ع4 فقيل 
وُجِدَ انضِمامٌ السجددَيْنِ إلى الرركوع فصار مُصَلْيّا ركعة . 

وكذا إذا قرأ أو ركع» ثمّ رفع رأسّه وقرأ وركع وسجد. فإِنّما صلى ركعةً واجدةً؛ لأنَّ 
تتدكة رز كوعان ورد اللتمرذ ودر باهرعها ورلكر الاخرويهي أذ فى مان السدف 


)١(‏ في المخطوط : «عنهما». (") في المخطوط : «منهما». 
(9) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «لم2. 
() في المخطوط: «وركع». (5) فى المخطوط: «وقراءة»). 


(/) فى المخطوط : «فيقيد) . 


50 م بدائع الصنائعج!__ > 
جعِل المُعِتَبرُ الركوعَ الأول ٠‏ وفي باب السَّهِوٍ من نوادرٍ أبي سَلِيمانَ جَعِل المُعِتَبّرُ الركوعَ 
الثاني حتّى أنَ مَنْ أدرَكَ الرَكوعٌ الثاني لا يَصِيرُ مُدْرِكا للرّكعةٍ على رواية باب الحدّثِ 
وعلى رواية هذا الباب يَصيرُ مُدركًا للرّكعة» والصّحيحُ روايةٌ باب الحدث؛ لأن رُكوعه 
الأول صادَف مَحَلّه لحُصُولِهِ بعدَ القراءةٍ؛ فَوَقَمَ التّاني مُكَرَّرًا فلا يُعبَّد به فإذا سحن فيد 
به الذكوع الأول فضا مضلا ركع : 

وكذلك إذا قرأ ولم يَرْكَع وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم جد ثم قام فقرأ ولم يَرْكَع 
مجاه مي ركنا راد ؛ لأن سجوده الأوَلَ لم يُصادِف مَحَلّهِ لحُصُولِهِ قبل الركوع 
فلم يَقَع م كعتذايهةفإذا قرأ وركع تومت هد التكوغ على أن ينقد ردهي )210 
فإذا سجد بعد القراءةٍ تقَيّدَ ذلك الرّكوعٌ به فصار مُصَلَيًا ركعة . 

وكذلك راكع اف الأراى وام يسك اق ركع فى القائية واكم ردك بوصيحة فى 
الثالئة ولم يَرْمَع - فلا شك أنّه صلّى ركعة واجدةٌ لما مرَ غيرَ أن هذا المّجود يلتَحِتٌ 
بالركوع الأوَلٍ أم بالتّاني؟ فعنه '"' روايتانٍ على ما مرّء وعليه سّجِوُ السَهِوٍ في هذه 
المواضع لإدخاله الزّيادة في الصَّلاةٍ؛ لأنّ إدخال الرّيادة فى الصَّلاةٍ نَقْصٌ فيها . 

ولا تفسدُ صلاه إلأفي رواية عن محمد فإ يقولٌ: زياد السجدة الواجدة كزيا 
الرّكعةء بناءً على أصله أن السجدةً الواجدة قرب وهي سُجِودُ الشكرٍء وعند أبي حنيفة . 
وأ توسف السشجدة الزاجدة ليست يقري إلا سيد اللاو 

م إدخال الرّكوع الرَائدِ أو السَجودٍ الرّائدٍ لا يوجبٌُ فساة الفرض الالفمن امال 
الصّلاةٍء والصّلاة لا تفسّد بوٌجودٍ أفعالها بل بوُجود ما يُضَادُهاء بخلاف ما إذا زادَ ركع 
كاملة ؛ لأنّها فعل صلاةٍ كاملٌ. ٠‏ فانعقد نَمُلا فصار مُنْتقِلاً إليه فلا يبقى في الفرض ضرورةٌ 
لمكان 7" فسادٍ فرض بهذا الطريقٍ فى لاتطويق المفنا دون اذه قباد سا هون الع 
لأنها ليسث بفعلٍ كامل ليَصيرَ مُنْتقِلا إليه» وهذا لأنّ فسادَ الصَّلاة ة بأحدٍ أمرَيْن : إِمّا بؤجود 
ما يُضادْهاء أو بالانتقالٍ إلى غيرهاء وقد انعم الأمرانٍ جميعًا والله أعلم . 

ولو ترك القعدة الأخيرةَ من ذُواتٍ الأربع وقام إلى الخامسة - فإنْ لم يُقَيّدْها بالسجدة 


() في المخطوط: «يسجود) . (5) في المخطوط : «ففيه». 
اه فى المخطوط : «فكان». 


سح عدسة_/ 2 


يَعود إلى القعدة؛ لأنّه لَمّا لم يُقَيّدِ الخامسة بالسجدةٍ [لم يكن ركعة فلم يكن فعلَ صلاةٍ 
كاماكوروماالم تكمل يي فيو كه غيرُ ثابتٍ على الاستَفْرارٍ] ''' فكان قابلاً للرّفْع» ويكونٌ 
ود سر بويا ا 0 
القعدة [الأخيرةٌ] " '' وقد رُويّ أنَ رسول اللّه كلِْ قام إلى الخامسة فسُبّح به فعاد!* دك 


أيا 


لوا ا 
زهدد الخايي” "لا يَفْسد فرضّه ويّعودٌ بناء على أن الرّكعة الواجدةً عندّه بمَحَلٌ 


لتَقْصٍء وبه حاجة إلى النفْصٍ لبّقاء فرضٍ عليه وهو الخروج بلَفْظٍ السَلام» وأنًا نقول: 
جد فعل كامل من أفعالٍ الصّلاةٍء وقد انعقد َفْلاً فصار به مارجا عن الفرض ؛ ؟؛ لأنّ من 
ضرورةٍ حُصُولِهِ في التَقْلٍ خُروجّه عن الفرض لتَخاير هما فيستّحيلٌ كوئه فيهما وقد حَصّلَ 
في التَمْلِ فصار خارِجًا عن الفرض ضرورةٌ . 

ولو ترك القعدة الأولى من ذَواتٍ الأربع وقام إلى الثّالئةٍ فإنٍ استَثّمَ قائمًا لا يَعودُ لما 
رَوِيّ عن التي وك أنه قام من الثّانيةٍ إلى الثَالثةٍ ولم يقعُّدْ فسَّبّحوا ”'' به فلم يَعْدْ ولكنْ 


() ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
(؟) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري. كتاس الجمعة ؛ باب: إذا صلى حمساء عار 
كتاب المساجد ومواضع الصلاةء» باب : السهو في الصلاة والسجود لهء حديث ("لاه), وأبو 00 
حديث .)٠١١5(‏ والترمذي.» حديث (897), والنسائي. حديث .)١١5614(‏ وابن ماجه» حديث 
1ه ن حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يل صلل الظهر خسّاء فقيل له: أزيد في 
الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: «صليت خمسا» فسجد سجدتين بعد ما سلم . 
(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)75١37/١(‏ تبيين الحقائق 2)١955/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
.)0١9-8‏ الجوهرة النيرة 7" فتح القدير »2209/1١(‏ البحر الرائق (؟/ »)١١١- ١٠١١‏ ردالمحتار 
(؟/86). 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : الإذا صلى رباعية فنسي. ٠‏ وقام إلى خامسة فإن ذكر قبل 
السجود فيها عاد إلى الجحلوس وتشهد وسجد للسهو وسلمء وهذا مجمع عليه. وإن ذكر بعد السجود 
فمذهينا: ل الا اللي . انظر المجموع شرح المهذب (5/ 75), 
الأم /١(‏ هه١‏ )ء أسنى المطالب ٠ 2))١917/1(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (8/1 ليل ٠‏ حاشية البجيرمي 
على المنهج -7577/١(‏ 1 1 
(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: الأذان. باب: من لم ير التشهد الأول واجبّاء برقم (859)», ومسلمء 
كتاية: المسا شيك ومواضع الملا باضه السهو في الصلاة والسجود له. برقم ١(‏ د/اه) وأبو داود. 
.)©3١4(‏ والترمذي» .)55١(‏ والنسائي؛ »)١١517(‏ وابن ماجهء :»)١7١(‏ من حديث عبد الله بن 
مالك ابن بحينة الأزدي رضي الله عنه . 


:»)سح بدائع الصنائع 1 سس 
سَبّحَ بهم فقامواء وما رُوِيَ أَنّْهِم سَبّحوا به فعاد محمول على ما إذا لم يسمَيم قائمًا وكان 
إلى القُعودٍ أقرَبٌ تَرْفِيقًا بين الحديين» ولأنّ القيامَ فريضةٌ والقعدةً الأولى واجبةٌ فلا ُتْرَكُ 
الفرض لمكانٍ الواجبء وإنّما عَرَفْنا جوارٌ الانتِقال من القيام إلى سجدة التَّلاوةٍ بالأثر 
لحاجة المُصَلّي إلى الاقتداءٍ بِمَنْ أطاعَ الله حاقوالى جوز مهار تهالة كز قصال 
واستنكف عن سجلدته . 

وأمّا إذا لم يسنَيِم قائمًا: فإِن كان إلى القيام أ قرّبّ فكذلك الجوابٌ لؤجودٍ حَد القيام 
وهو انتِصابٌ التصف الأعلى والتصفٍ الأسمّلٍ جميمًاء وما بُقيَ من ”" الانحناء فقليل 
غيرٌ مُعبَبّرِ » وإنْ كان إلى القُعودٍ أقرّبَ يقَعُدٌ لانعدام القيام الذي هو فرض . 

ولم يذكز محمّدٌ أنّه هل يسجْدُ سجدئي السَهر أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه» كاذ 
الذيخ ابريكوسداة بخ النطل التخارق بول : لا يسججد سجدتي السَهر ؛ لأنه إذا كان 
إلى القُعودٍ أقرّبَ كان كأنّه لم يَقُمء ولهذا " "بين عليه أن رمكناه رفاك هن 
مشايجنا : إِنْه يسجدٌُ؛ لأنّه بقدر ما اشتَغَلَ بالقيام أخرَّ واجبّا وجب وصّله بما قبله من 
الرَكُن فَلَزِمَه سجودُ السَهِو . ْ 

(وأمًا) الأذكارٌ فنقول: إذا ترك القراءة في الراعدة قضاهافي الأعوبو وذكر 
.القدوريَ من أصحابنا أنَ هذا عندي أداءٌ وليس بقضاء ؛ لأنْ الفرضٌ هو القراءة في ركعنَيْنِ 
غيرَ عَيْنِء فإذا قرأ في الأَرَيَيْنِ كان مُوَدَا لا قاضيّاء وقال غيرُه من أصحاينا كود 
قاضيًا ومسائلٌ الأصل تَدلُ عليه: ٠‏ فإنّه قال في المسافر إذا اقتَدَى بالمُقيم في الشفع الثاني 
بعد عرو الود انه لاير ون ف يتراكرا الزماة في الححم الأولين. 

٠‏ ولو كانت القراءةٌ في الْأولينٍأدا لّجاز؛ لأنّه يكونٌ اقتداء المُممَرِضٍِ بِالمُفتَرِضٍ في 

حَقٌّ القراءق» ولكن لَمّا كانتٍ القراءةٌ في الاخريين قضاءً عن أرق التَحَقَتْ لان 
نحلت الالعز نامعن القراءة الجتووظ ةق ني فخت الترانة القداك«الكد فى المت 
وإلةتقاسد: 

وذْكِرَ في باب السَهوٍ من الأصلٍ أن الإمامَ إذا كان لم يقرأ في الأوليَيْنِ فاقعَدَى به 
نان في الأخريئن» وقرأ الإمام فيهيفاء ثم قام المسبوقٌ إلى قضاء ما فائّه فعليه القراءةٍ - 
)١(‏ في المخطوط : «فيه من». (0) زاد في المخطوط : «لم». 


0 20527 كك 


وإِنْ ترك ذلك لم تجُزه صلاته . 

اولو كان فرض القراءة في ركعتَيْنٍ غيرَ عَيْنٍ لكان الإمام "7" عوذنا فروفس قرام ف 
لين وقد أدرَكهما المسبوق فحَصَّلٌَ فرض القراءة عَيْنًا بقراءة الإمام؛ ابش أذ 
يجب عليه القراءةٌ» ومع هذا وجب فَمُلِمَ أنْ الأوَيَْنٍ مَحَلَ أداء فرض القراءة عَيْنا؛ 
والقراء: فن ي الأخرَيَيْنٍ قضاء عن الْأولَْنِء فإذا قرأ الإمامُ في الأحرَيَيْنِ فقد قضّى ما ان 

فق القراةز في ارات روعدبو القاعك 5 دصو لبدو يكف اها ف لت اللحزيا ناعن القراءة 
المفروضةء فقد فاتَ على المسبوق القراءةٌ فلا بُدّ من تحصيلها؛ لأنّ الصَّلاةً بلا قراءة غي” 
جائرة . 

وكذا لو كان قرأ الإمامٌ في الأَولَيَئْن؛ لأن القراءة في الأخْرَيَيْن وإن وُحِدَتْ لم نَكَنْ 
فرضًا لافتراضِها في ركعتَيْنِ فحَسبٌ» فقد فاتَ الفرض على المسبوقٍ فيجبُ عليه 


1 تحصيلها فيما يقضي . 

ولو تركها في '' الأولَيَيْنِ في صلاةٍ الفجر أو | لمغرب فسدث صلاته. ولا يُتَصَوَرُ 
القضاءٌ ههنا . 

ولو ترك الفاتحة في الرّكعة الأولى وبَأ بغيرهاء فلماقر ا عقن الو 1 - يَعود 


يقر فاح اكتاب ل الشورة؛ لان الفاحة شيث قاس لياح قاد بها ن الصاو 
فإذا تَذكَرَ في مَحَلّها كان عليه مُراعاة التّزتيبٍء كما لو سّها عن تكبيراتٍ العيدٍ حتّى اشتَملَ 
بالقراءة ” الل الع در فهر إلى الشكير الفدوية ١‏ عد هكد هذا 
ولو ترك الفاتحة في الأوأمينِ وقرأ السّورة لم يقضها في الأحرييِْ في ظاهر الرّواية. 
يعن الحشن بن زياد اثايقضي القائحة فى لاسر َيْنِ؟ لأنْ الفاتحة أوجَبٌ من السَورقٍ 
الغور تقعبى قادن تنص الداتكة أرلن» 
(وَلَنَا) : أن الأخرَيَيْنِ مَحَلّ الفاتحة أداء :فل دكورنا تكد ليا فقا راطف الو ا 
لو قضاها في الأحرَيين يودي إلى تكرار الفاتحة في ركعةٍ واجدؤٍ» وأله غير مشروع . 
ولؤقرا الفانعاا الا نتن ول يترا الخورة قضاها في الا عبتن ومن الى بولك |2 


)١(‏ في المخطوط : «المأموم» . (؟) في المخطوط : «عن». 


517ب بحت بدائع الصنائع ج!__ )> 
لا يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنّها سُنَهُ فانَتْ عن موضعهاء والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرّواية 
لم ص الس ل ل اي 

في الرّكعة الثَالثة وجَهَر" '" . ْ 

وو عن عفان رهسي الله عغة أله ترك اللشررة في الأولتان تقضناما في الأخرزئين 
وَكهوه الأذالاع تاي" تع شور اوقاقعاد يكوه سكا انض 

ثم قال في الكتاب: وجَّهَّرَ ولم يذكز أنّهِ جَهَرَ بهما أو بالسّورةٍ خاصّة» وفَسَّرّه البلخيّ 
نكال أتى بالشور وام ااا ير 0 
فأمّا الفاتحةٌ فهي في مَحَلّهاء ومن سُّتَيها الإخفاءٌ ف فيخفي بها . 

وعن أبي يوسف أنّهِ يُحْافِتُ بهما؛ وأ يلكت انراد بالفانسقه والنتووة كن نينا 
ثم السَنَةٌ في الفاتحة : المُّحَافَتةٌ فكذا فيما يُبِنَى عليها . 

والأصَحٌ أنه يَجْهَرُ بهما؛ لأنّ للقن والمخافتة في ركعة واحدةٍ غير 
مشروع» وقد وجب عليه الجهْرُ بالشورة فيَجْهر الم امام 

انا 0 فيد التكعة بالسحدة 4115/1 كان 0 0 
السورة في الركوع أو بعدما رفع رأسّه منه يَعودُ إلى القراءة؛ وينُتقض ركوعه ' “' بخلافٍ 
القنوت . 

والفرقٌ بينهما نذكرّه في صلاة الوتر. 

ولوثر لاتكيرات: العين كر ١‏ في الرّكوع قضاها في الرركوع؛ بخلاف القنوت إذا تَذَكرَ 

في الركوع حيث يسقط» ونذكرٌ الفرق هناك أيضًا . 

ولو ترك قراءة التَسْهّدِ في القعدةٍ و الأخيرة وقام ثم اذك نعوة وكف 1 إذا لويد 
الرّكعة بالسجدة؛ لأنّه لو كان قرأ التَشْهَّدَ * ووذ امتهم ليذ فلن 


(1) الع فى الخطر ل" 
000 جل مكذااة بو اخرحجه عد الر وان تلن ميل رار 0111م نورك انان ] فى علد لسرن تكلا 
قال: اصليت خلف عمر بن الخطاب المغرب ب فلم يقرأ ة في الركعة الأولى بشيء ثم قرأ في الثانية : بأم القرآن 
مرتين وسورتين ثم سجد سجدتين قبل التسليم» . 


(؟) في المخطوط : «ليس» . (:) زاد فى المخطوط : «ترك) . 


الوجه المسنونٍ فههنا أولى . 

وكذاازذا لتم تيوت عافتل الاق ريع افك اما :ولويسل وعوذاك لها 
تعن وقتط سجدها الخهر العامة 

ولوتزةكزلةة التموكوسي: التعداء الأرلئ.زقاء :إلى الكالقؤاقة تدك :فزن النققة قانقالا 
يَعودُ؛ لأنّ القيامٌ فرضٌ وليس من الحكمة ترك الفرض لتحصيل الواجب» وإنّ لم يستَدِمَ 
قائمًا فإِنْ كان إلى القيام أقرَبّ لا يَعودُ وتسقطء وَإِنْ كات إلى الفخوف ارت يعو لها ذكرنا 
في القعدة الأخيرة والله أعلّم . 

فصل [في بيان محل سجود السهو] 

كايا تع الكترو الكهو ات نالعش ريا قرام س0 0 صَُوَاء كان الهو 
بإدخالٍ زيادةٍ في الصَّلاةٍ أو نَقَصانٍ فيها . ْ 

وعندَ الشّافعيٌ” '' قبل السّلام بعد التَشْهَدٍ فيهما جميعًا . 

لال فكي اونش لقانم وإن كان يسك لارياةة فد 
السّلام . ْ 

اتح انقاسة بها وض غيذ اللمارة نكن ااالتية بلسهد الشهو في الخد © 


() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)5١9/١(‏ تبيين الحقائق »)١91١/١(‏ العناية شرح الهداية /١(‏ 
© الجوهرة النيرة //١(‏ 2277 فتح القدير ))4448//١(‏ البحر الرائق (؟/ »)٠١١‏ رد المحتار (5/ 78) . 
(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : اوتحله قبل السلام لحديث أبي سعيد وحديث ابن بحينة؛ 
ولأنه يفعل لإصلاح الصلاة فكان قبل السلام» كما لو نسي سجدة من الصلاة. ومن أصحابنا من قال: فيه 
قول آخر أنه إن كان السهو زيادة كان محله بعد السلام. والمشهور الأول» انظر المهذب مع المجموع (1/ 
3 الأم (1/ :)١55‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 42777 مغني المحتاج »)579/1١(‏ تحفة الحبيب /١(‏ 
ل" 

(") انظر في مذهب المالكية : المدونة (١94/5١5؟)»‏ المنتقى /١(‏ 5/ا١)ء‏ التاج والإكليل 0051585750 
مواهب الجليل (7/ .)١5‏ الفواكه الدواني .)5١57/١(‏ 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب : من لم ير التشهد الأول واجبّاء حديث (879)»: ومسلم في 
كتات المساجدء باب: السهو فى الصلاة» حديث (0١/!6)ء‏ وأبو ذاود »)٠١١5(‏ والترمذي (791)» 
والنسائي :)١11/7(‏ وابن ماجه )١١١(‏ من حديث ابن بحينة» وفيه «أن النبي لَه صلى بهم الظهر في 
الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة» وانتظر الناس تسليمه» كبر وهو جالس 
فسجد سجدتين قبل أن يُسَلْم ثم سَلم). 


منتهة م _بدائع الصنائع جا 


وما وي أنه سجد للسّهرٍ بعد السَلامٍ فمحمولٌ على الشَهدٍ كما حَمَلتُم السَلامَ على 
التَشهَدٍ في قوله كله : :لوفي كل ركفتين الما" أي قتشكذ» وارتخن هنا رودا وها ده 
المعنى إِيّاه من وجهين : 

أحذهما : أن السجدةً ة إنما يَؤْتَى بها جَبْرًا للنقْصانٍ المُتَمَكُنَ في الصَّلاةٍء والجابرٌ يجِتُ 
تحصيلّه في موضع النَقْصٍ لا في غيرٍ موضيه: والإتيانٌ بالسجدة بعد السّلام تحصيلٌ 
الجابرٍ لا في مَحَلَّ التّنْصانِء والإتيانٌ بها قبل السّلام تحصيلٌ الجابرٍ في مَحَلَ التُفْصانِ 
فكان أولى . 

والثاني : أن جَبْرَ النمْصانٍ إِنْما يتحَقَّىُ حمق حال قيام الأصلٍ» وبالسّلام القاطع لتحريمة 
الصّلاة يَفوتُ الأصل ذ فلا يتَصَوّرٌ جَبْرُ النْقّصانٍ بالسّجودٍ بعدّه. 


تاعاس 


(واحتّغ) مالك بما روف المغيرة ةن شعبة أن النبي يك قام في مَْتَى [من ينه 
فسجد سجدتي السَّهوٍ قبل السّلام”" + وكان سَهرًا في انه وعن عب اهن موه 
رضي الله عنه أن التب يك صلى الظَهرَ خمسًا فسجد سجدتي السَهر بعد السَلدء”؛ كان 
سَهوًا في الرٌّيادةَ ؛ ؛ ولأن السَهوَ إذا كان تُقْصانًا فالحاجة إلى الجابرء فَيُؤْتَى به في مَحِلٌٍ 
الْقصانٍ على ما قاله الشّافعيُ؛ فأ إذا كان زيادةٌ تتحصيلٌ السجدة قبل السّلام يوجبُ 
زيادة أخرى في الصّلاق ولا يوجبٌ رَهْمَ شيء» فيوّحَرُ إلى ما بعد السَلام: 

ولا حديث تَؤْبانَ رضي الله عنه عن رسول الله ل أنه قال الكل سَهِوٍ سَجدََانِ بهد 
السّلام» ”' من غيرٍ فصل بين الزيادةٍ والتمْصانٍ . 

ورَوِيٌ عن عِمْرانَ بن الحُصَيْنٍ والمُغيرةٍ بن شعبةَ وسَّعدٍ بنِ أبي وقّاص رضي الله عنهم 
أن التي بل سجد للسّهر بعد السَلامٍء وكذا رَوَى ابنُ مسعودٍ وعائشةٌ وأبو هريرة رضي 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب : : ما جاء في صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. 
حديث (14؟7١),‏ والبيهقي في الكبرى (؟/ ») والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 894؟): حديث 
(1918)امنحديك أن سعيد الخدرى انق ... وفي كل ركعتين تسليمة» لفظ ابن ماجه. وقال 
ل ير ره هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان اسمه ظريف بن شهاب . قال ابن عبد 
البو أجمعوا على أنه ضعيف»» وانظر ضعيف الجامع »)5١1١10(‏ والضعيفة .)8١٠57(‏ 

(') ليست في المخطوط . () تقدم . 

(4) تقدم. (4) تقدم. 


2 
الله عنهم؛ ورَوَيْنا عن ابنٍ مسعودٍ عن النّبِي وك أنه قال : ١مَنْ‏ شَكُ فِي ضَلاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ أتَلانا 
صَلَّى أمْ َرْبَعَا فُلْيتَحَرٌ أَْرَبَ ذَلِكَ إِلَى الصَّوَاب ء وَلْيَبْنِ عَلَيْهِ » وَلْعِسْجُدْ سَجْدَنَيْنِ بَعْدَ 
السّلام:0" . 

ولأنّ سُجوة الهو أُخْرَ عن مَحَلٌ لمْصانٍ بالإجماع؛ وإنّما كان لمعبّى» ذلك المعنى 
يقتضي التأخيرَ عن السّلام» وهو أنه لو أذّاه هناك ثمّ سّها مر ثانية وثالثة ورابعة يحتاج إلى 
أدائه في كُلَّ مَحِل: وتكرارٌ سجود السَهِوٍ في صلاةٍ واحِدةٍ غير مشروع , فأخرَ إلى وقتٍ 
السّلام احترارًا عن التكرار» فينبغي أن يُوَخّرَ أيضًا عن السّلام حت إِنّهِ لو سّها عن السَهوٍ 
لا يلرّمُه أخرى فَيُوَدي إلى التكرار ؛ ولأنَّ إدخال الزَّيادةٍ في الصَّلاةٍ يوجبُ نتُقْصانًا فيها. 
فلو أنَى بالسَجِودٍ قبل السّلام يُوَدّي إلى أن يَصيرَ الجابرٌ للنّفْصانٍ موجبًا زياد نَفْص وذا 
يزهوات: ْ ْ 

(وامًا) الجوابٌ عن تَعَلَّقِهم بالأحاديثٍ فهو أن روايةً الفعلٍ مُتعارضةٌ فبّقي لّنا روايةٌ 
القولٍ من غيرٍ تعارُضء أو تَرَجَّحَ ما ذكرنا (لمُعاضَّدةٍ ما ذكرنا) ''' من المعنى إِيَاه؛ أو 
ابوك" فتيعت اانه على الشمبيهة يعد قاور الأرن ىلام لكر اء فكان 
مُْكَمَاء وما رواه مُحْثَمَلٌ يُحْفَمَلُ أنه سجد قبلّ السّلام الأوَلِ ويُحْثَمَلُ أنه [سجد قبل 
السّلام الثاني فكان مُتَشابهًا فيُصْرَفٌ إلى مواقَقةٍ َقٍ المُحْكمء وهو أَنّه] © سجد قبل السّلام 
3 تنيع الكغير لان انكلم راودا للكشتعل إلى المشكم: 

وما ذكر مالِكٌ من الفصل بين الرّيادةٍ والنّمُصانٍ غيرُ سَّديِدٍ ؛ لأنّهِ سَواءٌ نَقَصَ أو زادء كل 
ذلك كان نَتَضانًا “ولانه لو سَها مرَّتَيْنِ إحداهما بالرّيادةَ و الأخر ى بالتّقُصانٍ ماذا يَفْعَل 
وتكرارٌ سجدتي المبو عير فصوو 

وقد رُويّ أن أبا يوسف ألرّمْ مالِكا بين يدي الخليفة بهذا الفصل فقال: أرأيتٌ لو زادّ 
وفص كيف يصئَمُ؟ فتحيّر مالك . ْ ْ 

وقد خرج الجوابٌ عن أحدٍ معنى الشَافعيٌ أنّ الجابرَ يحصّلٌ في مَحَلٌ الجبْرٍ لما مر أنه 


. تقدم. (؟) في المخطوط : «بمعاضدة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )( 


ا 0 ' بل يُوَحرُ عنه لمعئى يوجبٌ التأخيرَ عن السّلام. 

وأمّا قوله : إِنّ الجِيْرٌ لا به تحَقّقُ إل حالَ قيام أصلٍ الصَّلاة واتعيه لكزال تتم انمه 
مَنْ عليه السَهِوُ قاطِعٌ لتحريمة الصَّلاة؟ وقد اختلف مشايحُنا في ذلك؛ فعندَ محمَّدٍ ودُفر 
لا يقطعٌ التحريمة أصلاً فيِتحَقّقُ معنى الجبْر . 

وعندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف لا يقطعُها على تقدير العؤْدٍ إلى السَجودٍ أو يقطّمُها ثم 
يَعودُ بالعؤدٍ إلى السّجودٍ فيتسَمّقُ معنى الجبْر . 

وإذا عرف أن مَحَلّه المسنون بعد الستلام فإذا فر م التشهدٍ الثاني يسم نم يكب ويعود 
إلى [سُجود] "'' السَهوء ثم يَرْفَعُ رأسَه مُكَبرَاء ثم يتشهدُ ويُصلَي على التي ب ويَأتى 
بالدعَواتٍء وهو اختيارُ الكرْخيّ واختيارٌ عام مشايخنا بما وراء الَهْرٍ. 

وذكر الطحاوي أنه َأتي بالدّعاءِ قبل السَلامٍ وبعدّه وهو اختيارٌ بعضٍ مشايخناء والأوَلُ 
أصَحٌ ؛ لأنَ الدّعاء إنّما شُرعَ بعد الفراغ من الأفعالٍ والأذكارٍ الموضوعة في الضّلاقٍ ومَنْ 
عليه اسه قد قي عليه بعد الَشدٍ الل من الأفعال والأذكار وهو شجوة الشهوء 
والصّلاة على النّبيّ كَلِةِ فلم يتَحَمَد تحَقّي الفراغٌ » فيذلك كان التأخيرُ إلى التَشْهُدٍ الثاني أَحَقٌّ: 
ولكنْ ينبغي أن لا أي بدهَواتٍ تبه كلام الكاس لقلا تنشد صلاله 

هذا الذي ذكرنا بيانَ مَحَلّهِ المسنون . 

وأا مدر وا وه فتقول ١‏ : جواز السّجودٍ لا يختصٌ بما بعد السّلام. ٠‏ حتّى لو سجد قبل 
السشلام يجوز ولا يُعيد؛ لأنه أداءٌ بعد الفراغ من أركانٍ الصَّلاةٍ إلا امرك تنه و اء 
بعد السَلامٍء وترك السّنَةٍ لايوجبٌ سّجوة الهو ولأنَ الأداء بعدَ السام سن ولو أمرناه 
بالإعادة كان تكراراء وأنه بدعةٌ وترك السَئْةٍ أولى من فعل البدُْعةٍ واللّه تعالى أعلم . 


(1) ليست قن 'الخطوط: 


فصل [في قدر سلام السهو وصفته] 

وأمّا قدرُ سَّلام السّهِوٍ وصِمَتّه فقد اختلف المشايخ فيه . 

قال بعضهم : تسليمة واجدةٌ يَلْقَاءَ وجهه. وعو اح از الس ار اموسر الإسدم 
و تس وي لني الم لود او ا 
بي عي ايا ا با نه يُسَلْمْ تسليمَتَيْنِ 
دا م 0 المترين وا تيو '" ذكرالشلاء 

ا او مك انه السهو] 

وأمَّا عَمَلْ سَلام السّهو أنّه هل يُبْطِلَ التحريمة أم لا؟ فقد اخّلِفَ فيه . 

قال محمّد وَرْفَرٌُ: لا يقطعٌ التتحريمة أصلاً 

وعندٌ أبي حنيفة وأبي يوسف الأمرُ موقوف ا 0 
ا » حتّى لو ضَحِكٌ بعد ما سَلّمَ قبل 
يَعود إلى سجدتّي السَهوٍ لا ذث: تنتقض طهارته عندّهما . 

وعد فتحملز زذر تتقضع ومن مشايخنا مَنْ قال : لا توقف في انقطاع التحريمة بسَّلام 
اسه عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ بل تنقَطِم من غير توفي وإنّما العوَقْفُ عندّهما في 
عود التحريمة بمةٍ ثانيّاء إِنْ عاد إلى سجدئَيْ السهو تعود وإلاّفلاء بلا لكر 
المسائل ‏ والأزك وهو ناا ردك فى ناو التسيومة: رنط ليا ضح #الأن التحريب 


. هو علي بن محمد بن الحسين» أبو الحسن». ارم بادم؟ البزدوي كان إمام الحنفية بما وراء النهر‎ )١( 
أصولى محدث مفسر . من تصانيفه «المبسوط» أحد عشر يجلدَاء و«اشرح الجامع الكبير) للشيبانٍ في فروع‎ 
الفقه الحنفي. و«كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ويعرف بأصول البرذوي. توفي سنة (447ه)» انظر‎ 
,)50054( ومعجم المطبوعات‎ .)١97 /( ومعجم المؤلفين‎ ,)70/7/١( ترجمته في: الجواهر المضية‎ 
. )7579-758/5( والأعلام للزركلي‎ 

(0) سبق تخريحه . 
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تحريمةٌ واجدةٌ فإذا بَطَلَتْ لا تَعودُ إلا بإعادة» ولم توجَدٌ. 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ ورُفر أن الشَرعَ أبطَلَ عَمَلَ سَّلامِ مَنْ عليه سجدنا السَهِو؛ لأنَ 
سجدئي السَّهو يُؤْتَى بهما في تحريم الصّلاةٍ ؛الأتيما شاعنا لختراة اللتصنان» ووإئما اتجبر 
إن حَصَلَتا في تحريمة الصَّلاةٍ» وهذا يسمْطانٍ إذا وُجِدَ بعدَ الفُعود قدرَ التَشهد ما يُنافي 
التحريمةً» ولا يمْكِنُ تحصيلّهما في تحريمة الصَّلاةٍ و إلا بعدَ يُطَلانِ عَمَلِ هذا السَلامء 
فصار وُجِودُه وعَدَّمُه في هذه الحالة بمنزلةٍ» ولو انعَدّمٌ حقيقةٌ كانتٍ التحريمة باقية» فكذا 
إذا التَحق بالعدّم [1//اما]. 

ولابي حديفة وأبي يوسف أن السّلام مجعِلَ تُحَلَلاً في الشرعء قال النبي كه 
اوتحليلهاء التسلييه 17 والتُحليل ما يحصّل به اَعَد ولأ خطابٌ للم فكان من 
كلام التّاس» ونه ناف للصّلاق» غير أن اشر مَ أبطَلَ عَمَلّه في هذه الحالة لحاجة المُصَلي 
إلى جَبْرٍ النْفْصانِء ولا يَنْجَيرُ إلأعندٌ وُجودٍ الجابرٍ في التحريمة ليلتّحِقَ الجابرُ بسبب بّقاء 
الريمة لمكل التتهتان نظ التنضان نيتنا ل اللحريي ‏ حود ات ليم 
الضرورة» إن اسشعَعَلَ بسجدئّي السَهوٍ وصَعٌ اشيغاله بهما تَحَقَقَتِ الضرورة إلى بقا: 
القحريمة فبَقيّثْ» وإنْ لم يَشْتَغِلَ لم تح حم َتَحَقَّ الضَرورةٌ فيَعمل السّلامُ في الإخراج عن 
القاذة» و إنطال التخريوة عمله: 

ويتى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها : إذا قَهْقَهَ قبل العؤد إلى السَجودٍ بعد السَلام : لسر 
بالإجماع» ولا تقض طهارتُه عند أبي حنيفة وأبي يوسف» وهو قول زُفر بناء على أصلِه في 
القَهْمَهةٍ : أنها في كُل موضع لا توجبٌ فساة الصَّلاة ةلا توجبٌ انتِقاض الطهارة» كما إذا فَعَدَ 
قل رَ التَشهّدٍ الأخيرٍ قبل السَلام» وعندَ محمد تنتقض طهارثه . 

والكانية : إذا سَلَّمَ وعليه سجدتا السَّهِو. ٠‏ فجاء رجل فاقتّدَى به قبل أنْ يَعودَ إلى السَجودٍ 
- فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة وأبي يوسف. فإنَ عاد إلى السجودٍ صَمَّ وإلآفلا. 

وعندَ محمَّدٍ ورّفر صَمَّ اقتداؤٌه به عاد أو لم يَعْدْء وقال بِشْرٌ: لا يَصِحّ اقتداؤه به عاد أو 
لم يُعِدُء فكأنّه جعل السّلامَ قاطِعًا للتَحُْريمةٍ جَرْمًا . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
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والغالئة : الممنافة إذا شل على رامن الرَكعتَيّنِ في ذَواتٍ الأربع وعليه سَهوٌ فتوّى 
الإقامة قبل أنْ يَعود إليه - لا يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا ويسقّطً عنه السَهِوٌ عندَ أبي حنيفة وأبي 
5-07 

وعندَ محمّدٍ وزفر يَنْقَلِبُ فرضه أربعًا وعليه سجدتا السَّهو لكه يُوَحْرُهما إلى آخِرِ 
الصَلاق وأجمّعوا على أنّه لو عاد إلى سُجِودٍ السَّهِوٍ ثمٌ اقتَدَى به - رجل يَصِحٌ اقتداؤه به 
إلا عند بشن 

وكذلك لو قَهْقَهَ في هذه الحالة تقض طهارَته إلأ عند رُفر. 

وكذلك لو نَوَى الإقامة في هذه الحالة يَنْقَِبُ فرضه أربعًا ويُوّحْرُ [سُجوً] ”" السّهو 
إلى آخِرٍ الصَّلاقٍء سَواءٌ نَوَى الإقامةً بعد ما سجد سجدةً واحدةً أو سجدتيْنء ثم لا يَفْتَرِقُ 
الال كي وو لقيو مكنا" إذااشل وض 213 ل أو ساو عنه ومن نيه أن يسجَدَ له 
أو لا يسجدَ حتّى لا يسقْط عنه في الأحوالٍ كُلّها ؛ لأنَ مَحَلّهِ بعدَ السّلام إلا إذا فعل فعلاً 


سم 
عه سيت 


يممعْه من اليناء بأن نكم أو مهم أو أحدَت متَعمْدَا أوخرج عن المسحجدٍ أو صَرف وجهه 
عو الحا وعر دادر له الات تكله وهو قهري اسلو فب د الود قوات 
مَحَلّهء وكذا إذا طَلَعَتٍ الشَّمِسُ بعد السّلام في صلاةٍ الفجرٍ أو احمرّتُ في صلاةٍ العصر 
سَقَط عنه السَهوٌ ؛ لآن السحجدة جَبْرٌ للنَقْص المُتمكن فيَجْري مجرى القضاءء وقد وجبتٌ 
كاملة فلا يُقَضَى النَاقِص . 


فصل [في بيان من يجب عليه سجود السهو] 


وأمّا بِيان مَنْ يجبٌ عليه سُجودُ السَهِوٍ ومَنْ لا يجبٌ عليه فسّجِودُ السَّهوء يجبُ على 
الإمام وعلى المنفردٍ مقصُودًا لتَحَقَققِ سبب الوُجوب منهما وهو السَّهِوٌء فأمّا المُقَتّدي إذا 
سَها في صلاتِه فلا سَهِرٌَ عليه ؛ لأنه لا يمْكِنُه السَجودٌ؛ لأنّه إِنْ سجد قبلَ السَّلام كان 
يقالن للإمام. وإن أخرة إلى ها فغد سَلام الإمام يخرجٌ من الصَّلاةٍ 0 الإمام ؛ ؛ لأنّه 
سَلامُ عَمْدٍ مِمَّنْ لاسَهِرَ عليه. ٠‏ فكان سَهوٌه فيما يرجعٌ إلى السَجِودٍ مأ قا بالعدم لتَعَذَر 
السَجَودٍ عليه » فسَّقَطْ السَجِودُ عنه أصلا . . وكذلك اللآجِنُ وهو المُدْرِكُ لأَلِ صلاةٍ الإمام 


() ليست في المخطوط . () في المخطوط: «بين ما) . 


دلته م بدائع الصنائع عط .> 


إذا فاته بعضها بعد الشّروع بسبب التّوم أو الحدّثٍ السَابقء بأنْ نام خَلْفَ الإمام ثم انتَبَه 
وقفسيةة الإعاء يركدة اود مو صاكاك ارعة الجث تذهي رنوكا وقدضيةه الاناء 
بشيءٍ من صلاته أو فرَعّ عنها - فاشْتََلَ ”'' بقضاء ما سبق به فسّها فيه - لا سْهوّ عليه ؛ 
لأنّه في حكم المُصَلّي خَلْفَ الإمام . 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه . 

وأمّا المسبوق إذا سّها فيما يقضي وجب عليه السَهوٌ '''؛ لأنّه فيما يقضي بمنزلةٍ 
المنفرد . 

ألا ترى أنه يُمُئَرَض عليه القراءة؟ 

وأمّا المُقِيمُ إذا اقتَدَى بالمُسافر ثم قام إلى إتمام صلايّه وسّها هل يلرَّمُه سّجِودٌ السَهِو؟ 
ذكر في الأصل وقال: إِنّهِ يَُاِمُ الإمامّ في سّجِودٍ السّهِو وإذا سّها فيما يتم فعليه سُجِودُ 
الكمو شاور دكن الكاض فى مره أنّه كاللاجت لا يُنَاِعُ الإمامّ في سُجودٍ السَهِوٍ وإذا 
سَها فيما يُيِمٌ لا يلرّمُه سجود السَهرٍ ؛ أنه مُدْرِكُ لأرّلِ الصَلاةٍ فكان في حكم المُقْتَدي فيما 

يوَدِّه بلك القحريمةٍ كاللاّجِقء ولِهذا لا يقرأ كاللاحِتء والضصَحيحٌ ماد 7 امل 9 
الأصل ؛ ؛ لأنّه ما اقتَدى بإمامه إلا بقدر صلاة والومام [410//11ب]ء فإذا انتقضت صلاة الإماء 
بارعا قدا ورا» (للكه وا لها الا بق ا نينا لد 4 لآ القرادة قرم فى الأر عن وقد 
قرأ الإمامُ فيهما فكانث قراءةً له؛ وسّهرٌ الإمام يوجبٌ السَجودَ عليه وعلى المُقْتَدي؛ لأنَ 
مُتابَّعةَ الإمام واجبةٌ» قال النّبيُ يله : «تابغ إمَامَكَ عَلَى أي حَالٍ وَجَذْنَهه؟' ولأنّ ادي 
تابع للإمامء والحكمٌ في التّبّع ثبت بوجود السْبّبٍ في الأصلٍ فكان سَّهِوٌ الإمام سببًا 
وُجوب السّهرٍ عليه وعلى المُقّديء ولهذا لو سقط عن الإمام بسبب من الأسباب بأذ 
تكلم أو أحدة مْتَعَهُدًا أ وخر من السك سقط عن المنتدي: 


)١(‏ في المخطوط : «أو اشتغل». (0) في المخطوط : «السجود» 

(9) فى المخطوط : «ذكره) . 

(5) لم أجده بهذا اللفظء وأخرج الترمذيء كتاب الجمعة» باب: ما ذكر في الرجل يدرك الإمام وهو 
ساجد كيف يصنع » حديث (091) من حديث علي ومعاذ بن جبل قالا: قال النبي يِه : «إذا أتى أحدكم 
الصلاة والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام» وهو صحيح . وانظر صحيح الجامع ,.)511١(‏ والمشكاة 
.)١١55(‏ 


سح كباسلة 7 هه 


وكذلك اللآجقُ يسجَْدُ لسَهو الإمام إذا سّها في حالٍ نوم اللآجقٍء أو ذّهابه إلى 
الوضوء؛ لأنّه في حكم المُصَلّي خَلْقَه ولكنْ لا يُتابعُ الإمامَ في سُجِودٍ السّهِرٍ إذا انتبَهَ في 
حالٍ اشتَغالٍ الإمام بِسُجودٍ السَهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يَبْدَأْ بقضاء 
ما فاه م يسيِْدُ في آخِرٍ صلاتيه» بخلا المسبوقي أو اميم خَلْفَ المُسافرٍ حيث تاب *"' 
الإمامٌ في سجود السّهو ثم يَشْتَغْلَ بالإتمام . 

(والفرف) أن اللأجِقّ التَرّمْ مُتابَعة الإمام فيما اقتّدَى به على نحو ما فصّلَ الإمامٌ و 
اقتَدَى به في حَقّ جميع الصّلاةٍ اعد ييا عي لحر بردي ا والإمام أَدَى 
الأوَّلَ فالأوّل وسجد لسَهوه في آخر صلاته فكذا هو. فأمّا المسبوقٌ فقد التَرّمّ بالاقتداء به 
مُتَابَعَتَهِ بقدر ما هو صلاةٌ الإمام وقد أدرّك هذا القدرّ فيُتابعٌه فيه ثمّ يَنْمَرِدٌُء وكذا المُقيمُ 
المُعَتَدي بالمسافر . ْ 

ولو سجد اللأّحِنٌ مع الإمام للسَّهو تابَعه ”" فيه لم يُجْزِه؛ لأنّه سجد قبل أوانه في حَمَّه 
فلم يَقَع مُعمَدًا بهء فعليه أَنْ يُعيدَ إذا فرَعّ من قضاءٍ ما عليه» ولكن لا تفسّدُ صلائه؛ لأنّه ما 
زاد إلأسجدتَيْن بخلافٍ المسبوق إذا تابعَ الإمامّ في سّجِودٍ السّهِو ثم تَبَيِنَ أنه لم يكنْ على 
الغا متو عصعيف نذا مزلا الحسمرن [١‏ إزلاناك الإنا ]17 وها 9ك لآ جد نز اران 
بع متنا بقن ا املد جياة: المخيرق على 322511104 القرى أن فياة االطلؤة 
هناك ليس لزيادة السجدديْنٍ بل للاقتداء في موضع كان عليه الانفيرادٌ في ذلك الموضع ؛ 
ولم يوجّد ههنا ؛ لأنَ اللأآحِيّ مُقْتَدِ في جميع ما يُوَدذّيء فلهذا لم تفسُدْ صلائه . 

وكذلك المسبوق يسجِْدُ لسَهرٍ الإمام سَواءٌ كان سَهِوٌه بعد الاقتداء به أو قبلّه بأنْ كان 
مسبوقًا بركعةٍ وقد سَّها الإمامٌ فيها وعن إبراهيمَ يم التَحَعيّ أنّه لا يسجدٌ لسَهره أصلا ؛ لأنّ 
مَحَلَْ السَهوٍ بعدَ السّلام وأنّه لا يُتَابعُه في السّلام» فلا يُتَصوَرُ المُتابَعةٌ في السَهوٍ . 

(ولمَا): أن سُجِودَ السَّهو يُوَدّى في تحريمة الصّلاةٍ فكانتٍ الصَّلاة باقية» وإذا بَقِيّتِ 
الصَّلاةٌ بَمِيَتِ التَبَعيَة فيُتابعُه فيما يُوَّدّي من الأفعالٍء بخلاف التكبير» والتَلْبيةِ حتّى لا يُلَبِيَ 
المسبوقٌ» ولا يُكَبّرَ مع الإمام في أيّام التَشْرِيقٍ ؛ لأنّ التكبير والتَلْبيةَ لا يُوَدِّانِ في تحريمة 
)١(‏ في المخطوط : «يتابع» . (0) في المخطوط : «وتابعه) . 
(©) ليست في المخطوط . 
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الصَّلاةٍء ألا ترى أنه لو ضَحِكٌ قَهْقَّهِةَ في تلك الحالة لا بدْتة لتقف يارد 

ولو اقتَدَى به إنسانٌ لا يَصِحٌ؟ بخلافٍ سجدتي السّهو فإنّهما يُوَدَيِانِ في تحريمة الصَّلاةٍ 
بخلاف انتتقاض الطهارة بِالقَهْقَهةِ» وصّمَّ الاقتداءً به في تلك الحالة . 

(فإن) قِيل : ينبغي أن لا يسجُدَ المسبوق مع الإمام؛ لأنه رُبّما يسهو فيما يقضي فيلرَمُه 
السجوةٌ أيضًا نودي إلى التكرار» وإنه غير مشروج ؛ ولأنّه لو تابَعّه في السَجودٍ يَقَعْ 
سُجودُه في (وسّطٍ الصَّلاةِ) ” '' وذاغيرُ صَّوابٍ . 

(فالجواب) : : أن التكرارٌ في صلاوَ واجدةٍ غيرُ مشروع ؛ وهما صلاتان حكما وإِنْ كانت 
التكويسة وعد : لأنّ المسبوقٌ فيما يقضي كالمنفردٍ ونظيرة الحقيمٌ إذا اقتدف:بالمستافر 
نشي الإنام تتابنه الشقيع اذى الشتهوة وذ ال التتكويى 97 زيما بعهر فى ايام صنااقة» 
وعلى تقدير السَهِوٍ يسجَدٌ في أصَمٌ الرُوايتيْنِ على ما مرّ» لكن لَّمَّا كان منفردًا في ذلك كانا 
صلاتيْن حكمًا وإِنْ كانتٍ التّحريمة واحدةً كذا ههنا . 

ثم المسبوقٌ إِنّما يُتابعٌ الإمامَ في السَّهِو دون السّلام» [بل يَنْتَظِرُ الإمامَ حتى يُسَلَمَ 
فيسجد فيتابغه في سُجِودٍ السّهو لا في سَّلامِه . 

ا ل ا ال ادا ل 10 
مُفْكَوِ وسَهوٌ المُفْنَدي باطِل» فإذا سجد الإمامٌ للسَّهو يُتابعُه في السَجودٍ ويُتابمُه في 
التشهدِء ولا يُسَلْمْ إذا سَلّمَ الإما م] ”"؛ لأنّ هذا السَلامَ للخروج عن الصَّلاةٍ وقد بَقيَ 
عليه أركانُ الصَّلاةٍ فإذا سَلّمّ مع الإمام فإنْ كان ذاكِرًا لما عليه من القضاء فسدث صلائه ؛ 
لأنه سَلامُ عَم وذ فريكن 15كرا لوالاتقتد» لامكا شوويق 17 الخ عه 
الصلاة . 

وهل يلرَّمُه سُجِودُ السَّهِوٍ لأجل سَّلامِه؟ يَنْظرُ إن سَلَّمّ قبل تسليم الإمام أو سَلَّما مَعَا لا 
يلرّمُه؛ لأن سَهِوَه سَهِوُ المُفْتَديء وسَهِوٌ المُفْتَدي مُتَمَطلٌ” “» وإِنْ سَلَّمَ بعدَ تسليم الإمام 
لَزِمّهِ ؛ لأنَّ سَهِوَه م سَهِوٌ المنفردٍ فيقضي ما فاته ثم يسجد للسَّهِو في آخِر صلاته . 


)١(‏ في المخطوط : «غير صلاته) . )١(‏ في المخطوط : «المقيم». 
(9) ليست في المخطوط . (4؛) في المخطوط : (فلا» , 
(5) مُتعطل : تمل ولا يعملبية. انظر: المعجم الوجيز (ص 220 
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ولو سّها الإمامْ في صلاةٍ الخوفٍ سجد للسَّهوٍ وتابَعَه فيهما الطّائفةٌ الثانية [848/1أ]. 

وأمّا الطائفةٌ الأولى فإنّما يسجَدونَ بعدَ الفراغ من الإتمام: ؛ لأنَ الطائفة القانية بمنزلة 
المسبوقينَ» إِذْ لم يُدْرِكوا مع الإمام أوَلَ الصَّلاةِء والطائفةٌ الأولى بمنزلةٍ اللأّحِقينَ 
لإدراكهم اول هد اللإمام . 

ولو كام السعوق إلى قغناء ء ما سيق به ولم يُتابع الإمام ن في السَّهِوٍ - سجد في آخِر 
فناذ ته اميا اه و القيامن: أن مقط ار انيما للش واد لمر ور طن 
المُقْنَدي فصار كمَّنْ لَزِمُنْه السجدة ؛ في صلاةٍ فلم يمد حتّى خرج منها ودخل في صلاةٍ 
ري لا يسجَدُ في الثَانِيةِ بل يسقّط كذا هذا . 

وجه الاستحسانٍ: أن التحريمة مُنَّحِدةٌ فإِنّ المسبوقٌ يَبني ما يُقُضَى على تلك 
اللعرومر: عل الكل كانه اضية و جد لاتححاء ويه سن كاف الك ماده واد 
وقد تُمكنّ فيها التّمَصان بِسَهِوٍ الإمام. ولم يُجْبّرْ ذلك بالسجدنَيْنِ فوّجَبَ جَبْرُه . 

ولاتمتترع النعرا تصن وبع لياس ستل تق العا اانا تقول لقو فى الأ فاه 
لمر ري ري 0 لاتحي حر لاوقا بار وبي 

حر اللحرنية. 

ولو سّها فيما يقضي ولم يسججد لسَّهِوٍ الإمام كفاه سجدتانٍ لسّهوه ولِما عليه من قِبَلٍ 
الإمام ؛ لأنَ تكرار السَهِو في صلاةٍ واجدةٍ غير مشروع ولو سجد لسَّهرٍ الإمام لم مها فيا 
ياقى ليه الخو تنام آن ذلك رذ خووان "اال صلاان كاه ٠‏ فلم يكن تكرارًا . 

ولو أدرَك الإمامّ بعدّما سَلَّمَ للسّهِو فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجْهِ : أما إِنْ أدرئّه قبل 
السَجودء أو في حالٍ السّجودء أو بعد ما فرَعٌ من السَجود فإنْ أدركه قبل السَجودٍ أو في 
حالٍ السّجود يُتابِعُه في السّجودٍ؛ لأنّه بالاقتداء الَرّمَ مُتابَعةَ الإمام كينا اد ارهد صلاته ؛ 
وسُجودُ السّهِوٍ من أفعالٍ صلاة الإمام فيُتابعُه فيه» وليس عليه قضاءً السجدةٍ الأولى إذا 
أدركه في الثانية ؛ لأنّ المسبوق لم يوجَدٌ منه الْسَهو . 

ونا بحت عليه لقره لكهو الإناء لتمك و التلمى فى تتخرون الإنام » وعي دحل 


)١(‏ فى المخطوط: «سهوتين»). 


ته حم _بدائع الصنائع عط > 


لاه الس ا ا وهو قد أنَى بسجدة واحدة 
نجَبَرَ النَقَص فلا يجب عليه شيء آحَرُ . 
بخلافي ما إذا اقتدى به قبل أنْ يسجِدَ شيئاء ثم لم يتابع إمامّه وقام وأنَمّ صلاتّه حيث 
يسججد السجدنَّيْنِ استحسانًا ؛ أن هناك اقتَدَى بالإمام وتحريمَُّه ناص نُقْصانًا لا يَنْجبِرُ إلا 
بسجدتَيْنٍ , وبقي النقُصان لانهدام الجابر فيّأتي به في آخر الصَّلاة #الاتحاف التشعر و ل نينا 
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مر. 

وإِنْ أدرّكه بعدّما فرّعٌ من السَجودٍ صمح اقتداؤه به» وليس عليه السَهوٌ بعد فراغِه من 
صلاة نفسه لما ذكرنا أن وُجوبٌ السَجودٍ د على المسبوقٍ بسب سَّهِوٍ الإمام لتَمَكْنِ النَقْصٍ 
في تحريمة الإمامء وحينَ دخل في صلاة الإمام كان التقْصٌ انجبرَ بالسجدئَيْنِ» ولا يقل 
وَجودُ الجابرٍ من غير نَقْص والله أعلّمُ . 

ومؤا كك عليه قوز موق بعتت هي لابيعلرة كا كان مقط ةا أو ماك اد 
منفردًا توضأ وسجد؛ لأنَ الحدّتٌ السَابِقَ لا يقطَمٌ التحريمة ولا يم بناء بعض الصَّلاةٍ 
على البعض ؛ ' فلن لا يمئّعَ بناة سجدتي السّهِوٍ أولى وإِنْ كان إمامًا استخلّفَ؛ ا 
عن سجدئي الشهر» يدم الخليفة ليد كما لو بق عليه ركنأو القسليم. ٠‏ ثم لا ينبغي 
أن يَُدْمَ المسبوقّ ولا للمسبوق أنْ , تَقَدَّم ؛ لأنَ غيره أقدّرُ على إتمام صلاةٍ الإمام: ٠‏ بل يُقَدَمْ 
جلا درك أل صلاق الإمام يم بهم ويسِدُ سجدتي الشهر. ولكنْ مع هذا لو قَدَمّه أو 

تَقَدّم جاز؛ ؛ لأله قاورٌ على إتمام الصَلاة وفي الجُمْلةء ولايّأتي بسجدتي السهر؛ أن اران 
السَجِودٍ بعدّ التسليم وهو عاجِرٌ عن الْتَسِلِيم ؛ ؛ لأن عليه البناءَ. فلوكل الفا 
لآنه كلام عمق ووعليه 1535 و بو د عب لمانا وي مد كا رب 

ويسججد سجدتي السّهو. بيدا غوسدوم المائر كان الإماز عو الاق ساة ليزن 

لوطي إلى القباء ماشرو به رشق ولا ربعم قاباء سيد فى الدرات 
استحسانًا على ما ذكرنا في حَقّ الإمام الأول . 

فإنٌ لم يَجِدٍ الإمامٌ المسبوقٌ مُدْرِكاء وكان الكل مسبوقينّ قاموا وقضوًا ما سبقوا به 


فُرادَى ؛ ؛ لأنّ تحريمة المسبوقٍ انعقدث للأداء على الانفرادٍ: ثم إذا فرَغوا لا يسجدون في 
القياس. وفي الاستحسانٍ يسجدونَ. وقد بِيْنَا وجه القياس والاستحسان . 
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ولو قام المسبوق إلى قضاء ما سُبقٌ به بعدٌ ما سَلَّمَ الإمامٌ» ثم تَذَكّرَ الإمامٌ أنّ عليه 
سُجِودَ السَّهِو فسجدهما - يَعودُ إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يُعتَدٌ بما قرأ وركع . 

(والطقة )ات العسيد رقا قا إلى تنا رما عله تدفاء إلهاله شري 1١‏ قار إلنه 
قضاه: [إِمّا أنْ يكونَ] ''' قبل [1/ 848س] أنْ يقعْدَ الإمامُ قدرَ التَشْهّدِء أو بعدّما قَعَدَ قدرَ 
النَشهدٍء فإِنْ [كان ما] '" قام إليه وقضاه قبل أن يقعْدَ الإمام قدرَ التَشهّدٍ لم يُجْرِه؛ لأن 
الإمامٌ ما ب قي عليه فرضٌ لم يَنْفَرِدِ المسبوقٌ به عنه ؟ لأنّه المَرَمَ مُتابَعَتّه فيما بَقى عليه من 
اا ورا ماري رو حاتراو 0 

وقراءةٌ المُقْنَدِي خَلْفَ الإمام لا تع َعتَبّرُ قراءةً من صلاته وإِنّما تَعتَبرُ من قيامه» وقراءثّه ما 
كان بعد ذلك »ع ٠‏ فإِنْ كان مسبوقًا بركعةٍ أو ركعتَيْنِ فوجِدَ بعد ما قَعَدَ الإمامُ قد رَ الَتَسْهَدٍ قيام 
وقراءة قدرَ ما تجوز به الصَّلاةٌ - جازث صلاثه ؛ لأنّه لَمّا قَعَدَ الإمامُ قدرَ التَشْهّدٍ فقد انفرد 
لانقطاع التَبَعِية بانيضاء ء أركانٍ صلاةٍ الإمام» فقد أنَى بما فُرِضٌ عليه من القيام والقراءة في 
أوانه فكان مُعمَدًا به» وإنْ لم يوجَدْ مقدار ذلك أو وُجَدَ القيامٌ دونَ القراءة - لا تجورٌ 
صلاته لانعدام ما فُرض عليه في أوانه . 

ون كان مسبوقا بئلاثِ ركعاتٍ فإنْ لم يَرْكَع حتّى فْرَغٌ الإمامٌ من التَشْهِّدِء ثمّ ركع وقرأ 
الوتماي ييا ا ناته /(ن القباع فرش في كل ركم ولزن 
القراءة فى يالاكت وول اكد نيا "عا يد رغ الإمام من التَشْهدِء فإذا فرَعّ الإمامُ من 
االشيو يل أن يَرْكُعَ هو فقد وُجِدَ القيامُ وإِنْ قن في هذه الرّكعة» ووجدَتٍ القراءة فى 
الرَكعبَيْنِ بعدَ هذه الركعةّ» فقد أَنَى بما فُرِضٌ عليه - فتجورٌ صلائه . 

وإن كان ركع قبل فراغ الإمام من التَشْهدٍ أَنْجَرَ '*“ صلاته ؛ لأنّه لم يوجَد قيامُ مُعبَّد 
في هذه ازكعٍ» لأن ذلك هر القيام بعد تش الإمام؛ ولم يوجَد فلن فسدث صلا , 7 

وأا إذا قم المسبوق إلى قضاء ما عليه بعد فراغ الإمام من اله قبل السَلامٍ فقضاه - 
أجرّأه وهو مُسيءٌ أمّا الجوازٌ فلأنَ قيامّه [حَصَلَ] 9 ' بعد فراغ الإمام من أركانٍ الصّلاةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «إما أن». (1) لسث فقن المخطوط: 
(9) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «قيامه) . 
(5) في المخطوط : «لم تجزا . (1) ليست في المخطوط . 


(:)سببيببييحح داقع الصتائعج سا 

وأمّا الإساءة فلتركه انتِظارَ سَلام الإمام ؛ لأنَّ أوانَ قيامه للقضاءٍ بعد خروج الإمام من 
الصّلاةَء فينبغي أَنْ يُوّخْرَ القيامَ عن السّلام . 

* عد مويو 1 ا 1 ِ ل ا : 

ولام عتما ل ١‏ ع ااام مجر السو د لين 1 على رجهو 
أمائإن كان المعسيوق أن وقفنه امد | ارام ووو زنك مرك ليوا زف ولك 
ويسبجد مع الإمام ؛ لأن ما أتى به ليس بفعلٍ كامل . وكان مُحْتَمِلا للرَّفْضِ ‏ كو 1ه 
قبل القمام مما له عن القُوتٍ حقيقةً» فجُعِلَ كأن لم يوججذ؛ فيَعود ويتابع إمامّه؛ لأن 
مُتابّعة الإمام في الواجباتٍ واجبة. وبّطل ما أتَى به من القيام والقراءةٍ والرّكوع لما بَيَنَا. 

إن لم يَعْدْ إلى مُتَابَّعةٍ الإمام ومَضَى على قضائه جازث صلائه؛ لأنَ عَوْدَ الإمام إلى 
سجودٍ السّهو لا يرقم التشهد : والباقي ”" على الإمام سجِودُ السّهِوٍ وهو واجبٌ. 
والمُتابَعة في الواجب واجبةً فعرك الواجي لا يرجت نساة المتاكق الاترى لوافركه 
الإمامُ لا تفسّدٌ صلاثه؟ فكذا المسبوق» ويسججدذ سجدتي السّهو بعد الفراغ من قضائه 
اميا : 
الليواووسيب مويو ياي و و 
ووشتوانه فتَفسُد صلامه . 

ولو ذكر الإمامُ سجدةً تَلاوةٍ فسجدها فإِنْ كان المسبوق لم يُقَيّدْ ركعتّه بالسجدة فعليه 
أن يَعودَ إلى مُتابّعةٍ الإمام - لما مر - فيسججدَ معه للثّلاوة ويسجدَ للسَّهِو ثم يُسَلَّمَ الإمامُ 
ويقومً المسبوق إلى قضاءٍ ما عليه؛ ولا يُعبّدُ بما أنَى به من قبل لما مرّ» ولو لم يَعْدْ فسدث 
صلاثه ؛ لأنّ عَوْدَ الإمام إلى سجدة الثّلاوةٍ يَرْفْضٌ القعدةً في حَقٌّ الإمام؛ وهو بعدٌ لم يَصِدْ 
منفردًا؛ لأنَّ ما أتى به دونَ فعل صلاة فتُرْتمَض القعدةٌ في حَقَّه أيضًاء فإذا ارتمَضَتْ في 
خنه ا ضر له الأنفزاد : لآن هذ أوان ز عوت امنا بج و لانو ادقن ده الغالة مني 
للصلاة . 

فإ كان قل:5 قيّدركعته بالسجدة و فَإِنْ عاد إلى مُتَابَعة بَعةٍ الإمام فسدث صلاتهء واه 


() في المخطوط : «قبل سلام الإمام» . (؟) في المخطوط : «والثاني» . 


لل 1 :908916 رقت 


واجدةً» وإِنْ لم يُعِدْ ومَضَّى عليها ففيه روايتانٍ: ذُكِرَ في الأصل أنّ صلاته فاسِدةٌ: ودُكِرَ 
في نوادِرٍ أبي سَُلِيمانَ أنّه لا تَفسّدٌ صلاثه . 1 

و ا 0 فين أن المسييوق اتفرد 
قبل أنْ يقعْدَ الإمام» والانفِرادٌ في موضع يجبٌ فيه الاقتداء م مْفْسِدَ للصّلاة . 

افج تور ني اكلا أن اينار القعد في حَقْ الإمام لا يظورٌ في حي المسبوقي؛ 
لأنَ ذلك بالعؤدٍ إلى الثّلاوةٍء والعؤدٌ حَصَلَ بعدّما؟ تَمّ انفراده عن الإمام؛ وخرج عن 
مُتَابَعَتِه فلا يتعَدّى حكمه إليه . 

ألاترى أن جميعٌ الصّلاةٍ[1/ 59أ] لو ارتفَضَتٌ بعد انقطاع المُتابّعةٍ لا يظهرٌ في حَقٌّ 
المُؤْتَمٌء بأنٍ ارتَدَ الإمامُ بعد الفراغ من الصّلاةٍ - والعيادُ باللّه - تطلخاصضلاته ولا يطل 
صلاة القوم؛ ففي حَقْ القعدةٍ أولى» ولذا '' لو صلى الظهرَ بِقَوْمٍ يومَ الجُمُعَةٍ ثمّ راح إلى 
الجُمْعةٍ فأدركها - ارتمّضٌ ظهْرُه؛ ولم يظهر الرَفْضُ في حَقٌ القومء بخلائ ما إذا لم يُمَبَد 
ركعتّه بالسجدةٍ؛ لأنَ هناك الانفِرادٌ لم يَتِمّ على ما قررنا . 

(ونظيز هذه المسألة: مُقِيمٌ اقتَدَى بمُسافر وقام إلى إتمام صلاته بعدّما تَسْهَّدَ الإمامٌ قبل 
ل ٠‏ ثم نَوَى الإمامُ الإقامة حبّى تَحَوّلَ فرضه أربعًا - فإِنْ لم يُقَيّدْ ركعمّه بالسجدة 
فعليه أن يَعودَ إلى مُتابَعةٍ الإمام» وإِنْ لم يَعْدْ فسدث صلائه» وإِنْ كان قَيَدَ ركعته بالسجدة 
إن عاد فسدث صلائه, وإِنْ لم يُعِدْ ومَضَّى عليها وأنّمّ صلاته لا تفسّدُ . 

ولو ذكر الإمامٌ أنّ عليه سجدةً صُأْبِيةَ فإنْ كان المسبوق لم يُقَيّدْ ركعيّه بالسجدة لا شَكَّ 
أنه يجبُ عليه العوْدُ ولو لم يُعِذْ فسدث صلائه لما مر في سجدة التّلاوة» وَإنْ قَيَدَ ركعتّه - 
بالسجدة فصلاثه فاسِدةٌ عاد إلى المُتابَعةٍ أو لم يَعْدْ في الرّواياتٍ كُلّها؛ لأنّه انتقل عن 
صلاة الإمام. وعلى الإمام رُكْنانٍ : السجدةًء والقعدةٌء وهو عاجرٌ عن مُتَابَعَتِهِ بعد إكمالٍ 
اكد وار انتقال وعلية :د رهد وعك عر كاي تن مزلاته نينا أرك.:. 

(رجل) صلى الظهرٌ خمسًا : م تَذَكرَ فهذا لا يخلو أما إِنْ قَعَدَ في الرّابعة قدرَ التَشِهّدٍ أو 
لم يقعُدْه وكُلٌ وجو على وجهين ذا ان ند الكاسية بالسحدة | و لم يَقَيّد فإِنْ قَعَدَ في 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 


بت- سح برقع الصتقع ج 4 
الرَابِعةٍ قدرَ التَشهّدٍ وقام إلى الخامسة فإِنْ لم يُقيدْها بالسجدة حتى تَذَكْرَ - يَعودُ إلى القعدة 
وأتكها ونشك اجام وو كتهب النسي و اذ عزو ةع 77" عاونا ساقي فل نا 

م عندّنا: إذا كان ذلك في الظّهِرٍ أو في العِشاءِ فالأولى أَنْ يُضيف إليها ركعةٌ أخرى 
التضيواالك) 7" نعلت ]د الكت يعت هماتهاة ابومانوون عقن ل يعون غيل فاك كما 
قال ابن مسعوو”': واللّه ما أجرّات ركعة قط . ْ 

وإ كان في العصر لا يُضيفٌ إليها ركعة أخرى بل يقطلع ؛ ؛ لأنَ الََعْلَ بعدَ العصر غير 
مشروع» ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنه يُضيفٌ إليها أخرى أيضًا؛ ؛ لأنّ التَتعْلَ بعد العصر إِنّما 
يُكْرَه إذا شَرَعَ فيه تَضْدَاء فأمًا إذا وقع فيه بغير قَضْدِه فلا يُكْرَهء ون "*' لم يُضِفَ إليها 
ركعة أخرى [في الظهر] ”” بل قَطَمَها لا قضاء عليه عندناء وعندٌ زُفر يقضي ركعتين . 

وهي مسألةٌ الشروع في الصَّلاةٍ المظنونة والصّوم المظْنونٍ؛ لأنّ الشّروعَ ههنا في 
الحافي فرطل أنيا عاج 1 

إن ”" أضاف إليها أخرى في الظّهرٍ هل تُجْزِئٌ هاتانٍ الركعتانٍ عن السَنَةِ التي بعد 
الظهر؟ قال بعضهم : يَجَريان ؛ لأنّ السّنَةَ بعدَ الظَهِر ليسث إلا ركعبّيّن يُؤَدَيانٍ تَفْلاً وقد 
وُجِدَّء والصّحيحٌ أنّهما لا يُجْزِيانٍ عنها؛ لأنّ السّنَةَ أن يتتَملٌ ب ركعبَيْن بتحريمة على جدةٍ لا 
بناة على تحريمة غيرهاء فلم يوجَدُ هيئةً السَنَةِ فلا تَنوبُ عنهاء وبه كان يُفْتي الشَّيحٌ أبو 
عبد اللّه الجراجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعةً أخرى فعليه السَهوُ [استحسانًاء والقياسٌ أن لا سَهرَ عليه لان 
التي 90 فى الفرقي وقد اذى معد ا اضللاة اخترى . 

(وجه) الاستحسان أنه إِنّما بَتَى التَعَلَ على تلك التحريمةٍ وقد تَمكنَ فيها التَقْصٌ بالسَهِوٍ 


)١(‏ تقدمت هذه المسألة . )١(‏ في المخطوط : «فيصيران». 

69 أخر جه الطبراني في الكبير (9/ 88م8؟). حديث (47) عن حصين قال : بلغ ابن مسعود أن مهدا 
يوتر بركعة قال : : ما أجزأت ركعة قط) وذكره ه الهيثمي في المجمع (”/ 517). وقال: «رواه الطبرايٍ في 
الكبيرء وحصين لم يدرك ابن مسعود. وإسناده حسن»», وقال النووي في شرح المهذب: (إنه ليس بثابت 
عنه)ء وقال في الخلاصة: موقوف ضعيفء. وانظر نصب الراية (؟/ »)١١١‏ ونيل الأوطار (9/ .)5٠‏ 
() فى المخطوط : «ولو). (6) ليست فى المخطوط . 

() في المخطوط: «ولوا. 0 سفت التخارط. 


اسمس + بج جم 
فَيُجْبَرُ بالسجدتيّن على ما ذكرنا في المسبوق . 

(شغة) اختلف أصحابنا أن هاتيْن السجدتين للتقص المتَمكن : في الفرض أو للتقص 
تنك وي الت و افجدة ألو يوست انلع لقنن النذل لنطر لاي واغان وح 
لكوع ود معد النتمي اللدى تسكن فى لوي فانصا صل ارقن أبى بو التكظ 
تحريمةٌ الفرض بالانتِقالٍ إلى النَقْلُء فلا وجة إلى جَبْر نُفْصانٍ الفرض بعد الخروج منه 
وانقطاع تحريمته . ْ ْ 
بلاس اي ا اا ا ارا ات 
التَفْل انقَطَعَ الوَضْفَ لا غيرُ فمقََت فبَقيتِ التتحريمة» ألا ترى أن بناءً التَقْلِ على تحريمة الفرض 
يد ارا اقتداء المُتَتَمْلٍ بالمُفْتَررض؟ فكذا بناءً فعل نفسِه على 
تحريمة فرضه يكونُ جائرّاء والأصل في البناء هو البناءُ في إحرام واحِدٍ . 

وقاف: :135 اليم انه رجاه تان راكد ىبد فى ساكذة إل عدن لعن كد اعد 
ات دوي را اويا لوتعناء ركست هيو كان لزنا آر ايده ا واد ها عي 
أمجانا التلاثة» ومن هذا صَحَّحَ ا بلخ اقتداء البالِغِينَ بالصّبْيانٍ في التَطوعاتٍ 
فقالوا: يجورٌ أنْ تكونَ الصَلاةٌ مَضْمونةً في حَقّ المُقْمَدي إن لم تَكَنْ مَضْمونة في حَقّ 
الإمام» استدلالا بهذه المسألة» ومشايخُنا بما وراء النَهْرٍ لم يُجَوّزوا ذلك: وعندَ محمَّدٍ 
يُصلَي سنا ولو أفسدها لا يجبٌ عليه القضاءً كما لا يجبٌ على الإمام . 


وذكر الشّيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ أن الأصَمّ أنّْ[1/ 89ب] تُجْعَلَ السجدتانٍ ”'' جَبْرًا 
للتَقّص المُتَمكن في الإحرام» وهو إحرامٌ واجِدء فيَنْجَبِرُ بهما النَفْصٌ المُتَمكنُ في الفرض 
والتّفل جميعاء وفعي اورت الى دف 

هذا الذي ذكرنا إذا فَعَدَ في الرّابعة قدرَ التَسْهّدٍ فأمّا إذا لم يقعْدْ وقام إلى الخامسة فإِنْ 
لم يُقَيّدْها بالسجدة يَعودُ لما مرَّ» وإِنْ قَيْدَ فسد فرضه" "'. وعند الشافعيٌ لا يَمْسَدُ ويَعودٌ 
إلى القعدةٍ ويخرجُ عن الفرض بِلَفُظٍ السّلام بعد ذلك؛ وصلاثه تامّةٌ بناة على أصله الذي 
ذكرنا أن الرّكعةً الكامِلةَ في احتِمالٍ التَقْصٍ وما دويها سَواءٌء فكان كما لو تَذَكَرَ قبل أنْ 


. في المخطوط : «السجدتين» . (0) تقدمت هذه المسألة‎ )١( 


دلته م _بدائع الصنائع جا 


مد الكافي سس ة وروي أن الي عاد ضلئ الكل خمسًا'' ولم يُنْقَلُ أنّه كان قَعَدَ فى 


عو 


الرّابعةٍ ولا أنّه أعاد صلاته . 

(وَلَنَا) : : ما ذكرنا أنّه وُجِدَ فعل كامِلٌ من أفعالٍ الصَّلاةٍ وقد انعقد تملا فصار خارجًا من 
الفرضٍ ضرورة خصوله في التَمْلِ لاستِحالةٍ كونه فيهما ل اسك ورور القعدة 
الأخيرةٌ» والخروجُ عن الصَّلاةٍ مع بقاء فرض من فرائضها يوجبٌ فساد الصّلاةٍ . 

وأا الحديث فتَأوِيلّه أّه كان قَعَدَ في الرابعة» ألا ترى أنّ الرَاوِيَ قال فلن الطية 
والظهرٌ اسم لجميع أركانهاء ومنها القعدةٌ وهذا هو الظَاهرٌ أله قام إلى الخايسةٍ على تقدير 
أن هذه القعدةً الاأولى ؛ ؛ أن هذا أقرّبٌ إلى الصّوابِ فَيُحمَلٌ فعلّه عليه والله أعلم . 

ثم الفساد عند أبي يوسف بوَضْع رأييه بالسجدةء وعندٌ محمد برف رأسه عنهاء حتى 
لو سبقّه الحدّث في هذه الحالةٍ ”" لا تفسْدُ لعبد ماله عند تسرب وعليه أن يَنْصَرِفَ 
وَيتوضاً ويعودًء ويتشسهّدَ. ود ويسجد سجدتي السّهو؛ لأنّ السجدة لا نَصِحٌ مع 
الحدّثِ فكأنّه لم جد . 

وعند [أبي حنيفة وأبي يوسف فسدث صلائه بنفس الوَضع فلا يَعودُ: تم الذي بعسد 
عند أبي حنيفة] ' '' وأبي يوسف الفرضبَةٌ ضيّة لا أصل الصَّلاوء حتّى كان الأولى أن يُضيفٌ 
ليها ركعة أخرى فقصير الث ل تفلا فم يسم م يستقب اله 

وعند محمد يَُسّدُ أصل الصّلاة و بناءً على أن أصل الفرضيّة متى بَطْلَتٌ بَطْلَتَ ”4) 
التحريمة عندّه. وعندهما لا تَبَطلُ . 

وهذا الخلاف غير مَنْصُوصٍ عليه وإنّما استخْرّجَ من مسأل ذكرها في الأصل في باب 
الجْمْعوَ وهو أن مُصَلَيَ الجُمُعةٍ إذا خرج وقثها وهو وق الظَهِرٍ قبل إتمام الجْمة لجمْعة ثمّ 
قهفه - تنتقض طهارَتُه عندّهماء وعنده لا تُتتقضٌ, وهذا يَدُلُ على أنه بَقي نَْلاً عندهما 
خلانًا له وكذا ترك القعدة في كُلَشَفْي من المطَوُعٍ مُيِدٌ عندّه وعندهما ” غيز مُفدٍ: 
وهذه مسألةٌ عَظيمةٌ لها شُعَبٌ كثيرةٌ :خرصا عن ذكر ا[ هيه ]7 تناضيزها ونيا 


6 تقدم تخريجه . 6 في المخطوط : «السجدة» . 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تبطل» . 
(6) في المخطوط : «وعند 7 يوسف). (6) زيادة من المخطوط . 


ةعاس مكلل-يم:ههه 
ومعاني الفصُولٍ وعَِلِها حالة إلى الجامع الصَّغيرِ ٠‏ وإنّما أفرَذنا هذه المسألة بالذَكْرٍ وإنْ 
كان بعض فروعِها دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسامء لمان لها دروعا اله اي 
مسائل الفصل» ور ٠‏ فرأينا الضَّوابَ في إيرادها بفروعِها في 
آخر الفصل تَنْمِيمًا للفائدةٍ واللّه المردة 


فصل [في سجدة التزاوة] 


وأمّا سجدة الثّلاوة فالكلامٌ فيها يَمَعٌ في مواضع : في بِيانٍ وُجوبهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ 
الوؤأجوب. وفي بيانٍ سبب الوجوب. وفي بيانٍ مَنْ تجبٌ عليه و[في بيان] ”'' مَنْ لا تجبٌ 
لوو وان تابط ال حوس وق يا وك عاجوا زها رن باذ در 1انها: 
وفي بيانٍ كيفيّة أدائهاء وفي بيانٍ سببهاء وفي بيانٍ مواضعها من القرآنٍ . 

كا الأول > .تقتاقان ا ميعن :| لواواضة :"ا لاتونال لتاقي 57 1 اليا مك المت 


رواع رط سنيف« شان بح كويد" االداقة تقرف م فقال: هل عَلَيَ 
غيرُهنَ ؟ قال دلا إلا أن تَطَدعم7* فلو كنك سيج القاقاوة واعدة لحتس فرك القاوايقة 


السؤالء وعن عمرّ رضي الله عنه أنه تلا آية السجدةٍ على المنبّر وسجد ثم تلاها في 
الشيغة التانة (فتفيو ف القايل للشتي) 57 فقال 4 أن إنّها لم تَكْتَبْ علينا إلا تيا 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١5(‏ 425 تبيين الحقائق 4235١5-5١ 5 /١(‏ العناية شرح الهداية 
.)١١/5(‏ الجوهرة النيرة .)8١/1١(‏ فتح القدير (؟77/5١)»‏ درر الحكام (66:/1 )4 وت المحتان :70/ 
٠١ *‏ ). 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «مذهبنا أنه سنة وليس واجباء وبهذا قال جمهور العلماء. 
وتمن قال به عمر بن الخطاب وسلمان الفارسي وابن ن عباس وعمران بن الحصين ومالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق واو ثور وداود وغيرهم رضي الله عنهم) انظر المجموع شرح الميذت ( 55/5 الأم 10/ 
1 أسنى المطالب »2١95/١(‏ الغرر البهية /1١(‏ 587-581)»: حاشيتى قليوبي وعميرة /١(‏ 778). 
مغني المحتاج /١(‏ 47 4)»: حاشية الجمل »)477//١(‏ التجريد لنفع العبيد (551/1) . 

(4) تقدم . 

(5) فى المخطوط: «فسجد الناس» . 

(3) احرة ابخارى: كاب المع نات زاف أن الله عز وجل لم يوجب السجود. حديث )1١1/(‏ 
عرق وبعة يه غيد الله بن الهدير التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على المنبر بسورة 
النحل حتى إذا جاء السجدة ة نزل فسجد وسجد الناس حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء 


> م بدائع الصنائع ع 


(وَلَنا): : مارَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه عن النّبِيٌ يكل أنه قال : : «إذا تلا ابْنْ آدَمَ آي 
السَّجَدَةٍ فُسَجَدَ اغْتَرَلَ الشَّيِطَانُ يَنْكي وَيَقُولَ أمزائن آذه بالتخوى فشهة دان ب ريدت 
ِالسّجُودٍ فَلَمْ أسجُذ فَلِيَ النان»20, والأصل أن الحكيمٌ ”" متى حَكَى عن غيرٍ الحكيم 35 
أمرًا ولم يع بالتكير يدل (/» ذلك على أنه صَوابٌ فكان في الحديث دليلٌ على كونَ ابن 
آم مَأمورًا بالسَجودٍ ومُطْلّقُ الأمر للؤّجوب ولأنّ الل تعالى دم أقواما بترك السجودٍ فقال : 
0-١‏ يسَجَدُونَ © [الانشقاق: :١؟]‏ وَإِنّما يُسبَّحَقٌ الذّمْ واد الواجب وَلأنَ 
ضع السجود في القرآنٍ مُنْقَسِمَةَ : منها: ماهو أمرٌ بالسّجود د وإلزام للؤّجوب كما في 
0 
ومنها: ما هو إخبارٌ عن استكبارٍ الكمّرةٍ عن السَّجودٍ فيجبٌ علينا مُخْالْمَنُهُم بتحصيله. 
وهذهنا : : ما هو إخبارٌ عن خشوع /١[‏ 45أ] المُطيعينَ فيجبُ علينا مُتَابَعنْهِم لقوله تعالى 
0 مُدَههُمْ أكسَدِة 4 [الأنمام : وعن عشمان وعَليَ وعبا الله بن مسعودٍ وعبدٍ الله بن با 
[وعبد الله ابن عمرٌ رضي الله عنهم] * ا نهم قالوا: السجدة على مَنْ تلاهاء وعلى مَدْ 
مها وعلىمَنْ َس لها على اخولان آلفاهم وعلى كلمة إيجاي 60 
وأا حديتٌ الأعرابي ففيه بان الواجب ابتّداء لاما يجب بسبب يوجَدُ من العبدٍ ألا 
ترى أنه لم يذكر المئذورَ وهو واجبٌ . 
وأمًا قول غمرٌ وضني الله عنه فتقول بموجبه؛ إتهال يكت علينا بل أو جيك » .وقاث 
بين الفرضٍ والواجب على ما عْرِفٌ في موضعه . 
“+ ف كن 


السجدة قال: يا أيها الناس إنا نمر بالسجود فمن سجد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم عليه ول يسجد 
عمر رضي الله عنه. وقال البخاري : : وزاد نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: إن الله لم يفرض السجود 
انان قا 

.)41١( أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب : بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. حديث‎ )١( 
وابن ماجه (؟65١٠)., وابن حبان (5/ 450), 0 ديت أن‎ 


هريرة . 
(0) في المخطوط : «(الحكم)». (9) في المخطوط : ١ا‏ 
(4) في المخطوط : «دل» . () ليست في المخطوط . 


0030 وو المباركفوري في (١‏ نحفة الأحوزي» ,.)١"9/6(‏ 


كا نصلاةظ > هذه 


فصل [في بيان كيفية وجوبها] 

أما بان كيفيّةِ وُجوبها فأمَّا خارِج الصَّلاةٍ فإنّها تجبُ على سبيل التّراخي دون الفور 
عند عام أهلٍ الأصُولٍ ؛ لأنّ دلائل الؤُجوب مُطَلَقَةٌ عن نَعيِينِ الوقتٍ فتجبُ في جزءٍ من 
الوقتٍ غير عَيْنِ بتي ذلك بتَعيبيه فعلا» وإنْما يتين عليه الرُجوبُ في آخِر شمر كما 
في :سائر ارا عاب انبر ةد 

(وأًا) في الصَّلاةٍ فإنها تجبٌ على سبيلٍ التَضْمِيقٍ لقيام دليلٍ التَضّيِيقٍ وهو أنْها وجبتْ 
بما هو من أفعالٍ الصَلاةٍ وهو القراءةٌ فِالتَحَقَتُ بأفعالٍ الصَّلاةٍ وصارث جزءً! من أجزائها 
ولهذا يجبُ أداؤُها في الصَّلاةٍ ولا يوجِبُ حُصُولّها في الصَّلاةٍ نُقُصانًا فيهاء وتحصيلٌ ما 
ليس من الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ إِنْ لم يوجب فسادّها يوجبٌُ نُقْصانًاء وإذا التَحَقَّتْ بأفعالٍ 
الصَّلاةٍ وجب ”'' أداؤ ؤُها مُضَيّقَا كسائر أفعالٍ الصَّلاةٍ بخلافٍ خارج الصَّلاةٍ؛ لأنّ هناك لا 
ابل على اللاشرت وزيا فنا( اليا لبي و فلم يسجدْ ولم يَركَع حبّى طالَّتِ القراءمٌ 
ثم ركع ونوّى السّجود لم يُجْه '"ا 

وكذا إذانواهانى السجدة الصليية» لآنياضازثت دَيثا وَالدين تتم كنا لذلا اغا 
اللركوع والَسجوذ عليه فلا يتأدّى به الدَيْنُ على ما نذكرٌ هذا قلنا: إِنْه لا يجوذٌ الي للثلااوة 

في المِضر ؛ لأنَعَدَمَ الماء في المِطّر لا يتحَمَىٌ عادةٌ والجواز بِالتَيَمُم مع وُجود الماء لَْ 9 
إلا م قي اردع *' أصلا كما في صلاةٍ الجنازة والعيدٍ ولا حَوْفَ ههنا لانهدام وقتٍ 
مُعَيّنِ لها خارج الصَّلاةٍ فلم يتَحَمَّقٍ التَيَمُمُ طهارةً والطهارةٌ شرط لأدائها بالإجماع . 

فصل [في سبب وجوب سجدة التزاوة] 
والاسب وجري لواحيب زعريها سافان ْ يلايك رشاع كل اجر 


و يي 77 


(') فى المخطوط: «يجب». (0) في المخطوط : «يجز» . 
ا لطر اا (:) في المخطوط : «الفوات». 


ل + اضر 2 


السَجودَ إذا فَرِئَ عليهم القرآنُ بقولِه تعالى لاما لَمْ لا يوبن © © وَإِذا عه عَلِمْ لمان ل 
سَجَدُونَ 49 [الانشقاق: ١1-7م] ٠‏ وقال تعالى : #إنّما يَوْمِنٌ باينا لذبن إذا كرا ا حرا 

سَجَّدَا# [السجدة: : ٠‏ الآيةء من غير فصلي في الْآيتيْنٍ بين التّالي والسّامع “انور قاض 
كبارٍ الصحابة رضي الله عنهم السجدة على دن شيعه و لاحت الوا ليه 
بالماع كما تَلْرَمه بلاوق فيجبٌ أن يحضّعَ لحَجَة الل تعالى بالشماع كس _حف: 
بالقراءة : 

ويستوي الجوابٌ في حَقٌّ التالي بين ما إذاا ئلا ”2 السجدةً َالعوَبيَة أو بالفارسةة فى 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله تعالى حتَّى قال أبو حنيفةً ره "اديوه د في الحالين ‏ 

وأمًا في حَقْ السَامع فإنْ سَمِعَها مِمّنْ يقرأبالعَبيَة نقالوا: الاح اول 

يهم ؛ ؛ لأنَ السَبَبَ قد وُجِدَ فيقبْتُ 0 ينبت حكمُّه ولا يتف على العلم اعتبارًا بسائرٍ الأسباب. وإِنْ 
ا ا 1 
بالفارسيّةٍ [جائزة» وقال أبو يوسفّ في الأمالي لي بام 
فعليه السجدةٌ وإلأفلا [وهذا ليس بِسَديدِ؛ لانه إن جعل الفارسيّة قرآنًا ب: كنف ال دي 
سَواءٌ فهمَ لون ارام القركها لو شينياية] بق أ مامز واف نر ييا ناريت 017 
00100 

ولو اجتمع سببا الوؤجوب وهما: : الثلاوة» والسّماعٌ بأنْ تلا السجدة ثم سَمِعَهاء أو 
سَمِعَها ثم تلاها أو تَكرَرَ أحدهما فنقول : 

الأصل أن السخدة لا كور وندونيا إلا بهد امور لاه 

إِمّا اختلاف المجلس. أو الثّلاوة؛ أو السماع حبّى أنّ مَنْ ثلا آيةَ واجدةٌ مرارافي 
مجلس واحِدٍ تكفيه سجدة واجدةٌ. 

والأصل فيه ما رُوِيَ أنّ جبريلَ عليه السلام كان يَنزِلُ بالرّخي فيقراً آي السجدةٍ على 
رسولٍ اللّه يِه (ورسولٌ اللَّهَ علنه) "انيت وياد تورك ملاعاي ل 


)١(‏ في المخطوط : «والمذكر». (6) فى المخطوط : «قرأ». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «حتى يلزمه» . 
(5) في المخطوط : «في القراءة» . 0 ليست فى المخطيوظط 


(0) ليست في المخطوط . (48) فى المخطوط : «. هو عليه السلام: 


رذق 


سا ل واد 

وروي عن بيجي الززستي لشتني تال اللستووالشتان ركس اددهم اليا 
علدالتب الواسد :نيوان وكان لا نويد شل سح و ا ' والظاهِرٌ أن عَلِيّا رضي الله 
عنه كان عالِما بذلك ولم ينْكِرْ عليه . 

ورُوِيَ عن أبي موسى الأشعّريّ رضي الله عنه أنّه كان يُكَرّرُ آية السجدةٍ حينَ كان يُعَلَّمُ 
ابيا وكان لا يستِْدُ لمر واجدةٌ ولأنَ المجلسسّ الواجدَ جامعٌ للكَلِماتٍ المُتَرقةٍ كما 
في الإيجاب والقبول ولأ في إيجاب السجدة في كُلّ مرةٍ إيقاعٌ في الحرّج لكون 


1 


الفقله لجل يكار 1 ال ةِ لتعليم '" الصَّبِيانِ والحرّجُ ركلف قو ابم 
الكتاب ولأن السجدة مْتَعَلقة بالثّلاوة والمرَة الأولى هي الحاصِلةٌ للثّلاوةٍ فأمًا التكرارٌ فلم 


يكن لحق اتلارة بل للشحفظ أو لتب والتئلٍ في ذلك وك ذلك من عَمَلٍ اقب ولا 
خرن ار شرف مجر بور ارت عا لبان" ا و ل 
القلب أو وسيلة إليه من أفعايه فالتَحَقَ بما هو فعل ”" القلْبٍ وذلك ليس بسببء كذا عَلَّلَ 
الشّيحٌ أبو مَنْصُورٍ . 

(وأمًا) الصّلاة على النْبِي ل أن ذكره أو سَّمِمَ ذِكْرَه في مجلس واحِدٍ مرارًا فلم يُذْكَْ 
في الحني: 


وده '""المتتدمون هق أضحها عا الى أنه يكنيه زه واجدة فنَاما علي :اده 
وقال بعض المتأخرينٌ : يُصلّى عليه في كل مرو لقوله وك ١لا‏ تَجْفُونِي بَعْدَ مَوْتِي) 
ل ل ل ال 0 : «أن أَذْكَرَ ِي مَوْضِع فلا يُصَلَى 
5 “كوي 2 رامحو 307 ريزول اللدزكة وجقرق العياة لا تدان وعلي هنا 

اخشف : في تشميت العاطس إن مَنْ عَطْسّ وحَمِدَ اللّهَ تعالى فى مجلس واحِدٍ مرارًا . 


00 اعم بق أن شي قن امهمف 710 مم دورق ا 


(5)كى . متحخطوط : اابتكزير ا (5) في المخطوط : «لتعلم). 
() فى السحطوط: اينتفى» . (6) فى الممخطوط : «العادة» . 
000 ف الس تخصوط : اعمل). 320( 0 المخطوط : «وذكر). 
)00 فى المحصرط: «قيل»2. 6 ليست في المخطوط . 


)الى عي )١١(‏ في المخطوط : «أن حق». 


00 


العّلاث اقم فا فإتكَ 001 

(شة) لا مرق ههنا بين ما إذا تلا يرارًا م سجد وبين ما إذا ثلا وسجد ثم ثلا بعدَ ذلك 
برارا ليمجل و حِدٍ حتّى لا يلرّمَه سجدةٌ أخرى فرقٌ بين هذا وبين ما إذا زَنَى مرارًا أن 
لا يكذ الاهزة ود ولو وى دق قة لخدي زتى يزه خرف تعد تايا وكدااقالتا ور يا 

والفرق أن هناك تَكَرّرَ السَبَبُ لمُساواةٍ كُلَّ فعلٍ الأَوَلَ في المأثم. ٠‏ والقَبْح : وفساد 
الفراش عن دوكر مدت عيا ريد لاز بيك 101 انالك أن عليه لد كور الس ل 
سببٍ فججل بكماله حكمًا [لهذا وحكمًا] *" لذاك جيل كأنَ كُلَّ س سبب ليس معه غيرُه في 
حَقٌّ نفسِه لحُصُّولٍ ما شرعَ له الحدٌ وهو الرَّجْرُ عن المُعاوَدةِ فى في المُستقيّل فإذا جد الزن 
بعد ذلك انعقد سببًا كالذي تَقَدّمَ فلا بُدَ من وُجِودٍ حكمه . 

بخلانٍ ما نحن فيه؛ لأنّ [ههنا] ”" السَبَّبّ هو الثّلاوةٌ والمرّةٌ الأولى هي الحاصلةٌ 

1 بِحَقَ الثّلاوةٍ على ما مر فلم يتكَرّرٍ السَبَبُ وهذا المعنى لا يتبَدَلَ بتَخَلّلِ السجدة نينيهنا 
وعدم امحل لحُصُولٍ القائية نيةِ بحَقّ التَأملٍ والتَحَمُظٍ في الحالين . 

وكذا السَامعٌ لتلك التّلاواتٍ المُتَكَرٌ رة لا يلرَمُه إلا بالمرّةٍ الأولى؛ لأنّ ما وراءها في 
حَقَّه جعِلَ غير سبب بل تَبَعَا ”* للتَأمّلٍ والحِمْظٍ ؛ ؛ لأنّه في حَقه يُِيدٌ المعنيين جميعًا أعني 


الإعانة على الحِفْظٍ وَالتَدَبْرٍ . 
بخلافٍ ما إذا سَمِعَ إنسانٌ آخَرُ المرّة الثّانية أو الثّالئة أو الرَابعةَ وذلك في حَقَّه أَوَلَ ما 


سَمِعَ حيث تَلْرَّمُهِ السجدةٌ؛ لأنّ ذلك فى حَقَّهِ سَماعٌ الثّلاوة؛ لأنّ كُلَّ مرو تلاوةٌ حقيقةً إل 
أن الحقيقةً جُعِلَتْ ساقِطةٌ في حَقّ مَنْ تَكوَرَتْ في حَنَّه ففي حَقّ مَنْ لم تَكَوَرْ بَقيَتْ على 


)١(‏ لم أجده موقوفاء وأخرج ابن ماجهء كتاب الأدب» باب: تشميت العاطس» حديث (51/14): عن 
سلمة بن الأكوع قال: قال رسول الله عل : اليُشمت العاطس ثلانًا فما زاد فهو مزكوم» وهو صحيح ١‏ 
وانظر صحيح الجامع (80915). والصحيحة (."1). 

(9) لسع سالط ل )ميدن الم ل 

(4) في المخطوط : اتابعًا) . 1 


حم كتاب الصلاقو___ > هله 

وبخلاف ما إذا قرأآية واجدةً في مَجِالِسَ مختلفة #الأن هناك التصوض متعدمة 
والجامعُ وهو المجلسٌ غير ثايتٍ والحرّج مَنْفّ '؟ ومعنى التفكرٍ ادير ار "لاني 
في المجلس الآخَرٍ حَصَلَتْ بِحَقٌ الثّلاوةٍ ينال نو تَوابها في ذلك المجلس» وبخلافي ما إذا 
قرأ آياتٍ مُتمَرّقَةَ في مجلس واجدٍ لرّوالٍ هذه المعاني أيضا . 

اا المعنى الجامع ؛ لأنّ المجلسّ لا يجعل الكلماتٍ 
المختلفة الجنْس بمنزلة (كلطةو انزو 97 ين أ لإفاو الت دِرْهَم والآخَرٍ بمائةٍ دينار 
ولعبده بِالعِنْق في مجلس واحِدٍ جِدٍ لا يجعلٌ المجلسٌ الكُلَّ إقرارًا واجدّاء وكذا الحرَجُ 
تق :كذ الثلاوة الكائية لآ تكو [للتدء كان الارلي رالله اع : 

ولوثّلاها في مكان وذهب عنه ثم انصّرف إليه فأعادها فعليه أخرى؛ لأنّها عند اختلافٍ 

المجلس اف كر التلكوة نتحدة السيية 


وعن محمد أن هذا إذا بَعْدَ عن ذلك المكانٍ فإ كان قري نه لم يلزه أخرى ويصير كانه 


اقل كانم لدو أ الأشعريٌ أنه كان يُعَلَّمُ النَاسّ بالبضرة وكان يزحف | 
في بي موسى سو 5 و3 0 2 عِ 
فلانار وا ل ناكار أحر طعافق 1 السجدةاو سد إلامزة واعدة. 


ولو ثّلاها في موضع ومعه رجل يسمّعُها ثم م ذهب التالى عنه ؛ نم انصّرف إليه فأعادها 


ٍِ 


والسَامعُ على مكانه سجد الثّالي لكل مرَةٍ لتَجَدَدٍ السَبَبٍ في حََه 5 حَقَّه وهو الثّلاوةٌ عند اختلافي 
0 

وأنا اميم فليس عليه إل سجدةٌ واجدةٌ؛ لأنّ السَبَبَ في حَقَه سَماعَ الثلاوةٍ والثّانية ما 
عدرت هد *" الكلاؤوفن حمه لاحاد المججلس:: 

و لسري د ب بيد بارا ما مسيم 
اسبح حي تعدو لانن 
حَق الشامع فون ألعا١‏ لي على ما مر 


ولو ثلاها في مسج جماعة أو في المسج الجامع في زاوية فم لاما في زاوية أخرى 


)١(‏ في المخطوط : «منتفي» . (؟) فى المخطوط : «أقل). 
اتن المخطرط : «فظاهر وكذلك)»). 00 في المخطوط : «كلام وحله». 
(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط: «عن). 


هبسح باتع الصتاقع ج77 
لذ د هله إلا سحة والعد : لأنّ المسجدّ كُلّهِ جُعِلَ بمنزلةٍ مكان واحِدٍ في حَقَّ الصَّلا 
ففي حَقَّ السجدة ة أولى» وكذا حكمٌ الماع وكذلك البيثُ والمحمّل والسَفِينة في حكم 
لثّلاوةٍ والسّماع سَّواءٌ كانتٍ السّفينة واقَفة» أو جاريةً بخلاف الدَابّةٍ على ما نذكز . 

ولوئلاها وهو يمشي لَزِْمّه لكل مرّةٍ سجدةٌ لتَبَدّلٍ المكانٍ؛ وكدلل 5 كا دي 
ورك ارش لناكرا واد لاا في خركن إن لير لوا سار ل 52 
معد داح ولو الساماي ده ثم انتقل إلى عَصَّن آخَرَ اختلف المشايخ فيه وكذا 
تراه ال" وكر الى حي ل ا و 

ولواقرا آنه اميد وان وهر يني على الدانه إن كاركوا ره الناة: مجوا مره 
سجدةً على جِدةٍ بخلافيٍ ما إذا قرأها [مرارًا] 7 في السَفِينةٍ وهي تجري حيث تكفيه 
واكفد: , 

(والضرقٌ) أن قوائم داب ملت كرجليه حكمًا لنُُوذٍ تَصَرِهِ عليها في السَيْرٍ والؤقوفٍ 
فكان تَبَدَلُ مكانها كتبدّلٍ مكانه فَحَصَّلْت القراءةٌ في مَجَالِسَ مختلفة فتَعَلَّقَتْ بِكُلّ تلاوة 
حا ل ب رح رو ريات وام 0 لان 
لخت وال توفوليةا اميك مدرها إلبها دوذ راكيها فال اللدتتعالى « © 
للك 0 عر ببح طن ! “4 [يونس :!؟] وقال تعالى في قصة نوح: وََ ترى بهم في 
مَوَْج كالْجبال4 [هود: ؟6] فلم يجعل تَبَدَلَ مكانها تَبَدَلَ مكانه بل مكائه ما استقَّرَ هو فيه من 
السَفِينةٍ من حيث الحقيقة والحكمٌ وذلك لم يتبّدّلُ فكانت الثَّلاوة مُتَكَرّرَةَ في مكان واجِدٍ 
فلم بعة لها اسهد ونون كراد الت 

على لاحك الشماع يان شوتها من غير «اتتن وهو يعد علق الذائة لتذل مكار 
السَامع . 


1 


هذا إذا كان خارِجَ الصَّلاةٍ (فأمّا إذا كان فى الصَّلاة بأنْ) ””' تلاها وهو يسيرُ على الدَابَة 


)١(‏ وفي نسخة «الكرس»» وهما بمعنى واحد: الجماعة من أي شىء كان انظر لسان العرب مادة (كرس. 


كنس 
(5) سَدَى الثوب سَذْيًا: مَدَ سَدَاه. انظر المعجم الوسيط .)51١٠/١(‏ 
20 زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فإن» . 


ويُصلّي عليها إِنْ كان [ذلك] ”'2 في ركعةٍ واجِدةٍ لا يلرّمُه إلأسجدةٌ واجدةٌ بالإجماع ؛ 
لأنَ الشَرِعَ حيث جوَّرَ صلاتّه عليها مع حكمه بِبُطْلانٍ الصَّلاةٍ في الأماكن المختلفةٍ دَلَ 
على أنه أسقّط اعتِبارَ اختّلافٍ الأمكنةٍ أو جعل مكانه في هذه الحالةٍ ظَهْرَ الدَابَّةِ لاما هو 
مكانٌ قوائمها وهذا أولى من إسقاطٍ اعتِبارٍ الأماكنٍ المختلفة ؛ لأنه ليس بِتَغْييرٍ للحقيقة أو 

هو أقَل تَعْييرًا لها وذلك تَغْييرٌ للحقيقة من جميع الوّجوه وَالظَهْرٌ مُنَحِدٌ فلا يلرَمُه إلأسجدةٌ 
واجدةٌ وصار راكِبُ الذَابَّةِ في هذه الحالةٍ كراكب السَّفِيئةِ يُحََقَهِ أن الشَرعَ جَوَّرَ صلاته ولو 
جعل مكانه أمكنة قوائم الدَابّةِ لصار هو ماشيًا بمشيهاء والصَّلاةٌ ماشيًا لا تجوز . 

(وأمًا) إذا كرّرَ التّلاوةَ في ركعتَيْنِ فالقياسٌ أنْ يَكفيّه سجدةٌ واجدةٌ وهو قول أبي يوسف 
الآخيرء وف الاسفيحسان بلرقه لكل كلاو شحدة وهو فول أنى يوست الأول وهو فول 
محمَّدٍ . وهذه من المسائلٍ الثّلاثِ التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسانٍ إلى القياس . 

اتن اها مله المين ال : 

والثانية : أن الرَهْنَ بِمَهْرٍ المئل لا يكونٌ رَهْنَا بِالمُمْعَةٍ قياسًا وهو قولٌ أبي يوسفٌ 
الاعر يوت الالستمنان كون زخت وهر قزل ار يويقت الأول وهو قر ل مخسدل. 

وال : أن العبد إذا جَنَى جناية فيما دون النَفْسٍ فاختار المولى الفيداء ثم مات 


لمجني عليه القياسس أن يُخيرَ المولى ثانيًا وهو قول أبي يوسف الأخيرُ وفي الاستحسانٍ لا 


5 ب ال 


م 


وعبى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقر | آنه الشتحدة ةِ في ركعتَيّن ولا خلاف فيما 
إذا قرأه في ركعه واجذة. 

وجه الاستحسانٍ وهو قول محمَّدٍ أن المكان ههنا وإِنٍ انَّحَدَ حقيقةٌ وحكمًا لكنْ مع هذا 
5 ديجي الكاقة اكراوان لأن لكر ركه دا تر :29 فا ا لتاب كرات 
للأولى [الفخفت القزاءة بالذكتعة الأولى لخلةةالثائية عن القراءة وَلَفْسَدت ويف كك 
َفْسَد دل أنها لم تجعَل مُكرَّرَةَ بخلافٍ ما إذا كيّرَ التَّلاوة في ركعةٍ واجدةٍ؛ لأنّ هناك أمكنّ 
ادو ال كاوه هده كما 


() ليست في الممخطوط . (0) فى المخطوط : «والثالئة» . 
(9) نيست في المخطوط . (4) فى المخطوط: «مستحبة) . 


© م بدائع الصنائع ج ___1‏ 


وجه القياس أن المكان مُتّحِدَ حقيقة وحكمًا فيوجبُ كوت الثاني تكرارًا للأولى كما في 
جاتر المراضع ريا دكر ةسجن ١‏ فقي ' لأنَ القراءةً لها حكمانٍ جوارٌ الصَلاةٍ 
ووجوبٌ سجهدة الثّلاوةٍ ونحنٌ إِنّما تَجْعَلٌ القراءةً الكائية ملتيوقة ال وى قن بخان جود 
السجدة لا في غيره من الأحكام . ش 

ولوافتَتَحَ الصَلاءٌ على الذَابّةِ بالإيماء فقرأآية /١[‏ اكب] السجدة في الرّكعة الأولى 
فسجد بالإيماء ثمّ أعادها في الرّكعة الَانيةِ فعلى قولٍ أبي يوسفٌ الأخير لا يُشْكِلٌ أنه لا 
يلرّمه أخرى . 

واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قولُ محمَدٍ قال بعضهم كا كك ار ناك 
بعضهم : ذكفية سبجدة واحدة . 

ثم تَبَدل المجلس قد يكونٌ حقيقةً وقد يكونٌُ حكمًا بأنُ ثلا ايد السجدة ؛ ثم أكل أو نام 

طحا أو أرضعَث صَيئا أو اخذ في بنع أدثبراء أو نكاج أو عمل يَعرف أنه َم ل. 
كان قبل ذلك ثم أعادها فعليه سجدةٌ أخرى ؛ الأن الع ين د ويده لأعمان. 


ألاترى أنْ القومَ يَجْلِسِونَ لدّرس العلم فيكو مجلسّهم مجلس الدّرْسء كيده 
بالكاح فيَصيرُ مجلسّهم مجلس التكاح. ؛ ثم بالبيْع فيَصيرٌ مجلسّهم مجلس البيْع» ثم 
بالأكلٍ فيِصيرُ مجلسهم مجلس الأكل» ثم بالقتالٍ فيَصيرٌ مجلسُهم مجلس القتال 0 
يدل المجلس بهذه الأعمالٍ كتبدله بالذهاب ب والرّجوع لام 

ولو نام قاعدًا أو أكل لَفْمةٌ أو شَربَ شربة أو تَكَلَّم بكَلِمةٍ أو عَمِلَ عَمَلا يسيرًا م أعاده 
فليس عليه أخرى؛ لأن بهذا القدر لا يتبَدَلَ المجلسيُ والقياسٌ فيهما سَواء أنه لا يلزن 
أخرى لاتجاد المكان قرف حقيقة إلا أنَا استحسّنًا إذا طالَ العمل اعتِبارًا بِالمُحَيَرةٍ إذا عَمِلْتٌ 
عَمَلاً كثيرًا خرج الأمرُ عن يدها وكان قَطْمًا للمجلسٍ بخلافٍ ما إذا أكل لُشْمٌَ أو شَربَ 
شربة . 

ولوقر ا آرة السععدة ة فأطال القراءةً بعدّها أو أطالَ الجُلوسٌ ثم أعادها ليس عليه سجدة 
أخرى؛ لأنّ مجلسّه لم يعبَدلُ بقراءة القرآن وطول الجلوس . ٠‏ وكذا لو اشْتَعْل بالتسبيح أء 
اليل ثم أعاده لا لوه أخرى ون قرأها وهو الس ثم قام فقرأها وهو قائمٌ لله في 
لاك اودر ود لآت المعلس لو يدل حقيقة وك ]: 


أمّا الحقيقة فلأنّه لم يَبْرَحُ مَكانه . 

وما الحكمٌ فلأنَ الموجود قيامٌ وهو عَمَلَ قلي كأكل لَقمقٍ أو شرْبٍ شربةٍ وبمثله لا 
يتبَدّلُ المجلسٌ» وهذا بخلاف ما إذا خَيرَ امرأتّه فقامث من مجلميها حيث خرج الأمرُ من 
يدها كما لو انتقلث إلى مجلس آخَرَ؛ لأنَ خروجٌ الأمرِ من يدها موجبُ الاعتِراض عن 
بول التّمليكِ إِذِ التَخييرُ تَمْلِيِك على ما يُعرَفُ في كتاب الطَلاقٍ 

ومَنْ مَلَكَ شيئًا فأعرّضٌ عنه يبط ذلك القمليكُ وهذا لأنَ القيامَ دلِيلٌ الإعراض ؛ لأنّ 
اختيارها نفسها أو رَوْجَها أمرٌ تحتاجٌ فيه إلى الرّأي والتذبيرٍ لتنظرَ أي ذلك أعوّد لها وآنقَعَ؛ 
و ابي ا ا ا 
الذَهْنِ وقَواتَ الرّأي دليلٌُ الإعراض 

أن هنا فالحكمٌ تلت بحاو المجلستعَده ل بالاعراضي ويه والسجلس لم 
يتبَدّل فلم يَعَدُ مُتَعَدّدًا مُتمُرّقًا . 


وكذلك لو قرأها وهو قائمٌ فَعَدَ ثم أعادها يكفيه سجدةٌ واجدةٌ لما قلنا. 


15( 


ولو قرأها في مكان ثم قام ورَكبٌ الذَابّةَ على مكانه ثمّ أعادها قبِلَ أَنْ يسيرَ فعليه سجدةٌ 
واجدة على الأرض . 

ولو سارّت الدَابَهُ ثم تلا بعدّها فعليه سجدتان . 

وكذلك إذا قرأها راكبًا ثم نزل قبل السَيْرِ فأعادها يَكفيه سجدةٌ واجدةٌ استحسانًا وفي 
القياس عليه سجدتانٍ لتَبَدّلِ مكانه بالتُْولٍ أو الرّكوب. ‏ 

وجه الاستحسانٍ أن التّرول أو الركوب عَمَلُ قَلِيلٌ فلا يوجبُ تَبَدّلَ المجلس وإِنْ كان 
سار ثُمٌ نزل فعليه سجدتانٍ؛ لأذسؤز الذانة بمدزلة سخبيه فيد لبية الميمل ردنك تو 
قرأها ثم قام في مكانه ذلك ورَكبٌ ثُمّ نزل قبل السَيْرِ فأعادها لا تجبٌ عليه إلا سجدةٌ 
واحدة لما قلنا: 

ولو قرأها راكبًا ثمّ نزل ثم رَكِبَ فأعادها وهو على مكانه فعليه سجدةٌ واجدةٌ لما بَبَنَا 
والأصل أن التّرولَ والركوب ليسا بمكانين . 


2ت حم -_بدائع الصنائع جا > 

ولو قرأ آبة السيحدة اا اواو ال 0 
ذلك المكانٍ صارث إحدى السجدتَيْنِ تابعةٌ للأخرىء فتِستَنْبِعُ فتِستَمْبِعٌ التي وُجَدَتْ [في الصَّلاةٍ 
الى وعدك] "١‏ قبلما ويسقط فهار تيك التالاوة تكن كاه ل يدر لاني ادويق 
إنه لو سجد للمَثَلوَةٍ '" في الصّلاةٍ خوج عن عفد الؤجوب؛ وإذالم سخ لم يق علي 
شي إلا المأئمء وهذا على رواية الجامع الكبير» وكتاب الصّلاة من الأصل و ”*'نوادر 
الصَّلاةٍ و التي [رواها الشيحُ أبو حَمْص الكبيرُ. 

ولنًا على رواية الصّلاة التي] ”*' رواها أ بو سُلِيمانَ لا سيم إحداهما الأخرى, بل كُلُ 
خلاو وكيينا حول تنشيدها :ولا سمط ]عنا تناف التورة الار كن اوسن الس د وا 
عليه سَواءٌ سجد للمثْلوَةٍ في الصّلاةٍ أو لم يسجد . 

وأا إذا ّلاها وسجد لها ثمّ افتتّحَ الصّلاةٌ وأعادها في ذلك المكانٍ يسُدُ للمَْلوَة في 
الصَّلاةٍ باتفاقي الرُوايتين 

نا على روابة الكوار عَم الاستغباع وُبوتٍ الاستفلاي؛ وأمًا على رواية الجامع 
بالجييون'' اإكرن الموبمرع خارخ السلا وَتابعة للموجودة في الصَّلاةٍء والتَابمُ لا 

يستَنْبِعٌ المتبوعَ فلا تَصيرُ السجدةٌ ؛لتلك الثّلاوةٍ[1/ 197] مانِعة من لُزوم السجدةٍ 0 


201) 


لو . 


تَليَتْ في مجلسَيْن [مخْتلِميْن] '"' حكمًا؛ لأنّ 
١‏ وسي وو و ع 0 
الل رار لا ا هو در مخلس مداكر: كي حون 
أكلٍ - واعتَبرَ هذا التَبَدَل في حَق الإيجاب والقبولٍ في باب العُقَودٍ وكل ما يتَعَلّقٌ بانّحادٍ 


. فى المخطوط : «غيرا. (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

ان المشتارطل: «المتلوة» . 45 ان المخطوط: «فى) . 

(5) ليست في المخطوط . ١‏ ْ 

(0) المبسوط للومام المجتهد محمد بن الحسن الشيباني الحنفي المتوق سنة (1865١ه)».‏ ويطلق عليه علماء 
الخنفية والأضّل ) سماه يه الأناضيقة أولا وأملاة عل أصحانة. . رواه عنه الحوزجاني وغيره. ثم صنف الجامع 
الصغير ثم الكبير ثم الزيادات والسير الكبير والصغير وهذه هي المراد بالأصول وظاهر الروايات في كتب 
الحنفية . انظر كشف الظنئون .23١7/1١(‏ المدخل إلى دراسة الداعت د غفر لاخر م ا 

(0 ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «الأكل». 


وجه روايةٍ نوادِرٍ أبي سُليمانَ: أن 


١ 


المجلس ف فكذا هذا؛ لأنَّ التَعَدَدَ 2 الحقيقيّ في المواضع أجمع 
فِيِتَعَلْقُ بكا تلاو وحكم ' الي لمكا عد اهما الأحووووالان الشارة زو ]00 تفوتٌ 
لاليحاقها بأجزاء الصَلاة الكلقها ماهو د هن ا ركان الضاةة فلم يُمْكِنْ أن تَجْعَلَ تابعة 
اراك قالارلى أيضا قوت والن تن رولا تسر كايد لها ليسدها د الذى: لا يَتْبَع ما بعذه ولا 
يسيع امااقبلة: 

وجه رواية الجامع والمبسوط أن المجلس مُتَّحِدُ متجْد خقيقة وتخكمًا أن الحتيقة فظاهرة : 
وأكاإلموك واأتدو رن عا علدت عنالاة و نكر فى القدلدة تاؤوة تروف كان سي 
الصَلاةٍ مجلسيٌ الثّلاوٍ ضرورةٌ فلم يوجَدٍالبَدْلَ لا حقيقةٌ ولا حكمًا فلا يد من إثباتٍ صِفةٍ 
الاتحادٍ من حيث الحكم للتَّلاوَة َيْنِ المُتَعَدََتَيْنِ حقيقة لؤُجودٍ الموجب لصفةٍ ”" الاتّحادٍ 
عو ليس 1 وكا القكاة فين أسيات السيعد: ةقابل للانّحادٍ حكمًا كالسّماع 
والاؤوة قن كر بواتعنيكهما على لتر الس 

لم مَنْ قرأ وسَمِعَ من نفيه لا يلرّمه إلأأسجدةٌ واجدةٌ فالتحَقَ السَببِانِ بسببٍ واد فدَلَ 
أن المُتَعَدَدَ من أسباب السجدة قابل للاتّحادٍ حكمًا فصار م عفل مخداحجكماور مان هود 
الواجِدٍ واجد فجَعِل كأنّ التَّلاوَنَيْن وْجِدَّتا في زَمانٍِ واحِدٍ ولا وج أنْ يُجْعَلَ كأنهما وُجدَتا 
خارجَ الصَّلاةٍ ولأن الموجودةً في الصَّلائيْن مُتقَرّرةٌ في مَحِلَّها بدليل جواز الصَّلاةٍ 
ل ولو جُعِلَ كأنّهما وُجدّتا خارجٌ الصَّلاةٍ في حَقَّ وُجوبٍ السجدة دون جواز الصَّلاةٍ 
بي التَعَدَدُ من وجهٍ مع وُجودٍ دليلٍ الانّحادٍء ومَهُما أمكُنَ العمل بِالدَليلِينِ من جمبع 
الوّجوه كان أولى من العمل بالدليلٍ من وجهٍ دونَ وجه. 

ولا يُمْكِنُ أنْ تَجَعَل الموجودةٌ في الصَّلاةٍ في حكم التَفَكرِ لعي جوازٍ الصّلاة بها وهو 
من أحكام القراءة دون التفَكُرِ ولا مان من أن تُجْعَلَ الأولى كأنها وُجِدَتْ في الصَلاة فصار 
كما لو ثُليّنا في الصَّلاةٍ في ركعةٍ واجِدةٍ ولو كان كذلك لا يتِعَلّقُ بذلك إلأسجدةٌ واجدةٌ 
وهي من جَِمْلةٍ الصَّلاةٍ كذا هذا . 

وعلى هذا إذا سَمِعّ من غيره آية السجدة ثم شَرَّعَ في الصَّلاةٍ في ذلك المكانٍ وتلا تلك 


)١(‏ في المخطوط: «حكم». )١(‏ في المطبوع: «أن». 
(") فى المخطوط: «صفة». (4) زيادة من المخطوط . 


الآيةِ ينها في الصَّلاةَ فهذا والذي ثلا بنفه ثم شَرَعَ في الصَّلاةٍ مَكانه ثم أعادها "' سوا 
وقد مر الكلام فيه . 

ولو قرأها في الصَّلاةٍ وَأوَلاً ثم سَلّم] ”"' فأعادها قبل أن يَبْرَحَ ع [من] "" مَكانه ذَكرَ في 
كتاب الصّلاةٍ كمه احور في التّوادِرٍ أنه لا يلرّمه . 

وجه روايةٍ النَوادِرٍ: أن الموجودةً في الصَّلاةٍ تفوثٌ بالسَبْقء وحُومةٍ الصَلاةٍ جميعًا 
فيستَمِْعٌ الأدنى درجة المُتَأخْرَةٌ وقًا وبهذه المسألة تَبَيَنَ أنّ التَعلِيلَ لرواية ا التَوادِرٍ في 
المسألةٍ الأولى باخلافٍ المجلس حكمًا ليس بصحيح . 

وجه رواية كتاب الصّلاةٍ: أن المتلوّةَ في الصَّلاةٍ لا وُجودَ لها بعدَ الصَّلاةٍ لا حقيقةً , لا 

أمّا الحقيقة فلا يُشْكِل وكذا الحكمٌ ”' فإِنَ بعد انقطاع التّحريمة لا بَقاء لما هو من أجزاء 
الصَلاة أصلا والموجودٌ هو الذي ينبم دونَ المعدوم بخلاف ما إذا كانت الأولى مثلرة 
خارِج الصَّلاةٍ فإ تلك باقية بعد اللاو من حيث الحكمٌ لبَقاءِ حكجها وهو وُجوبٌ 
امعد اذا تلذها في الصّلاةٍ وُحِدَتْ والأولى موجودةٌ فاستَنْبَمَ الأقوّى الأضعَفُ الأوهّى . 

وذكر الشيخ الإمام الزاهد السَرَخسيٌ أنّه إِنّما اختلف الجوابٌ لاختلافٍ الموضع 
وضع المسألة في التوادر فبما إذاأعادها بعدماسلُمَ ل تكلم وبالملام لم ينفيل 
فور الصّلاة و فكأته أعادها في الصَّلاةٍ ووّضَعًها في كتاب الصّلاةَ فوها اذا اغنادها تعد نا 
اين تكلم وبالكلام يَنْقطُِ فور الصّلاة ة ألا ترى أنه لو تَذَكَرَ سجدةً يِلاوةٍ بعدَ السّلام 
يَأتي بها وبعدَ الكلام لا يَأتي بها؟ فيكونُ هذا في معنى تَبدّلِ المجلس إن لم يسجدُها في 
الصّلاةٍ حتّى سجدها الآنَ قال في الأصل : أجرّأه عنهماء وهو محمولٌ على ما إذا أعادها 
بعد السّلام قبل الكلام ؛ ليطن عو كزيه اسلو ووكان ور وسادى ااذه سد 

أما لطن هذا فجرت نينا .ذا اورم رد لاقم لا الصّلاتيّة قد سَقَطِتٌ عنه 


بالكلام . 
)١(‏ في المخطوط : «عاد). (؟) ليست في المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «الانقطاع» . 


(5) في المخطوط : «الموضوع»). (0) ليست في المخطوط . 


ولو ئّلاها في صلاته ثم سَمِعّها من أجئبِيٌ أجرّأته سجدةٌ واحدةً ورَوَى ابنُ سماعة عن 
محمّد أنّه لا نُجزيه؛ لأنَّ السّماعيّة ليست بصلاتيّةٍ والتي أذَّاها صلاتيّة فلا تنوب عَمَا 
ليست 97/١1‏ س] بصلاتية 

جه ظاهر لاي أن اللا الأولى من أفعال صلايه والقانية لا حصنت الثاني نكر 
ادل عيك الأ هن الأ ول ناف فختي وقلت الأرتي للكائة فصارت من الخلا 
فيكتفي بسجدة واجدة» وقالوا على رواية التوادر أيضًا ون كر لآن الثاة لبسيثت 
مسق بنفيها في مَحَلها تن بالأولى خلا تلك المسالق. لأنَ الثّانية كن من 
أركان الصَّلاةٍ فكانت مُستَحَقَّةَ بنفسها في مَحَلّها فلا يُمْكِنُ أنْ للف الرلى: 

ولو سَمِعَها أوّلا من أجِنّبِيّ وهو في الصَّلاةٍ ثم تّلاها بنفسِه ففيه روايتانٍ على ما نذكر . 

ولو ثّلاها في الضَّلاةٍ و(نم سجد) 17 ثم أحدّتٌ فذهب وتوضّأً ثم عاد إلى مكانه وبَتَى 
على صلايه ثم قرأ ذلك الأجتّبيٌ تلك الآيةَ فعلى هذا للمُصَلّي ”" أن يسجدَها إذا فرع من 
صلاته ؛ لأنّه تَحَوَلَ عن مكانه فسَمِعَ القانيةَ بعدّما تَبَدَلُ المجلس . 

وق بين هذا وبين ما إذا قرأ آبةَ سجدةٍ ثم سبقّه الحدّثُ فذهب وتوضأً ثم جاء وقرأ 
مره أخرى لا يلرّمُه سجدةٌ أخرى وإنْ قرأ القانية بعدّماتَبَدلَّ المكا؛ والفرقٌ أن في هذه 
التسنانة الى لكان قن ذل فق وشكنًا أن البحيق فلا بتكل . 

وأمّا الحكمٌ فلأنَ التحريمة لا تجعّل الأماكِنّ المُتفَرّقةَ كمكانٍ واحِدٍ في حَقٌ ما ليس من 
أفعالٍ الصَّلاةٍء وسَماعٌ السجدة ليس من أفعالٍ الصَّلاةٍ فلم يَتحِدٍ المكانٌ حقيقة وحكمًا 
مره يكل دزة جد على جد ة بخلافٍ تلك المسآلة فإنّ هناك القراءة من اقحال الضلاة 
والتحريمةٌ تجمَلٌ الأماكِنّ المُتَفَرقةَ مكانًا واحِدًا حكمًا؛ لأنْ الصّلاةً الواجدةً لا تجوز في 
الأمكنة لعن افقبتك الاناك كا د بوعل فى 32 افعان الفقيلد لشتوورة لجرا 
والقراءةٌ من أفعالُ الصَّلاةٍ فصار المكانٌُ في حَقّها مُتَحِدَاء فأمّا السّماعٌ فليس من أفعالٍ 
الصَلاة فبَْقَى الأمكنةٌ في حَقَّه مُتََرقَةَ لعَدّم ضرورة توجبُ الاتّحادَء والحقائق لا يسقّط 


. في المخطوط: «وسجد» . () في المخطوط : «المصلي»‎ )١( 
في المخطوط : «الأماكن».‎ )9( 


اعتبارُها [حكمًا] (' إلا لضرورة. 


ولو سَمِعَها رجل من إمام ؛ لم دخل في صلاتّه فإن كان الإمامٌ لم يسجدْها سجدها مع 
الإمام وإ كان سجدها الإمام سَقَطْتْ عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصَلاة: 
لأنه لَمّا اقتَدّى بالإمام صارث ” قراءةٌ الإمام قراءة له وججعل من حيث التَقُدِيد كأنّ 
الإمام قرأها '"' ثانيًا فصارث : : انعد من أقان 1 لقث لازم لو يقر نانك لذ بيد جاه 

م خرن ماران عا رامين انعان] "الولو ؟"؟ تكذاهينا رإذا سدازةمة 
0 


وذْكِرَ في زياداتٍ الزّياداتٍ''' أنّه يسجدٌ لما سَمِعَ قبل الاقتداء بعدّما فرَغٌ من صلاته: 
وَذكرٌ في تواور الصلاة ة لأبي سّلِيمانَ أنه لو ثلا ما سَمِعَّ خخارجَ الصَّلاةَ و فى صلاة نمسِه فى 

بر !"ذلك لكان وبسعة لها لايد ند طعدم ١‏ قف الشاة بهامرة ل 
ذكره © في زياداتٍ الرٌياداتِ فصار في المسألةٍ روايتان. 


وجه تلك الرُوايةٍ: أن الانيةً ليست بتكرارٍ للارل لأن التكراة إغادة الى و نضفيه 
وهنا الأول لم واجيً ولا فلا من أفال السلا الاي ابي وهي فم اسار 
الصّلاةٍ ة فاختلف الوَّصْفٌ فلم تَكَنْ إعاد دةَ بخلافي ما إذا كانتا في الصَّلاةٍ أو كانتا جميعًا 
خارجٌ الصَلاةٍ حيث كان تكرارًا لاتّحادٍ الوَضٍْ ألا ترى أن مَنْ باع بألفٍ : ثم باع بمائة دينار 
ما كان تكرارًا بل كان فسخًا للأوَّلِ ولو باع في الثاني بألفٍ كان تكرا كاوإذا لمضيف كران 
جل كأنه قرأ آيتِيْنٍ محتلمَئَْنِ في مكان أو آيةَ في مَكانيْنٍ فيتعَلّقُ بكُلٌ واحِدةٍ منهما حك 
على جدةٍ َل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجدء ثم شرّعَ في الصّلاةٍ و في غير ذلك المكانٍ 
وأعادها يلرَّمُه أخرى في الرٌواياتٍ أجمع لما بَينَا أله ليس بإعادة ولو كان إعادة لَمالََِ 
أخرى . 

وجه ظاهر الرّوايةٍ أن التَانيةَ إعادةٌ للأولى من حيث الأصل ؛ انوا 35 بلاق ا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «صار». 
(؟) في المخطوط : القرأه) . )وان ال 
(6) في المخطوط: «صلاته» . () تقدم الكلام عليها. 

(0) في المخطوط : «عين». () فى المخطوط : «ذكرا. 


(0) فى المخطوط : «غيرا) . 


بابلل بح 


وليسث بإعادةٍ من حيث الوَضْف؛ لأنّ وضف كونها رُكْنًا من أركانٍ الصَّلاة لم يكن في 
الأول ورتهد قن الكائة والأولق ياقي سكم لبقاء حكهها رهن وتوت النتسادة فإذا كانت 
باقيةٌ» والثّانية من حيث الأصلّ تكرارٌ للأولى فجْعِدَتْ ”" من حيث الأصلّْ كأنّها عَيْنُ 
الأولى فبْقيَتِ (" الصّفَةٌ القانيةٌ للثّلاوة والثّانيةٌ للأولى لصَّيّرورَةٍ الثّانية عَيْنَ الأولى فتصير 
صِمَيّها صِفةَ تلك فصارث هي أيضًا موصٌوفة بكونها صلاتيّة فلا تَوَّدّى خارج الصَّلاةٍ لما 
مر. 

كاذك بها إذا كان نيجه تلذارلق: لآنها لو #وسكماين العف يرا وحكمها فلن 
اك وق الكائة وطن للثر ل متكت الثائية إعادة مو عيت الأضا اعداله بيك 
لوقك [فخيه ا سعكدة الخرى من بحيف الرطك] 7" ولا تعد سن حي لاض ذل 
تع تعانتث الأصلٍ وإِنْ1[١159/1]‏ كان هو المتبوعٌ لما أن الاحتياط في باب العبادات 
اعتبائ جائب الؤجوب فيجُح انب لوضف فوَجَِث سجدة أخرى على أن ايا جاب 
الوَضْفِ موجبٌ واعتبارز جانِب الأصل ليس بمانع لكنّه ليس بموجب فلم يَقَع التعارض 
والله أعلْم . ا ْ ْ 

ولو قرأ الإمام سجدة في ركعةٍ وسجدها ثم أحدّث في الرّكعةٍ الثَانيةٍ : فَقَدّمَ رجلاً جاء 
ساعَتَئذٍ فقرأ تلك السجدةً فعليه أن يسججدَها لؤجودٍ سبب الوجوب في حَقَّهِ وهو ابتّداءً 
ا لالرو وتم بو نايك 1لققان هذا اومان القيم ٠!‏ يتدوم نفد لاني التاموا كان 

فصل [في بيان من تجب عليه] 

و سر امسو ع وو اد 
من أهل وُجوب السجدة عليه ومَّنْ لا فلا؛ لأنّ السجدةً جزءٌ من أجزاء الصَّلاةٍ فِيَشْتَرَ 
لؤجوبها أهليّة وُجوب الصَّلاةٍ من الإسلام» والعقل» والبُلوغ» والطهارةٍ من 0 
والثفاس سقى الاج على الكانى:والقي والتحذوق والساتضي واللقباء قروا أو 
سَمِعوا؛ لأنّ هَؤُلاءِ ليسوا من أهل وُجوب الصّلاةٍ عليهم وتجبٌ على المحْدِثِ وَالجُنُّب ؛ 


« : في المخطوط: «فحصلت». () في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


هفتهة دم _بدائع الصنائع ج1 | سا 
لأنتهما من أهلٍ وُجوب الصَّلاةٍ وعليهما '''» وكذا تجبٌُ على السَامع بلاوة مَؤُلاء إلا 
المجنون؛ لأنَ التّلاوةَ منهم صحيحة كتلاوة المُؤْمِنٍ والبالغ وغيرٍ الحائض والمُتَطَمّر ؛ 
لأنّ تَعَلّقَ السجدة بِقَلِيلٍ القراءة وهو ما دون آيةٍ فلم يتعَلّىْ به النهْىُ فبُنْظَرْ إلى أهليّة التالي 
وأهليّيِه بالتَمييز وقد وُجِدَ فوَجِدَ سَماعٌ تلاوةِ صحيحة فتجبٌ السجدةٌ يخوت لحمل قن 
الببّغاءِ والصَّدَى فإنْ ذلك ليس بِيِلاوةٍ [وكذا إذا سَمِعَ فين الستعتون ؟ لآن :ذلك ليشن 
بتِلاوة] ''' صحيحة لعَدّم أهليته لانهدام التمييز . 


فصل [في شرائط الجواز] 


وأمًا شَرائطً الجوازٍ فكل ما هو شرطٌ جواز الصَّلاةٍ من طهارةٍ الحدّثِ وهي يي الوضوء 
والعُسلء وطهارة النجسٍ وهي طهارةٌ البدنٍ والتَوبء ومكانٍ السَجودٍ د والقيام والقُمود 
تيو يشرط ابجواز البسدة الأنها سروه من أجزاء الصَّلاةٍ فكانتٌ مُعتَبَرَةٌ بسجدات الصّلاةٍ 
ولِهذا لا يجورٌ أداؤها بِالمَيَمُم إِلأَأنْ لا يَجِدَ نَم نمه ماءً أو يكونٌ مريضًا؛ لأنّ شرط 
مدرووة"” الت م طهارةً حال وجِودٍ الماءِ حَشْيةٌ الفوتٍ ولم يوجَدْ؛ لأنّ وُجوبّها على 
لتراخى على ما بَيْنَا: نيما تقدم وكذا لأ يجوز أداؤها إلا إلى القِبْلةِ حالَ ”© الاختيار إذا 
تلاها على الأرض ولا يُجزِيه الإيماء كما في سجدات الصَّلاةٍ . 

فإنٍ اشْتَبَهَتٌ عليه القِبْلةٌ فتحرّى وسجد إلى جهةٍ فأخطأ القِبْلةَ أجرّأه ؛ لأنّ الصَّلاءً 
بالتحَرّي إلى غير جهة القِبْلةٍ جائزة فالسجدةٌ أولى . 

ولو تلاها على الرَّاجِلةٍ وهو مُسافرٌ أو تلاها على الأرض وهو مريض لا يستَطِيمٌ 
الببجوة أ جرّأه الإيمام» والقياسٌ أنْ لا يُجْزِهِ الإيماءُ على الرَاجِلةٍ وهو قولٌ بشْرٍ؛ لأنّها 
واجبة فلا يجورٌ أداؤها على الرَاحِلةٍ من غير مُذْرٍ كالتَدُرٍ فإنّ الرَاكِبَ إذا تَذََّ أن يُصلَىَ 
ركعتَيْنٍ لم يَجز أن يُوَدَيَهما على الدَابّةِ من غير عُذْرِ كذا هذا . 

(وَلنا): اي جا ببحراة ابطر بكي امدرالا الأرراركوي يلات 
الفرض والنَذْرِء وما وجب من السجدةٍ في ” "الأرضى لا بجر ر على لذ وها رجي عن 


المحدرت ا (عليهم) . () ليست في المخطوط . 
(©) فى المخطوط : «ضرورة». (4) في المخطوط : «حالة» . 
ره( في المخطوط : «على). 


لا 3906-7 ف 


الذابّة يحور على الأرض ؛ لأنَ ما وجب على الأرض وجب تامّا فلا يسقّطً بالإيماءٍ الذي 


هو بعض السّجودٍ فأمًّا ما وجب على الذَابّةٍ وجب بالإيماءٍ لما رُويَ”'' عن عَلَ رضى الله 
عنة. انثالا ستحدة واهو زاك فاوما نا إنماء: 


ورُوِيَ عن ابن عمرّ أنه سُئل عَمَّنْ سَّمِعَ سجدةً وهو راكبٌ قال : افليوم إيما» ' الو اذا 
وجب الإيماءٌ فإذا نزل وأذّاها على الأرض فقد أذّاها تامّةَ فكانث أولى بالجواز كما في 
المتلاة عل عام : 

ولو ثّلاها على الدَابّة فنزل ثم رَكِبَ فأدّاها بالإيماء جاز إلا على قول رُفر هو يقولٌ: لَك 
نزل وجب أداؤها على الأرض فصار كما لو ثّلاها على الأرض . 

(ولمَا): أنّه لو أذّاها قبل تُزوله بالإيماء جاز فكذلك بعد ما نزل ورَكِب؛ لأنّه يُوَدّيها 
اق لالد ابا وو ر ةيو وي 0 
حورو ايدان دياه دي 110 "افكوو را ار لاه أذاها على الوَضْفِ 
اذى وحيكة كذ نهذ وكذا باط الياامةة اليذ و لما قتا يُْترَطُ اليه لأثها عبادةٌ فا 
نَصِحٌ بدونٍ النَيّةِ وكذا الوقثُ حتّى لو ثّلاها أو سَمِعَها في وقتٍ غير مكروو فأدّاها في وقتٍ 
مكروو لا تَجْرِنه ؛ لأنها وجبث كايلة فلا تَتَأدَى بالتَاقص كالصَّلاةٍ. 

ولو ثّلاها في وقتٍ مكروو وسجدها فيه أجرّأه ؛ ؛ لأنّه أذّاها كما وجبث وإِنْ لم يسجدُها 
في ذلك الوقتٍ وسجدها في وقتٍ آخرَ مكروو جاز أيضًا؛ لأنّه أذّاها كما وجبث ؛ [لأنها 
وجبث] ”*' ناقصة وأذَّاها ناقِصةً كما في الصّلاة إلا أنّه لا يُشْتَرَطُ لها التتحريمةٌ عندّنا؛ 
لأنها لتَوْحِيدٍ الأفعالٍ المختليفةٍ ولم توجَّدْ وكذلك كُلَّ ما يُمْسِدُ الصَّلاةَ عندنا من الحدَّثِ 
والعملٍ والكلام والقهقَهة فهو مُمْسِدَ لها وعليه إعادثُها كما لو وُحَدَتْ في سجدة الصَّلاةٍ . 
وقيل هذا على قولٍ محمّلد؛ لأن العِبْرةَ عندّه لتَمام الرَكْنِ وهو الرَفُعُ ولم يحصّل بعد 
فأمًا عند أبي يوسف فقد حَصّل الوَضْعْ قبل هذه العوارض والعِبْرةُ عنده للوّضع فينبغي أنْ 
لا تَفسِدَها إلا أنه لا وضوء عليه في الَهْقَهةٍ فيها لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا مُحاذاةٌ 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة .)771//1١(‏ حديث )15١(‏ عن سعيد بن زيد. 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة .)*57/1١(‏ حديث .)]7١١(‏ 


(0 ساني المحوارطل 10 تعد المتعارط: 


م بدائع الصنائع جا___ 


المرأةٍ الرّجل فيها لا تَفُسِدٌ عليه السجدة إن تَوَى إمامَتها؛ ؛ لانعدام الشركة إِذْ هي مَبِنيَهُ 
على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدةٍ ولأنّ المُحاذاة إِنّما عَرَفْناها مُفْسِدةٌ بأمر الشرع 
بتأخيرها والأمرٌ ورد في صلاةٍ مُطْلَّقَةٍ وهذه ليست بصلاة وَمُطْلَقَةٍ فلم تكن المُحاذاهً فيها 
مُمسِدةٌ كما في صلاة الجنازة» والله أعلم . 
فصل [في بيان محل أدائها] 

وأما بيات مَحَلٌ أدائها فما ثلا خارج الصَّلاةٍ ولا يَوّديها في الصَّلاةٍ وكذا ما ثلا في الصَلاةٍ 
لا يَوّديها خارِج الصَّلاةٍ وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لان ما وجب حارج الصَّلااة و فليس بفعل من 
أفعالٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّه ما وجب حكمًا لفعلٍ من أفعالٍ الصَّلاةٍ لخُروج التّلاوةٍ ارج الصّلاة 
عن أفعالٍ الصَّلاةٍ 007 /تامافي لطر ركد ددن في اللا ماليس منهافهي وإِنْلم 
نفس لَعَدَمٍِ المُضَادَةَ تنتقِص 3 ى لإدخاله فيها ما ليس منها الك ل ل 
طم نظمَها ويمئم وضْلٌ فعلل بفعل وذا ترك الواجبّ قصار المُودى مهيا عنه وهو وجب 
خارِج الصَّلاةٍ على وجه ”2 الكمالٍ فلا يسقّطٌ بأدائه على وجه يكونٌ مَنْهنًا عنه . 

وأمًا ماتلا في الصَّلاةٍ فقد صار فعلاً من أفعالٍ الصَّلاةٍ لكونه حكمًا لما هو من أركان 
الصّلاةٍ وهو القراءة؛ ولهذا يجبٌ أداؤه في الصَّلاةٍ فلا يوجبُ نَقْصّا فيها وأداءُ ما هو مد 
عا ري و ويد جاوويا و صا 0 
أخرى ؛ لأنّه ليس من أفعالٍ هذه الصَّلاةٍ لأنه ليس بحكم لقراءةٍ هذه الصَلاة فلا يُتَصَّدّ 
أداؤه فسَقّط . 

إذا عُرِفَ هذا الأصل فنقول : إذاقرا الرجل ايه السدة اي ا 

فلم يسجُدْها حتّى سَلَّمَ وخرج من الصّلاةٍ سَقَطْتْ عنه لما قلنا 


وكذلك لو سَمِعَها في صلاتّه مِمَّنْ ليس معه في الصَّلاةٍ لم يسجد ججَدها في الصَّلاةٍ لما 


قلناء ار 


وروي عن محمد أنّها تفسّد؛ لأنّ هذه السجدء ” مُعتَبّرَة في نفسها ؛ لأنها وجبثٌ بسبب 


سسسب 
)١(‏ في المخطوط : «طريق»). 


م 23-1 015 


دوو كان وخا مانن الملذةر نخاانها: 
(ؤلنا): أن هذه زيادة من جئْس ما هو مشروع في الصّلاةٍ وهو دون الرّكعةٍ فلا تفسَد 


#ر 2 س 


الصَّلاةٌ كما لو سجد سجدةً زائدةً [في الصّلاةٍ] ”" تَطُوُعًا . 

وعلى هذا الأصل يُخَرَّجٌ ما إذا قرأ المُفْتَدي آية السجدة خَلْفَ الإمام فسَمِعَها الإمامُ 
والقومٌ فنقول: أجمّعوا على أنّه لا يجبٌ على المُقَّتَدي أن يسججدَها في الصَّلاةٍ وكذا على 
الإمام والقوم ؛ لأنه لو سجد بنفسه إذا خافتَ فقد انفردَ عن إمامه فصار مخْتلمفًا عليه . 

ولرسعادارا ع اي 06 
قائما ُقام الآحرِ وك ذلك لا يجوة . 

وأمّا بعد الفراغ فلا يسجدونَ أيضًا في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ. وقال محمد 
يسجدون ولو سَمِعوا مِمَنْ ليس في صلاتِهم لا يسجّدونَ في الصّلاةٍ ويسجدونٌ بعد الفراغ 
بالإجماع ولو سَمِعَ من المُقْتَدي مَنْ ليس في صلاتّه يسجُدُ كذا ذُكِرَ في نوادِرٍ الصَّلاةٍ 
عَقِيبَ قولٍ محمَّدٍ . 

ل ا رحسي م وت 
يُمْكِنْهم الأداءً في الصَّلاةٍ؛ لأنَّ تِلاوَتَهِ ليست من أعمالٍ الصَّلاةٍ؛ لأنّ قراءةً المُقْتَدي غية 
محسوبةٍ من الصَّلاةٍ فيجبٌ عليهم الأداءُ خارِجَ الصَّلاةٍ كما إذا سَمِعوا مِمَّنْ ليس فى 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف أن الؤُجوب يَعتَّمِدُ القَدْرةَ على الأداءء وهم يَعجزونَ عن 
أداكها ؛ لأنه لا وجة إلى الأداء في الصَّلاةٍ لما مر ولا وجة إلى الآداء بعد الفراغ من 
الصلاة؛ لأنَ هذه السجدةً من أفعال هذه الصلاة ؛ لأنها وجبثُ بسبب الثّلاوة . 

تكو المتطدق 1511 محسون من عيلا نه لآن الصلاة م م تعقو إل لقنا ]لا أن 


الأضاء وتخمل عنهاهذه القراءة) ا 0 فكانت 


0 السسدى الخطرط: 


الفنهة حم _بدائع الصنائع عط__ > 
القراءةٌ محسوبةً من هذه الصّلاةٍ فصار ما هو فى حكم هذه القراءة من أفعالٍ الصَّلاةٍ 
فصارت السجدة من أفعالٍ هذه الصَّلاةَ . 

وإذا صارث في حَقّ التّالي من أفعالٍ هذه الصَّلاةٍ صارث في حَقٌّ الكل من أفعالٍ هذه 
الصَّلاةٍ؛ لأنْ مَبئَى الصّلاةٍ و على أنْها جَِتْ من أناس مختلِفينَ عند انّحادٍ التحريمة في حَوَ 
القراءة كالموجودة من شّخْصٍ واحِدٍ لحُصُولٍ تُمراتٍ القراءة بالسماع ولهذا جم ولك القراءة 
الموجودةٌ من الإمام كالقراءة الموجودةٍ من الكل بخلاف غيرها من من الأركان . 

وقياسٌ هذه النّكَْة يقتضي أنّ الإمامَ لو لم يقرأ كانث هذه القراءةٌ قراءة لكل في حَقَ 


جواز الصّلاةٍ لويد يب بوجي ايووو تبنيو 0 
كويها من الصلاة مشتر حَنٌ الكل فضارت السجدة ة من أفعالٍ الصَّلاةٍ وف عن الكل 


و و و لا يُتَصَوَرُ أداؤّها بلا تحريمة الصَّلاةٍ فلا تَوَدّى بعد الصّلاق 
ورا قلا هليه المأريقة وو نفدت شل تن يبلن قاقر من لخدي يدل لا خسار كه 
فى الصَّلاة؛ لأنّها ليستٌ فى حَقّه من أفعالٍ الصّلاةٍ . 

وبخلاف ما إذا سَمِعَ المُصَّلَّي مِمَّنْ ليس معه في الضَّلاةٍ حيث يسجْدُ خارج الصّلاةٍ؛ 
أن اسع رعيف مايه رينت نه انال الكيلاة :لذن تدك الناؤوة لععت بن انان 
الصَّلاةٍ "؛ لعَدّم الشّركة بينه وبين التّالي في الصَّلاقٍء والوؤّجوبٌ عليه بسبب سَماعِه 
والكما لصريمة انعال الصلاة وإذا لم يكن من أفعالٍ الصّلاةٍ ةَ أمكنّ أداؤٌّ ها خارج الصلاة 
فيُوّدّى . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إن هذه القراءةً مَنْهِيٌ عنها فلا يتَعَلّقُ بها حكم يُؤْمرُ به . 

بخلافيٍ قراءة الصَّبىَ والكافر حيث يوجبٌ السجدةً على مَنْ سَمِعَها؛ لأنهما ليسا 
بمَئْهيين وبخلافي الجبُبٍ والحائض؛ لأنّهما لم يُنْهِيا عَمّا يتعَلّقْ به وُجوبٌ السجدة؛ لأنَ 
ذلك القدر دون الآرة وهنا سا بعنيتتورعية تلاو ما ذون الآية أما المفتدئ فهو منهر 


3-3 5 3-5 ا ث ماه أ - م و 8 هِ و 
عوافز ارو كلمل وراجد كان كترنا عن روه كان يد خوت اسه للم وه ' 5 او 


. في المخطوط: «يكن» . (6) في المخطوط : «صلاته»‎ )١( 
فى المخطوط : «نجب).‎ )9( 


2901-7 هقته 


نقول : إن المُعْتَديَ محجورٌ عليه في حَقٌ القراءةٍ بدليلٍ نَمَاذٍ تَصَرفٍ | لي 
امد لا يَنْعَقِدٌ في حَقَّ الحكم [و] ”'' مَنْ سَلَكَ هَائَيْنَ الطريقتين يقول: لا تبك 
اسح أعلى الشابع الذي الااثتنار قوم :تي الشلاة أيِضًا وليذا لعلف المسايم ف هده 
المسألة لاختّللاف الطَرْقٍ» والله أعلم . 

فصل [في كيفية أدائها] 

وأمّا كيفيّة أدائها فإِنْ كان ثلا خارجَ الصَّلاةٍ يُؤديهنا على تحقى ستحدات القلؤة وإن كان 
ثلا في الصَّلاةٍ فالأفضل أَنْ يُوَدْيَها على هيئة السّجَداتٍ أيضًا كذا رُوِيَ عن أبي حنيفة؛ لأنّه 
إذا سجدء ثم قام» وقرأء وركع حَصَّلْتٌ له قربّتانٍ. 

ولو ركع تتحصّل له قربة واجِدةٌ »:ولأته لو سيجد لأذى لواحت يصووعه ومعتاة» ولو 
ركع لأذّاه بمعناه لا بصُورَيه ولا شَكٌ أن الأَوّلَ أفضل . 

م إذا سجد وقام يُكرّه له أَنْ يَرْكُمَ كما رفع رأسّه سّواءٌ كانث آيةٌ السجدةٍ في وسّطٍ السُورةٍ 
أو عند خشوها أو بَقيَ بعدها إلى الخشم قدرٌ آيتيْنِ أو ثلاث آياتٍ ؛ ؛ لأه يَصِيرُ بانيًا لكوع على 
التجرو كفي أن يقرا اك برك نط رن كائت ان التسمده وفي وسّطٍ السّورةٍ فينبغي أن يحم 
الشورة ثم يَرْكَمَ وإنْ كانث عند حَسْم السّورة فينبغي أنْ يقرأ آياتٍ من سورة أخرى ثم يركَمَ 
و إن كان بَقيّ منها إلى الخثم قدرُ آيتيْنٍ أو ثلاثِ آياتٍ كما في سورة (بَنِي إِسْرَائِيلَ)؛ وسورة 
© إذًا ألسَآء نتَقَت 4 | [الانشقاق "] ينبغي أن يقرأ هيه الور ةع ثم يَرْكَعَ إِنْ شاءء وإِنْ شاء وصل 
لمر له لأنَ الباقي من خايِمةٍ السّورةٍ دونَ ثلاثٍ آياتٍ فكان الأولى 
أن يقرأ ثلاتّ آياتٍ كي لا يكونَّ باقيّا للرُكوع على السَجودٍء فلو لم يَفْعَلُ ذلك ولكئّه ركع 
كما رفع رأسّه من السجدة أجرّأه؛ لحُصٌولٍ القراءةٍ قبل السجدة بولواك ( اي 
عل عي لسجدةٍ ولكنّه ركع بها ذكر في الأصلٍ أن القياس أنّ الركوعَ والسّجود سَواءٌ . 

وفي الاستحسانٍ ينبغي أنْ يسجدَ قال ل ا 
لأنْ التَفاوْتَ ما بين القياس والاستحسانٍ أنّ ما ظهر من المعاني فهو قياسٌ ”" ' وما خفيّ 


الات المطرم (0) في المخطوط : «يقضها». 
() و في المخطوط : (القياس» . 


7 بلي بيسح نافع الصناقع جا 
منها فهو استحسانٌ (" ولا (يُرَجَحُ الخفنٌ) ”" لححفائه ولا الظَاهِرٌ لظهوره فَيُرْجَمُ في طَلَّبِ 
الرجحان إلى ما اقترَنَ بهما من المعاني. فمتى /١[‏ 94ب] قُويٌ الخفئيٌ أخذوا به ومتى 
قَوِيَ الظَاهِرٌ أحَذوا به» وههنا قَّوِيَ دليل القياس على ما نذكرٌ فأحَذوا به . 

ثم إن مشايحنا اختلفوا في مَحَل القياسٍ والاستحسانٍ لاختلافهم فيما يقومُ مام سجدة 
التَّلاوةٍ فقال عامَّةٌ مشايخنا : إن الركوع هو القائمُ مُقام سجدة التّلاوة» ومَحِلَ القياس 
والاستحسانٍ هذا أنْ القياس أنْ يقومَ الرّكوع مُقامهماء وفي الاستحسان لا يقوم . 

وقال بعضّهم: مَحَلٌ القياس والاستحسانٍ ارج الصَّلاةٍ أن تّلاها في غير الصَّلاة 
وركع في القياس يُجْزِئُه وفي الاستحسان لا يُجْزِنُه وهذا ليس بِسَّديدٍ بل لا يُجْزِئُه ذكلك 
قياسًا واستحسانًا؛ لأنّ الرَكوعَ خارجَ الصّلاةٍ لم يُجْعَل قربة فلا يَنوبُ مَنابَ القربة . 

وذكر الشيح صَذْرُ اين أبو المُعينِ وقال رأيثُ في فتاوّى أهل بلخ بط الشيخ أبي عبد 
اللّه الحديديٌّ عن محمَّدٍ بن سَلَّمةَ أنه قال | اللحدة الصَّلْبيةٌ هي التي تقومٌ مقا سجدة الثّلاوةٍ 
لا الركوع» فكان القياسٌ على قوله أنْ تقوم الصَّلْبيَة مَقام التّلاوةٍ وفي الاستحسان لا تقوم . 

وَجْهُ قَوْلِهِ : أن التَتحقيقَ لكونٍ الجواز ثابنًا بالقياس» وعَدَمُ الجواز في الاستحسان لَنْ 
ون :]لا على هفات القنايت ان اودر 4 1ن :]لر حت الس وقد وا هوقو فا 
وجب من السجدة بالسجدة أمرّ ظاهرٌ فكان قياسًا . 

وفي الاستحسان لا يجورٌ؛ لأنّ السجدةً قائمة مَقام نفسِها فلا تقومُ مَقام غيرها كصوم 
يوم من رمضانّ لا يَقّمُ عن نفسه وعن قضاء يوم آخَرَ عليه فكذا هذا . ْ 

ولا شَكُ أن دليلَ القياس أظهَرُ ودليلَ الاستحسانٍ أخفى ؛ لأن النسوية , بين الشيئَيْنِ من 
نوع واحِدٍ وإقامة أحيهما مقا الآحَرِ أمر ظاهرٌ والَفْرقة بينهما لمعتّى من المعاني أمرٌ 
خفى ؛ لأنّ النّسوِيةً باعتِبارٍ الدَّاتِ والتَمْرِقةَ باعيِبارٍ المعاني: والعلمٌ بذاتٍ ما يُعايَنُ أظهَرٌ 
من العلم بِوَضْفِه لحُصّولٍ العلم بالذّاتِ بالحِسٌ وبالمعنى بالعقل عَقِيبّ التَأمّلٍ ولا شك أن 
ذلك أظورة-فقيكا أن التسمية لكوة الجواز تابنا بالقنا وعدم العواز بالاتعجيان 1403 


من هذا الوجه. 


() في المخطوط : «الاستحسان». 0 في المخطوط : «ترجيح للخفي» . 
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تحور ؛ الود اي باوباو وا ا 
الدع ل ريا را را ات وجواز 


الاستحسائٍ أن يجوز وجوابٌ الكتاب على القلب من هذا فدَلٌ أن الصّحيح ما ذكرا. ‏ 
وعامّةٌ مشايخنا يقولونَ: لا بل الرّكوعٌ هو القائمُ مّقام سجدة التّلاوة» كذا ذكر محمّدٌ 
في الكتاب» فإنّه قال في الكتاب : 

قلت : فإنْ أرادَ أنْ يَرْكَمَ بالسجدة بِعَيْنِها هل يُجْرِئُه ذلك؟ قال : أمّا في القياس فالرّكعةٌ 
في ذلك والسجدةٌ سَواءٌ؛ لأنّ كُلَّ ذلك صلاةٌ . 

ألاترى إلى قوله تعالى #وَحَرّ راكمًا» أفن ١:‏ وتسيياها خر ساعيد :قال كفعة والميجدة 
سَواءٌ في القياس . 

وأمّا في الاستحسانٍ ينبغي له أنْ يسحدَ وبالقياس تَأَحُدُ وهذا كُلّه لَفْظُ محمَّدٍ فثبت أنَّ 
فخل القيامن والانشددانانا تقاونا كالةجيحدة يز سل نوف الكوانة: 

وذكر أبو يوسف في الأمالي وإذا قرأ آيةَ السجدة في الصّلاةٍ فإنٌ شاء ركع لها وإِنْ شاء 
سجد لها يعني إن شاء أقام رُكوعَ الصّلاةٍ مَقامها وإِنْ شاء سجد لها ذكر هذا التَفْسِير أبو 
يوسف في الإملاء عن أبي حنيفة . 

وجه القياس على ما ذكره ”" أنَّ معنى التعظيم فيهما ظاهرٌ فكانا في حَقَّ حُصُولٍ 
لتعظيم بهما جِنْسًا واجدًا والحاجةٌ إلى تَعظيم اللّ تعالى إِمّا اقتداء ِمَنْ عَم الله تعالى 
وإمّا مُخالفة لمّنِ استكبّرٌ عن تَعظيم الله تعالى فكان الظَّاهِرُ هو الجوازٌ . 

وجه الاستحسانٍ أن الواجبّ هو التَعظيمٌ بجهةٍ مخصّوصة وهي السّجودُ بدليل أنه لو 
لم يَزْكع على الفورٍ حتى طالَتٍ القراءةٌ ثمَ نَوَى بالرّكوع أنْ يَقَمَ عن السجدة 1 

وكذا خارِج الصّلاةٍ لو تلا آية السجدةٍ وركع ولم يسحَدْ لا يخرجُ عن الواجب كذا 
ههنا . 


1 الطكد اف الصاو (؟)الق المخطرط :اذك صمت سه الل 


ثم أَحَذُوا بالقياس لقوَةٍ دليله؛ وذلك لما رُوِيَ عن عبدٍ الله بنِ مسعودٍ رضي الله عنه 
وعبد الله بن عمرٌ رضي الله عنهما أنهما كانا أجاذا أن يَرْكُمَ عن السَجودٍ في الصَلاة 0 
ولم يَرْوَ عن غيرهما خلافٌ ذلك فكان ذلك بمنزلة الإجماع . 

والمعنى ما بَيَنَا أنَ الواجبٌ هو التَعظيمُ للّه تعالى عند قرا يي ل 
الَعظيمْ وهذا؛ لأنْ الخضوعٌ للّه والتَعظيمَ له بالركوع ليسا بأدوّنَ من الخضوع والتّعظيم له 
بالسَجودٍء ولا حاجةً هنا إلى السّجو و لعَيْنِه بل الحاجةٌ إلى [1/ 110 تَعظيم الله تعالى 
مُخالَفَةَ لمن استكبّرٌ عن تَعظيمه أو اقتداءً بِمَنْ حَضَعٌ له وأذعَنّ لرْبوبيتِهِ واعتّرف على نفسه 
بالعُبوديّةِ وقد حَصَلَتُ هذه المعاني بالركوع حسب حُصُولها بالسّجودٍ. 

وهذ] لمحن تكن أنه لور شاو لمانو كان التعرو ا كر نبا اقم الل 
يَجِْ لا لمكانٍ أنَ الركوع أدوَنُ من السّجودٍ ولكنْ؛ لأنّ الرّكوعً لم يُجْعَلْ عِبادةً يُتَقَدَبُ بها 
إلى الله تعالى إذ انفر عن تحريمة الصّلاٍ» والسَجِودٌ جُعِلَ عبادةٌ بدونٍ تحريمة الصَلاة 
ثبت ذلك شرعًا غير معقول المعنى» فإذا لم توجذ تحريمة ةُ الصّلاةٍ لم يكن الرّكوعٌ مِما 

يتقَربُ به إلى الله تعالى فلا يتأدّى به التعظيمُ والخضوعٌ للّه اللّذَانِ وجب بالتّلاوق» بخلافٍ 
السجدةٍ وبخلافي ما إذا ركع مَكان السجدة الصّلْبِيَةِ؛ لأنَ الواجبّ هناك عَيْنُ السجدة 

اا 0 

وبيانٌ هذا أن الصّلاةً عبادةٌ اشثَمَلْتْ على أفعالٍ مختلفة شُكْرًا لما أَنْعَمَ اللّه عليه من 
للب في الأحوالٍ المختلفة بهذه الأعضاء اللَيّةٍ والمفاصِل السَّلِيمَةٍ . 

وبالركوع لا يحصّل شْكْرٌ حالةٍ السَجودٍ بيجاو غلك ينين الشيرو اكيما برانيه في 
كونه تَعظيمًا للَّهِ تعالى أمّا ههنا فبخلافِه (وبخلافٍ ما) ”" إذا [كان] " لم يَرْكع عَقَيبَ 
التَلاوةٍ ولم يسجَدْ حتّى طالَّتٍِ القراءةٌ : ل سن الع حي د 
لأنها تجبٌ في الصَّلاةٍ مُضَيّقَا؛ لأنها لوُجوبها بما هو من أفعالٍ الصَّلاةِ التَحَقَتُْ بأفعالٍ 
الصّلاةٍ ولهذا يجبٌ أداؤّها في الصَّلاةٍ ولا يوجبٌ حُصُولّها فيها نُقْصانًا ما فيهاء وتحصيلٌ 
ما ليس من الصّلاةٍ فيها [إِنْ لم يوجب فسادها يوجب نَقّضَّاء ولهذا لا تُوَّدَى بعدَ الفراغ من 


. في المخطوط : «أما»‎ )١( . لم أقف عليه بهذا السياق‎ )١( 
. فر زيادة من | لملخطوط‎ 


الصّلاة] ''' لو ترك أداءةها في الصَّلاةٍ؛ لأنها صارث جزءًا من أجزاء الصَّلاةٍ لما بَبَنَا فلا 
يُتَصَوَرٌ أداؤّها لا بتحريمةٍ الصَّلاةٍ كسائر أفعالٍ الصَّلاةٍ . 

ومَبئّى أفعال الصَّلاةٍ وَأنْ يُوَدَى كُلَ فعل منها في مَحَلَّهِ المخصّوص فكذا هذه وإذا لم تو 
في ليلاحت قاضال 3 تابو الة :1 يتمى يما له لااينا عليه» والتكوة والتشيرة عليه 
فلا يتأدى به الدَيْنُ بخلافٍ ما إذا لم يَصِرْ دَيْنَا بعد؛ لأنّ الحاجةً هناك إلى التَعظيم 
والخضوع وقد جد فيُتفى بذلك كداخل المسجد إذااشمَعُلَ بالفرض ناب ذلك مَنابٌ 

حي المسجدٍ لحُصُولٍ تَعظيم المسجدٍه والمُعتَكفِ في رمضان إذا صامً عن رمضانٌ وكان 
ل ا رمي رو اا 
وبمثله لو أوجب على نفسه اعتكاف شعبانَ فلم يَعّ لكات حت بودن رقنا فاتك 
اولان قثا رسب هليه بح الطتر التي غر شرا بز الابركا: لآن ذلك :ضار 
ْنَا عليه حًَا لله تعالى مضي الوقتء والديْنُ يد بما هو له لمَنْ هو عليه لا بما عليه 
2100 

وهذا بخلافيٍ ما إذا نَذَرَ أن يُصلَيَّ ركعتَيْنِ يوم الجْمُعةٍ فلم يُصَلَّ حتّى مَضَى يوم الْجْمُعةٍ 
ذم أذاها بوصو خض بتضو الترث و جيف يجوز عرولا يقال :إن الوضموة الل هو قرط 
صِحَة هذه العبادة وجب عليه بوجوب العبادة ثمٌّ بالفواتِ عن الوقتٍ المُعَيّن صار دَيْنا 
عليه» والدَيّنُ يُوَدَى بما له لا بما عليه أو فائَنه فريضةٌ عن وقتها فأدّاها بوضوءٍ حَصّلّ لبد 
أو للتّعليم جاز؛ ؛ لأنّ هناك الوضوءٌ شرط الأهليةٍ وليس هو مِمّا اح كيه إلى الله شال 
لحي موي معن عديف جيل 1 فى فى اتفييه غير عداذة قبي عسي 
لضرورة حُصُولٍ الأهليّة لأداء ما عليه وقد حَصّلَ بأيّ طَريق كان فأمًا السجدةٌ والصّومُ فك 
واجَدٍ منهما مما يُقَرَبُ به إلى الله تعالى فإذا فاتا عن المح ووَجَبا صارا حَقَيْنٍ لل 
تعالى» فلا يجوز أداؤّهما بما عليه . وهذا بخلافي ما إذا فانّت السجدةٌ 6ُعن مَحَلّها في 
العاف وسات بيك القضاء ء فركع يَنْوِي به قضاءَ السجدة الفائتة أنّه لم يَجز وإِنَّ حَصَل 
الركوع في تاحريمة الضلاة وهويفيها يما يُتَقَرَكنية إلى اللتفالى يشمن ذلك © 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ها هنا». 
(©) في المخطوط : «به) . 


9ل دسح باع افصتقع جا 
التَعظيمُ لله تعالى والواجبٌ عليه هذا القدرٌ وذلك؛ لأنّ الرَكوعَ لم يُعرَفْ قربةٌ في الشّريعةٍ 
في غير مَحَلّه المخصُوص فما أمكَئنا جَعله قربةً فلم يحصّل به التعظيمْ بخلاف السجدة 
فإنها عُرِفَّتْ قربةً في غير مَحَلَّها الذي تكونُ فيه ولهذا يَنْجَبِرُ بها النَقْصُ المُتَمَكَنُ في 
الصَّلاةٍ بطريق السَهِوٍ ولا يَنْجَِرُ بالركوع . ا ار تُشْتَرَط اليه 
لقيام الرّكوع مُقام سجدة الثّلاوة؟ فقياسٌ ما ذكرنا من التُكتة يوجبُ أنْ لا يُحْتَاجَ إلى النَيهِ ؛ 
لأنّ الحاجةً إلى تحصيل الخضوع والتعظيم في هذه الحالةٍ وقد وُجدا نَوَى أو لم ينو 
كالمعتكِف في رمضان إذا لم يَنْوِ بصيامه عن الاعتكافٍ والذي دخل المسجدّ إذا اشتَعَل 
بالفرض غير ناو أنْ يقومٌ مُقام تَحيّةِ المسجدٍ. 

ومن مشايخنا مَنْ قال: يُحْتاجُ هنا /١1[‏ 40 ب] إلى التي ويَدّعي أن محمّدًا أشارَ إليه 
فإِنّه قال دك نجه تادر د في الرّكوع يَخِرُ ساجدًا فيسجدٌ كما تَذَكُرَ ثم يقومٌ فيَعوذ 
إلى الركوع ولم يَفْصِلَ بين أنْ يكونَ الركوحٌ الذي تَذَكَر فيه الثّلاوةَ كان عَقيبَ الثّلاوة بلا 
فصل أو تَخَلّلَ بينهما فاصِلٌ . 

ولو كان الرّكوع مِمّا يَنوبُ عن السجدة من غير نيّةِ لكان لا يَأَمُرُه بأنْ يسجدَ للثّلاوة بل 
قام نفس الرّكوع مُقام التّلاوةٍ ولكنّا نقول ليس في هذه [المسألة] ”'' كثِيرُ إشارة؛ لأنَّ 
الجدالة مؤضنوعة فيما ذا تخلر ريق التلؤووزوال تكوع :ما رونحة طارور ا السحلة قا زان 
كال د در سكيد والتَدَكَرُ إنّما يكونٌ بعدَ النّسِيانٍ والنّسيانُ لسجدة التّلاوةٍ عند عَدَم تَخَلٍُ 
شيءٍ بين الثَّلاو والركوع مُمْمَيمٌ أو ناورٌ غاية التدْرٍ بحيث لا ينبني عليه حكمٌ . 1 

ثم يحتاجُ هذا القائل إلى الفرقٍ بين هذا وبين المُعتَكفٍ في رمضانَ حيث لا يحتاجُ إلى 
أن يَنْوِيَ كونَ صومه شرطا للاعتِكافٍ لحُصُولٍ ما هو المقصُودُ وكذا الذي دخل المسجد 
وأدَى الفرضٌ كما دخل فاشْتَّعَلَ بالفرق بينهما فقال : الواجبٌ الأصليٌ ههنا هو السَجوةُ 
إلأأنَ الركوع أقِيمٌ مُقامه من حيث المعنى وبينهما من حيث الصُّورةٌ فرق فَلِموافَقَةٍ المعنى 
تنادق السعحدة 5 بالرركوع إذا نَوَى ولِمُخْالفةٍ الصّورةٍ لا تَتَأدَى إذا لم ينْوِ بخلافٍ صوم 
الشهر. » إن بينه وبين صوم الاعتكاف مواققة من جميع الوؤجوه؛ وكذا في الصَلاة ولكن 
عقي كوين) الآن المشالفه من حيفه الطتورة :إن كان لوااعة 17 قاو رادي الواح ييه 


() ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «عبارة». 


بت 
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حر 

وَعُذْرُ الصّوم ليس بمُستقيم ؛ لأنّ بين الصّومَيْنِ مُخالْفة من حيث سبب الوُجوب فكانا 
جِنْسَيْنِ مختلِفيْن . 

ولهذا قال هذا القائل : : إنه لو لم يَنْوِ بالرّكوع أن يكونّ قائمًا مّقام سجدة الثَّلاوةٍ ولم يَقُم 
يحتاج في السجدة وَالصَلْبِيَةِ إلى أن يَنْويَ أيضاء لأنَ بينهما مُخَالَفَة لاختّلافٍ سببَئ 
وُجوبهما فدَل أنه ليس بمُستقيم . 

وذكر القاضي الإمامٌ الإسبيجابيُ ''' في شرجه مختصّرٍ الطحاويٌّ أنه إذا أرادَ أنْ يَرْكُمَ 
يحتاجُ إلى النَيّه» ولو لم يوجَدْ منه النَيَُ عند الركوع لا يُجْرِئُه . 

ولو نْوَى في الرَكوع اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم: يجورٌ» وقال بعضّهم : لا 
يجوز ولو نَوَى بعدّما رفع رأسّه من الرّكوع لا يجورٌ بالإجماع . 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مّقام السّجودٍ فيما إذا لم تَطْلٍ القراءةٌ بين آيةٍ السجدةٍ 
وبين الرّكوع فأمّا إذا طال فقد فاتّتِ السجدةٌ وصارث وَيْنَا فلا يقومُ م الرّكوع مُقامهاء وأكثرُ 
مشايجنا لم يُقَدَروا في ذلك تقديرًا فكان الظاهرٌ أنّهم فوّضوا ذلك إلى رأي المُجْتَهِدٍ كما 
فعَلوا في كثيرٍ من المواضع وبعض مشايخنا . 

قالوا: إِنْ ' " قرأ آيةً أو آيتيْن لم تَطلٍ القراءةٌ» وإِنْ قرأ ثلاتٌ آياتٍ طالَتْ وصارتٍ 
السجدة بمَحَل القضاء . 

م إنّه ناقض فإنّه قال : : لولم ينو بالرّكوع أنْ يقومٌ مُقام الثَّلاوةٍ ونَوَى ”©“ بالسجدةٍ 
الصَّلْبِيَة قام . 

ولا شَكَ أنَ مُدَةَ أداء الرّكوع ورَفْع الرّأس من الرّكوع والانحطاطٍ إلى السّجودٍ يكونُ 
مئل [مذّ] '*' قراءة ثلاث آياتٍ» وكذا إن كانث تلك قراءة متب فالرركوع رك معدي 
والأوجه أن يُمَوَض ذلك إلى رأي المُجْتّهِد أو يَعبَبِرَ ما يُعَدَ طويلا ”" . 
)١(‏ فى المخطوط : «حاجة»). () في المخطوط : «الإسبيجاني» . 


(9) فى المخطوط : (إذا) . () فى المخطوط : «ونهى) . 
(8)السكد ف اقرط (7) فى المخطوط : «تطويلا». 


دلته حم _بدائع الصنائع جا 


على أن جعل ثلاث آياتٍ قاطِعة للمَوْرِه وإدخالها في حَدٌ الول خلاف الرّواية فإنّ 
محمّدا ذكر في كتاب الصّلاةٍ قُلْتُ أراءتك الخو يقر ١‏ المجد ومو فى الكاارر د 
فى اخ الكووة لا ادالك لقت مر الشور وبع 11ا لسية . 

لاخر لضا (د كارك يياء رإذ تامسايها. 

قلت : فإنْ أ رادَ أن يَرْكُمَ بها حَنَمَ السّورةً ثمّ ركع بها. 

قال: نَعَم . 

قلت فإن أراد أن يسحدَ بها عند الفراغ من السجدة الطكيتو نت وانني ساامن لكين 
وهو آيَنَانٍ أو ثلاتٌ ثم يَرْكَعَ . 

قال تغم إن شاء.وإن شاة ,روصل إلنها سورة أخرض:. 

وقذا نص على أن ثلاث آبالق البسبت يقاطةة للنزرنولا ب عل للقن ة في حير 
القضاءء والله أعلم . 


فصل [في بيان وقت أدائها] 
بسسييي وفوقتها [جميعٌ العْمُر 4 لان 
وجوبّها على التّراخي على ما مر 
وأما ما وجب أداؤّها في الصّلاةٍ فوقتها] ا فورٌ الصّلاةّ؛ لما مر أن وَجِوبّها في الصلاة 
على الور وهو أن لا طول المُدَة بين اللاو وبين السجدة. فأمّا إذا طالث فقد دخلتٌ في 
بر ادارويبار " اجاراا ريوس ارا الام ف تدان الح لوق ماكر 
فحل [في سنن السجود] 


وأمّا سَئَنُ السّجودٍ فمنهاء أن يُكبْرَ عند السَجودٍ وعند رَفْع الرّأس من السّجودٍ. 
ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه لا يُكبْرُ عند الانحطاطٍ [وهي روايةٌ عن أبي يوسفَ ؛ 


() ليست في المخطوط . (0) زاد فى المخطوط : «قضاء». 


لأنّ التكبيرَ للانتِقالِ من الرَكُْن ولم يوجَدْ ذلك عند الانحطاطٍ ووٌجِدَ] ''' [ويكبر] ''' عند 
الرّفْع والصَّحيحٌ ظاهرٌ الرَّوايةٍ ايةِ لما رُوِيّ عن عبد الله بن مسعود أنّه قال [للتّالي] © : إذ 
ا ا ا تاك التهعويية كو 
عند ”قال الشافية '" :لا يجوز لأن هذاار كن من أركان الكتلاة فلا يعاد يدون 
اريخ اليا © فى صنلاة الجنازة. 

الأقري أنه اقرط ايعو خرائط الصّلاةٍ من سَّثْرِ العؤرة» واستقبالٍ القِبّلة؟ ويْفْسِدَها 
الكلامُ عندَ محمّدٍء وَحُرْمةٌ ما وراءها من الأفعالٍ أنْ يكونَ بدونٍ التحريمة . 

(وَلنَا): أن الا سان الكيوره و فلو أوجبنا شيمًا آخرَ لزذنا على النَصٌ ولأن 
التتهرة روعي تعفلكًا لله تعالى وخضوعًا لدن:نوترك التتعريمة لنب بثتاق للتعظيم : 

رأكالانكفات العروى واتحدياة النتلة و والتكاح ناش رين ] 187 كلدم الكانى فتناقي 
التعظيمٌ والخشوع 

وحُرْمةً الكلام مَمُنوعةٌ بل لا يُعَدُ بالسَجود في الكاد الاقيناء ماهر المتضوة” ولأنَ 
المَجودَ فعلّ واحدٌ والتحريمةٌ تجِعَلٌ الأفعالٌ المختلفة عبادةٌ واحدةٌ وههنا الفعل واحِدٌ فلا 


. ليست فى المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه البيهقي : فى «الكبرى» (؟/ 2)770 برقم (2». ولفظه: عن الحسن البصري أنه قال : 
راك ميهد كرابت اذا رفعت فكبر...ء ورفعه بعضهم عن أب عبد الرحمن إلى عبد الله بن 
مسعود . 

(6) انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط (5/ »25١‏ العناية شرح الهداية (7/ 706- -55), الجوهرة النيرة /١(‏ 
14 فتح القدير (51/5)غ, البحر الرائق .)١71//7(‏ رد المحتار (؟5/ .)1٠١9/-١١5‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي (كإدا سد العاووة في عي الصادة نو وو حر لاا عرام رقم 
يديه في هذه التكبيرة حَذْو منكبيه كما يفعل في تكبيرة #الخرام فى الصاح ذم اكير كبر" : أخرى للهرئ 
ل . قال أصحاينا : تكبيرة الهوي مستحب ليس بشرط. وفي تكبيرة الإحرام اكه : الصحيح 
لحيو انا لوطه بوالقاق مسد د والداليض : لا تشرع أصلا. ال أ 0 2-0 
حكاه عنه الشيخ أبو حامد والبندنيجي والقاضي أبو الطيب والأصحاب واتفقوا على شذوذه وفساده. قال 
القاضي أو الطيب : هذا شاذ لم يقل به له سواه والله أعلم؛. انظر المجموع شرح لمهت (2)659:/5 
أسنى المطالب .)١91//١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2)5١1/١(‏ مغني المحتاج /١(‏ 556-555)» نهاية 
المحتاج (5/ .23٠١‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ ”/50). 

(0) في المخطوط : «كالقياس» . () ليست في المخطوط . 


جاح إلى لحري ييخلذني يق ي] 7" الضقازوهالأن تعاك كن كورويف لتركية على 
ما يُعرَفُ هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها : أنْ يقولٌ في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصَّلاةٍ فيقول: سبحانَ رَبِي 
الأعلى ثلاثاء وذلك أدناه . ش 

ويدف لكا حرو اتش ترا آذ رقول نتيا سيان :نا إن كان وعد رن المتعولا تراه 
تعالى : رون دقان سجدا (9) وَيفولُونَ بحن سبحن ينآ © [الإسراء: ]٠١8-٠09‏ الآيةَ» واستَّحَبُوا أيضًا 
أنْ يقومَ فيسجد ؛ لالع تتاب بار نولت يرون وإِنَْ لم يَمَعَل لم يَضرّه . 

(ومنها) أنَ الرَّجُلَ إذا قرأ آيةَ السجدة ومعه قَوْمٌ فسَّمعوها فالسّنَه أن يسجُجدوا معه لا 
يسبقونّه بالوَضْع ولا بالرّفع ؛ لأنْ التّالي إمامُ السَامعينَ ؟ لما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه 
أنّه قال للتّالي: كُنْتَ إنانا معدت لسجذنا معك”" . وإِنْ فعَلوا أجرّأهم ؛ [لأنّه] ”ا 
لا مُشارَكة بينه وبينهم في الحقيقة ألا ترى أنه لو فسدث سجدثه بسبب لا يتَعَدَّى إليهم . 

ولا نشد في هذه السجدةٍ وكذا لا تسليم فيه ؛ لأنّ التَسليم تحليل ولا تحريمةٌ لها عندّنا”*' 
فلا يُعفَل التحليل» وعلى قياس مذهب الشّاة فعيّ”* يُسَلَمُ للحُروج عن التّحريمة ويكره للرَجْلٍ 
ترك آيةٍ السجدةٍ من سورةٍ يقرؤها لأ قَطعْ لطم القرآن وتَغْييرٌ لليف وانباعٌ التظم والتَأليفٍ 
مأمق؟ تقال الله تعالي: ماوَإدًا تأنه ّم مادم 4 [القيامة :18] ] أي تأليفه فكان التَغْيِيرُ مكروماء 


0 
() لم أجده. وفي مسند الشافعي رحة'الله تغالق (صن 155) عن غطاء .بن يسار أن رجلا قرأ عند 
النبي كله السجدة فسجد فسجد النبي يكل ثم قرأ آخر عنده السجدة ة فلم يسجد فلم يسجد النبي مَك 
فقال: يا رسول الله قرأ فلان عندك السجدة فسجدت وقرأت عندك السجدة فلم تسجد فقال النبي 45 : 

«كنت إمامًا فلو سجدتٌ سجدتٌ). 

(9) ليست فى المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ »23١‏ العناية شرح الهداية (؟/5)» الجوهرة النيرة (1/ 84): 
فتح القدير (55/5)» البحر الرائق (5/ 1 ,)١‏ ل لا رد المحتار (؟7/ لا .)٠١١‏ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : اوهل ب ل ل 
قال في البويطي : لا ايسلم كما يسلم منه في الصلاة . وروى المزني عنه أنه قال : يسلم 4 لأنيا ضناةة 7 تُفتفر إلى 
الإحرام فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات» انظر المهذب مع المجموع (67/9): أستن المطالت: 7/19 
1 حاشستي قلبري وعميزة (110/1)+ بلقني المحتاح 1١‏ 482) جا اماج ١/69‏ :61 امريد 
لنفع العبيد /١(‏ 51/7) . 


0 
ولأنّه في صورة الفِرارٍعن وُجوب العبادةٍ والإعراض عن تحصيلها بالفعلٍ وذلك مكروةٌ وكذافيه 
صورة هَجْرٍ آية السجدةٍ وليس شيءٌ من القرآنٍ مَهُجورًا . 


3 ب 2386 


زنوت ١!‏ السكدوي در الحررر ل تعر ولك ؛ لأنّها من القرآنٍ وقراءة ما هو من 
القرآنِ طاعةٌ كقراءةٍ سورةٍ من بَيْن السّوّرٍ والمُسِتَحَبُ أنْ يقرأ معها آياتٍ لتكونً أَدَلُ على 
مُرادٍ الآية وليحصّل بحَقٌّ القراءةٍ لا بِحَقٌّ إيجاب السجدة إِذِ القراءةٌ للسُجِودٍ ليستْ 
متحي فيقرأ معها آياتٍ ليكونّ قَضْدُه إلى الثّلاوةٍ لا إلى إلزام (" السَجودٍ . 

لي ست ا ار ل ل ل ال قرأها فإِنْ كانوا 
غير مُتَهُيِّينَ ينبغي أنْ يخفِضٌ قراءتها؛ لأنّه لو جَهَرَ بها لصار موجبًا عليهم شيئًا بما 
يتكاسّلونَ عن ”'' أدائه فيَقَعونَ في المعصية . 

ويُكرّه للإمام أن يَثْلوَ آي السجدة في صلاة يُخافتٌ فيها بالقراءة”". وعندً الشافعيّ لا 
م 

لكات عو ا ا 277 : سَجَدَ بِنَارَسُولُ الله يله في إِحدَى 
صَّلاْتَي الْعِشَاء إِما الظَهْرُ وَِمّا الْمَضْرُ حَنَّى حَبَّى طَكَنا أَنَُّ قَواً: «الرّ © تَِيزُ4 السجدة * ولو 
كان مكروما لما فعله الئَِيُ بل. 


. في المخطوط : «التزام»‎ )١( 

(0) فى المخطوط: «افى) . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5؟/ :»25١‏ درر الحكام »)2١159/1(‏ البحر الرائق (؟/10). 
(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: لا يكره قراءة السجدة عندنا للإمام كما لا 
يكره للمنفرد سواء كانت صلاة سرية أو جهرية» ويسجد متى قرأها» انظر المجموع شرح المهذب (”/ 
). أسنق المطالب »)١97/1(‏ الغرر البهية /١(‏ 257845. تحفة المحتاج (7/ .2)5١17‏ نهاية المحتاج (”/ 
.)٠٠‏ 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الصلاةء باب: القراءة في الظهر والعصرء حديث (557)» وأبو داود 
(804).» والنسائي (416) من حديث أبي سعيد» وفيه اكنا نحزر قيام رسول الله مِلِةِ في الظهر والعصر 
فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة: # الي ل تَزِيلُ» «السجدة» . وأخرجه أبو داود 
في كتاب الصلاة» باب : قدر القراءة في صلاة الظهر والعصرء حديث (807)»: والحاكم في المستدرك 
(١/”4”*)ء‏ (805). وأبو يعلى ,.)١١7 /١١(‏ (21/47) من حديث ابن عمرء وفيه «أن النبى عَكِلَةٌ سجد 
في الركعة الأولى من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ تنزيل السجدة»» وحديث ابن عمر ضعيف» وانظر 
المشكاة .)١١51(‏ 


ميته م -_بدائع الصنائع عط > 


(وَلَنَا) : أن هذا لا ينك عن أمر مكروه؛ لأنّه إذا تلا ولم يسجدْ فقد ترك الواجبّء وإِنّ 
سجد فقد لَبْسَ على القوم؛ لأنهم يَظُونَ أنه سّها عن الرّكوع واشْتَغَلَ بالسجدة الصَّلبيَ 
فيُسَبْحَونَ ولا يَُابِعوتّه وذا مكروة» وما لا يْقَّكُ عن مكروو كان مكروما . 

وفعل التي يكل محمول على بِيانٍ الجوازٍ فلم يكنْ مكرومًا وإنْ تاها مع ذلك سجد 
بها '"' لِتقَرْر السَبَبٍ في حَقّه وهو الثَّلاوةٌ وسجد القومٌ معه لوُجوب المُتابَعة عليهم . 

ألاترى أنه سجد رسول اللّهِ بل وسجد القومٌ معه؟ . 

ولو دلؤها""الإقاة على الجرروم الختسة سعدها وسعديع د كيتيا ا رن 
عن التي يكل أنه تلا سَجْدَة[57/1ب] عَلَى الْمِئْبَر فَتَرَلَ وَسَجََ ل 
وفيه دليل على أنّ السَامعَ يَْبَمُ التّالي في السجدةء والله أعلم . 


. فى المخطوط : «لها». (0 فى المخطوط : «تلا»‎ )١( 

(8) أخرجة اب درق كه كتانت الضئلاة ات لحر دن صو حديث .)١151١(‏ وابن خزيمة فى 
صحيحه (؟701/1), حديث ,2)١400(‏ وابن حبان في صحيحه (5/ »)41١‏ حديث (1/56), والحاكم 
في المستدرك ,)17١/١(‏ حديث (؟67١٠),‏ والبيهقي فئ الكبرئ 1/50 حديث (75568) عن أ 
سعيد الخدري قال: قرأ رسول الله كَلِِ وهو على المنبر ص فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معه 
فلما كان يوم آخر قرأها فلما بلغ السجدة تَشَرّنْ الناس للسجود فقال النبي يك إنما هي توبة نبي ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا» وهو صحيح . وانظر صحيح أبي داود. 


تتب ضيه مااع فك 
فصل [في بيان السجدات التي في القران] 


الباسيات افر مرو ا لير برإيتابن لبان 
أربعٌ في ال خسني الأارل: في آخِرٍ الأعرافٍء وفي الرّعدٍء وفي التَّحْلٍ» وفي بّني 
إسرائيل"'". وعَشْرٌ في التَصف الآحَرِ اقيفر عون اله في الأد ل نوق الفؤقانٍ 
وفي التمل. وفي #الم ل نيل » السجدة» وفي (ص) وفي حم السجدةء وذ في النجم. 
وفي «إدًا ألمه أنتَنَّنْ4. وفي «آترأ» . 

وقد اختلف العدَماءٌ قي ثلاثة مواضع منها: 


احدها: أن في سورة الحجٌ عندّنا سجدةٌ واجِدةٌ ”" . 
وعند الشافعي: سجدتانٍ إحداهما: في قوله تعالى: #أركعوا وأسْجدءأ# [الحج 
ف 
فا (' 


وَاحتجٌ بما رُوِيَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الجُهَنِيٌ أنه فَالَ : سْهِلَ رَسُولَ الله يكل أَفْي سُورَةٍ 
اله مد تان ؟ كال «نَعَمْ» » أو قَالَ : : «فَضْلَتٍ الْحَجٌ بِسَجْدَنَيْنٍ مَنْلَمْ يَسْجَدْمْمَالَمْ 


وى 


بَقْرَأُهَا»” ''. وَمَكَدَا روي عَنْ حُمَرَ وَعَلِي وَائْنِ مُمَرَ وَأبِي الدَّْدَاءِ رضي الله عنهم أَنهُمْ 
قَالوا: فَضَلَتْ [سُورَة] ”* الْحَجّ بِسَجْدَتَيْن . 


)١(‏ يعن سورة الاسراء: 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 71): الحجة »)203١8/1(‏ مختصر الطحاوي ص 
(19): مختصر القدوري ص ».)١5(‏ البناية (؟/ 20797 فتح القدير مع الهداية (؟/7؟١1).‏ 

() انظر في مذهب الشافعية: الأم :)١8/١(‏ مختصر المزني ص :»)١١(‏ حلية العلماء (؟/ ,2)١١‏ 
المجموع شرح المهذب (59/5)؛ (55). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: تفريع أبواب السجودء وكم سجدة في القرآن» رقم 
١‏ © والترمذي رقم (01/8), والحاكم (7/ 57) رقم (54170)» والدارقطني »)408/١(‏ والروياني 
في مسنده (1777/1) رقم (2)770 والبيهقي في السنن الكبرى (7”11/1) رقم (070544», وابن الجوزي 
في «التحقيق» )5758/١(‏ رقم (586)» من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهء ولفظه كما عند أبي 
داود: قلت لرسول الله يَكِيِ: أفي سورة الحج سجدتان؟» قال: «نعمء ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» 
والحديث ضعيف. ضعفه كل من: الترمذي» فقال: «هذا حديث ليس إسناده بذاك القوي». والحاكم. 
وابن حجر في «التلخيص الخحبير» (9/5)». وقال: «وفيه: ابن لهيعة وهو ضعيف». وانظر المشكاة 
»)٠١0(‏ وضعيف أبي داود. : 

(4) ليست في المخطوط . 


ا ا ا 


(وَلَنَا): لاني 2 اتوي اسع الك اق ات ا لوقا رَسُولٍ الله يلل 


#4 اسرااهة 


وَعَدَّ فِي || سَجدَةَ وَاحِدَةٌ ٠‏ وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عَنّاسٍ » وَعَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ رضي الله 
عنهم: سَجدَةٌ التّلاوَةَ ذ ا ا 0 
الحديثٍ؛ وهذا لأنّ السجدةً متى قُرِنَتْ بالرّكوع كانت عِبارَةٌ عن سجدة الصَّلاةٍ كما في 
قوله تعالى : ## وَاسجَدى وَأرََعى © [آل عمران :*4] . ْ 

والّاني: أن في سورةٍ (ص) عندنا سجدةٌ الثلاوء”؟ 

للب ا 

(وفائدة الخلاف) د أنه لو تلاها في الصَّلاةٍ سجد ” 5 


عدم ل واحتّجٌ بما رُويَ عَنْ النّبيّ له أَنّهُ كَرَ ا وَ في ص 
وَسَجَدَهًا قال : (سَجَدَهَا دَاوْد تَوْبَةَ وَنَحْنُ نَسْحُدُهَا شكوا90" . 

1 ورُوِي عَنْ أبي سَعِيلٍ الْحُذْرِيّ أنه قَالَ: قَرَأرَسُولَ الله لي عَلَى الْمِدبَر سُورَة ص فَتَرَلَ 
وَسَجَدٌ وَسَجَدٌ النّاسٌ مَعَهُ » فَلَّمّا كَانَ فِي الْجْمُعَةٍ الَانِيَةِ قَرأَهَا قَتَشَرّنَ (" النَّاسُ لِلِسْجُودِ 
م ا : «لَمْ أرذ أن أَسْجُدَهَا فَإِنَهَا تَوْبَةُنَبِيَ مِن الأنْبياءِ وَإنْمَا 


معدت لأني راشكم تدز 2 3 للسُجُود» ال ) 


2--- انظر‎ )١( 

)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)٠١9 /١(‏ كتاب : الآثار ص (17)»: مختصر الطحاوي ص 
(19)» معاني الآثار :»)"71١/١(‏ مختصر القدوري ص »)١5(‏ البناية (؟/ 410لا 078 . 

(؟) مذهب الشافعي وأصحابه في الجديد أن سجود التلاوة أربع عشرة» بإثبات سجدتين في الحج وإسقاط 
سجدة ص . انظر مختصر المزني ص »)١5(‏ حلية العلماء »)١77 2177 /١(‏ المجموع شرح المهذب (4/ - 
٠‏ 0 

(:) فى المخطوط : «الاختلاف» . (5) فى المخطوط : «يسجدها». 

(7) أخرجه النسائي في «المجتبى» كتاب: الافتتاح» باب: السجود في صء» رقم (4017)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» )75/١17(‏ رقم .)١55857(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد (117/ 04)» والدارقطني /١(‏ 
)رقم ("”. 2»)4 والطبراني في «الأوسط» )"٠ ١/١(‏ رقم »230٠١8(‏ من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء وصححه الحافظ أبن حجر في «الدراية» »)5١1١/١(‏ وابن السكن كما في «التلخيص الخحبير) 
000 

(0) في المطبوع: «فتشوف».. (8) في المطبوع: اتشوفتم». 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : السجود في (ص) رقم (١51١)»ء‏ وابن حبان (5/ )47٠١‏ 
رقم (056؟). والحاكم (159/5) رقم (03515». والبيهقى في «السنن الكبرى» 2)9”١8/7(‏ وفي 


م 2 كتاب الصلاو __ > 639 
(ونّكا)؛ حَدِيتُ عُئْمَانَ رضى الله عنه أَنّهُ قَرَأفِي الصَّلآةٍ سُورَةَ (ص) [وسجد] ١7‏ 
وَسَجَد سَجَدَ الَاسُ مَعَهُ وكان ذلك بمحضَّرٍ من الصَحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْكِرْ عليه 
أحد ”" ٠‏ ولو لم تَكُنْ واجبةً لّما جاز إدخالها في الضَّلاة وَرُوِيَ أنَّ رَجُلا مِنْ الصَّحَابَةٍ 
ال ف لوول اللقار ا كما َرَى النَائِم كني أكْدْبُ سُورَةَ ص قَلَمًا الْتَهَيْتُ إِلَى مَوْضِع 
السَّجْدَةِ سَجَدَتْ الدَُوَاةٌ وَالْقَلَمُ » ٠‏ كَمَالَ َسُولُ اللَِّ يله : «نَسْنْ أَحَنُ بها مِنَ الدُوَة وَلْقَلَما 
َأَمَرَ حَنَّى ثُلِيَتْ في مَجُلِسِهِ وَسَجَدَهَا مَعَ أَضْحَابه0” . ْ 


- 
- 


وما تَعَلّنَ به الشّافعيُ فهو دليلّنا فإنًا نقول: نحن نَسجدُ ذلك شُكرًا لما أَنْعَمَ الله على 
داوّد بِالعُقْرانٍ والوّعدٍ بِالزُلْفَى وحُسن المآب» ولِهذا لا يُسجَدَ عندنا عَقَِيبَ قولِه: 
9إوَلَاب4 بل عَقيبَ قوله : «مَتَابٍ4» وهذه نِعمةٌ عَظيمةٌ في حَمَّنا فإنّه يُطْمِعُنا في إقالة 
عانقا وختو ان كتظطايانا و كنا وكافك "بيد : كلذو لآ ستحدة التلارة فا عآن 
(سبيّها) ”* التّلاوةَ» وسببٌ وُجوب هذه السجدة تِلاوةٌ هذه الآيةِ التي فيها الإخبارٌُ عن 
جه الح عاق وإزد عليه العيلاة والجلام وأطباعنا في ثبل مثله: 

وكذا سجدة النّبىّ كَل : في الجمْعةٍ الأولى وترلكُ الخطبة لأجلها يد ذل هك انها ص 
ارق وك تدافن التسة نئي 110 ل على ( الها البيية )117 ينه بار يل كان ريه 


(السنن الصغرى» /١(‏ 505 - 008). رقم (8944)». من حديث أبي سعيد الخدري» ولفظه كما عند أبي 
داود: «قرأ رسول الله كَكِلْهّ وهو على المنبر ص ٠»‏ فلما بلغ السجدة نزل فسجد وسجد الناس معهء فلما كان 
يوم آخر قرأهاء فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجودء فقال النبي كَلة: «إنما هي توبة نبي» ولكني 
رأيتكم تشزنتم للسجود؛ فنزل فسجد وسجدوا». والحديث صححه الحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وقال البيهقي : حسن الوسناد صحيح . وصححه الألبانٍ في «صحيح أبي داود) . 

. زيادة من المخطوط . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

0 لم أقف عليه من هذا الطريق ولا بهذا اللفظء والذي وجدته ما أخرجه أحمد في «المسند» رقم 
(11764)» من حديث أبي سعيد الخدري أنه رأى رؤيا أنه يكتب ص فلما بلغ إلى سجدتها قال : رأى الدواة 
والقلم وكل شيء بحضرته انقلب ساجداء قال: فقصها على النبي يك فلم يزل يسجد بها بعد. وأخرجه 
الحاكم (579/5) رقم (7717). والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )37١‏ رقم (3074)». وقال الهيثمي 
في ١مجمع‏ الزوائد» (1/ 784): «رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب 
(0لا6). 

(5) في المخطوط : «فكان» . (5) في المخطوط: «سبب وجودها». 

ْ في المخطوط : «أنه ليس».‎ )١( 


التأخيرٌ . وهي عندنا لا تجبٌ على الفورٍ فكان يُرِيدَ أنْ لا يسجدَها على الفور والله أعلم . 
والثّالث: أنَّ فى المُمَصّل عندّنا ثلاث سجدات”١‏ 
وعند مالك : لا سجدةً فى المُمَصًا 7" . 


واحتّجٌ بما رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبِّاسِ رضي الله عنهما أن الم نبي تكله لم يَسْجَدْ ذ فِي الممصّا 
يعدم هار إلى الو 


(ولَنَا): ما رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو بْنَ الْعَاص أَنّهُ قَال : 
عَشْرَةَ سَجْدَة 6 ثلآث ينها ون المفضة 17 

وَعَنْ عَلِنَ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : عرائم م السّجُودٍ فِي الْقَراً نِ أزبَعة : #الم ©) تيل * 
السَحَدقَ وحم السَّجْدَةٍ » وَالنَجَمُ » وَافْرَأ با 0 سُوَاركك577. 


وَعَنْ ابْن مَسْعُودٍ قَال: اوم َرَأسُورَةٌ النّجِم , كا ار 
(اقايى "© مقا التسوكوة والمشر كوه را مخاوي كلدي اراي قلي علي نا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني :)7١7 /١(‏ كتاب : الحجة »)٠١9/١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(9؟). معان الآثار ,»)759/١(‏ مختصر القدوري ص ».)١5(‏ الهداية /1١(‏ 08)» البناية (؟//8/ -1947) . 
(؟) مذهب المالكية: قال مالك في المدونة مثل قول الشافعي في القديم: سجود القرآن إحدى عشرة 
سجدة ليس في المفصل منها شيء . انظر: المدونة ».)3١85 /١(‏ المنتقى ,2)"01١ /1١(‏ الكافى لو بن عبد الب 
(55179/1 557 بداية المجتهد 2»)75١8/١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (87) . 

() أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من لم ير السجود في المفصل. حديث .)١507(‏ 

(:) أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : السجود. 0" برقم »)١5٠1(‏ عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهء ولفظه كما عند أبي داود: عن عمرو بن العاص أن النبي يك أقرأه حس عشرة سجدة 

فى القرآن». منها منها ثلاث في المفصل . وفي سورة الحج سجدتان . وأخرجه أيضًا : ابن ماجه (/اه .)١١‏ والحاكم ‏ 

(40/1) رقم (١81)ء‏ والدارقطني 8/١١‏ 55) رقم (8). والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ )7١5‏ رقم 
(5؟7”0). وفى «السئن الصغرى» /١(‏ ” )رقم (84). وابن الجوزي في «التحقيق» )57١ /١(‏ رقم 
(١9وه).‏ والمزي فى «تبذيب الكمال» (0/ 8؟) 20٠‏ 62)>؛ . والحديث ضعيف. قال الحافظ ابن حجر فى 
«الدراية» :)١١١ /١(‏ «وفي إسناده: عبد الله بن منين» وهو مجهول» . وضعفه الألباني فى «ضعيف أب داود؛ 
رقم (801), زا افيف انما را لله وبنكاة اساي 190 046 ١‏ 

(0) أخرجه الشافعي في «الأم» )177/١(‏ عن علي بن أبي طالب» والحاكم (؟/ /ا/ا0) رقم (88401), 
والبيهقي ذ في «السئن الكبرى» (1/ 716 رقم (011). ولفظه كما في «الأم للشافمي : «عزائم السجود: 
«الم © تَنيلُ4 [السجدة :5-1]ء ولٍاألَجم4. و#أثرأ بأثير رَيْكَ الى حَلَقَّ4 [العلق :1] » وسنده حسن» 
فيه : : عاصم بن أبي النجودء وهو حسن الحديث . 

(0) زيادة من المخطوط . 


دح ل 7لتتتتت :6 
هَذَا يَكْفِينِي فَلَقِيثْهُ قتِلَ كَافِرًا 7" . 

رَعَنْ أي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أنَّ الى يك 5 قَوَأْ « إدًا آلآ أَنمَقَّتَ ناك فسدار سجن [71 
]قت ا ضشن30: ؛ ولأنه أمرَ بالسجودٍ في سورة التَجيء و«اذأ بس رَيْكَ # والاأمة 
للؤجوب» وحديث ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما محمول على أله كان لا ينها عَقيبٌ 
التّلاوةٍ كما كان ” " يسجُدُ من قبل نحمِلّه على هذا بدليل ما رَوَيْنا. 
ثم في سورة حم السجدةء عندنا السجدة عند قوله : وهم لا ؛ 


1غ الله بن عبّاس ووائل ؛ بن ج10 


رو 4 


كمون # [نصلت "] وهو 


وَعدَدٌ الشافعى : عند قوله: عطق بدو # [نصلت: 7"] وهو مذهبٌ علي 


رضي الله 0 


واحتّجٌ بما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابن عمرَ رضي الله عنهم هكذاء ولأنْ الأمرَّ بالسّجودٍ 
ههنا فكان السَّجِودْ عنذه . 

(ولَمَا): أن السّجودً مرَةٌ بالأمرء ومرّةٌ بذِكْرٍ استكبارٍ الكّارٍ فيجبٌ علينا مُخْالمَتُهُى 
ومرَة عندَ ذِكْرٍ خشوع المُطيعينَ فيجبٌ علينا مُتابَعَتُهُم وهذه المعاني َم عند قوله : «وَهمَ 
ا ْكَمُونَ4 [نصلت :08] فكان السّجودٌُ عنده أولى ولأنّ فيما ذهب إليه أصحابنا أخدًا 
بالاحتياطٍ عند اختّلافٍ مَذاهِبٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإنّ السجدةً لو وجبتٌ عند 


,)٠١51/ أخرجه البخاري. كتاب: سجود القرآن. باب: ما جاء في سجود القرآن وسنتها رقم‎ )١( 
ومسلم كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: سجود التلاوة. رقم (01/5) . ولفظه عند البخاري عن‎ 
عبد الله رضي الله عنه قال : قرأ النبي وك النجم بمكة» فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ» أخذ كما‎ 
. فخ خفن ا أو تراب» فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذاء فرأيته بعد ذلك قَيِلٌ كافرًا»‎ 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب:: المساجد ومواضع الصلاةء باب: سجود التلاوة» رقم (0178/ م )٠‏ عن أبي 
هريرة بلفظ : سجدنا مع النبي يَكِِ فى : 8 إِذَا أَلسََّآهُ أَنْمَفَّتَ [الانشقاق ]٠:‏ » و#أفرا بس رَيْكَ 4 [العلق ]١:‏ . 
وأخرجه أبو داودء رقم 4017١)ء.‏ والترمذي رقم (0177). والنسائي رقم (457). وابن ماجه رقم 
.)٠١64(‏ 

(9) زاد في المخطوط : ١‏ 

لسعو سان 50 الهداية »)١91//١(‏ المختصر ص (59). أحكام 


4 القرآن للجصاص اك عبد الوزام 00 عبر اختلاف العلماء .)78/1١(‏ 


لاحم ا المح 1 عقب 20 مر لمات 0 0 عقب : #إن 01 إِيّاه 
سَبِدُورح* [البقرة :177] . انظر: روضة الطاليين (819//1): ختضر المزنى ص (15). 


(لهيسبب-بييييحح .باتع لصتتع ع 
قوله: #سَبُدُونَ4 [فصلت: 07م فالتأخيرٌ إلى قولِه: لا يتَمُونَ4 لا يَضْرٌ ويخرجٌ عن 
الواجب . ولو وجبث عند قوله : لا يَسحَمُونَ4 لكانتٍ السجدة المُؤَدّاةٌ قبله حاصلة قبل 
وُجوبها وؤٌجودٍ سبب وُجوبها فيوجبٌ نُقُصانًا في الصَّلاةٍ ولم يُوَدٌ الانية فِيَصيدُ '' 
المُصَّلَّي تاركًا ما هو واجبٌ في الصَّلاةَء فيَصيرُ النَقْصُ مُتَمَكَنًا في الصَّلاةٍ من وجهين ولا 
نَقْص فيما قلنا ألبَّهَ وهذا هو أمارةٌ التَبَحُرِ في الفقه واللّه الموَفّقُ 

فحل [فيما يخرج به المصلي من الصلاة] 

وأمّا الذي هو عند الخروج من ''' الصَّلاةٍ َفلَفْظٌ السّلام عندّناء وعندّ ”” مالِكِ 
والشّافعيٌ فرض . 

بالا اللاي العا ا بال را اراي 
وفي بيانٍ كيفيّتِه » وفي بيانٍِ سَئَيِهِ» وفي بيانٍِ حكمه. أما صِمته : فإصابةٌ لفْظةٍ السَّلام ليستْ 
بِمَرْضِ عندّنا ولكنّها واجبة” “» ومن المشايخ مَنْ أطلقّ اسمَ الس عليها وآنها لا ثنافي 
المعرط لما مرت برع ا والشّافعيٌ : فرض"'' حتّى لو تركها عامِدًا كان مُسيئًا . 

ولواتركها نينا ] "" ل ممشهوةا شيو عند نام ورغند هما أ تركها تف افيه 
احتجًا ”* بقوله يلي : «وَتَحْليهَا دِيم 229 حص التَسليمَ بكونه مُحَلّلاً فدَلٌ أن التَحلِيلٌ 
بالتسليم على الْتَعيِينٍ فلا يتلل بدونه ؛ ولأنَ الصَّلاةَ عِبادةٌ لها تحليل وتحريمٌ فيكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فتحصّل». 

(؟) في المخطوط: «عن». (*) في المخطوط : «قال» . 
(:) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء )١794 .2١78/1١(‏ فتح القدير مع الهداية ,35١/1١(‏ 2073517 
البناية (؟/ /ام#”# - 89 "0,0 

(5) مذهب المالكية : قال مالك وأحمد مثل قول الشافعي «السلام واجب لا يتحلل من الصلاة بغيره وتركه 
يفسد الصلاة. انظر: المنتقى ,.)5١1/- 7١٠6 /١(‏ بداية المجتهد ».)١175 21# /١(‏ المقدمات الممهدات 
.)١5١ /1(‏ 

(1) مذهب العايعة قال النووي في المجموع : في مذاهب العلماء في وجوب السلام: مذهبان إنه 
فرضء وركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بهء وبهذا قال جمهور العلماء من الصحابة. انظر : 
الأم (١1/؟؟١)»,‏ مختصر المزني ص (5١)ء‏ حلية العلماء (؟9/5١٠)»‏ فتح القدير (2019/75. ١55)ء‏ 
الملجموع شرح المهذب (”/ 1/7 - .)58١‏ 

0) ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «واحتجا» . 

(9) سبق تخريجه . 1 


اا 400 
التتحليل فيها رُكْنَا قياسًا على الطوافٍ في الحجٌ . 

(ونَنَا): ما رُوِيّ عَنْ النَبِيَ كلل جاح رورس الس 1 1 
«إِذًا قُلْتَ هَذَا أ فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيِتَ ما عَلَيِكَ إِنْ شت (أَنْ ثَهُ نَقُوم) " '' فَقُمْ وَإِنْ شِئْتَ أنْ تَفْعْدَ 
فَاقعْد70" . 

والاستدلال به من وجهين : 

أحدهما: أنه جعله قاضيًا ما عليه عند هذا الفعلٍ أ والقولٍ وان 3 لل م فيما لا يُعلَمُ 
فيقضي ”*' أنْ يكونَّ قاضيًا جميمَ ما عليه :ولو كان التبلية فوضا لت :يكن قا هجا يجمنة ما 
عليه بدونه؛ لأنَ التَسلِيمَ يبقى عليه . 

والثانى : أنه خيْرَه بين القيام والقَعودٍ من غيرٍ شرط لَفْظٍ النَسليمٍ ولو كان فرضًا ما خَيْرَه؛ 
ولأنّ ركنَ الصَّلاةٍ وما تَتَأدَى به الصَّلاةُ» والسّلامُ خُروجٌ عن الضَّلاةٍ وتركٌ لها؛ لأنّه كلامُ 
وخطابٌ لغيره فكان مُنافيًا للصّلاةٍ فكيف يكونٌ رُكُنَا لها؟ . 


)١(‏ في المخطوط: اتَقَمْ). ظ 
(6) أخرجه الدارقطني :)757/١(‏ رقم »)١١(‏ وقال: «ورواه زهير بن معاوية» عن الحسن بن الحرء 
فزاد في آخره كلامًا وهو قوله : «إذا قلت هذا أو فعلت هذاء فقد قضيت صلاتكء فإن * شئت أن تقوم فقم. 
وإن شئت أن تقعد فاقعدء فأدرجه بعضهم عن زهير في الحديث.» ووصله بكلام النبي جَلِلو وفَصَله 
شبابة» عن زهير وجعله من كلام عبد الله ابن مسعودء وقوله أشبه بالصواب من قول من أدرجه في 
حديث النبي يك لأن ابن ثوبان رواه عن الحسن ابن الحر كذلك». وجعل آخره من قول ابن مسعود. 
ولاتفاق حسين الجعفي وابن عجلان» ومحمد بن أبان في روايتهم عن الحسن بن ال حر على ترك ذكره في آخر 
الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمة وعن غيره. عن عبد الله بن مسعود على ذلك». والله 
أعلم» | ه. وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية» :)١51//١(‏ «واتفق الحفاظ على 
أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعودء منهم: ابن حبانء» والدارقطني» والبيهقي؛ والخطيب» 
راوضحوا الحنعة في ذلك) اهد: وأخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : التشهد رقم .447١‏ والخطيب 

في فى (المصل للورصل المدرج» 68-٠ ٠ 5/١(‏ )ل وقال: «وذكر الشهادتين أيضًا مدرجء وكان زهير قد 
ذهب من كتابه» فكان ربما رواه عن رجل» عن الحسن بن الجر وربما أدرجه. وقد روى الحسين بن علي 
الجعفي؛ ومحمد بن عجلان» عن الحسن بن الحر هذا الحديث فلم يذكروا بعد الشهادتين شيئّاء بل اقتصر 
على اللفظ ل إلى رسول الله كَللةِه ا ه. 

وقال الألبان في «ضعيف أبي داود»: «شاذ بزيادة: إذا قلت. . . والصواب أنه من قول ابن مسعود 

موقوفًا عليه) أه. | 
(*) في المخطوط : «وأمَا؛. (5) زاد في المخطوط : «فيقتضي» . 


اك اا م 


وأا الحديثٌ فليس فيه تَفْيْ التحليلي بغير اللُسليم إلا له حص القسليمَ لكونه واجبًا. 
والأعكبار بالطواف عد لين لأنَ الطوافٌ ليس بِمُحَلَّلٍ إِنْما المُحَلّلُ هو الحلّقُ إلا أنه 
توفّفت ”2 بالإحلالٍ على الطوافٍ فإذا طافٌ حَلٌ بالحلّق لا بالطوافيء والحلّقُ ليس بركن 
17 قلي ياب الطاطوبر االسأ قر يان الل ْ 

ويتبني على هذا أن السّلامَ ليس من الصَّلاةٍ عندّنا”"2» وعندٌ الشّافعيٌ : التّسليمة الأولى 
من الصّلاةِ" . والصَّحيحٌ قولنا؛ لما بَيًّا. 

وأمًا الكلام في قدره فهو أنه ادل سليكوه إخذاهما: رةه والأخرى: 


عن بشاره عند غامة العلهاء”* , 
وقال بعضهم : يُسَلْمُ تسليمة واحِدةً تِلْقَاءَ وجهه. وهو اقول :مالك 7ج وقيل : هوقول 
ؤذا)ء (/ع 
الشافعى ‏ . 


وقال بعضهم: [يُسَلْمْ] ”*' تسليمة واحدةً عن يمينه . 
وقال مالِك في قولٍ : يُسَلمُ المُفمّدي تسليممَين ئم يُسَلْمُ تسليمة ثالث يْوِي بها رَدٌ السّلا 


على الإمامء واحبَّجُوا بما رُوِيَ عَنْ عَائِمَةَ رضي الله عنها أَنَّ النّبىَ كل كَانَ يُسَلُمْ تَسْلِيِمَة 
رده (م 


وان 


)١(‏ فى المخطوط : «يوقف»). 
)١(‏ انظر في مذهب الحتفية: مختصر اختلاف العلماء :)١77/١(‏ معاني الآثار /١(‏ 9177) . < 
(*) مذهب الشافعية: قال الشافعي في الروضة :)558/١(‏ أما أكمل السلام. فإنه يقول السلام عليكم 
و رحمة الله ال د 

انظر: الحاوي (7/ ».)١51١ 19٠‏ المهذب »)7558/١(‏ والواجب من ذلك تسليمة» الأم .)١77/١(‏ 
(8) فى المخطوط : «أن». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: التحقيق (/ 22175 مختصر اختلاف العلماء 119/١(‏ - ١؟15):‏ الأصل 


.)٠١ /١( للشيباني‎ 

000 انظر فى مذهب المالكية : الكافى )5694/1١(‏ المدونة (45/1ة., ا ا أن التفريع 4 
١/ا؟).‏ 

(0 انظر في مذهب الشافعية : المجموع (/ ا )ء. الحاوي (5”/ )16١ 2١9٠١‏ الروضة .)55//١(‏ الأم 
ل" 


(4) ليست في المخطوط . 
5( أخر جه الترمذي» كتاب : الصلاةٌ. رقم (2)595 وابن ماحه ٠.‏ رقم ,)4١69(‏ وابن خزيمة /١(‏ 6ع 
رقم (1/59). وابن حبان (5/ 375 - 775) رقم ,.)١1445(‏ والحاكم /١(‏ 15 30) رقم (851)» والدارقطني 


1 ام هص هج 0 ه 8 4 ا ا 1 م 2 ١‏ 
١‏ وروي عن سهل دن : مد رضى الله عنه أنْ النَّبَىَّ يكن كا يُسَلْمُ تَسْلِيمّة عَنْ يَمِينِه" 3 
0 07 0 , 9 


. ولأنْ التَسليم شرعَ للتّحْلِيلٍ وأنّهِ يَقَعُ بالواجدة فلا معتّى للثَانية. 
(ولَنَا): مارُوٍيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَهُ قَالَ: صَلَيْتُ خَلْفَ رَسُولٍ الله 
يه وَخَلْفَ أبِي بَكْرٍ [91/1ب] وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يُسَلُْمُونَ تَسْلِيمَمَيْنَ عَنْ 
أَيِمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائَلِهِةِ 7" . 1 
وأآرُوِيَ]”" عَنْ عَلِيٌأنَهُقالَ: كَانَ رَسُولُ الله مُسَلّمُ تَسلِيِمَتَين أَولُهُمَا أَرْفعُوما90): 
ولآن إحدى التليمَتئْنَ للخُروج عن الضَلاة والقانية للكسوية بين القؤم في الشحية. 
آنا الاخاذنث فالاعد كما ووننا اول لأنَ عَليا وابنَ مسعودٍ رضي الله عنهما كانا من 
كبار الصحابة وكانا يقومانٍ بقربه كَل كما قال : «لِيَلِينِي منكم أولو الأخلام ين فكانا 
أعرف بحالٍ التّبيّ لِك وعائشةٌ رضي الله عنها كانث تقومٌ في حَيّر صُفوف النَّساءِ وهو آخِد 
الصّفُوفٍء وسَهْلُ بن سَعَدٍ كان من الصَّعْارٍ وكان في أُخرَياتٍ الصّفُوفٍ وكانا يسمعانٍ 
التّسليمة الأولى لرَفْعِه يلِِ بها صوتّه ولا يسمعان الثّانية لحَمْضِه بها صوتّه . 
وقولهم : «التحليلُ يحصّلْ بالأولى» فكذلك ولكنّ الثّانيةَ ليست للتّخْليل بل للنَّسِويةٍ بين 
القم في التّسليم عليهم والتّحيّةٍ وبه تَبَيَنَ أنّه لا حاجة إلى التّسليمةٍ التَالعة؛ يقد 


/١(‏ لاه ”م) رقم (/1). والبيهقي في «السنن الكبرى) (/02) رقم .)581١(‏ والطبراني في «الأوسط» 
)3١5١ - ”6 /0/(‏ رقم (0»© وابن الجوزي في «التحقيق») )1072/١(‏ رقم (064). والحديث صححه 
الألبان في «صحيح ابن ماجه» برقم (760). 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (77/5؟١)‏ رقم (”51/0). والدارقطني .)7597/١(‏ والحديث 
ضعيف. فيه : عبد المهيمن بن عباس » قال فيه البخاري : «صاحب مناكير» انظر : التاريخ الأوسط (؟/ 35914) . 
(5) م أقف عليه بهذا اللفظ» والذي وقفت عليه ما أخرجه مسلم في «صحيحه؛؛ كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب : السلام للتحليل من الصلاة عند فراغها وكيفيتهء برقم .»)١١1/08١(‏ عن أبي معمرء أن 
أميرًا كان بمكة يسلم تسليمتين» فقال عبد الله : أنى عَلِقََا؟ [يعنى : حصل عليها وظفر بها]. قال الحكم - 
وهو أحد رواة الحديث - فى حديثه: إن رسول الله عَيَِيةِ كان يفعله . 

(7) ليست في المخطوط. ‏ (5) لم أقف على :من خو جه 

(5) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: تسوية الصفوف وإتقامتهاء وفضل الأول فالأول منهاء 

,)177( والازدحام على الصف الأول. والمسابقة إليهاء وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام. برقم‎  : 
رقم‎ 2»)585/١( والنسائي في «السئن الكبرى»‎ .)5١58( وأبو داودء رقم (715). والترمذي. رقم‎ 
2 رقم (8857). من حديث ابن مسعود.‎ )188/1١( »)841( 

)١(‏ في المخطوط : «لأنها». 


ل -حسح بنائع الصنائع جام 
يحصّلُ بها التَحليلُ ولا المَسوِيةٌ بين القوْم» و ''' التَحيّةُ ورَدُ السّلام على الإمام يحل 
املد اله أشارٌ أبو حنيفة حينَ سأله أبو يوس هل ير على الإمام السّلامَ مَنْ خَلْق 
فيقول: وعليكٌ؟ قال: لا. وتسليمُهم رَدٌ عليه . ولأنّ التُسليمة القالئة لو كانث ثابتةً لّفعلها 
برك انهه زور انيه لان كبا مطتر لباقي 

أمّا كيفيّةٌ التَسليم “فهو أن يقول : السّلامُ عليكم ورّحمة الله عند اقول عامة 
ب 

وقال ماليك : يقول: السّلامُ عليكم ولا يزيدٌ عليه . 

والمّ الصيحة كرل القادد لوز روي كر ابن مشكوو وفكار ولج اودرو عي الذي 
كه أَنَّهُ كَانَّ يَقُولَ هَكذًا0” . 

وأمّا سُمَنْ التسليم فنذكرها في باب 5 سن هذه الصَّلواتِ. 

وأا حكمُه : فهو الخروجٌ من الصّلاةء ثم الخروجٌ يتلق بإحدى القسليعكيْنِ عند عائة 
الخلعاء . ورُويَ عن محمَّدٍ أنه قال : القسليمةٌ الأولى للخُروج والتَحيٍّء و[التلمة] 00 
القَانِيةَ للتّحِيّةٍ خاصّةً» وقال بعضهم : لايخرجٌ مالم يوجّدٍ التَسليمَتَيْن جميعًا وهو خلاف 
ال ا غنات لو كاديات للصلار الا ترم 

أله لو وٌجِدَ في وسّطٍ الصَّلاةٍ يُخْرِجُه عن الصّلاةٍ؟ والله أعلم . 


فصل [في حكم التكبير في أيام التشريق] 


وأمّا الذي هو في حُرْمةٍ الصَّلاةٍ بعد الخروج منها كالتعيير بي ايام التسرين. 
[والكلام] ” '' فيه يَقَعٌُ في مواضع : : في تمسيره» وفي وجوبه. وفي وقتِّه؛ وفي مَحَل 


)١(‏ في المخطوط : «في». (؟) في المخطوط : 'عقبة». 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: في السلام» حديث (445).» والترمذي» حديث 2)١590(‏ 
وابن ماجه.ء حديث .)4١4(‏ من حديث عبد الله بن مسعود «أن النبي يَكِيْْ كان يسلم عن يمينه وعن 
شماله حتى يُرَى بياض حََدّه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وليس عند الترمذي : 
احتى يرى بياض خده». وهو حديث صحيح.ء وانظر المشكاة .)6٠(‏ 

(5) فى المخطوط : «بيان» . (5) ليست فى المخطوط . 

050 زياد من المخطوط . ١‏ 


ئ تئ 40901 


أدائه» وفِيمَنْ يجب عليه» وفى ي أنه هل يُقْضَى بعد الفواتٍ " '' في الصَّلاةٍ التي دخلتٌْ في 
حَدَ القضاء؟ . 


أما الال المخاح رارك احبر ري الاين ف ليرا تار زر روي 


الله أكتكالله أكية 88 له إلا اللعؤؤالله اك الله أكبَرُ ولِلَّه الحَمْدٌء وهو قول عَلىٌّ وابن 
٠‏ مسعودٍ رضي الله عطي "وكاو 7" انل سوك يفول :"الله اكت الله اكد اللد اك اجر 
الله أكبَرُ ولِلّهِ الحمُدُ © 2» وبه أخذ الشافعية" , 


اله 


وكان ابن عبّاس يقول: اللَّه أكبرُ اللّه أكبَرُ لا إلَهَ إلا اللّه الحينٌ القيُومُ يُحْبي ويُمِيتُ وهو 
كنا 

وإِنّما أحَذْنا بقولٍ عَليّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما ؛ ؛ لأنه المشهورٌ والمُتَوارَتُ من 
الأمّة؛ ولأنّه أ جِمَعْ لاشتماله على التكبيرٍ والتهُليلٍ والتّحميدٍ فكان أولى . 


فصل [في وجوب التكبير] 


وأمًا بِيانُ وُجوبه: فالضّحيحٌ أنّه واجبٌ» وقد سَّمّاه الكرْخيٌ سُنَةَ ثم فسَّرّه بالواجب 
فقال: تكبيرٌ التَشْرِيقٍ سْنَةٌ ماضية نَقَلّها أهل العلم وأجمّعوا على العمل بها . 

وإطلاقٌ اسم السّنْةِ على الواجب جائرٌ؛ لأنّ السّنَةَ عبارةٌ عن الطريقةٍ المرضيّة أو السّيرة 
الح كل واجب هذه (" صِفَنّه ودليلٌ الوُجوب قوله تعالى : «وَأدْكُرُا أ ف 


)١(‏ فى المخطوط : «الفوت». 

(؟) وبه أخذ الحنفية» وانظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 780)» الجامع الصغير ص :)7١(‏ 
الحجة »)7٠١ - 3١8/١(‏ المبسوط /١(‏ 147. 454)» تحفة الفقهاء »)١1/ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
ام)ء البناية (”/ .)١16١ ١59‏ 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 5), برقم (056).» من طريق شريك قال: قلت لأبي 
إسحاق: كيف كان تكبير علي وعبد الله قال: كانا يقولان: «الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله 
اكبر الله أكبر ولله الحمد). 

(:) هذا الأثر من قول ابن عباس وليس ابن عمرء انظر «مصنف أبي شيبة» (1/ 5894)» برقم (011457). 
..(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم ,»)541/١(‏ مختصر المزني ص (277). المهذب (171/1). المجموع 
شرح المهذب (5/ الاء 79). 

(1) لم أقف عليه بهذا النحو فيما توفر عندي من مصادر . 

(0) في المخطوط : «هذا» . 


مر 


يام تَْدُودابٌ 4 [البقرة كا دوت نه نيمالي : #وَأَدْن فى ألّاين بالحج# إلى قولِه: 
#ويرْكروا اد شم أشَّم في أي يام مَعَلُومتٍ» [الحج : 18] قِيل : : الايام المعدوداث : يام الت بق ْ 
والمعلوماثٌ: أيّام العشرء وقيل : كلاهما أَيَام التَشْريقٍ . 

وقيل: المعلومات: يوم م النَحْرِ ويومانٍ بعده. والمعدوداث: أيَامٌ التشريت ؛ لأنه أمرّ 
في الأيّام المعدودات بالذَّكْرِ مُطْلَقَا وذكر في الأيّامٍ المعلوماتٍ الذَكْرَ على ما رَزَمَهُم من 
بَهيمةٍ الأثعام. وهي الذّبائخ وأيَامُ النّبائح يومُ التخرٍ ويومانٍ بعدّه ومُطْلَّقُ الأمر 
للوجوب وروي عَنْ النَِّ بلغ ند كَل : اما مِنْ أَيَام أَحَبُ إلى الله تَعَالَى الْعَمَلَ فِيهِنَ مِنْ هذه 
الآيَام َأَكثرُوا فِيها مِنْ التَكبِيرٍ وَالتهَلِيلٍ وَالمٌسْبِيح) 8/6 ]. 

فصل [في وقت التكبير] 

وأمّا وقث التكبيرٍ : فقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في ابتداء وقت التكبيرٍ وانتهائه . 
انف 06 شيو الصَّحابةٍ نحوٌ عمرَ وعَليٌ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وعائشةً رضي الله عنهم على البداية 

بصلاة الفجر من يوم عَرَفةَ وبه أخذ عُلَماوّنا في ظاهر الرّواية» واختلفواف في الخثم . 
ل سي ف ان : يُحْتَمُ عند العصر من يوم التخر يُكَبْرُ ئمٌ يُقْطعْ وذلك 


تدان خلوات” 3 ا ل يرا 


.)801( رقم‎ »)١617 أخرجه أحمد. رقم (0117)» وعبد بن حميد كما في «المتتخب من المسند» (ص‎ )١( 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء‎ 0 ١( والبيهقي في اشعب الإيمان» ("/ 07" - 505) رقم‎ 
ولفظه كما عند أحمد حمد: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشرء‎ 
01 سجووي ا او ين أحو سوو ارا ودس ارم‎ 
: الترغيب (77/ا)» وهو صحيح دون قوله : «فأكثروا فيهن. . .» أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب‎ 
.)459( فضل العمل في أيام التشريق» حديث‎ 

)١(‏ أخرجه أبو عبد الشافي في «الحجة» )”١١ /١(‏ عن الأسود بن يزيد قال: كان عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من النحر : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله 
والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وفيه أيضًا: قال أبو حنيفة رحمه الله: التكبير في أيام التشريق من صلاة 
الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر يكبر في العصر ثم يقطع. وكذلك روي عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه . 

ف انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 785. 786)., الجامع الصغير ص »)5١ .7١0(‏ الجامع 
الكبير ص ,.)١" 2١١(‏ الحجة ,)"١5 .”٠١ /١(‏ 0 المسوط (245/9 17), 
تحفة الفقهاء /١(‏ 5لااء .)١7/86‏ البناية (”/ .)١59 - ١56‏ 


ةساس لح 


وقال عَلِيَّ : «يخِم عند العصر من آخِرٍ أيَام التُشريقٍ ا 
وهو إحدى الروايتيْن عن عمرّ رضي الله عنه 020 أإريوست رسيلة وفي روايةٍ 
عن عمرٌ رضي الله عنه : «يختِمٌ عند الظهرٍ من آخِرٍ أيَام التشريق»” 

لالب اقزر مير ار ماين راب عدر ل َمَّقوا على البدايةٍ بالظّهِرٍ من 
0 امب رسي ون ا نات لادان كنف 

مسي يح الفجر من آر ليم التشريي ““ وبه أخخذ الشافعية”* . 

أمّا سر او 0 دكون اللاعفال : 9#فَإدًا فَعْمَيِسُم 

تتابكتم ا ذحكرواأ أللّهَ © [البقرة : ]أ مر بِالذَّكْرِ عَقيبَ قضاء المناسكء وقضاءً المناسك 
إنْما يَقَعْ في وقتٍ الضحْوةٍ من يوم النْحْرٍ فاقتضى وجوب التكبيرٍ في الصلاة التي تليه وهي 
الظهرٌ. وجه ظاهر الرّواية قولة تعالى : #ويزكروا أسم أله أَيَامِ صنو4 [الحج :م؟] 
دكي ي يم العشر فكان يذ. نبغي أنْ يكونٌ التكبيرٌ في جميوها واجبًا إلا أن ما قبل يوم عرَف 
شعو ال ) ولا اتير لظم القت الذي شرع في المنليا: وه بوم غرف 5 
يعَاءَ معطم أركان الحم وهن الزقوف::ولهذا فال مكحول : يَبْدَأ بالتكبير من صلاة الظّهِرٍ . 


»)588/١( حديث (505794).» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 07١5 /7( أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
عن شقيق قال : «كان علي رضي الله عنه يكبر بعد صلاة الفجر غداة عرفة : ثم لا يقطع‎ )0757١( حديث‎ 
1 حتى يصلى الإمام صلاة العصر من آخر ارج ريكبريسد الحقيرة ومسشحه الالان فى لإا‎ 
.)6 
.)5051( حديث‎ :)7١54 /”( (؟) أخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
/”( لدم د لي سي ا أيام التشريق» أخرج البيهقي في الكبرى‎ 
عن عكرمة عن ابن عباس (أنه كان يكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر‎ )5١17١( حديث‎ .))"14 
.)١577/7*( أيام التشريق» وسنده صحيح . وانظر الإرواء‎ 
.)50517( أخرجه البيهقى فى الكبرى ("/ 7”17).: حديث‎ )1( 
مذهب الشافعية: كما نص عليه الشافعي في الأم وفي مختصر المزني والبويطي: أن ابتداء وقت تكبير‎ )0( 
. التشريق من صلاة الظهر من يوم النحر إلى أن يصلي صلاة الصبح من آخر أيام التشريق‎ 

انظر: الأم ,»)511/١١(‏ مختصر المزني ص .)"١(‏ المهذب .)١7١/١(‏ حلية العلماء (؟/567), 
المجموع شرح المهذب (17/0 --5”, 9اء ,.)5١‏ 


من يوم عَرَفة؛ لأنّ وقتَ الوّقوفٍ بعد الزّوالٍ ولا حجة له في الآية؛ لأها ساكتةٌ عن الذكْر 
قبل قضاء المناسِك فلا يَص ضح التعلئ بها : 

وأمًا اح ل اي 
رضي الله عنهم لوقوفِهم على ما استقرّ من الشرائ ئع دونَ ما نُسِحّ خصٌّوصًا في موضع 
الاحتياطٍ لكونٍ رَفْعِ الضّوتٍ بالتكبيرٍ بدعة إلأآفي موضع ثبت بالشرع . 

وأبو يوسف 10 احتجًا بقوله تعالى # وا أكررأ أَشَّهَ في أَيسَامٍ تَعْدُودَاتَ # [البقرة ١7:‏ ؟] 
وهي ام اشْريق فكان التكبيرٌ فيها واجبّا؛ ولأن التكبيرٌ شرعَ لتعظيم أمرٍ المناسك» وأمر 
المناسك إنْما يدتهي بالرّمي » فيممَدٌ بالتكبيرٍ إلى آخِرٍ وقتٍ الرّمْي ؛ ؛ ولأنّ الأخدّ بالأكثر من 
باب الاحتياطٍ ؛ لأنّ الصّحابة اختلفوا في هذاء ولأنْ يَأتيَ جا لس هله أو كن من أن 1ك 
ها طايه يشاك تكنيزاك الع حي ل 217[ هنا قي لأكعرة "لان الاعد نا لالسيابز عند 
تعارُض الأدِلَّةِ» وهناك تَرَجّحَ قول ابن مسعودٍ لما نذكرٌ في موضعه والأخدٌ بالراجح 
أولى؛ وهنا لا رُجْحَانَ بل استوث مَذاهِبٌ الصّحابةٍ رضي اللمعدي فى النبرت :وني 
الرّوايةِ عن النْبىٌ يل فيجبُ الأخذ بالاحتياط . 

ولأبي حنيفة الالييع ع لد لو ا ا 
المُحاقَتةُ؛ لقوله تعالى : موا رَيَكم تيا وَخُْيَة4 [الاعرف :0ه ولول التبئ 6 : « 
الدُعَاءِ الْحَفِئْ»” وذ هو أفربُ إلى اشع والأذب وآبمَدُ عن الزاء فلا يرك هذا الأصل 
إلأعندٌ قيام الدَليلٍ المُخَصّصٍ دمناء المُخَصّصٌُ للتَكُبِيرٍ من يوم عَرَفة إلى صلاةٍ العصر 


مه 


من يوم الْخرٍء وهو قوله تعالى : لوَيدَكْرُوا آم لل يه يار نوت [الحج :+؟] وهي 


8 
1 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)١51/(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 86) رقم (59777)» وابن حبان (؟/ 
)١‏ رقم (604)» وعبد بن حميد كما في «المتتخب من مسنده» (ص 778) رقم »)١17(‏ وابن الأعرابي في 
«الزهد وصفة الزاهدين» (ص 25) رقم (465)» والقضاعي في «مسند الشهاب» (75/ /11؟) رقم (514١)؛‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان» )101//١(‏ رقم (001)» من حديث سعد بن أبي وقاص ولفظه كما عند أحمد 
وغيره: «خير الذكر الخفي»» وسنده ضعيف فيه: محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة» ضعيف الحديث». 
والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف الجامع الصغير وزياداته» رقم (5841). 

(؟) في المخطوط : «المخصوص». 


مد ل ك4 
والعملُ بالكتاب واجبٌ إلأّفيما خْصٌ بالإجماع» وانعقد الإجماءٌ فيما قبل يوم عَرَف 
أنه ليس بمرادٍ ولا إجماع في يوم عَرَفة ووه الجر ؛ فوّجَبَ العمل بظاهر الكتاب عند 
ظ وُقوع الشّكُ في الخصّوصٍ . 

وأمّا فيما ورا العصر من يوم النَحْرٍ فلا تخصيصٌ لاختلافٍ الصّحابةٍ وتَرَددٍ التكبيرٍ بين 
دين عد وس ا سويد زو يْركُ العمل (بدليلٍ عُموم) ”" قوله 
تعالى : «أدعُوأ رَيَكُمْ تيا وَحْيَة 4 [الاعراف :0*] . 

فيه قر أن ا لأنّ ترك السّنَةِ أولى من إتيانٍ البدعة . 

وأمّا قولّهم: إن أمرّ المناسِكِ إِنّْما ينْتّهي بالرَّمْي فنقول رُكْنُ الحجٌ الوقوف بِعَرَفة 
وطواف الزّيارةٍ وإما يحصّلانٍ في هذ اليومَيْنٍ 9 فأمًا الرَمْيُ فمن توابع الحج فِيَعتَبَرٌ 
في التكبيرٍ وقتُ الرَكْنٍ لا وقتُ التّوابع . وأمّا الآيٌ فقد اختلف أهل التَأرِيلٍ فيها[١/‏ 
4 ب] قال بعضّهم : المُرادُ من الآيةٍ الذَّكْرُ على الأضاحيٌ . 

وقال بعضهم : المُرادُ منها الذَّكُرُ عند رَمْي الجمار دليلّه قوله تعالى : #قمن تَمجّل ١‏ 
يَوْمينِ فلآ انم ع كه ومن تأثٌَّ فلآ إِنْمَ ه] )م [البقرة :*0؟] وَالتَعَجْلٌ (*) بسيو إنما 
الباوال إلى البعنار لان الاقير: 

فصل [في محل أدائه] 
أمَا مَحَلُ أدائه : فدُبّرُ الصَّلاوْء وإثرُهاء وفَوْرُها من غير أنْ يتَخَلَّلَ ما يقطمٌ خُرْمةً 

الصّلاةٍ عو وا سس مويو ب و 
عاو الخقوق فى الشكوواا بان ,لان لكر عن حماس اللا حيت الا بز 
إلأَعَقَيبٌ الصّلاة فيُراعَى لإتيانه زم لاف هده العراوفن نهلك زه الظلاة قط 
التكبيرَ . ولو صَرف وجهه عن | لقِبلةَ ولم يخرج من المسجدٍ ولم يجاوز الصّفوفٌ أو سبقّه 
الحدث كي ؛ اسار نائة ليقاءالتحريمة الأتوى انه نش ؟ والامسل أن كل هنا 
. يقطعٌ البناءة يقطمٌ التكبيرَ وما لا فلاء وإذا سبقّه الحدّثُ فإِنْ شاء ذهب فتوضّأ ورجع فكبَّرَ 
)١(‏ في المخطوط : «الخصوص». 


)١(‏ في المخطوط : ابعموم». (*) في المنخطوط: «الوقتين». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «والتعجيل». 


وإنْ شاء كبر من غير تَطْهيرٍ ؛ لأنّه لا يودي في تحريمة الصَّلاةٍ فلا تُشْتَرَطُ له الطهارة . 
قال الشيخ الإمامٌ الزاهد السَرّخسيٌ رحمه الله تعالى : والأصَحّ عندي أنه يُكبْرُ ولا ' 
يخرج من المسجدٍ للطهارةٍ؛ لأنّ التكبيرَ لَمّا لم يه يَمْتقرْ إلى الطهارةٍ كان خروجّه مع عدم 
الحاجة قاطِعًا لمَوْرٍ الصَّلاةَ فلا يَمْكِنّهِ التُكبيرُ بعد ذلك فيُكبّدُ للحالٍ جَرْمًا . 

ولو نّسيَ الإمامٌ التكبيرَ فللقَوم أنْ يُكَبّرواء وقد ابثُليَ به أبو يوسف رحمه الله تعالى 
ذكر في «الجامع الصّغيرٍ؛ قال يَعقوبّ: صَلَيْتُ بهم المغربّ فقَمْتٌ وَسَّهَوْتٌ أنْ أكبَرَ فكبَّرَ 
أبو حنيفة رحمه الله تعالى . 

وقَرْقَ بين هذا وبين سجدتّي السَهو إذا سَّلّمَ الإمامُ وعليه سَهوٌ فلم يسجد لسَهوه ليبن 
للقَوْم أنْ يسجُجدوا حتّى لو قام وخرج من المسجدٍ أو تَكَلَّمَ سَقَطْ عنه وعنهم. والفرق أنّ 
سجود السّهو جزءٌ من أجزاء الصّلاةٍ؛ لأنّه قائمٌ مُقام الجزء الفائتٍ من الصَّلاةء والجابدُ 
يكونٌ بمَحَلَ التَقْص ولهذا يُوَدّي في تحريمةٍ الصَّلاةٍ و بالإجماع.ء إما؛ٍ لأنه لم يخرج أو؛ 
لأنّه عاد وشيء من الصَّلاةٍ لا يُوَدَى بعدَ انققطاع التتحريمةٍ ولا تحريمة بعد قيام الإمام فلا 
يتأئّى "' به المُقْتَدي فأما التكبيرُ فليس من أجزاءٍ الصَّلاةٍ و77 له اوري وري 
المُتابَعة؛ لأنه يُوْتَى به بعدَ التَحَلّلِ فلا يم يجب ” " فيه مُتابّعة الإمام غيرَ أنّه إِنْ أنَى به الإمام 
تبه فى ذلك الاته ؤت يذ تيت الطاذة مُتنَصِلا بها فيْنْدبُ إلى اتباع مَنْ كان مَتْبوعَا في 
الصّلاوَء فإذا لم يَأتِ به الإمامُ أنَى به القوم لانهدام المُتابَعةٍ بانقطاع التحريمةٍ» كالشامع 

مع التالى أي : : إن سجد التّالي يسجدُ معه السَامعٌ» وإنْ لم يسجدٍ الثالي يأتي به السَامعْ كذا 
ولهذا لا يَسبِعْ المُقْنَدي رأيّ إمامه حتّى إن الإمامً لو رأى رأيّ ابن مسعودء والمقتدي يرى 
رأيّ عَليّ فصلى صلاةً بعد يوم النَحْرٍ فلم يُكبّرِ الإمامُ اتّباعَا لرأيه يُكَبّرُ المُفْتَدي اتَباعَا لرأي 
نفسه؛ لأنه ليس بتابع له لانقِطاع التّحريمةٍ التي بها صار تابعًا له فكذا هذا . وعلى هذا إذا كان 
مُحْرِمًا وقد سّها في صلايه سجد ثم كبر ثم لبّى ؛ لأنْ سُجودَ السَهرٍ يُؤْنَى به في تحريمة 
الصّلاةٍ لما ذكرناء ولِهذا يُسَلْمْ بعدّه. ولو اقتَدَى به إنسانٌ في سّحودٍ السَهِو صَمَّ اقتداؤه. 


)١(‏ في المخطوط: «يأتي». 
68 زاد و في المخطوط : لاليشترط) . (©) في المخطوط : (تحب )ا 


فأمًا التكبيرُ والتَلْبِيةُ فكل واحِدٍ منهما يُؤْتَى به بعد الفراغ من الصَّلاةٍ ولِهذا لا يُسَلمُ 
1 بعدّه» ولايَصِح اقتداءً المُفْتَدي به [اتَباعَا لرأي نفسه ؛ لأنّه ليس بتابع له لانقطاع التَحريمةٍ 
“تاها مار ايا لستعدلك هذا 


وعلى هذا إذا كان مُحْرِمًا وقد سّها به] ”'" في حالٍ التكبير والتَلْبيةٍ فيِقَدُمُ السجدة ثمّ 
يَأ: ني بالتكبير ثمّ م بِالتَلْبية؛ لأنْ التكبيرَ وإنْ كان يُؤْنَى به خارج الصَّلاةٍ فهو من خصائص 
م 010011101111 
عند اختلافي الأحوال كُلّما هَبَطَ واديّا أوعَلا شَرَكَاا" أو لقي رَكْبّا .وما كان من خصائص 
الشّيءِ يُجعَلُ كأنّه منه فيُجْعَلَ التَكبيرٌ كأنه من الصَّلاةٍ وما لم يَفرْعٌ من الصّلاة لم يوجَدٍ 
اختيلافُ الحالٍ فكذا ما لم يَمْمُعْ من التكبير يُجْعَلُ كأنّه لم يتبَدّلِ الحال فلا يأتي بِالتَلْبِية . 
ولو سَّها وبَدَأ بالتكبيرٍ قبل السجدة لا يوجبٌ ذلك قَطعَ صلائه وعليه يه سجدتا السَهو؛ 
لأنَ التكبيرٌ ليس من كلام التّاسٍ» ولو لَبّى أوَلاً فقد انقَطْعَتْ صلائه وسَقَطتْ عنه سجدتا 
السَّهِو والتكبير ؛ موود ل اع اا و لوي ل 
وغيرُها من كلام النّاسٍ يقطْع الصّلا #فكذا هي» وتسقّط سجدةٌ السَهرِ؛ لأتها لم تُشْرَع إلا 
فى التتترينة ولا تحريه ا (وسضتط التكرة اما لآله غير مشروع لأمْصِلابالصلاةٍ وقد 
زالَ الانصالُ وعلى هذا المسبوقٌ لا يُكَبدُ مع الإمام ؛ لمانا أن التكبيرَ مشروحٌ بعد الفراغ 
من الصَّلاةٍ [1/ 394أ] والمسبوقٌ بعدٌ في خلال الصَّلاةٍ فلا يَأتي به» والله أعلم . 


فصل [في بيان «من يجب عليه»] 
آنا يوان 0 امع علية ا ققاة كان ارو عدف :نذالا عدت الأعلى: تعال العا 
المُقِيمِينَ الأحرار من أهل الأمصار [و] ”" المُصَلَّينَ المكتوبةً ببجَماعةٍ مُستَحَبّقّ فلا يجبٌ 
على النّسوانٍ والصّبْانِ والمجانينٍ والمُسافرينَ وأهلٍ القُرى ومَنْ يُصلَي التَطوعَ والفرض 


وعحله . 


. ليست في المخطوط‎ )1١ 
. 24١ عر نا . انظر: المعجم الوجيز (ص‎ 


وقال أبو يوسف ومحمّد: : يجب على كُلْ مَنْ يودي مكتوبةً في هذه الأيّامٍ على أي 
وضْفيٍ كان في أيّ مكان كان وهو قول إبراهيمٌ التَخَّع 7" . ا 

وقال الشّافعيُ في أحدٍ قوليه: يجب على كل مُصَلّ فرضًا كانتٍ الصَّلاةٌ أو تَفْادٌ؛ لأنّ 
التوافل أتباع الفرائض فما شرع في حَقٌ الفرائضٍ يكونُ مشروعًا في حَقّها بطَريقٍ 
7 

(ولنًا) : ما روي عن علي وابن مسعود 0 اكد يه عَقِيبَ التَطوْعَاتِ ولم يُرْوَ 
اوري ل ؛ ولأن الجر بالقكبير بدعةٌ الأفي موضع 
تيك الت وعاوزه الت إلا عقوت عَقَيبَ المكتوباتٍ ولأنّ الجماعةً شرط عندٌ أبي حنيفةً لما 
تذكرة» ب والتوافل لا تود يجهاغة وكذا لا دك عقيت عقيبَ الوتر عندنا. أمّا عند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ فلأت تفل . 

وأمّا عند أبي حنيفة فلأنّه لا يُؤَدَى بيجَماعةٍ في هذه الأيّامِ. ولأنّه وإنْ كان واجبًّا فليس 
بمكتوب والجهْرٌ بالتكبيرٍ بدعةٌ إلآفي موردٍ النَصٌ والإجماع ولا نص ولا إجماعٌَ إل في 


المكتوبات . 
وكذا لا يكر غني صلا : الغي و عتدنا نما قلنا ربك عتيت الشتعة» لانيا فريقة 
كالظهر . 


وأمّا الكلامٌ مع أصحابنا فهما احنّجًا بقولِه تعالى: #وِيَدْكُرُوا أن له ف أَيَامِ 
مَعَلُومتٍ# [الحج :]2 وقوله مم روأ أَشَهَ في أيسَامِ مَفدودات شو [البقرة :*20] من غير تقبيلٍ 
مكان أو جِنْسٍ أو حالٍ؛ ولأنه من توابع الصَّلاةٍ بدليل أن ما يوجبُ قَطْمَّ الصَّلاةٍ من الكلام 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟/ 45)» تبيين الحقائق (١//1١؟)2‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2)96 فتح 
القدير (؟/ »)8١‏ مجمع الأغمبر :)1١76 /١(‏ رد الحتار11/ ,.)18٠‏ 

(') وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وهل د يسن التكبير المقيد في أدبار الصلوات؟ فيه وجهان 
أحدهما : 0 لأنه لم ينقل ذلك عن رسول الله كلو والثاني : لا لأنه عيد يسن له التكبير 
المطلق فيسن له التكبير المقيد كالأضحى» وقال أيضًا: «وهل يُكبر خلف النوافل؟ فيه طريقان» من أصحابنا 
من قال “كبر قرلا واعداء لأبا صلاة راتبة فأشبهت الفرائض ومنهم من قال فيه قولان : أحدهما : : يكبن لا 
قلناه. والثاني: لا يكبر ؛ لأن النفل تابع للفرض» والتابع لا يكون له تبع» . انظر المهذب مع المجموع (5/ 
5355- 7”09). الغرر البهية (؟/ ,)”1١5‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,)701//١(‏ مغني المحتاج (١/99ه),‏ 

شية الجمل (؟7/ 24)٠١*”‏ تحفة الحبيب (؟/ 777). 


ونحوه بوب تطح التكبير فكل مَنْ صلّى المكتوبة ينبغي أن ير ولأبي حنيفة رحمه الل 
تعالى قَوْلَ الي كليهِ: «لآجْمْعَة وَلاتَْرٍ بق إلأ في مِضْرٍ جَامِع»' ' وقول عل رفئ لله هله 
الا جمعة جمُعَة وَلانشْرِيقَ وَلافِطرَ وَلا أَضْحَى إلآ في مِضْرٍ جَامِع . 

والمواة من التَشْريتٍ هو رَفُعُ الضّوتٍ بالتكبيرٍ هكذا قال النَضْرٌ؛ بن شَمَيْلٍ"' وكان من 
أرباب اللّةٍ فيجبٌ تَصديقُه؛ ولأنّ العصْديقَ في الّةٍ هو الإظهارُ» والشّروق هو الظهوة 
قال شَرَقّتِ الشّمِسُ إذا طَلَعَتْ وظهرث سُمّيَ موضِعٌ طلوعها وظهورها مشرمًا لهذاء 
والتُكبِيرُ نفسٌه إظهارٌ لكِبْرياءِ الله وهو إظهارٌ ما هو من شِعارٍ الإسلام فكان تشريقاء ولا 
يجورٌ حَمْنَه على صلاة العيدٍ؛ لأنّ ذلك مُستفادٌ بقوله : ولا فِطْرَ ولا أضحى في حديثٍ 
ال ا و ا ا 
دون مكان ذ َي اكير مُرادا بالتَشْريق ولأنَ َف الصَّوتٍ بالكبيرٍ من شَعائرٍ ”" 
الإسلامء وأعلامٌ الدّينِ وما هذا سبيله لا يُشْرَعّ إلفي موضع با يَشْتَهِرٌ فيه ويشيعٌ وليس ذلك 
إلأفي المِضْرٍ الجامع ولهذا يختَصٌ ”* به الجْمَع والأعيادٌ . 

وهذا المعنى يقتضي أن لا يَأتي به المنفردٌ والتّسِوانٌ؛ لأنّ معنى الاشتهار يختّص 
بالجماعة دونَ الأفرادٍ ولهذا لا 9 المنفردٌ صلاةً الجَمّعةٍ ”*' والعيدٍء وأمرٌ النّسِوانٍ 


: «وزعم أبو حنيفة أنه بلغه عن النبي كاه - أنه قال‎ : )5١ جاء فى «كتاب : الآثار» لأبي يوسف (ص‎ )١( 
ا لضي 1 7 فقوله : «وزعمك. أي : : وهمء وهذا هو الصواب. فقد قال‎ 
«لا يُروى عن النبي وك‎ :)7؟١‎ 5 /١( البيهقي فيما نقله ابن حجر في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»‎ 
مرفوعاء وائما وجدتاه مر قوفا‎ بيرغ١‎ :)١18 في ذلك شيء» اه . وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/‎ 
)١079/5( على علّ! اه. وقد أخرجه موقوفًا على عللّ - رضي الله عنه - : البيهقي في «السنن الكبرى»‎ 
رقم (/ا511)» وابن‎ )١58//7( رقم (0:09), وعبد الرزاق‎ )1759/1١( رقم (2»)5105 وابن أي * شيبة‎ 
13 *( الجعد في «حديثه» (ص ) رقم‎ 

فم هو: النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم. أبو الحسن . المازن التفيهون:: فقيه » محذث 2 


0 قال ابر العماد.ة كاذ إمامًا حافظًا كليل الكتآن . :وهو ارد طون امس ين رع اه 
خراسان. روى عن حميد وهشام بن عروة وغيره من أثمة التابعين» روى عنه إسحاق بن راهويه» وعلي بن 
المديني؛ ويحيى بن معين وغيرهم. من تصانيفه: «كتاب: السلاح». و«غريب الحديث». و«المعاني»» 
. . و«الصفات» في اللغة في خمسة أجزاء . توفي بمرو سنة (4١1ه)‏ انظر ترجمته في شذرات الذهب (؟1/ 207 
بغية الوعاة (/91). الأعلام (4/ لاه "). معجم معجم المؤلفين .)٠١١/١(‏ 

() فى المخطوط : «شعار». (:) فى المخطوط : «اختص». 

(5) في المخطوط : «الجماعة». ْ 
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مَبنِيٌ على السَّثْرٍ دون الإشها 
نان لاي لفيا نهد كرنا دولا أمل قرفي اما الأرلى تنج ابا عن 0 
خصٌّوصٍ المكانٍ والجئْسٍ والحالٍ عَمّلاً بالدَليلينٍ بقدرٍ الإمكانٍ وما ذَكّروا من معنى 
َع مُسَلّمّ عند وُجودٍ شرطٍ المضر والجماعةٍ وغيرهما من الشرائطٍ ٠‏ فأمّا عند عَدَمِها فلا 
كك التيعة. 
ولو اقبَدَ ذى المُسافرٌ بالمُقيم وجب عليه التكبيرٌ؛ ؛ لأنه صار تابعًا ”'' لإمامه ألا ترى أنه 
تغَيِرَ فرضّه أربعًا فيُكَبّرُ بحكم التَبَعيَةَ وكذا النّساءً إذا اقتَدَيْنَ برجل وجب عليهِنَ على 
سبيلي المُتابعة فإ صليْنَ بجّماعة ود فلا تكبير لمن لما قلن وأمًا الممسافرونٌ إذا 
صلوًا في المِصْر بجَماعةٍ " " ففيه روايتانٍِ رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أن عليهم التكبير 
والأصَحٌ أنْ لا تكبيرَ عليهم ؛ ال اس للفَرْضٍ مُسقِط [للتّكُبِيرٍ] “نم فى تغير 
الفرض لا فَرْقٌ بين أن يل اة في المضر أو خارجَ الِضر فكذا في سوط التكبيرء ولأ 
الِضْرٌ الجامعَ شرط والمُسافرُ ليس من أهلٍ المِصْرٍ فالتَحَقّ المِصْرُ في حَنهِ بالعدّم . 
فصل [في بيان قضاء التكبير] 

وأما بيان حكم التكبيرٍ فيما دخل من الصّلواتٍ في حَدٌ القضاء فتقول ١‏ سان نا إن 
فاتنه الصَلاة في غير أيّام النَشْرِيقٍ فقضاها في يام التَشْرِيقٍ. أو فائنْه في هذه الأيّامِ فقضاها 
في غير هذه الأيّام أو فائّنه في هذه الأيّام [1/ 94 ب] فقضاها في العام القابل من هذه 
الأيام أو فاتته في هذه الأيّامِ فقضاها من هذه السَئةٍ. 

إن فاتنه في غير أيّام الَشْرِيقٍ فقضاها في أيّام التَشْريقٍ لا يُكَبّرْ عَقيبَها؛ لأنّ القضاء 
على حَسب الأداء وقد فاتَنّه بلا تكبير فيقضيها كذلك. وإنْ اتن في هذه الأيّام فقضاها في 
غيرٍ هذه الأيَامِ لا يُكَبّرُ عَقَيبّها أيضًا وإِنْ كان القضاءًٌ على حَسَّبٍ الأداءٍ وقد فائّنُه مع 
واي نويا ب جو عاد ياووين بجي 
في وقتٍ القضاء فبَقَىَ بدعة . إن فاتنه فى هذه الأيَامٍ وقضاها في العام القَابلٍ في هذه الأيّام 


)١(‏ في المخطوط : «تبعًا 
)١(‏ في المخطوط : «جماعة». (5) ليشت فن المخخطوط: 


موه بل ا ا ما رك 


الايكَبْرُ أيضًا ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه يُكبَّرُ والضَّحيحٌ ظاهرٌ الرّوايةٍ لما بَيّنَا أن رَفُعَ 
الصّوت بالتكبير بدعة الأفي مورد الشرعٍ والشرع ورد بجع هذا الوقت وقكا ل 

الصّوتٍ بالتكبير عَقِيبَ '' صلاةٍ هي من صَّلَوَاتٍ (" هذه الأيّام ولم يرد الشّرعٌ بِجَعلِه 
: وقتّالغيرٍ ذلك فبقى بدعةً كأضْحيَةٍ فائّثْ عن وفتها أنه لا يُمْكِنُ التَقَدْبُ بإراقة دَمِها في 


١‏ العام القابلٍ وإِنْ عاد الوقتٌ» وكذارَميٌ الجمار لما ذكرنا فكذا هذا وإِنَْ فائَنّه في هذه 
الأيام وقضاها في هذه الأيَام من هذه السَنة يُكَبّدُة لأنّ التَكبِيرَ سْنَةَ الصّلاة الفائتة وقد قَدَرٌ 
. على القضاءٍ لكون الوقتٍ وقنًا لتكبيراتٍ الصَّلواتِ المشروعات فيها . 


فصل [في سنن الصلاة] 
انا سكديا فكقير: نعفها ضناذة سقميمة وبعضها من لَواجِتٍ الصَّلاةٍ. أمَّا الذي هو 


. الصَّلاةٌ بنفسه فالسّئَنُ المعهودةٌ التى يُوَّدٌّى بعضّها قبل المكتوبة وبعضها بعد المكتوبةٍ ولها 


فصل منفردٌ نذكرُها فيه بعَلائقِها إن شاء الله تعالى . 

وأمَّا الذي هو من لَواحِقٍ الصَّلاةٍ فئلاثة أنواع : نوع يُوْنَى به عندَ الشّروع في الصَّلاة 
ونوع يؤْتَى به بعد الشروع في الصّلاقء ونوعٌ يُؤْتَى به عندٌ الخروج من الصّلاة . 

أمّا الذي يُؤْتَى به عندٌ الشّروع في الصّلاةٍ: فسّئَنُ الافتتاح وهي أنواعٌ : 

منها : أنْ تكونٌ اليه مُقارنة للتّكُبير ؛ لأنّ اشتراطً اله لإاخلاص العمل للّهِ تعالى. 

وقرانٌ النّبّة أ قرب إلئ تحفيق معنى الإختلاض فكان أفضلّ وهذا عددناء: وعد الشافعي 
رض والمبالة قد عدت 

ومنها : أنْ يتكلم بيسانِه ما نواه بم بقلب ولم يذكره في كتاب الصَّلاة وَ نضا ولكنه أشارٌ إليه 
في كتاب الحجّ فقال : وإذا أَرَدْت أنْ تخر م بالحجٌ إنْ شاء اللّه فقلٍ اللّهُمَ ني أَريدُ الحجّ 
فِيسُرْه لي وتقَبّلَه مِئّي» فكذا في باب الصَّلاةٍ ينبغي أنْ يقول الله رن أريدٌ صلاةً كذا 
فيسّرها لي وتقَبلُها مي ؛ لأنّ هذا سُوَالَ التَوْفيقٍ من اللّهِ تعالى للأداء والقبولٍ بعدّه فيكونٌ 


(6) في المخطوط: «صلاة» . 


ومنها: حَذْفْ التكبير لمارُِيّ عن إبراهيم الدحُمي موقوًا عليه ومرفوعًا إلى رَسُو ل الله 
ككل أَنّهُ قَالَ : : «الأدَانُ جَرْمْ » وَالإقَامَةُ جَرْمٌ : وَالتْكبيرٌ جَْمًه ' ولأنَ إدخال المدّ في ابتداء اسم . 
لله تعالى يكونُ للاسيفْهامٍ والاسيفْهامُ يكونٌ للشَّكُ والشّكُ في كِبْرياء اللّ تعالى كُفْرٌ 
وقؤلة م3 فده لاله هلوزن أققل وعوافة لا يجي المد لد 

ومنها: رَفْعٌ اليدَيْنَ عند تكبيرة الافتتاح» والكلامٌ فيه [يَقَُ] "" في مواضمٌ : في أصلٍ 
الرَفْء وفي وقتِهء وفي كيفيتِه » وفي مَحَلّه . 

أمّا أصل الرَفْعِ فليما رُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ وَابْنِ مُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُونا عَلَيْهِم 
رفوع إلى شرن الله كله 1د قال : «لآتْرْقَعُ الأنِدِي إلا فِي سَبْعَةٍ مَوَاطِنَ00 2 وذكر من 
متها تكبيرة الافتيتاح . 

رَعَنْ بي حُمَيْدٍ السّاعِدِيّ رضي الله عنه أَنّهَُانَ في عَشْرَةَ َمْطٍ مِنْ أضْحَابٍ رَسُولٍ الله 
فَقَالَ لَّهُمْ : آلا أَحَدَتُكُمْ عَنْ صَلدةَ رَسُولٍ الله كه ؟ قَقَانُوا: مَاتٍ » فَقَالَ : رَأَيته دا عي 
عِنْدَ فَاتِحَةٍ الصَّلاةٍ رَقَعَّ يَدَيه7*) اوت ا 

وأمّا وقنّه فوقتٌ التكبير مُقَارِنًا له؛ لأنّه سُنَةٌ . التتكبيرُ شرعٌ لإعلام الأصَمٌ الشروعَ في 
الصَّلاةٍ ولا يحصّلّ هذا المقصُودٌ إلا بالقران .وأا كيفيّئه فلم يُذّكَرْ في ظاهر الرّوايةٍ» وذكر 
الطحاوِيٌ أنه يَرَْعُ َدَيْه ناشِرًا أصابعّه مُستقبلاً بهما القِبْلةَ» فمنهم مَنْ قال: أرادً بِالنَشْرٍ 
تفريجٌ الأصابع » وليس كذلك بل أراد أنْ يَرْفَمَهِما مفْتوحَتَيْنٍ لا مَضْمِومَتَيْنِ حينَ تكونٌ 
الأصابع نحو القِبْلةِ . 


)١(‏ تقدم في الكلام على الأذان. )١(‏ في المخطوط : «وأما قول الله». 
(*) ليست في المخطوط . 
(5) لا يصح مرفوعًا ولا موقوفا: 

ما المرفوع: فأخرجه الطبراني ذ في «الكبير؛ )586/١١(‏ رقم .)1١10177(‏ عن ابن عباس - رضي الله 
عنهما مرفوعًا به من طريق ابن أبي ليلل عن الحكم. عن مقسم » عن ابن عباس به . وسئنده ضعيف» وابن 
أبي ليل ضعيف الحديث». والحكم لم يسمع هذا الحديث من مقسمء كما قال شعبة» نقله ابن حجر في 
«الدراية» 2)١54 /1١(‏ وأعله الهيئمي في «مجمع الزوائد» (7/ »)٠١7*‏ بابن أ ليل فقط!. 

وأمّا الموقوف : فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» /١(‏ 5١؟)‏ برقم ( 9 ©؛ وفيه عطاء بن السائب 
مختلط . وقال الشيخ الألباني في «السلسلة الضعيفة» رقم :)٠١55(‏ «باطل بهذا اللفظ» اه. 
(4) أخرجه البخاري, كتاب : الأذان» باب : سنة الجلوس فى التشهد. حديث (878) وأبو داود» حديث 
(0» والترمذي. حديث .)3١5(‏ وابن ماجه. حديث )١١71١(‏ دون قوله: «عند فاتحة الصلاة» 


وعن الفقيه أبي جَعفْرٍ الهندوانيٌ : أنه لا به بلع لاقي نولا سويز 
ينْركهما على ما عليه الأصابعٌ في العادةٍ بين الضّمّ والتمريج . 

وأنًا مَل فققد ذكر في ظاهر الرٌواية أنه يَرَْمُ يَدَيْ جذاء ٠٠١/11‏ أ] أَدَْه وكَسّرَه الحسَنُ 
بن زياد في «المجَرَّدِ؛ فقال: [قال] ''؟: أبو حنيفة يَرْفُعُ حتّى يُحاذي بِإبِهامَيْه شحمة 


ده إه6 


وكذلك في كل موضع تُرْقَمُ فيه الأيدي عند التكبيرٍ. 
وقال الشافعي ار ا وقال مالك كر اير 


احنّجّ الشَافعيٌ بما رُوِيَ دالت يه كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبَّرَوَرَقَمَ يَدَيْهِ حَذَْوَ 
011007 )ه22 
برا 


(ولنَا): مارَوّى أبو يوسف في «الأمالي» بإسناده ء من اَْرَاِْيٍعَاوبٍ أنه ال : كان 
رَسُولَ اللِّ كله إذَا اْمَتَحَ الصَّلاة كبر ورك كد كلاه أذلنه *". ولأنّ هذا الرَفْعَ شرع 
0 الشّروعَ في الصَّلاةٍ ولِهذا لم يُرْفَع في تكبيرةٍ هي علمٌ للانتِقال عندّنا؛ لأنّ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ *2» مختصر الطحاوي ص (2255.» المبسوط »1١/1١(‏ 
5) فتح القدير مع الهداية /1١(‏ 581 - *587)» البناية ١97 /١(‏ - /ا9١).‏ 

() انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص »)١5(‏ الأم »)2٠١ 5 /١(‏ حلية العلماء (؟/ »)8١‏ المجموع 
شرح المهذب (”7/ 7١4‏ - 073037 شرح السنة للبغوي (557/79). 

(5) انظر في مذهب المالكية: المدونة »)7١/١(‏ المنتقى ».)١47 ٠١47 /١1(‏ الرسالة الفقهية ص .)١١4(‏ 
الاستذكار 1١77 /١(‏ -58١)ء‏ بداية المجتهد (لا7١).‏ 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع عند الركوع» برقم (0744» والبيهقي في 
«السئن الكبرى» (7/ )١5‏ رقم »)5١147(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 7١5؟)‏ رقم (751140)». والطحاوي في شرح 
معاني الآثار) (140>© والحميدي في «المسند» )9١57/5(‏ رقم (9/75). وأبو يعلى في «المسند» /٠"(‏ 
8 رقم »)١5190(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ .)5١5‏ والخطيب في «الفصل للوصل المدرج» /١(‏ 
”). من حديث البراء بن عازب مرفوعا بلفظ : «أن رسول الله ككِيْهِ كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى 
قريب من أذنيه» ثم لا يعوداء وهذا لفظ أبي داود والحديث ضعيف. فيه: يزيد بن أب زياد.» ضعيف 
الحديث. وقال ابن القيم في «نقد المنقول» (ص :)١559‏ «قال الإمام أحمد: هذا حديث واو» وقال يحيى : 
ابن أبي زياد» ضعيف الحديث» وقال ابن عدي : ليس بذاك» وضعف هذا الحديث جمهور أهل الحديث». 


وقالوا: لا يصح» اه. وكذا قال في «المنار المنيف» (ص 22١78‏ وضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» 


. والألباني فى «ضعيف أب داود)‎ »)5 ٠7 /١( والزيلعى فى «نصب الراية»‎ »)5751/١( 
من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليى عن‎ 2)١71//1١( أورده ابن حجر في «الدراية»‎ )5( 


البراء» 


لصم يَرى الانتقال فلا حاجة إلى رَفْع الزن وهة ا المشطوة تنا يقل إذااوقم يدث ولو 
ديه . 0 

وأا الحدبث: فالتوفِينُ عند تعارّض الأخبار واجبٌ فما روي محمولٌ على حالة العُذْر 
حيِنَ كانث عليهم الأكسيةٌ والبرانِسٌ'' ' في رَّمَنِ الشّتاءِ فكان يتعَذّرُ عليهم الرَّفْعُ إلى 
لأدُنيْنِ يدل عليه ما رَوَى وائلُ بن حجر أنه قال الام ب لا را رده 
إلى الاداق قع قوكت علبهم رم لقال وغليهم الأكنية والبر انك مق قد الود وخذ تف 
يَرْفُعونَ أيديّهم إلى المناكب . 

أو نقول: المُرادُ بما رَوَيْنا رُءُوسُ الأصابع» وبما رُوِيَ الأكُفٌ والأرساعٌ عَمَلاً بالدّلائلٍ 
بقدرٍ الإمكانٍ . وهذا حكم الرّجل . 

فأمّا المرأةٌ فلم يُذْكَرْ حكمّها في ظاهر الرُوايةٍ . ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّها ترم 
يَدَيْها جذاء أَدُنَيْها كالرَجُلٍ سَواءَ؛ ؛ لأنَ كميِها ليسا بعَوْرةِ» ورَوَى محمَّدُ بن مُقاتلٍ الرّازيّ 
عن أصحاينا أنها ترقع يََيْها حَذْوَ مَْكيَيُها؛ ؛ لأنّ ذلك أستَرُ لها وبناءٌ أمرِنّ على السَثْر ألا 
ترى أنّ الرَجُلَّ يَعتَدِلُ في سُجوده ويَبْسُطٌ ظَهْرَه في رُكوعه والمرأةٌ تفْعَلُ كأسئّرٌ ما يكونٌ 
لها؟ . 

ومنها: أن الإمامٌ يَجْهَرُ بالتكبير ويُخفي به المنفرد والمُمْتَدي ؛ لأنْ الأصلّ في الأذكار 
هو الإخفاءُ وإِنْما الجهْرُ في حَقٌ الإمام لحاجَته إلى الإعلام فإِنّ الأعمّى لا يَعلّمُ بالشروع. 
إلا بسّماع التكبيرٍ من الإمام ولا حاجة إليه في > حَقَّ المنفردٍ والمُقْتَدي . 

ومنها: أن يكير المعتد مُقارِنًا لتكبيرٍ الإمام فهو أفضل باتّفات الرٌواياتٍ عن أبي 
حنيفة» وفي التَسليمٍ عنه روايتانٍ في روابة :يم مانا لتسليم الإمام [كالتكبيرٍ] ”"" وفي ١‏ 
رواية : يسَلُم بعدَ تسليم الإمام بخلان التكبيرٍ» وقال أ بو نوقتت : االحنة ا يك تراد 
الومام من التكبيرٍ وإِنّ كبر مُقارِئا لتكبيره فعن أبي يوسف فيه روايتانٍ في رواية 5000-5 


رواية : كر . 


.)47 البرانس: كل ثوب رأسه منه ملتزق بهء والمفرد بُوْنْس. انظر: الوجيز (صن‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 
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5 

4 
1 
ا 
0 
3 
3 

5 
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وعن محمد : يجوز ويكون مسيئا . 


و : 
0 
3 


سر ناوي 


(وجه قولهما) : أنَ المقتديَ تبَعٌ للومام ومعنى التبعيّة لا تتحمى في القرانٍ . 
ولأبى حنيفة : أن الاقتداء مُشارَكةٌ وحقيقة المُشارَكة [فى] ”'' المُقارَنةٌ إِذْ بها تَتَحَمَقْ 


. المُشارَكةٌ في جميع أجزاء العبادة» وبهذا فارَقٌ التَسليمٌ على إحدى الرُوَايتَيْنِ ؛ لأنّه إذا 


٠ 
يفا‎ 
- 
_- 


هل يعن نقد وعدت المُشارَكةٌ في جميع الصَّلاةٍ؛ٍ لأنّه يخرح عنها بسَلام الإمام . 


ومنهاء أنّ المُوَّذّنَ إذا قال: قد قامتٍ الصَّلاةُ كبّرَ الإمامُ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ . 

وقال أبو يوسف والشّافعيٌ : لا يُكَبرُ حتّى يَفْرْعَ المُوَذّكُ من الإقامة» والجَمْلة فيه أن 
المُوَّذّنَ إذا قال: حَىَّ على الفلاح» فإِنْ كان الإمامُ معهم في المسجد يُسِتَحَبٌ للقَوم أنْ 
يقوموا في الصَّفٌ . ْ ا 

وعندٌ زفر والحسن بن زيادٍ يقومونَ عند قولِه: قد قامتٍ الصّلاة» في المرَّةٍ الأولى ؛ 
ويُكَبّونَ عند القانية لأنّ المُنَِْ عن القيام قولّه : قد قامتٍ الصّلاةُ لا قوله: حَيّ على 
الفلاح . ا ض 

(ولنا): أنَّ قولّه: حَىَ على الفلاح» دُعاءٌ إلى ما به فلاحُهم وأمرٌ بالمُسارَعةٍ إليه فلا بد 
من الإجابةٍ إلى ذلك ولّنْ تحصّلَ الإجابةٌ إلا بالفعلٍ وهو القيامٌ إليهاء فكان ينبغي أنْ 
قوفو عنة اقول وغل الكلاق لما دكرناعية آنا الكقييو عن القياء كي لذ بلقن قولة: 
حَىَ على الفلاح ؛ لأنْ مَنْ وُجِدَتْ منه المُبادرةٌ إلى شيء فدُعاوٌه إليه بعد تحصيله إيّاه يلغو 
من الكلام. 7 

أنّا قولّه : ِنْ المُئْبَِ عن القيام, قوله: قد قامت الصَّلاةٌ . 

فنقول: قولّه : قد قامتٍ الصَّلاةٌ» يُنِْمحٌ عن قيام الصَّلاةٍ لا عن القيام إليهاء وقيامُها ”") 
وُجِودُّها وذلك بالتّحريمة ليَتصِلَ بها جزءٌ من أجزائها تَصْدِيقًا له على ما نذكرٌ: ثم إذا قاموا 
إلى الصّلاةٍ إذا قال المُوَّدنُ : قد قامتٍ الصَّلاةٌ» كبّروا على الاختلافيٍ الذي ذكرنا . 

(وجه قول أبي يوسف والشافعي): أن في إجابة المُوَّدْنٍ فضيلة: وفي إدراكِ تكبيرة الافتتاح 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قيام»‎ )0( 


(بإببييسح باع الصنتوع؟_4 
فضيلةٌ فلا بد من الفراغ إحرارًا للمَضيلَمَيْنِ [آمن الجاَِينِ] ”'2؛ ولأنّ فيما قلنا تكونٌ جميعٌ 
صلاتِهم بالإقامة وفيما ٠٠١ /١[‏ ب] قالوا بخلافه . 

الا ا ا يا ل 00 
يشي بتكي فل تفي بالتأي؛ ولو كدبع افراع من لقا ما سب باكر 
فضّلاً عن التأمين فلم يكن للسُّوَالٍ معئى ؛ ولأنّ المُوَدْنَ مُؤْ تَمَنُ الشّرع فيجبٌ تَصْديقَه 
وذلك فيما قلناه لما ذكرنا أن قيامَ الصَّلاةٍ وُجودُها فلا بُدَ من تحصيل التّحريمةٍ يمةٍ المَمَتَرِنةٍ 
بركن من أركانٍ الضَّلاةٍ ليوجَدَ جزءٌ من أجزائها ف فيَصيرٌ المخبرُ عن قيامها صادقًا في مَمَالتِه ؛ 
لأنّ المخبد عن المُتَرَكُبٍ ا ل 
كان الجزءٌ وحْدّه ما لا يَنْطَلِقُ عليه اسمٌ المُتَرَكُتٍ كمّنْ يقول : لان يُصَلَى في الحالٍ 
يكونُ صادقاء وإِنْ كان لا يوجَدُ في حالةٍ الإخبار إلآّْجزءٌ منها؛ لاستحالة اجتماع أجزائها 


فى الوجودٍ فى حالةٍ واجدة . 
به تبيّنَ أنَ ما ذكّروا من المعنييّن لا يُعتَبَرُ بمُقَابَلةٍ فعلٍ رسول الله كه وفعلٍ عمرٌ رضي 
الله عنه . 


نَم نقول 7" : في تَصْديقٍ المُوَذّنِ فضيلةٌ كما أن إجابته فضيلة بل فضيلةٌ التَصْديقٍ فوقٌ 
فضيلةٍ الإجابةٍ مع أنّ فيما قالوه فواتَ فضيلةٍ الإجابةٍ أصلا إِدْ لا جوابّ لقوله : قد قامتٍِ 
الصَّلاةٌ من حيث القول» وليس فيما قلنا تفويتٌ فضيلةٍ الإجابة ابابل لشن ارجا 
بالفعل وهو إقامة الصَّلاةٍ ة فكان ما قلنا سببًا لاستدراكٍ الفضيلْتَيْنَ فكان أ حَن وه كز أن لا 
بَأسَ بأداء بعض الصَّلاةٍ بعد أكثر الإقامةٌء وأداء أكثرها بعد جميع الإقامة إذا كان سببًا 
لاستدراك الفضيلتين . 

وبعض مشايخنا اختاروا ذ في الفعل مذهبّ أبي يوسف لتَعَذَّرٍ إحضار النَيَةِ عليهم في 
حال رَفْع المُؤْذْنِ صوتّه بالإقامةٍ. 


() ليست في المخطوط . ظ (6) في المخطوط: «عن». 
(؟) في المخطوط : «يقول». 


هذا إذا كان الإمامُ في المسجدٍ فإِنْ كان خارجٌ المسجدٍ لا يقومونٌ مالم يحضّرُ لقولٍ 
التَبئّ كله : «لآَتَقُومُوا ني الصّفٌ حَنّى ”'' تَرَوْنِي خَرَجْتُ)”'' . ورُوِيَ عن عَلِيٌ' '' رضي الله 
عنه أنه دخل المسجد فرأى النَاس قياما يَنْتَظِرونّه فقال: ما لي أراكم سامدينّ أي : واقِفِينَ 
مُتَحَيّرِينَ ولأنْ القيامٌ لأجل الصَّلاةٍ ولا يُمْكِنُ أداؤها بدونٍ الإمام فلم يكن القيام مفيدًا 

ئمٌ إن دخل الإمامٌ من قَدَامٍ الصّفُوفِ فكما رأوه قاموا؛ لأنّه كُلّما دخل المسجدّ قام 


مَقام الإمامةٍ ون دخل من وراء الصَّفُوفِ فالصّحيحٌ أنّه كُلّما جاوّرٌ صما قام ذلك الصَفٌ ؛ 
لأنّه صار بحالٍ لو اقتَدَوًا به جاز فصار في حَمَّهم كأنّه أخذه مَكانه والله أعلم . 


[فصل: ما يؤتى به بعد الفراغ من الافتتاح] 
وَأمّا الذي يؤْتى به بعد الفراغ من الافتتاح فنقول : 
إذا فرغ من تكبيرة الافتّتاح نم مده عن سعاية. والكلامُ فيه ل أربعة مواضع: 
أحدها: في أصل الوَضع . 
والنَافن: في وقتٍ الوّضع . 
والثّالث: في مَحَلٌ الوّضْع 1 
والرايع: في كيفيَةٍ كيفيّة اوضع . 
اما الاّل: فقد ”*' قال عامّةُ العُلَماءِ : إن السَنَةَ هي وضع اليمين على الشّمالٍ ”* . 


. في المخطوط : «ما‎ )١( 
.5١١( اخرعة الخارى: مان الأذانء باب : متى يقوم الناس» إذا رأوا الإمام عند الإقامة برقم‎ )0( 
وأبو‎ ,)5١5( ومسلم. كعات : المساجد ومواضع الصلاة؛ باب : متى يقوم الناس للصلاة. برقم‎ 1 
داودء برقم (079)» والترمذي» رقم (0475)» والنسائي؛ رقم (/741)», من حديث أبي قتادة» مرفوعا‎ 
:25110( بلفظ : (إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني» لفظ البخاري» وزاد في الرواية الثانية‎ 
. «وعليكم بالسكينة»‎ 
/7( رقم (5044)» وابن سعد في «الطبقاتٍ الكبرى»‎ »)707/1١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )6( 
. وسئله حسن‎ )4 
زاد فى المخطوط: «فقد)‎ )4( 
.)١١/1( الأصل للشيباني‎ »)507/١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )0( 

وانظر في مذهب الشافعية: الأم 22٠١9 /١(‏ مختصر المزني ضٍ .)١4(‏ 


وكا عالاك#القة عي ارال , 

(وجه قوله). أنّ الإرسالَ أشَيُ على البدنء والوّضْعٌ للاستِراحة دَلَ عليه مارُوِيَ عن 7. 
إبراهيم النَخَّعيَ أنه قال: إِنّهم كانوا يَفْعَلونَ ذلك مُخافةَ اجتماع الم في رُُوسٍ الأصابع ؛ 
لأنهم كانوا يُطيلونَ الصَّلاةٍ وأفضلُ الأعمالٍ أحمّرُها'" على لسانٍ رسولٍ الله يك. 

(ونَمَا): ما رُوِيّ عَنْ النَّبِّ يل أنّهُ قَال : «ثَلآتْ مِن سُئَن الْمُرْسَلِينَ » تَغجيل الإِنْطارٍ. 
وَتَأَخِيرُ السُحُور » وَأَخْدُ الشَّمَالٍ بِالْيَمِينِ في الصَّلاةٍ"'. وفي روايةٍ: «وَضْمْ الَيَمِينِ عَلَى 
الشّمّال تخت السَّةٍ فى الصّلاة) . 

وأمّا وقثٌ الوَضْع : فكلما فرَعْ من التكبير في ظاهر الرّواية . 

ودُويَ عن محمَّدٍ في النَواور : أنه يُرْسِلُهِما حالة القّناء فإذا فرَعٌ منه يَضَعٌ بناءَ على أن 
الوَضْعَ سُنْةُ القيام الذي له مقدار ”*؛ في ظاهرٍ المذهب . 

وغ سعتن كن القراءة) وااجتعزا على اتدل 21 الوط هي القيام الكتخلل بين 
الركوع والسجود؛ لأنّه لا قرارّ له ولا قراءة فيه» والصَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الروايةٍ؛ لقوله 
كه : «إنَا مَعْشَرَ الأنْبيَاء ْنَا أن تَضَعَ أَِمَائَنَا عَلَى شَمَائِلِنَا في الصّلاقه” من غير فصل بين حالٍ 


. )518 /7( أحكام القرآن للجصاص‎ »)١17//١( انظر في مذهب المالكية: المدونة‎ )١( 

/١( 59)؛ النهاية في غريب الحديث‎ /١( أحمزها: أي أمتنها وأقواها وأشدها. انظر: مختصر الصحاح‎ )١( 
.)85٠ 

(*) أخرجه الدارقطني في «سننه» /١(‏ 585)» برقم (؟)؛ من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (ثلاثة 
من النبوة: تعجيل الإفطارء وتأخير السجودء ووضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة». وسنده 
ضعيف» فيه: محمد بن أبان الأنصاري» يرويه عن عائشة رضي الله عنه؛ ومحمد هذا قال ابن حباك في 
«الثقات» (/1/ 197): «محمد بن أبان الأنصاري من المدينة» يروي عن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» 
روى عنه: يحيى بن أب كثير» ومنصورء ومن زعم أنه سمع من عائشة فقد وهم»ء وليس هذا بمحمد بن 
أبان الجعفي» ذلك من أهل الكوفة ضعيف» وهذا مدني ثبت» اه. وقال البخاري في «التاريخ الكبير» /١(‏ 
؟"): «ولا نعرف لمحمد سماعًا من عائشة»» وقد أخرج هذا الحديث . فالحديث ضعيف لانقطاعه بين 
محمد وعائشة رضى الله عنها. 

(4) في المطبوع قرار» . 

(5) أخرجه الطيالسي في «مسنده» (ص 5 رقم 755684)» وعبد بن حميد كما في «المتتخب من مسنده» 
وص 1 رقم (554)» السهمي في «تاريخ جرجان» (ص ,)١55‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (4/ 
؟) رقم (7414), والدارقطني )584/١(‏ رقم (5): وابن الجوزي في «التحقيق» )774/١1(‏ رقم 
(57)»: عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ : «إنّا معشر الأنبياء أمرنا أن نعجل إفطارنا ونؤخر سحورناء ونضع 


. لا ال 5 0 من أركانٍ الصلاة يي 
ظ الو ا نا ريوس سي سس 
. مشايجنا الوَضْعٌ أولى ؛ لأنَ ٠١١/11‏ ]له ضَرْبَ قرار . 
وقال بعضّهم : الإرسال أولى ؛ لأنّه كما يَضَمُ يحتاجُ إلى الرَفْع فلا يكوثٌ مُفِيدًا . 
وأمّافي حال القُنوتِ فذكر في الأصل إذا أراد أنْ يقنّتَ كبَّرَ ورفع يَدَيْه جذاء أَدْنَيْه ناشِرًا 
ظ 71 - 
أصابعه بعه ثم يكفهما. 
اوري الإبكات بدا راشع بيه على بال وكذلك رُوِيَ عن أبى حنيفة 
ومحمّد أنه يَضعهما كما بذ يَضْع يميه على يسار 7 فى الصلاة . 
وذكر الكزخيئٌ والطحاويٌ ادنار ايا ف الت الموي ركذ ورم عو :بويت 
واختلفوا في (تفسير الإرسالٍ) ”"*» قال بعضهم : لا يَضَعٌ يميه على شِماله . 
أنه يَْسُّطُ يدَيْه بَسطا في حالةٍ القَنُوتٍ وهو الصّحيحُ؛ لعُموم الحديث الذي رَوَيْناه ولأنَ 
هذا قيامٌ في الصَّلاةٍ له قرارٌ فكان الوّضع فيه أة قرَبَ إلى التتعظيم فكان أولى . 
الا يضًا أنْ يَضَعَّ ”© لما رُوِيَ عَن الب يله أنّهُ صَلَّى عَلَى 
ا ا ا 2ع (4) 
جِتَازَةٍ وَوَضَمْ يَمِيئَهُ عَلَى شِمَالِهِ نَحْتَّ تحت السرّة 5 ؛ ولأنَالوَضعَ أ قرّبٌ إلى التعظيم في قيام 
له قرارٌ فكان الوَضْعٌ أولى» والله أعلم . 
أيماننا على شمائلنا في الصلاة؛. واللفظ للطيالسي»ء وفى سنده : طلحة بن عمرو متروك الحديث والحديث 
رت له طريق أخرى عند الطبراني في «المعجم الكبير» )1/1١(‏ رقم (801 ١‏ )0 وسنده صحيح . 
(١)و‏ فى المخطوط : اشماله) . (5) في المخطوط : لاتفسيره) 
(*) انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير 2)581/١(‏ اا 1 تحفة الفقهاء /1١(‏ 
.)1١‏ وانظر في مذهب الشافعية : الملجموع (4/ ,.)"١١ .”٠ ٠‏ الحاوي (578/75١)ء‏ الروضة /١(‏ 
ضرفة ' 
. (4) لم أجده مقيدا بصلاة الجنازة. والذي وجدته ما أخرجه الدارقطني /١(‏ 585). برقم (/1), عن هلب»ء 
قال: «رأيت رسول الله يك واضعًا يمينه على شماله في الصلاة». وأخرجه البيهقي (؟”/ .)7١9‏ وابن أبي 
شيبة في «المصنف» /١(‏ 757) رقم (5975), وأحمدء رقم .)55١١4(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (١؟/‏ 
14 وهو حديث صحيح . 


بح باتع الصتاتع ع 


وأمًا مَحَلُ اوضع فما تحت السَرّة في حَقٌ الرّجُلٍ والصَدْرُ في حَقٌّ المرأة''» وقال 
الصّافعيٌ : مَحَلَّهالصَدْرُ في حَقّهما جميمًا ''" واحتّجٌ بقوله تعالى : لعل يك وَأمر 4 
الكوثر :؟] قوله : #وَأْحَرَ حر أي ضّع اليمينَ على الشّمالٍ في النَحْرٍ وهو الصَّدْرُء وكذا رُوِيَ 
عن على في لفسير الايد 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن التّبيّ به أنّه قال: «نَلآاثٌ مِنْ سُئَن الْمْرْسَلِينَ -مِنْ جُمْلْتهَا- وَضْعٌ 
اين عَلَى الشّمَالٍ نَحْتَ السُرَة ِي الصّلّةه (". وأما الآيهُ فمعناه أي صَلَّ صلاةً العيدٍ وانحَر 
المررورفر اشع بو اول لأنّه حِيئَئذٍ يكونٌ عَطفَ الشَّىءِ على غيره كما هو 
مَفَجَضْ الى العطك في الأعال ورج ايوم انعال العادؤ وا بعاييها رلا مار , بين البعض 
وجو الكل ؛ أو تمل ها فلنا قل يكون حك بلحس ملي الهازرى غو عل وا 
هريرةً رضي الله عنهما أنّهما قالا: السَنْهُ وضعٌ اليمين على الشَّمالٍ تحت السَّرَّةٍ فلم يكن 
تفسيرٌ الايةَ عنه . 

وأمّا كيفيّة الوَضْع فلم يُذْكَمْ في ظاهر الرّوايةٍ واختّلِف فيها قال : بعضهم يَضَمٌ كمه 
البُمتى على طَهْرٍ كمه البُسرى . 

وقال بعضهم : يَضْعٌ على ذراعه اليُسرى» وقال بعضهم: يَضَعٌ على المِفصّلٍ . 

وذكر في النّوادِرٍ اختلافا بين أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ فقال: على قولٍ أبي يوسف يقبض 
بيه اليُتى على رُسغ يه اليُسرى . 


لل وي 


وعند محمّد 00 


مويه مع ياي لودو ا 
كفه اليُمِنَى ويُحَلَّقُ إبهامّه وخِئْصَرَه وبِنْصَرَه ويَضَمٌ الوُسطّى والمُسَبّحةَ على مِعصّمه لِيَصيرٌ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (51)» فتح القدير مع الهداية 2)5817/١(‏ مجمع الأخمر 
.98/1١(‏ 45). 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص ».)١5(‏ الوسيط .)7١5/5(‏ حلية العلماء ,))85/١(‏ 
المجموع شرح المهذب (9/ 1١‏ - 09717 , 

(9) سبق تخريجه . 


ة سدس بحم 
. جامعًا بين الأخذٍ والوّضْع وهذا؛ لأنّ الأخبارَ اختلفثُ, ذَكِرَ في بعضِها الوَضْمٌ وفي 
بعضها الأخذٌ فكان الجمعٌ بينهما عَمّلاً بالدّلائل ”'2 أجمع فكان أولى . 

ثم ية بقولٌ : سبحائك اللَُّمٌ وِحَمْدِكٌ وتَبارَكَ اسمُكَ وتعالى جَدّكَ ولا لَه غيرَكَ سَواءٌ 
كان إمامًا أو مُمَتَديَا أو منفرًا هكذا ذكر في ظاهر الرُواية ةِ وزاد عليه في كتاب الحجّ. وجل 
تَناوّك وليس ذلك في المشاهير ولا يقرأ: «إئي وجّهْتُْ وجهي لا قبلَ التكبير ولا بعدّه؛ وفي 
قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وهو قولٌ أبي يوسف الأوَّلُء ثم رجع وقال في الإملاء: يقول مع 
التّسبيح : «إني وجهْتٌ وجهي للّذي فطَرَ السَمواتٍ والأرض حَنِيقًا وما أنا من المشركين» : إن 
ملي وتنك وماق تماق لسرت العالنيق لا شريِك لدويذلك أرزث:وانامن المسلميق» 
ولا تقول وأنا أوّلُ المسلمين ؛ لأنه كِب وهل تَفسْدٌُ ضلائه إذا قال:ذلك؟ قال يعضه : 
تَفسّدٌ؛ لأنّه أدخَلَ الكذِبَ في الصّلاةٍ . 

وقال بعضهم : لا تفسّد؛ لأنّه من القرآنٍ . 

ثم عن أبي يوسفّ روايتانٍ في روايةٍ: يُقَدَمُ التَسِبِيحَ عليه . 

وفي روايةٍ: وهو بالخيار إن شاء قَدّمَ وإنْ شاء أخَر”"'»؛ وهو أحدٌُ قولي الشّافعيٌ 
وفي قولٍ يََْيحُ بقوله : وجَهْتُ وجهي لا بالسببح واحتّجًا بحديث ابن عمرّ أن الي 46 
كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قَالَ: «وَجَهْتُ وَجْهِي؛ ”*' إِلَخْ » وَقَالَ: «سُبْحَائَكَ اللّهُمّ وَبِحَمْدِكَ. . 
إلى آخره» . 

والشّافعيُ زادَ عليه ما رَواه عن رسول اللَّهِ يكل وهو قولّه : «اللّهُمْ إنّي ظَلَمْتُ تَفْسِي ظُلْمًا 


0 5 


. في المخطوط : «بالدليل»؟‎ )١( 

0 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (2)55 فتح القدير مع الهداية ومبامشه العناية /١(‏ 
284) البناية 17١١/5(‏ -2)515 مجمع الأغبر /١(‏ 2.95 40). 

(©) انظر في مذهب الشافعية : الأم اتدل مختصر المزني ص »)١5(‏ حلية العلماء (؟/ ”87)غ2 المجموع 
شرح المهذب (5/ "١5‏ - 7757), 

. (4) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» (5/7)؛ والطبراني في «المعجم الكبير» كما في «نصب الراية» /١(‏ 
2_4 . والمحديث إعناد» شعت د فيه : : عبد الله , بن عامر. قال ابن معين : لبن بسي ع2 2 نقله عنه 
ابن حبان في (المجروحين» (؟/2)5 وضعفه أحمد بن حنبل . واب حاتم وأبو زرعة ؛ انظر : ا جرح 
والتعديل (0/ .)١77‏ 


ابه بح باع سوج __4 


كَثِيرًا وَِنهُ لأيَمْفِرُ الدُثُوبَ إلا أَنْت فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةٌ من مِندِكَ وه ثب عَلَىَ إِنْك أنتَ النَوّابُ 
6 و 00 ١‏ 
لرّحجيم؟ ‏ . 

وفى بعض الرّوايات : «اللَّهُمْ أنْتَ الْمَلِكُ لا إِلَهَ إلا أنتَ أنت رَبَى » وَأَنَا عَبْدُك وَأنَا عَلَى 
عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ ما[1/١١٠ب]‏ اسْتَطَْعْتُ أَبُوءُ لَك بنِعْمَتِكَ عَلَي وَأَبُوءُ لَك بِذَنْبِي فَاغْفِر لي ذُنُوبِي 
إِنَهُ لا د تَغْفِرُ الذنُوتَ إلأ أَنْتَ » وَاهْدِنِي لأسن الأخلاق إِنَهُ لآ يَهْدِي لِأخْسَيْهَا إلأأنتَ » وَاصْرِفٌ 
عَني سَيْتهَا إِنّهُ لآَيَضْرِفٌ عَنْي سَيْنَهَا إلا أَنْتَ 5 أنَا بك وَلَكَ تَبَارَكْتٌ وَتَعَالَبِتَ أَسْتَغْفِرُكٌ وَأَتُوبُ 
إِلَيك)”"”* . 


وجه ظاهر الرّوايةِ : قوله تعالى : «[وَصرٌ لكر رَيْكَ فَنْكَ أمين] ”" وَسيحْ د رن 
0 رديه ندر السشات عن الشخالة عن مرضي الدع امقر المي دنا 
الافيتاح سبخائك اللْهُءٌ ويِحَمدَك *' :ورَوَئ هذا الذكر عم وعليٌ وَعَبدٌ الله ين نعود 

عن النبي و أنّه كان يقول عند الافيتاح ولا تجورٌ الريادةُ على الكتاب والخبرٍ المشهورٍ 
بالأحاة: 


ئمّ تَأُوِيلٌ ذلك كُلَّه أنه كان يقولٌ ذلك في التَطُرعاتٍء والأمرٌُ فيها أوسَعٌ فأمّا في 
الفرائض فلا يَزَادُ على ما اسْتَهَرَ تَهُرَ فيه الأثرُ أو كان في الابتداء ثم نسح بالآية أو تأَيَدَ ما رَوَيْنا 
بمُعاضّدةٍ الآية» ثمّ لم يُرْوَ عن أصحابنا المُتَقَدَمِينَ أنّه يَأتي به قبل التّكبير » وقال بعض 
مشايجنا المُتَأْخْرينَ : إِنّه لا بس به قبل التّكبيرٍ [وقال بعض مشايخنا المتأخرين : إنه لا 
بأس به قبل التكبير] ”2 لإحضار النٌبّةِ ولهذا لقّنوه العوام . 

ثم يتَعَوَدُ باللّه من الشَّيطانٍِ الرّجيم في نفسه إذا كان منفردًا أو إمامّاء والكلامُ في 
سسا 6 . .امه 0 ١‏ 
)١(‏ لم أقف على من رواهء والله أعلم. 
2 أخر جه مسلمء كتاف : صلاة المسافرين وقصرهاء باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه . برقم 
١1١‏ لاا وأبو ار ع), وري رقم 00 والنسائي ىس (/وةقم), والشافعي في «المسند6 


(0) ليست فى ! 0 
اسبحانك اللهم . . .» خبرًا ثابثًا عند أهل المعرفة بالحديث . 
(6) زيادة من المخطوط . 


م لزنه 
في بيانٍ صِمَّتِهِ؛ وفي بيانٍ وقتّه؛ وفي بيانٍ مَنْ يُسَنّ في حَهِ » وفي بيانٍ كيفيّته . 
مايوه امسو سيد ا موديو بو سْنَةٍ والضَحِيحٌ 


اا 5 عدس سا # واي 


اقول العامة لقوله تعالى : دا قرَتَ الّْمَانَ َسْتَهِدْ ياه مِنّ أَلشَيْطن اليو 4 [النحل م 
فصل بين حال الصَّلاةٍ وغيرها. ورُ 0 لَهُ اَن ينه : « 
لله مِنَ [الشيطَانٍ الرّجِيم] *'' وَمِنْ شَيَاطِين الإنس وَالْجِنْ”" وكذا يه صلاةً 
رسول. الله كله تَقَلوا تَعَوَ ذه بعك القاء قبل القراءة. 
ما وقتُ التَعَوَذِ فما بعد الفراغ من التّسبيح قبل القراءةٍ عند عامَّةٍ العُلَماء .وقال 

بات الأرر : وقتّه ما بعد القراءةٍ لظاهر قوله تعالى : #فإذا قرت الْقروانَ هَأَسْتَعِذْ الله من 
لبط لييِوِ © [النحل :0144 أمرّ بالاستعاذةٍ بعد قراءة القرآنٍ؛ لأنّ الفاءَ للتّعقيب . 

(ولنا:) أن الذي نكلو ا عيلةة ستول الله كله تدرا تعر دهز الكقاء ها القرراءة لان 
التَعَوَّدْ ذَ شرعَ صيانة للقراءة عن وساوس الشيطانٍ» ومعنى الصّيانةٍ إِنْما يُحْتَاجُ إليه قبل 
القراءةٍ لا بعدّها والإرادةٌ مُضْمرةٌ في الآيةِ معناه» فإذا أرَدْت قراءةً القرآنٍ فاستَعِذْ باللّ 
كذا قال أهلٌ التَمْسِيرٍ كما في قوله تعالى: «إدا كُمَّمَ إِكَ اَلصَلوة4 [المائدة :+ ]7 أي إذا 
أَرَدْتم القيام إليها . 

وأمّامَنْ يُسَنُ في حَمّه النَعود ذ فهو الإمامُ والمنفردٌ دون المَقْتَدي في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وعند أبي يوسف : هو سُنّةٌ في حَقُه أيضًا ذُكِرَ الاختلافٌ في السَّيّرٍ الكبير وحاصِل 
الخلافٍ راجع إلى أن التعَود َع للقناءٍ أو تبَعَ للقراءة فعلى قولهما تبَعّ للقراءة؛ 1 
لافتتاح القراءة صيانة لها عن وساوسٍ الشَيطانٍ فكان كالشَرطٍ لهاء وشرط الشيو تت 
على تقول قن لتنا لآنه شويع القداء وهو سن نج ينهو م الشَىءِ كاسجه ما 
تْبَعُْه . ويتفَرّعْ على هذا الأصلٍ ثلاث مسائل . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبرى فى «تفسيره؛ (8/ 6) عن أبي ذر رضى الله عنه . ونصه: «عن قتادة» قال: بلغنى أن أبا 
:“فر قام يوم يصلي» فقال له النبي يكلِ: «تعوذ يا أبا ذر من شياطين الإنس والجن»» فقال: يا 
رسول الله! وإن من الإنس شياطين؟ قال: «نعم». وسنده ضعيف» فيه انقطاع بين قتادة وأبي ذر 
رضي الله عنه . ْ 

(6) زاد في المخطوط هنا: «#فَاسَسَعِذٌ الله من لسَيطن لَص 14. 


> ا ا 1 


إحداها أنه لا تَعَوُدَ على المُفْتَدي عندّهما لأنّه لا قراءةً عليه» وعنده يتَعَوَّدُ؛ لأنّه يَأتي 

والثانية: : المسبوقٌ إذا شَرَعَ في صلاة الإمام وسح لا يتوه في الحا وإثما تعره إذ 
ال ؛ لأنّ ذلك وقتٌ القراءة ”' وعنده يعَوَةُ بعد الفراغ من 

والخالثة. لإمان في صلاة العيدٍ يَأتي بِالتَعَوَذٍ بعد التذكبيراتِ عندّهما إذا كان يَرى رأيّ ابن 
عبّاس أو رأيّ ابن مسعود؛ لأنْ ذلك وقث القراءقء وعنده يأتي به بعد التّسبيح قبل 
التكبيراتٍ لكونه تبَعَا له . 

وأمّا كيفيةُ النَعَوذِ فالمُسبَحَبٌ له أن يقولّ أستَعيذٌ بالل من الشّيطانٍ الرَّجِيم به أن أغود باللة 
من الشَيطانٍ الرّجيم ب لذن أولن الألفاظ مواقي كنات الله:وقن :ور هذان اللفنظان فى 
(كتاب اللَّه تعالى) "'' ولا ينبغي أنْ يزيدَ عليه إن اللَّ هو السَميعُ العليم ان عدم اناده 
من باب التَناءِ وما بعدّ النَعَوذِ مَحَلّ القراءةٍ لا مَحَل القّناء . 

وينبغي أنْ لا يَجْهَرَ بِالتَعَوَذ؛ لأنْ الجهْر بِالتَعَوذِ لم يُنْقَلَ عن النّبِيّ يله وعن عَليٌ وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: أربعٌ يُحفِيهِنَ الإمامُ ''' وذكر منها التَعَوّدَّء ولأنّ 
الأصلّ فى 11*/13] الأذكار :هو الإخفاء لقوله تعالى > «واذثر ريلك فى تقيلت تمَيءا 
وَخْيفَّةٌ 4 [الأعراف :200] فلا يُيْرَكُ إل لضرورة . 

ثم يُخفي بسم اللّه الرَحمّنٍ مَنِ الرّحيم' “'. وقال الشافعئُ: يَجهَرُ به”*'»: والكلامٌ في 
التسميةٌ في مواضع . 

أحدها: مدن 

وكيا ربكي لمجا وينبني على كل فصلٍ ما يتعلقٌ به من الأحكام . 
(0) في المخطوط : «للقراءة» . ١‏ (0) في المخطوط : «القرآن» . 
69 أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه») (؟7/ /2)81 برقم (5ةه؟) عن حماد عن إبراهيم النخعي . 

وقد ورده الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 6؟2)55 عن ابن مسعود. 


(؛) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء »)5١١/1١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 27 5). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم ».)1١8/١(‏ مختصر المزني ص .)١5(‏ 


ة سدس لبح 


أمّاالاول: فالضّحيح من مذهب أصحاينا أنها من القرآن؛ أن الأمة مه أجمعث على أن ما 
كان بين الدَفَتَينٍ ا وو و وكذا رَوَى المُعَلَى 
| عن محمَّدٍ فقال كلت لجحتد: الشهة اند مق القران | م لا؟ فقال : ما بين الدَقّتَيْن كُلّه 
قرآنَ» فقُلْتٌ: فما بالّكٌ لا تجهرُ بها؟ فلم يُجبني ا 
قال القسم ةيم لقان للفصل بين الشورة للدء هاي وليسث بيسن كل 
ْ واحدةٍ منهاء وإليه أشارٌ في كتاب الصَّلاة فإِنّه قال: ثم يَفْتَيِحُ يتيخ القراءةً ويُخفي بسم الله 
' الرَحمَنٍ الرّحيم . 
ظ وينبني على هذا أن فرض القراءةٍ في الصَّلاةٍ يتأدى بها عند أبي حنيفة إذا قرأها على قَضْدٍ 
القزانؤدرة التناو عع يمشن ملا يكنا لأنها آية من القرآن ٠‏ وكذا رُوِيَ عن عبدٍ اللّه ابن 
المُبارَكِ أن مَنْ ترك بسم الله الرّحمَنٍ الرّحيم في القرآنٍ فقد ترك مائةٌ وثلاتٌ عَشْرة آيةٌ. 
وقال بعضهم : لا يتأدذى ؛ لأنَّ في كويها آية نامّة ة احيمال فإنّه رُوِيَ عن الأوزاعيّ أنه 
قال : ما أنزل اللّه في القرآنِ بسم اللّهِ الرّحمَنٍ من الرَحيم إلأَفي سورة الت وإنها في الت 


ب 


وخدّها ليسث بآيةٍ تامّةٍ وإنّما الآيةٌ قوله 8 إنم من سلتمن ونم وسيل الله ليَحَمن احير # 


[النمل ا و00 

وكذاد يحرُمٌ على الجُنّبِ والحائض والتَمّساءِ قراءتها على قَصْدٍ القرآن أما على قياس 
رواية الكزخئ فظاه” ؛ لأنْ ما دون الآيةٍ يحرُمٌ عليهم. وكذا على روايةٍ الطحاويٌ 
لاحتّمالٍ أنّها آيةٌ تامّةٌ فتحرُمُ قراءَثُها عليهم احتياطاء والله أعلم . 

وأمّا القاني والثَالتُ فعند أصحابنا ليستْ من الفاتحةٍ ولا من رأس كُلُ سورة”"' . 
وقال الشّافعيٌ: إِنّها من الفاتحة قولاً واحِدَاء وله في كونها من رأس كُلّ سورة 
ْ قولانِ”"» وقال الكَرْخيٌ : لا أعرف في هذه المسألةٍ بِعَيّْيِها عندّ مُتَقَدّمي أصحابنا 
١‏ . (١)انظر‏ في مذهب الحنفية : : أحكام القرآن للجصاص (١/5؛:‏ 28 ١1١5‏ 17)» المبسوط 2»)١0 /١(‏ فتح 
. القدير (١/١59ء‏ 597)ء البناية (؟/ 7٠١‏ ١7؟)ء‏ مجمع الأخمر /١(‏ 40). 
(1) قال الشافمي وأصحابه في الصحبح : هي آية من الفاتحة تجب قراءتبا حيث تجب قراءة الفاتحة في الجهرية 
. جهرًا وفي السرية سرًا ولا تصح الصلاة بدونها . واختلف قوله في كونه آية في أوائل كل سورة مرة قال : 


هي آية في أوائل كل سورة ومرة قال : ليست بآية إلا في أول الفاتحة وحدها. انظر : الأم /١(‏ لا )0 
. مختصر الخلافيات (5/ا - 8/,). حلية العلماء (١5-86/1م).‏ 


وبه--إإد-سحح افع لسع 
[في] الاختلافٍ نضا لكنّ أمرّهم بالإخفاء دليل على أنّها ليست من الفاتحة؛ لامتناع 
أنْ يَجْهَرَ ببعض السّورةٍ دون البعض . ْ 

امج الشّافعيُ بما رَوَى أَبُو هُرَيْرة عَنٍ عَنِ النَبِيّ يل أنّهُ كَانَ يَقُولَ : «#الحمد دُ لَه رب 
لْعدلِمِينَ» سَبْمَ آيَاتٍِ إِحْدَاهُنَ بشم اله الرّحْمَنٍ مَنِ الرّجِيم» ''فقد فقد عَدٌّ الّسمية آية من الفاتحة 
ل أّها من الفاتحةٍ؛ ولأئها كُتِيَثْ في المصاجف على رأس الفاتحةٍ وكُل سورة بِقَلّم 
الوَّحي فكانت من الفاتحة ومن (كُل سورة) 7". 

(ولَمًا): قَوْلَ المي يكل + حَبَرًا عَن اللَّهِ تَعَالَى أَنَهُ َال : «قَسَمْتْ الصّلاة بَبِئِي وَبَئْنَ عَبْدِي 
نِضْفَين » فَإذَا قَالَ العَْدُ: الْحَمْدُ لله رب الْعَالَمِينَ يَقُولَ اللّهُ: حَمِدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قَالَ: الرَحْمَنٍ 
الرّجِيم قَالَ الله َعَالَى : مَجَدَنِي عَبْدِي » وَإِذَا قال : مَالِكِ يَوْم الدّينٍ قَالَ الله َعَالَى : أنتى عَلَىَ 
عَبْدِي » وَإِذَا مَالَ: إيَاكَ نَْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَِينُ قَالَ الله َعَالَى : هَذًا بَبِني وَبَيِنَ عَبْدِي [نِضْفَيِنِ] ”*) 
وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ06* . 

وجه الاستدلالٍ به: من وجهين: 

احدهما: أنّه بَدَأْ بقوله : 8 الْحَمَد لِنَه رب الْعنلمِينَ4 [الفاتحة: ؟] لا بقوله : سم أل 
كه الي * [الفاتحة: »]١‏ [ولو كانث من الفاتحةٍ لكانتٍ البُداءةٌ بها لا بالحمْد. 

والذَاني: أنّه نص على المُناصّفة] ”2 ولو كانت التّسميةٌ من الفاتحة لم تَتَحَقَّيِ المُناصّفة 
تل كرد جالله اع لاله يكرة فى اللسنب اذل أ ريه اباك ولعت رلا كرن الأنة مد 
سورةٍ كذا ومن موضع كذا لا يَنبْثُ إلا بالدّليلٍ المُتَواترٍ من النْبيّ يك وقد ثبت بِالتَوائْرٍ أنها 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(؟) أخخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (5/ 0915 رقم 2)73171٠(‏ وفي اشعب الإيمان» (؟1777/5) رقم 
(4؟587 - 7856). والطبراني في «الأوسط؛ )35١8/5(‏ رقم .)01١7(‏ من حديث أبي هريرة. وقال 
الهيئمي في «مجمع الزوائد» (؟/ :)٠ ٠9‏ «رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات». 

(9) في المخطوط : «السورة» . (:) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه مسلم ؛ كتاب : الصلاة. باب وجوب قراءة الفاتهة في كل ركعة» وأنه إذا ل يسن الفاتحة ولا 
أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (25465)» والبخاري في «القراءة خلف الإمام» (ص 4)»: وفي 
«خلق أفعال العباد» (ص58)». وأبو داود رقم »)871١(‏ والترمذي رقم (59407).؛ والنسائي رقم (104)؛ 
وابن ماجه رقم (7185). ظ 

(5) ليست في المخطوط . 


٠‏ مكتوبً في المصاجفب ولائوائر على كوها م الشورة )هذا اعتلف مل لعل ني 
٠‏ فعَدّها قرّاءُ أهلٍ الكوفة من الفاتحةٍ ولم يَعْدّها قُرّاءُ أهلٍ البضرة مها وذا دليلٌ عَدّم القُواُر 
. ووقوع ”" الشّكّ والشُّبْهةٍ في ذلك فلا 3 كونُها من الشورة ”" مع الشَّك؛ اولاة كو 
النسميةٍ من كل سورة مِمّا اخمّصٌ به الشافعئٌ لا يوافِقّه في ذلك أحدٌ من سا ل او 
. به دليلاً على بُطْلانِ المذهب . 


والدّلِيل عليه ما رُوِيَّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ الي يك قال : «سُورَة فِي الْقَرْآنٍ 
ثلانونَ آبَدَ شَفَمَتْ لِصَاحِبِهَا حَنَى غُفِرَ لَهُ تَبَارَكَ الذي بِيَدِه الْمُلْفُ)(*) وقد اتّمَقَ القُرَاءُ وغيزهم 
على أنّها ثلاثونَ آي سِرَّى «بسم اللّه الرّحمّنِ الرّحيم». ولو كانث هي منها لكانت إحدى 
وثلائينَ آيةٌ وهو خلافٌ قولٍ التَبّ ل وكذا انعقد الإجمامٌ من [١/؟١٠ب]‏ المُقَهاء 
والقرّاءِ أنْ سورة الكؤثر ثلاث آياتٍ وسورة الإخلاص أربع آيات ولو كادف التسمية فته 
لكانث سورةٌ الكوْثَرٍ ربع آياتِ وسورةٌ الإخلاص خمسن آياتٍ وهو خلافٌ الإجماع . 

وأمًا ما رُوِيَ من الحديث ففيه اضْطِرابٌ فإنْ بعضّهم شك في ذِكْرِ أبي هريرةً في الإسناد 
ولأ مدارَه على عبد الحميل بن جَعفرٍ عن نوج بن أبي بلا عن سعد المقبريّ عن أبي 
هريرة [ولم يَرْفْعه] © وذكر أبو بكر الحتّفىٌ وقال كيك نو عا لخدن ند عن سيد 
المقبريٌ عن أبي هريرةً ولم يَرْفَّعهء والاختّلاف في السَّنَدٍ والوقفب والرّفْع يوجبٌ ضَعفًا 
فيه؛ ولأنّه في حَدَ الآحادٍ وحَبَرُ بَرُ الواحِدٍ لا يوجبٌ العلمَ وكونٌ التّسميةٍ من الفاتحة لا ينث 1 


. في المخطوط : «السور»‎ )١( 
. في المخطوط : : الفوقع». (*) في المخطوط : «السور»‎ )0( 
وأبو‎ 02)589١ أخرجه الترمذي. كتاب: فضائل القرآن» باب: ما جاء فى فضل سورة المملك. رقم‎ )1( 
)5:545/5( والنسائي في (الستن الكبرى»)‎ )١5 ٠( داود. كتاس: الصلاة. باب : في عدد الأي. برقم‎ 
رقم (؟51١١)» وابن ماجه (85ا7)». وابن حبان (51//7) رقم (/41/). والحاكم (1/ *ه/ع) رقم‎ 
رقم (7؟7١)2 وعبد بن حميد كما في «المنتخب من مسنده»‎ )١7/4 /١( وابن راهويه في «مسنده»‎ .)5١ا/ه(‎ 
/١( وابن عبد البر في «التمهيد» (/ا/ 757؟2)7 والبيهقي في «السئن الصغرى»‎ )١115( رقم‎ )١ (ودص‎ 
/١( وأر بن الجوزي في «التحقيق»‎ ) ٠ 5( وفي (اشعب الإريمان» (5/ 197) رقم‎ ,)٠١ 0( رقم‎ )067 
برقم (449)» وصححه الألباني في «صحيح ابن ماجه)ء والروض النضير (رقم 54).» «والتعليق‎ 17 1 
وصحيح أبي داود.‎ ,)777 - 77١ الرغيب على الترغيب والترهيب» (؟/‎ 
. ليست في المخطوط‎ )4( . 


> 


إلا بالل الموجب للعلم مع أنّه عارضه ما هو أقوّى منه وأئبّثُ وأشهّرُ وهو حديتٌ القسمةٍ 

أماقزله: 1 كن لمش لد رع عا ران الفا كم اك مدا ل 
على كونها من القرآنٍ لا على كونها من السَّوَرٍ لجواز أنْها كُتِيَتْ للفصل بين السّوّرٍ لا لأنّها 
منها فلا يَنْبْثُ كونها من السّوّرٍ بالاحيّمالٍ» وينبني على هذا أنه لا يَجهَرٌ بالتسميةٍ في 
الصَّلاةٍ عندّنا ؛ لأنّه لا نص في الجهْر بها وليسث من الفاتحةٍ حتى يَجْهَرَ بها ضرورة الجهر 
بالفاتحةء وعنده يَجْهَرُ بها في الصَّلواتٍ التي يَجْهَرٌ فيها بالقراءة كما يَجْهِرٌ بالفاتحة لكونها 
من الفاتحةٍ ولأنّ التّسميةً متى تَرَدَّدَتْ بين أن تكونّ من الفاتحةٍ وبين أنْ لا تكونٌ تَرَدَدَ 
الجهد بين السّتَةِ والبذعة؛ لأنها إذا لم تَكُنْ منها التَحَقَّتْ بالأذكار» والجهّرٌ بالأذكارٍ بدعة 
والفعلٌ إذا تَرَددَ بين السَنَةِ والبذعة تُعَلَّبُ جهةٌ البدْعةٍ؛ لأنّ الامتناءَ عن البدْعةٍ فرض ولا 
فرضيّة في تحصيل السّنْةٍ أو الواجب فكان الإخفاءٌ بها أولى . 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن أبي بكر وعمر وعثمان وعَليٌ وعبدٍ اللّهِ بن مسعود وَعيل الله 
بن الفضل وعبدٍ الله بن عبّاس وأْنّسٍ وغيرهم رضي الله عنهم أنْهم كانوا يُخفونَ النّسمية 
وكَثِيرٌ منهم قال: الجهْرُ بالتّسميةٍ إعرابيَةٌ والمنسوبٌ إليهم باطِل لِعَلَبَةٍ الجهْلٍ عليهم 
بالشرائع . 

ورُوِيّ عَنْ أَنَس رضي الله عنه أَنَّهُ َال : ينك حلت :زشول الله يله وَخلفَ ابي بكر 
وَعُمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا لآَيَجْهَرُونَ بالنّسْمِيةَ''» ثم عندنا إِنْ لم يَجَهَرْ بالنّسميةٍ لكن 
يَأتي بها الإمامٌ لافتتاح القراءة بها تَبَركَا كما يّأتي بِالتَعَوّذِ في الرّكعةٍ الأولى باتفاقِ 
الرّواياتٍ» وهل يّأني بها في وَل الفاتحةٍ في الرَكّعاتٍ الأخَرِ؟ عن أبي حنيفةً روايتان: 
رَوَى الحسَنٌ عنه أنه لا يَأتي بها إل في الرّكعةٍ الأولى ؛ لأنّها ليسث من الفاتحةٍ عندّنا وإنّما 
يَْتَتِحُ القراءة بها تَبَوُكَا وذلك مختصٌ بالرّكعةٍ الأولى كالتَعَوذ . 


)١(‏ أخرجه أحمد رقم »)١١874(‏ وابن الجعد في «مسنده» (ص )١57‏ رقم (471)» وابن الجوزي في 
«التحقيق» /١(‏ 650) رقم (407).» وتمام في «فوائده» )741/١1(‏ رقم (877)» من حديث أنس» ولفظه 
كما عند أحمد: «صليت خلف رسول الله يَكِيه وخلف أبي بكر وعمر وعثمانء وكانوا لا يجهرون 
ببسم الله الرحمن الرحيم». وسئده صحيح . 


وروَى المُعَلَى عن أبي يوسفٌ عن أبي حنيفة أنّهِ يَأتي بها في كُلُ ركعةٍ وهو قول أبي 
يوسف ومسحمد؟ لآن التسعية إن لم تجقل من الفائحة تحةٍ فَطعًا بخَبَرِ الواجِدٍ لكنّ + لواو 
. يوجبٌ العمل فصارث من الفاتحة تح عَمّلا فمتى لَزِمّه قراءةٌ الفاتحةٍ ة يلرمه “1 ورا التسنهدة 
احتياطا . 

وأمّا عند رأس كُل سورة في الصّلاةٍ فلا يّأتي بالّسميةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسفء 
وقال محمّدٌ يأتي بها احتياطا كما في أُوَّلٍ الفاتحة» والصّحيحٌ قولّهما؛ لأنّ احيمالَ كونها 

من السّورة مُمْقَطِعّ بإجماع السَلفٍ على ما مر وفي أنّها ليسث من الفاتحة لا إجماعَ فقي فمقيم 
ووس و موي وس 
الجهر ؛ لأن المخافتة أصل في الأذكارٍ والجهْرَ بها بدعةٌ في الأاصل فإذا احتمل أنّها 
وباي بي عا حي رياب بس بين 

ورُوِيَ عن محمَدٍ أنه إذا كان يخفي بالقراءة يَأتي بالتّسميةٍ بين الفاتحة والسّورة؛ لأنّه 
أقرّبٌ إلى متابَعة المصحفي وإذا كان ب يَجْهَرْ بها لا يَأتي؛ لأنّه لو فعل لأخفى بها فيكون 
َك له في وس القراءق وذلك غيُ مشروع ثمّ يقرًبفاتحة الكتاب والسّورة. 

وقد بَيّنَا أصلّ فرضيّةٍ القراءة وقدرّها ومَحَلٌ القراءة المفروضة في بِيانٍ أركانٍ الصَّلاةٍ . 

وَههنا نذكرٌ المقدارَ الذي يخرحٌ به عن حَدٌ الكراهةٍ والمقدارَ المستحتبٌّ من القراءة . 

أمّا الأول فالقدرُ الذي يخرجُ به عن حَدٌ الكراهة هو أنّْ يقرأ الفاتحةً وسورةً َصيرةٌ قدرٌ 
ثلاث آياتٍ» أو ثلاتٌ آياتٍ من أيّ سورةٍ كانثُ» حتّى لو قرأ الفاتحةً وحُدّها أو قرأ معها 
أب أو آيتيْن 6 لما رُوِيَ عَنِ الي يكل أنه قَالَ : «لَآصَلاةَ إلا بِقَاتِحَةَ الكِتَاب وَسُورَةٍ مَعهاو0) 
أقصرٌ السَوّرِ ثلاث آياتٍ ولم يُرِدْ به نَفْيَ [1/ ٠١‏ 1] الجواز بل نَفْْ الكمالٍء وأداء 
المفروض على وجه النّقُصانٍ مكروة . 


(0) في المخطوط : الزمه؟ .: 

(9) أخرحة البخاري؛ كتاب: الصلاةء باب: وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء فى 
الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت». برقم (7/51). ومسلم. كتاب: الصلاة» باب 0 
الفاتحة في كل ركعةء وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرهاء رقم (2)5915 
والو داز ونم 18717 واو اراي روي 1008107 وفعاي رح .)41١-٠ ١‏ وابن ماجه رقم (8710) 
من حديث عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - مرفوعا بلفظ : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 2 
واللفظ للبخاري . 


وأمًا القدرُ المُستَحَتٌ من القراءةٍ فقد اختلفتٍ الرٌواياتٌ فيه عن أبي حنيفة ذكر في 
الأصلٍ ويقرأ الإمامُ في الفجر في الرَكعتَيْنِ جميعًا بأربعينَ آية مع فاتحة الكتاب أي 
سواها . 

وذكر في الجامع الصَّغْيرٍ بأربعينَ خمسينٌ سِئَّينَ سِوّى فاتحة الكتاب» ورَوَى الحسَن 
في المُجَرَّدٍ عن أبي حنيفة ما بين سِنَينَ إلى مِائةٍ . 


وإِنّما اختلفت الرٌواياتٌ لاختّلافٍ الأخبار . رُويّ عَنْ النَبِىّ يل أنَّهُ كَانَ يَقْرَأْ في صَلاةٍ 


الْمَجْرِ سُورَةَ (ق)”2 حَتَّى أَخَدَ بَعْضُ النّسُوَانِ مِنْهُ فِي صَلاَةٍ المْجْرِ مِنْهُنّ 1 فثاوك 
حارثة بْنِ ان 0 0 ل قال : مَلَقَّنْتُ وو ازق) وافتريت 5 57 
رَسُولٍ الله يكل مِنْ كَثْرَةِ قِرَاءَيِهِ لَهُمَا نِي صَلاةٍ الْمَجْر” . 

وعن أبي هريرة أَنَّ الى يل كرا ني صَلاةَ الْمَجْرٍ «مَالدسكّتِ4 [المرسلات] و اعم شاو 
النبااء وَفِي رِوَايَةٍ 8إذًا التَّمَش كيرت 4 [التكوير] و ف إذًا أَلسّمَآهُ أنفطَرَتَ © [الانفطار] . وَرَوَى ابْنْ 


مسعود وَابْنٌ عَبّاسِ وَأبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم أن الب يلِ كَانَ يَقْرَأْ في الرّكعَةٍ الأولى مِنْ 
الْمَجْرِ ب الم © نَيلُ» السَّجْدَةِ » وَفِي الأخرَى اهَل أن عل الونن» "''. 


. أخرجه مسلمء كتاب الصلاة» باب : القراءة في الصبح» حديث (108) من حديث جابر بن سمرة‎ )١( 
في المطبوع «أم هشام بنت الحارث» والصواب أم هشام بنت حارثة» وهي أم هاشم وقيل: أم هشام‎ )١( 
بنت حارئة بن النعمان الأنصارية صحابية مشهورة» وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها. روى عنها‎ 
22145 /90( أختها عمرة» ومحمد بن عبد الرحمن بن سعد وغيرهما. انظر ترجمتها في تبذيب الكمال‎ 
ْ . )*19/4( الإصابة‎ ».)١9477 /5( الاستيعاب‎ 

(6) هو مورق بن مشمرج بن عبد الله العجلي, أبو المعتمر البصري» ويقال الكوفي . ثقة عابد مجاهد. 
روى عن ابن عباس » وأنس بن مالك». روى عنه مجاهد وعاصم الأحول وأبو التياح . توفي سنة (5١٠ه)‏ . 
انظر ترجمته في الجرح والتعديل (8/ 507)» تهبذيب التهذيب /١١(‏ 590).» الكاشف (؟/ .)7٠١‏ 

(5) في المطبوع : «واقترب». 

(6) لم أهتد لمن خرّجهء ومورق تابعي»؛ فالإسناد ضعيف لإرساله . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الجمعة»؛ باب: ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة» برقم (405)» من 
حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : «كان النبي - يَكلِهِ - يقرأ في الجمعة في صلاة الفجر: #9الم 
(©) نَنِيلُ4 [السجدة :١1-؟]‏ » و هَل أَنّ عَلَ الإشن4 [الإنسان :1] . وأخرجه مسلم كتاب: الجمعة» باب : 
ما يقرأ في يوم الجمعة» رقم (874): وابن حبان رقم »)187١(‏ وأبو داود رقم .)21١7/4(‏ من حديث أبن 
عباس - رضي الله عنهما - أن النني كل كان يقرأ في صلاة الفجر يرم الجمعة «الم © تنزيل» 
[السجدة ]1-١:‏ السجدةء و#هل أق عل الإنن» [الإنسان ]١:‏ » وأن النبى تيد كان يقرأ فى صلاة الجمعة 
وزة الحتيطة والمثافقانة . بواللقظ سبلم : 1 ْ 


212ل 410 
وَعَنْ ابي بوره الاأسلية أَنَرَ سُولَ الل يل كَانَ يَأ ني صَلاةالمَجْرِ ما مَا بين سني آية إلى 
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وَرُوِيَ أن نَأ بكر قَرَأ في الْمَجْرِ سُورَة الَْقَرَة لما قَرَعْ قا لَ لَهُ عْمَرُ: كَادَتْ الشَّمْسُ تَطلَعُ 
ا خَلِيِفَةَ رَسُولٍ الل فَقَالَ رضي الله عنه : لَوْ طَلَعَتْ لَمْ تَجِدْنَا غَافِِينَ زوق أن حمر رضي 
الله عنه قَرَأسُورَة يُوسُّفَ فَلَمَا انْتَهَى إِلَّى فَوْلِهِ: «إِنّمآ أفكأ بت مَحْرْنِ إِلَ أنه 
[يوسف :85] فته العو فَرَكعْ : 

ووَققَ بعضهم بين الرّواياتٍ فقال: المساجدٌ ثلاث مسجدٌ له قَوْمْ ماد وعُبَاد ربو 
قَوْمُ كسالى غيرٌ راغِبِينَ في العبادة» ومسجدٌ له قَوْمٌّ أوساط فينبغي 
لوس ادع كر اياك وراد تبيالا ولاو جلاعا تراد في الخاتي زو وميا درام 
في الثَالتِ عَمَلاً بالرّواياتٍ كُلّها بقدر الإمكانٍ. الور أنْ يكونّ اختلاف ف الرّوايات 
محمولاً على هذا . 

000 في الظهرٍ بنحو من ذلك أو دونه . 

باكر في الأضل لما توق 36 أل ديز عو ادر رصي الل عنه أَنّهُ قَالَّ: ردن 
قِرَاءةَ رَسُولٍ الله يكل في صَلاةٍ الظهْرِ فِي الوكْعتين بَلاِينَ آية0؟ . 
و عق الله د أ بي قََادَةَ عَنْ أيه أَنّهُ قَالَ على ار سول اللَّهِ ككل الظَهْرَ وَكَرَاً 


ونه 


في العِبادةٍء ومسجد له 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : مواقيت الصلاة؛ باب: وقت الظهر عند الزوال» رقم (51/4), ومسلم. 
رقم .)55١(‏ وأبو داود رقم (2)9794 وأ بن ماجه رقم .)81١4(‏ وابن خزيمة رقم ٠(‏ ده)ء من ديت أبى 
برزة الأسلمي قال: كان النبي يَلِلْهِ يصلي الصبحء وأحدنا يعرف جليسه ويقرأ فيها ما بين الستين إلى المائة» 
ويصلي الظهر إذا زالت الشمس. والعصرء وأحدنا يذهب إلى أقصى المدينة ثم لا يرجع والشمس حية. 
ونسيت ما قال في المغرب ولا نبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل: ٠‏ ثم قال: إلى شطر الليل. واللفظ 
للبخاري . ش 

(7) حَرّؤنا : ْنا وقدّرنا . انظر لسان العرب (5/ .)١86‏ 

() أخرجه مسلم. كتاب: الصلاة» باب: القراءة في الظهر والعصرء رقم (507)» وأبو داودء رقم 
(804)» والنسائي رقم 5!“5)». وابن حبان (5/ )١7‏ رقم 2)١876(‏ وأبو نعيم في «المستخرج على 
صحيح مسلم) 0١/5(‏ - ؟ل) رقم ,)٠١١*(‏ والبيهقي (؟/ 54) رقم ,)57١8(‏ والطحاوي في « شرح 
المعاني؟ /١(‏ 027017 من حديث أبي سعيد الخدريء أن النبي كَككَةِ كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين 
الأوليين في كل ركعة قدر ثلاثين آية» أو قال نصف ذلك» وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة 
قدر قراءة حمس عشرة آية. وفي الأخريين قدر نصف ذلك». واللفظ لمسلم. 


«9 وَالتَما وطاق # و لوئيس وَتنهَا4» و وَفِي الْعَضْرِ 1 ِعِشْرِينَ آية 3 م فَاتِحَةٍ الْكِتَابٍ' 0 
سوَاهًا ذكره في الأصل ؛ لما رُويَ عَنْ أبي هُرَيْرََ وَجَارِ بن سَمُرَ أن لت يكل كان يقرأ 
الْعَضْرٍ [سُورَةِ] ”" ميج سم رَيْكَ التتل4 وَطهَل أَتَلكَ حَرِيتُ المي » . . وَفِي الْعِشَاءِ 5 
لِك" في رواية الأصل ؛ لِعَولٍ التي لِمُعَاذٍ جين كان يفا رفي صَلاة الَِْاء: 
١أَيْنَ‏ أَنتَ مِن ظوآلئَئينى وَضْنْهَا4 و «ريّلٍ إِدا يَنتى24؛ ولأنها تُوَخَرُ إلى ثُلْثِ الليلٍ فلو طُوَّلَ 
القراءة لتَشُوّشٌ أمرٌ الصَّلاةٍ على القؤْم لعَلْبةِ التَوم إيَاهم . ا 

وفي المغرب بسورة ”*' قصيرةٍ مين ران ريق لات "ام تايط كنات 
أي سواها ذكره في الأصل ؛ لما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسّى 
الأشعريٌ أن اقرأ : في الفجر والظهر بطوالٍ المُمْصَلٍ وفي العصر والعِشاء بأوساطٍ 


امار وفي اوري ار . ولآأنًا ْنا بتعجيل المغرب وفي تَطِوِيلٍ القراءةٍ 
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أ 


وذكر في «الجامع الصَغير؛ ويقرأ في الظّهِرٍ في الْأوليينِ مث ركعتّي الفجرٍ والعصر 
والعشاء سَّوَاءٌ والمغربٌ دون ذلك . 

ورَوَى الحَسَن ذ في «المجَرّد) عن أبي حنيفة أنه يقرأ في الظهر بلعَبس4 أو ل إدًا اتش 
كوْرتٌ © [التكوير : ١‏ في الأولى: وفي الثَّانِيةَ لآ َنيح 4 أو #وَالَئين وحلها» [الشمس: »]١‏ 
وفي العصر يقرأ: فى الأولى #والضحى» أ و #والعادياتٍ». وفي الثّانية ب #ألهاكم* أو 
ؤربنٌ يكل حْمَرْو 4 . وفي (المغرب في الأولى مثِلّ ما في) * العصرء وفي العشاء 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: صفة الظهرء باب: القراءة في الظهرء برقم (175)» ومسلمء كتاب: 
الصلاة؛ باب : القراءة فى الظهر والعصرء برقم (401)» وأبو داود رقم (0794)» والنسائي رقم (9178), 
وابن ماجه رقم (879)» من حديث أب قتادة» أنه قال: «كان النبي يَكِدِ يقرأ في الركعتين الأوليين من 
صلاة الظهر بفاتحة الكتاب: وسورتين» وكان يطول في الأولى» وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة 
الصبح . ويقصر في الثانية) . 

(0) ليست في المخطوط . 

(6) أخرسه سيل كتاب : الصلاة» باب : القراءة في الصبح» رقم (555).» وابن أبي شيبة 09١١ /١(‏ 
08630 والطران في اللخدر؟ 17 / رقم (0 )من نيك جابرين سمزة أن النبى كلل 
كان يقرأ فى الظهر ب #سبّح لمكم ريك الْأَعلَ * [الأعلى ]١١‏ ] » وفي الصبح بأطول من ذلك . 

(4)اف المتطويط : سور (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «الأوليين مثل ما في العصر و». ْ 


٠‏ في الأوليينِ مل ما في الظّهرِ فقد جعلها في الأصل كالعصر وفي المُجَرَد د كالظهر. 
وذكر الكرْخيٌ وقال: وقدرٌ القراءة في ي الفجر للمُقيم قدرُ : قن آنه لون تسن انه ترق 
الفاتحةٍ ''' في الرّكعة الأولى: وفي الثَانِيةِ ما بين عشرينّ إلى ثلاثِينَ» وفي الظهرٍ في 
ركعي جميعً وى فائدة تحةٍ الكتاب مثل القراءة ذ في الرّكعة الأولى من الفجرء وفي العصر 
والعشاء ؛ قرأ في كُلُ ركعة قد عشرينَ آي سرَى فاتحة الكتاب» وفي المغرب في الركعتين 
الأوليينٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورة من قِصار المُفَصَلٍ كال[ 15ذاي] :هده الدواية أحَث 
الرّواياتٍ التي رَواها المُعَلَى ب 
ويُحْتَمَل أنْ يكونّ اختِلافٌ مُقاديرٍ القراءةٍ ” في الصَّلواتٍ ""' لاختلافٍ أحوالٍ النّاس 
فوقثُ الفجر وقث نَوْمٍ وعفْلةٍ ْوَل فيه القراءةٌ كي لا تفوهم الجماعةٌ؛ وكذا وقث الطهر 
في الصَّيْفِ؛ ؛ لأنهم يَقيلونَ» ووقثُ العصرٍ وقتُ رُجوع النّاسٍ إلى مَنازِلِهِم فيَنقُص ا 
في الظهر والفجرء اا ل ل ا لا وم 
ووقتٌ المغرب وقتٌ عَزْمِهم على الأكل فقّصّرٌ فيها القراءةٌ لقِلَةٍ صَبْرِهم عن الأكلٍ 
خُصُوصًا للصّائمينَ وهذا كُلّه ليس بتقديرٍ لازم بل يختلفُ باخلافٍ الوقت والرّمانِ وحالٍ 
الإمام والقؤم . 
5007 : أنّه ينبغي للإمام أن يقرأ مقدارَ ما يَخِفٌ على القَؤْم ولا يَنقُلُ عليهم بعد 
ير لما رُوِيّ عَنْ عُفْمَانَ بْنِ أبِي الْعَاصٍ التَفِي أنه َال ار مَا عَهِدَ إِلَىّ 
َسُولُ الله يك أن أصََي بالْقَْم صَلاة أضْعَفِِمْ وَرُوِيَ عَنْهُ يكل أنّهُ قَالَ : : "من أمٌ قَوْمًا فَليصَلَ 
بهم صَلاة أْصْعَفِهِمْ فَإِنَّ فِيهمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةَ» ”* . 
وروي أنَ ْم مُعَاذِ َم شَكوْا إِلَى رَ حرا ارو ليل الوزام لان 0017 : مئان 
نْتَ يا مُعَادُ ؟ قَالَهَا ثانا » أَيْنَ أَنْتَ مِنْ #وَالمَرَ وطاق 9# وَالشَييس وَطْمَليَ #؟) ( 
قال الزاي: كارت رَسُولَ الله 4 في مَرْعِطَة هد يله في يك الْمرِْطةٍه َع 
)١(‏ في المخطوط : «فاتحة الكتاب» . 
:(5؟) في المخطوط : 0 (9) في المخطوط : «الصلاة» . 
(4) في المخطوط : : 
(0) أورده ابن حجر في ا ».)١59/1١(‏ وقال: لم أجده :بهذا اللفظ . 
() ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه . 
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صَلَيْتُ خَذْفَ أَحَد آَم وَأَحَفٌ با صَلَيْتُ خَْفَ رَسُولٍ الل 


١ 
ذأ‎ 
53 
3 
3 
2 
1 
م‎ 


رَدوِيَ أَنَهُ ل قَرَأ بِالْمُعَوٌدََيْن فِي صلا الْمَجْرِ يَوْمًا فَلَما قَرَعَ قَالُوا: أَوْجَرْتَ » فَقَالَ 
كلد : «سَمِعْتْ بْكَاءَ صَبِئْ فَحَشِيتُ عَلَى أَمه أن ُفْتَتنَه”" دَلْ على أن الإمامً ينبغي له أن يراعي 
حال قَوْيِه؛ ولأنّ مُراعاةَ حالٍ القؤم سببٌ لتكثير الجماعةٍ فكان ذلك مندوبًا إليه هذا الذي 
اكرناى ع ] "اللي" 

فأمًا المُسافرُ فينبغي أنْ يقرأ مقدارَ ما يَخِفٌ عليه وعلى القَؤْم بأنْ يقرأ الفاتحة وسورة 
من قِصار المُمَصَّل لما رُوِيَ عَنْ عُفْبَة بْن عَامِرٍ الْجْهَِيٌ أنه قَالَ: صَلَّى [بنَا] ”* رَسُولَ الله 
يله فِي السَّمَرِ صَلْة الْمَجْرِ فَقَرَأ بِمَاتِحَةٍ الْكِتَاب وَالْمُعَودتَيْنِ”*' ولأن السَفرمكان المشنة 
فلو قرأ فيه مل ما يقرأفي الحضّر لَوَنَعوا في الحرّج وانقَطَعَ بهم السَيْرُ وهذا لا يجوز 
ولهذا أَثِرَ في قَصْرٍ الصّلاةٍ فلن يُؤثَرَ في قَضْرٍ القراءة أولى . 

وَيُستَحَبٌ للإمام أنْ يُمَضُْلَ الرّكعة الأولى (في القراءةٍ على الثّانية) ''' في الفجر 
بالإجماع . ا 


,)1175( أخرجه البخاري» كتاب : الجماعة والإمامة؛ باب: من أخف الصلاة عند بكاء الصبي» رقم‎ )١( 
ومسلم» كتاب: الصلاةء باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمامء رقم (2»)479 وأبو داود رقم‎ 
والترمذي رقم (71)» والنسائي رقم (8514). من حديث أنس بن مالك» قال: «ما صليت‎ ».)86( 
وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي وَكة: وإن كان ليسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه؛‎ 
. واللفظ للبخاري‎ 
أخرجه الترمذيء: كتاب: الصلاة» باب: ما جاء أن النبي يَلِْهِ قال: «إني لأسمع بكاء الصبي في‎ )0( 
الصلاة فأخفف»., برقم (7177)» عن أنس مرفوعًا بلفظ : أن رسول الله - كَكِِ - قال: «والله إني لأسمع‎ 
. بكاء الصبي وأنا في الصلاة فأخفف مخافة أن تفتن أمه» انظر صحيح الترمذي‎ 

وقال الترمذي: «حديث أنس حديث حسن صحيح» اه. 
() زيادة من المخطوط . 
(:) ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه النسائي» كتاب : الافتتاح» باب : القراءة في الصبح بالمعوذتين» برقم (2405» وابن خزيمة 
(58/1) رقم (0857)» وابن أبي شيبة )١557/5(‏ رقم 2)5051١١(‏ والحاكم في «المستدرك» )”57517/١(‏ 
رقم (2)48175 والبيهقي في «السئن الكبرى؟ (؟/ 7”915) رقم (7805)». والطبراني في «المعجم الكبير؟ 
10/") رقم (2)971 من حديث عقبة بن عامر أنه سأل النبي كَكِيْهٌ عن المعوذتين» قال عقبة: فأمنا 
بهما رسول الله كَلِيْهِ فى صلاة الفجر . 
(5) في المخطوط : «على الثانية في القراءة» . 


وأمّا في سائر الصَّلواتٍ فيُسَرّي بينهما عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وقال محمّدٌ: يُفَضُلَ في الصّلواتٍ كُلّها 

وكذا هذا الاختلافُ في الجُمُعةٍ والعيدَيْنٍ واحتّجٌ محمّدٌ بما رَوَى أبُو قَتَادَةَ رضي الله 
عنه أَنَّ النَىَ كل كَانَ يُطِيلٌ الرَكْعَةَ الأَوْلَى عَلَى غَيْرِهَا فِي الصَّلَوَاتٍ كُلْهَا ولأنّ التَمُضيلَ 
تسبيبٌ إلى إدراكٍ الجماعة فُقَضْلَ كما في صلاة الفجر . 

ولهما: ما رُوٍيّ عَنْ النَّبِيّ يل أنّهُ كَانَ : ا فى الحمةة شور الحمفةة فِي الرَكعَةٍ 
الَوْلَى) ”" وَفِي لكاي سُورة الُْتافِِيَ”" وَهُمَا في الأي (مُسْعويانِ) ' 900 
000 دي وهمامسع مستويتانٍ '*". ولأنهما مُسِتَوِيََانٍ في 

ستحقاق القراءةٍ فلا تُمَضّل | إحداهما على الأخرى إلا لداع وقد وُجِدٌ الدّاعي : في الفجر 

وهو احج إلى الما على إدراك الجماءة لكرن لوقت رت ذا دكن لضا 
جوبان اللآر رامين لعل بار ارو الكو الورك ا عر 
الحماعة يكون تفَصِيرًا والفُقط * لا يسَتيَفى النظث ظ 

آنا السديك فتهوق لحان تلز انعد الأران بالقنار فى أزاالشاول لا بالفرابق 
والمستحب أن يقرأ في كُلَّ ركعةٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورة تامّةٍ كذا ورد في الحديث . ولو قرأ 


)١(‏ في المخطوط : «في الركعة الأولى سورة الجمعة». 

هه أخرجه مسلمء ٠‏ كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ فى صلاة الجمعة» رقم (0)417. وأبو داود رقم 
(؟١١)).‏ والترمذي رقم 2)5١9(‏ وابن ن ماجه رقم .)١١١4(‏ والنسائي ذ فى «السنن الكبرى» )0757/١(‏ 
رقم (565/ا١),‏ من حديث أبي هريرة» ولفظه كما عند مسلم : «عن ابن أبي رافع قال : استخلف مروان أبو 
هريرة على المدينة؛ وخرج إلى مكة ؛ ٠‏ فصلى لنا أبو هريرة الجمعة» فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة : 
< إذا 4 المتتففونّ © [المنانقون 1 6 قال: فأدركت أيا هريرة حين انصرف» فقلت له: إنك ك قرأت 
بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة» فقال أبو هريرة: إن سمعت رسول الله يله يقرأ بهما 
62 أخاية 1 كنات : 25 باب : مايرا في هناد ا جمعة 0 (417/8). وأبو داود ارقم 
في حو عع الا مسا الي را ررك الله يوه لمحي ريه 
ال جمعة. فقال: كان يقرأ: طهل أندك » [الذاريات 1 . واللفظ لمسلم. 


(5) في المخطوط : «مستويان» . 


سورة واجدةً في الرَكعتَيْنَ قال بعض المشايخ : يُكْرَه ؛ لأنّه خلافٌ ما جاء به الأثذ . 
وقال عامتهم : رو ل د عيسى بِنْ أبانَ عن أصحابنا أنّه 5 ورَوَى في - 
ذلك حديئًا بإسناده عَنِ [عبد الله] ”'" بْنِ مَسْعُودٍ أنه فَرََفِي الْمَجْرِ سُورَة بَيِي إسْرَائِيلَ إِلَى 


يما 


د 


قَوَلِهِ : قل ادعوا اله 1 أدعوأ لتم 4 [الإسراء ]١١١:‏ في الْدَكعَة الأولَى 4 قَامَ إلى العَانيةٍ وَحَّْمَ 
السوارة: 

ولو ججمع بين السَّورَتَيْنِ في ركعوةٍ لا يُكرّه؛ لمارُوي أن النَىّ كله أَوْثرَ بسَبْع سُوَر مِنْ 
الففصر ا" والأففل أن لا مجم 1 

ولوقرأمن وسَطٍ السَّورةٍ أو آخرها (لا بَأسّ به) ”" كذارَوى ©) الفقيه أبو جَعفْرٍ 
الهندوانيُُ رحمه الله تعالى لكنّْ المُسِبَحَبٌ ما ذكرنا . فَإِذا فرَعٌ من الفاتحةٍ يقولٌ آمينَ إمامًا 
كان أو مُقْتَدِيّا أو منفردًا وهذا قولٌ عامّة العُلَّماءِ © . 

وقال بعض /١[‏ 5 ١٠أ]‏ التاس : لا يُْنَى بالتّأمين أصل . 

وقال مالك : يَأتي به المُْتَدي دون الإمام والمنفره 2 والضَحيحٌ قولٌ العامة لما رُويّ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ عَنْ لني يكل أَنّهُ قَالَ : إذَا أمّنَ الإمَامُ فَأَمنُوا فَنّ اْمَلِكَةَ نوَمَنْ فَمَنْ وَاقَقَ تَأَمِيئه 
ين الْمَلآئكَةغِْرَلَهُ مادم من فَلْبِِ وما تَأخرَه”" حَدَّا على التّأمين من غيرٍ فصل . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) سيأتى تخريحه . (*) فى المخطوط : «جاز) . 

ان افرع كم ْ 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/ 1770177): مختصر الطحاوي ص (7)»: شرح فتح القدير 
,.)5960-555/1١(‏ الاختيار /١(‏ 55 البناية شرح الهداية (558-7155/5)., رد المحتار /١(‏ 597). 
مختصر اختلاف العلماء .)5١7/١(‏ ومذهب الشافعية: أنه يقولها الإمام ومن خلفه. انظر الأم /١(‏ 
.))٠489‏ مختصر المزق ص .)١5(‏ 

(1) مذهب المالكية : أنه يستحب للإمام أن يؤمن على قراءته سرًا في الصلاة السرية» وفي تأمينه على قراءته 
في الجهرية خلاف. المشهور عن مالك أنه لا يؤمن. أما المأموم فيؤمن في الصلاة السرية سرًا وفي الجهرية 
يؤمن سرًا إن سمع الإمام. فإن لم يسمع فلا يؤمن. انظر. شرح بداية المجتهد .)71٠007 541١ /١(‏ مواهب 
الجليل (١/78ه-0989).‏ 

(0) أخرجه البخاري؛ كتاب : صفة الصلاة» باب: جهر الإمام بالتأمين. رقم (1/40)» ومسلمء كتاب : 
الصلاة» باب : التسميع والتحميد والتأمين . . .. رقم .)5٠١(‏ وأبو داود رقم (9757). والترمذي رقم 
(50».» والنسائي رقم (978). وابن ماجه رقم .)851١(‏ من حديث أبي هريرة» مرفوعًا بلفظ : (إذا أمَن 
الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه». واللفظ للبخاري . 


ثم السَنْةُ فيه : المُحْاقَتَةُ عندّنا"'' . 

وعندَ الشَّافعيٌ : الجهْرُ [في صلاة الجهْر] ”2 "" . 

واحنّجٌّ بما رَوَيْنا من الحديثء (ووجه التَعَلَقِ به): أنْه يق عَلَقَ تَأمِينَ القؤم بتَأَمِينٍ 

5 : مح (4) ل ود ل لاصف ف 
الإمام ولو لم يكن [مسموعا لم يكن] معلومًا فلا معتى للتَعلو ؛ وَعَنْ وَائِلٍ بْنِ 
4 حجر أن التَىَ يكل قَالَ : «آمِينَ وَمَدَ بها صَوْتَهُ)”'' . 
3 | 6 الى كك ات > ملف اد 5 (07) مم 
(وَنَا): ما رُوِيّ عَنْ وَائِل بْنِ جر أن النبِيّ كلِهِ أخفى الَأمِينَ ' وهو قول عَليْ وابنٍ 
واد مو وين 146 يرن . بإكرقبد كساه « ل الك ااي يس ود 1 1 + 505 ال 

مسعودء ودوي عَنْهُ يله أنه َالَ: «إذًا قَالَ الإمَامُ «ولًا ألصَآلينَ» فَقُولُوا آمِين فَإِنَالإمَام 
يَقُولُها40 , 


.)55/ /1١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (2))551 القدورى ص (9).» تحفة الفقهاء‎ )١( 
.)١814 /١( رءوس المسائل‎ »)78465 /١( شرح فتح القدير‎ »)49 /١( الهداية‎ 

)١(‏ ومذهب الشافعية: قال الشافعي: السئة في التأمين أن يجهر به. انظر الأم »23١9/1١(‏ المنهاج ص 
»)1١1(‏ المجموع .)٠١9/١(‏ (17737/5). ظ 

(*) ليست فى المخطوط . ظ 

(4) ليست فى المخطوط . 66١‏ ف المتخطوط : (للتعليئ: 

(9) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: التأمين وراء الإمام.... رقم (977). الترمذي. رقم 
(51)» والنسائي رقم (474). والدارقطني )”737/١(‏ رقم (١)غ؛‏ وابن أبي شيبة (1410/5) برقم 
(4/41» من حديث وائل بن حجرء قال: سمعت النبي كَل قرأ: #غير المغضوب علبّهم ولا 
الصَآلنَ4 [الفاتمة :'؛] » فقال: «آمين», ومدَّ بها صوته . واللفظ للترمذي. والحديث صححه الدارقطني. 
واب حقكر الو :كلتمن شين 91 نواه اللشوتن افق اليس الجن( اللاي . . 
(0) أخرجه أحمدء برقم (18177) وعلقه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التأمين» والحاكم 
(0/ *565) رقم (5911). والدارقطني (١/174؟)‏ رقم (40)» والطيالسي (ص )١178‏ رقم (4؟١1),‏ 
والطبراني فى «المعجم الكبير؛ (4/11) رقم (؟)) و(11/ 41) رقم .)1١9(‏ و(151/ 14) رقم .)1١1١(‏ 
و(17/ 15) رقم .4)١١1(‏ من حديث وائل بن حجر . والحديث ضعيف. أخطأ فيه شعبة» قال مسلم في 
«التمييز» (ص :)١18١‏ «أخطأ شعبة فى هذه الرواية حين قال: وأخفى صوته». وكذا قال شيخه البخاري 
في «التاريخ الكبير» (/ 0677 وانظر: التلخيص الحبير /١1(‏ 2377 . 

(8) أخرجه النسائي ٠‏ كتاب: الافتتاح. باب: جهر الإمام بآمين» برقم (2»)971 وعبد الرزاق في 
. «المصنف» (917//7) رقم (55454)» والدارقطني في «العلل؟ (47/8). من حديث أبي هريرة» مرفوعا 
بلفظ : «إذا قال الإمام: «عَبرٍ الْمضوب عَليْهِم ولا الصَالْينَ4 [الفاتحة :“] » فقولوا: آمين» فإن الملائكة 
تقول آمين» وإن الإمام يقول: آمين» فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غَفِرَ له ما تقدم من ذنبه؟. وسنده 
صحيح . 


فعناه اللئة حب أو اكز كذللك قال الله تغالن > لاق ألمي 2 تتا 4 لوقن | وشو سن 
كان يدعو وهارونٌ كان يُوَّمّنُ» والسّنَةٌ في الذعاء الإخفاءٌ . 

وحديتٌ وائل طَعَنَ فيه النََعيَ وقال: أشهدَ وائلّ؟ وغاب عبدُ اللّهِ. 

على انه تمل أله له يكل جَهَرَ مرّة للتَعلِيم ولا حُجَة [له] ''' في الحديث الآخَرِ؛ لأنّ 
كانه ساو »بورهوينا بعد القرا] فق الخائسة ند كان الل ممما . 

َإذا فرع من القراءة يَنْحَطُ للرُكوع و يُكبّرُ مع الانحطاطٍ ولا يَرْقَعُ يَدَيْ أمًا التكبير عند 
الانتِقالٍ من القيام إلى الرّكوع ته عند عام العُلّماءِ وقال بعضهم : لا يُكبّرٌُ حال ما ركع 
ونم يكَُْ حال ما يَْنمُ رأسّه من الرّكوعء والصّحيح قولُ العامّة لما روي عن علي وابن 
مسعود وأبي موسّى الأشعريٌّ وغيرهم أن النَّبِيّ بكي كَانَ يُكُبّرُ عِنْدَ كل حَفْضٍ و 00 
وَرُوِيَ أَنَّهُ كَانَ يك . بر وَهُوَ يَهُوِي' " والواوٌ للحا ولان الَكْرَ ست في كُلَ ركْنِ ليكون مُمَطما 
للدتقالن لنها حوس أركان الصلذة و بالذكْرٍ كما هو مُعَظْمٌ له بالفعل فيزدادُ معنى التَعظيم 
والانتقالٍ من رُكْنٍ إلى رُكْنِ يمعتى الرَكْنِ لكونه وسيلة إليه فكان الذّكْرُ فيه مسنوثًا . 

وَأْما رَفْعُ اليدَيْنِ عند التتكبيرٍ فليس بسُنَةٍ في الفرائض عندّنا إل في تكبيرة الافتتاح 0 
وقال الشافعيٌ كص : يَرْكَيََيْ عند الدكوع وعنة رَفْع الرّآس من الرّكوع» وقال بعشهم : 
يَرْفْعُ يَدَيْهِ عند حر كي وار جار مان 41 1 ارو د ع ررد 
العيددة: 


و 
- 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : صفة الصلاة» باب: إتمام التكبير في الركوع؛ رقم (07!). من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. ومن حديثه أخر جه مسلم. كتاب: الصلاة؛ باب: إثبات التكبير في كل خفض 
ورفع في الصلاة. رقم (95"). وأبو داود رقم 0م والنسائي رقم .)١١66(‏ 

() أخرجه الترمذي» كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في التكبير عند الركوع والسجودء رقم (7014). من 
حديث أبي هريرة» وقال الترمذي : : لهذا حديث حسن صحيح» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)١7 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (51)» فتح القدير مع 
الهداية /١(‏ 9:.- 3317), البناية (؟/ 917؟1- 85:”), 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم 42٠١5 .٠١/١(‏ مختصر المزني ص .4)١5(‏ مختصر الخلافيات 
(9/ا. .)8٠١‏ حلية العلماء 2)95/1١(‏ المجموع شرح المهذب (9/ ١57-19‏ 5), فتح العزيز بهبامش المجموع 
.)5١58 2.50“ /9(‏ 


5 ]ا اخ . 9 0 9 9 - ها - 3 5-7 
1 احتّجّ الشّافعيٌ : بما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصَّحابةٍ مثل علي وابنٍ عمرّ ووائلٍ بن حجر 
1 0 1 2 ها يات 42 مو دظ ده و 2 الى ان 1 8 0 
وأبي هريرةً رضي الله عنهم أَنَّ الي بل كَانَ يَرْهَُ يََيْعِنْدَ لكوع وَعِنْدَ رَفعٍ الرَأسٍ مِنْ 
لخ 0١‏ 1 1 
1 7 2 1 7م همه - 0 ه 2 اع سا سن )5 
(ولنَا): ما رَوى أبو حنيفةَ بإسناده عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ أن لنب يِه كان يَرْفع يَدَيْهِ 
٠‏ ل 58 - 2 روا برسة > > (95) 
عِنْدَ تكبِيرَةٍ الافتتاح ثم لا يعود بعد ذلك ط١‏ 


ا م هم 26م 6 0 0 #ى,ت سه ًَ 0 ساه 2ع سوه ده سث”ه وى 2 م دوت 
وَعَنْ عَلْقَمَةَ أنَّهُ قَالَ: صَلْيْتَ خَلْفَ عَبّدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ يَرْفَعْ يَدَيْهِ عِنْدَ الركوع وَعِنْدَ 


سس 8 اس 


رفع الوأ مِنْ لكوع فَقُلْتُ لَه: لِمَ لأمَرْهعيَدَيِكَ ؟ كَقَالَ: صَلَيْتْ خَلْفَ رَسُولٍ الله و 

ورُوِيّ عَنْ ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنَّهُ قَال: إن لفك النين تيد لهم رسول الله 
له بالج ما كَانُوايَرْفعُونَ أَيِيَهُمْ إلا لافيتاح الصَّادَةِ وخلاف هَؤُلاءِ الصّحابة قَبِيحٌ . 

وفي المشاهير أَنَّ التي يله فَالَ : «لأ ركم اندي لأ في سَبْع مَوَاطِنَ عِنْدَ الاح الصَّلاةٍ » 
وَفِي الْعِيدَيْن ء وَالْقُعُوتٍ فِي الْوَثْرِ» وَعِنْدَ اشتلام الْحَجَرٍ » وَعَلَى الما وَالمَرْوَة» وَبِعَرَفَاتٍ 
اه وَعِنْدَ قاين عند الْجَمرئينِ»”" . وَرُوي أنه لك َأَى بَعْض أَضْحَابه يَرْفعُونَ يديهم 
عِنْدَ الوكُوع وَعِنْدَ رَفْع اوس مِنَ الدكُوع فَقَالَ : «ما لي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَْدِبَكُمْ كأنهَا أَْنَابُ خَيلٍ 
شّمُس أسْكُنُوا ِي الصّلاّق:!*»» وَفِي رِوَاية : «قَارُوا ني الصاو ولأنَ هذه تكبيرةٌ يُوْنَى بها في 


. تقدم تخريجه‎ )١( 
(؟) أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : من لم يذكر الرفع ثم الركوع. رقم (154), والترمذي رقم‎ 
وأبو يعلى في امسنده» (8/ 4617 - 405) رقم (0010)؛ وابن عبد البر‎ ))١٠١54( والنسائي رقم‎ .)75650( 
رقم 2)477 من حديث أبن مسعودء‎ 777/1١( وابن الجوزي في «التحقيق»‎ :»)7١5 /9( في «التمهيد؛‎ 
. وقال الترمذي: لاحديث ابن مسعود حديث حسن». وصححه الألباني فى «صحيح سنن أبي داود)‎ 
«غريب بهذا اللفظا.ء وقد روى من حديث ابن‎ ٠ -189 /5١( (؟) قال الزيلعي في «#نصب الراية»‎ 
عباس ومن حديث ابن عمر» بنقص وتغيير». ثم ساق حديث ابن عباس من معجم الطبراني الكبير» وقد‎ 
أخرجه الطبراق في (المعيهم الكبيرة 1 86/1 رقم 2017817 زفيه: أبن أي ليل ضبعيت الحديك لسو‎ 
.)١58/١( وانظر: الدراية لابن حجر‎ .)١٠١7* /7( حفظه»ء قاله الهيثئمي في امجمع الزوائد»‎ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب: الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد» ورفعها 
عند السلام » وإتمام الصفوف الأولء. والتراص فيهاء والأمر بالاجتماع؛ برقم 4 واس داود رقم 
»223٠١(‏ والنسائي رقم »)١١45(‏ من حديث جابر بن سمرة. 


حالةٍ ''' الانتقالٍ فلا يُسَنَّ رَفُمُ اليدَيْنِ عندّها كتكبيرة السَجودء وتَأئِيرُه أن المقصُوة من ' 
رَفْعِ اليدَيْنِ ”" إعلامٌ الأصَمّ الذي حَلْفهِ وإنما يُحْتاجُ إلى الإعلام بالرَفْع في التكبيراتٍ ” | 
التي يُؤْتَى بها في حالةٍ الاستواء كتكبيراتٍ الزُوائدٍ في العيدَيْنِ وتكبيرات القُّنوتِء فأبا 
فيما يُؤْتَى به في حالةٍ الانتقالٍ فلا حاجة إليه ؛ لأنْ ”" الأصّمّ يَرى الانتقال فلا حاجة إلى 
رفع اليدَيْنٍ . 

ومارّواه منسوخ فإنّه رُوِيَ أَنَّهُ ل كَانَ يَرْفَعُ نُمَّتَرَكَ لِك بِدَلِيِلٍ مَارَوَى عن 
[عبد الله] "*" بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: رَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ كه [1/ 4 ١٠ب]‏ فَرَفَمْنَ 
َترَك مَتَرَكْنَا دل ”* عليه أن مَدارَ حديث الرّفْع على علي وابنٍ عمرَ وعاصِم بن 
كُلِيبٍ . قال: صِلَيْتُ حَلْفَ عَلِيٌ سَتتَينِ فكان لا يَرْكَُ يدي إل في تكبيرة الافتتاح» ومُجَاهِة 
قال : صِلَيْت حَلْفَ عبد الله بنِ عمرَ سَكَْيْنِ فكان لا يَرْقَمُ يَدَيْه إلا في تكبيرة الافيتاح فدَلَ 
عَمَلُهما على خلا ما روا على معرِقَتهِما انتساحَ ذلك على أن ترك الرَفْع عند تعارنض 
الأخبارٍ أولى؛ لأنه لو ثبت الرَفْعُ لا تربو دَرَجَتُه على السّنَةِ ولو لم يَنْبْتْ كان بدعةً وترك 
البذعةٍ أولى من إتيانٍ السَئَةٍ؛ ولأنّ ترك الرَمُع مع تبوتِه لا يوجبٌُ فساد الصَّلاةٍ والتحصيلٌ 
مع عَدَّم التوتِ يوجبُ فسادً الصَّلاةٍ) لأنّه اشيِغالٌ بعَمَلٍ ليس من أعمال الصَّلاةٍ باليديْن 
جميعًا وهو تفسيرٌ العمل الكثيرٍ وقد بَيْنَا المقدارَ المفروض من الركوع في موضهه . 

وَأَمّا سُنَنْ الركوع: 

فمنها: أنْ يَبْسْطَ ظَهْرّه لما رُوِيَ عَنْ أَبر ُرَيْرَة وَعَائِمَةَ رضي الله عنهما أَنَّ الى ل كَانَ 
ذا َكَعَ بَسَط ظهِرَُ حَنَى لَو وضع عَلَى طَهْرِه دح مِنْ مَاءِ تقر" 2» ومنها أن لا ينكس رأسَه 
ولا يَرْفعُه أي : يُسَوٌيَ رأسّه بِعَجُزِه؛ٍ لما رُوِي أَنَّ لني كل كَانَ إذَارَكُمَ َم يَرْفَعْ رَأْسَهُ وَلَمْ 


. فى المخطوط : «اليد)‎ )١( فى المخطوط : «حال».‎ )١( 

() في المخطوط : «فإن). 

() زيادة من المخطوط . (4) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(1) أخرجه ابن ماجهء كتاب : إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: الركوع في الصلاة» رقم (875), من 
حديث وابصة بن معبد. وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١٠١8/١(‏ «هذا إسناد ضعيف» فيه : 
طلحة بن زيدء قال فيه البخاري وغيره: منكر الحديث» وقال أحمد وابن المديني : يضع الحديث» اه . أما 
الألبانن فقال: «صحيح؟ انظر : صحيح سنن أبن ماجه. الروض النضير (778). 


م كتاب الصلاو____ > زوف 
بتكُنه. وَُوِيَ أنه تَهَى أن يُدبّحَ الْمُصَلي تَْبِيحَ الْحِمَارٍ”'' وهو أن يُطَأْطِىَ رأسّه إذا شَمَّ البول 
. أو أراد أنْ يتمرّعَ ؛ ولأنَ بَسط الظَهْرِ سه ونه لا يحصّلٌ مع الرّفْع والتدكيس . 

00 أن يَضَعَ يَدَيْه على ركب وهو قول عامّةٍ الصَحابة. | 

وقال ابن مسعود : السَتهُ هي التَطَبيقُ وهو أنْ يَجْمع بين كفيْه ويُرْسِلّهِما بين فَِدَيه 0 


والصّحبحٌ قول العامّة لما وي عَنْ الي يه أنه قَالَ لأنّس رضي الله عنه : (إِذَا رَكعْتَ فَْضَعْ 
ظ كَنْبِكَ عَلَى رُكْبَتَنِكَ وَفْرْجْ بَئْنَ أَصَابِعِكَ»” "'. وفي رواية : اررق تين أضَانيك 


ورُويَ عن عمرّ رضي الله عنه أنه قال : 0 تحتف كم الكت 3 فخذوا بالرَكب كي 
والتَطْبِيقُ منسوخٌ لما رُوِيَ أن سَعيدَ بنَ العاصٍ رأى ابه يُطبّقّ في الصَّلاة فنّهاه عن ذلك 


ل م سو 


فتمال : رأيثُ ابنَ مسعود يُطْبّنُ في الصَلاقء فقال رَحِمْ الله ابن مسعوة كنا نُطبّقُ في 
الابتداء ثم نُهينا عنه فِيُحْتَمَ[ انناف تعره كان له ؛ لأنّ التَسحّ لم يَبلَعْه . 
ا 1 211110111 
رضي الله عنه والتَفْرِيقُ أمكنُ من الأخذٍ . 
ومنها : أنْ يقول في رُكوعه : سبحانٌ رَبّي العظيم ثلانّاء وهذا قولُ العامة 
وقال مالك في قو مَنْ ترك التَسبيحَ في الرّكوع : تَبْطُلُ صلائه وفي رواية عنه أنه قال : 
لا جد في الرّكوع دُعاءً مُوَقْنًا. 
.ست سسططلبلسلبل ‏ ده 
اي ل لل 0 0 ضعيف الحديث ' 
على عبد الله فقال: اللي ؛ فالا وي ل أده د 
قال : هكذا فعل النبي كَلل. 
(") أخرجه أبو يعلى -7١05/5(‏ 7”:8) رقم (751114), والطبراني في «المعجم الأوسط) )١14/5(‏ رقم 
(0441)), وسنده ضعيف فيه على بن زيد بن جدعان» سف ايفان وفي الباب عن : ابن عمر» 
أخر جه الطبران في (المعجم الكبير» )8:55/1١١(‏ رقم (ككه*١).‏ من طريق عيدك الرزاق» وهذأا في 
(مصنفه») (60/ 2)١6‏ رقم (8870). وفي سنده أبن يجاهد» ضعيف الحديث . 
لحري المريدية كتاب . لد باب : 00 ليدين على الركبتين في الركوع ؛ برقم 
لأسا ان امن ندمل ف ينم في لك لاق ع ان مس 
)0( 000 «الله؛ . 
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ورُوِيّ عن أبي مُطيع البلخي أنه قال: مَنْ نَقَصّ من القلاثِ في تسبيحات الرّكوع 1 

مس + و 2 
[والسجودٍ لم تجزه صلاته . 

وهذا فاسِد؛ لأنْ الأمرّتَعَلقَ بفعلٍ الركوع] ”" والسّجود مُطْلَقَا عن شرط التُسبيح فلا يجوةُ 
سخ الكتاب بحْبَرٍ الواحِدٍ فقلنا بالجوازٍ مع كونٍ التُسبيح سَُةَ عَمَلا بالدّليلين بقدر الإمكانٍ. 

1 ,ث ا اسه و اسل اس اهى لبى ةسيي ه 7 26 1 و اس 0# 9 

ودليل كونه سئّة ما رُوِيَّ عَنْ عقبّة بْنِ عَامِرٍ أَنّهُ قال : لما نزل قوله تعالى : #سَيَّحٌ بسر 
رَيْكَ الْعَظِيِم # [الواقعة :4/] قال التَبَئ كلل : «اجْمَلُوهَا في رُكُوعٍكب)”" لا تَزل قوله 
تعالى : #سَبّح أَسْمَ رَيْكَ الْأْعَلَ © [الأعلى ]١:‏ قَال : «اجِعَلُوهَا في سُجُودِكُة70” . 

ثم السّنّة فيه أنْ يقولّ ثلامًا وذلك أدناه؟ . 

وقال الشافعيٌ : يقول مرّةً واجدةٌ © ؛ أن الأمرّ بالفعلٍ لا يقتضي التّكرارٌ فِيَصيد 
مُمْتَئِلاً بتحصيله مرّةٌ واجِدةٌ . 

(ونَمَا): ما رُوِيَ عَنْ ابْنِ 0 مَسْعُودٍ عَنِ | لنّبيّ كه أنه قال : «إِذًا صَلى أحَدَكُمْ فَلْيَقَزِ فِي 
ركوعه : سُبْحَانَ رَبي الْعَظِيم ثَلآنَا وَفِي سَجودِهِ سبْحَانَ رَبّي الأغلى نَلآانَاء وَذَلِكَ أَذنَان»0) 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاة» باب : ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم (8794)» وابن 
ماجهء برقم (/2)841 وابن خزيمة )"07/١(‏ رقم (500), وابن حبان (0/ 680؟) رقم (1898), 
والحاكم في «المستدرك» )*517/١(‏ برقم ,.)8١48 .4١1/(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (85/7) رقم 
(2»2584.» والطحاوي في «شرح معان الآثار؛ (/ 3"6)» وأبو يعلى (/ 7374) رقم (0370).» والروياني 
في لمسئده» )١1977/1(‏ رقم (2574). والطبراني في «المعجم الكبير» /١1(‏ 371”) رقم (890 -891), 
وابن عبد البر في «التمهيد» ,.)١١9/١15(‏ والمزي في «تهذيب الكمال» (؟/ .)5٠5‏ وابن الجوزي فى 
«التحقيق» )*410/١(‏ رقم (017)»: من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. والحديث ضعفه 
الألبانن في اضعيف سنن ابن ماجه»ء والورواء برقم (5 *7)., والمشكاة (817/9) . وتعليقه على صحيح ابن 
خزيمة رقم .)7٠0(‏ وضعيف أبي داود رقم (؟01١)».‏ وتخريج مساجلة علمية (9). 

() انظر السابق . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ,.)509/1١(‏ الأصل للشيباني /١(‏ 0). 

(0) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)١5(‏ 

(1) أخرجه مو داودء كتاب: الصلاة. باب: مقدار الركوع والسجود. برقم (885), والترمذي. رقم 
(551)» وابن ماجهء رقم (840)» والشافعي في «المسند)» (ص 4" 407)ء وفي «الأم» .)١١١/1(‏ 
والطيالسي (ص 5؟) رقم (519), والطحاوي في اشرح المعاني» /١(‏ 77), والشاشي في «مسنده» (؟/ 
1م رقم (844)., والبيهقي في «السنن الكبرى» (87/5) رقم (2)7741: من حديث أبن مسعود. 


والأمرُ بالفعلٍ يحتّملٌ التكرارَ فيُحمَل عليه عند قيام الدَلِيلٍ . 

ورُويَ عن محمَّلٍ: أنه إذا سَبَّحَ مرّةٌ واجدة يُكرّه؛ لأنّ الحديتٌ جعل القلاتٌ أدنى 

التّمام فما دونّه يكونٌ ناقِصًا فيُكْرَه ولو زادَ على الثَلاثِ فهو أفضل ؛ لأنَ قولّه وذلك أدناه 

دليلٌ استحباب الزيادةٍ . 

وهذا إذا كان منفردًا فإِنْ كان مُقْتَدِيًا يُسَبّحْ إلى أنْ يَرْفَمَ الإمام رأسّه . 

وأمّا إذا كان إمامًا فينبغي أنْ يُسَبِّحَ ثلانًا ولا يُطَوّلُ على القؤْم لما رَوَيْنا من الأحاديثِ 
ولأنّ التَطْوِيلَ سببُ اتير وذلك مكروة”" . ْ 

وقال بعضّهم : يقولّها أربعًا حتّى يتمكنَ القوْمُ من أنْ يقولوها '" ثلاثاء وعن سمْيانَ 
التووق الميق اياعنيها: 

وقال الشّافعنُ : يزيدٌ في الرّكوع على التّسبيحةٍ الواجدةٍ : ١‏ اللّمَّءّ لَك ركعت وَلَك خَشَعَتُ 
ولك أسلمتُ وبك آمَنْتُ وعليك توكلْتٌ) فيقول فى التجوة: ااسجد وجهي للذي خَلَقَه 
وصوره ”" وشَّقْ سَمْعَه وبَصَرّه فتَبارَكَ الله أحسَنُ الخايقين»”*' كذا رُوِيَ عن عَليّ رضي الله 
عنه وهو عندّنا محمولٌ على التوافل» ثم الإمامُ إذا كان في الرّكوع فسَمِعَ حَفْقَ التَعلٍ مِمّنْ 
دخل المسجدً هل يَنْتَظِده [1/ ٠١6‏ 1] أم لا؟ . 1 

قال أبو يوسف: سَألَتٌ أبا حنيفة وابنّ أبي ليلى عن ذلك فكرهاه . 


وسنده ضعيف» فيه: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود» انظر : تحفة المحتاج لان بن 1/10 , 
وقال الترمذي : #حديث ابن مسعود ليس إسناده بمتصل. عون بن عبد الله بن عتبة» لم يلق ابن مسعود؛ . 
وقال ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ :)7١147 /١(‏ «وفيه انقطاع؛ ولأجله قال الشافعي بعد أن أخرجه: إن 
كان ثايتًا» اه. | 

قلت: قول الإمام الشافعي في «الأم» »)١١١/١(‏ ولفظه: «إن كان ثابتًا»؛. وقال أبو داود: «هذا 
مرسلء عون لم يدرك عبد الله» اه. والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه؛ء وضعيف أب داود. 
وضعيف الترمذي . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير 5٠9 /١(‏ - ١55؟)‏ شرح معاني الآثار /١(‏ 20778 تبيين 
الحقائق )١١6/١(‏ الاختيار /١(‏ ١ه‏ - 05). 
)١(‏ في المخطوط: «يقولوا». (") زيادة من المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (0/ 0“ - 0ا"4#). المهذب .)877/١(‏ الحاوي .)١159/5(‏ 
الروضة .)7557/١(‏ ٍ 


#سسيسس_س تس ا ل 2 

وقال أبو حنيفة : أخشّى عليه أمرًا عَظَيمًا يَعنى الشّ'له0" , 

ورَوَى هِشامٌ عن محمّدٍ أنه كر ذلك . 

أوقال الشافيٌ. :لأس به مقداز تسبيحةٍ أو تسبِيحَتَيْن ' '» وقال بعضهم 3 يطول 

وقال أبو القاسم الصَفَارٌ: إِنْ كان الرَجُلُ غَنيّا لا يجورٌ له الانتِظارٌ وإِنْ كان فقيرًا يجورٌ . 

وقال الفقيه أبو الليث : إِنْ كان الإمامُ قد عرف الجائي فإنّه لا يَنْتَظِرُه ؛ لأنْه يُشْبه المئل 
وف لم قر لد قلا نانك بيده لأن .اش للك إعانة على الطرافة. 

وَإِذا اطْمّأنَ راكعًا رفع رأسّه وقال: سَمِعَ اللّهِ لمَنْ حَمِدَّه ولم يَرْفَع يَدَيْهء والله أعلم . 

فِيَحْتَاج فيه إلى بيانٍ المفروض والمسنون . 

أمّا المفروض فقد ذكرناه وهو الانتقال من الرّكوع إلى السَجودٍ لما بَيِنا أنه وسيلة إلى 
الرَكْنِء فأما رَفُمُ الرّأسٍ وعَوْدُه إلى القيام فهو تَعديلٌ الانتِقالٍ وإِنّه ليس بِفُرْضٍ عند أبي 
لسو ا 

ا : أن يَأ ا ان 

واختلفوا في ماهيّة الذَّكْرِء والجْمْلةٌ فيه أنّ المُصَنّىَ لا يخلو إمًا أنْ كان إمامًا أو مُمَْدِي 
أ ومتفرذاء فَإن كان إماما يقول سيِعَ الله لمن حَهدَة بولا يقول رَيََالَكَ الهند فى فول أبى 


وقال أبو يوسف ومحمّد والشافعئٌ : : يَجَمَعْ بين التسميع والتحميدٍ. 


)010( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (١5/4/5؟)‏ عيون لل التجنيس (؟/ 
.):١١ 5٠١‏ 

هع انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص (55؟), حلية العلماء (؟/ ؟55١))2‏ المهذب ,)45/1١(‏ 
المجموع شرح المهذب (9/5؟5 - 5799)., 


ورُويَ عن أبي حنيفة مثل قولهما. 

احتّجُوا بما رُوِيَّ عَنْ عَائِضَةَ رضي الله عنها أَنّهَا قَالَتْ : كَانَ رَسُولَ اللَّهِ ل إذَا رَهََ 
رَأْسَهُ مِنَ الرُكُوع قَالَ: «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبْئَالَكَ الْحَمْدُ» ”'" وغالِبُ أحواله كان هو 
الإمامُ» وكذا رَوَى أبو هريرةً رضي الله عنه؛ ولأنّ الإمامَ منفردٌ في حَقٌّ نفسه والمنفردٌ 
يَجْمَعُ بين هَذَيْن الذَّكْرَيْنِ فكذا الإمامٌ ولأنّ التسميعٌ تحريضٌ على التَحمِيدٍ فلا ينبغي أن 
َأمْرَ غيرَه بالبرٌ ويَنْسَى نفسّه كي لا يدخلّ تحت قوله تعالى : #أَنَأمرُونَ لنَاس يأر وتَسَونَ 
أنفسَك:[ ونش َتْلُوْنَ الكتبّ] ”© [البقرة :4؛] . 

واحتّحٌ أبو حنيفة بما رَوَى أبو موسّى الأشعريٌ وأبو هريرةً رضي الله عنهما عَنٍِ النَّبِيّ 
كلل أنَّهُ قَالَ : إنّمَا جُعِلَ الإمَامُ إمَامَا لِيؤْتَمٌ به قلا تَحْتَلِهُوا عَلَيْهِ » فَإِذَا كَبّرَ فَكَبْرُوا » وَإِذَا قَرَأ 
َأَنصِيُوا » وَإِذَا قَالَ وَلاَ الضَالَّينَ فَقُولُوا آمِينَ , وَإِذَا رَكُمَ قَارْكَمُوا » وَإِذَا قَالَ سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
َقُونُوا َبنَالَكَ الْحَمْدُه”" قُسّمَ التحميدٌ والتَسميمٌ بين الإمام والقؤم فجعِلَ التحميدٌ لهم 
والتنتمية لوقي الجمع بين الذَّكْرَيْن من أحدٍ الجانِبَيْنِ إبطالُ هذه القسمةٍ وهذا لا 

وكان ينبغي أنْ لا يجوز للإمام التَأمِينُ أيضًا بقضيّةِ هذا الحديث؛ وإِنّما عَرَفْنا ذلك لما 
رَوَيِّنا من الحديث» ولأنّ إتيانَ التحميدٍ من الإمام يُوَدّي إلى جَعلٍ التّابع مَمْبوعَا والمتبوع 
تابعًا وهذا لا يجوز . 

بيانُ ذلك أنَّ الذَّكْرَيُقَارِنٌ الانتِقال فإذا قال الإمامُ مُقارِنًا للانتقالٍ سَمِمَ الله لمَنْ حَمِدَه 
يقولٌ المُقْتَدي مُقارِنًا له : رَبّنا لَكَ الحمْدُء فلو قال الإمامُ بعد ذلك لَوَفَعَ قولّه بعد قولٍ 
المُمْتَدي فيَنْقَلِبُ المتبوعٌ تابعًا والتابعٌ مَنْبِوعَاء ومراعاة التَّبَعيّةِ في جميع أجزاء الصَّلاةٍ 
واجبةٌ بقدر الإمكانء وحديتٌ عائشةً رضي الله عنها محمولٌ على حالة الانفِرادٍ في صلاة 


اللبلن: 


د 


. سبق تخريجه. (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

-0) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة: باب: الصلاة في السطوح والمنبر والخشب» برقم ,)717١(‏ 
ومسلمء كتاب : الصلاة» باب : اثتمام المأموم بالإمام» برقم (517)» وأبو داود» رقم (256» والترمذي. 
رقم (511), والنسائي, رقم (45/,)» وابن ماجهء رقم 4 2)). من حديث انين بن مالك . 


وقولّهم : : الإمامُ منفردٌ في حَقٌ نفيه مُسَلَّد؛ ؛ لكنْ المنفرة لا يَجمَُ بين الدكْرَيْنٍ على 
''' الروايتيْنِ عن أبي حنيفة ولأنّ ما ذكرنا من معنى التَبَّعيّة لا يتَحَفَّيُ في المتفرة 
فبَطلّ الاستدلال. 

وأا قولّهم : إن يَأمُرٌ خيرّه باليرٌ فينبغي أنْ لا يَنْسَى نفسّه فنقول : إذا أتى بالتسميع فقد 
صار دالاً على التحميدٍ والدّالٌ على الخيْر كفاعِلِه فلم يكن ناسيًا نفسّه . 

هذا إذا كان إمامًا فإن كان مَقْتَديًا يَأتي بالتّحميدٍ لا غير عندنا”" . 

وعند الشّافعيّ : يَجْمَّعُ بينهما استدلالاً بالمنفرد؛ لأنَ الاقتداء لا أثرَ له في إسقاطٍ 
الأذكار بالإجماع وإِنٍ اختلفا في القراءة”” . 

(ولَمَا): :أن الي يل قَسّمَ الَسمِيعَ والّحميدٌ بين الإمام والمُقْنَدي وفي الجمع بينهما من 
الجانينٍ إبطال القسمةٍ وهذا لا يجودٌ» ولأنّ القسميع دُعاء إلى التحميدٍ وحَتُ مَنْ دُعيَ إلى 
شيءٍ الإجابة إلى ما دعي إليه لإعادةٍ قولٍ الداعي» وإِنْ كان منفردًا فإِنّه يَأتى يي بالتّسميع في 
ظاهر الرّوايةِ» وكذا يأتى ي بالتَحمِيدٍ عندّهم وعن أبي حنيفةً روايتانٍ رَوَى المُعَلَى عن أبى 
يوسف عن أبي حنيفة أنه نه يَأتي بالتسميع دون التَحميدٍ وإليه ذهب ليخ الإممٌ أبو القاي 
الصَفَارُ والشّيح أبو بكر الأعمش . 

ورَوَى الحسّن عن أبي حنيفة أنّه يَجَمَعْ بيتيع” وذكر في بعض النَوادِرٍ عنه أنّه يَأني 
بالتحميدٍ لا غيرَء وفى ي الجامع الصَغْيرٍ ما يَدُلُ عليه فإنَ [1/ 5 ٠‏ ب] أبا يوسف قال: 
سَألتُ أبا حنيفةً رحمه الله تعالى عن الرّجُلٍ يكم رأسَه من الركوع في الفريضة يفول 
اللْهُمَّ اغفِرْ لي؟ قال : : يقول رَبّنا لّكَ الحمُدٌ ويسكتٌ وما أرادَ به الإمامٌ؛ لأنه لا يأتي 
بالتحميدٍ عنده فكان المرادٌ منه المنفردٌ . 


(وجه هذه الرواية) : : أن التسميعٌ ترغيبٌ في ال اتحين ولين معد من اطله و الاستان ل 
يُرَغْبُ نفسّه فكانث حاجتُه إلى التحميدٍ لا غير . 


)١(‏ فى المخطوط: «أحد). 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 4» 5)» مختصر الطحاوي ص (737)» المبسوط 27١ /١(‏ 
١‏ فتح القدير مع الهداية 58/1١(‏ - 596)., البئاية (؟7/ 51؟7- 556). 

() انظر في ملحب الشافعية : :“الأم 117/17 )ل حلي العلا 8/10 فتح العزيز فى هامش 


المجموع ("/ م١2.4‏ 5٠١غ)‏ المجموع (6/ 49 )2٠٠6١‏ 2 


إحدى 


(وجه رواية الدُعَلَى): أن التَحميد يَمَعْ في حالة القومةٍوهي مائو لوذه الذَّكْر : نختّص 
بالفرائض والواجباتٍ كالتٌشّدِ في القعدةٍ ةالأولى ولهذا لم يشَرّع في القعدتيِن السجدتين . 

(وجه رواية الحسَن): أنّ رسولّ اللّه بك جْمع بينهما في حديث عائشةً رضي الله عنها 
ولا محمّلّ له سِرّى حالة الانفرادٍ لما مر ولِهذا كان عَمَلُ الأمّةِ على هذا وما كان الله 
ليجْمع أنه محمد وك على ضَلالةٍ: 

واختلفتٍ الأخبارٌ في لَْظٍِ التحميدٍ في بعضها: رَبّنا [و] ''' لَك الحمْدء وفي بعضها : 
رَيالَكَ © الحَنْدٌ [وفي بعضها: اللهم ربنا لك الحمد] 7" والأشهّر هو الأول . 

َإِذا اطْمَانَ قائمًا يَنْحَط للسّجودٍ؛ لأنّه فرَعَ من الركوع وأتى به على وجه التّمام فيلرَمَه 
الانتقالٌ إلى رُكْن آخَرَ وهو السَجوةٌ إذِ الانتقالُ من رُكْنٍ إلى رُكْنِ فرضٌ ؛ لأنّه وسيلةٌ إلى 
الرَكُن لما مرّ . 

ومن سُّئَنِ الانتقال : أنْ يُكَبْرَ مع الانحطاطٍ ولا يَرْقَعُ [يَديْه] '*'؟ لما تقَدَمَ . 

متهن : أنْيَضَعَ ركْبََنْه على الأرض ثم يَدَيْه وهذا عندّنا*» وقال مالك" 
والشافمي " : يَضَعْيَدَيْه ولا واحتَيجَا بما رُوِيَ أنَّ النّبىّ يله : «نَهَى عَنْ بُرُوكِ الْجَمَلٍ نِي 
الصّلاة) وهو أن يَضَعَ رُكْبتيْهِ أوَلا . 


وى ير 


(ولنَا) :عن هذا الحديث ؛ لأنّ الجمّلَ يَضَعْيَدَيْه أوَلا ورْوِيَ عن عمرّ وابنٍ مسعود 
وقين اللهغنههنا مقا قولناة وَهَذ| إذا تمان الدخز عنافكًا نكت ذلك فَإن كان ذاخفالا 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (7) فى المخطوط : «ولك». 

() زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيبانى 2»)١١/١(‏ مختصر اختلاف العلماء .)5١١/1١(‏ 

() مذهب المالكية: أنه يضع أيهما شاء قبل الآخرء انظر المدونة 07١ /١(‏ . 

(0) مذهب الشافعية : أنه يضع ركيبتيه ثم يديه ثم جبهته ثم أنفه» انظر مختصر المزني ص .)١5(‏ 

(8) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: كيف يضع ركبتيه قبل يديه برقم (818)» والنسائي رقم 

/١( والدارقطني (١/3"415؛ 206 برقم (507)». والطحاوي في «شرح المعاني»‎ ,)١١91( )٠١90( 

064 زابويغل (1414/11) برف (: ٠‏ ؛©» وابن حزم في «المحلى» »)١59- ١١8/15(‏ وابن الجوزي 
فى «التحقيق» )”9٠0 - 789 /١(‏ برقم (2)01717 ومن قبلهم الترمذي» برقم (779). من حديث أبي 

يي وقال الترمذي : «حديث أبي هريرة حديث غريب»2» أي : ضعيف :والحديك فضي الالبان فى 


(اصحيح سكن أبي داودة. 


و كم 


و ا ا 
باعي د الما اتير انان المتريون بور ار لبن 


موضعه . 


وَههنا نذكرٌ سَنَنَ السَجودٍ . 

منها: أنْ يسجَدَ على الأعضاء السَبّْعة لما رَوَيْنا فيما تقّدمَ . 

ومنها: أنْ يَجَمع في السّجودٍ بين الجبْهة والأنْفٍ فيَضَعُهما'''» وعند الشّافعيّ : 
فرضٌ”" ؛ لقوله كله : لآ يَشْبَلُ اللَّهُ صَلدَةَ من لَمْ يَمسنْ أَنْقْهُ الأرْض كما يَمْسسُ جَبْهَبْةُه!"؛ وهو 
عندّنا محمول على التَّهُدِيدٍ وتَفّى الكمالٍ لما مرّ. 

ومنها أنْ يسجدَ على الجبْهةٍ والأنفٍ من غير حائل من العمامةٍ والقلْنْسوةٍ. ولو سجد 
على كوْرٍ العمامةٍ ووَجَدَ صلابة الأرض جاز عندنا كذ دك فيح فى اللار 0 

قال الشائدة الاي 777زوالتديق قرلا :لها زوق أذ لني كنل كان بتخدعان 


كَوْرٍ عِمَامتو"©؛ ؛ ولأنّه لو سجد على عِمامتِه وهي مُنْفَصِلةٌ عنه ووّجَدَ صلابة الأرض يجوز 
فكذا إذا كانت مَتّصِلة به . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 500)» الأصل للشيباني »)١7 /١(‏ متن القدوري 
ص (9). فتح القدير مع الهداية /١(‏ 07*. 20705 تحفة الفقهاء »)١78 /١(‏ البناية (؟5/ 517/5 .)358٠١-‏ 
(0) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١54 /١(‏ حلية العلماء (؟/ »23١١ 6٠٠١‏ المجموع شرح المهذب 
(0/؟5؟:. 856). 

(©) أخرجه الدارقطني )”58/١(‏ » برقم .)١(‏ من حديث عائشة وقال: «ناشب ضعيف». ولا يصح 
مقاتل عن عروة؛. ا 

() انظر في مذهب الحنفية :كتاف الآثار ص 2»)١5(‏ متن القدوري ص (5). تحفة الفقهاء ,))١*6/1(‏ 
فتح القدير مع الهداية ل ا البناية (90/١1م؟‏ -6م5)ل جمع الأنمر (١//او0‏ -8م94ة). 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم 2»)١١5 /١(‏ حلية العلماء »23١١/5(‏ المجموع شرح المهذب (”؟/ 
56 255). 

() أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 2)5٠٠ /١(‏ برقم ».)١1575(‏ عن أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في 
«الدراية» :)١526 /١(‏ وفيه عبد الله بن محررء. وهو وأو . وقال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 170) برقم 
)6٠0‏ : «سألت أبي عن حديث رواه عبد الرزاق» عن ابن محرر» عن يزيد , بن الأصمء عن أبي هريرة» أن 
النبي يَلِةِ كان يسجد على كور العمامة» قال أبي: هذا حديث باطل» وابن محرر ضعيف الحديث» اه . 


ولو سجد به على - حَشيشٍ أو قُطْنٍ إن تَسَقُلَ جين [فيه] ''' حتى وججدّ حَحِْمَ الأرض 
أجِرّأه وإلآفلاء وكذا إلااسل على نوسي وو ان فعا للبت وكذاإذا 
صلّى *" على التلْج ”" إذا كان موضِمٌ سّجِووه مُتَلَبدَا يجوز و الآ فلا . 
اس اس 9 5 ٠.‏ مه 8 ٠‏ اس 7 0 7ه ؟. 9 7 
لور ا سير ا رار 
ورَوَّى الحسّنٌ عن أبى حنيفة أنّه إِنْ سجد على ظَهْرٍ شريكه في الصَّلاةَ يجوز وإلآ 
فلا؛ لأنّ الجوارٌ للصّرورةٍ وذلك عند المُشارّكةٍ في الصّلا 


١”‏ له سل 


وعكها: اليك يدن في الاتجوو وداه اذتنه لماز وي 


ينا 
8. 
0 
#0 
أ 


نَ التي كل كَانَ إذَا سَحجَدَ وَضْعَ 
ومنها: أنْ يوَجهَ أصابعه نحو القِبّْلةِ لما رُوِيَ عَنْ النَبِيْ يله أنه قال : «إذَا سَحَدَ الْعَبْدُ سَحَدَ 
كُلَْ عضو مِنه فَلِْوَجُة من أَعْضَائِه ِلَى الْقِبْلَةِمَا اسْمَطاعٌ»”*" . 
ومنها أنْ يَعتَمِدَ على راحَنَيْه لِقَوْلِهِ كَل لِعَبّدٍ الله بْنِ عْمَرَ: «إذَا سَجَدْتَ فَاعْتَمِذْ عَلَّى 
ا ظ 
ومنها: أن يُبَديَ ضَبْعَيْه لقوله يِه لابن عمر : «وَأَبِدٍ ضَبْعَيِكَ» أي أظهر الضَبُعٌ وهو وسَط 
العضّدٍ بلّحمه» ورَوَّى جابرٌ رضي الله عنه أنَّ النَبِىَ كله كَانَ إِذا سَجَدَ جَافَى عَضَدَيْهِ عَنْ 


0 همه 


جسيه حَنّى د يرى داقن ييا 


و 

(؟) في المخطوط: ” () في المخطوط : «الملح». 

(4) أخرجة احدء 0_5 ا من حديث وائل بن حجر. ورواه أيضًا: إسحاق بن راهويه . 

والطحاوي في «شرح معاني الآثار» كما في «نصب الراية» للزيلعي )"81/1١(‏ . . وسلده حسن » عاصم بن 

كليب حسن الحديث إن لم يخالف . 

(5) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١517/1١(‏ «لم أجده». وقال الزيلعي في «نصب الراية» /١(‏ 

417"): «غريب»» أي: لا أصل لهء وهذا هو اصطلاح الزيلعي في «نصب الراية» . 

/١( والحاكم‎ ,.)١915( رقم (554) وابن حبان (5/ 517) برقم‎ 209505 /١( أخرجه ابن خزيمة‎ )١( 
.)595 /( اذو برقم (8750). والحديث صححه أبن حجر في افتح الباري»)‎ 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة» باب: صفة السجود. برقم (' .4). وابن ماجه. رقم (80ظ)) 

والبيهقي في «السئن الكبرى» (7/ )١١0‏ رقم (5649).» وابن أبي شيبة )51/١(‏ رقم (51141)» وأبو 


7ببيبيب-بسلح؛ ‏ بائع الصقائعج؟ 


١‏ ف تحن برق ون دو بن تان اث ه 000 6 6ه 
ومنهاء أنْ يَعتَدِلَ فى سُّجِودِه ولا يَفْتَرشَ ذِراعَيْه لما رُوِيَّ عَنْ النَبَّ يله أنه قال : «اعْتَدِلوا 
ره و 


في السّجُود وَل يَفْتَرشُ أَحَدُكُمْ ذرَاعَِهِ افْيِرَاش الْكَلْبٍ»”"2. وقال مالك : يَقْتَرِشُ في التَفْلٍ دون 
الفرض وهو فاسِدٌ لما رَوَيْنا من الحديثِ من غير فصل . 

وهذا في حَقٌ الرّجَلٍ فأمًا المرأة فينبغي أنْ تفتّرش وَراعَيْها وتتخلم بولا تحمضن 
كانتِصاب الرَجُلٍ وتَلْرَقُ بَطْتها بفَحِدَيْها لآنَ ذلك ٠١/11‏ أ] أستَر لها . 

ومنها: أن يقولٌ فى سُّجودٍه: سبحانً رَبّي الأعلى ثلانًا وذلك أدناه؛ لما ذكرنا . 

ثم يَرْفَعُ رأسَه ويُكْبّرُ حتّى يَطْمَئنَ قاعِدًا والرَفْعٌ فرض؛ لأنّ السجدةٌ القانية فرض فلا بُدَ 
من الرَفْع للانتقالٍ إليها والطْمّأنِينةٍ في القعدةٍ بين السجدئَيْنٍ للاعتّدالٍ وليسث بِفَرْضٍ في 
قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رَحِمَّهما الله تعالى ولكتّها سُنَةٌ أو واجبة» وعندَ أبي يوسفٌ 
والشّافعيٌّ رَحِمَهِما اللّه تعالى فرض على ما مرّ. 

وأمّا مقدارٌ الرَفْع بين السجدتَيْنِ فقد رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فِيمَن 
رفع رأسّه من السجدة مقدارٌ ما تَمُوُ الرّيحُ بينه وبين الأرض أنه تجورٌ صلاثه . 

ورَوَّى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه إذا رفع [رأسّه] ”"' مقدار ما يُسَمّى به رافِعًا جازء 
وكذا كال عمد دن سلية : ِنّهِ إذا رفع رأسّه مقدار ما يُشْكِل على النَاظِر أنّه رفع رأسّه جاز 
وهو الصَّحَيحٌ ؛ لأنّه وُجِدَ الفصلٌ بين الرَكْتيْنِ والانتقال وهذا هو المفروض . 

فأمّا الاعتّدالٌ فمن باب السّنَةٍ أو الواجب على ما مرّ والسّنْةُ فيه أنْ يُكبّرَ مع الرَفْع لما 
م 

م يط للسّجدةٍ القانة مُكَبًا ويقولٌ ويَفْعَُ فيها مثلّ ما فعل في الأولى ثم يَْمَضسُ على 


يعلى (5/ 177) رقم »)١5617(‏ وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (”/ 71/4) رقم ,)١155(‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير» )719/١(‏ رقم (81).» وابن قانع في «معجم الصحابة» (١//01)؛‏ وابن سعد في 
«الطبقات الكبرى» (/ /ا4)» من حديث أحمد بن جزء رضى الله عنه. والحديث صححه النووي في 
«المجموع» (9/ 0076٠0‏ ونقل ابن كثير في «تحفة المحتاج» )711//1١(‏ عن ابن دقيق العيد أنه قال في 
الاقتراح : «هو على شرط البخاري». وقال الألباني في «صحيح أن داود»: احسن صحيح؟ . 

)١(‏ أخرجه البخاري»: كتاب : الأذان» باب: لا يفترش ذراعيه في السجودء برقم (0784» وأبو داودء 
رقم (841). والنسائي» برقم »)١1١(‏ وابن ماجهء رقم (847). من حديث أنس بن مالك . 

(0) ليست في المخطوط . ظ 


صُدور قَدَمَْهِ ولا يقعٌدُ يَعنى إذا قام من الأولى إلى القانية ومن القَالئةٍ إلى الرّابعة!"" . 


وقال الشافعي : يَجُلِسُ جلسة حَفيفة ثم يقوم” '" واحتٌ بما وى مالِكُ بن الحوئرث أو 
لني يك كَانَ ذا َه رأْسَهُ مِنْ السَّجُدَة الثاني اسَْوَى قَاعِدً وَاعْمَمَدَ بِيَدَيْهِ عَلَى الأْضٍ 
0 د ا 

(ولذا)4ها ررض انو هريرة أن النّبِيّ لي كَانَ ذا قَامَ مِنْ السَّجْدَة 2 الكادة ينْمُضُ عَلَى 
صُدُورٍ قَدَمَيْها 0 ودُويَ عن عمرٌ وعَلىٌ وعبدٍ الله بن مسعود وعبدٍ الله بن عمرٌ وعبدٍ الله 
بن الرُبيْرٍ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَْمَضونَ على صَّدورٍ أقدامهم؛ وما رَواه الشافعي 
محمولٌ على حالة الضَّعفٍ حتّى كان يقول لأصحابه : لآ تْبَادِرُونِي بالركوع وَالسَّجُودٍ فَإِني 
د بَدْنك" أي كبزث وأسكئث فاختاز أيسّرَ الأمرين : 1 

ويَعتَمِدُ بيَديْه على رَكْبَتَيْهِ لاعلى الأرض ويَرْفَعٌ ”” يَذَيْه : ا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)7/١(‏ المبسوط /١(‏ 2077 تحفة الفقهاء 2)١75/1١(‏ فتح 
القدير مع الهداية )7”١9 708 /1١(‏ البناية (5/ -59٠١‏ 5975). 

| المشتهوز اما ميف حة»' انظر‎ ٠ مذهب الشافعية: اختلف الشافعية في استحباب جلسة الاستراحة‎ )١( 
ب اساي بن‎ ١٠٠" 2٠١5 حلية العلماء (؟/‎ »)١6 »١5( مختصر المزني ص‎ .)»2230>117/1( 
.)455-550/0( 

() في المخطوط : «(حال) . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة» برقم 
(0/90. وأبو داودء رقم (84)» والترمذي؛ رقم (7817)» والنسائي. رقم »)١١57(‏ من حديث 
مالك بن الحويرث . 

(5) في المخطوط : «الركعة» . 

(6) أحرعة الترمذي» كتاب : الصلاة» برقم (7584)» وابن عدي في «الكامل» (5/7)» وابن الجوزي في 
«التحقيق» /١(‏ 98 رقم 4 017)» من حديث أبي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١517//1(‏ . 
الترمذي من حديث أبي هريرة بإسنادٍ ضعيفي» . وضعفه الألباني ذ فى #ضعيف الترمذي» والإرواء برقم (؟003. 


(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الإمامة» باب: ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519)» وابن 
ماجهء برقم (477)»: والحميدي (0//1؟) رقم (501). و(114/1) برقم (*50)» والطبراني في 
«المعجم الكبير» )7255/١9(‏ رقم (2))855 وابن الجارود في «المنتقى» (ص 89) رقم (775). وابن خزيمة 
(/ 54) رقم »)١15945(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما . . والحديث صححه الألباني في 
لاصحيح أبي داود)» وصحيح ابن ماجهء وإرواء الغليل (؟/589). 

(4) في المخطوط : : (فيرفع». 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 7)» المبسوط »)77/١(‏ تحفة الفقهاء 2)١757/١(‏ فتح 
القدير مع الهداية .708/1١(‏ 20094 البناية (؟/ 595 -597). 


(بجهي- بح باقع لستقع عط 


وعقد الشافعي : : ب لوطل الا 07س قا يدنه" 4لهازويافة 
حديثٍ مالك بن الحوثرث . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن عَلٌِ أنه قال: من السَّنَةِ في الصَّلاةٍ المكتوبة أنْ لا يَعتَمِدَ بيَدَيْه على 
الأرض إلا أنْ يكون شيخًا كبيرًا وبه تَيْنَ أنَ التي بك نما فعل ذلك في حالة ”” العُذْرِ؛ 
بع وعم وو ا روي س الرَكعبَيْنِ» وقد بَينا 

قد صِفةَ القعدةٍ الأولى وأنّها واجبةٌ شْرِعَتْ للفصل ؛ ين تنكو و وعهنا د كلق 

ل 

أمّا كيفيّتُها فالسَنَةَ أنْ به يَمْتَرِشَ رِجْله الُسرى في القعدَتَيْن جميعًا ويقعُد عليها ويَنْصِبٌ 
ال 0 

وقال الشافعيُ : السَنَةُ في القعدةٍ الأولى كذلك فأمًا في الثّانية فإنّه يتورّك*؟» وقال 
مالك اروك لبود 0 ل ا 
إلى الجانب الأيمّنْ ويَجَلِسٌ على وركه الأيسَرٍ 

اح اناف بما رو عن أبي ميد اندي أله قال فيما وصَفَ صلا رسول ال 


عَكَلِ كان إذا خلس فى الأولى قرس بريجلة الشرى وَفَعَدَ عَلَيْهَا وَنَصَبَ سب البْنتى با وذ 
جَلَسسَ فِي الَانِيَةٍ أَمَاطَ رِجْلَيِْ وَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتِ وَرِكِهِ الْيُمْنَى . 
(ولنَا) ما رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أنَّ الي بك كَانَ َ إِذَا قَعَدَ فَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى 


)١(‏ في المخطوط : «فيرفع» 

() انظر فى مذهب الشافعية الأم 2115/1 ١١17‏ ). مختصر المزنى ص »)١5 .١5(‏ حلية العلماء (؟/ 
.)٠١"” »5‏ المجموع شرح المهذب (”/ .)555-415٠١‏ 

(9) فى المخطوط : «حال» . 

(؛) انظر في مذهب الحنفية: الأصل .07/١(‏ الحجة »)359/١(‏ المبسوط 20١590 .74/١(‏ مختصر 
الطحاوي ص (2)7517 تحفة الفقهاء 2١75 /1١(‏ /31). فتح القدير مع الهداية -17١7 /١(‏ 40515 البناية 
(؟/ عدخ" وعء"). 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١١57/١(‏ مختصر المزني ص 2)١5(‏ حلية العلماء (؟//1١٠)»‏ 
المجموع شرح المهذب ("”/ .»48١ .565٠+‏ «157). 

(5) مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه في القعدتين في القعدة الثانية» يفضى بأليتيه إلى الأرض وينصب 
رجله اليمنى ويثني اليسرى . انظر المدونة /١(‏ 95)» الكافي لابن عبد البر »)27١ 5 /١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
2) قوانين الأحكام الشرعية (ص 55. 50). 


م كتاب الصلاق ___> »© 
وَكَعَدَ عَلَيْهَا وََصَبَ الُْمْتَى نَضْبا('22 ورَوَى أَنسُ بن مالِكِ عَنٍِ البِيْ له أنه نَهَى عَنْ امورل 
فِي الصّلةِ]”"' 7" وحديثٌ أبي حُمَيْدِ محمول على حالٍ الكبّر والضعفيء وهذا في 
٠‏ حَق الرّجَلٍ . 
فأمًا المرأةٌ: فإنّها تقعْدٌ كأسئر ما يكونُ لها فتجلِسٌ مُتورّكة؛ لأنّ مُراعاةً فرض السَّثْرٍ 
أولى من مراعاة سنَّةٍ القعدة . 

ويوّجّه أصابمَ رِجْلِه الِيُمْئَى نحو القِبْلةٍ لما مر وينبغي أن يَضْعّ يَدَه الِيُمْنَى على فخْذه 
الأيمَن واليُسرى على فخِذه الأيسَرٍ في حالةٍ القعدةٍ كذا رُوِي عن محمد في النُوادِرٍ. وذكر 
الملحاويٌ أنّهِ يَضَعٌ يَدَيْه على رُكْبََيْهِ والأوّل أفضل ؛ لما رُوِيَ أَنَّ النِىَ بل كَانَ إِذّا قَعَدَ 
وَضَعَ مِْقَقَهُالْيُمتى عَلَى فَخِدِه الأَيِمَن * وَكَذَا الْبُسْرَى عَلَى فَخِذِه الأبْسرٍ 00 0"؛ ولأن 
في هذا تَوْجِيه أصابعه إلى القِبْلةَّء وفيما قاله الطحاويٌ تَوْجِيهُها إلى الأرض . 

وَأْمَا ذِكْدُ القعدة فَالتَشَهُدُ والكلامُ في التَشْهّدٍ في مواضعٌ» في بيانٍ كيفيّة التَشْهُدِء وفي 
بيانٍ قدر التَسْهِّدِء وفي ِيانٍ أنّه واجبٌ أو سُنّة» وفي بيانٍ سُنْةِ التَشَهَدٍ . 

ما الأول فقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في كيفيّته وأصحابنا أَحَذوا بِتَشْهُّدٍ عبدٍ 
اللَّه بن مسعودٍ رضي الله عنه وهو أنْ يقول : التَحيّاتُ لله والصّلواتٌ والطَيّباتٌ» السَّلامُ 
عليك أيّها النّبئمُ ورّحمة اللّهِ وَرَكاتُه» السّلامُ علينا وعلى عِبادٍ اللّه الصَالِحِينَ أشهّدُ أنْ 
لكان لا الهلا اللنوواشهد نسدد عبد ورسيولو"والقاقم الخد سيد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)١65 /١(‏ 7.. . أما الافتراش والنصب فهو عند مسلم من حديث 
عائشة في حديث قالت فيه: وكان يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى» وفي الباب عن وائل بن 
حجر عند الترمذي» وأما بقيته فلم أجده من حديثها». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (518/1): 
«غريب بهذا اللفظ». قلت: معناه: لا أصل له بهذا اللفظ . 

(؟) عزاه الهيثمي في «امجمع الزوائد» (85/7) للبزارء والطبراني في «الأوسط)ء ومن حديث سمرة» 
وقال: «وفيه سعيد بن بشير» وفيه كلام» اه. قلت: سعيد هذا ضعيف الحديث . 

(”) ليست فى المخطوط . (:) فى المخطوط : «اليمنى؟. 

(ة)انى الممتطوظ» «اليسري». ْ 

(3) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7771)»: برقم (7147)» مطولاً من حديث وائل بن حجر الحضرمي 
رضي الله عنه . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 9)» الحجة /١(‏ 170 -175) كتاب: الأثار ص .١15(‏ 
75» مختصر الطحاوي ص (/71)» المبسوط »)١71//١(‏ تحفة الفقهاء 2١117 /١(‏ مجمع الأنمر .)21٠٠١ /١(‏ 


هه ديح بع لصاعع_4 


عبدٍ اللَّه بن عبّاس وهو أن يقولّ: التَحيّاتُ المُباركاتٌ الصَلواتُ الطَيّباتُ للَّهِ سَلامٌ عليكَ 


يها التبينُ ورّحمةٌ اللّهِ وركائه سَلامٌ علينا وعلى عِبادٍ الله الصَالِحِينَ أشهّدُ أنْ لا إلَهَ إلا اللّه ٠‏ 


وأنتقد أ عند رسول زلل*" وغالك اعتة ركد لوعي وفين الله عن وهو آن يقول: 
التَحيّاتُ الثامياثٌ الرّاكياثٌ المُباركاثٌ الطَيّباتُ لله والباقي كتَشْهّدٍ ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه””' ومن النّاس مَّنِ اختارَ تَشْهّدَ أبي موسّى الأشعّريٌّ وهو أن يقول: التحيّاتُ لله 
الطَبَاتُ والصّلواتٌ للّه والباقي كتَشهّدٍ ابن مسعودٍ . 

وفي هذا حجكاية فإنّه رُوِيَ أن أعرابيًا دخل على أبي حنيفة فقال: أبواو أم بواوَيْنَ؟ 
فقال: بِواوَيْنِء فقال الأعرابيٌ : بارَكَ الله فيك كما بارَكَ في لا ولاء ثم ولّى فتحيّرٌ 
أصحابه فسّألوه عن سُوَالِه فقال: إن هذا سألني عن التَشهّدٍ أبواوَيْنِ كتَشْهِدٍ 
[عبد الله] ”" بن مسعود أم بواو كتَّشْهّدٍ أبي موسّى الأشعَريٌ؟ فقَلّت: بواوَيْنِء قال: 
بارَكَ اللّهِ فيك كما بارَكٌ في شَّجَرةٍ مُبارَكةٍ رَيْتونةٍ لا شرقيّةٍ ولا غَرْبِيَة» [وإنّما أورَدتٌ هذه 
الجكا ية] ”' لبُعلَمَ كمال فِطْنةٍ أبي حنيفة ونا بَصيرَته حيث كان يتف على المُرادٍ بحَرْفٍ 
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تفده للدي موف 

احتّجّ الشَّافعيٌ بأنَ ابنَ عبّاس كان من شبَّانِ الصّحابَةٍ وإنّما كان يختارٌ ما استقَرٌ تقَرّ عليه الأمرٌ 
فأمّا ابن مسعودٍ فهو من الشيوخ يَنْقُلُ ما كان في الابتداء كما تُقِلَ عنه التَطبِيقُ وغيره؛ ولأن 
هذا موافِقٌ لكتاب اللّه ؛ لآ فوطت لقنو نال كة على فا قال الله تعالى: ال عية دن 
عند اله يبركَةٌ طبه 4 [النور :11] وفيه ذُكِرَ السّلامُ مُتَكرًا كما في قوله تعالى : #سَلمْ عَلَ وج 
فى الْعَْلِمِينَ# [النصانات :1 ملم عل د هِيمّ # [الصانات :4 ]٠‏ سل عَلَ مُوسن وَهَدرُو # 
[الصافات ]1٠0:‏ لسَلَكمُ ماين رب تَحِيِوٍ # [يس :04] فكان الأخذٌ به أولى . واحيّج ماك بأنَ عمرٌ 
رضي الله عنه عَلَّمَ الئاس التَشْهدَ بهذه الصّفَةِ على منبّر رسولٍ اللّهِ يكل. 


))٠١4 حلية العلماء (؟/‎ »)١7 »1١5( مختصر المزني ص‎ 2»)١١1/١( انظر في مذهب الشافعية: الأم‎ )١( 
.)45١ - 445 /7( المجموع شرح المهذب‎ 

)١(‏ مذهب المالكية : قال مالك وأصحابه: المختار تشهد عمر رضى الله عنه : هو التحيات لله الزاكيات 
لله والطيبات . . . إلخ . انظر: المنتقى »)177/١(‏ الكافي لابن عبد البر (1/ 207١5‏ الاستذكار /١(‏ 
5 اه" بداية المجتهد .)١77 .١7”/١(‏ قوانين الأحكام الشرعية ص (506). 

(9) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


(ولَمَا): ما ما ري عن عبد الله بن مسعوو أنه قال : أَحَدَ َسُولُ الل يه يدي [وَعَلَمَبِي 
لقتو كم كان لتنفقي لون ين الفراي] 3 ركان : «قّل: المَّحِيَاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ 
وَالِطَيْبَاتُ إِلَى آخِرها» " "© وَقَالَ : 9إذًا ثُلْتَ هَذًَا أَوْ فَمَلْتَ هَذًا فََد نَمْثْ صَلانْكَ» ”" وأخذ 
اليدِ عند التَعليم (لتَأكيدٍ التَعلِيمٍ) “و وتقريره عند المُتَعَلّمِ» وكذا أمرَ به بقوله :“قل وكذا 
عَلَّنَ نَمام مَ الصّلاةٍ :بهذا اسهد فمَنْ لم يَأتِ به لا توصّفُ صلائه بالتمام ؛ ولأنّ هذا التَشْهّدَ 
هو المُستفيض في الأمّةِ الشّائعُ: في الصَّحابةٍ فإنّه رُوِيَ عن أبي بكر الصَّدّيقٍِ رضي الله عنه 
أنه عَلَّحَ النّاسّ القشهُد على منبرٍ رسول الله هكذا ولم يُنْكرْ عليه أحدٌ من الصَحابة فكان 
الخماعا هوك رع انث معيو هن الطادى روفي اللضفيم اهكان بعلم الخامن التشيد كما 
عو نب ماودو حدم سي حي ا ري 
سّ التَشْهّدَ على المنبّر على نحو ما َقَلَهِ ابنُ مسعودٍء وكذا المرويّ عن عَلِيّ رضي الله 
عنه أن النّبىَ بل عَلَّمَهِ التَشْهّدَ وذكر تَشْهّدَ ابن مسعودٍ وكذا المرويٌ عن عائشة رضي الله 
عنها وقالك:: وين © تسد وسول الله عه 
ابعش فكاذ نعل جدؤ ونيا ذكر ان عابي إخرج اكلا مخرعالطدة 
رقرلدر1 أ *" الحسقن ارسي يدوق واج ا الى ل او 
مَذُكورٌ بالألِفٍِ واللأم. وفي ذلك التَشهدِ مَدُكورٌ على طَريتي التَكيرٍ ولا شك أنَ اللآم ”*© 
أ بلَعْ ؛ ؛ لأنّ اللأم م لاستِغْراق الجنْس مع أنّ هذا موافِقٌ لكتاب اللّهِ أيضًا قال اللّه تعالى : 
للم عل من نسم المدى 4 [طه 0-0-0 وَلدثٌّ [مريم :00] . 
وما ذكر الشافعئٌ من التَرْجِيح غيرٌ سَديدٍ؛ لأنّه يودي إلى تقديم روايةٍ الأحداثِ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . 1 رق تر 
() جزء من حديث المسيء ء صلاته . ومبذا اللفظ أخرجه أبو داود» كتاتن : الصلاة. باب : : صلاة من لا 


يقيم صلبه في الركوع والسجودء برقم (8057)»: من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح سنن 


أبي داود. 
(5) في المخطوط : «لتأكد الأمر» . (4) في المخطوط : «هذا» . 
(5) ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «واحدة». 


)اكاك هر السخط ط: (9) في المخطوط: «الواو؟ . 


(ب»>ه- -ي ببح باتع تستتوع__ 


روايةٍ المُهاجرينَ» وَاحِدٌ لا يقول به وما ذكره مالِكُ ضَعِيفٌ إن أبا بكر رضي الله عنه عَلَّمَ 
النّاسّ التَشهِّدَ على منبّر رسولٍ اللّه كَل كما هو تَشْهُدُ ابن مسعودٍ فكان الأخذّ به أولى والله 
أعلم . ْ 
وَأمّا مقدارٌ التَشهّدِ فمن قوله : التَحِيّاتٌ لله إلى قولِه : وأشهّدُ أنّ محمّدًا عبدُه ورسوله. 
ويُكره أذ يريد فى الحضو رد عزنا أو ري يرق 0ن الما ؤوي عرو ابر سيعوة لقال . 
كَانَ رَسُولُ الله يه يَأَحْذُ عَلَيْنَا التَّمَهُدَ بِالْوَاو وَالأَلِفٍ”'' فهذا نص على أنّه لا يجو 9) 
الزيادةُ عليه» وما ثُقِلَ في أَوَلٍ التَشهَّدٍ باسم الله وباللّه أو باسم اللَّه حَيْرِ الأسماء وفي آخِره 
أرسَلّه بالعُدَى ودين الحقٌ ليُظْهِرَه على الدَّينِ [1/ ٠١7‏ أ] كُلّه ولوكرة المشركونَ فشادً لم 
يَشْتَهِرْ فلا يُفْبَلَ في مُعارّضةٍ المشهور وكذا لا يزيدٌ على هذا المقدارٍ من الصّلواتٍ 
والإخرابي ن التمرو اران ميلا "'» وعندٌ مالِكِ”*' والشافعيٌ””' يزيد عليهم «اللّهُم صَلَ 
عَلَى مُحَمدِه واحتّجًا بقول النَبِيّ كله : نون كل وكين لتشهة وْسَل فلى المؤخلين وَعَلَى 3 
مَنْ تَبِمَهُمْ مِنْ عِبَادٍ الله الصّالِحِينَ» ”" . 


)١(‏ أخرجه البزار في «مسئده» (5/ 7) برقم (1774) موقوقًا من قول عبد الله بن مسعود رضي الله 

عنه. وأخرجه الطبرانيٍ في «المعجم الكبير؛ /١١(‏ 0) رقم (2)44735 عن ابن مسعود مرفوعًاء وقال 

الهيثمي في امجمع الزوائد» :)١111/7(‏ «وفي إسناد الطبراني زهير بن مروان الرقاشيء» ولم أجد من 

ذكره». أمّا عن إسناد البزار فقال: «رجاله رجال الصحيح» اه. قلت: الذي في إسناد الطبراني اسمه : 

أزهر بن مروان» وليس زهيرء وأزهر هذا ترجم له ابن حبان في «الثقات» )١737/4(‏ برقم )١5599(‏ 

وقال عله : المستقيم الحديث؛. وهو من رجال الترمذي وابن ماجه. ولخص حاله ابن حجر في «تقريب 

التهذيب» برقم )5١١(‏ فقال: «صدوق». 

(6) فى المخطوط : «تجوز). 

(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .59/١(‏ 0). تحفة الفقهاء »)18/١(‏ فتح القدير (217/1 

.)3"”71١ 71١9 /”( البناية‎ .)"١/ 

(:) مذهب المالكية: أن الصلاة على النبي كَل بعد التشهد الأخير سنة في المشهور وفاقًا للحنفيةء وقيل 

واجبة وفاقًا للشافعية» وقيل فضيلة. انظر: الكافي ص (47)» مختصر خليل ص (57) . 

(0) مذهب الشافعية : أنها في التشهد الأخير فرض وفي الأول عنه قولان . انظر: الأم »)١97/1(‏ مختصر المزني 

ص (55). الحاوي .)١174-178/57(‏ المهذب .)5677/١(‏ الروضة ,.)557/١(‏ المجموع (7/ .)45٠‏ 

(0) زاد فى المخطوط : «بعض» . 

(0) أورده الهيئمي في «المجمع» :»)١174/7(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه علي بن زيدء واختلف 
في الاحتجاج به وقد وثق ؛ والحديث قد ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع (4014): وصححه تارة 

كما فن السلسلة الصحيحة. (7581/5). 
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(ونما): ما رُويّ عن الدب يله أنّهُ كَانَ لأَيَزِيدٌ فِي الرَكْعَئَيْنِ ين لون عَلَى العَمَهدٍ 17 
وروي أنه كان يُسرحٌ النّهُوضٌ في الشَفع الأول ولا يزيدُ على التَْهّدٍ *" ولأنّ رياد على 
التَشهّدٍ " مُحْالِفةٌ للإجماع فإنَ الطحاوِيٍ قال: مَنْ زاد على هذا فقد خالفٌ الإجماعً وهو 
كان أعلمٌ النّاس بمذهب 17 لل و كفن يالل الإجماع فسادًا في المذهب؛ ولأن 
هذا ذعاءٌ رَعَن الأعاء ايل اللاو والثراذ من الحديف مله التقبد ار تسمله معان 
التَطوّعاتٍ ؛ لأن كُلَ شَفْع من القَطَوُع صلاةٌ على حِدةٍ ولو زادَ على التَشْهدٍ قوله : : الهم 
صَلَّ على محمّدٍ ساهيًا لا يلرَمُه سُجودٌ السَهِوِ عندَ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ . 

وَذُكِرَ في «أمالي» الحسّن بن زيادٍ عن أبي حنيفة الشول موك المييالة درت 

اله الأخيرةٍ فيدعو بعدّ التَشْهُّدِ ويسأل حاجّتّه لقوله تعالى : #يَدًا ْمْتَ 


نصّبٌ # [الشرح :7] جاء ة الم وا لوست في آخجر القلة: نانفت للدعاء: 
متعيوة ات ا ا َمَلْتَ هَذًَا مَمَدْتَكَتْ صَوَئّقَ »2 ثم اختَر من 


الدَعَوَاتِ ما شِئْت ولكنْ ينبغي أن يدعو بما لا يُشْبِه كلام التاس حتّى يكونٌ خروجُه من 
الصّلاةٍ على وجه السّدَةٍ وهو إصابةٌ لَفْظةٍ السّلام» وقَسَّرّه أصحابنا فقالوا : ما يشْبه كلام 
النّاسٍ هو ما لا يستَحيلُ سُوَانُه من غيره ”" تعالى كقوله : أعطني كذا أو رَوجُني امرأة 
وما لا يُشْبه كلام الئاس هو ما يستّحيلٌ سُوَالّهِ من غيره كقوله : : اللَّهُمَّ اغفِرُ لي ونحو ذلك» 
ثم لم يذكز في الأصل أنه يُقَدَمُ الصّلاةً على النّبىَ كَل . 
وذكر الطْحاوِيُ في مختصّره أنّه بعد المَشْهّدٍ يُصلَي على التي يلثم يدعو بحاجّتِه 
اا 00 
لصّلاةً على النبي يي على الدُعاء ليكو أقرّبَ إلى الإجابة؛ لما رُوِيَ عَنْ التي 4 أن 
قَال : «إذَا صَلّى أَحَدُكُمْ فَليَبْدَأْ بِالْحَمْدٍ وَالثَنَاءِ عَلَى الله م نم بالصَّلاة عَلَىَ ؟ ثم بِالدْعَاءٍ وَالصَّلاةِ عَلَى 


. سبق تخريجه‎ )١( 

68 زاد في المخطوط هنا: «مخالفة الإجماع فإن الطحاوي قال: مَنْ زاد على هذا فقد خالف الإجماع», وهي 
زيادة غير موفقة. 

(0) لم أقف عليه . (5) فى المخطوط : «بمذاهب». 


(0) سبق تخريجه . (7) في المخطوط : «غير الله». 


ا ا 


الى يكلنه2070 ما ين اعرف نقد قن على البفم لاتقو لاالكرة ]د رقرل نما رارك 
محمّدًا عندَ عامّة المشايخ: وبعضّهم كرهوا ذلك ورَعَموا أله يوم التفْصِيرٌ منه في الطاعة 
ولهذا لا يقال عند ذِكْرِه العا ليه أنه لا كه +الأن اعداوان شل قدزوفة 
العِبادٍ لا يسبَْني عن رَحمَةٍ الله تعالى . 

يو قال: «(لأيَدْخُلُ الْجَنَهَ أَحَدٌ بِعَمَلِه) *" إلا بِرَحْمَةٍ اللّه» قِيل : 
وَل أنْتَ يا رَسُولَ اللَِّ ؟ فَقَالَ (" : «وَلا نا إلا أن يَتَمْمَدَنِيَ اللّهُ بِرَحْمَيه»0؟' دَلَ عليه أنّه جاز 
0 الس 


0 2ه 


0 1 ١5 


'» وعندً الشّافعيّ فرض لا تجوز الصّلا 
59 “دمي مَل على محقد. وله في فرضيّة الصّلاة في الأول قولان واحَتَحٌ 


00 


بقوله تعالى : # يتأمباً لز أمثوأ ملوأ ع4 [الأحزاب :05] وَمَطل الأمر للف فتة) وقال 
كل : «لآصَلاة لِمَنْ لَمْ صَلْ عَلَيّ في صَلتهِ'”" 


)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب: الصلاة» باب : الدعاء» برقم »)١5481(‏ والترمذي» برقم (07151» وابن 
خزيمة )951١/١(‏ برقم »)9٠١(‏ وابن حبان (590/0) برقم .)١950(‏ والحاكم )904/١(‏ برقم 
(850)» والبزار (9/ )75١7‏ برقم (2070758 والبيهقي في «السنن الكبرى» )١537/5(‏ برقم (2))5515 
والطبراني في «الكبير» ٠ /١4(‏ ")برقم ,))7941١(‏ وأبو أحمد الحاكم في «شعار أصحاب الحديث» (ص 4 0) 
برقم (55). من حديث فضالة بن عبيد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم وم يخرجاه». وصححه الألباني في «صحيح أب داود). 

. في المخطوط : «لا أحد يدخل الجنة»‎ )١( 

(*) فى المخطوط : «قال» . 

() أخرجه البخاري» كتاب : المرضىء باب: تمني المريض الموت» برقم (5754): ومسلم» كتاب: صفة 
القيامة والجنة والنارء» باب : لن يدخل اكد لحن بحمله :| دوه الله برقم (5 8غ وابن ماجه» برقم 
(470)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 207١ 2794 /١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 20118 فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
5 /310”)» البناية (7/ 19" - 881), ظ 

(؟) مذهب الشافعية: قال: الصلاة على النبى تكد فى التشهد الأخير فرض وفى الأول عنه قولان. انظر: 
الأم (1107/5 »)١١18‏ حلية العلماء ».)٠١ 8 .٠١1//5(‏ المجموع شرح الهلا (6/ .»55٠١‏ 458). 
(0) أخرجه الدارقطني /١(‏ 068”)» برقم (2)5 من حديث سهل بن سعد . ورواه أيضًا: ابن عبد البر في 
«التمهيد) )١95757/١5(‏ . وفى سنده: عبد المهيمن بن عباس » قال الدارقطني : «ليس بالقوي». والحديث 
ضعفه الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /١(‏ 567) فقال: «وإسناده ضعيف» اه. 


(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديث ابن مسعودٍ وعبدٍ اللَّهِ بنِ عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم 
أ اي لي َك بعَمَام الصَّلآةٍ عِنْدَ الْمُعُودِ قَدْرَ انَشَهّدِ من غيرٍ شرط الصَّلاة على التي 
ولا حبَةَ في الاق 4210 لآن القزاة متها لدت ليل ها روك 

الوك مو جد زا بوعسسد رو رضي الله قدي يدا قال كاد عزن لق رق 
في الصَّلاةٍ ("" على أنّ الأمرّ المُطْلَّقَ لا يقتضي التكرارَ بل يقتضي الفعل مرَّةٌ واحِدةٌء وقد 
قال الكَرْخيُ من أصحاينا: إن الصّلاةً على النّبيّ كل فرض العُمّرِ كالحجٌ» وليس في الآية 
د غالة الكاةة والجدية سور على ١‏ نمي الكمالٍ لفوله كيه : «لآصَّلاة لِجَارٍ الْمَسْحجِدٍ 
إلأنِي الْمَسْجدِ» ”' وبه نقول. 

وأمّا الصَّلاةٌ على النّبِيٌ به في غير حالةٍ الصَّلاةٍ فقد كان الكَرْخيٌ يقول: إِنْها فريضة 
على كُلَّ بايغ عاقِل في العُمُرِ مرّةٌ واجدةٌ وقال الطّحاوِيٌ : كُلّما ذكره أو سَمِعَ اسمّه 

وجه قول الكّزخي: ما ذكرنا أنّ [1/ ٠١1‏ ب] الأمرّ المُطلَّقَ لا يقتضي التّكرارَ فإذا امتَكل 
مرّةً في الصَّلاةٍ أوفي غيرها سَقَّطَ الفرض عنه كما يسقّطٌ فرض الحجٌ بالحجٌ مر 
ود وجه ما ذكره الطّحَاوِي أن سببّ وُجوب الضَّلاةٍ هو الذَكرُ أو السَماعٌ؛ والحكم 
يتككربد َكَرّرٍ السَبّبٍ كما يتكرّرُ وُجوبٌُ الصَّلاةٍ والضّوم وغيرِهما من العباداتٍ بِتَكَرُرٍ 
ا 

رأكاميان الكو عنة 31 ناكا كدي فى القع (الأرلن تواحت الععيا اوقا 
القاضي اوعفرا دروك الامنة وهذا أقرّبُ إلى القياس ؛ لأنّْ ذِكْرَ التَشْهّدٍ أدنى 
رُنْبِةٌ من القعدة ألا ترى أنَّ القعدةً الأخيرة لَّمّا كانت فرضًا كانت القراءةٌ فيها واجبة؟ 
تاعمد الأر ل لكااقانت يوانح يكن أذ تكرة القراء؛ ها شن لنظها التصطاط تنه 
والصّحبحٌ أنه واجبٌ فإنَ محمّدًا أوجب سجِود السَهِرٍ بتركه ساهيًا وآلّه لا يجبٌ لأ بتر 
الواجب على ما ذكرنا فيما تقّدّمٌ وكذا في قن القعدة الأخيرة غددنا حتى :ل ترك عندا لآ تفسد 


سك ري (0) لم أقف عليه . 
() أخرجه الدارقطني» »)57١ /١(‏ برقم (5)» وقال ابن حجر في «الفتح». :)4179/١(‏ وأما حديث : 
«لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد»ء. فضعيف . 


صلائه ولكنْ يكونٌُ مُسيئَاء ولو تركه سَّهوًا يلرّمُه سُجودٌ السَّهِو"'' . 
وعندٌ الشافعي: فرضٌ حتَّى لا تجورّ الصَّلاةٌ بدونه”" وقد ذكرنا المسألة فيما تقَدَم . 


أمَا 


و مَاسُنَةٌ التَشْهّدٍ فهي الإخفاءٌ لما رُوِيَ عن ابن مسعوو أنّه قال : أربع يُحْفيهِنْ 
الإمامُ ”7" وعَدَ منها التَشْهّدَ؛ ولأنّه من باب الثّناىء والأصل في الأثنيةٍ والأدعيةٍ هو 
الإخفاءً وهل د* ُشيث بالمُستّحة إذا انتَهّى إلى قوله : أشهّدٌ أنْ لا لَه إلا اللّه؟ . 
الم 0 يُشيرٌ؛ لأنْ فيه ترك سّنْةٍ اليد وهي الوَضَعْ . 
وقال بعضهم: د يُشِيرُ فإنّ محمّدًا قال في كتاب المُسَبّحةٍ حُدٌئْنا عَنْ النَبِي يله أَنّهُ كَانَ 
الي مو 0 - 
ا 


9 


قال أهل المديئة : يَعقِدُ ثلاثةٌ (؟ وخمسينَ ويُشيرٌ بِالمُسَبَّحَةَء وذكر الفقيه أبو 
الهئدوانيٌ أنّه يَعقِدُ الخِنْصّرَ والِنْصِرَ ويُحَلّقُ الوأسطى مع الإبهام ويُشيرٌ بِالسَبَابةء وقال : ب 
النََىَ يك هكذا كان يَفْعَل والله أعلّم . 

واكاالقدي ‏ ردي ود الور درن لصبلا ور اللي فالكام في يق المسور 
وقدره وكيفيّيِه وحكيه قد ذكرناه فيما تقّدمَ . 


لب فسيي” 


0 2 


وههنا ذل كد سَدَن التسليم: 

فمنها: ادديئدا بالتعليم عن اليديق ؛ لما رَوَيْنا من الأحاديث؛ ولأنّ لليمينٍ فصلا على 
الشمالٍ فكانتِ البداية بها أولى .ولو سَلّمَ أوَلآَعن يساره أو سَلَّمَ تِلْقاَ وجهه.ء رَوَى 
الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه إذا سَلّم عن يساره يُسَلْم عن يمينه بهاولا يعد التسليم غ يانه . 
ولومك يلما [وجهه] ل يد ةلك عن سار 


() انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء 2)١72//١(‏ فتح القدير مع الهداية .)"١7 ,5"١5/1١(‏ البناية 
00 849» مجمع الأغبر .)89/١(‏ 

(؟) مذهب الشافعية: قال في الأم: إذا ترك التشهد الأول والصلاة على النبي يَكِْهٌ في التشهد الأول ساهيا 
9 إعاذة عله عله نجنا الشهر اك كدو وين تزه النقين الأعر ماهتا ار عامدا فعليه إعادة الصلاة . 
انظر: الأم (111//1» »)١1١8‏ حلية العلماء .)1١1//5(‏ 

() سبق تخريجه . 

() في المخطوط : «ثلانًا» . (5) ليست في المخطوط . 


كت فصيية “كاسني هك 


ومنها؛ أنْ يَُالِعَ في تحويل الوجه في التَسليمَئيْنِ ويْسَلَّمُ عن يميه حتّى يُرى بياض حَدَه 
الأمَنِ وعن يساره حتّى يُرى بياضٌ ده الأيسَرٍ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعود أن رَسُولَ الله 
كان لكول خنية فى التققيدة الازلى ختى ررق ام خدو الا من ان نال 
الاي تر اكول كلأس هاقلن / 

ومنها. أن يَجْهَرَ بالتّسليم إِنْ كان إمامًا؛ لأنْ التَسليمٌ للخُروج من الصَّلاةٍ فلا بد من 
الإعلام . 

ومنها: أن يُسَلُمَ مُقارِا لتسليم الإمام إنْ كان مُفْتَديا في رواية عن أبي حنيفة كما في 
التكبير» وفي رواء يُسَلمٌ بعد تسليعه وهو قولٌ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ كما قالا في التكبير 
وقد مر الفرق لأبي حنيفة على إحدى الرُوايتينٍ 

ومنها: أن يَنْوِيَ مَنْ يُخَاطِبّه بالتَسليم ؛ لان عياف نر لاير طابد لال وم سَفَه ثم لا 
يلو إِمًا كان اناما اوفع 15 أو كنبدتا قان كان إماما ؛ كرى سلوب الأرت ع 
على ”" يميه [من الحمّظةٍ والرّجالٍ والنّساء] ”" و(بالتّسليمة الثّانية) ”*) م مَنْ على يساره 
ااا د و وو ا اا 

فمن مشا ينا مَنْ ظَنَ أن في المسألةٍ رواييْنٍ في رواية كتاب الصّلاة يُقَدُمُ الحفظة في 
الي ؛ لأنّ السلا خطاتٌ يندا الي الأ قرب فالأقرّب وهم الحمّظةٌ ثم الرّجال ثم النّساءُ . 


اوفي رواية #الجامع الصغير) قَدُمُ الِشَرّ في الدّةِ استدلالاً بالسّلام في التَشْهدٍ وهو 


قوله : السَلام لقا وعلن غياة الله الالح : قَدّمَ ؤِكْرَ البشّرِ على الملائكة إِذِ المُرادُ 
بالصالِحينٌ الملائكة فكذا في السلام في آخِرٍ الصلاة. 


ومنهم مَنْ قال: إِنّ أبا حنيفة كان (يَرى تفضيلٌ) ”* الملائكة على البِشّرٍ ثمّ رجع فرأى 


)010( أخر جه أبو داودء كتاب: الصلاة.» باب: في السلام برقم (445), والترمذي» برقم (596). 
والنسائي. برقم »)١١517(‏ وابن ماجهء برقم .)41١40(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص 57) برقم 
(7509)» من حديث ابن مسعود. والحديث صححه الألباني في «صحيح أب داوداء وصحيح ابن ماجهء 
- والإرواء برقم (7145). 

(0) فى المخطوط : «عن». (8 ليت فى المتطوط: 
(5) فى المخطوط : «بالثانية» . 0 
(5) في المخطوط : «يفضل؛ . 


> ب ييح باتع افع 
تفضيلَ البضَّرٍ على الملائكةٍ وهذا كُلَّهِ غيرُ سَدِيدِ؛ لأنّ الكلامَ كُلّه معطوفٌ بعضّه على 
بعض بِحَرْف الواو وأنه لا وجب الْنيت ؛ ولأن التي (من عمَلٍ) ”'" القلْبٍ وهي تنتَظِمُ 
الكر خجلة بالااثر ع الافر نر ل 7" على خياف لا لكان اج عن للد 
يدم لجال على الصَّيانِ؟ . 

ثم اختلف المشايخ في كيفيّةِ نيّةِ الحمّظة قال بعضهم : يَنْوِي الكرامٌ الكاتِبِينَ واجدا عن 
يمينِه وواحِدًا [8/1١٠أ]‏ عن يساره . 

والضّحِيحٌ أنّهِ يَنْوِي الحفّظةَ عن يمينِه وعن يساره ولا يَنْوِي عَدَدًاِ لأنّ ذلك لا يُعَرَفَ 
بطري الإحاطة وكذا اختلفوا في كيفيّة نِيَةِ الرّجالٍ والنّساءِ قال بعضهم : يَنْوِي مَنْ كان معه 
في الصَّلاةٍ من المُؤْمِنِينَ والمُؤْيناتِ لاغيرُ» وكان الحاكِمٌ الشَّهِيدٌ يقول: يَنْوي جميمَ 
رجالٍ العالم ونسائهم من المُّؤْمِنِينَ والمُّؤْمِناتِء والأوَّلَ أصَحُ؛ لأنّْ التَسلِيمَ خطابٌ 
وخطابُ الغائب مِمَّنْ لا يبقى خطابّه وليس بِخَيْرٍ من خطاب مَنْ يبقى خطابّه غير صحيح. 
ون كان تق الفعلى تقولل الأزلق اوري التونظة لاخر وعلى تر لساك "9 بتري 
الحِفْظةَ وجميمٌ البِشَّرٍ من أهل الإيمانٍ ل 
إِنْ كان على يمينٍ الإمام يَنْويه في يساره وإِنْ كان على يساره يَنْوِيه في يميه وإن كان 
بجذائه فعندَ أبي يوسفّ يَنُويه في يمينه» وهكذا ذُكِرَ في بعض تُسَخ الجامع الصّغيرٍ ؛ ؛ لأن 
لليمين فضّلاً على اليسار . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه ينُويه في الجانِبَيْنِ جميعًاء وهكذا ذَكِرَ في بعض نُسَخْ 
الجامع الصّغْيرٍ وهو قول محمّدِ؛ لأنّ يمينَ الإمام عن يمينٍ المُقْنَدي ويسارّه عن يساره 


م 


فكان له حَظٌُ في الجانبيْنِ فينُويهِ في التَسَليممَيْنِ والله أعلّم . 
فصل [فيما يستحب ويكره فيضا] 


كيان ها تكن فيا ونا 57و تالاضا فنع اليه ها أنْ يخشَّعٌ في 
صلاته ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى مَدَّحَ الخاشِعينَ في الصَّلاةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «على» . )١(‏ في المخطوط : «سَلّم1. 
() في المخطوط : «الإمام). 
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ويكونُ مُنْتَهَى بَصَّرِه إلى موضع سُّجوده؛ لما رُوِيَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ول كَانَ عبان 
[حَاشِعًَا] ”2 شَاخِضًا بَصَرَهُ إلَى السَّمَاءِ َلَمّا نَرَلَ قوله تعالى : ظقَد أَقْلَمَ لْمؤْميُونَ © لذن 
0 م لم4 [المؤمنون :1-'] رَمَى بِبَصَرِو نَحْوَ مَسْجِدِو أَيْ مَوْضِع سُجُوووا "“؛ ولأنّ 
ل أطلق حول زم الله تعالى قوله : «ويكونٌ مُنْتَهَى بَصَرِه إلى 
موضصع سُجودِه» وفَسَّرّه الطحاوِيٌ في «مختصّره» فقال: يَرْمِي بِبَصّرِه إلى موضع سجووده ‏ 
في حالةٍ القيام وفي حالةٍ الرّكوع إلى رُمُوسٍ أصابع رِجُليه وفي حال السَجودٍ إلى أرلية أئقة 
وفي حالة القعدة إلى حِجْرِه ؛ لأنّ هذا كُلَّه تَعظيمٌ ونحشوعٌ . 
ورُوِيَ في بعض الأخبار أنَ الله تعالى حينَ أمرّ الملائكة بالصّلاة أمرّهم كذلك» وزاد 


بعضُهم عند التسليمة الأولى على كيه الأيمَنِء وعندٌ التتسليمةٍ القانية على كته الأيسَر . 
ولا يَرْقَمُ رأسَه ولا يُطْأطِئّه ؛ ؛ لأنَ فيه ترك سُّنَةَ العيْن وهي النّظرٌ إلى | لمر نكر 
بمعنى الخشوع. ورُوِيَ عن التّبيّ يله أنه َهَى ان القن قدو الجقار 9" إى 
ُطَأَِ رأسَه ولا يعشاغَلَ بشيء غير صلايه من عَبّثِ بشيابه أو يه لأ فيه قو 
الخشوع؛ لما رُوِيَّ أن نَّ الى يله 3 رَأَى رجلا يَعْبَتُ بلِحْيَتِه في الصَّلدةٍ تَقَالَ : «أمّا هَذَا لَوْ حَشَعَ 
ل ا 


ولا به َمَرْقِعْ أصابعه : لما رُوِيّ عَن النَِيّ بل أنَّهُ قَالَ لِعَلِيٌ رضي الله عنه : «إنّي أجبُ لك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) أخرجه عبد الرزاق (؟/ 7014)» برقم (771”) عن ابن سيرين قال: كان النبي كَكِنْد يرفع بصره إلى 

السماء فأمر بالخشوع فرفع بصره نحو المسجد الل ا 

9 لحري اذا انط رد ااا اررق ( كما ون توت ال مرفيى الاختر يي رصبي الله ال ار 

بنحو مشابه ابن أبي شيبة في «المصنف» 2)51١(‏ برقم (1577). من حديث كعب بن عجرة رضي الله 

عنهة . 

(4:) أخرجه الحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» ("/ .)7١١‏ من حديث أبي هريرة. وقال المناوي في 

«فيض القدير» )”١97/65(‏ برقم (75415417): «قال الزين العراقي في شرح الترمذي: وسليمان بن عمر - 

أحد رواة الحديث - وهو أبو داود النخعي» متفق على ضعفه» وإنما يعرف هذا عن ابن المسيب» اه . قلت : 

37 رامنس العم ول ا و ا 
(770:9). وابن المبارك في «الزهد؛ (ص )1١5‏ برقم .4)١١4848(‏ من طريق معمرء عن رجل». عن 

سعيد بن المسيب وسنده ضعيف هو الأخر» فيه هذا الرجل المبهم الذي لم يسم . وعن الحديث المرفوع قال 

الشيخ الألبان في «السلسلة الضعيفة»: «موضوع». 


ما أحِبُ لِتَِي لأ تَْْقِْ أصَابِعَكَ وَأَنْتَ نص 30" ؛ ؛ ولأنّ فيه ترك الخشوع . 
[ولا يُسَبّكَ بين أصابعه 0 57 


عار م 


غات وكا اننا وي عر النة قله أنه نون عن الالخيشار فى الك15©. 

وقيلَ: إِنّه استيراحةٌ أهل النَارِء وقيلَ: إن الشيطانٌ لما أخبطً أَهْبطً مختصِرًا وَالتَسَبُ 
بالكمّرةٍ وبإبليسَ مكروهٌ خارِجٌ الصَّلاةٍ ففي الصَّلاةٍ أولى . 

وعن عائشة و عن عا روي حر ا 
الو وح لاسي ا اي ا 

أنه فَالَ : سَأَلْتُ خَلِيلِي عَنْ كُلَّ شَيْءِ حَتَّى سَألْيُهُ عَنْ تَسْوِيَةِ الْحَصّى فِي الصَّلاةٍ فَقَالَ 0 
در مَوة أَؤْدّه2*7» ورُوِيّ عَنْ النَِيّ يكل أنه قَالَ : الآن يماك أَحَدُكُمْ عَنْ الْحَصَى حير لَهُمِنْ 
ناث ثاقة شو الكدقق0* إلا أنه رخص هوَة واحدة [ذاكان التشطى لا يُمَكنه مين السجوه 
لحاجَته إلى السّجودٍ المسنونٍ وهو وضع الجبْهةٍ والأنْف وتركه أولى؛ لما رَوَيْنا ولأنه 
أقرّبٌ إلى الخشوع . 

وَلَا يلتَفْتُ يمنةٌ ولايسرة؛ لقول التي بله: «لَوْعَلِمَ الْمُصَلَي مَن بُتَاجِي مَا الْقَقَتَ00©. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: مايكره من الصلاة» برقم (4565)» من 
حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه. وفي سنده الحارث الأعورء وأخرجه أيضًا البزار (7/ 84) رقم 
(4868). والحارث ضعيف . والحديث ضعفه الألبان في (ضعيف ابن ماجه»ء والإرواء برقم وضرة” 
والسلسلة الضعيفة (/41/41)» وضعيف الجامع (57561) . 

(؟) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب: العمل في الصلاة» باب: الخصر في الصلاة» برقم :»)١١71(‏ ومسلمء 
كتاب: المساجدء باب: كراهة الاختصار في الصلاةء برقم (2»)016 وأبو داودء برقم (4147), 
والترمذي» برقم إشر 67 7 والنسائي, برقم (810)) من حديث أبي هريرة. 

(5) أخرجه أحمد في «المسند» برقم »)5١4415(‏ وابن خزيمة (؟/ )٠١‏ برقم (415)» وعبد الرزاق (؟/ 
4 برقم (510). من حديث أبي ذرء وفيه: ابن أبي ليل» ضعيف الحديث . 

(5) أخرجه أحمدء برقم »)١50554(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (176/5) برقم (7471)؛ من حديث 
جابر بن عبد اللهء وقال الهيثئمي في «المجمع» (؟85/7): «رواه أحمدء وفيه: شرحبيل بن سعدء» وهو 
ضعيف) أه. 

(1) أخرجه بنحوه ابن حبان في «المجروحين» )17١/7(‏ من حديث أنس بن مالك . وفيه: عباد بن كثير 
الرملي» قال ابن حبان: «هو عندي لا شيء في الحديث» و0 : فقال عنه الزيلعي في #انصب 
الراية» (؟/ 88) : اغريب»» أي : لآ آمل له 


وَسْئِلَ رَسُولُ اللّه يه عَنْ الاليِمَاتِ في الصَّلاةٍ فََالَ "تلك خِلْسَة بَخْتَلِسْهَا الشَيِطَانُ بن 
[[صَلاة] 7" أحدكي”" ود الألقفنات المكروه أَنْ ل وجهه عن القِبّلةٍ. وأمًا التظ* 
بِمُوَخَّر العيّن يمنةٌ أو يسرةً من غيرٍ تحويلٍ الوجه (اوابين يمكرو وا لما زوق أذ ال له 
كَانَ يُلاحِظٌ أَصْحَابَهُ بمُؤْخِر عَيَْيوا؛» ولأنّ هذا مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَوُرُ عنه . 


© بس 


وَلا يفعي لما (رُوِيَ عن أبي ذَرُ) "“' أنّه قال : نَهَانِي خَلِبلِي عَنْ َلآثِ » أن أَلْقْرَتَقْرَ 
الدّيكِ » وَأَنْ أقْعَى إِفْعَاءَ الْكَلْبِ » وَأَنْ أفْتَرِسَ افْتِرَاشَ الّعْلبٍ”'"» واختلفوا في تفسير 
الإقعاء قال الكرْخيُ : هو تَضْبٌ القدَميْن والجلوس على العقِبَيْنِ وهو عَقِبٌ الشيطانٍ الذي 
هي عنه في الحديثٍ ٠١8/١1‏ ب]. وقال الطحاويّ : هو الجَلوسٌ على الأليتيِنٍ ونَصْبٌ 
عبتن ووّضْعٌ الفحِدَيْن على البطن وهذا أشبّه بإقعاء الكلب؛ ولأنّ في ذلك ترك الجلسةٍ 
المسنونة فكان مكرومّاء ولا يَفْتَرِش ذِراعَيْهِ ؛ لما رَوَيْناء ولا يتربّعُ من غير عُذّرِ؛ لما رُوِيّ 
(أذ عبد للهن) 99 عنيزة © زائ :ابه [فيد الله] 9 يعر فى رضلازه فتهام عن ذلك 
فقال: رأيتّكَ تفعلّه يا أبَتِء فقال: إِنْ رِجْلَىَ لا تحملاني . ولأنَّ الجُلوسٌ على الرَكْبَتَيْنِ 
وود ف لي جالر الغدره لأنّ مواضعٌ الضَرورة مُسَبَّئْنا 
يوق ظ 
وي 50 
ولأنّهِ مُخِلَّ بمعنى الخشوع فإذا عَرَضَ له شي من ذلك كظَّعَ ما استطاعً فإن غَلَّبَ عليه 
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. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب: الأذان» باب: الالتفات في الصلاة. برقم »)7١8(‏ وأبو داودء برقم 
,.)41١١(‏ والترمذي» برقم (699)., والنسائي. برقم »)١١95(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(*) فى المخطوط : «القيلة». 

(4) لا أصل له كما قال الزيلعئ فى :نضب الرايةة (8:/9): 

(5) في المخطوط : «روى أبو ذرك / 

60 كان لافنا ابن حجر في «الدراية» :)١85 /١(‏ م أجده من حديث أبي ذرا» وكذا قال الزيلعي في 
«نصب الراية» (؟/ 97). وبنحوه أخرجه أحمدء برقم (0782805» وأبو يعلى (0/ )7١‏ برقم (5719). من 
.| حديث أبى هريرة» وقال الهيثمي في «المجمع» (4/5!-80): «رواه أحمد وأبو يعلى» والطبراني في 
الأوسطء. وإسناد أحمد حسن» اه. 

(0) فى المخطوط : «عن». (8) زاد فى المخطوط : «أنه» . 

69 زيادة من المخطوط ٍ ١‏ 


22 
التَغاوتُ جعل يَدَّه على فيه؛ لما رُوِيَ عن التبىّ يل أنّه قال : «إذًا تَقَاءبَ أَحَدُكُمْ [في 
صلاته] فَليَكْظِمْ ما اسْتَطَاعَ فَإِنْ لَمْ يَسْمَطِْ فَْيِضَعْ يَدَهُ عَلَى فيو»” '' . ظ 

ويُكْرّه : أنْ يُعَطَّىَ فاه في الصَّلاةٍ؛ لأنّ النّبي يكل نَّهَى عن ذلك ؛ ولأنَّ في التَعْطيةٍ مَنْعا 
من 7" القراءة والأذكار المشروعة؛ ولأنّه لو غَطّى بِيَّدِهِ فقد ترك سُنَةَ اليِء وقد قال ك8 : 
كُمُوا أَيْدِيَكُمْ في الصَّلاةَا ولو غَطَاه بِكَوْبٍ فقد تَسَبَّهَ بالمجوس ؛ لأنهم يتلّمونَ في عِبِادَتهم 
التار والنّبي يكل نَهَى عَنْ التَلَنّم في الصَّلاّةٍ إلآّ إذا كانتٍ التَعْطيةٌ لدَفْع التَاؤْبٍ فلا بَأسَ به 
لعاوة. ا ا 

وَيُكْرَه: أنْ يكف نَوْئّه ؛ لما رُويَ عن النْبِئّ بل أنّه قال: «أْمِرْتُ أنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ 
عظمء وَأَنْ لآ أكُْفٌ تَبَا وَلا[أَمفِت] ”؟2 شَغرَا0 ؟ ولأنّ فيه ترك سُنَةِ وضع اليدٍ. 

وَيُكرّه: أنْ يُصلَيَ عاقِصًا شَعرَه؛ لما روي عَنْ رِفَاعَةَ بْن رَافِع أَنَهُ رَأى الْحَسَنّ بُنَّ 
عَلِيٌّ رضي الله عنهما يُصَلّي عَاقِصًا شَْرَُ قحل اعفد تر َي الْحَسَنُّ مُْضَبًاَقَالَ: يا 
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مع اه 5 1 ال لم 0 ا 7 وار 37 ل ل هم 
ابْنَ بنْتِ رَسُولٍ الله أقبل على صَّلاتِك ولا فَإِنّى سَمِعْت رَسُول الله يَكِْةٌ نهَى عن 
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د 2 207 1010 اس سن 52 007 ل لاي 2 1ت 0 مم 
دَلِكَ وَقَالَ : «ذدَاكَ كَفْلٌ الشَيِطَان)” “4 زقروواءة معد الختطان ف صل العير” . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم. كتاب : الزهد والرقائق» باب: تشميت العاطس وكراهة التثاؤب» برقم (59965)), 

من حديث أبي سعيد الخدري . 

(*) فى المخطوط : «عن» . (4) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاةء باب: السجود على الأنف». برقم (3لالا- لالالاء 071/4, 

ومسلمء. كتاب: الصلاة» باب: أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب» برقم (590)» وأبو 
داودء برقم (5» والترمذي» برقم (7177). والنسائي» برقم (9١2)ء‏ وابن ماجهء برقم (887)». 

من حديث ابن عباس . 

)١(‏ فى المخطوط: «و». 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: أبواب الإمامة» باب: الرجل يصل عاقصًا شعرهء برقم (145). 

والترمذي» برقم (88”)» وابن خزيمة (58/7) برقم »)91١(‏ وابن حبان (057/5) برقم (5719)) 

والحاكم )797/١(‏ برقم (47)» والبيهقي في «السئن الكبرى» )1١9/5(‏ برقم :)2551١(‏ والطحاوي 
في «السئن المأثورة»؛ (ص )١١5‏ برقم (0)» وعبد الرزاق في «المصنف» (؟187/7) برقم (59111)غ, 

والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 7757) برقم (49). من حديث أب رافع . والحديث صححه الترمذي 
في «العلل» (ص )8١‏ برقم »)١77(‏ ترتيب أبي طالب القاضي . 

(6) انظر السابق . 


والعقصٌ: أن يَسُّدَّ المَّعرَ "2 ضَفيرةً حول رأسِه كما تفعَلّه النّساءُ أو يَجْمعِ شَعره 
فيَعقِدَه في مُوَخَرٍ رأسه . 

ويك : أن يُصلَّيَ مُعتجرًا؛ لما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنه َهَى عَنِ الإعْتِجَارِء واختُلِفٌ في 
تفسير الاعتجار . 

وقِيلَ: هو أنْ يَشّْدَّ حوالي رأسه بالمنديل ويَدْرُكَها منه وهو تشَبه تَشَبهُبأهلٍ الكتاب . 

وقيل : هو أن يَلْفّ شّعرّه على رأسِه بمنديل فيَصِيرٌ كالعاقص شعرّه والعقص مكروه؛ 
ا رن ْ 
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وَيُكرَه : أن يُمْمِض عَيْيهِ في الصَّلاةَ؛ لما رُوِيَ عَنْ الي يك أنه نهَى عَنْ تَعْحِيضٍ الْعَيْنٍ 
في الصّلاة" ؛ ولأ السئة أن يَرْميَ ببصَره إلى موضع سُجوده وفي العَفْمِيضٍ ترك هذه 
السَنَةِ؛ ولأنَ كُلَّ عُضْوٍ وطَرَفٍ ذو حَظٌ من هذه العبادةٍ فكذا العيْنُ» ولا يُرَوّحٌ في الصَّلااٍ 
لما فيه من تركِ سَنَْةٍ وضع اليدٍ وتركِ الخشوع . 

ركه انراق على خيظان المسافق ارين زد نه على الشضى أو يتشخط لقول البق 
يه : «إنَّ الْمَسْجِدَ لَيَْرَوِي مِنْ النُخَامَةٍ كَمَا نَنْرَوِي الْجِلْدَةُ في النَارِ»” اك ين 
لتنفير الناس عن الصَّلاةٍ في المسجدٍ؛ ولأنَّ التُخامةَ والمُخاط مِمّا يُستقذَرْ طَبْعًا . 


)١(‏ فى المخطوط : «الرأس» 

)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» /1١(‏ 5”) برقم 2»)1١407(‏ وفي «الأوسط» (977/1") برقم 
(4١؟١5)ء‏ وفى «الصغير» (١//ا)‏ برقم (54؟)» وابن عدي في «الكامل» (5/ 7515). من طريق 
مصعب بن سعيدء عن موسى بن أعين» عن ليث بن أبي سليم؛ عن طاوسء عن ابن عباس مرفوعا 
بلفظ: (إذا قام أحدكم في الصلاة ة فلا يغمض عينيه». قلت : وسنده ضعيف جدّاء فيه: مصعب بن 
سعيدء قال ابن عدي في «الكامل») (5/ 7515): لايحدث عن الثقات بالمتاكير» ويتصحف عليهم). وفيه 
ْ . أيضًا: 0 تن أب سليم ؛ ضعيف الحديث . 

(7) لا أصل لهء كما في «تذكرة الموضوعات» رقم (017. و«الفوائد المجموعة» رقم (5). والمصنوع 
برقم (14). 

(:) في المخطوط : «في ذلك سببا» . 


قا العز ناك سيقي آذ واخله يطوق أزيسو ان العا فى المسجدٍ فعليه أن يَرْفَعَه 
ولو دَقَنَه في المسجدٍ [تحت الحصير] "ير 0 حص له ذلك والأفضلُ أن لا يَفْمَلَ؛ لما رُوِيٍ ظ 
أنَّ الَىَ يل رَخَص فِي دَفْن التّخَامَةِ ني الْمَسْجِدٍ'") ؛ ولأنّه طاهرٌ في نفسيه إلا أنّه مُستقدّرٌ 
طَبْعَا فإذا دُفِنَ لا يُستقذَرُ ولا يودي إلى التَنْفيرٍ والرَفْعٌ أولى تنزيهًا للمسجد عَم يَنْرَرِي 
مرك . 

وَيُكْرّه: عد الآي والتّسبيح في الصّلاةٍ عندَ أبي حنيفة . 

وروي عن أبي حنيفة: 0 ا تلن وذكر في الجامع 
لت قولهما): : أن شد مد تختاء إليه 0 اللسدة 2 وفي فدر القراءة وعدد التسبيح 
حُصُوصًا في صلاة القسبيح التي تَوارئُها الأمةُ. 

ولأبي حنيفة :أذ في العذ يدترا شك ليد وذلك مكروة؛ ولال ليس من أعمال © 
الصلاة االكتراظ رم بحر لمارا فلا أَكَلَ من أن يوجبّ الكراهة ولا حاجة إلى العد 
باليدٍ فى الصّلاةٍ فإنّهِ يمْكِنْه أنْ يَ 0 في الصَلاة وْعَينُ ثم يقرأ 
د ذلك قدو قت ليله لله 

2 ا ا ا و ال و 
مهم ولا يخلو إن لكان الما وشةء أو كاذ بعش القوء سعهء وكل الا 
وحْده على الذَكَّانِ والقَوْمُ أسمّلَ منه يُكرَه سَواءٌ كان المكانُ قدرّ قامةٍ الرَجُلٍ أو دونَ ذلك 
في ظاهر الرٌواية . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
68 أخرجه البخاري . كتاب : الصلاة)» باب : دفن النخامة في المسجد» برقم ,.)5٠١:5(‏ ومسلمء. 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرهاء برقم (554)., 


وأبو داود. برقم (/الاة), من حديث أبي هريرة. 
(5) كن المتغطوط ‏ لاركان».. 


ورَوَى الطّحاوي: أنّه لا مُكْرَه ما لم يُجِاوِزِ القامة؛ لأنَّ في الأرض هُبوطا وصّعودًا 
وقَّلِيلُ الارتفاع عَفُوٌ والكثيرٌ ليس بِعَفْوِ فجَعَلْنا الحدّ الفاصِل ما يجاوز القامةٍ . 

وتوف عن أي يوسنتك أنه إذا كان دون القاحة لأ يكرد 

والصَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ لما رُوِيَ أن حُذَيْفَةَ بنَ اليمانٍ قام بالمدائنٍ لِيُصْليَ 
ع" الفارسي ثم قال: ما الذي أصابّك؟ أ أطالَ العهْدٌ أم 

اتسمية؟ اناا سيعت رسول الله يقر «لآيَقُومُ لإِمَامُ عَلَى مَكَان أنْشَرَِمًا عَلَي 
ُصْحَايةُ؟0”'' وفي رواية : ؛ اكاقلنك أن امتكائك كرفو [ذتك] 27 فقال اتدكوت 
حو جد ولاشَكٌ أن المكان الذي يُمْكِنُ الجذْبٌ عنه ما دون القامةٍء وكذَا الدكان 
المذكورٌ يَقَمُ على المُتعارَفٍ وهو ما دون القامةٍ؛ ولأنّ كثيرٌ المُخالَفَةٍ بين الإمام والقؤْم 
يمع الضّحَة فَليلُها يورثٌ الكراهة ؛ ولأنّ هذا صَنيعٌ أهلٍ الكتاب. وَإِنْ كان الإمامُ أسمّلٌ 
من القوْم يُكرّه في ظاهر الرُوايةٍ . 

ورَوَى الطَحاويٌ عن أصحابنا أنّه لا يُكْرَه (ووجهه): أن الموجبّ للكراهة التَشَبْهِ بأهلٍ 
لكاب في نيهم ولاب ههنا؛ لكا ابه ل يكوه اسل من مكان از 
وجوابٌ ظاهر الرّواية أقرَبُ إلى الصّوابٍ؛ لأن كراهة كونٍ المكانٍ أرمَحَ كان معلولاً 
بِلئيْنٍ ابه بأهلٍ الكتاب ووُجودٍ بعض المُفْسِدٍ وهو اختلاف المكانٍ وههنا وُجَدَتْ 
إحدى العِلَيْنِ وهي وُجِودُ بعض المُخالَفَةٍ هذا إذا كان الإمام وده فإنَ كان , بعض القوم 
معهء اختلف المشايحٌ فيه فمّن اعتَبَّرَ معنى التَشَّبِّه قال: لا يُكرّه وهو قياس روايةٍ 
الطحاويّ ؛ لرّوالٍ معنى التَّشَبَّه ؛ لأنَ أهل الكتاب لا يُشارِكونٌ الإمامّ في المكانٍ. ومَنٍ 
اعتَبَرَ وُجودَ بعض المُّْسِدٍ قال: يُكْرَّه وهو قياسٌ ظاهر الرّواية؛ لوجودٍ بعض المُحالفَةٍ . 

وأمّا في حالةٍ العُذْرٍ كما في الجمّع والأعيادٍ لا يُكره ل ل 

ونكوةة تنهار اذ يدر نين يدي المصلي؟ لقولٍ التبيّ كل : «لوْ عَلِمَ الْمَارٌ بَيْنَ يَدَ 


)١( ..‏ خرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (”/ )١١9‏ برقم »)5٠ ١١5(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» /١(‏ 


ب مايل من حديث 5 سعيك الخدري . والحديث ضعفه أبو حاتم في «العلل» لابنه )76/١(‏ برقم 
.)05٠١(‏ 
(6) ليست في المخطوط . 


التسسبييييي * كك 


الْمُصَلَى مَا عَلَيِهِ مِنَ الْورْرٍ (لكانّ َنْ يَقف) 0 اعوزالة ين أن فم ققد تَدَيْه] فى اد 


ولم يوَقّتُ يومًا أو شهرًا أو سَنةَ ولم يذكرٌ في الكتاب قدرّ المُرورِء واختلف المشايخ فيه 
قال بعضهم : قدرٌ موضع السجود . 

للقي قاد اله بن 

وقال بعضّهم : قدرٌُ ما يَقَعُ بَصَرٌه على المارٌ لو صلّى بخُشوعء وفيما وراء ذلك لا يُكرّه 
وهو الأصَح . ْ 

وينبغي للمُصَلَي أن يدرأ المارّ أي يدفَعَه حتّى لا يَمْرَ حتّى لا يَشَْلّه عن صلاته؛ لما 
رُوِيّ عَنْ أبي سَعِيِدٍ الْخُدْرِيٌ أن الى وَل قَالَ ليفط العلا روز نيو بار وات 
اسْتَطْعْتُةْ»”*' . ولو مر لا تُقْطعٌ الصّلاةٌ سَواءٌ كان المارٌ رجلا أو امرأةً؛ لما نذكرٌ في موضعه 
إلا أنه ينبغي أنْ يُدْفَعّ بالتتسبيح أو بالإشارة أو الأخلٍ بطر تَوْبهِ من غيرٍ مشي ومُعالَجةٍ 
شَديدةٍ حتّى لا تفسد صلاته . 

ومن النَاسٍ مَنْ قال: إِنْ لم يتف بإشارَيه جاز ْمُه بلقِتالٍ؛ لحديث أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيَ 
أنّهَُانَيُصَلّي راد بْنُ مَرْوَانَ أن يَمُرَبينَ يديه فَشَارَ َي َلَمْ يَقِْ فَلَمّا حَادَاهُ ضَرَبَهُ في 
شترو شي الاذة على ااشور تاه إلى أو لكر با بير 31ل لِمَ ضِرَبد اللي 1 0ق 


1505011 فنك شيطانا 6 فقال ل تسح :لين شَيَِانًا , كَقَال: لِأنّى سَمِمْتُ 
سُولَ الله يك يَقُولٌ #إناضك اقذكة نازاققا: ااكدة وى يزه لاقل َعهُ فَإِنْ أبَى فَلْيِقَاتِلهُ فَإِنهُ 

شَيِطَانٌ) 0 

() في المخطوط : الوقينا ولى إلى؟ : () ليست في المخطوط . 

(*) سبق خريجه . 


(:) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: من قال: لا يقطع الصلاة شيء» برقم »27١4(‏ والدارقطني 
)”087/1١(‏ برقم (2)0 والبيهقي 77/5 برقم (57715). وابن أبي شيبة )506١ /١(‏ برقم (5887). 
وابن عبد البر في «التمهيد) (5/ .)١9١‏ وابن الجوزي في «العلل المتناهية» /١(‏ 51405) برقم (755), وفي 
«التحقيق» )5757/١(‏ برقم (081)». من حديث أبي سعيك الخدري. والحديث ضعفه ابن الجوزي في 
«العلل»» و«التحقيق»» والألباني فى «ضعيف سنن أبي داود». 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : ع الخلف باب : صفة إبليس وجنوده» برقم (9321). ومسلمء كتاب : 
الصلاة. باب : منع المار بين يدي المصلي ء ؛ برقم (60:20)» وأبو داودء برقم (5950), والنسائي. برقم 
(5875)» وابن ماجهء (905). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


اس يا و الف ا ا ا ينيو 


م _كتاب الصلاق ___> هه 

(ولَمَا): قول التّبِئّ يكل : «إنَّ في الصّلاة وِلَشْفْلاه ”'' يَعني أعمالٌ الصَّلاةٍء والقتال ليس من 
أعمالٍ الصَّلاة مز الأفكنا نا بم وعدية ى شعي كان فى ولي كا ف ادل قن 
الصّلاة مُباحَاء ومن المشايخ مَنْ قال: إن الدَرْءَ رُخصةٌ والأفضل أنْ لا يدرأ؛ لأنّه ليس 
من أعمالٍ الصّلاةٍ . 

وكذا رَوَى إمام الْهُدَى الشَّيحُ أبو مَنْصُورٍ عن أبي حنيفة أن الأفضلّ أنْ يُثْرَكُ الدَرْءُ 
والأمرُ بالدّرْءِ في الحديث لبيانٍ الرّخصة كالأمر بقَثّلٍ الأسوَدَيّْنء والله أعلم . 

هذا إذا لم يكن بينهما حائلٌ كالأسطوانة”"© ونحوهاء نما [ن كان قيمع سائن فلا بان 
بالمُرورٍ فيما وراء الحائلٍ والمُستَحَبٌ لمَنْ يُصلَي في الصَحْراءِ أنْ يَنْصِبٌ بين يَدَيْه عودًا أو 
يَضَعٌ شيئًا أدناه طول راع كي لا يحتاجَ إلى الذَرْءِ ؛ لقولٍ التبيّ كه : «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ في 
الصّحْرَاء فَلْينْخِذْ بين يَدَبْهِ سُْرَةو0 . 

ورُوِيَ : أن الْعرَةا* كَانث ْمَل مَعَ وَسُولٍ الله له لمْرْكَرَ فِي الصَّحْرَاء بَئِنَ يديه 
َبْصَلَّي إِلَيْهَا[1/ ١1‏ ]ا عكى قَالَ عَوْقُ بن أبى خُكَيفة عن أببه و رََيْثُ وَسُولَ الله له 
ِالْمَطحَاء ولو الإرترهين لوقاف بال الْعَتَرة ورج رَسُولَ الله لله مَصَلَّى إِلَيْهَا 
تار و ' وإما مدر أدناه بنرا طولاً دون اعتيار العزض . 

وقيل ينبغي أنْ يكونّ في غِلَظٍ أَضْبُع ؛ لقولٍ ابن مسعود يُجَزِئ من السَّثْرَةٍ السهم؛ 
ولأنّ الغرّضّ منه المع من المُورِء وما دون ذلك ل يَبْدو لَاظِرٍ من بَعيٍ فلا يمَيعُ ويدنو 

من السَثْرةٍ؛ لقوله يللهِ: «مَنْ صَلَى إِلَى سُتْرَةٍ فَليدْنُ ينها ”'" فإنْ لم يَجِدْ سْثْرةَ هل يَخطْ بين 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) الأسطوانة: السّارية» العمود. انظر: مختار الصحاح (١/57١)؛‏ الوجيز (ص .)١7‏ 

(*) قال الحافظ الزيلعى فى «نصب الراية» (7/ :)8١‏ «غريب بهذا اللفظ», أي : لا أصل له بهذا اللفظ . 

وقال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (0): م أره بقيد الصحراء» اه. 

0 بفتح النون؛ عصا أقصر من الرمح لها سنان». وقيل: هي الحربة القصيرة؛ وقيل: هي عصا 
> انظ السطليات والألفاظ الفقهية (7/ 059). 

د ا كتاب: الصلاة.» باب: الصلاة في الثوب الأجمر. برقم (59559), ومسلم. ؛ كتاب 

الصلاة» باب: سترة المصلى . ٠‏ برقم (*60:0)., 

030 أخر جه د داود» كتاب الصلاة؛ باب : الدنو من السترة» برقم (196), والنسائي (7/1:4)., وأحمد. 

برقم (77/1/50), انظر صحيح سنن أب داود. 


سس جاه 

اعسات ا ا تيم دنه قن الخط وكاتوا 
المحراب ؛ ؛ لقوله ل : ا ا ا يي 
للخ و قلي عن ”!ولك التسدية ريك ورؤاقية شاه الجلرئ قا تخد برل 
َأس بِقَئْلِ العقرّبٍ أو الحيّة في الضَّلاةِ؛ لأنه يَشْمَلَ القلْبَ وذلك أَعظَمُ من قَنْلِهِ. 

وقال التبئٌ كله : «أَفْتُنُوا الأسْوَدَيْن وَلَوْ كُنْثُمْ في الصَّلاةٍ وَهُمَا الْحَيَةُ وَالْمَقْرَبُ»”' وهذا 
ترخيصٌ وإباحة وإِنْ كانث صِيمَئُه صيغة الأمر ؛ لأنّ فَثْلّهما ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ حتّى لو 
عالّجَ مُعالَجةَ كثيرةً في قَتْلِهِما تَفُسَد صلاثه على ما نذكرٌ . 

وك للتأموم أن يسيق الإمامً بالركوع والسجود؛ لما روي عن الذي 85 أنه قال:: 
تُبَادِرُونِي بالركُوع وَالسُجُودٍ فَإنّي قَدْ بَدْنْثُ» 5 ولو فيه ا اي 
الذي سبقّه أصلا لا يُجْرنُه ذلك حَبّى إن لو لم يعد الَعُنَ وسَلَّهَ تفسّدٌ صلائه ؛ لأنّ الاقتداة 
عبارة عن المُشارَكةٍ والمُتابّعة ولم توجَدْ في الرَكن وإِنْ شارَكّه الإمامُ في ذلك الركن أجرّأه 
عندنا خلافا لزفر . 

(وجه قوله) : أن الابتداء وقَمَ باطِلاً والباقي بناءً عليه فأخذ حكمّه . 

(وتّنا): أنَّ القدرَ الذي وقَعَتْ فيه المُشاركة رُكوع تام فيُكتفى به. وانعدامٌ المُشارَكةٍ فيما 
قبلّه لا د يَضْرُ؛ لأنّه مُلْحَقٌ بالعدّم» ويُكره أن يَرْقَعَ رأسّه من الرّكوع والسّجودٍ قبل الإمام ؛ 


ام 
2-5 


لقوله عَكِةِ : «إِنّمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْنَمَ به قلا نَخْمَلِمُوا عَلَيْهِ) ا 


.)5585( برقم‎ 2)١7 أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (؟/‎ )١( 

)١1١77/5( وابن حبان‎ »)47١1( أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: العمل في الصلاة» برقم‎ )١( 
وابن عبد البر في «التمهيد) (79/ /97)» والترمذي.‎ .»)١8١ /5( برقم (757057). وابن عدي في «الكامل»‎ 
وابن‎ »)١08( وأحمدء برقم‎ .)١0١5( والدارمي» برقم‎ ,.)١555( برقم (799). وابن ماجه. برقم‎ 
برقم‎ )17١/١( برقم (9794). وابن أبي شيبة‎ )587/١( خزيمة (؟/١5) برقم (859). والحاكم‎ 
برقم (551748 -7074). من‎ )”9”١ والطيالسي (ص‎ .»)١755( برقم‎ )5 9 /١( وعبد الرزاق‎ ».)5974( 
.)815 برقم‎ ١77 /١( حديث أبي هريرة. وصححه الترمذي والحاكم. والألبان في «صحيح أبي داود؛‎ 
أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب : ما يؤمر به المأموم من اتباع الإمامء برقم (519), وابن ماجهء‎ )( 
وانظر صحيح سنن أبي داود.‎ 0»)١7١6( والدارمي» برقم‎ »)١77957( برقم (477). وأحمدء برقم‎ 
. (؟) سبق تخريجه‎ 


ويكرة : أن يقرأ في غير حالٍ القيام؛ لأنه يكل نَهَى عَنْ الْقِرَاءَةَ : فِي الركوع وَالسَجُودٍ 

وَكَال: «أما الْكُوعٌ فَمَظُمُوا فِيهِ الرَبٌ وَأَمَا السّجُوةُ نأغدزوا فَيوامن الدعاء فإنه قبن أن شتات 
000 

لَكُمْ 

: التَفْحْ في الصّلاةٍ انه لب :من أخمال الكلذة ولا ووو ف يقلات التسين 

و ا 0 و الو و اين 


ل ان الل الام رهوي لك لتشم درة الشك رن غات لفرت ؛ لما رُوِيَ 
عن أبي بكرة أنَّهُ دَحَلَ الْمَسْجِدَ ( َوَجَدَ النَِيّ) ”" كل (نِي الركوع) '" فَكبّرَ كَمَا دَحَلٍ 
وي لديو ع ميو ل : 'زَادَكَ اللّهُ جِوْصًا وَلاً 

'؛ لأنّه لا يخلو عن إحدى الكرامَبَيْنِء إِمّا نْ يَنصِلَ بالضفوفي فيحتاجٌ إلى المشي 
اويا و في الأصل حتّى قال (بعضٌ المشايخ) **» “إن (عشىي 
حُطْوةٌ) "© خُطُوةٌ لاتفسْدُ صلائّه وإنْ مَشَى حَُطْوَئِيْنِ خُطَوَئَيْنِ تفسُدُ . 

وعندٌ بعضهم : لا تفسّدُ كيمّما كان؛ لأنّ المسجدّ في حكم مكان واجِدٍ لكنْ لا أقَلُ من 
الكراهة . 

وإمًا أن يتم الصّلاة آفي الموضع الذي ركع فيه فيكونٌ مُمَ مجان شروت 
مكروة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ١لَآصَلة‏ لِمُنْتَبِذٍحَلْفَ الصّفُوفٍ» " "واونى اجوال 
الى هو نَْنْ الكمالِ» ثمّ الصَّلاةٌ منفردًا خَلْفَ الصف إِنّما تُكْرَه إذا وجَدَ فُرْجِةَ في الضّفٌ 
فأمّا إذا لم يَحِدْ فلا تُكْرّه؛ لأنّ الحال حال اذ وإنه مُسَتَثْنَاة . 


ألاترى أنّها لو كانتٍ امرأةً يجب عليها أن تقوم خَلْفَ الصَفٌ ؛ ؛ لأنْ مُحاذاتها الرَجل 


0 سيق روعي 
(7) في المخطوط : «والنبي» . () في المخطوط : «راكع» . 
629 ادرعقة! البخاري» كتانب : صفة الصلاة. باب : إذا ركع دول الصف » برقم (6/). والنسائي؛ 


برقم »)41/١(‏ وعبد الرزاق (؟587/5) برقم (7/7"). وأحمدء برقم »)١989417(‏ وابن الجارود في 


«المنتقى») (ص88 برقم 24 من حديث أبي بكرة . 
(5) في المخطوط : «مشايخنا» . < 
(7) في المخطوط : «خطى» . (0) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 


مُعيبدة صلاة الرّجُلٍ فوَجَبَ ب الانفِرادُ للضّرورةٍ» وينبغي إذا لم يَجِدْ فُرْجِةَ أنْ يَنْتَظِرَ مَنْ ‏ | 
يدخل المسجدٌ ليصطْفٌ معه خَلْفَ الصّفٌ فإِنْ لم يَجِدْ أحدًا وخافٌ فوت الرّكعةٍ جَرَّبَ ' 
من الصّف إلى نفسه مَنْ يَعرِفٌ منه علمًا وحُسنّ الخلّقٍ لكي لا يَعْضَبَ عليه فإِنْ لم يَجِدْ ‏ / 
يَقِفْ حيتئلٍ خَلْفَ الصف بجذاء الإمام . 

لمحف ولد قل أذ لل لقو (عوغانان باون وعله الشعيد وانوقا قرولا لعن فل 
الصَّلاةٍ حتّى يَصِلَ إلى الصَّفَ فما أدرَكُ مع الإمام صلّى بالسّكينة والوّقارٍ وما فائّه قضّىء 
وأصله قول النبي يك : «إذا نَم الصّلاة َأنُوها وَأَم َنشون ولا نوها َنم ون , عَليكم 
ِالسَكِيئَةِ وَالْوَقَارِ مَا أَذْرَكْتُمْ [1/ العو فَائكمْ فَاقْضُواه» ”'' . 

َيكرَه : لمُصَلَّىِ المكتوبة أنْ يَعدَ يَعتَمِدَ على شيء إلا من عُذْرِ ؛ لأنّ الاعتماد يخ بالقيام 
وترك القيام في الفريضة لا يجورٌ إلا من عُذْرٍ فكان الإخلالٌ به مكرومًا لمن عُذْرٍ 80 
فعل جازث صلائُه لوُجود أصلٍ القيام وهل يُكْرَه ذلك لمُصَلّي العَطوُع؟ لم يذكره في 
الأصلٍ واختلف المشايحٌ فيه . 

قال بعضهم لابّأسٌ به؛ لأنّ ترك القيام : في القَطوُع جائرٌ من غير عُذْرٍ فالإخلالُ به 
أولى» وقال بعضّهم: يُكْرَه؛ لما رُوِيّ أنَّ رَسُولَ اللَِّ يل رَأَى حَبْلاً مَمْدُودًا فِي الْمَسْجِدٍ 
فَقَالَ : لِمَنْ هذا ؟ فقيل : مده تُصَنّي باللّيْل قَإِدًا ميث اتَكَأتْ فَقَالَ كل : الِنْصَلَي انه 
بالأيل فَإِذَا أغيث فَلتَتَم»”" '؛ ولأنَ في الاعتِمادٍ بعض التََعُمِ والتَحَبّرٍ ولا ينبغي للمُصَلَي أنْ 
يَفَعَل شيئًا من ذلك من غيرٍ عُذْرٍ . 

َيُكْرَّه: السَّدْل في الصَّلاةٍء واختُلِفَ في تفسير 

ذكر الكَرْخييٌ أن سَدْلَ التّوبٍ هو أنْ يجعلّ تَوْبَه على رأسه أو على كيِمَيّهِ ويُرْسِلَ أطرافّه 
من جوايبه إذا لم يكن عليه سَراوِيلٌُ. 
وأذوى كن الأسوافوا زاف لتقي اليينا فالاء اذل كوو كوء كان مايه تعيض ار 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: النعاس في الصلاةء برقم 2)١5١5(‏ وأحمدء برقم 
(213015, والحاكم (18/5) برقم (5405). والخطيب في «الفصل للوصل» (7/ 978 - 4594) من 
حديث أنس . وصححه الألباني فى «صحيح أبي داود» . 


لم يكن ورَوَى المُعَلَى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه يُكرّه السَّدْلَ على القميص وعلى 
الإزارٍ وقال: لأنّه صّنْعُ ”'' أهلٍ الكتاب» فإِنْ كان السَدْلَ بدونٍ السَراوِيلٍ فَكَراهَته 


لاحتّمالٍ كش العؤرةٍ عند الركوع [والسَجودٍ] "" . 

وإِنْ كان مع الإزارٍ فكراهَنه لأجل التَشَبّهِ بأهلٍ الكتاب” "ا 

وقالمالك ل تادتنيه كينها كان * 

وقال الشّافعي: إِنْ كان من الخيّلاءِ يُكْرَّه وإلأفلا”: والصَّحيحٌ مذهبّنا؛ لما رُوِيَ عن 
التي ل أنّه نَّهَى عَنْ السَّدْلٍ مِنْ غَيْرٍ قَضْل ٠"‏ . 

ا م ينا 

واختُلِفٌ في تفسيرها ذكر الكَرْخي هو أنْ يَجْمع طرفي نَوْبه ويُُخْرِجَهما تحت إحدى 
يَديْه على إحدى كَيقَيْه إذا لم يكن عليه سَراويل وإنّما كر ؛ ؛ لأنه لا يُوْمَنٌ انكشاف العورقء 
ومحمّدٌ رحمه الله فصّلَّ بين الاضطباع ولَبْسةٍ الضّماء زفقل لما تكرة ليد المتناء إذ اال 
يكنْ عليه إزارٌ إن كان عليه إزارٌ فهو اضطِباع ؛ ؛ لأنّه يدخل طرفي تَوْبه تحت إحدى صَبْعَي 
وهو مكروة ؛ لأنه لشن اهل الكير. ظ 

وذكر , بعضٌ أهل اللَّغةِ أنَ لُبْسةَ الصّمّاء أن يَلْفَ القَوبَ على جميع بََنِِ من العدّيِ إلى 
الرَكْبَتَيْنِ وأنّه مكروة ؛ لأنّ فيه ترك سُنّةِ اليد ولا بس أنْ يُصِلَّيَ في نَوْبٍ واحِدٍ مُتوشحًا به 


أو في قميص واحِدٍ . 

. في المخطوط : «صنيع؟ . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(©) انظر في مذهب الحنفية: الهداية »)١75/١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)15١ /١(‏ مختصر اختلاف 
العلماء .)7١57/١(‏ 


(:) مذهب المالكية قال مالك: لا بأس بالسدل في الصلاة وغيرها. انظر: المدونة .)1١8/1١(‏ 

(5) مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها . فأما السدل لغير الخيلاء فى 
العاذة فير خخفيفه». انظ الميذمه 1/1 3 
(1) أخرجه أبو داودء كتاب الصلاة» باب» ما جاء في السدل عن الصلاة» برقم (541)» والترمذي. 
5 (01): وأحمد» برقم (28170) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وقد حسنه الألباني في صحيح سنن 
أبي داود. 

(0) الصماء : أن يجلل جسده كله بالكساء أو الإزار وهى كشملة الأعراب بأكسيتهم . انظر: مختار الصحاح 
.)١66/1١( ».)١55/١(‏ 


«الباسيبحتبوساة” 
والجملةٌ فيه أن اللنْسنَ ف الصَّلاةٍ ثلاثةٌ انواع : 


و“ اهز 2 
لبس مستحب . 


ولَبْسَ جائز من غير كراهة . 
ولبِْسّ مكروة. 


أمّا المُستَحَبٌ فهو أنْ يُصِلَيَّ في ثلاثةٍ أثواب قُميص وإزارٍ ورداء و ''عِمامةٍ كذا ذكر 
الفقيه أبو جَعفْرٍ الهئدوانيٌ في غريب الرُوايةٍ ع اليننا ْ 

وقال محمّد: إِنّ المُستَحَبٌّ للرّجْلٍ أنْ يُصلَيَ في تَوْبَيْنِ إزار ورداء؛ لأنْ به يحصل سَئْرُ 
العؤرة والرّينةٌ جميعًا . | 

وأمانائلت لحان لز هد و اذ أن يُصلَيَ في َوْبٍ وا حل مُتوشّحًا به أو قَمِيصٍ واجلٍ؛ 

البعتز ب لمر و راسل الأينة إلا اله لم جل الا 

سُول الله يَِِ سَيْلَ عَنْ الصَّادةٍ وَفِي نَوْبٍ وَاحِلٍ قَقَال : «أوَ كُلْكُمْ يَجِدُ وبين ا دَإلى 
الجواز و على انمق وهي نكل اد لاجد كْي» وهذا له إذا كان الوب صفق 
لأ ينها تحكة ذفان كانر نينا بعت نا عدن لاد ا ان ونه مكطود ميت 
المعنى» قال التّبيُ يكل : «لَعَنَ اللَّهُ الْكَاسِيَاتٍ الْعَارِيَاتِ»” " ثم لم يذكر في ظاهر الرٌوَايةٍ أن 
ا ا 0 
صِلّى محلول الإزارٍ وليس عليه إزارٌ أنّه إِنْ كان بحيث لو نَظَرَ ر رأى عَوْرةًٌ نفسِه من زيقه لم 
تجرُ صلاته وإِنْ كان بحيث لو نَّظَرٌَ لم ير عَوْرَتَه جازثُ . 

وروي عن محمَّدٍ رحمه الله في غير رواية الأطيول إن كان بحالٍ لو نَظْرَ إليه غيره يَقَعْ 
ِصَرُه على عَوْرَيِه من غير تَكُلْفِ فسدث صلائه وإن كان بحال لو نَظَرَ إليه غيرٌه لا يقَهُ*9) 


)١(‏ وفى المخطوط : «أو). 

(؟) أخرية البخاري؛ كتاب: الصلاة» باب: الصلاة في القميص والسراويل» والتبان» والقباء؛ برقم 
(04): ومسلم. كتاب الصلاةء باب: الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسهء برقم (016)» وأبو داود. 
برقم (1555), والنسائي. برقم (1/71), وابن ماجهء برقم (/51١١٠)غ,‏ ومالك» برقم 2)5١14(‏ والدارمي. 
برقم ,)١109(‏ وأحمد. برقم )١59(‏ من حديث أبي هريرة. 

() لم أجده بهذا اللفظء قريبًا منه ما أخرجه مسلم في «صحيحه». كتاب : اللباس والزيئة» باب : النساء 
الكاسيات العاريات المائلات المميلات»؛ برقم .)71١74(‏ من حديث أبي هريرة. 

0 زاد في المخطوط : ؛ 


قفو على عونق ] 417 إلا بتكلك فعثلاته اتام فكاله رط شَثر العو فق حَن غير لا في 
حَقٌّ نفسه . 

وعن داود الطَائيّ أنه قال: إِنْ كان الرَجُلَُ حَفِيفٌ اللّْحْية لم يَجز ؛ أنه يَقَعُ بَصَرُّه على 
عَوَْتِه إذا نَظَرَ من غيرٍ تَكُلْفٍِ فيكونُ مكشوف العؤرة في حَقٌ نفسه وسّثْرُ العؤرة عن نفيه 
وعن غيره شرطٌ الجوازِ» وإِنْ كان كت اللّحيةٍ جاز؛ لأنّه لا يَقَمُ بَصَرُه على عَوْرَتِهِ إلا 
وأمًا اللْنْسٌ'المكروه فهو أن يُصَلَىَ فى إزار واحِدٍ وَسُرَاوِيلَ وَاحِدِ؛ لما روي عن التبيم 
كله أنه نَهَى أَنْ يُصَلّيَ الوَجُلُ فِي نَوْبٍ وَاحِدٍ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءْ ”" ولأنْ سَثْرَ العؤرة 
1١١/115‏ ب] حَصَلٌ فلم تحصّل لزي وقد قال الله تعالى : ببق 56م دوا يكت نة 
كل مَسْحِرٍ » [الأعراف | الوا بابرا ا ا 0 
فقال: أرأيتَ لو أَرِسَلْتُكَ في حاجة أكُنْتّ مُنْطْلِقًا في نَوْبِ واحِدٍ؟ فقال : لاء فقال : 
أحَقَّ أنْ تَتَرَيَنَ له . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن الصَّلاةَ في إزارٍ واحِدٍ فعل أهل الجفاء وفي ثُوْب 
مُتوشحًا به أبِعَد من الجفاءِ وفي إزار ورداء من أخلاقي الكرام . | ْ 
هذا الذي ذكرنا في حَقَّ الرَجُلٍ . ا 

فأمّا المرأةٌ فالمُستَحَبُ لها ثلاث أثواب في الرّواياتٍ كُلّها دِرْعٌّ وإزارٌ وجمارٌ فإِنْ صلّتْ 
في نَوْبٍ واحِدٍ مُتوشحة به يجْزِئُها إذا سَتَرَتْ به رأسّها وسائرٌ جَْسَّدِها سِوّى الوجه 
والكمَّيْنِء وإنْ كان شية مِمَّا سِرّى الوجه والكمَيْنِ منها مكشوقًا فإِنْ كان ليلا جاز وإِنْ 
غان عنيها له بجرز وسّنذة: الجِدٌ القاض سنينا إن شاء الله تعالن.: 

وهذا في حَقٌّ الحُرَةٍ فأمّا الأمة إذا صلَّتْ مكشوفة الرّأس يجور؛ لأنَ رأسَها ليس 
كورق ولا تبان نمق 2ت بكسن التران عد ها ف مو هللات نيل أن يمل يلا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

..(7) أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه» برقم 
(؟2)0965 ومسلم. » كتاب: الصلاة» باب : الصلاة ة في ثوب واحد وصفة لبسه برقم (015), والدارمي». 
برقم 2)١1/1(‏ وأبو عوانة. برقم (5هغ١),2‏ والطحاوي في. !شرح المعاني) 2))8/1١(‏ والبيهقي )/ 
) برقم 2)731١7(‏ من حديث أبي هريرة. 


(ه- ب ديح باقع الصتقع 4_1 


خلاي؛ لأنّه لو قَطَمَ الصَّلاةَ في هذه الحالة لا يُكْرَه فلآنْ لا يُكْرَهَ إدخالٌ فعل قَلِيلٍ أولى - 
وأما قبل الفراغ من الأركانٍ فقد ذَكِرَ في رواية أبي سُليمانَ فقال: قُلْتُ: فإنْ مَسَحَ جَبْهَنَ 5 
قبل أنْ يَمَرُعْ؟ قال : لا أكرّمُهء من مشايخنا مَنْ فهم من هذه اللَفْظةٍ تفي الكراهة وجعل 
كلِمةَ «لا» داخجلة في قوله : «أكرّه»» وكذا ذُكِرَ في آثارٍ أبي حنيفة وفي اختيلافٍ أبي حنيفة 


55-5 ما رُوي عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ أن النّبيَّ ب كَانَ يَمْسَحٌ الْعَرَقَ عَنْ + حِبِيِئِه فِي 
الصَّلاةٍ ”2 وإِنّما كان يَفْعَلَ ذلك ؛ ؛ لأنّه كان يُؤْذِيه فكذا هذاء ومنهم مَنْ قال: كلِمة «لا؛ 


مقطوعة عن قوله: «أكرّه» فكأنّه قال هل د يمسّحٌ؟ فقال: «ل؟ تَمَيًا له ثم ابتَدَأ الكلام 
وقال: أكرّه له ذلك؛ وهو رواية شام في نوادره عن محمَّدٍ أنه يُكرّه فعلى هذا يُحْتاجٌ إلى 
الفرق بين المسح قبل الفراغ من الأركانٍ وبين المسح بعدّ الفراغ منها قبل الإسلام . 


1 با 1 أ 


والفرق أن المسحّ قبل الفراغ لا يُفِيد؛ لأنه يُحْتَاجُ إلى أنْ يسجُجدَ ثانا فيلت الترابٌ 
بحَْهتيانيّا والمسحٌ بعد الفراغ من الأركانٍ مُفِيدٌ ولأنَ هذا فعل ليس من أفعالٍ الصَّلاة 
5 ه تحصيلّه في وقتٍ لا يُباحُ فيه الخروجُ عن الصَّلاةٍ ة كسائرٍ الأفعالٍ بخلافي المسح بعد 


الفراغ من الأركانٍ. وقد رُوِيَ عَنْ النَبِْ كَل أله قال أي عن الْحَقَاء وعد ينها متخ الخلهة 
020 
في الصَّلاةٍ) 5 


:)85 أخرجه الطبران في «الخرير 11 10111 برقم (؟5؟1١5١), وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/‎ )١( 
رواه الطبراي ة فى «الكبير»). وقم ارح رن نفمن يفل فهت ذا‎ 
اعت بره ورد من حديث أبي هريرة» وأبن مسعود. وبريدة:‎ 

-١‏ حديث أبي هريرة: أخرجه ابن عدي فى «الكامل» (/ .)١765‏ وسئنده ضعيف» فيه: هارون بن 
هارون التيمي ضعيف . 

؟- حديث أبن مسعودء ورد عنه مرفوعا وموقوفا: 

المرفوع: أخرجه الطبراني في «الكبير؛ (9/ )"٠١‏ برقم (4007)». وفيه: عاصم الأحول. لا يحتمل 
تفرده » وقد خالفه من هو أوثق منه فرواه عن ابن مسعود موقوفًا. 

والموقوف: أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 0٠١‏ برقم (4007). والبخاري في «التاريخ الكبير» (؟/ 
06 *) من طريقين عن ابن مسعود. 

3-31 حديث بريدة. أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؟ (/ 6ةغ) مرفوعا. وفيه: سعيك بن 
| عبيد الله ضعيف »© والحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفاء فقل وفع فيه اضطراب في السند والمتن 


ها 


> 
ومنهم مَنْ وقَّقّ فقال: جوابٌ محمَّدٍ فيما إذا كان تركه لا يُؤْذِيه وجوابٌ أبي حنيفة مثله 
في هذه الحالةٌ. والحديك معيون على هاه التحالة أو على المسح باليدَيْنِء وجوابٌ أبي 
حنيفةً فيما إذا كان ترك المسح يُؤْذِيه ويُشْغِلٌ قَأْبَه عن أداءِ الصّلاةٍ وَ ومحمّد يُساعِده في هذه 


الحالة ولهذا كان النّبِئُ يل يمسَحُ العرّقٌ عن جَبِينِه ؛ لأنَ التَرْكُ كان يُؤْذِيه ويُشْغِْل قَلْبَه وقد 
بتاعا بتك للإمام أنْ يَمْعَلَه بعد الفراغ من الصَّلاةٍ وما يُكْرّه له في فصل الإمامةٍ والله 


ب 


أعلَمُ. 
فصل [في مفسدات الصلاة] 
وأمَّا بِيانُ ما يُفْسِدٌ الصَّلاةً فالمُفْسِدُ لها أنواع» منها الحدّث العمذ قبل تّمام أركانها بلا 
خلا حتّى يمَِمَ [عليه] (" البناًء واختّلِف في الحدَّثٍ السَابت وهو الذي سبقّه من غير 
قَصْدٍ وهو ما يخرجٌ من بَدَنِهِ من بَوْلِ أو غائطٍ أو ريح أو رُعافيٍ أو دم سائل من جَرْح أو 
قال أصحاينا : لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ فيجوزٌ البناءُ استحسانًا” '' . 
وقال الشافعئٌ : يُفْسِدها فلا يجوز البناء قياسًا" " . 
والكلام في لحار ف برضي في يجار اير البداء انه جاتر ام 1ع لقي بياو انار 
جوازه لو كان جائرٌاء وفي بيانٍ مَحَلٌ البناء وكيفيّته . 
أمًا الال: القياسٌ ”*' أنْ لا يجوز البناءً وفي الاستحسانٍ جائرٌ . 
(وجه القياس): أن التّحريمة لا تَبْقَى مع الحدّثِ كما لا تنعَقِد معه ”* لقّواتٍ أهليّةٍ أداء 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص (77)» المبسوط (159/1)» فتح‎ :)١57 /١1( (؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ 
.)5807 »555/5١( البناية‎ »)57 /١( الا" 359). الاختيار لتعليل المختار‎ /١( القدير‎ 

(*) مذهب الشافعية : أن من أحرم متطهرًا ثم أحدث باختياره بطلت صلاته عمذا كان حدثه أو سهوًا. علم 
بصلاته أو نسيها. وإن أحدث بغير اختياره بأن سبقه الحدث بطلت طهارته بلا خلاف وبطلت صلاته أيضًا 
© على الجديد المشهور وعليه أن يستأنف صلاته. وعلى القديم لا تبطل» بل يتطهر ويبني على صلاته . انظر: 
روضة الطالبين .)77١7/1١(‏ المجموع (5/5» و مغني المحتاج )181//١(‏ . 

(5) في المخطوط : «فالقياس». (5) في المخطوط : «مع الحدث». 


()# ل ببسد-بيحيح باع الصنتوج؟_4 
الصَلاةٍ في الحالينٍ بقَواتٍ الطهارة فبهما إذ الشَيءٌ كما لا يَمَقِدُ من غير أهليته هليه 2١‏ لا يبقى 
مع عَدَمِ الأهليّة فلا تٍ التحريمةٌ؛ لأتها شعت لأدار (أفما اللاي "" وهذا لايق 
مع الحدّثٍ العملد؛ ولأنّ ”" صَرْفَ الوجه عن القِبْلة والمشي في الصلاة كناف لهاو يفء 
الشّيءِ مع ما يُنافيه مُحال . 

(وجه الاستحسان) ”*': النّصٌّ وإجماع الصّحابة . 

ما الكصة: م ور ع ا ال 2 : «مَنْ قَاءَ أؤ رَعَفَ فِي صَلاتِهِ 
انصَرَفَ وَتَوَضَأُ وَبَتَى عَلَى صَّلتِهِ مَالَمْ يتَكَلَمُه ” '" وكذا رَوَى ابن عبّاس وأبو هريرةة رضي الله 
عنهم عن النّبيّ كه . وأما اجعاء النتسابة إن اللخلماء ال كيدي والعياولة 11111117 
الّلائة'"" وأنّسَ بنَ مالِكِ وسَلْمانَ الفارسيَّ رضي الله عنهم قالوا مثل مذهينا . 

وروي أن أبا بكر الصَديقٌ رضي الله عنه سبقه الحدّث في الصَّلاة فتوضأ ويَئىء وعمر 
ذف ان عدي اجات ار ا بَتَى على صلاته] ”*". وعَلَئنّ رضي الله عنه كان 
لعل 2 ستيان در كك قائف فعر و ساون لني ضاوك نيك لا اشن الله ” 
رضي الله عنهم قولاً وفعلا والقياسٌ يُثْرَكَ بالتِصٌ والإجماع . ظ 
فصل [في شرائط جواز البناء] 


وأكااشرائط تعوان النقاء .فمنها الحدّتٌ السَابِقُ فلا يجورٌ اليناءُ في الحدّثِ العمدٍ؛ أن 


جوارٌ البناء ثبت معدولاً به عن القياسٍ بِالنّصٌ والإجماع؛ وكل ماكتان ذفن مشغفى ش 


المنصُوصٍ والمُجْمَع عليه يلحَقُ به وإلأأفلاء والحدّتُ العمدُ ليس في معنى الحدّثٍ 
السابق ؛ لوجهين : 


)١(‏ في المخطوط : «أهله؛». (؟) فى المخطوط : «الأفعال»). 
(9) في المخطوط : «ولا2). 
(:) في المخطوط : «وللاستحسان» . (6) في المخطوط : «ما» . 


(5) ريه البيهقي في «الكبرى» »)١57/١(‏ برقم (2507).» قال ابن حجر في «تبذيب التهذيب» /١(‏ 
87): صوابه مرسل» وقال ابن خزيمة: لا يحتج به. 

(/) العبادلة الثلاثة : هم عبد الله بن مسعودء. وعبد الله بن عمر بن الخطاب. وعبد الله بن عباس . 
انظر : معجم لغة الفقهاء (ص .)7١7”‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


أحدهما: أن الحدث السَابقَ مِمَا يُبتَلى به الإنسانُ فلو جعِلّ مانِعًا من البناء لأدّى إلى 
الحوّج ولا حَرَجّ في الحدّثٍ العمدٍ؛ لأنّه لا يَكَثْرُ وُجودٌه . 

والقني؛ [أَنَّ] نيان يحتاج إلى البناء في الجمّع والأعيادٍ لوحراز الفضيلة المُتَعَلَقَةٍ 
بهما وكذا يحتاجُ إلى إحرازٍ فضيلةٍ الصَّلاةٍ خَلُْفَ أفضلٍ القَوْم خصّوصًا مَنْ كان بِحَضْرةٍ 
الت كله فلو لم يجز البناءُ ورُبّما فرَعّ الإمامُ من الصَّلاةٍ قبل فراغه من الوضوء لَفاتَ عليه 
فضيلةٌ الجمُعةٍ والعيدَيْنِ وفّضيلةٌ الصَّلاةٍ خَلُفَ الأفضل على وجو لا يُمْكِنُهِ التّلاقي» 
فالشَرعٌ نَظرَ له بجوازٍ اليناء مجان لكل لفقي عليه 1د *'' الفوتٍ وهو مُسبَحِقٌّ للتظر 
لحُصّولٍ الحدّثٍ من غير قَصّدِه واختياره بخلافٍ الحدّث العمدٍ؛ لأنْ مُتَعَمدَ الحدّثٍ في 
الصَّلاةٍ جانٍ فلا يسبّحِقٌ النَظَرّه وعلى هذا يُُخَرَجٌ ما إذا كان به دُمَّلَ فعَصَرّه حتّى سال» أو 
كان في موضِع رُكُْبَتِه فانتمّحَ من اعتّماده على رَُكْبَيِهِ في سُجودِه لا يجوز له البناء؛ لأنَ هذا 
بمنزلة الحدّثِ العمدٍء وكذا إذا تَكَلَّمَ في الصَّلاةٍ عامِدًا أو ناسيًا أو عَمِلَ فيها ما ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ وهو كثيرٌ لا يجورٌ له البناء؛ لأنْ كل ذلك نادِرٌ في الصّلاةٍ فلم يكنْ في معنى 
المنْصوص والمِجْمّع عليه. ركز كز ق الكذوار امن عدف أنان لا تبت وذ 
كان ذلك في معنى الحدّث السَابِقٍ ؛ لأنه لا صَنْمَ له فيهما؛ لأنَ اعتِراضهما في الصّلاةٍ نادِرٌ 
فلم يكونا في معنى ما ورد فيه النَص والإجماع . 

وكذا لو انتَضَح البول على بَدَنِ المُصَلَّي (أو تَؤْبه) (" أكثرٌ من قدرٍ الدّرهم من موضِع 
فانفَتَ فعَسَّلّه لا يَبني على صلاته في ظاهر الرُوايةِ . ْ ْ 

وَووقعن المجيو حت تن قر ررواية الاطول اندي 

(وجه هذه الرواية): أن التجاسة وصلث إلى بَدَيْه من غير قَصّدٍ فكان [في] 7" فعتن 
الحدّثٍ السّابقٍ ولأنّ هذا بعض ما ورد فيه الخبرٌ؛ لأنّه لو رَعَفَ فأصاب بَدَنّهِ أو نُوْبّه 
ناد فاته عوط وكي بللق التحامة : 

وههنا لا يُحْتاجُ إلى عسل النّجاسة لا غيرً» فَلَما جاز البناءُ هناك فلأنْ يجورٌ هنا أولى . 

(وجه ظاهر الرٌواية): أنْ هذا النَوْعَ مِما لا يَعْلِبٌ وجوذه فلم يكنْ في معنى موردٍ النَص 
)0١(‏ زياذة من المخطرط : (6 ليبت:قى التيخطوط: 
(9) في المخطوط : «وثوبه». (؟) زيادة من المخطوط . 


والوجماع؛ ؛ ولأن له بُدّا من غَسلٍ التجاسةٍ عن القوب في الجْمْلةٍ بأنْ يكون عليه ؟ تُوبان 
للقي ما تتكس ' من ساعَتِه ويُصلَّي في الآخَرٍ بخلافٍ الوضوء فإنّه أمرٌ لا بْدَ منه .ولو - 
نضح البولُ على نَوْبٍ المُصَلِي [فإنْ كان] ١”‏ أكثرَ من قدرٍ الدّرهم من موضع فإِنْ كان 
عليه نَوْبانِ ألقَّى التَجسّ من ساعَتِه ومَضَّى على صلاتِه استحسانًاء والقياسٌ أن يستقيل 
لوُجودٍ شيءٍ من الصّلاةٍ مع التجاسة لكنا نقول : ا الفا يكال 
عَنْدَا وَإنْ أذ وكنا أو مَكَتٌ ”نقد ما يتمكنُ من أداءِ رُكْن يستقيل قياسًا واستحسانًا . 
وإِنْ لم يكن عليه إِلأَنَوْبٌ واحِدٌ فانصّرف وعَسَّلَّهِ لا يّبني في ظاهر الرُوايةٍ . ولو أصابثه 
يندُقةٌ فشَجَّْهِ أو رماه إنسانٌ بِحَجَرِ فشَجّهِ أو مَنّ رجلّ قَرْحَه 7" فأدماه أو عَصَرّه فانقَلَتَ 
منه ريج 4 أو حَدَتٌ آحَرُ لا يجورٌ له البناً في قول أبي حنيفة ومحمّلٍء وقال أبو يوسف : 


_- 


يف 


به ا وميه ولو فسدث صلاَْسَدَتْ صلاالقو و 
ميديخ "امد علد جنل يقير التي ركاه اساي لسارت ل ولأن 
الدّعاف . 

(وجه قولهما): أن هذا الحدّتٌ حَصّلَ بصّنْع [من] ”"' العِبادٍ بخلافٍ الحدذث السَماوِي» 
وكذا هذا النَوْعَ من الحدّثٍ في الصَّلاةٍ وَ مِمّا يَئْدَرُ وُقوعه؛ لأنْ الرّاميَ مَنْهِيّ عن الرّمي فلا 
معاي والإسابا خا نايل وعد ع وح ير يه 


للا عر اج جر صر سر 


المرّض 0 له أداع الصَلاة قاعدا . 


و سج عن لقا يفعي ١١/12‏ ١ب]‏ لبر أذ إنساك لم يجز ةلل ور 


. في المخطوط: «سكت»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فرجه». (4) في المخطوط : «الريح؟‎ )"( 
. زاد في المخطوط : «و2. (1) فى المخطوط : «السابق»‎ )5( 


0) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «القياس» . 


وأمّا قوله إنَ هذا فتح بابّ الدّم فقول : َعَم ولكن مَنْ فتح باب المائع حتّى سال المائغ 
جَعِل ذلك مُضافًا إل 1 اتعدام اختيار السائل في سيّلانه وليذا مح نان الدَهْنِ 
على شاقٌّ الرّقّ إذا سال الدَّهْنُ واللهُ أعلَم . 

لس اس سا ا ا 1 على المضلئ أذ 

سَقَطَ التّمرُ من الشّجَرِ على المُصَلَّىي أو أصابّه حَشيش المسجدٍ فأدماه اختلف المشايخ 

فيه؛ منهم مَنْ جَوّرَ له البناء بالإجماع لانقطاع ذلك عن فعلٍ العِبادء ومنهم مَنْ جعل 
المسألةَ على الخلافٍ لوُقوع ذلك في حََدٌ القِلَةِ. 

كادي عدر وقبي اناعد تنه قر كان الانجغلاث قبل اباع الوه يعات 

ألااترى أنّه رُوِيَ أنّه رضي الله عنه لَمّا طعِنَ قال : آو قَتَلَني الكلْبٌ مَنْ يُصلّي بالتاس. 
ثم قال: تقد يا عبد الرَحمَنء ومعلومٌ أنّ هذا كلام يمت البناة على الصَّلاة. ْ 

ومنها: حقيقةٌ الحدّثِ لا وَهْمٌ الحدّثٍ ولا ”" ما جُعِلَ حَدَنَا حكمًا حتّى لو عَلِمَ أنه لم 
يسبقّه الحدّثُ لكنّه خاف أنْ يَبْتَدِرَهِ فانصّرف قبل أنْ يسبقّه الحدّث ثم سبقه لا يجوز له 
البناءٌ في ظاهر الرواية . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه يجوز . 

(وجه قوله) : أنّهِ عَجَرّ عن المُضِيٌ فصار كما لو سبقّه الحدّث ثمٌ انصّرف . 

(وجه ظاهر الرواية): أنّه صّرف وجهه عن القِبْلةٍ من غير عُذْرٍ فلم يكنْ في معنى مورد 
الح وا سباع متو على صل العباين: 

وكذا إذا جنَ في الصَّلاةٍ أو نمي عليه أو نامَ مُضْطّجِعًا لا يجودٌ له اليناء؛ ؛ لأنَ هذه 
العوارض يَنْدُرُ وُقوعُها في الصَّلاةٍ فلم تَكَنْ في معنى مورد النصٌّ والإجماع . وكذا المَُيَمُم 
إذا وجَدَ الماء في خلال الصَّلاةٍ» وصاحِبٌ الججرح الشائل إذا جرِحَ وقتّ صلاتِه. 
والماسِحٌ على الخفٌ إذا انقضَث مُدَةُ مسجه ونحوٌ ذلك لا يجورٌ له البناءُ؛ لأنّْ في هذه 
0 المواضع يظهرٌ أن الشروعَ في الصَّلاةٍ لم يَصِحَّ على ما ذكرنا ولأنّه ليس في معنى الحدّثٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «ولأن». 


السّابقٍ في كثْرةٍ الؤقوع فتَعَذَّرَ الإلحاقٌ . 

و ةميق 37 عقئا لاقف ونم 2 قَعَكَ قدرَ التَشْهَدٍ الأخير وجب فسادً الصّلاةٍ 
ويُمْنَعُ البناءً عند أبي حنيفة خلافًا لهما على ما ذكرنا في المسائل الانْنَيْ عَشْر ع 

ومنها: اسان لج سا اك ا ا 1 
الصَّلاةٍ فاحتَلمَ أو َطَرَ إلى امرأة بشهوة أو تفكرٍ فأنزل؛ [لما قلنا] 27 ؛ ؛ ولأ الوضوء عَمَل 
سن واللغكيال عم كه الإلحاقُ في موضع العفر؛ ولأن الاغيسال لا يكن إل 
بكشْف العوّرة وذلك من قَواطِع الصَّلاةٍ وهذا استحسانٌء والقياس [أن] ” ' يجوز يريد 
به القياسّ على الاستحسانٍ الأول . 

ومنهاء أنْ لا يَفْعَلَ بعدَ الحدّثِ فعلاً مُنافيًا للصّلاةٍ لو لم يكن أحدَّتٌ إل ما لا بد للبناء 
منه أو كان من ضرورات ما لا بُدَّ منه أو من تَوابعِه وتَيِمّاتِهء وبيانٌ ذلك إذا سبقّه الحدّث ثم 
تَكُلَّمَ أو أحدَتٌ مُتَعَمّدَا [أو ضَحِكٌ مُتَعَمّدَا] ”* أو قَهْقَهَ أو أكل أو شَرِبَ أو نحو ذلك لا 
يجورٌ له البناء؛ لأنّ هذه الأفعال مُنافيةٌ للصَّلاةٍ في الأصلٍ لما نذكرٌ فلا يسقّطً اعبار 
التطافي إلا التيرو وق و لايور 44 الآ البعاءمعينا لزاه .وعدا داج ار أغسن عليه أن 

جنب ؛ لأنّه لا يَكْثْدُ وُقوعُه فكان للبناء منه بد وكذا لو أدَّى رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ مع 

الحدّثِ أو مَكَتَ بقدرٍ ما يتمكنٌ فيه من أداء رُكُْن ؛ لأنّه عَمَلَ كثيرٌ وليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ 
ولفافته 1 ْ 

وكذا لو استقى من البثْر وهو لا يحتاج إليه ولو مَشّى إلى الوضوءٍ فاغترف الماءَ من 
الإناءِ أو استقّى من البثْر وهو مُحْتاجٌ إليه فتوضّأ جاز له اليناء؛ لأنَ الوضوء أمرٌ لا بْدَ للبناء 
منه والمشي والاغتِرافٌ والاستِقاءٌ عندٌ الحاجة من ضروراتٍ الوضوء . 

ولو استنجى فإِنْ كان مكشوف العؤرة بَطَلَ البناء؛ لأنْ كشْفٌ العؤرة مُنافٍ للصّلاةٍ 
وللبناء منه يُذَّ في الجمْلةٍ . 

ا ا 
الوجه من سّئّن الوضوءٍ فكان من تَيِمَّاتِهِ. ولو توضّأ ثلانًا ثلاًا . 


. في المخطوط : «اعترض». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) ليست فى الممخطوط‎ )( 


كفن لاشو الاززاية :11 ل قلي الخو او فتهقال إدااست السدث كورهًا وتو فين 
وحُكِيّ عن أبي القاسِم الصَمَارٍ أنه لا يجوز . 

(ووخفة): أن القوف بسقط بالغسل مرّةً واحدةً فكانتٍ الرُيادةٌ إدخالَ عَمَلِ لا حاجة إليه 
فى الصَّلاةٍ فيوجبٌ فسادٌ الصّلاةٍ . 

(وجه ظاهر الرواية): أن الريادة من باب إكمالٍ الوضوء وبه حاجة إلى إقامةٍ الصَّلاةٍ على 
وضّئن الكمال وذللة :شحصي] الوضوع عل رجه الكفال فشتكم الزيادة كنا تحمل الأضا 
وهذا جوابٌ أبي بكر الأعمّش فإنّ عندّه المرّةً الأولى هي الفرض والثّانيةَ والثالثةَ نَمل . 

فأمّا عند أبي بكر الإسكاف فالقلاثة 5 كلها فرضّ ؛ لأنّ الثانيةً والثَالئةَ لما 
كيو ونديا حو با و و 0 5 
والقراءة أ و الوكوع أ والسّجودٍء وعلى هذا إذا استؤعبَ المسح وتَمَضمض واستنشقٌ وأتى 
بسائر سُئَنِ الوضوء جاز له الينا؛ لأنّ ذلك من باب إكمالٍ الوضوء فكان من تابي 
لحكل كما تكب الأضل: 

ولو افتَتحَ الصّلاةَ بالوضوء ثم سبقّه الحدّثٌ فلم يَجِدْ ماء تَيَمّمَ وبتى ؛ لأنّ ابتداءَ الصَّلاةٍ 
بالَيمُمِ [عندٌ فقْدٍ الماء] جائرٌ فالبناءً أولى فإِنْ تَيَمَّمَ ثمّ وجَدَ الماء فإِنْ وجدَه بعدَ ما عاد 
إلى مَقامه استقبّلَ الصّلاةً وإِنْ وجَدّه في الطريقٍ قبل أنّْ يقومَ مُقامه فالقياسٌ أن يستقبل . 
وقيلَ: القياسٌ قول محمّد . 

وفي الاستحسانٍ : يتوضًأ ويبني . 

(وجه القياس): أنه مُتَيَمّعٌ وجَدَ الماء في صلاتِه فتفسّد صلاثه كما إذا عاد إلى مكانه ثم 
وجَدَ الما وهذا؛ لأنّ قدرَ ما مَشَّى مُتَيَمُمَا حَصَلَّ فعلاً غير مُحْتاج إليه فلا يُعفى . 

(وجه الاستحسان): أله لم يود فيا من الصلاة مع الحددث ولم يدخل فعا فى الصلاة 
هو مُضَادٌ لها فلا يُمُسِدُهاء وما مَسَّى ككل ذلك كان مُحْتَاجًا إليه لتحصيل التَطهير فلا يوجبٌُ 


. في المخطوط : «فالثلاث» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «طول». (:) ليست في المخطوط‎ )9( 


فسادً الصَّلاةٍ بخلافي ما إذا عاد إلى مكانه ثم وجَدَ؛ لأنّه إذا عاد إلى مكانه وُجِدَّ أداءُ جزء 
من أجزاء الصَّلاةٍ وإنْ قَلَ مع التَيمُم فظهر بوُجودٍ الماء أنّه كان مُحْدِنًا من وقتٍ الحدّثِ ٠‏ 
السَابقِء وَإنْ التَيَمُمَ ما كان طهارَتُه ”'' فتَبَيِنَ أنه أذى شيئًا من الصَّلاةٍ مع الحدّثٍ فتفسد 
صلاته . 

ثم ما ذكرنا من جواز البناء لا يختلف سيّما '"' إذا كان الحدّتٌ في وسّطٍ الصَلاة أو في 
آخِرِها حتّى لو سبقّه الحدّثُ بعد ما قَعَدَ قدرَ التَشّدِ الأخير (يتوضّاً ويبني) ”" عندّنا؛ لأنّه 
يح إلى الخرري يلمر الام التي عي واية أر 7 با 3/100 لمعن باوكا 
لا يختلفٌ الجوابٌ في جواز البناء سيّما ؛' إذا صّرف وجهه عن القِبْلةٍِ على علم بالحدّثِ 
أو على ظَنٌَّ به بعدَ أن كان في المسجدٍ في ظاهر الرُوايةِ حتّى إِنَه لوصّرف وجهه عن القِاة 
على ظَنْ أنه أحدّتٌ ثمّ عَلِمَ أنّه لم يُحْدِثْ وهو في المسجِدٍ رجع وبَّتَى فإِنُ عَلِمَ بعد 
الخروج من المسجدٍ لا يَبني . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه لا يبني في الوجهين جميعا . 

(ووجهه): أنه صَرف وجهه عن القِبْلةِ من غير عُذْرِ فتفسّدٌ صلاثه كما إذا عَلِمَ خارجَ 
المسجدٍ وكما إذا انصّرف على ظَنّ أنّه على غيرٍ وضوءٍ أو على ظَنٌّ (أنّه على تَوْبه) © 
نجاسة أو كان مُتَيَمُمَا فرأى سَرابًا فظَنّه ماء فانصّرف فإِنّهِ لا يَبني سَّواءٌ كان في المسجدٍ أو 
خارجٌ المسجدٍ. 

(وجه ظاهر الرُواية لل سر والانعيرات ار 
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على قَضْدٍ الخروج من " '' الصَّلاةٍ وعَرْمٍ الرَفُضٍ بل لإصلاح صلاتّه ألا ترى أنه لو تَحَمَّقَ 0 
ما توهَّمٌ توضّأ وبَتى على صلاتّه فسَقَطً حكمُ هذا الانصِران فكَأئه لم ينَصَرِفٌ . 

بخلافيٍ ما إذا خرج من المسجد ثم عَلِمَ ؛ لأنْ حكمّ المكانٍ قد تَبَدّلَ وبخلافٍ تلك 
الصَّلاةٍ؛ لأنْ هناك الانصرافٌ ليس لإصلاح صلاته "' بل لقَضْدٍ الخروج عن الصَّلاةٍ 


وعَزْم الرَفْضٍ . 

)١(‏ في المخطوط : «طهارة». (؟) في المخطوط : بينما. 
(") في المخطوط : «توضأ وبنى» . (5) في المخطوط : «بينما» . 
(5) في المخطوط : «أن على بدنه) . (5) في المخطوط : «عن». 


(0) في المخطوط : «الصلاة» . 


م كتاب الصلاو __ > هله 
ا ا توهّمٌ لا يُمْكِنُه البناءً فأشبّهَ الكلامٌ والحدّتٌ العمدّ والقهقهة. 
وغل هنذا [ذ ااهل على أس الرَكعبَيْنٍ في ذّواتٍ الأربع ساهيًا على ظنّ أنه أتمّ الصَّلاةَ ثمّ 
ددر كش وحكم الذي عن أل له أحدّتٌ سَّواءٌ على التَمٌصيلٍ والاختلافٍ الذي ذكرنا . 

وذَكِرَ في الُيونٍ أنه إذا صلّى العشاء فظَنَ بعد ركعت ها ترويحة فسَلَمَ أو صلى الظهر 
وهو يَظِنٌُ أنّه يُصلَي الجَمُعة أو يَظُنٌُ أنه مُسافرٌ فسَلّمَ على رأس الرَكعمينٍ أنه يستقيل اليشاء 
والظهرّ» وقد مر الفرق . 

هذا إذا كان يُصِلّى في المسجدٍ فأمّا إذا كان يُصلَي في الصَّحْراءِ فإنْ كان يُصلّيٍ ببجماعةٍ 
يُعطَى لما انتَهّى إليه الصّفُوفٌ حكمَ المسجد إِنْ مَشَّى يمنة أو يسرةً أو حَلْمَاء وإِنْ مَشَى 
أمامّه وليس بين يَدَيُْهِ بناءٌ ولا سّيْرَةٌ فقد ذكرنا اختلافٌ المشايخ والصَّحيحٌ هو التَمُدِيرٌ 
بموضع السجود. ْ 

ون كان بين يَدَيّْهِ بناءٌ أو سّئْرةٌ فإنّه يَبنى ما لم يُجاوِرْه؛ لأنّ السَثْرة تجعّل لما دونّها 
حكمّ المسجِدٍ حتّى لا يُباحُ المُرورٌ داخجل السّثْرَةٍ ويباح خارجها . 

وإِنْ كان يُصلّي وحُدّه فمسجدُه قدرُ موضع سُّجووه من الجوانِبٍ '" الأربع إلا إذا 
تقى أطاقة ورين لاك :تفش لذاغل الخد و حك الصبككد [لم السقيوي )"القن 
سبقّه الحدّتُ أن يتَكَلُمَ ويتوضًّا ويستقبلَ القيلةً ليخرج عن عُهْدةٍ الفرض بيقن . 

فصل [في الكلام في محل البناء] 

الكلامُ في مَحَلّ البناء وكيفيّيه . فنقول وباللّه التَوْفِيقٌ: المُصَلّي لا يخلو إما إِنْ كان 
منفردًا أو مُقْتَدِيًا أو إمامًا فَإِنْ كان منفردًا فانصّرف وتوضّأ فهو بالخيارٍ إن شاء أَتَمّ صلات 

في الموضع الذي توضّأ فيه ون شاء عاد إلى الموضع الذي افتَنَحَ الصّلاة فيه؛ لآنه إذا تم 
الصّلاةٌ حيث هو فقد سَلِمَتْ صلائه عن المشي لكنّه صلّى صلاةً واحدةً [1/ ١١7‏ ب] في 
مَكانينِ» ون عاد إلى مصلا فقد أدّى جميعٌ الصّلاةٍ في مكان واد لكنْ مع زيادة مشي 
فاستوى الوجهان فِيَخْيَرُ . ْ 
وقال بعضٌ مشايخنا: يُصلّي في الموضع الذي توضّأ من غير خيار . ولو أنَى المسجد 


. في المخطوط : «المواضع». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


تَفسُدُ صلائه ؛ لأنّه تَحَمَّلّ زيادةٌ مشي من غير حاجة . 

وعابّةٌ مشايخنا قالوا: لا تفسّدٌ صلائه؛ لأنّ المشيّ إلى الماءِ والعؤْد إلى مكان الصَّلاة 
أْحِقَ بالعدّم شرعًا في الجْمْلةء وإنْ كان مُفَّْديًا فانصّرف وتوضّا فإنْ لم يَفْرْعْ ماه من 
القلا قله أن يعو لأنّه في حكم المُقْنَّدي بعد .ولو [لم يَعْدْ و] ”' أَنَمَّ بَقِيَةَ صلاته في 
يو لاجر 1ق إن سان لتنا بإماية تبيخ :الينام قرط لافار ومو اليا 
البُمّْعةٍ إلا إذا كان بييّه قَرِيبًا من المسجدٍ بحيث يَصِحٌ الاقتداء وإنْ صلّى منفردًا في بِِتِه 
نسدث صلائه؛ أن الانراة في حال وُجوب الافتداو يد صلاه؛ لأ بين الضلائد: 

تَعَيّرَا وقد ترك ما كان عليه وهو الصّلاةٌ مُقْتَدِيًا وما أدّى وهو الصّلاة يه 

ارغداء تحريمة وغيو يعض العتلاةة لات ضار منعقلا عم كاة شو فيه إلى هذا فييْطل 
ا ا يي ا ة بأداء هذا القدر»ء ثم إذا عاد 
ينبغي أنْ يد فِلَ أوَلاً بقضاء ما سبقّ به في حالٍ تَشْاغْلِهِ بالوضوء؛ لأنّه لاحِقٌ فكأنّه *"ا 
حَلْفَ الإمام فيقومٌ مقدارَ قيام الإمام من غيرٍ قراءق ومقدارَ رُكوعه وسّجووِه ولا يَضْرٌه إن 
زاد أو نَم نَقَصّ . ولو تابَعَ إمامّه أَوَلاثمٌ اشَتَغَلَ بقضاء ء ما سبق به بعد تسليم الإمام جازث 
صلاثه عند علمائنا الثلاثةٍ خلافا لزفر بناء على أن التَرْتيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ الواجدةٍ ليس 
بشرطٍ عندنا . 

وعندّه شرطء وإِنْ كان قد فرَعٌ إمامّه من الصّلاةٍ يُخَيّرُ لما ذكرنا في المنفرد . 

[ولو] ”"“توضّأ وقد فرَعٌ الإمامُ من صلاته ولم يقعُدْ في الثّانيةٍ لايقعٌد هذا المُقْتَدي في 
الّْانِيةِ . 

ورُويّ عن زفر أنه يقعدء ذكر المسألة في التّوادر. 

(وجه قول زُقر): أنَّ القعدةً الأولى واجبة في الصَّلدةولاً يَجَورٌ ترك الواتجنب إلا لأمر 
فومّه كما إذا كان خف الإمام فترك الإمامٌ القعدةً وقام بتركها المُقْئّدي موافَقَة للإمام فيما 

وروا مان به رع لقي عرز ترس ولح برد مذ الحجر لي الاك ا ارده الما 
بعدَ فراغه لا تَتَحَقَقُ فيجبٌ عليه (الإتيانٌ بالقعدة) 47 . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «فكان». 
00 رافش من المتك رط (4) في المخطوط: (إتيان القعدة». 


ال القضاء كه لت الام بولوكان علق حقيقة يوك القعدة مُتابعةٌللإمام فكذا 
إذا كان خَلْنّه تقديباء إن كان ]نان مكلف تر نا وت على منافيه الام فى 
موضع البناء وكيفيّتِه على نحو ما ذكرنا في المُفْتَدي؛ لأنّه بالاستخلاف تَحَوَّلَتِ الإمامة 
إلى القانيى ”' وصار هو كواحِدٍ من المُقْتَدِينَ به. ظ 
فحل [في بيان حكم الاستخلاف] 

ثم الكلامُ ل الاستخلاف لي مواضع: 

احدها: فى جواز الاستّخلافٍ فى الجِمُلة . 

والثَاني: في شرائطٍ جوازه. 

والثالث: في بِيانٍ حكم الاستخلاف . 

أمًا الاوَل: فقد اختلف العُلَّماءٌُ فيه قال علّماؤُنا : يجور”" . 

وقال الشّافعي : لا يجوز ويُصلي القَوْمٌ وُحُدانًا بلا إمام' " . 

(وجه قوله): أنّه لا ولاية للإمام إِذْ هو في نفسه بمنزلةٍ المنفرد فلا يمالك التَقْلَ إلى غيره 
وكذا القْمٌ لا يملكونّ [التَقْلَ] ب والحاااك اياي اوهو سو ول بانتراتيم برام 
يو جا الاقتداء بالثاني ؛ أن الاقتداء بالتكبيرة وهي متلق في شَّ الثاني بخللاف الإمامة 
الكزرق ؛ لأنها عبارة عن ولاياتٍ ند نَنْبْتُ له شرعا بِالتَمُويض والبيْعةٍ كما يَنْبْتٌ للوكيلٍ 
والقاضى فيقبّل التّملِيكَ والعزل 

(لنا): ما رُوِيَ عَنْ أبي هِرَيْرَةَ ء عَنْ التي يل أنّهُ قَالَ : ذا صَلَى أَحَدُكُمْ فَقَاء أو رَعَفَ فِي 
صَلاتهِ فلْيضَعْ يَدَهُ عَلَى فَمِهِ وَليِقَدُمْ مَنْ لَمْ يُسْبَقْ بِشَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ وَْينْصَرِفَ وَلْيَتَوَضْأْ وَلْيبْنِ عَلَى 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء .)578/١(‏ الأصل للشيباني (179/1). 
(”) مذهب الشافعية: أنبم يصلون فرادى وإن أمهم أحدهم أجزأهم . قال النووي: في جواز الاستخلاف 
قوللان مشهوران . الصحيح الجديد وا ايت لصحي . والقديم والإملاء منعه . انظر: : الأم /1١‏ 


لا المجموع .)١78/:(‏ 
() ليست في المخطوط . 


و4 تيح باع لصتقع 2 
صَلاِهِ مَالَم يتَكَلُم) 0ك 


ورُويٍ أن رَسُولَ اللي َم مرا بكْرٍ رضي الله عنه أن يُصَلْيَ بالنّاسٍ وَجَدَ في تَفْسِه 
حفَةَ كحْرَجَ يُهَادَى بَيْنَ اين وَقَد الح بو بَكرِ الصَّلاة ْم سوعَ حّ ُو الو تأر 
عدم ال كل وَافْتَح الْقِرَاءة مِن الْمَوْضِع الذي الْتهَى إِليْهِ أبُو بكر وإنّما تآخَرَِ لأله عَجَرَ عجر 

عن المُضيِ لكونٍ المُضيّ من باب التَقدٍُ على رسولٍ الله كل وقال ال تعالى 7 اله 
امنوأ لا تُقَدّموأ بين يلي أللّه وَرَسُولِه- © [الحجرات ]١:‏ فصار هذا أصلا في 0 0 إمام عَجَرَّ عن 
الإتمام أنْ يتأخَرَ ويستخلِف غير . 

ا ا 

وعن عثمانَ رضي 1١77/11‏ أ] الله عنه مثله ؛ ولأنّ بهم حاجةً إلى تّمام صلاتهم بالإمام 
وقد التَرّمَ الإمام ذلك فإذا عَجَرَ عن الوّفاء بما المَرّمَ بنفسه يستَعينُ بمَنْ يقدِرٌ عليه نَظْرًا لهم 
كي لا تَبْطْلَ عليهم الصَّلاةٌ بالمُنارّعةٍ . 

وأمّا قوله : إن الإمام الرلاية! انين لتيل الدرائيا ارح في عله الشاا 01 
لا تح صلائهم إلا بناء على صلايه وأنْ يقرأ فتتصيرٌ [قراء َنّه] ''' قراءةً لهم فإذا عَجَرَ عن 
ا ا ل 
من باب التَمُويض والتّمليكِ فإنَّ الثّانيَ ي: يخلف الأوّل : في بَقيّةِ صلاته كالوارث يخلّفٌ 
الميّتّ فيما بَقيّ من أمواله والخلافة لا تفتقرُ إلى الولا لاو درول شر ليا لد 

حوس ماد عا اه واه و بسيو 
واحد تفعير ماما إن لم يُعَيئْه ولا فوّضٌ إليهء وكذا التَقْدِيمْ من القؤم للتّعِيينٍ دون 
التَْويضٍ فصار كالإمامة الكبْرى فإنّ البئعة للتّعبِينٍ لا للتَمُليكِ . آلا ترى أنّ الإمامَ يملِكُ 
بون لآ تقلكها لاعت بودي ا وي 
القوْمُ رجلاً جاز ما دامً الإمامُ في المسجدٍ؛ لأنّ الإمامَ لو استخلّفَ كان سَعيه ”*' للقَوْم 
ظَرًا لهم كي لا تَبطَلَ عليهم الصّلاهٌ فإذا فّلوا بأنضييهم جاز كما في الإمامة الكُبْرى لو لم 
يستخلفي الإمامٌ غيرّه وماتٌ واجتمع أهلّ الرّأي والمشورةٍ ونّضّبوا مَنْ يصلّحٌ للإمامةٍ 
)اس ري (0) ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : «حدود الله تعالى». (5) في المخطوط : «بنصبه» . 


جاز؛ لأنّ الأوَلَ لو فعل فعل لهم فجاز لهم أنْ يَفْعَلوا لأنفسهم ''' لحاجَّتِهم إلى ذلك كذا 
هذا. 

ولو تقَدَمَ واحِد من القؤْم من غير استخلافي الإمام وتقديم القؤم والإمامٌ في المسجِدٍ 
جاز أيضًا؛ لأنّ به حاجةً إلى صيانةٍ صلاته ولا طَرِيقَ لها عند امتناع الإمام عن الاستيخلافٍ 
والقؤم عن التَقْدِيم إلا ذلك ولأنّ القْم لما انتَمُوا به فقد رَضوا بقيايه مُقام الأول فَجُعِلَ 
كأنّهم قَدَّموهء ولو قَدَّمَ الإمامُ أو القَوْمُ رجلين فإِنْ وصل أحدُهما إلى موضع الإمامةٍ قبل 
الآخَر تَعَيَنَ هو للإمامةٍ . وجازث صلاته وصلاة من اقتَدَى به [وَقَسَدَتْ صلاة الثّاني وصلاة 
من اقتَدَى به] ” "7 لأن الأول لكام ندم بتقديم مَنْ له ولايةٌ لتقديم قا مُقام [الإمام] ©" 
الأرَلِ وصار إمامًا للكلٌ كالأوَلٍ فصار الإمامُ القّاني ومن اد يم دروي 12 شيا | إمامًا 
لهم فَفَسَدَتْ صلاتهم لما مر من الفقه؛ وإِنْ وصلا معَا فإنٍ اقتَدَى القَؤْمْ بأحدهما تَعَيْنَ هو 
للإمامةٍ وإِنِ اقتَدَوْا بهما جميعًا بعضهم بهذا وبعضّهم بذاك فإِنٍ استوتٍ الطائمّتانِ فسدثث 
صلاتّهم جميمًا؛ لأنّ الأمرَّ لا يخلو إمًا أن يُقال: لم يَصِعّ استخلافٌ كُلْ واحِدٍ من 
الفريقَيْن لمكانٍ التَعارُض فَبَطْلَّتْ إِمامَيُهما ومَسَدَتْ صلاهٌ الكل لحُروجٍ الإمام الأول عن 
لجسي مواق كا خَلية للقَّْم ولأدائهم الصَّلاةً منفردِينَ في حال وُجوب الاقتداو. ‏ 

وإما أنْ يُقال احااي باورا رع ال ا 0 
في حَقٌ كل فريتي كأ ليس معهم غيرُهم فحيكئز نَئذٍ يَصيرٌ صر إماُ كل طائفة إمامً لكل كإمام أكثر 
الطائة ين عندَ التَفاوْتِ وعَدّم الاستواء فحيئئذٍ يجبُ على إمام كُلّ طائفةٍ ومَنْ تابه الاقتداً 
بالككر دزة لتم يتدور الى "© مشتردية أو آن تجوت الافعداونر نا قدا نذا منلة: 
واجدةً في حالةٍ واجدةٍ بإمامَيْنِ وذلك مِمَّا لم يَرِدْ به الشَرعٌ فلم يَجز. ولو كانت الطَائمّتانٍ 
على التَفَاوْتٍ فإِنٍ اقتَدَى ججماعةٌ القؤْم بأحدٍ الإمامَيْن إلأرجل أو رجلان اقَدَيا بالثّاني 
فصلاةٌ من اقتّدَى به الجماعةٌ صحيحةٌ وصلاةٌ الآخَرِ ومَنٍ اقتَدَى به فاسِدةٌ؛ انيما لك 
وصلا مَعّا وقد تَعَذَّرَ أنْ يكونا إمامَيْنٍ فلا بد من التَْجيح وأمكنَ الَرْجِيحٌ بالكثرة نضا 
واعتبارًا . 


)١(‏ في المخطوط : «بأنفسهم». 
(0) ليست في المخطوط . (20) زيادة من المخطوط . 
(54) في المطبوع : «الفريقين». (4) في المخطوط : «فجعلوا». 


ما التمصٌّ فقول التي يلقهِ: يَدُ الله مَعَ الْجَمَاعَِه!2 وقوله قن مهدض القا 1 
517 «كَدَرٌ الْجَمَاعَةِ خيرٌ مِنْ صَفْو الْفِرْقَقه" " . 

و أن الاعقناذ قير الانتعولال «الانانة الكترض ست قال عه رفي الله عفد فى 
الشُورى : إِنِ انمقو على شيءٍ وخالمَهم واحِد فاقتلوه. 

ون اقتَدَى بكلّ إمام ججماعةٌ لكنّ أحدّ الفريمَينِ ْنِ أكثرٌ عَدَدَا من الآحَرٍ اختلف المشايخ 
فيه قال بعضهم : تسد صلاةٌ الفريقيْنِ جميمًا وإليه مال الإمامٌ السَرَحسيُ فقال : إن كل 
واحِدٍ منهما + ل ال م 
يُقِيعٌ أحدّهما شاهِدَيْنِ وَالآحَرُ أربعة 7 وقال بعضّهم: جازث صلاة الأكثرينَ وتَعَيَنَ 
الفسادُ في الآخَرِينَ كما في الواجِدٍ والمُكَنَىء وعليه اعبَمَدَ الشيخ صَدْرُ الدينٍ أبو المُعينٍ 
واستَدَلٌ بوَضْع محمَّدٍ [فإِنَ محمّدًا] © قال ل: إذا َنم الوم أو الإمام ١1١7/11‏ ب] رجلينٍ 
فأمَ كُلَّ واحِدٍ منهما طائفةٌ جازث صلاةٌ أكثر الطَائفتيْنِ 

فهذا يَدُ على أن كن طائفة لو كانث بجماعة تبجح أبضا بالكفرة ؛ لأنْ اسم الطائفةٍ في 
اللّخةِ يَقَمُ على الواحِدٍ والائتَيْن . والتّلاثة وما زادٌ على ذلك» قال اللَّه تعالى : #وإن طَأيفَئَانٍ 
مِنَّ المُؤْمِِينَ أَمتمَلُوا» [الحجرات :4] . 

ولائك أن كل فريق لوكان اكفر من الكلات لدخل تحت عله الأية وقال تعالى 37م 
َل عي يرا بد المَوْ أمنَهٌ شاسَا يق ملبفكة مَِكُمْ وَطََيمَةٌ قَدَ أَهْمَتُْم نس 4 إل عسران: 
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ره 


ولاشك شَكّ أن كُلَّ فريق كان جماعةً كثيرةً وكذا ذكر محمّدٌ في «السّيّر الكبير»'' أن أمير 


)١(‏ أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة» برقم (171١5)؛‏ وفي «العلل» (ص 
”2 برقم (2041)» من حديث ابن عمرء وقال في «العلل» . د امالك عم اكيش اليخاري - عن هذا 
الحديث ع9 فقال: سليمان المدني ب حك رجال الإسناد -_-ِ هذا منكر الحديث» وهو عندي - أئ عند 
الترمذي - سليمان بن سفيان» اه. 


. هو قطعة من الحديث السابق . (9) لم أقف على من خرّجه . والله أعلم‎ )١( 
. و فى المخطوط : ل (4) ليست في المخطوط‎ )5( 
كتاب: «السير الكبير» : بد اتسين نوكيو وا عتو اب مكة امسن .وميك يشلاه الرؤانة؟ لجا‎ )1( 


رويت عن محمد برواية الثقات» عدو ارد عر أو مشهورة عنه . انظر: حاشية ابن عابدين 
.)54/1١(‏ 


ةي سس #4 سبج 
عَسكرٍ في دارٍ الحرب قال مَنْ جاء منكم بشيء فلّه طائفةٌ منه فجاء رجل بِرُءُوس فإنّ 
اليا بلكل لاهن ال على دوعا زر يحت لازو اعطلن تتعنت ها الى بدأ وأكثرٌ بأن 
كانتٍ الرّءُوس عشرة فرأى الإمامٌ أنْ يُعطيّ تّسعة من ذلك لهذا الرَجُلِ كان له ذلك فتَبيّنَ أن 
اسم الطائفة يَقَعُ على الجماعة ة فيُرَجَحُ بالكثْرةٍ لما مرّ واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا '' كان خَلْفَ الإمام الذي سبقّه الحدّثٌ ائْنانٍ أو أكثْرُ فأما إذا كان حَلْمَه رجل 
واحِدٌ صار إمامًا نَوَى الإمامةً أو لم يَنْوء قام في مكانٍ الإمام أو لم يَقمء قَدَّمّهِ الإمامُ أولم 
قَدَّمْه ؛ لأنَ عَدَمَ تَعيبنٍ واحِدٍ من القؤْم للإمامة ما لم يُقَدنْه أو يتَقدّم حتّى بَقِيّتِ الإمامةٌ 
للأوَّلِ كان بحكم التَعارّضٍ وعَدمِ ترجيح البعض على البعض» وههنا لا تعاض فتَعَيّنَ هو 
لحاجّتّه إلى إبقاءٍ صلاتّه على الصّحّةٍ وصلاحيّتِه للإمامةٍ حنّى إِنْ الإمام الأول لو أفسد 
صلاته على نفسه لا تفسٌّد صلاةً هذا الثّاني» والثّاني لو أفسد صلاته على نفسِه فسدتٌ 
صلاةٌ الأول ؛ لأنَ الأول صار في حكم المُقْتَدي بالقّاني وفّسادُ صلاةٍ المُقْتَدي لا تُوَثْرُ في 
فسادٍ صلاة الإمام» ولِمْسادٍ صلاة الإمام أثر في فسادٍ صلاة المَعَّتَدي ودخل في صلاةٍ 
الثاني ؛ لأنّ الإمامة تَحَوَلَتْ إليه على ما ذكرنا . [ 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه إذا أحدتٌ الإمام ولم يكن معه إلا أو واد فد 
الما في المسجِدٍ فتوضأ قال: يُيِمٌ صلاته مُقْمَديًا بالثاني؛ لأنه مُتَعَيّىُ للإمامةٍ فبنفس 
انصرافه تَتَحَوّل الإمامة إل 

وإِنْ كان معه جَماعةٌ فتوضّأ في المسجدٍ عاد إلى مكانٍ الإمامةٍ وصلّى بهم ؛ لأنّ الإمامة 
لا تَتَحَوَل منه إلى غيره في هذه الحالة إلا بالاستيخلافٍ ولم يوجَدْء فإِنْ جاء رجلّ واقتَدَى 
بهذا القاني ثم أحدَتٌ الثاني صار الثّالثُ إمامًا لتَعَيّيهِ لذلك فإِنْ أحدّتٌ الثَالتُ وخرج قبل 
رُجوعِهما أو رُجوع أحدهِما فسدث صلاة الأوّلِ والثاني؛ لأنَ القَالتَ لَمّا صار إمامًا صار 
الأوّلُ والقاني مُقْتَدِيَيْن ن به فإذا خرج هو لم تفسّدُ صلاته على الرٌواية الضَّحيحة؛ لأنّه في 
حَقّ نفسه منفردٌ وقَسَدَتْ صلاة الأوَلِ والثّاني؛ لأنَ إمامّهما خرج عن المسجدٍ فتحمَّقٌ 
تَبايْنٌ المكان ففَسَدَ الاقتداء لمَوْتِ شرطه وهو اتحاد البمّعة . 
وإِنْ كان تَبِايْنُ المكانٍ موجودًا حال بّقائه في المسجد؛ لأنْ ذلك سقط اعتِبارُه شرعًا 


. في المخطوط : «إن»‎ )١( 


لحاجة المُقْتَدي إلى صيانة صلاتّه على ما نذكر» وههنا لا حاجة لكونٍ ذلك في حَدٌ النذْرةٍ 
ولو رجع أحدهما فدخل المسجدّ ثم خرج الثَالتُ جازث صلاتهم ؛ لأنّ الرّاجِمَ صار إماما 
لهم لتَعَييِه ولو رجع الأول والقاني إن قُدمَ أحدُهما صار هو الإمامٌ ون لم يُقَدَم حتّى 
خرج الثَالثُ زمن المسجد] يدت اذ نيه ؟ ؟ لأن الما ل ا للتَعارٌض 
وعدم التْجيح» ٠‏ فبّقيّ القَالتُ إمامًا فإذا خرج من المسجدٍ [فات] رط افيكة الافتداء 
وهر الجا النتدة تتتات صلا يما 


فصل [في شرائط جواز الاستخلاف] 

وآماشرائط نخواز الانتخلاف :فيتها قيعها أن كر كانهو شرط حرا التعاء في شر ط كوا 

اماو و يو يا 

لا يجورٌ البناءُ مع هذه الأشياء؛ لأنَّ الاستخلاف يكونُ للقائم ولا قيامٌ للصَّلاءَ مع هذه 
الأككاء يل تنشد 

ولو حُصِرَ الإمامُ عن القراءةٍ فاستخلّف غيرّه جاز (في قول) "7" أبي حنيفة و 


بوتت 


(؟) | 
ع 


وعند مكل لأ يسدر وتفسد عتلانهة.: 


(وجه قولهما): أن جوارٌ الاسيخلاٍ حكمٌ ثبت على خلا القياس بلص وأله ورد في 
الحديث السَابِتٍ الذي هو غالِبُ الؤُقوع» والحضْرٌ في القراءة ليس نُظيرَه فالص الوارةُ تمه 
لايكونٌ وارِدًا هنا وصار كالإِعُماءِ والجُنونٍ والاحتّلام في الضَّلاةٍ [أنّهِ يمئع 
الاستخلاف» كذا هذا. 

ولأبي حنيفة : أنَا جَوَرْنا الاستخلاف ههنا بالنّصّ الخاصٌ لا بالاستدلالٍ بالحديث] ”ا 
الا يي ا يث] ”وهو حديتٌ أبي بكر رضي الله عنه 
َنَهُ كَانَ يُصَلَّي بالئّاس [بِجماعَةٍ] ' “ بِأَمْرٍ وَسُولٍ الله ل ِي مَرَضِهِ الَذِي مَاتَ فِيهِ فَوَجَدَ 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عند» . (5) زاد في المخطوط : «عند)‎ )*( 
. ليست فى المخطوط‎ )١( . فى المخطوط : «هاهنا)»‎ )5( 


(/ه) قيادة فين السخطوط: (4) ليست في المخطوط . 


كتاب الصلاة بابب ببسب -- 


6 خِمَّةَ َحَضَرَ الْمَسْجِدَ قَلَمّا أَحَسسّ الصّدَّيقُ بِرَسُولٍ اللَّهِ لله حَضَرَ ”2 ذ فق القواءة 
وَتَقَدّمَ النَّبَنُ يكن عع ا 7 
يناجاز لد كر جار لأمتسهر لامر لكو ندر 

وَمنها: أنْ يكونّ الاستِخلافٌ قبل روج الإمام من المسجدٍ حتّى إِنْه لو خرج عن 
التسجو قن أذ بنذ لعو او قة2 7" القرة إنعنانا ار ِتقَدّمٌ أحدٌ بنفسه فصلاةٌ ُ القْم 
فاسِدةٌ بأ جوع و ع و و او ات طِه وهو اتحَادٌ 
المكان 9 وهذا لأنّ غيرّه إذا لم يتمّدّم بَقىّ عرإباناني ادها انه ماكر 
عن الإمامة لقيام غيره مُقامه وانتقال الإمامة إليه ولم يوجَد والمكانُ قد اختلف حقيق فيقة 
وحكماء أمّا الحقيقةٌ فلا تُشُكل «زأنا السك قلان من كان حار المسجة [ذا التذى بردة 
يُصلّي في المسجدٍ وليستٍ الصّفوف مُتَّصِلةٌ لا يجوزٌ بخلاف ما إذا كان بَعْدَ في المسجدٍ؛ 
لأنّ المسجد كُلَّهِ بمنزلة بُفْعةٍ واحدةٍ حكمًا ولهذا حُكِمَ بجواز الاقتداء في المسجدٍ وإنْ لم 
حير الطدرد كنك تدز ناا ب بتار نكري ذا ونه الحد كبر حرج فين 
المسجِدٍ حيث لم تفسّدْ صلائه وإِنَّ فاتَ ”* شر طَ صِحَةٍ الاقتداء وهو اتَّحَادُ المكانٍ 
قإن ''؟ هناك ضرورة؛ لأنّ صيانة صلاته لَنْ تحصّلَ إلا بهذا الطّريقٍ بخلافٍ ما إذا كان 
الإمامُ هو الذي سبقّه الحدّثٌ فإنّ صيانة صلاة القَؤْم تُمْكِنُهِ بأنْ يستخلِف الإمامُ أو يُقَدْمَ 
القَوْمُ رجلا أو يتَقَدَ دَمَ واجد منهم فإذا لم يَفْعَلوا فقدفرّضوا '" 'و ماسعوافي صيانةٍ 

وأمّا المُفْمَدي فليس شيء منها في وُسعِه فبّقيِّتْ صلاته صحيحة ليتمكنَ من 
الإتمام مجان صلاةٍ الإمام فلم يُذْكَرْ في الأصل . 

وذكر الطحَاوِي أن صلاته تفسّدٌ أيضًا؛ لأنّ ترك استخلافه لَمّا أثَرَ في فسادٍ صلاةٍ القَؤْم 
فلآنْ © يُوَئّرَ في فسادٍ صلاتّه أولى» وذكر أبو عِصْمةً أنّ صلاته لا تفسّدُ وهو الصَّحَيحٌ ؛ 


)١(‏ فى المخطوط: «(فحصر) 


(5) زيادة من المخطوط. (") في المخطوط : «لفوات» . 
(4)فى المخطوط: «البقعة». (5) فى المخطوط : «كان». 
(5) فى المخطوط : «فكان». (0) فى المخطوط : «فرطوا» . 


(8) في المخطوط : «فلا» 


لأنه بمنزلةٍ المنفردٍ في حَقّ نفسِه» والمنفردٌ الذي سبقّه الحدّثُ فذهب ليتوضا بَقَيَثْ 
صلائه صحيحةً كذا هذا . ولو كان خارجَ المسجدٍ صُفُوفٌ مُتَّصِلةٌ فخرج الإمامُ من 
المسجدٍ ولم يُجاوِزٍ الصّفُوفَ فسدث صلاةٌ القؤم في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّدٍ: لا تفسّدُ حبّى لو استخلّفَ الإمامُ رجلاً من الصَّفُوفٍِ الخارجة لا يَصِحٌ 
عندذهما وعنذه يَصِح . 

(وجه قولٍ محمّد): أن مواضعَ الصّفُوفٍ لها حكمٌ المسجدٍ . 

ألااترى أنّه لو صلّى في الصَّحْراءٍ جاز استخلائُه ما لم يجاوز الصّفُوفَ؟ فجعل الكل 
كمكانٍ واحدٍ. 

(ولهما): :أن البُقْعةَ مختلِفةٌ حقيقةٌ وحكمًا في الأصل إلا أنه 7" أعطى لها حكمٌ الاتحاد 
إذا كانتٍ الصُّفوفٌ مُتَّصِلةَ بالمسجدٍ في حَقٌّ الخارج عن المسجدٍ خاصّة لضرورةٍ الحاجةٍ 
إلى الأداء فلا يظهرٌ الاتّحادُ في حَقَّ غيره . 

ألا ترى أن الإمام لو كبّرَ يوم الجَمَعةٍ وحُده في ي المسجدٍ وكبّرَ القوْم بتكبيره خارِجٌ 
المسجدٍ لم تنعَقِدٍ الجمّعَةٌ؟ وإذا ظهر حكمُ اختّلان البَقْعةٍ في حَقَ المُستخلِف لم يَصِحّ 
الاستخلاف. 

هذا إذا كان يُصلَّي في المسجدٍ فإِنْ كان يُصَلَّي في الصَّحْراءِ فَمُجاوَزَةٌ الصَّفُوفٍِ (بمنزلة 
الخروج) ”" من المسجد إن مَتَى على يمينه أو على يساره أ وخلفةفإن مَشَى أمامّة وليين 
فين ونه ادر ؟ فإن جار جقةاز الكقوقي الكى حلده أعطيّ له حكمّ الخروج عند بعضهم . 
وهكذا رُوِيَ عن أبي يوسف . 

وعندٌ بعضِهم إذا جاوّرٌ موضِعَ سّجوده وإِنْ كان بين يَدَيّْهِ سُثْرة يُعطى لداخجلٍ السَثْرةٍ 
حكمٌ المسجدٍ لما مرّ. 

وَمنها: أن يكونّ المُقَدُمُ صالِحًا للخلافةٍ حتّى لو استخلّفٌ مُحْدِنًا أو جُنُبًا فسدث صلاته 
وصلاةٌ القَْم كذا ذكر في كتاب الصَّلاةٍ في بابٍ الحدّث؛ لأنّ المُحْدِتَ لا يصلّحٌ خَليفة 
فكان اشْتِغالّه باستخلانٍ مَنْ لا يصلّحُ خَلِيفَةَ له عَمَلاً كثيرًا ليس من أعمالٍ الصّلاةٍ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «أنها لو . )١(‏ في المخطوط : «هو كالخروج». 


إعراضًا عن الصَّلاةٍ فتفسّدٌ صلاثه وتفسّدٌ صلاةٌ القؤْم بمّسادٍ صلاتّه؛ ولأنَ الإمام لما 
استخلقه ”'' فقد اقَدّى به ومتى صار هو مُفَْدِيا به صار الَو أيضًا مُفْمَدينَ به والاقتداة 
بِالمُحْدِثِ والجْبٍ لا يَصِحٌ فتفسّدٌ صلاةٌ الإمام والقوْم جميعًا 

وهذا عندنا؛ ان حَذَتَ الإمام إذا بين لهم بعد الفراغ من الصَلاة فصلاتهم فاسِدةٌ 
عندّنا | فكذا] ال ا وعندَ 0 : إذا يي 6 دكوكة 
ماديا وقد ذكرنا 00 فيما 1م 

وذكر القُدوريُ في شرجه مختصّرّ الكرّْخيٌ ما يدل على أن استخلافٌ المُحْدِثٍ صحيحٌ 
حتّى لا تفسّدَ صلاثه فإنّه قال: إذا قَدَّمَ الإمامُ رجلا والمُقَدَمُ على غير وضوء فلم يَقَم مُقامه 
َنْوِي أنْ يَوْمّ الناسّ حبّى قَدَّمّ غيره صَعَّ الا ستِخلافٌ ولو لم يكنْ أهلا للخلافةٍ؛ لما صَعٌّ 
استخلاقه غيرّه ولَقَسَدَتْ صلاةٌ الإمام باستخلافه مَنْ لا يصلّحُ للخلافة فتفسّدٌ صلاةٌ القؤم 
وحيئَئلٍ لايَصِحُ استِخلاف المُقَدّمٍ غيرّه ووجهّه أن المَّدّمَ من أهل الإمامةٍ في الجَمْلةٍ 
وإنّما التَعَذّرُ لمكانٍ الحدّثِ /١[‏ 5١١ب]‏ فصار أمرٌه بمنزلة أمرٍ الإمامء والأوَل أصَحٌ؛ 
لما ذكرنا. 

وكذلك لو قَدّمَ صَبِيّا فسدث صلائه وصلاهٌ القؤم؛ لأنّ الصَّبِيَ لا يصلحٌ خَلِيفة للإمام 
في الفرض كما لا يصلحٌ أصيلا ”*' في الإمامةٍ في الفرائض . 

وهذا على أصلنا أيضًا فإنّه لا يجورٌ اقتداءً البايغ بالصّبيّ في المكتوبةٍ عندنا'' ' لاا 
للشّاة فعئ”"" بناء على أنّ اقتداء المُفْتَرِض بِالمُتَتَقُلٍ لا يَصِح عندّنا وعندّه يَصِحُ وقد مرّت 
الصيالة 

وكذلك إِنْ قَدّمَ الإمامُ المُحْدِثُ امرأةٌ فسدتُ صلائهم جميعًا من الرّجالٍ والنّساء 5 
والمُقَدْمٍ, وقال زُهَرُ صلاةٌ المُقَدَمٍ والنّساءِ جائزةٌ وإنّما تفسّدٌ صلاةً الرّجالٍ وجه قوله: ا 
العراة حلت لإمامةٍ النّساءِ في الجَمْلةٍ وإنّما لا تَضْلّحُ لإمامة الرّجالٍ كما في الابتداء . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «استخلف».‎ )١( 
. تقدمت . (؟) تقدمت‎ )©( 
. في المخطوط : «أصلآ» . (1) تقدمت‎ )0( 


0) تقدمت . 


1 ا 


(ولنا) : أنَّ المرأة لا تَصْلّحُ لإمامةٍ الرّجالٍ قال كله : ١أَْخُرُوهُنٌ‏ مِن حَيِتُ أَخرَهُوْ اللّهُم317) 
فصار باستٍخلافِه إِيّاها مُعرِضًا عن الصّلاةٍ فتفسَدٌ صلاثه (وتفسَد صلاة القؤم) '"' بمُسادٍ ْ 
صلاته ؛ لأنّ الإمامةً لم تَتَحَوَّلَ منه إلى غيره . وكذلك لو قَدّمَ المي أو العاري او 

وقال زُفَرٌ: إن الإمامٌ إذا قر أفي الأَولييْنِ فاستخلّف (أْميّا في الأخرَيَْن) يي 
صلاتهم ؛ لاستواءِ حال القارئ والأمّىٌ في الأَخَرَيَيْنِ لدي فرض القراءةٍ في الأ وام 
[والصّحيحٌ أنه تفسّد صلاتهم ؛ لأنَّ استتخلافٌ مَنْ لا يصلحٌ إمامًا له عَمَلَّ كثيرٌ منه ليس من 
أعمالٍ الصَّلاةٍ فتَفُسّدٌ صلاثه وصلاثهم بفَسادٍ صلاته» وكذلك إِنِ استخلفّه بعدَ ما قَعَدَ قدرَ 
التَشهّدٍ عند أبي حنيفةَ وهي من المسائل الانْئْ عَشْريّة» وبعض مشايجنا قالوا: لا تفسد 
بالرجماع ؛ لوُجودٍ الصّئْع منه ههنا وهو الاستيخلافُ» إلا أن بناء مذهبٍ أبي حنيفة في هذه 
المسائلٍ على هذا الأصل غير سَديدٍ على ما ذكرنا في كتاب الطهارة في فصل المَيَمُم. 
والأصل في باب الاستخلافٍ أن كَل مَنْ يَصِح اقتداءً الإمام ؛ به يصلّحٌ حَلِيفة له وإلأّفلا ولو 
كان الإمامٌ مُتَيَمُمَا فأحدّتٌ فقَدُمٌ مُتوضنًا جاز ؛ ؛ لأنّ اقتداء المُبَبَه درسي سي :1" 
خلافٍ . ولو قَدَمّه ثم وججَدَ الإمامُ الأوَلُ الماء فسدث صلائه وخدّه؛ ؛ لأنّ الإمامة تَحَوَلَتْ 
منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القَوْم فمّسادُ صلاه لا يتعَدّى إلى صلاةٍ غيره. وإِنْ كان 
الإماء الول مُتَوسُئًا والخليقة متتعمًا فود جَدَ الخليفة الماة فسدث صلاتّه وصلاةٌ الأوّلٍ 
والقؤْم جميعًا؛ لأنّ الإمامة تَحَوَلْتْ | لبهوهناز الآرن كراهك سن التعتةي تنا يوفتياة 
صلاةٍ الإمام يتعَدّى إلى صلاة القَؤْم :ولوقدم ميسبوقا جاز والأولى للإنام المخليث ان 


لت وه 


يستخلِف مُذْرِكًا لا مسبوقًا؛ لأنَه أقدرٌ على إتمام الصَّلاةٍ وقد قال يك : «مَن قَلْدَ إِنْسَانَا عَمَلاَ 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» )١71/1(‏ : ١ل‏ أجده مرفوعاء وهو عند عبد الرزاق» والطبراني من 
حديث ابن مسعود موقوفا» اه. وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟777/1): «غريب مرفوعاء أي : لا أصل 
له مرفوعاء ثم قال : «وهو فى مصنف عبد الرزاق موقوف على ابن مسعود) اه. قلت : هو في «المصنف» 
لعبد الرزاق (”/ »)١59‏ برقم 2)51١5(‏ ومعجم الطبراني في الكبير) (9/ 596. 595) برقم (4585غ, 
05 وأخرجه أيضًا ابن حجر في 57 التعليق» (151//7. 14» وقال في الموضع الأول: 

«رجاله ثقات» . 

. في المخطوط: «وصلاة الإمام»‎ )١( 

(*) فى المخطوط : «فى الأخريين أمبًا؛ . 

(4:) حدث خلل في ترتيب المخطوط في هذا الموضع . 


وَفِي رَعِيِتِهِ مَنْ هُوَأَْلَى مِنْهُ فَقَدْ حَانَ اللّة وَرَسُولَهُ وَجَمَاعَة الْمُؤْيِنِينَ»'' ومع هذا لو قَدَمَ 
المستبوق از ولكن ينيك له أن لا عند ؛ لأنه عاجزٌ عن القيام بجميع ما بَقيّ من 
الأفعالٍ .ولو تقَّدَمَ مع هذا جاز؛ اداه للؤناتة وسوفاة على أذ الأركان وهير 
المقصود من الصَّلاةٍ 3 ١١١‏ ب] فإذا صَحّ اسيخلافه يم الصّلاءٌ من الموضسع الذي وصل 
إليه الإمامٌ؛ لأنه قائم مُقامه فإذا انتَهَى إلى السّلام يستخلِف هذا القاني رجلا أدرّكَ أوَلَ 
الصلاة 0 19 1 1 1 1 1 |[ 41111 
إنعام الصلاه كالذي سبقّه الحدّثُ فنبتث له ولايةٌ استِخلافٍ غيره فيْقَدُم مركا ليُسَلَم 
0 4 يقوم هو إلى قضاء ما سبق به والإمامُ الأوَّلُ صار مُقْتَديّا بالتاني ؛ لأن الثاني صار 
إمامًا فيُخْرِجٌ الأرَّلَ من الإمامةٍ ضرورةٌ أن الصَّلاةَ الواحجدةً لا يكونٌ لها إمامانٍ وإذا لم يَبْقَ 
ماما وقد بي هو في الصّلاة التي كانث مشتركة بينهم صار مُقَديَا ضرودة فإن توضا الأؤل 
وصلَّى في بيه ما بَقيّ من صلايّه فإنْ كان قبل فراغ الإمام القاني من [بقية] ""' صلاةٍ الأول 
نات علا ةنو إن كان بعة قراغ ة هيلات تامة لما ”ايد 

ولو قَعَدَ الإمامُ التّاني في الرّابعةٍ قدرٌ التَشْهّدٍ ثم قَهْقَهَ انتقضٌ وضوؤه وصلاثهء وكذلك 
إذا أحدتٌ مُتَعَمّدَا أ كل رويس السير لست لأنّ الجزءَ الذي لاقَنْه 
القهْمّهة من صلاتّه قد فسد وقد 7 قي عليه أركانٌ وم مَنْ باشَرَ المُفْسِدَ قل أده جميع الأركان 
قن معاد وضلا التفكدوة للد لسو ا متصسير لد انه اجر امع ملاره إن 
فسد بِمّسادٍ صلاةٍ الإمام لكنْ لم يَبْقّ عليهم شيءٌ من الأفعالٍ وصلاثهم بدونٍ هذا الجزء 
جائزةٌ فَحُكمَ بجوازها. 

وأمًا المسبوقونَ فصلاثهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
لم تود بعد كما في حَقٌّ الإمام الّاني» فأما الإمامُ الأوَلُ فإِنْ كان قد فرَعّ من صلاته خَلْفَ 
الإمام الثاني مع القؤْم فصلاثه تامّةٌ كغيره من المُذْرِكينَ» وإِنْ كان في بيتِه لم يدخل مع 
)١(‏ أخرجه الحاكم (5/ 5 »)٠١‏ كتاب: الأحكامء برقم »07١71(‏ والعقيلٍ في «الضعفاء» ,)11417/١(‏ 
من حديث أبن عباس . وقال الحاكم : «(حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه)» . وتعقبه الذهبي بقوله : 
. احسين بن قيس - أحد رجال السئد - ضعيف») . وقال المنذري في «الترغيب والترهيب» (7/ 06؟١):‏ 


«حسين هذا هو: حنش وأو) اه. 
)١(‏ في المخطوط: «و». (90) ليست في المخطوط . 
(:) فى المخطوط : «على ما». 


الإماء الكاتي في الملاء ادير كانه ذكز في رارق ابي سليمان عاذت قاريدة . 

وذْكِرَ في رواية ا ا ا 

(وجه ووائة اي سَلِيْمَانَ): أن َهْمَهِةَ الإمام كمَهْقَهةٍ المُفْتَدي في إفساد الصّلاة. 

ألا ترى أنْ صلاةً المسبوقينَ فاسِدة . 

ولو قَهْقَهَ المُفْتَدي نفسّه في هذه الحالةٍ لَمَسَدَثْ صلاثه لبَقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

(وجه رواية أبي خقْص): أن صلاةً الإمام والمسبوقينّ إِنّما تفسّد؛ لأنّ الجزء الذي لاقَنه 
القهُقّهة وأفسدئه من وسَّطٍ صلاتهم فإذا فسد الجزءٌ فسدت الصَّلاة . 

فأمًا هذا الجزءٌ في حَّ [صلاة] ”'' الإمام الأوَلِ وهو مُدْرِك أَوَلَ الصَّلاةٍ فمن آخِر 
صلايه ؛ لأنه أي بما تركه ”" أولاً م يَأتي بما يُدرِكُ مع الإمام وال فَاتي به وده فلا 
يكونُ فسادٌ هذا الجزء موجبًا فساد صلايه كما لو كان أتَى وصلّى ما تركه وأدرّكَ الإما 
وصلّى بق َقيّةَ الصَّلاةٍ وَقَعَدَ مع الإمام ؛ ثم قَهْقَهَ الإمامٌ القاني لا تَفسُدٌ صلاةٌ الإمام الأوَلِ كذا 


هذا. 


الصّلاة و و بصا تليفة لماي فِيْ صلاة الإماء 
ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به من غير تسليم لبَقاءِ ؛ . بعض أركانٍ الصّلاةٍ ةعليه» وكذا القوم 
يقومونٌ من غيرٍ تسليم ويُصَلُونَ وُخدانًا. 

واكاك دن على الإطاماضر تتبن ساف تادر امن قير ان لقلعرا رار الت 
وُحُدانًا لؤُجوب الانفِرادٍ عليهم في هذه الحالة . 

ولو صلى الإمامٌ ركعة : ثم أحدّتٌ فاستخلّف رجلا نام عن هذه الرّكعةٍ وقد أد درك أذ لها 
أو كان ذهب ليتوضأ جاز لكن لا ينبغي للإمام أنْ يُقَدْمَه ولا لذلك الرّجُلٍ أنْ يتقَدَمَ. 

ون قُدّمَ ينبغي أَنْ يتأخَرٌ ويُقَّدّمَ هو غيره ؛ لأنْ غيرَه أقدرٌ على إتمام صلاةٍ الإمام فإِنّه 
و ا 0 0 اا 00 الجخلة وا وإذا 


. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يدركه؟‎ )١( 


بهم بَقيّة الصَّلاة؛ٍ لأنّه مُدْرِكُ فينبغي أنْ يُصِلَّيَ الأوَلَ فالأوَلَ فإِنْ لم يَفْعَلُ هكذا ولكئه أَتَمَ 
صلاةً الإمام ثم قَدَمَ مُدْرِكَا وسَلّمَ بهم ثم قام فقضّى ما فاته أجرّأه عندّنا. 

وقال رق لا يخزيف.. 

(وجه قوله): أنّهِ مَأمورٌ بالبدايةٍ بالرّكعة الأولى فإذا لم يَمْعَل فقد ترك التَرْتِيبَ المأمورَ به 
فتَفسّدُ صلاثه كالمسبوق إذا بَدَأْ بقضاء ووافاكقبل تاجاح الإنام ويمااادرة ينه 

(ولَنَا): أنه له أتى بجميع أركانٍ الصّلاةٍ إل أنه ترك التَرْتِيبَ في أفعالها والتَرْتِيبٌ في أفعالٍ 
الصَّلاةٍ واجبٌ وليس بِمَّرْض؛ لأنّ التَرْتِيبَ لو ثبت افتراضّه لكانث فيه زيادةٌ على الأركانٍ 
والفرائض وذا جارٍ مجرى التسخ ولايَبتُ تَسحُ ما ثبت بدليلٍ مقطوع به إلا بدليلٍ مثله ولا 
لين لعن جل التذنيت فرضًا ناوي :دلبل افعراض سائر الأركاقء والذليل عليه أنه لو 
ترك سجدةٌ من الرّكعةٍ الأولى إلى آخِرٍ صلاته لم تسد صلاته . 

ولو [17/1١أ]‏ كان التَرْتِيبُ في أفعالٍ صلاةٍ واحِدةٍ فرضًا لَمَسَدَثُء وكذا المسبوق إذا 
أدرّكَ الإماء : فى السّجود يُتابعُه فيه فدَّلَ أن مُراعاةً التَرْتيبٍ في صلاةٍ واحِدةٍ ليست بِفَرْضٍ 
عركيا لا مرحة قباد تقوو 07] "فلات المصيرن» لآن لهاك ل لقره 
التَرْتيبٍ بل للعَمّلٍ بالمنسوخ أو للانفِرادٍ عند وُجوب الاقتداء ولم يوجَد ههنا . 

وكذلك لو صلَّى بهم ركعة ثمّ ذكر ركعتّه الثَانيةَ فالأفضل أنْ يومِئّ إليهم ليَنْتَظِروه حتى 
يقضيّ تلك الرّكعة ثم يُصلَي ؛ بهم بَقيَهَ صلايّه كما في الابتداء لما مرّء وإِنْ لم يَفْعَلُ وتَأَخْرَ 
حينَ تَذَكَرَ ذلك وقَدَّمَ رجلا منهم لِيُصلَّيَ بهم فهو أفضل أيضًا كما في الابتداء لما مر فإِنْ 
لم يَفْعَلْ وأنّمّ صلاةً الإمام وهو ذاكرٌ لركعيه ثم تَآخرَ ومَدَمَ مَنْ يُسَلُمُ بهم جاز أيضًا لما 
ذكرنا. 

ولو كان الإمامٌ المُحْدِتٌُ مُسافرًا وحَلْفَه مُقيمونَ ومُسافرونّ فَقَّدّمَ مُقيمًا جاز والأفضل 
مارو موب وروي واو ايا ا 
الإمام فإنه لا يقار على التسليم بعد القَعودٍ على ر أس الرَكعتَيْن غير أنّه إنْ تَقّدّمَ مع هذا 
ا عجاذ؟ لأنّه قادِرٌ على إتمام أركاتٍ صلا الإمام بالكُلْيٍَ وإِنّما يعجر عن الخروج وهو ليس 


)١(‏ فى المخطوط: «صلاة». 
)١(‏ انتهى هنا الخلل المشار إليه أنه فى ترتيب المخطوط . 


برْكنٍ فإذا أتَع صلاة الإمام ومعَدَ قد امهل تَآخرَ هو وقَدَمَ مُسافرًا؛ لأله [غيرً] "© عاجز 
عن الخروج فيستخْلِفٌ مُسافرًا حتّى بي َم [بهم] *" فإذاسَاً ال : 
وأتَمُوا صلاتهم وُحدانًا كما لو لم يكن الأول أحدّتٌ على ما ذكرنا قبل هذا . 

ولو مَضى الإمام الثّاني في صلاته مع القؤم حتّى أُتَمّها يعني صلاةً الإقامةٍ فإن كان قَعَدَ 
في الثَانِيةَ قد قدر مسد فصلائه وصلاٌ المُسافرينَ تامّةُ» أنّا صلاةٌ الإمام فلاته لَما َعَدَ قدر 
النَشْهّدٍ فقد نَم ما التَرّمَ بالاقتداء؛ لأنّ تحريمّتّه انعقدث على أن يودي ركعتَيْنٍ مع الإمام 
وركعمَيْنِ على سبيل الانفِرادٍ وقد فعل ؛ لأنّه منفردٌ في حَقٌّ نفسه لا تَتَعَلَّنُ صلائه بصلاة 
غيره. وكا لهات رو لاتوت التقلرا إلى قعل بعد إكمال الرضن يؤذا لا يمتم وار 
الصَّلاةٍ وأمّا صلاةً المُقيمينَ ففاسِدة؛ لأنهم لما فَعَد قَعَدوا قدرَ التَشْهَدٍ فقد انقضَت مده 
اقتدائهم ؛ لأنّهم التَرّموا بالاقتداء به أن يُصَلُوا الأَولَييْنِ مُقْئَدِينَ به والأخرَيَين على سبيل 
الانفرادٍ فإذا اقَتَدَوًا فيهما فقد اقبَّدَوًا فى حالٍ وُجوب الانفِرادٍ وبينهما مُغْايَرَةٌ على ما ذكرنا 
فبالاقتداء خرجوا عا كانوا دخَلوا فيه وهو الفرضٌ فَسَدَتُْ صلائهم المفروضةٌ وما دحلو 
فيه دلوا يدون الكخريدة ولا شروع دون التجريمة ةَ وإِنْ لم يقعَدٌ قدرَ ل التَشْهُدٍ فسدثٌ 
صلائه وصلاةٌ القوْم كُلّهِم ؛ ؛ لأنّ القعدة لي ا يي دن وي 
الأرل قز قله اميد فقية ترك ها كبرد قرف فل دك صلا دو افسوف] ايند 
المسافرينَ لتركهم القعدةً المفروضة أيضًا وَلِمَسادٍ صلاةٍ الإمام وفَسَدَتُ صلاة لتقيمية 
بِفُسادٍ صلاة إمايهم بتركه القعدةً المفروضة . 

ولو أن مُسافرًا أمَّ قَوْمًا مُسافرينَ ومُقيمِينَ فصلّى بهم ركعة وسجدةً ثم أحدّتٌ فِقَدَمَ 
رجلاً دخل في صلاته ساعَتّئذٍ وهو مُسافرٌ جاز لما مرّء ولا ينبغي له أنْ يُقَدّمّه ولالهذا 
الرّجُلٍ أنْ يتقدَمَ لما مرّ أيضًا أن غير المسبوقٍ أقدَرُ على إتمام صلاةٍ الإمام ولو قَدّمّهِ مع 
هذا جاز لما بََنَا . وَينبغي أنْ يأتيّ بالسجدة الثاني ويْيِمٌ صلاةً الإمام إن سَّها عن الثاني 
وصلى ركعةٌ وسجد ثم أحدّتٌ فَقَدّمَ رجلا جاء ساعَتئلٍ سجد الأولى والقانيةً والإمامُ الأول 
يَشبّعَه تدان السنحدة الأول ولا رقه في «القاية إلا آذ تدر كدديعد مانقضي»توالاماء اننا لا 


١ 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )20( 


م 2 كتاب الصلاق .> 
عه في الأولى ويَعْبَعُه 1/ ]1١6‏ في القانية. وإذا قَعَدَ قدرَ التَشهَّدٍ قَدَمَّ م مَنْ أدرّك أَوّْلَ 
الصَّلاةٍ وَليْسَلْمَ نم 0 يقوم هو فيقضي ر ركعتَيْنِ إِنْ كان مُسافرًاء وَإنْ كانوا أدركوا أَوَل 
الصَّلاةٍ بعك إمام في السجدة ةَ الأولى ويَتبَعْه الإمامُ ومَنْ بعدّه في السجدة ة القّانية . 

والأصلٌ في هذا أنّ المّدْرِكٌ لا يُتاِعُ الإمام بل يني بالأوّلٍ فالأول؛ والمسيون حابم 
إمامّه فيما أدرَكَ ثم بعد فراغه يقومٌ إلى قضاء ما سبق به . 

وأصلّ آحَبُ : أن الإمامَ الثاني والقَالتَ يقومانٍ مُقام الأوّلٍ ويُتِمّانٍ صلاته . 

إذا عُرِفَ هذا [الأصل] ” فنقول: الإمام الأول لكا سين المتحدث ود هنذا التانيَ 
ينبغي له أنَْ يَأتيّ بالسجدة الَانيةٍ وييِعٌ صلاةً الإمام الأول ؛ لأنّه قائمٌ ولول لو 
لم يسبقه الحدّثُ لسجد هذه السجدة كذا الثاني قلق ألهانتها عن هذه السحدة وضلى 
الرّكعة القّانية» فلّمّا سجد سجدةً سبقّه الحدّثٌ فَقَدَمَ رجلا جاء ساعَمَّئلِ» وتقَدمَ هذا 
القالثُ ”؟ ينبغي لهذا الإمام المَالثِ أنْ يسججدَ السجددتينٍ أوَلا لأنّ هذا الثَالتَ قائمٌ مَقام 
الأوّلٍ والأوَّلُ كان يأتي بالأوَلٍ فالأوَلٍ فكذا هذا . 

وإذا سجد الثّالتٌ السجدة الأولى وكان جاء الإمام الأول والتّاني فإنّ الأوّل يُتابعه في 
السجدة ة الأولى؛ ؛ لأنّه صار مُقْتَدِيًا به وانتَهّتُْ صلاته إلى هذه السجدة فيّأتى بها وكذا القوم 
يُتابعونّه فيها؛ لأنهم قد صلُوًا تلك الرّكعة أيضا وإِنّما بَقيّ عليهم منها تلك السجدة . وأما 
الإمامٌ الَاني فلا يُتابعه في السجدة و الأولى في ظاهر الرٌوايةٍ ودُّكِرَ في نوادر الصَّلاةٍ ةِ لأبي 
سَليمانَ أنه يُتابغه فيها . 

(ووجهه): أنّ التالتَ قائمٌ مَقام الأرَّلِ ولو كان الأوَلَ يَأتي بهذه السجدة كان يُتابعُه الثاني 
أن أدرّكُ الإمام في السجدة . 

إن كانت السجدةٌ غير محسوبة من صلاتّه بل يَنْبَعُْه الإمامُ فكذا إذا سجدها الإمام 
الَالثُ ويأتي بها الثاني بطريقٍ المتابعة . 

(وجه ظاهر الرّواية) : أن السجدة 5 الأولى غيرُ محسوبةٍ من صلاة الإمام الثّالثِ فلا يجبٌ 

على الثاني مُتَابَعَمّه فيها بل هي في حَقّه بمنزلة سجدة زائدة والإمامُ إذا كان يَأتي بسجدةٍ 


. في المخطوط : «#من». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مقام الأول». (5) في المخطوط : «الثاني».‎ )"( 


زائدة لا يُتابعُه المُقْتنّدي فيها بخلافي ما لو أدرَّكٌ الإمامَ الأرَلَ في السجدة حيث يُتابعُه فيها ؛ 
لأنّها محسوبةٌ من صلاة الإمام فيجبُ عليه مُتابَعَمه. وما في السجدة القانية فلا يتاع الإمام 
الأول أنه مُدْراك يَأتي بالأوَلٍ كالول إلا إذا كان صلئ النقتعة لتاقي وسضة سهد 
وانتَهّى إلى هذه وتابّعَه ”'' الإمامٌُ الثاني فيها لأنّه مُدْرِكُ هذه الرّكعةٌ وانتَهَتْ هي إلى هذه 
السجدة فيُتابعُه فيهاء وإنْ لم تَكُنْ محسوبةً للإمام الثَالثِ ' لأنها محسوبةٌ للإمام الّاني. 
وكذا القوم يُتابعونّه فيها ؛ لأنهم قد صلَّوًا هذه الرّكعة أيضًا وانتَهَتُ إلى هذه السجدة . 

م إذا سجد الإمامٌ التَالتُ السجدئَينِ وقعَدَ قدر التشهدٍ يُقَدْم مركا ليْسَلُمَ بهم لعَجرِه 
عن ذلك بنفسِه» ويسجد الإمامٌ الرابع مُ للسَّهِو لِيَجْبّرَ بها النَقْصّ المُتَمَكنَ في هذه الصّلا 
بتَأَخيرٍ السجدةٍ الأولى عن مَحَلْها الأصليٌ ويسحْدونَ معه ثم يقوم لالت فيقضي 5 
ركعتينٍ بقراء ثم يقوم الثاني فيقضي الرّكعة التي سبِقَ بها بقراءةٍ ويْيِمٌ المُقيمونَ صلاتهم . 

وأمّا إذا كانوا كُلْهم مُذْرِكينَ والمسألة ب فإِنْ الإمام الأول يُتابعٌ الإمام الَالتَ في 
السجدة و الأولى ؛ لأنّ صلاةً الإمام الأوَلٍانتّهَتْ إلى هذه السجدة فيتابغه فيها لا مَحالة» فكذا 
الإمام القاني ؛ لأنه أدرَاة الذكعة الأولن وهذه السجدة منها وقد "'" فاتَنُه فقلنا بأنّهِ يَأتي بها . 


١0‏ اسر 


وأمّا في السجدة الثَّانِيةِ فلا يُتَابعُه الأوَل؛ لأنّه مُدْرِكُ فيقضى الأوَّلَ فالأرَلَ وهو ما أنَى 
بهذه الرّكعة الثاني فينبغي له أنْ يَأتيّ بها أوَّلا : م يَأِي بهذه السجدة في آخرٍ الركعة القائية 
إذا انتَهَى إليها ويتابعه الإمام القاني؛ لأنْ صلاته انتَهَتْ إلى هذه السجدة ة فإنّه صلَى الركعة 
الثانية وترك هذه السجدة فيّأتي بها والله أعلم . 

هذا إذا كان الإمام مُسافرًا فأمًا إذا كان [الإمام] ”*' مُقيمًا والصّلاةٌ من ذَّواتِ الأربع 
فصلَّى الأئمّةُ الأربعةٌ كُلَ واحِدٍ منهم ركعةً وسجدةً ثمّ أحدّتٌ الرَابع وق حامسًا فإ 
كانت الأئمّة الأريعة سسيوقية بأنْ كان كل واحِدٍ بعدَ الأوَلِ جاء ساعَتَّئذٍ فأحدَّتٌ الرَابعُ 
وقَدَمَ رجلا جاء سَاعَتَئَذٍ وتوضّأ الأئمّةُ وجاءوا ي: ل ا 
الأربَ فيد الأولى فينامه فيها الم والإمامٌ الأرَُ؛ لأنّ صلاتهم انوت ت إليها ولا يتابعه 
فيها الإمامٌ الثّاني والثَالتٌ والرّابعٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنّها غيرُ محسوبةٍ من صلاة الإمام 


. في المخطوط : «ويتابعه). (؟) حدث هنا تقديم وتأخير في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقد؛ . (5) ؤياذة مين المخطوط‎ )*( 
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الخايس فلا تجبٌ عليهم متا متَابَعمّه فيها . 

وفي رواية التوادِر يسججدوتها معه بطريتي المُتابَعةٍ على ما ذكرنا ثم م يسججد الثّانيةَ ويتابعه 
فيها القَوْمُ والإمامٌ القاني؛ لأنّه صلّى تلك الرّكعة وانتَهَتُ إلى هذه ولا يتابعه فيها الإمام 
الأوَّلُ؛ لأنه يُصِلَي الأوّلَ فالأوَلَ وهو ما صلّى تلك الرّكعة بعد حتّى لو كان صلاها وانتَهّى 
إلى السجدة الثّانية ثمّ سجد الإمام يتابعه» وكذا لا يُتابعٌه الثَالتُ والرّابِعٌ في ظاهر الرٌوايةٍ 
إلأعلى رواية التواور على :ما ذكرنا» : ثم يسجدُ الالعة ”'' ويُتابعٌه فيها القوْمٌ والإمامُ الثَالتُ 
فقّطء [ثم يسجَدُ الرّابعة ويُتابعه فيها القَوْمْ والإمامُ الرّابع م فقَطْ] 2 والحاصل أن كُلَ إمام 
ابه في سجدة ركعيه الي صلاها؛ لله الى إليها وا يمه في سجدة الركعة التي هي 

بعد الرّكعة التي أدرَكّها؛ لأنّه في حَيٌّ تلك الرّكعة مُّدْرِكُ فيقضي الأرّلَ فالأرَلَ إلا إذا 
نتَهَتْ صلاثه إليهاء وهل يُتابعُه في (سجدة الرّكعة) ''' التي فاتثْه؟ فعلى ظاهر الرَّوايةٍ لا» 
لشي لو مولن سايكا نابهر لفن عن الكسديم 
ويسجُدُ سجدّي السَهرٍ لما مرّء ثم يقومُ الخامسسُ فبْصلَي أربعَ ركعاتٍ؛ لأنه مسبوقٌ فيها 
يقرأ في الأولَييْن وفي الأخرَييْنِ هو بالخيارٍ على ما عُرِفَ . 

وأمّا الإمامُ الأرَلُ فيقضي ثلاث ركعاتٍ بغيرٍ قراءة؛ لأنه مُدْرِكُ والإمام الثاني يقضي 
ركعميْن بغيرٍ قراءةٍ أيضًا لأنّه لاحَنَّ فيهما ثم يقضي ركعةٌ بقراءة لأنّه مسبوقٌ فيها [والإمام 
الك يقضي الَابعة ألا بغير قراءو؛ لأنه لاحن فيها: م يقضي ركعتَّيْن بقراءةٍ؛ لأنّه 
مسبوقٌ فيهما] ”*' والإما مُ الرَابعٌ يقضي ثلاث ركعاتٍ يقرا أفي ركعتَيْنِ منها وفي الثَالئةٍ هو 
بالخيار ؛ لأنّه مسبوق فيها . 

دذالز عانق لايق الأريفة مجر قنك ا فأنانزقا كانوا درك فصلى كل وعد هنيه ركعة 
وسجدةٌ ئمّ أحدّتٌ الرَابعُ وَدّمَ حامِسًا وجاء الأئمّةُ الأربعة فإنه ينبغي للخامس أن يَبْدَا 
بالسيحدة ة الأولى ويُتابعُه فيها الأئمّةٌ والقَوْمُ ؛ لأنهم صلوًا هذه الرّكعة وانتَهَتْ إلى هذه 

لسجدة ثم يسحدُ القَانيةَ ويُتابعُه فيها الثاني والقَالتٌ والرَاِعٌ والقومٌ لهذا المعنى» ولا يتابعه 
06 لأنه يُصلَي الأوَّلَ فالأوّل وهو ما أدَّى تلك البكعةً بعدٌ إلا إذا كان عَبجَرَ © فصلّى 


. في المخطوط : «الثانية» . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «ركعة السجدة» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «عجل»‎ )5( 


الرّكعة القانية وأدرّك الإمامَ في السجدةٍ الّانية فحيَئذٍ يتابعه فيها. ثم يسجد الالئة ويُتابعغه فيها 


الث والرَابعُ والقوم لما ناولا يُتَابعُه الأول والقاني ؛ نه لم يسلا الركة الال بعد 2 


يسججدُ الرَابعةَ ويُتابعه فيها الرَابعٌ والقوم؛ لأنهم صِلَوًا هذه الرّكعةً وانتَهَثْ إلى هذه السجدة 
ولا يُتابعُه الأوّلَ والثّاني والَالتٌ ؛ ؛ لأنهم ما صلَّوًا هذه الرّكعةً بعد ثم يقومٌ الإمامُ الأول 
نحضي لاير كعات والرماء الثاني ركعمَيْنِ والإمام الثَالتُ الرّكعة مدير براه لأنهم 
مُدْركونٌ أَوَلُ الصَّلاةٍ ٠‏ ثم يُسَلْمُ الخامِسٌ ويسحدُ للسّهِرٍ والقؤمٌ معه لما مر وكُل إمام فرَعٌ من 
إتمام صلاته وأدرّكّه تابَعَه في سجِودٍ السَهِرٍ ومَنْ لم يُذرِكْه أخرَ سُجِوةَ السَهر إلى آخِرٍ الصَلاة 
على ما ذكرنا قبلّ هذاء والصّحيح أنه يد صلاتهم ؛ لأنّ استخلاف مَنْ لا يصلح أمّا ماله 
مَل كثيرٌ منه لبس من أعمالٍ الصَلاٍ ففسُدُ صلاثه وصلاثهم ساد صلايه : وكاللك عنة أبي 
حنيفةٍ وهي من المسائل الانْيْ عَشْريَة . 

وبعض مشايخنا قالوا : لا تفِسّدٌ بالإجماع لؤجودٍ الصّنْع من هذا وهو الاستٍخلافٌ إلا 
أن بناء مذهب أبي حنيفة في هذه المسائلٍ على هذا الأصل غيرٌ سَّدِيدٍ لما ذكرنا في كتاب 
الهارة في فصل المَيَمُمِء والأصلُ في باب الاستّخلا أن كُلَّ مَنْ صَحّ اقتدا الإمام به 
يصلّحُ خَليفَةَ له وإلا فلا . 

ولو كان الإمامُ مُتَيَمّمّا وأحدّتٌ وقَدّمَ مُتوضّئًا جاز؛ لأنّ اقتداء المُتَيَمُم بالمُتوضئ 
صحيمٌ بلا خلاني. ولو قَدَّمّه ثم وجَدَ الإمامُ الأوَّلُ الما فسدث صلائه وحُدّه؛ لأنّ 
الإمامة تَحَوْلَتْ منه إلى الثاني وصار هو كواحِدٍ من القم ففسادٌ صلاته لا يتعَدى إلى 
غيره ”'"» وَإِنْ كان الإمامٌُ الأوَلُ مُتوضّئًا والخليفةٌ مُتَيَمّعٌ فوَجَدَ الخليفةٌ الما فسدثٌ 
صلائه وصلاة الأول وصلاةٌ القوْم جميمًا؛ لأنّ الإمامة ؟ تحولت التسروصان الأارن كراد 
من المُْئَدِينَ به وفّسادُ صلاة الإمام يتعَدّى إلى صلاة القؤم . ولو قَدَمَ مسبوقا جاز والأولى 
للإمام المُحْدِثِ أن يستخلِف مُدْرِكًا لا مسبوقًا؛ لأنّه أقدّرُ على إتمام الصَّلاةٍ؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ قَلَدَ إِنْسَانًا عَمَّلاً وَفِي رَعِيْتِهِ مَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ فَقَدْ خَانَ الله وَرَسُولَه 
وَجَمَاعَةَ اْمُؤْمِنِينَ؛ ''' ومع هذا لو قَدّمٌ المسبوقٌ جاز ولكنْ ينبغي أنْ لا يتقّدَّمَ؛ لأنّه عاجرٌ 
)١(‏ فى المخطوط : «صلاته)» . 
(5) أعرية الحاكم في «المستدرك» (5/ ,.)٠١5‏ برقم )7١7(‏ من حديث ابن عباس». ولفظه: «من 


استعمل رجلاً من عصابة وفى لك المفيارة من عر ارسي لله مله ققد اغانة لحان وشتولة: وتوان 
المؤمنين» . والحديث ضعفه الألبانٍ في «ضعيف الجامع». (١٠5ه).‏ وكذاة في «الضعيفة) (6ه8ه5:6). 


امناو ونويع ا وي ا ا ا ا ع ا ةس ع ا 


عن القيام بجميع ما ب بقي من الأعمالٍ ولو تقَدَّمَ مع هذا جاز؛ لأنّه أهل للإمامةٍ وهو قادِرٌ 
على أداء الأركانٍ وهي المقصٌودةٌ من الصّلاةٍ [1/ 6١١ب]‏ فإذا صَحّ اسيخلائه يي الصَلاة 
من الموضع الذي وصل ! ل ؛ لأنه قائمٌ مَقامه فإذا انتَهّى إلى السّلام يستخلف هذا 
الاني رجلا أدرَكَ أوَلَ الصَّلاة وم بهم؛ لأله مار عن الام لبقاو ما سيق به عل 
فصار بسبب العجْزٍ عن إتمام الصَّلاةٍ كالذي سبقّه الحدّتٌُ فيَئْيْتُ له ولاية استخلافٍ غيره 
تقذ درك لظ هعوفرم هر القفياته اما شين بد والاناء الأول مان كلكا بالرماء 
القاني؛ لأنّ القّانيَ صار إمامًا فيُخْرِجٌ الأوَلُ من الإمامةٍ ضرورة أن الصّلاةَ الواجدةً لا يكونٌ 
لها إمامانٍ وإذا لم يَبْقَ إمامًا وقد بَقيّ هو في الصَّلاةٍ التي كانث مشتركة بينهم صار مُقْتَديًا 
ضرورةً؛ فإِنْ توضّأ الأوَّلُ وصلَّى في بيته ما , بقيّ من صلاته فإِنْ كان قبل فراغ الإمام الثاني 
من صلاةٍ الأوّلٍ فسدثُ صلاثه وإِنْ كان بعد فراغه فصلاثه تامّةٌ على ما مر . 

ولو فَعَدَ الثاني ة في الرّابعةٍ قدرَّ التَشْهّدَ ثم قَهْقَهَ ة انتتقضّ وضوءه وصلاته» وكذلك إذا 
أحدت مععمدا أو تكلم أو خرج من المسجدٍ فسدث صلائه لأ الجزء الذي لاقل اله 
من صلايّه قد فسد وقد بَقيَ عليه أركانٌ» ومَنْ باشَرَ المُفْسِدَ قبل أداء جميع الأركانٍ يُقْسِد 
عدلاته وفنا النقتدة الذرة لسو موقي كان + الأذ جو امن ساد ديع برا ذ انعد 
بمَسادٍ صلاة الإمام لكنْ لم يَبْقّ عليهم شيءٌ من الأفعالء فصلاتهم بدونٍ هذا الجزء جائزةٌ 
نَحُكمَ بجوازها. . 

فأمّا المسبوقونَ فصلاتهم فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا الجزء من صلاتهم قد فسد وعليهم أركانٌ 
راز بست سا تي الأمار اللني نئنا بي لاوا بزل لالع ور] من عليه 17 
الإمام الثاني [مع القوم] " '' فصلاثه تامّة كغيره من المُّذْرِكينَ » وإِنْ كان في بِيتِه ولم يدخل 
مع الإمام الثاني في الصّلاةٍ ففيه روايتانٍ : 

ذَكِرَ في رواية أبي سُليمانَ أن صلائه فاسيدةٌ. 


وذْكِرَ في رواية يةِ أبي حَفْصِ أن صلاته لا تفسد. 
(وجه رواية ابي سُلِيمانَ): أن قَهْمَّهة الإمام كمَهْمَهةِ المَمَتَدي في إفسادٍ الصَّلاةٍ ألا ترى 
أن صَلاة المستوقين فاسٍدة : 


. زيادة من المخطوط . (0) في المطبوع : ل(يرى)‎ )١( 
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ولو قَهْقَه المُقْتَدي نفسٌّه في هذه الحالةٍ لمَسَدَتْ صلاثه لبّقاء الأركانٍ عليه فكذا هذا . 

و ار أن صلاةً الإمام والمسبوقي ''' إنما تفسّد؛ لأنْ الجزء الذي ظ 
ل 1" ررقي 19 العينر ون ولط به ونين ريه فسد الجزءٌ فسدتٍ الصَّلاةٌ . 

يي ل 
ل لأنّه يَاتي بما يُدْرِكُه أوَلاً ثم يَآتي بما يُذْرِكُ مع الإمام وإلاً فيّأتي به وحْدّه فلا يكونٌ فساةٌ 
هذا الجزء موجبًا فساد صلايه كما لو كان أنّى وصلّى ما تركه وأدرَكَ الإمامَ وصلى بَقية 
الصّلاةٍ وقَعَدَ مع الإمام : ثم قَهْقَهَ الإمام الثاني لا تفسد صلاة الإمام الأوّلٍ كذا هذا . 

ولو كان [مَنْ] **» حَلْفَ [الإمام] ”” المُحدِثِ كُلهم مسبوقينَ يط إن بقيّ على الإماء 
شيءٌ من الصَّلاةٍ فإنّه يستخلِفٌ واحدًا منهم؛ لأنّ المسبوقٌ يصِلْحٌ حَليفَةٌ لما بَينا فييِمُ صلاة 
الإمام ثمّ يقومٌ إلى قضاء ما سبق به من غيرٍ تسليم لبّقاءِ بعضٍ ض أركانٍ الصَّلاةٍ عليه وكذا 
الم يقوموٌ من غير تسليم ويصَلُونَ وُخدانا وإ لم يَيْنَ على الإمام شيء من صلاته قاموا 
كن غير أن لمر وأَتَمُوا صلائهم وُحدانًا لوُجوب الانفرادٍ عليهم في هذه الحالةٍ 00 
صلى الإمام ركعة : لم أحدتٌ فاستخلفٌ رجلا نامّ من هذه الرّكعةٍ وقد أدرّك أوّلّها أو كان 
ذهب ليتوضأ جاز لكنْ لا ينبغي للإمام أنْ يُقَدَمَه ولا لذلك الرَجْلٍ أنْ يتَقَدّمَ وإنْ دم ينبغي 
لماخ ولق عر ترق لاطي زعا زمار بلا لإا ول بام إلى و1 
و وسو لأنّه قاورٌ على الإتمام في المجَمْلةَ» وإذا تدم ينبغي أن يشير 

يَنْتَظِروه (إلى أنْ يُصلَّيَ) ”" ما فانّه وقتّ نَوْمِه أو ذَهابه للنَّوَصْوْ ثم يُصلَي بهم بق 
0 ا 0 
الإمام : ند كدر كا فنك ريب تلق وان جع هده اران 

(وجه قوله): أنه مَأمورٌ بالبداية بالرّكعةٍ الأولى فإذا لم يَْعَلُ فقد ترك التَرتِيبَ المأمورَ به 
فَتفسٌّدٌ صلاثه كالمسبوقي إذا بَدَأ بقضاء ما فاتّه قبل أنْ يُتَاِمَ الإمامّ فيما أدرَكّه معه . 

(ولَنَا): أنّه أتَى بجميع أركانٍ الصَّلاةٍ إلا أنّه ترك التَرْتِيبَ في أفعالهاء والتَرْتيبٌُ في 
)١(‏ في المخطوط : «المسبوقين». (؟) في المخطوط : «لاقته؟ . 


(9*) زاد في المخطوط: «و». (5) ليست في المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ليصلي» . 


ةعاس عغعل-بج م 
أفعالٍ الصَّلاةٍ واجبٌ وليس بِفُرْض ؛ لان التدصب لوقه ثبتث فرضيّتّه لكان فيه زيادةٌ على 
الأركانٍ والفرائض» وذا جار مجرى النّسخ ولا يت نسي ما نبت بدهيل مقلوع به إلأ 
بدليلٍ مثله» ولا دليلَ لمَنْ جعل الْرْتِيبَ فرضًا يساوي دلِيلَ افيراض سائر الأركانء 
وَالِذلين عليه أله لوترك اسحدة عن الذكقة الأرلى إلى اخ صلان ان قط 11 للات وار 
[77/1١3١أ]‏ كان التَرْتيبٌ في أفعالٍ صلاةٍ واجدةٍ فرضًا لَمَسَدَتْ . 

وكذا المسبوق إذا أدرّكٌ الإمام في السَجودٍ يُتابعُه فيه فدّلٌ أنّ مُراعاةً التَرْتيبِ في صلاةٍ 
واجِدةٍ ليسث بِمَرْضٍ فتركها لا يوجبٌ فساد الصَّلاةٍ . 

فصل [في بيان حكم الاستخلاف] 

وأا بِيانٌ حكم الاستخلافٍ فحكمُّه صَيْرورةٌ القاني إمامًا وخحروجٌ الأول عن الإمامة 
وصَيْرورَتُه في حكم المُفْئَدي بالقاني» ثمّ نما يَصيرُ الثاني إمامًا ويخرج الأوَل عن الإمامةٍ 
بأحدٍِ [7/1١١ب]‏ أمرَيْن : 

ما بقيام الثاني مُقام الأوَلٍ يَنْوِي صلاته . ظ 

أو بخُروج الأول عن المسجدٍ حتّى لو استخلفَ رجلا وهو في المسجدٍ بعدٌ ولم يَقْم 
الخليفةٌ مَقامه فهو على إِمامتِه حتّى لو جاء رجل فاقتدّى به صَمَّ اقتداوه . ولو أفسد الأول 
صلاته فسدث صلاثهم جميعًا؛ لأنّ ا كان إمامًا وإِنّما يخرجٌ عن الإمامة بانتقالها إلى 
غيره ضرورة أن الصّلاةَ الواحدةً لا يَجتَمِعْ مع عليها إمامانٍ أو بخروجه عن المسجدٍ لقَوْتٍ 
شرطٍ صِحَةٍ الاقتداء وهو اتحادٌ البُفُعَوَء فإذا لم ب يتقَّدّم غيرُه ولم يخرج من المسجِدٍ لم 
يقل والبقعة متّحدةٌ ة فبقيّ إمامًا في نفسِه كما كان . 

وقولنا: يَنْوِي صلاةً الإمام حبّى لو استخلّفٌ رجلا جاء ساعَتئلٍ قبلّ أن يقتديّ به فتقَدم 
ا ا 0011 

وقال بشُرٌ: لايَصِحٌ الاستخلاف بناءً على أنّ الاقتداءً الام المحُْدِثِ عنذه غي” 
٠‏ صحيح ابتداءً ؛ لأنَّ بَقاءَ الاقتداء به بعد الحدّث أمرٌ عرِفٌ بالتصٌ بخلافيٍ القياس» 
والأنفذاة ابسن فى محص التقاء.» 


)١(‏ في | لخطوط : «تفسد 


#419 ديح باتع الصنتوج_ 


ألاترى أن حَدَتٌ الإمام يمئّعٌ الشّروعَ في الصَّلاةٍ ابتداء ولا يمنّمٌ البقاء فيها؟ فَيُمْنَمُ 
الاقتداءٌ به أيضا ابتِداءً . 

(ولَمَا): أنه لَمّا كبّرَ ونَوّى الدّخولٌ في صلاةٍ الأوّلٍ والأوّل بعدُ في المسجدٍ وَحُرْمَةٌ 
صلاته باقيةٌ صَمَّ الاقتداءٌ وبقيّ الإمامُ الأول بعد صِحََةٍ الاقتداء على الاستّخلاف أي صار 
الثاني بعد اقتدائه به خليفة الأوّلٍ بالاستخلاف السَابقٍ فصار مُستخْلفا مَنْ كان مَقْتَديًا به 
فيجورٌ» وإِنْ كان مسبوقًا لما مر ون كان كبر ونَوَى أنْ يُصلَّىَ بهم صلاةً مُستِقِلّةَ [ولم ينو 
الاقتداء بالأول لم يصح استخلافه لأنه لما نوى صلاة مستقلة] ''' لم ب يَصِرْ مُقتَي بالإمام 
مرحي الاب اراي مسن اببن ترود لتر يي مّ الاستخلاف 
وهذا؛ لأنَّ الاستتخلاف أمرٌ جور شرعا بخلافي القياس فيُراعَى عَيْنُ ما ورد فيه النّص . 

والنّص ورد في استّخلاف مَنْ هو مُقَْنَدٍ به فبّقيَ غيرٌ ذلك على أصلٍ القياس وصلاةٌ هذا 
الثاني صحيحة لأنّه افتَتحَها منفردًا بها وصلاةٌ المنفردٍ جائزةٌ وصلاةٌ القوْم فاسِدةٌ؛ لأنّه لما 
لم يَصِحٌّ استخلافٌ القّاني بَقِيَ الأوَلُ إمامًا لهم وقد خرج من المسجِدٍ فتفسّدٌ صلاتهم 
ولأنهم لما صلَوًا حَذْفَ [الإمام] "" الثاني ي صلَوًا خَلْفَ مَنْ ليس بإمام لهم و ترَكوا الصّلاةً 
حَلْفَ مَنْ هو إمامُهم وكلا الأمرَْنٍ مُفْسِدٌ للصَلاة؛ ولأنّهم كانوا مُفْمَدينَ بالأرَكِ فلا 
يْمْكِنُّهِم إتمامها مُفْتَدِينَ بالثّاني ؛ لأنّ الصَّلاةَ الواجدةً لا تَوّدّى بِإِمامَيْن بخلافٍ حَليفةٍ 
الإمام الأوَلٍ؛ لأنّه قام مُقام الأوّلٍ فكأنّه هو بِعَيِهِ فكان الإمام واحِدًا معتى وإِنْ كان مُدَنَى 
صورة» وههنا الثاني ليس بِخَليفةٍ للأوّل ؛ ؛ لأنّه لم يقتَدٍ به قَطْ فكان هذا أداء صلاةٍ واجدةٍ 
خَلْفَ إِمامَيْنِ صُورةً ومعئّى وهذا لا يجوزٌ. 

وأمّا صلاةٌ الإمام الأوّلٍ فلم يتعَرّض لها في الكتاب . 

واختلف مشايخحُنا فيها: 

قال بعضّهم : تفسّد؛ لأنّه لما استخلّمّه اقتَّدَى به والاقتداءُ بِمَنْ ليس معه في الصّلاةٍ 
يوجبٌ فساد الصّلاةٍ . 

وقال بعضّهم : لا تفسّدٌ؛ لأنّه خرج من المسجدٍ من غير استِخلاففٍ والأوّلَ أصَحٌ . 


(0) زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
(©) ليست في المخطوط . 
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وقد ذْكرَة في العْيِونٍ لو أنَ إمامًا أحدّتٌ وقَدّمَ رجلا من آخِرٍ الصّمُوفٍ ثم خرج من 
المسجد فإِنْ نَوَى القّاني أنْ يكونّ إمامًا من ساعَيِه جازث صلاتّهم [وصار الأوَّلَ كواجِدٍ من 
القوْم وإنْ نَوَى أنْ يكونّ إمامًا إذا قام مُقام الأوّلِ فسدث صلائهم] ”' إذا خرج الأَوَّلْ قبل 
أن بعر الكاى إلى ققايه ولو فاه التالى (مقام الأول) "كين خروجة من المميفة جارت 
صلاهم واللّه الموَفُقُ . 

وَمنها: أي من مُفْسِداتٍ الصَّلاةٍ الكلامُ عَمُدَا أو سَهِوًا' " . 

ا و ا ع ا ا ا 
واحمّجٌ بما روي عَنْ أبي هُرَيرَة أنه قال الى يا َسُولَ الله تل إخدى صَلانَِ الْعَِيَ إن 
الظَهْدُ َإِمَا الْعَضْرٌ فَسَلّمَ عَلَى رَأَسِ الوَكْعَئَيْنِ 21 سَرَعَانُ الْقَوْم َقَامَ رَجُلَ يُقَالَ لَهُ ذو 
الْبَدَيْنَ كَقَالَ: كاوشول للب انسقت اماد َم نَسِيتَ ””“ ؟ فََالَ به : مكل ذَلِكَ لَمْ 
يَكَنْ؛. فَقَال : وَألَذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لََدْ كَانَ بَعْض ذَلِكَ ١‏ م أْبَلَ عَلَى الْقَوْم وَفِهِمْ أبُو بكر 
ايا «أَحَقْ ”'' ما يَقُولَ ذُو الْيَدَيْنِ ؟ كَقَالا : نَمَمْ صَدَقَ ذُو الْيَدَيْن 

صَلَْدِتَ رَكْمَتَئنِ فَقَامُ وَصَلَى الْبَاتِي وَسَجَدَ سَجْدَنَيْ السّهو بَعْدَ د السّلام»”” . 

و 50-0 
الصَّلاة قد قَصُرَتْ ورسول اللَّهِ كلل لم يستقبل الصَّلاةً ولم يَأمُوْ ذا الِيدَيْنِ ولا أبا بكر ولا 
عمرّ بالاستِمبال . 


(1 )مقن الخطرط: 
(9) ف اللتطرظل: افقامةة. 

(”) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ »)١0/١ 217١‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 788 047» البناية 
(587/6 -180)ء مجمع الأخبر .)١١1/1١(‏ 

(:) انظر في مذهب الشافعية: حلية العلماء ».)١59 .١58/5(‏ المجموع شرح المهذب (8/5/ا- 28١‏ , 
6- 88) . 

(5) فى المخطوط : «سهينا 

(5) فى الخطوط + :آأضدق»: 

(7) أخرجه البخاري» كات : الصلاة . باب : تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» برقم (2)554 ومسلم. 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: السهو في الصلاة والسجود لهء برقم (077)» وأبو داود» برقم 
.)٠١٠١4(‏ والترمذي. برقم (2946)), والنسائي. برقم 2)١515(‏ وابن ماجه. برقم )١1١5(‏ من حديث 
أبي هريرة. وهو حديث المسيء صلاته المعروف . 


ورُويّ عنه يل أنّه قال: «رُفِعَ عَنْ أي الْخَطَأْ » وَالنْسْيَانُ » وَمَا أسْبْكْرِهُوا عَلَيوِه”'2 ولأنّ 
كلامٌ التاسي بمنزلةٍ سَلامٍ التاسي وذلك لا يوجبٌ فسادً الصَّلاةٍ وإن كان كلامًا؛ لأنه 
خطابُ الْآدَمييْنَ ولهذا يُخْرِج عَمْدُه [117//1أ] من ”" الصّلاةٍ وكذا هذا . 

(وننَا): ما رَوَيْنا من حديث البناء وهو قوله ي: «وَلْيبْنٍ عَلَى صَلَته مَالمْ بَتَكَلَمْ؛ جَوَرَ 
البناء إلى غابة التَكَلُمٍ فيقضي انتهاء الجواز بِالتَكلُم ورُوٍيَّ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه 
أَنّهُ َال : حَرَجنا إلى الْحَبَسَةٍ وَبَمْضُا يُسَلَمُ عَلَى بَعْضٍ فِي صَلاتهِ لما قَِمتُ َأَيْتُ وَسُولَ 
الله يل في الصَّلاةٍ وَفْسَلَمْت عَلَيْهِ فلم يه د عَلَىَ فَأَحَذَّنِي ما قَدُمَ وَمَا حَدَتٌ فَلَمّا سَلْمَّ قَال: 
ايا ابن [أم] *" عَبْدٍ إِنّ الله نَعَالَى يُحْدِتٌ مِنْ أَمْرِومَايَشَاءُ وَإنّ مِمًا أخدَث أن لأ نَتَكَلُمَ ني 
الصّادة7؟' . 

ورُوِيٍ عَنْ مُعَاوِيَ بْنِ الْحَكَم السْلَمِيُ سْلَمِيُأنَهَُالَ: صَلَيِتُ خَلْفَ رَسُولٍ اللي معَطسَ 
ل بض الْقَوْم ٌ لل جنك الله توقاي عفن الْقَوْمٍ بِأَنْصَارِِمْ فَقُلْتُ كر اماه قال 
قم رذ إل كز ضر لبه عل الخاوي تيمت لهم ُشكثرئي قلث قي 
ال كلل دَعَانِي فَوَاللَه ما ماوائكتعلنا لخن تذليمًا ونه ما تور ولا زجني ولكن فال 
«إنَّ صَلانََا هَذِهِ لآَيَضْلّحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الئاس إِنْمَا هِي التسْبِيحٌ وَالتَهلِيلُ وَقِرَاءَة الْقُرآنِ»””', 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق؛ باب : طلاق المكره والناسي» برقم )7١47(‏ من حديث أبي ذرء 
وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» :)١75 /١(‏ «هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي' 
أه. قلت : والمحديث صححه الألبانٍ في «صحيح ابن ماجه) » برقم (1371١)غ2‏ والإرواء برقم (85). 
(0) في المخطوط : «عن»2. (©) ليست في المخطوط . 

)0( أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة.» باب: رد السلام في الصلاة. برقم (50”)) والنسائي. برقم 
(١؟؟١)»‏ وابن حبان» برقم (774)» والشافعي في «المسند (ص 1817)» والبيهقي في «السئن الكبرى؟ 
(518/0) برقم (717)» وابن أبي شيبة )118/١(‏ برقم (5807)». وعبد الرزاق (5/ 0570 برقم 
(9ه8). والطحاوي في «شرح المعاني» ٠461١ /١1(‏ 06]) وأحمد. برقم .)41١5465(‏ والحميدي )07/١(‏ 
برقم (غ84). والطبراني في «المعجم الكبير؛ )١١١/1٠١(‏ برقم (؟؟؟١١٠١‏ اا١٠).‏ وابن عبد البر في 
«التمهيد» /١(‏ *01” - 2)308 من حديث ابن مسعود . والحديث صححه الألباني في «صحيح أب داود» . 
(5) أخرجه مسلمء كتاب: المساجدء. باب: تحريم الكلام في الصلاة» ونسخ ما كان من إباحة» برقم 
/ا"ه/ *77). وأبو داودء كتاب الصلاة» باب: تشميت العاطس في الصلاة» برقم (971)» والنسائي» 
برقم (4١؟5١).,‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص؟77) 1 وابن خزيمة (؟/ 6 7) برقم (868). 
وابن حبان (77/57- 17) برقم (771417)» والدارمي» برقم »)١6١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ )١97‏ برقم 
.)48:7١(‏ وأحمدء برقم (2332810). من حديث معاوية , بن الحكم . 


تك زه 


[وما لا يصلّحُ في الصّلاة فمُباشَرَئْهِ مُفْسِدةٌ للصّلاةٍ كالأكلٍ والشّربٍ ونحو ذلك»] 0" . 
ااه او ارا ابسو وااو و 41 
باب الصّومء وحديثٌ ذي اليدَيْنِ محمول على الحالة التي كان يُبِاحُ فيها التَكلَمُ في لصَّلاةٍ 
وهي ابتّداءً الإسلام بدليلٍ أن ذا الِيدَيْنِ وأبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهم تَكَلَّموا فر فى الصَّلاةٍ 
عامِدينَ ولم يَأمُرْهم بالاستَْبالٍ مع أنّ الكلامٌ العمد مُفْسِدٌ للصّلاة و بالإجماع. والرفع 

المذكورٌ في الحديثِ محمول على رَفْع الإثم والِقاب. 

وحن كول به والاعياذ بجلؤم القاسي ع سوير تإن الصادة - تبْقَى مع سَّلام العمد في 
الجذاة وو تراه : السَلام علينا وعلى عِبادٍ اللّه الصَالِحِينَ اسان دن الج اننيد 1 
َبْقَى مع النَّسِيانٍ في كُلُ الأحوالٍ» وفقهّه أن السّلامَ بنفسِه غيرُ مُضادٌ للصَّلاةٍ لما فيه من 
معنى الذّعاء إلا أنه إذا قُصِدَ به الخروجُ في أوانٍ الخروج جُعِلَ سببًا للخُروجٍ شرعّاء فإذا 
كان ناسيًا وبّقيّ عليه شيءٌ من الصَّلاةٍ ل د 
للخروج بخلافٍ الكلام فإنّه مُضادٌ للصَّلاةٍ؛ ولأنّ النّسيانَ في أعدادٍ الرَكَعاتٍ يَعْلِبُ 
جود دلق خكثنا بخروجهضن القلاة يوذ إلى الحرّج فأمًا الكلامٌ فلا يَغْلِبُ وُجودُه 
ناسيًا فلو جَعَلْناه قاطِعًا لا يودي إلى الحرّج فَبَطْلَّ الاعتبارٌ والله أَعلّمُ . 

راحم امير ل ل يه ارس ربس 

وجُملة الكلام فيه: أن التَمخ على ضَرْبَيْنِ مسموع وغيرٍ مسموع؛ [وغيرٌ المسموع] 5 
منه لا يُفْسِد الصَّلاةٌ ة بالإجماع ؛ أنه ليس بِكَلامٍ معهودٍ وهو لسوت المتطلة م المسموعٌ ولا 
عَمَلٍ كثير» إلا أنّه يُكْرّه لما مر أنْ إدخالَ ما ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ من غير 
ضرورة مكروة وإن كان تكد ٠‏ فأما المسموعٌ منه فإنّه يُمْسِدُ الصّلاةً في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمّا سَواءٌ أراد به التأفيفٌ أو لم يُرِدء وكان أبو يوست يقول أوَلا : إن أرادَ به التأفيف 
بأنْ قال : أفٌ أو تف على وجه الكراهة للشَّىٍْء وتَبِعيدُه يُفْسِدُ» وإنْ لم يُرِد به التافيف لا 
يُفْسِدُء ثم رجع وقال: لا يُفْسِدُ أرادً به التأفيفٌ أو لم يُرِدْ . 

[(وجه قوله الاول): أنّه إذا أرادَ به التَأفيفٌ كان من كلام النّاس لدَلالَتِهِ على الضَمِيرٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9) ليست في المخطوط: 


ده م __بدائع الصنائاج؟___> 
فيُفْسِدٌ وإذا لم يُرِدْ] ('" به التأفيف لم يكن من كلام النّاسٍ لعَدَم دَلالَتِهِ على الضَميرٍ فلا 

(وجه قوله الاخير): أنّه ليس من كلام النّاسٍ ف فى الوح قاذ ب من وريم العم 
والإرادة ولآنّ أحدّ الحرّقَيْنَ ههنا من الزّوائدٍ التي يَجْمَعُها قولّكَ : اليومٌ تنساه والحوْفٌ 
لرائِ ملح بالعدّم بَقيَ حَرْفٌ واجدٌ» وأنّه ليس بِكَلامٍ حثى لو كانث ثلاثة أحرّفٍ أصلية 
أو زائدة أو كانا حَرْكَيْنَ أصليَيْنَ يوجبُ فسادً الصَّلاةٍ ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ أنَ الكلامٌ في 
الأصل اسم للحُروفٍ المنظومةٍ المسموعة وأدنّى ما يحصّل به انتِظامُ الحُروفٍ 
حَرْفَانِء وقد وُجِدَ في التأفيفب وليس من شرطٍ كونٍ الحُروفٍ المْظومةٍ كلامًا في العَرْفٍ 
أن تكون مفهوفة المعتى: 

فإنَ الكلامَ العرّبيَ نوعان» مُهْمَلُ ومُستَعملٌ ولهذا لو تكَلَمَ بالمهْمَلاتٍِ فسدث صلاته 
مع ما أن التأفيف مفهومٌ المعنى ؛ لأنه وْضِعَ في اللّةٍللتبعيدٍ على طَريت الاستخفافٍ حتّى 
ساي ران احتيرامًا لهما لقوله تعالى : #قلا تَعُل لمآ أب » 
[الإسراء :08] وهذا النَص من أقرّى الحُبَج لهما أن الله تعالى سَمّى اي 
كلام والدّليل على أن انح كلام ما دوي عَنْ الي 6 نَل لهام َالَأ وبح حِينَ 
م به وَهُوَ ينْمُحُ الثْرَابَ مِنْ مَوْضِع سُجُودِه فِي صَّلاتِهِ : : «لآتَنفخ فَإِنّ النَفْحَ كلام "“. وَفِي 
ِوَايةِ : «أمَا عَلِمْت أَنَّمَنْ تفخ في صَلاتهِفََد تكَلّمَ ؟6:”*© وهذا نص في الباب . 

وأمّا التََحئحُ © عن عُذْرٍ فإنه لا يُفْسِدُ الضَلاةَ بلا خلانٍ وأمّا من غيرٍ عُذْرٍ فقد اختلف 
المشايخ فيه على قولهما . 

قال بعضهم : يُفْسِدُ لوجودٍ الحرْقَيْنِ من حُروف الهجاء . 

وقال بعضّهم : إِنْ تَنحِنّحَ لتحسين الصّوتٍ لا يُفْسِدُ؛ لأنّ ذلك سَعيٌ في أداء الرَكنٍ وهو 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المطبوع : «العرف». 

(©) لم أقف عليه مرفوعا بهذا اللفظ . . والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي (؟/ )١57‏ برقم )5١141(‏ من 
قول ابن عباس » بإسناد صحيح 

(5) أخرجه بنحوه البيهقي (؟/”67؟) برقم (' ")2 من حديث أم سلمة» وضعفه بأبي حمزة ميمول» 
ومن طريق أن ضيزة أخرجه أعد؛ برقم (/51/41”) . وضعفه الحافظ ابن حجر في «الدراية» .)١41//١(‏ 


0( في المخطوط : «النفخ؟ . 


د كسس تل غ2 
القراءة على وصّفيٍ الكمالٍ . 

ورَوَى11١/7١١ب]‏ إمامٌ الهُدَى الشَّيح أبو مَنْصُّورٍ الماثريديٌ السَمرقَئْديٌ عن الشّيخ 
أبي بكر الجورّجانيٌ صاحب أبي سَّليِمانَ الجورّجانيّ أنّه قال: إذا قال: «أخ» فسدثُ 
صلائه؛ لأن له جاء ويُسمَعُ فهو كالتفخ المسموع وبه تبينَ أن ما ذكره أبو يوسف من 
الحدى هذ ديد لها ذكر نا أذ الله تعالى سما قود تولك كر نانول قووف المتظطومة 
المسموعة كافيةٌ للمّسادٍ وإنْ لم يكن لها معنّى مفهومًا كما لو تَكَلّمَ بِمُهْمَلٍ كثُرتْ حُروقه . 

وأما قوله : إن أحدّ الحرْقَيْنَ من الحُروفٍ الزّوائدِ "2 فنَعم هو من جمس الحُروف الرّوائدٍ 
لكنّه من هذه الكلِمةٍ ليس هو بزائدٍ وإلحاقٌ ما هو من جِنْس الحُروف الرّوائدٍ من كلمةٍ كلِمةٍ ليس 
هو فيها زائدًا بالزّوائدٍ مُحالُء وكذا قوله بامتناع النَميّرِ بالقضدٍ والإرادةٍ غيرُ صحيح بدليل أن 
مَنْ قال : لايبِعَتُ الله مَنْ يموت وأراد به قراءة القرآن ياب عليه ولو أراد به الإُكارَ لبَعثِ 
ا أن ما ليس من كلام النّاس في الوّضْع يجورٌ أنْ يَصيرَ من كلامهم بالقصدٍ 
والإرادة. ولو أن في صلاته أو بَكى وارتقُعَ بُكاؤٌه فإِنّ كان ذلك من ذْكْرٍ الجبّةٍ أو النَارٍ لا تفسّدُ 
الصّلاةٌ ون كان من وبع أو مُصيبةٍ يُمْسِدُها؛ لأنَّ الأنينَ أو البُكاء من ذِكْرٍ الجنّةٍ والنَارِ يكونٌ 
لحَوْفٍ عَذابِ الله وأليم عِقابه ورّجاء نَوابه فيكونٌ عِبادةً خالصة ؛ ولهذا مَدَحَ اللّهِ تعالى حَلِيلَه 
عليه الصلاة والسلام ِالتأده فقال: من باتراهيمم 1 َل © [التوبة :5 ]١1‏ . 

وقال في موضع آخَر: 9006 بهم لعلم أو م4 [مود:ه/] ؛ لأنّه كان كير التَأوه في 
العيلاة وعان لعزف: سول اللوكلة اريد كارير الْمِرْجَلٍ فِي الصَّلاةٍء وإذا كان كذلك 
فالصّوتُ المُْبَعِثُ عن مثل الأنين لا يكونٌ من كلام النّاس فلا يكوثٌ مُفْسِدًا؛ ولأنَ التارُه 
والبّكاء من ذِْكْرِ الجنّةٍ والار يكونٌ بمنزلةٍ التَضُريح بمسألةٍ الجنّةٍ والتَعَوّذِ من النَارٍ وذلك 
غير مَفسِدٍ كذا هذا. 

ركاه والقي وح لوخم كدب قاد الما كلام لقا متي .ورُويَ عن 
اير دقان : إذا قال : «آه) لا تفسّدٌ صلاثه وإنْ كان من وجّع أو مُصيبةٍ مُصيبة » وإذا قال : 
.. («أوه») ”" تفسّدٌ [صلائه] 7" ؛ لأنّ الأوَلَ ليس من قَبِيلٍ الكلام بل هو شَبِيه شَبِيةٌ بالتتحتّح 


ْ  .»ةدئازلا«‎ : في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أواه؛ . () ليست في المخطوط‎ )( 


0 لب بيسح باع لصتتع عط _ 


والتتضين».والتائن من قبيل 0 والجوابٌ ما ذكرنا. ولو عَطْسَ رجل فقال له رجل في 
الصَّلاةٍ يَرْحَمُك اللَّ فسدث صلائه ؛ لأنّ تشميت العاطلِسٍ من كلام النّاس؛ لما رَوَيْنا من 
حديث مُعاوِيةً , بن الحكم السَلَميُ؛ ولأنّه خطابٌ للعايلس بمنزلة قوله : أطال اللّه بَقَاءَكَ 
وكَلامُ الّاس مُفْسِدٌ بلص وإنْ أخير بحبريسْرُ فقال : الحمّدٌ للّه أو أخبرَ بما يتَعَجّبٌ منه 
فقال: سبحانّ الله فإِنْ لم يُردُْ جوابَ المخبر لم تُقْطع صلائه» وإِنْ أرادَ به جوابه قَطعَ عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍ . 

وعندَ أبي يوسف : لا يقطعٌ وإِنْ أرادَ به الجواب . 

زوَعَةقوله): أن الصلاة لو فسدث إِنّما تفسّد بالصّيغة أو بِالنّيّةِ لا وجة للأوَلٍ ؛ ؛ لأنّ 
الصّيعْةَ صيغةٌ الأذكار ولا وجة للنّاني؛ لأنّ روس تيو بولهها ان هذا الفط لما 
اشكعيا ١7‏ في مَحَلَ الجوابٍ وفُهِمَ منه ذلك صار من هذا الوجه من كلام النَاسٍ وإِن لم 
ِصِرْ من حيث الصّيغْةٌ» ومثل هذا جائرٌ كمّنَ قال لرجلٍ اسوه يحيّى وبين يَدَيْهِ كتابٌ 
موضوع : : يا يحيّى حَذٍ الكتاب بقوَةٍ وأرادً به الخطاب بذلك لا قراءةً القرآنٍ أنه يُعَد مُتَكَلَم 
لا قارئاء وكذا إذا قِيلّ للمُصَلّي بأيٍّ موضع مرَرْتَ فقال : بثر مُعَطْلةٍ وقَضْر مَشِيدِء وأرادَ به 
جوابٌ الخطاب لما ذكرنا كذا هذاء وكذلك إذا أخبرَ بخَبَرِ يسوؤه فاسترجَمَ لذلك فإنْ لم 
يُرِدْ به جوابّه لم يقطع صلاته وإِن أراد به الجوابَ قَطْمَّ ؛ لأنّ معنى الجواب في استِرْجاعه 
أعينوني فإنّي مُصابٌ ولم يُذْكَرْ خلاف أبي يوسفٌ في مسألة الاستيزجاع في الأصل ؛ 
والأصَح أنه على الاخختلا ومَنْ سَلَمَ فرق بينهما فقال الادر عل الها الخصييية وم 
شْرِعَتٍ الصّلاة هُ لأجله فأمًّا التحميد فإظهارٌ الشكر والصَّلاهٌ شرِعَث لأجله؛ ولو مر 
المُصَّلَّى بآية فيها ؤِكْدُ الجئةِ فوَكَفَ عندّها وسأل اللَّهَ الجئة» أو بآ ب فيها ذِكْرٌ التارٍ فوَقّف 
عندها وتَمَودَ باللّه من الَار إن كان في صلاة التَطوْعٍ فهو حَسَنٌ إذا كان وحْدّه . 

لما روي عَنْ حُدَيقَة أن َسُولَ الله 476 ؛ ا ال َآلَ عِمْرَانَ ني صَلاةٍ اللَيْلٍ فَمَا مر آي 
قا اللا و ١‏ ف وَسَأل اله ََاَى » وَمَا مرب فيه وم الا لوف عو . 
وَمَا مر آي فِيها مَل إلا وَكَفَ وَتَفَكرَ "© . 


)١(‏ فى المخطوط : «المستعمل). ظ 

(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاةء باب: ما يقول الرجل في ركوعه وسجودهء برقم (811) 
والترمذي»؛ برقم (511), والنسائي. برقم ,)٠١١4(‏ وابن ماجه. برقم (1701), عدا قوله: «... وما 
مر بآية فيها مثئل إلا وقف وتفكر؛ء وانظر صحيح سئن أبي داود . 


وأا الإمامُ في الفرائض فيُكُرَّه له ذلك ؛ لأنّ النّبيَ بل لم يَفْعَلْه في المكتوباتٍ وكذا 
الأئمّةٌ بعدّه إلى يومنا هذا فكان من المُحْدَئاتٍ؛ ولأنّه يَنْقّلُ على القؤْم وذلك مكروة. 
ؤب مار د را ا ا 
ويْئْصِتٌُ لقوله تعالى: طوَِدًا قوت الْصُرءَانُ فَأَسْيّمِعوا لم وأنصِتوأ لح حون 4 
[الأعراف :04]. ولو ١١8/١1‏ ماس با 
الصَّلاةٍ لم يقطّع صلائه ؛ لما رُوِيَ عَنْعَلِيّ رضي الله عنه أنه قال : كَانَ ِي مِنْ رَسُولٍ الل 
له مدْحَانٍ في كُلَ يَوْمِ هما شت دَحَلْتُ فَنتُ ذا َي اباب قن لَمْ يَكنْ فِي الصَّادةٍ 
ْتَحَ الْبَابَ َدَخَلْتُ وَإِنَ كَانَ في الصَّلاةِ رَمَعَ صَوْنَهُ الْقِرَاءةٍ فَانْصَرَ ضرفت فك 7" ولذن المصاتة 
يحتاجُ إليه لصيانةٍ صلايّه ؛ لأنّه لو لم يَفْعَلْ رُبّما يُلِحُ المُستَأَؤِنُ حتّى يُبْتَلى هو بالغلْطٍ في 
القراءةٍ فكان القصٌدّ به صيانة صلاتّه فلم تفسد . 

العا وول ع بح مع ير ااا عد ده 
فسَقَط حكم الكلام عنه للحاجة إلى الإصلاح» ولا يُسَبَّحَ الإمام إذا قام إلى اللحريدة 
لأنّه لا يجورٌ له الرّجوعٌ إذا كان إلى القيام أقرّبُ فلم يكن التَسبِيحٌ مُفيدًا . ظ 

ولو فتح على المُصَلَّي إنسانٌ فهذا على وجهين: إما أن كان الفاتح هو المُمّنَديَ به أو 
غيرًه إن كان غيرّه فسدث صلاةٌ المُصَلَّى سَواءٌ كان الفاتحٌ خارج الصَّلاةٍ أو في صلاةٍ 
أخرى غير ضلاة التصلى] "ادن ضاة: الفاتح أيضًا إِنْ كان هو في الصَّلاة؛ لأن 
ذ د تَعليمٌ وتَعلُمٌ فإ القار إذا استفتح غيره فكأنه يقول : ماذا بعد ما قرأتٌ فذَكوني» 
والفاتحٌ بالفئح كأنّه يقول: بعد ما قرأت كذا فحْذْ مني . 

ولوف اح به لا يُشْكِلُ في فسادٍ الصَّلاةٍ ةِ فكذا هذا. 

وكذا المُصَلّ إذا فتح على غير المُصَّلَي فسدث صلاثه لوُجود التّعليم في الصَّلاةٍ ولأنّ 
فنْحَه بعدَ استِفْتاجه جوابٌ وهو من كلام النّاس فيوجبٌ فسادً الصَّلاةٍ وإنْ كان مرّة واحدة . 


هذا إذا فتح على المُصَّلَّى عن استِفْتاح . فأمّا إذا فتح عليه من غيرٍ اسيَفتاح لا تفسد 


60 أخر جه النسائي » كتاف : السهو. باب : التتحنح في الصلاة . برقم (؟١ 41١١‏ وابن ماحه. برقم 
(7702), والحديث ضعفه الألبان فى ضعيف سنن النسائي . 
ف " ليست في | لمخطوط . 


4 ل سيبح باع الستاقع ج48 
ميلاثهيزةة والساو و تب[ تقش عد التكراره ناعمل لسن .من اعمال الصّلةة: 

وليس بخطاب لأحدٍ فقَليلّه يورثٌ الكراهة وكَثيرُه يوجبٌ الفساة . 

وإنْ كان الفاتحٌ هو المُقْتَديَ به فالقياسٌ هو فسادٌ ا ل ا 
دوي أن وَسُولَ الله ين َرَأسُورَة «الْمُؤْيئُونَظ فَتَرَكَ حَرْهًا قَلَمًاَرَعَ َال : «ألم يَكنْ فِيكُمْ 
1 ب ؟2 قال : نَعَمْ يَا سول اللشي ال : «ملاً فَتَحْتَ عَلَىَ2» فَقَال ينك أنه يكت فقال 
0 00000 

وعن عَليّ رضي الله عنه أنّهِ قال : إِذا اسْتَطْعَمَكَ الإمَامُ فَأَطْعِيْهُ ". 

وعن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه قرأ الفاتحةً في صلاةٍ المغرب فلم يتذَّكَرْ سورةً فقال 
ناف : إذا رُْزِلَتْ فقرأها؛ ولأنَ المُفْئَديَ مُضْطْرٌ إلى ذلك؛ لصيانةٍ صلاته عن الفسادٍ عند 
ترك الإمام المُجاوَزةً إلى آي أخرى أو الانتقالٍ إلى الرّكوع حتّى إِنّْه لو فتح على الإمام بعد 
مااائعة الى 1ل اخرى نقد وير : إِنّهِ إن أخذه الإمامٌ فسدث صلاةٌ الإمام والقؤم وإن لم 
يَأخْذه فسدثٌ صلاةٌ الفاتح خاصّة لَعَدَم الحاجة إلى الصّيانةَء ولا ينبغي للمُقْتَدي أنْ يَعَجَل 
بالفح ولا للإمام أن يَحوبجهم ”"' إلى ذلك بل يرك أو يجارد إلى آي أو سورة أخرى فإ 


لم يَفْعَلِ الإمامٌ ذلك وخاف المُقْنَدي أنْ يُجْرِيَ على لسائه ما يُفْسِد الضَّلاةً ف فحيئَئلٍ يمتح 
عليه لقولٍ علي إذا اسيتَطعَمَك الإمامُ فأطعِمه وهو مُلِيمٌ أي مُستَحِقٌ الملامةٍ؛ لأنه أحوّجَ 
المُفْتَدي واصْطرَه إلى ذلك . 


وقد قال بعض مشايخنا : ينبغي للمُفْتدي أنْ يَنوِيَ بالفنْح على إمامه الثّلاوة؛ وهو غيد 
سديد؟ اد ل د لدعي والفّح على الإمام غير مَنْهِيٌ عنه 
فلا (يجوز 0 الحو لااقيد ناما عوسي عنه روزلا بسف هذا [نيما] 7 إذ 


كان الفح على غير إمامه فعندَ ذلك ينبغي له أَنْ يَنْويَ التلاوةَ دونَ التَعليم ولا يَضْرَّه ذلك . 


/5( أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : الفتح على الإمام في الصلاة» برقم (/401)» وابن حبان‎ )١( 
/١؟( برقم (2)5751475 والبيهقي (9/؟1١5) برقم (051/5)». والطبراني في «المعجم الكبير»‎ )١5 - 
برقم (١1//ا): من حديث ابن عمر - رضي الله‎ )5777/١( وفي #امسند الشاميين»‎ .)١7753711( برقم‎ "1 
.)١5١/5( عنهما -. والحديث صححه النووي في «المجموع»‎ 

(؟) أورده اين حجر فى «التلخيص» /١(‏ 785)» وقد صححه رحمه الله . 

[)دفى الوخطوط: اسرحةة: (5) فى المخطوط : «تجوز نية» . 
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م كتب فصلاةخ .> همه 


ولو قرأ المُصَّلَّى من المصحفي فصلائه فاسِدةٌ عند أبي حنيفة"''. وعند أبي يوسف 
ومسكوناة وكزفيو قال الشافي الا 

واحبَّجُوا بما رُوِيَّ أن َوَْى لِعَائِّةَ رضي الله عنها يَُالُ لَه ذَكْوَانٌ كَانَ يَوْمٌ النّاسّ فِي 
رَمَضَانْ وَكانَ رامن :الممكخت ولأن التَظرَ في المصحفبي عبادة والقراءةٌ عبادة وانضمام 


العبادة إلى العبادةٍ لا يوجبُ الفساد إلا أنه يُكْرّه عندّهما؛ لأنّه تَشَبّهُ بأهلٍ الكتاب . 


د ما تُهينا عن التَشَيُه بهم في كُلَّ شيء فإنًا نَأكُلَ ما يَأكُلونَ . 


70007002 
ليسث من أعمال الصَلاةٍ ولا حاجة إلى تَحَمّيها في الصَلاة ففسُدُ الصَلاة. 

وقياسٌ هذه الطريقة 14 أنه لرركان اللعححت فرصو عا بين كدئه وزقر أ مجم عن عبن حول 
وتقليب الأوراقي أو قرأ ما هو مكتوبٌ على المخراب من القرآنٍ لا تَفسْدٌ صلائه لعَدَم 
المْعَسِدٍ وهو العمل الكثيرٌ ٠.‏ 

اريف لقاش 31 32 110 )بين لمعف تون ا ارلا ذات] ملعا 
لتر ان اعد رين] "© المصسفف قت لل 0 نضا ر كما لو تَعَلَمَ من مُعَلْ 
وذا يُفْسِدُ الصَّلاءٌ وكذا هذاء وهذه الطريقةٌ لا توجبٌ الفصلّ بين ما إذا كان حايلا 
للمصحفي معنا للأوراقٍ وبين ما إذا كان موضوعًا بين يَدَيّْه ولا ل الأوراق . 

وأمّا حديثٌ ذَكُوانَ فيحتَمِلُ أن عائشةً ومّنْ كان من أهلٍ الفنْوَى من الصّحابةٍ لم يَعلَموا 
بذلك وهذا هو الظاهرٌ بدليلٍ أنّ هذا الصَنِيعَ مكروةٌ بلا خلافٍ ولو عَلِموا بذلك لما مكنوه 
وا ال 0 ويُحْثَمَلُ أن يكونّ قول الرَّاوِي 
كان يَوُمُ اناس في [شهر] وُمهان وكانايقرا من التضحتي بارا عن حاتت ملسن 


() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (505/1): الممسوط .)5١١/١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 


6 6ع *.5). البئاية (9/؟مثم6 ؟‎ ١ 


0( انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (؟/694) المجموع (464/:5). 
(9) في المخطوط : «تلقين» . (5) ليسبت في المخطوط . 
)26 في المخطوط : يخم ا (0) زيادة من المخطوط . 


اي كإديزم الذانى ف بزمتعات وكات رتراس العصحت في عدر جااة الصلاة التعارامنه ان 
كن هرا أ القرآنَ ظاهرًه فكان يَوْمُ ببتعض سوّرٍ القرآنٍ دون أنْ يخم أ و كان يستَظهرُ كُل 
يوم ورد كل ليلق ليُعلّمٌ أن قراءة < جميع القرآنٍِ في قيام رمضان ليسث بِفْرْضٍ . 

ولو دعا في صلاته فسأل الله تعالى شيئًا ف دعا بما في القرآن لا تفسْدُ صلائه لأ 
لس من كاوم الثاسن» وكذا لو دعا بما يُشْبه ما في القرآنٍ وهو كُلْ دُعاء يستّحيلٌ سُوَالُهِ من 
النّاس لما قلنا واي ا 7 سُوَالّه من التاس تفسُدٌ صلائه عندّنا”"' نحو قوله : 
الله أعطني دِرْهَمَاء ورَوجُني فلانة» وألبسني تَوْبَاء وأشباه ذلك . 

ولالا خاي 1 دعاتى عادر ميا ع لاد يوضر بخان الكدز ته 
با 0 واحح عزن تعالى '#وَسَعَلُوأ لَه مِن فَضلِدء » [النساء :؟] وقوله يِل : «سَلُوا 
و ل 6 , / دُء (ه) 
الله حَوَائْجَكُمْ حَنَى الشّسْعَ لِِعَالِكُمْ وَالِْلْحَ لِقُدُورِكُمْ) : 

الي را 

(ولنا): أن ماهو أن يُخاطبَ به العبدُ فهو من كلام اناس وضُعًا ولم يخلّصُ دُعا 
وقد جَرى الخطات فيما بين العبادٍ بما ذكرنا لعشم اليم ند قفو 
أعطني دِرْهَمَا أو رَوْجْني امرأة؟ وكَلامُ الناس مُفْسِدٌ ولهذا عَذَ التبيّ يل تشميتَ ا 
زكلاما] 5 مُمْسِدا للصلاةَ فى ذلك الحديث 5 حاط الآدَمىٌ به وَقَصدَ قضاءً ا وَإِنْ 
كان دُعاءً صيغةً وهذا صِيمَّيُه من كلام الناس وإِنْ خاطبّ اللَّهَ تعالى فكان مُفْسِدًا بصيعَتِه 
)١(‏ في المخطوط: «يستحيل». 
(') انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني ,.)7١7 27١7 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (757)» التجنيس 
والمزيد 22738٠١ /١(‏ مجمع الأغبر (1/ .)١ 7 2٠١١‏ 
(9) في المخطوط : «صلاته». 
(4) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : «مذهبنا أنه يجوز أن يدعو فيها بكل ما يجوز الدعاء به خارج 
الصلاة من أمور الدين وله أن يقول: اللهم ارزقني كسبا طيبًا وولدا ودارًا وجارية حسناء يصفهاء واللهم 
خلص فلاثًا من السجن وأهلك فلانًا وغير ذلك. ولا يبطل صلاته من ذلك عندنا. انظر: حلية العلماء 
».)3١9/5(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (515/5». 11 5).» المجموع شرح المهذب (”/178» 175). 
(450).» والبيهقيى في «شعب الإيمان» (5/ ؟5) برقم »)١١١9(‏ من قول عائشة رضي الله عنها. 


وسئده صحيح . 
() ليست في المخطوط . 


والكتابٌ والسَّنةُ محمولانٍ على دُعاءٍ لا يُشْبه كلام التّاس أو على خارج الصّلاةٍ . 

واكااعيديك ار رضن الله عفد قل تُمزغوا للك الاتجتهاة عت كفب إليه ابو موس 
الأشعريٌ 

أمّا بعدُ فإذا أتاك 2١”‏ كتابي هذا فأعِدُ صلاتك . 

وذكر في الأصل أرأيتٌ لو أَنْشَدَ شِعرًا أما كان مُفْسِدًا لصلاه» ومن الشّعرٍ ما هو وِكْرُ 
اللّهِ تعالى كما قال الشَّاءِء : ْ 

ألا كُلُ شيءٍ ما حلا الله باطِل 20 

وَلا ينبغي للرَّجُلٍ أنْ يُسَلْمَ على المُصَّلّي ولا للمُصَّلَّي أن يَرْدَسَلامّهِ بإشارة ولا غير 
ذلك . 

أمَا السَّلامُ فلأته يَشْكَلُ قَلْبَ المُصَلَّي عن صلاته فيَصيرٌ مانِعًا له عن الخْيْرٍ وإنّه 
مَلْمُومُ وأمّا رَدْ السّلام بالقولٍ والإشارة فلأنَ رَدّ السّلام من ججمْلةٍ كلام اناس . 

لا ا 0 
عكن الله كان : فسَلَّمْتُ عليه فلم يرد ء عَليّء فيتناوّل جميعٌَ أنواع الرّدٌ ولأن في الإشارة ترك 
سْتَةٍ اليدٍ وهي الكفٌ لقوله يله : 0 غيرَ أنّه إذا رَدّ بالقولٍ فسدتُ 
صلائه ؛ لأنّه كلامٌ ولو رَدَ بالإشارة لا تفسّدٌ؛ لأنَّ ترك السَنْةِ لا يُفْسِدُ الصَّلاةَ ولكنئ يوجِبٌ 
الكراهة . 

ومنها: السَّلامْ مُتَعَمّدَا وهو سَّلامْ الخروج من الصّلاةٍ؛ لأنّه إذا قَصَدَ به الخروجَ من 
الصَّلاةٍ صار من كلام الّاس ؛ لأنّه خاطبّهم به وكَلامٌُ النّاس مُمْسِد 

ومنها: القْقهة عايدًا كان أو ناسيًا؛ لأنّ القَهْمّهةَ في الصَّلاةٍ أفحش من الكلام ألا ترى 
أنّها تنتقِضٌ الوضوء والكلامٌُ لا ينض ئمَ لما جُعِلَ الكلامٌ قاطِعًا للصَّلاةَ ولم يَمُصِل فيه بين 
العمدٍ والسّهر فالقهَْهةٌ أولى . 

ومنها: الخروجٌ عن المسجدٍ من غير عُذْرِ ؛ لون افكتتال القذلة يغان شعاد شبرط 
جواز الصَّلاةٍ هذا كُلَه من الحدّثِ العمدٍ والكلامُ والسّلامُ والقهْمّهةٌ والخروجُ من المسجدٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «وصلك». 
(؟) ليست في المخطوط . () سيق الشركة 


إذا فعل شيا من ذلك قبل أن يعد قدر العشَهدٍ الأخير فأما إذا قَعَ فَعَدَ قدرَ التَشْهّدٍ ثم فعل شيئًا 
فاك تداج الب اسل انركذ رارم وين اسيل اال سلا خا 
كان منفردًا أو إمامًا خَلْمَه لاجقونَ أو مسبوقونَ وسّواءٌ أدرّك اللاجقونَ الإمامً في صلاته 
وصلَوًا معه أو لم يُدْركواء وكذلك لو قَهْقَه أو أحدتٌ مُتَعَمّدَا وهو منفرةٌ . 

وإِنْ كان إمامًا خَلْمّه لاجقونَ ومسبوقونَ فصلاةٌ الإمام تامّة بلا خلافي بين أصحابنا 
رملا السو ابد قن اقول أبى ححليقة برقال أبن يوست وعد لال . 

(وجه قولهما): أنّ القهُقّهة والحدّتٌ لم يُمُسِدا صلاةً الإمام فلا يُمُسِدانٍ [9/1١١أ]‏ 
صلاةً المُفْتَدي وإِنّْ كان مسبومًا؛ لأنّ صلاةً المُفْتَدي لو فسدث إنّما تفسد بإفساد د الإمام 
صلاته لا بإفساد المُمْتَدى لانعدام المُفْسِدٍ من المُقْمَدي فلَمّا لم تفسْدْ صلاةً الإمام مع 
وجو المُّفْسِدٍ من جِهّتِه فلآنُ لا تفسُدَ صلاةٌ المُقْتَدي أولى» وصار كما لو تَكَُلّمَ أو خرج 
بع السك 

ولأبي حنيفة : الفرقٌ بين الحدّثِ العمدٍ والقهْمّهةٍ وبين الكلام والخروج من المسجدٍء 
و ”“الفرق أن حَدَتَ الإمام إفسادٌ للجزء الذي لاقاه من صلاته فيَمْسّدَ ذلك الجزءٌ من 
صلاته ويَْسُدُ من صلاة المسبوقي لأ أن الإمام لم يَبَْ عليه فرض فيْفمصَرُ الفساءُ في حَله 
على الجزء وقد بَقيّ للمسبوق فُروضٌ فتَمْتَعُه من البناءء فأما الكلامُ فقَطمٌ للصَّلاةِ ومُضادٌ 
لها كما ذكرنا فيمتعٌ من الوّجودٍ ولا تفِسَد . 

وشرحٌ هذا الكلام : أن القهقَّهةَ والحدّتٌ العمدّ ليسا بمُضَادَّيْنَ للصَّلاةٍ بل هما مُضَادَانٍ 
للطيازة والطيان: شبرط أهلةة الفا فضا العدث مادا للأهلة بواسطة مضادتة 
شرطهاء والشَيءٌ لا يَنْعَدِمُ بما لا يُضَاده فلم تنعدم الصَّلاةٌ بوُجودٍ الحدّث ؛ لأنه لا مُضَادَة 
بينهماء وإِنّما تنعَدِمُ الأهليّة فيوجَدُ جزء من الصَّلاةٍ لانهدام ما يُضَادَه ويَفْسْدُ هذا الجزء 
لحُصُولِه مِمَّنْ ليس بأهل ولا صِحَة للفعلٍ الصَادِرٍ من غيرٍ الأهلٍ وإذا فسد هذا الجزءُ من 
صلاةٍ الإمام فسدث صلاةٌ المُقْتَدى؛ لأنّ صلاته مَبنِيّةَ على صلاة الإمام نعل بها صِحَة 
وفَسادًا؛ لأنَّ الجر ء لما فسد من صلاةٍ الإمام فسدتٍ التحريمة المُقارِنة لهذا الفعلٍ 
الفاسِد؛ لأنْها شرِعَتْ ث لأجل الأفعالٍ فتنّصِفٌ بما تَتصِفُ الأفعال صِحَةَ ونسادًا فإذا فسدث 


() زاد فى المخطوط: «عرف». 


مسد ل فتك ريه 


هي فسدث تحريمةٌ المُفْنَدي فتفسّدُ صلائه إلا أنَ صلاةً الإمام ومَنْ تابه من المُدْرِكِينَ 
الضنت الثعاء يعارن الجر ءِ الفاسِدٍ .فأمًا المسبوقٌ فقد فسد جزءٌ من صلاته وقّسَدّتِ 
التحريمة المُقارِنةُ لذلك الجزء فبعدّ ذلك لا يَعوةُ إلا بالتحريمةٍ ولم يوجَدْ فلم يُقَصَوَرْ 
شرل ها بي من الأركانٍ في حَقٌّ المسبوقي فتفسّد صلائه بخلافٍ الكلام فإنّه ليس بمُضادٌ 
لأهليّةِ أداء الصَّلاةٍ [بل هو مُصَادٌ للصّلاة نفسهاء وَوٌجَودُ الضَّدٌّ لا يُفْسِدٌ الْضَّدّ الآخَرَبلَ 
يمبّعُه من الوجودٍ فإنّ أفعال الصّلاةِ] 2١”‏ كانث توجَدٌ على التَجَدَدٍ ووالمعرارٍ فإذا انَعَدَمَ فعل 
يَعفَبُه غيرُه من جِنْسِه فإذا تَعَقْبّهِ ما هو مُضَادٌ للصَّلاةٍ لا يُتَصَرّدُ * حُصُولَ جزءٍ منها مُقَارِن 
لد بل يبقى على العدّم على ما هو الأصلٌ عددنافي المَُضاداتٍ واتهَث أنمان اللا 
فلم تَتَجَدَّدِ التحريمة؛ لأنْ تَجَددَها كان لتَجَدّدِ الأفعالٍ وقد انمَهَتْ فانتََتْ هي أيضًا وما 
فسدث ويانيهاء تحريمة الإمام لا تنتّهي تحريمةٌ المسبوقي كما لو سَلَمَ فإنّ تحريمة الإمام 
مُنْتَهِيةٌ وتحريمة المسبوقٍ غيرٌ مُنْتَهِيةِ؛ لما ذكرنا فلم تفسُّدْ صلاةٌ المسبوقينَ بخلافٍ ما 
نحن فيه . 

وأمّا اللأجقونّ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أدركوا الإمامَ في صلايّه وصلُوًا معه فصلائّهم تامّةٌ وإنْ لم 
يركوا ففيه روايتانٍ : 

في رواية أبي ماهان تسد 

وفي روايةٍ أبي حَمْص : لا تفسد. 

هذا إذا كان العارِضٌ في هذه الحالة فعل المُصَّلّي فإذا لم يكن فعلّه كالمُتَيَمُم إذا وجدَ 
ماءً بعدّما قَعَدَ قدرَ المشهدٍ الأخير أو بعد ما سَلّمَ وعليه سُجِودُ السَهرٍ وعاد إلى السّجودٍ 
فسدث صلائّه عند أبي حنيفةً ويلرّمُه الاستقبال . 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ: صلائه تام وهذه من المسائل الانَْيْ عَشْريَة وقد ذكرناها 
وذكرنا الحُجَجَ في كتاب الطهارة في فصل اقم 

أي صلّى بعضّ صلاته ثم تَعَلَّمَ سورة فقرأها فيما بَقيّ من صلايه فصلائه فابيدةٌ» مكل 
.. الأخرّس يزول خرسه في خلال الضَّلاةٍ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


بلك لح بائع الصنائع ع8 سا 


وكذلك لو كان قارئًا في الابهداء فصلى بعص صلاته بقراءةٍ ثم نَسِيَ القراءة فصار أم 
فسدث صلائّه وهذا قول أبي حنيفة . 

وقال زُقَرُ: لا تفسّد في الوجهين جميعا . 

وقال رومت رست : اوتنا الأزن ول فينو في الثان التتحميانا: 

(وجه قول زفر): أن فرض القراءة ف في الرَكعبَيْنِ فقط . 

الاترى أن العا لو ترك القاءة ف لوي قرأ في أربي أجراء فإذا كان قار 
في الابتداء فقد أدّى فرض القراءة في الْأَولَيينِ فعَجُْه وزيا نع ؤللك أ و37 كهنا لو 
ترك مع القَدرةٍ . وإذا تَعَلّمَ وقرأ في الْأَحْرَيَيْنِ فقد أدّى فرضٌ القراءةٍ فلا يَضرَّه عجره عنها 
في الابتّداءٍ كما لا يَضْرّه لو تركها . 

(وجه قولهما): أنّهِ لو استقبّل الصّلاةً في الأوّلٍ لَحَصَلَ الأداءٌ على الوجه الأكمّل فأَورَ 
بالاستِقّْبالٍ . ولو استقبَلّها في الثاني لأدّى كَل الصَّلاةٍ بغير قراءةٍ فكان البناء أولى ليكون 
تُوديَا العف ,قر 22 

ولابي حنيفة: أن القراءةً رُكُْنٌ فلا يسقّطٌ *" إلا بشرطٍ العجز عنها في كُلُ الصّلاةٍ فإذا قَدَرَ 
على القراءةٍ في بعضها فات الشّرطٌ فظهر أنّ المُؤَدّى لم يَقّ صلاةً؛ ولأنّ تحريمة الأمّيّ 
لم تنعَقِدْ للقراءة بل انعقدتُ لأفعال صلاته لا غيرَ ”» فإذا قَدَرَ صارت القراءة من أركانٍ 
صلاته فلا يَصِحٌ أداوها بلا تحريمةٍ كأداء سائرٍ الأركانٍ والصَّلاةٌ لا توجَدٌ بدونٍ أركانها 
فَنَّسَدَتْ ولأنّ الأساسّ الضّعيفٌ لا يحتَمِلٌ بناء القويٌّ عليه والصَّلاةٌ بقراءةٍ أقوّى فلا يجوز 
بناؤها على الضّعيفٍ كالعاري إذا وجَدَ التَوبَ في خلال صلاته وَالمَتَيَمُم إذا وجّد الماءَ . 

وإذا كان قارثًا في الابتداء فقد عَقَدَ تحريمَمه لأداء كل الصّلاةٍ بقراءةٍ وقد عَجَرَّ عن 
الوّفاء بما الثَرّمَ فيلرّمُه الاستقبال . ظ 

ولو افتدف لأ بقارِئ بعدّما صلَّى ركعة فلم فرَعٌ الإمام قام المي لإتمام الصَّلاةٍ 
فصلائه فاسِدةٌ في القياس . 


. في المخطوط : ١لا يضر'‎ )١( 
فى المخطوط : «#تسقط» . (5) فى المخطوط : «غيرها».‎ )0( 


ماح عي 00.1 

وفي الاستحسان: يجوزٌ وهو قولهما . 

(وجه القياس): أنّه بالاقتداء بالقارئ التَرّمٌ أداءَ هذه الصَّلاةٍ بقراءةٍ وقد عَجَرَ عن ذلك 
حينَ قام للقضاء؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي فلا تكونٌ قراءةٌ الإمام قراءةً له فتفسد صلائه . 

(وجه الاستحسان): أنّه إِنّما المَرّم القراءة ضِمْنًا للاقتداء 58 مُقْئَدٍ فيما بَقَيّ على الإمام 
لا فيما سبقّه به ولأنّه لو بَتى كان مُؤَدََا بعضّ الصَّلاةَ بقراءقٍ ولو استقبّلَ كان مُوَدّيا جميعها 
بغيرٍ قراءةٍ ولا شك أن الأوَلَ أولى . 

ومنها: اتكشاف العؤرةٍ في خلالٍ الصَّلاةٍ إذا كان كثيرًا؛ لأنّ استّتارّها من شَرائطٍ الجواز 
فكان انكشافُها في الصّلاة مُفْسِدًا إلا أنه سَقَط اعتِبارٌ هذا الشَّرطٍ في القليل عندّنا خلاقًا 
حالم اللصرورو كوااتي تدل الجا و والقد مكار اإخدر ر ويا على 6 لازو ايها 15م 

وكذلك اله إذا سَقَط قَناعُها”'2 في خلال الصّلاة فرفعئه وعَطْتْ رأسَها بِعَمَلٍ قَلِيلٍ 
قبل أنْ تَوَّدي رُكْنَا من أركانٍ الصَّلاةٍ أو قبل أنْ تَبْكُتَ ”" ذلك القدرٌ لا تفْسْدُ صلائها؛ 
لأنّ المرأةً قد تيُتَلى بذلك فلا يُمْكِنّها التَحُزٌ عنه . ظ 

نما إذا تقعث كذلك حتى ادك ذ كنا آ و كدق ذلك القذو او قطذ اهن ساعيها لك 
بِعَمّل كثير فسدث صلاثها لانعدام الضُرورة . 

وكذلك الأمةٌ إذا أُعيقّتْ في خلال صلاتها وهي مكشوفةٌ لأس فأخذث قِناعَها فهو 


- 


على :ا ذكرتاانق اله وكدنات ال و 0 وأمُ الوّلّن””' ؛ لأنّ رُعُوس هَؤُلاء 


)١(‏ القناع: الخمار الذي تغطي به المرأة وجههاء وهو أيضًا ما تتقنع به المرأة من ثوب يغطي رأسها 
ومحاسنها. فالقناع للنساء؛ والعمامة للرجال. انظر: الموسوعة الفقهية (/ ١70)؛‏ معجم المصطلحات 
والألفاظ الفقهية .)١١8/7(‏ 

(0) في المخطوط : اليمكنها) . 

() المدَيّر : الرفيق الذئ علق ععقه عل موك سنيدهة ومثاله قول السيّد لعبده* إن فت فانت خرة.. انظر 
معجم لغة الفقهاء ص (518). 


:- (5) المكاتبة : المكاتب: العبد الذي يكاتب على نفسه بثمنه» فإذا سعى وأداه عتق. انظر: مختار الصحاح 


,)”*5/١( 
.)59١ /١( معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية‎ 


فلة 
امسا هنون يعرف في كتتاب الاستحسان فإذا أَعيِمْنَ أَخَذْنَ القَناءَ للحال؛ لأنّ 
خطاب السَيْرٍ توجّةَ للحالٍ إلا إنْ تَبَيَنَ أنَ عليها السَيْرَ من الابتداء؛ لأنْ رأسّها إِنَما صار 
عَوْرَةَ بالتحرير وهو مقصّورٌ على الحالٍ فكذا صَيْرورَة الرّأس عَوْرةَ بخلاف العاري إذا 
وجَدَ كسوةً في خلالٍ الصَّلاةٍ حيث تفسّد صلاثه ؛ لأنَ عَوْرَنَه ما صارث عَوْرَة للحالٍ بل 
كانث عند الشروع في الصَّلاةٍ و إلا أنَ السَثْرَ كان [قد] ”'' سَقَطَ لعُذْرٍ العدّم فإذا زال تَبيَنَ أن 


الرُجوب كان ثابنًا من ذلك الوقتٍ وعلى هذا إذا كان الرَجُلُ يُصلّي في إزارٍ واجِدٍ فسَقَطَ 
عنه فى خلال الصَّلاةٍ وهذا كُلّه مذهبٌ عُلّمائنا الثّلاثة وهو جوابٌ الاستحسانٍ والقياس أنْ 


تَفسّدَ صلائه في جميع ذلك وهو قول رُفر والشّافعيّ؛ لأنْ سَيْرَ العزرة فرض بالنَصٌ 
والاستتارٌ يَفوثُ بالانكشافي وإنْ قَلَ إلا أنَا استحسًّا الجوازٌ وجَعَلنا ما لا يمْكِنُ التَحَوْرُ عنه 
عَفُوَا دَفْعَا للحَرَّج» وكد قلف 3 احتفير له القتلاة وعبغ انان لا تعد 5زكا تحازت صادنه 
تيكان المترورق ولو كان عه كرات تج لقلا ذكريا تسيل البجو افيد أنه إن كان ريه 
منه طاهرًا لا يجورٌ له أنْ يُصلَّيَ عُرِيانًا ولكنئْ يجب عليه أنْ يُصلَيَ في ذلك التّوب بلا 
حكن ورنعن كل لكا لقن كنا الاخساوك نعرين الى سيدا وى برط رين ماد 
في كيفيّة الصَّلاةٍ فيما تقَدَمَ . 


س9 سن بر 


وَمنها مُحاذاةٌ المرأة الرَجُلَ في صلاةٍ مُطُلَّقَةٍ يَمْتَركانٍ فيها فسدث صلاثه عندّنا""' 
اهمها نا . 


والقياسن: أن لا تكونٌ المعقاذاة مسوك هِ [صلاة و الرَجلِ] 2 ونه أخذ الشَافعُ” 0 حتى 


لو قامت امراةٌ لف الإماء وتوت ضلاقه وقد تَوَى الإماء إمامة النّساء ثم خااه فسدث 
خلاته غندنا + وعتده لا نفسد: 


(وجه القياس): أن الفسادً لا يخلو ما أن يكونَ لخَساسَيها أو لاشْتِغالٍ قَلَْبٍ الرَجُلٍ بها 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١187 /١(‏ تبيين الحقائق »)١77/١(‏ درر الحكام »)4١ /١(‏ البحر 
الرائق /١(‏ 7/0”)» رد المحتار /١(‏ 'الاة - 01/9) , 

( ليست في المخطوط . 

00 وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: صلاة المرأة دام رجل وبجنبه مكروهة» ويصح صلاتها 
وطئلاة المأمؤمية الذين تقدمت عليهم أو حاذتهم عندنا وعند الجمهور . انظر المجموع شرح المهذب (؟/ 
الا لكي (:/ )2 الأم (١/موطاى‏ (4/ .)1٠١9‏ 


ٍْ 
1 
١ 
ٍ 
ش‎ 
: 
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سح كتاب الصلاز___ > (251 
لزنو في الشهود: لاوجة للأؤل؟ لآن الهرأة لأ تكون اس من الكلب والجتزير 
ومُحاذائهما غير مُفْسِدةٍ؛ ولأنّ هذا المعنى يوجَد في المُحاذاةٍ في صلاة لا َه مََْركانٍ فيها 
والمُحاذاةٌ فيها غيرُ مُفْسِدةٍ بالإجماع ولا سبيل إلى الثاني لهذا أيضاء ولأنّ المرأة تُشَارك 
الرَجُلَ في هذا المعنى فينبغي أنْ تفسّدَ صلائها أيضًا ولا تفسّدُ بالإجماع» والدّليل عليه أن 
المُحاذاةً في صلاةٍ الجنازة وسجدة التّلاوةٍ غيرٌ مفسِدةٍ فكذا في سائر الصَّلواتٍ . 

(وجه الاستحسان) 7" : ما رُوِيَ عن التّبيّ يك أنه قال: «أَخْرُومْنَ مِنْ حَيِتٌ أَخَرَهْنْ 
الله (”" عَقِيبَ قَوْلِهِ «خَيِرُ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَنْهَا وَشَُهَا آخِرُهَا وَخَيْرُ صْمُوفٍ النسَاءِ آخِرُهَا 
وَشَرُها أوَلَهَاه “" . 

والاستدلال بهذا الحديثٍ من وجهين: 

احدهما: أنّه لّمّا أمرَ بالتأخير صار ١١١ /١[‏ أ] التَأخَيرُ فرضًا من فرائض الصَّلاةٍ فيَصيرٌ 
بتركه التأخيرَ تاركًا فرضًا من فرائضها فتفسد . 

والفَانٍ أن الأمرَ بالتأخيرٍ أمرٌ بالتَقَدمِ عليها ضرورةً فإذا لم تُوَخْرْ ولم ؛ 0 
ليس بِمّقامٍ له فتفسَدُ كما إذا قدّمَ على الإمام؛ والحديثُ ورد في صلاقٍة مُطْلْقَةٍ مشتركة 
لم يي و ا رسي لأنّ خطاب التأخير يتناوّل الرَجُلَ 

بمْكِنّه تَأخيرُها من غير أنْ تَتََخَرَ هي بنفسها ويتقَدّمَ عليها فلم يكن التأخيرُ فرضًا عليها 

له ويسئّوي الجوابٌ بين مُحاذاة البالِعْةَ وبين مُحاذاةٍ المراهقة َةِ التي 
تع لتنا في حَقَّ فسادٍ صلاةٍ الرّجُلِ استحساناء والقياسسٌ أنْ لا تُفْسِدَ مُحاذاةٌ غير 
النائقة لأق ملحي نكل واعفاة لا حقينة صلاة: ْ 

(وجه الاستحسان): أنّها مَأمورةٌ بالصّلاةٍ مَضْروبةٌ عليها كما نَطَقَ به الحديثٌُ فجُعِلَتِ ”4 
المُشارَكة في أصلٍ الصَّلاةٍ والمُشارَكةٌ في أصل الصّلاةٍ تكفي للمسادٍ إذا وُحِدَتٍ المحاذاة . 

وإذا عُرِفَ أن المُحاذاة مُفْسِدةٌ فنقول: إذا قامث في الضّفٌ امرأةٌ فسدث صلاةٌ رجلٍ 
عن يمينها ورجل عن يسارها ورجل حَلْمَها بجذائها ؛ لأنّ الواجدةً تحاذي هَؤُلاء القلائة 


)١(‏ في المخطوط: «وللاستحسان». سق كريس 


(0) سبق تخريحه . 


ودع في المخطوط : «فحصلت 


#9 ب بيسح باع الصنائع عط 
ولا تفسٌد صلاةٌ غيرهم ؛ لداعو لاو ساروا ساكلية ينها ويتة اعكبار هم وير أمكاراءة 
أو كارَةٍ من الثّيِابٍ فلم تَتَحَقَت المُحاذاة . 

ولو كانتا انْنَتَيْنِ أوثلانًا فالمرويٌ عن محمَّدٍ أن المرأَتَيْنِ تفْسِدانٍ صلاةً أربعة نَمْرِ مَنْ 
على يمينهما ومَنْ على يسارهما ومَنْ خَلْمَهما بجذائهماء والثّلاث منهُنّ يُمَسِدْنَ صلاةً مَنْ 
على يمينِهنَ ومَّنْ على يسارِهِنّ وثلاثةٍ حَلْمَهُنَ إلى آخِرٍ الصّفوفٍ. 

وعن أبي يوسف روايتانٍ في روايةٍ قال: الّنْتَانٍ يُمْسِدانٍ صلاةً أربعةٍ تَمْرِ مَنْ على 
يميئهما ومَنْ على يسارِهما وانّْنانٍ من خَلْفِهِما بجذائهماء والقلاثُ يُفْسِدْنَ صلاةً خمسة 
َمَرِ مَنْ كان على يمينِهِنَ ومّنْ كان على شِمالِهِنَ وثلاثة خَلْمَهُنَ بحذائهِنَ» وفي رواية انان 
تَفْسِدانٍ صلاةً رجلين عن يمينِهما ويسارهما وصلاة رجلين رجلينٍ إلى آخِرٍ الصَفُوفٍ 
والتلاثُ يُمْسِدْنَ صلاةً رجلٍ عن يمينِهنَ ورجل عن يسارِهِنَ وصلاةً ثلاث ثلاثةٍ إلى آخِر 
السترف رلا لادان انين إذاك كناتانا تسرك سا الكفوف القن لت وإِن 
كانواك شري ضما 

(وجه الرواية الأولى لاي يوسف): أن فسادً الصَّلاةٍ ليس لمكانٍ الحيلولة ؛ لأنْ الحيلولة إِنّْما 
تقّعُ بالضّفٌ التَامٌ من النّساءِ بالحديش؛ ولم توججذ وإنما يَنْبْتٌ الفسادُ بالمحاذاةٍ ولم 
توجَدٍ ”" المُحاذاةٌ إلا بهذا القدر. 

(وجه الرّواية الثّانيةٍ له): أن للمُتَنَى حكم الثلاثِ بدليلٍ أن الإمامٌ يتَقَدّمُ الانْئَيْنِ 
ويصطَفَانٍ خَلْفَه كاللاثة ثم حكمٌ القّلائة ةٍ هذا فكذا حكمُ الاننَيْنِ . وجه المرويٌ عن محمَّدٍ 
أن المرآد َيْنِ لا تُحاذيانٍ إلا أربعة تَمّرِ فلا تُْسِدانٍ صلاةً غيرهم وفي الصّفْ القَامٌ» القياسٌ 
هكذا أن تفسْدَ صلا صَفُ واد حَلَْهُنَ لاغيرَ لانهدام مُحاذاتهِنَ لمَنْ وراة هذا الصَفُ 
الواجدٍ إلا أنَا استحسّنًا فحَكَمْنا بمّسادٍ صلاة الصّفُوفٍ أجمع لحديثٍ عمرّ موقوفا ومرفوعًا 
إلى رسول اللَّه يل أنّه قال : امَنْ كان بَِنَهُ وَبِينَ الإمَام نَهرْ أو طَرِيقَ أو صَفٌ مِنْ النْسَاءِ فلا صَلاة 
لَك "© جغل (صَفٌ النّساء) ©) حائلا كالتهْر والطريق ففي حَقٌّ الضَفْ الذي يَلِيِهِنَ من 


)١(‏ في المطبوع: «غيرهم». (؟) في المخطوط : «تثبت 

00 اردع الرراق فى (الضب (9/ 1م)ء 00 دلمة)ء ولفظه : 1000 
في الرجل يصلي بصلاة الإمام قال : إذا كان بينهما نهر أو طريق أو جدار فلا يأتم به». 

(5) في المخطوط : اصفَهُن) . 


حَلْفِِنَ وُجِدَ ترك التأخيرٍ ” '' منهم والحيلولة بينهم وبين الإمام بهن وفي حَق الصّفُوفٍ 
خب د اواو يود وي 

ليستا بجمع حقيقة فلا يُلْحَقَانٍ بالصّفٌ من النّساءِ التي هي اسمٌ جَمْع فانْعَدَمَتِ الحيلولة 
يك لفسا يالشمافق لاخر واشسا ل تود لبن هر ان الاك مين م 

حقيقةٌ فألْحِفْنَ بصَفٌ كايلٍ في حَقٌّ مَنْ صِرْنَ حائلاتٍ بينه وبين الإمام فَقَسَدَتْ صلاه : 

ثلاثةٍ إلى آخِرٍ الصَّفُوفٍ وقَسَدَتْ صلاةً واحِدٍ عن يمينِهِنَ وواحِدٍ ل ال 
الفساد بالمُحاذَاةٍ لا بالحيلولةٍ ولم توجَدٍ المُحاذاة إلا بهذا القدرٍ والله أعلم . 

ا ع لح وو و ا 
كُلَّهِم أمّا صلاةٌ الإمام فَلِوٌجودٍ المُحاذاةٍ في الصَّلاةٍ ةِ مُطْلَّقَةَ مشتر كدّ. وأمّا صلاءٌ القوم 
فِلِمْسادٍ صلاة الإمام. وكان محمّدُ بن مُقاتلٍ الرّازيٌ يقول سا أن 
المُحاذاةً قارَنَتُ شروعَها في الصَّلاةٍ . ولو طرأت كانس مُفْسِدةٌ فإذا اقتَرَنَتْ مَنَعَتْ من صِحَةٍ 
اقتدائها به . 

وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأنْ المُحاذاةً إِنْما تُوَثْدُ في فسادٍ صلاةٍ مشتركة ولا تم َقَعُ الشركة إلا بعدَ 
وها في صلاةالإماء فلم يكن ال قار للشروع فلا يسم من اتروع 

وإنْ كانث بجذاءٍ الإمام ولم تَأتَمَ به لم تفْسَدْ صلاة الإمام ؛ ؛ لانهدام المشا رَكة» وكذا إذا 
قامث أمامَ ٠ /١[‏ ب] الإمام فأنَمّتْ به؛ لأنّ اقتداءها لم يَصِحّ فلم تقّع المُشاركةٌ: 
17 إن قاسيف ال ]37 جني 7 ونَوَثْ فرضًا آخَرَ بأنْ كان الإمامُ في الظهر ولَوَتْ 
هي العصرً فأنَمّتْ به ثم حادنه لم تُقْسِدْ على الإمام صلاته وهذا على رواية باب الحدّثِ ؛ 
لأنّها لم نَصِرْ شارعةً في الصَّلاةٍ أصلاً فلم تَتَحَقَّقِ المُشاركة . 

فأمّاعلى روايةٍ باب الآذانٍ تفُسّدٌ صلاةٌ الإمام؛ لأنها صارث شارعة في أصل الصّلاةٍ 
فَوّجِدَتٍ المُحاذاةٌ في صلاةٍ مشتركةٍ فمَسَدَتْ صلاثه وَقَسَدَتُْ صلاتها بمَسادٍ صلاة الإمام وعليها 
قضاءٌ التَطوّع لحُصُولٍ الفسادٍ بعد صِحََةٍ شروعِها كما إذا كان الإمامٌ في الظهر وقد نَوَى إمامَتها 
< تمت به تنوي التَطُوعَ : م قامثُ بِجَدْبه تسد صلائه وصلاتها وعليها قضاءً التَطوٌع فكذا هذا وقد 


)١(‏ فى المخطوط : «التأخر» . (0) فى المخطوط : «كذلك». 
(©) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «يجنبه) . 


وك العيالة من نلوعف مكايقنا تالراةالجزات:نا دك فبات الأذال.: 

وتَأوِيلُ ما ذُكِرَ في باب الحدّثٍ أن الرَجُلَ لم يَنْوِ إمامتها في صلاةٍ العصر فشُجْعَلَ هي 
في الاقتداء به بن العصر بمنزلة ما لم ينو إمامَتها أصلاً فلهذا لا نَصيرُ شارعة في صلا 
تَطدُعَا . ولو قام رجلٌ وامرأةٌ يقضيانٍ ما سبقّهما الإمامُ لم تَفسُدْ صلاته 0 أدرّكا أَوّلَ 
الصَّلاةٍ وكانا ناما أو أ حدّئا فسدث صلائه ؛ لأنّ المسبوقَيْن فيما يقضيانٍ كُلُ واحِدٍ منهما 
في حكم المنفرد . 

ألاترى أن القراءةً فرضٌ على المسبوقٍ» ولوسّها يلرَّمُه جود السَّهو فلم يَشْتَرِكا 
صلاة فلا تكونٌ المُحاذاةٌ مُفْسِدةَ صلاته» فأما المُدْرِكانٍ فهما كأنهما حَلْفَ الإمام بعد بدليلٍ 
سُقوطٍ القراءة عنهما وانهدام وُجوب سجدتي السَّهِو عند وُجود السَهِوٍ كأنهما حَلْفَ الإمام 
حقيقة فوََعَتِ المُشارَكةٌ فوٌجِدَتٍ المُحاذاةٌ في صلاوٍ مشتركةٍ فتوجبٌ فسادً صلاته . وَمُرورٌ 
المرأةٍ والجمارٍ والكلب بين يدي المُصَلَّي لا يقطعٌ الصّلاةً عندَ عامّة العلَماء . 

وقال أصحابٌ الظواهر معدي ربوا و 00 ١بَقْطمْ‏ 
الصَّلاةَ مُرُورُ الْمَرْأَةِ وَالْحِمَارٍ وَالكَلْبٍِ)” '' وفي بعض الرُواياتٍ : : «وَالْكَلْبِ الأسُوَد» فَقِيلَ لأبي 
7 : وَمَا بَالُ الأَسْوّدِ مِنْ غَيْرِهِ ؟ فَقَالَ أشْكَلَ عَلَيَّ عَلَنَ مَا أَشْكَلَ عَلَيْكُمْ قَسَأَلْتُ رَسُولَ الله يه 
عَنْ ذَلِكَ تال . : «الكَلَبُ الأسْوَدُ شَيْطانٌ) َ 

(ولَنَا) : ما رُويَ عن أبي سَعيدٍ الخذريّ رضي الله عنه أن الت كك قال : «لا يَفْطمْ الصَّلاة 

اا 

مُرُورٌ شَيْءٍ وَاذْرَءُوا ما اسْنَطعْتُمْ) 

وأما ما العدية الذى :ووو فقد'ر دنه عائشة رضي الله عنها فإنّها قالت لعوة اوكا 
يَقُولُ أَهْلّ الْعِرَاق ؟ قَالَ رس اف وار ارافان لكاب ال نا 
ألاِرانيوَالثَاٍ وشا سما تروت بالكلاب وَالْحُمرٍ كان سو الو يصلي 
بِاللَّيِلٍ وَأَنَا نَائِمَةٌ َْنَ يَدَيْهِ مُعْتَرِضَة كَاعْتِرَاضٍ الْجِتَازَة (". وقد ورد في المرأةٍ نص خاص 
وكذا في الحمارٍ والكلّب . 


2)17١5( وأبو داود» برقم‎ ))01١١( أخرجه مسلم» كتاب : الصلاة؛ء باب قدو يا فر السام »برقم‎ )١( 
والترمذي» برقم (77”8)», والنسائي» برقم (760)» وابن ماجهء برقم (407)» من حديث أبي ذر.‎ 
. (؟) تقدم تخريجه‎ 

() أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار» »)517/١(‏ برقم (3517) . 


ُوِي عن رسو الله ل أله كَاَ يُصَلّي في بَيْتٍ أَم سَلَمَة كد انها عمَرُ أن رين يد 
قَأَضَارَءَ عََيِِ أن ِف فَوََفَ كم رادت رَيْكبُ بها أن تمر َيْنَيَدَيهِ َأشَارَ ليها أن قفِي تَلَمْ 
ِف قَلَمّا َرَعَ رول الله كي مِنْ صَلاته قَال: : «إنَهْنَ أَغْلَبُ0”'' . 

ورُوِيّ عن ابْنِ عَبَّاسِ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ : زُرْتُ رَسُولَ اللَّه يك مَعَ أخي الْفَضْلٍ عَلَى 
جِمَارٍ فِي بَادِيَةِ فَتَرَلَْا فَوَجَدْنَا رَسُولَ الله ل يُصَلّي قَصَلَيِنَا مَعَهُ وَالْحِمَارُ يرتم َيْن يَدَيْ 
وفي بعض الرُواياتِ والكلّبٌ والجمار يَمُرَانِ بين يَدَيْه .ولو دَفَعَ المارّ بالتُسبيح أو بالإشارة 

ور اا «فَادْرَءُوامَا 
اسْبَطْعْتَمُ)2 وقوله: «إذًا نَابَثْ أَحَدَكُمْتائَه بَدُ ني الصَّلاةٍ نَليِسَبّخ فَإنَّ السْبِيحَ لِلرّجَالٍ وَالنضْفِيقَ 
1 

ودُكِرَ في كتاب الصَّلاةٍ إذا مرّتِ الجاريةٌ بين يَدَيِ المُصَلَي فقال: سبحات اللّه وأومّأ 
ا ال لم 

منهم مَنْ قال التعناداى لا بجع . بين التّسبيح والإشارة باليدٍ؛ ؛ لأنّ بإحداها كفاية, 
ومنهم مَنْ قال: أي لا يَفْعَل شيئًا من ذلك . 

وتأوِيلٌ قولٍ النّبيٌ يكل أنه كان في وقتٍ كان العمل في الصّلاةٍ مُباحًا . 

وَمنها: الموثٌ في الصَّلاةٍ والجُنونٌ والإغْماءٌ فيها. 

أمّا الموبٌ فظاهرٌ؛ لأنّه مُعجرٌ عن المضيٌ فيها . 

وأمّا الجُنونُ والإغْماءُ فلأئهما يَنْمّضانٍ الطهارة ويمئَعانٍ البناة؛ لما بَيْنَا فيما تقدّمَ أن 
اعتراضَهما في الصَّلاةٍ ناور فلا يلحَقَانٍ بمورد النَصّ والإجماع في جوز البناء وهو الحدّثٌ 
السَابِقُ وسّواءٌ كان منفردًا أو مُقْتَديًا أو إمامًا حيتّى يستقبلَ القوْمُ صلاتهم عندّنا"" . 

وعندَ الشافعيٌ : يقومٌ القوْمُ فيُصَلُونَ رُحْدانًا كما إذا أحدّتٌ الإمامُ. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصلاة» باب : ما يقطع الصلاة» برقم (454)» وابن ا لاود 


برقم (59148)., والطبراني في «المعجم الكبير) (*7/ رةه برقم ,.)861١(‏ من حديث أم سلمة . والمحديث 
. ضعفه البوصيري في امصباح الرجاجة» .)١١54/5(‏ 

(0) سبق تخريجه . 
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وَمنها: العمل الكثيرُ الذي ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ من غير ضرورة فأمّا القليل 
فغيرٌ مُمْسِدِء واخيُلِفٌ في الحدٌّ الفاصل ؛ بين القليل والكثير . 1 

قال ١5١/11‏ أ] بعضهم: الكثيرٌ ما يُحْتَاجٌ فيه إلى استعمالٍ اليدَيْنِ والقليلٌ ما لا يُحْتاجُ 
فيه إلى ذلك حتّى قالوا: إذا زد قَميصّه في الصَّلاةَ فسدث صلائه» وإذا حل إزارّه لا 
فد وقال بعضهم : كُلَ عَمَلِ لو تَظَرَ الَاظِرُ إليه من بَعيدٍ لا يَشّكُ أنه في غير الضَّلاة ة فهو 
كثيرٌ» وكُلَ عَمَلٍ لو نَظَرَ إليه ناظِرٌ ربّما يُشْبه عليه أنّه في الصَّلاة فهو قَليل وهو الأصَحٌ 
وعلى هذا الأصلي يُحَرَج ما إذا قائلَ في صلاته في غير حال الخوف أنه تفسْدٌ صلائه ؛ لأنه 
عمل كفيو لبس امد أعمالٍ الصّلاةٍ لما بَبَنَاه وكذا إذا أخذ قَوْسَا ورمى بها فسدتُ صلائه ؛ 
لأنَ أذ القَوْسٍ وتَثْقيف السَهُمِ عليه ومَدّه حتّى يَرْمِيَ عَمَلِ كثيرٌ . 

ألا ترى أنّه يحتاجُ فيه إلى استعمال اليدَيْنِء وكذا النَاظِرُ إليه من بَعيدٍ لا يسك أنه في 
غيرٍ الصَّلاةٍ» وبعض أهلٍ الأدّبٍ عابوا على محمَّدٍ في هذا اللَّفْظٍِ وهو قولّه ورمى بها 
فقالوا: الرّميٌ بالقوس إلقاؤها من يَّدِه وإِنّما يُتقال ف الرجى بالسهم زعي عنها لازن بها 
والجوابٌ عن هذا أنَ عْرَض محمَّدٍ تَعلِيمٌ العامّةِ وقد وجَدَ هذا اللمَظ معروفا في لسانهم 
ا و ب د دي مركي 

امرأةٌ صَبِيّها وأرضَعَنْه لؤجودٍ حَدٌ العمل الكثيرٍ على العبارَتَيْنِء فأمًا حَمْلَ الصّبيّ بدون 
الإرضاع فلا يوجب فسادً الصَلاة الماازوي أن النن يك كان يَصَلَى فى يَنيهوْقد حم أمامة 
بنْت أبي الْعَاصٍ عَلَى حَاتِقِهِ فكَانَ ذا سَجَدَ وَضَعَهَا وََِاقَمَرََمَهَائمَ ”'2 هذا الصَنعُ لم 
يُكْرَهْ منه كلل ؛ لأنّه كان مُحْتاججا إلى ذلك لعَدَمِ مَنْ يحفّظها أو لبيانه الشَرعٌ بالفعل إن هذا 
غيرٌ موجب فساة الصَّلاةٍء ومثل هذا في زَّمانِنا انعا ل كه لواحِدٍ مِنَا لو فعل ذلك عند 
الحاجة أمّا بدونٍ الحاجة فمكروه. 


ولو صلّى وفي فيه شية يُمْسِكه إنْ كان لا يمتعُه من القراءة ولكنْ يخ بها كرْهَمٍ أو 
دينار أو لَؤْلْوَةٍ لا تفسَد صلاته ؛ لأنه لا يفوت شيءٌ من الرّكْن ولكنْ يُكَرّه ل 


)010( أخر جه البخاري . كتاب : الأدب» باب: رحمة الولد وتقبيله ومعائقته. برقم (05) ومسلمء 
كتاب : المساجحد ومواضع الصلاة . باب : جواز حمل الصبيان فى الصلاة. برقم (*8ه)2 وأبو داود» برقم 
(419).» والنسائي» برقم (1؟85)» من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 


الإخلالَ بالرَكْنٍ حتّى لو كان لا يُجِلٌ به لا يُكْرّه وإنْ كان يمئعُه من القراءة فسدث صلائه ؛ 
لأنّه يوت الرَكْنُء وإنّ كان في فيه سُكرةٌ لا تجو صلاته؟ لأنه أكل . 

وكذلك إِنْ كان في كفّه متا يُمْسكه جازث صلائه غير أنه إنْ كان يمئعُه عن الأخلٍ بالرَكبٍ 

في الرّكوع أو الاعتِمادٍ على الرَاحَمَيْنِ عند السَجودٍ يُكرّه ه لمَنْعِهِ عن تحصيل السّنَةٍ وإلا فلا. 

ولو رمى طائرًا حجر لاتفسدُ صلاه ؛ لأنّه عَمَلٌ ليل ويُكُرّه؛ لأنه ليس من أعمالٍ 
الصَّلاةٍ. ولو أكل أو شَرِبٌ في الصَّلاةٍ فسدث صلائّه لوُجِودٍ العمل الكثيرٍ وسَواءٌ كان عايدًا أو 
ساهيًا فرق بيين الصَّلاة والصّومٍ حيث كان الأكل والشُّربُ في الصَوم ناسيًا غير مُفِْدٍ إياه. 

والفرقٌ أنّ القياسٌ أنْ لا يُفْصَلَّ في باب الصّوم بين العمدٍ والسَّهوٍ أيضًا لوّجِوهٍ ضِدٌ 
الضّوم في الحالينٍ وهو ترك الكفٌ إلا أن عَرَفْنا ذلك بالنصٌ» والصّلاةٌ ليست في معناه؛ 
لأنّ الصّائمَ كثيرًا ما يُبتَلى به في حالةٍ الصّوم فلو حَكَمْنا بالفسادٍ يُوَدّي إلى الحرّج بخلافٍ 
الصَّلاةٍ؛ لأنَّ الأكلّ والشّربَ في الصَّلاةٍ ساهيًا ناورٌ غاية النّْرة فلم يكنْ في معنى مورد 
النَصٌّ فيُعمل فيها بالقياس المحض وهو أنه نه عَمَل كثيرٌ ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ . 

ألا ترى أ له لو نَظَرَ التَاظِرُ إليه لا يَشُكُ أنه في غيرٍ الصَّلاةِ؟ ولو مَضَعٌ العِلّك”'' في 
الصَّلاةَ فسدث صلائّه كذا ذكره محمَّدٌ؛ لأنّ التَاظِرَ إليه من بعدٌ لا يَشّكٌ أنّه في غير الصَّلاةٍ 
وبهذا تَبِينَ أنَ الصّحِيحَ من التَحديدٍ هو العبارةٌ الثَانيةٌ حيث حَكْمْنا بمَسادٍ الصَّلاةٍ من غيرٍ 
الحاجة إلى استعمالٍ اليدٍ رأسًا فضّلاً عن استعمال اليدَيْنِ . ولو بَقيَ بين أسنانه شيء فابتَلْعَه 
ِنْ كان دونَ الحمّصةٍ لم يَضرَّه ؛ لأنّ ذلك القدرٌ في حكم التبَع لريقه قلي ولأنه لا يُمكِنُ 
التحرز د عنه؛ لأنّه يبقى بين الأسنانٍ عادةً فلو جُعِلَ مُفْسِدًا لَوَكَمَ الناسٌ في الحرّج ولهذا لا 
يَفْسَدُ الصّومُ بهء وإِنّْ كان قدرَ الحمّصةٍ فصاعِدًا فسدث صلاته . 

ولو قَلَسَ ل 0 بك 
ذلك بمنزلة ريقه ولِهذا لا يَنقُْضُ وضوءه؛ وكذا المُتَهَجَدُ بالليلٍ قد يُبتَلى به خصّوصًا في 
ليالي رمضانٌ عند امتلاء الطعام عند الفِطرٍ فلو جُعِل مُمْسِدَا لأدّى إلى الحرّج . 

وَقَْلُ الحيّةٍ والعقرّب في الصّلاةٍ لا يُفْسِدُها لقولٍ التّبيْ كَل : «أفلوا الأسْوَدَيْنٍ وَلَوْ 


)١(‏ العلك : بكسر فسكونء والجمع : غلوك وأعلاك؛ ضرب من صَمغْ الشجرء ٠‏ كاللّبان يمضغ فلا يذوب 
يقال لبائعه: علاك. انظر: معجم لغة الفقهاء (ص .)7”57١‏ 


41 بإ ييح ضع الصتقع جا 


ورُوِيَّ أنْ عَقْرَبا لَدَعَ رسول اللّه يكل في الصَّلاةٍ فَوَضْعٌَ عليه نعلّه وعَمَرّهِ حبّى قََلَهِ لما -. 
فرَعّ من صلاتّه قال : ١لَعَنَ‏ اللّهُ الْعَفْرتَ لآ تبَالِي نَبِيَا وَلأَغْيرَهُ أو قَالَ مُصَلْيَا وَلأَغَيرَة»”'" وبه تَبيّنَ 
أنه لا يُكرّه أيضًّاء؛ لأنّه يك ما كان ليَفْعَلَ المكروة خصّوصًا في الصَّلاة ولأنه يحتاجٌ إليه 
لدج اذى كان مودي العروز: هذا ]ذا أفكنه كن السنة يدانه واعة: كما قمع 
رسول اللَّه كله : في العقرّب وأمّا إذا احتاجَ إلى مُعالْجةٍ وضَرَباتٍ فسدث صلاته كما إذا 
ناك ف ووه كتدعم 1111نت ]سلس من اعمال الضلاة. 


وذكر شيخ الإسلام السَرَحسِيُ أنْ الأظهرَ أنه لا تفسّدٌ صلائه ؛ هداعس تخصبنه 
للمُصَلَّي فأشبّه المشي بعد الحدّثٍِ والاستقاء من البثْرِ والتَوَضُوّءِ هذا الذي ذكرنا من 
العمل الكثير الذي ليس من أعمالٍ الصّلاةٍ إذا عَمِلَّها المُصَّلَى في الصَلاةٍ من غير ضرورةٍ 
فأمّا في حالةٍ الضَرورة فإنّه لا يَقْسِد الصّلاةً كبااق عالة التكر ب واللة عن : 


فصل [في صلاة الخوف] . 

والكلامً في صلاةٍ الخوفٍ في مواضع : في بيانٍ شرعيّيها بعدَ رسول اللّه كه وفي بِيانٍ 
قدرهاء وفي بيانٍ كيفيّتهاء وفي بيانٍ شَرائطٍ جوازها . 

أمًا الأولُ: فصلاةٌ الخوفٍ مشروعة بعد رسولٍ الله بكِِ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وهو 
كول أب يونت الأول > وقال ةلجد ين زياد لا تتخر :وهر فول أب يوقت الاح : 

واحنَّجًا بقوله تعالى: #وَإِدًا كُنتَ في كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصَكلزة كفم طابكة ينيم مَعَكَ» 
[النساء اليا جردم لحري وريز ري سول ريم نإنا سرع بو اذاي 
انعَدّمَتٍ الشَرطيّةٌ ولأنّ الجواز حال حَياتِهِ ثبت مع المُنافي لما فيها من أعمالٍ كثيرة ليسثْ 
من الصَّلاةٍ وهي الذّهابٌ والمجيء ولا بَقَاءَ للشَّىْءِ ء مع ما يُنافيه إلا أن الشّرعٌ أسقّطٌ اعتِبار 


)0010 أخر جه أب داودء كتاب: الصلاة.ء باب: العمل في الصلاةء برقم (9451), والترمذي». برقم 
(4)» والنسائي» برقم .»)١١١7(‏ وابن ماجهء برقم .»)١7145(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وانظر صحيح سنن أبي داود. 

00 أخر جه ابن ماجه»ء كتاب : الصلاة» باب : ما جاء في قتل الحية والعقرب. برقم ,)١5155(‏ والطبرانٍ في 
«الأوسط»(7/ )57١‏ برقم (0179), من حديث عائشة . وضعفه البوصيري في «مصباح الزجاجة» .)١18/١1(‏ 


م __كتب نصلاة__ > (3 2 


المُنافي حال حَياةٍ ابي يكل لحاجة النّاس إلى استدراكِ فضيلةٍ الصَّلاةٍ #تلهئوفة| لمكن 
مُنْعَدِمُ في رّماينا فوَجَبَ اعبار المُنافي فيْصلَي كُل طائفة بإمام على جِدةٍ . 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ: إجماع الصّحابَةٍ رضي الله عنهم على جوازها فإنه رُوِيَ عن 
عَليّ رضي الله عنه أنه صلى صلاةً الخوفٍ . 

ورُوِيَ عن أبي موسّى الأشعريٌ أنه صلى صلاةً الخو بأصبّهان. وسَعِيدٌ بن العاص 
كان يُحارَبُ المجومي بِطَبَرِستانَ ومعه جماعةٌ من الصّحابة منهم الحسَنُ وحُدَيْفَةُ وعبد الله 
بن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنهم فقال : أيُكم شهدَ صلا رسول الله يك فقال حُدَيْفة. 
أناء فقام وصلَّى بهم صلاةً الخو على نحو ما يقولّه فانعقد إجماعٌ الصّحابةِ على الجواز 
وبه تَبَينَ أن ما ذكرا من المعنى غيرُ سَدِيدٍ لخّروجه عن مُعارّضةٍ الإجماع مع أن ذلك ترك 
الواجب وهو ترك المشي في الصَّلاةٍ ة لإحراز الفضيلةٍ وذا لا يجورٌ على أنْ الحاجة إلى 
استدراك الفضيلة قائمةٌ؛ لأنّ كُلَّ طائفة يحتاجونّ إلى الصَّلاة و خَلْفَ أفضلهم وإلى إحراز 
فضيلة تكثير الجماعة ؛ ولأ الأصلّ في الشَرع أن يكونّ عام في الأوقات كُلّها إلا إذا قام 
دليلٌ القخصيص» وإحراذٌ الفضيلة لا يصلْحُ مُخَصّضًا؛ ؛ لما بَبّنًا . وأمًا الآية فليس فيها أنه 
إذا لم يكن الرّسول فيهم لا تجورٌ فكان تَعليقًا بالتكوت وأنّه غيرُ صحيح . 

فصل [في مقدار صلاة الخوف] 

وأمّا مقدارها فيُصِلي الإمامُ بهم ركعتَيْنٍ إن كانوا مُسافرينَ أو كانتٍ الصَّلاة ه من ذُواتٍ 
ركعبَيْنِ كالفجر. ون كانوا مُِيمِينَ والضّلاةٌ من ذَّواتٍ الأربع أو القلاثِ صلى بهم أربعًا أو 
ثلاناء ولا يَقِضُ عَدَهُ الرَكعاتٍ بسب الخوف عندّنا وهو قول عام الصَحابة» وكان ابن 
عباس يقول : صلاةٌ المُّقيم أربعُ ركعاتٍ وصلاةٌ المُسافرٍ ركعتانٍ وصلاة اصرف ركيد 
واجدةٌ وبه أخذ بعض العُلَماِء واحتَجٌ بما وي أن الت يلل صَلّى صَلل ةَ الْخَوْفٍِ فِي غَرْوَةٍ 
ذَاتِ الرّقَاع بكلّ طَائِمَة كانت له ركفان ولك نطائفة كمه 1و انور 5097 
الك 1 لاد ا 1 1 


() زيادة من المخطوط . 


)١( 3‏ أخرجه البخاري» كتا: المغازي » بأب : غزوة ذات الرقاع. برقم ,)41١750(‏ ومسلمء كتاس : صلاة 


المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الخوف» برقم (855). وأبو داود» برقم (0 »© والترمذي» برقم 
(6560). والنسائي » برقم ,)١65(‏ وابن ماجه. برقم (69؟١١),‏ عن صالح بن خوات عمن صلى مع 
رسول الله كد يوم ذات الرقاع . 


(هسببيبييييحح باتع الصتقع ع8 


(وَمًا): ما رَوَى ابن مسعودٍ وغيره من الصّحَابَة رضي الله عنهم صلاةً رسولٍ الله 385 


على نحو ما قلناء وهكذا فعل الصّحابةٌ بعدّه فيكونٌ إجماعًا منهم» وما تُقِلَ عن ابنٍ عباس 


فتأُوِينُه أنّها ركعةٌ مع الإمام وعندنا يُصِلَّي الإمامُ كل طائفة ركعةً واجدةً إذا كانوا مُسافرينَ 


وهو تَأُوِيل الحديث . 
فصل [في كيفيتها] 

وأما كيفيّتُها : فقد اختلف العْلَماءٌ فيها اختلانًا فاحِشًا لاختلان الأخبار في الباب . 

قال عُلَمَاؤُّنا: يجعل الإمام الناسّ طَائقَئَيْنَ طائفة بإزاء العدوٌ ويَفْتَيِحُ الصَّلاةٌ بطائفة 
لتسلى يي ركم نكا تافر آر كات الطلةة صلاةً الفجر وركعبَيْنِ إِنْ كان مُقيمًا 
والصّلاة من ذواتٍ الأريع ويَئْصَرفُونَ إلى وجه العدوء ثم تأتي الطائفة الثنية يلي بهم 
نقيّة الصَّلاةٍ ف فيَنْصَرِفُونَ إلى وجه العدرٌء ثمّ تأتي الطائفةٌ الأولى فيقضونٌ بَقبَةَ صلاتهم بغير 
فراءة وينْصَرِفون إلى وجه العدوء ثم تَجيءٌ ''' الطائفة القَانِيةٌ فيقضونً بَقَيّةَ صلاتهم 
ا 

وقالفالك: النّاسسّ طائفْتَيْن طائفة بإزاء العدوٌ ويَفْتَيِحُ الصَّلاةَ بطائفة ذه 

9 يسح يب قم 

ركحةء م يقومٌ الإمام ويمكُتٌ قائما فَدمُ هذه الطَائفة صلائهم ويَُلَمونَ ويْصَ رفون إلى 
وجه العدرّء ثم تأتي الطائفةٌ التّانيةٌ فِيُصلَّي بهم الرّكعة القانيةَ ويْسَلُمُ الإمامٌ ولا يُسَلْمونَ 
0/1 وبجدم ععوسيي ا دارا لاني لاك يقرا 0 
)١(‏ في المخطوط : (تعود). 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (57/5)» تبيين الحقائق 1١ /١(‏ 75)» العناية شرح الهداية (؟7/ 91 - 
54 الجوهرة النيوة 76 فتح القدير (91/5). البحر الرائق 0 )ءرد 0000 
(9) انظر في مذهب المالكية: المدونة »)225٠ /١(‏ المنتقى شرح الموطأ /١(‏ 0735, التاج والإكليل (؟/ 
5 © الفواكه الدواني (١//ا6”‏ - 558). حاشية العدوي ”8“”/١(‏ - 384). بلغة السالك /١(‏ 
0948 ). 
دل مد رذ أث يصلي بالطائق لني مم جيع الصلا؟. ع 0 سي 


0 .. ويجوز أن يصلى بإحدى الطائفتين بعض 
الصلاة وبالأخرى البعض. ٠‏ وهو أفضل من أن يصلي بكل واحدة منهما جميع الصلاة؛ لأنه أخف» فإن 


وروَى أبو هريرة رضي الله عنه أن ابي يه َم صَلَى بالطَائِفَة الأولى كمه لَطَرَمُمْ 
حَتّى 0 صَلاتَهُمْ وَدَهَبوَا إل القد و حافت المطافية يا قَبَدَءُوا بالرَّكعَة الأؤلى 
وَالنبِيُ وله ينْتظِر هُمْ نُّمّ صَلَى بِهمْ الرَكْعَة الثاني يَهَ ولم يَأَخَذُ به أحدٌ من العلّماء . 

وروي شادًا أن النبي يكل صَلَى يكل طَاَِة مين الث [ َهُ أَرْبَعُ رَكَعَاتِ وَلِكُلَ طَائِمَة 
َكْعتَين يو أبي حثمة”'' أن التبيّ يكل صلى صلاةً الخوفٍ 


[(ونَنَا): ما رَوَى ابن مسعود وابنُ عمرّ رضي الله عنهما أن النَبِيَ بك صلاها على نحو 
فلن 9 ظ 


ورَوينا ُنا عن حُدَيْفة أنه أقام صلاةً الخوف بطبَّرِستانَ”" بجماعةٍ من الصَّحابةٍ على نحو ما 
قلنا ولم يُنْكِرُ عليه أحدٌ فكان إجماعًا وبه تين أن الأخشّ بما رَويْنا عن رسو الله يك أولى ؛ 


ولآن الرُواية عن هَؤْلاءِ لم تَتعارَض» والرّوايٌ عن سَهْلٍ بن أبي حثمة مُتعارضةٌ فإن بعضّهم 
رُوِيَ عنه مثلّ مذهبنا فكان الأخذّ بروايتهم أولى مع أن فيما رَواه الشَافعيُ ما يدل على كونه 
منسوححا؛ لأنّ فيه أنّ الطائفة القانية يقضونّ ما سُيقوا به قب فراغ الإمام ثم يُسَلْمُونَ معه» وهذا 
كان في الابتداءِ أن المسبوق يَبْدَ بقضاء ما فانّه ” ع يُتابعٌ الإمام ثم ييخ ولهذا لم يَأخذٌ أحد 
من العُلْماءِ ءِ برواية أبي هريرةً» وما رُوِيَ في الشَاذُ غيرُ مقبول؛ لأنّ في حَحَقٌ الطائفةٍ القانية 
يكونُ اقتداة المُفترِضِ بالمتتَّلِ وذا لا يَصِحٌ عندّنا إل أن يكون مُوَوَلاَوتَأوِيله آنه كان مُقيما 
فصلَّى بِكُلٌّ طائفةٍ ركعتَيْنِ وقضَت كُلٌ طائفة ركعتَيْنِ وهو المذهبٌ . 


كانت الصلاة ركعتين صلى بالطائفة التي معه ركعة وثبت قائمًا وأتمت الطائفة لأنفسهم وتنصرف إلى وجه 
العدو. وتجيء الطائفة الأخرى فيصلي معهم الركعة التي بقيت من صلاته؛ وثبت جالسًا وأتمت الطائفة 
الأخرى سود ا ا انظر المهذب مع المجموع (598/5): الأم 254/17 أسنى المطالب 
90٠١ /١(‏ - #/787)» الغرر البهية (؟/ 54 7)» حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 007547 تحفة المحتاج (7؟/ ؟1- 
ه).: فتوحات الوهاب (57/7). تحفة الحبيب .)5501١/7(‏ 

(1) تصحف في المطبوع والمخطوط إلى #خيشمة» والصواب المثبت وكذا تصحف في الموضع الآني قريبًا وقد 
ضيوايتاأة : 


ب () ليست في المخطوط . 


() طبّرستان : بفتح أوله وثانيه وكسر الراء» الطبر بالفارسية : الفأس». وأستان : : الشجر . وهي في البلاد 
المعروفة بمازندران » وهذه البلاد جاورة لحيلان وديلمان وهي بين الرّى وقومس والبحر وبلاد الديلم . 
انظر معجم البلدان (”7/ 55 7. 556). 


دضه 


وعندنا: أنه يُصلَّي بكلّ طائفةٍ شَطْرَ الصّلاةٍ والله أعلم . 


هذا إذا لم يكن العدوٌ بإزاء القِبْلةِ فإِنْ كان [العدوٌ] ('' بإزاء القِبْلةٍ فالأفضلٌ عندنا أن 


يجعلّ النام طائفَتَيْن فيُصلّي بكلّ طائفةٍ شَطْرَ الصَّلاةٍ على النَحْو الذي ذكرناء وإِنْ صلّى 
بهم مجَمْلة جاز وهو أنْ يجعل الناسّ صَمَيْنِ ويفتِحَ الضصّلاة بهم جميمًا فإذا ركع الإمامٌ ركع 
الكل معه وإذا رفع رأسّه من الركوع رفعوا جميمًا وإذا سجد الإمامُ سجد معه الصف الأول 
والصَف القاني قيامٌ يحرُسوئّهم؛ فإذا رفعوا ُمُوسَهِم سجد الصف القاني والصَفٌ الأول 
فُعودٌ يحرسونّهم فإذا رفعوا رُءُوسَهم سجد الإمام السجدةً الّانِيةَ وسجد معه الضَّفٌ 
او الس القاني قُعودٌ يحرّسوئهم» فإذا رفعوا رُمُوسَهم تَآخَّرَ الصف الأول وتقَدّم 
الضف الثاني فيّصِلّي بهم الرّكعة القانية بهذه الصّفَةٍ أيضّاء فإذا قَمَدَ وسَلُّم سَلّمُوا معه”") 

وعندٌ الشّافعيٌ وابن أبي ليلى: لا تجورٌ إلا بهذه الصّفَة"” . 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن النبيّ يل أنه صلى صلاةً الخوفٍ هكذا بعُسفانَ عند استِقْبالٍ 
العدؤٌ القِبْلةَ ولأنّه ليس في هذه الصَّلاةٍ بهذه الصَّفَةٍ ذّهابًا ومَجيئًا واستدبارَ القِبْلةِ وأنّها 
أفعال مُنافيةٌ للصّلاةٍ في الأصل فيجبٌ اعتبارُها ما أمكنَ ونحنٌ نقول كُلّ ذلك جائرٌ . 

والأفضل أنْ يُصلَيَ على نحو ما يُصلّي أن لو كان العدوّ مُسبَذْبِرَ القِبْلةِ؛ لأنّه موافِقٌ 
لظاهر الآيةٍ قال اللّه تعالى : طقَلْنَقُم يك :د م تمك وقال : اَلَأ ماك أخْرَك 
ل مصَلُوا َلصَلُوأ مَمَكَ » [النساء :*. 8 امد مجعل الناس طانقكان يْنِ ولأنْ الجراسة بهذا الوجه 
أَبلَمْ ؛ ؛ لأن الطائفة القانية لم يكونوا يُشاركونّهم في الصّلاة ف القع الأرلى فكائرا أده 
فلو السواية فو لا ذ أفتيا قرلا تقالف كر صنت صَف إمامّهم في سجدةء ومُّخْالَفَةَ الإمام مَنْهِيَ 
لا تجوز بحالٍ من الأحوالٍ بخلافٍ المشي واستدبار القِيْلةِ فإنَ ذلك جائرٌ بحال» فإنّ مَنْ 
.سبقه الحَدَثُ يسكذية القيلة ويحشى عبر( , 


() ليست في المخطوط . 

( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني 79٠ /١(‏ 207541 مختصر اختلاف العلماء 2)5557/١(‏ 
أحكام القرآن للجصاص (”501//7؟) . 

(") انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (78. 59)., الأم .)51١ /١(‏ 

(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق ,)١56 /١(‏ العناية شرح الهداية »)057178/١(‏ الجوهرة النيرة 

(54/1).» فتح القدير (١//ا/ا")‏ . 
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0 تكيطئللة 


وعندَ الشّافعيٌ : المُتَطْوْعٌ على الذَابّةِ يُصِلَي أيتما توجّهَتٍ الدَابَة”'2 والله أعلم . 

ثم لا شَكّ أن الطائفة الأولى لا يقرءُونّ في الرّكعة القانية؛ لأتّهم أدركوا أوّلَ الصَّلاةٍ 
وعَجَزوا عن الإتمام لمعئّى من المعاني فصار كالئّائم ومَنْ سبقّه الحدّثُ فذهب وتوضأ 
وجاءء ولا شك أيضًا أن الطائفةَ القَانية يقرءُونَ؛ لأنهم مسبوقونَ فيقضونّ بقراءة هذا الذي 
ذكرنا في ذُواتٍ الأربع أ و ذُواتٍ ركعتَّين . 

وأا في المغرب فيصل بالعطلائفة الأولى ركعتينٍ وبالقانية الركعة القلئة» وقال فياك 
التورى : يُصلَي بالطَائفةٍ الأولى ركعة وبالقّانية كم 

وقال الشافعيُ : هو بالخيارٍ " . 

(وجه قول سُفِيانَ) : إن فرَض القراءةٌ ذ في الرَكعمْنٍ الأوليينِ فينبغي أن يكونّ لكل طائفة 
الك هذا وذلك نيما كلقا و الشاقع رظول: تررضاء لالش غير مُمُكن فإِنْ شاء 
على روز قر كك و رغاد على ] 17 بارلتك» ْ 

(ولنا) : أنَّ اتنصيف واجبٌ وقد تَعَذَّرَ ههنا وكان تفوِيتٌ التَنْصِيفِ على الطائفة القّانية 
أولى ؛ لأنه لا تفويت قَصْدًَا بل حكمًا لإيفاء حَنٌّ الطائفة [1/ ١1١7‏ ب] الأولى ؛ ؛ لأنّه يجب 
على الإمام أنْ يُصلَيَ بهم ركعة ونصمًا لتَتَحَمَقَ المُعادِلة في القسمةٍ فشرعَ في الرّكعة القانية 
قضاءً لهم إلا ها لا تَجَر فبجبٌ عليه إتماها. 

فأمًا لو صلى بالطائفة الأولى ركعة وبالقانية ركعي فقد فوت التنصيف على الطائفة 
الأرلى تا لاسكا وناك حَقَهِم؛ لأنّه لم يَْتَغِل بعد بإيفاء حَقٌ القانية» ومعلوم أنَّ 
وم ا و 


“اروف يان مدهي الشاففية يقول الشيرازي : ا ا 
5 فإن كان يمكنه أن: يدور على ظهرها كالعمارية والمحمل الواسع لزمه أن يتوجه إلى القبلة؟ لأنها 
كالسفينة» وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه. انظر المهذب مع المجموع /١(‏ 
57) الأم .2)2١7/8(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,.)١27 - 165١ /١(‏ مغني المحتاج .)771١/1١(‏ حاشية 
الجمل .)7١5/١(‏ تحفة الحبيب »)55١/١(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 1757). 

6 انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ,2)559/1١(‏ المختصر (ص78). 

(') انظر في مذهب الشافعية: الأم »)5٠١ /١(‏ مختصر المزني (ص59). 

(4:) ليست في المخطوط . 


ئّ الطائفةٌ الأولى تقضى الرّكعة الثانية '2 بغير قراءة؛ لأنّهم لاحقونَ والطائفة القَانِيةٌ ' 
يُصَلُونَّ الركعَينٍ الأَولييْنِ بغيرٍ قراءةٍ ويقعٌدونَ بينهما وبعدّهما كما يَفْعَلَ المسبوق بركعتين . - 
في المغرب . والله أعلم . 

فصل [في شرائط الجواز] 

وأمّا شَرائطٌ الجواز . فمنها أنْ لا يُقاتلَ فى الصَّلاةٍ *" فإِنْ قال فى صلاتّه فسدثُ 
مله 77 

5 0 .. ع *(54) لف و 1 5 (ه) 

وقال مالك : لا تفسد وهو قول الشافعيٌ في القديم : 


مذ 


واحنّجًا بقوله تعالى: #وَليَأْحْدُوا أَسَلِحَتَُمَ » [الساء ]٠07:‏ أباحَ لهم أخذ السلاح فيُباح 


4 م 


لقتال ولأنّ أخذ السّلاح لا يكوثٌ إلا لقتال به ونه كط اعقا الى فى الساذة تتسقط 
اعتِبارٌ القتال . 


مع )/ى #9 بوم اس عونت 5.5 . 3 عرو م قك>ه (5)وس. لاس 0 
(ولنا): أن النبي وك شغِل عن أربع صَلواتٍ يوم الخنّدقي '' فقضاهُنّ بعد هَوِيٌ من 


. فى المخطوط : «الثالثة» . (0) فى المخطوط: «صلاته»‎ )١( 
/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (48/1)» تبيين الحقائق (1/ 22777 العناية شرح الهداية‎ )( 
. )١1817 الجوهرة الئيرة (١/١١١)غ» فتح القدير (5/١١٠)غء البحر الرائق (؟7/‎ )٠ 
/١( حاشية الدسوقي‎ »)7519/١( الفواكه الدواني‎ »)755١/١( انظر في مذهب المالكية: المدونة‎ )5( 
.)451/١1( منح الجليل‎ »)25١/١( بلغة السالك‎ »*15 
وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «وأما الأفعال الكثيرة فإن لم تتعلق بالقتال بطلت الصلاة بلا‎ )5( 
خلاف وإن تعلقت به كالطعنات والضربات المتوالية فإن لم يحتج إليها أبطلت بلا خلاف أيضًا؛ لأنها عبث»‎ 
وإن احتاج إليها ففيه ثلاثة أوجه : (أصحها) عند الأكثرين : لا يبطل وبه قال ابن سريج وأبو إسحاق والقفال»‎ 
ومن صححه صاحب الشامل والمستظهري والرافعي وغيرهم قياسًا على المشي» ولأن مدار القتال على‎ 
: الرب» ولا يحصل المقصود غالبًا بضربة وضربتين» ولا يمكن التفريق بين الضربات . (والوجه الثاني)‎ 
يببطل ورجحه المصنف والبندنيجي وكثيرون من العراقيين وحكاه المصئف والبندنيجي عن النص» وحكاه‎ 
غيره عن ظاهر النص وادعى المحتجون له أن الحاجة إلى تتابع الضربات نادر فلم تسقط الإعادة كصلاة من م‎ 
يجد ماء » ولا ترابًا وهذا استدلال ضعيف أو باطل فإنه إنكار للحس والمشاهدة . (والثالث): تبطل إن كرر في‎ 
شخص» ولا تبطل إن كرر في أشخاص» حكاه الخراسانيون وبعضهم عبر عن الأوجه بأقوال» ومن سماها‎ 
أقوالاً الغزالي» في البسيط والمشهور أنها أوجهء ومن قال بالوجه الأول الصحيح تأول نص الشافعي في‎ 
أسنى‎ :)750677/١( المختصر وغيره على من تابع الضربات». انظر المجموع شرح المهذب (71/5), الأم‎ 
. 2511 /1( التجريد لنفع العبيد‎ »)2014 /١( مغني المحتاج‎ »)5٠ الغرر البهية (؟/‎ »)١81١ /١( المطالب‎ 


(5) في المخطوط : «شّغْل يوم الخندق عن أربع صلوات» . 


الليلٍ وقال : «شَعَلُونَا عَن الصَّلاةٍ 27 الْوْسْطَى ملا اللَّهُ قُبُو زم ونطونية 7415" تلو تسارت 
الَلاه مع القتال لما أرما سول الل ولاث إدال عملي كثير يس من أعمالي الصّلاز 

فى الصَّلاةٍ وَمُْفْسِدَ في الأصل فلا ب ُثْرَكُ هذا الأصلٌ إلّفي موردٍ النَصّ والنَصٌّ ورد في 
المشي لا في القتالِ مع أن مور التص قا الصّلاةٍ مع المشي لا الأداء والأداة فو البقاء 
فأنى يَصِحّ الاستدلال بخلاف أخذٍ السّلاح ؛ له عَم َليلُ ولنَ اص ورد بالجواز معه 
والله أعلم . 

وَمنها أنْ يَنْصَّرِفَ ماشيًا ولا يَرْكَبُ عند انصرافِه إلى وجه العدوٌ ولو رَكِبَ فسدتٌ 
صلانّه عندّنا سَّوَاءٌ كان انصرافه من القِبْلةٍ إلى العدرٌ أو من العدوٌ إلى القِبّلة لأنّ الرَكوبت 
عَمَلَّ كثيرٌ وهو مِمّا لا يُحْتاجُ إليه بخلافي المشي فإنّه أمرٌ لا بد منه حتّى يصطَمُوا بإزاء 
العدرٌء وكذا أخذٌ السّلاح أمرُ لا بد منه لإرهاب العدرٌ والاستعدادٍ للدَّفُع ولأنّهم لو عَمَّلوا 
عن أَسلِحَتِهم يميلونَ عليهم على ما نطق به الكتابُ . 

والأغنا : أن الإتيانَ بِعَمَلٍ كثيرٍ ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ و فيها لأجلٍ الصضرورة فيختص 
بحل الضرورة؛ ولوكان الخو شد ولا كلهم الكزول عن تواهم لوا بان 
بالاسساء 4 لقوله تعالى”: : إن حِمْشتر وهَاَا أو ركنا 4 [لبقرة ثم إِنْ قَدّروا على استَقْبالٍ 

اعبلة يارمهم الاسيِمْبالٌ وإلأفلا بخلافٍ المَطوْع إذا صلاها على الذَابَةٍ حيث لا يلرّمه 
الاستقبال وإنْ قو 97 علية؟ ؛ لأنّ حالة الفرض أضيّئُ ألا ترى أنه يجو الإيماء : في التَطوّع 
مع الشّدْرةَ على البُرولٍ ولا يجودُ ذلك في الفرضء ويُصَلُونَ وُحدانًا ولا يُصَلُونَ جماعة 
رُكْبانًا في ظاهر الرٌواية . 

وقد رُوِيَ عن محمَّدٍ أنه جَوْرٌ لهم في الخوي أن يُصَلُوا دُكْبانًا بجَماعةٍ 2 وقال: 
أستحسِنٌ ذلك ليّنالوا فضيلة الصّلاةٍ بالجماعةٍ وقد جَوَّرْنا لهم ما هو أعظمٌ من ذلك وهو 
الذْهابٌ والمجيءٌ لإحراز فضيلةٍ الجماعة . 

(وجه ظاهر الرُوايةٍ) أن بينهم وبين الإمام طريقا فيمئعٌ ذلك صِحَةَ الاقتداء على ما بَيّنا 
.. فيما تقّدّمَ إلا أن يكونَ الرَجُلُ مع الإمام على دابّةٍ واجدة فِيَصِحٌ اقتداؤٌه به لعَدَمٍ المانِع» 


. سبق تخريجه‎ )١( . في المخطوط : «صلاة‎ )١( 
. فى المخطوط : «قدروا». (5) في المخطوط : «بالجماعة»‎ )9( 


بسي -بس سحن بتائع الصنائع ج5_> 
والاعتبارٌ بالمشى غير سَديد ؛ لأنّ ذلك آية لا بد من سقط اعقارة للضوورة ولا عترورة 

ولو شلئ :را ك انز لذ سائرة فإن كان تطار كا قلا ا ونه أن الشتر فسن الداند ف 
الحقيقةٍ ونّما يُضافٌ إليه من حيث المعنى لتسييره ''' فإذا جاء العَُرُ اقَطعَتٍ الإضافة إليه 
بخلاف ما إذا صلّى ماشيًا أو سابحًا حيث لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك فعلّه حقيقة حفيف دلا سل 1 
إذا كان في معنى موردٍ النّصّ وليس ذلك في معناه على ما مرّ ون كان الرَاكِبٌ طالِبًا فلا 
بساح جراد ل اروب لووك يقدِرْ على الرّكوع 

وَمنها: أثأيكوة في حال معاي لد حل لص صلا الخفي ولعي اعد 
اتنا عور لاجلة اا 

عند ” " الشافعيٌ اكور ملز إلى 2 

50111111101000 

(ولنا): أنَّ شرطً الجوازٍ الخوفُ من العدرٌ وقال الله تعالى ## إن + حنم أن يكم أ 
توا [النساء ]٠ ١1:‏ ولم يوجَدٍ الشّرطً إلا أن صلا الإمام مقضيّة بالجواز ؛ لانهدام الذّهابٍ 
والمجيء منه بخلا الم فلا يتَحَمّلُ ذلك إلا لضرورة الخو من العدرٌ [ولم تََحَقَق 

ثم الخوفٌ من سَبُع يُعاينوه كالخوفٍ من العدوٌ] ”© ؛ ؛ ولأنّ الجوارٌ بحكم العُذْرٍ وقد تَحَقَقَ 
والله أعلم . 

فصل 8 حكم فساد هذه الصلوات | 


. فى المخطوط : السيره»‎ )١( 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/1847) 

(*) في المخطوط : «وقال». (4) انظر في مذهب الشافعية: المجموع (9117/4) 
(5) ليست في المخطوط . 


ةي سدسم لبج 


فسدث يجب إعادثُها ما دام الوقثُ باقيًا؛ لأنها إذا فسدب التَحَقَّتْ بالعدم فبَقِيَّ وُجوبُ 
الأداء فو فى الذكة فيصحت تفر عي عقهي الا وا: ْ 

كارن قاللن صية سيا دح ونيا لكان عدي أو تبي له 17ج 11 بار 
الوقتِ أو اشْتَكَلَ عنها حتّى خرج الوقتُ يجب عليه قضاؤُها . ْ 
والكلامٌ في القضاء يَقَمُ في مواضعٌ : 

في بيانٍ أصلٍ وُجوب القضاء بعد خروج الوقتٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وفي بِيانٍ شرائطٍ الجواز . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ القضاء . 

اما الال: فالدّليل عليه قول التّبيّ يكلِ: «مَن نام عَنْ صَلةٍ أو نَسِيهَا فَلِْصَلْهَا ذا ذَكَرَهَا أ 
استبقظ فَإِنْ لِك وَفتهَاه وفي بعض الرٌواياتٍ : «لاوقت لها إلاًذلك»)”" . وقوله يله : «مَا 
أَدرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَافْضُواه ”" ولأنّ الأصلّ في العباداتٍ المُوَقَتَة [أنها] ”© إذا فانّتُْ 
عن وقتها أنها ”*' تُقْضَى إذا استجمع شَرائطً وُجوب القضاء وأمكنّ قضاوؤها؛ لأنّ وُجوبَّها 
في الوقتٍ لمعانٍ هي قائمة بعد خروج الوقتٍ وهي بََِذْمةٌ ارب تعالى وتَعظيمُه وقضاءُ حَقٌ 
العغبوديّة وشكرٌ النّعمةِ وتكفير الرّلْلِ والخطايا التي تجري على يَدِ العبدٍ بين الوقتَيْنِ وأمكنّ 
قضاؤها؛ لأنّ من جِئْسِها مشروعٌ خارجٌ الوقتٍ من حيث الأصلّ حا له فيقضي به ما عليه 
والله أعلْم . 

)١(‏ في المخطوط : «فتذكرها». 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب: مواقيت الصلاة» باب: من نسي صلاة فليصل إذا ذكرها ولا يعيد تلك 


الصلاة؛ برقم (01/7)» ومسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب : قضاء الصلاة الفائتة واستحباب 
تعجيل قضائهاء برقم (585)» وأبو داودء برقم (557)» والترمذي» برقم »)١7(‏ والنسائي» برقم 
(*اك) وابن ماجحه» برقم (586 - كقود/ل والدارمي. برقم )ل وأحمد. برقم )١١18491(‏ من 
:(9) أخرجه البخاريء. كتاب الأذان. باب: قول الرجل فاتتنا الصلاة» برقم (775): ومسلمء كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة...» برقم (507). وأحمد 
»)552١0(‏ والدارمي )١58*(‏ من حديث أب قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


ا ا 

وما شَرائطٌ الؤجوب : 

فمنها: أهليّةُ الرُجوب إِذِ الإيجابُ على غير الأهلٍ تكليف ما ليس في الوّسع . 

ومنها؛ فواثٌ الصَّلاةٍ عن وقَتِها؛ لأنّ قضاء الفائتِ ولا فائتٌ مُحال . ْ 

ومنها أنْ يكونَ من جِئْسِها مشروعا له في وقتٍ القضاء إذ القضاءً صّرف ما له إلى ما 
عليه؛ لأنّ ما عليه ”'' يَقَعُ عن نفسِه فلا يَقَعُ عن غيره» ومنها أنْ لا يكون في القضاء حَرَجَّ 


فأمّا وُجوبٌ الأداء في الوقتٍ فليس من شَرائطٍ الوؤجوب هو الصَّحيحٌ ؛ لأنَ القضاءً 
يجبُ استدراكًا للمُضْلِحةٍ الفائتةٍ في الوقتٍ وهو الثّوابٌ وقّواثُ هذه المصُلحة لا يَقِف 
على الوُجوب فلا يكونُ وُجوبُ الأداء شرطا لوُجوب القضاءٍ على ما عْرِفٌ في 
الخلانتات. 2 ْ 0 

وإذا عرف هذا فنقول : لاقضاءً على الصَّبِيّ والمجنونٍ في زَمانٍ الصّبا والجنونٍ؛ عَدْم 
أهليّةِ الؤجوب ولا على الكافر ؛ .لأنّه ليس من أهل وُجوب العبادةٍ إذِ الكفّارُ غيرُ مُخاطبِينَ 
بشَرائعٌ هي عباداتٌ عندّنا فلا يجب عليهم بعد الغ والإفاقة والإسلام أيضًا؛ ؛ لأنْ في 
الإيجاب عليهم حَرَججا؛ لأن مده الها مَديدة والجمنون إذا استحكَمَ وهو الول منه كلما 
ول والإسلام من الكافر المُمَلّد لآبائه وأجداده نادِرٌ فكان في الإيجاب عليهم حَرَح . 

وآنا التق عته كان اممو طايه يونا زرليلة] “ار كَل يجبُ عليه القضاءً م لانعدام 
الحرّج وإِنْ زاد على يوم وليلةٍ لا قضاء عليه ؛ لأنْه يُحْرَجٌ في القضاء ءِ لدخولٍ العبادةٍ في حَدَ 
التتكرارء وكذا المريض العاجرٌ عن الإيماء إذا فائَئه صَلّواتٌ (ثمَ بر أفإِن) ”" كان أقَلّ من 
يوم وليلةٍ أو يومًا وليلة قضاه 27 وَإِنْ كان أكثْرَ لا قضاءً عليه لما قلنا في المُعْمَى عليه . 

ومن المشايخ مَنْ قال في المريض : : إِنّه يقضي وإِنِ امتَّدٌ وطال ؛ لأنّ المرّض لا يعجزه 
عن فهُم الخطاب بخلاف الإغماء . 

صمي 3131011 بطنيعن نان قفر ] لقعي في لنقتى عليه لبن لعا ته 
)١(‏ فى المخطوط: «له؛. (0) ليست في المخطوط . 


(6) في المخطوط : «أنه إن» . (:) في المخطوط : «قضى» . 
(5) في المخطوط : «الضمان» . 


الخطاب» بدليل أنّه لا قضاءَ على الحائض والنّمساءِ وإِنْ كانتا تفهّمانٍ الخطابّ بل لمكانٍ 

وذوم ضتن محكد أن الخعوزن التفيز مكرلة الأخباوؤولك هذه العسائل على أن 
(سابقيّة وُجوب الأداء) ”2 ليست بشرطٍ لوجوب القضاء وعلى هذا تخرُجٌ الصَلواتٌ 
الفائتةٌ في أيّام النَمْرِيقٍ إذا قضاها في غير أيّام التَْريقٍ أنه يقضيها بلا تكبير ؛ لأنّ في وقتٍ 
القضاء صلاءً مشروعة من جِنْس الفائتةٍ وليس فيه تكبيرٌ مشروع من جِنْسِه وهو الذي يَجْهَرْ 
به . 

َأمّا شَرائطٌ جواز القضاءٍ: [فجميمٌ ما ذكرنا أنه شرطّ جواز الأداءِ فهو شرط جوازٍ 
القضاء] ”" إلا الوقتّ فإنّه ليس للقضاء وقتٌّ مُعَيّنُ بل جميعٌ الأوقات وقتٌ له إلا ثلاثة 
وقتّ طلوع الشَّمسٍ ووقت الرّوالٍ ووقتٌ الغروب فإنّه لا يجوز القضاءً """ في هذه 
الأوقات لما مر أنّ من شَأَنِ القضاء أنْ يكونَ مثل الفائتٍ والصَّلاةٌ في هذه الأوقات تمع 
ناقِصةً والواجبٌ فى ذْمِّتِه كامل فلا ينوب النَاقِص عنهء وهذا عندنا”' . 

وأمّا عند الشّافعيٌ فقضاءٌ الفرائض في هذه الأوقات جائرٌ كما قال بجواز أداء الفجرٍ مع 
طلوع الشّمس وكما يجورٌ أداءٌ عصر يومه عند مَغيبٍ الشّمس بلا خلافي”” . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ يكل أنه قال: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهَا فَْيِصَلّهَا إِذَا ذَكَرَهَاء 
فإِنّ ذلك وقثها لا وقتّ لها غيرٌه من غير فصل بين وقتٍ ووقتٍ» والدّليل عليه أنه يجوز 
عصرٌ يومه أداءٌ فكذا قضاءٌ . 

(ولَنَا): عُمومُ النَهّي عن الصَّلاةٍ في هذه الأوقات بصِيعّتِه وبمعثاه على ما نذكرُ في صلاة 


00 


)١(‏ فى المخطوط : «سابقة الوجوب للأداء؛. 

لبكان الجسطر ل (7) فى المخطوط : «الصلاة» . 

(4) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيباني :»)١9١ :١49 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (55)» المبسوط 
».)١6١ ٠6٠ /١(‏ تحفة الفقهاء »)١١5 /١(‏ فتح القدير مع الهداية .79/١(‏ 2057 الاختيار /١(‏ 
»)4٠ -:‏ البناية (؟/ /ا1ه-١51).‏ 

(0) انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني ص »)١19(‏ الأم :)١49 /١1(‏ حلية العلماء (؟/ 157. ,)١6‏ 
المهذب .,97/١(‏ 47)., المجموع شرح المهذب (4/ »)١77- ١74‏ نهاية المحتاج /١(‏ 585) . 

. سبق تخريجه‎ )١( 


لتطوع إن شاء الله تعالى » وما واه عاءٌ في الأوقات كُلّها 13/ 117ب1: وما نويه خاص 
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في الأوقات الثّلا لثلاثةِ فيُخَصّصٌّها ”' عن عُموم الأوقات مع ما أن عند التَعارُضٍ الأييان: *ر 


لخدف على الحلٌ احتياطًا لمر الجبادة بخلافٍ عصر يويه فإن الاستثنا بعصر يوه ثبت 
في الرّواياتٍ كُلَّها فجَوَّرْناهاء ولأنا لو لم ؛ نُجَوَّرْ لأمرنا بِالتَفُوِيتِء وتفويتٌ الصَّلاةٍ عن 
وقتِها كبيرةٌ وهي معصية من - و و اس ا 
حيث تحصيلُ أصل الصَّلاة ون كان رعس ين تفي الققيوه "دز الشمس ولا 
ا للستي تعرني الى انراق زرقن لاسر بود يسايق 
الوجوب في هذا الوقت] ”؟) ألا ترى أن كافرًا لو أسلّمَ في هذا الوقتٍ أو صَبيًا احتَلَم تَلرَمُ 
هذه الصَّلاةٌ والصّلاةٌ مَنْهٌِ عنها في هذا الوقتِ [وفي عصر يومه يتضَّيّقٌ الوّجوب في هذا 
الوقتِ] "© وقد وجبث عليه ناقصةً وأدّاها كما وجبث بخلافٍ الفجر إذا طلَعَتْ فيها 
الشمس ؛ ؛ لأنَ الوُجوب يتضّيَُ بِآخِرٍ وقتها ولا نَهْيّ في آخِرٍ وقتٍ الفجر وإنْما النْهْيّ يتوجه 
بعد نخروج وقتِها فقد وجبث عليه الصَلاة د كاملةً فلا تَتَأدَى بالتاقصة فهو الفرق واللهُ أعلَمُ . 

وَأمََا بيانٌ كيفيّةة قضاء هذه الصَّلواتِ : فالأصل أنّ كل صلاةٍ ثبت وُجويّها في الوقتٍ 
وفائّتْ عن وقتها أنه يعتَبرٌ فى كيفيّة قضائها وقثٌ الؤجوب وتُقْضَى على الصّفةٍ التي فاتتْ 
عن وقتها؛ ؛ لأنّ قضاءها بعد سابقيّة الأجوبء والفوثٌ يكونُ تسليمٌ مثلٍ الواجب الفائتٍ 
فلا بد وأنْ يكونَ على صفة الفائتٍ نثِ لتكوة مغلّه إلا لعُذْر وضرورةٍ؛ لأنّ أصلّ الأداء يسقّط 
بعد فلآن يسقطً وضفه عدر أولى . 

ولأن كن صلاة فانّثْ عن وقتها من غير تقدير وُجوب الأداء لذ " مانع من الوؤجوب ثم 
ذال العدر” بُعتَبَرُ في قضائها الحالٌ وهي حال القضاء ء لاوقثٌ الؤّجوب؛ لأن الؤُجوبٌ لم 
يَنْبْتْ فيِفُضَى على الصّفةٍ التي هو عليها للحالٍ؛ لأنَ الفائتَ ليس بأصل بل أَقِيمٌ مَقام صفةٍ 
الأصل حَلَمًا عنه للضّرورَةٍ وقد قَدَّرَ على الأصلٍ قبل خصو شوو واليذل راع صفة 
الأصلٍ لا صِفةٌ الفائتٍ كمَنّ فائه صَلَواتٌ بِالتَيَمُم أنه يقضيها بطهارة الماء إذا كان قادرًا على 


)١(‏ في المخطوط : «فتخصيصها» . (0) فى المخطوط : «كانت». 
(*) في المخطوط : «التشبه» . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «عذر». 
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الماء وعلى هذا يخرخ المسافرٌ إذا كان عليه فوائت نت في الإقامة مة أنّه يقضيها أربعًا؛ لأنها وجبتٌ 
اي ل 

وكذا المُقِيمُ إذا كان عليه فوائتٌ السَفْرٍ يقضيها ركعتَيْنِ ؛ لأنها فاتنه بعد وجوبها كذلك 
َأمًا المريضٌ إذا قّى فوائتٌ الصّحَة قضاها على حصب ما يقر عليه لعَجْرْ: هعن القضاء 
على حَسَّبٍ الفواتِ» وأصلّ الأداء يسقْط عنه بالعجزٍ فلآنْ يسقّطَ وضْفّه أولى» والصَّحِيحٌ 
أنّه إذا كان عليه فوائتٌ المرّض يقضيها على اعتّبار حالٍ الصّحَةٍ لا على اعتِبارٍ حالٍ الفواتِ 
حبّى لو قضاها كما فاتَنْه لا يجود فإنْ فاته الصَّلاةُ بالإيماء فقضاها [في حال الصّحةِ] (1) 
بالإيماء لم تجرٌ؛ لأنّ الإيماة ليس بصلاةٍ حقيقة لانهدام أركانٍ الصَّلاةٍ فيه وإنّما أقيمَ مُقام 
الصَّلاةٍ حَلَمَا عنها لضرورة العجز على تقدير الأداء بالإيماء فإذا لم يود بالإيماء لم يَقُم 
مَُقامها فبَقيَ الأصل واجبًا عليه فيُوّديه كما وجب والله أعلْمُ . 

وَأمَّا إذا فاتَ شي ءمِنْ صلاة] ”© من هذه الصَّلواتِ عن الجماعةٍ وأدرّكُ الباقي 
كالمسبوقٍ وهو الذي لم يُدْرِكَ أَوَّلَ (الصَّلاةِ مع) 9" الإمام أو اللآحِتٍ وهو الذي أدرَّكَ 
أَوَلَ (الصَّلاةٍ مع) ”4 الإمام ثم نام خلنه أررسيكه النددت بت على الآقاء يعض لاي 
نم انتب أو رجع من الوضوءٍ فكيف يقضي ما سُِقَ به؟ أمّا المسبوق فإنّه يجبُ عليه أنْ يتاع 
الإمامَ فيما أدرَكٌ ولا يُتابعُه في التَسليم فإذا سَلَّمَ الإمامُ يقومٌ هو إلى قضاء ما سبق به ؛ 
لقوله يكل : «مَا أَدرَكْتُمْ فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ فَاقْضُوا . 

ولو بَّدَأ بما سبق به تفسّدٌ صلاثه ؛ لأنّه انفرد في موضع وجب عليه الاقتداءً لوُجوب 
مُتابَعةٍ الإمام فيما أدرَكَ بالنصٌ والانفراةُ عند وُجوب الاقتداء مُفْسِدٌ للصّلاةٍ ولأنّ ذلك 


عدي م 


حديثٌ منسوخ بحديث مُعاذ رضي الله عنه حيث قال رسول الله 4 : «سَنّ لَكُمْ سُنّةَ حَسَنَة 


فَاسْدَنُوا 6 هر بالاسكتان نساده فيقتضي وجوب متابعة «الإمام فيما أدرّك عقيتٌ الإدراك 
)١(‏ ليست في المخطوط . (7) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «صلاة» . (5) في المخطوط: «صلاة» . 


(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث معاذ. وقريب منه ما أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (2)5197/7 
برقم (7115؟) عن أبن جريج . ؛ عن عطاء. قال 0 ولهم شفع وهو 
جالس ويجلسون وهو قائم. حتى صلى ابن مسعود وراء النبي كك قائمًا ٠‏ فقال النبي كَكِلّ: «إن ابن مسعود 
سنَّ لكم سنة» فاستئوا مها) . وسنده ضعيف ابن جريج مدلس وقد عنعنه؛ وعطاء لم يدرك ابن مسعود. 


0 بدائع الصنائع ج؟ 
بلا فصل فصار ناسِحًا لما كان قبله . 

وأمّا اللآحِقٌ فإنّه يَأتي بما سبقّه الإمامُ ثم يُتابعُه ؛ لأله في الحكم كأنه حَلْفَ الإمام لالتزايه . 
متابعة الإمام في جميع صلاتّه وإتمامه الصَّلاةً مع الإمام لفان كا تلفت الإمام ولهذا لا قراءة 
عليه زول مهو عله » كما لو كان خَلْفَ الإمام حقيقة حقيقةٌ بخلافيٍ المسبوقٍ إن منفرٌ؛ لأنه 
ما الْحَدَم م مُتابَعةَ الإمام إلا في قدرٍ ما أدرّكُ أل ترى أنه يقرأ ويسجُدُ لسَهرِه بخلاف اللاجتٍ ولو 
لم يَشْتَغْلْ بم سبقّه الإمامٌ ولكته ( تَابَمٌ الإمامٌ في يقب صلاته لا تفسّدٌ صلاته عند أصحابنا 
الثلاثق وعند زُفر تسد بناءَ على أنّ التَرْتِيبَ في أفعالٍ الصَّلاةٍ الواجدة ليس بشرطٍ /١[‏ 
4 ] عند أصحابنا الثّلاثةٍ خلاكًا لرُفرء والمسأله قد مرّتُ . 

ثم ما أدرَكه المسبوق مع الإمام [هل] ”” هو أوَّلْ صلاتّه أو آخِرُ صلاتّهء وكذاما 
يقضيه اختُلِف فيهما . 

قال أبو حئيفة وأبو يوسف : ما أدرّكٌه مع الإمام آخِرَ صلاته حكمًا وإِنْ كان أوَلَ صلاتِه 
ا 0 


اي وا او الالو ل ا 
به و شاي وهواعبذ نا الام صر السلا توق رحم الك واس 


لوقعو انا يا ل ا ياه 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه مثل قولهم . 

كر الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضْلٍ البُخاريٌ وقال: وجَدَتٌ في غير رواية 
امول ضن سكل الداقال 526 أدرّكٌ المسبوق مع الإمام أوَلَ صلاته حقيقةٌ وحكمّاء وما 
يقضي آخِرٌ صلاتّه حقيقة وحكمًا كما قال أُولّئكَ إلأأفي حَنْ ما يتَحَمَّلٌ الإمامٌ عنه وهو 
القراءةٌ فإنّه يُعتَبَرُ آخِرُ صلاته وفائدةٌ الخلاف تَظِهّرُ في حَقَّ القنوتٍ والاستِفْتاح فعلى قولٍ 
أولّئكٌ يَأني بالاسيِفْتاح عَقيبٌ تكبيرة الافتتاح لا فيما يقضي؛ لأنّ ذلك أَوَلُ صلاته حقيقةً 


() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ولكن». 
() ليست في المخطوط . 


وحكمًا وكذا عندَ محمَّدٍ؛ لأنّ هذا مِمّا لا يتحَمَّلُ عنه الإمامُ فكانتٍ الرّكعة المُذْرَكةٌ مع 
الإمام أوَلَ صلاته في حَقٌ الاستَفتاح فيّأتي به هناك . 

وأا اوتُ فيَأني به ثانا في آخِرٍ ما يقضي في قولهم ؛ الأنه اجر صلايه وها الى به مع 
الإمام أتَى بطري التَبَعيَةِ وإنْ كان في غير مَحَلّهِ فلا بُدّ وأنْ ياي بعد ذلك في مُحََلّه وعلى 
فول نسحتو يسني أن تاق بد قانها فى اخرفا يفني تاه فول أرلقك آنا القناء لا 
يتحَمَّلٌ القُنوتَ عن القؤم ومع ذلك رُوِيَ عنه أنّه لا يَأتي به ثانيًا؛ لأنّْ في القّنوتٍ عنه 
روايتانٍ في رواية يتحَمّلّه الإمامُ لشَّبّهِه بالقراءة وعلى هذه الرّوايةٍ لا يُشْكِلٌ أنّهِ لا يأتي به 
ثانيًا؛ لأنّه جعل المُدْرَكُ مع الإمام آخِرَ صلاته في حَقٌّ القراءة . 

وفي رواية عنه لا يعحَمّلُ الإمامُ انوت ومع هذا قال لا يَأتي به المسبوقٌ ثانيًا؛ لأنهأنّى 
به مرّةٌ مع الإمام ولو أنَى به في غير مَحَلّهِ فلا يَأتي به ثانيًا؛ لأنه يُوَدي إلى تكرار القدوتٍ 
وهو غيرٌ مشروع في صلا واجدةٍ بخلافي التشَّدٍ حيث يَأتي به إذا قضى ركع وإنْ كان 
أنَى به مع الإمام في غير مَحَلَّهِ؛ ؛ لأنّه وإِنْ أذّى إلى التكرارٍ لكنّ التكرارٌ في التَسْهدٍِ مشروع 
فى صلاةٍ واحدة . 

وأا على قول أبي حنيفة وأبي يوست لا يأتي بالاستفتاح فيما دل مع الإمام بل فيما 
يقضي ؛ لأن أَوَلَ صلاته حكمًا هذاء وهو ما يقضي لا ذاك ولا يأتي بالقنوتٍ فيما يقضي ؛ 
لأنّه أتى به به مع الإمام في مَحَله ؛ لأنّ ذاك آخِرُ صلاته حكمًا وما يقضي أوَلُ صلاته ومَحَلٌ 
القّنوت آخِرُ الصَّلاةٍ لا أوَلّها فتَظْهّرٌ فائدةٌ الاختلافٍ بين أصحاينا في الاسيِفْتاح لا في 
القّنوتِء وهكذا ذكر القُدوريٌ عن محمَّدٍ بن شجاع البلخيّ أنْ فائدةً الاختّلافٍ بين 
أصحابنا تَظْهَرُ في حَقّ الاستفتاح . 

عد تها لتر اسح ا ما ذرى الو عر ” عن النبيّ يل أنه قال : ما أَدرَكْتُمْ قَصَلُوا 
َمَافَاتكُمْ تَأتمُوا؛ أطلَقَ لَفْظَ الإتمام على أداءِ ما سبق به وإتمامٌ الشّيء ء يكونٌ بآخره فدَلَ أن 
الذي يقضي آخِرَ صلاته والدّليل عليه وُجوبُ القعدةٍ على مَنْ سّبِقَ بركعمَيْنِ من المغرب إذا 
فقو ركغة : 

ولو كان ما يقضي أوَّلَ صلاته لما وجبتٍ القعدةٌ [عقيب الركعة] ''' الواجدةٍ؛ لأنّها 


() زيادة من المخطوط . 


بيسح نافع اللصتائعج؟ > 
تح عدن :راس الرَكعتَيْنِ لا عَقيبَ ركعةٍ واحدةٍء وكذا إذا قض قضَى الرَكعة الثّانيةَ تَمُتَرَضِ 
ليه فيد وإلمية لاله م قي اك 

وكذا لو كان ما أدرَّكٌ مع الإمام آخِرَ صلاته كان ما قَعَدَ مع الإمام في مَحَلّه فيكونٌ فرضًا 
له كما للإمام فلا يُمُتَرَضُ ثانيًا فيما يقضي كما لا يأتي بالقّنوتٍ عندّكم ثانيّا لحُصّولٍ ما 
أدرَك مع الإمام في مَحَلّهِ؛ ولا يلرّمنا إذا سبق بركعتَيْنِ من المغرب حيث يقضيهما مع 


قراءة الفاتحة والسورة - جميعًا ولو كان ما يقضي آخِرٌ صلاتّه حقيقة وحكمًا لكان [لا] '"' 
تجبٌ عليه القراءةٌ في القَانِيةِ من الرَكعبَيْن اللَتَيْن يقضيهما ؛ ؛ لأنها ثالثةٌ ولا تجبٌ القراءةٌ في 
الثَالثةٌ . 


لأنا نقول : إن الإمامَ وإنْ كان لم يقرأ 0187 لسر مو ترات وار 
عفرلل ٠‏ كما في حََقٌّ الإمام إذا لم يقر في الأراق بقعي فالتا وإذ كار اقرءب1 
التي وَجِدَتْ في ثالنَيِه ليث بفُريضةٍ وقراءة الإمام إنّما نَنوبٌ عن قراءة المُقْتنَدي التي هي 
فرض على المُقْتَدي إذا كانث فرضًا في حَقّ الإمام والقراءة [1/ ١١74‏ ب] في القَالئةٍ ليستْ 
بفَرْضٍ في حَقُ الإمام فلا تَنوبٌ عن المُقْنَدي فيجبٌ عليه القراءةٌ : في القّالئة لهذا [لا] ”") 
لأنّها أوَلُ صلاته . 

(وجه قول محمّد) ؛ أن المُوَدَى مع الإمام أوَلَ الصَلاة حة حتيقة وما يُفْضَىئ آخرّها حقيقة 
وكرخة حقيقةٍ يجبٌ تقريرّها إلا إذا قام الدليل على التَغْيِيرٍ: وما أدرَك في حَقّْ الإمام آجر 
صلاتّه فتَصيرُ آخِرَ صلاة المُقْمَدي بحكم النَبَعيةٍ إلأَأنْ التبَعبّةَ تَظْهَرُ في حَقٌ ما يتحَمّل 
او روس د م رسي ا 
المُعبَبَرُ فبَقيتِ الحقيقة على وُجوب اعتبارها وتقريرها . 

(وجه قول أي حنيفة واي يوسف): ما رَوَى أبو هريرةً عن التبيّ يل أنّه قال: «ما أذْرَكْتُمْ 
فَصَلُوا وَمَا فَانَكُمْ قَافُضُوا» والقضاءٌ اسم لما يُوَدَى من الفائتٍ والفائثٌ أوَل الصَّلاةٍ فكان ما 
يوَدّيه المسبوقٌ قضاءً لما فاته وهو أوَّلٌ الصَّلاوَء والمعنى في المسألة أنّ المّدْرَكَ لَمّا كان 
آخِرَ صلاةٍ الإمام يجبٌ أنْ يكونَ آخِرَ صلاةٍ المُْتَدي إِذْ لو كان أوَّلَ صلاته لمات الاتفاق 


() ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «فلم» . 


بين الفرضَيْنٍ ونه مان صِحَّةٍ الاقتداء ؛ ؛ لأنْ المُقْتَديَ تابعٌ للإمام فيقضي الاتُمَاقٌ أن يكون 
لاع ما للمتنبوع والأ فا القبَعية والدَليلٌ على انجدام الاماتي بين وَل الصَلاةٍ وآخرها 
أنهما يختلفانٍ في حكم القراءة فإنّ القراءة لا توجَدُ في الأَولييٍْ [إلأ فرضًا وتوجَدٌ في 
الأخرَيَيِنِ غير فرض . 

ركذا نجنا بار كيو ] 1" لتراء: الفاح والشورة لسع فى الأخر د وه ركد 
الشَفْعُ الأول مشروعٌ على الأصالة والشَفْعُ الّاني مشروعٌ زيادة على الأوَلِ فإنَ الصَلاة 
مُرِضَّتْ في الأصلٍ ركعتَيْنِ فأقرّثْ في السْفْرٍ وزيدثْ في الحضَرٍ على ما رُوِيّ في الخبر 
فينبغي أنْ لا يَصِعّ الاقتدا ومع هذا صَعَّ فدَلَ على ثُبوتٍ المواققةٍ وذلك في حَقّ الإمام 
آخِرَ الصَّلاةٍ فكذا في حَقٌ المَمَتَدي ولا حَجّة لهم في الحديث ؛ لأنَّ تمامٌ الشيء ءِ لا يكونٌ 
عع لعي مور وم مو ا د لبا و 00 
بآخِر إن مَنْ كتب آخِرَ الكتاب أوَلاً ثم كتب أُوّلّه يَصيرُ مُتَمّمّا بالأوَلٍ لا بِالآخِر وكذا قراءة 
الكتاب بأنْ قرأ أوَلا نصقّه الأخير ثمَ الأول . 

وأمًا وُجوبُ القعدة بعد قضاءٍ الْأَولَيْنِ من الركعبيْن اللَِّيْنِ سِْقَ بهما . 

فنقول : القياس أن يقضي الرَكعتَيْنِ ثم يقعد يقعْدٌ إلا أنا استحسّنا وتَرَكُنا القياسٌ بالأثر وهو 
ما رُوِي أن جُنْدْبًا ومسروقًا ابثليا بهذا فصلى جُنْدَبُ ركعتَيْنٍ ثم :" فَعَدَ وصلى مسروقٌ 
ركفة كه فمد كم ضلن وكفة أخرى فالا ابن ممسووعن ذلك ققال كلاكما اضات ولو 
كُنْتُ أنا لُصَنِعتٌُ كما صَبَعَ مسروقء وإِنّما حَكُمَ بِتَصُوِيبهما لما أن ذلك من باب الحسَّن 
والأحسّنٍ كما في قوله تعالى في قِضَّةٍ داوّد وسّلِيمانَ عليهما الصلاة والسلام #ففَهُمَها 
يمن وحكلا ْنَا حَكُمَا وعِلماً* [الأنبياء :*0] فلا يُوَدّي إلى تَصْويبٍ كل مُجْتَهِدٍ . 

اس على شري فى بدي الالبؤيار انيد أت إليه ليزي دعل 00110 أن 

عدن الدقال : كُلَّ مُجْتَهدٍ مُصِيبٌ والحنُ عند الله واحِدٌ والأوَّلْ أصَحٌ ثم العُذْرُ عنه أن 

كمع الإ أل صلايه حقيقة وفمل نكت * ناآ “فاون كما لليف ويعد 


35 انقطاع تحريمة الإمام زالَتٍ التَبَعيةُ فصارت الحقيقة مُعمّر تَبَرَةَ فكانث هذه الرّكعة ثانية هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «و»). 
(*) في المخطوط : «ولكنا» . 


لهل-)ب سح 0 بائع الصنائعج؟ 
العتجوق عب والقعدةٌ بعد الذكفة الثانية فى المخرت :واجية إذالم تكن قرم فتفعن أن يَقَعد 
وكذا القعدة بعدَ قضاء الرَكعتَيْنِ افتْرِضْت ؛ لأنها من حيث الحقيقةٍ وُحِدَسْ عَقِيبَ الرّكعة 
الأخيرة وصارتٍ الحقيقة واجبة الاعتبار . 

وقولهم : «إنْها وقَعَث في مَحَلها فلا يُؤْتَى بها ثانيًا؛ . 

قلنا: هي وإِنْ وقَعَتْ في آخِرٍ الصَّلاةٍ في حَق المُقْنَدي كما وقَعَتْ في حَقٌ الإمام غير 
أنها ما وقَعَثْ فرضا في - له وماد يور و 
لحْصُول المحَذّلٍ بها حتّى أن المُمَطَوَعَ إذا قام إلى القالثة اقبت دنه واجبة عندّنا و 
فرضًا لانهدام التَحَذَّلٍِ فكذا هذه القعدةٌ عندّنا جُعِلَتْ فعلاً في - عن المسبوقي وبع الغراة 
هما سبقّ جاء أوانٌ التَحَلّلِ فافتضَتِ القعدةٌ . 

وأمّا حكمٌ القراءق في هذه المسألة فنقول : إذا أدرَكُ مع الإمام ركعة ” '' من المغرب ثم 


قام إلى القضاء ءِ يقضي ركعبَيْن ويقرأ في كُلَّ ركعةٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورة .ولوترك القراءة 
في إحداهما فسدثٌ صلائه . 


نا عندهما فلأنّه يقضي أَوْلَ صلايه» وكذا عند محمّدٍ في ح حَقٌ القراءة» والقراءة في 
الأولييْن فرضٌ فتركها يوجبٌُ فساءً الصَّلاةٍ . 

وأمّا على قولٍ المُحالِفِينَ لعل أخرى على ما ذكرنا . 

وكذا إذا أدرّك مع الإمام ركعتَيْنٍ منها قضّى ركعة بقراءق. 

ولو أدرّك 0 مع الإمام ركعة في ذَّواتٍ [1/ 1١5‏ أ] الأربع فقام إلى القضاء ء قضَى ركعة 


يقرأ فيها بفائحة الكتاب وسورة ويتشِهدُ ثم يقومٌ فيقضي ركعةً أخرى يقرأ فيها بفاتحة 
الكتاب وسورةٍ. 


ولو ترك القراءة في إحداهما تفسّد صلاته لما قلنا . 

وفي الال هو بالخيار . 

والقراءةٌ أفضلٌ لما عُرِفٌ . 

ولو أدرَك ركعتيّن منها قضى ركعتَينٍ ف فيهما بفاتحة الكتاب وسورةء ولو ترك 


)١(‏ في المخطوط : «ركعتين» . (0) زاد فى المخطوط: “«ركعة». 


ولحاي سا اي ا ا اد ا ا 1 


القراءءةً : في إحداهما فسدث صلائه لما ذكرنا ويستّوي الجوابٌ بين ما إذا قرأ إمامّه في 
الأراتقق وبي مااز: اقرف القراءة موسا رزقرا في الأخرَيَيْنِ قضاء عن الْأوليينِ وأدركَه "١‏ 
المسبوقٌ فبهما لما ذكرنا فيما تقد أن قراءة الإمام في الأُحرََْنِ تَْقَحقُ لين تتخلو 
الأخرَيانٍ عن القراءة فكأنّهِ لم يقرأ فيهما والله أعلم . 

وأما إذا فاتَ شيءٌ عن مَحَلّه ثم تَذَّكَرَه : في آخِرٍ الصَّلاةٍ بأنْ ترك شيئًا من سجداتٍ صلاتّه 
بي لاله امه لس لس ا ار 

: شوار] 57 غلم أنه من آي ركعة تركه أو لم يَعلم لكنّ الكلامٌ في كيفيّةٍ القضاء وما يتعَلّقُ 
به وهي المسائل المعروفة بالسَجَداتٍ . 

فصل [في مسائل السجدات] 

والكلامُ في مُسائل السَجَداتِ يَدورُ على أَصُولٍ . 

مه 1ن اهن الأخي : 'إذاافا لاعن تخاياو نشت التخقت يكخليا عل ها هن 
الأصل في القضاء . 

ومنها: أنَّ الصّلاةً إذا تَرَدَّدَتُْ بين الجواز والفسادٍ فالحكم بالفسادٍ أولى . 

وإِنْ كان للجواز وُجوهٌ وللمَّسادٍ وجهٌ واحِد؛ لأنّ الؤّجوبّ كان ثابنًا بيَقينٍ قلا يسقّط 
الك 1لا د تيه قلناه لان ناكا ما ليد غللة أولى من قر انا هاتف 

وَمنها: أن السجدة المُؤدةَ في وقتها لا تحتاجُ إلى الي والتي صارث بِمَحَلَ القضاء لا 
بُدَ لها من النّيّة ؟ لأنْها إذا أَدَيْتْ في مَحَلَّها نَن م نيه أصل الصَّلاةٍ فإنْها جُعِلَتْ مُتَناوِلة 
كُلَّ فعلٍ في مَحَلّه المَُعيّن له شرعًاء فأمًا ما وٌجِدَّ في غير مَحَلّه فلم تَتَنَاوَلْه اليه الحاصلة 
لأصل الصّلاةٍ . 

ومنها أن الفعلَ متى دارَ بين السَّنَةٍ والبدعةٍ كان [الترك أولى ؛ لأن] ”*' ترك البدْعة 
واجب 2 وتحصيل الواجب أولى من تحصيلٍ السَّنّةٍ ومتى دار بين البدُعة والفريضةٍ كان 


ظ )١(‏ في المخطوط : «وأدرك». (0) في المخطوط : «تذكر» . 
(9) ليست في المخطوط . (4:) في المخطوط : «تناولتها» . 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «واجما) . 


دلقة 


التحصيلٌ أولى؛ لأنّ ترك البدْعةٍ واجبٌ والفرضٌ أهَمّ من الواجب ولأنّ ترك الفرض 
يُفْسِدٌ ' الصَّلاةً (وتحصيلّ البدْعةٍ) ”' لا يُفْسِدُها فكان تحصيل الفرض أولى . 

ومنها؛ أن المتروك متى دار بين سجدةٍ وركعة يّأتي بالسجدة ثمٌ يتشهّد ثم يَأتي بالركعةٍ 
لعي ا 000 

ال اصلاته دون كان المقروك ركم 5 رد ا وتحصي قناذة المجدة و ني لا 

كد بالتعنة» لأنّ المعروك لو 9" عاق هو التعفة جات ضلؤاثه .ولو كانهو السجدة فإذا 

أَى بارركعة فقد زادَ ركعةٌ كايلةً في خلال صلايه قبل نمام الصّلاة وفاتتقدت الذكفة تطرعًا 
نصار مُتقلاً من الفرض إلى الل قبل نمام الفرغي فيعْسْدُ فرصّه وإذا سهد عد لأن 
المتروك لو كان سجدةٌ 7 نَمَثْ صلاته وافتَرضَتٍ القعدة . 1 

ولو صلّى ركعةٌ قبل التَشهدِ تفسْدُ صلائه؛ لأنه يَصيرُمُْتقلاً من الفرض إلى التفْلٍ قبل 
تمام الفرض» ولو كان المتروك هو الركعة لا يَضُرُه تحصيل السجدةٍ والقعدةٍ وقد دارَْ 

بين الفرض والبدْعةٍ فكان التحصيل أولى . 

ومنها: أن زيادةً ما دونَ الرّكعةٍ قبل إكمالٍ الفريضة لا يوجبٌ فساد الفريضة بأنْ زاد 
رُكوعًا أو سُجودًا أو قيامًا أو ُعودًا إلأعلى رواية عن محمد أن زيادة السجدة الواجدة 
مُفْسِدةٌ فزيادةٌ الرّكعة الكاملة قبل إكمالٍ الفريضة يُفْسِدَها وذلك بأن يُقَيَدَ الرركعة بالسجدة 
لهاب هو لفق 

ومنها: أن التَرتِيبَ في أفعالٍ (الصَّلاةٍ الواجدة) ”© لا يكونٌ رُكْنَا وتركه لا يُفْسِدُ الصّلاةَ 
عَمُْدَا كان أو سَّهرًا عند أصحابنا الثّلاثةٍ لما ذكرنا فيما تقَدْمَ . 

وَمنها: أنْ القعدة الأولى في ذَواتٍ الأربع أو القلاثِ من المكتوباتٍ ليسث بِفَرِيضةٍ 
والقعدة الأخيزة فريضة لعااء" عا 

وَمنها: أن سَلام السَّهِو لا يُفْسِدُ الصّلاء وأنَ سجدتي السّهِوٍ تجبُ بتأخيرٍ رُكْن عن مَحَلَه 
وتُوّدّى بعد السّلام عندّنا وقد مر هذا أيضًا. 


)١(‏ فى المخطوط : «يوجب فساد» . (6) فى المخطوط: «وترك الواجب». 
(*) في المخطوط : (إن» . (:) فى المخطوط : «صلاة واحدة» . 
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وفكهاة أن ب الى الخريع [هذه] ''' المسائل إلى المُوَدّياتِ من السّبداتٍ وإلى 
المتروكات فتّحَء ج على الأثَل *'"؛ لأنّه أسهَلُ وعندّ اسوائهما يُحَيَدُ لاستواء الأمرَيْنٍ 
واللهُ تعالى أعَلْم وَإِذا عَرَفْتَ الأصُولَ فنقول وباللّه التَوْفِيقٍ : إذا ترك سجدة من هذه 
الصّلواتٍِ فالمتروك منه إِمّا أنْ كان صلاةً الفجر وإمّا أن كان صلاةً الظهر والعصر والعِشاءِ 
وإمًا أنْ كان صلاةً المغرب»ء والمُصَلَّي لا يخلو إمًا أن يكونّ زادَ على ركعاتٍ هذه 
يي عي واوا سا ع ا 
فترك منها سجدةً ثم تَذَكرَها قبل أذ كل او عدها سل نل أن يتكلم سجدها سَواء عَلِم 
أنه تركها من الرّكعةٍ الأولى أو من الثَّانِيةٍ أو لم يَعلم ؛ لأنها فائّثْ عن مَحَلّها ولم تفسّدٍ 
الصَّلاةٌ بقَُواتِها فلا بُدَ من قضائها؛ لأنّها رك . 

ولو لم يقضٍ حتّى خرج عن الصَّلاة فسدث صلائه كالقراءة : في الأُولَيَيْنَ إذا فاّثْ عنهما 
تفي في الأحركاق »انها 230 ولول للق صن لكرج عن لصالا تنعت واوال اول 
بابر ار ب حير سا 
القضاء عندٌ تحصيل هذه السجدة؛ لأنّها إِنْ كانث من الرّكعةٍ الأولى تحتاجُ إلى ال 
لدخولها تحت القضاء وإِنْ كانث من الركعة القانية لا تحتاح ؛ لأنّ نه أصل الصَلاةٍ َناَك 
فعند الاشتباه يأتي بالئيَةٍ افا طا: ١‏ 

وقيل: يَنْوِي ما عليه من السجدةٍ في هذه الصَّلاةٍ وكذلك كُلُ سجدة مُتْروكة 0 
مسكدها في هد لكاب وريدكة عقيك« جه الآذ الدزة إلى لمعف اللي 0 زيم 
التَشهدَ؛ لأنّه تبيَنَ أنه وقَمَ في غير مَحَلّه فلا بُدَّ من التَشهّدٍ . ولو تركه لا تجورٌ صلائّه؛ لأنّ 
القعدةً الأخيرةً فرضٌ فيتشهِّدُ ويْسَلُمُ ثم يشجد للشهو كه يشدود اك لله لماه وإن تراه 
منها سجدئَيْنِ فإِنْ عَلِمَ أنه تركهما من ركعّيْن أو من الرّكعةٍ الثّانيةِ فإنّه يسججدهما ويتشهد 
ويسَلْمٌ نم ِسجدُ لدسّهرٍ ويتشهدُويْسَلْمُ لأنه إذا تركهما من ركعميْنٍ فقد تَُيدُ كن ركمة 
بسجدةٍ وتوقّف تَمامُها على سجدة فيسجدٌ سجدَيْنِ على وجه القضاء فيُيِمٌ صلاته . 


وإذ| قر كينا مف الذكقهة الثاقئة فلتخها سهد ذه علن رجه الأداء لجرو فنا فى :مشلينا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الأول». 
(*) زاد في المخطوط : «تركها». (5) زاد في المخطوط : «لأنه . 


وإِن علِم أنه 7 لكين تنو النكية الأر ل على ركد واد مي ا 
انثا ودع مسجد جحي صار في جد ل ركو و 
لذو أن نلك احدفهاء موي وسو ومو عا ايه 
الرَكوعَيّن ين لكتهما يِلتَحِقانٍ بِالأوَلٍ أو بالآخر يُنْطَدُ في ذلك إِنْ كان الرّكوعٌ قبل القراءة] ”© 

بلَِقانٍ بالركوع الثاني ويلغو الأرلُ؛ لله و قبل أواي إذ أواله بعد القراءة ولم توجذ فلا 
يَعثَّد مد به والركوعٌ القاني وقّعَ في أوانه فكان مُعمَبَرَا حتّى حتّى أن مَنْ أدرّك الرّكوعَ الثاني كان 
مُدْرِكًا للركعةٍ كُلّها . 

ولو أدرّكَ الأوَّلَ لا يكونٌ مُدْرِكًا للرّكعةٍ وإِنْ كان الركوعٌ الأوَلَ بعد القراءق» والقّاني 
كذلك فكذلك الجوابٌ في رواية باب السهو . 

وفي رواية باب الحدّث المُعتبرٍ هو الأوَلَء ويُضَعٌ السجدتانٍ للسّهرٍ ويلغو الثاني» ومَنْ 
أدرَك الرّكوعَ القَانيَ دونٌ الأول لم يكن مُدْرِكًا لتلك الرّكعةٍ وإِنْ لم يَعلم سجد سجدئَيْنِ ثم 
صلّى ركعةً كاملة ؛ لأنّه إن كان ترك إحدى السجدئيْنِ من الأولى والأخرى من القانية فإ 
صلائه َي بسجدئَيْنٍ ؛ لأنّ كُل ركعة تقَيَدَتْ بالسجدق و فيلتَحِقٌ بكلّ ركعةٍ سجدةٌ فتَيِعٌ صلاته 
وتكونٌ السجدتانٍ على وجه القضاء ءِ لقَّواتِهما عن مَحَلّهِما . 

إن كان تركهما من الرّكعة الأخيرة فليس عليه إلا السجدتانٍ أيضًا؛ لأنّه إذا سجد 
سجدئَيْن فقد حَصَلَتِ السجدتانٍ على وجه الأداء لحُصُولِهِما بعدهما عَقَيبَ هذه الركعة 
يْسْكَمْ بجواز الصَّلاةٍ ولا ركعة عليه في هَذَيْنِ الوجهينٍ . 

ون كان تركهما من الركعة الأولى صلّى ركعةً ثم ما وُجِدَ من السجدنَيْنٍ عَقيبَ الرّكعةٍ 
الانية يلتَحِقان (") بالرركوع الأوّلٍ إِنْ كان الركوعٌ بعد القراءةٍ على روايةٍ باب الحدذثٍ 
وَحَصَلٌ القياُ والركوع مُكوَرًا فلم يكنْ بهما عِبْرةنتحصّلُ له ركعةٌ واجدةٌ فالواجبُ عليه 
كشا ركعة . 

وعلى روا باب الهو تنصَرفُ السجدتانٍ إلى الركوع الثاني لقربهما منه فعلا على ما 
مرَ ويَرْتَفِضٌ الركوعٌ الأوَلَ والقيامُ قبلّه قبلّه ويلغوان» فعلى الرُوايتيْنِ جميعًا في هذه الحالة 
ْمُه ركعةٌ ذفي حاليْن يجبُ سجدتانٍ وفي حالة ركعةٌ فَجْمعُ بين الكل ويَبْداً بالسجدتين 


. في المخطوط : «يلحقان؟‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


ا ظتتكت0) 


لا مَحالة؛ لأنّ المتروك إن كان سجدتَيْنِ تَيِمٌّ صلاثه بهما وبالتَشْهّدٍ بعدّهما فالرّكعة بعدَ 
تَمام الفرض لا نَم وإِنْ كان المتروك ركعة فزيادة السجدتَيْنِ وقعدةٍ لا تَصُ أيضًا . 

ولو بَدَأ بالرّكعة ''' قبل السجدتيّن ”'' تفسد صلاته ؛ لأنّ المتروك إِنْ كان ركعة فقد 
نكت ملاف هما وذ كان بسجدتان راد الوكع ةق كمال القرضى لنلية الفرض الما 
ويقعد بين السجدئَيْنِ لما ذكرنا أن ذلك آخِرُ صلايّه على بعض الوّجوه وينبغي أنْ يَنْوِيَ 
بالسجدتيْنِ القضاء وَإِنْ كان ذلك مُتَرَدْدَا أخذ بالاحتياطٍ . ولو ترك تلات متجذات !فزن وق 
تحزية على شيء يعمل به وإنْ لم يَمَع تَحرٌيه على شيء يسجْجدٌ سجدةٌ ويُصلَي ركعة؛ لآ 
المُوَدّى أقَل للك تقول لديل يتواخ 5 لا ركس واد فعلية كد زاحدة 
تكميلاً لتلك الرَكعةٍ ولا يتشهِّدُ ههنا ا رن عم /١[‏ 
575 ]] ليتشهد بل عليه أن يُصِلَيٌ ركعة احرف تقدنه وكل ريعفة للشهر إلا ] نه ينبغي 
أن يَنْوِيَ بالسجدةٍ قضاء المتروكةٍ لجواز أنه إِنّما أتى بسجدة بعد الرّكوع الأوَّلِ فإذا لم يَنُو 
بهذه السجدةٍ القضاء تَََيَدُ بها الركعةٌ القَانيةٌ فإذا قام بعدّها وصلّى ركع كان مُتَتَفادُ بها قبل 
إكمالٍ الفريضة فتفسّدٌ صلاته وإذا نَوَى بها القضاء التَحَقَتْ بِمَحَلّها وانتقضّ الركوعٌ 
المُوَدّى بعدّها؛ لأنّ ما دون الرّكعةٍ يحتّمل النْقْض فلِهذا يَنْوِي بها القضاء . 

ولم يذكر محمد رحمه الله أدّ نهلوترك أربعَ سجداتٍ ماذا يَفْعَلُء وقيل : أنه سحن 
سجدتَيْنٍ ثم يقومٌ فيُصلي ركعة من غير تَشْهَّدٍ بين السجدتَيْنِ والركعة؛ لأنّه في الحقيقةٍ قام 
وركع مرَّتَيْنِ فيسجَدٌ سجدتَيْنٍ ليلتَحِقَ بأحدٍ الركوعَيْنِ على اختلافٍ الرٌوايتِيْنِ ويلغو 


- 


الركوعٌ الآخَرُ وقيائُه ويحصّلُ له ركع "؛ وبعدَ ذلك إن ©» صلّى كت صلاتّه 


واللّه تعالى أعلمُ . 
وَإِن تك من الظهو أومن الخضر اومن العشناء سجدة فيسخد ستهدة وعشود على :ها 
ذكزنا قن الفك:. 


ولو ترك سجدتَيْنِ يسجدٌ سجدئَّيْنِ ويُصلَي ركعة وعليه سجدتا السَّهِو ؛ لأنّه إِنْ تركهما 


-- من ركعتَيّن أَيَنهما كانتا فعليه سجدتانٍ» وكذا لو تركهما من الرّكعة الأخيرة. 


. في المخطوط : «بالركعتين». (1) في المخطوط: «السجدة»‎ )١( 
. في المخطوط : «الركعة» . (5) في المخطوط: (إذا»‎ )*( 


ولو تركهما من إحدى الثّلاثِ الأوّلٍ فعليه ركعةٌ؛ أن قَبَامًا وكوغ ارتقضا على 
اختيلافي الرُوايتيْنِ . 
ان يفت افق بجا ركع وك مال سعدتان لجنم مين الكل أخقاطا: 


يواسي حي وو ا و0 
بالسجدئيْنِ ما عليه لجوازٍ أ []"" تركيما من 0 نين (قبلَ الأخيرة أو من ركعة قبلّها) ""' 
دا اد د شاط لما مثا 

ولو ترك ثلاث سجداتٍ سد ثلا سجدات [ويْصلي ركعة؛ لأن من الجائر أله تر 
لوث سجعدات] 7 من , القلاث الْأوَلٍ فَيْقَيّدُ كُلَّ ركعةٍ بسجدةٍ فعليه ثلاثُ سجداتٍ» ومن 
الجائز أنّه ترك سجدةٌ من إحدى القلاث الأوّلٍ وسجدتَّيْنِ من الرّابعةٍ فيْيِمْ الرابعة بسجدتَيْن 
ويلتكن سبعد: ككليا: 

ومن الجائز أنه ترك سجدئيْنِ من ركعةٍ من القَلاثِ الأوَلٍ ل وسجدةًٌ من ركعةٍ فيلغو قيام 
ورُكوعٌ على اختّلانٍ الروايتيْنِ فعليه سجدة لتنضّعٌ ”*) إلى تلك الرّكعة التي سجد فيها 
سجدةٌ وركعةٌ فعليه ثلاث سجداتٍ في حالَبَيْنِ وركعةٌ ”*' في حالٍ فِيَجْمَعٌ ؛ بين الكل وَيِقَدَمُ 
السّجَداتٍِ على الرّكعةٍ لما بَيَنَا ويّئوي بالسَجَداتٍ الثلاثِ ما عليه لما مرو و انه 
السّجَداتِ والركعة 2 لما مج فإ ترك أربعَ سجداتٍ يسجدُ أربعَ سجداتٍ ويُصلي 
ركعتَيْن ؛ او ا 

ولو ترك سجدئَيْنِ من ركعبَيْنٍ '" من اللا الأول وسجدئَيْنٍ من الرَابِعةٍ فعليه أربع 
تحدات . ولو ترك الأربعَ كُلّها من الرَكعميْنِ من القّلاثِ الأول وسجد سجدئَيْنٍ في ركعةٍ 
منها وسجددَيْنِ في الرَابعةٍ فقد لعا قيامانٍ ورُكوعانٍ فكان الواجب عليه ركعتانٍ . 

ولو © ترك سجدئَينٍ [من ركعة] ؟» من إحدى القّلاث الأول وسجدئَينِ من ركعتينٍ 
من القّلاثِ فعليه فعليه ركعةٌ وسجدتان فِيَجْمَعُ بين الكل احتياطًا فيسجدٌ أربعَ سجداتٍ ويُصلّي 


. ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «من الثلاث»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : اليضم»‎ )( 
. زاد في المخطوط : #يجلس؛‎ )١( في المخطوط : (اوركوع».‎ )5( 
. في المخطوط : «الركعتين؟ . () في المخطوط : «وإن'‎ )0( 


(9) ليست في | للخطوط . 


تئر 
ركعمَيْن ويْقَدُمُ السَجَداتٍ على الرَكعبَّيْنِ ؛ لأنّ تقديمها لا يَصْرٌ» وتقديمٌ الرَكعتَين يُمْسِد 
فرص عاى يعض الجعره لما جاو الصا لامرك وعد بحي اياوه ايام 
لما مر وينوي في ثلاثِ سجدات ما عليه؛ لأن يُنْتَيْنِ فيها قضاءٌ لا مَحالةَ والرّابعة ليستْ 
بقضاء لا مّحالة ؛ لأنها إمّا أن كانث زائدة أو من الرَابعة فلا ينوي فيها والقالثة مُحْمَمَلة 
يُْمَمَلُ أنّها من الرّابعةٍ ويُحْثَمَلُ أنها من إحدى القلاث الْأَوّلٍ فينْوِي احتياطًا . 

وإذا سجد أربعَ سجداتٍ يتشهِّدُ لاحتِمالٍ أن ذلك آخِرٌ صلاته والقعدةٌ الأخيرةٌ فريضة. 
ثم يقومُ فيُصلَي ركعة ثم يتشهّد ؛ لأنّ من الجائزٍ أن عليه ركعة وسجدتَيْنٍ فيكونٌ ما بعد 
الركعةٍ آخرَ صلايه فلا بد من القعدة فيقعُدٌ» ثمّ يقومٌ ويُصلَي ركعةٌ أخرى ويقَمْدٌ ويُسَلُم؛ 
لم يسجدُ سجدتي السَهِو ويقعْدُ ويُسَلُمُ. 

إن ترك خمسٌ سجداتٍ يسجَدٌ ثلاث سجداتٍ ويُصلي ركعتَيْنء وههنا يُعتَبَرُ المُوَدّى ؛ 
لأنّه كَل . 

فهذا رجل سجد ثلاتٌ سجداتٍ فإنْ سجدها في ثلاث ركعاتٍ تم تَقَيَدَثْ ثلاث ركعات 
فعليه ثلاث سجداتٍ وركعة . ولو سجد سجدئَيْنِ في ركعةٍ وسجدةٌ في ركعةٍ فعليه سجدةٌ 
وركعتانٍ ففي حال عليه ثلاث سجداتٍ وركعةٌ وفي حالٍ ركعتانٍ وسجدةٌ فيَجْمَعُ بين الكل 


و ”او 


احتياطا فيسجُدُ ثلاتَ سجداتٍ ويُصلَي ركعتَيْن ويْقَدُمُ السَجَداتِ على الرّكعتيْن لما بَينَا. 
تاجو ود كدت لوا تح ول اواتساء المكع ا تدصت ة المشايخ ''؟ لا 
يَقعد؛ لأنّه لو كان سجد ثلاتٌ سجدات في ثلاث ركعاتٍ فإذا سجد ثلاتٌ سجداتٍ فقد 
التَحَفّتْ بكلّ ركعةٍ سجدةٌ ذء فتَمَّتْ له اللاث» والقعدةٌ على رأس الال بدعة . 
ولو كان سجد سجدتيّْنِ ١١77/11‏ ب] في ركعةٍ وسجدة في ركعةٍ فإذا سجد ثلاتّ 
سجدات فقد تَمَّتْ ث له ركعتانٍ وسجدتانٍ إلا أن السجدتَيْنٍ لَمَما والقعدة على رأس 
الركعتين عند بعض مشايخنا سُنَةٌ فدارتٍ القعدةٌ بين السََةِ والبذعةٍ فكان ترك البدْعةٍ أولى: 
وعندٌ بعض مشايخنا ون كانث واجبةً لكنّ تركٌ البذْعةٍ فرضٌ وهو أهَح من الواجب فكان 
- ترك البدعةٍ أولى . 
وعند بعض مشايجنا : أنّه يقعْدٌ بعد السّجَداتٍ الثلاثِ؛ لأنَّ القعدةً لَمَّا دارتُ بين 


. فى المخطوط : «مشايخنا»‎ )١( 


ده 
وف اد اياده تبر اركف لكا انرا : تعد عهنا فعذة مستحة تَحَيَة لا 


مُستَحَقّة؛ لأنّ الواجب مُلْحٌَ بالفرض في حَقٌ العمل ثمّ بعد ذلك يُصلّي ركعة ويقعد؛ 
لذ هذه رايقثه من وجو بأث كان أتّى الات القلاث في ثلاث ركعت فإذا سجد ثلا 


م 


سجدات تَمَّتْ له ثلاث ركعات . 

وإذا صلّى ركعةً فهذه رابعَثّه» والقعدةٌ بعدّها فرض وهي ثالنَنه من وجو بأن أدى 
السجدئَيْنِ من ركعةٍ وسجدة من ركعةٍ فإذا سجد ثلاتٌ سجدات التَحَقَّتْ سجدة بالرّكعةٍ 
التي سجد فيها سجدة وتّمَّتْ له ركعتانٍ فكانث هذه ثالئته. والقغذة بعدها بدعة فدات 
بين الفرض والبذعة فيُخَلْبُ الفرضٌ؛ لأنْ ترك البذعةٍ وإِنْ كان فرضًا واستويا من هذا 
الوجه لكنْ تَرَجَّحَتْ جِهةٌ الفرض لما في ترك الفرضٍ من ضرَرٍ وُجوب القضاءء ثم بعد 
التشهديقو علي رك أعري قل شود ويْسَلمُ ويسججدُ سجدتي السّهوء ثمٌ يتشهّد؛ 
م 

تقر وك سصدان وس نج تنو وتسلي تلاك اركعات؟ الأندها جد ل 

كعد فعليه ثلاث ركعاتٍ وإِنْ سجدهما في ركعتَيْنِ فعليه 

سجدتان لتَيِمٌ الركعتانٍ وركعتانٍ أخراوانء فَيَجْمَعُ بين الكل احتياطا ويْقَدُمُ السجدتَيْنٍ ؛ 
لما قلناء وبعدَ السجدتَيْنِ هل يسججِدٌُ ”" أم لا؟ على ما ذكرنا من اختّلافٍ المشايخ ؛ لأن 
القعدةً دائرةٌ بين أنّها بعد ركعة أم بعدَ ركعتَيْنِ؛ لأنّه إِنْ كان سجد السجدتيْنٍ في ركعةٍ 
كانت القعدةٌ بعد ركعة . 


وَإِنْ كان سجدهما في ركعتَيْنِ كانتٍ القعدة ‏ بين الرَكعتَيْن وبعدَ ركعةٍ بدعة» وبعدّهما 
عند بعضهم سُنَةٌ وعندٌ بعضهم واجبة . 

وكذا هذا الاختيلافٌ فيما إذا صلّى بعد السجدئَيْنِ ركعةٌ واجدةٌ لكونٍ الرّكعةٍ دائرة بين 
كَوتهَا قائنة وس كويها ثالية؛ لأنّه إن كان سجد السجدئَيْنٍ في ركعةٍ كانت هذه الرّكعةٌ 
كني إن كان سجدهما في ركعبَيْنِ كانثُ هذه الرّكعةً ثالثة ا ل كع حر 
يَجْلِسُ بِالاتّمَاقِ لكونها دائرةً بين كونها رابعة وبين كونها ثالث فافهّم . 


. في المخطوط : «فكان» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «يجلس»‎ )( 


تتكتش02 

ولواترق سي سخذاك سد سجحدة وتصلي الاك اركعات 4 لالاماسعة إلا جد 
واجدةً فلم تَتَقَيَدْ إلأركعةٌ فعليه سجدةٌ لتَيِمّ هذه الركعةٌ وثلاتٌ ركعات لتَيِمٌ الأربعٌ . ولو 
ترك تّمَانِ سجداتٍ يسجدٌ سجدتَيْنِ ويُصلي ثلاتٌ ركعاتٍ؛ لأنّه أتَى بأربع ركعاتٍ فإذا أنَى 
بسجدئَيْنٍ يلتَحِقانٍ (برُكوع واحِدٍ) ”'' ويَرْتَفِضٌ الباقي على اختلاف الرُوايتيْنِ فَيَصيرُ 
مُصَلَّيَا ركعةً فيكونُ عليه ثلاث ركعاتٍ لتَيِمّ الأربعٌ . 

ولو ترك من المغرب سجدة سجدها لا غيرٌ لما مرّ. 

وإِنْ ترك سجدئَيْنِ يسجد سجدتَيْنٍ ن ويُصلي ركعة لما بَيّنَا وكتد نير" الستجدية 
لجواز أن فرضه تَمَّ بأنْ تركها من ر لوو و 
ثلاث سجداتٍ يسجُدُ ثلاث سجدات ويُصِلَي ركعةً؛ لأنّه إن ترك ثلاتَ سجدات من ثلاث 
ركعات فإذا سجدها فقد تَمَّتْ صلاته فيتشهّد . 

إن ترك سجدةٌ من إحدى الأَولَيَيْن وسجدتَيْن من القَالثةٍ فعليه ثلاث سجدات . 

إن ترك سجدئَيْنِ من إحدى الأولبيْنِ فعليه سجدةٌ وركعةٌ فيَجْمَعُ بين الكل . 

ولو ترك اربع سجدات يسجد سجدتَينٍ ويُصلي وكعتين والعبرة في :هذا للمُؤداةٍ؛ 
قل فهذا رجل سجد سجدئَيْنٍ فإنْ سجدهما في ركعةٍ فقد صلّى ركعةً فيُصلَي ركعتَينِ 
أخرارين: ااي و وو اا ا 
يُصلَي ركعة . 

ففي حال [عليه] "" ركعتانٍ وفي حالٍ سجدتانٍ وركعة فَيَجْمَعٌ بين الكل احتياطًا 
ويسججدٌ سجدئَيْنِ ويُصلي ركعبَّين توعد اسهد * ينِ الجلسةٌ مختلف فيها وأكثرُهم على أنه 
لا يقعْدُ على ما مر وبين الرَكعئَيْنِ يَجِْسٌُ لا مَحالةَ لجواز أنّها ثالثةٌ» وإِنْ ترك خمسّ 


بجا يي وجد ربصلى وك اكد تبني أذ كرد بيك السجد” و عن الرّكعة التي 
قيّدها بالسجلدة؛ وسب يي تكد لقف الأرلى بالسعة: لالتَحَقَتٌ هذه 


السيحدة و بع اا عد امود وروا ع 


! . في المخطوط : «بإحدى هذه الركعات؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «بين؟ . (©) ليست في المخطوط‎ 


#49 ايح باتع لستقع ج48 
الرّكعتانٍ المُقَيَدَنانِ فسدث فرضيّةٌ صلاته» فإذا نَوَى بهذه السجدة عن الركعةٍ التي تقَيَدَتُْ 
بلك السجدة تمت به فبعة ذلك يُصلَي ركعتين ويقمدٌ بين الركعتينٍ ؛ لأنّ هذه ثانثه يقي -. 
فلم يكنْ في القعدةٍ شُبْهةٌ البذُعةٍ . | | | 

ولو ترك سِتّ سجداتٍ يسجُدٌ سجدتَيْن ويُصلي ركعتَين؛ لأنّه أتى بئلاثِ ركعاتٍ 
فيسجَدٌ سجدئَينٍ لتَلتَحِقَا برُكوع منها على اختلافٍ الرّوايتئنِ فَيِمٌ له ركع ثم يُصلّي ركعة 
ويقعْد لعَدّم ''' شَبْهةٍ البذعةٍ ثمّ أخرى ويقعْد فرضًا . 

هذا إذا كان لم يزِدْ على عَدَدِ ركعاتٍ صلاته فأما إذا زادَ بأنْ صلى الغداةً ثلاث ركعاتٍ 
إن ترك منها سجدةً فسدث صلاثه وكذلك إذا ترك سجدتَيْنِ وثلاثاء وإِنْ ترك أربعًا لم 
تسد . والأصلٌ في هذه المسائلٍ أن الصّلاةً متى دارَتْ بين الجواز والفسادٍ نحكمٌ بفَسادِها 
قباط 

ون مَنْ انتقل من الفرض إلى التفْلٍ وقَيدَ التَقَنَ بالسجدة قبلّ إتمام الفرض بِأنْ بَقيَ عليه 
القعدةٌ الأخيرةٌ أو بَقيّ عليه سجدةٌ فسدث صلاثه لما مر أنَ من ضرورةٍ دخوله في التَمَلٍ 
خروججه عن الفرض وقد بَقِيّ عليه رُكُْنٌ فيَفْسُدُ فرضه كما لو اشْتَغَلَ بعَمَلٍ آخَرَ قبل تمام 
الفرض ٠.‏ 

وأصل آخَرٌ: أنه إذا زادَ على ركعاتٍ الفرض ركعة يَضْم الرّكعة الرّائدةَ إلى الرَكَعاتِ 
الأصليّةِ ويَنْظْرُ إلى عَدَدِها ئمّ يَنْظرُ إلى سجدات عَدَدِها فتكونُ سجداتٌ الفجر بالمزيدٍ 
سِنًا؛ لأنّها مع الرّكعةٍ الرّائدةٍ ثلاتَ ركعاتٍ ولِكلٌ ركعةٍ سجدتانٍ وسجداتٌ الظهر بالمزيدٍ 
عَشْرًا وسجداتٌ المغرب بالمزيدٍ ثمانيًا . 

ثم يُنْظَرُ إِنْ كان المتروك أقَلَّ من الصف أو الصف يُحْكُمُ بمَسادٍ صلاتّه؛ لأنّ من 
الجائز أنه أنَى في كُلٌّ ركعةٍ بسجدة فتَتقَيَدُ ركعاثٌ الفرض كُلّهاء ثم انتقل منها إلى الرركعة 
الرّائدةٍ وهي تَطَوّعٌ قبلّ أداء تلك السّجَداتٍ فتفسَد صلاته . 

وإِنْ كان المتروك أكثرٌ (" من التصني يُعَلّمُ يَقيئًا أن المفروضٌ مع الزّائدٍ لم يتقَيّدٍ 
الكُلّء إن الفجرّ مع الرّائدٍ لم يتمد بسجدتَيْنِ بل لو تقَيّدَ تقَيَدَ ركعتانٍ لا غيرُ؛ لأنّ ثلاتَ 
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(1)نفق المخط ط» «الانعدامة. 09 المنغط هل وأفا 6 


ركعات لا يُتَصَوَرُ أن ثدة لد ع ار ووو ل 
ركعاتٍ في الظهر لا يُتَصَوَْ الحبارى سجداك ير لطر ا اباد 0 
سجدات فلا يتحقة عع اانيا إلى الل لغ في كل موضع لم تفشذ فكوة التؤقيائ اق 
لا مَحالة ينظ إلى المُوَدياتٍ في ذلك الفرض ثم ينهم الفرضصّ على ما ييا 

وإذا عَرَفْتَ هذه الأصُولَ فنقول: إذا صلّى الغداا ؛ تَ ركعاتٍ وترك منها سجدة 
فين نل كلانه نكر كبااق لاون أو من الثّانيةِ فسدث ؛ لأنّه لَمّا قَيَدَ الالئة بسجدة 
فقد انعقدثُ نَفْلاً فصار خارِجًا من الفرض ضرورةً دخوله في التَفْلِ فخرج من الفرض وقد 
بَقَىَ عليه منه سجدةٌ ففّسَدٌَ فرضّه» كما لو صلى الفجرّ ركعتَيْنِ وترك منها سجدة فلم 
يسججدها حتى قام وذهب . 

وإِنْ تركها من الثَالئةٍ لا تفسّدُ فدارَتُ بين الجواز والفسادٍ فنحكمٌ بالفسادء فإِنْ ترك 
سجدئَيْنَ إِنْ ترك سجدةٌ من الأولى وسجدةٌ من القانية فسدث صلائه لتقي كل واحدةٍ من 
ركعتّي الفرض بسجدةء ثم دخل في التَفْلٍ قبل الفراغ من الفرض» وكذا إِنْ ترك سجدةً 
موتح الأر لياق وستجد؟ من التالدة : ؛ لأنّ ترك سجدةٍ من الأولَييْنَ يفي لفّسادٍ الفرض 
لما قلنا. 

ون تركهما من الثَالئةِ لا يَفْسّدُ فرضّه ؛ لأنّه قد صلَّى ركعتَيْنٍ كل ركعةٍ بسجدئَيْنِء فإذًا 
في حالين تفسُّدُ وفي حالٍ تجوز . ولو كانث تجورٌ في حالينٍ وتفسّدُ في حال للَزِمَ الفسادُ 
فههنا أولى . 

وذكر محمّدٌ في الأصل في هذه المسألةٍ قولين: 

أمًا أحدهما: فتَفْسَدٌ صلاثه . 

والقول الآخَُ. لا تفسّدٌُ صلاثه وإنْ أرادَ بالقولين الوجهين اللَّدَيْنِ يحتَّمِلٌ أحدّهما الجوارَ 
الآحَرُ الفسادَ على ما ينا فنحكمٌ بالفسادٍء ومن المشايخ مَنْ حَمَنَ القولينٍ فقال في قولل : 
تَفْسّدُ لما قلناء وفي قولٍ: لا تفسد؛ نه يُحمّل على أنّ السجدتَّيْن المتروكتَيْن من الثَالئة 
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0 تَحَرّيًا للجواز . 


وهذا غير سَّدِيدٍ؛ لأنّه لو كان كذلك لَوَجَبَ أنْ يكونَّ فيما إذا ترك سجدة واجدة قولانٍ 


في قولٍ لا تفسّد؛ لأنه يُحَمّلُ على أنه تركها من الثَالثَةٍ تَحَرٌ ا ياللجوازء وكذلك لوترك 


دنه 


5 -- 1 و 
ثلاث سجدات تفسّد لما قلنا . 


ولو ترك أربعَ سجداتٍ لا تفسدٌ؛ لآن البشرواك أكذة من ”التق فيذا التكر ها سيط 0+ 


سجدتيّنٍ سّواءٌ سجدهما في ركعتَيْنٍ أو في ركعةٍ واحِدةٍ فلم يَصِرْ بذلك خارِججا من الفرض 
إلى التَمْلٍ ؛ لأنْ الرّائدَ على الرَكعتَيْنِ أقَل من ركعةٍ فلم يَصِرْ مُنْتقِلا إلى لتقل بعد فلا يَفُسدُ 
فرضه وعليه أنْ ب يَسَج د سجدتين وينشهد ولا يْسَلَ َه يقوم وبُضلئ ركعة كايلة ؛ لأنه قد 
أنَى بسجدتَيْن . 

فإِن كان أنَى بهما في ركعبّيُن فعليه سجدتانٍ لا غيرٌ» وإِنْ كان أنَى بهما في ركعةٍ /١[‏ 


ب] واجدةٍ فعليه ركعةٌ كاملةٌ ”'' فِيَجْمَعٌ بين الكل احتياطا ويسجُدٌ سجدئَيْن ولا 


و عر ا ل ال وصار هذا كما لو صلَى الغداةً ركعتَيْن 
وترك منها سجدتيّن وجوابه ما ذكرنا كذا هذا . 

وكذلك ردت ف عي داف تفخ لان هذا العشر عصان إلا ركف راجو 
فِيسجدٌ سجدةٌ أخرى ليم اركعةٌ ثم يُصلّي ركعةً أخرى كما إذا صلّى الغداةً ركعمَيْن وترك 
وواحاي وى موع ووو ا ا 


وو بو وتو د ا 

وعلى هذا إذا صلّى الظهرَ أو العصرَّ أو العشاء ء خمسًا وترك منها سجدة ثم قام 
وذهب .ولو ترك منها سجدئَيْنٍ فكذلك الجوابُ إِنْ تركها من الأربع الأول وكذلك إن 
تولكلا ]رز ازنك ار عيك لاحعيال اللترله مو كن وكين مهد ل 311لا من ادرف 
وأربعًا من الأربع وخمسًا من خمس وذلك جهة الفساه . 

ولتوقرلاءييت معت 43205 11ن المعروة هيه اكد لاتدباسيع لا انه 
سجداتٍ فِيسجدُ أربعَ سجداتٍ أَخَرَ ثم يقومُ ويُصلّي ركعمَيْنِ ويكونٌ كما إذا صلى أربعَ 
ركعاتٍ وترك منها أربع سجداتٍ» والجوابٌ والمعنى فيه ما ذكرنا هنالك كذا ههنا . 

ركذلك إن تر معياسيكا ار.تهاها أو وينقا اوعدي فالتجرات فيه كالجوات فيه إذا 


. و في المخطوط : «واحدة»‎ )١( 


سقو و لاسا ا ا 
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صِلَّى أربعًا وترك ثلاتٌ سجداتٍ أو سجدئَيْنِ أو سجدةً أولم يسجذ رأسًا لا يختلفٌ 
النغوات :ولا المع و تدج ذلك كله 

وكذلك لو صلّى المغربّ أربعَ ركعاتٍ وترك منها سجدة أو سجدتَيْنِ أو ثلاثًا أو أربعًا 
فسدث صلائه لما ذكرنا في الظهر والعصر والعِشاء إذا صلاها خمسًا وترك منها خمس 
سجدات أو أقَلَّء وإِنّْ ترك منها خمسّ سجدات أو سِنًا أو سبعًا لا تفسد ويُنْظرُ إلى المُوَدَى 
ويكونٌ حكمّه حكمّ ما إذا صلّى المغربّ ثلانًا وترك منها ثلاث سجداتٍ أو أربعًا أو خمسًا 
وهناك يُنْظَدُ إلى المُوَّدّى من السّجَداتٍ فيَضْمٌ إلى كل سجدة أذَّاها سجدةً ثم يُيِمّ صلانّه 
على نحو ما ذكرنا هناك وكذا ههنا . 

ولو كبر رجلُ خَلْفَ الإمام ثم نامَ فصلّى إمامه أربعَ ركعاتٍ وترك من كل ركعةٍ سجدة 
بالا 0 
يسجُدُ فَئْبَعُه القوْمُ في السجدة الثّانيةِ» وكذا يُصلَي الثاني والثّالئةَ والرّابعة والإمام مسيءٌ 
ديه الله يثينض له أن يده عن أدرك اول صلانه: وكذا لو لم يكم ولكنّه أحدّتٌ فتوضأ 
لم جاء فقَّدْمَه فهذا حكمُّه -مُسافرًا كان أو مقيمًا- لا ينبغي للإمام أنْ يُقَدْمّهِ ولا له أن 
تدم ؛ ؛ لأنّه لا يقدِرٌ على إتمام الصَّلاةٍ على الوجه؛ لأنّه إنِ امَك بقضاء السّجَداتٍ كما 
وجب على الإمام الأوّلِ لصار 503 ادو مكوو كار اندر تو الة ةرك يات بالاو 
فالأوَلٍ وإِنٍ ابتَدَأ الأوّلَ فالأوَّلَ فقد ألجَأ القوْمَ إلى زيادةٍ مُكَثِ في الصَّلاةٍ فإنّه يحتاحٌ إلى 
أنْ يُشيرَ لبلا يَْبَعوه في كُل ركعةٍ مع سجدقء فإذا سجد السجدة القانية يُتابعونّه ؛ لأنهم 
صلَوًا الرَّكَعاتٍِ فليس لهم ان تلو فانا فلا كان شدمه نو د إلى | حدٍ أمرَيْنِ مكروهينٍ لا 
ينبغي للإمام أنْ يُقَدَمَه ولا أن كدت وراو ندم مو عار انتيل الس وكات أزلا وكائكه 
القوْمُ جاز لكونه خَليفةَ الإمام الأرَلِء ثم ون كانث هذه السَجَداتٌ لا تَحْتَسَبٌ من صلاته 
لا يَصِيرُ اقتداء المُفْتَرض بِالمتَتَقُلٍ ؛ لأنّ هذا لا يُعَدُ منه تَفْلا بل هو في أداء هذه الأفعالٍ 
قائمٌ مَقام الأوّلِ وجُعِلَ كأنّه يُوَدّي الفرضٌ نَظيرَ ما ذكرنا فيما تقدّمَ أنَ إمامًا لو رفع رأسَه 
١‏ من الركوع فسبقّه الحدّث َقَّدَّمَ رجلا جاء ساعَدَئِذٍ فتقدّمَ أنه يُيِعٌ صلاةً الإمام فيسجد 
سجدتَيْن ثم يقومٌ إلى الرّكعة الثّانية . 

إن كانت السجدتانٍ غير محسوبَبَيْنِ في حَقّه فإنَ الواجبّ عليه أنْ يقضيّ الرّكعة التي 


سبق بها بسجدنَيْها ومع ذلك جازث إمامَيُه ؛ لأنَ السجدتَيْن فرضانٍ على الإمام الأوَلٍ وهو 
قائم مُقامه . 

ولو بَّدَأ بالأوَلٍ فالأوَلٍ يُصلّي ركعة ويُشِيرُ إلى القؤم لثّلا يَتْبَعوه؛ لأنّهم صِلَّوًا هذه 
الرّكعة بسجدة فإذا سجد السجدة الثّانية تابَعّه القوم؛ لأنهم لم يسججدوا هذه السجدةً هكذا 

في الرَكَعاتٍ كُلّها . 

وإذا فعل هكذا جازث صلائه وصلاةٌ القَوْمٍ عند بعضٍ مشايخناء وعندَ بعضهم تفسل 
صلاهٌ الكل إنّما وقَمَ الاختلافٌ بينهم ؛ لأنَّ محمّدًا 178/11 أ] قال في الكتاب بعدَ ما 
حَكى جواب أبي حنيفة أنّه يُصلّي الأَوَلَ فالأوّلَ والقَؤْمُ لا يُتابعونّه في كل ركعة فإذا انتَهَى 
إلى السجدة تابَعوه . 

حَكى محمّدٌ رضي الله عنه هذا ثم قال: قُلْتُ أما تفسّدٌ عليه؟ قال : فلماذا؟ قُلْتٌ : إِنَّ 
الإمامٌ مرّةٌ يَصِيرُ إمامًا للقَّوْم وغيرَ إمام مرّةٌ وهذا قَبِيحٌ ولو كان هذا ركعة استّحْسَِتْ في 
ركعة . 

ارهن وام 20 حوات أب حي »دوعا بقناة ا عدر ا د 
السَوَّالٍ مع ترك الجواب إخبارًا عن الرّجوع» وقال: تفسَّدْ صلاثه واعتَّمَدَ على ما احتَبٌ 
محمّدٌ وتقريرُه أنّ الاستيخلاف ينبغي أنْ لا يجورٌ؛ لأنَ المُؤْتَمٌ َصيرٌ إمامًا وبين كونه مُؤْتَم 
تابعًا وبين كونه إمامًا مْبوعَا مُنافاةٌ» والصَّلاةٌ في نفسها لا تَتَجَرَّ فا حكناء ٠»‏ فْمّنْ كان في 
بعض تايعًا لا يجوز أنْ يَصيرَ مَمْبوعَا في شيءٍ منها ؛ لأ صَيْرِورَئه تابعًا في شيء بمنزاة 


صَيْرورَيه تايمًا في الكل لضرورة عَدَمِ الشجزيء» وكذا صَيْرِورَئه مَِْوعًا في بعضٍ يَصِيرٌ 
بمنزلة صَيْروَتِه مَمْبوعَا في الل عدم التَجْرِيءء فإذا كان في بعضها حِسًا تايعًا وفي 
بعضها مَمْبِوعًا كأنه في الكل تابعٌ وفي الكل ممْبِوعٌ حكمًا ؛ لعَدَم النَجزِيءِ حكمّاء وذا لا 
يجوةٌ إل نا ْنا الاسيخلاف بالتصٌ فيتقرُ الجواد بقدر ما ورد فيه الت » والقضٌ ما 
ورد فيما يصير إماما يرارًا ثم يُصير ير مُؤْتَمّا وهذا في كل ركعة يُودّيها مُؤْتَماء فإذا انتَهَى إلى 
السجدةٍ المتروكةٍ من كل ركعة يَصِيرٌ إمامًا فبّقيّ على أصل ما يقتضيه الدّلائلُ . وقول 
محمَّدٍ: استحسَّئْتَ هذا في ركعةٍ واجدةء أرادً بذلك أن الإمامً لو ترك سجدة لا غيرُ من 


ركعةٍ فاستخلّف هذا النّائمَ وابَدَأ الأوَّلَ فالأوَلَ والقَوْمٌُ يترَّصُونَ يُلوعَه تلك السجدةً فإذا 


م كتاب الصلاق ___ > 1ك 
سجدها سجدوا معه ثم بعدّه يَصِيرُ مُؤْنَمًا ففي هذا القياس أَنْ تفسَد؛ لأنه يَصِيرٌ إمامًا مره 
ومُؤْنَمَا رد 

إلأّأنَا استحسّنًا وقلنا إنّه يجورٌ؛ لأنّ مثلّ هذا في الجُمْلةٍ جائرٌ فإنَ الإمامَ إذا سبقّه 
الحدّتٌ فَقَدَّمَ مسبوقًا يجورٌ وقبلَ الاستِخلاف كان مُؤْتَمّا وبعدَ الاستيخلافٍ إلى تمام صلاة 
العا ل عو ا ا 

مُؤْتَمّا من وجهٍ بدليل أ نهلر افتدى يدغيره لم بجر ظ 

ما في مسألينا فيَصيرٌ * مُؤْتَمّا وإمامًا مِرارًا إلا أن أكثرَ مشايخنا جُوّزوا وقالوا: لا تفسد 
صلائه ولا يُجعَلُ هذا يُجوعًا من أبي حنيفة مع عَدَم الصٌ على الرّجوع ويُحْتَمَلُ لَه جاب 
أبو حنيفة ومحمّد لم يذكر الجوابَ . 

(ووجه ذلك): أن جوارٌ الاسيخلاف إنْ ثبت نضا لكونه معقولٌ المعنى وهو الحاجة إلى 
إصلاح الصّلاة وعلى ما بَيّنَا فيما تقَّدَّم والحاجة ههنا مُتَحَفَقَةَ تتكاف فور وتولة ]نت يك كون 
الشّخص الواحِدٍ تابعًا ومَتْبِوعًا مُنافاةٌ قلنا : في شيء واحَدٍ مُسَلَمٌ أمّا في شيئَيْنَ فلا والصّلاةٌ 
أفعال مُتَغايرةٌ حقيقة فجاز أن يكونَ الشّخصٌ الواحِدٌ تابعًا في بعضِها ومَنْبوعَا في بعض . 

به تَيَّيَنَ أن الصَّلاةً مُتَجَرّئةٌ حقيقة؛ لأنّها أفعالٌ مُتَعْايرةٌ إلأفي حَقَّ الجواز والفساد 
و3 انق 137 مويكرة اقيق فازرنناعة بكرن ماك ]لعا ل ماو رلك را 
بالشّرع» وفي حَقّ الجوازٍ والفسادٍ قام الدّليل بخلاف الحقيقة : ِكَيّرَها فلم تَبْقَّ مُتَبَعْضْة 
متَجَرئَةَ في حَقّهِماء فأمّا في حَقْ الَبَعيَةِ والمتبوعيّة في غير أوانٍ الحاجة انعقد الإجماع 
وفي أوانٍ الحاجة لا إجماعً» والحقائقٌ (" بَيَيَدّل بقد التي الفرجي ارو لودو 
دليلَ في هذه الحالة بل ورد الشرعٌ بتقريرٍ هذه الحقيقة حيث جَوَرٌ الاسيخلاق فمُلمَ أن 
الاستخلافٌ عند الحاجةٍ جائرٌ» وكونُ الإنسانٍ مرّةٌ تابعا ومرَةٌ مَتْبوعَا غيرُ ماع » ويُنْظرُ إلى 
الساحة لق" إلى ووو “» الشّرع في كُلَ حالةٍ من أحوالٍ الحاجة . 

الأترف أن في الرّكعةٍ الواجدة التي استحسّنَ محمّدٌ لم يَرِدٍ الشَرعٌ الخاص؟ ونا اسكدل 
به من مسألةٍ المسبوق لم يَرِدٍ الشَّرعٌ الخاص فيه» وإنّما جاز لما ذكرنا من اعتِبارٍ الحقيقة 


. فى المخطوط : «التبعيض» . (6) فى المخطوط : «والحقيقة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط : «مورد».‎ )0( 


في موضع لم يَردِ الشرعٌ بتغييريها. ومَنْ جعل وُرودَ الشّرِع بالجواز لذي الحاجة رُرودًا في 
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كر فيك تلخدت : تحققت البفاحة لد قرو أن الشّرع لم يَردْ بصلاق واحدةٍ بالأئئّة الخمسةٍ ومع" 


يت اس 


ذلك جار ةاوه وكذا الواح إذا انتم فساق الوهام لي د الواحِد للإمامة 
فإذ ا عداء الأزل هئان متكا دا ثم لو سبق الثاني حَدَثْ ب تكن الزن للؤمافة عي 
و ا ا ا و ا ان . 
الحاجة جرّرٌَ وجعِلَ النَضٌّ الوارِدٌ (في الاستخلاني) ”'" وارِدًا في كُلّ مَحَلْ تَحَقَّمَتِ 
الحاجة فيه ”"' فكذا هذا والله أعلّمُ . 
فصل [في صلاة الجمعة] 

وأمّا صلاة الجُمُعةٍ فالكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضع: 

في بيانٍ فرضيتها . 

وفي بيانٍ كيفيّة الفريضة ”" . 


وفي بيانٍ شرائطها . 

وفي بيانٍ قدرها . 

وفي بيانٍ ما يُفْسِدَها . 

وفي بيانٍ حكيها ١178/1١11‏ ب] إذا فسدث أو خرج وقتها . 

وفي بِيانٍ ما يُستَحَبٌ في يوم الجُمُعةٍ وما يُكرّه فيه . 

اما الال: فِالْجمُعةٌ فرض لا يِسَّعٌ تركها ويُكَمّرُ جاجِدها . 

والدليل علن ف فرضيّةٍ الجمُعَةٍ الكتابٌُ والسّنْة وإجماعٌ الم 

أمّا الكتاب: 0 تعالى : ام لذ افوأ إذا ؤوئت: المّلزة ومن مر ال 2 


ِلَ در ف [الحمعة 4 قبل [دكة اللد] 1*7 شو مله الكنعة عرق عت البخطه وكر 
ذلك حجة ؛ ة؛ لأنَ السّعيَ إلى الخطبةٍ نما يجبٌ لأجل الصّلاةٍ بدليلٍ أنْ مَنْ سَقَطْتْ عنه 


. فى المخطوط : «بالاستخلاف». (') فى المخطوط : «به؛‎ )١( 
. في المخطوط : «الفرضية». (؛) ليست في المخطوط‎ )( 


الصّلاةٌ لا يجبٌ عليه السَعيُ إلى الخطبة فكان فرض السّعي إلى الخطبةٍ فرضًا 
للصّلاةَء ولأنّ ذِكْرَ الله يتناوّل الصَّلاة ويتناوّل لظ عن حفيك: إن 5 اواج هنما 
53 اللتفالق: 

وأمًا السَنَهُ: فالحديثٌ المشهورُ وهو ما رُوِيّ عن النّبِيّ كل أنّه قال إن الل تَعَالَى فَرَضِ 
عَلَيِكُمْ الجْمْعَةَ ِي مَقَامِي هَذَا » فِي يَؤبِي هَذًا » ِي شَهْرِي هذا » في سَنتِي له فمَنْ ترَكها نِي 
حَيَاتِي أَْ بَعْدَ مَمَاتِي اسْتِخْفَانً بِهَا وَجْحُودًا عَلَيِهَا وَتهَاونَا بِحَقَهَا وَلَهُ مام عَادِلَ أو جَائرٌ َلآ جْمَعَ 
الله شَمْلَهُ وَلابَارَكٌ لَهُ في أَمْرِه » ألا لآصَلاة لَهُ » آلا لأ رَكَاة لَه » ألا لآَحَجٌ لَه » ألا لآصَوْمَ لَه إلا 


أَنْ ينوب فْمَنْ تاب تاب الله له علنه7 7 


ورُوِيَ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول اللّه يك أنّه قال : ١مَنْ‏ تَرَك نَلاتَ جْمَع 
تهَاوْئا طبَعَ الل عَلَى قَلْبد "". ومثِلُ هذا الوّعيدٍ لا يلحَقُ إلا بتركِ الفرض وعليه إجماٌ 
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الآمة. 


فصل [في كيفية فرضيتضا] 
وأنًا كيفيّةٌ فرضيّيها فقد اختُلِفَ فيها قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ: إن فرضٌ الوقتِ هو 


الظهرٌ في حَقٌّ المعذورٍ وغير المعذورٍ لكنّ غير المعذورٍ وهوا , لصّحيحٌ المقَيمُْ الحرٌ مَأُمورٌ 
بإسقاطِه بأداءِ الجمّعَةٍ حَنْمّاء والمعذورٌ مَأمورٌ بإسقاطه على سبيل الرّخصةٍ حتّى لو أدَى 


/؟١ والبيهقي‎ ))١1١81١( أخرجه ابن ماجه » كتات : إقامة الصلاة . باب : فى فرض الجمعة» برقم‎ )١( 
وعبد بن حميد كما في «المنتتخب‎ :)١151( والطبراني في «الأوسط؛ (؟7/ 15) برقم‎ ,)05509(مقرب)١‎ 
والعقيل في «الضعفاء» (؟/‎ )»0١ /5( وابن عدي في «الكامل»‎ 0»)١1١175( من مسنده») (ص 5 4 7) برقم‎ 
وابن أبي حاتم في «العلل» (9/9؟1). من حديث‎ .)5557/١( والخطيب في «تاريخ بغداد»‎ ©» 
وابن حجر‎ :»)١519/١( جابر بن عبد الله. وضعف الحديث كل من : البوصيري في «مصباح الزجاجة»‎ 
. فى «التلخيص الحبير» (؟/ 07). والألباني فى «ضعيف ابن ماجه‎ 

(6) أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : التشديد في ترك الجمعة» برقم »23١57(‏ والترمذي» برقم 
,»٠0(‏ والنسائي ف فى «السئن الكبرى» (015/1) برقم (17857 »)١707/-‏ وابن ماجهء برقم ,)١115(‏ 
وابن الجارود في «المنتقى» (ص )8١‏ برقم (58/4), وابن خزيمة فى (صحيحه) )١1/7/5(‏ برقم (/18651 - 
4 2» وابن حبان (/77/1) برقم (71/87)» والحاكم /١(‏ 515) برقم »)2٠١4(‏ والبيهقي (/ 177) 
برقم 250 وغيرهم من حديث أبي الجعد الضمري» وحسنه الترمذي» وصححه الحاكمء والصواب 
قول الترمذي» ففيه محمد بن عمروء حسن الحديث 


> بيسح باقع تصتقع 2 
الجُمُعةَ يسقّط عنه الظهرٌ وتقّعُ الجُمُعَةٌ فرضًاء وإِنْ ترك التَرَخْصٌ يَعودُ الأمرُ إلى العزيمة 
ويكونٌ الفرض هو الظهر لا غيرٌء وعن محمَّدٍ قولانٍ: في قولٍ قال: فرض الوقتٍ هو ٠‏ 
الجمُعةَ (ولكن له) ”'' أنْ يُسقِطه بالظهر رُخصةً» وفي قولٍ قال: الفرض أحذهما غير 
ين ويتعيَنُ ذلك بتَعيبيه فعلا فأيّهما فعل تبي أله هو الفرض . 

وقال رُقَدُ: (وقتُ الفرض) ”" هو الجمُعةٌ والظْهرٌ بَدَلُ عنها وهذا كُلَّهِ قولٌ أصحايناء 


له بروسا ص ميو 


وقال الشّافعىٌ : الجمُعةٌ ظهْرٌ (” قاصِرٌ”؟'. وعندنا هي صلاةٌ مُبْتَدَأٌ غيرٌ صلاة الظهر 0" . 
وفائدة: الاختلانٍ تَظِهَرُ في بناء الظهر على تحريمة الجَمّعةٍ بأنْ خرج [وقتُ] ” الظهر 
وهو في صلاة الجمُعةٍ فعندَ أصحابنا يستقبلٌ الظهرَء وعنده يُيِمّها ظَهْرًا . 
أما الكلام مع الشافعيٌ فإِنّه احتّجّ بما رُوِيَ عن عمرّ وعائشة رضي الله عنهما أنّهما 
قالا: إِنّما قَصِرَتِ الجمُعةٌ لأجل الخطبة ”" ولأنّ الوقتَ سببٌ لوُجوب الظَهِرٍ والوقتٌ 
ع كدر ]ار حوري عاد : اس ريا في كُلّ يوم كسائر أوقات الصَّلاقٍء ثم إذا 
ريسو : عوابا © السَفّرٍ وههنا وُجِدَ سببٌ القضر وهو الخطبةٌ 


7 بي 


(اختصاصٌ الجَمُعةٍ و ليسث للظهر» والفرض الواحِدٌ لا تختَلِفٌ شروطه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولمن عليه» . (0) فى المخطوط : «فرض الوقت». 

(6) فى المقطوط: «#فرض) . ١‏ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «هل الجمعة صلاة مستقلة؟ أم ظهر مقصورة؟ فيه خلاف 
مشهور في طريقة الخراسانيين» ومن نقله من المتقدمين صاحب التقريب حكاه عن إمام الحرمين وغيره؛ 
وظاهر كلام بعضهم أنه قولان. وظاهر كلام الآخرين أنه وجهانء, ولعلهما قولان مستنبطان من كلام 
الشافعي فيصح تسميتها قولين ووجهين (أصحهما): أنهبا صلاة مستقلة». انظر المجموع شرح المهذب (4/ 
). أسنى المطالب »)7607/١(‏ مغني المحتاج ))0177/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة ,))51١ -*:9/١(‏ 
حاشية الجمل (؟1/ ”). حاشية البجيرمي على الخطيب »)18١/7(‏ التجريد لنفع العبيد /١(‏ 377) . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الممبسوط (”7/ 757). تبيين الحقائق /١(‏ 7577)» العناية شرح الهداية (7/ 717- 
14”؛» الجوهرة النيرة »)4١ /١(‏ فتح القدير (7/ 57)» البحر الرائق (7/ .)١784‏ 

(5) ليست في المخطوط . 

(0) أورده ابن حجر في «التلخيص» (؟/ 77). برقم (5705). وهو مرسل 

(4) في المخطوط : «بعدم». (9) في المخطوط : «اختصاصها بشرائط» . 


بالقضْر فكانا غيرَيْنَ فلا يَصِحّ بناءً أحديهِما على الآخَرٍ كبناء العصرٍ على الظهرٍ بعد خروج 
وقتٍ الظهر . [وأمًا حديثٌ عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما ففيه بِيانُ عِلَّةِ القضر. أها لضن 
فيان الم ار 

وما ذكره من المعنى غير سَديدٍ؛ لأنّ الوقتَ قد يخلو عن فرضه أداءً لعُذْرِ من 
الأعذارٍ كوقتٍ العصر عن العصر يوم عَرَفةَ بِعَرَفةَ» ووقتٍ المغرب عن المغرب ليلة 
المُرْدَلِفَةٍ فكذا ههنا جاز أنْ يخلرٌ وقتُ الظهر عن الظهر أداءً إِنْ كان لا يخلو عنه وجوبًا 
لكنّه يسقّطٌ عنه بأداء الجمُعَةَ على ما نذكرٌ . وأمَّا الخلافٌ بين أصحابنا رحمهم الله فبناءً 
على الخلا في كيفيّة العملٍ بالأحاديثٍ المشهورة المُتعارضةٍ من حيث الظاهر فإنه ُوِيَ 
عن رسول اللّه بل أنه قال : «وَأَوْلَ وَفْتِ الظهر جِيِن تَرُوِلُ الشنق"'"'' وتحرٌ ذلك من 
الأحاديثٍ من غيرٍ فصل بين [يوم] ' ' الْجْمَعةٍ وغيره . 

وقد وردث الأحاديثٌ المشهورةٌ في فرضيّةٍ صلاةٍ الجَمعةٍ في هذا الوقتٍ بِعَيّنِه على ما 
ذكرنا والجمعٌ بينهما فعلآ غيرُ مشروع بلا خلاقي بين الأثمَّة فمحمّد رحمه الله على أحدٍ 
قوليه عَمِلَ بطَريقٍ التَناسُخ فجعل الآَخَرَ وهو حديتٌ الجمُعةٍ ناسِحًا للأوَلٍ على ما هو 
الأصلٌ عند معرفةٍ التاريخ إلا أنه رخص له أنْ يُسقِطَ الجُمُعَة بالظهر . 

وعلى القولٍ الآخَرٍ قال: إِنّه قام دليل فرضيّةِ كل واحِدةٍ من الصَّلائَيْنِ ولا سبيلَ إلى 
القولٍ بِفَرْضيّتِهما على الجمع» ولِهذا لو فعل إحداهما أيْتَهما كانث سَّقَطَ الفرض عنه 
فكان الفرض إحداهما [غيرَ عَيْنَ] ”*' وإنّما يتعَيّنُ بفعلهء وأبو حنيفة وأبو يوسف عَمِلا 
بالأجاديك طرق الكوش رز المي الس كك رت من تمع احوههاة نقالا قر 

الوقتٍ هو الظهرٌ لكن أمرَّ بإسقاطٍ ”' الظهر بِالجمّعةٍ ليكونَ عَمَّلاً بالدَليلِينِ بقدرٍ الإمكانٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد )١587/(‏ برقم (7117)». والدارقطني )117/١(‏ برقم (57)» وابن أبي شيبة /١(‏ 
١‏ برقم (73777). والطحاوي في «شرح المعاني؛ (١/49١)؛‏ والعقيل في «الضعفاء» .)١١9/5(‏ من 
٠‏ حديث أبي هريرة . وقال الدارقطني : «هذا لا يصح مسنداء وهم في إسناده ابن فضيل » وغيره يرويه عن 
الأعمش ء عن مجاهد مرسلا». 

(©) زيادة من المخطوط . (5) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «بترك) . 0" 


شلة 2 اينات الصداتق 5 


ويهذا يجب قضاء اله بعد فوت [4/1؟1أ] الجُمُعةٍ وسُروج الوقتٍ والقضاء خَلَفَ عن 


الأداءِ دَلَّ أن الظَهِرَ هو الأصلّ إذْ الأربعٌ لا تَصْلْحٌ أنْ تكونّ خَلَمَا عن ركعبَيْنِ وزُفَرُ يقول : 
لَمَا انشّسِحَ الظّهرُ بالجمُّعةٍ دَلَ أن الجُمُعةَ أصلء ولَمّا وجب القضاءً بعد خروج الوقتٍ بأداء 
الظهر دَلَّ أنه بَدَلُ عن الجُمُعةٍ . 

إذا عُرِفَ هذا الأصل تُحَرٌ : عليه المسائل فنقول : مَنْ يُصلَّيٍ الظهرٌ يومَ الجَمْعةَ وهو 
ا 00 
عُلّمائنا الثلاثة حتّى لا تَلْرَّمّه الإعادةٌ خلافا لزفر 

أنَا عندَ أبى حنيفةً وأبى يوسفٌ فلأنه أدَى فرضٌ الوقتٍ؛ لأنّ فرض الوقتٍ هو الظهرٌ 
عندّهما ولكئّه أمرَ بإسقاطه بأداء الجمُعةٍ فإذا لم يُوَدّ الجُمُعةَ بق الفرضٌ ذلك فإذا أذَّاه فقد 
أذّى فرض الوقتٍ فلا يلرَّمُه الإعادة . 

وأمّا عند محمَّدٍ فعلى أحدٍ قوليه؛ الفرض ل أحذهما غيرٌ عَيْن ويتعَينُ بفعله ٠‏ فإذا صلى 
الظهرَ تَعَيّنَ فرضًا من الأصلٍ» وعلى قوله الآَحَرِ فرض الوقتٍ وإِنْ كان هو الجمُعةٌ وهي 
العزيمةٌ لكنْ له أنْ يُسقِطها بالظهر رُخصة وقد تُرحُصٌ بالظهر وفي قولٍ رُفر لَّمّا كان الظهرٌ 
لعن الجُمُعةَ» وإنّما يجورُ البدلٌ عند العجزٍ عن الأصلٍ كما في التّرابٍ مع الماء وههنا 
هو قادرٌ على الأصل فلا د بُجُزيه البدل فتَلْرَّمُه الإعادةٌ» وعلى هذا يخرجٌ المعذورٌ 
كالمريض والمُسافر إذا صلَى الظَهرَ في بِيتِه وده أنه يََعُ فرضًا في قولٍ أصحابنا جميعًا 
عن اعولؤاف ط قي» 

أمّا عند أبي حنيفة وأبي يوسف فلأن فرض الو حو ل أن غيرَ المعذور مَأْمورٌ 
بإسقاطه بِالجُمّعةٍ على طريقٍ الحثم» والمعذورُ مَأمورٌ بإسقاطه بالجَمُعةٍ بطريقٍ الّخصة 
ولم يتَرَخّصُ فبَقيّتِ العزيمةٌ وهي الظَهِرُ وقد أذّاها فتقّمُ فرضًا . 

وأما عندَ محمّدٍ فلأنَ الجمُعةَ فرض عليه على طريت العزيمة لكنْ مع رُخصة التَرْكٍ وقد 
ُرْخُصٌ بتركها بالظهر . 

وأمّا على قول رُفر فلأنَ المفروضٌ عليه الظهرٌ بَدَلا عن الجمُعةٍ بِعُذْرٍ المرّض والسَفْرٍ 
وعلى هذا يخرجٌ المعذورٌ إذا صلّى الظهرَ في بيتِه ثم شهِدَ الجمُعةَ وصلاها مع الإمام أنه 
َرْتفْضُ ظهْرُه ويَصِيثُ تَطَوُعَاء وقَرْضّه الجمّعةُ في قولٍ أصحابنا القلاثة؛ لأنّ القاوِرَ مَأْمورٌ 
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1 
بإسقاطٍ الظهر بالجمُعةٍ وقد قَدَرَ فإذا أنّى انعقدث جُمَُقُه فرضًا ولا تنعقيدُ فرضًا إلا بع 
ارتفاض الظهر ؛ لأنّ اجتِماعَ فرضّي الوقتٍ لا يُتَصَوْرُ فيَرْتِض ظَهْرُه ضرورة انعِقَادٍ الجُمُعةٍ 
قرضًا: ْ 

وعنة وئرا لا تزنق هر لان الظين مندء لت عن الشمدة فكان شرطه المخز 
عن الأصل وقد ت- َحَقَنَ عندَ الأداء فصَّحّ الخلّفٌ فالقّدْرةٌ على الأصل بعد ذلك لا تبْطِله. 

وأمّا غيرُ المعذورٍ إذا صلّى الظهرٌ [في بيته] ”'' ثم خرج إلى الجْمُعةٍ فهذا على أربعةٍ 
أو جه : 

احدها: إذا خرج من بييّه وكان الإمامُ قد فرَعٌ من الجمُعةٍ حينَ خرج لا يَرْتَفِض ظَهْدُه 
بالإجماع . 

والكائي: إذا حضر الجامعَ وشَّرَعَ في الجُمُعَةٍ وأتَمّها مع الإمام يَرْتَفْض ظهْرُه عند عُلّمائنا 
القلاثةِ لما ذكرنا . وأمّا عندَ رُفر فلا يَقَمُ ظَهُرُه فرضًا أصلاً؛ لأنّه خَلَفٌ فِيُشْتَرَطُ له العجز 
عن الأصل ولم يوجدْ . ظ 

والقالث: إذا شرعَ في الجُمُعةٍ ثم تَكَلَّمَ قبل إتمام الجمُعةٍ مع الإمام يَرْتفْض ظَهْرُه في 
قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ لا يَرْتفِض» كذا ذكر الحسّنٌُ بن زياد 
الاختلاف في كتاب صلاته . 

والزابع: إذا حضر الجامعَ وقد كان فرَعٌ الإمام من الجَمَعةٍ وحينَ خرج من البيتٍ كان لم 
يَفْرُعْ فهو على هذا الاختّلافٍ. وحاصِل الاختلافٍ أن عند أبي حنيفة بأداء بعض الجمعة 
ل يا يي 

وعندهما : لا يتفض 

(وجه قولهما ف السانَتَين): أن ارتفاض الظهر لضرورة صَيْرورَةٍ الجمُعَةَ فرضًا؛ لأنّ 
اجتماءً فرضّي الوقتٍ لا , تحَقّقُ ولم يوجَدْ فلم يرْة َفْض الظَهرٌ وهذا لأنّ الحكم بِيُطْلانٍ ما 
اتذررا عمو سيف الللد؛ لاباكرة إن عن سرووه رلا سرو رفز ال 
ووقوعها ''' فرضًا. 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط: «لوقوعها». 


له 2 بات لصتتو .> 


ولأبي حنيفة : أن ما العم الع العقيا ف ولم ”'" يَنْعَقِدٍ الفعل من الجمُعةٍ مع 
بق الظّهِرٍ فرضًا فكان من ضرورة انعِقادٍ هذا الجزء من الجمُعَةٍ فرضًا ارتفاض الظهر ؛ 
وكذا السّعيُ إلى الجْمّعةٍ من حَصائص الجمُعةٍ فكان مُلْحَقَا بها ولَنْ يَْعَقِدَ فرضا مع يُقاء 
الظهِرٍ فرضّاء وكان من ضرورة وُقوعه فرضًا ارتفاضٌ الظّهِرٍ ”". به عَلّلَ هذا الشَيحُ أبو 
مَنْصُورٍ الماتريدي . 

وعلى هذا إذا شَرَعَ الرَجُلُ في صلاة الجمّعةٍ ثمٌ تَذَكّرَ أنَ عليه الفجرٌ فهذا على ثلاثة 
أوجُو: إِنْ كان بحالٍ لو اشْتَعَلَ بالفجر [لا تفوثه الجْمُعةٌ فعليه أن يقطعٌ الججمعة ويَبْدأ 
بالفجر ” نم بِالجُمّعةٍ مُراعاةً للئَّرْتيبٍ فإنّه واجبٌ عندناء وإن كان بحالٍ لو اشتغغل 
بالفجر] © تفو 4 الجبعة والظَهِرُ عن الوقتٍ يمضي فيها ولا يقطعٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنَّ 
لتيب ساقِطٌ عنه لضيق الوقتء وإِنْ كان بحالٍ لو اشْتَعَلَ بالفجر تفوثه الجمُعةُ ولكنْ (لا 
ور 0 رتل7" انماى ون الى حفة رابويت الى النسررق على النة 0 
ولا تُجَزِنُه الجمعة . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ يمضي ذ في الجُمُعةٍ ولا يقطَمٌ [4/1١1ب]!؛‏ لأنّ عندّه فرضٌ الوقتٍ 
هو المُعةٌ وهو يُحَافٌ فوتّها لو اشتَغَلَ بالفجر فيسقٌط عنه القَرتِيبُ» كما لو تذَكرَ الهشاء 
في صلاةٍ الفجر وهو يُخافٌ طَلوعَ الشّمسٍ لو اشتَمَلَ بالهشاء» وعندّهما فرض الوقتِ هو 
اَهب وأنّه لا يفوت بالاشتغالٍ بالفائتة فلا يسقّط التَرْتيبُ واللهُ أعلّمُ . 


فصل [في بيان شرائط الجمعة] 
وأمّا يان شرائط الجمعة لل عاش رائط ؛ بعضها يرجع إلى المعلي او 
يرجع إلى غيره . 


كا الذي يرجة الى المُصَلي فين : العقل» والبُلوع والحُرْيةُ والذُكورة والإقامةع 
ويك البدن افلدتففت اكلم على اللعحاتية والكثان ولعيو إلا باذ و الس 


والمسافرينّ وَالرُمَنَى) والمرضى . 


)١(‏ في المخطوط : «ولن». (0) زاد في المخطوط : «و». 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «يدرك؛ . 


(5) زاد في المخطوط : «في الوقت». (5) في المخطوط : «الجمعة». 
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ما العقل والبُلوعٌّ فلن صلاةً الجُمُعةٍ امَصَتْ بشرائط لم تُشْتَرَطْ في سائرٍ الصَلواتٍ ثم 
َمّا كانا شرطا لوُجوب سائر الصَّلواتٍ (فلآنْ يكونا) ”'' شرطا لوُجوب هذه الصَّلاةٍ أولى . 

وأمّا الْحُرَيّةٌ فلن مَنافِمَ العبدٍ مَمْلوكةٌ لمولاه إلا فيما | ستَمْنيَ وهو أداءً الصَلواتِ 
الخمسٍ على طريتٍ الانفِرادٍ دونَ الجماعةٍ لما في الحُضورٍ إلى الجماعةٍ وانتِظارٍ الإمام 
والفوم من تعطيلٍ كثيرٍ من المنافع على المولى» ولهذا لا يجبٌ عليه الحجّ والجهادُ وهذا 
المعنى موجودٌ في السّعي إلى الجمّعةٍ وانتِظارٍ الإمام والقؤم فسَقَطْتْ عنه الجُمُعةٌ. 

وأما الإقامة فلأنَ المُسافرَ يحتاجُ إلى دخولٍ المِصْرٍ وانتظارٍ الإمام والقؤم فِيتخَلّفٌ عن 
القافلةٍ فيلحَمّه الحرَّحٌ . وأمَّا المريض فلأتّه عاجِرٌ عن الحُخضور أو يلحَقّه الحرَّجٌ في 
الحُضور . وأمّا المرأةٌ فلأها مشغولةٌ بِخِدْمةٍ الرّوْج مَمْنوعةٌ عن الخروج إلى مَحافِل الرّجالٍ 
لكونٍ الخروج سببًا للفِئْنةِ؛ ولهذا لا جّماعة عليهنَ ولا جمّعةَ عليهنَ أيضًا. ْ 

والكلين على آنه ازااختهة على 8 لاما زو تعن جار عن وسول ازله كه اتدافال: 
امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ لله وَالَْْم الآخر فَعَلَِهِ الْجْمُعَةُ إلأ مُسَافِرَا أو مَمْلُوًا أَوْ صَبيا أَوْ امْرَأةَ أو مَرِيضًا 
من استَفتى عَنْها لهو أو تِجَارَةٍ استفتى الله عه ولخي حَمِيُ0؟ . 

وأمّا الأعمّى فهل تجبٌ عليه أجمّعوا على أنه إذا لم يَجِدْ قائدا لا تجبٌ عليه كما لا 
تجبٌ على الزينِ ون ويد مَنْ يحوله. وما | ذا لوخد فاندا | ما بطري ي التبوُع أو كان له مال 

يُمْكِنّْه أنْ يستأجرَ قائدا فكذلك في قولٍ أبي حنيفة . 8 

٠‏ وق ارلا ووماك وسداتو! بممكدر رطان الوا إن لاما الا يا 
وأمكئّه أنْ يستأجرٌَ قائدًا أو وعَدّ له إنسانٌ أن يقودّه إلى مكة ذاهِبًا وجائيًا لا يجبٌ عليه الحجٌ 
عندٌ أبي حنيفة وعندهما يجبٌء والمسألةٌ نذكرُها في كتاب الحجٌ إن شاء الله تعالى . 

عزت اج لا ححية علبي 1:١‏ فوووا لكان و01 فده فس لج كر قر دل 


و اج م 


الؤجوب كالصّبيٌ والمجنونٍ فصلاة الصّبيٌ تكون تطوعا ولا صلاةً للمجنونٍ رأسّاء ومن 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يكون». 

- 0( أخرجه الدارقطني (؟/ 207 0 والبيهقي (0/ .)١86‏ برقم (605), وفي ااشعب الإيمان» 
)٠١١6 /9(‏ برقم (7301). وابن عدي في «الكامل» (477/7): من حديث جابر بن عبد الله. وفي 
سنده: ابن لهيعة» لم يرو عنه أحد من أصحابه القدماء. ومعاذ بن محمدء قال فيه ابن عدي: «منكر 
الحديث؟ . 


هه 


هو من أهل الوُجوب كالمريض والمُسافرٍ والعبدٍ والمرأة [وغيرهم] (" تُجزيهم ويسقط 


عنهم الظهرٌ؛ لأنّ امتناعٌ الرُجوب عليهم لما ذكرنا من الأعذارٍ وقد زالّتْ وصار الإذنُ من 98 


الجول موحو | دلالة : 
وقد روي عن الحسَنٍ البضري أنه قال 6ن لتقا لتق قم وشو الله كله وبقال 
لَهُنَّ : ١لا‏ نَخْرْجْن إِلأتَقِلآتٍ غير مُتَطيْبَاتِ "ا 
وقَرْقٌ بين هذا وبين الحجٌ في العبدٍ فإنّه لو أدَّى الحجّ مع مولاه لا يُحْكُمٌ بجوازه حتّى 
يوَاحَلٌ بِحَجَةٍ الإسلام رم ون 
والفرق أن المئعَ من الجمُعةٍ كان نَظَرًا للمولى والنَظرُ هنا في الحكم بالجواز ؛ ؛ لأنا لو 
لمارا انه راداي لسرا 0 نه كايا 
فتقلث:التظ: هَردَوًا وذا لبنس يحكحة كين : في الآخرة أن التَظرَ في الحكم بالجوازٍ فصار 
مون لاله كالعبد المحجور عليه إذا جر عَرَ نفسّه أنّهِ لا يجود مولومل نيت لعل 0 
يجورٌ ويجبُ كمال الألجرة لما ذكرناء كذا هذا بخلايٍ الحجٌ فإنَ هناك لا يتبَيّنٌُ أن التَظرَ 
للمولى في الحكم بالجواز ؛ لأنه لا يُوَاحَذُ للحالٍ بشيء آخَرَ إذا لم نحكم بجوازه بل 
بُخاطْبُ بحب الإسلام بعدَ الحُريَِ فلا يتعطَّلُ على المولى مَنافِعُه فهو الفرق . 
َأنَا الشّرائطٌ التي ترجمٌ إلى غير المُصَنّي فخمسةٌ في ظاهر الرّوايات» المِضْرٌ الجامع ؛ 
واكلطان نر اقل جو الماع »ولوقت 
ار اين راسيو وشرط صِحَّةٍ أدائها عند أصحابنا حتّى لا 
نحن ايعان أهلٍ المِضرٍ ومَنْ كان ساكًا في توابِه وكذا لا يْصِحُ أداُ الجُمْعةٍ إلا 
في المضر وتَوابعِه فلا نجبُ على أهل القُرى التي ليست من توابع المصْر ولا يَصِحٌ أداءً 
الجُجُّعة فيه(" . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
» برقم (/0161)». عن الحسن البصري» وسئده ضعيف لأنه مرسل‎ 2 )51477/1١( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )1( 


وفيه هشيم مدلس وقل عتعنة . 
() في المخطوط : «حريته؟ . (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : امن العمل». 
(1) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 77. 7585)» الاختيار /١(‏ 87)» مجمع الأنبر »)١76 /١(‏ حاشية 
ابن عابدين .)605٠ 20697/1١(‏ 
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عي ا ا ا ا ادن ااا ا 


ون الو ا ا ون مويو ا ا ا 5 


د كاوه 


وقال الشافعيٌ : المِضْرٌ ليس بشرطٍ للوُجوب ولا لصِحَّةٍ الأداءِ فكُلٌ قَريَةٍ يسكئها 
أربعونٌ رجلاً من الأحرار المُّقيمِينَ لا يَظْعَنونَ عنها شِتاءً ولا صَيْفّا تجبُ عليهم الجُمُعةٌ 
ويْقَامُ بها الجمُعة”"' . 

واحنّحٌ بما رُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: «أوَلَ جُمُعَةٍ [جمعت] '"' في 
ال ل اس كر يري ل 
بالبخرين»”" 

ورُوِيَ عن أبي هريرةً أنّه كتب إلى عمرّ يسألّه عن الجمُعَةٍ [1/ 1٠١‏ أ] بِجُوَانَى فكتب 
إليه «أنْ أجمع بها وحيث ما كُنْت0”*'؛ ولأنّ جوارٌ الصَّلاةٍ مِمَّا لا يخِتّصٌ بمكانٍ دونَ مكان 


كسائر الصلوات . 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن التّبيّ كَلِهِ أنّه قال : لا جْمْعَةَ وَلاءَ تشريق الأ في مضر ججَايع؛ رمن 
علي رضي الله تعالى عنه : لأجْمُعَةَ وَلانَشْرِيقَ وَل فِطر ولا أذ ضحَى إِلأَفِي مِصْر 


جَامِع ”""2: وكذا التي يلل كَانَ يُقِيمُ الْجْمْعَةَ بِالْمَدِيئَةّ» وما رُوِيَ الإقامة حولّهاء وكذا 00 
الصّحابةٌ رضي الله تعالى عنهم فتّحوا البلادّ وما نّصّبوا المنابرٌ إلّفي الأمصار فكان ذلك 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١94٠0 /١(‏ مختصر المزني ص (55)» المهذب »)١1١١ /١(‏ حلية العلماء 
(9/٠*5؟)‏ ف فتح العزيز في هامش المجموع (191-597/5. ٠ه‏ *#ه) المجموع شرح المهذب (5/ 
١مه‏ هه١ه).,‏ 

() زيادة من المخطوط . 

4 0 البخاري» كتاب: الجمعة» باب: الجمعة في القرى والمدن» برقم (897)» وأبو داودء برقم 
»)٠١54(‏ وابن خزيمة )١١7/7(‏ برقم »)١775(‏ والبيهقي )١75/75(‏ برقم (51791, 5794). وابن 
أبي شيبة (1/ 554) برقم (73539757)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (51//5؟) برقم ١5717(‏ - 
27 والطبراني في «الكبير» (؟١/15١)‏ برقم (4651؟١‏ - ,)١5408‏ والخطيب في «موضح أوهام 
الجمع والتفريق» (؟/ .)4٠5‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة »)554٠ /١(‏ برقم (5054)» وابن حزم في «المحلى» (0/ »)05١‏ عن أبي هريرة» 
5 

زه( أخر جه البيهقي في «الكبرى». (5/ )ل برقم (ه١٠:ةه),‏ وعبد الرزاق في «المصنف»اء (“”/ 
4167 برقم (01176), وهذا الحديث من حديث على رضي الله عنه. لا أصل له كما علق عليه الألباني 
فى السلسلة الضعيفة» (/!8/1). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف», »)4794/١(‏ برقم (0009). 

(0) في المخطوط : «فكيف و)ا. 


هلقة و بات فشنت ١:‏ 


إجماعًا منهم على أ أن المِضْرٌَ شرطٌ ؛ ولأنّ الظهرَ فريضةٌ فلا يُْرَكُ إلا بص قاطِع» والنص 
ورد بتركها إل الجمْعة في الأمصار ويهذا لا تُوذَى الجمْعة في البراري؛ ولأن الجمْعة من 
أعظم الشّعائر فتختّص بمكانٍ إظهارٍ الشعائر وهو المصر . 

وا السقيك قد ]نا شزاتى مِضُرٌ بالبِحْرَيْنِء واسم القائة تتطلى على الجلدة 
العظيمة؛ لأنّها اسم لما اجتمع فيها [من] ''' البّيوتٍِ تِ قال تعالى : (#وََعَلٍ الْمَريَةَ آَلَى 
كنا فيبا4 [يوسف ] وهي مِصُرٌ) ”' ا 000 
مدر 4 [محمد :+1] وهي مكةٌُء وما ذُكِرَ من المعنى غيرُ سَديدٍ؛ لأنه يَبْطلُ بالبراريّ ثم لا 
ْدّ من معرفةٍ حَدٌّ المِضْرٍ الجامع ومعرفةٍ ما هو من توابعه . 

اما افص التنا مع فقد اختلفت الأقاوِيلُ في تحديده . 

ذكر الكخيُ أن المِصّرَ الجامع ما أَِيمَتْ فيه الحُدودُ ونُقدَتْ فيه الأحكام. 

وعن أبي يوسف رواياتٌ ذكر في الإملاء كُلَ مِضْرٍ فيه منرٌ وقاضٍ ؛ يُنفِذُ الأحكام ويُقيمُ 
الحُدودَ فهو مِضْدْ جامعٌ تجبُ على أهله الجَمُعة . 

00 : إذا اجتمع في قَرْيةٍ مَنْ لا يسَعْهِم مسجدٌ واجد بَتَى لهم الإمام جامعا 

نَصَبَ لهم مَنْ يُصلَي بهم الجْمّعةء وفي رواية لو كان في في القَرْيةٍ عَشْرهُ ار 

و ب 0 : المِضْرُ الجامعٌ ما يتعَيّشُ 000 
مُحْتَرفٍ بِحِرْقِهِ من سَنةٍ إلى سَنةٍ من غيرٍ أنْ يحتاجَ إلى الانتقالٍ إلى حِرْفةٍ أخرى . 

وعن أبي عبدٍ اللّه البلخيّ أنه قال : أحسَنٌ ما قِيل فيه إذا كانوا بحالٍ لو اجتمّعوا في في أكبر 
تساجنيهم لم تعهم ذلك حتى احتاجوا إلى بناو مسجل المع هذ يضر ما نيهاج 

وقَالَ سُفيان التورئ المِصْرٌ الجاممٌ ما يَعُدّه النّاس مِصْرًا عندَ ؤِكْرٍ الأمصار المُطَلْمَةٍ . 

سل أبوالقاي الصَنَاد عن حَدَ الِضر الذي تجودٌ فيه الجُمُعَُ فقال: أن تكونٌ لهم 
مع لو جاءهم عَدرٌَ َدَروا على دَفْعِه فحيئئلي جاز أنْ يُمَصَرَ وتَمَصَرُء أل ينَصبَ فيه حاكم 
عَدُلْ يجري فيه حكمًا من الأحكامء وهو أنْ يتقّدّمَ إليه حَصْمانٍ فيحكمٌ بينهما . ورُويَ عن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ما بين القوسين مؤخر في المخطوط بعد قوله : اوهي مكة).‎ )١( 


أبي حنيفة أنّه بلدةٌ كبيرةٌ فيها سِكَكٌ وأسواقٌ ولها رَساتيقٌ وفيها والٍ يقدِرُ على إِنْصافٍ 
المظلوم من الظالِم بِحَشَّمِه وعلمه أو علم غيره والتّاس يرجعونَ إليه في الحوادثِ وهو 
الأصَحٌ. ا ْ 

وأمّا تفسير توا بع المِضْرٍ فقد اختلفوا فيها رُوِيَ [عن أبي يوسف أن المَعتَبرَ فيه سَماعَ 
النّداءِ إن كان موضعًا يُسمَمٌ فيه التّداءْ من المِضْرٍ فهو من تَوابِع المِضْرٍ وإلأّفلا'"'» وقال 
الشَّافعئٌ إذا كان في القزية ال م اد ادي ورد المِضْرٍ إذا سَّمِعوا التّدا؟؟ . 
ورَوَى] ”" ابن سماعة عن أبي يوسف كُلَ قَرْيةِ مُتّصِلةٍ برَبَضٍ”* المِضْرٍ فهي من تَوابِعِه 
إن لم تكن مُتّصِلة بالرَبَضٍ فليسث من توابع المِضْرٍ . 

وقال بعضهم : ما كان خارِجًا عن عُمْرانٍ المِضْرٍ فليس من توابعه . 

وقال بعضهم : المُعتَبرُ فيه قدرٌ ميلٍ وهو ثلاثةٌ فراسِخ وقال بعضهم : إن كان قدرٌ ميلٍ 
أو ميلين فهو من توا بع المِضْر وإلأّفلاء وبعضّهم قَدَّرَه بِسِنَةِ أميال . 

ومالك ره بعلاثة أميالي . 

وعن أبي يوسف : أنّها تجبٌ في ثلاث فراسخ . 

وعن الحسّن البضريّ : أنها تجبٌ في أربعةٍ فراسخ . 

كال سينك انعنم ان يمف لخنم وكيك مرا عر كا د صل 
المع ولا فلا وعد خقن :ركفل بهذا زقافة الجقفة فى آناء الغوسه سدق 

ري ير ل ب ا ا مر 
الخليفةٌ» أو أميزُ العراق» أو أميرُ الججازء أو أميرُ مكة سَّواءٌ كانوا مُقيمينَ أو مُسافرينّ» 
أو رجلا مَأذونًا من جهّتِهم . 


/١( الهداية‎ »)١57 /١( 7؛ 00757 تحفة الفقهاء‎ 55 /١( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
.)0١ - 59 /( البناية‎ »)5١ .6٠ فتح القدير (؟/‎ 5 

(؟) انظر في مذهب الشافعية: الأم .)١97 /١(‏ حلية العلماء (؟/ 777 -557)» المهذب ,)1١9/١(‏ 
المجموع شرح المهذب (4/ 585 - 588). 

(*) ليست في المخطوط . 

(:) الرّبض: ما حول المدينة والجمع ف اربافن ءاقلو الوحه (فى 00 


وعد لشن يوم انما زو سويد رهر لو انز سبي أبرر ااا لاخر 
تعرز كوا كاك نفيك اى قبداف5 لالة قر مامور بإفاتة 3الجمعة إلا إذا كان فاذوتالعيف “7 
جهة أمير العراقٍ أو أميرٍ مكة . 

قر ]نان مقيما يجوز و إن كان سانا لا معرز ::والشع هو الأول 

زاقال معنكر > ته الخكفة نوكل و احتهوا على اندلا فهر الفنى يفانت وإن 
أقامها أميرُ العراق أو الخليفةٌ نفسّه . 
وقال بعض مشايجنا ”'": إِنَّ ”2 الخلاف بين أصحابنا في هذا [بنا] 7" على أن مِنَى 
من توابع مكة عندّهما . 

وفدد محقو : النس تن توانعها رهد ااه 1 شورق أن بينهها اربعة رايم وزهذا فول 
بعض التاس في تقدير التوابع فأمًا عندنا فبخلافِه على ما مرّ. 

والفكسك ١1‏ الحدث جد عملي أن المط و الضاية قرط عدن [لا اامدفة قود 
إن مِنّى ليس بِمِضْرٍ جامع بل هو قَرْيةٌ فلا تجوز الجَمُعةٌ بها كما لا تجوز بعَرَفاتٍ وهما 
يقولان نه تَتمَصّرُ في أيَامٍ الموسم ؛ لأنّ لها بناء ويْنقلُ إليها الأسواقٌ ويحضّرُها وال قم 
الخدوة فز الأحكام فَالتَحَقَّ بسائر الأمصار بخلافٍ ٠ /١[‏ بس] عَرَفاتِ فإنّها مَمَازَة 
فلا تَتَمَصَرٌ باجتماع التاس وحَضّرةٍ السَلْطانِء وَهل تجورٌ صلاهٌ الجمُعَةٍ خارجً المِصْرٍ 
مَتْقَطِعًا عن العَمْرانٍ أم لا؟ . 

ذَكِرَ في الفتاوّى روايةٌ عن أبي يوسف أنّ الإمامٌ إذا خرج يوم الجُمّعةٍ مقدارٌ ميل أو 
ميلين فحضرثه الصَّلاةٌ فصلى جاز . 

وقال بعضّهم : لا تجورٌ الجْمُعةٌ خارج المِصْر مُنْقَطِعًا عن العُمْرانٍ . 

وقال بعضهم على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ يجوزٌء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا يجوزء 
كما اختلفوا في الجمعة بِمِئّى 


وأمّا إقامة الجُمْعةٍ في مِصْرٍ واحِدٍ في موضِعَيْن فقد ذكر الكَرْخيٌ أنه لا بس بِأنْ يُجَمُعوا 


. فى المخطوط : «أصحابنا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (©) ليست في المخطوط‎ )( 


في موضِعَيْن أو ثلاث عند محمَّدٍ هكذا ذُكِرٌَ. 

وعن أبي يوسف روايتانٍ في روايةٍ قال : لا يجورٌ إلا إذا كان بين موضِعي الإقامة نَهْرُ 
ا ا ا 0 كال 
جسرّ على النَهْرٍ فأمًا | إذا كان عليه جسرٌ فلا ؛ لأنّ له حكمّ مِضْرٍ واحِدٍ وكان يَأْمُرُ بقَطع 
الجسر يومٌ الجُمُعةٍ حتّى يَنْقَطِعَ الفصلٌ ”" . ْ 

وفي رواية قال: يجوز في موضِعَيْنِ إذا كان المِصّرُ عَظِيمًا ولم يَجز في الثّلاثِ وإِنْ كان 
بينهما نَهْرٌ صَغْيرٌ لا يجوز فإِنْ أذَّوْها في موضِعَيْنٍ فِالجُمُعةٌ لمَنْ سبق منهما وعلى الآخَرِينَ 
أنْ يُعيدوا الظهرًى إن سايكا اوكا ل بور كنت كان لتر داليم 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجمعٌ في موضِعَيْنٍ أو ثلاثةٍ أو أكثرٌ من ذلك. 
وذكر محمد في نوادر الصّلاقٍء وقال: لو أنّ أميرًا أمرَ إنسانًا أن يُصلَيَّ بالتاس الجمعة في 
المسجِاٍ الجامع وانطّلَقَ هو إلى حاجة له ثم دخل المِضْرٌ في بعضٍ المساجِدٍ وصلى 
الجمُعةَ قال: تَجْرِئٌ أل اليش الجا ولالغرلة ]1 الايكية لماع الثالى بلاق لبدو 
وهذا كجمعةٍ في موضِعَيْنٍ . 

وقال أيضًا: لو خرج الإمامُ يوم الجمعةٍ للاستسقاء يدعو وخرج معه ناسٌ كثيرٌ وخَلّفَ 
إنسانًا يُصلّي بهم في المسجِدٍ الجامع فلَمّا حضرت الصّلاةٌ صلى بهم الجمْعة في الجيّانة 
وهي على قدرٍ غَلُوةٍ من ِضْرِه وصلّى حَلِيفَته ني المِضْرٍ في المسجدٍ الجامع قال: 
َ نُجْرِئُهما جميعًا فهذا يَدُلٌ على أن الجّمُعةَ تجورُ في موضِعَيْنٍ في ظاهر الروايةٍ وعليه 
الاعتماة الاجوز في مرضي نه ولا تجوز في أكثرَ من ذلك فإنه رُوِيَ عن عَلَيٌ رضي الله 
عنه أنه كان يخرجُ إلى الجبَّانة"" في العيدٍ ويستخلِف في المِضر مَنْ يُصلَي بَِعَفَةٍ 
التاس” وذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولمًّا جاز هذا في صلاةٍ العيدٍ فكذا 
في صلاة الجمعةٍ؛ لأنّهما في اختِصاصهما بالمِضْرٍ سيّانٍ ولأن الحرَج يَنْدَفِعٌ عند كثرة 
الرّحام بموضِعَيّنِ غالِيًا فلا يجوز أكثرُ من ذلك . 


)١(‏ فى المخطوط : «الوصل». 
(5) الحتاثة: المتبزة والجمم : جبابين .“انظر:" الوجيز (ضن 517): 
(') أخرجه ابن حبان في «الثقات» .)47/14٠(‏ وعزاه النووي في «المجموع» (8/0) للشافعي وصححه. 


ومارٌويَ عن محمد من الإطلاقٍ في ثلاثةٍ مواضع محمول على موضع الحاجة والضرورة . 

وما القلطان فشوط آذاء الم عون" '؟ عدن لا بيعو إقامتها ينتون خضريه او 
حَضرة نائبه . 

وقال الشّافعيٌ : [السَلْطانٌ] ”'' ليس بشرط”"؛ لأنّ هذه صلا صلاةٌ مكتوبةٌ فلا يُشْتَرَط 
لإقامتها السَلْطانُ كسائر الصَّلواتٍ . 

(وننا): أنَّ النّبىَ بك شَرَطّ الإمامً لإلحاقي الوَعيدٍ بتاركِ الجَمُعةٍ بقوله : في ذلك الحديثٍ 
دوَلَّهُ [ِمَامُ عَادِلَ أَوْ جَائِرً؛ ورُوِي عن النّبي به أنّه قال : «أَرْبَعٌ إلى الْوْلأَةِوَعَدَ مِنْ جُمْلَتِهَا 
الْجْمُعَةَ”*'؛ ولأنّه لو لم يه يَشْتَرِطٍ السَلْطانَ لأدّى **' إلى الفِثْنةِ ؛ لأنّ هذه صلاةً توّدّى بِجَمْع 
عَظيمٍ والتَقَدُم على جميع أهلي المضر يعد من باب الشَرّف وأسباب العُلوٌ الع فيتصارم 
إلى ذلك كُلُ مَنْ جُبِلَ على عُلوٌ الهم والميّلٍ إلى الرّكاسةٍ فيّقَمُ بينهم التَجادْبُ والتّنازع 
وذلك يُوَدي إلى التّقائلٍ والتقالي ففَرّض ذلك إلى الوالي ليقوع به أو بُنصّبَ مَنْ رآ 
أهلاً له فيممَيُ غيرٌه من النّاس عن المُنارّعةٍ لما يَرى من طاعة الوالي أو خَوْا من عُقوبَيه؛ 
ولأنّه لو لم يُمَوْض إلى السَّلْطَانٍ لا يخلو إما أنْ تُوَّدي كل طائفة حضرت الجاممٌ فيُوَّدي 
4 اله الجمعةَ وهي وه سس 0 0 


إقامثها ‏ متوجهة إلى السَلْطان يُقيمها بنقسه 0 بنائبه عند حضور ور عاءة 15 البلدة مع مراعاة 
الوقتٍ المُسِتَحَبٌ والله أعلَم . 
هذا إذا كان السَلْطانٌ أو نائبُه حاضِراء قَأمَّا إذا لم يكن إمامًا بسبب الفِْنةٍ أو بسبب 


و + 


الموتِ ولم يحض وال آخَرُ بعد حتّى حضرت الجمعة . 


. )95٠0 /١( الأصل للشيباني‎ »)758 /١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(*) مذهب الشافعية: عدم اشتراط السلطان لإقامة الجمعة. انظر : الأم (48/1). 

(:) قال الزيلعي في «نصب الراية؛ (75777/5): «غريب». أي: لا أصل له. وقال الحافظ في «الدراية» 
(0): لم أجده؛ . قلت : وورة:موقوفا مق قول ابن حيريو أخرجه ابق أن فية اق «المعنق» (ه/ 
5م) برقم ()») وسئده صححيح . 

(5) في المخطوط : (يؤدي» . (5) في المخطوط : «والتفاني» . 


ار لكوم ال لابق انا بجي الفادش على وجل سار لبان بم الخد وج 
دُويَ عن محمَّدٍ ذكره في العيونٍ؛ لما رُوِيَ عن ”'' عثمانَ رضي الله عنه أنّهِ لما حوصِرَ 
ذه رلقاي لكا رقي اللدعل تعلى بهم الغلمة : 

ورُوِيَ في العُيِونِ عن أبي حنيفةً في والي مِضْرٍ مات ولم يَبْلْعْ الخليفة موثه حتّى 
حضرت الجمْعةُ فإنْ صلّى بهم خَليفةٌ الميّتِ أو صاحِبٌ الشَرطٍ أو القاضي أجرّأهم؛ وإِن 
قَدَمّ العامّةٌ رجلا لم يَجزْ؛ لأنْ هَؤُلاءِ قائمونَ مَقام الأوّلٍ في الصَّلاةٍ #تعال خيائة فكذ| يعد 
وفايّه ما لم يُفَرّض الخليفة الولاية إلى غيره [1/ 1١‏ أ] . 

وَذْكِرَ في نوادرٍ الصَّلاةٍ: أن السَلْطانَ إذا كان يخطبٌ فجاء سُلْطانٌ آحَرُ إِنْ أمره أنْ يتم 
البقطة يجوز ويكون ذلك القدر خطبة ويجوز له أنْ يُصلَيَ بهم الجمُعة؛ لأنه خَطبَ بأمره 
فصار م بوصو ا ب 
يُصلَىَ بتلك الخطبةٍ لا تجورٌ الجْمُعة وله أن يُصلّيّ الظهر؛ لأنْ سكوئّه مُحْتَمَلَ يُحْتَمَل أن 
كرون اواو شتير أن لا يكون أمرًا فلا يُعتَبرُ مع الاحّمال» وكذلك إذا حضر الثاني وقد 
فرَعٌ الأرَلُ من حُطَبَي فصلّى القاني بتلك الخطبة لا يجورٌ؛ لأنها خطبة إمام معزولٍ ولم 
توجَّدٍ الخطبةٌ من القاني والخطبةُ شرط . 

موسي وإ و اي حو 
يجورٌ؛ لأنّه لا يَصيرُ معزولاً إلا بالعلم كالوكيلٍ إلا إذا كتب إليه كتابٌ العزْلٍ أ وأرسّل إليه 
رسولاً فصار معزولاً وأا العبدُ إذا كان سُلْطانًا فججمع بالنَاسٍ أو أمرّ غيرّه جاز» وكذا إذا 
كان خُرًا مُسافرًا وهذا قول أصحابنا القّلاثة 

وقال رُفَدُ: شرط صِحَّةٍ الجُمُعةٍ هو الإمامُ الذي هو خُرٌ مُقيمٌ حبّى إذا كان عبدًا أو 
مُسافرًا لا تَصِح منه إقامة الجمُعة . 

(وجه قول زُفر): أنّه لا جُمُعةَ على العبدٍ والمُسافرء قال النَبِيُ كله: «أربَعَةٌ لآَجْمْعَةَ عَلَهمْ 
الْمُسَافِرُ وَالْمَرِيضِ وَالْعَبْدُ وَالْمَرَْةُ» ”2 فلو ججمع بالنّاس كان مُتَطرَّعًا في أداء الجمعة 


)١(‏ في المخطوط : «أن»: 
(؟) أخرجه الطبراني ة فى «الأوسط» /١(‏ 077 برقم 2»)7١7(‏ ولفظه : «خسة لا جمعة عليهم المرأة والمسافر 


والعبد م وأهل الناديقان قال الطلوني ايام + :)١7/5(‏ روآأه الطبراني في الأوسط وفيه 


لله 


واقتداءٌ المُفتَرِضٍ بِالمُتَتَفلٍ لا يجوز . 

(وكذم ما رُوِيَ عن النْبِي كيه أنه صَلَّى الْجمُعَةَ الئاس عَامَ كنْح مَكَة وَكَانَ مُسَافوًا 

حَنَّى قَالَ لَهُمْ في صَلاةٍ وَالظَهْرِ بَمْدَ لضان رَكْعََيْنِ وَسَلَّم :أَيمُوا صَلاتكُمْ يا أل مَك 
فَإِنا قَوْمْ م سَفْرٌ''» وعن التبيّ له أنه قال :اأَطِيمُوا السُلْطَانَ وَلَوْأمْرَ عَلَيِكُمْ عَبْدُ حَبَشِيْ 
َخْدع»”" ولو لم يصلّحْ إمامًا لم تُفْتَرَضْ طاعَُه ؛ ولأنهما من أهل الوؤجوب إلا أنّه رَخَصّ 
لهما التَخَلّفَ عنها والاشتَغالَ بتسوية أسباب السَّمَّرٍ ويَدْمةَ المولى نَظَرًا فإذا حضر الجامع 
لم يسلّكُ طريقة لقانت شين "راجيا الم ربع بهو جك السوونة رواعيد بال لجرا 
المُقيمِينَ كالمُسافر إذا صامً رمضانٌ فيَصِحٌ الاقتداءً به» وبه تَبَيَنَ أنَ هذا اقتداءً المَمْتَرض 
الفدر درم 

وَأمّا المرأةُ والصّبيٌّ العاقِل فلا يَصِحّ منهما إقامةٌ الجُمُعةٍ؛ لأنّهما لا يصلحانٍ للإمامة في 
سائر الصّلواتٍ ففي الجمّعة أولى إل أنَ المرأة إذا كانث سُلْطانًا فأمرّث رجلا صالِححا للإمامة 
حتّى صلَى بهم الجْمّعةَ جاز؛ لأنّ المرأة تَصْلّْحُ سُلْطانًا أ وقاضيًا في الجمْلةٍ فتَصِحٌ إمامّتها . 

وَأمنّا الخطبةٌ فالكلامُ في الخطبةٍ في مواضم : في بيانٍ كونها شرطا لجواز الجمُعَةَ 
بِيانِ وقتِ الخطبة» وفي بِيانٍ كيفيّةٍ الخطبة ومقدارهاء وفي بيانٍ ما هو المسنونٌ في 
الخطبة» وفي بيانٍ محظوراتٍ الخطبةٍ . 

أمَا الأول : الدَليل على كونها شرطا قوله تعالى : دَأسَعَوأ إل ؤي أّهِ» [الجمعة 550 
ِكُرُ الله فتَدْحْلُ [الخطبة] © في الأمر بالسّعي لها من حيث هي ذِكُرُ اللّهِ أو المُرادُ من الذَّكْرِ 
الخطبةٌ [وقد] اروبالتي إلى الخطبةٍ دل على وُجويها وكونها شرطا لانعِقادٍ الْجَمُعةٍ. 


)٠١ /9( وابن خزيمة‎ 2»)١579( أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: متى يتم المسافرء برقم‎ )١( 
-117/١15( وابن عبد البر في «التمهيد»‎ 2»0787٠0( برقم‎ )7”757/١( وابن أبي شيبة‎ »)١757( برقم‎ 
والطحاوي في اشرح المعاني» (137/1). والطيالسي‎ :4)5117١( برقم‎ )١175 /7( والبيهقي‎ ©2154 
من حديث عمران بن‎ .)0١( برقم‎ )5١8/1١4( برقم (650). والطبراني في «الكبير»؛‎ )١١”ص(‎ 
حصين . وسنده ضعيف » فيه: على بن زيد بن جذعان ضعيف الحديث» والحديث ضعفه ابن حجر كما في‎ 
.)517١/7( «تحفة الأحوذي» للمباركفوري‎ 

,)51/51( أخرجه البخاري» كتاب : الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» برقم‎ )١( 
. من حديث أنس‎ 2))١870( وابن ماجهء برقم‎ 

() فى المخطوط : «الرخص» . (5) زيادة من المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . 


وعن عمرّ وعائشةً رضي الله عنهما أنّهما قالا : إِنّما قُصِرَتٍ الصَّلاهٌ لأجلٍ الخطبة '"' 
أخبرا أن شَطْرَ الصّلاةٍ سَقَطَ لأجل الخطبةٍ وشَّطرٌ الصَّلاة كان فرضًا فلا يسقّطّ إل تتحصيلٍ 
نالع اورم وان عله الطووي تم عَرِفٌ بالنَصٌ والنّص ورد بهذه الهِيْئَةٍ وهي 
وُجوبٌ الخطبةٍ ”" . 

ثُمّ هي وإِنْ كانث قائمةً مُقام ركعبّيْنِ شرط وليسث برُكْن ؛ لأنّ صلاةً الجمُعةٍ لا تُقامُ 
بالخطبة فلم تَكُنْ من أركانهاء وَأمَّا وقثٌ الخطبة فوقثٌ الجمّعَةِ وهو وقثٌ الظهرٍ لكنْ قبل 
عار السيمة لها ذكزنا الواشرط الشتعة وقبرط الشو ع ركو ينارق عليه نومك فعلي 
سول اللّهِ كله ووقتُ التخطبة [بعرّفة] ”4 قبل الضّلاةٍ أيضًا لكثها سنت لتعليج المناستك. 

وان الشطلة فى الحيد تن دوقت واايعة القتلاة وه كن لها اند إن شاء اللةاتعالن وات 
كنك لالظ ومقوا ها ققد قال انو عفن !إن الشرظ ان دعر الله قفالن على تضيد 
الخطبةء كذا ثُقِلَ عنه في الأمالي مُفَسّرَا قَلَّ الذّكْد أم كدر حتّى لو سَبّحَْ أو هَلَلَ أو حَيِدَ الله 
تعالى على قَصْدٍ الخطبة أجرّأه”* . 

لقال كر ري وي ود انال كلام يُسَمّى حُطَبةٌ في الُرفِء وقال 
الشّافعيٌ : الشَرط أنْ يَأتيّ بحُطَبَتَيْنَ بينهما جلسةٌ”" ؛ لأنَّ الله تعالى قال لاتَسَمَوأ ِل وي 
أله ودرأ ليه © [الجمعة وعنا يذه 0 جين د نْفسَّه ه النَبِن يك بفعله . كد أن الله كمال 
ان تتطكتن ولهها ان المشروط هو اللخطة والخطة فى المتعاقك اند لها شكيل عل 
تحميدٍ الله والثّناءٍ عليه والصَّلاةٍ على رسوله يله والدّعاء للمسلمينَ والوّعظٍ والتَذكيرٍ لهم 
فيَنْصَرفٌ المُطَلَقُ إلى المُتعارّفٍ» ولأبي حنيفة طريقانٍ : 

احدهماء أنّ الواجبّ هو مُطْلَّنُ ؤِكْرٍ اللّهِ لقوله : #نسْمَوأ [1/١٠١اب]‏ إل ذكر أله » 
)١(‏ سبق تخريحه . () زاد في | لمخطوط : «شرط). 
(©) في المخطوط : «الجمعة) . (5) ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55). متن الكنز ص »)5١(‏ الهداية /١(‏ 57). فنتح 
القدير مع الهداية (؟/ 59 6٠‏ البناية /٠"(‏ 4 - 9/7). حاشية ابن عابدين »)0517//١(‏ الاختيار لتعليل 
م 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم »273٠١ /١(‏ مختصر المزني ص (57)» المهذب 011١ /1١(‏ ؟1١)»:‏ حلية 
العلماء (”7/ 5؟2)757 المجموع شرح المهذب (:/5١اه-589ه).‏ 

(0) في المخطوط : «الذكر» . 


الجممة :4] وؤكُرُ الله تعالى معلومٌ لا جَهالةً فيه فلم يكن محمّل؛ لأنّه تَطاوّحَ العمل *' من 
غير يان يقترن به فتقيده بكر يُسَمى حُطِةً أو بؤكر طويلٍ لا يجو الأ بدليلٍ٠‏ 

والفَان : أنْ يُقَيَدَ ذِكُرُ الله تعالى بما يُسَمَِّى خطبة لكنّ اسم الخطبة في حقيقة اللَغةٍ يَمَعْ 
سافنا إل وي عن عنما رضي الله مك ادك شخت تب في أل شل 
قال الحمْدٌ للّهِ ارئَحّ عليه فقال: أ أنتم إلى إمام فعَالٍ أحوّجٌ منكم إلى إمام قَوَالٍ ون أبا بكر 
رعو انا تيدان تهذا المكان تفالا ركتارك لطعت مين رع و امكففه الله لي ركنم 
ونزل وصلَى بهم الجُمعَةَ» وكان ذلك بمحضّر من المُهاجرينَ والأنْصارٍ وصلَوًا خَلْمَهِ وما 
أذكروا عليه صَنِيعَه مع أنهم كانوا موصّوفينَ بالأمر بالمعروفٍ والنْهْي عن المُنْكرٍ فكان هذا 
إجماعا من الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

على أنَّ الشّرطً هو مُطْلَّنُ ذكْرِ اللّهِ تعالى ومُطْلّقُ ذكْرٍ الله تعالى مِمّا ”" يَنْطَلِقُ عليه اسم 
الخطبة لَغدَ وإِنْ كان لا يَنَطَلِقُ عليه عُرْقًا . 

وين بهذا أن الواجبّ هو الذَكْرُ لْغةَ وحُكًا وقد وٌجَدَ أو دُكرَ هو خُطَبةٌ لغ وإن لم يسم 
لجان زياد ابي يناد ااا قرت ااا لي لمانا الاق 1 013 
على غَرَضِهِمٍ " ". وأمّا في أمر بين العبدٍ وبين رَبّه فيُعتَبرُ فيه حقيقةٌ اللَفْظِ لَه وقد وْجِدَ» 
على أنّ هذا القدرّ من الكلام يُسَمّى خطبة في المُتعارفٍ . 

ألا ترى إلى ما رُوِيَ عن البيْ بل أنه قال «لِلَذِي قال من ع الله وَرسُولَهُ قد رَشَدَ » وَمَنْ 
عَصَاهْمًا فَقَدْ غَوَى : بن الْخَطِيبُ أَنْتَ؛ ”*' سَمّاهِ خطيبًا بهذا القدرٍ من الكلام . 

نان الخطبة فمنها أن يخطبَ حُطْيَنِ على ما وي [عن] **) الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة أنّه قال : ينبغي أنْ يخطب خطبة - ححفيفة يَفْتَيحُ فيها بِحَمْدٍ الله تعالى ويُثْني عليه 
ويتشهدٌ ويُصلي على التبيّ بل ويَعِظُ ويُذَكُرُ ويقرأً سورةً ثم يَجْلِسُ جلسة حَفيفةٌ» ثم يقوم 
فيشَط خطة أخرى يسمَدٌ اللعغالى وتتى غلية:ويتشهد ويُضلي علن:النين كله ويدعر 


0 في المخطوط ذكر كلمة: «العمل». 
0 0 ا كان 537 بأب : تخفيف الصلاة والخطية: 0 ا وأبو داود» برقم 
,)٠١99(‏ والنسائيء الخحفصة” من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه . 


(5) ليست في المخطوط . 


ةي ساس معل-ح 2 
. للمُؤِْنِينَ والمُؤْمِناتِ ويكونُ قدرُ الخطبةٍ قدرَ سورةٍ من طِوالٍ المُمَصّلٍ لما رُوِيَ عن جابر 
كز أن سيول الله كلة كان بخطتث خطتن تانكا خلل نيما انيما حلسة خوي 
دكا آيَات ت من معي , 
بيه طب وا ليه يت 550207 0 ثم القعدةٌ بين الخطبكين 
2 سَنّة عندنا وكذا القراءةٌ فى الخطبةِ” كي وعند الشافعيٌ : ” 0 

والصّحيحٌُ مذهينا؛ لأنّ الله تعالى | مر بِالذّكْرٍ مُطْلَقَا عن قَيْدِ القعدةٍ والقراءةٍ فلا تُجْعَلُ 
و الوب وي وح ع0 ولكن | 

ا 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه كان يخطبٌ حُطبةٌ واجدةً لما تَقَّلَ أي أسَنَ جعلها 
خطبَئينِ عد بيدهما فيد !ولي على أذ القند ة [الاستراعة لا اتدشرط لاز . 

ومنها: الطهارةٌ في حالةٍ الخطبة فهي سَنّه سُنْةٌّ عندّنا وليستٌ بشرطٍ حتّى إن الإمامٌ إذا خَطْبَ 
فوشتب او مخوت اله مشر طا لجواز الحه ل 

وعندَ أبي يوست : لا يجوز وهو قول الشّافعي؛ لأنّ الخطبةً بمنزلةٍ شَطْرِ الصّلاةٍ لما ذكرنا 
من الأثر لهذا لاتجورٌ في غيرٍ وقتٍ الصَّلاةٍ فيُشْترَطُ لها الطهارةٌ كما تُشْتَرَطَ للصّلاة!" . 
)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: الجمعة, باب : القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة» برقم (2»)885 ومسلمء 
كتاب : الجمعة؛ باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة. . . » برقم (851)» وأبوداود» برقم »223١97(‏ والترمذي, 
برقم (00).» والنسائي» برقم »)١517(‏ وابن ماجه. برقم ))١1١١7(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق 2»)75١١ /١(‏ فتح القدير (؟08/5)» درر الحكام .)١5١1/١(‏ 
البحر الرائق (؟/ »)١59‏ رد المحتار (؟548/7١).‏ 
(") وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «يشترط لصحة الخطبتين القيام فيهما مع القدرة. والحلوسء 


بينهما مع القدرة»» انظر المجموع (5/ *787), الأم 427١ /١(‏ أسنى المطالب /١(‏ /701)» حاشيتي قليوبي 
وعميرة (١/7؟2)7,‏ مغني المحتاج (007/0). حاشية الجمل (59/5). 


3 (:) في المخطوط : «وإنما؟. 


(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)7557/١(‏ الهداية /١(‏ 2057 فتح القدير مع الهداية (؟/ 
4ه. 209). البناية (557/7). 
000 انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)١١١/١(‏ 


2 


(ولَنَا) : .أله ليس في ظاهر الدوآية 2١”‏ شرط الظهارة؛ ولأنّها من باب الذَّكْرٍ والمُحْدِتُ 
والجُيْبُ لا يُمْئَعانِ من ذِكْرٍ اللَّه تعالى» والاعتِبارٌ بالصَّلاةٍ غيرُ سَدِيدٍ ْ ظ 
ألا ترى أنّها تُؤّدّى مُستَذْيَرَ القِبْلةِ ولا يَفْسِدها الكلامُ بخلاف الصّلاةَء ل لم يذكر إعادةً 
الخطبة ههناء وذكر في أن نقتي انه تجا :و الفرق أن الأذان إن تخلى )27 تجليه 
التلا رع انيلا زوعلا العو طاو مال الاج في 10101 060 
التَقَصٍ م مُستَحَق الرَفْع دون قَليلِه » كما يبَر نص فى تركٍ الواجبٍ بسجدتي السْهوٍ دون ترك 
السَئَنِء ويُحْتَمَل أن تكونَ الإعادةٌ مُستَحبٌَ في الموضِعَيْنِ كذا ذُكِرَ في نوادر أبي يوسف أنه 
يُعيدها وإِنّ لم يُعِذّها جاز ؛ لأنّه ليس من شرطها استِقْبالَ القِبْلةٍ هكذا ذكر . 

أشارٌ إلى أنها ليسث نُظيرٌ الصّلاةٍ فلا تُْتَرَطُ لها الطهارةٌ إلا أنّها سُّنَةَ ؛ لأنَّ السَنَةَ هي 
الوَضصْلُ بين الخطبة والصَّلاةٍ ولا يتمكَنُ من إقامةٍ هذه السّنةٍ إلا بالطهارة . 

ومنها: أن يخطّبٌ قائمًا فالقيامُ سُئَةٌ وليس بشرطٍ حتّى لو حَطْبَ قاعِدًا يجوزٌ عندنا 
لظاهر النصّء وكذا رُوِيَ عن عثمان أنه كان يخطبُ [1/ 177 أ] قاعِدًا حينَ كير وأسَنَ نْ ولم 
تك عليه اعد مو الضحانة إلا اله مستون ف سال الاتعيار» لأنّ التي بل كان يخطبٌ 
قائما. 

ورُويَ أن رَجُلاً سَألَ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي التشعينه كان وول الله كه خط انما أو 
قَاعِدَا قَقَالَ : ألَسْتَ قرأ أ قوله تعالى اع 1 كَ ما © [الجمعة ]1١:‏ . 


و 


ا ب عذال في لل ستيار جرهم أن الإسماءً والاستهماءً 


ان عل اعد اسيل يعي ل ل المُوَذُنُ من الأذان فإذا 
ومنها: ل امال النضة 0 بتقصير الخطب . 


. في المخطوط : «الآية». (؟) في المخطوط: «يُحلى‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


ة ساس لبج 
وعن عمر رضي الله عنه أنه قال #طُؤلوا الصِلدة و د قَصَروَا الشطة 307 
وقال ابنُ مسعودٍ: طول الصَّلاةٍ وقِصَرٌ الخطبةٍ من فقه الرَّجُلٍ ”" أي أن هذا مِما يُسيَدَلَ 


به على فقه الرجُلء وَأمّا محظوراتٌ الخطبةٍ فمنها: أنّه يُكرّه الكلامٌ حالة 7" الخطبة 
وكذا قراءةٌ القرآنِء وكذا الصّلاة”' . 

وقال الشافعيٌ : إذا دخل الجاممٌ والإمامٌ في الخطبةٍ ينبغي أنْ يُصليَ ركعبَيْن حَفِيمْتَيْنِ 
تَحيّةَ المسجِي”” . احج الشّافعيٌ بما رُوِيَ عن جابرٍ بن عبدٍ اللّه رضي الله عنه أنّه قال : 


70 سي ل 


تمل شلك القطقائي بزع الجممة زالليي 8ل بغطب ققال! َهُ «أَصَنَبِتَ ؟» قَالَ: لآ 
قَال : «فَصَل رَكْعَتَيِنَ»”'' فقد أمرّه بتحيّةٍ المسجدٍ حالةً ''' الخطبة . 

(ولَنَا): قوله تعالى 0 َم وَأنصِتُوا © [الأعراف ]٠04:‏ والصَلاةٌ ثم نَفُوّتٌ الاسيماَ 
واأنصات فل يجو تر افر لإقاة الل ولحدمث مرغ كاذ ذلك قبل جوو ل 


صمل ل سابر سس غير 


الاستماع ونُزولٍ قوله تعالى : #وإذاا م فروت القرءان أستمعوا لم و نصِتُوأ # [الأعراف ل 
عليه ما روي عن ابن عمرٌ رضي الله عنهما أن التبئ تكله أَمَرَ سُلَيْكُا أنْ يَرْكَمَ رَكْعَتَيْنِ ثم نَّهَى 


(١م‏ أقف عليه بهذا النحو من قول عمرء والثابت ما رواه مسلم. كتاب : الجمعة» باب : تخفيف الصلاة 
والخطبة؛ برقم (859)»: من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما مرفوعا. 
(؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (7/ 403١8‏ برقم (00054)» والبزار في «مسئده» (0/ 2059١‏ برقم 
»)١1904(‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» .)50٠/١(‏ برقم (0199). 

قال الهيثمي في «المجمع» :)١9١0/0(‏ رواه البزار وروى الطبراني بعضه موقوفا في «الكبير؛ء ورجال 
الموقوف ثقات. وفي رجال البزار قيس بن الربيع» وثقه شعبة والثوري» وضعفه الناس . 
(©) فى المخطوط : «حال». 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 257: مختصر الطحاوي ص (0*): متن الكنز ص 
»)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (”/ 51 58). البناية (*/ 22١٠١5-94‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 85). 
(5) ومذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم: نأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. 

انظر: الأم »)١98/1١(‏ مختصر المزني ص (57)., المهذب .)١١5/١(‏ حلية العلماء (؟/79؟)2, 
المجموع شرح المهذب (5/ 67-656٠‏ ه), 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب: الجمعة»: باب ١‏ إذاراى الإمام رجلا جاء وهو يقطب أمرء أن يصل ركعي . 


5-0 برقم (4لم). ومسلم. ؛ كتاب: الجمعة. باب : التحية والإمام يخطب ( برقم (/صهم). وأبو داود» برقم 


.)١1١1١6(‏ واترمديه 00 والنسائي» برقم ١9(‏ 06 وأئة ماحف برقم ,)١١١5(‏ من حديث 
ا «حال» . (4) في المخطوط: «وجوب». 


النّاسّ أَنْ يُصَنُوا وَالإِمَامُ يَخْطْبُ فصار منسوحًا أو كان سُلِيكُ مخصّوصًا بذلك واللهُ أعلم . 


وكذا كُلّ ما شَّكَلَ عن سَماع الخطبةٍ من التسبيح والتَهُلِيلٍ والكتابة ونحوها بل يجب 1 


عليه أن يسني وسكت وأصلّه قوله تعالى : #وَإِدًا فرك لْمُرَِانُ فََسْسِمِعوأ لم وأَنصِثُوا» 
[الأعراف :4 ]٠١‏ قِيلّ : نزلتٍ الآيةٌ فى شَأَنِ الخطبة أمرَ بالاستماع والإنْصاتٍ ومُطَلَقُ الأمرٍ 
للرجوب . ورُوِيّ عن التي يكل أنه قال : «مَنْ قَالَ لِصَاحبه وَالِمَمُ َخطبُ أَنْصِ فََدلَمَا وَمَنْ 
لَمَا مَل صَلاةَ لهو20 . 
ثم ما ذكرنا من وُجوبٍ الاستماع والسّكوتٍ في حَقٌّ القريب من الخطيب فأما البعيد 
قال محمّدُ بن سَلَّمَةَ البلخيّ : الإِنْصاتٌ [له] ”"' أولى من قراءة القرآنٍ . 
وهكذا رَوَى المُعَلَّى عن أبي يوسف وهو اختيارٌ الشّيخ الإمام أبي بكر محمَّدٍ بنِ الفضلٍ 
الخازى: 
(ووجهّه): ما رُويَ عن عمرَ وعثمانَ أنّهما قالا: إن أجرّ المُنْصِتٍ الذي لا يسمّع مثل 
أجر المُنْصِتٍ السَامع ("؛ ولأنّه فى حالٍ قربه من الإمام كان مَأمورًا بشِيئَيْنِ الاستماع 
والإئْصات. وبالبّعَدٍ إن عَجَرّ عن الاستِماع لم يَعجِرْ عن الإنْصاتٍ فيجبٌ عليه وعن 
تُصَّيْر بن يحيّى أنّه أجاز له قراءةً القرآنٍ سِرّاء وكان الحكمٌ بِنُ زُهيرٍ من أصحاينا ينظر في 
(ووجهّه): أنّ الاستِماعَ والإنْصاتَ إِنّما وجب عند القرب ليَشْتَرِكوا في ثُمراتٍ الخطبةٍ 
0 00 5 : ا .أآوه ه 0 
بِالتَأئّل والتَمَكر فيهاء وهذا لا يتَحَقَّقٌ من البعيدٍ عن الإمام فَلِيَحْرِزْ لنفسه ثواب قراءة 


))855( أخرجه البخاري». كتاب: الجمعة» باب: الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب» برقم‎ )١( 
وأبو داودء رقم‎ »)86١( ومسلم. كتاب : الجمعة» باب: في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» برقم‎ 
من حديث‎ :))١١1١١( وابن ماجهء رقم‎ »)١107( والترمذي» رقم (؟01)» والنسائي» رقم‎ .)١١1( 
أبي هريرة رضى الله عنه دون قوله: «#ومن لَغا.. .»» وأخرجه مهذه الزيادة أبو داود» كتاب الصلاة»‎ 
من حديث علي بن أبي طالب بلفظ : «. . . ومن قال: صَّهِ فقد تكلم‎ )1١51( باب : فضل الجمعة» حديث‎ 
. ومن تكلم فلا جمعة له؛. وهذه الزيادة ضعفها الألباني فى ضعيف أب داود‎ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(") أثر عشمان : أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه؛ (/ 517). برقم (0107/5)» ولفظه : «أجر المنصت الذي 
لا يسمع الخطبة كأجر المنصت الذي لا يسمع الخطبة». ولم أقف عليه من قول عمر. 


ة عاسم ثكمو 
القرآنِ ودراسة كُتْبٍ العلم ولأنّ الإنصات لم يكن مقصُودًا بل ليُتوصّل به إلى الاستماع 
فإذا سَقَطَ عنه فرض الاستماع سَقَط عنه الإنْصاتٌ أيضًا والله أعلْم . 

و تعجيث لمان ود السّلام عندنا”'' . 

يقن قافر 6ر10 وهو وزارة عن الى بويت لالز الخلا قرسي 

(ونَتا)؛ أنه ترك الاستماعَ المفروض والإنْصاتٌ» وتشميتٌ العاطلاين ليبس بمُرْض فلا 
يجورُ ترك الفرضٍ لأجله؛ وكذارَدُ السّلامِ في هذه الحالة ليس بِفَرْضٍ؛ لأنّه يَرْتَكِبُ 
بسَلامِه ووو بع عدار اعد وو ليوا و اي ات 
تَحيّة فلا ب سبح الرّد؛ ولأنّ رَدَ السّلام مِمًا يُمْكِنُ تحصيله في كُلَ حالةٍ» ؛ أمّا سَماعٌ الخطبة 
لا يُتَصوّرُ إلآّفي هذه الحالة فكان إقامثه حرم و : إِنّ الطوافٌ 
َطُوُعَا بمكة في حَقٌّ الآفاقيّ أفضل من صلاة التَطوّع» والصّلاة في - 0 00 
الطواف لما قلنا . 

وعلى هذا قال أبو حنيفةً : إنَّ سَماعَ الخطبة أفضل من الصّلاةٍ على التّبِيّ بل فينبغي أن 
يستَمِعٌ ولا يُصِليَ عليه عندٍ سّماع اسه في الخطبةٍ لما أنَ إحرازٌ فضيلةٍ الصَّلاةٍ على النّبيّ 
ل مما [1/ ١7‏ ب] يُمْكِنُ في كُلَّ وقتٍ وإحرارٌ واب سّماع الخطبة يخْتَصٌ بهذه الحالة 
فكان السَماعَ أفضل . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنه ينبغي أنْ يُصلَيَ على النّبِيّ كل في نفسبه عند سّماع اسمه لأنّ 
ذلك مما لا يَشْغَل عن سّماع الخطبةٍ فكان إحرازٌ الفضِيآَئيْنِ أَحَقَّ. 

وأا العاطِسُ فهل يحمّدُ الله تعالى؟ فالصّحيح أنه يقول ذلك في نفسه؛ لأنْ ذلك مما 
لا يَشْعَله عن سّماع الخطبةٍ وكذا السّلامُ حالةً الخطبةٍ مكروةٌ لما قلنا. 

هذا الذي ذكرنا في حالة الخطبة» فأمًا عند الأذانٍ الأخير حينَ خرج الومام إلى الخطبة 
وبعدَّ الفراغ من الخطبةٍ حينَ أخذ المُؤَّذْنُ في الإقامة إلى أنْ يَفْرُعَ هل يُكرّه ما يُكرّه في 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 779). الأصل للشيباني (032017/1» المبسوط 


عا 


(؟) مذهب الشافعية: قال الشافعي: ينبغي تشميت العاطس لأنها سنة . وقال في القديم لا يشمته ولا يرد 
السلام إلا إشارة . واختار المزني الحديد. انظر : عد لوا لي كفلل 
(©) في المخطوط : : (قيامه» . 


حالٍ الخطبة؟ على قولٍ أبي حنيفةً يُكْرّه» وعلى قولهما لا يُكْرّه الكلامُ وتُكرّه الصَّلاهٌ 
واحتّجًا بما رُوِيَ في الحديث : «خُروجُ الإمام يقطعٌ الصَّلاةَ وكلامُه يقطعٌ الكلام» جعل 
القاطِعَ للككلام هو الخطبة فلا يُكرَه قبل رُجودهاء ولأنَّ الَهْيّ عن الكلام لوجوب استماع 
الصو وانما تس حال الحدة بخلؤت الظلذة» الأنها تققد خالا نتقوت الامشماء 
وتكبيرة الافتتاح . 

ولأبي حنيفةً : ما رُوِيَ عن ابن مسعود وابن عبّاس رضي الله عنهما موقوفا عليهما 
ومرفوعًا إلى رسول اللّه يك أنه قال : «إذَا خَرَجَ الإمَامُ فلا صَلة وَاعَلوم 290 . 

ورُوِيّ عن النّبىّ يكل أنه قال: «إذَا كَانَ يَوْمُ الْجْمْعَةِ وَقَمَتْ الْمَلائِكَةُ عَلَى أَبْوَابٍ الْمَسَاجِدٍ 
َكْتْبُونَ النّامّ الْأَولَ فَالآوَلَ فَإِذَا خَرَجَ الإمَامُ طَوَوًا الصّحُفَ وَجَاءُوا يَسْتَمِعُونَ الذَكْرَه” '' فقد أخبر 
عن طَيّ ”" الصّحُفٍ عند حُروج الإمام وَإِنّما يَطَوُونَ الصّحُفَ إذا طُوّى النَاسٌ الكلام ؛ 
لأئهم إذا تَكلّموا يكوه عليهم لقوله تعالى : : لا يل ين َل إلا لدي َِِبُ عي [ق :18] 
ولأنه إذا خرج للحُطَْبةٍ كان مُستَهِدًا لها والمُستَعِدٌ لشي ء كالشارِع فيه ولهذا لْحِنَّ 
الاستعدادٌ بِالشّروع في كراهةٍ الصَّلاةٍ فكذا في كراهةٍ الكلام . 

راك ديك لبن قا 2ب العتاض يدن انكلاه ركان 2 ا الشكريك ران لا 

ويكْرَه: للخَطيبٍ أَنْ يتكلم في حالة الخطبةٍ ولو فعل لا تفسّدُ الخطبة؛ لأتها ليس 
بصلاة فلا يُفُسِدُها كلامُ النّاسٍ لكنّه يُكرّه؛ لأنّها شْرِعَتْ مَنْظومة كالأذانٍ والكلامٌ يقطع 
التَظْمَ إلا إذا كان الكلامُ أهرًا باللمعروق فلا يكده ؛ لمارُويَ عن عمرّ أنّه كان يخطبٌ يوم 
الجمُعةَ فدخل عليه عثمانٌ فقال له : أيّهَ ساعة هذه؟ فقال: ما زِدْتُ حينّ سَمِعتٌ النّداءَ يا 
أميرٌ المّؤِْنِينَ على أن توضَّأتٌ فقال: والوضوءٌ أيضًا وقد عَلِمْت أن رسول اللّه يكل أمرَ 


)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية» (؟/١١7)»‏ وقال: غريب مرفوعًاء قال البيهقي: رفعه وهم فاحش 
إنما هو من كلام الزهري . 

(١؟)‏ أخرجه البخاري» كتاب : بدء الخلق» باب: ذكر الملائكة» برقم »)57١١(‏ ومسلمء كتاب: الجمعة. 
باب : فضل التهجد يوم الجمعةء برقم (860)» وأبو داودء برقم .)55١(‏ والترمذي» برقم (519), 
والنسائي» برقم .)١784(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(9) في المخطوط : «طيهم». 


ةي عاسة ‏ )لبج 
بالاغتسالٍ ('©2» وهذا لأنّ الأمرّ بالمعرو يلتَّحِقُ بالخطبة؛ لأنّ الخطبةً فيها وعظّ فلم 
يَبْقَ مكروها. 

ولو أحدّتٌ الإمامُ بعد الخطبةٍ قبل الشّروع في الصَّلاةٍ فمَّدّمَ رجلا يُصلّي بالتاس إِنْ كان 
مِمَّنْ شهِدَ الخطبة أو شيئًا منها جاز» وإِنْ لم يَشْهَدْ شيئًا من الخطبةٍ لم يَجز ويُصلّي بهم 
الظهرَ. 

أمّا إذا شهِدَ الخطبة فلأنَّ الثّانيَ قام معام الأوَلٍ والأوّل يُقِيمُ الجمُعةَ فكذا الثاني 

وكذا إذا شهِدَ شيئًا منها؛ لأنّْ ذلك القدرّ لو وُجِدَ وخده وقَعَ مُعبَدًا به فكذا إذا وُجِدَّ مع 
خرن وجري الجرات عنما إداعان لزنام عاذوازلي الامستجادف أو لم يكنْ» بخلافٍ 
القاضي فإنّه لا يملِك الاستِخلاف إذا لم يكن مَأَدْونًا فيه, والفرقٌ أن الجمعة موفتة تفوات 
بتأخيرها عند العُذّرٍ إذا لم يستخْلِفٌ فالأمرُ بإقامتها مع علم الوالي أنّه قد يَعَرِض له عارض 
يمبَعُه من الإقامةٍ يكونٌ إذنًا بالاستخلان دَلالةَ بخلاف القاضي ؛ لأنّ القضاء غيرٌ مُوَقّتٍ لا 
اا 

رأن إنالم حي لحك بازه و7" مش لل لجمُعةٍ وليس بيانُ تحريمَتِه على تحريمة الإمام 
والنقط : شرط إِنْشاءِ الجمُعةٍ ولم توجَدٌء ولو شَرَعَ الإمام: في الضَّلاةٍ ثم أحدَتٌ فمَّدّمَ رجلا 
جاء ساعَتَئذٍ أي لم يَشْهَدِ الخطبة جاز وصلى بهم الجَمُعدً ؛ ؛ لأنْ تحريمة الأوّلٍ انعقدث 
للجمُعةٍ لوُجودٍ شرطها وهو الخطبة» والقاني يبني '* تحريمَئه على تحريمة الإمام. 
والخطة : قوط اتوقاة الشقعة قن 1:2 لتقن التسريمة فى الكنعة لاقي حنمن سس 
تحريمَته على تحريمة غيره بدليل أن المقتّدي بالإمام نصح جمْعَتْه ون لم يُذْرِكِ الخطبة لهذا 
المعنى فكذا هذاء ولق تكل الخليفة بندها شرع الاماء في الضتاذة إنّه يستقبل بهم الجمعة 
ِنْ كان مِمّنْ شهدّ الخطبة وإِنَْ كان لم يَشْهّدٍ الخطبة فالقياس أنْ يُصلَّيَ بهم الظهرَ. 

وفي الاستحسان يُصلي بهم الجَمَعة . 

(وجه القياس): ظاهرٌ؛ لأنّه يُنْشِىْ التحريمة في الجمُعةَء والخطبةٌ شرط انعقادٍ الجْمْعةَ 
07 )اشسدييلة كتاب : الجمعة. باب : باب» برقم (8405). وأبو داود. كتاب: الطهارةء باب: في 


الغسل يوم ا جمعة. برقم (2)9510 والترمذي. برقم (598). 
(0) في المخطوط : «فهو». (") في المطبوع : «بنى» . 


(وجه الاستحسان): أنه لما قام مُقام الأول التق به كك رار كل الأول [1/ “ذأ 
استقبّل بهم الجمعة فكذا الثاني . 

وَذكر الحاكِمٌ في المختصّرٍ أنّ الإمامٌ إذا أحدَتٌ وقَدّمَ رجلا لم يَشْهَدِ الخطبة 
د تَ] ”" قبل الشّروع لم يَجز .ولو قَدّمَ هذا الرَجُلُ مُحْدئًا "1 حَرَ قد شهد الخطبة لم 

يدقع لآنه لمعن فنك أهل إقامةٍ الجُمُعةٍ بنفيه فلا يجورٌ منه الاستتخلاف» ويمثله لو قَدَم 
نا قد قنهة الخطبة نقدَءْ هذا الخلت وجا ظاهرا تدافهة الخطبة جاز ؛ ؟؛ لأنْ الجَنْتَ 
الذي شهدَ الخطبةً من أهل الإقامة بواسطة الاغتِسالٍ فيَصِحٌ منه الاستخلاف . ولو كان 
المُقَدّمُ صَبيّا أو معتومًا أو امرأةً أو كافرًا فقَدّمّ غيرّه مِمَّنْ هد الخطبة لم يَجز تقديمه 

والفرقٌ أنّ الْجُيُتَ أهلّ لأداء الجمُعةٍ؛ لأنّه قاورٌ على اكْيساب أهليّةٍ الأداء بإزالةٍ الجنابة 
والح شعن تيه تكان هذا | نيكالانا نك اله كدر القباد ينا كلت عل نعتع كما في 
سائرٍ المواضع التي يُستخْلّفٌ فيهاء فإذا قَدّمَ هو غيرّه صَعَّ "؛ لأنه استخلَمه “'' بعد ما 
صار [هو] ”* خَلِيفَةَ فكان له ولايةٌ الاستِخلافٍ بخلافٍ الصّبيّ والمعتوه والمرأة فإِن 
الصَّبيَ والمعتوةً ليسا من أهل أداء الجمعةٍ . 

والمرأ ُليسث من أهل إمامة الرّجالٍ ولا قُذْرةَ لهم على اكْتساب شرطٍ الأهليّة فلم 
ببح اسقااتيم | لسوت ار ا على الصَّحَةَء واستخلاف مَنْ لا قذرة 
له على اكتساب الأهليّة غيرٌ مُفِيدٍ فلم يَصِحَّء وإذا لم يَصِحَّ استخلافهم كيف يَصِحّ منهم 
استخلافٌ ذلك الغير فإذا تَقَدّم ذلك الغيرُ فكأنّه تقدَّمَ بنفسه لالتِحاقٍ تقَّدْمِهم بالعدّم 
شرعًا . ولو تَقَدَمَ بنفسه في هذه الصّلاة لا يجورٌ بخلافٍ سائر الصَّلواتِ حيث لا يُمْتَاجُ 
فيها إلى التَمَدِيم . 

لق اذ رنادة القع للق بالإياء والقهذة لجمى بتامرويسو يوة الكلطان اونا 


. في المخطوط : «رجلا»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. فر في أ لخطوط : اليصح)‎ 
. فى المخطوط : «استخلف». (6) زيادة من المخطوط‎ )4( 


فأمًا سائدُ الصَّلواتٍ فإقامتّها غير مُتَعَلَقَةٍ بالإمام» وبخلافي ما إذا استخلّفٌ الكافرُ مسلمًا 
فأدّى الجمعة تور 


وإنْ كان الكافرٌ قادرًا على اكْتِسابٍ الأهليّةٍ بالإسلام ؛ لأنّ هذا من أمورٍ الدّين وهو 
ويل يعد ولاية السَلْطَنة ولا يجودٌ أن يكبت للكافر ولاية السلْطَنةٍ على المسلمينَ فلم يَصِحٌّ 
استخلاقه بخلافٍ المّحْدِثِ والجُنبٍ والله أعلم . 

ولو قَدَمَ مُسافرًا أو عبدا أو مُكائبًا "2 وصلَّى بهم الجُمّعةَ جاز عندنا خلافا لزّفر؛ لأنْ 
مَؤُلاءِ من أهلٍ إقامةٍ الجُمّعَةٍ على ما بََِّا هذا إذا قَدَم الإمامٌ أحدًا فإِنْ لم يُقَدْم تدم 
ما لير جويت إ اموه ووو جه 


جابيد وو مي و دي 
نطق وفيت من عله وركذا لو قد أحدهما رجلاً قد شهدَ الخطبة جاز؛ لأنّه ثبت 
لكل مم سر ب رت لأنْ كُلّ مَنْ يمك إقامة 
الصَّلاةٍ يمك إقامةً غيره مُقامه» والله الموفق 

وَأمّا الجماعةً : فالكلامٌ في الجماعةٍ في مواضع » في بِيانٍ كونها شرطا للجمعةٍ» وفي 
يان كيفيّة هذا الشّرطٍ» وفي بيانٍ مقداره» وفي بيانٍ صِفة القوم الذينَ تقد بهم الجمْعة. 

أن الأول فالذين غلى ذانها : شرطٌ) ”" أن هذه الصَلاة تت نُسَمّى مع فلا بُذّ من لّزوم 
بو القند رق 19 عون لمم الذي أخد اللقط ين ”7 موحي اللخ ماف 
الضَرْفِ والسَلّم والرَهْنِ ونحو ذلك؛ ولأنْ ترك الظهرٍ ثبت بهذه الشريطة على ما مر ولهذا 
لم يُوَدّ رسول اللَّهِ كلك الجمّعَة إلا بجَماعة وعليه إجماعٌ العُلَماءِ. 

وأمّا بيانٌ كيفيّة هذا الشّرطٍِ فنقول: لا خلافٌ في أنّ الجماعةً شرط لانعِقادٍ الجمُعدٍ 
حتّى لا تنَقدَ الجُمُعة بدونها حتّى إِنّ الإمامَ إذا فرَعّ من الخطبةٍ ثم تفر النَاسٌُ عنه إلا واحِدًا 


. زاد في المخطوط : «جاز) . () في المخطوط : «بتقديمها؛‎ )١( 
. في المخطوط : لاحر (4) ليست في المخطوط‎ )©( 
« : في المخطوط‎ )5( 


ابه -بسيحيح باتع الستتوج؟_ 
يُصلّي (بهم في) ( الظهر دونَ الجُمُعَةَ وكذا لو نَفَروا قبِلَ أنْ يخطب الإمامُ فخَطْبَ 
الإمامُ وده ثم حضروا فصلَّى بهم الجمّعةَ لايجورُ؛ لأنَ الجماعةً كما هي شرط انعقاد . 
الجُمّعَةٍ حال الشّروع في الصَّلاةٍ فهي شرط حال سَماع الخطبة؛ لأنّ الخطبة بمنزلةٍ شَفْع 
من الصلاة . 

قالتْ عائشةٌ رضي الله عنها إِنّما قُصِرَتٍِ الجمُّعةٌ لأجل الخطبة فتُشْتَرَطُ الجماعةٌ حال 
تناعها كنا 2 وطاكال الشروع اف الطتاةةارواسلدر في الباتهل عى رط بقانها 
منْعَقِدة إلى آخِر الصَّلاة؟ . 

قال أضحاينا الثلاثة : إِنّها ليست بشرط . 

وقال رُقَرُ: إنّها شرط للانعِقادٍ (" والبقاء جميعًا فيُشْتَرَطَ دَوامُها من أوَّلٍ الصَّلاةٍ إلى 
آخرها كالطهارة وسَّيْرٍ العؤرة واستِقّبالٍ القِبْلةِ ونحوهاء حنّى إِنّهِم لو تَمَروا بعد ما قَيَدَ 
الرَكعة بالسجدة له أنْ يْتِمّ الجْمُعةَ عندّناء وعندٌ ” " زفر إذا نموا قبل أنْ يقعْدَ الإمامُ قدرَ 
التَشْهّدِ فسدت الجمعة وعليه أن يستقبلّ الظهرَ . 

(وجه [١1/1اب]‏ قوله): أن اليا قرط لوذه القلة: نكاد كن ع[ الأتعقاة:واليقاء 
كسائر الشّروطٍ ”*' من الوقتٍ وسئْرٍ العؤرة واستِقْبالٍ القِبْلةِ وهذا؛ لأنَّ الأصلّ فيما جُعِلَ 
شرطا للعبادةٍ أن يكون شرطًا لجميع ”*» أجزائها تساي أجزاء العبادة إلا إذا كان شرطًا لا 
يُمْكِنُ قرانه لجميع الأجزاءٍ لتَعَذَّرٍ ذلك أو لما فيه من الحرّج [كالئَيَة] '' فتُجْعَل شرطا 
ادها و حَرَج في اشْتِراطٍ دوا الجماعةٍ إلى آخِرٍ الصَّلاةٍ في حَقَّ الإمام؛ لأنّ 
فواتَ هذا الشرطٍ قبل تمام الصَّلاة و في غايةٍ ادر فكان شرط الأداء كما هو شرطً 
الانعقاد» ولهذا شَرَط أبو حئيفة دَوامَ هذا الشّرطٍ [في] © ركعة كاملةٍ وذا لا يه يُشْتَرَطُ في 
شرط الانعِقادٍ بخلاف المَمَّتَدي ؛ لأنَ استدامة هذا الشرطٍ في حَقٌّ الممُتَدي يوقِعٌه في 
الحرّج ؛ لأنّه ”2 كثيرًا ما يُسبَقْ بركعةٍ أو ركعتَيْن فجعِلَ في حَقَّه شرط الانعِقادٍ لا غير . 


. في المخطوط : «به؟ . (0) في المخطوط : «الانعقاد»‎ )١( 
. فى المخطوط : «وقال». (4:) في المخطوط : «الشرائط»‎ )*( 
. في المخطوط : البجميع؟ . (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


(/1) و فى المخطوط : «وهاهنا). 
(8) زاد في المخطوط : (افي؟ . (9) في المخطوط : «لأن». 


(وجه قول اصحابنا الثلاثة): أن المعنى يقتضي أ أن لا تكونَ الجماعةٌ شرطا أصلا لا شرط 
الانعقادٍ ولا شرطً البقاء؛ لأنّْ الأصل ايكون شتوط العيادة وشيئًا يدخل تحث قَذرةٍ 
ظ المُكَلّفٍِ تحصيلّه ليكونً التكليفٌ بقدر الوُسع إلا إذا كان شرطا هو كائنٌ لا مَحالة 
كالوقتٍ؛ لأنّه إذا لم يكن كائنًا لا مّحالةَ لم يكنْ للمُكلّفٍ بد من تحصيله ليتمكنَ من 
الأداءء ولا ولايةً لكل مُكَلّفِ على غيره فلم يكن قادِرًا على تحصيل شرطٍ الجماعةٍ فكان 
ينبغى أنْ لا تكونّ الجماعةٌ شرطًا أصلاً إلا أنَا جَعَلْناها شرطًا بالشرع فتْجْعَل شرطا بقدر ما 
يحصّلُ قَبِولُ "2 حكم الشّرع» وذلك يحصّلُ بِجَعلِه شرطً الانعِقادٍ فلا حاجةً إلى جَعلِه 
قدي البق ضار كالتتة ب أولى ؛ لأنّ في وُسع المُكَلْفٍ تحصيل النيْ . 

لكن لَمّاكان في استدامَيِها حَرَجٌ جُعِلَ شرط الانعِقادٍ دون البقاء دَفْعَا '"" للخرّج 
فالشرطٌ الذي لا يدل تحت ولاية العبادٍ أصلا (أولى أن لا) "” يُجْعَل (شر ل 
فجعِل شر 7 الانعقادٍ ولهذا كان من شَرائطٍ الانعقادٍ دون البقاء فى حق المقتدي يه 
فكذا في حَقٌّ اإمام ثم اختلف أصحايا لاه فيما ينهم [أنّ الجماعة في حقٌ الإماع شرم 
انعقاد الأداء 1 فرط انعقاد د التحريمة؟] ل 17 إبق صجصيقفة حنيفة : إِنْ الجماعة فى حَقّ 
الإمام شرط انعقادٍ الأداء لا شرط انعماد التحريمة . 

سي يي يا 

ققنن لتقن سيدا : فيدات الشلعة ويستقبل الظهرَ عندّه كما قال زُفَرُ وعندهما يِتِمُ 
المحيفة : 

(وجه قولهما): أنَّ الجماعةً شرطً انعِقادٍ التحريمة في حَقٌّ المُفْتَدي فكذا في حَقٌ الإمام 
والجامع أن تحريمة الجُمُعةٍ إذا صَحتْ صَحّ بن الجمُعةٍ عليها ولهذا لو أدرَكّه إنسان في 
لضان المع ركعئَيْنَ عندّه وهو قولٌ أبي يوسف إلآ أن محمّدًا ترك القياس هناك 
بالتصٌ لما 7" يُذْكَرُء ولأبي حنيفة أنَ الجماعة في - حَقٌّ الإمام لو جُعِلَتْ شرط انعقادٍ التحريمة 


. في المخطوط: «فنقل». (0) في المخطوط : «لثلا»‎ )١( 
. في المخطوط : «شرط البقاء؟. (4) زاد في المخطوط : «أولى‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «قال»‎ )6( 


(0) في المخطوط : «على ما» . 


7بلدد-بسبحح باقع الصناع ج5_ 


ا إلى احرج لسري سارو رتيب لاو امياد زا نري و1 
لان تفع تكبيراتهم مُقارنة لتكبيرة الإمام. وَأندهمًا كدر مراغاتة» وبالإجماع '' 


ليس بشرط فإِنّهم لو كانوا خضورًا وكَبَّرَ الإمام ثم كبّروا صَمّ تكبيرُه وصار شارعًا في الصَّلاةٍ 


وصَحَتْ مُسَارَكَتُهم إيَاه فلم تُجْعَل شرط انعقادٍ التحريمةٍ لعَدَمٍ الإمكانٍ فجَعِلَتْ شرط انعقاد 
الأداء بخلافف القؤم فإنّه أمكنَ أن تْجْعَلَ في حَمّهِم شرط انعِقادٍ التّحريمةٍ؛ لأنّه تحصل 
مُشَارَكَتُهِم إيَاه ة في التّحريمةٍ لا مّحالةَ وإنْ سبقّهم الإمامُ بالتُكبير . 

وإِنْ ثبت أنّ الجماعة في حَقٌّ الإمام شرط انعِقادٍ الأداء لا شرط انعِقادٍ التحريمة 
فانعقادُ الأداء بتقييدٍ الرّكعةٍ بسجدة ”"؛ لأنّ الأداة فعلٌ والحاجةٌ إلى كونٍ الفعل أداء 

للصَّلاةٍء وفعل الصَّلاةٍ هو القيامُ والقراءةٌ والرّكوعٌ والسّجودٌء ولهذا لو حَلَّفَ لا يُصلَي 

فما لم يقَيّدِ الركعة بالسجدة لا يحنّثْء» فإذا لم يُقَيّدٍ الركعة بالسجدة لم يوجّدٍ الأداءُ فلم 
تَنعَقِدُ فسَرّط دَوامَ مُشارَكةٍ الجماعةٍ الإمامً إلى الفراغ عن الأداءء والله أعلم . 

او اكه شيط ات 2 شرو ليسم """ رهن ابإناة ولق و كمد 
ويستقبلٌ الظّهِرَ؛ لأنّ الجماعة شرط انعقادٍ ”*) الجُمُعةٍ ولم توجد . 

ولو جاء قَوْمُ آحَرونَ فوَقَوا خَلْفَّهِ * ثمّ نّفر الأوّلونَ فإِنَ الإمامَ يمضي على صلاته 
لوجودٍ الشرطٍء والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا اشتِراط المُشَا رَكةٍ في حَقٌ الإمام وَأْمّا المُشارَكةٌ في حَقّ المُفْمَدي 
فنقول لا خلافٌ في أنّه لا نَشْتَرَ َطْ المُشارَكةٌ في جميع الصّلاق» ثم اختلفوا بعد ذلك فقال 
أبو حنيفة وأبو يوسف: المُشاركةٌ في التّحريمة كافية . 

وعن محمد روايتانٍ . 

في روايةٍ: لا بُدَ من المُشارّكة في ركعةٍ واجدةٍ. 

وفي روايةٍ: المُشارَكةٌ في رُكُن منها كافيةٌ وهو قول رُفر حنّى أنّ المسبوقٌ إذا أدرَك 
الإناء في اللحفقة إن أدوكه فى الدكلعة الأولى أوبالكافية او كانءفي توعيها تصد 11 


. زاد فى المخطوط : «وذلك». (؟) فى المخطوط : «بالسجدة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط : «لانعقاد»‎ )( 


(5) في المخطوط : «خلف الإمام» . 


مونو 7 لي رسن بتاجقر ير ووو اا از ص بس 


م كتاب الصلاق __ > 1 
4 ] مُدْرِكًا للجُمُّعةٍ بلا خلافي . وأمًا إذا أدرَكٌه في سُجِودٍ الرّكعةٍ الثاني أو في التَسْهَدٍ 
كان مُذْرِكًا للجُمُعَةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف لوجود المُشاركة في التحريمة . 

وعندَ محمد : لا يَصِيرُ مُدْرِكَا في روايةٍ لِعَدّم ”'" المُشارَكةٍ في ركعةٍ . 

وفي رواية: يَصيرٌ مُدْرِكا لوُجودٍ المُشارّكة في بعض أركانٍ الصَّلاقٍء وهو قول رُفر. 

وأنًا إذا أدرَكٌه بعدّما قَعَدَ قدرَ التشهّدٍ قبل السّلام أو بعد ما سَلَّمَ وعليه سجدةٌ السَهِوٍ وعاد 
إليهما فعندٌ أبي حنيفةً وأبي يوسف يكونٌ مُذْرِكا للْجَمُعةٍ لوقوع المُشاركةٍ في التّحريمة . 

وغدلر فو : لا يكونٌ مرك لعَدَمٍ المُشارَكة في شيءٍ من أركانٍ الصَّلاةٍ ويُصلَي أربعًا ولا 
تكونُ الأربعٌ عند محمّدٍ ظَهْرًا محضاء حبّى قال : : يقرأ في الأربع كُلّهاء وعنه في افتِراضٍ 
القعدةٍ الأولى روايتانٍ في رواية الطَحاوِيٌّ عنه فرضٌ» وفي رواية المُعَلَى عنه ليست بِفّرْضٍ 
فكأنَ محمّدًا رحمه الله سَلَكَ طريقة الاحتياطٍ لتعارض الأدِلَةَ عليه فأوجب ما يُخْرِجُه عن 
الفرض بيَقين» جُمُعةٌ كان الفرضٌ أو ظُهْرَاء وقيلَ : على قول الشّافعيّ الأريعُ ظهْرٌ محض 
حت لى درك القندةة الأو اك لا يوحت فبياة الصلاة: 

واحعَُوا في المسألة بما رُوِيَ عن الرُفْريُ بإسناده عن أبي هريرة عن التّبيّ كَل أنه 
قال: «مَن أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِن الْجُمُعَةَ فَقَدْأَدْرَكَهَا وَلِيْضِفْ إِلَيِهَا أخرّى وَإِنْ إن أَدْرَكَهُمْ جُلُوسَا صَلَّى 
أَرْبَمَاه!"» وفي بعض الرٌواياتٍ : «صِلى الظهرٌ أريمًا؛ . 

وهذا نص في الباب ؛ ولأنَ إقامة الجُمُعَةٍ مُقام الظهر عُرِفٌ بِنَصٌّ الشرع بشرائطٍ 
الجمعة ٠‏ منها الجماعة والسَلْطانُ ولم توجَدْ في حَقَ المُّفْمَدي فكان ينبغي أنْ يقضيّ كل 
مسبوق أربعَ ركعاتٍ إلا أن مُدْرِكٌ الركعةٍ يقضي ركعة بالنَصّ ولا نّصٌ في المُتَنارّع فيه. ثم 
مع هذه الْأدلّةِ يسلّكُ محمّدٌ رحمه الله تعالى مسلّكَ الاحتياطٍ لتعارْضٍ الْأدِلَةٍ . 

واحنّجٌ أبو حنيفة وأبو يوسف بما رُوِيّ عن النّبِيّ يه أنه قال: اما أَذْرَكُتُمْ فَصَلُوا وَمَا 
نَانَكُمْ نَافُضُواء ”" أمرَّ المسبوقٌ بقضاءٍ ما فانّه وإنّما انمه صلاة الإمام وهي ركعتانٍ 


)01( في المخطوط : «لانعدام». 


0 اه 6 حر النسائي ء كنات : المواقيت» باب : من أدرك ركعة من الصلاة. برقم (/باهه). والدارقطني 


١ /0‏ -١١)رقم(١‏ ا وأبو يعلى (7””/5) رقم (2)5570 والبيهقي (”7/ 7 )رقم (/00171), وهو 
منكرء انظر : سير أعلام النبلاء للذهبي (655/8). ش 
() سبق خريجه . 


والحديثٌ في حَدُ الشّهْرة . 

ورَوَى أبو الدَرْداء عن النّبيّ ل أنه قال: «مَن أَْرَكٌ الإمَامَ في التَمَهُدٍ يَْمَ الجْمْعَةِ فق أَذْرَكَ . 
لجْمْعَة0" ولأنْ سببَ اللّزومٍ هو التحريمةٌ وقد شارك الإمام في التّحريمةٍ وبَتى تحريمَته 
على تحريمة الإمام فيلرَمُه ما ْم الإماَ كما في سائر الصَلوات» وتَمَلفهم بحد بث اوري 
غيرٌ صحيح فإِنّ الثّقات من اسحاب ارق كمسر لداعي وم قال ٠:‏ 
أدرّك وكعة من اصاؤة قفد أدركياف فأمًا ذِكُد الجُيّعة فهذه الرياة: أي أدركه 
خلوكا ضلى ” اريمارواءقتناة أضيجانة الوا ران الور ان 
لاد فتَأوِيلُها وإ أدركهم جُلوسًا قد سَلَّموا عَمّلاً بالدَليلينِ ”' بقدرٍ الإمكانٍ وما ذَكَروا 

فق المع نط يها ]ذا أدزك وك ١‏ 

وقولهم هناك : «يقضي ركعة بالنَص» . 

قلنا: وههنا أيضًا يقضي 9 ركعتيّن بالنّص الذي رَوَيْناء وما ذكّروا من الاحتياطٍ غيث 
كديقة لآن الأر إن كانت طزر قل لمكن ناز ها اطلى ريم عقدها لشفي لتر 
أنه لو أدركه في العْشهَدٍ وَوَى الظهرٌ لم يع اقتداؤه به وإنْ كانث جُمُعة فالجُمُعةُ كيف 
ون أربع ركعاتٍ على أنه لا احتياط إلأعندَ ظَهورٍ فساد وِلةٍ الخصّوم وصِحَةٍ دليلنا واللّه 


تعالى أعلمُ . 
وَأمّا الكلامُ في مقدار الجماعة: فقد قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ: أدناه ثلاثةٌ سِوَّى 
الإماه”* . 


وقال الشافعئٌ : لا عل الشمعة إلا اريف سوى الإماء”؟ : 


. لم أقف عليهء ولينظر السابق‎ )١( 


() في المخطوط : «وهذه». (©) في المخطوط : «أن؛. 
() في المخطوط : «صلوا». (5) فى المخطوط : «الصحابة» . 
(5) في المخطوط : «بالدلائل» . (0) في المخطوط : اليصلي» . 


(8) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني ,»)771/١(‏ مختصر الطحاوي ص (25).» المبسوط (؟7/ 4 7. 
05 فتح القدير مع الهداية (؟/ ».)5١‏ البناية (/ ”ا - //ا), مجمع الأغبر .)158/1١(‏ 

(9) مذهب الشافعية : قال الشافعي : لا تصح الجمعة إلا بأربعين رجلا بالإمام بالغين عقلاء أحرار مستوطنين 
فيها. انظر: مغني المحتاج »)١587 /١(‏ كفاية الأخيار ».)١517//١(‏ المسائل الفقهية .)١87 . 187 /١(‏ 


الكلام مع الشافميٌ فهو يح بما روي عن عبد الرَحمَنٍ بن كعس بن مالك أن قال: 
كُنْت قائدٌ أبي حينَ كف بَصّرٌه فكان إذا سَمِعَ التّداءَ يومٌ الجْمُعةٍ استغفر الله لاي آعامة 


أسعدَ بن رُرارة فقّلْتُ لأسألّته عن استغْفاره لأبي أمامة فبينما أنا أقوده في جُمُعةٍ إذْسَمعَ 
الّداءَ فاستْفر اللَّهَ لأبي أمامة فقُلْتُ : يا أبت أرأيت استغفارك لأبي أمامة أسعد بن زرارة؟ 
فقال : [ن] '' أوَلَ مَنْ جَمّعَ بنا بالمدينة أسعَدٌء فقلت توك تشويوكر؟ فقال كا 
أربعينَ رجلا”" ولأنَّ ترك الظهر إلى الجمُعةٍ يكونُ بالنَصٌ ولم يُنْقَلَ أنه عليه الصلاة 
والسلام أقام الجمعة بثلاثةٍ . 

(ونَتا): أنّ البي له كَانَ يَخْطبُ فَقَوِمَ عِيرٌ َمِل الطَعَامَ َانْمَصُو يكزا سول 
الله يلل قَائِمَا وَلَيْسر مَعَهُ إلا انْنَا عَضَرَ رَجُلا مِْهُمْ أَبُو بَكْرِ وَعْمَرُ وَعْفْمَانُ وَعَلِئنٌ رضي الله 
عنهم أَجْمَعِينَ وَكَدْ أَقَامَ الْجْمُعَةَ بِهه” ". ورُوِي أن مُصْعَْبٌ بن عُمَيْر [قد] © أقام الجُمْعةَ 
ب ب اي وا لو 

شتِراطٍ جَمْع الأربعينَ بخلافي الاثئَينٍ يْنِ فإنّه ليس بالجمع» ولا حُجَةَ له في حديثٍ أسعَد 
و ١1١‏ ب] بالأربعينَ وقَعَ اتّفانًا: 

ألائرى أنّه روي أنّ أسعَدَ أقامها بسبعةً عشرَ رجلاً ورسول اللّه يله أقَامَهًا بانْئيْ عَشَرَ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: الجمعة في القرى» رقم »)5١9(‏ وابن ماجهء رقم 
5 ©»؛ وابن الجارود في «المنتقى» (ص 85) رقم (791). وابن حبان /١5(‏ لالا4) رقم ,07١17(‏ 
ا ا .)٠‏ والبهني 101/19 زل 191967 والدارقطني (7/ 5 - 5) رقم (/ا- 
9). والطبراني في «الكبير» /١(‏ 084”) 0 والفاكهي في «أخبار مكة» (5/ 1777- 7784) رقم 
٠ .)56:1١(‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا في «السيرة النبوية؛ له (7؟/ 2787 8 - تبذيب ابن 
هشام). حدثني محمد بن أي أمامة بن سهل بن حنيف» عن أبيه؛ عن عبد ال رحمن بن كعب بن مالك» 
قال : كنت قائد أبي. . المدمفى نوستن عجن إنن اناق صوق دوت 

() سرع النخاري» كنات : الجمعة» باب: إذا نفر الناس عن الإمام في صلاة الجمعة فصلاة ة الإمام ومن 
بقى جائزة » بوت 0110 , ومسلم. ؛ كتاب: الجمعة. باب: في قوله تعالى : «وَإِذا وأ جره أو لو 


و ل برسم و ا ل آذآ 


أنفضواً إليها وترد 1 يما 4 برقم (#كم)ء والترمذي» برقم ل ف 6 7 والطبري في اتفسير ه) (م8؟/ 


1 0-5 1 م )يرك 47م1)ء وابن حبان )598/1١١(‏ برقم اخ ). وأبو يعلى (”/ 


مع - )1١05‏ برقم (1884), من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(6) سكاف الغطرل ظ 


وخا عقي 7" النضوا ]تن التشارة ار كوة قافا : 


وأمّا الكلامُ مع أصحابنا: فوجه قولٍ أبي يوسف أنَّ الشَّرطَ أداءٌ الجّمُعَةٍ بجَماعةٍ وقد 


وُجِدَ؛ لأنّهما مع الإمام ثلاثة وهي جَمْمٌ مُطَلّقُ ولهذا يتقَدَّمُهما الإمامُ ويصطمَانٍ خَلْفَه. 

ولهما: أ الجمع المُطَْنَ شرط انعقاد الجممْعٍ في حَقْ كل اح منهم» وشرط جواز 
صلاة كُل واجل منهم ين ينبغي أنْ يكونٌ سواه فيحصّلٌ هذا الشّرطُ ثم يُصلَي» ولا يحصّلٌ هذا 
الشَرطٌ إلا إذا كان سرَى الإمام ثلاثة ة إِذْ لو كان مع الإمام ثلاثةٌ لا يوجَدٌ في حَقٌّ كَل واحِدٍ 
منهم إلا اننانٍ والمُكََى ليس بِجمْع مُطَلَت. 

وهذا بخلافٍ سائر الصَّلواتٍ؛ لأنّ الجماعة هناك ليستٌ بشرطٍ للجواز حتّى يجبّ على 
كل واحِدٍ تحصيلٌ هذا الشّرطٍ غيرَ أنّهما يصطّمَانٍ خَلّفَ الإمام؛ لأنّ المُفْتَّدي تابعٌ لإمامه 
فكان ينبغي أن يقوم حل لإظهار معنى المبَعيٍَ غير أله إنْ كان واجدًا لا يقومٌ حَلْقَه لو 
وعد حت حرم و وو يوسا نين زال هذا المعنى فقاما 

حَلْقَه واللّه تعالى أعلمُ . ْ 

الاين الكو انين تسنية بو الجلد فعندنا نعل يصنُح إمامًا رجا في 
الصَلواتٍ المكتوباتٍ تنعقِدُ الجُمْعةٌ بهم ف م يُشْتَرَطُ صِفَةُ الذكورة والعقل والبُلوغ لاغير 

ولا تُشْتَرَط الْحُرٌيّةٌ والإقامةٌ حتّى تنعَقِدَ الجْمُعةٌ بقَوْم عَبِيدٍ عَبِيدٍ أو مُسافرينَ ولا تنعَقِد بِالصَّبْيانِ 
والمجانين والنّساء على الانفراد" . 

وقال الشافعيٌ : يُشْتَرَطَ الحُرّيَةُ والإقامةٌ في صِفْةٍ القَوْمِ فلا تنعَقِدُ بالعبيد 
ا 

(وجه قوله): أنّه لا جْمعَةَ عليهم فلا تنِعَقِدُ بهم كالنَّسوانٍ والصّبْيانٍ . 

(ولَنَا) أن مَرَجَةَ الإمام أعلى ثم صِفَة الحُرَية والإقامة ليست بشرطٍ في الإمام لما مر 
فلأنْ لا د ُشْتَرَط في القؤم أولى» وإِنّما لاتجب الجمُعةٌ على العبيدٍ والمُسافرينٌ إذا لم 


)١(‏ في المخطوط: «لما) 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (؟/ 77. 57)ء الاختيار .)١1١7/١1(‏ 
فر انظر في مذهب الشافعية : الملجموع (:/ */ا"). 


ود ا ا عا را 


مويو ا ل ا عورا م او ا لت ا ا ا ب ني فنا 


م كتاب الصلاق __ > هلقه 
يحضّروا فأمًا إذا حضروا تجبٌ؛ لأنّ المانِعَ من الوجوب قد زال بخلاف الصَّبْيانٍ 
والنّسِوانٍ على ما ذكرنا فيما تقدّم واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمَا الوقتُ فمن شّرائطٍ الجُمُعةٍ وهو وقتُ الظهر حتّى لا يجورٌ تقديمّها على زَوالٍ 
الشّمس لما رُوِيّ عن النّبِيّ كلل أنّه لما بَعَتَ مُضْعَبَ بِنَ عميْرِ إلى المدينة قال له : : «إِذًا مَالَتِ 
العْمْسٌ فَصَلْ بالئاس الْجُمُعَةَه'' . 

ورُوِيَ أنّه كَتَبَ إِلَى أَسْعَدَ بْنِ رُرَارَةَ: «إذًا زَلّتِ الشّمسٌ مِن الوم الَذِي تَتَجَهْرْ فيه الْهَهُود 
سبي الف إلى الله تََالَى برحْعتينِ»”"© ٠‏ 

وما روي أنّ ابنَ مسعود أقام الجمُعةَ ضْحَى يعني بالقرب منه ومُرادٌ الرَاوِي أنه ما 
أخَرَها بعدَ الرّوالٍ فإنْ لم يُوَدّها حتّى دخل وقتُ العصر تسقّطٍ الجمّعة؛ لأنها لا تَقُضَّى لما 
ا ,6 

وقال مايك: : تجوز إقامةٌ الجُمُعةٍ في وقتٍ العصر*' وهو فاسِد؛ كنا انمث قِيمَتْ مُقام الظهر 
بِالنَصٌ فيَصيرٌ وقثٌ الظهر وقتًا للجَمَعةء وما أَقِيمَتْ مُقام غير الظَّهِرٍ من الصَّلواتٍ فلم تَكنْ 
مشروعة في غير وقتِه والله أعلم . 

هذا الذي ذكرنا من الشّرائطٍ مَذُكورةٌ في ظاهر الرٌوايةِ ”* . 

وَذكر في التواور شرطًا آخَرَ لم يذكزه في ظاهر الرّوايةٍ وهو أداءُ الجمُعةٍ بطريتي 
الاشتهار حت إنَ أميرًا لو جمع جَيْشه في الحِضْن واغْلَقَ الأبوابَ وصلَى بهم المممْعة لا 
نُجْزِئُهم كذا ذْكِرَ في في التواور» فإنّه قال: السَلْطانُ إذا صلّى في فهَنْدَرةٍ ''' [والقَوْمٌ مع اد 
السَلْطانٍ : في المسجِدٍ الجامع قال إنْ فنْحَ بابّ داره وأذِنَ للعامّة بالدّخولٍ في فَهَنْدَر 96 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» :)5١8 /١(‏ الم أجده». وقال الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 
65 : «غريب»» أي : لا أصل له. 

)١(‏ قال ابن حجر في «الدراية» /١(‏ 6١1؟):‏ ١لم‏ أجده». 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 059» المبسوط (؟5/ 77). حاشية ابن عابدين /١(‏ 


5 لاا *“”ثرة). 


(:) انظر في مذهب المالكية : المدونة »)١54 /١(‏ شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني (7/ 07) . 
(5) في المخطوط : «الروايات» . 
(7) في المخطوط : «قهندوة؟ . (0) ليست في المخطوط . 


بل ديح باتع الصفافع ج48 


جاز وتكونٌ الصَّلاةٌ في موضِعَيْنِ ولو لم يَأَذَّنْ للعانّة وصلّى مع جَيْشِه لا تجوز صلاة 
عار ل 
العتعة يتولة 9 انا الدن اتا إذا وف لكاروين تون لتك ناما ادل اند » 
[الجمعة :4] والنّداءُ للاشتِهارٍ ولِذا يُسَمّى جمّعة لاجتماع لانت ('' فيها فاقتضى أن 
نكرة التناعاث كلها كاذونة بالخضون :دنا عام تحقيمًا لمعت لاست بواللة أعلم : 
فحل [في مقدارها] 

وأا بيانُ مقدارها فمقدارُها ركعتانٍ عَرَفْنا ذلك بفعل رسولٍ اللّه بك وأصحابه رضي 
اللد عو مق مكدهرعل إخدا ءاه ْ 

وينبغي للإمام أنْ يقرأ في كُلّ ركعةٍ بفاتحةٍ الكتاب وسورةٍ مقدارَ ما يقرأ في صلاة الظّهر 
وقد ذكرناه. 

ولو قرأ في الرّكعةٍ الأولى بفاتحةٍ الكتاب وسورة الجمعةٍ وفي الثّانيةٍ بفاتحة الكتاب 
وسورة المُناؤِقينَ تدكا بفعل رسول الله يل فحَسَنٌ فإنه رُوِيَ أنه كان يق رأهما في صلاة 
الجمعة. ورُوِي أنّه: كرات نا الميدن الت ل اه لْشَمَلٌ * [الأعلى : ]١‏ 

الْمَاشِيَة *" فإن تَبََكَ بفعله ل وقرأ هذه السّورةً في أكثر الأوقات فنِعمَ ما فعل ولكنْ لا 
وب ةلس بجا بو با اح يه 
اَن العائةٌ حَشْمّاء ويَجْهَءُ بالقراءة11/ 1160] فيها لوُرودٍ الأثر فيها بالجهّر وهوما 
رُوِيَ عن ابن عبّاس أنه قال : هسَمِعتُ النبي يلل يقرأ في صَلاةٍ الْجْمْعَةِ في الرَكْمَةٍ الأؤلى سُورَة 
الْجمْعَةِ وَنِي الغا سُورَة الْمُافِقِينَ»”"' ولو لم يَجُهَرْ لما سمِعَ وكذا الم نَوارَنَثْ ذلك؛ 
ولأنّ الاسّ يوم الجمُعة فرّغوا قُلوبّهم عن الامهمام لأمور المُجارة لظم ذلك الجمع 
فيتأمّلونَ قراءةً الإمام فتحصّل لهم تّمراتُ القراءة فيح فِيَجِهَرُ بها كما في صلاة الليل . 


“د 6د كا 


. في المخطوط : «الناس» . (1) سبق تخريجه‎ )١( 
أخرجه مسلم . » كتاب: الجمعةء باب: ما يقرأ في صلاة الجمعة» رقم (810/1)» وأبو داود رقم‎ )( 
من حديث أب هريرة.‎ 2)١114( وابن ماجهء رقم‎ .»)5١9( والترمذي» رقم‎ »)١١؟4(‎ 


فصل [في بيان ما يفسدها] 
وأمّا بيانٌ ما يُفُسِدُها. وبيانٌ حكمها إذا فسدث أو فانَّتٌ عن وقتها فنقول: إنّه يُمْسِد 
الجمعة ما يُفْسِد سائ والجاران يلاي نلك ل نوجية راللي ينها على التشرين 
أشياء» منها روج وقتٍ الظهر في خلال الصَّلاةٍ عندٌ عامّةٍ المشايخ ' رم الك 
يدها بناء على أن الجمْعة فرض مُوَقْتُ بوقت الظَهر عند العام حتّى لا يجوز أداؤها في 
وقتٍ العصر. وعندّه يجورٌ وقد مر الكلامُ فيه» وكذا خروحٌ الوقتٍ بعد ما قَعَدَ قدرٌ التَشَهدٍ 


] 


رغد | فوسف ومستد عفنيه الاق انيز" ومن من البسائن لانن 


بي حنيفة . 


عَشْريّةَ وقد مرَّتْ . 

ومنها فوتٌ [الجماعةٍ] ”*' الجَمْعةٌ قبل أنْ يُقَيّدَ الإمامُ الرركعة بالسجدة بأنْ تمر النّاس 
عنه. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 

وعندهما لا تفسُدٌ. وأمّا فونّها بعد تقييدٍ الرّكعةٍ بالسجدة فلا تفسّد عند أصحابنا 
التلاثة» وعند رُفر تفسٌّدَء وقد ذكرنا هذه المسائل . 

وَأَمّا حكم فسادها فِإنْ فسدث بحُروج الوقتٍ أو بِقَوْتِ الجماعةٍ يستقبل الظهرَ وإِنْ 
بت جات رع لسرت مر اق للحم والك وعر اا 
الي عير عند وجودٍ شرائطها .وأمًا إذا فانَتْ عن وقتها وهو وقتٌ الظهر سَقَطَتْ عند 
عامّة العُلّماءِ؛ لأنّ صلاةً الجمعةٍ لا تَقْضَى ؛ لأنَّ القضاءَ على حَسّب الأداء» والأداءٌ فاتَ 
بشرائط مخصُوصة يتعَدَّدُ تحصيلها على كُلّ فرو فتسقٌمطٌ بخلافي سائر المكتوباتٍ إذا فانّث 
عن أوقاتها والله أعلّم . 


فصل [فيما بستحب في هذا اليوم] 
وأمّا بِيانُ ما يُسِتَحَبٌ في يوم الجُمّعةٍ وما يُكرّه فيه . فِالمُستَحَبٌ [في] ”'' يوم المع 


- 


(1) قي الممخطوط: #العلماء» . (0) في المخطوط : «في قول». 
(5) في المخطوط : «تفسدها» . (4) ليست في المخطوط . 


(45) في المخطوط : «ويستقبل الظهر» . () ليست في المخطوط . 


(#7ه ب ب-بيسح باقع الصناقع ع1 
1 سعط الجتعة ان رده و كد طلا يلاتن أحسن اي لك 
ويَعْتَسِلَ ؛ لأنّ الجْمُعةَ من أعظم شعائرٍ الإسلام فيُسبَحَبٌ فِيُسِتَحَبُ أنْ يكونّ المُقيمٌ لها على أحسَن 
وونن 7و قال سالك عسل يوم الْجُمُعةٍ فريضة” واحعٌ بما وي عن الي ل 
قال : «عْسْلُ يم الجْمُعَةِوَاجِبٌ عَلَى كُلُ مُخقليم”” أو قال : ١حَقُ‏ عَلَى كل مُحْتَلِمظ . 

(ونَمَا): ما رَوَى أبو هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ كل أنّه قال : امن تَوَضَّأ يَْمَ الْجْمُعَةٍ 
َبِهَا وَنِعْمَتْ وَمَنْ اغْتَسَل َهوَ أَفْضَدُء» . 

وما رُوِيَ من الحديث فتَأوِيلُه مرويٌّ عن ابن عبّاس وعائشة أنهما قالا: كان النتاس 

عمال أنيهم وكانوا يسود الصُوف ويَعرَقونَ فيه والمسجةٌ قرب السك فكان يتائّى 
بعضهم برائحةٍ بعض 27 وأورو انالا عدبا لهذا :: ثم انشْسِحّ هذا حينَ لبسوا غيرٌ الصّوفٍ 
وتركوا العمل بأيديهم . 

ثم عسل يوم الجُمّعةٍ لصلاة الجمُعَةٍ أم ليوم الجُمُعةٍ؟ قال الحسَنُ بن زياد : ليوم 
الجْمُعةَ إظهارًا لمَضِيلَتِه» قال النَبِئْ يكل : «سَيْدُ ليام يو م الْجْمُعَةِه”'' . 


.)١١/1١( انظر فى مذهب الحنفية: الاختيار‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب المالكية: بلغة السالك .)1158/١(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب: صفة الصلاة» باب: وضوء الصبيان» ومتى يجب عليهم الغسل والطهور. 
وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز وصفوفهمء رقم ,.)85١(‏ ومسلمء كتاب: الجمعة» باب : وجوب 
غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال برقم (857)» وأبو داودء كتاب: الطهارة» باب: في الغسل يوم 
الجمعة» برقم 2)7354١(‏ والنسائي» برقم (1700)» وابن ماجهء برقم 2»)٠١84(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الطهارة» باب: الرخصة في ترك العُسل يوم الجمعة. برقم (04"), 
والترمذي» برقم (5917)» والنسائي» برقم »)١78٠0(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص )8١‏ رقم (5805), 
والبيهقى (”/ )١11١‏ برقم (0109).» وابن أبي شيبة )4757/١(‏ برقم (2»)0077 والطحاوي في «شرح 
المعاني» »)١١9 /١(‏ وابن الجعد في «حديثه؛ (ص )١155‏ رقم (885).» والطبراني في «الكبير) )1١1997/0(‏ 
رقم 5810 - 585060). وابن عبد البر في «التمهيد» »)!84/١١(‏ وبحشل 5 «تاريخ واسطاء 
(ص08١- .)1١509‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» (؟5077/1), من حديث سمرة. وحسله الترمذي. 
والألباني فى «صحيح أب داود». 

(5) فى المخطوط : «البعض» . 

(7) أخرجه ابن خزيمة (8/ »)١١5‏ برقم (1718)» والحاكم (5417/1) رقم »235١75(‏ والبيهقي في 
«الشعب» (”/ 2))4١‏ برقم (00) من حديث أبي هريرة. 


كال انق موسف : لصلاةٍ الجمعة ؛ ؛ لأنها مُوَدَاةٌ بشَرائطً ليست لغيرها فلّها من الفضيلةٍ 


ما ليس لغيرها . 
وفائدةٌ الاختلافٍ أنَّ من اغتسل يوم الجُمُعةٍ قبل صلاةٍ الجُمُعةٍ ثم أحدَتٌ فتوضّأ وصلّى 
0 


فعند أبي يوسف: لا يَصيرٌ مُذْرِكا لمَضيلةٍ العْسلٍ . 
وعند الحسّنٍ : يَصيرُ مُدْرِكًا لهاء وكذا إذا توضأ وصلى به الججمعة ثم اغتسل فهو على 
هذا الاختلافي فأمّا إذا اغتسل يومٌ الجُمُعةِ وصلَى به الججمُعة] ”" فإنّه يَئالٌ فضيلة المُسلٍ 
بالإجماع على اختلافي الأصلينٍ لوُجودٍ الاغتسالٍ والصّلاةٍ به والله أعلّم . 


وأماها كه في يوم الجُمُعةٍ فنقول ثكرّه صلاءٌ الظهر يوم الجُمُعةٍ بجَمَاعةٍ في المضر 
في سجن وغير سِجِنٍ هكذا رُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه» وهكذا جرى التَوارْتُ بإِغْلاقٍِ 
أبواب المساجدٍ في وقت اله يوم الجْمُعةٍ في الأمصار فدّلَ ذلك على كراهة الجماعة 
فيها في حَقٌّ الكل ؛ ؛ ولأنا لو أطْلَمْنا للمعذورٍ إقامة الظهر بالجماعةٍ في المِضْر فَرُبَّما يقتدي 
به غيرٌ المعذور فيُوَدي إلى تقليلٍ جَمْعٍ الجْمُعوء وهذا لا يجوز؛ ولأنَّ ساكِنَ المِصْرٍ 
1 بشيئيْن في هذا الوقتٍ بتركِ الجماعاتٍ وشهودٍ الجُمُعة: والمغدور فد عل 
أحدهما شارك الجماعات فيَؤْمرٌ بالتَرْكِ . 

آنا اد[ القرى فزني تعلوة الفلهة يجماعة بأذان وإنافةة لاله لبن لبهم شهر: 
الجُمُعةٍ ولأنّ في إقامةٍ الجماعةٍ فيها تقليلَ جَمُْع الجْمّعَةٍ فكان هذا اليومُ في حَقّهِم كسائر 
الأيَام . 

فك اليم والشْراء يومَ الجمُعةٍ إذا صَعِدَ الإمامٌ المنبّر وذنَ المُوَذْنونَ بين يد 
نقولة كعالة :+ كام ادن اموا إذا ؤوئت الطلزو ين ور الحمعة تَأسْموا إل در الله وذروأ 
لم4 [الجمعة :4] والأمرُ بتركِ البيْع يكونٌ [1/ 0 ١ب]‏ تَهْيا عن مُبِاشَرَتِه وأدنّى دَرَجاتٍ 
النَهى الكراهةٌ . ولو باع يجودُ؛ لأنّ الأمرّ بعركِ البيْع ليس لَعَيْنٍ البيْع بل لتركِ اسهماع 


واس 


. في المخطوط : «مأذون»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


فصل [في بيان ما هو فرض كفاية] 
وأمّا فرضٌ الكفاية فصلاةٌ الجنازةٍ . ونذكرها في آخِر الكتاب إِنْ شاء اللّه تعالى . 
فصل [في الصلاة الواجبة] 
وأما الصَّلاةٌ الواجبةٌ فنوعانٍ: صلاةٌ الوترء وصلاة العيدَينٍ . 
(أما صلاةٌ الوتر) فالكلامٌ في الوتر يَقَعُ في مواضع: 
في بيانٍ صِفْةٍ الوَثْرِ أنه واجبٌ أم سَنَه . 
وفي بِيانٍ مَنْ يجب عليه . 
وفي بيانٍ مقداره . 
وفي بيانٍ وقته . 
وفي بيانٍ صِفْةٍ القراءةٍ التي فيه [ومقدارها] ”'' . 
وفي بِيانٍ ما يُمْسِده . ظ 
وفي بيانٍ حكيه إذا فسد أو فاتَ عن وقتّه . 


ع 
وفى بيانٍ الفنوت . 

لبر م سه و 
أمّا الاؤل: فعند أبي حنيفة فيه ثلاث روايات : 
م (0) عد صمب ع >-ه 30000 :0 ء 7 
روى حَمَّادُ بن زَيْدِ عنه : أنه فرض . 


00 : أنه واجب . 


00 ,ع ل" 5 
ورَوّى يوسف بن خالدٍ ا 


2 
يما 


رس ل. براه و ع 0 سس -. د ح (#) حم الى #(4) نح 6 
ورَوَى نوحٌ [بنٌ أبي مريّمَ المروّزيٌ ] 7" الجامع عنه أنّه سَنة ** وبه أذ أبو يوسف 


ومحمّدٌ والشّافعيُ رحمهم الله وقالوا: إِنّه سُّنَةٌ مُوَكَّدةٌ آكَدُ من سائر السّئن المُوَقتة 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) زاد فى المخطوط: اعن». 

(7) ليست فى المخطوط . ْ 

(4) انظر فى مذهب الحنفية: الحجة »)187/١(‏ المبسوط »)١55 2160 /١(‏ تحفة الفقهاء ,)١554/١(‏ 
فتح القدير مع الهداية /١(‏ 477 -555)» البناية (1/ 018 - 014)» حاشية ابن عابدين /١(‏ 419). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم 2)١57/١(‏ مختصر المزني ص »)5١(‏ حلية العلماء ,)١١5/5(‏ 
المجموع شرح المهذب »١١7/5(‏ آل ,)١194‏ المهذب .)87/١(‏ 


واحتَّجُوا بما رُوِيَ عن النّبّ كله أنه قال : «ثَلآتْ كُيِبَث عَلَيَ وَلّمْ ُكُتَبْ عَلَيْكُمْ الْوئْرُ وَالضْحَى 
وَالأضحَى»» وفي روايةٍ «َلآتُ كُيبث عَلَيَ وَهِيَ لَكُمْ سُنٌْ الْونرُ وَالضْحَى وَالأضحَى”"' . 
20 وعن عبادةً بن الصَّامِتٍ عن النَبيْ يكل أنه قال : "إن الله (كَمَبَ عَلَيكُمْ) ''' فِي كل يوم 
وَلَيْلَِ حَمْسَ صَلَّوَاتِ» ”"» وقال يَِ في خطبة الوّداع : «صَلَُوا خَمْسَكُمْ) وكا المروى 
في حديث مُعَاذِ أنه لَمّا بَعََهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ أ َهُ: «أَعْلمهمْ أنْ الله امرض عَلَيِهمْ حمس صَلَوَاتٍ 
نِي كُلَ يَوْمِ وَلَيلٍَ *' ولو كان الوترٌ واجبًا نّصار المفروضٌ سِتٌّ صَلَّواتٍ [في كل يوم 
وليلة] 9) ولأنَ زيادة الوتر على الخمس المكتوباتٍ نسح لها ؛ لأنّ الخمسسّ قبل الزيادة 
كانث كُلَّ وظيفةٍ اليوم والليلق» وبعدٌ الرّبادةٍ تَصيرُ بعضّ الوَظيفة فسخ وضف اللي به . 
ظ ولا يجورٌ نّسخ الكتاب والمشاهير من الأحاديث بالآحادٍ ولأنْ عَلاماتِ السَّئّنِ فيها 
ظاهرةٌ فإنّها تُوَّدّى تَبَعَا للهشاءء والفرض ما لا يكون تابعًا لمَوْضٍ آخَرَء وليس لها وقتّ 
اذاف ولقاناء ولاجمامة ولت انض القلرات ارقات وآذان وإقام مولن 30 
كرأ كن الات لبا ناوه امن أمارائت لشت ولا محطالة مارو جاريية بذ حداف عن 
النبىّ كل أنه قال : «إنَّ الله تَعَالَى رَادَكُمْ صَلاة ألأوَهِي الْونْرُ فَصَلُوهَا ما بَيْنَ الْعِشَاءِ إِلى طُلُوع 
الفَجْرِه”” والاستدلال به من وجهين : ظ ْ 


)١(‏ أخرجه الحاكم (١1/١44)غ؛‏ رقم »)١١19(‏ والدارقطني »)5١/7(‏ والبيهقي (4/ 5514)» وابن عدي 
في «الكامل» (51/0), من حديث ابن عباس . والحديث ضعيف » فيه : أو جناب الكلبي . ضعيف . 

وضعفة الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟8/5١)»‏ وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ .)١78/1(‏ 

(؟) في المخطوط : «فرض عليك» . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم .)١745(‏ ومسلمء كتاب: الإيمان» 

باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلامء برقم »)١19(‏ وأبو داودء برقم ».)١585(‏ والترمذي» برقم 

(5715).» والنسائي. رقم (5575).» وابن ماجه» برقم (17417) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما . 

(:) أخرجه الترمذي. كتاب: الجمعة. برقم .»)5١7(‏ من حديث أبي أمامة الباهلٍ رضي الله عنهء وانظر 

صحيح جامع الترمذي . 

(4) لعل الصواب بحذف حرف الجر. )١(‏ ليست فى المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «وكذا». ْ 

() اعرية ابو داود» كنات القلاةة بات اتات الوتن يرق (185) بوالترمدئي برقم 

(؟555). وابن ماجهء برقم ,.)١١54(‏ والدارقطني (/ ٠م‏ رقم (1). والبيهقي (/59) برقم 

(59؟4. .)4756٠١٠‏ وابن أبي شيبة (؟/ 47) رقم (5851)» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (؟/ 

1 برقم (817)» والطبراني في «المعجم الكبير» )3١١/54(‏ برقم (411)» من حديث خارجة بن 


دفقة 


احدهما: أنّه أمرّ بها ومُطَلَّقٌ الأمر للوؤجوب. 

والكان أنّه سَمَّاها زيادةٌ والرّيادةٌ على الشّيءِ لا تُمَصَوّرُ [إلا] ”'2 من جِئْسِه فأمًا إذا كان ' 
من غيره فإنّه يكونٌ قرانًا لا زيادةً ولأنّ الريادةَ إنْما تُتَصَوَّرُ على المُقَدَرٍ وهو الفرض» فأمّا 
التَقَُ فليس بِمُقَدَّر فلا تَتَحَقَّىُ الرّيادةُ عليه ولا يُقال: إِنْها زيادةٌ على الفرض لكنْ في 
الفعل لا في الوّجوب؛ لأنّهم كانوا يَفْعَلونَها قبل ذلك ألا ترى أنْه قال : ألا وهي الوترٌ؟ 
ذكرها معرفةً بِحَرْفٍ التّعرييء ومثلٌ هذا التّعريف لا يحصّل إلا بالعهّْدٍ ولذالم 
يستفسيروها. ولو لم يكن فعلّها معهودًا لاستفسّروا فدّل أن ذلك في الوّجوب لا في 
الفعل» ولا يُقالُ: إِنّها زيادةٌ على السّئن؛ لأنّها كانث تُوَدّى قبل ذلك بطري السَنَةِ . 

ورُويّ عن عائشةً عن النّبيّ يل أنه قال : «أَوتِرُوا يَا أهل الَْرْآنِ هَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيِسَ مِنَا» 

ومُطْلَّنُ الأمر للّجوبء وكذا التَوَعُدُ على الَّدْكِ دليل الوؤجوب . 

ورَوَى أبو بكر أحمدٌ بن عَليٌ الرّازيٌ بإسناده عن أبي سُليمانَ ابنٍ أبي برْدة عن النْبيّ كيه 
أنّه قال : الْونْد حَقٌّ وَاجِبٌّ فَمَنْ لَمْ يُوتِرْ فَلَيِسَ مِنا70"" وهذا نض فى البات: 

وعن الحسّن البضريٍّ أنه قال: أجمع المسلمونَ على أن الوترَ حَقَّ واجبٌ”*'» وكذا 
حَكَى الطّحَاوِيُ فيه إجماعً السَّلّفٍ ومثلّهما لا يَكَذِبُ ؛ ولأنّه إذا فاتَ عن وقتّه يُمُضَى 
حذافة . والحديث ضعفه البخاري» والترمذي» وعبد الحق الإشبيلٍ؛ انظر : التلشخيص الجبير (؟/>١).‏ 
وخلاصة البدر المنير (١//الا١).‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
ف أخر جه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: استحباب الوترء برقم .)١15(‏ والترمذي» برقم 
(*“'هغ). والنسائي . برقم 2)١51/6(‏ وابن ماجه» رقم .)١١59(‏ وابن خزيمة (؟75/5١)‏ رقم 2)١٠١51/(‏ 
والحاكم .)55١ /١(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (518/1) رقم (475141), وابن الجوزي في «التحقيق» 
):5١/1١(‏ رقم ,)141١(‏ من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه . والحديث حسنه الترمذي . 
فر أخر جه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : فيمن لم يوترء برقم ,)١519(‏ والحاكم )558/١(‏ رقم 
.»2١(‏ والبيهقي (559/0) رقم .)55501١(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 1١‏ ) برقم (4)5851. وابن نصر في 
اكتاب : الوتر؛ (ص 75١‏ مختصره)ء والخطيب في «تاريخ بغداد» (5/ 65/ا١)2‏ وفي «الكفاية في علم 
الرواية؛ (ص8١5)»‏ وابن الجوزي في «التحقيق» /١(‏ 157) رقم (190)غ. من حديث بريدة. 

وضعفه الحافظ فى «الدراية» »)١189 /١(‏ والألباني في «ضعيف أب داود» والمشكاة (111)؛ وضعيف 
الجامع 2)516٠0(‏ والإرواء .)5١1/(‏ 
(:) انظر فى مذهب الحنفية: ختصر اختلاف العلماء :)١74 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (59). 


0) 


عندهما وهو اعددولي الشّافعي”" » ووُجوبُ القضاء عن ”" الفواتٍ لا عن عُذْرِ يَدُلُ 
على وُجوب الأداء . 

(ولنا) 7) : لايُوَدَى على الرَاجِلة بالإجماع عند القَدْرةٍ على التّول ؛ وبِعَيّنِهِ ورد الحديثٌ 
وذا من أماراتٍ الوّجوب والفرضيَةٍ ولأنها مُقَدّرةٌ بالقلاث والتتقل بالثّلاثٍ ليس بمشروع . 

راكنا ]لآ حافيف آم الأول ففيه نَمَىُ الفرضيَّةِ دون الؤجوب؛ لأنّ الكتابة عبار عد 
الفرضيّة ونحنٌ به نقول: إِنّها ليست بفرْض ولكنّها واجبة وهي آخِرُ أقوالٍ أبي حنيفة . 

و[الرّوايةٌ] *» الأخرى محمولةٌ على ما قبل الوُجوب ولا حُجَةَ لهم في الأحاديث 
الأَحَر؛ لأنها َدُلُ على فرضيّة الخمسء والوترُ عندّنا ليس بِقَرْضٍ بل هي واجبةٌ» وني 
هذا جكانا وعد ها زرق [ د ويطك عار لكا زهان ناحيف عن الوير تقال 
هي واجبة نقال يوسففٌ : كدَرْت يا أبا حنيفة وكان ذلك قبل أن يمد عليه 175/17 أ] 
كاه فهم من قولٍ أبي حنيفة أنه يقول : إنها فريضة» فرّعَمَ أنّه زادَ على الفرائض الخمس 
فقتل ابو تحتيفة ليوسف : أيَهولّني إكفارُك إِيّايَ وأنا أعرف الفرقٌ بين الواجب والفرض 
كمَرْقٍ ما يين الشماء والأرض » ثم بن له ارق بنهما فاعدرَإليه وجَلَسَ عنده لعل بعد 
أنْ كان من أعيان فُقَهاء البصْرق وإذا لم يكن فرضا لم تَصِرٍ الفرائض الحوي نكا رزياةة 
الوتر عليها وبه بيّنَ أنّ زيادة الوتر على الخمس ليست نسحا لها؛ لأنها بَقِ'َتْ بعد الريادةٍ 
كل وظيفةٍ اليوم والليلة فرضًا . 

أمّا قولهم ع ل الي وي يز 

لِشاء عليها شرطٌ عند التَدَكُرِه وذا لا يَدُلُ على الَبَعِيَةِ كتقديم كُلّ فرض على ما يَعقَبه 
الفرائض» كبو وي او و0 
العشاء إلى آخِر الليل يُكرّه أَشَدَ الكراهة» وذا أمارةٌ الأصالة إِذْ لو كانث تابعةً للعشاء لتَبِعَنْه 
في الكراهة داكي 

وأنّا الجماعةٌ والأذانُ والإقامةٌ فلأنّها من شٌعائر الإسلام فتختّصٌ بالفرائض المُطْلَّقةٍ 


23 ٠( انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص‎ )١( ٠ 
. فى المخطوط : «عند» . (7) في المخطوط : «وكذا»‎ )0( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «وهي».‎ )4( 


ولِهذا لا مَدْحَلَ لها في صلاةٍ النّساءِ ''' وصلاة العيدَين والكصرف: 
وَأمَا القاراءة فى الذ كعات كلهنا دتعدات اقباط عند تاغل الأدله عن إدعالها تحت 
الفرائض المُطَلَّقَةٍ على ما نذكرٌ . 
فصل [فيمن تجب عليه] 
وأمًا بيانُ مَنْ تجبٌ عليه : فوجوبه لا يختّص بالبعض دون البعضٍ كالجٌمُعةٍ وصلاةٌ 
اموس لب ا ع و ا تنا 
فصل ا مقدار الوتر] 
وأمّا الكلامُ في مقداره: فقد اختلف العُلَّماءٌُ فيه قال أصحابنا : الوترٌُ ثلاث ركعاتٍ 
بتسليمة 0 في الأوقات ا 


وقال الشافمئ هو بالخيار إن شاء أو بركعة أو ثلاث أو حمس أو سبع أوتيسع أو 
(إحدّى عَشْدَة) 7" : في الأوقات كُلّها” ““. وقال الزُهْريٌ : في شهر رمضانٌ ثلاث ركعاتٍ 


وفي غيره ركعة . 
احبّجّ الشّافعئٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ كله أنّه قال : «مَنْ شَّاء أَوْئَرَ برَكْعَةِ وَمَنْ شَاء أَوْثَرَ بتَلآثِ 
أو بخَمْس) ا 


(1) في المخطوط : «العشاء؟ . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (754)» الحجة ١ .19٠١ /١(‏ )») المبسوط ,)١515/١(‏ فتح القدير 
مع الهداية -575/1١(‏ 22578 البناية (؟/ هلاه - ١٠8ه).‏ 

() في المطبوع : (أحد عشر)؟!. 

(؟) مذهب الشافعية : قال أبو بكر القفال في الحلية : «وأقل الوتر ركعة وأكثره إحدى عشرة ركعة . وأدنى 
الكمال ثلاث ركعات بتسليمتين» وذكر الغزالي في «الوسيط» في عدد ركعات الوتر أربعة أوجه: انظر الأم 
,.)١١ ك٠ /1١(‏ مختصر المزني ص .)3١(‏ حلية العلماء (؟/م١ا١ا)‏ المجموع شرح المهذب (5/ 2١١‏ 
ل اك )ل المهزب .)87”/١(‏ 

ره( أخر جه بق داود» كتاب : الصلاة. باب : كم الوترء برقم (؟؟5١)‏ والنسائي. (١1/ا١1).‏ من 


حم _كتاب الصلاق__ > «فقه 


رَسُولُ الل ل يُوتِرُ بَلاثِ رَكَعَاتٍ "' . 

وعن الحسّن قال: أجمع المسلمونَّ على أن الوترً ؛ تُ لاسَلامَ إلآفي آخِرِهِنَّ» ومثله 
لايُكَرَّتُ ؛ ولأنّ الور تَفُلَّ عندّه وَالنَوافِلٌ أَنّباعٌ الفرائض فيجبٌُ أنْ يكونّ لها نَظيرًا من 
الأصُولٍ والرّكعةٌ الواحدةٌ غيدُ معهودةٍ فرضًا وحديثٌ التَخيِيرٍ محمول على ما قبلّ استَفْرارٍ 
أمر الوتر بدليل ما رَوَينا . 

فصل [في بيان وقته] 

وأمّا بِيانٌ وقتِه . فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احدّهما: في بِيانٍ أصلٍ الوقت» وفي بيانٍ الوقتٍ المِستَحَبٌ . 

نا أصلٌ الوقت فوقتُ العشاء عند أبي حنيفة إلا أنّه شرع مُرتَبًا عليه حتّى لا يجوز أداؤه 
قبل صلاةٍ العشاء مع أنّه وقته لعَدّم شرطه وهو التَرْتيبُ إلا إذا كان ناسيًا كوقتٍ أداء الوقتيّة 
وهو وقث الفائتةٍ لكته شرع مُرَتَبًا عليه" '" . 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ والشّافعيّ: وقتّه بعد أداء صلاةٍ العشاء '' وهذا بناء على ما 
ذكرنا أن الوترّ واجبٌ عند أبي حنيفة . | ظ 

وعندهم: سْنَة ويبتى على هذا الأصلٍ مسأ لتان: 

إحداهماء أنّ مَنْ صلّى العشاء على غير وضوءٍ وهو لا يَعلّمُ ثم توضّأ فأوثر ثم تَذَكَرَ أعاد 
صلاةً الِشاء بالاتّماقٍ ولا يُعِيدُ الوترٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعندّهما: يُعيد . 

(ووجه البناءِ على هذا الاصل): أنه لَمّا كان واجبًا عند أبي حنيفةَ كان أصلا بنفسه في حَقَّ 
الوقتٍ لا تَبَّعَا للعشاءِ فكما غاب الشَمَّنُ دخل وقتّه كما دخل وقتٌ العشاءٍ إلا أن وقتّه بعد 
فعل العشاء إلا أن تقديمَ أحدِهِما على الآخَرٍ واجبٌ حالة التَذَكّرِ فعند النّسِيانِ يسقّطٌ كما 
في العصر والظّهِرٍ التي لم يُوَدّها حتّى دخل وقتٌ العصرٍ يجب ترتيبُ العصرٍ على الظهر 


)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الصلاةء باب: ما جاء في الوتر بثلاث» برقم (١47)ء‏ من حديث علي 
وعائشة وابن عباس رضي الله عنهم؛ الحديث ضعفه الألبان فى ضعيف جامع الترمذي . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)١578/1١(‏ < 

(*) قال الشافعي في الروضة : وقت الوتر من حين يصلى العشاء إلى طلوع الفجر فإن أوتر قبل العشاء لم 
يصح وتره. انظر روضة الطالبين (١9/1؟7)‏ . 


ديح افع الصناقع ج48 
عند التدكر هن ] ؟' يجرر تقديمٌ العصر على الظهر عند النَّسِيانٍ كذا هذا . 

والدَّلِيلٌ على أنّ وقئّه ما ذكرنا لا ما بعد فعل العِشاءٍ أنه لو لم يُصَلَ العشاء حبّى طَلَّعَ 
الفجرٌ لَزِمّه قضاءٌ الوتر كما يلرّمُه قضاءٌ العِشاء ولو كان وقنّها ذلك لما وجب قضاؤُها إذا 

تَحَمَّنْ وقنّها لاستِحالة تََحَقَيٍ ما بعد فعلٍ العشاء بدونٍ فعلٍ العِشاءء هذا هو تخريجٌ 
قولٍ أبي حنيفة على هذا الأصلٍ . 

وأمّا تخريجٌ قولهما أنّه لما كان سُنْةٌ كان وقنّه ما بعد وقتٍ العشاء لكونه تَبَعَا لليشاء 

باسرك الجر رايا اال اللي اااي الل لتر ا ا 700 
َئْنَ الْعِشَاءٍ إلى طلوع الْفَجْر) ''' (ووجودٌ ما) ' '" بين شيئَيْنِ سابقًا على وُجودِهِما 0 
والجوابٌ أنَ إطلاقٌ الفعل بعد العشاءٍ لا يَنْفي الإطلاق قبله. وعلى هذا الاختلافٍ إذا 
صلى الوترٌ على ظنٌ أنه صِلّى العشاءء ثم تَبِيّنَ أ له لم [1/ 157 ب] يُصَل العشاء ء [فإئه] (4) 
يُصلَي العشاء بالإجماع ولا يُعيدٌ الوترٌ عندّه» وعندهما: يُعيد. 

والمسألة الثانية : مدآل النبات الصَّغيرٍ وهو أن مَنْ صلى الفجرّ وهو ذاكِرٌ أنّه لم يوتِرْ 
وفي الوقتٍ سّعةٌ لا يجورٌ عندّه؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌ بالفرض في العمل فيجبٌ مراعاة 
التَرْتيبٍ بينه وبين الفرض وعندهما يجوزٌ؛ لأنَّ مراعاةً التَرْتيبٍ بين السَّنَةٍ والمكتوبة غير 
واجبةٍ . ولو ترك الوترٌ عند وقته حتّى طَلَّعَ الفجرٌ يجبٌ عليه القضاءً ارد اسعا حدر 
للعاذ ]0 

أمّا عند أبي حنيفةً فلا يُشْكِلُ ؛ [لأنّه واجبٌ فكان مَضْمونًا بالقضاء كالفرض» وعَدَمُ 
وُجوب القضاء عند الشَافعيّ لا يُشْكِل] ”" أيضًاء ؛ لأنه سُنَة عندهماء وكان 7 القماد 
عندّهما أنْ لا يقضي. وهكذ ا ثوض صدهما قن يوروائة الأضول لككلهما قدصا فن 


تيع شن المخطروط. 
(9) اخحة اح :ؤو )هن حدق فو يق الغاضن رقن الله عنيياء ود .ضعيحه الألباق تن 
الملل المصسوفة 1100 ْ ١‏ 
(") في المخطوط : "ووجودها». 4 زناوةامنق المخطوط: 

)00( انظر فى مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء /١(‏ 2.)585 الجامع لمحي صن 0707 

(3) ليست في المخطوط . 

(0 انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني ص .)5١١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . (9) في المطبوع : «كذا» . 


القضاء و بالأئر وهو قولٌ التبيّ به 0 كله : «مَنْ نَام عَنْ وثْر أوْ نَسِيهُ فَلْهِصَلَه إِذاذَكَرَهُ إن ذلك 
وقه ده ”'2» ولم يَفْصِلَ بين ما إذا تَذَكَرَ في الوقتٍ أو بعدّه اولان مشر اللكواو نارح 
القفاء احياطا: 


وأمّا الوقتٌ المُستَحَبٌ للوترٍ فهو آخِرٌ الليلٍ لما رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها أنها 
سُِلَتْ عن وترٍ رسو اللّهِ ل فقالت َارَةٌ كَانَيُويَدُ في أَوّلِ اللَيْلٍ وََارَةَ في وَسَطٍ اللَبْلٍ 
نر في آخر اليم صَارَ ور في آخر صخرو : فِي آخر ل وقال النْبيُ كَلِ: «صَلاة 
اللْبل مَثْنَى مثنى فَإِذَا حَشِيتَ خحَشِيتَ الصّبْحَ فَأَوْتِرْ بر 5 

ا ا سا ا 
رضي الله عنه كان يويِرُ في أوّلِ الليل» وعمرٌ كان يوتِرُ في آخِر الليلٍ فقال النّبيّ يك لأبي 
نكر : «أَحَذْتَ بِالتّقَةِ؛ وقال لعمرَ: «أَحَذْتَ بِمْضلٍ القدّة) ” 


فصل [في صفة القراءة فيه] 


وأمّا صِفَةٌ القراءة فيه : فالقراءةٌ فيه فرضٌ في الرَكَعاتٍ كُلَّها أمَّا عندهم فلا يُشْكِلُ؛ لأنّه 
نفل وعند أبي حنيفةً وإِنْ كان واجبًا لكنّ الواجبّ ما يُحْتَمَل الدقر فوشي ادل 
لكن يُرَجّحُ جهةٌ الفرضيّةٍ فيه بدليلٍ فيه شُبْهةٌ فيُجْمَلَ واجبًا مع احّمال النفْليةِ فإن كان 


فرضًا يُكُتفى بالقراءة في ركعتَيْن منه كما في المغرب. وإِنْ كان تَفْلا يُشْتَرَط في الرَكَعاتِ 


))556( والترمذي»‎ 2)١571( أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب: في الدعاء بعد الوترء برقم‎ )١( 
من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» والحديث صححه الألباني في صحيح‎ »)١١84( وابن ماجه‎ 
. سئن أبي داود‎ 

(؟) أصله في الصحيحين: فأخرجه البخاري» كتاب: الجمعة» باب: ساعات الوترء برقم (4945), 
ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الوتر وعدد ركعات النبي صلىالله عليه 
وسلم.... برقم (2)745 وأبو داودء كتاب: الصلاةء باب: في وقت الوترء برقم ,)١478(‏ 
يه (67). والنسائي»؛ ».)١3581(‏ وابن ماجهء .)١١860(‏ 

() أخرجه البخاري» كتاب: الوترء باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل» برقم 


0 0/5 ومسلم. برقم 6829 وأبو داود» رقم .)1١*55(‏ والترمذي . رقم (/871). والنسائي, رفم 


. وابن ماجه . رقم .و56" من حديث أبن عمر‎ )١554 
: وفى إسناده عبد الله بن محمد قال أحمد: منكر الحديث». وقال البخاري‎ »)١17517( أخرجه أحمد»‎ )5( 
. مقارب الحديث‎ 


2ه 
كُنّها كما في التَوافِل فكان الاحتياطً في رُجوبها في الكل لم يذكر الكَرْخيُ في مختصّره 
قدر القراءةٍ في الوتر . 

وذكر محمد في الأصلٍ وقال : وماقرأ في الوتر فهو حَسَنٌ» وبَلَمَنا عن رسول اللّه بك 
أنه قَرَأَ د في الور فِي الككْمَة الأَولَى ب «مَيع اد بك اليل »رَفِي العَانِدَة َه ب#قل يكايما 
الكتررن © وَفِي الثَّالِئَةِ ب«فل هو الله لحز» 017 ولا ينبغي أنْ يوَقْتَ شيئًا من القرآنِ في 
الوتر لما مر . 

وتوقرا قن الزكعة الأول : #سَيّح أ سم رَيْكَ لْخَْلَ 4 وفي الثانية «فل يكبا ألكيرنَ». 
وفي القالئة هل هوَ لَُّ أحسدٌ انْباعًا للتبيّ كل كان حَسَنًا لكن لا يواظِبْ عليه كي لا طن 
0 في الرّكعة القالغة كبر ورفع يَدَيْه حِذَاء أَدُتَيْهِ فم 
أرسَّلّهما ثم يقَنْتُ 3 

لي ةب دز كز كزذزد2ز2د0022 0 
وَقَنَتَ ”". وأما رَفْعٌ اليدَيْنِ فلقولٍ التبِيّ كَلهِ: «لأتَرْفَعْ الْهدَيْنِ "" إلأفِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ» ”*) 
وذكرامق جُمْلَيَهَا القُنوتَ ٠:وامًا‏ الإرسال فقداذكرنا تفسيرة فَيْمَا تقَدّم والله الموقى : 

فحل [في القنوت] 

وأمّا القُنوتُ فالكلامُ فيه في مواضعّ: في صِفْةٍ القُنوتِء ومَحَلٌ أدائه؛ ومقداره 
ودعائه؛ وحكمه إذا فاتَ عن مَحِلَه . 

أما الأول : : فالقُنوتُ واجبٌ عند أبي حنيفة وعندهما سن . 

والكلامٌ فيه كالكلام في أصلٍ الوترٍ 

َأَمًا مكل قاف الور في جميع الس قبل الركوع عنذنا”؟. وقد خالمنا الشافعئٌ في 
المواضع القّلائةٍ ''' فقال: , قدت في صلاةٍ الفجر في الرّكعة القانية بعد الركوع ولا يقنْتُ 
)١(‏ سبق تخريجه. (0) لم أقف عليه بهذا النحو في ما توفر لدي من مصادر 
(*) في المخطوط : «الأيدي» . (8) سبق تخريجه . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : الآثار (ص "5)؛ الحجة »)3١ 5-١99 /1١(‏ المبسوط 2)١56 ,.1١55/١(‏ 


البناية (؟/ ١٠8ه‏ - 686). 
)١(‏ فى المخطوط : «الثلاث» . 


اويا يا قر سي جا 00 
4 
0 


في الوتر إلا في التصف الأخيرٍ من رمضانَ بعدَ الركوع”"' . 

واحبّجٌ في المسألةٍ الأولى بما رُوِيٍ أنْ التّبيَ ل كان يَقُْتُ فِي صَللاةٍ الْفَجْرِوَكَانَ يَدْعُو 
عل بالل سن قال 01 

(ولَنَا): ما رَوَى ابن مسعودٍ وجماعةٌ من الصَّحابَةِ رضي الله عنهم أن الدْبِيّ يكل قَنَتَ ني 
صَادْةِ الْمَجْرِ شَهْوَا كَانَيَدْمُو فِي قُنُويِِ عَلَى رَعْلٍ وَذَكْوَانَ وَيَقُولَ : «اللّهُمْ أَشدُذ وَطأَنَكَ عَلَى 
مُضَرَ وَاجْعَلَهَا لَه سِنِينَ كَسِني يُوسُفَ» 0 مُّمَّتَرَكَهُ فَكَانَ مَنسُوخَا دَلَّ عليه أنّه رُرِيٍ أنه 346 
كَانَ يقت نِي صَّلاةٍ الْمَهْرِبٍ كما فِي صلا الْمَجْرِا*» وذلك منسوحٌ بالإجماع . 

وقال أبو عثمانَ النَهْديُ : صلَيْتُ خَلْفَ أبي بكر وحَلْفَ عمرَ كذلك فلم أرَ أحذا منهما 
يقدّتُ في صلاةٍ الفجر واحمّجٌّ في المسألة الثّانية بما رُوِيَ أن عمرٌ بنَ الخطابٍ رضي الله 
عنه لَّمّا أمرٌَ أَبَيَ بنَ كعب بالإمامة في لّيالي رمضانَ أمرّه بالقّنوتِ في التصف الأخير 
0 


)١(‏ قال الشيرازي فى بيان مذهب الشافعية : «والمأهب أن السنة يقنت فى الركعة الأخيرة من صلاة الوتر 
في النصف الأخير ام كنهن زمضات: هذا المشهور في المذهب ونص عليه الشافعي» وفي وجه : يستحب 
فى جميع شهر رمضان». وانظر: المجموع شرح المهذب .)١5-1١1١/5(‏ مختصر المزني (ص١؟).‏ 
0( زيادة من المخطوط . 
(*) أخرجه البخاريء, كتاب: المغازي. باب: ليس لك من الأمر شيء» برقم (27”8157» والنسائي» رقم 
»)0٠١1/4(‏ وابن خزيمة )7”١60 /١(‏ رقم (577), وابن حبان (5/ 7370) برقم (/1941)», من حديث ابن 
عمر . 
(:) أخرجه البخاري»؛ كتاب: صفة الصلاة» باب: هوي بالتكبير حين يسجد برقم (١/1/1)؛‏ ومسلمء 
كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» 
برقم (4)715, والنسائي» رقم (0/ا١٠‏ - »)٠١74‏ وابن ماجهء رقم .»)١544(‏ من حديث أب هريرة. 
(5) أخرجه مسلم»ء ككات: المساجد ومواضع الصلاة» باب : استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت 
بالمسلمين نازلة. برقم (50)» وأبو داود؛ رقم (1*1». والترمذي» رقم .)65٠١1(‏ والنسائي . رقم 
(»). من حديث البراء بن عازب . 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: القنوت في الوترء برقم »)١579(‏ والبيهقي في «السئن 
الكبرى» (598/7) برقم (2)5105 وفي «السئن الصغرى» )519/١(‏ برقم (©» من طريق الحسن 
.0 البصريء أن عمر بن الخطاب . . . وقال أبو الطيب في «عون المعبود» :)5١17/5(‏ «وقال الزيلعي : إسناده 
منقطع. فإن الحسن لم يدرك عمرء وضعفه النووي في الخلاصة» اه. وضعفه ابن الجوزي في «التحقيق) 
)559/١(‏ برقم (57/5) بعد ما رواه فقال: «هذا الحديث مقطوع فإن الحسن لم يدرك عمر؛. وضعفه ابن 
حجر في «الدراية؛ .)١95 /١(‏ وانظر: نصب الراية .)١577/5(‏ 


ا ا 


(ولنًا) مارُوِيَ عن عمرَ وعَليّ وابن مسعودٍ وابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهم أ نهم قالوا: 
رَاعَيَْا صَّلة11/ ٠٠7‏ أ] رَسُولٍ اللّهِ لله باللّيْل يَقْدْتُ قَبْلَ الركوع ولم يذكروا وقنًا في 
0 ا ْ 

وتأويل ما رَواه الشَافعيٌ : أنّه طوّلَ القيامٌ بالقراءة» وطول القيام يُسَمّى قُنونا؛ لأنه 21 
به القنوتَ في الوتر وإِنّما حَمَلْناه على هذا؛ لأنَ إمامة أَبَيّ بن كعب كانت بمحضّرٍ من 
الصَحابةٍ ولا يخفى عليهم حاله: وقد رََيْنا عنهم بخلافه» وَاستَدَل في المسألةٍ القالئة 9" 
بصلاةٍ الفجرء ثم قد صَحَّ في الحديث عن التّبيّ بل أنّهُ كَانَ يَقْْت فِي صَلة الْمَجْرِ بَعْدَ 
الوُكوع فقاس عليه القّنوتَ في الوتر . 

(ولَنَا): ما رَوَيْنا عن جماعةٍ من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم قَنُوتَ رَسُولٍ الله كله في الوثر 
َبْلَ ادوع » واستدلاله بصلاةٍ الفجر غيرُ سَديدٍ؛ لأنّه استدلال بالمنسوخ على ما مرّ. 

َأمّا مقدارٌ القنوتٍ فقد ذكر الكَرْخيٌ أن مقدارَ القيام في القَنوتٍ مقدارٌ سورة #8 ادا 
ألسماه َبَتَك وكذا ذْكِرَ في الأصل ؛ لما روي عن التبيّ يله أنّه كَانَ يَْرَأْ فِي الْقّنُوتِ 
«اللْهُمَ إِنَا نَسْتَعِيئْكَ » اللّهُمَ اهَدِا فِيمَئْ هَدَيْتَ2” " » وَكِلاهُمَا عَلَى مِقُدَارٍ هَذِهِ السُورَةٍ. ورُوِيَ 
أنه يكِهِ كَانَ لا يُطْوّلُ فِى دُعَاءِ الْقيُوتِ . 

ما ُعاءُ القُنوتٍ فليس في القُنوتٍ دُعاء موَقّتٌ كذا ذكر الكَرْخَي في كتاب الصّلاة؛ 
لأله روي عن الصّحابةٍ أدعية مختلفة في حال القَدوتٍ؛ ولأن الموَقْت من الذّعاء يري 
على لسانٍ الدّاعي من غير احتياجه إلى إحضار م تلد و سدق الاغة هه إل اللهاتعاتى قيقد 
عن الإجابة ؛ ولأنّه لا تَوْقِيتَ في القراءةٍ لشيءٍ من الصَّلواتٍ ففي دُعاءٍ القّنوتٍ أولى . 

وقد رُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قال : التَوْقِيتُ في الدّعاء يُذْهِبُ ره القلب . 

: أخرجه البخاري». كتاب : الجمعة؛ باب : القنوت قبل الركوع وبعده. برقم (/161), ومسلمء كان‎ )١( 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة» برقم‎ 
. من حديث أنس بن مالك‎ )١1١47( وابن ماجهء برقم‎ »)517/1( 

(0) في المخطوط : «الثانية» . 

() أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : القنورت في الوتر برقم (4705١)غ2‏ والترمذي» برقم (554)) 
والنسائي. برقم .)١!545(‏ وابن ماجه. برقم ,)١١14(‏ والطيالسي (ص )١57”‏ برقم (9/ا1١١).‏ وأبو 
يعلى (10//15؟١1)‏ برقم (1164), وابن الجارود في «المنتقى» (ص8١)‏ برقم (2)10/7, وغيرهم من حديث 
الحسن بن علي رضي الله عنهما . وصححه أبن الملقن في «خلاصة البدر المنير» .)١18/1١(‏ 


د سدس مسبج 


وقال بعض مشايحُنا : المُرادُ من قوله : ليس في القٌّنوتِ دُعاءٌ موقت ما سِوَّى قوله : 
«اللّهُمَ إنا نَسبَعينُك»؛ لأنّ الصّحابةَ رضي الله عنهم اتَمّقواعلى هذا : فى القّنوتٍ فالأولى 
[أنْ يقرأه ولو اتا بياذ ولوقر عه للق كان نا وا 2017 إن نَ يقرأ بعدهما 
عَلَّمَ رسول اللّهِ يك الحسّنَ بنَ عَلىّ رضي الله عنهما في قُنوته «اللَّهُمَ امنا ”" فِيمَنْ 
هَدَيتٌ) إلى آخره . 

وقال بعضهم : الأفضل : في الوتر أنْ يكونَ فيه دُعاءٌ موَّقّتٌ؛ لأنّ الإمامَ رما يكونٌ 
جاهِلا فيّاتي بدّعاء يُشْبِه كلام التاس فيُفْسِدُ الصَّلاةَ» وما رُوِيَ عن محمّدٍ أن التَؤْقيتَ في 
الدّعاءِ يُذْهِبُ رِقَةَ القلب محمولٌ على أدعيةٍ المناسكِ دون الصّلاةٍ لما ذكرنا . 


وَأمّا صِفَةٌ دُعاءِ القُنوتٍِ من الجهّر والمّحْافَّتَةٍ فقد ذكر القاضي في شرجه مختصّر 
الطحاوِيٌ أنّه إِنْ كان منفردًا فهو بالخيارٍ إن شاء جهّرَ وأسمع غيرّه وإِنْ شاء جَهَرَ وأسمع 
نفسّه وإِنْ شاء أَسََّ كما في القراءةٍ وإنَ كان إماما يَجَهَرُ بالشوت لكن دون الجور بالدراء: 
في الصّلاةٍ والقَوْمٌ يُتابعوته هكذا إلى قوله : إن عَذَابَكَ بالكَفّارٍ مُْحَقّء وإذا دعا الإمامُ بعد 
ذلك هل يتابعه القوْمُ؟ ذكر في الفتاوّى اختلافا بين أبي يوسفٌ ومحمَّدٍء في قولٍ أبي 
يوسف يُتابعونّه ويقرءونَ وفي قولٍ محمَّدٍ لا يقرءٌونَ ولكن يُوَمُنونَ . 

وقال بعضهم: إِنّْ شاء القْمُ سّكتوا . 

وَأمّا الصّلاةٌ على التّبىّ يل في القنوتٍ فقد قال أبو القاسِم الصَّفَارُ : لا يَفْعَلُ؛ لأنّ هذا 
ليس موضعها. 

وقال الفقيه أبو الليثِ : يَأتي بها؛ لأنّ القُنوتٌ دُعاءٌ فالأفضل أنْ يكونّ فيه الصَّلاةٌ على 
المي به ذكره في الفتاى» هذا كُلّهِ مَدكورٌ في شرح القاضي مختصّرٌ الطّحاوِيٌ واختار 
بارخ باورا اللثر ماني بار ارين في كن الإنار رالا جنا ئرق تعاليء' 
«اعوا رَكَكُدْ تدكا وَحُفْيَة > [الأعراف :6ه]» وقول النّبىٌ يكل : «خَيِرُ الدُعَاءِ الْخَفِنَه ”" . 


)1١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «اهدني». 
(©)اأخربعه اعد( و84١).‏ من حديث سعد بن مالك رضي الله عنه, والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف 


الجامع الصغير» (/5881). 


وأا حكمٌ القّوتٍ إذا فات عن مَحِلَه فنقول: | إذا نسي القنوتَ حتّى ركع ثمّ تَذَكرَ بعدَ ما 
رَفْعَّ رأسّه من الركوع لا يَعودُ ويسقط عنه القُنوثُ وإِنْ كان في الرّكوع فكذلك في ظاهرٍ ' 
الرُوايةِ 

زكرم عن أبى موس فى عبريروانة الأول أنه تعرة إلى لفوت لأ ستيه 
بالقراءةٍ ''' فيّعودٌ كما لو ترك الفاتحة أو السّورةً . ولو '" تَذَكْرَ في الرركوع أو بعد ما رَفْعَ 
رأسّه منه أنّه ترك الفاتحة أو السّورةً يَعودُ ويئتقض ركوعه كذا ههنا. 

ووجه الفرقٍ على ظاهر الرّوا ةِ أن الكوعٌ يتكامّل بقراءةٍ الفاتحة تحةٍ والسّورة؛ لأنّ الركوع 
لا دز بون ترادو عياط بتخامل بتعاكل القراءة» روكزاءة العائحة والتورة علي التغير 
واجبة فيُنتقض الرّكوعٌ بتركها فكان لَه َفْضٍ الرّكوع للأداء على الوجه الأكمّلٍ والأحسّنٍ 
فكان مشروعا. 

فأمّا القُنوتُ فليس مِمَّا يتكامّلٌ به الرّكوعٌ . ألا ترى أنّه لا قُنوتَ في سائر الصَّلواتٍ؟ 
والركوعٌ [في سائر الصلوات] ”" مُعِيَبَرٌ بدونِه فلم يكن انمض للتّكميل لكماله في 
نفسه . ولو تُقِض كان النَفْض لأداء [17//1١ب]‏ القنوتٍ الواجب ولا يجوز تَمْض الفرض 
لتحصيلٍ الواجب فهو الفرق» ولا يقدْتُ في الرَكوع أيضًا بخلافٍ تكبيرات العيدٍ إذا 
تذَكّرها في حال الرّكوع حيث يُكَبْرُ فيه والفرقٌ أن تكبيراتٍ العيدٍ لم تخمّصٌ بالقيام 
المحض . ألا ترى أنّ تكبيرةً الركوع يُؤْتَى بها في حال الانحطاطٍ؟ وهي محسوبةٌ من 
تكبيراتٍ العيدٍ بإجماع الصّحابة» فإذا جاز أداءٌ واجدة منها في غيرٍ محض القيام من غير 
عُذْرٍ جاز أداءً الباقي مع قيام العُذْرِ بطَريقٍ الأولى» فأمًا التّنوتُ فلم يُشرّع إلأفي محضٍ 
القيام غير معقولي المعنى فلا يتعَدى إلى الركوع الذي هو قيامٌ من وجدٍ :ولو انه غاة زلر. 
القيام وثَّنَتَ ينبغي أنْ لا يُنتقض رُكوعه على قياس ظاهر الرُوايةٍ بخلاف ما إذا عاد إلى 
قراءةٍ الفاتحة أو السَّورةٍ حيث ينُتقض ركوعه . 

والفرقٌ أن مَحَلَّ القراءةٍ قائجٌ ما لم يُقَيّدِ الزكعة بالسجدة. ألا ترى أنّهِ يَعودُ فإذا عاد 
[وقرأ الفاتحة أو السّورةً وقّمَ الكل فرضًا؟ فيجبٌ مُراعاةٌ التَرْتيبٍ بين الفرائض ولا يتَحَقّىُ 


)١(‏ في المخطوط : «بالقرآن». )١(‏ في المخطوط: «لم». 
(9) زيادة من المخطوط . 


ةعاس مل بحج يه 
ذلك إلا بَِفْضٍ الرّكوع بخلاف القُنوتٍ؛ لآن محل كنات ألا ترى أنه لا يَعودٌ؟ فإذا 
عاد] ”'2 فقد قَصّدَ نَفْضٌ الفرض لتحصيل واجب فاتٌ عليه فلا يملِكُ ذلك . 
ولو عاد إلى قراءةٍ الفاتحةٍ أو السّورةٍ فقرأها وركع مرّة أخرى فأدرَكه رجلٌ في الركوع 
اي . ولو كان أتَمّ قراءته وركم فظَنّ أ نه لم يقرأ فرفع رأْسَّه منه يَعود 
فيقرً ويد اوت والركوع؛ وهذا ظاهرٌ؛ لأن الركوعَ ههنا حَصَلَ قبل القراءق فلم يتب 
أصلاً ولو حَصَلَ قبل قراءة الفاتحة أو السّورة يَعودُ ويُعِيدٌ الركوعَ فههنا أولى . 
فصل [في بيان ما يفسده] 
وأمّا بِيان ما يُفْسِدْه وبِيانُ حكمه إذا فسد أو فاتٌّ عن وقته . 
أمّا ما يُفْسِده وحكمه إذا فسد فما ذكرنا فى الصَّلواتٍِ المكتوبات» وإذا فاتَ عن وقته 
يقضي على اختلافي الأقاويل على ما بَيّنا واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في صلاة العيدين | 


وأما صلاة العيدَيْن فالكلامٌُ فيها يَقَعُ في مواضع: 
في به ان أنّها واجبة أم سه 

وفي بيانٍ شرائطٍ وُجوبها وجوازها. 

وفي بِيانٍ وقتٍ أدائها . 

وفي بِيانٍ قدرها وكيفيّة أدائها . 


وفي بيانٍ ما يُمْسِدها . 
وفي بيانٍ حكوها إذا فسدث أو فانّتْ عن وقتها . 
وفي بان ما يُستَحَبٌ في يوم العيدٍ . 


أمًا الاؤل : فقد نَصٌ الكرخخيٌ على الوُجوب فقال : وتجبٌ صلاةٌ العيدَيْنِ على أهلٍ 


0 الأنضار كها تيو الخقنة وركذا روي ليع عو ا معد انم تسوك صنلا ة العر دفار 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


مَنْ تجبٌ عليه صلاة الجم لجمعة . 

وذكر في الأصل ما يَدُلُ على الوؤجوب فإنّه قال : لايُصلَى التَطوعٌ بالجماعةٍ ما حلا قيام 
جحي يي وصلاةٌ العيدِ ”' تُوَدَى بمجماعةٍ فلو كانث سُنةٌ ولم تكن واجبً 
لاستغناها كما اس بك مارج ربد كار الا ا مذ وعو او 
وي 0 

معنى الواجب على أن إطلاقٌ اسم السَنةِ لا يفي الوّجوب بعد قيام الدَليلٍ على وُجوبهاء 

وذكر أبو موسّى الضَريرُ في مختصّره أَنّها فرض كفايةٍ والصَّحيحٌ أنّها واجبةٌ» وهذا قول 
فعا 

ال ال 2 اا 0 2 لمشت ان 
سُتَةٌّ فكذا هذه؛ لأنّ البدلّ لا يُخَالِف الأصل . 

(ولمَا): قوله تعالى : #فصَل ريك وأنحمر * [الكوثر :"] قيل في | لتَمْسِيرِ صّل صلاة العيدِ 
وانحر الجزور. ومُطْلَقُ الأمرِ للؤؤجوب» وقوله تعالى #ولتكيررا كنروا لتكررا أنَهَ عل مَا هَدَسكمْ # 
[البقرة :180] قِيلَ المُرادٌ منه صلاةٌ العيل؛ ولأنها من شعائر الإسلام فلو كانث سه يما 
اجتمع النّاسُ على تركها فيّفوتٌ ما هو من شّعائرٍ الإسلام فكانث واجبة صيانة لما هو من 


فصل [في شرائط وجوبها] 


وأمّا شَرائطً وجوبها وجوازها فكل ما هو شرط وجوب الجمعةٍ وجوازها فهو شرط 
وُجوب صلاة العيدَيْنِ " “» وجوازها من الإمام والمِضْرٍ والجماعة والوقتٍ إلا الخطبة فإنّها 
تعد الصلةة: ولو تركها جازتٌ صلاة العيدٍ. 


. في المخطوط : «العيدين» . () في المطبوع : «سماأة)‎ )١( 

هر انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (5/ )7١‏ الاختيار .)٠١١86 /١(‏ 

(:) مذهب الشافعية: أنها سنة وليست واجبة بحديث الأعرابي. نا :رسوك اللةهاذا :قرفن اللةاغل من 
الصلاة؟ فقال رسول الله تَلْةِ: حمس صلوات في اليوم والليلة قال : هل على غيرهن؟ قال: «لا إلا أن 
تطوع»ء وبأنها صلاة مؤقتة لم يشرع لها أذان ولا إقامة. انظر: المجموع (5/ 25 58). 

(5) في المخطوط : «العيد» . 


أمّا الإمامُ فشرط عندّنا لما ذكرنا في صلاة الجمُعةٍ وكذا المِضْرٌ لما رَوَيْنا عن عَليّ 
رضي الله عنه أنّه قال شيع ولا تشريق ولا نطولا أضحَى إلا في مِضْرٍ جامع ولم 
يُِدْ بذلك نفس الفِطرٍ ونفسسّ الأضحَى ونفسٌ التَشْرِيقٍ ؛ ا ذلك يما بود في كل موفيع 
بل المُرادُ من لَفْظِ الِطر والأضكى صلاةٌ العيدَيْنِ؛ ولأنّها ما ثب: تبتثُ بالتَّوارُثِ من الصَّدْرِ 
ل إلأفي الأمصارء ويجودٌأداؤها في موضعيٍْ؛ لما ذكرنا في لمق والجماع 
شرط ؛ الأتياننا انث إلا باط 

والوقثٌ شرطٌ فإنّها لا تَُدّى إل في وقتِ مخصّوص به جر القَوارُتُ» وكذا الذُكورةٌ: 
والعقل. والبلوعٌ والحُرّيّةُ؛ وصِحَّةٌ البدن» والإقامةً من شَرائطٍ وُجوبها كما هي من 
شَرائطٍ وُجوب الجمُعةٍ حتّى لا تجبّ على النّسوانٍ وَالصَّبْيانِ والمجانينٍ والعبيدٍ بدونٍ إذنٍ 
مواليهم والرَّمْئَى ٠8/11‏ أ] والمرضّى والمُسافرينَ؛ كما لا تجبٌ عليهم لما ذكرنا في 
صلاةٍ الجُمّعةٍ ولأنَ هذه الأعذارَ لما أنَرتْ في إسقاطٍ الفرض فلن تُوَثْرَ في إسقاطٍ 
الواجب أولى» وللمولى أنْ يمنعّ عبده عن حُضور العيدَيْنٍ كما له مَنْعْه '' عن حُضورٍ 
الجمعةٍ لما ذكرنا هناك . 

وَأمّا النُّساء: فهل يُرَخّصٌ لهنَ أن يخرجْنَ في العيدَيْنَ؟ أجمّعوا على أنّه لا يرخص 
للشَّوابٌ منهُنَ الخروجٌ في الجمُعةٍ والعيدَيْنِ وشيءٍ من الصّلاةٍ؛ لقوله تعالى: #وََرنَ في 
تكن 4 [الأحزاب :+0] والأمرٌ بالقرارٍ نَهْيٌّ عن الانتِقالٍ ولأنَ خروجَهُنَ سببُ الفِئْنةٍ بلا 
شَكُء والفنْنةُ حَرامٌ» وما أدّى إلى الحرام فهو حَرامٌ. 

وأمّا العجائرٌ فلا خلافٌ في أنّهِ يُرَحْصٌ لهّنَ الخروجٌ في الفجر والمغرب والعشاء 
والعيدَيّنء واختلفوا : في الظهر والعصر والجَمُعةَ . 

قال أبو حنيفة : لا يُرَحْصٌ لهُنَ في ذلك . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ: يُرَحْصٌ لهُنَ [في ذلك] 

(وجه قولهما): أن المنْمَ لحَوْفٍ الفِثْةٍ بسبب خروجهنٌ» وذا لا يتحَمّقُ في العجائز ولهذا 
.. أباح أبو حنيفةَ خروجَهُنَ في غيرهما من الصّلواتٍ . 


فيه 


. في المخطوط : «أن يمنعه». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ولأبي حنيفة : أنّ وقتٌ الظهر والعصر وقتٌ انتشارٍ الفْسَّاقٍ في المحال والطرّقات فرُ 


صَدَقت رخ في الأساوفي الف بسبهن أو يعن من ف الف بقاعيو في لجال وإذ ظ 


كبرْنَء فأمًّا في الفجر والمغرب والعشاء فالهواءً مُظْلِم والظلْمةٌ حول بينهُنَ وبين نَظَرِ الرّجالٍء 
وكذا الفُسَّاقُ لا يكونونٌ في الطرّقات في هذه الأوقات فلا يودي إلى الؤّقوع في الفِثْنةٍ . 

وفي الأعيادٍ وإِنْ كان تكثْرُ الفُسَّاقٌ تكثُر الصّلَحاءُ لماه كنت بي الكلهاء ءِ أوا 
اسن لعفي امأ المي اليش ئضي أو كف الا وم 
ذلك فِْنَةَء وأمّا صلاةٌ العيدٍ فإنّها تُوَدى في الجبّانةٍ فيْمْكِنُها أنْ تَعبَِل ناحية عن الرّجالٍ كي 
لا نُصْدَمٌ فرَحصٌ لهُنّ الخروجٌ واللة أعلم . 

ثم هذا الخلاف في الرّخصة والإباحة فأمًا لا خلاف في أن الأفضل أنْ لا يخرجُنّ في 
صلاةٍ لما رُوِيَ عن التّيّ يكل أنه قال: «صَلاةٌالْمَرْأَةٍ ني دَارِهَا [أَفْضَل مِن صَلاْتِهَا ني مَسْحِدِهَاء 
وَصَلانهَ ني بها َفْصَلْ من صَلاتهَا ني دَارِها] '"": وَصَلاتهَا ِي مَحْدَعِهَ أفضَلَ مِنْ صَلااتهَا ني 
بَبِتِهَاه (" ثم (إذا رُخْصٌ) ”© في صلاة العيدٍ هل يُصلَّينَ؟ رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة 
يَصلَينَ ؛ لأنَ المقصّودّ بالخروج هو الصّلاة “قال الي 15 : «لآَنَمْتَمُوا إِمَاءَ الله مَسَاجِدَ الله 
وَلِيَخْرْجْنَ إِذّا خَرَجْنَ تَفِلآتِ أيْ غَيرَ مُتَطَيْبَاتِ» "' 

ا عن أبي يوسف عن أبي حنيفة الصي الا 0 ؛ لأن 
خروجهَنَ لتكثير سَوادٍ المسلمينَ لحديثٍ أمّ عَطيّةَ رضي الله عنها كنَّ النْسَاُ يَخْرجْنَ مَعَ 

وجول لل الفح ذواظا الخدوي ة الققم © وملر اذ التعائفي لاك ان فقاة أن 
خروجَهُنَ كان لتكثير سَّوَادٍ المسلمينَ فكذلك في رَّمانِنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاة؛» باب : التشديد في ذلك » برقم ١(‏ /اه)ء والحديث صححه الألباني 
فى صحيح سئن أبي داود. 

() فى المخطوط : (إذا خرجن» . 

(1) أخرجه أو داودء كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فى خروج النساء إلى المسجدء برقم (050). وقد 
صححه الألبانٍ فى صحيح سنن أبي داود. 

(0) أخرجه البخاري » كتاب : الصلاة» باب : وجوب الصلا في الثياب برقم (5 075 ومسلم»؛ كتاب : صلاة 
العيدين» باب : ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى » برقم ( ” 
والترمذي» برقم (019)» والنسائي» برقم ,)١6869(‏ وابن ماجه» برقم »)١708(‏ من حديث أم عطية 


م0 كتاف اقصسلاة >سااسس-لب جك 

وَأمّا العبدٌ إذا حضر مع مولاه العيدَيْنِ والجمُّعةَ ليحمّظ دابّته هل له أنْ يُصلّيّ بغيرٍ 
رغناء؟ اتلف المقازة فيه قال يعضوم : ليبن لدذلك إلا إذا كان لا بل بحن هر فى 
مساك دابيه . 

ًا الخطبةٌ فليسث بشرطٍ؛ لأنها توَدّى بعد الصَلاةٍ وشرط الشّيء يكونٌ سابقًا عليه أو 
وي ب 1 أنْها تُوَدّى بعد الصَّلاةٍ ما رُوِيَ عن ابن عمرٌ أنه قال عات لف 

سُولٍ الله له وَحَلْفَ أبي بَكْرٍ وَعْمَرَ رضي الله عنهما وَكَانُوا يَبْدَهُونَ بالصَّلدة وَقَبْل 
الي وكذا وي عن ابن عباس رضي الله عنها أله ال نانك خلف سول الله يه 
وخلك أي نكر رعذ وتان لقننو بلصلا وَقَبْلَ الْحُطْبَةِ وَلَّمْ يُوَدْنُوا وَلّمْ يُقِيمُوا(" 
ولأنها وجبث لتَعليم ما يجبٌ إقامتُه يومٌ العيد من “"' الوّعظٍ والتكبير “' فكان التأخير 
أولى ليكونٌ الامتثال أقرب إلى رَمانٍ التعليم . 

والدّليل على ا ل ل ل ين 0 : 


جل مَل أخْرَجْت الْمئْبرََامَرْوَانوَلَمْ يُخْرِجْهُ رَسُول اللَهيف وَحَطْبْتَ قَبْلَالصّلا 65 
سول اللّهِ يل يَخْطبُ بَعْدَ الصَّادةٍ لقال برزوادة الك في : قَدْتْرِكَ » فَقَالَ أَبُوسَعِيدٍ الْحُدْ أن 
ل ا ُو امن رأَى عم كرا هر بهد يوء فَإِنْلَمْ 


مستلغ فبإسايه »إن لم ييلع فيقليه وَدْلِكَ أضعف الإيماي»” “أي أقَلّ شر ائع الإيمان . 

وَإنها عدت ينو امت النخطة قي الضاخة لأتبو كانوا يتكلمون فن خطكهم بها لا 
تخ واكان النا لآ تخاسؤة بعد الكتااة لكتماعيا ا تالحدتوها قي الشّالة: سمحي النان» 
فإِنْ خَطبَ أوَلا ثم صلّى أجرّأهم ؛ لأنّه لو ترك الخطبة أصلاً أجرّأهم فهذا أولى . 

رَكيفيَةُ الخطبةٍ في العيدَيْنِ كهي في الجُمُعَةٍ فيخطبُْ حُطَبَتَيْنِ يَجْلِسُ بينهما جلسةً 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : العيدين» باب : المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا 
: إقامة. برقم (/411), ومسلمء كتاب : الجمعة. باب : تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (2)855 من حديث 


(؟) في المطبوع : (و). (*) في المخطوط : «التذكير) . 


0 (4) زاد في المخطوط : لافي؟ . 


)0( أخرجه مسلم . كتاب : الإيمان» باب : بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان» وأن الإيمان يزيد وينقص . 
وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان» برقم (49), وأبو داود 3 برقم ,))١١14٠ ١(‏ والترمذي» برقم 
(7107)» والنسائي» برقم (02008)» وابن ماجه» برقم (4017)؛ من حديث أبي سعيد الخدري . 


ا ا ِِ وروت ل ا اق ل 6ع بيعو الى وداع 00 
حديفه زيرا يها سور من الغراد ويسبَّمِعٌ لها القم ويُنْصِتوا لأنه يَعَلمُهم الشرائع ' 
ويَعِظهم[١/178١ب]‏ وإِنّما يَنْمَعْهم ذلك إذا استّمّعواء وليس في العيدَيّنٍ أذان ولا إقامة؛ : 
000 9 8 و ام لبر م #» اص 5 را تمع ٠ 61١(‏ > سس 
لما رّوينا من حديث ابن عباس » وروي عن جابر بن سَمرة أنه قال : صَلكت اليد مع 
رَسُولٍ اللَّهِ يلل غَيْرَ مَرَةِ وَلاَ مَرَئيْن بِغَيْرِ أَذَانِ وَلاإقَامَةٍ وهكذا 7" جرى التَّوارُثُ من لَدَنْ 
سول الل إلى يزيا اهقلاز لانهما عر ا خلها على االمتكوية وجله اينات بكر . 


فصل [في بيبان وقت صلاة العيدين] 


وأما بِيانُ وقتٍ أدائها : فقد ذكر الكَرْخئٌ وقتّ صلاة العيدٍ 7“ : من حين تَبيْضص الكهة 
إلق أنْ تَزول لما رُوِيَ عن التّبيّ عله ل ا 
ُمْحَيْنٍ ” وَرُوِيَ أن قومًا شهدوا بِرٌؤْيةٍ الهلالٍ في آخِر سل [من] ”*' رمضان آم 
سول الله كي بالخروج إلى المُصلّى من الغد . ولو جاز الأداءٌ بعد الزّوالٍ لم يكن للتأخير 
معنّى ؛ ؛ ولأنّه المُتَوارَتُ في الأمةِ فيجبُ اتَبَاعَهم» فإنْ تركها في اليوم الأرّلٍِ في عيدٍ الفطر 
بغيرٍ عُذْرٍ حتّى زالّتٍِ الشَّمِسُ [لم يصل من الغد وإن تركها لعذر يصل من الغد قبل الزوال 
فإن تركها في الغد حتى زالت الشمس] ”" سَقَطْتْ أصلاً سَواءٌ تركها لِعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذَّرٍ . 

وأا في عيدٍ الأضحى فإِنْ تركها في اليوم الأوَّلٍ لِعْذْرٍ أو لغيرٍ عَذْرٍ صلّى [في اليوم 
القاني» فإِنْ لم يَفْعَلَ ففي اليوم القَالثِء سَواءٌ كان لعُذْرٍ أو لغيرٍ عُذَر] 00 غيرَ أن التأخيد 
إذا كان لغيرٍ عُذْرٍ تَلْحَقُه الإساءةٌ وإِنْ كان لعُذْرٍ لا تَلْحَقَه [الإساءة] ”*؛ وهذا؛ لأنَّ القياسّ 
أن لا نُوَّدَى إلا في يوم عيدٍ ؛ لأنها عرفت بالعنة تقال ل لقيو إلا أن جَورْنا الأداءَ في 
اليوم الثاني في عيدٍ الفِطر بالنَصٌ الذي رَوَيْنا والتَصٌّ الذي ورد في حالة العُذْرِ فبقيّ ما رَواه 
على اضر القياس وإِنّما جَوَّرْنا الأداءة في اليوم الثاني والثالثِ في عيدٍ الأضحَى استدلالاً 


. زاد فى المخطوط : «صلاة»‎ )١( 

ه60 حرس مسلم ؛ كتاب: صلاة العيدين . باب: باب» برقم (/441)ء وأبو داود» برقم .)١١55(‏ 
والترمذي» (057). 

(*") فى المخطوط : «العيدين». 

(8) قال الريلض فقن ااتصيب الزايه 7101 8379) : اوحديف كرك ؟أئة لا أصل ل 

(9) الست فن المخطوط: [5):زياذة من الميخطوظ:. 

(0) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


ةعاس ي#/ل بح 


اميد في اليوم القاني والثَالثِ فكذا صلاةً العيدٍ ' لأنها معروفة بوقتٍ 
الأضْدة 2 فتَتقَيّد بأيّامِها وأيّامُ النّخرٍ ثلاثةٌ وأيّامُ التَشْرِيقٍ ثلاثةٌ وسقي ذلك كلدافى أزيفة 
ام فاليوم العائِئُ من ذي الججَّةٍ للدتخر خاصّةً» واليومٌ الثَالتَ عشرَ للتّضْرِيقٍ خاصةً: 


واليومانٍ فيما بينهما للنّحْر والتشريقٍ جميعًا 
فصل [في بيان قدر صلاة العيد] 


وأم بيانُ قدرٍ صلاق العيدَيْنِ» وكيفيّة أدائها فنقول: يُصلي الإمامٌ ركعتيْنٍ : فيكبرُ تكبيرة 
2 0000 الحو ا ا مه العلجاء: 
الو ا يو عند أبي يوست : م بكي ثلاقً . 


وعنذ محمّل : يُوّحرٌ التَعَوَدٌ عن التكبيراتٍ بناءً على أن التَعوَد سُنَةٌ الافتتا اوسشلة 
القرادة علزيينا قرفا كم يقرا يكار لكبيره الركوع فإذا قام إلى القانية يقرأ أوَلاً ثم يكب 
ويه ار لو الي بسر 

في الكعة وود القئية قبل التكبيراتٍ . 

وا يد 9 أنّه يُكبْرُ يُْنَيْ عَشْرةٌ لكر : سبعًا في الأولى وحمسًا في 
التَانيةِ؟ فتكونٌ الرّوائد تِسعًا خمسسٌ في الأولى وأربعٌ في القانية» وثلاتٌ أصليات» يدأ 
بالتكبيراتٍ في كُل واجدةٍ من الرَكعتَيْنٍ”'". وقال الشّافعئٌ : يكب انْنَتَىْ الوه 
قال ار وعنيع ف القانب: مسو ار استكات ١‏ زهو قرول جارك 217 ل 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الممبسوط ».)38/١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 70؟2)7 العناية شرح الهداية (1/5/5), 
الجوهرة النيرة /١(‏ ”9 - 45).» البحر الرائق :»)7١9/١(‏ رد المحتار (7/ .)١0/‏ 
() في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «مذهبنا أن في الأولى سبعاء وفي الثانية خمسًا وحكاه الخطابي 

ا ا 0 ٠٠‏ انظر المجموع 
. شرح المهذب 0 - 56). الأم /١(‏ 0 سنى المطالب ,.)58٠ /١(‏ الغرر البهية (”؟/ 2)07 7 
9 تج لق الج 0011 
() وفي مذهب المالكية؛ انظر: المدونة /١(‏ 68ه١),‏ بلغة السالك (19/6/5), 0 


لبلب بيسح نافع الصنائعج؟__» 
بالتكبيراتٍ قبل القراءة في الركعمين جميًا. 

والمسألةُ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ» رُوِيّ عن عمرّ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وأبي مسعود الأنُصاريٌ ٠‏ 
وأبي موسّى الأشعريٌ وحُذَيْفَةَ بن اليمانٍرضي الله عنهم أنّهم قالوا مثل قولٍ أصحاينا . 

وروي عن علي رضي الله عنه أنه فرّقٌ بين الفِطر والأضحَى فقال : في الفطر يُكبُرُ 
إحدى عَشْرةًَ تكبيرةً: ثلاثٌ أصليّاتٌ ونَّمانٍ زَوائدٌ في كل ركعةٍ أربعةٌ» وفي الأضحى يكيد 
حنك خيرات : ثلاث اصليات: وتان زاندتانوعند: نمدم القراءة خلن التكبيرات 
ف الا يي 0 

عن ابن عبّاس رضي الله عنهما ثلاث رواياتٍ رُوِيَ عنه كقولٍ ابن مسعود وأنّه شاد 
والمشهور عنه روايتانٍ. 

إحداهما: أنه يُكَبّرُ في العيدَيْن ثلاثة عَشْرةٌ تكبيرة : ثلاث أصليّاتٌ وعَشْرةٌ زُوائدٌ» في كل 
ركم كيين [كوسرات] 7 

والثانية أنه يُكبّرُ انْئَىْ عَشْرَةَ تكبيرةً كما قال أبو يوسفء, ومن مذهبه أنّه لا يُقَدُمُ القراءةً 
على التكبيراتٍ في الركعتَيْن جميعًا؛ والمختارٌ في المذهب عندنا مذهبٌ ابن مسعود 
لاجتماع الصَّحابةٍ عليه فإنّه رُوِيَّ أن الوَلِيدَ بِنَ عُقْبَةَ أتاهم فقال غَذَا العيد فكيف تَأْمُروني 
أذ انكل فقالوا لايق 1185/11 1] دعوو غلكه فتلكهدهة: القن وواتفره هلق ذللقه وقير : 
نه مختارٌ أبي بكر الصّديقء ولأنّ رَفْمَ الصّوتٍ بالتكبيراتٍ بدعةٌ في الأصل فبقدرٍ ما ثبت 
بالإجماع لم تَبْنَ بدعة بين وما دخل تحت الاختّلافٍ كان توهُمَ البدْعةٍ وَإنّما الأحذ 
بالأقَلُ أولى و أحوّطًء إلا أن برواية ابن عبّاس ظهر العمل بأكثر بلادنا؛ لأنّ الخلافةً في 


ر 78 و 


اماس تزه مااي بالكل بق لط 
وبيانُ هذه الفُصُولٍ في الجامع الكبيرٍ ولم يُبَيّنْ في الأصل مقدارَ الفصل بين التكبيراتِ 


- و 32 اي كب و ان 5 َه #8 سلى كر سا ”هم << 
وقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنه يسكت بين كل تكبيرَتَيْن قدرّ ثلاث تسبيحاتٍ ويرفع يديه عند 
تكبيراتٍ الزوائدِ . 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار» (7157/5), عن على رضى الله عنه «أنه كان يكبر يوم الفطر 


إحدى عشرة تكبيرة يفتتح بتكبيرة واحدة ثم يقرأ ثم يكبر خمسًا يركع بإحداهن. . , 
(؟) ليست في المخطوط . 


وحَكى ل ا اي ل 
مسعود أنّ التبى يكل كَانَ لا يَرْقَعُ يَدَيْهِ في الصَّلاةٍ إلأَفِي تَكبِيرَةٍ الإْيتَاح 17" ورا سا 

فتَلتَحِقُ بجِنْسِها وهو تكبيرّتا الرَكوع . 

(ونَنَا): ما رَوَيْنا من الحديث المشهور لأتُرْقَعُ الأيدِي إلأَفِي سَبْع مََاِنَ وَذكَرَ صِنْ 
جمْلّتِهًا تَكْبِيرَاتِ الْعِيدٍ؛ ولأنّ المقصّودٌ وهو إعلامٌ الأصَّمٌ م لا يحصّلٌ إلا بالرَفْع فيَرْفَع 
كتكيرو الانتاع وتكبيرات القَّنوتِ بخلافٍ تكبيرتي الركوع ؛ ؛ لأنه يؤتى بهما في حال 
و يع معي ا ميو و ا 
محمول على الصّلاةٍ المعهودة المكتوبةٍ» وَيقرأ في في الركعتينٍ | ّ سورة شاء . 

وقد ري عن رَسُولٍ اله نه ان يَْراً في صَاوة أ جر لعِيدٍ سبح أ , سم وَيْكَ الْأَمَلَ * وهل 
أَتَنكَ حَرِيتٌ الْمَسشَّة » *'' فإِنْ َل بالاقتداء برسول الله قة في قراءق هائين سودي في 
أَغْلَّبٍ الأحوالٍ فِحَسَنٌ» لكنْ يكرَه أن ب تسن 212لا ثقر انها فردهها ؛ لما ذكرنا في 
الجمعةّ» وَبِجَهْرٍ القراءةٍ كذا ورد التق المُستفيض عن التبيّ كل بالجهْر به» وبه جَرى 
التوارُتُ من الصَّدْرٍ الأوّلٍ إلى يومنا هذا . 

ثم المُفْتَدي يُتابعُ الإمامّ في التكبيراتِ على برغز بع مالك 
تكبيًا لم يق به أحدٌ من الصّحابة رضي الله عنهم؛ أنه َب لإمايه فيجبٌ عليه مُابَعتُ ب 
وترك رأيه برأي الإمام لقولٍ التّبيّ يله : «إنْمَا جُْعِلَ الإمَامُ لِيُؤْنَمٌ ان ريم 7 
وقوله تكله : «تَابغ إِمَامَك عَلَى أَيٍّ حَالٍ وَجَدْتها '*' ما لم يظهر خطؤْه بيقن كان اتباعه واجبًا 
ولا يظهرٌ ذلك في المجْتَهَّداتِ . 

فأمًا إذا خرج عن أقاويلٍ الصّحابةٍ فقد ظهر حَطْؤٌه بيَقين فلا يجب اتباغه إِذْ لا مُتابَعة في 
الخطإ ولهذا لواقتدَى بِمَنْ يَرْفْعْ يَدَيُهِ عند الركوع ورَفْع الرّأس منه؛ أو بِمَّنْ يقَنْتَ في 


)١(‏ عزاه ذ في «شرح الزرقاني» )119/١(‏ لأبي داود. 

(ك5) أخرجه مسلم» ؛ كتاب: الجمعة. باب: ما يقرأ في صلاة ا جمعة. ٠‏ برقم (8/ا4)ء وأبو داودء برقم 
.)١١5(‏ والترمذي». برقم (0171), والنسائي . برقم 2)١9057(‏ وابن ماجه. برقم )١5181(‏ من حديث 
النعمان بن بشير . ظ 

(؟) سبق تخريجه . (؛) سبق تخريجه . 


#1 لييح باع الصنعجط_4 


الفجرء أو بِمَنْ يَرى خمسن تكبيراتٍ في صلاة الجنازة لا يُتابعُه لظُهِورٍ خَطئه *'" بيقين؛ 
لأنّ ذلك كُلّه منسوحٌ. ثم إلى كم يُتابعُه؟ اختلف مشايحُنا فيه : 0 

قال عامّتُهم : إِنّه (" يُتابعُه إلى ثلاث عَشْرةً تكبيرةً» ثم يسكتٌ بعد ذلك . 

وقال بعضّهم: يُتابِعُه إلى سِنَة عَشْرةٌ تكبيرةً؛ لأنّ فعلّه إلى هذا الموضع مُحْتَمِل 
للتَّأوِيلٍ فلَعلُ هذا القائل ذهب إلى ابنّ عبّاس أراد بقوله : ثلاث عَشْرةً تكبيرةً الرّوائدَ» فإذا 
سيت اميا كنيرة ة الافتيتاح وتكبيرتي الرّكوع صارث سِتٌ عَشْرةَ تكبيرة لكنْ هذا إذا كان 
يقرْبٌ من الإمام ب يسمّعٌ التكبيراتٍ منهء فأمًا إذا كان يَبُعْدَ منه يسمّعٌ من المُكَبَرينَ يَأني 
بجميع ما يسمّحُ ون خرج عن أقاوِيلٍ الصّحابة لجواز أنّ الغلطَ من المُكَبْرِينَ. ٠‏ فلو ترك 
شيئًا منها رُبّمَا كان المتروك ما أنَى به الإمامٌ» والمأتيئ به ما أخطأ فيه المُكَبّرونَ فيتَابعُهم 
ليتأدّى ما يأتيه الإمامٌ بيَقِينٍ . 

ولهذا قِيلَ إذا كان المُفْعَدي يَبْعْدُ من الإمام يسمَعُ من المُكَبَِينَ ينبغي أن ينوي بحل 
تيوه 5 الافتتتاح لجوازٍ أنّ ما سَمِعَ قبل هذه كان غُلَطا من المُنادي؛ وإِنّما كبر الإمام 
للافتتاح الآنَء ولو شَّرَعَ الإمامُ في صلاةٍ العيدٍ فجاء رجل واقتَدَى به فإِنْ كان قبل 
التكبيراتٍ الرّوائدٍ يُتابمٌ الإمام على مذهبه؛ ويَئْدُكَ رأيّه؛ لما قلناء وإنْ أدركه بعد ما كبر 
الإمامٌ الرّوائدَ وشَّرَعَ في القراءة فإِنّه يُكَبَرُ تكبيرة الافتتتاح ويَأتي بالزّوائدٍ برأي نفسه لا برأي 
الإمام ؛ لأنّه مسبوقٌ ون أدرَّكَ الإمامَ في الركوع فإنْ لم يَخَفْ فوت الرّكوع مع الإمام يكب 
للافتتاح قائمًا ويأتي ي بالزّوائدِء ثم يتابع الإمامٌ في الركوع . 

وإن كان الاتشفال بققناء وما سُبِقَ به المُصَلّي قبل الفراغ بما أدركّه منسوحًحا؛ لأنّ اسح 
نّم يقبْتُ فيما يتمكنُ من قضائه بعد فراغ الإمام» فأمّا ما لا يتمكَنُ من قضائه بعد فراغ 
الإمام فلم يَنْيْتْ فيه انسح ولاك ليوات الإناء لا يخلو ]نا أن بان ع بهذه التكبيرات» أو لا 
00 

فإِنْ كان لا يّأتي بها فهذا تفويتٌ ١75/١11‏ ب] الواجبء وإِنْ كان يَأتي بها فقد أدَّى 
الواجب فيما هو مَل له من وجهٍ دون وجو فكان فيه تفوِيثُه عن مَحِلَّه من وجوء ولا شَلكَّ 
أذ آداة الواحي مائعر تيدر 4 مرروجد اراي من تقوية راك 


. في المخطوط : «خطأ به . (0؟) زاد فى المخطوط : «بها»‎ )١( 


وإنْ خاف إن كبر يَف الإمامُ رأسّه من الركوع كبر للافتتاح وكَبرَ لكوع وركع ؛ لأنه 
لولم يَرْكَع ينه الركوعٌ فتفوثه الرّكعة بِفَوْتِه» وتَبَيّنَ أنَ التكبيراتٍ أيضًا فاتَنْه فيَصيرُ 
بتحصيل التكبيراتٍ مُفَوْنَا لها ولِغيرٍها من أركانٍ الرّكعةٍ وهذا لا يجوز, ثم إذا ركع يكبر 
تكبيراتٍ العيدٍ في الرّكوع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

0 لأنه فات [عن] ”'" مَحِلّها وهو القيامُ فيسمّط كالقّنوتٍ . 

ولهما أن للركوع حكمُ القيام . 

الاترى أن مُدْرِكَه يكونُ مُْركًا للرّكعة فكان مَحِلَّها قائما فيّأتي بها ولا يَرْقَُ يَدَيْه 
ينقلا التعوف» أله يمعتق القراءة نكا تخلة القياء المحض>«وقد قاكق إن أمكته 
الجمعٌ بين التكبيراتٍ والتسبيحاتٍ جَمع بينهماء وإِنّْ لم يُمْكِنْه الجمعٌ بينهما يأتي 
بالتكبيرات دون التسبيحات؛ لأنّ التكبيرات واجبة والتَّسبِيحاتٍ سُّنَةَء والاشتغال 
ااا الم رأسّه من الرّكوع قبل أَنْ يتِمّها رفع رأْسَه؛ أن مُتابعة 
الإمام واجبةٌ وسَقَط عنه ما بَقيّ بن لتك وراك لأنداقات جلما . 

ولو ركع الإمام بعد فراغه من القراءو: ف التكعة الأرتي تند كر انالم كرد فزئه يعر : 
ود بر وقد انتقض ركوعه ولا يُعيد القراءةً . 

فرقٌ بين الإمام والمُفَتَدي حيث أمرّ الإماء بالعؤْدٍ إلى القيام ولم يَأَمُره بأداء التكبيراتِ 
في حال الركوع» وفي المسألةٍ المُقَدّمةٍ أمر المُفْنّديّ بالتكبيراتٍ في حالةٍ الركوع . 

والقرق أن شر التكبيراتٍ في الأصلٍ القيامُ المحضء. وإِنّما ألحَمّنا حالة الركوع 
اله فى بحن مدي طرو :وري المتايَعةَ» وهذه الضرورةٌ لم تَتَحَقَنْ في حَقٌ الإمام 

فبقي مَحِلَّها القيام المحض فأَمِرَ بالعؤد إليه . 

١‏ م من ضرورة الع إلى القيام ارتفاض الركوع كمال تدك الفاتحة في الركوع أن 
يَعودُ ويقرأ ويرتَفِضُ رُكوعٌه كذا ههنا ولا يُعيدٌ القراءة؛ لأنها تَمّتْ بالفراغ عنهاء والرَكنُ 
بعد تَمامِه والانتقال عنه غيرٌ قابل للنَفْضٍ والإبطال فبَقيَتْ فقت غلن :ها كاه 

هذا إذا تددر بعد الفراغ من القراءة» فأما إن قد قبل الفراغ عنها بأن قرأ الفائحة دوة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ار 


السّورة ترك القراءةً ويّأتي بالتكبيراتٍ؛ لأنّه اشمَعَلَ بالقراءة قبل أوانها : فِيتْركها ويأتي بما هو 


الأهَمٌ ليكونّ المجِلَ مَجِلاً له ثم يُعِيةُ بُعيدُ القراءة لأنْ الرَكنَ متى ثُرِكَ قبلَ تَمامه يُنْتقضُ من 
الأصل ؛ لأنّه لا يعجر في نفبيه. وما لا سجر في الحكم فوْجوةُه عبر بوُجود الجزء 
الذي به تَمامّه في الحكمء ونَّظيرُه مَنْ تَذَكْرَ سجدةً : ف يد الركوعَ ؛ لما 

مرّ واللهُ أعلم . 

هذا إذا أدرّكٌ الإمامَ في الرّكعةٍ الأولى فإنْ أدركه في الرّكعة الثَّانيةِ كبر للافتتاح » وتابَعٌ 
إمامّه في الرّكعة الثّانيةٍ يَْبَعُ فيها رأيّ إمامه ؛ لما قلنا فإذا فرَعٌ الإمامُ من صلاته يقومٌُ إلى 
قضاء ما سبق به . 

ام إن كان رأيّه يُخَالِفَ رأي الإمام يَنْبَعٌ رأيّ نفسِه؛ لأنّه منفردٌ فيما يقضي» بخلافٍ 
اللأحق ؛ لأنه ني الحكم كاه حَلْفٌ الإمام وإ كان رأيّه موافِقًا لرأي إمامه بأنْ كان إمامّه 
يَرى رأيّ ابن مسعودٍ وهو كذلك يَّدَأ بالقراءق» ثمّ بالتكبيراتٍ كذا ذكر : في الأصلٍ والجامع 
والزياداتِ. وفي نوادر أبي سَليمانَ في أحدٍ الموضِعَيْنِ» وقال : في الموضع الآخرٍ : ييْدَأ 
بالتكبير ثم بالقراءة . 

ومن مشايخنا مَنْ قال ما ذُكِرَ في الأصلٍ قول محمّدٍ؛ لأنّ عندّه ما يقضي المسبوق 
آخرّ صلاته. وعندنا في الرّكعة القانية يقرأ تآ ثم يُكَبّرُ وما ذكِرَ في التّوادر 1 أبي حنيفة 
وأبي يوسف ا أن عتدهيا ها بقضيه المسبوق وَل صلاته؛ وعندنا في الرّكعة الأولى 
ا زيترا زفي قال لا خلافٌ في المسألةٍ بين أصحابناء بل فيها اختلافٌ 
الرُوايتيْن . 

(وجه رواية النُواور ما ذككرنا): أنّ ما يقضيه المسبوق أوَلَ صلاته ؛ لأنّه يقضي ما فاتّه 
فيقضيه كما فانّه» وقد فاته على وجه يُقَدُمُ التتكبيرَ فيه على القراءةٍ فيقضيه كذلك» ووجه 
روايةٍ الأصلٍ : أن المقضىّ وإِنْ كان أوَلَ صلاته حقيقةً ولكئّه الرّكعة الثّانية صّورةٌ وفيما 
أدرّك مع الإمام قرأ. ثم كبر ؛ لأنّها ثانية الإمام فلو قَدَم م ههنا ''' ما يقضي أذَّى ذلك إلى 
الموالاة , بين التكبيرَتيْنِء ولم يقن به أحدٌ من الصّحابةٍ فلا يَفْعَلُ كذلك احترارًا عن مُخْالَفةٍ 
الإجماع بصّورةٍ هذا الفعلٍ . ولو بَدَأ بالقراءةٍ لكان فيه تقديمٌ القراءة : في الركعبَيْنِ؛ لكنْ هذا 


)١(‏ زاد في | لمخطوط: «فى» 
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مذهبُ عَلىّ رضي الله عنه ولا شك أنّ العمل بما قاله أحدٌ من الصّحابةٍ أولى من العملٍ 
بما لم يَعُلْ به أحدٌ إِذْ هو باطِل بيقين . 
فصل [في بيان ما يفسدها] 


وأقاننا ةما زه عاد زينا ‏ حكيي] إذا ادكه ان فاكتبطن زتفياه افكل ها : 
سائرٌ الصَّلواتٍِ وما يُفْسِدٌ الجَمُعةَ يُفْسِدَ صلاةً العيدَيْنٍ من خخروج الوقتٍ في خلالٍ 
الصَّلاق أو بعدّما قَعَدَ قدرَ التَشْهُّدٍ [1/ 4٠‏ ١أ]‏ وقَوْتٍ الجماعةٍ على التَمصيل والاختلافٍ 
الذي ذكرنا في الجُمُعوٍء غيرَ أنها إنْ فسدث بما يَفْسّدُ به سائدُ الصّلواتِ من الحدَثِ العمد 
وغير لاحي التإوتبلى نرا/ 01 فسدثُ بخروج الوقتٍ أو فاتثْ عن وقتِها 
مع الإمام سه لطت دولا ميا ع 

وقال الشَافعيٌ : يُصلّيها وخدّه كما يُصلَي الإمامُ يكَبّرُ فيها تكبيراتٍ هك العيد "3 
والصّحيحٌ قولنا؛ ؛ لأنْ الصّلاة بهذه الصّفَةٍ ماعُرِفَتُ قربةً إلأبفعلٍ رسول الله يل 
كالجمُعةٍ ورسول الله ما فعلها إلا بالجماعة كالجُمُعةٍ. د قلا يتجوز أداؤها إلا بلك 
الصّفة ؛ ؛ ولأنّها مختصّةٌ بشَرائطٌ يتعَذّدُ تحصيلها في القضاءء فلا تُقُضَى كالجمعة ولكنّه 
يُصلَي أربعًا مثلّ صلاةٍ الضحَى إِنْ شاء؛ ؛ لأنها إذا فاتَتْ لا يُمْكِنٌ تَدارُكّها بالقضاء لفقدٍ 
الشَّرائطِء فلو صلَّى مثلَ صلاةٍ الضّحَى ليّنالَ القوابَ كان حَسَّئًا لكنئْ لا يجب لعَدَم دليلٍ 
الوُجوبء وقد رُوِيَ عن ابن مسعود أنه قال : مَنْ فاتنه صلاةٌ العيدٍ صلى أربعًا . 


فحل [فيما يستحب في يوم العيد] 
عو بع و 


نكي ناقآل ابو يوسشت: إنه يستكت أن يساك +:وينتيل يطعم شيا :ويلي أحَسَن 


. في المخطوط : (العيد)‎ )١( 
مختصر اختللاف العلماء (١1/١/ا7)» الأصل للشيباني‎ 6١ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (؟/‎ )( 


.)700ه/1١(‎ 


() مذهب الشافعية قولان: قال النووي : على المذهب يكون قضاؤها مبنيا على قضاء النوافل . فإن قلنا : لاتقضى م 
يقض العيد . وإن قلنا: تقضى . بنيت صلاة العيد على أنها كالجمعة في الشروط أم لا؟ فإن قلنا: كالجمعة . م تقض 
وإلااقضيت وهو المذهب اه. انظر : المجموع (0/ 4 ”7)» الأم (1/ »)514٠‏ مختصر المزني ص )3١(‏ . 


سب -ي يسح بنائع الصناتوج؟_4 
ثيابه» ويَمَْسٌ طيبّاء رتخرج يطرّله قبل نَ يخرجّ . 

أمّا الاغتِسالٌ والاستياك ومس الطَيب ولْبْسسُ أحسّن التيِابٍ - جَديدًا كان أو غَسيلاً -؛ 
فلِما ذكرنا في الجمعة . وأمّا إخراجُه الفطرة ة قبل الخروج إلى المُصلَى في عيد لطر ؛ ؟ فلِما 
وي أن الن كي كَانَ يُخْرِجُ قبلَ أن يَحْوْجَ إن التسلى ؛ ولأنّه مسارّعة عةٌ إلى أداء الواجب 
فكان مندوبًا إليه . وأمّا الذَوْقُ فيه فيكونٍ اليوم يومَ فِطْر . 

ولاش عو الت ف اداو ررد كنا لم سات جروالاكت الهلا تلود اننا رلره 
وقتٍ الفراغ من الصّلاةٍ حتّى يكون تَناوُله قرخ القرابي 

ومنها: أن يعْدرَ إلى المُصلى جاهرًا بالتكبير في عبد الأضحى» فإذاانتَهَى إلى المُصلَى 
ترك ؛ لما رُوِيَ عن النّبيّ كك أنّه كَانَ يُكبْرُ ذ في الطريي(0) 

أ في عيد لطر فلايُجهرٌبالتكير عنة ”" بي حنيفة. 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ : يَجَهَرُ وذكرا لطحاريٌ أنه و برد 
واحتّجوا ”" بقوله تعالى: «وَإتْكْيلوا لْهِدَّهٌ وشُكَبروا أنه عَلن ما هَدَسْكُمْ 4 [البقرة :180] 
ولبسن تعد إكمال العدًة إلا هذا التكيرة الو ا 0 
يوم الفطر فسَمِعٌ الناسّ يُكْبّرونَ فقال لقائده: أَكَبَّرَ الإمامُ؟ قال: لا قال ا -- 
ولو كان الجِهْرٌ بالتكبير سُنَةَ لم يكن لهذا الإنكار معئّى؛ ولأنّ الأصل في الأذكار هو 
الإخفاءٌ إلا فيما ورد النَخصيصٌ فيه» وقد ورد في عيدٍ الأضحَى فبّقي الأمرُ في عيدٍ الفطر 
على الأصل ””. ش ْ | ْ 

وأا الآية فقد قِيلٌ : إن المُرادَ منه صلاة العيدٍ على أن الآيةَ تَتَعَرَض لأصل التكبيرٍ» 
وكَلامّنا في وضُفب التكبير من الجهّر والإخفاءء والآيةٌ ساكتةٌ عن ذلك . 


ومنها: وا ا بيه اس الاك 


. قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟1/١77): «غريب» لم أجده'‎ )١( 

(0) في المخطوط : «في قول». (5) في المخطوط: «احتجٌّ» . 
6429 به ابن بي شيبة :)448/1١(‏ برقم ١(‏ )ل وسلده صحيح . 

(45) في المخطوط : «الآية» . 


: و ادا ا ا 0 
3 : 4 
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تكا0ض4) 


نْبَتَء وَبِكُلٌ وَرَقَةِ حَسَنَة0'' . وأمّا قبل صلاةٍ العيدٍ فلا يتطُوَّعٌ في اله لمُصلَى ولا في بيت 
أكثر أصحاينا ؛ 50 التي يُكرّه فيها التَطوّعٌ إنْ شاء اللّه تعالى . 
ومنها: أنه يست يُستَحَبٌ للإمام إذا خرج إلى الجبّانةٍ لصلاةٍ العيدٍ أنْ يخلّفَ رجلا يُصلّي 


اناب ليلل في المِضْرِ صلاةً العيدٍ ؛ لما رُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّه لما قَدِم 
التكوفة امشظلف آنا موت الأشعريٌّ ليُصليّ بِالصْعَفَةٍ صلاةً العيدٍ في المسجدٍء وخرج إلى 


الجبّانة مع خمسينَ شيحًا يمشي ويمشونّ ؛ ولأنّ في هذا إعانة للضَّعَفَةٍ على إحراز التواب 
فكان حَسَّئًاء وإِنْ لم يَفْعَل لا بَأسَّ بذلك ؛ ؛ لأله لم يُْقَلَ ذلك عن رسولٍ الله يك ولا عن 
الخلفاء ء الرَاشِدِينَ سِوّى عَليّ رضي الله عنه؛ ولأنه لاصلاةً على الضَعَفَةء ولكنْ لو خَلْفَ 
كان أفضل لما بَيَنَا . 

اديت العاني العدزن؟ الها زوين أن ابي يك (لم يَفْعَل) '"' ذلك » وقد صَحَّ أنه 
كَانَّ يَخْطبُ فِي الْعِيِدَيْنِ عَلَى نَا يو وبه ججرى التوارْثُ من لَدنْ رسولى الله د إلى يوينا 
هذا؛ ولهذا انَخَذْوا : في المُصِلَى منبّرًا على حِدةٍ من اللَنِ والطين » واتْباعٌ ما اشتُور هر العمل 
به في النّاس واجبٌ . 

فصل [في صلاة الكسوف والخسوف] 

وأمًا صلاة الكتوف والخسوف: 

ما [صلاةٌ] "© الكسوف فالكلامٌ في صلاة الكسوفٍ في مواضع 7»: 

في بِيانٍ أنّها واجبة أم سن . 

وفي بِيانٍ قدرها وكيفيّيها . 

[وفي بيانٍ موضعها] ”* . 

وفي بيانٍ وقتها . 

ما الاولُ؛ فقد ذكر محمّدٌ رحمه الله تعالى - في الأصل ما يَدُلٌَ على عَدَّم الرجوبء فإنّه 


. لم أقف على من خرجه. والله أعلم . (؟) في المخطوط : ما فعل؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بيان»‎ )( 
. ليست فى المخطوط‎ )5( 


0 اال ا و ا ار صلاة 


نافلة: ا ل ا ٠‏ لإله رو عن أبس 4:1 1ب] حنيفة أن 
قال في ككسوف الشّمس: إِنْ شاءًوا صلَوًا ركعتَيْن» وإِنْ شاءٌوا صلوًا أربعاء وإِنْ شاءًوا 
أكثرَ من ذلك. والتَخييرُ يكونٌ في التوال لا في الواجباتٍ . 

وقال بعض مشايخنا : إإنّها واجبةٌ؛ لما رُوِيَ عن ابن مسعووه أنّه قال تكنفي 
الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ َسُولٍ الله يليَوْمَ مَات انه إبْرَاهِيمْ فَقَالَ النَاسُ : نما الكسَفَتْ لِمَوْتِ 
إبْرَاهِيعَ فَسَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ يله فَقَالَ : «آلآ إن الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيَمَانِ مِنْ آيَاتِ الله نَعَالَى لآ 


0030 


يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ َحَدٍ وَلا لِحَياتِه فَإِذًا رَآَكُمْ مِئْ هَدَا شنا فَاحْمَدُوا الله وَكَبْرُوهُ وَسَبْحُوهُ وَصَلُوا حَنَى 
تَنْجَلِيَ»”" وفي روايةٍ أبي مسعود الأنصاريّ هَإِذَا رَأَنْمُوهَا فَقُومُوا وَصَلُواه ومُطَلَّقُ الأمر 
للوجوب . 

وعن أبي موسّى الأشعَريٌ أنه قال: «الكَسَفَتْ الشّمْسُ فِي رَمَنِ رَسُولٍ الله يِه فَمَامَ فَزِعَا 
نَخَشِيَ أَنْ تَكُونَ السَّاعَةَ حَنَّى أَنَى الْمَسْجِدَ فَقَامَ قَصَلَى فَأطَالَ الْقِيام وَالوْكُوعَ وَالسُجُودَ وََالَ : إن 
هَذِهِ الآيَاتِ تُرْسَلُ لآنَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِه وَلَكِنّ الله َعَالَى يُرْسِلْهَا لِيُخَوْفَ بِهَا عِبَادَُ 
َإذًا ريم م مِنْهَا شَيَْا فَارْعْبُوا إِلَى ذِكْر اللَهِ تَعَالَى وَاسْتَغْفِرُوهُ) " . 


وفي بعض الرّواياتٍ : «فَافْرَعُوا إِلَى الله تَعَالَى بالصّلاةَ؛ . 

وتسميةٌ محمَّدٍ رحمه الله إيّاها نافِلةَ لا يَئْفي الوُجوب؛ لأنّ النَافِلةَ عِبارةٌ عن الزَيادةٍ 
وكُلُ واجب زيادةٌ على الفرائض الموَطّفةٍ . 

ألاترى أنّه قَرَّبّها 0 رمضان -وهو التراويح- وأنْها سِنَةٌ مُوَكٌدةٌ وهي في معنى 


)١(‏ فى المخطوط : «انكسفت». 

إفة أخ ضيه البخاري» كتاب : الكسوف,. باب: الصدقة في الكسوف, برقم (191), ومسلمء كتاب : 
الكسوف. باب : صلاة الكسوبء برقم (401)» وأبو داودء برقم »)١١1/(‏ والترمذي» برقم (008). 
والنسائي. برقم .)١21/5(‏ وابن ماجهء برقم .)١1560(‏ من حديث عائشة . 

)1خ عه البخاري. كتاب: الكسوف. باب: الذكر في الكسوف,. برقم »)٠١٠١(‏ ومسلمء كتاب : 
الكسوف. باب: ذكر النداء بصلاة الكسوف الصلاة جامعة. برقم (؟١91)»‏ من حديث أب موسى 
الأشعري . 


بر اي لإ دوا الل ا و ار لك ا ل ا ا 1 


يا ا م ا ل أ سي 


الواجب» ورواية الحسّن لا تنفي الوجوبّ؛ لحي ري بين اوعبات خبالي 
فول ععالتي :0 نك ل لماه عكر تسكن ين نمطا فت اميك أو توي أ 
ححرِيرٌ رَقَبِوَ © [المائدة :49] . 

فصل [في قدرها وكيفيتها] 


وأمًا الكلامٌ في قدرها وكيفيّيها فيُصلَي ركعبَيْنِ» كُلَ ركعةٍ برُكوع وسجدنَيْنٍ كسائر 
الصلوات . 

وهل ااعند10 © وعتة الشاقترة ##وكمتاة» كل وكعة ب تعرطتع وده كز وسجد تن يقرا فم 
57 3 0 2 1 را 81> 30 © 

واحتّجٌ بما روي عن ابنٍ عبّاسٍ وعائشة رضي الله عنهما ألهما قالا كنف الشنس 
عَلَى عَهّْدٍ رَسُولٍ الله يل فَعَام م قَِامًا طَوِيلا نَحْوًا مِنْ سُورَةالْبَقَرة» ٠‏ ْم رَكَمَّ رُكوعًا طويلاً » 
م روهقم اما طوبلا وَهوَ ُو اقيم الأول ثم ركع ركُوعًا طويلا وَهُوَ ُو 
الرُكوع ا وهذا نص في الباب . 

(وتخاوقا ور مففقة اننا ذ دعق ابى كر وهني لاعن اله قال تق الشفين 
عَلَى عَهدٍوَسُولٍ الله َخَرجَ وسُولُ الل ل يَجُْئَْبَهُ حَتّى دَحَلَ الْمَسْجِدَ مَصَلَى 
رَكْعَتَيْنِ فَأَطَالَهُمًا > حَنّى نَجَلْتْ الشّمْسُ وَدَلِكَ حينَ مات وَلَدهإْرَاهِيم »ثم قَالَ : إن 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ الله تَعَالىء وَإِنْهُمَا لأ يَنَكَسِمَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ ؛ ذا ريم 


و 


200111 2 عت :2-4 1 م ومس عن تقس 0 #2 . (ه) 1 3 3 
مِنْ هَذِهِ الأفرّاع شَيْنًا فافرّعوا إلى الصَّلاةٍ وَالدْعَاءِ؛ لِينكشِف ما بكم ومطلى اسم الصلاةٍ 


,)377 .*”1١8/١( 547).؛ الآثار ص (55).؛ الحجة‎ /١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
ختصر الطحاوي ص (735)» المبسوط (؟/ 4لا 75). فتح القدير مع الهداية (؟/ 84 - 84)» البناية مع‎ 
.)099 /١( حاشية ابن عابدين‎ 2.)١55 - ١٠14 /"( الهداية‎ 

(0) ليست في المخطوط . 

() مذهب الشافعية: قال في المجموع : «إن مذهبنا أنها ركعتان في كل ركعة قيامان وركوعان وسجدتان . 
انظر : الأم .25147/١(‏ 2)5147 مختصر المزني ص (77)» المهذب 2)١17/١(‏ حلية العلماء (5/ 275717 
.. 5658)» المجموع شرح المهذب (5/ 45 - 255 15). 

(:) سبق مخريجه . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الكسوف. باب : الصلاة في كسوف القمرء برقم (497).» والنسائي» برقم 
(0 )»)) من حديث أبي بكرة . 


ع 


يَنُصَرِفُ إلى الصَّلاةٍ المعهودة. وفي روايةٍ عن أبي بكرة أنّ رسول اللّه يه صَلَّى رَكْعَمَيْنِ - 
ورَوَى الجصّاصٌ عن عَلِيٌّ والتُعَمانٍ بن بَشْيرٍ وعبلٍ الله بن عمرَ وسَمْرةٌ بن جُنْدُبٍ ظ 
والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهم أن التبي يي صَلَّى فِي الْكَسُوفٍ رَكْعَمَيْنِ كَهَبْئَة 
صَّلتَئَاا'» والجوابٌُ عن تَعَلَقِه بحديثٍ ابن عبّاس وعائشةً رضي الله عنهما أن روايتهما ظ 
قد تعارضث رُوِيَ كما فُلْتّم . ٠‏ 
ورُوِيَّ أنه صلّى أربعَ ركعاتٍ في أربع سجداتء والمُتعارَض لا يصلحٌ مُعارِضًا . ظ 
أو نقول: تعاضد ما رَوَيّنا بالاعتبارٍ بسائر الصَّلواتِ؛ فكان العمل به أولى أو نحمل ظ 
ما ريم غلى أن التبئ يله ركع فاطال الركوح كثيرًا زيادة على قدر ذكرع تئر الضلوات؛ 
مر ري 0 
منهم أنه يك رفع رأسّه من الرّكوع فرفع مَنْ خَلْمّهم [رُءُوسَهم الله رأى أهل الصّفْ ظ 
الأرَلِ رسولٌ اللّه بل راكِعًا ركعوا وركع مَنْ خَلْمّهِم ؛ فَلَّمًا رفع رسول اللّه ل رأسَه من 
الركوع رفع القَْمٌ رُمُوسَهم فمَنْ كان حَلْفَ الصف الأوَلٍ ظَنُوا أله ركع رُكوعَيْنٍ فروَوًا على 
حَسَبِ ما وقَعَ عندهم» وعَلِمَ الصَفٌ الأول حقيقة الأمر فقوا على حَسَبٍ ما عَلِموه. 
ومثِلٌ هذا الاشتباه قد يََعُ لمَنْ كان في آخِرٍ الصَّفُوفِء وعائشة رضي الله عنها كانت 
واقَفةَ في ”© خَيْرٍ صفُوفٍ النّساء وابنُ عبّاس في صَفْ الصَّبْانِ في ذلك الوقتٍ فتقّلا كما 
وَقَه عند عناة اتدل على هنذا لزنا بون الاز اعاوواكذا وذر مستداح رحية اللدساقي 
صلاة الآثر. 
وذكر الشّيخ أبو مَنْصُورٍ أن اختِلافٌ الرّواياتٍ خرج مخرّج التَناسّخ لا مخرّجٌ التَخميرِ ؛ 
لاختلانٍ الأئمَّةٍ في ذلك . ولو كان على التَخْيِيرٍ لّما اختلفوا نّم فيظهرٌ أنّه قد ظهر انتساخ 
زياداتٍ كانت في الابتِداء في الصَّلواتِء واستقَّرّتٍ الصّلاة [1/١4١أ]‏ على الصّلاةٍ 


,)١١97”( أخرجه أبو داودء كتاب: صلاة الكسوف. باب: من قال: يركع ركعتين» برقم‎ )١( 
؟5177). من حديث النعمان. وسنده ضعيف» فيه‎ /١( والحاكم‎ 077١ /١( والطحاوي في «شرح المعاني»‎ 
انقطاع بين أبي قلابة» والنعمان.‎ 

(0) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «على». 


المعهودة اليومَ عندّناء فكان صَرْفٌ التّسخ إلى ما ظهر انتيساخه أولى من صَرْفِهِ إلى ما لم 
يظهر [بل ظهر] (" أله نَسَكّه غيرُه. - 

وروَى الشحُ أبو مَْصُورٍ عن أبي عبدٍ الله البلخيّ أنه قال : إن الزيادةَ ثبتث في صلاة 
الكسوف لا للكسوفء بل لأحوالٍ اعتَرّصَتْء حنّى رُوِيَ أنه يك تَقَدْمَ في في الرّكوع حتى 
كان كمَنْ يحل شينًا ثم تَآخّرَ كمَنْ ينقد عن شيء فيجورٌ أن تكونً الرّيادةٌ منه باعتّراض تلك 
الأحوال؛ فمَنْ لا يها لا يسمه [الكَلَمُ فيها! *" . 

ويُحْتَمَل أنْ يكونّ فعل ذلك ؛ لأنّه سَنَةَ فلَمًا أشكلَ الأمرُ لم يِل عن المُعمَمَدٍ عليه إل 
يَقينٍ» هذه الصّلاهٌ نمام بالجماعة؛ لأنْ رسول الله كي أقامها بالجماعة ولا يُقِيمُها إلا 
الإمامُ الذي يُصلَي بالئاس الجُمّعة والعيدَيْنء فأمّا أن يُقِيمَها كل َوْمِ في مسجايهم فلا . 

ورُويَ عن أبي حنيفة أنّهِ قال: إِنْ كان لكل مسجدٍ إمامٌ يُصلَّي بجَماعةٍ؛ لأنّ هذه 
الصَّلاة غير مُتَعَلَقَةٍ بالمِضْر» فلا تكونٌ مُتَعَلَقةَ بالسَلْطانٍ كغيرها من الصَّلواتٍ . 

والضّحيحٌ ظاهرٌ الرَوايةٍ لأن أداءَة هذه الصَّلاةٍ ةبالجماءة عُرِفٌ بإقامةٍ رسولٍ الله يكل 
ال 0 هو قائمٌ مُقامه» ولا نُسَلُم ع َمْ تَعُلّقِها بالمضر؛ ؛ لأنَ مشايحّنا 

قالوا : إنْها مُتَعَلّقَةٌ بالمضْر فكانث مُتَعَلّقَةَ بِالسَلْطانِء فإِنْ لم يُقِمْها الإمامُ حيئئذٍ صلّى النَاسٌ 
فُرادّى د شائرا رك روزت قائوا أريكا والاى انعال. ثم إِنْ شاءًوا طوّلوا القراءةً 
إن شاءُوا قَصّروا واشتَعَلوا بالدّعاءِ حتّى تنجليّ الشَّمسُ ؛ ؛ لأنَ عليهم الاشتغال بِالتَضَرُع 
إلى أن تنججليَ الشّمِسُ وذلك بالدُعاء تارةٌ» وبالقراءة أخرى» وقد صَحّ: 0 
مول تداك ف :لوقه الارلى كان قدو شوذة المقوةاه وف لفق العارية يقل 

سُورَةٍ آل عِمْرَانَ”"2 فالأفضل تَطويل القراءة فيهاء وَلا ب اي وم 
كسوف الشّمس عند أبي حنيفة » وعند أبي يوسف يُجهَرُ بها . 


(1)زناذةنهه المخط رط (5) لشيع ادن المطورط 

(5) فى المخطوط : «فإثما». (4) ف المخطوط : #الآن»: 

| (0) ليست في المخطوط . ١‏ 

: ومسلمء كتاب‎ »)25١١5( أخرجه البخاري» كتاب: الكسوف» باب: صلاة الكسوف جماعة برقم‎ )١( 
والنسائي» برقم‎ »)١١89( الكسوف. باب: ما عرض عل النبي يله برقم (407)» وأبو داود» رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ ,)١:9*( 


وقول محمَّدٍ مُضْطْرِبٌ ذكر في عائَةٍ الرواياتٍ قوله مع قولٍ أبي حنيفة وجه قولٍ مَنْ 


خالّفٌ أبا حنيفةٌ ما رُويَ عن عائشةً رضي الله عنها أن رسول اللّهِ يل صَلَّى صَلاةَ الْكَسُوفٍ 
وَجَهَرَ فِهَا بِالْقِرَاءَ 2"7؛ لأنها صلاةٌ نُّقامُ مع عَظيم فيُجهَرٌ بالقراءة فيها كالجَمَعةٍ والعيدَيْنٍ . 

ولأبي حنيفة حديثُ سَمْرةٌ بن ندب أن رسول الله له َامَ اما ويلا لَمْ يُسْمَعْ له 
ين ود ا 1ج د لديو : صَلَيْثُ مَعَّ رَسُولٍ الله يه 
0 ل ا 

وقال تل : «صَلاةٌ النَهَارٍ عَجْمَا 2102000200000 
على لعل في القراءة لقصيرَ مر القراءة مشتركة؛ لاشتَغالٍ لوبهم بهذا الفرّع» كما لا 
يقدِرونَ على التَأمُل في سائر الأيَّامِ في صَلُواتٍ التَهار ؛ لاشْتِغالٍ قلوبهم بالمكايب . 

وحديثٌ عائشةً تعارض بحديث ابنٍ عبّاس فبّقيَ لّنا الاعتِبارُ الذي ذكرنا مع ظواهر 
الأحاديث الْأَخَرِء ونحملٌ ذلك على أنه نه جَهَرَ ببعضها اتّفاقَاء كما رُوِيَ أن التّبي يككِهِ كان 
يُسيِمٌ الآية والآيتيّْن في صلاةٍ الظهر أحيانًا واللهُ أعلَّمُ . وَليس في هذه الصَّلاةٍ أذان ولا 
1 امن حو و لمكم مهولا د بها ا وقالانشاوة 532 


)١(‏ أخرجه بلفظه الترمذي» كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في صفة القراءة في الكسوف» برقم (051)؛ 
وقد صححه الألباني» انظر صحيح جامع الترمذي . 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الصلاةء باب : صلاة الكسوف أربع ركعات » برقم .)١١185(‏ والترمذي» 
رقم 050 والنسائي. رقم .)١58(‏ وابن حبانث» رفم ,.)5861١(‏ والبيهقي فرة اكرفرة برقم 
(510)» وابن أبي شيبة )5١48/7(‏ رقم (2)87117 من حديث سمرة بن جندب. والحديث صححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم . قلت : والصواب أنه ضعيف. لأن فيه : ثتعلبة بن عباد العبدي مجهول». وقد 
ضعفه ابن حزم في «المحلى» (0/ .)٠١ ١5‏ 

إفرة أخرجه البيهقي فنا رض 4 برقم ,.)5١8(‏ والطحاوي في شرح المعاني) 0/1 وأبو يعل 
)١17١/6(‏ برقم (2)1740 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (”7/ 7414): من حديث ابن مسعود وضعفه 
الحافظ في «التلخيص الحبير» (؟/ 47). 

(4) قال الحافظ في «الدراية» ٠ /١(‏ الم أجدهاء وقال الزيلعي في «نصب الراية» :)١/5(‏ ١غريب»»‏ 
وقال علي , بن سلطان الهروي في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص 8) برقم ١(‏ 8): «قال 


الدارقطني والنووي : باطل لا أصل له اه. 
(5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع فتح القدير (؟/ 9٠‏ البناية ("/ ١/١‏ - “ال/ا١).‏ 


69 انظر في مذهب الشافعية : الأم ,2)5144/١(‏ 2 مختصر المزني ص (377). حلية العلماء (؟/ 559؟), فتح 
العزيز (0/ 74 7/5) المجموع شرح المهذدب (ه/ هه). 


3و 
3 
7 
0 ةا :لات (255 
ْ 


1 اي أن رسول اللّهِ ينه صَلَّى فِي كُسُوفٍ الشّمْسِ 


2 حب ترد الله الى عن عَلَء 
0000 
لأنّه احتاجَ إلى الخطبة رَدًا لقولٍ النّاس: إِنّما كسَّفْتٍ الشَّمسٌ لموت إبراهيمٌ لا للصَّلاقٍ 

والله أعلْم . 
وأمّا خسوف القمر فالصّلاةٌ نتيا عسل لنا رَوَيْنا عن النّبِيّ يكل أنه قال «إذَا رَأَيْثُمْ مِنْ هَذِهِ 
الآمْرَاع شَينَا فَافرَعُوا إِلَى الصَّلاةِ وهي لا تُصلَى بجَماعةٍ عندّنا '' . 


وعند الشافعيٌ : تصلى بجماعة عو" . 


واحتّج بما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أ نه صَلَّى بالئّاس فِي حُسُوفٍ الْقَمَر 
وَكَال صَليك كنا زائت نشول الله 6و 97 

(وتنا): أن الصَلاةً بججماعةٍ في حُسوف القمر لم تُنقَلُ عن الب يي مع أن حسوقه كان 
أكتر فق كنوك الشمس؛ ولأنَ الأصلّ أن غير المكتوبة لا تَوّدّى بجماعة قال النّبِيْ كله : 
١صَلاة‏ الرّجُلٍ فِي بَيْتِهِ أَفْضَل إلا الْمَكْنُوبَة» ب إلا إذا ثبت بالدّليلٍ كا في العيدين: 
وق “ا رمسات 1 تمرك تجن ؛ ولأنّ الاجيماعٌ باللِيلٍ مُتَعَذّرٌه أو سببٌ الوٌقوع في 
الفتنةٌ . 


٠ 5‏ م ٠.‏ 7 ىكيم 2 2 يه شماه - 
وعديت ار قتاس كد مأجوة به الكونة ع احا فى فكل الشيرقة: وكا سيقة 


))1١ العناية شرح الهداية (؟/‎ ,)71١ /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (077/1» تبيين الحقائق‎ )١( 
00 البحر الرائق (؟81/7١)» رد‎ ».)١47//١( درر الحكام‎ »)4١ فتح القدير (؟/‎ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الدووي : ايستحب الجماعة في صلاة الكسوفين . ولنا وجه أن الجماعة 
فيها شرطء ووجه أنها لا تقام إلا في جماعة لحن كا هد و شاذان أيضًا» انظر روضة الطالبين (؟/ 
6 الأم (1/لاكك 7 المجموع (0/١0)غ2‏ مغني المحتاج /١(‏ 509)» اية المحتاج (؟1//1١1)»‏ 
تحفة 0 »)751١/5(‏ التجريد لنفع العبيد )581١ /١(‏ . 

(*) أورده ابن حجر في «التلخيص» 2»)4١/7(‏ ولفظه: «خسف القمر وابن عباس بالبصرة فصلى بنا 
ركعتين في كل ركعة ركعتان» فلما فرغ خطبنا وقال: صليت بكم كما رأيت رسول الله يَكلَةٌ يصلي بنا» . 
:- (5) أخرجه البخاريء كتاب: الأذان» باب: صلاة الليل» برقم (2»)5948 ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته» برقم 2)98١(‏ وأبو داودء برقم .)٠١55(‏ 


والترمذي» برقم (555). والنسائي» برقم .)١099(‏ من حديث زيد بن ثابت . 
(6) في المخطوط : «الدليل». (5) فى المخطوط: «وشهرا. 


نه و اك فصككة 1 > 


الصّلاةُ في كُلَ فرّع : كالريح لقف وال البو الط امل والمطر الدّائم ؛ لكونها من 
الأفزاع. والأهوال. ْ 

وقد رُوِيَّ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلَّى لرَلْرَلةٍ بالبضرة . 

أمّا موضِعٌ الصَّلاةٍ تدس شوق 47 0 إالادب] القبر تع ارة فو فازليي لذ 
لكيه كنا أن تجار ل غدانا على فا كنا وأمّا في كسوف الشّمس فقد ذكر القاضي في 
شرجه مختصّرَ الطحاوي أنه نه يُصلّى في الموضع الذي يُصلَى فيه العيد؛ أ أو المسجد 
الجامع ؛ ولأنّها من شَعائرٍ الإسلام فتَوَدَى في المكاذ المُعَد؛ٍ ؛ لإظهار الشعائر. ولو 
اجتمعوا في موضع آخََرَ وصلَوًا بجماعةٍ أ جرّأهمء والأوّل أفضل؛ لما مر. 

وإماوفتها: تينواكرقة انتج تنبققك افيه آداء ساتر التضدوات :دون الأوفنات 
المكروهة؛ ولأنْ هذه الصلاة إن كانث نافلهٌ فالتواِلٌ في هذه الأوقات مكروهةٌ وإنْ كانث 
لها أسبابٌ عندّنا كركعئّي (التَحيّةِ» وركعتّي الطوافٍ في) 7“ ؛ لما نذكرٌ في موضعه» وإِن 
كان واجبةٌ فأداءً الواجباتٍ في هذه الأوقات مكروهةٌ كسجدة التَّلاوةٍ وغيرها واللّه 


2و 


الموفق 


وأمّا صلاةٌ الاستِسقاء فظاهرٌ الرّوايةٍ عن أبي حنيفة أنّه قال: «لا صلاة في الاستسقاء. 
وإنما فيه الدُعاءُ» 7" . وأرادٌ بقوله: «لا صلاة في الاستسقاء» الصَّلاةَ بجَماعةٍ أي لا صلاة 
فيه فيه © بججماعةٍ بدليلٍ ما رُوِيَ عن أبي يوسف أنه قال: سَألت أبا حنيفة عن الاستسقاء هل 
لمعي او ذغناء هر فت أو خطبة؟ فقال: أمّا الصّلاة 5 بجَماعةٍ فلاء ولكن الدعاءٌ 
والأفعتقاك :وزن ضلوا وُخدانًا فلك تام يذ وهذا مذهت أبى حيفة .. 

ال الى لاما اوعدي الاسبعار رات بدا تاكن ل ولم 


حليقة . ار لس ارا سستووعر الام رطا رشني ا ملاس أ 


. في المخطوط : «كسوف». (6) في المخطوط : «الطواف». وركعتي الطواف سنة»‎ )١( 
. في المخطوط: «فيها»‎ )4( .)551//١( انظر المبسوط «للشيباني»»‎ )*( 


ان ع و ا 


ة عاسة معلل ج20 
الي يك صَلّى بجْمَاعَةٍ في الإسْيسقَاء رَكْعَتَيْنِ('2 والمرويُ في حديث عبدٍ اللّهِ بن عامِرٍ بن 
رَبيعة أنّ الي بَكلِ م فيه رَكْعَتَيْنِ كَصَلاةٍ الْعِيد . 

ولآمق خنقيفة : قوله تغالن: «[مَتكَ] '" أمتغف وأ رَيِّكُمَ إِتَمْ كَانَ غَفَارا © [نوح .]٠١:‏ 
والمراد منه الاستِغْفارٌ بالاستسقاء '". بدليل قوله: بْرِسِلٍ السَّمَلهَ عَيَكُ يَدْراَا» [نوح: ]١١‏ 
مر بالاستِغْفارٍ في الاستسقاء فمَنْ زاد عليه الصّلاةٌ فلا بُدّ من دليل . 

وكذا لم يُنْقَل ا ا ا فإنّه رُوِيٌ أنه 
يله صَلَى الْجَمُعَةَ فَقَام وجل فقال 2 نا #مستو ا اي 
لادان بل 043 ل ١‏ رف سول ال ده إلى لماوع » قمَاَم بن حت 
مَطَرَتْ السَّمّاءُ فَقَالَ رَسُولٌ الله لل أن بي طالب كلف اله لزت عي ققد 


عَلِينَّ رضي الله عنه : ا ايسول الله درل 


وَأَنِيَضِ لستسةين انفكا بوَجههِ نمال المِتَامَى عِضْمَةٌ للأرَامِلٍ 
َقَالَ كله : «أجَل»””' وَفِي بَعْض الرَوَايَاتٍِ قَامَ ذَلَِ الأعْرَابيٌ وَأَنْشَّدَ قَقَالَ : 

أتبتاك وَالْعَذْرَاءُ يَذْمَى لَبَانهَا وَكَدْ شغْلَتْ م الصّبِىَ عَنْ الطفل 
وَقال فِي آخرو : ظ 

وَلَيِسَ لَنَا إلا إليك فِرَارْنَا وَلَيِسَ ِرَارُ الئاس إلا إِلَى الرْسْلٍ 


َبَكى النَبَنُ كل حب حَنَّى اخضَلَّتْ لِخْيّتُهُ السَّرِيفَُ نُمَّ م فعد اليد تكودالله زالتيعائة 
على سما وََالَ: لهم اننا فيكا فيا ذا اناا غير صا عاجلا غير 
اخ ناز وَشول الله كله يذه إلى :ميد زو حتى مطرف الكماة رعاة اهن الملل يون 
اَْرَقَ الَْوَقَ يا وَسُولَ الله نَصَْكَ رَسُولُ الله به حَتّى بَدَتْ َوَاجِدُه فَقَالَ: «ان] هم حَوَالَيِنا 
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)23 أخر جه أبو داود» كتاب: الصلاةٌ؛» بأب : صلاة الاستسقاء. برقم (6ه5١١).‏ والترمذي. برقم 
(حممه). والنسائي , برقم ,)١60١08(‏ وابن ماجه» برقم ,)١1555(‏ وابن عبد البر فى التمهيد (/ا١/ 2)١1/7‏ 
والبيهقي (*/ 2 8") برقم 09 من حديث أبن عباس . والحديث حسنه الألبان في الاصحيح أبي 
داودة . 


(١1)لست‏ في المخطوط . 9 في المطبوع : «فى الاستسقاء» 


(4) في المطبوع : «قَاسْق. 
)2( 0 وام السنة الابببار في «دلائل النبوة»؛ (ص 185) برقم (718) من حديث أنس» وفيه: 


ناث يتا من دن ٠١‏ قزلة؟» 7" ا مَ علق وبي اللةاعغنه وَآنشد [الْبِيِتَ 
لْمَْقَدُمَ أوّلا] (" ' وما رُويَ أنّهِ يكةٍ صلى . 

وعن عمرٌ رضي الله عنه أنه خرج إلى الاستسقاءٍ ولم يُصَلْ بججماعةٍ بل صَعِدَ المنبر 
واستتس الله وفنا زاك عليه فقالوا : ما استسقيتَ يا أمير المُؤِْنينَ؟ فقال: قد استسقَيْتُ 
بمجاديح السّماءِ التي بها يُستنرّلُ العَيْتُ وتلا قوله تعالى : 9تَُّتُ أسَتَغؤروأ َتَكُْ ِنَمُ 6ن 
نا © يِل لمم َك درا 4 [نوح: ]1١-٠١‏ . ورُوِيَ أنه خرج بالعبّاسٍ علس كن 
المنبر كف بتجليه يدعو ويقول : اللّهُمَ إِنَا تَوسَّلٌ إليك بِعَمٌ ا َبِيّكَ ودّعا بدعاء طويل فما 
نزل عن المنبّر حبّى سُّقو 42 

وعن عَلِيٌ أنّه استسقّى ولم يُصَل ؛ وما رُويٌّأ 0 له يكل صلَى بسججماعةٍ حديثٌ اذ ورد في 
محل الكزرة» لآن الاسسناء يكونٌ بمّلا من الّاس» ومثل هذا الحديثِ يرجح كذِبُه على 
صِدْقِهء أو وهْمُه على ضَبْطِهِ فلا يكونُ مقبولاً مع أن هذا مما تَعُمٌ به البلوّى في ديارهم . 
وما ُم ب البلّى» ويحتاج الخاصٌ والعامٌ إلى معرقيه ل يُبَلُ فيه الشَاذوالله أعلمُ. 

سد فعا ترا ىن الصّلاةٍ وما شاء جَهْرَا كما في صلاة العيدَّيْنِ لكنّ الأفضل أ نْ يقرأ ب 
#سَيّح أَسْمَ رَيْكَ كيل 4 وهل أَتَدكَ [1/ ١57‏ أ] حَرِيتُ الْمَسْيّةٍ4 ؛ لأن التبي يله كان 
يقرؤهما في صلاة العيدٍ ولا يُكَبّرُ فيها في المشهور من الروايةِ عنهما . ورُوِيَ عن محمّدٍ : 
ار 

وليس فى الاستسقاء أذانٌ ولا إقامة» أمّا عند أبى حنيفة فلا يُشْكل ؛ لأنّه ليس فيه صلاةٌ 
[السما عا ون شاءًوا صَلؤًا فرادّغ» وذلك فى ,ميدق الدعاء وعقد مها إن كان ف 
صلاةٌ] ”» بالجماعةٍ» ولكتها ليست بمكتوبة» والأذانُ والإقامة من خَواصٌ المكتوباتٍ 
كصلاة العيدٍء ثمٌ بعد الفراغ من الصّلاةٍ و يخْطبُ عندّهماء وعندٌ أبي حنيفةً لا يخطبُ. 
ولكنْ لو صِلَوًا وُحَدانًا يَشْتَغِلونَ بالدّعاءِ بعد الصّلاةٍ؛ لأنّ الخطبة من تَوابع الصَّلاة 


)١(‏ فى المخطوط : «يبدنا» . (؟) أورده الحسينى فى «البيان والتعريف», (؟502/1). 
(# )لسكا المقطوط: 00 

(4) أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاءء» باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطواء برقم 
(955)» وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» )707١ /١(‏ برقم "١‏ واللالكائي في «اكرامات الأولياء» 
(ص )١70‏ برقم (817-485) من حديث أنس بن مالك . 

(6) ليست في المخطوط . 


بِجَماعةٍ» والجماعةٌ غيرُ مسنونة في هذه الصَّلاةٍ عندّه» وعندّهما سُّنْةٌ فكذا الخطبة . 

لم عند محال : : يخطبٌ خُطَبَتَيْنِ يَفْصِلَ بينهما بالجلسةٍ كما في صلاة العيدٍء وعن أبي 
نوست لويس خط واحذ: ‏ أن المتموة منها الدَعاءً فلا يقطَمُّها بالجلسة» ولا 
يُخرِجٌ المنبرٌ في الاستسقاء؛ ولا يصعَدُه لو كان في موضع الدّعاء بد لاتدخون 
السنةء وقد عاب النَّاسُ على مروانٌ بنٍ الحكم عند إخراجه المنبرَ في العيدَيْنٍ ونَسَبوه إلى 
خلانيٍ السَنِْ على ما بَيْنَاه ولكنْ يخطبٌ على الأرض مُعَتَودًا على قَوْسٍ أو سَيفٍ وإنْ توكأ 
غَلل عض قحك [لأن خطته تطول فيينتعينُ بالأعتناد علن عضا 

ويخطبٌُ مُقْبِلاً بوجهه إلى التّاس] ١”‏ وهم مُقْبِلونَ عليه؛ لأنَ الإسماعٌ والاستِماعَ إِنّما 
يِمُ عندَ المُقَابَلةَ» ويستَمِعونَ الخطبةٌ ويُنْصِتَونٌَ؛ لأنّ الإمامَ يَعِظهم فيها فلا بُدّ من 
الإلفات جيه إزاح مو الخ تعمل ور و إلى الناس ووجهه إلى القِبَلةٍ 
ويَشْتَغِلُ بدُعاء الاستسقاء. والنَاسٌ قعودٌ مُستقيلونَ بوُجوههم إلى القِبْلةٍ في الخطبة 
والدّعاءِ؛ لأنّ الدّعاءَ مُستقبلَ القِبْلةِ أقرّبُ إلى الإجابةٍ فيدعو اللَّهَ ويستَغْفِرُ للمُؤْمِنِينَ 
ويُجَدَدونَ التَوْبِةَ ويستسقونً. وهل يقلِبٌ الإمامُ رداءه؟ لا يقَلِبٌ في قولٍ أبي حنيفة 
وعندّهما يقَلِبُ إذا مَضَى صَدْرٌ من حُطَبَتِه فاحتّجًا بما رُوِيَ [أنْ النبي ب قَلَبَ رِدَاءَة” '" . 

ولأبي حنيفةً : ما رُوِيَ] (" أنَهُ عليه السلام اسْتَسْقَى يَوْمَ الْجْمْعَةِ وَلّمْ يَقْلِبٍ الرُدَاء”*؛ 
ولأنّ هذا دُعاءٌ فلا معنى لتَعْيِيرٍ الّوبٍ فيه كما في سائر الأدعية» وما رُوِيّ أنّه قَلَبَ الرّداء 


و وريب سر 


0 قير الاش ع نا مله افطل انارق أنه لمم أو يُحْثَمَل أنه عَرف من 
طَريقٍ الوّحيٍ أن الحال يَنْقَيِبُ من الجذب إلى الخِضب متى قَلْبَ الرّداءً بطريتي التَفاؤلٍ 
ففعل». وهذا لأيوعة فى خن غير وكيفيّة تقليب الرّداء عندهما أنّه كان مَرَبَعَا جعل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : الاستسقاء. بل تحويل الرداء في الاستسقاء برقم (94765. 457)., ومسلم. 
كتاب: صلاة الاستسقاء. باب: باب» برقم (477/844). وأبو داودء» برقم ١١51(‏ - 54١١ء‏ 
2775© والترمذي» برقم (0057).» والنسائي» برقم »)١5١19(‏ وابن ماجهء برقم 2)١151(‏ 
من حديث عبد الله بن زيد. 

(0) ايشق فى الملخطوط ؛ 

(4؛) أخرجه البخاري» كتاب: الاستسقاء»ء باب : ما قيل إن النبي ككلم يحول رداءه في الاستسقاء يوم 
الجمعة. برقم (917)»: ومسلمء كتاب: صلاة الاستسقاء». باب: الدعاء في الاستسقاءء برقم (841)» 
من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 


قه 
أعلاه أسمله روعي 0-0 0 كان 00 الْجَانِْبَ تا والايس” 


59008 لكا 


10 ِّ 3 2 7 2 5 1 
واحبّجٌ بما رُوِيَ عن عبد اللّه بن يزيد أنَّ الي كلل حَوَّلَ رِدَاءَه وَحَوَّلَ النَّاسُ أَردِيَئَهُ (") 


وهما يقولانٍ: إِنّ تحويل الرّداء في حَقّ الإمام أمرٌ ثبت بخلافي القياس بالنَصٌ على ما 
ذكرنا فتَفْتَصِدُ على مورد النَصّء وما رُويّ من الحديثٍ شاذً على أنه يُحْثَمَلُ أنّه ل عَرف 
ذلك فلم يُْكرْ عليهم؛ فيكونُ تقريرًا. ويُحْثَمَل أنه لم يَعرِفٌ؛ لأنّه كان مُستقبلّ القِبْلة 
مُستَدِيِرًا لهم فلا يكونُ حُيَةَ مع الاحّمال» ثم إنْ شاء رفع يَدَيْه نحوّ السّماء عند الدّعاء 


ف #ى 


وإن نام ]جنا اديه كذاازرء يعن ابي يوس لأنَ رَفْعَّ الِيدَيْنِ عند الدعاء سن ؛ لما 
روي أن الى يلل كَانَّ يَدْعُو بِعَرَقَاتٍ بَاسِطَا يَدَيْهِ كَالْمُسْتَطْعِم الْمِسْكِين . 
5 المستَحَبٌ أن يخرجَ الامام بالثاس إلى الاستسقاء ثلاثة ة أيَام مُتتابعةٍ ؛ أن المقصودً 


وي بو 


من الدّعاء الإجابةٌ» والثلاثة مُدَةٌ ضْرِبَتْ بَثْ ”"' لإبلاء الأعذار . 


- 
وو 


وإن أمر الإمام الناسّ بالخروج ولم يخرجٌ بنفسه خرجوا؛ لما رُوِي أَنَّ قَوْمًا شَكُوًا إلى 
رَسُولٍ الل يك خط فَأمَرَهُمْ أن يَجْنُوا عَلَى الرُكَبٍ ولم يخرج بنفسه””» وإذا خرجوا 
اشْتَعَلوا بالدّعاء ولم 1ه إذا أمرّ [الإمام] ”*' إنسانًا أنْ يُصلّيّ بهم جماعة؛ 
لأنّ هذا دُعاءٌ فلا يُُشْتَرَطْ له حُضورُ الإمام» وإِنْ خرجوا بغير إِذيْه جاز ؛ لأنّه دُعاءٌ فلا 
يُشْتَوَطٌ له إذنُ الإمام» وَلا يُمكَنٌ أهل الذّمَّةِ من الخروج إلى الاستسقاءٍ عند عامّة 
العلواء 5 


)١(‏ تقدم تخريجه. (؟) في المخطوط: اوضعت». 
(9) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» (2501//5» والبزار (5/ 15) برقم ,»)١57١(‏ والطبراني في 
«الأوسط» )١١١/5(‏ برقم (2»)0981 والعقيل في «الضعفاء» (708/7). من حديث سعد بن أبي 
وقاص. وضعفه ا 0 
() ليست فى المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار /١(‏ ٠/اء‏ 775)» الهداية /١(‏ ١7؟).‏ 

ومذهب الشافعية : قال في الروضة : إن خروج أهل الذمة للصلاة مكروه والمنع منه إن حضروا مستسقى 
للمسلمين. وإن تميزوا و يختلطوا بالمسلمين لم يمنعوا. انظر: الروضة (75/ 47). الوجيز /١(‏ 46). 


2 سس س0 


وقال مالك : إِنْ خرجوا لم يُمْتّعوا” ٠‏ والصَّحِيحٌ قول العامة 3؛ لأن المسلمينَ 
بخُروجهم إلى الاستسقاء يَنْتَظِرِونَ زول الرّحمةٍ عليهم ٠‏ والكمَارُ مَنازِل اللّعنةٍ والسّخطةٍ 
فلا يُمكنونَ من الخروج والله أعلّم . 

فصل [في الصلاة المسنونة] 

وأمّا الصَّلاةٌ المسنونة فهي السَّئَنُ المعهودةٌ للصَّلواتٍ المكتوبة» والكلامٌُ فيها يَقَعٌ في 
مواضع : 

في بِيانٍ مواقيتٍ هذه السئن . 

ومقاديرها جمْلة وتفصيلا . 

وفي بيانٍ صِفةٍ القراءة فيها 

وفي بيانٍ ما يُكرّه فيها 

وفي بِيانٍ أنّها إذا فانَتْ عن وقتها هل تُقُضَى أم لا؟ . 

أمًا الاول: فوقتٌ جمْلتِها وقثٌ المكتوباتٍ ؛ .0 واب للمكتوباتٍ فكانثٌ تابعة لها في 
الوقت» ومقدارٌ جُمُْليها انّْنا عَشْرَةٌ ركعة : ركعتانٍ وأربع » وركعتانٍ وركعتانٍ؛ وركعتانٍ 
في ظاهر الرّوايةٍ . وأمّا مقدارٌ 7 ١4‏ ب] كُلَ واحدةٍ منهاء ووقثُها على التَفْصيلٍ: 
فركعتانٍ قبل الفجر» وأربمٌ قبلّ الظهر لا يُسَلّمُ إلآفي آخِرِمِنَ» وركعتانٍ بعدّه» وركعتانٍ 
بعد المغرب» وركعتانٍ بعد الِشاء كذا ذكر محمَّدٌ في الأصل . 

وذكر في العصر والعشاء إن تَطْوّعَ بأربع قبله فحَسّنٌ . 

كرالك تعر مدا لاله كالاقى المصيرة رارت قن المصيره ردن اهاور زب عد 
العشاء . 


ره 


ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة : وركعتانٍ قبل العصرء والعمل فيما رَوَيْنا على المذكور 


)١(‏ انظر في مذهب المالكية : المنتقى /١(‏ 5 2)77 مواهب الجليل (؟5/5١5).‏ شرح مختصر خليل للخرشي 
(؟/ 1١٠١‏ الفواكه الدواني (١/4١8١)؛.‏ حاشسة شية الدسوقي ,)5٠١:5/١(‏ بلغة السالك (١884/1ه).2‏ منح 


.)117/6 /١( الجليل‎ 


4ل سح باقع الصتقع 4_1 
في الأصل . والأصلّ في [باب] ”" السَّئَنٍ ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن 
رسولٍ اللَّهِ ل أنه قال «مَنْ تَابَرَ عَلَى الْتتّى عَشْرَةَ رَكْمَةٌ ِي الْيَوْم وَالللَةِ بَتى اللّهُ لَه ينا ني الْجََةِ: 
رَكْعَتَنٍ قَبْلَ اْفَجْرٍ , وََرْبَعُ قَبْلَ الظهرٍ , وَرَكْعَئَيْنِ بَمْدَهَا وركعتين بعد المغرب وَرَكْعَتَينِ بَعْدَ 
الْعِشَاءِه!"©: وقد واظَبَ رسول الله كله عليها ولم ادك تايالا مرَةٌ أو مرَّتَيْنِ لعْذَْرِ 
وهذا تفسير السئة . 

وأقوّى السَّئَنِ ركعتا الفجر لوّرودٍ الشرع بالتْغيبٍ فيهما ما لم يَرِدْ في غيرهِما فإنّه رُوِيَ 
عن عائشة رضي الله عنها أنّ التي يكل قال : «رَكْعمَا الْفَجْرِ حَيرٌ مِنْ الدنْيَا وَمَا فِيهاه”" . 

عن ابن عاس في تار نوله تعالئ #وإدسر بْرَ ألنْجُور 4 [الطور:4؛] أنّه ركعتا الفجر 
ورُويّ عن النَبِيّ كل أنّه قال : ١صَلُوهُمًا‏ فَإِنَ فِيهمًا لَرَغَائْتَ)7؟' . 

ورُويّ عنه أنّه قال : اصَلُوهُمَا وََو طرَدَنكُمْ اليل»”” و رَوَى ”2 جماعة من الصَّحابةٍ عن 
التبنَّ ككل أ له كَانَ يُصَلَّي بَعْدَ الرّوَالٍ ني كل يوْم أرْبَعَ رَكَعَاتٍ . 

منهم أبو أيُوبَ الأنصاري رضي الله عنه ورَوّى عنه أيضا قولاً على ما نذكر . 

وعن عبيدةً السَلّْمانيٌ أنّه قال : ما اجتمع أصحابٌ رسول اللّه يك على شيءٍ كاجتماعهم 
على مُحَافَظةٍ الأربع قبل الظهرٍ وتحريم يكاح الأختٍ في عِدَّةٍ الأحتٍ . 


() زيادة من المخطوط . 

(؟) أخرجه الترمذي» كتاب: الصلاة» باب: ما جاء فيمن صلى في يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة من السنة 
وما له فيه من الفضل» برقم .)5١5(‏ والنسائي» برقم ,)١9/46 - ١1/5(‏ وابن ماجهء برقم ,)١١50(‏ 

وابن أبي شيبة (؟9/5١)‏ برقم (6/ا9ه), وأبو يعلى (8/ )7١‏ برقم (4050), وابن عبد البر في «التمهيد) 
(187/14).» من حديث عائشة والحديث صححه الألباني في «صحيح ابن ماجه» . 

() أخرجه مسلم. كتاب: المسافرين» باب: استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهما وتخفيفهما 
والمحافظة عليهما وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهماء برقم (770): والترمذي» برقم »)4١7(‏ والنسائي» 

برقم ,)١7/69(‏ من حديث عائشة به. 

(4) أسرجة الطبراني في «الكبير»؛ (؟1١/8٠١5)‏ برقم 2)١760017(‏ وفي «الأوسط» )5١7/7(‏ برقم 
(5969)» من حديث ابن عمر. وسنده ضعيف, ليث بن أبي سليم؛ ضعيف الحديث . 

(0) أخرجه أبو داود. كتاب : الصلاة» باب : في تخفيفهماء برقم ,)١50948(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» 
(969 والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» (7147/7)». من حديث أبي هريرة. والحديث 
ضعيف. ضعفه الألباني فى «ضعيف أب داود؟ . 


69 زاد في المخطوط : 0 


ثم [في] ”'' هذه الأربع بتسليمةٍ واجدةٍ عندا”"" وعد الشافية بتسليمكن "" واحتخ 
بحديثٍ ابن عمرَ رضي الله عنه أنه ذكر الَْئَيْ عَشْرَةً ركعةً كما ذكرث عائشةٌ إلا أنه زاة 
وأربعًا قبل الظهر بتسليمَتيْن*'. 

(ولَنَا): حديثٌ أبي انوت الأتصضاري اتقان: كان التي كله يُصَلَي بعد الْرَوَالٍ أزجم 
رَكَعَاتِ فَقُنْت : مَا هَذِِ الصَّلاة الَّتِي تُدَاوِمُ عَلَيْهَايَا رَسُولَ اللَّوِ ؟ كَقَالَ: «هَذِه سَاعَةٌ تفتَحُ فِيها 
أَنْوَابُ السّمَاءِ نَأَحِبُ أَنْ يَضْمَدَ ِي فِيهَا عَمَلْ صَالِحٌ» فَقُلْتٌ : أَفِي كُلْهِنَّ قِرَاءَةٌ ؟ قَالَ: انَعَمْ 


ا 3 بِتَسْلِيمَتَُم ؟ فَقَال ابِتَسْلِيمَةٍ وَاجِدَةٍ)0*'» وهذا نَصّ فى الباب» والتسليم 


وإِنّما ذكر في الأصل في ”"' التَطوّعَ بالأربع قبل العصر حَسَنْ ؛ لأنْ كونَ الأربع من 
السَئَنِ الرَّاتِبِةٍ غيرَ ثابتٍ؛ لأنها لم تُذْكَرْ فى حديثٍ عائشة» ولم يُرْوَ أنه يه كان يواظِبٌ 
على ذلك ؛ ولِذا اختلفتٍ الرّوايات في فصله إِيّاها . ورُوِيَ في بعضها أنّه صلى أربعاء وفي 
بعضها ركعتَيْن فإِن صِلَّى أربعًا كان حَسَئًا لحديثٍ أمّ حَبِيبةَ رضي الله عنها عن التّبيّ يكل أنه 


قال : ١مَنْ‏ صلَى أربعَ ركعاتٍ قبلَ العصر كانث له جُنَةٌ من الارِ»”"* وذكر في الأصل : وا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١07/١(‏ تبيين الحقائق /١1(‏ 02177 العناية شرح الهداية /١(‏ 
1 ؛» فتح القدير /١(‏ 547)» البحر الرائق (؟/ 204)» رد المحتار (؟/ .)١7‏ 1 

(*) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «السنة لمن صلى أربعًا قبل الظهر أو بعدها أن يُسَلم من كل 

ركعتين» انظر المجموع شرح المهذب (7/ 42005 مغني المحتاج (1/ 477)» نباية المحتاج (؟/ .)17١‏ 

(؟) سبق خريجه . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب: الأربع قبل الظهر وبعدهاء برقم »)١717٠0(‏ وابن خزيمة 
(7517-701/0) برقم »)١114(‏ والترمذي في «الشمائل» (ص 55١‏ - 515) برقم (5454)» وابن ماجه 

برقم »)١١101(‏ والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 77/4)» وابن حبان في «الثقات» (4/ 157 ,)١14-‏ 
والطبراني في «الكبير» (5/ )١1١ - ١74‏ برقم (401 -2)4088 وفي «الأوسط» (9/ ١5١‏ - ؟1١)‏ 

برقم (2)77177 وتمام في «الفوائد» )١171/1١(‏ برقم (071)» من حديث أبي أيوب الأنصاري. والحديث 
ضعفه الحافظ فى «الدراية» .)١99/١(‏ 

(1) فى المخطوط : «أن2. 

(0) أخرجه أبو داود» كتاب: الصلاةء باب: الصلاة قبل العصرء برقم »)١171(‏ والترمذي» برقم ' 
(858). والطيالسي (نص 5) برقم ,)١1955(‏ وابن حبان )5١5/5(‏ برقم (1051؟2))1 وأبو يعلى /٠١(‏ 
)برقم (07/54). وابن عدي في «الكامل» (5/ 517)» والمزي في التبذيب الكمال) (5؟/ 77 7) من 

حديث ابن عمر. والحديث حسنه الألبان في «صحيح أبي داود» . 


ا 2 كان الأرّبيح عَفُورًا 4 [الإسراء :10] » وإنّما 00# إِنَّ م 
بالأربع قبل العِشاء حَسَنْ ؛ لأنَ التطوع بها لم يَنْبْثْ أنه من السَّئَنِ الرَاتِبةِء ولو فعل ذلك 
فعشي ؟ لأن العشاء تظية الظهر فى أله يجورٌ التطلؤع قبلها وبعدّها . 

(ووجه رواية الكزْخي ف الأربع بعد العشاء): ما رَوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنه موقوفا 
عليه ومرفوعًا إلى رسولٍ الله تكلِِ أنه قال «مَنْ صَلَّى بَعْدَ الْعِشَاءِ أَرْبَعَ رَكَمَاتِ كُنّ لَّهُ كَمِثْلِهِْنَّ مِنْ 
وه أت٠‏ ")0 
َبلّة الْقَدْرِه '* . 

وروي عن عائشة أنّها سُئِلَتْ عَنْ قِيَام رَسُولٍ الل يلك ي لََالِي رَمَضَا مَضَانَ فَقَالَتْ : كان 
َِامُهُِي رَمَضَانَ وَعَيْرِهِ سَوَاً » كَانَ مُصَلَي بَعْدَ الِْشَاء نكال شان مسنيدر 
َطُولِون» ثم أَرْبَعَا لآَتَسْأََ عَنْ حُسٍْ حُسْنهنَ وَطولونَ 0 
و[كذا] ”*' ذكر الكرخيٌ . 
)١(‏ أخرجه الترمذي. كتاب : الصلاة. 0 برقم 
(8730). وابن ماجه. برقم ,.)١1١55(‏ وأبو يعل )8١5 - غ١" /6٠١(‏ برقم (؟5؟50), والطبراني في 
«الأوسط» )50٠١ /١(‏ برقم (814)» والرافعي في «أخبار قزوين؟ (579/7)» وابن الجوزي في «العلل 
المتناهية» (١/؟0غ8)‏ برقم (ه/ا/ا). وواحديت أي 00 قال: قال رسول الله عَلِاك : «من صلى بعد 
رويد ر عاق 1 كلم يدون بوه كران لد يعاذا ” 0 يا ران 
وقال الذهبي في «الميزان» (0/ 104) عنه : الست ال افعاسا 
(؟) أخرجه الطبراني ة في «الأوسط» (5/ 1905) برقم (71777)؛ من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما . 
وقال الفكدي: فى الجمع وان :)5١١/5(‏ «وفيه: ناهض بن سالم الباهلي» وغيره» ولم أجد من 
ذكرهما. 
(*) أخرجه البخاري» كتاب: التهجدء باب : قيام النبي يَلِْهِ بالليل في رمضان وغيره» برقم ,)1١95(‏ 
ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ككل برقم (714), 
وأبو داود» برقم .)١51(‏ والترمذي. برقم (894)., والنسائي. برقم .)١15949/(‏ من حديث عائشة 


(4) ليست في المخطوط . 


ةل ساسم معطعللم مه 
رضي الله عنه وما ذكرنا أنه كان يُصَلَي أربعًا مذهبٌ ابن مسعود . 

وذكر محمّدٌ في كتابٍ الصّوم أنّ المُعتَكفَ يمكتُ في المسجدٍ الجامع مقدار ما يُصلّي 
أربعَ ركعات» أو سِتّ ركعات أما الأربعٌ قبل الجُمُعٍ ؛ فلِما رُوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله 

عنه أَنَّ [1/ ١47‏ أ] النَبِىَ بك كَانَ يتَطَوّعٌ قَبْلَ الْجْمُعَةٍ بأز َع رَكَعَاتٍ'' ؛ ولآن *" الجمقة 

اث اشع قبل الظهِر أربمُ ركعات كذا قبلها: وأا بعد الجْمُعَةٍ فوجه قولٍ أبي يوسف 
إنَّ فيما قلنا جَمْعًا بين قول النِىّ ول وبين فعله فإنّه رُوِيّ أَنَّهُ 7 مر بالأريَع بَْدَ الْجُمْعَةٍ و رُوِيَ 
أنه صَلَّى رَكْعََيْن بَعْدَ الْجْمُعَةّ» فجمعنا بين قولِه وفعله . 

قال أبو يوسفت: ينبغي أن يُصَليَّ ا ا ا 
كي لا يَصِيرَ مُتَطُوّعًا بعد صلاةٍ الفرض بمثلهاء وجه ظاهر الرُوايَةٍ ما رُوِيَ عن التّبي يله أنه 
قال :من كَانَ مُصََّيَا بَْدَ الْجمْعَةِ فَلْيِصَل أَدْبَئا 9؟) وها رُوِيَّ من فعله يك فليس فيه ما يَدُلْ 
على المواظبة» ونحتٌُ لا ال 0 
ركعات لا غيرٌ؛ لما رَوَيْنا ظ 


فصل [في صفة القراءة في التطوع] 
وأمّا صفة القراءةٍ فيها فالقراءةٌ ذ في السَّئَن في الرّكَعاتٍ كُلّها فرض ى ؛ لأنّ السَنَةَ تَطوّع 
وك عنم نو التطل متاذة عل جد ؛ لما نذكرٌ في صلاةٍ التَطوّع فكان كُلُّ شَفْع منها 
بمنزلةٍ الشَفْمِ الأول من الفرائض» وقد رََيْنا في حديث أبي أيُوبَ [الأنصاري] "” أنه 
سَأَنَ وَسُولَ الل لله عَنِ لز بع قَبْلَ الظهر في كُلْهِنَّ قِرَاءَ 3؟ قَال: «تَمَمْ» والله أعلْم . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه. كتاب : الجمعة» باب : ما جاء في الصلاة قبل الجمعة» برقم »)١١79(‏ من حديث 
ابن عباس » ل 0 : «هذا إسناد مسلسل بالضعفاء» عطية متفق 
على تضعيفه. وحجاج مدلس. ومبشر بن عبيد كذاب» وبقية هو: ابن الوليد يدلس تدليس التسوية» . 
(؟) زاد في المخطوط : «في». 

(*) في المخطوط : اأربع ركعات؟ . 


5 0 عه مسلم. اكتات: ال جمعة. باب : الصلاة بعل الجمعة. برقم (8481). وأبو داود» برقم 


.)١1١71(‏ والترمذي. برقم (2)051 والنسائي. 0 لكا وابن مأجه. برقم ,)١١1١5(‏ من حديث 


أبي جريرة: 
)0( زيادة من المخطوط . 


لطقة اماك تمق 16 


فصل [فيما يكره منها] 

وأمًا بان ما يُكْره منها: 

فيُكْره : اللمام نيلي شي من لمن في المكانٍ الذي صلى فيه المكتوية؛ لما ذكرن 
فيما تَقَدّم وقد رَوَيْنا عن التّبِيّ يل أنه قال : آأيَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَى أَنْ يتَقدُمْ أو يَتَأخْرَء"") 

ولايُكُرّه ذلك للمّأموم؛ لأنّ الكراهة في حَقٌّ الإمام للاشتّباه وهذا لا يوجَد في حَقَّ 
المأموم مر ا 00 
الدَاخِلٍ من كُلّ وجو على ما مرّ. ويُكْرَه ه أن يُصِلَي شيئًا منها والنّاس ذ في الصَّلاةء أو أخذ 
موي بح لاوج يدود د رفانت رك ورد 
الفجر ‏ فِإِنْ خاف تقو دالنة تزكيه 

وجَمْلةُ الكلام فيه أن الدَائِلَ إذا دخل المسجد للصّلاة : لايخلو ]نا أن كان بصلى 7 
المكتوبة» وما أنْ كان لم يُصَّلُ فإن كان لم يُصَلَّها فلا يخلو إمًا أن دخل المسجدٌ وقد 
أخذ المُوَّذّنُ في الإقامة. أو:دخل المسجد وشرّع في الصلاة وَثْمَ أخذ المُؤَّذْنُ في الإقامة 
فَإِنْ دخل وقد كان المُوَدّنُ أخذ في الإقامة يُكرّه وله التَطَوُعٌ [في المسجد] ”'' سَواءٌ كان 
ركعتّي الفجرء أو غيرهما من التَطَوَّعاتٍ؟ لأنّه ينهم بأنّه لايَرى صلاة الجماعة» وقد قال 
الب : يله : «مَنْ كَانَ يُؤْيِْ بِآللهِ وام الآخر فلا يَتَِنْ مَوَاقِتَ التُهمه ”4 . 

وأمّا خارِجٌ اموق نك لك قن سائر التَطرّعاتِ . 1 

وأمّا في ركعتّي الفجر فالأمرٌ فيه على التَفْصيلٍ الذي ذكرنا؛ لأنْ إدراك فضيلةٍ الافتتاح 
أولى من الاشتَغالٍ بالتَملٍ» قال الب يل : «تَكْبِيرَةٌ الافتئاح خَيِرٌ مِنْ الدْنيَا 05567 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصلاة» باب : في الرجل يتطوع في مكانه الذي صل فيه المكتوية» برقم 
»)230١5(‏ وابن ماجهء برقم »)١571(‏ وابن أبي شيبة (؟/ 717) برقم (2»)35011 والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (؟/ )١9١‏ برقم (2)5875 وابن حجر في «تغليق التعليق» (2)1717077/5 من حديث 5 هريرة. 
والحديث صححه الألبان في «صحيح أبي داود» . 

. فى المخطوط : «صلى» . () ليست فى المخطوط‎ )١( 

(4) اررق التعلوق اف كفك كفا 008/00 . ْ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» (1/ )1١١‏ بنحوهء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ةل ساس ل4عطلهح20 
وليسث هذه المرتّبةٌ لسائرٍ التوافل» وفي الاشتَغالٍ باستدراكها فواتُ التوافل» وفي 
الاشتَغالٍ باستدراكِ التوال فوثُها وهي أ ا او سبي 
ركعتّي الفجر فإِنَ التَرْغيبَ فيهما قد وَجِدَ حَسبما وُجد في تكبيرة ة الافتتاح قال وكهْ: «رَ 
الفَجْرِ خَيِرَ مِنَ الدنْيَا وَمَا فِيهَاه ('2 فقد استويا في الدَرَجةٍ . 

واختلف تخريحجٌ مشايخنا في ذلك منهم مَنْ قال: موضوع المسألةٍ أن الرَجُل إذا انتَّهَى 
إلى الإمام وقد سبقّه بالتّكبيرٍ وشّرّعَ في قراءةٍ السّورةٍ فيّأتي بركعتي الفجر ليَنالَ هذه 
الفضيلة عند فوت تلك الفضيلة ؛ لأنَ إدراك تكبيرة و الافتِتاح غيرُ موهوم, فإذا عجر عن 
إحراز إحدى الفضْيلْتَيِنِ خرن الا حر فإذا كان الإمامٌ لم يَأتِ بتكبيرة و الافتتتاح بعد 
يَشْتَغْلُ بإحرازها؛ لأنها عند التَعارُضٍ تَأَيَدَتْ بالانضمام إلى فضيلةٍ الجماعة» فكان 
إحرازها أولى» غير أن موضوعٌ المسألة على خلافي هذا فإنّ محمّدًا وضَّعٌ المسألة فيما إذا 
أخذ المُوَّذّدُ في الإقامة ومع ذلك قال: إِنّهِ يَشْتَغْلَ بالتَطوّع إذا كان يَرْجو إدراكٌ ركعةٍ 
واجدةٍء وإِنٍ استويا في الدرّجِةٍ على ما مر . 

ا ا 0 َه فضيلةٌ ركعتّي الفجر 

> ا ور ل ل فضيلة تكبيرة الافتتاح من جميع الوّجوه؛ لأنّها 

عن 1ك ]7 وينوة ماوامكا اليلة ناقنة | مقاء العوييه) اران تكبيرةً الافتتاح 

واي اال وو و و 10 الافتتاح باقية ببّقاء 
ل ا فصار مدْرِكًا من وجه وصار مُذْرِكا أيضًا فضيلة الجماعة . 

قال النَبِنْ كله : ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الْفَجْر فَقَد أَدرَكَهَا (؟؟؛ ولأنّه أدرّك أكعر **' الصَّلاةَ ؛ 
لأنّ الفائتٌ ركعة لا غيث والتمك 1ك راكع ول وللأكثر حكمٌُ الكلّ فكان الاشتغال 
)١(‏ أخرجه مسلم؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب : استحباب ركعتي سنة الفجر والحث عليهماء 
برقم (2)01/75 والترمذي» برقم ,.)5١7(‏ والنسائي. برقم 2)١159(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


. ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط‎ )١( 
أخرجه البخاري». كتاتن: مواقيت الصلاة» باب : من أدرك من الفجر ركعة» برقم (61/9). ومسلم.‎ )5( 


0 كتاب : المساجد ومواضع الصلاة. باب : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» برقم ١8(‏ 6غ 


وأبو داود» برقم (؟١١5).‏ والترمذي» برقم ».)١85(‏ وبااي برقم (/ااه). وأبن ماجه » برقم 
(549). لي 


(6) و في المخطوط : 


دلقة ا 1 
بركعتّي الفجر أولى بخلافي ما إذا كان يَخافٌ فوت الرَكعتَيْنٍ جميعًا [1/ 47 ١ب]‏ لأنهما 
إذا فائتا لم يَبْقَ شي من الأركان الأصليّة .ولو يقي شية قَلِيلٌ لاعِبْرة له بمُقَابَلةِ مافاتَ؛ 
لأنّه أَقَنَّه والفائتٌ أكثرُ وللأكثر حكمٌ الكل فعَبجَرَ عن إحرازِهِما فيختارٌ تكبيرة الافيتاح لما 
انق 17 إلى إنعرازها فضيلة الجماعة في الغرفن».والتيي كله يقول: : «تفضل الصّلاة 
بِجَمَاعَةٍ عَلَى صَلاةٍ الْقَذْ بكَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَة '' . 


وَفي رِوَايَةٍ : ١بسَبْع‏ وَعِشْرِينَ دَرَجَة)" *' فكان هذا أولى واللة أعلم . 

أمّا إذا مسي ري ا 
وجهين إِمَا ِنْ شَرَعَ في التَطَرُع وإما إِنْ شَرَعَ في الفرض» فإِنْ شَرَعَ في التطوع ثم أ 
الصّلاة أنَمٌ الشَّفُمَ الذي هو فيه ولا يزيد عليه ا ٠‏ فلآنٌ صوئّه عن البُطُلان 
واجبٌ» وقد أمكته ذلك ولا يزيد عليه؛ لأنّه لا يلرّمُه بالشّروع في العَطَوّع زيادةٌ على 
الشّمْع فكانت الرّيادة عليه كابتّداء تَطوْع آخرّ. وقد ذكرنا أن ابتداء القَطوع في المسجدٍ بعد 
الأقاء كرو 

وأمّا إذا شَرَعَ في الفرض ثمّ أقِيمَتِ الصَّلاهٌ هُفإِنْ كان في صلاةٍ الفجر يقطعْها ما لم يُقَيّدٍ 
الثّانيةَ بالسجدة؛ لأنّ القطمّ وإِنْ كان نَقْضّا صّورةً فليس بِتَمَص معنّى لأنّه للأداء على وجه 
الأكملٍ» والهمُ لِيَبنيَ ”*» أكمَلٌ (يُعَد إصلاحًا) ” لا هَدْمَاء ألا ترى أن مَنْ هَدّمَ مسجذا 
ليَبنيّ أحسّنّ من الأوَلٍ لا يَأَثمْ م وإذا قَيَدَ القانية بالسجدة لم يقطع لفالف تنفد 


)١(‏ في المخطوط : «أن يضم؟. 
0,30 أخوتظة البخاري »؛ كتاب : الجماعة والإمامة.» باب: وجوب صلاة الجماعة.» برقم (519).» وابن 
ماجهء برقم (784)» من حديث أبي سعيد الخدري . 

وأخرجه البخاريء الكتاب والباب السابقين» برقم :)55١(‏ ومسلمء كتاب: المساجد ومواضع 
الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف...» برقم (144)» والترمذيء» برقم 
»)5١17(‏ والنسائي» برقم (585)) وابن ماجهء برقم (/81/ا)» من حديث أب هريرة. 
() أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب: فضل صلاة الجماعة» برقم (2»)719 ومسلمء كتاب: 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنهاء برقم (5690)؛ 
والترمذي برقم .)5١6(‏ والنسائي» برقم (/8751)». وابن ماجهء برقم (0)»؛» من حديث ابن عمر 
رضي اللد,عدهها: 
(4) فى المخطوط : المعنى؟ . 
(0) في المخطوط : «بعد إصلاحها» . 
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وللأكثر حكمٌ الكل» والفرض بعد إتمايه ” لا يحتَمِلٌ الانتتقاض» ولا يدخلٌ في صلاة 
الزمام ؛ لأنَ التتقَلَ بعدَ صلاةٍ الفجر مكروة . 

بذعا الى عبار لشو ذإ كان سلى كن من النها أرق لانة تفكنة صيون 
المُوَدّى واستدراك فضيلة الجماعة؛ لأنّ صَّلاةُ الوّجُلٍ بِالْجَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَاَةٍ الْمَذُ 
ماوعا معاي ووو يا 
وكذا إذا قام إلى القالثة قبل أن يها بالسجدة يَعودُ إلى اسهد ويْسَلْمء ولا يُسَلُمُ على 
حاله قائمًا؛ لأنَّ ما أتى به من القعدةٍ كانت سُنَة» وقّعدةٌ الخم فرض فعليه أَنْ يَعودَ إلى 
القعدةٍ ثم يُسَلَّمُ ليكونٌ مُتَتَفْلاً بركعتَيْن فإنْ كان قَيَدَ الثالئةة بالسجدة أتَمَّها؛ لأنّه أدّى 
الأكثر فلا يُمْكنْه القطغ» ويدخل مع الإمام فيجعلها تَطَوُعَا لما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله يك أن 
على فى تعد لخبي دران رج رَجُلَيْنِ خَلْفَ الصَّفٌ فَقَالَ : «عَلَيَ بهِمَاه فَجِيءَ بهِمًا تَرْتَعِد 
قَرَائْصَهُمًا فَقَال : ما لما لَمْ تصَلْيَا مَعَنَا فَقَالاً: كنا صَلَيْنَا في رِحَالِئا قَقَالَ كله : «إذَا صَلَينُمَا 
في رِحَالِكَمًا نم يتما إمَامَ َم فَصَلْيَا مَعَهُوَاجْمَلا ذَلِكَ سْبْحَةً) “أ اناقل وكان ذلك في 
الظَهِرِ كذا رُوِيّ عن أبي يوسف في الإملاء ولو كان في الرّكعةٍ الأولى ولم يد يَقَيّدها بالسجدة 
لم يُذْكَوْ في الكتاب . 

طيخ ال ودالاني يعتل حم انض اشر لوت رين الافتتتاح ؛ لأنَّ ما دونَ 
الرّكعة ليس له حكم الصّلاةٍ . 

ألا ترى أنه يَعودُ من الرّكعة الثَالئةٍ ما لم يُقَيّدُها بالسجدةء وكذا الجوابٌ : في العصر 
والعشاء ءِ إلا أنّه لا يدخل : في العسي مع الإماء ا 7500 
المسجدٍ ؛ لالحا بي رسا ود 

وأمّافي المغرب فإن صلى ركعة قَطعَها نها؛ لأنّه لوضَمٌ إلبها أخرى لأدى الأكثر فلا كه 
القطع ولو قَطْعٌ كان به تملا بركعيينٍ قبل المغرب وهو مَنْهِيّ عنه إن قِيّدَ الثالئة بالسجدة 
مَضَى فيها لما قلناء ولا يدخل مع الإمام؛ لأنّه لا يخلو إمًا أذ ريغال الوق كبا 21 
)١( .٠‏ في المخطوط: «تمامه». 


(؟) جزء من حديث أخرجه الترمذي»؛ كتاب : الصلاة؛ باب: ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك 
الجماعة. برقم ,.)5١19(‏ والنسائي. (864)» من حديث يزيد بن الأسود رضي اله عنهء والحديث صححه 


الألبان في صحيح جامع الترمذي . 


الإمامٌ» والتتَعلَ اثلاث غير مشروع» وما أنْ يُصلَيَ أريعًا فتَصرة مخالفا لأمافهم < 

يعو أ تومت اشر مع الإباء قزذا قن الإماء تساي :رقف [أحجرى ) لصي 
شَفَعًا له . 

وقال يشر المريسي : يُسَلُمُ مع الإمام ؛ لأنْ هذا التَغْيرَ بحكم الاقتداء وذلك جائزٌ كالمسبوقي 
يُدْرِكُ الإمام في القعدة أنه يقعُدٌ معه وابتداء الصَّلاةٍ ة لايكونٌ بالقعدة ثم جاز هذا التَعْييرٌ بحكم 
الاقتداءء كذاهذا نان وخل مع الام '"' صلى أريعًا كما قال أبو يوسفٌ ؛ لأ بالقيام إلى الرَكعةٍ 
القانية صار مُلْتَرِمًا ”" للرَكعتَيْنِ لخروج الركعةٍ الواجدةٍ عن جوز الل بها. 

قال ابن مسعود: واللمها اعد أت مكف قط للتاللك * يِمْ أربعا لو دخل مع الإمامء هذا إذا 
ارت رق يا ا اا عفر الس ةا ا 01 
التَطوُعٌ بعدّها شَرّعَ في صلاةٍ الإمام وإلآ فلا . 

: فصل [ في فقضاء | لسنن أ 

وأا بِيانُ أن السّنةَ إذا فاّثْ عن وقتها هل تُقْضَى أم لا؟ فنقول وباللّه التَوْفيقُ : لا خلافٌ 
بين أصحابنا في سائر السَّئَنِ سِوّى ركعتّي الفجر أنّها إذا فاتّثْ عن وقيّها لا تَقُضَى سَواءٌ 
فَاتَتْ وخدهاء أو مع الفريضة 1 

للحا ارا ِياسًا على الوتر " 0 

(ولمًا) ع سَلَّمة أَنَّ النّبّ يله دَخَلَ حُجْرَ تِي بَعْدَ الْعَضْرِ 144/١11‏ أ] فَصَلَّى 
رَكعَينٍ فقت : يا رراااة َاَانَانٍ لقان ااام تن مُصَْهِمًا من بل ؟ قا 

سُولَ اللَّه كله : ل نو ولوروانة! «رَكْعَنَا الظهر شَغَلَني 

() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «ذلك». 
(*) في المخطوط : «ملزما». 
(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 02777 الأصل للشيباني 2»)١77 /١1(‏ تحفة الفقهاء 
"١819٠ /1١(‏ ). 


ا 0 قال: يركعهما بعد طلوع الشمس في رواية المزني. انظر: الأم ,.)١59 21477/1١(‏ 


مختصر المزني ص .)5١(‏ 
030 0 النسائي بلفظهء كتاب : الواقيت ' باب : ا م ٠‏ برقم (61/9), 


تتشت 


: أَنَأَقْضِيهِمَا إِذَا قَاتَتَا ؟ 


اه 


عَنْهُمًا افد نَكَرِفتٌ أن أَصَلْيَهُمَا بِحَضْرَةٍ الئاس فَيرَوْنِي» فَقُلْتُ فقلت 

قَقَال: «لآأ» . 

وعدا علي أن القضاء غيرُ واجب على الأمّة» وإنّما هو شيء اخمّصٌ به الذي يه 
ولا شرك أَنا في خحصائصه وقياسٌ هذا الحديث أنْ لا يجب قضاءُ ركعبّي الفجرٍ أصلاًء إلا 
أنَا استحسّنًا القضاء إذا فاتّتا مع الفرض لحديث ليلةٍ التعريس» ولأنّ سْنَةَ رسول الله يه 
عبارةٌ عن طَريقَتِه وذلك بالفعلٍ في وقتٍ خاص على هيئةٍ مخصّوصة على ما فعله النَبِيّ كله 
فلتو في وق دولا بكون شرك طريقيه: فلا ركون: خذا بل رون الغا ملاتا 

وأمَّا ركعتا الفجر إذا فاتّتا مع الفرض فقد فعلهما النْبي كلِْ مع الفرض ليلة التعريس 
فنحنُ نَفْعَلُ ذلك لتكونَ على طَرِيقَتِه» وهذا بخلافٍ الوتر ؛ لأنّه واجبٌ عند أبي حنيفة 
على ما ذكرناء والواجبٌُ مُلْحَقٌ بالفرض في حَقٌّ العمل؛ وعندهما وإِنْ كان سُنَةٌ مُؤكّدة 
لكتّهما عَرَفا وُجوب القضاء بِالنّصٌ الذي رَوَيْنَا فيما تَقَدّمَ . 

أمَّا أمَّاسُنَةٌ الفجر فإنْ فانّتْ مع الفرض تُقُضَى مع الفرض استحسانًا لحديث ليلق التُعريسٍ فإن 
لني يمام ذلك الْوَاوي كم انتيقط, بِحَرٌ الشّمْس فَارْتَحَلَ مِنْهُ [ثمَنَرَكَ] ”'' وَأْمَرَ يلالا 
َأَذَنَ مَصَلَّى رَكْعَتَْ الْمَجْرِ دُمَ أَمَرَهُكَأقَامَ قَصَلَّى صَلاةَ الْفَجْرِ . وأمًا إِذا فاتَتْ وخُذها لا تَقُضَى 
عند أبي حنيفةَ » وأبي يوسف, وقال محمد : تُقْضَى إذا ارتفْعَتٍ الشَّمسٌ قبل الرّوالٍ . 

واحتّجّ بحديث ليلةٍ التعريس أنه يكل َضَاهُمَا بَعْدَ طْلُوعٍ الشَّمْسٍ قَبْلَ الرّوَاانِ فصار ذلك 
وقتّ قضائهما. ْ 

ماح ا 0 
لصنازت السكق أصاكة ريطلت: الشعنة فلج تق :شت مو كو )277 :انها كانت سْثة يوطت 
التَبَعِيَةّ» وليلة التعريس فائّتا مع الفرض فقّضيّتا تَبَعَا للمّرْض» ولا كلام فيه (إِنّما 
الخلافٌ) ”" فيما إذا فانّتا وحُدّهماء ولا وجة إلى قضائهما وخُدهما لما بَيّتَاء ولِهذا لا 
ِقَضَى غيرٌهما من السّئَن ولا هما يمَضَيانٍ بعد الزوالٍ . 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «سنة»‎ )١( 
١ في المخطوط : «وإنما الكلام فيه».‎ )*( 


40» عاق تعطق 2 > 


[ © فصل في صلاة التراويح في ليالي رمضان] 

َأمّا الذي هو سُّئَنُ الصَّحابةٍ فصلاةٌ الترايح في ليالي رمضانًٌ» والكلام في صلاة 
التَراويح في مواضع ' ٌْ 

في بيانٍ وقتها . 

وفي بيانٍ صِميها . 

وفي بيانٍ قدرها . 

وفي بان أنّها إذا فانّتْ عن وقتها هل تُقْضَى أم لا؟ . 

أمّا صِفَّتها: فهي سُنَة كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنّه قال : القيام في شهرٍ رمضان 
سُنَةٌ لا ينبغي تركهاء وكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه قال : القراويخ سنَةٌ إل أنّها ليست بسن 
رسول الله ؛ لأنّ سُنَة رسول الله كل ما واظَبَ عليه ولم يَعْوكْه إلا مرةٌ أو مرّنَيْنٍ لمعنّى 
من المعاني» ورسولٌ الله كما واب عليها بل أقامها في بعض الأُيالي؛ روي أنه صَلامَا 
َِيْلتَيْنَ بِجَمَاعَةٍ ثم تَرَكُ وَكَال : «أخشّى أن تُكْبَبَ عَلَيْكَمْ) "٠‏ لكن الصّحابةٌ واظبوا عليها 
كانت 0د الشيهانة: 


فصل في قدر الترويح 
وامًا قدرّهاء فعشرودٌ ركعةٌ في عَشْرِ تسليماتٍ» في خمس ترويحات كُلَ تسليمَتَينٍ 
ترويحةٌ وهذا قول عامّة العُلَماءِ . 
وقال مالك في قولٍ: سِنَّةَ وثلائونَ ركعة . 
وفي قولٍ سِنَّةٌ وعشرونٌ ركعة» والضَحِيحٌ قول العامّةِ لما رُوِيَ أن عمرٌ رضي الله عنه 
بجمع أصحاب رسول الل في شهر رمضانٌ على َي بن كعب فصلّى بهم في كل لبا 


. هنا بداية سقط في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : : الأذان» باب : إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط . .»برقم (0)7159) 
ومسلم. ؛ كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» برقم 
(١51/(ا)..‏ وأبو داود» برقم ا 201 والنسائي . برقم ,))١5١5(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


عشرينَ ركعةً» ولم يُنْكَرْ أحدٌ عليه فيكونٌ إجماعًا منهم على ذلك . 

رَأمّا وقتّها: فقد اختلف مشايحُنا فيه قال بعضّهم : وقتُها ما بين العشاء والوتر» فلا 
تجوز قبل العِشاءِ ولا بعد الوتر 

وقال عامّتُهم : وقبُها ما بعد الجشاء إلى طلوع الفجر فلا تجوز قبل العِشاء؛ لأنّها تَبَع 
للعشاءِ فلا تجورٌ قبلّها كسَّنَةِ العشاءء وذكر النَاظِفَيْ”'' في إمام صلى بقَوْم صلاةً العشاءِ 
من هي وكدرو فانكاء لزعل يهب با نز لتر اريخ كبرط ا مغلم 31 الأر كاد 
على غير وضوء؟ أن عليهم ديد المفارالاراريع يديت : أمّا العِشاءٌ فلا شك فيها. 
وأمًا التَراويحُ؛ فلاتها تُصلّى إلى طلوع الفجر؛ لأنّ ذلك وقثّها . 

وَهل يُكْرَه تَأخيرُها إلى نصفي الليل؟ . قال بعضّهم : يُكْرَه؛ لأنها تبَعٌّ للهشاءء ويُكرَه 
تَأخيرُ العِشاءٍ إلى نصفب الليل فكذا تَأخيرُهاء والصَّحيحٌ أنّه لا يُكرّه؛ لأنّها قيامٌ الليلٍ. 
وقيامُ الليل في آخِر الليل أفضل . 

فصل [في سننها] ‏ 

وأمًا سُنَّنْها: 

فمنها: الجماعةٌ والمسجدٌ؛ لأنْ التبيَ يل قدرَ ما صلَى من التّراوِيحِ صلَى بجَماعةٍ في 
المسجدء فكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم صَلَّوْها بجَماعةٍ في المسجدٍ؛ فكان أداؤها 
بالجماعةٍ في المسجد سُّنَة» ثم اختلف المشايخ في كيفيّةِ سّنَةٍ الجماعة والمسجدء أنّها 
سُنْةُ عَيْنِ أم سُنْهُ كفاية؟ . قال بعضهم : إها سّثَةُ على سبيلٍ الكفاية إذا قام بها بعض أهلٍ 
المسجدٍ في المسجدٍ بججماعةٍ سَقَطَ عن الباقينَ . ولو ترك أهلٌ المسجدٍ كُلّهم إقامتها في 
المسجدٍ بجماعةٍ فقد أساءًوا وأثُمواء ومّنْ صلاها في بيتِه وحُدّه أو بججماعةٍ لا يكونٌ له 
تَوابُ سُّنَةٍ التّراويح ؛ لتركه ثُوابَ سنَةٍ الجماعةٍ والمسجدٍ . 


)١(‏ هو أحمد بن محمد بن عمرء أبو العباس» الناطفي الطبري» فقيه حنفي . من أهل الري . نسبته إلى عمل 


. الناطف أو بيعه. قال أمير كاتب فى غاية البيان: هو من كبار علمائنا العراقيين» تلميذ أبي عبد الله 


الحرجاني . من تصائيقفه : «الواقعات»» و«الأجناس والفروق»» و«الهداية». و«الأحكام! كلها في فروع 
الفقه الحنفيى. توفي سنة (445ه). انظر ترجمته في : : الجواهر المضية »)١١7/١(‏ والفوائد البهية ص 
(2)5 والأعلام (1/ 51), معجم معجم المؤلفين .)١50/١1(‏ 


للللتسسسروشسهة > 


وَمنها: ني التّراويح أو نيه قيام رمضانًء أو نيّهُ سُتَةِ الوقتِ. ولو نَوَى الصّلاةً مُطْلَقاء أو 
نَوَى التَطُوعَ؟ . قال بعض المشايخ الا بيهر اليا سه عي 
الصَلاقٍ» أو ني الَطوْع واستَدلُوا بما رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنْ ركعتي الفجر لا تاد 
إلاى: بنيّة السئة . وقال عامّة مشايخنا : إنَ التَراوِيحَ وسائر السَئّن تَتَأدَى بِمُطَلَقٍ الي ؟ ولأنّها ون 
كانث ست لاتخرّجٌ عن كونهانافلةً» والتواََُِدى بمُطْلق أن الاحتياط ينوي 
التَرَاوِيحَ» أو سُنَةَ الوقتء أو قيامَ رمضانٌ احترارًا عن موضع الخلاف . ولواقتَّدَى مَنْ يُصلي 
اراي يكن صلي المكدرية ١‏ والنَافِلةَ» قِيلَ: يَصِحٌ اقتداوه ويكونٌمُوَدْيَا التراويح , 
وقيل : لاد يَصِحٌ اقتداؤه به؛ وهو الصَّحِيحٌ ؛ لأنه مكروةٌ لكونه مُخْالِمًا لِعَمّلٍ السَلَفِء ولو 
اقَتَدَ 14 نمل التلايمة وار اك يل ملي لتستلعة لقا وار : لا يجوز اقتداؤه . 

وقيل: يجوزٌ؛ وهو الصَّحَيحٌ ؛ ؛ لأنّ الصا متحِدةٌ فكان نيه الأولى والانية لَمْوَاء ولهذا 

صَمَّ اقتداءً مُصَلَيِ الرَكعتَيْنٍ بمُصَلَي الأربع قبلّه فكذا هذا . 

وَمنها: أن الإمامٌ بعد تكبيرة و الافتتاح يأتي بالقناءِ والتَعَوُذِ والقّسمية في الرَكعةٍ الأولى ‏ 
سا ع معو ع واي اع وي 
تبَعٌ القراءة على ما ذكرنا في موضعه» ولا يزيد الإمامُ على قدر التَسْهَدٍ إِنْ عَلِمْ أنه يقل 
على القؤْم» وَإنْ عَلِمَ أنه لا يقل على القؤْم يزيد عليه ويّأتي بالدَعَواتٍ المشهورة. 

وَفَثَها: و امعو وكيد ا عن أبي حنيفة» وقيلَ : يقرأ 
فيها كما يقرا ني حَتْ المكعوبات وه يي المغربٌ. وقيل ايكر ا كجابترا لي العشاء ؛ لأنّها 

فققل بيقر ا فى كن ركز مو حشري ل اقلاقن 1 لان زوق اذاهو رضي اللشعلدة ذعا 
بثلاثةٍ من الأئمّةٍ فاستق رأهم وأمرَ أوَلّهِم أنْ يقرأ في كُلُ ركعة بثلاثينَ آيةء وأمرَّ الثاني أنْ 

يقرأ في كُلَّ ركعةٍ خمسة وعشرينّ آية» وأمرَ الثَالتٌ أن يقرأ في كل ركعةٍ عشرينَ آية؛ وما 
قاله أبو حنيفةً ستةٌإ الست أن بحم القرآنُ مر : في التّراويح وذلك فيما قاله أبو حنيفة» وما 
أمرّ به عمرٌ فهو من باب الفضيلةٍ وهو أَنْ يُحْتَمْ القرآنٌ مرَتَيْنِ الع 
وأمّا في رَمائنا نالفل ان يقرأ الإمام على حَسَبٍ حال القوْمٍ من الرَغْبٍ والكسّلي» فيقر 
قدرّ ما لا يوجبٌ تنفيرَ القوْم عن الجماعةٍ؛ لأن يو م فد 


والأفضلّ تعديل القراءة ذ في التَرْويحاتٍ كُلّهاء وإِنْ لم يُعَدَّكَ فلا بَأسَ نَ بهء وكذا الأفضل 
تعديل القراءة ف في الرَكعمَيْن في المسليمةٍ الواجدة عند أبي حنيفة ؛ وأبي يوسف. وعند 
محمّدل : يطول الأولى على الثانية كما في الفرائض . 

ومنها: أنْ يُصلَيَّ كُلَّ ركعبَيْنِ بتسليمةٍ على حِدةٍ . ولو صِلّى ترويحة بتسليمةٍ واحِدةٍ وقَعَدَ 
فى القّانية قدرّ التَشْهِّدِء لا شَكٌ أنه يجورُ على أصل أصحابنا أن صَلّواتٍ كثيرةً تَتَأنَى 
عر اا بناءً على أ أن القحريمةً شرطٌ وليسث برُكُنِ عندّنا"'» خلاقًا للشّافعي””". 
لكن اختلف المشايخ أنّه هل يجورٌ عن تسَليمَتَيْنٍ أ ليحر الا طق سل واد ؟: 

قال بعضهم اا ف إلة عم لين ود 16 الأنده الف الشف المتوارت بعر 
التّسليمة والتخريمة والثّناء» والتَّعَوَّذْ والنّسمِية مو 0 
عامّتُهم : إِنّه يجوز عن تسَليمَتَيْنِ وهو الصّحيح . 

وعلى هذا لو صلَى التَراويحَ كُلّها بتسليمةٍ واجدةٍ وقَعَدَ في كل ركعتَين أن الصّحيح أنه 
جور عن الك ؛ لأنه قد 370 ؛ لأنّ تجديد التحريمة لكل 
ركعتَيْن ليس بشرطٍ عندنا هذا إذا قَعَدَ على رأ س الرّكعتَيْنِ قدرَ التَشْهَدٍِء فأما إذا لم يقعذ 
فسدثُ صلاته عند محمّدٍ . 

وعند أبي حنيفةَ» وأبي يوسفٌ: يجوز وأصلٌ المسألةٍ يُصلّي التَطُوّعَ أربعَ ركعاتٍ إذا 
لم يقعْدْ في الثاني قدرَ التَسْهّدٍ وقام وأنّمّ صلاته أنه يجوز استحسانًا عندهما . 

ولا يجورُ عند محمَّدٍ قياسّاء ثم إذا جاز عندّهما فهل يجوز عن تسليمَتيْنٍ أ جور 
إلأعن تسليمةٍ واجدة؟ الأصَحٌ أنّه لا يجورٌ إلأعن تسليمة واحِدةٍ؛ ؛ لأنّ السَنَة أن يكون 
الشَفْمُ الأرَلُ كايلاً» وكماله بالقعدة ولم توجَدْ والكايلٌ لا يتأدّى بِالنَاقِصٍ . 

ولو صلّى ثلاتٌ ركعاتٍ بتسليمةٍ واجدةٍ ولم يعد في الثّانيةِ . 

قال بعضّهم : لا يُجْئُه أصلاً بناء على أنّ مَنْ تَتَقّلَ بئلاثِ ركعات» ولم يقَعُدْ إلا في 
آخرِها جاز عندٌ بعضهم ؛ لأنه لو كان فرضًا - وهو المغربُ - جاز» فكذا التقَلء ولا 
)1١( ٠‏ انظر في مذهب الحدفية : فتح القدير مع الهداية /1١(‏ 271/9 ا البناية (؟/85١1- ١19١٠‏ ). 


(؟) ومذهب الشافعية : قال إن التحريمة تقع مقترنة بالنية . انظر : الأم »))٠١ ٠١١ 2٠٠١ /١(‏ حلية العلماء 
».)8١0/5(‏ المجموع شرح المهذب (7/ 589- .)591١‏ 


هقة 


يجورٌ عند بعضِهم ؛ لأنَ القعدةً على رأس الثَالثَةٍ في التَوافِل غيرٌ مشروعةٍ بخلافٍ المغرب ‏ 


فصار كأنّه لم يقَعُدْ فيهاء ولو لم يقَعُدْ فيها لم تجز النَافِلة فكذا في التّراويح» ثمّ إنْ كان 
ساهيًا في الثَالئةٍ لا يلرّمُه قضاءٌ شيء؛ لأنّه شَرَءَ في صلاةٍ مَظْنونةٍ؛ ولأنّه لا يوجبٌ القضاءً 
عند أصحابنا القّلاثة 3 ون كان عَمْدَا فعلى قولٍ مَْ قال بالجواز يلرّمُه ركعتانٍ؛ لأنْ الرّكعة 
#اسح لي 7 ري يبان لضا 
يلزّمه شي لان التي دق لد ي الركعةٍ لقني فرع ف القالثة باد 
تحريمة» وأنّه لا يوجبٌ القضاءً عند أبي حنيفة . وعلى هذا لو صلَّى ءَ عَشْرَ تسليماتٍ كُل 
تسليمةٍ بثلاثِ ركعاتٍ بقَعدةٍ واحِدةٍ. 
ولو صلَّى التَراوِيحَ كلّها بتسليمةٍ واجدةٍ ولم يقعُدْ إلا في آخرها . 
قال بعضهم : يُجْرِئه عن التّراويح كلها . 
وقال بعضّهم : لا يُجْرِنْه إلأعن تسليمةٍ واجدةٍء وهو الصّحيحٌ؛ لأنه أخَلَّ بعل شَفْع 
بترك القعدةٌ . 
أن يُصلَى كل ترود بحةٍ إمامٌ واحِدء وعليه عَمَلْ أهلٍ الحرميْنِ وعَمَلَ السَلّفٍِء ولا 
وح يايو ريه بي يود حو يو 
الانتظارٍ بين التَرْوِيِحََيْنء وإِنّه غيرُ مُستَحَبٌ عي 
بوي ب بويا عي لمي يو م 4 
يُعيدوا؛ لأنَّ صلاةً إمامهم نافِلة: وصلائهم سن والسَنّة أقَوّى. فلم يَصِمَّ الاقتداء؛ لأنّ 
أنْ يُعيدوا ولا بَأمسَ لغيرٍ الإمام أنْ يُصِلَّيَ التَراويحَ في مسجِدَيْنٍ ؛ لأنّه اقتداءً المُتَطوْع بمَنْ 
يُصلَي السَنَة» وإنّه جائرٌ كمالر ها الكو 1 أدرَكٌ الجماعة ودخل فيها والله أعلّمُ . 
5 و82 ا م 00000 
إذا صلَوًا التراويحَ ثمّ أرادوا أذ تلوس" نا لون نراقي لا نما لان الكاتية 
تَطوعٌ مطل والتَطوعٌ المُطلَقْ بجَماعةٍ مكروة. وَيجورٌ التَراويحٌ قاعِدًا من غير عُذْرِ لأنّه 
ع إلا أنه لا يُستَحَتٌ ؛ واسايو ويه 


اا اسار ل يي ةد 


ب سا 
٠‏ 


وكذا لو صلاها على الدَابَّةٍِ من غير عُذّْرِ وهو يقدِرُ على التّزولٍ لاختِصاص هذه السَّئَةٍ 
بزيادةٍ تَؤكيدٍ وترغيب بتحصيلهاء وترهيب وتحذير على تركهاء فَالتَحَقَتْ بالواجباتٍ 
كالوتر . 

وَمنها: :أن الإمامَ كُلّما صلّى ترويحة قَعَدَ د بين التَرْوِيِحَتَيْنِ قدرٌ ترويحٍ. يُسَبَح ويُهَللٌ 
ويُكبّرُ ويُصلي على الدْبِيّ يكل ويدعو وَيَنْتَظِرْ أيضًا بعد الخامسةٍ قدرَ ترويحة؛ لأنّه مُتَوارَتُ 
ل . وأمّا الاستراحةٌ بعد خمس تسليماتٍ فهل يُستَحَبٌ؟ . 

قال بعضهم : نَعَم . 

وقال بعضُّهم : لا يُستَحَتُ وهو الصَّحيحُ؛ لأنّه خلافٌ عَمَلِ السَلَفِ واللّه الموفّقُ . 

فصل [في بيان أدائها إذا فاتت] 


وما ا إذا ال 0 0 لا؟ 
9 5000 5-5052 
فصل [في صلاة التطوع] 
وأمّا صلاةٌ التَطَوّع فالكلامٌُ فيها يََعُ في مواضمَ : في بِيانٍ [أنَ] ''' التَطوّعَ هل يلرّمُ 
بالشُروع» وفي بيانِ مقدار ما يلرَمْ '"' منه بالشّروعٍ» وفي بيانٍ أفضل التَطَوعٍ '*'» وفي 
نانانا م ه من التَطوع » وفي بان ما يَُارِقٌ التَطَوّعٌ الفرض فيه . 


أمًا الأوّل: : فقد قال أصحاينا : إذا شُرَعَ في التطوع يلزمه المضي فيه» وإذا افيلقة” 
يلرّمُه القضاءً”''» وقال الشافعيُ : لا يلرَّمُه المضيٌ : في التَطْوّع وآ انقفتاو" 


. هنا انتهى السقط المشار إليه آنمًا‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 
. فى المخطوط : «يلزمه» . (:) في المخطوط : «الشروع»‎ )'( 


0 (5) في المخطوط : اافسرة. 


000 انظر في مذهب الحنقية : محختصر اختلااف العلماء 2)"١١ /١(‏ 0000 (08/9). 
(00) ومذهب الشافعية: أنه قال: إذا أفسد ما دخل فيه تطوعًا فلا قضاء عليه. انظر: الأم (؟/ 2)1٠١7‏ 
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ل بي فيه 


(وحه قوله) او تسق دح وام في الو جره وإذا لم يجب المضيٌ فيه لا يجبٌ 
القضاءٌ بالإفسادٍ؛ لأنّ القضاءَ تسليمٌ مثل الواجب . 

(ولذا) :أن الحو بعاد ة او زبظال العبادةٍ حَرامٌ لقوله تعالى : ولا يَطِنوا أعملك © [محمد 
:*0] فيجبُ صيائَتُها عن الإيطالٍ» (وذا بلزوم) *'' المُضيٌ فيهاء وإذا أفسدها فقد أفسد 
و م خب لمات كنافي المكدور والمتروق» وتديخرج 
الخواث كه ” ل ل : نعم قبل الشّروع ؛وأمّا بعدَ الشّروع فقد صار 
واجبًا لغيره وهو صيانة المُوّدّى عن البُطلانٍ . 

ولو افتَتَحَ الضصَّلاةَ مع الإمام وهو يّنْوِي التَطَوّعَ والإمامٌ في الظَهِرٍ ثم قَطَعَها فعليه 
بارع لو رادار دعر انه ها يري لتر الوا الى 2390| وجه : 

ما أن يَنْوِيَ قضاء الأولى لى» أو لم يكن له نيّةَ أصلا. ٠‏ أو نَوَى صلاةً أخرى ففي الوجهين 
الأوَلِينِ يسقّطٌ عنه وتنوبُ هذه عن قضاء ما لَزِمّه بالإفسادٍ عندّناء وعندَ رُفر لا يسقّطً 
وجه قوله : إن ما لَزِمّهِ بالإفسادٍ صار دَيْنَا في ذِمِّتِه كالصَّلاة المئذورة فلا يتأدَى خَلْفَ إمام 
يُصلي صلاةً أخرى . 

(وتت أتدلو أتَمّها حينَ شَرَعَ فيها لا يلرّمُه شيء آخَرُء فكذا إذا أتَمّها بالشروع 
القانى ”"؛ لأنه ما المَرَمَ بالشروع إلا أداء هذه الصَّلاةٍ مع الإمام» وقد أذّاها ون نَّى 
تَطَوعَا آحَرَ ذكر في الأصلٍ أنه يَنوبُ عَم لَِمَّه بالإفسادء وهو قولٌ أبي حنيفة» وأبي 
يوسف . 

وُكِرَ في زيادات الزياداتٍ لله لا يوب لوه قولٌ محمي] ©©. 

(ووجهه): أنه لَمانَوَى صلاةً أخرى فقد أعرّضٌ عَمّا كان وَيْنَا عليه بالإفساد» فلا يَنُوبُ 
هذا المَوَّدَى عنه بخلاف الأوّلٍ وجه قولهما: أنه ما التَرّمَ في المرّتيْن ن إلا أداء هذه الصَّلاةٍ 
مع الإمام وقد أذدَّاها والله أعلم . 

لم الشّروعٌ في التَطوّع في الوقتٍ المكروه وغيره سَوَاءٌ في كونه سببًا للّزوم في قولٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وذلك طريق». () فى المخطوط : «عما». 
(9) زاد في المخطوط : «فلا». (؛) ليست في المخطوط . 


تيبي ا ا ا ا ا ل ا ع اا يي ال ا ا اا يي يي ا ا 


م كتاب لصلاق > 4ه 


أصحابنا الثلاة لد : الشروعٌ في التَطوّعٍ في الأوقات المكروهة [1/ 44 ١ب]‏ غير 
مُِْمِ حتّى لو قَطَمّها لاشيء عليه عندّه» وعندّنا الأفضل أن يقطعَ وذ أتمّ نقد أساة» ولا 
قضاءً عليه ؛ لأنّهِ أدّاها كما وجبثُ» وإِنّْ قَطعّها فعليه القضاءٌ . 

وأما اضوع في الصَومِ في الوقتٍ المكروه فغيرٌ مُزِمٍ عند أبي حنيفة وزفرء 0 
ملم نهما سَرّيا بين الصّومٍ والصّلاو» وجَمَلا الشّروعٌ فيهما مُلِْمًا كالئذر لكون ''' 
المُوَّدّى عِبادةٌ» وَزُفَرُ سَوّى بينهما بِعِلَةِ اركاب المئهيّ وجعل الشّروعَ فيهما غيرَ مُلَزِم ؛ 
وأبو حنيفةً فرّقَ والفرقٌ له من وُجوو: 

أحدها أنه لابُدّ له من تققديم مُقَدموَ وهي أن ما تَرَكّبَ من أجزاء مت يَنْطلِقٌ اسم 
الكل فيه على البعض كالماء فإنَّ ماء البخر يُسَمّى ماء» وقطرةٌ منه تَسَمّى ماةء وكذا 
الخلٌ والريْتُ وجل مائع» وما تَرَكّبَ من أجزاء مختلفة لا يكونُ للبعض منه اسم الكل 
كالسْكنْجَبِين؛ ؛ لايُسَئَى الخلّ وحْده ولا السّكرَ وحُدّه سكنجيئًاء وكذا الأنف وخده لا 

بُسَمَى وجهّاء ولا الخد وخدّه ولا العظمُ وده يُسَمّى آدَميّاء ثم الصّومُ يترَكبٌ من أجزاء 
مُتْقة فيكونُ لكل جزء اسمٌ الصَومٍء والصّلاة تتَركبٌ من أجزاء مختلفق» وهي : القيام . 

والقراءةٌ والرَكوعٌ» والسّجودٌ فلا يكونُ للبعض اسم الكل . 

ومن (" هذا قال أصحابنا: إنّ مَنْ حَلّفَ لا يَصُومُ» ثمّ شَرَعَ في الصّومِ فكما شُرَعَ 
يحنت ولو حَلَفَ لا ”" يُصلّي فما لم يُقَيّدِ الرّكعة بالسجدة لا يحنّتُ . 

وإذا تقر هذا الأصل فنقول : إِنّهِنَهْيٌ عن الصّوم فكما شَرَعَ باشَرَ الفعل المنْهيّ» وى 
عن الصَلاة و فما لم يُقَيّدِ الركعة بالسجدةٍ لم يُباشِرْ منها فيما انعقاد انعقد قربةٌ خالِصة غير 
م مَنْهٌَ عنهاء فبعدٌ هذا يقول بعض مشايخنا : إنْ الشروعٌ سببٌ الؤؤجوبٍ وهو في الصّومٍ 
مَنْهِيٌ فمَّسَدَ في نفيه فلم يَصِرْ سببٌ الوؤجوبء وفي الصَّلاةٍ ليس بِمَنْهِيّ فصار سببًا 


للوجوب . 


2 


وإذا تَحَمَّقّ هذا فنقول : وُجوبُ المُضيّ في التَطوعٍ لصيانة ما انعقد قربة» وفي باب 
الصّوم ما انعقد انعقد معصيةٌ من وجو والمُضيُ أيضًا معصيةٌ والمُضيٍ لو وجب وجب 


| . في المخطوط: «لكن»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «عن؟. () في المخطوط : «ألا».‎ 


2ه 


لصيانةٍ ما انعقد وما انعقد عِبادةٌ وهو مَنْهِىٌّ عنه وتقريرٌ العبادةِ وصيانّتها واجبٌء وتقريرٌ . 
المعصيةٍ وصيائَتُها معصية» فالصّيانة ةُ واجبة من وجوء محظورةٌ من وجو فلم : تجب الصيانة 
عد التك مر كت جر التعشر على ناهر لاعن رالنياء لاقم د بها عد 
عبادة ويما هو معصية وإيجابُ العبادةٍ مُمْكِنٌّ» وإيجابٌُ المعصية : غيرٌ مُمْكِنِ فلم يجب 
المضيّ عند التَعارُضٍء بل يُرَجَحُ جانِبٌ الحظر . 

فأمّا في [باب] ''' الصَّلاةٍ فما انعقد انعقد عِبادةٌ خالِصةً لا حَظْرَ فيها فَوَجَبّ تقريئها 
وصيانّتئهاء ثم صيائتها وإن كانث بالمُضي وبالمُضيٌ يَقَعُ في المحظورٍ ولكن لو 
اقيق الوا ١‏ وإترياها واجركه ومارار با عبان ل اقلا اك اي 
من وجهينٍ ومرتكبًا للنهُي من وجو فتَرَجََحَتْ جهة العبادة .ولو امتّتَعَ عن المُضيّ امتَتَعَ عن 
تحصيل ما هو مَنْهِي؛ ولكنٍ اميك سرس سيا ني 1 
وإبطالها محظورٌ محض فكان المُضِئٌ للصّيانةِ أولى من الامناع فيلرّمُه "'' المُضئٌ فإذا 
أفسده يلرَّمّه القضاءٌ . 

ومنهم مَنْ فرَّقَ بينهما فقال: إن النَهْيَ عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات ثبت بدليل فيه شه 
العدمة وهو حبر الواحد . وقد اختلف العُلَماءُ #ني صِحيه ووروؤة فكان في تُبوَيِه شك 
وشُبْهةٌ» وما كان هذا سبيله كان قَبوله بطَريتٍ الاحتباطء والاحتياظٌ في حَقّ إيجاب القضاء 
على مَنْ أفسد بالشّروع أن يُجْعَل كأنه ما ورد بخلافٍ النَهي عن الصوم؛ ؛ لأنه ثبت 
بالحديث المشهور وثَلَقن أئمّةٌ الفتْوّى بالقبول» ٠‏ فكان النَهْىْ ثابنًا من - جميع الوّجوه فلم 
يَصِحّ ْصِحٌ الشروعٌ فلم يجب القضاء بالإفسادٍء والفقيه الجليلٌ أبو أحمدّ العياضيٌ السَمرفَنْديُ 
ذكر هذه الفروقٌ . 

وأشارَ إلى فرقي آخَرَ وهو أنَ الصو وُجوبَه بالمُباشَرَء وهو فعل من الصّوم المنهي 
عنه» فأمًا الصَّلاةٌ فوجوبُها بالتتحريمةٍ وهي قول. وليستٌ من الصَّلاةٍ ة فكانث بمنزلة التَذرٍ 
والله أعلم . 

غيرٌ أنه لو أفسدها مع هذا وقضّى في وقتٍ آخَرَ كان أحسّنّ ؛ لأنّ الإفساد ليُوَديَ أكمَلٌ 
لا يُمَدُ إفسادًا وههنا كذلك؛ لاه يُوَدّى خاليًا عن اقترانٍ الَفي به» ولكنْ لو صلّى مع هذا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «فلزمه». 


ة عاست علج 
جاز ؟ لأنّه ما لَرِمّهِ إل هذه الصَّلاةٌ وقد أساءً حيث أدّى مقرونا بالنْهى . 

ولو افتتّحَ القطَوعَ وقتَ طلوع الشّمسٍ فَقّطعَها ئمٌ قضاها وقتَ تير الشّمسٍ أجرّأه؛ 
لأنها وجبث ناقصة وأذَّاها كما وجبثُ فيجوزٌ كما لو أتَمّها في ذلك الوقتٍء ثم الشُروعٌ 
إِنّما يكونُ سببّ الوُجوب إذا صَمَّء فأمًّا إذا لم يَصِعَّ فلاء حتّى لو شَرَعَ في التَطوّع على 
غير وضوءء أو في ثَوْبٍ نجس لا يلرَّمُه القضاءً. وكذا القارئ إذا شُرَعَ في صلاةٍ المي بنية 
الَو ؛ أو في صلاة امرأقّء أو جتب. أو مخدِثٍ ثم أفسدها على نفسه لا قضاء عليه ؛ 
لأنّ شروعَه في الصَّلاةٍ ربيخ عد كتيسن بلغ إباثائب وفنا الشررع لي 
الصَّلاةٍ المظنونةٍ غيرُ موجب حبّى لو شَّرَعَ في الصَّلاةٍ على ظَنٌّ [1/ 55 ١أ]‏ أنّها عليه» ثم 
تَبَيِنَ أنها ليسث عليه لا يلرّمه المضيٌ . ولو أفسد لا يلرَّمّه القضاءً عند أصحابنا القلاثةٍ 
خلافا لزفرء وفي باب الحج يلرّ مُه التطوْعٌ بالشروع معلومًا كان أو مَظْنونًا والفرق يُذْكَرْ 
في كتاب الصوم إنشاء لله تعالن: 


فصل [في بيان مقدار ما يلزم بالشروع ] 


وأمّا بِيانُ مقدار ما يلرّمُ منه بالشّروع فنقول : لا يلرّمُه بالافتتاح أكثرٌ من ركعتَيْنٍ ٠‏ وإِن 
َوَى أكثرٌ من ذلك في ظاهر الرٌواياتِ عن أصحابنا (إلاّ بعارض الاقتداو) ”" . 


2 ١4 


ورُوي عن ابي يوسف ثلاث روايات: 

رَوَى بِشْرٌ بن الوَلِيدٍ عنه أنّه قال يمن افَتَحَ التَطوعٌ يَنْو ي أربعَ ركعاتٍ ثم أفسدها: 
قضَى أربعًا ثم رجع وقال : يقضي ركعتين . 

ورد شر نأض يي الأزهَرٍ عنه أنّه قال فيمّن افتَتَحَ التالة يَنْوِي عَدَدَا : يلرّمُه بالافيتاح 
ذلك العدَّدُ وإنْ كان مائة ركعة . 

ورَوَى عَسَّانُ عنه أنّه قال: إِنْ نَوَى أربعٌ ركعات لَرِمّهِ ون نَوَى أكثرٌ من ذلك لم يلرَّمْه 
ولا خلاف في أنه يلرّمُهِ بالنَذْرِ ما تَناوَلَه وإِنْ كثر . 


ا . : 1 2 ٠.‏ - 006 تت مي 20 
(وجه رواية ابن ابي الازهَرٍ عنه:) أن الشروعَ في كونه (سببًا للّزوم) ''' كالنَذَرٍ ثم يلرّمُه 


0 ا م عد 


بالنَذْرٍ جميعٌ ما تَناوَلّه وكذا بالشّروع . 
(وجه روابة عَسَانَ عنه:) أنّ ما وجب بإيجاب الله تعالى بن على مُباشَرةٍ سببٍ الوّجوب | 
من العبدٍ دون ما وجب بإيجاب الله تعالى ابتداء وذا لا يزيدُ على الأربع فهذا أولى . 


(وجه ظاهر الرواية) : أنّ الوؤجوبٌ بسبب الشروع ما ثبت وضعًا بل ضرورةٌ صيانة 
المُوّدى عن البُطلانٍ» وس لقان يمل وما القماكر /01!ز] الزياراسن قور 
فيتقدَرٌ الوُجوبٌ بقدر ما تَناوَله 


> او 


ضرورة بخلافي النَذَرِ؛ لأنّه سببُ الوّجوب بصيعَّتِه وضعًا فيتقَدٌ 
الست 

وامًا قوثه: إن الشَّروعَ سببُ الوُجوب كالنّذْرٍ فنقول: نَعَم لكنّه سببٌ لوجوب ما وُجَدَ 
الشروعٌ فيه. ولم يوجد الشروعٌ في الشَفْع الثاني فلا يجبٌء ولأنّه ما وْضِعٌ سببًا للؤجوب 
بل الوّجوت لما ذكرنا من الضَرورةٍ ولا ضرورة في حَقٌ الشَفْعٍ القاني» بخلافي النذَر فإنه 
لتَرّمَ صَرِيحًا فيلرّمُه بقدرٍ ما التَرَم . وكذا الجوابٌ في السَئَنٍ الَاتِبةِ أنه لايجبٌ بالشّروع 
فيها لأ ركعتَيْن حتّى لو قَطَعَها ”'" قضّى ركعمَينٍ في ظاهر الرّواية عن أصحابنا ؛ لأنّه م 
َقْلُء وعلى روايةٍ أبي يوسفٌ قضّى أربعًا في كل موضع يقضي في التَطوّع أربعًا. 

ومن المُتَأَخْرِينَ من مشايخنا اختارٌ قول أبي يوسف فيما يودي من الأربع منها بتسليمةٍ 
واجدةٍ وهو " الأربعٌ قبل الظهرٍء وقال: لو قَطْعّها يقضي أربعًا . ولو أُخيرٌ بالبيْع فانتقل 
إلى الشف القاني لا تَبطل شَفْعَته ويمتعُ صِحةٌ الخلوة ( وهو الشّيحُ الإمامٌ أبو بكر 
محمد بن الفضّلٍ البخاريٌ . 

وإذا عرف هذا الأصل فنقول : : مَنْ وجب عليه ركعتانٍ بالشّروع ففرعٌ منهما وقَعَدَ على 

سن الركعتينٍ وقام إلى الثالئة على قَصّدٍ الأداء يلرّمُه إتمام ركعبَيْنِ أخرار وه جوناعى 
اموي يو ا بارا با 0 الا بيد 0 
البُطَلانٍِء والقيامٌُ إلى الثّالئة على قَصْدٍ الأداءِ بناءً منه الشّفْعُ القاني على التّحريمةٍ الأولى 
وأمكنّ البناءً عليهاء لأنّ التحريمة شرط الصّلاةٍ عندّناء والشَرطٌ الواجِدٌ يَكْفِي لأفعال 
كثيرةٍ كالطهارةٍ الواجدةٍ أنّها تكفي لصَّلَّواتِ كثيرة» ويلرَّمُه في هائَيْنٍ الرَكعتَيْنِ القراءة كما 


. في المخطوط : «قطعهما». (7) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 
. في المخطوط : «وهذا». (؛) في المخطوط : «الصلاة»‎ )9( 


في الأوَيبنِ؛ ولأنّ كُلَّ شَفْعِ من الَطَوُعٍ صلاةٌ على جدةٍء ولهذا قالوا : إن المُتَتمْلَ إذا قام 
إلى الثّالئة لقَصَّدٍ الأداء ينبغي ن أن يسسنية [قيقول : سبحائك الله وبِحَمُدِك إِلّخ كما 
يستفتِح] ١١‏ في الابتداء؛ لأنْ هذا بناءُ الافتتاح . 

وفي كُلُ ركعبيْنِ من التَقْلٍِ صلاةٌ على جدةء لكنْ بنا على التقحريمة الأولى فيّأتي بالقّناء 
المستون فية .ولو صلَى ركعتَيْنٍ تَطوْعًا فسّها فيهما فسجد لسَهِوِه بعد السّلامٍ ثم أراد أنْ 
يبي عليهما ركععَيْنٍ أَخرارَيْنِ ليس له ذلك ؛ لأله لو فعل ذلك لَوّقَعَ سجِودُه للسّهِوٍ في 
وسَطٍ الصّلاة» وأنّه غيرٌ مشروع بخلافٍ المُسافرٍ إذا صلّى الظهرَ ركعتَّيْنِ وسّها فيهما 
فسجد للسَّهرٍ ثمَ نَوَى الإقامةً حيث يَصِحُ ويقومٌ لإتمام صلاتيّه وإِنْ كان يَقَعُ سَهِرُه في 
وسّط الصلاة . 

والفرقٌ أن السّلامَ مُحَلَّل في الشّرع» إلآ أنّ الشَّرعَ مَتَعَه عن العمل في هذه الحالة» أو 
حَكُمٌ بِعَوْدٍ امعرودة شرور لسعب السجردا لأنّ سُجِودَ السَّهِوٍ لا يُؤْنَى به إلآآفي 
تحريمة الصَّلاوٍء والصّرورة في حَقٌ تلك الصَّلاٍء وفيما يرجمٌ إلى إكمالها فظهر بَقاءً 
التحريمة. أو عَوْدُها في حَقّها لافي حَنٌ صلاة أخرى» ولا ضرورة في صلاة التَطَرُع ؛ 
لأنَ كَل شَفْع صلاةٌ على جِدةٍ فيَعملُ القسليمٌ عَمَلّه في التَحليلٍ » وكان القياسٌ في المُتتٍَْ 
بالأربع إذا ترك القعدةٌ الأولى أن اتاد تهوش قر ل ممدةن : لأنَ كُلَ شَفْع لَمّا كان 
صلاةً على جدةٍ كانتٍ القعدةٌ عَقيبَه فرضًا كالقعدة الأخيرة في ذُواتِ الأربع من الفرائض » 
إلأَأنَ في الاستحسان لا تفسّدُ وهو قولٌ أبي حنيفة » وأبي يوست؛ لأنّه لَمّا قام إلى القَالئة 
قبل القعدةٍ فقد جعلها صلاةً واجدةً شَبِيهةٌ بالفرض » واعتبارٌ التَفْلٍ بالفرض مشروعٌ في 
الجمْلَةٍ؛ لأنّه تَبَعٌ للمَرْض /١[‏ 55١ب]‏ فصارت القعدة الأولى فاصِلةٌ بين الشَفْعَيْنِ 
والخاتّمة هي الفريضة فأمًا الفاصِلة فواجبةٌ وهذا بخلافٍ ما إذا ترك القراءءً : في الأُولَيَيْن في 
التَوُع» وقام إلى الأَحرَبينِ وقرأ فيهما حيث يَفْسُدُ الشَفعُ الأرَلُ بالإجماع؛ ولم تَجْعَلْ 
هذه الصَلاةً صلاةً واجدةً في حََقٌّ القراءة بمنزلة ذُواتٍ الأربع ؛ لأنّ القعدة إِنّما صارت 
فرضًا لغيرها وهو الخروجٌ فإذا قام إلى القالئة وصارت الصَّلاةٌ من ذّواتِ الأربع لم يَأتِ 
1 أوان الخروج فلم نَبْقَ القعدةٌ فرضًاء فأما القراءة ذ فهي رُكُنْ بنفسها فإذا تركها في الشمُع 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دلينة 


اَل فسد فلم يَِح بناء الع الثاني علب 

وعلى هذا قالوا -7700ظ 
التو بالفرض وهو صلاةٌ المغرب إذا صلآها بمَعدةٍ واجدق» والأصح أنه لا يجوز لأنَ 
ما انصَّلَ به القعدةٌ وهي الرّكعةٌ الأخيرةٌ فسدث؛ لأن التتَْلَ بالركعة الواجدة غيرُ مشروع 
فِيَمُسد ما قبلها. 

ولو تَطوَّعَ بِسِتٌ ركعات بقعدةٍ واحدةٍ اختلف المشايخ 0 

قال بعضهم: يجوز؛ لأنّها لَمّا جازثُ بتحريمةٍ واجِدةٍ وتسليمة ''' واجدةٍ فيجورٌ 
بقَعدةٍ واحِدةٍ أيضًاء والأصّح أنّه لا يجوز؛ لأنا إِنّما استحسّنا جوارٌ الأربع بقَعدةٍ واحدةٍ 
اعتِبارًا بالفريضةٍ» وليس في الفرائض سِتٌّ ركعاتٍ يجورٌُ أداؤها بقَعدةٍ واحدةّء فيَعودُ 
الأمرُ فيه إلى أصلٍ القياس واللهُ عل . 

ا 
على الصّحَةٍ حبّى لو صلى أربعًا فتَكُلّمَ في القَالئة أو الرّابعة قضّى الشَفْعَ الاي دونَ الآرَلٍ ؛ 
لن كلش صلاة على جدة فقسا الثاني لا يوجبُ فساة الأول بخلافٍ الفرض ؛ لأنّه كُلَّه 
صلاةٌ واحدةٌ» فمّسادُ البعض يوجبٌ فسادً الكل ولو اقتَدَى المُتَطَوّعٌ بمُصَلَّي الظَهِرٍ في 
أَوَلِ الصّلاةٍ ثم قَطعَهاء ؛ أو اقتَدَى به في القعدةٍ الأخيرةٍ فعليه قضاءٌ أربع ركعاتٍ؛ لأنّه 
بالاقتداء التَرّمَ صلاةً الإمام وهي أربع ركعاتٍ . 

وَمَنْنَوَى أنْ يُصلَيَ الظهرّ سِنًا لم يلرَّْه ركعتان؛ لأنْ الشروعٌ لم يوجَدْ في الرَكعتَينِ؛ 
وإِنّما وْجِدَ في الظهر [وهي أربعٌ ولم يوجَدْ في حَقّ الرَكعبَين إلا مُجَوَدُ المبَة ومجَرَّد النْيّدِ لا 
يُلْزِمُ شيئّاء وكذا المُسافرُ إذا نَوَى أنْ يُصلَيَ الظهر] 9" أربعًا فصلّى ركعبّيْن فصلاثه تامّة؛ 
لأنْ الظهرّ في حَقٌّ المُسافر ركعتانٍ فكانث نيّهُ الرّيادةٍ لَعْوَا . 

هذا إذا أفسد ”*' التَطوّعَ بشيءٍ من أضدادٍ الصَّلاةٍ في الوَضْعِ من الحدّثٍ العمدٍ والكلام 
والقهقّهةٍ وعَمَلٍ كثير ليس من أعمالٍ الصَّلاةٍ . فأمًا إذا أفسده بتركِ القراءةٍ بن صلَّى التَطَوُعَ 
أريكا» ولك يقر افون عيذ ققاية وهب اذ ركنت ع تن قرلا الى حدقا وفك 


)١(‏ في المخطوط : «مشايخنا» . (؟) فى المخطوط ا 
(9) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: افسد 


وعند أبي يوسف: عليه قضاءٌ الأربع وهي من المسائلٍ المعروفة بتَمانٍ مسائل . 
(الأعر نياك انق لازن مع فيد يعر لسار , كتقو التبزرييد ا علة أب وومطت 
ِيَصِحٌ الشروعٌ في الشَفْع الثاني . 

وعندٌ محمَّدٍ: متى فسد الشَّفْعٌ الأول لا تَبْقَى التحريمةٌ» فلا يَصِح الشّروِعٌ في الشَفْع 
الثاني . 

وعند أبي حنيفة إن فسد الشّفْمُ الأوَلُ بتركِ القراءةٍ فيهما بَطَلّتِ التَحريمةٌ لاي 
الشروعٌ : في الشَفْع الثّاني» وإِنْ فسد بتركِ القراءةٍ في إحداهما بَقيّتٍِ التَحريمة فيَصِحٌ 
الشّروعٌ : في الشّمْع الثاني . 

(وجه قولٍ محمد:) أن القراءة فرضٌ في كل شَفْع من التَقْلٍ في الرَكعتَيْنِ جميعًا فكما 
يَفْسدُ الشّفْعٌ بتركِ القراءةٍ فيهما فيهماء يَفْسّدُ بتركِ القراءةٍ في إحداهما لقّواتِ ما هو رُكْنٌ» كما 
لو ترك الركوعَ أو السَجوة أنه لا يَْتَرِقُ الحال بين الغَرْكِ في الرَكعبيْنٍ أو في إحداهماء كذا 
هذا وصار ترك القراءةٍ في الإفسادٍء والحدّث العمدٍ د والكلام سَواءٌ فإذا فسدتِ الأفعال لم 
يق التحريية ؛ لاني تق لتذعين لاقتعال المخعلنة فإذا فسلاتٍ الأفغال لا تنمى هي فلع 
يَصِحّ الشّروعٌ في الشَّفْع الثاني لِعَدّمِ التّحريمةٍ فلا يُتَصَوّرُ الفساد . 

رأثي يوي ]1ن انان ور تطلف بعر نقر اد لكون القراةز قاو يقت 
التحريمة؛ لأنها ما عُقِدَتْ لهذا الشَفْع خاصّة ل ا ل لل اا 
يَصِحٌ بناءً الشَفْع الثاني عليه فإذا لم تَبْطلٍ التحريمة صَعَّ الشروعٌ في الشَفْع القاني» ثم 
هو عاك كك القراءة فق 

ولأبي حنيفة : أنه لابقا للتّخْريمةٍ مع بُطلانٍ الأفعالٍ كما إذا ترك ركنا آخرء أو تكلم 
أو أحدّتٌ عَمذَا؛ٍ لأتها للجَمُْع بين الأفعالٍ المختلفةٍ لتجمَّلّها كُلَّها عِبادةً واجدةٌ فتَبْطْل 
ببُطلانٍ الأفعالٍ كما قال محمّدٌ غيرَ أنه إذا ترك القراءةً في الشَفْع الأوَّلٍ في الرَكعتَيْن جميعًا 
ال ل 0 ْ 

فأمّا إذا قرأة في إحدى الأولَييْنِ لم يعلم ييا بمّسادٍ هذا الشَمْع ؛ لأن الحسّنّ البصريٌ 


)١1(‏ في المخطوط : «وللشفع». 


هسب يسح بتاع الصتائع جا 
كان يقول : بجواز الصّلاةٍ بوجود القراءةٍ في ركعةٍ واحدةٍ. 
وقوه : (وَإنْ كان فاسِدًا) لكن إِنّما عَرَفْنا فسادّه بدليلٍ اجتهاديٌ غير موجب عل 600 
اليقين؛ بمرت ع حي راسي جا وما الي 
البديقالت لزان إلى تمي ولزن اللسريبة لكاتو بيّقين بالشّكء ولأنْ الشَُعَ 
الأوّل] ”'" متى دار , بن النعار بالسباوكاك اتسينا في الك يدان بيد 151 
5]] عليه القضائً» وببقاء ”” التحريمة ليَصِحٌ الشّروعُ في الشَفْع القائي ليجب ”؟) عليه 
ا 
وإذاعَرَفْت **' هذا الأصلّ» فنقول: إذا ترك القراءءً : في الأربع كُلّها يلرّمُه قضاءً 
ركعَيْنِ في قول أبي حنيفة» ومحمَّدٍ وزُفر؛ لأنّ القحريمة قد بَطَلَتْ بَساوِ الشفْع الأول 
بين فلم يَصِحّ الشّروعٌ في الشَفْع التّاني» فلا يلرّمُه القضاءٌ بالإفساد عَم الإفساد. 
| وعند أبي يوسف لاخ لان بموالاة اتحريمة نفيك ور فيد القن الأزلء 
فيِصِحٌ الشّروعٌ في الشَهْع القاني ثم يَْسْدُ بترك القراءة أيضّاء فيجبٌ قضاء الشَفْعيْنِ جميًا. 
ا في إحدى الأولَييْن وإحدى الأخرَيَيْن» أو قرأ في إحدى الأولَيَيْنِ فحَسبُ 
عند محمد يلزه قضاء افع الأو لاغيرٌ؛ لأن الفح اَل فسد بترك القراءة فر فى إحدى 
الركعقين من هذا الشَفْ فبطَلَتِ القحريمةٌ فلم يَصِحٌ الشّروع في الشفْع القاني» وعند أبي حنيفة 
وأبي يوست يلرَّمُه قضاء الأربع أمّا عندَ أبي يوسف فلِعَدَم بُطلانٍ التحريمة بمّسادِ الصَلاةٍ؛ 
وعند أبي حنيفة : لكونٍ الفسادٍ غيرٌ ثابتٍ بدليلٍ مقطوع به فبِّيّتِ التحريمة فصَحٌ الشّروعٌ في 
الشّفع القاني» ع تدالخت الثاي شر القراء: : في الرَكَعتَيْنَ أو في إحداهما . 
ولواترك القراءةً : في الأولَييْنَ وقرأ في الْأَحرَييْن يرنه قضاء ركعتيّن وهو العم الأول 
بالإجماع ؛ أنه فسد بتر القراءة في الرَكعينٍ فيلرَمه قضاقه؛ ذأمً الدُْ القاني فعند أبي 
ب ؛ لأنّ الشّروعَ فيه قد صَحَّ لبقاء التتحريمةٍ» وقد وُجَِدَتٍ القراءةٌ في 


. في المخطوط : «على». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وتبقى» . (5) زاد في المخطوط : «أيضًا»‎ )*( 


(4) في المخطوط :١«عرف».‏ 


وعندَ أبي حنيفة ''' ومحمَّدٍ وزفر : لَمّا بَطَلَتِ التحريمةٌ لم يَصِحٌّ الشّروِعٌ في الشَّفْع 
القاني فلم تَكُنْ صلاةً فلا يجبٌ إلا قضاءً الشَفْعٍ الأرَلِء والأخرّيانٍ لا يكونانٍ قضاءً عن 
الأوليَيْنِ بالإجماع أمّا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزّفر؛ فلأنَ الشّمْعٌَ الثاني ليس بصلاة 
لانعدام التّحريمةٍ» وعند أبي يوسف وإِنْ كان صلاة لكنّه بّئاه على تلك التّحريمة» 
وأنّها ()) انعقدث للأداءء والتحريمةٌ الواجدةٌ لا يَتّسِعُ فيها الأداءُ والقضاءُ. 


ولو قرأ ذ في إحدى الأوليَيْنِ لاغيرُ» عند محمَّدٍ يلرّمُه قضاءً ركعتَينٍ . 

وهنذا الى طيلة را يوسم فنا الأريع» 

وذكر في بعض نُسّخ الجامع الصَّغيرٍ قول أبي حنيفة مع محمَّدٍء والصّحيحُ ما ذكرنا من 
الدلائل . 

ولو قرأ في إحدى الأَخْرَيَيْن لا غيد : عند أبي يوسف : يلرَّمُه قضاءً الأربع . 

بع الى م 5 وزفر: : لزنه قضاء اشع الأرَلِ لاغير .ولو قرأ في 
الأوليينٍ لاغيرُ يلرَمُه قضاءُ الشَفْعِ الأخيرٍ عندَ الكل وكذا لو ترك القراءة : فى إحدى 
الأخرَيَيْن وهذا كُلّهِ إذا قَعَدَ بين الشّفْعَيْنِ قدر تقفو ران إكاالم روظة تل علا دهع 
محمّد بترك القعدة ولا تَتَأَنَى هذه التَفْرِيعاتُ عندّه . ولو كان خَلْفَّهِ رجل اقتَدَى به فحكمه 
حكمٌ إمايه يقضي ما يقضي إمامّه ؛ لأنّ صلاةً المُفْتَدي ي مُتعَلَّةٌ بصلاة الإمام صِحََة وقسادًا . 

ولو تَكُلّمَ المُْمَدِي ومَضَى الإمامُ في صلاته حتّى صلَى أربعٌ ركعاتٍ وقرأ : في الأربع 
كُنّهاء وقَعَدَ بين الشَفْعَيْنِ فإنْ تَكَلَّمَ قبل أن يقمدَ الإمامٌ قدر التشهدٍ فعليه قضاء الأوليَينٍ 
فقّط ؛ لأنّه لم يلتّزم ”*' الشّفْعَ الأخيرَ؛ لأنَّ الالتزام م بالشّروع ولم يَشْرّع فيه وإنّما وُجَدّ منه 
الشُّروعٌ في الشَّفْع الأوَلٍ فقَط فيلرّمُه قضاوؤٌه بالإفسادٍ لا غيرُ» وإِنْ تَكَلَّمَ بعدّما قَعَدَ قدرَ 
القفنيانس أن بقرة ري القالقة التعى عليدة زانه اذى ما الكرة بوك اكه 
و[أمًا] ”* إذا قام إلى الثَالئةِ ثم تَكَلّمَ المُْتَدي لم يذكز هذه المسألةً في الأصل . 


() في المخطوط : "وإنما» . () في المخطوط : «وأبي يوسف». 
(4:) في المخطوط : «يلزمه» . (4) ليست في المخطوط . 


وذكر عِصامٌ ”'' بن يوس في مختصّره أن عليه قضاء أربع ركعاتٍ . 

قال الشَّيحٌ الإمامٌ الرّاحِدُ صَدْرُ الدّينِ أبو المُعِينِ ينبغي أن يكونٌ هذا الجوابُ على قول 
أبي حنيفة وأبي يوس ؛ لألهما يجعلانٍ هذا كُلّ صلاةً واجدةٌ بدليلٍ أنهما لم يحكما بمسادها 
بتركِ القعدة الأولى . 


وأما عند محمّدٍ فقد بَّقيّ كُلْ شَفْ صلاءٌ على حِدةٍ حتّى حُكِمٌ بافتراض القعدةٍ الأولى 
فكان هذا المُقَْدي مُفْسِدًا للشّفْع الأخير لا غيرُ فيلرّمه قضاؤٌه لا غير . 


فحل [في بيان أفضل التطوع] 


وأمًا بيان أفضل التَطوّع فأمّا في النَهارٍ فأ ربع ع أربعٌ في قولٍ أصحابينا . '» وقال الشافعيٌ : 
مَْنى مَدتَى بالليلٍ والتهارٍ جميمًا”" واحتّجٌ بما رََى '*' عمارةٌ بن روَيْبة عن التّبىّ كه أنه 
كَانَ يَفتَيِحُ صَلاةَ الضْحَى بِرَكْعَئَيْنِ *2: ومعلومٌ أنه يل كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلّها؛ 
ولأنَ في التَطوْع بالمثتى زيادةٌ تكبير وتسليم فكان أفضل» ولهذا قال في الأربع قبل الظهر 
إنها بتسلمَينِ؛ لاما رَوَى ابن مسعود عن النبِ 5 أَنُّ كان يُوَايِبُ في صل الضُحَى 
عَلَى أَْبّع رَكَعَاتِ ٠”‏ 

والأخذٌ برواية ابن مسعود أولى [من الأخذٍ برواية عمارة بن روَيْبة؛] '" لأنه يَرْوِي 
المواظبة وعُمارةٌ لا يَروِيهاء ولا شَّكٌ أن الأخدّ بالمُمَسَّرِ أولى؛ ولأنّ الأربمَ أد وَمُ وأشَوٌ 


؟ٍ 


. في المخطوط : ااهشام»‎ )١( 
مختصر الطحاوي ص‎ ,)7177 271١ /١( الحجة‎ ».)158/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )5( 
البناية (؟/‎ »)40٠0 -448 /1( فتح القدير‎ »)١98/١( معاني الآثار (1/ 7375 73755)» المبسوط‎ .)75( 


.)571- 

(7) ومذهب الشافعية : أن السنة في نفل الليل والنهار أن يسلم من كل ركعتين وإن جمع بين ركعات كثيرة 
بتسليمة واحدة جازء كما يجوز أن يقتصر على ركعة واحدة. انظر: الأم »)١1١/١(‏ مختصر المزني ص 
»)59١(‏ حلية العلماء 0-0 .)١15‏ 

() زاد في المخطوط : « 


ره عمارة. وقد أورده المزي في «تهذيب الكمال) )5١77/0(‏ من حديث 
عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه . 

(5) أورده ابن حجر في «الدراية» ١ /١(‏ اين حريح ابح راض اللقهيار 

(0 ليست في المخطوط . 


على البدن. وَسْيلَ َسُولُ لل عَنْ أَْضَلٍ الْأَعْمَالٍ َقَالَ: «أخمَزها أي: أَفْهَا مَلَى 
البَيَن ٠١‏ 1 
وأمّا في الليل فأربعٌ أرب في قول أبي حنيفة . 
وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: مَنْنَى مَنْنَىء وهو قول أصحاب الشّافعيّ» احتّجا بما 
رَوَى ”" ابن عمرٌ رضي الله عنهما عن النّبِيّ يكل أنّه قال: «صَلاة اليل مَغْتَى مَعْنَى وَبَئْنَ كل 
0 بالتسليم على رأس مد ع 1 


ال ا 20 


رضي اللهعنه إلى بويت هذا دلأ ذلك أفضل؛ ولأبي حنيفة ماديا عن عائشة رضي 
الله عنها أنها سئِلّتْ عَنْ قِيَام رَسُولٍ الله يي في لَيَالِي رَمَضَانَ فَقَالَتْ : كان قِيَامُهُ في 
رَمَضَانَ وَغيْرِو سَوَا : 7 لله َانَ) ”” يِصَلْي بعد ااا '" أَرَْمَ َكمَاتٍ لاتسأل عَنْ 
حُسْيْهِنَّ وَطْولِهنّ » ته م ربعا لَتسْأَلْ عَنْ حُسْيْهِنَ وَطْولِهِنٌ ‏ ثم كان يُويِرُ بِثَلااثِ . 

وفي بعض الرٌواياتٍ أنّها سُئلْتْ عن ذلك فقالث وأيكم يُطيقُ ذلك؛ ثم ذكرتٍ الحديتٌ 
وكَلِمَةٌ كان عِبارةٌ عن العادة» والمواظَبةٍ وما كان رسول اللّهِ ين يواظِبُ إلا على أفضلٍ 
الأعمالٍ وأْحَبّها إلى الله تعالى» وفيه دَلالةٌ على أنّه ما كان يُسَلَّمْ على رأس الرَكعبَيْنِ إِذْ لو 
كان '' كذلك لم يكن لذِكْرٍ الأربع فائدةٌ؛ ولأنَ الوَصْلَّ بين الشَّفْعَيْنَ بمنزلةٍ التتابُع في 
باب الصّوم . 

الأقرى أنه تو تذكان تسل أريكا بيعي قمالاها بسليه 1 واحر و ريو عن غهنة 


)١(‏ أورده الحسيني في «البيان والتعريف» )١1١/١(‏ وللحديث شاهد بمعناه عند مسلم من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء ولفظه: «إنما أجرك على قدر نصبك» . 

(0) زاد في المخطوط: «عن» 

فر أخرجه البخاري»؛ كتاب: الجمعة؛. باب : ما جاء في الوتر» برقم (4949). ومسلمء كتاب: صلاة 
المسافرين وقصرهاء. باب : صلاة الليل مثنى مثنى » برقم (7/59), وأبو داودء برقم (51؟515١),‏ والترمذي» 
(5750). والنسائى . .)١61/(‏ وابن ماجه (١؟75١).‏ 

(4) أخرجه مسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَلة. . . . 
برقم (778) . 

(5) في المخطوط : «لأن». () ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «لم يكن». | 


النذرء ولو نذر أن يصلي أربعا . . بتسليمةٍ فصلاهما بِتسليمّتَيْنِ لا يخرجٌ عن العْهْدةٍ كذا ذكر 
محمّدٌ في الزّياداتِ كما في صِفْةٍ التَتابُع في بابٍ الصَومٍ. ٠‏ ثم الصّومٌ مُتَتابعًا أفضل فكذا 
الصّلاةٌ. والمعنى فيه ما ذكرنا أنّه أشَقٌ و على البدن فكان أنضل . 

ومعنى قوله كلِهْ: [«فْسَلَّمْ»] ”'' أي : فتشهّدَ؛ لأنْ التحيّاتِ تُسَمَّى تَشَهُّدَا لما فيها من 
الشّهادة وهي قولّه : «أشَهَدُ أن لا لَه إلا الله وكذا تُسَمّى تسليمًا لما فيها من التّسليم بقوله : 
«السَلامُ علينا وعلى عِبادٍ اللّه الصَالِحِينَ؛ . 

دم مااراى؛ ؛ لأنه أمرٌ بالتّسليم ومُطْلَقُ الأمرِ للوُجوبء والتَسليمٌ ليس 
بواجب ألا ترى أنه را ا سيان 

فأما التَراويحٌ فإنّما ”" ' تَوَّدّى مَدْنَى مَدْتَى ؛ ال تؤّدّى بجماعة فَتَوّدّى على وجه السّهولة 
واليسرٍ لما فيهم من المريض وذي الحاجةٍ ولا كلام فيه» وإِنّما الكلامٌ فيما إذا كان وخُذه . 

فصل [فيما يكره من التطوع] 

وأمًا يان ما يكْرّه من التَطُوْع» فالمكروه منه نوعان: نوع يرجعٌ إلى القدرٍء ونوعٌ يرجمٌ إلى 
الوقت . 

أمًا الذي يرجع إلى القدر: : فأمًا في التّهارٍ فتُكرّه الزْيادةٌ على الأربع بتسليمةٍ واحِدةٍء وفي 
الليل لا تكرّه وله أنْ يُصِلَيَ سِنًا وتّمانيّاء ذكره في الأصل . 

اراي اا الشابركر ناا الب الود كا بر 0 ٠‏ وإِنْ شِئْتَ 
بحت ا ا ا م 
ليان في الل 11 لاد على الأريع إلى القمان» أو إلى الست 2 بالنْصٌء وهو 
ما روي عن النّبِيّ كلل أنه كان يُصلَي بالليلٍ حمس ركعاتٍ سبع ركعاتٍ تسم ركعاتٍ إحدى 
عَشْرةَ ركعة ثلاث عَشْرةَ ركعة» والقلاثُ من كُلَّ واحِدٍ من هذه الأعدادٍ الوتكء وركعتان 
من ثلاثةَ عشرّ سُنَة الفجر فيبقى ركعتَانٍ وأربعٌ وسِتٌ ونَّمانٍ فيجورٌ إلى هذا القدرٍ بتسليمةٍ 
واحدةٍ من غير كراههة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «فإنها». 


«لقه 


واختلف المشايخ في الزَّيادةٍ على الثّمانٍ بتسليمةٍ واحِدةٍ . 

قال بعضّهم : يُكْرَه؛ لأنّ الرّيادةَ على هذا لم تُرْوَ عن رسولٍ اللّه كل وقال بعضّهم؛ لا 
يُكرَّه وإليه ذهب الشّيحْ الإمامُ الرَاهِدٌ السَرَخسئٌ رحمه الله قال: لأنّ فيه وضل العبادةٍ 
بالهبادة فلا يُكْرَه وهذا يُشْكل بِالرُيادة على الأربع في التهار» والصَحيح أنه يُكرّه لما 
ذكرنا. وعليه عامّة المشايخ . 

ولو زادَ على الأربع في النّهارٍ أو على القَمانٍ في الليلٍ يلرَّمُه لوُجِودٍ سبب اللّزُومٍ وهو 
الشّروعٌ . 

ئمّ اختلِفَ في أنْ الأفضلّ في التَطَّعَ طول القيام في الأربع والمْتى على حَسَبٍ ما 
اختّلِف فيه أم كثرةٌ الصّلاةِ؟ . 

قال أصحابّنا طول القيام أفضلٌ”"'. وقال الشافعئٌ : كثرةٌ الصَّلاةٍ أفضل”". ولَقَّبُ 
المسألةٍ أن طولٌ القُنوتٍ أفضلُ أم كثرةٌ السَجود؟ والصّحيحٌ قولّنا لما رُوِيَ عن رسولٍ الله 
00 فَقَالَ: «طول الْقُئُوتِ2”" أى ي : القيام وعن ابنٍ عمر أنّه قال 
في قوله تعالى # وقوموا نّم نه قفلنتير تين # [البقرة 74 ] إن القّنوتَ طول القيام وقرأ قوله تعالى : 
#أمَنْ هو قَبْنِتٌ انآ ألْجَل»4 [الزمر: 4] . 

و[قد] رُويَ عن أبي يوسف أنه قال: إذا لم [1/ 417١أ]‏ يكن له وِرْدٌّ فطول القيام 
أفضل . 

وأمّا إذا كان له وِرْدٌ من القرآنٍ يقرؤٌه فكَثْرةٌ السَجودٍ أفضل ؛ لأنّ القيامَ لا يختلفٌ وَيْضَّةٌ 
إليه زيادةٌ الرركوع والسّجودٍ والله أعلم . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١08/١(‏ تبيين الحقائق (١/0717؛‏ درر الحكام :)١11/1(‏ 
البحر الرائق (7/ 2)09 مجمع الأنبر ,.)١77 -١71/1١(‏ رد المحتار (؟7//1١).‏ 
(1) ون بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «تطويل القيام عندنا أفضل من تطويل السجود والركوع 


وغيرهماء وأفضل من تكثير الرّكعات»»؛ انظر المجموع (2)0757/7 أسنى المطالب 2)5١١ /١(‏ الغرر البهية 
0 نهاية المحتاج .)١3١8/6(‏ حاشية الجمل .):5"/١(‏ 

(”) أخرجه مسلمء. كتاب: صلاة المسافرين» باب: أفضل الصلاة طول القنوت» برقم (2)707 
والترمذي». برقم (/781)» وابن ماجهء برقم ,)١4755١(‏ وابن خزيمة (؟857/5١)‏ برقم »)١١66(‏ وابن 
حبان (5/ 54) برقم .)١!508(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

62 زيادة من المخطوط . 


تي تي لير 


وَأمّا الذي يرجمٌ إلى الوقتٍ فيُكرَه التَطَوّعٌ في الأوقات المكروهة وهي اننا عشرّ بعضّها ‏ - 
وسار لوس وت *. ماه 5 2 (١1)عسرم‏ ,سيمش *. ديت 0 د 
[يكره التطوع فيها لمعنى في الوقتٍ». وبعضها] " ' يكره التطوع فيها لمعنّى في غير 
الوقتٍ . أمّا الذي يُكره التَطوّعٌ فيها لمعئى يرجمٌ إلى الوقتٍ فثلاثة أوقاتٍ : 

ادها ما بعد طلوع الشّمس إلى أنْ ترتفِع وتَبييض . 

والذاقغند انتتواء الشمسن إلى أن ترول: 

والثَالث: عند تَغْمّر الشّمس وهو احمرارهاء وَاصْفِرارُها إلى أن تغربت.ففى هذه 
الأوقات الثّلائة يُكرّه كل تَطوّع في جميع الأزمانٍ يوم الْجمُعةَ وغيره وفي جميع الأماكن 
بمكة وغيرهاء وسّواءٌ كان تَطُوعًا مُبْتَدَأْ ل سببّ له» أو تَطُوُعًا له سببٌ كر كعبّى الطوافٍ 
وركعتّي تَّحيّةٍ المسجدٍ ونحوهما. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه لا بَأسّ بالتَّطوّع وقتّ الرّوالٍ يوم الجمُعة”"'» وقال: 
الشَافعنُ لا بَأسس بِالتَطوّع في هذه الأوقات بمكة”" . 

احبّحّ أبو يوسف بما رُوِيٌّ أن النّبِيَ عليه الصلاة والسلام نَهَى عَن الصَّلاةٍ وَقْتَ الزَّوَالٍ 
لَيَوْمَ الْجْمُعَوٍه واحتّجٌ الشّافعيُ - رحمه الله تعالى - بما رُوِيَ عن النّبي يل نَهَى عن 
الصَّلاةٍ فى هذه الأوقات إلا بمكة' . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن عَقْبةَ بن عامر الجهَنَىٌ أنّه قال: ثَلآَثُ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول الله يله 
نان مله فِيهًا » وَأَنْ تَقْبُرَ فِيهًا مَوْتَانَا: إذَا طَلَعَتِ الشَّمْسٌ حَبَّى تَرْتَقِعَ » وَإِذَا تَضَيقَتْ 
لِلْمَغِيبٍ » وَعِنْدَ الزَّوَاي”* . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)١5١/١(‏ تحفة الفقهاء ».23١5 /١(‏ فتح القدير مع الهداية /١(‏ 
0 
(*) انظر في مذهب الشافعية: الأم »)١54 /١(‏ مختصر المزني ص (219 »)3١‏ حلية العلماء (؟/ 2)١64‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ ه/ا١- .)18١‏ 
(5) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (؟/ »)57١‏ برقم (4701)» من حديث أبي ذر. وقال الحافظ ابن 
حجر في «التلخيص الحبير؛ :)١189 /١(‏ «وعبد الله - وهو أحد رجال السندء وهوابن مؤمل - ضعيف) . 
(0) أخرجه مسلم» كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي حبيَ عن الصلاة فيهاء برقم 
١8م‏ وأبو داود» برقم (5195), والترمذي. برقم ,)١٠١70(‏ والنسائى ( برقم (050), وابن ماجه» 


برقم (169ه١)‏ من حديث عقبة بن عامر . 


وري عن ابن عمر أن لت وى عن الصّلاةوَْت الطلوع اروب » وَثال: الأ 
اقفن لم1 يَفْدث] )١(‏ بين قَون شَتِطَانِ قوسد 1 

وررَى الصُنابحي أنالثين ىن الصّلةِند نوع اشم وَقَالَ : «إنهَانَطلْعْبِينَقَْئي 
شَيِطَان ”*' يُرَينْهَا نِي عَيْن مَنْ يَعْبدَهَا حَنّى يَسْجُدَ لَهَا قإِذَاارْتَقَعَتْ فَارَقَهَا . ٠‏ فَإِذَاكَانَثْ عِنْدَ قَائِم الظهِيرَة 
قَارَتَهَا يي فَإِذَاَنَتْ لِْهُرُوبٍ ”” قَارَتَهَا » [َإذَا غَرَبَتْ فَارَقَهَا] “ماف َل 
الأؤقات002 

التي ل نَهَى عن الصّلاةٍ في هذه الأوقات من غير فصل فهو على العموم والإطلاتي؛ 
ونْبّهَ على معنى النْهي ‏ وهو طُلوعٌ الشّمسٍ بين قَرْني الشَيطانٍ وذلك؛ ' لأنّ عبَدةَ الشّمس 
عدون الشهين: ويسجدو لها عند الطلوع تحية لها. وعند الزّوالٍ لاستثمام علوّهاء 
رمد التروت وواكا ا فيَجِيءٌ الضَّيطانٌ فيجعل الشَّمِسٌ بين قَرْنَيْهِ ليَقَعَ سُجِودُهم نحو 
الشمس لهء فتَهّى التْبي يكل عن الصّلاةٍ ةَ في هذه الأوقات لكَلاً يَقَمّ التَشْبِيه بعَبّدةٍ السَّمسِ» 
وهذا المعنى يَعُمّ المُصَلَينَ سرح يي سوس اس 
رُوِيّ من النَهْي إلا بمكة شاذً لا يُقْبَلُ في مُعارضةٍ المشهورء وكذا روايةٌ ' “” اسيَئْناء يوم 
الجُمُعةٍ غيب فلا يجورٌ تخصيصٌُ المشهور بها *). ْ 

َأمَا الأوقاثٌ التي يُكْرّه فيها التَطَوُعٌ لمعّى في غير الوقتٍ فمنها: ما بعد طلوع الفجر 
إلى صلاةٍ الفجرء وما بعد صلاةٍ الفجر إلى طّلوع الشَّمسِء وما بعد صلاة العصر إلى 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: «الشيطان». 

(") أخخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» برقم (099): ومسلمء كتاب : 
صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبى عن الصلاة فيهاء برقم (8158)» والنسائي» برقم 
(١/ا6).‏ من حديث ابن عمر. 

(4) فى المخطوط : «الشيطان». (6) فى المخطوط : «للمغيب» 

() ليست في المخطوط . ١‏ 

(0) أخرجه النسائي» كتاب : المواقيت» باب: الساعات التي نهى عن الصلاة فيهاء برقم (2004» وابن 
ماجهء برقم .»)١757(‏ وأبو يعلى (”/ /) برقم »)١551(‏ والشافعي في «الرسالة» (ص7١2)7:‏ وفي 
«الأم) ,)١519/1١(‏ والبيهقي (؟/ 565) برقم .)5١١70(‏ وعبد الرزاق (6/9؟4) برقم (6ة؟) من 
حديث عبد الله الصنابحى». والحديث ضعفه الألباني فى «ضعيف ابن ماجه) . 

(4) في المخطوط : «روايته». (9) في المخطوط : اليه) . 


)ليح 0 بدائع الصتائع ج؟ 
مَعيبٍ الشّمس» فلا خلاف فى أن قضاءً الفرائض والواجباتٍ فى هذه الأوقات جائرٌ من 
غير كراهةء لخاود فى ا أداء التَطوّع | لمُبْئَدَاٍ مكروهٌ فيها . وأمّا التَطَوّعٌ الذي له سببٌ 
كركعتّى الطواف»: وركعتي' : تح الحيككد نلكووة عند" وعيد لشاف 0227 . 

واحنة ذا زرك هن لقنن قلات كال و1 اقل لخدقة الشيدة ذا تور تان وز زر 
فَضل» ”". 
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وروي عن عائشة أنَ النَبىّ يل صَلَى بَعْدَ الْعَضْرٍ ”*' . 


وعن عمرٌ رضي الله عنه أنَّهُ صَلّى صلاة الصّبْح فَسَمِعَ صَوْتَ حَدّثِ مِمّنْ خَلْقَهُ فقَالَ: 
عَرَّمْتَ عَلَى م مَنْ أَحَدَتٌ أَنْ يَتَوَضَأ وَيُعِيدَ صَلدْئَهُ فَلَمْ يَمُعْ أحد فَقَالَ جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الله 
الكل مر الْمؤْمِِينَ أرَأيْت لَْ تَوَضَأًْا جمِيعًاوَأَعَذْنَا الصَّلآة (هَاسْتَحْسَنَ وَلِكَ عُمَْ 
رضي الله عنه وَقَالَ لَه َهُ:) ** كنت سَيّدَا فِي الْجَاهِلِية َقِِهًا نِي الْإِسْلام فَقَامُوا وَأَعَادُوا 
الْوْضُوءً وَالصَّادَة ولا شَّكٌ أنّ تلك الصَّلاةً مِمّنْ لم يُحْدِثْ كانت نافِلةً والدَليل عليه أنه لا 
1 الفرائض في هذه الأوقات كذا التوافل . 


(١)انظر‏ فى مذهب الحنفية : المبسوط ».)١57” /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 2.)865 الجوهرة النئيرة )7٠١ /١(‏ درر 
الحكام /١(‏ 57)ء البحر الرائق /١(‏ 2)756 مجمع الأخبر /١(‏ ”/ا-95)» رد المحتار /١(‏ 1/6") . 

)١(‏ وت بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «مذهبنا: أن النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات إنما هو عن 
صلاة لا سبب لهاء فأما ما لها سبب فلا كراهة فيهاء والمراد بذات السبب التي لها سبب متقدم عليهاء فمن 
ذوات الأسباب : الفائتة - فريضة كانت أو نافلة - إذا قلنا بالأصح أنه يسن قضاء النوافل فله في هذه 
الأوقات قضاء الفرائض والنوافل الراتبة وغيرهاء وقضاء نافلة اتخذها وردّاء وله فعل المنذورة» وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة والشكر وصلاة الكسوف وصلاة الطواف ولو توضأ في هذه الأوقات فله أن يصلي 
ركعتي الوضوء صرح به جماعة من أصحابنا منهم الرافعي» انظر المجموع (14/ 2.078 أسنى المطالب /١(‏ 
14 الغرر البهية .)١594 /١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة »)١77/١(‏ مغني المحتاج .)71١ /١(‏ حاشية 
الجمل /١(‏ 7586): تحفة الحبيب .)١1١57/7(‏ 

() بنحو مشابه أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة» باب: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين» برقم 
(55). ومسلم. كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب تحية المسجد بركعتين. . .ء برقم 
.»071١5(‏ وأبو داودء برقم (579)» والترمذي» برقم »)3١7(‏ والنسائي» برقم (0770» وابن ماجهء 
برقم »21١1١*(‏ من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه . 

(:) أخرجه الترمذي. كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة بعد العصرء برقم »)١185(‏ والحديث 
ضعفه الألبان في ضعيف جامع الترمذي . 

(5) في المخطوط : «فقال عمرا. 


(ودَمًا)؛ ما رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ أنه قال: شهد عندي رجال مرضيُونَ وأرضاهم 
عندي ”'' عمرٌ أنّ رسولٌ اللّه يكل قال : «لآصَلاة بَمْدَ صَلاةٍ الصّبْح حَنَى تُشْرِقَ الشمْسٌ , وَل 
صَلةبَْد صَلةٍ اْعَصْرِ حَمّى تَفرْبَ الشمْسٌ» " فهو على الحُموم إلأّما ص بدليلٍ» وكذا 
دُويّ عن أبي سَعيدٍ الخَدْريٌ رضي الله عنه أنّ الت ل قال ذلك . ْ 

وروي عن ابنٍ عمر رضي الله عنهما أنه طاف بعد طلوع الفجرٍ سبعة أشواطٍ ولم يُصَلْ 
حتّى خرج إلى ذي طِوّى وصلى نَم ننه مستي 19 طلعث العتم تناك : ركعتانٍ مكان 
ركعتَيْنِ ولو كان أدا ركعتّي الطوافٍ بعد طلوع الشّمس جائرًا [من غير كراهةٍ] ”*' لما 
أخر 5/11 ١اب]؛‏ لأنّ أداءَ الصَّلاةٍ بمكة أفضل خصّوصًا ركعتا الطوافٍ . 

وأمًا حديثٌ عائشةً فقد كان التَبئُّ ل مخصّوصًا بذلك دَلَ عليه ما رُوِيّ أنّهِ قِيلَ لأبي 
عرو درك إن عافقة روي اذ اله كلل متلى يه العضر فقال ]نفدل هاورو شن 
تعر ها أمة نا شان إل لكا تعر باك ول ركه ب رمرقع الحصوين. 

0 م سَلَّمة أَنَّ الى لله صَلَى رَكْعمَيْن بَعْدَ الْعَضْرِ فَسَأَلَنُْ عَنْ ذَِكَ 

١‏ ا ا ا 7" قَقَالَتْ وَتَحْنُ تَفْعَلَ كَذَلِكَ فَقَالَ: «لآ 
ايو يوسي بعرو الا عو ب وابن عمرّء 
وابن مسعودء وابنٍ عبّاس» وعائشة» وأبي سَعيدٍ الخذريّ رضي الله عنهم» وما رُوِيّ عن 
عمرَ فقريبٌ لايْيلُ على أن عم إنما فعل ذلك لإخراج المّحٍ عن مهدو الفرض» ولا 
َس بِمُباشَرةٍ المكروه لمثله» والاعتِبارٌ بالفرائض غير سَديدٍ؛ لأنّ الكراهة في هذه 
الأوقات ليست لمعئّى في الوقتٍ بل لمعبّى في غيره» وهو إخراج ما بَقيّ من الوقتٍ 
عن ”" كونه تَبَعَالفَرْضِ الوقتٍ لشَّغْلِهِ بعبادةِ مقصُودقء ومعنى الاستثباع لا يُمْكِنُ تحقيقه 


)١(‏ فى المخطوط : «عند 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس» برقم 
:»)08١(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء برقم 
(855). وأبو داود» برقم (5/ا17١1).‏ والترمذي» برقم .)١8(‏ والنسائي, برقم (؟5 هة). 

() في المخطوط : «حين» . (5) فى المخطوط : «الفجر). 

(5) ليست في المخطوط . (5) لم أقف عليه بهذا النحو. 

(0) في المخطوط : #امن؟ 


الدد-يسبحح .ضع الستقع عط 


في حَقّ الفرض فبَّطْلَ الاعتِبارٌ» وَكذا أداءً الواجب الذي وجب بِصّنْعِ العبدٍ من النَذْرٍ 
وقضاء التَطوّع الذي أفسده في هذه الأوقات مكروهٌ في ظاهر الرٌواية . 

ا ا واجبٌ فصار كسجدة التلاوة وصلاةٍ الجنازق. 
وجه ظاهر الرّوايةٍ أنّ المئذورَ عَيْنه ليس بواجب بل هو نَقْلَ في نفسِه» وكذا عَيْنُ الصَّلاةٍ لا 
تجبُ بالشروع» وإِنّما الواجبُ صيانةٌ المُوَدَاةٍ ''' عن البَّطلانٍ فبّقِيَتِ الصّلاةٌ نَقْلاً في 
ناوي ما الارنات: 

ومنها: ما بعد الغروب د يكرّه فيه التَقَل وغيرُه ؛ ' لأنَ فيه تأخيرٌَ المغرب وأدّ له مكروه. 

وَمنها: ما بعد شروع الإمام في الصَّلاةَ وقبل شروعه بعد ما أخذ خذ المُوَذْنُ في الإقامةٍ يُكْره 
التَطوّعٌ في ذلك الوقتٍ قضاءً لحَقٌّ الجماعة» كما تكره السَنْةُ إلأفي سُّنَةٍ الفجر على 
التمُصِيلٍ الذي ذكرنا في السَئَنِ . 

وَمنهاء وقثُ الخطبة يوم الْجُمُعةٍ يُكْرّه فيه الصّلاةٌ؛ لأنها سببٌ لتركِ استماع الخطبة”" . 

وعند الشافعيّ : يُصلي ركعتَيْنِ حَفيمَتَيْنِ نَحِيّةَ المسجر' كبرو الميال ند مرش مداه 
الجمعة: ْ 


1 


ومنها: ما بعد خروج الإمام للخطبةٍ يومَ الجُمّعةٍ قبل أنْ يَشْتَغِلَ بهاء وما بعد فراغه منها 
قبل أنْ يَشْرَعَ في الصَّلاةٍ يُكرَّه التَطوعٌ فيه والكلامٌ. وجميعٌ ما يُكرّه [في] ”*' حالةٍ الخطبة 
عند أبي حنيفة وعندهما : لا يُكرّه الكلامٌ وتُكرّه الصَّلاةٌ وقد مر الكلام فيها فى صلاة 
الجمعة. 


ومنها: ما قبلّ صلاةٍ العيدٍ يُكرّه التَطُوُعٌ فيه؛ لأنَّ النبِيَ يله لم يتطوّع قبل العيدَيْنِ ان 
لح فعا لد لا وعن عَلِيّ رضي الله عنه أنه خرج إلى صلاة العيدٍ فوّجَدَ النَاسّ 


. فى المخطوط : «المؤدى)‎ )١( 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني )"07/١(‏ مختصر الطحاوي ص (20)): متن الكنز ص 
,»)5١1(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 737 . 58)» البناية (/ 4-44 »)٠١‏ الاختيار لتعليل المختار /١(‏ 84) . 
(*) ومذهب الشافعية : قال في الأم: نقول ونأمر من دخل المسجد والإمام يخطب أو المؤذن يؤذن ولم يصل 
ركعتين أن يصليهما ونأمره أن يخففهما. انظر: الأم 2)١948/1(‏ مختصر المزني ص (757)»؛ المهذب /١(‏ 
*6) حلية العلماء (؟7/ 79؟), المجموع شرح المهذب (1/ 56٠١‏ - 065). 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العيد» . 


ةل عياسي ملل١-ح20‏ 
مار نقان إن لم يكن قبل العيدٍ صلاةٌ فقيل له : ألا تنهاهم فقال : لا فإئي أخشّى أنْ 
0 : #أَيَميتَ الى بنع ©) عَبْدًَا إِذَا صَبَّه» [العلق: ه-. ]٠‏ وعن عبد اللّهِ بن مسعود 
يْفة أنّهما كانا يَنْهَيانٍ النّاسّ عن الصّلاةٍ قبل العيدٍ؛ ولأنّ المُبِادَرَةَ إلى صلاة العيدٍ 
مسنون» وف الاشيغال الوم اعم .ولو اشتَعَل بأداء التطوع في بيتِه 0 
طْلوع الشّمسٍء وكلاهما مكروهان» وقال محمّدُ بن مُقاتلٍ الرّازيَ من أصحابنا: إنّما 
يكْرَ ذلك في المُصلَّى كي لا يَشْه على الئاس أنّهم يُصَلونَ العيدَ قبل صلاة العيد ٠‏ [فأت 
في بيتّه فلا بَأسَ ن بأنْ يتطوّعَ بعد طلوع الشّمسء وعامّة أصحابنا على أنّه لا يُتَطوَّعَ قبل 
صلاةٍ العين] 117 لانن المصان ولأافى بضيهه نارل الطرند: و في هذا اليوم صلاة العيدٍ والله 
أعلم . 
فصل [فيما يفارق التطوعٌ الفرض] 
وأما بِيانٌ ما يُقارِق التَطُوُعٌ الفرض فيه فنقول : إِنّه يَُارِقُه في أشياء : 
منها: امبر ا وعدا الددر على لقره .ولا يجوز ذلك في الفرض ؛ ؛ لأن 
التَطوعَ حَيْرٌ دائمٌ فلو ألرَّمْناه القيام يتَعَذرُ عليه إدامة هذا الخْيْرٍء فأمًا الفرض فإنّه يخْتَّصٌ 
ببعض الأوقات» فلا يكون في إلزايه مع القّدْرة عليه حَرَجء والأصل في جواز الَفْلٍ 
نان ذوعا توارءا لوعي 0 


ع الل 
ولو افْتنّحَ التَطوعَ قائمًا ثم أرادَ أن يقعُدَ من غير عَذْرٍ فلّه ذلك عند أبي حنيفة استحسانًا . 


. ع ("2 
وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ: لا يجوز وهو القياسٌ؛ لأنَ الشروعَ مُلْرِمٌ ”” كالئَذَْرٍ . ولو 
نَذَرَ أن يُصلَّيَ ركعمّيْن قائمًا لا يجورٌُ له القّعودٌ من غير عُذْرِء فكذا إذا شَرَعَ قائمًا ولأبي 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الجمعة» باب : إذا صلى قاعدًا ثم صح أو وجد خفة تمم» برقم »)١118(‏ 
ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: جوز النافلة قائمّأ أو قاعدًا وفعل بعض الركعة» برقم 
(0/1), 5207 برقم »)١1(‏ والترمذي». د والنسائي» برقم »)١50٠0(‏ وابن ماجهء 
برقم (1775). 


() في المخطوط : (يلزمه؛. 


اا 


, حنيفة أنه مُتبَرَعٌ وهو مُحْيرٌ بين القيام والقّعودٍ في الابتداءٍ؛ فكذا بعدّ الشّروع لكونه مشرعا 


أيضًا. 

١١15411101‏ لوي : إن الشروعَ مُلِْمُ فنقول : إنَ الشروعَ ليس بِمُلْرِم 
وضُعًا *"» وإِنّما يُلْزِمُ لضرورة صيانة ما انعقد [عِبادة] ( عن البُطْلانِء وما انعقد يتعَلّقُ 
باه عاد بؤُجودٍ أصل ما بّقيّ من الصَّلاةٍ ولا بوُجودٍ وضفي ما بَّقِيّء فإنٌ التَطوَعَ قاعِدا 
جائرٌ في الجُمْلةٍ فلم يلرّم تحصيلٌ وض القيام فيما بَقِيَّ؛ لأنَ نُومَ ما بقيَ لأجل 
الضرورة ولا ضرورة في حَقُ وض القيام» ولهذا لا يلرّمُه أكثرُ من ركعمَيْنِ لاستَغْناء 
المُوَّدَى عن الرَّيادةٍ بخلافٍ النَذْرٍ فإنه موضوعٌ للإيجاب شرعًا فإذا أوجب مع الوَصْفِ 
وجب كذلك حتّى لو أطلّقَ النَذّرَء لا رواية فيه فقيلٌ: إِنّهِ على هذا الخلاف الذي ذكرنا في 
الشّروع ؛ وقيلٌ : لا يلرّمُه بصفْةٍ القيام ؛ لأنّ التَطَوُعَ (لم يتناوّل) ”؟ القيامَ فلا يلرّمُّه © إلا 
بالتنصيص عليه كالتّتابُ في بابٍ الصّومِء وقيل : يلرّمه قائمًا؛ لأن النْذرَ وْضِعٌ للويجاب 
يُعتَبَرُ ما أوجبه على نفيه بما أوجبه اللّ عليه مُطْلَقّاء وهناك يلرّمُه بصِفةٍ القيام إلأمن عُذْرٍ 
كذا هذا. 

وأمًا الشروعٌ فلس بموضوع للوؤجوب وإِنّْما جَعِلَ موجبًا بطريقٍ الضُرورةٍء والضرورة 
في حَقٌّ الأصل دون الوَضْفٍ على ما مرّ. 

ولو افتَتَحَ التَطوّعَ قاعِدًا فأدّى بعضّها قاعِدا وبعضّها قائمًا أجرّأه لما رُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها أن التي يكل كَانَيََِحُ الطَوعَ اا ففرأ رده حتّى ذا بَقِيّ عَشْرُآيَاتِء 
أوْ تَحُوُهَا قَام فَأَنَمَ قِرَاءتَهُ نّم رَكَمَّ وَسَجَدَ وَمَكَذًا كَانَ يَفْعَلُ فِي الرَكْعَةٍ النَنِيََء فَقَدْ الْتقَلَ مِنْ 
الْفُحُودِ إِلَى الْقِيَامء وَمِنْ الْقِيَام إِلَى الْفُعُودٍ فدّلٌ أن ذلك جائرٌ في صلاة التَطُوُع . 

ليجو تدان مت الذاكة مع لدو على الور ودر اذا الشرفلى علي لذ القايه 
القَدْرةٍ على التُرولٍ لا يجورٌ لما ذكرنا فيما تقَدَمَ. 

ومنها: أن القراءةً في التَطَوّع في الرّكَعاتٍ كُلّها فرض» والمفروض من القراءة في ذَّواتٍ 
)١(‏ في المخطوط : ١‏ 


(؟) في المخطوط : ل (8) السك الفمطط رط 
(4) في المخطوط : ل(ايتم بذون»). (6) في المخطوط : «يلزم». 


الأربع من المكتوباتٍ في ركعمَيْنِ منها فقّط حتّى لو ترك القراءةً في الشمْع الأوّلٍ من 
الفرض لا يُفْسِدُ الهم القانيّ بل يقضيها في الشَفْع القاني» أو يُوديها بخلاف التَطَوعٍ لما 
ذكرنا أن كُلَ شَفْع من التَطوْعٍ صلاةٌ على جدوء وقد رُوِيّ عن عمرٌ وابنٍ مسعوو وريد د بن 
ثابتٍ رضي الله عنهم موقومًا عليهم» ومرفوعًا إلى رسولٍ اللّهِ كل أنه قال ل مما د 
صَلاة مِنْلْيَاه 99 . 

قال محمّد: أنه لامُصلَى بعد صلاقمشلها من المَطوُع على هيئة الفريضة في القراءة 
أي : ركعتانٍ بقراءة وركعتانٍ بغيرٍ قراءةٍ أي لايُصلي بعد أربع الفريضة أربعًا '"' من 
التَطوُعٍ يقرأ في ركعتينٍ ولا يقرأ في ركعتينٍ» والَْيّ عن الفعل أمرُ بضِدٌهء فكان هذا أمر 
0 في الرّكَعاتٍ كُلّها في التَطَوّع» ولا يُحمَل على المُمائَّلةٍ في أعدادٍ الرَكَعاتٍ؛ لأنّ 
ذلك غيذ م مَنْهِيٌ بالإجماع كالفجر بعدّ الرَكعئَيْنِء والظهر بعد الأربع في حَقٌ المُقِيمٍء 
والركعتيْن بعد الظهِرٍ في حَقٌ المُسافر. 

وقاويل بي يوسف اي: لا تُعادُ الفرائضٌ الفوائتٌ؛ لأنّه ""' في بدايةٍ الإسلام كانتٍ 
الفرائض تُقْضَى ثم تُعادُ من الغْدٍ لوقتها فتهّى النْبىُ يل عن ذلك . ومِصُداق هذا التأوِيلٍ ما 
رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه قال: «مَنْ نَامَ عَنْ ص » أَوْ نسِيها فَلْيِصَلْهَا إِذًا ذَكَرَهَا » أَْ اسْتَبقطَ 
مِن الْمَدِ لِوَقْتِهَا؛ 7 ٠‏ ثم نُسِمَ هذا الحديثٌ بقوله : «لَآيُصَلَى بَعْدَ صَلاةٍ مِثْلْهَا 0 ويمكن 
حَمْل الحديثٍ على النَهْي عن قضاءٍ الفرضٍ بعد اأاتسكاد عون وماج عدر 
اووس تكن ايده التعديف على [هذا] ''' التَأوِيلٍ وُجوبَ دقُع الوَسوسوّء والنْهيَ عن 
اباعهاء ويج أن يُحمَلَ الحديثُ على [الفي عن] ”" تكرار الجماعةٍ فى مسجِدٍ واجِدٍء 
وعلى هذا التَأوِيلٍ يكونُ الحديثٌ حجة حْبَةَ نا على الشّافعيٌ في تلك المسألة واللهُ أعلَمُ . 

وَمنها: أنْ القعدةَ على رأ س الرَكعتَيْنِ في ذُواتٍ الأربع في الفرائضٍ ليست بِمَرْضٍ بلا 
خلافٍ حتّى لا يَفْسّدَ بتركهاء وفي التَطَرُع اخختلافٌ على ما مرّ» ولو قام إلى القالثة قبلَ أن 


اده أبن حجر في الي »))©267/١(‏ وقال: لم أجده. 


(6) في المخطوط : 1 (4) سبق تخريجه. 
(0) سبق تخريجه . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . 


به -ا -بي ديح باع الصناتع 4_1 
يعد ساهيًا في الفرض» فإِنٍ استَتمٌ قائمًا لم يُعِذ وإِنْ لم يسنَيِمٌ قائمًا عاد وفَعَدَ وسجد 
دروو اعد أبعي ارح ب وما يا أربعَ ركعاتٍ وقام 
ولم يستَيِمٌ قائما أنّهِ يَعودُ ولم يذكزٌ أنّه إذا اسيَتّمٌ قائمًا هل يَعودُ أم لا 

ع ب يي و7 
قال (©: يَعودُ؛ لأنْ كُلَّ شَفْع صلاةٌ على حِدوٍء والأوّل أوجّه . ولو كان نَوَى أنْ يتطُوّعَ 
بركعَيْنٍ فقام من القانية إلى الثلئةٍ قبلَ أنْ يقعُدَ فيَعودُ ههنا بلا خلافي بين مشايخنا؛ لأنَ 
كل شَفْع بمنزلةٍ صلا الفجر . 

وَمنها: ؛ أن الجماعة في التَطَوُعٍ ليست بِسُئةٍ إلأّفي قيام رمضانً» وفي الفرض واجبةٌ أو 
عه كله لقولٍ الثبي جَيِه : 'صَلاةٌ الْمَرْءِ فِي بَئِيِهِ أَفْضَلُ مِن صَلاتِهِ فِي مَسْجِدِوإِلاً 
الْمَكْتُوبةً) فذا 

ورُويّ أن التبىّ يلك كَانَ يُصَّلَّي رَكْعَتَيْ [1/ 58١ب‏ الْمَجْرِ فِي بَيْيِه ثُمّ يَخْرْجٌ إلى 
الْمَمْحِدٍ ولأنَ الجماعة من شَعائرٍ الإسلام وذلك مختصٌ بالفرائضٍ أو الواجباتٍ دون 
لتَطرُعاتٍء وإنّما عَرَفْنا الجماعة سن في التَراويح بفعلٍ رسولٍ الله يي وإجماع الصّحاب 
رضي الله عنهمء فإنّهِ رُوِيَ أنَّ رَسُولَ الله يك صَلَّى التَرَاوِيحَ فِي الْمَسْجِدٍ لَيْلتَيْنِ ٠‏ وَصَلَى 
النّاسُ بِصَّلاتِهِ” " . وعمرٌ رضي الله عنه في خلاقْتِهِ استّشارٌَ الصّحابة أن يَجْمع التّاسّ على 
قارئ واحِدٍ فلم يُخَالِفُوه فجمعهم على أَبَيّ بن كعب . 

وَمنها: نَ التطوُعَ غيرُ موَقّتٍ بوقتٍ خاصٌء ولا مُقَدّرٍ بمقدار مخصّوص فيجورٌ في أي 
وقتٍ كان على أي يٍّ مقدار كان إلا أنه يُكرّه في بعض الأوقات. وعلى بعض المقاديرٍ 
ما مرٌ والفرضسٌ مُق بمقدارٍ خاص موَنّتٍ بأوقاتٍ مخصُوصةٍ» فلا تجوذ لك 
قدرهء وتخصيصٌ " '' جوازه ببعض الأوقات دون بعض على ما مرّ في موضعه 


)١(‏ في المخطوط : «قالوا» . (0) "سيق تيك رحد 

() أخرجه البخاري» كتاب : التهجد» باب : تحريض النبي يله على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
برقم »)1١71(‏ ومسلمء كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في قيام رمضان وهو 
التراويحء برقم »)77١(‏ وأبو داودء برقم (1731717)», والنسائي» برقم »)١5١5(‏ وابن حبان (5/ ”58) 
برقم (0 2 »© من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) في المخطوط : «ويختص». 


ةي سدسم لبج 


ومنهاء أنّ التَطَوّعَ يتأدّى بِمُطْلَقٍ انهه والفرض لا يتأدّى إلا بتَعيِين انيه وقد ذكرنا 
الفرق في موضعه 

وَمنها: ذخاف [لتزتت يسا بالعرانق ره اللطر عات جتن اودر في التطوع نم 
تَذَكْرَ فائتة مكتوبة لم يَفْسَّدُ تَطَوّعْه .ولو كان في الفرض تفسّدُ الفريضة؛ لأنّ المُمْسِدَ 
للفَرْض كوثه مُوَدُيَا للمَرْض قبل وقتِهء بلالا رونت باد رس يلاتن ارقو 
ولأنه لو تَذَكَرَ فائتة عليه في صلاة الفرض يا يَنْقَلِبُ فرضه تَطوعًَا ولا يطل أصلاٌ ٠‏ فإذا تدك 
في التَطُوّع لأنّْ ”'' يبقى تَطُوُعَا ولا يَبْطلٌ كان أولى واللهُ أعلّمُ . 

فحل [ في صلاة الجنازة | 

وأمًا صلاة الجنازة فالكلامٌ ي الجنائز يَفَعُ ي الاصل ف سِنَّةِ مواضع: 

احدها: فى عسل الميّتِ . 

والثالث: فى حَمْل جنارَتِه . 

والرابع: في الصلاة عليه . 

والخامِسٌ: فى دَفَيْه . 

والسَادِسُ: في السّْهِيدٍ . 

ويل فقيل بياوءك نابم" يد تَحَبٌّ أنْ يُفْعَلَ بالمريض المُحْتَضْرِ وما 

إذا احتّضر الإنسانٌُ: ا شِقّه الأيمّنء كما يوّجّه في 
القبر؛ لأنه كَوْبَ موثه فِيْضْجَعٌ كما يُضْجَمٌ المت في اللّحْدِ وَيَلقَنٌ كلمة الشَّهَادةٍ لقول 
التَبِىّ يله «لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا لَه إلا الله '' والمُرادُ من الميّتِ المُحْتَضَرُ؛ٍ لأنّه قَدبَ موثه 
)١( ..‏ في المخطوط: «فلأن». )١(‏ في المخطوط : «نذكر ما». 
69 أخرجه مسلمء كتات : الجنائز. باب : تلقين الموتى لا إله إلا اللهء برقم (5١4ة),‏ وأبو داود. برقم 


(/1150"), والترمذي. برقم (5/ا9). والنسائى» برقم (1855), وابن ماجه. برقم .)١5505(‏ من حديث 
أبي سعيدك الخدري. 


فسْميَ مَيْنَا لقربه من الموتء قال اللّه تعالى : إِنّكَ ميت وَإِنهُم مون » [الزمر :0.] . وإذا 
ل لسو ل لاي د لكنانة دم مب ويا 04 
التاس كالمُئْلةٍ ان ' رُويَ عن رسول اللّه يله أَنَهُ دَحَلَ عَلَى أبي ل 


2 د رونم 
ه فعحمصة 


ولا بَأسَ بإعلام النّاسٍ بموتّه من أقربائه وأصدقائه وجيرانه لهوَدُوا َم بالصّلاة ةِ عليه 
والدّعاء والتَشْييع . 

وقد رُوِيَ عن التّبي يكل أنّهَُالَ ِي الْمِسْكِيئَة الَّتِي كَانَتْ فِي نَّاحِيَةٍ المديئة ١:‏ إذااعَانت 
َآوْنُونِي»؛ ولأنَ في الإعلام تحريضًا على الطاعةٍ وحَنًا على الاستعدادٍ لها فيكون من باب 
الإعانة على البرٌ والتَقُوَى» والمَسَبُّبٍ إلى الخْيْرٍ والدّلالةٍ عليه؛ وقد قال اللّه تعالى : 
#وتماونوا عل أليرِ لتقو # [المائدة :؟] وقال النّبئ كله : «الدّالَ عَلَى الْخَير ال 177 إلا أنه 
ُكْرّه النّداءُ في الأسواتي والمحال؛ لأنّ ذلك يُشْبه عَرْاء أهل الجاهِليّة . 

يُستَحَبُ أنْ يُسرَعٌَ *؟» في جهازه لما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه قال: «عَجُلُوا ِمَْنَاكُمْ 
إن يك حيرا قَدَمتُمُوهُ ِلَب وَإِنْ يَكُ شَرًا فَبْْدَا لهل النار»”*' نَدَبَ التي يك إلى التعجيل وله 


عل المعتن فيد 17 شيل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ؛ كتاب: الجنائز» باب : في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. برقم ١(‏ 42), وبق 
داودء» برقم (514")» والنسائى فى «السئن الكبرى» (0//ا/ا) برقم (8785)». وابن ماجهء برقم 
:.)١564(‏ وابن حبان /١6(‏ 018) برقم 2)١541(‏ وأبو يعلى 5058/١15(‏ -554) برقم 2)1١70(‏ 

والطبراني في «الكبير» (77/ 714) برقم »)71١1(‏ والبيهقي (7/ 785) برقم (2)7794 من حديث أم 
سلمة . 

فر أخرجه الترمذي. كتاتة: العلمء باب : ما جاء الدال على الخير كفاعله. برقم (2)7510 من حديث 
أنسن ين هالك: وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم .)١579(‏ 

(:) في المخطوط : : «يشرع؟. 

)0( اوعد أو داود» كتاب : الجنائز» بان : الإسراع بالحنازة. برقم (4١ا"),‏ والترمذي. برقم 
.)١٠١11١(‏ وأبو يعلى (9/ /41) برقم (01015) و(7/8/9؟7). برقم ٠1(‏ ٠غ6)).‏ وابن عبد البر في «التمهيد) 
.)44/1١(‏ وابن عدي في «الكامل» :)3١١/1(‏ من حديث ابن مسعودء والحديث ضعفه أبو داود 
والترمذي» ووافقهما الألباني فى اضعيف أبي داود؛ . 

(5) فى المخطوط : «فتبدأ» . 


مح ع -تكتك.ش 909 
فصل [في غسل الميت] 

والكلامُ يي الغسل يَقَمُ يي مواضع 

في بيانٍ أنّه واجبٌ . 

وفي بيانٍ كيفيّة وجوبه . 

في بيانٍ كيفية اسل . 

و 

وفي بيانٍ مَنْ يُكَسّْل ومَنْ لا يُكَسَل . 

اما الاول: فَالدَلِيلُ على وُجوبه التصسُء والإجماعٌ» والمعقول. 

أمّا التص فما رُوِيَ عن التّبِيّ كل أنّه قال «لِلْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ سِتُ حُقُوقٍ)"'' وذكر من 
جمْيِها أن يُعْسلَهِ بعد مويّه وعلى : كلمة إيجاب . 

وزوك لقا تود اقم بد سزرات للاعليه اق اله الملؤيكة نم قلات 52 

الاو لاوا وح ا روي وا تدان انق 
إلى يومنا هذا فكان تاركه مُسيئًا لتركه السَّنّةَ المُتَوَارَثة 

والإجماع مُنْعَقِدُ على وُجوبه . 

وأمّا المعقول فقد اختلفثُ فيه عباراتٌ مشايخّنا . 

ذكر محمّدٌ بن جاع البلخيّ ان الآمي لا يعتَجيٌ بالموث بَِشَدْبٍ الدّم المسفوح في 
زاف كران لي 7 لانم م لما حُكِمَ بطهارَ و ع ا 
حُكِمَ بنجاسّتِها بالموت» والآدّميُ يَطهُرُ بِالغْسلٍ ا ع 0 

في اليف قبل القسلٍ يوجبُ تنجيسّ البفِء ولو وَعَ لبعد الفُسلي) © لا يوجب 0 2 
شح اتدل ولس بالموض راك ربب أسله للشتيقة ١‏ المركلا بغار مسف 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: السلامء باب: من حق المسلم للمسلم رد السلامء برقم .)5١755(‏ 
والترمذي» برقم (ا77/7)؛ وابن حبان (١///ا4)‏ برقم (1117)» من حديث أب هريرة. 


(0) في المخطوط : «قالوا» . () ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «بعدما غسل» . (5) في المخطوط : «تنجسها! . 


حَدَثٍ لوجود استِرْخاء لمفاصِل 44/11 11]: وزَّوالِ العقلٍ. والبدنُ في حَقٌّ التَطهير لا 
ا رين ان إل أنا اكتفيِنا بمُسلٍ هذه الأعضاء الظاهرةٍ حالةً الحياة دَفْمَا'' 
للحَرَج لعَلَبةٍ وُجودٍ الحدّثِ في كُل وقتٍء حتّى إن خُروجَ المنيّ عن شهوة لَمّا كان لا يَكْدُر 
وُجودٌه لم يُكُتفٌ فيه إلا بِالعُسلٍ ولاحَرَجٌ ”" بعد الموتِ فوّجَبّ عُسِلٌ الكل . وعامٌةٌ 
مشايجنا قالوا: إِنَ بالموتِ يتتجسر نجس الميّتٌ لما فيه من الدّم المسفوح كما يتنّجسٌ سائر 
الحيّواناتٍ التي لها د م سائلٌ بالموت؛ ولهذا لوث في بيجب © تخت إلا أنه إذا 
عسل يُحْكُمُ ”؟' بطهارَته َه كرامة له فكانتٍ الكرامة عندّهم في الحكم بالطهارة عند وُجود 
السبّبٍ المُطْهّرٍ في الجُمْلةِ وهو العُسِلُ لافي المئع من حُلولٍ التجاسةٍ» وعند البلخيّ 
الكرامةٌ في امتناع حُلولٍ التجاسةٍ وحكمهاء وقول العامة أظهث ؛ لأنّ فيه عَمَّلا بالدّليلين : 
إثبات التجاسةٍ عند وُجودٍ سبب التّجاسةء والحكمٌ بالطهارة عند وُجودٍ ماله أثرٌ في 
التطهير في الجمْلةٍ .ولا شَكٌ أنّ هذا في الجَمْلةِ أ قرَبُ إلى القياس من مَنْع ثُبوتٍ الحكم 
أصلا مع وُجِودٍ السَبّبٍ . 


فطل [فن ونوب عسل اليد 


وأمّا بيانٌ كيفيّة وُجوبه: : فهو واجبٌ على سبيل الكفايةٍ إذا قام به البعض سَقَط عن الباقينَ 
لحَصَولٍ المقصّودٍ بالبعض كسائر الواجباتٍ على سبيل الكفاية» وكذا الواجبُ هو العُسل 
مرّة واجدة» والتّكرار سنَةَ وليس بواجب حبّى لو اكتفى بقسلةٍ واجدةء أو غَمْسةٍ واجدةٍ 
في ماء جار جاز؛ لأنْ الغغسل إِنْ وجب لإزالةٍ الحدّثٍ - كما ذهب إليه البعض - فقد 
حَصَل بالمرّةٍ الواحدةٍ كما في عُسل الجنابة» وإِنْ وجب لإزالةٍ التّجاسة المُتَشَربةٍ فيه كرامة 
له - على ما ذهب إليه العائةٌ - فالحكمٌ بالرّوالٍ بالمّسلٍ مرَةٌ واجدةٌ أقرَبُ إلى معنى 
الكرامة» ولو أصابّه المطرٌ لا يُجْزٍ زِئُ عن العْسلٍ ؛ لأنّ الواجبَ فعل الُسلٍ ولم يوجَد 
ولو خرك في الناوه ا خرع إن عان لمق توك ينا كلل لش في الماء بقَضْدٍ التطهير 
سَقَطَ المّسلُ وإلاً فلا لما قلنا واللهُ أعلَمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «غسل» . () في المخطوط: اخروج». 
(9) في المخطوط: «وجب». (4) في المخطوط: «حكم». 


فصل [في كيفية غسل الميت] 
وأمًا بِيانْ كد كيفيّة الغسل : فنقول : 1 المتتنا ابي لم7 ” 


وقال الشَافعئُ - رحمه الله تعالى - : لا يُجَرَدُ بل يُكَسَّلْ وعليه تَوْبُهة'" استدلالاً بعْسلٍ 


(ولّنا:) ام المقاوة بن الشسل عر اللطهيز ونعتن لير ا يججل بالقبال ومليه 
الوب بس لل يي 0 تَتَجِّسَتٌ بما عليه من التتجاساتٍ الحقيقيّة 


0 عصره أو حُصُولِه بالتَجْريدٍ أبَّمُ فكان أولى . 

وأمًا عسل النْبيّ يي في قَميصِه فقد كان مخصّوصًا بذلك لعِظم حُرْمَيه» فإنه رُوِيَ أنهم 
َم فُصَدوا أن يعوا ُميصّه فيض الل السئنة عليهم فما فيهم أحدٌ إل صرب دنه على 
صَدْرِهء حتّى نودوا من ناحيةٍ البيتِ لا تَجَرٌ #دوا متكي ورُوِيَ «غْسّلوا نَبِيَكم وعليه 
توي" ندل ايعان متصوط) رلك ولا خرركة لنافن مانم ولأنْ المقصودٌ من 


الكشرين هن الكطلينة ع وات كله كافطاءة اعت قال عل رضي العا شين تولى غسلة: 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني :411/١(‏ 424148 مختصر الطحاوي ص (40)» المبسوط 
(؟/58. 05).» تحفة الفقهاء 2)514٠١/١(‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية (؟/ ٠١8‏ - 5١١)غ‏ مجمع 
الأبر (4/1/ا2ك2 )١18٠‏ حاشية ابن عابدين ,)5٠١ .2599/١(‏ 

(؟) مذهب الشافعية: كما قال في الأم: أن المستحب غسله في قميص . قال النووي في المجموع: ليكن 
القميص رقيقًا سخيمًا 0 ل يي 
تحته قالوا : فإن لم تكن أكمام القميص واسعة فتق فوق الدخاريص موضمًا وأدخل يده فيه وغسله . انظر: 
الأم (1/ 7504 542)ء مختصر المزني ص (370). المهذب ,.)١1587/١(‏ حلية العلماء (؟7/ )2 المجموع 
شرح المهذب (5/ ١68‏ - 158). 

(*) فى المخطوط : بعد 

(4) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١79/١(‏ برقم (574): وفي «الأوسط» (/ 194 )١195-‏ برقم 
(504048؟)» من حديث ابن عباس » وفيه: يزيد بن أبي زيادء» وهو ضعيف الحديث . 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : في ستر الميت عند غسله» برقم (7141)» وابن الجارود في 
«المنتقى» )١175/9(‏ برقم (/511)», وابن حبان /١54٠(‏ 596 095)., برقم (/25771 55758)., والحاكم 


)"١ /"(‏ برقم (4794).» والبيهقي 04/6 برقم (241). وإسحاق بن راهويه في (مسئده») (؟7/ 


١/ع”)‏ برقم (415), والطبري في «تاريخ الأمم والملوك» (؟8/5١2)5‏ كلهم من طريق ابن إسحاق» وهذا 
فى ا(سير نه (5/ :م - وى تهذيب ابن هشام) . من حديث عائشة - وهو -ححسن » ابن إسحاق 3 
المحديث . وححسله الألباني فى «صحيح أبي داود؛ . 


ا ا وَيوضَعٌ على القَخي”؛ لأنه لايمْكِنٌُ العُسلُ إلا بالوَضْع عليه ؛ لأنّه لو 
عُسلَ على الأرض لَتَلَطحَ ؛ م لم يذكر في ظاهر الرُوابة كيفية وضع التّخت أنه يوضَعْ كا 
القِبْلةٍ طولاً أوعَرْضَاء فمن أصحابنا مَنْ اختارَ الوَضْعَ طولاً كما يَفْعَلُ في مرَضِه إذا أراد 
الصَّلاةً بالإيماء» ومنهم مَنِ اختارَ الوَضْعٌ عَرْضًا كما يوضَعٌ في قبره» والأصَحٌ أنّه يوضَمٌ كما 

وبال يو ووو يعي الو ماري ا ا 10 
العؤرة باقية بعدَ الموي» قال النبِي 5 : التَنظرُوا إلى فَخذِ حي وَلامَيِتِ ''" ولهذا لا يُباح 
للأجتبيٌ عسل الأجتّبيةِ دل عليه ما رُوِيَ عن عائشة أنّها قالت اماخق الي سردب" 
حي لِيُعلَمَ أن الآدَمِيّ مُخْتَرَمْ حَيّا ومَينَا وحُرْمة النظر | إلى العورةٍ من باب الاحترام . 

و[قد] ”" رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه يور بإزارٍ سابغ كما عله في حَياته إذا أراة 
الاغتِسالَ والصّحيحٌ ظاهِرٌ الرُوايةٍ؛ لأنّه يَشُّقُّ عليهم غَسلّ ما تحت الإزارء ثمّ الخِرْقةٌ 
ينبغي أنْ تكوث سائرة ما بين السَرَةٍ إلى الرُبةٍ؛ لآنّ كل ذلك َوْدٌ وبه أورَ في الأصل 
حيث قال: وتُطْرَحٌ على عَوْرَيِهِ خِرْقةٌ هكذا ذكر عن أبي عبد اله البلخيّ نَضّاا في 
تواوووع 3 27 تسل عَوَْنُه تحت الخرقةٍ بعد أن يلف على يَدِهِ رْقة كذا ذكر البلخيّ؛ 
لأنْ خُرْمة مس عَوْرَةٍ الغير فوق حُرْمةٍ التَظرء فتحريمٌ التظر يدل على تحريم المسٌ بطريق 
الأولى» وَلم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية أنّه هل يُستنجى أم لا؟ . 

وذكر اق صيلاة الأثر اذعقة اب حدق عقي فلي اؤ ل أبن لزعل زويفلا 
يُستنجى هما يقولانٍ قَلَما يخلو موضِعٌ الاستنجاء عن التجاسةٍ الحقيقيّةٍ فلا بُدَّ من إزالَيهاء 
وأبو يوسف ومحمّد يقولانٍ: إن المُسكة تسترخي بالموتٍ فلو استنجَى رُبّما يزداة 
الاسعاضاء فتخرّجٌ زيادة نجاسةٍء فكان السَبِيلٌ فيه هو التَّدك والاكتفاءً بِوَصُولٍ الماء /١[‏ 
4 ب]إليهء ولهذا - واللهُ أعلّمُ - لم يذكره في ظاهر الرُوايةِ فلَعل محمّدًا رجع وعَرف 


.)77 التخت: مكان مرتفع للجلوس أو للنوم. انظر: الوجيز (ص‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في ستر الميت عند غسلهء برقم 2»)714٠0(‏ وابن ماجه 
:.)١17(‏ من حديث علي بن أ بي طالب رضي الله عنه» والحديث ضعفه الألبانٍ في ضعيف سنن أبي داود 
وقال: ست كا 

() ليست فى المخطوط . (8) فى المخطوط : «وكذا». 

(5) في المخطوط : ل(او) ٍ 


أيضًا رُجوعٌ أبي حنيفة حيث لم يتعرّض لذلك في ظاهر الرُواية وده يوقا وشو الخلا 
لما روي عن النّبي يي آنه قال لِلآتِي غَسَلْنَ امه دن بِمَيَامِيِها . ٠‏ وَمَوَاضِعِ الْوْضُوءٍ 
وثي 7 ؟4.ولان هذاء ا 0 أن العطل فى 
الموضِعَيْنِ لأجل الصَّلاةٍ الأانهلا متف الفتت 4 وله : يستَنَقْ ؛ لأنّ إدارة الماء في ذم 
الميئت.< غير مَمْكِنٍ ٠‏ ثم يتعَدَرُ إخراجٌه من الفم الأ بالكبٌء وذا مُثْلَةُ مع أنه لا يُوْمَنُ أن 
يسيلَ منه شية لو قُِلَ ذلك به» وكذا الما لا يدخلُ الخياشيمَ إل بالجذْب بالتَفس» وذا 
غيرُ مُتَصّوّرٍ من الميّتِ . ولو كُلْفَ الغاسِلٌ ذلك لَوَفَعَ في الحرّج» وكذا لا يُوّحَرُ عَسل 
رجُليه عند التَوْضِئَةٍ بخلافٍ حالة الحياةٍ؛ لأنَّ هناك العُسالةٌ تجتّمِعٌ عند رجُليهء ولا تجتَمِع 
الغُسالة على التّحْتٍ فلم يكن التّأخيرٌ مُفِيداء وكذا لا يمْسَحَ رأسه 

ع في حال الحباوني طاهر لوا لالح هنل شن التي وهو 
لوسُنَ لَسْنَ تَطْهِيرًا لاتَعَبُدَاء والتَطهيرُ لا يحصّل بالمسح. ثم يُعَسَّل رأسُّه ولِحْيَّتْه 
بالخطميح”"©؛ لأنّ ذلك أبلّعْ في التَُظيف فإنْ لم يكن فبالصّابِونٍ وما أشبّهه. فإِنْ لم يكن 
فيكُفيه الماءُ القراحٌ ولا يُسَرّحُ لما رُوِيّ عن عائشة أنّها رأت قَوْمًا يُسَرَحونَ مَينَا فقالث : 
عَلامّ نَنْصَو نّ مَيتتكم؟ء أي : تُمَجُحونَ شَّعرَّهء وهذا قول رُوِيَ عنهاء ولم يُرْوَ عن غيرها 
خلافٌ ذلك فحَلّ مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأنّه لو سُرّحَ رُبّما يتنائَد شَعرٌهء والسَنَهُ أنْ يُذْفَنَ الميّتُ 
بجميع أجزائه» ولهذا لا تق أَظفارُه وشاريُه ولخي ؛ ولا يُحتَنُ ولا ينف إبطه ولا تُخلَئُ 
عائئه ؛ ولأنَ ذلك يُفْعَلُ لحَقٌ الزن نوو لوقك لجخ الزينة ف وليذا لا برالعنه فى : 


وكا اذ كرا درن كان فد خصول رةه وهذا عندنا 0ك 


وعنة الشافعي يُسَرْحُ ويُزال عنه شع العانة والابٍ إذا كانا طويلينٍ؛ وَشعد لزان ال 


010( أخرجه البخاري»؛ كتاب : الوضوء؛ بات : التيمن في الوضوء والغسل»ء برقم (1550١)ء.‏ ومسلم». 
كتاب : الجنائز, باب : فى غسل الميت» برقم (49), وأبو داود» 000 (ه:١1").‏ والترمذي. (4*9), 
والنسائي؛ »)١885(‏ وابن ماجهء »)١5094(‏ من حديث أم عطية رضي الله عنها . 


)١(‏ الخطمي: نبات كثير النفع» يدق ورقه يابسًا رقمل خم للراس انفية: انظر: الوجيز (ص 


,.)3١عا2(‎ 


(©) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (2)59/7 تحفة الفقهاء /١(‏ 2 الهداية مع فتح القدير (؟/ 
)١١ ٠‏ البناية (”/ 2775١‏ 777)غ مجمع الأنمر وببامشه ملتقى الأبحر :»)١8١ /١(‏ حاشية ابن 
عابدين 0٠ /١(‏ 


( بييحيح باتع الصتاتع ع4 
إن كان يترّيّنُ بإزالةٍ الشَّعرٍء ولا يُحْلْقُ في حَقّْ مَنْ كان لا يحَلِقٌ في حال الحياق» وكان 
ترَينُ بالشّعرٍ'' . 

واحتّجٌ [الشافعيُ] ”'' بما رُوِيَّ عن النّبِيّ كله أنه قال: «اضْنَعُوا بِمَوْتَاكُمْ مَا نَصْتَعُونَ 
يتزاتيك 19 تدهذهالأقياًة قط بالعروس تكد بالشق: 

(ونَنَا): ما رَوَيْنا عن عائشةً وذكرنا من المعقول» وبه تَبَيَنَ أنّ ما رَواه يَنُْصَرفٌ إلى زينةٍ 
ليس فيها إزالةٌ شيءٍ من أجزاء الميّتِ كالطيب» والتَنْظيفٍ من الدَّرَّنِ ونحو ذلك» بدليل ما 
رَوَيْناء ثم يُضْجِعُه على شِقّه الأيسَرِ لتحصّل البداية بجانبه الأيمّن إِذِ السََهُ هي البدايةٌ 
بالمياين على ما مرّء فبْمسَله بالماء القراح حثى به ويّرى أن الماء قد خَلَصٌ إلى ما يلي 
ابسو باو و ا 0 
عم الم و ود ا 0 يُضْجِعُه على شِقّه الأيمن فيُعَسّلْه بماء 
الخنو أو الخرصن و دود وم 
التخك عنه قر تمده ريسيد إلى عدر أو جلةفيمتح بطته سينك ريما "حت مقن 
شيء عند المخرّج يسيل منه هكذا ذَُكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ 

وزوق كن أو ضيف فى فبووواية ]طول انا نلمة رويكة تنه ولاك كديع 
ذلك . 

(ووجهه:) أنه قد يكونٌ في بَطَنِه شية فيمسَحٌ حتّى لو سال منه شيم * فيلة يفن ذلك 
ثلاتٌ مرّات فيَطهُر . 


. ومذهب الشافعية: قال في الأم: «إن كان على يديه وفي عانته شعر فمن الناس من كره أخذه عنه‎ )١( 
ومنهم من أرخص فيه . فمن أرخص فيه لم ير بأسًا أن يحلقه بالنورة أو يجزه بالجلم ويأخذ من شاربيه ويقلم‎ 
من أظفاره ويصنع به بعد الموت ما كان فطرة في الحياة . وفي المجموع أنه مستحب وتركه مكروه) . انظر:‎ 


الأم )580٠4/١(‏ يه مختصر المزنى ص (5 5 المهزت :154/33 حلية العلماء (؟/ 585)., المجموع شرح 
المهذب (ه/ ىلا١‏ - ١87‏ ). 
(1) ليست في المخطوط . () لم أجد له أصلا . 


(4) في المخطوط : «تصنع هذه الأشياء؛ . 

(5) الحرْض: الأشنان. وهو شجر ينبت في الأرض الرملية يستعمل هو أو رَمّاده في غسل الثياب 
والأيدي. المعجم الوجيز ص .)١55 .١95(‏ 

(5) في المخطوط : «خلص». (0) في المخطوط: «رقيقا» . 


(ووجه ظاهر الزواية:) أن المِّتَ قد يكونُ في بَطَنِه نجاسة مُنْمَقِدةٌ لا تخرُجٌ بالمسح قبل 
الم و ا 7 يا 

في المسح ما رُوِيّ أ لي وى سه علي ٠‏ ولام » لقصل بن اماس ؛ 
وَصَالِح مولَى رَسُولٍ الله لة. اظيابت سد َسُول الله 4 إلى تَفْسِه وَمَسَح بَطةُ محا 

ِيقًا َلّمْ يَحْرْجْ مِنْهُ شَيْءٌ فَقَال عَلِيّ رضي الله عنه : طِبْت حَيًا وَمَيْنَا'' ورُوِيَ أنّه لَمّا مَسَعَ 
ته فاح ري اليسك في البي”©: ثم إذا مسح به إن سال منه شية يمسَحه كي لا 
تلّوَتَ الكفَنُ» ويَعْسِلُ ذلك الموضِع تَطْهيرًا له عن التّجاسةٍ الحقيقيّة» ولم يُذْكَرْ في ظاهرٍ 
الرُوايةِ سِوَى المسح ولا يُعيد العْسل ولا الوضوع 70 , 

وقال الشافعي): يُعيدُ الوضوء استدلالاً بحالة الحياة”*' . 

(ونَتا): أن الموتّ أَشَّدُ من خُروج التجاسةٍ ثم هو لم يمنع حُصُولَ الطهارق» فلأنْ لا 
َرْنَمَها الخارِجُ مع أنّ المئمَ أسهّل أولى : ثمّ يُضْجِعُه على شِقَّه الأيمَنٍ فِيُعَسله بالماء 
القراح حتّى يِتقَيه هلمع اسل ثلا لماي عن الت أل قال لاني عن ات 
«اغْسِلْتَهَا نَلنَا , أَوْ خَمْسَاء أَوْ سَبْعَاه ب ؛ ولأنّ القلاتَ هو العدّدُ المسنونٌ في العْسِلٍ حالة 
الحياةٍ فكذا بعد الموتِ» فالحاصل أنه يُكَسَّلُ في المرّةٍ الأر جالماء القراح ليَبْتلُ البدن 


,)514717( أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: قول النبي: لو كنت متخدًا خليلاء برقم‎ )١( 
وفى «الاعتقاد» (ص 7157)», وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 554 -559)غ؛‎ .)١57 /4( والبيهقتى‎ 
ْ من حديث عائقة رضي الله عتها:‎ 

. تقدم تخريجه‎ )١( 

فو انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟/ 2١١9‏ تحفة الفقهاء .)١51٠١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
8 البناية (8/5١7ء »)5١9‏ مجمع الأنبر /١(‏ ٠8١)ء‏ حاشية ابن عابدين .)5٠١ /١(‏ 

(1) ومذهب الشافعية: قال في الأم: إن خرج من الميت بعد غسله شيء أنقاه بالخرقة وأعاد غسله مرة 
واحدةء قال النووي: في إعادة طهارته ثلاثة أوجه. الأول: لا يجب شيء. الثاني: يجب 00 
الغالث: يجب إعادة الغسل . انظر: الأم (1/ 7581), مغتصر المزني ص (7)؛ المهذب »)١79 /١(‏ حلية 
العلماء (؟/ 7584)» المجموع شرح المهذب (5/ 2159 5لا21 /ا/9١).‏ 

(0) أخرجه البخاري . كتاب : الجنائزء باب: غسل الميت ووضوثه بالماء والسدرء برقم (65؟١).,‏ 
ومسلمء كتاب : الجنائز» باب : في غسل الميت» برقم (2)979 وأبو داودء برقم (141"), والتومدي: 
برقم (4940)» والنسائي» برقم »)١1881(‏ وابن ماجهء برقم :)١559(‏ من حديث أم عطية رضي الله 
علها . 


1٠5١ 13‏ أ] ونزول التّجاسة» ثم في المرّةٍ القانيةٍ بماء السَّدْرِء أو ما يَجْري مجراه في.. 
التَُظي؛ لأنّ ذلك أبلّعُ في التَطهِيرٍ وإزالةٍ الدَرَنِء ثم في المرَةٍ الثَالثةٍ بالماء القراح وشيء 
من الكافور”" 
وقال الشافعية: في المرّةٍ الأولى لا يُكَسَّلُ بالماءِ الحارٌ؛ لأنّه يزيده استِرْخاءً فينبغي أن 
َعَسّلّهِ بالماء البارِدٍ"'» وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لأنّه إِنْما يُعَسّلّهِ ليسترخيّ فيزولٌ عنه ما عليه من 
الدَرَدِ والتجاسةء ثم يُتشْمَه في تَوْبِ كي لا تَبْتَل أكفائه كما يُفْعَلُ في حالةٍ الحياة بعد 
الغْسل . وَحكمُ المرأة ذ في السبرعى الزجلء وركذا المي ' في العْسلٍ كالبالِغ ؛ ؛ لأنَ عسل 
الميّتِ للصَّلاةٍ عليه والصَبئٌ والمرأة ايحو بي عد ا 
كروما عد لسلا لأنّ حالة الموث مُعتَبَرَةٌ بحالة الحياوّء وفي حالةٍ الحياة لا يُعتَبَرُ 
وَضَوءٌ مَنْ لا يَعْقَل: ٠‏ فكذا بعد الموتٍ وكذا المُحْرِم وغيرٌ المُحْرِمٍ سَواء: ؛ لأنّ الإحرام 
ينْقَطِعُ بالموتٍ في حَقَّ أحكام اليا واللهُ أعلّمْ. 
فصل [في شرائط وجوبه] 

وأمًا شَرائط وجوبه: 

فمنها أن يكونٌ مَيّنَا مات بعد الولادةٍ حتّى لو وَلِدَ مَيّنَا لم يُعَسَّلْ كذا رُويَ عن أبي 
حنيفة أنه قال: إذا اسبَهَلٌ المولوةٌ سمي وغْسّلَ وصُلّيَ عليه ووَرتٌ ورُرِتَ عنهء وإذالم 
يستهل لم يُسَمَّ ولم يُكَسَّلْ ولم يَرِثْ . وعن محمَّدٍ أيضًا أنه لا يُمَسّلُ ولا يُسَمَّى ولا يُصلَى 
عليه وهكذا ذكر الكرْخيٌ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يُكَسَّلَ ويُسَمّى ولا يُصلّى عليه وكذا ذكر الطّحا لطحاوي . 

وهال سمحند :فى الشقط الذى استيان خلمه: أنه يعمل وتكدن وبختط :ول تلن 
عليه ائمَمَتِ الرّواياثُ على أنه لا يُصلَّى على مَنْ وُلِدَ مناه والخلافٌ في العُسِلٍ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)419/١(‏ مختصر الطحاوي ص (50).» المبسوط (؟/ 
4 تحفة الفقهاء (١/١٠1؟),‏ فتح القدير ومعه الهداية والعناية .)٠١8/5(‏ مجمع الأغبر .)١8٠0 /١(‏ 
البناية (”/ ,.)5١5 27١6‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يغسله بالماء خ غير المسخن. قال الشافعي: لا يعجبني أن يغسل بالماء المسخن ولو 
غسل به أجزأ إن شاء الله تعالى. انظر: الأم »)58٠/١(‏ مختصر المزني ص (5*)» حلية العلماء (؟/ 
247» المجموع شرح المهذب (5/ .١608‏ 157. 158). 


(وجه ما اختاره الطَحاويّ): أن المولود مَيْنَا نفس مُؤْمِنةٌ فيَْسَّلَ وإِنْ كان لا يُصلّى عليه 
كالبُعاةٍ وقطاع الطريق . 

(وجه ما ذكره الكَزخيّم): ما رُوِيَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النْبِيّ كك أنه قال : «إذَا 
اسْتَهَلَ الْمَْلُودُ عُسَلَ وَصُلْيَ عَلَِهِ وَوَرتَ ١‏ وَإِنْ لَمْ يَسْتهِل لَمْ يُغَسّلْ وَلَمْ يُصَل عَلَيهِ وَلَمْ 0 
ولأنَ وُجوبَ العُسلٍ بالشّرع وأنّه ورد باسم الميّتِء ومُطَلَّقُ اسم الميّتِ في العُرْفٍ لا يَقَع 
7 01001010111 

وقال الشافعىٌ : إن أسقِطً قبل أربعة أشهُرٍ لا يُمَسَّلُء ولا يُصلَى عليه قولاً واحِدّاء ون 
كان لأربعة أشهُرٍ من وقتٍ العُلوقء وقد استَبانَ حَلَمهفلّه فيه قولانٍ*”". والصَحيحٌ قوثنا 
لما ذكرناء وهذا إذا لم يستهلٌ فأمًا إذا اسمَهلٌ بأن حَصَلٌ منه ما يدل على حَياتِ من بُكاء أو 
تحريكِ عُضْوِء أو طَرَفِء أو غيرٍ ذلك فإنّه يَُسَّلَ بالإجماع لما رَوَيْنا؛ ولأنَ الاستلال 
لله الحياة نايز فيز ااذنه نا فتكا ولو شهِدَتٍ القابلةٌ؛ أو الأمُ على 
الاستَهُلالٍ تُقْبَل : في حَقٌّ العْسلٍ والصّلاةٍ عليه ؛ لأنّ حَبَرَ الواجدٍ في باب الدّياناتٍ مقبول 
إذا كان عَدُْلاً وأمًا في حٌَّ الميراثِ فلا يُفْبَلُ قولٌ الأمّ [بالإجماع] 47 لكر ها سديهة 
جره الب إلى شجواء ركذ سياد الك از عند ابي ينه و10 : تُقْبَلَ إذا كانث عَذَلةٌ 
على ما يُعرّفٌ في موضعه مه . وَعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا وجَدَ طرف من أطرااف الإنسانٍ كياد أو 
رِجْلٍ أنه لا يُكَسّل ؛ ؛ لأنَ الشرعَ ورد بعْسلٍ الميّتء والميْتٌ اسم لكله ولو وّجِدَ الأكثرٌ منه 
غْسُلَ؛ لأنّ للأكثر حكمّ الكل وإِنْ وُجِدَ الأقَلّ منه» أو التصفٌْ لم يُعَسَّلْ كذا ذكر 
الفُدوريٌ فى شرجه مختصّرَ الكرْخيّ ؛ لأنّ هذا القدرَ ليس بمَيِّتِ حقيقة وحكمّاء ولأنّ 
)١(‏ خرجه الترمذي. كتاب: الجنائزء باب: ترك الصلاة على الطفل» برقم .2٠١”7(‏ والنسائي في 


0 (4//ا/) برقم (7758)» وابن ماجهء برقم (100؟) من حديث جابرء وضعفه الترمذي 
00 انظر في مذعب الحنفية : الآثار ص (57)؛ الأصل للشيباني »)5١5 /١(‏ مختصر الطحاوي ص (١5)غ.‏ 
تحفة الفقهاء /١(‏ 47؟' - 48؟)2 فتح القدير (؟/ .17٠‏ ١171١)ء‏ البناية (/ “30/7 - 306) . 

(”) ومذهب الشافعية: كما قال في الأم: أن السقط يغسل ويكفن ويصلى عليه إن استهل وإن لم يستهل 
غسل وكفن ودفن. انظر: الأم »)7717/١(‏ مختصر المزني ص (27”7). المهذب »)1١754 /١(‏ حلية العلماء 
(0/ 700 01). المجموع شرح المهذب (5/ 5080 - 5508). 

(:) ليست في المخطوط . 


#9 -)- سح 0 بدائع الصتائع ج؟ 
ظ ١‏ 


الغْسلَ للصَّلاةٍ وما لم يزِد على التصف لا يُصلَّى عليه» فلا يُكَسّلَ أيضًا 

ل 11 1ك 
_ى ل ألححلحجد 9 ه00 

ولو وعد ننه مشظر نا ا لله ر لها قلناء ولاتهرى فك الأتر إن الفيفت سان 
عليه ؛ لأنّ العُسل لأجل الصَّلاة . 

ولو صُلّيَ عليه لا يُؤْمَنُ أن يوجَدَ الباقي فيُصلّى عليه فِيُوَدي إلى تكرارٍ الصَّلاةٍ على 
مَيْتِ واحِدِء وذلك مكروةُ عندّناء أو يكونٌ صاحِبٌ الطْرَفٍ حَيّا فيُصلَى على بعضهء وهو 
حَمنّ وذلك فاسِدٌء وهذا كُلّهِ مذهين(" . 

وقال الشافعيٌ : إِنْ وجِدَ عُضُرٌ يُعَسَّلَ ويُصلَى عليه”" واحتَّجٌ بما رُوِيَّ أنّ طائرًا ألقَى 
يَدَا بمكة زَمَنّ وقعةٍ الجمّلٍ فَغَسَّلّها أهل مكة وصلَوًا عليها . 

وقيلَ: إِنْها يَدُ طَلْحة» أو يَدُ عبد الرّحمَنٍ بن عَنَّابٍ بن أَُسَيْدٍ رضي الله عنهم ورُوِيَ عن 
عمرٌ رضي الله عنه أنه صلى على عِظام بالشَّام . 

وعن الور عحدة بر الجراح رافتي الله نه : أنه صِلّى على رُءُوس ؛ ولأنَ صلاة الجنازة 
شْرِعَتُ لحُرْمةٍ الآدَميّ» وكذا العُسلُ وكل جزءٍ منه مُحْتَرَمٌ. 

(ولَنَا) ما زُوِيَ عن ابن مسعودٍ وابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا 1ل على ان 
عَضُوٍ وفة اتدل عت انثالا يفك ) لأذ امير أجل التكلدره وئجا كرا "اسن 
العا أرما 

رأكا لخدي اع مكة فلا جك فيه لأن الزاري لم زر أن الذي صل عليه تن هر 
حتّى نَنْظرَ أهو جح [1/ة 65اب]أم لاء أو نحمل الصَّلاةً على الدّعاءء وكذا حديثٌ عمرٌ 
وأبي عبَيّدةَ رضي الله عنهما . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)٠ 215٠9 /١(‏ المبسوط (5/ 05). مجمع الأخبر وبهامشه 
ملتقى الأبحر /١(‏ 186)» الدر المختار »)56١ /1١(‏ البناية (*/ 575) . 

(؟) ومذهب الشافعية: قال في الأم : إن لم يوجد إلا بعض جسده صل على ما وجد منه وغسل ذلك 
العضو. انظر: الأم »578/١(‏ 5194)ء حلية العلماء (؟/ ,.)2٠١‏ المجموع شرح المهذب (0/ 707 - 
6 ”) (:- فتح العزيز (4/ .)١:5 - ١5:‏ 

() في المخطوط " (ذكر). 


ألا ترى أن العظامً لا يُصلَى عليها بالإجماع . 

وَمنها: أنْ يكونّ الميِّتَ اقح ابوت غدل الكان اذ القسل وجب كران 
وتَعظيمًا للمَيِّتِ والكافرٌ ليس من أهلٍ استحقاقي الكرامة والتعظيم ٠‏ لكنْ إذا كان ذا رَحِمٍ 
محرّم من المسلم لا بَأْسَ ل بأن يكَسَلَه يكف وبح نازته ويدفته؛ لأن الابنَ ما هي عن 
ابر بمكانٍ أبيه الكافرء بل أَير بمُصاحبتِهما بالمعروف بقوله تعالى 7 9# وم عياف الذي 
مرو 4 [لقمان ]١6:‏ ومن اليرٌ القيامُ سل ودف وتكفينه» والأصلٌ فيه ما رُوِيَ عَنْ عَلِيَ 
رضي الله عنه لما مَاتَ أَبُوهُ أبُو الِب ججاء إِلَى ر شل النديلة معان يا سول اللورن 
عَمَكَ الضَّالَ قَدْ تُوْفِيَ قَقَالَ : «اذْمَبْ وَعْسْلَه وَكَفْنهُ وَوَارِِ وَل نُحْدِنَنَ حََدَنَا حَمّى تَلْقَانِي)7 ١‏ 
قَالَ: فَمَعَلْت ذَلِكَ وَآتَبنه َأَْبته َدَعَا لي بدَعَوَاتٍ مَا أ ِب أذ يكو لي بها حمر اللو: _ 

وقال سَعيدَ بنُ جَبَيْرٍ : سأل رجلّ عبد الله بنَ عبّاس رضي الله تعالى عنهما فقال: إِنَّ 
امرأتي ماتّث تَصْرائيةٌ فقال: (اغسلها وكَفّلها واذفثها) . *"» 

وعن الحارث بن أبي رَبيعة أن أمّه مانت نَضْرانية فتَيعَ جنارتها في تَمَرِ من الصّحابِةٍ رضي 
الله تعالى عنهم ثم إِنْما يقومٌ ذو الرّحِم بذلك إذا لم يكنْ هناك مَنْ يقومٌ به من أهلٍ دينه ؛ إن 
كان حَلى المسلمٌ بينه وبينهم ليصئعوا ”' به ما يصتعونَ بموتاهم . 

وَإنْ مات مسلمٌ وله أب كافرٌ هل يُمِكَنُ من القيام بتَفْسِيلِه وتجهيزه؟ لم يُذْكَرْ في 
الكتاب وينبغي أنْ لا يُمكَنَ من ذلك. بل يُمَسُلّهِ المسلموتَ؛ لأنَ اليهوديّ لما آمَنَ 
برسول اللّه ب عند مويه ما قام رسول اللّهِ يل حتّى مات فَقَالَ يله لِأضْحَابهٍ نولو 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : الرجل يموت له قرابة مشرك» برقم »)7"7١15(‏ والنسائي» 
برقم ,)5٠١5(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص 57 )١‏ برقم (2)560 وسعيد بن منصور في (سلنه» (0/ 
24١‏ برقم »)3١51(‏ والبيهقي )7١4/١(‏ برقم »)١744(‏ وابن أبي شيبة (774/5) برقم (77049), 
وعبد الرزاق (7/ 7”9) برقم (49777)» والطيالسي (ص )١9‏ برقم »)١١١(‏ وأبو يعلى )774/١(‏ برقم 
(570). واء بن الجوزي في «التحقيق؛ (1/ 1) برقم (2)471 وابن سعد في «الطبقات الكبرى؛ /١(‏ 154). 
والمزي في «تبذيب الكمال» (59؟/لاه” -568)., والذهبي ة فى لاسير أعلام النبلاء» (/ا/ 85” - 2)3846 
.من حديث عل بن أبي طالب رضي الله عنه وصححه ابن حجر في «التلخيص» .)1١15/5(‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في «الأم؛ /١(‏ 178) بلاعٌاء وعنه نقله البيهقي ف فى «السئن الكبرى» (5/ .)١8‏ وعزاه 
ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» /١(‏ 717/4) للزبير بن بكار فى «الأنساب» . 

() في المخطوط : «فيصنعون) . ١‏ 


دلقة 2 ات الصنلة 16> 


أخَاكه»” ٠"‏ ولم يُخَلّ بينه وبين والِدِه اليهوديّ ؛ ولأنّ غسلٌ الميّتٍ شرعَ كرامة له» وليس ْ 

فز الكرافة أن يتولى الكاف عمل 

ومنها: أن يكونٌَ عاِلاً حتّى لا يُكَسّلَ الباغي إذا قُيَّه ولا يُصلّى عليه كذا رَوَى المُعَلَى 
عن إلى مويف قن | ف سكيف + ومن وود | رفت رفور رمن تواتك 
وتضلى :عليه" ومكدذ5 العميالة: 

وذكر الفقيه أبو الحسّن الرَسِتْعه سمْْمَيُ" صاحِبٌ الشيخ أبي مَنصُورٍ الماثريدي جح يها 
اللّه تعالى - أنه يُكَسَّلُ ولا يُصلّى عليه» وثَرّقَ بينهما بآنْ الّسلَ حَقَه والصّلاه حَقَ الل 
تعالى فما كان من حَمَّهِ يُؤنَّى به وما كان من حَقٌّ اللّه تعالى لا يُؤْتَى به إهانة» ولهذا يُعَسَّل 
الكافدُ ولا يُصلى عليه . 

ولو اجتمع [الموتى 1 المساهرن والكناذ د يُنْظَرُ إنْ كان بالمسلمينَ عَلامه مة يمحن 
الفصل بها يُفْصَلء وَعَلمَةُ المي أزيعة أشياء اولان وو العم ولس سواه 

وحَلْقُ العانق» وإِنْ لم يكنْ بهم عَلامة يُنْظرُإِنْ كان المسلمونً نَ أكثر عُسّلوا وكُقنوا ودُقِنوا 

في مَقابِر المسلمينَ وصُلَيَ عليهم ويَنُوِي بالدّعاء المسلمينَ» وإنْ كان الما أكثر يُمَسّلوا 
ولا يُصلَى عليهم» كذا ذكر القُدوريُ في شرجه مختصّرٌ الكزخيّ ع ؛ لأنَ الحكمٌ للغالِب . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاوِيٌ أنه إنْ كانتٍ الغلَبةٌ لموتى الكمّارٍ لا يُصلّى 
عليهم؛ لكنْ يُكَسَّلونَ ويُكَفَّدونَ ويدْفَونَ في مَقابرٍ المشركينَء ووجهّه أنَّ عسل م 
واجبٌ وعُسلَ الكافر جائرٌ في الجَمْلةٍ فيُؤْنَى بالجائز في الجَمْلةٍ لتحصيل الواجب . وأما 
ار و ا ب ام وات 
بالجائز في الجمْلةِ وهذا أولى من تركٍ الواجب رأسًا . 

وهل يُصلّى عليهم؟ قال بعضّهم : لا يُصلّى عليهم ؛ لأنَّ ترك الصَّلاةٍ على المسلم أولى 
من الصّلاةٍ على الكافر ؛ لأنَّ الصَّلاةَ على الكافر غيرٌ مشروعةٍ أصلا قال اللدقعال ” 


. لم أقف على من خرّجه . (؟) ستأتي هذه المسألة‎ )١( 

(9) هو: علي بن سعيد الرُسْتُعْمَني أبو الحسن : فقيه حنفي » من أهل سمرقند . نسبته إلى إحدى قراها. 
كان من أضحاب الماتريدي ا 0 و«إرشاد المهتدي». توفي 
سنة (7565ه). انظر ترجمته في : : الجواهر المضبّة ص (757). والأعلام (4/ .)6١‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


لا صل عل أحلر ينهم مّاتَ أبدا4 [التوية 44] وترك الصَّلاةٍ على المسلم مشروعة في الجْمْلةٍ 
كالبَُاةٍ مط الطريتي فكان امرك أهوّنّ. وقال بعضهم : يُصلَى عليهم وينوي بالصّلاةٍ 
والدّعاء المسلمينّ ؛ لأنهم إِنْ عجَزوا عن تَعيِينِ العمل للمسلمينّ لم يَعجزوا عن تَمْيِيزٍ 
القصْدٍ في الدّعاء لهم . 

وأمّا الدَفُْ فلا رواية فيه في المبسوط»ء وذكر الحاكِمٌ الجليل في مختصّره أنّهم يُدْفَنونَ 
فى قار المثر كين : 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: يُذْقَنونَ في مَقَابِرٍ المسلمينَ . 

وقال بعضهم : في مَقَابِرٍ المشركينّ . 

وقال بعضّهم : تُتَّخَذُ لهم مقبّرةٌ على حِدةٍ وتُسَوَّى قُبِورُهمء ولاتُسَنَمُ وهو قول الفقيه 
أبي جَعمَرِ الهئدوانيُ وهو أحوّط . 

وَأصل الاختلافي في كتابيّةٍ تحت ا لم مان وفي بَطيها ولد مسلمٌ لا 
ا اله عل الات 7 '"' غيرُ مشروعة» وما في بَطيها لا 
يستَحِقٌ الصَّلاةٌ عليه ولكنّها تَعَسَل وتكفنٌ . ظ 

. واختلف الصّحابة في القن‎ ٠ 

قال بعضهم : تُذْفَنُ في مَقابِرٍ المسلمينَ ترجيحًا لجانِب الوَلَدِء وقال بعضّهم: في مَُقابرٍ 
المشركينَ ؛ لأنَ الوَلَدَ في حكم جزءٍ منها ما دام في البطن . 

وقال وائِلهُ بنُ الأسقّع 1د لياه تقر أ فلن عد وها أخرطم 

ولو وَجِدَ مَيِّتَ رادت عر ادا راجا يد نين لسلس ل ونال 
عليه ولة1 ]تي كما ليست و وتره ةا ظاء اونا يك معدسيه 
المسلمينٌ ففيه روايتانٍ» والصّحيحٌ أنّه يُعَسَّلَْ ويُصلّى عليه ويدْفَنُ في مُقابِرٍ المسلمينَ 
لحُصُولٍ غَلَبةِ الظَنّ بكونه مسلمًا بدلالة المكانٍ» وهي دارٌ الإسلام . 

ولو وجِدَّ في دارٍ الحزب فإِنْ كان معه سيما المسلمينَّ يَُسَّلَ ويُصلَى عليه ويُدْفَنُ في 
مّقابرٍ المسلمينَ بالإجماع» وإنْ لم يكن معه سيما المسلمينَ ففيه روايتان» والصَّحيحٌ أنه 


. في المخطوط : «المسلم». (0) فى المخطوط : «الكافر»‎ )١( 


مر ولايْصلَى عليه ولا يدن في مقاير المسلمين: ظ 
العاف 11 شر الجمحٌ بين السّيما ودليلٍ المكان» بل يُعملُ بالنيما وخقه ‏ - 
بالإجماع» وهل يُعملُ بدليلٍ المكانٍ وحدّه؟ فيه روايتانٍ» والصّحيح أنه يُعمل به به لحصولٍ 
عَلَبَةٍ الظَنَّ عندّه» والله أعلم . 

[َمنها. أنْ لا يكونٌ ساعيًا في الأرض بالفساد فلا يُكَسَّلُ البُعْاةُ ومُطاعٌ الطريق 
والمُكائرونَ والختاقونٌ إذا تُتِلوا؛ لأنّ المسلمَ يُكَسَّل كرامةً له» وَهَؤْلاءِ لا يستَحِقُونَ 
الكرامة بل الإهانة . 

وعن الفقيه أبي الحسّن الرَسِتُغْفَئيٌ صاحب أبي مَنْصُورٍ الماتريديّ : أنَ الباغيّ لا 
ككل .ولا تُصلى غليه» لأ القنسل عقه فتؤتى به والصلاةٌ عق الله تعالى قلا يُصَلَى 


أ واي بي 


عليه إهانة له كالكافر أنّه يُعَسَّل ولا يُصلى عليه كذا ذكره في العيونٍ . 


1 1 
يُصلَى عليه » والباغي قُيِلَ ظالِمًا فبِمَسّلُ ولا يُصلّى عليه] (© . 

وَمنها: وُجودٌ الماء؛ لأنْ وجوب الفعل م مُقَيَدٌ بالوْسع ولا وسعَ مع عَدَمٍ الماء فسَقَط 
العُسلُء ولكن يُيَمَّمُ بالصّعيدٍ لأنْ النَيَمُمَ صَلْحَ بَد دعن المُْسلٍ في حال الحياة فكذا بعدَ 
الموتء غير أنْ الجنْس يِيَمُم الجنْسٌ بيده ؛ لأنّه يُباحُ له مس مواضع التَيَمُمِ منه من غير 
شهوة»ء كما في حالةٍ الحياةٍ فكذا بعد الموتٍ بواقافر البسلس [تلاييي الجدين) "1 نإن 
كانا ذّوِي رَحِمٍ محرّم فكذلك لما قلناء وإِنْ كانا جين فإن لم يكونا رَوْجَيْنِ يَيَمُمْهِ بَخرْقةٍ 
سر ده ؛ لأنّ حَُزْمة المسّ بينهما ثابتةٌ» كما في حالةٍ الحياةٍ إلا إذا كان أحدّهما مِمًّا لا 
يُشْتَهَى كالصَّغيرٍ؛ أو الصَّغيرة فيُيَمّمُه منْ غير خِرْقة» وإِنْ كانا زَوْجَيْنِء فالمرأةٌ تيَمُمُ 
كبا يلا يزيز انها الجلد ب خِرْقةٍ فِالتَيَمُمُْ أولى إذا لم تَبِنْ منه في حال حَياتِه 
بالإجماع؛ ولاحَدَتٌ "' ' بعد وفاتّه ما يوجبٌُ البيُئونة عند عُلّمائنا الثلائةٍ خلافا لزفر 
فانم 197 على نين ةع لني للد يله ترد فاليم أولن .وأمًا الرّوْحُ فلا يَيَمُمُ رَوْجَبَّه 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «به؛ . (5) ليست في المخطوط‎ )( 


بلا خِرْقةٍ عندنا خلافًا للشّافعيّ على ما نذكر . 
وتكهناة أن 21١‏ لآ يكونٌ المكث شبهيدًا؟ لآن العندل ساقط عن الشهيق يالتص غلى نا 
نذكرٌُ فى فصله إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل [فيمن بقوم بالغسل] 


وأا بيانُ (الكلام فيمَْ) *" يُكَسّلُ فنقول: الجنسٌ يُكَسَلُ الجذسّ» فيِكَسْلُ اذ 
الذّكَرَه والأنتى الأثقى؛ لأنّ حِلَّ الممنّ من غير شهوة ثابتٌ للجئس حالة الحياة فكذا بعدَ 
العوت» وَسُوَاء كان الغاسِل خُنا آأوحائمًا؟ لآنّ المقصود وهو التطيي” حاضل نيجوز : 
ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ أنه كر للحائض العُسِلَ ؛ لأنّها لو اغتسلثُ بنفسها لم تَعبَدَ 
فكذا إذا غَسَلَتْء ولا يُعَسَّلُ الجنْسَّ خلاف الجئس ؛ لأنّ حُزمة المسٌّ عند اختلافٍ 
التعقبى فاته بخالة ايكيا واقكذ] يعد الحو درو لجسيو تو الخهية تي اللس سفن الفخا : 
كما في حالةٍ الحياة؛ لأنّ كُلَّ ذلك مَنْهِيٌ إلا المرأةً لرَوْجها إذا لم تَنْبْتِ ع الطنونة شنهها ف 
حالةٍ حَياتِه» ولا حَدَتَ بعد وفاته ما يوجبٌ البيْنونة» أو الصّغْيرَ والصَّعغْيرَةَ فبيانٌ ذلك في 
الرَجْلٍ والمرأة. ظ 

أمّا الرَجُل فنقول الاك رو ف فت نز كاد مسد ويد لاني ابر كاه 
معه يِساءٌ لا رجلّ فيهنّ» فإنْ كان فيهنّ امرأثه غَسَّلَيْه وكَمَنْه وصِلَيْنَ عليه وتَدَفِنُهِ. 

أمّا المرأةٌ تسل زَوْجَها لما روي عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لو استقبلنا من 
الأمر ما استَدْيّْنا لّما (" غَسّلَ رسول اللّهِ يل إلا نساؤٌه”» ومعنى ذلك أنّها لم تَكنْ عالمة 
وقتّ وفاةٍ رسولٍ اللّه بك باباحة عسل المرأة لرَوْجِهاء ثمّ غلم يعد ذللك: 

ورُوِيَ أنَ أبا بكر الصَّدِيقٌ رضي الله عنه أوصّى إلى امر أتِه أسماءً بنتٍ عَمَيْسٍ أن 9 


7 ه 


ليه وفاته وهكذافعل أبق موسى الاشعرى ؛ ولأن إباحة العْسلٍ مُستفادةٌ 


.)ْنَم١‎ : في المخطوط: «أنه» . (؟) في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «ما». (14) سبق تخريجه‎ )7”( 


(45) فى المخطوط : «أنها» . 
(1) أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب : الجنائز , باب : غسل الميت» برقم ,)05١(‏ ومن طريقه رواه: ابن 
سعد في «الطبقات الكبرى» (7/ 1515) . 


بالتكاح فت ىما ب الككاح واللكاحُ بعد الموت باقي إلى وقتٍ انقطاع اد بخلاف ما 
إذا مانت المرأةٌ حيث لا يَُسْلها لوج لأنّ هناك انهى مِلْكُ التكاح لانهدام المجل؛ ظ 
فصار الزَوْجُ أجتبيًا فلا يَحل له عُسلّها واعميرٌ بِكِ اليمينٍ حيث لا يَنتفي عين 7 المدل 
بمو المالِك» يطل بموتٍ المحل فكذا هذاء وهذا إذا لم تبت . َْيْتِ البيُنونة بينهما في حالٍ 
حبادا نيان وا بيت قت بأن طلق يا ان اد بائئًا ثم مات وهي في العِدَّةٍ لا يُباحُ لها 
ل أن ِلْكَ الشكاح ارتفع بالإبانة وكذا إذاَبَلْتِ ابن زدْجِهاء ثم مات وهي في 
العِدَةٍ؛ لأنّ الحومة ث تبتث بِالتَقبِيلِ على سبيلٍ التَأبيدٍ فبَطَلَ ”" مِلْكَ التتكاح ضرورةٌ . وكذا 
لو ارنَدَتُ عن الإسلام - والعياةً بالل ئمَ - أسلَّمَتْ بعد مويه؛ لأنَ ارده توجبٌ زُواَ 
مِلْكِ التُكاح . ولو طَلَّفّها طَلاقًا رَجْعِيّا ثمّ مات وهي في العِدَّةٍ لها أنْ تُعَسْلّه؛ ؛ لأنْ الطلاق 
الرجعيّ لا ييل ملك التكاح . 

وأمًا إذا حَدَتَ بعد وفاة الرَوْج ما يوجبٌ البْنونة لا يبا لها أن تُكسّلَه عندّنا وعند فر 
باح بأ ارتات العراة تعد موق نه اسلعت”» 

(وجه قولٍ وُفر): أن الرّدَةَ بعدَ الموتٍ لا ترقع التُكاح ؛ لأنّه ارتفُعَ بالموتٍ فبَّقيٌ حل 
الغُسلٍ "*» كما 15١/11‏ ب] كان بخلاف الرّدَةَ في حالةٍ الحياق. 

(ولّنا) :أن زَوالَ التتكاح موقوف على انقضاءِ العِدَةٍ فكان التّكاح قائمًا فيَرْتَفِع بِالرّدَقٍ 
وإِنْ لم يَبْقّ مُطلَقَا فقد ب قن في حنج الس والتطر, وكم ترق لالجل ترق 
ما بَقيّ منه وهو حِلّ المسنٌ والنَظَرِ وعلى هذا الخلافٍ إذا طاوَّعَتٍ ابن رَوْجِهاء أو قَبَلَنْهِ بعد 
مرك ار ١‏ للقي بع موده ست ملجيا زنع انس لها ا لوف ادة 
لزفر. ظ 

ولو مات الرُوْحَْ وهي معبّد مُعبَدَةٌ من وطْءِ شبْهةٍ ليس لها أنْ تُمسّلَهِ وكذا إذا انتقث عِدنّها 
اي ا 000 ْيْتْ لها حل العُْسلٍ عند الموتٍ فلا 

نيمهم ولاك إذا وطن اررق اهامر الديل ووو 2ه بهايها العذة قم نماث 

نانف 18 نا بعاد موقة فير على 8 الخلاك: بركذلك المعدر ذا 1 ثم مات ثم 


اله )١(‏ في المخطوط : «فيبطل» . 


ةي سس )4ل س-«ج2 


أسلَّمَتِ امرأثه المجوسيّة لم تُكَسُّلْه عندّناء خلافًا لأبي يوسفٌ كذا ذكر الشّيحُ الإمامُ 
السَرخسئٌ الخلاف فى هذه المسائل الثّلاث . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌّ أن للمرأة أن تَعَسَّلّه في هذه المواضع 
الغلاث ”''عندناء وعند زُفر ليس لها أنْ تُكَسّلَهِ والله أعلم . 

ولو لم يكن فيهِنَ امرأته ولكنْ معهُنَ رجل كافرٌ عَلْمْئَهِ غسل الميّتِ ويُّحَلِينَ بينهما حتى 
0" يُصِلَينَ عليه ويدفِئّه ؛ لأنْ نَظَرَ الجنْس إلى الجنس أحَف . 
لكان معن سبي صخيرة لم تل د الشهرو راطا الل لها الل 
5-1 ليد بينه وبيئها حتّى تَكَسَلهِ وتكفته ؛ لأنّ حكم 0 في حَقّها وإِنْ لم 
ي حكم الثقر إلى (المؤرة والاجئة 0 را ا نه فكذا دوات 
محارمه؛ ولكن يبه غير أن ميمه إذا كانث ذا وَحِمٍ محم منه ُمُه بغير 
حرقةء إن لم تَكُنْ ذات رَحِمٍ محرّم منه تيمم بحِرْقةٍ تَلقها على كمّها؛ لأنه لم يكنْ 
ليا أن هق كته نكن سوقان 

وكذا لو كان فيهنّ أمُ ولدِه لم تَُسَّلْه في قولٍ أبي حنيفة الآخرء وفي قوله الأوّلٍ وهو 
قول رُفر والشّافعيٌ لها أنْ تُكَسّلّه ؛ ؛ لأنّها مُعتَدَّةٌ فأشبَهّتٍ المكوحة . 

(ولنا): أنَّ المِلّْكَ لا يبقى فيها ببّقاءِ العِدَّةٍ؛ لأنّ المِلّكُ فيها كان مِلْكَ يمين وهو يَعِتِقُ 
بموت السَّيّده والحَرّيّة ”" ثنافي مِلْكٌ اليمين فلا يبقى بخلافٍ المئكوحةء فإنّ حُرّيتَها ”4) 
لا ثنافي ِلك الكاح ء كما في حالٍ حَياةٍ الزوْج . 

مسي 0 ا 0 
. لجارية مَل موضع اليم بخلاف أ حابن وس ورد بي جا 
)١(‏ فى المخطوط : «الثلاثة» . )١(‏ في المخطوط : «عورة الأجنبية» . 


(5) في المخطوط: «والحرمة» . (4) في المخطوط : «حرمتها». 
(4) فى المخطوط : «وكذلك لو كانت». 


[وأمًا المُدَيّرةٌ؛ فلاثها تَعينُ ولا يجت عليها العِدَةٌ ثّْ أَمٌ الوَلَدِ لاتْمَسْلّهِ فلآن لا ئُمْسُله 
.هذه أولى”'' . 

وقال الشّافعيٌ : الأمةٌ تُمَسَّلُ مولاها (؛ لأنّه يحتاجُ إلى مَنْ يُكَسّلْه فقي املك له فيها 
حكماء وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنَّ حاجَتّه تندفِمُ بالجئسٍ أو بِالتَيَمُمِ 0 


وَأمّا المرأة فنقول إقاماتك :امراة في سَ فإ كان معهايساء عَسْلتها غَسَلئها وليس لرَّوْجِها أن 
يُكَسَّلّها عندّنا”؟' خلافًا للشافعت”*', واحتّحّ بحديث عائشة أَنَّرَ سُولَ اللّه كل د دَحَلَ عَلَيْهًا 
وَهِيَ تَقُول ناا فعَانَ : 'وَأَنَا وَارَأسَا لعَلَبكِ أَنْكِ ذا ِتْ عُسْلْتُكِ وَكَقْئئُكِ وَصَلَِتُ 
تزبرن 3تون ساك لرسشو ل اللداكلة بسيو( لاتحم يعن لأسن إلا ما قا عليه الذليل زوق 


الس تبون 


أن عَليًا غَسَّلَ فاطمةَ بعدَ مويّهاء ولأنّ التُكاح جعِلَ قائمًا حكمًا لحاجةٍ المّتِ إلى العْسلٍ . 
كما إذا مات الرُوْج . 

(ولَنًا): ما روي عن ابن عباس أن رَسُولَ الله يك سَيِلَ عَنْ امْرَأَةٍ تَمُوتُ بَيْنَ رِجَالٍ فَقَال : 
١نِيَمُمُ‏ با لصَّعِيدِ»”" ولم يه يَقْصِر بين أنْ يكونٌ فيهم رَوْجهاء أو لا يكونٌ؛ ولأنّ التكاح ارتم 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 574)؛ المبسوط (1/١07)؛‏ حاشية ابن عابدين مع در 
المحتار ١ /١(‏ 50)ء تحفة الفقهاء .)١5١/١(‏ 

(١؟)‏ مذهب الشافعية: أنه يجوز للسيد غسل أم ولده إذا ماتت ولا خلاف في هذا. وفي جواز غسلها له إذا 
مات وجهان. في الأصح : لا يجوز وهو قول أب على الطبري. وفي الوجه الآخر يجوز لها غسله. 
كالزوجة . انظر: المهذب :»)١178/١(‏ حلية العلماء (؟/ 581)» المجموع شرح المهذب (5/ 1117 . 118 
.)١27-1١41١ ٠‏ 

(9) ليست فى المخطوط . 

(؛) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 475): أحكام القرآن للجصاص (5/١؟1)»‏ مختصر 
الطحاوي ص ».)5١١‏ المبسوط .)9١/7(‏ تحفة الفقهاء »)541١/١(‏ فتح القدير »)١١١/5(‏ البناية (؟/ 


رفقة ' 
(5) مذهب الشافعية: كما قال في الأم : اومان اودرو اانه ال وار رجي ا ساعة . انظر: 
الأم ,)7077/١(‏ مختصر المزني ص (25» المهذب »)2١717/١(‏ حلية العلماء (؟/١58).»‏ المجموع شرح 


.)١1١١ -1١59 المهذب (6/ 2175 ه"ا2‎ 

)١(‏ أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (767/5). برقم 0072١875 - /١19(‏ وابن ماجهء برقم 
.)١556(‏ وأحمدء برقم (520550)» والبيهقي (/2)5 برقم (25561). والدارقطني (5/ 074 برقم 
»)١١(‏ وأبو يعلى (05/4) برقم (401/4)» من حديث عائشة رضي الله عنها. وسنده حسنء» فيه : 
محمد بن إسحاق حسن الحديث. وحسنه الألبان فى «صحيح ابن ماجه» . 

(0) أخرجه البيهقي (8/ 4 برقم (5571).» عن مكحولء. وهو مرسلء فالحديث ضعيف . 


بموتها فلا يبقى حِلَ المسنٌّ وَالنَظَرِء كما لو طَلَّقَها قبلَ الدُخولٍء ودَلالهٌ الوَصْفٍ أنّها 
صارثٌ مُحََمةَ على التأبيدٍ» والحُرْمةٌ على التَأبِيدٍ ثنافي التكاح ابتِداءً وبّقاء. ولهذا جاز 
للرَّرْج أنْ يترّرّجَ بأَختِها وأربع سواها. وإذا زالَ التُكاحٌ صارث أجئبيّةٌ فبَطلَ حل المسّ 
والتَطَرِء بخلافي ما إذا مات الرَّوْحُ ؛ لأنَ هناك مِنْكَ التُكاح قائدٌ؛ لأنّ الرَوْجَ مالِكُء 
والمرأة مَمُلوكةٌ والمِلْكُ لا يزول عن المححل بموتٍ المالِكِ» ويزول بموتٍ المخلء كما 
في مِلْكِ اليمين فهو الفرق . 

وحديتٌ عائشةً محمولٌ على الُسل تَسَيُّمَا فمعنى قوله: «قَسَلْتُكِ» قَمْتٌ بأسباب 
تبرق جه لقان فق الاح كوا عفلن م على علا سيان لكتعييع ليوز كا يروث ذنية 
َفْرةِ الطّباع عنه» وتَوْفِيقًا بين الدّلائلٍ على أنه يُحْثَمَلُ أنّه كان مخصّوصًا (بأنّه لا) ''' 
ينْقَطِعُ يِكاحّه بعد الموتٍ لقوله يكلكه: «كُلُ سَبَب وَنْسَب يَنْقَطِعْ بالْمَوْتٍ إلأسَبّبِي وَنْسَبِي [1/ 
6 

وأناحديثٌ عَليمْ رضي الله عنه فقد رُوِيَ أنّ فاطمةً رضي الله عنها عَسَلنْها م أيمَنَ" . 
ولو ثبت أن عَلبًا [قد] ”© غَسَّلّها فقد أَنْكَرَ عليه ابن مسعودٍ حتّى قال [عَلييُ] ”*: أما 
عَلِمْت أَنَّ رَسُولَ اللَِّ يكل فَالَ : «إنَّ فَاطظِمَةَ زَوْجَتّكَ فِي الدُنيَا وَالآخِرَة:"'' فدّعواه الخصّوصية 
دليلٌ على أنّه كان معروقًا بينهم أنّ الرَجُلَ لا يُكَسّلَ زَوْجَنَّهِ وإنْ لم يكن هناك نِساءٌ مسلماتٌ 
ومعهن امرأةٌ كافرةٌ عَلّْمُوها النسل وتخلوة يتاحت تعكلها وتكفتهاء ثم يُصلَي عليها 
لجان و قفوي 117 للبزادكرنانو رن مركن معي لها لآ عاتم ولا كاف فإن كان 
معهم صَبِينٌّ لم يَبْلُْحَدَ الشهوةٍ وأطاقً العُسِلَّ عَلَّموه الغُسِلَ فيُعسّلّها ويُكَمَئها لما بتناء وإن 


. فى المخطوط : «بأن لا‎ )١( 

00( اح الطبراني في «الكبير؛ (7/ 45) برقم (2))55725 وفي «الأوسط» (71/57/5) برقم (2)0505 
وأبو نعيم في «الحلية» (/ا/ 207١5‏ من حديث جابر بن عبد الله. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
وصححه الألباني في «الصحيحة» برقم .)5١75(‏ 

(") لم أقف عليه والذي وقفت عليه ما أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (7/ 045 برقم (1455)) 
عن أم جعفر أن فاطمة بنت رسول الله يَكِ قالت: يا أسماء إذا أنا مت فاغسليني أنت وعلي بن أبي طالب 
فغسلها على وأسماء رضي الله عنهما . 

(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست فى المخطوط . 

() لم أقف على من خرّجه» والله أعلم . (0) في المخطوط : ا(ويدفلونها» . 


لم يكنْ معهم ذلك فإِنّها لا تَعَسَّلُء ولكتها نُيَمَّمُ لما ذكرنا غيرَ أن المُيَمّمَ لها إنْ *'' كان 
محرّمًا لها يُيَمّمُها بغيرٍ خِرْقَةٌ» وإِنْ لم يكن محرّمًا لها فمع الخِرْقةٍ يَلُقّها على كمّه لما مر 
ويُعرِضٌ بوجهه عن ذِراعَيّْها؛ لأنَّ في حالةٍ الحياةٍ ما كان للأجتبيّ أنْ يَنْظْرَ إلى ذِراعَيْها 
و ا اا » كما في حالةٍ الحياةٍ. ولو مات الصَبىُ 
الذي لا يُشْتَهَى لا بَأس أنْ تُغَسُلّه النّساءٌُ» وكذلك الصّبيّة التي لا تُشْتَهَى رمات ات 
أن تفمليا التعانة ؛ لأنَ حكم العؤرة غيرُ ثابتٍ في حَقّ الصّغيرٍ والصَّغْيرةَء ' ثم إذا عسل 
المّت يكَفْنٌ . 
فصل [في التكفين] 
والكلامٌ في تكفينه في مواضع : 
في بيانٍ وجوب التكفينٍ . 


وفي بان كيفيّة وجوبه . 


وفي بِيانٍ كمَيّةِ الكفن . 

وفي بِيانٍ صِفتّه . 

وفي بيانٍ كيفيّةٍ التكفين . 

وفي بيانٍ مَنْ يجب عليه الكفنٌ . 

ما الأرَلُ فالدّلِيلُ على وجوبه التصء والإجماعٌ؛ والمعقول . 

أمّا النَص فما رُوِيَ عن التبيّ يَكلِةِ أنه قال : «الْبَسُوا هَذِهِ النْيَابَ البيض فَإِنَهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ 
وَكْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ) 3 وظاهرٌ الأمر لوجوب العمل . 

ورُويَّ أنَّ الملائكة لَمّا غَسَّلَتْآدَمَ - صلوات الله عليه نت 
[لوَلّدِه] ””“: هذه سُنَهُ موتاكم» والسّنّةُ المُطْلَقَةُ في معنى الواجب . 
)١(‏ في المخطوط : (إذا» . 


6 أخرجه ادو داود. كتاتة : الطب» باب : في الأمر بالكحل . برقم ١4م‏ والترمذي» برقم 


الألبان في صحيح سنن أبي داود. 
20 لم ليست في | لمخطوط . 


م كتاب لصلاةق__ > هقةه 


والإجماحٌ مُْعَقِدٌ على وُجوبه؛ ولهذا تّوارنّه الاسٌ من لَدَنْ وفاقَآدم - صلوات الله 
وسلامه عليه - إلى يومنا هذاء ذأ ول الر جوت 

وكا المعقول قهوان غنا الكت إتنا وححب :كرات + وتعظيما له وسعني الكرامة 
والتعظيم إِنْما يتم بالتكفين فكان واجبًا . 

فصل [في كيفية وجوبه] 

وأمّا كيفيّةٌ وُجوبه فوٌجوبه على سبيلٍ الكفاية يةِ قضاءً لحَقٌّ الميِّتِء حتّى إذا قام به البعض 
يسقّطٌ عن الباقينَ ؛ لأنّ حَقّه صار مقضيّاء كما في العُسل . 

وَأمّا الكلامُ في كمّيّةٍ الكمن الكقولة اكدنها تعد فيه التخل تذن اتواته اران 
ورداءء وتعيم هذا عدن 

وقال الشافعي : لايْسَنُ القميصٌ في الكمّنِء وإِنّماالكمّنُ ثلاث لفائف "© واحبّجٌ بمارُوِيَ 
0 ا دايا قالاقه وو يي 
ارق الى لبد ارده وهكذا روي عن ابن عباس أن الي 


.)5١( الآثار ص (55)» مختصر الطحاوي ص‎ ».)5١( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير ص‎ )١( 
مجمع الأخبر‎ 22771١ - 711//7( البناية‎ »)١١6 - ١١7 فتح القدير مع الهداية (؟/‎ 225١ المبسوط (؟/‎ 
.)١م١4/١(‎ 

)١(‏ مذهب الشافعية : قال في الأم : ولا أحب أن يقمص ولا يعمم . ثم قال بعد أن ذكر حديث عائشة :وها 
كفن فيه الميت أجزأه إن شاء الله ثم قال : فإن قمص أو عمم فلا بأس إن شاء الله . انظر: الأم (251577/1 
)4١‏ مختصر المزني ص (5“؛) المهذب .)١70/١(‏ حلية العلماء (؟/2.)585 المجموع شرح المهذب 
(0/”#و1ء .)١195‏ 

(6) ليست فى المخطوط . 

(؛) أخرجه البخاري, كتاب: الجنائز» باب : الثياب البيض للكفن» برقم »)١7١05(‏ ومسلمء كتاب: 
الجنائز» باب : في كمن 0 برقم )0 وأبو داود» برقم ,.)8161١(‏ والترمذي». برقم (5)), 
والنسائي. برقم ».)١1849- ١86915‏ وابن ماجه». برقم (1456). من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) أورده الدهلوي في «اشرح سئن ابن ماجه؛ .)١١ ١5/1(‏ 


)ل إ-حح باقع لصتقع ع 
كي كُمّنَ نِي ثَلانَةِ أَنْوَابٍ : أَحَدُهَا الْقَمِيِصٌ الَّذِي تُوُفْيَ فيه والأخذّ برواية ابن عبّاس أولى 
من الأخلٍ بحديثٍ عائشة؛ لأنّ ابنَ عبّاس حضر تكفينَ رسول اللّهِ يه ودَفْئَهِ وعائشةً نشة ما 
حضرث ذلك على أن معنى قولها: ليس فيه قَمِيصٌ أي : لم يَتَّحِذْ قَمِيصًا جَديدًا . 

ورُوِيَ عن عَلَّ رضي الله عنه أنّه قال: «كمَّنُ المرأة خمسةٌ أثواب, وكَمَنُ الرَجُل 
ناخدةه "ولا تدرا إن الله لآ تحت المعتدية: ْ ا 

ولأنّ حال ما بعد الموت يُعمَبَرُ بحالٍ حَياتِه؛ والرَّجُل في حال حَياتِه يخرجُ في ثلاثة 
أثواب عادةً: قَمِيصٌء وسَّراويل» وعِمامةً» فالإزارُ بعدَ الموتٍ قائمٌ مَقام السَراوِيلٍ في 
حال الحياةٍ ؛ لأنّه في حال حَياتِه إنْما كان يبسن السَراوِيلَ للا تتكشِفٌ عَوْرَئُهِ عند المشي » 
وذلك غيرٌ مُختاج إليه بعد مويه فأقيمَ الإزارٌ مَقامهء وايذا لم يذكرٍ الهمامة في الكمَنٍ . وقد 
ارصن الامو با ات او ا 
يكونَ وترّاء واستحسّته بعض مشايخنا لحديث ابن عمرّ أنّه كان يِعَمُمُ العف ويجعل ذثت 
العمامةٍ على وجهه. بخلافٍ حال الحياة فإنّهِ يُرْسِل ذَنَبَ وي يا ؛ لأن ذلك 
لمعنى الزَّينةِ» وقد انقَطمَ ذلك بالموت . ا 

والدّليل على أنّ السَنةَ في حَقٌّ الرَجُلٍ ثلاثةٌ أثواب ما رُوِيَ عن النْبيّ يل أنه كُمّنَ ني بُرْد 
وَحُلَةٍ والحلّة اك ل جين امور اسم للمَرْدٍ منها 

وأدنّى ما يُكَمَنُ فيه في حالة الاختيار تَّوْبانِ: إزارٌ ورداءٌ لقولٍ الصّدَّيقٍ : كقّنوني في 
تَوْبَيَ هَذَيْنِ!”؛ ولأنّ أدئى ما يلبّسّه الرَجُلُ في حال حَياتِهِ نَوْبانٍ. 

ألا ترى أنه [يجورٌ له أنْ] ”*' يخرجٌ فيهما ويُصلَيَ فيهما من غير كراهة /١[‏ 65١ب]»‏ 
فكذا يجوز أنْ يُكَمُنَ فيهما أيضًا 


00 أقف عليه بهذا النحو من حديث علي رضي الله عنه . إنما وجدته عند ابن أبي شيبة في ١مصنفه»‏ (7/ 
86) برقم .)١١١8(‏ من حديث عمر رضي الله عنه . 

(0) زيادة من المخطوط . 

(*) أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: موت يوم الاثنين» برقم 2»)١1١(‏ وأبو يعلى (1/ 479 - 
)٠‏ برقم (5451).» وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (/ ,)5١0‏ والحاكم (*/18) برقم (4415), 
والبيهقي (599/5) برقم (555765). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(4) ليست في المخطوط . 


ا 00 هلق 


ره أنْ يُكَفَّنَ في نَّوْبٍ واحِدٍ؛ لأنّ في حالةٍ الحياة : تجورٌ صلائه في نَّوْسٍ وَاحِدٍ مع 
بم فكذا بعدَ الموت يُكرَه أن يُكَذنَ فيه إلا عند الضَرورة بأ كان لا يوجَدُ غيزه لما 
وي ع سس ا ب ود حو ين 
ودغي يها ِجَلام بدا َس مر الي يكل أن يُقَطى بها رأسْهُ وَيُجْعَلَ عَلَى رِجْلَيِ شَيْء 
مِنَ الإذْعِر"' ؛. وكذا ؤوي أذْخَخْرَة وضى اللشعنة لنا التسهد عدن في تووواء حِدِلمْ 
لوك 11 112:2" ندل على السرارغتد الصرورة: 
والغّلامُ المُراهِقُ كالرَجلٍ يُكَفَّنُ فيما يُكَمّنُ فيه الرَّجُل؛ لأنَ المُراهِقَ في حال حَيات 
يخرجُ فيما يخرجُ في البايعٌ عادة فكذا يك فيما يَُمَنُ فيه» وإنْ كان صَبًا لم يراق فا فإِن 
كُمُنَ في خِرْقََيْنَ : إزار»ء ورداء فحَسَنٌ» وَإنْ كُمْنَ في إزارٍ واحِدٍ جاز؛ لأنّ في حال حَياتِه 
كان يجورُ الاقتصارٌ على نَّوْبٍ واحِدٍ في حَنّه فكذا بعد الموت . 
وَأمّا المرأة فأكثرٌ ما كفن فيه خمسة أثواب : : دِرْعٌ) وكعها زكرو زات ولنانة خرف 
هو السَْةٌ في كفَنٍ المرأة ه لما رُوِيَ عن أمَ عَطيَ ير 
كَمَيهَا نَوْبًا نْبا حَتَّى نَاوَلَهُنَّ حَمْسَةً أَْوَابٍ آخِرُهُنَّ خِرْقَةٌ ربط بها تَدْيَيِهَا ”". ولمارَوَ: 
واي لوعو وو 1 
وخمارٌء وإزار» ومُّلاءةٌ» ونِقابٌء فكذلك بعد الموتٍ نُكَمَنُ في خمسة أثواب. ثم 
الخِرْقةُ تُرْبَطُ فوقّ الأكفانٍ عند الصَدْرٍ فوقّ النَدْيَيْنِ والبطن. ٠‏ كي لا يَنْتَشِرَ عليها الكمُنٌ إذا 
حُمِلَثْ على السَريرٍء والصّحيح قولنا لما رَوَيْنا من "ديت آء عَطَبَة أنها قالك حرفن 
خَرْقةٌ تربط بها تَذيَيْها . 
وأدنّى ما تُكَمَّنُ فيه المرأٌ ثلاث أثواب: إزارٌء ورداء» وخمارٌ؛ لأنْ معنى السّمْرٍ في حالة 
عاب أثواب حتّى يجورٌ لها أن أنْ تُصَلّىَ فيها وتخرّجَ فكذلك بعد الموت . 
يكْرَه: أنْ تُكَمّنَ المرأةٌ في لَوْبَيْنِ . 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب : الجنائزء باب : إذا لم يجد كفنا إلا ما يواري رأسه أو قدمه غطى رأسه. برقم 
(10١5١).؛‏ ومسلمء ؛ كتاب : الجنائزء باب: في كفن الميت» برقم (440)» وأبو داود» برقم 2)5١1905(‏ 
والترمذي» برقم (44)» والنسائي» برقم »)١407(‏ من حديث خباب بن الأرت . 


(؟) أخرجه البيهقي :)1٠١/(‏ برقم (5415)» من حديث الزبير. 
(6) لم أقف عليه . (5) في المطبوع: ١‏ 


ا ا 13 


وأمّا الصَغيرةٌ فلا بَأسّ بأنْ تُكَمّنَ في لو نَوْبَيْنِ . والجارية المُراهِقَةٌ بمنزلة البالِغةٍ في الكمّن 
لعا ذكرنا والشقط الك في خراقوة انه سين لمكزية كاملة 4 لان الشرء إنما وود * 
بتكفينٍ الميِّتِء واسمٌ الميّتٍ لا يَنْطْلِقُ عليه» كما لا يَنْطْلِقُ على بعض الميّتِ . وكذا مَنْ 
وَلِدَ مَيِنَا أو وُجِدَ طْرَفْ من أطرافي الإنسانٍ» أو نصمّه مشقوفًا طولاً أو نصمّه مقطوعًا 
عَرْضًا لكنْ ليس معه الرّأس لما قلناء فإِنْ كان معه الرَّأْسٌ ذكر القاضي في شر جه مختصّر 
الطحاوي أنه يُكَمْنُ وعلى قياس ما ذكره القدوريٌ في شرجه مختصّرٌ الكخيّ في العُسلٍ 
يُلّفْ في خِرْقةٍ لما ذكرنا في فصل العّسِلٍ ٠‏ وإنَْ وَجِدَ أكثره يُكَمْنُ ؛ لأنَ للأكثر حكمَ الكل 
وكذا الكاذة إذااقاكا ولةادور انع مم سيل اسلو و ككل لكر قن رفز :لان الكقية 
على وجه السّنّةٍ من باب الكرامةٍ للمَيْتِ . 

وَلا يكَمَنُ الشَهيدُ كمَنًا جَديدًا غير ثيابه لقول النْبِيّ يكل : «رَمْلُوهُمْ بتِيابهم وَكُلُويهِة77) 

فحل [في صفة الكفن] 

وأا صفةُالكمّنٍ فالأفضلٌ أن يكونٌ التكفينٌ الاب البيضٍ لما رُوِي من جابر بن 
عبد الله الأصاريّ عن رسولي الله أنه قال: «أحَبُ القَابٍ إلى الله تَعاَى البيض فَلْيَسَهَا 
أخيَاوكمْ وكَفَُوا فيه مَوتَاحُْه7 . ظ 

[وفي روايةٍ قال: «الْبَسُوا هَذِهِ النِْابَ البيض فَإِنْهَا خَيِرُ ثِيَابِكَمْ وَكَفَنُوا فِيهَا مَوْنَاكُمْ) 1 
وقال التي كنو: «حَسْئوا أكْفَان الْمَوْنَى فَإِنْهُمْ يَترَاوَرُونَ فِيمَا بَِنَهُمْ وَيَتَفَاحَرُونَ بِحْسْنٍ 
أكْمَانهِنْ)”*' . 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الجنائزء باب: الصلاة على الشهيد»ء برقم »)١7178(‏ وأبو داودء برقم 
(078» والترمذي» برقم ,.25١77(‏ والنسائي» برقم ,)١960(‏ وابن ماجهء برقم »)١914(‏ من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(5؟) أخرجه أبو داود. كتاب : الطب. باب : في الكحل» برقم (078174, والترمذي» برقم (4454)» وابن 
ماجهء برقم (2)75551 وابن حبان )١57 /١17(‏ برقم (0477)» والشافعي في (مسئده» (ص 754). وابن 
أبي شيبة (7/ 478) برقم »)١١1١77(‏ وعبد الرزاق (”479/5) برقم ١(‏ 65).» والحميدي )١1٠/١(‏ برقم 
(6059), وغيرهم من حديث ابن عباس . وصححه الترمذي. والألبان في (صحيح ابن ماجه؛ . 

(5) انظر السابى . 

(5) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (”/ 5515)», وابن الجوزي في «الموضوعات» (5/ :)4١5‏ من حديث 
أبي هريرة. . ومسلده موضوع» فيه : : سليمان بن أرقم هالك متروك . وقال ابن الجوزي: «أمَا حديث أبي 


وا 


وقال كله : إذًا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أَحَاه مَينا فَلَهِحْسِن كَفَنَه0' والبُرودُ والكّانٌ والقصّبٌ كل 
ذلك حَسَنٌّء والخلقُ إذا عُْسِلَ والجديدٌ سَّواءٌ لما رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنه 
قال: اغسلوا نَوْبَيَ هَذَيْنِ وكَمُنوني فيهما فإنّهما للمّهْلٍ والصَّدِيدِء ون الحيّ أحوَج إلى 
الجديدٍ من الميْتٍ . 

والحاصِلٌ أنّ ما يجورٌ لَكُلٌ جنس أَنْ يلبَسَه في حَياتِه يجوز أن يُكَمْنَ فيه بعد مويه حتّى 
بكر أن تكد انكر اي التحريرم القت رو الم عقر ولا رُكرّه للنّساءِ ذلك اعتبارًا 


فصل [في كيفية التكفين] 
وأمّا كيفيّة التكفين : تعض 2301 الأكفان اذلا رتكا أى: مرق أو ثلاثاء أو حمينا 
ولايزيدُ عليه لما دوي عن رسولٍ اللّه يك أنّه قال : «إذا أَجْمَرْئُمْ الْمَيِتَ فَأَجْمِرُوهُ ثرا" ؛ 
ولأنّ الوب الجديد أو الغسيلّ مِمَّا يُطَيْبُ ويُجَمّرُ في حالةٍ الحياقء فكذا بعد المماتٍ. 
والوتُ مندوبٌ [إليه] *؟ في ذلك لقول النبي كل: إن الله َعَالَى وثْرْ يُحِبُ الوئرَه ”*' ثم 
يْسَط اللّفافةٌ وهى الرّداءُ طولاً» ثمّ يُبْسَط الإزارٌ عليها طولا ثمّ يُلْيِسُهِ القميص إِنْ كان له 


هريرة» فلم يروه عن ابن سيرين إلا سليمان بن أرقم» قال أحمد: ليس بشيء» ولا يُروى عنه» وقال يحيى : 

ليس بشيء لا يساوي فلسّاء وقال عمرو بن علي : ليس بثقة» وقال أبو داود والنسائي والدارقطني : 

متروك» اه. 

)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الجنائزء باب: في تحسين كفن الميتء برقم (441)» وأبو داودء برقم 
)"١(‏ والنسائي» برقم 2)١1844(‏ وأبو يعلى (5/ )١504‏ برقم ,)١715(‏ وابن الجارود في «المنتقى» (ص 
7 ) برقم (055)» وابن حبان (/5057/1) برقم (059"), وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما . 

(١؟)‏ أخرجه الحاكم )505/١(‏ برقم .)١81١(‏ وابن حبان (ص )١9١‏ برقم (761 / موارد الظمآن). 

والبيهقي (/ 108) برقم (5494)» وابن أبي شيبة (5/ 577) برقم 2)١١110(‏ وأحمد (1/5) برقم 
»)١5580(‏ وأبو يعلى )١191//5(‏ برقم (7700)» من حديث جابر بن عبد الله»ء وصححه الحاكم وابن 
حبان . 

(*) ليست فى المخطوط . ظ 

(5) جزء من حديث أتخرجه البخاري» كتاب: الدعوات» باب : لله مائة اسم غير واحد» برقم :)541١(‏ 

ومسلمء كتاب: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاهاء برقم 
(1710)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


#7 لل يح باع الصنافعج__4 


َمِيصٌ وإِنْ لم يكن لم يضره؛ لأنّ الس بعد الوَفاةٍ مُعمَبَرٌ بحالٍ الحياة ١57 /١1[‏ أ] إلا أنَّ 
في حَياتِه كان يلبسسُ السَراوِيلَ حتى لا تنكشِفٌ عَوْرَتَهِ عند المشي» ولا حاجة إلى ذلك بعد 
موه فأقيمَ الإزارٌ مَقام السراويل» إلا أن الإزارٌ في حالٍ حَيِاتِهِ تحت القميص وبعد الموتٍ 
فوقٌ القميص من المكب إلى القدّم؛ لأنّ الإزارٌ تحت القميص حالة الحياة ليتِيسَرَ عليه 
المشيُ وبعدٌ الموتٍ لا يختاج إلى المشي . 

م يوضع الحنوط في رأسِه سه ولحيته .لما روي أنْآدَمَ - صلوات الله وسلامه عليه - لَمّا 
توفي غَسَّلَئْه الملائكة وحَتّطوه . 

ويوضَعٌ الكافورٌ على مَُساجِده يعني جَبْهَتَه وأنْمهِ ويَدَيْهِ ورَكُبَتَيُهِ وقَدَمَيْهِ لما رُوِيَ عن ابن 
مسعوو أنه قال : وتْيَُ مَساجدٌه بالطيبٍ يعني بالكافور ؛ ولأنَ تعظيمَ الميّتِ واجبٌ ومن 
تعظيمه أنْ يُطَيَبَ لملا نَجيء منه را نح مُئْيَنةَ ولِيّصانَ عن سُرْعَةٍ الفساو. وأولى المواضع 
بالتعظيم مواضع الشعير د ةلدا و اللضية منتافه أونن لاعفا الا 
موضمٌ الدّماغ؛ ومجمّمُ الحواسسٌ» واللّْيةٌ من الوجهء والوجه من أشرّفٍ الأعضاءء وعن 
زفر أنه قال : يُدَرُ الكافورُ على عَيْتَيُه وأنْفِه وقَّمِه؛ لأنّ المقصود أن يشاقد الدودذفة 
الموضِع الذي يُذَّرُ عليه الكافورٌ فخَصٌ هذه المحال ''' من بَدَنِهِ لهذاء وإِنْ لم يَجِدْ ذلك 
لم يضر ش 

ولا بَأسّ بسائر الطيب غير الرعفَّراذٍ والوّنس في حَقٌ الرَجُلٍ لما رُوِيَ عن النّبِيّ يلل : 
«أنّهِ نَهَى الرّجَالَ عَن الْمُرَعْمَرٍ) ”'' ولم يذكر في الأصل أذ نه هل تُحْشَّى مَحارقه؟ وقالوا: 
إن خُشيّ خُروج شيء يُلرتُ الأكفان فلا بَأسَ بذلك في أنيه وقِهء وقد جور الشّافعي في 
بره أيضّاء واستقبّح ذلك مشايحُنا وإنْ لم يُخشٌ جاز الثَرْك؛ لانجدام الحاجةٍ إليه . 

ثم يُعطفٌ الإزارُ عليه من قِبَلٍ ث شه الأيسَرٍ وإِنْ كان الإزارُ طويلا حتّى يُعطفٌ على رأسِه 
وسائرٍ جَسَّدِه فهو أولى؛ ثم يُعطف من قِبَّلٍ شِقّه الأيمَنِ كذلك فيكونٌ الأيمَنُ فوقٌ الأيسَرِء 


. في المخطوط : «المحارق؛»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: اللباس» باب: النهي عن التزعفر للرجال» برقم (2»)0608 ومسلم»ء 
كتاب : اللباس والزينة» باب: نبي الرجل عن التزعفرء برقم »)5١١١(‏ وأبو داودء برقم (5119). 
والترمذي» برقم ,.)581١5(‏ والنسائي» برقم »)77١(‏ من حديث أنس بن مالك . 


ثم تُعطَّفٌ اللّفافةٌ» وهي الرّداءً كذلك؛ لأنّْ المُمَْقِتٍ ”'2 في حالةٍ الحياةٍ هكذا يَمْعَلُ إذا 
تَحَرَّمَ بَدَأْ بعَطف شِقّه الأيسَرٍ على الأيمَنٍ ثم يَعطِف الأيه يمَنَ على الأيسَرٍ فكذا يُفُعَلَ به بعد 
الممات . 

فإ خيف أن نتَشِرَ أكفائه تُعقَّدُء ولكن إذا وُضِعٌَ في قبره تُحَلْ العٌقَّدُ لرّوالٍ ما لأجلِه 
عَقِدَه والله أعلم . 

وأما المرأة: فتبسط لها اللفافة والإزار [على ما بيناء وتلبس الدرع» والخمار فوق 
الدرع» والإزار] 7" واللفافة فوق الخمار» والخرقة تربط فوق الأكفان عند الصدر فوق 
الثديين والبطن؛ كي لا ينتشر الكفن باضطراب ثدييها عند الحمل على السرير . 

وعرض الخرقة ما بين الثدي والسرة» هكذا ذكر محمد فى غير رواية الأصول. 
وفيلة لاتكرها زنا] "أبن نويا قن الحاتي: يها تحت الخمار ولا يعد شتعرة) 
ع ا ا 

وعند الشافعي: يسدل خلف ظهرها””'؛ واحتج بحديث أم عطية أنها قالت: لما 
توفيت رقية بدت رسول الله كلك - ضفرنا شعرها ثلائة قرون فى ناصيتها وقرنيهاء 
وألقيناها خلفها؛ فدل أن السنة هكذا . 

ولنا: أن إلقاءها إلى ظهرها من باب الزينة؛ وهذه ليست بحال زينة» ولا حجة فى 
جك ل ل و ات أن النبي كل علم ذلك . 

ُمَ الْمُحْرِمُ يُكَفَّنّ » كَمَا يُكَمَّنُ الْحَللُ عِنْدََا أَيْ : يُعَطَى رَأْسْهُ وَوَجْهُهُ وَيُطَيْبُ 9 . 


. فى المخطوط : «المشى». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

() ليست في المخطوط. - 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)477/١(‏ المبسوط (1/ 2)77 تحفة الفقهاء 0١47 /١(‏ 

الهداية مع فتح القدير »)١١7/5(‏ البناية (5/ /789 -178) مجمع الأغبر .)١87 /١(‏ 

(4) مذهب الشافعية» قال في مختصر المزني ا سي او الم اا ل ور 

يضفر شعر رأسها ثلاثة قرون فيلقين خلفها». انظر: مختصر المزني ص (71). الأم /١(‏ 20770 حلية 
العلماء (584/5).» المهذب »)١519/١(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 185). 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 4057 » /507)» الحجة 61١ /١(‏ - 407017 المبسوط (؟1/ 

؟ه. *0#). ْ 


هته 


وقال الشافعمّم: لا يُخَمَّرُ رأسّه ولا يُقَرَبُ منه طيبٌ''' واحنَّجّ بمارَوَى ابنُ عباس سيل . 
2 هدلت ووو م 


عن مخرم وَقَصَتٌْ به ناقته 0 عَنّقَهُ قَقَال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءِ وَسِذْرِ وَكَْنُوهُ في لَوْبهِ ولا نَخَمُرُوا 
رَأْسَهُ نه ييْعمَتُ بْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبَّاه " '"' وفي روايةٍ قال : «وَلآ تَقْرَبُوا مِنْهُ طِيبًا' . 

لا اح لتوم اقان لك ا او اكور وت 
«خَمْرُوهُمْ وَلاتُسَبْهُوهُمْ باليَهُود) . 

ورُوِيَ عن عَليّ أنه قال [في المُحُرم: إذا مات انقَطعٌ إحرامّه» ولأنَّ التبي كله 
قال :] 7" (إِذًا مَاتَ (ابْنْ آدَمَ) ارب ا وَلَدَّ صَالِحٌ يَدْعُولَهُ؛ وَصَدَقَة 
جَارِيَةً؛ وَعِلْمٌ عَلَمَهُ النّاسَ يَنْتَفِعُونَ بوه" *' والإحرامٌ ليس من هذه الثَّلاثةٍ . 

وما رُوِيّ مُعارّضء بما رَوَيْنا في المُحْرِم واو وو ع 
العمل مُنْقَطِعٌ على أن ذلك الحديتٌ محمول على مُُحْرِمٍ خاصٌ جعله النبيُ ييه مخصو 

به بدليلٍ ما رَوَيْناء والله أعلم . 


فصل [في بيان من يجب عليه الكفن] 


كيان 17 روك هليه لعن فنفر 0 كد لبانق شما لسيان كان لفسال هو يكن مق 
جميع ماله قبل الدَّيْنِ والوّصيّةٍ والميراثِ؛ لأنَ هذا من أصّولٍ حوائج الميِّتِ فصار كتَمْقَتِه 


)١(‏ مذهب الشافعية: قال في الأم ومختصر المزني: إذا مات المحرم غسل بماء وسدر ولا يستعمل الطيب في 
غسله وبدنه وكفنه ولا يخمر رأسه . قال النووي في المجموع : إذا مات المحرم والمحرمة حرم تطييبه وأخذ 
شيء من شعره أو ظفره وحرم ستر رأس الرجل . انظر : الأم 20277١ :779 /1١(‏ مختصر المزني ص (075), 
المهذب .)١7١/١(‏ حلية العلماء (؟/ 584)» المجموع شرح المهذب (0/ .)11١١ - ٠١1‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الجنائزء باب : الكفن في ثوبين» برقم »)١١5765(‏ ومسلمء كتاب: الحج. 
باب : ما يفعل بالمحرم إذا مات» برقم »)١١١5(‏ وأبو داودء برقم (7774)», والترمذي» برقم ,)16١(‏ 
والنسائي» برقم (9:5١)ء‏ وابن ماجه. برقم .)"١85(‏ 

(9) ليست فى المخطوط . (:) فى المخطوط : «المرء». 

(0) أخرجه مسلمء كتاب : الوصية» باب : ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاتهء برقم (0»)1671 وأبو 
داود» برقم ,)588٠0(‏ والترمذي. برقم (ك/ا7١1),‏ والنسائي» برقم 2)5561١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» 
(ص )٠١١١‏ برقم »)”31١(‏ وابن خزيمة (5/ )١57‏ برقم (55915)» وابن حبان (/1/ 585) برقم 2)7١15(‏ 
والبيهقي 2/5١‏ برقم (516؟١1١),‏ البخاري في «الأدب المفرد؛ (ص 758)), برقم (3)) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه . 


< عاسم مسبج 
في حال حَياتِه » وإِنْ لم يكن له مال فكَمَنْهِ على مَنْ تجبُ عليه تَفَقَنّه» كما تَلْرَمُهِ كِسوَتُه في 
حال حياتِه إلا المرأةً فإنّه لا يجب كذَّنُها على رَوْجِها عند محمّدٍ؛ لأنّ الرَّوْجِيّةَ انقَطَْعَتْ 
بالموتٍ فصار كالأجئّبيٌّ» وعن أبي يوسف يجبٌ عليه كمَتُهاء كما تجبٌ عليه كسوّتها 
١67 /1[‏ ب] في حال حَياتِها . 

ولاايجبٌ على المرأةٍ كمَنُ زَوْجِها بالإجماع» كما لا يجبُ عليها كِسوَتُه في حالٍ 
الحباق» وإنْ لم يكن له مال ولا مَنْ يفن عليه فكَئُه في بسي المالي تمه في حال 
حَباتِه آله أعِدّ لكوانج ج المسلمينّ» وَعلى هذا إذا نْبشَ الميِّتُ وهو طريٌ لم يتفّسّخ 
بعد ناي من جميع الال ؛ لأنّ حاجّتّه إلى الكمَّنٍ في المرَّةٍ الثّانِيةِ كحاجّته إليه في 
الم الأولى» فإنْ قْسِمْ المالٌ فهو على الوارِثٍ دون الغرّماء وأصحاب الوّصايا؛ لأنّ 
بالقسم ”" ان نَطْعَ حَقٌ المِّتِ عنه فصار كأنّه مات ولا مالّ له فَيُكَمْنُهِ وارِنّه إنْ كان له مال 


هه ام 
وه 


وذ لم يكن له مال ولا مَنْ : يا ويم 
حك أشي الترى أله لايل عليه فصار كالتقط ال ملم 

نم إذا كن التي يكن على الجنازة: 

فصل [في حمل الجنازة] 

والكلام في حَمَلِهِ على الجنازة في مواضع : 

في بيانٍ كمّيّةٍ مَنْ يحمل الجنازة» وكيفيّةِ حَمْلِها وتشييعها ووَضْعها وما يَتَصِلَ بذلك 
فمايسن وها كيه 

أمًا بيانُ كمّيَة مَنْ يحمل الجنازة وكيفيّة حَمَيها ”' 

فالسنّة ذ في حَمْلٍ الجنازة أنْ يحولّها أربعةً تَمَرِ من جوازيها الأربع عندّنا””” . 

وقال الشافعيه: السّنَةُ حَمْلُها بين العمودَيْن وهو أنْ يحوِلّها رجلان يتقّدّمُ أحدُهما فِيَضَمٌ 


. فى المخطوط : "بالقسمة»‎ )١( في المخطوط: «الحياة».‎ )١( 
ْ في المخطوط : «الحمل».‎ )( 
البناية مع الهداية‎ 2240 /١( الاختيار لتعليل المختار‎ »)77١ انظر في مذهب الحنفية : رد المحتار (؟/‎ )5( 
, )7 4 /١( 1م75 الهداية‎ /9( 


)> ل ديح باع تسوج 


جانِبّى الجنازةٍ على كتِفَيّْهِ ويتَأخَرٌ الآَخَرُ فيَمْعَل مثلّ ذلك”'»؛ وهذا التوْعٌ من الحمل. . 
مكروةٌ» [وكذا] ”"' ذكره الحسّنُ بن زيادٍ في المُجَرَّدِ . 


- 
أ ص سن 5-5 


واحتّج الشَافعيُ بما رُوِيَ نَّ النَّبَىَ كلل حَمَلَ جِتَارَةَ سَعْدٍ بْن مُعَاذِ بَيْنَ الْعَمُوديْن 

(ونَنا): ما رُوِيَ عن عبدٍ اللَّه بن مسعود أنّه قال: السَُّهُ أن تُحْمَلَ الْحِتارَة مِنْ جَوَانِيهًا الأزبع. 
وي أن ابنَ عمرَ رضي الله عنهما كان يَدورُ على الجنازة من جوانيها الأريع ؛ ل 
الناس اسْتَهَرَ هر بهذه الضصّفةٍ وهو آمَنُ من سوط الجنازة وأيسَرٌ على الحالينَ لمَُداولِينَبينهم ؛ 
أبعَدُ من تشبيه حَمْلٍ الجنازة بِحَمْلٍ الأثقالِء وقد أزنا بذلك؛ ولهذايُكرَه حَمْلّها على الظَهرٍ أو 
على الذَابَةِ . وأمّا الحديثٌ فتَأوِيله أنه كان لضيقٍ المكانٍ أو لعَوَزٍ الحاملينَ . 


ومَنْ أراد إكمال الس في حَمْلٍ الجنازة ينبغي له أنْ يحملها من الجوازبٍ الأربع لما رَوَيْنا 


عن ابن عمرَ رضي الله عنهما لكان يَدورُ على الجنازة على جوازيها الاريع فض مُق 
ومع ات ب ا 2 ثم مُقَد مُقَدّمَها على يساره. نه مُوعتها على كيازةة 
ين في الجامع الصغيرٍ» وهذا أن ال كد بحت يئر : 02 سنا 


)١(‏ مذهب الشافعية في حمل الجنازة : كيفيتان: إحداهما: أن يكون الحمل بين العمودين وهو أن يتقدم 
رجل فيضع الخشبتين الشاخصتين وهما العمودان على عاتقيه والخشبة المعترضة بينهما على كتفه ويحمل مؤخر 
النعش رجلان أحدهما من الجانب الأيمن والآخر من الأيسر ولا يتوسط الخشبتين المؤخرتين واحد فإنه لا 
يرى موضع قدميه فإن لم يستقل المقدم بالحمل أعانه رجلان خارج العمودين يضع كل واحد منهما واحذا 
منهما على عاتقه فتكون الجنازة محمولة على خمسة . الكيفية الثانية: التربيع وهو أن يتقدم رجلان فيضع 
أحدهما العمود الأيمن على عاتقه الأيسر والآخر العمود الأيسر على عاتقه الأيمن وكذلك يحمل العمودين 
من آخرهما رجلان. والصحيح الذي قطع به جمهور الشافعية أن الكيفية الأولى أفضل. انظر: روضة 
الطالبين (؟/ ,.)١١5 - ١١5‏ المجموع (80/ 777 - 177). مغني المحتاج ,)58٠ - 79/١(‏ 

(1) ليست فى المخطوط . 

(6) أخرجه ابن سعد في «الطبقات الكبرى» )57١/*(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمرء عن إبراهيم بن 
إسماعيل , بن أبي حبيبة» عن شيوخ من بني عبد الأشهل أن رسول الله يَكلِ مل جنازة سعد بن معاذ من بيته 
بير بين العمودين حتى خرج به من الدار. قلت : وسنده شديد الضعف . محمد بن عمرء كذاب» وهو الواقدي». 
وإبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» قال الذهبي في «المنتقى في سرد الكنى» /١(‏ 74) برقم (5 077 : «وأوث . 
وثالثة الأثافي الشيوخ المجهولون. وأورده الذهبي في «السير؛ /١(‏ 595) وقال: «ولم يصح». 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: الوضوءء باب: التيمن في الوضوء والغسل» برقم .)١584(‏ ومسلم. 
كتاب : الطهارة» باب : التيمن فى الطهور وغيره» برقم (2)554 وأبو داود. برقم ٠ ١(‏ والترمذي» 
برقم (5.4), والنسائي. برقم ,)45١(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


وإذا حَمَلَ هكذا حَصَدَّتٍِ البداية ”'' بيمين الحامل ويمين الميّتِ» وإنّما بَدَأنا بالأيمَنٍ 
المُقَدَم دونَ المُوَحْرِ؛ لذن اكد اول التيا روه بوالسداية بالشتيع رتهاتككوة من أزلةاله 
ِضَعُ مُوَخرَها الآيمَنَ على يمينه؛ لأنه لو وضّعَ مُقَدمَها لسر على يساره لاحتاجٌ إلى 
المشي أمامّهاء والمشي خَلْمّها أفضل ؛ ولأنّه لو فعل ذلك أو وضع م مُوَخرّها الأيسَرَ على 
يساره لَقَدّمَ الأيسَرَ على الأيمّنء ثم يَضَعٌ مُقَدّمَها الأيسَرَ على يساره؛ لأنّه لو فعل 
كذلك *" يَقَعُ الفراعٌ خَلُْفَ الجنازة فيمشي حَلْمَهاء وهو أفضل» (كذلك كان الحمل. 
ولكمال) ”" السَّنَقِّ كما وصَفنا من التَرْتيبٍ . 

وينبغي أنْ يحول من كُلَ جانِبٍ عَشْرَ خطواتٍ لما رُوِيّ في الحديثٍ : ١مَنْ‏ حَمَلَ جِتَارَة 
أبعي خطوة كفت أرتعية كبرق !4 | 

وأمًا جنازةٌ الصّبىٌ فالأفضلٌ أنْ يحمِلّها الرّجالَ ويُكْرّه أنْ توضّعَ جنارّتُه على داب ؛ لأنّ 
الصّبِيَ مُكْرّمٌ مُحْمَرَم كالبالِغ » ولِهذا يُصلَّى عليه؛ كما يُصلَى على البالِغ» ومعنى الكرامةٍ 
والاحتّرام في الحمُْلٍ على الأيدي» فآمّا الحمْلُ على الذَابَّ فإهانةٌ له ؛ لأنّه يُشْبهِ حَمْل 
الأميعقء وإهانة المُحْمَرمٍ مكروةٌ» ولابَأسٌ بأن يحول راكِبٌ على دابَّيه وهو أن يكونَ 
الحامِلٌ له راكبًا؛ لأنّ معنى الكرامةٍ حاصل . 

وعن أبي حنيفة في الرّضيع والفطيم لا بَأسَ أن يحملّه في طبَّق يتداولونّه والله ألم . 

والإسراعٌ بالجنازة أفضل من الإبطاء [آبها] “* لما رِيّ عن الثبيّ يك أله قال : «عَجُلُوا 
ِمَوْتَاكُمْ فَإِنْ يك خَيرًا َدَمثْمُوهُ إلَيهِ وَإِنْ يَكُ شَرًا ألْقَيئْمُوهُ عَنْ رِقَابكن»"" ٠‏ وفي روايةٍ «فْبَعْدَا 
ال ل ل اي 

َه قال : سَأَلَْا رَسُولَ الله كله ء عَنٍ الْمَشْي بِالْجِنَارَةِ قَقَال : همَادُونَ الحَبّب)؛ ولأن 

. في المخطوط : «هكذا»‎ )١( . في المخطوط : «البداءة»‎ )١( 
في المخطوط : «لذلك كان كمال».‎ )*( 
والطبراني في‎ »)35١7 /0( وابن عدي في «الكامل»‎ 223١5 /7( أخرجه ابن حبان في «المجروحين»‎ )5( 
,)١5949( وابن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 8948) برقم‎ .)047١ برقم‎ ٠٠١ - 44/5( «الأوسط»‎ 
هن حديث أنس بن مالك . وفيه: على بن أبي سارة» قال ابن حبان: «يروي عن ثابت البناني» روى عنه‎ 
موسى بن إسماعيل والبصريونء كان تمن يروي عن ثابت ما لا يشبه حديث ثابت حتى غلب على روايته‎ 


المناكير التي يرويها عن المشاهيرء فاستحق الترك». وقال الألباني في «الضعيفة» برقم :)١8941١(‏ «منكرا. 
)0 زيادة من المخطوط . 69 سبق تحخريجه . 


)© ديح باقع الصتقع ج49 


الخبّبّ يودي إلى (الإضرار بمُشَيّعي) ''' الجنازةء وَيُِقَدُمُ الرَأسُ في حالٍ حَمْل الجنازة؛ . 
لأنّه من أشرّف الأعضاء فكان تقديمّه أولى ولأنْ معنى الكرامة في التَقُدِيم والله أعلم . 

وَأمّا كيفيةٌ التَشييع فالمشئ خَلْفَ الجنازة أفضل عندنا”" . 

وقال الشافعي: المشيٌ أمامّها أفضا 9" : 

واحتّجٌ بما رَوَى الزّمْريُ عن سالِم عن عبدٍ اللّه بن عمر أن [1/ ١95‏ 1] النَِيّ يكل وأ 
بكر وَعْمَرَ رَ كَانُوا يَمْشُونَ أَمَامَّ الْجنَا َأ وهذا جكايةٌ عادةٍ وكانث عادتُهم اختيارٌ الأفضل ؛ 
اليم قتماة المت بلقني اذ ذَا يتقّدَمُ؛ لأنّه *» أحوّط للصّلاةٍ لما فيه من التَحَوّزْ عن 
احتمالٍ الفوتٍ '" 
«الْجِتَارَة متبوعة وليك بع ة لِيِسَ 0 0026 

وروي عنه أنه عليه السلام كَانَ يَمْشِي خَلْفَ جَِازَة سَعِْ بْنِ مُعَاذْء ورَوَى معمر عن 
طاوس عن أبيه قال : ما مَشَى رَسُولَ الله حَتَى مَاتَ إلا خَلْفَ الْجِتَارَة. 

وعن ابنِ مسعودٍ فضل المشي خَلْفَ الجنازة على المشي أمامّها كفَضْلٍ المكتوبةٍ على 
التَافِلةٍ؛ ولأنّ المشي خَلْمَها أقرّبُ إلى الاتّعاظٍ آله نهارن الجكازة فيد كاك أفضل . 
والمروي عن التّبِيّ كل لبيانٍ الجوازٍ وتسهيلٍ الأمرٍ على التاس عند الاوحام: وهو تأويل 

(4) ): 
فعلٍ أبي بكر وعمر» والدّليل عليه ما رُوِيَ عن عبدٍ الرّحمّنٍ بن (أبي ليلى) ”*' أنّه قال : 
بينا © أنا أمشى معان 5ق التجانة رار نر وضع ايعان كبا لت ل ا 

)١(‏ في المخطوط : «إضرار مشيعي». 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: معاني الآثار »)58٠ : 151/9 /١(‏ تبيين الحقائق /١(‏ 554)» المبسوط (؟/ 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ 5115). الهداية /١(‏ 5 7). مختصر اختلاف الفقهاء .)5١ 5 /١(‏ 
(*) ومذهب الشافعية: المشي أمام الجنازة أفضل وفي حق الراكب خلفها. انظر: المجموع (74/0؟)2 
الروضة (؟7/ 2,)١١08‏ مغني المحتاج 2)51٠ /١(‏ - مختصر المزني ص (37) . 
6420 أخرجه أبو داود» كتاست : الجنائز, باب : المي أمام الحنازة. برقم 116 والترمذيء برقم 
١١١ 1/(‏ والنسائي» برقم ,)١9#5(‏ وابن مأجه. برقم (485ة١)‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما. والحديث صححه الألباني في (صحيح أبي داود) . 
(5) في المخطوط : «(ولأنه» . () في المخطوط : «الفوات» . 


37/0( تقدم تخريجه . (8) ١‏ في المخطوط : «أبي أبزى» . 
(9) في المخطوط : «بينما» 


أبي بكر وعمرٌ يمشيانٍ أمامَ الجنازة فقال : إنهما يَعلّمانٍ أن المشيّ حَلْفَها أفضل من المشي 
أفاميا [الآ انتما يُسَهّلانَ على التّاس» ومعناه أن النّاسَ يتحَرّزونَ عن المشي أمامّها] 00 
تعظيمًا لها ٠‏ فلو اختارَ المشيّ خَلْفَ الجنازة لضاقٌ الطريقٌ على مُشَّيّعيها . 

وأمًا قوله: : (إنّ التاس شفَعاعٌ هُ المِّتِ) فينبغي أنْ يتقدّموا فيُشْكِلَ هذا بحالة الصَّلاةٍء فإِنّ 
حالةً الصَّلاةٍ حالةٌ الشَّفاعةٍ ومع ذلك لا يتقَدَّمونَ الميِّتَ لميّتَ بل الميّتُ قُدَامُهم» وقوله : «هذا 
أحوّط للصَّلاةٍ» قلنا : عندنا إِنّما يكونُ المشيُ خَلْمَها أفضل إذا كان بقرب منها بحيث 
يُشَاهِدُهاء وفي مثل هذا لا تفوتٌ الصَّلاة . 

ولو مَشَى قَدَامَها كان واسِعًا؛ لأنّ التبىّ يكلْةِ وأبا بكر وعمرَ رضي الله عنهما فعلوا ذلك 
في الجَمْلةٍ على ما ذكرنا غير أنه له يكْرّه أن تدم الكل عليها؛ لأنّ فيه إبطالَ مبوعية الجنازة 
من كا وج لياس نّ بالركوب إلى صلاةٍ الجنازةٍ والمشيُ أفضل ؛ الي 
الحدر براي بالتشام: 

0 : للرّاكِب أن يتقد دَمَ الجنازةً؛ لأنّ ذلك لا يخلو عن الضّرَّرٍ بالتاس . 

ولا تَْبَعُ الجنازة بار إلى قبره يعني : الإجمارٌ في قبره لما ر وي أنَّ الي ل خَرَجَ في 
جِنَارَةٍ انال لق ونايك قا عَلَيْهَا وَطرَدَهَا حَنَّى تَوَارَتْ الات 1 

ورُوِيَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنّه قال لمارا 10 1 
العذاب فلا تُتْبَعُ معه تفاؤلا . 

قال إبراهيمٌ التَّعي: أكره أنْ يكونّ آخِرُ زاده من الدَنْيا نارًا؛ ولأنَ هذا فعل أهل الكتاب 
دق لتقن جهيوه زلا يشيقي أذ برع كذ بنك اعبار لحت قلي الا نا كان 
للصَّلاةٍ عليها فلا يرجمٌ قبل حُصُولٍ المقصّودء وَلا ينبغي للنّساء أن يخرجْنَ في الجنازة ؛ 
أن النبي يله تَهاهنَّ عن ذلك» وقال : (انُصَرِفْنَ مَأَرُوَرَانتَ غَيْرَ 5 


() ليست في المخطوط . 

(؟) أخرجه مالك في «الموطأ». كتاب : الجنائزء باب : النهي أن تتبع الجنازة بنارء برقم (17). 

| (6) أعرحة انو فاحت: كنات الجنائزء باب : ما جاء في اتباع النساء الجنائزء برقم »)١617/4(‏ والبيهقي 
(5//ا) برقم (19197)». وابن شاهين في «ناسخ اندي ومنسوخه» (ص /ا77) برقم »)35١١(‏ وابن 

الجوزي في «العلل المتناهية» (5؟/ ؟ اي الل وابن حبان في «الثقات» (5/ 2789 .)591٠‏ من 

حديث علي , بن أبي طالب . وضعفه الألبان في «ضعيف ابن ماجه» . 


وَلا ينبغي لأحدٍ أنْ يقومٌ للجنازة إذا أن بها بين يَدَيْهِ إلا أنْ يُرِيدَ انَاعَها . | 
عر لي والصّياح في الجنازةٍ ومنزلٍ الميِّتِ لما رُوِيَ عن التبي كله أنه نْهَى عَنِ 
الصَّوْتَيْنَ الأَحَمَقَينِ حورت لسع وال 

َأمًا لكا فلا بَأسّ به (لما رُوِيَ عن) ”" التبيّ له [أنّه] ”" بَكَى عَلَى ابْنِهِ إبْرَاهِيمَ 
وَقَال: «الْعَيِنْ نَذْمَعٌ وَالْقَلْبُ يَخْشَعٌ وَلآَنَقُولَ مَابْسْخِطُ الوب وَإِنَا عَلَيِكَ يا إِبْرَاهِيمُ 
لَمَخْرُوَنونَ اناا 

وَإذا كان مع الجنازةٍ نائحة أو صائحة زُجِرَتْ فإنْ لم تنرّجِرْ فلا بَأس بِأنْ يَْبَعَ الجنازة 
معها ولا يمتَيِعُ لأجلها؛ لأنَّ انبَاعَ الجنازة سُنْةٌ فلا تُْرَكُ ببدْعةٍ من غيره . 

وَيُطيل الصّمْتٌ إذا اتَبَعَ الجنازة . 

ويُكره رَفْعُ الضّوتٍ بِالذُكْرٍ لما رُوِيَ عن قَّيْس بن عُبادةً أنّه قال: كان أصحابُ 
00 اللّهِ ل يَكْرَهونَ رَفْعَ الصَّوتِ عند ثلاثةٍ: عندٌ القتالِء وعندَ الجنازة: وَالذَّكْر ؛ 
ولأنّه تَشَبَهٌ بأهلٍ الكتاب فكان مكروما . 

م لمُتّبعي الجنازة أن يقعٌدوا قبل وضع الجنازة؛ لأنهم أتباعٌ الجنازة والتَبَعْ لا 
ِعْدُ قبلّ قُعودٍ الأصل ؛ ولأنّهم إنّما حَضروا تَعظيمًا للمَيّتِء وليس من التعظيم الجُلوسٌ 
قبل الوَضع» فأمّا بعدَ الوَضْع فلا بَأسَ بذلك لما رُوِيّ عن عُبادةً بن الصَامِتِ رضي الله عنه 

عن التبيّ بك كَانَ لآَيَجْلِسُ حََّى يُوضَمَ الْمَيّت فِي اللّحْدِء وَكَانَ قَائِمَامَعَ أَصْحَابِهِ عَلَى 


2غ)٠١١6( أخرجه الترمذي». كتاب : الجنائزء باب : ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت. برقم‎ )١( 
والحاكم (5/ ”1) برقم (2)58508 والبيهقي (5/ 194) برقم (5457)» وأ بن أب شيبة 557/5 - 17) برقم‎ 
,)1٠١١1( برقم‎ )5١6 -1١5/6( والطحاوي في «شرح المعاني» (4/ 597). والبزار‎ :)1١114( 
المنتتخب من مسنده)» وابن حبان في «المجروحين»‎ ٠٠١5( وعبد بن حميد في امسئلده) (ص 648) برقم‎ 
من حديث جابر بن عبد الله والحديث حسنه‎ .)١7/8/١( وابن سعد في «الطبقات»‎ . ):5- 0/5 
. الترمذي‎ 

. في المخطوط : «لأن». (*) ليست في المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : المحزون». 

(8): ركه البخاري. كتاب: الجنائزء باب: قول النبي كلِ: إِنَا بك لمحزونون» برقم ,)١741(‏ 
ومسلم. كتاب : الفضائل . باب : عه 3 الصبيان والعيال» برقم (ه١1‏ ")2 وأبو داود» برقم 
(5155) من حديث انم من مالل 


ا لت 


رَأْسِ قَبْرِ ”" فَقَالَ يَهُودِيٌ : مَكَدَا تَفْعَلُ " بِمَوَْانَا فَجَلَسَ ل وَفَالَ لِأضْحَابهِ: 


دحال 0م) 
لفوهم 
َأنّا كيفيةٌ الوَضْع فنقول : إِنها توضَمْ عَرْضًا للقِبلةٍ هكذا تَوارَته َه النّاسٌ واللّهَ أعلمُ . 
ثم إذا وُضِعَتٍ الجنازةٌ يُصلَّى عليها . 


فصل [في بيان صلاة الجنازة] 

والكلامُ في صلاةٍ الجنازة في مواضع في بيانِ أنّها فريضة . 

وفي بيانٍ كيفيّة فرضيّيها . ظ 

وفي بيانٍ مَنْ يُصلّى عليه . 

وفي بيانٍ كيفيّة الصلاة. 

وفي بيانٍ ما تَصِح به الصّلاةُ وما يُفْسِدُها ”*' وما[١/ ١154‏ ب] يُكرّه . 

وفي بيانٍ مَنْ له ولاية الصَّلاةٍ . 

أما الأول : اليل على فرضيّتها ما روي عن الس لَه قال ل 

ورُوَيَ عنه كله أنه قال : الِلْمْسْلِم عَلَى الْمُسْلِمٍ سِتْ حُمُوقٍ» 9 وذكوي: خنلخها آنه 
يُصَلّى اعَلَى جِتَارَيه وكَلِمة على للإيجاب وكذا مواظّبةٌ التبي لك وأصحابه رضي الله 
عنهم والأمّةِ من لَدُنْ رسول اللّهِ بك إلى يومنا هذا عليها . 

دليلُ الفرضيّة والإجماعٌ مُنْعَقِدٌ على فرضيّيها أيضًا إلا أنها فرضٌ كفايةٍ إذا قام به البعضص 
مقط عن الناقة تلان ما هو لخر قل وهو فعة 2 النتكا بض ن باللعفن ولا 31 
إيجابُها على كُلَّ واحِدٍ من آحادٍ النّاس فصار بمنزلةٍ الجهاد» لكنْ لا يسَمٌ الاجتماع على 
تركها كالجهادٍء والله أعلم . 


. في المخطوط: «نصنع»‎ )١( [ . في المخطوط : «القبر»‎ )١( 


5 9و أختر به 0 بتكيات: 0 باب : انسح القيام للجنازة. برقم (45), وأبو داود» برقم 


١ )5(‏ فى المخطوط : اليفسد) . (0) انر اقرع مدن ابو اخ 011/10 
(8)اسيق: ترعيه. 


لضفه 2 يداع الساق 6 > 


فحل [في بيان من يصلى عليه] 

وشا وو او ا 
كبيراء ذَكَرًَا كان» ا أى» را كان أو عبدًا إلالبْما ومع الطريتي» ومن بمئل حاليهم 
لقولٍ التبيّ كلِ: ١صَلُوا‏ عَلَى كُلْ بَرْ وَفَاجِرِ» "2» وقوله : «لِلْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِمِ سِتْ 
حُقُوق) 00 

وذكر من ججَمْلَتِها أنْ يُصلَى على جنازّيهِ من غيرٍ فصل إلا ما ححص بدليلٍ ' [والبعَاةٌ ومَنْ 
بمثل حالهم مخصّوصٌونَ لما ذكرنا] ”" . رلا مُصلَى على مَنْ ولد مَيْنَاء وقد ذكرناه في 
باب الغْسلٍ» إِنْ مات في حال ولاديِه فإنْ كان خرج أكثره صُلّيَ عليه ون كان كَل لم 
يُصل عليه اعتّبارًا للأغْلَتِء وإِنْ كان خرج نصفّه لم يذكرٌ في الكتاب . 

ويجبٌ أن يكونَ هذا على قياس ما ذكرنا من الصَّلاةٍ على نصف الميّتٍء وَلا يُصلَى 
على بعض الإنسانٍ حتّى يوججدَ الأكثرُ منه عندّنا؛ لأنَا لو صلَيْنا على هذا البعضٍ يلرّمُنا 
الصَّلاة على الباقي إذا وجَدناه فيُوّدي إلى التكرار» وأنّه نه ليس بمشروع عندنا بخلافٍ 
الاكثر؛ لأنه إذا صُلَيَ عليه لم يُصلٌ على الباقي إذا وُجَدَّء وقد ذكرناه في باب المُسِلٍ ؛ 
وذكرنا اختلاف روايةٍ الكخيّ والطحاويٌ في التصفب المقطوع . 

ول يُصلَى على ميت إلأمرةٌ واجدة لا ججماعة ولا وحدانًا عندناء إل أن يكوة الذين 
صِلْوًا عليها أجانِبَ بغير أمر الأولياء. ثم حضر الوَّلئٌ فحيئَئلٍ له أنْ يُعيدَها”؟' . 

وقال الشافعي: يجوز لمَّنْ لم يُصَل أنْ يُصلّ0” , 

واحمّجٌ بما رُوِيَ أنْ التبيّ يله صَلَّى عَلَى النَّجَاشِيَ "2 ولا شك أنّه كان صلَّى عليه 


() (5) سبق تخريجه . () ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني .)571/١(‏ يي تحفة الفقهاء .)7567/١(‏ 
(5) مذهب الشافعية: أنه تجوز الإعادة لمن لم يصل عليه. وأما من صلى مرة لا تستحب له إعادتها؛ لأنها 
تكون تطوعا ولا تطوع لها. انظر: حلية العلماء ا © فتح العزيز (0/ .)١1975 2191١‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب : الجخنائزء باب 0 ..ء برقم ,)١91١0(‏ 
ومسلم. ٠‏ كتاب: الجنائزء باب: 5 في التكبير على الجنازة» برقم (؟46), والترمذي, برقم (5؟١٠),‏ 
والنسائي, برقم ,)١91/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


م -_كتاب الصلاخ > هته 
وروي أنه َ كلل مر بقَبْرِ خَوِيق فسَأل عله فقيل : : قَبْدُ فُلانَة قَقَال : «هلا آدَنئْمُونِي بالصّلاة 5 عَلَيْهَا) 
َقِيلَ : إِنهَا دُفِئَتْ لَيْلد َخَشِيئَا عَلَيْكَ هَوَاهً م الأْض فَقَالَ يله : «إذَا مَاتَ إِنْسَانٌ فَآذنُونِي فَإِنَّ 
صَلاتِي عَلَيهِ َيه رَحْمَة » وَكَاَ وَجَعَلَ الْقبْرَ َه وَبَنَالْقِبْلَةِ وَصَلْى عَلَئه10) ركذا اهار رفس 
الله عنهم صلا على التي بجماعة بعد جمماعة؛ ولاتها ُعاة. ولا َأ بتكرار العا 
ولآنحَقٌ الميّتٍ ون قي لكل مسلم في الصَلاةٍحَق ب ولآته " يعات بذلك»: وعسى 
فر له يتركة هذا ميت كرامة له» ول يل بض هذا الح في حَقٌّ كل شَخص فكان له أنْ 

(ونقا). [ما رُويي] "أن الى يله صَلَّى عَلَى جِتَارَةٍ فلم فَرَعَ جا عُمَرُ وَمَعَهُ قَوُْ فَرَاة 
أنْ يُصَلَيَ تَاني ٠‏ فَقَالَ له لبي كلاد : «الصَّلاةٌ عَلَى الْجِتَارَةٍ لآَنْعَادُ » وَلَكِنِ اذ لِلْمَيْتِ وَاسْتَغْفِرْ 
لَمُ*؟ وهذا نص في الباب ورُوِيٍ أن ابنَ عبّاس وابنَ عمرَ رضي الله تعالى عنهم فاتتهما 
صلاةٌ "© على جنازة فلَمّا حَضَرا ما زادا على الاستِغْفَارٍ له . 

ورُوِيَ عن عبد الله بنِ سَلامِ أنّه فاته الصَّلاة على جنازة عمرّ رضي الله عنه فلَمّا حضر 
قال: إِنْ سبقْتّموني بالصّلاةٍ عليه فلا تسبقوني بالدّعاء له . 

والدّليلُ عليه أنّ الأمّهَ تَوارَدَتْ ترك الصَّلاةٍ على رسولٍ اللَّهِ يكل وعلى الحُْلفاءِ الرَاشِدِينَ 
والصّحابةٍ رضي الله عنهم . ولو جاز لَّما ترك مسلمٌ الصَّلاةَ عليهم خصّوصًا على 
رسول اللّه لله ؛ لأنه في قبره كما وضِعٌ فإنَ لُحومٌ الأبياء حَرامٌ على الأرض» به ورد 
ار وتركُهم ذلك إجماعًا منهم دليل على عَدّمٍ جواز التكرار؛ ؛ ولأنْ الفرض قد سقط 
بالفعل مرّةٌ واجدة ؛ ؛ لكونها فرض كفا ود وا ل 
واد اسقط القوع :فلو سل ثانا كان نثلد بوالتتفل بضلدة دع ور عي 
0 لا يُصلَي ثانيّاء وهذا بخلافي ما إذا تقَدّمَ غير اولي فصلى أن للوَلي أذ نْ يُصلَيَ 
عليه؛ لأنه إذا لم يُجز الأول تَبَيّنَ أن الأوّل لم يَقَع فرضًا ؛ لأنْحَقَّ التَقَدّمِ كان لهء » فإذا 


6 أخرجه البخاري» كتاب: الصلاة. 5 كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان» برقم 


- (55). ومسلمء كثابا: الجنائزء ياب : الصلاة على القبر» برقم (465), وأبو داودء برقم ,)52١5(‏ 


وابن ماجهء برقم »)١571/(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) في المخطوط : «هو أن». () ليست في المخطوط . 
(5) لم أقف على من خخرّجه . (5) في المخطوط : «الصلاة» . 


هته 


تقَدّمَ غيرٌه بغي إذه كان له أنْ يستَؤْفيَ حَقَّه في التَقَدْم فيَقَعُ الأول فرضًاء فهو الفرقٌ. 
والتّبيٌ تكله نما أعاد؛ لأن ولاية الصَّلاةٍ كانت له ٠‏ فَإِنُ كان أولى الأولياءٍ قال اللّهِ تعالى : 
#آلنَى أو بِالْمَؤْمِنِينَ مِنّ نسي 4 [الأحزاب :5] . 

ورُوِيَ عنه كل أنه قال: «لآيُصَلي عَلَى مَؤْنَاكُمْ خَيْرِي مَادُمْتُ [١/198أ]‏ بَيِنَ 
أظهْرِكُمْ»'' فلم يسقّط الفرض بأداء غيره» وهذا هو تَأُوِيل فعلٍ الصَحابَةٍ رضي الله 
ا لأبي بكر؛ لأنه هو الخليفةٌ إلا آنه كان مشغولاً بتسوية الأمور 
وتسكينٍ الو لفِثْنةٍ فكانوا يُصَلُونَ عليه قبلَ ُضوره؛ فَلَمًا فرَعٌ صلّى عليه ثم لم يُصلّ 

عليه والل أعلم . 

وأمّا حديثُ التجاشيّ فيُحْتَمَل أنّه دعا لآن العلاة تذكر وَيْرَادٌ يهنا الدغاء «ويُختمل 
أنه حَصَّه بذلك . وأمّا قوله : إن لكل واحِدٍ من النَاسٍ حَمّا في الصَّلاةٍ عليه؛ قلنا: نَعَم لكنْ 
لا وجة لاستدراك ذلك لسُّقوطٍ الفرضء وعَدَمٍ جواز التتقلٍ بهاء وهو الجوابُ عن قوله: 
«إنّها دّعاءٌ وَاستَعْفَارٌ) ؛ لأنّ التتَقلَ الغا ء والاستِغْفارٍ مشروغء وبالصّلاةٍ على الجنازة غيرٌ 
مشروع . 

7 هذا قال أصحامنا: لا يُصلَى على مَيّتِ غائب”"'. وقال الشّافعئٌ : يُصلَى عليه" 
استدلالاً بصلاة وااحي 5 علي التجاضئ وهو غافت ٠»‏ وده له فيه لما ا على أنه ررم 
أن الأرض طويّتُ له ولا يوجَدٌ مثل ذلك في حَقٌّ غيره ثم ما ذكره غيرٌ سَّديِدٍ؛ لأنَّ 
المْتَ إن كان في جانبٍ المشرتي فإنٍ استقيّل القِيْلةَ في الصّلاةٍ عليه كان الميّتٌ خَلْمَهِ» وإن 
دعل الراك ادا اعر الوازركل بل ايمر . 


بمنزلةٍ الإمام لهم 0 
وَلا يُصلَى على البُعْاةٍ وقطاع الطريق عندّنا©؟ . 


)١(‏ لم أقف على تخريجه. والله أعلم 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟517/1). مجمع الأنبر وبهامشه ملتقى الأبحر /١(‏ 186). 

(؟) مذهب الشافعيةء قال في الأم: لا بأس أن يصلى على الميت بالنية فقد فعل ذلك رسول الله عَكِيَ 
بالنجاشي.ء صلى عليه بالنية؟. انظر: الأم »)771/١(‏ المهذب ,.)١175 /١(‏ حلية العلماء (598/5). 
(4) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟7/ .)75١١‏ 


وقال الشافعي: يُصلَّى عليهم ؛ لأهم مسلمون”'' قال اللّه تعالى : #وإن طأفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
َمنَتَلُوا . . . © الآية [الحجرات :4] فد خلوا تحت قول التْبىّ كَل اسلواعان كز وَفَاجِرِ» ” ا 

(ولَنَا) ).ما رُويَ عن علي أله لم يُسلْ هل هروك ول يصَلٌ عليهم فقيل له: أ 
هم؟ فقال : لا ولكنْ هم إخواننا بَمَوْا عليناء أشارَ إلى [أن] "'' ترك الْسلٍ والصَّلاةٍ عليهم 
إهانةٌ لهم ليكونّ رَّجْرًا لغيرهم»؛ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم 
ينك عليه أحدٌ فيكونٌ إجماعًا وهو نَظيرُ المصُلوب ثُرِك على حَشَّبتِه إهانة ورَّجْرًا لغيره كذا 
هذا. 

وإذا ثبت الحكم في البَغاةَ ؛ لبت في قُطاع الطريت ؛ لألكم أي ساقم رده يسا دلي 
الأرض بالفساو كالبّغاةٍ فكانوا في استحقاقٍ الإهانة مشلهم» وبه تَبَينَ أن البُغاة وم 
بمئلهم 2 مخصٌّوصُونَ عن الحديث بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

كلك الذي نك بالق كلا روي يه ا سين 

وقال ابو يوسف. وكذلك مَنْ يُقْمَلُ على متاع يَأَحُذْه والمُكائِرونَ في المِضْرٍ بالسّلاح ؛ 
لأنهم يسعَوْنَ في الأرض بالفسادٍ فيُلْحَقونَ الغا واللهُ أعلّمُ . 

فصل [في كيفية الصزاة على الجنازة] 

وأمّا بِيانُ كيفيّة الصّلاةٍ على الجنازة فينبغي أنْ يقوم الإمامٌ عند الصَّلاةٍ بجذاءٍ الصَّدْرٍ من 
الرَجل والمرأة» ورَوَّى الحسّنْ في كتاب تمعن ان ا انه قال في الرّجَلٍ : «يقومُ 
حذاء وشظه وين المراة عدار ضدرها» وهواقول ابن ابي ليلق 7 . 

وجه روايةٍ الحسَنٍ : أن في القيام بجذاءِ الوَسَطٍ تسويةً بين الجانِبَيْنِ في الحظّ من 
الصّلاقٍء إلا أنّ في المرأةٍ يقومٌ بجذاءِ صَدْرِها ليكونّ أبعَدَ عن عَوْرَتِها الغليظة» وجه ظاهر 


/5( مذهب الشافعية: من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم. انظر المجموع‎ )١( 
.)481١7/5؟( الفقه الإسلامي وأدلته‎ 49 


ل 00 (*) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «بمثل حالهم». 
(6) انظر في مذهب الحنفية: شرح معان الآثار ,)45١ 259٠١ /١(‏ فتح القدير (؟557/5١)غ.‏ تبيين الحقائق 
»)717/١(‏ المبسوط (5/ 56). 


9 بلل-0ب س0 بدائع الصفائع ج" 
اناد ا اعد غورسط الندن لان ال لواحن قل الأطر اف ليقن القن :... 
من العجيزةٍ إلى الرَقَبةٍ فكان وسَّطْ البدنٍ هو الصَّدْرُ» والقيامُ بجذاءِ الوَسَطٍ أولى ليستويّ 
الجانِبانٍ في الحظّ من الصَّلاةٍ؛ ولأنّ القلْبَّ معدِنُ العلم والحِكمة» فالوُقوفٌ بحياله 
أولى . ولا نص عن الشَافعيّ في كيفيّةٍ القيام» وأصحابّه يقولونَ: [يقومٌ] ”'' بجذاء رأس 
الرَجُل وبجذاء عَجَُرْ المرأق» ويكونُ هذا مذهب الشّافعيئ”'" لما رُويّ عن أنّس أَنَّهُ صَلَى 
عَلَى امْرَأةٍ قَوَقَْفَ عِنْدَ عَجِيرَتَهًا ” وَصَلَى عَلَى رَجُلٍ فَمَامَ عِنْدَرَأْسِهِ فَقِيلَ لَهُ: أَكَانَ رَسُولَ 

قالواء ومذهبٌ الشافعيّ لا يُخَالِفَ السَّنَةَ» فيكونُ هذا مذهبّه وإِنْ لم يُرْوَ عنه . ولكنا 
نقول: هذا مُعارّض بما رَوَى سَمْرةٌ بِنُ جُنْدبِ أنّ رسول الله بك صَلَى عَلَى م قِلآبَةَ مَانَتْ 
فِي نِفَاسِهًا قَقَامَ وَسَطْهًاا*' وهذا موافِقٌ لمذهبنا لما ذكرنا أنّه يقومٌ بجذاء صَدْرٍ كُلَّ واحِدٍ 
فتينجا: لأن الكذة وسط البنقه اد دو فقون لختمل اندو قف جد لالز كر الا أنه 
مال في أحدٍ الموضِعَيْنِ إلى الرّأس»ء وفي الآخَرٍ إلى العجُز فظّنّ الرَاوِي أنّه فرَّفَ بين 
الأمرّين . 

ثم يكبّرُ أربع تكبيراتٍ وكان ابن أبي ليلى يقول : خمس تكبيراتٍ وهو رواية عن أبي 
يوسف . 

وقد اختلفتٍ الرّوايات في فعلٍ رسولٍ الله يه فرُوِيَ عنه الخمس والسَّبْعٌ والتَّسعْء 
وأكثرُ من ذلك إلا أنّ آخِرَ فعلِه كان أربعَ تكبيراتٍ [1/ ١6‏ ب] لما رُوِيَ عن عمر أنّه جَمع 
الصّحابة رضي الله عنهم حينَ اختلفوا في عَدَدٍ التتكبيراتٍ وقال لهم : إنكم اختلفْتُم فَمَنْ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

(5) مذهب الشافعية : اختلف أصحاب الشافعي في الرجل فقال بعضهم : عند صدر الرجل وبعضهم عند 
رأسه. أما المرأة فيقتف الإمام عند وسط المرأة. انظر: الحاوي ,.)25١8/7(‏ الروضة .)١77/5(‏ مغني 
المحتاج )55/82/١(‏ . 

() أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب : أين يقوم الإمام من الميت. برقم »)١95(‏ والترمذي» برقم 
,.)٠١*(‏ وابن ماجه» برقم ,)١595(‏ والبيهقي بوره برقم ,)50/١5(‏ من حديث انين والحديث 
ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود»). 

)0 أخر جه البخاري. كتاته: الحجيض » باب : الصلاة عل النفساء وسنتهاء برقم (6؟793), ومسلم. 
كتاب : الجنائز» باب : أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه برقم (9515), والترمذي. برقم ,)1١765(‏ 
والنسائي في «السئن الكبرى» /١(‏ 5147) برقم 2)5١١5(‏ وابن ماجه. برقم ,)١5917(‏ من حديث سمرة . 


يَأتي بعدّكم يكون أشَدَّ اختلانًا فانظروا آخِرَ صلاةٍ صلاً ها رسول اللّه يكن على جنازةٍ 
فحُذوا بذلك فَوّجَدَه صلى على امرأةٍ كبّرَ عليها أربعًا فَاتَمَةَ تَمّقوا على ذلك فكان هذا دليلا 
على كونٍ التكبيراتٍِ في صلاةٍ الجنازة أربعًا؛ لأنهم أجمّعوا عليها حتّى قال عبد اللّه بن 
مسعودٍ حينَ سل عن تكبيراتٍ الجنازة: كُلُ ذلك قد كان» ولكثي رأيتُ الناسٌ أجمّعوا 
على أربع تكبيراتٍ؛ والإجماعٌ حَُجَةٌ وكذا رَوَوْا عنه أنه كل كذا كان يَفْعَل . 

ثم أخبروا أن آخِرَ صلاقٍ صلآها رسول الله كل كانث بأربع تكبيراتٍ؛, لاسرم 
مخْرّج التناسّخْ حيث لم تحمل "١‏ الام مَهُ الأفعالَ المختلِفةَ على التَخييرٍ فدَّلَ أنّ ما تقَّدَمَ 
نسح بهذه التي صلاها آخِرَ صلايه '" ؛ اولان كل تكبيرة قائمةٌ مام ركعةٍ وليس في 
المكتوباتٍ زيادة على أربع ركعاتٍ إلا أن ابنَ أبي ليلى يقول التكبهرة ؛ الأولى للافيتاح 
فينبغي أن يكون بعدها أزبغ تكبيراكة كل تكبيرة قائمة مُقام ركعةٍ . 

والثافشة رَعَمَك أن غلبا كان يكير على أ بيته خمسٌ تكبيرات» وعلى سائر النّاس 
نيك وهنا ار الاتعوب علته ان لقوق عن ] 19 ان كار على نالع أريكا: 000 

وروي أنّه صلّى على فاطِمة أبو بكر وكَبّرَ أربعًا. وعمرٌُ صلّى على أبي بكر الصَّديقٍ 


وكبّرَ أربعًا . 
22 1 .و (4) ا ع عن ك2 ع 1 
فإذا كير الأولى أثتى ”*' على الله تعالى وهو أن يقول: سبحاتك اللهمّ وبحمدك . . 
إلى آخره . 


وذكر الطحاوِيٌ أنّه لا استّفتاح فيه ولكنّ التَقْلَ والعادةً أتهم يستفتِحونَ بعد تكبيرة 
الافتتا ٠‏ كما يستفتِحونَ في سائر الصَّلواتٍء وإذا كبَّرَ الثّانية يَأتى بالصّلاةٍ على النَبِيّ َل 
وهي الصَّلاة المعروفةٌ وهي أنْ يقول: اللَّهُمَّ صَلَّ على محمّدٍ وعلى آل محمَّدٍ إلى قوله : 
زنك حمسن سيفيد وإذا كبر القالئة يستَغْفِرونَ للمَيّتِ ويَشْمْعونَ وهذا؛ لأن صلاة الجنازة 


دعاءٌ للمَيِّتِ . 

والسَنَةُ في الدّعاءٍ أنْ يُقَدُمّ الحمْدَء ثمٌ الصَّلاةً على التّبِيّ ل م الدذعاءَ بعد ذلك ليكونٌ 
أرجى أنْ يستَجاب . 
)١(‏ فى المخطوط : «تفعل». (؟) في المخطوط : «صلاة» . 


() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «يثني؟ . 


والدعاءً أنْ يقول: | 0 ”'" إِنْ كان يُحْسِئّه » وإنْ لم يُحْسِئْهِ يذكرٌُ . 
ما يدعو به في التَشْهَدٍ «اللّهُمَ اغفِرُ للمُؤْمِنِينَ والمّؤِْناتِ» ''' إلى آخِر هذا إذا كان بالِغّاء 
فأمّا إذا كان صَّبيًا فإنّه يقول: «اللّهُمَّ اجعَلْه لَنا فرَطًا ودّخْرًا وشَمّعه فينا؛ *" كذا رُوِيَ عن 
أبي حنيفة وهو المروِي عن التّبيّ يل ئم يكُبرُ التتكبيرة اربع [و] ' أ“يُسَلُمُ تسليمَئينِ ؛ لأنه 
جاء أوانُ لمحلل وذلك بالسّلام وهل يَرْقَمُ صوته بالقسليم لم يتعَرضُ له في ظاهر 
الرُوَايةِ . 

وذكر الحَسَن بن زياد د أنه لا يَرْفْعُ صونّه بالنّسليمٍ في صلاة الجنازة؛ لأنْ رَفْعَ الضَوتٍ 
مشروع لاوعلام؛ ولا حاجة إلى الوعلام بالتسليم [في صلاةٍ الجنازة ؛ لأنْه مشروع] 9 

عَقِبَ ''' التكبيرة الرَابِعةٍ [لأنه مشروع عقيب التكبير] ”" بلا فصل» ولكنّ العمل في 
زايا ”© هذا يخاي مايقلهالحسٌ» وليس في ظاهر المفحب بعد التكيرة ةدا 
سِوّى السّلامٍ» وقد اختار بعض مشايخنا ما يُحْتَمُ به سائرٌ الصَلواتٍ: | له وَبَنا انا في 
الدا 1 ,ة في الآخِرةٍ حَسَّنةَ . . . إلخ ”"". فَِنْ كبر الإمامُ خمسًا لم يُتابعه المُفْتَدي في 
الخامِسةًء وعلد رلن ابد 

وجه قوله: أن هذا مُجْتَهَد فيه فيُتابعٌ المُقْتَدي إمامّه» كما في تكبيراتٍ العيدٍ . 

(ولّنا) أنَّ هذا عَمَل بالمنسوخ ؛ لأنَ ما زادَ على أربع تكبيراتٍ ثبت انهساخه بما رَوَيْنا 
فظهر حَطُوُه بين فيه فلا يُتَابعُه في الخطأء بخلافٍ تكبيراتٍ العيدَيْن؛ لأنّه لم يظهر حَطَؤْه 
يقن حتّى لو ظهر لا نايع على ما ذكرنا في صلاة العيديْن .ثم اختلفتٍ الرّواياتُ عن أبي 

حنيفة أنَّ المُقْتَديَ ماذا يَفْعَلُ إذا لم يُتابعه ذ في التكبيرة الرّائدةٍ في رواية؟ قال يَْنَظِرُ الإمام 
حتّى يتابعّه في التّسليم؛ كن الشاء فى 12د لقا ليس بخطأء إِنّما الخطأ مُتَابَعَُه في 


60 أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائز.ء باب: الدعاء للميت» برقم .)"50١(‏ وابن ماجهء برقم 
,)١598(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود. 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (5/ 49)», برقم (191785) . 

(؟) أورده البخاري في صحيحه تعليقّاء كتاب : : الجنائزء باب: قراءة فاتحة الكتاب على الجنائز»ء وابن أبي 

شيبة في (مصنفه) 00 )ل برقم (4م؟ )ل عن الحسن مرسلا. 

(:) في المخطوط : لاثم (5) ليست في المخطوط . 

١ )5(‏ فى المخطوط : ا “4 زيادة من المخطوط . 

(4) زاد في المخطوط : ١على)‏ . (9) فى المخطوط: «إلى آخره» . 


التكيين فته 7'' ولا يتابع ؛ وفي روايةٍ قال : يُسَلُمُ ولا يَنْتَظِرُ؛ لأنْ البقاءَ في التحريمة 
بعدَ التكبيرة الرابعةٍ خَطَاً؛ لأنّ التحليلٌ عَقيبَها هو المشروعٌ بلا فصل فلا يتاع في البقاءء 
كما لا يتابعه في التكبيرة الزائدة . ْ 

وَلا يقرأفي الصَّلاةٍ على الجنازة بشيءٍ من القرآنٍ”": وقال الشَافعيٌ : يُفْتَرَضُ قراءةٌ 
الفاتحة فيهاء وذلك عيب التكبيرة الأولى بعدّ الثّناِ"”» وعندّنا لو قرأ الفاتحة على سبيلٍ 
الدّعاءِ والتّناء لم يُكْرَه . ا 

احبَّيجّ الشّافعيٌ بقول النّبِيّ يكل : «لآصَّلاة إلا [بِمَاتِحَةِ الكتَاب» ”4 . 

وقوله: : «لا صَلاةَ إلا] 0 بقِرَاءَة) وهذه صلاة بدليلٍ شرط الطهارة واستقبال القِبّلةٍ فيها . 

وعن جابر أَنَّ النَبيَّ له كَبّرَ عَلَى مَيِّتٍ أَرْبَعا وَقَرَأ قَاتِحَةَ الْكِتَابٍ بَعْدَ التَّكَبِيرَة 
ال ظ 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أَنَّهُ صَلَّى عَلَى جِتَازَةٍ َرأ فِيها بفَاتِحَةِ الكِبَابٍ ‏ وَجَهَرَ 
بها وَكَلَ : نما جهَرْتُ لِعَعْلَمُوا آنا سُئقه*" 11183711 ظ 

(ونَمَا)؛ ما رُوِيَ عن ابن مسعود أنه سْيلَ عَنْ صَلاةٍ الْحتارَةِ هَل يقرأ فِيها ؟ كَقَالَ: لَمْ 
يُوَقّتْ لَنَا رَسُولُ اللَِّ يلل قَوْلاً وَلاَ ِرَاءَةٌ 7 وفي رواية: دُعاءً ولا قراءةً كبّرْ ما كبر الإمام 
واختر من أطيّبٍ الكلام ما شِنْت» وفي رواية: «واختر من الدعاء أطيَبّه؛ . 


)١(‏ فى المخطوط : «فينتظر؟ . ظ 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني /١(‏ 475)»: مختصر الطحاوي ص (257» المبسوط /١(‏ 
114" تحفة الفقهاء ,)50١ - 559 /١(‏ 

(*) مذهب الشافعية» قال في الأم ومختصر المزني بقراءة الفاتحة في صلاة الجنازة بعد التكبيرة الأولى. وفي 

قواءة السورة ويخهان؛ يقرا سووة قصيرة مدل سائن الضلؤاكة::والفاق :7 لا تقر “انظ الام 1/10 
*287). مختصر المزني ص (8")., المهذب .)117/١(‏ 

(4) سبق تخريجه . (0) ليست فى المخطوط . 

(1) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثارك. (494/1). 2 

(0) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : قراءة فاتحة الكتاب: على الجنازة» برقم »)١770(‏ وأبو 

داود» برقم (154©). والترمذي. برقم ,)٠١755(‏ والنسائي» برقم (900١)ء.‏ وابن ماجهء برقم 

. من حديث ابن عباس‎ .)١5465( 

(4) أخرجه الطبراني في «الكبير» (49/ 20977١‏ برقم (4505)» وقال الهيثمي في «المجمع» (7/ 7"7) : روأه 

أحمد ورجاله رجال الصحيح . 


بيسح افع الصتقعجط_ 


ورُوِيَ عن عبدٍ الرَّحمّنٍ بن عَوْفِِ وابنٍ عمرّ أنّهما قالا: ليس فيها قراءةٌ شيءٍ من 
القرآنٍ ولانّها شرِعَتْ للدُعاء ”'2؛ ومُقَدّمة الدُعاء الحمدُ والقنا والصَلاة على لني يك لا 
القراءةٌ» وقول عليه السَّلامُ: «لآصَلاة إلأ بِقَاتِحَة الْكَتاب» وهلا صلاة إلا بقراءة» لا يتناوّل 
صلاةً الجنازة؛ لأنّها ليست بصلاةٍ حقيقة ''' إِنّما هي دُعاءٌ وَاستِغْفارٌ للمَّتِ . 

ألا ترى أنه ليس فيها الأركانٌ التي , ركب 7" منها الصّلاةٌ من الركوع والسجودٍ إلا آنها 
شمن اد لها فها هو الد عا ده عكر اط الطها رقن واستعكناك,القثلة اقنها للا يدل على كونيا 
صلا حقيقيّةٌ كسجدة الثّلاوة؛ ولأنّها ليستْ بصلاة مُطْلَقَةٍ فلا يتناوّلها مُطَلَّقُ الاسم . 

وعديفا وعتاى تنارت يدري زرور عدو رارج كزواع وارور جنوك عار الدكاة 
را عاو سيل الثنار لا على سيل قراو القرازة بوذلك لبس بكر وو عندنا.: 

َل َع يديه إل في التكبيرة و الأولى وكثي” من أن بلع اختاروا رفع ليد في كُلَ تكبيرة 
من صلاةٍ الجنازةٍء وكان تُصَيْرُ بن يحيّى يَرْفَعْ تارةً ولا يَرْقَعٌ تارة» وجه قولٍ من اخختار 
الرَّفُمَ : أن هذه تكبيرات يُؤْتَى بها في قيام مُسئّوي فيَرْقَعْ اليد عندها كتكبيراتٍ العيدٍ وتكبير 
القَُنُوتِء والجاممٌ الحاجةٌ إلى إعلام مَنْ خَلْقَه من الأصَمْ . 

وجه ظاهر الرٌواية : فول البئ يكل : الأَتْرْفَمُ الي إلأ في سَبْع مَوَاطِنَ» (؛ وَلَيْسَ فِيهًا 
صَلدةٌ الْجِتَارَة . 


وعن علي وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّهما قالا: لا : ُْقَعُ الأيدي فيها إلآ عند تكبيرة 


الافيتاح ؛ لأنْ كل تكبيرة 0 الصَّلواتٍ إلا عند 
كبرد تاك عدوا هد تي مادو لجار ولا لامها يقرا عقت عَقَيبَ كُل تكبيرة أنه 
ذِكد وَالسَبةَ فه المافحة , 


وإذا صلَّيْنَ النّساءُ ججماعةً على جنازةٍ (قامتٍ الإمامة) 2*7 وسَطَْهُنَ » كما فى الصَّلاةٍ 


المفروضةٍ المعهودة. 
)١(‏ أورده ابن حجر في «الفتح» (”/ 207١7‏ ولفظه: ونقل عن أبي هريرة وابن عمر ليس فيها قراءة. 
(0) في المخطوط : «على الحقيقة» . (9) في المخطوط : #تركبت». 


(4) [حرضته الطبراني في «الكبير» /١١(‏ 85©) رقم 2.)١١١17(‏ وقال الهيثمي في «المجمع» (؟/ :)٠١*‏ 
رواه الطبراني في «الكبير» وفيه محمد بن أبي ليل وهو ضعيف لسوء حفظه وقد وثلقه. 
(5) في المخطوط : «قام الإمام». 
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ولو كبّرَ الإمام تكبيرة» اق تكبير كرف أو ثلاث تكبيرات»: ثم جاء رجل لا يُكبُرُ ولكنه 
يَنْتَظِرُْ حبّى يُكَبْرَ الإمامُ فيُكَبرَ معه. ثم إذا سَلْمَ الإمامٌ قضَى ما عليه قبل أَنْ تَرْفَعَ الجنازة. 
وهذا في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ . 

وقال أبو يوسفت: يُكبِّرُ واحجدةٌ حينَ يحضرٌء ثم إِنْ كان الإمامٌ كبّرٌ واجدة لم يقض 
شيئًاء وإنْ كان كبر يِنْتيْن قضَّى واجدةٌ ولا يقضي تكبيرةً الافتتاح» هو يقول: إِنَّه مسبوقٌ 
فلا بُدَ من عم عيطي الو 0 الصَلواتِ 
وكما لو كان حاضِرًا مع الإمام ووَّقَعَ تكبيرٌ الافتتاح سابقًا عليه أنه نه يَأتي بالتكبير ولا يَنْنَظِرُ 
أنْ يكبْرَ الإمام الثاني بالإجماع كذا هذا . 

ولهما: عزوي عن ابد قاس انه فال فى الذي التو إلى 01ا رمو في قاد الدتاروه 
وقد سبقه الإمام بتكبيرة ]نه لاتت قفا وما ستبقه الإمام بل يتابعة: وهذا قول رُوِيَ 
عنه» ولم يُرْوَ عن غيره خلاقه فحَلٌ مَحَلَّ الإجماع ؛ ولأنّ كل تكبيرةٍ من هذه الصّلاةٍ قائمة 
مَقام ركعةٍء بدليل أنّه لو ترك تكبيرةً منها تفسّدٌ صلاثه . كما لو ترك ركعة من ذدواتٍ 
الأربع » والمسبوقٌ بركعة يُتابعٌ الإمامّ في الحالةٍ التي أدرّكّهاء ولا يَشْتَغِلَ بقضاء ما فاه 
أوَلاً؛ لأنّ ذاك أمرٌ منسوحٌ» كذا ههناء وهذا بخلافي ما إذا كان حاضِرًا؛ لأنَّ مَنْ كان 
حَلْفَ الإمام فهو في حكم المّذْرِكِ لتكبيرة الافتتاح . 

ألاترى أنّ في تككبيرة الافتتاح يُكَبّرونَ بعدَ الإمام. ويَقَعُ ذلك أداء لا قضاء فيأتي 55 
حينَ حضرئه النّيّهٌ بخلافٍ المسبوق فإنّه غيرٌ مُذْرِكُ للتكبيرة الأدلزية رهن فال مقاء 
ركعقء فلا يَشْتَغِْلَ بقضائها قبلّ سَلام الإمام كسائر التكبيرات» ثم عندّهما يقضي ما فانّه ؛ 
لأنّ المسبوقٌ يقضي الفائتٌ لا مّحالةَ ولكنْ قبل أنْ تُرْقَعَ الجنازةٌ؛ لأنْ صلاةً الجنازةٍ بدونٍ 

- 0 

الجنازة لا تتصور . 

وعندَ أبي يوسف : إن كان الإمامٌ كبّرَ واجدة لم يقض شيئًاء وإنْ كبر ثِدء ُنَْيْنِ قضّى واجدة 
لما ذكرنا. 
00 رجاس ارم اليد ور اكرام ل ولاخل مقه برقب واه الوسياد» عند أبي 


حنيفة ومحمّل. 


. في المخطوط : «الافتتاح؟‎ )١( 


1 


دملقهة 


وعند أبي يوسف : يُكَبّرُ واحدةٌ وإذا سَلّمَ الإمامُ قضّى ثلاتٌ تكبيرات» كما لو كان 1 


حاضرًا خَلْفَ الإمام ولم يبَر شيًا حتى كبر الإمامٌ الرَاِعة» الضَحيحٌ قولهما: : لأنّه لا وجه 
إلى أنْ يُكبّرَ وخده لما قلنا . والإمامٌ لا يكَبَُ بعد هذا لتَتابْههء والأصل في البابٍ عندّهما 

أن المُفْتَديَ يدخل بتكبيرة و الإمام فإذا فرَعٌ الإمام من الرَابعةٍ تعد عله لجرل : 

وعندٌ أبي يوسفت : يدخلّ إذا بَقِيتِ التّحريمة . 

وذكر عِصامٌ بِنُ يوسفّ أنّ عند محمَّدٍ ههنا يُكَبّرُ أيضًا بخلافي ما إذا جاء وقد كبر 
الإمامٌ ثلاث تكبيراتٍ حيث لا يُكَبَرُ بل 161/1 ب] يَمَظِرُ الإمام حتى يبر الرَاِعة عند 
محمّد؛ لأنّْ الاشتغال بقضاء و ما سبق قبل فراغ الإمام إِنْ كان لا يجوز لكنْ جَوَرْنَا ههنا 
لمكانٍ الضّرورةٍ؛ لأنّه لو انتَظرَ الإمامَ ههنا فاته الصّلاء مخلةت تلك الصووة #دوالله 
تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان ما تصدح به وما تفسد وما يكره] 

وأكذها 0 ها نضا يهو يونا نشد وما لكر ظ 

اماما قَصِحٌ به: فكلٌ ما يُعَتَبَرٌ شرطًا لصِحَّةٍ سائر الصَلواتِ من الطهارةٍ الحقيقيّة 
وال ر سنن لوقك ْرِ العؤْرةء وا انود قرط لع عاش انيع لروهانا 
على جنازة والإناء هر لتاهر تدهم إعادتها : ؛ لأنّ صلاةً الإمام غيرٌ جائزة لِعَدَم الطهارة 
فكذا صلاتهم؛ لأنها بناءَ على صلاته . ولو كان الإمامُ على الطهارة والقوْمٌ على غيرٍ ' 
طهارة جازث صلاةٌ الإمام ولم يكن عليهم إعادثها ؛ ولأن ك3 الستواد ا 
الإمام» ووَلّتِ المسألةٌ على أن الجماعة ليست بشرطٍ في هذه الضَلاةٍ. 

ولو أخطتُوا بالرّأس فوّضّعوه في موضع الرٌجْلِينِ وصلُوًا عليها جازتٍ الصَّلاة؛ 
لاستجماع شّرائطٍ الجواز وإِنّما الحاصِلُ بغير صفةٍ الوَضعء وذا لا يمتعُ الجواز إلا نهم 
إنْ تَحَمّدوا ذلك فقد أساءٌوا لتَعْييرِهم السَنّةَ المُتَوارَئة. 

ولو تَحَوَّوْا على جنازةٍ فأخطتُوا القِبْلهةَ جازث صلائهم ؛ لأنْ المكتوبة تجوز فهذه 
أولى» وإِنْ تَعَمَّدوا خلاقّها لم تجزء كما في اعتِبارٍ شرط القِبْلة؛ لاه لاسن ةط شيالة 


() في المخطوط : «يتأدى» . 


الاختيارء كما في سائر الصَّلواتٍ . 
ولو صلَّى راكبًا أو قاعِدًا من غير عُذْرٍ لم تُجَُزِهم استحساناء والقياسٌ أنْ تُجْزِتَهِم 
كسيحدة الكلازة4:ولأن المتضوة مها الذعاء لمك وهة لآ يشغلت والأركان نينا 
التكبيراتُ ويّمْكِنُ تحصيلّها في حالةٍ الرركوب؛ كما يُمْكِنُ تحصيلها في حالةٍ القيام . 
انف امسشف نان ان اللققرء ] ما ورديها: لا فى عدالة لقنا لتراعى توما رودي 
التصٌ ؛ ولِهذا لا يجورٌ إثباثُ الخلّل في شرائطهاء فكذا في الركن» بل أولى ؛ لأنّ الرَكُنّ 
أَهَمّ من الشّرطٍ ؛ ولأنْ الأداء توما اذ ركبانًا يودي إلى الاستخفاف بالميّت»ء وهذه الصّلاة 
شرجغ لتنقير المججده رايا سقط فى حل تن حي إباق كالباني »و الكائرء رقام 
الطريق فلا يجوز أداءً ما شرع للتُعظيم على وجو يودي إلى الاستخفاني؛ لاله يودي إلى أن 
يَعودَ على موضوعه بالنَقْصٍ وذلك باطِل . 
الوكا ةوك المقكيتريظا تسل ناعذا وان التارن زه ياتا جرّأهم في قولٍ أبي 
حنيفة وأبي يوسف . 
وقال محمد يُجْزِئٌ الإمام» ولا يُجْرِئٌ المأمومٌ بناء على اقتداءٍ القائم بالقاعِدِء وقد مر 
ذلك . 
ولو ذكروا بعد الصّلاةٍ على الميّتٍ أنهم لم يُعَسّلوه فهذا على وجهين : ما أنْ ذكروا 
كل الدين. اويعد»: فزن كان قل الذفن عشلرواواعادوا اللا عليه ؛ لأنّ طهارة المت 
شرط لجواز الصَّلاةٍ عليه» كما أن طهارة الإمام شرط ؛ لأنّه بمنزلة الإمام فتُعمَبَرُ طهارئه. 
فإذا ُقِدَتْ لم يُعبَدَ بالصّلاة لق وتصلى عليوءاررة تعزو يعد الذذى لم باتطيرا عنه 
لأنّ النَبْشَ حَرامٌ حَقًا للّهِ تعالى. فنتقط الخس ولاثناة العثلاة غليد 25 ظيارة انبتك 
شرط جواز الصّلاةٍ عليه لما بِينا . 
وآرُوِيَ] ”'' عن محمَّد أنه يُخرَجٌ ما لم يُهيلوا عليه التّراتَ؛ لأنّ ذلك ليس بِتَبْش» فإِنْ 
ارا ل ب ا اي الال امار ل اردي اكبااي 
.. الإمكانٍ. والآنَّ فاتٌ الإمكانٌ فس فسَقَطتٍ الطهارةٌ فِيُصلَى عليه . 


. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )١1( 


ولو دُفِنَ بعد الغْسلٍ قبل الصَّلاةٍ معد قا طتوق القترما كد نيك اداه 

وفى الآفالى عن الى ريتك اللقال» على عليه إلى ثالانة رطم . 
محمّدء أمّا قبل مُضيٌ ثلا ثلائة أيَامٍ فليم ويا أن التبي يك صلّى على قبر تلك المرأة؛ فلم 
عنَازت الصئلاه عل ري ا ار فلن تجو في موضع لم يُصل عليه 
انك ارول 

وأمّا بعد الثلاثة أيَام لا يُصلَّى؛ لأنّ الصَّلاةَ مشروعة على البدنٍ وبعدّ مُضيٌ التَلاثِ 
ين نلاقى لبد وهذا لأنّ في المّدَّةٍ القليلةٍ لا يتمَّرَقُ وفي الكثيرة فرق 

فجَعِلّتٍ التلاثُ في حَدٌ الكثرةٍ؛ لأنّها جَمْمٌ والجمعٌ ثبت بالكثرةٍ؛ ولأن العِبْرة للمعتادٍ 

والحالك فى الجاد: أن كفي تكلانق يعتتم ورند :فق اماف والفتحيغ إن اليس 
بتقديرٍ لازم ؛ لأنّه يختلف باختلاف الأوقات في الحرٌ والبزدء وباختلافٍ حال الميّتٍِ في 
السّمَنٍ والهّالِء وياختلاف الأمكنة فيَْكُمْ فيه غالِبٌ الَأ وأكبرٌُ اَن . 

إن قبل: لوعن اكد كه ال مان عانق نذاو كاعد تمان سن لين" 

فالجوابٌ أن معناه - واللهُ أعلمُ - هدعا لهم قال الله تعالى : لوَسَلٍ كوم إن َل 
سكن لح © [العوبة ]ع والصَّلاةٌ في الآية بمعنى الدعاء . 

وقيل: إِنْهم لم تَتَمُرَّقُ أعضاوؤٌهم فإِنّ مُعَاوِيةَ لما أراد أن يَحَوُلَهم وجَدّهمء كما دَفنوا 
قتر كه 

وتجوز الصَّلاةٌ على الجماعة مرَّةٌ واجدةٌ فإذا اجتمعتٍ الجنائزٌ فالإمامُ بالخيارٍ إن شاء 
او حا ا ا و ا وا ؛ لما رُويَ أن 
الي يل صَلّى يَومَ أدٍ عَلَى كل عه عَشَرَةِ مِنَ [1/ /61١أ]‏ الشّهّدَاءٍ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ © ؛ ولأن ما 
هو (المقصٌّودٌ وهو الدَّعاءٌ والشّفاعةٌ) ”© للموتى يحصّلٌ بصلاةٍ واحدة» فإنْ أرادٌ أن يُصلي 
على كُلَ واحدةٍ على حِدةَء فالأولى أنْ يُقَدُمَ الأفضل فالأفضل, فإنْ لم يَمْعَلُ فلا بَأْسَ به 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: المغازي» باب: غزوة أحدء برقم »)5١٠47(‏ وأبو داودء كتاب: الجنائز» 
باب : الميت يصلى على قبره بعد حين» برقم (77777)» من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه . 
(1) زيادة من المخطوط . (") لم أقف عليه بهذا النحو. 

(:) في المخطوط : «الشفاعة والدعاء». 


ثم كيف توضعٌ الجنائزٌ إذا اجتمعث؟ فنقول لا يخلو إِما أن كانثُ من جنْس واحِدِء أو 
اختلف الجِنْسٌ فإنْ كان الجنْسٌ مُتَّحِدًا فإنْ شاءًوا جَعَلوها صًَا واحِدّاء كما يصطَمُونَ في 
حالٍ حَياتِهم عند الصّلاةٍ» وإنْ شاءًوا وضَّعوا واجدا بعد واجِدٍ مِما يلي القِبّلة؛ ليقومَ 
الإمام بجذاءٍ الكل هذا جوابُ ظاهر الرُوايةِ . 

واي عن أبى ححفيقة في خب زواية لضو أن القائق الى سن الأول لان الشنة هى 
قم الإمام بجذاءِ المّتِ» وهو يحصّل في الثاني دون الأول ظ 

وإذا وضعوا واحِدًا بعدَ واحِدٍ ينبغي أن يكون أفضلّهم مِمّا يلي الإمامَ كذا رُوِيَ عن أبي 
حنيفةً أنّهِ يوضّعٌ ”'© أفضلّهما مِمَّا يلي الإمامَ وأسَئّْهما . 

وقال ابو يوسف: والأحسَنٌ عندي أنْ يكونَ أهل الفضّل مِمّا يلي الإمامً لقولٍ النِيّ كَل : 
«ليلني ”" [مِنْكُة] (" أُونُو الأخلام وَالتْهَى» 49 . 

رقي رارك كر والعاوستهم بجا اران ب صاحبه فحَسَنٌ» وإنْ وْضِعَ شِبّهَ الذرَج. 
كما قال ابن أبي ليلى : وهو افيكونر انق الثالى عند متكي الاو لقن كذ تومن 
أبي حنيفة أنّه إِنْ وْضِعَْ هكذا فحَسَّنٌ أيضًا؛ لأنَّ النّبِيَ يله وصَاحِبَيّه ذفِنوا على هذه الصّفةٍ 
فيحسّنٌ الوَضْعْ للصَّلاةٍ على هذا التَرْتِيبٍ أيضا 

وأما إذا اختلف الجِنْسٌ بأنْ كانوا رجالاً ونساءً توضّعٌ الرّجال هما يلي الإمامَ؛ والنّساءٌ 
حَلْفَ الرّجالٍ مِمًا يلي القِبْلةَ؛ لأنهم هكذا يصطَفُونَ خَلْفَ الإمام في حال الحياق» ثم إن 
الرّجالَ يكونونَ أقرّبٌ إلى الإمام من النَّساءِ فكذا بعدّ الموتٍ . ومن العُلَّماءِ مَنْ قال: 
توضَعٌ النّساء يما يلي الإمام» والرّجالُ حَلْمَهُنَ؛ لأنَ في الصّلاة بالجماعةٍ في حال الحيا : 
جح ارات جب الزيال إلى لاز كانتي وي المنائره ولو عابي بغار جل 
وصَبيٌّ وخَدّْى وامرأةٍ وصَبيّةٍ 2 ِةِ وُضِعٌ الرَجُلَ مِمّا يلي الإمامّ والصّبئٌ وراءه» ثمّ الخئْتّى» ثم 
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. في المخطوط : «يضع" . (1) في المطبوع : اليليني)‎ )١( 

(") ليست فى المخطوط . 
(4) أخرجه مسلمء كتاب: الصلاة» باب : تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول» برقم (؟47), 
وأبو داودء كتاب: الصلاة» باب : من يستحب أن يل الإمام في الصف . . . ٠»‏ برقم (575)» والترمذي» 
برقم )»١4(‏ والنسائي» برقم ».)8١(‏ وابن ماجهء برقم (© من حديث عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه . 


فيه د نيلت سلاف 16 > 


المرأةٌ ثم الصَّبِيَةُ والأصلْ فيه قول الي بك : «لِيلني 7" مِْكُمْ أُولُو الأخلام وَالُّهَى ثُمْ الَذِينَ 0 
يَلُونَهُمْ ثم الْذِينَ يَلُونَهُمْ) ("؛ ولأنّهم هكذا يقومونَ في الصَّفٌ خَلْفَ الإمام حالة الحياة ْ 
فيوضعونٌ كذلك بعد الموتٍ . 

ولو كبر الإمام على جنازة ثم أنيّ بجنازةٍ أخرى فَوْضِعَتْ معها مَضَّى على الأولى 
ويسئَأنف الصّلاةً على الأخرى؛ لأنّ التحريمة انعقدث للصّلاةٍ على الأولى فبُيمُهاء إن 
كبر القانيةيئُويهما فهي للأولى؛ لأنّه لم يقصِدٍ الخروج عن الأولى فبّقي فيها ولم يَقَّع 

وإ كير ينوي القَانيةً وده فهي للتَانيةِ؛ لأنّه خرج عن الأولى بالتكبيرة مع التي كما 
إذا كان في الظهر [فكبّر] ”" ب ينوي العصرٌ صار مُنْتقِلا من الظهرٍ فكذا هذاء بخلافي ما إذا 
نواهما جميعا ؛ ؛ لأنّه ما رفضٌ الأولى فبَقيَ فيها فلا يَصيرٌ شارِعًا في القَانية» ثم إذا صار 
شارِعًا في الثَانِيةٍ فإذا فرَعْ منها أعاد الصّلاة على الأولى أي : يستقبل والله ألم . 

فهل [في مفسدات صلاة الجنازة أ 

وأمّا بِيانُ ما تفسّدُ به صلاةٌ الجنازةٍ فنقول : إِنّها تفسّدُ بما تفسّدُ به سائرٌ الصّلواتٍ وهو 
ما ذكرنا من الحدّثِ العمدء والكلام. والقَهْقَّهة» وغيرها من نواقض الصَّلاةٍ إلا المعاذاء 
فإنّها غيرٌ مُمَسِدةٍ في هذه الصّلاةٍ؛ أن قبيأة الضلذه و بالمُحاذاة عرف بالنص» والنَص ورد 
في الصَّلاةٍ المُطْلَةٍ فلا ين بها غيرهاء ولهذا لم يل بها سجدةٌ اللاو حثى لم تكن 
المُحاذاةٌ فيها مُفْسِدةٌ . وكذا المَهْقَّهةٌ فى هذه الصَّلاةٍ لا تئة تنفُضٌ الطهارةً؛ لأنا عَرَفْنا القهقّهة 
حَدَنَا باص الوارِدٍ في صلاةٍ مُطْلَقَةٍ فلا يُجَعَلَ وارِدًا في غيرهاء فرق بين هاتَيْنٍ المسألتَيْنٍ 
ا العو و يي ا ا 1 
واردٌ " في صلاة م مطلقةًء والفرق أن السيمية - غات خدةا لمننكها : فى الصَّلاةٍ وَقَبْحُهاء 
يزدا بزيادة ُزْمةٍ الصَلاةٍ ولاشَاكٌَ أن ُْمةٌ الصَلاةٍ المُطلَقَة فوق حُرْمةٍ صلاة الجنازة 
فكان تُْحُها في تلك الصَّلاةٍ فوقٌّ تُبْحجِها في هذه فجَعلُها حَدَنا هناك لا يَدُلُ على جَعلِها ٍ 


. في المطبوع : «ليليني» . (؟) هو الحديث السابق‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط : «ورد).‎ )( 


ة ساس لبج 

وكذا المُحاذاةٌ جَعِلَتْ مُفْسِدةًٌ في تلك الصَّلاةٍ تعظيمًا لها وليسثٌ هذه مثل تلك في 

معنى التتعظيم» ٠‏ بخلاف البناو؛ لأنّ الجواقَ وتَحَُلَ المشي في أعلى العِبادَتَيْنِ يوجبٌ 
اتفال والورلزائي اطادب 1034 ولانا لولم جو اليناء ههنا تفوثه الصّلاة 5أصلاً؛ لأنّ 
اتام يَفْدْغْونَ من ١”‏ الصّلاةٍ قبل رُجوعِه من ”" التَوَضُوْ ولا يُمْكِنُه الاستدراك بالإعادة 
لما مب . ولو لم يجوز (" البناة هناك لفان الصّلاةٌ أصلاً لما جاز البناءُ هناك فلآنْ يجوز 
ههنا أولى . 

فحل [في مكروهات صلاة الجنازة ] 

وأمّا بِيانُ ما يُكرّه فيها فنقول: تُكرّه الصَّلاةٌ على الجنازة عند طلوع الشّمسٍ وغرويهاء 
ونصني النّهارٍ لما رَوَيْنا من حديث عَقَبة بنِ عامِرٍ أنّه قال :انث شاعات يَهَانا رَسْوَل الله 
د كله أَنْ نُصَلّيَ فِيِها وَأَنْ تَقْبُرَ فِيهًا م مَوْتَانَا) لخر اه وله :"أن تقد فيهاموتاناة الضّلذة 
على الجنازة دونَ اَم إِذْ لا بَأسَ بالدْنِ في هذه الأوقات فإنْ صِلَوًا في أحدٍ هذه 
الأوقات لم يكن عَليهم إعادئها؛ لان صلاة الجنازة لا يتين لأداتها وقت ففي أي وقتٍ 
صُلَْيَتْ وقَّعَتْ أداءً لا قضاءً» ومعنى الكراهةٍ في هذه الأوقات يمئَعُ جوارٌ القضاء فيها دود 
الأداءء كما إذا أذّى عصرّ يومه عند تير الشّمس على ما ذكرنا فيما تقَدَمَ . 

ولا تُكرّه الصَّلاةٌ على الجنازة بعد صلاةٍ الفجرء وبعدَ صلاةٍ العصر قبل نه َعَيّرِ الشّمس ؛ 
لذ الكزاهة اف ذم لأ قات الست لمش اذى الوك فلا رقتو في عن الدراتعن لما بجنا 
فيما تقَدّمَ . ولو أرادوا أنْ يُصَلُوا على جنازة وقد غَرَبَتِ الس فالأفضلٌ أنْ يَبْدَهُوا بصلاة 
المغرت انه يُسَلون على الجنازة4 لذن الفغرت اكد من سذلاة الجدازة فكان تقديكه أولى» 
ولأذائ سي تار اله لمر بيو كر 

فصل [في من له حق الإمامة فيها] 

وأمّا بِيانُ مَنْ له ولايةً الصَّلاةٍ على الميّتِ فذكر في الأصلٍ أنّ إمامَ الحيّ أحَقٌَّ بالصَّلاةٍ 

ب على الع خا 


)١(‏ في المخطوط : «عن؛. (0) فى المخطوط : «عن». 
(*) في المخطوط : «نجز؟ . (4) سبق تخريجه . 


2 عات 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أن الإمامَ الأعظمَ أَحَقَ بالصَّلاةٍ إن حضرء فإِنْ لم يحضَرُ 
فأميرُ المِضْرء وإِنْ لم يحض فإمامٌُ الحيّ» فإِنْ لم يحضِر فالأقرّبٌُ من ذَوِي قراباته» وهذا 
هو حاصِلٌ المذهب عندناء والتَؤفيقٌ بين الرُوايتيْنِ مُمْكِنٌّ؛ لأنّ السَلْطانَ إذا حضر فهو 
أولى ؛ لأنّه إمام الأئمة عدي ع بح وات اموا ا ياي 
َي بإمائيه في حال حياية» [فيدلَ على لضا به بعد تمايه ٠‏ ولهذا لو حينَالميّث أحد 
في حالٍ حَياتِه] ''' فهو أولى من القريب لرضاه به إلآ أنه بَدَأْ في كتاب الصَّلاةٍ بإمام 
الحيّ ؛ ؛ لأنَ السَلْطانَ قَلَما يحضّرٌ الجنائرٌ» ثم الأقربٍ فالأقربٍ من عَصَّبَي وذوي قراباته ؛ 
لأنْ ولاية القيام بمَصالِح الميّتٍ له" . وهذا كُلّهِ قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ فأمّا على قولٍ أبي 
يوسف» وهو قول الشّافعيّ : القريبٌ أولى من السَلْطانِ”"»: لأبي يوسف والشافعيّ أن 
هذا أمرٌ مَبِنِئٌ على الوَّلايةٍ 

اريت قوري هنا تقد على الخلطار »لبا تي لكام وخورو ين ال و1 و1 
هذه الصَّلاةٌ شُرِعَتْ للدُعاء والشفاعة للمَيّْتِء ودُعاءُ القريب أرججى ؛ لاه يُبالِعُ في 
خلاص الدعاء وإحضار القلْبٍ بسبب زيادة شَمَقَت شَفْقَتِه وتوجّد منه زيادة رَقَةٍ وتضرّع فكان 
قرب إلى الإجابة . 

ولأبي حنيفة ومحمَّدٍ: ما رُوِيَ أنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٌ لَمّا مَاتَ قَدّمْ الْحْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ سَعِيدَ 
ِنَ الْعَاصٍ لِيْصَلَّيَ عَلَيْهِ - وَكَانَ وَالِيّا بِالْمَوِيئَةِ - وَقَالَ : يي ٠‏ وَفِي 
ِوَايَةٍ قَال : «لؤْلاً أنَّ الي بك 1 ْهَى عَنٍ التَقَدم لما قَدَمْئُكَ)”' '؛ ولأنّ هذا من الأمور العامة 
فكون مُتَمَلكَا بالسلطان كإقامةٍ الجْمُعةٍ والعيدَيْنِ بخلاف التكاح فإنّه من الأموور الخاصّقَء 


ِ 
أ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ 477)» مختصر الطحاوي ص »)5١(‏ المبسوط (5/ 357. 
7)ء تحفة الفقهاء 2756١ /1١(‏ ”507).ء البناية (/ 7537” ,)١555-‏ 

() مذهب الشافعية: إن الولي أحق بالصلاة من الوالي ؛ لأن هذا من الأمور الخاصة قال: الشيرازي: إن 
اجتمع الوالي والولي المناسب ففيه قولان: قال في القديم: الوالي أولى لقول الرسول يْةُ: «لا يؤم الرجل 
في سلطانه». وقال في الجديد: الولي أولى لأنها ولاية تترتب فيها العصبات فقدم الولي على الوالي كولاية 
النكاح . انظر: الأم /١(‏ 3100)ء 2 مختصر المزني ص (2)717 المهذب ,.)١77/١(‏ حلية العلماء (؟/ ١59؟))2‏ 
المجموع شرح المجهذب (60/٠١١؟).‏ ف فتح العزيز (0/ل موك .)١١9‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 00 ٠‏ برقم (25 )2 عن أبي حازم . 


وضَّرَرُه وتَفْعُهِ يتَصِلُ بالوّليٌ لا بِالسَلْطانِء فكان إثباتُ الوّلاية للقَريب أنْمَعَ للموَلّى عليه 
وتلك ولايةٌنَطَرِ ثبتث حَمًَا للموَلّى عليه قبل الوّليٌ بخلافي ما نحن فيه . 

أمّا قولّه: «إِنَ دُعاءً القريب» وشَفاعَتّه أرجَّى» فنقول: , بتَقَدُم الغيرٍ لا يَُوتٌ دُعاءُ القريب 
وشَفاهَته مع أن دُعاء الإمام أقربُ إلى الإجابة على ما رُوِيّ عن رسولي الله ل أنه قال: 
لات لأيُحْجَبُ دُعَاؤْهُمْ وَذّكَرَ فِيهمُ الإمَام»”'' . 

ثم تقَدُمُ إمام الحيّ ليس بواجب ولكنّه أفضل لما ذُكِرَ أنه رَضيّه في حال حَياتِه . 

كادي تلطا قرايك لذ تنظيكة تمر البسه ونا ترك ديه لا يحل عن سناد 
التَجادّب والتَنارُع على ما ذكرنا في صلاة الجُمُعةٍ والعيدَيْنٍ . 

و ا لأن النبي كل أمرّ بتقديم 
الأسَث ة في الصَّلاقء ولهما أن يُقَدّما غيرهما ولو قَدَمَ كُلَ وا سار ل 
فالذي قَدَمَه الأكبّرُ أولى» وليس لأحدهما أن يعدم إنسانًا إلا بِإذنٍ الآخَرِ ؛ لأنَ الوّلاية ثابتة 
لهما إلا أنا قَدَّمْنا الأسَنّ لسِنّه فزن رك ان متلق لي كان ال اول ا تل < 
الوّلِيّانِ فتقد تقَدَمَ أجتّبي بغيرٍ إذنهما فصلَى يُنْظرٌ إِنْ صلّى الأولياءً معه جازتٍ الصّلاة ولا 
عاد وإذاكه تشلرا معهدليت إعادة الصَلاوٌء اماد اجيس لجع ترا 
إليه وله أنْ يُقَدْمَ مَنْ شاء؛ لأنّ الأبعَدَ محجوبٌ به فصار بمنزلةٍ الأجتبيٌ 

ولو كان الأقرّبٌ غائبًا بمكانٍ تفوثٌ الصَّلاةٌ بحضوره بَطْلَتْ ولايَنه 5-5 الوّلاية إلى 
الأبعَدِ. ولو قَدّمٌ الغائبُ غيرّه بكتاب كان للأبعَدِ أنْ يمنّعه وله أنْ يتقَدَمَ بنفسِهء أو يُقَدْمْ مَنْ 
شاء؛ لأنّ ولاية الأقرّب قد سَقَطتْ لما أن في التَؤقيفٍ على حخضوره ضَرَرٌ بالميِّتِ» 
والولايةٌ تسمّطٌ مع ضَرّرٍ الموّلّى عليه فَُئْقَلُ إلى الأبعَدِء والمريض في المِصْر بمنزلة 
الصّحيح يُقَدُمُ مَنْ شاءء وليس للأبِعَدٍ مَنْعُه ولأنّ ولايته قائمة . 

الأعرى أن له آذ كشك ع تقد :تان السك التتد مول عو نهار والشغار 
والمجانين في التقديم؛ لانعدام ولايةٍ التَقَدْم ولو مانّتِ امرأةٌ ولها رَوْحّ وابنُ بِالِعْ عاقل 
)١(‏ أخرجه الترمذي بنحوهء كتاب: الدعوات» باب: في العفو والعافية» (694”)» وابن ماجهء 


(؟176) من حديث أبي هريرة مرفوعاء وسئنده ضعيف » فيه 0 ؛ قال الذهبي في «ميزان الاعتدال» 
(0/ 8784): «لا يكاد يعرف». ْ 


فالولايةٌ لابن دون لوج لما روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه مانت له امرأةٌ ة فقال[١/‏ 
أ]] لأوليائها كنا أحَقَّ بها حينَ كانث حََةٌ فأمًا إذا مانّتْ فأنْتُم أحَىُ بها؛ ولأنَ 
الرّوْجِيَةَ تنمَطِع 0 والقرابة لا تنمَطِع لكنْ يُكره للابن أن تدم م أباه» وينبغي أن 
يُقَدْمَه مراعاةٌ لحامة الأبوة : 

قال ابو يوسف: وله في حكم الوَلاية أنْ يُقَدْمَ غيرّه؛ لأنْ الوّلاية له وإنّما مُنِعّ من التَقَدُم 
حك ل تتكفايانةة فلم تسقّط ولاينه في التَقُدِيم وإن كان لها ابن من رَوْج آحَرَ فلا بأسَ 
أن يقدّمَ على هذا الرْوْج؛ لأنه هو الوّليُء وتعظيمٌ زَوْج أمّه غيرُ واجبٍ عليه؛ وسائرٌ 
القراباتٍ أولى من الرّوْجَ وكذا مولى العتاقةٍ وابنُ المولى ومولى الموالاةٍ لما ذكرنا أن السَبّبَ 
قد انقَطعَ فيما بينهما فإِنْ تركثٌ أبَا ورَّوْجًا وابئًا من هذا الرّوْجٍ فلا ولاية للرّوْجٍ لما بَيَنا. 

وأمّا الأب والابن : فقد ذكر 7 في كتاب الصّلاة أنَ الأب أَحَنُ من غيره» وقيل: هو 
قولُ محمّدٍء وأمّا عندَ أبي يوست فالابنٌ أحَقُ إلا أنه يقَدمُ الأب تَعظيمًا له» وعندَ محمّاد: 
الوّلاية للأب . 

وقيل: هو قوهم جمينا في صلاة الجنازة؛ ةلاب فضيلة على الب وزاة ب 
والفضيلة تُعتَبَرُ ترجيحًا في استحقاقٍ الإمامة» كما في سائر الصَّلواتٍِ بخلافٍ سائر 
الّلايات؛ ومولى الموالاة أحَيُ من الأجتبيٌ ؛ لأنّه العَحَقٌ بالقريب بِعَقْدِ الموالاة. ولو 
مات الابنُ وله أب وأبُ الأب فالوّلايةٌ لأبيه» ولكته يُقَدمُ أباه الذي هو جََدٌ الميّتِ تَعظيمًا 
له وَكذلك المُكائبٌ إذا مات ابنّه أو عبدّه ومولاه حاضر فالوَلايةٌ للمُكائب لكه يُقَدَمْ 
مولاه احترامًا له» ثمّ إذا صلََ على الميّتٍ يَُذْكَنُ . 

فصل [في الدقن] 

والكلامٌ ‏ الدذفن في مواضع: 

في بيانٍ وجوبه» وكيفيّةٍ وجوبه . 

وفي بيانٍ سَُّةٍ الحفْرٍ والدَفْن وما يَنَصِلَ بهما. 

ما الأوّلُ فالدَلِيلٌ على وُجوبه : تَوارْتٌ التاس من لَدّنْ آدَمَ يك إلى يومنا هذا مع التكيرٍ 


على تاركه؛ وذا دليل الوُجوب إلا أن وُجوبّه على سبيل الكفايةٍ حتّى إذا قام به البعض 
سَقَط عن الباقِينَ ؛ لخصول الحقصوق: 
فحل [في سنة الحف,] 

وامًا سَنَةُ الحفر: فالسّنّة فيه اللَّحْدٌ عندّنا0' . 

عند الشافعن «الشو . 

واحقج: أن تَوارُْتَ أهل المدينة الشَىُ دونَ اللَّحْدِء وتَوارتُهم حَُجَّة. 

ولَنَا قول الدبئ كَل : «اللّحَدُ لَنَا وَالشَىُ لِمَرنَا»” " . 
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وَرُوَيّ أن التب كلل لما توف اختلف التاسلٌ أن ©“ يُشَقّ له أو مُلْحَدَءَ وكان ابو طلحة 
اأنصاري ناا وأبو يدن الجراح شان بتعا رجلا إلى أب يدوج إلى اب 
طَلْحَةَ فقال العبَّاسٌ [بنُ عبدٍ المُطَّلِبِ] 9) 2 نر ليك أحَبٌ الأمرَيْنِ إليك فوَيجد أب 


عانة 


طلْحة مَنْ كان بعت إليه ولم يَجِدُ أبا عَبَيْدةَ مَنْ بحِتَ إليه'". والعبَّاسٌ رضي الله عنه كان 


() انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ 775). الاختيار لتعليل المختار )85/١(‏ . 

)١(‏ مذهب الشافعية: يجوز الدفن فى الشق واللحد. انظر في مذهب الشافعية: رحمة الأمة في اختلااف 
الأئمة »)١55/١(‏ روضة الطالبين /١(‏ 17 ) , 

69 أخر جه أبو داود» كتاب : الجنائز ياب : في اللحد» برقم ١4(‏ )ل والترمذي. برقم (ه6هغ١٠١).‏ 
والنسائي. برقم (9١٠35)»؛‏ وابن ماجهء برقم .»)١504(‏ والطبراني في «الكبير»؛ (5/11) برقم 
(50 »©» والبيهقي 8/0 )2 برقم (56009). وابن عبد البر في «التمهيد» 6)791//5١(‏ من حديث 
ابن عباس . وقد صححه الألباني في «صحيح أب داود؛ . 

(:) أخرجه بلفظه أحمد (181/54)» من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. وفي إسناده أبي 
اليقظان: منكرء وزادان: في أحاديئه ضعف . 

(6) في المخطوط : «أنه) . (0) ليست في المخطوط . 

(90) أخرجه ابن ماجه. كتاب : الجنائز» باب : ذكر وفاته ودفنه مَك برقم »)١674(‏ وأبو يعلى )"١/١(‏ 
برقم (؟5). وابن عدي في «الكامل» (5/ 40244 والطبري في «تاريخه» (519/5). وابن إسحاق في 
:- «السيرة» (5/ 85م - تهذيب ابن هشام) من حديث ابن عباس . . وقال البوصيري في «مصباح الزجاجة» (؟/ 
61): «هذا إسناد فيه الحسين بن عبد الله بن عبيد بن انين الهاشمي» تركه الإمام أحمد بن حنبل. 
وعلي بن المديني . والنسائيء وقال البخاري: يقال: إنه يتهم بالزندقة» وقواه ابن عدي. وباقي رجال 
الإسناد ثقات» اه. قلتٌ: الحسين هذا متروك الحديث . 


دلقهة 2 امت لضت 5 > 


مُستَجابَ الدّعوة» وأهل المدينةٍ إِنّما توارَئوا الى ؛ ؛ لضَعفٍ أراضيهم بالبقيع ولهذا اختار 
أفل كارع الشّقّ دون اللّحْدٍ ؛ لتَعَذّرِ اللّحْدِ لرّخاوةٍ أراضيهم . 

وصِفةٌ اللَّحْدٍ أنْ يُخفر القبرُ» ' لع يُخرُ في جائيب القِبْلةٍ منه ححفيرة فيوضمٌ فيها الميّت 
وصِفةٌ الشّنٌ أن يُخفر حَفيرةٌ في وسّطٍ القبرء فيوضَعٌ [فيه] (" الميّتُ . ويّجِعَلُ على اللْحْد 
ابن والقصّبُ لما رُوِيَ أله وُضِعَ على قبر رسولٍ الله يك طن من قَصَبٍ 

وروي أله ؛ كله رَأى فُرْجَةَ فِي قَبْر َأحَدَ مَدَرَة وَتَاوَلَّهَا الْحَمَارَ وَقَال 50 
نالل الى بْحِبُ ين كُلْ صائع أن يكم صَنعقا0”' والمدّر هٌ قِطعةٌ من اللَّبنِ . 

ورُوِيَ عن سَّعيدٍ بن العاص أنّه قال : اجعّلوا على قبري اللَّيِنَ والقصّبّ ”*2» كما جَعِل 
على قبر رسول اللّه كل وقبر أبي بكر وقبرٍ عمر؛ ولأنّ اللَبِنَ والقصَب لا بُدَ د مكييا اننا 
ما يهال من الثّابٍ على القبرٍ من الوُصُول إلى القت وَيكرَة الجر ودُفوق ** الحم 
لما رُوِيَ عن إبراهيم التَخْعيّ أنّه قال : كا بم لا وال مو 17 ليور 
وكانوا تكوهون ال 

ورُويّ :«أنْ التّبي به نْهَى أنْ تُسَبّهَ القُبُورُ بِالْعْمْرَانِ) ” * الجر وال خفن للعترانة 
ولأنّ الآجد ل عاو اوري 0 لما لنَارٌ فيُكرَه أنْ 
خخ عدن لعلف شال ؛ كفا بكر ة إن كم : 0 أبو بكر 
محمد بن الفضل البُخاري يقول: 4 ا + فى ديارنا لوعاوة الأراضتية وكان ايض 
يُجَوّرْ دُفوف الخشّب وإِتَّحَادْ التَابوتٍ للمّيِّتِ حتّى قال : لو انَخَذُوا تابوتا من حديدٍ لم 
أرَ به بَأسَا فى هذه الديار 1 


فصل [في سنة الدفن] 


اوناع 0 س. عو وه ”> 0 9 0 2 
وأمًا سّنَة الدفن: فالسئة عندنا أنْ يُدْحْلَ المت من قِبَل القِبْلةَ وهو أنْ توضّعٌ الجنازة 


. فى المخطوط : «بخار» . (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
١ أقف على من رواهء والله أعلم.‎ "4 

(:) انظر «مصنف ابن أبي شيبة» (7/ ١.077‏ (08) في المخطوط: «ذفوف». 
)١(‏ في المخطوط : «في». (0) لم أهتد لمن خرّجه. 
(8) في المخطوط : «ذفوف». 


ةل عبسنة ‏ كعل ع2 
في جانِب القِبْلةِ من القبرء ويُحمَلُ منه الميّتُ فيوضَمٌ في اللَّحَدِ”'' وقال الشَافعيٌ : السَنَهُ 
ديشن إلى 1" . 

وصُورةٌ السَل أنْ توضعٌ الجنازة على يمينٍ القِبْلةِونجْمَلَ رجلا الميّتٍ إلى القبر طولاًء 
ثم نُوْحَذْ ِجْلَهه وتُدْحَلَ رجلاه : في القبر ويُذْهَبٌ به إلى أن تتصير رِجلاه إلى موضِعِهماء 
ولدخل راشة القن تت بما توي عو ابس عاتن أن التّبي ظلِه يل أدْخِلَ في القبر سَاة0؟) وقال 
الشافعئٌ [1/ ١١8‏ ب] فى كتابه : وهذا أمرٌ مشهور يُستَعْنَى فيه عن رواية الحديث. فإنّه 
َقَلَنْه العامّة عن العامّةٍ بلا خلافٍ بينهم . 


- 


(ولنًا): ما رُوِي أن رَسُولَ الله ل أحَدَ أبَا دُجَانَةَ مِنْ قبل الْقبْلَِ. 
ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أن التبيّ يكل أَدْخِلَ في القبر من قبل القِبْلة© . 
فصار هذا مُعارضًا لما رَواه الشَافعُء على أن نقول : إِنّه ل إنّما أذْيِلّ إلى القبر سَلاٌ 
[لأجل الصُرورةٍ؛ لأن الذبي بكي مات في حُْرةٍ عائشة من قبل الحائط وكانت السَنَهُ في 
الو الايار عليه اللماار لي المواري الى ترغبر انر لكان لبن لريق المرافط واللّحْدُ 
تحت الحائط فتعذ تَعذّرَ إدخاله من قبَلِ القبْلةٍ فسّلَّ إلى قبره سَاد] 77 ليده لوو 
وعن ابنٍ عبّاس وابن عمرّ رضي الله عنهم أنّهما قالا: يُدْحَلَ الميِّتُ قبرّه من قِبَلٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: رد المحتار (؟/ 770)» الاختيار لتعليل المختار ».)477/١(‏ البناية مع الهداية 
(*/ ١55).ء‏ الهداية /١(‏ 780). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن يوضع عند أسفل القبر بحيث يكون رأسه عند مؤخرة القبر ثم يسل اسهد 
رفيقًا . انظر : روضة الطالبين (؟/ ».)١77‏ المجموع (801//5؟). مغني المحتاج /١(‏ 0.0707 الإقناع في حل 
ألفاظ أبي شجاع .)7714/١(‏ 

() أخرجه الشافعي في مسنده )©١ /١(‏ بلفظ «سل رسول الله كك من قِبَل رأسه». والبيهقي (4/ 54) 
برقم (18457) عن ابن عباس موقوقا. 

(5) لم أقف عليه من حديث ابن عباس. وأخرجه البيهقي (514/4) برقم (5844) من حديث بريدة 
موقوفا. قال البيهقي: أبو بردة هذا هو عمرو بن يزيد التميمي الكوفي» وهو ضعيف الحديث» ضعفه 
يحيى بن معين وغيره. أه. وأورده العقيلٍ في الضعفاء (7/ 545. ترجمة 2)١٠١‏ وقال: لا يتابع على 


وللحديث طريق آخر ولكنه ضعيف أيضّاء أخرجه الطبراني في الأوسط (؟/07) برقم (01/557). قال 
الهيشمي (8/ 57): فيه يحيى الحماني وفيه كلام . ظ 
(5) ليست في المخطوط . 


هقه 


القِئْلةٍ 427 ولأنَّ جانِبَ القِبْلةِ مُعَظّمٌّ فكان إدخالّه من هذا التعاقب أولى» وقول الشائم:: 


هذا أمرٌ مشهورٌ . 

قلناء رُوِيَ عن أبي حنيفةً عن حَمَّادٍ عن إبراهيم النَخْعيّ أنه قال : حَدَّني مَنْ رأى أهل 
المدينة في الرّمَِ الأرّلٍ أنّهم كانوا يُدْيِلونَ الميّتَ من قبل الله ثم أحدّئوا السّلْ لضع 
أراضيهم بالبقيع فإنّها كانث أرضًا سَبْحْةٌ واللهُ ألم . 

ولا يَضْرٌ وترٌ دحل قبره 7" أم شَفْعٌّ عندنا'" . 

وقال الشّافعيُ : السَنَةٌ هي الوترٌ اعتبارًا بِعَدَدٍ الكمّنٍ والغْسلٍ والإجمار”*' . 

وَتا): ما رُوِيٍ أن الب يل لما دفِنَ أدخَلّه العبّاسٌ والفضل بن العبّاسٍ وعَليَ وصّهِيبٌ 
وقيلَ في الرّابع : نه التُغيرةٌ بن شُعبةٌ» وقيلّ إنّه أبو رافع فدّل أن الشّفْعَ سْبْة؛ ولأن 
الدّخولٌ في القبر للحاجة إلى الوَضع فيْقدرُ بقدر الحاجة» والوترٌ والشَفْعُ فيه سَواءٌ؟ ولأنه 

ويحمله على الجنازة أربعةٌ عندّناء وعندّه انْنانٍ وِنْ كان شَفْعَا فكذا ههنا . 

وما ذْكِرَ من الاعتبار غيرُ سَّدِيدٍ لانتقاضه بِحَمْلٍ الجنازة ومُحْالَمَتِهِ فعل الصّحابةٍ مع أنه 
لا يْطَنٌ بهم ترك السَتَةء خُصُوصًا في دَفْنٍ الي يكل . 

وَيُكْرَه أن يدخلَ الكافرٌ قبرَ أحدٍ من قرابَيِه من المؤْمِنِينَ ؛ لأنّ الموضِعٌ الذي فيه الكافر 
َنزِلٌ فيه السَخطةٌ واللّعنةُ فر قبرُ المسلم عن ذلك» وإنما دعل قز المسليرن ابعمر: 
على سنَّةٍ المسلمينّ؛ يقلو اهنا ووطعة : باسم اللَّه وعلى مِلَّةِ رسول الله وإذا وْضِعٌَ في 
الخو فال رافك اين اللمسوعاى وا ترسول الله 


.)١1٠ /54( أورده المباركفوري فى «تحفة الأحوذي»‎ )١( 

9ن الخطرط : «الفيركم 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 4211 تبيين الحقائق /١(‏ 740)» الجوهرة النيرة (9/1١1)؛‏ 
البحر الرائق (7/ »)75١8‏ رد المحتار (؟/ 117”8) . 

(5) وق بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : ايُستحب كون الدافنين وترّاء فإن حصلت الكفاية بواحد وإلا 
فثلاثة وإلا فخمسة إن أمكن واحتيج إليهء وهذا متفق عليه» انظر المجموع شرح المهذب (0/ 558 )., الأم 
7/١‏ أسنى المطالب (١5/1؟7؟)2‏ الغرر البهية (؟/ 9١١)غ؛‏ نهاية المحتاج (9/ /ا)» حاشية الجمل (؟/ 
© التجريد لنفع العبيد .)49١ /١(‏ 


ااا ا ل ل ست ا وان عكري لا يوان ل د عن ووه عو ود ا اد سر ١‏ .0 


وذكر الحسَنُ ذ نن التخؤوضن اب خديفة انه يؤل : «باسم الله وفي سبيلٍ الله وعلى مِلة 
رضول اللذة» لما روي عن عبد الله بنِ عمر رضي الله عنهما أنه قال “كان وول الله كله 
إِذَا َدْحَلَ مَيّْمَا قَبْرَهُ أو وَضْعَهُ فِي اللَّحدٍ قَالَ : بام الله وله وَعَلَى مِلَةِ رَسُولٍ اللو" 
وهكذا رُويَ عن عَليٌّ أنه كان إذا دَقَنَ ميا أو نام قال: باسم اللّهِ وباللّه وعلى مِلَّةِ رسولٍ 
اللّه وكان يقول: النّوْمُ وفاة . ْ 

قال إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثئريديٌ “معن هذا اباس الله الكاد رماي بار 
رسول اللعدذفتاة وليس هذا بدُعاءِ للمَيّتِ؛ لأنّه إذا مات على مِلَّةِ رسولٍ اللّه لم يج أن 
ُبَدّلَ عليه الحالةٌ؛ إن ماتَ على غير ذلك لم يُبَدّلُ إلى مِلَّةِ رسولٍ اللّهِ يكل قال: ولكنّ 
المُؤينِينَ شّهّداءُ الله في الأرضء فيَشْهَدونَ بوَفاتِهِ على المِلَّةِ وعلى هذا جَرَتِ السَنْة 
ويوضمٌ على ِف الأيمنٍ وها إلى الل لما روي عن عَليْ رضي الله عنه أنه قال: شد 

سُولُ الله يك جتَارَةَ رَجُلٍ فَمَالَ : «يَا عَلِْ اسْتَقْبِلُ به اسْتَقبَالا وَقُولُوا جَمِيعًا : : اشم الله ؛ وَعَلَى 
ِل وَسُولٍ اللو وَضْعُوة لجلبه ولا كوه جود وكالوه هرو *" . وَبُحَلّ عُقَلٌ أكفانه إذا 
وْضِعْ في القبر؛ لأنّها عُقِدَتْ لملا تنتَشِرَ أكفائه» وقد زالَ هذا المعنى بالوَضع 

ولو وُضعَ لخير اقفن كان قبل إهالةٍ لثّرابٍ عليه» وقد سَرّحوا اللَّنَ أزالوا ذلك ؛ 
لأنّه ليس بتَبُشء وإِن أهيلَ عليه اتاب ترك ذلك ؛ ؛ لأنَ النببش حرام . 

ولا يدف الرجْلانٍ | و أكثرٌ في قبر واحِدٍ : هكذا جَرَتٍِ السَبّه من لَدُنْ آدَمَ إلى يومنا هذاء 

فإنِ احتاجوا إلى ذلك قَدّموا أفضلّهما وجَعَلوا بينهما حاجرًا من الصَّعيدٍ لما رُوِيَ عن النَّبِيّ 
ل أنه ؛أمَرَ بِدَفْنِ قَتْلَى َحُدٍ وَكَانَ يُدْمَنُ نِي الْمَبْرِ رَجُلآنِ ‏ أَوْ تَلاَنَةٌ » وَقَالَ : ١قَدَمُوا‏ أَكُتَرَهُمْ 
قر :© رن كان ول واراء كذ الدجن ينا علي الفئلة أ والح اه خلفه اععبارا بعال 


2)75١7( أخرجه أبو داودء كتاب: الجنائزء باب: في الدعاء للميت إذا وضع في قبرهء برقم‎ )١( 
وابن أبي‎ .)"١9( وابن حبان (17/ 17/6 7) برقم‎ ,)١06٠0( والترمذي برقم ( »© وابن ماجه برقم‎ 
.)١١595( برقم‎ )١9 /( شيبة‎ 

(0) لم أقف عليه. 

() وجدته من حديث أنس بن مالك : أخرجه أبو داود» كتاب: الجنائزء باب: في الشهيد يغسل» برقم 
(715). والترمذي برقم .)11١(‏ ومن حديث هشام بن عامر مرفوعًا: أخرجه الترمذي برقم 
.)2١0(‏ وقال: حسن صحيح » والنسائي برقم (١١١5؟).‏ 


ولو اجتمع رجل وامرأةٌ و '' صَبِيٌ وق وصَبية دن الَجُلُ مما يلي القيلة: ٠‏ ثم 
الصَّبيُ حَلْقَه. ثم الخئتى. وعز الاق ف الصدية ؛ لأتهم هكذا يصطَفُونَ خَلْفَ الإمام حالة 
الحياة» وهكذا توضع ججنائزهم عند الصَّلاةٍ عليها فكذا في القبرء ويُسَجّى' '' قبرُ المرأة 
بِتَوْبٍ لما رُوِيَّ أن فاطمة رضي الله عنها سّجَيَ قبرُها بِتَوْبِ ونعش على جنارَّتِها؛ لأنّ 
مَبِنَى حالها على السَّئْرِه فلو لم يُسَيجّ ريما انكشَفَتْ عَوْرَةٌ المرأة فيَقَمُ بَصَرُ الرّجالٍ عليهاء 
ولهذا يوضع التعش على جنازَّتَها دونَ جنازة الرَجُلٍ وذو الرّحِمٍ المحرّم أولى بإدخال 
العراة القدر يكو غير لائه يجوز لناككباجالة الحنا ذكذ! بيه بعد الموتٍء وكذا ذو الرّحِم 
المحرّم منها أولى من الأجتّبي ولو لم يكن فيهم ذو رَحِمِ فلا بَأسَّ للأجانِبٍ وضعُها في 
05 لماعب عاو 
قبرُ الرَجُْلٍ فلا يُسَجَى عندنا 7" 
و ا **" احمَحٌ الشافعي بما روي أنَّ الك لف ويد 2*0 سَغْدَ 


ا ا ل 


ولَنَا ما رُوِيَ عن عَليّ أ له مر بيت يفن ؛ وقد سجَيّ قبرًه فئرّعَ ذلك عنه وقال: إِنَّه 
رجل”" وفي روايةٍ قال لا ُءَ تشبهق:ة بالتساء:: 


وأا حديثُ سعد بن مُعَاؤفيحكمَلُ اه نما سجن ؛ لأنْ الكمّنَ [كان] "* لا يَعمّه فُسَيِرٌ 
القبرُ حتى لا يَبْدوَ منه شيءٌ. لافتئل لان السرورع أغرى من قلع كر رامن 


الدَاخِلينَ في القبر. 
)١(‏ في المطبوع: «أو». (1) سَبَى الميت: غطاه. المعجم الوجيز ص (5:*). 
(7) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ 57)» فتح القدير ,»)١14/1(‏ البحر الرائق ,)7١4/7(‏ رد 
المحتار (؟/ 775) . 


(5) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «يستحب أن يسجى القبر بثوب عند الدفن» سواء كان الميت 
رجلا أو امرأة . هذا هو المشهور الذي قطع به الأصحاب . قالوا: والمرأة أكد. وحكى الرافعي وجها أن 
الاستحباب مختص 00 واختاره أبو الفضل بن عبدان من أصحابناء وهو مذهب أبي حنيفة» انظر 
المجموع (5/ 5580). أ سنى المطالب ,»)7517/١(‏ الغرر البهية (؟/ »)١١8‏ حاشيتي قليوبي وعميرة /١(‏ 
24؛» مغني المحتاج 00 حاشية الجمل .)١114-198/5(‏ التجريد لنفع العبيد .)59١/١(‏ 

(6) في المخطوط : «قبر» . (5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه البيهقي (4/ 04) برقم (5847) عن علي موقوفا. 

(6) زيادة من المخطوط . 


م -_كتاب الصلاقو __> هنقه 


وعندنا : لابْاسٌ بذلك في حالة الضرورقء وَيُسَتمٌ اقب ولا يريخ ٠‏ 

000 يربع ويسَطح لما رَوَى المزني بإسناده عَنْ رَسُولٍ الله كله أَنّهُ لَمّا توفي 
انه إيْرَ فجتل قنز لبط 17 

(ولَنَا): ما روي عن إبراهيم يمَ النَخَعيّ أنّه قال: أخبرني مَنْ رأى قبرَ رسولٍ اللّهِ يك وقبرَ 
أبي بكر وعمرٌ أنها مُسَنْمة 1 

وروي أن عبد الله ب عبّاس رضي الله عنهما لما مات بالطائفٍ صلّى عليه محمّدٌ بن 
الحتفيّة ؛ وكَرَ عليه أربعَاء وجعل له لَحْدًا وأدَخَلّه القبرّمن فَبَلٍ اليلد وجعل قبرَه ه مُسَنَمَا 
وضرب عليه ُسطاطًا؛ ولأن ليح من صَنيم ”" أهل الكتاب» والتبيه ”؟» بهم فيما منه 
د مكروةٌ» وما رُويّ من الحديثٍ محمولٌ على أنه سَطْحٌ قبرّه أوَلا» ثمٌ جعل التَسنيمَ في 
وسَطِه حَمَلْناه على هذا بدليلٍ ما رَوَيْناء ومقدارٌ التسنيم أنْ يكونّ مُرْتَفِعًا من الأرض قدرٌ 
شِبْرء أو أكثرٌ قليلا . ْ 

رَيْكْرَه: تحصيصٌ القبر وتَطْبِيئُه وكَرِء أبو حنيفة البناة على القبرٍ وأنْ ”* يُعَلّمَ بعَلامةٍء 
وك أبو يوسف الكتابةً عليه ذكره الكَرْحميُ لما رُوِيَ عن جابر بن عبد اللَِّ عن النبِيّ يكل أن 
قال: ١لا‏ تُخَصّصُوا الْقُبُورَ وَلاَنبْنُوا عَلَيهَا وَلأَتَقْمُدُوا وَلآَ تَكمبُوا عَلَيهَاه"' '؛ ولأنّ ذلك من باب 
الرّينةِ ولا حاجة بالميّتِ إليها؛ ولأنّه تَضْييمٌ المالٍ بلا فائدةٍ فكان مكروها . 

وَيُكْرَّه: أن يُرَادَ على ثُرابٍ القبر الذي خرج منه؛ لأنَّ الزيادةَ عليه بمنزِلةٍ البناء . ولا 
يَأ برّش الماء على الْقَبرٍ ؛ لأنّه تسوية له . 

ورُوي عن أبي يوسف أنه كر الرَشلٌ؛ لأنّه يُشْبه التَطِِينَ» وكَرِة أبو حنيفة أن يوطأ على 
قبر» أو يُجْلَسٌَ عليه» أو ينام عليه أو تُقْضَى عليه حاجةٌ من بَوْلٍِ أو غائطٍ لما رُوِيّ عن 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(؟) أخرجه ابن أبي شر 0 برقم )١117/784(‏ عن إبراهيم النخعي قوله. 
(*) في المخطوط : «صنع (5) في المخطوط : «التشبه» . 


(5) في المخطوط : «وإن 3 

)١(‏ أخرجه مسلم ٠‏ كتاب : الجنائز ز» باب : النهي عن تجصيص القبور والبناء عليها. برقم ١(‏ )| بلفظ 
«مبى رسول الله تَكلِيةِ أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه»؛ والنسائي برقم ٠59(‏ 06 وابن 
ماجه برقم ,»)١5717(‏ وأحمد برقم )١5505(‏ من حديث جابر :مؤقوقا: 


)ييح باقع لصتقع 2 
التي كه أنه نعَى عَنْ الْجُلُوسٍ عَلَى الْقبُور "' . وَيُكرّه أنْ يُصلَّى على ”" القبر لما رُوِيَ عن 
الدب بل أنه نَهَى 23 06 6 الْقَبْر01) . 

قال أبو حنيفة: ولا ينبغي أنْ يُصلَى على ميِّتِ بين القَبورٍء وكان عَلِيَّ وابنُ عباس 
يَكرّهان ذلك» وإِنْ صلَرًا أ جرّأهم لما رُويَ انون لوا على عائشة هوأ م سَلَْمَةَ بين مُقَابرٍ 
مم والإمامٌ أبو هريرة وفيهم ابن عمرّ رضي الله عنهم .ولا بَأسَ بزيارة القّبورٍ والدعاء 
الأمواتٍ إن كانوامُؤْينينَ من غير وطء الور لقول الذي به : «إني كنت نَهَينْكُمْ عَنْ زيارَة 
الْقبُورٍ ألا فَرُورُوهَا [فَإِنَهَا تذَكُرُكُمْ الآخرة ال 9 ٠‏ ولِعملٍ "امون لذن رسول: الله كله 
إلى يومنا هذا . 

فصل [في الشهيد وحكمه] 

وأمًا الشهيد فالكلامٌُ فيه ثْ موضِعَيْن: 

أحدهما: في بِيانٍ مَنْ يكونٌ شهيدًا في الحكم. ومَنْ لا يكونٌ . 

والكَاني: في بيانٍ حكم الشَّهادةٍ في الذنيا . 

اما الال: فبَنيّ على شرائطٍ الشَّهادةَ وهي أنواع : 

منها؛ أن يكونٌ مقتولاً حتّى لو مات حَنْفَ أنه أو تَرَدَى من موضع, أو احتَرَقَ بالتَارِ. 
أ و مات تحت هَذْمٍ أو عَرِقَ لايكونُ شهيدًا لأنّه ليس بمقتولٍ فلم يكنْ في معنى شُهّداء 
حر ب 0 ب عيض ونون جبيع عر سيو ؛ أن 
00 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب : الجنائز. باب : النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه . برقم (750), 
وأبو داود برقم (2»)7”71595 والترمذي برقم (577). من حديث أبي مرئد الغنوي. 
(1) في المخطوط : «عند» . (*) في المخطوط : «إلى' . 
(:) جزء من الحديث السابق . (5) ليست في المخطوط . 


(5) أخرجه مسلم. كتاب : الأضاحي . باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي» بعد ثلاث 
في أول الإسلام وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاءء برقم 2)١91/(‏ والترمذي برقم »2٠١55(‏ وقال: 


حسن صحيح . . من حديث بريدة مرفوعا. 


(0 في المخطوط : «عمل». (6) ليست في المخطوط . 


ومنها: ١‏ أن كرون مَظلَومًا حت لو قبل بحق فين ''' قِصاص أو رُجِمَ لا يكونٌ شهيدًا؛ لأن 
شهداءَ د لوا متطلومين وروي اهارجم ام جا عَمهُ إلى النَّبِيّ يكل فَقَالَ : َيِل 
مَاعِرٌّ » كَمَا تُفْتَلُ الْكَلبُ قَمَاذًا تَأمُرِنِي أَنْ أَصْنّعْ به قَقَالَ التَِيْ كله : «لا تقل هَذَا فَقَدْ تاب 
َبَة و قُسِمَت تَوْبَئهُ عَلَى أل الأْض لَوَسِعَتْهُمْ اذَْبْ فَاغْسِلْه؛ ا 
وَكذلك مَنْ مات من حَدٌ أو تَعزيرٍ أو عَدا على قَوْ م ظَلْمًا فقَتَلوه لا يكونٌ شهيدًا؛ لأنه ظَلَم 
نفسَهء وكذا لو قَتلَه سبع لانهدام تَحَقَقٍ الظلّم . 

وبقهاء إن لا يشل عو تقيه نذلاً مزمال حت لوكا تكولا عطاء أوفنة عبان 
َتَلّه في المِضْر نَهارًا بعصا صَغيرةَء أو سَوْطء أو وكرّه باليدِء أو لَكَرّه بِالرّجْلٍ لا يكون 
شهيدًا؛ لأنّ الواجبَ في هذه المواضع هو المال دون القصاصء وذا دليل خِمَّةٍ الجنا نايقء 
فلم يكن في معنى شُهَداء أَحُدِ؛ ولأنّ غير السّلاح يما َك فكان بحال لو استغادئ لَبِق 
الغوْثٌ فإذا لم يستَغِتْ جُعِلَ كأنّه أعانَ على قَئْلِ نفسه بخلاف ما إذا قُيِلَ في المفازة بغيرٍ 
السلاح ؛ ' لأنَ ذلك يوجبٌ القثْل بحكم قَطع الطريتي لا المال؛ ولأنه لو استّغاتٌ لا يلحَقه 
الغْثٌ فلم يَصِرْ بتركِ الاستّغائة مُعيئًا على قَثْلِ نفسه . 

وكذلك إذا قَتَلَهِ بعصا كبيرة» أو بِمِدَقَةٍ القصَارينَ» أو بِحَجَر كبير» أو بِحَشّبةٍ عَظيمةٍ 
أو ختقهه أو غلك فيج اقنان أن القاءمن شافق التستل عند ابي 11 هات |حنيفةه لاد 
بعلا كل وك 2 دوو نكان ,لو افيه الذي ذوات المشنا مين 

وعندَ أبي يوسف» ومحمَّدٍ الواجبُ هو القِصاصٌ فكان المقتول شهيدًا . 

ولو (نزل عليه) ”" اللُصُوصٌ ليلا في المِضْر فقيلَ بسلاح» أو غيره؛ أو مَل مط 
الطريت خارِجَ المضْرٍ بسلاح» أو غيره فهو شهيد؛ لأنْ القتيلَ لم يخلّفْ في هذه المواضع 
يَدَلد هو هنال 

ولو قُتِلَ في المِصر نَهارًا بلاح ظَلْمًا بِأنْ قُتِلَ بحديدةء أو ما يُشْبِهِ الحديدةً كالتْحاس» 


ا » كتاب 69 : من اعترف على نفسه بالزناء برقم »)١7146(‏ والدارقطني (؟/ 
)١‏ برقم (59), والبيهقي (87/7) برقم )١١771(‏ من حديث بريدة مرفوعا . 
(9) في المخطوط : «غلبه» . 


وَالصَّمْرِء وما ادي اللي آريا يدل قبل الهدية مر جز أركل» 0 بأنْ قَتَله 


برْجَاجِةَء أو بليطة قَصَبء أ و طعَنّه برْمْحَ لا زْجٌ له أرقكاه ناب لا نل لماه أو أحرّقه 
بالنَار. 

وفي الجُمْلةِ كل قَدْلٍ بتعا تعَلّقُ به وُجوبُ القصاص (فالقتيلٌ شهيدٌ) 2" . 

وقال الشافعيٌ : لايكونُ شهيدًا!”"» واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عمرَ وعَليًا غُسّلاء ولأنّ هذا 
ك9 اخلك يزلا وهو نماك :نالفاي كه ”* عرانى بعس تجداء اخد لقال 


لا أو شِبَهَ عمد . 


(ولنا) أن وُجوب هذا البدل دليل انهدام الشَبْهةٍ [وتَحَقي الظلمٍ من جميع الوُجوه. ذلا 
يجبُ القصاصٌ مع الشبْهةٍ] : '" فصار في معنى شُهَداءأحُدٍ بخلافٍ ماإذا لف بَدَلهو 
فال ؛ لأنْ ذلك 7 يارو - عد حِفَةٍ ”* الجناية ؛ لأنّ المالَ لا يجبُ إلأعند ؟ ع حَققي الشْبْهة في القثلٍ 


فلم يكن في معنى شُهَداحلٍ؛ ولأنّ الدّيةَبَدَلَ عن المقتولٍ؛ فإذا وصل إليه البدل صار 
المُبدَل كالباقي من وجو لبَقاء بَدَلِِ فأوجب خَلَلاً في الشّهادةٍ؛ فأما القصاص فليس بِبَدَّلٍ عن 


المحَلّ بل هو جَرْاءٌ الفعل على طَريقٍ المُساواةٍ فلا يسقّطْ به حكمٌ الشّهادةٍ 2 


)١(‏ فى المخطوط : «كان شهيدًا؛. 

/١( الجوهرة المضيّة‎ »)758 -1410/١( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 07)» تبيين الحقائق‎ )١( 
.)76٠١ البحر الرائق (”7/ 5١؟)» رد المحتار (؟/‎ )١ 

(6) أي في حكم الدنيا وهو شهيد في حكم الآخرة. قال النووي رحمه الله: «واعلم أن الشهداء ثلاثة 
أقسام : (أحدها): شهيد في حكم الدنياء وهو ترك الغسل والصلاة» وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا 
خاصّاء وهم أحياء عند ربهم يرزقون» وهذا هو الذي مات بسبب من أسباب قتال الكفار قبل انقضاء 
الحرب وسبق تفصيلهء (والثاني): شهيد في الآخرة دون الدنياء وهو المبطون والمطعون والغريق 
وأشباههم. (والثالث) : شهيد في الدنيا دون الآخرة» وهو المقتول في حرب الكفارء وقد غل من الغنيمة. 
أو قتل مدبراء أو قاتل رياء» ونحوه فله حكم الشهداء في الدنيا دون الآخرة» والدليل» للقسم الثاني أن 
عمر وعثمان وعليًا - رضي الله عنهم - غسلوهم وصلى عليهم بالاتفاق» واتفقوا على أنهم شهداء والله 
أعلم». انظر المجموع (0/ 5505)., الأم »)2207/١(‏ أسنى المطالب /١(‏ 2715)» الغرر البهية (؟/ 2))٠١١‏ 
حاشيتي قليوبي وعميرة .)5977/١(‏ حاشية الجمل (؟/197١).‏ 

(:) فى المخطوط : «قتل» . (5) فى المخطوط : «فيما) 

(5 )لمعن المخطوط: (0) زاد فى المخطوط : «هو) 

(4أق الخطرفا: خفية ١‏ 

(9) في المخطوط : «أما١‏ . 


عمرٌء وعَلئٌ رضي الله عنهما؛ لأنّهما ''' ارتنّاء والارتئاث” '' يمنّعٌ الشّهادةَ على ما نذكرٌ . 
ولو وُجِدَ تيل في مَحَلَّة ٠‏ أو موضع يجبٌ فيه القسامة والدّيةٌء لم يكن شهيدًا لما 
قلنا. ولو وجب القصاصٌ ثم انقَلَبَ مالا بالصُلْحٍ لا بطل شهاثه؛ لاه يتبَيّنْ أنّه أخلف 

بَدَلَا هو مال . وَكذا الأبُ إذا قَتَلَّ ابنّه 12 كان ونا لأنّه أخلفَ القصاصٌ ثم انقَلَبَ 

مالآء وفائدةٌ الؤّجوب شهادةٌ المقتولٍ . 

منها أنْ ”“' يكونً مُرْتَئْا في شهادَّتِه وهو أن لا يخلّق ”*' شهادئه -مَأخوذ من التَوبٍ 
الرَثُ- - وهو الخْلِقُء والأصل فيه ما رُوِيّ أن عمر لَمّا طَعِنَ حُمِلَ إلى بيه نه فعاش يومَيْنٍ ثمٌ 
مات فعُّسّلَء وكان شهيدًا [وكذا عَلَّ حُمِلَ حَيا بعد ما طَعِنَ ثمّ مات فعُسَّلَء وكان 
شين موعن 1] 07 اجو عليه ف تق د ول انثا نلو أقكر وا واضفه إن تقذ اا ذنيك 
قَقَالَ التَِنُ تكله : #بَادِرُوا إِلَى غُسْلٍ صَاحِبِكُمْ سَعْدٍ كي لأتَسْبِقََا اْمَلائِكَةُ بمْسْلِهِ ؛ ٠‏ كما سَبَقَدْنا 
بِمُسْلٍ حَنْظَلَة»”” . ولآن مجذاة اوبات على تمارع يورك نيعت زوق اذ 
الكأ م كان يُدارُ عليهم فلم يَشْرّبوا حَوْا من نُقْصِانٍ الشهادقء فإذا ارنْتٌ لم يكنْ في معنى 
شُهّداءِ أَحْدِء وهذا؛ لأنّه لَمّا اريّتٌء وَتُقِلَ من مكائه يزيذه التَقْلُ ضَعماء ويوجبُ حُدوتَ 
(آلام لم تحدّث) ”* لولا التَقْلء والموثُ يحصّل عَقِيبَ تَرادُفٍ الآلام فيَصيرُ التَقْل 

مُشَارِكًا للجراحةٍ في إثازة الجوتق» 
ولو نّم الموث بالتقلٍ لَسَقَطْ العُسل ولوتَمّ بإيلام سِوّى الجرْح لا يسقّط فلا يسقّطً 

بالشّكُ؛ ولأ القثلَ لم يتمَحّضْ بالجرْحٍ بل حَصَلَ به وبغيره» وهو التقل» والمجزح 

محظورٌ والتقل مُباحٌ فلم يَمْتْ بسبب تَمَخّض حَرامًا فلم يَصِرْ في معنى شهَداءِ أُحد ثم 
المُرْتَثُ مَنْ خرج عن صِفَةٍ القثُلى» وصار إلى حال الدّنْيا بأنْ جرى عليه شيءٌ من 

أحكايهاء أو وصل إليه شيءٌ من مَنافِعِها . 


)١(‏ في المخطوط : «أنهما». 
)١(‏ الارتثاث: هو أن يحمل الجريح من أرض المعركة وبه رمق» وثبت له حكم من أحكام الأحياء كالأكل 


() في المخطوط : «ولده). (5) زاد في المخطوط : «لا). 
(5) زاد في المخطوط : «في». (1) ليست في المخطوط . 
(0) لم أقف عليه . (6) في المخطوط: «ألم لم يحدث». 


وإذا عرف هذا فنقول مَنْ حمل من المعركة حَّا ثم مات في بيتِهء أو على أيدي الرّجالٍ . 
فهو مُرْنَتُء وكذلك إذا أكل؛ أو شَرِبَء أو باع أو ابتاعً» أو تَكَلّم بكَلامٍ طَوِيلٍء أو قام من 
مكانه ذلك» أو تَحَوَّلَ من مكانه إلى مكان آخَرَء وبّقيَ على مكانه ذلك حَيّا يومًا كاملا »أو 
ليله كاملة» وهو يَعقِل فهو مُرْتَتّ . 

ا عن ا لوس إذا بَقي وقتٌ علاز قار سان صارت الصلاة دَيْنَا في ذْمَتِه 
وهو يَعقِل فهو مُرْتَثٌ] ”"2. وإِنْ بَقيّ مُكانه لا يَعقِلُ فليس بِمُرْتَتٌ . 
وقال محمّد: (إِنْ بَقي يومًا فهو مُرْنَتُ». ولو أوصّى كان اريّئانًا عند أبي يوسف خلاقًا 


0 لا خلاف بينهما في الحقيقة فجوابٌ أبي يوسف خرج فيما إذا أوصّى بشيءٍ من 
هنو "' الدياء وذلك يوجبٌ الارئات بالإجماع ؛ لأنَ الوّصيّة بور الدّنْيا من أحكام 
الدُنياء سي الي 

وحوات ميد سمي لهل هارا أوصّى بشيءٍ من أمور الآخِرة» وذلك لا يوجبٌ 
الاريقات بالإجماع كوّصيّة سّعدٍ بن الربيع؛ وهو ما روي أنه َم أم صِيت المسلكون ”يرم َ 
0 أَوْزَارَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّ كله : عقيو وجل رن لاز جلا 

ب لمكيو ل وعد راح وعد ا 0 
وا ار مَرَنِي أَنْ أَنْظْرَ فِي الأخياء أَنْتَ 
م في الأمْواتٍ ؟ فَمَالَ: أنَا ني الأآنْوَاتٍ فَأبلِْ وَسُو َ الل يي عَنّي السام وَكل لَه _ 5 
سَعْدَ بْنَ اربع يَقُولِ : بجَرَاكَ اللّهُ عن : حير مَا يَجرَّى ثبي عَنْ م وَأَِِعْ قَوْمَكَ عَنّي 
السّلامَ» وَقُل لَهُمْ إنَّسَعْدَا يَقُولَ: : لآَُذْرَ لَكَعْ عِنْدَ الله تَعَالَى أن تحلص إلى تيك + 
وَفِيكُمْ عَيْنّ تَطرُْفء قَالَ : ثم لَمْ أَبْرَحْ حَتَى مَاتَ فَلَمْ يُكَسَّلْء وَصُلَيَ عَلَيْهِ. ظ 

وذكر في الرّياداتٍ أنّه إِنْ '*' أوصّى بمثل وصيّةِ سَعدٍ بن مُعاذٍ فليس باريّئاث» والصّلاهٌ 


() ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «أمر». 

(©) زاد في المخطوط : «في». 

(4) أخرجه الحاكم 277 برقم (2400»). وابن المبارك في الجهاد )١ /١(‏ برقم (44)» من حديث 
عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه مرفوعًا. 


(0) في المخطوط : «لو». 


اريعاثٌ؟ لأنّها من أحكام الدَّنْياء ولو جُرٌ برِجْلِهِ من بَيْنِ [1/ 1٠١‏ أ] الصَمَيْنِ حتّى [لا] ”3 
َوه الخيولُ فمات لم يكن مُرْئَنا؛ لأنه ما نال شيمًا من راحة الدئياء بخلاف ما إذا مض 
في حَيْمَيِه» أو في بيتِه ؛ لأنّه قد نال الرّاحةً بسبب ما مرضٌ فصار مُرْتناء ثم المُر المُرْنَثُ وإن لم 
يكنْ شهيدًا في حكم اليا فهو شهيدٌ في حَقّ لواب حقى (نَه يَنالُ) "١‏ قوا ب الشّهّداءِ 
كالغريق» والحريق» والمبطونء والغريب إِنّهم شهّداءٌ بشهادة الرسولٍ كك لهم بالشهادة: 
إن لم يظهز[لهم] ( حكمُ شهادتهم في الذنيا . 

ومنها: .كونٌ المقتولٍ [مسلمًا فإِنْ كان كافرًا كالدّمٌَ إذا خرج مع المسلمينَ للقتالٍ فقيل 
عَسَّلُ ؛ لأنّ سُقوط العّسلٍ عن المسلم إِنّما ثبت كرامةً له» والكافرٌ لا يستّحِقٌ الكرامة . 
ومنهاء كونٌ المقتول] * مُكَلّمَا هو شرطٌ صِحَةٍ الشهادةٍ في قو أبي حنيفة فلا يكودٌ 
الصَّبيُء والمجنونُ شهِيدَيْنِ عندّه» وعند أبي يوسفت؛ ومحمَّدٍ ليس بشرطء ويلحَقهما 
حكم الشهادة . 

وجه قولهما: أنّه مقتولٌ ظُلْمًا ولم يخلّفْ بَدَلاَهو مال فكان شهيدًا كالبالغ العاقِلٍء 
ولأنَ القَْلَ ظَلْمًا لَمَّا أوجب تَطْهِيرَ مَنْ ليس بطاهر لارتكابه المعاصي والذنوبَ فلآن 
يوجب تَطْهيرَ مَنْ هو طاهرٌء أولى . 

ولأبي حنيفة أنّ النَصّ ورد بسُقوطٍ العُسلٍ في حَمَّهِم كرامةً لهم فلا يُجْعَلُ» واردًا ِيمَنْ 
لا يُساويهم في استحقاقي الكرامة .وما ذَّكَروا من معنى الطهارة غيرُ سَدِيدٍ ؛ لأنّ سُقوط 
الغْسلٍ غيرُ مني ني على الطهارةٍ بدليلٍ أنَّ الأثبياة - صلوات الله عليهم - عْسْلواء 
وز لذ لكر - يه عُسَلَّء والأثبيا - عليهم الصلاة والسلام - طهر حَلْيٍ الل 
تعالى فلاء وجة لتَعليقٍ ذلك بِالتَطْهيرٍ مع أنه لاذّنْبَ للصّبِيّ يُطَهُه السَيْفُ فكان القثل في 
حَقْهء والموتٌ حَْف أثفه سَواءً . 

ومنها: الطهارةٌ عن الجنابة شرطٌ في قولٍ أبي حنيفة . 

وعندّهما: ليس بشرطٍ حتّى لو قل نْبا لم يكن شهيدًا عندّه خلاتًا لهما . 

وجه قولهما: أن القَيْلَ على طريق الشهادةَ فيج مناه الُسلٍ كالذّكاة أَقِيمَتْ مُقام غَسلٍ 


. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «نال»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «لهم». (:) ليست في المخطوط‎ )©( 


العغروقٍ بدليل أنّه يَرْفْعُ الحدث . 

ولأبي حنيفة : اما اد اي وم او ع ٠‏ 
رَسُول الله كله : إن صَاحِبَكُْ لَممسْنَهُ الْمَلئِكَةُ فَاسألُوا أله مَابَائُه!" فَسُهلّتْ صَاحِبَته َه 
قَقَالتْ : خَرَجَ وَهُوَ دب حِينَ سوم الْهَْعَةفقَال 5 : «لِذَلِكَ غَسَّلَيْهُ الْمَلائِكَة؛ أشارَ إلى أن 
الجنابةً عِلَهُ اسل والمعنى فيه أن الشّهادةَ عُرِفَتْ مانِعةَ من حُلولٍ نجاسة الموتٍ "", لا 
رافِعةً لنجاسّتّه كانث كالذّكاة فإنّها تَمْتَعُ من حُلولٍ نجاسة الموتٍ ”* فيما كان حَلالاًء إمّا 
لا ترقَعٌ حَُرْمةَ كانث ثابتةً وهذا؛ لأنّها عُرِفَتْ مانْعة بخلافٍ القياس فلا تكونٌ رافِعة؛ لأنْ 
المع أدوَّثُ من الرَفْع . 

فأمّا الحدّتٌُ فإِنّما ترفَعُه ضرورةٌ المئع ؛ لأنّ الموتّ لا يخلو عن الحدّث إِذْ لا بد من 
زَوالٍ العقلٍ سابقًا على الموتء فيَمْبْتُ الحدّثٌ لا مَحالة» والشّهادةٌ مانعة من نجاسةٍ 
الموتٍ فلو لم يَرْتَفِع الحدّثُ بالشّهادةٍ لاحتيجٌ إلى غُسَلٍ أعضاءٍ الطهارة فلم يظهر أئرُ مَْع 
الشَّهادةٍ لول التجاسةٍ فقلنا: إن الشّهادةً ترفَعٌ ذلك الحدّتٌ لهذه الضُرورةء 200 
في الجنابة ؛ لأنها لا توجَدٌ لا مَحالةً لينْعَدِمَ أثرُ الشَهادةٍ بل توجَدٌ في النَدْرَةٍ فلم يَرْفَع . 

7 لس ومسب كسيد م م وي 
بسع يي ا يعو را والتّفاءث . 


وفي روايةٍ ال الا ا ا ان 
2-0 وجب بالموت». والاغتسال الذي يجب بالموتٍ تشفط بالتهاةةه ولا تشكة 
الذكورةٌ لصِحَة الشهادةَ بالإجماع؛ ؟ لأنّ النْسَاءَ فخاطنات يَخْاصِمنّ يوم م القيامة مَنْ و 0 
فيبقى عليهِنّ أثرُ الشَهادةٍ ليكونٌ شاهِدًا لهُنَ كالرّجالٍء واللة أعلْم . 

وَإِذا عُرِفَ شَرائطً الشَهادةٍ فنقول: إذا قُتِلَ الرَجُلُ في المعرّكة» أو غيرها وهو يُقاتل 
أهلّ الحؤب. أو قُيِلَ مُدافِعًا عن نفسِهء أو ماله أو أهله. أو واحِدٍ من المسلمينَ» أو أهل 
)١(‏ ليست في | لخطوط . 
ف - ابن و لد برقم .)7١760(‏ والبيهقي 2»)١5/15(‏ برقم (1505). من حديث 


اق المسخطوط : ابالمويقاة: (5) في المخطوط : «بالموت» . 


الذَّمّةِ فهو شهيدٌ سَواءٌ قُتِلَ لاح أو غيره؛ لاستِججماع شّرائطٍ الشَهادةٍ في حَقَّه فالتَحَقَ 
بسُهَداءِ أُحْدِء وكذلك ”2 إذا صار مقتولاً من جهة قُطاع الطريق؛ لأنّه قُيِلَ ظُلْما لم يخلّفْ 
بدلا هو مال دل عليه قولّه عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ قل دون مَالهِ َهُوَ هيد" 
يِل دون ماله فيكونٌ شهيدًا بشهادة الَبّ يلِ وكذا إذا قَتِلّ في مُحَارَبةٍ ب أهلٍ البغي " . 

وعندَ الشّافعيٌ : يُعَسَّلَ(*' في أحدٍ قوليه؛ لأنّ على أحدٍ قوليه يجبٌ القصاص على 
الباغي فهذا قَتِيلُ أخلّفٌ بَدَلآء وهو القصاصٌء وهذا يمَمٌ الشهادةَ عنده على ما مر . 

(وننَا): ما رُوِيَ عن عَمَّارٍ أنه لَمّا استّشْهِدَ بِصِفْينَ [تحت رايةٍ عَليّ رضي الله عنه] ”*' 
فقال: لا تَمْسِلوا عَنّى دَمّاء ولا تنزعوا عَنْي نَوْبًا فإنّي ألتقي ومُعاوِيةٌ بالجادٌة''» وكان 
َيل أهل البعُي على ما قال التّبيْ يكل : «تَفْملُكَ الفةالْبَافِيةُ'"" . ورُويّ أن زَيْدَ بِنَ صَوحانَ 
لَمّا استّشْهِدَ يوم م الجمّلٍ فقال : لا تَعْسِلوا عَنْ دَمّاء ولا تنزعواء عَنّ نَوْبَا فإنّي رجل مُحاجٌ 
[1/ وكات] احا يرء القيافة م3 كل 

وعن علي رضي الله عنه أنّه كان لا يُعَسّلُ مَنْ قُتِلَ من أصحابه ؛ ولأنّه في معنى شهداء 


د لأنّه قُيِلَ قَنْلاً تَمَحَض ظَلْمّاء ولم يخلّف بَدَلاَ هو مال ووُجوبٌ القصاص في قَثْلٍ 
الباغي مَمُنوعَ» وعليه إجماع الصّحابةٍ أن كل دم ريق بتَأوِيلٍ القرآنِ فهو باطِلٌ وقَتِيلُ غير 
الباغى وإِنَْ وجب عليه القصاص لكنّ ذلك أما تلط الات على قامدة قلا بوعيك قد 


فى الشَّهادةَء بخلافٍ وُجوب الذَيةٍ . ولو وُجِدَ في المعركة فإِن لم يكن به أثرٌ القثل من 


هنا 


)١(‏ فى المخطوط : «وكذا». 

فهة أخرشقة البخاري» كتاب : المظالم. باب: من قاتل دون مالهء برقم .)١518٠0(‏ ومسلمء كتاب: 
الإيمان» باب : الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان مهدر الدم في حقه. برقم 2))١5١1(‏ 
والترمذي. كتاب : الديات» باب : ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو * شهيدء برقم »)١519(‏ والنسائي برقم 
(/الم١5).‏ والطيالسي ١7 /١(‏ +0 برقم (5595), من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعا. 

(”) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ .)5١١‏ 

(1) مذهب الشافعية: أن من قتل من أهل البغي وقطاع الطريق يغسلون ويصلى عليهم. وانظر: المجموع 
ا الفقه الاسلامي وأدلته (؟481/5). 


69 5 البيهقي 25 برقم (55/6). من حديث زيد بن صوحان مرفوعا. 
() أخرجه عبد الرزاق (217/5) برقم (25510)» وابن أبي شيبة (؟/ /151) برقم 221١9917/(‏ والبيهقي 
)١7/4(‏ برقم (5516). من حديث زيد بن صوحان 1 


جراحة أو حَنْتيء أو ضَرْبٍء أو روج الدّمِ لم يكن شهيدًا؛ لأنَّ المقتول نما يَُارِق 
الميْتَ حَنْفَ أنفيه بالأثر فإذا لم يكن به أثرٌ فالظاهر أنه نه لم يكنْ بفعل مُضافٍ إلى العدرٌء بل 
َم التقّى الصَمَانٍ انخَلّعَ نا كلب من شِدَةٍ الفرّع» وقد يُبْتَلى الجبانُ بهذا فإنْ كان به أثر 
القَثْلِ كان شهيدا؛ لأنّ الظاهرَ أنّ موتّه كان بذلك السَبّبء وإِنّه كان من العدو . 

والأصل أن الحكمٌ متى ظهر عَقيبَ سبب يُحال عليه وإِنْ كان الدّمُ يخرجُ من محَارِقِه 
ُنْظَرُ إِنْ كان موضِعًا يخرجٌ الدّمُ منه من غير آفةٍ في الباطِن كالأئفيء والذَّكَرِء وَالدَُبْرِ لم 
يكنْ شهيدً؛ لأن المرء قد يُبْتلى بالرّعافب» وقد يبول دما شد الفرّعء وقد يخرج الدَمُ من 
الدّبْرِ من غير جُرْحٍ في الباطِن فَقَحَ الك في سُقوط العُسِلٍ فلا سقط بالشَلكُ .وَإِنْ كان 
الدّمُ يخرج من أَذْيهه أو عَيْيِه كان شهيدًا؛ لأنَ ادم لا يخرجُ من هَذَيْنِ الموضِعَيْنٍ عادةً إلا 
لآفةٍ في الباطِن» فالظَاهرٌ أله صُرِبَ على رأسه حتى خرج الدَمُ من أَذِه؛ أو عَبْيِِ ون كان 
الدّمُّ يخرجٌ من فيهء فَإِنْ كان يَنْزِلَ من رأسِه لم يكن شهيدً ؛ لأنَ ما ينل من الرّأس فَُروله 
من جانِبٍ الفمء أو من جانبٍ الأنْفٍ سَّواءٌء وإ 000 
لدم لا يصعَدُ من الجؤْف إلا لجح : في الباطن» وإِنّما نُمَيّرْ بينهما بلونٍ الدّم» واللة أَعلَم . 
ولق عذال ع السواته ذرن كار لكر ا العلاة تيو شيك ولس ده قعانة : ولا 
دية؛ لأنّه تيل العدرٌ وظاهرّاء كما لو وُجِدَّ قتيلاً في المعرّكة» وإِنْ كانوا لم يلقَّوًا العدرٌ 
لم يكنْ شهيذا؛ لأنّه ليس قتيل العدوّ . 

ألاترى أن فيه القسامة» والدّية» ولو وطِئَنْه دابّة العدرٌء وهم راكبوهاء أو سائقوهاء 
أو قائدوها فماتٌء أو تَفْرَ العدرٌ دايته أو نَخَسَّها فألقَنْه فماتٌ. أو رَماه [العدرٌ] ”" بالثَار 
فاحترّق» ام الم وروم ليواي 
إلى سَفِيئةٍ أخرى فيها مسلمودٌ فاحتّرقواء أو سَيّلوا عليهم الماء حتّى عَرٍقواء أو ألقَوْهم 
في الخندقيء أو من السَورٍ بالطعنٍ بالرّمْح» والدّفع حتّى ماتواء أو ألقّوا عليهم الجدار 
كانوا شهّداءَ ؛ ؛ لأن موتهم حَصَلَ بفعل مُضافٍ إلى العدوٌ فِيلحَقُهم حكمٌ الشّهادةٍ. 

ولو نرت دابّهُ مسلم من داب العدرٌ؛ أو من سّوادهم من غير تنفيرٍ منهم فألقَنْه فماتَ» 
انو العسلمون تالفذا أنفسّهم في الخنْدَقء أو من السّورٍ حتّى ماتوا لم يكونوا شهّداءَ ؛ 


. في المخطوط: «فإن». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


< ساس معطللبج 2 
لأنّ موتهم غيرٌ مُضافٍ إلى فعلٍ العدرٌء وكذلك إذا حَمَلَ على العدوٌ فسَقَطَ عن فرَّسِهء أو 
كان المسلمونٌ يَنْقُبونَ عليهم الحائطً فسَّقَطً عليهم فماتوا لم يكونوا شُهّداءَ عندَ محمَّدٍ 
خلاًا لأبي يوسفء وأصّل محمد في الزياداتِ في هذه المسائلٍ أصلاً فقال : إذا صار 
مقتولاً بفعل يُنْسَبُ إلى العدرٌ كان شهيدّاء وإلآ فلا . 

(الأمل عنة! .ى رسفت اكه (3اامنارسقتولا قل اللدراته لقتال كاله واوا 
ما يي دي ازالآء والاصلٌ عبد التحسن بن زياو اله ]ذا ضار مقتولا 

شَرةَالعدَو»“فيف ”لو وُجَدَ ذلك القثّل فيما بين المسلمينَ في دارٍ الإسلام لا يخلو 
#السوو اي لبعد واس عو د يعد ارك 
وجِنْسٌ هذه المسائل في الزّياداتٍ . 


فصل [في حكم الشهادة فبي الدنيا] 


ا في الدَنْيا فنقول إن لبس يب الد مانن 


لحيس إن 


عشب لاوا ع انةلللاء. 
قال الْحِسّن البضرئ : يُعْسَل ؛ لآنّ المُسلّ كرامة لبتي دم : وَالمَهِيدُ [يستحِقُ] ©" 


الكؤافة كينها يتحت غيزفيل أشد فكان السل قن ده |رسعي: لهذا يل اشرق . 

يعَسَلُ أيضًا تَطْهِيًا له: 00000 ؛أحْدِ تخفينًا على الأحياء لكونٍ أكثر الا 

زكان] ”*' مجروحًا لما أن ذلك اليومَ كان يوم بَلاءِ وتَمُحيص فلم يقدِروا على عُسلِهم . 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن النّبيّ كل أنّه قال فِي شهدَاءِ أخدٍ : «رَمْلوهُمْ بكلومِهِم . وَدِمَائِهِمْ فَإِنْهُمْ 

بعَكُونَ يَومَ الْقِيَامَةٍ » وَأَوْدَاجُهُمْ تَضْحَبُ دَمّاء اللّوْنُ لَوْنُ الدّم » وَالريحُ ريح الْمِسْكِ)0” . 

. في المخطوط : «من حيث». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

() زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(( 00 : الجهاد. باب : من كلم في سبيل اللهعز وجل » برقم(148١5)»‏ وابن ن أبي عاصم في 
الآحاد (58/5) برقم (75704)» وأبو يعلى (0/ )4٠‏ برقم (71774) من حديث عبد الله بن ثعلبة مرفوعًا. 


:4ل ليح باع الصنتعجط_4 


وفي بعض الرُواياتٍ: «زَّنْلُوهُمْ بدِمَائِهِمْ » وَلآَنُمَسْلُوهُمْ فَإِنْهُ مَا مِنْ جَرِيح يُجْرَحُ فِي سَبِيلٍ . .. 
اللّهِ إل وَهُوَ يأتِي يَوْمَ القِيَامَةِ » وَأَوْدَاجُهُ تَشْحَبُ دَمَا اللّوْنُ لَوْنُ الدّم ٠‏ وَالرْيحُ ريخ الْمِسْكِ»”'' . 
وهذه الرّوايةٌ أعَمّْ (" فالئّبيٌ كله لم يَأمُرْ بالُسلٍء وبَيّنَ المعنى» وهو أنْهم يُبْعَُونَ يوم 
القيامق» وأوداجُهم تشحّبٌ دما فلا يال عنهم الدّمُ بالمُسلٍ ليكونٌ شاهِدًا لهم يومَ القيامة 
و واي ا 
عن حُلولٍ نجاسةٍ الموتٍ» كما في شُهَداء جد 

نا كوس كدو لشو ع شدروالمابت أن التبىَ كله أمرَ بأنْ ” " يُرَمٌْلوهم بدمائهم. 

وبَيّنَ المعنى» ولأنْ الجراحاتٍ التي أصابَئهم لَّمّا لم تَكنْ مانِعةً لهم من الحفر» والدَفْن» 
كيف صارث ماذعة من العُسلٍ؟! وهو أُيسَرُ مَنِ الحفر والذَفْنٍ ؛ ولأنَ ترك العُسل لو كان 
للتّمَذّر لأمرَأنْ يُبِسّمواء كما لو تَعَذّرَ عسل المّتِ في رماينالعَدَمِ الماع والدَلِيلٌ عليه أن 
كما لم تُمَسَلْ شْهَداءُ أَحوٍ لم تُمَسْلْ شُهَداء بَدْرِ والخندقٍ وحَمِبَره وما دكرَ 7“ من 
اَعَد لتَعَذّرِ ” لم يكن يومَئذٍء ولذا لم يُمَسَّلْ عمال وعَمّارٌ وكان بالمسلمينَ قو فدَلَ أنْهم 
وا ويا ببي سي أعلم . 

والثّاني: أنّه يُكَمَنُ في ثيابه لقول التي عله : «زَمَلُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ) ٠‏ وَقَلَ رَوِيَ «في ثِيَابهِم) 
ورَوَيّنا عن عَمَّارِء وزَيْدِ بن صّوحانَ أنهما قالا : لا تنزعوا عَنّي َوْبّا الحديتّ غير أنه يُنرَع 
عن لاجلا بزو ساقت وروا لقر قو و تحط زه بو لشف وو ميطف و80 

وعندَ الشّافعيٌ : لا يُنْرَعْ عنه شيء مِمّا ذكرنا”"' لقوله عليه الصلاة والسلام: «زَمْلُوهُمْ 


بيابهم؟ . 
)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (؟) في المخطوط : «أعظم؟. 
(") في المخطوط : «أن؛ . (5) في المخطوط : «ذكرتم؟. 


(6) في المخطوط : «العذر» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني /١(‏ ؛ »)6٠‏ الجامع الصغير ص (77)» كتتاب : الآثار ص (07), 
الحجة .)3"559/١(‏ مختصر الطحاوي ص .)5١(‏ المبسوط (5؟/ .)0١١6٠١‏ تحفة الفقهاء /1١(‏ 508). 

(0) مذهب الشافعية : كما قال في المجموع : (ينزع عن الشهيد ما ليس من غالب لباس الناس كالجلود والفراء 
والخفاف والدرع والبيضة والجبة المحشوة وما أشبهها». وقال في : فرع : مذاهب العلماء في كفن الشهيد : 
امذهينا أنه يزال ما عليه من ححديد وجلود وجبة محشوة وكل ما ليس من عام لاس الناس ثم وليه بالخيار إن شاء 
كفنه بما بقي عليه ما هو عام لباس وتركه أفضل» . انظر : الأم(57177/1), مختصر المزني ص (/727). حلية العلماء 
(2565/5). فتح العزيز في هامش المجموع (0/ »)١60/8‏ المجموع (0/ 275507 0554 5717). 


(ونَنَاا: ما رُوِيّ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنه قال تنزعٌ [عنه] ''' الهمامة» والخمان. 
والقلنسوةً وهذا؛ لأنّ ما د تْرَكُ يُتْرَكُ ليكونَ كمَناء والكمَنٌ ما يُلْبَنُ للسَّثْرء وهذه الأشياءً 
تلْبَسُ ما للتَجَمْلٍ» والزينق» أو لدَفْعٍ البزوء أو لدفع معرّة الشلاح» ولا حاجة للميّتٍ إلى 
شيءٍ من ذلك فلم يكن شيء من ذلك كمْنّاء وبه تِبَيّنَ أن المرادٌ من قوله َكل : «زَّمُلُوهُمْ 
بِيابهم؛ العْيابٌ التي يُكَمَنُ بهاء وتُلْبسنُ للسّثْرِ؛ ولأنّ هذا عادة أهلٍ الجاهليّةِ فإنّهم كانوا 
يدفنونَ أبطالهم بما عليهم من الأسلعة» .وقد هيا عن التتديهم + ويزيدوك في اكفازهم 
أنَّ حَمْرَةَ رضي الله عنه كَانَ عَلَيِْ نَوِرَةٌ لَوْ عطي بها 
َأ بَدَث رجاه وََوُطَيَت بها رجلا بََارَأُهَُأمرَوَسُولُ للك أن يُعطّى بها وَأسْهُ ؛ 
(وَيُوضَعٌ عَلَى رِجْلَيْو) (" شَيْءٌ مِنْ الإِذْخِرٍ . وذاك زيادةٌ في الكمَّن؛ ولأنَ الزيادةَ على ما 
ب حى يلم باب كسا فكا لم ذك» لقص م باب تق ال 

عن الورئة لجواز أن يكونٌ عليه من الثياب ما يَضُرٌتركه بالورئة ركه فاآمًا فتناسز ف ذلك فهق 
كغيره من الموتى” "ا 

عدي فعيُ : إنه لا يُصلَى عليه» كما لا يُكَسَلُ'“ واحمّجٌ بما رُوِيّ عن جابر أنَ الي 

كا فلن اعرينة كاد ترادو أن الشاة على الميّتٍ شَفاعةً له؛ ودُعاء 
لحيس بالق لاك ا اباس ني الوب جلي با 1 1 
«السَيفُ مَحَاءً لِلذنُوب» فاسدّفْنيَ عن ذلك» كما استُغْنيَّ عن العْسلٍ 4تولآن الله كمال 
وصَفَ الشهّداءَ بأنهم أحياءٌ في كتابه؛ والصَّلاةٌ على الميّتٍ لا على الحيّ . 
(ونَنا): ما روي أَنّ الى له صَلَّى عَلَى شُهَدَاءِ أَحُدٍ صَلدْةٌ الْجِتَازَة'» حنّى رُوِيَ أنه 


ماشاءواء وينْقِصون ما شاءًوا لما وي 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(6) في المخطوط : «ويلقى عليه . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني »)5٠١ /١(‏ كتاب: الآثار لمحمد ص (017)؛ الحجة /١(‏ 
48 --755). الجامع الصغير /١(‏ 770 - 7775), مختصر الطحاوي ص (١4).؛‏ المبسوط (41/5), 
ام 0 

(:) مذهب الشافعية: قال في المجموع : الشهيد لا يجوز غسله ولا الصلاة عليه . وقال المزني : يصلى عليه . 
انظر: مختصر المزني ص (/ا”7), الأم »)5717/١1(‏ المهذب .)١75 /١(‏ حلية العلماء (5/ 250١‏ 70175), 
(5) أخرجه ابن حبان )١18/8(‏ برقم (377515), والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 05٠0)؛‏ من حديث 


عقبة بن عامر الجهني . 


ا ا ا 


صَلَى عَلَى حَخْرَ َ سَبْعِينَ صَلاة'' وبعضّهم أوّلوا ذلك بأنّه كان يُؤْتَى بواحِدٍء واحِدٍ فيُصلّي ‏ 
عليه رسول الله يك وحَمْزةُ رضي الله عنه بين يَدَيْه فظَنَ الرَارِي كان ع © 
حَمْرَة في كُلُ مرَةٍ فرَوَى أنّه صلّى عليه سبعينَ صلاةً» ويُحْتَمَل أنّه كان [ذلك] " على 

حَسَبٍ الرّواية» وكان مخصوصًا بتلك الكرامةٍ» وما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه فغير 

وقيل: إِنّه كان يومَئذٍ مشغولاً فإنّه قُتِلَ أبوه» وأخوه» وخاله فرجع إلى المدينة لِيُدَبّرَ  ١‏ 
كيف يحولّهم إلى المدينة فلم يكن حاضِرًا حينَ صلى النبِي يي عليهم فلهذا رَرَى ما ظ 
رَوَىء ومَنْ شاهَدَ التْبيَ بل قد رُوِيَ " أنّه صلى عليهم ثمٌ سَمِعَ جابرٌ مُناديّ رسولٍ الله 
لي ل ال لي ظ 
كرامتِه» ولِهذا اخيّصٌ بها المسلمونٌ دونَ الكفّر» والشَّهِيدٌُء أولى بالكرامة» وما ذْكِرَ من - 
حُصُولٍ الطهارة بالشّهادةَء فالعبدٌ وإِنْ جَلَّ قدرُه لا يسبَغْني عن الدّعاء . [ 
ألاترى أنّهم صِلَّوًا على رسول اللَّه لله ولا شَكٌ أن دَرَجَتَه كانث فوق دَرَجِةٍ الشهَّداء ' 
نما وصَفْهِم بالحياة في حَقْ أحكام الآخجرة ألا ترى إلى قوله تعالى ور" لمعه < 
رَبْهم رَرَهُونَ # [آل عمران ]١59:‏ » فأمّا فى حَقَ أحكام الدنيا فالشّهيد ميت , 26 ُقْسَمٌ ماله وتنْكح 
امرأته بعد انقضاء ولد بالطل عليه من أحكا الأثي فكان انيه يصلَى عا 


والله أعلمٌ بالضّوابٍ وإليه المرجمٌ والمآبٌ . 


6“ ك6 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١١77/5(‏ برقم (57)» والبيهقي )١7/5(‏ برقم (75044)» من حديث ابن عباس 
وقال: هذا ضعيف». ومحمد بن إسحاق بن يسار إذا لم يذكر اسم من حدث عنه لم يفرح به. تر حمة محمد بن 
إسحاق بن يسار انظر الجرح والتعديل »)١41١/9(‏ ترجمة رقم: .)1١81(‏ 

(0 ليست فى المخطوط . (9) فى المخطوط : «يروى». 

(:) ليست في المخطوط . ١‏ 


كل )(زكة 5 


الكلامُ في هذا الكتاب في الأصل في مَوضِعَيْنٍ في بيانٍ أنواع الزكاةٍ وفي بيانِ حكم كل 
يه ْ ْ 

ما الاول: فالرّكاةً في الأصل نوعانٍ : 

فرض» وواجبٌ . 

فالفرض رّكاةً المالٍ. 

والواجبٌ رَكاةٌ الرّأس» وهي صَدَقَةٌ الفِطرٌ. 

ورّكاةٌ المالٍ نوعانٍ : رَكاةٌ الذَّهَبِ والفِضَّةٍ وأموالٍ التّجارةٍ والسّوائم . 

وكا الزُروعَ والشّمارٍ وهي الِعْشْرٌ أو نصف العْشْرٍ . 

ما الاقل؛ فالكلامُ فيها يَقَعُ في مواضعٌ في بِانٍ فرضيّتِهاء وفي بان كيفيّة الفرضيّة وفي 
بِيانِ سبب الفرضيّةء وفي بان رُكِها "©: وفي بيانٍ شَرائطِ الرَكْنِء وفي بيانٍ ما يُسقِطها 
بعد وجوبها . 


)١(‏ الزكاة لغة: النماء والريع والزيادة» من زكا يزكو زكاةً وزكاءةء ومنه قول على رضي الله عنه: العلم 
يزكو بالإنفاق . 

والزكاة أيضًا الصلاح» قال الله تعالى: #قَأرَدناً أن بيْدِلْهُمَا رييُمَا حَيرا مَنْهُ رَكْة» [الكهف .]4١:‏ قال 
الفراء : أي صلاحاء وقال تعالى : «ولرا فَضْلُ لَه ليك ود برك فك ين لمن اباك [النور :١؟7]‏ أي ما 
صلح منكم #وَلَكنَ أله ير مَن يمَآمُ [النور ]1١:‏ أي يصلح من يشاء . وقيل لما يخرج من حق الله في المال 
«زكاةٌ»: لأنه تطهيدٌ للمال ما فيه من حق» وتثميرٌ لهء وإصلاح ونماءٌ بالإخلاف من الله تعالى. وزكاة 
الفطر طهرةٌ للأبدان . 

وفي الاصطلاح : يطلق على أداء حق يجب في أموالٍ خصوصةء على وجهٍ مخصوص ويعتبر في وجوبه 
الحول والنصاب . وتطلق الزكاة أيضًا على المال المخرج نفسه»ء كما في قولهم: عزل زكاة ماله؛ والساعي 


.0 يقبض الزكاة. ويقال: زكى ماله أي أخرج زكاته» والمزكي : من يخرج عن ماله الزكاة. والمزكي أيضا: من 


له ولاية جمع الزكاة. وقال ابن حجر : قال ابن العربي : إن الزكاة تطلق على الصدقة الواجبة والمندوبة؛ 
والنفقة والحق» والعفو. ثم ذكر تعريفها في الشرع . انظر الموسوعة الفقهية (77/ .)١515‏ 
)١(‏ في المخطوط : «ركن الزكاة؟ . ظ 


ا 1 

ما الاول: فالدَلِيل على فرضيّتِها [1/ ١7١‏ ب] الكتابُ» والسّنَةُ والإجماعٌ والمعقول. 

الغا فقول تهالن: #وءانوا الَوَكَوْهَ © [البقرة :4] » وتولدع وجل : لذ من أَمويم 
صَدَهَة تمأ هرهم ور يبا [التوبة ]٠ ٠8:‏ وقوله عَرَّ وجل :ا #وَاآلنينَ ف أَموهم حَنَّ مَعلومٌ ©© سابل 
َلْمَحَرُوْرٍ 4 [المعارج :10-14؟] و[قيل : ] ”''الحق المعلومٌ هو الرّكاةٌ . 

وقوه تعالى: #والدرج"يكنرورت الذّهَبّ وَاَلْقِضَهَ ولا فقوتا فى سَبِلٍ اللَّهِ4 الآية 
ادب :؛٠!فكُلُ‏ مالي لم ُو كاله فهو كثر لما ري عن الثبي ف أله قال: دمل مال أَديَثْ 
الزّكاة عَنْهُ فليِسٌ بِكَنْزٍ وَإِنْ كَانَ نَحتَ سَبْع أَرْضِينَ وَكُلَ مَالٍ َم تود كاه عَنْهُفَهُوَ كرون كَانَ 
عَلَى وَجْهِ الأْضٍ”"' فقد نقد ألْحِقَ الوَعيدُ الشَدِيدُ بِمَنْ كبر لهب والفِضَّة ولم يُثفقها في سبيلٍ 
الله ولا يكونُ ذلك إلا بتركِ الفرض وقوله تعالى :ا »ا يأيهًا أَلَدىَ ءَام2أ أنفِفُوأ من طيَبتِ مَا 
00-6 [البقرة :1517] وأداءٌ الرّكاةٍ إِنْماقُ في سبيل الله وفوله تعالك : :وكيا د أنه 2 

لْمُحَسِنِينَ # [البقرة ]١45:‏ وقوله تعالى : #8 وتماونواً ووأ عل أليرِ وَالتَقُوَىْ > [المائدة :؟] وإيتاءٌ الزكاةٍ من 

امسو والإعانةٍ على البرٌ والتقوى . 

وأمّا السّنَةُ فما ورد في المشاهيرٍ عن رسولٍ اللَّهِ يكل أنّه قال : ابي الإسْلامُ عَلَى حَمْس : 
شَهَادةٍ أن لا إلّه إلا ال ون محَمدَا وَسُولُ الله وَإقَامٍ الصّلاةٍ» وَإِياءٍ اوكا ء وَصَوْم رَمَضَاَ؛ 
وَحَجٌ البِيتِ مَن اشقطاع ليه سَبيلاة. قي ورُويَّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال عامَ حَجَّةٍ 0 
الداع : «أَغْبُدُوا رَبَكُمْ ٠‏ وَصَلُوا حَمْسَكُمْ » وَصُومُوا شَهْرَكُمْ . وَحُجُوا بَيِتَ رَبَكُمْ » وََدُوا رَكَاة 


وَرُوِيَ عن أبي هريرةً عن النّبيّ ككل أنه قال : «ما مِنْ صَاحِب ذْهَبٍ وَل فِضَّة لا يُوَدي حَقَهَا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وقيل». 

(9) اورجه الشافعي )817/١(‏ موقوقاء والطبراني في الأوسط )١17*/48(‏ برقم (/اقم) مرفوعاء 
والبيهقي (1/ 87) برقم (؟7 )٠‏ موقوفًا ومرفوعًاء وقال : والصحيح هو الموقوف ا 
(9) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: الإيمان وقول النبي يَكِْه: «بني الإسلام على حمس . 
وهو قول وفعل يزيد وينقص » برقم (2)8 ومسلم. ؛ كتاب : الإيمان» باب :بين أركان الإسلام ودعائ 
العظام , برقم (15)., والترمذي برقم (189٠55؟)‏ والنسائي برقم )00٠١(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. 
(5) أخرجه الترمذي» كتاب: أبواب الطهارة؛ باب : ما ذكر في فضل الصلاة» برقم »)5١7(‏ وقال: 
حسن صحيح» وابن حبان )5757/٠١(‏ برقم (5077)», والحاكم )07/١(‏ برقم »)١4(‏ والطبرانٍ في 
مسند الشاميين )”٠١١ /١(‏ برقم (017). من حديث أبي أمامة مرفوعا. وصححه الألباني . 


إلأَجْعِلَتْ لَهُ يَْمَ القِيَامَةِ صَفَائِح ثُمْ أخمي عَلَيِهَا نِي نَارِ جَهَئْمَ فَبَكْوَى بها جَنْبهُ » وَجَبْهَنُ ٠‏ وَطَهْرُه 
ِي يم كَان مِفْدَارهُ حَمْسِينَ آلف سَئةٍ حَنَى يُقْضَى بَْنَ الئاس فَيِرَى سَبِيلَه ما ! إلى الْجَنَةِ وَإِما إلى 
الدارِوَمَامِئْ صَاحِبٍ بَقَرِوَلاعْكم لآ دي حَقّهَا إلا ني بها يَوْمَ العامة نَطوْهُ بأظلاتها وَتَنطَحُة 
بشُرُونهَاف ثُمَ ذّكَرَ فِيه مَا ذَكَرَ فِي الأوَّلٍ قَالُوا: ماارسو ل الله ٠‏ قَصَاحِبٌ الْخَيْلٍ ؟ 
َال : «الْتَيِلُ لات : لِرَجُل أَجْرٌ » وَلِرَجُلٍ سِْرٌ , وَلِرَجُلٍ وِرْرٌ » فَأمَ مَنْ رَبَطَهَا مُدَةَ في سَبِيلٍ اله 

نآو طول لها ِي مرج مضب أوْ فِي رَوْضَةٍ كََب اله له لَهُ عَدَدَ مَا أَكَلَتْ حَسَئَاتٍ وَعَدَدَ أَرْوَائِهَا 
حَسَئَاتٍ , وَإِن مرت هر عَجْاجٍ لأيْرِيد مِنْهُ السّفْيَ فَشَرِبَتْ كنب الله لَهُ عَدَدَ مَا شَرِبَتْ حَسَنَاتِ 
ومن اَبطهَا اومحرا على الْمُسِِين كانت لَه ورا بوم القَهامَة ‏ ومَن اْبطها تنا وما ثم 
َمْ يتنس حَقْ الل تَعَالَى فِي رِقَابِهَا وَظْهُورِهَا كَانَثْ لَهُ سِئرًا مِنْ الثّارِ يَمَ الْقِامَقه "' 

ورُويَ عن النَبِيّ ل أنّه قال : ١م‏ مِنْ صَاحِبٍ غَنَم لأ يُوَدي رَكَاتَهَا إلأ بْطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَة 
باع فرفر مَطَؤْه انها وتَنطَحه قر فُرُونِها»!” . ورُوي عنه يكل أنّه قال في مانِعي زّكاة الغتّم 
والإبل والبِمَرٍ والفرّس : «لَألْفِيَنٌ أَحَدَكُمْ َأَنِي َوْمْ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقِه شَاةتَيعَرُ يَقُولُ: يَا 
مُحَمَّد يا مْحَمّدُ َأَقُولَ : لآ أَملِكُ لَكَ مِن الله شَيْئا اَذ بَلْغْتُ ء وَلِألْفِيِنَ أَحَدَكُمْ يَأَتِي يَوْم 
الْقِيَامّة وَعَلَى عَاتِقِهِ بَعِيرُ لَّهُ رُغَاءٌ فَيَقُولَ: : يَا مُحَمَّدُ » يَا مُحَمّدُ فَأَقُولُ : لأ أَمْلِكُ لَكَ مِن الله سَيِنًا 
آلا مد بَلْفْتْ ‏ وَلِألْفِينَ أَحَدَكُمْ يَأنِي يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَى عَاتقِهِ بَقَرَلَهَا حُوَارٌ قَيَقُولَ: بَا مُحَمُدُ » يا 

مُحَمّدُ فََقُولُ : لآ أَمِلِكُ لَكَ مِن الله شَيِئا ألاكَد بَلْفْتُ , وَلألْفِينَ أَحَدَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى عَاتِقهِ 
كرب لةختخئة فتقول: : يَامُحَمَّدُ» يَامُحَمَدُ فَأَثُولُ: لآ أَمْلِك لك مِن الله شَيِئًا أَل قد 
بَنْفْتُ»” "» والأحاديثٌ في الباب كثيرة . 

ما الإجماعٌ فلن الأمّه أجمعث على فرضيّتها . 

وأمّا المعقول فمن وُجوو: 

احدهاء أن أداءً الرّكاةٍ من باب إعانةٍ الضّعيفِ وإغائة اللّهِيفٍ وإقدارٍ العاجزٍ وتقوييِه على 


: ومسلمء كتاب : الزكاة» باب‎ »)١79١( أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة» باب: زكاة البقرء برقم‎ )١( 
إثم مانع الزكاة برقم (480). وعبد الرزاق (557/54) برقم (58048). من حديث أبي هريرة مرفوعا.‎ . 
. سبق تخريجه في الحديث السابق‎ )0( 

ره أخرجه البخاري» كنات الجهاد والسير» باب : الغلول. برقم (59:8), ومسلمء باب : الإمارة. 
باب: غلظ تحريم الغلول )1487١(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


أقاؤغنا افتدضي الله عر وجل غليدسعى التؤحيق:والعنادات:والوؤسسلة إلى آداء المَفْروض 


د 


مفروض . 

والثاني: أنّ الرّكاءً تَطْهّرُ نفس المُوَّدي عن أنجاس الذنوب ورك أخلاقه بِتَخَلَّى الجوةُ 
والكرّم وتركِ الشّحٌ والضَّنٌ إذ الأنفسٌ مجبولةٌ على الضَّنٌ بالمالٍ ل فتَتَعَوَدُ السّماحةء 
وترتاضلٌ لأداء الأمانات وإيضال الحقوق إن تمتكنيها ونه صو ذللك كله قولة تعالى : 
لِحُذْ من أَمَوِمَ صَدَئَهُ تطهَرهم وَترَديم يبا [التوبة ]٠١":‏ . 

والقالث: أنّ اللّهَ تعالى قد أَنْعَمَ على الأغنياء وقضَاً شر ا ار 
الفاضِلةٍ عن الحوائج الأصليّة وحَضَهم "*' بها فيلعّمُونَ ويس سكنيدوة بلديد لعن وشكز 
النّعمةٍِ فرضٌ عَقّْلا وشرعًا وأداء الزّكاةٍ إلى الفقير من باب شكر التّعمةٍ فكان فرضًا . 

فصل [في كيفية فرضيتها] 

وأمّا كيفيّةٌ فرضيّيِها : فقد اختّلِفٌ فيها ذكر الكَرْخَيُ أنّها على الفورٍء وذْكِرَ في 
«المُْقّى» ما يدل عليه فإنه قال : وإذا لم يود الّكاة حتى مَضَى حولانٍ فقد أساء وأئِمَ ولم يحل 
له ما صَنَّعْ وعليه رّكاة حولٍ واجِدِا . 

وعن محمّل : ال ورُويَ عنه أن التأخيرّ لا يجوز وهذا 
نَصٌّ على الفور”" وهو ظاهرٌ مذهب الشّاة فعيّ”'' وذكر الجصّاصٌ [1/ 155 أ] أنّها على 
التّراخي واستَدَلٌ بِمَنْ عليه الرّكاة إذا مَلَكَ نِصابُه بعد تَمام الحولٍ والقَمَكُنٍ من الأداء أنه لا 
يَضْمَنُء ولو كانث واجبةً على الفورٍ لَضَمِنَ كمَّنْ أخَّرَ صومٌ شهرٍ رمضانٌ عن وقته أنه 
يجت عليه القضاءٌ . 

زذكن ا نوعيو] للم التلسر اهو انسيعابها انها تسية عرب 1 كا 

وقال عامّةٌ مشايخنا الواعان سيل لراش ربص الراك عدانف راصي ةا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وحظهم». 

(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟7/ ,.)١79‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 5717)». فتح القدير مع الهداية (؟/ 
».)1١5 .»‏ البناية (7/ 758 749). مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)١97 /١(‏ 

(:) مذهب الشافعية : أن الزكاة تجب على الفور. انظر ل العلا 1 001 المجموع شرح المهذب (5/ 
ضف لرضة' 


1-1 00 بي لا يرن تي يي ير ل حو يي ا ل اي لامي ين لحت اينات 


عن الوقتٍ غير عَيْن ففي أيٌّ وقتٍ أذَّى يكونٌ مُوَدْيّا للواجب ويتعَيّنُ ذلك الوقثُ للوؤجوب 
وإذا لم يود إلى آخِرٍ عُمْرِه يتضَيَقُ عليه الوّجوبٌ بِأنْ بَقيّ من الوقتٍ قدرٌ ما يمْكِنُه الأدائه فيه 
وغَلَبَ على ظَنْهِ أنه لو لم يُوَدٌ فيه يَموتُ فيفوتُ فعندٌ ذلك يتضَّيّقُ عليه الؤّجوبٌ حتّى إِنَه 
لو لم يود فيه حتّى مات يَأئمُ . 

واصل المسالة: أن الأمرّ المُطْلَّقّ عن الوقتِ هل يقتضي وُجوبَّ الفعل على الفورٍ أم على 
التّراخي كالأمر بقضاء صوم رمضانٌ والأمرٍ بالكماراتٍ ٠‏ والنْذورٍ المُطلَقة ٠‏ وسجدة التلاوةٍ 
ونحوها فهو على الاختلافٍ الذي ذكرنا . 
ظ وقال إمامٌ الهُدَى الشيخ أبو مَنْصُورٍ الماثريديٌ السَمرقَئْدِيٌ : «إنه يجبٌ تحصيل الفعلٍ 
على الفور» وهو الفعل في أوّلٍ أوقات الإمكانٍ ولكنْ عَمَلاُ لا اعتتقادًا على طريق التَعِيينٍ بل 
مع الاعتّقاد المُبْهَم أن ما أراة التذيه من الفوووالتر اي فيو عن وعنله من تسائل أضوء 
الفقة 

ويجورٌ أن تبَى مسألة مَلاكِ النُصاب على هذا الأصل ؛ لأنّ الؤّجوبٌ لما كان على 
التّراخي عندنا لم يكن بتأخيره الأداة عن أوّلٍ أوقات الإمكانٍ مُتَرُطًا فلا يَضْمَنُء وعنده 
لما كان الؤّجوبٌ على الفورٍ صار مُفَرْطَا لتأخيره فِيْضِمَنُ . 

ويجورٌ أنْ تُبَى على أصل آخَرَ نذكرُه في بيانِ صِفةٍ الواجب إِنْ شاء اللّه تعالى . 

فحل [في سبب فرضيتها] 

وأعااميك قرس كه فالهان + نيا !وجي 123 لضمة الما :لذ تقنات إلى الفا 
يقال : ركاه المالٍ والإضافةٌ في مثل هذا يُرادُ بها السَبَبِيَةُ كما يُقال: صلاءٌ الظّهِرٍ وصومٌ 
الشهر وحَجٌ البيتِ ونحو ذلك . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وامًا شّرائطٌ الفرضيّة فانواع: بعضها يرجعٌ إلى مَنْ عليه وبعضها يرجمٌ إلى المالٍ . 

أمّا الذي يرجع إلى مَنْ عليه فانواعٌ أيضًا: منها إسلامّه حتّى لا تجبّ على الكافر في حق 
أحكام الآخِرةٍ عندنا؛ لأنّها عِبادةٌ والكمَّارُ غيرُ مُحاطَبِينَ بشَرائعَ هي عباداتٌ هو الصَحَيحٌ 


من مذهب أصحابنا خلاقًا للشّافعيٌ وهي من مُسائلٍ أَصُولٍ الفقه''' . ظ 
وأمّا فى حَقَّ أحكام الدّنْيا فلا خلافٌ في أنّها ل تجبٌُ على الكافرٍ الأصليّ حتّى لا 
يُخاطب بالأداء بعد الإسلام كالصّوم والصّلاة . وأمًا المّءتَدٌ فكذلك عندّنا حبّى إذا مَضَى 

عليه الحولٌ وهو مُرْتَدٌ فلا رَكاةً عليه حتّى لا يجب عليه أداؤّها إذا أسلَّه”" . 


() خطاب الكفار بالفروع شرعا فيه - كما قال الزركشي- مذاهب : 

القول الأول: أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة مطلقا في الأوامر والنواهي بشرط تقديم الإيمان 
بالمرسل كما يخاطب المحدث بالصلاة بشرط تقديم الوضوء. 

والدليل على ذلك قوله تعالى: ما سَلِكَكٌْ في مَثَرَ 9) فَالَوأ لز نك يرت الْمَصَْينَ4 [المدثر :؟45-4] ٠‏ فأخبر 
سبحانه وتعالى أنه عذبهم بترك الصلاة وحذر المسلمين بهء وقوله تعالى: (مَالَدينَ لا ينعت مم أن هنا 
ار ولا يَمْجلنَ اتنس آل حم الله لا ألْحنّ ولا بوت ومن يَفْمَل دَلِكَ يَقَ أنَامَا © يِصَلعَفٌ له ألْعسدَاب 
وم لْقيْمّةَ [الفترقان :14-74] . فالآية نص في مضاعفة عذاب من جمع بين الكفر والقتل والزناء لا كمن 
جمع بين الكفر والأكل والشرب . 

وكذلك ذم الله تعالى قوم شعيب بالكفر ونقص المكيال» وذم قوم لوط بالكفر وإتيان الذكور. كما 
استدلوا بانعقاد الإجماع على تعذيب الكافر على تكذيب الرسول ويد كما يعذب على الكفر بالله تعالى. وقد 
ذهب إلى هذا القول الشافعية والحنابلة في الصحيح». وهو مقتضى قول مالك وأكثر أصحابهء وهو قول 
المشايخ العراقيين من الحنفية . 

القول الثاني : إن الكفار غير مخاطبين بالفروع وهو قول الفقهاء البخاريين من الحنفية» وببذا قال عبد 
-الجبار من المعتزلة والشيخ أبو حامد الإسفراييني من الشافعية» وقال الإبياري: إنه ظاهر مذهب مالك». 
وقال الزركشي: اختاره ابن خويزمنداد المالكي . قال السرخسي: لا خلاف أنهم مخاطبون بالإيمان 
والعقوبات والمعاملات فى الدنيا والآخرة» وأما فى العبادات فبالنسبة إلى الآخرة كذلك . أما في حق الأداء 
في الدنيا فهو موضع الخلاف. واستدل القائلون بعدم تخاطبتهم بالفروع بأن العبادة لا تتصور مع الكفرء 
فكيف يؤمر بها فلا معنى لوجوب الزكاة وقضاء الصلاة عليه مع استحالة فعله في الكفر ومع انتفاء وجوبه 
لو أسلمء فكيف يجب ما لا يمكن امتثاله؟ . 

القول الثالث : إن الكفار مخاطبون بالنواهى دون الأوامرء لأن الانتهاء تمكن في حالة الكفرء ولا يشترط 
فيه التقرب فجاز التكليف بها دون الأوامرء فإن شرط الأوامر العزيمة» وفعل التقريب مع الجهل بالمقرب 
إليه محال فامتنع التكليف بها. وقد حكى النووي في التحقيق أوجهاء وقال الزركشي: ذهب بعض 
أصحابنا إلى أنه لا حلاف في تكليف الكفار بالنواهي وإنما الخلاف في تكليفهم بالأوامر. ونقل ذلك القول 
صاحب اللباب من الحنفية عن أبي حنيفة وعامة أصحابه. 

وقيل : إنهم مخاطبون بالأوامر فقط . وقيل: إن المرتد مكلف دون الكافر الأصلى. وقيل: إنهم مكلفون 
بما عدا الجهادء وقيل : بالتوقف» قلت: وفائدة وجوب هذه الفروع على الكافر أنه لو مات عوقب على 
تركهاء إضافة إلى عقوبة كفره. وإن أسلم سقطت عنه؛ لأن الإسلام يجب ما قبله . انظر الموسوعة الفقهية 
(ه؟/ .)1١-١9‏ ظ 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟7/ 5)» مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر .)١97/١1(‏ 


22 

وعند الشافعيٌ : تجبٌ عليه في حال الرَدَّةِ ويُخاطبٌ بأدائها بعدَ الإسلام”'' وعلى هذا 
الخلاف الصّلاةٌ . 

وجه قويه: أنّه أهل للوّجوب لقَُّدْرَتِه على الأداء بواسطة [الإعلام كما تجب الصلاة على 
المحدث لقدرته على الأداء بواسطة] ”'' الطهارةٍ فكان ينبغي أنْ يُخْاطْبَ الكافرُ الأصلىٌ 
بالأداء بعد الإسلام إلأأنه سَقَطَ عنه الأداءرحمةٌ عليه وتخفيمًا له وو الت ته لا يست 
التَخفيف ؛ لاله رج بعد ما عرف تحابِينَ الاسلام فكان كر ظفلا يُلْحَقُ به 

(ولَنَا): قول الثبيّ بك : «الإِسْلامُ يَجْبٌ مَا قَبْلَه'“؛ ولأنّ الرّكاةً عِبادةٌ والكافرُ ليس من 
أهل العبادة لعَدّم شرطٍ الأهليّةِ وهو الإسلامٌ فلا يكونٌ من أهلٍ وُجوبها كالكافرٍ الأصليّ . 

وقؤله أنه كاوه لي ]لأا ويتقديم انبرل هين اليم ايه :لان الانمان مر 
والعباداتٍ توابع له بدليلٍ أنه لا يتحَقَّقُ الفعل عِبادةٌ بدونه » والإيمانٌ عِبادةٌ بنفسه . وهذه آ 
التبَعيّةَء ولهذا لا يجورٌ أنْ يَرْتَفِمَ الإيمانُ عن الخلائق بحالٍ من الأحوالٍ في الدَنْيا والآخرةٍ 
مع ارتّفاع غيره من العباداتٍ فكان هو عبادة بنفسه وغيرّه عبادة به فكان تَبَعَا له فالقول 
بوجوب الرّكاة وغيرها من العباداتٍ بناءً على تقديم الإيمانٍ جعل التبَمَ مَمْبوعَا والمتبوع 
تيع ”1 وَهَدا فلب الحقيقة: رتخير الخريعة بخلاف الصلازافع الطهارة: لأنّ الصَّلاةَ 
أصلّ والطهارةً تابعةٌ لها فكان إيجابُ الأصل إيجابًا للتَبَع وهو الفرقٌ . 

قمنهاء العلمٌ بكونها فريضةً عندٌ أصحابنا اللا ولّسنا نعني به حقيقةً العلم بل السَبّبَ 
الموصل إليه 

وعند زُفر: ليس بشرطٍ حتّى إن الحرْبيّ لو أسلَمَ في دارٍ الحرب ولم يُهِاجِرْ إلينا ومَكتٌ 
هناك سِنينَ وله سّوائمٌ ولا علم له بالشّرائع لا يجبٌ عليه رَكاتها حبّى لا يُخاطبَ بأدائها إذا 


2 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 219 »7١‏ 7؟)» حلية العلماء (/8)» المجموع شرح المهذب 

(ه//ا؟” -759). 

(0) زيادة من المخطوط . 

0 ف أخرجه الحارث في مسنده ١م‏ برقم (9؟5١١)‏ وأحمد برقم (؟11م/اا)ء والبيهقي (4/ ,.)١7‏ 
برقم )١18059(‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعا. قال الهيثميى :)75١/94(‏ رواه أحمد والطبراني 

ورجالهما ثقات . 

(4) في المطبوعة : «تابعًا». 


(ب>ب>-ب بي بيبييحح .باتع الصتقع ع 
خرع إلى دارا رمات ميزنا كارا ادر .وقد ذكرنا المسألة في كتاب الصَّلاةٍ وهل تجبٌ 
عليه إذا بَلّمّه رجلٌ واجِدٌ في دارٍ الحب ين 
في كتاب الصّلاةٍ . 

وَمنها البُْلوعٌ عندّنا فلا تجبُ على الصَّبيٌ وهو قول عَليٌ وابنُ عبّاس [1/ 177١ب]‏ 
فإنّهما قالا: «لا تجبٌ الرّكاةٌ على الصَّبئٌ حتّى تجبّ عليه الصَّلاةٌ)”" . 
وعند الشافعيّ : ليس بشرط'"' وتجبٌ الزّكاة في مال الصَبيّ» ويُودْيها الوَليّ وهو قول 
ابن عمرٌ وعائشة وكان ابن مسعودٍ يقول : يُخصي الوّليٌ أعوا اليتيم فإذا يَلْعَ أخبره وهذا 
إشارةٌ إلى أنّه تجبٌ الرّكاةٌ لكنْ ليس للوّليٌ ولاية الأداء .وهو قول ابن أبي ليلى حتّى قال : 
الو أدّاها الوّلَىُ من ماله ضَمِنَ» ومن أصحابنا مَنْ بَنَى المسألة على أصلٍ وهو أن الرّكاةً 
عِبادةٌ عندناء والصَّبيٌ ليس من أهل وُجوب العبادةٍ فلا تجبٌ عليه كما لا يجبٌ عليه الصّومُ 
والصّلاة . ا 
وعند الشافعيٌّ : حَقّ العبدٍ والصّبيٌّ من أهل وُجوب حُقوق العِبادٍ كضّمانٍ المُنْلَفاتِ 
وأروش الجنايات» وق الأقارب والرّؤْجات. والخراجء والعُشْرٍ وصَدَّقةٍ الطر» ولآن 
كانث عِبادةً فهي عِبادةٌ ماليّةٌ تُجرى فيها التّيابةٌ حتّى تَتَأدّى بأداء الوّكيل؛ والوّليٌّ نائبُ 
الصّبيٌ فيها فيقومٌ مَقامه في إقامةٍ هذا الواجب بخلاني العبادات البدنيّة؛ لأتها لا 
تجري ”" فيها التَّابةٌ ومنهم مَنْ تَكَلّمَ فيها ابتِداء . 
ما الكلامٌ فيها على وجه البناء فوجه قوله : النَصُء ودَلالةٌ الإجماعء والحقيقة أمَا 
الْتصُ فقول تعالى : نما ألصَدََتٌ إِلمَُرا4 [العوبه:.٠]‏ وقوله عر وجَلَّ : اَي نود 
ب 9 لِلسَّابل وَالتحرزور © [التمشارج: -76] والإضافة بحذف سكيم 
بجهة المِلْكِ إذا كان المُضافٌ إليه من أهلٍ المِلْكِ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 40)» كتاب: الآثار ص (250» مختصر الطحاوي ص 
(54)» المبسوط (157/5ء 4 ؛» متن القدوري ص 2»)١5(‏ تحفة الفقهاء »)711١ /1١(‏ البناية (/ 44 5 
215 . 

(5) مذهب الشافعية : تجب الزكاة في مال الصبي . انظر : الأم (؟5/ 78 - 237208)) المجموع شرح المهذب (5/ 
48 "”). حلية العلماء (/8, 4). 

(9) في المخطوط : «تجرئ» . 


م كتابِ الزكار ___> هه 

وأمّا دَلالة الإجماع فلأنا أجمعنا على أنَّ مَنْ عليه الرّكاةٌ إذا ومّبَ جميعَ التُصاب من 
الفقيرٍ ولم تحضّره اليه تسقّط عنه الزكاةٌ» والجبادةٌ لا تَعَأدَى بدونٍ الي ويذا يُجْرى فيها 
الجبْدُ والاستحلافٌ من السّاعي وإنّما يَجُريانٍ في حُقوق العباد وكذا يَصِحٌ تَؤكيل الذَمْي 
بأداءِ الرّكاةٍ والذّمّيُ ليس من أهل العبادة بوأمًا الحقيقة فزن التكاء تتليك المال من الفقيرء 
المع بها هو لفقي فكانث حَنَّ افقير والصّبا لايم ُقوق الهباد على ما ييا 

ولَنَا): قول النبيّ يَلِلِ : ١‏ ْنِيَ الإسلامُ عَلَى خَمْس شَهَادَةٍ أن لآ إلّه إلا اللّهُ » وَإِقَام الصَّلاةٍ : 
إياء لكاو » وَصوم مضا , وي لبت من اشفطاع إهه شبيفة”"© وما بن عليه الإسلا 
كر هتاذ والعناداث الى تيعو التنقوط نقذ 7" ني الجُمْلةَء فلا تجبٌ على الْصَبّيانِ 
كالصّوم والصّلاةٍ. 

وأا الآيةٌ فالمُرادُ من الصَدَقَةٍ المذكورة فيها مَحِلَُ الصَدَقَةٍ» وهو المال لا نفسٌ 
الصَدَقةٍ؛ لأتها اسمٌ للفعلٍ وهو إخراجُ المالي إلى الله تعالى وذلك حَقُّ الله تعالى لا حو 
الفقير» وكذلك الحقٌّ المذكورٌ ف فى الآية الأخرئ المَرَادٌ منه المآل 7“ :ؤذا ليس برّكاة بل 
هو مَحِلُ لكا وسقوط الرّكاة بهبةٍ النُصابٍ من الفقير لوّجود الث دَلالةٌ والجيرُ على الأداء 
يودي من عليه بنفيه لا ثناقي العباذة حتى لو مَدَ يَدَمِ وأذه من غَيرٍ آداء مّنْ غلية لا تسقط 
عنه الرّكاةٌ عندّنا وجَرَيانُ الاستِخلافي لتُّبوتٍِ ولايةٍ المُطَالَبةٍ للسّاعي لِيوّدَيَ مَنْ عليه 
باختياره وهذا لا يقتضي كونّ الرّكاةٍ حَقَّ العبدٍ والماحازث بادا الوك او الخرد يفي 
الحقيقةٍ هو المرّكل: والخراجُ ليس بعبادةٍ بل هو مُؤْنَة الأرضٍ وصَدَقةٌ الِطر مَمْنوعةٌ على 
قولٍ محمّدٍ . وأمًا على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف فلأنّها مُؤْنةَ من وجو قال النّبيُ كللهِ: 
«أَدُوا عَمّنْ تَمُونُونَ»!؟) فتجبُ بِوَضْف المُؤْنةٍ لا بِوَضْفٍ العبادةٍ وهو الجوابٌ عن العشر . 

وأمّا الكلامُ في المسألةٍ على وجه الابداء فالشّافعي احتّجّ بما رُوِيَ عن النبيّ يله أنه 
قال: «ابْتَمُوا فِي أَمْوَالٍ الِْتَامَى خَيرًا َي لأَتَأْكُلَهَا الصَّدَقَةُ قَ5* ولو لم تجب الرّكاءٌ في مالٍ 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا . (0) فى المخطوط : «بعذر». 

(6) فى المخطوط : «الصدقة» . (5) لم أقف عليه . 

(0) أخرجه موقوفًا على عمر الدارقطني (5/ )١١١‏ برقم (4)» والبيهقي )٠١!/5(‏ برقم ,)01١15(‏ 
وقال: إسناده صحيح . . بلفظ «ابتغوا» . وأخرجه مالك (١/191؟)‏ برقم (08), وعبد الرزاق (5/ 58): 
برقم (5948680) بلفظ «اتجروا» . 


دسح نافع الصنائعج؟__> 
اليتيم ما كانتٍ الصَّدَقةٌ تَأكُلّها . ورُوِيَ عنه يل أنه قال : ١مَنْ‏ وَلِيَ يَتِيمًا ليود زَكَاة مَالِهِو30' . 

وروم 323 ولوجتينا نلوزك قانه! 7خ والتجوماك الا ناي حير زوين اللي 
والصَّيِْانِ ولأنّ سببٌ وُجوب الرّكاقٍ مِلْكُ النّصابٍ وقد وُجِدَ فتجبُ الرّكاةً فيه كالبالغ . 

(ونَمَا): أنه لا سبيل إلى الإيجاب على الصّبيّ؛ لأنّه مرفوع [عنه] لعل 
بالحديث ولأنَ إيجابّ الركاةٍ إيجابٌ الفعل وإيجابٌ الفعلٍ على العاجز عن الفعلٍ 
تكليفُ ما ليس في الوْسع ولا سبيلَ إلى الإيجاب على الوَليّ لبْوديٍ زهان الظيرد؟ 
لأنّ الوّلىّ مَنْهِىّ عن قربانٍ مال اليتيم أل عن ون الأحسّن بنَصٌ الكتاب وأداءً الزّكاة 
من ماله قربانُ ماله لا على وجه الأحسّن لما ذكرنا في الخلافيّاتِ والحديثانٍ غَرِيبانٍ 
أو من الاحادٍ فلا يُعارِضانٍ الكتاك ما آذ اسم الصَّدَقَةٍ يُطْلَّقُ على التَمَقَةِ . قال كل : 
اتققة [لناكل على اتتينه طلدقة على بعجانه 013212" وى اللعديك نا يذل عليه لان 
أضاف الأكلّ إلى جميع المالٍء والتَمّقَةَ هي التي تأكل الجميع لا الرّكاةٌ أو تحمل /١[‏ 
أ]] الصَّدقة قةَ والرّكاةٌ على صَدَقَةٍ الفطر ؛ لأنيا تسن ركاة! 

وما قوله: : «مَنْ وَلِيَ يتما َلْيِرَكُ مَالَهُ؛ أي : ليتصّرّفْ في ماله كي يَنْمِوَ ماله إذِ التَزكيةٌ هي 
التَنْمبةٌ > تَوْفيقًا بين الدلائل» وعمومات '* الركاة لا نَتَناوَل الصّبْيانَ أو هي مخصّوصة 
فتَخْصٌ المُتَنازِعَ فيه بما ذكرنا والله أعلّم . 

ومنها: العقل عندّنا فلا تجبُ الرّكاةٌ في مالٍ المجنونٍ جُنونًا أصليًا وجٌمْلةٌ الكلام فيه أن 
الجنونَ نوعانٍ أصلىٌ وطارئ . ا 

أمّا الأصلئٌ وهو أن يَبْلْمَ مجنونًا فلا خلافَ بين أصحابنا أنّهِ يُمَْعُ انعقادُ الحولٍ على 


ومن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا أخرجه الدارقطني (؟/ )١١١‏ برقم (5) بلفظ 
«احفظوا اليتامى»» والطبراني في الأوسط »)١598/١(‏ برقم (444) بلفظ «ابتغوا» . 

ومن حديث أنس مرفوعا: أخرجه الطبراني في الأوسط (55/4) برقم )4١57(‏ بلفظ «اتجروا». 
/)١(‏ أقف عليه بهذا اللفظ . أخرجه الدارقطني (؟/ )١٠١‏ برقم )١(‏ بلفظ: «من ولي يتيمًا له مال فليتجر له 
ولا يتركه حتى تأكله الصدقة» والبيهقي )1١7/5(‏ برقم )7١1(‏ بلفظ «ألا من ولي يتيمًا له مال فليتجر؟ . 
00 لم أقف عليه بهذا اللفظ . (9©) زيادة من المخطوط . ظ 
)0( أخرجه البخاري. كتاب : المغازي . باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم مض" والترمذي برقم 
,)1١956(‏ من حديث أبي مسعود الأنصاري مرفوعا. 
(5) في المخطوط: «وعموم». 


ةي سضضه ملح 
النُصابٍ حتّى لا يجب عليه أداءً زَكاةٍ ما مَضّى من الأحوالٍ بعد الإفاقةٍ وإنما يُعتَبرُ ابتِداء 
الحول مويو قف« الؤقاقة» لأتهاالا نان مد لآن ينقد الحو ن على ,عاله كالضين نايل 
أنه لا يجبٌ عليه أداءٌ رّكاةٍ ما مَضَى من رَمانٍ الصّباء وإِنّما يُعتَبَرُ ابتِداءً الحولٍ على ماله من 
وقت البُلوغ عندنا كذا هذا ولهذا مُيِمَ وُجوبٌ الصَّلاةٍ والصّوم كذا الزكاة . 

وأا اجنونُ الطَارِيٌ فإ دامَ سن كايلة فهو في حكم الأصليّ ألا ترى أنه في حَقٌ 
الضَّوم كذلك كذا في حَقَ الرّكاةٍ؛ ؛ لأنَ السَّنةَ في الزّكاةٍ كالشهرٍ في الصّومء والججنون 
المُتكرف للشَّهْرٍ يمع وُجوب الصَوم فالمُستَوْعِبٌُ للسّنةٍ يمَعُ ُجوبَ الركاق ولهذا © 
يمتمُ وُجوبٌ الصَّلاةٍ والحجٌ فكذا الرّكاةٌ وإنْ كان في بعض السَنةٍ ثم أفاقّ رُوِيَ عن محمّدٍ 
في التَوادِر أنّه إن أفاقَ في شيءٍ من السّنةٍ وإنْ كان ساعة من الحولٍ من أُوَلِهِ أو وسَطِه أو 
آخره تجبُ رَّكاةٌ ذلك الحولٍ وهو روايةٌ ابن سماعة عن أبي يوسف أيضا . 

ورَوَى هِشاءٌ عنه أنه [قال] ”" : إِنْ أفاقٌ أكثرٌ السّنَةِ وجبث وإلاً فلا . 

وجه هذه الرواية: أنّه إذا كان [في] ”" أ أكثر السَنةٍ مُفِيمًا فكأنّه كان مُمِيقَا في جميع السْنة ؛ 
لأنّ للأكثر حكمٌ الكل في كثير من الأحكام خصُوصًا فيما يُحْتاطُ فيه . 

وجه الرواية الأخرى: وهو قول محمَّدٍ هو اعتِبارٌ الرّكاةٍ بالضّوم وهو اعتِبارٌ صحيحٌ؛ لأنّ 
السَنةَ للرّكاةٍ كالشهر للصّوْم د الإفاقةٌ في جزءٍ من الشهر يَكْفي لوُجوبٍ صوم الشهرٍ كذا 
الإفاقةٌ في جزءٍ من السّنةٍ تكفي لانعِقادٍ الحولٍ على المال . ْ 

وأمّا الذي يُيجَنُ ويُفيقٌ فهو كالصّحيح وهو بمنزلةٍ التّائم والمُعْمَى عليه . 

ومنهاء الحُرٌيةُ؛ لأنّ المِلْكَ من شَرائطٍ الوُجوب لما نذكرٌء والمملوك لا مِلْكَ له حتّى 
لا تجبّ الرّكاةٌ على العبدٍ وإِنْ كان مَأْذونًا له في التّجارَةٍ؛ لأنّه إن لم يكن عليه دَيْنّ فكسبه 
لمولاه وعلى المولى زّكائه » وإِنْ كان عليه دَيْنٌ مُحيط بكسبه فالمولى لا يملِك كسبّ عبده 
المأذونٍ المديونٍ عند أبي حنيفة فلا رَّكاةً فيه على أحدء وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ إن كان 
يملكٌه لكته مشغولٌ بالدَيْن والمال المشغول بالدَيْنٍ لا يكونٌ مال الرّكاةٍ وكذا المُدَبَر 0 


(١)و‏ فى المخطوط : «كل[)ا. | 
8 لحف تق المخطارط : (") زيادة من المخطوط . 


(:)هييييييييح .باضخ سناع ج48 
الوَلْدِ لما قلنا وكذا لا زَكاةً على المُكاتبٍ في كسبه؛ لأنّه ليس مِلْكه حقيقة حقيقةٌ لقيام ارق فيه 
بشهادة التبيّ بكلْ: «الْمُكَائَبُ عَبْدَ ما بَقِي عَلَيِهِ ِرْهَمٌ»'' والعبدُ اسمٌ للمرقوقٍ والرّقٌ يُنافي - 
املك . 

وأمًا المُستسعى '' فحكمّه حكمْ المُكائّبٍ في قولٍ أبي حنيفة؛ وعندّهما هو حُرُ مَذِيونُ 
فينْظرُ إِنْ كان فضّلّ عن سِعايَيِه ما يَبْلْعُ ننصابًا تجبُ الرّكاةٌ عليه وإلآ فلا .والله أعلم 

وَمنها: أن لاايكوت عليه ين مُطالْبٌ به من جهة العباد عندنا فإ كان فإله يسكع وجب 
الرّكاة بقدره خالاً كان أو مُوَجَاكُ0” . 

وعندٌ الشّافعيٌ : هذا ليس بشرطه والدَيْنُ لا يمئَعٌ وُجوبَ الرّكاة كيمّما كان”*' . 

اح السائي جمريات لازي غير قصال لزلا و لجراي لكا ولك 
النّصاب» وشنوطة أن نَ ا ا لأن 
المديوة مالِكُ لماله؛ لأن كيْنَ الح الضحيح يجبُ في وميه ولا يتعلّنُ بمايه ويهذا ملك 
التَصَرّفَ فيه كيف شاء . وأمًّا الإعدادُ للتّجارةٍ أو الإسامة؛ فلأنَ الدَّيْنَ لا يُنافي ذلك» 
والذلرل © عه الاالاييك :0 ووب الشثر. 

(ونَمَا): ما رُوِيَ عن عثمانَ أنه خطبَ في شهر رمضانً وقال في خُطَبَتِه : «ألا إن شهر 
زكاتكم قد حضر فمَنْ كان له مال وعليه دَيْنٌ فلْحسِبْ ماله بما عليه ثم يرك بَقيةَ ماله" 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : العتق» باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت» برقم 
(2977)» والترمذي برقم ( © والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 40١1١‏ والبيهقي ( 924/7 
برقم .)75١1571/(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. وحسنه الألباني. 
(0)الاستسعاء لغة : سعي الرقيق في فكاك ما بقي من رقه إذا عُتِقَ بَعْضْه فيعمل ويكسب ويصرف ثمنه إلى 
مولاه. واستسعيته في قيمته : طلبت منه السعي . ولا يخرج استعمال الفقهاء عن ذلك . انظر الموسوعة 
الفقهية (/ .)7"١5‏ 

(") انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟١/١4.‏ 47. 450).» مختصر الطحاوي ص (50., ,.)0١‏ 
السط 1/9 17 تحفة الفقهاء /١(‏ 774 7070)» متن القدوري ص »)١9(‏ فتح القدير مع 
الهداية (؟/ 31١5٠9‏ -؟15١).‏ 

(5) مذهب الشافعية: قال في الجديد: لا يمنع الدين وجوب الزكاة. انظر: الأم (؟/ 250)» حلية العلماء 
,.)١5 /9(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 57 7. 7355), كفاية الأخيار .)1١754 /١(‏ 

(5) في المخطوط: «الدين». (1) في المخطوط : «ينافي» . 

(10) أخرجه البيهقي )١58/5(‏ برقم (866/) من حديث السائب بن يزيد أن عثمان بن عفان قال: 
فذكره. 


وكان بمحضَّرٍ من الصّحابةٍ ولم يُْكِرْ عليه أحدٌ منهم فكان ذلك إجماعًا منهم على أنّه لا 
(تجبٌ الرّكاةٌ) ”'" في القدرٍ المشغول بالدَّيْنِء وبه تَبَيَنَ أنَ مال المديونٍ خارِجٌ عن 
عمومات الرّكاة ؛ ولأنه مُْتاجٌ إلى هذا الما حاجةٌ أصلية؛ ال 

الأصليّة والمال المُحْتاجُ إليه حاجةً أصليّة لا يكونٌ مال الزّكاق؛ 4 أنه لا تح و به الشتر : 
ولأشنة إل عن قار 7 ا با أنّه 


. 
يتحفمق 


ل ا در لساري الوزن الت ا 
*١ب]‏ من غير قضاء ولا إرضاء . 

وعند الشّافعيٌ : له ذلك في الجئْس وخلافف الجِنْسٍ وذ أيه عَدَمِ المِلْكِ كما في الوّديعةٍ 
والتخضوت :فلن يكو [ذلك] '"" دليل فصان الملك [كان] ”*' أولئ: 

وأمّا العُشْرُ فقد رَوَى ابن المُبارَكِ عن أبي حنيفة أن الدَيْنَ يمَعٌ وُجوب العشر فِيُمْنَعْ 0 
0 :ولا علي طامر الزراية يلاه العف 1[ الأرهي الكانيا لامر ج04 

يُعتَبّرُ فيه غِنَّى المالِكِ» ولهذا لا يَعتبَرُ فيه فيه أصل المِلْكِ عندّنا حتى #ا يج ف الاراضين 
الموقوفةٍ وأرض المُكاتّبٍ بخلاف الرّكاةٍ فإنّه لا بُدَ فيها من غِنَى المالِكِ . والدتى ل يجام 
الدينّ؛ وعلى هذا د يُخْرَج مَهْرُ ''' المرأة فإنّه يمئَعٌ وُجوبَ الرّكاةٍ عندّنا مُعَجّلا كان أو 
مُوَجَاد ؛ لأنها إذا طالبَئه يُوَاحَلٌ به . 

وقال بعضٌ مشايخنا: إِنّ المُوَّجُل لا يمئع ؛ لأنْه غير مُطالّبٍ به عادةٌ» فأمًا المُحَجَلَ فيُطالَبُ 
به عادةٌ فيمئَعٌ » وقال بعضهم : : إن كان الزّوْجُ على عَرْمٍ من قضائه يمع وإن لم يكن على عَرْمٍ 
القضاء لا يمنّع ؛ لأنه ريا 0 يمدو مك راتما يُوَاحَدُ الم ةنما عنده: في الأحكام . 


. في المخطوط : «زكاة»‎ )١( 

عه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : لا صدقة إلا عن ظهر غنى» برقم ©26٠0 ١(‏ بلفظ «(خير 
الصلدقة ماكان عن ظهو غتى بوانذا بع تغول» . من حديث أبي هريرة مرفوعا . وأخرجه مسلمء ٠‏ كتاب : 
ا 1 0 ٠ن‏ د ١‏ ال 


(6) زيادة من المخطوط . ا 
(5) فى المخطوط : «حيث؛». (1) في المخطوط : «صداق». 
(0) في المخطوط : 0 . 


7للدد-بيححح افع الستقع ج41 


وذكر الشّيخ الإمامٌ أبو بكرٍ محمّدُ بن الفضلٍ البُخاريّ في الإجارة الطُوِيلة التي تعارفها 
اهل تقارى ]آذ إل كان اق الاحرة التجلة تعد بُ على الآجرٍ؛ لأنّه مِلْكَه قبل الفسخ. وإِنْ 
كان يلحَقه دَيْنُ بعد الحولٍ بالفسخ . 
وقال بعض مشايخنا: إِنّه يجبٌ على المستأجَر أيضًا؛ الله يقد كمال يوضر عضن 
الآجرء وقالواة في الع الذي اعتاته أهل سم رقن وهو بع اذا : إن الرّكاةً على البائع في 
نَمَِهِ إن بقي حو لا ؛ لالد واكهن ويدف شابكنا فالر»» يجبٌ أن يُلْرَمَ المشتري أيضًا؛ لأنه 
الم] ''' يَعْدَه مالا موضومًا عند البائع فيواحَدٌ بما عندّه؛ وقالوا فِيمَنْ ضَمِنَ الدرَك 
ستّحَقٌ المبيع : إن كاذافي الخو يمك لان الفاك قازة المو ود فيُمَْعٌ الوّجوبٌ فأما 
إذ ا التق وه التعول الآ تبنقط ال كا دهان تعادث 4 لأن اهرت لني “اولي 
حالةٍ الاستحقاتي» وإنْ كان الضَّمانٌ سببًا حتّى اعثُبرَ من جميع المالٍ» وإذا اقِتَصَرَ وُجوبُ 
الدَيّنِ لم يمنع وُجوبٌ الرّكاةٍ قبله ْ 
وأما نَمَّقَهُ الرَوْجاتٍ فما لم يَصِرْ دَيْنَا ما بفَرْض القاضي أو بالتّراضي لا يمعٌ ؛ لأنّها 


تجبُ شيئًا فشيئًا فتسقّطُ إذا لم يوجَدْ قضاءً القاضي [أو التّراضيء وتَمْتَعُ إذا قُرِضَتْ بقضاء 


القاضي]. "ار بالتراضي قورز اطيناء وكذا نلق المحارم نحل إذا وها إلداتي في 
مَل مْدَةٍ قَصيرةٍ نحو ما دونَ الشهر فتَصِيرٌ ِرَُيَْاء فأمًا إذا كانتٍ المُّدَةُ طول فلا تَصيرٌ دَيْئَا بل 
قوط الآ يفيل مخفنة بضلدكف ف الزَرْجاتٍ إل أنَ القاضي يَضْطَتُ إلى الفرض في 
عا بو ع 0 
وقال بعضٌ مشايخنا إن تَََةَ المحارم تَصير يك نَا أيضًا بالتّراضي في الْمَدَّةٍ اليسيرة . 
وقالوا دَيْنُ الخراج يمنَعٌ وُجوبَ الرّكاةٍ؛ لأنّه مُطالّبٌ به وكذا إذا صار العُشْرُ دَيْنَا في 
ذِمتِهِ أن أتلف الطعامً العُشْريَ صاحِبه . 
فأمًا وُجوبٌ العْشْرٍ فلا يمع ؛ لأنه مُتَعَلنُ بالطعام يبقى ببقائه ويَْلِكُ هلا . والطعام 
ليس مال التّجارَةٍ حتّى يَصيرَ مُسَتَحَمًا بالذين . 


010 لاهن السعطا رسا . 
(؟) في المخطوط : ”يقتصر» . (0)الكوع تت اللخطوط: 


تك لل 


وأمًا الرّكاةٌ الو اجبة في النّصاب أو دَيْنِ الرّكاة بأنْ أتْلِتَ َال الزكاةٍ حتى انتقل من العيّن 
إلى الذَّمّة فكُلُ ذلك يمع وُجوبّ الرّكاةٍ في قول أبي حنيفةً ومحمَدٍ سَواءٌ كان في الأموالٍ 
الظاهرة أو الباطِنة . 

وقال رَقَرٌ : «لا يمع كلاهما» . 

وقال أبو يوسف: وجوبٌ الرّكاةٍ في النُصاب يمبّع فأمًا دَيْنْ الرّكاةٍ فلا يمئَعٌ هكذا ذكر 
الكَرْخَئُ قول زُفر ولم يَمْصِلٌ بين الأموالٍ الظاهرةٍ والباطِنةٍ. وذكر القاضي في شرجه 
مختصّرٌ الطّحاوِيٌ أنّ هذا مذهبّه في الأموالٍ الباطِنةٍ من الذَّهَّبٍ والفِضَّةٍ وأموالٍ التّجارةٍ. 

ووجه هذا القول: ظاهدٌ ؛ لأنّ الأموال الباطِنةً لا يُطالَبٌ الإمامٌُ برّكاتها فلم يكن لرّكاتِها 
مُطالِبٌ من جهةٍ العِبادٍ سَواءٌ كانث في العيْنِ أو في الذَّمّةٍ فلا يمع وُجوبٌ الرّكاةٍ كدّيونٍ الله 
تعالى من الكمّاراتٍ والتْذُورٍ وغيرها بخلافٍ الأموالٍ الظاهرة؛ لأنّ الإمام يُطالّبٌ برّكاتها . 

وامًا وجه قوله الآخَرِء فهو أنّ الرّكاةً [دين هو] ”'' قربةٌ فلا يمئَعُ وُجوبَ الرّكاةٍ كدَيْنٍ 
النّذُورٍ والكماراتٍ . 

ولأبي يوسف : : الفرقٌ بين وُجوب الرّكاةٍ وبين دَيْنِها هو أن دَيْنَ الرّكاةٍ [في الذّمّقِ] ؟) 
لا يتعلّقُ بالنّصاب فلا يمنَعٌ الوّجوبّ كدَيْنِ الكمّاراتٍ والتّدُورٍ . 

وأمّا وُجوبٌ الرّكاة فمُتَعلَُ بالنُصاب إِذْ الواجبٌ جزءٌ من النّصابٍ» واستحقاقٌ جزءٍ من 
الُصاب يوحِبُ النصاب إؤ المُسمحَنُ كالمضروف ‏ وخكي أنه قل لأبي يوسفت . ما 

حُجَتْك على زُفر؟ فقال: ما حجّتي على مَنْ يوجبٌ في مِائَتَيْ رهم أربة واد دا 

5000 لألّه إذا كان له مانا وِرْهَم فلم يود زَكاتّها سِنِينَ كثير يَوَدءٍ 
إلى إيجاب ١715 /1١[‏ أ] الرّكاة ذ في المالٍ أكثر منه بأضعافه وإنّه فيح ولأبي حنيفةً ومحمَّدٍ 
1 أن كل ذلك دَيْنّ مُطالَبٌ به من جهة ة العباد . 
ظ أمَا زّكاة #الشوات ‏ فلأتها يُطالّبُ بها من جهة السَلْطَانٍ عَيْنَا كان أو دَيْنَاء ولهذا 


0 


. زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(") السوائم : جمع سائمة» وهي التي تكتفي بالمرعى المباح في أكثر العام. وقيد الحنفية والحنابلة ذلك بأن 
يكون بقصد الدَّرٌ والنّسْل والزيادة. انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (75717/7)» والموسوعة 
الفقهية (75/ .)١١5‏ 


يُستحلّفُ إذا أنْكَرَ الحولٌ أو أَنْكَرَ كوئّه للتّجارةٍ أو ما أشبّه ذلك فصار بمنزلة دُيونٍ 
العباد. 


- 


وأما ذكاءٌ التّجارة فِمُطالَتٌ بها أيضًا تقديرًا؛ لأنْ حَيَّ الأخذٍ للسُلْطانٍ وكان يَأَحَذْها 
رسولٌ اللّه يي وأبو بكر وعمرٌ إلى زَّمَنِ عثمانٌ فلَمًا كثُرَتٍِ الأموال في زَمانِهِ وعَلِمَ أن في 
َتَبيِها زيادةٌ ضَرَرٍ بأربابها رأى المضلّحة في أَنْ يُمَوْضٌ الأداءً إلى أربابها بإجماع الصّحابةٍ 
فصار أربابٌ الأموالٍ كالوكلاء عن الإمام . 

آلا ترى انّه قال: 13 كان عليه ةف للدزة ةوك ةلها ورين هالة؟ فهذا تَؤكيل لأرباب 
الأموالٍ بإخراج الزّكاةٍ فلا يَبْطْلُ حَقُ الإمام عن الأخذٍ ؛ ولهذا قال أصحابنا: إِنْ الإمام إذا 
عَلِمَ من أهل بلدةٍ أنهم يْركونَ أداء الّكاةٍ من الأموال الباطِنة فإنّه يُطالِبُهم بها. ؛ لكنْ إذا 
أرادَ الإمامٌُ أنْ يَأحْدَّها بنفسه من غير ثُهْمةٍ التَرْكٍ من أربابها ليس له ذلك لما فيه من مُخالِفَةٍ 
إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

ار ا سي عبد لوي وا ا 

تكن ترك انكنة الأرلد ولس عليه للكدة الثاني شري يي عند أصحابنا الثلاثة وك رف 

نوكي ركاة سككئن: وكذا هذا في مال التّجارةء وكذا في السّوائم إذا كان له خمسٌ من 
الإبل السّائمة مَضَى عليها سََنانٍ ولم يود رّكاتها أنه يودي رّكاةً السَنةٍ الأولى وذلك شا ولا 
شيء عليه للسّنةٍ القانية . 

ولو كانث عَشْرًا وحالَ عليها حولانٍ يجب للسّنة الأولى شاتانٍ ولِلثّانية واد 
كانت الاي خمسًا وعشرينَ يجبُ للق الأولى بدث مخاض وللسنة اقاية أرب شيو . ولو 
كان له ثلاثونٌ من البثَرِ السّوائم يجبُ للسّنة الأولى ؟ّ بِيعٌ”" أو تبيعةٌ ولا شي للسّنةٍ الثّانية 
انافك ]ريع بيك تالا ان لت ّ ولِلثنية 47 تَبيعٌ أو تبيعة. ظ 

وإنْ كان له أربعونٌ من الم عليه للسّنةٍ الأولى شاةٌ ولا شيء للسّنةٍ القانية . وإن كانت 
اند وإ عه نيوت قرون .عليه للكه الأول شقان و للكنة القانية هاة : 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : االلسنة الثانية»‎ )١( 

() التبيع : هو ولد البقر في السنة الأولى» والذي دخل في الثانية» وهو تبيع لأنه يتبع أمه . انظر : ٠.‏ معجم 
المصطلحات والألفاظ الفقهية .)578/١(‏ 

(5) في المخطوط : «وللسنة الثانية» . 


ولو لَحِقَه دَيْنّ مُطالّبٌ به من جهة العبادٍ في خلال الحولٍ هل يَنْقَطِعْ حكم الحول؟ 

قال أبو يوسف : لا يَْفَطِعُ حتّى إذا سَقَط بالقضاء و أو بالإبراء قبل تّمام الحول تَلْرَمُ 
الزّكاةٌ إذا نَم الحولٌ . وقال رَُرُ ينقَطِعُ الحول بلُْحوقٍ الذَيْنِء والمسألة م مَنْنَةَ على تقضان 
النّسابٍ في خلالٍ الحولٍ لأنّ بالدين يَنْعَدِمُ كونُ المالٍ فاضِلاً عن الحاجة الأصليّة فتنحَدِمُ 
صِفةٌ الغِتى في المالِكِ فكان تَظيرَ نُقُصانٍ النُصاب في أثناء الحولٍ . 

وعندّنا نُفْصانُ النّصابٍ في خلالٍ الحولٍ لا يقطعٌ الحول» وعندٌ زُفر يقطمٌ على ما نذكرٌ 
فهذا مثله . 

وأمّا الدّيونُ التي لا مُطالِبَ لها من جهةٍ العباداتٍ كالئذورٍ. والكفّاراتِ» وَصَدَقة 
الفِطرء ووُجوب الحجٌ. ونحوها لا يمنَّعٌ وُجوب الرَّكاةٍ؛ لآن الزها في عن [جكام 
الآخرةء وهو التّوابٌ بالأداء والإثمٌ بالثّرْكِ فأمًا لا أ رَ له في أحكام الدنيا. 

ألا ترى أله لا يجب ولا يُحبَسُ؟ فلا يظهرُ في حَقَّ حكم من أحكام اليا فكانث مُلْحَقَ 
بالعدّم في حَقٌ أحكام لدت < 

ثم إذا كا على القر دَيْنّ وله مال الرّكاةٍ وغيرُه من عَبِيدٍ الخِدْمةٌٍء وثياب 
البذلة!'2» ودورٍ السَكْتى فإنَ [كان] ”" الدَيْنَ يُضْرَفْ إلى مال الرّكاةٍ عندّنا سَواءٌ كان 
من جِئْس الدَّيْنِ أو لا ولا يُصْرَفَ إلى غير مال الرّكاق وإ كان من نس الديْنٍ. 
وقال زُقَرُ: يُصْرَفٌ الدَيْنُ إلى الجنْسٍ وإِنْ لم يكن مال الرّكاةٍ حتّى [أنه] "'" لو تَرَوْجَ 
ارا ة على خاوم بغير عَيْيِهِ وله اننا وِرْهَم وخادِمٌ فَدَيْنُ المهْرِ يُصْرَفٌ إلى المِائَتَيْنِ دون 
الخادم عندنا وعندله ف إلى الخادم . 

دع اقول تفن | »لذ زوين الجن أركة يكاة الضؤث إل اران 

(وننا): أنَّ عَيْنَ مال الرّكاةٍ مُسبَحَقٌّ كسائر الحوائج» ومال الرّكاةٍ فاضِلٌ عنها فكان 
الصَرْفٌ إليه أِيسَرُ وأَنْظْرٌ بأرباب الأموالٍ؛ ولِهذا [لا] ) يُصْرَفٌ إلى ثياب بَدَنْهِ وقوتِه 


)١(١ -'‏ ثياب البذلة: هو ما يُلْبَس في المهنة والعمل ولا يُصان. والجمع: بِذّل. انظر: المعجم الوجيز 


(ص ؟87). 
() زاد في المخطوط : «كان» . (*) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


7 لل يح باع الصتتعجط_ 


وقوتٍ عياله» وإِنّ كان من جِنْس الدَيْنِ لما قلنا. 

وذكر محمّدٌ في الأصلٍ أرأيتَ لو تَصَدّقَ عليه؟ لم يكن موضِمًا للصَدَقةٍ ومعنى هذا 
الكلام أن غال ال كاة مشخورل بحاجة الدَينٍ فكان مُلْحَقَا بالعدّم. وفلك الدان ر والخادم لا 
يز عليه عه اقفو نان ايزا ولا زكاة على اللقير وار كانالي بي من أموالٍ الرّكاةٍ 
أنواعٌ مختلفة من الدّراهِم والدّنانيرٍ وأموال ' '' التّجارةٍ والسّوائم انه تضوف لذن إل 
الدَراهِمٍ والدّنانير وأموال المّجارة دون السّوائم لان رك هذه الخثلة زذيها ارات 1 
164 ب] الأموالٍ» ورّكاةً السّوا ثم يَأَخَذَّها الإمامُ ورُبّما يُقَصَّرونَ في الصّرْفِ إلى الفقراء 
ضَنًا بما لهم فكان صَرْفُ الدَيْنٍ إلى الأموال الباطنةٍ ليَأحُدٌ السَلْطانُ ركاةً السَوائم نَظرًا 
للفقراء . وهذا أيضًا عندنا . 

وعلى قولٍ زُفر يُصْرَفَ الدَيْنْ إلى الجنْسٍ وإنَ كان من السَوائم حتى إِنَ مَنْ تَرّوْجّ | مرأة 
على خصو هن الإبل الكائمة بعر اعبازها وله اموا التجانةوز رن سانيا فإ مين يطو 
المهْرُ إلى الإبلٍ وعندنا يُضْرَفَ إلى مال التّجارةٍ لما مر . 

وذكر الشَّيحُ الإمامُ السَرَحَسيُ أن هذا إذا حضر المُصَدِّقُ فإِنُ لم يحضّرٌ فالخيارُ 
لصاحِب المالٍ إِنْ شاء صَرف الدَّيْنَ إلى السّائمةٍ وأدَّى الزكاةً من الذراهم» وإِنْ شاء صَرف 
ادَيْنَّ إلى الدّراهم وأدّى الرّكاةً من السّائمة؛ لأنّ في حٌَ صاحب الْمالٍ هما سواء لا 
يَحْتَلفَ وإنما الاخيلاف فى غقٌ المضدق فإن لدولاية اخل الركاومق الشاكمة دون 
الذراهم ؛ فلهذا إذا حضر صرف الدَيْنَ إلى الدّراهِم وأخذ الرّكاةً من السّائمةٍ . 

نأف إذا لقم رك لدان لكان نر لواقم درا لاةة) ا#لتدوات ليها ولا شيرف إلى 
أموال البذّلٍ لما ذكرنا ثم يَْظُُ إنْ كان له أنواعٌ مختليفةٌ من السوائم فإنَ الدَيْنَ ُصْرَفُ إلى 
أكَلّها رَكاةً حبّى يجب الأكثرُ نَظَرًا للمُقراء بأنْ كان له خمسنٌ من الإبلٍ وثلاثونَ من البقّر 
وأربعون شاةً ف الديْنَيُْرَفُ إلى الإبلي أو الغتم دود البق حتّى يجب البيمٌ؛ ؛ لأنه أكثد 
قيمة من الشَاوء وهذا إذا صُرِفَ الدَيْنُ إلى الإبلٍ والغتم بحيث لا يَمُصْل شيء منه . 
انارد اصحر د عدي رد قي وإِنْ صَرِفَ إلى البقَّرٍ لا يَفْضْل منه شيءٌ 
فإنّه يُعْنِدَفٌ ف إلى البقّرِ؛ لأنه إذا فضَلَ شيءٌ منه يُضْرَفٌ إلى الغئّم فانتقّصٌ النْصابُ 


. في المخطوط : «أعيان»‎ )١( 


بسبب الدَيْنِ فامتئعَ وُجوبٌ شاتَينٍ . 

ايع و عر بوي مو وود ليزن الدَيْنَ إلى 
لخم يبقى نِصابُ الإبل السّائمةٍ كايلا والمبِيعُ قل قيمة من شائينِ 

ولو لم يكن له | ا 
إلى أيّهما شاء؛ لاستوائهما في قدر الواجب وهو الشَّاة . 

وذكر في نواورٍ الرّكاةٍ أنَ للمُضْدِقٍ أنْ يَأَحْدَ الرّكاةً من الإبلٍ دونَ الغتم ؛ ؛ [لأن الشاة 
الواجبة في الإبلٍ ليست من نفس النُصاب فلا يَْتِصُ النّصابٌ بأخذها] 7" . ولو صّرِفَ 
الدَيْنُ إلى الإبل يَأحْدَ الشَّاةَ من الأربعينَ فيَتْتقِصٌ الَّصِابٌ فكان هذا لق للققراء .ولو كان 
له خمسٌ وعشرونٌ من الإبلٍ وثلاثون ب قرا وأربعونٌ شاةً فإنْ كان الدَيْنُ لا يَْضْل عن الغتّم 
يُضْرَف إلى الشَّاةٍ ؛ لأنه أئَلَ زَكاةء فإ فضَلّ منه يُنَْرُ إنْ كان بنت مَخاض”" وان 
قيمةٌ من الشَّاوٍء وتَبِيعٌ وسط يُصْرَفٌ إلى الإبل» وإِنْ كان أكثرَ قيمة منها يُصْرَفَ إلى الخم 
والبقَّر؛ ا ل 0 
يُضْرَفُ الدَيْنُ إلى عُروض البِذْلةٍ والمِهْنة أوَلاَء : ثم إلى العقار ؛ #لأن الملكهمًا تسعد 
وا و 1غ 
المراهبا جيةا واللة اعله: 


فصل [في الشرائط التى ترجع إلى المال] 


وأمًا الشرائطٌ التي ترجع إلى امال فمنها: 

المِلْك فلا تجبٌ الرّكاة في سَواء لم الوقف والخيْلٍ المُسَبّلةٍ لعَدّم الملكِ وهذا؛ لأنّ في الرّكاة 
تَمْلِيكًا والتمليكُ في غير المِلكِ لا يُعَصَوٌرُ .ولا تجب الركاة ذ فى المالٍ الذي استؤلى عليه العدو 
راوزو دراي سذنا يات تلكوعان لإعر از علدنا فزال ولك اسه عني ”1 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ البنت مخاض من الإبل: التي أتمت سنة ودخلت في الثانية» والذكر ابن مخاص . انظر: معجم لغة 
الفقهاء (ص .)١٠١‏ 
(*) انظر في مذهب الحنفية: الهداية »)5448/١(‏ مختصر الطحاوي ص »2)2١(‏ إيثار الإنصاف في آثار 


الخلاف (50). الاختيار لتعليل المختار (1/ »23١١‏ البناية مع الهداية (/ 7٠0‏ - 757)» رد المحتار على 
الدر المختار (؟9/ 55؟) . 


لله ج اينات تمدخ 1 > 


وعندٌ الشّافعيٌ : تجبٌ”''؛ لأنّ مِلْكَ المسلم بعد الاستيلاء والإحراز بالدَارٍ قائمٌ وإِنْ 
الت هويا وظيفة المِلْكِ عندّه . 

تنقيا نيلك المطْل نوهو آذ يكوه مركا لةازق ويذا وهذ) قزل أضهاها التلادة 
وقال رَُدُ : «اليدُ ليسث بشرط» وهو قول الشّافعيٌ فلا تجبٌ الرّكاةٌ في فى المالٍ الضَمارٍ عندنا 
خلاقًا لهما . 

وتفسيرٌ مال الضّمارِ : هو كل مال غيرُ مقدور الانيفاع / به مع قيام أصلٍ المِلّكِ كالعبد 
البق [والضَالٌء والمالٍ المفقود] ”"» والمالٍ السَّاقِطٍ في البخرء والمالٍ الذي أخذه 
السَلْطانٌ مُصادَرة» والدَيْن المجحودٍ إذا لم يكن للمالِكِ بين وحالَ الحول ثمّ ا ل 
باذ هيد التايى » والجان الندترن في التخراو ززاحفي على لجالا يكل لإداكان 
مَدُْونًا في البيتٍ تجبٌ فيه الزّكاةٌ بالإجماع . 

وفي المدفونٍ في الكرْم والدَارٍ الكبيرة اخيلات لماج ايا جا بكمونات الركاء من 
غيرٍ فصل ؛ ولأنّ ووب الزْكاة يَعتَدُ اليك دون اليد بدليل ابن السَبِيلٍ فإنّه تجبٌ الزكاة 
في ماله وإنْ كانث يده فائتةٌ لقيام ملك 

وتجب الدّكاة ذ في الدَيْنٍ مع عدم القبض: وتتجبُ في المدفون في البيتٍ فقت أنْ الرّكاة 
وطق الجلاك و نولك معز اعت العا افيه إل الدال اط اجا لأواء للجال لقره هعن 
الأداء لبَعَدٍ يَدِهِ عنه وهذا لا يَنْفْي الوّجوبٌ كما في ابن السَبيل . 

[016/1](ولَنَا) ما روي عن عَلينٌ رضي الله عنه موقوقًا عليه ومرفوعًا إلى رسولٍ الله 
لله أنّه قال : «لآ رَكَاةَ في مَالٍِ الضّمَارِ»”" وهو المال الذي لا يُنْتَقَمُ به به مع قيام الجأكِ مَأخود 

من البعير الضَامِرٍ الذي لا يُنْتَفّعُ به لشِدَةِ هُرالِهِ مع كونه حَيّاء وهذه الأموال غيرٌمُنْتفّع بها 
في حَقٌّ المالِكِ؛ لعَدَم وُصُولٍ يَّدِهِ إليها فكانثُ ضِمارًا؛ ولأنّ المال إذا لم يكنْ مقدور 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا ضل مال من يراد أخذ زكاته أو غصب أو سرق وتعذر انتزاعه أو أودعه فجحد 
أو وقع في بحر. . قفي وجوب الزكاة أربعة طرق : أصحها وأشهرها فيه قولان: أصحهما: وهو الجديد. 
وجوب الزكاة» والقديم : لا تجب . والطريق الثاني : : القطع بالوجوب وهو مشهور أيضًا . والثالث : إن كان 
الملل عاد بنمائه وجب الزكاة وإلا فلا. والرابع : إن عاد بنمائه وجبت وإلا ففيه القولان. انظر: الحاوي 
الكبير (5/ .)"#1١ - “٠‏ روضة الطالبين 5-2 المجموع (80/ .)7١5‏ 

(1) ليست في المخطوط . (*) لم أقف عليه . 


الانتفاع [به] ”'“ في حَقّ المليكِ لا يكونُ الماك به عَنبًا ولا زْكاةً على غير الى بالحديث 
لني اتلد وناك أب الشب ل متدية الالوقاع بد يي كله بووناليد زا الماقرة في 
البيت؛ لأنّه يُمْكِنْه الوُصُولٌ إليه بِالنَبْشٍ بخلاف المفازة؛ لأنّ نَبْشَ كل الضَحْراء غيرُ 
مقدور لهء وكذا الدَينْ المَمَرّ به إذا كان المقرٌ مَلِيّا فهو ممْكِنْ الوصولٍ إليه 

وأمًا الديْنُ المجحوةُ فإنْ لم يكنْ له بيه فهو على الاخلاف وإنْ كان له بين اختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم : تجبُ الركاءٌ فيه ؛ لأنّه يتمكنُ الوم صُولَ إليه بالبيّنةٍ فإذا لم يُقِم 
البيّنة فقد فقد ضَيّمَ القَدْرَةَ فلم يُعَذْرُْء وقال بعضهم لا تجب ؛ لأنّ الشَاهِدَ قد يَفْسُقُ إلا إذا 
كان القاضي عالِمًا بالدَيّن؛ لأنّه يَقَضَى بعلمه فكان مقدورٌ الانتفاع شد وان كان الحدمون 
لتقف الث يحاي العلا ناد كا بيه كنا زو عن ان برست انه اا 
بإقراره في السّرٌ فكان بمنزلة الجاحِدٍ سِرًا وعَلانية . وَإنْ كان المديونٌ مُقرًا بالدَيْنِ لكنّه 
مُفْلِسٌ فإِنْ لم يكن مقضيًا عليه بالإفلاس تجبٌ الرّكاةٌ فيه في قولِهم جميعًا . 

وقال الحسّنٌ بن زيادٍ: لا رّكاة فيه؛ لأنّ الدَيْنَ على المعسِر غيرٌ منْتفع به فكان ضمارًا 
والفاتدية ترليب: الآن الكل قاوز على الكنسئ و الامعتراضى مع أن الإفلاسن مشتدر 
الزّوالِ ساعةً فساعةً إِذِ المال غادٍ ورائحٌ» وَإِنْ كان مقضيًا عليه بالإفلاس فكذلك في قولٍ 


أبي حنيفة وأبي يوسف . 


0 


وقال مخيد : لا ركاة فيه فمحمد مر على أضلة لأن التفليي عدده يتخقن 6.وانه 
يوجبٌ زيادةً ع عَجْزْ؛ لأنّه يسَدُ عليه باب التَصَرُفٍ ؛ لأنْ النَاسّ لا يُعامِلونّه بخلافٍ الذي لم 
للد عليه الإناضون وال وشاهة زز علق امه لذ الإناايل مده للا دن فى ال 
الحياةٍ والقضاءٌ به باطِل . وأبو يوسفء وإِنْ كان يَرى التَمْلِيسَ لكنّ المُفْلِسَ قادِرٌ في 
الجْمْلةٍ بواسطة الاكْتِسابٍ فصار الدَيْنُ مقدورّ الانتفاع في الجمْلةٍ فكان أثر رٌ التقليس في 
تأخير المُطَالَبَةٍ إلى وقتٍ اليسارٍ فكان كالدَيْنِ المُوَجّل فتجبٌ الرّكاةٌ فيه . 


ولو دَفَعَّ إلى إنسانٍ وديعة ثم ؟ نسي المودّع فإِنْ كان المدفوع إليه من معارفه فعليه الرّكاة 


0 لعا فضي إذا 1ك لأنّ نسيانَ المعروفي نادِرٌ فكان طريقٌ الوُصّولٍ قائمًا؛ وإنْ كان مِمَّدْ لا 


1 دوو ات 5 07 00 واو د 58 : 
يُعرفه فلا زكاة عليه فيما مَضى لتعَذْرٍ الوصول إليه ولا زكاة في دين الكتابة والدية على 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


العاقلة ؛ لأنَ دَيْنَ الكتابة ليس بديْن حقيقة ؛ لأنه لا يجبٌ للمولى على عبده دَيْنُ فلهذا لم 
نَصِعَّ الكفالة به . والمُكاتّبٌ عبدٌ ما بَقيَ عليه دِرْهَمٌ إذهو مِلْكُ المولى من وجو ومِلْكُ 
المُكانّبٍ من وجو؛ لأنّ المُكائبَ في اكْتِسابه كالحُرٌ فلم يكن يَدَلَ الكتابةٍ مِلْكُ المولى 
تنما بو كان انما وكذا الدّيةٌ على العاقِلةٍ مِلْكَ ولي القتيلٍ فيها مَُرَِلٍ بدليل أنّه لو 
مات واحِدٌ من العاقِلةٍ سَقَطْ ما عليه فلم يكن مِلْكا مُطْلّقَاء ولحرننا كا رولف المِلْكِ 
المطلق . 


7 


و مر 


6 امبر بع وي د و و 
على الروْج: وبَدَلِ الخلع للورْج على المرأؤه 0 مي 


فيه] 00 


واد ا 


جْمْلةُ الكلام في الديونٍ أنها على ثلاث مراتِبَ في قولٍ أبي حنيفة: دَيْنُّ قَوِيٌء ودَيْنٌ 
ضَعيفٌ, ودَيّْنٌ وسَطّ كذا قال عامّةُ مشايخنا. 

أّا القوِيُ فهو الذي وجب بَدَلاً عن مال التّجارةٍ كثّمَنِ عَرَضٍ التّجارةٍ من تياب 
التجارة» وعبية التجارةة از عَلَةِ مالٍ النّجارةٍ ولا خلافٌ في وُجوب الرّكاة فيه إلذَ أنه لا 
ُحَاطَبٌ بأداء شيء من ّكاةٍ ما مَضَى ما لم يقيض أربعينَ دِرْمَمَاء فكُلّما قَبَض أربعينَ 
دِرْهَمَا أدَّى دِرْهَمًا واجذا :وعد اب يوست وحمي كلما قيض قينا يُودى زكاته كل 
المقبوض أو كثرٌ . 

وأمّا الدَيْنُ الضَّعيفٌ فهو الذي وجب له بَدَلاً عن شيء سَّواءٌ وجب له بغيرٍ صُنْعِه 
كالميراث؛ أو بِصّئْعِه كا لوّصيّة» أو وجب بَدَلاعَمَّا ليس بمالٍ كالمهْرء وبَدَلٍ الخلّع: 
والصّلْح عن القصاصء وبَدَلٍ الكتابة ولا رّكاةً فيه ما لم يُفْبَض كُلّه ويَحولٌ عليه الحول 
بعد القبض . 

وأمّا الدَيْنُ الوَسَط فما وجب له بَدَلاً (عن مالٍ) ”© ليس للنّجارةٍ كثَمَنِ عبد الخِدْمةِ: 
وثَمَنِ ثياب البِذّلةٍ والمِهْنةٍ وفيه روايتانٍ عنه. ذكر في الأصل أنه تجبٌ فيه الّكاة قبل 
القبض لك لا يُحاطّبُ بالآداء ما لم يقبض مالم ورْهَم فإذا َب مِائبَيْ رهم رَكّى لما 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟5) فى المخطوط: «عن ما». 


مَضَىء ورَوَى ابن سِماعة عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنّه لا زَكاةً فيه حتّى يقبض 
المائتيْنَ ويّحولٌ عليه الحول ١١5 /١1[‏ ب] من وقتٍ القبض وهو أصَحٌ الرُوايتيْنِ عنه . 

ركان اعون ونع ف اند وك دلها موت وكُلّها قَويَةٌ تجبُ الرّكاةٌ فيها قبل القبض 
إلا الدّية على العاقلة ومالّ الكتابةٍ فإنّه لا تجبٌ الرّكاةٌ فيها أصلاً ما لم تُفْبَض ويّحولٌ عليها 
الجول: ظ 

وجه قولهما: أنّ ما سِوَى بَدَلِ الكتابةٍ والدّيةِ على العاقلة ملك صاحب الدَيْن مِلْكَا مُطْلَمَ 
رَقَبةَ ويَدًا؛ لتَمَكَنِه من القبض بقبض بَدَلِهِ وهو العيْنُ فتجبٌ فيه الزّكاةُ كسائر الأعيانٍ 
لسار كز اوكا طلقا إلا اله ل باط )بالاذ اد للسسال:ة زات لبس فى ره حقيدة ورذاخ م 
في يَدِهِ يُحاطبٌ بأداء الرّكاةٍ قدرَ المقبوض كما هو مذهبّهم في العيْن فيما زادَ على التَصاب 
بخلاني الدّيةٍ وبَدَلِ الكتابة؛ لأنّ ذلك ليس بِمِلْكِ مُطْلَّقٍ بل هو [مِلْك] ”'' ناقِصٌ على ما 
ينا والله أعلّم . 

ولابي حنيفة وجهان: 

أحدّهما أن لين ليس بمالي بل هو فعلٌ واجبٌ وهو فعل ليك الما وتسلمهه إلى 
صاحب الدَّيْنء والزكاةٌ نما تجبُ في المالٍ فإذا لم يكن مالاً لا تجبٌ فيه الرّكاةٌ ودليل 
كون الدَيْنِ فعلاً [من] ”' وجوه ذكرناها في الكفالةٍ بِالدَيْنِ عن مَّتٍِ مُمِْسِ في الخلافيّاتِ 
كان ينبغي أن لا تجب الزّكاً في دَيْنٍ ما لم يُفْبضٍ ويَحولٌ عليه الحول إلا أنَ ما وجب ل 
بَدَلَا عن مال التّجارَةٍ أعطي له حكمٌ المال ؛ لأن بَدَلَ الشيء قائمٌ مَقامه كأنّه هو فصار كأن 
المُبْدَلَ قائمٌ في يِه وأنّه مال النّجارَةٍ وقد حال عليه الحول في يده . 

والكّان: إنْ كان الدَْنُ مالا ممْلوكا أيضًا لكنه مال 9 لأ يكين القفي ها لأنه لس سمال 
حقيقةٌ بل هو مال حكميٌ في الم وما في الم لا يُمْكِنٌَ قبضّه فلم يكن مالا مَمْلوكا 
رَقَبَة) ويّدًّا فلا تجبٌ الرّكاةٌ فيه كمال الضّمارٍ فقياسٌ هذا أنْ لا تجب الرّكاةٌ في الديونٍ 
كُلّها لنْنْصانٍ المِلكِ بِقَواتٍ اليدٍ إلا أنّ الدَيْنَ الذي هو بَدَلُ مال التّجارةٍ التَحَقّ بالعيْن في 
“التمال القيس لقره :دل هال التكار: نابل (لقهى مو نيال يام قاع لد لوال دل 
(1) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «دين؟. 


هقته عات لمات 6 > 
عَيْنٌّ قائمةٌ قابلةٌ للقبض فكذا ما يقومٌ مَقامه. وهذا '' المعنى لا يوجَدٌ فيما ليس بِبَّدَلوٍ . 
زأكانو ل فيم اهو كدل عنما لع سنال وكناض توهال ننس للتارة على الزواقة 
الصّحيحة أنه لاتجبٌُ فيه الزكاةٌ ما لم يُفْبَ قدرُ النّصِاب ويّحول عليه الحولٌ بعد 
القبض؛ لأنَ القَمَنَ بَدَلُ مالٍ ليس للتّجارةٍ فيقومٌ مَقام المُبْدَلِ . ولو كان المُبْدَلُ قائمًا في يَدِ 
حقيقةً لا تجبٌ الرّكاةٌ فيه فكذا في بَدَلِه بخلاف بَدَلِ مال التُجارة . 

وأمًا الكلامٌ في إخراج زّكاةٍ قدر المقبوض من الدَيْنٍ الذي تجبٌ فيه الزكاة على نحو 
الكلام ف في المالٍ العيْن إذا كان زائدًا على قدر النّصابٍ وحال عليه الحول فعندّ أبي حنيفة 
لاشيءَة في الزّيادةٍ هناك ما لم يكن يكنْ أربعينَ دِرْهَمًا فههنا أيضا لا يُخْرِجٌ شينًا من رَكاة 
الفقيرقى حال يللع 97 لعشيو أربعينَ دِرْهَمًا فيُخْرِجُ من كُلَ أربعينَ دِرْهَمًا يقبضها 
دِرْهَما وعندّهما يُخرِجُ قدر ما قَبَضَ قل المقبوضٌ أو كثرَ كما في المالى العيْنٍ إذا كان زائدا 
على التّصاب وسَياني الكلامٌ فيه إن شاء اللّه تعالى وذكر الكزخٌ أنّ هذا إذا لم يكن له 
مال سِوَى الدَيْنء فأما إذا كان له مال سِوّى الدَيْنِ فما قَبَصضَ منه فهو بمنزلة المُستفاد فيضم 
إلى ما عنذه والله أعلم . 

وفعي قرف اننال انتا» كن مس لكا توه النباة لايس الاين العال اننا 
ولسنا نعني به حقيقة التماءِ؛ لأنّ ذلك غيرُ مُعَبَرِ وإنّما نعني به كونّ المالٍ مُعَذَا للاستنماء 
بالتجازة أو بالاساضه نان الإنافة نيك لخض رن الذة والفسل والشقو و والشهار ا سيد 
لحصّولٍ الرّبْح فيقا ؛ الك عنام القتتنوة وتعلق لسعم به كالتتربجع اميسل والتكاح 

مع الوَطءٍ والنَوْم مع الحدثِء ونحو ذلك . 

وإِنْ شِعْتَ قَلْتّ : 

وهنها كون المالٍ فاضلاً عن الحاجة الأصلبّة؛ 0 0 الغْئّى ومعنى التعمة 
وهو التنهُمُ وبه يحصّلُ الأداه عن طيب التَفْسٍ إذِ المال المُحْمَاجُ إليه حاجة أصليةٌ لا يكون 
صاحِبّه غَنِيّا عنه ولا يكونٌ نعمة إِذ ذ التَتعُمُ لا يحصّل بالقدر المُخْتاج إليه حاجة أصلية ؛ ؛ لأنه 
من ضروراتٍ حاجةٍ البقاءِ وقوام البدن فكان شُكرُه شكرَ عمةٍ البدن .ولا يحصّل الأداءٌ عن 


)١(‏ في المخطوط : «كذا». )١(‏ في المخطوط : «يقبض ويكون». 
(*) فى المخطوط : «يحصل» . 


م _كتاب لإكار__ > هته 
طيبٍ نفس فلا يَقَعُ الأداً بالجهة المأمور بها ؛ لقوله كل : وَأُوا رَاة واكم طَهِبَة بها 
نفُمْحُهه”؟) فلا تق م رَكاةٌ إذْ حقيقةٌ الحاجة أمرٌ باطِنّ لا يومف عليه فلا يُعَرَفُ الفضل عن 
الحاجة فيُقَامُ دليل الفضْلٍ عن الحاجة مَقامه وهو الإعداد للإسامة والتجارة هذا قو 
عاّةِ العُلَماءِء وقال مالك : هذا ليس بشرطٍ لوّجوب الرّكاة . 

وتجبٌ الزكاةٌ في كُلَّ مال سّواءٌ كان ناميا فاضِلاٌ عن الحاجةٍ الأصليّة أو لا كثياب البذّلة 
والمِهْنةِ» والعلوفةء والحمولة» والعمولة من المواشي؛ وعد الخِذْمة والمسكن . 
والمراكب» وكسوة و الأهل وطعايهم» وما يُتَجَمّلَ به من آنيةٍ أو لَؤْلُوِ أو قُرْشٍ ومتاع لم ينو 
لبا .واحثّجَّ بعموماتٍ ١77/١[‏ ] الك من غمر فصل بين مال وما 

قوله تعالى: #حُذ مِنْ 4 صَدَكَة» [العوبة ]٠١*:‏ وقولّه عَرَّ وجل «[وَلَنَ] 7ن 
وهم 597 علوم © لِدمَابِلٍ وَالْمَحْرُورٍ © [المعارج: 4؟-0١]‏ وقوله تعالى #وءانوا ألرَكر # 000 ”3 ] 
وغيرٍ ذلك؛ ولأنها وجبث شُكرًا ليعمةٍ المالٍ ومعنى النّعمة في هذه الأموالٍ نَم وأقرّب 
لأتها مُتَعَلّنُ البقاء فكانث أدعَى إلى الشكر 

(ولنا): الامش اللماري نش عن الا لماي الم اوري 011 
من الذلائل ولا ي: تَحَمَّىُ ذلك في هذه الأموالٍ وبه تَبَيَنَ أن المّراد من العُموماتٍ الأموال 
زالتايية 991" القاملة عن الخراته ( الأصليّة» وقد خرج العرات فو فول انبا حي 
لما ذكرنا أن معنى التّعمةٍ فيها يرجم إلى البدن؛ لأتها تَدقَعُ الحاجة الضَروريّة وهي حاجة 
دَنْ الهلاكِ عن البدنٍ» فكانث تابعة لنْعمةٍ البدنٍ فكان شُكَرُها شكرّ نُعمةٍ البدنٍ وهي 
العباداث البدنيّة من الصَّلاةٍ والصّوم وغير ذلك . 

وقوله تعالى : كم 000 دليلنا ؛ لأن الركاة عبارة عن التماء وذلك من 
المالٍ النامي على التمَسيرٍ الذي ذكرناه وهو أن يكون كد للاستنماء وذلك بالإعداد 
للإسامةٍ في المواشي والتّجارةٍ في أموالٍ التّجارقء إلا أن الإعدادَ للتجارة في الأثمانٍ 


,))0508 أخرجه الطبراني في الكبير 2520507 حديث (ه57/), وابن أبي عاصم في السنة (؟/‎ )١( 
وظلال الحنة‎ 0) ٠8( وانظر صحيح الجامع‎ ٠ ٠ من حديث أبي أمامة : وعو :صخت‎ )٠ حديث (51ه‎ 
.)٠١51( 

(0) ليست في المخطوط . ! 

(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الحاجة». 


ليييح باقع الصتقع ج77 


المُطْلّقةٍ من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ ثابثٌ بأصل الخِلْقةٍ ؛ لأنها لالح للانتفاع بأعيايها في نع ظ 


الحوائج الأصليّةٍ فلا حاجة إلى الإعدادٍ من العبدٍ للتّجارةٍ بالنيّ» إذ التَّبّةُ لين وهي 
مُتَعَيّنَةٌ للشّجارةٍ بأصلٍ الِلْقةٍ فلا حاجة إلى التَعيِين بِالئُيَةِ فتجبٌ الرّكاة فيهاء نَوَى التّجارةَ 
أولم ينو أصلا أو توَى التققة. وأمًا فيما سَِى الأثمانٍ من المُروض فإنّما يكونٌ الإعدا؛ 
فيها للتّجارة بالئيْ؛ لأتها كما تَضْلّْحُ للنّجا تَصلْحُ للانيضاع بأعيانها بل المقصٌودٌ الاصلي 
منها ذلك فلا بد من التّعيِينِ للتّجارةٍ وذلك بِالئَيَةٍ . وكذاة في المواشي لا بد فيها من نبَةٍ 
الإسامةٍ؛ لأنها كما تَصْلْحُ [للإسامة] ”" للدّدٌ راقن تان (للسي بوكرب ب) 0 
واللّحمء ٠‏ فلا بُدَّ من الدَيّة . 

م ني نيه النّجارةٍ والإسامة لا تَعبَبَرُ ما لم تَتّصِلُ بفعل التّجارةٍ والإسامة؛ لأنَ مُجَرَّدَ الةِ لا 
ِبر به في الأحكام لقولٍ التبي وك: إن الل عََا عَنْ أمتَى ما َحََنَتْ ب أَفْسْهُمْ مالم يتَكلْمُو 
بهِ أو يَفْعَلُواه”" ثم نيه 3 نيّة التجارةٍ قد تكون صَريحًا وقد تكونٌ دَلالةٌ . 

ما الصّرِيحٌ فهو أن يَنْوِيَ عندّ عَقّدٍ التّجارةٍ أنْ يكونَ المملوك به للتّجارةٍ بأنِ اشترى 
سِلْعَةَ ونَوَّى أنْ تكونّ للتّجارةٍ عندَ الشّراءِ فتَصيرٌ للتّجارَةٍ سَّوَاءٌ كان التّمَنْ الذي اشتّراها به 
من الأثمانٍ المُطْلَّقةٍ أو من عُروض التّجارةٍ أو مال البذْلةٍ والمِهْنةٍ أو أجَّرَ داره ”© بِعَرَض 
ني النّجارة فيَصيرٌ ذلك مال المّجارة لوّجودٍ صَريح نيه التُجارة مُمَارنً َف النُجارة. ْ 

أما الشراء افلا فك أنه تجار «وكذ لف الاجارة 4 لأنها سعاوفية 7" المال الماك وهو 
نفس ''* التّجارَةٍ؛ ولِهذا مَلّكَ المأذونُ بالتّجارةٍ الإجارة . والنَيّةٌ المُقارنةٌ للفعل مُعبَبّرة. 

ولو اشترى عَْنَا من الأعيانٍ ونّوَى أن تكونً للبذّلةٍ والمِهْنةٍ دونَ التّجارَةٍ لاتكونُ للتّجارةٍ 
سَواءٌ كان القَمَنْ من مالٍ التّجارةٍ أو من غير مال التّجارَةٍ؛ لأنْ الشّراءَ بمالٍ التّجارةٍ إِنْ كان دَلالة 
التّجارةٍ فقد وٌّجِدَ صَريحٌ نيّةِ الابتذالٍ ولا : عمَبرُ الدَلالة مع الصَريح بخلافها . ولو مّلَك غروضًا 
بغي رٍعَفْدٍ أصلا بن ورئها وتوَى النّجارة لم تكن للتّجارةٍ؛ لأن الت تَجَرَدَتْ عن العمل أصلا 
فضَّلاً عن عَمّلٍ التّجارةٍ؛ لأنَ الموروتٌ يدخل في مِلْكه كه من غير صَنْعِه . ولو ملكها بِعَقْدِ ليس 


(0) زيادة من المخطوط . (0 فى المخطوط : «للركوب». 
ع ابس 
الي الوحار * : «دابةً» . (45) فى المخطوط : «معارضة». 


69 في المخطوط : «١‏ 


: 
3 
7 
0 


مبأ دَلة أصلاً كالهبةٍ والوّصيّةٍ يَةِ والصَّدَقَةٍ أو بِعَقْدٍ هو مُبادَلة مال بغير مال كالمهْرٍ دا 
والصّلّْح عن دم العمدٍء وبَدَلٍِ العِئْقٍ ونَوَّى التّجارةَ يكونٌ للتّجارةٍ عند أبي يوسف» وعند 
محمَّدٍ لايكونُ للتّجارَة» كذا ذكر الكَرْخيُ ”'"» وذكر القاضي الشَهِيدُ الاختّلافٌ على القَلْب 
قن ل نون أتى حندا راي يريك ا كو الجا 

وفي قولٍ محمد : يكونٌ للتجارة . ظ 

وعتداقو لم قال إله لايكون للتجارة الا ا 
المالٍ بالمالٍ فكان الحاصل مُجَرَّدَ اليه فلا تُعتَبَدُ 

ووجه القولٍ الآخَرِ أن الُجارة عفد ليساب المالٍ وما لا يدخلٌ في مِلْكه إلا بول فهو 
حاصِلٌ بكسبه فكانث نيّنّهِ مُقارنة لفعله فأشبّة قرانها بالشّراءِ والإجارة . والقول الأول 
أَصَحٌ ؛ لأنَ التُجارةَ كسبٌ المالٍ بِبَدَلِ [ما] ”" هو مالء والقبول اكْتِسابُ المالٍ بغير بَدَلٍ 
أصلاً فلم تَكُنْ من باب التّجارةٍ فلم تكن النَيةُ مُقارِنةَ عَمَلَ التّجارة . 

ولو استقرّض عُروضًا ونَوَى أن تكونّ للتّجارةٍ اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يَصِيِرُ للتّجارةٍ؛ لأنْ القوْض يَنْقَلِبٌ مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ في العاقِبة» وإليه أشارٌ في 
الجامع أنّ مَنْ كان له مِانّتا دِرْهَم لا مالَ له غيرُها فاستقرّض قبلَ حَوَّلانٍ الحولٍ [بيوم] ”") 
من رجل خمسة أقفزةٍ لغير التّجارةٍ ولم تُستَهْلَكُ الأقفزة [77/1١ب]‏ حتّى حال الحولٌ لا 
رَكاةً عليه في المِائَتَيْنِ ويَضْرَف الدَيْنُ إلى مال الرّكاةٍ دونَ الجنْسٍ الذي ليس بمالٍ الرّكاةٍ. 

فقوله: استقرّض لغير التّجارةٍ دليل أنّه لو استقرّض للتّجارةٍ يَصيرٌ للتجارة . 

وال يعصهم : لا يَصِيرُ للتجارة وإِنْ نَوَى ؛ أن الترس إعاره وهر تب إلا تجارة فلم 


4 عداو 


توجَدٌ نيّهَ التّجارةٍ مُقَارِنةَ للتّجارَةٍ فلا تُعتَبرُ 
ولو اشترى عُروضًا للبِذّلةٍ والمِهنة ثم نَوَى أنْ تكونَ للتجارة بعد ذلك لا تَصِيِرُ للتجارة 


مالم يبعها فيكونٌُ بَدَلُّها للتّجارة» فرقٌ بين هذا وبين ما إذا كان له مال التّجارةٍ فنَوَى أن 
يكونّ للبذُلةٍ حيث ”*) يخرجٌ من أنْ يكونً للتّجارة وإِنْ لم يستَعمِله ؛ لأنَّ النُبّة لا تُعتَبَرُ ما 


. في المخطوط : «الطحاوي». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «إن؛‎ )( 


لم تَتْصِل بالفعلٍ وهو ليس بفاعِلٍ فعل التّجارة فقد عَزْيَتِ ا م عن فعلل التَّجارَةٍ فلا 


ُعتبرُ للحالي بخلافي ما إذا نَوَى الابتذالَ ؛ لأنّه نَوَى ترك النّجارةٍ وهو تارك لها في الحالٍ - 


فاقتَرنتِ لبه بِعَمَلٍ هو ترك التَجارةٍ فاعتيرث . 

راع الحم فليا وهر الالح اناري ال لوا فيدر مساو الي 
يخرج عن عمْرانٍ المِصّرٍء والمسافرٌ إذا نَوَّى الإقامة في مكان صالِح للإقامةٍ تصنير مقيما 
للمسال. زلليتسمامن كيرا الجلنن الكارة إن قزق إن إساع بعد عير لاجس الها 
للحالٍء والمسلم إذا قَصَدَ أنْ يَكمْرَ بعد سِنينَ والعيادٌ باللّه فهو كافرٌ للحالٍ. 

ولو أنّه ا* شترى بهذه الغعروض التي اش شئّراها للابتذال بعدَ ذلك عُروضًا أَخَرَ تَصيهْ بَدَلها 
للتّجارةٍ بتلك النَيّةِ السَابِقةٍ. وكذلك في الفُصّولٍ التي ذكرنا أنّه نَوَى للتّجارةٍ في الوّصبّةٍ 
والكفن وتباذلة مالجما لسن عفنال ا افرع لاك الخرووفن شروفا 2 مارت 
للتّجارة؛ لأنّ اليه قد وُجِدَّتْ حقيقةً إلا| آنها لم تعمل للحال؛ لأنها لم نُصاوف عَمَلَ 
التّجارةٍ فإذا وُحِدَتٍ التُجارةٌ بعدَ ذلك عَمِلّتٍ النّيّةَ السَابِقَة قد كله افتضيي المال للتحازة 
لوجود نيّةِ التتجارةٍ مع التّجارةٍ . 

وأمّا الدّلالة فهي أنْ يَشْتَريّ عَيْنَا من الأعيانٍ بِعَرَض التّجاروٍء أو يُوَاجِرَ داره التي 
للتجارة بِعَرّض من العروض فيصِيرٌ للتجارة وإِنْ لم يَنْو النَجارةَ صَريحًا؛ لأنّه لما اشتر 
بمالٍ التّجارةٍ فالظاهِرٌ أنّه نَوَى به التّجارةً . 

وك التر يني 7" التّجَارَةٍ فلا يُشْكَل ا ير 

مُعَدَةِ للتّجارة كبَدّلٍ عَيْنِ مُعَدَة للتّجارةٍ (في أنّه) 7" للتّجارَةٍ كذا ذُكِرَ في كتاب الرّكاةٍ من 

الأصل . 

وذُكِرَ في الجامع مايَدُلٌ على انقلا كو و للقيها 1 لا لصوي ته قال : وإنْ كانت 
الأرة جارية تساري ألفّ يرهم . وكانث عند المستأجر للتّجارة فأجّرَ المُوَّجُرُ داره بها وهو 
يريد التجارة ؟ شَرَط التي عندَ الإجارة لتصيرٌ الجاريةٌ للتجارة ولم كر أن الدَارَ للتّجارة أو لغيرٍ 
التّجارةٍ فهذا يَدُلُ على أن ال شرطٌ ليَصيرَبَدَلَ مَنافِع الدَارِ المُستَأجَرةٍ للتّجارةٍ . 


)١(‏ في المخطوط: «عريت». 
)١(‏ في المخطوط : «"بعرض». (*) في المخطوط : «فيكون» . 


بح ون 


ون كانت الدَارُ مُعَدَّةَ [للتّجارة] ('2 فكان في المسألة روايتانِء ومشايخ بلخ كانوا 
يُصَحُحونٌ رواية الجامع ويقولونٌ: إن العيْنَ وإنْ كانث للتّجارة لكن قد يُفُصَّد بَدلِ 
مَنافِها المتْمَعةٌ : فيُوَاجِرُ الدَابَةَ ليُنْفِنَ عليها والدَارَ للجمارةٍ فلا تَصِيرُ للتّجارةَ مع التَرَدْدِ إلا 
اليه . 

وأمّا إذا ا شترى عُروضًا بالدّراهِم أو بالدّنانيرٍ أو بما يُكالٌ أو يورَنُ موصّوقًا في الذَمّةٍ 
فإنّها لا تكونٌ للشّجارة ما لم يدو النّجارة عندَ الشراءِ وإنْ كانت الدَراهِمٌ والدّنانيرٌ أثمان 
والموصّوفٌ في الدَمَّةٍ من المكيلٍ والموزونٍ أثمان عند التاس ؛ ولأنها كنا جعلت تمن 
لمالٍ التّجارة جلت تَمَنالشراء ما يحتاجٌ إليه للابتذال والقوتٍ فلا يتين الشّراء به لتّجارة 
مع الاحتّمالٍ وعلى هذا لو اشترى المُضَارِبٌ بمالٍ المُضارَبة عَبيدا ثم اتتترى ليد كسو 
و ا مد . وتجبٌ الرّكاةٌ فى الكل ؛ لأنّ نَمَقَةَ عَبِيدٍ المُضارَبَةٍ من مالٍ 

لياق لقطلن نض ف اقرف ولو با يذلاك ”"" دون ها لا زنك حت لالصدة خانتا 
و اح وو وبي و و 
ثم اشترى لهم ثيابًا للكسوة وطعامًا للتفَقَةٍ فإنه لايكونٌ للنّجارة؛ لأنّ المالك كما يمليك 
الشّراءً للتّجارةٍ يماك الشراء للتفقة للتفقةٍ والبذّلةٍ وله أنْ يُنْفِقَ من مال التَّجارةٍ وغير مال التجارة 
فلا يتعيّنُ للتّجارة إلا بدليل زائدٍ . 

1101 #12 لني اسكلرن تناس د الصَبَّاعِينَ والقصّارينَ وَالدَبَّاغينَ إذا اشْبَرَوًا 
الصفم والشايوة الخ وتدوؤناه وكا نظا اليدني عكزم وت زاعنة الشرزاو اذنذلك 
للاستعمالٍ في عَمَلِهم هل يَصيرٌ ذلك مال التّجارَةٍ؟ 

رَوَى بِشُْرُ بن الوَلِيدٍ عن أبي يوسف أن الصّبَّاعْ إذا اشترى العُصْفْرَ والرَعفّرانَ ليصبُمٌ 
[به] *" ثياب الّاس فعليه فيه الرّكاةٌ. والحاصل أنّ هذا على وجهينٍ : [1/ 177 أ] إِنْ كان 
كنا عقن أده في المعمول فيه كالصَبْعْ والرّعمّرانٍ والشّحم الذي يُذْبَُ به الجلد فإنه يكو 
مال التّجارَةٍ؛ لأنّ الأجرّ يكونُ مُقابَلةَ ذلك الأثر وذلك الأئه قال قائمٌ فإنّه من أجزاء الصَبّغْ 
. والشّحم لكنّه لَطيف فيكونٌ هذا تِجارةً . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «ملك». 
(0 زيادة من المخطوط . 


كه 


وإِنْ كان شيئً لا يبقى أثرُه في المعمولٍ فيه مثل الصَابِونٍ والأَشْنانِ”"" والقِلى 99 
والكبْريتٍ فلا يكونٌ مال التنّجارة؛ لأنْ عَيْئَها تَْلّفْ ولم يَنْقِلُ أرها إلى الوب المغسولٍ 
حتّى يكونّ له حِصّةٌ من العِرّضٍ بل البياض أصليٌ لوب يظهرٌ عندَ زوالٍ الدَرَنِ فما يََخُدُ 
من العِوّضٍ يكونٌ بَدَلَ عَمَلِهِ لا بَدَلَ هذه الآلاتِ فلم يكنْ مالَ التّجارةٍ . وأمًا آلاثُ الصّنّاع 
وظروفٌ أمتِعةٍ الَّجِارَةٍ لا تكونُ مال التّجارةٍ؛ لأنّها لا تُباعٌ مع الأميِعةٍ عادة وقالوا في 
نَخَاسِ الدَوابٌ: إذا اشترى المقاودَ والجلال والبراذِعَ أنّه إن كان يُباعٌ مع الدوابٌ عادةً 
يكونٌ للتّجارة؛ لأنّها مُعَدَةٌ لها وإنْ كان لا يُبِاعٌ معها ولكنْ تُمْسَكُ ويُحْفَظُ بها الدذَواتُ 
فهي من آلاتٍ الصّنَاع فلا يكونٌ مال التّجارةٍء إذا لم يَنْو التّجارةً عند شرائها . 

وقال أصحابنا في عبدٍ التّجارة قت عبدٌ حَطَأ دَفمَ به أن القان للشّجارة؛ لأنه عِوَهمُ 
مالٍ التّجارة . وكذا إذا فدّى بالذَيةٍ من العُروضٍ والحيَّوانٍ . وأمًا إذا قَتَلّه عَمْدًا فصالَحَ 
المولى من الدَيةٍ على العبدٍ القاتلٍ أو على شيءٍ من العُروض لا يكونُ مال الّجارةٍ؛ لأنّه 
عِوَض القِصاصٍ لا عِوَضٌ العبدٍ المقتول» والققصاصٌُ ليس بمالٍ واللهُ أعلَمُ . 

ومنها؛ الحول في بعضٍ الأموالٍ دونَ بعض» وجُمْلةٌ الكلام في هذا الشَرطٍ يَقَمُ في 
موضعيّن : 

احدهما: في بِيانٍ ما يُشْترَطَ له الحول من الأموالٍ وما لا يُشْتَرَطٌ . 

والثاني: في بِيانٍ ما يقطمٌ حكمٌ الحولٍ وما لا يقطْمْ . 

أمّا الال فنقول: لا خلافٌ في أن أصلّ النُصابٍ وهو النُصابٌ الموجودٌ في أوَّلٍ 
الحولٍ يُشْتَرَطُ له الحولّ لقول التْبيّ يل هلآ رَكَاَ في مَالٍ حَمّى يَحُولَ عَلَيه الْحَوله© ؛ 


(1) الأشنان: شجر ينبت في الأرض الرملية» يستعمل هو أو رَمَاده في غسل الثياب والأيدي . انظر المعجه 
الوجيز (دص 69). 

() القلي: ما يذوب في الماء» وينتج محلولاً قلويًا. انظر: المعجم الوجيز (ص .)0١4‏ 

في وجدته من حديث عمر مرفوعًا: أخرجه الترمذيء, كتاب: الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال 
المستفاد حتى يحول عليه الحول برقم (71) بلفظ «من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول 
عند ربه) ومن حديث عائشة مرفوعًا: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الزكاة» باب: من استفاد مالاء برقم 
0 » والدارقطني (؟/0٠4)‏ برقم ("), والبيهقي (54/ 15) برقم )١77(‏ ومن حديث أم سعد 
الأنصارية امرأة زيد بن ثابت مرفوعًا: أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )١37/55(‏ برقم (71”) ومن 
حديث ابن عمر مرفوعًا: أخرجه الدارقطني (5؟/ )9١‏ برقم (") . 


م صسييعه ‏ معا روج 
ولأنْ كونَ المالٍ ناميًا شرط وُجوب لطم والكياظ الأبيخط نالا بالاسضماء 
ؤلآ بد لذلة من مدةة وأكر د: لتكددى: الجال فيه بالتجار ةو الاسافة عاد الحون 
فأمّا المُستفادُ في خلالٍ الحولٍ فهل يُشْتَرَطُ له حول على حِدةٍ أو يضم إلى الأصل 
فيُرَكَى بحولٍ الأصل؟ | 

جْمْلةَ الكلام في المُستفادٍ أنّه [لا يخلو ما أن كان مُستفادًا في الحولٍ وإما أنْ كان 
مُستفادًا بعد الحولٍ» والمُستفادُ] ''' في الحولٍ لا يخلو إمّا أنْ كان من جِئْسٍ الأصل » 
وإمّا أنْ كان من خلافي جِنْسِه فإن كان من خلافي جَنْسِه كالايلٍ مع البقَرِ والبقَرِ مع الم 
فإنّه لا يُْضَعُ إلى نصاب الأصل بل يُستَأنٌَ له الحولٌ بلا خلا وإِنْ كان من جِنْسِه (فإمً 
أنْ) ”'" كان مُتمَرُعَا من الأصل أو حاصلاً بسببه كالوَّلَّدِ والرّبُح» وإمّا [أن] ”" لم يكن 
زعام الامل .ورا حاف بسي #المشترى والتوووت والموهرب والدوفى يفا د 
كان تكد رامن الأصل ارحاض ل بسعية نضا إلى الاممل و يُرَكَى بحولٍ الأصلٍ 
بالإجماع .وإن لم يكن مُتفَرْعَا من الأصلٍ ولا حاصلاً بسببه فإنّه يُضَمْ إلى الأصلٍ 
00 

(وعند الشّافعيٌ رحمه الله : لا يُضَه)” ٠”‏ . احتّجٌ بقولٍ التّبئّ تكله : «لأ رَكَاةَ في مَالٍ 
حَنّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْل؛ والمُستفادُ مال لم يَحُلْ عليه الحولٌ فلا رَكاةً فيه ولأنّ الزّكاةً وظيفةٌ 
المِلّكِ والمُستفادُ أصل في المِلْكِ؛ لأنّه أصل في سبب المِلْكِ؛ لأنّه مِلْكُ بسبب على 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

8) فى المتغطرط : «فإنة: (15)زياكة قن المتفطا رط 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 94» »)8١‏ المبسوط (5/ 174 ».)١16‏ متن القدوري 
ص ,.)35١(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ لالاا,» 778), فتح القدير مع الهداية (؟/ 2١965‏ 95) البناية (”/ 5 5١‏ » 
.)]١ 7‏ 

(5) فى المخطوط : «خلافًا للشافعى» . 

(7) ومذهب الشافعية: قال في الأم : كلما أفاد الرجل من الماشية صدق الفائدة بحولها ولا يضمها إلى ماشية 
له وجبت فيها الزكاة. فيزكيها بحول ماشية. ولكن يزكى كل واحدة منها بحولها. وكذلك كل فائدة من 
“ذهب وربح في ذهب أو ورق لا يضم منه شيء إلى غيره» ولا يكون حول شيء منه إلا حول نفسه . 
وكذلك كل نتاج الماشية لا تجب في مثلها الصدقة . فأما نتاج الماشية التي يجب في مثلها الصدقة فتصدق 
بحول أمهاتها إذا كان النتاج قبل الحول . فإذا كان بعد الحول لم تعد. لأن الحول قد مضى ووجبت فيها 
الصدقة. انظر: الأم (؟5/5١).‏ حلية العلماء (*/ .”7١‏ “ىم. 248 84). 


حدق فيكونٌ أصلاٌ في شرطٍ الحول كالمُستفادٍ بخلافي الجئس بخلا الوَلَدِ والرّع ؛' لأن 


ذلك تَبَعٌ للأصل ف بي البلايدة كرو تَبَعَا [له] ”' في سبب المِلّكِ فيكونٌ تَبَعَا في الحول . 
ولنا: تهات التقافقة : 1111111111 
لذ الممتفاة من علي الأضل تح له اناد عليدة و الام يزداة معو ١‏ 
والريادةٌ َع للمزيدٍ عليه والتبع لا يُفْرَهُ بِالشَرطٍ كما لا يُْرَهُ بالسَبَبٍ لقلا يَثَْبَ التبعْ أصلاً 
فتجبٌ الزكاةً فيها بحولٍ الأصلٍ كالأولادٍ والأرباح بخلاف المُستفادٍ بخلاف الجِنْس ؛ ؛ لانه 

ليس بتابع بل هو أصل بنفسه .ألا ترى أن الأصلّ لا يزدادٌ به ولا يتكدّه؟ 

وقوله: نه أصلٌ في الملكِ؛ لأله أصلٌ في سبب الملكِ مس ٠‏ لكنّ كونّه أصلاً من هذا 
الوجه لا يَنْفي أن يكونٌ تَبَعَا من الوجه الذي بَيّنَا وهو اسل يداد بور فكان 
أصلاً من وجهٍ وتَبَعَا من وجوء فتَتَرَجَحُ جهةٌ التْبَعيَةِ في > حَقٌ الحولٍ احتياطا لوُجوب 
الزّكاةٍ. وأمًا الحديثٌ فعامٌ ص منه بعضّه وهو الوَلّدُ والربْحُ فيَخُصٌ المُتَنارَعَ فيه بما 
ذكرنا. 

ثم إِذ تمايش التسعفاة عتذنا إلى أصل المالٍ إذا كان الأصل نصابًا فأما إذا كان أقَلّ من 
التصاب نل لاله , وذ كان يتك به الاب مد الحول عليهما حال وجوه 
المستفاد ؛ لأنّه إذا كان أقَلَ من النّصِابٍ لم [1117/1ب] يَْمَقِاٍ يَنْعَقِدٍ الحول على الأصلٍ فكيفٌ 
يَنْعَقِد على المُستفادٍ من طريق التَبَعيْةِ؟ 

وأ لفسا ية الحو ملام إلى الأصل في حل الحو الما بل خلا وإ 
يِضُمْ إليه في حَقٌّ حَىَ الحولٍ الذي استٌّفِيدَ فيه؛ لأنّ النّصابَ بعد مُضئٌ الحولٍ عليه يُجْعَلُ 
مُتَجَدَدًا حكمًا كأنّه انعَدَمَ الأول وحَدَتٌ آحَد؛ٍ لأنّ شرط الوّجوب وهو التّماءٌ يتجَدَّدُ بتَجَدَدٍ 
الحو فيَصيرُ النْصابٌ كالمُتَجَدِء والموجوةٌ في الحو الأول يَصيرُ كالعدّم؛ والمُستفاة 
نما يُجْعَلَ تبَعَا للأصلٍ الموجود لا للمعدوم . ظ 

هذا الذي ذكرنا إذا لم يكن المُستفاد تَمَنُ *" الإبلي المُرَكّاق فأما إذا كان فإنّه لا يُضَيٌ 
إلى ما عندّه من النّصابٍ من جِنْسِه ولا يُرَكّى بحولٍ الأصل بل يُشْتَرَطُ له حولٌ على جِدةٍ 


() ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «امن». 


2: 


لتك1) 
في قولٍ أبي حنيفة وعندهما يُضْمْ؛ وصُورةٌ المسألةٍ إذا كان لرجلي '' خمسٌ من الإبلٍ 
السَائمةٍ ومائنا دِرْمَمِ تم حول السّائمةٍ فرّكٌاهاء ثم باعَها بدراهِمَ ولم يم حول الدَراهِم 
ايد او وو الو ا 
علوفة ثم عَها ثم نَم الحول على الدَراهِم فإنَ تَمََها يضم إلى الدّراهِم فيُرَكّى الكل بحولٍ 
الدَراهِم . 

ولو كان له عبد للخِدْمةٍ فأدّى صَدَقَةً فِطرى او كان لهطعاء ناذى غلا” ه» أو كان له 
أرض فأدَّى خراجها * ثم باعها يَضَمْ ثّمَنْهَا إلى أصل النّصاب . 

وجه قولهما: ما ذكرنا في المسألةٍ الأولى وهو ظاهرٌ نُصُوص الّكاةٍ مُطْلَّقَةٌ عن شرطٍ 
الحول واعتيار معنى البَعيِ» والدليُ عليه تم الال المعلوفة؛ وعبٌ الخذمة» والطعا؛ 
المعشورٌء والاأرض التي أدَى خراجّها ولأبي حنيفة عمومُ قوله يكل : «لآ رَكَاةَ ني مَالٍ حَنَى 
تَحُولَ عَلَهِ الْحَولُ”" من غيرٍ فصل بين مال ومالء إلا أن المُستفاد الذي ليس بِكَمَنِ الإبلٍ 
السائمةٍ صار مخصوصا بدليل فبّقيَ النّمَنُْ على اص العبوء وضار يصوت اع 
ُموماتٍ الؤكاق بالحديث المشهور وهو قو 15 «لآبْئى فِي الصّدَقَةو7" أي : رود 
الصَدَقَة َيْنٍ إلا أن الأخدٌ حال اخحلافٍ المالِكِ» والحولٌ والمال صُورةٌ ومعتّى صار 
مر وهنا لم يوجد اختلافٌ المالِكِ والحولٍ ولا شك فيه . وكذا المال لم يختلف 
من حيث المعنى لأنّ القَمَنَ بَدَلُ الإبلٍ السَائمةٍ وبَدَلَ الشّيءِ يقومٌُ مَقامه كأنّه هو فكانتٍ 
السائية انيه فعا 

وما ذكرا من معنى التَبّعيّ قياس في مُقَابَلةٍ النْصٌ فيكونٌ باطِلاً على أنّ اعبار التَبَعبّة إِنْ 
كان يوجِبٌ الضّمّ فاعيّبارٌ البناء يُحَرُمُ الضَجَّء والقول بِالحُرْمةٍ أولى احتياطا . وأمًا إذا رَّكّاها 

ثم جعلها عَلوفة ثمّ باعَها بدراهِمَ فقد قال بعض مشايخنا: إِنّ على قولٍ أبي حنيفةً لا 
يضم والصّحيح أنه يِضَمْ بالإجماع . 

ووجه التحريم أنّه لَمّا جعلها عَلوفة فقد خرجث من أنْ تكونّ مال الزّكاةٍ لمُواتِ وضْفي 
| التماء فصار كأتها مَلَكَتْ وحَدَتَ عَيْنٌ أخرى فلم يكن الكَمَنُ بَدَلَ الإبل السّائمةٍ فلا يُوَدي 
)١(‏ في المخطوط : «له 


(6) سبق تخريجه . (0) لم أقف عليه . 


إلى البناء وكذا في المسائل الأَخَرِ القمَنُ ليس بَدَلَّما ل الرّكاة وهو المال التامي الفاضِل 
من الحاجة الأصلية :كذ يكرد المايقة. 0 

ولو كان عنده نصابان : أحدّهمانَمَنُ الإبلٍ المُرَكَاقِِ والآحَرَ غير ثّمَنِ الإيلٍ من 
الذراهم والدنانير وأحدهما أقرّبُ حولاً من الآحَرِ فاستفادً دَراهِمَ بالإرثِ أو الهبةٍ أو 
الوّصيّةِ» فإنّ المُستفادَ يُضَحُّ إلى أة قرَبهما حولاً أيُهما كان ولو لم يوهَبْ له ولا ورت شيئًا 
اا اللو ب او او ليع لوي اي ا 
بحن حول 1 نَمَنِ الإبلٍ المُرَكَاوَء فإنّ الرّْحَ يُضَمُ إلى النّصاب الذي رَبحَ فيه لا إلى َمَنٍ 
الإبلٍ وإنْ كان ذلك أَبِعَدَ حولا . 

وإِنّما كان كذلك ؛ لأن في الفصل الأوَلِ استويا في جهة التَبَعيةِ يرجح أة قرب النْصَابَيْنِ 
حولا يُضَحٌ المُستفادٌ إليه نَظًَا للمُقراء . 

وفي الفصل الثاني ما استويا في جهة التَبَعيّةٍ بل أحدهما أقرّى في الاسيثباع ؛ لأنَّ 
المستفاد تَبْعٌ لأحدِهِما حقيقة ؛ لكونه مُتفَرعَا منه فتُعتَبَرُ حقيقةٌ التبَعبَةِ فلا يُقُطَمْ حكمٌ التبَع 
عن الأصل . 

وَأمّا القاني: وهو بيانٌ ما يقطْمٌ حكمَ الحولٍ وما لا يقطّعٌ : فهّلاكُ النّصاب في خلالٍ 
الحولٍ يقطعٌ حكمٌ الحولٍ حتّى لو استفاد في ذلك الحولٍ نِصابًا يُستَانّفُ له الحول . لقولٍ 
النّبيّ يِه : «لأرَكَاةَ ني مَالٍِ حَّى يَحُولٌ عَلَنِهِ الْحَوْلُه”'" » والهالِكُ ما حال عليه الحولٌ . وكذا 
المستفادُ بخلافي ما إذا مَلَّكَ بعض النّصابٍ ثم استفادً ما يكمل به؛ لأنّ ما بَقِيَ من 
النُصاب ب مال '' حال عليه الحولٌ فلم يَنْقطِع حكمٌ الحو . 

ولن :ستول هال التصاؤة يهال" التهارة وهي العُروض قبل تَمام الحولٍ لا يَبْطل 
حكم الحولٍ سَواءٌ استُبدل ”" بجئْسِها أو بخلافٍ جِنْسِها بلا خلافي؛ لأنَّ وُجوبَ 
الزْكاةٍ في يي أموالٍ التّجَارةٍ يتَعَلّق ]]١78/1[‏ بمعنى المال وهو الماليّةٌ والقيمةٌ فكان 
النخول عدا على المع وأنّه قا ف الوايفت بالا سودال . وكذلك الدراهِم والدنانيرٌُ إذا 
باعها بجِنْسِها أو بخلافٍ جِنْسِها بأنَ باع الدراهِمَ بالدراهم أو الدنانيرَ بالدنائير أو 


.»ام١ سبق تخريجه. (5) في المطبوع:‎ )١( 
. في المخطوط : «استبدلها»‎ )2( 


تكش2 


الدّنانيرَ بالدّراهم أو الدراهِم بالدّنانير”" 

وقان لقعي انتيل سك السو "١1‏ تعلى ليان اقول ل تجبٌ الزّكاةٌ في مالٍ 
الصَّيارِفةٍ لؤّجودٍ الاسَتِبّدالٍ منهم ساعة فساعة . 

وجه قوله؛ أنهما عَيْنَانِ مختلفان حقيقة فلا تقوم إحداهما مُقام الأُحرى فينقُِ الحو 
المُنْعَقِدٌ على إحداهما كما إذا باع السّائمة بالسَّائمةٍ بجنْسِها أو بخلافٍ جِنْسِها . 

ولنا آنّ الوّجوبٌ في الدَراهِم أو الدّنائير مُتَعَلْقُ بالمعنى أيضًا لا بالعيْن» والمعنى قائمٌ 

بعد الاستِبْدالٍ فلا يبْطْلُ حكمٌ الحولٍ كما في العُروضٍ بخلاف ما إذا استَبدَلَ السَائمً 
بالتائمة؛ لأنّ الحكم هناك مُتعََنُ بالعين وقد تَبَدََتِ العينُ فبطلَ الحولٌ المُْعَقِدُ على 
الأوّلِ فيُستَاَنَفْ للثّاني حولا . 

ولو استَبْدَل السّائمة بالسّائمةٍ فإنِ اسبَبْدَلّها بخلافٍ جِنْسِها بأنْ باع الإبلّ بالبقّرِ أو البقر 
بالغتم يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ بالإجماع؛ وإنٍ استَبْدَلّها بجئْسِها بأنْ باع الإبلّ بالإيلٍ أو البقَرّ 
بالبقَرٍ أو الغتّمَ بالغتّم» فكذلك في قولٍ أصحابنا الثّلاثةٍ 

وقال زُفَرُ: لا ينْمَطِعْ . 

وجه قوله: أن الجنْسَ واحِدٌ فكان المعنى مُتّحِدًا فلا يَنْقَطِعُ الحولٌ كما إذا باع الدَراهِمَ 
بالدراهم . 

ولنا: : أن الؤجوب في السّوائم ب بتعلّقُ بالعيْنٍ لا بالمعنى ألا ترى أن مَنْ كان له حمس من 
الإبلٍ عِجافٌ مِزالٌ لا تُساوِي مِائَتَيْ ن وِرْهَمٍ تجبُ فيها الرّكاةً؟ فدَلَ أن الوُجوب فيها تََلَنَ 
بالعيْنٍ و والعيْنُ قد اختلفث فيختلفٌ له الحولٌ . وكذا لو باع السّائمة بالدّراهِم أو بالدنانير أو 
بعُروض يَنْوِي بها التّجارة أنه يبَطْلُ حكمٌ الحول الأوّلٍ بالائّمَاقٍ؛ لأنَ مُتَعلّنَ الوُجوب في 
المالين قد اختلف إذ المتَعَلّنُ في أحدِهِما العيْنُء وفي الآخر المعنى . 

ل انان وى ومين :13لقه قرا تامو عرب الزكار سلؤ هل لت وله لال 

كوو وقال اوموينت» الا فكو وهو فلي الاعولاق في الخثلة لكك اتعوب الكت 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط 2)١910//7(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 777) . 


(1) انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/ 785. 48. 04): حلية العلماء (/ 07١‏ 057» المجموع شرح 
الملجذب (5/ .)5٠‏ 


4 
ولا خلاف في [أن] ”2 الحيلةً لإسقاطٍ الرّكاةٍ بعدَ وُجوبها مكروهة كالحيلةٍ لإسقاطٍ 
الشّفْعَةٍ بعدَ وُجويها . 

وَمنها: النّصِابُ وجْمْلة الكلام في النُصابٍ في مواضع : : في بِيانٍ أنه شرط وُجوبٍ 
الزكاقء وفي بان كيفيّة اعتيار هذا الشرطٍ وفي بان مقدار الُصاب . وفي بِيانٍ صِفتِه وفي 
بِيانِ مقدارٍ الواجب في النّصابٍ» وفي [بيانِ] ”' صِمَتِه 

أمّا الأول : فكمالٌ الٌصاب شرطٌ يُجوب لكا فلا تجبٌ الركاة نيما دون التُصابٍ؛ 
لأنّها لا تجبُ إلا على الغنّ وَالخِتَى لا يحصّلُ إلا بالمالٍ الفاضِلٍ عن الحاجة الأصليّةٍ وما 
دونَ النُّصابٍ لا يَفْضْلُ عن الحاجةٍ الأصليّةِ فلا ب يَصِيرُ الشّخْصٌ غَنيًّا به؛؟ ولأنها وجبتٌ 
شكرًا لتّعمَةَ المال .وما دون النُصابٍ لا يكونُ نِعمةً موجبة للشّكْرٍ للمالٍ بل يكونٌ شكرّه 
كرا ليعمة البدن لكونه من توابع نعمةٍ البدنٍ على ما ذكرناء ولكن هذا الشرط يعر في 
أوّلٍ الحول و[في] ”© آخره لا في خلاله حبّى لو انتقّصٌ النّصابٌ في أثناءء الحولٍ ثم كمل 
في آخره تجبُ الرّكاةٌ سَواءٌ كان من السّوائم أو من الذَّهَّبٍ والفِضّةٍ أو مال التّجارةٍء وهذا 
قولٌ أصحابنا القّلائة0؟' . 

وقال زُكَرْ كمال التّصابٍ من أوّلٍ الول إلى آخرءءشرط وجوت الزكاة :وهواقول 
الشَاة فعوت”* إلا في مال التّجارةٍ فإنّه , يُعبَبَرُ كمال النّصابٍ في آخر الحولٍ ولا د ُعتَبّرُ في أوَلٍ 
الحولٍ ووَسَطِهء حتّى أنّه إذا كان قيمة مالٍ التّجارةٍ في أوّلٍ الحولٍ مائة وِرْمَم فصارث 
قيمَنُهِ في آخِر الحولٍ مِائَتَيْن تجبٌ الرّكاةٌ عنذه . 

وجه قولٍ رُفر أن حَوَلانَ الحولٍ على النُّصابٍ شرط وُجوب الرّكاةٍ فيه ولا نصابَ في 
وسَّطٍ الحولٍ فلا يُتَصَوَّرُ حَوَلانُ الحولٍ عليه؛ ولهذا لو هَلَكَ النّصابُ في خلالٍ الحولٍ 
يَنْقَطِعُ حكمُ الحولٍ . وكذا لو كان النّصِابُ سائمةً فجعلها عَلوفةَ في وسَطٍ الحولٍ بَطْل 
الحول . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
(") ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني »)0١/17(‏ مختصر الطحاوي ص (2)260.» المبسوط (؟/ 


») متن الكنز ص (0»)798 تحفة الفقهاء /١(‏ 2)77/7 فتح القدير مع الهداية (؟/ .)55١ .7٠١‏ 
(0) انظر في مذهب الشافعية: المهذب .)١57/١(‏ 


وااو ا ا ا ا در ا ا ا ل 


وبهذا يحتّجُ الشّافعيٌ أيضًا إلا أنه يقول: تَرَكْتُ هذا القياسٌ في مال التّجارة للصّرورة 
وهي أن نِصابٌ التّجارةٍ يَكْمُلُ بالقيمةٍ والقيمة تَرْدادُ وتنتقِصٌ في كُل ساعة لتَغَيِّ السّعر 
لَب الئاس وقِلَتها وعِرّةَ السَلعةٍ وكَْرتهاء فيش عليه تقوِيمٌ ماله في كُلَ يوم» فاعتير 
الكمال عندّ وُجوب الرّكاةٍ وهو آخِرٌ الحولٍ لهذه الضرورة :وهدة الفرورة لا توجدافي 
السّائمة؛ لأن نصابَها لا يَكَمُل باعتبارٍ القيمة بل باعتِبارٍ العيْن . 

ولّناء أنَّ كمال النُصاب شرط وُجوب الرّكاة فيُعتَبّر وُجِودُه في أوْلٍ الحولٍ وآخره لا 

غيرَ؛ أن أْلَ الحول وقتُ انهقادٍ السَبّبٍ وآِرّه وق ثُبوتٍ الحكم فأمًا وسَطُ الحو 
فليس بوقت انعقادٍ السَبّبٍ ولاوقتٍ ثُبِوتٍ الحكم فلا معنى لاعتبار كمال النصابٍ [1/ 
4 ب] فيه إلا أنه لا بد من بقاء شيءٍ من التّصاب الذي انعقد عليه الحولٌ لِيَضْمَّ المُستفاة 
إليه» فإذا مَلّكَ كُله لم يُتَصَرَّدُ الضّمُ فيُستَأنتُ له الحولٌ بخلافيٍ ما إذا جعل السّائمةً عَلوفة 
في خلالٍ الحولٍ؛ لأنّه لَمّا جعلها عَلوفةَ فقد أخرجها من أنْ تكونّ مال الرّكاة فصار كما لو 

وما ذكر الشّافعيٌ من اعتِبارٍ المشّفَةٍ لمسَّفَّةِ يصلّحٌ لإسقاطٍ اعتِبارٍ كمال النُصاب في خلالٍ 
الحولٍ لا في أُوَّلِهِ ؛ لأنّه لا يَشُقّ عليه تقوِيمٌ ماله عند ابتداء الحولٍ ليَعرِفٌ به انعقادٌ الحولٍ 
كما لا يَشُقَّ عليه ذلك في آخِرٍ الحولٍ ليَعرفٌ به وُجوب الرّكاةٍ في ماله واللهُ ألم . 

أمّا مقدارٌ النُصابٍ وصِمَنّْهِ» ومقدارٌ الواجب في النّصابٍ وصِمْتّه فلا سبيل إلى معرِقَتها 
إلأبعد تعره أموال الزعاو»لآن هده الشخلة مجرت باشعلةك أموال الركا وافتقول'وبالله 
الَتَوفيقٌ : 

أموال الرّكاة أنواغٌ ثلاثة: 

احدها: الأثمانٌ المُطْلَقَةُ وهي الذَّهَبُ والفِضَةُ . 

والدَاف: أموال التّجارَةٍ [وهي العُروض المُعَدَةُ للتّجارة] " . 

والفالث: السّوائمُ فتُبَيّنُ مقدارٌ النٌُصاب من كُلّ واحِدٍ وصِمَّتّه ومقدارٌ الواجب في كُل 
0 واو وجل :رك لاطا يأر لواحب فى الشواقم والأئرال القادر 210" 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «المطلقة»‎ )١( 


هه - جح باع فصت ع 


اما الأتمان المطلقةٌ وه الد عت بو الففة أما قد التصاب :قتينانن لا :لا يكلو نا إن 
يكونٌ له فِضّة مُفْرَدةٌ أو ذَّمَبٌ مُفْرَدْ أو اجتمع له الصّنْفَانِ جميعًا ٠‏ فَإِن كان له فِضَة مُفْرَّدةٌ فلا 
١‏ ا 0 
حنى ب اي دهم فإذا بََث م الباعا يه 

راوع عق وله أنه قال نينا قا مكف رتى الجعرو الند قا دون تاه عن الورق 
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شَيْءٌ» وَفِي مِائتينِ خنشة) 

وإنّماا ْنا الود ف الدَراهِم دون العدّد؛ لأن ارام اسمٌ للموزون؛ لأنه عبار 
عن قدرٍ من الموزونٍ مشتّمِل على جُمْلةٍ موزونةٍ من الدّوانيتٍ والحبّاتٍ حبّى لو كان ورُنّها 
دون الماَتَبْنء وعَدَدُها مِائَتَانِء أو قِيمَتُها لجَودتها وصياغَتِها تنساوي مِاتََيْنَ فلا رَكاةً فيها . 

وإِنّما اعتَبّوْنا وزنَ سبعةٍ وهو أنْ يكونّ العشرة منها ورْنَ سبعة مُثاقيل» والمِاتّتانٍ منها 
بوزن مِائةٍ وأربعينَ مِثْقالاً؛ لأنّه الور المُجْمَعُ عليه للدَّراهِم المضروبةٍ في الإسلام . 

وذلك أنّ الدَرَاهِمَ في الجاهِليّةِ كان بعضّها تّقيلاً مِنْقالاً وبعضها حَفيًا طَيْريًا فلَمّا عَرّموا 
على ضَرْبٍ الذراهم في ا 
مين ذكانا ومين بو سبعق فاجتممب الم لمر 
كاب دلي كال اشاب نسل لانمل ا 

ولو كانت الفِضَّةٌ مشتر 3 : بين انْنَيْن فإنْ كان يَبْلْعُ نَصيبَ كُلّ واحِدٍ منهما مقدارَ النْصابٍ 
تجبٌ الركاةً والأفلا. و في حا اشرما في حا انرا وهذا عنةا» 


. أورده الزيلعي في نصب الراية (؟7537/1) من حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

)١(‏ لم أقف عليه. 

20 انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ »)١67”‏ تبيين الحقائق /١(‏ 597؟).2 فتح القدير (؟7/ .)١07/5‏ 
البحر الرائق (؟/ 44؟)» مجمع الأغبر /١(‏ 367)» رد المحتار (؟/ .)758٠‏ 


0-8 تكتكتتكتك. 00 
وعند الشّافعيٌ 7 نجبُ”'' ونذكرٌ المسألة في السّوائم إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل [في بيان صفة النصاب] 
وأمّا صِفَةٌ هذا النّصِابٍ فنقول: لا يُعتَبّرُ في هذا النّصاب صِفةٌ زائدةٌ على كونه فِضَةَ 
فتجبٌ الرّكاةٌ فيها سَّواءٌ كانت دَراهِمَ مَضُروبة» أو نُقْرَة» أو تِبْرَاء أو خُليًا مَصُوغْاء أو 
حِليةَ سَيْفِء أو منطقة أو نجام اركك او الكراكت فى المضاحات رالا وائي» وغيرها إذ 
كانت تخلّصٌ عند الإذابة | اك د نيْ دِْهَمِء وسَواءٌ كان يُمِْكُها للتُجارق» أو للتفقة 


-ر 


أو للتّجَملٍء أو لم يَنْو شيئًا و ع ا وهو قول الشّافعيٌ أيضًا إل في خُلىٌ النّساء 
إذا كان مُعَدًا للْْسِ مُباح أو للعاريةِ للنّوَابٍ فلّه فيه قولانٍ” : في قولٍ لا شيء فيه وهو 
مرويٌ عن ابن عمرٌ وعائشة رضي الله عنهما واحدّحٌ بمارُوِيَ في الحديث الأَرْكَاة في 
الخلئ» . 


وعن ابن عمرّ أنّه قال : رَكاةٌ الخلىٌ إعارته ولأنّه مال مُبَْدّل في وجو مُباح فلا يكونُ 
نِصابٌ الرّكاة وكثياب البِذْلةٍ والمِهنَةٍ بخلافٍ حُليٌ الرّجالٍ فإنّه مُبتَذّلٌّ في وجهٍ محظور : 
وهذا؛ لأنّ الابتذال إذا كان مُباحًا كان مُعبَبَرًا شرعًا وإذا كان محظورًا كان ساقِط الاعتبار 
شرعًاء فكان مُلْحَقًا بالعدّم . 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «للخلطة تأثير في إيجاب الزكاة وهو أن يجعل مال الرجلين 
أو الجماعة كمال الرجل الواحدء فيجب فيه ما يجب فى مال الرجل الواحد» فإذا كان بين نفسين وهما من 
أهل الزكاة نصاب مشاع من الماشية فى حول كامل وجب عليهما زكاة الرجل الواحدء وكذلك إذا كان لكل 
واحد منهما مال منفردء ولم ينفرد أحدهما عن الآخر بالحول» مثل أن يكون لكل واحد منهما عشرون من 
الغنم فخلطاهاء أو لكل واحد أربعون ملكاها معا فخلطاهاء صار كمال الرجل الواحد في إيجاب الزكاة 
بشروط». انظر: حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 2»)١5‏ تحفة المحتاج (7/ 514)»: حاشية الجمل (؟/ 5170)غ, 
التجريد لنفع العبيد .)١57/5(‏ 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (5/ 9١22»؛‏ كتاب: الحجة /١(‏ 448 - 107).» المبسوط 
(197/0).» متن القدوري ص (77)» تحفة الفقهاء /١(‏ 7714 -577)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 6١؟1-‏ 
»)5١07‏ البناية مع الهداية (7/ 457 -5447)» الاختيار »)١١١- 1١١١ /١(‏ مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر 
مكحت وا ,.)5١‏ 

(*) انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/ 41١‏ . 47)» اختلاف العلماء ص »23١7”(‏ المجموع شرح المهذدب 
(50/؟” - 5”. 85)ء حلية العلماء (”/ 87) . 


ا ا ا 


نَظيرُه ذّهابُ العقل بِشُرْبٍ الدّواء مع ذّهابه بسبب السّكْر أنّه اعمُبرَ الأوَلَ وسَّقَطً اعتباز 
الثاني كذا هذا. 

ونمّاء قوله تعالى: «والديرت كروت الذَّهَب وَالْفِصَة ولا مُفِفُوهًا في سل 
فسَرَهُم بِعَذَاب أل »© [العوبة :4" ألححقّ الوَعيد الشديد بكنر الدب وَالفِضّةٍ وترك إثفاقههما 
في سبيلٍ اللّه من غير فصل بين الحُليّ وغيره وكُلُ مال لم تُوَدَ ركانُه فهو كنرٌ 
بالحديث[1/ 1114] الذي رََيْنَا فكان تارك أداء الرّكاة منه كائرًا فيدخل تحت الوَعيدٍ ولا 
يلحَنُ الوَعيدُ إلا بتركِ الواجب . وقول التّبيّ يه : «وَأَدُوا رَكَاَ أَموَالِكُمْ طَيْبَةَ بها سكيع( 
من غير فصل بين مالٍ ومالٍ؛ ولأنّ الحُلىَ مال فاضِلٌ عن الحاجةٍ الأصليّةٍ إذِ الإعداُ 
للنّجَمُلٍ والعَرَيْنِ دليلُ الفضلٍ عن الحاجة الأصليّة فكان نِعمةً لحُصُولٍ التَتَعّم به فيلرَمُه 
شكرها إخراع جزءٍ منها للفقراء . ْ 

وكا ديك نقد «الإرييي رار الحلاو 1 الال عرو لاس سيلبا ار 
عن رسول اللّه بكِةِ والمرويُ عن ابن عمرَ مُعارَض بالمرويٌ عنه أيضًا أنّه زَكَى حُليَ بَناته 
ونماثة هلق أن المسالة خنانة مين التحابة فلا يكون قول التعقى خك: على المعضن: 
أن كم فاك ]لقا كاء لاسسدن لحرت اركاذ المعهودة ]ذا قادليل انر جتوسابودد 
َيَنَا ذلك . 

هذا إذا كانت الدَراهِمٌ فِضَّةَ خاليصة» فأما إذا كانث مغشوشة فإِنْ كان الغالِبُ هو الفِضَة 
فكذلك ؛ لأنّ الغِْنٌ فيها مغمورٌ مُسبَهْلّكُ كذا رَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة أن الرّكاةً تجبُ 
في الدَراهِمٍ الجيادٍ والزيوفٍ [منهام 7 والتتوضية ”© والكخلة وان ان فال أن 
الخال فيها كلها الرد ويفا حل مه َه على غِشْه تنوه اسم الترام مطل .والشَرع 
أوجب باسم الدَراهِم وإِنْ كان الغالِبٌ هو الخِش والفِضَّةٌ فيها مخلوبةٌ فإِن كانث أثمانًا 
رائجةً أو كان يُمْسِكها للتّجارة يَعتَرُ يمتها فإنْ بَلََّتْ قِيمَتُّها ماد تَيْ وِرْهَمٍ من أدنى الذراهم 
التي تجبٌ فيها الرّكاةٌ وهي التي الغالِبُ عليها الفِضَّةٌ تجبٌ فيها الرّكاةٌ وإلاً فلا وَإِنْ لم 


(0) سبلت ره )ةمه المخطرل: 
فر النبهرجة : هي الدراهم الممطلة السكةق والبهرج والنبهرج : الباطل والرديء من الشيء . انظر: لسمان 
العرب (5717//5). 


كتاب الزكاة جل ل بينج 019 
تكن أثمانًا رائجةً ولا مُعَدَّة للتّجارة : فلا رَكاءً فيها إلا أن يكونَ ما فيها من الفِضَّة يَبْلْعُ ماني 
دِرْهَم بأنْ كانث كبيرة ؛ لآن الكفة لا تعن فيه الذكاة إلا به التجارةة اليف ا شط 
فيها نيّة التّجارةٍ فإذا أعَدَّها للتّجارةٍ اعبَبّرَ القيمةَ كمعروض التَّجارةٍ وإذا لم تكن للتّجارةٍ 
ولا نَّمَنَا رائجة اعتَبَرْنا ما فيها من الَفِضة . 

وكذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فِيمَنْ كانث عنذه فلوس أو دَراهِمٌ رَصاصٌ أو نحا 
أو مُموّهةٌ بحيث لا يخلّصٌ فيها الفِضَّهُ أنها إِنْ كانت للتّجارة يَعتَبِرُ قِيمَتَهاء فإِنْ بَلَعَتْ 

ائتَيْ وِْهَمٍ من الدّراهِم التي تغلب "'' فيها الفضّةٌ ففيها الزكاةً: وإِنْ لم تكن للتّجارةٍ فلا 
ركاء فيها لمااذكرنا أذ لذو وتخوولا نحت فيد التكاء ماك كن التجارة: 

وكلى الذاكاد تجوات المكتدمير مر بها جنا يها ورا التور تن الدراهي الكجكاء 


- 


0 


بالغطارفةٍ التي كانث ف في الرّمَنِ المُتَقّدُم في ديارنا أنّها إِنْ كانث أثمانًا رائجة جه يعد قيمنها 
بأدى مايق علبه اسم الثراهم وعي التي تعْلِبٌ عليها الفط وإن لم لكُنْ أثمانا رادم 
اح م ففيها الزّكاة بقدرٍ ما فيها 
من الفِضّة إِنْ بَلَعَتْ تصابّاء أو بالضَمٌ إلى ما عنده من مالٍ التجارة . 
اق ازا لكر سد )قط الى عب اي 11 
مِانَتَيْنِ فيها رُبُعُ عْشْرها وهو خمسة منها عَدَدًا . وكان يقول: «هو من أعَرْ التُّقَودٍ فينا بمنزلة 
0 لل ''' الإمام الحلواني والسَرَخسيّ . 
ولو زاة على صاب الفِضّة شي؛ فلا شية في الزَيادةٍ حتّى تَبْلْعَّ أربعينَ فيجبُ فيها 
دِرْهَمٌ في قولٍ أبي حنيفة : وعلى هذا أبَدَا في كُلُ أربعينَ دِرْهَع”” . 
وقال أبو يوسف ومحمَّدٌ والشّافعيٌ تجبُ الرّكاةٌ في الرّيادةٍ بجساب ذلك قَلَتْ أو كدُرتْ 
حتّى لو كانت الزَّيادةٌ وِرْمَمًا يجبُ فيه جزءٌ من الأربعينَ جزءًا من دِرْهَه” . والمسألة 
)١(‏ في المخطوط : «بلغت». (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء /١(‏ 179)., الأصل للشيباني (؟/ 887) . 
(5) انظر في مذهب اشافعية: مختصر المزني ص (15) . 


بيسح لاع الستائع عع __ 
رُوِيَّ عن عمرٌ رضي الله عنه مثلّ قولٍ أبي حنيفةً . ورُوِيَ عن عَليّ وابن عمرٌ رضي الله 
عنهما مثل قولهم . 

ولا خلاف في السّوائم أنّه لا شيء : في الرّوائدٍ ”2 منها على النّصابٍ حتّى تَبْلّعَ نصابًا 
احتَّجُوا بما رُوِيَ عن عَلَىّ رضي الله عنه عن التّبيّ يله أنّه قال: «وَمَا رَادَ عَلَى الْمِائَمَيْن 
َبِحِسَاب ذَلِكَ)”" وهذا نَضٌّ في الباب» ولأنّ شرط النّصابٍ ثبت معدولاً به عن القياس ؛ 
لأنْ الزّكاءً عُرِفَ وُجِويُها شكْرًا ليعمةٍ المالٍ. ومعنى التَّمةٍ يوجَدٌُ في القليل والكثير إنّما 
عَرَفْنا اشر اطه بالتَصٌ» وأنّه ورد في أصلٍ النُصابٍ فقي الأمرُ في الرّيادةٍ على أصل القياس 
إلا أن الرّيادةَ فى السّوائ ثم لا تُعتَبَرُ ما لم تَبْلُعْ نصابًا دَفْعَا لضَّرَرٍ الشركة إِذِ الشَرِكةٌ في 
لفان 2ك ]الك ل وو داه 

رلأنى يفا دري عر رسول الله 86 اله قال في كنارن شذر وين خزم بالا بلقت 
ائنّين قَفِيهَا حَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَفِي كُلْ أَرْبَعِينَ دِرْهَمْ (", وَلَيِسَ فِيمَا دُونَ الأرْبعِينَ صَدَقَةُه90) . 
ورُويَّ عن النّبىّ يل [1/ ١9‏ ب] أنّه قال لمُّعَاذٍ حينَ وجّهه إلى اليمّن : ١لا‏ تَأَحُذْ مِنْ 
الْكَسُورٍ شَيْئَا فإذَا كَانَ الْوَرِقُ مِانَتَيْ رونت تكد ونا نض دراي زلا بهد ونا زا قا عن 
يع أََِينَ رهما قَأذَ نه رهما" ولأنّ الأصلّ أن يكون بعد كل نِصابٍ عَفْوََْرَ 
لأرباب الأموالٍ كما في السّوائم» ولأن ف في اعتبار الككسورٍ حَرْججا وأه مَدْوعٌ. 

وحديث عَلي رضي الله عنه لم يَرْفْعه أحدٌ من الثّقات بل شَكُوا في قوله : «وما زاد على 
المائ َعَئِنَ فبجساب ذلك» أن ذلك قول النّبِيّ يل أو قول عَلييٌّ فإِنْ كان قول النّبيّ بك يكونٌ 
: جه وإنْ كان قولَ عَليّ رضي الله عنه لايكونٌ حَجة؛ لآنّ المسألة مختلفةٌ بين الصَحابة 


يوا عي بكر عباس ا ماو روه 


. فى المخطوط : «الزيادة»‎ )١( 

(1) أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة» برقم »)١60177(‏ والضياء في الأحاديث المختارة 
(154/5) برقم (2)018, والبيهقي (171/5) برقم (9/7705) من حديث على مرفوعًا. وصححه الألباني . 
فر تكرر في المخطوط ذكر كلمة: «درهم). 

(4) أخرجه الدارمي؛ كتاب : الزكاة» باب : ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق» برقم (17180). 
من حديث أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده . 

(05) أخرجه البيهقي (4/ )١175‏ برقم (7715). قلت: في هذا الحديث ضعف شديد في الإسناد» وانظر 
المحل .)5١/5(‏ 


رَوَيْناء وما ذُكّروا من شكر التّعمةٍ فالجوابٌ عنه ما ذكرنا فيما تقّدَّمَ؛ لأنّ معنى التّعمةٍ هو 
التَتَعُمُ» وأنّه لا يحصّل بما دون النّصاب ثم يَبْطلُ بالسّوائم مع أنه قيامٌ في مُقابّلةِ النَصّء 
وأنّه باطِل والله أعلّمُ . 


فصل 
0 فَرْبُعٌ العُشْرِ وهو خمسة من مِائَتَيْن ن ؛ للأحاديثٍ التي رَوَيْنا إذ 


ورور بر 


5 زر لات ٠.‏ دا )عمد ية 00 1 7 
وقوله بك : «مَانُوا رُبُعَ عُشُورٍ ١”‏ أَمْوَالِكُمْ» "؟ وتدنسة فرق امالتين ين ربع عشرها . 
[وأمّا صفة الواجب فنذكها إِنْ شاء اللّهِ تعالى] 9" . 


فصل [فيما إذا كان ذهبًا مفردًا] 


هذا إذا كان له فِضَّهٌ مُفْرَدةٌء فأمًا إذا كان له ذَّهَبٌ مُفْرَدُ فلا شي فيه حبّى يَبْنُعَ عشرينٌ 
ميثقالاً فإذا بل عشرينَ يثقالاً ففيه نصف مِثَْالِ؛ لما رُوِيَ في حديث عَمْرِو بنِ حَْم 
«وَالذَّهَبُ ما لم يَبْلُعْ قيمَنُهِ ماني ي رهم فلا صَدّقة فيه فإذا بَلعّ قِيمَنْه مِانَنَيْ دِرْهَم ففيه رُبُْ 
العْشْرِ "”*' وكان الدّينارٌ على عَهْدٍ رسول اللّهِ له مُقَرَمَا بِعَشْرَةٍ دَراهِمَ . 

ورُوِيَّ عن التّبِيّ بل أنّه قال لعَليٌ : «لَيِسٌ عَلَنِك فِي الذَّهَبٍ رَكَاةٌ مَالَمْ يَبْلُمْ عِشْرِينَ مِثْقَالاً 
ذا بَلَعَ عِشْرِينَ مِثْقَالا نَفِيهِ نِضْفٌ مِْقَالِ»”” وسّواءٌ كان الذَّهَبُ لواحِدٍ أو كان مشئَركًا بين 
انْتيْنِ أنّه لا شيء على أحدهما ما لم يَبْلّعْ نَصيب كُلَّ واحِدٍ منهما نصابًا عندَّنا©. خلافًا 
للشّافعِيٌ”” . والمسألةٌ تأتي في نِصاب السّوائم إِنْ شاء اللّه تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط: «اعشرا. 

(90) حرس أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة» برقم »)١151/7(‏ وابن ماجه برقم (10/4-0) 
بلفظ : «إني قد عفوت عنكم عن صدقة الخيل . . .2؛ وابن خزيمة (4/ 7”14) برقم (/7741)» وعبد الرزاق 
(89/4) برقم .)21١91(‏ من حديث على مرفوعًا. وصححه الألباني . 


.. (5) ليست في المخطوط . 


(4) سبق تخريجه . (5) لم أقف عليه . 

69 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء ,.):”5/1١(‏ المبسوط (6/ .)5٠١‏ 

(0) مذهب الشافعية : أنه يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق والذهب . انظر: الأم (؟/ 
14). 


للستت 0 بدائع الصفائع ج؟ 
فصل [في صفة نحاب الذهب] 


وأمّا صِفَةٌ نصاب الذّمَبٍ فنقول: لا يُعتَبَرُ في نُصاب الذَّهَّبٍ أيضًا صِفَةٌ زائدةٌ على كونه 
لماحو ” في المضروب والتبْر والمصُوغ والحُليّ إلأأعلى أحدٍ قولي الشّافعي في 
الحُليٌّ الذي يحل استعمالّه والصّحيحٌ قولّنا الأ قله تدان الوادت يكرك الذفت 
وَالْفِْضَة» [العوبة :4.] وقول التبيّ وَكْةِ في كتاب عمرو بن 0 وحديثٍ علي يقتضي 
الوُجوبّ في مُطْلّقِ الذّمَبِ وكذا حكمٌ الدّنانير التي الغالبٌُ ليها الذَّمَبُ هَبَ كالمحموديّة 
والصّوريّةِ ونحوهما . وحكمٌ الذَّمَبٍ الخالِص سَواءٌ لما ذكرنا . 

وآ الهِرَريَةُ والمروِيّةُ وما لم يكن الالِبٌ عليها الذَّهَبُ فتُعمََرُ قِيمَتُها إنْ كانث أثمانا 
والح أ و للمّجارقء وإلأ فيُعبرُ قدرُ ما فيها من الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ وزنًا؛ لآنْ كل واجددٍ يخلصٌ 
بالإذابة ولو زادَ على صاب الذَهَبٍ شيء فلا شيء في الزَّيادةٍ في قولٍ أبي حنيفة حتّى تلم 
أربعة مُثاقيل فيجبٌ فيها قيراطانٍ . 

وعكد ابى ووساك وسعدو والشافه: يتانق الزياةة وان تلك يوان ك7 
والمسألة قد مرت واللة تعالى أَعلّمُ . ْ 


فصل [في مقدار الواجب] 


وأمّا مقدارٌ الواجب فيه فرع اشر بحديث عَمْرِو بن حَزْمِ وحد يثِ على رضى الله 
عنهما لأنّ نصفٌ مِثْقالٍ من عشرينَ مثقالا ر رَبَع عشره . وأما صِفةُ الواجب فنذكرها إن 
قاء لله الى 


هذا إذا كان له فضّة مُفْرَدةٌ أو ذهب مفدة ابكار وار حي ا 


كر واعو ينا نعانا ران كان له عدر مَثاقيل ومائة وِرْهَم فإنه يُضَمٌ أحدُهما إلى الآخَرِ 
فى حَقّ تكميل النّصاب ا 


. تقدمت المسألة‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «ولهما». 

0( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ »)١947‏ مجمع الأنبر ,»)75١1/١(‏ مختصر العلماء ,)57١ /١(‏ 
الأصل للشيباني (؟/ 85) . 


تت 2ر1 

بعد لاس ايت أحدهما إلى الآخَرٍ بل يُعتَبَرُ كمال الاب من كُلَّ واجِدٍ منهما 
على جدة'' 

وجه قوله: أنهما جِنْسانٍ مختلِفانٍ فلا يضم أحذهما للآخَرٍ في تكميلٍ النْصابٍ كالسّوائم 
عند اخختلافٍ الجئس» وإِنّما قلنا: أنهما عَيْنَانِ مختلِفانٍ لاختلافهما صُورةٌ ومعنّى . أما 
الصورة تلاش بوآنا المعنى فلأنّه يجورٌ بَيْعٌ أحدِهِما بِالآحَرٍ مُتفاضِلاً وصار كالإبلٍ مع 
الم بخلافٍ مالٍ التّجارَةٍ؛ لأنّ هناك يَكْمُلُ النّصِابُ من قِيمّتِها والقيمةٌ "2 واجِدةٌ وهي 
دَرَاهِمُ أو دَنانيك فكان مال الرّكاة جِنْسًا واجِدًا وهو الذَّهَبُ أو الفِضّةٌ . 

فأمّا الرّكاةٌ ذ انتب والزيش و انها بدك لتنها در اللبما' وَلهذا لا تكمل به القيمة 


بت 


حالةً الانفراد» وإنّما يُكْمَلُ بالوَرْنِ كيرتٍ القيمةٌ أو قَلَتْ بأنْ كانت رَدِيئةَ . 

(ولَمَا): ما وي عن بُكَير بن عبد اله بنٍ الأشَجٌ أنه قال : مَضَْتِ السَّنَةٌ من أصحاب 
رسول اللّه كله ,ه بصم الذّمَبٍ إلى الفِضَّةٍ والفِضّةٍ إلى الذَّمَبٍ في ”” | خراج الزّكاة. ولأتهما 
مالانٍ مُتَّحِدانٍ في المعنى الذي تَمَلّنَ به وُجوبُ الزّكاة[١/‏ 1] فيهما وهو الإعداة 
للتّجارةٍ بأصل الخْلْعَةٍ والتحر وعاافي حك ال كار تعن وخر ليذ فق رواحت 
نوما وهوت التشرظلى كن يخال انما تنيز الراك عفد اتحاد اتفال . وأمًا عند 
الاختّلافٍ فيختلف الواجبٌ وإذا انَحَدَ المالان (2) معنّى فلا يُعتَّبَمْ اختلافٌ الصُورة 
[كعروض النّجارةٍ ولهذا يُكُمَلَ َصابُ كل واحِدٍ منهما بعُروض التّجارَةٍ ولا يُعتَبَدُ اختّلاف 
الشررقع 440 ما إذاعاة له أ قل من عشرينَ يثقالا وأقلُ من مِائَيْ وهم ول رو 
للتّجارة ونَقْدٌ البلَدِ في الدّراهم والدّنانيرٍ سَواءٌ فإن شاء كمّلَ به نصاب الذَّمَبٍ وإنْ شاء 
كمّلَ به صاب الفِضَّةَ وصار كالسّودٍ مع البيض بخلاف السّوائم ؛ لأنّ الحكم هناك مُتَعَلّقُ 


الصرفة 2 انظر: م أسنى المطالب /١(‏ 20884 حاقدة ا 


المزني (45). 
(؟) في المخطوط : «القيم». (9؟) في المخطوط : «و». 
«(4) في المخطوط: «المال؟. (4) ليست في المخطوط . 


() زاد في المخطوط : «كعروض التجارة ولهذا يكمل نصاب كل واحد منهما بعروض التجارة ولا يعتبر 
اختلاف الصورة كما إذا كان له أقل من عشرين مثقالاً وأقل من مائتي درهم» . وهو تكرار ما تقدم. 
والسياق من المطبوع أصح . 


9-إل-لإ-ببيحا 0 بائع الصتائع ج؟ 
بالصّورةٍ والمعنى وهما مختلِفانٍ صُورةٌ ومعتى فتَعَذَرَ تكميل نصاب أحدهما بِالآخَرِ . 

ثم إذا وجبتٍ الزّكاةٌ عند ضَمٌ أحدهما بالآخَر التكلقيّت الرواية فيها يوذ روف أبن 
بيست عن أي 011 ترمو باز يلق والخدانتوانيلت: ومن عَشْرةٍ مُثاقيل ذَهَبِ 
يم فال وهو إحدى الرُوايتيْن عن أبي يوسفٌ؛ لأنّ هذاأ قرَبُ إلى المُعادلةٍ والنّظرٍ من 
الجازبين. 


سو وو 
رو 


وَرُوِيَ عن أبي وهف ورا أخرى أنّه يقومٌ أحدهما بِالآحَرِ ثم يودي الزكاة من نوع 
وَاحِدٍ وهو أقرّبُ إلى مواقّقةٍ نُصّوص الرّكاة. 

ثم اختلف أصحاينا في كيفيئة الضَح: 

فقال أبو حنيفة: يُضَمٌ أحدهما إلى الآخر باعتِبارٍ القيمةٍ . 

وقال ابو يوسف ومحمّد: يضم باعتبارٍ الأجزاء وهو رواية عن أبي حنيفة أيضًا ذكره في 
نوادر أبي ي شام . 

وال تير الاعتلون نينا || كاقت 3 قمة أحديهما لكوذكة:وضناطه أكثرٌ من ورنه 
بأنْ كان له يائة وِرْهَمٍ وخحمسة مثاقيل قيمَتّها مائة وِرْهَمٍ فعندٌ أبي حنيفة يُقَومٌ الدنانير 
بخلاف جِنها دَراهِمَ ونُضٌَ إلى الدّراهم فَيْكَملُ نِصابُ الدّراهِم من حيث القيمةٍ فتجبُ 
الرّكاةٌ وستب اح ,امار المزار ف يكبل لقيات لأنّ له نصف نصاب الفِضّةٍ 
ورُيُمَ صاب الذَّهَبٍ فيكونٌ : لاثة أرباع النّصابٍ فلا يجبٌ شيء . 


+ م 


وى ينار ااا ابيا روك ور اي الى وكيا باقر ريدي 0 
باعتبارٍ القيمة عند أبي حنيفة فتَبْلُعُ مِانَتَيْن ني وأربعينَ درْهَمًا فتجبٌُ فيها سِنَّه دَراهِم؛ 
وماتجا كش بادوار الاجر ازقكرة نعلت ساب الأآتب رتفا تعاب اليشزوعرة 
نِصابًا تامّا فيجبٌ في نصفٍ كُلّ وَاحِدٍ منهما رُبُمُ عُشْرِه . 

ا ا اي لحي لساري 
7د أو يائةٌ وخمسونّ دِرْهَمًا وخمسة مُثاقيلَ ذَمَبِ انمي متك يالا عمد د 


وه تي * 


دَرهَما فههنا لا يليه : تُمرةٌ الاختلافٍ بل يُضَعٌ أحذهما إلى الآخر بالإجماع على اختلافٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سبي معلا سح 
الأصلين عنده باعتبار التَقويمِ . وعندهما باعتبار الأجزاء . 

المويس تيون نوبسي + ساس يدر ري اللو ين 

تجبٌ الزّكاةٌ فيهما؛ ؛ أن النُصاتت 00 ضَمْ لا باعتِبارٍ القيمة ولا باعتبار الأجزاء . 

وأجمّعوا على أنّه لا تُعَبَرُ القيمةٌ في الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ عند الانفِراهٍ في حَقٌّ تكميل 
التٌصابء حتّى أنه إذا كان له إبريقٌ فِضّةٍ ودْنه مِاةٌ وْهَم وقِيمَتُه لصناعة مِائَانٍ [لا تجبُ 
فيه الرّكاةٌ] (" باعتبار القيمة . وكذلك إذا كان له آنيةٌ ذَمَبِ ورْنُها عَشْرةٌ وقيمَتُها لصناعَتها 
اتنا ورْهَم لا تجبٌ فيها الرّكاةٌ باعتبار القيمة . ْ 

وعةاف ليها د القيمة في الذَّهَبِ وَالفِضّةَ ساقطة الاعتِبار شرعًا ؛ لأنَ سائرٌ الأشياء تقوم 
بهما وإنّما المُعتَبَرُ فيهما الوَرْنُ ألا ترى أنّ مَنْ مَلّكٌ إبريقٌ فِضَّةٍ ورْنهِ يائةٌ وخمسون دِرْهَمًا - 
وقيمَئُه مانّتا وِرْهَمِ لا تجبٌ الزّكاة؟ . وكذلك ” " إذا مَلَكَ آنية دَمَبٍ وزْنُها عَشْرةٌ مَثاقيل 
وقيمتها اتنا دِرْهَمِ لا تجبٌ الرّكاة مولوكهانك لقو ون ا نك د 1ت 

500 عَيْنَانٍِ وجب ضَمُ أحدٍ هما إلى الآخر لإيجاب 0 الضم 
باعتِبارٍ القيمةٍ كعروض التجارةٍء وهذا؛ لأنّ كمال التُصاب لا يه يتفي الأ عكد انضاد 
الجنس ولا انّحَاة إلا باعتِبارٍ صِفَةٍ الماليّةٍ دونَ العيْن فَإِنَ الأموال أجناسٌ بأعيانها جِنْسٌ 
واجد باعتِبارٍ صِفةٍ الماليّةٍ فيهاء وهذا بخلافٍ الإبريق والآنية؛ لأنّ هناك ما وجب ضَمه 
إلى شيء آحَرَ حتّى تُعمَبَرَ فيه القيمةٌ وهذا؛ لأنّ القيمة في الذَّهَبٍ والفِضَّةٍ إِنّما تَظْهَدُ شرعًا 
عند مُقابَلةٍ أحدهما بالآخَرٍ فإنَ الجؤدةً والصّنْعة لا قيمة لها إذا قوبلت بجنْسِها . قال الى 
كل : ١جَيْدُهَا‏ وَرَدِيهَا سَوَاءه ”* . 

فأمًا عند مُقابَلةٍ أحدِهِما بالآخْرٍ فتَظهّرُ للجودة قيمة» ألا ترى أنّه متى وقَّحَتِ الحاجةٌ 
إلى تقويم الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ في حُقوقٍ العِبادٍ تقومٌ بخلافٍ جِنْسها؟ فإنٍِ اغتَصّبّ قَلَبًا فهَسّمَه 
واغفار المالك شه كه قيمَتّه] "© من خلافٍ جِئْسِه فكذلك في حُقوقٍ الله تعالى 


)١( 0‏ في المخطوط : «قيمته». (1) ليست في المخطوط . 


(©) في المخطوط : «كذا؛ . (4:) في المخطوط : «فيهما». 
(0) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (7/15 20737 وقال: غريب . 
() ليست في المخطوط . 


. ب]ء ولأنّ في التتكميل باعتبارٍ التَقُويم ضَرْبَ احتياطٍ في باب العبادةٍ ونّظرًا‎ 107١ /١[ 


للفقراء فكان أولى . 

ثم عدد أبي حنيفة يُعتبرُ في الوم مَنفَعة الفُّراء كما هو أصلّه حتى رُوِيَ عنه أنه قال: 
إذا كان لرجل مِائةٌ وخمسةٌ وتسعونّ دِرْهَمًا ودينارٌ يُساوِي خمسة دَراِمَ إِنّه تجبٌ الرّكاة 
وذلك باذ كز لض بالد عت كر مز ها بيار 

وهذا الذي ذكرنا كُلّه من وُجوب الضمٌ إذا لم يكن كُلْ واحدٍ منهما نصابًا بأنْ كان أمَل 

من النّصابٍ فأمًا إذا كان كُل واحِدٍ منهما صاب تنا ولم يكن زائدًا عليه لا يجبٌ الضّمْ بل 
ينبغي أنْ يُوَدّيّ من كل وا حِدٍ منهما ركاه . ولو ضُمٌ أحدُهما إلى الآحَرٍ حبّى يُؤَدى كله من 
لد انم الع فلا اد مدعل تابرل عد أن يكونّ التَمُوِيمُ بما هو أنْمَعٌ للفقراء 
راجا وإلفيوَدَى من كُلّ واحِدٍ منهما رُبُعُ عُشْرِه. ون كان على كُلَ واحِدٍ من النْصابَيْنٍ 
زيادة فعند أب يوسف ومحمَّدٍ لا يجبٌ ضَعٌّ إحدى الزُيادَئَيْن إلى الأخرى ؛ لأنهما يوجبانٍ 
الرّكاءً ذ في الكسور بحجساب ذلك . 

وأكا على حداف يلمر تلقف القاءة أربعٌ مُثاقيل وأربعينَ دِرْمَمًا فكذلك, . وَإن 

كان أئَلّ من أربعة مَثاقيلَوأقَلّ من أربعينَ دِرْهَمًا يجب َم إحدى الزيادتيْنٍ إلى الأخرى 
ِيَيِمّ أربعِينَ دِرْهَمًا وأربعة مَثاقِيلَ؛ لأنّ الرّكاةً لا تجبٌُ في الكسور عندّه والله أعلَم . 


فصل [في نصاب أموال التجارة] 
وأما ما أموال النّجارةٍ فتقديرُ النْصابٍ فيها بقيمّتيها من الدّنانيرٍ والدَّراهِمٍ فلا شيء فيها ما 


فى كلم فعنها مانن دِرْهَمٍ أو عشرينَ مُقالاً من ذَّمَبٍ فتجبٌ فيها الرّكاةٌ: زهذا فرل خا 
000 
را 


وقال أصحاب انشواهو ول زكاة فنها اميه , 


/١( الجوهرة النيرة‎ 2)77/9 /١( تبيين الحقائق‎ »)١9٠ ء١ا/8/7؟( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
.)١96 /١( فتح القدير (؟//1١2)75 مجمع الأخهر‎ .)١١50 -64 

(؟) وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : قد مم عن سيول لله :نا يدل حل :أن الا زكاة في 
عروض التجارة. وهو أنه قد صح عن النبي عه : ليس فيما دون حمس أواق من الورق صدقة ولا فيما 
دون حمس ذود من الوبل صدقة» انظر المحلى (5/ 55). 


كسيزيه كا لل -ح20 


وقال مالك : إذأ اي 7 رَكَاها لحول لق 
وجه قولٍ اصحاب الظواهر: أن وُجوبّ الرّكاة إِنّما عُرِفٌ بالنَصٌ والنّص ورد بوجوبها في 
الذراهم والدنانير رٍ والسّوائم فلو وجبث في غيرها لوَجَبَتَ بالقياسٍ عليها والقياس ليس 


اس لاص 


سج خُصُوصًا في باب المقادير . 
(ولَنَا): ما رُوِيَ عن سُمْرة بنٍ جُنْدبٍ أنّه قال : كان وَ سُولُ الله له يَأمُونَا بِإِخْرَاجٍ ج الْركَاة 
ِنْ اقبي الي كُنا تعد ليه © دروي عن أبي د رضي الله عنه عن الي أنه قال: 
«في الْبر صَدَقَة”” . وقال كك : «هَاثوا رُبْعَ عُشْر أَمْوَالِكَةْ)”' . 
[فإنْ قيل: ؛ الحديثٌ ورد في صاب الدراهِم؛ لأنّه قال : في آخره امن كل أريمين يما 


و 


دِرْمَمُ)] ”"". (فالجوابٌ أذاز0 لخديف اغا لوت اببي 1" . قوع 
سَلْبَ عُموم أوَلِهِ أو نحمل قولّه : من كل أربعينَ دِرْهَمٌء على القيمة أي : من كل أربعينَ 
دِرْهَمًا من قيمّتِها دِرْهَمُ . وقال عله : «وَأدُوا كا أموَالِكمه” ''' من غير فصل بين مالٍ ومالٍ 
الل ري سي 


الزّكاةٍ كالسّوائم 


)١(‏ نض المال ينض إذا تحوّل قدا بعد أن كان متاعًا . ومنه الحديث : «خذ صدّقة ما قد نض من أموالهم» أي 
0 . وغيرها. انظر النهاية لابن الأثير .)1/١/8(‏ 

(1) في المخطوط: « 

() وني بياذ ذهب المالكية قال مالك «الأمر عندنا فيما يدار من العروض للتجارات أن الرجلن د إذا صَدَّقَ 
ماله ثم اشترى به عَرْضًا برا أو رقيقا أو ما أشبه ذلك ثم باعه قبل أن يحول عليه الحول من يوم أَخحرَجّ زكاته 
فإنه لا يؤدي من ذلك المال زكاة حتى يحول عليه الحول من يوم صدقه وأنه إن لم يبع ذلك العرض سنين لم 
نجب عليه في شيء من ذلك العرض زكاة» وإن طال زمانه فإذا باعه فليس عليه فيه إلا زكاة واحدة» انظر 
الموطأ مع المنتقى (7/ »)١77‏ المدونة /١(‏ 709), التاج والإكليل (*/ »)181-1١8٠١‏ الفواكه الدواني /١(‏ 
,.)"١‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: العروض إذا كانت للتجارة هل فيها من زكاة» برقم (557), 
والدارقطني )١77/7(‏ برقم (5)» والطبراني في الكبير (7/ "151) برقم ون '/ا)ء والبيهقي )١577/5(‏ 


برقم (2)95848 من حديث سمرة بن جندبء قال الهيئمي (”/74): في إسناده ضعف. وصححه 
الألباني . 
(5) لم أقف عليه. (1) سبق تخريجه قريبًا. 
(0) ليست فى المخطوط . (8) في المخطوط : «وأنه» . 


(5) زرا هن المكلوريل () سبق تخريجه. 


وقد خرج الجوابٌ عن قولهم: إن وُجوبَ الركاةٍ عرف بالتص؛ لأنا قد رَوَيْنا النَص في 
ناليو قلق 01 أضر اهوت خرن العف وهو فك لبعد العالر 2 بعد لقره 
بإعانة العاجز إلا أن مقدارَ الرايب عرف بالسئع . وما ذكر مالِك غيرُ سَدِيدٍ؛ لأنّه وُجِدَ 
سببٌ وجوب الرّكاةٍ وشرطه في كُل حول فلا معئّى لتخصيص الحولٍ الأوّلٍ بالؤّجوب فيه 
كالسّوائ ئم والدَراهِمٍ والدّنانير» وسَواءٌ كان مال النُجارةٍ عُروضًا أو عَقارًا أو شيئا يما ُكال 
أو يورَّنُ؛ لأنّْ الوُجوبَ في أموالٍ التَّجارةٍ تَعَلّقَ بالمعنى وهو الماليّةٌ والقيمةٌ» وهذه 
الأموالٌ كُلّها في هذا ”2 المعنى جِنْسسٌ واحِدٌّ . وكذا يُضْمّ بعض أموالٍ التّجارةٍ إلى البعض 
في تكميل التنُصاب لما قلنا . 

وإذا كان تقديرٌ النّصِاب من أموالٍ التّجارةٍ بقِيمّتِها من الذَّمَبٍ وَالفِضَّةٍ وهو أَنْ تَبْلَمَ 
يمتها مقدارٌ صاب من الذّهَبٍ والفِضّةٍ فلا بُدَ من التَُوِيِم حتّى يُعرف مقدارٌ النْصابٍ ثمّ 
نناذا تقد م؟ ذكر القّدوري في شرجه مختصرَ الكَرْحي أنه يوم بأوفى القيمََينِ من الدراهم 
والدنائير حقى ها إذا بت بالتفويم بالراهم نصابًاولم مي بالتنئير قوت بماك > 
الات موكذا ريغن ابن .حتينة فى الاقالي انه يقَومُها بأنْمَع التَقْدَيْنِ للفقراء . 

وعن أبي يوسفف: أنه يَقَوّمُها بما اشتراها به فإِنٍ اث شتّراها بالذراهِم قَوَمّها بالذراهِم وإنٍ 

شتراها بالدنانير قَوْمّها بالدّنانير وإنِ اشتّراها بغيرهما من العُروض أو لم يكن ا: شتّراها بأنْ 
عي لبدو حا داكي وب اباي 100 
بقَرَمُها بالتَْدٍ الغالب على كُلّ حال . 

وذكر في كتاب الرّكاة أذ نه يُقَومُها يوم حال الحول إِنْ شاء بالدّراهِم وإِنْ شاء بالدّنانير. 
وجه قولٍ محمَّدٍ أن التَفُوِيمَ في حَقٌ الله تعالى يُعتَبّرُ ِالتَقُويمِ في حَقَّ العِباد ثم إذا وقَعَتٍ 
الحاجةٌ إلى تقويم شيء من حُقوقي العباد كالمغصُوب والمُستهلك يوم بالتقد اغاليب 13/ 
١3أ]‏ في البلدةٍ كذا هذا . 

٠‏ وجه قول أي يوسف: أن المشترى بَدَلُ وحكمٌ البدل يُعمَبَدُ بأصله فإذا كان مشئَرَى بأحد 
النَعَدَيْنِ فتقويمه بما هو أصلّه أولى . 


)١(‏ في المخطوط: «حق» 


حم كتف لإكاظ___> لكقه 


وجه روايةٍ كتاب الزكاةٍ: أن وُجوبَ الركاةٍ في عروض التجارةٍ باعتِبارٍ ماليّتها دون 
أعيانهاء والتَقُوِيمُ لمعرفةٍ مقدارٍ الماليّةٍ والتدانٍ في ذلك سيّانٍ فكان الخيارٌ إلى صاجب 
المالٍ يَقَوّمُه بأيُهما شاء . ألا ترى أن في السّواء ثم عند الكثْرةٍ وهي ما إذا بَلَعَتْ مِاتَتَيْن ين الخياد 
إلى ضاي المال ]3 شاء أذى رن فاق وإن ءيسي يناك لبون 134" كذ هذا . 

وجه قول ابي حنيفة: أن الدَراهِم والدّنانيرٌ وإنْ كانا في التّمَئِيْةِ والتَفُويم بهما سَّواءٌ لكنا 
رَجْحْنا أحدّهما بِمُرَجّح وهو النَظرٌ للفقراءء والأخذ بالاحتياطٍِ أولى آلا ترى أنّه لو كان 
لويم بأحدهما يم النْصابُ وبالآحَرٍ لا فإ يُقرم بم َتِم به النْصابُ ب نَظرًا للفقراء 
واحتياطا؟ كذا هذا ومشايخُنا حَمَلوا رواية كتاب الرّكاةٍ على ما إذا كان لا يتفاوّتٌ التَفْمُ 
في حَقٌ الفقراء بِالتَفُوِيم بأيّهما كان جَمْعًا بين الرّوايتيْن . 

وكيقما كان ينغي أن يم أدتى ما ينين عليه اسم الدراههم أو الدنائير وهي التي يكون 
الغالبُ فيها الدمَبٌ والضّة» وعلى هذا إذا كان مع عُروض التُجارة ذَهَبٌ وفِضّةٌ فإ 

يَضْمها إلى الغروض ويِقَوٌمُه جْمْلة؛ لأنّ معنى التّجارة يَشْمَلُ الكلّ لكنْ عند أبي حنيفة 
باعار لبس إلاء َم المرون وها إلى الب لط ادا قز 
اذهب والفِضّة وضَمَّ قيمَتَهما إلى قيمة أغيان التجارة .وعندهما يضم باعتبار الأجزاء 
تَقَوْمُ العُروض فيَضُمٌ قيمَتَها إلى ما عندّه من الذّهَبٍ والفِضَّة فإنْ بَلَّْتِ الجُمْلهُ نابا 
تجبٌ الرّكاةٌ وإلا فلا ولا يْقَرَمُ الذَهَبُ والفِضّةُ عندهما أصلاً في باب الرّكاةٍ على ما مء 
فصل [في صفة نصاب التجارة] 

وأمّا صِفةٌ هذا النّصِابٍ فهي أن (يكوك 2ذا) *"" للتجنارة وهو ان يُشيكيا للتجارة 
وذلك بنيّةِ التجارة مَُارَنة لعَمَلٍ التّجَارةٍ لما ذكرنا فيما تقَدَّمَ بخلاف الدَّهَبٍ والفِضَّة فإنّه لا 
يحتاجٌ فيهما إلى : يه التّجارةٍ؛ لأنّها مُعَدَة للنّجارةٍ بأصل الخِلْقةِ فلا حاجةً إلى إعدادٍ العبد 
ويوجَد الإعدادُ منه دَلالةَ على ما مر . 


من بل : ت في ذكر بن ل : معجم لع 


(؟) في المخطوط : (تكون معلة». 


هه 


فصل [في مقدار الواجب في النصاب] 
وأمّا مقدارٌ الواجب من هذا النْصاب فما هو مقدارٌ الواجب من نِصاب الذّمَبِ والْفِضَةٍ 
وهو ربع العْشْر؛ لان عات نان الجا رق تدر اريك عن لذب واليضة فكان الراعك 
فيه ما هو الواجبٌُ في الذَّهَّبٍ والفِضَّةٍ وهو رَيُمٌ العْشْرِء ولقولٍ النبى وك : «هاتوا رَبُعَ عشورٍ 
أموالكم»” أ من غير فصل . 
فصل |[في صفة الواجب في مال التجارة] 
وأمّا صِفَةٌ الواجب في أموالٍ التّجارةٍ فالواجبُ فيها رُبُعُ عْشْرٍ العيْنِ وهو النْصابٌ في 


وقال بعض مشايخنا: هذا قول ا يوسفٌ ومحمَّدٍ وأمًا '" على قولٍ أبي حنيفة 
فالواجت فيها أخد شيتين: نا العيْنُ أو القيمةٌ فالمالِك بالخيارٍ عند حَوَّلانٍ الحولٍ إِنَّ شاء 
أخرج رُبُعَ مُشْرٍ العيْنِ وإنْ شاء أخرج رُبّعَ عُشْرٍ القيمة» وبَنَوًا على هذا بعض مسائلٍ 
الجامع فيمَنْ كانث له اننا يز حِْطةٌ للمّجارةٍ قيمَمُها اتا وِّْهَمٍ فحال عليها الحول فلم 
اا ال ا ا 
حبّى صارث قيمنّها أربعَحِائةِ وِزْهَمٍ إن على قولٍ أبي حنيفة : ة: وإِنْ أذّى من عَيْيِها يودي 
خمسة أقفزةّ ف فى الرّيادةٍ والمّْصانِ جميعًا؛ لأنّه 0 َبيّنَ أنه الواجبٌ من الأصل فإِنْ أذَى القيمة 
يودي خمسة دراه في الرّيادةٍ والتْقْصانٍ [جميعًا] *؟ لأنْه َي ألها هي الواجبةٌ يوم 
الجول» ظ 

وعند أبي يوسف ومحمّد: إِنْ أذّى من عَيْيِها يودي خمسة أقفزة في الزيادة والتّقّصانٍ 
جميعًا كما قال أنو حتيفة : وإ أدّى من القيمة يودي في التقْصانٍ ورهَمَيْنِ ونصمًا وفي 
الْريادةٍ ء الراورابي الأ ترا لأسن سا ا 


و 


النَقْلٍِ إلى القيمةٍ يوم الأداء فر ِيُعبَبَرٌ قيمَمّها يوم ”؛ ' الأداء» والضّحيحٌ | أنَ هذا مذهبٌ جميع 
أصحابا؛ لأ المذحبٍ عدتهم أله إذا هلك الاب بعد الحول تسمل الركاسواء كان من 


)١(‏ سبق تخريجه قريبًا. (؟) فى المخطوط : «فأما». 
(*) ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط: «وقت». 
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السوائم أو من أموالٍ التّجارةٍ . ولو كان الواجت أحذهما غير عَيْنَ عند أبي حنيفة لَتَعَيَنَتِ 
القيمةٌ عندَ هَلاكِ العيّن على ما هو الأصل : ف التكيير بين تين إذا شلك الحذهما ليع 
الخد . 


وكذا لو وهّبّ النُصابٌ من الفقير ولم تحض تحضّرًه النيّهُ أصلاً سَقَطْتْ عنه الزّكاةٌ» ولولم 
يكنٍ الواجبٌ في النّصابٍ عَيْنَا لما سَقَطْتْ كما إذا وهب منه غيرٌ النُصابٍ . وكذا إذا باع 
نِصابٌ الزكاةٍ من السّوائم والسّاعي حاضِرٌ إِنْ شاء أخذ من ”'' المشئري وإِنْ شاء أخذ من 
البائع» ولولا أن الواجبٌ ربْعُ ١10١/13‏ ب] عُشْرٍ العيْنٍ لما مَلَّكَ الأخدّ من غيرٍ المشتّري: 
فدَلَ أن مذهبَ جميع أصحابنا هذا وهو أن الواجب ربع ع١‏ فشر العتن لاعند ابي حنية 
ونه ل السول اانا ,انمتن من عيب الما انه ا ا 
الواجبٌ رُبْعٌ عَشْرٍ العيْنٍِ من حيث الصّورةٍ والمعنى جميعًا لكنْ لمّنْ عليه حَقُ التَقْلِ من 
العيْنِ إلى القيمة وقتّ الأداء' '" . 

ومسائل الجامع مَبنيةُ على هذا الأصلٍ على ما نذكرٌء وقال الشَافعيُ : الواجبٌ من قدر 
الزّكاة بعد الحول في اذم ة لاافي النُصاب” "© وعلى هذا يتبنى ما إذا عَلّكٌ مال الركاة بعد 
الحولٍ وبعدّ التمَكن من الأداء أنه تسقّطٌ عنه الرّكاةٌ عندّناء وعنده لا تسقّطُ . 


وإذا هَلّكَ قبلّ التَمَكُنَ من الأداءٍ لا تجبٌ عندّنا '' وللشافعيٌ قولانٍ””©: في قول لا 


() زاد فى المخطوط : «عين». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 0174 20176 تحفة الفقهاء 0707/١1(‏ 207077 البناية شرح 
الهداية (؟/ "471 - 5760)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 5١١‏ - 7507)» الاختيار (1/ 423١7‏ مجمع الأنهر 
مع ملتقى الأبحر .)5١7 /١(‏ 

(”) مذهب الشافعية : أنه إذا هلك المال بعد إمكان الأداء ضمن . انظر : الأم (؟/ 07)» حلية العلماء (/ 
8ن المجموع شرح المهذب (ه/ 7377) , 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (”/ 9/5ا١).‏ تبيين الحقائق 2)559/١(‏ الجوهرة النيرة /١(‏ ه7١)2‏ 
درر الحكام ,.)١7/9/١(‏ البحر الرائق (؟/ 8 77). رد المحتار (؟/ 1”") . 

| (6) وفي بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : : «إذا ملك النصاب وحال عليه الحول. ولم يمكنه الأداء 
ففيه قولان: قال في القديم: لا تجب الزكاة قبل إمكان الأداءء... وقال في الإملاء: تجب. وهو 
الصحيح»» انظر : : المهذب مع المجموع (ه/0741: الأم (1/5)؛ أسنى المطالب (1/ 2616» الغرر البهية 
)١794/5(‏ ؛ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 08)؛ مغني المحتاج (؟/ .)١77‏ حاشية الجمل (؟/ 2)١19‏ تحفة 
الحبيب م0 التجريد لنفع العبيد (؟7/ /0). 


ساسح يوس > 
نجبُ أصلاًء وفي قولٍ تجبٌ ثم تسقط إلى ضهان ولا خلاف في أن صَدَقَةَ الفطر لا 

سمط بهَلاكِ التٌصاب؛ وعلى هذا الخلا الُشْدْ والخراج . 

وجه قولٍ الشافعي: أنّ هذا حَقٌّ وجب في مه وتقَرّرَبِالشَمَكُنٍ من الأداءِ فلا يسقّطٌ بِهَلاك 
النْصابٍ كما في دُيونٍ العِبادٍ وصَدَقَةٍ الفطر. وكمافي الحج فإنّه إذا كان موسِرًا وقتّ 
خروج القافِلةٍ من بَلَدِهِ ثم مَلِكَ نّ ماله لا يسقّط الحج عنه وإِنّما قلنا: إِنّه وجب في ذِمّتِه ؛ 
لأنّ الشَرعَ أضاف الإيجابّ إلى مال لا بِعَيْيِه . قال النّبئ يكلله: «فِي مِانََي وِزهم خَمْسَةٌ 
دَرَافِمَه وَفِى أَربْعِيقَ شَاوهَاة»”١2‏ أ وجب خبهسة وشاة لا بِعَيِيها:: والواجث إذا لتم يكن عَيَ 
كان في الذَّمّةٍ كما في صَدَقَةٍ الفطر ونحوهاء ولأنَّ غاية الأمرٍ أنّ قدرَ الرّكاةٍ أمانة في يد 
لكّه مُطالّبٌ شرعًا بالأداءِ بعد التَمَكُن منه ومَنْ مَتَعَ الح عن المُسبَحَقٌ بعد طَلَبِهِ يُضْمَنُ 
كما في سائر الأماناتٍ . 

والخلافٌ ثابتٌ فيما إذا طَلَبّه الفقيرُ أو طالبّه السّاعي”" بالأداء فلم يُوَدٌ حبّى هَلَكَ 
النصاب . 

وتقا أن المائلف كا إن نواد بأضل الوحت ار رعتمائه لا وج للازل» لأن قحل 
التهنات والمدة لا بقن مورت تله كالعين البعاني» ان التمديرا إذا عناك 
والشَّفْصٌ”" الذي فيه الشّفْعةٌ إذا صار بَحْرًا 

والدَلِيلٌ على أنّ [مَحَلَّ] © أصل الواجب هو النّصابُ قوله تعالى: مذ ين أمَوَهمَ 
صَدَة4 [الدوبة :+150 » وقول التبيّ يلي : «خُذْ من اذهب الذَّهَبّ » وَمِنَ الفِضّة الْفِضْةَ » وَمِنَ 
الإبلٍ الإبلَ»”*' الحديتٌ .ومن كَلِمه تَبْعيضٌ فيقتضي أنْ يكونٌ الواجبٌ بعض التُصاب . 
وقوله طلل : «فِي مِاتَتَيْ دهم حََمسَة كرام » وَفِي أَرْبَعِينَ شَاة وشَايٌه 29 جغل الواجبّ مَظْروفًا 

في النّصاب؛ لأنّ «في» للظَرْفٍِء ولأنّ الزّكاةً عُرِفَ وُجوبُها على طَريقٍ امسر وطيبة النَفْسِ 
بادافقا لبذ الوفويد 2 وُجوبُها بالمالٍ النامي الفاضِل عن الحاجة الأصليّةِ وشُرِطً لها الحول 
)١(‏ سبق تخرجه قريبًا. , 
() الساعي: هو الذي يجبي الزكاة ويَسُعى في القبائل لجمعها. انظر الموسوعة الفقهية (94؟7171/5). 
(©) الشَقْصٌ والشّقيص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء . انظر النهاية لابن الأثير (؟/ .)49٠‏ 


() ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخريجه . 


وكمالٌ النُصاب . ومعنى اليّسِرِ في كونٍ الواجب في النَّصابٍ يبقى ببّقائه ويَهْلِكَ بِهَلاكِه ؛ 
ولا سبيلَ إلى النّاني؛ لأنْ وُجوبّ الضَّمانٍ يستَدعي تفويتٌ مِلْكِ أو يَدِ كما في سائرٍ 
الضّمانات» وهو بالتأخير عن أوّلٍ أوقات الإمكان لم يُمَرْتْ على الفقير مِلْكا ولا يدا فلا 
يُضْمَنُ بخلافٍ صَدَقَةٍ الفِطَرٍ والحجٌ؛ لأنّ مَحَلَّ الواجب هناك ذْمَّتُه لا ماله وؤْمّمُه باقيةٌ بعد 
مَلاكِ المالٍ. 

وأمًا قوله: إِنّهِ مَتَعَ حَقَّ الفقير بعد طُلبه فنقول : ةا لفقي نا نع يتعد] لهذا العدن 
فإِنْ له أنْ يصرقّه إلى فقيرٍ آحَرٌَء وإِنْ طالَبّه السّاعي فامبَتَعَ من الأداءٍ حتّى هَلَكَ المال قال 


وس سا ين اه 


أهلٌ العراق من أصحابنا : إِنّْه يَضْمَنُ؛ لأنّ السَاعي مُتَعَيّنُ للأخذٍ فيلرّمُه الأداُ عندَ طَلَبه 
فيَصيرٌ بالامتناع مُمُوْنَا فيضَمَنُ . 

ومشايحُّنا بما وراء النّهْرٍ قالوا: إِنّهِ لا يَضْمَنُ. وهو الأصَحٌ فإنّه ذكر في كتاب الرّكاة إذا 
م حَبَسَ السّائمة بعدَ ما وجبت الرّكاة فيها حتّى تَويّتْ لم يَضْمَئْها ومعلوم أنه لم يَرِذْ بهذا 
الحْس أن يمتمها العف والماء؛ لأن ذلك استفلاك لها ولو استفلكهايصيُ ضايئ لزكاته 
وإِنّما أرادَ به حَبْسَّها بعد طلب السّاعي لها . 

والوتعق اله ياافزت بهذا لحت يلكا رلا :على أعر نلا يعبر قابنا. ولهارا 
في اختيارٍ مَحَلٌ الأداء إِنْ شاء من السّائمة وإِن 00 فإنّما حَبَسٌ السائمة ليود 
من انتمل 21 قلا تضي امنا هذا ذا هلك كل الضات. 


فإِنْ هَلَّكَ بعضّه دونَ بعض فعليه في الباقي حِصّئْهِ من الزّكاة إذا لم يكن في المالٍ ل فضل 
على التّصابٍ بلا خلائي؛ لأنّ البعض مُعمَبَرٌ بالكل ؛ ٠‏ ثم إذا هَلَّكَ الكل سَقَطَ جميمٌ الرّكا ةّ 
فإذا هَلَّكَ البعض يجبُ *' أنْ يسقط بقدره . 

هذا إذا لم يكن في المال ع ذأ إذ اجتمع فيه النْصِابٌ والعفوٌ م مَََ ابض 
فعلى قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف : يُصْرَفُ الهلاك إلى العفو أرَلاً كاه لم يكن في مِلكه إلا 
التّصِاتُ . وعندٌَ محمَّدٍ ورفر يُصْرَفُ الهلاك إلى [1/ ؟17أ] الكل شائمًا حنّى إذا كان له 
تِسعةٌ من الإبل فحالّ عليها الحولٌ ثمَ هَلَّكَ منها أربعةٌ فعليه في الباقي شاةٌ كاملةٌ في قولٍ 
أبي حنيفةً وأبي يوسفت» وعندٌ محمَّدٍ ورُفر عليه في الباقي خمسة أتساع شاق. 
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)١(‏ في المخطوط : ل(اوجب؟. 


دفينة 2 باك لصلات ١:‏ 

والاصل عند ابي حنيفة وابي يوسف: أنّ الوؤجوبٌ يتَعَلّقُ بالنّصابٍ دون العفو. وعند محمَّدٍ. . 
و واس و لوس ا : في خَمْس مِنَ الإبل شَاةً إلى 
0 خمر أن الوجوبٌ يتلق بالكل ولان سببّ الؤجوب هو المال الثامي» والعفة 
مال نام . . ومع هذا لا تجبٌ بسببه زيادةٌ على أنْ الوُجوب في الكل نُظيره إذا قضّى القاضي 
بحَقُ بشهادة ثلاثة تمر كان قضلؤًه بشهادة الكلٌ؛ ٠‏ وإ كان لا حاجة في القضاء إلى الثالف» 
وإذا ثبت أن الوجوبٌ في الكل فما هَلّكَ يَهْلِكُ بركاتِه وما بّقي يبقى بركاته كالمال 
المست لك 

واحتج أبو حنيفة وأبو يوس بقول التي في حديث عَمْرِو بن حٍَْ «في نس بن 
الإبل السَّائِمَةٍِ شَاةً وَلَيِسَ : في الرْيَادَةٍ شئ نْءٌ حَنَّى نَكُونَ عضا(" عي ا في 
حَمْسٍ وَعِشرِينَ من الإبلٍ بن مَخَاض وَلَيِسَ في اليا شَيْءٌ إلى خَمْسٍ وَثَلائِينَه ”" وهذا نص 
على أن الواجبٌ في التٌصاب دود الوقص ولاق الو ول ل 
صاب باسِه وحكمه يستَغْني عن الوقص والوقصٌ باسيه وحكيه لا يستكي عد 
النُصاب . والمال إذا اشتَمَلَ على أصلٍ وب فإذا هلك منه شي؛ يُضْرَفُ الهلاك إلى التبَع 
دون الأصلي كمال المُضارَبةٍإذا كان في ْم َلَكَ شية منه يضْرَفُ الهلاك إلى ال ح دون 
رأس المالٍ كذا هذا . 

وعلى هذا إذا حال الحول على تَّمانِينَ شِاةٍ ثم هَلّكَ أربعوةٌ ” منها وتقن أويعون قنلة 
في الاربعينَ الباقية شاةً كايلة في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله ؛ ؛ لأنْ الهلاك 
يُصْرَفَ إلى العفر أوَلاً عندَهما فِلَ كأنّ الغكم أربعوتَ من الابتداء . وفي قولٍ محمَّدٍ وزفر: 
عليه في الباقي نصف شَاة؛ ' لأنَ الواجب في الكل عندّهما وقد هَلّكَ التصفٌ فيسقّطٌ الواجث 
بقدره ولو هَلَّكَ منها عشرونٌ وبقيّ ُو فعليه في الباقي شاةٌ عند أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ» 


. سبق تخريجه‎ )'١( ' . سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه النسائي» كتاب : الزكاة» باب: زكاة الغنم ل له 
أبي بكر المشهور. و الت حده أحمد (7/ا)ء وأصل الحديث في الصحيحين . 

() الوقص : : ما بين الفريضتين من تُصّب الزكاة مما لا شيء فيه من كل الأنعام . انظر: المصباح المثير (ص 
1»). معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية ("/ 94). 

(5) في المخطوط : «الأربعون». 


وعندَ محمّدٍ ورُفر ثلائةٌ أرباع شاةٍ لما قلنا وعلى هذا مُسائل في الجامع . 

م اختلف أصحاينا فيما بينهم فعندّ أبي حنيفةٌ الواجبٌ في الدَراِم والذنائيرٍ وأموالٍ 
التّجارَةٍ جزءٌ من النّصِابٍ من حيث المعنى لا من حيث الصّورة» وعند أبي يوسف ومحمَدٍ 
رحمهما الله الواجبٌ هو الجزءٌ منه صُورةٌ ومعئّى لكنْ يجوز إقامةً غيره مُقامه من حيث 
المعنى وَيَبْطُلُ اعتِبارٌ الصُورَةٍ بإذنِ صاحب الحقٌ وهو اللَّه تعالى . ْ 

وأمّا في رَكاةٍ السَّوائم فقد اختلف مشايحُنا على قولٍ أبي حنيفة قال بعضهم : الواجبٌ 
هناك أيضًا جزءٌ 00 
النّصاب للتَّفُدِيرِه وقال بعضهم : الواجبٌ هو المئصوص عليه لا جزءٌ ين اللعيات لخر 
من حيث المعنى» وعندّهما الواجبُ هو المنْصُوصٌ عليه صُورةٌ ومعّى» لكن يجورٌ إقامة 
غيره مقامه من حيث المعنى دونَ الصّورَةٍ على ما ذكرنا . 

الود ووو و جود راوها بيو اوور 

تني دِرْهَم ولا مالَ له غيرُ ذلك وحالّ عليها الحول فإ أذّى من عَيْئِها يُوَدى خمسة أقفرة 
بلاخلافٍ؛ لأنها هي رُبُعُ مُشْرٍ النُصابٍ وهو الواجبُ على ما مرّ» ولو أراد أنَ يودي 
القيمة جاز عندّنا”2 خلاقًا للشّافعيت» لكنْ عند أبي حنيفة في الزّيادةٍ والتْقْصانٍ جميعًا 
يودي قيمَتها يوم الحولٍ وهي خمسة دَراهِمَ» وعندّهما في الفصلينٍ جميعًا يودي قيمتّها 
يومَ الأداء في النّفْصانٍ دِرْهَمَيْنِ ونصفًا وفي فى الزّيادةَ عَشْرةٌ . 

همايقولان: الواجبٌ جزرءٌ و للدي لي ا ا سا ار 
الشَرعَ و ا و ا وما تقل كن . وَالتَيْسِيرٌ له في الأداء دون 
الواجب " “». وكذا الحاجةٌ إلى نَقْلٍ حٌَّ الله تعالى إلى مُطْلَقِ المالٍ وقتّ الأداء إلى الفقير 


. في المخطوط : (القيمة»‎ )١( 
شرح فتح‎ 2))7١77/١( المبسوط (؟655/7١). تحفة الفقهاء‎ )٠ ٠ /١( انظر في مذهب الحنفية : : الهداية‎ (0 
/١( الاختيار لتعليل المختار‎ .)71١ - ”1( إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ص‎ ,.)١97"- 1١91١ /7( القدير‎ 


.)5٠١ - 508/7( البناية مع الهداية‎ »)٠١# -1٠١١ - 


() مذهب الشافعية: أنه لا يجوز إخراج القيمة فى شيء من الزكوات. وبه اتفقت نصوص الشافعية . 
انظر: الحاوي الكبير »)١59/5(‏ المجموع (65/ 1١0١‏ - 107). 
(4) في المخطوط : «الوجوب». 


ضنة 


فبَقى فبّقي الواجبُ إلى وقتٍ الأداء في الدّمّةِ عَيْنُ المنُصُوصٍ عليه وجزء التُصِابٍء ثم عند . 


الأداء تلقل "1" ذلك :إلى الكتهنة فتكي القيعة مزه م التَقَل كما في ولد المغرور أنّه يُضَمَّنُ 


ب 


3 


المغروز قيمته للمالِكِ يومٌ التَضمينٍ؛ لأنَ الولدَ في حَقّه؛ ون عُلَقَ حُرُ الأصلٍ ذفي حَقٌ 
المُستحق جُهِل مَمْلوكًا له لحُصُولِه عن مَمْلوكَيَه وإنّما يُنْقَلُ عنه حَقّه إلى القيمة يوم 
الخصومة فكذا ههنا . ظ 
وابو حنيفة يقول: الواجبٌ هو الجزءٌ من التّصاب. غير أن وُجوبّه من حيث إِنَّهِ مُطْلَتُ 
المالٍ لا من حيث إِنّْه جزءٌ من النّصابٍ بدليلٍ أله يجوز [1/ 171 ب] أداءٌ الشَاةٍ عن خمس 
بي يدم و ا ا ا 
في الأعْلَبٍ حتّى أنّ الأداء من غير الجزء لو كان أيسّرٌَ مال إليه وعندّ مَيْلِه إليه يتين أنه 
0 لأنه [هو] "شان باينا هو الزابيث على كربق الاستسلان ,را . وكذا 
المنصوص ل عليه معلول بمُطْلَقٍ المال. والتَعَلّقُ به به للتَيْسِيرٍ بدليلٍ جواز أداء الواجِدٍ من 
الخمس؛ والتّاقةٍ الكؤماء ” عن بنتٍ بنتٍ مَخاضٍ فكان الواجبٌ عند الحولٍ رُبْعٌ العُْشْرٍ من 
حيث إن مال؛ والمنصُوص عليه من حيث إِنَّه مل وجب اعتيا يميه يوم اجو ول 
عمَبَرُ التَيرُ بسبب نُقْصانٍ المّعرٍ ؛ لكنه لا مره يه اسقط الاكاز الواج: ابعال 2 
المُقراء . وأمّا في السّوائم اختلف المشايخٌ على قولٍ أبي حنيفة قال بعضهم : يُعَبَرُ قِيمَتُها 
يوم الوجوب كما في مال التّجارةٍ؛ لأنّ الواجبٌ جزءٌ من النّصابٍ من حيث إِنّهِ مال في 
جميع أموال الرّكاق . 
وقال بعضهم: يوم الأداء كما قالا؛ لأنّ الواجبٌ نَمَّةَ هو المنْصُوصٌ عليه صُورَةٌ ومعنّى 
ولكنْ يجوز إقامة غيره مُقامه واللهُ أعلَمُ . 
٠‏ وكذلك الجوابٌ في مال الرّكاةٍ إذا كان له جاريةً نُسارِي مال َتَئْنِ في جميع ما ذكرنا من 
ٍلمع إلى زيادو أو فصان وللمس ةروع تمرُ] ”في كتاب الؤكا من الجامع. 


2 د وم 


هذا إذا هَلَكَ النَّصِابُ بعد الحولء قَأما إذا تَصَرَفَ (فيه المالك) © فهل ينجوة تشءق؟ 


0( في المخطوط : «#ينتقل؟ . (0) ليست في المخطوط . 
9و6 الناقة الكوماء : هى الطويلة الْسَنَام» والكؤم عظم في السنام . انظر لسان العرب /١(‏ 5 ., 
(:) ليست في المخطوط . (5) و في المخطوط : (المالك فيه . 


و و و ا ا ا لوو ا الي ل ا ان 


وي اح حيو لوا ا ا ل اكيت ين ع نويا 


عندّنا يجورٌ وعندٌ الشّافعيٌ لا» وهذا بناءً على أصلنا أن التَصَرّفَ في مال الرّكاةٍ بعد 
وُجوبها جائرٌ عندّنا حتّى لو باع نِصابَ الرّكاةٍ جاز البيْعُ في الكل عندنا . وأمّا عند الشَافعيّ 
فلا يجورٌ في قدر الرّكاةٍ قولاً واجِدًا . وله في الرّيادةِ على قدرٍ الرّكاةٍ قولانٍ. 

وجه قوله: أن الواجبّ جزةٌ من التّصاب لما ذكرنا من الذلائل فلا يخلو إِما أن يكونَ 
وُجويُه حَمًا للعبدٍ كما يقولُ أو حَمًا لَه تعالى كما يقولونٌ وكُلُ ذلك يمئعٌ من الَصَُفِ فيه؛ 
ولنا : أنَّ الزّكاةً اسم للفعل وهو إخراجٌ المالٍ إلى الله وقبلَ الإخراج لاحَقَّ في المالٍ حتى 
يمع فا لع فيه فَنْةُ كلع إذا جَتَى جناية فباعه المولى فِيثفدٌ *'' ينم بَيْعْه ؛ لأنّ الواجبّ 
فيه هو فعلٌ الدَّفُع فكان المج خاليًا عن الحقّ قبل الفعلٍ : فتَمَدَ ”'' البيْعٌ فيه كذا هذا . 

وإذا جاز التَصَرُفَ في النّصابٍ بعد وُجوب الرَّكاةٍ فيه عندّنا فإذا تَصَرَ رَفَ الماليِك فيه ينظ 
إِنْ كان استِبْدالاً بمثله لا يَضْمَنٌ الرّكاةً وينْقِلُ الواجبٌ إليه يبقى ببتقائه ويسقّطً بِهَلاكِه؛ 
وإِنْ كان استِهّلاكا يَضْمَنْ الرّكاةً ويصيرٌ دَيْنَا في ذْمُتِه نيان :لهذا بجال البعول على فال 
لمّجارة ووَجَبّتْ فيه الرّكاة فأخرجه المالك عن مِلْكِه بالدّراهم والدّنانيرٍ أو عرض التّجارةٍ 
فباعه بمثل قِيمّتِهِ لا : بالاعاء + لأتفينا تلت الواس يل اللهامق فصل إلى مش كا 
إذ المُعَيَدُ في مال التّجارةٍ هو المعنى وهو الماليّةُ لا الصُورةٌ فكان الأول قائمًا معنّى فيبقى 
الواجبٌ ببّقائه ويسقٌّطٌ بِهَلاكِه . وكذا لو باعَه وحابى بما يتغابَّنُ النَاسٌ في مثله ؛ لأنَ ذلك 
يِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه فجْعِلٌ عَفُوًا ولهذا جُعِل عَمُوًا في بَيْع الأب والوّصيّ إن حابَى 
بما لا يتغابٌَّ النَاسُ في مثلِه يَضْمَنُ قدرَّ رّكاةٍ المُحاباٍ ويكونُ دَيْنَا في ذْمَتِه ورّكاة ما بَقيّ 
تَحَوّلُ إلى العيّن يبقى ببقائها ويسقّطّ بهلاكها . 

ولو أخرج مال الرّكاةٍ عن مِلْكِه بغيرٍ عِرَضٍ أصلاً بالهبةٍ والصَدّقةٍ من غير الفقيرٍ 
والوَصبةٍ أو بعِرَضٍ ليس بمال بأنْ تدج عليه امرأة» أو صالَحَ به من دم العمايء أو 
اختلعث به المرأة يَضْمَنُ الرّكاةً في ذلك كُلَّه ؛ لأنّ إخراجٌ المالٍ بغيرٍ عِرَضِ إتلافٌ له . 
وكذا بِعِوّض ليس بمال . 

وكذا لو أخرجه بِعِرّضٍ هو مال لكتّه ليس بمال الرّكاةٍ بأنْ باعَه بعبدٍ الخِدْمةٍ أو ياب 
السو ا وال هَلَك ؛ لأنه أبطّلَ المعنى الذي صار المال به مال الرّكا و 


. في المخطوط : «فينفد؛‎ )١( . في المخطوط : «نفد؟‎ )١( 


تنه 


فكان استهْلاكه 27 فى حَقّ الرّكاة . 

وكذا لو استَأجرَ به مَينا من الأعيان؛ لأنّ المنافح» وإن كانث مالاً في نفييها لكتها ظ 
ل ؛ لأنله لا بقاة لها وكذا لو صّرف مال الرّكاةٍ إلى حوائجه بالأكلٍ والشّربٍ 
واللْبْسِ لوُجودٍ حقيقة الاستَهْلاك . 

وكذا إذا باع مال التّجارةٍ بالسّوائم على أنْ يَْرْكَها سائمة يَضْمَنٌ الرّكاةً؛ لأنّ رّكاءً مال 
التّجارةٍ خلافٌ رَكاةٍ السّائمةٍ فيكونٌ استِيْلاكًا . 

ولو كان مال الرّكا سائمةٌ فباعَها بخلافٍ جِئْسِها من الحيّوانٍ والمُروض والأئمانٍ أو 
بجنسها يَْمَنُ ويّصيرُ قدرٌ الكاقٍ دَيَْا في وميه لا يسقُطُ بهَلاكِ ذلك الْعِرَضٍ "© ؛ لما ذكرنا 
أن وُجوب الرّكاةٍ في السّوائم تَعَلّقُ بالصُورة والمعنى فَبَيْعُها يكونٌ استِهّلاكا لها لا 
استِدالاء ولو كان مال لكا مرايم أو '"" تانيز 11/6/13 ]فاقرضهابعة الخول 
فتَوّى ى '* المال عند ذُكِرَ في الحِّونٍ عن محمَّلٍ أنه لا ركاءً عليه ؛ لأنّه لم يوجَدْ منه 
الإتلاف . وكذا لو كان مال الرّكاة تَوًْا فأعارّه فِهّلَكَ لما قلنا. 


وقالوا ف عبد التّجارة: إذا كَل عبدٌ حَطَأ فدَفَعَ به : إنَ الثاني للتجارةٍ؛ لأنّه عِوَض عن 
لال قائٌ تقام كأله هوء ولو قله عدا وصاله المولى من الم على عب أو غيره لم 
يكنْ للتّجارةٍ؛ لأنْ الثاني ليس بِعِرَضِ عن الأول بل هو عِوَضٌ عن الققصاص والقِصاصٌ 
ب ال 

وقالوا فم اشترى عصيرًا للنّجارة فصار حَمْرَا ثم صار حَلا: نه للجارة؛ لان 
العارض هو التَحَمْرُ وأثر النَحْمْرٍ في زَّوالٍ صِفْةٍ التَقَوُم [و] “لا غيرَّء وقد عادت الصّفَةٌ 
ِالتَخَلّلِ فصار مالا مقرم كما كان وكذلك قالوا فى في الشّاةٍ إذا مانّتْ فدُبعَ جلدُها أن جلدّها 
يكونٌ للنّجارةٍ لما قلنا . ولو باع السّائمة بعد وُجوب الرّكاةٍ فيها فَإِنُ كان المُصُدِقُ حاضِرًا 
ْله فهو بالخبار إن شاء أخذ قيمةالواجب من البائ كم ابي في الكل ؛ وإِنّْ شاء 
أخذ الواجبٌ من العيْنٍ المشتّراق» ويَبْطْلُ البِيْعُ في القدر المأخوذ. ون لم يكن حاضرًا 


)١(‏ في المخطوط : «استهلاكًا له؛ . (7) في المخطوط : «العرض». 
(؟) في المخطوط : «و». (4) في المخطوط : «فتوى» . 
(5) ليست في المخطوط . 


وقت البيِع فحضر بعد البيْع والَمَوْقِ عن المجلس فإنّه لا يَأحُدُ من المشئّري ولكته يَأحُذَ 
قيمة الواجب من البائع . 

وإِنّما كان كذلك؛ لأنَ بيْعَ السّائمةٍ بعدّ وُجوب الرّكاةٍ فيها استِهْلاك لها لما بَيْنَا؛ إلا أن 
معنى الاستِهْلاكِ بإزالةٍ المِلْكِ قبلَ الافتِراق عن المجلس ثبت بالاجتهادٍ؛ إذ المسألة 
جديا معتلة و نكا رضي اللتعديي لقاع اذ لان القرلين فسن 
اجتِهادُ إليه» فإِنُ أفضى اجتِهادُه إلى زُوالٍ الملكِ بنفس البيِعٍ أخذ قيمة الواجب منه ؛ 
لحْصّولٍ الاستَهْلاكِء ونم ال ِمُ في الكل إِذْ لم يسَتَحِقٌ شي من المبيع » وإِنْ أفضى اجتِهاده 
إلى عَدَمِ الزُوالٍ أخذ الواجب من غير ”2 المشتّري كما قبل البيع» ويَبِطلُ البيِعُ في القدر 
المأخوذٍ كأنه استَحَنَّ هذا القدرّ من المبيع؛ فآمًا بعد الافتراق فقد تَاكَدَ رّوال الْمِلْكِ 
وا مووي ييه دري 

يشْتَرَطَ نَقْلّ الماشية من موضعها مع ”" افتراتي العاقِدَيْنِ بأنفسهما؟ 

' يان ناي عاب الزرارة ونوا كرحن يلل : إن حضر المُضْدِق قبلّ اقل 
فلّه الخيار . وكذا رَوَى ابن سماعة عن محمد . 

ولو باع طعامًا وجب فيه العُشْرٌ فالمُصَدّقٌ بالخيارٍ إِنْ شاء أخذ من البائع وإِنْ شاء أخذ 
من المشتّري سَواءٌ حضر قبل الافتراقي أو بعدّه بخلاف الرّكاة. 

[و] " '"وجه الفرق: أ نّتَعَلّقَ العُشْرِ بالعيْن آكِدٌ من تَعَلّيِ الرّكاة : نهنا آلا تر أن الع لا 
يتب فيه الماليك بخلافي الرّكاة؟ رامنا دز هلق القذ اق أداتدون غير ونه لذ 
عن لبدلا لقاو رالة أب 

وهذا الذي ذكرنا أنّ الواجبّ أداءً جزءٍ من النُّصابٍ من حيث المعنى أو من حيث 
الو 
والمعنى مذهبٌ أصحابنا رحمهم الله فأمّا عند الشّافعيٌ فالواجبٌ أداءٌ عَيْنِ المنصوص 


)١( .‏ في المخطوط: «عين». (؟) في المخطوط: «بعد». 


(*) ليست في المخطوط . 
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عليه”''» ويُبتى عليه ”" أن دَفُمَ القِيّم 9 والأبدالٍ في باب الرّكاقّ» وَالعْشْرِء والخراج» 0 
وصَدَقَةٍ الفِطرء (والتُّذورٍء والكقّارات) ”© جائرٌ عندّناء وعنده لا يجو إلا أدا1 7 
[عبه] 00 المنْصوص عليه . ْ 

واحنّجّ بقولٍ النّبِيّ بكله: «فِي الْخَمْسٍ ”' مِن الإبل السَّائِمَةِ شَادًه”" » وقولّه : «في أَرْبَعِينَ 
12 1113 وك «وللقويياة التشمل كناب الله تعالى [ دهن قر لتعيان 0 130 راذا 
لك [البقرة:*:] إِذْ ليس فيه بان الّكا بيه التي بي والتَحَقَ البيانُ بمُجْمَلٍ الكتاب 
[مفسرًا] ”''* فصار كأنّ الله تقال قال اوآنوا الرّكاةً من كُلّ أربعينَ شاءً شاةً وفي خمس من 
الإبلٍ شاة» فصارث الشَّاة واجبة اننا بالنَص . ولا يور الاشتغال بالكتياه 

ولِهذا لا يجوز إقامةٌ السّجودٍ على الخد والذَّقَن مَقام المَجودٍ على الجبْهة والأفٍ. 
والتّعليل فيه بمعنى الخضوع لما ذكرنا كذا هذا وهيار كاليداياوالفيكا بابوهوار آداء 
البعير عن حمس من الإبلٍ عندي باعتبارٍ النَصّ وهو قوله يله : «حُذْ مِن االإبل الإبلَ» إلا أن 
عند قِلَةِ الإبل أر يدق حلاف الجنْس تيْسيرًا على أرباب الأموالٍ 0 بأداء 
تير من )الحمس اققداقر لك هلا التتتير فال بالتمر لا بالتعليلٍ . 

ولا في المسألة طريقان: 


والثَاني: طريق أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ. 
أمّا طريقٌ أبي حنيفة فهو أنّ الواجبّ أداءً جزءٍ من النُّصاب من حيث المعنى وهو الماليٌ 


,. )17 37 - 578 /0( مذهب الشافعية : أنه لآ يجوز إخراج القيمة من الزكاة. انظر المجموع شرح المهذب‎ )١( 
(؟) فى المخطوط : «على هذا». (9) فى المخطوط : «القيمة».‎ 

(5) في المخطوط : «والنذر والكفارة». (8) زياد عن المطوطل: 

() فى المخطوط : #خمس». (/9) سبق تخريجه . 

(1) ]خرعدة أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: في زكاة السائمة برقم »)١974(‏ وابن ماجه برقم (1801)» 
وابن أبي شيبة (؟/ 3750©) برقم (49477). وأبو يعلى (09/9*) برقم (20014170 والبيهقي (88/5) برقم 
.07١44(‏ من حديث ابن عمر مرفوعا. وصححه الألباني. 

(9) زيادة من المخطوط . )1١(‏ زيادة من المخطوط . 

)١١(‏ في المخطوط : «الأداء؛ . )١١(‏ في المخطوط : «فلا». 


وأداءً القيمةٍ مثلٌ أداء الجزءٍ من النّصابٍ من حيث إِنّه مال . وبيانُ كونٍ الواجب أداء جزءٍ 
من النَّصابٍ ما ذكرنا في مسألةٍ التمُريطٍ ذ:والدليل غَلن أن السرء الما را ده 
حيف :| تفال 1 الات أن تَعَلّقَ الواجب بالجزءٍ من النّصاب للتَيْسِيرٍ ليبقى الواجبٌ 
ببقائه ويسقّط بهّلاكه . 

ومعنى التَمْسِيرٍ نما ية فحن أن لو َعَيّنَ الجزءٌ من النّصابٍ للوؤجوب من حيث هو مال 
إذْ لو تَعَلّنَ الؤُجوبُ بغير ' الجزء لَبَِيَتِ الشَرِكةٌ في النّصابٍ للفقراءٍ وفيه من العْسرٍ 
والمشّقَةٍ ما لا يخفى خصّوصًا إذا كان النّصِابٌ من تفائسٍ الأموال : نحوّ الجواري الحِسانٍ 
والأفراس الفارهة للتّجارةٍ ونحوها [و] ”" لا كذلك إذا كان التَعَلّنُ به من حيث هو مال؛ 
لأنّه حِيئئذٍ كان الاختيارٌ إلى رَبِّ المالٍ فإِنْ رأى الجزء إليه أيسَرَ أدّى الجزءً» وإنْ رأى أداء 
غيره أيسَرَ مال إليه فيحصّل معنى اليُسرء وبه تين أن ؤِكْرَ الشّاةٍ في الحديث لتقدير الماليّةٍ 
لع الحكم به 

وقد رُوِيَ عن رسول اللّه كل أنّهُ رَأى فِي إِبلٍ الصَّدَ لصَّدَقَةٍ نَاقَهَ كَوْمَاءَ فَمَضِبٌ عَلَى الْمُضْدِقٍ 
وَقَالَ : ألم أنهَكُمْ عن أَخدٍ كَرَائِ مْوَالِ الئاس ؟؟ فَقَالَ 0 الصَّدَقَة9 
وف وراد لظ . وأخد البعير ببَعيرَيْنِ يكو باعتِبار القيمةٍ 
فد على صِكةٍ 

اسورد 23201111110 
العَشْرٍ في مالٍ التجارة وأداءٌ المخصوص هاي في الشوائم اصوره ومعبّى غيرٌ معقولٍ المعنى 
بل هو تَعَيُدٌ محضٌ حتَّى أنّه سبحانه وتعالى لو أمرنا بإتلافه حَمَا له أو سَبْيِهِ لمَعَلْنا ولم نعل 
عن المْصوص عليه إلى غيره . 


. فى المخطوط : «بعين». (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(6) أخرجه أحمد برقم (19089)» وابن أبي عاصم في الآحاد (4/ 479) برقم (074)» وأبو يعلى (5/ 
9" برقم .)١4161(‏ والطبراني في الكبير (80/8) برقم (411!) عن الصنابحي قال: أبصر 
- رسول الله يَكِةِ ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: «قاتل الله صاحب هذه الناقة»؛ فقال: يا رسول الله إني 
ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل . قال: «فنعم إذن». وفيه مجالد بن سعيدء وإن أخرج له مسلم في صحيحه 
فإنما روى له مقرونًا بغيره. قال ابن عدي : عامة ما يرويه غير محفوظ . انظر مصباح الزجاجة 2)17/١(‏ 
رقم: 2)7١(‏ وعون المعبود /١7(‏ 15). 
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غَيَو أن الله قعالى لكا أمرَ بصّرْفِه إلى عِبادِه المُحْتاجِينَ كفاية لهم وكفايّتُهم مُتَعَلْقةٌ ظ 
بمُطْلَيِ الما صار وُجوبٌ الضَرْفِ إليهم معقولٌ المعنى وهو الكفايةٌ التي تحصّل بِمُطْلقٍ 0 
المالٍ فصار معلولا بِمُطْلَقٍ المالِ» وكان أمرٌه عَرَّ وجَلٌ أرباب الأموالٍ بالصّرْفٍ إلى الفقير 
إعلامًا له أنه أَذِنَ لهم بتَقْلٍ حَقّه التَابتِ في المنصُوص عليه إلى مُطْلَّقٍ المالٍ» كمَنْ له على 
وغل بحلل وزرجل <١‏ على عياتعب الد ا قواقت دارزات لها علط 120 هيه ابحلطة بار 
2 ل 0 
الدو ا أن يستيدل اليحتطة بالدد اهم وجعل المأمورّ بالأداء كأنه أدَى عَيْنَ الحقٌّ إلى مَنْ 
الحقّ ثم اسَبْدَلٌ ذلك وصّرف إلى الآخَر ما أ مرَ بالصَّرْفٍ إليه فصار وود 
معلولا بِمُطْلَيِ الما سَواءٌ كان المنصّوصٌ عليه [أو غيره جزءً! من التّصاب أو غيره . 

وأداءُ القيمةٍ أداء مال مُطلَتٍ مُقَدَّرٍ بقيمة المْصّوص عليه] ”' بنيّة الزّكاة فيْجِئُهء كما لو 
أَذَى واحِدًا من خمس من الإبلٍ بخلاف السَّجودٍ وعلى الخد والذَّمَّن؛ لأنّ معنى القربةٍ 
فانثْ أصلاء ولهذا لا يَُْقَلَ به ولا يُصارٌ إليه عندَ العجُز وما ليس بقربة لا يقومٌ مَقام القربة 
ويخلا الهدايا والضحايا؛ لأن الواجبٌ فيها إراقة الدّم حتّى لو هَلَكَ بعد الذَبْحِ قبل 
التَصَدَّقٍ لا يلرَّمُه شيع . وإراقة الدّم ليس بمالٍ فلا يقومٌ المال مُقامه واللهُ تعالى أعلم . 


[فصل] '" 


وَأمّا السّوائجُ من الإبل والبقر والغتم: 
أمَا يِصابٌ الإبل: فليس فيما دونَ خمس من الإبل رَّكاةٌ وفي الخمس شاةٌ وفي العشر 


7 ل 5 


شاتان. وفي خمسة عَشْرَ ثلاث شياو وفي عشرينَ أربع شياو وفي خمس وعشرينَ بنتٌ 


و4 
مَخاضٍ» وفي سِت وثلاثينَ بنتُ لبونٍ» وفي سِتٌ وأربعينَ حِقَة” ٠‏ وفي إحدى وسِتّينَ 


جَذّعة”*'» وهى أقصّى سِنٌّ لها مَدْخَلٌ فى الرّكاة . 


. ليست في المخطوط. - (؟) سقط من المطبوع‎ )١( 

() الجقّة: أنثى» والذكر : : حق» وهي التي يصلح على ظهرها الحمل ويطرقها الفحل» وهي التي طعنت 
فى السنة الرابعة. انظر : معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية .)68٠١ /١(‏ 

ا هي التي أتى عليها أربع سنين ودخلت في الخامسة. وقيل : ما لها سنة ودخلت في الثانية؛ 

وقيل : هي بنت خمس سنين. انظر الإقناع (259/4)» نيل الأوطار :»)١77/54(‏ معجم المصطلحات 

والألفاظ الفقهية (١/15؟01).‏ 


والأصلٌ فيه ما رُوِيّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك كَنَبَ كِتَابًا إِلَى أبِي بَكْر الصَّدّيقٍ رضي الله عنه 
َمَبَهُ أبُو بَكْرٍ لأنّسِ وَكَانَ فيه في يع وَعِشْرِنَ فا ونا اَم في كل حمْسٍ ذود شا 
0 إلى حَمْسٍ وَكَلانينَ فياه وبا 

ور الى الت تدا 0 يه 
َفِيهَا بننَا بُونٍ ٠‏ فَإِذا كَانَتْ إخدّى وَيَسْعِينَ إلى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ قَفِيهًا حِمَّنَانِ”'' . 

ولا خلافٌ في هذه الجمْلةٍ إلأمارُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنه قال: افي خمس 
عقون ملق ندا ةودن مقا و قطي وك لم0" ركاه لزيا [اكاذ تاتش يمن 
عَلنَّ رضي الله عنه ؛ لأنّها مُحَالِفةٌ للأحاديث المشهورة . 

منها : ما رَوَيّْنا من كتاب رسولٍ اللّه يل الذي كتبه لأبي بكر الصّدِّيقٍ رضي الله عنه . 

ومنها : كتابه الذي كتبه لعَمْرِو بنٍ حَزْمٍ وغيرٌ ذلك من الأحاديثٍ المشهورة؛ ولأنها 
مالف امول الزكرات فى الشترامة ؛ لأنَ فيها موالاةً بين واجبَّيْن لا وقّصٌ بينهما 
والأصل فيها أنْ يكونَ بين الفريضّئَيْنِ وقصٌ وهذا دليل عَدَم الشّوتٍ . وقد حُكِيَ عن سُميانَ 
التّوريٌ أنه قال : كان عَليّ رضي الله عنه أفقّه من أنْ يقولَ مثلّ هذا إِنْما هو غَلَطْ /١1‏ 
4]] وقَعَ من رِجالٍ عَليٌ رضي الله عنه أرادٌَ بذلك أن الرَاِيَ يجورٌ أن يكون سَوِعه يقول 
في سِتٌ وعشرينَّ بنتُ مَخاض» وفي خمس وعشرينَ خمسٌ " " من الغنّم قيمة بنتٍ 
مَحاض فججمع بينهما . 

واختلف العْلَماءُ في الزّيادةٍ على مائةٍ وعشرين: 

فقال أصحابّنا: إذا زادتٍِ الإبلٌ على هذا العدَّدٍ تُسِتَأنَف الفريضة ويّدارٌ الحسابٌ على 
الخمسينات في النَّصابٍ وعلى الحقاقٍ في الواجب. لكنْ بشرطٍ عَوْدٍ ما قبلّه من الواجباتٍ 
زالأركاض نوها يعر انيه ا 

وبيانُ ذلك إذا زادّتٍ الإبل على مائةٍ وعشرينَ فلا شيء ف بي الزوانؤ سكن للع حدمت 


- 


فكون فته كنا وستتان» وفي العشر شاتانٍ وحِقَتَانٍ وفى خمسةعء : عَشْرَ ثلاث شياو 


. سبق تخريجه . () لم أقف عليه‎ )١( 
في المخطوط : «خمسة‎ )9( 


له 


٠ 1‏ .2 4 2 .ى 50 ٠‏ 5 5 7 7 95000 : 
وحِمتانٍ» وفي عشرينَ أربع شياه وحِقَّتَانِء وفي خمس وعشرينَ بنتُ مَخاضٍ وحِمَّتَانٍ إلى ّْ 


ج12 


3 
ابيا 


مائةٍ وخمسينَ ففيها ثلاث حِقاقٍ في كُلّ خمسينّ حِقَّة» ثم يستَأنفٌ الفريضة فلا شيء في 
الرّيادةٍ حتّى تَبْلّعَ خمسًا فيكونٌُ فيها شاةٌ وثلاثُ جقاقٍ» وفي العشْر شاتانٍ وثلاثُ حقاقي» 
وفي خمس عَشْرةَ ثلاث شياو وثلاثُ حِقاقٍء وفي عشرينّ أربعٌ شياو وثلاثُ جقاق . فإذا 
بَلَكَتْ مِائةٌ وخمسًا ”'' وسبعينَ ففيها بنتُ مَحَاض وثلاثُ حِقاقٍ» فإذا بَلَمَثْ مِائةَ وسِنّة 
وثّمانِينَ ففيها بنثُ لَبونٍ وثلاث حِقاقي إلى مائةٍ وسِنَّة وتسعينَ ففيها أربعٌ حاتي إلى مِائتَيْنِ ؛ 
إن شاء أَذّى منها أربعَ حِقَاقٍِ من كل خمسينَ حِقَةَ» وإنْ شاء أَدّى خمسس بَّناتٍ لَبِونٍ من 
ثم يستَأنِفٌ الفريضة أَبَدَا في كل خمسينَ كما استُؤْنِفَتْ من مائةٍ وخمسينَ إلى مِانَتَيْنِ 
فيدخلٌ فيها بنثُ مَخاض وبِئْتُ لَبِونٍ وحِقَّةٌ مع الشّياه. هذا قولٌ أصحابنا”” . وقال 
ماليك”” : إذا زادّتٍ الإبلٌ على مِائةٍ وعشرينَ واحدةً لا تجبُ في الرّيادةٍ شيءٌ إلى يسعةٍ بل 
وكذا إذا بَلَعَتْ مائة وثلاينَ فلا شيء في الريادةٍ إلى تِسعةٍ وثلاثينَ ويُجْعَلُ كُلّ تسعةٍ 
عَهُوًا وتجبٌ في كُل أربعينَ بنثُ لَبِونٍ وفي كُلْ خحمسينَ جِقَّةٌ فيُدارُ النُصابُ على 
الخمسيناتٍ والأربعينات» والواجبٌ على الحقاقي وبَناتٍ لبون فيجبٌ في مائةٍ وثلاثينَ حِفَةٌ 
وبنّتا لبون ؛ لأنها مرّةٌ خمسون ومرّتِيْنِ أربعونَ» وني مِائةٍ وأربعينَ حِقَّانٍ وبِنْتٌ لبون 
وفي مِائةٍ وخمسينَ ثلاثُ حِقاقٍ» وفي مائةٍ وسَِّينَ أربعٌ بَّناتِ لَبونٍ» وفي مائةٍ وسبعينَ 
حِقَةَ وثلاثُ بَناتٍِ لَبونٍء وفي مِائةٍ وتّمانينَ حِقَتَانٍ وبئّتا لَبونٍء وفي مِائةٍ وتسعينَ ثلاثُ 
حِقاتي وَبِْتُ لَبِونٍ إلى مِائَتَيْنِ فإِنْ شاء أذّى من المِاتَتَيْنِ أربعَ جقاقٍ» وإِنْ شاء خمس بَناتِ 
بون . 
)١(‏ في المخطوط : «الخحمسة) . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (7/ ؟)» مختصر الطحاوي ص (57).» المبسوط 2)١5١/7(‏ 
تحفة الفقهاء .)١875 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 54/ا١‏ - /ا/ا١)2‏ مجمع الأخمر مع ملتقى الأيحر /١(‏ 
5)ء حاشية ابن عابدين (؟/14). 
() مذهب المالكية : إذا زادت على عشرين وماثة واحدة فالمصدق بالخيار إن شاء أخذ ثلاث بنات لبون وإن 
شاء أخذ حقتين» قال أشهب: بل يأخذ حقتين فقط. انظر: المدونة الكبرى ».)7577/١(‏ المنتقى (؟/ 
49 بداية المجتهد ١75717 /١(‏ 518). قوانين الأحكام الشرعية ص .)٠١7(‏ 


© 

وقال الشّافعئٌ [مثل قولٍ مالِكِ : إِنّْهِ يُدارُ الحسابٌ على الخمسيناتٍ والأربعينات في 
النُصّبِء وعلى الحقاق وبّناتٍ اللَّبونِ في الواجب وَإِنّما خالمّه في فصل وَاحِدٍ وهو أنه 
قال:] ” " إذا زادَتِ اليل على مائو وعشرينَ واحدةٌ ففيها ثلاث نات لَبونٍ”" احتَبّا بما 
رُوِيّ عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنهما أنّ رسولٌ اللّهِ يك كتب كتابٌ الصّدّقات وقرئّه 
بقراب سَيْفِِ ولم يُخرمجه إلى عُمَالِِ حتّى فيض » ثم عَعِلَ به أبو بكر وعمرٌ حتّى قُبضا وكان 

فيه إذَا زَادَتِ الإيل عَلَى مان وَعِشْرِينَ نَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ » وَفِي كل حَمْسِينَ جد" 
غيرَ أنّ ماِكا قال: لَفْظ الرّيادةٍ إِنّما تتاو زيادة يُمْكِنُ اعتِبارٌ المنْصّوص عليه فيها وذلك 
لايكون قنها دون العشرة. 

والشافعي قال: إِنْ التي يكل عَلَّقَ هذا الحكم بنة بنفس الرٌيادةٍ وؤللق يخم يزياةة الواجدة 
فعندهما يوجِبُ في كل اريعين بت لوقه هده الواخجدة لتعيين لواحي بهالفلا كود لها 
حَظُ من الواجب . ا 0 

ثم أعدّل الأسنانٍ بنثٌ لَبِونٍ والحِقَّة» فإنَ أدناها بنتُ مَخاض وأعلاها الجدّعة 
فالأعدل هو المعوشط :] © ظ 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن فَيْس بن سَعدٍ " “' أنّه قال : : قلت لأبي بكر بِنٍ عَمْرِو بن حَرْمٍ أخرج 
إِلَيّ كتابٌ الصّدّقات الذي كتبه رسولُ اللّه ل لحَمْرِو بن حَرْمِ فأخرج إليّ كتابًا في ورَقةٍ 
وفيه : «فَإِذَا رَادتِ الإبل عَلَى مِانَةِ وَعِشْرِينَ أ سعُؤْنِفَتِ الَْرِيضَةٌ فَمَا كان أقَلٌ مِنْ حمس وَعِشْرِينَ 
َفِيهَا الَْتَمُ في كُلَ خَمْس ذود شَاةً) ام ل ول بورد رياه 
عنهما . 

وهذا باب لا يُعرَفُ بالاجتهادٍ فيَدُلُ على سَماعِهِما من رسول اللّه بل حتّى رُوِيَ عن 
عن رضي النشعنة اندفان ماع تاشن : تثر انالا كنات الداع وجل وهل لمحن 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: إذا زادت على مائة وعشرين واحدة ففيها ثلاث بنات لبون. انظر: الأم (؟/ 0). 
حتصر المزني ص (8*0)» حلية العلماء ("/ 2*٠‏ ")2 فتح العزيز بذيل المجموع (6/ ا )ل 
المجموع شرح المهذب (6/ »)54٠ 278١‏ كفاية الأخيار .)1١1/4 /١(‏ 

(9) سبق تخريجه . (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «أسعد» . 10 سكن تل سه 


فيها اسنانٌ الال أحَذْنها من رسو الله لا يجوثٌ أن نُخا لها وقد روي أن نه أَنْمَذْها إلى 


فاق 217 قال 64 4 كسائك: ولسلنانهاة افقان :لا عاجحة لها كيه معنا عتلها »روما عو" ' 


حَيْدٌ منها فقد وافَقّ عَليِّا رضي الله عنهما . ولأنّ وُجوب الحِقَّتَيْنِ في مائةٍ وعشرينّ ثابثّ 
اناق الأخبار وإجماع الأمّةٍ فلا يجورٌ إسقاطه إلا بمثله . 

المي لوو بويا و و ا و 
على اليا اك حقى َب القن ين وبه نقول سا 


6 
يد 


وامًا قوثه: إِنّ الواجب في كُلَّ مالٍ من جِنْسِه فتَعّم إذا احبَمَلَ ذلك فلِمَ قُلُْم : إن الزيادة 
تحتملٌ الواجب من الجئس فإنّ الرّيادةَ لا يُمْكِنُ إلحاقها بالمائةٍ والعشرينّ نّ لبّقاءِ الحِقَتَيْنِ 
فيها كما كانتٌ» ومع بُقاء الحِقَّتَيْنِ فيها على حالِهما لا يُمْكِنُ البناءُ فلا تكونٌ الزيادة [مع 
بقاء الحِمَبَيْنِ بعد] (" مُحْيَمِلةَ للإيجاب من جِئْسِهء فلهذا صِرّنا إلى إيجاب القيمةٍ ”'" فيها 
كما فى الابتداء حبّى أنّه لَمّا كان أمكنّ البناءٌ مع بّقاءِ الحِقَّتَيْن بعد مِائةٍ وخمسة وأربعينَ 
بَتَيْنا فتقلنا من بّناتٍِ المخاض إلى الحِقَّةِ إذا بَلَعَّثْ مِائةٌ وخمسينَ فلأنّها ثلاث مرّاتٍ 
خمسينَ فيوجبٌ من كل خمسينّ حِقَة والله تعالى أعلم . 


فصل [في نحاب البقر] 


وأمَّا نِصابٌ البقَرٍ فليس في أقَنّ من ثلاثينَ َ بَقَوًا رَّكاةٌ» وفي كُلّ ثلاثينَ منها تَبِيعٌ أو تبيعة 
عي الاي ا ل 
001000 والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يك أنّه قال لمُعاذٍ حينٌ بَعََهِ إلى الِيمَن : ١في‏ 
كُلْ ثَلائِينَ م مِن الْبَقرِ تبِيعٌ أو تَبِيعَةَ وَفِي كُل أَرْبَعِينَ مُسِئَة َه وق 


. فى المخطوط : «عمر». () ليست فى المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : «القيم» . ْ 

(4) أخرجه النسائي» كتاب : الزكاة» باب : في زكاة البقرء برقم (55657)» وابن الجارود في المنتقى /١(‏ 
14) برقم 2)١١١5(‏ والدارقطني )٠١7/7(‏ برقم (67. من حديث معاذ. وصححه الألباني . 


تكت12) 

فأمّا إذا زادثُ على الأربعينَ فقد اختلفتٍ الرّوايةٌ فيه ذُكِرَ في كتاب الرّكاةٍ وما زادَ على 
الأربعينَ ففي الرّيادةِ بجساب ذلك ولم يُفَسَّرْ هذا الكلامٌ؛ وَذْكِرَ في كتاب اختلافٍ أبي 
حنيفة وابن أبي ليلى إذا كان له إحدى وأربعينَ بقرة . 

قال ابو حنيفة: عليه مُسَِةُ وي عُشْرٍ مُِئوٍ» أو ثُلْتُ عُشْرٍ تيع :هذا يدل غلى أتيالة 
نِصاب عنده في الزَّيادةٍ على الأربعينَ» وأنَّه تجبٌ فيه الرّكاة قل أو كثرٌ بجساب ذلك . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه لا يجبٌ في الرّيادةٍ شي حتّى تَبْلّعَ خمسينٌ فإذا بَلَعَّثْ 
خمسينَ ففيها مُِئةٌ ورُيُمُ مسن أو ثُلْتُ تيع . 

و الل تروف ا عي كنار : ليس في الزيادةٍ شيءٌ حتّى تكونَ سِنَينَ 
ناكا بت ب الها سهان أن سان روت د إلى برس رمف الاي لان 0 
على السّدّينَ يُدارٌ الحسابٌ على الثّلائيناتٍ والأربعينات في النُصّبٍ وعلى الأتبعة 
والمْسِنَاتِ في الواجب؛ ويُجعَلُ يسعةٌبينهما عَفْوًا بلا خلا فيجبٌ في كَل : 062 
0 وفي كل أربعينَ مُسِنَة . 

لاعس سباي رت ان وفي تسعينَ ثلاثة أتبعقٍ» وفي 
مِائةٍ مُسِنَةٌ ونَبِيعانِء وفي مائةِ وعشرة مُسِئْتَانٍ وتّبِيعٌ » وفي مِائةٍ وعشرينّ ثلاث مُسِنَاتٍ 
[و] ”'' أربعة أتبعةٍ فإنّها ثلاثُ مرَاتٍ أربعينَ وأربعٌ مرّاتٍ ثلاثينَ . وعلى هذا الاعتبارٍ يُدارُ 
الجساب . 

وجه رواية الاصل : : أن إثباتَ الوَقَصٍ والنّصاب بالرّأي لا سبيل إليه وإنّما طريقٌ معرِقَتِه 
الف زوالا تمن فتما انين الأزسعنة إلى قاين كله 7"اسييا إلى عاذو مال الركاء عن 
الزكاق» فأوجّبنا فيما زادٌ على الأربعينَ بجساب ما سبق . 

وجه رواية الحسّن: أن الأوقاصص في البمَرٍ يسع يَسعٌ بدليلٍ ما قبل الأربعينَ وما بعد 
السَكبن؛:فكدللة فيها بين ذلك؟ لأنه مُلِحَن يما قبله أوانبا بعذه فتجمل الشمعة عَمُواافإذا 
بَلَعْتْ خمسينَ ففيها مُسِئةٌ ورُبُعُ مُسئْةٍ أو ثُلْتُ تيع ؛ لأنَ الزُيادَ عَشْرةٌ وهي تُلْتٌ وثلاثينَ 


روت | 2 


وربع أربعي 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «ولا». 


لل ديح باع الستاقع ع8 


وجه رواية أسَدٍ بن عَمْرِو: وهي أعدّل الرٌواياتٍ ما رُوِيَ في حديث مُعاذٍ رضي الله عنه أنَّ 
رسولٌ اللّه كله قال له : «لآَتَأَحُذْ مِن أَوْقَاص الْبَقَرِ شَيئَاه ”'' وفَّسَّرَ مُعَاذْ الوَقَصّ بمابين "” 
ارمع إلى الاش ععت قدل لها تقول فيما تين الاريفين الى النتين © ففال :تلك 
الأوقاصٌ لا شي فيها ولأنَّ مَببَى رَكاوٍ السائمةٍ على أنّه لا يجبٌ فيها الأشقاص ب دَفْعَا 


للصّرّرٍ عن أرباب الأموالٍ؛ وليهذا وجب في الإيل عند قِلَةِ العدَدِ من خلاف الجِنْسٍ تَحَوُرًا 
عن إيجاب الشُقْصء فكذلك فى رَّكاة البقّر لا يجوز إيجابٌ الشقٌص والله أعلَمُ . 


فحل [في نصاب الغنم] 


وأمًا صاب الغم فليس في أُقَّل من أربعينَ من الغتّم رَكاةٌء فإذا كانث أربعينَ ففيها شاه 
إلى مِائةٍ وعشرينَ» فإذا كانت مائةَ وإحدى وعشرينَ ففيها شاتانٍ إلى مِاتَتَيْنْء فإذا زادَثُ 
واجدةٌ ففيها ثلاثُ شياو إلى أربعمائة» فإذا كانث أربعٌمِائةٍ ففيها أربمٌ [شياو] 2 
وانلاقاء ‏ وهل اكرل عام مالع لفاء: 

وقال الحسّنُ بنُ حَيٌّ : إذا زادّثْ على ثلائِمِائةٍ واجدة ففيها أربعٌ شيا وفي أربعجائةٍ 
خمسٌ شياو والصّحيحُ قولٌ العامّةِ؛ لما رُوِيَ في حديث أن أنَّ أبا بكر الصَّدينَ رضي الله 
مكب له كنات المد فاك الذي عه له رس الله زرديه وفِي أَرْبَعِينَ من الْغَنَم شَاةً ‏ 
وَفِي مِائَةِ وَوَاجِدَةٍ وَعِشْرِينَ شَانَانِ » وَفِي مِائَقَين وَوَاجِدَةٍ نَلآتُ شِيَاء إلى أَرْبَعِمِائَةِ [نَفِيهَا أَرْبَعْ 
شِيَاِ؛” '" . وطريق معر فَةِ النُصَبٍ التَؤقيف دون الرّأي والاجِتِهادٍ والله أعلم] 0 

هذا الذي ذكرنا إذا كانتٍ السّوائمُ لواحِدٍء فأمًّا إذا كانث مشتركة [بين انْنَيْن] ””' فقد 
اختّليف فيه [1/ 170أ]. قال أصحابنا : إِنْه يَعبَبّرُ في حال الشركة ما لتر ف حال الانقراد 
وهو كمال النّصاب في حَقٌّ كل واحِدٍ منهما فإِنُ كان نَصيبُ كُلَّ وا حِدٍ منهما يَبْلّغُ نصابًا 


تحت التكاءٌ ولد ويد(" , 
ا ا ظ (6) تعاش الجن بل 


() أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» بابب: زكاة الغنمء حديث »)١504(‏ والنسائي. كتاب: الزكاةء 
باب: زكاة الإبل» برقم (551410). 

() ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

030( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ».)555/١(‏ المبسوط ("/ .)5٠‏ 


وقال الشافعي: إذا كانت أسبابٌ الإسامة مُتَّحِدة وهو 7" أنْ يكونً الرّاعي والمرععى 
والماءٌ والمُراحٌ والكلّبٌ واحِدَاء والشّريكانٍ من أهلٍ وُجوب الرّكاةٍ عليهما '" يُجْعَل 
مزهنا عمال واتجرع :1و "امي خليهيما] لز كا :ون كان كل والجد حِدٍ منهما لو انفردً لا 
تجبُ عليه [لا تجب] 22247 . واحبّجٌ بما رُوِيَ عن التبيّ يكل أنّه قال ١ل‏ يْجْمَعُ بَْنَ مُتَفَرْقٍ 
ليرب شيع خضي لشدقة »نتن لطي افنيراجناالشوقة 2 فقد 
سر عمَبرَ انب يل الجممَ وَالتَمْرِيقَ حيث نَهَى عن جَمْع المُتمُرّقٍ وتفريقٍ المجتمِع» وفي 
عار حال الجمع بحا قرافي 90 شْتِراطٍ النصِابٍ في حَقٌّ كُلَ وا خِد هن الشريكين 
إبطال معنى الجمع وتفريي المُجْتَمَع . 

(ونمَا): ما روي عن التي يكل أنّه قال: «لَهِسَ فِي سَائِمَةِ الْمَءِامُسْلِمٍ إِذا كَائث أقَلَ من 
أَْبَعِينَ صَدَفَةَ»” “ نَفى وُجوبَ الرّكاة في أقَل من أربعينَ مُطْلَّقَا عن حالٍ الشركة والانفرادٍ. 
دل أن كمال النّصِابٍ في حَقّ كُلَّ واحِدٍ منهما شرط الوجوب . 

وامًا الحديثٌُ فقوله يكل : «لا يُجْمَعٌ بين مُتفَرقٍه”' ودليلّنا أن المُرادَ منه التَمَدْقُ في المِلْكِ 
لافي المكانٍ؛ لإجماعنا [على] ”''' أنّ النُصِابَ الواحِدَ إذا كان في مَكانيْن تجبٌ الرّكاةٌ 
فيه فكأن المُرادُ منه التَمَدقُ في المِلّكِء ومعناه إذاكان المِلْكُ مُتَمَرْنا لام يُجْمَعْ فيُجْعَل كأنه 
لواحِدٍ لأجلٍ الصٌّدَقةٍ كخمس من الإبلٍ - بين انْنَيْنِ - أو ثلائينَ من البِقَّرٍ أو أربعينَ من 
لتم حال عليهما "٠‏ الحولٌ وأرادٌ المُضْدِقٌ أنْ يحل منها الصَدَقَةَ ويَجمع بين المِلْكَيْنِ 
ويجعلّهما كمِلّكِ واحِلوِء ليس له ذلك :و ككما نين من الغكم بين الْتيْنِ حال عليهما ”207 
الحول أنّه يجب فيها شاتانٍ على كُلَّ واحِدٍ منهما شاةٌ. ولو أرادا أنْ يَجْمعا بين المِلْكَيْنِ 


)١(‏ في المخطوط : «وهي». (0) زاد فى المخطوط : «و»2. 

() ليست في المخطوط . زياد هن الميخط ريل 

(6) وفي بيان مذهب الشافعية قال الشافعي : يصدق الخلطاء صدقة واحدة الماشية والزرع والورق 
والذهب . انظر الأم (؟/ .)١5‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الزكاة» باب : لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. برقم )١1545(‏ من 


(0) في المخطوط : لو؛. (4) سيق تخريجه . 
(9) سبق تخريجه . الست فى لوطل 


. في المخطوط : «عليها؛‎ )١١( في المخطوط : «عليها».‎ )١١( 


زره 45 ل 1 
فيجعلاهما ('' مِلْكا واحِدًا حَشْيةَ الصَّدَقَةَء فيُعطيا المُصدِقٌ شاةً واجدة» ليس لهما ذلك» . [ 
دق ملكَْهماء فلا يملكانٍ الجمعَ لأجل الرّكاة. 

وقوله : ولا يمر بين مُجْمَمِعِ) أي في المِلكِ كرجل له نّمانونٌ من الخدم في مرعَثَْنٍ 
مخْتلِمَتَيْنِ أنه يجبٌ عليه شاةٌ واجدة :ولو أراة المُضْدق أن يمرو قَ المُجْتَمِعَ فيجعلها كأنها 
لرجلين فيَأخدّ منها شاتيْنٍ ا . وكذا لو كان 
له أربعونٌ من الغتم في مرععَيْنِ مختلَينِ تجبُ عليه الكاة؛ ؛ لأنّ الملك م مُجْتَمِعٌ فلا يُجْعَل 
كالمتفرٌقي ين في البِلكِ حَشية الصَدَقةِء أو يحمَملٌ ما قلنا فُحمَلُ عليه مَل بالليلين 
بقد بقدر ”'' الإمكانٍ . 

وي عله كاقلن كان حمل عو الا إليين الت حالَ عليهما ”" الحول لا رّكاةً 
فيها على أحدهما عندّنا ؛ أن شان ناو ورطتده بك عليهها 110 . ولو كانت الإبل 
ء عَشَْا فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شِاةٌ بلا خلافٍ لكمالٍ صاب كُل واحِدٍ منهما . وكذا لو كانت 
خمسة عشرٌ عندّنا وعنده ثلاث شياو . ْ 

ولو كانث عشرينَ فعلى كُلَّ واحِدٍ منهما شاتانٍ؛ لأنَّ نِصاب كُلَّ واحِدٍ منهما كايل. 
ولو كانت خمسًا وعشرينّ فكذلك عندنا . 

وعندّه يجبُ عليهما بنتُ مَخاض» ولو كان النصابٌُ ثلائينَ من البقَرٍ فلا رُكاةً فيه ”4 

ولو كانت سِنّينَ ففيها تَبِيعانِ على كُلّ واحِدٍ منهما تَبِيعٌ بلا خلافٍ . 

وكذلك أربعونٌ من الغنّم بين انْتَيْن لاشيء عليهما عندّنا وعنده شاةٌ واحدةٌ عليهماء 
ولو كانث تَمانِينَ فعلى كل واحدٍ منهما شاةٌ عندّنا وعندّه عليهما شاةً واجدةٌ؛ ولو كأنانخة 
وبين رجلٍ شاةٌ وبينه وبين رجل [خ] 6 تَمامُ نَمانِينَ وذلك يسعةٌ وسبعونٌ “'' شاءً ذكر 
اوري في شرجه مختصّرٌ الكَوْخيٌ أنْ على قولٍ أبي يوسفٌ عليه الزّكاةٌ» وعلى قولٍ زفر 


لا ركاة عليه . 
)١(‏ فى المخطوط : «فيجعلاها». )١(‏ في المخطوط : «قدر؟. 
() في المخطوط : «عليها» . (4) في المخطوط : «فيها». 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وتسعون». 


وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أن على قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزفر لا 
زَكاةَ عليه بخلاف ما إذا كان التّمانون بينه وبين رجل واحِدٍ 

«وفي قولٍ أبي يوسف : عليه الرّكاة كما إذا كان التّمانونَ بينه وبين رجل واحِدٍ 

وجه قولٍ مَنْ قال: بالوُجوب أنّ الزّكاةً تجبٌ عند كمالٍ النُصابٍ» وفي مِلْكه نِصابٌ 
كايلٌ فتجبٌ فيه الرّكاةٌ كما لو كانث مشتركة بينه وبين رجلل واحِدٍ 

وجه قول مَنْ قال: لا يجبُء أنه لو قَسَّمَ لا يُصيبُه نِصابٌ كامِلٌ ؛ لأنّه لا يملِك من شاةٍ 
واجدةٍ إلا نصفّها فلا يَكْمُلٌ النّصِابٌ فلا تجبُ الرّكاة . ظ 
وكذلك سِنونَ من البِقَرِ أو عَشْرٌ من الإبلٍ إذا كانث مشتركةً على الوجه الذي وصَفْنا 
فهو على ما ذكرنا من الاخلافي» وكُلٌ جواب عَرَفْئَه في السّوائم المشتركة فهو الجوابُ 
في انه ولي ورا لوال تعر وبق 1" يما قَدمَ وذكر الطَحاوِيٌ» وكذلك 
اروم وهذا محمولٌ على مذهب أبي يوسفّ ومحمَّدِ؛ لأنَ النّصابَ عندّهما شرط 
لوُجوب ١75 /١[‏ ب] العْشْرٍ وذلك خمسة أوسُت . 

فامًا على مذهب ابي حنيفة: لا يستقيمٌ؛ لأنَّ النُّصابَ ليس بشرطٍ لوٌجوب العْشْرٍ 
[عنده] ”" بل يجبُ في القليل والكثير» ثمّ إذا حضر المُصْدِقٌ بعدَ تَمام الحولٍ على المالٍ 
المشئرّكِ بينهما فإنّه يَأَخُذُ الصّدَّقةَ منه إذا وجّدَ فيه واجبًا على الاختّلافٍ ولا يَنْتَظِرٌ 
القِسمةً؛ لأنّ اشتراكهما على علمهما يوجبُ ”" الرّكاةً في المالٍ المشئَرَكِ . وإنّ المُصْدِقَ 
لا يتمَيّرُ له المال فيكونُ دن بت كر اعد مخبيجا با حل اذك ع اله لال اله ذا كمد 
إن عا الما غود حمة كن واجدمفينا لاتغية يان كان العال يتهها على الكولة قلا 
تَراجُمَ بينهما؛ لأنّ ذلك القدر كان واجبًا على كل َاحِدٍ منهما بالسَوية» وإنْ كانت الشركة 
بينهما على التَّفَاوَتِ فأخذ من أحدهما زيادة لأجل صاحبه فإنّه يرجع على صاحبه بذلك 
القدر. ظ ظ ظ 
ياك ذلك إذا كن تمانو من الغكم بين رجلين فأخذ المُصَدَُّ منها شائينٍ فلا تراج 


ههنا؛ ؛ لأ الواجبٌ على كُلّ واجد منهما الَو وهو شا فلم يَأحُذْ من كل واحدٍ منهما 


. في المخطوط : «(ذكرناه؟. )3( زيادة من المخطوط‎ )١( 


إلأقدرٌ الواجب عليه فليس له أن يرجمٌ بشيء . 

ا 
نصابه وزيادةٌ ولا شي على صاحب الثُلَْثِ لنُفْصانِ يصابه فإذا عفر النمد ف واضد هه 
عَرَضِها شاةً واحدةٌ يرجعٌ صاحِبٌ الثُلْثِ على صاحب التُلَنَيْنِ بعُلْثِ قيمة الشَاةٍ؛ لأنّ كل 

شاةٍ بينهما أثلانا فكانتٍ الشّاةُ المأخوذةٌ بينهما أثلانًا فقد أخذ المُضْدِقٌ من نَصيبٍ صاحِبٍ 
اللْثِ ُلْتَ شاةٍ لأجل صاحب التُلَمَيْنِ فكان له أنْ يرجم [عليه] ”'" بقيمة الثّلْثِ . ْ 

وكذلك إذا كان يائةٌ وعشرونٌ من الغتم بين رجلينٍ لأحدهما ثُلّئاها وللآحَرٍ تنه 
ووَّجَبَ على كُلّ واحدٍ منهما شا فجاء المُضْدِقُ وأخذ من عَرَضِها شَائَينِ ن كان لصاجب 
لدلَيْنِ أن يرجع على صاحب التُلْثِ بقيمة تقبو فل ناز ؛ لأنَّكُلّ شاةَ بينهما أثلانًا تاها 
لصاحب الثّمانِينَ» وَالقُّلْتُ لصاجب الأربعين فكانتٍ الشّاتانٍ المأخودّتانٍ بينهما أثلاثًا 
لصاجب المُلكيْنَ شاةٌ وثُْتُ شاقٍ ولصاجب القُلْتِ تلا شاةٍ والواجبٌُ عليه شاةٌ كاملةٌ فأخذ 
التودن ين سسب ساح تلت ونا رلك قا وو تفنب الع للك للها 
فقد صار آخذًا من تعيب صافي الللكن للكاضا: لأجل ركاةٍ صاحب [التُّلْثِ 0 
فيرجعٌ صاحِبُ الُلقَيْنِ على صاحب الثُّثِ بقيمة ثُلْثِ شاقٍ وهذا واللهُ أعلّمُ معنى قولٍ 
النبي كه : «وَمَا كَانَ بَبِنَ الْخَلِيطِينِ فَِنَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسّويَةِ) 00 

فصل [في صفة نصاب السائمة] 

وأمًا صفة نصاب السائمة فلّه صِفاتٌ: 

منهاء أن يكون مُعَد مُعَدَا للإسامةٍ وهو أن يُسيمّها للد والتسلي لما ذكرنا أنّ مال الرّكاةٍ هو 
المال النامي وهو امقر للاستنماء» والنّماءٌ فى الحيّوانٍ بالإسامة إذْ بها يحصّل التسل 
فيزدادٌ الما فإ أسمَتْ للحَمْلٍ أو الركوب أو اللّحم فلا رَكاء فيها ولو أُسيمَتْ للبنع 
(1)زياذة عن المخطوظ ». 2 (5) في المخطوط : «وثلئها؛ . 
(8) لبيك في الخطرط , 
(1) وجدته من حديث أنس : أخرجه البخاري بلفظه كتاب: الزكاة» باب: ما كان من خليطين فإنهما 


يتراجعان بينهماء برقم )١7817(‏ عن أنس أن أبا بكر كتب الذي فرض رسول الله يديه فذكره . 


ومن حديث ابن عمر مرفوعا : أخرجه الترمذي مطولاء كتاب : الزكاة» باب : : في زكاة الإبل والغنم. 
برقم ,)571١(‏ وقال: : حديث حسن ». وأ بن ماجه برقم ٠(‏ ٠م١ا).‏ 


والتّجارةٍَ ففيها زَكاةٌ مالٍ التّجارةٍ لا زَكاةٌ السَائمةٍ» ثم السَائمةٌ هي الرّاعيةٌ التي تكتفي 
بالرّعي عن العلّفِ ويُموّنْها ذلك ولا تحتاجُ إلى أن تُعلفٌ ٠‏ إن كانث تسامٌ في بعض السَنةٍ 
ويُعلَفٌ وثُمانٌَ في البعض يُعتَبرُ في فيه الغالِبٌ ؛ ؛ لأنَ للأكثر حكمُ الكل ألاترى أن أهلَّ اللْغةٍ 
لا يمتعونَ من إطلاتي اسم السّائمةٍ على ما تُعَلّفْ زَمانًا ليلا من السَنِ؟ ولأنْ وُجوبٌ الرّكاة 
فيها لحُصُولٍ معنى التماء وقِلَة المؤْنة؛ لأنّ عند ذلك يتيسّرُ الأداءً فيحصّلُ الأداءُ عن طيبٍ 
نفس وهذا المعنى يحصّلٌ إذا أُسيمَتْ في أكثر السَنةٍ. 


ومنها: أنْ يكونَ الجِنْسٌ فيه واجدا من الإبل والبقَرٍ والغتم سَوَاءٌ [انَمَقَ ا 
أو اختلفاء مح سيا الي جا بو 0 ' وسَّواءٌ 
عانك كلها ذكورًا أن إنانا أن مختليطةً؛ وسواءٌ كانث من نوع وَاِدٍ أو أنواع مختلفةٍ 
كالعراب والبخاتِيّ”'' في الإبل» والجواميس في البِقَّرِء ولساد والمعز في الم ؛ ؛ لأنّ 
الشرعَ ورد بيصايها باسم الوبلٍ والبقّر رِ والغنّم فاسم الجنْس عناوّلٌ جنمِيمٌ الأنواع بأيّ 
صِفَةٍ كانث كاسم الحيّوانٍ وغيرٍ ذلك . وسّواءٌ كان مُتولُدًا من الأهليّ أو من أهليّ 
ووَخْشيٌ بعد أنْ كان الأم أهليًا كالمُمولّدٍ من الشَاةٍ والظَبي إذا كان مه شاةً والمُتولُ من 
البقّر الأهليّ والوَحْشيٌ إذا كان أنه أهليّة ننجب فيه الرّكاةٌ ويَكْمُلُ به النّصابُ عندّنا وعندَ 
الشافعيٌ لا زكاةً فيه . 

وجه قوله: أن الشَرعٌ ورد باسم الشّاةٍ بقوله : في أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاة" '» وهذا وإِنْ كان 
شاة بابق إلى الم فليس بشاة السب إلى الف فلا يكوثُ شاة على الاطلاقي فلا يتنا 
النْص + ش 
(ولَنَا) 1 جِانِبَ 1 راجح بدليلٍ أن الوّلَدَ يسبع الأ في ارق والحُرّيّةء ولِما نذكرٌ في 
كتاب العتاقي إِنَْ شاء الله تعالى . 

وفخهاء ال وهو أن تكوة كلها مينان او يدها نان كان كلجا عيننا زا ااانا ال لا 
)١(‏ ليست في المخطوط . 

)١(‏ العراب : هي إبل العرب المعهودة» والبخاتي : إبل خراسان» وهي ضخمة مائلة إلى القصر لها سنامان» 


وقيل : البخت هو المتولد بين العربي والأعجمي . انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟/ /541)» 
(١9/1ه").‏ 


(9) سبق تخريجه . 


أو عَجِاجِيلَ”'' فلا رّكاةً فيها وهذا قولٌ أبي حنيفة [177/1أ] ومحمَّدٍ . وكان أبو حنيفة 
يقول أوَّلاً: يجبُ فيها ما يجب في الكبارٍ وبه أخذ رُقَرُ ومالِك ثم رجع وقال: يجب فيها 
واجدة منها وبه أخذ أبو يوسف والشافعيٌ 0 ثم رجع وقال: لا يجب فيها شيءٌ واستقرٌ 
7 00 

واختلفتٍ الرُوايةٌ عن أبي يوسف في رَّكاةٍ المُصْلانِء في روايةٍ قال: لا زَّكاةً فيها حنّى 
َبْلّعَ عَدَدَا لو كانث كبارًا تجبٌ فيها واحِدةٌ منها وهو خمسةٌ وعشرونٌ» وفي روايةٍ قال: 
في الخمس حُمُسُ فصيل» وفي العشْرٍ حمس فصيل» وفي خمسة عَشْرّ ثلاثة أخما سٍِ 
فصيل » وفي عشرينَ أربعة أخماس فصيلٍ» وفي خمس وعشرينَ واحِدةٌ منها . 

وي رواية قال: في الخمس يُنْظرٌ إلى قيمةٍ شاةٍ وسَطٍ وإلى قيمةٍ حمس فصيلٍ فيجبٌ 
أتلّهماء وفي العشر يُنْظَرُ إلى قيمة شائَينٍ ن وإلى قيمةٍ معي ا 0 
خمسة عَشْرَينْظرُ إلى قبمةٍ ثلاث شياو وإلى قيمةٍ ثلاثة أخماس فصيلٍ فيجبٌُ أتَنُهماء و 
عشرينٌ يُنْظَرُ إلى قيمةٍ أربعةٍ شياو وإلى قيمةٍ أربعةٍ أخماس فصيل فيجبٌ أتَلُهماء و 
خمس وعشرينَ يجبٌ واحِدةٌ منها . 


وعلى رواياته كلها قال: لا نجبُ في الرّيادةٍ على خمس وعشرينَ شيء حتّى تَبْلّعَ (العدّد 


)١(‏ العحاجيل : جمع العجل : وهو ولد البقرة ة حين يوضعء ثم هو بُرْغْرٌ ثم فرقد. . انظر: ممح 


المصطلحات 0 الفقهية (؟/ 5/ا4). 
(؟) مذهب الشافعية: قال النووي في الروضة: النقص الرابع: الصغرء وللماشية في هذا الفصل ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن تكون كلها أو بعضها في سن الفرض» فيؤخذ لواجبها سن الفرض» ولأرو ا عر 
ولا يكلف ما فوقه. 

والثاني: أن تكون كلها فوق سن الفرض» فلا يكلف الإخراج منهاء بل يحصل السن الواجبة ويخرجهاء 
وله الصعود والنزول في الوبل . 

والثالث : أن يكون الجميع في سن دونهاء وقد يستبعد تصور هذاء فإن أحد شروط الزكاة الحول» وإذا 
حال الحول فقد بلغت الماشية حد الإجزاء. انظر: روضة الطالبين »)١717/17(‏ المجموع (60/ 797 - 
2 . مغني المحتاج /١(‏ 8/ا* -77/5) , 
فر انظر في مذهب الحنفية : الهداية /١(‏ /2)761 مختصر الطحاوي ص (55)؛ الممسوط (5/ /ا6١)2‏ تحفة 
الفقهاء (١/7588)»ء‏ فتح القدير (؟/1857. 220١894‏ الاختيار لتعليل المختار »)١١١ - ٠١9 /١(‏ البناية 
2)5١٠5- 5٠١/5‏ حاشية رد المحتار (”؟/ 7857). 


0 
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الذي) ”" لو كانث كِبارًا يجب فيها الْنانِ وهو سِنَّةٌ وسبعونٌ» ثم لا يجبُ فيها شيءٌ حتّى 
بلع العدّد الذي لو كانت كبارًا يجب فيها ثلاثةٌ وهو (مائة وخمسة وأربعون) ”" . 

واحتّجٌ زَفَرُ (بغموم قول) ”" النْبِيّ ل : «ِي حَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإبلٍ بنتُ مَخاض)”*' 
وقوله : «في لَلآئِينَ مِنَ الْبَقرِ َبِيعٌ أَوْ تَبيعَةه” *“ من غير فصل بين الكبارٍ والصَّعارٍ . وبه تَبِيّنَ أن 
570" الأ خلا عن الإ 016 وفي قوله: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً 

5" هو الكبيرة لا الصّغيرةٌ . 

مس97 قوله يك : ني حَمْسٍ مِنَ الإبلٍ 
شَاةٌ وَفِي ربَِينَ شاد َه لكن لا سبي إلى إيجاب امس لقول الب َه للسعاة : «إياكُم 
وَكْرَائِمَ أَمْوَالٍ النّاس)”*) ٠‏ وقوله : ١لآتَأَخُدُوا‏ مِنْ حَرَّرَاتِ الأمْوَالٍ وَلَكِنْ خُذُوا مِنْ حَوَاشِيهَا”*) 
وأخذُ الكبار من الصَّغارٍ أخدٌ من كرائم الأموالٍ وحَرَّراتِها وإنّه مَنْهِيٌ؛ ولأنّ مَبتَى الرّكاة 
على النَظر من الجانييْن جاب المُلاكِ ('2 وجانب الققراء . 

الأترى أن الوائعتٌ شو الوقط 5توهنا كان :(ذلك الأءه إلا تراعاين 97" الجارون بوني 
إيجاب المُسِئْةِ إضرارٌ بالمُلاكِ؛ لأنَ قيمَتّها قد تَزيدُ على قيمةٍ النّصابٍ وفيه إجحافٌ 
بأرباب الأموالٍ وفي نَمَي الوٌجوب رأسًا إضرارٌ بالفُقراء فكان العدل في 5 واحِدةَء 
0 : 

وقد رُوِيَ عن أبي بكر الصَّدّيقٍ رضي الله عنه أنه قال, : لو مَتعوني عَناقًا (مِمّا كانوا 
يوَدُونّهِ إلى رسول اللّه به لَقائَلتُهم) والعناق هي الأنكى الصَغيرة من أولادٍ المعزء 
فدّلَّ أنّ أخدّ الصّعارِ رَكاةٌ كان أمرًا ظاهرًا في رَّمَنْ رسول اللّه يكلل. 

ولاني حنيفة ومحضد: أنّ تنصيبّ “''' النّصاب بالرّأي مُمْتَيِعٌ » وإنّما يُعرّفٌ بالتص» 


)١(‏ فى المخطوط : «عددًا؛. )١(‏ فى المخطوط : (مائة وخمسون». 
() في المخطوط: «بقول؟. هق توي 

(0) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . (6) سبق تخريجه . 

)شن درس )١(‏ في المخطوط : «المالك». 


. في المخطوط : «إلا لرعاية»‎ )1١( 
. ل ل عن : «والعناق هي الأنثى الصغيرة من أولاد المعز»‎ 
١ : في المخطوط‎ )1( 


والتصٌ إِنّما ورد باسم الإبلٍ والبقّرٍ والغتم» وهذه الأسامي لا تَتَناوَلٌ الفُضْلانَ والحَمْلانَ 
والعجاجيل فلم يَْبْتْ كوثُها نْصابًا . 

وعن أَبَيّ بن كعب أنّه قال وكان مُصَّدَّقَ رسولٍ اللّه كلِِ: في عَهْدي أنْ لا آخْدَ من 
راع الأب قت ْ 

وأمًا قولُ الصّدّيق رضي الله عنه: الو مَتَعوني عَناقًا»"'' ذ فقد رُوِيّ [عنه أنّه قال] "'' : لو 
تعر ىقالا وهو كناك عاء:والعتل الذي تعن به االشدقة , سسا رفيت الاواية فيهاقلم 
يكنْ حُبّة» ولَِّنْ ثبت فهو كلام تَمِْيلٍ لا تحقيتي أي : لو وجبث هذه ومَتعوها لَائَلُهِم . 

وأكااطورة عله العسالة نقد كل المشا تبياة لآذبا مشكلة إذ لزيا انبعت 
[فيها] ”" قبلَ تَمام الحولٍ وبعدّ تَمامِه لا يبقى اسمٌ الفصيل والحمّلٍ والعُجولٍ بل تَصيرٌ 


و ب 
مفسية . 


- 


قال بعضّهم : الخلاف في أنّ الحول هل يَنْعَقِد عليها وهي صغارٌ أو يعتبر انعِقادُ الحولٍ 
عليها إذا كبرّثُ وزالَتُ صِفَةٌ الصَّغَّرِ عنها؟ 

وقال بعضّهم : الخلافٌ فيما إذا كان له نِصِابٌ من النُوت فَمَضَى عليها سِنّهُ أشهُرٍ أو 
أكثرُ فوَّلَّدَتْ أولادًا ثمّ مانّتِ الأمَّهاتُ ونم الحول على الأولادٍ وهي صِغارٌ هل تجبُ 
الزّكاةٌ في الأولادٍ أم لا؟ وعلى هذا الاختلافٍ إذا كان له مُسِنَاتَ فاستفادً في خلال 
الموو عع د الم يا د اط نه هل تجبٌ الرّكاة في المُستفاد؟ فهو 

على ما ذكرناء وإلى هذا أشارَ محمّد محمد رحمه الله تعالى في الكتاب فِيمَنْ كان له أربعونٌ 
' جلاورابيدة نيا لزاني النية / نَمّ الحول على الحُمْلانٍ أنّه لا يجب شيء عند أبي 

وعندٌ أبي يوسف تجبٌ واحدة منها . 

وعندَ زُفر تجبٌ مَسِنّة. 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الزكاة» باب: وجوب الزكاة» برقم ,»)١1776(‏ ومسسلمء كتاب: الإيمان» 
باب : الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء برقم »27١(‏ والنسائي برقم )791٠١(‏ من حديث أبي 


هريرة موقوقا. 
(؟) ليست في المخطوط . (6) قنادة من المعطرط : 


هذا إذا كان [الكُلُ] ('2 صِعارَاء فأمًا إذا اجتمعت الصَّغارٌ والكبارٌ وكان (" وَاحِدٌ 
منهما كبيرًاء فإِنَّ الصّغْارَ تُعَدَّء ويجبُ فيها ما يجب في الكبارٍ -وهو المُسِنَةٌ بلا 
خلافيٍ- لما رُوِيَ عن رسول اللَّه كل أنّه قال: «وَثْمَدُ صِمَارُمَا وَكِبَارُهاه" . ورُوِيٍ أن 
التَام شَكَوًَا إلى عمرَ [1/ 177١ب]‏ عامِلّه وقالوا: إِنْهِ يَعْدُ علينا السَخلةَ ولا يَأْحَذّها مِنَاء 
فقال عمرٌ: أليس يَنْدْكُ لكم الرَبّى220 والماخضٌ والأكيلة وفَحْلَ الغئّم؟ ثمّ قال: عَدها 
ولو راحَ بها الرّاعي على كفّه ولا تَأْذُها منهم”*'. ولأنها إذا كانث مختيطة بالكبارٍ أو 
كان فيها كبيرٌ دخلث تحت اسم الإيل والبقَرٍ والغكم فَدُحُل تحت عُموم النُضُوصٍ 
فيجبٌ فيها ما يجب في الكبار. و لكت زر كان نبوا شين كانك نكا لقوق قي الأصيل 
دون التبع . 

إن كان و الث اسن فيط مرلكف الليةا بيه التحرن ختطت الزكا؛ عفد الى ايده 
ومحمّادء وعند أبي يوسف تجبٌ في الصّغارٍ وزرّكاتها بقدرها حتّى لو كانث حُمْلانًا يجب 
عليه تِسعةٌ ”2 وثلاثونَ جزءً! من أربعينَ جزءًا من الحمّل ؛ لأنّ عندهما وُجوبٌ الرّكاةٍ في 
الصَعْارٍ لأجلٍ الكبارٍ بَعَا لها فكانث أصلاً في الرّكاةٍ فيّلاكّها كيّلاك الجميع . 

و ب قا رار عبيون ايده عن الجدر 
الواحِدٍ باعتبار المسَِةٍ فهَّلاُها يُسقِطُ الفصلّ لا أصلّ الواجب . ْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «أو كان». 

(") لم أقف عليه . ْ 

(؟) الرْبى : وهي الشاة التي وضعت حديثًا وترربي ولدهاء وقيل: من المعزء وقيل ا 
وربما جاء في الإبل؛ وهي الشاة التي تربى للبن» وهي من كرائم الأموال مثل الشاة الأكولة. | 

معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (؟8/5١١).‏ 

(5) أخرجه مالكء. كتاب : الزكاة» باب : ما جاء فيمن يعتد به من السخل في الصدقةء برقم .)50١(‏ 
وابن أبي شيبة (7”78/1) برقم (4485)» وابن الجعد في مسنده )01/١(‏ برقم (7577)» والطبراني في 
الكبير (17/ 58) برقم (796) من حديث ابن عمر موقوفاء قال الهيئمي (7/ 15): رواه الطبراني في 
الكبير وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. وقال الزيلعي في نصب الراية (6/ هه"): قال النووي 


رحمه الله: سنده صحيح . ومن غريب الحديث : (الأكيلة): شاة تنصب ليصطاد بها الذئب. انظر القاموس 


المحيط (57؟١)‏ . (بنت المخاض) : وهي التي أخذها المخاض لتضع . انظر غريب الحديث لابن الجوزي 
(/55"). 


(5) في المخطوط: #اتسع؟». (0) في المخطوط : «واحدة» . 


ولو مَلَكَتٍ الحْمْلانٌ وبَقيّتِ المُسِئَةُ يُؤْحَذْ ِسطها ”' من الرّكاةٍ وذلك جزءًا من أربعينَ 
جزءًا من المَسِنّة ؛ لأنّ المُسِنَةَ كانت سببّ رَّكاةٍ نفسها ورّكاة تسعةٍ وثلاثينَ سواها؛ لأنّ (؟) 
كُلّ الفريضةٍ كانث فيها لكنْ أعطّى الصّغارَ حكمّ الكبارٍ تََعَا لها فصارتٍ الصّعغارُ كأنّها كبار 
زناف لكك خجلا فلكت روصها من الدريمورقيت اليف بكسطها ين 
الفريضة] ”*. وهوما ذكرنا. 

ثم الأصلّ حال اختِلاطٍ الصّغْارٍ بالكبارٍ أنّه تجبُ الرّكاةٌ في الصّعْارٍ تَبَعَا للكبارٍ إذا كان 
الل ل ا في الصّعارٍ في قولهم جميعًا فإذا لم يكن عَدَدُ الواجب 
اف الكبان] 7 كلسردة: في الصَّعارٍ فإِنّها تجبٌ بقدرٍ الموجودٍ على أصل أبي حنيفة 


- 


ومحملٍ. 

بِيانٌ ذلك إذا كان له مُسِئَتانٍ ومائةٌ وتسعة عَشْرَ حملا يجب فيها مُسِئَنانٍ بلا خلافي؛ لأنَّ 
عَدَدَ الواجب موجودٌ فيه. وإِنْ كان له مُسِنَةٌ واحِدةٌ ومِائةٌ وعشرونٌ حَمَادٌ أَعِدَّتْ تلك 
المْسِنَة لاغيرَ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ . 

وَعتَدَ ابن يويتف تؤخد الكيئة وخمل» وكذلك سِشُونَ من العجاجيلٍ فيها تَبِيعٌ؛ 
[أن] عند أبي حنيفة ومحمّاد يُؤْحَذَ التْبِيعٌ لا غيرَّء وعند أبي يوسف يُؤْخَذٌ التَبيعُ 
وعُجول وكذلك سِنّةٌ وسبعونَ من المٌُضْلانٍ فيها بنثُ لَبونٍ أنها تو تُؤْحَذُ فحَسبُ في 
قولهماء وعند أبي يوسف تُوْحَذ بنثٌ لَبونٍ وفُصيل ؛ ؛ لأنّ الؤّجوبٌ لا يتعَلّقُ بالصّعْارٍ 
أصلاً عندهما وعنده يتعَلّقُ بهاء واللهُ أعلّمُ . 


فصل [في مقدار الواجب في السوائم] 


وأمًا مقدارٌ الواجب ف السَوائم: فقد ذكرنا ”"' في بيانٍ مقدار نِصاب د السّوائم من الإبلٍ 
الب والغكم وهو الأسنانٌ المعروفةٌ من بنت المخاض وبنْتٍ اللَِونِء والضقة واللجدعة 
والتبيع . والميئة) والشّاةٌ ولا بد من معرفةٍ معاني هذه الأسماء . 


)١(‏ في المخطوط : «وسطها» . (5) في المخطوط: «لا أن». 
(*) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(4) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «ذكرناه». 


فِِئْتُ المخاض : هي التي تَّمَّتْ لها سَنةٌ [ودخلث في الثّانية] ''' سُمْيَتْ بذلك؛ لأنّ 
لبا م عار ا ا دافا ولك "ارد المسو ين لتر 

وَبِنْت اللبوة::هى العن تمت لها ستعان:ودخلت فى الثالقة سُعيَت يذلك: أن أكهن 
حَمَلَتْ بعدّها ووَلَدتْ فصارث ذاتٌ لَبّنِ واللْبونُ هي ذاتٌ اللَبَنِ . ظ 

والحقة : هي التي تَمَّتْ لها ثلاثُ سِنينَ وطعَّئّت في الرَابِعةٍ 0 سَعيكابذلك إما 
لاستحقاقها الحمّل والرّكوبت أو لاستحقاقها الصْراب . 

والجدَّعةٌ : هي التي تَّمَّثْ لها أربعٌ سِنينَ وطعَدَتْ في الخامسة ولا اشتِقاقٌ لاسيهاء 

2 7 والكي 5 ره 5 اع لس م نه ب ان 7< 
والذكورٌ منها ابن مخاض وابن لبونٍ وحقى وجذع. ووّراء هذه أسنان من الإبلٍ من 
المع 7" والسّديس ”6 والبازلٍ”*' لكنْ لا مَدْحَلَ لها في باب الزّكاةٍ فلا معنى لذكر معانيها 
فى كب الفقه . 

والنَبِيعٌ : الذي تَمّ له حول ودخل في الثاني والأنْتَى منه التّبيعة . 

وأمًا الشَّاةٌ فذُكِرَ في الأصلٍ عن أبي حنيفة أنه لا يجورٌ إلا الدّيَ فصاعِدًا والقَّنيُ من الشَاةٍ 

هي التي دخلث في السَّنةٍ الثاني . 

( 0 

ورَوَى الحَسَنْ عن أبي حنيفة أنّه يجوز الجذع من الضأنٍ والتَيٌّ من المعزٍ 1 وهو قزل 
أبي يوسف ومحمّدٍ والشافعيٌ”" وما ذكره الطَحاوِيٌ يقتضي أنْ يجوز أخذ الجذّع [من 
الضَّأنٍ والثّنىّ من المعز] ”*'؛ لأنّه قال : ولا يُؤْحَدُ في الصَدَقةٍ إلأما يجوثُ في الأضْحيّ 


() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «المخاض» . 
(") الثنى: من الإبل: الذي يلقى ثنيته ويكون ذلك من الظلف والحافر في السنة الثالثة» وفي الخف في 
السنة السادسة . 


(5) السديس من الإبل والغنم : الملقى سديسه وهو السن التي بعد الرّباعية» وهي التي دخلت في السنة الثامنة . 

(5) البازل: يقال للبعير إذا استكمل الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حينئذ بازل. وكذلك الأنثى 

بغير هاءء جمل بازل وناقة بازل» وهو أقصى أسنان البعير» عم ناز لاع اله اوهو الف ا 
إذا طلع يقال له بازل» لشقه اللحم عن منبته شقًّا. انظر: لسان العرب .)07/١1(‏ ظ 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ 5895 -505). 

4 انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (0/١1ه١1- ١9#‏ ). 

( ليست في المخطوط . 


الدع من لضان يجودٌ في الأضحية. وقول ملساو وي يويد رواية الحسَن . ظ 

والجذّع : من الغنّم الذي أنَى عليه سِنَّهُ أشَهُرٍ وقيلَ : الذي أنَى عليه أكثر السَنةٍ ولا ش 
خلافٌ في أنّه لا يجورٌ من المعز إلا الي . 

وجه روايةٍ الحسّن: ما رُوِيَ عن التّبئّ يكل أنّه قال : ع يه 
ولأنَ الجذّعٌ يجوز في الأضاحيّ فلن يجورٌ في الرّكاةٍ أولى ؛ لآ الأطية اك شرو 

من الرّكاوٍ فالجوارٌ هناك يَدُلُ على الجواز ههنا من طَريقٍ الأولى . 

وجه ظاهر الرُواية: ما رُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه /١[‏ /ا/1١أ‏ ] أنه قال: لا يَجَزِئ في 
الزّكاةٍ إلا لعن [من المعز] ”" فصاعِدًا”" ولم يُرْوَ عن غيره مق اللشيحان شلال كر 
إجماعًا من الصَّحابةَء وبما أن هذا ما بابٌ لا يُدْرَكُ بالاجتّهادٍء فالظّاه* أنّه قال ذلك 
سَماعًا من رسولٍ اللَّهِ يك واللهُ أعلَمُ . 

فصل [في صفة الواجب في السوائم] 

وأا صف الواجبٍ في السّواة ثم فالواجبٌ فيها صِفاتٌ لا بد من معرقّتها . 

منها : الأنوثة في الواجب في الاي من جذبيها من بد المخاض وبِنتٍ اللِونٍ والجدّة 
والجّعة ولا يجو الأكودمنها وهو ابن المخاضش وان لون والح ولج الأ بطري 

لقيمةٍ؛ لأنّ الواجبّ فيها إِنّما عْرِفَ بالتّصٌ والنّصٌ ورد فيها بالإناثِ فلا يجورٌ الذكود إلا 

مي يبي ع ب 

وأا في الب فيجود فيه لك الأ رود لثمل بذلك وهو قو ال :في 

ِينَ مِنَ الْبَقَر تبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ)!*) . وكذاة في الإيلٍ فيما دون خمسٍ وعشرينَ؛ لأنَ النص ورد 

باسم الاو وأنها مم على ار الى وكذا في الغتم عندّنا يجورٌ في زّكاتّها الذَكَرُ 
انا 


(0) ليست في المخطوط . (6) لم أقف عليه . 


(6) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ .)١47‏ تحفة الفقهاء (؟/ /741), البناية في شرح الهداية (؟/ 
20؛) فتح القدير مع الهداية (”/ 2»)١87‏ الاختيار .)٠١8/١(‏ 


وقال الشافعرة: لابجرةٌ لكر أذ كان كله .ره ا لأنَ الشَرِعٌ ورد 
فيها باسم الشَّاةٍ . قال التبئٌ يك : «فِي أَرْبَعِينَ شَاةَ شَاةًه "2 واسمُ الشَاةَ يَقَع يَقَعُ على الذَّكَرِ والأنتَى 
في اللّغةٍ . 

ومنها: لسر ور لا ريس لكام ان يَاحُدَ الجيّدَ ولا الرّديء إلا من طَريقٍ اتيم 
برضا صاحب المالٍ ا اللّهِ يكل أنه قال للسعاة: (إِيَاكُمْ وَحَرَّرَاتِ أَموَالٍ 
اناس وخلوا ون أزعالهاء' "“. ورُوٍيٍ أنه قال للسّاعي : (إيَاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالٍ الئاس » وَحُذْ مِنْ 
حَوَائِيهَا » وَاْي دَهوَة الْمَطْلُوم فنا لس بها وبين الله ججَابُ»40» . 

وفي الخبر المعروفٍ لَهرأَى في إبل الصَّدَئَةِناقةكَوْمَء فعَضِبَ عَلَى السّاعِي وَقَالَ ألم 
نهَكُمْ عَنْ أَخْذٍ كَرَائِم أَمْوَالٍ الئّاس؟0”” حَبَّى قَالَ السّاعِي : أَحَذْتُهَا بر ببَعِيرَيْن يا رَسُولَ الله . ولأنّ 
مَبِنَى الرّكاةٍ على مراعاة الجانِبَيْنِ وذلك في أخدٍ الوّسَطٍ لمافي أخذٍ الخيارٍ من الإضرارٍ 
بأرباب الأموالٍ وفي أخدٍ الأرذالٍ من الإضرارٍ بالفقراء فكان نَظَرُ الجانِبَيْن في أخذٍ الوَسَطٍ 
والوَسَطّ هو أن يكونّ أدوَّنَ من الأرقّع » وأرقّمَ من الأدوّنٍ كذا فسّرّه محمّدٌ في المَُْقَى . 

ولا يؤْحَذُ في الصدَقةٍ الى بهم الا ولا المانضٌ» ولا الأكيلُء ولا فل الم قال 

محمّدٌ: الرَبّى [هي] ”" التي تُرَبّي ولَّدَهاء والأكيلة التي نسَمَّنُ للأكل» والماخض التي 

في بَطَنِها ولد ومن الئاس مَنْ طعَنَ في تفسيرٍ محمّدٍ الرْبّى والأكيلة وزَّعَمَ أن الرَبّى 
المُرَبَاةٌ والأكيلة المأكولة وطعنّه مردودٌ عليه» وكان من حَقَّه تقليدٌ محمّد إِدْ هو كما كان 
إمامًا في الشريعة كان إمامًا في اللّةٍ واجبٌ التَقْليدٍ فيها كتقليدٍ تَقَلةٍ اللٍّ كأبي عُبَيِْء 
والأصمّعيٌء والخليل» والكسائ ِيّ والفرّاءِ وغيرهم وقد قَلَدَّه أبو عُبَيْوٍ القاسِمٌ بن سَّلام 
مع جَلالَةٍ قدره واحتّح بقوله . 


)١(‏ مذهب الشافعية : إن كانت الغنم إنانًا كلها أو ذكورًا وإنانّاء لم يجز فيها إلا الأنثى وإن كانت كلها ذكورًا 
أجزأ الذكر وجهًا واحدا. انظر الأم (؟5/١١)»‏ المهذب مع المجموع (4/ 418: 5194)» حلية العلماء (؟/ 
41)» فتح العزيز في ذيل المجموع (5/ ”لاا - 717/8) . 


(7) سبق تخريجه. () سبق تخريجه . 


(5) أخرجه البخاري». كتاب : الزكاة. باب : الخد الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانواء برقم 
»)١475(‏ ومسلمء كتاب: الإيمانء باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» برقم (19). 
(06) سبق خريجه . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


وسئل أبو العبّاسٍ تُعلْبٌ عن الغزالة فقال: هي عَيْنُ الشّمسٍء ثم فةاقال: أما قري أن 
محمّدَ بنَ الحسّنٍ قال لعُلامِه يومًا :او هل لكت الغزلة يعني الشسن؟ وكا تَعلت 
قل : محمد [بنُ الحسّن] ”'' عندّنا من أقرانٍ سيبَوَيْه وكان قوله حُجَة في اللّةٍ فكان 
على الطاعِن تقليده ه فيهاء كيف وقد ذكر صاحِبٌ الديوانٍ ومُجْمَلٍ اللّْةٍ ما يوافِقٌ قولّه في 
الرَبَى 

قال صاحِبُ الديوان: الرّبّى التي ل حديئًا أي : هي قَريبة العهّدٍ بالولادة» وقال 

حِبٌ المُجْمَلٍ : الرَبّى [الشّاة] *" التي تُحْبَسنُ في البيتٍ للْبَن [فهي] 9" ”؟ مُرَبيةٌ لا 

كا . والأكيلة وإ قُسّرَتْ في بعض ميب اللخ بما قاله الطَاِنُ لكنّ تفسيرٌ محمد أولى 
وَآوفَقٌ لول 240 لآنّ الأصل أن المفعولَ إذا كر بَْظٍ فعيلٍ يسوي فيه الذَّكَرُ والأنتى 
ولا يدخل فيه هاءً التَأنيثِ يُقال : امرأة ّيل وجَريحٌ من غير هاء التَأنِيثِ فلو كانت الأكيلة 
المأكولة لما أَدِْلَ فيها الها؛ 4 على اعبار الأصل . و8 لما انق انين ول أنها 
ليست باسم المأكولةٍ بل لما عد للأكلٍ كالأضحيّةٍ أنها اسمٌ لما أُعِدَ للتَضْحية واللهُ أعلَم . 
وسَواءٌ كان النْصِابٌ من نوع واحِدٍ أو من نوعَيْنٍ كالضَأنٍ والمعز والبقّرٍ والجواميس 
والعراب والبّحْتٍ أن المُصْدِقَ يَأَحُذُ منها واجدةً وسَطًا على التَفْسيرٍ الذي ذكرناه© . 
وقال الشّافعيٌ في أحدٍ قوليه : يَأَحْذُ من الغالِبٍ وقال في القولٍ الآحَرِ: إِنْهِ يَجْمَعُ بين 
قيمة شاةٍ من الضَأَنٍ وشاقٍ من المعزٍ ويُْظرٌ في نصفي القيمَتينٍ فيَأحُذُ شاةٌ بقيمة ذلك من أيّ 
النوْعَيْنِ كانث”"' وهو غيرٌ سَدِيدٍ لما رَوَيْنا عن الب و أله نَهَى عَنْ حل كَرَائِم َخَوَال 


(١)السة‏ تن المخطوط ب : (0) ليست فى المخطوط . 

() ليست في المخطوط . ١‏ 

() زاد في المخطوط : «والتي ولدت حديئًا . والتي تحبس للبن في البيت». 

(5) في المخطوط : «الأصول». 

0) زاد في المخطوط : دلا (0) ليست في المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟187/7). 

() مذهب الشافعية : في القول الأول أنه : يأخذ المصدق من أعلى النوعين» فإن تساويا أخذ من أيهما شاى 
وفي القول الآخر: : يؤخذ بالحصة فيقوم ثنية من المعز فإن كانت عشرة قومنا جذعة من الضأن فإن كانت 
عشرين أخذ نصف القيمتين. انظر: الأم (1/ »)٠١‏ مختصر المزني ص (47)» حلية العلماء (//410. 
4 المهذب مع المجموع .)51١9/6(‏ 


النّاس وَحَزَرَاتِهَا وأ مرَ بأخذٍ [1/ ١1١17‏ ب] أوساطِها''' من غير فصل بين ما إذا كان النّصِابٌ 
من نوع واحلو أو نوعَيْنٍ . 

ولو كان له خمسسٌ من الإبل كُنّها بَناتُ مَخاض أو كُلّها بَناتُ لَبِونٍ أو حِقاقٌ أو جذاعٌ 
ننه نا :1 راجن ]77 وخط + لقوله كله : «ِي حَمْسٍ مِن الإبلٍ شاه" وإنْ كانث عجائًا 
إن كان فيها بنتُ مَخاضٍ وسَط أو أعلى سنا منها ففيها أيضًا شاةٌ وسَطَ . وكذلك إِنْ كانت 
خمسًا وعشرينٌ ففيها بنتُ مَخاض وسَطُ أنّه يجبٌ فيها بنتُ مَخاضٍ و” ُوْحَذُ تلك لقوله 
ةد : ابي حَمْسٍ ورين بن اليل بشت مَخاضٍ»”؟) وإث كانث جَيدة لا يَأحُذُالمُصَدفُ 
الجيّدةً ولكن يَأخْذْ قيمة بنتِ مَخاض وسَّطٍء وإِنّْ أخذ الجيّدة يَدْدُ الفضْلَ» وإنْ كانت كلها 
لاني نيا بيك تعاى ولا لي] لكي يناري الها بيني لاني ول ينها 
دون قيمةٍ بن مخاض أوساطٍ ففيها شاةٌ بقدرها . ْ 

' وطريقٌ معرفة ذلك أنْ تجعَلَ بنتَ مَخاضٍ وسّطا حَكَمًا في الباب فينْظرٌ إلى قيمتها وإلى 

قيمةٍ أفضلها من النّصاب إِنْ كانث قيمةٌ بنتِ مَخاضٍ وسَّطٍ مَثَلا يائةَ دِرْهَمِ ء وقعة انلها 
خمسينٌ تجبُ شاءٌ قيمتّها قيمةٌ نصفف شاة . وكذلك لو كان التَاوْتُ أكثرٌ من التصف أو أقَلّ 
فكذلك يجبُ على قدره وهي من مُسائل الرّياداتِ تُعرَفٌ هناك . 

م إذا وجب الوَسَط في النّصِابٍ فلم يوجَدٍ الوَسَطْ ووجِدَ سِنٌّ أفضلّ منه أو دونه قال 
محمّدٌ في الأصل : ِنَّ المُضْدِقَ بالخيار إِنْ شاء أخذ قيمة الواجب وإِنَْ شاء أخذ الأدوَّنٌ 
وأخذ نمام قيمة الواجب من الدّراهِمء وقيلَ ينبغي أنْ يكونّ الخيارُ لصاحب السّائمة إن 
شاء دَفَعَ القيمةً وإنْ شاء دَقَعّ الأفضلّ واسئَرّدٌ الفضلّ من الدَّراهِم وإِنْ شاء دَفَعَ الأدوَنَ 
دقح الفضْلَ من الدّراهِم؛ لأنَ دَفُمَ القيمة في باب الرّكاة جائزٌ عندنا والخيار في ذلك 
لصاحب المال دون المُْدق» وإنّما يكو الخيارٌ للمُصَدَقي في فصل واجدد وهو ما إذ 
أرادَ صاحِبٌ المالٍ أنْ يدقع بعض العيْن لأجلى الواجب فِالمُصُدِقٌ بالخيارٍ بين أنْه لا يَأَخَدٌ 

بين أنه ايان انار ملشودة لو ناذا كفالت الال أذ ردقه جد بعض الحِفَةٍ بطريق 


. سبق تخريجه. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه‎ )5( 
. لملخطوط‎ ١ زيادة من‎ )6( 


القيمة» أو كان الواجبُ حِقَّةَ فأرادَ أنْ يدقَمَ بعض الجذعة بطريقٍ القيمةٍ فالمُصَدَّقُ بالخيارٍ 
إن شاء قبل وإِنْ شاء لم يقبل لما فيه من تشقيص العيّنٍ و والشقْصٌ في الأعيانٍ عَيْبّ فكان ٠‏ 
له أنْ لا يقبّلَ فأمّا فيما سِرّى ذلك فلا خيارَ [له] ”'2 وليس له أنْ يمِتَنِعَ من القبولٍ والله 


م 


ا 
فصل [في زكاة الخيل] 


وأمًا حكم الخيل فجْمْلةٌ الكلام فيه أن الخيّل لا تخلو إِما أن تكونّ عَلوفة أو سائمة؛ فإِنْ 
كانث عَلوفةٌ بآنُ كانث تُعلّفٌ للرُكوب؛ أو للحَمْلٍء ٠‏ أو للجهادٍ في سبيل اللَّهِ فلا زَكادً 
فين لأتي] سيول بالتحافة رمال الركاة هو المالٌ الّامي الفاضِل عن الحاجة لما بَينَا فيما 


5 
2 ام 


:) 

إن كانت تُعلُّ للتّجارةٍ ففيها الرّكاةٌ بالإجماع لكونها مالاً ناميا فاضِلا عن الحاجة؛ 
لأنّ الإعدادَ للتّجارةٍ دليل التّماء والفضّلٍ عن الحاجة . 

وإِنْ كانث سائمةً فإِنْ كانت تسامٌ للرُكوب والحمْلٍ أو للجهادٍ والغرُو فلا زَكاةً فيها لما 
ينا وإنْ كانث تُسامٌ للتّجارة ففيها الرّكاةٌ بلا خلافٍ ون كانث تُسامٌ للدّرٌ والتسل فإ 
كانت مختلطةً ذكورًا وإنانًا فقد قال أبو حنيفة : تتجبُ الرّكاةٌ فيها قولاً واجدًا وصاحِبّها 
بالخيارٍ إن شاء أذَى من كُلَ فرّس دينارًاء إن شاء قَوّمَها وأدّى من كل مِائَتَيْ وِرْهَمِ خمسة 
ووداسي يي ا 

وإِنْ كانث دُكورًا منفردةً ففيها روايتانٍ عنه أيضًا(" ذكرهما الطحاويٌ في الآثارٍء وقال 
لوو سيعت ثلا رك يها كلها عائق». ويه نل لشاف(" لحترا نما روي طن 
رسول اللَّه ل أنّه قال: [«عَمَوْتُ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيْلٍ وَالرَقِيِقٍ إلأ أن فِي الرَقِيقٍ صَدَقَة 
الفط 49 . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية /1١(‏ 27505 01؟2)7 شرح معاني الآثار (؟2»)757/5 تحفة الفقهاء /١(‏ 
© المبسوط (؟/ »)١1848‏ تبيين الحقائق /١(‏ 75106) . 

فيه لان الشافعية: الأم (؟58/5)» الحاري (5/ ,)١76‏ ادوع (6/ وم ), 


وروي عنه كَل أنه قال 00 ليس عَلَى الْمْسْلِم فِي عَبْدِهِ وَلاَفِي فَرَسِهِ صَدَقَ؛ 1 وكُل 
ذلك نصّ في الباب» ولأنّ (رٌكاةً السَّائمةٍ) ”" لا بُدَ لها من صاب مُقَدَرٍ كالإبل والبِقَرٍ 
والغكم» والشرعٌ لم ير بتقدير النُصاب في السّائمةٍ منها فلا يجب فيها ركاه السَائمة 
كالحمير . ولأبي حنيفة ما رُوِيَ عن جابرٍ عن رسول اللّهِ يل أنّه قال : «فِي كُلٌ فَرَسِ سَائِمَة 
دِيئارٌ » وَلَئِسَ فِي الرّابطة شَيْءٌ» . 

وروي أن عمر بنَ الخطاب كتب إلى أبي ميد بن الجراح رضي الله عنه في صَدعة 
الخيْل أن خّر أربايّها فإِنْ شاءُوا أذَوْا من كُل فرّسٍ دينارًا دالا ردقه وخذيين كر فاته 
ا دوعن الشاني نين بزية رضي الله عن ١|‏ علد رفني انهاه لما 

بَعَثَ العلاءً بنَ الحضرميّ إلى البِحْرَيْنٍ أمره أنْ يَأحْدَ من كُلَ فرَسِ شَاتيْنٍ أو عَشْرةً دَراهِمَ. 
ولأنّها مال نام فاضِلٌ عن الحاجة الأصليّة فتتجبُ فيها الّكاةُ كما لو كانث للتّجارة. 

وأمًا قولٌ التْبِئ يكلف : اعَفَوْت لكم عن صَدَقَةٍ الخيل والرّقيق»”*' فالمُرادُ منها [1/ 178 أ] 
الخيْل المُعَدَّهُ للكوب والغرْوٍ لا للإسامةٍ بدليل أنّه فرَّقَ بين الخيّلٍ وبين الرّقيتٍ والمُرادُ 
منها عَبِيدُ الحْدمة . 

ألا ترى أنّه أوجب فيها صَدقة الففطر؟ وصَّدَقة النفِطر إِنْما تجبٌ في عَبِيدٍ الخِدْمَةٍ أو 
يُحْتَمَلُ ما ذكرنا فيُحمّل عليه عَمَّلاً بالدليلين ” بقدرٍ الإمكازوروعو الكواث عن تدلدين 
بالحديثٍ الآخر . 

وأمّا إذا كان الكل إنانًا أ و ذُكورًا فوجه رواية الؤأجوب : الاعتيارٌ بسائر السّوائم من الإبلٍ 
اي ودر امي رحد يد عي لع صو يد 

كاةً فيها لما ذكرنا أنّ مال الرّكاةٍ هو المال النامي ولا ئّماء فيها بالدّرٌ والتسلٍ ولا 

يادو "" اللّحم؛ لأنَ لْحمّها غيرُ مَأكولٍ عندّه بخلاني الإيلٍ والبقَرِ والغّم الأن لحنها 
وبر سي سي ا 0 


بح لصف :ان المخطوط : 


»)0 أخرجه قار كتاب : الزكاة. باب : ليس على المسلم في فرسه صدقة . برقم ,)١595(‏ ومسلم 
كتاب : الزكاة» باب: لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه. برقم (487) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 
(©) في المخطوط : «الزكاة» . (:) سبق تخريجه . 

(5) في المخطوط : «بالدلائل؟ . () في المخطوط : «زيادة». 


وام التفال والح قلقي نبيا وان عاق سافمة الآن المقطوة متها اهفل 
والركوبٌُ عادةً لا الدّرُ والتَسل لكنّها قد نُسامُ في غير وقتٍ الحاجة لدَفْع مُؤْنةٍ العلّفٍ. 
وإِنْ ”'" كانث للتّجارَةٍ تجبٌ الرّكاةٌ فيها 

فصل [في من له المطالبة بأداء الواجب] 

وأمّا بيانُ مَنْ له المُطالبةٌ بأداءِ الواجب في السّوائم والأموالٍ الظاهرة فالكلامُ 

في بيانٍ مَنْ له ولاية الأخذ . 

وفي بِيانٍ شَرائطٍ ”" ثُبوتٍ ولاية الآخِذ . 

وفي بيانٍ القدرٍ "" المأخوؤ. 

امًا الأول: فمالٌ الرّكاةٍ نوعانٍ : 

ظاهدٌ وهو المواشي والمال الذي ي يمن به التَاجرٌ على العاشر . 

وباطِنٌ وهو الذَّهَبُ والفِضّةٌ وأموال التنَجارَةٍ في مواضعها . 

أمّا الظاهرٌ فللإمام ونوّابه وهم المُضْدِقونَ من السّعاةٍ والعشّارٍ ولاية الأخلٍ . 

اجرح صيي ا اي 

والعاشِرٌ هو الذي يأل الصّدّقة من التّاجِر الذي يَمَرُ عليه . 

. والمُضْدِقُ اسمٌ جنئْس والدّليل على أن للومام ولاية الأخذٍ في المواشي والأموالٍ 
الظاهرة الكتاث له والإجماع وإشبارة الكتاب . 

أمّا الكتاب: ل تغالى : #مْل من أمَوهِمْ صَدَ صَدَقَةَ # [التوبة :7 ]١٠١‏ والآية تلت في الزكاق 
عليه عامّةٌ أهل التَأوِيل؛ أمر الله عَرٌ وجَلَ بيه بأ الرّكاةٍ فدَلَ أن للإمام المُطالَبةَ بذلك 
1 و] © الأخد قال الله تعالى :8 إنا الصَدَكنت الْفتراء لمكن لمان - 
التوبة :60] فقد بَيّنَ الله تعالى ذلك بيانًا شافيًا حيث جعل للعامِلينَ عليها حَقَّاء فلو لم يكنْ 


. في المخطوط: «شرط؛‎ )١( فى المخطوط : «فإن».‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «قدر» . (5) ليست في المخطوط‎ 


للإمام أن يُطالِبَ أر باب الأموالٍ بصَدّقات الأثعام في أماكيها وكان أداؤها إلى أرباب 
الأموالٍ لم يكن لذَكَرِ العايلينَ وجة . 

وامًا السَنَهُ: فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلِِ كَانَّ يَبْعَثُ الْمُصَدِقِينَ إلى أشاء الْعَرَبِ وَالْْلْدَانِ وَالأَكَاقٍ 
لِأَحْذٍ (الصَّدَقَاتٍ مِن) ” الْأنْعَام وَالْمَوَاشِي فِي أُمَاكِْهًا وعلى ذلك فعل الأئمّةُ من بعلده 
من الخلفاء الرَاشِدينَ أبي بكر وعمرٌ وعثمان وعَليّ رضي الله عنهم حتّى نّى 7" قال الصديقٌ 
رضي الله عنه لَمّا امَنَعتِ العرّبٌ عن أداء الزّكاة : واللّه لو متعوني عِقالاً كانوا يُؤَدُونّه إلى 
رسولٍ اللّهِ كه لَحارَبْتُهم عليه» وظهر العُمَّالُ بذلك من بعدهم إلى يونا هذا . 

وكذا المالٌ الباطِنٌ إذا مر به التَاجِرُ على العاشِر كان له أنْ يَأْذَ في الجْمْلةٍ؛ لأنّه لَمَا 
سافر به وأخرجه من العُمْرانٍ صار ظاهرًا والتَحَقَّ بالسّوائم» وهذا؛ لأن الإمامَ إنّما كان له 
المُطالَبة بركاة المواشي في أماكنها لمكانٍ الجماية؛ لأنْ المواشي في البراري لا تَصيرٌ 
فيسقواظلة إلا معت الخلطا و مانن وهذا المعنى موجود في مال يَمَرْ به التتاجرٌ على 
العاثير» فكان كالسّوائم» وعليه إجماعٌ الصّحابة رضي الله عنهم فإن عمرّ رضي الله عنه 
نَضَّبَ العشارٌ وقال لهم خذوا من المسلم رُُعَ العُضْرِ ومن الذّمّيّ نصفٌ العشْرِء ومن 
الحرْبيّ العُشْرَ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَلْ أنه أنْكرَ عليه 
وَاحِدَ منهم فكان إجماعًا . 

ورُوِيَ عن عمرٌ بن عبدٍ العزيز أنّه كتب إلى عْمَّالِهِ بذلك وقال: أخبرني بهذا مَنْ سَمِعَه 
من رسول اللّه يله . 

وأنّا المالٌ الباطِنٌ الذي يكونٌ في المِصْرٍ فقد قال عامّةٌ مشايخنا: إِنّ رسول اللّه يه 
طالّبَ برّكاتِه» وأبو بكر وعمرٌ طالّباء وعشمانٌ طالب زَمانًا ولّمّا كيرت أموال الناس ورأى 
أن في تَتَبّعِها دعا على لاقع ون تعيهينا شن إبار نات الام انقرف الأداء إلى 
أربابها . 

وذكر إمامٌ الهُدَى الشّيحُ أبو مَنْصُورٍ الماتريديٌ السَمرئَنْديُ رحمه الله وقال: لم يَبْلَمْ 
أن التي يل بَعَتَ في مُطالَبَةٍ المسلمينَ برّكاةٍ الوَّرِق وأموالٍ التجارةٍ ولكنّ الناسّ كانوا 
يُعطونٌ ذلك» ومنهم مَنْ كان يحمل إلى الأثمةٍ ثمَّة فيقبّلونَ منه ذلك» ولا يسألونَ أحذا عن 


)١(‏ فى المخطوط : «صدقات». )١(‏ فى المخطوط : «حين». 


مَبْلَْ مايه ولا يُطالِِوئّه بذلك إِلأّما كان من تَوْجيه عمرٌ رضي الله 178/11 ب] عنه العشار 
إلى الألارائيد عا ال ننه علا وله لماع رن الاوز وطق عليه ال يحيل شلك 

إليه» وقد جعل في كُلْ طَْرَفٍ من الأطرافٍ عاشِرَ التجَارٍ أهلّ الحزب والدّمةٍ وأمرّ أنْ () 

يَأخذوا من تَجََارٍ المسلمينَ ما يدفّعونّه إليه . وكان ذلك من عمرّ تخفيفًا على المسلمينّ إلا 
أن على الإمام مُطالبةَ أرباب الأموال العيْنَ وأموال التّجارةٍ بأداء الرّكاةٍ إليهم سِوَى 
المواشي والأنعام وأنَ مُطالَبةَ ذلك إلى الأئمّة نَةَ إلا أنْ يا ني (أحذهم إلى) ”'* الإمام بشيء 
فق ذلك فبقلة :ولا يتعدئ عقا جَرَتْ به [العادةٌ و] ”"السّنّةَ إلى غيره . 

ا وي ا ا 
مواضعها فهل تسقّط هذه الحُقَوقٌ عن أربايها؟ اختلف المشايٌ فيه ذكر الفقيه أبو جَعفَرٍ 
الهندوا: ني أنّه يسقّطٌ ذلك كُلَّهِ إن كانوا لا يَضَعوئّها في أهلها الأذك الأعدنييه 
لي ثم إنهم إن لم يضَعوها مواضمها فالويال عليهم . 

وقال الشبخ أبو بكر بن سَعيٍ : إن الخراج ب خط وله ع *' الصَدّقات؛ لأنّ الخراج 

يُصْرَّفَ إلى المقاتلة وهم يَصْرَفونَ إلى المقاتلةٍ ويقاتلون العدوّ ألا ترى أنّه لو ظهر العدوٌ فإِنّهم 
ووووو ا 
وقال تواتك و الإسكات لاحم للك ست 7 ويُعطي ثانيًا؛ لأتهم لا يَضْعونَها 
مواضعها .ولو نَوَى صاحِبٌ المالٍ وقت الدفع أنه يدقَعٌ إليهم ذلك عن زرَّكاةٍ ماله قِيل : 
يجوزٌ؛ لألهم ققراء : في الحقيقةٍ ألا ترى أنّهم لو أدوَا ما عليهم من التّبعاتِ والمظالِم 
صاروا فقراء؟ . 

ورُوِيَ عن أبي مُطيع البلخيّ أنه قال : تجوز الصّدَقة لعَليٌ بن عيسّى بن ماهانً - وكان 
والي خراسانٌ عنما نالك لمكن . وحكِي أن أميرًا ببلخ سأل واجدًا من المَقّهاء عن 
كمارةٍ يمين لَرِمَنْه فأمرّه بالصّيام فبَككى الأميد ورف أنّه يقولٌ: لو أَدَيْتَ ما عليكٌ من 
لتبعاتٍ ”" والمظلمةٍ لم يَبْنَ لك شيءٌ» وقيلّ: إن السَلْطانَ لو أخذ مالا من رجل بغير 


)١(‏ في المخطوط: «الآن». (0) في المخطوط : «أحد منهم». 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «العشر؟. 
(6) في المخطوط : «تسقط» . (5) في المخطوط : «لا يسقط». 


(0) في المخطوط : «التبعة؛ . 


حَقٌّ مُصادَّرةً فَوّى صاحِبٌ المالٍ وقتّ الدع أنْ يكونَ ذلك عن رَكاةٍ ماله وعشْرٍ أرضِه 
يجورٌ [ذلك] ”'' والله أعلم . 


فصل [في شرط ولاية الآخذ] 

وأمّا شرط ولايةٍ الآَخِذٍ فأنواعٌ : 

منها وُجِودُ الحمايةٍ من الإمام حتّى لو ظهر أهل الب على مَدينة من مَدائنٍ أهلٍ العدلٍ 
اناوس ذأ و علو غانها واغد و ضدناف خرافووى وهو ” '" أراضيهم وخَراجها 
ثم ظهر عليهم إمام وي ا اي عي وي اا او 
والجماية» ولم يوجَد إلا آنهم يُفْتَوْنَ فيما بينهم وبين رَبّهم أن يدوا الركاة ” ' والعشور 
انيّاء وسَكَتَ محمّدٌ عن [ؤكْر] ”*' الخراج . 

واختلف مشايحُنا قال بعضهم : عليهم أن يُعيدوا الخراجَ كالزكاةٍ والعُشورٍ؛ وقال 
بعضّهم : ليس عليهم الإعادةٌ؛ لأنّ الخراج يُصْرَفٌ إلى المُقاتلةٍ وأهل الي يُقاتلونَ العدرّ 
ويدْبُونَ عن حَريم الرسلام . ْ ظ 
ومنها رُجِوبٌ الرّكاةٍ؛ لأنْ المأخودً رَّكاةٌ والرّكاةً في عَرْفٍ الشرع اسمٌ للواجب فلا بد 
من تقديم الوُجوب فتُراعَى له شّرائطٌ الوُجوب» وهي ما ذكرنا من المِلْكِ المُطْلَقِء وكمالٍ 
النُصاب» وكونه مُعَدّا للتماءِ وحَوَّلانٍ الحولٍ وعَدَّم الدَّيْنٍ المُطالّبٍ به من جِهةٍ العبادٍ. 
وأهليّةِ الوّجوب» ونحو ذلك . 

ومنها؛ ظُّهِورُ المالٍ وحُضورٌ المالِكِ حبّى لو حضر المالِكُ ولم يظهر ماله لا يُطالَبُ 
برّكاتِه ؛ لأنّه إذا لم يظهئُ ماله لا يدخل تحت حِمايةٍ السَلْطانٍ وكذا إذا ظهر المال ولم 
يحضّر المالِكُ ولا المأذونُ من جهة المالِكِ كالمُسَتَبْضِع ونحوه لا يُطالّبُ برّكاته . 

وبِيانُ هذه الجمْلةٍ إذا جاء السّاعي إلى صاحِب المواشي في أماكيها يُرِيدٌ أخذ الصَّدَقَةٍ 
فقال: ليست هي مالي أو قال : لم يَحُلْ عليها الحولٌ أو قال : عَلَيَ دَيْنُ يُحيط بقيمَتِها 
“#لالقرل قل لد ناته تنكه تعوت: الذكاء ودر تيفخلف:الانة نعل يه خق اعد وهو مظالة 


. في المخطوط: اعشر»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الزكوات» . (5) ليست في المخطوط‎ )( 


السّاعي فيكونٌ القول قوله يمينه 

ولو قال: أت إلى ْدق عر فك لم يكن في تلك المعو مدق ق اخ لا يُصدّق؛ 

, 

لظهور كذبه بيقين . وإِنْ كان في تلك السّنةٍ مُصَدقٌ آخَرْ يُصَدَّقُ مع اليمين سَّواءٌ أن نَى بخط 
ور اواك ات دق ظاغير اراي 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه لا ب يُصَدَّقٌ ما لم يَأتِ بالبراءة . وجه هذه الرّوايةٍ [أنْ 
حَبَرّهِ يحتّمل الصّدْقَ والكذِبَ فلا بُدَ من مُرَجح والبراءةٌ أمارة رُجْحانٍ الصَّدَقٍِ . 

وجه ظاهر الرّواية:] '' أن الرجحانٌ ثابتٌ بدون البراءة؛ لأنّه أمينٌ إِذْ له أن يدفم إلى 
المصّدِقٍ فقد أخبر عن الذقع إلى مَنْ جعِل له الذفع إليه فكان كالموةع إذا قال دَفْعتَ 
الرّديعة إلى المووع والبراءةٌ ليس بعّلامة صاوقة؛ لأنْ الخطً يِه الخطً وعلى هذا إذا 
أنَى بالبراءة على خلافي اسم ذلك المُصْدِقٍ أنه 1 له يُْبَلُ قولّه مع يمييِه على جواب ظاهر 
الرّواية ؛ لأنّ البراءةً ليستُ بشرطٍ فكان الإتيانٌ بها والعدّمٌ بمنزلةٍ واحِدةٍ وعلى رواية 
الحسّن [1174/1] لا يُقْبَلُ؛ لأنّ البراءةً شرط فلا تُقْبَلُ بدونها . 

ولو قال؛ أَدَّيْتُ رَكاتّها إلى المُقراءِ لا يُصَدَّقْ وتُؤْخَذْ منه عندّنا ”© + وعندٌ الشَافعيٌ لا 

وكشقولهة أن التشو ىلا بأخذ الكدنة لشضيل لتوميليا إلى ميوتكتييا 7 وهر 
الفقيرٌُ وقد أوصل بنفسه . 

وتناء أنَّ حَىَّ الأخذٍ للسُلْطانٍ فهو بقوله: أدَّيْتُ بنفسي أرادَ إبطال حَقٌّ السَلْطانٍ فلا 
يملِكُ ذلك» وكذلك العُشْرٌ على هذا الخلافٍ» وكذا الجوابٌ فيمَنْ مر على العاشِر 
بالسّواء وأوبالتراف ار الدّنانير أو بأموالٍ التّجارةٍ في جميع ما وصَفْنا إل في قوله * أذيت 
زكائها [::: بنفسي] 47" إلى الققراء فيما وى السّوائج امايق نولسولة تو ك ناما لآن آذاء 
رَكاةٍ الأموالٍ الباطِنةٍ مُمَوَض إلى أربابها إذا كانوا ينّجرونَ بها في المِضْر فلم يتضَمَّنِ الدَهُمُ 
بنفسه إبطال حَقٌ أحدٍ . 


)المت فى الكطرط: 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية »)77١ /١(‏ الاختيار لتعليل المختار »)١17/١(‏ البناية في شرح 
الهداية (/ ٠57)ء‏ حاشية رد المحتار (7/ 11" - 117”) . 

(*) في المخطوط : «مستحقها». (4) ليست في المخطوط . 
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ولو م على العاثير بهائة رهم وأخبر العائِرٌ أن له ان أخرى قد حال عليها الحول لم 
يَأ منه رَكاةً هذه المائةٍ التي مد بها ؛ ؛ لأن حَقَّ الأخذٍ لمكانٍ الحمايةٍ وما دون النُصِابٍ 
تَِيلٌ لايحتاجُ إلى الجماية والقدرٌ الذي في بِيتِه لم يدخل تحت الجماية فلا يُؤْحَذُ من 
أحدهما شيءٌ ووروز علبد الت رومن فال "كه سيف للتجار وه أو كاله هل وبضاع + 
أو قال :آنا اح افيه قلقو لكواه مع اليمين ؛ ؛ لأنّه أمينٌ ولم يوجَد ظاهرٌ يُكَذَبُه. 

وجميمٌ ما ذكرنا أنه يُصَدَّقُ فيه المسلمٌ يُصَدَّقُ فيه الذَمَيُ مئّ لقولٍ النبيّ كيه : «إذًا قَبلوا عَقْدَ 
الذئة أنه أنْلَهمْ ما لِلْمْسْلِمِينَ وَعَلَبهِمْ ما على المُلِمِين”© ولأنَّ الذَّمّىَ لا يُفَارِفَ 
المسلم في هذا الباب إلا في قدر المأخوؤ وهو أنه يُؤْحَدُ منه ضِعفٌ ما يََُْذُ من المسلم 
كما في التَغْلِبِيّ ؛ لأنّه يُؤْحَذُ منه بسبب الجماية وياسم الصَّدَقةٍ وإِنْ لم تكن صَدقة 
حقيقيّة .ولا يْصَدّقُ الحربيُ في شيء من ذلك ويُؤْحَدُ منه العُهرُ إلأأفي جوار يقول : هن 
أكهات أولادق» أو فى غلمان يقول : هم أولادي ؛ لأنْ الأخذ منه لمكان الحماية 
والعضمةٍ ”" لما في يه وقد وُحَدّتْ فلا يمئعُ شية من ذلك من الأخذ وإنما ُلَ قوله في 
الاستيلادٍ والنَسَبِ؛ ؛ لأنّ الاستيلاد والنّسب كما اكتشافئ دان الاتجلام يثبك في دارٍ 
٠‏ الحزب . 

وعَلَّلَ محمّدٌ رحمه الله فقال الكرنة ع لا يخلو إمًا أنْ يكونَ صادقا وإمّا أن يكون 
كاذِيًا؛ فإنُ كان صاوئًا فقد صَّدَقَّ إن كان كايا فقد صارثٌ بإقراره في الحا أمٌ ولّدِ له ولا 
عُهْرَ في أَمّ الوَلّدِ . ولو قال: هم مُدَبّرونَ لا يُلْمَفَتُ إلى قوله؛ لأنْ العَدْبِيرَ لا يَصِحٌ في دارٍ 
الحرب . 

ولرمة على عائير يفا و31 : هو عندي بضاعة» أو قال “أن انيه فيه فالقول فولشولا 

يش ةولق قال : هو عندي مُضَارَبَةٌ فالقول قولّه أيضًا . 

ونكت انار سين لزلا جر نات تلن رهد قال تازه رهرقرا 

أبي يوسف ومحمُّد . 


ولو مر العبد المأذونُ بمال من كسبه ويِجارَتِه وليس عليه دَيْنْ واستجمع شرائط وجوب 


. لم أقف عليه . (؟) في المخطوط : «والغنيمة؟‎ )١( 


الرّكاةٍ فيه فإنُ كان معه مولاه عشرّه بالإجماع» وإِنْ لم يكن معه مولاه فكذلك يَعَشُرُه في - 
قولٍ أبي حنيفة وفي قولهما لا يَعشُرُهء وقال أبو يوسف: لا أعلمٌ أنه رجع في العبدٍ أم لاء ‏ " 
وقيل: إن الصّحيِحَ أن رُجوعّه في المُضارِب رُجوعٌ في العبدٍ المأذونٍ . 

وجه قوله الأول ي الملضارب: أن المضارِبٌ بمنزلةٍ المالِكِ ؛ لأنه يمك التَصَرُفَ في المالٍء 
ولهذا يجوز بَيْعْه من رَبِّ المالٍ. 

وجه قوله الآخير: وهو قولهما أنَّ الادفيد الؤجوب ولا مِلْكَ له فيه ورب المالٍ لم 
يَأمْره بأداءِ الرّكاةٍ؛ لأنّه لم يَأَذَنْ له بِعَقّدٍ المُضارَبةٍ إلا بالتَصَرُفٍ في المال . 

[وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إنّه بمنزلةٍ المالِكِ؛ لأنا نقول: نَعَم لكنْ في ولاية 
التَصَّدُفٍ في المالٍ] ”2 لا ن في أداء الّكاة كالمُسمبضِع ٠‏ والعبدٌ المأذوثُ في معنى المُضاربٍ 
في هذا المعنى ولا لم ُؤمر إلأبالصَوُفٍ فكان الصَحيحٌ هو الرّجوع . 

ولا يُؤْحَدٌ من المسلم إذا مر على العاشر ف فق الشنة إلا مردة واجدة ؛ لأنّ المأخوذ منه 
َكاةٌ والركاةً لآ تحب في السّنةٍ إلا مره واحدةٌ وكذلك المي ؛ له بقَبِولٍ عفد الذَّمَةِ صار 
لهاما للمسلمين وعلية ما عاق المصلعين : ؛ ولأنَ العا شِرَ أذ منه باسم الصَدَقةٍ ةٍ وإنْ لم تَكَنْ 
صَدقة قة حقيقة كالتَعْلِبِيٌ فلا يُؤْحَذ منه في الحولٍ إلا مرّةٌ واجدةٌء وكذلك الحرْبيُ إلا إذا 
عشره فرجع إلى دارٍ الحرْب ثم خرج أنه يَعشْرُه ثانيًا وإِنّْ خرج من يومه ذلك ؛ ؛ لأنّ الأحذ 

بواعل الجزب لجان جعاي1 الى أينريم من الأنوال» وما دغر كي طارالإسبلا 

فالجمارة د مُتّحِدةٌ ما دام الحول باقيًافتحِدُحَ الأخذٍ .وعندٌ دخوله دار الحرب ورُجوعِه 
إلى دارٍ الإسلام تَتَجَدَهُ الجماية فيتجَدّدُ حَنَ الأخلٍ . 

وإذا مر الحرْبيٌ على العاشِرٍ فلم يَعلم حتّى عاد إلى دارٍ الحزب ثمّ رجع ”" ثانيًا فعَلِمَ 
به لم يَعشرْه لما مَضَى؛ لأن ما مَضَى سَقَطً لانقطاع > ا" دار 
الحب . 

ولو اجتارٌ المسلمٌ والحربئٌ ولم يعلم بهما العائرُ ثم عَلِمَ بهما في الحول الثاني 
أخذ منهما ؛ لأنّ الؤأجوبٌ قد ثبت ولم يوجَدُ ما يُسقِطه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «خرج». 
(©) في المخطوط : «عنه بدخوله؛ . (:) في المخطوط : «والذمي». 


ا ا 0 
يَعشُرُه في قولٍ أبي حنيفة ؛ ون كانث قَيمَتَه ما تَيْ وِزْهَمء وقال أبو يوسف ومحمّد: يَعشرٌه. 

وجه قولهما: أنّ هذا مال التّجارةٍ والمُعتَبَدُ في مالٍ التَّجارةٍ معناه وهو ماليَنّه وقيمبه لا 
عَيْنُه فإذا بَلَعَتْ قِيمَنّه نِصابًا تجبٌ فيه الرّكاةٌ؛ ولهذا وجبت الرّكاة فيه إذا كان يَتَجِرْ 

”'' في المِصْر . 

الي حنيفآا وي عن رسو اله اه ال: لي في الخض رقا ضذقة» ١‏ 
والصّدَقةٌ إذا أَطْلِقَّتْ يُرادُ بها الرّكاةٌ إلا أنّ ما يُتَجَرُ بها في المِضْرٍ صار مخصّوصًا بدليلٍ أو 
يُحمَلُ على أنه ليس فبها صَدَقةٌُؤْحَْ أي ليس للإمام أن يَأحَذَها بل صاحبها يوذيها بنفيه ؛ 
ولأنّ الحول شرط وُجوب الرّكاقء وأنّها '" لات تذى خورلا والعاقة إنما بأخد مها بطريق 
الرّكاة؛ ؛ ولأنّ ولاية الأخلٍ بسبب الجمايةء وهذه الأشياءٌ لا ت تفتقرٌ إلى الجماية ؛ لأنَّ أحدا 
لا يقصِدها؛ ولأنّها تَهْلِكُ في يد العاشر في المفازة فلا يكونٌ أخدّها مُفيدًا. 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويّ أله تجبٌ الزكاة على صاحبها بالإجماعٍ 
وإنّما الخلاف في أ بوعل انر ع الأخز؟ وؤكر الكا د للضي "يدت ار 
اج حفينة رهذا الإطلؤق كذذ على أذ الويوت مكلت بدوالل اعل ولانحق: فال 
الصَّبِيَ والمجنون؛ لأنّهما ليسا من أهل وُجوب الرّكاٍ عليهما عندّهما والله أعلم . 

ولو مرّ صَبِيّ وامرأةٌ من بّني تَغْلِبَ على العاشِرٍ فليس على الصَّبيٌ شيءٌ وعلى المرأةٍ ما 
على الرَجُلٍ ؛ لأنّ المأخخودً من بني تَغِْبَ يُسلّكُ به مسلّكَ الصَدّقات لا يَُارِتُها إل في 
التَضْعيفبٍ . والصَّدَّقَة لا ُؤْحَذُ من الصَبىٌ وتُؤْحَدْ من المرأة. 

ولو مر على عاشِرٍ الخراج في أرض غَلِبوا عليها فعشرّه؛ ثم مرّ على عاشر أهل العدلٍ 
1 ا ا ا 
العذل] © بعدَ دخوله تحت حِمايةٍ سُلْطانٍ أهلٍ العذْلٍ فِيَضَمَنٌُ 


١ في المخطوط:‎ )١( 
. أخرجه 000 يوقم (0/510/4) من قول عمرا ين الخطاب رصي الله عنه‎ )١( 
. في المخطوط : دولأنها»‎ )©( 
. في المخطوط : ١لا قول له؛». (6) ليست في المخطوط‎ )5( 
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ولو مر ِمّيّ على العاشر بِخَمْر للتّجارةٍ أو حَنازيرَ يحل عُشْرَ نَمَنِ الخْمْر ولا يَعشْرُ ٠‏ 
الخنازيرَ في ظاهر الرٌوايةٍ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أَنّهِ يَعشُرُهما”'' وهو قول زفر وعند الشافعيٌّ لا يَعشُرُهما 

وجه قول الشافعي: أن الخَمْرَ والخِدْزِيرَ ليسا بمالٍ أصلا والعْشْرٌ إِنّما يُؤْحَذْ من المالٍ. 

وجه قول رُفر: أنّهما مالانٍ مُتَقَرْمانِ في حَقَّ أهلٍ الذّمّةِ فالخَمْرُ عندّهم كالخلّ عندّنا 
وَالخِنْزيرٌ عندهم كالشَاةٍَ عندنا ولهذا كانا مَصْموئَيْن على المسلم بالإتلاف . 

وجه ظاهر الروابَةٍ وهو الفرقٌ بين الخمر والخِتْرير من وجهين : 

احدهما: أن الخَمْرَ من ذَّواتٍ الأمثالٍ» والقيمةٌ فيما له مثل من جِنْسِه لا يقومٌ مَقامه فلا 
يكونٌ أخذّ قيمةٍ الخمْر كأخذٍ عَيْن الخْمْرٍ والخِئزير من ذّواتٍ القيّم لا من ذواتٍ الأمثالٍ 
والقيمة فيما لا مثلّ له تقو م مَّقامه فكان أخذٌ قيمَيِه كأخدٍ عَيْيهِ وذا لا يجورٌ للمسلم . 

والذَان أنْ الأخذّ حَقٌّ للعاشِرٍ بسببٍ الحماية وللمسلم ولايةٌ جماية الخَمْرٍ في الجُمْلةٍ 
الاترى أنه إذا ورت الخمْرٌ فلّه ولايةٌ حِمايَيِها عن غيره بالغضب؟ ولو غَصَّبَّها غاصِبٌ له 
أن يَخْاصِمَّه ويستَرِدّها منه للتّخليل (فكان له) اازلاب عبار خزر قن ارلا ةلاه 
عا خير عني] "لاهن أحروسيي لزت الزلاءة وهوولايا الخلطة رولب لعفل 
ولابة جماية الحترير يرا كاحت لو سل وله كناو اليس له أن مسمنينة “بل نعي 7 
فلا يكونٌ له ولاية جمايةٍ خِنّزير غيره . 


فصل [في بيان القدر المأخوذ مما يمر به التاج] 


وام القةز الماخرة ينا يمر به التاجرٌ على العاشِر فالمارٌ لا يخلو إما إِنْ كان مسلمًا أو 
ا لضع نز كاد صلم برجا نعداقي أموال التجارة ل الغر لأن الماخوة ننه 


١ كأ‎ 


زَكاةٌ يُْحَذُ على قدر الواجب من الرّكاة في أموالٍ الشتجارة وهو ربع م العشْرٍ ويوضع موضع 
الزّكاةٍ ويُسقَطٌ عن ماله رَكاةٌ تلك السَّنة . 


/١( المبسوط (7/ 2505)» الاختيار لتعليل المختار‎ »)711/١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
.)41١ - 558/7/5( البناية في شرح الهداية‎ »©7 

(؟) في المطبوع : «فله». (©) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «يحملها؛». (5) في المخطوط : «ليسيبها» . 


وإِنْ كان ذِمّا يُؤْحَدُ منه نصفٌ العُشْرٍ ويُؤْحَدٌ على شَرائطٍ الزّكاةٍ لكنْ يوضَعٌ موضِع 
الجزية والخراج ولا تسقّط عنه جِرْيةٌ رأسه في تلك السّنةٍ غير نُصارى بَني تَعْلِبَ ؛ أن عمرَ 
رضئ الله عنه صَالّحَهم من الجزْية على الصَّدَّقةٍ المُضاعَفةٍ فإذا أخذ العاشِرٌ منهم ذلك 
٠‏ وإنُكان حَرْيًا يؤخذ منه ما يَأحُذْوئَه من المسلمينّ فإِنْ عُلِمَ أنهم يَأحَدْونَ مِنَا رُبُعَ 
العْشْرِ أَخِدَ منهم ذلك القدرُ وَإنْ كان نصمًا فنصفٌ وإِنْ كان عشْرًا فعْشْرٌ؛ لأنْ ذلك أدعى 
لهم إلى المُخالَطةٍ بدارٍ الإسلام فيَرَوًا مَحاسِنَ الإسلام فيدعوهم ذلك إلى الإسلام . 

إن كان لا يُعَلّمُ ذلك يؤخذ منه العُشْدُ وأصله ما رَوَيْنا عن عمرٌَ رضي الله عنه أنّه 
كتب إلى العشارٍ في الأطراف أن دوا من المسلم رُبْعَ العشْرٍ ومن الذّمّيّ نصف العْشْرٍ 
ومن الحربي العْشْر”'؟» وكان ذلك بمحضر من الصَّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُخْالِمَه 


(1) أخرجه البيهقي (4/ )35١١‏ برقم )١18047(‏ من طريق هشام عن أنس بن سيرين قال : بعثني أنس بن 
مالك رضي الله عنه على العشور فقلت : تبعثني على العشور من بين غلمتك؟ فقال: ألا ترضى أن أجعلك 
ما جعلني عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرني أن آخذ من المسلمين ربع العشرء ومن أهل الذمة 
نصف العشر» وممن لا ذمة له العشر . وأخرجه محمد بن الحسن الشيباني في الآثار )4١ /١(‏ برقم )44١(‏ 
من طريق أبي حنيفة عن الهيثم عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه» أنه أراد أن يستعمله 
فقال: لا حتى كتب لي عهد عمر الذي كتبه لأنس أنه أخذ من أهل الحرب العشر ومن أهل الذمة نصف 
العشر ومن المسلمين ربع العشر . وأخرجه عبد الرزاق (5/ 16) برقم )1١1١17(‏ من طريق معمر عن أيوب 
عن أنس بن سيرين قال: استعملني أنس بن مالك على الأيلة فقلت: استعملني على المكس من عملك؟ 
فقال: خذ ما كان عمر بن الخطاب يأخذ من أهل الإسلام إذا بلغ مائتي درهم من كل أربعين درهما درهم. 
ومن أهل الذمة من كل عشرين درهما درهمء وممن ليس من أهل الذمة من كل عشرة دراهم درهم؛ وابن 
أبي شيبة (511//7) برقم )1١585(‏ من طريق يحيى بن سعيد عن زريق مولى بني فزارة أن عمر بن الخنطاب 
كتب إليه خذ ممن مر بك من تجار أهل الذمة فيما يطهرون من أموالهم ويديرون من التجارات من كل 
عشرين دينارًا دينارًا فما نقص منها فبحسابها حتى تبلغ عشرة فإذا نقصت ثلاثة دنانير فدعها لا تأخذ منها 
كينا واكتنت: لهنم براءة إلى مثلها من الحول بما يأخذ منهمء والطبراني في الأوسط (17//ا17) برقم 
07/٠000‏ من طريق محمد بن المعلى عن أشعث بن سيرين عن أنس بن مالك قال: فرض محمد يَلِدٌ في 
أموال المسلمين من كل أربعين درهُما درهم وفي أموال أهل الذمة من كل عشرين درهما درهم وفي أموال من 


لا ذمة له من كل عشرة دراهم درهم . قال الطبراني: لم يسند هذا الحديث إلا محمد بن المعلى تفرد به زينج 


ورواه أيوب وسلمة بن علقمة ويزيد بن إبراهيم وجرير بن حازم وحبيب بن الشهيد والهيئم الصيرفي 
وجماعة عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك أن عمر بن الخطاب فرض فذكر القصة . قال الهيثمي (؟/ 
رجاله ثقات إلا أنه تفرد به زينج » ورواه جماعة ثقات فوقفوه على عمر بن الخطاب . 


3 


أحدٌ منهم فيكونُ إجماعًا منهم على ذلك . ورُويَ أنه قال : : خذوا منهم ما يَأحُذونَ من 
تَجَارِنا فقيل له : إن لم نعلم ما يَأخذونَ من تُجّارِنا؟ فقال : خذوا [1/١18أ]‏ منهم 
العُشْرَ وما يُؤْحَذَُء منهم فهو في معنى الجزية والمُؤْنةُ توضَعٌ مواضم م الجزية ونْصْرَفٌ إلى 
مُقكار فيا 


ب 
ب 


فصل [في ركن الزكاة] 
وأما رَكْنْ الرّكاة امو ا ظ 
ليه يقطَعُ المالِك يَدَّه عنه بتليكه من الفقيرٍ وتسليجه إليه أ و إلى يل مَنّْ هو نائب عنه وهو 
المُضْدِقٌ والمِلْكُ للمَّقِيرِيَنْبْتُ من اللّه تعالى وصاحِبٌ المالٍ نائتٌ نب عن اللّه تعالى في 
القمليكِ والقسليم إلى الفقير والدَلِينُ على ذلك قوله تعالى : #ألر يعلمواأ أن أله هو يَقْبَلُ 
له ألصَّدَقَتِ © [العوبة ]٠ ٠4:‏ » وقول الت يلل : : «الصّدَقَة تَقَمُ ِي يَدِ الّحْمَن 
َبْلَ أن تَمَحَ في كَنبٌ الْمَقِيره ”2 وقد أمر الله تعالى المُلاكَ ”” بإيتاء الّكاة بقوله َو جل 
#وءانوأ أَلركَوة# [البقرة :4] والإيتاءُ هو التّمليك ؛ ولذا سد الله تعالى الزّكاءً صَدَقَة بقوله عَرَ 
وجل : 9 إِنَما ألصَدَقَتٌ لِلْمُقَرآه4 [العوبة:0٠]‏ والتَصَدَّقُ تَمْلِيكُ فيَصيرُ المالِكُ مخرجًا قدرّ 
الزكاةٍ إلى الله تعالى بمُقْتَضَى التَمليكِ سابقًا عليه؛ ولأنّ الرّكاةً عِبادة على أصلنا والعبادةٌ 
إخلاص العمل بِكَلْيتِه لله تعالى . 
وذلك فيما قلنا: إن عند القسليم إلى الفقير تنقَطِعٌ نسب قدر الرّكاةٍ عنه بالكَلّيّة وتّصيه - 
خايصة لله تعالى ويكونٌ معنى القربة في الإخراج إل الله تغالوو بإ يال 7" ولكو مه له 
في التّمليكِ من الفقيرٍ بل التَمليكِ من اللَّه تعالى : في الحقيقة وصاحِبٌ المالٍ نائبٌ عن اللَّه 
تعالى غير أن عند أبي حنيفة الرَكنُ هو إخراجُ جزءٍ من النّصابٍ من حيث المعنى دون 
الصّورةٍ وعندّهما صُورةٌ ومعئّى لكنْ يجورٌ إقامةٌ الغير 7 مٌقافة من حنيث المعنى . ويَيطل 
اعتِبارٌ الصّورة بإذنٍ صاحِبٍ الحقٌ وهو اللَّه تعالى على ما بَنَا فيما تقّدّمَ» وبَيْنَا اختلافٌ 


:)١١١ /7( أخرجه الطبراني في «الكبير» (9/9١١)غ, برقم (١/ا8081), وقال الهيئمي في «المجمع»‎ )١( 
. رواه الطبراني فى «الكبير» وفيه عبد الله , بن قتادة المحاربي. ولم يضعفه أحدء وبقية رجاله ثقات‎ 
. في المخطوط : «المالك»؟‎ )١( 

(*) في المخطوط : 9إبطال». (4) في المخطوط : «غيره؛ . 


المشايخ في السّوائم على قولٍ أبي حنيفة . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ صَرْفٌ الزّكاةٍ إلى وجوه البرٌّ من بناء المساجدء والرّباطاتٍ 
والسّقاياتٍ» وإصلاح القناطر» وتكفين الموثى ودفيهم أنه لا يجوز؛ لأنه لم يوججد 
التمليك أصلاً . وكذلك إذا ا* شترى بالرّكاةٍ طعامًا فأطعّمَ الفقراءَ غَداءً وعَشاءً ولم يدقّع عَيْنَ 
الطعام إليهم أنه لا يجوثٌ لعَدَم اَمليكِ .وكذا لو قضى ذَيْنَ مَْتِ فقير بنيّةٍ الرّكاة؛ لأنّه لم 
يوجَدٍ التُمليك من الفقير لعَدَم قبضه . 


[ولو قضّى دَيْنَ َي فقير إن قضّى بغير أمره لم يج ؛ لأثه لم يوج القمليكُ من الفقير عدم 
قبضه] ”'' وإِنْ كان بأمره يجورٌ عن الرّكاةٍ لوُّجِودٍ التَمليكِ من الفقير ؛ لأنّه لما أمرّه به صار 
وكيلاً عنه في القبض فصار كأنّ الفقيرٌ قَبَضص الصّدَقة بنفسه وملكه من الغريم :ولو أغتق غنيذه 
بنيّة الزّكاة لا يجورٌ لانعدام التَملِيكِ إذِ الإعتاقٌ ليس بِتَمْلِيكِ بل هو إسقاط المِلّكِ . 

وكذا لو اشترى بقدر الرّكاةٍ عبدًا فأعتقه لا يجوز عن الرّكاةٍ عند عامّةٍ العُلّماء” '' . 

وقال مايك: يجوز" ”' وبه تَأْوَلَ قوله تعالى: ##وَفي زاب » [التوبة : ]٠‏ وهو أن يَشْتَرِيَ 
بالرّكاةٍ عبذا فيُعتِقّهِ . 

وود او ابي واي ا 0 
قوله تعالى : #وَفي ألرَيّاب * إعانة المُكائبِينَ بالزّكاٍ لما نذكرّه ولو دَقَعَ زّكاته إلى الإمام أو 
إلى عامل الصَّدَّقَةَ يجوز ؛ لأنه نائبٌ عن الفقيرٍ في القبض فكان قبضه كقبض الفقيرٍ . وكذا 
لو دََعَ زكاةً ماله إلى صَبِيٌ فقيرٍ أو مجنونٍ فقير وقَبَض له وليه أبوه أو جَده أو وصيّهما 
جاز؛ لأنّ الوّلىَ يملِك قبض الصَّدَقَةٍ عنه . وكذا لو قَبَض عنه بعض أقارٍبه وليس ثَمَةَ أقربَ 
به وعرتي عاك يتور ركذا الاحني الذي هوني عياله ؛ لأنه في معنى الوّليٌ في قبض 
لصَّدَقَةٍ لكونه نَفْعَا محضًا ألا ترى أنّه يمك قبض الهبةِ له؟ . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
.)1١685 /١( فتح القدير (7؟/ 7177). الاختيار‎ »)7817 /١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )1( 
ومذهب الشافعية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد الغير على الإطلاق . انظر: الفقه الإسلامي وأدلته (؟/‎ 
,)150 27754 /5( لاخ3) المجموع‎ 5 
.)198/١( مذهب المالكية: لا يجوز دفع الزكاة إلى عبد. انظر: المدونة‎ )*( 


وكذا المُلْتَقِطٌ إذا قَبَىَ الصَّدَقةَ عن اللّقِيطٍ ؛ لأنّه "2 يملك القبض له فقد وجدَ تَمْلِيك 
الصَّدَقة من الفقير . ظ ش 

وذْكِرَ في الِعُيونٍ عن أبي يوسف أن مَنْ عالَ يَِيمًا فجعل يكسوه ويُطعِمُه [و] يَنْوِي به 
عن زَّكاةٍ مالِهء يجوزٌء وقال محمّد : ماكان من كسوةٍ يجورٌ وفي الطعام لا يجورٌُ لما 
دُفِمَ إليه » وقيل : :لا خلات همات التحقيقة: الاناشزاد اب موست لبس هو اليا 9 
على طريقٍ الإباحةٍ بل على وجه التّملِيكِ ثم إنْ كان اليتيمٌ عاقلا يُذْفَعٌ إليه ون لم يكن 
عاها يبل منه بطكريق الثبابة شح تسوه ووه ؛ لأ قفش ال كقبضمه لو كان عاق 

ولا يجورٌ بض الأجتب للقي البايغ العاقلى إلا بتركيله ؛ لأه لا ولاية له عمليه فلا بد 

من أمره كما في قبض الهبةٍ . وعلى هذا آيضًا يُحَدَحُ الدلمٌ إلى بيه ومُدَبَرِه وأمٌ وليه آنه لا 
يجورٌ لدم التمليك إذْ هؤلاء لا يميكون شيا فكان الدَنعُإليهم َفَْا إلى نفيه» ولايدقم 
إلى مُكائّبه ؛ لأنّه عبدٌ ما , قي عبليه دِرْهَمٌّ ولأنْ كسبه مَتَرَددُ بين أن يكونَّ له أو لمولاه لجواز 
أن يُعجرّ نفسَه . 

ولا يدقَمُ إلى والاده وإنْ علا ولا إلى ولَدِه ون سَفَلَ؛ لله يَعُ بيولكه فكان الدَُْ إليه 
دَْعَا إلى نفسِه من وجو فلا يَقَعُ تَمْلِيكا مُطْلَقَا؛ ولهذا لا تُقْبَلَ شهادةٌ /١[‏ س]أحدهما 
لصاحبه ولا يدقع أحدٌ الرَّوْجَيْنِ رَّكاته إلى الآخر . 

وقال أبو يوسف ومحمّد: ٠‏ تَدْقَعُ الرَوْجةٌ ركاتها إلى رَوْجها احبّجًا بمار وِيّ أن مَأ 
َب ابن مَسعُووٍ رضي الله عنه سَأَلتْ رَسُولَ الله عَنْ الصّدََةِ علَى زَوْجهَا عبد الله 
َقَالَ النِيُ يكل : «لَكِ أَجْرَانِ أَجْرُ الصَّدَقَة وَأَجْرُ الصّلَةِه *' ولأبي حنيفة أن اولقن 
بمالٍ صاجبه كما يَنِْمُ بمالٍ نفيه عُْقَا وعادةٌ فلا يتكامّل معتق التمليك» وَلِهَذَا لم يَجِرْ 
ال أصل آحَرَ سَنذكرُه واللة 
عل . 


. في المخطوط : «أنه». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) في المخطوط : «الطعام؟ . < ظ 

00 او البخاري». كتاب : الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر. برقم (/1791). ومسلمء كتاب : 
الزكاة. باب : فضل النفقة رادت قل القريه والزوج ولو كانوا مش ركين » برقم ,)٠١١١(‏ 


فصل [في شرائط الركن] 

وَأمّا شَرائط الركن فأنواعٌ: بعضها يرجعٌ إلى المُوَّدّيء وبعضها يرجمٌ إلى المُوَدَى ‏ 
وبعضها يرجعٌ إلى المُودّى إليه 

أمّا الذي يرجعٌ إلى المُوّدّي فنيّةٌ الرّكاةٍ والكلامُ في النَيَةِ في موضِعَيْنِ : في بِيانٍ أن النيَة 
شرط جواز أداءٍ الزّكاق» وفي بِيانٍ وقتٍ نيّةِ الأداء . ظ 

اما الاوّل: فالدّليلٌ عليه قونّه : يله : «لأَعَمَلَ لِمَنْ لآنِيَةَ لَه" وقولّه «إنّما الأغمالُ 
بالئْهاتِ»”'' ؛ ولأنّ الزّكاةً عِبادةٌ مقصّودةٌ فلا تَتَأدَى بدونٍ النْيَةِ كالصّوم والصّلاةٍ. ولو 
تَصَدّقَ بجميع ماله على فقير ولم يَنْو الرّكاةً أجرّأه عن الرّكاةٍ استحسانًا . ْ 

والقنان انالاتعمون 

وجه القياس: ما ذكرنا أنّ الرّكاةً عِبادةٌ مقصّودةٌ فلا بُدَ لها من اليه . 

وجه الاستحسان: أنّ النّيّدَ وُحِدَتْ دَلالة؛ لأنّْ الظاهرَ أن مَنْ عليه الزّكاة لا يتصَدّف 
بجميع ماله ويَعْقُلُ عن نيّةٍ الزكاة فكانتٍ اليه موجودةً دَلالةَ» وعلى هذا إذا وهّبّ جميعٌ 
النّصابٍ من الفقيرٍ أو نَوَى تَطُوُعًا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إن نَوَى أنْ يتصَدّقَ بجميع ماله فتَصَدَقَ شينًا فشيئًا أ- جرّأه عن 
الرّكاة لما قلنا وإنُ لم ينو أن يتصَدّقَ بجميع مايه فجعل يتصَّدَّقُ حتّى أنَى عليه ضَمِنَ 
الرّكاة؛ لأنْ الرّكاةً بَقَيَّتْ واجبة عليه بعدّما تَصَّدّقَ ببعض المالٍ فلا تسقّط بِالعَصَدّقٍ 
بالباقي ولو تَصَدّقَ ببعض ماله من غير نيه الْكاٍ حتّى لم يُمِنْه عن راق الكل فهل ين 
عن رَكاةٌ (القدرٍ الذي) 7د 

قال ابو يوسف: لا يُجَزِنه وعليه أَنْ يُرَكيَ الجميعٌ . 

وقال محمد يُجْزِئُهِ عن زَكاةٍ ما ”“' تَصَدَّقَ به ويُرَكي ما بَقيَ حنّى أنّه لو أدّى خمسة من 
ِانََيْنِ لا يَنْوِي الرّكاءً أو نَوَى تَطَوعَا لا تسقّط عنه زّكاةٌ الخمسةٍ في قولٍ أبي يوسفٌ وعليه 
رَكاةٌالكُلٌ» وعندٌ محمَّدٍ تسقّطً عنه رَكاةٌ الخمسة وهو ثُمُنُ دِرْهَم ولا يسقّط عنه زّكاةٌ 


)١( )١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) في المخطوط : «ما؛. (:) في المخطوط : «القدر الذي». 


الباقي . وكذا لو أذَّى مِائة لا ينوي الرّكاةً و ”'' نُوَ د قطر غ لا قبط عكة :ركاذ الثيانة وعلته 
أنْ يُرَكُيَ الكل عند أبي يوسفّ . ش 

وعنة ميان يسئط عقة ركاء هتمدق وهو :وزقيان وتصفولآ يسقط عنه ركاه الناقن 
كذا ذكر القّدوريٌ الخلافٌ في شرحه مختصّرٌ الكزخي . 

وذكر القاضي في شر حه:مختصّرٌ الطّحاويٌ أنّه يسقّطُ عنه رّكاةٌ القدر المُوّدّى ولم يذكر 
الخلاف . 

وجه قولٍ محمّد: اعتبارٌ البعض بالكل وهو أنّه لو تَصَدَّقَ بالكل لجاز عن [رَكاة] ”"' 
الك فإذا تضق بالعض يجو عن زكايهة لان الواجت انه فى ميم اللقدا بولا 
يوسف أن سُقوطٌ الرّكاةٍ بغير نيّةٍ لرّوالٍ مِلْكّه على وجه القربةٍ عن المالٍ الذي فيه الرّكاة 
ولم يوجَد ذلك في المَصَدُق بالبعض ولو تَصَدَقَ بخمس: ينوي بجميعها الزكاةً والقطو 
كانت من الرّكاةٍ في قولٍ أبي يوسف . وقال محمّدٌ: هي من التطوع . 

وجه قول محمّد: الح سر رت بيع اللي التازني الاق بالما أجاي 
التَصَدَقٌ , بنيّةِ مُطلَقَةٍ فيقَعْ عن التطوع ؛ ؟ لانّه دن والآدنى متيقن بهد 

وجه قول ابي يوسف: أنْ عند تعارّض الجهُتَينٍ يُعمل بالأقوّى وهو الفرض كما في 
[تعارض] 3 الذليلين أنه حون ياقو 0-6 أن الكسية مر في الرّكاةٍ لا في التَطوع ؛ 
لأنْ التطوّعَ لا يحتاجٌ إلى التّعيين . 

ألاترى أن إطلاقٌ الصَّدَقَةٍ يَقَعُ عليه فلّغا تَعييئُه وبّقيّتِ الكاةٌ مُتَعَيّنة ”“' فيَقَعُ عن 
الرّكاةّ والمُعمَبَرُ في الدع نيه الآمرٍ حتّى لو دَقَعَ خمسة إلى رجل وأمرّه أن يدها إلى 
الفقير عن رَكاةٍ ماله فدَقَعَ ولم تحضّره النيّهُ عند الدَفْع جاز ؛ #الأن الله لما ل 
المُوَّدّي والمُوَّدي هو الآمِرٌ في الحقيقة وإنما المأموة نائبٌ عنه في الأداو ولهذا لو ول 
ذِمَيّا بأداء الرّكاةٍ جاز؛ لأنَّ المُوَّدي في الحقيقةٍ هو المسلم . 

وذْكِرَ في الفتاوّى عن الحسّنٍِ بن زياد في رجلٍ أعطى رجلا دَرَاهِمَ ليتصَدّقٌ بها تَطوَعًَا 
)١(‏ فى المخطوط : «أو). (؟) ليست في المخطوط . 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «معينة» . 
(0) في المخطوط : افى) ٠‏ 


ثم نَوَى الآمِ أنْ يكونّ ذلك من رّكاةٍ ماله ثم تَصَدَّقَ المأمورٌ جاز عن زَكاةٍ مالٍ الأمِرٍ . 

وكذا لو قال: تَصَدَّقْ بها عن كقَّارةٍ يميني ثم نَوَى الآمِرُ عن رَكاةٍ ماله [جاز] '''؛ لما 
ذكرنا ل ار ا 

ولو فال: :إن #غذك هله الذاد فظل عت أ نْ أَنَصَدَّقَ بهذه المائة دِرْهَمٍء ثم نَوّى وقتّ 
الدّخولٍ عن زرَكاةٍ ماله لا تكونٌ رَكاةً ؛ ؛ لأنَ عندَ الدّخولٍ وجب عليه القَصَدّقُ بائذ امد 
أو[1/١18أ]‏ اليمين المُتَقَدّمَةٍ وذلك لا يحتّمِل الرّجوعَّ فيه بخلاف الأوَلٍ . 

ولو *” تَصَدَّقَ عن غيره بغير أمره فإنْ تَصَدَّقَّ بمالٍ نفسه جازتٍ الصَّدَّقَةٌ عن نفسه ولا 
تجورُ (عن غيره) ”" وإِنْ أجازه ورّضي به أمّا عَدَمُ الجواز عن غيره فَلِعَدم التَمليكِ منه إذ 
لا مِلْكَ له فى المُوَّدّى ولا يملكه بالإجازة فلا تقّمُ الصَدَّقَةٌ عنه وتقَعٌ عن المُتَصَدَّقٍ ؛ لأنْ 
التَصَدٌّقَ وْجِدَّ ناذا عليه . 

وإن تميدى فجال المُمَصَدَّق عنه وُقِفَ على إجازيِه فَإِنْ أجاز ب والمال قاف [عن 
الزكاة]- ”2 جاز عن الرّكاق» وإنْ كان المال هالِكًا جاز عن التَطَوّع ولم يَجز عن الزّكاةٍ؛ 
هلما تَصَدقَ عنه بغير أمره ومَلّكَ الما صار بَدَلْ في ذمَيِه فلو جاز ذلك عن الزكاة 
كان أداءٌ الَديْنٍ عن الغير” “» وأنّه لا يجورٌ والله أعلم . 

وَأمَا وقتُ النّيَة: فقد ذكر الطّْحَاوِيٌ ولا تْجْزِيٌ الرّكاة عَمَنْ أخرجها الآ نب بنيّةِ مخالطة 
لإخراجه إِيّاها كما قال في باب الصّلاةٍ وهذا إشارة إلى آنها لا تُْرِيٌ إلأبنيِةِ مُقارنة 
للأداء . 

رشن تون شلدة أن مأل ف ]إن قت التضدق بعال رسكن عن اذا يتصدن؟ 

أمكَّئّه الجوابُ من غير فِكْرةٍ فإنّ ذلك يكونُ نيّةَ منه وتَجَزِئُه كما قال في نيّةٍ الصَّلاةٍ 

والصّحيحٌ أن انيه تُعتَبَرُ في أحدٍ الوقتَيْنٍ ما عند الدَفْع وما عندَ التَميبز هكذا رَوَى هِشامٌ 
عن محمَّدٍ في رجلٍ نَْوَى أن ما يصَدَّقُ به إلى آخِر السّنةِ [فهو] **2 عن زّكاة مالِه فجعل 
يتصَّدَّقٌ إلى آخِر السَّنةِ ولا تحضرٌ / وال قال : لا تَجْرِئه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «إن». 
() في المخطوط : ااعمن نوى عنه) . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «العين؟ . (5) ليست في المخطوط . 


ل 
ةلم 


وإِنْ مَيّرَ زَكاةً ماله فصَّرّها في كُمّه وقال: هذه من الرّكاةٍ فجعل يتصَّدَّقٌ ولا تحضّهه التََهُ 
قال: أرجو أنْ تَجْزِئَه عن '' الرّكاة؛ لأن في الأوّلٍ لم توجَدٍ اليه في الوقتّيْن وفي القاني ' 
وجد في أحليهما وهو وقثٌ تمي وإنما لم تُشْتَرَط في وقتٍ الدَفعِ عَيْنا؛ لأنَ دَفْعَ الرّكاةٍ 
قد يَقَعٌ دَفْعةَ واجدةً وقد يَقَْ مُتفَرّقَا وفي اشتِراطٍ ال عند كُلَ دَفْع مع تفريق الدع حَرَجٌ 
والحرد- اج مَدْفوعَ والله أعلم . 


فصل [فيما يرجع إلى المؤدي] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى المُّوَّدي فمنها أنْ يكونّ مالآ مُتَقّوّمًا على الإطلاق سَّواءٌ كان 
مَنْصوصًا عليه أو لاء من جِنْسٍ المالٍ الذي وجبث فيه الرّكاةٌ أو من غير جِنْسِه . 

والأصل أن كُلُ مال يجورٌ التَصَدَّقُ به تَطَوُعًا يجورُ أداء الّكاةٍ منه وما لا فلا وهذا 
عانا""" »وعد الشاقفية لآ يوز الآداة الماتطو وغل" وق تفيف سال عاد 
المُوّدّى يُعتَّبَدُ فيه فيه القدرُ والصَّفةٌ في بعض الأموالٍ وفي بعضِها القدرُ دونٌ الصّفَةٍ وني 
بعضها الصّفةٌ دونَ القدرٍ وفي بعض هذه الجُمْلةٍ اناق وفي بعضها اختلافٌ . 

وجْمْلة الكلام فيه أن مال الرّكاةٍ لا يخلو إمّا أنْ يكونً عَيْئَا وما أن يكونّ دَيْنَاء وَالعيْبُ 
لا يخلو ما أن تكونّ مِمّا لا يَجْري فيه الرّبا كالحيّوانٍ والمُروض وإما أن يكونّ مِمّا يَجْرى 

فيه الرّبا كالمكيلٍ والموزونٍ فإِن كان مِمّا لا يَجْري فيه الرّبا فإِنْ كان من السّوائم فإنُ أدّى 
المنصّوصٌ عليه من الشّاةٍ وبئتِ المخاضٍ ونحو ذلك يُراعَى فيه صِفَةٌ الواجبٍ وهو أنْ 
يكونّ وسَطًا فلا يجودٌ الرَديءُ إلأأعلى طَريي التَقُوِيمٍ فبقدر قيمَتِهِ وعليه التكميل؛ لأنه لم 
يَوَّدْ الواجبَّ . 

ولو أدّى الجيّدَ جاز؛ لأنّه أدَّى الواجبّ وزيادةً وإِنَ أذّى القيمة أدّى قيمة الوّسَطٍ فإِنْ 
أدذّى قيمة الرّديءٍ لم يَجز إلا بقدر قِيمَيِه وعليه التكميلٌ . ولو أدّى شاةً واحدةً سَمينة عن 


)١(‏ في المخطوط: «من». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .)١51 .١557/5(‏ تحفة الفقهاء .)7١7/١(‏ متن القدوري ص 
,)5١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟7/ ,.)١99 - ١91١‏ البناية (/ .)8٠١ - 5٠8‏ الاختيار »٠١7/١(‏ 
.)»2١7‏ مجمع الأخمر مع ملتقى الأبحر .)7١/١(‏ 

هه انظر في مذهب الشافعية: المجموع شرح المهذب (60/ 578 - 877). 


شائَيْنِ وسَطَيْنِ تَعَدِلُ قيمَتُها قيمةً شائَْنِ وَسَطَيْنِ جاز؛ لأنْ الحيّوانَ ليس من أموالٍ الرّباء 
والجودةٌ في غيرٍ أموال الرّبا مُتَقرّمةٌ ألا ترى أنه يجورٌ بَيْعُ شاةٍ بشائَيْنِ؟ فبقدر الوَسَطٍ يَقَعْ 
عن نفسه وبقدرٍ قيمةٍ قيمةٍ الجؤدةٍ يَقَمُ عن شاةٍ أخرى وإِنْ كان من عُروضٍ التّجارةٍ فنْ أذَى من 
النّصاب ربع عشره ه يجوز كيُما كان النُصابٌ ؛ لأنه أدَى الواجبّ بكماله وإِنّ أدّى من غير 
الَنّصاب فإِنْ كان من جِنْسِه يُراعَى فيه صِفْة الواجبٍ من الجيِّدِ والوّسَطٍِ والرّديءٍ . 

ولو أدّى الرّديءَ مَكان الجيِّدِ والوَسَطٍ لا يجورٌ إلا على طَريقٍ التَمَويم بقدره وعليه 
التكميلٌ؛ لأنّْ الُروضٌ ليسث من أموال الربا حتى يجورٌ بَيْعُ تَوْبِ بنَوَْيْنِ فكانتٍ الجؤدةٌ 
فيها مُتَقّرّمةَ؛ ولهذا لو أذَّى تَوْبَا جَيّدَا عن تَوْبَيْنِ رَدِيئَيْنِ يجوز وإِنْ كان من خلافٍ حِنْسِه 
براي انية انيدة الراجي نعلي لآق أْقّصسَ منه لا يجودٌ [إلأ بقدره] "وإ كان مال 
الرّكاةٍ مِمّا ”'' يَجْري فيه الرّبا من الكيليٌّ والوَْنىٌ فإِنَ أذى ربع عشْرٍ النُصاب يجوز كيمما 
ل سي كين نر العايان شار ا لابو يه 
التُصاب وإنًا أن كان من خلافي جئيه إن كان المُوَدّى من خلا جِنبيه بن أذّى الذَّهَبَ 
الب الجئطة عن الشعيرٍ يُراعَى [فيه] ”"' قيمةٌ الواجب بالإجماع حتّى لو أدّى 
تفص َعَم هنها الايسقط عله كل الوااجتك بل يج علية التكميل ؛ لأنْ الجؤدة في أموالٍ /١[‏ 


ىو 


ديف مة عند مُقابلَتِها بخلافٍ جِنْسِها . 

وإن كن المُؤّدُى من جذنس التصاب فقل اخثلف فيه على ذ ثلاثة أقوال: 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إِنْ المع هو القدد لذ القكمة : 

وقال زُقَوْ: المُعتَبدُ هو القيمةً لا القدرٌ . 

وقال محمد المُعتَبَدُ ما هو أَنْمَعُ للفُقراء فإِنْ كان اعيِبارٌ القدر أَنْمَعَ فالمُعبَبَرُ هو القدرٌ كما 
قال أبو حنيفةً وأبو يوسف وإِنْ كان اعتبارٌ القيمةٍ أَنْمَعَ فالمُعبَبرُ هو القيمة كما قال زُفَرُ. 

وبيانُ هذا في مسائل إذا كان له مِاتَمَانِ فيز جِنْطة جَيّدة للتّجارةٍ قِيمَتُها مِانّنا وِرْمَمِ فحال 
عليها الحول فلم يُوَدٌ منها وأدّى خمسة أقفزة رَديئٍ يجوز أنْ تسقط عنه الرّكاةً في قول أبي 


ادك حنيفةً وأبي يوسف ويُعمَبَرُ القدرٌ لا قيمة الجؤدة . 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : (فيما»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )”( 


وعند محمّد: : وزفر عليه أن ب يودي الفضل إلى تمام قيمةٍ الواجب اعتبارًا [في حَقَّ 
القّقراء] ١”‏ للقيمةٍ عند زُفر واعتبارًا للأنْقَع عند محمّدٍ والصّحَيحٌ اعتِبارٌ أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ لأنْ الجؤدةٌ : في الأموال اليو يَةِ لا قيمةً لها عند مُقابِلَتها بجنْسِها؛ لقولٍ النْبىّ 
كله : اجَيْدُهَا وَرَِيَا سَوَاءً) (” إلا أنّ محمّدًا يقولٌ: إِنّ الجؤدة مُتَقَرّمةٌ حقيقةً وإنّما سَقَعاً 
عتِبارٌ تقَويِها شرعًا لِجَرَيانٍ الرّباء والرّبا اسم لمالٍ يُستَحَقٌ بالبيِع ولم يوجَد . 
والجوابٌ أنّ المُسقِطْ لاعتبارٍ الجؤدةٍ وهو النّصّ مُطلَقٌ فيقتضي سقوط تَفَوُ مها مُطلقًا 
إل فيما قُيّدَ بدليل . 
ا 
خمسة أقفزةٍ رَدِيئةٍ لا يجورٌ إل عن أربعة أقفزةٍ منهاء وعليه أنْ يُؤَّدّيَّ قَِيرًا آحَرَ عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ اعتِبارًا للقدرٍ دونَ القيمةٍ عندهما واعتِبارًا للأنْمَع للفقراء عندَ 


ع 


ميحمذد . 


وعند زُفر: لا يجب عليه شيءٌ آخَرُ اعتِبارًا للقيمةٍ عندّه . 

وعلى هذا إذا كان له مائنا وهم جَيّدة حال علبها الحول فأدّى خمسة زُيونًا جاز عنة 
أبي حنيفة ة وأبي يوسف ؛ ؛ لوجود القدر ولا يجوز عند محمّلٍ د وزفر عدم القيمةٍ والأتمع : 
ولو أدَّى أربعة َ كَراهِمَ جَيّدةٍ عن خمسة رَدِيئةٍ لا يجوز إلأعن أربعةٍ دَرَاهِمَ وعليه دِرْمٌَ آخر 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ . و أمّا عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ فلاعتِبارٍ القدر 
والقدرٌ ناقِصٌ . وأمّا عند محمَّدٍ فلاعتّبار الأتمّع للفقراء والقدرٌ ههنا أنْمَعُ لهم؛ وعلى أصلٍ 
زُفر يجورٌ لاعتِبارٍ القيمةٍ . ْ 
ولو كان له قَلْبٌ فِظَ وص ار إناة تطترع من قصة ول ورك والنا وزذكي زقيمةه ارون 
وصيافّته © لاثمائة درهم فإن أنى من النُصابٍ أمى دبع عُْرِه. وَإِن أدذّى من الجِنْس 
من غير النّصابٍ يُوَدّي] ” '' خمسة َراهِمَ رَكاةً المِائتَيْن عندَ أبي حنيفة وأبي يوسف . 
وعند محمد وزّفر يودي رّكاةً ثلايمائة وِرْهَمٍ بناة على الأصلٍ الذي ذكرناء وإنْ أ دّى من 
غير جِنْسةٍ يُوَدّي رَكاةً لاثمائة وذلك سبعةٌ دَراهِمَ ونصفٌ بالإجماع ؛ لأنْ قيمة الجوّدةَ 


. ليست في المخطوط . () سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : «وصناعته؛ . (5) ليست في المخطوط‎ )*( 


تَظْهَرُ عند المُقابَلة بخلافٍ الجنْس . 

ولو أذ عفها تمسة زيوفا قيمتيا أربعة دَراهِمَ جَيّدةٍ جاز وسَقَطْتْ عنه الزّكاةً عند أبي 
ا 

وعند محمِّدٍ وزفر عليه أنْ يُوَدّيَ الفضل إلى تمام قيمةٍ الواجب . 

وعلى هذا النَذْرِ إذا أوجب على نفسه صَدَقة قَفِيرَ حِنْطةٍ جَيِّدةٍ فأدّى قَفيرًا رَدِيئًا يخرجٌ 
عن النَذْرٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعندَ محمَّدٍ وزّفر عليه أداءٌ الفضّلٍ ولو أوجب على نفسه صَدَقَة قير حِنْطَةٍ رَدِيئةٍ 
فتَصَدَّقَّ بنصني قَفِيزٍ حِنْطةٍ جَدة تَبْلُمُ قِيمَُهِ قيمة قَفِيزِ حِنْطةٍ رَدِيئةٍ لا يجورُ إلأعلى التصفٍ 
وعليه أن يتصَّدّقٌ بنصفي آخََرَ في قولٍ أصحابنا القلائة» وفي قولٍ زُفر: لااشيء عليه ”" 
غيره وهذا والرّكاة سَّواءٌ والأصل ما ذكرنا . 

ولو أوجب على نفيبه صَدَقَةٌ بشائَئْن فتَصَدَّقَ مَكانهما بشاةٍ واحِدة تَبْلْمُ قيمَتُها قيمة 
شائَيْنِ جاز ويخرجٌ عن النَذْرٍ كما في الرّكاةٍ وهذا بخلافيٍ ما إذا أوجب على نفسه أنْ يُهُديَ 
شائيْنِ فأهدّى مَكانهما شا َبْلَعُ متها قيمةً شائيْنٍ إن لا يجوز إلأعن واجدةٍ منهما وعليه 
شاةٌ أخرى ؛ لأنّ القربةً هناك في نفس الإراقةٍ لا في التَملِيكِ» وإراقةٌ دم واحِدٍ لا يقومٌ مَقام 

وكذا لو أوجب على نفه عِنْقَ رَقَبَئيْنِ فأعتو عتق َكَل مها قيم رقب بنَْنٍ لم يَجِز؛ لآن 
رقب ”" نَمةَ ليس في التّمليكِ بل في إزالةٍ الرّقُء وإزالةُ ِف واحِدٍ لا يقومٌ 0-0 إزالة رقي 
ولهذا لم يَجز إعتاقٌ رَقَبَةٍ واجدةٍ وإِنْ كانث سّمينة إلعن كفَّارَةٍ واحِدةٍ والله أعلمْ . 

إن كان مال الرّكاق ديْنا فجُمْلةُ الكلام فيه أن أداء العينٍ عن العيّن جائز بأنْ كان له مِائتا 
دِرْهَمِ عَيْنٍ فحالٌ عليها الحولٌ فآدّى خمسةٌ منها؛ لأنه أداءً الكايِلٍ عن الكامِلٍ فقد أدّى ما 
وجب عليه فيخرج عن الواجب . 

وقذا بالق لطن من التزرياة كاذ المواانا رزاقر كب لمانا عليه الحراء يلجت 

فيها الرّكاةٌ فأدّى [1/ 187أ] خمسة عَيْنَا عن الدَيْن؛ لأنه أداء الكامِلٍ عن النَاقِصٍ؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط: «عن». )١(‏ في المخطوط : «الفدية». 


ا اا 1 


العيْنَ (مال بنفسه) ”" وماليّةٌ الدَيْنِ (لاعتبار تَعَييه) "2 في العاقبة 


دكذا المي اي ليك من جميع الثاس ادي لا قي التمليك لخير *” من عل 


الديْنُ» وأداءُ الديْنِ عن العيْنِ لا يجورُ بأنْ كان له على فقير خمسةٌ داهم وله مانا رمم 
عَيْنَ حال عليها الحولٌ فتَصَدَّقَ بالخمسةٍ على الفقير ناويًا عن رّكاةٍ المِائتَْنِ ؛ لأنّه أداءٌ 
اناوس جر الكاول دا يح عجا عات والحيلة في الجوازٍ أن يتوى عليه ومس 
دَرَاهِمَ عَيْنٍ يَنْوِي عن زَكاةٍ المِائَتيْنِ ثم يَأخُذُها منه قضاءً عن دَيْيِه فيجورٌ وجل له ذلك . 

وأمًا أداءٌ الدَِْن عن الدَنِن: الإذكائاسن ذا صر عيكا لا جود لكان لها على تزور فقيرٍ 
خمسةٌ دَاهِمَ دَيْنِ وله على رجي آخَرَ اتا رهم [دينٌّ] © فحالٌ عليها الحولٌ فقَصَدٌ فِتَصَدَقَ 
نيذه الكمين على 3 عليه تارتاعن زكاء الماكين : ؛ لأنّْ المائتيْن تصيرُ عَيْنَا بالاستيفاء 
نكت في الاخزة انتهنة آداء لدو عن العدن ونه ابعر( لماييتا .إن كان عن دَيْنِ لا 
يَصيرٌ عَيْئَا يجو بأنْ كان له على فقير مانا وِرْهَمِ دَيْنِ فحالٌ عليها الحول فْوَمَبَ منه 
المِائَتَيْن يَنْوِي عن الرّكاةٍ؛ لأنّ هذا دَيْنٌ لا يَنْقَلِبُ عَيْنَا فلا يظهرُ في الآخرةٍ أنّ هذا أداءً 
الدَيْنِ عن العيْن فلا يظهر أنه أداءً التاقِص عن الكامل فيجوزٌ . 

هذا إذا كان مَنْ عليه الدَّيْنُ فقيرًا فْوّهَبَ المِائَتَيْن له أو تَصَدَّقَ بها عليه فأمّا إذا كان غَنيًا 
فَوّهَّبَ فك أو نك دق نقذ كلك ال شك بعند لدف الك هار مجواز وعلط همه ال1قاة أ م لا يجوز 
وتكون ”* ركائها دَيْنَا 5اعلبه؟ ذكر في الجامع أل ل بجو ويكوة قد الزكا تضمو عي 
وذكر في نوادر الرّكاة أنه يجوزٌ. 

وجه روايةٍ الجامع ظاهر لأنه دَفْعَ الزّكاةً إلى الغنيٌ مع العلم بحاله أو من غير تَحَرٌ وهذا 
لا يجوز بالإجماع . 

وجه رواية التوادر: أنَ الجوارٌ ليس على معنى سُّقوطٍ الواجب بل على امتناع الرُجوب ؛ 
لأنّ الؤّجوب باعتّبارٍ مالبيه وماليُه باعتبار صَيْرورَيِه عَيْنَا في العاقبة فإذا لم يَصِدُ تبِيَنَ أنّه لم 
يكن مالاً والرّكاةٌ لا تجبٌ فيما ليس بمالٍ واللة أعلّمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «مالية نفسه؛ . (؟) في المخطوط : ١التعينه؛‏ . 


(؟) في المخطوط : امن غير) . 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ويكون». 


1 
: 
3 
: 
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عو بدو طدالملل-«حج 
فصل [في الذي يرجع إلى المؤدىص إليه] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى المُوَدّى إليه فأنواغٌ: 

منها أنْ يكونٌ فقيرًا فلا يجورُ صَرْفُ الرّكاةٍ إلى الغنيّ إلا اذ يكرت عاولا علبها لعرك 
تعالى: 9إِنَمَا ألصَدَكَتُ ِلْمَُرَاء وَالْمَسكنٍ وَالْمِمِِنَ علا والْمولْفَةٍ هلويم وف ألردَابٍ وَالْمَدرِمينَ 
وَِ سل أل ون أَلسَّيلُ 4 [التوبة: 0+] جعل اللّه تعالى الصَّدّقات للأصنافٍ المذكورينَ 
حَرْفِ اللآم وأنه للاخيصاص فيقتضي اختتصاصّهم باستحقاقها فلو جاز صَرْفُها إلى غيرهم 
اطل الاخرقياتس هذا لا بجر والأيه رت لنيا ر مواض السداك وتسارده 
ومُسِتَحَمَيها وهم وإنٍ اختلفث أساميهم فسببٌُ الاستحقاقٍ في الكل واحِدٌ وهو الحاجةٌ إلا 
العاملينَ عليها فإنّهم مع غِناهم يستَحِقُونَ [العمالة] '©؛ لأنّ السَبّبَ في حَقَّهِم العمالة لما 


نل4ة. 
ثم لا بْدَ من بيانِ معاني هذه الأسماء .أمّا الفُراءُ والمساكينٌ فلا خلافٌ في أن كل 
ل ا 
واختلف أهل التأويل واللغةٍ في معنى الفقير والمسكيّن وفي أنّ أَيَهِما أَشَّدُ 


حاجة وأسوَ أ حال. 

قال الحسَنٌ: الفقيرٌ الذي لا يسألٌ والمسكينٌ الذي يسألٌ وهكذا ذكره الزُهْريُ . وكذا 
رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة وهو المرويٌ عن ابن عبّاس رضي الله عتما هذا يدل 
على أن المسكينّ أحوّحٌ 

وقال قتادة الي لذ به زملوه حاجةواليسكي الماع الذي لازّمانة به» وهذا 
بدَلَ على أن الفقية أو 

ام 1 1 1[ [ز[1 1[ [ [ 1[ [ 1[ 222001 
أسكتئه ”" حاجَتُّه عن التَّحَرُكِ فلا يقدِرُ يَبْرَحُ عن مكانه؛ وهذا أشبّه 00 53 


تعالى: #أر و مِسَكيِئًا ذا مربت © [البلد :15] قِيل في التَمْسيرٍ : أي اسدّءً 055-00-5 


ظ )١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «تسكنه» . 
() في المخطوط : «في التراب» . 


جه ده 


الأرض إلى عاتتِه وقال الشَاعِرٌ : 
أمَا الفقيرٌ الذي كانث عَلويَبه وفْقّ العيالٍ فلم يُثْرَك له سَبَدُ 

سَمَّاه فقيرًا مع أن له حَلوبَةٌ هي وَفْقٌ العيالٍ والأصلّ أن الفقيرٌ والمسكينّ كل واحِدٍ 
منهما اسم ينح عن الحاجة إلا أنَ حاجة المسكين أشَّدَّ وعلى هذا يُخَرَجُّ قول مَنْ يقول : 
الفقيرُ الذي لا يسأل والمسكينٌ الذي يسأل؛ لأنّ من شَّأنٍ الفقير المسلم أنّه يتَحَمّلُ ما 
كانث له حيلةٌ عقف ولا يخرجُ فيسل وله خيلةٌ فسُوَالَه يَدّلُ على شِدَةٍ حاله . 

وما رَوّى أبو هريرةً رضي الله عنه عن التّبيّ بل أنّه قال : الَيِسَ الْمِسْكِيِنْ [هو] ') 
الطَّوّافٌ الَّذِي يَطُوفٌ عَلَى الئاس تَرُدْهُ اللقْمَةُ وَاللْفْمَتَانِ وَالَمْرَةُ وَالتَمْرَنَانِ قِيلَ : هُمَا الْمِسْكِينُ يا 
رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : «الّذِي لأ بَجِدُ ما يُغِْهِ وَل يْفْطَنْ به فتَصَدّقُ عَلَيهِ وَلا يقُوم فَتِسْأَلُ الئامّ»”") 
فهو محمولٌ على أنّ الذي يسأل وإنْ[1/ 487١بس]‏ كان عندّكم مسكيئًا فإنّ الذي لا يسأل 
ولا يُفْطَنٌ به أشَدٌ مسكنة [من ذا وعلى هذا يُحمَّلُ ما رُوِيَ عن عمرَّ رضي الله عنه أنّه قال : 
ليس المسكينٌ الذي لا مال له ولكنّ المسكينَ الذي لا مكسب له أي : الذي لا مال له وإِنْ 
كان مسكيئًا فالذي لا مال له ولا مكسب له أشَدُ مسكنة منه وكأنّهِ قال: الذي لا مال له ولا 
مكسب فهو فقيرٌء والمسكينٌ الذي لا مال له ولا مكسب . 

وما قاله بعضٌ مشايخنا: أنّ الفقراءة والمساكينَ جِئْسٌ واحِدّ في الرّكاةٍ بلا خلاف بين 
أصحابنا بدليلٍ جوازٍ صَرْفِها إلى جِنْسٍ واحِدٍ و[إنّما الخلاف بعدٌ] '" في كونهما جِنْسًا 
راعذ او نشيو ني الويانا اختلوت بين أضيها نافد ديو ين لاعخلات ييز اسان 
في أنّهما جئْسانٍ مخْتلِفانٍ فيهما جميعًا لما ذكرناء والدَليلُ عليه أنّ اللَّهَ تعالى عَطَْفَ 
البعضٌ على البعض» والعطفٌ دليلٌ المُغايّرةِ في الأصل وإِنّما جاز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى 
عناى راعو انمق الخو وز اله المع لأ يوج فى الرمد وهو ون الخاعة وذا يضر 
بالصّرْفِ إلى صِئْفِ واحِدٍ والوّصيّةٌ ما شرّعَتْ لدَفْع حاجة الموصّى له (فإِنّها تجودٌ) ”4) 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة» باب: قول الله تعالى: «لا ينقئوت ألكائت إلكاناً4. برقم 
.)١51١(‏ ومسلم. كتاب: الزكاة» باب : المسكين الذي لا يجد غنى ولا يفطن له فيتصدق عليه برقم 
,)٠١*9(‏ ظ 

(©) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «فإنه يجوز». 


م كتاب لكاو ___> ( 


للقّقِيرٍ والغنيٌ» وقد يكونُ للموصي أ أَغْراضٌ كثيرةٌ لا يومَفٌ عليها فلا يُمْكِنُ تَعليل نَصُ 
كلايه فنجري على ظاهر لَْظِهِ من غير اعتيار المعنى بخلاف الرّكاة فإنًا عفنا المعنى فيها 
وهو دَفْحُ الحاجة وإزالةُ المسكنةٍ وجميمٌ الأصناف في هذا المعنى جِنْسٌ واج لذلك 
افترقا لا لما قالوه والله ألم . 

وأنّا العايلونَ عليها فهم الذينَ تَصّبّهم الإمام لجباية الصَّدّقات . واختلِفَ فيما يُعطْوْدَ 
قال أصحابنا: يُعطيهم الإمامُ كفايتهم ا 

وقال الشافعي: يُعطيهم الثُّمُنَ”". وجه قوله: أنّ الله تعالى قَسَمْ الصّدَقات على 
الأصنافي الثّمانية منهم العامِلونَ عليها فكان لهم منها الثّمنْ . 

ولنا: أنَّ ما يستَحِمُه " العايِل إِنْما يستَحِمّه بطريتي العمالةٍ لا بطريتي الرّكاةٍ بدليل أنه 
00 
رَكاته بنفسه إلى الإمام لا ؛ يستَحِقٌ العايل منها شيئًا ولهذا قال أصحابنا: إن حَقَّ العاميل فيما 
في يِه من الصَدَّقات حتّى لو هَلَّكَ ما في يِه قط َه كتفْقةٍ المُضاربٍ أْها تكون في 
مال المُضارَبةٍ حتّى لو هَلَكَ مال المُضَارَةٍ بةِ سَقَطَتْ تَمْقَتّه كذا هذا . 

لاله إنما سمحي بعمَلِهِ لكنْ على سبيل الكفاية له ولأعوانه لاعلى سبيل الأنرة؛ 
لأنّ الأجْرةَ مجهولة أمًا عندّنا فظاهرٌ؛ لأنّ قدرَ الكفاية له ولأعوايه غير معلوم .وكذا 
عنذه ؛ لأ قدر ما يَجْتَمِعُ من الصَدّقات بِحِباَتِه مجهول فكان نَم مه مجهولاً لا محالة؛ 
وجَهالةٌ أحد البدلين ب يمتح جوارٌ الإجارة فجهالة البدلين جميعًا أولية ندل أن الانشحتاق 
ليس على سبيل الأمرة بل على وي الكفاية له ولأعوايه لاشيغاله بالعمل لأصحاب 
المواشي فكانث كفايئُه في مالهم . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (7/ 77)» الاختيار لتعليل المختار »)2١١9/١(‏ البناية في شرح 
الهداية »)07٠ /٠(‏ حاشية رد المحتار (7/ 77"9) , 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن استحقاق العامل للزكاة بقدر عمله ويستحق له أجرة ا 
الأموال الزكاة إلى الإمام قبل قدوم العامل فلا شيء له ثم إن شاء الإمام بعث العامل لتحصيل الزكاة بلا 
شرط ثم أعطاه أجره مثل عمله . وإن شاء سمى له قدر أجرته إجارة أو جعالة ويؤديه من الزكاة ولا يستحق 
ل انظر: روضة الطالبين (؟//1”" - 7758), المجموع .)١118/5(‏ 

(*) في المخطوط : «استحقه» . 
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وأمّا قوله: :إن اللََّ تعالى قَسَمٌ الصَّدّقات على الأصناف المذكورينَ في الآيةٍ فمَمْنوعٌ أن 7 
نسم بل بيّنَ يها مواضع الصّدّقات ومصارقَها لما نذكرُ؛ ولو كان العايلٌ هاشِميًا لاب 
30 

بعة القاس نل" واحتّجٌ بما رُوِيٍ أَنَّ َسُولَ الل يل بَعَتَ علي رضي الله عنه إِلَى 
الْيَمَنِ مُصَدٌ مُصَدَقًا وَفْرَض لَهُ ولو لم يَحِلَ للهاشميٌ لّمافرَضّ لهء ولأنّ العمالة له أَجْرةُ العملٍ 
بدليل أنه تَحِل للمّنيٌ فيسئَوِي فيها الهائيميٌ وغيره. 

(ولْمًا): :مارويٌ أن تَؤْقَلَ بْنَ الْحَارِثِ بَعَتَ ابتَئه َيه |( سُولٍالله ‏ لَِسَِْْهُما عَلَى 
اَنَل 1 ”": «لأجل لكا السدقة رسال لي 'بولآن الجان لمن 
صد صَدَقة وما حَصَّلَ في يَدِ الإمام حُصّلّتِ الصَدَقة مداه حتى لو هَلَكَ الما في يده سقط 
الزكاة عن صاجيها وإذا حُصْلَتْ صَدَقةٌوالصَدَقةُمَطْهَرةٌ لصاجيها فتَمكَنَ الخبَتُ ”© في 
المالٍ فلا يباح للهائيميّ لشَرَفهِ صيانة له عن [تَناوٌلِ] ”' الخبّثِ تَعظيمًا لرسولٍ اللَِّ ل أو 
تقول للعمالةٍ شَبْهةٌ الصّدَقةٍ وإنّها من أوساخ الئاس فيجبُ صيانةٌ الهاثيميٌ عن ذلك كرامةً 
له وتعظيمًا للسول كَل . 

وهذا المعنى لا يوجَد في الغنيّ وقد فر نفسّه لهذا العمل فيحتاجُ إلى الكفايةٍ والغِتى 
لا يمع من تَناوَلها عند الحاجة كابنٍ ن السَبِيلٍ أنه يُباح له وإنْ كان غَنمًا ملكا فكذا هذاء 
وقوله إنَ الذي يُعطي للعايلٍ اخ كله مسرن رقد نت فاته 

وأمًا حديث عَليّ رضي الله عنه فلا حُجة [له] ”"' فيه؛ لأنَ فيه أنه فرضٌ له وليس فيه 
يان المتروضن من العدنات ارين قيرها تدر أنّه فُرِضٌ له من بيت المالٍ؛ ؟ لانّه 


01 ابقان فى ملكت الحنفية : الهداية (١//81؟).‏ شرح معاني الآثار (؟/ »)١١‏ تبيين الحقائق /١(‏ 7.*), 
شرح فتح القدير (5/ 75725).؛ المبسوط ("/ .)١7‏ 

00 انظر في مذهب الشافعية: المجموع (5/ .»)7١117‏ الروضة (؟/7777) . 

() في المخطوط : (عليه السلام» . 

(4) احرج ليه كات : الزكاة» باب : : ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم )1١77(‏ من حديث 
عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث مرفوعًا . 

(6) في المخطوط : «الخبيث» . (0) ليست فى المخطوط . 

0ت( 9 من المخطوط . ١‏ 


ونا َف ُلوثهم فقد يل نهم كانوا ْم من رُؤّساء قيش وصَناديد العرّب مثل أبي 
سُفْيانَ بن حَرْبٍ وصَفُوانَ بن أمَيْةَ والأقرَع بن حابس وعَُيْنةَ بنِ حِضْنٍ الفزاريّ والعبّاسٍ بن 
مرادس السَّلَْمِيُ ومالِكِ بن عَوْفٍ التصّريٌ وحكيم بن جزام وغيرهم ولهم شؤكة وقوَةٌ 
وأتباعٌ كثيرةٌ "'' ؛ / بعضهم أسلَمٌ حقيقة وبعضّهم أسلمْ ظاهرا لا حقيقة حقيقة . وكان من المُنافِقينَ 
وبعضّهم كان من المُسالِمِينَ فكان "© رسولٌ الله يُعطيهم من الصّدّقات تَطَييَا لوب 
المسلمينَ منهم وتقريرًا لهم على الإسلام وتحريضًا لاتباعهم على "" انَباعهم وتَالِيًا لمَْ 
لم يحسُنْ إسلاه» وقد حَسُنَ إسلامٌ عامّيهم إلأَمَنْ شاء الله تعالى لَحُسنِ مُعامَلة لبي يه 
معهم وجميل سيرَيِه حتّى رُوِيَ عن صَفُْوانَ [بنٍ أَمَيه] ”*» أنه قال : أعطاني رسول اللّه يكل 
ونه لأبكَضٌ التّاس إِلَيَ فما زالَ يُعطيني حتّى إِنّه لأحَبُ الخلتي إلَي”* . 

واخثيف في سهابهم بعد وفاة رسول الله يكللة: 

قال عامّة العُلَّماء إنّه انشْسِحَ سَهْمُهم وذهب ولم يُعطُوًا شيئًا بعد التّبيّ يِه ولا يُعطى 
الآنَ لمثل حالهم '' وهو أحدٌ قولي الشّاة فعيّ”"' وقال بعضهم وهو أحد قولٍ الشافعيٌ 
بالا و ا الات 0 
والآنَّ يُعطى لمَنْ حَدَتٌ إسلامّه من الكفرة تَطبيبًا وتقريرًا له على الإسلام» وتعطي 
الرَّوَّساءٌ اباس و ا 
لذي له [كان] © يُعطي النبيْ يله أُولَكَ موجودٌ في هَؤُلاءِ . 

والصَّحيحٌ قولٌ العام لإجماع الصّحابةٍ على ذلك فَإِنَ أبا بكر وعمرٌ رضي الله عنهما ما 
أعطيا المُوَلّمةَ قُلوبُهم شيئًا من الصَّدّقات ولم يُنْكَرْ عليهما أحدٌ من الصَّحابَةٍ رضي الله 


)١(‏ في المخطوط : «كثير» . )١(‏ فى المخطوط : «وكان». 

(*) في المخطوط : «إلى؟ . (5) ليست في المخطوط . 

(0) أخرجه مسلمء ؛ كتاب : الفضائل» باب : ما سئل رسول الله كَكِ قط فقال : لا. وكثرة عطائه. برقم 
(301): والأزملق برقع (5550) من يحديت ضفوان بن افنة مرقوقا: 

))4/9( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (7509/7)» تبيين الحقائق (1/ 519)» المبسوط‎ )١( 
949؟).‎ /١( تحفة الفقهاء‎ 

(0) مذهب الشافعية أن: حكمهم باق» ويعطون من الزكاة وهذا هو المذهب الراجح والصحيح عند 
الشافعي. انظر: الأم (؟/ /ا/ا) المجموع »)١917/5(‏ الروضة (؟/ 23511 0914. 

(4) ليست في المخطوط . 


م _بدائع قصنائجظ؟___ > 
عنهم فإنه روي أنه لما يض رسولُ الله جاًوا إلى أبي بكر واستَبْدَلوا الخط منه 
لسهايهم فَبَدّلٌ لهم الخطّء ثمّ جاءوا إلى عمرَ رضي الله عنه وأخبروه بذلك فأخذ الخط 
من أيديهم ومَرَقَه وقال إن رسولٌ الله كه كان يُعطيكم لوفكم على الإسلام فأمًا اليو فقد 
أعَزْ الله ديه فإنْ تبثم على الإسلام وإلا فليس بيننا وبينكم إلا السَيْفٌ فا: نصَّرَفوا إلى أبى 
يكرٍ فأخبروه بما صَنَعَ عمرُ رضي الله عنهما وقالوا : أَنْتَ الخليفة أم هو؟ فقال : إن شاء 
ان ولم يُنْكِرْ أبو بكر قولّه وفعلّه وبَلّعٌ ذلك الصٌحابةَ فلم يُْكروا فيكونٌ 
إجماعا منهم على ذلك . 

ولاه تبه انان له أن النبي يكل إنْما كان يُعطيهم ليتالْقّهم [على الإسلام] ©" 
ولهذا سَمًاهم الله مله لوبهم والإسلامُ يومنذٍ في ضَعف وأهله في قل وأولدكَ 
كثيرٌ ذو قوَّةٍ وعَدَّدٍ ”*' واليوء م بحَمْدٍ الله عَنَّ الإسلامُ وكَثْرَ أهله وَاشْتَدّتُ دعائمُه ورَسَحَ 
ُنْيانْه وصار أهل الشّدكِ أؤلأة» والحكمٌ متى ثبت معقولاً بمعئى خاصٌ يَنْتَهي بذّهاب 
ذلك المس: 

ونَظيره ٠م‏ كان امد رسولٌ اله 4 كني من المشركينَ لحاجتّه إلى مُعَاهَدَيَهِم 
كرا وار امار يقيزي 5 لاط الاح رار الأو وير ال ب 

أن يَرْدَ إلى أهلي الود عهودهم وأن يُحارِبَ المشركينَ جميعًا بقوله عَرُ وجل برا من 
لَه ورَسُولوة إِلَ ألدِنَ عنِهَدتم يْنَ : لْمتْركِنَ4 إلى قوله: #قِدًا أَسَلَمَ الاير للم ملوأ الْمتْرِكينَ 
حيّثُ وَبَدتُْورٌ 4 [العوبة ]0-١:‏ . 

وأمًا قوله تعالى: #وَفي ألرَوّا ب * فقد قال بعض أهلٍ التَأويلٍ : معناه وفي عِنْقٍ الرّقاب 
ويجوزٌ إعتاق الرَقَبةِ بنيّة الزكاة وهو قولٌ مايك!" . 

وقال عامّة أهلٍ التأويل0 : الرّقابٌ المكاتبونَ قوله تعالى : وف لزاب أي : وفي 


. ليست في المخطوط . () لم أقف عليه‎ )١( 

() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وعدة» . 

(0) مذهب المالكية : أنه يجوز للإمام أن ترس م اواك الزكاة رقابا يعتقهم. وولاؤهم للمسلمين». 
ويجوز لمن ولي صدقة نفسه أن يشتري منها رقبة فيعتقها كما يعتقها الوالي؛ ويكون ولاؤها للمسلمين. انظر: 
مواهب الحليل (7/ .)”65٠‏ حاشية الباسوني ل البرخ الكبير .)595/1١(‏ 22 

000 انظر في مذهب الحنفية : البناية في شرح الهداية (؟/ 5160)., الهداية .)585/1١(‏ 


مد 2 كتكتكتكتك. 0 
فك الرّقاب وهو أنْ يُعطّى المُكائتبٌ شيئًا من الصَّدَقَةٍ يستَعينُ به على كتابّتِه؛ (لما 
ذوي) ”" أنَّ رَجل جَاء إلى رَ عو ب الل اي عي 
: «أغيق النْسَمَة وفك الرْقبَة؛ » فَقَالَ الرّجُل: أ خراء ؟ وال 1597 بر 9 مين 
النْسَمَةٍ أن تَنقَرِد بعِْقهَا وَفَكُ الرَقٍََ أن ُمِينَ ني 6 6 نما جاز دَفْعٌ الرّكاة إلى المُكاتبٍ 
يودي [به] ”'' بَدَلَ كتابته فيُعتِقُ . ولا يجورٌ ابتداءً الإعتاق بنيّةِ الرّكاةٍ لوجهين : 

احدهما ما ذكرنا أنَّ الواجب إيتاءً الّكاةٍ والإيتاءُ هو التَملِيكُ والدَفْعُ إلى المُكائّب 
تَمْلِيكَ فأما الإعتاقٌ فليس بِتَمُْلِيكِ. 

والكَانٍ: ما أشار إليه سَعيدَ بن جُبَيْر فقال: لا يُعتقٌ من الرّكاةٍ مَحافةَ جَرّ الوّلاءِ ومعنى هذا 
لكلام أن الإعتاقٌ يوب اللا لمعي فكان عد فب ايا ولم بقع من كل وجو فلا يط ف 
الإخلاص فلا يكونٌ عبادةٌ والرّكاة عبادة فلا تَتَأكَى بما ليس بعبادةٍ فأمّا الذي يُذْفَعُ إلى 
المكائتب نب فينْقَطِمُ عنه حَقٌ المُوّدي من كُلُ وجه ولا يرجعٌ إليه بذلك نَفُعٌ فيتحَقَقُ 00 الإخلاص . 

واكاجولة تمان وا [التوبة ]6٠:‏ قِيل : الغارِمٌُ الذي عليه الذَّيّنُ أكثرُ من المالٍ 
الذي في يَدِه أو أو أقَلَ منه لكنْ ما وراءه ليس بتِصاب . 

وأمًا قوله تعالى: -- سيل أله © [التوبة ]٠::‏ عبارةً عن جميع القرَبٍ فيدخلّ فيه كُل 
مَنْ سَعَى في طاعةٍ اللَّه [1/ 187 أ] وسبيل الخيْراتٍ إذا كان مُحْتاجا . 

قال ابويوسف المراة فيه فقر ا الخر | لأنّ سبيلَ الله إذا أَطْلِنَ في عُرْفٍ الشرع يُراةُ 
به ذلك . 

وقال محمد المُرادُ منه الحاجٌ المُنْقَطِعُ لما رُوِيَ أَنَّ رَجُلاً جَعَلَ بَعِرًا لَهُ في سَبِيلٍ الله 
َأمَرَه اليب كله أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهِ الاج(" . 

21010101011 (0) زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «فقال» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه ابن حبان (48/1) برقم (07174؛ والححاكم (5177/1) برقم (0181» والطيالسي (1/ ٠٠١‏ 


0 برقم (2)1/89 وأحمد برقم (861م١1)ء‏ والدارقطني (67/50*”) برقم (1). والبيهقي (١1/؟7/؟)‏ برقم 
(؟١١١")‏ من حديث البراء بن عازب » قال الهيشمى (5:/٠581؟):‏ رجاله ثقات . 

1 . زيادة من المخطوط‎ )١( 

07/0( انظر في مذهب الحنفية : الهداية مع شرح فتح القدير (؟/ 514), تبيين الحقائق .)7١ 7 /١(‏ الهداية 
(226/1). 


وقال الشافعي: يجوز دَفْعٌ الزّكاةٍ إلى الغازي وإِنْ كان غَنِيّا!'' . 

وأما عندّنا فلا يجورٌ إلأ عند اعتبار حُدوثٍ الحاجة» واحمُجٌ بما رُوِيَ عن أبي سَعيد 
الخذريٌ رضي الله عنه عن النّبىّ كلل أنه قال : «لآتَجِل الصَّدَقَهُ َه لِعَنِي إلا ني سَبِيلٍ الله أو ابْن 
السّبيلٍ أو رَجُل لَهُ جَارٌ مِسْكِينْ تَصَدَّقَ عَلَيهِ (لَأَعْطَامَا ل دا 

وعن عَطَاءٍ بن يسار عن التّبيّ تِةِ أنّه قال : «لأئجل الصَّدَقَةُ إلا لِحَمْس الْمَامِلٍ عَلَيِهَا 
10 110011ظ 
الصَدَقة للأغنياء واس سَدْتَى الغازيّ منهم والاسِتِئْناءُ من التَفْى إثباتٌ فيقتضي حِلّ الصَّدَقةٍ 
للغازي الغنيّ . 

لما قول النّبي بكلُ: «لأَنَجِلُ الصَّدَقَهُ لِمَنيّ؛ وقوله يكه: «أمِرْتُ أَنْ آحُدَ الصّدَقََ من أَغَِْائِكُمْ 
دا في فُثََائكُمْ؛”“' جعل انامس قِسمَيْنِ سما يُؤْحَذْ منهم وقسمًا يُضْرَفٌ إليهم فلو جاز 
صَرْفَ الصَّدَّقةٍ إلى الغنيّ لَبَطَلَّتِ القِسمةٌ وهذا لا يجوز. 

وأما استثْناءُ الغازي فمحمول على حالٍ حُدوثِ الحاجةٍ وسّمّاه غَنِّا على اعتِبار ما كان 
قبل حُدوثٍ الحاجةٍ وهو أنْ يكونّ غَيًا ثم تحدّتُ له الحاجة بن كان له دارٌ يسكثها متا 
يمتّهنُه وثيابٌ يلبَسّها وله مع ذلك فضل مِائَتَىْ رهم حتّى لا تَحِلَ له الصَدَقةٌ ثم يَعِمُ على 
الخروج في سَمْرٍ غَزْوٍ فيحتاجُ إلى آلاتٍ سَفَرِه وسٍلاح يستعمِلُه في غَرْوِهِ ومركبٍ يَغْزو 
عليه وخادم يسبَعينٌ بِخِدْمَتِِ على ما لم يكن مُحْتاجًا إليه في حالٍ إقامته فيجورٌ أنْ يُعطَّى 
من الصَدّقات ما يستَعينُ به في حاجتِه التي تحدّثٌ له في سَفَرِهِ وهو في مايه غَنينّ بما 
لك الألدظية مخناع في حال زقاسيه فبجتاع في رجا شفره فبحكل قو : «لآتجل 


. )97١/5( الروضة‎ »)75١7 /5( انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/9)» المجموع‎ )١( 

. في المخطوط : «فأهداها إليه»‎ )١( 

فر أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة. باب: من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني » برقم .)١1590(‏ وابن 
ماجه برقم .)١841١(‏ وابن خزيمة (59/5) برقم (5914)», وابن الجارود في المنتقى )44/١(‏ برقم 
(955)؛ والحاكم )055/١(‏ برقم 2.)١58٠0(‏ وأحمد برقم .)١١7275(‏ من حديث أبي سعيد مرفوعًا. 
وصححه الألباني . 

642 أخرجه 78 داود» كتاب : الزكاة. بأب : من جوز له أذ الصدقة» برقم (ه*15). وابن ماجه 
1610 من عديك أن سعد اشرق فرنرق . وصححه الألباني. 

(0) سبق تخريجه . 


لتك 
الصَّدَقَةُ لقي إلا لكان وو سيول اللوا 1 على دن كان من في حال فقايه تعطق يعض يما 
يحتاج إليه لسَمْرِه الغا أحدث الشنة لفمن الحاحة إلا اله نه يُعطى حينَ يُعطى وهو غَنْ . 

وكذا تسميةٌ الغارم غَنيّا في الحديثٍ على اعتبارٍ ما كان قبل حُلولٍ الغزم به وقد حَدَنَتْ 
له الحاجةٌ بسبب الغرّم وهذا؛ لأنّ الغنيّ اسمٌ لمَنْ يُستَعْنَى عَمّا يملِكه وإنّما كان كذلك 
قر دوت بعاد فرعتنل 

اما قوله تعالل: وين لتيل [لتوية: ]+٠‏ فهو الخريبٌُ المُنْقَطِمُ عن ماله إن كان غَيا في 
وطَنه ؛ لأنّه فقيرٌ في الحالٍ وقد رَوَيْنا عن رسول اللّه يكل أنّه قال : ١لآنَحِلَ‏ الصَّدََة لِعنِيِ إلا 
نِي سَبيل اللَّهِ وَابْنِ السّبيل»”"' الحديتٌ» ولو صَرِفَ إلى وَاحِدٍ من هَؤُلاءِ الأصنافٍ يجوز 
7 كان ئ 

وعندٌ الشّافعيٌ لا يجورٌ إلا أنْ يُضْرف إلى ثلاثةٍ من كل صِدْفي9' . 

واحنّجّ بقوله تعالى: #إِنَّما َلصَدَقَتٌ لِلْفْقرَاء وَالْمَسَنِ. . . 4 إلى آخِر الأصنافٍ أخبر 
الله تعالى أنّ الصَدّقات للأصنافٍ المذكورينَ في الآيةٍ على الشركة فيجبٌ إيصالٌ كُلّ 

صَدَقَةٍ إلى كُلَّ صِنْفٍ إلا أن الاستيعابَ غيرٌ مُمْكِنٍ فِيُصْرَفٌ إلى ثلاثةٍ من كُلَّ صِنْفٍ إذ 
القلاثة © أدرّ نَى الجمع الصّحيح . 

(وثَنَا): السّنَةٌ المشهورةٌ وإجماعٌ الصّحابةِ وعَمَلُ الأئمّة إلى يومِنا هذا والاستدلالٌ أمّا 
السَنّه ذة فقول التّبي يك لمُعاذٍ حين بَعَنَه إلى اليمَنِ «فَإن أَجَابُوكَ لِدَلِكَ تأَعلِْهُمْ أنْ الله ََالَى 
فَرَض عَلَيِهِمْ صَدَفَةَ : ُؤْحَدُ مِن أَغْنيَائِهِمْ وَتْرَدُ في فُقَرَائِهِة”' ولم يذكر الأصناف الأحَرَ. 

وعن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ رضي الله عنه أنّه قال: بَعَثّ عَلِيٌ رضي الله عنه وَهُوَ بِالْيَمَنِ 
() سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 
0 انظر في مذهب الحنفية : ضر الطعاوي: من 1619 الاختيار لتعليل المختار »)١١9 /١(‏ البناية في 


(4) مذهب الشافعية : قال في الروضة : يجب استيعاب الأصناف الثمانية عند القدرة عليهم فإن فرق بنفسه 


0 أو فرق الإمام وليس هناك عامل فرق على السعة وحكى قول إنه إذا فرق بنفسه سقط أيضًا نصيب المؤلفة . 


انظر: روضة الطالبين (775/5)» المجموع (5/ 2)١765‏ الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع /١(‏ 0756 . 
(6) فى المخطوط : ١هي؟‏ . 

(1) أخرجه البيهقي (//.8) برقم (11410): وأخرجه أيضًا في شعب الإيمان (1/ 1 )٠‏ برقم (88) من 
حديث ابن عباس . 


لطقة فت تصن :> 


إلَى التي كلل مُذْهَبَةَ ”'' ذ فِي تُرَابِهَا فَقَسَّمَهَا النَِيْ ككل ب ْنَّ افرع بْن حَابِسٍ وَبَيْنَ َي الْخيلٍ .. 
َيَئْنَ بهن حِضْنٍ وَعَلَقَمَة بِْ عُثّةفَقَضِبَت فُرَيْشٌ وَالأنْصَاُوَقَالُوا: : تَعْطِي صَنَادِيدَ 
أمْل نَجْدٍ ؟ فَقَالَ التَّنُ : كله : نما اَم '» ولو كان كُلْ صَدَقةٍ مقسومة على القمانية بطري 
الاستحقاق لما دَفَعَ ال يكل المُدَهَبَة *'" إلى المُوَلَْةِ قَلويُهم دون غيرهم . 

وأمًا إجماع الضحابة, فإنّه رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه أنّه كان إذا جمع صَدقات 
المواشي من البقَر والختم تََرَ منها ما كان مُنيحة الب فيُعطيها لأهلٍ بيتٍ “'' واحِدٍ على 
قدر ما يَكفيهم» وكان يحطى العتدرة 5 للبيتٍ الواجد : نْمّ يقول عَطَيّةٌ تكفي خَيْرٌ من عَطَبّةٍ لا 
تكفي أو كلامٌ نحو هذا . 

ورُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنه نه أنَى بِصَدقةٍ ف فى ل أهل بيتٍ وَاحِدٍ 


وعن حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنَّه قال : مَؤُلاءِ أهلها ففى لساي متنا تلاق وكذا 


رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه أنه قال كذلك . 

وأمًّا عَمَل الائمّة, فإنّه لم يُذْكرْ عن أحدٍ من الأئمّة أنه تَكَلّفَ طَلَّبَ هَؤُلاءِ الأصنافٍ 
قَسَمَها [1/ 185 3] بينهم مع ما أنه لو تكلّفَ الإمامٌ أن يظفر بهَؤلاء [القمانية؟ اكد 
غلن ذلك» وكذلك لع يُذْكَرْ عن ل د ا 
هَؤُلاءِ . ولو كان الواجبٌ هو القِسمةٌ على السَّوِيّةِ بينهم لا يُحْتَمَلٌ أنْ ”" يقسموها كذلك 
ويُضَيّعوا خقوقهم . 

وأمّا الاستدلال, ؛ فهو أنّ الل تعالى أمرّ بِصَرْفٍ الصَدّقات إلى هَؤْلاء بأسامي مدرئق عن 
الحاجة فعْلِمَ أنّه إنّما أ مرَبالصَرْفٍ إليهم لدَفْع حاجَتهم والحاجةٌ في الكل واجدةٌ وإن 
اختلفتٍ الأسامي . 

ًا الآية. ففيها بِيانُ مواضع الصَّدّقات ومَصارِفِها ومُستَحَيها؛ لأنّ اللآم للاخيٍصاص 


. في المخطوط : (ذهبية»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب : الأنبياء» باب : قول الله تعالى: #وَإِلَ عادٍ د أَناهم ا برقم (9"176), 
ومسلم. 6 ككاتة: الزكاة» باب : ذكر الخوارج وصفاتهم» برقم ١114(‏ )ء وأبو داود برقم (654). 
() في المخطوط : «الذهب»؛ . (4) في المخطوط : اليوم؟ . 

(5) في المخطوط : (فبعث) . )١(‏ ليست في المخطوط . 

,3ع( زاد في المخطوط : 0 


م كتاب لإكارا__ > «لقه 


وهو أنّهم المختصُونَ بهذا الح ”2 دون غيرهم لا للتَّسوِيةٍ لَغةَ إنْما الصَّيعْةٌ *" للشَّرِكةٍ 
والقسويةٌ [لّغة] ”" حَرْف بَيْنٌ . 

ألا نز انه إذا قِيلَ: الخلافةٌ لبّني العبّاس والسّدانة لبّني عبد الدَارٍ والسّقايةٌ لبتي هاشم 
يراد به أ: نهم المختصُونٌَ بذلك؟ لاحَقٌّ فيها لغيرهم؛ لأنّها ”© بينهم بالحِصَّصٍ 
بِالسَوِيَةٍ .وو قل الخلافةً بين عي اعباس والشدان بين بي عبد الا والسّقَاي بين بي 
هايم كان خَطَا؛ ولهذا قال أصحاينا فيمَنْ قال: مالي لقُلانِ وللموتّى ”” أنّه كله لفْلانٍ» 


ول قال ا 00 ولو كان الأمرٌ على ما قاله 


الشافعيٌ أن الصَّدَقَةَ تُفْسَحُ بين الأصنافي الثّمانيةِ على السّوِيّةٍ لقال: (إنما الصدقات بين 
الفقراء) . 

فإِنْ قِيل أليس أن مَنْ قال : ثُلْتُ مالي لمُلانٍ وقلانٍ أنه َقْسَمُ بينهما بالسَّوِيَةِ كما إذا قال : 
تُلْتُ مالي بين قُلانٍ وقلانٍ . 


وانجواث: أن الاة تراك هناك ليس موجَبٌُ الصَّيغْةٍ إذ الصّيعْهٌ لا توجبٌ الاشير تراك 
والنّسوية بينهما بل موجَبُ الصَّيغْةٍ ما قلناء إل أن في باب الوّصبَةٍ به لَعَا جُعِلَ القُلْثُ حَمَا 
لهما دونَ غيرهما وهو شيء معلومٌ لا يزيدُ بعد الموتٍ ولا يُنَوهّمْ له عَدَدٌّ وليس أحدهما 
بأولى من الآخَرٍ فَقَّسَمْ ”'' بينهما على السّواء و نَظرًا لهما جميعًا فأمّا الصّدَقَاتُ فليستث 
بأموال مُتعينٍ لا تحتول الزيادة والمدة حتى يُحَْم البعض | بِصَرْفِها إلى البعض بل يُرْوِفَ 
بعضّها بعضّاء وإذا فني مال يَجِيءٌ مال آخَرٌ وإذا مَضَتْ تومن تح هد أخرى بجا عير 
ولا انقِطاعَ للصٌّدقات إلى يوم القيامة . 

فإذا صَّرف الإمامٌ صَدَقةً يَأحُذها من قَوْمٍ إلى صِنْفِ منهم لم يَْيْتِ يَنْيْتِ الجَرمانٌ للباقينَ بل 
حمل إليه صَدَقةٌ أخرى فيص رت إلى فريق حر فلا ضرورة إلى الشركة والقسوية في كل 
مالٍ يُحَمَلُ إلى الإمام من الصّدّقات واللة أعلم . 

وَكما لا يجورٌ صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الغنيٌ لا يجورٌ صَرْفَ جميع الصَّدَّقات المفروضة 
0 والواجبة إليه كالعُشُورٍ والكمَّاراتٍ والنُذُورٍ وصَّدَّقةٍ الفطر لعُموم قوله تعالى: #إِنّما 
)١1(‏ في المخطوط : «القدر» . (1) في المخطوطط: «الموضوع». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لا أنها» . 
(45) في المخطوط : «والموتى». () في المخطوط: «يقسم» . 


مك6 ظ 6 بناق لصلاق :1 .> 


أَلصَّدَقَنَتٌ إِلْفْفَرَآءِ © [العوبة :0] وقول النْبئّ يلل : : «لآتجل الصَّدَقَهُ َه لمي'' ولأن الصّدَقةَ مال. 
تَمكنَ فيه الخبّثُ لكونه عُسالةٌ الا سٍ لحُصُولٍ الطهارة لهم به من الذنوبء ولا يجوز - 
الانتفاعٌ بالخبيثٍ إلا عند الحاجةٍ والحاجةٌ للمَقِير لا لمي . 

وأنّا صَدَقةٌ القَطوّع فيجورٌ صَرْفُها إلى الغنيّ؛ لأنها تجري مجرى الهِبة» ولا يجود 
الصَرْفٌ إلى عبدٍ الغنيّ ومُدَبّرِه وأَمّ ولّده؛ لأنّ الملك في المدفوع نَفْعٌّ لمولاه وهو غَنيٌ 
فكان دَفعًا إلى الغنيٌ . 

هذا إذا كان العبد محجورًا أو كان مَأذونًا لكنه لم يكن عليه دَيْنٌ مُستَعْرِقُ لقي ؛ لآ 
كسبّه مِلْكَ المولى فَالدَفْعٌ فع يم َقَعْ إلى المولى وهو عَنيٌّ فلا يجوز ذلك وإنْ كان عليه دَيْنّ 
انرق تقد قي لامر فى .31 المران؟ التديد ا يبنا يدا الساق لقان عر ياك 
المولى وهو عَنيٌّ . 

وأمًا إذا كان ظاهرًا في حَقّ المولى كدَيْنٍ الاستِهْلاكِ ودَيْنِ التّجارةٍ فينبغي أنْ يجورٌ على 
قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ المولى لا يملِكُ كسب عبده المأذونٍ المديونٍ دَيْئَا مُستَهْرِقًا ظاهرًا في 


- 


ب كم 


حَقّه . 

وعندهما: لا يجورٌ؛ لأنّه يملك كسبّه عندهما . 

ور *االيكانن دوين 
الظاهرٍ وإنّما يملِكٌه المولى بِالعجزٍ ولم يوجَد. و وأا ولَدُ الغني فإنْ كان صَغيرًا لم يَجز 
الدَفْعٌ إليه وإِنْ كان فقيرًا لا مال له ؛ ا 
فقيرًا يجوزٌ؛ لأنه لا يُمَدَ غَنيا بمالٍ أبيه فكان كالأجتبيّ ولو دُفِعَ إلى امرأة فقيرة ورّؤْجها 
غَنيٌ جاز في قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف . ورُوِيّ عنه أنّها 
لا تُعطي إذا فضي لها بِالتَمّقةِ . 

وجه هذه الرواية: أن تَفَقةَ المرأة : تجبٌ على زَوْجِها فتَصيرٌ غَنيْة بهِنَى الرَوْج كالوّلْدٍ 
الصَّعْيرٍ دتما قرط القفاء لها بالق ؛ لأنْ التمقة لا تصيرٌ دَيْنَا بدونٍ القضاء . وجه ظاهر 
الرّوايةِ أن المرأةً الفقيرةً لا تَعَذَ غَنيةَ بِغِّى رَوْجها؛ الألوالا تعن علل رزنجها إلا مقدار 


. سبق تخريجه . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


التَقَّةٍ فلا تُعَدُ بذلك القدر عَنيَة 101 1 اس] يعر اذ إلى [ريكل 1" تير له رين 
غَنيٌ ‏ وإِنْ كان يجب عليه تَمََنّه لما قلنا: إِنْ تَقَدَ َقَدَرَ التَمقةٌ لا يَصِيرُ غَنيّا فيجوزٌ الدَفُعْ إليه . 
وأمًا صَدَقَةٌ الوقفي ”' فيجورٌ صَرْفُها إلى الأغْنياءِ إِنْ سَمّاهم الواقِف في الوق ذكره 
كرحي في مختصّره وإذ لم يُسَمُهِم لا يجورٌ؛ لأها صَدَقة واجبة . 
لحن يعرف عد الدنى نانول اللؤتى انول ثلانه لاطت ايهال كا و :وطين 
يحرُمُ به أخل الصَّدَقَةٍ وقَبونُها ولااتجبٌ به الرّكاةٌ؛ وغِنّى يحرم به السَّوَّالَ ولا يحرُمٌ به 


الأخد . 
أمّا الغِئّى الذي تجبٌ ”'" به الرّكاةًٌ فهو أنْ يملك نصابًا من المالٍ التامي الفاضل عن 
الحاجة الأصلبية . 


وأمّا الَِى الذي يحرّمٌ به أخذٌ الصَدَقةٍ وَبولُها فهو الذي تجبٌ به صَدَّقَةٌ الفطر 
والأصْحية وهو أن يملك من الأموالٍ التي لا تجبُ فيا ركام يَفْصْلُ عن حاجيه وب 

قيمةٌ الفاضِلٍ مِائَتّيْ دهم من الاب والفرْشٍ والذور والحوانيتٍ والدّوابٌ والخلّم زيادة 
0 ما يحتاجٌ إليه» كل ذلك للابيذالٍ ”*' والاستعمالٍ لا (للتّجارة 0 * الإسامقء فإذا 
فضَلَ من ذلك ما يبْلَمُ قيمئه متي وهم وجب عليه صَدَقةُ الفِطر والأضْحية مو وحَرمٌ عليه 
أخيل الصدقة. 

ثم قد قدرٌ الحاجةٍ ما ذكره الكَرْخئيٌ في مختصّره فقال لا بَأْسّ بأنْ يُعطى من الرّكاةٍ مَنْ له 
مسكنٌ وما يتأنَّتُ به في منزله وخادم وفرس وسِلاح وثيابٌ البدنٍ وكتُبُ العلم إِنْ كان من 
أهله فإِنْ كان له فضْلٌ عن ذلك ما يَبْلُغُ قيمنُهِ مِائَتَيْ وِرْهَم حَرُمَ عليه أخذّ الصَّدَقَةٍ لما رُوِيَ 

عن الحسّن البضريٌّ أنه قال: كانوا يُعطونَ ”" الرّكاةً لّمَنْ يملِكُ عَشْرةٌ آلافٍ دِرْهَم من 
الفرّس والسّلاح والخدم والذارٍ. 

وقول كإنواك كارا عن سات سرك الله كته "لان نمه الأننياة من الحرائد 
. اللأزمةٍ التي لا بد للإنسانٍ منها فكان وُجِودُها وعَدَمُها سَواءٌ . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «الأوقاف». 


(9) في المخطوط : ايحرم؛ . (4) في المخطوط : «للابتلاء؟ . 
(5) في المخطوط : «النماء ولا؟ . (5) زاد فى المخطوط : المن» . 


وذكر في الفتاوّى فِيمَنْ له حَوانيتُ ودورٌ الغلَّةِ لكنْ غَلَّّها لا تكفيه ولِعيالِه أنه فقيد 
ونا له أخذٌ الصّدَّقةٍ عند محمّدٍ وذُفر ”'©2» وعندَ أبي يوسفٌ لا يَحِل وعلى هذا إذا كان 

له أرضٌ وكَرْمٌ لكنْ عَلَهِ لا تكفيه ولِعياله ؛ ولو كان عندّه طعامٌ للقوتٍ يُساوي مِائََيْ ِرْهَم 
إن كان [له] '"" كفاية : شهر تَحِلُ له ”" الصَّدَقَةٌ وإِنْ كان كفايةً سَنْوٍء قال بعضهم :ال 
595 وقال بعضهم 06 لآن ذلك مستعن الصوف إلى الكناية والمستدن تلكد 
بالعدّم . 

وقد رُوِيَ أن رسُولَ اللَّه ل ادّحَرَلْنِسَائِِ ُوتَ سك40) . ولوكان له كسوة له 
القافى العاياك تور ”له أخدّ الصَّدَقَةٍ ذكر هذه الجُمْلةَ في الفتارّى. وهذا قول أصحاينا" . 

وقالفالك :من ملك مين دَوَهكا لا يخ لد اخد السدقة قةِ ولا يُباحٌ أنْ يُعطى”" . 

اللشسي ا ا 

نهم قالوا : لاتّحِلُ الصَدَقةٌ لمَنْ © له خمسونٌ دِرْهَمًا أوعِرَضُها من الذَّهَبِء وهذا نص 
بي 

5 0 مُعاؤٍ حيث قال له التّبِيٌ يكل : «حَذْهَا مِن أَعْنَِائِهِمْ وَرُدْهَا فِي فُقَرَائِهِهِ0؟ 
قَسَّمَ النَاسّ قِسمَّيْنِ : الأغنياء» والفقراء» فجعل الأغْنياءَ ”"'" يُؤْحَدُ منهم والققراء 
[م من] 1٠”‏ يرد فيهم؛ لكل تن لم اؤخل مه يكوث مردوةانية افيكونا' راوس كاد لفيا 
دون النصاب لا يؤخذ منه بالإجماع فيكون مردودًا فيه] ”" "وها روا الك سير 


. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 

فر زاد في المخطوط : «(أخد). 

(4) اخرسه البخاري. كتاب : النفقات. باب: وجوب النفقة على الأهل والعيال» برقم (؟041١0)‏ بلفظ 

(أن النبي كي كان يبيع نخل بني النضير ويحبس ا انم 
برقم ( )5٠‏ . من حديث ابن عمر موقوفا. 

(5) في المخطوط : «يجوز)». 

(7) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ »)١5‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0707 الجوهرة النيرة (1/ 0017١‏ فتح 
القدير (519/5)» البحر الرائق (1/ 577)» مجمع الأنهر /١(‏ *707)., رد المحتار (؟/ 71/8 . 

(0) مذهب المالكية : يعطى من الزكاة من له أربعون درهما. 2 وفى رواية أخرى أنه لا يعطى. انظر : 
المدونة /١(‏ 7464). مختصر اختلاف العلماء .)478/5١(‏ ْ 

(8) زاد في المخطوط : «كان» . (9) سبق تخريجه . 

. زيادة من المخطوط‎ )١١( )١١( زاد في المخطوط: «من».‎ )٠١( 


00001 


على حُرْمةٍ السّوَّالٍ معناه لا يَجَِل سُوَال الصَّدَقَةِ لمَنْ له خمسون دِرْهَمًا أو عِرَضْهما من 
الذَّمَبِ أو يُحمَّلَ ذلك على كراهة الأخذٍ؛ لأنَّ مَنْ له سَّدادٌ من العيْشٍ فالتَعَمُفَ أولى ؛ 
لقول التّبئّ يكل : «مَنْ اسْتَفْتَى أَغْنَاهُ اللهُ وَمَنْ اسْتَعَفٌ ('" أَعَفَّهُ اللّه”"' . 

وقال الشافعيه: يجورٌ دَفُمُ الرّكاةٍ إلى رجل له مال كثيرٌ ولا كسب له وهو يحافٌ الحاجةً 
ا 0 ا ل 

بوي ا ا تجبّ عليه الزّكاةٌ فكذا في جواز ”" 
الأخد. 

ولو كان الففدة كوا كوا نك لوا اعد السدقة عدن وعد الكافعرة انف 7 
واحتّجٌ بقولٍ النّبىّ يكلِهِ: «لآتجل الصَّدَفَةُ لِمَنَِ وَلأَلِذِي مِرَةِ سَوِيٌ»''' وفي , بعض الرّواياتِ 
«وَلا لِمَوِيٌ مك 0" 


سر و اس 


(ولَنَا): مووي عن سَلْماكٌ الفارسيئ لثه قال : حُمِلَ إِلَى رَسُولٍ الله يك صَدَقَة فَقَالَ 
لِأضْحَابه : «كلوا وَلَمْ يَأكُل؛ ومعلومٌ أنه لا يَُومُمْ أن أصحابّه رضي الله عنهم كانوا كُلّهم 
رَمْتَى بل كان بعضّهم قَوِيًا مُكْتَسِبًا وما رَواه الشّافعيُ محمول على حُرْمةٍ الطَلَّبٍ والسَوَالٍ 
(فإِنَ ذلك للرَّجْرٍ عن المسألةٍ والحمُل على الكسب. والدّليلٌ عليه ما رُوِيَ أنَّ النِّىّ 
) '*' َال لِلرَجُلَيْنِ اللّذَيْنِ سَأَلأَهُ : «إن شِْتُمًا أَعْطَيِنْكُمَا مِنْهُ وَلأَحَنْ فِيهالِمَنَِ وَلاَلِقَوِيُ 


< . فى المخطوط: (استعفف]‎ )١( 

)١(‏ أخرجه النسائي؛ كتاب: الزكاة» باب: الملحق» برقم (596946)». وأبو يعلى (؟7/ )55١‏ برقم 
,.)١1117(‏ والدارقطني )١١8/7(‏ برقم »)١(‏ والبيهقي (17/ )7١5‏ برقم )١194869(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعا. وصححه الألباني . 

20 في المخطوط: «حق». 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)١5‏ تبيين الحقائق /١(‏ 0707» الجوهرة النيرة 2)١11/1١(‏ فتح 
القدير (71/8/5) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «قال أصحابنا لا يجوز صرف الزكاة إلى غني من سهم الفقراء 
لبي ا به يحصل له منه كفايته وكفاية عياله» . انظر المجموع (5/ ١؟١5).»‏ الأم 
(؟/١9ة)‏ أ سنى المطالب /١(‏ 2)797 حاشب شيتي قليوبي وعميرة (9/ 2)٠٠١‏ تحفة الحبيب (؟7/ 755 ره 
(1) سبق تخريجه . (00) سبق تتخريجه . 

(8) في المخطوط : «وكذا». 


«ع-بحج جوج 
مُكْتَسِب) 2١"‏ ولو 186/11 أ] كان حرامًا لم يكن النّبئُ يكل ليُعطيّهما الحرامًٌ» ولكنْ قال 
ذلك للرّجْرٍ عن السَوَّالٍ والحمْلٍ على الكسب كذا هذا . 1 
م لمِنْ عليه الزكاة ؛ أنْ يُعطي ف فقيرًا مِائَتَيْ وِرْهَمِ أو أكثر ولو أعطى جاز وسَقَط 
الرّكاةٌ في قولٍ أصحابنا الئلاثةٍ . 
وعندٌ زُفر لا يجورٌ ولا يسقط . 


وجه قويه: أن هذا نِصِابٌ كامِل فيَصِيرٌ غَنيّا بهذا المالٍ ولا يجوز الصَرْف إلى الغنيّ . 

رولما): أله إثنا يي غنًا تعد ثبورت الملك له اناما قله فق كان فقرةا فالصدقة لاقت 
و ا 

يملِك المقبوض ثم يَصِيرٌُ دشنا 

م000 

وذكر ف الجامع الصَغير: وإِنْ يُعْني به إنسانًا أَحَبٌ إِلَيّ . ولم يُرِدْ به الإغناءً المُطلّقٍ ؛ لأنّ 
ذلك مكروه لما بَيّنَاء والما :ازا" ف الجقتد وهو أنه تنتيديومًا أو أناما عن المسالة؟ ؛ لأن 
الصّدَقة وَضِعَتْ لمثلٍ هذا الإعُناء قال الت له في صَدَقَةٍ الفطر «أَهنُوهُمْ عَن الْمَسَْلَة ي 
ِْلٍ هَذَا اليَوْم) 0 هذا إذا أعطي مِائَتَىْ دِرْهَمٍ وليس عليه دَيْنّ ولا له عيال إن كان عليه 
دَيْنّ فلا بم بأنْ يتصَدَّق عليه قدرَّدَيْيِهِ وزيادةٌ ما دون المائتيّن يْنَ وكذا إذا كان له عيال يحتاجُ 


إلى نَمْقَتِهم وكسوّتهم . 

وَأمّا الغِنّى الذي يحرُ دُمُ به السَوَالَ فهو أنْ يكونّ له سَدادُ عَيْشٍ بِأنْ كان له قوثُ يومه لما 
روي عن رسو الله أل قال «من سأ [لناسّ] ”من رن ايبن جار 
جَهَنَمَ) قِيل : اتدل الله 5 وَمَااَظِيءٌ الفتى ؟ قال : «أَنْ بَعْلَمَ أن عِنْدَهُ مَا يُعَذِيهمْ أَوْمَا 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب : الزكاة» باب : من يعطى من الصدقة وحد الغنى» برقم(؟؟5١),‏ والنسائي 
برقم اه والشافعي : الم ١‏ والدارقطني 0 برقم 200 والطبراني : في اضر 
رجلين مرفوعا. وصححه الألباني . 

(؟) في المخطوط : «المراد» . 

() أورده الزيلعي في «نصب الراية» (7/ ”47) من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء وقال: غريب مبذا 
اللفظ . ظ 

(4) لسك ف المتطرط . 


يعَشْيم»”7 فنْ لم يكن له قوثُ يويه ولا ما يستُرُ به عَوْرَنَهيَحِلَ له أ أن يسألَ؛ لأنّ الحال 
حال الضّرورةٍ وقد قال اللَّه تعالى : «ولا تُلقُوا بيك إل لَك # [البقرة :140] » وترك السّوَالٍ 
في هذا الحالٍ إلقاءٌ التفْس في التَهْلْكةٍ وإِنّه حَرامُ م فكان له أنْ يسأل بل يجب عليه ذلك . 

وَمنها: أنْ يكونَ مسلمًا فلا يجوز صَرْفٌ الرّكاةٍ إلى الكافر بلا خلافٍ لحديث مُعاذٍ 
رضي الله عنه : «حُذْهَا مِن أغْنَِائِهِمْ وَرَدْهَا فِي فُقَرَائِهِمْ؛ أمر بِوَضع الرّكاةٍ في (فقرائهم أخذ 

من أغنيائهم وردها في فقرائهم) ”" وهم المسلمونٌ فلا يجورُ وضعُها في غيرهم د امانفنا 
وى الّكاة من صَدَقةٍ الفِطْرٍ والكمّاراتٍ والتّورٍ فلا شلك في أن صَرَْها إلى [مُقرا] ”7 
المسلمينَ أفضل ؛ لأنَ الصَرْفَ إليهم يَقَعُ إعانةَ لهم على الطاعةٍ وهل يجورٌ صَرْفها إلى 
أهل الذَمةِ . 

قال أبو حنيفة ومحمّد: يجور”'' . 


وقال انؤموسف: لاانجوز وس فول رفوو لا 1 


وجه قولهم: الاعتِبارٌ بالزكاةٍ وبالصّرْفٍ إلى الحربي . 

ولهما. قوله تعالى : #إن تَدُوا أَلصَّدَقَتِ مَنَعِنًا ه ون تُحَفُوها وَنُوْتُوَهَا الْمْقَراهُ و 7 
لحم وَفُكَيْرٌ عنبكم : ين ك4 ابن 7] من غير فصل بين فقيرٍ وفقيرٍ وعمومٌ هذا 
النّص يقتضي جوارً صَرْفٍِ الزكاة إِلم إلا الا لوا واوا عاد عد واي 
وقوله تعالى في الكمقّاراتِ 1 إطمام عسرو مَسَككينَ مِنّ أَوَسَطِ ما تُطْهِمُونَ أهليك # 
[المائدة +] من غيرٍ فصل بين مسكينٍ ومسكينٍ إلا لهت منه الحزين بدي ولان صف 
الصّدَقَةٍ إلى [أهل] الذَّمّةٍ من باب إيصال البرٌ إليهم وما تُهينا عن ذلك قال اللّه تعالى : 


,))0914( برقم‎ )٠١5 /5( أخرجه ابن حبان (؟/ 947) برقم (77414)» وابن أبي عاصم في الأحاد‎ )١( 
وفي الشاميين‎ ,)025١( والطبراني في الكبير (5/) برقم‎ ,)7١ والطحاوي في شرح معان الآثار (؟/‎ 
عم برقم (هعمه). من حديث سهل بن الحنظلية مرفوعا.‎ /١( 

. في المطبوع : «فقراء مَنْ يُؤْحَذْ من أغنيائهم؛ .") ليست في المخطوط‎ )١( 

(4)انظر في مذهب الحنفية: الأصل (7509/7)» مختصر الطحاوي ص (25). المبسوط 2.)١١١/7(‏ تحفة 
الفقهاء ٠ /١(‏ "). العناية (/ 0547. 087)., 

(5) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر إلى أهل الذمة. انظر: حلية العلماء ("/ .١5٠‏ ١51١)غ‏ 
المجموع (5/ ٠.١57‏ 518). 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


1-0 


«لا نهلك أله عن انَ لم ددح في لين مَك جود ين دبرم أن تردهر وَتتْسطوأ لهم إن أله 
مث الْمُتْسِطِينَ4 [الممتحنة :+] وظاهرُ هذا النّصٌّ يقتضي جوارٌ صَرْفٍ الرّكاةٍ إليهم ؛ لأنّ أداء 
الزّكاةٍ إليهم بر بهم إلا أن البرّ بطريقٍ الرّكاةٍ غيرُ مُرادٍ عَرَفْنا ذلك بحديث مُعَاذٍ رضي الله 
عنه وإِنّما لا يجورٌ صَرْفُها إلى الحرْبيّ ؛ لأنّ في ذلك إعانة لهم على قِتالنا وهذا لا يجوز 
هذا المعتى له :يوجذ.في اذم + 

ومنها: :أن لا يكونٌ من بّني هائيم لما رُوِيَ عن رسولٍ الله يه أنه قال : «يَا مَعْشَرَ بَنِي 
اببرز راي و مااي وردان بايا رالزي التي واي 

ورُوِيَ عنه كك أنه قال : «إِنَّ الصَدَقَة مُحَرْمةُعَلَى بَِي هَاشِم» ' 

ورُوِيَ أنه رأى في الطريقٍ تَّمْرَةَ فقال ل قد لأكَذئها»” " ثم 
قال : «إنّ الله حَوْمَ عليكم يا : ني هاشم خُسالةً أيدي الناس» ** والشبعتى ما أشار إلية انها من 
مُسالةٍ الئاس فيتمكّنُ فيها الخبّتُ فصان اللّه تعالى بَني هاشم عن ذلك تشريقًا لهم وإكرامًا 
وتعظيمًا لرسول اللّه بك . ظ 

ومنها: أن لا يكونٌ من مواليهم لما رُوِيّ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنه أنّه قال : اسْتَعْمل 
رَسُولٌ اللّه كلل (أَرْقُمْ بْنَّ أ بي أَرْقَمَ الرُهْرِيٌ عَلَى الصَّدَفَاتٍِ فَاسْتَيْبَعَ أبَا رَافِعِ َأتَى الي 
4 فَسَأَلهُ َال : اا أبَارَاِع إن الصدَقَة حَرَاَ على مُحَمدٍ وآ مُحَمْدٍوَإنَ مَوَالِيَ اوم من 
أنفِهعْ»”" أي : في حُرْمةٍالصَدَقةٍ لإجماعنا على أنّ مولى القْمٍ ليس منهم في جميع 
ا الأتاري أنه لق كته ء لهم؟ ووكذا مراك [210181] المس اكات ادر 

ؤْحَدُ منه الجريةٌ ومولى التَْلِبِيَ تُؤْحَذُ منه الجزْيةٌ ولا تُؤْحَذٌ منه الصَدَقَةُ ف التضاعةة فدل أن 
المُرادَ منه في حُرْمَةٌ الصَّدَقَةٍ خاصّة» وبّنو هاشم الذينَ حَرَمٌ عليهم الصَّدَّقاتُ آل العبّاس » 


.)1١15( أخرجه مسلمء كتاب: الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم‎ )١( 

(0) سبق تخريجه . 

(") أخرجه البخاري» كتاب : اللقطة» باب : إذا وجد تمرة فى الطريق» برقم (2)1199 ومسلمء كتات : 
الزكاة» باب: ترك استعمال آل النبي على الصدقة» برقم 7١(‏ ٠)من‏ حديث أنس مرفوعا. 

(4) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «أبا رافع». 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: فضل الصدقة على بني هاشم» برقم »)١16٠0(‏ وابن خزيمة 
(0//4) برقم (7755)» وابن حبان (88/8) برقم (73797)» وابن أبي شيبة (// 5 7 7) برقم (756170) 
من حديث أبي رافع مرفوعا. 


وآلْ عَليٌّء وآلُ جَعمّرِء وآلْ عَقيلء ووَلَدُ الحارثِ بن عبدٍ المُطْلّبٍ كذا ذكره الكَرْخَي . 

وَمنها. أن لا تكونّ منافِمُ الأملاكِ مُتَّصِلَةَ بين المُوّدّي وبين المُوَّدَى إليه؛ لأن ذلك يمع 
وُقوعَ [الأداء] (' تَمْلِيكًا من الفقيرٍ من كُلْ وجو بل يكونُ صَرْفا إلى نفسه من وجو وعلى 
هذا يخرجٌ الدَفْمُ إلى الوالِدَيْنِ وإنْ عَلَواء وإلى المولودينَ وإِنّ سَمْلوا؛ٍ لأنّ أحدهما يَنْتَفِعْ 
بمالٍ الآخَرِء ولا يجورٌ أنْ يدقّمَ الرَّجُلَ الرّكاةً إلى رَوْجَتِهِ بالإجماع؛ وفي دَفْع المرأةٍ إلى 
رَوْجها اختلافٌ بين أبي حنيفة وصَاحِبَيُه ذكرناه فيما تَقَدَمَ . 

وأمّا صَدَقة التطوع, فيجورٌ دَفْعُها إلى هَؤُلاءِ والدفع إليهم أولى ؛ لأنّ فيه أجِرَين ن جر 
لل ل 0 قال التْبيك يله : 

ََقَُ لجل عَلَى نَفْسِهِ صَدَفَة وَعَلَى عِبَالِهِ صَدَفَة وَكُل مَغْرُوفٍ صَدَقَةُه' © ويجورٌ دَفْمُ الرّكاة إلى 

وى الواييْن والمولوديي من الأقارب ومن الإخوةوالأوات وغيرهم؛ لانقطاع 
مَنافِع الأملاك بينهم ولِهذا تُقْيَلَ شهادةٌ البعض على البعضٍ والله أعلم . 

هذا الذي ذكرناه إذا دَقَعَ الصّدّقة إلى إنسانٍ على علم منه بحاله أنه 6 الصَّدَقدَء فَأما إذا 
لم يَعلم بحاله ودَفْعَ إليه فهذا على ثلاث ة أوجُهِ في وجه هو على الجواز حبّى يظهرٌ حَطَُؤُه؛ وفي 
وجه : [هو] "على الفسادٍ حبّى يظهرَ صَوابُهِ وفي وج فيه تفصيل على الوفاقي والخلافٍ» 
أمّا الذي هوعلى الجواز حتّى يظهرٌ حَطْؤه فهو أن يدقَعَ ركاةً ماله [إلى رجل] '*' ولم يحْطِرٌ 
باليه وقت الدَفعٍ ولم يَشّكُ في أمره فدَََ إليه فهذا على الجواز إلا إذا ظهر بعد الدَفع أنّه ليس 
مَحِلُ الصَدَقةٍ فحيتئل لاايجورٌ؛ لأن الظاهرَ أنه صَرْفُ الصَدَقَةٍ إلى مَحَلّها حيث تَرَى الرّكاة 
عند الَف والظَاهرٌ لا صل إلاباليقينٍ فإذا ظهر بيَقينٍ أله ليس بِمَحِل الصَدَقةٍ ظهر أنه لم يُج 
وتجبُ عليه الإعادةٌ وليس له أنْ يستَرِدٌ ما دُفِعَ إليه و يَهَعُ تَطوعَا حتّى أنّه لو حطر ببالِهِ بعد ذلك 
وشَاكّ فيه ولم يظهر له شيء لا تَلْرَمُه الإعادةٌ؛ لأنَّ الظاهرَ لا يَبْطلٌ بالشّك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. لم أقف عليه بهذا اللفظ . ووجدته من حديث أبي مسعود البدري : أخرجه البخاري» كتاب : المغازي‎ )0( 


0 باب : شهود الملائكة بدرّاء برقم (31815) بلفظ : «نفقة الرجل على أهله صدقة» . 


ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه البخاري» كتاب: الأدب». باب: كل معروف صدقةء برقم 
(0716) بلفظ : «كل معروف صدقة»»: ومسلمء كتاب: الزكاة» باب : بيان أن اسم الصدقة يقع على كل 
نوع من المعروف» برقم .)1١١١5(‏ 
() زيادة من المخطوط . (؛) ليست في المخطوط . 


:)بإ سح باع الصتاقع ج؟ 


وأمًا الذي هو على الفسادٍ حتّى يظهرٌ جوازًه فهو أنه حَطرٌ ببايه وشَّك في أمره لكله لم 


يتحر ولا طلّبٌ الدّليل أو ة َحَرَّى بقلب لكت لم يَطْلْبٍ الدَلِيلَ فهو على الفساد إل إذا ظهر أنه 
مَحَل بين أو بغاليِبٍ الرّأي فحيئئلٍ يجورٌ؛ لانه لَمّاشَكَّ وجب عليه التَحَرّي والضَرْفٌ إلى 
يغ ونال فيه إلية:فيكون قانيدًا إلا 
إذا ظهر أ له مَحَلُ فيجورٌ . 

وأمّا الوجه الذي فيه تفصيل على الوفاق والخلافٍ فهو إِنْ خط ببالِه وشّكُ في أمره 
وتَحَرَّى ووَقَمَ تَحَرّيه على أنّه همحل الصَدَقَةٍ دَقَعّ إليه جاز بالإجماع وكذا إن لم يتحر 
ولعرجال برجا نسم أو رآه في صَف صَفٌ القُقراء أو على زيٌّ الققراء فدَقَمَ إن ظهر أنه 
كان مَحِلاً جاز بالإجماع» وكذا إذا لم يظهرٌ حاله عندّه . 

0 له لم يكنْ مَحَلاً بن ظهر أنه عَني أو هاشيمي أو مولى لهاشِميٌ أو كافرٌ أو 
والِد أو مولودٌ ” "ارفج رار حلط نه الا كاء قن قول اى تعدينة ومستد وله تا 
الإعادة: وعندَ أبي يوسفٌ لا يجورٌ وتَلْرَمُه الإعادةٌ وبه أخذ الشافعيٌ . 

ورَوَى محمّد بن شجاع عن أبي حنيفة في الوالِدٍ والوَلّدٍ والزّوْجِةٍ أنه لا يجوز كما قال 
م ذأ ام وليه اراتك ته لق تعن وعد الاعاد :قن 
قولهم جميعاء ولو ظهر أنه مستسعاه الم تعرهلة اب حي + لاتحي ال التكائى تلا 
وعنذهما يجوز؛ لأنّه خرٌ عليه دَينّ . 


وجه قول ابي يوسف: أن هذا مُجْتَهِدٌ ظهر حَطَؤُه يقي فبَطْل اجتهادُه وكما لو تَحَرَى في 
ثياب أو أوانيَ وظهر حَطؤٌه توار وكرت ف شور ا اونا انا و كواء 
ولهما. أنه صَرْفُ الصَّدَقَةٍ إلى مَنْ أِرَ بالصَرْفٍ إليه فيخرجُ عن العهْدةٍ كما إذا صَرف ولم 
يظهز حاله بخلافِه » ودّلالةٌ ذلك أنّه مَأمورٌ بالصَّرْفٍ إلى مَنْ هو مَحَلَّ عندّه وفي ظَنّه واجتِهاده 
لاعلى الحقيقة إِذْ لاعلمَ له بحقيقة بحقيقةٍ الى والفقر لعَدَمٍ إمكانٍ الوقَوفٍ على حقيقتهِما وقد 
صرف إلى مَنْ أدّى اجتِهاده الد مس نقدآى بالماتون قر عن القبدة بخلاف الثَّيِاب 


ة سس لبج 
والأوا: ي؛ لأنّ العلم بالقوب الطَاهرٍ والماءالطاهر مُمْكنٌ فلم يَأتٍ بالمأمور به فلم يج 
وبخلافي ما إذا ظهر أنه عبده ؛ ذال دوف فلن للف ارات تذل عليه 12 + 

عان أن معي صرق الصدؤة وهو التمليك هناك لا يُتَصَوَرُ لاستّحالة [١187/1أ]‏ تَمْلِيكِ 
الشَّيءٍ من نفسِه تؤكولةة لير خطره بيَِينٍ مَمْنوعٌ وإنما يكون كذلك أنْ لو قلنا : إنه صار 
تعر الشدقة با جعيناده قاذ تقول كلك جل المغل الماهوة والطرق اليه كر عا حالة 
الاشتباه وهو مَنْ وقَمَ عليه التَحَرّي وعلى هذا لا يظهرٌ حَطْؤُه ولهما في الصَّرْفٍ إلى ابنه 
وهو لايَعلَمُ به الحديتٌ المشهور ”"' وهو ما رُوِيَ أن يَِيدَ بنَ مَعْنٍ دقَعَ صَدَقَتَهُ إلى رجُلٍ 
ا َه بأنْ يأر ِيّ المَسْجِدَ لَْلاتَيَصَدَّقَ بها تَدََعَهَا إِلَى ابه مَعْنٍ قَلَما أَصْبَحَ رَآمَا فِي يده قَقَالَ 
له ا ل ا 0 : يا مَعْنّ لَك ما أَحَذْتٌ وَيَا يَزِيدُ لك ما 
نَوَنْتَ6”'' والله أعلّم . 

فصل [في حولان الحول] 

وأمَّا حَوَلانُ الحولٍ فليس من شَرائطٍ جواز أداء الرّكاةٍ عند عامّةٍ العلماء” " . 

وعندٌ مالِكِ من شَرائطٍ الجواز”؟'» فيجورٌ تَعجيل الرّكاةٍ عندٌ عامَّةٍ العُلّماءِ خلاقًا لمالِكِ. 

والكلامٌ في التعجيل في مواضع 

في بيانٍ أصل الجواز . 

وفي بيانٍ شرائطه . 

وفي بيانٍ حكم المُعَجَلٍ ”*' إذا لم يَقَع رَكاة . 

أمًا الأوّل: فهو ا الاختلافي الذي ذكرنا وجه قولٍ مالِكِء أن أداءَ الزّكاةٍ أداءٌ الواجب» 


)١(‏ فى المخطوط : «المعروف». 
(؟) أخرجه البخاريء؛ كتاب : الزكاة» باب: إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعرء برقم (17657)» والدارمي 
برقم (17174) من حديث معن بن يزيد مرفوعا . 
: (*) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار /١(‏ 110 11) الهداية /١(‏ 5405). 
وانظر في مذهب الشافعية: المجموع .)١17/5(‏ 
(:) ومذهب المالكية : أنه لا يجوز تعجيل الزكاة. انظر الإشراف .)١517/١(‏ 
(5) في المخطوط : «التعجيل» . 


ا ا ا 
وأداءً الواجب - [ولا وُجوبَ] ''' - لا يتحَقَّقُء [ولا وُجوبَ] ”" قبل الحولٍ؛ لقولٍ . 
لبي كل : «لا ركَاة في مَالٍ حَنّى يَحُولَ عله اْحَوْلُ»0؟؟ . 

(ولَمَا): ما رُوِي أن رَسُولَ الله بك اسْتَسْلَفَ مِنَّ الْعَسّاسٍ زَ كَاةَ كَاةٌ سَئَئَيْنِ”* وأدنّى دَرَجَاتٍ 
فعل الدّبيّ يكل الجوازٌ . 

وامًا قوله: إِنَ أداءً الزّكاةٍ أداءُ الواجب ولا وُجوبَ قبل حَوَلانٍ الحولٍ فالجوابٌ عنه من 
58 ظ 

أحدهما: ممْنوعٌ أنه لا وُجوبٌ قبل حَوَلانٍ الحولٍ بل الوؤجوبٌ ثايثٌ قبلّه لوجودٍ سبب 
الؤُجوبٍ وهو مِلْكُ نِصابٍ كامِلٍ نام أ و فاضلٍ عن الحاجة الأصليّةٍ لحُصّولٍ الغِنّى به 
ولِوؤجوب شُكْرٍ نِعمةٍ المالٍ على ما بَيْنَا فيما تقد ثم من المشايخ مَنْ قال بالوُجوب توسّعًا 
وتأخيرٍ الأداء إلى مُدَّةٍ الحولٍ ترفيهًا وتْسيرًا على أرباب الأموالٍ كالدَيْنَ ”*' المُوّجل فإذا 
عُجُلَ فلم يترَفُّ فيسقطٌ الواجبٌُ كما في الدَيْنِ المُوَجَُلٍ . 1 
فمنهم مَنْ مَنْ قال بالوّجوب لكنْ لا على سبيل التَأكيدٍ وإنّما يتأكَدُ الؤُجوبٌ بِآخِر الحولٍ. 
ومنهم مَنْ قال بالوّجوب في أوَّلٍ الحولٍ لكنْ بطريقٍ الاستنادٍ وهو أنْ يجب أوَلاً في 
آخِرٍ الحولٍ : كم يَسْتَيْد الوَجَوبٌ:إلى أوَلِهِ لاستّنادٍ سببه وهو كونُ النُصابٍ حوليًا فيكونٌ 
التعجيل أداء بعد الوٌجوب لكنْ بالطريقٍ الذي قلنا فيَقَمُ زّكاة . 

والشَان: ا 0 
النّصابٍ ويجورٌ أداءً العبادةٍ قبل الوؤجوبٍ ”'"' بعد [وُجودٍ] ”" سبب الوُجوب كاداء 
لكا بعد الجزح قبل الموت: وسواة عَم من "© يصاب واجد: أو انْتَيْنِء أو أكثرَ من 
ذلك مِمّا يستفيدٌه في السّنةٍ عندٌ أصحابنا القّلاثة 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(8) احتريية أبن دارد كنان : الزكاةء باب: في زكاة السائمةء برقم .)١517(‏ والضياء (؟/ »)١54‏ برقم 
(654). وقال: : إسناده صحيحء والبيهقي (4/ 46) برقم )7١765(‏ من حديث ابن عمر مرفوعًا . وصححه 


الالبائ: 

(4) اخرعة الدارقطني (5/ )١15‏ برقم (20. بلفظ : «إنا قد أخذنا من العباس زكاة العام عام الأول». 
والبيهقي (5/ )١١١‏ برقم ,)7١54(‏ وقال: صحيح إسناده . من حديث على بن أبي طالب مرفوعا. 
(5) في المخطوط : «كما في الدين». (1) في المخطوط : «الوجود) . 


(/) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «من». 
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وعندَ زُفر لا يجورٌ عند النّصابٍ الموجود حتّى لو كان له مِاثَنا وِرْمَمٍ فعَجُلَ رّكاة 
الألفٍ وذلك خمسةٌ وعشرونً ثم استفادَ مالا أؤاوّبت فى ذلك المال حنى ضار آلف 
دِرْهَم فتَم نَم الحول وعندّه ألفا ”' وِرْهَمٍ جاز عن الكل عندّنا . 

وعنة تركلا بجو إلا عن الياكا  :‏ وجدازوله إذ التعيجين ا مزه العالتتن تسيا 
ذل رعوة التسوافل يندز عمالو مخز قن ولك الواتا. 

وتنا أنَّ مِلْكَ النّصاب موجودٌ في أوّلِ الحولٍ والمُستفادُ على مِلْكِ النُصِابٍ في الحولٍ . 
كالموجود من ابتِداءٍ الحولٍ بدليل وُجوب الرّكاةٍ فيه عندٌ حَوَّلَانٍ الحولٍ فلو لم يُجَعَل 
كالنويجوو في اذل التحتوق لما وبعيت العا فيه لقولة كله :دلا ركاة ون مال حت فول 
عَلَنِهِ الْحَوْلُه *" وإذا كان كذلك جُعِلَتٍِ الألف كأنها كانت موجودةً في ابتّداء الحولٍ 
ِيَصيرَ مُوَديّا بعدَ وُجودٍ الألف تقديرًا فجاز واللهُ أعلَم . 

فصل [في بيان شرائط الجواز] 

وأمّا شَرائطٌ الجواز فثلاثة: 

احدّهاء كمال النّصِابٍ في أوَّلَ الحولٍ . 

والفَان: كماله في آخِر الحولٍ. 

والذادث: أنْ لا يَنْقَطِمَ النّصابُ فيما بين ذلك حتّى لو عُجلَ وله في أوَّلِ الحو أقَلُّ من 
النّصابٍ ثمّ كمُلَ في آخره فئّمّ الحول والنّصابٌ كامِلٌ لم يكن المُعَجَلُ زّكاةً بل كان 

لامر رالا كارن لم هَلَّكَ نصفّه معلا فم الحول والنّصابُ غيرُ كاملٍ لم 

يَجَرَ التعجيل وإِنّما كان كذلك أذ القن كمال الات في طرفي الحرل» لايك 
الوُجوب هو النّصابُ فاحدٌالطْرفينِ حال انيقاد السب والطرَف الحو حال الوؤجوب» أو 
حال تق الؤجوب بالسبّب وما بين ذلك ليس بحال الانيقاد ولا حال الشجوب (أْتَكة 
الؤؤجوب) ”" بالسَبّبٍ فلا معنى لاشتراطٍ النّصِابٍ عنده . 


)١(‏ في المخطوط : «ألف». 
(1) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «أو حال . تأكٌّدِ الوجوب . 


ولأنّ فى اعتِبارٍ كمال النّصاب فيما بين ذلك حَرَججا؛ [لأن التجا لتّجَّارَ يحتاجونَ إلى النَظر 
في ذلك كل يوم ول ساعق وفيه من احرج ما] ' لايخفى ولا حرج في مراع ك9 

في أوّلِ الحولٍ وآخِره وكذلك جَرَتْ عادةٌ الّجََارٍ بِتَعَوُفٍ رُءُوس أموالهم في أَوَلٍ البخوك 
ابسيرة ١‏ الوقن اللار انميق إلا 1 اا وار يزعن من النّصاب ون ل 

في أثناء الحول ليْضَعَ المُستفاٌ إليه ولأنّه إذا مَلَكَ النْصابٌ 18/11 ب] الأول كُلّه نقد 
انقَطّعَ حكمٌ الحولٍ فلا يُمْكِنٌ إبقاء المُعَجَلِ رَّكاة ف فيَقَعٌ تَطوَعا . 

ولو كان له نِصابٌ في أوَّلٍ الحول فعَججلَ رَكائّه وانتقّصٌ النّصابُ ولم يستفد شيئًا حتى 
حال الحولٌ والتّصابُ ناقِصٌ لم يَجز التعجيل ويَمَُ المُؤدَى تَطوعًَا ولا يعبر يُعبَبَرُ المُعَجَل في 
تمام النّصابٍ عندّناء وعندً الشَافعيّ يكْمَل النّصابُ بما عُجل ود ويقَع ركاة . 
وله ]ةعكر مس عو ماين ْنِ ولم يستفيذْ شيئًا حتّى حال الحول وعندّه يان 
مع سوق ار كش قاسو رمي نيال عتلى خرن عله قا لاتوت لم 
يُجز جز التعجيل عندّنا وعنده جائرٌ . 

وحه قوله: أنْ المُعَجَّلَ وقَمَ رَكاة عن كُلَ النّصاب فيُعتَبَرُ في إتمام النّصابٍ . 

وتنا: أنَّ المُوَّدَّى مال أ لُ أزالَ مِلْكه عنه بنيّة الّكاةٍ فلا يُكَمّلُ به النَصابُ كما لو هَلّك في يد 
الإمام ولو استفاد خمسةٌ في آخر الحولٍ جاز التَعجيلَ لوْجودٍ كمال النْصابٍ في طرفي 
الحولٍ ولو كان له (مِائّتا ِرْمَمِ) 7" فعَجََلَ ركاتّها خمسة فانتقّصٌ النّصابٌ ثم استفاة ما 
يكل به التٌصابٌ بعد الحولٍ في أرّلِ الحول القاني ونّمّ الحولُ القاني والتّصابُ كايل فعليه 
الركا كاةٌ للحولٍ الثاني وما عُجُلَ يكونٌ تَطُوُعَا؛ لأنه عُْجَلَ للحولٍ الأول ولم تجبٌ عليه 
الرّكاةٌ للحولٍ الأوَلٍ لنْقُصانٍ النُصاب في آخر الحول . 

ولو كان له مانا وهم فَجلَ خمسةً منها ثم َم الحول والْصابُ ناقِصٌ ودخحل الحول ظ 
القاني وهو ناقِصٌ ثم نَم الحولٌ القاني وهو كايل لا نجي الخمسة عن السْنةٍ الأولى ولا 1 
عن السَنة القانية؛ لأنّ في السَنةٍ الأولى كان النّصابٌ ناقيصًا في آخجرها وفي السَنٍ القانية كان ٍ 
النّصابُ ناقِضًا في أوَلِها فلم تجب الرّكاةٌ في السَكَْنِ فلا يَقَعُ المُوَدَى رّكاةً عنهما . ظ 


. ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : مائتان»‎ )١( 


هس - 0 11111كتكتتكت. .0 

ركاه ل جاتن وزائس الال العول ولخدي ينها 00 
ع عزن النشنة الناقة حمية زعش انقو )/17ابعا عميدة أخرى تان امال نا 
وتِسعينَ فتّمّ الحول القّاني وقد استفادً عَشْرةَ حبّى حال الحولٌ على الجائئيْن . 

حيتي الاي الت المي عل انيرا لاني باو لق عيشي ريل ابالز ولا 

ينبغي أنْ لا نُجِئَه هذه الخمسةٌعن السَنةٍ القانيةٍ؛ جردا امعان وجي ارك 

ا خمسة من المِائَتَيْنَ واجبة ووّجوبٌ الرّكاةٍيمئّمْ و وُجوب الرّكاةٍفانعقد الحول الثاني 
وَالنّصِابُ ناقِصٌ فكان تَعجيل الخمسة عن السّنةٍ الثانية تَعجيلاً حال تُقْصانٍِ النُصابٍ فلم يجز 

والجواب: أن الزكاةً تجبٌ بعد تمام السَّنةٍ الأولى وتمام السَنةٍ الأولى يععدله الحو الأول 
من السَّنةٍ الثاني والوؤجوبٌ ثبت مُقارِنًا لذلك الجزءء والنّصِابٌ كان كاملاً في ذلك الوقتِ 
ثم انتقّصٌ بعدّ ذلك وهو حال وُجودٍ الجزء النّاني من السّنةٍ الّانية فكان ذلك تُفْصانٌ 
النّصاب في أثناء الحولٍ ولا عِبْرَةَ به عندٌ وُجودٍ الكمالٍ في طرفيّه وقد وُجِدَ ههنا فجاز 
التعجيل لوّجودٍ حالٍ كمال النّصاب والله أعلم . 

فحل [في حكم المعجل] 


وأما حكم المُعَجلٍ إذا لم يَقَع رَكاةً أنه إِنْ وصل إلى يَدِ الفقيرٍ يكونٌ تَطُوُعَا سَّواءٌ وصل 
إلى يده من يد رَبّ المالٍ» أو من يَّدِ الإمام» أو نائبه وهو السّاعي؛ لأنّه حَصَّلَ أصلّ القربة 
نما التوَقْفُ في صِفْةٍ الفرضيّة» وصَدَقَة التَطوّع لا يُحْثَمَلُ الجوعٌ فيها بعد وُصُولِها إلى 
يد الفقيرٍ وإنْ كان المُعَجَلَ في يَدِ الإمام قائمًا له أن يسيَرِدّه؛ لأنّه لَما لم يَصِلْ إلى يَدِ الفقير 
لم يَيِمّ الصَرْفٌ ؛ لأنَّ يد المُصَدَّقٍ في الصَدَقةٍ قَةِ المُعَجَّلةٍ يَدَ المالِكِ من وجو لأنّه مُخَيَدٌ في 
دَفْعٍ المُعَجُلِ إليه وإنْ كان يَدَ الفقيرٍ من وجو من حيث إِنْه يقيضٌ له فلم يَيِمّ الصَرْفُ فلم 
تقّع صَدَقَةَ أصلا . وإِنْ هَلّكَ في يَدِه لا يَضْمَنُ عندّنا”" . 

وقال الشافعي: إِنٍ استسلف الإمامٌ بغير مسألة رَبّ المالٍ ولا أهلٍ السَهُمانٍ يُضَمَدُ”" 


. في المخطوط : «فانتقص»‎ )١( 
.)35١8 /١( انظر في مذهب الحنفية: مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر‎ )( 
.)١51//5( المجموع شرح المهذب‎ »)5١ ٠7١ انظر في مذهب الشافعية: الأم (؟/‎ )( 


بونافاية الالحداة لناييت على لاله وز الما بال ألي ليا 00 
د انوي لس ايو 0 
مَصِنوعَه ولو دَفَعَ الإمامٌ المُعَجَّلَ إلى فقير فأيسَرَ الفقيرٌ قبل تمام الحولٍ أو مات أ واونّة 
جاز عن الرّكاةٍ عندّنا”'' . 

وقال الشافعي: يستَرِدٌه الإمام إلا أن يكونٌ اذ من ذلك المالي”" . 

وجه قوله: أن كونَ المَعَجَلٍ رَكاة إنما يَثْمٍ يَْبْت عندَ تَمامٍ الحولٍ وهو ليس (مَحَلَ 
الصَرٍْ) *" في ذلك الوقت فلا يَقَمُ زكاةً إل إذا كان يساره من ذلك المال؛ ؟ لأنّه حيئَئلٍ 
يكونٌ أصلا فلا يُقْطْمٌ التَبَعُ عن 

ولّنا: أنَّ الصَدَّقَةً لانت كف الفقير فرتم موقمها فلا تت بالذتى الحاوث بعد ذلك 
كما إذا دَفَعَها إلى الفقير بعد حَوَلانٍ الحولٍ ثم أب سر ولو عَجَلَ كا مَالةاث عَلَكَ المال ل 
يرجع على الفقير عندنا”*' . 

وقال الشافعي): يرجغ فنك ] 47 إذاكان قال الف إنيا نقيلة7" وهذا ع ديد لان 
الصَّدَّقةَ وفَعَتُ في مَحَلَ الصَّدَّقَةٍ وهو الفقيرٌ ؛ بنيّةِ الرّكاةٍ فلا يحتّمِل الرّجوعَ كما إذا لم يَقَلُ : 
إنها [1/ 1817 1] مُعَجّلةٌ ولو كان له َراهِمٌ أو دَنانِيرٌ أوعروض للتّجارة فعَجّل زَكاةً جنس 
منها ثم هَلَّكَ بعضٌ المالٍ جاز المُعَجَّلُ عن الباقي؛ لأنّ الكل في حكم مالٍ واحِدٍ بدليلٍ 
: يضم البعضٌ إلى البعض في تكميل النّصابٍ فكانثٌ نيه التعيين في التَعجيلٍ لَعْوًا كما لو 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق /١(‏ 20775 الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ البحر الرائق (؟/ 
5 »؛» مجمع الضمانات ص (7)» رد المحتار (؟/ 5954). 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي: «قال أصحابنا: شرط كون المعَجَل زكاة مجزئا بقاء القابض 
بصفة الاستحقاق إلى آخر الحول» فلو ارتد أو مات أو استغني بغير المال المعجل قبل الحول لم يحسب عن 
الزكاة بلا خلاف» وإن استغنى بالمدفوع من الزكوات أو به وبغيره لم يضر. ويجزئه المعجل بلا خلاف». 
انظر المجموع (5/ 2.)١15 -١754‏ أسنى المطالب »)3757/١(‏ الغرر البهية (؟/ »)١19١‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (؟/ لاه). تحفة المحتاج (*/ لاه 3) . 

() في المخطوط : دمحلا للصرف». 

(:) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7//ا/ا١1. .)١78‏ تحفة الفقهاء .)7١5 /١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم .»)75١/7(‏ وقال النووي في المجموع : وإن دفعها الإمام أو الساعي 
وذكر أنها معجلة و يشترط الرجوع ثبت الاسترداد بلا خلاف. ,.)16١١ - 1١59/5(‏ 


كان له ألفُ دِرْمَم فَعَجَّلَ ركاءً المِائَتَيْنِ ثمَ هَلَّكَ بعض المالٍ . وهذا بخلافٍ السوائم 
المختلفة بأنْ كان له خمسٌ من الإبلٍ وأربعونَ من الغئّم فعَجَل شاءً عن خمسٍ من الإِبِلٍ ثم 
بحا وروي ال عي ؛ لأنهما مالانِ مختلِفانٍ صُورةً ومعنّى 
. نيه التعيين صحيحةً فالتّعجيل عن أحدهِما لا يَقَعُ عن الآحَرٍ واللهُ أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يسقط الزكاة بعد الوجوب] 
وأمًا بيانُ ما يُسقِطُها بعد وُجوبها فالمُسقِطٌ لها بعد الوؤجوب أحد الأشياء 
القلاثة: 
تيا لاك النُصابٍ بعد الحول قبلَ التَمَْنٍ من الأداء وبعدّه عندّناء وعند الشَافعتٌ لا 
يسمُّطّ بالهلاكِ بعدَ التمكن والمسألةٌ قد مَضْتْ . 
وَمنها؛ الرٌدَّةٌ عندنا”'' وقال الشافعىٌ : الدَّةٌ لا تُسقِط الرّكاءً الواجبة” "© حتّى لو أسلم لا 
يجب عليه الأداءٌ عندّنا وعنده يجب . 
وجه قوله: أنَ المُرْتَدَ قاِرٌ على أداء ما وجب عليه لكنْ بتقديم شرطه وهو الإسلام فإذا 
أسلَمَ وجب عليه الأداء كالمُحْدِثٍ والجمْبٍ أنهما قادرانٍ على أداءٍ الصّلاةٍ لكنْ بواسِطةٍ 
الطهارة فإذا وَحَدَتٍ الطهارةٌ يجب عليهما الأداءً كذا هذا . 
(ونَتا): قولٌ التبئ يكل : «الإسلامُ يَجْبٌ ما قَبلَه7" ولأنّ المُرْئَدَ ليس من أهل أداء العبادة 
فلا يكونُ من أهلٍ وُجويها فتسقّطٌ ('» عنه بالردة وما ذكرَ أنه قار على الأداء بتقديم شرطه 
وهو الإسلامٌ كلام فاسِدٌ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبعَا لبه وجَعل التَبّع أصلا لمَتْبوعِه على 
ما بَينَا فيما تَقَدّمَ . 


وَمنهاء موت مَنْ عليه الرّكاةٌ من غير وصيَّةٍ عندنا””'» وعند الشَافعيٌ لا تسقط''' . 


.)١97/١( انظر في مذهب الحنفية : حاشية ابن عابدين (1/ 01): مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر‎ )١( 
.»)8 /”"( مذهب الشافعية : أنه لذ قط الزكاة مع الردة . الأم (؟/94١» ل /؟). حلية العلماء‎ 6 
.)١559 - المجموع شرح المهذب (65//ا؟”‎ 

(') سبق تخريجه . (:) في المخطوط : «(فسقتطت) . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (؟/ 2)١85 2.١865‏ تحفة الفقهاء 25١١ /١(‏ ؟١5).‏ 
500 : أنها لا تسقط ويخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال . انظر: الأم (؟/ ))١6‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 8 "0371 07795 ./ 


وجَمْلةٌ الكلام فيه أنّ مَنْ عليه الرّكاة | إذا مات قبل أدائها فلا يخلو إِمّا أنْ كان» أوصّى 
بالأداء وإ أن كان لم يوص فإنْ كان لم يوص تسقطً عنه في حقّ أحكام الديا حتى لا 1 
امنيا لمعمو وبر وعدي وا وي توخدية 
تَرِكتِه؛ وعلى هذا الخلاففٍ إذا مات مَنْ عليه صَدَقَةُ الفِطرٍء أو الت 135 ار الكنازات» د 
الصّومء أو الصّلاةء أو التَقَّقاتٌ؛ أو الشرا؛ أو الجزيةٌ؛ أنه لايُستفى من تركت 
عندناء وعنذه يُستّؤفى [من تَرِكّيِه] " "". وإِنْ مات مَنْ عليه العشْرُ إن كان الخارِجٌ قائمًا فلا 
يسقّطْ بالموتٍ في ظاهر الرُوايةِ . 

ورَوَى عبدٌ اللّه بنُ المُبارَكِ عن أبي حنيفة أنه سقط ولو كان استَهلَكَ الخارِجَ حتّى صار 
دَيْنَا في ذْمَّتِهِ فهو على هذا الاختلاففٍ وإِنْ كان أوصّى بالأداءِ لا يسقّط ويُوَدّى من ثُلْثِ ماله 
عندّنا '' وعندٌ الشّافعيٌ من جميع ماله . 

والكلام فيه بناء على أصاين : 

احدهما؛ (ما ذكرنا) ”' فيما تقَدَّمٌ وهو أن الرّكاةً عِبادةٌ عندنا والعبادةٌ لا تَتأَدّى إلا 
باختيار مَنْ عليه إمّا بمَباشَرَتِه بنفسِه. أ و بأمرهء وإنابتِه غيره فيقومٌ التَائبٌ مُقامه فيَصيدٌ 
مَؤَدْيّا بيَدِ التائب» وإذاء أوصّى فقد أنابَ وإذا لم يوص فلم يُيِبْء فلو جعل الوارِتٌ نائبًا 
عنه شرعًا من غير إنابيه لكان ذلك إنابةً جَبْريةَ والجبْرُ يُنافي الجبادة إذ الهبادةٌ فعلّ يأتيه 
العبد باختياره ولهذا قلنا : إنّه ليس للإمام أن يَأحَذَ الزّكاة من صاحب المالٍ من غير إِذنه 
جَبْرَاء ولو أخذ لا تسقط [عنه] ”'' الرّكاةٌ . 

والذَان : أن الزّكاةً وجبثُ بطريق الصّلةٍ . 

ألاترى “با وز مار والشلاط سكا بعرت يل اشابر لطر لزه 
الأرض:وكعا تبت نبث مشتركا لقوله *"" تعالى و 
كسَبَثُمْ وَمِمَآ أرَجَنَا لَكُم يِنّ الأَرْضٍ 4 [البقرة :3 أضافٌ المخرَجَ إلى الكل الأغْنياءٍ 


. في المخطوط: «النذور» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. نفس المصادر السابقة . (5) نفس المصادر السابقة‎ )( 


(6) في المخطوط : «ذكرناه». 
() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «بقوله؟ . 


م __كتب لإكارَ __ > لت 


والقُقراء جميعًا فإذا ثبت مشئرَكًا فلا يسقّطٌ بموته وعنده الرّكاةٌ حَقّ العبدٍ وهو الفقيرٌ فأشبَه 
سائرٌ الدّيونْ وإِنّها لا تسقّط بمو مَنْ عليه كذا هذا . 

ولو مات مَنْ عليه الرّكاةٌ في خلالٍ الحولٍ يَنْقَطِعُ حكمٌ الحولٍ عندنا'' وعند الشَافعيّ 
لا ينْقَطِعُ بل يّبني الوارثُ عليه فإذا نّم الحول أذّى الرّكاةً”"©. والكلامٌ فيه أيضًا مَبنِيّ على 
ما ذكرنا وهو أنَّ الرّكاةً عِبادةٌ عندّنا فيُعبَبَدُ فيه جانِْبٌ المُوَّدّي وهو المالِكُ وقد زالَ مِلْكه 
بموته فيَْقَطِعُ حوله» وعندّه ليسث بعبادةٍ بل هي مُؤْنةُ المِلْكِ فيُعتَبَرُ قيام نفس المِلْكِ 
و[هو] “" أنه قائمٌ إذ الوارثُ يخلّفٌ المورَت في عَيْنِ ما كان للمورَثٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

فحل [في زكاة الزروع] 


وأمًا ركاةٌ الرروع والثَّمارٍ وهو العْشْرُ فالكلامُ في هذا التؤع أيضًا يَمَعُ في 
مواضع: 
في بِيانٍ فرضييه . 
وفي بيانٍ كيفيّة الفرضية . 
وفي بيانٍِ سبب الفرضية . 
وفي بيانٍ شرائطٍ الفرضيَةٍ . 
وفي بِيانٍ القدرٍ المفروض ٠.‏ 
وفي [بيان] ”*' صِمَتِه . 


و[في] ** بيانِ [417/1١ب]‏ مَنْ له ولاية الأخل . 


وفي بِيانٍ وقتٍ الفرض . 


.)١85/7؟( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
. ومذهب الشافعي: في القديم يبنى على ما فات من الحول» أما في الجديد لا يبنى‎ 
(؟) مذهب الشافعية: أنه لو مات المالك في الحول انقطع فيستأنفه الوارث من وقت الموت. انظر: تحفة‎ 


-. المحتاج في شرح المنهاج (/ 775”. 7376), أسنى المطالب .)781١/١(‏ حلية العلماء (/ ؟١75)؛‏ المجموع 


شرح المهذب (0/ 750 0838 . 
(*) زيادة من المخطوط . ْ 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


وفي بيانٍ ما يوضع في بيتٍ المالٍ من الأموالٍ . 

وفي بيانٍ مصارفها . 

نا لال ا كيو ديد ا 
التأويل : 10 بي يمي 

فإن قِيل: إن الله تعالى أمرّ بإيتاء الحقٌ يوم الحصادٍ ومعلومٌ أن زكاة الحُبوب لا تُخْرَجُ يوم 
الحصاد بل بعد التّنقيةِ والكيلٍ ليظهرَ مقدارها فيُ: فيُخْرَجٌ عُشْرُها فَدَلَ أن المُراد به غيرٌ العشْر 
وب انعا رو اوت و ا 0 
احٌ مها يوم الحصاد وهو القط ولاب شي آحَدُ نبت أن الآية في المشر.. 

إلا اوامقناز هذ الحه عه 3-6 حجن في اكيز ان ري لججلة لجل البعدار3] 
صارث مُفَسْرةٌ ببيان البرئ 44 بقوله : دما سعد نْهُ السَّمَاءُ ففِيه َفِيه الْعُشْرُ وَمَاسُّقِي بِعَرَبِ » أو دَالَِة 
فَفِيهِ نِضفٌ الْعْشْر»”'' كقوله تعالى: وَءَانوا الَكَة؟ [البقرة :*؛] أنها مفكل فى عن النقدار 
فمننّه فبيَتّه النْبِئّ كلو بقوله : : في مِائتَيِ دهم حَمْسَة دَرَاهِمَ [ِي مائَتَيٍ دِرْهَمِ حَمْسَة وَرَاهِم] ' ع 
ا وقوله تعالى : 25 ب ألَدِنَ ءامنا أنفمأ من مما حَصَئدُم ها عَآ لَمْجِنَا 


)١(‏ وجدته من حديث ابن عمر: أخرجه البخاري. كتاب: الزكاة» باب: العشر فيما يسقى من ماء 
السماء» وبالماء الجاري» برقم »)١545(‏ بلفظ : افيما سقت السماء والغيوم أو كان عََرا العشر وها سُقِيَ 
بالنضح نصف العشراء وأبو داودء برقم .)١097(‏ والترمذي برقم .»)15٠(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح » وآأد بن ماجه برقم )1811٠(‏ والعثري : : هو النخيل الذي يشرب بعروقه من التربة بدون سقي . 

ومن حديث جابر بن عبد الله: أخرجه مسلم. كتاب : الزكاة» باب : ما فيه العشر أو نصف العشرء 
برقم (181) بلفظ (فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقِي بالساقية نصف العشر)ء وأبو داود برقم 
.)١691/(‏ 


() ليست في | لمخطوط . 


لَك من الْأرض 4 [البقرة وفي الآ دَلالةٌ على أنْ للققراء حَفّا في المخرّج من الأرضص 
حيث أضافٌ المخرّجَ إلى الكل دل على آذ للقراوفي ذلك عقا كما أن للاغناء فَدُلَ 
الى كونٍ العشْرٍ حَقَّ الفقراء ثمَ عُرِفَ مقدارٌ الحقٌّ بالسّنَةِ . 
اي ا ياش 
وأمّا الإجماع: فلات الأ أجمعث على فرضبَة يَةِ العشر . 
وما المعقول: ): فعلى نحو ما ذكرنا في النّوْع الأَوَّلٍ #الأن إخراح الغدر إلى الفقير من بات 
شكر التّعمةٍ وإقدارٍ العاجز وتقويتِه على القيام بالفرائض ومن باب تَطْهيرٍ النفْسِ [عن 
الذنوب] (" وتركيتهاء وكُل ذلك لازم عَفْلاً وشرعًا واللهُ أعلّمْ . 


[فصل] ”" 
0 كيفيَِ فرضيّةٍ هذا النَوْع فعلى نحو الكلام في كيفيّة فرضيَة التؤع الأوَلٍ 


فصل [في بيان سبب الفرضية] 


وأمّا سببٌ فرضيّتِه ”'' فالأرض التّاميةٌ بالخارج حقيقة؛ وسببٌُ وُجوب الخراج 
للأرض ” التامية بالخارج حقيقةً» أو تقديرًا حتّى لو أصابّ الخارج آفةٌ فهك لا يجب 
[: فيه] ”* العُشْرُ في الأرض العُشْريةٍ ولا الخراجُ في الأرض الخراجيّة يه لمَواتِ النّماءِ حقيقة 
وتقديرًا بواد تاد ارج لخر رح من رايا نر از أربت لعل لقنم 
الخارج حقيقة ولو كانت أرض " “ خَراجيةٌ يجبٌ الخراج لوُجودٍ الخارج تقديرًا ولو كانث 
أرض الخراج نر ”"" » أو غَلَبَ عليها الماءُ بحيث لا يُسبَطاعٌ فيها الزّراعَةٌ» أو سَبْحْد أو 
لا يَصِلٌ إليها الماءُ فلا حَراجَ فيه لانهدام الخارج فيه حقيقةٌ وتقديرًا . 


. ليست في المخطوط . (7) زيادة في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وحوبه؛. (4) في المخطوط : «الأرض».‎ )*( 
 .؟ضرألا«‎ : ليست في الميخطوط: (6) في المخطوط‎ )8( 


(0) الئْرّة: هي الأرض يخرج منها الماء. انظر: المعجم الوجيز (ص .)51١‏ 


(اب>همسبيييحسحن باع الستتعج_ 


وعلى هذا يُخَرَجُ تعجيلْ العُشْرِ وإنّه على ثلاثةٍ» أُوجُو: في وجهٍ يجورٌ بلا خلافٍ» 
وفي وجهٍ لا يجوز بلا خلافي» وفي وجه فيه خلاف . ظ 

أمّا الذي يجورٌ بلا خلافٍ فهو أن يُعَجَلَ بعد الزّراعة وبعدٌ النّباتِ؛ لأنّه تَعجيل بعد 
وَجودٍ سبب الوؤجوب وهو الأرض النَّامِيةٌ بالخارج حقيقة . 

ألا ترى أنه لو فصّله ”' هكذا يجب العْشّه؟ 

وأمَّا الذي لا يجورٌ بلا خلافٍ فهو أن يُعَجُلَ قبلّ الزراعَةٍ؛ لأنّه عَجَلَ قبل الوٌجوب 
وقبل وجودٍ سبب الوجوب لانعدام الأرض التاميةٍ بالخارج حقيقة لانعدام الخارج 


جه حي به 


حمشفضقه أي 


وأمّا الذي فيه خلافٌ فهو أنْ يُعَجُلَ بعد الزّراعةٍ قبل النّباتِ» قال أبو يوسفٌ: يجوز 
وكال مسمد ١‏ لا جور 

وجه قولٍ محمد: أن سببّ الوّجوب لم يوجَدْ لانعدام الأرضٍ الناميةٍ بالخارج لا ”" 
الخارِجُ فكان تعجيلاً قبلَ وُجودٍ السَبّبِ فلم يَجز كما لو عَجَلَ قبلّ الزّراعةٍ . 

وجه قول ابي يوسف: أنّ سببَ الخروج موجودٌ وهو الزّراعةٌ فكان تَعجيلاً بعد وُجودٍ 

وأما تَعجيلُ عُشْرٍ القّمارٍ فإنْ عَجّلنَ بعدَ طّلوعِها جاز بالإجماع وإنْ عَجَلَ قبل الطلوع . 

ذكر الكرْخيٌ أنّه على الاختلافٍ الذي ذكرنا في الرَّرْع . ْ 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرّ الطحاوِيّ أنّه لا يجوز في ظاهر الرٌوايةٍ . ورُوِيَ عن 
الي ا 
التعجيل كذا ههنا . ا ْ 

ووجه الفغرق لابي حنيفة ومحمّد: أن الشَجَرَ ليس بِمَحَل لوُجوب العُشْرِ؛ ؛ لأنه حَطبٌ ألا 

وا ا ا أ ا 

يَنعَقِدٌ الحبٌ يجبٌ العْشْرٌ. ويجوز تَعجيل الخراج والجزيةٍ؛ لأن سببٌ وُجوب الخراج 


)١(‏ في المخطوط : «فضله». (؟) في المخطوط : الانعدام؟. 
(*) في المخطوط : «الحبوب». 


ةسايس لبلل-ح0ه 
الأرضٌ التاميةٌ [1/ 184أ] بالخارج تقديرًا بالتمَكُنَ من الرّراعةٍ لا تحقيقًا وقد وُجِدَ التَمَكُنُ 
وسببٌُ وُجوب الجزية كونه ميا وقد وٌجِدَ والله أعلم . 

فصل [في شرائط الفرضية] 

وأمًا شَرائطٌ الفرضيّة فبعضّها شرطٌ الأهليّة وبعصّها شرط المحليّة 

أمّا شرطٌ الأهليّةٍ فنوءان: 

أحدهما: الإسلامُ وآنّه شرطٌ ابهداء هذا الحقٌ فلا يَُْدأ بهذا الحقٌ إلأعلى مسلم بلا 
خلاف ؛؟ ا ا أهل وُجوبها ابتِداءً فلا يُبْتَدَأ به عليه . وكذا 
لا يجوز أنْ يُتَحَوّلَ إليه فى قولٍ أبي حنيفة . 

ونال بوتا ستو اتا وا لتر ار قار ا 
الخراجُ عندّه» وعندٌ أبي يوسف عليه عَشْرانٍ وعندٌ محمَّدٍ عليه عشْرٌ واحدء 

وجه قول محمّد: أن الأصلّ أن كل أرض ابتَدَأت بضَرْبٍ حَقٌّ عليها أنْ لا يتبَدَلَ الح 
بد الماليكِ كالخراجء والجاممٌ بينهما أن كُلَّ واحِدٍ منهما مُؤْنةُ الأرض لا تَعَنُيَ ل 
بالمالِكِ حتّى يجب في أرض غير مَمْلوكةٍ فلا يختلفٌ باختلافٍ المالِكِ» وأبو يوسف 
يقول: لَمّا وجب العُضْرٌ على الكافر كما قاله محمّدٌ فالواجبٌ على الكافر باسم العُشْرٍ 
يكونُ مُضاعَمًا كالواجب على التَغْلِبِيَ ويوضَعٌ موضِعٌ الخراج . ولأبي حنيفة أن العْشْرَ فيه 
معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل وجوب العبادةٍ فلا يجبٌ عليه الْعشرٌ كما لا تجبٌ عليه 
الركاةٌ المعهودةٌ ولهذا لا تجبٌ اه ابتداءً كذا في حالة البقاء . 

وإذا تَعَذّرَ | إيجابٌ العْشْر عليه فلا سبيل إلى أنْ ي' 5 ينَْفِحَ الذّمّيُ بأرضه في دارٍ الإسلام من 

فير حَقٌ يُضْرَبُ عليها فضَرَبنا عليها الخراجٌ [فالخراجُ م] "١‏ الذي فيه معنى الصّغارٍ كما لو 
جعل داره بُستانًا واختلفتٍ الرُوايةٌ عن أبي حنيفة في وقتٍ صَيْرورَتَها خَراجِيّةَ ذْكِرَ في 
السّيّرِ الكبير أنه كما ا” شترى صارث خَراجيةٌ وفي رواية أخرى لا تصيرُ حرجي ما لم يوضع 
عليها الخراجُ وإنّما يُؤْحَذْ الخراجُ إذا مَضَّتْ من وقتٍ الشّراءِ مُدَّةٌيُمْكِنْه أن يزرَعَ فيها سَّوَاءٌ 

رَرَعّ» أولم يزرّع كذا ذُكِرَ في العيونٍ في رجل باع أرضٌّ الخراج من رجلٍ وقد يقي من 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


السَنةٍ مقدارُ ما يقَدِرُ المشئّري على رَرْعِها فخَراججُها على المشتّري» وإِنّ لم يكنْ بَقيّ ذلك 0 
القدرٌ فخراجها على البائع . 

واخختالفتٍ الرُوايةُ عن محمّدٍ في موضع هذا المُشْرِ ذكر في السّيرٍ الكبير أنه يوصَعٌ 
موضعَ الصَدَقةٍ؛ لأنْ قدرّ الواجب لَمّا لم يمير عددّه لا تَتََيَر مَيَرُ صِفْنّه أيضًا . ورُويَ عنه أنه 
يوضَعٌ موضِعٌ الخراج؛ ؛ لأنَّ مال الصَدَقةٍ لا يوذ فيه لكونه مالا مَأخحودًا من الكافر فيوضَمُ 
موضِعٌ الخراج . 

ولو اشترى مسلمٌ من وي أرضًا خَراجيةٌ فعليه الخراجُ ولا تنقَلِبٌ عُشْريّة ؛ لأنْ الأصل 
أن مُؤنة الأرض لا تَتَعْيّرُ بتبّد تَبَدُْلٍ المالِكِ إلا لضرورةٍ وفي حََقٌ الذّمّيّ إذا ا شترى من مسلم 
أرض عَشْرٍ ضرورة؛ لأنَ الكافرَ ليس من اهل وُجوب العشْر فأمًا المسلمٌ فمن أهل وجوب 
الخراج في الجَمْلةٍ فلا ضرورة إلى التَْير بد المللِكِ . 

ولو باع المسلمٌ من ذِميٌ أرضًا عُشْريَةٌ فأخذها مسلمٌ بالشّفْعة ففيها العُشرُ؛ لأنّ الصَفقة 
تَحَوَلَتْ إلى الشّفيع كأنه باعَها منه فكان انتقالاً من مسلم إلى مسلم . . وكذلك لو كان البيع 
فاسدًا فاستَرَدّها البائعٌ منه لقَسادٍ البيْع عادث إلى العُشْرِ ؛ لأنّ البيْعّ الفاسِدَ إذا قُسِحٌ يَرْتفعُ 

من الأصل ويصيرٌ كأنَ لم يكن فِيَرْتقِع م بأحكامه . 

ولو وجَدَ المشئّري بها عَيْبّا فعلى رواية السّيّر الكبيرٍ ليس له أنْ يَرْدّها بالعيْب؛ لأنها 
صارث حَراجِيّةٌ بنفس الشّراءِ فحَدَّتٌ فيها عَيْبٌ زائد في يده وهو وضع م الخراج عليها فمَنِعٌ 
الرّدُ بالعيْب لكنّه يرجمٌ بحِصّةٍ العيِبٍ وعلى الرٌواية الأخرى له أن يَرْدها مالم يوضّع 
عليها الخراجٌ لِعَدَمِ حُدوثٍ العيْبٍء ٠‏ فإنْ رَدّها برضا البائع لا تَعودُ عُشْريَة بل هي ححراجية 
على حالها عند أبي حنيفة؛ لأ الردٌ برضا البائع بمنزلةٍبَيْ جديا والأرضٌ إذا صارث 
خراية لاسر عقر جل الباللك: 

ولو 0 التَغْلِبينُ أرضًا عُشْريَةَ فعليه عُشْرانٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند 
محمّل عليه ء عكر و الجد» 

أمّا محمّدٌ فقد مر على أصله أن كُلَّ مُؤْنَةٍ صْرِبَتْ على أرض أنها لا تَتَغَير تَغَيَرُ بتَغَيّرِ حال 
ا ا و ا ور 1 َي إذا وج 
المُغَيّرُ وقد وُجِدَ ههنا وهو قضِيّةٌ عمرَ رضي الله عنه فإنّه صالحَ بَني تَغْلِبَ على أنْ يَؤْخد 


م _كتاب لزكار____> «هقته 
منهم ضِعفُ ما يُؤْحَدُ من المسلمينَ بمحضّر من الصّحابةٍ فإِنْ أسلّمَ الَغْلِبِيُ» أو باعَها من 
مسلم لم يتكيّر العُشْرانٍ عندَ أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسف يتعَيَرُ إلى عَشْرٍ وَاحِدٍ 

وجه قولِه: أن العُشْرَيْن كانا لكونه نَضْرانيًا تَعْلِيًا إذ التَضْعيفٌ يختَّصٌ بهم وقد بَطل 
بالإسلام فيَبْطلٌ التَضعيفٌ . 

ولابي حنيفة: أنّ العُشْرَيْنِ كانا حَراجًا على التَغْلِبِيّ والخراجٌ لا يتمْيرُ بإسلام ('؟ المالِكِ 
لماذكرنا اذ العم ب ادل وعرب اللخراء في الحخاة وا بر يتَفَرَعٌ التَمَيُمُ على أصلٍ 
محمّل؛ لأنّه كان عليه ء دواد قي الإسلام1/ داب واليع من المسلم *" فيج فى 
ُْرٌ واد كماكان: وهكذا ذكر لكي في مختضره أن عند محل يجب عَشْرٌ واج 
وذكر الطحاويٌ في التَعْلِبِيٌ يَشْتّري أرض العُشْرٍ من مسلم أنه يُؤْحَذّ منه عُشْرانٍ في قولهم 
والصّحيحٌ [ما ذكره] " الكرْخيُ لما ذكرنا من أصل محمَّدٍ رحمه الله . 

رو الخرى اللي أرمت شر يانه بن لي عليه شرا لما 0/1 اديت 
على التَغْلِبيٌ بطريتي الخراج والخراج لا يتغَير يد بتَبَدّلِ المالِكِ . 

وروى الحسنٌ عن أبى حنيفة أن عليه الخراج؛ لأن التضعيفٌ يخقص بالتفليَ والهأعلم. 

والقافي: العلمُ بكونه مفروضًا ونعني به سببّ العلم في قولٍ أصحابنا الثّلاثةٍ خلافا لزفرء 
والمسألةُ ذُكِرَتْ في كتاب الصّلاة . 

وَأمّا العقلٌ والبُلوعٌ فليسا من شّرائطٍ أهليّةِ وُجوب العُشْرٍ حتّى يجب العْشْرٌ في أرضٍ 
الصّبيّ والمجدون لعُموم قو التي كه: دما سَقئهُ السَمَاء قفي الْمُشرُوَمَا سْقِي بمرَبٍ » أذ 
َالِيَةِ نَفِيهِ يضف الْمُشْر)90 ؛ ولأنّ العشْرَ مُؤْنةُ الأرضٍ كالخراج ولهذا لا يَجْتَمِعانٍ عندّنا 
ولهذا يجوز للإمام نمه ده اليه ناخد ا وسئط عن عاب الأرضى كها لو اذى 
بنفيه إلا أنّه إذا أذّى بنفسه [يَقَمُ عبادةٌ ذ] “ينال نّوابَ العبادة . 

وإذا أخذها ”" الإمامُ كُرْمًا لا يكونٌ له نَوابُ فعل العبادةٍ وإِنّما يكونُ [له] ”"" نَوابُ 


. فى المخطوط: «اباسم؟ . (؟) في المخطوط : «مسلم»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )6( 
. سبق تخريجه في الحديث السابق . (4) ليست فى المخطوط‎ )4( 


(5) في المخطوط : «أخذه؛. (0) زيادة من الممخطوط . 


هاب ماله في وجه ال تعالى بمنزلة واب المصائب كُْها بخلاف الزكاقفإن الإمم ل ظ 
سنك الأعز 2 وإنْ أَخِدَ لا تسقّط الزكاة عن صاحب المال؛ ولهذا لو مات مَنْ عليه 
الخد والطفاء 221 لخد ميه معلافك ال ركاذ نيكست يموت تزه عله 

وكذا مِلْكَ الأرضٍ ليس بشرط لوُجوب العُشْرٍ وإِنّما الشرطٌ ملك الخارج فيجبٌ في 
الأراضي التي لا مالك لها وهي الأراضي الموقوفة لشُمومٍ قوله تعالى : أيه لذن َامَنو] 
َنفِفُوَأ من طِيبتِ ما كُسَبترْ وَمِمَا شو ١‏ هم من الْأرضٍ » [البقرة:287] وقولِه عَرَّ وجل : 
وءَانوا حَقَه نو حَصادر # 5 .]١417‏ 

وقول التبيّ يكلِهْ: «ما سَقَنْهُ السَّمَاءُ قَفِيهِ الْعْشْرٌ وَمَاسُقِيَ بِغَرَبٍ » أَوْ دَالِيَةِ فَفِيهِ يِضفُ 
لْمُشْرٍ» ''؛ ولأنْ العُشْرَ يجب في الخارج لا في الأرضٍ فكان مِلْكُ الأرض وعَدَمُه بمنزلة 
واحِدةٍ . ويجبٌ في أرض المأذونٍ والمكاتب لما قلنا . 

ولو آجَرَ أرضه العْشْريّة فَعْشْرٌ الخارج على المُوَّاجَرٍ عندّه وعندّهما على المُسِتَجِرٍ . 
وجه قولهما ظاهرٌ لما ذكرنا أنَ العُشْرَ يجبٌ في الخارج والخارجٌ مِلْكُ المُستَأجِرٍ فكان 
العُْرٌ عليه كالمُستَعيرٍ ولأبي حنيفة أنّ الخارج للمُوَاجِرٍ معتى ؛ لأنّ بَدَلَه وهو الأخرة له 
0 أيه وَقبه [إفنكال :لك 0 0 (تابل ين د ١‏ 
العشة : 

والجوابٌ أنْ الخارِجَ في إجارةٍ الأرض إِنْ كان عَيْنَا حقيقيّة فلّه حكمُ المتْمَّعةٍ يقابل 
الأجِرُ فكان الخارج للآجرٍ معتّى فكان العْشْرُ عليه فإنْ مَلَكَ الخارج فإنْ كان قبل الحصاد 
فلا عَشْرَ على المُوَاجِرٍ ويجبٌ الأجرٌ على المُسَتَأجِرٍ ؛ لأنّ الأجرّ يجب بِالتَمَكُن من 
الانتفاع وقد تمكَنَ منه ون هَلَكٌ بعد الحصاهٍ لا يسقُطُ عن المُوَاجرٍ عُشْرُ الخارج؛ لأنّ 
العُشْرَ كان يجبٌ عليه دَيْنا في ذم ولا يجبُ في الخارج عندّه حتّى يسقّط بِهَلاكِه فلا 
500 عنه العُشْرٌ بِهَلاكَه ولا يسقّط الأجرُ عن المُسِتَأجِرٍ أيضًا وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ 


. سبق تخريجه‎ )١١( 
. في المخطوط : «وهو أن». (*) في المخطوط : «يقابل المنفعة»‎ )5( 


العُشْرٌ في الخارج فيكونٌ على مَنْ حَصّلَ له الخارِجٌ ولو هَلَكَ بعد الحصادء أو قبلّه مَلَكَ 
بما فيه من العُشْرٍ . 

ولو أعارّها من مسلم فرَّرَعَها فالعشْرٌ على المُستَعيرٍ عند أصحاينا الثَلائةٍ» وعند زُفر 
على المُعير وهكذا رَوَّى ” '" عبدٌ اللّه بنُ المُبارَكِ عن أبي حنيفة ولا خلافٌ في أن الخراجٌ 
على المُعيرٍ . 

وجه قول زُفر: أن الإعارة تَمْلِيكَ المنْمّعَةٍ بغيرٍ عِرَض فكان هِبةً المنْمّعةٍ فأشبّهَ هِبةَ 
الززع . 

ونّناء أنَّ المفّعةَ حَصَلَّتْ للمُستَعيرٍ صُورةً ومعئى إِذْ لم يحصّل للمُعيرٍ في مُقَابِلَتِها 
عِرَض فكان العْشْرُ على المُستَعيرٍ . ولو أعارّها من كافر فكذلك الجوابٌ عندهما؛ لأنّ 
العْشْرَ عندهما في الخارج على كل حال . 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» في روايةٍ: العشْرٌ في الخارج» وفي روايةٍ: على رَبّ 
اللعال»: 1 

ولو دَفَعَها مُزارِعةً فا على مذهبهما فالمُزارِعةٌ جائزةٌ والعْشْرُ يجب في الخارج 
والخارِجُ بينهما فيجبُ العُشْرٌ عليهما. وأمّا على مذهب أبي حنيفةً فالمُرَارَعةٌ فاسِدةٌ ولو 
كان يُجيرُها كان يجبُ على مذهبه جميمٌ العُشْرٍ على رَبِّ الأرض إلا أن في حِصّيِهِ [جميعَ 
العْشْرِ] 7" يجبٌ في عَيْنِهِ وفي حِصَّةٍ المُزارع يكون دَيْنَا في ذْمّتِه. 

ولو غَصَبَ غاصِبٌ أرضًا عُشْريّة فرّرَعَها فإِنْ لم تنقّضْها الزّراعة فالعشْرٌ على الغاصِب 
في الخارج لا على رَبٌّ الأرض ؛ لأنه لم تسلم له مَنْمَعَةٌ كما في العاريّةِ وإِنْ نَقَصَمْها 
الزّراعةٌ فعلى الغاصب نُفْصانٌ الأرض كأنّه آجَرَها منه وعْشْرُ الخارج على رَبّ الأرض عند 
أبي حنيفة [1/ 11894] وعندهما في الخارج . 

ولو كانتٍ الأرض حَحراجيّة في الوؤجوه كُلّها فخراجها على رَبّ الأرض ة 
إلآآفي الغضّب إذا لم تنقّضْها الرّراعةٌ فَخَراجُها على الغاصِب وإِنْ تَقَصَنْها فعلى رَبٌ 
الأرض كآنه ]حتها تمع بوقال سمل :انط إلى ميان الأرض وإلى الخراج فإن كان 


. زاد في المخطوط : «اعن؟ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ضَمانٌ النّقْصانٍ أكثرٌ من الخراج فالخراجٌ على رَبِّ الأرض يَأْحْذُ من الغاصب اللْقْصانٌ - 


فيُوَدّي الخراج منه وإِنْ كان ضَمانُ النّقْصانٍ أقَلَ من الخراج ”'2 على الغاصِب وسَقَط 

ولو باع الأرض العْشْريّةَ وفيها رَرْعَ قد أدرّك مع رَرْعِها أو باع الزْرْعَ خاضة فعشرّه على 
البائع دونَ المشتّري ؛ لأنّه باه بعدَ وُجوب العُشْرٍ وتقَرُرِه بالإدراكِ . ولو باعها والرْرْعَ بقل 
فإِنْ قَصَلّه المشتّري للحالٍ فعْشْره على البائع أيضًا لتقَرّرٍ الؤجوب في البقل بالقضّل . وإِن 
تركه حتّى أدرّك فعْشْره على المشتّري في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ لتَحَوَلٍ الوؤجوبٍ من 
السَّاقِ إلى الحبٌ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنَّه قال: عُشْرٌ قدرٍ البقّلٍِ على البائع وعشْرٌ الزيادةٍ على 
المشئري . وكذلك حكمٌ الثّمارٍ على هذا التَّمُصيل . وكذا عَدَمْ الدَيْن ليس بشرطٍ لوجوب 
العْشْرِ؛ لأنّ ”" الدَيْنَ لا يمتعٌ وُجوب العُشْرٍ في ظاهر الرّوايةٍ بخلافٍ الرّكاةٍ المعهودة 
وقد مَضَّى الفرقٌ فيما تقَدَّمَ والله أعلم . 

فحل [في شرائط المحلية] '" 
١ 6‏ 1 ؟ٍِ له 

وأمًا شرائط المحلية فانواع: 

منها. أنْ تكونّ الأرض عَشْريّة فإ كانثُ خراجيّة يجب فيها الخراجُ ولا يجبٌ في 
الخارج منها العُشْرُ فَالِعْشْرُ مع الخراج لا يَجْتَمِعَانِ في أرض واجِدةٍ عندّنا” '' . 

وقال الشافعي: يَجُْتَمِعَانٍ فيجبٌ في الخارج من أرض الخراج العشرٌ حتّى قال بوجوب 
لل ” , ١‏ 0 (8) 
العْشْرِ في الخارج من أرض السُوادِ ". 

وجه قوله: أنّهما حََّان مختلفان ذانًا ومَحَلاً وسببًا فلا يتدافّعانٍ أمَّا اختلافهما ذانًا فلا 


)١(‏ في المخطوط : «فالخراج». 

. في المخطوط: «و). (*) ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (؟8/5١١» )١5+5‏ مختصر الطحاوي (؟/ 25١7‏ 54) تحفة الفقهاء 
.)5١8/1(‏ ظ 

(0) مذهب الشافعية: بأنه فيه العشر ويجتمعان. انظر حلية العلماء (*/ 76)» المجموع شرح المهذب (5/ 
:“اه "زه 04ه). 


ال ا ل ا ا 10 
ا 0 3 


شك فيه . وأمًا المحَلُ فلن الخراجَ يجبُ في الذَّمةٍ والعُشُْرُ يجب في الخارج مات 
فلانٌ سببَ وُجوب الخراج الأرضُ الثاميةٌ وسببٌ وُجوب العُشْرٍ الخارج حتّى لا يجب 
بدويه والخراجُ يجبٌ بدون الشارج وإذا ثبت اخجلاهما ذانا ومحُلاً وسببًا فوْجَوبُ 
أحدهما لا يمع وُجوب الآخر . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن ابن مسعودٍ عن التَبي كل أنه قال: «لآ يَجْتَمِعُ عُْشْرٌ وَخَرَاجٌ ني 
أزْض مُسْلِم»"''؛ ولأنّ ا من أئمَّةِ العدُلٍ ووُلاةٍ الجؤر لم يَأخَذ من أرض السَّوادٍ 
عُشْرًا إلى يونا هذا فالقولٌ بوجوب العُشْرٍ فيها يُخَالِفٌ الإجماعَ (فيكونٌ باطِلاً) " ؛ 
ولأنَّ سبب وُجوبهما وَاحِد وهو الأرض التَامية فلا يَجْتَمِعانِ في أرض واحِدةٍ كما لا 
يَجْتَمِعٌ زكاتانٍ في مالٍ وَاحِدٍ وهي رَكاة السَّائمةٍ والتجارة . 

والتلدن علن أنّ سببَ وُجوبهما الأرض التّاميةً أنّهما يُضافانٍ إلى الأرض» يقال : 

خَراجٌ الأرض وعَشْرٌ الأرض وهي خراجية بخلاف العشرية» والإضافةٌ تَدُلٌ على 
السَبّبيٍّ فثبت أن سببٌ الوّجوب فيهما هو الأرض التاميةٌ (إلّأ: نه) ”" إذا لم يزرّعها 
وعَطْلَّها يجبُ الخراجٌ ؛ ؛ لأنَ انعدامٌ التّماء كان لتقصير من 3 فلة كم ابوجو ةا 
عا د "نان شلك 1[ بس إني] 7 ل فح العد يدون 
الخارج حقيقة ؛ لأنه متَعيردٌ مُتَعَيّنّ '"' ببعض الخارج فلا يُمْكِنُ إيجابه بدون الخارج. 

وعلى هذا قال أصحابنا فيمّنِ اشترى ى أرض عشر للتجارة أو اشترى أرض خراج 
للتّجارة: إِنّ 7 فيها العُشْرَّء أو الخراجٌ ولا تجبٌُ رَكاةٌ التّجارةٍ مع أحدهِما هو الروايةٌ 
المشهورةٌ عنهم 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه يجب العْشْرٌ والرّكاةٌ» أو الخراحٌ والرّكاةٌ . 
)١(‏ أخرجه ابن عدي كما في نصب الراية (7/ 557)» وقال: قال ابن عدي: يحيى بن عنبسة منكر 


الحديث . وقال الذهبي في الميزان /١(‏ 5377 ؟) ترجمة :)١١5(‏ قرأت في كتاب : مسائل الخلاف للشيخ أبي 
إسحاق الشيرازي أنه ضعيف - أي يحيى بن عنبسة. ووافقه ابن حجر في اللسان »)0778/١(‏ ترجمة 


.)١١568( .‏ 
دكات لسرا «وأنه باطل» . 
(*) في المخطوط : «لأنه» . (:) في المخطوط : «فجعِل». 
(5) في المخطوط : ابتقصير؟ . 0) ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط : «مقدر» . (8) في المخطوط: «لأن». 


لهته حت فسنت ع > 


وجه هذه الرّواية : أن زّكاةً النُّجارةٍ تجبٌ في الأرض والعْشْرٌ يجب في الزَّرْع وأتهما 
مالانٍ مختلفانٍ فلم ”'' يَجْتَمِع الحقّانٍ في مالٍ واحِدٍ . 


وجه ظاهر الرواية : اسن التخوت في الكل راعذ وهو الأر ل 

ألا ترى أَنّه يُضافُ الكل إليها؟ يُقَالُ: مُشْر الأرض وخَراجُ الأرض وركاةٌ الأرضٍ وكُل 
واحِدٍ من ذلك حَنُ اللَّهِ تعالى» وحُقوقٌ اللّه تعالى المُتَعَلّقَةُ بالأموالٍ التامية لا يجب فيها 
حَقََانِ منها بسبب مالٍ واحِدٍ كرّكاةٍ السَائمةٍ مع التّجارةٍ . وإذا ث لبت أنه لا سبيل إلى اجتّماع 
العْشْرٍ والرّكا واجتماع الخراج والرّكاة فإيجابٌ العْشْرِء [والغرج أولى؛ لأنهما عَم 0 
حرا الكدزى أنبعنا لاتستطا يكذ و العياوالتحون» والركاة بام 
ال 

وإذا عرف أن كونّ الأرض عُشْريّة من شَرائطٍ وجوب العْشْرٍ لا بد من بيانٍ الأرض 

وجّملة الكلام فيه: أن الأراضي نوعان : عُشْرية 7" وخحراجية 7 . 

أمًا العُشريّة: 

فمنهاء أرضٌ العرّب كُنّها قال محمّدٌ ‏ رحمه الله: وأرضٌ العرّبٍ من العُذَيْتٍ إلى 
مكة و(عَدَنَ أَنِينَّ) "2 إلى أقصّى حِجْر باليمَن بِمُهْرةٍ . 

وذكر الكرْخي هي أرض الحجاز وتهامة واليمّن ومكة والطائف والبرّيّةٍ وإنّما كانث 
[4/1 ب] هذه أرض عشْر ؛ أن رسسول [لله كو و الختقاء الواقدر يفده له باشلاو امن 


2( 


)١(‏ في المخطوط : «فلا». ا «أهم». 

() أرض العشر: كل أرض أسلم أهلها عليهاء وهي من أرض العرب أو أرض العجم» فهي لهم وهي 
أرض عشر . وكذلك كل أرض العرب» سواء فتحت صلحا أو عنوة؛ لأن أهلها لا يقرون على الشرك. 
حتى لو دفعوا الجزية ؛ ولأن النبي كَكْْهِ فتح كثيرا من أرض العرب عنوة» وأبقاها عشرية» وكذلك الأرض 
التي فتحها المسلمون» عنوة وقسمها الإمام بين الفاتحين. انظر الموسوعة الفقهية .)١١9/(‏ 

(5) أرض الخراج: هي أرض العجم التي فتحها الإمام عنوة وتركها في أيدي أهلهاء أو كانت عشرية 
وتملكها ذمي» كما يرى أبو حنيفة وزفر . وقال أبو يوسف : يلتزم مالكها بعشرين قياسا على أرض تغلب» 
وعند محمد تبقى على ما كانت عليه؛ لأنها وظيفة الأرض . انظر الموسوعة الفقهية (/ .)١١9‏ 

(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «عد رأس». 


ةي صييعم عغعل مه 
أرض العرّب خَراجًا فدَلٌَ أنّها عُشْرية إذِ الأرض لا تخلو عن إحدى المُؤْنَتَيْنَ؛ ولأنّ 
الخراج ييه الفئة فلا يَْتُ في أرض العرّب كما لم يب في رقابهم وال أعلم. 

وَمنها: الأرض ض التي أسلّمَ عليها أهلها طَوْعًَا . 

ومنها الأرض التي فُتِحَتْ عنوةً وقَهْرًَا وقْسِمَتٌ بين الغانِمِينَ المسلمينّ؛ لأنّ الأراضي 
لا تخلوّ عن مُؤْنةٍ إمّا العْشْرٌ وإمًّا الخراجٌ» والابِتِداءٌ بِالعْشْرٍ في أرض المسلم أولى؛ لأن 

في العشْرٍ معنى العبادة وفي الخراج معنى الصّغارٍ . 

ومنها: دارٌ المسلم إذا اتحَذّها يُستانا لما قلنا وهذا إذا كان يسقي بماء العدر فإِنْ كان 
يسقي بماء الخراج فهو خراجيّ . 

وأمًا ما أحياه المسلمٌ من الأرض الميّتة بإذن الإمام: 

فقال ابو يوسف: إِنْ كانث من حَيّزٍ أرض العْشْرٍ فهي عَشْريّة وإِنْ كانت من حَيِّزِ أرض 
الخراج فهي خحراجية . 

قال امتح إن أحياها بماء السَّماءِ ٠‏ أو ببئر استنبّطهاء أ وبماء الأتهار رِ الهظام الى ل 
ا اي أرض عَشْرء وإن شَقَّ لها نَهْرًا من أَنْهارٍ الأعاجم مثلّ نهر 
المِلْكِ ونَهْرِ] '"' يزدَخرة فهي أرض حراج . 

وجه قول محمّد: أن الخراج لا يُبَْدَأ نارغ نمسم لمآ فيه من محتى الشغان كالفن و إلا 
إذا التَرّمّه فإذا استنبط عَيْئَاء أو حَفر بثْرَاء أو أحياها بماء الأنْهارٍ العِظام فلم يلتَزِم الخراج 
فلا يوضع عليه وإذا أحياها بماءٍ الأنْهارٍ المملوكة فقد التَرَّمٌ الخراج ؛ لأنْ حكم الفيئْء 
كفل سد الأثهار فصار كانه اشترى أرضّ الخراج . 

ولابي يوسف: أن حََيّرَ الشيء ء في حكم ذلك الشّيء؛ لأنّه من تَوابعِه كحريم الذَارٍ من 
تراك الى وير ااا يه ولهذا لا جور إحياء ما في حبر الفزية لكويه نين ترايع 
ل 0 وقياس قولٍ أبي يوسف أن تكونٌ البضرة ا ؛ لأنها من 
حَيّزٍ أرض الخراج وإِنْ أحياها المسلمونٌ إلا أنه ثْرِكَ القياسٌ بإجماع الصَّحابَةٍ رضي الله 
عنهم حيث وضعوا عليه العشْرَ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ته ل ل 6 
وأمّا الخراجيّة: 

فمنها: الأراضي ”'" التي فُتَِحَتْ عنوةً وقَهْرًا فمَنَ الإمامٌ عليهم وتركها في يَدِ أربابها فإنه 
0 أراضيهم الخراجٌ 1 
وأرض السَّوادٍ كلها كُلّها أرض خحراج» واحِدٌ السَوادٍ من العُذَيْبٍ إلى عَقَبِة عَقَبَةِ خُلُوانِ ومن العلْثِ 
إلى عبّادانَ؛ لأنّ عمرّ رضي الله عنه لَّمّا فتح تلك البلادَ ضرب عليها الخراجٌ بمحضّر من 
الصّحابةِ رضي الله عنهم فَأَنْقَدَ عليها '"' حُذَيْفَة بِنَ اليمانٍ وعثمانَ بنَ حَنَيْفِ فمَسّحاها 
ووّضعا عليها الخراج . 

ولأنَ الحاجة إلى ابتِداء الإيجاب على الكافر » والابتِداءٌ بالخراج الذي فيه معنى 
الصَّعْارٍ على الكافرٍ أولى من العُشْرٍ الذي فيه معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس بأهل لها وكان 
القياس أنْ تكونّ مكَةٌ خراجيّة ؛ لأتها فْيِحَتْ عنوةً وقَهْرًا وترِكتْ على أهيها [ولم 
تُفْسَّم] ”" لكا تَرَكُنا القياسٌ بفعل النّبِيّ يل حيث لم يَضّع عليها الخراج فصارث مكةٌ 
مخصّوصة بذلك تَعظيمًا للحَرّم . 

وكذا إذا مَنّ عليهم وصَالْحَهم من جَماجمهم وأراضيهم على وظيفةٍ معلومةٍ من الدّراهِم ؛ 
ا و ”*' الدنانير» أو نحو ” *» ذلك فهي خَراجيّة لما رُوِيّ أ رَسُولٌ الله يكل صَالَحَ نَصَارَى بَنِي 
و عي وَححرَاج أرَاضِهمْ عَلَى ألْمَيْ حل *) . وفي روايةٍ: «عَلَى وين 
وَمِائَيٍ خلةٍ :» تُؤْحَذُ منهم في وقتَيْنِ لكل سَنةٍ نصقُها في رَجَبَ ونصفها في المُحَرّم . 

وكذا إذا أجلاهم ونَقَل إليها قَوْمًا آخرينَ من أهل الذّمّةِ؛ لأنّهم قاموا مُقام الأوَلِينَ. 

ومنها أرضٌُ تصارى بّني تَغْلِبَ؛ لأنّ عمرَّ رضي الله عنه صالّحَهم على أنْ يَأَخدٌ من 
أراضيهم العُشْرَ مُضاعَفًا وذلك حراج في الحقيقةٍ حتّى لا يتغَيْرَ بِتَغْيِيرٍ حالٍ المالِكِ 


كالخراجىٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «الأرض». )١(‏ في المخطوط : «إليها؛ 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «و». 


(5) في المخطوط : اغير) . 

(5) اخرحة أبن ذالزقة كنات : الخراج والإمارة والفيء. ياب : في أخذ الجزية . برقم 5١(‏ ) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء والطديك افيعقة الألبان فى اقيعيف سكن أن ذارة 

(0/) في المخطوط : «ألف» . 
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ومنها: الأرض الميْتة التي أحياها المسلمٌ وهي تُسقّى يماء الخراج وماءٌ الخراج هو ماء 
الأنْهارٍ الصَّغْارٍ التي حَفْرئْها الأعاجمٌ مثلّ نَهْرٍ المِلّكِ ونَهْرِ يزدَجْرِدَ وغيرٍ ذلك مِمّا يدخل 
قف الأدي وعار الشرو والقتر ات التسع يه من [مال] ”2 بيتٍِ المالٍ وماءٌ العْشْرٍ هو 
ماءٌ السَّماءِ والأبارٍ والعيونٍ والأنْهارٍ العِظام التي لا تَدْحْلَ تحت الأيدي (كسَيْحونٍ 
وجَيْحونَ) *" ودِجْلة (" والقُراتِ ونحوها إِذْ لا سبيلٌ إلى إثباتٍ اليدٍ عليها وإدخالها 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ ميا هذه الأنْهارٍ خَراجِيّة لآأمكانٍ إثباتٍ اليد عليها وإدخالها 
تحت الجماية في الجمْلةٍ بشَدٌَ السَمُنِ بعضِها على بعض حتّى تصيرٌ شِبْه القئطرة . 

ومنها: أرض المواتٍ إلى احباها دمر وأرض الغنيمة التي رَضَخّها الإمامٌ لذِمَيّ كان 
قاتلٌ مع المسَلمينَ» وذارٌ الذّمّيّ التي اتَخَذّها بُستانّاء أو كرما لما ذكرنا أن عند الحاجة 
إلى اداو عؤت الخؤية على أرضى العائر الغراخ أولى لما با 

ومنها: أي من شَرائطٍ المحَلَيَةِ وُجودُ [1/ ١14أ]‏ الخارج حتّى أن الأرضّ لو لم تخرخ 
شيئًا لم يجب يجب الْعَْشْرٌ؛ٍ لأنّ الواجبٌ جزءٌ من الخارج وإيجابٌُ جزءٍ من الخارج ولا خارج 
حال 

ومقهاء إن يكو الشارخ نين الأرضن عا تند بزراعقة تماة لاضن وتسكمل الأرض 5 
عادةٌ فلا عُشْرَ في الحطّب والحشيشٍ والقصّب الفارسي؛ لأنّ هذه الأشياة لات حوره 
الأرض ولا تُستََل بها عادةً ؛ ؛ لأنّ الأرضٌ لا تنمو بها بل تفسّدُ فلم تَكنْ نَماء الأرض حتّى 
قالوا في الأرض : إذا انَخَذّها مُقَصَبَةٌ وفي شَجَرِه الخلاف» التي تُفْطْعْ في كُلَ ثلاث 
سِنينّ » أ و أربع سنينَ أنه يجب فيها العشْرٌ؛ لأنّ ذلك عَلَّةٌ وافرةٌ . 

ويجبٌ في قصب السّكرِ وقَصَبٍ الذَّرِرة؛ لأنّه يُطْلَّبُ بهما نَماءُ الأرضٍ فوّجدَ شرطً 
الوجوب فيجب . 
0 انا كود الخارع يا لوثير؟ بائبة لسن يشر لواجوت الخشريل يض شواة 315 

الخارِج تمن باقية + أن لفن له لخر بافية ورهن ل ال ا 


(*) فى المخطوط : «والدجلة» . 


»© ا 6 


[والقِمّاء] "' والبِصَلٍ والتُوم ونحوها في قولٍ أبي حنيفة: وعند أبي يوسف ومحمّدٍ لا | 
يجب إلا في الحُبوب وما له ثّمرةٌ باقية . 

واحتّجًا بما رُويَ عن التبئّ يكل أنّه قال : اليس فِي الْخَضْرَاوَاتِ صَدَقَة'' . وهذا نَصٌّ 
ولأبى حنيفة قوله تعالى : يها ان اموا هوا من طِبتِ ما كَسََشْرْ وَيِمَآ كَؤْعَتَا لي 
مْنّ الْأَرْضٍ > [البقرة :1807] وأحقٌ ما تَتَنَاوَ لَه هذه الآيةٌ الخضْراواتٍ ”"؛ لأنّها هي المخرّجةٌ من 
الأرض حقيقة . 

وأما الخبوبٌ فإنها غير مخرّجةٍ من الأرض حقيقة بل من المخرّج من الأرض » ولايقال 
المُرادُ من قوله تعالى : #وُمكا كَيْهِتَا ل ين الَْرْضِ 4 أي من الأصل الذي أخرّجْنا لَكم كما 
في قوله تعالى : مد ْنا عي لاما برك سَوْءيَكمْ 4*7 [الأمراف :03] أي أَنْرَّلّنا الأصلّ الذي 
يكونُ منه اللّباسٌ وهو الماء لاعَيْنَ اباس إذِ اللّباسٌُ كما ”© هو غيرٌمُئَرّلٍ من السّماء 
0 ار 7 7 5 02 م تر 1 1 
وكقوله تعالى : «حَلَفَكُم من تراب © [الروم ]٠٠:‏ أي خَلَقَ أصلكم وهو آدَّم عليه السلام كذا هذا ؛ 
لأنا نقول: الحقيقةٌ ما قلناء والأصل اعتِبارٌ الحقيقة ولا يجورٌ العُدولٌ عنها إلا بدليل قام دليلٌ 


العْدولٍ هناك فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ فيما وراءه ولأنّ فيما قاله أبوحنيفةً عَمَادٌ بحقيقة 


الإضافةٍ؛ لأنَ الإخراجَ من الأرضٍ والإثبات محض صُنْع اللّه تعالى لا صُنْمَ للعبلٍ فيه . 

ألا ترى إلى قوله تعالى : أأَوَمَيَمُ مَا تروت ©© سر تَرعُونهُ: م حَنُ لصون 4 [الواقعة :++- 
؟ فأمًا بعد الإخراج والإنْباتِ فللعبدٍ فيه صنْعٌّ من السَّقْى وَالحِفْظٍ ونحو ذلك فكان 
الحمْل على النَّباتِ عَمّلاً بحقيقةٍ الإضافةٍ أولى من الحمْل على الحُبوب . 


سه عل 


وقوله تعالى : #وءَانُوأ حقّه يوم حصادي. © [الأنعام :141] والحصادٌ القطم واخرها حمل 


(1 )اليك فى المخطريل ظ 
(؟) وجدته من حديث معاذ مرفوهًا: أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاة» باب : ما جاء فى زكاة الخضروات: 
برقم (578), وقال: إسناده ليس بصحيح وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي يَكهٌ مرسلا. 
والعمل على هذا عند أهل العلم : أن ليس في الخضروات صدقةء وفي إسناده المرفوع: الحسن بن عمارة 
وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه شعبة وغيره وتركه ابن المبارك . 

ووجدته من حديث طلحة: أخرجه البزار (157/5) برقم (440)» والطبراني في الأوسط (5/ )٠٠١‏ 
برقم .)097١(‏ قال الهيئمي (7/ 194): فيه الحارث بن نبهان وهو متروك وقد وثقه ابن عدي . 
(6) في المخطوط: الخضره . (5) زاد في المخطوط : ١‏ #وَرِيمًا4 [الأعراف :15] ». 
() في المخطوط : «مما». 


الح عليه الخضراواتٌ؛ لأنّها هي التي يجب إيتاءً الحقٌّ منها ”'' يومَ القطع . وأمًا 
الحُبوبُ فيتأخَرُ اليا فيها إلى وقت التَتْقية وقول النَبِيّ يله : «مَا سَقَنْهُ السَمَاءُ فَفِيهِ الْعُشْرُ وَمَا 
سْقِيَ بغَرَب » أَوْ دَالَِةِ فَفِيهِ نِضفٌ الْمُشْرِ»" من غير فصلٍ بين الحُبوبٍ والخضراواتٍ ""'؛ 
ولأنّ سببّ الوؤجوب هو الأرض التاميةٌ بالخارج والنّماءً بالخضّر أبلغ ؛ لأنّ ريعهاء 
أوفَرُ . وأمّا الحديثٌ فقَريبٌ فلا يجوز تخصيص الكتاب والخبرٍ المشهور بمثله. » أو يُحمّل 
على الرّكاق» أو يُحَمَلُ قوله اليس في الخضراواتٍ صَدَقَةٌ؛ على أَنّه ليس فيها صَدَقةٌ تُؤْحَذُ بل 
أربابُها هم الذينَ يُوَدُوئَها بأنفسهم فكان هذا نَفْيَ ولاية الأخذٍ للإمام وبه نقول واللهُ أعلّم . 
وكذا النّصابُ ليس بشرطٍ لوؤّجوب العُشْرٍ فيجبٌ العُشْرُ في كثيرٍ الخارج وقليلِه ولا 
يُشْتَرَط فيه النّصابٌ عند أبي حنيفة» وياد اي برب رحا ارج روا وو عمد 
أوسُتٍ إذا كان مما يدل تحت الكيل كالجئطة والشَعيرٍ والدّرةِ والأررٌ ونحوهاء والوّسئُ 
سِتونَ صاعًا بصاع التّبيّ يله والضَاعٌتّمانيةٌ أرطالٍ جُمْلعُها نصفٌ مَنَّ وهو أربعةٌ أمنان 
فيكون خنلته إلنا وفاك: مَنٌّ» وقال أبو يوسف : الضَاعٌ خمسةٌ أرطالٍ وثُلْتُ رِطلٍ واحيّجًا 
في المسألةٍ بما رُوِيَ عن الي يكل أنه قال «لَيِْسَ فِيمًا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسُْقٍ صَدَقَق*“. ‏ 


7 
رك م سر »ار سل 


ولا حنيفة عُمومٌ قوله تعالى : (َأيه يها لذن نّ ءَامنْوأ أَنَفِهُوا من طَيَبَتٍ ما كسَبسر ما 


إساينا 


نت لس © © 


جما ل لكم من رض © [البقرة :7517] وقوله عَرّ وجل #وءاتوا بحقه نوم حصحادو # [الأنعام ]١41:‏ 
وقول التّبيّ يكل : «مَا سم سَقََهُ السْمَاء قفي امُشْرٌ وَمَا سْقِي بغَرَبٍ ‏ أذ دل َِيهِ يَضفٌ المُشر»'”" 
من غير فصل بين القليلٍ والكثير ؛ [لأنْ سببّ الوجوب وهي الأرض الثّامية بالخارج لا 
يوجبٌ التَفْصِيلَ بين القليل والكثير] ”" . 

8 و 2 

وأمّا الحديث فالجواب عن التَعَلق به من وجهين: 

احدهما: أنّه من الآحادٍ فلا يُقْبَلَُ في مُعارّضةٍ الكتاب والخبر المشهور . 

فإن قِيلَ: ما تَلوثُم من الكتاب ورَوَيْثُم من السّنَةٍ يقتضيانٍ " "الو حورت مه غيرٍ التَعرُضٍ 


)١(‏ في المخطوط: «فيها 
("') سبق تخريجه . (©) في المخطوط : «والخضر» . 
(4) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «يقتضي»‎ )١( 


لمقدارٍ الموجّب منه وما رَوَيْنا يقتضي المقدارَ فكان بيانًا لمقدار ما يجب فيه العْشْرُء 
راان بكار الو اجو جات كياد المجَمَلٍ والمتشابه . 

فالجواب: أنّه لا يُمْكِنٌ حَمْلّه على البيانٍ؛ لأنّ ما تَمَسَّكنا به عامٌ [1/ ١14١‏ ب] يتناوّلٌ ما 
يدخل تحت الوّسقٍ وما لا يدخلٌ ومارَوَيْثُم من حََبَرِ المقدار خاصٌ فيما يدخلٌ تحت 
الوّسَيٌ قلا يِصَلَحٌ بيانًا للقدر الذي يجَبُ فيه ”" المُسْ؛ لأنَّ من سان البيانٍ أن يكو 
شاملا لجميع ما يقتضي البيانُ وهذا ليس كذلك على ما بَيَّا فعْلِمَ ”" أنه لم يَردْ مورة 
البيان . 

والذاني: أن المُرادَ من الصّدَقة الرّكاةٌ؛ ؛ لأنَ مُطْلَقَ اسم الصَّدَّقَةٍ لا يَنصَرِفُ [إلا] 7 إلى 
الزّكاة المعهودة ونحنُ به نقول أنّ ما دون خمسة أوسُت من طعام» أو تَمْرِ للتّجارة لا يجب 

فيه ”' الرّكاةٌ كما لم يبْلْمْ قيمتها مِائتَيْ رهم ء أو يحتَمِلُ الرّكاةً فبّحمَلُ عليها عَمّلاً بالدلائلٍ 
بقدرٍ الإمكانٍ. 

ثم نذكرُ فروعَ مذهب أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ في فصلي الخلافٍ وما فيه من الخلافٍ بينهما 
في ذلك والوفاقي فنقول عندّهما يجب العْشْرٌ في العِنّب؛ لأنَّ المُجَمّفَ منه يبقى من سَّنةٍ 
إلى سَنةٍ وهو الزّبِيبُ فيُخْرَّصٌ العِنَبُ جافاء فإِنْ بَلَّعّ مقدارٌ ما يَجِيءٌ من الرَّبِيبِ خمسة 
أوسُّقٍ يجبُ في عِتّبه العُشْرُ أو نصف العْشْرٍ وإلاً فلا شيء فيه . 

وروي عن محشد: أن العِتب إذا كان رَقيمًا '*“ يصلّحُ للماء ولا يَجيءُ منه اليب فلا شيء 
فيه وإِنْ كر ؛ لأنّ الؤّجوبٌ فيه باعتبار حالٍ الجفافٍ وكذا قال أبو يوسف في سائر الثّمارٍ 
إذا كان يجي منها ما يبقى من سن إلى سَن الَف أنه يُخرَصٌ ذلك جاقًافإن بل صاب 
ود عع بد "© والكمّئرى والخوخ ونحو ذلك؛ لأنها إذا جُقَّمَتْ تَبْقَى 


سَنةٍ إلى سَّنَةٍ فكانث كالزبيب . 
وقال محمّد: لاعت : في انين والإِجّاصٍ والكمَّئْرى والخوخ والتُفّاح والمشْمِش والتَبقٍ 
)١(‏ في المخطوط : «منه» . (5) في المخطوط : «فعلمنا». 
(9) ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط: «فيها». 


(5) زاد في المخطوط : : 
() الإجخاص : يطلق في سورية وفلسطين وسيناء على الكمثرى وشجرهاء 000 
البرقوق وشجره . ولعل المقصود بالإجّاص هنا: (البرقوق). انظر: المعجم الوجيز (ص3) . 
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ة سس بجت 


والتّوتِ والموز والخرُوب؛ لأنّها ”'" إِنْ كان ” '" يُنْتمَّعُ بها بعضها بالتَجفِيفٍِ وبعضها 
اتيت والتَجُفيفٍِ» فالانيفاٌ بها بهذا الطريت ليس بغالِبٍ ولا يُفْعَلُ ذلك عادةٌ ويجبٌ 
العْشْرَ في الجؤز واللّوْذٍ والفُسِكٌقٍ ؛ لأنينا تمي هنو لتك ؟" إلى الضف ”1 وتغلت 
الانتفاعٌ ”2 بالجاف منها فأشبّهَتٍ الزَبِيبَ . 


وروي عن محمد أنَّ في البصّل العُشْرَ ؛ لأنّه يبقى من سَّنَةٍ إلى السّنةٍ ويدخل في الكيلٍ 
ولاعْشْرَ في الآس والوَرْدٍ والوّسمةٍ؛ لأنّها من الرّياحينٍ ولا يَعُمّ الانيفاع بها . 

وما اليوناء زقال """ ابن يوفف انيه الع 

وقال محمّد؛ لا عُشْرَ فيه ؛ لأنّه من الرّياحين فأشبّه الآسّ والوَرْدَء ولأبي يوسف أنه 
يدخلٌ تحت الكيلٍ ويُنْتَعُ به مَفَعةَ عامّة بخلاف الآسٍ والعُضْفْرٍ والكمّانٍ إذا بََمَ القرطمْ 
والحبٌ خمسة أوسّقٍ وجب فيه العشْرٌ؛ لأنّ المقصُودٌ من زِراعَتها الحبٌ» والحبٌ يدخل 
تحت الوّسق فَيُعتَبَدُ فيه الأوسّقُ فإذا بَلَّعَ ذلك يجبٌ العْشْرُء ويجبُ في العُصْمْرٍ والكنّانٍ 
أيضًا على طريت المَبَعِ وقالا في [بزْر] **' القنبٍ إذا بَلَعٌ خمسة أوسُتي ففيه العشْرٌ؛ لأنّه 
يبقى ويُقْصَّدٌ بالرّراعةَء والانتفاعٌ به عام ولا شي في القَنْبٍ ؛ لأنه لحاءٌ الشّجَرٍ فأشبّهَ لحاء 
دامر الأقتجار ول دو في "* تكد يدور بالااني كك الشقو تر ]دبك الأوش اكه 
الْعْشّدُ ؛ لأنّه يقبّل الادّخارَ ولااشيء في حَشّبه كما لاا شيء في حََشَّبٍ سائر الشّجَر . 

ويجبٌ في الكرّاؤيا والكزبرة والبلروو انز اناالا رايع ان الار والخوتر 
والحُلْبَةِ؛ لأنها من جمْلَةٍ الأدوية فلا لوك الاسام يهام رتفت انكر ذا كان ونلا كا 
منه السَكرٌ فإذا بَلَمَ ما يخرج منه (خمسة أفراقي) 7" وي افيه الخضر كذ قال محمد : لاه 
موري بل اجام عاماء را تب" في البلُوطٍ ؛ ؛ لأنه لا يَعْمُ المتْمَعةَ به» ولا عْشْرَ في 
بر البطبخ والقِئاء والخيار والرطَبِ كل بِْ لايصلحُ إلا للزّراعة بلا خلافي بينهما؛ ؛ لأنّه 
لا يقصد يَفْصَّدُ بزراعَتِها نفسٌها بل ما يتولّدُ منها وذا لا عُشْرَ فيه عندّهما . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «و»2. (') فى المخطوط : «كانت4. 
(") في المخطوط: (سنة». (1) في المخطوط: «سئة) . 

(4) زاد فى المخطوط : «يها» . 

(5) في المخطوط : «فقد قال». (0) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «فيها» . (9) في المخطوط: «خمس أواق». 


ومِمًا يتفُرّعٌ على أصلِهما ما إذا أخرجتٍ الأرضٌ أجناسًا [مختلفة] ”'' كالجئطة  .‏ 
والشعير والعدّسٍ كُلْ صف منها لا يب انْصابٌ وهو مس أوسقي أنّه يُعطى كل صِنْفٍ 
حكمٌ نفسهء أو يه يضم البعض إلى البعضٍ في تكميل النْصابٍ وهو حمس أوسْت َوَى 
محمّد عن أبي يوسف : : أله لايْضَمٌ البعض إلى البعض بل يُعمَبَرُ كُلّ جئس بانفراده ولم يَرْوِ 
عنه ما إذا أخرجث نوعَيْنٍ من جِنْس . 

ورَوَى الحسّن بن زيادٍ وابن أبي مالِكِ عنه أنّ كُلُ نوعَيْن لا يجورٌ بَيِمُ أحدهِما بالآخر 
مُتفاضِلا كالحِنْطةٍ البيْضاءٍ والحمْراءء ونحوٌ ذلك يُضَمٌ أحدّهما إلى الآخِر سَّواءٌ خرجا من 
أرضٍ واجدةّء أو ”" أراض مختلفة يْكَمّلُ به انْصابُ» وإ كانا يما يجودُبَيْمُ أحيهما 
بِالآحَرٍ مُتفاضِلا كالجئطة والشّعيرٍ لا يُضَم. إن خرجا من أرض واجدة ونَعَينَ كُل صِنْفٍ 
منها بانفراده ما لم يَبْلغْ خمسة أوسُقٍ لا شيء فيه وهو قول محمد . 

وَرَوَى ابن سماعة عنه أنّ العلَتَيْنِ إن كانتا تُدْرَكانٍ في وقتٍ واجِدٍ تُضَمّ إحداهما إلى 
ارو جو اماد باينا ب لملا لاز في ولسرايو 781 

وجه رواية اعبار الإدراك: أن الحقّ يجبُ في الميْفَعةٍ وإنْ ”" كانتا تَدْرَكانٍ في مكان واجد 
كانث مَْمَعَتُهما واحدةٌ فلا يُعتَبَرُ فيه اختلاف جِنْسٍ الخارج كمُروضٍ التّجارةٍ في باب 
الرّكاةٍ. وإذا كان إدراكهما : في أوقاتٍ مختلِفةٍ فقد اختلفث مُنْفَعَتُهِما فكانا كالأجناس 

وجه رواية اعبار التَفاصَلٍ وهو قول محمد أنّه لا عِبْرةَ لاخيلافٍ النَوْع فيما لا يجورٌ فيه 
التفاضْل إذا كان الجنْسٌ مُتَحِدّا كالدّراهِم السّودٍ والبيض في باب الذكاة بص أحَذهما إلى 
الآحْرٍ في تكميل التّصِابٍ وإِنْ كان النَوْعُ مختَلِفًا .فأمًا فيما لا يَجُري فيه التَفاضل 
فاختلا عق 403 لبد مُعبَبرٌ في في المع من الضّمٌ كالإيلٍ مع البقَرِ في باب الرّكاةٍ وهو روايةٌ 
محمد عن أبي يوسف . 

وَقال ابو يوسف: إذا كان لرجل أراضي مختلِفةٌ في رساتيقٌ مختلِفةٍ والعايل وَاحِد ضَعَّ 
الخارج من بعضِها إلى بعض وكُمّل الأوسّقّ به. وإِنٍ اختلف العامل لم يكن لأحدٍ 


(0) ليست في المخطوط . () زاد فى المخطوط : المنه) , 
(*) في المخطوط : (إذا». (4) فى المخطوط : «واختلاف». 


العايلينَ مُطَالَبَةٌ حتّى يَبْلّعَ ما خرج من الأرض التي في عَمَلِهِ خمسة أوسُقٍء وقال محمَّدٌ: 
إذا انَمَنَ المالِكُ ضُمّ الخارِجُ بعضّه إلى بعض وإِنٍِ اختلفتٍ الأرضونٌ والعُمَّالٌ وهذا لا 
يُحَقَّنُ الخلاف؛ لأنّْ كُلَّ واحِدٍ منهما أجاب في غير ما أجاب به الآخَرُ؛ٍ لأنّ جواب أبي 
يومنت قن قوط القطانة هن السالاف ركم ينه قل تعر اليدن على اران فيها به 
وبين الله تعالى وهو فيما بينه وبين اللّه تعالى مُحاطْبٌ بالأداء لاجّماع النْصابٍ في ملك 
وإِنّه سَقَطَتٍ المُطالَبَةٌ عنه وجوابُ محمَّدٍ في وُجوب الحقّ ولم يتعَرّضٌ لمُطَالبَةٍ العاملٍ فلم 
| ومِمًا يتمُوَعُ على قولهما الأرض المشتركة إذا أخرجث خمسة أوسُتٍ أنه لاعْشْرَ فيها حتى 
َبْنُعَ حِصَّةً كُلَّ واحِدِ[منهما] ”2 خمسة أوسّتٍ . ورَوَى الحسَنٌ عن أبي يوسف أن فيها 
العشرَ. 

وجه هذه الرُواية: أن المالك ليس بشرطٍ لوجوب العْشْرٍ بدليلٍ أنه يجبٌ في الأرض 
امود فوووا عن اتانيه وا رقي الها نو داو هيانب وهر مم ا 
وقد 2د والناضنة هو الأزل» لان اتات كته قرط الزعوت عار كواله افير 
كل واحِدٍ منهما كما في مالٍ الزُكاةٍ على ما بَينَا. 

هذا الذي ذكرنا من اعتِبارٍ الأوسّقٍ عندّهما فيما يدخل تحت الكيل وأمّا ما لا يدخل 

تحت الكيلٍ كالقَطَنٍ والرَّعفَّرانٍ فقد اختلفا فيما بينهما . ْ 

قال أبو يوسف: يعَبَرُ فيه القيمةٌ وهو أن يَبْلّعَ قيمةٌ الخارج قيمة خمسة أوسُتٍ من أدنّى ما 
يدخل تحت الوّسقٍ من الحُبوب . 

وقال محمد يُعتَبَرُ خمسة أمثالٍ من أعلى ما يُقَدَّرُ به ذلك الشيءٌ فالقَطنُ يُعتَبَرُ بالأحمالٍ 
ات و و با 1 يُعَبَرُ كل حِمْلٍ تَلَتَمائةِ مَنّ فتكونُ جُمْلَئُه ألما 


وسنسيانة 55 97 4 وَالرَعْمَر ان ثيه 1 117 انان تإذا بل امي أمنانٍ يجب وإلاً فلاء 
وكذلك قن الشكر بك عسي أمتان. 


وجه قولٍ محمّد: أن التَفْدِيرَ بالوّستٍ في الموسوقات لكون الوّستٍ أقصّى ما يُقَدَرُ به في 


. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يقدر»‎ )©( 


ا اا ا 


بابه وأقصّى ما يُقَدَرُ به في غير الموسوق ما ذكرنا فو جَبَ التَمُدِيرُ به ولأبي يوسف أن 
الأصلّ هو اعتِبارٌ الوّسق ؛ لأنّ النّصّ ورد به غير أنّه إن 5-0006 
وإنْ لم يُمْكَنْ يجب اعتبارُه معئّى وهو قيمة الموسوق . 

وأمًا العسّل فقد ذكر القُدوريُ في شرجه مختصّرٌ الكرْخيٌ عن أبي يوسف أنّه اعتَبَرَ فيه 
قيمة خمسة أوسُّتٍ فإِنْ بَلَّعَ ذلك يجب فيه العُشْرُ وإلأ فلا بناء على أصله من اعتَبارٍ قيمةٍ 
الأوسّتٍ فيما لا يدخل تحت الكيل» وما رُوِيَ عنه أنه يُعتَبَرُ فيه خمسةٌ أوسّقٍ فإنّما أرادً به 
قدرّ (") خمسة أوسّقٍ؛ لأنْ العسَّلَ لا يُكال. 

وروي عنه: له قدو ذلك بِعَشْرة أرطالٍ وروي أنه اعبْرَ خمسس قرب كُل قزبةٍ خمسول من 
فيكونٌ جُمْلَيُهِ مِائَتَيْنن وخمسونّ مَنّاء ومحمّد اعتَبّرَ فيه خمسة أفراق كُلّ فرق سِّة وثلاثونٌ 
رطلاً فيكُونٌُ ثمائية عقر مَنافتكوة ذلك ونين هنا ببا علق أضبله من اعتيار خمسة أمفال 
من أعلى ما يُقَدَّرُ به كَل شيء . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوٍيّ أن أبا يوسف اعتَبّرَ في صاب العسَلٍ عشرةً 
أرظالة ومحت 2 بدي اثرات قي روا ود كرت فورورانة رضيصب اننا “التي 
قوانة ْ 

ثم وُجوبٌ العْشْرٍ في العسّلٍ مذهبٌ أصحابنا'"' رحمهم الله وقال الشّافعيٌ : لا عَشْرَ 
فيه وزّعَمَ أن ما رُوِيَ في وُجوب العْشْرٍ في العسّل لم يَنْبْثْ'*' [وما روي أنه لا عشر فيه لم 
بشت] 0*0 , 

وجه قوله: أن سببّ الوّجوب وهو الأرض التاميةٌ بالخارج لم يوجَدْ؛ آله لبن نف 
نماء الأرض بل هو مُتولّدٌ من حيوانٍ فلم تَكُن الأرض نامية بهاء ونحنٌ نقول إِنْ لم 


. (؟) في المخطوط : «أمثال»‎ ١ : في المخطوط‎ )١( 

4 0 ا مختصر الطحاوي (ص 2)487 فتح القدير مع الهداية (717/5. ,)١54‏ 
البناية (/ 007 - 07037. متن الكنز (ص 42754 الاختيار لتعليل المختار »)١١4 /١(‏ مجمع الأنهر /١(‏ 
كآأكلل “ا 5). 

(:) مذهب الشافعية: أنه يجب فيه العشر في القديم والجديد. قال النووي: الصحيح عندنا لا زكاة فيه 
مطلقًا). انظر: الأم (9/5”). المجموع شرح المهذب (5/ 140517 107). 

(6) زيادة من المخطوط . 


ب 


ينْيْتْ عندّك وُجوبُ العُغْرٍ في العسّلٍ فقد ثبت عندّنا ألا ترى إلى ما رُوِيَ أنَّ أبَا سَيَارَ 
جاه إلى الت يلي مقَالَ: 0000 ذَآذ عقزهاة كال ألو سكارة 
اخيِهًا لي [1/١191١بس]‏ يَا حول الله فكماها 0 

وى عثوو ين شعي عن أبيه هن جَدَ بان فغر كايو إلى وول اله 
د م ِنْ نَخْلٍ لَهُمْ اْعُشْرَ مِنْ كل عَشْرِ قِرَبٍ قِرْبَة وَكَانَ يُحْمَى لَهُمْ وَادِيَيْنٍ قلمّا كَانَ عَمَر 
رضي الله عنه اسْتَعْمَل عَلَى مَا هُنَاكَ سُفْيَانَ بْنَ عَبْدٍ اللَّهِ التَقَفِىَ فأ يَوَا أن يُوَدُوا إِلَيْهِ شَيْنًا 
وَقَالُوا: : إِنَمَاكَانَ [ذلك] ”" شَيْنَا وده إلَى رَسُولٍ الله يك فَكَنَبَ ذَلِكَ سُفيَانَ إلى عَمَرَ 
رضي الله عنه فَكَّبَ | َبْهِ عُمَدُْ رضي الله عنه إِنَّمَا النّخْلُ ذُبَابُ عََيْثِ يَسُوقُهُ الله تعَالَى رِرْقًا 
ِلَى مَنْ يَسَاءُ فَنْ دوا إِلَنِك مَا كَانُوا يدنه إلَى رَسُولٍ الل كله ام آ لَهُ وَادِيَهُمْ وَإِلَ قَخَلُ 
يْنَ النّاس وَبَيْتَهَا َأَدّوْا ليه ان" 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أَنَّ النِيَ يكل كَنَبَ إِلَى أَهْلٍ الْيَمَنِ أَنْ يُؤْحَدَ مِنْ الْعَسَلٍ 
الْعُدْ» وعن عمر رضي الله عنه أنه كان يَخُلُ عن العسّل العُشْرَ من كُلّ عَشْرٍ قرب قزبة 
وكذا روي عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه كان يَفْعَلّ ذلك حينَ كان واليا بالبضرة . 

وأمّا قولّه: "ليس من نّماءٍ الأرض» فنقول هو مُلْحَقٌ بتمائها لاعتِبارٍ الّاس إعدادً 
الأرض لها ولأنّه يتولّدُ من أنوارٍ الشَجَرٍ فكان كالدّمرٍ. 

ثم إنْما يجب العشْرُ في العسّلٍ إذا كان في أرض العْشْرٍ فأمًا إذا كان في أرض الخراج 
فلا شيء فيه لما ذكرنا أنّ وُجوبَ العشْرٍ [فيه] ”*“ لكونه بمنزلةٍ القَمرٍ لتوليه من أزهارٍ 


0 


)١(‏ وجدته من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه : أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة» باب : زكاة 
العسل . برقم ,)١6٠٠١(‏ وابن ٠‏ ماجه برقم .)١18757(‏ 

ومن حديث ابن عمر : أخرجه الترمذي» كتاب : الزكاة. باب : ما جاء في زكاة العسل ١»‏ برقم (2)559 
وقال: في إسناده مقال. ولا يصح عن النبي كيه وقال: في الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة» 
وعبد الله بن عمرو. وضعفه البوصيري من حديث أبي سيارة» انظر: مصباح الزجاجة (11/7). 
ف زيادة من المخطوط . 
(”) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: زكاة العسل» برقم »)١١١١(‏ والنسائيء برقم (2))5549 
وابن ماجهء برقم »)١875(‏ والحديث حسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود. 
(:) لم أقف عليه بهذا اللفظ. وسبق تخريجه بألفاظ قريبة منه. 
(45) ليست في المخطوط . 


دضتهة بدلئع الصناف 16 > 


الجر ولا شيء في يُمارٍ أزفن الصرني ولاة ازال التعرنم يسك ايها بغر 8 فار ويب 
العْشْرُ في العسَلٍ لاجتمع العُشْرُ والخراجُ في أرض واجدةٍ ولا يَجْتَمِعَانٍ عندّنا. ٠‏ 
ويجب العشْرٌ في قَليلِه وكثيره في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنه مُلْحَقٌ بالتماء ”'" وجري 
مجرى الثّمارِء والنّصابُ ليس بشرطٍ في ذلك عندّه» وعندّهما شرط وقد ذكرنا اختلافٌ 
وما يوجَد في الجبالٍ من العسّلٍ والفواكه فقد رَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة أنّ فيه العُضْرَ 
وجه قول أبي يوسف أذ هذا ئباء : غير ممْلوك فلا يجبٌ فيه ال كالحطب والحشيشي 
ار ور ا 
فصار كما لو كان في أرضه 
لعزا ابس بهر .3 لجرب الكنقر حال ازاترس ار اا 
اشر في كل مرّؤا أن نُصُوصٌ العُشْرِ مُطْلَقَةُ عن شرطٍ الحولٍ ولأنَ العُشْرَ في الخارج 
حقيقة ذ َرْ الوؤجوبٌ بتَكرّرٍ الخارج ارا ال 
تراج الوَظيفة فلا يجب في السَنةٍ لامر واجدة؛ لأنّ ذلك ليس في الخارج بل في الم 
عرف ذلك بِتَؤْظيفِ عمرٌ رضي الله عنه وما وظّفَ في السّنةٍ إلا مرَةٌ واجدةٌ . / 


فحل [في مقدار الواجب] 
وأمًا بيانُ مقدارٍ 7" الواجب فالكلام في هذا الفصل في موضِعَيْن: 
أحدّهما: في بانٍ قدرٍ الواجب من العشْر . 
والثّاني: في بيانٍ قدر الواجب من الخراج . 
أمًا الاؤل: فما سّقيَ بماء السَّماءء أو سّقيَّ سَيْحَا ففيه عُشْرٌ كامل. وما سَقِيَ بغَرَبِء 1 


دالية ٠‏ أو سانيةٍ ففيه نصف العُشّث والأضل فيهها دوي عن زومرل الكل اند قال ان 
سَقَنْهُ السّمَاءُ قَفِيه الْعْشْرُ وَمَا سُقَِىَ بغَّرَب . أَوْ دَالِيهَ ‏ أواقافة نفو و ل 


. في المخطوط: «أو). () زيادة من المخطوط‎ )١( 


ةي سية سحت 

وعن أنّس رضي الله عنه عن رسول اللَّهِ ل أنه قال: «فِيمًا سَقَيْهُ السّمَاءُ » أَوْ الْعَيِنُ » أو 
كان وند ومتتزع: ول اكوم باد قن رضت العنن 1" ولكن نقذ و وجي مؤنة الأر من 
فيختلفٌ الواجبٌ بقِلّةِ المُؤْنةٍ وكثْرتتها . 

ولخدي الزن قي يعن اديه ها وزي بعفيها بالز يدب (تى دلك) "' * الغالتي 
لأنَ للأكثر حكمٌ الكل كما في السَوْمٍ في باب الرّكاةٍ على ما مرّ ولا يُحْتَسَبُ لصاجب 
الأرض ما أَنْمَنَ على الخلّةِ من سَفْيء أو عمارقء أو أجر الحافِظ؛ أو أجر العُمّالِء أو تََمَة 
البمَر؛ لقوله عليه : اما سَقَنهُ السَمَاءُ ففِيهِ اْعْشرُ وَمَاسُقِيَ بغْرَبٍ » أَوْ دَالِيةٍ » َو سَانيَةٍ فَِيهِ يضف 
الففرةة" + ارج الكفووتهنت الذثر تطلتاغن احسان هد التو لان اذى 6ه 
أوجب الحقّ على التَمَاوّتِ لتفاوْتٍ المُوَنِ ولو رُفِعَتٍ المُوّنُ لارتقّعَ التََاوْتٌ . 

اما الثّاني: وهو بيانٌ قدرٍ الواجب من الخراج فالخراجٌ نوعانٍ : حراج وظيفةٍ وحَراجٌ 


3 1 01 


أمًا خراج الوظيفة: الم ل 0 
للزراعة فز هما يرع فيها ووزقم القفيز صاع والدرهم وزْنُ سبعةء والجريبُ أرض 
طولها سِنُونَ ”؟) ؤِراعًا وعَرْضُها سِنُونَ ؤراعًا بذِراع كسرى يزيد على ؤراع العامة بِقَصَبةٍ 
وفي جَريبٍ الرَطبةٍ خمسة دَراهِمَ وفي جَرِيبٍ الكرْم عَشْرَةٌ دَراهِمَ هكذا وظُمَّه عمرُ بمحضّر 
بن المتضابة اول 27 عليه أحدّ ومكله ركو [اجتنافا: 

وأمّا جَريبٌ [1/ 147أ] الأرض التي فيها أشجارٌ مُثْمِرَةَ بحيث لا يُمْكِنُ زِراعَتُها لم 
يُذّكَرْ في ظاهر الرّوايةِ . 

ورُوِيَّ عن أبي يوسف أنّه قال: إذا كانتٍ التخيل مُلْتَمّةَ جَعَْت عليها الخراجٌ بقدرٍ ما 
تطيقٌ ولا أزيدٌ على جَرِيبٍ الكزْم عَشْرةَ دَراهِمَ وفي جريب الأرض التي يُتََحَذ فيها 
الرَعمّراُ قدرٌ ما تُطيق فُْظُ إلى عَلها فإن كانث تَبْلع عله الأر المزروعة يُؤْحَذُ منها 
قدرٌ خراج الأرض المروعةٍ وإِنْ كانث تَبْلْعُ غَلَةَ الرَطَبَة يُؤْحَذُ منها قد - حراج أرض الرَطبةٍ 
“هكد لأذ متى النفراج على الطاقة 


)١(‏ سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط: «فيه». 
(7) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «#سبعون». 


ألا ترى أن حُذيَْة بنَ اليمانٍ وعثمانٌ بنَ نف رضي الله عنهما لما مَسَحا سَوادَ الهراق 
بأمر مر روصي الله عنه ووّضَّعا على كل جريب يصلح [للزّراعةٍ قَفيرًا ودِرْهَماء وعلى كل 
جريب يصلّحٌ للوْطبةٍ خمسة ارام وعلى كُل جَرِيبٍ يصلح] '' للكرم عَشْرَةَ دَرَاهِمٌ 
فقال لهما عمرٌ : رضي الله عنه لَعَذّكُما حَمَليُما الأرض ما لا تُطيقُ فقالا انبل ل “كني 
تطيقٌ ولو زِدنا لأطاقفّث 9"؟ . 

فَدَلُ الحديثٌ على أنَّ م مَبتَى الخراج على الطاقةٍ فَيُقَدَرُ بها فيما وراءً الأشياء الغلاثة 
المذكورة ذ في الخبر فيوضَعٌ على أرضي الرَعمْرانٍ والبّستانٍ في أرض اواج بقدر ما تطيق 
وقالوا: : نهاية الطاقةٍ قدرُ نصف الخارج لا يُادُ عليه» وقالوا فيمَنْ له أرضٌ رَُعفَانٍ فرع 
مكانه الحُبِوبَ من غير عُذرٍ: إِنّه يُوْحَدُ منه حَراجُ الرَعفّرانِ؛ لأنّه قَصَرَ حيث لم يزع 
الرَعمَرانَ مع الشدْرةٍ عليه فصار كأنّه عَطّلَ الأرضّ فلم يزرّع فيها [شيئًا] © ولو فعل ذلك 
يؤْحَذُ منه حراج الرَعمّرانٍ كذا هذا . 

وكذا ين أنّه يُؤْحَذ منه حَراجُ الكرْم 
لما قلناء وإِنْ أخرجث أرض الخراج قدرَ الخراج لا غيرَ يُؤْحَذُ نصفٌ الخراج وإِنْ 
أخرجث مثلي الخراج فصاعِدًا يُوْحَذ جميعُ الخراج الموَظّفٍ عليها. وإِنْ كانت لا 
تُطيقُ قدرٌ خَراجها الموضوع عليها " يَنْقُْضُ ويُؤْحَدُ منها قدرّ ما تُطيقٌ بلا 
خلا واخئلف فيما إذا كاثث تطيث أكثرٌ من الموضوع أذ نه هل تَزَادُ أم لا؟ قال أبو 
توسف ل تراد وقالتشمد : تزراة: 

وجه قول محمّد: : أن مَبَى الخراج على الطاقةٍ على ما بَيّنَا فتجوزٌ الزيادةُ على القدرٍ 
الموّظف إذا كانث تُطيقُه ولأبي يوسف أنّ معنى الطاقة إنْما يُعتَبَد فيها "' وراءً المنْصٌّوص 
كح ا سر سا يي روي 
فلا تجوزٌ الرّيادةٌ عليه بالقياس . 


() ليست في المخطوط . 
)١(‏ فى المخطوط : «حملناها» . (9) فى الممخطوط : «لطاقت». 
(4) ليسث في الممخطوط . (45) في المخطوط : «قلع؟. 


() في المخطوط : «فيها». (0) في المخطوط : «فيما». 


م تتك00) 


وأمًا خراج المَقَاسَمةٍ فهو أنْ يَمْتَحَ الإمام بلدةً ف فِيَمُنَ على أهلها ويجعل على أراضيهم 
خَراجَ مُقاسَمةٍ وهو أنْ يُؤْحَدَ منهم نصف الخارج. أو كُلَثّه أو ربّعه وإنّه جائزٌ لما رُوِيَ أن 


رسولٌ الله كي هكذا فعل لَمّا فتح خَِيرَ ويكونُ حكمٌ هذا الخراج حكمٌ العُشْرِ ويكونُ ذلك 
في الخارج كالعْشْرٍ إلا أنه يوضَمٌ موضِعَ الخراج ؛ لأنه خَراجٌ في الحقيقة واللهُ أعلَّمُ . 


فحل [في بيان صفة الواجب] 


وأمًا صفة الواجب: تراج جر من الخارم ٠‏ لأنّه عشْرٌ الخارج أو نصف عُشْرِه 
وذلاك جر زه زلا تددو اعت ىعري [لدامال اذ + ل اختيف لسر اعد بعك هرا أداذ 


١ 
"1 قِيمَتِه عندَنا”‎ 


مو للد ووو عي مه 0-7 0 8 5 يج ه 
وعند الشافعي: الواجبٌ عَيْنُ الجزءٍ ولا يجوز غيرُه''' وهي مسألة دَفْع القيّم وقد مرت 


فصل [في وقت الوجوب] 


وأمًا وقتُ الؤُجِوب: فوقتٌ الوجوب وقتٌ خروج الزْرْع وظهور الثّمرٍ عند أبي حنيفة. 
وعند أبي يوسف وقتٌ الإدراك . 

وعدن ©" ميشكن :اوفك *" التثقية والخذاز فاته كال : إذا كان التَمرُ قد حصِدَ ”2 في 
الحظيرة وري البُْ ''' وكان خحمسة أوسُت ثمّ ذهب بعضّه كان في الذي بَقيّ منه العُشُْ 
فهذا يدل على أن وت الوُجوبٍ عندّه هو وقتٌ العَصْفيةٍ في ي الزْرْعَ ووقثٌ الجذاذٍ في 
التَمرء هو يقول : تلك الحال هي حال تّناهي عِظَمِ الحبٌ والقّمرٍ واستحكايها فكانث هي 
حال الوؤجوب» وأبو يوسف يحتّجٌ بقوله تعالى 3 انوأ حَقَّةٌ يوم ححصسادو # [الأنعام ]١41:‏ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟/77. ,»)7١5‏ متن القدورى (ص 2)١١‏ فتح القدير مع الهداية 
(191/5» 195)» الاختيار »)1١* 21١7 /١(‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 2707» إيثار الإنصاف 
(ص 0ت (7). 

)١( :‏ ومذهب الشافعية: أنه لا يجوز إخراج القيمة. انظر المجموع شرح المهذب (5/ 478 -598). 
(*) فى المخطوط : اهو 

(؛) في المخطوط : «وقال». (5) في المخطوط : «عند؛ . 

(5) في المخطوط : «حصل» . (0) في المخطوط : «البذور) . 


هنتهة ا 41 


ويومٌ حصاده هو يومٌ إدراكه فكان هو وقتّ الوجوب . 

ولابي حنيفة؛ قوله تعالى “نيما من ليق ماتعكمرثر ود مآ لَيْجِنَا لي يح الأض » 7 
(انبقرة :3 ؟] أمرَ اللّه تعالى انان ينا اح جع ارين فدَلَ أن ادعو على 
بالخروع ولالداكها جرع سر ار : ركَا كالمالٍ المشّرَكِ لقوله تعالى : #وَمِمَآ أحْرَجِمَا لَكُم 
ين الْأرْضٍ 4 [جعل الخارج للكل] ”' فيدخل فيه الأغْنياءً والفقراءٌ . 

وإذاعَرَفْتَ وقتّ الؤّجوب على اختلافهم فيه ففائدةٌ هذا الاختّلافٍ على قولٍ أبي حنيفة لا 
َطْهَدْ إِلذّفي الاستِهْلاكِ فما كان منه بعدّ الوُجوب يُضْمَنُ عشْرٌه وما كان قبل الوؤجوب لا يَضْمَنْ . 

وأمًا عند أبي يوسف ومحمّد: : فتلي ؟ نَمرةٌ الاختلافي في الاستَهُلاكٍ (وفي الهلاك) 2 
اي ا ا 
تكميل النّصِابٍ وما هَلَك قبل الوؤجوب لا يُعتَبر 0 

وبيانٌ هذه الجُملة: إذا أتلّف إنسانٌ الرّرْعَ أ والتّمرَ قبل الإدراكِ حبّى ضَمُنَ أخذ صاحِبٌ 
المالٍ من المُيْلِفٍ ضْمانَ المُئْلَفٍ وأدَّى عَُشْرَهء وإِنْ أتلّفٌ البعض دون البعض أذَّى قدرَ 
عُشْرٍ المُتْلّفٍ من ضَمانِه وما بقي فعشْره في الخارج 147/11 ب]» وإنْ أتلمّه صاحِبّه؛ أو 
أكله يض يَضْمَنُ عُشْرّه ويكونٌ دَيْنَا في ذِمِّتِه» وإِنْ أتلّفٌ البعض دون البعض قُدْرَ عُشْرْ عَشْرُ ما أتلفٌ 
ويكونٌ دَيْنَا في ذِمَّيِهِ وعْشْرُ الباقي يكونٌ في الخارج» وهذا على أصل أبي حنيفة ؛ لأن 
الإنلاق حَصَلَ بعدَ الوُجوب لعُبوتٍ الوُجوب بالخروج والظّهِورٍ فكان الح مَضْمونًا عليه 
كا لو ال ل 1م 

وأمًا على قولهما: :فلا يَضِْمَنُ عَشْرَ المُتْلفٍِ ؛ ؛ لأنَ الإتلافٌ حَصَلَ قبل وقتٍ وُجوب الح 
ولو مَلَكَ بنفسيه فلا عُشرَ في الهالِكِ بلا خلاني سَواء عَلَكَ كله أو فيه نالعش لا 
يُضْمَنُ بالهلاكِ سَّواءٌ كان قبل الوؤجوب» أو بعدّه ويكونٌ ع عُشْرُ الباقي فيه قل أو كثرٌ في قولٍ 
و ا و ا و 9 

خمسةٌ أوسّت وإنْ لم يكنْ نصابًا لا يُتَبرُ قدرُ الهالِكِ في تكميلٍ النصابٍ في الباقي عندهما 

بل إِنْ بَلَعَ الباقي بنفسه نصابًا يكونٌُ فيه العُشْرٌ وإلا فلا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وعندهما أي : وعلى قولهما في الهلاك»‎ )١( 


حم 2 كتاب الؤكاقوق___ > هدته 

هذا إذا هَلَْكَ قبلّ الإدراكِ» أو استّهّلك فأما بعدّ الإدراكِ والتّئقية والجذاذْء أو بعد 
الإدراكِ قبل التَنْقيةٍ والجَذَاذِء فإِنْ مَلْكَ سَقَطَ الواجبٌ بلا خلا بين أصحابنا كالرّكاة 
تسقّط إذا هَلَكَ النّصِابٌُ”" » وعند الشّافعيّ : لا تسقّط””“. وقد ذكرنا المسألة» وإنْ هَلَكَ 
بعضه سَقَطَ الواجبٌ بقدره وبَقي عُشْرُ الباقي فيه قَليلاً كان» أو كثيرًا عند أبي حنيفة ؛ لأنَّ 
النُصابَ ليس بشرطٍ عنذه» وي 0 
الخمسة الأوسّقٍ . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه لا , ُعَبَرُ الهالِك في تمام الأوسُقٍ بل يُعمَبر 
التَمامُ في الباقي» فإِنْ كان في نفسه نصابًا يكونٌ فيه العشْرٌ وإلا فلا . 

وإنٍ استؤلك: فإنٍ استَهْلّكه المالِك ضَمِنَ عُشْرَه ويكونٌ دَيْئَا في ذِمّتِهه وإِنٍ اسبَهْلّكَ بعضه 
فقدرُ عُشْرِ المُستَهْلكِ يكون دَيْنَا في مت ؛ وعْشْرٌ الباقي في الخارج؛ وإِنٍ استَهْلكّه غير 
المالِكِ أَيدَ الما منه وأنّى عُشْرَه؛ لأنه مَلَكَ | إلى حلفي رفن الضعان لكان قابكا يعني 
وإنا املك ينظ اد مناه يزاكى مدر القلدو الكستبلاة وققة شْرَ الباقي منه لما قلنا . 

إن أكل صاحِبٌ المالٍ من الثّمرِء أو أطعَمَ غيرّه يَضْمَنُ عَشْرّه ويكونٌ دَيْئَا في ذِمَّتِه 
وعش ما بَقي يكونٌ فيه . وهذا على قولٍ أبي حنيفة رحمه الله ورُويَ عن أبي يوسف أن ما 
أكل . با وود اك عي ه لكن يُعبّدٌ به في تكميلٍ النَّصِابٍ وهو الأوسُقُ 
فإذا بَلَعّ الكل ”" نِصابًا أدّى عُشْرَ ما بق . 

و ”غ2 
خَرَضْثُمْ فَجُذُوا وَدَعُوا الكُلْتَ فَنْ لَمْ تَدَهُوا القُْتَ فَالدْبُعَ» © . 


(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟/ .)١9/0 . ١/5‏ تحفة الفقهاء ١5 /١(‏ 05 203037 البناية في شرح 
الهداية (*/ 4377- 575)» فتح القدير مع الهداية(7/ ١8-1٠0١‏ مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر (1/ ٠7‏ يه 
(؟) ومذهب الشافعية ل د الأداء ضمن» انظر الأم (؟/ 07)» حلية العلماء (7/ 29 
.)٠‏ المجموع شرح المهذب (5/ 7737) . 

() في المخطوط : «الكيل» . () تصحف في المطبوع والمخطوط إلى : «خيْئّمة 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب: الزكاة» باب: الخرص» برقم »)١1١5(‏ والترمذي. برقم 0 
والنسائي, برقم ».)5891١(‏ وابن خزيمة (57/4). برقم (20)»). وابن حبان (8/ 7/6). برقم 
(4)59580 والحاكم .)07١ /١(‏ برقم .)١5714(‏ وابن أبي شيبة (7/ 515)» برقم »)21١509(‏ والبزار 
(5/ 2 برقم ,)51١0(‏ والطبراني (2))49/5 برقم (056755), من حديث سهل بن أبي حثمة مرفوعاء 
وضعفه الألباني. 


وروي أن ليق كان بعت أَبَا حم حارصًا بجا رَجُلّ قَقَالَ : يَا رَسُولَ اللّهِ » إن أبا 
0 فال لذ وول ]لله كل : «إنَ ابن عَمَْكَ يَرْعُمُ نك قَذ رِدتَ عَلَيهه فَقَال: يا . 

يون الله لت رانك 21 لتر ياد الزورزنا لقي المناتيع ونا لوبت الو 001 
و00 '' وعنه يَكِِ أنه قال: ١حَمَفُوا‏ ذ فِي الْخَرْص فَإِنّ فِي الْمَالٍ 
المَرِية وَالوَصِيْةه”"' والمُرادُ من العريّةٍ الصَّدَقَة أمرَ بالتَخفيفٍِ في 5-5 وبَيّنَ الحدى وهو 
أنَ في المالٍ عَريْةَ ووّصيّة فلو ضَمِنَ عُشْرَ ما تَصَدَّقَ أو أكل هو وأهله لم يتحَمَّقٍ فق التتخفيف 
ولأنّه لو ضَمِنَ ذلك لامبّتَعٌ من الأكلٍ خَوْكَا من العْشْرٍ وفيه حَرَجٌّ إلا أنه ُعمَدُ بذلك في 
تكميل النّصابٍ؛ لأنَْ نَفْيّ وُجوب الضّمانٍ عنه تخفيفًا عليه نَظرًا له وفي عَدَّمِ الاعتدادٍ به 
في تمام الأوسقٍ ضَرَرٌ به وبالفقراء وهذا لا يجوز. ْ 

ولي حنيفة: النُصُوصٌ المُقْتَضِيةُ لوُجوب العُشْرٍ في كُل خارج من غير فصل بين 
المأكولٍ والباقي . 

قن قبل البسى اللهتفالي قال 29 ا يه رم حَصصادوء 4 [الأنعا 41] أمر بإيتاء الحقّ 
يوم الحصادٍ فلا يجبُ الحقٌ فيماأَِدٌ منه قبل الحصاه يدل عليه قَرينةُ الآ وهي قوله 
تعالى : #كلورا ين تَمرِدد إنآ أَثمَرَ # [الأنعام 4] وهذا يدل على أنّ قدر المأكولٍ أفضل إِدْ 
لولم يكن أفضل لم يكنْ لقوله : كلو ين كَمَرِو إذ1 أَثْمرٌ4 فائدةٌ؛ لأنّ كل أحدٍ يَعلَمُ 
أن المر تُؤْكَلُ ولا تَصْلّْحُ لغيرٍ الأكل . 

فالجواب: :أن الآية لازمة له؛ لأنّ الحصاة هو القطْمُ فيقتضي أن كُلَّ ما ُِعوأَيدَ نه 
: شية لَِمّه إخراجُ عُشْرِه من غير فصل بين ما إذا كان المقطوعٌ مأكولا أو باقيًا على أنا نقول 
بموجب الآية أنّه يجبٌ إيتاء حَّه يوم حصاده لكنْ ما حَّهِ يوم حصاوه أداءُ العُشْرٍ عن 
الباقي فححسبٌ أم عن الباقي والمأكول؟ والآيةٌ لا تَتَعَرَض لشيءٍ ومن ذلك فكان تمنكىا 


بالمسكوت وإنّهِ لا يَصِحٌ . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد (2)777/7 قال الهيثئمي (017/5: فيه محمد بن 
صدقة وهو ضعيف . 

(؟) أورده ابن عبد البر في التمهيد (7/ 577) عن ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر فذكره مرفوعا. وانظر 
التلخيص الحبير (7/ .)١0/7‏ 
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وامًا قوله: لا بُدَّ وأنْ يكونّ لقوله تعالى: #حكلوا من تمروه إآ أَثَمرَ 4 فائدة» فنقول 
يُحْتَمَلُ أنْ يكونَ له فائدةٌ سِوَّى ما قُلُْم [1/ 197أ] وهو إباحةٌ الانتفاع رَذَّا لاعتِقادٍ الكمرق ‏ 
تحريمٌ الانيفاع بهذه الأشياء بجَعلِها للأصنام فرّد ذلك عليهم بقوله عَرَّ وجل : «حكُلوأ ين 
تَمَرِو دآ أتمر» أي :كتهو بهاولا مفو ها بالصَّرْفٍِ إلى الأصنام ولِذلك قال: «ولا 
2 21 3 د اا .ونا الأحاديثُ فقد قل إها وردث قبل 


فصل [في بيان ركن هذا النوع] 


وأمّا بيانُ كن هذا التؤع وشَرائطٍ الرّكن 

اما وكُنّه: فهو التمليك ؛ لقولة تعالى : وَءَاتُوا حَدَّهُ يَوَمَ حَصَادِي» والإيتاءٌ هو التَمليك لقوله 
تعالى :زان الزكرة» فلا كاذ بطعام البح ويما ليس يتقليك رأسًا من بناء المساجدٍ ونحو 
ذلك ما ذكرنا في النوْع الأوَلٍ ويما ليس بِتَمْلِيكِ من كل وجو وقد مرّ بيانُ ذلك كله 


وأمًا شَرائطٌ الركن: فإنّنا ذكرناها في النَؤْع الأوَلٍ مِمّا يرجعٌ بعضها إلى المُوَّدي وبعضها 

إلى المّوَّدّى وبعضها إلى المُوَدّى إليه فلا معنّى للإعادة واللّه تعالى أعلم . 
فصل [في بيان ما يسقط بعد الوجوب] 

وأمًا بيانُ ما يسقّطٌ بعد النجوب 

فمنها: مَلاكُ الخارج من غير صّئْعِه ؛ لأنّ الواجب في الخارج فإذا هَلَّكَ يَهْلِكُ بما فيه 
كهّلاك صاب الرّكاةٍ بعد الحولٍ وهذا عندّن”' . 

وعند الشافعئ: لا يسقُط”" وهو على الاختتّلافٍ فى الرّكاةٍ وقد مرَتِ المسألةُ؛ وإِنْ مَلَكَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق /١1(‏ 3519)» الجوهرة النيرة »)١71١ /١(‏ فتح القدير .)١917/1(‏ 
البحر الرائق (؟/ 6 77), مجمع الأخبر ٠7 /١(‏ ٠*)ء‏ رد المحتار (؟/ .)”51١‏ 


ل يقول النووي : إذا هلك بعض النصاب قبل التمكن سقطت الزكاة فمعناه لم 
تجب: وليس هذا سقوطا حقيقيّاء وهذا كثير يستعمله الأصحاب نحو هذا الاستعمال ووجه: : أنه لما كان 
سبب الوجوب موجودا ثم عرض مانع الوجوب صار كمسّقط ما وجب» فسمي سقوطا مجازّاء انظر : 
المجموع (5/ 55")., أسنى المطالب /١(‏ 5/ا2)7 تحفة المحتاج (1/لاةغ). نهاية المحتاج )١1/(‏ 
حاشية الجمل (؟/59). ' 


البعض يسقّط الواجبٌ بقدره ويُؤَدّى مُشْرُ الباقي قَلَّ الباقي» أو كثُرَ في قولٍ أبي حنيفة: 
وعندّهما يُعتَبَرُ قدرٌ الهالِكِ مع الباقي في تكميلٍ قدر النُصاب إن بَلَعَ نِصابًا يُوَدَى وإلاّفلا. 7 

و رواية عن ابي يوسف: يُعتَبَرُْ كمال النُصاب في الباقي بنفسه من غير ضَمٌّ قدرٍ الهالِكِ 
إليه على ما مر . 

وإنٍ استهؤلك.» فإنٍ استهلكه غيرُ المالِكِ أخذ الضَّمانَ منه وأدّى عُشْرّه ون استّهْلك 
بعضه أذَّى عُشْرَ القدرٍ المُسِبَهْلّكِ من الضَّمانٍ وإِنٍ استَهُلَكه المالِكُ» أو استُّهْلك البعضٌ 
ِأنْ أكله ضِمْنَ عُشْرٍ الهالِكِ وصار دَيْنَا في ذِمي في قولٍ أبي حنيفةً خلاثًا لأبي يوسفٌ وقد 
ذكرنا المسألة . 

ومنها: الرُدَّةٌ عندنا ؛ لأنَّفي الِعْشْر معنى العبادةٍ والكافرٌ ليس من أهل العبادةٍ» وعندٌ الشَافعيٌ 
لا يسقّطً كالرّكاةٍ ومنها موث المالِكِ من غيرٍ وصيّةٍ إذا كان استَهْلَكَ الخارج ١”‏ عندّنا خلانًا 
للشاة '' كما في الرّكاةٍ وإِنْ كان الخارجٌ قائمًا بعيِِْ يُوَدى العُشْرُ منه في ظاهر الرّواية . 

ون رواية عن ابي يوسف: يسقّطٌ بخلاف الرّكاةٍ وقد مَضَى الفرقٌ فيما تقَّدّم واللّه تعالى 
ل 

فحل [في حكم المستذرح من الأرض] 


هذا الذي ذكرنا حكم الخارج من الأرض وأما حكمٌ المُستخرّج من الأرض فالكلامٌ فيه 
في موعن 

احدهما: في بِيانٍ ما فيه الخْمُسٌ من المُستخرّج من الأرض وما لا حَُمْس فيه . 

والقَا؛ في بان مَنْ يجورٌ صَرْفٌ الخمّسٍ إليه ومَنْ له ولايةٌ أخٍ الخمُس . 

ما الأوّل: فالمُستخرجٌُ من الأرض نوعان: ظ 

احدّهما: يُسَمَّى كثرًا وهو المال الذي دَقَتهِ بَنوآدَمَ في الأرض . 


.)١197 /١( انظر في مذهب الحنفية: حاشية ابن عابدين (؟/ 2)4 مجمع الأخبر مع ملتقى الأبحر‎ )١( 
أنها تجهب‎ )١( مذهب الشافعية: أنه لا تسقط الزكاة بالردة» واختلفوا في وجوبها مع الردة إلى ثلاثة آراء‎ )1( 
إن أسلم وجبت 0 ص2 ننجب »ء انظر: الأم (؟/ 219 )ل حلية العلماء (6/9). المجموع شرح‎ )( 
.)3"9584 المهذب (6//ا؟”-‎ 


والنَاف: يُسَمّى معلينًا وهو المالّ الذي حَلَقّه الله تعالى في الأرض يوم خَلَّقَ الأرض» 
والركارُ اسم يَقَعُ على كُلَّ واحِدٍ منهما إلا أن حقيَته للمعدِنٍ واستعمالّه للكَنْزٍ مَجارً . أمَا 
الكئر فلا يخلو إما أنْ وُجِدَّ في دارٍ الإسلام؛ أو دارٍ الحب . 

وكُلٌ ذلك لا يخلو إمّا أن يكونَ في أرض مَمْلوكةٍ» أو في أرض غير مَمْلوكقٍ ولانيخار 
إِمّا أن يكو به عَلامةٌ الإسلام كالمصح والدّراهِم المكتوب عليها لله إلا ال محمد 
رشعل الله أو غير ذلك من عَلاماتٍ الإسلام: أو ععلاماتِ الجاهِليّةٍ من الدراهم المنقوش 
عليها الصَنّمء ؛ أو الصّليبٌ ونحوٌ ذلك» أو لا عَلامَةَ به أصاا . 

فإنْ وُجِدَ في دارٍ الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ كالجبالِ والمفاوز وغيرها فإن كان به 
عَلامةٌ الإسلام فهو بمنزلة اللّقَطةِ يصع به ما يُصْتَعُ بالْقَطةٍ يُعِرَفْ ذلك في كتاب اللْقَطوَ؛ 
لأنّه إذا كان به عَلامةُ الإسلام كان مال المسلمينَ ومال المسلمينَ لا يُفْتمُ إلا أنّه مال لا 
يُعرَفُ مالِكّه فيكونٌ بمنزلةٍ اللْقَطةٍ . 

وإِنْ كان به عَلامةٌ الجاهليّة ففيه الحْمَسٌ وأربعة أخماسه للواجدٍ بلا خلافٍ كالمعدِنٍ على 
ما بين ؛ وإ لم يكن به حَلامةٌ الإسلام ولا عَلامةٌ الجاهِلية فقد قي إنَ في زَمازنا يكونُ حكمه 
حكمٌ اللْقّطةٍ أيضًا ولا يكونٌ له حكمٌ الغنيمة الأنعيد اريت ربسا فالسامر انه لا يكرد 
من مال الكمّرةٍ بل من مالٍ المسلمينَ [لم ”'' يعرف ف ماله فيُعطَى له حكمٌ اللْمَطقٍ. 

وقيل: حكمّه حكمٌ الغنيمة ؛ ؛ لأنّ الكنوزٌ غاليًا بوَضْع الكمّرة. 

وإنْكان بهعَلامةُ الجاهليّة يجبُ فيه الخمّسُ ؛ لما رُوِيَ أنّه سْئِلَ رَسُولُ اللَِّ يه عَنِ الْكَِْ 
فَقَالَ : «فِيه وَفِي الركَازِ الْحُمْسُ)”'*» ولأنّه في معنى الغنيمة؛ لأتهإستؤلى عليه على طَريْق 
القَهْرء وهوعلى حكم مِلْكِ الكمّرةٍء ٠‏ فكان غَنِيمةَ فيجبٌ فيه الخْمُسٌ» وأربعة أخماسِه 
لواحي لان الوق انس 342 انواس 1ه لبعد سيا ا | نا ياد 
ميقي ف الأن رز تقامن الحديك لا تنعنا من واخوؤواجرة ولان عد ا امال يمه له 
)١(‏ هنا بداية سقط في المخطوط . 


(؟) أخخرجه البخاري؛ كتاب : المزارعة. باب : من حفر , بئرًا في ملكه لم يضمن . برقم (2)57128, ومسلم. 
كتاب : الحدودء باب : جرح العجماء والمعدن والبئر: جبار» برقم ٠(‏ )ل من حديث أبي هريرة. 


ننه م داق تصنت .> 


ألا ترى أنه وجب فيه الخمُسٌ؟ والعبدٌ والصّبِيٌ والذمي من أهل الغنيمةٍ إلاً| إذا كان 
ذلك بإذن الإمام وقاطعه على شيء فله أن يفي بشرطه؛ لقولٍ التّبيّ لل : : «الْمُسْلِمُونَ فد ظ 
شُرُوطِهِم)” "49 ولأته إذااقاطعه على شو ءفد جفل المقتروط أخرة لمملة: تس كينا 
مامد و ا 
ولأنّه مال الكفرةٍ استؤلى عليه على طريق القهر فِيُحَمِّسُ 

واخثلف في الأربعة الأخماس: 

قال أبو حنيفة ومحمِّدٌ رحمهما الله: هي لصاجب الخْطَةٍ إِنْ كان حَيّا إن كان مين 
فَلِوَرَتَتِه إِنْ عُرِفواء وإِنْ كان لا يُعرَفٌ صاحِبُ الخطةٍ ولا ورَئَثُهِ تكون لأقصّى مالِكِ 
ارش او ار نوه وقال | يوست ريا جناي ذا تيدر 

وجه قوله: أن هذا غَنِيمة ما وصلثٌ إليها يَدُ الغَانِمِينَ وإنّما وصلث إليه يَدُ الواجدٍ لا غي* 
فيكونٌ غَنيمةَ يوجبٌ الخمُسٌ» واختصاصّه بإثباتٍ الِيدٍ عليه يوجبُ اختِصاصّه به وهو 
تدز الملك كما لو ود 1 في أرض غير مَمْلوكةٍ. 

ولهما: الماح اع ل تر بين نيا ؛ لله إنما مَلْكها بتَمْلِيكِ الإمام والإمامُ 
نّما مَلَكَ الأرض بما وُجَدَ منه ومن سائر رِ الغانمينَ من الاستيلاءٍء والاستيلاءٌ كما ورد على 
ظاهرٍ الأرضٍ ورد على ما فيها فمَلّكَ ما فيهاء وبالبيْع لا يزولٌ ما فيها؛ ؛ لأنَ البِيّعَ يوجبٌ 
زوال ما ورد عليه البيْعُ» والبيْعُ ورد على ظاهرٍ الأرضٍ لا على ما فيهاء وإذالم يكنْ ما 
فيها تَمَعَا لها فبتقيَ على مِلْكِ صاحِب الخطةٍ وكان أربعةٌ أخماسه له . 

وصار هذا كمَنٍ اصْطاة 5 سمَكة كانت ابَِلَعَْ لَؤْلَوَة أو اضطادَ طائ ئرًا كان قد ابتَلَمَ 
جَوْهَرة أنّه يملِك الكلٌّ» ولو باع السَمَّكةء أو الطَائر لا تَرولُ اللُؤْلوٌَ والجؤهرةٌ عن مِلْكه 
لؤْرودٍ العقدٍ على السّمَكةٍ والطَيْرٍ دون اللّْلُوَةِ والجؤّهرةٍ كذا هذا . 

إن فَجِل: كبك يمالك صاة الخطة ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام إيَاه الأرض؟ والإمام 


() وجدته من حديث عائشة مرفوعاء أخرجه البخاري معلقّاء كتاسه: الإجارة. باب أجر السمسرة. 
ا 0 0 0 ل اليا لاد ال 
ري ل 


لو فعل ذلك لكان جَورًا ف في القسمةٍ والإمامٌ لا يملِك الجؤر : في القِسمةٍ فثبت أن الإمامَ ما 
لَك إلا الأرض فبقي الكثد ه غيرَ مَمْلوكٍ لصاجب الخطةٍ. 

فالجوابٌ عنه من وجهين : 

أحذهما: : أن الإمامَ ما مَلّكَه إلآرَ قَبةَ الأرض على ما ذَكَرْتُم لكنه لما ملك الأرض بتَمُلياك 
الإمام. فقد تمَرَّد بالاستيلاء على ما في الأرض» وقد خرج الجوابٌ عن وجوب الخمس ؛ 
لأنه ما مَلَّكَ ما في الأرض بِتَمْلِيكِ الإمام حتّى يسقّطٌ الخمْسٌ وإنّما مَلَكَه بتفرُوه بالاستيلاء 
عليه فيجبٌ عليه امس كما لو وجده ذ في أرض غير مَمْلوكةٍ . 

والحَان : أن مُراعاةً المُساواةٍ في هذه الجهة في القسمةٍ مم يتعذّرُ فيسقُط اعتبارُها دَفَْا لحر . 

هذا إذا وجَدَ الكثرٌ في دارٍ الإسلام] 7" . فأمًا إذا وجَدَّه في دارٍ الحرب فإِنْ وجَدّه في 
أرضٍ ليسث بممْلوكة لأحلٍ فهو للواجدٍ ولا حُمْسَ فيه؛ لأه مال أخذه لاعلى طريتي اقفر 
والغلبة لاتعدام + عَلَبةٍ أهلٍ الإسلام على ذلك الموضع فلم يكنْ غَنيمة فلا حمس فيه ويكون 
الكل له؛ لاما ستؤلى عليه بنفسه فيملِكٌه كالحطّب والحشيش» وسَواءٌ دخل بأمانٍء 
أو بغير أمانٍ؛ لأنّ حكمٌ الأمانٍ يظهرٌ في المملوكِ لا في المباح . 

وذ وخدهني ارضي مكلرجة لبعتيون ' ٠‏ فإِنْ كان1١97/1١ب]‏ دخل بأمانٍ رَدَّه إلى 
صاحب الآرة فى والأله ذا عل بانا فالا بجر له أنْ يَأخْدَ شيئًا من أموالهم بغير رضاهم لما 
في ذلك من الغدْرٍ والخيانة في الأمانة فإن يَرُدّه إلى صاحب الأرض يَصِيرٌ مِلْكا له لكنْ 
اليك اتيك خزي اللنانوق ني للخلا بد قاربان يمرل بزل انبا اليلاي 
لكنْ لا يَطيبٌ للمشتري يحلا جم المشترى شراءً فاسِدًا والفرق بينهما يُذكَرُ في كتاب 
لبوع إذ شاء الل تعالى . 

وإِنْ كان دخل ب: بغيرٍ أمانٍ حَلَّ له ولا حُمُسسَ فيه . أمّا الحِلّ فلأنّ له أنْ يَأحْدَّ ما طَفِرَ به من 


أدرال نو مور قاف وأمًا عَدَمُ وُجوب الخمّس فلأنّه غيرٌ مَأَخوذٍ على سبيلٍ القَهْرٍ 
والغلّبة فلم يكن غَنِيمة فلا يجب فيه الخْمْسٌ حتّى لو دخل جماعةٌ مُمْتَنِعُونَ في دار الحزب 


فظمْ وابشيءٍ من كنوزهم يح يجب فيه الخْمّسٌ ولكونه غَنيمةَ لحَصُولٍ الأخذٍ على طريق 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إليه آنه 


القَهْرٍ والغلَبة . 

وإِنْ وججدهة في أرض مَمْلوكةٍ لأحدٍء أو في دارٍ نفسِه ففيه الخَمُسٌ بلا خلافٍ بخلافٍ ٠‏ 
المعدِنٍ عند أبي حنيفة ؛ لأنّ الكثرٌ ليس من أجزاء الأرض ولهذا لم تَكنْ أربعةٌ أخماسِه 
لمالِكِ الرّقَبَةٍ بالإجماع فلو وجَدَ فيه المُؤْنةَ وهو الخمّسٌ لم يَصِرٍ الجزء مُخْالِفًا للكُلٌ 
بخلافي المعدِنٍ على ما نذكر . 

وأمًا أربعة أخماسه فقد اختلف أصحابًنا يْ ذلك: 

عند ابي حنيفة ومحمّدء هي للمختطً له . 

وعند ابي يوسف: للواجد ؛ لأنّه مُباح سبِقّتٌ يَذَه إليه ولهما أنَّ هذا مال مباح سبقّثُ إليه 
يَدّ الخصّوصٍ وهي يد المختطً ”'' يَصِيرُ مِلْكًا له كالمعدِنٍ إلا أنَ المعدِنَّ انتقل بالبيع إلى 
المشئّري؛ لأنّه من أجزاءٍ الأرض والكنرُ لم يَنْتَقِلُ إليه؛ لأنّه ليس من أجزاءِ المبيع 
وَالتطليك نان التولى عليه بالامتيلاه على الأرفن والذان» لك لم بصب سبد ليا على 
الكنز؛ لأن ذلك ملك المسلم ٠‏ فلا يملكه بالاستيلاء فيبقى على مِلْكِه كمّن اصْطادَ سَمَكةَ 
د حاب وس ري ا د 

ادر في البيْع كذا ههناء والمختط له مَنْ خصه الإمام بِتَمْلِيكِ البَقعةٍ منه» فإن لم يكن 
للورتف دإن ل تعوق المعيط له تضرف إلن أقصّى مالِكِ له يُعرَفَ في الإسلام فإن لم 
يكن فلورثته كذا ذكر الشَيح الإمامٌ الرَاهِدٌ السَرَخْسيٌ رحمه الله . 

هذا إذا وُجِدَّ الكْرُ في دار الإسلام . 

وام للعنين: فالخارجٌ منه في الأصل نوعانٍ: مُستجمدٌ ومائعٌ؛ والمُستجميدٌ منه نوعان 
انعا بخااتيع الرجبالزاية راط بالسلية 11 كاالهب وليك بالسبرز ب الإساسن 
والْحاسٍ ونحر ذلك» ونوعٌ لا يَذُوبٌُ بالإذابة كالياقوتٍ والبلُورٍ والعقيتٍ والرُمُود 
والفيّروزج والكخلٍ والمغرة""ا والررْنيخ والجصٌ والنّورة ونحوهاء والمائع نوع آخرٌ 


. زاد في المخطوط : «له) . () في المخطوط : «بالحيلة»‎ )١( 
فو المُغْرَةٌ : مسحوق أكسيد الحديد» ويوجد في الطبيعة مختلطًا بالطفال» وقل يكون أصفر أو أحمر ينا‎ 


ويستعمل في أعمال الطلاء. انظر المعجم الوجيز (ص كل ة). 


ةي صدسسع سبق 
كالئَفْطٍ والقار ونحو ذلك وكُلٌ ذلك لا يخلو إما أن وجَدَّه في دار الإسلام» أو في دار 
الحزبٍ في أرض مَمْلوكة» أو غير مَمْلوكةٍ . ْ 

إن وُجِدَ في دارٍ الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فالموجودٌ مِمّا يَذَوبٌ بالإذابةٍ [وينطيع 
بِالحِلْيةِ يجب فيه الخْمُسُ سَواءٌ كان ذلك من الذَّهَبِء وَالفِضّة عوابا ارت 
بالإذابة] ”'2 وسّواءٌ كان قَليلاًء أو كثيرًا فأربعةٌ أخماسه للواجدٍ كائنًا مَنْ كان إلا الحرْبيّ 
تاك ونه 2 سه الكن ١‏ ذا تاضقه الإماء قن لدان ذى يخرطه وهل ااقرن امعان 
عدن انوكم 

وقال الشافعر؛: : في معادِنٍ الذَّهَبِء والفِضَّةٍ رُبُعُ العْشْرٍ كما في الرّكاة" حت شرّط قله 
النُصابٌ فلم يوجب فيما دون الْمِائبْنِ يْنْ» وشّرَط بعض أصحابه الحول أيضًا. 

ولاه زا سيه و الوض و فل شدي لسرن قا عدةةا نازر ييه قي لغنيمة في الكل 
لا يُشتَرَطُ في شيء منه شَرائطٌ الزكاٍ ويجورٌ دَفْمُه إلى الوالِدَيْنِء والمولودينَ الفقراء كما 
في الغنائم . 

وتجوز للؤاعل أن يضرة إلى نفبية ]11 تكاق جاخ[ رالا فلي الأرة الاحتمايق: احتّج 
الشّافعيٌ بما رُوِيَ أن رسولٌ اللّه يكللوأقطع بلا : بْنَ الْحَارِثِ الْمَعَادِنَ الْقَلِيلَهَ 7 وك 0 


مه مِنْهَا رُبْعَ الْعْشْر”* ولأنها من نّماءِ الأرض وريعها فكان ينبغي انسح فنا اند لأ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
مختصر الطحاوي (ص 44)» المبسوط (؟/‎ »)١74 انظر في مذهب الحنفية: الأصل (؟178/5.‎ )1( 
. )478- 41/4 /( فتح القدير (؟/ *؛؟- 778). البناية‎ ء)7*٠‎ /١( تحفة الفقهاء‎ ١ 
ومذهب الشافعية: حكى أصحاب الشافعية ثلاثة أقوالل:‎ )7( 

الأول: في الحديد والقديم والإملاء أن الواجب ربع العشر. 


والثاني : الخمس . 

والثالث: إن وجد فيه الخمسء انظر الأم (؟/ 47». ”47)» مختصر المزني ص 207 مختصر الخلافيات 
»)١51-1١59(‏ حلية العلماء (/ 945» /ا9)» المجموع شرح المهذب (5/ 47. )4١‏ فتح العزيز (5/ /48- 
9). 


(4) فى المخطوط : «القبلية» . 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفىء» باب: في إقطاع الأرضينء برقم (207075 وابن 
خزيمة (54/5).» برقم (*5735)., ومالك» برقم (84ه)ء والبيهقي .)١67/5(‏ برقم (7/5). من 
حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد مرفوعاء وضعفه الألباني . 


(- مح _فهرس بنائع الصناقع ج5_ 
اكتفى بيع اشر لكثْرة المُؤْنةٍ في استيخراجهاء ونا ما روي عن رسول الله أنه قال : 
«وَفِي الرَكَازٍ الْحْمْسُ)”'' وهو اسم للمعدِنٍ حقيقة وإنّما يُطلَقُ على الكنز مَجارًا لدَلائلٌ : 

احدها: أنه مَأَخود من الرَكْزٍ وهو الإثباتُ وما في المعَدِنٍ هو المُكَبّتُ في الأرض لا 
كاز شويع تجارة للارون» 

والثاني: أنّ رسول اللّه بل سُعِلَ عَما ؛ يوجَدٌ من الكئز العاديٌء فقال: ذ فيه «وَفِي الرّكاز 
الْخْمْسُ؛ عَطفَ الرّكارٌ على الكئزء والشَّيءٌ لا يُعطفٌ على نفسه هو الأصلٌ فدَلّ أن المُراد 
منه المعدِنٌ . ْ 

والثالث: ما رُوِيَّ أنْ التّبي يل لما قال «الْمَعْدِنُ جُبَارٌء وَالْقَلِيبُ جُبَار», وَفِي الرّكَازٍ 
الْحْمْسٌ قِيلَ: وَمَا الرّكَارُ يا رَسُولَ اللّهِ ؟ كَقَالَ : «هوَالْمَالُ الْذِي حَلَقَهُ الله تَعَالَى ني الأرض 
يَْمَ خَلَقَ السّمّوَاتِ » وَالِأَرْضٌ)”" فدَّلٌ على أنه اسم للمعدِنٍ حقيقة ١95 /١[‏ أ]فقدء 
أوجب التي يي الخمُسَ في المعدِنٍ من غير فصلٍ بين الذهَبٍء والفِضّةٍ وغيرهما فدَل أن 
الراج هر الحقي في الكل ولا التعادة كانت في أيدي الكمّرةٍ وقد زالتٌ أيديهم 
ولع نفلت ند المي ان هل الحواد ضع؛ لأنهم لم يقصدوا الاستيلاءً على الجبالٍ» 
والمفاوز فبّقيّ ما تَحَمّها على [حكم] يلّكِ الكفّرة وقد استؤلى عليه على طَريقي القهْر 
قر نه تكد انه الف بوكو | ا أخماسه له كما في الكنز . 

ولا حُجَة له في حديث بلالٍ بن الحارِث ؛ لأنّه نه َمل أنه إنْما لم يَأُذْ منه ما زاد على 

ُبْعِ العُشْرٍ لما عَلِمَ من حاجَيِه وذلك جائرٌ عندّنا على ما نذكره فيُحِمَل عليه عملا 
بالدليلين . وأمّا ما لا يذوبُ بالإذابة فلا حُمْسَ فيه ويكونٌ كُلّه للواجد؛ لأنّ الررْنِيمَ 
والجص» والنُورةَ ونحوّها من أجزاء الأرض فكان كالتّراب» والياقوتٌ ”*“» والفصُوص 
بو لد امعان إلا انهااالحيحاة معي ورد خح بوي العكر 

وأمّا المائعٌ كالقيرٍ» والتَمْطٍِ فلا شيء فيه ويكونٌ للواجدٍ؛ لأنّه ماءٌ وأنّه مِمّا لا يُقُصَدُ 
بالاستيلاء فلم يكن في يَدِ الكَمّارٍ حبّى يكونّ من الغنائم فلا يجب فيه الخْمْسٌ . 

كار قن طني الكتن فى تون الى سيف الأكر وكا يعول 1كلا+ لااشكن قله وهر 


(1ضيق خرف ل ريه 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «اليواقيت». 


قولٌ أبي يوسف (الأوَّلَ ث) ”2 رجع وقال: فيه الخْمُسٌ فإنَ أبا يوسفٌ قال سَألتٌ أبا 
حنيفة عن الرّتْبّقِ فقال : لا حمس فيه فلم أزّل به حتّى قال “فيه لشم وكنق أن المت 
الرّصاص والحديدء ثم بَلَهَي بعدَ ذلك أنه ليس كذلك وهو بمنزلةٍ القيرٍ» والتَمَطِ . 

وجه قول ابي حنيفة الاؤل: أنه شية لا ينطع بنفسه فأشبَة الماء . وجه قوله الآحَرِ وهو قول 
محمد : أنه يَُطبعٌ مع غيره إنْ كان لا يَنْطبعُ بنفيه فأشبّة شبّهَ الفِضّة ؛ لأنْها لا تنطبعٌ بنفسها لكنْ 
لكان تنطيمٌ مع شيء آخَرَيُايطُها من ُحاس» أو أنّكِ وجب فيها الحمّسٌ كذا هذا إذا 
وُجِدَ المعدِنُ في دار الإسلام في أرض غير مَمْلوكةٍ فأما إذا وجَدَه في أرضٍ مَمْلوكةٍ» أو 
دارء أو منزِلٍ » أو حانوتٍ فلا خلافٌ في أن الأربعة الأخماس لصاحب المِلْكِ وخدّهء أو 
غيره؛ لأنَ المعلنٌ من تَوابعٍ الأرض ؛ لأّه من أجزائها حُلقَ فيها ومنها. 

الاترى أنه يدخلٌ في البيْع من غير تسمية؟ فإذا مَلَكَها المختط له بتَمْليكِ الإمام مَلَكَها 

يجميع أجزائها فتنتقِلُ عنه إلى غيره بالبيْع بتوابِها أيضًا بخلاف الكثزٍ على ما مرّ. 

٠‏ وامرقاى عرب الخمُس قال أبو حنيفة: لا حمس فيه في الدَارِء وفي الأرضٍ عنه 
روايتانٍ ذكر في كتاب الرّكاق أنه لا حُمْسَ فيه وذكر في كتاب لعزت ا ليد فيه الحا 
وكذا ذكر فى ي الجامع الصَغِيرٍ. 

وقال ابو يوسفٌ ومحمّد: يجب فيه الخمس ذ في الأرض» والدَارٍ جميعًا إذا كان الموجود 
مِمَّايَدُوبٌ بالإذابة واحتّجًا بقولٍ النّبي كله : «رَنِي الوكَاز الْخْمُسُ» "٠‏ من غيرٍ فصل» 
والوكادٌ اسدٌ للمعدِن حقيقةٌ لما ذكرنا ولأنّ الإماء مَلَّكَ الأرض (من مِلكه) *" متََلقَا بهذا 
الخمْس ؛ لأنّه حَقُّ الفُقراء فلا يملِكُ إبطالٌ حَمّهِم 

وجه قول الي حنيفة: أن المعدِنَ جز من أجزاء الأرض فيْمْلَك بمِلكِ الأرض؛ والإمام 
ملَكَه مُطْلَقَا عن الحقٌ فيملِكُه المختطً له كذلك وللإمام هذه الولاية ألاترى أنّه لو جعِل 


الكل للغانِمينَ الأربعةٌ الأخماس مع الخمُسِ إذا علِمَ أنّ حاجَتّهِم لا تندَفِعُ بالأربعة 
الأخماس جاز؟ وإذا مَلَكَهِ *» المختط له مُطْلَقًا عن حَقٌ مُتَعَلّقِ به به فيل إلى غيره كذلك . 


وجه الفرق بين الدارِء والأرض على الرّواية الأخرى: أن تَمْلبِك الإمام الدارَ جيل مُطَلقًَا 


. في المخطوط : «إلا أنه . (6') سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «حين ملكها؛ . (4) في المخطوط : «ملك».‎ )( 


ييح فيوس باقع لصنق ج1-) 
الحقوقٍ .ألاترى أنه لا يجب فيها الشُدْء ولا الخرا اخ؟ بخلافٍ الأرض فإنّ تَمُلِيكها وُجِدَ 
كارا ٠‏ أو الخراحٌ فجاز أنْ يجب الخمُسٌء والحديثٌ محمول على ما إذا وجَدّه ' 
في أرض غير مَمْلوكةٍ تَوْفيقًا بين الدَلِيلين . 

هذا إذا و ده ني دار الإساوم قاما إذا وعده في دار الحرك فإناوجدة في اررض عير 
مَملوكةٍ فهو له ولا حُمْسَ فيه لما مر ون وده في مِلّكِ بعضهم فإن دخل بأمانٍ د على 
صاحب المِلْكِ لما بَينَاء ون دخل بغير أمانٍ فهو له ولا خمّسٌ فيه كما في الكنْز على ما 


الذي دترا ني عت المسفرع فين الارين» ما المُستخرّجٌ من البخر كاللُؤْلُو 
والمرجانٍ والعنبّرٍ وكل > حِلْيَةٍ ُستخرّجٌ من البخر فلا شيء فيه في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ 
[وهو للواجدٍ] "'' . 


واحتّجٌ بما رُوِيَ أن عايل عمرٌ رضي الله عنه كتب إليه في لِؤْلوَّةٍ وُحَدَّتْء ما فيها قال: 
فيها || ْئ5-" ا 


المعدِن فكذا : واخو سي اا و 2 
من ند كناد ا وو 00 
انترّعناها من أيديهم فكان ذلك غَنيمة فيجبٌ فيه الخمْسٌ كسائر الغنائم . 

الور ا كن رصيو للضي لحن عر تعر لال لوكي 1 در 
البخرٌ لا خ 0 ل ال لم تَنْبْثْ على باطِنٍ البحارٍ التي يُستخرّجٌ منها 
اللْوْلوُ و تسا حم وو د و على سبيل القَهْرٍ فلا يكون 
ل ا ا ل 0 
() في المخطوط : «الكفرة» . 


)0( أخرجه عبد الرزاق (16/4)ء برقم (791/9). وابن أبي شر شيبة (717/4/5)» برقم .)٠٠١08(‏ من 


ةل سير مإلااسبج وه 
عَنيمة فلا يكونٌ *'' فيه الخْمُسٌ . 

0 نه إن استخرّجٌ من البخر ذَّهَبّا أو فِضّة فلا شيء فيه لما قلنا . وقيل 

في العنبّر: | ل وقيل : إنّهِ رَوْتْ فأشبّه سائرٌ الأرواثِ» وما رُوِيَ عن 
بجعي والعنبّرٍ محمول على لُؤْلَوْ وعنبر وُجِدَ في خَرْائنٍ مُلوكِ الكمّرةٍ فكان مالا 
مغنومًا فأوجب فيه الخمْس . 

َامّا القّاني: وهو بيانٌ مَنْ يجورٌ صَرْفٌ الخمس إليه» ومَّنْ له ولاية الأخذٍ ”"'» وبيانٌ 
مَصارِفٍ الخمُسٍ موضِعُه كتابٌ السّيّرِ ويجورٌ صَرْفُهِ إلى الوالِدَيْنِء والمولودينَ إذا كانوا 

فقراءَ بخلافٍ الرّكاقٍ» والعْشْرٍ ويجورٌ أنْ يصرقّه إلى نفسه إذا كان مُحْتاجًا لا تُغْنيه الأربعة 
الأخماس بِأنْ كان دون المِاتَتَيْنِ فأما إذا بَلْمَ مِائَتيْنِ لا يجورٌ له تَناوّلٌ الخمُسء وما رُوِيَ 
عن عار رضي اللاعده الاقر د الغقين الوسر محمول على مان ذا كان ننفاتا .ولو 
تضدق قَّ بالخْمّسٍ بنفسه على الفقراء ولم يدقّعها إلى السَلْطانٍ جاز ولا يُؤْحَذْ منه ثا ثانمًا 
بخلاف زَكاةٍ السّوائم والعْشْرٍ والله أعلم . 

فصل 

وأمًا بيان ما يوضع ثْ بيت المالٍ من الاموال» [وبيان مصارفها: 

فأمّا ما يوضَعٌ في بيت المالٍ من الأموال] ”" فأربعة أنواع : 

حتفا ركاذ لواقم »و المشرروعا اعلن النشاز عن لكان العسساجية إذا عزو اعايهن» 

والكان وحمي الغنائم: والمعادن» والرّكاز . 

والقادث: حَراجُ الأراضي وجَريةٌ اروس وما صُولِصَ عليه بَنو تَجْرانَ من الحَُدَلٍ وبّنو 
نَغْلِبَ من الصَّدَقَةٍ المُضاعَفَةٍ وما أخذه العشارٌ من تُجََارٍ أهل الدَمّةِ والمُستَأْمَنِينَ من أهلٍ 
الحرْب . 

والمزابع: ما أَحِدٌ من تَركةٍ الميِّتٍ الذي مات ولم : َئْرُكُ وارِثًا أصلاء أو ترك رَوْجَاء أو 


٠ 


زوجة. 


)١(‏ فى المخطوط : « )١(‏ في المخطوط : «أخذ الخمس». 
فر 5 ل 


وَأَما مُعيا رف هذه الأنواع: 

فأمًا مَضرف النّؤع الأوّل؛ فقد ذكرناه . 

وأمًا [النّوْعٌ الثاني وهو حمس الغنائم والمعادِنٍ والرّكاز فنذكرٌ مَصْرِفَه في كتاب السّيرٍ . 

وأمًا مَصْبِرفٌ النّؤْع الثّالش: من] ''' الخر اج وأ حَواتِه فهمارةٌ الدّينِ؛ و[إصلاحُ] ''"مصالح 
المسلمينَ وهو رِرْقٌ الؤلاقٍ؛ والقّضاةَ وأهلٍ الفتْوَى من العُلَماِء والمُقائلة, لق 
الوق وعِمارةٌ المساجدء والرّباطات » والقناطر. والجسورء ود الكخورء وإصلاح 
الأنهار التي لا مِلَْكَ لأحدٍ فيها ”*' . 

سيد فِيُصْرَفَ 0 ا بدي -ك- 00 وإلى أكفا 
امو اع بي لوووك بوي 0 
مُستَحِقيها والله أعلْمُ . 

فصل [في زكاة الفطر] 


وأمّا الزّكاةٌ الواجبةٌ وهي زَّكاةٌ الرّأس فهي صَدَقَةٌ الفطرٍء والكلامٌ فيها يَقَعُ في مواضع 
في . بِيانٍ وُجوبهاء وفي بيانٍ كيفيّةٍ الوّذجوب» وفي بيانٍ مَنْ تجبٌّ عليه؛ وفي بيانٍ مَنْ 
تجبٌ عنه» وفي بيانٍ جِنْسٍ الواجب وقدره وصِمتِه» وفي بِيانٍ وقتٍ الوجوب, وفي بيانٍ 
وقتٍ الأداء» وفي بيانٍ رُكُنِهاء وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن» وهي شرائط جواز الأداء وفي بِيانٍ 
مكانٍ الأداء وفي بيانٍ ما يُسقِطها بعد الؤُجوب . 
اما الاولٌ فالدَلِيلُ على وُجوبها ما رُوِيَ عن تَعلّبةَ بن صعير العُذْريٌ أنه قال: حَطَبّنا 
رسولٌ اللّهِ لِك وقال في حُطْبَتِهِ «أَدُوا عَنْ كُلَ حُرٌ وَعَبْدِ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ نِضفَ صَاع مِنْ بر » أؤْ 
صَاعًا مِنْ ثَمْرٍ » أَوْضَاعًا مِنْ شَعِير 9 موا لاد او ومطلق الأم و لامجو ارزنما سنينا هذا 


' . تأخر النوع الثاني إلى آخر الفقرة . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : #ورض» . (5) هنا ذكر النوع الثاني الساقط سابقًا‎ )"( 
. في المخطوط : «الزمني؟‎ )4( 

050 أووة ابن حجر في «الدراية» (/255), ومداره على الزهري عن عبد الله بن ٠‏ تعلبة . 


ة سسيس ل سوبت 
الوح واجبا لا فضا أن الفرضٌ اسم لما ثبت لَزومُه بدليلٍ مقطوع به ولّزومٌ هذا التؤع 

من الرّكاة لم يم يبت بدليلٍ مقطوع به بل بدليل فيه شُبْهة العدّم وهو حَبرُ الواحدٍ وما رُوِيَ في 
اباب عن عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه أله قال فَرَض رتو الل صَدَمَة لطر عَلَى 
لذّكرٍ» وَالأنتَى » وَالْحُْ» وَالْمَبدِضَاعًا مِنْ تمْرٍ» أَوْصَاعًا مِنْ شَعبر . فالمُرادُ من قوله : 
فرَض أي قَدَرَ [أداء الفطر] ”'“, و ”") الفرض في اللّة [مستعمل في] ”" التَقْدِير قال الله 
تعالى : #فِيْصِفٌ ما مَا و4 [لبقرة :57 أي قَدَرْتم ٠‏ وال : فرَضٌ القاضي التَدَقةَ بمعنى 0 
قَذَّرَها فكان في الحديثٍ تقديرُ الواجب بالمذكور لا الإيجاب قَطعًا واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في كيفية وجوبها] 
وامًا كيفيّةٌ وُجوبها: فقد اختلف أصحابنا فيه» قال بعضهم : إِنّما يجب وجوبًا مُضَيقَا في 
يوم الفِطر عَيْئَاء وقال بعضهم يف لز حر ]77 جوسها: 0 


والكمّاراتٍ ونحوها وهذا هو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ الآمِر بأدائها مُطْلَنٌ عن الوقت فلا يِتضَبِتُ 
الؤُجوبٌُ إلا في آخر الِعْمُرِ كالأمر بالرّكاةٍ وسائر الأوامر ”'' المُطْلَمَةٍ عن الوقتٍ. ‏ 


فصل [فيمن تجب عليه] 


أت و 


وامًا بيانُ مَنْ تجبُ عليه: فيتضّمَّنٌ بيانَ شرائطٍ الؤّجوب وإنّها أنواع . 

منها: الإسلامٌ فلا تجبٌ على الكافر ؛ أنه لا سبيلٌ إلى الإيجاب في حالة الكُثْر؛ِ لأنَّ 
فيها معنى العبادةٍ حتّى لا تَتَأدّى بدون النَيّةِ» والكافرُ ليس من أهل العبادةٍ ولا تجبٌ بدون 
الإسلام بالإجماع ٠‏ وإيجابُ فعل لا يقرُ المُكَلّتُ على أدائه في الحالء ولا في الثاني 
تكليفٌ ما ليس في الوّسع لهذا قلنا : إنّ الكَفَّارَ ليسوا مُحْاطْبِينَ بشَرائمَ هي عباداتٌ . 

افففيان الا عدن فل م عل الف اا 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : (إذ)‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «أي».‎ )9( 
. ليست في المخطوط . بلكاني المجعرة «الأموال»‎ )5( 


60 ليست فى المخطوط . 
(4) انظر مذهب الحنفية : الهداية (ص ”797. 197). 


وقال الشافعيي: الْحُريَةُ ليسث من شّرائطٍ الؤُجوب وتجبٌُ الفِطرةٌ على العبدٍ ويتحَمّلّها . 
لموَّى عنه'" واحتجٌ بما وي عن لني بق أله قال: «أَدُوا عَن كُلَّ خُرٌ وَعَبْدِه والأداءٌ عنه 
ينح عن التَحَمّلِ ''' عنه وأنّه يقتتضي الوّجوب عليه . 

ولنا: أنَّ الؤجوبَ هو وُجوبٌ الأداء ولا سبيل إلى إيجاب الأداء على العبدٍ ؛ لأنْ العبد 
ا ع و ا ا أدائه رأسا ممْتَيِعْ 
بخلافٍ الصّبيٌ الغنيٌ» إذا لم يخرجٌ وليّه عنه على أصل أبي حنيفة حنيفة وأبي يوسف أنه يلرّمه 
الأداء؛ لأنّه يقدِرٌ على أدائه بعد البُلوغ . وأمًا الحديثٌ فَلِمَ قَلْتُم إِنْ الأداة عنه يقتتضي 
الوجوبٌ عليه؟ وسَنذكرٌ معناه . ْ 

ومنها. الخِتّى فلا يجب الأداءٌ إلا على الغنيئٌ وهذا عندّنا””» وقال الشَافعيُ : لا يُشْتَرَطَ 
لوجوبها الغِنَى وجب على الفدير الذي له زيادةٌ على قوتٍ يومه وقوتٍ [يوم] '* 
عياله”*' . 

وجه قوله؛ أن وُجوبّها ثبت مَطْهّرةً للصّائم ومعنى المطهّرةٍ لا يختلف بِالغِنّى» والفقرٍ . 

(ولَمَا): قول النْبِيّ يله : «لآصَدَقَةَ إلأَعَنْ ظَهْر غِنَى» ”") ,وقد بَينَاحَدٌ التى الذي يجب به 
صَدَقَةٌ الفِطر في زّكاةٍ الما ثم الغِّى شرط الوجوب لا شرط بَقاءِ الواجب حتّى لو افتقر 
بعديوم الفِطْرٍ لا يسمّطٌ الواجبُ؛ لأنّ هذا الحىٌّ يجب في الذَّمَّةٍ لافي المالٍ فلا 
يُشتَرَط ”"' لبقائه بَقاءُ المالٍ بخلافي الرّكاق . 


وأمّا العقلٌ والبُلوغ: فليسا من شرائطٍ الوؤجوب في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف حتّى تجبّ 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا يجب على المسلم فِطرة عبده ولا زوجته ولا قريبه الكافرء انظر: الحاوي الكبير 
,.)351-84٠ /5(‏ حلية العلماء (7/ »)١١7‏ روضة الطالبين (؟/77؟١75).»‏ المجموع (14/5). 

(؟) في المخطوط : «التمليك». 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ )١05 751١‏ مختصر الطحاوي (ص 208). المبسوط (/ ))1١7‏ 
متن القدوري (ص ؟7)» متن الكنز (ص “٠‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 775). 

(:) زيادة من المخطوط . 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا ملك قوت يوم لنفسه وعياله وزيادة صاع وجب إخراجهء انظر الأم (؟/ 2564 
ع مختصر المزني (صغ 0). مختصر الخلافيات (ص ))١15١١‏ معالم السئن (18/7» 48) حلية العلماء 
»)٠0١5 .1١١/(‏ المجموع شرح المهذب (5/ .)١١-١١١ .٠١6‏ 

(0) سبق تخريجه . (0) في المخطوط : «فلا يجب». 


كتاب الزكاة ©©2©2 
صَدَقَةٌ الفطر) ”'" على الصّبيٌ والمجنونٍ إذا كان لهما مال ويُخْرِججها الوَلىُ من مالِهما . 
سوق ايا سر ال انياشت 
وجه قولهما 020 0000 والمجانينٍ كالصوم. 
والصَّلاةٍ والرّكاةٍ ولأبي حنيفة وأبي يوسف الها بعت عاذ سيف بر افها فخت ارد 
فأشبَهْتٍ العشْرَء وكذلك وجودٌ الصّوم في شهرٍ رمضان ليس بشرطٍ لوجوب الفطرةٍ حتى 
[أن] ”' مَنْ أفطرَ لكبّرء أو مّتضء أو سَفْر يلرَّمُه صَدَقَة الفطر ؛ لأنّ الأمر بأدائها مُطْلَقٌ 
عن هذا الشرطٍ ولأنها تجبٌ على مَنْ لا يوجّد منه الصّومُ وهو الصَّغْيرٌ . 


فصل [في بيان من تجب عليه] 


وأمًا بيان مَنْ تجبُ عليه: فيَشْتَِل على بيانٍ سبب وُجوب الفطرة على الإنسانٍ عن غيره: 
يه الؤجوب أ ما شرطه فهو أنْ يكونّ مَنْ عليه الواجبُ عن غيره من أهل الوّجوب 

وأمّا السَبَبُ فرأسس يلرَّمُه مُؤْننهِ ويّلي عليه ولاية كاملة لأنّ الرَأسّ الذي يمون ويلى عليه 
وَلآية كايلة تكون فى بمعتى ر انال الذث وز التضر و نكا ينك عله كا رأنه عت ده 
زَكاةٌ ما هو في معنى رأسه فيجبٌ عليه أنْ يُخْرِجَ (صَدَقة قةَ الِطر) ”" عن مُماليكه الذينَ هم 
لغيرٍ التّجارةٍ لوُجودٍ السَبّبٍ وهو لوم المُؤْنةٍ وكمال الولايةٍ مع وُجودٍ شرطه وهوما 
ذكرنا . وقال يك : «أَدُوا عَنْ كُلْ حُرٌ وَعَبْدِ) وسّواءٌ كانوا مسلمينّ» أو كُمَارًا عندّنا©؟ . 

وقال الشافعي: لا تُوَدَى إلا عن مم 5 

وعقرية 11حرث على العدور نه المزلي تر را التبيّ كله أمرّنا بالأداء 


)١(‏ في المخطوط : «الفطرة». 

(0) ليست في المخطوط . في المخطوط : «الفطرة» . 

() انظر في ملعب الحفية: الأصل (؟7/ ٠١5 0 2)١19‏ بع قاور قن 17 
تحفة الفقهاء /١(‏ لا ”)2 فتح القدير مع الهداية (؟5/ /78؟)» 589). 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا فطرة على المسلم عن عبيده الكفار انظر : الأم (؟/ 77 76)» مختصر المزنى ص 

41“ المجموع شرح المهذب (5/ .١١5‏ مالك 2/١١9‏ حلية العلماء (7/ )١١*‏ معالم السئن (؟59/5). 


عن العبدٍء والأداءً عنه يُنْبٌِ عن التَحَمّلِ ''' فثبت أن الوّجوبَ على العبدٍ فلا بد من أهليّة . 
الؤّجوب في حَقّهء والكافرُ ليس من أهل الوُجوب فلم يجبْ عليه ولا يتَحَمَّلٌ عنه 
المتولئ؛ لأنَ التَحَمَل بعد الوّجوبء فأمّا المسلم : فمن أهل الوؤجوب فتجبٌ عليه 
[الرّكاةً] ”" إلا أنه ليس من أهل الأداءِ لعَدّم المِلكِ فيتحَمّلُ عنه المولى . 

زوققم): أنه اسقاسية تعوت: ال ةلوعيوف برهو اناك نا تعن ادام 
وتولهة الوجوث على العبننواتما المولى يرتشتل عن اذا الواجيب فا لآ لجرت 
على العبدٍ يستَدُعي أهليّة الؤّجوب في حََّه وهو ليس من أهل الوّجوب ؛ لأنّ الوُجوبَ هو 
عوك الاداءث والأداة بال لكو ا مرك له ثلا جرت مك قلا مده اقطان ورا 
المأمورٌ به هو الأداءُ عنه بالنَصٌ مُسَلّمٌ لكن لم قُلْيّم إن الأداة عنه يقتضي أنْ يكونّ بطريق 
التَحَمُلٍ بل هو أمرٌ بالأداء بسببه وهو رأسّه الذي يُمِوّنُه ويّلي عليه ولاية كايلة فكان في 
العديبةتيان شببةة سببيّةٍ [1/ ١96‏ ب] وجوب الأداء عَمَنْ يودي عنه لا الأداءً بطريت التَحَمُلٍ 
شم امي جو الأداءفي حي المولى وقد دك 

[ولقد] ” "“رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه عن النّبِيّ به أنّه قال : «أَدُوا صَدَفَةَ قَهَ الفطر 
عَنْ كل خْرٌ وَعَبْدِ صَفِيرٍ » أذ كبِيرٍ يَهُودِي » أ نَضْرَانِي » أَوْ مَجُوسِيٌ نِضفَ صَاع مِنْ بر أذ 
صَاعَا مِنْ تَمْرِء أَؤْ شَعِيرٍ؛ وهذا نص في الباب. ويُخرِجُ عن مُدَبّريه وأهاتٍ أولاده لحُموم 
قوله عَكلِةِ : : :دوا عَنْ كُل حر وََبِْه وهَولاء عيذ لقيام ارق ؛ والمِلّكِ فيهم . 

الاترق أن له أن يسعشيمهم ويسَتنْقم بِالمديرةٍ وآ الوكّد» ولا يجِورٌ ذلكافى غير 
المِلكِء ولا يجبٌ عليه أنْ يخرج عن مُكائّبه ولا عن رقيتي مُكائّبه؛ لاله لا يلرّمُ م 
وفي ولايّيِه عليهم فُصُورٌ ولا يجبُ على المُكائب أن يُخْرِجَ فِطْرَتَه عن نفسه ولا عن رَقيقِه 
عَنِدَ غَامَةَ العلماء7** : 

وقال ماليك: يجبٌ عليه”* ؛ لأنّ المُكائبَ مالِك؛ لأنّه يملِك اكْتسابّه فكان في اكتسابه 


. فى المخطوط : «التمليك» . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

فر زيادة من الخط ريل ش 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء ص ,.)47١(‏ الأصل (518/5). 

(5) مذهب المالكية: أن على المولى أن يؤدى عن مملوكه ولا يؤدى عن مكاتبهء انظر: مختصر اختللاف 
العلماء (ص .)57١‏ المدونة .)"6٠ /١(‏ المعونة .)775١/١(‏ 


ةعس مل بح 


كالح ف موا 
(ولمًا): : أنه لا مِلْك له حقرقة 4 لزنه ده تقىّ عليه وِرْمَع على لسانٍ رسول اللّه له 
اقم خوك فل كر وال وو 


وأما م مُعتَقُ البعض فهو بمنزِلةٍ المكاتب عند أبي حنيفة » وعندهما : هو حر عليه دَيْنْ . 

إن كان غَنيّا أن كان له مال فلا عن دَيْنِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فصاعِدا فإنّه يُخْرِجٌ صَدَقَة 
الفِطْرٍ عن نفسه وعن رَقيِقيهِ وإل فلا . 

ويُخْرج عن عبيه المُوَاجَرِء الوّديعة» والعارية» وعبده المديونٍ المِستَعْرَقٍ بالديْنٍ» 
وعبده الذي في رَقَبَيهِ جناية لعموم النّص ولوجودٍ سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذكرنا 
وبرج عن عباد اَن لما ذكرنا وهذا إذا كان لاهن وفاءفإئ ”'» لم يكن له وف فلا 
صَدَقَةَ عليه عنه ؛ أنه فقيرٌ بخلافٍ عبيه المديون دَيْنَا مُستَعْرِقًا؛ لأنْ الصدّقة تج عو 
المولى [ولا دَينَ على المولى . 

وأمّا عبدُ عبده المأذونٌ فإِنْ كان على المولى] ” ' دَيْنُ فلا يُخْرِجُ في قولٍ أبي حنيفة ؛ 
لأنّ المولى لا يملِكُ كسب عبده المأذونٍ المديونٍ وعندهما يُخْرِجُ ؛ لأنّه يملِكه وإِنْ لم 
يكنْ عليه دَيْنٌ فلا يخرجٌ بلا خلافٍ بين أصحابنا؛ لأنّه عبدٌ التّجارةٍ ولا فِطرةً في عبدٍ 
التّجارةٍ عندّناء ولا يُخْرِجُ عن عبده الآبت ولا عن المغصّوب المجحود ولا عن عبده 
المأسور ؛ لأنّه خارِح عن يَدِهِ وتَصَرّفِه فأشبّه المكاتبٌ . 

قال أبو يوسف: ليس في رَقيتٍ الأخماس ورّقِيتي القوّام الذينَ يقومون على مرافِتي 
العواة 7" و ماسم الايد ور وكين 
ف لبن لمومالك تكن وكذلك السَّبِئُ ورَقِيقٌ الغنيمة» والأسرى قبل القِسمةٍ على أصله 
لما قلنا . 

وأمّا العبدٌ الموصّى بِرَقَبَيِهِ لإنسانٍ وبِخِدْمَتهِ لآحَرّ: فصَدَقةٌ ِطره على صاحب ”*' الرّقَبةٍ 
لقوله يَكِند: (أتراعة كن 5 وكوف والسة اف اذاي العمار كران العنا حب تلب 
وحَقٌُ صاجب الخدْمةٍ مُتَعلُق بالمنافِع فكان كالمُستَّعيرٍ؛ والمُسِتَأجِرٍ ولا يُخْرِجُ عن (عَبِيدٍ 


. فى المخطوط : «وأما إذا». (6) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «القوام». (5) فى المخطوط : «مالك»‎ )( 


زادى 


التّجارة) ”'' عندّنا”"2, وعندٌ الشّافعيّ : يُخْرِجُ”” . ظ 
وجه قوله: : أن وُجوبٌ الرّكاةٍ لا يُنافي وُجوبَ صَدَقَةٍ الفطر ؛ لأنَ سبب وُجوب كل واحِدٍ 
منهما مختلف . 

ولنا: أَنَّ الجمعٌ بين زَكاةٍ المالٍ وبين زّكاةٍ الرَأسٍ يكونٌ يْنّى في الصَّدَقَةٍ و ”؛ قال الى 
يك : «لآ بَْى فِي الصَّدَفَةِ) 3ق" ابزالعية المقد رذ سوررين غبره لس على احزعنا 1ت 
عور 0 

وقال الشافع:!"' : تجبٌ الفِطرةٌ عليهما بناء على أصله الذي ذكرنا أنّ الوُجوبٌ على 
العند وإنّما المولى يتحَمّل عنه بِالمِلْكِ فيتقَدّرُ بقدر المِلْكِ . وأمًا عندّنا فالوؤجوبُ على 
المولى بسبب الوجوب وهو رأس بِلرّمُه مُؤْئَن ولي عليه ولاية كايلةً مِلهَ وليس لكل واجدٍ 
منهما ولايةٌ كاملةً . ألا ترى أنه لا يملِكُ كُلَّ واحِدٍ منهما تَرْوِيجَه فلم يوجّدٍ السَبَبُ؟ . 
وإن كان عَدَد من العبيدٍ بين رجلينٍ فلا فِطرةً عليهما في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفّ . 
وقال محمد إِنّ كان بحالٍ لو قَّسَموا أصاب كُلّ واحِدٍ منهما عبدٌ كامِلٌ تجبُ على كُلّ 
واحِدٍ منهما صَدَقَةُ فِطره بناء على أنَّ الرّقيقَ لا لا يُهْسَمْ و قسمة جَمْع عند أبي حنيفة [أبي 
يوسف] ”" فلا يمك كل واحدٍ منهما عبدًا كايلاء وعند محمد يلقي قسمة جم 
تولك كن واخن معوما عب تممه عدف حيث المعنى كأنّه انفرد به فيجبُ على كُلَ واجِد 
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. فى المخطوط : «عبد للتجارة؛‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل /1١(‏ 707)؛ كتاب: الحجة (077-019/1): مختصر الطحاوى (ص 
)١‏ المبسوط (”/ /ا. »)٠١‏ متن القدورى (ص 77). 

(*) مذهب الشافعية: أنها تجب. انظر: الأم (؟/ 257). المجموع شرح المهذب (5/ 7ه. .)17١‏ 

() في المخطوط: «وقدا. 

)0( درج الخطابي في «إصلاح غلط المحدثين» .)١1١7/1١(‏ 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (1/ 107 المبسوط 423١7 .1١5/7(‏ متن القدوري ص 
(*”. 55). متن الكنز ص (2)7”0 تحفة الفقهاء )”819//١(‏ . 

(0) مذهب الشافعية: أنه تجب الفطرة على كل واحد من الشريكين بقدر نصيبه» انظر: الأم (؟/ 57), 
مختصر المزنى ص (065). المجموع شرح المهذب (5/* ال )ل حلية العلماء ("”/ 7 .)١٠١‏ 

00( زيادة من المخطوط . 


3ت 
ِسمة الرّقِيتٍ لنُمُصانٍ الولايةٍ إذْ ليس لكل واحِدٍ منهما ولايةٌ كايلةٌ وكمال الولاية بعض 
أوصاف السَبَبٍ . 

ولو كان بين رجلينٍ جاريةٌ فجاءث بوَلَّدِ فادّعياه 1197/1 مَعَا حتّى ثبت تَسَبُ الول 
منهما وصارت الجارية أ ليما ٠”‏ فلا فط على واحِدٍ منهما عن الجاريةٍ بلا خلافٍ 
بين أصحابنا؛ لأنّها جاريةٌ مشتركة بينهماء وأمّا الوَلَدُ فقال أبو يوسفٌ: يجبُ على كل 
واحِدٍ منهما صَدَقَةٌ ِطره ”"' تامّةَء وقال محمّدٌ: [تجبٌ] ”" عليهما صَدَقَةٌ واجدةٌ . 
وَجهقول مهد إن الذي وندت عليه 299 واجِد»:والشخصٌ الوخد لاتسيت عن إلا 
ِطرةٌ واحدةٌ كسائر الأشخاصء ولأبي يوسفٌ أن الَلدَ ابن تام في حَقّ كل واحدٍ منهما 
بدليلٍ أنه يرث من كُلَ واحِدٍ منهما ميراتٌ ابنٍ كال فيجبٌ على كُلَ وَاحِدٍ منهما عنه صَدَّقَة 
تامّة . 00 ظ 
ولو اشترى عبدًا بشرطٍ الخيارٍ للبائع أو للمشتري أو لهما جميعًا أو شَرَط أحذهما 
الخيارٌَ لغيره فمرٌ يوم الفِطر في مُدّةٍ الخيارٍ فصَدَّقةٌ الفِطر موقوفةٌ إن نّم البيْعُ بمُضيّ مُذَة 
ا ا ا ا 
يت (أ ا ول موك 

وعنة فر نكا الخير للبائع: أو لهسا جميكا. ؛ أو شَرَط البائعٌ الخيار لغيره فصَدَقة 
الفِطرٍ على البائع تَمّ البيع » ؛ أو انقَسّحّ ٠‏ وإنَ كان الخيارٌ للمشتّري فعلى المشتّري تم البيع » 
أو انفسَخ . 

ولو اشئّراه بِعَفّدٍ ثانٍ فمر يومُ الفِطرٍ قبل القبض فصَّدَقةٌ فِطرِه على المشئري إِنْ قَبَضَه ؛ 
لأنَ الملكَ ثبت للمشئّري بنفس الشّراءء وَقَدْ تقَرّرَ بالقبض»ء وإِنْ ماتّ قبل القبضٍ فلا 
يجبُ على واحِدٍ منهما '' . 

أمّا جانْبٌ البائع فظاهرٌ ؛ لأنّ العبدَ قد خرج عن مأ ملكه بالبيع . ووقتٌ الؤّجوب هو وقتٌ 


)١( 0‏ في المخطوط : «ولدلهما» . (6) في المخطوط : «فطر الولد» . 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عنه؛ . 


(5) فى المخطوط : «أنه) . 
)١(‏ زاد فى المخطوط : «بأن أسقط خيار الرؤية ولا عيب». 


(7)با-د-بحح باقع لصتقع ج 


20011111000 بواة اجات الست :اران ولكداقد 
اسح قبل تمايه وجول كأنه لم يكن من الاصلٍ . ولو رده المشئّري على البائع بخيار 1 
رُؤْيةء أو عَيْبٍ إِنْ رَدّه قبل القبض فعلى البائع ؛ لأنَّ الرَدّ قبل القبض فسمٌ من الأصل وإِنْ 
ده بعد القبض فعلى المشكري ؛ لله بمنزلة بيع ديه 

وإ إشتراة قراة نافيا فهر يوم القطر فإن كلاد وهو عند البائع فعلي الباتع ؛ لأن 
الى الايد ١‏ ينيد اليلك [لمشتري ل القبقن قمر عليه يوم الفط وهو على مِلّكِ البائع 
فكان صَدَّقَةٌ فِطره عليه يه . ون كان في يَّدٍ المشتّري وقتّ ”" طُلوع الفجرٍ فصَدَقةٌ فِطْره 
موقوفة لاحتمالٍ الرّدٌ فإنُ رَدَّه فعلى البائع ١‏ لأنالرَد في العقل الفابيدٍ فسعٌ من الاصلى: , 
إن قات فيه للملدة ري حت :رج اليه تيقل فطلي ندري قاقر لك 
عليه . ويّخرِجٌ عن أولاده الصَّعْارٍ وإذا كانوا فقراءً لقوله كَلهّ: «أَدُوا عَنْ كُلَ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ) 
ولأنَ تَمَمَمَهِم واجبة على الأب وولاية الأب عليهم تامّةٌ؛ وهل يُخْرِجٌ الجدٌ عن ابن ابنه 
الفقيرٍ الصَّغيرٍ حال عَدَّمٍ الأب أ و حال كونهة فقيرًا؟ ذكر محمّد في الأصل أنه لا يُخْرِجٌ . 
ورَوَى الحَسَنْ عن أبي حنيفة : أنه يُخرج . 

وجه رواية الحسّن: أنّ الجدّ عند 9 عَدَم الأب قائمٌ مَقام الأب فكانث ولايّئه حال عَدَّم 
الأب كولايةٍ الأب . 

وجه رواية الاصل. أنَّ ولاية الجدٌ ليست بولاية [تام مةِ] ”*' مُطْلَّقَةٍ بل هي قاصِرةٌ .ألاترى 
أنها لا 5+ نَْبْتُ إل بشرط عَدَمٍ الأب؟ فأشْبَهَتْ ولايةً الوّصي» والوّصيٍُ لا يجب عليه 
الإخراجُ فكذا الجدٌ. وأمّا الكبارٌ العُقَلاءُ فلا يُخْرَخُ عنهم عندنا! *' وإنْ كانوا في عياله بن 
كانوا فقراء زَمْنَى» وقال الشافعيٌ : عليه فِطْرَتُهِه”"' واحبّجٌ بما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يل أنه 
قال: «أَدُواعَنْ كُلْ خُرٌ وَعَبْدِ صَفِيرٍ » أَوْ كَبِيرٍ مِمْنْ تُمَوْنُونَ»”"' فإذا كانوا في عياله يُمونُهِم 
)١(‏ ليست في المخطوط . (') في المخطوط: «قبل». 
(*) في المخطوط : «حال». (4) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (؟/ 2)50١ .76٠١‏ تحفة الفقهاء »)775/1١(‏ المبسوط (#/ ه8١٠ء‏ 


5 )ل مختصر الطحاوي (ص١06).‏ من القدورى (ص737) . 
() مذهب الشافعية : يرادب وده عاص د سا 0 انظر : اك 4 ختصر الزن 


(0) سبق تخريجه . 


اع ل ل بج 
بطري 

ولنا: أنَّ أحدَ شَطْرَي السَبَّبٍ وهو الولايةٌ مُنْعَوِمٌّء والحديثٌ محمول على جواز الأداء 
عنهم لا على الوجوب .ولا يلرّمه أن يُخْرِجَ عن أَبَوَيْه وإن كانا في عياله لِعَدّمِ الولايةٍ 
عليهماء ولا يُخْرِجٌُ عن الحمُلٍ لانعدام كمال الولايةٍ؛ ولأنه لا يَعلْمُ حَيائّه ولايلرم 
الرّوْجَ صَدَقَةٌ فِطر رَّوْجَتِهِ عندّنا" "© وقال الشّافعيُ ينمه ؛ لأنها تجبٌ ”* مُؤْنةٌ الرّوْج 
وولايته فوّجدَ سببٌ الوؤجوب . 

(ولنّا): أن شرطً تَمام السَبّبٍ كمال الولاية وولايةٌ الرّوْجِ عليها ليست بكايلةٍ فلم يم 
ا يي شود من الحيّوانٍ سِوّى الرّقيقٍ صَدَقَةٌ الفِطْرٍ إمَّا لأنّ وُجوبّها عُرِفَ 
بالتَوؤقيف وأنه نه لم يَردْ فيما سِوّى الرّقِيقٍ من الحيّوانات» أو لأنّها وجبث طَهْرةٌ للصَائمٍ عن 
لتك عفشي الور الا يكوه رَ في سائر ر الحيّواناتٍ فلا تجبٌ عنها والله أعلْم . 

فصل [في بيان جنس الواجب] 

وأما بان على الواح وقدره وصفته: 

اي 
ا وقال الشافعيُ: من الحِنْطةٍ صِاعً”١)‏ . واحتّجّ بمارُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الخذريٌ 
رضي الله عنه أنّه قال : كُنْت أَؤَّدي على عَهْدِ رسول الله بل صاعًا من رودا 


. فى المخطوط : «فيجب عليه)‎ )١( 

ف انظر في مذهب الحنفية: الأصل 2)756١/7(‏ الحجة -077/١(‏ 070). المبسوط (”/ »)٠١6‏ متن 

القدورى (ص47). متن الكنز (ص ١‏ "07): تحفة الفقهاء )”85/1١(‏ . 

() مذهب الشافعية: أنه يلزم الزوجَ إخراجٌ فطرة زوجته فإن أخرجت بإذنه جازء انظر: الأم (؟/ 277 

06)» مختصر المزني (ص4 6)» المجموع شرح الملهذب .١١5 -١١/5(‏ 8١١)ء‏ حلية العلماء (؟/ 

.) ٠١3 

(4) فى المخطوط : «اتحت» . 

< (0)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص١2).»‏ المبسوط (/117. 11): متن القدورى 
(ص54).» متن الكنز (ص ٠‏ ”)0 تحفة الفقهاء /١(‏ 71 7), فتح القدير مع الهداية (؟/ .)556-79٠‏ 

() مذهب الشافعية : من كل نوع صاعء انظر : الأم (؟/58). مختصر المزني (ص 06) ؛ حلية العلماء (”؟/ 

.)6ه١/؟( المجموع شرح المهذب (8/5 كل كك ”ذنكل 1#١ا) معام السدن‎ )٠49 

(0) سبق تخريجه . 


(ونَنَا): ما رَوَيْنا من حديث تَعلَبَةَ بنِ صَغيرٍ العُذْريٌ أنه قال: خَطَبّنا رسول اللَّه لغ . 
فقال: «أَدُوا عَنْ كل [195/1اس] وعَبْدِنِضْفَ ضَاع مِنْبْرٌ ‏ أو صَاعًا من : تَمْرء أَؤْصَاعًا 
مِن] ''' شَهِيره”' وذكر إمامٌ الهُدَّى الشَّيح الإمام أبو مَنْصُورٍ الماتٌريديٌ أن عَشْرَةٌ من 
(الصّحابَة رضي الله عنهم) "" . منهم أبو بكر وعمرٌ وعثمان وعَليّ رضي الله عنهم رَوَوا 
عن رسول الله لي في صَدَقةٍ لطر نصفٌ صاع من بر واحمَجٌ بروايتهم . 

ر[الاجدية الى مجر ركس يدك ر ١‏ تعوي يل مركا ٠‏ من قله نقد ذل عن 
الجوازٍ وبه نقول فيكونٌ الواجبٌ نصفٌ صاع وما زاد يكونٌ تَطَرُعَا على أنّ المرويّ من لَمْظِ 
ل كنت أخرجُ على عَهْدٍ رسو الله صاعًا من طعا . 
2 '' وليس فيه وَكْرُ لبر فيُجْعَل قوله صاعًا من تَمْرٍ صاعًا من 
شعير تفسيرًا لقوله: «صَاعًا مِنْ نم طعَام؛ ودَقِيقٌ الحِنْطَةٍ وسَوِيقها كَالحِنْطةٍ» ودَّقِيقٌ الشَعِيرٍ 
وتويك اللاي 1 ظ 

وعند الشافعيّ لا يُجْزِئٌ”'' بناءً »على أصله من اعتِبارٍ المنْصُوص عليه؛ [وعندنا 
المنصو ص عليه معلولٌ بكونه مالا مُتَقَوّمًا على الإطلاتي لما نذكرٌ وؤْكْرُ المنصُوص عليه] ف 
للَيْسِيرٍ ؛ لأنهم كانوا يتبايَعونَ بذلك على عَهْدٍ رسول اللّه كل على أن الدَقِيقَ مَنْصُوصٌ عليه 
لمارُوِيّ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن النّبيّ يله أنّه قال ١أدُواقَبْلَ‏ الْخُرُوج رَكَاة الفطر فَإِنَّ على 
كل مُسْلِم مُدَا ”“ مِن قَمح . أَوْدَقِيقه”"' . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال : الدَّقيقُ أحَبُ إِلَيَ من 
الجئطةء والدَراهِمُ أحَبٌ إِلَىّ من الدّقيقٍ والحِئطةٍ ؛ ؛ لأنّ ذلك أ قرّبٌ إلى دَفْع حاجة الفقيرٍ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )سيق تدر ع 
(*) في المخطوط : «أصحاب رسول الله يَكلِيِ . 

62 أخرضة الدارقطني (؟/ ,.)١56‏ برقم .)532١(‏ والطحاوي (5؟/57). من حديث أبي سعيد . 

(( انظر في مذهب الحنفية : الجامع الصغير (ص175١)؛:‏ مختصر الطحاوي (ص ١6).؛‏ المبسوط (9/ 
1 تحفة الفقهاء /١(‏ 20778 فتح القدير مع الهداية (؟/ »)554٠١‏ البناية (/ 085). 

(7) مذهب الشافعية: أنه لا يجوزء انظر: الأم (؟/ 71 58)» مختصر المزني (ص 60 0)» حلية العلماء (/ 
5» المجموع شرح المهذب .١١/5(‏ 17)ء فتح العزيز (5/ .)5١5‏ 

(0 ليست في المخطوط . () في المخطوط : «مدين». 

(9) أخرجه الدارقطني (؟/ 5 »)١4‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أن النبي بك حض على صدقة رمضان على 
كل إنسان صاع من تمرء أو صاع من شعيرء أو صاع من قمح». وقال: : في إسناده بكر بن الأسود ليس 
بالقوى . 


واختلفتٍ الرٌواية عن أبي حنيفة في الزَّبِيبٍ ذَكِرَ في الجامع الضَغيرٍ نصفٌ صاعٍ ورَوَى 
الحسَنُ وأسَّد بن عَمْرِو عن أبي حنيفة صاعًا من زَبِيبِ وهو قوك أب يومنت وامجد رد 

وجه هذه الرواية: ما رُوِيَ عن أبي سَعيدٍ الخذريٌّ أنه قال: ١كَُا‏ نُخرِجُ رّكاةً الفِطر على 
عَهْدٍ رسولٍ الله يكل صاعًا من تَمْرِء أو صاعًا من زَبِيبٍ وكان طعامُّنا الشّعيرُ»”'' ولأنّ 
الرييبَ لا يكونُ مثلّ الجنْطةٍ في التَمَذي بل يكونٌ أنْقَصّ منها كالشّعيرٍ والتّمرٍ فكان التَقْديرُ 
فيه بالضّاع كما في الشّعِيرٍ والتّمرٍ. 

وجه رواية الجامع : أن قيمة الرّبٍ تَرِيدٌ على قيمةٍ الحِئْطةٍ في العادة ثم اكتّفيَ من الحِنْطةٍ 
بنصفب صاع فمن الرّبِيبٍ أولى . ويُمْكِنٌ التَوْفِيقُ بين القولينٍ بأنْ يُجْعَلَ '"' الواجبٌ فيه 
بطريق القيمة فكانث قيمُّه في عصر أبي حنيفةً مثلّ قيمةٍ الحِئْطةٍ وفي عصرهما كانت قِيمَنه 
مثلُ قيمةٍ الشّعيرٍ» والتّمرٍ وعلى هذا أيضًا يُحمَل اختلاف الرُوايتيْنِ عن أبي حنيفة . 

وامًا الاقِط: فتّعتَبَدُ فيه القيمةٌ لا يُجْزِئٌ إلا باعتبارٍ القيمةٍ '"» وقال مالِك: يجورٌ أنْ 
يُخْرِجٌ صاعًا من أقِطٍ وهذا غيرٌ سَّدِيدٍ ؛ لأنّه غيرٌ مَنْصُوصٍ عليه من وجهٍ يوثّقُ به وجوازٌ ما 
ليس بِمَنْصُوص عليه لا يكونُ إلا باعتِبارٍ القيمةٍ كسائر الأعيانٍ التي لم يَف التَنْصيصٌ عليها 
من التْبي وَل . ْ 

وقال الشافعية؛ لا أُحِبٌ أن يُخرِجَ الأقط فإ امرع ضاقاي انطاك الى علي 
الإعادة”*"» والصّاعٌ ثّمانية أرطالٍ بالعراقيٌ عند أبي حنيفة ومحمّد”” 


خمسة أرطالٍ وثُْثُ رِطْلٍ بالعراقيّ وهو قول الشّافعت”" . 


4 وعند أبي يوسف : 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) فى المخطوط : «مجمل». 

(") انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)١١54 /1١(‏ تحفة الفقهاء 2.)778/١(‏ الاختيار .)١74 /١(‏ 

(5) مذهب الشافعية : قال في القديم : يجوز لأهل البادية أن يخرجوا صاعا من أقط أو صاعا من لبن» وقال 
في الأم : ولا أحب لأهل البادية أن يرجا الأقط . انظر: الأم (؟51//5 2 2.258 مختصر المزني (ص566)., 

حلية العلماء (6/ »)١١١ 1١‏ المجموع شرح المهذب )١175١ .17٠0/5(‏ فتح العزيز (191//5, 2199 

,)) 206 

:- (0) انظر في مذهب الحنفية: متن القدورى (ص38)». متن الكنز (ص١35).,‏ نحفة الفقهاء ,277*8/1١(‏ 

3*9 فتح القدير مع الهداية (7957/5» 591)» البناية (/ 088 . 091) الاختيار .)١514 /١(‏ 

(7) انظر في مذهب الشافعية : .حلية العلماء (*/ 9 »)٠١‏ المجموع شرح المهذب (2178/5 2159 0147 

.)١96 /١( كفاية الأخيار‎ »)١96 -١97 /5( فتح العزيز‎ )4 


وجه قوله: أن صاعٌ المدينة حمس أرطال ودتُ ل وتقلوا ذلك عن رسولٍ الله 6ق _. 
خَلَمَا عن سَلَففِ ولهما ما رُوِيَ عن أَنسِ رضي الله عنه أنه قال : كَانَ رَسُولُ اللّه كلل يَتَوَضَّأ 
بالْمّد0" ؛ وَالْمُد رطلان وَيَمْتَيِل بالضَّاع » وَالصَّاعٌ ا يه أرطال وهذانَصٌ ولأنّ هذا 
صاع عمرّ رضي الله عنه . 

ونَقْل أهلٍ المدينةٍ لم يَصِحّ؛ لأنّ مالِكًا من مُقهائهم يقولٌ: صا المدينة ثبت بتَحَرِي 
عبدٍ الملِكِ بنِ مروانَ فلم يَصِحَّ النَقْلُ وقد ثبت أنَّ صاعَّ عمرّ رضي الله عنه تّمانيةٌ أرطالٍ 
فالعمل بصاع عمرٌ أولى من العمل بصاع عبدٍ الملِكِ. 

لم المُعتَبرُ أن يكونٌ ثمانية أرطالٍ ونًا وكَيْلا ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة وذْنًا وروي 
عن محمّدٍ كيلاً حتّى لو ورَّنَ وأذّى جاز عند أبي حنيفة . 

وعند محمّد: لا يجوز . 

قال الطحاوي: الصّاعٌ تّمانيةٌ أرطالٍ فيما يستّوي كيلّه ووَرْنُه وهو العدّسٌء والماشٌ» 
والزّبِيبُء وإذا كان الصَّاعٌ يسَعُ نّمانية أرطالٍ من العدّسء والماششٌ فهو الصّاعٌ الذي يُكال 
به الشعيرٌء والتّمرٌُ. 

وجه ما ذكره الطحاوي: [أنَ] ”'" من الأشياء وبما ”" لا يختلف كيلَّه ووَزْنُه كالعدس» 
والماش وما سٍواهما يختلفٌ منها ما يكونٌ وزُنُه أكثرٌ من كيله كالشَّعيرٍ ومنها ما يكونٌ كيله 
أكثرٌ من ونه كالح فيجبٌ تقديرُ المكاييلٍ بما لا يختلفٌ ونه وكَيْلُه كالعدسٍء والماشٌ 
فإذا كان المكيال يسَّمْ لقائية أن طالٍ من ذلك فهو الصّاعٌ الذي كال بهالشة والكية 

وجاقول متمقد محمد أن النَصّ ورد باسم 11/ 11417] الصّاعٍ وأنّه مكيال لا يختلفٌ ورْنُ ما 


يدخل فيه خِفَة وثقلا فوّجَبَ اعتبارٌ الكيل المْصُوص عليه . 
وجه قول أبي حنيفة: أن اتام إذا اختلفوا في صاع يفون بون دل أن المُعقيرَ هو 
الورن:. 


وأمًا صِفة الواجب: فهو أن وُجوبّ المنْصّوص عليه من حيث إِنّهِ مال تقوم على الإطلاق 


,)9505( أخرجه مسلمء كتاب: اليض» باب: استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره» برقم‎ )١( 
.)886( برقم‎ »)١94 /١( والبيهقي‎ 2)57 /١( والترمذي. برقم (505)» وأبو عوانة‎ 
ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ما».‎ )0( 


لامن حيث إِنّهِ عَيْنّ فيجورٌُ أن يُعطيَ عن جميع ذلك القيمة دَرَاهِمَء أو دَنانيرَ» أو فُلوسّاء 
أو عُروضًاء أو ما شاء وهذا عندّنا . وقال الشَافعئيٌ : لا يجوز إخراجٌ القيمةٍ وهو على 
الاختلافٍ في الرّكاة. 

وجه قويه: إن النّصّ ورد بوجوب أشياءة مخصّوصةء وفي تجويز القيمة يعتَبْرٌ حكم 
ا و 

ونّنا: أ نّالواجب في الحقيقة نا الفقير لقوله ذ: ١أفومْ‏ عن امسأ في مغل هذا 
اليؤم» " "© والإغْناءُ يحصّل بالقيمةٍ بل أنَمّ وأوفر؛ لأنّها اثرث إلى دقع الحاجة ويه تن 
أذ التق معلولٌ بالاغناق وله لبس في تنجويز القيدلة يذه تَبْرُ حكم النَّص في الحقيقة . واللَّه 
المرفى: 

لابجو آذك الل رس عله عع فونفن بافدنا والقيطة كرا كان الذي اذى فتةفن 
جنن دس عون سين كاذ لسر ماما » فكما لا يجورٌ إخراجٌ الحِئْطةٍ عن 
الحِنطةٍ باعتبار القيمة بن أدّى نصفٌ صاع من جِنْطةٍ جَيّدةَ عن صاع من حِنْطةٍ وسَطٍ ل يجوز 
إخراجُ غير الحِئْطةٍ عن الجئطة باعِبارٍ القيمة بأن أدّى نصفّ صاع من تَمْرٍتَْلعُ يمت 
[قيمة] الحو سي "عن الجئطة بل يقَمُ عن نفيه وعليه تكميل الباقي ونا 
كان كذلك ؛ لأنّ القيمةٌ لا بعتب في المنْصوص عليه وإِنّما تَعتّبّرُ في غيره . 


وهذايُوَيَُقولَ مَنْ يقولُ من أهل الأَصُولٍ إن الحكم في المْصُوص عليه :4 يَْبْتُ بِعَيْنٍ 

تمل لا بمعنى الت وما يتَُّالمعنى لإثباي الحكم في غير المنْصُوصٍ عليه وهو 
مذهبُ مشايخ الهراتي وأمًا الخريجُ على قول مَنْ يقول إن الحكمَ في المنْصُوصٍ عليه 
ينبت بالمعنى أيضًا وهو قولٌ مشايخنا بسَمرقَئْدَ وأمّا في الجِنْسٍ فظاهرٌ؛ لأنْ بعض الجِنْسٍ 
المُصُوص عليه إنْما يقومٌ مَقام كُلّهباعتيار القيمة وهي الجؤدةٌ» والجْدةٌ في أموال الرّبا لا 
قيمةً لها شرعًا عند مُقابَلَيها بجئسِها لقولٍ النّبِيّ يكل : «جَيْدُهَا وَرَدِيُهَا سَوَاءً0”*' أسقّط اعتبارَ 
التهذد 4 والشاقط قترعا مُلَكُنّ بالشافط حقيقة. 


وأمّا في خلا الجئْس فوجه التخريج أن الواجبّ في ذْمَّتِهِ في صَدَّقَةٍ الفِطرٍ عند مُجوم 


. ليست في المخطوط‎ )١( . سبق تخريجه‎ )١( 
. في المخطوط : «حنطة» . (5) لم أقف عليه‎ )*( 


هه بات نسنعع > 


وقتٍ الوٌجوب أحدٌ شيئَيْنِ ”'' إِمّا عَيْنُ المنْصُوص عليه وإمّا القيمةٌ ومَنْ عليه بالخيارٍ إِنْ 
شاء أخرج العيّنَ وإنْ شاء أخرج القيمة ولأيّهما اختارَ تبَيّنَ أنه هو الواجبٌ من الأصل فإذا 
أن بعض عَيْنٍ المنصّوص عليه تََيْنَ واجبًا من الأصل فيلرَمه تكميله وهذا الفخريخ 
في ”" صَدَقَةٍ الفطر صحيحٌ ؛ لأنّ الواجبّ ههنا في الذَّمَّةِ. ألا ترى أنّه لا يسمّطٌ بِهّلاكِ 
النُصاب بخلافٍ الرّكاةٍ فإِن الواجبّ هناك في النُّصاب؛ لأنه رُبْعٌ العْشْرٍ وهو جزءٌ من 
النّصِابٍ حتّى يسقّط بِهّلاكِ النّصابٍ لقّواتٍ مَحَلَ الوؤجوب . 


فصل [في وقت وجوب صدقة الفطر] 


بكارت صر زر ارج ليمارك بين اال اياك : هو وقثٌ طلوع الفجر 
القاني من يوم الفِطرٍ"" '» وقال الشّافعيٌ ان 
رمضان”'' حتى لو مَلكَ عبدّاء أو ولد له ولدُء أو كان كارا فأسلَم. أو كان فقيرًا فِاستَعْئَى 
إِنْ كان ذلك قبل طلوع الشَّمسٍ تح تجبٌ عليه الفِطرةٌ وإِنْ كان بعذه لا تجبٌ 
[عليه] ”'*. 

وكذا مَنْ ماتٌ قبل (طلوع الفجر) ”" لم تجب فِطَرَئُه ون ماتٌ بعدّه وجبث”© , 

وعنة الشافعي: إن كان ذلك قبل غروب الشّمس تجبُ عليه ون كان بعدّه لا تجبُ وكذا 


إِنْ مات قبله لم تجبُ وإِنْ مات بعدّه وجبث”'" . 


. في المخطوط : «على»‎ )١( في المخطوط : «اسببين».‎ )١( 

(9) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (/5659., » مختصر الطحاوي (ص .)0١‏ المبسوط ("7/ 
» متن القدورى (ص754). متن الكنز (ص 207١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 207174 فتح القدير مع الهداية 
('/لاوى .)١98‏ 

(4؟) مذهب الشافعية: أنه تحسب بغروب الشمس مع آخر ليلة من رمضانء انظر: الأم (؟/ 257 250 
0 مختصر المزني (ص 4 5)» المجموع شرح المهذب (5/ 1705 0178 »)١57 ١141‏ حلية العلماء (/ 
كحلق لا١1٠).,‏ 

(5) في المخطوط : «الفجر». () ليست في المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «ذلك» . 

9“ انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء »)577/١(‏ مختصر الطحاوي (ص١0).‏ 

(4) مذهب الشافعية : أنه يجب على الرجل أن يزكى زكاة الفطر عمن كان عنده منهم في شيء من نهار شهر 
رمضان» وغابت الشمس ليلة شوال فيزكي وإن مات من ليلته. انظر: مختصر اختلاف العلماء »455/١(‏ 
/1ة). مختصر المزني (ص؛ 6). 


لحت --<» 


شا المت انه وشا لش إلى هرونو كد وكما 
بت السصين من آخِرٍ يوم من رمضانٌ جاء وقتٌ الفِطر فوَجَبّتٍ الصَدقة . 

0 ما رُوِيَ عن النّبِيّ بل أنّه قال: ١صَوْمُكُمْ‏ يَوْمَ َصُومُونَ وَفِطرْكُمْ يَوْمَ تفْطِرُونَ!') 
أي وقتٌ فِطركم يوم تَفْطِرونَ حص وقتّ الفِطر '' بيوم ”' الفطر حيث أضافّه إلى اليوم؛ 
والإضافة للاختِصاص فيقتضي اختصاصٌ الوقت بالفطر يظهرٌ باليوم وإلآ فاللّيالي كلها في 
حَقٌ الفط سَواءٌ فلا يظهرٌ الاختصاصٌ وبه تَبيَنَ أنَ المُرادَ من قوله : صَدَقةٌ الِطرٍ أي صَدَقةُ 
يوم الفطر فكانتٍ الصَّدَقةٌ مُضافة إلى يوم الفطر فكان سببًا لوؤجوبها. 

ولو عَجَلَ الصَدّقة على يوم الفِطر لم يُذْكَرْ في ظاهر الرّوايةٍ ورَّوَى الحسّن عن أبي 
حنيفة أنّه يجورٌ الدّ لتعجيل سند 9 [91/1١اب]‏ وم سمتيرة 

وعن حَلَفٍ بن أَيُوبَ أنه يجورٌ تَعجيلّها إذا دخل رمضانٌ ولا يجورٌ قبلّه . 

اي أنه يجورٌ الت)عجيل بيوم أو يومَيْنٍ .وقال الحسّن بن زياد : للا 

وحه قوله: 2212111100000 
تعوي وك تود اده 0 م النْحر . 

عا وا ا اك و 
الكرْخي من اليوم ؛ أو الِيومَيْنِ فقد قِيلَ إِنّه ما أرادَ به الشّرط فإِنْ أرادَ به الشّرط فوجهّه 
وُجِوبّها لإغْناءِ الفقيرٍ في يوم الفِطْرٍ وهذا المقصُوةُ يحصّل بالتعجيلٍ بيوم» أو يومَيْنٍ ؛ 9 
الظاهرَ أن المُتَعَجَل ب يبقى إلى يوم الفيِطر فيحصّلٌ الإغْناً يوم اكريما زاذعلى الله لا 
يبقى فلا يحصّل المقصُودُ؛ والصَّحِيحٌ أنه يجورُ التعجيل مُطْلََّا وذِكُرُ السّنةَ والسَتَتَيْنْء في 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق 2)١55/5(‏ برقم (7/505), وابن راهويه .)579/١(‏ برقم (595), والدارقطني 


»)١74/5( -‏ برقم (7”54) من حديث أبي هريرة مرفوعا. 


(0) زاد في المخطوط : «واختصاص الوقت بالفطر» . 
(*) في المخطوط : «بالفطر» . (5) في المخطوط : السنة» . 
(6) و في المخطوط : «على» . 


وال لمكن ابم على ادير جل غورياة المكتار المتراي سر ةربه اللا كا 0 


1 الو رس اس د 7 ام 


في قوله تعالى: #إن ستغفر سبعين ممة فلن فلن نِْرَ أ 4 [العوية ووجهه أنْ الوؤجوبت 
ل هد متاسيك الا عرس ور رات نالا الى عليه والتعجيل بعد وُجودٍ 
السَبّب جائرٌ كتتعجيل الرّكاةٍء والعُشورٍ وكفارةٍ القثل والله أعلْمُ . 
فصل [في وقت أداة زكاة الفطر] 

وامًا وقتُ ادائهاء فجميمٌ الِعُمُر عند عامّة أصحابنا ولا تسقّط بالتاخيرٍ عن يوم الفِطر . 

وقال | ل ل ل 
اليوم سَقَطتْ يقطلت 

7711111010000 

وجه قول العامّة: أن الأمرَ بأدائها مُطْلَّنُ عن الوقتٍ فيجبٌ في مُطَلَّقٍ الوقتٍ غير عَيْنٍ 
وإِنّما يتَعَيّنُ بِتَعيينِه فعلاً ٠‏ أو بآخر العمَر كالأمر بالزّكاقٍء والعشْرٍء والكفاراتٍ وغير ذلك 
وفي أي وققتٍ أذّى كان مُوَّدْنّا لا قاضيًا كمافي سائر الواجباتٍ الموّسَعةٍ غير أن 
المُستَحَبٌ ”" أنْ يخرج قبل الخروج إلى المُصِلَّى ؛ لأنّ رسول اللّه يلةِ كذا كان يَفْعَلٌ 
ولقوله ككل : أَعْنُوهُمْ عَن الْمَسْأَلَِ ني مغل هَذًا الْيؤم؛ 16" فإذا أخرج قبل الخروج إلى المُصلّى 
افتلى العنك: 97" عن الكوال تيو ية نالك بعلي فار القلب مطحكين لسن : 

فصل [في بيان ركن زكاة الفطر] 

وأمًا وُكْنُّها: : فالتّمليك لقولٍ التّبنّ يله : «أدوًا عَنْ كَل خُرٌ وَعَبْدِه ”؟؟ الحديتٌ» والأداءً هو 
المليك فلا يتأدّى بطعام الإباحةٍ ويما ليس بِتَمْلِيكِ أصلاً ولا بما ليس بَِمْليكِ مُطْلَيء 
والمسائلٌ المبنيّةُ عليه ذكرناها في رَكاةٍ المالٍ وشّرائطٍ الرَكْن كن أيضا ما ذكرنا هناك غير أن 
إسلام المودّى إليه ههنا ليس بشرطٍ لجواز الأداء عند أبي حنيفة ومحمَلٍ فيجوز دَفْعُها إلى 
أهل الذَّمَّةِء وعندٌ ابي يوسفٌء والشافعيٌ شر طاولا يجورٌ الدَّفُمُ [إليهم ولا يجورٌ 


)١(‏ زاد في المخطوط : «قبل». (؟)شينق تكربجه 
() في المخطوط : «المساكين» . (4) سبق تخريجه . 


كناب الزكق ‏ باا-ابيج تق 
لدَفُع] ”'' إلى الحربيّ المُستَأمَنِ بالإجماع. والمسألةٌ ذكرناها في زَّكاةٍ المالٍ. 
ويجور انل بدك فى نز سوس اسان وان جبافة لماكلا نا 
يجب عن جّماعةٍ مسكيئًا واحدًا؛ لأنّ الواجب رَّكاةٌ فجاز جَمْعُها وتفريقها كرّكاةٍ المالٍ 
ولا يَبْعَتُ الإمامٌ عليها ساعيًا؛ لأنّ الب كل لم يَبْعَفْ ولَنَا فيه قَذُوةٌ . 


فصل [في مكان الأداة | 


وأمّا مكانٌ الأداء وهو الموضِمٌ الذي يُستَحَبٌ يُستَحَبٌ فيه إخراحٌ الفطرة وَرُويَ عن محمَّدٍ أنه يودي 
زَكاةً المالِحيث المالٍ ويُودي واوا ا سا 
الأرَل ثم رجع وقال يودي صَدَّقَةً الفطر عن نفسه حيث هو وعن عَبِيدِه حيث هم حَكَى الحَاكِمُ 
رُجوعَه وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويٌّ قول أبي حنيفةٍ مع قولٍ أبي يوس وأمّا ركاه 
المال فحيث المالٍ في الرّواياتٍ كُلّها ويُكُرّه إخراجها إلى أهلٍ غير ذلك الموضِع إلأروايةَ عن 
أبي حنيفة أنه لا بَأسٌ أن يُخْرِجَها إلى قرابتِه من أهلٍ الحاجة ويَبْعَمَها إليهم . 

وجه قول ابي يوسف. أنّ صَدَقة الِطرٍ أحدُ نوعَي الرّكا ئمَ زكاةٌ الما توذف حوف امال 
لي 0 أن صَدَقة الفطر تَتَعَلّنُ بذِمّةِ المُوَدي لا 
بماله بدليلٍ أن نه لو هَلّكناله لا سقط الصضدفة .وام زكاة الما ل :فإتها حَعَلَى بالمال:: 

الاترق تلو فلك الثتات ستل ؟ كإذا تفلفت الصدقة ِذِمّةٍ المُوَّدي اعثُبرَ مكان 
المُوَدّي وما تَعلََّّتِ الزّكاةٌ بالمالٍ اعبِبِرَ مكانٌ المالٍ. ورُوِيَ عن أبي يوسف في الصَدَقةٍ أنه 
يوَدَى عن العبدٍ الحيّ حيث هو وعن الميّتِ حيث المولى ؛ لأنّ الؤّجوبَ في العبدٍ الحيٌّ 
عنه فيُعبَرُ مكانه وفي الميّتِ لا فيُعتَبَرُ مكانٌ المولى . 


فصل [في بيان ما يسقط زكاة الفطر] 
وأمّا بيانُ ما يُسقِطُها بعدَ الوؤجوب فما يُسقِطّ رَكاةً المال يُسقِطُها إلا مَلاكُ المألٍ فإنّها لا 
[58/1أ]تسقّط به بخلاف زّكاةٍ المالٍء والفرقٌ ان صَدَقة لطر تَعَلُّ بالمة ووْمتُه قائمة 
بعد مَلاكِ الما فكان الواجبٌ قائمًاء والّكاة تعلق الما ف فتسقٌّطً بهّلاكه واللهُ أعلّمُ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


هف 


م كتاب لسن __ > 
كلل (نقرم 9 


الكلامُ ني هذا الكتاب يق ني مواضع في بان أنواع الصّيامٍء وصفة كل نوع؛ وفي 
بيانٍ شَرائطهاء وفي بيانٍ أركانهاء ويتضَمَّنُ بيانَ ما يُفْسِدها وفي بيانٍ حكجها إذا فسدث ؛ 
وفي واد م الصوم المُوَفَّتِ إذا فاتَ عن وقتِه» وفي بِيانٍ ما يّسَنٌ و[ما] 7 يُستَحَبٌ 
للصّائم وما يُكره له أن لعلة 

أمًا الاوّل: الصُومٌ في السمةٍ الأولى وينم إلى الفوي »شرع : 

اما الدُقَوِيُ: فهو الإمساك النُطلة نوعو لامب هن ان دو وكان تشقن العقيك من 
الكلام وهو الصَّامِتٌ صائمّاء قال اللَّه تعالى : #إِنٍ تَدَرتُ لمن صَوْمًاك [مريم :5] أي : 
مَيفْنَا وتنك الفريى التتيك عن الغلي ضبائماء قال الشاعر : 

خَيلٌ صيامٌ وخََيْل غيرُ صائمةٍ تحت العجاج وأخرى تَعِلكُ اللْجْما 

اتيك عن العلنيه واف مقيكة [عنه] 7 

وأمًا الشرعرة: فهو الإمساك عن أشياءة مخصّوصةٍ وهي : الأكل. لك والجماعٌ: 
: بشَرائطاً مخصّوصة نذكرُها في مواضهها إِنْ شاء اللّه تعالى ثم م الشرعيٌ يَنْقَسِم إلى : : فرض » 
وواتبسييد وا زو وو ترات يلقي النين: : عَيْنَء ودَيْنِء فالعين ماله وقتٌ مُعَيةٌ إعَا 
بتَعيينِ اللّه تعالى كصوم ”© رمضانٌء وصوم التَطوُعَ خارجَ رمضات» لأنّ خارج رمضانً 
متعيّنّ لتقل شرعَاء وإمًا بتَعيينٍ العبدٍ كالصّوم المئذورٍ به في وقتٍ بِعَْيِه. 

والدليل على فرضيّة يْةِ صوم شهر رمضان : الككات وروائئة بو الإتجياء »والسقرل : 

مو ا د سنا ع مسد يدا كما كِب عَلَ أأذرت 
من يك لمَلَكُمْ تَُّون4 [البقرة :*14] وقوله : « كيب عَلَمْ4 أي : فُرِضٌ» وقوله تعالى : 


(1) الصوم في اللغة : اجا ما طن لان والف ا را بوكاج لصي وأقال ال ححا 
عن مريم عليها السلام - : # ف نَذَرتُ الِليحمن صَوْمًا فلن أَكَلْمَ الِوْمَ إنييًا» [مريم: ١؟].‏ والصوم: 
مصدر صام يصوم صوما وصيامًا. وذ في الاصطلاح : هو الإمساك عن المفطر على وجه تخصوص . انظر 
الموسوعة الفقهية (48؟7/ /1) . ظ 
(0) ليست فى المخطوط . 

(6) ازناقةامن الخطوطء (4) في المخطوط : اكشهر) . 


سس ١‏ سم ار ل[ م ميس سه» 2 ش 
لقَمَن سَِدَ وِنكمُ ألَّهَرَ ُلْيْصَمَهُ © [البقرة :148] . 

وأمًا السَنّة: : فقول الت كل : : ابْيِيَ الإسلامُ عَلَى حَمْسِ : شَهَادَةٍ أنْ لآ لَه إلا الله ٠‏ لَوَأَنَ 
محَمدَارَ وَل الله] 37 إقَامٍ الصّلاة » وَإيمَاءِ الْكاة » وَصَوْمٍ رَمَضَانَ » وَحَج الْبَيتِ مَن اسْمَطَاعَ 
0 

وقوله يل عام حَعجَةٍ الوّداع ع : يها الثام أعبْدُوا َبْكُمْ وَصَلُوا حَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ 
وَحجُوا بت ربكُمْ وذو كا واكم طيبة بها أَفْسَُمْ تذخلوا جَئة جد جَنَةَ ربكن" . 

وكا الأحماء :فإن الامة أجمعثُ على فرضيّةٍ [صوم] ”* شهر رمضانً, لا يَجْحَدَُها إلا 


كاف . 

وأمّا المعقول فمن وجوه: 

أحذها: أن الضَومَ وسيلة إلى شك التعمةٍ إذْ هو كف النَفْسٍ عن الأكل» والشّربٍء 
والجماع» وإنّها من أجل الثمم وأعلاهاء والامتناعٌ عنها زّمانا ؛ مَعِتَيرًا تعراف فدرهاء إذ 
و او اي و ا ا ا 
فرض عَقّلاء وشرعًاء وإليه أشارٌ الرّبٌ تعالى في قوله في آبةٍ الصّيام : «وََلَكَ 
تَشْكرُوت » [البقرة: 1466] . 

والشَان: أنه وسيلة إلى التَقُوَى لأنّه إذا انقادّث نفسُه للامتناع عن الحلالٍ عق في 
مرضات الله تعالى ون من أليم عِقابه فأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام» فكان 
الصّومٌ سببًا للاتّقاء عن مُحارِم الله تعالى. وإِنّه فرض وإليه وقَّعَتِ الإشارةٌ بقوله تعالى في 
أخِرٍ أي الصوم 0 ملك تَنَُونَ > [البقرة 1] . 

والذقت: أذ اتن النضدوم تجو لطا برس الور لأن التس إذا سيكت تمدن 
الشَهُواتٍ»ء وإذا جاعَتٍ امبَّتَعَتْ عَمَا تَهرّى. ولِذا قال النّبيّ يل : «مَنْ خَشِي مِنْكُمْ الْبَاءَة 


. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 

(*) أخرجه الترمذي. كتاب : أبواب الطهارة» باب : : ما ذكر في فضل الصلاةء برقم (515), وابن حبان 
,)455/١(‏ برقم (5551), والحاكم (١/؟60),‏ برقم ,)1١9(‏ والطبراني في فاق .)١١6/4(‏ برقم 
(9075)» والروياني .»0١9/5(‏ برقم :»)١1775(‏ من حديث أب أمامة الباهل . 


(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «الصيام؛ . 


َليِصُمْ فَإنّ الصّوْم لَه وجَاءً»”'2 فكان الصّومٌ ذّريعة إلى الامتناع عن المعاصي وإنّه فرض . 

واكا هيوم ادن فها ليكن لةوقت معن : عضوم قفار رمضات؟ وصوم كفارة القثْلٍ» 
والظهارء واليمين ؛ والإفطارء وصوم المتعةء وصوم فِذْيةٍ الحلتي» وضوع حرا الصير” 
وصوء التذر املق عن الوق وصوم الممين بأ قال وال لصوم شهر ثمّ بعض 
هذه الشيانات المفروضنة [من العتن» والدن] 9 متنا بع وبعضها غيرٌ مُتَتابع» بل 
صاحِبّها فيه بالخيار إِنْ شاء تابَعَ ؛ وإن كناء قرف 

اما امتَتابع: فصوم رمضانٌ» وصوم كمارة القثْلٍ» والظهار. والإفطارء وصومُ كفارة 
العو ع 

ما صومٌ كفارة القثلء والطهار: فلن التَتَابمَ ”* مَنْصُوصٌ عليه» قال الله تعالى في كفارة 
القثل: «هَمَن لَمْ يَجِد فَصِيَامْ سَهَرَئر كي وص نأل اد :41] وقال عَرَّ وجل 
في كمارة الظهارٍ د د ل رن رن ل د 

وما صومٌُ كفّارة اليمين: فقد قرأ اب مسعودٍ رضي الله عنه فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ تَلانَةِ أيّام 
مَتَتَابِعَاتِ . 

وعندَ الشافعي: التَتابعُ فيه ليس بشرطِ””'. وموضِعٌ المسألةٍ كتابُ الكمّاراتٍ» وقال عَلِلةٍ 
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كدامًا 4 [المحادلة :؟] . 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: النكاح. باب: من لم يستطع الباءة فليصمء برقم (4119)؛ ومسلمء 
كتاب: النكاح. باب: استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنه؛ واشتغالٍ مَنْ عججز عن الموؤْنٍ 
بالصوم» برقم »)١1٠0(‏ وأبو داود؛ كتاب: النكاح؛ باب: التحريض على التكاح» برقم (47١25)؛‏ وابن 
ماجه. برقم (845١)غ,‏ وجوه دين سيره رار 
(0) ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (/ 15)» الجوهرة النيرة »2١57/١1(‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
1 0 الرائق (؟2»)717/8/1 مجمع الأخبر .)590٠ /١(‏ 
(:) فى المخطوط : (فيه 
)2( وفي بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وإن أراد أن يكفر بالصيام ففيه قولان: 

أحدهما: لا يجوز إلا متتابعا؛ لأن كفارة جعل الصوم فيها بدلا عن العتق فشرط في صومها التتابع 
ككفارة الظهار والقتل . 

والثاني: أنه يجوز متتابعا ومتفرقا لأنه صوم نزل به القرآن مطلقا فجاز متفرقا ومتتابعا كالصوم في فدية 
الأذى» انظر المهذب »)١51/7(‏ الأم (7/ 79)» حاشيتي قليوبي وعميرة (777/5)؛ مغني المحتاج (7/ 
2)١98-5-1‏ تحفة الحبيب (359/5). 


في كمّارةٍ الإفطار رِ بالجماع في حديث الأعرابي : ١صُم‏ شْهِرَيْنٍ مُتَتَابمَئِن”"" . 


وما صومٌ شهر رمضان : فلأنَّ اللَّهَ تعالى أمرّ بصوم الشهر بقولِه عَرَّ وجل : #قمن سهد 
وك دمر واو ل الب 0 
4ب] ضرورةً» وكذلك الصّومٌ المئذورُ به في وقتٍ بِعَيِهء بأنْ قال للَّه عَلَىَ أن أَصُومَ 
شهرٌ رَجَبٍء (يكونٌ مُتَتابعًا) ”"' لما ذكرنا في صوم شهر رمضانّ . 

وأمًا غير المتتابع: فصوم قضاء رمضانٌ ؛ وصوم المَنّعةَ؛ وصوم كمارةٍ الحلْقٍ ؛ 01 
جَزاء الصَيْدِء وصومٌ الَذْرٍ المُطلَقِء وصومٌ اليمينٍء ٠‏ لأنّ الصّومٌ في هذه المواضع 
مُطْلََا عن صِفةٍ التَتابُع» قال اللّه تعالى في قضاءِ رمضانٌ : يب تيت ل ع 
سَفَرِ قَعِدَّةُ أي أ ره نسي : فأفطرَ فيصم عِدَةٌ من أيَامِأَخَرَء وقال عر وجَلٌ 
في صوم المَمْعةٍ 3: لمن تمنّم بأ أثدرة إل للخ 5 سير من انها دك لم يج ميم تك ب في ال 
ص 5 مت [البقرة دارفال 13 ره ف كقاروالبملق :+ # قزدية ا مّن صِيَامٍ أو صَدَفَةَ أو 

شك * [البقرة 1 ] وقال سبحانه وتعالى في جَزاء الصَيْدٍ : أو عَدَلُ ذَلِكَ صِيَامًا [ لَذُوقَ وبال 
سر ] '" 4 [المائدة :6] ذكر اللَّهِ تعالى الصّيامَ في هذه الأبواب مُطْلَّقَا عن شرطٍ التتابع . 
وكذا النَاذِرُء والحالِف في النَذْرٍ المُطْلَقْء واليمين المُطْلَقَةٍ ذُكِرَ الصّومُ مُطْلَقَا عن شرطٍ 
التتاع . 

وقال بعضّهم في صوم قضاء رمضااً : إن يُشْتَرَطَ فيه التَايُمُ » لا يجورٌ إلا مُتَنَابعًا. 

واحقّجُوا بقراءة أب بن كعبٍ رضي الله عنه أنه قرأ الآية «فهدةٌ من يام حر مُتتابعاتٍ؛ 
فيّرَادٌ على القراءةٍ [المعروفةٍ وضفٌ] '* اناي بقراءتِه كما زيدَ وضف التتابُع على القراءة 
المعروفة في صوم كقارة و اليمينٍ بقراءةٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه [أنه قرأ الآية] (0) 
(فْعِدَة من أيَام حو مُتتتابعاتِ» ولأنْ القضاءًَ يكون على حَسَّبٍ الأداى والأداءُ وجب مُتَتَابِعًا 
فكذا القضاءٌ . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في كفارة من أفطر يومًا من رمضانء برقم 
وان راوع 30 0131و واين ال 0 
,.)28١0(‏ برقم (2)75917 والبيهقي »)5١7/4(‏ برقم (2)1/871 من حديث أبي هريرة مرفوعًاء 
وصححه الألباق: 

(؟) في المخطوط : «متتابع؟ . () ليست في المخطوط . 

(:) ليست في المخطوط . (9) زياذة هن 7الميخط نط . 


(ولَمَا): ما روي عن بجماعة من أصحاب رسول الله يكل من نحو عَلي ؛ وعباد الله بن 
عبّاس» وأبي سَعِيدٍ الخذريٌّ وأبي هريرةً» وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم أذ نهم قالوا: 
اتات نهارن ' غير أنَّ عَليّا رضي الله عنه قال : إِنّْه يُتابعٌ لكّه إِنْ فرق جاز 
وهذا منه إشارة إلى أن التَتابعَ أفضل ولو كان التَتابُعٌ شر طا لما احتّمَلَ الخفاء على هَؤُلاء 
مجو ل ا رار .وبهذا الإجماع ' بن أن قراءة أي 
ابن كعب لو ثبة ثبتثُ فهي على النَدْبٍ» والاستحباب دون الاث شتِراط» إِذْ لو كانت ثابتة 
وصارث كالمتلورٌ وكان المُراد بها الاة موراط لها حتف الخلات من قز رظي ل 
عنهم» بخلاف ذِكْرٍ التّابّع في صوم كفارة ةَ اليمين ؛ الى حر ابن ستعور رضي لدعت 
لألله لم يحالف أحدٌ من الصَحابةِ في ذلك؛ فصار كالمتلرٌ في - حَقٌ العمل به . 

وأمًا قوله: إِنَ القضاءَ يجب على حَسَّبٍ الأداءء والأداءً وجب مُتَتابعاء فنقول: التتابع 
[في الأداءِ] (" ما وجب لمكانٍ الصّومء ليُقال: أيتما كان الصّومٌ كان التَتابُعُ شرطاء وإنّما 
وجب لأجل الوقتٍ لأنّه وجب عليهم صومٌ شهر مُعََنِ ولا يُتَمكنُ من أداء الضّوم في 
الشهر كُلّه إلا بف التتابُع» فكان لَرْومُ لتاب لضرورة تحصيل الصّوم في هذا الوقتٍ . 

وهذا هو الاصل : أن كُل صوم يُؤْمرٌ فيه بالتّتابُِ لأجل الفعلٍ وهو الضَومٌ ويكونٌ التتايع 
شرطًا فيه حيث در الفعل وكُلُ صوم يُؤْمرُ فيه الاي لأجل الوقت فمَوْتُ ذلك الوقتٍ 
شفط لتتائة زاف ينك الفعر وات التعساره تإناعن قال اللعلة صر شهن شعبان 
يلزمه أن يَصومَ شَعبانَ مُتَتابعاء لكنه إِنْ فاتَ شيءٌ منه يقضي إِنْ شاء متَتَابِعا. وإِنْ شاء 
مََُرَقَاء لأن الَتابُعَ ههنا لمكانٍ الوقتء فيسقّط بسُقوطه» ويمئله لو قال: للّه عَلَيّ أن 
أصوم شهرًا مَتَتابِعاء يلرَّمه أن يَصُوم مُتََاعاء لا يخرجُ عن تَذرِه إلأبه» ولو أفطر يوم في 
وسَطٍ الشهر يلرّمُه الاستفبال لأن التَتَايّع ذكرَ للصّْمٍ فكان الشرط هو وضْلّ الصّوم بعَيْي 
فلا يسقْط عنه أبَدا[» وعلى هذا صومٌ كفَارةٍ القثْلٍ» والظهار واليمينٍ؛ 4 لانة لما وحن ” 
لعَيْن الضّوم لاط 0 بالأداء مُتَتايمًا . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (197/7), برقم (754)» من قول ابن عمر رضي الله عنهماء والحديث لم يسنده 
غير سفيان بن بشر . 
(؟) ليست في المخطوط . (©) ليست في المخطوط . 
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والفقه في ذلك ظاهرٌ وهو أنّه إذا وجب التَتابُعْ لأجلٍ نفس الصّوم فما لم يَوَدّه على 
وضْفِه لا يخرجٌ عن عَهْدةٍ الواجب وإذا وجب لضرورة قضاء حَقْ الوقتء أو شرطٍ التَتابُع 
َوَجَبَ الاستفبال» فيَقَعُ جميعٌ الضّوم في غير ذلك الوقت الذي أُيرَ بمُراعاةٍ حَّه بالصّوم 
فيه ولو لم يجب لَوََعَ عام الصّوم فيهء وبعضّه في غيره» فكان أقرَبَ 0 
الوقتِء والدّليل على اولان فى بوه هر ريضاد لجا قلنا مين تضار عق الودك: أنه 
لو أفطرَ في بعضه لا يلرّمُه الاستقبال . 

ولو كان لخام شرطا لصوم لَوَجَبَ كما في الصوم المئذورٍ به بصِفةٍ التتابع. وكما في 
صوم كمَّارةٍ الظهارٍ» واليمين» والقيْلٍِء وكذا لو أفطرَ أيَامَا من شهرٍ رمضانً بسبب المرّضٍ 
نم بَِئَ في الشهرٍ وصام الباقيَ لايجبُ عليه وضْلُ الباقي ”" بشهرٍ رمضانً حتّى إذا مَضَى 
يوم الفطر يجبُ عليه أنْ يَصُومَ عن القضاء ءِ مُتّصِلاً بيو م الفطرء كما في صوم كمّارة القثْلٍ . 

و”"الإفطارء إذا أفطرَتٍ المرأةٌ بسبب الحيض الذي لا ب يتَصَّوَرُ خلوٌ شهر عنه. إِنّها كما 
طْهْرَتْ يجب عليها أن تَصِلَء وتتابع» حبّى لو تركتٌ يجب عليها الاسيقّبال» وههنا ليس 
كذللويل يكت له الشيار: بين أنْ يَصُومٌَ شوّالاً مُتّصِلاً وبين أن يَصومَ شهرًا آخر فَدَلَ أن 
التَتَايُحَ لم يكن واجبًا لأجلٍ الصّومٍ بل لأجلٍ الوقتِ» فيسقّطٌ بمّواتٍ الوقتٍ ” والله 
أعلم . 

وأما الصّومٌ الواجبُ: فصوم التَطوّع بعدّ الشّروع فيه؛ وصوم قضائه عند الإفسادٍ. وصوم ‏ 
الاعتكافٍ عندنا . 

أمّا مسألةٌ وُجوب الصّوم بالشّروع ووجوب القضاء بالإفسادٍ : فقد مَضْثْ في كتاب 
الصلاة . 

وأكاار جوت فرع الاعكاى : فنلذكدهة في الاعتكافيء وأمّا التَطوع : فهو صومُ التَملٍ 
خارجٌ رمضان قبل الشّروع. فهذه جَمْلةٌ أقسام الصّيام واللهُ أعلّمُ . 


6د يا 


لله 


. في المخطوط : «أحق» . (0) في المخطوط : «القضاء»‎ )١( 
في المخطوط : «في». (5) في المخطوط : «المفوت».‎ )©( 


فصل [في شرائطفا] 

وأمًا شَّرائطها فنوعان : 

نوع يعم الصّياماتٍ كُلَّها :يشرط جواز الأداعء ونوع يَخْصٌ البعض دون البعض : 
وهو شرطٌ الوجوب . 

أنّا الشَرائطٌ العامّةٌ فبعضّها يرجعٌ إلى الضّائم وهو شرط أهليّةٍ الأداء» وبعضّها يرجم 
فى وقح الصُومٍ: وهو هرط المعلة.... ” 

أمّا الذي يرجع إلى وقتٍ الصّوم فنوعانٍ: نوع يرجمٌ إلى أصلٍ الوقتِ. ونوعٌ يرجعٌ إلى 
وضْفْه من الخصّوص»ء والعموم . 

أمّا الذي يرجمٌ إلى أصل الوقتٍ: فهو بياض النْهارٍ وذلك من حين يَطَلُمُ الفجرٌ الثاني 
إلى غروب الشّمس» فلا يجوزٌ الصّومٌ في الليل لأنّ اللّهَ تعالى أباح الجماعَ» والأكل» 
والشرت نى اللبالى 17 إلى طلوع: اتيك لامر والضوع إلى الليل يقرن تعالى لايل 
تحط يِه ألقِيَارِ أَرَمَكُ إل يسيك 4 إلى قوله : طمافن كيْرُومنَ اما حكَكَب أمّه كي 


ل ا ا 
6 لما 


وَوُوأ وأعْربوأ حقّ بين لود الحيط الْأييسُ مِنّ اليل السو ِنّ الدج © [البقرة:147] أي : حبّى 
يتبَيّنَ لكم بياض التّهارٍ من سَّوادٍ الليل . هكذا رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال: «الخيط 
الأبيض. والأسوَّدُ هما: بياض النهارء وظَلْمةٌ الليل»” 2 تن تمأ ألصيَامَ إل أَلْتَل #[البقرة: 180] 
فكان هذا تَعِيئَاء [تعيين] ”" الليالي للفِطر والنّهارُ للصَّوْمء فكان مَحَلُ الصّوم هو اليومٌُ لا 
الليل . ١‏ 

ولأنّ ”*' الجكمة التي لها شرعَ الضّومُ وهوما ذكرنا: من التَقُوَىء وتَعريفٍ قدرٍ 
اه 5 0 و 5 . ون 5 
النّحَم» الحامل على شكرها لا يحصّل بالصّوم في الليل لأن ذلك لا يحصّل إلا بفعل شاق 


. فى المخطوط : «الليل؟‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الصوم»ء باب: قول الله تعالى : «#وَطُوأ وَأَسْربوا حَقَّ يبينَ لكد الخَيط اليش 
0 من اليل اكد 7 الجر ىىَّ يس ليام ِل كَل »4 [البقرة ]١41/:‏ » برقم 2)1١811/(‏ ومسلمء كتاب : 
الصيامء باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء برقم »)٠١90(‏ وأبو داود برقم 
(2)579 من حديث عدي بن حاتم مرفوعا. ْ 

() زيادة من المخطوط (4) في المخطوط : «أما». 
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عاق اندو مالك اللغافة وغري القن ولب: تَحَقّقُ ذلك بالإمساكِ في حالة النَوْم فلا يكون 

و 8 1 7 , 

وَأمّا الذي يرجع إلى وضّفْه من الخصّوصء والعموم فنقول وبالله التَؤْفيق : 

- 27 ا 0 - 1 5 0 ءِ 7 و 

إإصوء لفطو لياه كديا مدل له عتدناء وهو رواية محمد عن أبى حنيفة . ويجور 
صومٌ التَطَوّع خارجَ رمضانً في الأيّام كُلّها لقولٍ لبي َ : «كل عَمَلٍ ابْنِ آدَمْ لَهُ إلا الصّوْمَ 
نه لي وَأَنَا أجْرِي يو" . 

وقوله: : ١مَنْ‏ صَامَ مِنْ كُلْ شَهْر تَلانَةأيَام : الثَالِتَ عَشَرَ » وَالوَاِعَ عَشَرَ » وَالْخَامِسَ عَشَرَ فَكَأَنْمَا 
اوس ته ٠‏ ا سس هم 0 
صا ل ا ا د 
وأتبَعه بيِثٌ من شْوَالٍ فكَأنَما صامٌ الدَهرَ كُلّهه( © جعل الدَّهْرٌ كُلَهِ مَحَلاً للصَّوْمٍ عن ”' مر 
60 أخر جه البخاري . كتاب : الصوم. باب : ما يُذُكر في المسك » برع (“'ممده)., ومسلم. ؛ كتاب : 
الصيام ‏ باب : فضل الصيامء برقم ,)١١01(‏ من حديث 9 هريرة. 
)١(‏ أخرجه الترمذيء كتاب: الصيام باب: ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء برقم (0771, 
وقال: حديث حسن . والنسائي, برقم (5155)., وابن خزيمة (60/ م0 برقم (4؟5١5؟),2‏ والبيهقي 
(595/5), برقم (548)). من حديث أبي ذر» وصححه الالجان» 
() وجدته من حديث أب أيوب : أخرجه مسلمء كتاب : الصيام . باب : استحباب صوم سستة أيام من 
شوال إتباعا لرمضان» برقم .)١١55(‏ وأبو داود برقم (6" 2/7 والترمذي برقم (0/64 )2 وابن ماجه : 
برقم »)١9157(‏ وابن خزيمة (2)191//9 برقم »)5١1١5(‏ وابن أبي شيبة (5/ 2)"147 برقم (9177), 
وعبد بن حميد 2)٠١ 5 /١(‏ برقم (171). 

ومن حديث ثوبان: أخر جه النسائي في الكبرى (5؟/ 2)١57‏ برقم (5850). وابن ماجهء برقم 
)١17/١6(‏ بلفظ : امن صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السئة»» وابن خزيمة (”/ 2)١598‏ برقم 2,)5١١6(‏ 
والبيهقي (5/ 597)» برقم (8115). 

ومن حديث جابر : أخرجه أحمد ("/ :4 "), برقم .)١51/55(‏ بلفظ : اع عام رمفان وين بام ين 
شوال فكأنما 9 السنة 0 كارت 710 )2 ل والطبراني ‏ في الأوسط (9/ 97؟) 

ومن حديث ابن 56 أخرة: الطتراى:: في الأوسط 323 برقم (445): قال الهيثمي (؟/ 
5+): فيه حي بن سغيد امازل وهو مترولكدي” 

ومن حديث ابن عمر أخرجه الطبراني ف فى الأوسط (8/ 664 برقم (57خم) قال الهيئمي (؟/ 
4 فا سل سس الع حر ده 
(5) في المخطوط : «من) 


وقوله: : «الصَّائِمْ الْمُتَطَوْعٌ أَمِيرُ نَفْسِهِ , إنْ شَاءَ صَامَّ . وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَضُمْ»”'' ولأنّ المعانيّ 
التي لها كان الصَومٌ حَسَنا وبادة وهي ما ذكرنا موجودةٌ في سائر الأيَامٍ فكانت الام كله 
ملا للصّوْمٍ» إلا أنه 0 ه الصّومٌ فى بعضهاء ويُسبَحَبٌ في البعض . 

ما الصيام في الأيَام المكروهة: 

فمنها: صومٌ يومّي العيدِء وأيّام التَشريقٍ . وعندَ الشّافعيّ : لا يجوز الضّومٌ في هذه 
ليام [وهو روايةٌ أبي يوسفف وعبدٍ اللّهِ بن المُبارَكِ عن أبي حنيفة» واحتّجٌ] '' بالنَهؤي "ا 
الواردٍ عن الضصّوم فيها وهو ما رَوَى أبو” “هري رضي الله تغالى عند عن التث كله آنه 
قال : «ألا لآتَصُومُوا فِي هَذِه الأبّام فَإِنهَا أَيَامُ أكل وَشُرْب وَبِعَالٍ»”” . والنَهْىُْ للنّخريم ولأنّه 


)١(‏ أخرجه الترمذيء» كتاب : الصومء باب : ما جاء في إفطار الصائم المتطوع؛ برقم (0775: والنسائي 

في الكبرى 425١5 /١(‏ برقم (73105) وقال : قال أبو عبد الرحمن لم يسمعه جعدة من أم هانئ» وأخرجه 
الحاكم »)504/١(‏ برقم »)١649(‏ والطيالسي .»)5١55/١(‏ برقم »)١5148(‏ والدارقطني (؟/ ,)١176‏ 

برقم 1). قال الحسينى : قال الترمذي: في إسناده مقال؛ وقال النسائي : في سنده اختلاف كثيرء انظر 
البيان والتعريف (8107/0)» وصححه الألباني في صحيح الترمذي . 
(0) ليست في المخطوط . (”) في المخطوط : «للنهي» . 
(5) في المخطوط : دعن أبي». 
(0) وجدته من حديث كعب بن مالك: أخرجه مسلم» كتاب: الصيام» باب : تحريم صوم أيام التشريق» 
برقم 2)١١55(‏ والبيهقتي (1/ )0 برقم 668٠ ٠(‏ . 

ومن حديث نبيشة الهذلى: أخرجه مسلمء كتاب: الصيامء باب: تحريم صوم أيام التشريق» برقم 
»)١١41(‏ وأبو داودء برقم (5811)» والنسائيء برقم (5570). 

ومن حديث أم مسعود , بن الحكم أخرجه ابن خزيمة (7/ 7٠‏ برقم ,)5١1141/(‏ والضياء (9/5١5)غ؛‏ 
برقم (806)» وابن أبي شيبة (”/ 797). برقم 2)١9759(‏ والبيهقي (598/4)» برقم (48715). 

ومن حديث عقبة : أخر جه 0 داود» كتاب : الصيام. باب : صيام أيام التشريق» برقم ,.)١5169(‏ 
والترمذي» برقم ترففة” والنسائي» برقم »)"٠:٠5(‏ وابن خزيمة (”/ 2)597 برقم ,)5١١١(‏ وابن 
حبان (584/4؟2)75 برقم (3519), والحاكم 65٠/10‏ برقم ١85(‏ 1 ). وقال: حديث صحيح . 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في النهى عن صيام أيام 
التشريق» برقم ,.)١1/19(‏ وابن حبان (4/ 20751 برقم (7 الوا ل ا ار 00 

ومن حديث بشر بن سحيم : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم» باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام 
التسريق) برقم ,.)١10(‏ والدارمي 28/0 برقم (210»). وابن خزيمة (5/ ”0 برقم 
(590).» وابن أبي شيبة (/ 207914 برقم (57714١)ء‏ والطحاوي /١(‏ ”4؟١).‏ 

ومن حديث سعد بن أبي وقاص : أخرجه الطحاوي .)١1414/”(‏ 

ومن حديث عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود» كتاب: الصيامء باب: صيام أيام التشريق» برقم 


يب انيمس بدائع الصنائع ج؟ 
عَيّنَ هذه الأيَامٌ لأضدادٍ الصّوم فلا تَبْنَى مَحَلاً للضَْم . 

والجواب: أن ما ذكرنا من النُصّوص والمعقولٍ يقتضي جوارٌ الضّوم في هذه الأيّام» 
فيْحمَل النَهِيُ على الكراهة» ويّحمَل التَعيِينُ على النَدْبٍء والاستحباب: نويا بين 
الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ» وعندنا يُكرّه الصّومُ في هذه الأيّام. والفستكي هو الانطار. 

ومنها: إتباع رمضانً بسِتٌ من شوّالٍ كذا قال أبو يوسف : كانوا يَكرّهونٌ أنْ يُتْبِعوا 
عفان 7 جونا ني لاك ال وكد ري عار أكرةان 
ينْبَعَ رمضانٌ بسِتٌ من شوّالٍء وما رأيت أحذا من أهلٍ الفقه والعلم يَصُومُها ولم يمن 
عن أحدٍ من السّلّفِ وإنّ أهلّ العلم يَكْرَهونَ ذلك ويّخافونَ بدعَنّه؛ وأن يُلْحِقَ أهل 
اي اا 

والإتباع المكروه ”") هو: أنْ يَصُومٌ يوم الفطرء ويَصُومٌ بعده خمسة أيّام . فأمّا إذا أفطرَ 
يوم العيلٍ ثم صامَ بعذه سِنّة يام #كاسن سكرون | هو ميتحاوأوسة ْ 

ومنها: صومٌ يوم الك بن رمضانٌء أو بنية مُتَرَددو أمّا بئيّة /1١1[‏ 99 اس] رمضانً 
فلقولٍ التّبيّ كله : «لأمُصَامْ الوم الذي يشَكُ فِيهِ أنه من رَمَضَانَ إلأَطوْعًاء””' وعن عمرّ 
وعثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهم أنّهم كانوا يَنْهَوْنَ عن صوم اليوم الذي يُشَك فيه من رمضانً 
ولأنّه يُرِيدَ أن يزيد فى رمضانّ . 

وقد رُوِيَّ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: لأنْ أَفْطِرَ يومًا مَنْ رمضانٌ ثم أقضيّه 
أحَبٌ إلَىَ أنْ أزيدَ فيه ما ليس منه . 


(5519). ومالك ,)”305/1١(‏ برقم ( .))65٠‏ والطبراني في الأوسط (9/ 181)ء برقم ١(‏ .كم ؟). 
ومن حديث عبد الله بن حذافة السهمي : أخرجه الدارقطني (7/ »)5١7‏ برقم (77)» والطحاوي (؟/ 
), والطبراني في الأوسط .)17/١(‏ برقم (0515). 
ومن حديث على بن أبي طالب : أخرجه الطحاوى (؟/ 57؟). 
ومن حديث معمر بن عبد الله العدوي: أخرجه ابن أي .عاصع في الأخاد (05//7)؛ برقم 2771 . 
ومن حديث أم الفضل بنت الحارث : أخرجه الطبراني في الأوسط (0767/5). برقم (5501). 
ومن حديث عمر بن الخطاب: أخرجه الطبراني في الأو عط »)١88/0(‏ برقم (0177175). 
)١(‏ في المخطوط : ا(اصياما؛ . () في المخطوط : «المكروهة». 
. (") قال الزيلعى في نصب الراية (؟/ ٠4؟):‏ عرينية 2د 


ةي سم مل بجوي 

وما المَنةَ المددة ان ري ان يكرد صرت مر رمقيان ١‏ كاد التو من ريات 
إن لم يكن يكونٌ تَطُوُعًا فلأنّ النَّيَةَ المُتَرَدْدةَ لا تكون نيّة 1 حقيقة لأنَ النيّةَ تعيينٌ للعَمّلٍ» 
وَالَرددُ يَمِنَمُ التَعيِينَ : 

وأمًا صومٌ يوم الشَّكُ بنيّة التطوع: فلا يُكرّه الوا بيو ا واحبّجّ بما 
رُوِيَ عن النَبِىّ بل أنّه قال: «مَنْ صَامَ يَْمْ الشّكُ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِم)”" 

وم ما وين عن التّبئّ كله أنّه قال : «لآ يْصَامُ الْمَوْم الْذِي يُشَكُ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ إل 
تَطُوْعًا0”*'» اسكَث ستَدْتّى التَطوّعَ » وَالمُستَدْئى يُخالِفٌ حكمه حكمّ المُستَْنَى منه . 

وما الحدي؛ فالمُرادُ منه صومٌ يوم الشّكُ عن رمضان لأنّ المرويّ أن التي يك نَهَى عَنْ 
صَوْمِ يَوْم الشَّكُ عَنْ رَمَضَانَ وَقَالَ : همَنْ صَامْ يَوْمَ الشَّكُ فَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِم»”'2 أي : صامَ 
عن ركقاة» واتفلقت التشابة في أن الأنعيل أن بشو فيه تطرعاه او نعلت ار لكيه 
قال بعضّهم: الأفضل أنْ يَصُومَ لما رُوِيَ عن عائشة وعَلئّ رضي الله عنهما أنّهما كانا 
يَصُومانٍ يوم الشّكُ بنيةِ التَطوّع ويقولانٍ لأنْ نَصُومَ يومًا من شَعبانَ أَحَبٌ إلينا من أنْ نَفْطِرَ 
يومًا من رمضانء فقد صاما ونَبّها على المعنى» وهو أنه يُحْتَمَلَ أنْ يكونَ هذا اليومُ من 
زففنان ولستتل أنْ يكونَ من شُعبانَ. فلو صام لدارَ الصَّومٌ ب بين أن يكونَ من رمضانً. 
وبين أنْ يكونّ من شّعبانَ ولو أفطرَّ لَّدارَ الفِطرُ بين أنْ يكونّ في رمضانّ وبين أن يكونَ في 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجامع الصغير (ص77١)»‏ كتاب: الحجة ٠407 /١(‏ 405)» المبسوط (؟/ 
5. 55)ء تحفة الفقهاء /1١(‏ 5 "). 

(1) مذهب الشافعية: أنه يكره صومه إلا أن يوافق صوما كان يعتاده» انظر: حلية العلماء (//الا١,‏ 
4» المجموع شرح المهذب (2.5997/5 .4٠٠‏ 2.)101-40 فتح العزيز شرح الوجيز (97/5٠1غ.‏ 
.)1١60-‏ 

(") أورده البخاري معلقاء كتاب: الصومء باب: قول النبي يَلةِ : إذا «رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا؛. برقم 2)١891(‏ وأخرجه أبو داودء برقم (7715). والترمذي» برقم (5857). وقال: حسن 


صحيح.ء والنسائي» برقم (51484؟). وابن ماجه. برقم .)١1556(‏ وابن خزيمة (*/ 5٠١5‏ برقم 


/”( وأبو يعلى‎ ,)١1545( برقم‎ .)086 /١( برقم (50/6). والحاكم‎ .)861١/8( وابن حبان»‎ ,)١91١8( 
.)١١١7/5( والبزار (59/5), برقم (95؟1١), والطحاوي‎ .)١5545( برقم‎ ,) 48 

(4) في المخطوط : «روي». (5) لم أقف عليه. 

(5) سبق تخريجه قريبًا . 


د« سح بائع الصناتعاج؟__ 
شَعبانَ» فكان الاحتياط في الصّوم . 

قال ممقيم: الإنظا 1 الع بريه فان الف جيدنة ون مكمه راق عا كر زا لسريو 11 
يومٌ الشّكُء فإذا جاءه مُستفتٍ عن صوم يوم الشَّكُ أفتاه بالإفطارٍ وشَرِبَ من الكوز بين 
يدي المُستفتي, وإِنّما كان يَفْعَلُ كذلك لأنّه لو أفتى بالصّوم لاعتادّه النَاسُ فيَخافٌ أنْ 
يلحَقّ بالفريضة . 

وقال بعضهم: يُصامٌ سِرًا ولا يُْتَى به العوامٌ للا يَظْنْه لجال زيادة على صوم 
رمضان هكذا رُوِيَ عن أبي يوسف أنه اسفْتيَ عن صوم يوم الشّك فأفتّى بالفِطر ثمّ قال 
للمستفتي : تعال فلَمّا ّنا منه أخبره سِرًا فقال: إن صائمٌ . وقال بعضهم : يَنْتَظِرُ فلا يصوم 
ولا يُمَطِرٌ فإنَ تَبيْنَ قبل الزّوالٍ» أنه من رمضانٌ عَرَمَ على الصّومء 00 أفطرّ لما 
دوي عن رسولٍ اللَّه يك أنّه قال : «أَصْبِحُوا بَْمٌ الشك مُفْطِرِينَ متَلوِْينَ»'' أ غير اكلين 
وَلَعَازِيِينَ عَلَى الصَّرْم » إلا إِذَا كَانَ صَائِمًا قَبْلَ ذَلِكَ فوَصَلَ يومَ الشّكُ به . 

ونعهاه اذ مبعتد الحنوك ريون ار ورقيق باذ تفنة ولقد دن وان ذلك سهان 
يَصُومُه قبل ذلك فلا بَأس به لما رُوِيَ عن التبىّ كل أنه قال : «لآ تَتَقَدَّمُوا الشَّهْرَ بِيؤم وَلا 
بوْمَينٍ إل أن يوَافِقَذَلِكَ صَوْما كَانَ يِصُومَه أَحَدُكُمْ(" . ولأنّ استقْبالَ الشهر بيوم» أ اوضر كك 
يوهِم الزّيادة على الشهرٍ ولا كذلك إذا واقَقَ صومًا كان يَصُومُه قبل ذلك لألّه لم يستقبلٍ 
الشهرّ وليس فيه وَهْمُ الزّيادة. وقد رُوِيَّ أَنْ رَسُولَ الله يك كَانَ يَصِلّْ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ . 


وَمنها: صومٌ الوصالٍ» لما رُوِيّ عن النَبِنَ يكل أنّه قال : «لأصَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ» " وَرُوِيَ 


)١(‏ لم أقف عليه. 
ف أخر جه البخاري. كتاتا: الصوم. باب : لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. برقم ,.)١91١8(‏ 
ومسلم. كتاب : الصيام ‏ باب : لا تتقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. برقم )»١(‏ والترمذي. 
برقم (1814), وقال: حسن صحيحء وابن أبي شيبة (؟/ 2)586 برقم (4055), والطيالسي 2))7١١7/١(‏ 
برقم (5951), والدارقطني .)١6١9/0(‏ 
(9) صح هذا الحديث عن عدد من أصحاب النبي َل ومن ذلك : 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أخر جه البخاري» كتاب : الصوم. باب : صوم داود عليه 
السلام ‏ برقم .)١1481/4(‏ ومسلم. ؛ كتاب : الصيام ‏ باب : النهى عن صوم الدهر. برقم .)١١65(‏ وابن 
ماجه برقم ».)١7١(‏ وابن خزيمة (”/ 590؟), برقم .)5١١9(‏ 

ومنه حديث عمران بن حصين : أخرجه ابن حبان (8/ 44) برقم (081): والطبراني (18/ 11): 
برقم (1). 


010 


+2 در 


نَّهُ نَهَى عَنْ صَوْمِ الْوصَالٍ'' فسَّرٌ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله الوصال بصوم يومَيْنٍ 
لا يعر بينهما. لآل الفط يتقهها مدا هري " زَّمانٍ الفطرء وهو الليل. ا 

كله : «إذَا أَقْبَلَ اللَّبِل مِنْ هَهُنا وَأََْرَ النّهَارٌُ مِنْ هَهُنا فَمَد أَْطْرَ الصَّائِمُ أَكَلَ ‏ أو لَمْ يَأكُل»”" وقيل 
وا أن يَصُومَ كل يوم من السّنةٍ دونَ ليليِه؛ ومعنى الكراهةٍ فيه أن 
[ذلك] ”© يُضْعِقُه عن أداء الفرائض» والواجباتٍ ويُقعِد عن الكسب الذي لا بد منه؛ 


.ولِهذا رُوِيَ أنه لَمَانَهَى رَسُولَ ا لله بك عَنْ الْوِصَالٍ وَقِيلَ لَهُ: إنّك تُوَاصِل يَا رَسُولَ الله 


ومنه حديث أبي فتادة : أخر جه أبو داودء» كتاب: الصوم. باب : في صوم الدهر تطوعاء برقم 
(51105).» والترمذي. برقم (70)). وقال: حسن» والنسائي. بر برقم (/7741), وابن حبان (8/ 2)5٠7‏ 
برقم (07551». وابن أبي شيبة (؟1/ 207371 برقم »)400١(‏ والبيهقي (587/54). برقم (8187). 

ومنه حديث مطرف عن أبيه: أخرجه النسائي» كتاب: الصومء باب: النهي عن صيام الدهرء برقم 
(2)7519 وابن خزيمة (7/ 202731١‏ برقم »)5١190(‏ والطيالسي »)١57/١(‏ برقم 2)١١541(‏ وأحمدء 
برقم (157151). 

ومنه حديث عبد الله بن شداد وأبي: أخرجه ابن أبي شيبة (؟//2)73717 برقم (4019). 

ومنه حديث ابن عباس : أخرجه الطبراني »)17١ /1١7(‏ برقم 2»)١157175(‏ وقال الهيثمي في المجمع 
(2570©): فيه عبيدة بن معتب وهو متروك. 

ومنه حديث أسماء بلت يزيد أخرجه أحمد» برقم (/1١1/51ا5),‏ 001000000 برقم 
(55285)» والطبراني ,»)١79/75(‏ برقم (507). وقال الهيئمي في المجمع (”/ »)١97‏ فيه ليث بن أبي - 
سليم وهو ثقة ولكنه مدلس . 

ومله حديث عمر بن الخطاب : أخرجه أبو يعلى .)١17 5 /١(‏ برقم .)١55(‏ 
)١(‏ وجدته من حديث انين أخرجه البخاري . كتاب : الصوم. باب : الوصال» برقم ,)١85٠(‏ وابن 
حبان (7/48١51؟2)9,‏ برقم .)١5601/5(‏ 

ومن حديث أبي هريرة: أخرجه مسلم» كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصوم» برقم 
»)١١١*(‏ وابن حبان (2)7147/8, برقم (7010/5). 

ومن حديث عائشة: أخرجه مسلمء كتاب: الصومء باب: النهي عن الوصال في الصومء برقم 
»)١٠1١5(‏ وأبو داود برقم .)١78٠0(‏ 

ومن حديث ابن عمر: أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب: الوصال» برقم .»)575٠5(‏ وابن 
ررد الك 00 »)٠‏ برقم (5944). 
)١(‏ في المخطوط : الوجودا. 
0 (8) اخدرييقه البخاري» كتاب: الصومء باب : : متى يحل فِطْرٌ الصائم» برقم »)١8657(‏ بلفظ «وإذا أقبل 

الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم»؛ وأخرجه مسلم» كتاب: 
الصيام . باب : : بياد وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. برقم .)١١١١(‏ والترمدي بر 10 وقال: 
حسن صحيح »؛ والدارمي. برقم .)١7٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب مرفوعا. 
(5) ليست في المخطوط . 


يبه -بسحسح باع الصنائوع؟_ 
قَالَ ”'": «إني لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ , إِني أَبِيتُ عِنْدَ رَبِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي' أشارَ إلى المُخَصّصِ 
وهو اختتصاصه بِفَضلٍ قوَة المبوَةِ . 

وقال بعض القُقَهاءِ: مَنْ صامَ سائرٌ الأيَام وأفطرَ يوم الِطرٍء والأضحى وأيَامَ التَشْريقٍ لا 
يدخل تحت نَهُي صوم الوصالء ورَّدَّ عليه أبو يوسفٌ فقال: ليس هذا عندي» كما قال 
والله أعلّمُ [1/ ]1٠٠١‏ هذا قد صاء الدَّهْرَ كأنّه أشارَ إلى أن النَهيَ عن صوم الدَهْرٍ ليس 
كار سور عله بار بل لبا ضيف هري القرلاضيي ض» والواجباتٍ ويُقْعِده عن الكسب 
ويؤّدي إلى التَبلٍ المئْهنّ عنه واللهُ أعلَمُ . 

وَامَا صومٌ يوم عَرَفة: ففي حَقٌ غير الحاج مُستَحَبٌ» لكَثْرةٍ الأحاديثٍ الواردة الدب إلى 
صومه» لذ فضيلةً على غير من اليم و وكذلك في - حَقّ الحاجٌ إِنْ كان لا يُضْعُِه عن 
الؤقوفٍ» والدّعاء لما فيه من الجمع بين القريََيْنٍ وإنْ كان يُضْعِفُه عن ذلك يُكره ه لأنّ 
قي اي او ا 0 
فَضيل الؤترق والذغاءاقبهالا يُسْتَذْرَكُ فى حَن عام مّةِ الّاس عادةً إلأفي العُمُرِ مرّ 
واحدةء فكان إحرازها أولى 

وَكَرِهَ بعضهم صومٌ يوم الجُمّعةٍ بانفراده» وكذا يوم الانْنَيْنٍ بْنْء والخميسء وقال 
عامنّهم ست دهده الأيَامَ من الأيام الفاضِلةٍ فكان تَعظيمُها بالصّوء مُستّحبا ء 
ويُكرّه صوم يوم السبت بانفراده» لأنه تَشَّبَّهُ باليهودء وكذاصوم يوم سروه 
والمو عجان لأنه ند" نَشَبّهٌ بالمعجوس .وكذا صومٌ الصَّمْتٍ وهو أنْ يمْسِكَ عن الطعام. 
والكلام جميعًاء لأنّ النَِّيّ يل نَهَى عَنْ ذَلِك ولأنه تَشَبهُ بالمجوس 

ركره يعضوم يوم يوم عاخرراء وده لمكار الحنب بالبيودة ولم يَكرَهْه عامّتُهِم. 
لأنه من الأيّام الفاضِلةٍ فيستحَبٌ فيُستَحَبُ استدراك فضيلَتها بالصّوم . 


و6 ل ا" 1 2 00 0 
وَأمًا صومٌ يوم وإفطارٌ يوم: [فهو] سنك وهو صوم سَيّدِنا داود يَكْهِ كان يصوم 


يومًا ويُفْطِرُ يومّاء ولأنّه أشَقُ على البدنء إِذ الطَبْعٌ ألوفّء وقال يَكلِ: «خَيِرُ الأَغمالٍ 
أَحْمَرُمَاء أ ي : أشَقّها على البدنٍء وكذا صومٌ الأيّام البيض لكَثْرةٍ الأحاديثٍ فيه منها ما 
رَوَيُنا عن النبيّ كك أنه قال : همَنْ صَام تلان يام مِنْ كُلْ شَهْرٍ الثَالِتَ عَشَرَ ؛ وَالرَابِعَ عَشَرَ . 


. في المخطوط : «فقال». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


سدسم عله 


وَالْخَامِسَ عَشَرَ نَكَأنْمَا صَامٌَ السَنَةَ كلّهَاه7' . 

وأمًا صومٌ الدَيْن: فالأيّا م كُلّها مَل له [ويجورٌ في جميع الأَام 1 إلا سِيَّة) يام يومّي 
الفِطرٍء والأضحّىء وأيّامَ التَشْريقِء ويومٌ الشّكُ أمّا ما سِرّى ضوم يوم الشَّكّ ورد التي 
عنه: الَهْيُ وإنْ كان عن غيره؛ أو لغيره فلا شَّكَ أن ذلك الغيرٌ يوجَدُ بوُجودٍ الصَوم في 
هذه الأيامِ» فأوجب ذلك تُقْصانًا فيه. والواجبٌ في ذم صومٌ كامِلٌ فلا يتأدّى بِالنَاقِصٍ . 
وبهذا تَبِيَنَ بطلان احد قولي الشافعيّ في صوم المُنْعوَ إن يجوز في هذه الأيَامٍ لأنْ النَهْي 

عن الصّومٍ في هذه الأيام عام يتناول الصّياماتٍ كُلّهاء فيوجبٌ ذلك تُقْصانًا فيه؛ والواجبُ 

في ذْمَتِهِ كامل فلا يَنوبُ النَاقِصٌ عنه . 

وأمًا يوم الشكُ: فلأنّه يُحْتَمَل أن يكونَ من رمضانً ويُحْتَّمَلٌ أن يكونّ من شَعبانَ فإنْ كان 
من شّعبانَ يكونُ قضاءً» وإِنْ كان من رمضان لا يكونٌ قضاءً؛ فلا يكونٌ قضاءً مع الشَّكَ . 

وهل يْصِحٌ النَذْرُ بصوم يومَيْ العيدٍ وأيّام التَشْريق؟ 

رَوَى محمّد عن أبي حنيفة : أنّه يَصِحّ نَذْرُه لكنّ الأفضل سوس سير 
أَخَرَ ولو صامً في هذه الأيّامٍ يكونٌ مُسيئًاء لكته يخرجُ عنه ”" الدرُ لأنه أوجب 
عيوت] 7 تاقصًا وأذاءنا ماه 

ورَوَى أبو يوس عن أبي حنيفة : أنه لا يَصِحٌ نَذْرْه ولا يلرّمُه شيغ» وهكذا رَوَى ابن 
المُبارَكِ عن أبي حنيفة» وهو قول ذُفرء والشَافعي» والمسألةٌ مني على جواز صوم هذه 
الأيَامِ وعَدَمٍ جوازهء وقد مرَّتْ فيما تقد . 


يما 


ولو شُرَعَ فى صوم هذه الآيَام ثم أفسده لا يلرّمُه القضاءً في قولٍ أبي حنيفة: وعند أبي 
وساف ومحمل يار مه< 

وجه قولهما: إن الشّروعَ في التَطوُع سببٌ الؤُجوب كالنَدَّرٍ فإذا وجب المضِيٌ فيه وجب 
القضاءٌ بالإفسادء كما لو شَّرَعَ في التَطْوّع في سائر الأيّام ثم أفسده. ولأبي حنيفة : أن الشّروعَ 
ليس سببّ الوّجوب وضعاء وإِنّما الوجوبٌ يَنْبْتٌ ضرورةً صيانة للمُوَّدّى عن البُطلان» 
وَالمَؤَّدَى ههنا لا يجب صيائَتُه لمكانٍ الت فلا يجبٌ المَضِئٌ فيه» فلا يُضْمَنٌ بالإفسادٍ. 


. سبق تخريجه . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : اعن». (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


)بإ بح بنع لستتوع_ 


ولو شْرَعَ في الصَّلاةٍ في أوقاتٍ مكروهةٍ فأفسدها ففيه روايتانٍ عن أبي حنيفة 

في روايةٍ: لا قضاءً عليه كما في الصّوم . 

وفي روايةٍ: عليه القضاءًٌ بخلافٍ الصّومء وقد ذكرنا وُجوء الفرقٍ في كتاب الصَّلاقٍ 
والله أعلم . 

وَامَا صومٌ رمضان: فوقته شهرٌ رمضانَ لا يجوز في غيرًه» فيَقَعُ الكلامٌ فيه في موضِعَيْنٍ : 

أحدهما: في بِيانٍ وقتٍ صوم رمضان . 

لقن ل عاوها مدر جر 

اما الأوّل: لاي و ا #قمن سد منَكُم ألذّهْرَ 
يمه 4 [البقرة :]أي : فلَيّصّم في الشهرء وقول النبى وَل : «وَصُومُوا شَهْرَكمْ) ا 
في شه ركم لأنّ الشهر لا يصام وإِنّما يصام فيه 

داكا [تاق» وهر ] "أ نان تنا ناه وقتح فان كانخة الشياء نمكي لقف زه 
القلال» وإن كانك [1/:*هكات] متعيمة يعرف بإكمال شعنان : ثِينَ يومّاء لقول النّبيّ 
: «صُومُوا لِرْؤَِِْ وَأنْطِروا لِرؤْيَجه إن هع عَلَيكُمْ فَأَعمِلُوا شنباك أ نَلآئِينَ يَوْمَانُمَ 
5 وكذلك إِنْ عُمّ على النّاسٍ هلال شوَالٍ ارا يات ساي 
الأصل بَقاءً الشهرٍ وكمالّ فلا يُثْرَكُ هذا الأصل لأ بية بيّقِينِ على الأصلٍ المعهود. أن (ما 
نيك 7 بنين ن لا يزول إلا بتقين مله . 

فإ كانت السمماء مُضحيةٌ ورلى الاسٌ الهلالٌ صاموا وذ شهد واد بوي الهلا لا 
واسسوين عة يَقَعُ العلمُ للقاضي بشهادتهم» في ظاهر الرٌوايةٍ ولم يُقَدَرْ 
في ذلك تقد 

ا قَدَرَ عد الجماعة بعد د [رسال] ”* القسافة مس رعلة. 


. سبق تخريجه . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

() أخرجه البخاري» كتاب: الصيامء باب: قول النبي كَلكِْة: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم ( 48١)ء‏ ومسلم» ؛ كتاب: الصوم. باب : لا تَقَدْمُوا رمضان بصوم يوم ولا يومين 
(١81م١٠١).‏ والترمذي. برقم (5185). وقال: تصن مت ار سكديف ا ور 

() في المخطوط : «الثابت». (6) زيادة من المخطوط . 


ةي سدسم )لبج 


وعن خَلَِ بن أيُوبَ أنه قال : خمسّمِائقه ببلخ قلي وقال بعضّهم : ينبغي أن يكونَّ من 
كر مسجو ماف ولع أو اناق ور و لعن غتن ابي خديفة وها الله تعالى أنه 
يُقْبَلَ فيه شهادةٌ الواحِدٍ العذلٍ”'' وهو أحدٌ قولي الشّافعيٌ رحمه الله تعالى» وقال في قولٍ 
56 عو ] 17 تن لديا ا 

وجه رواية الحسّن ‏ رحمه الله تعالى.: أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشهادق» بدليلٍ 
أنه تَقْبَلَ شهادةٌ الواجِدٍ إذا كان بالسّماء عِلَةّ ولو كان شهادةً لّما قُبل» أن العدّدٌ شرطٌ في 
الشّهاداتٍ وإذا كان إخبارًا لا شهادةً فالعدّدٌ ليس بشرطٍ في الإخبار عن الدّياناتٍ وإِنّما 
تُشْتَرَطْ العدالةٌ فقَطء كما في روايةٍ 7 الإخبار عن طهارة الماء ونجاسّتِه ونحو ذلك . 

وجه ظاهر الرواية: أنّ حَبَرَ الواحِدٍ العذلٍ إِنّما يُقْبَلُ فيما لا يُكَذَبّهِ الظَاهِرٌ وههنا الظاهرُ 
دنه أن تفرذ والوؤية مع مُساواةٍ ججماعةٍ لا يصون إيّاه في الأسباب الموّصّلةٍ إلى 
ااذه راض العرام دليل كذبه. ا ا 
عِلَهٌّ لأنّ ذلك يمئّعٌ النَساوِيَ في الرّؤيةِ لجواز أن قطعة من الغيْم انشَقّتْ نشَقَّتْ فَظَهرَ الهلال فرآه 
[واحِدً] ”*'ثمّا ستَمرٌ بالغيُم من ساعَتّه قبل أن وال دوف وشواء كاوها الف يه 
المِضْرٍء أو من خارج المِصْرٍ وشهد بِرُؤْيةٍ الهلالٍ أنّه لا تُقْبَلَ شهادَنُه في ظاهر الرّواية . 
وذكر الطحاوي أنْه تُْبلَ . 

وعةوؤانة فتتحارق: أن المطال: يتات بالجطتروغارة المطر في "" الطهورة 
والخفاء لصّفاءِ الهواء خارِج المِضْر فتختَلِف الرَؤْية . 

وجه ظاهر الرواية: أنَّ المطَالِمَ لا تَخْبَلِفٌ إلا عند المسافةٍ البعيدةٍ الفاجشة» وعلى هذا 


2)١4١ /7( انظر في مذهب الحنفية: الأصل (7/ 2709 78”) مختصر الطحاوي (ص25).» المبسوط‎ )١( 
.)7:560 75715 فتح العزيز مع الهداية (؟/‎ 007155 755 /١( متن القدورى (ص55). تحفة الفقهاء‎ 
. ليست في المخطوط‎ 0( 

اد 0 في الخد نول الشافمي.. ا 0 0 ا 


المجموع شرح المجذب 00 كوا /ا/ا؟.ى 5 +4 . 
(4) زاد في المخطوط : «الأخبار و». (0) ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط: «في؟. (0) في المخطوط: «و». 


الرَجُلٍ ''' الذي أ غير ان تكنو لان دده 1 هذا الوم دو عفنا ووالزقا اتا بها 
عنذه فإِنٌ شهد فرَّدٌ الإمامُ شهادَته ثمّ أفطرَ يقضي لأنّه أفسد صومٌ رمضانً في زَعمِه 
تتعامل ”1 با اغتده :وهل ترمة الكفار © 

قال أصحابنا: لا تَلْرَّمّه0" , 

وقال الشافعي: تَلْرَّمُه إذا أفطر بالجماع” *'. وإِنْ أفطرٌ قبل أَنْ يَرْدَ الإمامُ شهادَتّه فلا رواية 
عن أصحابنا في وُجوب الكفارة . 

واختلف المشايخ فيه» قال بعضّهم : تجبٌ . 

وقال بعضهم : لا تجبٌ . 

وجه قول الشافعي: أنه أفطرَ في يوم عَلِمَ أنّه من رمضان لوٌجودٍ دليلٍ العلم في حَقّه وهو 
الرَؤْيةُ وعَدَمُ علم غيره لا يقدَحٌ في علمه فيُوَاحَذُ بعلمه؛ فيوجبٌُ عليه الكمّارة» ولهذا 
ارببب "مايه الوم 

(ولنا): أنه أفطر في يوم هو من شَعبانَ» وإفطارٌ يوم [هو] ” ع 
الكمّارة؛ وإنما قلنا ذلك لأن كوه من رمضانً إِنما يُعرَفُ بالرّْيةٍ إذا كانت السَماء مصضحية 

ولك لنت 251" لوااذكرنا: دست رزاع ممازار عاط الثابى إن : 57 
سَلامةٍ الآلاتٍ دليل عَدَمٍ الرَؤْيةِ» وإذا لم تَمْبْتِ تَْبْتِ الرَؤية لم يَنْبُتْ كونٌ اليوم من رمضانٌ» 
فييقى من شَعبانَ» والكمَارة لا تجبُ بالإفطار في يوم هو من شَعبانَ بالإجماع . 

وما ووب الضوم عليه: فمَمْنوعٌ» فإ ”© المُحَشقِينَ من مشايخنا قالوا: لا رواية في 
وُجوبٍ الصّوم عليه وإِنّما الرّواية أنه يَضُومُ وهو محمول على النَدْبٍ احتياطا . 

وقالة الح البمتتريك + رن لا لوم ذا مع لافنا 


. في المخطوط : «بالرجل» . (0) في المخطوط : «فيقابل)2‎ )١( 

)١/47( )5(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ 149. ».)5٠١‏ المبسوط (8/ 34. 50). تحفة الفقهاء 
»)757/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ .77١‏ 73751)» البناية مع الهداية (/ 514-777). 

(:) مذهب الشافعية : 2 إن جامع في اليوم الذي ردت فيه شهادته برؤية الهلال وجبت عليه الكفارة» 
انظر: حلية العلماء (”/ 2.)١59‏ المجموع شرح المهذب (5/ 04 3030") فتح العزيز (5149/5. .)15٠١٠‏ 
(4) فى المخطوط : «وجب». 0 ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «الرؤية». (8) في المخطوط : «لأن». 


ولو صامً هذا الرَجُلُ وأكمَّلَ ثلاثينَ يوم ولم ير هلال شوَّالٍ فإنّه لا يُفْطِرُ إلاّمع الإمام. 
وإِنْ زادَ صومُه على ثلائينّ لأنَا إِنّما أمرناه بالصّوم احتياطاء والاحتياط ههنا أنْ لا يُفْطِرَ 
لاحتمالٍ أنَّ ما رآه لم يكن هلالاً بل كان خَيالاً فلا يُفْطِرُ مع الشّكء ولأنّه لو أفطر لَلَحِقَّ 
التُوُمةٌ لِمُخْالِفَتِه الجماعة» فالاحتياط أنْ لا يُفْطِرَ . 

وإِنْ كانت السَّماءٌ مُتَعَيّمَةَ تُقْبَلُ شهادةٌ الواحِدٍ بلا خلافي بين أصحابناء سَواءٌ كان خرّاء 
أو عبدّاء رجلاً» أو امرأةٌ» غيرَ محدودٍ فى قَذَّفٍِء أو محدودًا تائبّاء بعد أن كان مسلما 
عافلا بالعَا غدل ”2 : وقالالقافعة فى اد قوليه» لا ثبل إلا شَهادةٌ رجلين عَدَليِنَ 
اعتبارًا بسائر الشّهاداتٍ ”'' . 

(ونَنَا): ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنَّ رَجُلاً جَاء إلى رَسُولٍ الله يلي [1/ 
ققَالَ: أَيْصَءتٌ الْهِلولَ » فَقَالَ: «أَنَشْهَدُ أَنْ لا إلّه إلا الله وَأنَ مُحَمَّدَا رَسُولَ اللَّهِ؟» 
ال نَعَمْ قال: «قُمْ با بلآلَ فَأَذّنْ ِي الئاس فَلْيِصُومُوا غَدَاه '"' سول اللّهِ نه 
شهادةً الواحِدٍ على هلالٍ رمضانّ . ولَنَا في رسولٍ اللّه يكل أسوةٌ حَسَنةٌ ولأنّ هذا ليس 
بشهادةٍ بل هو إخبارٌء بدليلٍ أن حكمّه يُلْزِمُ الشَاهِدَ وهو الصّومٌ وحكمُ الشهادةٍ لا يلم 
الضَاهِدَء والإنسانٌ لا يُنَّهُمُ في إيجاب شيء على نفسه: فدَل أنه ليس بشهادةٍ بل هو 
إخبارٌ» والعدّدُ ليس بشرط في الإخبارء إلا أنه إخبارٌ في باب الدّينٍ فيُشْتَرَط فيه الإسلامٌ» 
والعقلٌ» والبُّلوعٌ» والعدالة كما في روايةٍ أخبارٍ . 


و 


وذكر الطحاويٌّ فى مختصّره: أنّه يُفْمَلُ قول الواحِدٍ عَدْلاً كان أو غيرَ عَذَلٍِء وهذا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ ,71١-70‏ 4)778. مختصر الطحاوي (ص 550: 25)» المبسوط 
)١189 .4/(‏ متن القدوري (ص2)75 تحفة الفقهاء .)7147/١(‏ فتح القدير مع الهدية (؟5717/1؟. 
03377 » البناية مع الهداية (7/ 5 557- 5717) . 

(1) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : في الشهادة التى يثبت مها هلال رمضان قولان: 
أصحهما: يثبت بعدل وهو نصه في القديم» والثاني: لا يقبل في رؤية هلال رمضان إلا شهادة عدلين». 
انظر: الأم (؟/ 15)غ2 مختصر المزني (ص55)» حلية العلماء (/ »)١5١ : 165٠١‏ المجموع شرح المهذب ‏ 


(5/ هلالا الال لالاا. 585- 2)584 فتح العزيز (5/ 56٠١‏ “او؟ل لاد2”5 108). 


فر أخرجه أبو داودء كتاب : الصوم. باب : شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان» برقم .)5*5٠(‏ 
والنسائي » برقم .)5١1١(‏ والدارمى» برقم (؟١591١).‏ وابن خزيمة 8/6 برقم (؟94١).‏ وابن 
حبان (8/ 2)75٠١‏ برقم (0*). وابن الجارود /١(‏ 7١١)غ2‏ برقم (2))585 وأبو يعلى (5/ لا١1).‏ برقم 
(5579). والدارقطني 2»)١58/7(‏ برقم (8)» من حديث ابن عباس مرفوعاء وضعفه الألباني . 


خلافٌ ظاهر الرواية» إلا أنه يُرِيدُ به العدالة الحقيقيّة» فيستقيمٌ لأنّ الإخبارَ لا تُشْيَرَطٌ 
العدالة الحقيقيّة بل يُكتفى فيه بالعدالة الظاهرة» والعبدٌ» والمرأةٌ من أهل الإخبار . 

ألا ترى أنه صَحَتْ روايتُهما؟ . وكذا المحدودٌ في القذفٍ فإنَ أصحابٌ رسول اللَّه يله 
قبلوا إخبارَ أبي بكرة وكان محدودًا في قلف . 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أن شهادته برُؤْية الهلالٍ لا تُقْبَل» والصّحيحٌ أنْها تُقْبَل» 
وهو روايةٌ الحسّن عن أبي حنيفة» لما ذكرنا أنَّ هذا َبَدٌ وليس يشهادة» وحَبَرُه مقبولٌ . 

وبل شهادةٌ واحدٍ عَذْلِ على شهادة واحدٍ عَدْلِ في هلالٍ رمضادّ بخلاف الشهادةٍ على 
الخياذز فى نات الالجكاءء أنها لا تُْبَلَ مالم يَشْهَدْ على شهادةٍ رجلٍ واحِدٍ رجلانء أو 
ول :واه انان لها دكن أن هذا من باب الإخبارٍ لا من باب الشَّهادةٍ ويجوزٌ إخبارٌ رجلٍ 
عَذْلِ عن رجل عَذْلِ كما في رواية الأخبارء ولو رَدٌ الإمام شهادة الواجدٍ لتَهُمةٍ الفستي إن 
يَصُومُ ذلك اليومَ لأنّ عندّه أنّ ذلك اليومَ من رمضانّ فيُوَاحَلُ بما عندّه. 

ولو أفطرٌ بالجماع هل تَْرَّمُ بارج ار الذي ذكرنا . 

وامًا هلال شؤال: فإِنْ كانتٍ السّماءٌ مُضْحيةً فلا يُقْبَل فيه إلا شهادةٌ جَماعةٍ يحض () 
العلمٌ للقاضي بِحْبَرِهم كما في هلال رمضانٌَ *""» كذا ذكر محمّدٌ في نوادرٍ الصّوم . 

ورَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة أنه نه يُقْبَلُ فيه شهادةٌ رجلينٍ ؛ أو رجلٍ وامرأتينٍ سواءً كان 
بالسماء ل ٠‏ أو لم يكنْ. لي ا ا 
الواحِدٍ العدلٍ سَّواءٌ كان في السّماء عِلَّّ ٠‏ أو لم يكن» وإنَ كان بالسّماء ءِ عِلَةّ فلا يُقْبَلّ فيه 
اي وسيساي بو عي با وا يد 
قَذْفٍِ كما في الشّهادة : في الحقوي. والأموالٍ. ٠‏ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس وابنٍ عمرّ رضي 
الله عنهم أهما قالا: : إن رسول الله يك أجاز شهادةً رجلٍ واحِدٍ حِدٍ على رُؤْيةٍ هلال 
عفنت ” "» وكان لا يُجِيرُ الإفطارَ إل بشهادةٍ رجلين . ولأنّ هذا من باب الشهادة. 
)١(‏ في المخطوط : «يقع». (5) زاد في المخطوط : «لما بينا فى هلال رمضان». 
() وجدته من حديث ابن عمر مرفوعاء أخرجه الدارقطني (157/7)» برقم (5)» والطبراني في الأوسط 


كما في مجمع الزوائد ,)١55/7(‏ وقال الهيئمي : فيه حفص بن عمرو الأربلى وهو ضعيف. والبيهقي (14/ 
15). برقم (9//54). 


ومن حديث ابن عباس مرفوعًا: أخرجه الطبراني (١١/ا180).‏ برقم .)١15554(‏ 


مك02 


الاترى أنه لا يلرّمٌ الشَاحِدَ شيء بهذه الشّهادةٍ بل له فيها ”" تَفْعّ وهو إسقاط الصّوم عن 
فوم لكا ا 0 فيه العدَّدُ نا للتّهُمةٍ بخلافٍ هلال رمضانٌ فإن هناك لا 
تُهُمة إذ الإنسانٌ لا يُنّهَمُ في الإضرار بنفسه بالتزا م الصّومء فإنْ عُمّ على النّاسٍ هلال : شوّالٍ 
فإنْ صاموا رمضانً بشهادة شاهِدَيْنٍ أفطروا بكمام اعد '" ثلاينَ ع يومًا بلا خلاف. لأنّ 
قولّهما في الفطر يُقَبّل . 

وإِنّ صاموا بشهادةٍ شاهِدٍ واحِدٍ فرَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنهم لا يُمْطِرِونَ على 
شهادَته بِرُؤْيِةٍ هلال رمضانَ عند كمالٍ العدَّدٍ» وإِنْ وجب عليهم الصّومُ بشهادَته فثبتتٍ 
الرمَضانيّة بشهادتِه في حَقٌ الضّومٍء لاا في حَقّ الفطر. لأنه لا شهادة له في الشّرع على 
الفطر .ألا ترى أنه لو شهدَ وحدّه مقصُودًا لا تُْبَلُء بخلافٍ ما إذا صاموا بشهادةٍ شاهِدَيْنِ 
لأنّلهما شهادةً على الصّوم»ء والفِطر جميعًا . ألا ترى لو شهدا برُة ؤْيةٍ الهلالٍ تُقْبَل 
شهادَتُهما (لأنَ وُجوبّ) ”* الصّوم عليهم بشهادَتِه من طَريقٍ الاحتياط » والاحتياطٌ ههنا 
في أنْ لا يُفْطِروا بخلافٍ ما إذا صاموا بشهادة شاهِدَيْنء لأنّ الؤجوبَ هناك ثبت بدليل 
مُطْلَّقِء فيظهرٌ في الصّوم» والفِطرٍ جميعًا . ْ 

ورَوّى ابن سماعة عن محمد محمَّدٍ: أنْهم يُفَطِرِونَ عند تَمام العدّدء فأورد ابنُ سماعة على 
محمّدٍ إشكالاً فقال: إذا قَبلْتَ شهادةً الواحِدٍ في الصّوم تُفْطِرُ على شهادَتِه ومتى أفطْتٌ 
عنة كمال اعدو على كواذنة فقتل افظ نك وقول الو اضسر توعد لايس ١‏ لاستمال أن هذا 
اليومَ من رمضانَ؟ فأجاب محمّدٌ رحمه الله فقال: لا أَتّهِمُ المسلمَ أنْ يتَعَجَلَ يومًا مَكان 
يوم» ومعناه أن الظاهرَ أنّه إِنْ كان صادقًا في شهادَته [1/١١٠ب]‏ فالصّومٌ وقَعَ في أوَّلٍ 
الشهر فَيّحْتَمُ بكمالٍ العدّد . 

ا ل ا ا اي ا 
بل بِمُقْتَضَى الشّهادةٍ. وقد يَنْبْتُ بمُفْتَضَى الشَّىءٍ ما لا يَنْبْتُ به مقصّودًا كالميراثِ بحكم 
5 لقابت أنه يظه” بشهادة القايلة بالولادة وإنْ كان لعي يان ا 0 

والاستِشْهادُ على مذهبهما لا على مذهب أبي حنيفة لأنّ شهادةً القابلةٍ بالولادةٍ لا قبل 


)١(‏ في المخطوط : «فيه؛. (؟) في المخطوط : «فشرط؛». 
(*) في المخطوط : «العدد؛ . (4) في المخطوط : «لوجوب». 


في حَقّ الميراثِ عنذه . 

وأمًا هلال ذي الحِجّة: فإِنْ كانتٍ السّماءٌ [م مُضحية] "١‏ فلا يُْبلُ فيه لأ ما يُْبَلُ في 
ومقناة هلال كن لوكو هاؤك نارون كان بالشهاوعلة نقد قال أميا تن : 0 
شهادة الواجدٍ . 

وذكر الكَرْخينٌ أنه لا يُقْبَلُ فيه إل شهادةٌ رجلين. أررجل وابرات كجاني قلالشوالٍ 
لأله يتلّيُ بهذه الشهادة حكمٌ شرع وهو وُجوبُ الأضحيّة على النَاس فبُشئ ع اه الم 
والضَحيحٌ: هو الأول لأنّ هذا ليس من باب الشّهادة بل من باب الإخبار . ألا ترى أن 
الأضحيّةٌ تجبٌُ على الشَّاهِدٍ ثمَ تتَعَدّى إلى غيره فكان من باب الخبر ولا يُشْيَرَطُ فيه العدّدُ. 

ولو رأوايومٌ الشّكُ الهلالَ بعد الرّوالٍ أو قبلّه فهو للَيْلةٍ المُستقبّلةِ في قولٍ أبي حنيفة 
و محمَّدٍ ولا يكونٌ ذلك اليومٌ من رمضان . 

وقال ابو يوسف: إِنْ كان بعدّ الرّوالٍِ فكذلك وإِنْ كان قبل الرّوالٍِ فهو للَّيْلةٍ الماضية 
ويكونٌ ذلك اليومٌ من رمضانً» والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصّحابة. 

وروي عن عمرٌ وابنٍ مسعودٍ وابنٍ عمرّ وأنّسٍِ مثل قولهما .وروي عن عمرَّ رضي الله 
عكة روا و 1 قله : وهو قول عَلئٌ وعائشةً رضي الله عنهما .وعلى هذا الخلافي 
فلال فول إذا رأوةايوم الشك وهر يز الثلانيق فزن رمهنان قبل الووال أل ته فيو للاة 
الماضية ويكوثٌ الِيومٌ يوم الفطر» والأصلٌ عندهما أنه لا يعي في دؤية ة الهلالٍ قبلّ الرّوالٍ 
ولا بعده وَإنّما العِبْرةٌ لرؤيته بعد غروب الشّمس» وعنده يُعتَبرُ. 

وجه قول أبي يوسف: إِنّ الهلال لا يُرى قبل الرّوالٍ عادةً» إلا أنْ يكونَ لليلتَيْنء وهذا 
يوجبٌ كونٌ اليوم من رمضانَ في هلالٍ رمضانً» وكونّه يوم الفطر في هلالٍ شوَّالٍ . 

ولهما: قول النْبيّ َل : ١ص‏ صُومُوا لِرُؤِْتِِ وَأفطرُوا لرؤيتِهه”'' أمر بالضُوم. والفطر بعدّ الرَؤْيةَ 
وفيما قاله أبو يوسف يتقّدُمُ وُجوبٌ الضَّوم. والفطر على الرّؤْيةِ وهذا خلاف النّصّ . 

ولو أن أهل مِضْرٍ لم نوا الهلال فأكملوا شَسَانَ : ينَ يومًا ثم صاموا وفيهم رجل صامَ 


(الالسف تر المخطورط. )فق تخريية 


يوم الشَكُ بنيّةِ رمضانَ ثم رأوا هلال شوَّالٍ عَشْيَة عَسْيَة التَاسِع والعشرينَ من رمضانً فصامً أهل 
المِضْرٍ يَسعة وعشرينَ يومًا وصامً ذلك الرَّجُلَ ثلا ينَ يومًا فأهلٌ المِصْرٍ قد أصابوا وأحسّنوا 
وأساء ذلك الرّجُلُ وأخطا لأنه خالّف الستة إذ السَنةُ أنْيُصامَ رمضاتٌ لرؤيةٍ الهلا إذا 
كاتف الثناة تطيهية ١‏ أويهة تغيان دلؤلين يونا كهنا نطو يه الحديث وقد غيل أغل 
المِضْرٍ بذلك وخالف الرَجُل فقد أصاب أهل المِضْرٍ وأخطَأ الرَجُل ولا قضاء على أهلٍ 
المِصْرٍ لأنّ الشهرٌ قد يكون : : ين يومًا وقد يكونٌ تيسعة وعشرينَ يومّاء لقول التبئ كك : 
«الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَأَشَارَ إِلَى جمِيعِ أَصَابِع يَدَيهِ) - قَالَ : «الشَّهُْ هَكَذًا وَهَكَذَا [قلون] )١7‏ 
وَحَبَسسَ إِنْهَامَهُ فِي الْمَوُةِ الكَالِكَةِه!"2 فثبت أنّ الشهرّ قد يكونٌ ثلاثينَ "'' وقد يكون يسعة 
وعشرين . 

وقد رُوِيَ عن أَنّسِ رضي الله تعالى عنه أنه قال: صُمْنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللو كله يِسْعَة 
ومني ا اليا ل ل 0 

ولو صامً أهلّ بَلَدِ * ثلاثينَ يومًا وصامٌ أهل بَلَّدِ آحَرَ تِسعةَ وعشرينَ يومًا فإِن كان 
صومٌ أهل ذلك البلَدِ برؤْيةٍِ الهلالٍ وثبت ذلك عند قاضيهم. ٠‏ أو عَدُوا شَعبانَ ثلاثينَ يوم ثمّ 
صاموا رمضانً فعلى أهل البلّدٍ الآحَرٍ قضاءً يوم لأنهم أفطروا يومًا من رمضانّ لثّبوتٍ 
الرمَضانيّة بِرؤْيةٍ أهل ذلك البلَّدِء وعَدَمُ رُؤْية أهل البلّدٍ لا يقدحٌ في رُؤْيةِ أُولَئكَ» إذ العدَمُ 
لا يُعارض الوّجودَء وإِنْ كان صومٌ أهلٍ ذلك البِلّدِ بغيرٍ رُؤْيةٍ هلال رمضانً أو لم تَنْبّتِ 
الرَؤْيةُ عند قاضيهم ولا عَدُوا شَّعبانَ ثلاينَ يومًا فقد أساءوا حيث تقّدّموا رمضالً بصوم 
0 .ولبدن علق أهل البِلَدٍ الآخَرٍ قضاؤه لما ذكرنا أنّ الشهرٌ قد يكونُ ثلائينَ وقد يكونٌ 

نسعة وعشرينٌ : 


(1) لكف الخطارط. 

(6) أخرجه البخاري» كتاب : الصومء باب : قول النبي كَكل: «إذا رايتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم ,)١9:4(‏ ومسلم. ؛ كتاب: الصيام ؛ باب : : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» برقم 
»٠١40(‏ وأبو داود. برقم (2)5719 والنسائي » برقم ٠(‏ )من حديث ابن عمر مرفوعا. 

(7) زاد فى المخطوط : «يوما». 

00 جره ابن ماجهء كتاب: الصيام. باب: ما جاء في الشهر تسع وعشرون» برقم .»)١564(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وانظر صحيح سئن ابن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بلدة؟ . 


3-2 

هذا إذا كانتٍ المسافة بين البِلَّدَيْنِ قَرِيبِةَ لا تختَلِفٌ فيها المطَالِعٌ» فأمًا إذا كانث /١[‏ . 
5 ا] بَعيدةٌ فلا '' يلرَّم [ 00 '" أحد البِلَّدَيْنَِ حكمٌُ الآخَرٍ لأنّ مَطالِمَ البلادٍ عند 
المسافةٍ الفاحجشةٍ تختَلِف فيُعتَبَرُ في أهل كُل بَلَدِ مَطالِعٌ ”" بَلّدِهم دون البلَدِ الآخَرٍ. 
وحُكِيَ عن أبي عبدٍ الله ن أبي موس الرير لله اط في أهلٍ إسكندريّة أن الشّمسَ 
ترب بها ومن على منازتهاَرى الشسّ بعد ذلك يمال كثير .فقال : يَحِلْ لأهلي البلّد 
النطة ولا تعر لعن فلورا سن المتارة إذااكات يري قروب الشبمس' ؛ لأنْ مغرب الشمس 
بيترت كين يجعلت تطلتها لنت في أهلٍ كل موضع مغربّه [وعلى هذا أهل الشهادة 
والحِيّلٍ أنه يعتبر في أهل كل موضع مغربه] 7“ . 

ولو ”*' صامً أهل مِضْرٍ تِسعةٌ وعشرينَ وأفطروا للرُؤْيةٍ وفيهم مريضٌ لم يضم فإِنْ عَلِمَ 
ما صامً أهل مِصْرِه فعليه قضاءً تِسعةٍ وعشرينَ يومًا لأنّ القضاء على قدر الفائتء والفائتٌ 
هذا القدرٌ فعليه قضاءً هذا القدرٍ وإنْ لم يَعلم هذا الرَجُلَ ما صَنَعَ أهلّ مِضْرهء صامً ثلاثينَ 
رادل في الشهر ورد ابرع 1 5ل واستمناك عارس وإزالم تلم مور 
بالأصل» وقالوا فيمَنْ أفطرٌ شهرًا لعُذْرٍ ثلاثينَ يومًاثمَ قضّى شهرًا بالهلالٍ فكان تِسعة 
وعشرينّ يومًا ازدكايه لقا رو ارو اكد ايا اذى انار فيا ورد الملا 
لأنْ القضاء ءَ على قدرٍ الفائتٍ نتِ» والفائتٌ ت ثلاثونَ يومًا فيقضي يومًا آخرَ ل 
وَأَمّا الذي يرجع إلى الصّائم فمنها : 

الأسلاء “ونه نعط جوا ف الأذار اتانيه رذن كر قرط الحو شلك سداد 
في موضعه . 

فعقيها: الطيارة بو اسفن رااان لالباشر2 وخر الادارراسباع القداو رضي 
الله عنهم وفي كونها شرط الوؤجوب خلاف ”* نذكرّه في موضعه . 

فأمًا البُلوعٌ : فليس من شَرائطٍ صِحَّةٍ الأداء فيَصِحٌ أداءُ الضّوم من الصَّبِيّ العاقِلٍ ويُئِابُ 


. في المخطوط : «لا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «مطلع». (5) زيادة من المخطوط‎ )©( 
. في المخطوط: «إن) . () ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : «للثلاثين» . (4) في المخطوط: "كلام . 


عليه لكنّه من شَرائطٍ الوؤّجوب لما نذكره . 

وكذا العقل» والإفاقة ليسا من شّرائطٍ صِحَةٍ ''' الأداء حتّى لو نَوَى الصّومَ من الليلٍ ثمّ 
جنَ في التهار أو أَغُمِيَ عليه يَصِخّ صومُه في ذلك اليوم ولا يَصِخّ صومّه في اليوم القاني: 
لا لعَدّم أهليّةٍ الأداء بل لعَدَم النِّ لأنّ النبّة من المجنونء والمُّهْمَى عليه لا يُتَصَرَّرُ وفي 
كونهما من شَرائطٍ الؤٌجوب كلام نذكره في موضعه . 

ومنها النية» والكلامٌ في هذا الشَرطٍ يَقَعٌ في ثلاثِ مواضع : 

احدها: في بيانٍ أصله . 

والثافي: في بيانٍ كيفيّته . 

والخالث: في بيانٍ وقتّه . 

ما الأل: فأصلّ النيَةِ شرط جواز الصّياماتٍ كُلّها في قولٍ أصحابنا الثّلاثة 

وقال رَفَرُ: صومٌ رمضانٌ في حَقٌ المُقيم جائز زتدون النة: 

[واحتّحٌ بقوله تعالى : نس كيد يتكم اده لَه 4 [البقرة :46 أمرٌ بصوم الشهرٍ 
مُطْلَقًا عن شرط النيّةِ] ("' والصّومٌُ هو الإمساك . وقد أتى به فيخرجٌ عن العهْدو ولأنّ الث 
نما تقتوط للعغني: والتفاجة إلى التعيين اغفة اكز ام ولا خزاكنية لذن الر قت ل 
حكَولُ إلا صومًا واجدًا في حَنٌ المُّقيم وهو صومٌ ومضَانٌ فلا خاجة إلى التعيين بالئية . 

(ونَمَا): قولٌ النبيئ يه : ١لأَعَمَلَ‏ لِمَنْ لأ نيه ك7" وقوثه : «الْأهْمَالٌ بالئئاتِ وَلِكُل اثرئ ما 
اولان 0 عِبادةٌ» والعبادة ا العَنْد تيان عارشاك 
تعالى بأمرهء والاختيارٌ» والإخلاص لا ي: يتحتفان ننون النتة وان الآية : فمُطْلَّقُ اسم 
الصُوم يتصرف إلى الضوع الشرهي :والإمسناك لا يميه [ضومًا] *؟ شِرْعًا يدوق الكت 
لما بمنّا . 

وأمًا قوله: إن اليه شرط للتّعِيينَ وزّمانُ رمضانّ م مُتَعيْنْ لصوم رمضانٌ فلا حاجة | إلى النبَقَ 
فنقول: لا حاجة إلى النيّةِ لتَعيين الوَضْفِء لكن : تقَعُ الحاجةٌ إلى النَيّة لعن الأصل . 
)١(‏ في المخطوط: «جواز». 


(1)السخاطن مكار , (6) سبق تخريجه . 
(0) سبق تخ ريجه . (4) زيادة من المخطوط . 


بيائه: أن أصل الإمساك مُتَرَدهُبين أن يكونَ عاد أو حَميةٌ» وبين أن يكونّ للّه تعالى, 
بل الأصل أن يكون فعل كُلُ فاعِلٍ ''' لنفسه ما لم يجعله لغيره فلا بُدَ 0 
تعالى» ؛ ثم إذا صار أصل الإمساكِ للّه تعالى في هذا الوقتٍ بأصل النّيّةّه والوقتُ متحي" 
فَرْضه يَقَعٌُ عن الفرض من غير الحاجة إلى تَّعيينِ الوَضْفٍ . 

وَأمّا [الثّاني في] "' كيفيّةِ اليّةِ: فإنْ كان الصّومُعَيْنَا وهو صومٌ رمضانً. وصومُ التَقلٍ 
خارِجَ رمضان, والمئذورٌ به في وقت بِعَيْيِهِ يجوز بنيّةِ مُطَلقةٍ عندّنا"” . 

وقال الشافعي: (صومٌ التَفْل يجورٌ) ”'' بنيْةِ مُطْلَقَوٍء فأما الصّومُ الواجبٌ: فلا يجورٌ إلا 


,سم ودس .(ه) 
ننيكه 


د اليمالر” ثس# 


لكات» ادر ال و مناه مل اس 
زيادة الققواب» فلا بُدٌ من زيادةٍ النَيّةِ وهي نيّةُ الفرض 
ونذا: فول تعالى: (ق هد ينك اكب ب . وهذا قد شهِد الشهرّ وصامه 
فيخرج عن العهدةٍء ولأن النَّيَهَ لو شرطس إِنّما نشْءَ لمْتَوَط ما لبَضِير الاسسناك الداتعالى وق 
للتَّمْميزٍ بين نوع ونوع. ولا وجة للأوَّلٍ '"' لأنّ مُطلَّقَ النّيّةٍ كان لصَيْرورةٍ الإمساكِ /١1[‏ 
د ٠ب]‏ للّه تعالى: ٠‏ لأله كفي لقَطع الترَدِ ولقول الي 5: 'وَلِكلُ امْرِئ ما نَوَى» وقد نَوَى 
أن يكوة إمنتاكه لله تغالى : ٠‏ فلو لم ية بِقَع لله تعالى لا يكونٌُ له ما نَوّى » وهذا خلاف النص . 
ولا وجة للثّاني ؛ لأن مشروع الوقت واحدٌ لا يتتوَعٌ فلا حاجة إلى القَميبزٍ تعن الب 
0 والنَذْرٍ ” ايوم المسي وي 
متَنَوعَ فو قَعَتِ الحاجة إلى التّعِينٍ بالنَيَةِ فهو 


. في المخطوط : «عاقل)» . () ليست في المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية: الأصل (1917/1)» المبسوط (9/ 31-59)» تحفة الفقهاء (0//1غ*, 
024 فتح القدير مع الهداية (؟5/ 708 98.094) البناية مع الهداية ("/ لا٠١٠6ك‏ 50:84). 

() في المخطوط : يجوز صوم التطوع» . 

(0) مذهب الشافعية : أنه يجب تعيين النية لصوم شهر رمضان, انظر : حلية العلماء (؟/ 150 20157)» المجموع 
شرح المهذب (5/ 25914 6 44 ")0 م فتح العزيز مع الوجيز (5/ 2.194 56 05594 .)5١5‏ 


(5) في المخطوط: «إلى الأول». (0) في المخطوط : «النذور» . 


وقوله: اها صومٌ مفروضٌ» مُسلَمَ ولكن لم لا تاد 1ه نيه الفرض] ”'' بدونٍ نيّةِ الفرض؟ 
وله : «الفرضيَةُ صِفة للصّؤْم زائدة عليه فت تعفر إلى نبةزات»مننخوعٌ؛ ها ميف زائدة على 
لد لان لشو يذ اننا نسيل ذا زابدط متها تائم بها بل عو ولت 
إضافيٌ ف . يُسَمّى الضَومُ مفروضًا وفٌريضةً لدخوله تحت فرض الله تعالى (لا لفَرْضية 
قامث) ) يد وإذا لم يكن صِفةٌ قائمةٌ بالضوم لا بُهْعَرطُ له نيه الفرض وزيادة القواب 
لفَضيلةٍ الوقتٍ لا لزيادةٍ صِفةٍ العمل والله أعَلّمُ . 

ولو صامٌ رمضانً بنيّةِ التق أو صامً المئذورٌ بعَيْيهِ بنِيَِ التملٍ يَقَعُ صومُه عن رمضانً وعن 
المئذور عندنا"" . 


وعند الشافعيٌ : لايّقَعُ وكذا لو صامَ رمضانً بنيَةٍ واجب آخَرَ من القضاء”'. 


- 


- 


والكمّارات» والنّذورٍ يَقَعْ عن رمضانَ عندنا وعنذه لا يَقَعْ. وول : لَمَّا نَوَى التَمَلَ فقد 
أعرّضٌ عن الفرض » والمُعرِض عن فعل لا يكون آتيًا به . 
ونحنْ نقول : إن نَوَى الأصلّء والوَضْفَء والوقثٌ قابل للأصلٍ غيرٌ قابلٍ للوَضْفِ 
بَطْلَتْ نه لوضف وبَقيّثْ نيه الأصل » ونيا كافة لض ووز الأمساك لقان على اتن 
فى المسآلة الأولى. 
وارازي ااي الثار العو واي أخر وين مقاتري بالرجدا بعلا صوم رمضان . 
وجه الفرقٍ أن كُلَّ واحِدٍ من الوقتَيْنِ وإنْ تَعَيَنَ لصويه ”* إلآ أن أحدّهما - وهو شهرُ 
رمضاء - مين عبن مَنْ له الولايةٌ على الإطلاتي وهو الله تعالى» فقبت التعبِيُ على 
ردي اس با لو 7 ين بتع مَنْ له ولاية قاصرة 


تعالى في هذه الأوقات» فبَقِيتِ الأوقاث ماد ١‏ لها فإذا نواها صَحٌ .ا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأن الفرضية قائمة»‎ )١( 
/١( تحفة الفقهاء‎ 2)١57 21547 231 /7( انظر في مذهب الحنفية: الأصل (1/ ”7)» المبسوط‎ )"( 


'- 48”)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 09. 2073١‏ البناية مع الهداية (9/ 769: .)51١‏ 


0( انظر في مذهب الشافعية : مختصر المزني (ص/اه). حلية العلماء (*/ مه١)ء.‏ المجموع 75/50 
648) و- فتح العزيز شرح الوجيز (5/ ؟”597,. .):5١‏ 
(0) ذ 11 الضرم؟: (5) في المخطوط : «قابلة» . 


هذا الذي ذكرنا في حَقٌ المُقيم» فأمًا المُسافرٌ: فإنْ صامٌ رمضانً بمُطَلَتٍ النيّةِ فكذلك ٠‏ 
َقَعٌّ صومّه عن رمضانَ بلا خلافٍ بين أصحايناء وإِنْ صامٌ بنيّةٍِ واجب آخَرَ يَقَع عَم ”") 
نَوَى في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يَقَعٌ عن رمضانً وإِنْ صام بنيّةٍ التَطوٌع 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ» رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة : أنه يَقَعْ عن التطوع . 

ورَوَى الحَسَّن عنه: أنه يَقَعْ عن رمضان . 

قال القّدوري: الرّواية الأولى هي الأصَحٌ . 

وجه قولهما: أنَّ الصّومَ واجبٌ على المُسافر وهو العزيمة» والإفطارٌ له رُخصةٌ فإذا 
اختارٌ العزيمة وترك الرّخصة صار هو والمُقِيمُْ سَّواءً فيَمَعُ صومّه عن رمضانً كالمُقيم 
ولأبي حنيفة أن الضّومٌ وإنّ وجب عليه لكنْ رُحصٌ له [في] ”" الإفطار نَظَرًا له» فلآنُ 
يرخص له إسقاط ما في ذْمَّيهِ» وَالنَظَرُ له فيه أكثرُ أولى . 

وأمًا إذا نَوَى التَطوّعَ فوجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة : أن الضّومٌ غير واجب على 
ا 
خارج رمضاة يلع ٠‏ اك 
كافيةٌ فهو نب 00 و الود روي ند 4 
رمضان. 

وامًا قوله: إن الصّومَ غير واجبٍ على المُسافرٍ في رمضانّ فمَمْنوعٌ بل هو واجبٌ إلا أنه 

يتَرَخصٌ فيه» فإذا لم يُتَرَحُصُ ولم يَنْو واجبًا آخَرَ بَقيَ صومٌ رمضانً واجبًا عليه فيَقَعُ صومه 
عله . 

وأمًا المريض الذي رُنخصٌ له في الإفطار : فإِنُ صامٌ بنيْةٍ مُطلَقَةٍ يَقَعُ صومٌه عن رمضانّ 
بلا خلافٍء وإِنّْ صام , بنيةٍ التطوع فعامّة ةُ مشايجنا قالوا: إِنّهِ يَهَمُ صومّه عن رمضانً لأنّه لَما 


. في المخطوط : «على ما . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإفطار».‎ )١( 


002 
َدّرَ على الصَّومٍ صار كالصّحيح » والكرْخيٌ سَوَّى بين المريضء والمُسافرِء ورَوَى أبو 
يوسف عن أبي حنيفة : أنه يَقَعُ عن التَطوع . 

وتشتوط لكل يوه هن ءومفاة :2 على عن فكة ماكز القلبارتوفا امالك # يوذ 
صوم [جميع]”'' الشهر بنيةٍ واد . 

[وجه قويه: أن الواجبت صومٌ الشهرٍ] '' لقوله تعالى : مس عد كم التَهرَ ليِسِنَةٌ4 
[البقرة :180] » والشهرٌ اسم لرَّمانٍ واحِدٍ فكان الصّومٌ من أُوَلِه إلى آخره عبادة واجدة 
كالصّلاة» والحجٌ» فيتأدّى بنيّةٍ واجدةٍ . 

- أن صومٌ كل يوم عِبادةٌ على جدةٍ ١‏ غير مُتَعَلَْةٍ باليوم  /1[‏ ٠أ]‏ الآخَرٍ بدليلٍ أن 

يِدُ أحدّهما لا يد لحر فرط لكل يوم منه ني على جدق. 

رك لقي انوا جد مَمْنوعٌ بل هو اسمٌ لأزينةٍ مختلفة بعضّها مَحَلَ للصَرْم 
وبعضّها ليس بوقتٍ له وهو الليالي» فقد تَخَلّلَ بيين كل يومَيْنِ ما ليس بوقتٍ لهما فصار 
صومٌ كل يومَينِ عباتن مختلِفَئيْنِ كصلاتيْنِ ونحو ذلك . 

وماس ييا جو با سي ع لما 

بتَعيِينِ النيّةِ حتّى لو صام ني مُطلَّق الضّوم لا يْمَعٌ عَمَّا عليه لأنَّ زَّمانَ خارِجَ رمضان مُتَعَيْنٌ 
لل شرعًا عند بعض مشايخناء والمُطْلي يَْصَرفٌُ إلى ما عل ار 

وعندَ بعضِهم: هو وقسّ للصّياماتٍ كُلّها على الإبهام فلا بد نعيِينٍ الوقتٍ للبعض 
اين 2 ٠‏ لكنّه عند الإطلاق صرف إلى التطع لله أدى» ٠‏ والأدنى مُتَيْقَنٌ به به فِيَقَعْ 
الإمساك عنه 0 00 والتَطوّعَ كان عن القضاء ء في قولٍ أبي 


بواضف: 
يا 
وجه قوله: أ عَيّنَ الوق لجِهتَيْنِ مِخْتلِمَتَيْنِ مُثنا: فيتيْن ” " فسَقَطْتا للتّعارُْض وبقيّ أصل 


| الور لشو بكوم از لاي رسف أي اشن في التَطوٌع لَغْو فلَعَتْ 
ل قن امل الكل فسا كاله لزى قد اه فياف والطيوة لحان اناق )3 من اناد 


(1) :رامن المحطول: (0 )الضف في ابتار 
(؟) في المخطوط : «متباينتين؟ . 


بمب بيسح باع الصتاقعج؟ م 
كذا هذاء إن نَوَى قضاء رمضانً وكمّارةَ الظْهارٍ قال أبو يوسفّ الركرد هي النهاء 
شحنا ا والقياسٌ أنْ يكونَ عن التَطْوّع . وفو ترل سيل 

وجه القياس: على نحو ما ذكرنا في المسألةٍ الأولى : أن جِهني التّعيِينٍ تعارضتا للتّنافي 
فسَقَطتا بحكم التَعارُْضٍ فبَقيَ نيه مُطْلّقيِ الضّوم فيكونٌ تَطَوُعًا . 

وجه الاستحسان: أن التَرْجِيصَ لتَعيين جهةٍ القضاء. لأه خَلَف عن صوم رمضان وخَلَفُ 
لشي يكو نقات كتمعن وصومٌ رمضانً أقوّى الصَّياماتٍ حتّى تندَفِعٌ به نيَةُ سائر 
الصّياماتٍ» ولأنّه بَدَلْ صوم وجب بإيجاب الله تعالى ابتداة» وصومٌ كقَارة الظّهارٍ وجب 
بسببٍ وجِد من جهةٍ و العيذه كان التفاة أ: قَوّى فلا يُرَاحِمُه الأضعًف . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ فيمَنْ نَذْرَ صومٌ يوم بِعَيْئِهِ فصامّه يَنْوِي النَذْرَ وكمارة 
اليمين ١7‏ فهو عن النَذْرِ لتعارُض النبتَيْنِ فتساقطا () وبّقيَ نيه الصّوم مُطْلَقًا يع عن 
النَذْرِ المُعيّنِ واللهُ أعلّم . 

وَأمًا [الّاثُ وهو] ”' وقثٌ النيَةِ: فالأفضل في الصٌّياماتٍ كُلّها أنْ يَنْوِيَ وقتَ طلوع 
الفجر إِنْ أمكنّه ذلك» أو من الليل » لآنَ اليه عند طّلوع الفجر تُقَارِنُ أوَلَ جزءٍ من العبادة 
حقيقة ومن الليل تُقارِنه تقديرًاء وإنْ نَوَى بعدّ طلوع الفجر فإِنُ كان الصّومُ ينا لا يجو 
بالإجماع. وإِنَ كان عََيْنَا وهو صومٌ رمضانَ وصومٌ التَطوّع خارجَ رمضانً. والمنذور 
المُعيَنُ يجو . 

وقال زُهَرُ إن كان مُسافرًا لا يجوز صومّه عن رمضانٌ بنيَةِ من النّهارٍ”*' . 

وقال الشافعيم؛: لا يجوز , بنيِّ من التهار إلا التَطَدْعُ0 . 


بير ار سي 


وقال ماليك: لا يجورٌُ التَطوّعَ أيضًا""'؛ ولا يجورٌ صوم التَطُوٌع بنيّةٍ من التّهار بعد الرّوالٍ 


. في المخطوط : اليمين) . (؟) في المخطوط : «فسقطتا»‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/4)., الأصل (؟198/5١).‏ 

(0) مذهب الشافعية : : أنه لا يجزى كل صوم واجب من رمضان إلا بنية من الليل ويجزى صوم التطوع من 
النهار أو قبل الزوال» انظر مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)٠١‏ 

(1) مذهب المالكية: أنه لا يجزئ الصيام إلا بنية قبل الفجرء يستوي في ذلك جميع أنواع الصيام» الفرض 
والتطوع ؛ فلا يصح صومهما إلا بنية مبَيّنة قبل الفجر . انظر الكافي (ص »)١١١‏ بداية المجتهد (؟/ 027١8‏ . 


عندنا ولِلشافعيّ فيه قولان» أمّا الكلامٌ مع مالِكِ فوجه قوله : إن التَطوع تَبَعٌ للمَرْض ثم لا 
يجوز صومُ الفرض بنيّةٍ من التّهارء فكذا التطوع . 

اوعاب و يوي عنهما أنّه قال: كَانَ رَسُولَ الله يل يُضْبِحٌ لآ 

دعن مرضي لماشو ال قا باشل ل أ :معز ما 
مِنْ غَدَاءِ ؟» فَإِنْ قَالُوا : لآء قَال: «قَإئي صَائِعُ»”''؛ وصوم التَطوّع بنيّةِ من التّهارٍ قبل الرّوالٍ 
مرويّ عن عَليٌ وابن مسعودٍ وابن ن عبّاس وأبي طلحة . 

واكاارعاد: فيدابعة ا لؤرال قدا على عير القن مانا تزية افيه ا والقصوة 
الفا (5) / 
لفرض" ‏ . 


وعند الشافعيّ في أحدٍ قوليه مُتَجَرَْ حتّى قال: يَصيرُ صائمًا من حين نَوَى لكنْ بشرطٍ 
الإمساكِ في أوَّلٍ التهار” " . 


< وحَجْئُه: ما رَوَيْنا عن ابنٍ عبّاسٍ وعائشةً رضي الله عنهم مُطَلَقَا من غير فصل بين ما قبل 
الزّوالٍ وبعده. وأمّا عندّنا: فالصّو ملا يتجَرَ فرضًا كان, أو َفْلاً ويَصيرُ صائمًا من أوَلٍ 
التهارٍ لكنْ بِالنّيّةٍ الموجودة وقتّ الركن وهو الإمساك وقتّ الغداءٍ المُتعارَفٍ لما نذكث 
فإذا تَوَى بعد الزّوالٍ فقد حلا بعض الرَكْن عن الشّرطٍ» فلا يَصيرُ صائمًا شرعًاء والحديثانٍ 
محمولانٍ على ما قبل الزوالٍ بدليل ما ذكرنا . 

وأما الكلامُ مع الشافعيٌ في صوم رمضانً فهو يحتّحٌ بما رُوِيَ عن النّبِيّ كل أنّه قال : ١‏ 


.)١١605( أخرجه مسلم. كتاب : الصيام . بأب : جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال». برقم‎ )١( 
.)١1/( برقم‎ 2)١17/5 والدارقطني (؟/‎ ,)5١51( برقم‎ 2)7١4 /”( والنسائي. برقم (2)570 وابن خزيمة‎ 
من حديث عائشة مرفوعا.‎ 
انظر في مذهب الأحناف: الأصل (؟757747757/5)., المبسوط (9/ 405. 85)». متن القدورى‎ )١( 
.51١ /9( البناية مع الهداية‎ 0717 71١١ فتح القدير مع الهداية (؟5/‎ )7 59 /١( (ص 225 تحفة الفقهاء‎ 
.) 0١ 
مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع «وهل يصح [صوم التطوع] بنية بعد الزوال؟ فيه قولان:‎ )7( 
أصحهما باتفاق الأصحاب وهو نصه في معظم كتبه الجديدة» وفي القديم: لا يصح»‎ 

انظر الأم (/46), مختصر المزني (ص5 0)» حلية العلماء »)١097/5(‏ المجموع شرح المهذب (5/ 
017 197). 


هه بات لصنائوجخ؟___> 


صِيام لِمَنْ لَمْ يَعزِمْ الصّوْمْ © ين القي»”©: ولأنْ الإمساكَ من أَلٍ الثهار إلى آخرِه دعن فلا 
يذ له ]لت لتفيدر لله تعال . وقد انِعَدَمَتٌ في أوَلٍ التّهارٍ فلم يَف الإمساك في أوَلٍ [1/ 
١‏ ٠٠ب]‏ التَهارٍ للَّه تعالى لفقدِ شرطه ٠‏ فكذا الباقي لأنّ صومٌ الفرض لا يتجَرّاُ ولهذا لا 
يجوز صومُ القضاء. والكمَّاراتِء والنُّدورٍ المُطْلَقَةٍ بنيّةِ من النَهارٍ . وكذا صومٌ رمضان . 

(ولَنًا): قوله تعالى : أل لَكُمْ لله ألصِيَاءِ لرَّمَكُ» إلى قوله: #ثرّ أ َنأ أي إِلَ 
َكَل © [البقرة :لام ١ا]‏ أباح للْمَوْمِتَيِنْ الأكل. والخرتة»؟ والجماعَ في ليالي رمضان إلى طلوع 
الفجرء وأمرَ بالصّيام عنها بعد طلوع الفجر مُتَأخُرًا عنه لأ كلِمة «مٌ؛ للتُعقيبٍ مع 
التّراخي فكان هذا أمرًا بالصّوم مُتَرايًا عن أوَلٍ التهارِء والأمرُ بالصّوم أمرٌ بال إذ لا 
با ٠‏ فكان أمرًا بالصّوم بن مُتَأحْرةٍ عن أُوّلٍ النَهارٍ وقد أتى به 

فقد أب َى بالمأمور به فيخرجُ عن العُهْدوَء وفيه دَلالةٌ أنَ الإمساك في أوَلٍ الها يع صومًا 
وُجِدَتْ فيه النّبّة أو لم توجَدٌ لأنَ إتمام الشيء ء يقتضي سابقيّةَ وُجودٍ بعض منه ولأنّه صامَ 
رمضانَ في وقت متَعَيّن شرعا لصوم رمضانً لوجودٍ رَكنٍ الضّوم مع شرائطه التي ترجع إلى 
الأهليّة» والمحَلَيّة» ولا كلام في سائر الشرائط وإنّما الكلامُ في الي ووقتها وقثُ وُجود 
الَكُنء وهو الإمساككُ وق الغداء المُتعارَفٍ» والإمساك في أرَلِ التهارٍ شرط وليس بِرُكْنٍ 
أن ُعُنَ الهبادة ما يكونُ شافًا على البدن مُخالِفًا للعادة ومَرَى التفْسٍ وذلك هو الإمسااك 
وتاك لخدام النعنا رف :نا الا نيساك الن أوّلِ التهارٍ عاذ فلا يكون ‏ كتايل يكون 
شرطا لأنّه وسيلة إلى تحقيق معنى الرَكْنٍ إلا أنه لا يُعرَفُ كوثه وسيلة للحالٍ لجواز أن لا 
يَنْوِيَ وقتّ الرّكن فإذا نَوَى 00 وسيلة من حين وجوده والئيه تشدر رَطَ لصَيْرورة 
الإمساك الذي هو رُكُنٌ عبادةٍ لاا لما يَصِيرُ عِبادةٌ بطَريقٍ الوّسيلةٍ على ما قَرَرْنا في 
الخلافيّاتِ . 


. في المخطوط : «الصيام»‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب : الصوم» باب : : النية في الصيامء برقم (5 205140 بلفظ : البو حي ادا 
قبل الفجر فلا صيام له». والترمذي» برقم 2٠ ٠(‏ وقال: رُوي عن ابن عمر من قوله وهو أصح.ء وابن 
خزيمة 2)5١17/7(‏ برقم .)١19(‏ والطبراف 2)5١97/57(‏ برقم 20710 والبيهقي (5/ ؟١5)؛‏ برقم 
0 قال المناوي (5/ 557): قال ابن حجر : سنده صحيح لكن اختلف في رفعه ووقمه. وصّوبَ 
النسائى رفعهء من حديث حفصة مرفوعًاء وصححه الألبان . 


م كتب لسع _ > هه 


وام الحديث؛ فهو من الأحادٍ فلا يصلّحُ نايحا للكتابٍ لكته يصلّح مُكَملا له فبُحمَلْ 
على نَفْ الكمالٍ كقوله : الآصلاة لِجَارٍ الْمَسْجِدٍ إلأ في الْمَسْجِدِه"'' ليكونً عَمَّلاً بالدليلين 
بقدرٍ الإمكانٍ . 

وأمّا[صيامٌ] ''' القضاءء والتذُورِء والكقاراتٍ : فم صامها في وقتٍ مُتَحَيّنِ لها شرعًا 
لأنّ خارجَ رمضانً مُتَعَيَنُ للتفل موضوع له شرعًا إلا أ أنَ يَعَيئّه يعيته لغيره» فإذا لم يَنْوِ من الليل صوما 
رقي الوقث مُتَكا لتو شرعَاء فلا يملِك تير فأمًّ ههنا فالوقت قث مُتَعَيَنٌ لصوم 
رمضانٌ وقد صامّه لوُج وو رُكْنٍ الصّوم وشَرائطِه على ما بيّنًا. ْ 

وأمّا الكلامُ مع زُفر في المُسافر إذا صامَ رمضانّ بنيّةِ من التّهار . 

فوجه قوله: أن الصّومٌ غيرُ واجب على المُسافرٍ في رمضانٌ حَمْمًا . ألا ترى أن له أن 
يُفِْرٌ» والوقتُ غيرٌ مُتَعَينِ لصوم رمضانٌ في حَّه » فإنّ له أنْ يَصُومْ عن واجب آخَرٌَ فأشبّه 
صوه اننا رسا رح رمقيان ؤذا لا يناف ينه من الانان كا هنا . 

ولنا: أنَّ الضّومٌ واجبٌ على المُسافر في رمضانً وهو العزيمةٌ في حَقِّه إلا أن له أن 
يُتَرَحْصٌ بالإفطار» وله أنْ يَصُومَ عن واجب آخَرَ عند أبي حنيفة بطريق الدّخصةء وَالتَبْسِيرٍ 
ئها امن إنبطاط ارس من دكي على ها جلا قنها تقد + قإذا لك بلطو لم2 ريواينة 
آخرٌ بق صومٌ رمضان واجبًا عليه» وقد صامّه فيخرخ عن العهّدةٍ كالمقيم سَّواءٌ . 

قعل با تن الفصاى وهخايناذ كبن للد ووقت امنا الأسيرف قد القدة زا 
اشتبَّهَ عليه شهرٌ رمضانً فتحرّى وصامً شهرًا عن رمضانٌ» وجْمْلةٌ الكلام فيه : أنه نه إذا صام 
شهرًا عن رمضانً لا يخلو ما أن واقَّنّ شهرَ رمضانً» أو لم يوافق بأنْ تقَدّمَء أو تَآخَرَ فإنْ 
واقَّنّ جاز وهذا لا يُشْكِل لأنّه أدَى ما عليه» وإِنْ تقَّدّمَ لم يَجز لأنّه أدّى الواجبّ قبل 
وُجوبه وقبل وجودٍ سبب وجوبه» وإِنْ تَأخَرَ فإنُ واقّقَّ شوّال يجورُ لكن يُراعَى فيه موافّقةٌ 
الشهرَيْنِ في عَدَدٍ الأيَام وتَعيينُ النيّةِ ووجوذها من الليلٍ . 

وأمّا مواققة العدّدٍ فلآنَ صومٌ شهر آخَرَ بعدّه يكونٌ قضاءً» والقضاءً يكونُ على قدر 


)١(‏ أخرجه الحاكم /١(‏ 0737 , برقم (2,)891 لوطي 5)ء برقم 6" والبيهقي (*/ لاه), 
برقم (29/5). 


(0) ليست في المخطوط . 


١‏ ايهابييييسح .باتع الصلتع ع 
الفانت» انيز فك يكون ؟ تنيوما وقد يكون شبعة وضدرن يرما 

وأما تَعيِينُ اليه ووّجودُها من الليلٍ فلأنَ صومٌ القضاء لا يجورٌ بمُطَلّقٍ اليه ولا بنيّةِ من 
التّهارٍ لما ذكرنا فيما تقَدمَ . 

وَعَل تُشترَط ليه القضاء؟:. 

ذكر القدوريٌ في شرحه مختصّر الكرخي : أنه لا يُشْرَط . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّر الطّحاوِيٌ : أنه يُشْتَرَطْء والصّحيحٌ ما ذكره القُدوريُ 
لأنه نَوَى ما عليه من صوم رمضانً وعليه القضاءً» فكان ذلك منه تَعيينُ نيّةِ القضاء . 

وبيان هذه الجٌّملة: أنّه إذا واقَّىّ صومّه شهرٌ شوَالٍ يَنْظُرُ إِنْ كان رمضانٌ كاملا وشوّال 
كابلا قضّى يوم واجدًا لأجلٍ يوم الفِطر لأنَ صومٌ القضاء لا يجورٌ فيه وإِنْ كان رمضانٌ 
كايلاً وشوَالٌ ناقِصًا قضّى يوميْنٍ يومًا [1/ 4 ١أ]‏ لأجلٍ يوم الفِطر ويومًا لأجل المُفْصانٍء 
لأنّ القضاء 7 ليد ومو بود وبع و ا 
لأنه أكمّل عَدَدَ الفائتِ» وإِنْ واقَقّ صومّه هلال ذي الحِجَّةٍ فِإِنْ كان رمضانٌ كاملاً] 27 و 
الحِجَّةٍ كاهلا قضّى أربعة أيّامٍ يومًا لأجلٍ يوم النَحْرٍ وثلاثة يلاج نم الشريي» لا 
القضاءً ء لا يجورٌ في هذه الأيّام ؛ إن كان وعضان كاد وذو الحجة نائصا تفن ضَى خمسة أيّام 
يومًا للنْمْصانٍ وأربعة أيَام ليوم الئخر وأيّامٍ التَشْرِيقِء وإِنْ كان رمضانٌ ناقِصًا وذو الحِجَّةٍ 
كايل فى خلاقة أيَامَ لآن الفادت لسن إلا هذا القدرٌ» إن وائقٌ صوكه عنهرًا خسو 
هَذَّيْنِ الشهرَيْنٍ فإِنْ كان الشهرانٍ كاملين» أو ناقِصَيْنْء أو كان رمضانٌ ناقِصّاء والشهة 
الآَحَرُ كاملا فلا شيء عليه»ء وإنْ كان رمضانُ كايِلاً» والشهرٌ الآخَرٌ ناقِصًا قضّى يومًا 
واجِدًا لأنّ الفائتَ يومٌ واجِد . 

ولو صامٌ بالتَحَرّي سِنينَ كثيرة ثم لبه َبيّنَ أنه صامٌ في كُل سّنةٍ قبل شهرٍ رمضانً فهل يجوز 
صومُه في السنةٍ القانية عن الأولى وفي القَالثة عن الثانية وفي ي الرّابعةَ عن الثَالئَةٍ هكذا قال 


١١ 


بعضّهم : يجوز لأنّه في كل سَّنةٍ من الثاني وَالثَالثة» والسرها بر ساد 1ه 
عليه وليس عليه إلا القضاءٌ فِيَمَعْ قضاءً عن الأوَّلٍ .وقال بعضهم : لا يجوز وعليه قضاءٌ 
الرّمَضاناتٍ لأنّه صامَ في كل سَّنةٍ عن رمضانٌ قبل دخولٍ رمضانٌ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةي صيسىم لعلل-حك 


وفَصَّلَ الفقيه أبو جعفر الهندوانيُ رحمه الله في ذلك تفصيلآ فقال: إن صامً في السَنةٍ 
الثّانية عن الواجب عليه إلا أنه ظَنّ أنه من رمضانَ يجوز . وكذا في الثَالثة» والرَّابعةٍ لأنه 
صامٌ عن الواجب عليه والواجبٌ عليه قضاءً صوم رمضانّ الأوَّلِ دونَ الثاني ولا يكون 
عليه إل قضاءٌ رمضانٌ الأخير خاصّة ص لأنّه ما قضاه فعليه قضاوًه؛ ون صامً في الس القنية 
عن الثَالئةٍ وفي السّنةٍ القالئةٍ عن الرّابعةٍ لم يَجز وعليه قضاءً الرَمَضاناتٍ كُلّها . 

أمّا عَدَمْ الجواز عن الرَمَضانٍ الأوّلٍ فلأنه ما نَوَى عنه. وتَعيِين النّةٍ في القضاء رط 
ولا يجوزٌ عن الثّاني لأنّه صام قبله مَتقَّدمًا عليه . وكذا الثالتُ» والرابع 

وضرب له مَقَلَا وهو رجل اقتَدَّى بالإمام على ظَنٌّ أنّه رَيْدٌّ فإذا هو عَمْرو صّمَّ اقتداؤه به 
ولو اقتَدَى بِرَيْدِ فإذا هو عَمْرو لم يَصِمَّ اقتداؤه به لأنّه في الأوَّلٍ نَوَى الاقتداء بالإمام إلا أنه 
ظَنّ أنْ الإمامَ رَيْد فأخطأ في ظنّهء فهذا لا يقدحٌ في صِحَة اقتدائه بالإمام» وفي الثّاني نَوَى 
الاقتداء برَيْدٍ فإذا لم يكن زَيْدَا ته َِينَ أنّه (ما اقتدَى) ”" بأحدٍ كذلك هنا إذا نَوَى في صوم 
كل سنو عن الواجب [عليه] ”" تَعَلَقَتْ نين بالواجب عليه لا بالأوَلِء والقّاني إلا أن نه ظَنّ 
أنه الثاني فأخطأ في ظَنّه فيقَعُ عن الواجب عليه لا عَمَّا ظَنّ واللّه أعلم . 

وَأمًا الشّرائطٌ التي تَخُْصٌ بعض الصّياماتٍ دونَ بعض وهي: شّرائطٌ الؤجوب. 

فمنها: الإسلامٌ فلا يجبٌ الصّومُ على الكافر في حَقَّ أحكام الدَّنْيا بلا خلافٍ حبّى لا 
يُخَْاطَبٌ بالقضاءٍ بعد الإسلام. وأمَّا في حَقَّ أحكام الآخِرةٍ: فكذلك عندّناء وعند 
الشَافعيٌ: يجب " . 

ولَقَبُ المسألة أن [يكون] ”© الكَفَّارُ غيرَ مُخاطَبِينَ بشّرائعَ هي عباداتٌ عندّنا خلاقا له 
وهي تُعرَفُ في أَصُولٍ الفقه. وعلى هذا يُوَج : الكافرُ إذا أُسلَّمَ في بعض شهر رمضانً 
[أنه] * لا يلرّمُه قضاءٌ ما مَضَى لأنّْ الواجبّ لم يَنْبْثْ فيما مَضَى فلم يُتَصَوَّرْ قضاءً 
الواجب . 


وهذا التّحْرِيجَ على قولٍ مَنْ يَسْتَرِ ترط لؤجوب القضاء سابقةً وُجوب الأداء من مشايخنا . 


. في المخطوط : «لم يقتد؟ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
تقدم الكلام على هذه المسألة في الكلام على فرضية الزكاة.‎ )( 
. (؟) زيادة من المخطوط . (6) ليست في المخطوط‎ 


هله 


وأمّا على قولٍ مَنْ لا يَشْتَرِطَ ذلك منهم فإنّما لا يلرّمُه قضاءٌ ما مَضَى لمكانٍ الحرّج إِذْ 
لو لَِمَهِ ذلك لَلَزِمَه قضاءُ جميع ما مَضَى من الرّمَضاناتٍ في حال الكُفْرِ لأنَّ البعض ليس 
بأولى من البعض» وفيه من الحرّج ما لا يخفى . 

وكذا إذا أسلّمَ في يوم من رمضانّ قبلّ الزّوالٍ لا يلرّمُه صومٌ ذلك اليوم حتّى لا يلرَّمَه 
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وقال مايك: يلرَّمُه "' وإنّه غيرُ سَّدِيدٍ لأه لم يكنْ من أهل الوجوب في أوَّلٍ اليوم» أو لما 
في وجوب القضاء من الحرّج على ما ينا . 

ومنها: البُلوعٌ : فلا يجبُ صومُ رمضانٌ على الصّبىٌ وإِن كان عاقِلاً حتّى لا يلرّمّه القضاءً 
بعد الببلوغ لقولٍ النّبيّ لِ: «رفِعَ القَلَمُ عَنْ نَلآثِ: عَنْ الصّبِي حَنّى بَحْتَلِمَ » وَعَنِ الْمَجْنُونٍ 
حَنّى بَفِيقَ » وَعَنِ النّائِم حَنَّى يَسْتَيْقِظ»”" ولأنّ الصّبىَ لضّعف بنيَيِه وفْصُورٍ عَقْلِهِ واشْتِغالِه 
باللّهوء واللّعِبٍ يَشُقُ عليه تمّهُمُ الخطاب وأداءً الصّوم فأسقّط الشَرعٌ عنه العباداتٍ تَظَرًا له 
فوا لم يجت عليه السّترء فى هال الصا لالز القضاة لما بين أنّه لا يلرّمُه لمكانٍ الحرّج 
مد الصّبا مَديدةٌ فكان في إيجاب القضاء عليه بعدّ البُلوغ حَرَحٌ . 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 228١‏ تبيين الحقائق ,»)779/١(‏ الجوهرة النيرة 02١515 /١(‏ فتح 
القدير (؟/ 075-757. البحر الرائق (؟/ ,)27٠١‏ مجمع الأنهر /١(‏ 1861). 

(؟) مذهب مالك: أن من أسلم في أثناء يوم من رمضان لا يلزمه الإمساك بقية ذلك اليومء بل يندب له 
الإمساكء ويستحب له قضاؤه. قال في الموطأ: «وسئل مالك عمن أسلم في آخر يوم من رمضان هل عليه 
قضاء رضمان كله وهل يجب عليه قضاء اليوم الذي أسلم فيه فقال: ليس عليه قضاء ما مضىء وإنما 
يستأنف الصيام فيما يستقبل وَأَحَبٌ لي أن يقضي اليوم الذي أسلم فيه»؛ وقال النفراوي: «وقع المخلاف في 
الكافر يسلم في نهار رمضان»ء فإن قلنا بعدم خطابه لم يندب له الإمساك كالصبي يحتلم نهاراء وإن قلنا 
بخطابه ندب له الإمساك بقية يومه ليظهر عليه علامة الإسلام بسرعة» وإنما لم يجب عليه الإمساك ترغيبا له 
في الإسلامء ويستحب له قضاء يوم الإسلام دون ما قبله» انظر الموطأ مع المنتقى (257/7» الفواكه الدواني 
ا التاج والإكليل (7358-75717/5). حاشية الدسوقي ,»)017/١(‏ بلغة السالك (3588/1)»: 
منح الجليل (7/ .)١1١١‏ 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: في المجنون يسرق أو يصيب حدَّاء برقم (4407): 
والترمذي. برقم .)١577(‏ وابن خزيمة (؟/؟١٠)2‏ برقم 2»2٠١١*(‏ وابن حبان 20707/١(‏ برقم 
.)1١45(‏ والحاكم 2)284/١(‏ برقم (449)» وقال: حديث صحيح» والضياء في المختارة (؟/١4))‏ 
برقم »)5١5(‏ وسعيد بن منصور (7/ 2)40 برقم .)5١840(‏ والدارقطني )2 برقم (/11), 
والبيهقي (؟/ 87), برقم (1874) من حديث عائشة مرفوعاء وصححه الألباني . 


وكذا إذا بلغ في يوم من رمضانٌ قبل الزوالٍ لا يُجْرِئُ صومٌ ذلك اليوم وإنْ نَوَى وليس 
عليه قضاؤٌه إِذْ لم يجب عليه في أوّلِ اليوم مِلِعَدَم أهليّةٍ الؤُجوب فيه, والصّومٌُ لا يتجَرً 
وُجويًا وجوارًا ولِما فيه من الحرّج على ما ذكرنا. 

ورُوِيَ ٠١4/11‏ ب] عن أبي يوسف في الصّبِيٌ يَبْلْعُ قبلّ الرّوالِء أو أسلَّمَ الكافرُ أن 
عليهما القضاءً؛ ووجهه أنهما أدركا وقت النيْهِ فصارا كأنهما أدرّكا من الليل» والصَّحيحٌ 
جوابٌ ظاهر الروايةٍ لما ذكرنا أذ الكوة لايد :| رحوكا9| ذا لم يج غلييها العف لد 
يجب الباقي» أو لما في إيجاب القضاء من الحرّج . 

وأا العقل قيال هوس رانو لحرت ركد الإناقة :دوا لق ؟ قال هالا مشايعنا” 
إنها ليست من شرائطٍ الوّجوبء. ويجبٌ صومٌ رمضانً على المجنون والمُعْمَى عليه 
والثائم لكنْ أصل الوّجوب لا وُجوبٌ الأداء بناء على أنّ عندّهم الوؤجوبُ نوعانٍ : 
أحدهما: أصل الوُجوبٍ وهو اشتّغال الذَّمّة بالواجب وأنّه ثبت بالأسباب لا بالخطاب؛ 
ولانثة رط القذرة لنونة ين نبت تاس الله قال خاو السدةه اداه 

والائي. :وجوت الأداءِ وهو إسقاط مافي الذَّمّةِ وتفريُها من الواجب, وأنّه ثبت بالخطاب 
ا تُشْتَرَط له القدْرةٌ على فهُم الخطاب وعلى أداءِ ما تَناوَلّه الخطابُ» لآل لظا لا روا 
0 عن فَهُمِ الخطاب ولا إلى ”" العاجز عن فعلي ما تَناوَلّه الخطابٌ» والمجنونٌ 
لعَدْم عَمْلِه أو لاستتاره» والمُْمَى عليه؛ والنائمُ لمَجزِما عن استعمال هما عاجزونَ عن 
فَهُمٍ الخطاب وعن أداءِ ما تَناوَلّه الخطابٌء فلايَئبتُ يَنْبْتٌ وُجوبٌ الأداء في حَقّهم ويَنْيْتٌ أصل 
الؤجوب [في حَمّهم] ”© لأته لايَعَِدُ قر بل يت جيرا 

وتقريرُ هذا الأصل معروفٌ في أصُّولٍ الفقه» وفي الخلافيَاتٍ. 

وقال أهل التّحقيت من مشايخنا بما وراء التَهْرٍ: إن الؤجوب في الحقيقة نوعٌ واحد وهو 
وُجوبُ الأداء فكل مَنْ كان من أهلٍ الأداء كان من أهل الوّجوب ومَنْ لا فلا وهو اختيارٌ 
5 أستاذي الشيخ الأجَلٌ الرَاهِدٍ عَلاءِ الدّينِ رَئيسٍ أهلي السََةٍ محمّدٍ بن أحمدّ السَمركنديٌ 

رضي الله عنه؛ لأنّ الوُجوبٌ المعقولٌ هو وُجوبُ الفعلٍ كرُجوب الصّومٍء والصّلاة 


)١(‏ فى المخطوط: «على». (؟) في المخطوط : «على». 
(*) لبك افن المتخطرط, 
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ئر العباداتٍ» فمَنْ لم يكن من أهل أداء الفعلٍ الواجب وهو القادِرٌ على فهم الخطاب. 
ابو ا ا ام 0 
والمُهْمَى عليه والتائم عاجزونَ عن فهم ) الخطاب بالصّومٍ وعن أدائه إ الوم 
الشّرعئٌ هو الإمساك للّه تعالى ولَّنْ يكونَ ذلك بدونٍ النَيَوه وهَؤْلاءِ ليسوا من أهل النَيّة 
فلم يكونوا من أهل الأداء فلم يكونوا من أهل الوّجوب . 

والذي دعا الأَوَّلِينَ إلى القولٍ بالوُجوب في حَقٌّ هَؤُْلاءٍ ما انعقد الإجماع عليه من 
وُجوب القضاء ء على المُعْمَى عليه؛ والنّائم بعد الإفاقة» والانتباه بعد مُضيّ بعض الشهرء 
أو كله وما قد صَمَّ [من] ('© مذهب أصحابنا رحمهم الله في المجنونٍ إذا أفاقٌ في بعضٍ 
شهر رمضانً أنه يجبٌ عليه قضاءٌ ما مَضى من الشهر» فقالوا : إن وُجوبٌ القضاءٍ يستّدعي 
فواتٌ الواجب المُوَنّتِ عن وقّه مع القُدْرةٍ عليه وانيفاء الحرّج» فلا بد من الوؤجوب في 
الوقتٍ ثم فواتّه حتّى يُمْكِنَ إيجابٌ القضاءٍ فاصْطرَّهم ذلك إلى إثباتٍ الؤّجوب في حال 
الجُنونٍء والإغماءء والتّوْم . 

وقال الآخَرونَ: إن وُجوبٌ القضاء لا يستَدُعي سابقيّة الؤّجوب لا مّحالة» وإنْما يستَدُعي فوت 
العبادة عن وقتِهاء والقّدْرةَ على القضاء من غير حَرَج » ولذلك اختلفث طَرُفُهم في المسألةٍ . 

وهذا الذي ذكرنا في المجنون إذا أفاق في بعض شهر رمات أله مُه قضاء ما 
وات الاوعحيان 00 والقياد [ن لآ يمه وهو قول رقرء وَالعافي * , 

وأنّا المجنونُ جُنونًا مُستَوْعِبًا أن جُنَ قبل دخولٍ شهر رمضانَ وأفاق بعدّ مُضيّه فلا 
قضاءً عليه عند عامّة العُلَماءٍ وعند مالِكِ يقضي . 


ل" يما 


وجه القياس: أن القضاءَ هو تسليم مثلٍ الواجب ولا وُجوبّ على المجنونٍ لأنَ الوجوبٌ 


. في المطبوع: «فعل». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ 2778 551), الجامع الصغير (ص78١)»:‏ مختصر الطحاوى 

(ص 6 26). المبسوط (75/ 88.» 84). متن القدورى (ص7550)» تحفة الفقهاء 2075٠ /١(‏ فتح القدير مع 

الهداية (5594-55/5). 

(:) مذهب الشافعية: قال النووى: وإذا أفاق المجنون لا يلزمه قضاء ما فاته في الجنون سواء قل أو كثر 

وسواء أفاق في رمضان أو في أثنائه؛ انظر: حلية العلماء (/ »)١55‏ المجموع شرح المهذب (5/ 7595), 
فتح العزيز (9/ عو #8ع). 


م _كتب لسع > «د» 


بالخطاب ولا خطابٌ عليه لانهدام القُدْرَئَيْنِ ويهذا لم يجب القضاء #في الجُنونٍ 
الكستؤعب نهر 

وجه قولٍ اصحابنا: أمّا مَنْ قال بالوُجوب في حالٍ الجُنونٍ يقولٌ: فاته الواجبُ عن وقته 
واسوعلى زديل ير شع يرنه تماق تبانا غلى التادم؛ والمُهْمَى عليه ودليل 
الؤجوبٍ لهم وُجودُ سبب الوُجوبٍ وهو الشهرٌ إذِ الصّومٌ يُضاف إليه مُطَلَّفَاء يُقال صومٌ 
الشهرء والإضافةٌ دليلٌ السّبَِيّة» وهو قادرٌ على القضاء ءِ من غيرٍ حَرّجٍ . وفي إيجاب القضاء 
عند الاستيعاب حَرَج . 

وأَمَّا مَنْ أ بَى القول بالوٌجوب في حالٍ الجُنونٍ يقول: : هذا شخص فاته صومُ شهر 
رمضانً ور على قضائه من غير حرج فيلرَئه قضاؤه قياسًا على الثائم» والمُْمَى عليهء 
ومعنى قولنا فائّه صومٌ شهرٍ رمضانٌ أي لم يَصم "ا شهرٌ رمضان» وقولنا من غيرٍ حَرَجٍ 
فلأنه لا حَرَجٍ في قضاء نصفي الشهرء وتأثيُها من وجهين : 

احدهما: أنْ الصّوم عِبادةٌ: والأصل في الجباداتٍ وُجوبُها على الدّوام بشرط الإمكان 
وانتفاء 7١0 /١1[‏ ] الحرّج لما ذكرنا في الخلافيَاتٍ إلا أنّ الشَرِعَ عَيّنَ شهرٌ رمضانٌ من 
السَنةٍ في حَقّ القاوِر على الصّوم فقي الوقتٌ المُطْلَّقُ في حَقٌ العاجز عنه وقثًا له . 

والذّان : أنه لما فاه صومٌ شهرٍ رمضان فقد فاته التَوابُ المتَعَلُقُ به فيحتالج إلى استدراكه 
بالصّوم في عِدَةٍ من أيَام أَخَرٌ ليقومٌ الصّومٌ فيها مَقام الفانتٍ فِيَنْجَبِرٌ الفوات بالقدر 
الممْكِنء فإذا تر على قضائه من غير ححرّج أمكُنَ القولٌ بالرّجوب عليه فيجبُ كما في 
ا ا م ا 
لآن ليون العيدة عت ب ”" قَلّما يزول بخلاف الإغماءء والتؤم إذا استَو عت لآل اسععاتة 
نادِرٌء والتَادِرُ مُلْحَقٌّ بالعدّم بخلافي الجنونٍ فإِنْ استيعابّه ليس بنادر . 

وشكري البحرات في ر عرب ته رمات عبد ابدانيا في الخوق العارن باذ 
.. أفاق في وسّطٍ الشهر [أو في آخره] ”"» أو في أوَلِهِ حبّى لو جُنّ قبل الشهرٍ ثم أفاقٌ في 
آخِرٍ يوم منه يلرّمُه قضاءٌ - جميع الشهر ولو جِنَ في أوَِ يوم من رمضانً فلم يق إلا بُعدَ 


. زاد في المخطوط: #اصوم». () في المخطوط : الإذا استوعب»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )( 


مُضيّ الشهر يلرّمُه قضاءُ كُلّ الشهر إلا قضاء اليوم الذي جُنَ فيه ”" إِنْ كان نَوَى الصّومَ في 
الليلٍ ”" إن كان لم يَنْوِ قضَّى جميعَ الشهرء ولو جُنَ في طرفي الشهرٍ وأفاقَ في وسَِله 
فعليه قضاءٌ الطرفين . 

وأمّا المجنون الأصل : : وهو الذي بَلْعَّ مجنونًا ئمّ أفاقٌ في بعة بعض الشهر فقد رَوِيَ عن محمَلٍ 
أنه فرق بينهما فقال : لا يقضي ما مََضْى من الشهر . 

ورُويٌ عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سَوَّى بينهماء وقال: يقضي ما مَضى من 
ااا ا ا 0 

ختى أت غلية تلانو ن سنةء أو اكد ” ثم صَحَّ في آخِرٍ يوم من [شهر] زمقنان:: فالقياس 

ا ابوث مله لفااها فى كن اقشع انغ ماقي 0 “' هذا الشهر . 

وجه قولٍ محمّد: أن رَمانَ الإفاقةٍ في حَيّرٍ زمانٍ ابتداء التكليفي فأشبّة الصَّغيرَ إذا بلغ في 
بعض الشهر بخلائ الجُنونٍ العارض فإن هناك رَمانَ اكليف سبق الجُنونَ إلاآله عَجَرَ 
عن الأداء بعارض فأشبَة المريض العاجرٌ عن أداء الصّوم إذا صَحٌ. 

وجه رواية عن ابي حنيفة واي يوسف: ما ذكرنا من الطريمَيْنِ في الجّنونٍ العارض ولو أفاق 
المجنونٌُ جُنونًا عارضًا في نهار ”*' رمضانٌ قبل الزّوالٍ فى الصّومَ أجرّأه عن رمضانٌ» 
والجُنونُ الأصلئٌ على الاختلافٍ الذي ذكرناء ويجورٌ في الإعْماءء والنّوْم بلا خلا بين 
أصحابنا . 

وَعلى هذا الطهارة من الحيضء والتّفاسٍ أنّها شرط الوُجوب عند أهلٍ التَحقيقٍ من 
مشايجنا إذ الصّومُ الشّرعيٌ لا , حمق من الحائض» واللُقساءِ فتعذَرَ القولٌ بوجوب الصَوم 
عليهما في وقتٍ الحيض والتّفاس إلأ أنه يجب ب عليهما قضاءً الصّوم لمُواتِ صوم وفقنان 
عليهما وَلِمَدْرَتِهما على القضاء في يِذ من أيَمِ أََرَ من غير حَرَحٍء وليس عليهما قضاء 
الصَلواتٍ لما فيه من الحرّج لأنّ وُجوبّها يَكُررُ في كُلّ يوم خمسٌ مرّاتٍ» ولا يلرَم 
الحائضٌ في الس إلا قضاءً عشرة أيَامِ ولا حَرَجَ في ذلك . 


. زاد في المخطوط : (و). (0) فى المخطوط : «اليوم؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : امن‎ )*( 
ة في المخطوط : (زمان».‎ )06( 


تكتكئ/43 


وعلى قولٍ عامّةٍ الحقات لحن يشر وأصل الؤّجوبٍ ثابتٌ في حالةٍ الحيض» 
والنُفاس». الها تشخرط الطهارة لأهلتة الأذلية بوالاميل نهنا ووى أن اخراة شاك 
عَائِمَةَ رضي الله عنها قَقَالَتْ : لم تَقْضِي الْحَائِضُ الصّوْمَ وَل تَقْضِي الصّلاة ؟ كَقَاَتْ 
عَائِضَةُ رضي الله عنها لِلسَائِلَة موا ا ان 
رول اللى كو 117 أشاو فلن أن للف قنف 12 :ميف +والعاف” أن فتزاعا لنت 
وا 0 عباتا ين الفس ل رضي الله قن 

ولو طَهرّنا بعد طلوع الفجر قبل ازول لا يجْزيهما صومٌ ذلك اليوم [لا عن فرضي ولا 
عن تَفْلٍ] لعَدَم وُجوب الصّومٍ عليهماء ووُجوده في أوَلٍِ اليوم فلا يجبٌ ولا يوجَه 
في الباقي لعَدَمِ المجَريء وعليهما قضاه مع الأيّام الأكَرِ لما ذكرناء وإنْ طَهُرّنا قب طّلوع 
الفجر يُنَْرُ إن كان الحيضٌ عشرة أيَمِ والنّاسُ أربعينَ يما فعليهما قضاءً صلاة الجشاوء 
ويَجْزِيهما صومُهما من الغْدٍ عن رمضانً ذا نا قبل طلوع الفجر لخر وٍجهما عن الحيض ؛ 
والنّفاسٍ بمَجَرّدٍ انقطاع الدم ٠‏ فتمّعٌ الحاجةٌ إلى النْيّةِ لاغيرء وإِنْ كان الحيض دود 
ا ا ا ا ل 
الي بعد الاغتِسالٍ فكذلك . 

وإن بَقيّ بن الاين دوك ذلك لا يازمهما قال صلا العتارولا تخريهها عتونيها من 
الغدِء وعليهما قضاءٌ ذلك اليوم كما لو طَهُرّتا بعد طلوع الفجر لأنّ مُّدَةَ الاغْتِسالٍ فيما 
دون العشرةء والأربعينَ من الحيض بإجماع الصّحابةٍ رضي ي الله عنهم . 

ولوابسلة الكادة ون انوع تعر يمد رن تنكل اللن ةمعن سير الغ ورا نلا 
وكذلك الصّبئٌ إذا بَلَمَّ وكذلك المجنونٌ ججنونًا أصليًًا على /١1[‏ 0١٠7ب]‏ قولٍ محمَّدٍ لأنْه 

بمنزلةٍ الصّبا عنده . 


فصل [أركان الصيام ] 
وامًا (وُكْئٌه) ©: فالامساك عن الأكل» والشّربء والجماع لأنَّ الله تعالى أباحَ 


)١(‏ أخرجه أبو عوانة /١(‏ 5؟:3”) من حديث معاذة العدوية. 
(') ليست في المخطوط . (©) في المخطوط: «ركنها» . 


حلطئهة الت الست ٠‏ 
الأكل» والشُربَء والجماعً في لّيالي رمضانً بقوله تعالى : ثيل لَك له ييا 
اَمَك ...© إلى قوله: «مَكنَ بين دض توا ما سكب للا لك ولا وأفروا عق يق 1ج ش 
التيط التي ين أي الأسود ِنّ ألْفَجْرِ * [البقرة :اما] أي : : حتّى يتبَيّنَ لكم ضَوْءُ التّهارٍ من 
ظُلْمةٍ الليل من الفجرء ثمّ م أمرَ بالإمسالكِ عن هذه الأشياء في التّهار بقوله عَرَّ وجل : «ثُدّ 
لكي إن الك ورد ]دان ايان التتوم سا فنا قد برج الشرة يدوي 

وُعلى هذا الأصل يبي نيان نا قينة الضوم ريلك لان انتغادي الشر ير غزئة قرانك 
رُكنِه أمرٌ ضروريٌ؛ وذلك بالأكلٍ» والشرب؛ والجماع سَواءٌ كان صُورةٌ ومعئّىء أو 
صُورة لا معئّى أو معبّى لا صُورةً وسّواءٌ كان بغيرٍ عُذْرِء أو بِعْذْرٍ وسَّواءٌ كان عَمْدَّاء أو 
اطع أو كرهًا بعد أن كان ذاكِرًا لصومه لا ناسيًا ولا في معنى النّاسي . 

لجسو سوا يدوو بعس يد ا لاي 

حنيفة : لولا قول الئاس لَقُلْثُ يقضي أي : لولا قول النّاس إن أبا حنيفة خالّف الام (1) 
لَقَلْتُ : يقضي لكنا تَرَكُنا القياس بالنّصٌ وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً عن التي يكل أنه قال : 
امَنْ ني وَهُوَ صَائِمٌ َكَل أَوْ شَرِبَ فَلِِْمٌ صَوْمَة قن الله عَوْوَجَلَ أَطْعَمَه وَسَقَاه '' حَكُمَ ببقاء 
صويه وعَلَّلَ بانقطاع زسبةٍ فعلِه عنه بإضاقَيه إلى الله تعالى لوُقوعِه من غير قَضْدِه . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال: لا قضاء على الناسي للأثرٍ المرويٌ عن التبئّ يله 
والقياس أن يقضيّ ذلك و[لكنّ] ”" اتَبَاعَ الأثر أولى إذا كان صحيحًاء وحديتٌ صَكحَه - 
أبو حنيفة لا يبقى لأحدٍ فيه مَطْعَنٌ . وكذا انتقده أبو يوسف حيث قال: وليس [هذا] 2 


حديئًا شاذًا نَجْتَرِئٌ على رده وكان من صَيارِفةَ الحديثِ وَرُوِيَ عن علي وابن عمرّ وأبي 
هريرة رضي الله عنهم مثل مذهينا ولأنّ النُسيانَ في باب الصّومٍ م يَغْلِبُ وُجوده ولا 
يمكِنُ دفْعُه إلا برج فجِلَ ُذْرًا فعا للرَج . 
وعن عَطاءٍ والقّوريّ : أنّهما فرّقا , بين الأكل والشرب وبين ن الجماع ناسيّاء فقالا 0 


. في المخطوط : «الأثر»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب : الصوم, باب : الصائ ثم إذا أكل أو شرب». برقم 2)1١471(‏ ومسلم. كتاب : 
الصيام , باب : ل اف ا برقم ,)١١66(‏ من حديث أبي هريرة. 

() ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


| سدسم لعل-ح2 
صومُّه في الجماع ولا يَفْسّدُ في الأكلٍ والشربٍ؛ لأنَ القياس يقتضي الفسادً في الكل 
لراك ود لفو ال 3 إلأأناء تَرَكُنا القياسٌ بالخبرء وأنّه ورد في الأكلٍ 
والشرب» قن للها علق أصل القياس . 

وإنّا نقول: َعَم الحديثٌ ورد في الأكل والشّرب؛ لكنّه معلول بمعئّى يوجَدُ في الكل 

أنه فعلٌ مُضافٌ إلى الله تعالى على طريق التّمحيض ”*' بقوله: «فإئما أطمَمّه الله 

0 قَطعٌ إضافْتّه عن العبدٍ لوّقوعه فيه من غير قَضّدِه واختياره» وهذا المعنى يوجَد في 
الكل الله إذا كانث مَنْصُوصًا عليها كان الحكمٌ مَنُْصُوصًا عليه ويتعَمّمُ الحكمْ 
بمعموم ”" العِلَةٍ وكذا معنى الحرّج يوجَدٌ في الكَلّ . 

دواع فقيل نار ناكا عدائم وهو الا يساكر آله مالم تع مزع يعد ذلا قغليه الفا ءٌ في 
قولٍ أبي يوسف . وعند زُفر) 'والحسّن بن زياد : لا قضاءً عليه . 
ا ري ار 

د أنّه أكل مُتَعَمّدَا لأنَّ عنده أنه نه ليس بصائم فيطل صومّه» ولو دخل الذَّبابُ حَلقَه لم 
19 و وي و 00 1 تَعَمّدَ أكله وإِنْ لم 
يكن مَأكولاً كما لو أكل الثَّرابٌ . 

ولو دخل العُبارٌ أو الدّخَانُ أو الرّائحةٌ [في] (*' حَلْقَهِ لم يُفْطِرْه لما قلنا. وكذا لو اببَلَمَ 
البلل الذي بَقيَ بعد المضْمّضة في فمه مع البّرَاقٍ أو ابتَلّعَ البُرَاقَ الذي اجتمع في فمه لما 
ا ا ا د 0 

وإِنْ أَدخَلّه حَلْقَه مُتَعَمّدَاه ”'' رُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ تَعَمَّدَ عليه القضاءٌ ولا كمّارةً 
عليه ووَقَّقَ ابنُ أبي مالِكِ فقال: إِنْ كان مقدارٌ الحِمّصةَء أو أكثرٌ يُفْسِدُ صومّه وعليه 
القضاءٌ ولا كفارةً كما قال أبو يوسف رحمه الله تعالى . 

وقول انى يومنت محميول عليةه :وان كاندوة الحتمة ايند منوتب كنا الو 
ذكْرَ) 9" و في الجامع الصّغْيرٍء والمذكورٌ فيه محمول عليه وهو الأصَّحٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
() في المخطوط : (التمحض». (©) في المخطوط : «لعموم». 
(4) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «كذا». 


. زاد في المخطوط: «و». (0) في المخطوط : «ذكرنا»‎ )١( 


ووحهه: أنَّ مادونٌ الحمّصة يسيرٌ يبقى بين الأسنانٍ عادةً» فلا يُمْكِنُ التَحَرّرٌ عنه بمنزلة 
الرّيق» فيُشْبه التاسي ولا كذلك قدرٌ الحِمّصة فإِنّ بّقاءه بين الأسنانٍ غير مُعتادٍ فِيَمْكِن 
اروس اس ا م1 

وجه قوله: أنّه أكل ما هو مَأكولٌ في نفسه إلا أنه مَُمَيّد فأشبّهَ الحم المَئينَ . 

(وَمَا): أرّ له اكل ما لا يؤْكَلُ ادة ذلا يْصَدُ به "١‏ الهذاة ولا الذوائ» قن عات فرفع 
رأسّه إلى السّماء فوَفَمَ في حَلّقِهِ قَطرةٌ مَطرٍ أو ماءٌ صب في ميزاب فطرّه لأنّ الاحتِرازٌ عنه 
مَمْكِنْ . وقد وصل الماءٌ إلى جَوْفِه . 

ولق 4/11 ٠”أ]‏ أَكْرِءَ على الأكل أ و الشُربٍ فأكل أو شَرِبَ بنفسه مُكْرَهًا وهو ذَاكِرٌ 
لع سوفيزن متيل خاذ غ7" وقد رتو والقائم: لا عند 

وجه قولهما: :أن هذا أعدّرُ من الناسي لأنَ الاسيّ وُجَدَ منه الفعل حقيقة وإنّما انقَطعَتْ 
نسبَُه عنه شرعًا بالنَصّ» وهذا لم يوجَدُ منه الفعل أصلاًء الال : ٠ثملم‏ 
يَفَسّدُ صومٌ التاسي فهذا أولى. - 

وتنا أنَّ معنى الرَكُن قد فاتٌ لوُصُولٍ المُعَذَي إلى جَوْفِهِ بسببٍ لا يَغْلِبُ وُجِودُه 
ويم الَحَورُ عنه في الجمْلةٍ فلا يبقى الصّومٌ» كما لو أكل » أو شَرِبَ بنفسه مُكرَّهًا وهذا 
لأنّ المقصّودً من الضّوم معناه وهو كونه وسيلة و ع عير الباعِثٍ 
على الفسادٍ على ما بَيْتَاه ولا يحصّلُ شيءٌ من ذلك إذا وصل الغِذَاءُ ”*' إلى جَوْفِه جَوْفِه 

ركذا التائمةٌ الصّائمةٌ جامعها رَوْجُّها ولم تنتّبهُ أو المجنونةٌ جامعها زَوْجُّها فسد 
صومُها © عندنا ”2 خلاقًا لزُفرء والكلامٌ فيه على نحو ما ذكرنا . 


. في المخطوط : : «بأكله؟‎ )١( 

(0) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”/ 948. 8 تحفة الفقهاء(١/‏ 2.)7”05 تتح القدير مع الهداية (؟/ 
ا 7" 00 مع الهداية (9/ مالل 469 . 

(*) مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : لو أكره الصائم على أن يأكل بنفسه أو يشرب, فأكل أو 
شرب ففي بطلان الصوم به قولان مشهوران: أصحهما: لا يبطل. انظر: حلية العلماء (9/ ,)١515‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 37, 7357-1585). فتح العزيز (5/ 5985 2558 599). 

(:) فى المخطوط : «المغذي؟. 07 في المخطوط: اصومه». 

(5) في المخطوط : لاعنده» . 


تتك 450 


ولو تَمَضْمَضٌ أو استنشَّقٌ فسبقّ الماءُ حَلْقَه ودخل جََوْفَه فإِنْ لم يكن ذاكِرًا لصومه لا 
يَفُسّدُ صومُّه لأنّه لو شَرِبَ لم يَفْسُدْء فهذا أولى وإِنْ كان ذاكِرًا فسد صومُّه عندّنا(" . 

وقال ابنُ أبي ليلى : إِنْ كان وضوءه للصّلاةٍ المكتوبةٍ لم يُفْسدْ وإِنْ كان للتّطوُع فسدء 
وقال الشافعيُ : لا يُفْسِدٌ أيّهما ''' كان”” . 

وقال بعضهم: إِنْ تَمَضْمَضٌ ثلاث مرّاتٍ فسبقّ الماءً حَلْقَه لم يَفْسدْء وإِنْ زاد على 
الّلاث فسد. 

وجه قولٍ ابن بي ليلى: أن الوضوء للصّلاةٍ المكتوبةٍ فرضء» فكأنَ المصْمّضةً 
والاستنشاق من ضروراتٍ إكمالٍ الفرض» فكان الخطأ فيهما مُْرًا بخلاف صلاة التَطوع . 

وجه قول مَنْ 9 فرق بين الخلاث وما زادَ عليه: أن السَنَّة فيهما التّلاث فكان الغطا نتوين 
من ضروراتِ إقامةٍ السّنَةٍ فكان عَمُوًا . وأما الريادةٌ على الثّلاثِ فمن باب الاعتداءٍ على ما 
قال النْبيّ يك : «فِمَنْ زاد» أو نَقَص فقد تَعَدَى وظَلَم””' فلم يُعَذَّرٌ فيه. والكلامُ مع الشافعيٌ 
على نحو ما ذكرنا في الإكراه . [ 

يويد ما ذكونا: أنّ الماء لا يسبقٌ الحلْقّ في المضْمّضةٍ والاستنشاق عادةً إلأعند المُبالَغةٍ 
فيهماء والمُبالََّةٌ مكروهة في حَقٌّ الصّائم» قال النّبِيُ بل للَقيطٍ بن صَيِرةً : ١بَالِغْ‏ في الْمَضْمَضَةَ 


.)517/ 235 /( كتاب : الآثار (ص288). المبسوط‎ »)7717 .7١١ انظر مذهب الحنفية: الأصل (؟/‎ )١( 
.)730645 /١( تحفة الفقهاء‎ 
فى المخطوط : «كيفما؛ة.‎ )5( 
مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «فحاصل الخلاف في المضمضة والاستنشاق إذا وصل الماء‎ )( 
منهما جوفه أو دماغه ثلاثة أقوال:‎ 

أصحها عند الأصحاب: إن بالغ أفطر وإلا فلا . 

والثاني : يفطر مطلقا. 

والثالث: لا يفطر مطلقا والخلاف فيما هو ذاكر للصوم عالم بالتحريم». انظر الأم (؟7/١١23»‏ مختصر 
المزني (ص08). حلية العلماء (”/ .)١56‏ 
(4) في المخطوط: «زفرا. 
(4) رزوي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: أخرجه ابن أبي شيبة 2)١7/1١(‏ برقم 
(64)»: والبيهقي .)1/9/١(‏ برقم (774) . 

ومن حديث ابن عباس مرفوعا: أخرجه الطبراني /١١(‏ 0/8) برقم(١91١١١),‏ قال الهيثمي في المجمع 
عن حديث ابن عباس :)7117١/١(‏ فيه سويد بن عبد العزيز ضعفه أحمد ويحيى وجماعة ووثقه دحيم . 


وَالإسْتِنْشَاقٍ إلا أن تَكُونَ صَائِمَاه”'' فكان في المُبالَغْةٍ مُتَعَدّيّا فلم يُعَذّرْ بخلافٍ التّاسي . 

ولو احتَلّمَ في نَّهارٍ رمضانٌ فأنزل لم يفطره. لقولٍ النبيّ كله : «ثَلاثْ لآ يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : 
القَّيْءُ » وَالْحِجَامَةُ » وَالاختِلامُ»” '' ولأنّه لا صِنْمَ له فيه فيكونٌ كالتّاسي . 

ولو نَظَرَ إلى امرأةَ وتفّكرٌ فأنزل لم يُفْطِرْه . 

وقال مايك: إِنَ تَتابَعَ طدة لأنَ اتام في التَظر كالمباشيرة : 

(ولَنَا): أنه لم يوجَدٍ الجماع لا صورة ولا معئى لعَدّم الاستمتاع بالنّساءِ فأشبّهَ الاحتلام 
بخلافي المباشرة . 

ولو كان يَأكل أو لاون اك د تدك القن للقن از 7" قَطمَ الماة» أو كان يتسَحُرُ 
نطلع الفجر وهو يشر مْرَبٌ الماءً فقَطْعَهء ١‏ أو يال قالش الأقمة فصوثه ملعتم الأكلي» 
والشّربٍ بعد التَذَكرِ والطلوع . 

ولو كان يُجامعٌ امرأتّه في النّهارٍ ناسيًا لصومه فتََكَرَ فترّعَ من ساعَته» أو كان يجامع في 
الليلٍ فطْلّعَ الفجرٌ وهو مُحالِطْ فتَرّعَ من ساعَتِه فصومُه تام . 

وقال زَفَرُ: فسد صومه وعليه القضاءٌ . 

وجه قوله: أن جزء! من الجماع حَصّلَ بعد طلوع الفجر والتَذَكْرِ ونه يَكفي لفَسادٍ 
الضصّومٍ لوُجودٍ المُضادَةَ له ؛ دان قل 00 

ولّناء أنَّ الموجودّ منه بعدَ الطلوع» والتَذَكْر هو التَرْع » والنَْعَ ل الجماع وترك الشيء 


)١(‏ روي من حديث عائشة مرفوعا: أخر جه أبو داودء كتاب: الطهارة. باب: في الاستنشاق» برقم 
)١51(‏ وحسنه الألباني . ظ 

ومن حديث لقيط بن صبرة : أخر جه أبو داودء كتاب: الصوم . باب : في الصائم يحتجم ١‏ برقم 
فقضفة” والترمذي» برقم (27)» وقال: حسن صحيح ١‏ والنسائي. برقم (/81)» وابن ماجهء برقم 
(؟5٠5).‏ وابن خزيمة (”/ 75؟)2 برقم ,)١96(‏ وابن حبان (*9/ 20758 برقم (/81 ١‏ 56 وابن الجارود 
)*1١/١(‏ برقم ٠(‏ م) والحاكم /١(‏ 407 ؟)2, برقم (؟609). 
(0) أخرجه الترمذيء كتاب: الصومء بابء ما جاء في الصائم يذرعه القىءء برقم »)7١4(‏ وقال: 
حديث غير محفوظء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء وابن خزيمة (/ 777)» برقم (1917/1), 
وعبد بن حميد 2)751/1١(‏ برقم (455)» والدارقطني (7/ »)١187‏ برقم .)١7(‏ والطبراني في الأوسط 
(6/> ٠)»ء‏ برقم (2»)5805 والبيهقي (1/ »)75١١‏ برقم (8717/): وضعفه الألباني . 
() في المخطوط : «و2. (4) ليست في المخطوط . 


ع تكسم #ل١-ح20‏ 


لا يكون تحصيلا ''' له بل يكونٌ اشتغالاً بضِدٌه؛ فلم يوجَدْ منه الجماعٌ بعد الطلوع . 
التَدَكْرٍ رأسّاء فلا يَفْسُّدُ صومه, ولهذا لم يَفْسُّدْ في الأكلٍ والشُّربٍ كذا : في الجماع . 

هذا إذا نَرَعَ بعدَ ما تَذَكْرَء أو بعد ما طَلّمَ الفجرٌء فأمًا إذا لم يَنْزِع وبقيّ فعليه القضاءٌ ولا 
كفارةً عليه في ظاهر الرٌوايةِ . 

وروي عن ابي يوسف: أنه فرق بين الطلوع والتَذَّكٌرِ فقال: في الطّلوع عليه الكفّارةٌ. 

وفي التّذَكْرِ لاكفّارةَ عليه(" . وقال الشَافعيٌ : مك نات الك ريا حي 

وجه قوله: أنه وُجَدٌ الجماعٌ في نَهارٍ رمضان مُتَعَمدًا لوٌجوده بعد طلوع الفجر والتَذَكر 
فيوجبٌ القضاءًء والكقارةً . 

وجه رواية أبي يوسف: وهو الفرقٌ بين الطلوع والتَذَكر : أن في الطلوع ابتداء بيه 
كان عَمْذَاء والجما جماعٌ واحِد بابتّدائه وانهائه؛ والجماعٌ العمدٌ يوجبٌ 
الكمارةً .وأمًا في التذّكر : فابِداءً الجماع كان ناسيًا وجماع الناسي لا يوجبٌ فساد 
الصّومٍ فلا عن وُجوب الكقارة: 

وجه ظاهر الرواية: أن الكمّارة إنَما تجبٌ بإفسادٍ الصّومِ وإفسادُ الصّوم يكون بعد 
وجودهء وبَقاوه ٠‏ في الجماع يمنّعُ وُجودَ الصّوم فإذا امتَنَعَ وُجودٌه استّحالَ الإفسادُ فلا 

كتنب الكهارة :وروت القفيناء اذام ري لير 9 زنياه بعد و عرو [1/ 

0 اب]ء وان هذا جماعٌ لم يتَعَلّقْ بابتدائه وُجوبٌ الكمَّارةٍ فلا يتعَلَّقُ بالبقاء عليه لأنّ 
الكل فعل واحِدٌ وله شُبْهةٌ الانّحادٍ وهذه الكمّارةٌ لا تجبٌ مع الشّبْهة لما نذكره . 

ولو أصبح جُنْبّا في رمضانَ فصومُّه تامٌ عندَ عامّةٍ الصّحابةٍ مثلٍ عَليٌ وابن مسعوو وزَّيْدٍ بن 
ابتٍ وأبي الدَرْداءِ وأبي ذَرٌ وابنٍ عبّاس وابنٍ عمرٌ ومُعاذٍ بنِ جَبَلِ رضي الله تعالى عنهم 

وعن أبي هريرةً رضي الله عنه أنّه لا صوم له واحتّح بما رُوِيَ عن التبئّ كل أنّه قال : 


)١(‏ فى المخطوط: «محصلا) 

2.0141 2140 235/0 انظر في مذهب الحنفية: الأصل (791/1)» المبسوط‎ )١( 

() مذهب الشافعية : قال الشافعي ذ في الأم : «وإن طلع الفجر وهو مجامع فأخرجه من ساعته. أتم صومه » 
لأنه لا يقدر على الخروج من الجماع إلا بهذاء وإن ثبت شيئًا أو حركة لغير | إخراج وقد بان له الفجرء كَثْر)؛ 
انظر : الأم (//917) م مختصر المزنٍ (ص5 ه2). حلية العلماء (7/ .)١159‏ تق شرح الملهذب (5”/ 
الل الل ل فتح العزيز مع الوجيز .)١٠5 ,.5٠١*"*/5(‏ 


دفنهة م لفمس___ > 


امَنْ أصبح جُنبًا فلا صومٌ له200" قاله محمّدٌ ورب الكعبة قاله راوي الحديث وأكَدَه بالق 

والبطاكة التظهي ف نان الال تك يله اتاد ب إل يَآيَكة» [البقرة :!14] 
إلى قولِه: ظمالكنَ بترو وَأبتَنوأ ما كب أله َه لكم وا شري حَقَّ ينين لود الخييط الأبيش 
بن اليل الو ِنّ اَلْتَجْرُ © [البقرة :187] أحَلَّ اللّه عَزَّ وجل ا ا 
طلوع الفجر» وإذا كان الجماعٌ في آخِرٍ الليلِ يُبْقي الرَجُلَ جُبُبًا بعد طلوع الفجر لا مّحالة 
فدَلٌ أنّ الجنابة لا تَضْرُ الصَومَ . 

وأا ديك الى عريرة تقد واتمعاكة واه كلد نعالك عانق : كَانَ وَسُولَ الله يك 
يبح ُنْبا مِنْ غَذْرٍ اهلام ثم يهِمٌ ''' صَوْ 0 كه لد تضاف :زقالت ام سلمة : كَانَّ 


رَسُولُ الله يلل يُضْبِحٌ جنا مِنْ قِرَافِ أي : جماع مع آنه حَبَرُ واحدٍ ورد مُحالِمًا للكتاب . 


ولو نَوَى الصّائمُ الفِطرَ ولم يُحْدِفْ شيئًا آحَرَ سِوّى النَيِّةِ فصومه تاءٌ” "2 وقال الشافعيٌ : 


0 و (6)4 
بطل صومه" . 
وجه قوله: أن الصّومَ لا بُدَ له من اليه وقد نض نيه الضّوم بنية ضِدّه وهو الإفطارٌ فبَطل 


ولّنا: تج الث لاجر ب في أحكام القرع مالم يِل به الفملٌ لقول لكي 46 
إن ال الى ان متي مدقت به نهم مالم تَكَْمُوا» أ يعوا *' و يْهُ الإفطارٍ لم 
ينْصِلَ بها الفعل وبه تَبِيّنَ أله ما تقض نيّة نيّةَ الضّوم بنيّةٍ الفِطر لأنّ نيّة نيّةَ الصّوم نيّةٌ انَصَلَ بها 
الفعل فلا بطل بد بنيِةِ لم يََصِلْ بها الفعل: ع ا 00 
ممع مُنْعَقِدّا ألا ترى أنّه يبقى مع النّْمء والنّسيانِء والغفلة؟ . 

ولو ذَرَعَه الي لم يُْطِرْه سّواءٌ كان أقَلَّ من مِلْءِ الفمء أو كان مِلّْء الفمء لقولٍ التي 


: أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: الصائم يصبح جنباء برقم (18505)» ومسلمء كتاب‎ )١( 
من حديث أبي هريرة.‎ ,)١٠ ١9( باب : ا 4 برقم‎  مايصلا‎ 
.)87/7( في المخطوط : «يتمم (") انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

(5) مذهب الشافعية: ا لاف فتن تر الإفطار بعد أن شرع في الصوم قولين أحدهما : يبطل 
صومه. والثاني: لا يبطل» قال الشيرازي: والأول أظهرء انظر حلية العلماء (؟/ »)١55‏ المجموع شرح 
المهزذب (5//ا!ة؟. ١9١98‏ ). 

(5) سبق تخريجه قريبًا . 


يكل : «نَلاتْ لآ يُفَطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَىْءُ ٠‏ وَالْحِجَامَةٌ » وَالاختلام”''. وقوله : «مَنْ قَاءَ قلا قَضَاءَ 
عَلَيِه'' ولأنَّ ذَرْعَ المَيْءِ ِمّا لا يُْكِنُ التَحَررُ عنه بل يَأتيه على وجو لا يُمْكِنْه دَفعُه فأشبّه 
التاسيّ ولأنّ الأصل أن لا يَمْسَدَ الصّومُ بالقيْء ءِ سَواءٌ ذَرَعَه أو تقيّأ لأن فسادً الصّوم مَتَعَلّقٌ 
بالذخول شرعًاء قال التَبئٌ بك : «الفِطرُ مِمًا يدخل» والوضوء ما يخرج» ”' (عَلَقَ كل( 3 
جِنْس الفِطر بك ما يدخلُ» ولو حَصّلَ لا بالدُخولٍ لم يكن كل جنْس الفطر مه مُعَلْقَا كل ما 
بدا بار لاي بعشل به ينع ابر ال از اب ب وهذا 
ف التصّء إلا أنا عَرَفْنا الفسادَ بالاستقاء بتَصٌ آخَرَ وهو قول النَبنّ تك : (وَمَنِ اسْتَقَاءَ 

وا و 0 ولأله لا صُنْعَ له في الذَِّعٍ وهو سَبْقُ 
القيْء بل يحصّلٌ بغير قَضْدِه واختياره» والإنسانٌ لا يُوَاحَذُ بما لا صّنْعَ له فيه» فليهذا لا 
يُوَاحَذُ التاسي بِمَسادٍ الصَّومء فكذا هذا (لأنّ هذا) ”*' في معناه بل أولى لأنّه لا صَنْعَ له فيه 
أصلاً بخلافٍ التّاسي على ما مرّ. 

فإِنْ عاد إلى جوْفِه فَإِنْ كان أقَل من مِلْءِ الفم لا ب يُفْسِدُ بلا خلافيء وإِنْ كان مِلْءَ الفم 
ا 0000 
لا يُفْسِدُء وذكر القّدوريُ في شرجه مختصّرّ الكَرْخيّ الاختّلافٌ على العكس فقال في قولٍ 
أبي يوسف: لا يُفْسِدُ وفي قولٍ محمد يُفْسِد . 

وجه قول مَنْ قال يُفْسِد: لويد الللية ودر التأدراء فارز 1 لايل مِلَء الفم 
له حكمٌ الخروج بدليلٍ انتتقاض الطهارةٍ [به] 2 والطهارةٌ لا تُتقض إلا بحُروج التّجاسةٍ 
فإذا عاد فقد وُجَِدَ الدّخولٌُ فيدخلٌ تحت قولٍ النئ كله : «وَالْفِطرُ مِمًا يَدْخُلُ)”" . 

وجه قول مَنْ قال لا يُفْسِدُ: أن العؤْدٌ ليس صُنْعَه بل هو صُبْعُ الله تعالى على طَريقٍ 
التَمَخْضٍ يعني به مَضْنوعَه لا صُنْعَ للعبدٍ فيه رأسّاء فأشبّه ذْرْعَ القيْءء وإنّه غيرٌ مُْسِدٍ كذا 


. سبق خخريجه‎ )١( 
بلفظ : امن ذرعه‎ )98٠( أخرجه أبو داودء كتاب : الصيام. باب : الصائم يستقىء عامداء برقم‎ 030 
وقال: حديث غريب»‎ 2)75١( فَْء وهو صائم فليس عليه قضاء وإن استقاء فليقض». والترمذي برقم‎ 
.)20( برقم‎ 2)١86 وابن ماجه برقم ( >2 والدارقطني (؟/‎ 

() لم أقف عليه . (4) في المخطوط : «على» . 

(5) فى المخطوط : «لأنه» . (5) زيادة من المخطوط . 

(0) لم أقف عليه . 


3 م النهوس_ ‏ > 


عَوْدُ القيْء فز فَإنّ أعاده فَإِنْ كان مِل مِلءَ الفم فسد صومُّه بالاتّفاقٍ لوُجود الإدخال مُتَعَمَّدَا لما ظ 


ذكرنا أن للقَئْءٍ مِلّءِ ء الفم حكم الخروج حتّى يوجبٌ انتِقاضٌ الطهارق, فإذا أعاده فقد 
0 فيوجب فسادً الصّوم . 

وذ كاذ اث مق وله الننم فقي كول أب :يوست .ا نيه واقى اقول ةف قري 
(وجه قول محمّد) "': أنه وجَدَ الذخول إلى الف بِصُئْعِه فيُفْسِدُ ولأبي يوسف أن 
الدخول ! إنْما يكونٌ بعد الخروج . وقّليل القئء الل 
[7/1. ٠أ]‏ الطهارة به فلم يوجَدٍ الدُخولٌ فلا يُمْسِدُ 

هذا الذي ذكرنا كُلّه إذا ذَرَعَه القئ؛ 0 ذا استفا إن كان الف يي صوته بد 
خلافٍ لقولٍ التّبيّ كَلهِ: «وَمَن اسْتَقَاء فَعَلَيِهِ الْقَضَاءُه”” وإِنْ كان أ كَل من مِلْءِ الفم لا يُفْسِهُ 
في قولٍ أبي يوسف. وعندٌ محمَّدٍ يُفْسِدَ واحتّجٌ بقولٍ التَبِنٌ يكل : : 'وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَعَلَيِهِ الْقَضَاءْ 
مُطْلْقَاه من غيرٍ فصل بين القليلٍ» والكثير . 

وجه قول ابي يوسف؛ ما ذكرنا أن الأصلّ أنْ لا يَفْسّدَ الصّومُ إلا بالدُخولٍ بالتَصٌ الذي 
رَويْناء ولم يوجَد ههنا فلا يُفْسَدُء والحديثُ محمول على الكثير تَوْيًا بين الدّليلين بقدر 
الإمكان. 

تو كتير المتنتقاء ءِ لا يتفُرّعٌ عليه العدُء والإعادةٌ لأنّ الصّومَ قد فسد بالاسيِقاءِ وكذا 

َليلُه في قولٍ محمَّدٍ لأنّ عندّه فسد الصّومٌ بنفس الاستقاى وإنْ كان قليلاً» وأمّا على قولٍ 
أبي يوسف فإنْ عاد لا يُْسِدُء وإنْ أعاده ففيه عن أبي يوسف روايتانٍ في رواية: بُنْسِدُ 
وفي روايةٍ: لا يفسد. ٠ ٠‏ 

وما وصل إلى الجوْف أو [إلى] 7) الدماغ عن المخارقٍ الأصليّةٍ كالأئفي والأدّن 
والدَبّر بأنٍ استَعط أو احتقَّنَ أ و أقطر في أَدُنْه فوّصّل إلى الجوْفٍ أو إلى الذماغ فسد 
صومهء ما إذا وصل إلى الجْف فلا شك فيه لوُجِودٍ الأكلٍ من حيث الصُورةٌ .وكذا إذا 
وصل إلى الدماغ لأنه له مَنْقَذّ إلى الجوّفٍ فكان بمنزلة زاويةٍ من رٌوايا الجرْفٍ. 

وقد روي عن التي كل أنّه قال لِلقِِطٍ بْنِ صَيرَة : «بَالِعْ في الْمَضْمَضَةٍ . وَالاسْينشَاقٍ إلا أن 


)١(‏ في المخطوط : المحمد 
)"١(‏ سبق تخريجه . () ليست في المخطوط . 


تَكُونَ صَائِمًاه”' ومعلومٌ أنّ استفناةه حالةً الضصّوم للاحتراز عن فسادٍ الصّوم وال لم يكن 
للاستّئناء معنى . 

ولو وصل إلى الرّأسٍ ثم خرج لا يُفْسِدُ بأنِ استَعَط بالليلٍ ثم خرج بالنّهار لأنّه لما خرج 
عَلِمَ أنه لم يَصِلْ إلى الجؤفي» أو لم يستقرٌ فيه . 

َأمّا ما وصل إلى الجؤْفٍ أو إلى الدّماغ عن غير المخارِقٍ الأصليّةٍ بأنْ داوّى الجائفة, 
والآمة» فإِنَ داواها بدواءِ يابس لا يُفْسِدٌ لأنّه لم يَصِلَ إلى الجوْفٍ ولا إلى الدّماغ ولو عَلِمَ 
أنه وصل يُفْسِدُ في قولٍ أبي حنيفة» وإِنْ داواها بدواء رَطب يُفْسِدُ عند أبي حنيفة وعندهما 
كني كما | العيدا رق الأسلدة لان لوول إلى الجؤتوين العيها زق الاطناءة 
مُتَيقّنّ به و(من غيرها) ”2 مشكوك فيه فلا نحكمٌ بالفسادٍ مع الشَّك . 

ولابي حنيفة: إِنّ الدّواءً إذا كان رَطْبًا فالظًاهرُ هو الوصُولُ لوُجود المْمّذٍ إلى الجوّْف فيُببَى 
التكم مل الظاغر: وأا الإقطازني الخليل قلا يشي فى قول أبر ,ييف + ومنذهما يبي 
قيل : إن الاختلافٌ بينهم بناء على أمر حَفِيٌ " " وهو كيفية روج البولٍ من الإحليلٍ فعندهما 
أنّ خروجه منه لأنَّ لهم مدا فإذا أقطر في َِلُ إلى الجوفي كالإقطار في ادن 

وعند ابي حنيفة أن خُروجَ البولٍ [منه] ”4“ من طريتي المرَشّح '” كتَرَشْحِ الماء من 
الخرِّفٍ الجديدٍ فلا يَصِلْ بالإقطارٍ فيه إلى الجوّفٍء والظَاهرٌ أن البول يخرج منه خُروجَ 
الشَّىءِ من مَنْمَذِهِ كما قالا. 

ورَوَى الْحَسَنٌّ عن أبي حنيفة مثلّ قولهماء وعلى هذه الوواية أعتَمَدَ أستاذي رحمه الله : 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاوِيٌٍ وقول محمّدٍ مع أبي حنيفة . 

َأمًا الإقطارٌ في قُبلٍِ المرأة فقد قال مشايخًنا ا ا 
مَنَْذَا فِيَصِل إلى الجوّفٍ كالإقطار : في الْأدِ ولو طَّعِن ب ل 
ماف كن اعرجدع 7" النضل لم بوذ : قي التَصْل فيه 

وكذا قالوا ف يمن ابتَلَعَ لّحمًا مربوطا على حَيْطٍ ثم م انترّعَه من ساعَته : إِنّهِ لا يُفْسِدُ وإِنّ تركه 


)١(‏ سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط : «في غيرهما». 
(") في المخطوط : اسقيقي؟. (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «الترشيح (7) في المخطوط: «قبل؟. 


-3- م الفبس__ > 


فسد وكذا رُوِيّ عن محمَدٍ في الضّائم إذا أدحَلَ حَشَبةٌ في المقعدة؟ إِنّه لا يُفِدُ صومّه إلا إذا 
غاب بَ طَرًَاالخشّبةٍ وهذا يدل على أن أستفرار الدَاخلٍ في في الجؤْفٍ شرطٌ فسادٍ الصّوم . 

ولو أدخَلَ أَضْبُعَه في دُيُرِهِ قال بعضهم : يُفْسِدُ صومّه . 

وقال بعضهم : : لا يْمْسِدٌء وهو قول الفقيه أبي الليثِ لأنّ الأضبّعَ ليسث بآلةٍ الجماع 
فصارث كالخشبة إلا أن يكون الأصبع مبلولاً هكذا قالوا. 

ولو اكتَحَل الصّائمٌ لم يَفْسْدْ وإِنْ وجَدَ طَعمّه في حَلْقِهِ عند عامّة العُلَّماءِ. 


وقال ابن أبي ليلى : يَفُسد 

وجه قوله: إِنّه لما وجَدَ طعمّه في حَلْقِهِ فقد وصل إلى جَرُفِه . 

(ولَمَا) : مارُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعوو أنه قال: : خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله يله فى رَمَضَانَ 
وَعَيْنَاهُ مَمْلوءَ نان اَم سكم" ولانه لا سدم العين إلى الجف ولا إلى 
الذماغ وما وجَدَ من طعمه فذاك أثا زه لا عَبيْنّه وأنّه لا يِمْسِدَ كالعُبارٍ» والدّخان . وكذا لو 
مقن رايه ار أعضات #ه فتَشَرَّبَ فيه أنّه لا يَضْرُه لأنّه وصل إليه الأث* لا العبْنُ» ولو أكل 
خصاة أو نواة أو حَسَبا أو حَشِيشًا أو نحوّ ذلك يما لا يؤكَلُ عادة ولا يحصّلُ به قوم البدن 
يَفْسِد صومّه لوّجِودٍ الأكل صُورة . 

ولو جامع امرأته [1١/؛‏ ٠أ]‏ فيما دون الفرج فأنزل أو باشرَها أو قَبَآ 55 
ا 000 .وكذا إذا فعل ذلك فأنزلتٍ المرأةٌ 
لوجودٍ الجماع من حيث المعنى وهو قضاءٌ الشهوة و بفعله وهو المس بخلاف النَظر فإنّه 
ليس بجماع أصلا لأنّه ليس بقضاء للشَّهوةٍ بل هو سببٌ لحُصُولٍ الشهوةٍ على ما تَطَنَ به 
الحديثٌ : «إِيَاكُمْ ٠‏ وَالنْظَةَ فَإِنْهَا تَوْرَعُ في الْقَلْبٍ الشَهْوَة0” . 
)١(‏ لم أقف عليه من حديث ابن مسعود. 

ووجدته من حديث عائشة: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الصومء باب: ما جاء في السواك والكحل 
للصائمء برقم ,)١517/8(‏ والطبراني في الشاميين ("/ 70), برقم ,)١850(‏ وفي الصغير (١/45؟),‏ 
برقم (101), قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (؟/17) : : هذا إسناد ضعيف لضعف الزبيدى واسمه 


لاو اي 00 


7) برقم (084). 


مسد لئاه 


ولو عالّجَ ذكره فأمئى اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضّهم: لا يَفْسْدُ وقال بعضهم : 
فس يَفْسُّدُ وهو قول محمَّدٍ بن سَلَّمَةَ والفقيه أبي الليك لرّجَودٍ قضاء الشهوة بفغله فكان 
58 حيث المعنى» وَعن محمّدٍ رف ار ار في امرأيّه قبل الصبّح ثم 
البح فارع منها فأمتى بعدّ البح أله لا يَْدُ صومه وهو بمنزلة الاحقلام . 

دمحاي لويد طأارل قد قر لعرد يه لفان ولا كنا را عليه ارد جد العم 
و ا ا لاا 


ا 


.لوحا اولشف م ل الجر سوثها لا لحيش؛ القاز 
كان نَرَى من الليل إن صومّه ذلك اليوءَ جائرٌ لما ذكرنا 0 0 
أهليّةَ الأداء وإنّما يُنافيانٍ النيَهَ بخلاف الحيض. والتّفاس والله أعلم . 

وامًا حكمٌ فسادٍ الصوم: فمّسادٌُ الصّوم يتَعَلَّقُ به أحكامٌ بعضها يَعْمُ الصٌياماتٍِ كُلَّهاء 
وبعضّها يَخْصٌ البعض دون البعض . 

أمّا الذي يَعُمٌ الكلُ: فالإثمٌُ إذا أفسد بغيرٍ عَذّرِ لأنّه أبطلّ عَملّه من غير عُذْر وإبطال العمل 
من غير عُذْرٍ حَرامٌ "أ لقوله تعالى : «علا برا أعملكيْ 4 [محمد :5] وقال الشّافعيٌ : كذلك 
الي صوم المَطوع' "" بناءَ على [أنّ] ”2 الشروعٌَ في التَطوّع (موجبٌ للإتمام) ا عيرنا 
وعندّه ليس بموجبء والمسألةٌ ذكرناها في كتاب الصَّلاوَء وإِنْ كان بِعُذْرٍ لا يَأئمُ م وإذا 


)١(‏ في المخطوط: «في رجل». 

(') انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (؟/ ,)777-77٠‏ الأصل للشيبانى (؟/ 707), كتاب : 
الحجة )"91/-796/١(‏ المبسوط ,)7١-58/(‏ 

(*) مذهب الشافعية: أنه (مخير بين إتمام الصوم وبين الخروج منه فإن خرج منه لم يجب عليه قضاء على 
الإطلاق)» انظر: المجموع للنووى (105-4547/5). الأم (؟/*١٠)»‏ مختصر المزني ص (01)» حلية 
العلماء ("/ /ا/7١)‏ . ظ 


() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يوجب الإتمام». 


اختلف الحكمٌ بالعُذْرٍ فلا بد من [معرفة] " '" الأعذا المُسقِطةٍ للوثم» والمُوَاحِذةَ فََينُها 
بتَوْفِيقٍ الله تعالى فنقول : 

هي المرّضء والسَفَّرُء والإكراه والحبّل» والرّضاعء والجوعٌء والعطش. 
السَّنٌّء لكنْ بعضها مُرَخْصٌء وبعضُها مُبِيحٌ مُطْلَّقُ لا موجبٌ, فما فيه حَوْفٌ زيادة ضَرَرٍ 
دونَ حَوْفٍِ الهلاكِ» فهو مُرَحْصٌ وما فيه خَوْفٌ الهلاكِ فهو مُبِيحٌ مُطْلَّقٌ بل موجبٌ فنذكرُ 
جَمْلة ذلك فنقول : 

أمّا المرّض : فالمُرَخْصٌ منه هو الذي يُخاف أنْ يزدادَ بالصّوم وإليه وقَعَتِ الإشارةٌ في 
الجامع الصَّعْيرٍ . فإنّه قال في رجل خاف إِنْ لم يُفْطِرْ أنْ تَرْدادَ عَيْناه وجَعاء أو حُمّاه شِدَةٌ : 
أفطرّء وذكر الكَرْخٌ في مختصّره: أنّ المرّض الذي يُبِيحٌ الإفطارٌ هو ما يُحَافٌ منه 
الموتٌء أو زيادةٌ العِلّة كاتا ما كانت العِلَّةُ . 

وروي عن ابي حنيفة: أنّه إِنْ كان بحالٍ يُباحُ له أداءٌ صلاةٍ الفرض قاعِدًا فلا بَأسَ بأنْ 
يُفْطِرَ المح املق بل الموجبُ هو الذي يُخافُ منه ”" الهلاك لأ في إلقاء الس 
إلى ”” التَهْلْكةٍ لا لإقامة حَقٌّ اللّه تعالى وهو الوُجوبُء و”* الؤجوبُ لا يبقى في هذه 
الحالة» وإنّه حَرامٌ فكان الإفطارٌ مُباحًا بل واجبًا . 

وامًا السَهَرُء فالمرخص منه هو مُطَْلّقُ السَمَرِ | لمُقَدَرِهِ والأصل فيهما قوله تعالى: : #فمن 
كان هد مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَمَرٍ فَصِدَه مَنْ أَينَامِ أَحَنْ © [البقرة :]أي : فَمَنْ كان منكم مريضًاء 
أو على سَمَرٍ فأفطرّ بِعُذّرٍ المرّض»ء والسَفَرِ فعِدَّة من أيَام َرَدِلَ أن العرض والكثر سينا 
التخصة: ٠‏ ثم اسَفَرُ والمرّض وإنْ أطلَقَ وِْرَهما في الآيةٍ فالمُرادُ منهما المُقَيَهُ لآنَ مُطلَقَ 
السَمْرٍ ليس بسبب الرّخصة لأنّ حقيقة حقيقة السَفرٍ هو الخروجٌ عن الوَطن ؛ ٠‏ أو الظُهِورٍ: وذا 
بحضّل بالخروج إلى الَيْعةٍ ولا علي به اّخصة فم أن الت خسن سَمَرٌ مُقَدَرٌ بتقدير 
معلوم وهو الخروجٌ عن الوَطْنٍ على قَضْدٍ مُسيرة ؛ أيَاِ فصاعِدًا عندّناء وعندَ الشّافعيٌ 
يوم وليلةٌه وقد مَضَّى الكلامٌ في تقديره في كتاب الصَّلاةَ. 


وكذا مُطْلَقُ المرّضٍ ليس بسبب للرّخصة لأنّ الّخصة بسبب المرّض» وَالسَفْرٍ لمعنى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فيه». 
(9) في المخطوط: «في». () في المخطوط: (إذ؛ . 


مووي وما وي و نيمك 
الْسَرَ ولا ويك بدك القت 4 تفز :46] ومن الأمراض ما نْفَعُه الصَومٌ ويُخِمُه ويكونُ 
الصو على العرين أسهّل من الأكل ‏ بل الأكل يَضُرُه شد يَشْتَدٌ عليه ومن التعيق الد خم 
بما يسهُلُ على المريض تحصيله» والتَضبِيقٌ بما يَشَْدٌ عليه . 

يو ءِ على مَنْ ديك على 
العْذّرٍ أولى . 

وض 5 س موا مه 7 و راس )١(‏ 8 .)0 

وسّواءٌ كان السَفْرُ سَفْر طاعةّء أو مُباحًا »أو معصية عندنا 1 

[١8/1١1]وعند‏ الشافعي: سَفَدُ المعصية لا يُفيد الرّخصةء والمسألةٌ مَضَتْ في كتاب 
الصَّلاةٍ والله أعلَمُ . 

وَسَوَاءٌ سافر قبل دخولٍ شهر رمضانٌ؛ أو بعده أن له أن يترّخص فيُْمْطِرُ عند عامّة 
الصّحابةٍء وعن عَليٌ وابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه إذا ْمَل في المِضْرٍ ثم سافر لا يجوز 
له أن يُفْطِرَ . 

وجه قولهما: أنّه لما استّهّل في الحضَّر لَرِمَّهِ صومٌ الإقامة» وهو صومْ الشهر حَنْما فهو 
ِالسَّمَّر يُرِيدٌ إسقاطه عن نفسه فلا يملِك ذلك كاليوم الذي سافر فيهء إِنَّه لا يجوز له أنْ 
با او 
فَعِدَة ابو و 0 ولأ السّفر إِنْما 
كان سببٌ الرّخصة لمكان المشّقَّة وإنّها توجَدٌ في الحالين فتَثْبْتُ الّخصة في الحالين 

وأمًا [وجه] 0 قولهما : إن بالإهلالٍ في الحضّر لَزِمّه صومٌ الإقامةء فنقول نعم إذا 
العا ااه مه ”*' صومٌ السَمَّرِهِ وهو أنْ يكونّ فيه رُخصة الإفطارٍ لقوله تعالى : 

هَمَن أت هنكم مَرِيضًا أَوْ عَلّ عن سه سَمَرٍ © [البقرة :4 فكان ما قلناه عَمَلاً بالآيتين . فكان أولى 


)١(‏ في المخطوط : «مباح». (0) تقدمت هذه المسألة في الصلاة. 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فلم يلزمه» . 


)بسح نافع الصناقع ج؟_ 
بخلافف اليوم الذي سافر فيه لأنّه كان مُقِيمًا في أوّلٍ اليوم فدخل تحت خطاب المُقيمِينَ في 
ذلك اليوم فَلِمّه إتمامه حَثْمًا . 

فأمّا [: في] "'' اليوم القّاني, والثَالثِ فهو مُسافرٌ فلا يدخلٌ تحت خطاب الْمُقيمِينَ 
ولأنّ من المشايخ مَنْ قال : إن الجزء + الأوَلَ من كَل يوم سببٌ لوّجوب صوم ذلك اليوم؛ 
وهو كان مقيمًا في أَوَلٍ الجزء فكان الجزءٌ ه الأول سبي لؤُجوبٍ صوم الإقامة . وأمّا في اليوم 
الثاني » والثّالثِ فهو مُسافرٌ فيه فكان الجزءٌ *الأرَلُ في حَقّه سيبًا لؤأجوب صوم السَمَرِ فييِتُ 
الوجوبٌ مع رّخصة الإفطار. 

ولو لم يترّخصٍ المُسافرُ وصامٌ رمضانٌ جاز صومُّه وليس عليه القضاء في عِدَةٍ [مِنْ] ”) 
َم أخَرَّ وقال بعض النّاسٍ : : لا يجوز صومّه في رمضانّ ولا يُعبّدُ به [ويلرّمُه القضاء] (" . 

وحَكى القّدوريٌ فيه اختِلافًا بين الصّحابةٍ فقال : يجوز صومّه في قولٍ أصحابنا وهو 
قول عَلَىٌ وابن ن عباس وعائشة وعثمانَ بن أبي العاص التَقَّفيٌ رضي الله عنهم . 

وعندَ عمرَ وابن عمرٌ وأبي هريرةً رضي الله عنهم لا يجورٌ» وحُجَةٌ هذا القولٍ ظاه” 
ا ا ل ا أو عَلَ سَفر فَهِدَّة من أََامِ أَحَرّ © [البقرة 44] [أمرَ 
المُسافرٌ بالصّومٍ في ام أَخَرَ خر] ”'' مُطْلَقًا مُطلقَاء سَواءٌ صامٌ في رمضانَ» أو لم يَصّم إذِ الإفطار 
غير مذُكور ة في الآية» فكان هذا من الله تعالى جعل وقتٌ الصّومِ في حَقّ المُسافر يأر 
وإذا صامً في رمضانٌ فقد صامٌ قبل وقتِه فلا يُعتَدُ به في مَنْع زوم القضاء . 

ورُوِيّ عن التّبيّ ل أنّه قال: «مَنْ صَام ذ انار ان فحني الاير لعفي 
مُضَادَةٌ للعبادة . ورُوِيَ عنه كل أنه قال: «الصَّائِمُ ِي السّفَرِ كَالْمُفْطِر ذ فِي الْحَضَر»”"' فقد حَقَّقَ و 
له حكمّ الإفطار . 

ولَمَا) :ما روي أن رُسُوَلَ هي سَم في الشف زوق اله انار كذ قوف تن لماه 
أنهم صاموا : في السَّمْرٍ ورُوِيّ أن نهم أفطروا حنّى رُوِيّ أن عَليًا رضي الله عنه أْمَلَّ هلال 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط 
() ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . 00ل الع عله بوذا للف ظ 


69 أخر جه ابن ماجه . كتاب : الصيام ‏ باب : ما جاء في الإفطار ذ في السفرء برقم )1١555(‏ من حديثث 
عبد الرحمن بن عوف. وضعفه الألباني. 


ال ل ل لال ل وو ا ا ا و ا ا 


م كتب لصن > هقئه 


وتان وهوسية إلى توروان فاضي هنا صائمّاء ولأنَ الله تعالى جعل المرّضٌ» والسّفر من 
الأعذار المُرَخصةٍ للإفطار تَيُسيرًا وتخفيا على أربايها وتَؤْسيعًا عليهم ؛ فال الله تعالى : 
«رْيِدُ أنَّهُ بِحكُمْ الْمُسْرَ ولا ريِدُ بعكُمْ الْْسْرَ 4 [البقرة :166] فلو تَحَنّمَ عليهم الصّوم في غير 
لحر ولايجوث في التقر لكا ف لصي وبي علبهم؛ وهذا ْضاءً موضوع رخس 
ويُنافي معنى التَبْسيرٍ فيَوّدْي إلى التَناقضٍ في وضع الشرع. تعالى اللّه عن ذلك . 

ولأنَ السفر لَمّا كان سببّ الرّخصة فلو وجب القضاءً مع وُجودٍ الأداء لصار ما هو سببٌ 
اآخصةٍ سببٌ زيادة فرض لم يكن في حَقٌ غير صاحِب العُذْرٍ وهو القضاءٌ مع وُجود الآداء 
فيتناقضٌ » ولأنّ جوارٌ الضَّوم للمُسافرٍ في رمضائّ مُجْمَعٌ عليه فإنَ التَبِعينَ أجمّعوا عليه 

بعد وقوع الاختلافٍ فيه بين الصحابة رضي ص للع والخلاف في العصر الأوّلٍ لا يمنع 

انيقاد الإجماع في العصر القائي» بل الإجماع الماح يَرْفَعٌ الخلاف المُتَقّدُمٌ عندّنا على ما 
عُرفَ في أَُصُولٍ الفقه . 

وبه تَبَيَنَ أنّ الإفطارَ مُضْمرٌ في الآيق» وعليه إجماعٌ أهل التمَسيرٍ وتقديرها : فمَنْ كان 
منكم مريضًاء أو على سَفَرٍ فأفط فعِدَة من أيَمِ أَخر . وعلى ذلك يَجْري ذِكْرٌ الدخص على 
أنه ذكر الحظر في القرآن؛ قال الله تعالى : لمت عَلَكمٌ اليد ولدَمُ [ مَكُمْ أيقنزير] "''4 
[المائدة: *] إلى قوله تعالى : #هَمَنِ أَصَطرٌ غير بَاعْ وَلَا عَادٍ فل إِثْمْ عليه [البقرة :17] أي : مَنِ 
اضْطَرَ فأكل لأنْه لا إثمّ يلحَمّه بنفس الاصْطِرارٍ وقال تعالى : «رليذا نفع ولس يا إن موز 
فا أَسْتَيْسَرَ مِنّ اخْدَيٍ © [البقرة :155] أي : فإن أحْصِرْتُم فآحلَلَتُم فما استَيْسَرَ 0 من الهذي لأنه 
معلوم أنه له على لتك من الح ما لم يوج الإحلال وقا لله تعالى : «ول علا موس 
سم أَهْدَىُ ع هّن [١8/1١٠ب]‏ كن 9 عيضا َو بوه اذى انق رأسقه قيلي كن عكار # 
[البقرة ]أي : فَمَّنْ ”كان منكم مريضًاء أو به أَذَى من رأسه فحَلَقَ ودَقَعَ الأذى عن 
رأسه ففذِيةٌ من صيامء ونّظائرُه كثيرة في فى القرآنٍ. 

والحديئان محمولانٍ على ما إذا كان الصَّومُ يُجْهِدُه ويُضْعِمُه فإذا لم يُقْطِرْ في السَمْرٍ في 
هذه الحالة صار كالذي أفطرَ في الحضّر لأنّه يجبٌ عليه الإفطارٌ في هذه الحالة لما في 
الضّوم في هذه الحالةٍ من إلقاء الَفْسٍ إلى التَهْلْكةَء وأنّه حرام . 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «من». 


دلينة 


ثم الضّومٌ في السَمَّرٍ أفضل من الإفطارٍ عندّناء إذا لم يُجهِده الصَّومُ ولم 
يُضْعِفْه'' . وقال الشّافعيٌ : الإفطارٌ أفضل”" بناءً على أن الصّومٌ في السَّمَّرِ عندّنا عَزيمةٌ: 
والإفطارٌ رُخصةٌ وعندٌ الشّافعيٌ على العكس من ذلك . 

وذكر القدوريٌ في المسألةٍ اختلافٌ الصّحابةٍ فقال: رُوِيَ عن حُذَّيْفَةَ وعائشة وعُرُوةٌ بن 
الزْبْرٍ مئل مذهينا ورُوِيَ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما مثل مذهبه واحتجٌ بما رَوَيْنا من 
الحديئَيْنِ في المسألةٍ الأولى . 

اليعيو صوب ةيب لَدِينَ امنا كب عَبَكُمْ ألِصِيَامُ كَمَا كِب عَلَ ألّذِرت من 

. . * إلى قوله تعالى : # وك كوا يذ برا 

وص سيا 

احدها: أنه أخبر أن الصَّيامَ مكتوبٌ على المَؤْمِنِينَ عامًا أي : مفروض إِذْ الكتابة هي 
الفرضي لخة : 

والَاني: أنه أمرّ بالقضاء عند الإفطار بقوله عَرَّ وجل : لهم كاك هنم ميا أو عَلّ سَمَرِ 
2 من أينَامِ حر أ [البقرة ]0 والأمرُ بالقضاء عند الإفطارٍ دليل الفرضيّة من وجهين : 

هما: أنَّ القضاءً لا يجب 7" ذ وي ادناب عايج في الفرائض . 

ؤالتاق: أن القضاء يدل عن الأداء كيدل على وُجوب الأصل . 

والقّادث: أنّ اللّهَ تعالى مَنّ علينا بإباحة © الإفطار بِعُذْرٍ المرّض والسَّفّر بقوله تعالى : 
#يرِيدُ َس بحكم ال ولا ا رِْدُ بكم لسر » [البقرة :180] أي : - بالإفطار 
للعْذْر ولو لم يكن الصّومٌ فرضًا لم يكن للامينانٍ بإباح الفِطرٍ معئى لأن اليطر مُباحٌ في 
و د ا 

والرابع : أنه قال : # وَلتَكُمِئُوا ألْهدَّة © [البقرة :186] ث شرط إكمال الع في القضاء و 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (؟1/ 270١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 609”). حاشية ابن عابدين 


(؟/556). 
(") انظر في مذهب الشافعية: انظر: الحاوي (”/ ,)7"٠5‏ المجموع (5/ 5505)؛ الروضة (؟/ .)717٠١‏ 
(0) في المخطوط : «يكون». (:) في المخطوط: «في إباحة؟. 


(0) في المخطوط : «وهذا». 


دليل لُزوم ج: للك تمرك كبك اكلم فز القضاءء وإِنّما يكونٌ ذلك في 
الفرائض ورُوِيّ عن النّبيّ يل أنه قال: «مَنْ كانت لَه حَمُولَةتَأوِي إِلَى شبّع فَليصَمْ رَمَضَادَ 
حَيِث أذركة20) أمر المُسافرٌ بصوم رمضانٌ إذا لم يَجْهِدْه العوم : 

فثبت بهذه الدذلائل أن صومٌ رمضانٌ فرضٌ على المُسافر إلا أنه رخص [له] ”'" الإفطارٌ 
وأئرٌ الرّخصة في سّقوطٍ المأثئم لاا في سَقوطٍ الؤجوب؛ فكان وُجوبٌ الصّوم عليه هو 
الحكمٌ الأصليٌ وهو معنى العزيمة . 

ورُوِيَ عن أَنّس رضي الله عنه عن التّبيّ ككل أنه قال : «الْمُسَافِرُ إنْ أَفْطْرَ فَرْخْصَةٌ وَإِنْ يَصُمْ 
ع و ايو سي 
حجَة ذ في المسألةٍ الأولى لأنْها تَدْلُ على وُجوب الصّوم على المُسافرٍ في رمضانٌ وما لا 
0 

والجوابُ عن تَعَلَقِه بالحديئيْن ما ذكرناه : قن :العينالة]لار ان الهج تعمالا و على حال 
حوب التلي ا غلى ننه لواضناة :عسل بالا لائل اجمم بقدو الإمكان: 

وهذا الذي ذكرنا من رُجوب الصّوم على المُسافرٍ في رمضات قول عاد مشايجناء 
وعند بعضهم لا وُجوبٌ على المُسافرٍ في رمضانً» والإفطارٌ مُباح مُطْلَيُ آله] ”* لله ثبت 
رُخصة وتَيْسيرًا عليه . ومعنى الرّخصة وهو التَيْسِيرُ والسّهولةٌ في الإباحة المُطْلَقةٍ أكمّل لما 
فيه من سَقَوطٍِ الحظرء والمُوَاحَدةٍ جميعاء إلا أنّه إذا ترك التَرحْصٌ واشْتَعَلَ بالعزيمة يَعودُ 
ال 0 

لكنْ مع هذا؛ الصّومُ في حَقّه أفضلٌ من الإفطارٍ لما رَوَيْنا من حديث أَنّسٍِ رضي الله 
عنه وأمّا المُبِيحُ المُطْلَّقُ من السَّفَرٍ فما فيه حَوْفٌ الهلاكِ بسبب الصّومء والإفطارٌ في مثله 
واجبٌ فضّلاً عن الإباحةٍ لما ذكرنا في المرّض . 

وَأمّا الإكراه على إفطارٍ صوم شهر رمضانً بالقثْلٍ في حَقُ الصّحيح المقيم فمُرحْصٌ ) 
)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الصوم» باب : متى يفطر المسافر إذا خرجء برقم »)551١(‏ والبيهقي (4/ 


90 برقم (7468) من حديث سلمة ‏ بن المحبق الهذيلى» وقال البيهقي : قال البخاري : عبد الرحمن بن 
حبيب منكر الحديث ذاهبٌء ولم يَعْدَّ البخاريٌ هذا الحديث شيئّاء وضعفه الألباني . 


(') ليست في المخطوط . (') سبق تخريجه . 
(؟) زيادة من المخطوط . 


هته 2 لا مدن 0 


ا 
الإكراه؛ وأثرٌ الرّخصة في الإكراه في سُقوطٍ المأئم بالتَرُْكِ لافي سُقوطٍ الؤجوب بل بَقيّ 
الوؤجوبٌ ثابنّاء والمّرْك حرامًا وإذا كان الصَومٌ واجبًا حالة الإكراهء والإفطارٌ حَرامًا كان 
حَقُ اللّه تعالى قائمّاء فهو بالامتناع بَدَلَ نفسّه لإقامةٍ حَقٌّ اللّه تعالى طَلَبا لمرضاته فكان 
مُجاهِدًا في دينِه فيُابٌ عليه . 

وأمّا في حَقّ المريض والمُسافرٍ فالإكراه مُبِيحٌ مُطْلَّنُ في حَمّهِما [بل موجبٌ] 2 
والأفضل هو الإفطارٌ بل يجب عليه ذلك ولا يسَعْه أنْ لا يُفْطِرَ حتّى لو امتّمَ من ذلك فقي 
يأئم . 

ووجه الفرق أن في الصّحيح المُقيم الوّجوبٌ كان ثابنًا قبل الإكراه من غير رُخصة الدَدْكِ 
أصلا فإذا جاء بالإكراه وأنّه من أسباب الرّخصة فكان أثثه في إثباتٍ رُخصة النَرْكِ لافي 
إسقاطٍ الوؤجوب فكان الوؤجوبٌ قائمًا فكان حَقَّ [1/ ١94‏ ]لله تعالى قئمًا دكن بالامتتام 
باؤلاً نفسّه لإقامةٍ حَقٌّ اللّه تعالى فكان أفضلٌ كما في الإكراه على إجراءٍ كلِمةٍ الكَفْرِء 
والإكراه على إتلافٍ مال الغير فأمّا في المريض» والمُسافرٍ فالُجوبٌ مع يُخصة امَك 
كان ثابمًا قبل الإكراه فلا بُدَ وأنْ يكونّ للإكراه أئرٌ آخَرُ لم يكن ثابنًا قبلّهء وليس ذلك إلا 
إسقاط الؤجوب رأسًا وإثبات الإباحةٍ المُطْلَّقَةٍ فنُرّلَ منزلةً الإكراه على أكل الميْتةٍ 
وهناك 7" يبا اح له الأكلٌ بل يجب عليه كذا هنا واللهُ أعلَمُ . ْ 

وَأمّا حَبَل المرأة وإرضاعًها: إذا خاقّتا الضَّرَّرَ بِوَلّهِما فمُرَخُصٌ لقوله تعالى : كس 
رت متم ونا أو عل سم ده نأا َم البق 0 . وقد بَيّنَا أنه ليس المراد عَيْنَ 
المرّضء فإِنَ المريض الذي لا يَضْرّه الصّومُ ليس له أنْ يُفْطِرَ فكان ذِكْرُ المرّض كنايةٌ عن 
أمر يَضْرٌ الضّومُ معه . وقد وُحِدَ ههنا فيدخلانٍ تحت رُخصة الإفطار . 

وقد رُوِيَ عن النْبِيّ يكل أنّه قال: «يُفْطِرْ الْمَرِيض . وَالْحْبْلَى إِذَا خَافَتْ أَنْ تَضَمْ وَلَدَمَاء 
وَالْمُرْضِعُ إذا خَافَتْ الْقَسَادَ عَلَى وَلَدِمَاء ". وقد رُوِيَ عن التبىّ يل أنه قال: «إنّ الله 


() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «هل؟» . 
(9) أخرجة ابن ان ي عاصم في الأحاد (*/ 157), برقم »)١597(‏ والديلمي في الفردوس (79/17”), 
برقم ( ٠4غ5)‏ من ديت ان ون الك قلق ا 


وضَعَ عن المُسافر شَطْرَ الصَّلاةٍ وعن الحُبْلىء والمُرْضِع الصّيامَ»”'' وعليهما القضاءٌ ولا 
قدرة عَليهنا عفدنا 77 
وقال الشافعي): عليهما القضاءًء والفِذية لكل يوم مُد من حِنْطة0”, والمسألة مختلفةٌ بين 
الصّحابة» والتَّابِعينَ فرُوِيَ عن عَليٌّ من الصَّحابةٌء والحسّن من التَابعينَ أنهما يقضيانٍ ولا 
يَفُدِيانِ [وبه أخذ أصحاينا . 
ل 8 - 5 و ع اكلم 0 ثاسصة 5 ع2 
وروي عن ابن عمرً من الصحابة ومجاهِدٍ من التابعين إنهما يقضيانٍ ويفديانٍ] " وبه 
أخذ ”*' الشافعيٌ . 
حتَجْ بقوله تعالى: «و: 
0 يُطيقانٍ الصّومٌ فدخلتا تحت الآيةٍ فتجبٌ عليهما الفِذْية . 
(ولنًا) : قوله تعالى #فمن من كات هنكم عيضا »© الآية [البقرة 1845| أوجب على المريض 
القضاء جوزي اوراس واس الث ديرا انار وان للاتروروب 
ل أنه كل حكم لحادثه لأنّ تَأخيرٌَ البيانِ عن وقتٍ الحاجة لا يجورٌ. 
وقد ذكرنا أن المُرادَ من المرّض المذكور ليس صَورةً المرّض بل معناه . وقد وَحِدَ في 
الحامل . والمُرْضِع إذا خاقّتا على ولَدِهِما فيدخلانٍ تحت الآيةٍ فكان تقديرٌ قوله تعالى : 
هن كرت ِنَم تيا فَمَنْ كان منكم به معنّى يَضْره الضّومٌ «أر عَلّ سَفَرٍ فَهِدَهُ من 
ينام أ [البقرة :184] . 
وأمًا قوله تعالى: «#وعَلَ ال يطيفُونم © [البقرة :1815] فقل قِيل في بعض وجوه التأويل : إن 


بي الل لل 


عن اأذرتت فاه نه فِديَة طعام مِسَكينَ © [البقرة :]20 والحايل. 


سال "يها 1 ل ”ايها 


»)١551/( وابن ماجهء برقم‎ ».)51٠48( أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب : اختيار الفطرء برقم‎ )١( 
,غ)١598( برقم‎ 2)١5* /9( وابن أبي عاصم في الأحاد‎ »)45١( برقم‎ 2)١5١/١( وعبد بن حميد‎ 
برقم (1879), من حديث أنس مرفوعاء‎ .)71١/54( برقم (77)» والبيهقي‎ »)777 /١( والطبراني‎ 
. وصححه الألباني‎ 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 5145)» الحجة )1٠0٠ ,7949/١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(6). الممسوط (6/ قلق )١٠١‏ متن القدورى ص (6؟) فتح القدير مع الهداية ("؟/لهعه".2 كه"). 
(") مذهب الشافعية: قال القفال في حلية العلماء : فإن خافت الحامل أو نه عل لديا من الصوم. 
افظرنا اهما التفاء والتتارة عن كل يوم كد طفاء في اعت الالو . انظر: الأم .٠١7/9(‏ 5١٠)ء‏ 

مختصر المزني ص (/017)» حلية العلماء »)١51//(‏ المجموع شرح المهذب (519-15517//5). 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «يأخذ) . 


>ب--- سبح بق اسع جم 
لا مشهرة فى الآدة متعناء وعلى الذيق لآ تطيقوكة »ونه جائرٌ في اللخقاءا قال الله تعالى : 
م بين ألله لحت أن تَيذوا» زنسه»++] أي : لا مَضِلُوا وفي بعص النترافانك (وعلى :الذي ْ 
يُطوّقونّه ولا يُطيقوئّه) على أنه لا حَُةَ له في الآية لأنّ فيها شرع الفداء مع الصّوم على سبيلٍ 
التخييرٍ دون الجمع بقوله تعالى : #وآن تَصومُوا حي لَحكُمْ © [البقرة وقد نسح ذلك 
بوجوب صوم شهر رمضان حَنْمًا بقوله تعالى : لمم كَهِدَ يتك القَهْرَ فَيصمْةُ4 [البقرة :6م ا] 
وعندذه يجب الصّومء والفداء - حمددًا ول اننال خب دفني لان القدية لووكيت اماد 
جَبْرًا للفائتِ» ومعنى الجبْر يحصّل بالقضاءء ولهذا لم تجبْ على المريض» والمُسافر . 

ونا الجوع و 9 ولاح ا تطبخ اطق بسنرلة لسري 
يفي شه رمضان له عاج عن الوم وعلبه الذي من عائ لماو وقال 
مالك : : لا فذية علبه 7" . 


أن 


وحه قوله: أن اللّهَ تعالى أوجب الفِذية على المُطيت للصّوْم بقوله تعالى : #وعلّ أأذرربت 
يُطُِِونةٌ فِدَيَةٌ طمَامُ مِسَكين © [البقرة وهر لايق الوم اله الذي وما قا 
مالِكُ خلافٌ إجماع السَلّفِء فإن أصحابّ رسولٍ اللّه يه أوجَبوا الفذية على الشّيخ 
الفاني. فكان ذلك إجماعا منهم . 


ل 0 في الآية على ما بَيْتاء ‏ 
وإمّا على إضمار «كانوا» أي : وعلى الذينَ كانوا يُطيقوتّه أى ي : الصَوم ثم عجَزوا عنه فِذِيةٌ 
طَعامٌ يسكين واللهُ أعلّمُ. 

ولأنَ الصّومَ لَمّا فاته مَسَّتِ الحاجةٌ إلى الجابر وتَعَذَّر جَبْرُه بالصّوم (فيُجْبَر جَبَرُ بالفذية) 7" 
وُجعَلُ الفِذيةُ مئلا للصَّوْم شرعًا في هذه الحالة للصّرورةٍ كالقيمة في ضَمانِ المُمْلَفاتٍ . 


»)١547 /١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”7/ ١١٠).ء تبيين الحقائق (١//ا”””). الجوهرة النيرة‎ )١( 
البحر الرائق (؟/8١*"). رد المحتار (؟7/ /ا57).‎ .)5٠١ /( فتح القدير (70577/7)» درر الحكام‎ 

)١(‏ انظر في مذهب المالكية: المنتقى شرح الموطأ (؟/ 407١‏ التاج والإكليل (78/7/5)؛ الخرشي (؟/ 
)2 الفواكه الدواني (9/1"), حاشية العدوي (١9/1غ5).‏ حاشية الدسوقي (١54/1١هة).‏ منح 


الجليل (؟/ .)1٠١‏ 


(*) فى المخطوط : «فتجب الفدية». 


6 تكتكتكتااز25 


ومقدارٌ الفذية مقدارٌ صَدَّقةٍ الفِطر. وهو أن يُطِْمٌ عن كل يوم يسكيئًا مقدارَ ما يُطْعِمْ 
في صَدَّقَةٍ الفطر . وقد ذكرنا ذلك في صَدَقةٍ الِطر وذكرنا الاختيلافٌ فيه . 

ثمّ هذه الأعذارٌ كما تُرخص» أو تبيخ لطر في شهر *'' رمضانّ تُرخصء أو تُبِيحُ في 
المنذور في وقت بعينه . حبّى لو جاء (وقت الصّوم) ''' وهو مريض مرَضًا لا يستَطيعٌ معه 
الضّومٌ؛ أو يستّطيع مع ضَرَرٍ أفطرٌ وقضى . 

وَأمّا الذي يَخْصٌ البعض دون البعض . 

فامًا صومٌ رمضانّ فيتعَلّق بفّسادِه حكمان: 

احدهما: وجوت القضاء . 

والثاني : وجوت الكفارة 1 

أمّا وجوت [١94/1١٠ب]‏ القضاء : فإنه يَْبْت بمُطلَتٍ الإفساد سَواءٌ كان صُورةٌ ومعنّى. 
أو صورةٌ لا معئّىء أو معئّى لا صورةٌ. وَسُوَاءٌ كان عَمْذَاء أو طلا وسَواءٌ كان بِعْذْرِء أو 
بغيرٍ عُذَْرِ لأن القضاءَ يجبٌ جَبْرًا للفائتٍ فيستَدُعي فواتَ الصّوم لا غير والفوات 
يحصّلٌ بِمُطْلَّقٍ الإفسادٍ فتقّعُ الحاجةٌ إلى الجبْر بالقضاءء ليقوم مُقام الفائتٍ فيَنْجَِرُ الفواتٌ 
معئى . 

وأمًا وُجوبٌ الكمّارةٍ فيتعَلّقُ بإفسادٍ مخصّوص وهو الإفطارٌ ”" الكامل بوُجِودٍ الأكلٍ أو 
الكريت | راجيا حور وود التجط إم غير ار توم ولا قر ار و1 1 
(ونعني بصُورةٍ الأكل» والشّربٍ ومعناهما : #إبعنان) "اها ننس التتذ ىجا التداوي 
إلى جَوْفِهِ من الفم لأنّ به يحصّل قضاءً شهوةٍ البطن ”*' على سبيل الكمالٍ . 

وتعى شور الجماع ومعداء : إيلاجج الفرج في القبّلٍ لأنّ كمال قضاء شهوة الفرج لا 
وخسل لا د 

ولا خلافٌ في وُجوبٍ الكقّارةٍ على الرَجُلٍ بالجماع والأصل فيه حديتٌ الأعرابي 
.. وهو مارُويَ: أن أعرابيًا جاء إلى رسول اللَّه بلكِ وقال ناا زسيرن الله ملكت 
)١(‏ في المخطوط: «صوم». 


. في المخطوط : «الوقت». () في لتنا : «الإفساد؛‎ )١( 
. في المخطوط : «بإيصال» . (5) في المخطوط : «الفطر»‎ )5( 


وعدا ميا ” 


وأهلكتُ» فقال: «ماذا صَنعتٌ؟»2 قال : واقّعتٌ امرأتى فى نهار رمضادٌ مُتَعَمّذَا وأنا صائمٌ 


فقال: «أعتّق رَقَبة وفي بعض الرُواياتٍ قال له : امن غير عُذْرٍ ولا سَفْر؟» قال: نَعَمء فقال: 
00 


«(اعتق رقبه؟ 2 . 

وأمّا المرأءٌ فكذلك يجب عليها عندّنا إذا كانث مُطاوعة”''. ولِلشّافعيٌ قولانٍ: في 
قول: لا يجبُ عليها أصلاً» وفي قولٍ: يجبُ عليها ويتحَمّلُها الرّجل'” . 

وجه قوله الال أن وُجوب الكمارة عُرِفٌ نضا بخلافٍ القياس لما نذكرء والنّص ورد 
في الرّجلٍ دون المرأةٍ . وكذا ورد بالوُجوب بِالوَّطْءِ وأنّه لا يُتَصَوّرُ من المرأة فإنْها موطوءة 
وليسث بواطِئةٍ فقي الحكمٌُ فيها على أصل القياس . 

ووجه قوله الثاني أنّ الكمّارةً إِنّما وجبث عليها بسبب فعل الرّجَلٍ ٠‏ فوّجَبَ عليه التَحَمُل 
كتَمَنَ ماءٍ الاغتسال . 0 

ونناء أنَّ النصّ وإِنّ ورد في الرَجُلٍ لكنّه معلول بمعنّى يوجَد فيهماء وهو إفساد صوم 
رمضانٌ بإفطار كايل حرام محض مُتعَمدًا فتجبُ الكمّارةُ عليها بدلالة التصٌ وبه تين أله ل١‏ 
سبيلٌ إلى العمل لأنّ الكمّارة نما وجبث عليها بفعيها وهو إفسادٌ الصّوم . 

ويجبُ مع الكمّارة القضاءٌ عند عامّة العُلَماءِ. وقال الأوزاعيٌ : إنْ كمرٌ بالضّومٍ فلا قضاء 
5 ورَعَمَ أنَ الصّومَيْنَ يتداخَلانٍ وهذا غيدُ سَدِيدٍ لأنّ صومٌ الشهرَيْنٍ يجب تكفيرًا رَجْرًا 

1 78 0 5 

عن جناية الإفساوء أو رَفْمًالذَنْبِ الإفسادء وصومٌ القضاء يجبُ جَبْرَا للفات» فكل واجدٍ 
منهما [شُرعَ] ”© لغير ما شُرِعَ له الآحَرُء فلا يسقّطْ صومٌ القضاء بصوم شهِرَيْنِء كما لا 
يسقط بالإعتاقي . 


)١(‏ عزاه الهيئمي في «المجمع» (177/0) لأبى يعلى والطبراني في «الكبير» و«الأوسط»» وقال: رجاله 
ثقاث . 

(0) انظر فى مذهب الحنفية : الأصل للشيبانيى (؟/95-707١35).»‏ المبسوط (7/ ؟/ا 201/77 تحفة الفقهاء 
/١(‏ ل فتح القدير مع الهداية (7/5 2778 2”*”94 البناية (7/ .)155-55٠‏ 

(") مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : والأصح على الجملة وجوب كفارة واحدة عليه خاصة عن 
نفسه فقط وأنه لا شيء على المرأة ولا يلاقيها الوجوب . انظر: الأم (؟/ »2٠٠١‏ حلية العلماء (/ ,)١51/‏ 
المجموع شرح المهذب .)71737-77٠١/5(‏ فتح العزيز مع الوجيز (5/ 557 » 555). 

(4) ليست في المخطوط . 


د تك 4150 


وقد رُوِيَ عن أبي هريرة أن النىَ يله أَمَرَ الَّذِي وَاقَمَ امرَأَتَهُ أن يَصُومَ يَوْما . 

ولو جامع في الموضع المكروه فعليه الكمّارةٌ في قولٍ أبي يوسفّ ومحمَّدٍء لأنّه يجبٌ 
ب اعد فلا نتجتية الكثار؟ الى جوضن أبن عنيقة وواكاة ا ووئ التعكن نه أنه لا 
كّارةَ عليه» ورَوَّى أبو يوسف عنه [أنه] ”'" إذا تَوارَتِ الحشّفةٌ وجب العُسِلٌ أنزل» أو لم 
ينل وعليه القضاءء والكنارة, 

وجه رواية الحسّن : أنه لا يتعَلّقُ به وُجوبٌُ الحدٌّء فلا يتَعَلَّقُ به وُجوبُ الكمارق . 
والجامع أن كل واحِدٍ منهما شرع للرّجْرٍ ؛ والحاجة إلى الرَّجْرٍ فيما يَعْلِب وُجوده وهذا 
| يَندُرُء ولأنَ (المحَل مكروة) ”" فأشبّة وطء الميْتة . 

وجه رواية ابي يوسف: أن وُجوبٌ الكمارة يَعتَمِدُ إفسادً الصّوم بإفطارٍ كاملٍ وقد وَجِدَ 
لوُجودٍ الجماع صُورةً ومعنّى . ْ 

ولو أكل اواشرت ما يصلّحٌ به البدنُ أمَّا على وجه التَعَذَّي أو التّداوي مُتَعَمّدَا 
كله القفياء والكنان: ع 1 

وقال الشافعي»: لا كفّارة عليه”*' . 

وجه قوله: أن وَجوبَ الكمارة ثبت معدولاً به عن القياس لأنَ وَجوبّها لرَفْع الذَّنْبِ : 
والتَؤْبة كافية لَرَفْع الذَّنْبِ ٠‏ ولأنّ الكقارة من باب المقادير» والقياس لا يَهْتَدي إلى تَعيِينٍ 
المقادير» وَإِنّما عُرِفَ وُجِوبُها بالنّصٌء والنّص ورد في الجماع الكل »و الشرث لينيا 
في معناه لأنّ الجماعً أشَّدُ حُرْمةَ منهما حتى يتعَلّقَ به وُجوبُ الحدٌ دوتهماء فالتّصٌ الوارِةُ 
في الجماع لا يكونُ وارِدًا في الأكلٍ والشرب فيُقْئَصَرُ على موردٍ النّص . 

(ونَمًا): ما رُوِيَ عن التبى يل أنّه قال: ١مَنْ‏ أَفْطرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِدَا فَعَلَيِهِ مَا عَلَى 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «في المحل سوءة». 

(©) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”/ ”/ا. 15)» متن القدورى ص(55)» فتح القدير مع الهداية 
00775٠-78 /5(‏ البناية مع الهداية (”/ 5580-551). 

(:) مذهب الشافعية: إذا أكل لا كفارة عليه إلا في الجماع ومن الشافعية من قال يجب بالأكل الكفارة 
الصغرىء قال النووي: من أفطر بغير جماع من غير رخصة ولا عذر- مذهبنا أن عليه قضاء يوم بدله 
وإمساك بقية النهار وإذا قضى يومًا كفاه عن الصوم وبرئت'ذمته منه. انظر: الأم (؟/ ١٠٠)ء‏ حلية العلماء 
(0/ 156 ككل)ل المجموع شرح المهذب (58/5؟* كلل 9*9”"). 


فدنهة 7د ؟» 


الْمُظاهِرِه”'', ٠‏ وعلى المُظاهر الكمّارةٌ بص الكتاب» فكذا على الممْطِرِ مُتَعَمُدَ 

ونَنَا أيضًاء الاستدلال بالمواقّعة والقياسٌ عليهاء أمّا ا الكمّارة في 
المواقعة وجبثْ لكونها إفسادًا لصوم رمضانً من غير عُذْرٍ ولاسَفَرٍ على ما نَطَقَ به 
الحديثٌ, والأكل. والشُربُ إفسادٌ لصوم رمضانّ مُتَعَمّدًا من غير عُذْرٍ ولا سَفَرِ فكان 
إبجات الكمارة[هتاكف] (' إبيجانا ؤهينا ةلال 

والدليل على أنّ الؤّجوب ف المواقعة لما ذكرنا وجهان: 

اغذههاء مخمل ::والكعة ل 

ما الَجْمَلُ: فالاستد لال بحديث الأعرابيٌ . 

ووجهه: ما ذكرناه في الخلافيّاتٍ . 

وأمًا المفّسَرٌ: فلأنَ إفسادَ صوم رمضانً ذَنْبّ ورَفُعُ الذّنْبِ واجبٌ عَقْلاٌ وشرعًا لكونه 
بِيسَاء والكمّارةُ تضْلْحُ رافعة له لأتها حَسَنة وقد جاء الشرعٌ بكونٍ الحسّناتٍ من التَوْبةٍء 
والإيمانٌ والأعمال الصَالِحاتٌ رافعةً للسّئاتِ» إلا أنّ الدنوت فخدلفة المقاديرٍ . وكذا 
الرَوافع لها ل لم متقاديرها إل الشَارعٌ للاحكام وهو الله تعالى فمتى ورد الشرعٌ في دَنْبٍ 
خاصٌ بإيجاب رافِع خاصٌ ووْجدَ مثل ذلك الدّنْبٍ في موضع آخَرَ كان ذلك إيجابًا لذلك 
الا فيد» ويكونٌ الحكم فب ًا ال لا بعلي والقياس» والله ألم 

وجه ' " القياس على الواقّعة فهو أن الكفارةٌ هناك وجبث للرَّجْرِ عن إفسادٍ صوم رمضاً 
صيانة له في الوقتٍ الشَريفب» لأنهاتَصْلْحُ زاجرة» والحاجةٌ مَسَثْ إلى الرَّاجِرِ أن للك 

فلانمنْ تمل أل لو أفطر يومًا من رمضال لَِمَه إعتاق رب فإ لم يَجذ فصيامٌ شهرَينٍ ماين 
إن لم يسقّطع فإطعامٌ سنن مسكيئًا لامتَعٌ منه . وأا الحاجة إلى الرّجْرِ فلِوٌجودٍ الدّاعي الطبيعىٌ 
إلى الأكل؛ والشّربٍء والجماع» وهوشهوةٌ الأكلٍء والشّربٍء والجماع» وهذا: في الأكلٍ» 
والشُربٍ أكثرُ لأنَ الجوعٌ؛ والعطّش يُقَلُلُ الشهوة: ٠‏ فكانتٍ الحاجةٌ إلى الرّجْرٍ عن الأكل : 
والشّرب أكثر ٠‏ فكان شرع الزاجِرٍ هناك شرعًا هنا من طَريقٍ الأولى . 
)١(‏ أخرجه البزار (/ 207154 برقم 0١ ١/(‏ والدارقطني (7”/ م »)٠٠‏ برقم .)75١(‏ قال الهيثمي (؟/ 


4م5١):‏ فيه الواقفدى وفيه كلام كثير. وقد ا 
)١(‏ ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «وأما». 


وغلن هذه الطريقة نع عَم جواز إيجاب الكمّارةٍ بالقياس لأنَّ الدّلائلَ المُقْتَضِيةً 
لكونٍ القياس حب لا تفصل بين الكقارة وغيرها . 

ولو أكل مالا يُتَكَذَّى به ولا يُتَداوَى : كالحصاقء والنّواق» والثّراب» وغيرها فعليه 
الفُفَناء :ولا كفارة عله عند غامة العلماء”: ا ا 

وقال ماليِك: عليه الكمّارةٌ لأنّه وُجِدَ الإفطارٌ من غير عُذَّرٍ” '" . 

ونناء أنَّ هذا إفطارٌ صُورةً لا معئى لأنّ معنى الضّوم وهو: الكفٌ عن الأكلء والشّربٍ 
الذي هو وسيلةٌ إلى العواقِب الحميدة قائمٌ» وإنّما الفائتُ صُورةٌ الصّوم إلا أنَا ألْحَقنا 
الصُّورةً بالحقيقةٍ وحَكَمْنا بمُسادٍ الضّوم احتياطا . 

ولو بلع "جو زه صحيحةً يابسةٌ» أو لوزة يابسةً فعليه القضاء ولا كقّارةً عليه لوُجودٍ الأكلٍ 
صُورةً لا معئى » لأنّه لا يُعتادٌ أكله على هذا الوجه فأشبه شبّة أكلّ الحصاء ولو مَضّعٌ الجؤزة أو اللّؤر 
اليابسةً حتّى يَصِلَ المضعُ إلى جَْفِها [حتّى ابتَلّمَه] '*' فعليه القضاءً والكمّارةٌ» كذا رَوَى ابن 
سماعةً عن أبي يوسف لأنّه أكل لَبّها إلا آنه ضَمَّ إليها ما لا يُؤْكَلُ عادةً . 

بكو افاي ابرح بات تارق أنّه لو أكل لوزةً صَغيرةٌ "*' فعليه القضاءًء 
والكمّارةُ. وقوه - في اللَّوْزةِ - محمول على اللَّوْرَةٍ الرَطبةٍ لأنّها مَأكولةٌ كُلّها كالخوخةء 
ولو أكل جَوْرةَ رَطْبَةٌ فعليه القضاءٌ ولا كقّارة [عليه] * لأنّه لا يُؤْكَلٌ عادةٌ ولا يحصّل به 
التَعَذي والتداوي . 

ولو أكل عَجيئًا أو دَقَيقًا فعليه القَضاءٌ ولا كفارةً عليهء لأنّه لا يه يُفُصَّدُ بهما التَعَذّىِ ولا 
التّداوي» فلا يفوت معنى الصّوم . 

وذْكِرَ في الفتاوّى رواية عن محمد أنّهِ فرق بين الذقيتي. والعجين فقال : في الدقيقٍ 
القضاءٌ والكمارة» وفي العجين القضاءً دون الكقارة . 


.)1١١ /7( المبسوط‎ »)5١ /١( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 
.)68 ومذهب الشافعية: أنه يفطرء. وانظر: مختصر المزني ص (/ا5 ؛‎ 

.)١99/5١( مذهب المالكية: قال: من بلع الحصاة وجب عليه الفطرء انظر: المدونة‎ )١( 

(0) في المخطوط : 000 (5) ليست في المخطوط . 

(5) زاد في المخطوط : «(أو خوخة». (5) ليست في المخطوط . 


له حم بدائع الصنائع ج'__ > 

ولو قضّم حِنْطةَ فعليه القضاءً والكمّارةٌ كذا رَوَى الحسَّنٌ عن أبي حنيفة لأنّ هذا مِمَّا 
قَصَد بالأكلٍ » ولو ابَلّعَ إهليلّجة”'' رَوَى ابنُ رُستُمَ عن محمَّدٍ أن عليه القضاء ولا كقّارً 
لأنّه لا يتداوَى بها على هذه الصّفة . 

ورَوَى هشام عنه أن عليه الكفارة . 

قال الكزخي: وهذا أقيس عندي. لأنّه يُتَداوَى بها على هذه الصَّفوَء وهكذا رَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ . وكذا ذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويٌ أنّ عليه الكفّارةً . 

ولو أكل طيئًا فعليه القضاءٌ ولا كقّارةً لما قلناء إلا أن يكونَ أرمَنئًاء فعليه القضاكٌ 
والكمّارةٌ . وكذا رَوَى ابن رُستُمَ عن محمَّدٍ قال محمّدٌ : لأنّه بمنزلةٍ الغاريقونَ أي : يُتَداوَى 
به» قال ابنُ رُسَتُمَ : فقّلْتٌ له هذا الطينُ الذي يُقْلى يَأكُنُهِ النَاسٌ؟ قال لا أدري ما هذا فكَأنه 
لم يَعلم أنّه يُتَداوَى بهء أو لاء ولو أكل ورَقّ الشَّجَر فإِنْ كان مِمّا يُؤْكَلُ عادةً فعليه القضاءً 
والكقارةٌ وإِنْ كان مِمّا لا يُؤْكَلُ فعليه القضاءٌ ولا كقّارةَ عليه» ولو أكل مِسكا أو غاليةً أو 
رَعفَرانَ فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ» لأنّ هذا يُؤْكَلُ ويُتَداوَى به . 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ فِيمَنْ تَنَارَلَ سِمْسِمةً قال: فطرَْه . ولم يذكرٌ أنّ عليه الكمّارَة أو لا 
واختلف المشايخ فيه» قال محمد بن مُقاتل الرَازيّ : عليه القضاءً» والكقّارةٌ. وقال أبو 
القاسِم الصّفَارُ : “عليه القضاءٌ ولا كقّارةً عليه . 

وقد ذكرنا أن الكمسِمة لو كانث بين أستاه فابئلعَها أنه لا يَمْسد لأنه لا يمْكِنْ /١[‏ 
٠١‏ ب] التَحوُرْ عنه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف فيمّن امئّصٌ سْكْرةٌ بفيه في رمضانً مُتَعَمّدًا حبّى دخل الماءُ حَلْتَه 
عليه القضاكً والكمّارةٌ لأنّ السَكّرَ هكذا يُؤْكَلُّء ولو مَصّ إهليلّجةٌ فدخل الماءُ حَلْقَه؟ 
قال: لا يَفْسّْدُ صومُّه ذكره في الفتاوّى» ولو خرج من بَيْن أسنانه دَمٌّ فدخل حَلْقَه أو ابتَلَمَ 
إن كانت الغلَّبةً للدّم فسد صومُه وعليه القضاءُ ولا كقّارَةَ عليه وإنْ كانتٍ الغلّبة للبّزاق 
فلا شيء عليه» وإِنْ كانا سَواءً فالقياسٌ أنْ لا يَفْسّدَ وفي الاستحسان يَفْسّدُ احتياطًا . 


)١(‏ الإهليلحة : شجر ينبت في الهند وكابل والصين» ثمره على هيئة حبٌ الصَّتَوْبَر الكبَارء انظر الوسيط 
(5/ ””) مادة (الإهليلج). 
() زاد فى المخطوط : (إن) . 


ولو أخرج الباق من فيه ثم ابتَلَعَه فعليه القضاءً ولا كقّارة عليه . وكذا إذا ابتَلمَ اق غيره 
لأنّ هذا مما يُعافٌ منه حتّى لو ابتَلّعَ عاب حَبيبه» أو صَدِيقِهِ ذكر الشيحُ الإمام الرَاجِدُ شَمْسٌ 
الأئمّةٍ الحلوانيُ أن عليه القضاءً» والكمارةً لأنّ الحبيبّ لا يَعافٌ ريقّ حبيبه» أو صَديقِه . 

ولو أكل لّحمًا قَديدًا فعليه القضاءً والكمارةٌ لأنّه يُؤْكَلُ في الجُمْلةِ . 

ولو أكل شّحمًا قَدِيدًا؟ اختلف المشايخ فيه؛ قال بعضّهم: لا كمّارة عليه لأنّه لا 
يُؤْكَلُ . وقال الفقيه أبو الليثِ : إن عليه القضاءً؛ والكمَّارة كما في اللّحمء ٠‏ لأنه يُؤْكَلُ في 
الجُمْلةٍ كاللّحم ”2 القديدٍ. 

ولو أكل مَيْتَةَ إن كانت قد أنْتَتَتْ ودَوَّدّتْ ة فعليه القضاءٌ ولا كفارةً عليه» وإِنّ كانت غير 
ذلك فعليه القضاءً» والكفارةٌ. 

ولو أولّج ولم يِل فعليه القضاءً والكمّارة لوّجودٍ الجماع صُورةٌ ومعئى» إذ الجماعٌ : 

هو الإيلاُ» فأمًا الإنزال : فقَّراعٌ من الجماع فلا , يعَبَرُ ولو أنزل فيما دون الفرج فعليه 
القضاء ولا كقارة عليه لقصُورٍ في الجماع لوجوده معئى لا صُورةٌ؛ وكذلك إذا وي بهي 
فأنزل لقُصُورٍ في قضاء ”" الشهوة لسَعةٍ المحَل ونَبُوةٍ الطبْع . 

ولو اع لقحة بو عار لتأكليا وعوقانى ركنا تقني نا 3ر اللرضسافة افارتلقها رهد 
ذاكِرٌ . 

ذُكِرَ في عُيونٍ المسائل أنّ في هذه المسألة أربعة أقوالٍ للمُتَحْرِينَ . 

قال بعضهم : لا كفارةً عليه 

وقال بعضهم: عليه الكقارةٌ . 

وقال بعضهم : إِنِ ابتَلَعَها قبل أنْ يُخْرِجّها فلا كمّارةَ عليه فإِنُ أخرجها من فيه ثمّ أعادها 


فابتَلعَها فعليه الكفارةٌ . 
وقال بعضهم: إِنِ ابتَلّعَها قبِلَ أن يُخرِجَها فعليه الكقّارةٌ وإِنْ أخرجها من فيه ثم أعادها 
فلا كقارةً عليه . 


قال الفقيه أبو الليث: :هذا القول أصَحٌ أنه لما لَمّا أخرجها صار بحالٍ يُعاف منها وما دامَتُ 


. في المخطوط : «اقتضاء؟‎ )١( في المخطوط : «كما في اللحم؟.‎ )١( 


(»سبيييسيح .باتع الصتقع عط 
في فيه فإنّه يتلَذّدُ بها . 

ولو تَسَحرَ على ظَنٌّ أن الفجرّ لم يَطْلّع فإذا هو طالِعٌ أو أفطرَ على طن أن الشّمسّ قد 
عْرَبَتْ فإذا هي لم تغربٌ فعليه القضاءٌ ولا كفارةً لأنّه لم يمَطِرْ مُتَعَمّدَا بل خاطِئًا ألا ترى أنه 
لا إثم عليه» ولو أصبح صائمًا في سَمْرِه ؟ املد مكنيد تعره هاي ران لسر لبر 
من حيث الصّورةٌ قائمٌ وهو السَّمَرُ فأورَتٌ شُبْهِةَ وهذه الكقارةٌ لا تجبُ مع الشبْهةٍ والأصل 

يه ال لقني إن لستاتيظ إل شورق مايل فإ "لي يك دايا ني الحقيقة بل درن يت 
الظاهِرٌ اعتِرثْ في مَنْعِ وُجوب الكمّارةٍ وإلاً فلا . وقد وُجِدَتْ ههناء وهي صُورة السَمْرٍ 
لأند در خض اراميت فى الخذلة: 

ولو أكل أو شَرِبَ أو جامع ناسيًا أو ذَرَعَه القيْءٌ» فظَنّ أن ذلك يُفْطِرُه فأكل بعد ذلك 
مُتَعَمّدّاء فعليه القضاءً ولا كمّارةَ عليه» لأنّ الشبّْهةَ ههنا اسئَئدَتُ إلى ما هو دليلٌ في 
الظاهرٍ لوّجودٍ المُضادٌ للصّوْم في الظاهر وهو الأكل والشربُ والجماعُ”” حبّى قال مالِكُ 
بّسادٍ الصّوم بالأكلٍ نا ظ 

وقال ابو حنيفة: لولا قول الناس لَقُلْتٌ [له] ”*) يقضي . وكذا القيْء لأنّه لا يخلو عن 
عَوْدٍ بعضه من الفم إلى الجوْفٍء فكانتٍ الشْبْهةٌ في موضع الاشتباه فاعتبِرَتُ» قال 

محمّدٌ: إلا أنْ يكونٌ بَلَمَهء أي : بَلَمّه الخبر أن أكلّ التاسي والقيْة لا يُفْطِرَانِء فتجبُ 
الكمارةٌ لأنه ظَنَ في غير موضع الاشتباه فلا يعبَبَرُ ا 

وى الحسَنٌ عن ابي حنيفة. أنّه لا كفارة عليه سّواءً بَلمَّه الخبرُ وعَلِمَ أن صومه لم يَفْسْد 
أو لم يَبْلَعْه ولم يَعلم فإنٍ احتّجَمَ فظن أن ذلك يُفْطِرُه فأكل بعد ذلك مُتَعَمّدَاء إن استفتى 
ري ل د ين 


مُستَنِدة إلى صُورةٍ دليل . 


)١(‏ فى المخطوط: «وإن». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (؟/751)» المبسوط (/ 55)»: تحفة الفقهاء /١(‏ 20801 
تبيين الحقائق /١(‏ 8”) . 

(*) مذهب المالكية: قال فى المدونة: يبطل صومه إذا أكل أو شرب ناسيّاء انظر : المدونة 2)١86 /١(‏ 
مواهب الجليل (5177/5)» قوانين الأحكام الشرعية ص (9؟١)»‏ حاشية الدسوقي (018/1). 

(5) ليست في المخطوط . 


ون بَلَعَهِ حَبَرُ الحجامةٍ وهو المرويُ عن رسول اللَّهِ يلل : «أَنْطْرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ؟)7) 
زوق الحسد عن أبي حنيفة أنّه لا كفارةَ عليه لأنّ ظاهرٌ الحديثٍ واجبٌ العمل به في 
الأصل فأورَتٌ شَبْهة . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه تجبٌ عليه الكمارةٌ لأنَ الواجبَ على العامُيّ مّ الاستّفتاء من 
القن 0 العمل بظوإقر الأجاديكه لكأن الحديك قد ركو نامير كا وقد يكون افده 
مَتْروكَاء فلا يَصِيرُ ذلك شُبْهة» وإِنْ لم يستفتٍ فقيهًا ولا بَلّقَه الخبرُ فعليه القضاءً والكمارةٌ 
]71١/1[‏ لأنّ الججامة لا ثُنافي رُكْنَ الضّوم في الظَّاهِرٍ وهو [الإمساك عن] ”" الأكلٍ 
الي 0 

ولو لمس اقرأة: بشهوة أو َبَلّها أو ضاجَعّها ولم يُنْزِلَ فظن أن ذلك يُفْطِرُه ه فأكل بعد ذلك 
تع فعليه الكمَّارة؛ أن ذلك لائينافي رحن الصَوم في الظَاهرء فكان نه في غير موضهه 
فكان مُلْحَهًا بالعدّم إلا إذا تَاوَلَ حدينًا أو استفتّى فقيهًا فأفطرّ على ذلك ار ل 


وَإنْ أخطأ الفقيه وك اننع العديك (لَأنْ ظاهرَ الحديث الفتَوّى والحديث يصيرٌ 
اضرف 
0 


: روي من حديث عدة من الصحابة‎ )١( 

منهم ثويان : أخرجه أبو داودء كتاب : الصوم,ء باب : في الصائم يحتجم. برقم (/2)17571, وابن ماجه 
برقم »)١589(‏ والدارمي» برقم (١7/ا١),‏ وابن خزيمة (5175/7؟), برقم 2)١985(‏ وابن حبان (// 
١‏ برقم (075*). والحاكم .»)0910/١(‏ برقم »)١508(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني . 

ومنهم أنس بن مالك: أخرجه الدارقطني (؟/ »)١87‏ برقم .)١4(‏ 

ومنهم رافع بن خديج: أخرجه الترمذي. كتاب: الصومء. باب: كراهية الحجامة للصائم» برقم 
(5/ا/ا)» وقال حسن صحيح» وصححه الألباني . 

ومنهم أبي هريرة: أخرجه ابن ماجهء كتاب: الصوم. باب: ما جاء في الحجامة للصائم»ء برقم 
(171/9)» وابن أبي شيبة (؟/ 207017 برقم (*90). وأبو يعلى ,»)١١7/١1١(‏ برقم (2)71774 وصححه 
الالبا: 

ومنهم أسامة بن زيد: أخرجه الضياء (2)977/5 برقم (1709). 

ومنهم شداد ؛ بق أوفن : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الصوم نات :: ما جاء في الحجامة للصائم؛ برقم 
».)١1781(‏ وابن حبان (7075/4)» برقم (705737), والحاكم (1/ 097 برقم »)١577(‏ وابن أبي شيبة 
(؟/5*). برقم (4550). وصححه الألباني . 
(') ليست في المخطوط . 
() في المطبوع: «لأن ظاهر الحديث والفتوى يصير شبهة». 


ولو اغتابٌَ إنسانًا فظَنّ أن ذلك يُفْطِره ثمّ أكل بعد ذلك مُتَعَمَّدًا فعليه الكفارةٌ» وإِنٍ 
استفتّى فقيهًا أو تَأَوَّلَ حديئًا لأنّه لا يُعبَدٌ بِمَنْوَى الفقيه ولا بتَأُوِيلِه الحديتٌ ههنا لأنّ ذلك 
بالا يشنة على من لشعفة من 7 الفقة و[هو] ”7 لا سف هلن اخد أنه لبن المراد 
من المرويّ «الْغِيبَةُ تفْطِرُ الصَّائِمٌ؛ حقيقةَ الإفطارٍ فلم يَصِرْ ذلك شبْهة» وَكذا لو دَهَنَ شاربه 
فظن أن ذلك يُفْطِرٌ فأكل بعد ذلك مُتَعَمّدَا فعليه الكمّارةٌ ون استفئّى فقيهًا أو تَأوَلَ حديئًا 
لما قلنا والله أعلْمُ . 

ولو أفطرَ وهو مُقيمٌ فَوَجَبَتْ عليه الكمّارةٌ ثمّ سافر في يومه ذلك لم تسقّط عنه الكفارةٌ 
ولو مرض في يومه ذلك مرّضًا يُرَحْصٌ الإفطار أو يُبِيحُه تسقط عنه الكمّارةٌ . 

ووو وار ا اي برا الوا و وذلك 
المعنى يحدث في الباطِن ثمّ يظهرُ أثرُه : و ا ا 
فوح وق قت الإفطار لكته لم هه أذ في الظّاهرٍ فكان المُرَخْصٌ أو المُبِيحُ موجودًا 
وقت الإفطارء فمَنَمَ انعِقادَ الإفطارٍ 6 للكفارق» أو وُجودٌ أصله أورَتٌ شَبْهة في 
الوّجوب وهذه الكقَّارَةٌ لا تجبُ مع الشُبْهةٍ وهذا المعنى لا يِتحَقَّقُ في السَمَّرٍ لأنّه اسم 
للخُّروج والانتقالٍ من مكان إلى مكان. وإنّه وجَدٌ مقصٌورًا على حال وُجوده فلم يكن 
المْرَحْصٌ أ و المُبِيحُ موجودًا وقتّ الإفطار فلا يُوّثْرُ في وُجوبها . ظ 

وكذلك إذا أفطوّت المرأةٌ : لم حاضَتْ في ذلك اليوم أو تَقِسَتْ سَقَطْتْ عنها الكمّارةٌ لأنَ 
الحيضّ َم مُجْتَمِعٌ في الرَجِمٍ يخرجُ شيا فشيئًا فكان موجودًا وقتَ الإفطار لكله لم يب 
فمَتَعَ وُجوبٌ الكقارة ولو سافر في ذلك اليوم مُكُرَها لا تسقطً عنه الكمَّارةٌ عند أبي [ 
يوسفء وعندَ زُفر تسقّطٌ» والصّحيحٌ قول أبي يوسفّ لما ذكرنا أن المُرَخُصٌ أو المُبِيحَ 
وُجِدَ مقصٌورًا على الحالٍ فلا يُثْرٌ في الماضيء ولو جَرَحَ نفسّه فمرض مرَضًا شَديدا 
(مرَخْصًا للإفطار أو مُبِيحًا) 2)7؟ 

اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : يسقّط . وقال بعضّهم : لا يسقّط . وهو الصَّحيحٌ لأنّ 
المرّضّ هنا حَدَتَ من الجرْح وإِنّها وُحِدَثْ مقصّورةً على الحالٍ فكان المرّض مقصُورًا 
)١(‏ في المخطوط : (في؟ . (0) ليست في المخطوط . ظ 
(*) في المخطوط : «يرخص الإفطار أو يبيح». 


على حالٍ حُدوثهِ فلا يُوَثّدُ في الرّمانٍ الماضي واللهُ ألم . 

وَمَنْ أصبح في رمضانً لا يَنْوِي الصّومٌَ فأكل أو شَرِبَ أو جامع [عليه قضاءًٌ ذلك 
اليوم] 27 ولا ”" كمارة عليه عند ” أصحابنا الثّلاثة» وعندَّ زُفر عليه الكمّارةٌ بنا على أنَّ 
صومٌ رمضائ يتا بدو الي عند فج إفسادٌ صوم رمضائ برائطه؛ وعندّنا لا يتأى 
فلم يوجَدٍ الصّومٌ فاستّحال الإفساد . 

ورُويَ عن أبي يوسف إِنْ أكل قبلَ الزّوالٍ فعليه القضاءٌ والكمّارةٌ ون أكل بعد الزّوالٍ 
فلا كمّارةَ عليهء كذا ذكر القُدورئٌ الخلاف ”*' بين أبي حنيفة ومحمَّدٍ وبين أبي يوسف في 
شرجه مختصّرٌ الكرْخيّ . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاوِيٌٍ الخلاف بين أبي حنيفة وبين صَاحِبيْه . 

وجه قول مَنْ فَصَلَ بين ما قبل الزوالٍ أو بعده: أنّ الإمساك قبلّ الزّوالٍ كان بِمَرْضِ أن تقد 
صومًا قبل الأكل والشّربٍ والجماع لجواز أنْ يَنْوِيَ فإذا أكل فقد أبطل الفرضيّة وأخرجه 

من أن يَصيرَ صومًا فكان إفسادًا للصّوْمٍ معّى بخلافٍ ما بعد الزوالٍ لأ الأكلّ بعد الزّوالٍ 
لم يَقَع إبطالا 5" للفَوْضِيّةِ لبُطْلانْها قبل الأكل» ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفةً فِيمَنْ أصبح 
لا يَئوِي صومًا " ثم نَوَى قبل الرّوالٍ ثم جامع في بَقيةِ يويه؟ فلا كفارةً عليه . ورْوِيَ عن 


أبي يوسفف أنّ عليه الكقارة . 
وجه قوله: أن صوم رمضانّ يتأدّى بنيةٍ من التّهارٍ قبل الزّوالٍ عندَ أصحابنا فكانت اليه 
: من التهار والليلٍ سواء . 


وجه ظاهر الرّواية: أله او جابع ان اذل تنهار كنار عليه ؛ فكذا إذا جامع في آخره 
لأنَ اليوم في كونه مَحَلا للصّوْم [و] "لا يتجَرًا أو يوجبٌُ ذلك شُبْهة في آخِرٍ اليوم وهذه 
الكمّارةٌ لا تجبُ مع الشّبْهةٍ . 

وذْكر ةذ في المُنْتقّى فِيمَنْ أصبح يَنْوِي الفِطرَ ثمٌ عَرَمَ على الصّوم ' نم أكل مِتَعَمد مَتَعَمَّدَا أنّه لا 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فلا». 
(*') في المخطوط : «في قول». (5) في المخطوط : «الاختلاف». 
(5) في المخطوط : (إفساذا" . (5) في المخطوط : «الصوم». 


(0) ليست في المخطوط . 


كفارةً عليه عند [1/ ١١‏ 17ب] أبى حنيفة . 


وعند أبي يوسف: عليه الكقّارةٌ والكلامٌ من الجانِبَيْنِ على نحو ما ذكرنا . 


ولو جامع في رمضان مُتَعَمدَا مِرارًا أن جامع في يوم ثم جامع في اليوم القاني 
ل فى في الثَالثِ ولم يُكَفْرْ فعليه لجميع ذلك كُلَّهِ كقّارةٌ واجدةٌ عندّنا"©» وعندَ 
الشافعيّ عليه لكل يوم كقَارة9" . 

ولو جامع في يوم ثم كفْرَ م جامع في يوء آخَرَ فعليه كقارة أخرى في ظاهر الرُواية. 
ورَوَى زَُقَرُ عن أبي حنيفة أن له ليس عليه كقّارةٌ أ خرى» ولو جامع في رمضائَيْنِ ولم يكقز 
للأوَلٍ فعليه لكل جماع كقّارةٌ في ظاهر الرٌواية . وذكر محمّد في الكيسانيّاتٍ أنّ عليه كقّارةً 
واحدةً وكذا حَكَى الطْحَاوِيٌ عن أبي حنيفة . 

وجه قولٍ الشافعي: أنه نَكرّرَ سببُ وُجوب الكمَّارةٍ وهو الجماعٌ عندّه؛ وإفسادُ الصّوم 
عندناء والحكم تك بتك سربه وهو الأصل في موضع فيه ضرورةٌ كما فق الشقونات 
البدنيّةِ وهي الحُحدودٌُ لما في التَكَرُر 7" من حَرْفِ الهلاكِ ولم يوججَذ ههنا فيتكور الو عو 
ولهذا تكرَّرَ في سائر الكمّاراتٍ وهي كفارة الْمَثْلٍء واليمين» والظهار . 

(ولَنَا) ٠‏ حديثُ الأغرَابِيٌ لعاعان تازافق لانن ي أمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ يل بإغمَاق رَقَبَة 
وَاحِدَةٍ بِقَولِهِ أَعْتِقْ 3 ِقْ رَقَبَةَ ون كان قوله : : #واقّعتٌ يحثَمِلٌ المرَة والتكرار ولم يستفيد” فدَلَ 
أن الحكم لا يختلف بالمرّة والتكرار ولأنّ معنى الرّجرِ لازم في هذه الكمّارةٍ أعني كقَارة 
الإفطارٍ بدليلٍ اختصاصٍ وجوبها بالعمدٍ المخصّوص ”**' في الجناية الخالصة الخالية عن 
اليه بخلاف سائر الكثّاراتِ» والرَجرُ يحصُلُ بكقارة واجدة بخلا ما إذا جامع فكََ 
ثم جامع لأنّه لَمّا جامع بعدّ ما كمّرٌ عُلِمَ أن الرّجْرَ لم يحصّل بالأوّلٍ . 

ولو أفطرٌ في يوم فأعتق ثم أفطر في اليوم الثاني فأعتقّ تق ثم أفطرً في اليوم الثَالثِ فأعتقٌ 
لم اسيُحِقّتٍ الرََبةُ الأولى فلا شيء عليه لأنَّ القانية تُجْزِيٌ عن الأولى وكذا لو استُّحِقَّتِ 


/8( مختصر الطحاوى ص (05). المبسوط‎ »)7١77/7( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني‎ )١( 
,.)"59/( 0 تحفة‎ .) 5 

)١(‏ مذهب الشافعية : م جابن امرأته في رمضان فعليه لكل يوم كفارة. انظر: الأم (؟/ 44). حلية 
العلماء (”7/ 2)١78‏ المجموع شرح المهذب (857/5*, 3310) . 

(9) في المخطوط : «التكرار» . (8) في المخطوط : «المحض». 


م كتابالصوم ؟سبإ-ل2نببت2ب2ابيبي000 
الّانية لأنّ القالثةَ تُجَزٌِ عن الثَانِيةٍ ولو استّحِقَّتٍ الثَالئةٌ فعليه ('' إعتاقٌ رَقَبَةٍ واجدةٍ لأنّ ما 
تقَدَّمّ لا يُجَزِئٌ عَم تخَرّء ولو اسِتّحِقَّتٍ الثَانيةُ أيضًا فعليه إعتاق رَقَبَةٍ واجدةٍ لليوم الثاني 
والالث . 

نو حتت الأرلي امك نعل كناز والهدة أذ العا جا اعفان تين 
بالعدّم» وجُعِلَ كأنّه لم يكنْ وقد أفطرٌ في ثلاثة أيَامٍ ولم يُكَمَرْ لشيء نتيا لكوي 17 كقارة 
واحدةٌء ولو استحِقَّتِ الأولى والقالثةٌ دون القانيةٍ أعتق تق رَقبةَ واحِدة لليوم الثَالثٍ» لأنّ 
القانية أجرّات عن الأولى» والأصل في هذا الجئْس أنّ الإعتاقّ الثاني يُجْزِئٌ عَم قبلّه 
ولا يُجَزئ عَمَا بعده . 

وَأمّا صيامُ غير رمضانٌ فلا يتعَلّقُ بإفسادٍ شيءٍ منه وُجوبٌ الكقّارقء لأنّ وُجوبَ الكفارة 
بإفسادٍ صوم رمضانّ عُرِفَ بالؤقيفيء وأنّه صومٌ شَرِيفٌ في وقتٍ شَريفٍ لا يوازيهما 
غيرُهما من الصّيامٍ والأوقات في الشَرّفٍ والحُرْمةٍ. فلا يلحَقُ به [في] '" وُجوب 
الكمارةٍ ونا حوت القمياء و فأمّا الصّيامٌ المفروض : فإِنْ كان الصّوم مُتَتابعَا كصوم 
الكمّارةٍ والمئذور مُتََابعَا فعليه الاستقبال لقّواتِ الشَرائطٍ وهو التَّتابعٌ » ولو لم يكن متتابعا 
تسر لشاروبقناة والقثر الجن الرني باللترقي (؟» وقت بعَيْنِه فحكمُّه أن لا 

باذ تقامته يلل بالعا وعليه ما كان قبلَ ذلك في قضاء رمضانّ والنَذْرٍ المُطلَقٍ 


وق التللار.'” *» في وقت بِعَيْنِه» عليه قضاءً ما فسد ” 0 


وأمًا صومٌ التَطُوع: فعليه قضافً زه عندنا”" خلاًا للشافعي “ وقد رُوِيَ عن عائشة رضي 
اللفعنا انناانائت > اميت ا خم نكن ين مُتَطَوْعَييْن دَأَهدِي إِلََْا حَيْسٌ فَأَكَلْنَا مِنْهُ 
مََأَلَتْ حَفْصَةُ رَسُولَ اللّه يكل فَقَالَ : «اضِيَا يَوْمَا مَكَائه”* . 


)١(‏ في المخطوط : «عليه». (؟) في المخطوط : «فعليه». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «اعن». 
راق الخفرظ ' «النذر» . (7) في المخطوط: «أفسد'». 


(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟7/ ")2 الحجة /١(‏ 2)791-78968 أحكام القرآن 
للجصاص 00000 المسوط (7/ .)7١-58‏ 

(6) انظر في مذهب الشافعية: الأم (7/ »2٠١*‏ مختصر المزني ص (2)04 حلية العلماء (9/ 2١١/7‏ 
المجموع شرح المهذب (2797/5 205948 ف فتح العزيز (5/ 474- -556)., 

(4) أخرجه الطحاوى (؟8/75/١١)»2‏ وق 1 ي)غ برقم (0)) من حديث عائشة مرفوعا. 
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والكلام في وُجوب القضاء مَبيُ على الكلام في ُجوب المضيّ» وقد ذكرناه في كتاب 
سوبو يد 0 أفسده بأنْ شَرَعَ في صوم أو صلاة على 
ظنّ أنّه عليه ثم تين أنه ليس عليه فأفطرٌ مُتَحَّدَ 

ماي او أن يمضيّ فيه . 

وقال زَُّرُء عليه القضاءً . وحَكى الطحاوٍيٌ عن أبي حنيفةٌ فِيمَنْ شَرَحَ في صلاة يَظُنٌ أنها عليه 
مثل قولٍ زُفر وعلى هذا الخلا إذا شَوّعَ في صوم الكمًّا روثمٌ أيسَرّ في خلاله فأفطرٌ 
مَتَعَمدَا تعدا ريه قرا زفي 1نم له كر بين أله ليس عليه تَبينَ أنه شرع في التفْلٍ ولهذا تدب إلى المُضيٌ 
فيه والشروعٌ في التفلٍ مُلْرَم على أصلٍ أصحايناء فيلرمُه المي فيه ويلرَّمُهالقضاء إذا أفسدء 
كما لورشة شرع في التقلي ابتداء ولهذا كان الشرومٌ في الحجٌ المظنونٍ مُلْرَمَاكذا الصَومٌ. 

(ولمًا): :أنه شَرَعَ مُسقِطا لا موجبًا فلا يجبٌ عليه المُضئٌ ؛ ودليلٌ ذلك امير 
إسقاط مافي ذِمَّيِه فإذا تَبَيَنَ أ أنه ليس في 17/11 7أ] ذِمَّيِه شيءٌ من ذلك لم يَصِعَّ 
ْنَا" والشّروعٌ في الهبادةلامَصِعٌ من غير قَضْد إلا اه استحِبٌ له أذ مضي فيه 
لشروعه في العبادةٍ - في رَعمه - وتَشَبّهِه ”" بالشّارع في الجبادق يتاب عليه كما يُنِابُ 
المِتَشبّه بالصّائمينَ بإمساك بَقيّةِ يومه إذا أفطرٌ بعُذْرِه ولأن الشك بالاشتباه ار 
وجوذه في باب الصّومء فلو أوجَبنا عليه القضاء لَوَقَمَ في الحرّج بخلافٍ الحجٌ فإِن وُقوعَ 
الشك والاشتياه في بابٍ الحجٌ ناور غاية الْروء فكان مُلْحَقًا بالعدّم فلا يكونٌ في إيجاب 


القضاء عليه حَرَّجٌ والله أعلمُ . 

وأمّا حكمٌ الصّوم المُوَقّتِ إذا فاتَ عن وقيِه فالصّومُ المُوََّتُ نوعانٍ: صومٌ رمضانً 
والمئذور في وقتٍ بِعَيّئِه . 

أمًا صومٌ رمضان فيتعَلق بِقَّواتِه أحكامٌ ثلاثة: 


وجوبٌ إمساكُ بَقيّةِ اليوم تَشَبّهَا بالصّائمِينَ في حال . 


0 في المخطوط : «قصده». (') في المخطوط : «ولتشبّهه؛ . 
(”) في المطبوع: «والاشتباه؛ . 


ووجوب القضاء في حالٍ ووُجوبٌ الفداء فى حال . 
أمًا وُجوبٌ الإمساكِ تَسَبّهَا بالضَائمِينَ فكُل مَنْ كان له مُذْرٌ في صوم رمضانَ في 
أَوَلِ التهارٍ مانِعٌ من الوؤجوب أو مُبِيحٌ للفِطر ثمّ زال عُذْرُّه وصار بحالٍ لو كان عليه 7 
في أوَلِ الثهار لوَجَبَ عليه الصّومٌ ولا يُباحٌ له الفِطرٌ كالصّبيّ إذا بَلَمّ في بعضٍ التّهار 
وأسلّم الكافرٌ وأفاقٌ المجنونٌ وطهرَتِ الحائض وقَدِمَ المسافرٌ مع قيام الأهليّة يجب 
عله إفساك كد بَقيِّةِ اليوم .وكذا مَنْ وجب عليه الصّومٌ في أوَلٍ التهارٍ لوُجودٍ سبب 
الؤأجوب والأهلية ثم عر عليه الُضيٌ فيه باذ أفطرٌ مُتَعَمّدَا أو أصبح يوم م الك 
مُفْطِرًا ثم تَبَيّنَ الاين رفغنان آد تَسَكَرَ على ظَنٌّ أنّ الفجرّ لم يَطَلَ ثم َبَيّنَ له أنّه طَلّمَ 
قائه فت عله امهالك و في بق اليوم تَسْبْهَا بالصٌّائمينَ . وهذا عندّنا”" . 
نع الام نل وجب عله ال يأل ناوأ عي مضي 
قيام الأهليّة يجب عليه إمساك بَقيٍّ اليوم تَشَبّهَا ومَّنْ لافلا””*» فعلى قوله: لا يجبٌ 
الإمساك على الصّبِيّ إذا بل في بعض النّهارٍ. والكافرٍ إذا أسلّمَء والمجنون إذا أفاق: 
والحائض إذا طْهّرَتُء والمُسافر إذا قَدِمَ مِضْرَهء لأنّه لم يجب عليهم الصّومُ في أوَلٍ 
النّْهار. 
وجه قوله. :1 لاسا لقثا يبوك ظ1ثاحى ارد برلاو انر ينظ قل 8 ينيب 
الأسبناك خلنا» نهدا لفاك : لله عَلَىّ أن أصُومَ اليوءَ الذي يقدمُ فيه ثُلانٌ فم بعد ما 
أكل النَاذْرُ ذ نيه أنه لا يسنت الأمساك كذاههنا : 


(ولَْنَا): ٠.ماروي‏ عن النْبيٌ علد أ 
21700 
يَؤْمِهة . 


ع > 0-” م 


)١(‏ فى المخطوط : «عليها». 

/١( فتح القدير (1/ 777- 54)؛ درر الحكام‎ .)7179 /١( انظر في مذهب الحنفية : تببين الحقائق‎ )١( 
.)5١08 رد المحتار (؟/‎ »)"1٠١ /7( البحر الرائق‎ 6 

(*) مذهب الشافعية: قال الإمام أبو عبد الله الدمشقي صاحب كتاب رحمة الأمة: وإذا قدم المسافر 4 ١‏ 
أو برئ المريض أو بلغ الصبى أو طهرت الحائض في أثناء النهار لزمهم تي اد 
مذهب الشافعي» انظر: رحمة الأمة (ص .)١5١‏ وما بعدها. 

(5) في المخطوط : «فلا» . (5) لم أقف عليه . 


وصومٌ عاشوراءَ كان فرضًا يومئذٍء ولأنّ رَمانَ ب وقتٌ شَريفٌ فيجبُ تَعظيمٌ 
هذا الوقتٍ بالقدر المُمْكِنِء فإذا عَجَرٌ عن تَعظيوه بتحقيقٍ الصّوم فيه يجب تَعظيمُه 
بِالتَشَبّه بالصّائمير مِينَ قضاءً لحَقّه بالقدر المُمْكِنٍ إذا كان أهلاً للتَسَبهُ وتيا لتعريض نفسيه 
للتّهُمةٍء وفي حَقٌ هذا المعنى الوُجوبُ في أوَلِ التَهارٍ وعَدَمُ الوجوب سَواءٌ . 

وقوله : «التَشَبّْه وجب خَلْفًا عن الصَّوم' مَمُنوعٌ بل يجب قضاءً لحُرْمةٍ الوقتٍ بقدرٍ 
الإمكانٍ لا خَلَمَاء بخلافٍ مسألةٍ النذْرِ لأنّ الوقتٌ لا يسبَحِقٌ التعظيع حتّى يجب قضاء 
حَقه بإمساكٍ بَقّةِ اليوم» وههنا بخلافِه . 

وأا وجَوبُ القضاء فالكلامٌ في قضاء صوم رمضات َع ي مواضعٌ في بان أصلل 
وجوب القضاءء وفي بيانٍ شرائطٍ وُجوب القضاءء وفي بيانٍ وقتٍ وُجوبهء وكيفيّةٍ 
ود وفي بيانٍ شرائطٍ جوازه. 

ما أصل الوؤجوب فَلِقولِه تعالى : لاسن كرت متم مرِينًا أذ عَلَ سََرِ ده ين يار 

حر #* [البقرة :44 ] أي : فأفطرَ فيدَةٌ من أيَامِ أخَرَه ولأنَ الأصلّ فى العبادةٍ المُوَّقَتَةِ إذا فانَثْ 
عن وقتها أنْ تُقْضَّى لما ذكرنا في كتاب الصَّلاقٍ وسواءٌ 500 
عُذْرٍ لألّه لَمّا وجب على المعذور فلأنْ يجبّ على المُقَصّرِ أولى» ولأنّ المعنى يَجْمَعْهما 
وهو الحاجةً إلى جَبْرِ الفائتِ بل حاجةٌ غير المعذور أَشَدُ 

وَأمّا َبيان] ”© شَرائطٍ وجوبه ”' 

فمنها الَدْرَةٌ على القضاء حبّى لو فانّه صومٌ رمضانً بِعُذْرٍ المرّض أو السَمَرٍ ولم يرل - 
مريضًا أو مُسافرًا حتّى مات لَقِيَّ الله ولا قضاء عليه» لأنّه مات قبلَ وُجَوب القضاء عليه: 
لكنّه إن أوصّى بِأنْ يُْطعَمَ عنه صَحََثْ وصيّتُه وإنْ لم يجب عليه؛ وَيْطْعَمُ عنه من ثُلْثِ ماله 
لأنّ صِحََةَ الوّصيّةٍ لا تَتوقّفُ على الوُجوب كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله للفُقراء أنه يَصِحٌ» وإ 
لم حك عليه كن كذ هذا فإن ترف المريفل أو قد المسادة و ادوك مح لوقت درم 
فاته يلرّمُه قضاءً جميع ما أدرّك. لأنّه قَدَرَ 7" على القضاءٍ لرّوالٍ العُذْرِ فإ لم يَصْم حتّى 


() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الوجوب». 
() في المخطوط : (يقدر). 
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أدرَكه الموثُ فعليه أنْ يوصي بِالفِذيةٍ وهي أنْ يُطْعَمَ عنه لكل يوم سكين لأنّ القضاءً قد 
وجب عليه ثمّ عجر عنه بعد وُجوبه بتقصير منه فيتحَوّلُ الوّجوبٌ إلى بَدَلِهِ وهو الفِذية. 
والأغدل فيويماورق ادو عاناة لامع اذ رخ قال رشول اللويية 11 
١7‏ ساعن رب أذْرَكَُرَمَضَانَ وَهْوَ شَدِيدُ اْمَرَضٍ لأيْطِيقُ الصّوْم فَمَاتَ تّ هَل يُقْضَى 
عَنْهُ؟ قَقَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : «إن ”'' مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُطِيقَ الصَّيَامَ قلا يُقْضَى عَنْهُ » وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ 
مَرِيضٌ وَقَدْ أَطَاقَ الصَّيَامَ ِي مَرَضِهِ ذَلِكَ فَلْيِفْض عَنْهُه ''' . والمُرادُ منه القضاءٌ بِالفِذَيةٍ لا 
بالضّوم لما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنه ' '' موقوفًا عليه ومرفوعًا إلى 
رسول الله كلة أنه قال :دلا بَشَوَمة حامق أعدؤلاً يَسَلْيقَ أغذغن أخنء*' ولأن مالا 
يحتملّ اليَابةَ حالة الحياةٍ لا يحتمل بعدّ الموتِ كالصّلاة . 

ورُويٍ عن التي يك مُفَس ا أنه قال : «مَنْ مَاتَ وَعَلَيِهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أَطْعَمَ عَنْهُ وَلِيْهغ”*' وهو 
محمول على ما إذا أوصّى أو على التذْب إلى غيرٍ ذلك وإذا أوصّى بذلك يُعتَبَرْ من الثُلْثِ 
ون لم يوص فتَبرَّ به الوَرثةُ جاز وإنْ لم يتبرّعوا لم يلرّمْهم» وتسقّطْ في حَقٌ أحكام الدَنيا 


ات 


وعند الشافعي: يلرّمُهم من جميع المالٍ سَواءٌ أوصّى به أو لم يوص”" . والاختلاف فيه 


. زاد في المخطوط : «كان» . () لم أقف عليه‎ )١( 
. في المخطوط : «عنهما . (4) لم أقف عليه‎ )*( 

(6) أعرجه الببخاري؛ كتاب : الصيام . باب : من مات وعليه صوم. برقم .)1861١(‏ ومسلمء ؛ كتابف: 
الصيام . باب : قضاء الصيام عن الميت» برقم )١١141/(‏ من حديث عائشة مرفوعا. 
(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”/ 89)» تبيين الحقائق »)7137١ /١(‏ الجوهرة النيرة 2»)١715 /١(‏ فتح 
القدير (؟/708)» البحر الرائق (755/5)» مجمع الأغبر (759/1-:590). 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «قال أصحابنا: من مات وعليه قضاء رمضان أو بعضه فله 
حالان: 

أحدهما: أن يكون معذورا في تفويت الأداء ودام عذره إلى الملوت كمن اتصل مرضه أو سفره أو إغماؤه 
أو حيضها أو نفاسها أو حملها أو إرضاعها ونحو ذلك بالموت لم يجب شيء على ورئته» ولا في تركته لا صيام 
ا عو الو 

الحال الثاني : أن يتمكن من قضائه سواء فاته بعذر أم بغيره» ولا يقضيه حتى يموت» ففيه قولان 
مشهوران: ظ 

أشهرهما وأصحهما: عند المصنف والجمهور وهو المنصوص في الجديد أن يجب في تركته لكل يوم مد 
من طعام. ولا يصح صيام وليه عنه؛ قال القاضي أبو الطيب في المجرد : هذا هو المنصوص للشافعي في 


دنه د نان الصناق > 
كالاختّلافٍ في الرّكاق والصّحيحٌ قوذّنا لأنّ الضّومَ عِبادةٌ والفذيةٌ بَدَلُ عنهاء والأصل لا 
يتأدّى بطريق التَّيابةٍ فكذا البدلُ والبدلٌ لا يُخَالِفُ الأصلّ والأصل فيه أنّه لا يجورٌ أداء 
العبادة عن غيره بغير أمره؛ لأنّه يكونُ جَبْرًا والجِبْرٌ يُنافي معنى العبادةٍ على ما بَيّنَا في 
كتاب الزكاة . 

هذا إذا أدرَكٌ من الوقتٍ بقدرٍ ما فاته فماتٌ قبل أنْ يقضي» فأما إذا أدرّكُ بقدرٍ ما يقضي 
فيه البعضٌ دون البعض بِأنْ صَمَّ المريض أيّاما ثم م مات ذكر في الأصل أنّه يلرَّمُه *" 
ماو 0100 
بالإطعام لجميع الشهر بل لذلك القدرٍ الذي لم يَصّمْه ون صامّه فلا وصيّة عليه رأسًا . 

وذكر الطّحاوِيُ هذه المسألةً على الاختلافٍ فقال في قولٍ أبي حنيفةٌ : يلرّمُه قضاء 
ربعي لا برلاراليةا ييار اماما ل ايت 
اليومَ» وَإِنْ صامّه لم " "© يلرَّمْه شيء بالإجماع» وعندٌ محمّدٍ يلرّمُه بقدرٍ ما أدرَك . 

وذكر القُدوريُ في شرجه مختصّر الكرْخيّ أن ما ذكره محمّدٌ في الأصلٍ قول 
جميع أصحابناء وما أثبَتّه الطحارِيٌ من الاختّلافٍ في الممالة غلط ع ياتا ذلك في 
سال التَذْرِه وهي أنَّ المريض إذا قال: للّهِ عَلَيّ أن أصُومَ شهرًا . إن مات قبل أنْ 

يَصِمَّ لا يلرّمُه شي5» وإِنْ صَمَّ يومًا واحِذا يلرّمَه أن يوصيّ بالإطعام لجميع الشهرٍ في 

تون ال تح را برست وعنذ محمَّدٍ لا يلزمه إلآّ مقدارٌ ما (يَصِحٌ على ما) 0 
ذكره القّدوريٌ. 

وَإِنْ كان مسألةٌ القضاءِ على الاثّمَاقٍ على ما ذكره القُدوريُ فوجه هذا القولٍ ظاهرٌ لأن ‏ 
القُدْرةَ على الفعل شرطً وُجوب الفعل إذْ لو لم يكن لكان الإيجابُ تكليفٌ ما لا يحتَوله 


كتبه الجديدة» وأكثر القديمة. 

والثاني : وهو القديم وهو الصحيح عند جماعة من محققي أصحابنا وهو المختارء أنه يجوز لوليه أن يصوم 
عنه» ويصح ذلك ويجزئه عن الإطعام وتبرأ به ذمة الميت» ولكن يلزم الولي الصوم» بل هو إلى خيرته؛ 
ودليلهما في الكتاب». انظر المجموع 0 الأم (؟/؟١1ء »)١١5‏ أسنى المطالب -4755/١1(‏ 
)2غ الغرر البهية (؟/57*6). حاث شيتى قليوبي وعميرة (؟/84- هم). مغني المحتاج (؟/177١1).‏ 
حاشية الجمل (؟/077*77)» التجريد لنفع العبيد (؟/ 87) . 
)١(‏ فى المخطوط : «من». (') فى المخطوط : «بمقدار». 
() في المخطوط : «فلا) . (4) في المخطوط : ل(اصح؟ . 


الوُسمٌ» وأنّه مُحالٌ عَفْلاً وموضوعٌ شرعًا ولم يقدِرْ إلا على صوم بعض الأيّام فلا يلرّمُه إل 
ذلك القدرُء فإِنْ صامَ ذلك القدرَ فقد أتَى بما عليه فلا يلرّمُه شيءٌ آخرٌء وإِنْ لم يَصّم فقد 
قَصَرَّ فيما وجب عليه فيلرَّمُه أن يوصي بِالفِذْيةٍ لذلك القدرٍ لا غيرٌ إِذْ لم يجب عليه من 
الصّوم إلا ذلك القدرُ. 

وذ كاتنت التعبن نان على الاشعلاق على ما ذكو لحار فرجةاترل محكن فى 
المسألتَيْنِ ما ذكرنا وهو لا يحتاجٌ | إلى الفرقٍ بينهماء لأنّ قوله فيهما واحِدٌ وهو أنّه لا يلرّمه 
من صوم القضاء والصّوم المئذور به إلا قدرٌ أيَامٍ الصّحةٍ حتّى لا يلرّمُه الوَصيّةُ بالإطعام 
فيهما إلا لذلك القدر . 


وأمًا وجه قولهما فهو: أن قدرٌ ما يقلرٌ عليه من الصّومٍ يصلُحُ له الأيَمَ كُلّها على طريتٍ 
البدلء لأن كُلَّ يوم صالِحٌ للصَوم فبعَلُ كانه قَدَر على الكل فإذا لم يَصُم لَرِمَنْه الوص 
بلي للكُلٌ» وإذا صامً فيما قَدّرَ وصار قدرُ ما ام مُستَحِقًا للوقتٍ فلم يَبْقَ صالِححا لوقتٍ 
آخَرَ فلم يكن القولٌ بوُجوب الكل على البدلٍ فلا يلرَّمُه الوّصيَةُ بالفذِية للكل» ومنها أن لا 
يكونّ في القضاء حَرَجٌ لأنْ الحرّج مَنْفَيّ بنَص الكتاب . 

وأمّا وُجوبُ الأداءِ في الوقتٍ فهل هو شرط وُجوب القضاء خارجٌ الوقت؟ فقد ذكرنا 
اختيلافٌ المشايخ في ذلك وحَرجْنا ما يَتّصِلَ به من المسائلٍ على القولينٍ ما فيه انفاق» وما 
فيه اختلاف . 

وَأمّا وقتٌ وُجوبه فوقتٌ أدائه . وقد ذكرناه وهو سائرٌ الأيّام خارج رمضانٌ سِوَى الأيام 
المي لقوله تعالى : مم كاري تم مَريبًا أو عل سَفَرِ مَهِدَّة ين أَيَامِ عد [البقرة:184] أمر 
واسسية ع اب يوي ودعي 

والكلامٌ في كيفيّةٍ وجوب القضاء أنه على الفورٍ أو على التّراخي كالكلام في كيفيَةٍ مفيّةٍ 
الوّجوب في الأمر المُطلَّق عن الوقتٍ أصلا ٠‏ كالأمر بالكمّاراتِ والتّدُورٍ المُطْلَّقةٍ 
ونحوهاء وذلك على التّراخي عندَ عام مشايخناء ومعنى التّراخي عندهم أنه يجبُ في 
مُطْلَّقٍ الوقتٍ /١1[‏ 17 7أ] غيرَ عَينِء وخيارٌ التَعيينِ إلى المُكلْفٍِ ففي أيّ وقتٍ شرع فيه 
تَعَيّنَ ذلك الوقتُ للوٌجوبء وإ لم يَشْرَ رَع يتضَيّقُ الؤجوبٌُ [عليه] ''' في آخِرٍ عُْمْرِهِ في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


زَمَانٍ يتمكنٌ فيه من الأداءِ قبل موته . 

وحكى الكزخيٌ عن أصحاينا أ نه على الفورٍء والصّحِيحٌ هو الأوّل . 

وعند عامّةٍ أصحاب الحديث الأمرٌ المُطلَّقُ يقتضي الوُجوبَ على الفور على ما 
عُرفَ في أَصُولٍ الفقه وفي الحجٌ اخلافٌ بين أصحابنا نذكره في كتاب الحم إِنْ شاء 
الله تعالى. 

وححَكى القّدوريٌ عن الكرْخي أنّه كان يقول في قضاء رمضانً: نه مُوَّتٌ بما بين 
رمضائَيْنٍ . وهذا غيرٌ سَدِيدٍ بل المذهبٌ عند أصحابنا أنَّ وُجوبّ القضاءٍ لا يتوئَّتٌ لما 


8 م لد 


ذكرنا أن لاس بالتفياء ء مطلق عن تَعِيِينٍ بعض الأوقات دونَ بعض» فيجري على 
إطلاقِه . ولِهذا قال أصحاينا: إِنّه لا يُكره لمَنْ عليه قضاءٌ رمضانً أن يتطوّعَ. ولو كان 
الؤّجوبُ على الفور لَكرِةَ له التَطَوُعٌ قبلَ القضاء لأنّه يكونٌ تأخيرًا للواجب عن وقتِه 
المضيتء وإنّه مكروة» وعلى هذا قال أصحاينا : إِنّهِ إذا أخْرَ قضاء رمضانٌ حتّى دخل 
رمضانٌ آخَرُ فلا فِذيةَ عليه9؟. 2 ظ 

وقال الشافعيه: عليه الفِدية كأنّه قال بالوؤجوب على الفورٍ مع رُخصة التّأخيرٍ إلى رمضانً 
م وهذا غيرٌ سَديدِ لما ذكرنا أنّه لا دَلالة في الأمرِ على تَعينِ الوقتء فالتَّعيينُ يكونُ 
نحَكُمَا على الذليلٍ والقولُ بالفذية بالل لأثها لاتجبٌ حَلََا عن الصُوم عند الع عن 
الحضيلة عجز الا تحن فخة القدرة 6ُعادةً كما في [حَقّْ] " الشّيخ الفاني» ولم يوجَدٍ 
العجرٌ لأنّه قادِرٌ على القضاء فلا معنى لإيجاب الفدية . 

وَأَمَّا مّا شَرائطً جواز القضاء ء فما هو شرطً جواز أداءء صوم رمضان فهو شرطً جوازٍ قضائه 

إل الوقتّ وتَعيِينَ النَّةِ من الليل» فإنّه يجورُ القضاء ءُ في جميع الأوقات إلا الأوقات 
() انظر في مذهب الحنفية : كتاب: الحجة .)105-50١/١(‏ المبسوط ("/ لالا)» متن القدورى 
(ص 506). فتح القدير مع الهداية (؟/ 7654- 20) البناية مع الهداية (/ 5957. 597). 
(") مذهب الشافعية: 1 الشيرازي في المهذب في حكم تأخير القضاء إلى رمضان آخر: فيه وجهان: 
أحدهما: يجب لكل سنة مُذَ: والثاني: لا يجب شيء. قال النووي في المجموع “والاوك الاح . انظر: 
الأم .)»23١7/0(‏ مختصر المزني ص 58. حلية العلماء (/ 211/7 4» المجموع شرح المهذب (5/ 


رنضة تاد 00 3 العزيز مع الوجيز (457/5. 557). 
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د 1 كتين 
المُستَثْناةٌء ولا يجورٌ إلا بنيْةِ مُعَيَنةٍ من الليل بخلافٍ الأداءء ووجه الفرقٍ ما ذكرنا واللّه 
العرفىن: 

وَأمّا وُحِوبْ القداء: : فشرطه العججرٌ عن القضاء عَيرَا لا تُرْجَى معه القَذْرةُ في جميع عْمْرِه فلا 
يجب إلا على الشيخ الفاني؛ ولا دا على المريض والمُسافرٍ ولا على الحامِلٍ والمُرْضِعِ 
وكرقز يلط “0 لغدد ا 
خَلّفُ عن القضاءء والقُدْرةٌ على الأصل ‏ تَمْتَعُ المصيرٌ إلى الخلّفٍ كما في سائر الأخلافٍ مع 
أصُولِهاء ولهذا قلنا: إن الشّيحٌ الفاني إذا فدّى : لم قَدَرَ على الصّوم بَطلَ الفداءُ . 

وَأَمّا الصوم المنذورٌ في وقتٍ بعينه : فهو كصوم رمضان في وُجوب القضاءٍ ءِ إذا فات عن 
وقتِه وقَدَرَ على القضاءء وإِنّْ فاتَ بعضه يلرٌمَه مد قغ انها فاته اعد وله بطر مه الاسشقيال 
عضر سناد يخاوو 1 ا ا نة أنه يلرّمه 
الاستقبال» والفرقٌ بينهما قد تَقّدَمَ م 

2ض م 0 ذرذا 
مات قبلّه لم يجب عليه فلا يلرَّئه شية؛ كما لو مات قبل دخولٍ رمضانٌ وكذلك إذا 
أدرَكَ الوقتَ وهو مريضٌ ثم مات قبلّ أنْ يَبْرأ فلا قضاء عليه فإِنْ بَرِىْ قبل الموتٍ فعليه 
القضاءً كما في صوم رمضاثٌ . 

ولو نَدْرَ وهو صحيحٌ وصامٌ ‏ بعص الشهر وهو صحيخ ثم مرض فمات قبل ثمام الشهر 
يلرّمُه أن يوصي بِالفِدِيةٍ لما بَقىّ من الشهرء ولو ندر ”'' وهو مريض ثم مات قبل أنَْ يَصِحٌّ 
لا يلرّمُه شيء بلا خلاي» ولو ”* صَمَّ يومًا يلرّمُهِ أن يوصي بالفذية لجميع الشهرٍ في قولٍ 
أبي حنيفة وأبي يوسف وعندٌ محمَّدٍ بقدرٍ ما صَّحٌ . وقد ذكرنا المسألةً والله أعلّمُ . 

فصل [فيما يستحب للصائم وما يكره] 

وأمّا بِيانُ ما يّسَنٌ وما يُسِتَحَبٌ للصّائم وما يُكره له أنْ يَفْعَلّه فنقول: يُسَنْ للصّائم 

السَحورُ لما رُوِيّ عن عَمْرِو بن العاص رضي الله عنه عن النّبيّ له أن قال: ١إنَّ‏ فَضْلا بن 


. في المخطوط : «معين؟‎ )١( في المخطوط : «مفطر».‎ )١( 
في المخطوط : «قال». (:) في المخطوط : «وإن».‎ )©( 


صِيَامِئَا وَصِيَام أَهلٍ الْكتَابٍ أَكْلَةُ السُحُورِ'' ولأنّه يُستعانُ به على [صيام] ”" التهارء وإليه 
أشار الي ل في الدب إلى السّحور فقال: «اسْتعِيئوا بَائَِةِ اهار عَلَى قهام اليل وبأل 
السّحُورٍ عَلَى صِيَّام النَهَارِ»” " والسّنّةَ فيها هو التأخية لأ فعتى الاستتعالة يه أبلم :وقد 
رُويَ عن رسول اللّه يل أنّه قال : ثلاث مِنْ سنن الْمُرْسَلِينَ: تأخِير السّحُور : وَتَعْجيل 
الإفْطارٍ » وَوَضْعٌ الْيِمِينٍ عَلَى الشَّمَالٍ نَحْتَ السُرَةٍ نِي الصَّلةِه0*© وفي روايةٍ قال: «ثَلاثٌ مِنْ 
أخلاقٍ الْمُرْسَلِينَ؛ . 

ولو شك في طلوع الفجر فالمُستَحَبُ له أن لا يَاكُلَ هكذا رَوَى أبو يوسف عن أبي 
عدف الا إذا شك في الفجر فأحَبٌ إِلَيّ أن يَدَعَّ الأكلّ لأنه يُحْمَمَلُ أنّ الفجرٌ قد طَلَمَ 
فيكونُ الأكل إفسادًا للصّوْم فبْتَحّرُ عنه . والأصلٌ فيه ما رُوِيَّ عن التّبيٌ كل أنه قال لوابصةً 
بن معبٍ : «الْحَلل بَِنْ وَالْحَرَامُ َب وَبَتَهُمَا مور مُْمبِهَاتٌ فَدَمْ مَا يرِيبُكَ إلى ما لأيرِيباقَ 90) 
ولو أكل وهو شاك لا يُحْكُمُ عليه بوجوب القضاءِ [عليه] ”" لأنّ فساد الصّوم مشكواكٌ فيه 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الصيامء باب: فضل السحور وتأكيد استحباب تأخيره» برقم »)١١97(‏ وأبو 
داود برقم (5715)» والترمذي» برقم :)72١8(‏ وقال: حسن صحيح.ء والنسائي برقم ,)5١115(‏ 
والدارمي». برقم ,.)١59:50(‏ وأحمدء برقم (/اة/ا/ا١),‏ من حديث عمرو بن العاص مرفوعا. 
(9) لبست ف الخطرط:, 
(5) ويه ابر ماجهء كتاب: الصيامء باب: ما جاء في السحورء برقم :»)١1197(‏ وابن خزيمة (8/ 
4 ؛ برقم (195). والحاكم /١(‏ 22588 برقم »)1١50١(‏ والطبراني /١١(‏ 550)» برقم ,)١1756(‏ 
من حديث ابن عباس مرفوعا. قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (1/ 07١‏ برقم (114)» فيه زمعة بن 
(:) فى المخطوط : «فيه»). 
(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن هذه السئن الثلاث وردت في الأحاديث الصحيحة. 
«تعجيل الفطر» أخرجه البخاري» كتاب: الصومء باب: تعجيل الإفطارء برقم 2)١867(‏ ومسلمء 
كتابب: الصيام» باب : فضل السحور وتأكيد استحبابه» برقم .21١9/(‏ من حديث سهل بن سعد. 
اتأخير السحورة أخرجه البخاري. كتانس : الصوم. باب : تأخيز السحور. برقم .)١855(‏ ومسلم. 
كتاب : الصيام؛ باب: فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطرء برقم ,)٠١908(‏ 
«اليمين على الشمال»: أخرجه البخاري. كتاب: الاستسقاءء باب: الاستسقاء في المصلى» برقم 
(481).» وابن ماجه برقم 20)) من حديث عباد بن تيم عن عمه. 
() أخرجه الترمذي. كتاب: القيامة والرقائق والورعء باب: منهء برقم (5514)» والنسائي» 
»)6071١(‏ وقد صححه الألبان في صحيح جامع الترمذي . 
(0) ليست في المخطوط . 


تيون 


قوع الشاكُ في طُلوع الفجر مع [1/1"ب؟ أنَ الأصل هو بَقَاءٌُ الليلٍ فلا يَنْبْتٌ التَهار 


بالشَّكُ . 
وهل يُكْرَه الأكل مع 


رَوَى شام فا ان ورَوَى ابن سماعة عن محمَّدٍ أنّه لا يُكره 
والصّحيح قول أبي يوسف.» وهكذا رَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة أنّهِ إذا شك فلا يَأكُلُ وإ 
أكل فقد أساء لما رُوِيّ عن رسول الله أله قال: «ألا إن لكل مَلِكِ جمى ألآ إن جتى الله 
و اي '. والذي يَأكُلُ مع الشّك في طلوع الفجر 
يَحومُ حول الحمّى فيوشك أن 2 جع اك ام امارد له ذلك . 

وعن الفقيه أبي جَعَمْرٍ الهندوانيٌ أنه لو ظهر على أمارةٍ الطلوع من ضَرْبٍ الدَبُدابٍ”' 
والأذان كر وإلأفلاء ولا تعويل على ذلك لله ًا يدم ويأتر. 

هذا إذا تَسَكّرَ وهو شاك في طّلوع الفجرء » فأما إذا تَسَحُرَ وأكبَّرُ رأيه أن الفجرّ طَالِعٌ 
فذكر في الأصل وقال: إِنّ الأحَبٌ إلينا أن يقضيّ . 

ورَوّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه يقضي . 

وذكر القّدوريٌ أن الصَّحِيمَ أنه لا قضاءً عليه 

وجه رواية الاصل: أنّه على يقين من الليل فلا يَبْطلُ إلا بيقين مثِه . 

وجه رواية الحسّن أن غالب الرّأي دليل واجبٌ العمل ؛ به بل هو في حَقٌ [وُجوب] إف4 
لفك لي الجكاء عدرل البقير . وعلى روايةٍ يةِ الحسّن اعتَمَدَ شيخنا رحمه الله وَيُسَنٌ 
تَعجيل الإفطار | إذا غريَتِ الشّمسٌ هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال : وتّعجيل الإفطار إذا 
فكت اشم اعت إليكا قار ضاي العويت وهو قرل» كا : «نَلاتُ مِنْ سَُنَنِ 
المرْسَلِينَ»!؟ وذكر من جمْلَيها تَعجيلَ الإفطارٍ . ورُوِيَ عن التي بك أنّهِ قال : «لآتَرَالُ متي 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان؛ باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (017)» ومسلمء كتاب : 


المساقاة. باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ,)١699(‏ والترمذي» برقم ,)١5١5(‏ وقال: حسن 
صحيح ؛ وابن ماه برقم (858) من حديت التعمان بن بشين مردوعا: 

(؟) الدبداب : الطبل. أو مشية فيها صوت كأنه دبٌ». ذت . وهي حكاية الصوت. انظر لسان العرب /١(‏ 
”3 . 


(©) ليست في المخطوط . (4) سبق الكلام عنه قريبًا 


لابح نافع الصتتعجة_4 


حير ما لَمْ يَْتَظِرُوا لِلإمطَارٍ طُلُوعَ النُجُوم»”" ولِتأخيرٍ يُوَدي إليه» ولو شَكُ في غروب 
الشّمس لا ينبغي له أن يُِْرَ لجوازٍ أن مسي لم تغربُ فكان الإفطاُ إفسادًا للصَوم . 

ولو انظ وهو فال في عرو ليوك كتقو لان ين ذلك انها غريت ]| ملالم 
يذكذه ة في الأصلٍ ولا القدوريٌ في شرحه مختصّرّ الكخيّ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرَ الطّحاوي : أنه يلرّمُه القضاءً» فرّفَ بينه وبين النَسَحْرِ . 

ووجه الفرق: أن هناك الليلَ أصلّ فلا ينبت التّهارٌ بالشّكُ فلا يَبْطلٌ المتَيَقَّنُ به بالمشكوكِ 
فيهء وههنا النّهارٌُ أصلّ فلا يَنْبْتٌ اليل بالشَّكُء فكان الإفطارٌ حاصلاً فيما له حكمٌ التَهارٍ, 
فيجبُ قضاؤًٌه» ويجورٌ أنْ يكونَ ما ذكره القاضي جوابّ الاستحسانٍ احتياطا . فأمّا في 
يام أنْ لا يُحْكَمَ بوجوب القضاء لود وخر لماه وكا بعاوت 0 

حو وو الاي مساو دير شَكٌ وعلى هذا يُحمَلُ اختلاف 

الروايتئن في مسألة القمَْر بأن 3- تَسَحْرَ وأك كبر رأيه أن الفجرّ طالِع . 

ولو أفطرَ وأكبّرُ رأيه أن السشّمسّ قد غَرَبَتْ فلا قضاءَ عليه لما ذكرنا أن غالِبَ الرّأي حجَة 
موجبةٌ للَمَلٍ به وأنّه في الأحكام بمنزلة اليقينٍ» وإنْ كان الِب "© ر و 
فلا شك في وُجوب القضاء عليه لأنّه انضافٌ | إلى عَلَبَةِ الظنّ حكمٌ الأصلٍ وهو بَّقاءُ التّهار 
فَوَقَمَ إفطاره في النَهارٍ فيلرّمُه القضاءُ» واختلف المشايخ في وُجوب الكقارة . 

قال بعضهم: تجبٌ لما ذكرنا أن غالِبَ الرّأي نزل منزلة اليقينٍ في وُجوب العمل 
كيف وقد انضّمٌ إليه شهادةٌ الأصل وهو بَّقاءٌ التّهار . 

وقال بعضّهم : لا تجبٌ وهو الصّحيحٌ لأنَّ احتِمالَ الغروب قائمٌ فكانتٍ الشُّبْهةٌ ثابتة 
وهذه الكمّارةٌ لا تجبُ مع الشُّبْهةٍ واللهُ أعلّمُ . 
ا 

ومنهم السائب بن يزيد: أخرجه أحمد (”/ 2.)559 برقم (101/06). 


ومنهم العباس : أخرجه الدارمي» كتاب : الصلاة» باب : كراهية تأخير ال مغرب» برقم ١ 3٠١ ٠(‏ ). 

ومنهم الصنابح : أخر جه الطبراني (8/ »)8١‏ برقم (7414)» وقال الهيثمي في المجمع :)"١١/١(‏ 
رجاله ثقات . 

ومنهم ابو الدوداء : أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد (*/ »)١554‏ وقال الهيثمي : فيه الواقدي وهو 
0 


(؟) في المخطوط : الأكبر) . 


وَلا بس أنْ يَكتَجِلَ الصّائمٌ بالإثمِدٍ وغيره» ولو فعل لا يُفْطِرُه؛ وإِنْ وجَدَ طَعمّه فى 
خلفَة عند عَامَة العلماء ء لما رَوَيْنا أنَّ رَسُولَ الله بك اكْتَحَلَ وَهْوَ صَائِمٌ وما ذكرنا أنّه ليس 
للعيْنِ مَنْفَدَ إلى الجوْفٍ» وإِنْ وجَدَ في حَلْقِه فهوَ أثرٌ *ه لا عَينْه ولا بأ سَّ أن يدهن لما قلناء 
وكرة أبو حنيفة أنْ يمضمَ الصّائمُ العِلّكَ لأنّه لا يؤْمَنُ أنْ يَْمْصِلَ شيء منه فيدخلٌ حَلْقَه 
فكان المضعٌ تُعريضًا لصومه للفَسادٍ بكر ولو فعل لا يَفْسُدُ صومُه لأه لا َعلَمْ وُصُولَ 
شيءٍ منه إلى الجؤفي» وقيل هذا إذا كان معجوثاء فأمًا إذا لم يكن يُمْطِرُه لأنّه يتمَبَّتُ فيَصِل 
شيءٌ منه إلى [جَوَفِهِ ظاهرًا وغالِيا . 

ويُكرّه للمرأة أنْ تَمْضْعَ لصَّبيّتها طعامًا وهي صائمة لأنّه لا يُؤْمَنُ أنْ يَصِلَ شيءٌ منه 
ليغ ""؟ حَوفهَا إلا رذاكاة لا ثذ لها من ذلك فل كر للحوور ةد 

ويُكرّه للضّائم أنْ يَذوقٌ العسّل أ و السَمْنَ أو الزَّيْتَ ونحوّ ذلك بلِسانه ليَعرفٌ 
006 اريسي دك لم سي حي 0 0 تلوف 
أنْ يستاك سَوَاءٌ كان الوا يابسا أ وَطْبًا مول أو غير مَيُلول؛ وقال 0 مسف 1 ذا 
كان مبَلولا نا 

50 8 رد 0 
الْمِسْك) 6 ار 

وجه قول ابي يوسف: أن الاستياك بالمبلولٍ من /١[‏ 5١5أ]‏ السّواكِ إدخال الماء فى 
)١(‏ ليست في المخطوط . (10)ازيافة افيه سقطو ول 
(*) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/ 55 ؟), كتاب : الحجة »)5١١/١(‏ الجامع الصغير ص 2)١51١(‏ 
مختصر الطحاوى (ص65). المبسوط (6/ 49)., محفة الفقهاء (١1//ا75),‏ فتح القدير (5/ 58 ”2 140) 
البناية مع الهداية (9/ 585- 586) 
(:) مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم: ولا أكره السواك بالعود الرطب واليابس وغيره بُكرَةٌ وأكرهه 
بالعشي لما أحب من خلوف فم الصائم» وإن فعل لم يفطره» انظر : الأم (؟7/ 223١١‏ مختصر المزني ص 2509 
فتح العزيز (5/ .)177-147١‏ 
0( أخرجه البخاري . كتاب : الصوم. باب : فضل الصوم. برقم ,)١146(‏ ومسلم. ؛ كتاب: الصيام ‏ 
باب : : فضل الصيام ء برقم 2)١١51(‏ والنسائي برقم ,)55١5(‏ والدارمي. برقم ,.)١1959(‏ من حديث 
أبي هريرة مرفوًا . 


بإ ببحم بدائع الصفائع ج1__ > 
الفم من غير حاجة فيُكرٌَه . 

(وتَما): ما رُوِيَ عن التّبي بل أنه قال: «خَيِرٌ خلال الصّائِم الشورك*' والتحديث جه 
على أبي يوسف والشّافعيّ لأنّه وصَفَ الاستياكَ بالخيريةِ مُطْلَقّا من غير فصل بين المبلولٍ 
وغبر الصاو له وبين أذ يكوك في 1ل التهار واخرهء [لأن المتضودمت: بطينة القن 
فتسترى قنة المبلول وغيثة أزن التواوو ادوع 97 فالمط يي 1 

وامًا الحديث: فالمَراد منه تفخيم شأنٍ الصّائم والتَرْغيبٌ في الصّوم والتَّنْبيه على كونه 
محبوبًا لله تعالى ومُرْضيهء ونحنٌ به نقول أو يُحَمَلُ على أنّْهم كانوا يتحَرّجونَ عن الكلام 
مع الصّائم لتَغْيرٍ فمه بالصّومِ فمَئَعَهم عن ذلك ودّعاهم إلى الكلام . 

وَلا بس للصّائم أن يُقَبّل ويبَاشِرَ إذا أمِنَ على نفسه ما سِوّى ذلك . 

اما القُبْلُ: فلم رُوِيَ أنّ عمرّ رضي الله عنه سَأَلَ رَسُولَ الله يك عَنِ الْقُبْلَةِ ِلصَّائِم 
َقَال : ١أَرََنْتَ‏ لَو تَمَضْمَضْتٌ بِمَاءِ نُمّ مَجَجْتَهُ أكَانَ يَضُرُّك؟؛ فَالَ: لآ قَالَ: «قَصُمْ إذَا» . 
ظ فى زواية أخري عن عمو رض الله عخه أنه قال : عقنت إلى أخري ‏ نيك 
رَسُولَ الله يل فقُلْت : إِنّي عَمِلْتُ الْيَْمَعَمَلا عَظِيمًا ني قبت وَأَنَا صَائمٌ فقَالَ : «أَأيت ل 
تَمَضْمَضْتٌ بِمَاءِ أكَانَ يَضُرْكَ؟؛ قُلْتٌ : لآ قَالَ: «قَصمْ إذا» 0 

وعن عائشة أنّها قالث: كَانَ رَسُولَ الله بك قبل وَهُوَ صَائِمٌ "© . ورُوِيّ أَنَّ شَابًا وَشَيْخَا 


2) 51/0( أخرجه ابن ماجه» كتاب: الصيام . باب : ما جاء في السواك والكحل للصائم. برقم‎ )١( 
قال: مجالد غيره أثبت مله‎ .)81١١١( والدارقطنى (0/) برقم 0 والبيهقي 0/0 برقم‎ 
برقم‎ ,)07557/١( وعاصم بن عبد الله ليس بالقوي. والله أعلم . وقال البوصيرى في مصباح الزجاجة‎ 
. هذا إسناد ضعيف لضعف مجالد‎ :)57( 

() ليست في المخطوط . ظ 

(©) أخرجه أبو داودء كتاب: الصومء باب: القبلة للصائمء برقم (865؟؟)., وأحمد (189)., (10/4"*), 
والدارمي 11/5 وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 

(4:) روي من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما: حديث عائشة: أخرجه البخاري» كتاب: 
الصوم. باب : القبلة للصائم. برقم (1870)., ومسلمء كتاب : الصيام . باب : بيان أن القبلة في الصوم 
5 محرمة على من لم تحرك شهوتهء برقم 2)١١١5(‏ وأبو داود برقم (0)7787 وابن ماجه برقم 
.)١١86(‏ حديث أم سلمة : أخر جه البخاري. كتاب: الحيض» باب: من سمى النفاس حيضاء برقم 
(55), ومسلم. كتاب : الخيض » باب : الاضطجاع 0 الخائض في لجحاف واحد. برقم (54)), 
والنسائي برقم 28 وابن ماجه برقم (/ا5). 


سَأَلاَ رَسُولَ الله يل عَنْ الْقبْلَِ لِلصَّائِمِ » ٠‏ قتقى الشّابٌ ورَخُص للش وَكَالَ: «الشّبح أَمْلَكُ 
لإْبهِ [وَأَنَا أملَكُكُمْ لإزبي] "702 رن وا «[الشيحُ] ”" يَمْلِكُ تَفْسَّهُ. 

وامًا اللباشّرةٌ؛ فلما رُويَ عن عائشة رضي الله عنها أنَّ وَسُولَ اللَّهِ يل كَانَ يُبَاشِرُ وَهُوَ 
صَائهِ () و" كَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه”"" ورُوِيّ عن أبي حنيفة أنّه كرة المُباشَرة . 

ووجه هذه الرواية: أَنْ عند المباشرةٍ لا يَؤْمَنْ على ما سِوّى ذلك ظاهرًا وغالِبًا بخلافٍ 
الُّبْلةِ وفي حديتٌ عائشةً رضي الله عنها إشارةٌ إلى أنّ رسول اللّهِ يل كان مخصّوصًا بذلك 
حيث قالت وكان أملككم لإربه . 

قال لق دوسيف و كته للصّائم أن يتمَضْمَضٌ لغيرٍ الوضوء لأنه يُْتَمَل أن يسبق نّ الماءٌ 
إلى حَلْقِه ولا ضرورةً فيه نون كاة اللوضوع لا ب أنه متاح إليهلإقامةٍ اسل وأما 
فاق والاعتيار وفيت الها على اذا والعلفت القرب المنلول قن نال أب 
دن : أله كرو ا ْ 

وقال ابو يوسف: لا يُكرّه» واحتّحٌ بما رُويَ أَنَّ وَسُولَ اللَِّ يل صب عَلَى رَأْسِهِ مَاءَ مِنْ 
شِدَةٍ الْحَرٌ وَهُوَ صَائِمٌ. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنّه كان يَبّلُ التَوبت”" ويتلّقّفُ به وهو صائمٌ ولأنّه ليس فيه 
إلأدَفُمُ الع لاا 0 ولأبي حنيفة أن فيه إظهارَ الضَجَرٍ من العبادة 
الما عن تحمل متي ٠‏ وفعلُ رسولٍ الله ب محمول على حالٍ مخصّوصةٍ وهي 
حال حََوْفٍ الإفطارٍ من ثِدَةٍ الحر. 

وكذا فِعْلُ ابن عمرَّ رضي الله عنهما محمولٌ [على] * مثل هذه الحالة» ولا كلام 
فيه . 


لا تُكُرّه الحجامةٌ للصّائم لما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أَنَّرَ سُولَ اللَّهِ لغ 


. ليست في المخطوط . (0) انظر الحديث السابق‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) فق تخريحة فرنا:‎ )*( 
. فى الممخطوط : «ولكنه» . (0) سبق تخريجه‎ )5( 


“6 أخن تزه البخاري. كتاب : الصوم . باب : إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر» برقم (8149)), 
ومسلم. كتاب : الصيام , باب : التخيير في الصوم والفطر. في السفرء برقم (؟1؟7١1١).‏ 
(4) زيادة من المخطوط . . 


ده 


ا" وَهُوَ 0 


ا ب "' ولو احتَّجَمَ 
لا يُفْطِرُه عند عامَّةٍ العُلَماءِ وعند أصحاب الحديث يُفَطِره واحتَّجُوا بمارُوي أنَّ 
رَسُولَ الله يه مَرَ عَلَى مَعْقِلٍ بْنِ يَسَارِ وَهُوَيَحْتَجِمُ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ : «أفْطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحْجُومُ»” " . 

(ونَتَا): ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس وأنّس رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله احْتَجَمَ وَهُوَ 

ئِمُء ولو كان الاحتّجام يُمْطِرُ ”*' لما فعله . ورَوَيْنا عن رسول اللَّه ل أنّه قال: «ثَلآتٌ لا 
يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ : الْقَيْءُ وَالْحِجَامَةُ والاختلام)20 . 


وأا ما رُوِيَ من الحديث فقد قِيل : إِنّه كان ذلك في الابتِداء ثم رُحْصٌ بعدّ ذلك . 

والثَاني: أنّه ليس في الحديث إثباثٌ الفِطر بالججامة فَيُحْثَمَلٌ أنّه كان منهما ما يوجِبُ 
الِطرَ وهو ذَهابٌ تُوابٍ الصّومٍ كما رُوِيَ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أن رسولّ الله ب 
مر برجلي يحجمٌ رجلا وهما يَعْتَابانٍ فقال : «أفْطرَ الحَاجِمْ وَالْمَحْجُوم»”" أي: بسبب الغيبة 
منهما على ما رُوِيّ «الْغِيبَةُ ا ولأنَ الجحجامة ليسث إلا |: خراجٌ شيءٍ من الدّم 
والفِطرُ هِمّا يدخل والوضوءٌ مِمّا يخرجّ كذا قال رسولٌ اللَّهِ يكل. 

وَليس للمرأةٍ التي لها رَوْحٌ أنْ تَصُومَ تَطُوُعًَا إلا بإذنٍ زَوْجهاء ٠‏ لما رُوِيَّ عن التبيّ كل أنه 
قال : ١لا‏ يل لامر نُؤْمنْ لولبم الآخِر أن مَصُومٌ صَومّ َع الأ بإِذنِ زَوْجهَان” "" ولأنٌّ له 
حَقّ الاستمتاع بها ولا يُْكِنُه ذلك في حال الصّومء وله أنْ يمئَعها إِنْ كان يَضُرُهء لما ذكرنا 
أنه نه لا يُمْكِنْه استيفاء حَقّه مع الصّومء فكان له مَنْمُّها . فِإِنْ كان صيامها لا يَضْره بأنْ كان 
صائمًا أو مريضًا لا يقدِرُ على الجماع فليس له أن يمتعهاء » لأنْ المع كان لاستيفاء حَمَه 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاسة: الصوم. باب : الحجامة والقيء للصائم» برقم (895)ء وأبو داود برقم 


مفضية' 

() ليست في المخطوط . (") سبق تخريجه . 
(4) في المخطوط : «مفطرًا» . ْ (6) سيق تخريجه . 
0 


(0) أخرجه مسلمء كتاب : الزكاة. باب : : ما أنفق العبد من مال مولام برقم (51 )0 00005 
١»؛»‏ برقم (/177) من حديث أبي هريرة مرفوعًا. 


م كتاب لسع > هلنه 


فإذا لم يقدِرْ على الاستمتاع ”'* فلا معنى للمَنْع . 

وليس 4/11١17ب]‏ لعبدٍ ولا أمة ولا مُدَبّرٍ ولا مُدَبَّةِوأمٌ ولَّدِ أن نَصُومَ بغير إِذنٍ 
الجولن:؟ ؛ لأنَّ مَنافِعَه مَمُلوكةٌ للمولى إلا في القدر المُستَدْئَى وهو الفرائضٌ فلا يملِكُ 
صَرْقَها إلى التَطَوُع» وسَواءٌ كان ذلك يَضْر المولى أو أو لا يَضْرٌُهء بخلاف المرأةٍ لأنّ المنمَ 
ههنا لمكان المِلْكِ فلا يَقِف على الضرَر . 

وللرَّوْج أن يُفَطْرَ المرأة ةإذا صامّث بغير إِذنِهء وكذا للمولى» وتقضي | المرأة إذا أَذِنَ لها 
روحها أو بانّتْ منه» ويقضي العبدٌ إذا أذِنَ له المولى أو أُعيِقَ لأنّ الشّروعَ في التَطَوّع قد 

صَحَّ منهما إلا أنهما مُِعا في المُضيٌّ فيه لحَقٌ الرّوْجَ والمولى؛ ٠‏ فإذا أفطرا لَرِمَهما القضاء . 

َأنّا الأجيرٌُ الذي استَاج 2142 ا ايكون هذ بش اقطذغا ذأ رلايةه أذ سيوك عه 
المستّأ- جرَ أمّا لو كان لا يَضُوُه فلّه أن يَصُومَ بغير إِذنِه لأنَ حَقَّه في مَنافِعِه بقدرٍ ما تَتَأدَى به 
الكنفا + والكان امل لشسرع قبن علل: “كلاق العبد فإ له أن نمتعه و إن كان لا 
يَضُرٌه صومّه لآنَ المانِ هناك مِلَْكُ اراس وأنّه يظهرُ في حَقٌ جميع المنافع سِوّى القدر 
لاااا 0 

أن بدت الريجل وأنه وه فها أذتَطوَعَبخير إذيه نه لاح له ف مناييهاء فلا 
يلزن فنع نكما املك ننه للقي تي 

ولوأ أراة اماف دول يضره أو يضما روي فيه القامة يُرَ له أن يُطِرَ ني ذلك 
اليوم» وَإِنْ كان مُسافرًا في أوَلِ لأنّه اجتمع المُحَرُمُ للفِطر وهو الإقامةٌ والمُرَخْصٌ والمُبِيح 
وهو السَّمْرُ في يوم واحِدٍ جد فكان القَرْجِيحُ للمُحَرمٍ احتياطا فإِنْ كان أكبَرُ رأيه أنْ لا يَتَفِقَ 
دخوله المِضْرٌ حتّى تَعِيبَ الشَّمِسٌ فلا َم بالفطر فيه . 

ولا بَأسّ بقضاء رمضانٌ في عَشْرٍ ذي الحِجَّةٍ وهو مذهبُ عمرّ وعامّة الصّحابِةٍ رضي 
الله عنهم إلا شيئًا حُكِيّ عن عَليّ أنّه قال : يكرَه فيها لما ري عَنْ الي كه أ نََى عَنْ 
قَضَاءِ رَمَضَانٌ ذ فِي الْعَشْرِا"' الضَّحيحٌ ة قول العامة لقوله تعالى : #ّمن كانت هنكم ريض أو 


)١(‏ في المخطوط : «الاستيفاء» . (0) لم أقف 


ااستتسيسر سيد 


سرصم سا كيه مه - 


عل سَفَرٍ فَعِدَّه مَنْ أَحَ © [البقرة :0 مُطْلّقَا من غير فصل ولأنّها وقتٌ يُستَحَبٌ فيها 
ب مايه 4 فيها أولى من القضاء في غيرهاء رااان عو تنيع ليشا 
الاأعادويه فلا بسر لنية نطلل الكنان وتاتصيشه يناك ١‏ و نحمِلّه على النَدْبٍ في حَقَّ 
مَنِ اعتاد التَتَقُلَ بالصّوم في هذه الأيّامِ» فالأفضل في حَقّه أن يقضيّ في غيرها لثَلاً تفوتّه 
فضيلة صوم هذه الأَام ويقضي صومٌ رمضانً في وقتٍ آخَرَ واللة أَعلّمُ بالصّواب . 


“ا 6د 6ن 


الكلامٌ في هذا الكتاب يَقعٌ في مواضع: 

في بيانٍ صِفَةٍ الاعتّكافٍ وفي بيانٍ شرائطٍ صِحَّيِه وفى بيان رُكُْنِه ويتضّمَّنُ بيانَّ 
محظوراتٍ الاعتّكافف وما يُمُسِدَه وما لا يُفْسِدُه وفي بيانِ حكمه إذا فسد وفى بيانِ حكمه 
إذا فاتَ عن وقته المعيّن له . 

اما الأؤل: فالاعتكاف في الأصلٍ سُنَةٌ وإنّما يَُصيرُ واجبًا بأحد أمرَيْنء أحدهما 0 
وهو التدر المطل بان يقول #اللدعلن أذ متكت وما ا قدا ارادر زلله» اوعلق: 
بشرطه بِأنْ يقول: إِنْ شَفَى اللَّه مريضيء أو إِنْ قَدِمَ لان فلِلّه عَلَىَ أَنْ أعتَكفَ شهرًا أو 
نحو ذلك . ظ 

0 ا 32 00 ب - م ”ا ل و5 هي م د الي 
والثاني: فعل . وهو الشروع؛ أن الشروعَ في التّطوع مَلَزِمٌ عندنا كالئَذرٍ والدليل على 
أنه في الأصل سُنّة» مواظبة النْبىّ يل فإنّه رُويَ عن عائشة وأبى هريرةً رضى الله عنهما 
أنهما قالا: كان رسول اللّه بل يَعتَكفٌ العشْرَ الأواخِرَ من شهر رمضانٌ حتّى توقّاه الله 

وعن الزّهْريٌّ أنّه قال: عَجَبّا للتاس تَرَكوا الاعتيكافٌ وقد كان رسول اللّهِ يله (يَفْعَلُ 
الشيء وينركه ولم يَمْرْكِ الاعيكاف مُنْذْ دخل المدينة إلى أنْ مات . ومواظبةٌ الثشرة عله 


ا ل ا عكوفا وعكفا. من بابي: قعدء وضرب . إذا لازمه وواظب 
عليه وعكفت الشيء : : حبسته. ومنه قوله تعالى : #ه هُمُ ألييت كتروأ وَسَدُوص عن اليفك لحرا هذى 
َمَْوما أن ببدم يَم4 [الفتح :6] . وعكفته عن حاجته : منعته . والاعتكاف: حبس النفس عن التصرفات 
العادية . وشرعا: اللبث في المسجد على صفة مخصوصة بنية . انظر الموسوعة الفقهية )٠١5/0(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الاعتكاف. باب: الاعتكاف في العشر الأواخرء حديث 5-5 0 
ومسلم في كتاب : الاعتكاف. باب: اعتكاف العشر الأواخرء حديث (7/ا١١)2‏ والنسائي في الكبرى 
(؟/ لاه )0 (23337360) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأحمد (56795؟) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه . 


2 


عليّة) ”'' دليل كوئه نكن تن الأصل ولان الأمتكات تقذث إلى اللمتعال جار ريده 
والإعر اضٍ عن 0 والإقبالٍ 0 خِدْمَتِهِ للب اذه ا وطيع البازرة : حتى قال عَطَاءٌ 
يي 9 
والعزيمة في العباداتٍ القيامٌ بها بقدر الإمكانٍ وانتفاءً الحرّج . وإِنّما رخص تركها في 
بعض الأوقات فكان الاشتِغال بالاعتكافٍ اشتغالاً بالغزيمة حنّى لو نَذَرَ به يلحي بالعزائم 
الموّظفةٍ التي لا رُخصة في تركها والله أعلْمُ . 
فصل [في شرائط صحته] 
5 57 صِحكته الت" 

فمنها موا و ووو وار ير 
الجواز في نوعَي الاعيكافي الواجب والتَطوعٍ جميمًا؛ لأنّ الكافرٌ ليس من أهل العبادة. 


وكذا المجنونٌ؛ لأ الجبادة لا توَدى لأ بالية وهو ليس من أهلي الي . والجَنّبُ والحائض 
وَالنّفَّساءُ مَمُنوعونَ عن المسجِدٍ وهذه العبادةٌ لا م لوق !إلا فى المسعد.: 


وأا البْلوعٌ فليس بشرطٍ لصِحّةٍ الاعيكافٍ فيَصِحٌ من الصّبِيّ العاقّل ؛ لأنّه من أهلٍ 
العبادة» كما يَصِحٌ منه صومُ التَطوّع :ولا لشرط الدكورة والشوة دبعي من المر اناعد 
بإذنٍ المولى والرّوْجء إِنْ كان لها رَرْجٌ؛ لأنهما من أهل العبادة» وإنّما المانِعُ حَقَّ الرّوْج 
والمولىء فإذا وُجَدَ الإذن فقد زال الماع . 

ولو نَذَّرَ المملوك اعتكاقًا فللمولى أنْ يمبّعه عنه» فإذا أُعَيِقَ قضاهء وكذلك المرأةٌ إذا 
َث جه أن يمتتها اذ انث قك؛ لذ للج بلك المقعةنهاء وللؤل ملل 
الذاتِ و ''" المتْمّعةٍ في المملوكِ» وفي الاعيكانٍ تَأخيرُ حَقّهِما في استيفاء المتْمّعة فكان 
لهما المع ما داما في مِلْكِ الرَوْج والمولى فإذا بانتِ المرأةٌ وأعتقَ تِقّ المملواك ؛ لَزِمَهما 
قضاؤًه. ولأنْ النَدْرَ منهما قد صَحّ لوُجوده من من الأهلٍ لكتهما مُنِعا لحَقّ المولى والرّوْج؛ 


)١(‏ فى المخطوط : «يواظب عليه فهذا». 
(0) في المخطوط : (فى) 


فإذا سَقَطَ حَقَّهما بِالعِيْقٍ والبيْنونةٍ فقد زالَ المانِمُ فيلرّمُهِما القضاء . 

وأمّا المكاتبٌ فليس للوّليّ أن يمنَعَه من الاعتيكاففٍ الواجب والتَطوّع؛ لأنّ المولى لا 
ده فكان كالخرٌ في حَقّ مَنافِعِه ٠‏ وإذا أذِنَ الرَجُلُ لرَوْجَِهِ بالاعيكافٍ؛ لم 
يكن له أن يرجع عنه ؛ لأنّه لما أذِنَ لها بالاعيكاف فقد مَلَكَها مَنافِمَ الاستمتاع بها في رَمانٍ 
الاعتّكافٍ. وهي من أهل المِلْكِ ؛ فلا يملِك الرّجوعَ عن ذلك والنَهِيَ عنه بخلافٍ 
المملوك إذا أَذِنَ له مولاه بالاعيكافي أنّه يملِك الرّجوعَ عنه؛ لأنّ هناك ما مَلّكَهِ المولى 
مَنافِعَه ؛ لأنّه ليس من أهلٍ المِلْكِ وإنما أعاره منافِعَهء وللمُعيرٍ أن يرجم في العاريّة متى 
شاد إلا اند هله الرجوع ؛ لأنه خلف في الوَعدٍ وغرورٌ فيُكْرَه له ذلك . 

ومنهاء النَيَُ لأنّ العبادةَ لا نَصِحٌ بدونٍ النَيَةِ. وَمنها: الصّومُ فإنّه شرطٌّ لصِحََةٍ الاعيكافٍ 
الواجب بلا خلافي بين أصحابنا”''» وعند الشّافعيٌ ليس بشرط””"» ويّصِحٌ الاعتكافٌ 
بدونٍ الصّوم والمسألةً مختلفة بين الصّحابة رضي الله عنهم وروي عن ابن عبَاسٍ وعائشة 
وإحدى الروايتينٍِ عن عَليّ رضي الله عنهم مثل مذهينا . ورُوِيَ عن عَليّ وعبدٍ اللّه بن 
مسعوةٍمثل ملهبة. 

(وجه قوله): الأعتكات لبس إلا اللتكد الأقاحة وا 1ه مرا الصو وا 
0 طا لغيره؛ لأنّ شرط الشَّيءِ ِنَع له وفيه ججعل 
المتبوع تَبَعَا و أنه قَلْبُ الحقيقةٍ ولهذا لم يُد يشْتَرَط لاعيكافي التَطوع . . وكذا يَصِحٌ الشّروعٌ في 
الاعيكاف الواجب بدونه بآنْ قال لله عََيَ أن أعتكف شهرَ رَجَبٍ فكما رأى الهلالَ يجب 
عليه الذخول في الاعتّكافٍ ولا صومٌ في ذلك الوقتٍ 1 ؛ لماجاز بدونه 
فصلا عن الوُجوب إذ الشُروعٌ في العبادة بدونٍ شرطها لا يَصِحٌّ والدَلِيلٌ عليه أَنّه لو قال للَّه 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الحجة :)57١/١(‏ مختصر الطحاوى ص (257). المبسوط ("/ ١١6‏ - 
7 تحفة الفقهاء /١(‏ ١لا"ا.‏ 0)777 فتح القدير مع الهداية (؟/ 9٠0‏ - 07947 البناية (/ 1/47 - 
1 
ل الشافعية: قال الشافعي في مختصر البويطى : «والصيام في الاعتكاف أحب إلَّ فإن أفطر فلا 
هز7د7- 000000 
والصوم. وهل يلزمه الجمع بينهما؟ فيه الوجهان. أحدهما: لا يلزمه بل له إفرادهماء قاله أبو علي الطبري» 


وأصحهما يلزمه. انظر الأم (/ مك /ا١٠1)ن.‏ عو مختصر المزني ص ( ٠‏ حلية العلماء .)١87/”(‏ 
المجموع شرح المهذب (5/ 585 -5845. ل148. 188). 


عَلَىَ أن أعتكفَ شهرَّ رمضانَ فصامٌ رمضانٌ واعتكفٌ خرج عن عُهْدةٍ النَذْرٍ ون لم يجب 
عليه الصّوم بالاعتكافٍ . 

ول رجي ا 1 
بصوم»” '" ولأنّ لصوم هو الإمساك عن الأكلٍ والشّربٍ والجماع ثم أحد رُكُني الصو وهر 
الإمساك عن الجماع شرط صِحَةٍ الاعتكافٍ, فكذا الرَكُنُ الآحَه وهو الإمساكُ عن الأكلٍ 
والشّربٍ لاستواء كل واحِدٍ منهما في كونه رُكْنَا للصّوْم . فإذا كان أحدٌ الرَكْتَيْنِ شرطا كان 
لحر كذلك؛ ولأنّ معنى هذه الهبادة وهو ما ذكرنا من الاعراض عن الدنا والإقبالٍ على 
الآخو و بكلازمة بيت الله تعالل لاه تَحَمَّقُ بدونٍ ترك قضاء الشهوَتَيْن إلا بقدر الضَرورة 
وهي ضرورةٌ القيوام وذلك بالأكلٍ والشرب في الأيالي» ولا ضرورة في الجماع . 

وقوله الاعتكاف لييين إلا الليك والجقًا م مُسَلَّمٌ لكنّ هذا لا يمئعُ أن يكونَ الإمساك عن 
الأكلٍ والشرب شرطا لصِحَّتِه و و ا 
وي ل عبادة مقصّودة بنفسه لا ينافي أ نْ يكون 
شرطا لغيره: ألأترى أنّ قراءةً القرآنٍ عبادةٌ مقصٌودةٌ بنفسه ثم جُعِلَ شرطا لجواز الصلاة 
حالة الاختيارٍ كذا ههنا . 

وأمًا اعيكافٌ العطوُع فقد رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أله لا يْصِحُ بدونٍ الوم ومن 
مشايخنا م َنِ اعتَمَدَ على هذه الروايةِ وأا على ظاهر الرُواية فلانَ في الاعيكاف التَطَوْعٍ عن 
اضيا نا وو اعت : في رواب مُقَدّرٌ بيوم» وفي /1١[‏ 60١7اب]‏ روايةٍ غير مُقَدَّرِ أصلاء وهو 
رواية الأصلٍ . فإذا لم يكن مُقَدرَا والصّومٌ عبادةٌ مُقَدّرةٌ بيوم؛ فلا يصلّحُ شرطًا لما ليس 


#ه م 


در بخلاي الاعيكاني الواجب فإنه مث بوم لا يجوذ الخروجٌ عنه قبل مايه فجاز 
وأمّا إذا قال: للّه عَلَيَ أن أعتَكفَ شهرَّ رَجَبِ؛ فإنّما أوجب عليه الدُخول في 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصوم» باب: المعتكف يعود المريض. حديث (2)71471 والبيهقي في 
السنن (9117/54), (8757). من حديث عائشة موقوفاء والبيهقي أيضًا في السنن ,)"١177/5(‏ 
(2©» من حديث ابن عباس موقوفاء وذكره الزيلعى فى «نصب الراية» (؟”7/ /541)» وقال: رواه 
البيهقي في «السئن» و «المعرفة» وقال في «المعرفة»: اختلف الحفاظ فيه منهم من زعم أنه من قول عائشة 
ومنهم من زعم أنه من قول الزهري ويشبه أن يكون من قول من دون عائشة. قلت: والحديث حسن 
صحيح كما في صحيح أب داود . 


الاعتيكافٍ في الليل ؛ لأنّ اللّيالي دخلث في الاعتكان المُضائٍ إلى الشهرٍ لضرورة اسم 
الشهر إِذْ هو اسمٌ للأيَامٍ» واليالي دخلث تَبَمَا لا أصلاً ومقصُودًا؛ فلا يُشْتَرَطُ لها ما 
يَُْرَطُ للأصل» كما إذا قال : لله عَلَيّ أن أعتكف ثلائة أَامِ؛ ؛ أنه يدخلٌ فيه اللّيالي ويكونٌ 
وَل دخوله فيه من الليل؛ لما قلناء كذا هذا . 

وأما النَدرُ باعتيكافٍ شهرٍ رمضان فإنّما يَصِحّ جود شرطِه وهو الصّومٌ في زَمانٍ 
الاعتكاف ٠‏ وَإنْ لم يكن لزومُه بالتزاء م الاعتيكافي لأنَ ذلك أفضل وأمّا اعتيكافٌ القَطوّع 
فالصّومٌ ليس بشرطٍ لجوازه في ظاهر الرُوايةِ وإنما الشرطٌ أحدٌ رُْتي الصّوم عَيْئَا وهو 
ا ا ا + وك زولك تأنظر علكثرة بي التتجو» [لبدر:ن ا 
وا ا واد يد وي بوب و ا 
مُقَدَّرِ ذكر محمَّدٌ في الأصل أنه غيرُ مُقَدّرِ ويستّوي فيه القليلٌ والكثِيد ولو ساعةً . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه مدر بيوم» فلَمّا لم يكنْ مُقَد مَقَدرًا على روايةٍ الأصلٍ ؛ لم 
يكن الصّومٌ شرطا له ؛ ؛ لأ الصَوم مَُدرْبيوم د صومٌ بعضٍ اليوم ليس بمشروع فلا يصلح 
اللاي اا ب يي 

مج 222001 
يوكاواجةا يضوم والتمقن إليهافود أداد أن يُوَدَيّ يدخل المسجدً قبل طلوع الفجر فَيَطْلُُ 
الفجرٌ وهو فيه فيَتكفُ يومّه ذلك ويخرجٌ منه بعد غروب الشّمسٍ ؛ ؛ لأنّ اليوم اسم لبياض 
التهار» وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشّمسٍ فيجبٌ أنْ يدخلّ المسجدٌ قبلّ طُلوعٍ 
الفجرٍ حتّى يَقَعَ اعتيكافه في - جم البره وإبها كان التعوير إليه ؛ لأنّه وار يعين اليوم في 
التَذْرٍ. ولو قال : للّهِ عَلَىَ أن أعتَكفٌ ليلة م يَصِحَّ ولم يلرّمْه شيءٌ #عندنا''©؛ لأنّ الصو 
قرط هنك الاميكاك: فالليل ليس بمَحَلُْ للصّوْم ولم يوجَدْ منه ما يوجبُ دخولّه في 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الجامع الكبير ص ,.)١5(‏ الأصل للشيباني (؟79477/5. 2)7917 مختصر 
الطحاوى ص (2.)58 المبسوط (6/ ١7٠٠١“‏ متن القدورى ص (2.)355 البناية مع الهداية لول 
49 ., 


الاعيكاني تَبَعَا فَالنَذْرُ لم 530-07 

وعندٌ الشّافعيٌ يَصِحُ7'“؛ لأنّ الضّومَ عندّه ليس بشرط لصِحَةٍ الاعيكافٍ . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنّه إِنْ نَوَى ليلةً بيويها؛ لَزِمَه ذلك ولم يذكرُ محمّد رحمه الله 
هذا التمُصيل في الأصل . فم أن يوَفْقَ بين الرّوايتيْنَ فيحمل المذكورّ في الأصلٍ على ما 
إذاك تكن لدت بروزمًا أذ يكوة في المسالة روائعان» 

(وجه ما زوي عن ابي يوسط): اعتبارٌ الفرد بالجمع وهو أن ذِكْرَ اللّيالي بلَفْظٍ الجمع كرون 
ل 0 [و] "الجوابُ أنّ هذا إثباتُ 
اللخ بالقياس ولا سبيل إل ؛ فلو قال لله عَلَيَ أن نْ أعتَكف ليلا وتّهارًا؛ لَزِمّه ”" أنْ 

يَعتَكفَ ليلا وتّهارًا وإِنْ لم يكن يكن الليلٌ مَحَلآ للصَوْم انال منها فيه تكارولا لسترمز 

يماط للاصل واو اكات يوم قد أكل نيد لم يَصِحَّ ولم يلرَّمْه شي؛ لأن 
الامركات الريق لا ريخ بدي اوور | يَصِحٌ الضّومٌ في يوم قد أكل فيه» وإذا لم 

يَصِمَّ الضّومُ؛ لم يَصِمَّ الاعيكاف. 

ولو فال: للّه عَلََ أن أعتكف يومَيْنَ ولا نيّة له ؛ يلرَمُه اعتيكاف يومَيْنٍ بليلتَِهما وتَعِييُ 
ذلك إليه فإذا أراد أنْ يودي ؛ يدخلٌ المسجدّ قبلَ غروب الشّمِسٍ فيمكّتٌ تلك الليلً 
ويومّهاء ثم الليلة القانية ويومها إلى أنْ تغرب الشَمسسُ ثم يخرجُ من المسجدٍ وهذا قول 
أبي حنيفةٌ ومحمّدٍ وقال أبو يوسف الليلةٌ الأولى لا تَدْجُلُ في نَذْرِهِ وإنّما تَدْحُلُ الليله 
المتخللة بون التومدة : 

فعلى قوله يدخلٌ قبل طلوع الفجر وروي عن ابن سماعة أن المُسمَحَبٌ له أن يدخل قبل 
غروبٍ الشمس» ولو دخل قبل طلوع الفجر جاز . 

(وجه قوله): أن اليومَ في الحقيقة اسم لبياض التَهار إلاً أن الليلةً المُتَخَلّلةَ تَدْحْل 
لضرورة حُصّول التّتائع والدوام ولا ضرورة في دخولٍ الليلة الأولى» بخلافي ما إذا ذكر 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشافعي في الأم : «إذا جعل لله عليه شهرًا ولم يسم شهرًا بعينه ولم يقل متتابعا 
اعتكف متى شاء وأحب إلى أن يكون متتابعٌاء انظر الأم (؟/ ٠ ٠0‏ مختصر المزني ص »)5١(‏ حلية العلماء 
5 85). المجموع شرح المهذب (547”/5 - 5460). 

(0) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «يلزمه» . 


م-_كتاب لاعتكاؤضٍ__ > 010 
الأيَام بِلَفْظٍ "' الجمع حيث يدخخل ما بإزائها من اللّيالي ؛ لآن الدخول شاك لتك 
والعادة[7/1١15]‏ كقول الرّجُلٍ : كنا عندَ قُلانٍ ثلاثة أيَامِ ويُريد به ثلاثة ةَأيامٍ وما بإزائها 
من اليالي؛ ومثل هذا العُرْفِ لم يوج في التمنِيٍ ولهما أن هذا العُْفَ أيضًا ابِتٌ في 
المَثنِيةٍ كما في الجمع 0-0 : كنا عند قُلانٍ يومَيْنٍ ويُرِيدُ به يوميْنِ وما بإزائهما من 
اللّيالى . 

ويلرّمُه اعتكاف يومَيْنٍ مُتَتابِعَيْنِ لكنْ تَعيِينُ الِيومَيْنِ نِ إليه؛ لأنْه لم يُعَنْ في التَذْرِء ولو 
نَوَى يومّيْنَ خاصّة دون لِيلتَيْهِما ؛ صَحَتْ ننه ويلرّمُه اعتكاف يومّيْن بغير ليلةٍ؛ ؛ لأنه نَوَى 
حقيقة كلامه وهو بالخيار : إن شاء تابّعَ وإنْ شاء فرّقٌَ؛ لأنّه ليس في لَمْظِهِ ما يَدُلٌ على 
اتاب واليومان مُتفرَانِلمَحَذلٍ الليلة بينهما؛ فصار الاعتِكافٌ هنا كالصّومٍ فيدخلٌ في 
اح لويد بي الور سر عو : لله علي 
أن أعتكف ثلاثة أ لي ا ا مع لياليهنّ [وتَعيينُها إليه» 
ميارك ررم بن ااي : ". وإِنْ نَوَى الأيّامَ دونَ اللّيالي صَحََتْ نيّنُه ؛ لما قلنا 
ويلرّمُه اعيكاف ثلاثة أيَام بغيرٍ ليل وله خيارٌ التفْريقٍ ؛ لأنَ القربة تَعَلَّقَتْ بالأيّام . والأيّام 
مُتعَرْقَةُ؛ فلا يلرّمه اليم إلا بالشرطٍ كما في الصّومٍ ويدخلٌ كُلَّ يوم قبل طّلوع الفجرٍ إلى 
غروب الشمسٍ ثم يخرج . 

(ولوقال): للَّه عَلَيَ (أنْ أعتَكف) ”" ليلبَيْنِ ولا نيّة نيَةَ له؛ يلرّمُه اعتٍكاف ليِلمَيْنِ مع 
يومَيُهماء وكذلك لو قال: ثلاتٌ لَيالٍ أ و أكثر من ذلك من القّيالي ويلرّثه بتاعا لكت 
التَعيينَ إليه لما قلنا ويدخل المسجدً قبل غروب الشّمس . 

ولو نَوَى الليل دون التهارٍ؛ صَحََتْ نيَنُهِ ؛ لأنّه نَوَى حقيقة كلامه ولا يلرّمُه شيغ؛ لأن 
الليلّ ليس وقتًا للصَوْم . والأصل في هذا أن الأيامَإذا درت بلَفْظٍ الجمع يدخخلٌ ما بإزائها 
من اللّيالى . 0 ؟؛ لقوله تعالى 

في قِصَّةٍ زَكريًا عليه السلام : #تَلدة أيَامِ َاِإِلَّا 4 ل عمران ]4٠:‏ وقال عر وجل في موضع 
آخرّ: «اثلَدتٌ لِيالٍ سَويًاك [مريم ]٠١:‏ والقِصّة قِصَّةٌ واجدةٌ لما عَبرَ في موضع باسم الأيَام 


. في المخطوط : «بلفظة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «اعتكاف»‎ )9( 


7ص دسح باع الصنائوع:_ 
وفي موضع باسم الليالي؛ دَلَ أن المُرادَ من كُلْ واحدٍ منهما هو وما بإزاء صاجبه. حتى إن 

ب المريم الذي الي كي الايا) فيطل قذر الأزاني ألزة ل وال متنا ريال الل 
تعالى : «سَبَعَ لال وَتمَِيَةَ أَيَاوِ حُمُومًا 4 [الحاقة ]٠:‏ للاثنين ”2 حكمٌ الجماعة ههنا لجَرَيانٍ 
و ا 

(ولوقال): للّهِ عَلَىَ أنْ أعتكف ثلائينَ يومًا ولا نيّةَ له؛ فهو على الأيّام واللّيالي مُتَنابعًا 
لكنّ التَعبينَ إليه . ولو قال: نَوَيْت التهار دونٌ الليل؛ صَحَتْ ننه ؛ لأنّه عنَى به حقيقة 
كلايه دونَ ما يِل عنه بالعُْفٍ والعُرْفُ أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة بات فقَصِح نيت ٠‏ ثم هو 
بالخيار : ا ؛ لآنَ اللَفْظَ مُطَلَّْ عن قَيْدٍ اتاب وكذا ذاتٌ الأيَامٍ لا 
تقتضي لايع لتَخَذَلِ ما ليس بِمَحَلُ للاعيكاف بين كُلْ يوميْنٍ . [ولو قال: عَمَيْت الهالي 
دون التهار؛ لم يُعملُ بنيْتِه ولَزِمّه الليل والتّهارٌ؛ لأنّه لَما نَصّ على الأيّام» فإذا قال: نَوَيْتَ 
بها اللّيالي دون الأيّام؛ فقد نَوَى ما لا يحتَمِله كلامه ؛ فلا ُقْبَلَ قوله] ”" . 

(ولو قال): لله عَلَىَ أنْ أعتَكف : : ين ليل وقالٍ ترس نيان "عزن لمارا 
يلزّمه شيءٌ ؛ لأنّه عَتَى به حقيقة كلايه واليالي '' فى اللحة : اسم للزَّمانٍ الذي كانت 
الشّمِسٌ فيه غائبةً إلا أنها عندَ الإطلاق تَتَناوَلُ ما بإزائها من الأيّامٍ بِالعْرْفٍ فإذا عَنَى به 
حقيقة كلامه والعُرْفٌ أيضًا باستعمالٍ هذه الحقيقة باق انث وياد كينا ميعلها: 
ولو قال: لله عَلَىَ أنْ أعتكف شهرًا يلرَّمُه اعتيكافٌ شهر» أي شهر كان. مُتَتابعًا في النّهارٍ 
واللّيالي جميعًاء سَواءٌ ذكر التَتَايُمَ أو لا. وتَعيِينٌ ذلك الْشهر إليه دغل الميس فيل 
غروب الشّمس [فتغربٌ الشَّمِسٌ وهو فيه فيَعتَكف ثلاثينَ ع ليلة وثلاينَ يومًا ثم يخرجٌ بعد 
اسكمالها بعدَ غروب الشّمس]» بخلاف ما إذا قال: لله عَلَّيّ أن أصُومَ شهرًا ولم يُعَيّنْ 
و اذغ 

وهذا الذي ذكرنا من توم الاب في هذه المسائلي مذهبُ أصحاينا القلاثة. وقال 55 
لا يلرّمه التتَابُعُ في شيءٍ من ذلك إلا بذِكْر التَنابع أو الي وهو بالخيار : ِنْ شاء تابَعَ وإِن 


ني الطبوع: «للآيتين) . (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «الأيام» . (4) في المخطوط : «الليل» . 


شاء فرق . 
ام أن اللَفْظَ مُطْلَقُ عن قَيْدِ التتايُع و يُنْوَ التتائع أيضًا فيّجْرى على إطلاقِه 


(ولَنًا): الفرق بينهما ووجه الفرق أن الاعتيكاف عبادةٌ دائمةٌ ومبناها على الانّصالٍ ؛ لأنه 
ل وإقامةٌ» واللّيالي قابلهٌ للَّْثِ ؛ ' فلا بْدَ من التَتابُع . ابرع اباي برهي 
اقش دما وقندي ولي انما ويه الات 1011 تيضر دين رارك 3 
يَصُومٌ شهرًا غير مُعَيِّنِ ' "4 آنه إذاعتن هوا له أن داق لله امعد لطاع تنه 1 
لتاب وليس مَبتَى حصُوليه على القتار بُع بل على التَمْرِيقٍ ؛ لأنّ بين كل عِبِادَتَيْنِ منه وقبًا لا 
يصلّحٌ لها وهو الليل ١‏ فلم يوججذ فيه قَيْدُ تابي ولا اقعضاء لَه ويه ؛ فبقي له الخياة 
ولِهذا لم يلرّم التَتابُعٌ فيما لم ب: تقد بالتَتاُع من الصّيام المذكورٍ 7/11١7ب]‏ في 
الكتاب كذا هذا . 

ولو نوّى في قوله : للّهِ عَلَيَ أن أعتفَ شهرًا التهارَ دونَ الليلٍ ؛ لم نَصِح نيْتّه ويلرّمه 
الاعيكافٌ شهرً بالايَامٍ والنّيالي جميمًا؛ لأنّ الشهرٌ اسم لرَمانٍمُقَدرِ بثلاثينَ يومًا وليل 
مُرَكّبٌ من شيئَيْنِ مخْتلِفَيْنِ كُلْ واحِدٍ منهما أصلٌ في نفسيه كالبآقٍ! ““. فإذا أرادَ أحدّهما؛ 
فقد أراد بالاسم ما لم يوضع له ولا احمَمَلّهِ فبَطلَ © كبذك البلن بو عت رنه سياف 
دونَ السّوادٍ فلم تُصادِفٍ اليه مَحَلَّها فلَعَّتُ . 

وهذا بخلافٍ اسم الخاتم فإنّه اسم للحَلْقةٍ بطريتي الأصالة» والفصٌ كالتّابع لها؛ ؟ لأنْه 
مُرَكبٌ فيها زينة لها ؟ فكان كالوّصفي لها فجاز أنْ يذْكَرَ الخاتمُ ويّرادَ به الحلقة . فأمًا ههنا 
فكل وا حِدٍ من الرّمائَينِ أصل. فلم يَنْطْلِقٍ الاسم على أحدهماء [هذا] 2 بخلافي ما إذا 
قال: للّه عَلَيَ أنْ أصُومَ شهرًا حيث انصّرف إلى التهارٍ دون اللّيالي ؛ لأنّ هناك أيضًا لا 
نقول: إن اسم الشهر تَناوَلَ ”" التّهارَ دون اللّيالي؛ لما ذكرنا من الاستحالة» بل تَناوَّلَ 


)١(‏ فى المخطوط: «نوى» . () فى المخطوط : «متعين» 
(7) في المخطوط : «المذكورة» . ١‏ 

(5) البلق: سواد وبياض في اللونء انظر المعجم الوجيز (ص 37). 

(5) فى المخطوط : «فيطلق» . (0) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «يتناول». 


1س --سحن بتاع الصنائعج؟_ 6 
اهار واللّيالي جميعًا؛ فكان مُضيمًا التذْرَ بالصّوم إلى اللّيالي والتهارٍ جميمًا مَعَا غير أن 
لليالي ليسث محلا لإضافة التَذْر بالصوم إليها فلم تَصادِفٍ النتد فكلها فلغا د15 اللّيالي 
والتهارٌ مَك لذلك» فصَّحَتِ الإضافة إليها على الأصلٍ المعهودٍ أن التَصَرّف الممصادف 
لمَحَلّه يَصِحٌ» والمُصادِفٌ لغير مَحَلَّهِ يلغو . 

فأمًا في الاعيكافٍ فل واحِدٍ منهما مَحَلُء ولو قال: لله عَلَيّ أنْ أعتكف شهرًا التهار 
دون الليلٍ ؛ يلرّمَه كما التَرّم . وهو اعتيكافٌ شهر بالأيّام دونَ اللّيالي ؛ ؛ لأنه لما قال : التهارَ 
دون الليل ؛ فقد لعا ذِكْرُ الشهر بتَصّ كلامه» كمّنْ قال : رأيت فرّسًا أبلّقّ للبياض منه دون 
السَّوادٍِ؛ وكان هو بالخيار : : إن شاء تابّعٌ وإن شاء فرّق : ؛ لأنه تَلَمَظَ بالتهار. والأصل فيه أن 
لاسي و ؛ فصاحِبّه فيه بالخيار : إِنَْ شاء تابّعٌ ون شاء 

َ. وكُلٌ اعتيكافٍ وجب في الأيّام واللَّيالي جميعًا : يلرّمُه اعيكاف شهر يَصُومُه مُتَتايعا . 

0 أوجب على نفسيه اعتكافٌ شهر بِعَيْنِه أن قال: للَّه عَلَىَ أنْ أعتَكفٌ رَجَبَ؛ يلرّمه 
اذ اكت فرافر نه نكا حاود وان انط بير كا أن وما و فطلي تقاة اللكيو ترا رن نقناء 
ما ضح اعتكائُه فيه كما إذا أوجب على نفسيه صومٌ رَجَبٍ على ما ذكرنا في كتاب الصّوم . 

فإِن لم يَعتَكِف في رَجَبٍ حتّى مَضَى ؛ ' يلرّمُه اعتتكاف شهر يَصُومه مُتَتابعًا؛ لأنّه لَما 
مَضَى رَجَبٌ من غير اعيكافٍ؛ صار في وِمَِّه اعيكاف شهر بغير عَيْنِهِ فيلرَمُه مُراعاةُ صِفْةٍ 
التتتابع فيه كما إذا أوجب على نفسه اعيكاف شهر بغيرٍ عَيْنِه ابتِداءً بأنْ قال : لله عَلَيَ أن 
أعتكف شهبًا . ولو أوجب اعتكافٌ شهر بِعَيْيِهِ فاعتكفٌ شهرًا قبله عن نَذْرِهِ بأنْ قال : لله 
عَلَيَ أن اعتكف رَجَبًافاعتكف شهرَ بيع الآخَرٍ. ؛ أجرّأه عن نَذْرِه عند أبي يوسفء وعند 
محمّل - رَحِمَهِم اللّه تعالى - لا يَجَْرِنه . وهو على الاخلاف في النذْرٍ بالضّومٍ في شهر 
مَعَيّنِ فصامٌ قبله ونذكرٌ المسألة في كتاب اندر إذاكناء الله نال : 

(ولوقال): لله عَلَيَ أنْ أعتكف شهرٌ رمضانٌ؛ يْصِح نَذْرْهِ ويلرّمُه أن يَعتَكفٌ في شهر 
وشيان كل ؛ لؤجود الالتزام بالنَذْرِ فإنْ صام واعتّكف فيه؛ خرج عن عُهْدةٍ النَذْرِلوُجود 
شرطٍ صِحَةٍ الاعيكافٍ وهو الصَومٌ وإنْ لم يكن نمه باليزايه الاعيكاف؛ لأنّ ذلك ليس 
بشرطه إِنّما الشّرط وُجودُه معه كمّنْ لَزِمّه أداءُ الظَهِرِء وهو مُحْدِثٌ ؛ يلرَّمُهِ الطهارةٌ» ولو 
دخل وقتٌ الظهرٍ وهو على الطهارة يَصِحٌ أداءً الظهر بها؛ لأنَّ الشّرطً هو الطهارةٌ وقد 


وُحِدَتْ كذا هذا. ولو صامٌ رمضانً كُلَّه ولم يَعتَكَفْ ؛ يلرّمُه مُه قضاءً الاعتكافٍ بصوم آخَرَ 
في شهر آخَرَ مُتَاِمَاء كذا ذكّر محمّدٌ في الجامع ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا ير 
الاعتكاف. ا 

(وجه قوله): إِنَ نَذْرّهِ انعقد غير موجب للصٌؤْم . وقد تَعَذّرَ إبقاؤه كما انعقد فتسقّطً 
لعدم الفائدةٍ في البقاء . 

(وجه قول محمد رحمه الله تعالى) أن ار بالاعيكافٍ في رمضانٌ قد صَحٌ ويب عليه 
الاعتكاف فيه» فإذا لم يُوّد؛ بَقي واجبًا عليه . كما إذا نَذْرَ بالاعتيكافٍ في شهر آخَرَ بِعَيْده 
فلم يود حتّى مَضَى الشهرٌ وإذًا بَقي واجبًا عليه ولا يبقى واجبًا عليه إلا برُجوب شرطٍ 
صِحَةٍ أدائه وهو الصّومُ فيبقى واجبًا عليه بشرطه وهو الصّومْ . 

وما فول إنَ نَذرَّه ما انعقد موجبًا للصّوْمٍ في رمضان؛ فتَعَم لكنْ جاز أنْ يبقى موجبًا 
للصّوْمٍ في غيرٍ رمضانً وهذا لأنّ وُجوبّ الصّومٍ لضرورة التَمَكنٍ من الأداء ولا يتمكنُ من 
الأداءِ في غيره إلا بالضّو م٠‏ فيجبُ عليه العمومٌ يلزه مكايا لاه مه الاميكاف 11/ 
١"أ]‏ في شهر بِعَْيِهِ وقد فائّه فيقضيه مُتَنابعًا كما إذا أوجب اعتِكافٌ [شهر] ”" رَجَبٍ فلم 
يَعتكف فيه؛ أنّه يقضيه في شهر آخَرَ مُتَتابعَاء كذا هذا . ولو لم يَصُّم رمضانً ولم يَعتَكَف 
فيه؛ فعليه اعيكاف شهرٍ مُتَنابعَا بصومء وقضاءً رمضان فإنْ قضّى صومٌ الشهر مُتَنابعَا وقرنَ 
به الاعتيكافٌ؛ جاز ويسقطً عنه قضاءً رمضانٌ وخرج عن عُهْدة الذْرِ؛ لأنَ الصّومٌ الذي 
وجب فيه الاعيكاف باق فيقضيهما جميعًا يَصُومُ شهرٌ را متتابعًا . [ْ 

وهذا لأ ذلك الصَومٌ َم كان باقًا لا يستذعي وُجوبُ الاعيكاف فيها صوما آحَرَ: 
فبقي واجبٌ الآداء بِعَيْنِ ذلك الصّومٍ كما انعقد . ولو صامً ولم يَعتَكف حبّى دخل رمضان 
القابل فاعتَككف قاضيًا لما فاته بصوم هذا الشهر ؛ لم بع لها لاكرة 11 إقاء زرب 
الاعتِكافٍ يستذعي وُجوبَ صوم يَصيرُ شرطا لأدائه فوّجَبَ في ذِمَتِه صومٌ على حِدةٍ وما 
وجب في الذَّمِّ من الصّوم لا يتأدى بصوم الشهر . 

ولو نَدَرَ أنْ يَعتَكفَ يومّي العيدٍ وَيّامَ التَشْرِيِقِ؛ فهو على الروايتيْنٍ التي ذكرناهما في 


6 زيادة من المخطوط . 


الصّوم وأنّ على روايةٍ محمّدٍ عن أبي حنيفة يَصِح نَذْرُه لكنْ يُقَالُ له : : اقض في يوم آخر 
ويُكفْرُ [به] ''' اليمينَ إن كان أراد به اليمينَ» وإنٍ اعتَكفَ فيها؛ جاز وخرج عن عه 
النَذْرِ وكان مُسيئًا . 

وعلى روايةٍ أبي يوسف وابن المُبارَكٍ عن أبي حنيفة لا يَصِحٌ َذْرُه بالاعتكافٍ فيها 
أصلا كما لا يَصِحٌ نَذْرُه بالضّومٍ فيها وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ الصّومَ من لّوازِم الاعتكافٍ 
ف لوو ا . والله أعلمُ . 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المُعبَّكَفٍ فيه : فالمسجذء وإنّه ” "© شرط في نوعّي الاعتكافٍ : 
الواجب والتَطْوّع ؛ لقوله تعالى : #وَ]ا يتروص وَأَنشْرْ عَكْمُونَ فى الْصسجدٌ» [البقرة 14٠:‏ 
وصَّفّهِم بكونهم عاكِفِينَ في المساجدٍ مع أنّهم لم يُباثيروا الجماءًٌ في المساجدٍ؛ لبها 
عن الجماع فيها فدَلَ أنّ مكان الاعتيكافٍ هو المسجدٌ ويسئّوي فيه الاعتكافٌ الواجبٌ 
والتطوع الاتام كرك لومي آنه لا يَِحٌ الاميكاف إل في مُساجِدٍ 
الجماعاتٍ يريد به الرَجُلَ وقال الطْحاوِيٌٍ يُ: نه يَصِحْ في كل مسجد . 
ظ ورَوَى الحسَّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أنّه لا يجورُ إلأّفي مسجدٍ تُصلَى ”" فيه الصَلواتُ 
كُلّهاء واختلفتٍ الرّوايةٌ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه رُوِيَ عنه أنّه لا يجورٌ إلا في 
المسجدٍ الحرام؛ [وروي عنه أنه لا يجوز إلا في المسجد الحرام] ”*' ومسجدٍ المدينة 
ومسجدٍ بيتِ المقدِسٍ كأنّه ذهب في ذلك إلى ما رُوِيَّ عن لتب يل أنه قال : ١لا‏ اعتكاف 
إلآفي المسجدٍ الحرام»7*) | 

ورُوِيَ أنّه قال: «لا تُشَدٌ الرّحالٌ إلا لثلاثة ”2 مَساجد : : المسجدٍ الحرام؛ ومسجدي هذاء 


. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فإنه)‎ )١( 

(2 في المخطوط : اليصلى؛ . () زيادة من المخطوط 

(0) أخرجه البيهقي في السنن (17/4”). (878010). والطبراني في الكبير (9/ 07”). )401١(‏ من 
حديث حذيفة. ا ا ل 0 00 3 يد وهو يجان 
ا ا ب ور كد 0 
اعتكاف إلا في المسجد الحرام» أو قال: «إلا في المساجد الثلاثة» فقال عبد الله 0 
قال : بماك الات راف . 


69 في المخطوط : «لثلاث) . 


والمسجدٍ الأقصّى»”'' وفي رواية : بيس طبه 

(ولَنًا): عُمومُ قوله تعالى : #وَلا نُبَشِرُوسبَ وَأَنسْم عَنْكْعُونَ فى امد © [البقرة :187] وعن 
حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أنّه قال : ارايو يي «الاعتيكافُ في كُلْ مسجدٍ له 
إمامٌ ومُوَدْنْ»”" والمرويٌ أنّه : «لا اعتِكافٌ إلأفي المسجدٍ الحرام» " إِنْ ثبت فهو على 
التناسخ ؛ لأنّه رُوِيَ أن لنب يكل اعتتكفَ في مسجدٍ المدينةٍ فصار منسوخا بدلالةٍ فعله ؛ إِذْ 
قن انر كل ولغ تانيكا لقو أومُحَكَل على يان الأتفال عقر له + دلا مي تجار 
المسجد إلأأفي المسجد”*' أو على المُجاوَرةٍ على قولٍ مَنْ لا يَكرَهْها 

وان اعون الاخعة إن قبس هيل عن الزبارة أو على بان الأفضن نانف ا 
الاعتكانٍ أنْ يكونَ في المسجدٍ الحرام ثمّ في مسجدٍ المدينة 00 الله 
ل ثم في (المسجدٍ الأقصّى) *" ثم في المسجدٍ الجامع ثم في المساجدٍ العظام التي 
كدر أهها وعَظم. ٌْ ظ 

أمَا المسجِدٌ الحرامٌ ومسجدٌ رسول اللّه يِه فيما رُوِيَ عن النّبيّ يل أنّه قال: «صلاة في 
مسجدي هذا تَعَدِلٌ ألفَ صلاة في غيره من المساجدٍ ما خلا المسجدٍ الحرام»”"'؛ ولأنَ للمسجدٍ 


2)١١89( أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث‎ )١( 
)707( ومسلم. كتاب الحج. باب : لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدء حديث (191)» وأبو داود‎ 
من حديث أبي هريرة» ورواه أيضًا البخاري في كتاب: الجمعة»‎ »)١404( وابن ع ماجه‎ »07٠١( والنسائي‎ 
ومسلم في كتاب: الحج. باب: سفر المرأة» حديث‎ »)١١91( باب: مسجد بيت المقدس». حديث‎ 
من حديث أبي سعيد الخدريء ولم أقف على لفظ‎ »)١51١( والترمذي (777)» وابن ماجه‎ »)870( 
ْ . «ومسجد الأنبياء»‎ 

(؟) أخرجه الدارقطني (؟/ »)23٠١‏ (5) من حديث حذيفة» وهو موضوع كما في ضعيف الجامع )476٠(‏ . 
(”") سبق مخريجه . 

(4) أخرجه الحاكم ف فى المستدرك /١(‏ 77/7 . (/84)» والبيهقي في السنن (7/ /01). (87715)» والدارقطني 
54٠/1١‏ (؟) من ديك أن زيرف والنيقى في البيدن (81//8): :)41/7١(‏ من حديث على بن أبي 
طالب» (”/ ٠78(.)١١١‏ 6 )» من حديث عائشة » وذكره العسقلانى فى «التلخيص الحبير» (7/ »)7"١‏ وقال : 
تيو و بز الثاني وهر فاك لسن له اكاة فبك قلت د وهو فصيب كما فى الأزؤاء 1430 ): 

(5) فى المخطوط : «فأصل». () فى المخطوط : المسجد بيت المقدس». 

(0) أخرجه البخاري فى كتاب: الجمعة؛ باب : فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة» حديث ,)١١90(‏ 
وله فل كتاب: الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة» حديث :4)١17944(‏ والترمذي 
(775)» وابن ماجه 2»)١504(‏ من حديث أب هريرة» والنسائي (/7891): من حديث ابن عمر ٠‏ ولفظ 
حديث أبي هريرة «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ). 


2 
الحرام من الفضائلٍ ما ليس لغيره؛ من كونٍ الكعبة فيه ولّزومٍ الطوافٍ به ثم بعدّه مسج 
المدينةٍ؛ لأنّه مسجدٌ أفضلٍ الأثبياء والمُرْسَلِينَ [صلَى اللّه تعالى عليه وعليهم روفلب 00 
ثم مسج بيتٍ المقلدس ؛ لأنّه مسجدٌ الأثبياءِ عليهم الصلاة والسلام ولإجماع المسلمينَ 
على أنه ليس بعد المسجِدٍ الحرام ومسجِدٍ رسول اللَّهِ ِ مسجدٌ أفضل ذعة 15 البسيقا 
وات بن يوي 3 الجمعةٍ ثم بعدّه المساجد الكبارٌ؛ لأنها في معنى 

الجوامع لكثرة أهلها : 

أن لمر فذكر في الأصل أنه لا تمتك إل في مسجد بها ولا تمتك فى مسد 

ورَوَى الحسَّنْ عن أبي حنيفة أن للمرأة أن تَعتَكفْ في مسجدٍ الجماعة وإِنْ شاءتٍ 
اعتَكَقَتْ في مسجدٍ بيتهاء ومسجدٌ بيتِها أفضلٌ لها من مسجدٍ حَيّها ومسجدٌ حَيّها أفضلٌ 
لها من المسجدٍ الأعظم وهذا لا يوجبٌ اختلاف (الرٌواياتِ) ”"“. بل يجورٌُ اعيكاثها [1/ 
١‏ ؟ب] في مسجدٍ الجماعةٍ على الرُوايتيْنِ جميعًا بلا خلافي بين أصحابنا والمذكورٌ في 
الأصلٍ محمولٌ على َف الفضيلة لا على َف الجواز تَرْفبًا بين الروايتين وهذا عندّنا"© . 

قال الافعرة :لا بعدوة اعنك ذو الى »سدق بيعي 

(وجه قوله)؛ إن الاعتيكافٌ قربةٌ حصت بالمساجدٍ بالنْصٌء ومسجدٌ بيتها ليس بمسجدٍ 
حقيقة بل هو اسمٌ للمكانٍ المُعَد للصّلاةٍ و في حَقّها حنّى لا : يَنْبَتَ له شيءٌ من أحكام 
المسجدٍ فلا يجورٌ إقامة هذه القربةٍ فيه ونحنٌّ نقول : بل هذه قربةٌ صَتُ بالمسجدٍ لكنّ 
ووعا سا موا لد اربوا ور 

حَقّ الصَّلاةٍ و لحاجَيِها إلى إحراز فضيلةٍ الجماعةٍ فأعطيَ له حكمٌ مسجِدٍ الجماعةٍ في 


. في المخطوط : «الرواية»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 27174): مختصر الطحاوي ص (28).» المبسوط (8/ 
6أ) محفة الفقهاء /١(‏ 7 07377 فتح القدير مع الهداية (؟/ 27915)» البناية (/ 27413 , 

)05 ومذهب الشافعية: قال النووى في المجموع : «لا يصح الاعتكاف من الرجل ولا من المرأة إلا في 
المسجد ولا يصح في مسجد بيت المرأة ولا مسجد بيت الرجل وهو المعتزل المهيأ للصلاة: هذا هو 
المذهب». انظر الأم .»)20١8/5(‏ حلية العلماء (/ »)١14١‏ المجموع شرح المهذب (14/8/5, 2474 
4ء 85). 


حَمّها حبّى كانث صلائّها في بيتِها أفضلَ على ما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه كل أنه قال: «صلاةً 
المرأة في مسجدٍ بيتّها أفضلٌ من صلاتها في مسجدٍ دارها وصلائها في صَحْنٍ دارها أفضل من 
صلاتها في مسجدٍ حَيّها»”'' وإذا كان له حكمٌ المسجدٍ في حَقَّها في حَقّ الصَّلاةٍ فكذلك في 
حَقٌ الاعتكافٍ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما في اختصاصه بالمسجدٍ سَّواءٌ وليس لها أنْ تَعتَكفَ 
في بيتِها في غير مسجدٍ وهو الموضِمٌ المُعَدَ للصَّلاةٍ؛ لأنّه ليس لغيرٍ ذلك الموضع من بيتِها 
حكمُ المسجدء فلا يجورٌ اعتكاقُها فيه . واللّه أعلم . 
فصل [في ركن الإعتكاف ومحظوراته] 

وأمًا ركُنْ الاعيكافب ومحظوراته وما يُفْسِدُه وما لا يُفْسِده: 

فنك الأعدكا فقوتيو اللقك والاقانة يفال اعتَكفَ وعَكَفَ أي : أقام وقال اللّه 
تعالى : #قَلُواً أن ترح عَلَيّه عَنَكنِينَ * [طه ]1١:‏ أي : دك كول عليه تفيوس فال فلن 
مُعتَككفٌ *" على حرام أي : مُقيمٌ ”" عليه فَسّمّيَ مَنْ أقام على العبادة في المسجد : 
مُعبَكِمًا وعاكما . ْ ظ 

وإذا عرف [هذا] 97 ونقول: لا يخرح ” المُعتَكفٌ من مُعبَكَفِه في الاعتكافٍ الواجب 
ناولا وتهانا إلا لها لايد لدمته من العائط والبول:وكتضور الجْمّحة؛ لآن الافيكاف لما 
كان لتنا قاف ؟ فالخروجٌ يُضِادُه ولا بَقاءَ للشَيْءِ مع ما يُضاده نكان إنطالا لدنوا نطال 
العبادةٍ حَرامٌ؛ لقوله تعالى : «إَلا بطلا ملكي © [محمد :150 إلا أنَا جَوَّرْنا له الخروجٌ لحاجة 
الإنسانٍ إِذْ لا بد منها وتَعَذَّرَ قضاؤُها في المسجدٍ فدَّعَتِ الضّرورةٌ إلى الخروج ولأنّ في 
الخروج لهذه الحاجة تحقيقٌ هذه القربةٍ؛ لأنّه لا يتمكَنٌ المرءُ من أداء هذه القربة إلا 
بالبقاء» ولا بّقاء بدونٍ القوتٍ عادةً ولا بد لذلك من الاستِمُراغ على ما عليه مجرى العادةٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب: الصلاة؛ باب : التشديد في ذلك؛ حديث (070)» والطبراني في الكبير 
(49/ 596؟). (4587). من حديث ابن مسعودء وهو صحيح كما في صحيح الجامع (2)5875 وفيه 
«صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها وصلاتها فى مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها . 
(؟) في المخطوط : «يعتكف» . (؟) في المخطوط : «يقيم». 

() زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «يبرح» . 


نك حم بدائع الصنائع ج8___ > 
فكان الخروجٌ لها من ضرورات الاعتِكافٍ ووّسائله وما كان من وسائل الشّيءِ؛ كان ٠١‏ 
[حكمّه] '"' حكمّ ذلك الشَّيِءِ فكان المُعتَكفٌ في حالٍ خروجه عن المسجدٍ لهذه الحاجة 
كأنّه في المسجد . 

وقد رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أن الّبيّ يكلِةِ كان لا يخرجُ من مُعتَكَفِه ليلاً ولا 
هاا إل لحاحة الاتينان"" ركذا في الخروج في الجمْعةٍ ضرورةٌ؛ لأنّها فرض عَيْنِ ولا 
يُمْكِنُ إقامثها في كل مسجدٍ فبْحْتَاجُ إلى الخروج د 
الإنسانٍ؛ فلم يكن الخروجٌ إليها مُبْطِلاٌ لاعيكانه 0©) وهذا عئدنا”*' . وقال الشَافعىٌ: ! 
خرج إلى الجمُعةٍ ؛ بَطْلّ اعتكاقه”'' . 

وجه قوله أن الخروجٌ في الأصل مُضَادٌ للاعتِكافٍ ومُّنافٍ له لما ذكرنا أنّه قرارٌ وإقامةٌ 
والخروحٌ انتقال ورّوال؛ فكان مُبْطِاد له إل فيما لا يُمْكِنُ التَحَورُ عنه كحاجة الإنسان وكان 
جا ان إلى الاتعريا بويا لي لبمار نجام 

(وكنا): أنَّ إقامةً الجَمّعة فرض؛ لقوله تعالى: #يكاما ألدنَ »اموأ إذًا ومح للصّلَرْةَ من 
يَوِوِ لْجْمْمَةٍ تَسْمَأ إِلّ ذم أنه [الجمعة :4] والأمرُ بالسّعي الى الجمفة أمرٌ بالخروج من 
المعتك . ولو كان الخروحٌ إلى الجمّعةٍ مُْطِادٌ للاعيّكانٍ؛ لما أَمِرَ به؛ لأثه يكونٌ أمبًا 
بإبطالٍ الاعتّكافٍ وإنّه حَرامٌ؛ ولأنَّ الجْمُعةً لَمَّا كانث فرضًا حَقًا للّه تعالى عليه 


. زاد في المخطوط : «له (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(") أخرجه مسلم في كتاب 0 ؛ باب : جواز غسل الحائض رأس زوجهاء حديث (25917)», وأبو داود 
(52©00©). والترمذي .)8١5(‏ من حديث عائشة وفيه : «كان النبي يَكِةٍ إذا اعتكف يدن إل رأسه فأرجله 
وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان» . 

() في المخطوط : «للاعتكاف» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (”/ 7177), الحجة 2»)1177/1١(‏ مختصر الطحاوي ص 
(». المبسوط (17/7١١ء .)١١8‏ متن القدورى ص (50)» تحفة الفقهاء ,)”10//١(‏ فتح القدير مع 
الهداية (؟/ 295 90"). 

(5) مذهب الشافعية : أن المرء ء إن أوجب على نفسه اعتكافا غير متتابع فخرج عاد وبنى وإن أوجب اعتكافًا 
متتابعًا ستة أيام ونحوها أعتكف في غير يوم الجمعة» ؛ فإن اعتكف فوقعت الجمعة في خلال اعتكافه استقبل 
وإن أوجب اعتكافا أكثر من ذلك ثم خرج إلى الجمعة بطل اعتكافه ويقال له: استقبله في الجامع. انظر : 
حلية العلماء .)١85/(‏ المجموع شرح المهذب (5/”*١ه. ,)0١5‏ فنتح العزيز بذيل المجموع (5/ 
,))1٠‏ 


والاعتِكافٌ قربةٌ ليسث هي عليه فمتى أوجبه على نفسه بائذ ؛ لم يَصِحّ تَذْرْه في إبطالٍ ما 
هو حَقٌ لله تعالى عليه؛ بل كان نَذُرُهِ عَدَمّا في إبطالٍ هذا الحقٌّ ولأنْ الاعتِكافٌ دون 
الجمُعة فلا يُؤذَّنُ بترك الجَمّعةٍ لأجله . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله: إِنَ الاعتِكاف لَبْتّ والخروج يُبْطِلُه لماذكرنا أن 
الخروجٌ إلى الجمعةٍ لا يَبْطِله لما بَيْنا . 

وأمّا وقثُ الخروج إلى الجمُعةٍ ومقدارٌ ما يكونٌ في المسجدٍ الجامع فذكر الكرْخيٌ 
وقال : ينبغي أن يخرحّ إلى الجمْعةٍ عند الأذان فيكونُ في المسجدٍ مقدار ما يُصلَي قبلها 
أربعًا وبعدّها أربعًا أو سِئًا . ورَوَى الحسّنُ بن زياد عن أبي حنيفة : مقدارَ ما يُصلَي قبلها 
أربعًا وبعدّها أربعًا . وهو على الاختلافٍ في سّنَةِ الجَمعةٍ بعدها أنّها أربعٌ في قولٍ أبي 
حنيفة وعندهما : سِنَّه على ما ذكرنا في كتاب الصّلاة . 

وقال محمَّدٌ : إذا كان[8/1١7أ]‏ منزلّه بَعيدًا يخرجُ حينّ يَرى أنه يَبْلُْ المسجدّ عند 
النّداءِ وهذا أمرٌ يختلفٌ بقرب المسجد وبُعدِه فيخرجُ في أيٍّ وقتٍ يَرى أنّه يذْرِك الصَّلاة 
والخطبةً ويُصلَّي قبل الخطبة أربعَ ركعات؛ لأنّ إباحةً الخروج إلى الجْمُعَةٍ إباحةٌ لها 
بتوابعها. وسّئَتَها من توابعِها بمنزلةٍ الأذكارٍ المسنونة فيها ظ 1 

ولا ينبغي أن يُقَيمَ ة في المسجدٍ الجامع بعدّ صلاة الجْمُعةٍ إلا مقدارٌ ما يُصلَي بعدّها 
أربعًا أو سا على الاختتلافٍ ولو أقام يومًا وليلةً لا يُنتقضٌ اعتكافه لكن يُكرّه له ذلك أمّا 
عَدَمٌ الانتيقاض فلات الجامع لَمّا صَنُّحَ لابتداء الاعيكافٍ؛ فلآنْ يصلّحَ للبّقاء أولى؛ لأنّ 
البقاة أسهّل من الابتداء وأمّا الكراهةٌ ؛ فلأنّه لَمَّا ابَدَأ الاعتتكاف في مسجدٍ؛ فكأنه عَيَنَه 
للاعيكافي فيه» فَيُكْرَه له التَحَوّل عنه مع إمكانٍ الإتمام فيه . 

ولا يخرجُ لعيادة مريض ولا لصلاة جنازة؛ لاله لا ضرورة إلى الخروج '"'؛ لأنْ عيادة 
المريض لست هن الفرائض » بل من الفضائلٍ وصلاةٌ الجنازة ليست بِفَرْضٍ عَيْنِ بل فرض 
وداه غبار باينا ؛ فلا يجورٌ إبطال الاعيكانٍ لأجلهاء وما روي عن الْنْبيُ 
لله من الرّخصة في ”' عيادةٍ المريض وصلاة الجنازة؛ فقد قال أبو يوسف: ذلك 


. زاد في المخطوط: «له. (؟) في المخطوط: «من»‎ )١( 


اا دسح باع الصناتعج:_4 
محمولٌ عندّنا على الاعيكاف الذي يتطَرَعٌ به من غير إيجابٍ فله أن يخرجَ متى شاء ويجودٌ 
أن نُحمّلَ الرخصةٌ على ما إذا كان خرج المُعبَكفٌ لوجه مُباح كحاجة جة *' الإنينان أو 
للحمفة »ثم 7" عاد مريضًا أو صلّى على جنازةٍ من غير أنْ كان خُروجُه لذلك قَصْدَ 
وذلك جائز . 

أمّا ”"' المرأةٌ إذا اعتَكَمَتْ في مسجد بيتِها لا تخرُجٌ منه إلى منزلها إلا لحاجة الإنسانٍ؛ 
لأنَ ذلك في حكم المسجدٍ لها على ما بَيْنا . فَإِنْ خرج من المسجدٍ الذي يَعتَكف فيه لعُذْرِ 
أن اندم المسجدٌ أو أخرجه السَلْطان مُْرَها أو غير السَلْطانٍ فدخعل مسجدًا حر غير من 
ساعَتّه ؛ لم يَفْسُّدٍ اعتكافه استحسانًا والقياسٌ أنْ يَفُسّدَ 

وجه القياس : أنّه وُْجِدَ ضِدٌ الاعتكافٍ وهو الخروجٌ الذي هو ترك الإقامة فيَبْطلٌ كما لو 
خرج عن اختيار . 

(وجه الاستحسان) : أنه خرج من '*' غير ضرورق أمّا عند انهدام المسجدٍ فظاهرٌ؛ لأنه 
لا يُمْكِنُه الاعتتكاف فيه بعدّ ما انْهَدَمَ ؛ فكان الخروجٌ منه أمرًا لا بد منه بمنزلةٍ الخروج 
لحاجةٍ الإنسانٍ وأمًّا عند الإكراه؛ فلأنَ الإكراة من أسباب العُذْرٍ في الجمْلةٍ ٠»‏ فكان هذا 
القدرٌ من الخروج مُلْحَقًا بالعدّم كما إذا خرج لحاجةٍ الإنسانٍ وهو يمشي مشي رَفِيقًا . إن 
خرج من المسجدٍ لغيرٍ عُذْرِ؛ٍ فسد اعتكافه في قولٍ أبي حنيفة وإِنْ كان ساعة» وعندَ أبي 
يوسف ومحمّلٍ لا يَفُسّدْ حتّى يخرج أكثر من نصف يوم» قال محمّد : قول أبي حنيفة 
أقيسٌ وقول أبي يوسف أوسع . 

(وجه قولهما): أن الخروح القليل عَمُوٌ وإنْ كان بغيرٍ عُذّْرٍ بدليل أنه رحن ا 
الإنسانٍ وهو يمشي مُتَأَنيًا ؛ يَفْسدٍ اعيكاقه وما دون نصفب اليوم ؛ فهو قَليل فكان عَقُوَاء 
ولأبي حنيفة أنه ترك الاعتيكافٌ باشتَغالِه بضِدّه من غيرٍ ضرورة فيَبْطُلُ اعتيكاقه لقّواتٍ 
الرَكْن» وبُّطلانٌ الشَّيء بقَواتٍ ركه يستّوي فيه الكثيرُ والقليل كالأكل في باب الصّوم وفي 
الخروج لحاجةٍ الإنسانٍ ضرورةٌ . وأحوال الناسٍ في المشي مختلفةٌ لا يُمْكِنُ ضَبْطّها 
فسَقَّطَ اعبار صِفْةٍ المشي وههنا لا ضرورة : في الخروج . 


0 «الحاجة» . (5) في المخطوط: «و). 
() في المخطوط : (4) في المخطوط: «عن». 


وعلى هذا الخلافٌ إذا خرج لحاجةٍ الإنسان مَك بعد فراغه أن ينض اعتكافه عند أبي 

حنيفة كَل مُكَنُهِ أو كثرّء وعندّهما لا بك يننقضٌ ما لم يكنْ أكثرٌ من نصف يوم . ولو صَعَدَ المئدنة 
لم يَفْسّدِ اعتيكافه بلا خلافٍ وَإِنْ كان باب المِنْدَنةٍ خارجٌ المسجد ؛ لأنّ المئذنة من المسجدٍ . 

ألاترى أَنّه يمْتَمُ فيه كُلَّ ما يُمْتَعُ في المسجِدٍ من البولٍ ونحوه ولا يجورٌ بَيْعْها فأشبة 
زاويةَ من رٌوايا المسجدٍ وكذا إذا كانث دارُه بِجَنْبٍ المسجدٍ فأخرج رأسّه إلى داره لا يَمُسَدَ 
اعتيكافه ؛ لأنّ ذلك ليس بخُروج . ألا ترى أنّه لو حَلَفَ لا يخرجٌ من الدَارٍ ففعل ذلك؛ لا 

ودُويَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: كان رسول اللَّه بل يُخْرِجُ رأسَه 
المسيدة لشو راي 

وَإِنْغْسَل رأسّه في المسجد في إناء لا بَأسس به إذا لم يُلَوّثْ المسجد بالماء المستعملٍ » 
فَإِنُ كان بحيث يِتَلَوّتُ المسجدٌ يُمْنَعُ منه؛ لأنّ تنظيفٌ المسجدٍ واجبٌ لو توضأ في 
المسجدٍ في إناء؛ فهو على هذا التمصيل . 

َأنّا اعتيكاف التَطَرُع فهل يَفْسّدُ بالخروج لغيرٍ عُذْرِ كالخروج لعيادة المريض وتشيبع 
الجنازة فيه روايتانٍ : في رواية الأصل لا يَْسُدُ. 

وفي رواية الحسَن بن زياد عن أبي حنيفة يَْسْدء بناة على 14/1 6ب] أن اميكاف 
0 يةِ الأصل فله أن يَعء يَعتَكفَ ساعة من نَهارٍ أو نصفف يوم أو ما شاء 
من قليل أ و ”" كثيرء أو يخرج فيكون مُعدكمًا ما أقا تار ما خرج وعلى رواية الحتين 


- 
سر 


هو مُقَدَرٌ بيوم كالصّوم ولهذا قال : إنّه لايَصِحٌ بدونٍ الضّومِ كما لا يَصِحٌ الاعتِكاف 
الواجبُ بذون الصّوم. 

(وجه رواية الحسن): أن الشّروعًَ في ي القطوع موجب ب للوتمام على أصل أصحاينا فا 
للمُوَدّى عن البُطْلانِ كما في صوء التَطَوُعٍ وصلاة القَطَوُع» ومّسَّتِ الحاجةٌ إلى صيانة 
المُوَّدّى ههنا؛ لأنّ القدرّ المُوّدَى انعقد قربة فيحتاجٌُ إلى صيانةٍ» وذلك بالمُضِيٌّ فيه إلى 


600 أخرجه البخاري. كتاب : الاعتكاف. باب : غسل المعتكف ٠»‏ برقم .)5١*1(‏ ومسلمء كتاب : 
الحيض » باب : صفة غسل الجحنابة » برقم (15"). 
(0) في | لملخطوط: 2وة. 


آخِرٍ اليوم . 

(وجه رواية الأصل): أنّ الاعتكاف ليت وإقامةٌ فلا تقَدّرُ بيوم كايلٍ كالوُقوف بعَرَفةَ وهذا 
لأن الأصل في كَل فعل تام بنفسه في َمانٍ: : اعتيارُه في نفسه من غير أن يَف اعتبارُه على 
وُجودٍ غيره . وكُل لَبْثِ و| وإقامةٍ توجَدُ فهو فعل تام في نفسهء فكان اعتكامًا (في نفسه) (© 

فلا تقِف صِحَّنُه واعتبارٌه على وجود أمثاله إلى آخرٍ اليوم هذا هو الحقيقةٌ إلا إذا جاء دليلٌ 
التَغْييرٍ فتُجَعَلُ الأفعال المُتَعَدَّدُ ُ المُتَعايِرةٌ حقيقة مُتّحِدةٌ حكمًا؛ كما في الصّوم ومن اذّعَى 
التَعيِرَ ههنا يحتاج إلى الدَليلٍ . 

(وقوله): الشُروعٌ فيه موجبٌ مُسَلَّهُ ٠‏ لكنْ بقدرٍ ما انَصَلَ به الأداءً ولّمّا خرج فما أوجب 
إلأذلك القدر؛ فلا يلرّمه أكثرُ من ذلك 6 ل ا 
الجماع من محظورات الاعتِكافي لقوله تعالى : #ولا يُتِرْشيَ وَأسْرٌ عَنْكِمُونَ فى سد » 
[البقرة :187] قِيل : : المباشَرة جناي من الجماع كذا وي عن ابن عباس رضي الله عنهها 51 ما 
ذكر الله عر وجل في القرآنٍ من المُبشَرةوالرَّثِ والغشَيانٍ فإتما عَتَى به الجماعً لكن الل 
تعالى حَبِينٌ كرر يم يُكنّي بما شاء؛ دَلْتِ الآيةٌ على أن الجماعً محظورٌ [في] ”" الاعيكانٍ؛ 
فإنَ حَظْرٌ الجماع على المُعتكِفٍ ليس لمكان المسجدٍ بل لمكانٍ الاعتّكافٍ وإِنْ كان ظاه* 
التَفْي عن المُباشَرةٍ في حال الاعيكافٍ في المسجدٍ بقوله عَرّ وجل «و]ا برشي ا 
عَكمُونَ فى الْمَسَدجِدٌ# [البقرة 7 ؛ لأن الآية الكريمة نزلتُ في قَوْمٍ كانوا يَعتَكَفُونَ في 
وي ياب عرو راوع في الجماع : لتو اراد تحير إلى 
مُعتَكْفِهم لا أنهم كانوا يُجامعونَ في المساجد لِيُنْهَوًا عن ذلك ٠‏ بل المساجدٌ في قلوبهم 
كان أجل وأعظّمَ من أنْ يجعلوها مكانًا لرَطْءِ نسائهم فثبت أنَّ النَهْيَ عن المُبِاشَرةٍ فى 
حالٍ الاعتكافٍ لأجل الاعيكافٍ؛ فكان الجماع من سحطووات الاعتكافن تتريي تك سناد 
شواة جامع ليلا أو نّهارًا؛ لأنّ التصّ مُطْلَّنُ فكان الجماعٌ (من معط واف 97 الاعيكان 

باد ونيا دا وسَواءً كان عايدا أو ناسيًا بخلافٍ الصّوم فإِنَ جماعً التاسي لا يُفْسِدُ الوم 

والتسياكُ لم يجعلْ عدر في باب الاعيكاي وجل ذا في باب الوم . 


. في المخطوط : «بنفسه» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «محظور».‎ )9( 


ةي سسسب لبج 


والفرق من وجهين: 

(احدهما). أن الأصلّ أنْ لا يكونٌ عَذْرًا ؛ لأنّ فعلّ التّاسي ''' مقدور الاميناع عنه في 
الْجُمْلةٍ إذِ الوُّقوعٌ فيه لا يكونٌ إل لنوع تقصير ولهذا كان التّسيانُ جائز المَوَاحَذْةٍ عليه 
عندّناء وإنّما ُفِعَتٍ المُوَاحَذَةٌ بَركةٍ دُعاء النَبىّ وه بقوله : #ريّنا لا توَاغِدْنَا إن سينا أَد 
نكا 4 د10 ولودام تحقن غذ نا فى ا المالاة رذ الكو عاذ انيبات 
الصّوم بالنّص فيِقَْصَرٌ عليه . 

(والثاني): أن المُحَرّمَ في الاعتكافب عَيْنُ الجماع فيسئّوي فيه العمدٌ والسّهو. وَالمُحَرَّمُ 
في باب الضّوم هو الإفطارٌ لاعَيْنُ الجماع» أو حَوْمَ الجماعٌ لكونه إفطادًا لالكونه 
جماعًا؛ فكانثُ حُرْمَتُه لغيره وهو الإفطارٌ» والإفطارٌ يختلف حكمّه بالعمدٍ والنّسِيانٍ . 

ولو أكل أو شَرِبَ في التهار عايدًا؛ فسد صومٌه ومَسَدَ اعيكاقه لمَسادٍ الضّومء ولو أكل 
ناسيًا لا يَفْسّدُ اعتكافه ؛ لأنّه لا يُفْسَدُ صومّه . والأصل أنّ ما كان من محظوراتٍ الاعتكافي 
وهو مانِعٌ عنه لأجلٍ الاعتيكافٍ لا لأجلٍ الصّوم لا يختلف فيه العمدٌ والسَهرٌ والتهارٌ والليل 
كالجماع والخروج من المسجدٍ وما كان من محظوراتٍ الصَّومء وهو ما مُنِعَ عنه لأجلٍ 
الصَومِ يختلفٌ فيه العمدُ والسَهرُ والتهارُ والليلُ كالجماع والخروج من المسجدٍ وكالأكلٍ 
والشرب دو الفقةها نا 

ولورياشة مَرَ فأنزل فسد اعتكافه ؛ لأنّ المُبِاشَرةً مَنْصُوصٌ عليها في الآية . وقد قيل فى 
بعض وجوه التَأويلٍ : إن المُباشرةَ الجماع وما دونه ولأذ لكات مع الإترال في سعد 
الجماع فيْلْحَقٌ به . 

وكذا لو جامع فيما دون الفرج فأنزل ؛ لما قلنا. فإِنُ لم يُنْزِلَ لا يَفْسّدٌ اعتكافه؛ لأنَه 
بدونٍ الإنزال لا يكونُ في معنى الجماع لكئّه يكونٌ حَرامًا وكذا التَقبِيلٌ والمُعائق الل 
أنه إنْ أنزل في شيءٍ من ذلك؛ فسد اعتكاقه وإلا فلا يَمْسَّدُ [9/1١7أ]‏ لكنّه يكونٌ حَرامًا 
بخلافٍ الصّوم إن في باب الصّوم لا : تحرّم الدواعي إذا كان يَأْمَنُ على نفسه . 

والفرقٌ على نحو ما ذكرنا أن عَيْنَ الجماع في باب الاعتكافٍ مُحَرّم وتحريمُ الشّيء 


)١(‏ فى المخطوط : «النسيان»). 


دسح بنائع الصنائعج]_ 
كو تخريةً تدواضيه» الآنها للضي إلبهافنواك تددم » الأذى إلى التنافض > وأمًا في نباك 
الصّوم فعَيْنُ الجماع ليس مُحَرّمَاء إِنّما المُحَرَّمُ هو الإفطارٌ أو ”') 3 الحم جره 
إفطارّاء وهذا لا يتعَدَّى إلى الدّواعي فهو الفرقٌ» ولو نَّظَرَ فأنزل؛ ؛ لم يَفْسّدٍ اعتكافه 
لانهدام الجماع صُورةٌ ومعّى ؛ فأشبّة الاحتِلامَ . واللّه الموَقق. 

ولا يَأني 2 امرأته وهي مُعتَكفَة إذا كانتٍ اعتَكَمَّتْ بإذنٍ رَوْجِها؛ لأنّ اعتكاقها إذا 
كان بِإِذْنٍ رَوْجها " ؛ فإِنّهِ لا يملِكُ الرّجوعٌ عنه لما بَيِنَا فيما تقَدَّمَ فلا يجورٌ وطُؤُها لما فيه 
من إفسادٍ عِبِادَتِها . وَيَفْسّدٌ الاعتيكاف بالردَةِ؛ لأنّ الاعتِكافٌ قربة والكافرُ ليس من أهلٍ 
القتربة» ولهذا لم يَنْعَقِدَ مع الكفْرٍ فلا يبقى مع الكفْرٍ أيضًا ونفْسٌ الإغْماء لا يُمُسِده بلا 
خلافٍ حتى لا يَنْقَطِعَ التتابع ولا يلزّمه أنْ يستقبل الاعتكاف إذا أفاق . 

وإِنْ أَغميَ عليه أيّامًا أ أو أصابه لمع ؛ فسد اعتكافه وعليه إذا برأ أنْ يستقبل ؛ لأنّه لَزِمَه 
مَُابمًا وقد فانّتْ صِفةٌ التتابُِ فيلرَّمُه الاستقبال كما في صوم كفّارةٍ الظهارٍ إن تَطاوَلَ 
الجنونُ وبّقيّ سِنينَ ثمّ أفاقٌ : هل يجبٌ عليه أن يقضي أو يسقّط عنه؟ ففيه روايتان : 
قياس : واستحسانٌ نذكرهما في موضعهما إن شاء اللّه تعالى . 

ولو سَّكِرَ ليلآ؛ لا يَفْسَدُ اعتكافه عندنا””» وعند الشافعيّ يَفُسَد”*' . 


)١(‏ في المخطوط : «و». (؟) في المخطوط : «الزوج». 


( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ .)١١5‏ تبيين الحقائق /١(‏ 20757 فتح القدير (؟/ 7٠5)؛‏ رد 
المحتار /١(‏ 516) . 


ا الع و سح ا ال له 
ومذهب الشافعية: ثم أسلم بنى على اعتكافه. واختلف أصحابنا فيه على ثلاثة طرق : 

(فمنهم) من قال: لا يبطل فيهماء لأبما لم يخرجاه من المسجد» وتأوّل قوله في السكران على ما إذا سكر 
وأخرج أنه لا يجوز إقراره في المسجد إذا خرج ليقام عليه الحد. 

0 يبطل فيهما ؛ + لاد لكان خرع عق اديكرة هن اقل المناء : فى المسجذء والمرتد 
خرج عن أن يكون من أهل العبادات» وتأول وله في اليد عل ما رذا ارت في سكاف غير متا أ 
يرجع ويتم ما بقي . 

(ومنهم) من حمل المسألتين على ظاهرهما. فقال في السكران: يبطل» لأنه ليس من أهل المقام في 
المسجد» ا 7 الا ا ا ا 00 
فيه ) انظر المهذب مع المجموع (55/5هم -/7ؤعه), الأم (؟/ ااي ا المطالب ,.):"54/١(‏ الغرر 
0 (517/9), 5 قليوبي وعميرة 5 ,))٠١١1/‏ مغني المحتاج ,))١595/50(‏ التجريد لنفع العبيد 
-95)., 


زوحَةقوية أن التك ان كالسجيون والكتون ينسد الاعتكاف:فكذا الشكة: 

(ولنا) أن السَّكْرَ ليس إلا معّى له أثرٌ في العقل مُدَّةَ يسيرةً فلا يُفْسِدٌ الاعتيكافٌ ولا 
يقطمٌ التّتابُعَ كالإغْماء. ولو حاضّتٍ المرأةٌ في حال الاعتِكافٍ فسد اعتكافها؛ لأنّ 
الحيضٌ ينافي أهليّة الاعتيكاف لمُنافاتّها الضّومٌ ولِهذا مُنِعَتْ من انعِقادٍ الاعتكاف فتَمْنَمٌ من 
البقاء . 

ولو احتَلَمَ المُعتَكفٌ نسي بمسور واي ار 1 

معنى الجماع . ٠‏ ثم إِنْ أمكته الاغتِسال في المسجدٍ من غير أَنْ يتلَوَتَ المسجدٌ فلا بَأسّ به 

والأفيخرج فيَْتّسِلَ ويَعود إلى المسجد 1 باس لمك أن بع شري ديرج 
ويراجع ويلبّسَ ويتطيّبَ ويَدّجِنَ ويأكلّ ويَشْرَبَ بعد غروب الشّمس إلى طلوع الفجر 
ويتحَدَّتٌ ما بدا له بعدّ أنْ لا يكونَ صائمًا ويّنامَ في المسجد . والمُرادُ من البيُع والشراء هو 
كلامٌ الإيجاب والقبولٍ من غير نَمَلِ الأمتِعةٍ متِعةٍ إلى المسجد؛ لأنَ ذلك مَمْنوعَ عنه لأجلٍ 
المسجدٍ لما فيه من اتخاذٍ المسجدٍ مَْجَرًا لا لأجل الاعتكافٍ . 

وحُكِي عن مالِكِ أنه لا يجوز البِيْعُ في المسجدٍ كأنّه يُشيرُ إلى ما رُوِيَ عن التّبيّ يل أنه 
قال: ١جَئْبوا‏ مساجدكم صِبْيائكم ومُجانيئكم وبَئِمَكم وشراءكم ورَفْعَ أصواتّكم وسّل 
000 

(ولقا): ممومات البتع والخر اوسن التتعاتك [ لكرج ] 11 والتقكة برح غير فصل يبن 
المسجِدٍ وغيره . 

ورُوِيَ عن عَليّ رضي الله عنه أنّه قال لابن أخيه جَعفْرٍ : هَّلاً اشَئَرَيْت خادمًا؟ قال : 
كنت مُعَتَكنًا قال * وغاذا غلك لو اشكرَيك 0 . أشارَ إلى جواز الشراء في المسجدٍ وأما 
الحديثٌ فمحمول على اتَّحَاذٍ المساجدٍ مَتاجرٌ كالسّوقٍ يُبِاعٌ فيها قواوتنن الأففعة إلنها آذ 


0010( أخرجه ابن ماجه في كتاب : المساجد والجماعات» باب : ما يكره فى المساجد. حديث ,.)7/6١:(‏ 
والبيهقي في السنن »)3٠١06( .2٠١* /١٠١(‏ والطبراني في الكبير )م ل (20©>» من حديث 
واثلة , بن الأسقع» وقال البيهقي : العلاء بن كثير هذا شامي منكر الحديث» وقيل: عن مكحول عن يحيى 
ابن العلاء عن معاذ مرفوعاء وليس بصحيح » » قلت: : وهو ضعيف جدًا كما في ضعيف الترغيب . 

() ليست فى المخطوط . 

(9) أورده ابن حزم في «المحلى» (6/ .)١1864‏ 


يُحمّل على النَّدذبٍ والاستحباب تَوْفِيقًا بين الذلائل بقدرٍ الإمكانٍ . 

وأا التُكاحُ والرجعة فلأنَ نُصُوصٌ التّكاح والرجعةٍ لا تفصِلٌ بين المسجدٍ وغيره من 
نحو قوله تعالى : تَأنَكمامَا طَابَ لكم يْنَّ 4 [النساء :*] ونحو ذلكء وقوله تعالى 
تايوش مَعَوفٍ » [البقرة ]1٠:‏ ونحو ذلك.بوكذا الأكل والشرب و الليسن والطيث والنُوم ؛ 
لقوله تعالى ##وَطُواأ وأَسْرَيوأ» [الأعراف: ]*١‏ وقوله تعالى: ##يب عَادَمْ حَدُوأ زِينَتَي عِنْدَ كل 
مسج [الاعراف ]١:‏ وقوله تعالى : ْلْ مَنْ حرم مه أله أله أخْجَ ليبادو. وَالَِيبتِ ون اررق 4 
[الاعراف :؟] وقوله عَزَّ وجل : #وَجَمَلنا ترم بان [البا:ه] . 

' وقد رُوِيَ أن النبيَ كله كان يَفْعَلَ ذلك في حال اعتٍكافه في المسجدٍ مع أنّ الأكل 

والشرب والنَوْمَ في المسجدٍ في حالٍ الاعتِكافي لو مُنِمَ منه؛ لَمُنِمَ من الاعتيكاف إِذْ ذلك 
أمر لا بل منه. وأمّا التَكلّمُ بما لا مَأئمَ فيه فليقوله تعالى : «يكأما أن انوا اموا لله ومو 
ولا سَدِيكا» [الأحزاب :0"] قِيل في بعض وجوه التأويل: أي صِدْفًا وصّوابًا لا كذبًا ولا 
فُحْشًا. وقد رُوِيّ أنّ رسول اللّهِ ل كان يتحَدَّتُ مع أصحابه ونسائه رضي الله عنهم وهو 
اتن انور 

نأا التكلَمُ بما فيه مَأمٌ فإنه لا يجورٌ في غيرٍ المسجدٍ ففي المسجدٍ أولى . وَلَه أن يحرم 
في اعتّكافه بحَج أو عَمْرَةٍ وإذا فعل لَِمّه الإحرامٌ وأقام في اعتِكافِه إلى أَنْ يَفْرْعٌ منه ثمّ 
يمضي في إحرايه إلأأنْ يَخافٌَ فوت الحجٌ فيَدَعَ الاعتيكافٌ ويَحُجٌ ثم يستقبلٌ الاعتكافٌ . 

أمّا صِحَةٌ الإحرام في حالٍ الاعتكافي؛ فلانه لا تنافيّ بينهما. ألا ترى أنّ الاعتكافٌ 
يَنَْقِدُ مع الإحرام فيبقى ١14/11‏ "ب] معه أيضّاء وإذا صَحٌّ إحرامٌه فإنّه بم الاعتيكاف ثمّ 
يَشْتَغِلَ بأفعالٍ الحجٌ؛ لأنّه يُمْكِنْه الجممٌ بينهما . 


)١(‏ وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها: حديث أم المؤمنين صفية - رضي الله عنها - قالت: «إنها 
جاءت رسول الله يَكِهٌ تزوره وهو معتكف فى المسجد فى العشر الغوابر من رمضان فتحدثت عنده ساعة 
من العشاء ثم قامت تنقلب فقام معها النبي يكل يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند مسكن أم 
سلمة زوج النبي يله مر ببما رجلان من الأنصارء فسلما على رسول الله تَلِيهِ. ثم نفذاء فقال لهما 
رسول الله يَكقِّ: «على رسلكما إنما هي صفية بنت حييٌ» وهو عند البخاري فى كتاب: الأدب» باب : 
التكبير والتسبيح عند التعجب » حديث (7115)» ومسلم في كتاب: السلام» باب : بيان أنه يستحب لمن 
زئى خاليًا بامرأة» وكانت زوجعةه أو محرما....» حديث .)5١15(‏ وأبو داود .4)7147١(‏ وابن ماجه 
(1719)» والنسائي في الكبرى (537/1؟). (80/) . ظ 


سس لل-ج م 

و[للزذااخات نرت الح لادان امات ان لبح اواو عقاف الاوك 
فكان الاشتَغال بالذي يفوت أولى ولأنَّ الحجّ آكَدُ وأَمَمٌ من الاعيكافٍ فالاشْتِغْالٌَ به أولى 
وإذا ترك الاعتكاف يقضيه بعد الفراغ من الحم . والله أعلم . 

فصل [في حكمه إذا فسد] 

وأمّا بِيانٌ حكمه إذا فسد فالذي فسد لا يخلو: إِما أنْ يكونَ واجبًا وأعني به المئذورَ 
وإمّا أنْ يكونّ تَطَرعًا فِإِنْ كان واجبّا يقضي إذا قَدَرَ على القضاء إلا الرّدةُ خاصّة؛ لأنّه إذا 
فسد التَحَقَّ بالعدم فصار فائتا معئّى فيحتاجٌ إلى القضاء جَبْرًا للفواتٍ ويقضي بالصّوم؛ لأنه 
فانّه مع الصّوم فيقضيه مع الصّوم غيرَ أنّ المذورٌ به إِنْ كان اعتكافٌ شهر بِعَيْنِه يقضي قدرٌ 
ما فسد لا غيرٌ ولا يلرّمّهِ الاستثْبالٌ كالصّوم المئذور به في شهر بيه إذا أفطرَ يومًا أنه 
يقضي ذلك اليومّ ولا يلزه الاستثنافُ كما في صوم رمضانٌ؛ لما ذكرنا في كتاب الضّوم . 
وإذا كان اعتكاف شهر بغير عَيْيِه ؛ يلرّمُه الاستقبال ؛ لأنه يلرّمُه مُتَتَابمًا فبُراعي فيه صِفَةً 
اخان وو لدي لي درن غير شد كالاتروية واليقاء ولاك والش رياني لماو 
ارده أو فسد بصُئِْه لعُذْرِ كما إذا مض فاحتاج إلى الخروج فخرج أو بغيرٍ صُنْعِه رأسًا 
كالحيض والجُنونٍ والإغماء الطويل ؛ ؛ لأنّ القضاءً يج يجبٌ جَبْرَا للفائتِ والحاجة إلى الجبّر 
مُتَحَقّقَةٌ في الأحوالٍ كُلَّها إلا أن سُقوط القضاء و في الكو مر بالق وهو قوله تعالى : 
#قل اين حفروا إن ينتهوا يعفر لهم ما قَدَ سَلَتَ»# [الأنفال :8] . 

وقول التي يكلِْ: «الإسلامُ يَجْبُ ما قبله90 . 

55 ي الجمنونٍ الطوِيلٍ أنْ يُسقِِطٌ القضاءً كما في صوم رمضانً إلا أنَ في 
الاستحسانٍ يقضي؛ لأنّ سُقوط القضاء ء في صوم رمضان إِنّما كان لدَفْع الحرّج؛ ؛ لأنَ 
اا سو بو سوست 
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2 ِتَحَمَّقُ في الاعتكافٍ . 
وَأمّا اعتكاف التَطُوّع إذا قَطْعَه قبلّ نمام اليوم فلا شي عليه فى روايةٍ الأصل» وفى 


)١(‏ أخرجه أحمد (0377701).» والبيهقي في السنن )١18079( .)1١77”/94(‏ من حديث عمرو بن العاص». 
قلت : وهو صحيح ٠.‏ وانظر الإرواء .)١5850(‏ 


ه١‎ 


(»>صب-ببيب-بييسح .افع الصتقع ع8 
رواية الحسّنٍ يقضي بناءً على أن اعتتكاف التَطوّع غيرٌ مُعبَدٌ في رواية محمَّدٍ عن أبي حنيفة 
وفي رواية الحسَنٍ عنه مُقَدّرٌ ييوم وقد ذكرنا الوجة للرٌوايتِيْنٍ فيما تقَدَمْ. 

وَأمّا حكمّه إذا فات عن وقتِه المُعَيّنِ له بأنْ نَذْرَ اعتتكافٌ شهر بِعَيْيه أنه إذا فاتَ بعضه 
وا واد وون بوفود بح واي ا 
لم يعتكف يُعتَكف مَضَى الوقت صار الاعتيكافٌ دَيْنَا في ذْمَتِهِ فصار كأنّه أَنْمَأ النَذْرَ باعيكافٍ 
شهر بي "فإ َه على قضائ فل يقنيه حت أبس من ياي يجب عليه نوصي 
بالفِذِيةِ لكل يوم طعامٌ يسكينٍ لأجلٍ الصّوم لا لأجلٍ الاعتكافٍ كما في قضاءٍ رمضانً 
والصوم امور لودع يت 

وإِنَ قَدَرَ على البعض دون البعض فلم يَعتَكِفٌ فكذلك إِنْ كان صحيحًا وقتّ النَذْرِ فإِنْ 
كان مريضًا وقتٌ النَذْرٍ فذهب الوقثُ وهو مريضٌ حتَّى ماتّ؛ فلا شيء عليه وإنْ صَحَّ 
يومًا؛ فهو على الاختتلافٍ الذي ذكرناه في الصّوم المئذورٍ في وقتٍ بِعَيْيهِ . 

[وإذا نَذْرَ اعيكافٌ شهر بغير عَيْئِهِ ؛ فجميمٌ 0 وقنّه كما في النْذْرٍ بالضّوم في وقتٍ 
بغير عَيْنِه] ”" وق اناردكا الى ات با لامها ان الإبسات خض مطانا ع 
الوقتٍ وإنما يتضيق عليه الوؤجوبٌ إذا أيسَ من حَياتِه وعند ذلك يجب عليه أنْ يوصيّ 
ااتحركيا لي نيا رباياارالعيو المسلاور المطاق ٠‏ فِإِنَ لم يوص حبّى ماتّ؛ سَقَط 
عنه في حت أحكام اليا عندّنا حثى لا تُْحَدُمن تَرَيه ولا يجب على الوَرَئةٍ ليذ لفِديةٌ إلا أنْ 
يتبرّعوا به" 

وعندٌ الشّافعيّ : لا تسقّط وتُؤْحَدُ من تَرِكيْه وتُعمبَدُ من جميع المالي© . 

والمسألةً مَضَْتْ في كتاب الرّكاقٍ واللّه المَوَفّقُ ْ 
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. في المخطوط : «بغير عينه) . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

فر انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5؟/ 2١85 2.1١85‏ تحفة الفقهاء 2١١ /١(‏ 917). 

(5) مذهب الشافعية : قال الشافعي: لا تسقط ويمخرجها الوارث من غير وصية من جميع المال» انظر: الأم 
)١6/5(‏ المجموع شرح المهذب (ه/ هاا 85”) , 


كبا 0 


الكتابُ يَشْتَمِل على فصلين: فصل في الحجٌ. وفصل في العُمْرة. 

اما [فصل] ”"' الحج* 

فالكلام فيه يَمَعٌ في مواضع : في بيانٍ فرضيّة الحج» وفي بيانٍ كيفيّة فرضهء وفي بيانٍ 
شرائطٍ الفرضيّة وفي بيانٍ أركانٍ الحجٌّ» وفي بيانٍ واجباته» وفي بيانٍ سَئَيِهِ » وفي بِيانٍ 
التَرْتيبٍ في أفعاله من الفرائضء والواجباتٍء والسَّئَنِء وفي بيانٍ شرائطٍ أركانه» وفي بيانٍ 
ما يُفْسِدَه [وفي] '“بيانٍ حكمه إذا فسدء وفي بيانٍ ما يُمَوّتُ الحجّ بعد الشروغ فيه 47 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ الوا اننا 

(امَا الأؤّل): فالحج ري 3 لبتثٌ فرضيته نه بالكتاب» 0 وإجماع الم ة والمعقولٍ. 

أنّا الكتابُ : فقولّه تعالى : لوَينَ عَلَ انيس حجٌ ايت من أسْتَطع لي سيبلا © [آل عمران 
4]» فى وس مود يا 

(احذهما). أنّه قال 757١ /١[‏ أ]: وي عَلَ 
واعلى»: كلِمةٌ إيجاب . 

(والثاني): أنّه قال تعالى : #وَبّن كر © قِيل في التَأُوِيلٍ : ومَنْ كفر بوجوب الحج حتّى 
رُوِيّ عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنه قال: أي ومَّنْ كفر بالحجٌ فلم ير حَجّه برّاء ولا تركه 
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لتايس [حِحّ سيت ]#4 [آل عمران [/لاة] 4 


)١(‏ الحج: بفتح الحاء ويجوز كسرهاء هو لغة القصدء حج إلينا فلان: أي قدمء وحجه يحجه حجا: 
قصده. ورجل محجوجء أي مقصود. هذا هو المشهور . وقال جماعة من أهل اللغة: الحج : القصد لمعظم . 
لي م والحجة: المرة الواحدةء وهو من الشواذء لأن القياس بالفتح . 

في اصطلاح الشرع: هو قصد موضع مخصوص (وهو البيت الحرام وعرفة) في وقت مخصوص 
ا اه والطواف». 00 
| بشرائط لمحصوصة يأتي بيانها. انظر الموسوعة الفقهية /١1(‏ 7) , 
(؟) ليست في المخطوط . (6)ازبادة فم الخطوط:» 
ا البفواته) . 
(4) تكرر في المخطوط : مسد القروم فاون بان كيه نا نات 


4 
مَأثمًا. وقوله تعالى حرف مارم #وأوّن و فى اناس لحي © [الحج :57] 
قيل أ : ادْعَ النّاسٌ وناوهم إلى حَسجٌ البيتٍ» وقيل : أي أعلِم الناسٌ أن اللَهَ فرَض عليهم 

الحجّ» دليله قوله تعالى : #يَأنوكَ ركحالا وَكلَ كل ضَامرٍ 4 [الحج :57] . 

وأمّا السّنّةُ : فقوله كلك : يني الإسلام على خمس : شهادةٍ أن لا إِلَه إلا الله وإقام الصَلاقٍ؛ 
وإيتء الكاق» وصوم رمضانّ وحَحجٌ البيتٍ مَنِ استطاع إليه سبيلا»”"' . وقوله ككل : «اعبدوا ركم 
وصَلُوا خمسَكم. وصٌوموا شهرّكم. وَحُجُوا بِيتَ رَبُكم» وأذوا رّكاة أموالكم طيبة بها أنفسُكم 
تَدْخُلوا جه ار 

ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنْ مات ولم يَحْج حَجّةَ الإسلام من غير أنْ 
يمئعّه سُلْطانٌ جائرٌ» أو مرَضٌ حابسسٌ» أو عَدرٌ ظاهرٌ» فلْيِمُتْ إِنْ شاء يَهوديّاء وإنْ شاء تَضرائيَاء 
أو مَجوسيا»0” . 

ورُوِيَ أنّه قال: «مَنْ مَلَّكَ زادًا وراجلة تُبَلْمُه إلى بيتِ اللّه الحرام فلم يَحُجٌّ فلا عليه أنْ 
توت تيواونا أو لاا نا 
وأمّا الإجماعٌ لذن لان اينيك عن و 0 


: أخرجه البخاري في كتاب : الإيمان» باب : بني الإسلام على حمس » حديث (2)8 ومسلم في كتاب‎ )١( 
والترمذي (4 ال ل ال ل‎ »)١7( الإيمان. باب : بيان أركان الإسلام» حديث‎ 
ابن عمرء ول أقف على لفظ «من استطاع إليه سبيلا» » ويؤكد معناه قوله تعالى وم ِل عَلَ ألثّاين حم ليت‎ 
, سا لَه سيا * [آل عمران الاة]‎ 

() أخرجه الترمذي في كتاب: الجمعة. باب: منهء حديث (515). وأحمد (2517619).» والحاكم في 
المستدرك .)١1( .207 /١(‏ والطبراني في الكبير (8/ .)١١0‏ (1/570), من حديث أبي أمامة الباهل. 
٠ :‏ وانظر صحيح الجامع ١ .)١١9(‏ 
0 عرب اناري جا المناسك ع بات : من مات ولم حج. برقم (86/!ا١).‏ والبيهقي في السنن (؟/ 
14 (”84117). وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ )5١١‏ من حديث أبي ماع + وقان الريلضق قال 
ابن دقيق في «الإمام»: وليث هذا هو ابن أبي سليم وهو ضعيف» انتهى» وهو ضعيف كما في المشكاة 
(ه68؟). ظ 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج. باب : ما جاء في التغليظ في ترك الحج. حديث (؟5١2.)81‏ وذكره 
ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (7/ 7577): (4617). من حديث على بن أبي طالب» وقال: رواه الترمذي 
وقال: غريب وفي إسناده مقال. والحارث ضعيف. وهلال بن عبد الله الراوي مجهول. انتهى»؛ وهو 
ضعيف كما في ضعيف الجامع ٠(‏ .كل ه). 


(5) في المخطوط : اافرضية الحج). , 


ة اسسسج لبح 


رأنا لير فيو اذ العا ةارع روعت لق التوويقة أو لحَقٌّ كر التّعمةٍ إذْ كل ذلك 
لازِمٌ في المعقولٍ وفي الحجٌ إظهارٌ العُبوديّة» وشكرٌ التُعمةٍء أما إظهارٌ العُبوديّة؛ فلن 
إظهارَ العُبوديِّ هو إظهارٌ مدلل للمعبود» وفي الحجٌ ذلك؛ لأنّ الحاجٌ في حالٍ إحرايه 
يُظْهِرُ الشَّعَتَّ ويَرْفْض أسبابَ الترين؛ والارتفاق» ويتصّوَّرُ بصّورةٍ عبدٍ سَخطْ عليه 
مولاه» فيتعَرّض بسوءٍ حاله لعَطفٍ مولاه؛ ومرحَمّتِه إيَاه» وفي حال وُقوفِه بِعَرَفةَ بمنزلة 
عبدٍ عَصّى مولاه فوّقّفَ بين يَدَيْهِ مُتَضَرّعَا حايدًا له مُنْنِيا عليه مُستَغْفِرًا لَّلاَتِهِ مُستقيلا 
لعَتَّراتِهء وبالطوافٍ حول البيتٍ يُلازِمُ المكان المنسوبٌ إلى رَبّه بمنزلة عبدٍ مُعتَكفِ على 
باب مولاه لائل بجنابه . 

وأمّا شَكَرٌ التُعمةٍ؛ فلأنَ العباداتٍ بعضّها بَدَنيَة» وبعضها ماليّة» والحجٌ عِبادةٌ لا تقوم 
إل بالبدن؛ والمال؛ ولهذا لا يجب إلأعندَ وُجَودٍ المالٍ وصِحَةٍ البدن» فكان فيه شُكْدُ 
النُعَمَتَيْنِ وشكْرٌ النّعمةٍِ ليس إلا استعمالّها في طاعة المُنْعِم وشكرٌ التّعمةٍ واجبٌ عَقْلا 
وشرعاء والله أعلم . 

فحل [في بيان فرضه] 

وأمّا كيفيَةُ فرضه فمنها أنه فرض عَيْنِ لا فرض كفايةٍء فيجبُ على كُلَّ مَنِ استجمع 
شَرائطٌ الؤجوب عَْنَا لا يسقُطٌ بإقامةٍ البعض عن الباقينَ ("2. بخلافٍ الجهاد فإنّه فرض 
كفايةٍ إذا قام العف اسقط عن الباق ف لآن الإيحات كال كل والخين لجاد التانين 
عتكا فيو لايل أن الأنسنان لأبقر عن كود وباعليه إلا اداه يفيه لا دامر 
المقصّودٌ منه بأداء غيره» كالجهادء ونحوه. وذلك لا يتحَمَّقُ في الحجٌ . 

(ومنها).: أنه لا يجبُ في العُمْرٍ إلا مره واجدة بخلافٍ الصّلاٍء والصّومء والرّكاة» فإِن 
الصَلاةٌ تجبٌُ في كُلَ يوم وليل ةِ خمس مرَّاتٍ» والزّكاة» والصَوم يجبانٍ في كل سَنةٍ مره 
واجدةٌ ؛ لأنَ الأمرَ المُطْلَّقَ بالفعلٍ لا يقتضي التٌكرارٌ لماعُرِفٌ في (أَصُولٍ الفقه): 
والتكرارٌ في باب الصّلاةٍء والزكاقق والصوم ثبت بدليل زائد لا بمُطْلَقٍ الأمرء وَلِمارُوٍيَ 
أنه لما نزلث يه الحجّ سأل الأقرَعٌ بن حابس رضي الله عنه رسول الله يك فقال عا سول 


. في المخطوط : «البعض»‎ )١( 


هنة 
الله الحج في كُلّ عام أو مرّةٌ واحجدة؟ فقال عليه الصلاة والسلام : مره واحذة7: وفي 
رواية قال: لما نزلث أيه الحجٌ ألعاينا هذا يا رسول الله أم للأبَدِ؟ فقال: «للأبي»0؟) 

ولأنه عِبادةٌ لا تَتأدَى إلا بكَلْفةٍ عَظيمةٍ ومَسَقَّةِ شَّدِيدةٍ بخلافٍ سائر العباداتِ» فلو وجب 
في كل عام ؛ لأنّى إلى الحرّجء وأنهمَْفئٌ شرعاء ولأثه إذا لم يُمْكنْ أدلاه لأ برج لا 
يود فيلحَقٌ المأ لمُ» والعقابٌُ إلى هذا أشارَ الَبِيُ يك لما سأله الأقرَعٌ بنُ حابس» وقال : 
ألِعامِنا هذا أم للأبَدِ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «للأبَدِء ولو قُلْبُ في كل عام لَوَجَبَء ولو 


ا 

وجب ثم تَركْتُم َضَلَلئم؛ 

واخثّلِف في وجوبه على الفورء والتّراخي» ذكر الكرْخيٌ : أنّه على الفورٍ حتّى يَأثمَ 
بالتأخير عن أوَّلِ أوقات الإمكانٍء وهي السّنةٌ الأولى عند استججماع شَرائطٍ الوؤجوب» 
وذكر أبو سَّهْلٍ الرّجَاجِيٌ الخلاف في المسألةٍ بين أبي يوسف. ومحمَّدٍ فقال في قولٍ أبي 
يوسف: يجبٌ على الفورٍء وفي قولٍ محمَّدٍ: على التّراخي» وهو قول الشافعيّ . ورُوِيَ 
عن أبي حنيفة مثل قولٍ أبي يوسف . ورُوِيَ عنه مثل قولٍ محمَّدٍ . 

(وجه قول محقب) : أنَّ اللَّهَ تعالى فرّض الحجٌّ في وقتٍ [الحج] ”*' مُطْلَّقَا؛ لأنّ قوله 


ل|ن ١.‏ حصي هل ا 


تعالى : وَيِنَه عل أَلدّين حِج ليت مَنِ أسَتَطَاء له د بالا [الاغمران :] مُطْلَقُ عن الوقتٍ ثم 
بَيَنَّ» وقتّ الحم بقوله (عَرَّ وجَلٌ) : «الْحَمٌ أ # شَهْمٌ ممَلُومَت © [البقرة :1930] أي : وقتٌ الحجٌ 


:))584857( وابن ماجه‎ »)١1/75١( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك». باب: فرض الحج. حديث‎ )١( 
من حديث‎ )١ /( وذكره الزيلعى في نصب الراية‎ ».)١1١09( حديث‎ .)508/١( والحاكم في المستدرك‎ 
ابن عباس » وقال الحاكم: إسناده صحيح ولم يخرجاه فإنهما لم يخرجا لسفيان بن حسين وهو من الثقات‎ 
الذين يجمع حديئهم» وقال الزيلعى: سفيان بن حسين تكلم فيه بعضهم. وقال ابن حبان في كتاب‎ 
«الضعفاء»: سفيان بن حسين الواسطي يروي عن الزهري المقلوبات وإذا روى عن غيره أشبه حديث‎ 
الأثبات وذلك أن صحيفة الزهري اختلطت عليه وكان يأتي بها على التوهم» والإنصاف في أمره: تنكب ما‎ 
روى عن الزهري والاحتجاج بما روى عن غيره؛ قلت : وهو صحيح كما في صحيح أبي داود.‎ 

(0) انظر الحديث الذي بعده. 

(*) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: فرض الحج مرة في العمرء حديث (177217)» والنسائي 
( © والكبرى .)"”١9/5(‏ (755948). وابن حبان .)١8/9(‏ (2)7705. من حديث أبي -- 
وفيه : : خطبنا رسول الله يك فقال: «أيها الناس فرض عليكم الحج فحجوا». فقال رجل : #أكل عادين 

رسول الله.ء فسكت حتى قالها ثلائاء فقال رسول الله عليه : : «لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم» ثم قال : 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» . 

(5) زيادة من المخطوط . 


ساس مطحم 

أشهُرٌ معلوماتٌ فصار المفروضٌ هو الحجٌ في أشهرٍ الحج مُطلًْا من العُمْرٍ فتقبيده بالفور 
تقييدٌ المُطْلّقِء ولا يجورٌ إلا بدليل . ورُوِيّ أن فنْحَ مكة كان لسَّنةٍ تَمانِ من الهجرق وحَحّ 
رسول اللّه /1١[‏ 1ب] يه في م سَنَةٍ العشر '''» ولو كان وُجوبّه على الفورٍ لَّما احتَّمَلٌ 
التأخية منة 

والدّليل عليه : أنّه لو أدَّى في السّنةٍ الثّانيةٍ أو التّالئة يكونٌ مُوَّدّيّا لا قاضيّاء ولو كان 
واجبًا على الفورٍ. وقد فاتّ الفورٌ فقد فاتٌ وقنّه فينبغي أنْ يكونَ قاضيًا لا مُوَدْيَا كما لو 
فانَتْ صلاةٌ الظهر عن وقتهاء وصومٌ رمضانٌ عن وقته . 

(ولهما) أن الأمرّ بالحجٌ في وقتِه مُطْلَقٌ يحتّمل الفورّ» ويحتَمِلٌ التراخيّ» والحمْلٌ على 
الفور أحوّط ؛ لأنه إذا حمل عليه يأتي ي بالفعلٍ على الفورٍ ظاهرًا وغالِبًا حَوْفًا من الإثم 
بالتاحير فزن نيد به القوة نقد الى يما ار واادا رك ال كران ار لتر اين 1 ده 
الفعل على الفور بل يَنْفَعْه؛ لمُسارَعَيِهِ إلى الخيْرٍء ولو حمل على التّراخي رُبِّما لا يأتي به 
على الفورء بل يُوَخَرُ إلى السّنةٍ القانية» والثّالئة فتَلْحَقُه المضَرَة إن أَريدَ به الفورُ» وإِنْ كان 
لا يلحَقُه إن أَريدَ به التراخي» فكان الحمْلُ على الفورٍ حَمْلاٌ على أحرّطٍ الوجهين فكان 
أولى . 

وهذا قول إمام الهُدَى الشّيخ أبي مَنْصُورٍ الماثريديٌّ في كُلَّ أمر مُطْلَقِ عن الوقت أنه 
يُحَمَلُ على الفورٍ لكنْ عَمَلاً لا اعتِقادًا على طَريتٍ التّعِين أن المُرادَ منه الفورُ أو التَراخي 
بل يُعتَقّدُ [منهما] ”" أنّ ما أرادَ الله تعالى به من الفورء والتّراخي فهو حَقٌ؛ ورَوَيْنا عن 
النبِيّ ل أنه قال: «مَنْ مَلَكَ زادّاء وراجلة تُبَلْمُهِ إلى بيتٍ الله الحرام فلم يَحُجٌّ فلا عليه أنْ 
تفوت تهودنا أو تضرائفاة'"" الكى الوعيد نكن أخة الحجّ عن 50 الإمكان؛ لأنّه 
قال: «مَنْ مَلّك؛ كذا «فلم يَحُجَّ». والفاءُ للتُعقيبٍ بلا فصل أي لم يَحُْجّ عَقِيبَ مِلْكِ الزَّادِ 
وَالرَاحِلَةٌ بلا فصل . 

وأمّا طريقٌ عامّةٍ المشايخ فإِنْ للحَجٌ وقنًا مُعَيَئَا من السَّنةٍ يَهُوتُ عن تلك السّنةٍ بقّواتِ 


(1) في المخطوط: «عشر» . )زياد من المخطرطء 


(*) سبق خخريجه . 


)”بي ييح بائع الصتقع ع 
للك الوقق »دقلو اخ رهن لقف الأران.:.واقلة مود إلى الشدة القاقك وقد لا يد نكا 
التَأخيرُ عن السّنةٍ الأولى تفويئًا له للحال؛ [لأنّه لا يُمْكِنْه الأداءُ للحال إلى أن يَجيء: 
وقثٌ الحجٌ من السّنةٍ القانية] »2١”‏ وفي إدراكه السَنةً القائية شَكَّء فلا َرْتَفِمُ الفواتٌ القَابتُ 
للحالٍ بالشّكء والتَقُويتُ حرام . 

وأمّا قولّه: إن الوؤجوب في الوقتٍ ثبت مُطْلَقًا عن الفور فمُسَلَّمٌ لكنّ المُطْلّقَ يحتمل 
الفورّء ويحبّمل التّراخيّ» والحمْلٌ على الفورٍ أولى لما بَيَنَاء ويجورٌ تقييدُ المُطْلَقٍ عند 
قيام الدّليلٍ» وأمًا تأخيرُ رسولٍ الله يك الحجٌّ عن أوَلٍ اوناك لإيكان وقد ادل نكاد 
لعذْرِ له» ولا كلام في حال العُذْرِ َل على أنه لا خلافٌ في أن التَعجيلَ أفضلء والرّسول 
َك : لا يئْرُكُ الأفضلّ إلا لعّذْرٍ على أنّ المانِمَ من التأخيرٍ هو اعغيال الفواتٍ» ولم يكنْ 
في تأخيره ذلك [فواتٌ] لعلمه من طَريقٍ الوّخي أنه يَحُج قبل موتّه قال الله تعالى : «لَقَد 
مَدَفك أنه ركرلة لزيا بال لتخا اليد لحرا إن شاه لَه اميت 4 [الفتح :007]. 
والثنيا'”' لمن وَالتَبَوُكِ أو لما أنّ اللّهَ تعالى خاطب الجماعة . وقد عَلِمَ أن بعضَّهم 
يَموتُ قبل الذخول . 

وأمّا قولّه : لو أدَّى في السّنةٍ الثّانيةٍ كان مُوَدّنا لا قاضبّاء فإنّما كان كذلك؛ لأنّ أثرَ 
الؤّجوب على الفورٍ '" عَمَلا في احتِمالٍ الإثم بالتَأخيرٍ عن أوَّلِ الوقتٍ في الإمكانٍ لا في 
إخراج السّنةٍ الثَانِية» والقّالئة من أن يكونَ وقتًا للواجب كما في باب الصّلاقٍ وهذا؛ لأنَّ 
وُجوبٌ التعجيل إِنّما ”؟» كان تَحَررًا عن الفواتٍ فإذا عاش إلى السَنة القانيق» والقالثة فقد 
زالَ احمال الفواتٍ فحَصّلَ الأداءً في وقتِه كما في باب الصَّلاةٍ والله تعالى أعلْم . 


فصل [في شرائط فرضيته] 
والاخراته ب نومار : نوع يَعُمٌ الرّجال والنّساءَء ونوعٌ يَخْصٌ النّساءً . 


- 


أمّا الذي يَعْمٌ الرّجال والنٌّساءَ فمنها: : البْلوعٌ» ومنها العقلُ فلا حَجّ على الصَّبىّ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
التُنيا: أي الاستثناء والمراد قوله تعاللى : #إن يك مآ أل انظر مختار الصحاح ص (77). لسان العرب‎ )5( 
.)١؟6/١5(‎ 


(9) في المخطوط : «الوجوب». (5) في المخطوط : (إذا» . 


تك ويك 


والمجرد لاله حلت اعلبويها 300 يارفهها الح حى ل خخاء كم الح الضير وارافاق 

المجنونٌ فعليهما حَجَةُ الإسلام؛ وما فعله الصَّبِيُ قبل البُلوغ 1" يكون تطر عا :وقد 

روِيّ عن التّبيّ ول أنّه قال : :يما صبِيْ حَجٌعَشْرَ ججح ثم بَلَعْ فعليه حَجَةُ الإسلام»”" . 
قَمنها: الإسلام في حَقٌ أحكام الدّنْيا بالإجماع حتى لو حَجٌ الكافر ثم أُسلّمَ يجبٌُ عليه 


حَجبةُ الإسلام» ولا يُعتَدٌ بما حَجّ في حالٍ الكَفْرٍ . 

وقد ري عن رسول الله و أنه قال : «أيُما أعرابئ حَجٌّ؛ ولو عَشْرَ جِجَحج فعليه حَجّةٌ 
الإسلام إذا هاجَرً) 77 ني أنه إذا حَجٍّ قبل الإسلام ثم أسلْمّ. ولأنَ الحج عِبادةٌ» والكافرٌ 
ليس من أهل الهبادة وكذا لاعيعٌ على الكافر في حي أحكام الآجرة عندنا"» حقى 0 


يُوَاحَدٌ بِالئَرْكِ وعند الشّافعي ليس بشرطٍ ويجبُ على الكافر حتّى يُوَاحَذْ بتركه في 
43 00 
الاخرة . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
,)110739( .)508 /١( (؟) أخرجه البيهقي في السنن (4/ 078 (88945)» والحاكم في المستدرك‎ 
: وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/17) من حديث ابن عباس مرفوعًاء وقال الزيلعي : قال البيهقي‎ 
الصواب وقفهء وقال الشيخ في الإمام مستدركًا على البيهقي : رواه الحافظ أبو بكر الإسماعيل في جمعه‎ 
لحديث سليمان الأعمش عن الحارث بن شريح أبي عمر الثقال الخوارزمي عن يزيد عن زريع به مرفوعاء‎ 
0 قلت : مد وي الا لا ب ل كل ل‎ 
00 وابن خزيمة (149/5*), (0ه‎ »)4570( ,)١9/9 /0( أخرجه البيهقي في السئن‎ )"( 
ات ل مت ات ال وفيه «وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه يه أن يحج‎ ١ عباس‎ 
. حجة أخرى» وأيما عبد حج ” ثم أعتق فعليه أن يحجح حجة أخرى؛‎ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ”7/7ا١)»‏ تبيين الحقائق (7/ 0). فتيج القدير (؟/9٠5)»‏ درر 
الحكام ,)5١7/١(‏ مجمع الأبر »)56١ /١(‏ رد المحتار (؟/ 504). 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : قال الشافعي والأصحاب : إنما يجب الحج على مسلم بالغ 
وعاقل حر مستطيع » فإن اختل أحد الشروط لم يجب بلا خلاف» فالكافر الأصلي لا يطالب بفعله في الدنيا 
بلا خلاف» سواء الحربي والذمي والكتابي والوثني والمرأة والرجل. وهذا لا خلاف فيهء فإذا استطاع في 
حال كفره ثم أسلم وهو معسر لم يلزمه الحج إلا أن يستطيع بعد ذلك ؛ لأن الاستطاعة في الكفر لا أثر لهاء 
1119 فإذا استطاع في ردته ثم أسلم وهو معسر فالحج مستقر في 
ذمته بتلك الاستطاعة (وأما) الاثم بترك الحج فيآئم المرتد بلا خلاف لأنه مكلف به في حال ردته (وأما) 
الكافر الأصليٍ فهل يأثم؟ قال أصحابنا: فيه خلاف مبني على أنه مخاطب بالفروع أم لا؟ (فإن قلنا) 
بالصحيح : إنه نخاطب أثم وإلا فلاء انظر المجموع (7/ 7؟). الأم (؟/ ».)١1٠١‏ أسنى المطالب /١(‏ 4 54). 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟9/1١23.»‏ مغني المحتاج (؟/ 225١١‏ تحفة الحبيب (7/ 174)» التجريد لنفع 
العبيد (؟/ 5 .)١١‏ 


(هسببييايييحح .افع الستاقع ج77 


وأصلُ المسألة آنّ الكُمّار لايُخاطَْبونَ بشَرائعٌ هي #عاذاث عند ناه وعيده تشاطيزة 
بذلك» وهذا يُعرَفُ في أَصُولٍ الفقه؛ ولا حُجَةَ له في قوله تعالى : لوي عل انين جح 
لمَيتِ من أسْتَطاء إِلهِ سبلا © [آل عمران :197] ؛ لأن المُرادَ منه المَؤْمِنونَ بدليل سياق الآيقء 
وهو قوله : ##وَمن كَمْرَ فَِنَّ أله َه عن الْمَلَمِينَ4 إآل عمران :*] » وبدليل عَْليٌ يَشْمَل الح 
وغيرّه من 7١ /١[‏ 7أ] العباداتِ». وهو أن الحجّ عبادة والكافرٌ ليس من أهلٍ أداء العبادة» 
يدي جوع اباي روي مو الاو 0 
والتبّع مَمْبوعَاء وأنّه قَلَبَ الحقيقةً على ما بَيْنَا في (كتاب الرّكاةٍ) وتخصيصٌ ى العام بدليلٍ 
عَقَلَيٌ جائز . 

(ومنها): الحُرَّيّة فلا حَجٌّ على المملوكِ لما رُوِيّ عن التّبيّ بل أنّه قال : «أيُما عبدٍ حَجٌ 
مَشْرَ جِجْج فعليه حَجةُ الإسلام إذا أعيق»2"0 ولأنّ اللَّهَ تعالى شَرَطٌ الاستطاعة لوُجوب 
الحجٌ بقولِه تعالى : لوَيه علَ أي يخ بدت من ست سَتَطَاءً لَه سبلا 4 [آل عمران :0؟] » ولا 
استطاعة بدونٍ مِلْكِ الزّادِ والرَا عله لما نك إن كاه الله تعالى ومؤلا يلك للع ؛ لأنّه 
مَمْلوك فلا يكونٌ مالكًا بالإذنٍ فلم يوذ شرطً الأجوب» وسَواء ذنَ له المولى بالحجٌ أو 
لا؛ لأنه لا يَصِيرٌ مالِكًا إلا بالإذنِ فلم يجب الحج عليه فيكونٌ ما حَجّ في حال ارق 
تَطوعًا . 

ولأنّ ما رَوَيّنا من الحديث لا يَفْصِل بين الإذنِء وعَدّم الإذنِ» فلا يَقَُ حَجُّه عن حَجَّةٍ 
الإسلام بحالٍ بخلافيٍ الفقيرٍ لأنه لا يجبٌ الحج عليه في الابتداء ثم إذا حَجٌ بالسَوَالٍ من 
لنّاسٍ يجوز ذلك عن حَمَةٍ الإسلام حتّى لو أيسَرٌ لا يلرّمُ را لأنْ الاستطاعة 
بلك الزَاِء والرَاحلٍء ومنافِ البدنٍ شرطً الوؤجوب؛ لأنّ الحجٌ يام بالمالِء والبدن 
جميعاء ا 0 
06 ما موس و سيا ب 
< الحجٌ بالمشي وقَليلٍ زاد فوَجَبَ عليه الحجٌ ؛ فإذا أدَى وقعَ عن حَجَةٍ الإسلام» فأمّا العبد 
فمنافع ِلك مولاه ابقداة» وانتيهاء ما دام عدا فلا يكو قادرًا على الحجٌ ابهداة. 


() انظر الحديث السابق . 


1 -كتتتك. 41 

وانتِهاء فلم يجب عليه . 

(ولهذا قلن) إن الفقيرَ إذا حضر لقال يُضْرَبُ له بسَهِيٍ كال كسائر مَنْ فُرِضَ عليه 
القتال» إن كان لا يجب عليه الجهادُ ابتداءً. والعبدٌ إذا شهدَ الوقعة لا يُضْرَبُ له بِسَهْم 
الحُرٌ بل يُرْضَحُ له» وما افبرّقا إلاَّلما ذكرناء وهذا بخلافٍ العبدٍ إذا شهدَ الجُمُعَةَ» وصلّى 
أنّه يَقَعُ فرضًاء وإِنْ كان لا تجبٌ عليه الجَمّعةٌ في الابتّداء؛ لأنّ مَنافِعَ العبدٍ مَمْلوكةٌ 
للمولى . 

والعبدُ محجورٌ عن التَصَّدُفٍ في مِلْكِ مولاه َظَرًا للمولى إلا قدر ما اسدُدْنيَ عن مِلْكِه 
من الضلوات الشمين» :قله مبقّى فيها على أصل الشريّة لحكمة الله تعالى فى ذللقاة 
ابسن كن (للككب عور بالفرلن» لأتها قاد يسام الندو ان بماعاك قلزلةه اعرد ون 
تَنْمْ العبومن غين ضور بالمولى» فإذا خض الجمعة ‏ وفاتتِ المنافِعُ بسبب السّعي فيْعَدُ 
ذلك لطي :والجمعة واه ننطة اللجالك تن خرف لخنم إذ لى تج كر لدذلك ربعث 
عليه أداءً الظهر ثانيًا فيزيد الضَّرَّرُ في حَقَّ المولى بخلافيٍ الحجٌ» والجهاد فإِنْهما لا يُوَدانٍ 
إلا بالمال» وَالتَفْسِ في مُدَةِ طَوِيلةٍ» وفيه ضَرّرٌ بالمولى بِقّواتٍِ مالِه» وتعطيل كثير من 
مَنافِع العبدٍ فلم يُجْعَل مُبْقَى على أصلٍ الحُريَة في حَقٌ هائَيْنِ العبادتيْنِ . 

ولو قلنا بالجواز عن الفرض إذا وُحِدَ من العبدٍ يتبادَرُ العبيد إلى الأداء لكونٍ الحجٌ 
عبادةَ مرغوبة . وكذا الجهادٌ فيْوَدي إلى الإضرارٍ بالمولى» فالشَرعٌ حَجَرَ عليهم؛ وَسَدَ 
هذا البابٌ نظرًا بالمولى حتى لا يجب إلا بملكِ الزَّادِء والرَاحِلةَء ومِلكِ مَنافِع البدنٍ . 

ولو أحرم الصَّبِيٌ ثم بَلَعّ قبل الوقوفٍ بِعَرَفةَ فإِنْ مَضَى على إحرامه؛ يكونٌ حَجْه تَطوعًَا 
عندنا”'' . 

رود لحني ١‏ كرد عر حك الايد إنارتب بترت وموبا ٠‏ وهذا بناءً على 
أن مَنْ عليه حَجَةُ الإسلام إذا نَوَى التَقَلَ يَقَع ات ا 
والوسالة تاتى لو موقيعها إن اد الل تعالى #ولوجدة الاراء أن لى أو" تر خبجة 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 677).» المبسوط (5/ 10/7 . .)1١15‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن عتق أو بلغ قبل الوقوف أو في حالة الوقوف أجزأه الحج عن حجة الإسلام وإن 


دفعا من عرفة» انظر: الأم (؟/70١)2‏ مختصر المزني ص )27١(‏ . 
(9) في المخطوط : «و»6 


45 »)بيسح 1 بدائع الصنائع ج !> 
الإسلام. ورَقَفَ بعَرَفةَ وطاف طُواف اليا يكونٌُ عن حَجةٍ الإسلام بلا خلاني . كم 
المجنونٌ إذا أفاقٌ» والكافرُ إذا أسلَّمَ قبل الوؤقوف بِعَرَفةَ فجَدّدَ الإحرام . 

ولو أحرم العبدٌ ثمٌ عَتَقّ فأحرم بِحَجَّةٍ الإسلام بعدّ العِنْقٍ لا يكونُ ذلك عن حَجَّةٍ 
اي ال ا والفرقٌ أن إحرامً الكافر» والمجنونٍ لم 

ينْعقِدُ أصلا لعَدّم الأهليّة» وإحرام الصّبيٌ العاقِلٍ وقَمَ صحيحًا ٠‏ لكنه غير لازم لكونه غير 
ُخاطَبٍ فكان ّحْعَيلدٌ للانيقاض فإذا جَدَّدَ الإحر امّ بحسَةٍ الإسلام انتقض فأمًا إحرام 
العبدِء فإنّه وقّمَ لازِمًا لكونه أهلاً للخطاب فانعقد إحرامه تَطُرُعًَا فلا يَصِح إحرامّه الثاني 
إلأّبمّسخ الأوَلِء وإنّه لا يحتَمِلُ الانفِساحَ . 

(ومنها): صِحَةُ البدنٍ فلا حَجَّ على المريض والرّمِنِء والمُفْعَدِء والمفلوج”", والشّيخ 
الكبير الذي لا يبت على الرَاجلةٍ بنفيه» والمحبوس» والممنوع من قِبَلٍ السَلْطانٍ الجائر 
عن الخروج [١/١١7اب]‏ إلى الحجٌ؛ ؛ لأنَّ الله تعالى شَرَطَ الاستطاعةً لوُجوبٍ الحجٌ 
والمُرادُ منها استطاعةٌ التكليفٍ» وهي سّلامةٌ الأسباب» والآلاتٍء ومن جُمْلةٍ الأسباب 
سَلامَةٌ البدنٍ عن الآفاتٍ المانِعةٍ عن 7" القيام بما لا بُدَّ منه في ب سَمَرٍ الحجٌ؛ لأنّ الحجّ 
غادة يدنه فل ذه سلومة اليدن ؛ ولا سّلامة مع المانع . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه في قوله عَرَّ وجل : امن أستْطاء لَه ميلا 4 [آل عمران :417] 
أن السَيلَ أن يَصِحَ بَدَنّالعبلدء ويكوث له َمَنُ زاو» وراجلة من غير أن يجب ولان 
القُربَ والعباداتِ» وجبثٌ بِحَقٌ الشكر لما أَنْعَمَ م الله على المُكَلّفِ فإذا مُِعَ السَبَبُ الذي 
هو التّعمةٌُء وهو سَّلامَةٌ البدنٍ أو المالٍ كيف يُكَلَفٌ بالشكْرٍء ولا نعمة. 

وأمّا الأعمّى فقد ذُكِرَ في الأصل عن أبي حنيفة : أنّه لاحَجٌّ عليه بنفسه؛ وإِنْ وجَدَ 
زاذاك وراجلة» وقاندا :راتما يحك فى ماله إذا كان لدمال » وروى التعسن عن أن تحنيفة 

في الأعمّىء والمُفْعَدٍ والرّمِنٍ أن عليهم الحجٌ بأنفسهم؛ وقال أبو يوسف, ومحمّد: 
باهي لامك مَى الحج بنفسه إذا وجَدَ زادّاء وراجلةً» ومَنْ يَكفيه مُؤْنةَ سَمْرِهِ في 


)١(‏ القَالِحُ : شلل يصيب أحد شِقّي الجسم طولاء وفُلِجَ الرجل دا ا ات ات 
العرب (5/0*/), المعجم الوجيز ص (9/ا81). 
(؟) في المخطوط : لامن) , 


كتابٌ الحجّ 


خدمته: ولا يجبٌ على الزّمِن والمقَعَدٍء والمقطوع . 
(وجه هولهما) مارو أن رسول الله عل عن الاسطاعقء ار ال 


مووي او سب ويَهُتدي 
بالقائدٍ فيجبٌ عليه بخلافٍ الرَّمِنٍِ والمْقَعَدٍ ومقطوع | لِيدٍ والرّجْلٍ ؛ لأنْ مَؤْلاءِ لا يقدِرونَ 
على الأداء بأنفسهم . 

(وجه روايةٍ الحسن في الرّمِنٍ والفشعد): أنّهما يقدِرانٍ بغيرهِما إن كانا لا يقدرانٍ 
بأنفسهماء والقَذْرةٌ بالغير كافية لوُجوب الحم كالقُدْرةٍ بالرّادٍ والرَاحِلةٍ . وكذا فسَّرَ الَنَبىٌ 
كه الاستطاعة بالزَّادٍ والرّاجِلةَء وقد وُجدا. 

(وجه رواية الأصل لأبي حنيفة): أن الأعمّى لا يقدِرٌ على أداء الحجٌ بنفسه ؛ لأنه لا يَهْتَدي 
إلى الطريق بنفسه» ولا يقدِرٌ على ما لا بد منه في الطريقٍ بنفسه من الركوب. والتّرولٍء وغير 
ذلك . وكذا الرّمِنُء والمُفْعَدٌ فلم يكونا قادِرَيْنِ على الأداء بأنفيهم بل بِقدْرة غير مختارء 
والقادِرٌ بقُدْرَةٍ غير مختارٍ لا يكونٌ قادرًا على الإطلاتٍ ؛ لأنّ فعلّ المختار يتعَلّقُ باختياره» فلم 
تَْيْتِ الاستطاعةٌ على الإطلاقي» ولهذا لم يجب الحجٌ على الشيخ الكبيرٍ الذي لا يستَمْسِك 
على الرَاحِلةٍ» ون كان كَمَةٌ غيئه ينيجه لما قلنا كذا هذا 0 


(1) اخرخة الترمدي فى كياب" تفسير القرآن». باب: ومن سورة آل عمران. حديث (59948)» وابن ماجه 
(5845)» والبيهقي في السنن (751/5), (2.)8507 والدارقطني (؟1/5١5), »2٠١(‏ من حديث ابن 
عمرء والحاكم في المستدرك ,.)١51( ١4/1(‏ والدارقطني .)١5( ,.)5١8/5(‏ من حديث أنس» 
والبيهقي في السنن (2)”70/5. (8471). من حديث عائشةء. والبيهقي في السنن ,2)78١/54(‏ 
(85560). والدارقطني (518/5), 015 سكليف آنه غاني نهالان وسؤل الله مَكِْةِ سئل عن 
قوله تعالى: مَنٍ أسْنَطاءً إله سيبلا © [آل عمران :41] » فقيل ما السبيل؟» قال: «الزاد والراحلة»» وذكره أبن 
حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 255١‏ (2404»: وقال لي ا 

وقال البيهقي: الصواب عن الحسن مرسلاً يعني الذي خرجه الدارقطني وسنده صحيح إلى الحسن ولا أرى 
الموصول إلا وهماء وفي رواية الحاكم أبو قتادة عبد الله بن واقد الحراني» قال 1 بو حاتم: هو منكر 
الحديث» ورواه الشافعي والترمذي وابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عمر وهو من رواية إبراهيم بن 
يزيد الخوزي وقد قال فيه أحمد والنسائي: متروكء ورواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس 
وسنده ضعيف» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (71716) , 

(5) في المخطوط : «هاهنا». 


(#سببيييييحح باتع سناع 4_0 


إِنْما فسَّرَ النَبِيُ لِِ الاستطاعة بالزَّادِء والرّاجِلةٍ لكونهما من الأسباب الموَصَّلةٍ إلى 
الحج لا لاقتصار الاستطاعةٍ عليهما . ألا ترى : أنه إذا كان بينه وبين مكة بَحْرٌ حاجدٌ "2 لا 
سَفيئةَ َمّهَه أوعَدرٌ حائل يحول بينه وبين الوُصُولٍ إلى البيتٍ لا يجبُ عليه الحج مع 
وجود الرَّادٍ والوّاجلة ال فثبت أن تخصيص الرَادٍ والراح حِلةٍ ليس لاقتصارٍ الشرطٍ عليهما بل 
للتثبية على أسبات الإمكان» فك ما كا لاسن اسماب: امكان يض كوف تير 
الاستطاعةٍ معئّى» ولأنّ في إيجاب الحجٌ على [الأعمّى و] '' الرِّمِن وَالمُمْعَدِ 
والمفلوج» والمريض,» والشيخ الكبيرٍ الذي لا يَنْبْتْ على الرّا جِلةٍ بأنفيهم حَرَجًا بَيْنَاء 
ومشقة مَنشَقَّةٌ شَّديدةٌ « وقد قال اللدغر وجل #وما جعل ها تك في أن مِنْ حرج © [الحج :8/] . 

(ومنها): مِلْكُ الرَّادِء والرَّاجِلةٍ في حَقَّ التائي عن مكّة» والكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 
أحدهما في بيانٍ أنه من شَرائطٍ الوؤّجوب. والثّاني في تفسير الرَّادِء والرَاحِلةٍ . 

(امَا الأؤل): فقد قال عامّةٌ العُلّماءِ: إِنّه شرط فلا يجب الحج بإباحةٍ الرَّادٍ والرَاحِلةٍ سَوَاءٌ 
كانتٍ الإباحة مِمَِّنْ له ِنَه على المُباح له ٠‏ أو كانث مِمَّنْ لا مِنَةَ له عليه كالأب”": وقال 
الشّافعيُ يجب الحح بإباحة الزَادٍ والرّاجلة إذا كانت الإباحة مِمَّنْ لا مِنَة هِنهَ له على المُباح لهء 
كالوالد يذل الر اذ يق ذال لاب ولفاقي لاجد تولانه لوقه شان عار 2 
هلأسف غلن الموسرف له الشيول عق 710و يزلل اقعرة تمقو لأذونو فالسالك» 
كان صحيمحّ البدنٍء وهو يقدِرٌ على المشي يجبُ عليه الح وإنْ لم يكن له راجلة . 

أمّا الكلام مع مالِلكِ فهو احتّجٌ بظاهرٍ قوله تعالى ##ولِله ِو عَلَ لتايس حِجٌ الْسَيْتِ مَنِ أستطاء 
إَِهِ سبيلا4 [العمران :47] » ومّنْ كان صحيعٌ البدنٍ قادرًا على المشيء وله زادء فقد 
)١(‏ في المطبوع : اازاخر). 
(0) ليست في المخطوط . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : الجوهرة النيرة »)١54 /١(‏ فتح القدير (7؟/ ٠١‏ 5)» البحر الرائق (؟/19:"), 
مجمع الأنبر »)751/١(‏ رد المحتار (؟/ 559). 
(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي ل ا ل ا 
يبدل الآت المال كبذل الابن أو كبذل الأجنبي؟ فيه احتمالان» ذكرهما الإمام؛ أصحهما الأول» انظر 
روضة الطالبين »)١7/(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ .)١15‏ 
(0) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (”/ »)5٠١‏ والبحر الرائق (؟/ 7715) رد المحتار (7/ .)57١‏ 


سج ل#لس-بح وي 
استّطاعَ إليه سبيلاً فيلرّمُه فرض الحجٌ . 

(ولنا): أنّ رسولٌ اللّه بل فسَّرَ الاستطاعة : بالياوء والاجلةٌ جميمًا فلا تدت الاستطاعة 
بأحدهماء وبه تَبَيَنَ /1١1[‏ 777أ ] أنَ القَدْرةَ على المشي لا تكفي لاستطاعة الحج ثم شر طُ 
الرَاجِلةٍ إنْما يُراعَى لوُجوب الحجٌّ في حَقٌ مَنْ تَأى عن مكة فأمًا أهلٌ مكة» ومَنْ حولّهم 
فإِنّ الحجّ يجبٌ على القويٌّ منهم القادِرٍ على المشي من غير راجلةٍ؛ لأنّه لا حَرَجَ يلحَمَه 

في المشي إلى الح كما لا يلحَمّه الحرّجٌ في المشي إلى الجُمُعة . 

ا ارو ا : أن الاستطاعة المذكورةً هي القَدْرةٌ من حيث 
سَلامة الأسباب. والآلاتِء والقَدْرة تَنْيْتٌ بالإباحةٍ فلا معنى لاشير انط الماك إذ الملك لا 
يُشْتَرَط لِعَيْيِه بل للقّدْرَةٍَ على استعمال الرَّادِء وَالرَاجِلةٍ أكلا» وركوباء ولِذا "2 ثبتث 
بالإباحة» ولِهذا استوى المِلّكء والإباحةٌ في (باب الطهارة) في المئع من جواز التَيَمُّم 
كذا ههنا . 

(ولنا): أن استطاعة الأسباب» والآلاتٍ لا تَنْبْتُ بالإباحة؛ لأنَّ الإباحةً لا تكونٌ لازمة . 
1 ار يم المُباحَ له عن الصف في المُباح» ومع قيام ولايةٍ المنع لا 

نْيْتُ القدْرةٌ المُطْلَقَةٌ فلا يكونٌ مُستَطيعًا على الإطلاقٍ فلم يوجَدْ شرطً الوجوب فلا يجبُ 
ا لأنَ شرط جواز التَيَمّم عَدَمُ الماء بقوله تعالى: طقلم يَجَدُوا مه 
يرا هيدا طَيْبا # [النساء :4] » والعدم لا يعبت مع اذل والإباحة . 

وأكاتنية الا افع وان تكله فقوو أن مجلك هن الما قدا رتنا للعة ]ل فكة ذاهنا: 
وجائيًا راكبًا لا ماشيًا بِتَمْقَةٍ وسَّطِ لا إسراف فيهاء ولا تقتيرَ فاضلاً عن مسكيه» وخادمه. 
وفرسهء وسلاحهء وثيابه» وأثايّه» وتَمَقَةٍ عياله» وحَدَمِهء وكسوّتهم» وقضاء دونه . 


ورُويَ عن أبي يوسف أنّه قال : ولفقة شه فد الصترافه عا ورَوَّى الحِسّنٌ عن أبي 
حنيفة أنّه فسّرَ الرّاحِلةَ فقال: لذاكان عنكيها لما قا عَمّا ذكرنا ما يَكتّري به شِنَّ محمّلٍ أو 
زافلة؛ أورأسس راخلة» وثثفق ذاهباء وخاتياء : فعليه الحجٌّ ون لم يَكْفِه ذلك إلا أن يمشيّ 
أو يَكتّريّ عُقْبةَ» فليس عليه الححٌ ماشيّاء ولا راكبًا عُقْبَة وإِنّما اعتَبّرْنا الفضل على ما ذكرنا 


من الحوائج ؛ لأثها من الحوائج اللازمةٍ التي لا بد منها فكان المُستَحَقٌ بها مُلْحَقا بالعدّم . 


)١(‏ فى المخطوط : «وذا». 


(هسبإب-بإإبسحح باع لستاقع ع 


وما ذكره بعضٌ أصحابنا في تقدير تق العيالٍ سند والبعضٌ شهرًاء فليس بتقديرٍ لازم 
بل هو على حَسّبٍ اختلافٍ المسافةٍ في القرب. والبعدٍ؛ أن ده الثفقة بخد ل :ا ولق 
لحان اندر فى الك زر ما بلاق ابوتجرة إلى يراجو الجا يبت عليه الحم زاج 
يَكفِ ماله إلا للعُقْبَةٍ؛ لأنّ المفروضٌ هو الحج راكبًا لا ماشيّاء والرَاكِبٌُ عُقْبةَ لايَرْكَبُ في 
كَل الطريق بل يَرْكَبُ في البعض» ويمشي في البعض . 

وذكر ابن شجاع أنه إذا كانث له دارٌ لا يسكثهاء وا واج زهان رماع ١‏ متيلهر وعد 
لايستخدمٌه» وجب عليه أنْ يَبِيعَه» ويَحُجٌ به» وحُرُمْ عليه أخدٌ الزكاة إذا بَلَعَ نْصابًا؛ لأنّه 
إذاكان كذلك كان فاضِلاً عن حاجّتِه كسائر الأموالٍ. وكان مُسنَطيعًا فيلرّمُه فرض الحجٌ 
فإنْ أمكته بَبْعُ منزله» وأنْ يَشْمَر ووتتن كرا در تررح بالفضل نهو أضيل لعرالا 
يجب عليه ؛ ؛ لأنّه مُحْتاجٌ إلى سكناه فلا يُعتَبّرٌ في الحاجة قدرٌ ما لا بد منه كما لا يجبٌ عليه 
بَيْعٌ المئْزلٍ» والاقتصارٌ على السَكنّى . 

وذكر الكرْخييٌ أن أبا يوسفٌ قال | وي او 
وعندّه دَراهِمُ تُبَلَعُِ إلى الحجٌ لا ينبغي أنْ يجعلّ ذلك في غير الحج فإِنْ فعل أَئِمَ 
مُستَطيعٌ لمِلْكِ الدّراهم فلا يُعذَّرُ في التَّرْكِء ولا يتضَرَّرُ بترك لا 
بخلافي يَبْع المسكن» والخادم, فإنّه يتضرَرُ ببَيْعِهِما. 

لست ا دل 
والجوع كنا الها التد ‏ اندم برقت ارذهات إلى وفك التتجوع فلك قل على 
الحجّ لما بَينَا. 

(ومنها): أمنُ الطريق» وإنّه من شَرائطٍِ الؤجوب عند بعض أصحابنا بمنزلة الرّادِ 
وَالرَاحِلةٍ» وهكذا رَوَى ابن شجاع عن أبي حنيفة وقال بعضهم : إنّه من شرائطٍ الأداء لا 
من شَرائطٍ الوأجوب» وفائدةٌ هذا الاخلاف تَظْهَرُ في وُجوب الوَصبة إذا خاف الفوت فمَنْ 
قال إِنّه من شَرائطٍ الأداء يقول إِنّه تجبُ الوّصيّةُ إذا خافٌ الفوتء ومَنْ قال إِنّه شرطً 
الوُجوب يقول: لا تجبٌ الوّصيّةُ؛ لأنّ الحجٌّ لم يجبْ عليه» ولم يَصِرْ دَيْنَا في ذمي فلا 
تأركها ار مت تو قزل كن كان القرط الاواد لا قوط الرجوت ها رونا أنرهول الله 
فسَّرَ الاستطاعة بالرّاوِء والرَاجِلةٍ» ولم يذكرُ أمنّ الطريتي. ‏ ' 
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وجه قولٍ مَنْ قال: إِنّه شرط الوجوبء وهو الصَّحَيحٌ: أنّ اللَّهَ تعالى شَرَطً 
الاستطاعة» ولا استطاعة بدو نأ من الطريقٍ كما ل1[1/١؟"ب]‏ استطاعة بدونٍ الرَّادِء 
والذالحلة آل أن التبى يلك بَيْنَ الاستطاعة بالرَّادِء والرَّاجِلةِ بِيانَ كفايةٍ لِيُسبَدَ ندل بالمنْصُوص 
عليه على غيره لاستوائهما في المعنى» وهو إمكانٌ الؤصُولٍ إلى البيتٍ . 

لحري نمكي لم دعر | منّ الطريق لم يذكر صِحََةَ الجوارح؛ وزَّوالَ سائرٍ الموانِع 
الحِسّيْةّ» وذلك شرطٌ الؤجوبٍ على أنْ الممنوعٌ عن الوُصُولِ إلى البيتٍ لازاة لهء ولا 
راجلةَ معه فكان شرطٌ الرّادِء والرَاجِلةٍ شرطا لأمن الطريق ضرورةٌ . 

وأمّا الذي يَحْصٌ النَّساءَ فشرطانٍ: أحدّهما أنْ يكونّ معها رَوْجُها أو محرّمٌ لها فإِنْ لم 
يوجَدْ أحذهما لا يجب عليها الحج . وهذا عندّناء وعندٌ الشّافعيٌ هذا ليس بشرطء 
ويلرّمُها الحجء والخروج من غير زوج ولا محرّم إذا كان معها زساء في الرَفْقَةِ يُقَاتّ 
راح كال تر ماي : اوَينَه عل عل اتوي الات لكا | يه سيلا 4 [آل عمران “/3ة] . 
وخطابُ النّاس يتناوّل الدكور والإناتٌ بلا خلا فإذا كان لها زادٌ» وراجلة كانت 
تطعا ؛رإذا >اناامعها يناه زقات از بط النعياة علبي وكيا قوم )الح . 

(ولَمًا): ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النْبيّ يلةِ أنّه قال : «ألا لا تَحْجَّنَ 
امرأة إلأأومعها محرّمٌ»”'' وعن البح يلك أنه قال : ١لا‏ تُسافرُ امرأةً ثلاثة أيَام إل ومعها محرَمٌ أو 
رَوِج”" ولأنّها إذا لم يكن معها زَوْجٌّ ولامحرّمٌ لا يُوْمَنُ عليها إِذِ النّساءُ لَحٌ على 
وضَم” إلأما ذْبّ عنه» ولهذا لا يجوز لها الخروجٌ وحدّها . والخوفٌ عند اجتماعِهِنّ 
كذ . بولهةا كانت تِ الخلوةٌ الا سن د كان مرا افر ا أخرى:»: 

والآيةٌ لا تَتَناوّل النّساءً ء حال عَدَمٍ الزَرْجه والمحرّم معها؛ الي للك لدي 
الركوب. والتّرولٍ بنفسِها فتحتاجٌ إلى مَنْ يُرْكِبّهاء وينرلّهاء ولا يجوز ذلك لغيرٍ الزؤج» 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (؟/ 2)777 0500 وذكره الزيلعي في نصب الراية (”/ »)٠ ٠‏ وقال: روي من 
حديث ابن عباس وأبي أمامة أحاديث ختلفة: قلت : وقد صححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠10(‏ 0 
68 أخرجه مسلم في كتاب : الحج 5 باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره. حديث (/875م) وابن 
حبان (17”7/5): (7119). من حديث أبي سعيد الخدري. والطبراني فى الكبير (؟١/١7١)غ‏ 
)١7565(‏ من حديث ابن عباس» وابن حبان (5/ .)51٠‏ (70“50). من حديية ابن عمر . 

(5) الوَضَمْ: ما يضع عليه الَْرّار اللحم من خشب ونحوه. المعجم الوجيز ص (577) . 
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والمحرّم فلم تَكَنْ مُسبَطيعة في هذه الحالةٍ فلا يتناوَلّها انض فإنٍ امع الرَوْجُ أو المحرَمُ 
عن الخروج (لا تان" علي الخروجء ولو اممَّئعَ من الخروج (لإرادةٍ زادٍء 
وراجلةٍ) ”" هل يلرّمُها ذلك؟ ذكر القُّدوريُ في شرجه مختصّرٌ الكَرْخي أنه يلرَّمُها ذلك: 
ويجبٌ عليها الحج بنفسِهاء وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٌ أنّه لا يلرَمُها 

ذلك» ولا يجبٌ الحجّ عليها . 

(وجه ما ذكره المّدوري): أن المحرم أو الروْجَ من ضروراتٍ حجها بمنزِلة الرَادٍء 
والرَاجِلةٍ إِذْ لا يُمْكِنْها الحجٌ بدونه كما لا يُمْكِنْها الحجّ بدونٍ الرَّادِه والرَاجِلةٍ» ولا يُمْكِنٌ 
إلزام ذلك الرّوْج أو المحرّم من مالٍ نفسه فيلرّمُها ذلك له كما يلرّمُها الرَّادُء والرَاجِلةُ 

(وجه ماذكره القاضي): أنْ هذا من شّرائطٍِ وجوب الحج. عليهاء ولاايجبٌ على 
الإنسانٍ تحصيل شرط الؤُجوب بل إِنْ وُجِدَ الشَرطٌ وجب»ء وإلا فلا “الأ فرق :' أن الفقية 
لا بلرمةتخضيا الرافوالاك حِلةٍ فيجبٌ عليه الحجّ» ولهذا قالوا ذ في المرأةٍ التي لا زَوْجَّ 
لهاء ولا محرم: إنه لا يجب عليها أن تَتَرّوَجّ بمَنْ يَحَجّ بها كذا هذاء ولو كان معها محرّمٌ 
فلّها أنْ تخرّجٌ مع المحرّم في الحجَّةٍ الفريضة من غير إِذْنٍ رَوْجها عندّنا" . 

وعند الشافعيٌ : لين لها أن تخرّجٌ بغير إِذنٍ رَوجها”*' . 

(وجه قوله): أن في ع تفوت حَقَّه المُسبتَحَقٌّ عليها وهو: الاستمتاع بها فلا تَمْلِكُ 
ذلك من غير رضاه . 

(ولَنَا): أنها إذا وجَدَتْ محرمًا فقد استطاعَتُ إلى حَجٌ م العف سهيلة: لأنها دوت على 


. في المخطوط : «لا يجبر) . (') في المخطوط : «إلا بزادها وراحلتها»‎ )١( 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيان (140/5ة): السوط 111/47 57 .)١675‏ تحفة الفقهاء 
.)*88/1١(‏ البناية (5/ /ا١‏ - 7”'. 55). الاختيار )١11١ »145 /١(‏ 2 مجمع لحيو (2)55/1 فتح 
القدير مع الهداية (5/ 541١9‏ -5775). 

(1) مذهب الشافعية : قال في المجموع : الصحيح في عامة المذهب: له أن يمنعها وهو المشهور » وقال 
الشافعي : يجب عليها احج بما يجب عل الرجل إلا أنه لا يجوز لها الخروج إلا مع محم أو اكات ان 
قر اه افأضوالة ١‏ انظر: الأم (؟177/5١),‏ حلية العلماء (؟/ :)73١١ 07٠١ .7١١ .5٠١‏ المجموع شر 
المهذب (07/ 245 284) 77/47 الل 5 -/43 07 ال د 
-7358). 


الركوب, والتّزولٍ وأمِئَتٍِ مِنَتِ المخاوف ؛ لأنّ المحرم يَصُونها . 

اقول : "إن حَقَّ الرّوْجِ في الاستمتاع يَفُوثُ بالخروج إلى الحجٌ". فنقول: : مَنافِعها 
مستّئناة عن مِلْكِ الرَوْج في الفرائض كما في الصَّلواتِ الخمس» وصوم رمضانً» ونحو 
ذلك حتّى لو أرادَتٍ الخروجَ إلى حَجّةٍ ”' التَطَوّع فلِلرّوْجٍ أنْ يمتها كما في صلاة 
التَطَوّع» وصوم التّطوع . 

وَسَّواءٌ كانتٍ المرأةٌ شابّة أو عَجورًا :"' فإنّها لا تخرُجٌ إلآ برَوْجٍ أو محرّم؛ لأنَ ما رَوَيْنا 
من الحديث لا يَفْصِلَ بين الشَابّة» والعجوزٍ "" . وكذا لمعن ل برعت النقيل يقهها لها 
ذكرنا من حاجة المرأة ة إلى مَنْ يُدْكبُهاء ويُنْزِلّها بل حاجةٌ العجوزٍ إلى ذلك أَشَد؛ لأتها 
أعبجَرٌ . وكذا يُحْافٌ عليها من الرّجالٍ . وكذا لا يُؤْمَنُ عليها من أن يَطَلِعَ عليها الرّجال 
حال رُكوبهاء ونُزولها فتحتاجٌ إلى الزوْج أو إلى المحرّم لِيَصُوئّها عن ذلك» والله أعلّم . 

ثم صِفَةٌ المحرّم أنْ يكونَ مِمّنْ لا يجوز له يكالحها على التَأبِيدٍ إما بالقرابة» أ و الرّضاع 

أو الصّهْريّة ؛ لأنّ الْحُوْمةً المُوَّدةَ ريل التّهُْمَةَ في الخْلُووَء ولهذا قالوا إن المحرم إذا 6# 
لم يكن مَأموًا عليه لم يّجز لها أن ُسافرَ معه. وسَواء كان المحرَمٌ حرا أو عبدًا؛ لأنّ الرَّ 
لا بُنافي المحرّميّة» وسَواءٌ كان مسلمًا أو ِمّما أو مشركًا؛ لأنَّ الذّميّء والمشرِك /١[‏ 
*17] يحمَّظانٍ مَحارِمهما إلأَ أن يكونّ مَجوسيًا ؛ [لأنّه] ”" يَعتقِدُ إباحة يكاجها فلا تُسافرُ 
معه ؛ لأنّه لا يُؤْمَنُ عليها كالأجتبيّ . 

وقالوا : في الصّبِيّ الذي لم يحتّلِم» والمجنونٍ الذي لم يفق : : إنهما ليسا بمحرميّنٍ في 
السَمَرِ؛ِ لأله لا يتأنّى منهما حِفْظها . 

وقالوا فى الصّبّةِ التي لا يُشْتَهَى مثلّها : إِنّها تُسافرُ بغير محرّم؛ لأنّه يُؤْمَنُ عليها فإذا 
لمرو لماي مسو الا عواويط لان لديا 

ثمّ المحرّم أو الرُوْجٌ إنما يُشْتَرَط إذا كان بين المرأق. وروي كلانه نه يام فصاعِداء فإِنْ 
كان أقَلَّ من ذلك حَجََتْ بغير محرّم؛ لأنّ المحرم ب ُشْتَرَطُ للسَّفَرِه وما دون : ثلاثةٍ أيّام ليس 


)١(‏ في المخطوط: «احج؟ . (6) في المخطوط: «عجوزة». 
(©) في المخطوط : «والعجوزة» . (5) في المخطوط : «العجوزة». 
(5) في المخطوط : «إن؟ . (6) ليست في المخطوط . 


بسَمَرِ فلا يُشْتَرَطُ فيه المحرّمٌ كما لا 4 يشْتَرَطْ للخُروج من م 5 ابي 
المحرّمٌ شرط الوُجوب أم شرا الجواز فقد فقد اختلف أصحابنا فيه كما اختلفوا في 
الطريق» والصّحيحٌ أنّه شر شرطً الوؤجوب لما ذكرنا في أمن الطّريق» واللهُ أعلَم . 

(والثاني): أن [لا] '' تكونّ مُعتَدَّةَ عن طَلاقٍ أو وفاةٍ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى نَهَى المُعتَدات 

عن الخروج بقوله عَرّ وجل : لا عرَجوَهُنَ من متهن ولا يخَرَحْنَ4 [الطلاق :1 ٠‏ ورُويَ عن 
عبد الله بن عمرّ رضي الله عنه أنه رد المُعمَدَّاتِ من ذي الحُليفةٍ ©. ٠‏ ورُوِيٌ عن 
عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه رَدّهُنَ من ”” الجُُحْفة (©) . ولأن (الحجٌ يُمْكِنُ 
أدلأء) * في وقت آعََ فأ اده فإثه إثما يجب قضاؤها في هذا الوق عاب فكان 
ال بون لامر أولى؛ وَإِنْ لَزِمَئْها بعدَ الخروج إلى السَمّرِه وهي مُسافرةٌ فإ كان 
الطلاقٌ رَجْعيًا لا يُفَارِقُها رَوْجُها؛ ؛ لأنَ الطَلاقَ الرجعيّ لا يُزِيلُ الرَوْجِيّة والأفضلُ أنْ 
يُرَاجِعّها ٠‏ (وإنْ كانث) *'' بائئاء ٠‏ أو [كانث] مُعتَدَةَ عن وفاق» فإِنْ كان إلى منزلها كَل من 
مُدَةِ سَفَر وإلى مكة مُدَةُ سَمَرٍ فإنها تَعودُ إلى منزلها؛ ليس فيه شام سر فصار كاتا 
في بَليهاء وإن كان إلى مكة أقلَ من مُدّةسَفَرِِ وإلى منزلها مده سَفَرِ مَضْتْ إلى مكَة؛ 
لأنها لا تحتاجٌ إلى المحرّم في قل من مُدّق] ”” السَفْرِ. 

وإِن كان من الجانِبَيْنِ أقل من خُدَة السَمْرٍ فهي بالخيارٍ إِنْ شاءث مَضْتْء وإِنْ شاءث 
رجعث إلى منزلها فإن كان من الجانيَنٍ مُدَةُسَمَرٍ فإنُ كانث في المِضْرء ٠‏ فليس لها أن 
تخرْجَ حتى تنقضي عِدَثها في قولٍ أبي حنيفة» وإِنْ وجَدَتْ محرمّاء وعندَ أبي يوسفٌء 
ومحمَّدٍ لها أنْ تخرّج إذا وجَدَتْ محرّمّاء وليس لها أن تخرّجّ بلا محرّم بلا خلافء وَإِنْ 
كان ذلك في المفازة أو في بعضٍ القرى بحيث لا تَأَمَنُ على نفسها ومالها فلّها أنْ تَمْضيّ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) لم أقف عليه عن ابن عمرء أما عن عمر ققد أخرجه أبن ن أبي شيبة في «مصنفه»ء (4/ 54١)ء‏ ولفظه : 
ان جلمد ل ردك يت د ا 

فر زاد في المخطوط : «ذي1. 

(؛) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ (5/ 194), ولفظه : عن حماد عن ابن مسعود رد نسوة حاجات أو 
معتمرات خرجن» . 

(4) في المخطوط : «الحجة يمكن أداؤها». () فى المخطوط : «فإن كان». 

(0) ليست في المخطوط . 1 


فتَدْخُلَ موضِعَ الأمن ثم لا تخرّجُ منه في قولٍ أبي حنيفة سَواءٌ وجَدَّتْ محرمًا أو لاء 
وعندهما: تخرج إذا وجَدذث محرّماء وهذه من مُسائلٍ (كتاب الطلاقي) ونذكرها بدلائلها 
في فُصّولٍ العِدَةٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

م مَنْ لم يجب عليه الحج بنفسه لَعُذْرِ كالمريض» ونحوه. وله مال يلرَّمُه أن يُحِجّ رجلا 
عنه» ويُجِنْه عن حب الإسلام إذا وجَدَ شَرائطً جوازٍ الإحجاج على ما نذكره» ولو تَكلَْفَ 
واجدٌ ِمنْ له عُذْرٌ فححجٌ بنفسه أ جرّأه عن حَجة ا خُرًا؛ لأنّه من أهلٍ 
الفرض إلا أنه لم يجبْ عليه اتدل كله الو ضول لب شكة لا بكرة رَج» فإذا تَحَمَّل الحرّحٌ 
وقّمَ موقعّه كالفقير إذا حَجٌّ» والعبدٍ إذا حضر الجُمُعةَ فأدَاها؛ ولأنّه إذا وصل إلى مكَةَ صار 
كأهل مكةً فيلرّمُه الحجٌ بخلاف العبدٍء والصّبيّ » والمجنونٍ فإنَ العبدَ» والصّبيَ ليسا من أهلٍ 
فرض الحجٌ؛ والمجنونٌ ليس من أهل العبادة أصلاء والله أعلْمُ . 

ثمّ ما ذكرنا من الشرائطٍ لوجوب الحجٌ من الزَّادٍء والرَاحِلةَء وغير ذلك يعتَبَرُ 
او م ا عو ا أَوَلٍ السّنةِ قبل أشهر 
الحم وقبل أنْ يخرجٌ أهل بَلَّدِهِ إلى مكّةً فهو في سّعةٍ من صَرْفٍِ ذلك إلى حيث أَحَبّ ؛ 
لأنّه لا يلدّمه التَأَهُبٌ ف للا ردن حرو اه باو كران اريت عليه الى ولد وين لا 
حَجَّ عليه لا يلرّمُه التَأهُبُ بُ للحَج] فكان بسبيل من التَصَّرّفٍِ في ماله كيف شاء . 

وإذا صَرف ماله ثم خرج أهل بَلَدِه لاايجبٌ عليه الحجٌ فأمًا إذا جاء وقتُ الخروج. 
والمالٌ في يده فليس له أنْ يصرقّه إلى غيره على قولٍ مَنْ يقول بالوُجوب على الفور ؛ ؛ لأنّه 
إذا جاء وقتُ خروج أهلي بَلَدِهِ فقد وجب عليه الحجٌ لوجود الاستطاعة فيلرَمُه التَهْبُ 
للحج. ٠‏ فلا يجورٌ له صَرْقُهِ إلى غيره كالمُسافرٍ إذا كان معه ماءٌ للطهارة . وقد قَرْبَ الوقتّ 
لا يجورٌ له استهُلاكٌه في غير الطهارة. فإِنْ صّرفه إلى غير الح أَيْمَّء وعليه الحج واللَّه 
تعالى أعلم . 


فصل [في ركن الحح] 
وأمّا رْكن الحج فشيئّان: 
(احذهما): الوقوف بِعَرَفةَ وهو الرَكْنُ الأصلئيٌ للحَجٌ . 


(والثاني): طواف الريارة . 

(أمّا الؤؤقوف بعَرَفةً : فالكلامٌ) ''' فيه يَمَمُ في مواضم : في بِيانٍ أنّه ركُنٌ» وفي بيانٍ 
مكانه» وفي بيانٍ زَمانِه » وفي بيانٍ مقداره» وفي بيانٍ سَنَيِهِ» وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ عن 
ا 


ستطاء 


فعران "ثم فال الحع قوق : ١‏ ل الع لقو رام 
فعل» وعَرَفة مكانٌ فلا يكونُ ححا فكان الوقوفُ مُضْمرًا فيه فكان تقديرٌه : الحجّ الؤقوف 

بقانة و والمخس إذاالككن وه التي تصي 3 ع وا عي ال 
ا له عَلَ ألتايس حج لدت 4. والحجٌ الوقوفٌ برف . فظاهره يق: يقتضي أن يكونّ هو الركنٌ 
لاغيرٌ إلا أنه زيدَ عليه طَوافٌ الزّيارة بدليل . 

ثم قال النِّي يك في سياق التَمُسير : ١مَنْ‏ وقَفَ بِعَرَفة فقد نَم حَجُه»”" جعل الوقوفٌ بِعَرَفةً 
البجاللت ندل 01 تن ظ 

فإِنْ قِيل عدار هذ ار في لا ولح يري يقد عن ادوكرر 
رُكْنَا؛ لأنه عَلَّقَ تَمامَ الح به والواجبٌ هو الذي يتَعَلّقُ بوؤجوده التّمامُ لا الفرض 

فالجوات: أن المرادٌ من قوله : 12100111 
بل خروجه عن احتّمالٍ الفسادٍ فقوله : «فقد نَم حَجُها أي : خرج من أنْ (يكونّ مُحْتَمِلاٌ 
للفساد) *' بعد ذلك لوجود المّفْسِدٍ حتّى لو جامع بعد ذلك لا يَفْسّدُ حَجُّه لكنْ تَلْرَمُ 
() في المخطوط : «والكلام» . 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب 3 المنامسكة باب : من لم يدرك عرفة » حديث ,)١159(‏ والترمذي (889). 
والنسائي 015 وابن ماجه 2)5١١6(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 5760), )ل والبيهقيى في 
الستق 0 (*9ه4), وذكره الزبلعي في اانتصب الراية» لذ م من حديث عبد الرحمن بن 
ا ل ا اي 
وأن له هذين الحديثئين. قلت وهو صحيح كما في الإرواء ,.)١٠١58(‏ 
(") أخرجه أبو داود في كتاب المتاسلف. باب تن يدر عرق حديث ,)1١196١:(‏ والترمذي (891). 
والنسائي ١79(‏ 762" وابن انهه 1١5(‏ 2 7" والبيهقي ذ فين السك (ه/ .)1١7‏ لمر من حديث عروة 


ابن مضرس الطائي. وهو صحيح كما في الورواء ١ 74١‏ 
(4) في المخطوط : «يحتمل الفساد» . 


م كتابلحخٌ___ > هته 
الفديةٌ على ما نذكث إِنْ شاء الله تعالى» وهذا؛ لأنّ اللَّهَ تعالى فرّضّ الحجّ بقوله : لوَيله 
عَلَ ألدَين جح ليت [مَنِ سطع إل سبيلاً] ”42 [ادعسران :“ه] وفَسَّرَ التبييٌ بل الحجّ 
بالٌقوفٍ بِعَرَفةَ فصار الؤٌقوفٌ بعَرَفةَ فرضًاء وهو رُكُنٌ فلو يِل التّمامٌ المذكورٌ في 
الحديثٍ على التّمام الذي هو ضِدٌ التُقْصانٍ لم يكن فرضًاء ؛ لأنه يوجَد الحج بدونه 
فيتناقض » فحُهلَ التَمامٌ المذكور على خُروجه عن احتمالٍ الفساد عَمَّلا بالدّلائل بل صيانة 
لها [عن] التَّنافُض . 

وقولّه عَرَّ وجل : «ثُرّ أَفِيصُواأ يِنَ حَيتُ أقاصٌ آَلَاسٌ4 [البقرة:144] قِيل: إن أهل 
الحرّم كانوا لا يون بعرَفاتٍ» ويقولون: نحن أهل حَرَمٍ الله ا ُفيضٌ كغيرنا من قصَدد 
فأنزل اللَّه عَِّ وجَلَّ الآية [الكريمة] يَأْمُرُ هم بالؤّقونفٍ بعَرّفاتٍ» والإفاضةٍ من حيث أفاض 
ووو اونظ 
فكان الأمرُ بالإفاضةٍ منها أمرًا بالوؤقوف بها ضرورة . 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالث: كانث فُرئُْ ومَنْ كان على دينها يود 
بالمُْةِةِ ولا يَقُِونَ بعَرَفاتٍ فأنزل الله عَرٌ وجل قوله : #دُنّ أَفِيصُوأ مِنَ حَيَتُ أَقَاصٌ 
لاس #[البقرة :199 ]7 . وكذا الأَمَُ أجمعث على كون الوقوني رُكْنَا في الحج . 

َأمنَا مكانٌ ارقو : فعَرَفاتٌ كَُّها موقفٌ لقول التّبِيّ يله : «عَرَفاتٌ كُلّها موقَفٌ إل بَطنَ 
7 ولي "رفاسن الحديف . وهو قوله كل : «الحجٌ عَرَفقَه” . فَمَنْ وقف بعرّفة 
فقد نَم حَجُه مُطْلَقّا من غير تعن موضع دونَ موضع» إلا أنه لا ينبغي أنْ يِف في بَطنٍ 
عُرَنةَ؛ لأنْ الت يل نَهَى عن ذلك» وأخبر أنه وادي الشيطانٍ . 
وَأمّا زَمانُه : فرَمانُ الؤُقوفٍ من حين تَزولٌ الشّمسٌ من يوم عَرَفة إلى طلوع الفجر الثاني 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

0( أخر جه البخاري في كتاب : تفسير القرآن» باب : ثم أفيضوا من حديث أفاض 00 حديث 
(٠٠ه:).‏ ومسلمء 4 كتاسة: الحجم. » باب : في الوقوف». والترمذي (2)8815 من حديث عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عنها . 

(") أخرجه ابن ماجه فى كتاب : المناسك» باب: الموقف بعرفات » حديث )2١11(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وأحجمد 2)١15:9(‏ من حديث جبير بن مطعم» والطبراني فى الكبير 2)١1/8 /١١(‏ (م١٠5١١).‏ 
من حديثث ابن عباس ١‏ وهو صحيم ٠‏ وانظر صحيح الجامع .)8٠: ١5(‏ 

(:) في المخطوط : «لناما" . (0) سبق تخريجه . 


من يوم النَحْرٍ حتّى لو وقف بعَرّفة في غيرٍ هذا الوقتٍ كان وُقوفه وعَدَمْ وقوه سَواءً ؛ لأنه 
فرضٌ مُوَفّت فلا يتأدّى في غير وقه كسائر الفرائض المُوَقة ََةٍ إلأفي حال الضَرورةٍء وهي 
حال الأقفاه السيعبنانا على ها نذكذه إن قناء الله تعالى . وكذا الؤؤقوفٌ قبل الرّوالٍ لم يجر 
ما لم يَقِفْ بعد الرّوالِء كذا مَنْ لم يُذْرِك عَرَفةَ بهار ولا بليل فقد فانّه الحجٌ . 

والأصل فيه مارُوِيّ أن التبىّ يله وقّفَ بعَرَفة بعد الرّوالٍء وقال: «خُذْواعَنْي 
مَناسككم»”'' فكان بيانًا لأوَلِ الوقتِ» وقال يَكِهِ: «مَنْ أدرّكٌ عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ ومَنْ فاه 
عَرَفةَ بليل فقد فائّه الحجُ»”" . وهذا بيانٌ آخِرِ الوقتٍ فدَلَ أن الوقتٌ يبقى ببّقاء الليل؛ 
لكوت نوات ْ 

وهذا الدع ذكرنا قن عامز الشليار 597 

وقال مالك : وقتٌ الؤقوفٍ هو الليل فمَّنْ لم يتف في جزء من الليل لم يَجز وُقوئه”؟, 
واحتّجٌ بما رُوِيَّ عن النْبي يل أنّه قال : مَنْ أدرَّكَ عَرَفةَ بليل فقد أدرَكٌ الحجٌ»”* عَلَّنَ إدر اك 
الحج بإدراكِ عَرَفة بليلٍ فدَلٌ أن الؤقوف بجزء من الليل هو وقتٌ الرّكن . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن التّبيّ كَل أنه قال: «مَنْ وقَفَ معنا هذا الموقِفَء وصلَّى معنا هذه 
الصّلاة وكان وقف قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة من ليل أو نهار فقد نَم حَجُْه وقضَّى تقَّقّه)7') كير 
[التَبئ يكلخ] ”"'' عن تّما م الحجٌ بالوقوفٍ ساعة من ليلٍ أو نّهارٍء فدَلَ أنَ ذلك هو وقتٌ 


م 


الوقوفٍ غيرٌ عَيّن» ورَوَيْنا عن الى يلل . أنه قال : ١مَنْ‏ وقَّفَ بِعَرَفةَ فقد نَم حَجُه)* مُطَلَقَا 


2.)١؟59ا/( أخرجه مسلم في كتاب : الحجء باب : امات ري مره العقية يرم الجر ركاه حديث‎ )١( 
من حديث جابر بن‎ .)977265( .)١7١ /5( والبيهقي في السئن‎ .)©5١17( والنسائي‎ » ٠ ٠( وأبو داود‎ 
. عبد الله‎ 

(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» ("/ 47)» وقال: رواه ابن أبي شيبة مرسلاًء وفيه محمد بن عبد 
الرحمن بن أبي ليل وهو ضعيف لم يثبته ابن عدي . 

(©) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار »)١47 /١(‏ الهداية 078٠١ /١(‏ 40081 البناية في شرح الهداية (4/ 
وكك. ١5١١5‏ ), 

(؟) مذهب المالكية: أنه من وقت الزوال من يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحرء انظر : 
القوانين الفقهية لابن جزي ص (84 . .)4٠‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (؟/ 57)» أسهل المدارك 
( )0 الخرشي على مختضر خليل (؟/ 71") . 

(5) انظر الحديث السابق . (0) اس اللخرييكه كرا 

(0) ليست في المخطوط . (4) سبق تخريجة: 


عن الرّمانٍ إلا أن رَمانَ ما قبل الرّوالِء وبعدً انفِجارٍ الصّبّح من يوم النَحْرٍ ليس بِمُرادٍ بدليلٍ 
بي ما بعد الزّوالٍ إلى انفجار الصّبْح مُرادَاء ولأنّ[1/ 1554] هذا نوعٌ نُسّكِ فلا يختص 
بالليل كسائرٍ أنواع المناسِكِ . 

رشك لد الحديي) نافد 32 3541 قوئنة يلين نقد ادو الح ترايس نيدن 
َنْ لم يُدْرعُها بليل ماذا حكمّه؟ فكان مُبَعَلّقَا بالمسكوتٍ فلا يَصِحُ. 

ولو اشئَبَ على الئاس هلالٌ ذي الحِجّةٍ فوَقَفوا بِعَرَفةَ بعدَ أن أكمّلوا عِذَّةَ ذي القعدة 
ثلاث ِينَ يومًا ثم شهدَ الشهودُ أنّهم رأوا الهلال يوم كذاء وتبَيَنَ َ أنْ ذلك اليومَ كان يوم النْحْر 
فوُقوفهم صحيحٌ» وحَجَّتُهِم تامّة استحسانّاء والقياسٌ: أنْ لا يَصِحٌ . 

وجه القياسٍ: أنّهم وقّفوا في غيرٍ وقتٍ الوّقوف فلا يجوز كما لو تَبيّنَ أتهم وقفوا يوم 
التَرْوِيةِ» وأيٍّ فرق بين التقديمء والتأخير . 

والاستحسان: ما رُويّ عن رسول اللّه ل أنّه قال: «صومُكم يوم تَصُومونَء وأضحاكم 
يوم تَضَحَونٌ» وعرفتكم يوم تعر فونَظ . وروي : اوحَجكم يوم اللا اد 

فقد جعل النّبىٌ بل وقتّ الوّقوفٍ أو الحجٌ» وقتٌ تقِفٌ أو تَحُجٌّ فيه النّاس» والمعنى 
فيه من وجهين : 

أحدذهما: ما قال بعض مشايخنا : أنّ هذه شهادةٌ قامث على التَفْيء وهي ني جوازٍ 
الحجٌّء والشّهادةٌ على النَفي باطِلة . 

والّاني: أنَّ شهادَتّهِم جائزةٌ مقبولةٌ لكنّ وُقوفهم جا”رٌ أيضًا؛ لأنَّ هذا النَوْعَ من الاشتِباه 
مِمَايَفِْبُء ولا يُمْكِنُ التَحَوُرُ [عنه] ”" فلو لم نحكم بالجواز لَوَقَمَ النَاسٌ في الحرّج 
بخلاني ما إذا تَبَيَنَ أنَّ ذلك اليومَ كان يوم التَروِيةِ؛ لأنّ ذلك ناورٌ غاية اندر فكان مُلْحَقَا 
بالعدّم» (ولأنهم بهذا التأخير بَنَوَا) عن على دليل ظاهر واجب العمل به. وهو وجوبٌ 
إكمال العِدَّة إذا كان بالسّماءِ عِلَّةٌ فمُذِروا في الخط بخلاف التٌقُدِيم فإِنه خط غير مني على 


)١(‏ أخرجه الترمذي في كتاب: الصوم» باب : ما جاء الصوم يوم تصومون. حديث (2191)» والدارقطني 
(15/9) (ه”), من حديث أبي هريرة دون قوله : الوعرفتكم . 2 اوحجكم. . .2 فلم أقف عليهء 
والحديث صحيح كما في الإرواء (405). 

(؟) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : اولأنه بنى التأخير» . 


(سإبإإد-بحح باقع لصتاقع ج77 


دليل رأسًا فلم يُعذَروا فيه . 

البح ا ييا ان جهة ثم تَبَيَنَ أنه أخطأ جهة القِبْلةِ جازث 
صلائه؛ ولو لم يتحر وصلى ثم تَبَيّنَ احمات ل فلن ولاه هل حر 
وقوف الشهود اا و ا الو ا 

جد | لشو ع رم لمان مف يوم عله ويه يةِ الهلالٍ». ٠‏ فإِنْ كان الإمام لم 

كله الوقوثْ في بقية اللي مع الثاس أو أكثرهم لم يَعمل بعلك الشهادق» ووَقفَ من الغد 
بعدّالرّوالٍ؛ ارين ار عَشْيَةَ عَرَفَةَ لكن لَمّا تَعَذّرَ على الجماءة الوُقوفُ في 
الوقة» وقوعا بقه من الليلٍ صاروا '"' كأنهم شهدوا بعد الوقتٍ فإِنْ كان الإمامٌ يُمْكِه 
لوف قبلّ طّلوعٍ الفجرٍ مع التاس أو أكثرهم بأنْ كان يُذْرِك الُقوف عام الناسٍ إلا لله لا 
ركه صَعَفَةُ التاس» جاز وُقوقه فإنْ لم يتف فات حَجه ؛ لأنّه ترك الوقوفٌ في وقيه مع 
علمه به والقذرةعلة: 

قال محمد : فإنٍ اشتبّهَ على الّاس فوّقف الإمامٌ» والنّاسٌ يوم النَحْرٍ. وقد كان مَنْ رأى 
الهلال وقّف يوم عَرَفةَ لم يُجِْهِ وُقوقه» وكان عليه أَنْ يُعيدَ الؤُقوفٌ مع الإمام؛ لأنّ يوم 
النَحْرِ صار يوم الحجٌّ في حَقَّ الجماعةٍ» ووقتٌ الوّقونٍ لا يجورٌُ أَنْ يختلفٌ فلا يُعبَدٌ بما 
فعله بانفرادٍه. وكذا إذا أخْرّ الإمامٌ الؤُقوفٌ لمعنّى يُسَوّعٌ فيه الاجتّهادُ لم يَجز وُقوفٌ مَنْ 
وقَف قبلّه . 

إن هد شاهِدانٍ عند الإمام بهلالٍ ذى الحِجّةٍ فرَّدٌ شهادّتهما ؛ لأنّه لا عِلَّةَ بالسّماى 

قف بشهادَيِهِما قَوْمٌ قبل الإمام لم يَجز وُقوفهم ؛ لأنّ الإمامٌ أخرَ الؤقوفٌ بسبب يجوز 

مو وااو 0 

وَأمّا قدره فََبيّنُ القدرَ المفروضٌ » والواجبّ . 

أمّا القدرٌ المفروض من الوقوفي ” : فهو كينوَتُه بعَرَفةَ في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ 
فمتى حَصّل إتيائها في [ساعةٍ من] هذا الوقتٍ تَأدَى فرض الوُقوف سَّواءٌ كان عالِمًا بهاء أو 
جاهِلاً نائمّاء أو يقظانَ مُفِيَا أو مُعْمَى عليه؛ وقّفَ بها أو مرّء وهو يمشي أو على الذَابَةَ أو 


() في | لمخطوط : «صار) . 
(5) ليست في المخطوط . (20) في المخطوط : «الوقت». 


حمر لأنه أَى بالقدرٍ المفروض» وهو خط ءانثا نهنا : 

والأصل فيه ما رَوَيْنا عن التّبِيّ ككل أنه قال : مَنْ وقَف بِعَرَفةَ فقد نَم حَجُه»17' . والمشي» 
والسَيْر لا يخلو عن وقفة. وسّواءٌ نَوَى الوقوفٌ عند الوقوف أو لم يَنْو بخلافٍ الطوافٍ. 
وسّنذكرُ الفرقٌ في (فصل الطوائي) | إذكناةاللسوكواء كان ترثا ارخت أو جكائما أو 
ُنّساء؛ لأنّ الطهارةً ليست بشرطٍ لجواز الوُقوفٍ؛ لأن حديتٌ الوُقوفٍ مُطْلَقٌّ عن شرطٍ 
الطهارة . 

اك رو اا ا : «افعلى ما 
َفْمَنّه الحاجُ غيرَ أنَكَ لا تطوفي بالبيتِ»” '"'؛ ولأنّه نُسَك ف تتدلق الس انلا تدرط له 
الطهارةٌ كرّئي الجمارٍ» وسَواءٌ كان قد صلّى الصَلاتَِنِ أو لم يُصَلَ لإطلاتي الحديث؛ 
ولأنّ الصَلاتَيْنَ وهما: الظهرء والعقية 3 تعلق هما بال قولف :فلن كن تر كيه مالقا هن 
الؤؤقوفٍء واللة أعلّمٌء [1/ 4 7١7١ب].‏ 

وَأما القدرُ الواجبٌ من الؤقوفٍ: فمن حين 5-7 الشَّمِسٌ إلى أنْ تغرب فهذا القدرُ من 
الوقوفٍ واجبٌ عندّنا”؟» . وعندٌ الشّافعيّ : ليس بواجب بل هو سن *' . بناءً على أنه لا قَرْقَ 
عنده بين الفرض » والواجبء فإذالم يكنْ فرضًا لم يكن واجبّاء ونحنٌ نُمَرَقُ بين الفرض » 
والواجب كمَرْقٍ مابين السّماءٍ والأرض» وهو أن الفرض اسم لماثبت وجوبه بدليلٍ مقطوع 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(6) في المخطوط : «ولنا ما» . 

() أخرجه البخاري في كتاب : الحخيض» باب : تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت » حديث 
(70). ومسلم في كتاب : الحجء ؛ باب : بيان وجوه الأحرام ))١5١11١(‏ والبيهقي في السنن (2))857/0 
(*م١9).‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(:) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (؟/ 5؟)». الجوهرة النيرة »)١77 /١(‏ فتح القدير (؟/ 287 . 
(5) في بيان مذهب الشافعي يقول النووي: «وقت الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر 
الثاني يوم النحرء هذا هو المذهب». ونص عليه الشافعي» وقطع به جمهور الأصحاب. . . قال الشافعي 
سما فمن حصل بعرفات في لحظة لطيفة من هذا الوقت وهو من أهل الوقوف صح وقوفه. 
وادرك بذلك الحج» ومن فاته هذا الزمان فقد فاته الحج» والأفضل أن يقف من حين يفرغ من صلاتي الظهر 
والعصر المجموعتين إلى لأت تغرب الشمس»ء ثم يدفع عقب الغروب إلى مزدلفة فلو وقف بعد الزوال ثم 
أفاض قبل الغروب فحجة صحيح بلا خلاف كما ذكرنا». انظر المجموع »)١1١8/4(‏ أسنى المطالب /١(‏ 
) الغرر البهية (؟/ 960؟). حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ »)١505‏ مغني المحتاج (5/ 242577 التجريد 
لنفع العبيد (؟/1731). 


(ب)سب-- بيسح افع لصنق ج77 
به» والواجبّ اسمٌ لما ثبت وُجويّه بدليلٍ فيه شُبْهةٌ العدّم على ماعُرِفَ في أُصُولٍ الفقه: 
وأصل الوّقوفٍ ثبت بدليلٍ مقطوع به؛ وهو : التصٌ المْمَسُرُ من الكتابء والسّبْةٌ المُتَوائرةُ 
والمشهورةٌ» والإجماعٌ على ما ذكرنا . 

فأمًا الؤقوف إلى جزءٍ من الليلٍ : فلم يَقّم عليه دليل قاطِعٌ بل مع شُبْهةٍ العدّم أعني : 
خبّرَ الواحدٍ. وهو ما رُوِيَ عن النّبِىَ يله أنه قال: «مَنْ أدرَك عَرَفةَ بليل فقد أدرَكَ الحجٌ»” '' . 
أو غيرَ ذلك من الآحادٍ التي لا تَنبْتُ بمثلها الفرائضٌ فضْلٌ عن الأركان . 

وإذا عرف أن الؤقوف من حين رَوالٍ ''' الشَّمِسٍ إلى غروبها واجبٌ فإِنْ دَقَعَ 
امنها] ”"' قبل غروب الشّمس فإنْ جاوّرٌَ عَرَفةَ بعدَ الغروب فلا شيء عليه ؛ لأنّه ما ترك 
الواجبّء وإِنْ جاوّرّها قبل الغروب فعليه دَمّ عندّنا لتركه الواجبٌ فيجبُ عليه الدّمٌ كما لو 
ترك غيره من الواجباتِ” '" . 

وعند الشّافعيٌ لا دَمَ عليه”*'؛ لأنّه لم يَيْرْكِ الواجب إِذِ الؤقوف المَقَدَرُ ليس بواجب ”" 
عنده» ولو عاد إلى عَرَفةَ قبل غروب الشّمس» وقبل أن يدقعَ الإمامٌ ئمَ دَفَعَ منها بعد 
الغروب مع الإمام سَقَطَ عنه الدّمٌ عندّنا لأنّه استَدْرَكٌ المتروك ار ل ره 
على الاختلافي في مجاوزة الميقات بغير إحرام. والكلام فيه على : نحو الكلام في تلك 
المسألةٍ» وسَنذكرُها إِنْ شاء الله في موضعها . 

وإِنْ عاد قبل غروب الشّمس بعدٌ ما خرج الإمامُ من عَرَفَةَ ذكر الكَرْخَيُ أنّه يسقط عنه 
الدّمُ أيضًا. وكذا رَوَى ابنُ شجاع عن أبي حنيفة أنّ الدّمَ يسقّط عنه أيضًا؛ لأنّه استَدْرَاكً 
المتروك إذِ المتروكٌ هو الدَفْعُ بعد الغروب . وقد استَدْرَكٌه» وذكر في الأصل أنه لا يسقّطٌ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(7) في المخطوط : «تزول»). (9) ليست في المخطوط . 

(5:) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (١27)؛‏ المبسوط (58/4. 4205 أحكام القرآن 
للجصاص .)"”١7 ."”1١١/١(‏ تحفة الفقهاء 28٠65 /١(‏ 7 2؛ فتح القدير مع الهداية ("/ 69,. ,)5١‏ 
البناية مع الهداية (5/ 59٠‏ - 597). 

(5) مذهب الشافعية : قال القفال في حلية العلماء: إن دفع قبل غروب الشمس وعاد قبل طلوع الفجر إلى 
الموقف فلا شيء عليه وإن عاد بعد طلوع الفجر جبره بدم». انظر: الأم (؟/ »)7١7‏ حلية العلماء (؟/ 
5») المجموع شرح المهذب (8/ 94. 45. .)3١7‏ فتح العزيز مع المجموع (9/ "51١‏ 537 7"514) , 
() ليست في المخطوط . ئ 


تت 


عنه الدّمٌ قال مشايحُنا: اختِلافٌ الرُوايةٍ لمكانٍ الاختِلافٍ فيما لأجله يجبُ الدّمُ فعلى 
روايةٍ الأصل الدّمُ يجبٌُ لأجلي دَفْعِه قبل الإمام. ولو يدرك ذلك: وعلى رواية ابن 
شجاع يجبٌ لأجلٍ دَفْعِه قبل غروب الشّمس . وقد استَذْرَكه بالعؤد . 

والقُدوريٌ اعتَمّدَ على هذه الرواية» وقال: هى الصَّحيحةً» والمذكورٌ فى الأصل 
مُضْطْرِبٌء ولو عاد إلى عَرَفةَ بعد الغروب لا يسقّطً عنه الدّمٌ بلا خلافٍ؛ لأه َمَا عَرَبَتِ 
الشَمسُ عليه قبل العؤدٍ فقد تقَرّرَ عليه الدَمٌ الواجبٌ فلا يحتّمل السَقوط بالعؤد واللّه 
العرفة؛ َأنّا بيانٌ حكوه إذا فاتَ فحكمُّه أنه يَفُوتُ الحجٌ في تلك السّنقٍ ولا يمْكِنٌ 
استدراكه فيها؛ لأنّ رُكْنَ الشَّىءٍ ذاته وبقاء الشَّىءِ مع فواتٍ ذاه مُحال . 


فصل [في طواف الزيارة] 

وأمّا طواف الزّيارةٍ فالكلامٌ فيه في مواضع : في بِيانٍ أنّه رُكُنٌ» وفي بِيانٍ رُكُنِه» وفي 
بيانِ شرائطه» وواجباته» وَسّنَيِه» وفي بيانٍ مكانه» وفي بيانٍ رَّمانِه» وفي بيانٍ مقداره. 
وفي بيانٍ حكمه إذا فاتَ عن أيَام النَحْرٍ . 

امّاالأوْلُ: فالدّليل على أنه ل قولة تفال 1# لاما ليت العييق 4 [الحج :84] 
والمُرادُ منه طُوافٌ الرّيارةٍ بالإجماع» ولأنّه تعالى أمرَ الكلَّ بالطوافٍِ فيقتضي الوُجوبَ 
على الكل وطواف اللقاء الا يفيك أصلا وطوات الطتدر لأ يحت على الكل » اندرا 
يجبٌ على أهل مكة ذ فيتعَيّنُ طواف الزّيارةٍ مُرادًا بالآية» وقوله تعالى : #وَلِنم عَلَ الاين حِجّ 
لدت [لعمران :47] » والحج في اللّعْةٍ هو: القضْدٌء وفي صُرْفٍ الشّرع هو: زيارةٌ 
ابعر لزيا اهن الفضد إلى الذي » للتّمَربٍ قال الشَاعِرُ : 

الم ملعن يا ١‏ كعد نانتما تخاطأني رَبْبُ الرّمان لأكثرا 


وأشهَدُ من عَوْفٍ خلولاً كثيرة يَحُْحُونَ بيتَ الرْبْرِقانِ المُرَعفَرا 
وقوله: (يَحَجُونَ) 3 (يقصدونً ذلك البيت) ”'' للتَّمّدُب ب فكان حَج البيتِ هو القصْد 
إليه للتّقَرُبِ به» وإنّما قد لبيك لزئه ثبو والطر افيديه نكان الطراف ب ذقعا 7و روإلرة 


جد طرات الزبارة لما بان ولهدا لشن لز التمة طوافٌ الرّكُن فكان رُكْنًا . وكذا 


() في المخطوط : «يزورون بمعنى يقصدونه؛ . 
(9؟) فى المخطوط: :«راجاة: 


«للسسسبة ة: 
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عمران :/اة] 
فصل [في ركن الزيارة | 


وأما يله يكرا لاسرا اليج شرا بانا المل انين أو بفعل غيره» وسَّواءٌ كان 
عاجرًا عن الطوافٍ بنفسِه فطافٌ ال ار كان قادرًا على الطوافٍ 
3 6 ؟] بنفيبه فحَمَله يه بأمره أو بغير أمره غير أنه إن كان عاجرًا أجرّاه: ولاشىء 
عليه» وإِنَ كان قادرًا أجرّأهء ولكن يلرّمُه الم . 

أمّا الجوارٌ فلن الفرض حُصُوله كائئًا حول البيت . وقد حَصّل . 

وأمًا لوم الدّم فلتركه الواجبّء وهو الشّيءٌ بنفه مع القُدْرةٍ عليه فدخله تَقْضٌ فيجبُ 
ا لاا يي و0 
المشي لا يلرَّمُه شي يرك الواجبٌ إِذْ لا وُجوب مع العجز . 

مج ظعو لحيل والسصوو جية لكر لطر خطر ل عار 

لبيتٍ وقد حَصّلَ كُلَ واحِدٍ منهما كائنًا حول البيتِ غيرَ أنّ أحدّهما حَصَلَ كائئًا بفعل 

عي 

إن قِيلَّ: إن مشي الحايلٍ فعلٌ» والفعلٌ الواجدٌ كيف يَقَمُ عن شَحْصَيْنِ؟ 

فالجوابت من وجهين: 

أحذهما: أن المفروضٌ ليس هو الفعل في الباب بل حُصُول الشّخصٍ حول البيتٍ بمنزلة 
الؤقوفي بعَرَ لتحي سا اص روي ير 

والناني: أنّ مشي الواحِدٍ جاز أن يَقَعَ عن انْنَيْنِ في باب الح كالبعير الواحِدٍ إذا رَكِبَه 
انْنانِ فطافا عليه ب 001 
الوّصيّ إذا باع مال نفسِه من الصَّغيرٍ أ وحوري اح اللو رار ير 
ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «وطاف». (0) فى المخطوط : «كذلك». 
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فصل [في شرط طواف الزيارة وواجباته] 

وأا شرطه وواجباتّه: 

فقترطة: المتشع وهو أصل النيَةِ دونَ المَعبِينٍ حتّى لو لم يَنْوِ أصلاً بأنْ طافٌ هاربًا من 
سَبْع أو طاليا عَرِيمٍ لم يَجِر . ٠‏ فرق الجا ب الكراته وين الؤقوفٍ: أن الؤقوف يَصِحْ 
من غير نَيَةٍ ة الوُقوفٍ عند الؤقوفي» والطواف لا يَصِحٌ من غير نيَةٍ الطوافٍ [عند 
الطوافٍ] ”'' كذا ذكره القّدوريٌ في شرحه مختصّرٌ الكرْخٌ» وأشارَ القاضي في شرجه 
مختصّرٌ الطحاويّ إلى أن نيّةَ الطوافٍ عند الطوافٍ ليست بشرطٍ أصلاً. وأنّ نيه الحج عند 
الإحرام كافيةٌ؛ ولا يحتاجٌ إلى نبّةٍ مُفْرَدةٍ كما في سائر أفعالٍ الحجٌ وكما في أفعالٍ 
الصلاة . 

ووجه الفرق على ما ذكره الققدوري : أن الؤقوف رُُنٌ يَقَمُ ني حالٍ كام تمسن اخرام 
لانهدام ما يُضَادَه فلا يحتاجُ إلى نيّةٍ مُفْرَدةِ بل تكفيه النّيَهُ السَابقةٌُ؛ وهي نيّهٌ الحجٌ 
كالرّكوع»؛ والسَّجودٍ في باب الصَّلاةٍ؛ لأنّه لا يحتاجٌ إلى إفرادهما بالئّيّةٍ لاشْتِمالٍ نيّةٍ 
الصَّلاةٍ عليهما كذا الوُقوف 

فأمّا الطواف فلا يُؤْنَى به في حال قيام نفس الإحرام لوُجود ما يُضادَه ؛ لأنّه تحليل؛ ؛ لأنه 
قَعُ به التحليل» ولا إحرامً حال وُجودٍ التتحليل ؛ ؛ لأنّ الشّيءَ وال وجووة موسوة ابو و عخوةة 
يمع الإحرامٌ من الوُجودٍ فلا تشتَمِل عليه نيه الحجٌ فتقَعُ الحاجةٌ إلى الإفرادٍ الي كالتَسليمٍ في 
باب الصّلاة إذ التسليم تحليل تحليل أو نقول : إن الؤقوفٌ يوجَدُ في حالٍ قيام الإحرام المُطْلَقٍ لبقائه 
في حَقٌ جميع الأحكام فيتنره ني الحجٌ فلا يحتاجُ إلى ني على جدؤء ولا كذلك الطّوافٌ. 
ا ريم ألا 

أنه يول له كن شبى :]لآ اللا زفقت الجاع [لى د نِيّةِ على جِدةٌ . 

0 َعيِينُ النيّةِ حال وُجوده في وقتّه فلا حاجةً إليه حتّى لو فر في التَفْرِ الأوّلِ فطافٌ» 
وهو لا يُعَيّنُ طوافا يَمَعُ عن طواف الزّيارة لاعن الصَّذْر ؛ لأنّ أيَامَ التَخر مُتَعَينَة لطوافٍ 
الزارةٍ فلا حاجة إلى تَعيِينِ اليه كما لو صامً رمضانّ بمُطلِق النيّة أنه يَهَمُ عن رمضانَ لكونٍ 


. في المخطوط : «التحليل»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


صم - سح 0 بدائع الصتائع ج5 
الوقتٍ متَعَيَئًا لصومه كذا هذا . 
وكذا لو نَوَى تَطُوَعًا يَقَعُ عن طواف الرّيارةٍ كما لو صامٌ رمضانّ بنيَةِ التَطَوُع» وكذلك 


كُلَ طُوافٍ واجبء أو سُنَةِ يََعُْ في وقتّه من طُواف اللّماءِء وطّوافٍ الصَدْرِء فإِنّما يَقَمُ عَم 
يستّحِقَه الوقتُ» وهو الذي انعقد عليه الإحرامٌ دونَ غيره سَّواءٌ عَيَنَ ذلك بالنَّيّو» أولم 
َعَيّنْ فيَقَعٌ ”'' عن الأوّلٍِء وإنْ نَوَى الثاني لا (يُعمل بنيتِه) ” "© في تقديمه على الأوّلٍ حبّى 
إن المُْرمَ إذا َم مك وطاف لا يعيْنُ شيقاء أو وى التقطوع» فإن كان مُخرما بشفرة كه 
طوافه للعُمْرةء وإنْ كان مُحْرِمًا بِحَجّةِ يَقَعْ طَوافُه للقّدوم ؛ لأنّ عَقْدَ الإحرام انعقد عليه. 
وكذلك القارِنٌ إذا طاف لا يُعَينُ ل شيئّاء أو نَوَى التَطوّعَ كان ذلك للعُمْرقق فإِنْ طافٌ طوافًا 
آخْرَ قبل أنْ يسعى لا يُعَيّمُ شيئاء أو نَوَى تَطُوَّعًا كان ذلك للحَجٌء واللة أعلْمُ . 

َأمّا الطهارةٌ عن الحدّث» والجنابة» والحيض. والتّفاس فليسثٌ بشرطٍ [1/ 7785اب] 
لجر اناو قاو سي رمن عدن ول واد عت بعر د الوا تورووفي ك1 وك 
الشائعن #اقري 1 تلن الطو ا تبروونيا!؟ واعتت يما ار هو الك قله اتداقانة 
«الطوافٌ صلاةً إلا أنَ الله تعالى أباحَ فيه الكلام» ”*' . وإذا كان صلاةً فالصَّلاةٌ لا جوارٌ لها 
بدونٍ الطهارة . 

(ولَنا): قوله تعالى : #وَلْيَطْوَووا بألْسَيْتِ الْعَتِيق 4 [الحج :1] أمرَ بالطواف مُطْلَّقًا عن 
شرطٍ الطهارة» ولا يجوز تقييدٌ مُطلّقِ الكتاب بِخَبَرِ الواحدٍ فيُحمّل على التَشُبيه كما في 
قولة تقال واي مهنم [الأحزاب :*] [أي اكانباتب ) "" ومعتاه الطواف كالصَّلاةٍ 
إِمّا في القّوابٍ أو في أصلٍ الفرضيّةٍ في طواف الزيارةٍ؛ لأنَّ كلام التَشْبيه لا عمو له 


. في المخطوط : «ويقع الأول». (؟) في المخطوط : «تعمل نيته»‎ )١( 

(©) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (582/4)) تبيين الحقائق (08/17): الجوهرة النيرة »)١7١ /1١(‏ فتح 
القدير (؟/ »25٠‏ البحر الرائق (”7/ ١؟)‏ . مجمع الأنهر /١(‏ 5914). 

() وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: ودرا فنع لطر اف لديا من اللو رامين 1 
الثوب والبدن والمكان الذي يطؤه في طوافه» فإن كان محدثا أو مباة ا ا عر ل 
طوافه» انظر المجموع شرح المهذب (8/ .)5١‏ الأم (؟/ ,.)١90 - ١95‏ أسنى المطالب /١(‏ ل/ا/ا8), 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟1/١17١)»‏ مغنى المحتاج (7/ 47 :)١‏ حاشية ا تحفة الحبيب 
(555/5)» التجريد لنفع العبيد (؟/ ١؟7١).‏ 

(4) يأتي تخريجه قريبًا. - () ليست في المخطوط . 


هه 
حمل على المُشابَهةٍ في بعض الوٌجوه عَمَلاً بالكتاب والسْئَةٍ أو نقول: الطواف يُشْبِه 
الصّلاة» وليس بصلاةٍ حقيقة فمن حيث إِنه ليس بصلاةٍ حقيقة لا تَفُترَض له الطهارةٌ» ومن 
حيث إن يِه الصَّلاةَ تجبٌ له الطهارةٌ عَمَّلاً بالدَلِيلِينِ بالقدر المُمْكِنِ. 

ون كانتٍ الطهارةٌ من واجباتٍ الطوافٍ فإذا طافٌ من غير طهارة فما دام بمكَةَ تجبُ 
عليه الإعادةٌ؛ لأن الإعادة جَبْرٌ له بجئسه» وجَبْرُ الشّيءٍ بجئسِه أولى ؛ لأنّ معنى الجبْرء 
وهو القّلافي فيه أنَمُثمّ إنْ أعاد في أيَامِ ادر فلا شيء عليه وإنْ أخّرّه عنها فعليه م في 
قولٍ أبي حنيفة» والمسألةٌ َأتي [إِنْ شاء الله تعالى] في موضعها . 

وإِنَ لم يَعَدء ورجع إلى أهله فعليه الدّمٌ غيرَ أنه إِنْ كان مُحْدِئًا فعليه شاةٌ» وإِنْ كان جُيْ 
فعليه بَدَنة؛ لأنّ الحدّتٌ يوجِبٌ نُقْصانًا يسيرًا فتكفيه الشَّاُ لجَبْرِه كما لو ترك شوْطًا فأمًا 
الجنابة فإنّها توجبٌ تُقْصانًا مُتاحِشًا؛ لأنّها أكبرُ الحدََيْنِ فيجبُ لها أعظّمُ الجابرَيْن . 

وقد رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال البدنةٌ: «تجبٌُ في الحجّ في 
موضعين : 

أحدذهما: إذا طاف جِئبًا . 


والثّاني: إذا جامع بعد الؤقوفٍ ”'" . 


وإذا لم تكن الطهارةٌ من شّرائطٍِ الجواز فإذا طاف؛ وهو مُحُدِتٌ أو جنب وقَعْ موقعه 
حى لو شامع يعد لا بارمواني 1 ع ف ل ا 
بالطوافٍ . 

هذا إذا طاف بعد أن حَلقَ أو قَصَرَ ثم جامع فأمًا إذا طافٌ» ولم يكن حَلَقَّء ولا قَصَرَثمٌ 
جامع فعليه دَمٌ؛ لأنّه دالويسين» ولم يُقَصْرْ فالإحرامٌ باتي. والوّطءٌ إذا صادّفٌ الإحرام 
بت 3 00 وار ب سد مو 


فَأمَّا الطهارة عن التتس فليسث من شرائط الجوا بالإجماع فلا يض تحص يها 
ولااتجت نجبٌ أيضًا لكئه سَةٌ حتّى لو طافّ. وعلى تَوْبهِ نجاسةٌ أكثرُ من قدر الدّرهم جازء ولا 
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بارتدشية إلا أنه بكرم 

وأمَّا سَيْدُ العوّرة فهو مثل الطهارةٍ عن الحدّثِ وا لجنابةٍ أي إنّه ليس بشرطٍ الجواز»ء 
وليس بِمَرْضٍ» لكنّه واجبٌ عندّنا [حتّى لو طافّ عُرْيانًا فعليه الإعادةٌ ما دام بمكة فإن رجع 
ا ا 0 وعندَ الشّافعيّ شرطٌ الجواز كالطهارة عن الحدّثِ 
والجتانة” * (وسحخته) : ما رَوَيْنا عن التّبِيّ يل أنه قال : «الطّوافٌ صلاة إلا أن الله أباح فيه 
الكلاة»”*' وسَّئْرُ العؤرةٍ من شَرائطٍ جواز الصَّلاة . 

(وحَجتّنا): قوله تعالى #وليطومأ فوأ الكت العضِيقٍ4 | [الحج :4] أمرَ بالطواف مُطَلَّقًا عن 
شنرطٍ السّثْرِ فيُجُْرى على إطلاقِه؛ والجوابٌ عن تَعَلَّقِهِ بالحديثِ على نحو ما ذكرنا في 
الطهارة والفون سود سَْرِ العوْرة» وبين الطهارة عن التجاسة أن المئعَ من الطوافٍ مع 
الوب التطى لمن لأس الطر ازيل لجل السسيعره وخو فين نض إمغال التبساة 
فده وعنات عن الريقد فلأيوجق ذلك لنضا نا 7 في الطوافٍ فلا حاجة إلى الجبْر . 
فأمًا المئمُ من الطُواف عُرْيانًا فالاجلٍ الطّوافٍ ولتَفِي التبي كه عن الوا عُرْيانًا بقوله 
كه : «ألا لا يَطْوئَنَ بعد عامي هذا مشرك وَلاعُرْيانَ”" وإذا كان النَهْيُ لمكانٍ الطُوافٍ 
تمكن فيةالتقض فبجب فيجبٌ جَبْرُه بالدّم لكنْ بالشَّاةٍ لا بالبدنة؛ لأنَّ النَقْصّ فيه كالتُصٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (75/ »)71٠‏ مختصر الطحاوي ص (255» المبسوط 
(58/5 - 40). متن القدورى ص (0 ")2 تحفة الفقهاء /١(‏ 20791 البناية (5/ 9لا - 5806). 

(©) مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني «ولا يجزئ الطواف إلا بما تجزئ به الصلاة من الطهارة من 
الحدث وغسل النجس. قال القفال في ا حلية : ومن شرط الظواف الطهارة» وستر العورة». انظر: الأم 
(0/. 1735 ). مختصر المزني ص (/51) 2 ؛ حلية العلماء (7/ »)7581١ 678٠‏ المجموع شرح المهذب (4/ 
4 - 5للا١-19١).‏ 

(:) أخرجه الترمذي في كتاب : الحج ؛ باب : ما جاء في الكلام في الطواف» حديث (2.)450 والبيهقي ني 
السدرة (6/ 86). (0/ا90). من حديث ابن عباس » والنسائي (5970). من حديث رجل أدرك 
النبي كله والنسائي (71977): من حديث ابن عمر » وهو صحيح كما في صحيح الجامع (29405) . 
(45) فى المخطوط : «نقصًا؛ . 

(1) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء باب: لا يطوف بالبيت عريان» حديث .)١571(‏ ومسلم في 

كتاب : الحجء باب : لا يحج البيت مشرك. حديث 2.)١7141/(‏ وأبو داود .».)١955(‏ والنسائي 059690 
والبيهقي في السنن (817/5). (4041)غ من حديث أب هريرة وفيه «ألا لا يحج بعد العام مشرك ولا 
يطوف بالبيت عريان» . 


م كتاب الصج ا >الالاغجعي اع 
بالحدّث لا كالتقص بالجنابة . 

قال محمّدٌ: ومنْ طافٌ تَطَرُعَا على شيءٍ من هذه الوّجوه فأحَبٌ إلينا إِنْ كان بمكّة أنْ 
يُعَيدَ الطواف+نوإن كان قدارجع إلى أهله فعليه صذئة سِرى الذي طات» وعلى لزيه 
نجاف > لذن انوع يَصيرُ واجبًا 3 دونَ الواجب يعدا بيات الله تغالئ 
فكان النَمْصٌ فيه أقَل فيُجْبَدُ بِالصَدَّقَةٌء ومُحاذاةٌ المرأةٍ الرَجُلَ في الطوافٍ لا تُفْسِدُ عليه 
طَوائَه؛ لأنّ المُحاذاة إنما عُرَِتْ مُفْسِدةٌ في الشّرع على خلاف القياس في صلاةٍ مُطْلقة 
مشتركةء والطوافٌ ليس بصلاةٍ حقيقةً» ولا اشتِراكَ أيضّاء والموالاة171/11أ] في 
الطوافٍ ليست بشرطٍ حبّى لو خرج الطائفٌ من طوافِه لصلاةٍ جنازة ”'' أو مكتوبة أو 
لتجديدٍ وضوءٍ ثمٌ عاد بَنَى على طوافِه» [ولا يلرّمُه الاستِئْنافٌ لقوله تعالى: #وَلَيَطْوَواأ 
ِبَيْتِ ألَْقِيِقٍ4 [الحج :4!] مُطْلَّقَا عن شرطٍ الموالاة. ورُوِيَ عن رسول اللّه كل أنه خرج 
من الطوافٍ» ودخل السّقايةَ فاستسقّى فسَقَّى فشَرِبَ ثم عاد» وى على طوافِه] "72" 
واللةاتفال أعلمٌ» ومن واجباتٍ الطواف أنْ يَطوفٌ ماشيًا لا راكبا إلأمن ”؟' عُذْرٍ حتى لو 
طافٌ راكبًا من غير عُذَّرٍ : فعليه الإعادةٌ مادام بمكةء وإِنْ عاد إلى أهله يلرّمه الدمء وهذا 
عندّنا” وعندٌ الشّافعيّ : ليس بواجب فإذا طافٌ راكبًا من غيرٍ عَذّرٍ لاشيء عليه”". 
واحّجّ بما رُوِيَ عن رسول اللّه ل [أنّه] طافّ راكب(" . 

ولَنا قوله تعالى : #وَلبَطْوَووا بلست الْعفِيق4 [انحج ::؟] » (والرَاكِبُ ليس بطائفي) (8) 
(1) ليست في المخطوط . 
(*) أخرجة اعفان 4114/90 (381700).» والبيهقي في السنن (5/ 85)» معلمّاء والحاكم في المستدرك 


.)١5894( .)531/(‏ من حديث ابن عباس » اك الشيخ الأرناؤوط . 

(5) فى المخطوط : «عن). 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ 279448 27949), أحكام القرآن للجصاص .)44/١(‏ 
المبسوط (44/4. 45)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 595)., الاختيار .)١94 /١(‏ 

(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم 18/1 4©؛» حلية العلماء (*/ 3587)» المجموع شرح المهذب 
(37075/0). 

(0) أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : استلام الركن» حديث »)١17١8(‏ ومسلم في كتاب: الحج. 
باب: جواز الطواف على بعيرء حديث (5/ا١١).‏ وأبو داود (/ا/41١)»‏ والنسائى »)1/١7(‏ وابن ماجه 
(4)545 من حديث ابن عباس وفيه «طاف النبي يكلهِ في حجة الوداع على بعير». 0 

(8) في المخطوط : «والطائف ليس براكب». 


(ب4لل يح باقع الصنفوج:_» 
حقيقةً فأوجب ذلك نَقْصًا فيه فوَجَبَ جَبْرُه بالدّم زوأنا قعل وول الله نقد زر ان 
الج يلار ع ال 0 
أُسَنّ » وبَدَنَّ "ببستي الاشيل ذلك رشد ا حرو تومن لاي كنا ولي عن ابه 
رضي الله عنه أنّ التي يكل طاف راكبًا ليرا التَاسُ فيسألوه» ويتعَلّموا منه”". وهذا عُذْرٌ. 
وعلى هذا أيضًا يخرج ما إذا طافّ رَحْمًا أنّه إِنْ كان عاجرًا عن المشي أجرّأه؛ ولا شيءَ 
عليه ؛ لأنّ التكليفٌ بقدرٍ الوُسعء وإِنْ كان قادرًا عليه الإعادةٌ إِنْ كان بمكة» والدّمٌ إِنْ كان 
رجع إلى أهله ؛ لأنَ الطوافٌ مشيّاء واجبٌ عليه» ولو أوجب على نفسسه أنْ يَطوف بالبيتٍ 
رَحْفّاء وهو قادِرٌ على المشي عليه أنْ يَطوف ماشيًا؛ لأنه نَدَرَ إيقاعَ العبادة على وجه غير 
مشروع فَلَمَتٍ الجهة وبَقيّ التذْرُ بأصلٍ العبادةٍ كما إذانَذَرَ أن يَطوف للحَجٌّ على غير 
طهارة فإِنْ طافٌ رَحْمًّا أعاد إِنْ كان بمكّةً» وإِنْ رجع إلى أهلِه فعليه دَمْ؛ لأنه ترك الواجبّ 
كذاذس في الأصل: 

بومتسين سوس الحا ل 0 ؛ لأنه أدّى ما 
أوجب على نفسِه فِبُجْزِنُه كمَنْ نَذَرَ أنْ يُصَلْيَ ركعبَيْنٍ في الأرض المغصوبة أو يَصُومٌ يوم 
الدخر أنه يجب عليه أن يُصلَيَ في موضع آخَرَويَصُومٌ يوم تر ولو صلّى في الارض 
المقضوية توصناة يو القخر اجرامه وغرج عر عد التذراكذااهذا: 

وعلى هذا أيضًا يخرجٌ ما إذا طافٌَ محمولاً أنّه إِنْ كان لعُذْرٍ جازء ولا شيء عليه» وإِنْ 
كان لغيرٍ عُذْرِ جاز» ويلرّمُه الدّمُ؛ لأنّ الطوافٌ ماشيّاء واجبٌ عند القَدْرةٍ على المشي. 
وترك الواجب من غير عُذْرٍ يوجبُ الدّمَ . ا 
َأمّا الابتِداء من الحجَرٍ [الأسوّد] ”” فليس [بشرط] من شَرائطٍ جوازه» بل هو سُنْةَ في 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهاء ("/ »)117٠١‏ برقم .)١7119(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: جاء 
رسول الله يَكةٌ وقد اشتكى فطاف بالبيت على بعير ومعه محجن كلما مر على الحجر استلمه فلما فرغ ومعه 
من طوافه أناخ ثم صلى ركعتين» . 


030( أخرجه مسلم فى كتاب : الحجء باب : جوار الطواف عل بعيرء حديث (*/ا١7١1).‏ وأضق داود 
(188).» والنسائى (91/5؟7)؛ من حديث جابر » وفيه «(طاف رسول الله كله بالبيت في حجة الوداع على 


راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه» . 
(*) ليست في المخطوط . 


ةل تصباسخج ا معطللل-حج2 
ظاهر الرُوايةٍ [حتّى] لو افبَتَحَ من غير عُذْرٍ أجرّأه مع الكراهة لقوله تعالى: #وَلْيَطْوَووا 
بالسَيْتِ الْعتِيق » [الحج :4!] مُطَلَّفًا عن شرط الابتّداء بالحجّر [الأسوّد] إلا أنه لو لم يَبْدَأ 
3 لأنه ترك , 


وذكر محمد رحمه الله في الرّقَيَاتٍ إذا افتَتَحَ الطوافٌ من ء جر لخر بد 


اشَوْطٍ إلا أن يصيرَ إلى الحجَر [الأسود] ننه الطؤات قينا ذل عن ا 


منه شرط الجواز» وبه أخذ الشّافعيه”"» والدّليل على أن الافتتتاح من الحجرٍ إِمّا على وجه 
الشكه أن اللترمن ا قوت 31 ندر عينم ود نا الكو فى ليناد إلى ينكان لسر فال 
لإسماعيلٌ عليه الصلاة العام انّيني بِحَجَرٍ أجِعَلّْهِ عَلامَة لابتداء الطوافٍ فخرج» وجاء 
بِحَجَرٍ فقال : انُيني بغيره فأتاه بح بِحَجَر آخرّ» فقال: انْيِني بغيره فأتاه بثالثِ فألقاه» وقال 
ع 0 : جاءني بِحَجَّرٍ مَنْ أغناني عن حَجَرِكُ فرأى الحجَر الأسوّدٌ في موضعه . 

وَأمّا الابتداءُ من يمين الحجّر لا من يساره فليس من شّرائطٍ الجواز بلا خلافٍ بين 


أصحابنا حتّى يجورٌ الطوافٌ مَنْكوسًا بأنٍ ” افتَتَحَ الطوافٌ عن يسار الحجرء ويُعبَدُ 
00 '» وعندٌ الشّافعيّ هو من شَرائطٍ الجواز لا يجوز بدويه' "'. واحتّجّ الشافعي بما رُوِيَ 


ب 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (57/14)» تبيين الحقائق »)١17//7(‏ فتح القدير (؟/ 42407 البحر 
الرائق (؟7/ ”7”57)» رد المحتار (؟/ 4945 - 14860). 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

() في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي «ويحاذيه - أي الحجر ديا د عجرن مره الرعل 6ر0 
المحاذاة ببعض البدن؟ فيه قولان: قال في القديم: تجزئه محاذاته ببعضه. لأنه لما جاز محاذاة بعض الحجر 
جازت محاذاته ببعض البدن. وقال في الجديد: يجب أن يحاذيه بجميع البدن» لأن ما وجب فيه محاذاة البيت 
وجبت محاذاته بجميع البدن كالاستقبال في الصلاة». انظر المهذب مع المجموع (48/١41)؛‏ أسنى المطالب 
(1/ا8»» الغرر البهية (594577/5 - 5910). حاشيتي قليوبي وعميرة (؟777/5١)4‏ مغني المحتاج (؟/ 
14 ؛» حاشية الجمل (؟477/1). التجريد لنفع العبيد (؟/ )١77‏ . 

(؟) زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : («إن». 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 4 4)» تبيين الحقائق (؟/ 9ه). العناية شرح الهداية (؟/ .)151١‏ 
درر الحكام 2)514/١(‏ مجمع الأنبر )771/١(‏ » رد المحتار (؟4782/5). 

(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : ينبغي له في طوافه أن يجعل البيت على يساره. ويمينه إلى 
خارج ويدور حول الكعبة كذلك». فلو خالف فجعل البيت عن يمينه» ومَرّ من الحجر الأسود إلى الركن 
اليماني لى يصح طوافه بلا خلاف عندنا» انظر المجموع شرح المهذب (8/ 10)., الأم (؟/ 197 - ,)١94‏ 
أسنى المطالب /١(‏ 8178)» الغرر البهية (؟/ 799)» حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 22177 تحفة المحتاج (4/ 
17)» التجريد لنفع العبيد (؟/ )١77‏ . 


4ه بح باتع الستتوج:__4 


أنّ رسول اللّهِ ب افتتحَ الطوافٌ من يمين الحجّر لا من يساره» وذلك تَعليمٌ منه بك 
توك لجع . وقد قال ينه : «خُذوا عَني مَناسِككم)”'2 فتجبٌ البدايةٌ بما بَدَأ به 7" النّبى 
(ولما): قوله تعالى : #وليطوا بالْسَجَتِ لْعَتِيق* 1 [الحج :4)] مُطَلَقا مرخ غير ) ا 
0 اا 
واجبٌ» كذا ذكره ”*' الإمامُ القاضي في شرحه مختصّرّ الطحاويٌ أنه تجبٌُ عليه الإعادةٌ 
ما دام بمكة» وإِنْ رجع إلى أهله يجبٌ عليه الدّمُ . وكذا ذكر في الأصل . 

: (ووججهه): أنه ترك الواجبّ» وهو قادرٌ على استدراكه بجئْسِه فيجبٌ عليه ذلك ثلافيًا 
اللتصير اناج لزعو وريج إلا أعاويه فقد عَجَرٌ عن استدراكه ”*' الفائتٌ بجِنْسِه 
فِيستَذْرِكه بخلافٍ جِنْسِه جَبْوًا للفائتٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ على ما هو الأصل في ضَمانٍ 
الفوائتٍ في الشرع . 

رك لشرو فى ادر عو ل كاعر يا بر على انان للها ارا 
اعرف 1/11 الاف] وركرة» وهذا أمارة السشق 

[وأمًا سَئَنه فنذكرُها عند بِيانٍ سَئّن الحجٌ . 

ولا رملَ في هذا الطُوافٍ إذا كان الطوافٌ طَوافَ اللّقاءِ» وسَعَى عَقِيبّه» وَإِنْ كان لم 
يَطْفْ طُوافَ اللَّمَاءٍ أوكان قد طافٌّ لكّه لم يسع عَقيبّه فإنّه يَرْمُلُ في طُواف الزّيارةٍ, 
والآمين ثيه :آذ الزكل شن طواق عقية شعروبوكل طواف يكون عدم معن يكرن ننه 
رملٌ» وإلآفلا لما نذكرٌ إن شاء الله عندَ بيانٍ سْئَن الحجٌّ» والتْتيب بين أفعاله] ”" . 
لك ناد الشّعرِء والتَحَدتُ في الطوافٍ لما رُوِيَ عن النبي يك أنه قال : «الطُوافٌ 
بالبيت صلاةٌ فَأقِلُوا فيه فيه الكلام» '" . ورُوِيَ [عنه] ”*' أنّه قال يك : «فَمَنْ نَطَقَ فيه فلا يَنْطِقْ إلا 
بخَير»2"0, ولأنّ ذلك يَشْغَلّه عن الدعاءء ويُكْرَه أنْ يَرْفَعَ صوتّه بالقرآن؛ لأنّه يتأذّى به غيه 


. سبق نخريجه . ظ (؟) فى المخطوط : «منه)‎ )١( 
في المخطوط: «عن»2. (4) المتخظط ل (ذكر).‎ )9( 
 طرطخملا في المخطوط : «استدراك» . (5) السك قن‎ )4( 
سبق تخريجه . (4) قنافة من المختطرط:‎ )0( 


(0) سبق تخريجه . 


#2 ا 01 

لما يَشْكَلّه "2 ذلك عن الدّعاء . ولا بَأْسّ بِأنْ يقرأ القرآنَ في نفسِه”" . 

وقال مالك : يُكرّه'""» وإِنّه غيرُ سَدِيدِ؛ لأنْ قراءةً القرآنِ مندوبٌ إليها في جميع 
الأحوالٍ إلاّفي حالٍ الجنابة» والحيض»ء ولم يوجَدٌ . 

ومن المتارو من فال : التسبيح أولى ؛ لأن محمّدا رحمه الله ذكر لَفْظة «لا يَأْسّ» وهذه 
اللَمْظهُ إِنّما تُستَعملٌ في الرَحَصٍ . 

ولا بَأسن قرت جوع خقاء اسك اا ا 57 لما رُوِيَ عن النّبِي يله 
أنه طافٌ مع نعليه” لتر القلذا ع الحتد وو التنا رن و اذى العلاة ا 
تلان يسكور الطراف أولى: 

ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ إذا كان طافّ طَُوافٌ اللّقاءِء وسَعَى عَقيبّه» إن كان لم يَطفْ 
ثوات الأقار ار كان غد لات لاعن لم يبع مقييه أله يؤل في للوائي الزبارة» والاضل في 
اويل راو ركيد شي لكل لوازي ”“ بعد سَعي يكونٌ فيه رمل» وإلا فلا لها 
نذكرٌ عند بيانٍ م سْئَنِ الحجٌ والتّرْتِيبٍ في أفعايه إِنْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وغيره؛. 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (58/5)» فتح القدير (؟/ 548) » رد المحتار (7/ /5417). 
0 : أن قراءة القرآن ذ في الطواف مكروهة واستدلوا على ذلك بأنه لم يرد عن النبي كَلِلْةِ أنه 
قرأ في الطواف. 0 :اوقد كان عاللك ركه القراءة فى ا ال 
ا القراءة فى الطواف»» وقال العدوي : «قال في شرح العمدة: ولا يقرأ وإن كان القرآن 
المجيد أفضل الذكر لأنه لم يرد أنه يل قرأ في الطواف فإن فعل فليسرٌ القراءة لئلا يشغل غيره عن الذكر. 
اه . 7 17 ار ام ا و 0 
تعالى : #ريسَآ اننا فى الدّنيا حسككة وَفى الْأحْرَوَ حسكتةٌ 4 [البقرة ]7١١:‏ » #ريّناً ءَأنِنَا من لدنك بحم 
[الكهف ]٠١:‏ ونحو ذلك» . انظر المدوثة (/475), المنتقى شرح 0 الخرشي (777/7), 
الفواكه الدواني .)708/١(‏ حاشية العدوي .)077/١(‏ 
(5:) فى المخطوط : «طاهرين). 
(0) لم أقف عليه من فعله كك ولكن جاء في حديث عبد الله بن عمر «سئل النبي يك : ما يلبس المحرم؟ 
قال: لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا الخفين إلا أن يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل 
1 من الكعبين» وفيه جواز لبس النعلين للمحرم . وهو عند البخاري في كتاب : اللباس» باب : لبقن 
القميص . حديث (201/45)., ومسلم في كتاب : الحجء ؛ باب : ما ييا المحرم يحرج م أو بعمرة» حديث 
.)١١1/9/(‏ 


(1) زاد في المخطوط : «#يكون؟. 


وبه--ِإإ دسح باع الصققع ج7 
[فصل] ”'' 


وأمّا سْئنُه فنذكرُها عند بِيانٍ سن الحجٌ إِنْ شاء اللّه تعالى . 
فصل 

وأمّا مكانُ الطوافٍ فمكائه حول البيتٍ لقوله تعالى : #وَلْيَطوَوا يليت الْعَتِيقِ» [الحج 
:4 » والطواف بالبيتٍ هو الطوافٌ حولّه فيجورٌ الطوافٌ في المسجدٍ الحرام قَريبًا من البيتٍِ 
أو بَعيدًا عنه بعدَ أن يكونَ في المسجدٍ حتّى لو طافٌ من وراء زَّمْرّمَ قَريبًا من حائطٍ المسجدٍ 
أجرّأه لوُجودٍ الطوافٍ بالبيتِ لحُصُولِه حول البيتِ» ولو طافٌ حول المسجدء وبينه وبين 
البيتِ حيطانٌ المسجدٍ لم يّجِر ؛ لأنّ حيطانٌَ المسجدٍ حاجزةٌ فلم يَطفْ بالبيتٍ لعَدّم الطوافٍ 
حوله بل طافٌ بالمسجدٍ لوُجودٍ الطوافٍ حولّه لا حول البيتٍ» ولأنّه لو جاز الطواف حول 
المسجِدٍ مع حَيْلولةٍ حيطانٍ المسجدٍ لجاز حول مكة؛ والحرّم» وذا لا يجوز كذا هذا . 

ويّطوفٌ من خارج الحطيم ؛ لأنّ الحطيم من الب على لسانٍ رسو اللّه 4 فإ و 
عن عائشة رضي الله عنها أن التّبيّ يك قال لها : *[إنّ قَوْمَك] 7" ' قَصَرَتْ بهم التَفّقةُ فقّصَروا 
البيتَ عن قَواعِدٍ إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام وإِنّ الحطيمٌ من البيتِء ولولا حَدَئَانُ عَهْدِهم 
بالجاِلةٍ دنه إلى فَواعِدٍ إبراهيم؛ ولَجَعَلْتُ له بابَينِ ابا شرقهاء ويابًا غَزيهاه" . ورُوي أن 
رجلا نَدَرَ أن يُصلّيَ في البيتٍ ركعتين فأمره النْبيٌ بل أنْ يُصلَي ذ في الحطيم ركع 7 


. ليست فى المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 

باب جدر الكعبة» حديث 2.)١1577(‏ والبيهقى فى السئن (89/0). .)6١958(‏ من حديث عائشة » وفيه 
«سألت النبي يَككِلْهٌ عن الجدر أمن البيت هو؟» قال: «نعم» . قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت» قال : 
«إن قومك قصرت بهم النفقة»» قلت : فما شأن بابه مرتفعاء قال: «فعل ذلك قوفك لتدسلر قن كناءزا 
ويمنعوا من شاءوا ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم إن أدخل الجدر في 
البيت وإن ألصق بابه بالأرض)» وأما قوله كَكِ: «لرددته إلى قواعد إبراهيم ولجعلت له بابين. 2٠.‏ فهو 
عند البخاري فى كتاب : الحج ناف فضل مكةء. حديث »))١085(‏ ومسلم في كتاب الحجء باب : 
نقض الكعبة وبنائهاء حديث ,)١7373395(‏ والنسائي ,)59٠55(‏ من حديث عائشة » وفيه «وجعلت له بابين 
بابّا شرقيًا وبابًا غربيًا فبلغت به أساس إبراهيم». 

(:) لم أقف عليه . 


5ه 


ورُوِيَ أن عائشة رضي الله عنها نَدَرَتْ بذلك فأمرّها النْبيتُ يله أن تُصَلَيَ في الحطيم 
ركعتين "'*. 

فإِنْ قيل : إذا كان الحطيمٌ من البيتِ فَلِمَ لا يجورٌ التَوَّجّه إليه في الصَّلاةَ . 

عراب الاجرن امير بيت ليت بار الراجه وزهوت التزكه إلى البيك 
ثبت بِنَصٌ الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى : لوَيَيْتُ ما كُسْر هلوأ وجُوهَكْم سَطرَةٌ4 [البقرة 
6 ولا يجو ترك العمل بص الكتاب بالآحاد» وليس في الطّواف من وراء الحطيم 
عَمَلاً بحَبّرِ الواحِدٍ ترك العمل ب؟ بص الكتاب العزيز» وهو قوله تعالى وو لطا يلسرت 
لْعَتِيِقٍ 4 [الحج:*؟] بل فيه عَمَلُ بهما جميعًا ولو طافّ في داخلٍ الحِجْرٍ فعليه أ ل يعيدٌَ؛ 
لأ الحطيمّ لما كان من البيتٍ فإذا طافٌ في داجلٍ الحطيم فقد ترك الطّوافٌ ببعض البيت» 
والمفروضٌ هو الطوافٌ بكلٌ البيتِ لقوله تعالى 0 أ يِالسَيْتٍ الْعقِيق 4 [الحج :4؟] , 
والأفضل أنْ يُعيدَ الطواف كُلّه مُراعاةً للتَّرْتِيبٍ فإِنْ أعاد على الحِجْرٍ خاصّة أجرّأه؛ لأنّ 
العخرواك هو لا عي فانيكدر 1" يولول مذ يْعِدُ حتّى عاد إلى أهله يجب عليه الدَمْ؛ لأنّ 
الحطيمٌ رُبّعْ البيتٍ فقد ترك من طوافه رُبْعَه 


فصل [في وقت الطواف] 


وأمًّا زَمانُ هذا الطوافٍ. وهو وقنّه فأوَلّه حينَ يَطْلُّ الفجرٌ القاني من يوم النَحْرٍ بلا 
لاا نن” 


وقال الشافعيٌ : أوَل وقته م مُنْنَصَف ليلةٍ النّخر”» وهذا غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنَ ليلة النَحْرٍء 
وقتٌ رُكْنِ آخَرَ» وهو الوّقوف بِعَرَفةَ فلا يكونُ وقنًا للطُوافٍ ؛ لأنْ الوقتّ الواجِدّ لا يكونٌ 
وقمًا لركتين . 


وليس لآخره رَمانّ مُعَيَنُ مِوَقَّتٌ به فرضًا بل : جميع الأيّام واللّيالي وقنّه فرضًا بلا خلافٍ 
بين أصحابنا لكنّه موَقتٌ بأيّام النَحْرٍ وُجوبًا في قولٍ أبي حنيفةً حتّى لو أخَرَه عنها فعليه دَمُ 


. في المخطوط : «وقد استدركه)‎ )١( لم أقف عليه.‎ )١( 
فر 00 الحنفية : ا 2495 ا اك‎ 
ااا‎ 


عندّه 2» وفي قولٍ أبي يوسفتء ومحمَّدٍ غيرٌ موّقّتِ أصلً» ولو أخَرَه 0 
]لا شيء عليه» وبه أخذ د الشافعي» واحتموا بما روي أن رسول الله 6ك ستل عدن 

بح قبل أنْ يَرْميَ فقال لازم ولا خرج؛ م ل ا 
وارلا قال «افعّلء ولا حَرَجَ». فهذا ينْفي تَوْقِيتَ آخِره» ويَئفي وُجوب الدم 
بالتأخيرء ولأنّه لو توقّتَ آخِرُه لَسَقَطَ بمُضيٌ آخره كالوٌقوف بعَرّفةَ فلَمّا لم يسقّط دَلَ أنه لم 


َو 
و 


ينوفت . 
ولأبي حنيفة : أن التأخيرَ بمنزلة النَرْكِ في حَقّ وجوب الجابر بدليل أنَّ مَنْ جاور 
الميقات بغير إحرام ثم أحرم يلرَّمُه دم و[لو] ال رخني تام اكت وكذا 
تَأخيرُ الواجب في باب الصَّلاةٍ بمنزلةٍ التَرْكِ في حَقٌ وجوب الجابرء وهو سجدتا السَهِو 
فكان الفقه في ذلك أ قراس لامر انراد انيز ريعي را 
التأخيرُ تركًا للمُّراعاةٍ الواجبة» وهي مُراعاتّه في مَحَلّه » والدّرْك تركًا لواجبَين أحدهما أداءٌ 
لواجب في تيه الثاني ثراعائ في مله فإ ترك هذا اواج جب جيه بالق 
وإذاتو فّتْ هذا الطُواف بأيّام النرٍ وُجوبًا عندّه فإذا أخَرَّه عنها فقد ترك الواجبَ 
فأوجب ذلك تُقْصانًا فيجبٌ جَبْرُه بالدّم؛ ولَّمّا لم يتوقَّت عندّهما ففي أي وقتٍ فعله فقد 
فعله في وقتِه فلا يتمكنٌُ فيه تَْصٌ فلا يلرّمُه شي» ولا حُجَةَ لهما في الحديث ؛ لأنْ فيه 
نَفْيَ الحرّجء وهو نَفْي الإثم» وانتفاءً الإثم لا يفي وُجوبَّ الكفّارةٍ كما لو حَلَقَ رأسَه 
لأذى فيه : أنه لا يَأئْمٌء وعليه الدّمٌ كذا ههنا. 
وقولهماء إِنّه لا يسقّط بمُضيٌ آخِر الوقتٍ مُسَلَّمُء لكنّ هذا لا يمع كونّه موَقَنَاء 
وواجبًا في الوقتٍ كالصّلواتٍ المكتوباتٍ أنّها لا تسقّط بحُروج أوقاتهاء وإنّ كانث 
موَقََّةٌ حتّى تُقْضَى كذا هذاء والأفضلُ هو الطُوافٌ في أوّلٍ أيَام الَرٍ لقوله يه: «أيَام 
التخر ثلاثة أوَلْها أفضلها» '*“. وقد رُوِيَ أنّه يلهِ طافٌ في أوَلٍ أيَام النَحْرِ “. ومعلوم 
0١‏ فى الخطرط : اعد أن سيلةا 7 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب : الحج. ٠‏ باب : الفتيا على الدابة عند الجمرة» حديث (1775)» ومسلم في 
كتاب: الحج؛ باب: من حلق قبل النحرء حديث »)١1705(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


(") ليست في المخطوط . )سيق دوي 
(5) أورده أبو الطيب في «عون المعبود» .)7”١١/6(‏ 


أنّه كان يأتي بالعهباداتِ في أفضل أوقاتهاء ولأنّ هذا الطواف يَقَعٌُ به تَمام الَحَلّل؛ 
وهو التَحَلّلُ من النّساء فكان في تَعجيلِه صيانةٌ نفسه عن الوّقوع في الجماع: ولّزوم 
البدنة فكان أ وَل 


فصل [في مقدار الطواف] 


وأمامقدازه: فالمقدارٌ المفروض منه هو أكثر الأشواط. وهو ثلاثة أشواطٍ. وأكدة 
الشَوْطٍ الرّابع ‏ اا ل هال :قر ا وليس بفُْض حتّى لو جامع بعد الإتيانٍ بأكثر 


2 


الوا قبل الإتمام لا يلرَمه البدنة» وإنما تَْرَّمُهالشَاكُ وهذا عندّنا”". وقال الشافعيُ 
القوض عو سيعة أخراط لا بتكا وما و00 

وجه قوله : أن مَقادِيرَ العباداتٍ لا تُعرَفٌ بالرّأي. والاجتهاد. وإنها تعر فا والتوقينك 
ووو ل الله فرظا ن سيف أشواعط فلة نك تها دز يا 

(ولَنًا): قوله تعالى : #وَلَيِطْوَوأ بالك لعتِيتقٍ »* [الحج :5؟] » والأمر المُطْلَّقُ لا يقتضي 
التكرارَ إلا أنْ الزّيادةَ على المرّةٍ الواجدةٍ إلى أكثرٍ الأشواطٍ ثبت بدليلٍ آخرّء وهو 
اي في الزيادة على أكثر الأشواط» ولانه أب نَى بأكثر الطّوافٍ» والأكده 
يقومٌ مَقام الكل فبما يبه اَحَلُ في باب الحجٌ كالدْح إذا لم سف قطمَ اشرو 
الأربعةٍ» وإنّما كان المفروض هذا القدرٌ فإذا أنَى به فقد أت ثى بالقدرٍ المفروض فيقَعْ به 
المحَلُلُ فلا يلرَّمُه البدنةٌ بالجماع بعدّ ذلك ؛ لأنْ ما زاد عليه إلى تَمام السَبْعَةٍ فهو واجبٌء 
وليس بِمّرْضٍ فتجبٌ بتركه الشّاة دون البدنة كرّمي الجمار» واللَّه تعالى أعلم . 

فصل [في حكم الطواف إذا فات] 
وأمّا حكمه إذا فاتَ عن يام النَحْرٍ فهو أنّه لا يسقّط بل يجبٌ أنْ يَأتيّ به؛ لأنّ سائرٌ 


الأرقات وقتّه. بخلافيٍ الوقوفي بِعَرّفةً أنّه إذا فاتَ عن وقتّه يسقّط ؛ انهف دب سوقت 
مخصّوص ثم إِنْ كان بمكة يَأتى به بإحرامه الأوّلٍ؛ لأنّه قائمٌ ؛ إِذِ التَحَلْلُ بالطوافٍء ولم 


() انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير (؟/5557 - 507). 
(9) في المخطوط : «بدونها» . 


ل ييح باتع لصتا ع5 
يوجَدء وعليه لتأخيره عن أيَام النْحْرٍ دم عند أبي حنيفة» وإنْ كان رجع إلى أهله فعليه أنْ 
يرجم إلى مكة بإحرامه الأوّلِء ولا يحتاجُ إلى إحرام جَدِيدِء وهو مُحَرّمُ عن النّساءِ إلى أنْ 
يَعودَ فيَطوفٌ» وعليه للتأخير دم عند أبي حنيفة . ولا يُُجْزِئٌ عن هذا الطُوافي بَدَنةٌ ؛ لأنه 
رُكْنٌّ» وأركانُ الحج لا يُجْرِئٌ عنها البدل» ولا يقومٌ غيرُها مُقامها بل يجبُ الإتيانٌ بعَيْنها 
كالوقوف بعرّفة . 

وكذا لو كان طافٌ ثلائةٌ أشواطٍ فهو والذي لم يَطْفْ سَواءٌ؛ لأنّ الأمَلَّ لا يقومُ مَقام 
الكل وإِنْ كان طافّ جُنُبًا أو على غير وضوء أو طافَ أربعة أشواطٍ ثم رجع إلى أهله . 

أمّا إذا طافٌ جُئًا فعليه أنْ يَعودَ إلى مكة لا مَحالةَ هو العزيمة» وبإحرام جَدِيدٍ حتّى 
يُعِيدَ الطّوافَء أمّا وُجوبُ العؤدٍ بطَريتٍ العزيمةٍ فلتفالحش التّقْصانٍ بالجنابة فيُؤْمرُ بالعؤد 
كما لو ترك أكثرَ الأشواط . ْ 

وأمّا[1/1١7"ب]‏ تجديد الإحرام فلأنّه حصّل حَصَلَ التَحَذْلُ بالطُوافٍ مع الجنابة على أصلٍ 
أمتحابقاهاوالطهارة عن الحداق والجابة اميت يشرط لجرا الطواف قإذااعضل التعدر 
بارخلا والجلاك لجرل له مرك كا بكر إغراي 11 لم ينه إلى 1013 27 
ب ني الود عي التق الس ‏ /1 9070 السعريية هي ل 4 ران 
التّمُصانَ فاحش فكان العود أجبر له لأله جد بالجئس . 

وَأمَا إِدًا طافٌ مُحَدِنًا أو طافٌ أربعة أشواط فإِنْ عاد وطافٌ جاز؛ لأنّه جَبَرَ التَقُصّ 
بتكاية إن يَعَك كذاءً جنا أيضا# لأن التق يسية فيتجب” بالشاوةوالأففسن أن يتكك 
بِالشَّاةَ؛ لأنْ الشَاةٌ ت تجبرٌ النَقّصّ»ء وتنم الفقراءة» وتَدْقَعُ عنه مَسَقَةَ الّجوع . وكات سك 
فالتجوعٌ ”"' أفضل ؛ الدع النى وكين 197 كان ارونو الله قطالى اع . 

فصل [في واجبات الحج] 
وأمّا واجباثُ الحجّ فخمسةٌ : السّعىُ بين الصَّفا والمروة» والوقوف بِمُرْدَلِفَة» ورَمْيُّ 


الجمارء والحلّقٌ أو التَمْصيرُء وطواف الصَّدْرٍ. 


. في المخطوط : «إلا أن». (0) في المخطوط : «فالإعادة»‎ )١( 
. في المخطوط : «بنفسه»‎ )*( 


كتابٌ الحجٌ 


أمّا الشعئ فالكلامُ فيه يَقَعْ في مواضغ: 
في بِيانٍ صِفَتِه . 


وفى بيانٍ قدره . 


وفي بيانٍ ركنْه . 
وفي بيانٍ شرائطٍ جوازه . 


وفي بِيانٍ سَنَنِه . 

وفي بيانٍ وقته . 

وفي بيانٍ حكيه إذا تَأَحْرَ عن وقته . 

اما الأؤل: فقد قال أصحابنا : إِنّه واجبٌ”''*» وقال الشّافعئُ : إنّه فرضٌ”"' حتّى لو ترك 
الحاحٌ خطوةً منه» وأتى أقصّى بلا المسلمينَ يُؤْمِرُ بأن يَعودٌ إلى ذلك الموضع فيَضَعٌ 

قَدَمَهِ [عليه] ”*» ويخطو تلك الخطوةٌ . 

وقال بعض النّاسِ ليس بِفَرْضٍ ولا واجبء واحتّجمَؤلاِ بقوله عر وجل #همَن 
اليك أو تر ثلا جتاع علي ديرك يوا نبر: ٠٠٠.‏ ؛ كلم الالجناع» لاُستعمل 
في الفرائض» والواجباتٍ» ويَدُلٌ عليه قراءةٌ أبَيْ «قَلآ جاح عَلَيْهِ ألا يَطَرّفَ بِهِما؛ . 


عير 


واحتّجٌ الشّافعيُ بما رُوِيَ عن صَفَيّةَ بنتٍ فُلانٍ أنّها سَمِعَتٍ امرأةٌ سألث رسول الله يله 
عن ذلك فقال: (إِنَ الله نَمَالَى كَنَبَ عَلَيَكُمْ السَّعْيَ بَيْنَ الصّفًا وَالْمَرْوَقه!؟' أي فرَض عليكم ؛ 


2)8- 9577/١( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ 101 » 1094) أحكام القرآن للجصاص‎ )١( 
,.)59٠ -455ك)ل (”"/ 29). البناية (5/ لالم - كح‎ 55٠ فنتح القدير (؟/‎ .,)6١ . 5١0 /5( المبسوط‎ 
انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (/ 3588)., المجموع شرح المهذب (8/ 277 لالا. 20728 فتح‎ )1( 
. )7 18 /1( العزيز بذيل المجموع‎ 

(9) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه الشافعي (ص2)7”77 وهو عند أحمدء (757877)» والبيهقي في السئن (5/ 98), ,)1١59(‏ 
والدارقطني (؟/ 558), (85)» وابن خزيمة (1/ 5) (507141). والطبراني في الكبير (5؟7/5؟5), 
(/اهة). وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/ 2)58 بحدي عو عرنحية كدان راد 
وقال: عبد الله بن المؤمل سيئ الحفظ وقد اضطرب في هذا الحديث اضطرابًا كثيرّاء قلت: والحديث 
سكيع كنا ني الإرواء 00105 


»> 
إذِ الكتابةٌ عِبارةٌ عن الفرض كما في قوله تعالى : لكب عَكُمْ ليام 4 [البقرة :*18] 
و[قوله] كيب عَلَتَيْه ألْقِصّاصٌ © [البقرة :174] 5 وغير ذلك . 

(ولنا» قوله عَرْ وجل : ويك عل لثآى مخ التد» [آل عمران :47] » وحم البيتٍ هو 
زيارةٌ البيتِ لما ذكرنا فيما تقَّدّمٌَ فظاهرًه يقتتضي أن يكونَ طواف الزّيارةٍ هو الرَكنَ لا 
عيذ لاله زيدَ عليه الوقوفٌ بعَرَفة بدليل؛ فمَن اذى زيادةً الّعي فعليه الدَليلُ وقول 
الَبِيّ يكل «الحجُ عَرَفة؛ *' فظاهرٌه يقتتضي أن يكونّ الوُقوفٌ بِعَرَفةَ كل الرَكن إلآأنّه زيدَ 
عليه طوافٌ الرّيارةٍ فمَنِ اذَعَى زيادة السّعي فعليه الدّليل . 

أوعن عائشة رضي الله عنها أنها قالث : مانم حَج امرِئ قَط إلا بالسّعي ”"©؛ وفيه 
إقثارة إلى أنه تواجب: وليس بِفُرْض ؛ لأنها وصّفَّتِ الحجّ بدونه بالتقْصانٍ لا بالفسادء 
وثَوْتُ الواجب هو الذي يوجبُ التُقْصادَ» فأمًا فوت الفرض فيوجبُ الفساة» والبْطلان؛ 
ولآن الفوقحة إنجاا تبعت "١‏ بدليلٍ مقطوع بهء ولا يوجَدُ ذلك في مَحَلَ الاجتهادٍ إذا كان 
الخلاف بين أهل الذيانة . 

وأما الآيُ فليس المُرادُ منها رَفَ اجُناح على الطواف بهما مُطْلَقَا بل على الطّوافٍ بهما 
لمكانٍ الأصنام التي كانت هنالك» ٠‏ لما قِيل: إنّه كان بالصّفا صَتَمْ » وبالمروة صَنَمْ 
وقيلٌ : كان بين الصّفا والمروةٍ أصنامٌ فتحرّجوا عن الصٌّعودٍ د عليهما ؛ (أو السّعي) "7 
بينهما احتِرازًا عن التَسَّبَّه بعِبادةٍ الأصنام والتَسَبّه بأفعالٍ الجاهِليّة فرفع اللّهِ عنهم الججناح 
بالطّواف بهما أو بينهما مع كونٍ الأصنام هنالك] "”" . 

وأمّا قراءةُ أبي رضي الله عنه فيُحْثَمَل أن تكونّ ١لا»‏ صِلة زائدة» معناه لا ناح عليه أن 
يَطَوَفَ 00و لأنَ «لا» قد تُرَادُ في الكلام صِلة كقوله تعالى : #ما مَتَعَكَ أ أله مدر 
1 [الأعراف :؟١]‏ معناه أنْ تتسجدَ فكان كالقراءةٍ المشهورة فى المعنى . 

انيديا ولاتينة عق لازي ب عائى إعرو و لالداقارتة ووز لاا يك لان 


. سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أورده ابن حجر في «التغليق»», (/ 2)١١‏ ولفظه : «عن عائشة قالت: ما تم حج امرئ ولا عمرته 
حتى يطوف بين الصفا والمروة». 

(*) في المخطوط : اثثبت» . (5) في المطبوع : «والسعي» . 

(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «بهما» . 


2ه 
فكانث مجهولة لا نري مَنْ هي» والعجَبُ منه أنه يَأبَى مرة قَبولَ المراسيل لتوهّم الخلطٍ 
ويحتّجُ بقولٍ امرأة لا تُعرَفٌ. ولا يذكرٌ اسمّها على أنه إن ثبت فلا حُجَة له فيه ؛ لأنّ الكئْية 
قد تُذَكُوْ ويُراد بها الحكم قال اللّه تعالى : 8[ وَأُوُوا رحا ] ”' بَعَضهم أل عض في كن 
أله * [الأنفال :6/] أي في حكم اللّه؛ وقال عَرَّ وجَلّ « كتب ال ك4 سد [كتب الله 
1 شك الله عليك إن أريد بها الأرك ون عي إن أريد يها التانى الاتكون 

جا لان حكم الل تعالى لايقتصرٌ على الفرضيّةء بل الوّجوبُ» والانيدابُ والإباح 
من حكم اللّه تعالى فلا يكونٌ ُجةَ مع الاحتّمالٍ أو نحولّها على الوؤجوب دون الفرضية 
تَوْفِيقَا بين الدّلائل صيانة لها عن التّناُض . 

وإذا كان واجبًّا فِإِنْ تركه لعُذْرِ فلا شيء عليه إن تركه لغيرٍ عُذْرِ لَرْمّه دَمْ؛ لأنّ هذ 
حكمٌ [758/1أ] تركِ الواجب في هذا الباب أصلّه طوافٌ الصَّدْرِء وأصلٌ ذلك ما رُويَ 
عن النّبِيّ كَلِِ أنّه قال: «مَنْ حَجٌ هذا البِيتَ فليكن آخِرٌ عَهْدِه بالبيتِ الطوافَ»”"'؛ ورَخصَ 
للحائض» بخلاف الأركانٍ فإنّها لا تسقّط بِالعْذْرِ؛ لأنَ رُكْنَ الشّيِءِ ذائّه فإذا لم يَأتٍِ به فلم 
يوجَدٍ الشَّيءٌ أصلا كأركانٍ الصَّلاةٍ بخلافٍ الواجب . 

ولو ترك أربعة أشواطٍ بغيرٍ عَذّرٍ فعليه دَمْ. 

والأصل أنكُل ما وجب في جميه َم يجب في أكثره دَمٌ» أصلّه طّوافُ الصَدْرِ ورَمْيُ 
الجمارٍ» ولو ترك ثلاثة أشواطٍ أطعَمَ لكل شوْطٍ نص صاع من بر يسكينا إلأَأنْ يِه ذلك 
دما فلّه الخيارٌء والأصلّ في ذلك أن كل ما يكونُ في جميعه دم يكونٌ في قل صَدَقةٌ لما نذكر 
إنقاء الله كال : 

ولو ترك الصّعودَ على الصّفا والمروة يُكرَّه له ذلك ولاشيء عليه؛ لأنّ الصّعود 

سُنَةَ فيكرّه تركه » ولكن لو ترك لا شي عليه كما لو ترك الرَمَلَ في الطّواف . 


(0) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه أحمدء ».)١5١١17(‏ والطبراني في الكبير (”/ 777): (70514) من حديث الحارث بن عبد الله 
الثقفى. وأصله عند البخاري في كتاب: الحج. باب: طواف الوداع ٠‏ حديث 2)١705(‏ ومسلم في 
كتاب : الحج. باب: وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض » حديث 2.)١7758(‏ من حديث ابن 
عباس وفيه «أمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت» إلا أنه خفف عن المرأة الحائفض» وحديث الحارث 


صحيح كما في صحيح الجامع .)1١1(‏ 


> ا ا 


فصل [في قدر السعي] 

وأمّا قدرٌه : فسبعةٌ أشواطٍ لإجماع الأمّىَ: ولِفعلٍ رسول اللّه كل ويَعُدٌ من الضّفا إلى 
العروة تدر طاه وش العردة إلى الصّما شُوْطًا آخَرَ كذا ذكر في الأصل» وقال الطْحاوِيٌ : 
احا وت او عي ا 
وِي أن النَبي و طافّ بينهما سبعة أشو اظِ“'". ولو كان كما ذكره الطحاويٌ لكان 
الم ع بو وروا 0 
فقال يَبْتَدِىٌ بالصّفاء ويخْيِمٌ بالمروقء وعلى ما ذكره الطحاويٌ يَقَعُ الخْثْمُ ادا 

بالمروةٍ فدَّلَ أن مذهبّ أصحابنا ما ذكرنا . 


فصل [في ركن السعي] 


أمّا رُكْنْه : فكيْنوئُه بين الصّمًا والمروة سَّواءٌ كان بفعل نفسه أو بفعل غيره عند عَجْرِه 
عن لتقي مشي اذ كان الى عليه أن ور نا تشقن مجبر د ار كدر وباالكمارن 
كائنًا بين الصَّما والمروة» وإِنّ كان قادرًا على المشي بنفسه فخيل أو رَكِبَ يلرَّمه الدم ؛ 
لأنَ السَّعيَ بنفسه عند القَدْرةٍ على المشي واجبٌ فإذا تركه فقد ترك الواجبّ من غير عُذْرِ 
فيلرّمُه الدّمُ كما لو ترك المشيّ في الطوافٍ من غير مُذْرِ . 


فصل [في شرائط جواز السعي] 


وأمًا شَرائْط جوازه: 

فمنهاء أن يكونَ بعد الطوافٍ أو بعد أكثره؛ لأنْ التبيّ يك هكذا فعل . وقد قال ككل : 
احُذوا عَئِي مُناسِككم)”' ' ولأنّ السعيّ ب َبَعّ للطّوافٍ» وتَبَعْ الشيء ء كاسمه» وهو أن يتْبَّعَه 
إبماطتت لاكيما يقد طلا كر 4/3 ال بسر بذ أجرد أكر اراق قز[ اتعليدا 
لأنّ للأكثر حكم الكل . 
و د ل : الحجء باب : ما جاء ف اد ا اللو ون 


0 سبق تخريبه. 


م كتابكئٌ__ > 09> 
ومنها: البداية بالصّفاء وَالخْتْمُ بالمروة ة فى الرّوايةٍ المشهورة حتّى لو بَدَأ بالمروة» 
رعق بالقنا زر قرغاة ا قرو واخد وو رى عن أي تعف رمه الله تعان أذ للك نس 
بشرطٍء ولا شيء عليه لو بَدَأْ بالمروة . 

وجه هذه الرّوايةٍ : أنه أتى بأصلٍ السّعي » وإِنّما ترك التَرْتِيبَ فلا تَلْرَمُهِ الإعادة كما لو 
توضّأ في باب الصَّلاةٍ وترك التَرْتِيب . 

(ولَنا): أنْ التَرْتِيبَ ههنا مَأمورٌ به لقولٍ النّبِيّ يكللِ وفعله . 

أنَا قوله فليِما رُوِيَ أنه لما نزل قوله عز وجل إن ألما وَالْمَوَةٌ ين صََرٍ لك [البقرة 
:4 ] قالوا ا نا سول الله فقال يك «ابدءًوا بما بَدَأْ اللَّه به)210 . 

وَأكا علد كلة ذا ذا بالقنا وه حَتَمَ بالمروق» وأفعال الي لِهِ في مثل هذا موجبةٌ لما 
تَبَيّنّ» وإذا لَزِمَتٍِ البدايةٌ بالصّفا فإذا بَدَأ بالمزوة إلى العتنقا له تعد يالك الك ل فإذا جاه 
من الفا إلى المروة كان هذا أل شي فيجبُ عله أنْيعوة بعة من الفا إلى 


انا الهارة عن الجناية الحو فليسك يشرط فيجوة سن الاب : والحائض بعد 
أن كان طوافه بالبيتِ على الطهارة عن الجنابة والحيضٍ ؛ 4 لأ هنا تنك غير متلق بالنيت 
فلا ترط له الطهارةٌ عن الجنابة والحيض كالوٌقوفي» إلا لهي تشترّط أن يكرت الطواف 
على الطهارةٍ عن الجنابةٍ والحيض ؛ لأن السعي مُرَ تب عليه ومن تَوابِعِهء والطواف مع 
الجنابة والحيض لا يُعمَد به حتّى تجبّ إعادثُه فكذا السَعي الذي هو من تَوابعه ومُرَنّتٌ 
: عليه فإذا كان طوافه على الطهارة عن الحَدَثَيْنِ فقد وُجِدَ شرطٌ جوازه فجاز. وجاز سعي 
الجِنّبٍء والحائض تبَعًا له لوجودٍ شرطٍ جوازٍ الأصل ؛ إذ التَبَعٌ لا يُقْرَدُ بالشّرطٍ بل يُكفيه 
قرط الأصل قها. تحاف ان حقو الط اكتعدى اليا تعن الجدابة والتسيط نه 
شرائطٍ جواز السّعي فإِنّ كان طاهرًا وقتّ الطوافٍ جاز السّعئْ» سَّواءٌ كان طاهرًا وقتّ 


)01 اخريعة النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: القول بعد ركعتي الطواف.» حديث (5957), 
ظ والبيهقي ذ فق السدة /١(‏ مدا (:5٠5)/ل‏ والدارفطني (/565). (و/) من حديث جابر بن عبد الله 
قلت : ل ضعيف هذا اللفظ . وانظر ضعيف الجامع (95) وقال الألبان في «تمام المنة») (ص88) : 

الحديث بهذا اللفظ شاذ غير صحيح والمحفوظ إنما بلفظ «أبدأ» بصيغة بصيغة الخبر وليس بصيغة الأمر. 


السّعيء أو لاء وإِنْ لم يكن طاهرًاء وقتّ الطوافٍ لم يَجز سَعيّه رأسَّاء سَواءٌ كان طاهرًاء 
أو لم يكنء واللهُ أعلَمْ . 
[فصل في سنن السعي] 


وَامًاسْتَنه: فالرَّمَل في بعض [١/8١١ب]‏ كُلّ شؤْطٍ » والسّعيُ في البعض» وسَنذكرُها 
في بيانٍ سّئَنِ الحجٌ؛ لأنّها من السَئَنِ لا من الواجباتٍء حتّى لو رملّ في الكل أو سَعَى في 
الكل لا شيء عليه لكتّه يكونٌ مُسيئًا لتركه السّنْةّ واللهُ أعلَمُ . 
فحل 
وأمّا وقنّه : فوقبّه الأصلئٌ يوم انر بعدَ طَواف الرّيارةٍ لا بعدَ طَّوان اللّقاءِ؛ لأنّ ذلك 
س0 والسّعي واجبٌ فلا ينبغي أن يْعَلَ الواجبٌ تَبَعَا للسةٍ ' فأمًا طواف الرّيارة ففَرْض » 
والواجبٌ يجوز أنْ يُجْعَلَ تَبَعَا للمّرْضٍ إلا أنه رُخصٌ ى السّعيٌ بعد طواف اللّقاءِء وجُعِلَ 
ذلك؛ وقمًا له ترفيهًا بالحاج» وتَئسيرًا له لايحام الأشغال ١‏ له يوم التخر فأمًا وقثه 
الأصليٌ فيومٌ النَحْرِ عَقِيبَ طَُوافٍ الرّيارةٍ لما قلنا ”"2» واللهُ أعلّمُ . 
فصل 
و وو ا وو 0 
لم يرجع إلى أهله فإِنّه يسعّىء, ولاشيء عليه؛ لأنّه أتى بما وجب عليهء ولا يلرَمُه 
بالتأخير شيء؛ لأنّه فعله في وقتِه الأصليٌ. وعودها يعن طوافه الريارةة ولا يَضْرُه إِنْ كان 
قد جامع لوٌقوع التَحَلَّلٍ بطوافٍ الرّيارة؛ إذ السَعيٌ ليس بِرُكْنٍ حتى يمع الملل وإذا 
صار حَلالاً بالطواف فلا قَرْقَ بين أن يسعّى قبل الجماع أو بعدّه» غيرَ أنه لو كان بمكةً 
يسعى» ولا شيء عليه لما قلناء وإنْ كان ر- جع إلى أهله فعليه دم لتركه السّعيّ بغيرٍ عُذْرِ 
إن آراة عمو إلى مَة يعد باحرام جديد؛ لأ إحراته لأ قد ارق بعُواف لير 
قوع التَحَلْلٍ به فيحتاجُ إلى تجديدٍ الأحرام: وإذا عاد وسَعَى يسقطً عنه الدَم؛ لأنّهِ تَدارَكُ 
الَرْك ”"؛ وذكر في الأصل» وقال : والدَمُ أَحَبُ َي من الرّجوع ؛ ؛ لأنّ فيه مَتْمَعةَ للفقراءء 


. في المطبوع : «الاشتغال» . (0) في المخطوط: «بيّنا؛‎ )١( 
. في المخطوط : «المتروك»‎ )©( 


والتّفْصانُ ليس بفاحشٍ فصار كما إذا طافّ مُحْئًا : ئمّ رجع إلى أهله على ما ذكرنا فيما 
تَقَدَمَ والله أعَلْمُ . 
فصل [في الوقوف بمزدلفة] 

وأمّا الؤقوفٌ بِمُرْدَلِفَةَ : فالكلامُ فيه يَقَمُ في مواضمٌ : في بيانٍ صِمَّتِهِ» ورُكْنِه» ومكانه 
وزمانه»ء وحكمه إذا فات عن وقته . 

اما الأؤل: فقد اختلف فيه أصحابناء قال بعضهم: إِنّه واجبٌ”'*. وقال الليثٌ: إِنَه 
فرضٌ» وهو قولٌ الشَافعيّ ”» واحنَّجًا بقوله تعالى: #مَإدَآ أَقَضْكُم يِنْ عَرَقتٍ 
تَأَذْكُرُرا ألَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَارَ » [البقرة:154] » والمشْعَرُ الحرامٌُ هو المُرْدَلِفة والأمرُ 
000 فك ال قوق ها 

(ولَمًا): أنْ الفرضيّة لا 5؛ تَْبْتُ إل بدليلٍ مقطوع به» ولم يوجَذ؛ لأنّ المسألة اجتهادية بين 
هل الاق «أملٌ الث تاشرف لي مو » هناد يز در قَطْعنٌ (*2» ودليل الوؤجوب 
ما رُوِيَ عن عُرُوةَ بنِ مُضَرّسٍ الطائيّ جاء إلى التي يك وقال :ادنك نلعي فهامر رت 
بشَّرَفٍ إِلأعَلونُه فهل لي من حَيٌّء وفي بعض الرُواياتٍ قال : أتَعَبْتٌ راحِلّتي وأَجِهَدْتُ 
نفسي» وما تَرَكْتٌ جَبّلا من جبالٍ طَبّْ إلا وقَفْتُ عليه فهل لي من حَجٌ؟ افقال رسول الله 
يك : مَنْ وقّفَ معنا هذا الموقف؛ وصلَى معنا هذه الصّلاةً وقد كان وقّف قبل ذلك بِعَرَفةَ ساعة 
بلي أو تهارٍ فقد تَمْ جه ””1 . ققد عَلَنَتَمامَ الحجٌ بهذا الوقوف» والواجبٌ هو الذي يتَعَلَقُ 
التّمامُ بوُجوده لا الفرض ل ؛ لأنَ المُتَعَلَقَ به أصل الجواز لا صِفةٌ التمام» وقال النْبيّ كله 
«الحج عَرَفةٌ مَنْ أدرَك عَرَفةَ فقد أدرَكَ الحجٌ» "2 جعل الؤقوف بِعَرَفةَ كُلّ الح وظاهره 
يقتضي أنْ يكونّ كُلَّ الركن. وكذا جعل مُذْرِكٌ عَرَفةَ مُدْرِكَا للحَجٌء ولو كان الوقوفٌ 
مُزَْلِةَ ركنا لم يكن الؤقوفٌ بِعرَفة كُلَ الحجٌ بل بعضّهء ولم يكن أيضًا مُدْرِكًا للحَجٌ 
بنونة ع هرا غخلات اللتعدية» وظاهِرُ الحديثٍ يقتضي أنْ يكونّ الرَكنُ هو الوقوف بعَرّفة 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص 7١ /١(‏ - 42216 المبسوط (5/ 2077 تحفة 
الفقهاء (١1//ا١٠5).‏ - القدير مع الهداية /١(‏ 447 - 2)585 البناية (5/ .)1١55-- ١7‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن الوقوف مستحب بعد طلوع الفجر »ء انظر الأم »)75١7/7(‏ المجموع شرح المهذب 
م كان دمكال :“لل مخ ال عوكء )ل ف فتح العزيز (75717//1 - >" . 

(©) في المخطوط : «عندنا» . فق المخطريا” اقاطع) . 


(0) سبق تخريجه . (5) سق تشريه 


لاغ إلا أنَ طواف الرّيارةٍ عُرِفَ رُكْنَا بدليل آخَرَ وهو ما ذكرنا فيما تقدَّم ولأنّ ترلد 
الؤقونٍ بِمُرْدَلِفَة جائز لعُذْرٍ على ما تُبَيِّنُ ولو كان فرضًا لما جاز تركه أصلا كسائر 
الفرائض فَدَّلَ أنّهِ ليس بِفَّرْضٍ بل هو واجبٌ إلا أنه قد يسقّطٌ وُجوبُه لعّدْرٍ من ضَعفٍ أو 
تزفق انض ان تيعو ةلك حت لو تفج يولم يي : لااشيء عليه . 
وأمّا الآية فقد قِيلَ في تَأوِيلِها: إذالكراكمة الد كر عو صاذ: المخري بو اننا 
بِمَرْدَلِفَة وقيل عو العا وفوضتتها "لآ تفتقيى فرضبة الوفوفق: على أنّ مُطَلَقَّ 
الأمر للوّجوب لا للقّرْضيّة بل الفرضيّة ثبتثٌ بدليل زائد» واللهُ أعلْمُ . 
فحل 
وامًا زكُنُه: فكيْنونَته بِمُرْدَلِفةَ: سَواءٌ كان بفعلٍ نفسه, أو بفعل غيره بأنْ كان محمولاً. 
وهو نائمٌ أو مَعْمَّى عليه أو كان على دابَةَ لحُصُولِه كائنًا بها وسُواءٌ عَلِمْ بها أو لم يَعلم 
و ااا واي ا 0 
وقّفٌ أو مر مارًا لحُصُولِه كائئًا بِمُرْدَلِفَةَ وإِنْ قَلَ ولا تقرط له 8:7 ؟] الطهارة عن 
لواب والسيكن؛ للد دياف 0 أن بابي التي من غير رارز فال فرق يز 
ورَمي الجمارء والله أعلم . 
فحل 
وأمًامكائه: : فجزء من أجزاء مَرُدَلِفَة أيّ جزءٍ كان. وله أنَ يِل في أيٍّ موضع شاء 
منهاء الأ لااينبغي أن يَنْلَ في وادي مُحَسّرٍ لقول التي كل عرَفات لها موقف إلا بَطن 


5200 7 راعس ا اي م وام شٌ و 
عُرَّنةٌ 5» ومُزْدَلِفَةٌ كُلّها موقِفٌ إلأواديّ مُحَسّرِ»(" . ورُوِيٌّ أنّه قال: «مُرْدَلِفَة كلها موقِفٌ. 


وازتفعواعن المحدر”” فيك ارول فيه. ولو وقف به أجرّأه مع الكراهة. والأفضل أنْ 


. فى المخطوط : «وفرضيتهما». () سيق تخريجه‎ )١( 
,)04( والنسائي‎ »)١937( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك . باب : الصلاة» بجمع» حديث‎ )( 
من حديث جابر بن‎ .)١١٠٠١9( 2١7١9 وابن ماجه (؟5١١5), واللفظ له والبيهقى فى السنن (ه/‎ 
عبد الله و(7809١)» واللفظ له من حديث جبير بن مطعمء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (؟/‎ 
وقال: وأما حديث جبير بن مطعم فهو منقطع لأن سليمان بن موسى لم يدرك جبير بن مطعمء‎ »"61١ 
قلت: والحديث صحيح كما في صحيبح الجامع (6735). (لالاهة).‎ 


دو ابو اعم ل 
رَح؟ لأنّه دوي أنه كله وقف عليه وقال : «خُذوا عَنِي مُناسِككم) “لور لاه كون] قرت 
إلى الإمام فيكون أفضل . والله أعلم . 
ل 

له ل 9 152) 
الو قوف وعدا فد" "»بؤقال الشافعرة ا ينهو فى التضلب الأخيو هن لله الت 3 ميا 
قال في الوقوف بِعَرَفةَ» وفي جمْرةٍ العقّبة. والسّنَةُ أنْ يَبِيتَ ليلةً النَحْرٍ بِمُرْدَلِفَةَ» والبيتوتة 
للستم رو اعية انها الوانع سنو لذ قو الا أَنْ يكونّ وُقوفه بعدّ الصَّلاةٍ فِيُصليَ 
صلاةً الفجر بِعَلّس ثم يق فت عندٌ المشعَرٍ الحرام فيدعوّ الله تعالى» ويسأله حَوائيجه إلى أن 
فرشم يفيض منها قبل طُلوع الشمس إلى ىه ولو أفاضٌ بعد طلوع الفجرٍ قبل صلاة 
الفجر فقد أساءًء ولا شيءَ عليه لتركه السنّة ٠‏ والله أعلم . 


فصل 
وأا حكمٌ فوليه عن وفيه أنه إنْ كان لعُذٍْ فلا شية عليه لما روي أن رسول الله 4 دم 
معَف اهل ولم يَأمُرْهم بالكقارة ' وإِنْ كان فواثه لغيرٍ عُذْرٍ فعليه دَمْ؛ لأنّه ترك 
الواجبّ من غير عَذَّرِ ونه يوحت الكمارةء زالله عر وجل أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الحج». باب: استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء برقم (541١)؛‏ من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : اللبسوط (57/4)» تبيين الحقائق (7/ 51)» الجوهرة النيرة 2»)١98 /١(‏ فتح 
القدير 0/ 64 ) البحر الرائق . 0/5 مجمع الأغبر (51/4/1), رد المحتار (؟7/ .)611١‏ 

(*) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «السنة عندنا أن يبقى بمزدلفة حتى يطلع الفجر إلا الصَعَفَة 

فيستحب لهم الدفع قبل الفجرء فإن دفع غير الضعفة قبل الفجر بعد نصف الليل جاز ولا دم هذا مذهبنا 
وبه قال مالك وأحمد» انظر المجموع شرح المهذب (8/ ,.)١17‏ الأم (؟/ 777), الغرر البهية (؟/ 5 7”37), 
حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ »)١48- ١41/‏ مغني المحتاج (7/ 7514). حاشية الجمل (518/5)» التجريد 
لنفع العبيد (؟/ 177) . 

(:) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء ؛ باب: من قدم ضعفة أهله بليل؛ حديث .)١170178(‏ وأبو داود 
»)١1979(‏ والترمذي (897)» والنسائي »)7١77(‏ وابن ماجه (7”077). من حديث ابن عباس» وفيه 
«أن النبي مَكِيْهْ قدم ضعفة أهله وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس» وهذا اللفظ للترمذي . 


#7 سي ربنق المت 2 


وأمًا رَمِيْ الجمارٍ فالكلام فيه في مواضعغ: 
في بِيانٍ وجوبت الرّمي ‏ وفي تفسير الرّمي ١‏ 
وفي بيالٍ وقته . 


وفي بيانٍ مكانه . 


و براي 


وفي بان عَدَدٍ الجمار وقدرهاء وجِئْسِهاء ومَأخذِهاء ومقدار ما يَرْمَى كل يوم عند كل 
موضع» وكيفيّة الرّمّْيء وما يُسَنُ في ذلك. ويُستَحَبٌء وما يكرّه. 1 

وني ينال كيه إذا ذوعن بزعة أ فاك عن وقته: 

ما الأوؤل: فدليلٌ وُجوبه الإجماعٌ» وقول رسول اللَّهِ يل وفعله» أمّا الإجماعٌ فلانَ الأمّه 
أجمعث غنلى وُجوية :آنا قول وسو الله كفم ذوي أن زجلا شاله» وقال: إلى 
ذَبَحْتُ ثمّ رمِيْتُ» فقال يلِ: «ارم, ولاحَرّج"''. وظاهرٌ الأمرٍ (يقتضي وُجوبَ) '" 
العمل ْ 

وأمّا فعلّه فلأنّه يكل رمى, وأفعال الي يل فيما لم يكنْ بيانًا لمُجْمَلٍ الكتاب» ولم يكن 
فون كراج لاسيهة رز لا منن أمور الدَنْيا محمول على الوُجوب لوُرودٍ النُّسُوصٍ بوجوب 
الاقتداء بهء والاتّباع لهء ولُّزوم طَاعَتِهء وحُرْمةٍ مُخْالَمَتِهِ فكانث أفعالّه فيما قلنا محمولةً 
على الرُجوب لكنْ عَمَلاً لا اعتِقادًا على طَريت التَعيِينِ لاحّمالٍ الخصوص كما في بعض 
الواجباتٍ نحو صلاةٍ الليل» وبعض المُباحاتِ» وهو حِلٌ يسع نسوةٍ أو زيادةٍ عليها 
فاعتِقادٌُ © الؤجوب منها عَْنَا يودي إلى اعتَقادٍ غير الواجبء واجبّا في حَقَّه؛ وغير 
المُباح مُباحًا في حَقَه زهذا ل سكن : فأمًا القول بالوّجوب عَمّلاً مع الاعتِقادٍ مُبْهِمًا أنّ ما 
أرادَ الله تعالى به فهو حَقٌّ ما لا ضَرّرٌ فيه؛ لأنّه إن كان» واجبًا يخرحُ عن العْهْدةٍ بفعلهء 
وإِنْ لم يكن» واجبًا يئابٌ على فعلِه فكان ما قلناه احيّرازًا عن الضَرَرٍ بقدرٍ الإمكان» وإِنّه 
واجبٌ عَقْلاء وشرعًاء [والله أعلَّمُ] ”*' . 
)١(‏ سبق تخريجه . (6) في المخطوط : «لوجوب». 
() في المخطوط : «واعتبار» . (4) ليست في المخطوط . 


1 

1 

[ سر كتاب لعج ص د-د ظ :> 
١‏ اللا ااا ا ل ا 


فحل 

وأما تفسيرُ رَمْي الجمار: فرَميْ الجمار في اللَّغَةٍ هو القذْفُ بالأحجار الصَّغارِه وهي 
الحض” إذ الجمارٌ جمْعْ جَمْرو؛ والجمرةٌ هي الحجَرُ الصَغيرُ؛ وهي الحصاةٌ. وفي عُرْفٍ 
الشرع : هو القذْفٌ بالحصّى في زَّمانٍ مخصّوص»ء ومكانٍ مخصوصء وعَددٍ مخصوص 
على ما نين إِنّْ شاء اللتعالن: 

ا ا ل 0 
لِعَدْمِ الرّمْي وهو القذْفء وإِنْ طَرَّحَها طَرْحًا أجرّأه لوجود الرّمْي إلآ أنه رمي حَفيفٌ 
ِيُجْرِنُه» وسّواءٌ رمى بنفيه أو بغيره عند عَجُِه عن الرّمْي بنفسيه كالمريض الذي لا 
يستَطيعٌ المي فوضَعَ الحصّى في كه فرمى بها أو رمى عنه غيرٌه ؛ لأنْ أفعال الحجّ تجري 
فيها التَيابةَ كالطوافٍ والوّقوفٍ بِعَرَفةَ ومُرْدلِفَةَ» والله أعلم . 

فصل 

وأمًّا وقتُ الرَمي: آَم المي أربعة : يوم لفقي راض اناد الشريتيء أمّا يوم م النَحْرٍ 
نول وفك الذي عكدها بعد طلوم الفجر الّاني من يوم الدَحْرِء “قاذ يتجوز قبل طلوغه» 
وَل وقتِه المُستَحَبٌ ما بعدَ طُلوع الشّمسٍ قبلَ الزوالِء وهذا عندّنا''2» وقال الشافعيُ 
53 ب]: إذا انتَصَف ليلةٌ النَحْر دخل وقثٌ الجمار”" كما قال في الؤقوفٍ بِعَرَفة: 
ومُرْدَلفَةَ فإذا طَلَعَتِ الشَّمِسُ وجب . 

وقال سُفْانُ التَوري : لا يجوز قبل طلوع الشّمسٍء والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيَ عن التي 
يل أنه قَدَمَ ضَعَفَة أهله ليلة المُرْدَلِفْةٍ وقال يله : «لاترموا جَمرة العقّبة حتى تكونوا 


499 /5( فتح القدير مع الهداية‎ .)1٠8/1١( تحفة الفقهاء‎ .)5١ /5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 


»)00١ -‏ البناية مع الهداية (5/ »)١95 - ١67‏ مجمع الأنبر .)5١8/١(‏ 
(") ومذهب الشافعية : 

قال الشافعي ف في الأم: دأ حبٌ أن لا يرميّ أحد حتى تطلم الشمس ولا بأس 1 
الشمس وقبل الفجر إذا رمى بغير نصف الليلء انظر: الأم )5١/7(‏ مختصر المزني ص (2)58 حلية 
العلماء (/ 5915 , 595). المجموع شرح المهذب (8/ »)18١ 018٠ 1١57‏ فتح العزيز مع المجموع (// 
.)"4١‏ 


اسع وروت 


مُصْبِحِينَ»” ' ' نَهَى ً عن الرَمي قبلَ الصّْح . ورُوِيَ أن التّبي يل كان يلطحٌ أفخادً أَغَيْلِمَةٍ بي 
عبدٍ المُطْلِبِ وكان يقول لهم : «لا ترموا جَمْرة العقّبة حتّى تكونوا مُصْبِحينَ) 7 

فإنْ قي : قد روي أنه قال: «لاترموا جخْرةٌ العقبة حنى تَطلُمَ الشمسس»7©: وهذا خب 
سفيان : 

فالجوابٌ أن ذلك محمول على بِيانٍ الوقتٍ المُستَحَبٌ تَوْفِيقًا بين الرُوايتيْنَ بقدرٍ 
الإمكان» وبه نقول : إِنَّ المستَحَتبٌ ذلك . ْ 

وأما آخِرٌه فَآخِرٌ النّهارٍ كذا قال أبو حنيفة : إن وقتَ الرّمْي يوم النَحْرٍ يمبّدٌ إلى غروب 
انهو قال أبوسوييف: معد إل قت الاك :تقار الث الشيي ينوت الوقت 
با ا 

وجدافول أبن يوضفك”: أن أرفات اليبادة 19 لا تمت ]إلا بالتزقيف» والشوقيت ووه 
مق ارح لاو وا و ماده يار رياو حي ا 
قر أله لما جعل وقتّه فيها بعد الرّوالٍ لم يكن قبل الزّوالٍ وقًا له» ولأبي حنيفة 
الاعتبارٌ بسائر الأيّام» وهو لأف سات نارم جبة الإرال إلى شروب اللتسر وان 
ارم فكذا في هذا اليوم 1ل هذا اليو ] 7" نما بقار ساقة : الأيّامٍ في ابتداء الرَمْيِ لا 
في انتِهائه فكان مثلّ سائر الأيامِ في الانيهاءِ فكانآ آخِره وقتّ الرَمْي كسائر الأيّامِ؛ فإِن لم 
َْمٍ حثى عَرَبّتِ امس فيزمي قبل طلوع الفجر من اليوم الثاني أجرّأء ولاشية عليه في 
قولٍ أصحابنا””". وللشافعيّ فيه قولان”: في قولٍ: إذا غَرَبَتِ الشَّمِسٌ فقد فات الوقتٌ 


َْ 


. انظر تخريج الحديث قبل السابق . (؟) انظر الحديث السابق‎ )١( 
. انظر الحديث السابق‎ )9( 
. فى المخطوط : «العبادات)» . (5) فى المخطوط: «الرمى»‎ )54( 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(0) انظر فى مذهب الحنفية: الهداية /١(‏ ه/ا", /ا/ا") , 

(8) مذهب الشافعية : اا بسر اجا لم بررطار لخبي سرد حم جضان إل ل 
العقبة بعد ارتفاع الشمس صر ا ا رس أن كون بعد تضفو ليله لسر 
وبعد الوقوف ولو أخروه عنه جاز ويكون أداء إلى آخر نهار يوم النحر. وهل يمتد إلى طلوع فجر تلك الليلة 
فيه قولان - أصحهما لا يمتدء والثاني يمتد ومن السنة تقديم الضعفاء من النساء وغيرها من مزدلفة قبل 
طلوع الفجر بعد نصف الليل إلى منى ليرموا جمرة العقبة» انظر المهذب (7/ 1/80): روضة الطالبين (/ 49 
ا هة١١).‏ 


وعليه الْقِدِيةٌ ("2» وفئ قول: لا يَفُوتُ إل في آخجر أيَام التشريق . 

والصَحيحٌ قولنا لما رُوِيَ أنّ رسول اللّهِ يك أذنَ للرّعاء أن يَرْموا بالليل”©» ولايُقال: إن 
رخص لهم ذلك لعُذَرِ؛ لأنَا نقول ما كان لهم عُذْر ؛ لأنه كان يُمْكِنْهم أنَيستَنِيبَ بعضهم 
بعضًا فيّأتي بالتهار فيَرُمي» فثبت فثبت أنّ الإباحةً م كانت لَعُذْرِ فيَدُلٌ على الجواز مُطْلَفَا فلايجبُ 


لدم . 
1 آخرَ الرَمْيَ حبّى طَلَّعَ الفجرٌ من اليوم الثاني رمى» وعليه دم للتأخيرٍ في قولٍ أبي 
حسقة © حنيفة» وفي قولٍ أبي يوسف. ومحمدٍ لاا شيءَ عليه والكلامُ فيه يرجع إلى أن الرَّمْيَ 
موّقفت لعن وتوف هما لبن تدز نك » زهو فول الناقعن وهو على الاعدلوك الى 
ناي وات الإباروئي "أبن القغر لد اؤنشيها وجرا عا ات د 301 


8 


بالنأ : خير عنها "*'» وعندّهم ليس بِمُوَّ 1 فَّتِ أصلا فلا يجب بالتأخير شيةٌ» والحجَجٌ من 

الجانِبَيْنٍ رات أبن حفيفة عق تملقهما بالكبر: والمعنى ما ذكرنا في الطوافي» [والله 
0 

أعلم] : 


ييا 
َس 
وه 


فصل 
و أمّا وقتُ الرَمْيِ من اليوم الأوّلٍ والثّاني من أَيَام التَشريت» وهو لاي 
يام لني فبعة الوا حثى لا يجوذ الي هما قبل الول في الّواية المشهورة عن 
حنيفةً . ورُويَ عن أبي : واس ميد ويب 
وج هذه الزواية اي يغ في اليوم الثاني 


0 : في المخطوط‎ )١( 

/05( من حديث ابن عباس » والبيهقي في السنن‎ )١1١717/4( »)١1577/1١1١( أخرجه الطبراني ة فى الكبير‎ )١( 
من حديث ابن عمو والدارقطنى (؟7/ 7175), (184) من حديث عبد الله بن عمرو.‎ )5451( .)٠6١ 
وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 777)» وقال: رواه الدارقطني وإسناده ضعيف» وحديث ابن‎ 
.)١ عمر روآه البزار بإسناد حسن والحاكم والبيهقي. وهو صحيحء وانظر الصحيحة (/ا/ا‎ 

() فى المخطوط : «و». 

(4) في المخطوط : «فيهما» . (5) ليست في المخطوط . 


لجمرة بوم الشخر حى؛ ور في ةلب بم الؤواي» وهايا لامر 
ا يعوب فِإِنّأ ار لسري ولا 
وري جد اد وروي ياي يد 
امو يا م 
تدا ون 0 0 [البقرة :507] . 

وفي ظاهر هذه الآية الشريفة إشكال من وجهين: 

أحذهما: أنه ذكر قوله تعالى : #قلا إِنُمَ عَليْهِ4 في المْتَعَجَلء والمتأخر جميعًاء وهذا إِنْ 
ليب يي 

والثّاني: لله قال تعالى في تاشر ل انم عليه َف © [البقرة :*0] قَيَدَه بِالَتَقَوَى » 
ال ع ست عدي مو 

والجواب عن الإشكالٍ الأوّلٍ ما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه أنّه قال في هذه 
الآية: فِمَنْ تَعَجَل في يومَيْنِ غَفِرَ له» ومَنْ تَأخْرَ غَفِرَ له" . وكذا رُوِيَ عن ابن مسعود 
رضي الله عنه أنّه قال في قوله تعالى: لآ إِنْمَ عَكَهِ4 : رجع مغفورًا له" ”"» وأمّا قوله 
غ2 أخرجه مسلم في كتاب : الحج. ٠»‏ باب: بيان وقفت استحباب الرمي . حديث (69868؟١),‏ والنسائي 
7 وابن ماجه 0" والبيهقتي ذ في السنن (ه/ 11 (45)), من حديث جابر بن 
عبد الله . 
030 أخر جه البيهقتي ذ في السنن (6/ ٠ .)1١65١‏ (4455) من حديث ابن عباس » (0/ ؟6١).‏ من 
حديث ابن عن كوه قلت : رواية ابن عباس فيها عبيل الواحد بن زياد» قال النسائي والبخاري 
والدارقطني وغيرهم : : ثقة واختلط بآخر عمره. ورواية ابن عمر فيها علي بن زيد. قال الترمذي : صدوق 


إلا أنه ريما رفع الشيء الذي يوققه» وترك حديئه ابن القطان ء. وقال أحمد وابن معين: ليس بالقوي . 
(©) ذكره الهيئمي في المجمع .)3١855(‏ وقال: رواه الطبراني عن شيخه ابن أبي مريم وهو ضعيف . 


0١‏ كتابب فصت 2 >الالالتاسلاسج فك 
تعالى : طلِمَنِ أنَّهَنَ 4 [البقرة :150 فهو بِيانٌ أن ما سبق من وعدٍ المغفِرةٍ للمُتَعَجُلٍ وَالمُتَآخْرِ 
0 
ب افل التأريل عن صرق لقوق إلى الانتا ومن جبل لض في لارام أي لمن 

لايد في حال الإحراوه ورف أيضًا قوله تعالى # وتوأ وأ أله [البقرة :144] أي 
فائّقوا الله ولا تستحِلُوا َل الصَيْدِ في الإحرام» ومنهم مَنْ صرف التَفْوَى إلى الاتقاء عن 
المعاصي كلها ني الحيٌ؛ وفيما تي من فر ويحكيل أذ يكوة لكام الى عَم 
حُْظِرَ عليه الإحرامٌ من الرَّقَّثِء والفسوقي. والجدالٍء وغيرهاء والله تعالى أعلَمُ . 

وإنّما يجورٌ له التَفْرُ في اليوم الثاني والثَالثِ ما لم يَطلّع الفجرٌ من اليوم الثاني فإذا طَلَعَ 
الفجرٌ لم يَجز له التَمَرٌ . 

وأا [وقتٌ الرّمي من] *'' اليوم الثَالثِ من أيَام الَشْرِيتء وهو اليومٌ الرَابِعُ من أيّام 
لي فالوقتٌ المْستَحَبٌ له بعد الزوالِء ولو رمى قبل لوال يجوذ في قول أبي حنيفة » 
دن قل الى ترس دكن “يسو + #واحتجاتها ” روي '"' عن جابر رضي الله عنه أن 
النّبيَ يكهِ رمى الجمرة يوم النَحْرٍ ضحَى» ورمى في ب قي الأيام بعد الزُوالي' وأوقاث 
المناسِكِ لا تُعرَفُ قياسًا فدَلَ أن وقتّه بعد الزَوالِء ولأنّ هذا يومٌ من أَيَام المي فكان وقتٌ 
الرَمي فيه بعد الرّوالٍ كاليوم الثاني والثّالثِ من أيَام التَشْرِيق ” . 

ولأبي حنيفة : ما رُوِيَّ عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال إذا افيح الها من آ+ 
ارو 

والظاه*ْ أنّه قاله سَماعًا من النبيّ ل إِذْ هو بابٌ لا يُدْرَك بالرَأي» والاجتهادٍ فصار اليوم 
الأخيرٌ من يام النَشْرِيقٍ مخصّوصًا من حديث جابر رضي الله عنه بهذا الحديث أو يُحمَل 
فعله في اليوم الأخيرٍ على الاستحباب» ولأن له نينر بل الي » ويك الي في هذا 
اليوم رأسًا فإذا جاز له ترك الرّمي أصلا فلن يجوز له الدئية قبل الرّوالٍ أولى» والله 


وصسدا ع ال 
16 
ا 


1 


أعلَمُ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . )فى المخطرط لرووا»: 
(*) سبق تخريجه قريبا . (:) في المخطوط : «النحر» . 


(5) لم أقف عليه بهذا النحو. 


فصل [في مكان الرمصي] 


وأمّا مكانٌ الرّمي : ففي يوم لخر عند َم العقَبٍِ» وفي اليا الأَحَرِ عند ثلاثة 
مواضع عد الح الأولى. وال سطن: والعقّبةٍ» ويُعتَبَرُ في ذلك كُلّهِ مكانٌ وُقوع 
الجمرة لا مكانٌ الرّمْي حتّى لو رَماها من مكان بَعيدٍ فْوَفَعَتِ الحصاةً عند الجمرة وَأجِرّأه 
وإِنْ لم تقّع (عندّه لم تُجْزها) ”'' إلا إذاء وقَعَتُ بقرب منها ؛ لأن ما يقرت من ذلك 
المكانٍ كان في حكيه لكونه تَبَعَا لهء [والله أعلّم] . 


فصل [في الكلام على الجمار وعددها وقدرها وغير ذلك] 

وأمًا الكلام في عَدَهِ الجمارٍ وقدرهاء وجئسهاء ومَأحَذِهاء ومقدارٍ ما يُرْمَى كُلَ يوم 
عند كُلْ موضع» وكيفيّةِ الرَئي» وما يْسَنَ في ذلك؛ وما يُستَحَبٌء وما يكره انان إن شاه 
الله تعالى في بيانٍ سُئَنِ أفعالٍ الحجٌ ٠‏ [والله أعلّم] . 

فصل [في حكمه إذا تأخر عن وقته أو فات] 

وأمّا بِيانُ حكمه إذا تَأخْرَ عن وقيّه أو فاتَ فنقول : إذا ترك من جمار يوم النْحْرٍ حصاة أو 
حَصائَيْنَ أو ثلاثًا إلى العْدٍ فإنّهِ يَرْمِي ما ترك أو يتصَدَّقْ لكل حصاةٍ نصف صاع من حنطة إلا 
أنْيَبْلُعَ قدرٌ الطعام دما فيُْقِصُ ما شاءء ولايَبلع دما تالاه انها بسن فى حديعة د 
يجبُ في أثَلّهِ صَدَقةٌ لما نذكرٌ إن شاء اللّهِ تعالى» وهنا لو ترك - جميع الرمي إلى الغْدٍ كان 
عليه دَمّ عند أبي حنيفةً فإذا ترك أكَلّ تجبُ عليه الصَدَقَةٌ إلا أن يَبْلَُّ دما لما نذكرٌ» وإِنْ ترك 
العب تس و عت الوا بو لاو الى امار ااي 
بردت وبحرا بحت في جمييه ذم هذا في بكرو تزه ترلةار مْيَ أحدٍ الجمار الثَلاثِ من 
اليوم القّاني فعليه صَدَقة؛ لأنّه ترك أقَلّ وظيفةٍ يفَو اليوم. وهو رَمْيُ سبع حَصّياتٍ فكان صَدَة إلى 
أن يَصيرٌ المتروكُ أكثر من نصفي الوَظيفةٍ؛ لأ وظيغة كل يوم ثلاث جمارٍ فكان رَمْي جَْرة 
فدها أفلها ولوك له الكل وهو الحماز القلاثُ فيه لَلَزِمَه عندّه دَمٌّ فيجبٌ في أُكَلّها الصَدَقةُ 
بخلان اليوم الأوّلِء وهو يوم النَحْرٍ إذا ترك الجمرةً فيه؛ وهو سبعٌ حَصَياتٍ أنه يلرّمه دم 


. في المخطوط : «عندها لم يجزه»‎ )١( 


م20 كاب لص | >سسسبسسبيبييواك 
عنذه ؛ ؛ لأنّ سبع حصّياتٍ كُلَّ وظيفة يف اليوم الأّلِ فكان تركه بمنزلة تركِ كُل وظيفةٍ اليوم الثاني 
والثالث» وذلك أحد وعشرونٌ خصاةً: وترك ثلاثِ حَصَّياتٍ فيه بمنزلةٍ ترك جَمْرةٍ تامّةِ من 
اليوم الدّاني والثَالث. وهي سبع حَصَّياتٍ» فإِن ترك الرّمْيَّ كله في سائر الأيّام إلى آخِر أيَام 
الرَمي» وهو اليومٌ الرَابٌ إن يَْمِيها آفيه] ”'' على التَرْتِيبٍ» وعليه دم عندّه وعندّهما لام 
عليه لما بِيْنا أن الرَئيَ مُوَقَّتّ عندّه» وعندّهما ليس بِمُوَّقَتِ . 

ثم على قوله لا يلرّمُه إلأَدمْ واحِدٌ» وإِنْ كان ترك وظيفةٍ يوم واحِدٍ بانفِراده يوجبُ دما 
واحِدّاء ومع ذلك لا يجب عليه لتأخير الكل لدم واحِدٌ؛ لأنّ جنْس الجنايةٍ واحِدٌّء 
حَظُرُها إحرامٌ واحِدٌ من جهةٍ غير مُتقَّوّمَةٍ فيَكفيها [1/ 7١‏ ب] دم واجدٌ كما لو حَلَّقَ 
المُحْرِمُ رُبْعَ رأسِه أنّه يجبٌ عليه دم واحِد» ولو حَلْقَ جميعٌ رأسه يلرَّمُه دم واجد أيضًا . 
وكذا لو طَيّبَ عُضُوًا واجِدًا أو طَيَبَ أعضاءه كُلّها أو لبس تَوْبَا واجِدًا أو لَبِسَ ثيابًا كثيرةً لا 
يلرّمُه في ذلك كُلّه إِلأَدَمٌ واحِدٌ كذا ههنا . 

بخلافي ما إذاقَتَلَ صَيودًا أنّه يجب عليه لكل صَيْدٍجََاؤُه على جدةٍ؛ ؛ لأنّ الجهة هناك 
مُتقوّمة. فإِنْ ترك الكلَّ حتّى غَرَبَتِ الشّمس من آخِرٍ يام اللدريقء وهو آخِرٌ أيَام الرَمّي 
يسقّط عنه الرّمَْىْ» وعليه دم واحِدٌ في قولهم جميعًا . 

أنّا سُقوط الرّمي فلأنَ الرَمْيَ عِبادةٌ مُوَقَنَّ والأصل في العباداتٍ المُوَقَتَةٍ إذا فاتَ وقثّها 
أن تسقّط» وإنّما القضاءً في بعض العباداتٍ المُؤَقََةٍ يجب بدليل مُبْتَدَ[ِه ثم إنْما وجب 
ماله لتك الورك هونا ارهى ان القنها :مود ماله إلى ماعل دكي اناركود 
جِنْسٌ الفائتِ مشروعًا في وقتٍ القضاء فيُمْكِئَهِ صَرْفٌ ما له إلى ما عليه» وهذا لا يوجَدٌُ في 
الم ؛ لأنّه ليس في غيرٍ هذه الأيّامٍ رَمْيّ مشروع على هيئةٍ مخصّوصةٍ ليصرف ما له إلى ما 
عليه عدر الققياة شيط ترون 

ونَظيرُ هذا إذا فائنه صلاةً في أيّام التَشْرِيقٍِ فقضاها في غيرها أنّه يقضيها بلا تكبير ؛ لأنه 
ليس في وقتٍ القضاءٍ تكبيرٌ مشروعٌ ليصرفّ ما له إلى ما عليه فسَقَطَ أصلاً كذا هذا . 
وأماو- جوبٌ الدّم فلتركه الواجبّ عن وقتِه» أمّا عند أبي حنيفةَ فظاهِرٌ؛ لأنَّ رَمْيَ كل 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ييح افع الستاقع ع 


وعندهما إِنْ لم يكن مُوَنَنَا فهو مُؤَفّتٌ بأيَام الرَمي فقد ترك الواجب عن وقيه فإنْ ترك 
التَرْتِيبَ في اليوم الثاني فبَدَأ بَجَمْرَةٍ العقبةٍ رمافاق بالويطى التي تاي العسي اف 
ذكر ذلك في يومه فإنه ينبغي أنْ يُعيدَ الوُسطى وجمْرةً العقَبة» وإِنْ لم يُعِذْ أ- جر أه 6 :ولا يحي 
الجمرةً الأولى . 

أمّا إعادةٌ الوؤُسطى وَجَمْرةٍ العقّبةٍ فإإتركه التَرْتيبَ» فإنه مسنون؛ لأن التبي يك رد نب فإذا 
يوك العيدة لتقن الاعاة بولا لع الال اند رذ أذ الرشط رالمقة شاك 
في الأرلن ووو ناك تعن الرسطي انيقي عزاو لآذ الماك ينا مجو اذ بره يعفها 
من بعض بدليلٍ ديوع الدخر بزمى وخر العتبز» ولا ردي زهان الجماز وليه 
جاز أنْ يَنْمَرِدَ البتعض من البعض لا د تمل عه إل تيت الو وس 

بخلافٍ ترتيب السّعي على الطوافٍ أنّه شرطٌ ؛ لأنَ السّعي لا يجوز أنْ يَنْمْرِدَ عن 
الطرافت وجا ل ينا ررس كر سارو رشقي عاق نكن تلن اند 1 درفي الأولى 
بأربع حَصَياتٍ حتّى يْتِمّ ذلك ؛ لأنْ رَمْيَ تلك الجمرة قرك أوعان قير نيه رطليه د 
يم ذلك بأربع حَصَّياتٍ ثم يُعيدُ الوُسطَى بسبع حَصَّياتٍ اوري بعا يم تدر 
الأول بيد شر اغاء اتيت 

الاتزق أنه لوقه الك تعن ناذا ريس التلات أزتي آل يقيد وعد نلك عقر الع عافن 
كان قد رمى كُلْ واجدةٍ بأربع حَصَّياتٍ فإِنهِيَرْمي كُلُ واجدةٍ؛ ثلاث ثلاثٌ؛ لأنّ الأربع أكثرٌ 
رمي فيقومٌ مَقام الكل فصار كأنه رَنّبَ القانيَ على رَمْي كامِلٍ وركذا الثالك» و إن استفيل 
رَمْيها فهو أفضلٌ ليكونّ الرَمْيٌ في القَلاثِ البواقي على الوجه المسنونء وهو التَرْتِيبُ . 

ولو نَقَصَ حصاةً لا يدري من أَيَتِهِنَ نَمَصَّها أعاد على كُلْ واحِدٍ منهُنَ حَصاةً إسقاطا 
للواجب عن نفسه بيّقين كمّنْ ترك صلاة واجدة من الصَّلواتٍ الخمس لا يدري أيّتها هي : 
أنه يُعيدٌ خمسٌ صَلَواتٍ ليخرح عن الْعْهُدةٍ بر يتين كذا هذاء واللهُ أعلّم . 


فصل [في أحكام الحلق والتقصير] 


وأمّا الحلق أو التَمَصِيرُ فالكلام فيه يَقَعٌ في وُجوبه» وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب. وفي بيانٍ 
زَمانْهء ومكانه» وفي بيانٍ حكمه إذا وجدء وفي بيانٍ حكم تَأَخْرِه عن وقتّهء [وفعله في 


ك5 


غير مكاته] 27 . 

اما الأوْلُ: فالحلّقٌ أو التَمُصيرُ واجبٌ عندّنا”” إذا 0 
وعند الشّافعيٌ : ليس بواجب” "و من الحج بِالرَمُي» ومن العَمْرةٍ ةَ بالسّعى» | 
عَارُوِيَ عن ابن عمر رضي الله هن أن عمرّ وضي الله عنه حب بعرفة» وهم أمر 
الحجّ فقال لهم : إذا جِئْتُم مِئّى فْمَّنْ رمى الجمرةً فقد حَلٌ له ما حُوُمَ على الحاحٌ إلا 
ا 2 ليا 

(ولنا): قوله تعالى : ثم يفوا تي َفْمَّهُمْ # [الحج :] الوك الي 

عنه أن التََتَ حلاف الشّعرِء ولَبْنُ الثِّابٍ» وما يَنْبعْ ذلك» وهو قولٌ أهل التأوِيلٍ إِنْه حَلْوُ 
الرّأس» وفص الأظافرء والشَارِبٍ» لان العَمّتَ في اللّغْةٍ الوَسَحُ يُقال: : امرأةٌ تَفِثة إذا 
كابث خبيفة ال انض وقوله قعاتن :: ## تن مدفك اله لشرلك اننا لحن لدان لقي 
الحرام إن سَاء أل لنت من رُمُوسَكُم وَممَصِرنَ4 [الفتح: 0؟] قل في بعض وجوه التَأرِيلٍ 
:]'3"١/1[‏ إن قوله «لنَدَخْيْنَ © حَبَّرٌ بصيعّتِهء ومعناه الأمرُء أي : الوا المسجدّ 
الحرام إنْ شاء اللّه آمِنينَ مُحَلّقينَ روسكم ومُقَصّرِينَ فيقتضي وُجوبَ الدّخولٍ بِصِفةٍ 
الحلّقٍ أو التَمُصير؛ لأ مُطَلَقَ الآمر لوّجوب العمل ؛ والاستثناء على هذا التَأوِيلٍ يرج 
إلى قوله : #آمِنينَ4 أي إِنّْ شاء اللّه إِنْ تأمَنوا تَدْخلواء وإِنْ شاء لا تَأمَنوا لا تَدْخلوئّه . 

ون كانتٍ الآية على الإخبارٍ والوّعدٍ على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَّيِعْةٍ فلا بُدَّ ون يكونٌ 
المخبرُ به على ما أخبرء وهو دخولهم مُحَلّقِينَ ومُفَصْرِينَ» وذلك مُتَعَلّقّ باختيارهم 
[و] ”*“قد يوجدٌ وقد لا يوجَدْ فلا بُدَّ من الدّخولٍ ”"' ليكونَ الوُجوبُ حايلاً لهم على 
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. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: أحكام القرآن للجصاص (95/9*. 90" . 

ف ومذهب الشافعية: قال الشيرازي في المهذب. هل الحلاق نسك أو استباحة محظور؟ فيه قولان: 
أحدهما أنه نه ليس بنسك لأنه محرم في الإحرام فلم يكن نسكاء والثاني أنه نسك وهو الصحيح . انظر المجموع 
شرح المهذب (8/ 21945 65,» 2003١8‏ فتح العزيز مع الوجيز (1/ 71/7 - 0/0ا3) . 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛. 0 برقم (97777): ولفظه: «عن سالم عن ابن عمر قال: 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: ثم إذا رميتم الجمرة بسبع حصيات وذبحتم وحلقتم فقد حصل لكم كل 
شىء النساء) . ظ 

(0) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الوجوب». 


البإ سح باقع الصتائع ع 
التتحصيل فيوجَدَ المخبرٌ به ظاهرًاء وغاِيًا فالاستفْناء على هذا التَأوِيلٍ يكونٌ على طريتي 
الَيَمْنِ والتَبَرُكِ باسم اللّه تعالى؛ ٠‏ أو يرجعٌ إلى دخولٍ بعضِهم دون بعض لجواز أن يَموتَ 
البعض ارك :. مأب يحل عليه لاي إلى الخلف في الخبرء وقول : مين 
رُمُوسَكْم وَمُفَصَرنَ4 [الفتح: 7؟] أي : بعضكم مُحَلَّقِينَ» وبعضكم ('' مُقَصّرِينَ لإجماعنا على 
له لا بجح بين الحلي والُصيرء فدلَ أن الحلق أو المفْصيرَء واج لك الحلقٌ 
أفضلٌ ؛ لأنّه رُويَ أنّ رسول اللّه ل دعا للمُحَلَّقِينَ ثلانّاء وللمُقَصّرِينَ مرّةٌ واحدةٌ فقال: 
«اللهُمّ اغفِرُ للمُحَلْقِينَ؛» فقيل له : وَالمقَصّرينَ فقال: «اللَّهُعٌ اغفِرُ للمُحَلَّقِينَ فقيل له : 
والمُقَصّرِينَ»» فقال: «اللّهُمّ اغفِرْ للمُحَلّقِينَ» والمُقَصّرِنَ»”". ولأنّ في الحلْقٍ تقصيرًا 
وزيادة» ولا حَلْقَ في التَفْصِيرٍ أصلاً؛ فكان الحلّقُ أفضل . 

وأمّا حديثٌ عمرّ رضي الله عنه فيُضْمرُ فيه الحلّقٌ أو التَفْصيرٌء معناه فْمَنْ رمى 
الجمرة» وَحَلَّقَ أو قَصَرَ فقد حَلَّء ويجبٌ حَمْلّهِ على هذا ليكونّ موافِقًا للكتاب . 

هذا إذا كان على رأسه شعرٌء فأمًا إذا لم يكن : أجَرى الموسّى على رأسه [لما رُوِيَ عن 
ل ا 
0ن '» والقُدوريُ رواه مرفوعًا إلى رسول اللّهِ ل ولأثه إذا عَجَرَ عن تحقيقٍ الحلْقٍ 
فلم يَعجرٌ عن التَشَبّه بالحالِقِينَ . وقد قال النّبيّ ل «مَنْ تَشَبّه بقَومٍ فهو منهم» (6. فإِنْ حَلقَ 
000 أفضلُ أمّا الجوارٌ فلِحخُصُولٍ المقصُودء وهو إزالةٌ الشّعرٍ. 

ما أفضليّة الحلّقٍ بالموسّى فلقوله تعالى: ملقِينَ روسك » [الفتح : 7؟] وإطلاف سس 
ل 
الأعمالٍ أفضلها . 

. في المخطوط : «البعض»‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج» باب: الحلق والتقصير عند الإحلال» حديث (2)1978 ومسلم 
في كتاب : الحج» باب : تفضيل الحلق على التقصير» حديث ».)١7١7(‏ وابن ماجه (57 »)7١‏ من حديث 
أبي هريرة» وابن خزيمة (7599/5), )١979(‏ من حديث ابن عمر. 

(*) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : اللباس» باب : في لبس الشهرة» حديث »)507١(‏ وأحمد. (5097)؛ من 


حديث ابن عمر» وهو صحيح كما في الإرواء (589؟١).,‏ 
(5) لم أقف عليه . 


© 


وهذا إذا لم يكنْ مُحْصّرَاء فأما المُخْصَرٌ فلا حَلْقَ عليه في قولٍ أبي حنيفة» ومحمَّدٍ 
وفي قولٍ أبي يوسف : عليه الحلّق» وسَنذكرٌ المسألة إِنْ شاء اللّه تعالى في بِيانٍ أحكام 
الإحصار . 

ولو وجب عليه الحلّقٌ والتَفْصيرُ فكَسَلَ رأسّه بالخطميٌ مَقام الحلّْقء لا يقومُ مُقامه. 
وعليه الدّمُ لمَسلٍ رأسِه بالخطميّ في قولٍ أبي حنيفةً» وفي قولٍ أبي يوسفء. ومحمَّدٍ لا 
دَمٌ عليه؛ ذكر الطحاوِيٌ الخلاف . 

وقال الجصاص : لا أعرف فيه خلافاء والضَحيحٌ أن نه يلرّمّه الدَمٌ؛ لأنّ الحلَّىَّ أو 
التَفْصيرَء واجبٌ لما ذكرنا فلا بَهَ لقعلل إلا باحوهناة وله يوج كان رجا تسافا ذإذا 
عَسَلَ رأسّه بالخطميّ فقد أزال "' التَمَتَ في حال قيام الإحرام فيلرَمّه الدّمُّء والله أعلّمْ . 

وَلاحَلْنَ على المرأةٍ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن التّبيّ كل أنه قال 
اليس على النّساء حَلْقٌ» وإِنْما علِيهِنَ تقصيرٌ»”'"'» ورَوَتْ عائشة رضي الله عنها أنّ التّبى له 

او تعر اد اكز راسي ع لات الحو لي الجا وليل ولي ل تله واولة من 
نساء رسو اله ب ولكتها : 0 تُقَصُرُ فتَأخُذْ من أطرافٍ شّعرِها قدرَ ا و 


0 


عمرً رضي الله عنه أذ نه سَئِل فقيل له : كم تقَصّرُ المرأةٌ؟ #افقتال مقر هذه وأغتار إلى 
الف 


)١(‏ في المخطوط: «زال». 

)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الحلق والتقصيرء حديث »)١1854(‏ والبيهقي في السنن 
,)٠١5 /5(‏ (4187). والدارقطني )١10( .)77١/7(‏ من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الخحبير» (7/ 771)»: (68١١)4؛‏ وقال: إسناده حسن» وقواه أبو حاتم في العلل والبخاري في 
التاريخ وأعله ابن القطان ورد عليه ابن المواق فأصاب. قلت: والحديث صحيح كما في صحيح الجامع 
.)64٠*(‏ 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في كراهية الحلق للنساءء حديث .)41١5(‏ (5), 
وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (”/ 46)» وقال البزار: ومعلى بن عبد الرحمن الواسطي روى عن عبد 
الحميد بأحاديث ل يتابع عليها ولا نعلم أحدًا تابعه على هذا الحديث. انتهى. رواه ابن عدي في الكامل: 
وقال: أرجو أنه لا بأس به. وضعفه أبو حاتم وقال: إنه متروك الحديث ٠‏ وقال ابن حبان في «الضعفاء» 
يروي عن عبد الحميد المقلوبات» لا يجوز الاحتجاج بهء قلت: وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع 
(099). 

ا ل 0 ل ل ال ا كم 

تقصر المرأة؟ فقال : : مئل هذهء يعني مثل الأغلمة. . 


وليس على الحاجٌ إذا حَلَّقَ أنْ يَأخْدَ من لحْيّيه شيئًا”'' وقال الشافعيُ : إذا حَلقَ ينبغي 
أنْ يَأحُدَ من يِه شيئًا لله تعالى”"©: وهذا ليس بشيء؛ لأنْ الواجبّ حَلْقُ الرأسٍ (بالتص 
اندي) © تلونا: ولآن علق اللخيو من ياب الففلز» لآ اذلة يعالى رين الؤجال باللسى, 
والتجناة ولد وافنن اعلى ها زوى تن الحدوت 1 إن لله تعالى ملائكة تسبيُهم سبحان مَنْ 2 
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الرّجال باللحى» والنْساءً بالتواقت 907 0 ولأن ذلك نسشبه بالنصارى كر 
فصل [في عقدار الواجب في الحلق] 


. وأمّا مقدارُ الواجبء فأمّا الحلقُ فالأفضلُ حَلْقُ جميع الرّأسٍ لقولِه عر وجَل ملق لَه 
7 5 [الفتح 71]» والرأس ن اسم للجميع . وكذا رُوِيَ أن رسول اللّهِ كي حَلَقَ جميعَ 
رأسه”” فإثه وُوِيَ أنه رمى ثم بح ثم دعا بالحلاآقي فأشار إلى شِقّه لآم فَلَقَه. وَقَرَفٌ 
شر #انيرة اقاس م أشار إلى اليس فتاه وأعطاء لم سل . ورُوي أنه قال كل : لأول 
نُسُكنا في (يومنا هذا) الزن ثم البح مم الحذق ”1 والحلقٌ المُطلق يق على حَلْقِ جميع 


الرّأس» وس وه 0 فإِنْ حَلو قل من الرَْع لم يزه وَإن حكن 
رُبْعَ الرّأس را رك أمّا الجوارٌ فلانَ رُبْمَ الرّأس يقومٌ مَقام كُلّه في القُرَبٍ المُتَعَلَْةٍ 


بالرّأس 5-78 رُبُع الرّأس في باب الوضوء . 


.)5٠7 /١( الهداية‎ .)4٠١05 انظر في مذهب الحنفية : : شرح بداية المجتهد (؟7/‎ )١( 

(1) مذهب الشافعية ا سم ال م اه 
وسواء الإزالة تالخلن | و التقصير أو النتف أو الإحراق أو غيرها 5 انظر : المهذدب (؟/م كولكل عا) 
روضة الطالبين (”/ ه7١21 ١365‏ - 4/184 مغني المحتاج .)05١ /١(‏ 

(*) في المخطوط : «بالنصوص التي» . (4) ليست في المخطوط . 

(0) ذكره العجلوني في كشف الخفاء )١441(‏ وعزاه إلى الحاكم عن عائشة رضي الله عنها ولم أره عنده . 
2 م 0 

ا 5 اسيم اب اد بع صر 5 
شعره بين من يليه قال : ثم أشار إلى الحلاق وإلى الجانب الأيسر فحلقه فأعطاه أم سليم . 

(6) في المخطوط : «هذا اليوم» . 

69 ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (6/ /ا). وقال: : غريس ثم ذكر حديثث أنمن الشافق للاستد لال على 


صحة متئه . 


وأمّا الكراهةٌ فلآنَ المسنونٌ هو حَلْقُ جميع الرّأ افر لها أكوناه (وترك السفود بكرو 
وأا التَفْصِيرُ فالتَفْديرُ فيه بالأنُمُلةٍ لما رَوَيْنا من حديث عمرّ رضي الله عنه لكنّ أصحابّنا 
قالوا: بحن الايوية فى التتصيو عل قدو الال ؛ لأن الواجبٌ هذا القدرٌ من أطرافٍ 
جميع الشّعرِء وأطرافٌ جميع الشّعر لا يتساوّى طولّها عادةٌ بل تَفاوَتُ فلو قَصَرٌ قدر 
الأنثلة لا ييه 1 مُستَوْفيًا قدر الأنْمُلةٍ من جميع الشّعرٍ بل من بعضه فوّجبَ أنْ يزيد عليه 
ين االخطار نذواار الع لطر و ل لد 
فصل [في بيان زمان ومكانه] 
وأمّا بِيانٌ زَمانِه ومكانه : فرّمائه أيَامُ النَْرِء ومكاه الحرّمٌء وهذا قول أبي حنيفة: إن 
الحلّقّ يختّصٌ بالرَّمانِء والمكانٍ» وقال أبو يوسفٌ: لا يختّص بالرّمانٍء ولا بالمكانٍء 
وقال محمّدٌ: يختّصٌُ بالمكانٍ لا بِالرّمانِء وقال زَُرُ: يختّصٌ بالرّمانٍ لا بالمكانٍ حتّى لو 
آخَّرَ الحلقَ عن أيّام النَحْرٍ أو حَلّقَ خارج الحرّم يجبٌ عليه الدّمٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعند 
أبي يوسف لا دَمَ عليه فيهما جميعًاء وعندٌ محمّدٍ: يجبُ عليه الدّمُ في المكان» ولا يجبُ 
في الرّمانِء وعند زُفر: يجب في الرّمانِء ولا يجب في المكانٍ . 
احتّج زُفَرُ بما رُوِيَ نوصل إذله يله حَلَقَ عام الحَدَيْبِية» وأمرّ أصحابه بالحلّقِ”'". 
وحُدَيْبِيةٌ من الحِلّ فلو اختّصٌ بالمكانٍ» وهو الحرّمٌ لّما جاز في غيرٍه» ولو كان كذلك لما 
عل بنفسِه» :ولّما آم أضحابّه فدَلُ أن الحلى لا يِختَصٌ جواره بالمكان» وهو الحرّم: 
وهذا أيضًا حَجَةَ أبي يوسف في المكان . 
ولأبي يوسفّ ومحمّدٍ في أله لا يخمّصٌ برّمانٍ: ما ري أن رجلا جاء إلى رسولٍ الله 
كانه نقال: حَلَقُتٌ قبل أن نَ أذْبَحَ فقال ككل : : «اذْبَخْ» ولاحَرّجَ)» وجاءه آخرٌ فقال : فْبَحْتُ قبل 


مه 


أن أرميّ ‏ فقال ره ولاحَرَج» ” '" فما سُّئلَ في ذلك اليوم عن تقديم نُسّكِ وتأخيره إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب: الشروط» باب: الشروط في الجهاد. حديث (2»)251775 والبيهقي في 

السئن (6/0١5؟):‏ (4803)» والطبراني في الكبير .)١( :)4/١(‏ من حديث المسور بن مخرمة 

تاداع كم راتكن راع ترما وباجبد ورد : قال رسول الله عَتَدِبهِ لأصحابه : «قوموا فانحروا 
ثم احلقوا. . 

له كتاب : العلم؛ » باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء برقم (87)»: ومسلمء 

كتاب : الحج؛ باب : من حلق قبل النحر» برقم (1707)»: من حديث عمرو بن لعاص رضي الله عنهما . 


قال: افعّلء ولاحَرَجٌ . 

ولأبي حنيفة : [أنْه يلا حَلََ في أيّام النَحْرٍ في الحرّم فصار فعلّه بيانًا لمُطْلّيِ الكتاب؛ 
وحن عليه اكير 1 فود ه] لان 17 تاخر ير الواجب بمنزلة الثَرْكِ في حَقٌ وُجوب 
الجابر لما ذكرنا في طوافٍ الزيارة . 

وَأمَاحدِيك الخدئيية فقد ذكرا أن اديه يعضها من الجل» وبعضها من الحرّم 
ِيِحْتَمَل أنّهم حَلَّقوا : في الحرّم فلا يكون َه مع الاحتّمالٍ مع ما أنه روِيٍ أن الب كه 
كان نزل بِالحُدَيْيةِ في الحِلٌ» وكان يُصلّي في الحرّمء فالظَاهِرُ أنه لم يحلِقْ في الحل» وله 
ستبيل الحلْتٍ في الحرّم .:وآمًا الحديث الآخز قتقول:تموجية إنه لا حَرَجَ في التأخير عن 
المكان والرّمانٍ»ء وهو الا” نم لكنّ انتفاء الإئم لا يوجبٌ انتفاء الكمّارةٍ كما في كمَّارةٍ الحلَتٍ 
عند الأدّى وكفارة قَثْلِ الخطّء ولو لم يحل حتّى خرج من الحرّم ثم عاد إلى الحرّم فحَلقَ 
أو قَصَرَ فلا دَمَ عليه لوّجِودٍ الشّرطٍ على قولٍ مَنْ يجعلٌ المكان شرطا . 


فحل [في حكم الحلق] 


وأمًا حكمٌ الحأتي فحكمُه حُصُولُ امحل وهو صَيْرِورَنُه حَلالاً باح له جميعٌ ما حَظرَ 
عليه الا حرامٌ إلا النّساءً؛ وَعَذاقول أصحابنا0 © وقال مالك لا اللسال و يت 1 


ب حر 


وقال انتبث : إلا النّساءء وَالصَيّدَء وقال الشافعىٌ : تسر لدوالتعلف التوط #افنمنا دون 
الفرج» والمُباشَرةٍ”* » احبّجّ مالِكُ بما رُوِيَ عن النّبِيّ يكل أنّهِ قال : «إذا حَلَقْتُم فقد حَلَ كم 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «أن). 

(*) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ »)5٠9‏ كتاب الآثار (ص77). مختصر الطحاوي ص 
(560). متن القدوري ص (7؟7) االمشوط0/ 7 نحفة الفقهاء (١/8٠5)ء.‏ فتح القدير مع الهداية (”/ 
«١‏ -595)., 

(4) مذهب المالكية: قال الباجي في المنتقى : «إذا حلق فقد حل له كل شيء حرم عليه من إلقاء التهفث 
وجاز له أن يدهن ويقص شاربه ويلبس المخيط . إن فعل ذلك كله حل بالرمي قبل الحلاق وإنه إذا حلق فقد 
حل له كل شيء إلا النساء والطيب والصيد حتى يفيض من منى إلى مكة»» انظر المنتقى (/ :)7٠‏ الكافي 
لابن عبد البر /١(‏ 3017/5) . 

(5) انظر في مذهب الشافعية : حلية العلماء (//791 - 544)» المجموع شرح المهذب 4/0 - لمى 
78 2774 شرح السنة للبغوي .)5١١ .7١9/1(‏ 


كُلُ شيء إلا النُساءء والطيبّ»”''. والضّحيحُ قولّنا لما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن 
النبيّ عوكلا أنه قال: ١مَنْ‏ رمى ؛ ول ا ل لديف 
حي على الك + ؛ لأن التبى كله ا 5 ف الباة دمن اللي 
والصّيِدُ داجلين تحت نص المُستَْتَى منهء وهو إحلالٌ ما سِرّى النساءء وخخرج الوَطْهُ فيما 
دون الفرج» والمُباشَرةٍ عن الإحلال بص الاستقناو» وأنّا حديتُ عمر فقيلَ: إن لَب 
عائشةً رضي الله عنها قالت : يَغْفِرُ الله لهذا الشيخ لّقد طَيَبْثُ رسول الله يله حينٌ 
يي 


0 ع 


با 


فصل أحكم كاخيزة عن زمانه ومكانه أ 


7 بين خيدة وان سوست 


وأمّا حكمٌ تأخيره عن زَمانِه ومكانه فوؤجوبٌ الذم عند 
خالقه في الرّمانِ والمكانٍ. ومحمّد واقَقّه فى المكانٍ لا في الزَّمانِء ورفز وافقه في الزمار 


لاا في المكانٍ على ما ذكرناء والله أعلم . 
فصل [في طواف الصدى] 


وأمّا طَوافٌ الصَّدْرٍ فالكلامٌُ فيه يَقَعُ في مواضع : اا 0 
وفي بِيانٍ قدره» [وكيفيته ؛ وما يُسَنٌ له أنْ يَفْعَلّه بعد فراغه منه. وفي بِيانٍ وقتِه] ”*'. 


فيية” 


بِيانِ [حكم تأخره عن] 9 وكات وحكية إذا تقر بولج يطفت: 


)١(‏ أخرجه مالك (54)» والبيهقي في السئن (704/0)» (9178) من حديث عمر بن المنطاب 
موقوقا. 

(؟) أخرجه أحمدء (55014)». والبيهقي في السنن .)١75/60(‏ (9517/4). والدارقطني (75/5؟), 
(0). وذكره الزيلعي في نصب الراية (”/ )8٠١‏ من حديث عائشة» وقال: هذا حديث ضعيف». 
الحجاج بن أرطاة لم ير الزهري ول يسمع منه شيئّاء قلت : وهو منكر كما قال الألباني في السلسلة الضعيفة 
:)1١١*(‏ إن للحديث أصلاً ثابتًا لكن دون ذكر الذبح والحلق فيهء فهو في هذه الزيادة منكرء وانظر 
الصحيحة (779)» وفيها قوله تل : «إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم كل شيء إلا النساء؟ . 

(") أخرجه أبو نعيم في «الحلية؛» (1/ 2251547 ولفظه: «عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد طيبت 
رسول الله يك لحرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت». 

(5) فى المخطوط : «فى قول». (6) ليست فى المخطوط . 

50 رادةسة المقطلوط , 000 


)ا سمح باتع مصاع ع 


0# لضفه 


أمَا الأرَلُ فطّوافٌ الصَّدْرٍ واجبٌ عندّنا('2 [1/ 1777]» وقال الشّافعىٌ 


وجه قوله : مَبِنِنّ على أنه لا يُمَرْقُ بين الفرض » والواجب» وليس بفَرْضٍ بالإجماع فلا 
يكونُ واجبًا لكنّه سُنَةٌ لفعل رسول اللَّهِ يل إيَاه على المواظبة» وإنّه دليل السَنَةٍ ٠‏ ثم دليل 
عَدَم الؤّجوب أ نا أجمّعنا على أنّه ل يجبٌ على الحائض»ء والتَّمّساءء ولو كان واجبًا 
وجب عليهما كطوافي الريارة» ونحن تر بين الفرض والواجب على ما عُرِفَ» ودليل 
الوُجوب ما رُوِيَ عن التّبيّ يله أنه قال: «مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرُعَهَدِه به '"ا 
الطوافَ)”؟', وخطلى الأعر الدعوت العمل إلا أن الحائض خصّتٌْ عن هذا العموم بدليل» 
وهو ما رُوِيَ أن التّبى يكل رَخصٌ للنّساءِ الحُيْضٍ ترك طواف الصَذْر لعُدْرٍ الحيض 0 
ولم يَأم مُرْهُنّ بإقامة شيء آخَرَ مَقامه» وهو الدّمُء وهذا أصل عندّنا في كُلَ نُسكِ جاز تركه 
لِعُذَْرِ أنّه لا يجبٌ بتركه [من المعذور] ''' كفارةٌ والله تعالى أعلم . 


فصل [في بيان شرائطه] 
وأمّا شّرائطه فبعضها شَرائطٌ الوذجوب» وبعضّها شَرائطً الجواز . 


آنا قرائط الحو قفقهنا ان :يكن من أهل الآقاق :فلس علق اهل مكة بولا من كان 
منزلّه داخِلَ المواقيتٍ إلى مكَةً طوافٌ الصَّدْرٍ إذا حَجُوا؛ لأنّ هذا الطُوافٌ إِنّما وجب 


أ 


زديك الست سو ليا دن طواف الوّداع» ويُسَمَّى طوافٌ الصَّدْرٍ لوُجوده عند صَدورٍ 
الحَجَّاجٍ ورُجوعِهم إلى وطنهم؛ وهذا لا يوجّد في أهلٍ مكة؛ لأنهم في وطيهم؛ وأهل 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (55)», متن القدوري ص (358). المشوطظ 52020 
ه"*)ء تحفة الفقهاء 2.4١٠١ /١(‏ ١١4)ء‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ “٠ه 26٠854‏ البناية (5/ ١5٠١‏ - 
1 

(؟) ومذهب الشافعية: عندهم قولان مشهورانء قال النووي: ههه ]نت افق والقاق يفي انر 
الأم (؟/ 1/4 ») مختصر المزني ص (59).؛ المجموع شرح المهذب (48/ ”507 - 225057 فتح العزيز 
بذيل المجموع (9/ .)11١9- 5١١‏ 

(؟) فى المخطوط : «بالبيت» . (8) سبق تخريجه . 

(5) أخرجه البخاري: كتاب: الحيض» باب: كيف كان بدء الحيض» برقم (44؟)» ومسلم. كتابب: 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج» برقم »)١١١١(‏ وأبو داودء .)١787(‏ والترمذي 
مختصرًاء (56), والنسائي ١(‏ 5) وابن ماجه» (5955), من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(0) ليست في المخطوط . 


داخِلٍ المواقيتٍ في حكم أهلٍ مك فلا يجبٌ عليهم كما لا يجبُ على أهلٍ مكة وقال أبو 
يوسفٌ: أحَبٌ إليّ أن يَطوف المكئٌ طوافٌ الصَّدْرِ؛ لأنه وْضِعَْ لخنم أفعالٍ الحجٌّء وهذا 
المعنى يوجّد في أهل مكة . 

ولو نَوَى الآفاقيٌ الإقامة بمكة أبَدَا بِأنْ توطّنّ بهاء وإِتَّخَدّها دارًا فهذا لا يخلو من أحد 
وجهين:. 

إِنَا أن تَوَئ الأقافة يوناقل أن تسل الثفه الأول :ركان تزع يعد فاخ القدز الأزل» 
قن توئ الأقيامة قي أن تبعل التفه الأول سقط عنه طواف العذر ا ليج عليه 
بالإجماع» وإِنْ نَوَى بعدَ ما حل النَفُْ الأوَلُ لا يسقّطء وعليه طَوافٌ الصَّدْرٍ في قولٍ أبي 

وقال أبو يوسف: يسقّطٌ عنه [في الحالين] (') إلا إذا كان شَرَعٌَ فيه . 

ووجه قوله: أنّه لَمَّا نَوَى الإقامةَ صار كواحِدٍ من أهل مكةء وليس على أهل مكة 
طواف العتذو زلا ذا شرع دوه ألا برعي عليمنال روح قا بسر د لةاثر كهازل يحت اله 

ووجه قولٍ أبي حنيفة : أنّهِ إذا حَلَّ له النَفْرُ فقد وجب عليه الطّوافٌ لدخولٍ وقته (إلآ أنه 
, مُرَنْبّ على طوافي الزّيارةِ كالوتر مع الهشاء) ' “كفي الآقاية بعد للك لا تع كما ذا 
نَوَى الإقامة بعدَ خروج وقت الصَّلاة. 

ومنها: الطهارةٌ من الحيض والتّفاس» فلا يجبٌ على الحائض» وَالنْمْساءِ حبّى لا يجب 
عليهما الدّمُ بالمَرْكِ لما رُوِيَ أنّ رسول الله يلِِ رَحصٌ للحُيَض ترك هذا الطّوافٍ 7" لا إلى 
بَدَلِ دل أنه غيرُ واجب عليهِنّ إِذْ لو كان واجبًا لّما جاز تركّه إلا إلى بَدَلِء وهو الدّمٌُ فأمًّ 
الطهارةٌ عن الحدّث» والجنابة فليستُ بشرطٍ للوّجوب» ويجبٌ على المّحْدِثِ والجُتْب ؛ 

د كينا ذال اللحد فو و التاءة فلع كل شلك درا غبزر الله عل » 1 


6 6 كا 
(1) زنادة هن المخطرط» )اف الومتطوط ه حوبا مقر اكد 


(9) سبق تخريجه . 


فحل [في شرائط جوازه] 
وأمّا شَرائطٌ جوازه : فمنها: النَيَةُ؛ لأنّه عِبادةٌ فلا بُدّ له من النُيّوء فأما تَعيِينُ النَةِ فليس 
بشرطٍ حبّى لو طافٌ بعد طواف الزّيارةٍ لا يُعَيِّنُ شيئًا أو نَوَى تَطُوَعًا كان للصَّذْرٍ ؛ أن 
الوقتّ تُعَيّنُ [الديَّه] ”'" لهء فتنصّرف مُطَلَّقُ النّيِةِ إليه كما في صوم رمضانّ . 


ويدوا ان باكرة نل ليان الزباروساي إن لف في التي الأو لطاات نكري 
شِينا أو توي تطوعا أو الصدر: يفع عن الزّيارةٍ لاعن الصَّدَرِ؛ لأنّ الو قت له 
[طَوَافٌ] رت لل ال لجان قر اران اموس را 
جوازه حبّى لو طافّ للصَّدْرٍ ثم تَشاغَلَ بمكة بعدّه لا يجبٌُ عليه طواف آخَرٌ. 

فِإِنْ قِيلَ: أليس أنّ النبِىَ بك قال: «مَنْ حَجٌّ هذا البيتَ فليكن آخِرٌ عَهْدِه به الطواف» "' 
فقد أمرَ أن يكونَ آخِرُ عَهْدِه الطّوافٌ بالبيتِ» ولَّمّا تَشْاغَلَ بعدّه لم يَقَع الطواف آخِرَ عَهْدِ 
به فيجبٌ أنْ لا يجور؛ إِذ لم يَأتِ بالمأمور به . | 

كالتحواك 1ن لكر كيك 71[ عتوه] نالييف نشكا لأ زقائة :والطواق اد اكه 
بالبيتٍ» وإِنْ تَشاغَلَ بغيره. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا طاف للصَّدرٍ ثم أقام إلى 
العشاءِ فأحَتٌُ إِلََ أنْ يَطوفٌ طوافًا آحَرَ لقلا يَحولَ بين طَوافِه وبين تَفْرِه حائل . 

وكذا الطهارةٌ عن الحدّثِ والجنابة ليست بشرطٍ لجوازه فيجورٌ طُوافه إذا كان مُحْدِئًا أو 
جُيًا ويُعتَدٌ به» والأفضل أنْ يُعيدَ طاهرًاء فإِنْ لم يُعِدْ جازء وعليه شاة إِنْ كان جَنْبًا [1/ 
؟ ٠‏ س]؛ لأنّ التَقْصّ كثِيد فيجْبَدْ بالشَّاةٍ كما لو ترك أكثرَّ الأشواط» وإِنْ كان مُحْدِثًا ففيه 
روايتانٍ عن أبي حنيفةً : في روايةٍ: عليه صَدَقَة وهي الرّواية التيحة ).وهو اقول ابن 
يوسفٌ ومحمَّدِ؛ لأنّ التَفْصّ يسيرٌ فصار كشؤْطٍ أو شُوْطَيْنِ . وفي روايةٍ: عليه شاة؛ لأنه 
طوافٌ واجبٌ فأشبّه طوافٌ الرّيارةِ» وكذا سَئْرُ عَوْرَتِهِ ليس بشرطٍ للجواز حتّى لو طاف 
مكشوف العؤرةٍ قدرَ ما لا تجوز به الصَّلاةٌ جاز» ولكنْ يجب عليه الدم . وكذا الطهارةٌ عن 
التجاسة إلا أنه يُكْرّه ولا شيء عليه والفرقٌ ما ذكرنا في طُواف الرّيارةٍ» واللهُ أعلَمُ . 


. زيادة من أ لملخطوط‎ )١( 
(؟) ليست في المخطوط . (6)سيع ار رش‎ 


يا زازه 
فصل [في بيان قدره وكيفيته] 


وأمَّاقَدرُه وكيفيّته: فمكل سنائر الأطوفة. 31م الشد الف تعلق بش سان كن 
الحجٌ إن شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان وقته] 


وأمًاوفَتّه: فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال: ينبغي للإنسانٍ إذا أرادَ السَفر أن يَطوفٌ 
طوافٌ الصَّدْرٍ حينَ يُرِيد أَنْ يَنْفِرَه وهذا بِيانٌ الوقتٍ المُستَحَبٌ لا بِيانٌ أصلٍ الوقتٍء 
ويجودُ في أامٍ النحرِء وبعدّهاء ويكون أداء لا قضاء حتّى لو طاف طَوافٌ الصّدْرِ ئمّ أطال 
الإقامة بمكة» ولم ين الإقامة بهاء ولم يَنَخِذْها دارًا جاز طُوافه» وإنْ أقام سَنَةٌ بعد 
الطوافٍء إلا أن الأفضل أنْ يكونّ طوافه عند الصَّدْرٍ لما قلناء ولا يلرَّمُه شي بالتأخير عن 
أيّام التّخر بالإجماع . 
فصل [في بيان مكانه] 
وأمّا مكائه : فحولّ البيتٍ لا يجورٌ إلا به لقولٍ التّبيٌ : يل امَنْ حَيجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرَ 
عَهدِه به الطوافٌ» ”'2» والطوافٌ بالبيتٍ هو الطوافٌ حولّه , فإنْ فر ولم يَطفْ يجب عليه 
أن يرجمعٌ» ويّطوف مالم يُجِاوِزٍ الميقات ”"؛ لأنّه ترك طوافًا واجبّاء وأمكته أنْ يَأتيّ به 
ب يي رلا ا بر ارو كر كار 
الميقات ”" لا يجبُ عليه الرّجوعٌ ؛ لأله لا يْمْكِنْهِ الرّجوعٌ إلا بالتزام عُمْرةٍ بالتزام إحرامها 
موك ا ا 
يَبْتَدِئَ بطوافٍ العْمْرةٍ ثم بطوافٍ الصَّدْرِء ولااشيء عليه لتأخيره عن مكانه» وقالوا: 
الأدلن ا لاعريية ويُرِيقٌ دَمَا مَكان الطواي؛ لأنّ هذا أَنْمَعٌ للفقراء» وأُيسَرُ عليه لما فيه 
من دَفْع مَشَقَةِ السَمَْرِه وضَّرَّرٍ الزام الإحرام» واللهُ أعلّم . ظ 


() سبق تخريجه . 
(0) فى المخطوط : «المواقيت» . 
(*) فى المخطوط : «المواقيت» . 


خلال ب سحن _بنائع الصنائع ع8 
فصل [في بيان سنن الحح والترتيب في أفعاله] 


وأمَّا بِيانُ سّئَنِ الحجٌ وبيانُ التَرْيبٍ في أفعاله من الفرائض والواجباتٍ والسَئَنِ فنقول 
وباللّه التَؤْفِيقٌ 
إذا أراد أن يُحْرِمَ اغتسل أو توضّأء والعُّسلُ أفضلٌ لما رُوِيَ أن رسول اللَّهِ يل لما بَلَعَ ذا 
الحُليفَةٍ اغتسل لإحرامه”''؟: وسّواءٌ كان رجلا أو امرأةً؛ والمرأةٌ طاهرةٌ عن الحيض 
والتّفاس أو حائض أو نُفَساءٌ؛ 1 السترة يتن قاور لد خسار اف تر فيا 
ليجل والمرأةٌ؛ وحال طهْرٍ المرأق» وحَيْضهاء ونفاسها . 

والدَلِيلٌ عليه أيضًا ما رُوِيَ أن رسول اللَّهِ يله لَمّا نزل تحت الشَّجَرةٍ في بَيْعَةٍ الرَضْوانٍ 
أتاه أبو بكر الصَّدَّيقُ رضي الله عنه (وقال له) ”"' : إِنّ أسماءً قد نَفِسَتْء وكانثُ ولَدَتْ 
محمّدَ بنّ أبي بكر رضي الله عنه فقال له الثم يكل : «مُرْها فلْتَفْتَسِلُ لْتُخْرِم بالحج»” " . 

وكذا رُوِيَ أنّ عائشةً رضي الله عنها حاضّث فأمرها بالاغتِسالٍ والإهلالٍ بالحجٌ”*'. 
والأمرٌ بالاغتِسالٍ في الحديئَيْن على وجه الاستحباب دون الإيجاب؛ لأنّ الاغتسال عن 
حرفي و التقان لا بسحت معان قيام لفن لقان ورور اكاك الاعينان أنقفل لان 
التي يكل اختارّه على الوضوءٍ لإحرايه» وكان يختارُ من الأعمالٍ أفضلّها. وكذا أمرّ به 


,)81071( .)7* /5( والبيهقي في السنن‎ 2)١718( .)5١6/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير؛ (؟/ 1175). (447) من حديث‎ » )75١1( :»)5١19/7( والدارقطني‎ 
ابن عباس . وقال: ويعقوب ضعيفا.‎ 

(؟) في المخطوط : «فأخبره» . 

6) ]خروكية النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: الغسل للإهلال» حديث (4)5577, وأحمدء 
(55645؟)ء ومالك» ,.)7١94(‏ وأبو يعلى .)05/١(‏ (54)» والطبراني في الكبير (5 2))١78/5‏ (2)755 
وفك ابن سيفن فلن الالتفيين لمر 3319740111900 )و سه حديف اما دع عميتن نز تال كان 
الدارقطني في «العلل»: الصحيح قول مالك ومن وافقه أي بإرساله» قلت: والحديث صحيح كما في 
صحيح النسائي» وفيه «مرها فلتغتسل ثم لتهل» وله شاهد من حديث جابر عند مسلم في كتاب : الحج . 
باب: حجة النبي كله حديث .)١1١48(‏ وفيه «قال: اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي». 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحيضء. باب: كيف تبل الحائض بالحج والعمرة. حديث .)5١9(‏ 
ومسلم في كتاب: الحج» باب : بيان وجوه الإحرامء حديث »)١1١١(‏ وأبو داود (17174)» والنسائي 
(585؟)» وابن ماجه ,.)":٠٠(‏ وابن حبان (9//ا7), (7"9471). من حديث عائشة ٠»‏ وفيه (تأمرن 


النبي كَكِْةِ أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بحج؛». 


0202 


عائشة وأسماءَ رضي الله عنهما ولأنْ معنى النّظافةٍ فيه أَنَعّ وأوقرٌ . 

ويلبسُ نُوْبَيْنٍ إزارًا ورداء؛ ار وِيَ أن النبي يكل لبس نَوْيَيْنِ إزارًا ورداء ”'2. ولأنّ 
المُحْمَ مَمْنوعٌ عن لَْسِ المخيط ولا بد من سَيْرِ العؤرةٍء وما يُتَّقَى به الحرُ والبرْدُء وهذه 
البعاتي تكد بإزار و ونا دي د انان ماي لأن المتظوة مخف بكر ابد 
منهما إلا أنّ الجديدَ أفضلٌ؛ لأنّه أنْظَفُء وينبغي لوَليٌ مَنْ أحرم من الصَّبْيانٍ الحُقَلاءِ أن 
يُجَرّده» ويُِلْبِسَه نَوْبَيْنَ إزارًا ورداء؛ لأنّ الصّبِيَ في مُراعاةٍ السَئّنٍ كالبالغ . 

ويدهنٌ بأيٌّ دُّهْنِ شاء» ويتطيّبٌ بأيّ طيب شاء سَواءٌ كان طيبًا تَبْقَى عَينُه بعد الإحرام أو 
كي لا عار ع ور ل اا ا ا عن اد : يُكرّه له 
أن يتطيّبَ بطيب تَبْقَى عَيْنُهِ بعد الإحرام . وحكِيّ عن محمَّدٍ في سبب رُجوعِه أنه قال : 
كلذالا اروونيه باماحتى رأيث ترما البصووا اطع اهف [امبورايت دا طقيما افك هُئه 7" 
وو فول اللء 9 , 

احنّجّ محمد بما رُوِيَ أن التبي كله [1/ *71أ] قال للأعرابيّ : «اغسِلْ عنك هذا 
ل . ورُوِيَ عن عمرّ» وعثمانَ رضي الله عنهما أنّهما كرها ذلك» ولأنّه إذا بَقيّ 
ع تقل من الموضع الذي طَيَبّه إلى موضع آخَرَ فيَصرٌ كأنه طَيبَ ذلك الموضع ابقداء 
بعد الإحرام. ولأبي حنيفة » وأبي بوسنتها زوى طو عاك رضي الله عنها أنّها قالت : 
بيت رسول الله و لإحرايه حِنَ أحرمء ولإحلاله حن أحَلٌ قبل أذ يَطوف بالبيت. 
ولقذارايت وض الطيب في مَمارِقي رسولٍ الله كه بعد إحرامه” "ا ٠‏ ومعلوم أن وبيس 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج . باب: ما يلبس المحرم من الثياب» حديث )١645(‏ من حديث 
أبن عباس . 

.)١١5/5؟( انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟57/7/7)؛ مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(7) مذهب المالكية: أنه يكره ه للمحرم مس الطيب وشمه. انظر : المدونة .)5655/١(‏ ص ١ ٠١‏ 

(5) أخرجه البخاري في كتاب : الحج؛ باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجح. حديث :)١9789(‏ 
ومسلم في كتاب : الحج ( باب : ما يباح للمحرم 4 حديث 2/١١4٠ ٠(‏ 57 داود (16) من حديث 
يعلى بن أمية» وفيه «اغسل عنك أثر الصفرة ا أثر الخلوق»» والخلوق: هو نوع من الطيب أصفر 
اللون وهو يغير لون اللحية والثياب . 

(0) أخرجه البخاري في كتاب: اللباس» باب : الذريرة؛ حديث (0970). ومسلم في كتاب: الحج. 
باب : الطيب للمحرم عند الإحرام. حديث .)١١89(‏ والنسائى (5 )2 وابن ماجه (55؟59)غ. من 
حديث عائشة». وفيه «قالت: طيبت رسول الله يَكِْهْ بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام» وأما 


ه-ب بجح باقع لستتوع_ 
الطيب إِنّما يتبَيّنُ مع ('" بَقاءِ عَيْيِه فدّلٌ أن الطَيبَ كان بحيث تَبْقَى عَيْنُهِ بعدَ '"'' الإحرام» 
ولأنْ التَطَيّبَ به حَصَلّ مُباحًا في الابتِداء لحُصّولِه في غير حال الإحرام» والبقاءُ على 
التَطيّبٍ لا يُسَمّى تَطَيّبًا فلا يكرّه كما إذا حَلَّقَ رأسّه ثم أحرم . 

وأمّا حديثٌ الأعرابيّ فهو محمول على ما إذا كان عليه ثَوْبٌ مُرَعفَرٌ: والدجل يُمَنَمْ عن 
المُرَعفّرٍ في غير حال الإحرام ففي حالٍ الإحرام أولى» حَمَلْناه على هذا تَوْفِيمَا بين 
الحديثيّن بقدر الإمكانٍ . 

وأمّا حديثٌ عمرّء وعثمان فقد رُوِيّ عن ابن عمرّء وعائشة رضي الله عنهما بخلافه 
فَوَقَمَ التَعارُض فسَقَط الاحتِجاحٌُ بقولهما. 

وهااذك مود فتن الاتفقال إلى مكان اخر غيب سدينة لآن اعتيازه يوحت الجزاء لو 
انتقل» وليس كذلك بالإجماع . ولو ابتَدَأ الطيبَ بعدَ الإحرام فوّجَبّتْ عليه الكمَارةٌ فكَمْرَ 

وبَقيّ عليه هل يلرّمُه كفارة أخرى ببقاء الطيب عليه اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : 
يلرّمه كفارة أخرية لأنَ ابتداء الإحرا م كان محظورًا لوُجوده في حال الإحرام فكذا البقاءٌ 
عليه يخلاني المسألةٍ الأولى . وقال بعضهم ألا وار مش كقارة أخري:! لأنّ حكمٌ الابتداء قد 

سَقَطَ [عنه] ”" بالكمّارة» والبقاءً على الطيب لا يوجبُ الكمّارةَ كما في المسألةٍ الأولى . 


ثم يُصلي ركعبَيْن لما رُوِيَّ عن التّبيّ كل أنه قال : «أتاني آتِ من رَبي » وأنا بالعقيق» وقال 
لي : صَلٌ في هذا الوادي المُبارَكِ ركعتين. وثُل : لَبيِكَ بِعْمْرةٍ وحَجدَه*؟؛ [لأنّه كان قارنًا] ثم 
يَنْوِي الإحرام . 

ويفتخت له اذ ينكل يلما ِه ما نَوَى بقَلَبهِ فيقول إذا أراد أنْ يُحْرِمٌ بالحجٌ : اللَّهمَ إني 
ريه الع وه ولي» وتقَبّلُهِ مِنّيء وإذا أراد أن يُحْرِمَ بِالعُمْرة 1 الل إلى اه 


ال ا د . »٠‏ فهو عند البخاري في كتاب : الغسل. ناف 


من تطيت ثم اغتسل » حديث .)١7/1(‏ ومسلم في كتاب : الحج. نام الطيب للمحرم عند الإحرامء 
00000 0 ا 
)١(‏ و الشطرم (1) في المخطوط : «به؛ 


ال ا 0 لتم برعو 0 
00 © من حديث عمر. 
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العُمْرةَ فِيسرْها لي» وتقَبّلْها مِئّيء وإذا واد لقان يفول #النقه إن أرية الخكرة »وال 
فِيسٌرْهما لي. وتقبّلهما مِنْى ؛ لأنَ الحج عبادةً عَظيمة فيها كلفةٌ ومَشَفَة شَديدةٌ فيُستَحَبٌ 


الذعاء بالتاسين: والتسهيل» وتالقتر لوس التهصي | 11 كا ناذه شل 
رومع رحو سرديو سور بدراراجير ابعي 


دم 2-2 


اترل ا هالار: قَبِول ما فعّلاء فقالا : #رينا لَمبَلْ هنآ إِنَكَ أنت أَلسَمِيعٌ الْمَلِيمٌ © [البقرة 


َه 


ا" 


وَيُسبَحَبٌ أنْ يذكرٌ الحجّ والعُمْرةَ أو هما في إهلالهء ويُّقَدمُ العُمْرةَ على الحج في 
ار إذ هَل بهماء فيقولٌ: بيك بعُمرة وح لما رَوَيْنا عن التي كل أله قال: «أناني 
آثِ من رَبّيء وأنا بالعقيقٍ فقالصَلٌ في هذا الوادي المُبارَكِ ركعتّينء وثُلْ لَبَيِكَ بِعْمْرةٍ 
عن" يننا يْقَدُمُ العُمْرةَ على الحج في الذَّكْرٍ لأنّ التبى يله أَمِرَ أنّ يقولَ كذلك» 


ا مر 1 


ولأنْ العُمْرةً ُقَدُمُ على الحجٌ في الفعلٍ فكذا في الذَّكْرٍ . 
ثم يُلَبّي في دُبّرِ (كل صلاة) ”"“2. وهو الأفضل عندّنا”"» وقال الشَافعيٌ : الأفضل أن 


فى 


للم ها استعرى على واخلع يرو قال فاك اعد ما حقو ضلى المتة ار“ او نهنا 
اختلفوا فيه لاختلافٍ الرُوايَةٍ في أُوَّلٍ تَلْبِيةٍ التّبيّ يله رُوِيَ [عن] ”” ابن عبّاس رضي الله 


عنه أنه لبَى دير ضلاته”" . 
3-7 4 0 ع 26 7 1 ( 
وروي [عن] ابن عمرٌ رضي الله عنهما أنّه لبّى حينَ ما استوى على راجلته ”* . 


. سبق تخريجه بلحو الحديث السابق . (؟) فى المخطوط : «صلاته»‎ )١( 

(6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (0»)8/4 تبيين الحقائق (؟/ 9)» الجوهرة النيرة »)١91/١(‏ فتح 
القدير (؟/ 577)ء البحر الرائق (71477/17), مجمع الأغبر .)77١/١(‏ 

(4) وفي بيان مذهب المالكية: قيل لابن القاسم : متى يُلبي في قول مالك أفي دبر صلاة مكتوبة أم في دبر 
صلاة نافلة» أو إذا استوت به راحلته بذي الحليفة أو إذا انطلقت به؟ قال: يلبى إذا استوت به راحلته فى 
فناء المسجد» انظر المدونة »)١48/1١(‏ الخرشي (؟1/ 74”)» حاشية العدوي .)077/١(‏ ْ 
(8) لمعيف فق المخطوط : ١‏ 

) أخرجه احن (98004 )مه تحديك ان هاس + :وذكره الويلعى قن لضت الزاية: 4011/6 قال فيه 
خصيف بن عبد ال حمن. ضعفه بعضهم . 00 

(0) ليست في المخطوط . 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (081//6): برقم ,)١8617١5(‏ ولفظه : «عن ابن عمر قال : كان إذا 
انبعث به راحلته لبى» . 


ورَوَى جاب بن عبد اللّه رضي الله عنه أنّه يف لَبّى حينَ استوى على البيّداءِ 27 وأصحاينا 
أَحَذوا برواية ابن عبّاس رضي الله عنه؛ لأنّها مُحْكُمةٌ في الدّلالةٍ على الأَوَليَةَ» ورواية ابنٍ 
عمرٌ وجابرٍ رضي الله عنهما مُحْمَمَلةً لجوازٍ أنّ ابنَ عمرٌ رضي الله عنه لم يَشْهَدْ َي الي 
يه دبْرَ الصّلاةٍء وإِنّما شهدً تلْبيته حال استوائه على الرَاحِلةٍ فظن أنّ ذلك أوَلَ تَلْبيتِهِ فرَوَى 
مارأى» وجابرٌ لم ب اليه لأس ة سوه عل تارتن أل اول الي ارلي ماران 
والدّليل على صِحَّةٍ هذا التَأوِيلٍ ما رُوِيَ عن سَعيدٍ بِنِ جُبَيرٍ يْر أنه قال : قُلْتُ لابنٍ عباس 
كيف اختلف أصحابٌ رسول اللَّهِ يل في إهلاله؟ فقال ١‏ اناعد قلات فلن وقيرل الله 
في مسجدٍ ذي الحُليفةٍ ركعتَيْنِء مَل بالحجٌ» وكانث ناقَُّهِ مُسَرّجَةٌ على باب 
المسجدء وابنُ عمرَ عندها فرَآه قَوْمٌ فقالوا : هَل عَقِيبَ [1/ 777 ب] الصَّلاةٍ ثم استوى 
على راحِلَتِه وأهَلَّ فكان النّاسٌ يَأتونّه أرسالا فأدركه ة قَوْمٌ فقالوا إِننا اهل حَين اكز 
على زاخجله ” نم ارتفّعَ على البيْداء فأهَلٌ فأدركّه م قَوْمّ فقالوا: نّم أَهَلُ حينَ ارتفّعَ على 
التداف وايمُ اللّهِ تقد أوجبه في مُصلاه ”" . 

ويُكْدِدُ التَلْبِيةَ بعدَ ذلك في أدبارٍ الصَّلواتٍ فرائض كانت أو نوافِلَ» وذكر الطحاويّ أنه 
يكبرها ”" في أدبارٍ المكتوباتٍ دون التوافِل والفوائتٍ يء وأجراها مجرى التّكبير في أيّا 
التَشْريقء والمذكورٌ في ظاهر الرٌواية بةِ في أدبارٍ الصَّلواتِ عامًا من غيرٍ تخصيص» ولا 
فضيلة التَلْبِيةِ عَقِيبَ الصَّلاةٍ لانّصالها بالصَّلاةٍ التي هي ذَكْرُ اللّهِ عَرَ وجل إذ الصَلاةُ من 

الها إلى آجرها الله تعالى» وهذا جد في التي َي كل صلاق» كنم علا 
شَرَفَاء وكُلّما مَبَطَ واديّاء وكُلّمالَقيّ رَكْبَاء وكُلّما استَيقَظَ من مَنايهء وبالأسحارٍ لما رُوِيَ 
أنّ أضصحات: رسول الله له كذا كانوا يَفْعَلونَ : 


ويَرْفَعٌُ صوتّه بِالتَلْبِيةِ لما رُوِيَ عن النّبيّ كَل أنه قال : «أفضل الحجٌ الع والنْج» 


.)١1575( وابن خزيمة» (5/ “/ا١)2 برقم‎ »)١5٠0”1١( أخرجه أحمدء‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ء (؟/ 22١77‏ ولفظه: «اعن سعيد بن جبير قال: قيل لابن 

عباس : ثم كيف اختلف الناس في إهلال النبي يَكِيْه؟ فقالت طائفة: أهل في مصلاهء وقالت طائفة : حين 

استوت به راحلته. وقالت طائفة : حين علا على البيداء» . 

نلعيو ا(يكثرا . 

(5) أخرجه الترمذي في كعات الحجء » باب: ما جاء في فضل التلبية» حديث (/ا85)) 0 

المستدرك ,.)١566( 2.)55١/١(‏ وأ يمة (5/ 6/ا١). .4)57171١(‏ والب | ا 
نر ي في 


ووس اج 


0) 
0 


ئ ف 
والعجٌ: هو رَفْمٌ الصّوتٍ بِالتَلْبية» والمّحٌ : هو سَّيَلانُ الدّم؛ وعن خَلادٍ بن السَائبٍ 
الأنصاريٌ عن أبيه رضي الله عنه عن التّبيّ كل أنّه قال : "أتاني جبريل» وأمرني أن آم 
أصحابي, ومن مّعي أنْ يَرْفَعُوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شَعائر الحب)"'' أمرّ بِرَفْع الضَّوتٍ في 
الليا» راان إلى لمن + وهر انها بن لعا السو بالق ين الى انار ل عن مال 
الحججّ *'' إشهارُهاء وإظهارُها كالأذانٍ ونحوه. 

والسّبّة أنْ يَأ نئ بتأبية رسول اللّه يلل وهي أن يقول : لَبَيِكَ اللَّهُمَ لَينِكَ دا 
ريك لك تكيك 1ن لحنت والجية لك وو الخلفى لاشريت للقة هذا زوق لعووا 
ابن مسعودٍء وابن عمرّ هذه الألفاظٌ في تَلْبيةِ رسول اللّه كل فالسَئهُ أنْ يَأتيَ بهاء ولا يَنْقُص 
تا ته كران وال عرها شو تست دناه وعد لشاف لابيرزيد ليها كما ذا اقل 
منهاء وهذا غير سَدَيدٍ؛ لأنّه لو تَقَصَ منها لترك شيئًا من السَّنََء ولو زادٌَ عليها فقد أنَى 
بالسنْةء وزيادةٍ. 

والدّليل عليه ما رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنهم كانوا يزيدون على 
تبي رسول اللّه كلوء (كان ابنٌ) ”*2 مسعودٍ رضي الله تعالى عنه يزيد : لَبَيْكَ عَدَدَ الاب 
ا الل ل ا 0 ان 


(81/49)» وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي فديك ومحمد بن المنكدر لم يسمع من 
عبد الرحمن بن يربوع » وقال البيهقي: قال أبو عيسى : «سألت عنه البخاري فقال: هو عندي مرسل» 
قلت: وهو حسن كما في السلسلة الصحيحة .)١5٠١(‏ 

2)879( والترمذي‎ »)١18١4( أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب: كيف التلبية»ء حديث‎ )١( 
من حديث السائب بن‎ )"8075( .)١١١/9( والنسائي (71/57). وابن ماجه (5977؟)»2 وابن حبان‎ 
.)11( خلادء قلت: وهو صحيح كما في صحيح الجامع‎ 

. في المخطوط : «الإسلام» . (*) ليست في المخطوط‎ )١( 

(4) أخرجه البخاري في كتاب : الحجء » باب : التلبية» حديث .)١619(‏ ومسلم في كتاب : الحجء » باب : 
التلبية وصفتهاء حديث »)١١84(‏ وأبو داود (؟5١81١)»‏ والترمذي (8755)» والنسائى (/77/41)» وابن 
ماجه (75414): من حديث ابن عمرء والنسائي »)775١(‏ من حديث ابن مسعود ولم يذكر فيه: «والملك 
لا شريك لك»2. 

(5) فى المخطوط : «كابن». 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»» (8/ 91/0), برقم ,)١6٠01/5(‏ ولفظه : «عن عبد الرحمن بن يزيدء 
قال: كنت مع ابن مسعود فلبى» فقال رجل : من هذا الملبي في هذا اليوم؟ فالتفت إليه ابن مسعودء فقال : 
لبيك عدد التراب لبيك؟ . 


ركع او رلك تله تدتك» كنات و التفياء البق وو ةوىق"*: والفهل والذغياء 
إليكَ» ولأنَ هذا من باب الحمْدٍ للّه تعالى» والقّناء عليه فالزّيادةُ عليه تكونٌ مُسِتَحَبّةَ لا 
مكروهة . 

ئمّ اختلفت الرُوايةٌ في تَلْبِيةِ رسول اللَّهِ كك في هذه الكلمةٍ» وهي قولّه : لَبَيِكَ إن 
الحكد» و التفهة لك . ورويّتْ بالكسرٍ والفنْح» والكسرٌ أصَحٌء وهكذا ذكر محمد في 
الأصلٍ أن الأفضل أنْ يقول بالكسرء وإِنْما كان كذلك ؛ لأنَ معنى الفتّح فيها يكونٌ على 
التَمَسِيرِ أو التَعليل أي ألَبّي بآ الحمد لَكَ أو أَلبّي لأنَ الحمدَ لَكَء أي لأجلٍ أنْ الحم 
تلكو ذا كك كوا رما بع ا تان و اه شكد] لاتف ا لات ٠‏ فكان أَبلعّ في 


الذكر والثناء فكان أفضل . 
او 
ورُوِيّ أنه دخلها ليلا . وكذا رُوِيَ عن عائشة رضي الله تعالى عنها نَها دخلئها ليلا . 


ورُوِيّ أن الحسَنَ والحُسَيْنَ رضي الله تعالى عنهما دَخَلاها ليلا وما رُوِيَ عن عمرٌ 
رضي الله تعالى عنه أنّه نَهَى عن دخولٍ مكَّة ليلآ فهو محمولٌ على نَهْي الشَمَّقَةٍ مُخافة 
السّرقةٍ كذا وَل إبراهيمٌ النَحَعَ» ولأنّه إذا دخل ليلا لا يَعرِفُ موضِع التُرْولٍ فلا يدري أينّ 
ينل ورّبّما نزل في غير موضع التُرْولٍ فيتأدٌى به» ويدخل المسجد الحرام . 

والأفضلٌ أن يدخلٌ من باب بّني شيبة» ويقولٌ: اللّهُمّ انتح لي أبواب رَحمَعَكَ؛ 
وأعِذْني من الشَيطانٍ الرّجيم» وإذا وقَعَ نَظرُه ه على البيتِ يقول ويُخفي متتخا الله 
والحمْدُ لله ولا لَه إلا اللّه واللّه أكبَُ اللّهُمٌ هذا بِيئُكَ بيتك ٠‏ عَظَمَْه وشَّرَفْتَهِ وكَرَّمْتّه فزِذه 
تَعظيمًا وتشريفا وتكريماء ويَبّدَأ بالحجر الأسوّدٍ فإذا استقبله كبر ورفع يَدَيْهِ كما يَرْفْعَهِما 
في الصَّلاةَء لكنْ حَذْوَّ مَنْكْبَيْه لما رُوِيَ عن مكحولٍ أنّ التي كل لما دخل المسجد بَدَأْ 


أما لفظ : «لبيك ذا المعراج»؛ فأخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف)». (5/ .)5١5‏ برقم .)١515571(‏ من 
60 أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب: الحجم. بات:: التلبية وصفتها ووقتهاء برقم .)١١485(‏ وأبو داود» برقم 
(؟1١481١ا).‏ والترمذي (55م)ء والنسائي. (هه/ا؟) وابن ٠‏ ماحه. (9814؟). 
(؟) أخرجه الشافعي في الأم (؟57/5١)»‏ والبيهقي في «المعرفة» (5/ 54). (59:60), مرسلاً من حديث 
عروة. 


م _كتابلئخغ]___ > 

بالحجَرٍ الأسوّدٍ فاستقبله» وكَبَرَء وهَلّلَ”"' . 

وَرَوَيْنا عن النْبيّ يكِِ في كتاب الصّلاة أنّه قال «لا تُرْفَعْ الأيدي الأ في سبع مواطِنَ» وذكر 
من جُمْلَتِها عند استلام الحجّرٍ الأسوّدا” ' ثم يُرسِلْهماء ويسئَلِمُ الخدون افكنه للقن 
غير أن /١1[‏ 4 7أ] يُؤْذيَ أحدًا. 

والأفضل أن يُقَبَلَه لما رُوِيَ أن عمرَ رضي الله تعالى عنه التَرّمّهِ وثَكلّه ووقاله رايت 
رسول اللّه ِل بك ححفيًا ورُويّ أنّه قال : واللّه إنّي لأعلمُ أن حَجَرٌ وأنّكَ لاتَضه ولا 
تنفعٌ » ولولا أني رأيتٌ رسول الله يل يُقبَلّكَ ما لتك" وفي رواية أخرىء قال: للا 
الورر أنته وهول الله ملل تل كنا انلك فك اليه 

وعن ابن عمرٌ رضي الله تعالى عنهما أنّ رسول اللّهِ يلل استقبّلَ الحجَّرَ فِاستَلّمَ ثم 
وضع شَفتيْه عليه فبكى طُوِيلاً ثمّ التقّتَ فإذا هو بعمرٌ ينكي . فقال له : ما يُبكيك؟ فقال: با 
رسول اللّه رأيتُكَ تَبكي فَبَكَيْتُ لبُكائكٌ: فقال رسول اللّه يله : اههنا تتسكبٌ العبّراثُ)47 , 

وعن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله تعالى عنهما قال: طافٌ رسول اللّهِ يل في حب الوّداع على 
بَعيرٍ يستَلِمْ الركنّ بِمِحْجَن ثم يَرْدْه إلى فيه ”'» وعن ابن عبّاس رضي الله تعالى عنهما عن 
رسولٍ اللَّهِ يك أنه قال : الَيبْعَكَه الحجَرٌ يوم القيامة» وله عَيْنانِ يُبْصِرُ بهماء وأذنان يق هجا : 
ولِسان يَنْطِقَ به فِيشهَدْ لمن استَلّمَه بالحق»7' . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : ما جاء أن عرفة كلها موقففا. حديث 2,))١5١48(‏ والترمذي 
(665). والنسائي (7979). من حديث جابر» وفيه «أن رسول الله يل لا قدم مكة أتى الحجر فاستلمه» * 
وم أقف عليه من حديث مكحول . 

(؟) ذكره الزيلعي في «نصب الراية»؛ (7/ 78). وقال: وليس فيه «استلام الحجر)ا. 

() أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما ذكر في الحجر الأسود. حديث (15917)» ومسلم في 
كتاب: الحج. باب: استحباب تقبيل الحجر الأسودء حديث 2)١717١0(‏ وأبو داود (18177)» والنسائي 
0790 وابن ماجه (591575؟)2, وابن حبان (9/ .)١7١‏ (4051م9), من حديث عمر بن الخطاب . ش 
(:) أخرجه ابن ماجه في كتاب : المناسك» باب : استلام الحجرء حديث (2)5955 والحاكم في المستدرك 
»)0٠779:( .)554/(‏ وابن خزيمة ,)5١17/4(‏ (؟171) من حديث ابن عمرء وقال الحاكم: صحيح 
الإسناد و يخرجاه.» قلت: وهو ضعيف جدا كما في السلسلة الضعيفة (؟5؟١٠).‏ 

(6) سبق مخريجه . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب : ما جاء في الحجر الأسود.ء حديث (431).» وابن ماجه 
(5945)» والطبراني في الكبير »)١١4( :)١187 /١11(‏ من خديث ابن عباس» قلت: وهو صحيح كما 
في صحيح الجامع (055), 


ورُوِيَ أنّ أصحاب رسول اللَّهِ يكل كانوا يستلمونٌ الحجَر ثم يُقَبّلونه فيلتزمه ويقَبّله إن 
أمكته ذلك من غير أنْ يُؤْذيَ أحدًا لما رُويَ عن رسولٍ اللَّهِ لك أنّه قال لعمرَّ : «يا أبا حَفْص 
إنكَ رجلٌ قَوِيٌّ» وإنَكَ تُؤذي الضَعيف فإذا وجَدْتَ مسلَكًا فاستلم» وإلا فدع وكَبر وهَّلْه0"): 
ولأنَ الاستلام سَْةٌ» وإيذاءً المسلم حَرامٌ» وترك الحرام أولى من الإتيانٍ بِالسَنَقِ وإذا لم 
يمْكِنْه ذلك من غير أنْ يُؤْذِيَ استقبله وكَيرَ وهَلّلَ وحَمِدَ الله وأئتى عليه. وصلى على النّبىّ 
لله كما يُصلَّي عليه في الصَّلاةَ . 

ولم يُذْكَرْ عن أصحابنا فيه دُعاءٌ بِعَيْيِه؛ لأنْ الدَعَواتٍ لا تُخْصّى» وعن مُجاهِدٍ أنه كان 
قزل : إذا أتَيْتَ الرَكُنَ فقَلٍ : اللَّهُمّ إني أسألّكَ إجابة دَعوَتِكَ وابتِغاءة رضوانِك» واتّباءً 


2 


و سم 


وعن عَطاءٍ رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول اللَّهِ كل إذا من بالحجر الأسوّدٍ قال : 
«أعودُ برَبٌ هذا الحجَرٍ من الدَّيْنِ والفقر وضيق الصَّذْرٍ وعَذابٍ القبر) 0 ولا يقطعٌ التَلْبِيةَ عند 
000 ويقطعُها في العمْرةٍ لما نذكرٌ إِنْ شاء اللّه . 

ثم يَفْتَتِحُ الطوافٌ» وهذا الطوافٌ يُسَمَّى طوافٌ اللّقاءِ وطوافٌ التّحِيّةِء وطُوافٌ أرّلٍ 


ىو 


او 0 

واحئّجٌّ بظاهر قوله عَرَّ وجل لوَلْمَطُرَأ ايت الْمَفِيِقٍ4 [الحج :5 أمرَ بالطُوافٍ 
بالببتٍ فدّل على الوجوب والفرضيَة . 

(ولنا) :أنه لايجبُ على أهلٍ مكة بالإجماع » ولو كان ركنا لَوَجَبَ جَبَ عليهم ؛ لأنَ الأركان لا 
تختَلِف بين أهل مكة وغيرهم. ٠‏ كطواف الرُيارةٍ لما لم يجب على أهل مكة دل أنّه ليس 
بركن والمُراةُ من الآية طواف الرّيارةٍ لإجماع أهلي التَْسِيرِء ولأه خاطب الكل بالطوافٍ 
بالبيت» وطوافٌ الريارةٍ هو الذي يجبُ على الكل » فأمًا طَوافٌ اللقاء فإنّه لايجبٌ على أهلٍ 
فك وَل على أن الث اذ عو لواف الزيارة . وكذا سياق الآية دليل عليه ؛ لأله أمرّنا بذبْح الهدايا 


ل لور 


بقولِهعَرَ وجَل «مِيَدْكْرُوا أأسَم أله ف أن و مَعْلُومتٍ عَلَ مَا َرَقَهُم من بهيِمَةٍ دتمي 4 [الحج 


)١(‏ أخرجه أحمد. (0©» والبيهقي في السنن (5/ .)8١‏ (4045). وذكره الزيلعي في «نصب الراية» 
(9/ 94 ) وقال: ذكره الدارقطني في «العلل» . 
)١(‏ لم أقف عليه . (*) ليست في المخطوط . 
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:4] » وأمرَّ بقضاء 0 
لاتب التقيي تينتضني أذ يكرة الجلن والطراف مر ين على الذَبّح» والذَّبْحُ بخص 
أيَام انحر ٠‏ لا يجورٌ قبلّها فكذا الحَلّقُء والطوافء وهو طواف الدّيارة . 

فأمًا طُوافٌ اللّقاء فإنّه يكونٌ سابقًا على أيّام الدَرٍ فثبت أن المُرادَ من الآية الكريمة 
طَواف الزٌّيارة» وبه نقول: إِنّه رُكُنٌ . 

وإذا افتتَحَ الطواف يحل عن , بمينه مِمّا يَلي البابَ فيَطوف بالبيتٍ سبعة أشواطٍ يَرْمُلُ في 
الكلاثة الأرن رمق كلى هتهافى الأريمة الناقةة وا لاسر قيةها زوق قن نيوك الله 
كل أنّه استَلمَ الحجَرٌ ثمّ أخذ عن يمينه مِمّا يلي البابَ فطافٌ بالبيتِ سبعةً أشواط”" . 

وأمّا اّمل فالأصل فيه أنّ كُلُ طوافٍ بعدّه سَعيٌ فمن سُئَيِهِ الاضطِباعُ”” والرّمَلُ”” في 
القلائةٍ الأشواطٍ الأول منه» وكُلُ طَوافٍ ليس بعدّه سَعِيٌّ فلا رملَ فيهء وهذا قولٌ عام 
لوزي الا ميتي ردي انار ديد 
الرّمَلَ في الطواف ليس بس 

وجه قوله أنّ ال قي إننا وات امسا لي طهر لحك لل با 
ةلهم من أنفيهم فاه ري أله دخل رسول الله واصحابه متحة؛ وحار قد 
صُفّتْ عند دار التَدوةٍ يَنظَرونَ إليهم ويستَضْعِفوتّهِم ويقولونَ : أومَئنهم حَُمّى يَنْرِبَ /١1[‏ 
5 ب] فَلّمًا دخل رسول الله يل المسجدَّ اصْطَبّعَ بردائه» ورملّ ثمّ قال «رَحِمَ الله امرأً 


فق 20 


أبدى من نفسه جَلَدَا) . وروي آله يق قال درجم اله امرأ أراهم الوم من نفيه قو 4 


. سبق تخريجه‎ )١( 

المع أن يدخل الرداء تحت إبطه الأيمن ويرد طرفه على يساره ويبدي منكبه الأيمن ويغطي 
الأيسرء سمي بذلك لإبداء أحد العسقين وهو التّأبْط أيضاء محتار الصحاح ص .)١6(‏ 

(9) الرّمل : الهرولة : رَمَلَ تَرْمّل رَمَلاً ورَمَلآَنَاه وأحسن بيان لمعنى الرمل قول صاحب النهاية 00 
رَملا ورملانا : : إذا أسرع في المشي وهر منكبيه. ٠‏ انظر مختار الصحاح ص )٠١8(‏ . النهاية لابن الأثير (؟/ 
6 . 

(4) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: كيف بدء الرمل» حديث »)١107(‏ ومسلم في كتاب : 
: الحج. ؛ باب : استحباب الرمل في الطواف. حديثث ,)١555(‏ وأبو داود .)١885(‏ والنسائى (5غ595)., 
وأبن خزيمة 0 (/ا؟) من حديثث ابن عباس 


دلقة م بدائع الصنائوج1___ > 
وذلك المعنى قد زالَ فلم يَبْقَّ الرَمَلَ سُّنْة» لكنّا نقول: الرّوايةٌ عن ابن عبّاس رضي الله 
تالح هتين لذج تع لالد اديس الوسر الله كللا رما يده فنع و30 

ورُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله يكل إذا طافٌ بالبيتٍ 
الطوافٌ الأوّلَ حَسّ ثلاناء ومَشَى أربعًا”“. وكذا أصحابه رضي الله تعالى عنهم بعده 
ونلوك :وقهذا المسلمون إلى'نوجنا هذا فضتان الدمل سند مُتَوَائِرء : فإمًا أن يقال إن اول 
الرَمَلِ كان لذلك السَّبَبِء وهو إظهارٌ الجلادةّ وإبداءٌ القوّةِ للكمّرة» ثمّ زال ذلك السَبَبٌ 
ويقيّتْ سُنةُ اّمل على الأصل المعهود أن بَقاء السَبّبٍ ليس بشرط لبقاء الحكم كالبيْع ؛ 
والتُكاح» وغيرهما نا ومًا أن تقال تكارفل الثرة ليع زوال :ذلك لشن ضار الرَمل 
سْنَةٌ مُبْتَدَأةَ فت التبى يكل في ذلك» وإِنْ كان لا نعقِلٌ :2 معناه» وإلى هذا أشارٌ عمرُ 
رضي الله تعالى عنه حينَ رملّ في الطوافٍء وقال: مالي أَهُزْ كتِفي» وليس ههنا أحد 
رأيثه » لكن أنَّبْعٌ رسول اللّهِ يك أو قال: لكنْ أفعَلُ ما فعل رسول اللّه كل * . 

ويَرْمُلُ من الحجَرٍ إلى الحجّرٍء وهذا قول عامَّةِ العُلَّماء . وقال سَعِيدُ بن جُبَيْرِ 
رمكطاف: وتجافة ؛ وطاذيق وى اللة مالك عديي لا كزمن بيق الزكن العمات :وبين 
الحجر الأسوّدء وإنّما يَرْمْل من الجانِب الآخْرٍ . 

وجه قولهم : أنّ الرَمَنَ في الأصلٍ كان لإظهارٍ الجلادة ''' للمشركينَ» والمشركون 
نما كاتوا يَطْلِعَوْنَ على المَسلمِينَ من ذلك 'الجانت ٠‏ فإذا ضارا إلى الركن اليهانيّ لم 
يَطلِعوا عليهم لصَّيّْرورَةٍ البيتِ حائلاً بينهم وبين المسلمينّ . 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب : الحجء باب: حجة النبي يلي حديث »)١5١18(‏ وأبو داود .)١105(‏ من 
ريك جاب ويه سبلم الركن درفل ثلذقا بوتي أريما: . .» وكان هذا فى حجة الوداع أي بعد فتح 
مكة» قلت : وهذا لا ينافي صحة حديث ابن عباس كما ذكر المصنف - رحمه الله - فهو في الصحيحين كما 
أوردناء وقد يكون استمرار سُّنة الرمل ليتذكر المسلمون دائمًا أنه يجب عليهم إظهار قوتهم» وعدم الظهور 
يعظير الضعفة” 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: ما جاء في السعي» حديث »)١7144(‏ ومسلم في كتاب : 
الحج. باب : استحباب الرمل» حديث »)١511(‏ وأبو داود »)١1405(‏ والنسائي (7777) من حديث ابن 
عمرء والخب: المشي السريع مع تقارب الخطى . 

(©) فى المخطوط : «نحوهما»). (5) فى المخطوط : «يعرف». 

(8)اسيق الشربيحة. )١(‏ في المخطوط : «الجلد» . 


ةي سدسج لل سح 


(ولمَا) ما رُوِيَ أنّ رسول الله كل رملّ ثلاثا من الحبَّر إلى الحجر”'"» والجوابُ عن 
قولهم أنْ الرَمَلَ كان لإظهار القوَةٍ والجلادة» إِنّ الرَمَلَ الأوَّلَ كان لذلك 0 
حكمّه أو صار الرّمَّل بعد ذلك سُنَةَ مُبتَدَأةَ لا لما شرع له الأوَلَ بل لمعتى آخَرَ لا 

وأمّا الاضْطِباعٌ فلِما رَوَيْنا أنّ رسول اللّه بلك كان يَرْمُلُ مُضْطَبعًا بردائه ” 2 
الخلا لزه هران دين الزطالاين تحت يله لان ويَرُدّ طرفه على يساره. 
ويبد ئىََ منكنه مَنْكبّه الأيمنّ» ويُعَطيَ الأيسَرٌ 1 سمي اضطباعا لما فيه من الضبع. وهو اعفد 
لعا هن در رجا ستاو إن نب ا اتح راي الوب 00 
رمل؛ لأنّه مَمْنوعٌ من فعله إل على وجه السَّنَةِ في : قف إلى أن تنك قعل علق وس 
السَنَة . 


ويسئَلِمٌ الحجَرّ في كُلْ شؤْطٍ يَفْتَيِحُ به إنٍ اسمّطاعَ من غير أنْ يُؤْذِيَ أحدًا لما رُوِيَ «أنْ 
رسول اللَّهِ يك كان كُلَّما مرّ بالحجَر الأسوّدٍ اسبَلَمّه "أعيولان كر قوط جاوزا نان بعد 
فكان استلامُ الحجر فيه مسنوئًا كالشَوْطٍ الأول وإنْ لم يستّطع استقبّله وكَبّرَ وهَلَلَ . 

وأمّا الرّكنُ اليمانيُ فلم يذكرٌ في الأصل أن استِلامّه اه ولكته قال: إن اسكلمة 


ر ص سمل 10 


فَحَسَنْ» وإِنْ تركه لم يَضْرَّه في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله هذا ندل على انا 
لت 

وكا يعن جه لله يك نول اا قد وهذ تددن ع | امسا ا ا 
خلاف في أن تقبيله ليس بِسئةٍ . وقال الشافعيُ : يستَلِمه ع وجه قولٍ محمل 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: استحباب الرمل في الطواف. حديث »)١177(‏ وأبو داود 
,)١881١(‏ والنسائي .)١891(‏ وابن ماجه )1١596٠(‏ من حديث ابن عمر. والترمذي (/861)» وابن ماجه 
)5961١(‏ من حديث جابر . 

() سبق تخريجه . 

(") أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه؛» (7/ 2)١1١‏ برقم (1179). من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

. (5) انظر فى مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ )1٠5‏ مختصر الطحاوي ص (57)» المبسوط (2))19/54 
مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 777)» الاختيار :)١417//1(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 407). 

(5) انظر في مذهب الشافعية : الأم (؟/ »)١7١‏ حلية العلماء (*/ 587)» المجموع شرح المهذب (8/ 5 7. 
ول 5١‏ ) فتح العزيز مع الوجيز (/0/ كا 8 أالل +7"5)., 


«اسجيبيسيض 22 

ما رُوِيَ عن عمرّ رضي الله تعالى عنه أنّه قال: رأيتٌ رسول الله كل يستَلِمُ هَذْيْن الرَكُتَيْن» 
سكو . ل )١١0‏ 

ولا يتسلم غيرّهما : 

و اه 00 

. وجه ما ذكر في الأصل وهو لله مسحب وليس بمستون: أله ليس من السك تقيله» ولو 
سب ل ا اس ا 
الوؤكن البطائق دوك تل بلدا ان ا اس 

110ص 
الله عنهم . وهو قولّنا. وعن مُعَاوِيةٌ وزَّيْدٍ بن ثابتِ» وسويّدٍ بن غفلة رضي الله عنهم أنه 
يسئَلِمٌ الأركان الأربعة . 

ل ل و 0 000 
ا والصَحيح قولُ العاكة؛ م و 
ورسول الله يكل (ما استَلّ) ”*' غيرَ الرَكْتَيْنَ لما رَوَيْنا عن عمرَ /١1[‏ 5 77أ] رضي الله عنه 
أنه قال: رأيتٌ رسول الله يكل يسئَلِمُ هَذَّيْن الرَكْتَيْنء ولا يستَلِمُ غيرّهما '''» ولأنَّ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: من لم يستلم إلا الركنين» حديث .)١15١9(‏ وابن ماجه 
(5955), من حديث ابن عمر . ومسلم في كتاب : الحجء باب : استحباب استلام الركنين اليمانيين . 
حديث »)١5119(‏ والترمذي (8658) من حديث ابن عباس . 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك ,)١51/0( .)575/١(‏ والبيهقي في السنن (57/0/ا). ,)901١8(‏ 
والدارقطني (؟/١٠59)‏ (555) وابن خزيمة (5/ ”)ل (لا )ل وأبو يعلى (1/ ). (60١٠55؟)‏ 
من حديث ابن عباس » وهو ضعيف. وانظر السلسلة الضعيفة .)5١59(‏ 

(9) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه البخاري تعليقّاء كتاب: الحج» باب : من لم يستلم إلا الركنين اليمانيين» من قول ابن عباس» 
وأخرجه الترمذي» كتات: الحجء باب : ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني . 50077 برقم (ممحم) 
وأحمد. .)١88٠0(‏ من حديث معاوية رضي الله عنه.» والحديث صححه الألباني في صحيح جامع 
الترمذي . 

(5) فى المخطوط : الم يستلم؟ . 


69 ريع أجمد (2© والدارقطني». (؟/56601)., برقم (”87). والطبراني في «الكبير»» (؟١/‏ 
/5,1), برقم (وكه"١)2.,‏ 


م اب لل بي 
الاسيّلامَ لأركانٍ البيتِء والرَكْنٌُ الشَامئٌ والعراقئٌ ليسا من الأركانٍ حقيقة؛ لأنَّ ركنّ 
الشيء ناحيته وهما في» وسّط البيت ؛ أذ لط عن اندي وجُعِلَ طواقه من وراء 
الحطيم» فلو لم يُُجْعَلُ طُواقُه من ورائه لّصار تاركًا الطوافٌ ببعض البيتٍ إلا أنّه لا يجوز 
التَوَجّه إليه في الصَّلاةٍ لما ذكرنا فيما تقَدمَ . 

وَإِذا فرَعٌ من الطوافٍ يُصلَي ركعتَيْنٍ عندٌ المقام أو حيث تَيسَّرَ عليه من المسجدٍء 
وركعتا الطواف واجبةٌ عندّنا” ''؛ وقال الشَافعيٌ : 192 بون على ألنالا تعر ت الواعت 
إلا الفرضٌ » وليستا بِفَرْضٍ . وقد واظّبَ عليهما رسول اللّه يكل فكانتا سُّنَةّه ونحنٌ نُهَوَقْ 

بين الفرض والواجب» ونقول : الفرض ما ثبت وجوبّه بدليل مقطوع به والواجبٌ ما 
نيت 'وجوبه به بدليلٍ مه به. ودليل الوجوب قوله عَرَّ وجل : «وَامدُوا ين مَقَا إزرهعر 
001 

قِيل في بعض وجوه التَأوِيلٍ : إن مَقام إبراهيمٌ ما ظهر فيه آثارٌ قَدَمَيْهِ [الشَرِيمَيْنِ عليه 
الصلاة والسلام] ”" وهو ججارةٌ كان يقومٌ عليها حينَ نوه وُكوبه من الإيلٍ حينَ كان 
يَأني إلى زيارة هاجَرَ وله إسماعيلٌ» فأمرَ ابي يك بنّخَاذٍ ذلك الموضع مُصَلَّى يُصلَّي 
مار واو ا مد و 0 
دول الله تعالنى + ط را قرا يق قاد فزعت مس1 4 دز 7 “© ومُطْلَنُ الأمر لؤجوب 
العمل . 

ا 000 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء 2.)5١ 4 /١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟5/ 555)غ. البناية مع الهداية 
.)8١ - /8/5(‏ الاختيار ,»)١54 /١(‏ مجمع الأغبر مع ملتقى الأبحر )377/١(‏ . 
(؟) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع: اتفق الجمهور على أن الأصح من القولين أن ركعتي 
الطواف سنتان . انظر: حلية العلماء (//781)» المجموع شرح المهذب (44/4. »)0١‏ فتح العزيز مع 
الوجيز بذيل المجموع (0/ مح" سدمء"), 
. () ليست في المخطوط . 
(4) أخرجه البخاري بنبحوه » كتاب : الصلاة,» باب : ما جاء في القبلة. . 53 برقم (؟5٠5).,‏ ومسلم 
مختصراء كتاب: فضائل الصحابة. باب: من فضائل عمر رضي الله عنه. برقم .)5١9899(‏ والترمذي. 
(9468؟), وابن ماجه ,)١١١9(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


بااسحتتنتب د 
تعالى : لوَادُوأ من مَمَاِ بتر مصَلٌ © [البقرة :10 ]7 

وروي عن عمرٌ رضي و 0 الطوافٍ فقضاهما بذي طوّى ا 
أنها واجبةٌ» ثم يَعودُ إلى الحجر الأسوّد في فسمَِمُه ليكول افيتاحُ السّعي بين الصّفاء والمروة 
باستلام الحجرٍ كما يكودٌ افيتاح لواف باستلام الحجَرٍ الأسوّدٍء والأصلّ فيه أنْ كُلّ 
طوافٍ بعده سَعيٌ فإنّه يَعودُ بعدَ الصَّلاةٍ إلى الحبجَرٍ وكُلّ طُوافٍ لا سَّعيَ بعدّه لا يُعودُ إلى 
الحبجّرء كذا رُوِيَ عن عمرٌ وابن عمرّ» وابن مسعودٍ رضي الله عنهم . 

وعن عائشةً رضي الله عنها أنّهِ لا يَعودُ» ون كان بعدّه سَّعىٌّء وهو قول عمرٌ بن عبدٍ 
الغزيزء والصّحيحٌ أنّهِ يَعودٌُء لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أن النّبيَ كل لَمّا فرَعٌ من 
طوافه صلّى ركعئَيْنِ حَلْفَ المقام» وقرأ فيهما آياتٍ من سورة البقرة» وقرأ فيهما: 
#وَاجِدُوا من مَمَامِ برهم مُصَلّ © [البقرة :6 » ورفع صوته يسمع الناسّ ثم رجع إلى الركن 
فَاستَلّمّه 7" ولأنّ السّعيَ مُرَنَبّ على الطوافٍ لا يجوز قبلّه . 

ويُكرّه أنْ يَفْصِلَ بين الطواف» وبين السّعي فصار كبعض أشواطٍ الطوافء والاستِلامُ 
بين كُلْ شُوْطَيْن سُنَةٌ وهذا المعنى لا يوجَدٌ في طوافٍ لا يكونٌ بعدّه سّعيٌ ؛ لأنّه إذا لم 
يكن بعدّه سَعىٌ لا يوجَدُ المُلْحَقُ له بالأشواطٍ فلا يَعودُ إلى الحجر . 

ثم يخرجٌ إلى الصّفا لما رَوَى جابرٌ أن النبي كَل استلم الركن وخرج إلى الصفا فقال : 
نبدأ بما بدأ الله به وتلا قوله تعالى : #إنَّ ألضّمَا وَالْمرْوةٌ من مَعَثر أله © [البقرة:هه؛ ]240 » ولم 
يذْكَرْ في الكتاب أنّه من أي باب يخرج : من باب الصّفاء أو من حيث تسر لهء وما رُوِيَ 
أنّ رسولٌ الله كل خرج من باب الصّفا فذلك ليس على وجه السَئةِ عندّناء وإنّما خرج منه 
لقربه من الصّفا أو لآمرٍ آخَرَ ويصعَد على الضّفا إلى حيث يَرى الكعبة كول :رديه إلنها 
و ُْويَلُلُ ويحمَدُ الل تعالى يدي عليه ويُصلَي على التبي كل ويدعو الله تعالى 
عر ويرفع فَع يَذَيّْهء ويجعل يُطونَ كمّيْه إلى السّماءِ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أن 


)١(‏ سبق تخريجه من حديث جابرء وفيه «كان يقرأ في الركعتين 8 قُلّ هو أَّهُ أحدٌ» [الإخلاص »]١:‏ و#قُل 
ما الكتررن » [الكافرون »]١:‏ . 

(0) لم أقف عليه. 

() أخرجه النسائي» كتاب: مناسك الحجء باب : القول بعد ركعتي الطواف» برقم .)595١(‏ 

(4:) جزء من حديث سبق تخريجه . 


النْبيَ كله رَقَى على الصّفا حتّى بدا له البيثٌ ثمّ كبّرَ ثلاناء وقال: ١لا‏ إِلّةَ إلا الله وخده لا 
شَرِيكَ له. له المُلْكُء وله الحمْدُ يحي ويُمِيتُ ك» وهو على كُلٌ شيء قَديرٌء لا إِلّهَ إلا الله أنْجَرَ 
ولطبوح لوا الراك و وجعل يدعو بعد ذلك ثمّ يَهْبِطُ نحوّ المروة 
ابد عن عرولا اللي لالز الزادان 

اويح الود وو امويام اي بو ا 
بين الميلينٍ الأخضر 0 بالاو ا 


نا تمل ٠‏ نك أت اعد الأكرم انا ' 


وكان عمرٌ رضي الله عنه إذا /١11‏ 775١ب]‏ رملّ بين الصّفا والمروة قال: اللَّهُمَ 
استّعٍأني بِسْنَةٍ تَبِيّكَء وتوفّني على مِلَتِهه وأَعِذْني من عَذَاب القبرٍ ثُمّ يمشي على هِيدِّه 
حتّى يَأنِيّ المروةً فيصعَدُ عليهاء ويقومٌ مُستقيل القِبْلةٍ فيحمَدُ الله تعالى, ويُثْني عليه؛ 
ويُكبّر ويُهَلل. ويُصلي على النّبِيّ بك ويسأل اللَّهَ تعالى حَوائجَه فيَفْعَلٌ على المروة مثلّ 
ما فعل على الصّما لما رُوِيَ أن النّبِيَ كل هكذا فعل ”". 2 

ويّطوف بينهما سبعة أشواطٍ كنذا نذا بالضناء ويخيم م بالمروة» ويسعًى في بَطن 
الوادي في كُل شَوْطٍ» ويَعُدَ البداية شؤطاء والعؤْد شؤْطا آخَرَ خلاًا لما قاله الطَحاوٍ 
انيما اناق دين نوكا راعلا و إلا ارات ظاغر الإو لما ولا فيا 10م . . فَإذا فرّعَ من 
السّعي » » فإِنْ كان م مخرمًا بالعمّرة» ولم ب مكل لد و سل أن تمر فهر ؛ لأنّ أفعال 
العُمْرةٍ هي الطوافٌ والسَعيٌ فإذا أَى بهما لم يَبقَ عليه شية من أفعالٍ العْمْرةٍ فيحتاح إلى 
الخروج منها بالتََذَّلٍِء وذلك بالحأتٍ أو المَفْصيرٍ كالمَسليم في باب الصَّلاوٍ» والحلقٌ 
أفضل لما ذكرنا فيما تقد دم فإذا حَلَقَ أو قَصَرَ حَلّ له جميمٌ محظوراتٍ الإحرام . 


١‏ م 


. انظر حديث جابر السابق‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن (0/ 45), (4171) موقوفًا عن ابن عباس» وذكره ابن حجر فى «التلخيص 
الحبير؛ (7/ .)561١‏ وقال : قال البيهقي : هذا أصح الروايات في ذلك عن ابن مسعودء يشير إلى تضعيف 
(؟) أخرجه البيهقي؛ في «الكبرى». (5/ 40)» برقم (4175). من قول ابن عمر وليس عمرء ولعل 
المصنف وهم في ذلك . 


ل ب إدببييحيح باتع الصتاقع ع 


وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا”'"؛ وقال الشّافعيٌ : يَقَمُ التَحَلْلُ من العُمْرَةٍ بالسَّعي» 
س0 0 ف الو 
0 إن شاء اللّ تعالى . وإن كان مُحْرمًا بالحجٌ: ٠‏ إن كان مُْردًا ب يُقيمُ على إحرايه: 
ولا يتحَدَّلُ ؛ لأنَ أفعالَ الحجٌ عليه باقيةٌ فلا يجو له التََذَلُ إلى يوم التخر. ومن اناس 

ماعو وي ا ا بر العلل ننه 
اعلوا نيط مذ دين فقال لهم التبرم 56 أجلُوا من إحرايكم بطوافٍ البيت» وبين الضفاء 
والعزواة وتمُرواق اقتهوًا خلال حت إذا كان يوه الدزورة اعلن بانس" فالندوات أو ذلك 
كان ثم نْسِحَء وعن أبي ذَرٌ رضي الله عنه أنّه قال: أشهّد أن فسح الإحرام كان خاصًا 

نه سس | 0 ٠‏ # ميزالق )0 
للرّكب الذينّ كانوا مع النّبيّ كلل ا 

وإِنْ كان قارِنًا فإنّه يَطوفٌ طوافَيْنء ويسعى سَعيَيْن عندنا فيَبْدَأ أوّلاً بالطوافٍ والسَّعي 
للعمْرةٍ فيَتطوف» ود لعو للعمْرةٍ ثم يَطوف ور يسعى للحَجٌ كما وصَفناء وعند الشافعيٌّ 
يَطوف لهما جميعًا طوافًا واحِدَاء ويسعى لهما سّعيًا واحِدَاء وهذا بناءً على أن القارِنَ 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (759/5). تبيين الحقائق (؟”/ 10). فتح القدير (”/ 5 - 0). درر 
الحكام ».)5997/5١(‏ البحر الرائق /٠*‏ 717/7)؛ رد المحتار (5/ 558). 

)١(‏ مذهب الشافعية: أصل هذه المسألة هو حكم الحلق؛ هل هو نسك؟ قال النووى: «ذكرنا أن الصحيح 
في مذهبنا أنه نسك » وبه قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجمهور العلماء. وظاهر كلام ابن المنذر والأصحاب 
أنه لم يقل بأنه ليس بنسك أحد غير الشافعي في أحد قوليه» ولكن حكاه القاضي عياض عن عطاء وأبي ثور 
وابي يوسف أيضًا» وقال أيضًا: : «فإذا دخل طاف وسعى وحلق وقد تمت عمرته » هذا إذا قلنا بالمذهب إن 
الحلق نسك (فإن قلنا) ليس هو نسكا كفاه الطواف والسعي وقد حل» انظر المجموع (8/ 17" 1 
أسنى المطالب /١(‏ 595)» الغرر البهية (؟/ 207١7‏ تحفة المحتاج (557/5١)؛‏ حاشية الجمل (؟”/ 58)): 
التجريد لنفع العبيد .)١54١/5(‏ 

(") أخرجه البخاري في كتاب: الحج . باب: التمتع والإقرانء حديث »)١578(‏ ومسلم في كتاب : 
الحج . باب : بيان وجوه الإحرام. حديث (5١5؟١).‏ من حديث جابر بن عبد الله . 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى؛»؛ (5/ »)7١7‏ برقم 855737)» ولفظه: «عن سليم بن الأسود أن أبا ذر 
رضي الله عنه كان يقول فيمن حج ثم فسخها بعمرة لم يكن ذلك إلا للركب الذين كانوا مع 
رسول الله علو . 


عنذنا مُحْرِمٌ بإحرامَيْنٍ بإحرام العُمْروَء وإحرا م الحيجٌّء ولا يدخل إحرامُ العُمْرة ة في إحرام 
الحجٌّ» وعندّه يُحْرِمْ بإحرامٍ وا حِدِء ويدخمل إحرامُ م العَمْرةٍ في إحرام الحج؛ لذن تفن 
العمرة ولا تَدْحُلُ في الحجٍَّء ولأنَ الإحرامَ على أصله رُكُنٌّ لما نذكرٌ فكان من أفعالٍ 
الحجٌ» والأفعال يجوز فيها التَداخُلُ كسجدة التَّلاوةٍ والحُدودٍ وغيرها . 


ع وموس لي ل الاق أ 


القارنَ شر اشرق ا ان قوآ لبيك بر وح معنا 4 نك 
بعمرةولبتك بك بحجِةٍ كقوله : جاءني زَيْذ وعَمْرٌو [أنّ] ' '' معناه جاءني رَيْدٌ وجاءني 
توه وإذا كان اشرما بكر الجر مكهها يدوت سيقن الكل واعوسيعيها طوانا على 
7 8 و وا 0 7 و 

حِدةٍ وسعيا على حِدةٍ . وكذا تسمية القرانٍ يدل على ما قلنا؛ إذْ القران حقيقة يكون بين 
شِيئَيْنِ إذْ هو ضَمّ شيءٍ إلى شيءٍ»ء ومعنى الضّمٌ حقيقةً فيما قلنا لا فيما قاله» واعتِبار 
الحقيقة أصل فى الشّريعة . | 

اوأمًا الحديثُ فمعناه دمل وقثُ العُمْرةٍ في وقتٍ الحجٌ ؛ لأن سببَ ذلك أنّهم كانوا 
دون الممرة ة في وقتٍ الحح من فر الفجور ثم رخص لهم التي لك فقال «دخلتٍ الغذرة 

في الحجٌ إلى يوم القيامة ال وت در في وقتٍ الحجَّةٍء وهو أشهُرُ الحجٌّ 
ريشكيل ماقلناء وَيُشْكَمل ما فاللافاة, ن حب مع الاحتمالٍ. 

ولو طافّ القارِنٌ طوافَيْنِ مُتَوالييْنِ» وسَعَى سَعيَيْن مُتوالِييْنِ أجرّأه وقد أساءًء أمّا الجوازٌ 
فلأنه أنتَى بِوَظيفةٍ من الطوافَيْنء والسَعيَيْنِ . وأمًا الإساءة فلتركه السَنَهَ» وهي تقديمٌ أفعالٍ 
الحجٌ على أفعال العُمْرةَء ولو طافٌ أوَلاً بحَجته» وسَعَى لها ثم طاف لَعُمْرَتهِ وسَعَى لها 
فنيّئه لخو وطوافه الأول وسّعيّه يكونانٍ للعُمْرَةٍ [775/1أ] لما مد أنّ أفعالَ العُمْرة تتبث 
على ما أوجبه إحرامّه؛ وإحرامّه أوجب تقديمَ أفعالٍ العُمْرَةٍَ على أفعالٍ الحجٌ فَلَمَتْ نيه. 

وإذا فرَعْ من أفعال العُمْرةٍ ة لا يحلِقٌء ولا يُقَصّرُ؛ لأنّه بَقيَ مُحْرِمًا بإحرام الحجٌء وإِنْ 


. ليست في المخطوط‎ )١( سبق تخرعه:‎ )1١ 
وأبو داود‎ »)١55١( أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب: جواز العمرة في أشهر الحجح» حديث‎ )( 
. والترمذي (؟ 9 والنسائي (16م)ل من حديثك ابن عباس‎ .)١ا4٠(‎ 


32 
كان مما فإذا نِم مكة فإنه يَطوفُ» ويسعى لعُمْرَِه ثم يحرم الح في أشهرٍ اليج . 
0007 ررس غؤي ا ارسي لاا ارم ازر تر فاه وله أن يَحْرِمٌ يوم 
التَرُوِيةِ عند الخروج إلى مِنى ؛ وقيل يوم التَرُوِيةء وكُلّما قَدَمٌ الإحرام ا 
وعدو ا ضوع وميا 
العا 50 
ولَنًا: ما رُوِيَ عن رسول اللَّه يله أنه قال: ١مَنْ‏ أراد الحجٌ فلْيتعَجُل»” *'. وأدنّى دَرَجَاتِ 
الأمرِ التَدْبُء ولأنَّ التعجيا من باب المُسَارَّعةٍ إلى العبادةٍ فكان أولى» ولانهاقن فلن 
البدن؛ لأنّه إذا أحرم بالحجٌ يحتاجٌ إلى الاجتّناب عن محظورات الإحرام. وأفضل 
الأعمالٍ أ حمّرُها © على لسانٍ رسول اللّهِ 6 وأمًا الحديتٌ فإنّما ندب إلى الإحرام 
بالج يوم التزوية لركن خاص؛ إعناز لهم الأبسر سَرَ على الأفضلٍ . ألاترى أنه أمرّهم بفَسخ 
١‏ وَإذا أخر حو و لبي حي اراس ا 
العمَرة لا باحرا والح وما بحرم للع من مَة؛ وطوات القُدومٍ لايكوث بدود 
القّدوم» وكللك طوف ولا يسعى أيضًا ؛ لأنْ السّعيّ بدونٍ الطوافٍ غير مشروع. 
ولأنَ المحَلٌّ الاصليّ للسّعي ما بعد طوف الريارة؛ لأنَ السْعي واجبٌء وطوافٌ الزيارة 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ ””7), تحفة الفقهاء »)5١١ /١(‏ فتح القدير مع الهداية (1/5؛ 
))٠‏ البناية (4/ 777, 775). 

)١(‏ مذهب الشافعية : انا حب أن ف ونيز التروية ينا لوالا فنا 1 عه اليي لسعب اع ليل 
السادس من ذي الحجة والمستحب للمكي أن يحرم إذا توجهء انظر: المجموع (7/ 1801 » 145 . 
(') سبق تخريجه . 

(5) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: التجارة في الحح.ء حديث .)١9/75(‏ وابن ماجه 
(2588).» والبيهقي في السنن (5/ 20779 (8517/5)» من حديث ابن عباس » قلت : وهو حسن كما في 


صخي الجامع ,.)5١٠١(‏ 
(0( أورده العجلوني في «كشف الخفاء). .)1١7/6/1(‏ من حديثث ابن عباس رضي الله عنهما. 


فر والواجيٌ يصلخ با لقرعي ذأما واف القدوم فشئة . والواجبٌ لا يَنْبَعْ السَنّة 
إل أنه رَخَصٌ تقديمّه على مَحَلّهِ الأصليّ عَقِيبَ عَقِيبَ طُواف القّدوم فصار واجبًا عَقبَهِ بطريقٍ 
الرّخصةٍ وإذا لم يوجَدْ طوافٌ القّدوم يُوَخّرُ السَعيُ إلى مَحَلَّه الأصليّ فلا يجودٌ قبل 
طوافي الزيارة ٠‏ ورَوَى الحسَّنُ عن أبي حنيفة : أن المُتَمَثَمَ إذا أحرم بالحج يوم التَرْوِيةِ أو 
قبله؛ فإنْ شاء طاف وسَعّى قبل أن يني إلى مِتّى» وهو أفضلٌ» ورَوَى شام عن محمّد: 
أنه إنْ طاف وَسَعَى لا بَأمَ به. 

(ووججه ذلك): أن هذا الطوافٌ ليس بواجب بل هو سُنَةُ . وقد ورد الشْرِعٌ بوجوب السّعي 
عَقَيبَه وإن كان واجبًا رُخصة وَيْسيرًا في حَقَ المُفِْدِ بالحجٌ والقارِنٍ فكذا المُتَمَمُ 
والجوابٌ نَم إن سن لكنه سَُُ القُدوم للحَجٌ لمَنْ قَمَ بإحرام م الحجٌ. والمْتَمَتْعٌ لم يقدّم 
مكة بإحرام الحجٌ فلا يكونُ سُنَةَ في حَفّه ؛ وعن عن الحسّنٍ بِنٍ زياد أنّهِ فرق بينهما قبلَّ الزّوالٍ 
وبعدّه فقال: إذا أحرم يوم الوب طافّ وسَعَى إلا أن يكونٌ أحرم بعد الرّوالٍ. 

(ووجهه): أن بعد الزّوالٍ يلرّمُه الخروجُ إلى مِنَى فلا يَشْتَغْلُ بغيره» وقبلَ الرّوالٍ لا 
يلرَمُه الخروج فكان له أنْ يَطوف ويسمّى» والجوابٌ ما ذكرنا. . وَإِذا فرَعٌ المُمْرِدُ بالحجٌ أو 
القَارِنٌ من السّعي يُقِيمٌ ”'' على إحرامه» ويَطوفٌ طَوافٌ التَطوّع ماشيًا إلى يوم التَرُوِيةٍ؛ 
لأنَ اللُوا حَيْرُ موضوع كالصّلاة #اقمزاشاء استتقل + ومن كناء اسك وطواف التَطوّع 
أفضل من صلاة المطَوُعِ للغرّباء . وأمًا لأهلٍ مكةً فالصَّلاهٌ أفضل ؛ لأنّ الغرّباء يَفُوتُهم 
الطوافٌ إِذْ لا يُنكِنْهم الطّوافٌ في كُل مكان. ولا تفوثُهم الصّلاةُ؛ لأه يُدكِنُ فعها في كُلَّ. 
مكان؛ وأهل مك لا يفوثهم الطَوافٌ» ولا الصَلاةُ فعندٌ الاجتماع الصّلاةٌ 00 
هذا الغازي الحارِسٌ في دارٍ الحزب أنه إنْ كان هناك مَنْ ينوب عنه في الحراسة 5 ""' فصلا 
التَطَوّع أفضل له وإِنْ لم يكن فالجراسةٌ أفضل اولازال يعن اران بيشي هار 
ل ل ل ريام 

في الوفتٍ الذي لا يكرَه فيه التلوع ديخرء ه الجمع بين أسبوعَيْنِ من غير صلاةٍ بينهما عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍ سَّواءٌ الصَرْفٌ ” "عن شَفْعٍ أو وتر. 


)١(‏ في المخطوط : «يبقى1 . (5) في المطبوع: «دار الحرب». 
(9) في المخطوط : «انصراف» . 


دفلة 5 نات انسدق 6 > 


وقال أبو يوسفٌ: لا بأمسّ به إذا انصّرف عن وتر نحو أنْ يَنْصَرفَ عن ثلاثةٍ أسابيمَ أو 


عن خمسة أسابِيعَ أو عن سبعة أسابيعٌ . 
واحتّجّ بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها كانث تجمّع بين الطوافٍ ثم تصلي 
بعده 2 ٠‏ ثم فَّقَ أبويوسف بين انصرافه عن شَمَعٍ أو عن وترٍ فقال: : إذا انصَّرف عن 


أستر قا وذلك أربعة عشرَ أو [1/ 75ب] أربعةٌ أسابيمَ: وذلك نماقة وهكوون بكر 
دلو اه تسن لذن رسو حمية [ا حرا ؛ لأنَ الأول شَفْعٌء والثّانيَ وترٌ وأصل 
الطوافٍ سبعةٌ» وهي وترٌ. 

(ولهما): أن ترتيب الرَكعمَيْنِ على الطوافٍ كترتيبٍ السّعي عليه ؛ ؛ لأنّ كل واحِدٍ منهما 
واجبٌ ثم لو ججمع بين أُسبوعَيْنِ من الطوافيء وآَرَ السَعي يُكْرَهء فكذا إذا تجمع بين 
أُسبِوعَيْنِ منه» وأخَّرَ الصّلاة. 

وأنّا حديتُ عائشةً رضي الله عنها فيّحمَلُ أنّها فعلث ذلك لضرورة ومُذْرِ فإذا كان 
يومُ التَرْوِيةء وهو اليومٌُ النَامِنُ من ذي الحِجّةِ يَروحَ مع التاس إلى مِئّى» فِيُصلَى بها الظهرٌ 
والعصدُ والمغربٌُ والعِشاءٌ [والفجر] ”" [لأوقاتها ويبيت بها ليلة عرفة وصلى صلاة 
الفجر يوم عرفة لوقتها فإذا طلعت الشمس يخرج إلى عرفات] ”'" لما رُوِيَ عن ابنَ عمر 

عن النبيّ يك أنه قال: «جاء جبريل إلى إبراهيمَ عليهما السلام يوم التَرْوِية فخرج به إلى مِنى ؛ 
فصلَى به الظَّهرَ والعصرَّ والمغربّ والعشاء الآخرة والفجرّء ثم غُدا به إلى عرَفاتٍ)» 7 وروي 
عن جابر رضي الله عنه أنه قال : لَمّا كان يومٌ التَرْوبِةٍ توجّة التبيُ يكل إلى مِنى فصلَى بها 
الشية الس والنطرة: العاف الم » ثم مَكَتٌ فيلا حتّى طَلَعَتٍ الشّمسٌء وسار 
ارت 0 

إن دَق منها قبلَ طلوعٍ الشّمسٍ جازء والأوّلُ أفضلٌ لما رَوَيْنا فيخرج إلى عَرَفاتٍ على 
السَكينةٍ والوّقارٍ» فإذا انتَهّى إليها نزل بها حيث أحَبٌ إلأّفي بَطَنٍ عُرَنةَ [لما رُوِيَ عنه يله 


)١(‏ لم أقف عليه. 

(9 )الست في المخطوط ؛ ولا في المطبوع . ولكنها زيادة من نسخة قديمة. 
() زيادة من المخطوط . 

(1:) أخرجه الطبراني في «تاريخه» /١(‏ /ا9١).‏ 

() سبق تخريجه من حديث جابر رضي الله عنه . 


م كابالخئٌ___ > 
أنه قال «عَرَفاتٌ كُلْها موقفٌ إلا بَطَن عَُنةَ0"©] 20 بع باعي 
ا تسبي لبعز والمككي» وردنا الاتراوة وذكر في الأصل إِنِ اغتسل فحَسَنٌ حَسَر 
وهذا د شير إلى الاستحباب ثم سل يوم عرف لأجل يوم رفة؛ أو لأجل الؤقوف فيجوة 
أن يكو على الاخيلاي الذي ذكرنا في عُسلٍ يوم الجمُعةٍ في كتاب الطهارة فإذا زالَتٍ 
الشَّمِسٌ صَعِدَ الإمامُ المنبّرَ فأذّنٌ المودنون والرماع على مجر في لاخر اراي فإذا 
فرَغوا من الأذانٍ قام الإمامُ وخَطبَ [خطبتيْنِ] . 

وعن أبي يوسف ثلاث رواياتٍ . رُويَ عنه مثل قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ ٠‏ وروي عنه أنه 
يُوَذنُ المُوَذَنُ ” " والإمام في المُسطاطٍ ثمّ يخرجُ بعد فراغ الكؤدن من لادان قتعنة: 
المنبرّء 5 

ورَوَى الطحاوِيٍ عنه في باب خطَبٍ الحجٌ أذ الإناة هذا العم قير الكاو رذ 
مَضَى صَدْرٌ من خطبَيه أَذْنَ المُوَذْنونَ ثمّ يي حطَبَته بعد الأذانٍ ٠‏ أمّا تقد تقديم الخطبةٍ على 
الصَّلاةٍ فلأنَ النّبىّ كل قَدَمّها مها على الصّلاوٍء ولأنّ المقصُود من هذه الخطبة تَعليمٌ أحكام 
المنايِكِ» فلا بد من تقديوها ليَعلّمواء ولأنّه لو أخرّها يتباة دَرُ القَوْمُ إلى الوُقوفٍ, ولا 
يستمعونَ» فلا يحصّل المقصُّودُ من هذه الخطبة . 

م هذه الخطبة سُنَة وليسث بفٌريضقٍ حتّى لو جّمع بين الظَهِرٍ والعصرٍ فصلاهما من 
غير خطبةٍ أجرّأهء بخلافٍ خطبة الجَمُعة؛ نهل تجوز الجمعة ينونه : 

والفرق : : أن هذه الخطبة لتَعلِيم المناسكِ لا لجوازٍ الجمع بين الصَّلاتَيْنِ . 0 

طبة الجُمُعةٍ لقَصْرٍ الصَّلاقٍء وقيايها مقام البعضٍ على ما قالتُ عائشةٌ رضي الله عنها: 
لا و ا نك خط يهاو ولا جر دره 
الفرضن إلا لأجل القرين + تكانى الغطة قرم اء .ولا نك يفا #لأن كل واسوين 
لقرقن تان على الجا واللحتيقتم الى قطي نينا لأا 1 
الخطبة ؛ لأنّه ترك السنَّةَ . 

ولو خَطْبَ قبل الزّوالٍ أجرّأه وقد أساءء أمّا الجوازٌُ؛ فلأنَ هذه الخطبةً ليست من 


. سبق تخريجه . (0 ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المؤذنون». () ليست في المخطوط‎ )9( 


لشلة 


شَطْرٍ ”'2 الصّلاةٍ ؛ فلا يُشْتََطْ لها الوقتٌ . 

وأمًا الإساءةٌ فيتركه الست إذْ السََةُ أن تكونٌ الخطبةٌ بعد الرّواليِء بخلافٍ حُطْبةٍ يوم 
الجُمّعةَ فإنّه إذا خَطَبَ قبل الرّوالٍ لا تجورٌ الجُمّعةً؛ لأنّ الخطبة هناك من فرائض 
الجمعة "الاقرى آنه تفوت الشلعة لنكانها »ولا لاك بحن الفرضى إلا لأخل الفرضن ٠‏ 

وأمّا الكلامُ في وقتِ صُعودٍ الإمام على المنبرٍ أنه يصعَد قبل الأذانٍ أو بعده فوجه رواية 
أبي يوسف : أن الصّلاةً التي 7 تُوَدّى في هذا الوقتِ هي صلاةٌ الظَهِرٍء والعصر فيكونٌ الأذان 
فيهما قبلَ خُروج الإمام كما في سائر الصَّلواتِء وكما في الظهرٍ والعصر في غيرٍ هذا 
المكانٍ والرّمانٍ. 

وجه ظاهر الروايةٍ: أنّ هذه الخطبة لَمّا كانث مُتَقَّدّمَةَ على الصَّلاةٍ كان هذا الأذان 
للخطة ؛ فيكونٌ بعد صُعودٍ الإمام على المنبرٍ [1/ 1707أ] كحُطَبةٍ الجُمْعةٍ. 

وقد خرج الجوابُ عَمّا قاله أبو يوسف أنّ هذه صلاةٌ الظهر والعصر ؛ ؛ لأنا نقول: نعم 


لكن ُقَدُمُ عليها الخطبةً فيكونٌ وقتُ الأذانٍ بعد ما صَعِدَ الإمامُ المنبرَ للخطبة كما في 
ُطبةٍ المع فإذا فرع المَُْنون من الأذان قام الإمامء وحَطب حُطئٍ قائما َفْصِل 

وصِفَةٌ الخطبة هي أنْ يحمّدَ الله تعالى» ويكْنيَ عليه ويُكَبرَ ويهَلْلَ ويَعِظَ الام فيَأمُرَهم 
بما أمرّهم الله عَنَّ وجَلَّ» ويئهاهم عَمّا تهاهم اللّهِ عنه ويُعَلّمَهِم مَناسِكَ الحجٌ؛ لأنَ 
الخطبةً في الأصلٍ وضِعَتْ لما ذكرنا من الحمْدٍ والثناء والتَهْلِيلٍ والتكبيرٍ والوعظ 
والتذكير . ويُزادٌ في هذه الخطبة تَعلِيمٌ معام الحجٌ لحاجة الحُجَاجٍ إلى ذلك ليتعَلموا 
الؤقوفٌ بِعَرَفةَ والإفاضة منها والوؤقوف بِمُرْدَلِفَة ٠‏ فإذا فرَعّ من الخطبةٍ أقام المُوَدْنُونَ فصلى 
الإمامُ بهم صلاةً الظهرٍء ؛ ثم يقومٌ المَُذّنُونَ فيّقِيمُونَ للعصر فيْصِلَي بهم الظهر والعصرّ 
بأذانٍ واحِدٍ وإقامييْنِ» ولا يَشْتَغِلَ الإمامٌ والقَومٌ بالسَئَنِ والتَطوع فيما بينهما ؛ ؟ لأن التي ككل 
ججمع بينهما بِعَرَفة يومَ عَرَفةَ بأذانٍ واجِدٍ وإقامتَيْنِء ولم يتتَفّل قبلّهماء ولا بعدّهما مع 
حِرّْصِه على النْوافِلٍ . 


)١(‏ فى المخطوط: «شرائط). 


م كتبدئخ___> هننه 


فإنٍ اشتَغْلوا فيما بينهما بتَطوٌعٍ أو غيره أعادوا الأذانَ للعصر ؛ لأنَ الأصل أنْ يُوَذَنَ لكل 
مكتوبق» وما عُرِفَ ترك الأذانٍ بفعل النبي يك وأنه لم يَشَْغِلٌ فيما بين الظّهِرٍ والعصر 
ِالتَطوّع ولا بغيره . فبَقي الأمرُ عند الاشْتِغالٍ على الأصل . . ويخفي الإمامٌ القراءةً فيهما 
دخلا المع والعيدَيْن» فإ يَجْهَُ فيهما بالقراءة؛ لأنّ الجؤر بالقراءة هناك من 
الشعائرٍء والسّبيل في الشّعائرٍ إشهارُهاء وفي الجهْر زيادةٌ إشهار. فشْرِعَتُ تلك الصَّلاةٌ 
كذلك. فأ الظهِرُ والعصرٌ فهما على حالِهما لم يتيّرا؛ لأهما كظهْرٍ سائر الأيامٍ؛ وعصر 
سائر اليامِء والحاوث لبس إلا اجماعٌ النّاسء واجتِماعُهم للوُقوف لا للصَلاقٍ: نما 
اجتماعهم في حَقٌ الصَّلاةٍ حَصَلّ اتّفاقًا . 

ثم إن كان الإمامٌ مُِيمًا من أهلٍ مكة يُيِمُ كل واجدةٍ من الصَّلائيْنِ أرما أربمَاء والقرْم 
يُتِمُونَ معه» وإنّ كانوا مُسافري بنّ؛ لآن المُسافرَ إذا اقتَدَى بِالمُقِيمِ في في الوقتٍ يلرّمه الإتمام ؛ 
لأنّه بالاقتداء بالإمام صار تايعًا له في هذه الصّلاقَء وإنْ كان الإمامٌ مسا فرًا يُصِلَّي كل 
واحدةٍ من الصَّلائَيْنِ ركعبَيْنٍ ركعتَيْن» فإذا سَلَّمَ يقولٌ لهم : أتَمُوا صلاتكم يا أهلّ مكة فإنًا 
َوْمسَفْرٌ ثم لجواز الجمع أعني تقديمَ العصرٍ على وقتّهاء وأداةها في وقتٍ الظّهر 
شَرائطً : بعضّها مُتَقَنّ عليه وبعضّها مختلّفٌ فيه . 

أمّا المتّمَقُ عليه : فهو شرطان : 

احذهما: أنْ يكونّ أداؤها عَقِيبَ الظهر لا يجوز تقديمُها عليها؛ لأنّها شرِعَتٌ مُرَتَبة 
على الظهر. ؛ فلا يسقّطُ الَرتِيبٌ إل بأسباب مُسقِطة» ولم توجَدُ فلا تسقّط فلَِمَ مُراعاك 


والاني: أنْ تكونٌ مُرَتَبَةَ على ظهْرٍ جائز والمعبااش اران الاب بالتاس الظَهرٌ 
والعصرٌ في يوم غَيْمِ  ٠‏ ثم استبانَ لهم أن الظهرَ و تالز نالجع دبعة 
الزّوالِء فعليهم إعادةٌ الظهرٍ والعصر جميعًا استحسانًا . 

والقياسٌ : أنْ لا يكونَ هذا شرطاء وليس عليه إلا إعادةٌ الظَهِرٍ . 

(وحجه القياس): الاعتِبارٌ بسائر الأيّام فإنه إذا صِلّى العصرّ في سائر الأيّام على [طَرٌ ] 9 


() في المخطوط: «حصلت» 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


طلة و سات الصتائع 6 > 


أنّه صلّى الظَهرَ ثم تَبيْنَ أنه لم يُصَلّْها يُعيدُ الظهر خاصّةً» كذا ههناء والجامعٌ أنه صلّى 
العصر على ظَنٌ أنه ليس عليه [إلأ إعادة] الظهر فأشبّه شب التاسيء والتٌّسبانٌ عُذْرٌ مُسقِط ' 


(وجه الاستحسان): أنّ العصرٌ مُوَّدّاةٌ قبلَ وقتها حقيقة» فالأصل أنْ لا يجور أداءً العبادة 
المُوَقَتَةٍ قبل وقتهاء وإِنّما عَرَفْنا جوارّها بالنص مر َنبَةَ على ظَهْرٍ جائزة» فإذا لم تجزْ بَقيّ 
الأمرُ فيها على الأصل . 

وأمّا المختلّف فيه: 

فمنها: أنْ يكونٌّ أداءٌ الصّلات نَيْنِ بالجماعةٍ عند أبي حنيفة » حبّى لو صلَى العصرَّ وخده أو 
الوتقم لاسر لهف قن رتعاسله وعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ هذا ليس بشرطٍ » 
ويجوزٌ تقديمُها على وقتها . 

وجه قولهما: أنّ جوارٌَ التَقْدِيم لصيانة الؤقوفٍ بِعَرَفة؛ لأنَ أداة العصرٍ في وقتها يحول - 
بينه وبين الرُقوفٍ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصلّ بين الوّحَدانٍ والجماعةء ولأبي حنيفة 
أنّ الجوارٌ ثبت معدولاً به عن الأصل ؛ لأنّها عبادةٌ مُوَقََةّ والعباداثٌ المُوَقْتةُ لا يجوز 
تقديمُها على أوقاتها إلا أن جوازٌ تقديم العصر على وقتِها ثبت بِالنّص غيرٌ معقولٍ المعنى 
ررد ل ا رد و اد الع 1 111و 020 
على شَُفْرٍ كايل» وهي المُوَدةُ بالجماعة وَالمُؤدَاةُ لا بجّماعة لانُساويها في الفضيلة. 
فلا يكونٌ في معنى المنْصوص عليه . 

وقولهما: إن الجوارٌ نبت لصيانة لوو مَمْنوعٌ» ولا يجودٌ أن يكونٌ معلولاً به؛ لان 
الصَّلاةً لا ثنافي الوقوف؛ لأنّها في نفسها وُقوفٌ» والشَّيءُ لا يُنافي نفسّهء وإِنّما ثبت نَصا 
غير معقولٍ المعنى ينيم فيه موردٌ اص » وهو ما ذكرناء ولم يوججذ» ولو أدرَك ركعة من 
كَل واجدةٍ من الصَّلائَيْن ن مع الإمامء بأن أدرَكٌ [ركعة] '"' من الظهر ثم قام الإمامٌء ودخل 

في العصر فقام الرَجُلء وقضَّى ما فائّه من الظهرء ٠‏ فلَمّا فرَعّ من الظْهِرِ دخل في صلاة 
الإمام في العصرء وأدرّكٌ شيئًا من كُلّ واجدةٍ من الصَّلائَيْنِ مع الإمام؛ جاز له تقديمٌ 


. ليست في | لمخطوط‎ )١( 


-631000شئ0 نه 
العصر بلا خلافي؛ لأنّه أدرَكٌ فضيلة الجماعةٍ فتقّمُ العصرٌ مُرَتبَةَ على ظهْرٍ كايلٍ . 

ومنها: أنْ يكونَ أداءً الصَّلائيْنِ بإمام» وهو الخليفة أو نائبّه في قولٍ أبي حنيفة» حتّى لو 
صلّى الظَهرَ ”" بججماعةٍ لكن لا مع الإمام؛ [والعصرٌ مع الإمام] لم تجز العصرٌ عندّه. 
وعندهما هذا ليس بشرط» والصّحيحٌ قولُ أبي حنيفة لما ذكرنا أن جوارٌ ادم ثبت 
معدولاً به عن الأصلٍ مُرَنبَا على ظهْرٍ كايل» وهى المُؤَّذَاة ُ بالجماعة مع ”" الإمام أو 
نائبه» فالمُوَدَاةُ بجْماعة من غير إمام أو نائبه لا تكو مثلّها في الفضيلة ٠‏ فلا تكونٌ في 
معنى موردٍ النّص . 

ولو أحدّتٌ الإمامٌ بعدَ ما خَطْبَ فأمرّ رجلا بالصَّلاةٍ جاز له أنْ يُصلَيّ بهم الصَّلائَيْنِ 
جميعاء سَواءٌ شهدَ المأمورٌ الخطبة أو لم يَشْهَدْ بخلافٍ الجَمُعةٍ؛ لأنْ الخطبة "'' هناك من 
راط جواز لم وههن الخطيً يس شر لجوازالجمع ين اضلائن» وافرق م 
بِيَنَاء فإن لم يَأْمُرٍ الإمام أحدًا تقد واد من عَرَضٍ الناس» وصلّى ”؟) بهم الصَّلائَيِنٍ 
حبيتاك عو لحي فى نول أ حتيفة + الات الزظاء أن اقل قرط عدتهوولم يركذ 
وعندهما يجورٌء وإ كان المُتقَدُمُ [رجلاً] من ذي سُلْطانٍ نِ كالقاضي» وصاحِبٍ اليل 
جاز؛ لأنّه نائبٌ الإمامء فِإِنْ كان الإمامُ سبقّه الحدّثٌ في الظهر فاستخلّفٌ رجلا. 0 
يُصلَي بهم الظهرَ والعصرً؛ لأنّه قائ ئمٌ مَقام الإمام» فإِنْ فرَعْ من العصر قبل أنْ يرجم 
الإمامٌء فإنَ الإمامَ لا يُصلّي العصرّ إلا في وقيها لأنّه لَمّا استخلّفٌ صار كواجِدٍ 
لؤْتئينَ والُؤُ إذا صلى اهرمع الإمام ولم يُصَلُالعصر معه لا يْصَي العصر إل في 
وقتِها كذا هذا . 

ومنها: أن يكونّ م مُحْرِمًا بالحجٌ حال أداء الصَّلائَيْنِ جميعًا حتّى لو صلَى الظهرٌ بيججماعةٍ 
مع الإمامء وهو حَلال من أهلٍ مكة ؛ ثم أحرم للحَجٌ لا يجورٌ له أنْ يُصلَّيَ العصرّ إلا في 
وقتّهاء كذا ذُكِرَ في نوادِرٍ الصَّلاةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «العصر». (0) فى المخطوط : «و). 

60 زاد هنا في الطبوع: «ليست». (:) في المخطوط : «فصلى» . 

(0) الشرط: جمع شزْطة وشرزطي. وسموا بذلك؛ لأنهم جعلوا لأنفسهم علامة يُعرفون بهاء والشّرَط : 
حَفظة الأمن في البلادء وصاحب الشرط: رئيسهاء انظر مختار الصحاح ص (51١).؛‏ المعجم الوجيز ص 

.)9( 
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وآرُوِيَ] '" عن أبي حنيفةً في غير رواية الأصُول أله يجودء وهو قول رُفرء والصّحيح 
روايةٌ التواِر؛ لأنّ العصرّ شرِعَتْ مُرَثَّمةَ على ظهْرٍ كامل وهو ظَهْرُ المُحْرِمِ وظهْرُ الحلالٍ 
لايكودٌ مثل َهْرِ المّْرم في الفضيلة فلا يجو نرتيبٌ العصر على طُهرٍ هي دوق 
المنْصّوص عليه . 

وعلى هذا إذا صلى الظهرٌ بِجَماعةٍ مع الإمام» وهو مُّحْرِمٌ لكنْ بإحرام م العُمْرة ثم أحرم 
بالحج. ؛ لايُجَِئه العصرٌ إلأأفي وقتيهاء وعند رُفر يجورُ كما في المسألة الأولى؛ 
والصّحيحٌ قولنا ؛ ؛ لأنظَهْرَ المُحْرِم بالعمْرِ لايكونٌ مثلّ ظَهْرٍ المُحْرمٍ بالحج في الفضيلة 
فلا يكونُ أداءً العصرٍ في معنى مورهٍ النَصٌ ٠‏ فلا تجورٌ إلأّفي وقتهاء ولو تّفر النَاسٌ عن 
الإمام فصلى وخده الصّلاتيْنِ أجزأه . 

ولت هذه المسألةٌ على أن ارط في الحقيقةٍ هو الإمامٌ عند أبي حنيفة لا الجماعةٌ؛ 
فإنّ الصّلائَيْنِ جازتا للإمام» ولا جماعة فتّبئَى المسائل عليه إِذْ هو أة قرّبٌ إلى الصَّيعْةَء 
ولا يلرَّمُه على هذا ما إذا سبق الإمام الحدّثٌُ في صلاةٍ الظّهِرٍ فاستخلّفَ رجلا وذهب 
الإمامُ ليتوضّأ فصلّى الخليفةٌ الظهرَ والعصرهء ثمّ جاء الإمامٌُ: أنّه لا يجورٌ له أنْ يُصلَيَّ 
ابسراة ونيا الذجل الجرار مال لب اكت الجماطط ل للق انام لأنّه خرج 
عن أنْ يكونّ إمامًا فصار كواجدٍ من الْمَؤْنَمَِينَ ع ان قال “الحفماعة : شرا الجمع عند أبي 
حنيفة رحمه الله تعالى لكنْ في حَقٌّ غير الإمام لا في حَقَّ الإمام» واللّه تعالى الموَفقُ 

فإذاماث الاثاء فصل بالكائن خل يك اذ لذ موك ارما لابرجة للد رلاة 
مي و ا إل مي 
الصّلاة» وراح الثّاس معه؛ لأنْ النْبيَ يف راح إليه عَقَيبَ عَقِيبَ الصَّلاةٍ . 

ويَرَْعُ الأيديّ بَسطًا يستقبل كما يستقبل الدّاعي بِيَدِهِ ووجهه؛ لما رُوِيّ عن ابنٍ عباس 
رضي الله عنهما [1١/778أ]‏ أنّه قال: رأيتٌ رسول اللَّهِ يكل يدعو بِعَرّفاتٍ باسطا يَدَيْهِ في 
نحره كاستطعام المسكين”" . ظ 
)١(‏ ليست في. المخطوط . 
(1) أخرجه البيهقي في السئن »)١١177/5(‏ (/4751)» وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 55)» وقال : 


رواه ابن عدي في الكامل وأعله بحسين بن عبد الله وقال واي وقال 
ابن عدي : هو تمن يكتب حديثه فإني لم أجد له حديئاً منكراً جاوز المقدار. 


ج ‏ سوسخج لبح 


يِف الإمامٌوالَاسٌ إلى غروب الشمسب يُكَبْرونَ يلون ويحمّدونَ الل تعالى ؛ 
ويُمْدونَ عليه؛ ويُصَلُونَ على التّبيّ بل ويسألونٌ اللَّهَ تعالى حَوائجَهم» ويتضُرّعونَّ إليه 
100000007 1# 
وقالت الأنْبياءٌ ق, عَشَة يوم عَرَفة: ل لَه إلا اله وخده لا شَرِيكَ له. له المُلْكُء وله الحمدٌ 
يُخبي ويُمِيتُ» وهو حَئْ لا يَموتُء بِيَدِه الخيرُء وهو على كل شيء قَديرً»”'' . 

وعن عَليٌّ رضي الله عنه أن النّبىَ كل قال: «إنَ أكثرَ دُعائي ودُعاءٍ الأثبياء [قبلَ] ”" عَشْيَةٍ 
يوم مرق : لا إِلّهَ إلا الله وخده لا شَرِيكَ له. له المُلْكُء وله الحمْدُ: يحي وَيُمِيتُ» وهو على 
كل شيء قدِيرٌ الهم اجمّل في قَلْبِي نورًاء وفي سَمعي نوراء وفي بَصّري نوراء الهم اشرّح لي 
صَذْرِي» ويسْرْ لي أمري. وأعوذ بكَ من وسواس الصَّدورٍ» وسَيْئَاتِ الأمورء وفِئْنةِ الفقرء اللّهمَّ 
إلى أعوة بلس عرزها بلع تن اللبنه وطازها تبطايه ازنبا 11 

ولق عن امساح قد ذعاة تدر لشاة لآ الأنسا ا نوبط نخادم ونان كاماد 
يَذْهَبٌ بالرقةٍ؛ لأنه يَجْري على لسانه من غير قَضْدِه فيَْعُدُ عن الإجابق ويُلَبّي في موقفه 
ساعةٌ بعد ساعةٍ» ولا يقطَعٌ الَلْبية» وهذا قول عامّة مَةِ العُلَّماء “انمالك إذاوقف 


بِعَرَفة بة 017 يونا 
والصَّحَيحٌ قول العامّةٍ لما رُوِيَ أ ن رسول الله يك أبَى حقى 9 وفو كن ١‏ العف راواه 
فى || 007022 


)١(‏ ذكره السيوطي في «الجامع» (877)»: وقال: رواه البيهقي في «الشعب» عن أبىي هريرة؛ وضعفة 
الألبان في ضعيف الجامع .)٠١١9(‏ 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن :»)١17/0(‏ (4708) من حديث على بن أبي طالب» وقال: تفرد به موسى 
ابن عبيدة وهو ضعيف وم يدرك أخاه عليًا . ْ 

(:)انظر في مذهب الحنفية: الاختيار لتعليل المختار .)١15 .١157 /١(‏ 

(6) قال المالكية بقطعها بعد الزوال من يوم عرفة» انظر : الكافي /١(‏ 2)0757», قوانين الأحكام الشرعية ص 
(154. 1759)., الخرشي (5/ 05؟71). 

(7) في المخطوط : «حين 

(7) أخرجه البخاري في كتاب : الج باب الركوب والارتداف في الحج. حديث ».)١1514(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج». باب: استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث »)١18١(‏ وأبو داود »)١815(‏ والترمذي 
»)4١1(‏ من حديث ابن عباس . 


)ل ديح باع الصتاقع ع 


ا 00 عَشيّة [ 0 00 عَرَفة فقيل ل : 
بجت مع رسو الله 4 نما ترك التبية حت رمى ججمْرة العقب إل أن يذه ويخلطها 
بتكبير وتَهْليلٍ” ارلا اللي وار ازلى بتي ابزداوي وار بو “بي انان 

ل ل ل وكان '*' ينبغي أن يُؤْنَى به إلى آخِرٍ أركانٍ هذه العبادة 
كالتكبير إلا أنا تر كنا القياس فيما بعد رَمي جَمْرةٍ العقبةٍ ؛ أو مايقومٌ مقا الرّئّي في القطع 
بالإجماع» ف فقي الأمرٌ فيما قبل ذلك على أصلٍ القياس . 

. وسَواء كان مُفْردًا بالحجٌ أو قاربًا أو مُتَميعَا بخلاف المُفْرِدِ شمر أن يقطعْ التَلَبية إذا 
اسَلّمَ الحجَرَ حينَّ يَأْحْذٌ في طواف العُمْرَةٍ؛ لأنْ الطوافٌ رُكْنّ في العْمْرَةٍ فأشبّهَ طُوافٌ 
الرّيارةَ في الحجٌ» وهناك يقطعٌ التَلْبِيةَ قبل الطوافٍ كذا ههنا. والأفضل أنْ يكونّ في 
الموقِفٍ ممُستقبل القِبْلةٍ لما رُوِيَ عن التّبيّ يله أنه قال : «خَيِرُ المجالس ما اسثقبل به 
القبلةُ»* . 

3ض قت رمنؤل الل لح انل اللموافات 
فاستقبّلَ به القِبّلةَ فلم يرل واقِفّاء حتّى غَرَبَتِ الشّمسٌ”"'». فإِنٍ انحرف قَليلا لم يَضْرَّه؛ 
لأن الوّقو ف ليشن نصيلاة . وكذا لو وقّف» وهو مُحُدِتٌ أوجُدُبٌ لم يَضْرَّه لما مرً أن 
الؤقوفٌ عِبادةٌ لا يتعَلّقُ بالبيتِ» فلا يُشْتَرَطُ له الطهارةٌ كرّئي الجمارٍ . والأفضل للإمام أنْ 
يَقِفَ على راجلته ؟ لآ التبئ لوكت رايبا "2+ وكُلّما عدب في وقوقه من الإمام فهو 
أفضل ؛ ؛ لأنّ الإمام يُعَلّمُ النَاسّ» ويدعو فَكَلّما كان أقربَ كان أمكنّ من السماع . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمدء :)”40١(‏ والحاكم في المستدرك »)١145( 2577 /١(‏ والبيهقي في السئن (05/ 
). (97817) من حديث ابن و وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط ميلك 

() فى المخطوط: «يكون». (:) فى المخطوط: «قال». 

(5) أخرجه الحاكم في المستدرك (4/ 0700 (0»091705 والبيهقي في السنن (/1/ 77/7), :»)١4758(‏ من 
حديث ابن عباس » وهو ضعيف كما فى ضعيف الجامع (15). ولفظه «أشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» . 

() سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 

0) انظر تخريج الحديث السابق . 


وعَرَفاتٌ كُلّها موق إِلأَبَطْنَ عُرَنة» فإنه كر الوُقوفٌ فيه لما ذكرنا في بيانٍ مكانِ الوُقوفٍ 
يِف إلى غروب الشّمس فإذاغَرَبَتٍِ الشَّمِس دَفَمَ الإمامٌ؛ والنّاسٌ معهء ولا يدقع أحدٌ قبل 
غروب الشمس لا الإمامٌ ولاغيرٌه» لما مر أنَ الوؤقوف إلى غروب الشّمس واجبٌ . 

ورُوِيٌّ عن التي بل أنه خطبّ عَشْيّةَ عَرَفةَ فقال: «أمّا بعد» فإنَ هذا يومٌُ الحج الأكبّرء 
وإ الجاهِليّة كانث تَذْهَُعُ من ههناء والشَّمسٌ على رُءُوس الجبالٍ مثل العمائم على رُمُوس 
الرّجالٍ فخالِفوهم»”'". وأمرَّ [الّبيُ يلخ] ”'' بالدّفع منه بعدَ الغروبء فإِنْ خحافٌ بعض 
القؤْم الرُحامٌء أو كانث به عِلََّ فِبِقَدمُ ”' قبل الإمام قَليلآء ولم يُجَاورْ حَدَّ عَرَفةَ فلا بَأسَ 
به؛ لله إذا لم يُجاورْ حَدَّ عرد فهو في مكان الوُقَوفٍ. وقد دَكَمَ الضَرَرَ عن نفسيه, وان 
ثبت على مكانه حتّى يدقَمَ الإمامٌ؛ فهو أفضل لقوله تعالى: «شُرّ أنِيصُواأ مِنَ حَِتُ أقحاصٌ 
لاس © [البقرة :199] . 

وينبغي للنّاسٍ أن يُدْفَعواء وعليهم السّكينة والوّقارٌ حتّى يأتوا مُرْدَلِفَةَ لما رُوِيَ أن 
لبي يكلِ أفاض من عَرَفةَ» وعليه السّكينةٌ حتّى رُوِيَ أنّه كان يكب ”4 ناوه" . 

ورُوِيَ 758/11 ب] أنّه لَمّا دَقَمَ من عَرَفاتٍ فقال: «أيْها النَاسٌ إنّ البرٌ ليس في إيجافٍ 
الخيل؛ ولا في أبضاع الإبل» بل على مَيتَكم»”'. ولأن هذا مشي إلى الصّلاةٍ؛ لأنّهم يَأتونَ 
دلق لتصلوا بها المغربٌ والعشاء . وقد (قال التَبئْ كله) (" : «إذا أتَيثُم الصَلاة فأتوهاء 


,)9505( 2.)١١8 /05( (/ا9."*) والبيهقتي في السئن‎ .)”٠١ 5 أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/‎ )١( 

والطبراني في الكبير (٠؟/ .)١4‏ (58): من حديث المسور بن مخرمة» وقال الحاكم: صحيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 

(5 )امكف البخطوط. 

() في المخطوط : «فتقدم) . (:) في المخطوط: ١لا‏ يكبح». 

(0) أخرجه النسائي في كتاب: مناسك الحج. باب: فرض الوقوف بعرفة» حديث (8018), وأحمد 

(٠8١51؟).‏ من حديث ابن عباس ٠‏ وهو صحيح كما في صحيح النسائي . وفيه: أن أسامة بن زيد قال : 

أفاض رسول الله كد من عرفة وأنا رديفه فجعل يكبح راحلته حتى أن ذفراها ليكاد يصيب قادمة الرحل 

وهو يقول: «يا أبها الناس عليكم بالسكينة والوقار فإن البر ليس في إيضاح الإبل» . 

. (5) أخرجه أحمدء (*560)., والحاكم في المستدرك »)20502١( .)5١9/5(‏ والبيهقي في السنن (5/ 
7 (1841) من حديث ابن عباسء» وفيه «ليس البر يإيجاف الخيل والإبل» وفي رواية «ليس البر 

بإيضاح الخيل والوبل وعليكم بالسكينة» . ظ 

(0) في المخطوط : «روي عن النبي ككل أنه قال» . 


(19 )بيسح بنائع الصناقع ع5 _ 
وأنْتُم تَمْشونَء ولا تأتوها وأنثم تسعَؤْنَء وعليكم السَكينةٌ والوَقارٌ '". فإِنٌ أبطأ الإمام 
بالدَفْع» وتَمَيَنَ للتاسٍ الليل دَفَعوا قبل الإمام لأنّه إذا نَّ - نبينَ الليل فقد جاء أوانُ الدَفْع 
والإمامٌ بالتأخير ترك السّنَةَ فلا ينبغي لهم أنْ يَترُكوها . 

َإذاأنَى مُْدَِة يِل حيث شاء عن يمينٍ الطريتي أو عن يساره» ولا يَنْزِل على قارعة 
الطريق» ولاافي وادي مُحَسّْر لقولٍ التّبِيّ به : مُوْدَلِفةُ كُلّها موقِفٌء الأوادي مُحَسْرِ) 0 
نما لينل على الطريت؛ لأنه يمع الناسّ عن الجوازٍ يذ به فإذا دخل وقثُ 
العِشاء يُوَذْنُ المُوَذْنُ ويُقيمُ فيُصلَّي الإمامٌ بهم صلاةً المغرب في وقتٍ صلاةٍ العِشاء ثمّ 
يُصلَي بهم صلاةً العشاء بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدةٍ في قولٍ أصحابنا القلاثة 


وفال زفْر: بأذانٍ واحد وإقامتين 3 وقال الشافعىٌ : بأذَائيْنِ وإقامة ةواحرة2؟) 


حتذُقبما وي أن رسول اله صلّى المغربٌ؛ واليشاء ء بِمُرْدَلِفَةَ بإقامتيْن”* 5 
ولأن هذا أحد نوعي الجمع ف يُعتَبّرُ بالتوع الآخَرِء وهو الجمع بِعَرَ فه رَفَةَ» والجمع هناك 0 
بأذانٍ واحِدٍ وإقامتيّن كذا ههنا . 

. (ولنا): ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرّء وخرّيّْمة بن ثابتٍ رضي الله عنهماء أن التّبي له 
صلّى المغربٌ والعشاء بِمُرْدَلِفَةَ بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدوا"'» وعن أبي أيُوبَ الأنصاريٌّ 
رضي الله عنه أنه قال : صِلَيْتُهما مع رسول اللّه يل بأذانٍ واحِدٍ وإقامةٍ واجدة”" . 

وما احتّجٌ به زُفَرُ محمولٌ على الأذانٍ والإقامق» فيُسَمّى الأذانُ إقامة كما يُقال: سَنهُ 
صلاةٌ لمَنْ شاء إلا المغرت”''©» وأرادً به الأذانَ والإقامة كذا ههنا . 

. سبق تخريجه في الصلاة. . () سبق تخريجه‎ )١( 
؛»١97/5( مختصر الطحاوي ص (55). المبسوط‎ »)572١ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/‎ )©( 
.)١8 /١( متن القدوري ص (/10؟)2 محفة الفقهاء . (١/لاه )2 الاختيار‎ 6 


62 في بيان مذهب الشافعية: قال النووي: إن الأصح في مذهبنا أنه يؤذن للأولى ويقيم لكل واحدة. 
انظر : الأم (20) مختصر المزني ص (2)548 حلية العلماة (6/؟2)5917 المهذب مع المجموع (؟/لركى 


/31) . 
(5) سبق تخريجه في الصلاة . (5) في المخطوط : «بعرفة» . 
(0) سبق تخريجه فى الصلاة (4) سبق تخريجه في الصلاة. 


(9) ليست في المخطوط . )1١(‏ سبق تخريجه في الصلاة. 
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والقياس على الجمع الآخرٍ غيرٌ سَدِيدِ؛ لأنَ هناك الصَّلاةٌ الثَانِية» وهي العصرٌ تُوَدّى 
في غير وقيها فتقَعُ الحاجةٌ إلى إقامةٍ أخرى للإعلام بالشّروعٍ فيهاء والصّلاةٌ [الثّانية] 
ههناء وهي العِشاءٌ تَوَّدّى في وقتِها فِيُسبَعْنَى عن تجديدٍ الإعلام كالوتر مع العشاءء ولا 
يتشاغَلَ بينهما بتَطَوُع ولا بغيره؛ لأنَ النّبيَ يكل لم يتشاغَل بينهما بتَطَرُعْ ولا بغيره» فإنْ 
تَطوَّعَ بيئهما أو تَشاغْلَ [بشيءٍ] أعاد الإقامة للعِشاءٍ ؛ لأنها انقَطْعَتُْ عن الإعلام الأول 
فاحتاجَتُ إلى إعلام آخَرَء فإ صلّى المغربَ وحْدّه والعشاء وخدّه أجرّأه؛ بخلان الظهر 
والعصن تكزقة على قول أ سنيية إل لا يرز إلا رجاف عند والفرى له أن العقرت 
تَوَّدَى فيما هو وقنّها في الجمْلةٍ إِنْ لم يكنْ وقتُ أدائهاء فكان الجمعٌ هنا بتأخير المغرب 
عن وقتٍ أدائهاء فيجوزٌ فعلّها وحُدّهء كما لو تَأخَرَتْ عنه بسبب آخَرَ فقضاه في وقتٍ 
العِشاءِ وحُدهء والعصرٌ هناك تُوَّدَّى فيما ليس وقتّها أصلاً ورأسّاء فلا يجورٌ؛ إِذْ لا جوارٌَ 
للصَّلاةٍ قبل وقيّهاء وإِنّما عَرَفْنا جوازّها بالشرعء وإنّما ورد الشّرع بها بجماعة فِيبْبَعٌ مورد 
الشرع . 

والأفضل أنْ يُصِلَّيَهما مع الإمام بجَماعةٍ؛ لأنّ الصَّلاةَ بججماعةٍ أفضلٌ»؛ ولو صلّى 
المغربّ بعد غروب الشّمسٍ قبل أنْ يَأتيّ مُرْدَلِفةَ فإنْ كان يُمْكِنُه أن يَأتيَ مُرْدَلِفَةَ قبل 
طلوع الفجرٍ لم تجزْ صلائه؛ وعليه إعادثه مالم يَطْلْع الفجرٌ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ 
وزُفر والحسّن . ْ 

وقال أبو يوسف: تَجُزِئُه وقد أساءًء وعلى هذا الخلاف إذا صلى العشاء في الطريقٍ 
بعد دخولٍ وقتها . 

وجه قوله : أنه أدَى المغربٌ والعشاء في وقتَيْهِما؛ لأنّه ثبت كونٌُ هذا الوقتٍ وقنًا لهما 
بالكتاب [العزيز] ''. والسّئَنِ المشهورة المُطلَّقَةٍ عن المكانٍ على ما ذكرنا في كتاب 
الصَّلاةٍ: يرد أن التأخيرَ سُنْة . وترك الْسَبَةَ لا 
يسلْبُ الجوارٌء بل ”© حت الإساءة بوليهاها زوق : أنّ رسولٌ الله يه لَمّا دمع من 
ا ا الي ا ا : فلمًا بَلَعَ الششعبَ 
الأيسَرَ الذي دون المُردَلِفٍَ أناح فبال» ثم جاء فصَّبَيْتُ عليه الوضوء فتوضأ وضوء حَفِيما 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «وإنما»‎ )١( 


ا ا 
فَمُلَتٌ: الصّلاة نارول الله افقال: والصّلذة أماعكك)0© . وروي أنه يل قال: «المُصلى 
أمامّك» فجاء مُرْدَلِفَةَ فتوضّأ فأسبّعَ [الوضوء] فدَلَ الحديثٌ على اختصاص جوازها في 
حالٍ الاختيار [719/1أ] والإمكانٍ بِرَّمانٍ ومكانٍء وهو وقت العشاء بِمرُْدَلِفَة» ولم يوجَد 
فلا يجوز» ويؤْمرُ بالإعادة في وقتِها ومكانها ما دامً الوقثٌ قائمّاء ا د 
لحي اراد إلى الجتوار لت شي بحا لذن الكتات الكرت والح المشهورة منص ةَة 
الجوارٌ؛ لأنها تقد تقتّضي كونّ الوقتٍ وقنًا لهاء وأنّها مُطلّقَةٌ عن المكانٍ. 

وعتايت اسان وجي اللاسه رسفي 12 الخراقر انتم اخبار الاوز زلا سور 
العمل بِحَبّرٍ الواجدٍ على وجه يتضَمّنُ بُطلانَ العملٍ بالكتاب والسَئَنٍ المشهورة» فَيْجْمَع 
بينهما فيُعملُ بِحَبرِ الواجدٍ فيما قبل طلوع الفجر. ويُؤمرُ بالإعادة» ويُعمل بالكتاب العزيز 
والسَئَنِ المشهورة فيما بعدّ طّلوعِهء فلا تَأمُرُه بالإعادةٍ عَمّلاً بالدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ . 

هذا إذا كان يَمْكِنُه أن يأر ني مُرَْلِفةَ قبل طلوع الفجر . ٠‏ فأمًا إذا حَشيّ أن يَطْلْعَ الفجرٌ قبل 
أن يَصِلَ إلى مَُِْةَ لأجلٍ ضيتي الوقتء بأنْ كان في آخرٍ الليلٍ بحيث يَطْلُّ الفجرٌ قبل أن 
يَأتيّ مُرْدَلِفَةَ فإِنّه يجوز بلا خلافٍ» هكذا رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة؛ لأنّ بطلوع الفجر 
يَفُوتُ وقثُ الجمع ٠‏ فكان في تقديم الصَّلاةٍ صيانَتُها عن الفوات» فإنُ كان لا يخشّى 
الفواتٌ لأجلٍ ضيتٍ الوقت» ولكته ضَلٌ عن الطريت لا يُصلَي » بل يُوَحْرٌ إلى أن يَخافَ 
طلوعَ الفجر لو لم يَصِلَّ فعندٌ ذلك يُصِلَي لما ذكرناء واللّه الموَقُقُ 

ويَبيتُ ليلةً المُرْدَلِفةِ بِمُرْدَلِفة؛ لأنّ رسول اللّه يك بات بهاء فإِنْ مر بها مارًا بعدَ طلوع 
الفجر من غير أنْ يَبِيتَ بها فلا شية عليه » ويكونُ مُسيئّاء وإنّما لا يلرّمُه شية؟ لأنّه أنّى 
بالرَكْنِ » وهو كينوئتُه بمُرْلِفَةَ بعدَ طلوعٍ الفجرٍ ٠‏ لكنه يكون مُسيئًا لتركه السَنَة وهي 
البيتوتة َه بها فإذا طَلَّعَ الفجرٌ صلّى الإمامُ بهم صلاةً الفجر بكَلّسٍ لما رُوِيَ عن عبد الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: ما رأيثٌ رسول اللَّهِ يل صلّى صلاةً لغيرٍ ميقاتها إلا صلاةً 
العصر بِعَرّفةَ» وصلاةً المغرب بِجَمُْعء وصلاةً الفجر يومَّئلِء فإنّه صلاها قبل وقتها 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الوضوءء باب: إسباغ الوضوءء حديث »)١79(‏ ومسلم في كتاب: 


الحج. باب : استحباب إدامة الحاج التلبية» حديث .)١58٠١(‏ وأبو داود (١1؟19١),‏ والنسائي (5:89), 
وابن ماجه )١1881١( .)7١١9(‏ من حديث أسامة بن زيد. 


بمَلّسِ”'' أي: صلاها قبلّ وقيِها المُستَحَبٌ بَلَسِء ولأنّ الفائتَ بِالتَمْليسِ فضيلةٌ 
الإسفار. وأنها مُمْكِنُ الاستدراكِ في كل يوم. فأمًا فضيلةٌ الذقوق» فلا ثت؛ لبتذرك فى غير 
ذلك اليوم» فإذا صلى الإمامٌ بهم قف بالناس» وتوا وراءه أو معه. والأفضل أن يكونَ 
موقِفُهم على الجبّلٍ الذي يُقال له : : قرخ وهو تَأوِيلَ ابن عبّاسٍ للمشعَرٍ الحرام أنّه الجبل 
وما حوله؛ وعند عامّة اهل الحاريل : المشعَرٌ الحرامٌ هو مُرْدلِةُ تِفُونَ إلى أنْ يُسفِرَ جدًا 
بدغر ن الله تعالر: كرون باون ودود الله عالن: ويثّنونَ عليه: و 
على النّبيّ كل ويسألونَ حَوائجّهم, ثم يدقَمُ منها إلى مِنَى قبل طلوع الشّمس لما رُوِيَ عن 
التبيّ كَل أنه قال: «إنّ الجاجلية كانث تنفِرُ من هذا المقام؛ والشمسٌ على رُُوسٍِ الجبالٍ 
نخاليفوهم»”"' فأفاض قبل طلوع الشَّمسٍ رقن كانت الشاملة: تقول بقلل 0" 
كيما تُغيرُء وهو جبَلُ عال تَطلُمُ عليه الشّمسسُ قبل كل موضع فخالمّهم رسول الله يك دَق 
قبل طلوع الشّمِسٍ . 

ون دَفَعَ بعد طلوع الشّمس ”" قبل أنْ يُصلَّيَ النَاسٌ [الفجرَ] ”© فقد أساء ولا شيء 
عليه أمّا الإساءةٌ فلأنَ السّنَةَ أنْ يُصلَيَ الفجرّ» ويَقِفٌ ثمّ يفيض فإذا لم يَفْعَلٌ فقد ترك 
السَنّةَ فيكونٌ مُسيمًا . لواب ويد اووس او عي 
ا د كي وأخد 
الجمار من مَرْدَلِفَة أو من الطريق لما روي أن التبي كل مر بن عباس رضي الله عنهما أ 
يَأْحْذْ الحصّى من مُرُدَلِفةَ ما الوا ا ا الإجماع . ٠‏ ون رمى 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : متى يصلى الفجر بجمع » حديث (5485ا)ء ومسلم في 
كتاب : الحج بأب : استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر» حديث ,)١1١46(‏ والنسائي 
.)"٠*8(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ »)5١4( 2))57١‏ والبيهقي في السنئن (5/ 4؟7١). )97١0١(‏ من 
حديث ابن مسعودء وفيه «ما رأيت رسول الله كله صلى صلاة بغير ميقاتها إلا صلاتين صلاة المغرب 
(0) سبق خريجه قريبا . (*) في المخطوط : «الفجر» . 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) أخرجه أحمد.ء (3057). والنسائي في الكبرى (؟/ 57”8). »)5١0757(‏ وابن حبان (9/ 2)187 
(78181). والطبراني في الكبير :)589/١1(‏ (46/!) من حديث ابن عباس» وذكره ابن حجر في 
«التلخيص الحبير) (؟/57) (/19> 6 وهو صحيح كما في السلسلة الصحيحة )5١#5(‏ وفيه «قال 
رسول الله يَلِْةِ غداة العقبة وهو واقف على راحلته : «هات القط لي» فلقطت له حصيات هن حصى الخذف 
فوضعهن في يديه فجعل يقول بهن في يده «بأمثال هؤلاء؛. 


بحَصاةٍَ أخذها من الجمرة أجرّأه. وقد أساء”"2» وقال مالِك: لا تُجْزِئُه ؛ لأتها حَصّى 
ا 

ولَنَا قوله كلل : (ارم ولا حَرّجَ) 8 مُطْلَّاء وتعليل مالِكِ لا يستقيمٌ على أصله؛ لآنّ الماء 
المُستَعملَ عندّه طاهرٌ وطهودٌ حتّى يجورٌ الوضوءٌ به» فالحجارةٌ المُستَعملةٌ أولى» وإنّما 
كُرِهَ ذلك عندّنا لما رُوِيَ أنه سُئل ابن عبّاسٍ فقيل له : إن من عَهْدِ إبراهيمَ إلى يومنا هذا في 
الجاهِليةٍ والإسلام يَرْمِي النَاسٌء وليس ههنا إلأهذا القدرٌ فقال: : كُلّ حَصاو تُفْبَلُ فإنها 
تُرْقَمُ » وما لا يُقْبَلُ فإنّه ببقى 47 :وعفل هذا لا تَعَدَف إلا سماعا من رسول الله كله فيكرة 
أنَيَرْميَ بحصاة ل تفيل جات مِئّى فيَوْميَ جَمْرةً العقَّبةِ سبع حَصَياتٍء لما رُوِي أن 
رسولٌ اللّه بك لَمّا أنَى مِئى لم يَعرُجْ على شيءٍ حتّى رمى جَمْرةً العمّبةٍ سبع حَصَّياتٍ . 

ويقطَعٌ التلبيةَ مع أوَّلٍ حصاةٍ ذقى نهاغتر العقذه الها ؤوع أسنامة رن للم والفسل 
3 !ب] ابن عباس : «أنْ النبي يك قَطْعّ التَلبية عند أوَلِ حَصاةٍ رمى بها جَمْرة 
العقّيةه”*2: وكان أسامةٌ رَدِيفٌ رسول اللّه يلل من عَرَفاتٍ إلى مُرْدَلِفةَه والفضلٌ كان رَدِيَه 
لولف لزي 7 

ورُوِيّ أن ابنَ عبّاس سُئلٌ عن ذلك فقال : أخبرني أخي الفضل أنّ التب 4 قطَعَ القلبية 
عندً أَوّلٍ حَصاةٍَ رمى بها جمْرةً العقّبةِ '"» وكان رَدِيفَ رسولٍ الله يلء وسواءً كان في 
ال لمجو ار في الحم الفاسِدٍ أنّه يقطعٌ التَلْبِيةَ مع أوَلٍ حَصاة يَرْمي بها جَمْرةً العقَبة؛ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1717/7)» مختصر اختلاف العلماء (7/ »2251١‏ المبسوط 
(507/5). 

.)8777/١( مذهب المالكية : لابين وب ايخصاء كدارضس 0 جر جلك انظر : المدونة‎ )١( 

(©) سبق تخريجه . 

(1) أخرجه الحاكم في المستدرك 4)١121( »)50٠/١(‏ والبيهقي في السئن :.)١58/6(‏ (45158)) 
والدارقطني 00 (28)» والطبراني في الأوسط (؟94/7١5). )١100(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري مرفوعاً وم أقف عليه من حديث ابن عباس » وقال البيهقي : يرد يد بن سنان ليس بالقوى في 
الحديث» وروي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاء ٠‏ قلت: ام ا ات 
الترفسي و الترهيب (44 109 ولنظة قلنانيا ربول: اللمتهده الحمان الض ترد كل مللة فسني أعا تشم 

قال: «ما تقبل منها رفع ولولا ذلك رأيتموها مثل الجبال» واللفظ للطبراني. 

(5) سبق تخريجه . (1) سبق تخريجه . 

(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (0/ 2)١71‏ برقم (4785). 
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لأنّ أعمالها لا تختلث. ؛ فلا يختلف وقتُ قَطع التبية» وسَواءٌ كان مُفْرِدا بالحجٌ أو قارنًا أو 
متَمَععًا ؛ لأنَّ القارِنَ والمُتَمَتّمَ كل وا حِدٍ منهما مخرم بالححٌ. ٠‏ فكان كالْمَمَرِدٍ به . 

ولا يقطعٌ القارِنٌ التَلْبِيةَ إذا أخذ في طَواف العمْرَةٍ؛ لأنّه مُحْرِم بإحرام الحجٌ» وإِنّما يقطع 
ع مع ؛ لأنه بعد إتيانه بالعْمْرةٍ كالمَفْرِدٍ بالحجٌ. نأذا الفشر بالقدرة 
الْمَفْرَّدةٍ إن يقطع الثلبية إذا اسَلَمَ [الحجَمرً] '"'» وأخذ في طوائ العُمْرو("2» والفرقٌ بين 
المُحْرِم بالحجٌ. وبين المَحُرم بِالعْمْرةٍ المُمَرَدٍ ذكرناه فيما تمّدَم؛ وقال مالِك في المُفْردٍ 
العمْرة : يقطعٌ التَلْبِيةَ إذا رأى البيت”"» وهذاغيرٌ سَديدٍ؛ لأن قطعَ البة يتل بفعلٍ هو 
نسْكُ كالرّمي في حَقَّ المُحْرِم بالحجٌ. ل ا ٠‏ فلا يقطمٌ عندّها. 

فأمًا استلام م الحجر فنُسّكُ كالرّمي ي فيقطعٌ عندّه لا عند الرَؤية 1 : إن فائتَ الحح 
إذا تََلّلَ بالعمْرةٍ يقطَمُ التَلبِيةَ حيث يَأحُذُ في الطوافٍ [لأن فائت ت الحج يتحلل بأفعال العمرة. 
فكان بمنزلة المحرم بالعمرة؛ وأنه يقطع التلبية حين يأخذ في الطواف] ”© كذا هذاء والقارِنٌ 
إذافائّه الحج يقطعٌ التي في الطوافي والقاني» الذي يتحَلّلُ به من حَمبيه؛ لأنّ الحُمْرة ما 
فاتَنُه» إِذ ليس لها وقبٌّ مُعَيّنّ فيأتى ي بها فيَطوفء ويسعى كما كان يَفْعَلُ لو لم يقن الحج. 
وإِنّما فأنّه الحجٌ فيَفْعَلُ ما يَفْعَله فائتُ الحجٌّء وهو أنْ يتحَلّلَ بأفعالٍ العُمْرِةَه وهي الطُوافٌ 
والسّعي كالمُقيم فيقطعٌ التَلَبيةَ إذا أخذ في طوافٍ الحجٌ . 

والمُحْصَرُ يقطع التلبية إذا ذبَحَ عنه هَذْيه ؛ لأله إذا ذَبَحَ [هدْيه] © فقد تَحَلّلَه ولا تبي 

بعد التَحَللٍء فإنْ حَلَّقَ الحاج قبل أن يَرْمِيَ جمْرة العقَبةٍ يقطع التلبية ؛ لأنّه بالحلقٍ تَحَلَلَ 
من الإحرام لما َوَيْنا عن الك يق أنّه قال لمَنْ حَلَقَ قبل الرّمْي : «ارمء ولا حَرَج»”'' فثبت 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (؟/ 15). حاشية ابن عابدين (؟/ 0560). 
ا : يقطع إذا دخل الحرم فإن أحرم من أدنى الحل قطع إذا رأى البيت. انظر قوانين 
الأحكام الشرعية ص :.23١94(‏ الخرشي (؟7/ 27786 . 
(5) زيادة من المخطوط . ظ و 
ٍ 23 أخرجه مسلم» كتاب : الحج. باب : من حلق قبل النحر أو قبل الرمي. حديث (5 )2 من حديث 
ل ا لطر ل 
فقال: يا رسول الله : إني حلقت قبل أن أرمي فقال : «ارم ولا حرج . . .2 الحديث ا ا 
كتاب العلم . باب : الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء د بالطل : واتحوت قبل أن 
أرمي قال : ارم ولا حرج؟. 


ناد من الاحرام حص بلحت قبل اليه ولا قلبية بعد ذل : ؛“فإن زاز البيت 
قن آن اس ويهاد ركذ ٠‏ قَطَمَ اليد في قولٍ أبي حنيفة . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يُلَبّي مالم يحل أو تزول الشَّمِسٌ من يوم النّحْرِء وعن 

محمَّدٍ ثلاث رواياتٍ في روايةٍ مثل قولٍ أبي حنيفة ورَوَى هِشامٌ عنه» ورّوّى ابن سماعة 

عنه : أنَ مَنْ لم يَرْمِ قطَعْ التبية إذا غَرَبَتِ الشّمسسُ من يوم النَحْرِء ورَوَى هِشامٌ عنه رواية 
أخرى أله يقطَع التي إذا مَضَّتْ يم التخرء فظاهرٌ روابته مع أبي حنيفة . 

وجه قولٍ أبي يوسف : آنّه وإنْ طاف فإحرامٌه قائمٌ لم يمحل بهذا الطوافٍ إذا لم 
بحل بحلِقء بدليل أنه لا يُباحُ له العطيبُ واللَبسُ» ٠»‏ فاك لتَحَقَ الطوافٌ بالعدّم» وصار كانه لم يَطفْ 
فلا يقطمُ التَلْبِية إلا إذا زالّتِ الشَمسٌ؛ لأنْ من أصله أن هذا الرَمىَ مُوَقَّتٌ بالرّوالٍ فإذا 
زَالَتِ السَّمِسُ يَفوتُ وقبّه» ويَفْعَلُ بعدّه قضاءً» فصار فواثه عن وقتِه بمنزلة فعله في وقيّه» 
وعند فعلِه في وقته ته يقطعٌ التَلْبِية . كذا عند فوايه عن وقتهء بخلاف ما إذا حَلَقَ قبل الرَمي ؛ 
َه تَحَذلَ بالحلت » وخرج عن إحرايه حتى بباح له اليب واللِسُ لذلك افَرقا. 

وَلهًَا : أن الطّواف» وإنْ كان قبل الي والحلت والذّيْحٍء فقد وم المَحَذلُ به في حََقٌ 
النْساء بدليلي أنه لو جامع بعدّه لا يلرّمُه بَدَند فكان التَحَلّلُ بالطّوافٍ كالتَحَذُلٍ بالحلْقٍ» 
فِيقطعٌ التَلبِية به كما يقطعٌ بالحلقٍ. تضرع الجراك عكر : إِنْ إحرامّه قائمٌ بعد 
الطوافي؛ لأنّا نقول َعَم لكن في حَقّ اليب والأَْسٍ ؛ » لاافي حَقٌّ النُساء فلم يكن قائمًا 
مُطْلَفَاء والتَلْبِيةٌ لم تُشْرَع إلأفي الإحرام المُطْلّقٍ . 

ولو بح قبل الي يقطعُ اليد في قول أبي حنيفة إذا كان قارنًاأو مت ممتعاه وهو اخدق 
الرُوايميْنِ عن محمَّدِء وإنْ كان مُفْرِدًا بالحجٌ لا يقطعٌ؛ لأنَ الدَبْحَ من القارنٍ والمُتَمنّع 
مُحَلَّلُ كالحلي» ولا تَلبِيةَ بعدَ التَحَلُْلِء ٠»‏ فأمًا المعَرِد الل 2 يَقِف على ذَبْجِه . ألا ترى أنه 
ليس بواجبٍ عليه فلا بقطع مد التلبية؛ وى ابن بماعة عن محقلا لايق 
التلبية» والتَحَلُ لا يَقَعُ مُ بالذَبْح على هذه الرُوايةِ عندّه [1/ 4٠‏ 5أ]» وإنّما يَمَعُ بالرّمي أو 
بالحلقٍ . 

يمي سبع حَصَّياتٍ مثلَ حَصّى الخرّفٍ. لما رُوِيَّ عن النبي يك أنه قال لعبدٍ الله بن 
عباس رضي الله عنه : «ايني بسبع حَصَياتٍ مثلّ حَصَى الخرّفٍ» فأتاه بهن فجعل يَُلَبُهُنَ 


يده ويقول: «مئلَهُنَ بمئلِهن لا تَفْلوا فإئما مَلّكَ مَنْ كان قبلكم بِالغُلوٌ في الدّين»”'2. وقد 
قالوا: لا يزيدٌ على ذلك لما رُوِيّ عن مُعاؤٍ: رضي الله عنه أنّه قال : ححَطَبَنا رسولٌ الله ل 
نمتن او علا المكايك» وقال: «ارموا سبع حَصَياتٍِ مثل حَصَّى الخرّفٍ, ووَضَعٌَ إحدى 
سَببتَي على الأخرى كأله يخذف»”"'؛ ولانه لو كان أكبَرٌ من ذلك» فلا يُؤْمَنُ أنْ يُصِيبٌ غيده 
لازدحام النّاس فيتأَذّى به . 

ويّرْمي من بَطْنِ الوادي؛ ويُكَبُرُ مع كل ححصاة يَرُْميهاء لما رُوِيَ عن عبد اللَّهِ بن 
مسعودٍ: رضي الله عنه أنه رمى جَمْرةً العمّبةٍ سبع حَصَّياتٍ من بَطْن الوادي يُكَبّدْ مع كل 
حصاة يَرْميها فقيل له : إن ناسًا يَرْمونَ من فوقِها فقال عبد الله رضي الله عنه : هذا والذي 
لاإلَهَ غيره مَقَامٌ الذي أَنْرلَت عليه سورةٌ البقرة "'" ..وكذا روي عن ابن عمر رضي الله 
عنهما أنه كان يَرْمِي جَمْرةً العقّبةٍ بسبع حَصَياتٍ نْب كُلّ حصاةٍ بتكبيرة» ويقول: إن التي 
له كان يَفْعَلٌّ ذلك 49 . ْ 

وعن ابنه سايم بن عبد اللّه أنه استَبْطَنَ الوادي فرمى الجمرةً سبع حَصَّياتٍ يُكَبْدُ مع كُلَّ 
عضناة الله اكيز الله اكتزع للقن لتحقلة خا مت ارود نا معدوواة و عق مشك ران 
وقال: حََدَّنّني أبي أنّ النِّيَ يل كان يمي جَمْرةً العقَّبةٍ من هذا المكان» ويقولٌ كُلّما رمى 
بخصاةٍ مثل ما قُلْتُ ”. وإنْ رمى من فوق العقَّبةٍ أجرّأه لكنّ السّنَةَ ماذكرنا. وكذا لو 
جعل بَدَلَ التكبيرٍ تسبيحًا أو تَهُليلاً جازء ولا يكونٌ مُسيئًا . وقد قالوا: إذا رمى للعَقَيةٍ 5) 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) لم أقف عليه من حديث معاذء ويشهد له الحديث السابق . 

() أخرجه البخاري. كتاب : الحج. باب : من رمى جمرة العقبة فجعل البيت عن يساره. برقم ,)١!/59(‏ 
ومسلم. كتاب: الحج. باب : رمي جمرة العقبة الكبرى من بطن الوادي . . . » برقم ,.)١595(‏ وأبو داود» 
(0 »© والترمذي ,.)4١٠١(‏ والنسائى .)701/١(‏ وابن ماجى. ,)”:7٠:0(‏ 

(4) أخرجه البخاري؛ كتاب: الحجء باب: رفع اليدين عند جمرة الدنيا والوسطىء برقم ,)١9/07(‏ 
والنسائى . م وابن ماجه مخحتصزاء (؟7١53)., ٠‏ 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (119/5)» برقم (9877): ولفظه: «عن زيد بن أسامة قال: ثم 
. رأيت سالم بن عبد الله - يعني بن عمر - استبطن الوادي ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل 
حصاة الله أكبر الله أكبر اللهم اجعله حبجا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعملاً مشكورا فينبغي عما صنع» فقال : 
حدثني أب أن النبي يكْةِ كان يرمي الجمرة في هذا المكان ويقول كلما رمى بحصاة مثل ما قلت». 

(5) في المخطوط : «الكبرى؟ . ْ ْ ْ 


يجعل الكعبةً عن يساره. ومِئى عن يمينه - ِه» ويقومٌ فيها حيث يرى موقِعَ حصاهء لما رُوِيَ 


عن عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه لما انتَهَى إلى الجمرة الكبْرى جعل الكعبةً عن " 


يساره» ومِئى عن يمينه . 

وبأيٌ شيءٍ رمى أجرّأه حَْجَرًا كان أو طيئًا أو غيرّهما مِمّا هو من جِنْس الأرض» وهذا 
عندّنا"'' وقال الشّافعيُ : لأيجورٌ إلا بالك 5 ْ ْ 

وجه قوله أنّ هذا أمرٌ يُعرَفُ بالتَؤقيفيء والتَؤقيفٌ ورد بالحصّىء والحصّى هي 
الأحجار الصغار . 

ولَنَا ما رَوَيْنا عن الّبِيّ يل أنّه قال : «ارمء ولا حَرَّجَ» ”". ورُوِيَّ عن النّبِيّ يكل أنّه قال : 
أوَلُ تُسكنا في يومنا هذا لني ثم اذبح ثم الحلق»© . ورُوِيَ عنه يك أنّه قال: ١مَنْ‏ رمى 
وذَبَحَ وحَلَقَ فقد حَلَّ له كل شيء إلا النّسا 6" مُطْلَقَا عن صِفةٍ الرَمْيء والرّ مي بالحصى من 
تبي ب وأصحابه رضي الله عنهم محمولٌ على الأفضلية لا الجواز تَوْفيقا بين الدَلائل ؛ 
لما صَّحّ من مذهب أصحابنا أن المُطْلَّقَ لا يُحمّل على المُقَيّدِ بل يَجْري المُطلَقُ على 
إطلاقِه » والمُقَيَدُ على تقييدِه ما أمكنّء وههنا أمكنّ بأنْ يُحمّلَ المُطْلَقْ على أصلٍ الجواز. 
والمَقَيَد على الأفضليّةٍ | 

ولا يّقِفْ عند هذه الجمرة للدّعاء بل يَنْصَرِفٌ إلى رَخْلِهء والأصل أن كُلْ َم ليس 
بعذه رَمىٌ في ذلك اليوم لايقِفُ عندّه؛ وكُلَ رَمِيِ بعدّه رَمْيّ في ذلك اليوم يَقِفْ عندّه؛ 

لأنّ التبى يله لم يَف عند جَمْرةٍ العقّبةٍ» ووَقف عند الجمرٌ نِيْن ثم الرّمي ماشيًا أفضل أو 
راكبًا . 

فقد رُويَ عن أبي يوسف أنّه فصّلَ في ذلك تفصيلاء فإنّهِ حَكى أن إبراهيمٌ بن الجرّاح 
دخل على أبي يوسفء, وهو مريضٌ في المرّض الذي مات فيه فسأله أبو يوسف فقال: 


000 انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (2)55/5 تحفة الفقهاء »)8١5/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
4 584).» البئاية مع الهداية (5:/ ه"ا١‏ , ,.)١7"5‏ جمع الأخمبر .)١842 ٠ /١(‏ 


000 انظر في مذهب الشافعية : الأم .)51١*/50(‏ 2 مختصر المزني ص (54").» حلية العلماء 7*١‏ )2 
المجموع شرح المهذب (8/ .١17١ .١1١ .١155‏ 186) فتح العزيز بذيل الجموع (/0/ /791,. 98"). 
(*) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه . 


(0) سبق تخريجه . 


022ل - يبن 


أّهما أفضل الرّمْيُ ماشيًا أو راكبًا؟ فقال: ماشيًا فقال: أخطأتٌ لم قال: راكبًا فقال: 
أخطأتٌ» وقال: كل رفي بعذه رَمْيٌّ فالماشي أفضل. وكُل رَمْي ا بعده فالرّاكِبٌ 
افضلُ قال: فخرجُتٌ من عنده فسمِعتُ التاعي بموته قبل أن أبن الات . 

ذكرنا هذه الجكاية ليُعلّمَ أ نه بَلَعَ حِرْصّه في التَعليمٍ حتّى لم يسكت عنه في رمقه 
اللوندى يداني التحريض على التعلع بهذا لما ذكرب أن كلَّ رمي بعدّه رَْيّ اسن فيه هو 
الوة قوفٌ للدّعاءء والماشي أمكَنٌ للرّقوفٍ والدّعاء ٠‏ وكُل رَمْي لا رَمْيَ بعدّه فالسَنُْ فيه هو 
الانصرافٌ لا الؤُقوفٌ والرَاكِبُ أمكنُ من الانصرافٍء فإِنْ قِيلَ أليس أنّه رُوِيَ عن النْبيّ 
كه أنه رمى راكبّاء وقال يَكلِهِ : «ُذواء عَن مَناسِككم لا أدري لَعَلّى لا أحُْجٌ بعد عامي هذا0”'' . 

فالجوابُ: أنّ ذلك محمول على رَمْيٍ لا رَمْيَ بعدّه أو على التُعليم ليّراه اتاو تكتاهوا 
منه مَنَاسِكَ الحجٌ إن رمى إحدى الجمارٍ بسبع حَصَّياتٍ جميعًا دَفْعةٌ واجدةً فهي عن 
وأجتلازة ود ةف كه |خرى و لآن الدوقيات :ووه عقوية قي الرّمَياتِ فوّجَبَ اعتِبارُه» وهذا 
يفكن لانسي او انه إذا امعنجى رككر وحور انقاه كقانم يرلا يراع فد الع دنا : 
نوحورت الالتعهار [00:/1اي] الب عفر لأ بحفين التطوين فاذا مولت لطا : 
بواحِدٍ اكتفى به فأما الرَمِيُ فإنّما وجب تَعَبّدَا محضًا فيُراعَى فيه مورِدٌ التَعَبّدِء وأنّه ورد 
بِالتَمْريقٍ فيقتصِرٌ عليه؛ فإِنْ رمى أكثرَ من سبع حَصَّياتٍ لم تَضِرَه الرّيادةُ؛ لأنّه أنَى 
بالواجب وزيادة . 

رتاه بإبزز ب عار ع الشّمسٍ من يوم النَحْرٍ قبل الزّوالٍ ؛ لمارَوّى جابرٌ رضي الله 

عنه أنَ الب يي (لم يَرْمٍ) " الداع ميا او '". ولو رمى 
قبل طلوع الشّمسٍ بعد انفِجارٍ الصّبْح أجرّ أه خلافا لسُميانَ . والمسألة ذكرناها فيما تقَدّمَ؛ 
ولا يرْمي يومَئدٍ غيرها لما رُوِيّ أن الذبي يك لم يَْمٍ يوم النَخْرٍ لآ جَمْرةً العقَبةَ فإذا فرَغْ 
من هذا المي لا يَقِفْء ويَنْصَرِفَ إلى رَحْلِه فإِنْ كان منفردًا بالحج يحَلِقٌ أو يِقَصَنُ 
والخلد أفضل لما ذكرنا فيما: لد واا قي عليه بزل كان لازن أو 1 بد اي ا 


رد لل سر 


يَذْبَحَ ويحلِقّ ويقَدم م الذَّبْحَ على الحلّقٍ لقوله تعالى: #وَرْحُرُوا اسم أل ف يام مَعْنُومتٍ 


)١(‏ سبق مخريجه . (9) و في المخطوط : ارمى). 
(9) سبق تخريجه من حديث جابر في الحج . 


دثلهة 2 اناق لمات 6 > 


عل ما تدهم ين بَهِيمَة اندي مَكُلُوأ ئها مُأ أ باس المقير ثم ل تهيوا َفَكَّهُمْ © [الحج: 
04-6 رَنَبَ قضاء التَمَّثِء وهو الحلْقُ على الذَّبْح . ورُوِيَ عن التّبّ يله أنه قال: «أَوَلُ : 
نُسُكنا في يومنا هذا الرّميْ ثم الذَّبْحُ ثم الحلْقُ» 7" , 

ورُوِيَ عنه يه أنه رمى ثم ذْبَحَ ئمْ دعا بالحلاق'". فإِنْ حَلّقَ قبل الذَّبْحِ من غير 
إحصار فعليه لحَلْقِهِ قبل الذَبْحِ دم في قولٍ أبي حنيفة؛ وقال أبو يوسفّ. ومحمّدٌ: 
وجماعة فد أهلٍ العلم : أنه لا شيء عليه . 

وأجمّعوا على أن المُحْصَرٌ إذا حَلَقَ قبلَ الذّبْح أنه تجبُ عليه الفذيةٌ؛ احبّجٌ مَنْ الَف 
بما رُوِيَ عن التّبي يكل أنّه سُئلَ عن رجلٍ حَلّقَ قبل أن يَذْبّحَ فقال: «اذْبَح» ولاحَرَج؛ 0 
ولو كان التَرْتيبٌ واجبًا لكان في تركه حَرَجٌ . 

(ولابي حنيفة): الاستدلال بالمُحْصَرٍ إذا حَلَقَ قبل الذَبْح لأذَى في رأسه أنه رمه الفذيةٌ 
بالنصٌ» فالذي يحلِقٌ رأسّه بغيرٍ أَذى به أولى» ولهذا قال أبو حنيفة بزيادة لتْابظٍ في حو 
مَنْ حَلّقَ رأسَه قبل الذَبْحِ بير أذّى حيث قال : لا يرنه غيرٌ الذم» وصاحِبٌ الأذى مُخَير 
يواخم وليل بالظيار جما اي اللاتوالي ريطن 0000 ال الشرورة سب 

لتخفيفٍ الحكم وتَيْسِيرِهء فالمعقول أنْ يجب في حال الاختيارٍ بذلك السَبّبٍ زيادةٌ غِلَظٍِ 

لم يكن في حال الُذِْء فأنًا أنيسقطً من الأصل في غير حالة اذ ويب في حالة 
ار فمُمْتَيْعٌ» ولا حُجَّةَ لهم في الحديث؛ لأنْ قولّه : (لاخَرَجَ) المُرادٌ منه الثم لا 
الكقّارةٌ وليس من ضرورة انتفاء الإثم انتفاء الكمّارة :الاترى أن الكنارة تس على 4 
حَلَقَ رأسّه لأذى بهء ولا إثمّ عليه به . وكذا يجبُ على الخاطئ فإذا حَلّقَ الحاجُ أو قَصَرَحَلَّ 
له كل شيء حَظَرَ عليه الإحرامٌ لاسا عن عام العُلَماءِ لما ذكرنا فيما تقد » ثم يزور 
اببيتَ من يويه ذلك أو من الغْدٍ أو بعد الغدِء ولا يُوَخرُها عنهاء وأفضلّها أو نيا لما رُوِيَّ 
أن التبي يئِيهْ طاف في أوّلٍ أيَامٍ انر فيَطوف أسبوعًا؛ لأنّْ الب يل هكذا طافٌء وعليه 
عَمَلَ المسلمينَ» ولا يَرْمُلُ في هذا الطّوافٍ؛ لأنْه لاسَعيَ عَقبّهِ؛ لأنّه قد طافٌ طُوافَ 
اللّقاء» وسّعَى عَقِيبّه حتّى لو لم يكنْ طاف طَوافٌ اللّقاِء ولابسّعيّ فإنّهِ يَرْمُلُ في طّوافٍ 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (*') سبق تخريجه‎ )"( 


ةي صلايسن ابا ايع 
الزّيارة» ويسعى بين الصّفا والمروة عَقِيبَ طواف الرّيارة . 

| ولوا واه م ا ع ا ل ا 0 

قر عليه واليسانة قدا تفة :قاذ لطا ف واف الريارة كله أو أكثرّه حَل له النَّساءٌ 
عا ؛ لأنّه قد خرج من العبادةء وما بقيّ عليه شيء من : أركانها . 

والأصل أن في الحمجٌ إحلالينٍ : الإحلال الأوّلُ بالحلتي أو بالمَفْصيرٍ ويَحِلُ به به كل قنىه 
إلا النّساةء والإحلالٌ القاني بطواف الرّيارة» ويّجِلٌ به النّساءُ أيضاثمّ يرجمٌ إلى مِنَّىء ولا 
َبِيتُ بمكة» ولا في الطريق» هو السّنّة؛ لأنَ التّبىَ يل هكذا فعل» ويكره أنْ يَبِيتَ في غير 
ِئّى في أيّام مِئّى ‏ فإِنْ فعل لا شيء عليه؛ ويكونٌ مُسيئًا؛ لأنّ البيتوتة بها ليست بواجبةٍ بل 
و 

وعندَ الشّافعيّ : يجبٌ عليه الدَمْ؛ لأنّها واجبة عنده”"» واحتّجٌ بفعل الثبيّ يكل وأفعاله 
على الوجوب في "" الأصل . 

(ونئا): ما رُوِيَ أن رسول اللَّهِ يكل أرحَصٌ للعبّاس أنْ يبِيتَ بمكةً للسّقايةٍ © ولو كان 
ذلك واجبًا لم يكن العبَّاسُ يْوكُ الواجب لأجل السّقاية» ولا كان التي يك يُرَحصُ له في 
ذلك» وفعلٌ التبيّ كل محمول على السَّنَةِ تَوْفِيَا بين الدّليلين» وإذا بات بِمَِى 5١/11‏ ؟أ] 
ذرذ اوسن الكده رهو اليو الزن من أثام الكتريق والنانى من انان لوكي 6ق وان 
الجمارٌ الثّلاتٌ بعد الزّوالٍ في ثلاث مواضع : 

دهت لمشت باهر © الأول ومن وت الى موا 1ل ان هوام 
إاراق عله الصلةة رباك حرم هندها به حونات لد 2 خصى الخزّفي» يُكبّرُ مع كل 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟5748/5)» مختصر الطحاوي ص »)273١(‏ المبسوط (4/ 275 
وى" لاك. 58)ء تحفة الفقهاء .)5٠١/8/١(‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 2501١‏ ). البناية مع الهداية 
١7/6 /5(‏ . 8ه١).‏ 


(؟) في بيان مذهب الشافعية قال الشافعي في أحد قوليه : إذا ترك الليالي الثلاثة فعليه دم . وفي القول 
الآخر: الدم عليه استحبابا . وأما إذا ترك ليلة واحدة ففيها مد في أحد أقواله» وفي القول الآخر ثلث 


درهم. وفي قول اع : : درهمء انظر: الأم (6/56١5).؛‏ مختصر المزني ص (59)» حلية العلماء (؟/ 
* 5 المجموع شرح المهزذب (6/ هغ -2)558 ف فتح العزيز بذيل المجموع (0/ مام“ - "91١‏ )., 
(*) في المخطوط: «هوا. ا 


(5) في المخطوط : «الجحمرة». 


(5سبإ يسح باقع الصتائع عط 
حَصاوَء فإذا فرَعٌ منها يَقِفْ عندها فَيُكَبرُ ويْهَلُلُء ويحمَد اللَّهَ تعالى» ويُئْني عليه 
ويُصلَي على النّبيّ كل ويسأل الله تعالى حَوائجَه ٠‏ ثم يأتي الجمرةً الوُسطى فَيَفْعَلُ بها مثل 
ما فعل بالأولى» ويَرْقَُيَدَيِْ عند الجمرَتَينِ ن بسطا ثم يأتي جَمْرةً العقَبةٍ فيفْعَلَ مثلَ ما فعل 
بالجمرَتيْنٍ الأوليينِ» إلا أنه لاي ١:‏ تا الى راس الجعر 4 ا شرت إلى للها 
رُوِيّ أنَّ رسول اللّهِ يِه رمى الجمارَ التلاتٌ في أيّام الَتَشْريقٍ» وابتدأ بالتي تلي (مسجد 
الخِيْفٍ) ”". ووَقَفَ عند الجمرَتَيْنَء ولم يَقِفْ عند الثَالئةٍ . وأما رَفْعّ اليدَيْنِ فقول النْبيّ 
كه : «لا تْرْفَعْ الأيدي إلأفي سبع مواطِن - وذكر من جمْلَتِها - وعندّ المقامين عند 
الجمرَئَيْن ي» *" فإذا كان اليومٌ الثاني من يام الَشْريتق» وهو اليومٌ الات من أَيَامِ الرّمي رمى 
الجمار القلاتٌ بعد الزوالِ ؛ ففعل مثل ما فعل أمس » فإذا رمى فإن أراد أن يَنْفِرَ من مِنّى» 
ويدخلّ مكة تّفر قبل غروب الشّمس» ولا شيء عليه لقوله تعالى: امَمَن تَمَجّلَ في يَوْمينِ 
ملآ إِنْمَ عَكَنْهِ4 [البقرة:0] » وإ أقام ولم يَنْفِرُ حتّى غَرَبَتِ الشّمسٌ» يُكرّه له أنْ يَنْفِرَ حتى 
(تَطْلْعَ الشّمسٌ) ”" من اليوم القَّالثِ من أَيَامٍ التَشْرِيتقء وهو اليومٌ الرَّابعُ من أيَام المي 
او اي ع ا ا وفك با ]ما الجوار 
فلأنه تر في وقتٍ لم يجب فيه الرّمِيُ بعدء بدليلٍ أ رربي يعن الوم الذان لم بجزه 
تعداة قن ]17 التي كنها لوزن الجمارٌ في الأَام كُنّها نم تفروابو اما الافناءة فلانه قر لك 
السّنَةَ فإذا طَلَّعّ الفجرٌ من اليوم القّالثِ من أَيّام التَشْرِيقٍ رمى الجمار الثَلاتٌ ثم يَنْفِرُء فإن 
فر قبلَ الرّمْي فعليه دمٌّ؛ لأنّه ترك الواجب» وإذا أراد أن يثِْرَ في التفرٍ الأوَلٍ أو : في التمر 
الّاني» فإِنّهِ يبحمل يِفَل معه؛ ويُكرّه تقديمّه لما رُوِيَ عن التبيّ كل أنّه قال اسه 
حيث رَخْلُّه . ورُوِيَّ : «المرءً من حيث أهله» *2, ولأنّه لو فعل ذلك يَشْتَفْلَ قَلْبّهِ بذلك» 
ولا يخلو من ضرًر . 
)١(‏ في المخطوط: «المسجد)». 
(1) أخرجه الطبراني : في الكبير ».)17١177( ,)80 /١١(‏ وذكره الزيلعي في «نصب الراية» ))789//1١(‏ 
وقال : ذكره البخاري معلقاً في كتابه المفرد في رفع اليدين ثم قال : قال شعبة رت م 0 


أربعة أحاديث ليس هذا منها فهو مرسل وغير محفوظ لأن أصحاب نافع خالفواء قلت : والحديث باطل كما 
فى السلسلة الضعيفة .)١١685(‏ 


(*) في المخطوط : «يطلع الفجر» . (4) ليست في المخطوط . 
(6) لم أقف عليه . 


ا تكتكت 01 


وقد رُوِيَ عن عمرّ رضي الله عنه أنه كان يَضْرِبٌ على ذلك . وحكيّ عن إبراهيمَ 
التَخعيّ أن عمرٌ رضي الله عنه إِنْما كان يُضْرِبٌ على تقديم الثقَلٍ مَخافة السَرِقَةَء ثم يَأني 
الأبطح. ويسَمى المخصتّ» وهو موضِعٌ بين مِنّى وبين مكة فيَنزِلَ به ساعةً» فإنّه سك 
عندّنا لما رُوِيّ عن نافع عن عبدٍ الله بنِ عمر رضي الله عنهم أن التبيّ كلِ وأبا بكر وعمر 
وعثمانً تَرَلوا بالأبطح . 

ثم يدخل مكة فيَطوفٌ طُوافٌ الصّدْرٍ تَوْدِيعَا للبيتِ» ولهذا يُسَمّى طَوافٌ الوّداع» وأنّه 
واجبٌ على أهل الآفاقٍ عندنا لما ذكرنا فيما تقَّدمٌ فيتطوف سبعة أشواطٍ لا رمل فيها؛ لأنّه 
طواف لا سّعيّ بعدهء ويصلي ركعتَيّن ثم يرجع إلى أهله ؛ ؛ لأنه لم يَبْقّ عليه شيءٌ من 
الأركانٍ والواجبات» كذا ذكر فى الأصل . 

وذكر الطحاوِيٌ في مختصّره عن أبي حنيفة أنّه إذا فرَعَ من طوافٍ الصَّدْرٍ يأتي المقام 
فيُصلي عنده ركعبَيْنِ ثم يأتي زَّمْرّمٌ فِيَضْرَبُ من مائهاء ويَصّبٌ على وجهه ورأسه ثمّ يَأتي 
الملْتَرَم - وهوما, بين الحجَرٍ الأسوّدٍ والباب- فَيَضْمٌ صَدْرَه وجَبْهَتَه عليه ويتشنث باستار 
ال ؛ ويدعو ثم يرجع » وذكرة في العيونِ كذلك» إلا أنه قال : في آخره : ويستلم الحجرء 

ثم يرجع . 

0010000000 وإِنْ لم يدخل لم يَضِرَّه ويقول 
عند رُجوعِه : آيبونَ تائبونَ عابدونٌ لرَبّنا حامدونٌ. كن اللمو 0 ونْصَّرَ عبده» وهزم 
الأحزات وخدهء واللَّه المَوَفْقٌ والمعين . 

فصل شرائط أركانه 


وأمًا شَرائطٌ اركانه: فمنها: الإسلامٌ فإنّه كما هو شرط الوُجوب» فهو شرط جوازٍ 
الأداء؛ لأنْ الحجّ عبادة» والكافرٌ ليس من أهل العبادة . 
ومنها: العقل اقلا حو أداءً الح من المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يَعقِلُ كما لا يجبٌ 


- 


و 


فامًا البلوغٌ والخريّةٌ: فليسا من شرائطٍ الجوازء فيجوزٌ حَمٌ الصَّبٌ العاقِل بإذنٍ وليّه 
والعبدٍ الكبيرٍ بإذنٍ مولاه لكنّه لا يَقَعْ عن حَجَةٍ الإسلام لعَدَم الوؤجوب . 


14 #س٠ب ‏ بي حم بدائع الصنائع ج5__ > 
[ومنها النية؛ لأن العبادة لا تصح بدون النية لانعدام معناها بدونها وهو 
الإخلاص] 0 


3 


ومنها: الإحرام عندناء والكلام في الإحرام يَقَمْ في مواضع : 

في بيانٍ أنّه شرطّ» وفي بيانٍ ما يَصِيرٌ به مُحْرِمّاء وفي بيانٍ زَّمانٍ الإحرام» وفي بِيانٍ 
مكانه» وفي بيانٍ ما يُحْرِمُ [1/ 4١‏ 7ب] به . ْ 

وفي بيانٍ حكم المخرم إذا مَنِعَ عن المضيّ في موججب الإحرام . 

وفي بِيانٍ ما يحظرّه الإحرامٌ: وما لا يحظر وفي بِيانٍ ما يجب بفعلٍ المحظور [وما 
رو اننا سجر درم رونا لا بتري ا ال نا عع بن ل الف 07 
ميك . 

اما الأولُ: فالإحرامٌ شرط جواز أداءِ أفعالٍ الححّ عندنا'” » وعند الشّافعيٌ : 240555 
وعَنَى به أنه جزءٌ من أفعالٍ الحجٌ» وهو على الاختّلافٍ في تحريمّة الصّلاةَ» ويتضْمنْ 
الكلامٌ في هذا الفصل بيانَ زَّمانٍِ الإحرام أنه جميعٌ السّنةٍ عندناء وعنذه أشَهْرٌ الحجٌ حتى 
يجورٌ الإحرامُ قبل أشهرٍ الحجّ عندناء ا وعَندة لا جور زأساء ويتعقد ارام 
للعُمْرَةٍ لا للحَجَّةٍ عنده» وعندنا يَنْعَقِدٌ للْحَجَةٍ . 

ووجه البناء على هذا الأصل : أنّ الإحرامً لَمّا كان شرطا لجواز أداءِ أفعالٍ الحجٌ عندّنا 
جاز وَجودُه قبل هُجوم رقف اداو الأقمالك كنا جر الطيار؛ قر ذعول وتنك الضاذق 
ولَمّا كان رُكْنَا عندّه لم يَجز سابقًا على وقتّه؛ لأنّ أداء أفعالٍ العبادةٍ المُوَقَّةٍ قبل وقيها لا 


() زاد من المخطوط . 

(0) زاد من المخطوط . 

(") انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (؟8/1)» درر الحكام ,.)711//١(‏ مجمع الأخبر (١/75077)؛:‏ رد 
المحتار (5717//7). ظ 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابنا: أعمال الحج ثلاثة أقسام - أركان وواجبات 
وسنن - أما الأركان فخمسة: الإحرام والوقوف وطواف الإفاضة والسعي والحلق» إذا قلنا بالأصح إن 
الحلق نسك. وإذا قلنا: ليس بنسك فأركانه الأربعة الأولى. . .2 انظر المجموع (8/ 747)؛ أسنى المطالب 
(2077/1)». حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/١1١)»‏ مغني المحتاج (2586/0)). فتوحات الوهاب (؟/ 
) التجريد لنفع العبيد .)١5١/1(‏ ظ 


6 1 1ككتتكض0 
يجورٌ (' كالصَّلاةٍ وغيرهاء فَتَتَكَلّمُ في المسألةٍ بناء وابتداء . 

أمّا البناءُ فوجه قولٍ الشافعيّ : إِنّ الذي أحرم بالحج يُؤْمرٌ بإتمامه» وكذا المخرم 
للصَّلاةٍ يُؤْمرٌ بإتمامها لا بالابتِداء» فلو لم يكن الإحرامٌ من أفعالٍ الحم لأمرّ بالابتداء لا 
بالإتمام» فَدَلٌ أنّه رُكْنٌ [إلا أنه ركنٌّ] (" في نفسهء وشرط لجواز [أداء] (" ما بَقىّ من 
الأفعال. 

(ولنا): أنَّ رُكْنَ الشّيءِ ما يَأحْذُ الاسم منه ثم قد يكونٌُ بمعئّى واحِدٍء كالإمساكِ في باب 
الضّوم . وقد يكونٌُ معانيّ مختلِفة» كالقيام والقراءةٍ والرّكوع والسّجودٍ في باب الصَّلاقٍ 
ل ل ا ا 

وشرطه : ما يَأْخذْ الاعتِبار منه» كالطهارة للصَّلاةْء والشَّهادةَ و في التكاح؛ وغيرٍ ذلك 
والحجٌ يَأََذُ الاسم موي رساو بسو ا 
<ون و عَلَ ألتَّاين مخ ليث [مَنِ أسْتَطاء ليه سبيلا] (4)2 [آل عمران كدوج الميده هن 
زيارةٌ البيتِ على ما مرّء وقال الى : يل «الحج عَرَفةًه ”*' أي : الوقوف بِعَرَفةَ وله يُطْلِقٍ 
اسم الحج على الإحرام وإنّما به اعتِبارٌ الرَكْتَيْنِ؛ #فكان قرط لآ زكثا» وله ذا عله 
الشافعيٌ شر طَ واكم من الأفعالٍ. 


و مس 3 


وأماهوئه: إِنّه ٠7‏ ' يَؤْمِرٌ بالإتمام بعدَ الإحرام» مَمُنوعَ: بل لا يؤْمرٌ به ما لم يود بعد 
الإحرام شيئًا من أفعالٍ الحج . 

وأمّا الابتداء فالشافعئٌ احتّجٌ بقوله تعالى : #الْحَجٌ أَفْهُيٌ مَمْنُوْمتٌ © [البقرة:190] أي. 
وقتٌ الححٌ أشهر مر معلوماتٌ ؛ إِذ الحج نفسّه لا يكونٌ أ: شهرًا؛ لأنّه فعل» والأشهُرُ أزمنة فقد 
عَيّنَ اللّه أشهُرًا معلومة وقنًا للحَجٌء والحجٌ في عُرْفِ الشّرع اسم لجُمْلةٍ من الأفعالٍ مع 
شرائطها ”": منها الإحرامٌ» فلا يجوز تقديمه على وقته . 

(ولتا): قوله تعالى : يدنك عن الْأَحِلَوَ هُلّ هَ مَوقِيثُ للنّان وَأَلْسَحٌ4 [البقرة :184] ظاهرُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «تجوز؟‎ )1١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 
. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )5( 


() فى المخطوط : (إنما؛ . (0) في المخطوط : «شرائط» . 


الآيةِ: يقتضي أن تكونّ الأشهُرُ كُلّها وقنًا للحَجٌ فيقتضي جوازً الإحرام بأداء أ 000 

فى الأوقات كُلَّها إلا نا عَرَئْنا تَعِيِينَ هذه الأشهُرٍ لأداء الأفعالٍ بدليل آخَرَء وهو قوله: 
«العم هه مَتَلرَسب 4[الغرة :7 فيُعمل بِالنَصَّيْنِ ٠‏ فِيُحَمَل ما تلونا على الإحرام الذي 
هشوه رنعة ها لولم على تقس |لاغيال ١0277ا‏ بالنول رالقدر المْمْكِن) "2 
وا ا ا 0 لم يجوز الإحرامٌ من غيرٍ مكانٍ الحجٌ بالإجماع. 
فيجورٌ في غير زَّمانٍ الحجٌ إلا أ َه يُكْرَه لما رُوِيَ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : 

من سّنَةٍ الحجٌ أن لا يخرم الحم إلا فى أخر الم وروتكالق الللث مكروعة 
٠‏ ثم اختلفوا في [أن] الكراهة لأجل الوقتٍ أم لغيره؟ ظ 

منهم مَنْ قال : الكراهة ليسث لأجلٍ الوقتٍء بل لمَخافةٍ الوٌقوع في محظورات الإحرام 

حبّى إِنَّ مَنْ أَمِنَ ذلك لا يكرّه له . 

ومنهم مَنْ قال: [إنْ] "7" الكراهة لنفس الوقتء فإنّ (ابنَ سماعة) ”* رَوَى عن محمَّدٍ 
أنه قال : أكرة الإخرام قبل الأشهر »«ويجور [كما بجوذ] '”' إحرامّه وهو لابسٌ أو جالِسٌ 
في خلوقٍ أو طيب». وعدا الإطادى يدل عن أن الكراهة لنفس الوقتء واللّه عَرَّ وجل 
أعلم . 

فصل 8 بيان ما يَصِيرُ به مُخرِمَا] 


وأمًا بِيانُ ما يَصيئ به مُخرمًا : 
010177 221111131101 
خصائص الإحرام أو دَلائله أنه يَصِيرٌ مُحْرِمًا بِأنَ لَبَّى ناويًا به الحجٌ إِنْ أرادَ [به] الإفراد 
بالحجٌ أو العْمْرقَء إِنْ '"' أرادٌ الإفرادَ بِالعُمْرَء أو العُمْرةٍ والحجٌ» إِنْ أرادَ القرانَ؛ لأنّ 
ا ا ا * تَكَلَّمَ بيِسانِه ما نَوَى بِقَلْبه أو لا ؛ لأنَ الميّةَ عَمَل 


القلْب لاعَمَلَ اللَسانٍ لكنْ ب متت أن وقول تلا قينا رق اقول اللي إلى ارهد 
)١(‏ فى المخطوط : «الأفعال». (؟) فى المخطوط : «بقدر الإمكان». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ابن عباس؟. 


(5) في المطبوع: ما يجوز . () في المخطوط: «أو». 


كتتتك 00 
كذا فيسّرْه لي» وتقَبّلهِ مِئّي لما ذكرنا في بِيانٍ سَّئَن الحجٌّء وذكرنا التَلْمِيةَ المسنونة . 

3 43 7أ] ولو ذكر مكان العلْبةالتَهليلَ أو القسبيح أو التحميدَ أو غير ذلك مِما يُقْصَهُ 
به تَعظيمُ اللّه تعالى مقرونًا بِاليّةِ يَصيرُ لحرا وي عزو اضر الى تله ريح في 
باب الصّلاةٍ أنّه يَصيرُ شارعًا في الصَلاة بك ذعْر هو ثَنا خالِصٌ لله تعالى يراد به تَعظيدُه 
لاغيرُء وهو ظاهرٌ الرّوايةِ عن أبي يوسفٌ ههناء وقَرّق بين الحجٌ والصَّلاةٍ. 

ورُويّ عنه أنّه لا يَصيرٌ مُحْرِمًا إِلأَبلَفْظٍ التلْبِيةِ كما لا يَصيرٌ شارعًا في الصَّلاة إلا بلَمْظٍ 
التكبير فأبو حنيفة» ومحمّدٌ ما على أصلهما أن الذّكْرَ الموضوعٌ لافتتاح الصّلاةٍ لا يض 
لَفْظٍ دونَ لَمْظٍ ففي باب الحج أولى . 

ووجه الفرقٍ لأبي يوسف على ظاهر الرّوايةٍ عنه: أن بابَ الحجٌ أوسَّعٌ من باب 
الصَّلاوٍء فإنَ أفعالٌ الصَّلاةٍ لا يقومُ بعضها مَُقام بعض» وبعض الأفعالٍ يقومٌ مُقام البعض 

يال" االياوء از رارع اام ارين العا الل ني لامر 

وسّواءٌ كان بالعربيّةٍ أو غيرهاء وهو يُحُسِنٌ العربيّة أو لا يَحْسِنُهاء وهذا على أصل أبي 
حنيفة » وأبي يوسف في الصّلاةٍ ظاهرء وهو ظاهر الاراية عن حدر في الخ ( وَرَدِيٌ 
عنه أنّه لا يَصيرٌ محر ما إلا إذا كان لا يُحْسِنُ العرَبيّة َه كما في باب الصَّلاةٍ فهما مرا على 
أصلهماء ومحمّد على ظاهر الرّوايةِ عنه فرَّقَ بين الصَّلاةٍ والحجٌ . 

ووجه الفرقٍ له: على نحو ما ذكرنا لأبي يوسف في المسألةٍ الأولى . وتجوزٌ لناب في 
التَلْبِيةِ عند العجز بنفسه [بأمره] " بلا خلافٍ» حتّى لو توجّة يُرِيدُ حَجّةَ الإسلام فأَغْمي. 
عليه فلَبّى عنه أصحابه . وقد كان أمرّهم بذلك. [حتّى] لو عَجَرٌ عنه بنفسه يجوز 
بالإجماع, فإِنْ لم يَأم مُرْهم بذلك نضا فأهَلُوا عنه جاز أيضًا في قولٍ أبي حنيفة» وعندَ أبي 
يوسف ومحمَّدٍ لا يجورٌ» فلا خلاف في أنه تجورٌالنيابةٌ في أفعالٍ الحجٌ عند عَجزِه عنها 
بنفسه من الطوافي والسعي والؤقوفٍ» حتّى لو طيف به وسعيّ ووَقف جاز بالإجماع . 

(وجه فولهما): قوله تعالى : #وأن ل لاضن إَ ما سعد # [النجم :9*] » ولم توؤجد فئة 
السّعيٌ في التَلْبِيةِ؛ لأنّ فعل غيره لا يكونُ فعلّه حقيقة» وإِنّما يُجْعَل فعلاً له تقديرًا بأمرى 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


د ا ف ا 
ولم يوجَدْء بخلافٍ الطوافٍ ونحوه فإنَّ الفعل هناك ليس بشرط» بل الشّرط حُصُولَّه في 
ذلك الموضع على ما ذكرنا وقد حَصّلَء والشّرط ههنا هو التَلْبِيةٌُ» وقول غيره لا يَصيرُ ظ 
قولا له إلا بأمره ولم يوجَد . 

ولأبي حنيفة: أن الأمرّ ههنا موجودٌ دَلالةَ» وهي دَلالةٌ عَقّدٍ المُرافَقةِ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ 
من رُفقائه المُتوجُهينَ إن كمي كرون نا لاون عات فنا تعد مبدين ادر الع : 
فكان الأمرٌ موجودًا دَلالةَ . وسّعيٌ الإنسانٍ جاز أنْ يُجْعَلَ سَعيا لغيره بأمره فقلنا بموجّب 
الآية يكنه اللدتفالن بولواقلة انه تيلاي الرخراء بالقي او الس اهما وت 
معها يَصِيرٌ مُحْرِمًا لقوله تعالى #يكاما الَدنَ امنوأ لا جلو سَعَدر سر له ولا لبر حرام ولا 
لمدى ول لْمَكيدَ 4 [المائدة :؟] ثمّ ذكر تعالى بعده #وإدًا للم كأبطا ا > [المائد: :؟] » و الحِل 
يكونٌ بعد الإحرام: ولم يذكر الإحرامً في الأول [وإنما ذكر التَفْلِيدَ بقولِه عَرّ وجل : 
ولا الْتَكدَ؟ [المائدة :؟]] 2١‏ فَدَلَّ أن التَقْلِيدَ منهم مع التَرّجّه كان إحرامًا إلا أنّهِ زيدَ عليه 
الي بدليلٍ آخَرَ. 

وين تطاعويو لجاز رقي الل عع عو قا بتار( امسعروه رز هدك 
وجابرٌ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: إذا قَلَّدَ فقد أحرم (" . 

وكذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّهِ قال: إذا قَلّدَّ وهو يُرِيدٌ الحجّ أو العُمْرةً 
فقد أحرم 7". ولأنَّ التَقَلِيدَ مع التَوَجَه من خصائص الإحرام» فالئيةٌ اقتَرَنَتُ بما هو من 
حصائص الإحرام فأشبَه التَلْبيةَ. 

فرنهيق: لبس اللدتوي عن عائعة رفي الل عدوا البااقالة :لا لخر الأ آم 
ولبّى فهذا يقتضي أنه لا يَصيرٌ ر محرا بِالتَمَلِيدٍ . 

فالجوابُ: أن ذلك محمولٌ على ما إذا لد ولم يخرج معها (تَرْفيقًا بين التلافل: وبه 
نقول: إِنّ بمْجَرَدٍ التَفِْيدٍ لا يَصِيرٌ مُحْرِمًا على ما) ”*' رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها 
)١(‏ أورده الزيلعي في «نصب الراية»» (7/ 91)» ولفظه: «عن ابن عمر قال: من قلد فقد أحرم». 
(*) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه»ء »)١77/5(‏ برقم 2.)١15599(‏ ولفظه: «عن ابن عباس قال: إذا 


قلد الهدي وصاحبه يريد العمرة أو الحج فقد أحرم». 
(:) في المخطوط : «بدليل أنه» . 


ةسايس لبج 
قال : كان رسول اللّه يل يبْعَتُ يبْعَتُ بهذي » ويُقيمٌ فلا يحرم عليه : شية ''. والتَقْلِيدَ هو تَعلِيقٌ 
القلادة على عُئيِ البدنة من عُرْوةمُرادةٍ أو شراك نعل من ذم أو غيرٍ ذلك من الجُلووٍء ون قل 
ولم يتوجّة ولم يَبَعَثْ على يَدِ غيره لم يَصِرْ مُحْرِماء إن بَعَتَ على يَّدِ غيره فكذلك عند عام 
العُلَّماءِ وعامّةِ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . وعن ابن عبّاس رضي الله عنه : أنه يَصِيرُ مُحْرِمًا 
بنفس التَؤْجيه من غير توجُهِء والصَّحَيحٌ : قول عامّةِ العُلَماءِ لمارُويَ عن عائشةً رضي الله 
عنها أنّها قالث: إِنّي كُنْتُ لأفتِلٌ قَلائدَ بُدْنِ رسولٍ اللّه يك فيَبْعَتُها ويمكتٌ عندّنا حلالاً 
بالمدينةٍ» لايَجْتَيبٌ ما يَجْبَيبَه المُحْرِمٌ *"". ولأنَ التَؤْجيه جية 47/117 1ب]من غير توجهٍ 
00 أمرٌ بالفعلٍ فلا يَصِيرُ به مُحْرِماء كما لو أمرَ غير بِالتَلْبيةِ . 
ولو توجّة بنفسه بعد ما قَلّدَه وبَعَتَ لا يصيرُ مَُحْرِمًا ما لم يلحَقهاء ويتوجّه معها فإذا 
أعراء وبي سوا با يترا أي اي الدع فإِنْ هناك يَصير مخرمًا 
بنفس التَوَّجه قبل أن يلحقه . ْ ظ ْ 
والقياث : أنْ لا يصيرَ مُحْرماء ثم أيضًا ما لم يلحَقْ ويتوجّهُ معه؛ لأنَ السَيْرَ بنفسِه 
دون البدذة ليس من تحصائصس الاحراو؛ [ولا مله يي اا حرا أ“ فلا يَصِيرُ به 
مُْرمًا إلا اننا القياسّ» واستحسّنًا في هَذي المُمْعةٍ لما أن لذي '”' فضل تأثير 5 
لبقا على الإحرام ما ليس لغيره» بدليلٍ أذ له لو ساق الهديّ لا يجوز له أنْ يتَحََّلٌ ا 
جاز له المح ؛٠‏ فإذا كان له فضل تَأثير : في البقاء على الإحرام جاز أن يكونّ له تأئيرٌ 
فى الابتداء . وقد قالوا: إِنّه ب يصِيرٌ مُحْرِمًا بنفس التَوّجُه في أثر هَذْيٍ المُْعةٍ: م 
الهذي إذا كان في أشهْرٍ الحج) ”.. فأمّا في غير أشهُّر الحجٌ» فلا يَصِيرُ مُحْرِمًا حتّى 
يلحَقَّ الهذيّ؛ لأنْ أحكام التَمَتع لا تَنْبْتُ قبل أشهّر الحم الي اله 
قبل أشهُرٍ الحج فكان هَدْي التطَوع . 


)١(‏ أورده أبو عبد الله في «حاشية ابن القيم»» (1/ 007117 ولفظه : «عن عائشة أن رسول الله يَكلَِةٍ كان 
يبعث ببديه ويقيم حلالاً لا يحرم عليه شيء» . 

.)49459( أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (0/ 20777 برقم‎ )١( 

() في المخطوط : «التوجه) . 

(5) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لهدي المتعة» . 

(5) في المخطوط : «إذا كان في أشهر الحج وإن لم يلحق الهدي» 


ولو جَلّلَ البدنة ونّوَى الحجّ لا يَصيرٌ مُحْرِمًاء وإنْ توجّه معها؛ لأنّْ التَجُلِيلَ ليس من 
بعد ووو لاسي موي التي الي ا 

لشَّاةَ [يَئُوي به الحجّ] وتوجّة معها لا يَصِيرٌ مُحْرِمًاء وإِنَ تَوَى الإحرام ؛ لأنَ تقليدٌ الغتم 
يس بن فلم يكن من الام الاحرام؛ فضا من أذ يكوة من نخصاهيه؛ والي 
على أن الغّمَ لا تُقَلَدُ قوله تعالى: #ول لمرَىَ 7 -- العابن :؟] عَطفَ القلائد على 
الهذي, والعطف يقتضي المُعْايرةَ في الأصلٍ . واسم َع على الغْنّم والإبلٍ والبمّر 
مما نهدا 1 على أن الودق توعان ا ا 0 

العا قدو ننم اد ٠‏ ليكونً عَطفٌ القلائدٍ على الهذي عَطفَ الشّيء ءِ على 
غيره فِيَصِحٌ . 

ولو أشعرَ بَدَنَتَهه وتوجّهَ معها لا يَصيرٌ مُحْرِمًا؛ لأنَ الإشعارَ مكروة عند أبي حنيفة ؛ 
لأنّه مُئْلهَّء وإيلامُ الحيّوانٍ من غير ضرورة لحُصّولٍ المقصّود بِالتَقْلِيدِء وهو الإعلام بكونٍ 
المشعر مَذَيًا لئَلاً يُتَعَوّضٌ له لوضَلَّ والإتيانُ بفعل مكروو لا يصلّحٌ (دليلاً 
لان 00 

واختلف المشايخ على قولٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : 

قال بعضّهم : إِنْ أشعَرَ وتوجّهَ معها يَصِيرٌ مُحخْرِمًا عندهما؛ لأنّ الإشعارَ سُنَةٌ عندهما 
كالتَفْلِيدٍ فيصلّحُ أنْ يكونّ دليلَ الإحرام كالتَفْلِيدِ . 

وقال بعضهم : لا يَصير م كناف هيا لخر لان الانبعار ابس 2 ندا درا هد 
با فلم يكن قريةٌ» فلا يصأحُ لي الإحوام 

وذترني (الجات العخير أن الإشعارٌ عندّهما حَسَنٌ”'', و '" لم يُسَمْه سُنَة؛ِ لأنّه من 

حيث إِنَّه إكمال لما شُرعٌ له التَقْليدٌ؛ وهو إعلام الكملوبات هَدَيٌ لما أن تمام الإعلام 

تحصّلٌ به سُنةٌه ومن حي إنّه مُثْلة وعد رد بين الس والبذعةٍ فسَعَاه 0 


)0 في المطبوع : «دليل الإحرام» 
(؟) انظر في مذهب الحنفية : 2 للشيباني (7/ 597). الجامع الصغير ص »)١59(‏ مختصر الطحاوي 
ص ا الجتوم لود البناية مع الهداية (8/5لاك. .)١7/8‏ 


0 كتييا نصغ 2 “امي وك 


وعندَ الشّافعي : الإشعار سُنّةُ”''» واحبّجٌ بمارُوٍيَ أن رسول الله ل أشعَرّء والجوابُ : 


1 وت 25 * )وا ان 
أن ذلك كان في الابتِداء حينَ كانتٍ المثلة مشروعة, ثمّ لما نهي عن المثُلةٍ انسح بتّسخ 
المثلة» وذلك رميو ع وريه و ا ا 


لأنّهم (كانوا ما) ”" يتعَرّضونٌ للهّدايا . 

والتَقُليد ما كان يدل ذلذل امه أنها هدي فكان يحتاج إلى الإشعار ليَعلّموا أنها هَديّ . 
وقد زال هذا المعنى في زّماننا فانتَسَحَ بانتيساخ المُثلةِ . 

نم الإشعارٌ هو : الطعنٌ في ابعل الحام وز قسن وان لسار 7 'عند أبي يوسفٌ. 
وعندَ الشّافعيّ من قِبَلِ اليمينِ» وكُل ذلك مروِيٌٍ عن النبي ككل فإنه كان يدخل بين بعيرين 
من قبل الرءوس وكان يضرب أولا الذي عن يساره من قبل يسار سنامه ثم يعطف على 
الآخر فيضربه من قبل يمينه اتفاقا للأول لا قصداء فصار الطعنٌ على الجانب الأيسّر 
أصليّاء والْآخَرُ اتُفاقيّاء بل الاعتبارٌ الأصليٌ أولىء واللَّه عَرَّ وجل أعلمُ . 1 ْ 

لل اا ا 0 الا مالم يقر بواخرا رقمل 
هو ''* من تخصائص الإحرام أو دَلائله. ظاهرٌ مذهب أصحاينا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَصِيرٌ مُخرما بمُجَرَدٍ انو وبه أخذ الشافعئٌ» وهذا يناقض 
قوله: إن الإحرام رُكُنٌ ؛ لأنّه جعل نيّةَ الإحرام إحرامّاء والنُيّهُ ليست بِرْكْن بل هي شرط ؛ 


لل والعزم على فعلٍ لين ذلك الفعل. بل هو عَقْدَ على أدائه» وهو أن 
تَعَيْدَ فلت ك عليه انك فاغله لآ متحالةٌ »قال الله تعالى : #هَإدًا عَرّمّ [1/ 47 7أ] الْأمْر» [محمد . 


9 جَدَ الأمث وفى الحديث : اخَيِرُ الأمور عَوَازِمُها” "أ ما كدت رأيكَ عليه. 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال في مختصر المزني : وإن كان الهدى بدنة أو بقرة قلدها نعلين وأشعرها وضرب 
ا 0 . انظر: الأم (؟177/1١5)»‏ مختصر 
المزني ص (/اء 074 حلية العلماء (/ 717). المجموع شرح المهذب (8/ لاه" - 56*), 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب : المغازي» باب: قصة عكل وعرينة» برقم (5197)» وأبو داود (2)57514, 
والنسائي (/7: ٠‏ *). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(*) فى المخطوط : ما كانوا». (54) زاد في المخطوط: «و». 

(5) في المخطوط : «بالنية؟ . () زاد في المخطوط : «النية»؟. 

(0) ذكره السيوطي في «الجامع» »)١1١9(‏ وقال اتوواء ابن أن ثينة عن أرق مسيعوة مون ناوشر شيك 
كما في السلسلة الضعيفة .)5١59(‏ 


«اوييس حم بدائع الصتائع ج15 كس 
وتطية ال د عننه وكر نه كنا شود كولشيد ابعال اليج ٠‏ فكان تَناقضًا . 
يا بارةٌ عن مُجَرَد المْبَةِ مُحاِفٌ للّْةِء فإنّ الإحرامً في اللّغةٍ هو : 

الإهلال» يُقال: : أحرم أي أَهَلّ بالحجٌء وهو موافِقٌ لمذهبناء أي "© الإهلالٌ لا بُدَّ منه ما 
بنفسه أو بما يقوم مُقامه على ما بِينَا . 

والدَليلٌ على الا لاعلا عرية :با ترق عو سول الله جه الالال لمانا رضي 00 
عنها وقد رَآها حَزِينةً : ما لَكِ؟» فقالتٌ : أنا قضَيْتٌ عُمْرَتي» وألقاني الحج عاركاء فقال 
التَبي يكل : ذلك شي+ كتبه الله تعالى على ببنات آم بجي وقولي [مثل] "ما يقولٌ القامُ في 
حَجهم»”". فَدَلَّ قولّه : «قولي ما يقولٌ النَاسُ في حَجّهم' على لُزوم التَلْبِيةِ؛ لأنَ النّاسَ 
يقولوئهاء وفيه إشارةٌ إلى أن إجماعَ المسلمينَ حُجَةٌ يجب اتّباعُها حيث أمرها باتباعهم 
وله :'#قولى ما يقول الثامل 29 في جه 00 . 

ورَوَيْنا] "2 عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالث: لا يُحْرِمُ إِلَمَْ أهَلَّ ولَبّىء ولم يُرْوَ 
عن غيرها خلافه فيكونٌ إجماعًاء ولأنْ مجَرَّدَ اليه لا عِبْرَةَ به في أحكام الشّرع عَرَفْنا ذلك 


بالنَص والمعقول . 

أمّا التَمُ : ما رُويَ عن التبئ كل أنّه قال: «إنّ الله تعالى عَفا عن أَمّتي ما تَحَدَنّتْ به 
أنفسُهم ما لم يتكَلّموا أو يَفْمَلواه”" . 
)١(‏ في المخطوط : «أن» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


() أخرجه البخاري في كتاب : الحيض» باب تقضي الحائض المناسك» حديث (700): ومسلم في كتاب 
الحج» باب : بيان وجوه الإحرامء حديث »)١1١١(‏ وأبو داود (1785)» والنسائي (590)» وابن ماجه 
(595).» وابن حبان (9/ ,)١47‏ (7”875) من حديث عائشة» وفيه «فإن ذلك شيء كتبه الله على بنات 
آدم فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري» . 

(4) في المخطوط : «المسلمون». 

(5) أخرجه مالك. كتاب: الحج» باب : مالا يوجب اللعرار سن جب اليدية برقم 3 وأؤردة 
الزرقاني في لاشرحه». (7"197/5). 

() ليست في المخطوط . 

69 أخر جه البخاري في كتاب: الطلاق». باب : الطلاق في الإغلاق.» حديث (0559), ومسلم في 
كتاب : الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس». حديث »)١77(‏ والنسائي (75777)» وابن ماجه 
»)5١5(‏ وابن حبان 2))١78/١١(‏ 0 حديث أبي هريرة» وفيه (إن الله تجاوز عن أمتي ما 
حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو :: 


فت 


وأناالمعقول: فهو و أن النَبَةَ وْضِعَتْ ”' لتَعيينِ جهةٍ الفعل في العبادةٍ» وتَعيِينُ 
المعدوم ' نيال ولو أحر م بالحجح. ولمب بع يعَيْنْ حَحَة الإسلام. وعليه حَجَةُ الإسلام. 
َقَع عن حَحَةٍ الإسلام استحسانا . والقياسٌ أنْ لا بِقَع عن حَجَةٍ الإسلام إلا بتَعينٍ المي 


(وجه القياس): أنّ الوقتّ يقبَّلٌ الفرض والتَمَلَّ ٠‏ فلا بد من الَعيينٍ الي بخلافٍ صوم 
رمضان أنه يتأدّى بمُطْلَّقٍ التي لآن الوقت هناك لآ يفيل سنوما اخ رَ فلا حاجة إلى التَعيِين 
سا1 لجار مر يا اح ولك 11 1 را الحح 

حَجَة التطوْع» ويبْقي نفسّه في مُهْدةٍ الفرض فيُحَمَلُ على حَحةٍ الإسلام بدلالة حاله؛ 
و ا ار سر 

ولو نَوَى التَطَوُعَ : يَقَمُ عن التَطَوّع ؛ لأنا إِنْما أوقعناه عن الفرض عند إطلاقي التي بدلالة 
حاله» والدّلالةُ لا تَعما مع النّصٌ بخلافه» ولو لَبّى يَنُوي الإحرامء ولا نيه له في حم 
ا اموا الل ا 
[واحذا] 7 كان إحرامُّه عن الْعُمْرةٍ والأصل في انعِقادٍ الإحرام بالمجهول» ما روي أن 
عَليّا وأبا موسّى الأشعَريّ رضي الله عنهما لما يما من اليمَنِ في حَة اوداع قال لهما 
النَبِئُ يك «بماذا أهِدَلْتُما؟» فقالا: بإهلالٍ كإهلالٍ رسول الله ”2 . فصار هذا أصلاً في 
انعِقادٍ الإحرام بالمجهولٍ. ولأنّ الإحرام شرط جواز الأداء عندّناء وليس بأداء بل هو عَقَد 
قن الأذاوه فكاة أن بلعقة تق قف على البان: 


لاسي م م 


وإذا انعقد إحرامُه جاز له أنْ يُوَدّيَ به حَجَّةَ أو عْمْرةَ وله الخيارٌُ فى ذلك» يصرقه إلى. 


)١(‏ في المخطوط: «#وجبت». (؟) في المخطوط : «العدم». 
(*) في المخطوط : «بقى» . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) أما إهلال على : فأخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: من أهل في زمن النبي يَلُهٌ كإهلال 
النبي ويد حديث (1058١)؛‏ ومسلم في كتاب : الحجء ٠‏ باب إهلال النبي يك وهديه» حديث ))١760(‏ 
والترمذي (405) من حديث أنسء وفيه «أن علياً قدم من اليمن فقال له ككل : بم أهللت؟ فقال: أهللت 
بإهلال النبي يكو . 

وأما إهلال أبي موسى : : فأخرجه البخاري في كتاب الحج. باب : الذبح قبل الحلق. حديث (5؟975١).‏ 


ومسلم في كتاب : الحج. باب : في نسخ التحلل من الإحرام. حديث (11؟4)1 من حديث أبي موسىء 
وفيه «قال: ا 0 فقال: أحججت. قلت: نعمء قال: بم أهللت 


ا ا 


أيّهما شاء ما لم يَطفٌ بالبيتِ شؤْطا [واجِدًا] ”"2» فإذا طافٌ بالبيتٍ شُوْطًا [واجِدًا] 27 


كان إحرامه للعَمْرةٌ؛ د وطواف اللّقاء ة في الحج ليس بركن» .. 


بل هو سُّنَةَ فإيقاعه عن الرَكْنٍ أولى. و تَتَعَيَنُ العُمْرَة بفعله كما تَتَعَيّنُ بِقَصْدِهء قال الحاكم 
في الأصلٍ ؛ وكذلك لولم يت حّى جامع أو أحصر كانث شخر: لأنْ القضاءً قد لَزِمَه 
فب هللات فالات يد وهوالعمرة: والله أعلم . 


فصل 

وأمّا بِيانٌ مكانٍ الإحرام : 

فمكانٌ ارمس افق بالميقات فنحتاج إلى بِيانٍ المواقيتء وما يتَعَلّقُ بها من 
الأحكام فتقول وباللّه اَي 

المواقيتٌ تختَلِف باختلافٍ الّاس . والثاس في حَقٌّ المو اقيتِ أصناف ثلا 

صِنْف منهم يُسَمَّوْنَ أهل الآفاتي وهم الذينَ ماهم حارج المواقيت التي وقْتَ لهم 
رسول اللَّهِ بل وهي خمسةً» كذا رُوِيَ في الحديث أنَّ رسول الله بل وة قَتَ لأهل المدينة 
ذا الْحُلِيفَةَء ولأهلٍ ”" الشّام الجَحْفَة ولأهلٍ نَجَدٍ قَرْنَ ولأهل الِيمَنِ يَلملَمٌ» ولأهلٍ 
العراقٍ ذاتٌ عَرْقء وقال يلِه: «مُنَ لأهلِهن وَلِمَنْ مر بهن من غير أهِلِهن مِمّنْ أراد الحجٌ أو 
العُمْرةو©) . 

وصِئْفٌ منهم يُسَمَّوْنَ أهلّ الحِلٌ» وهم الذينَ مَنازِلُهم داخِلَ المواقيتٍ الخمسة خارج 
الحرّم كأهلٍ بُستانٍِ بَني عامِر وغيرهم . 

وصِنْفٌ منهم [يُسَمَّوْنَ] "2 أهلّ الحرّم» وهم أهل مكة . 

16 لشفت الأزن لفيا لف مار اك لجو :رمي لكيه بعر ا لالدو يق أذ يجار 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط: لوهم). ظ 
(5:) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: مهل أهل مكةء حديث (5؟57١).:‏ ومسلم في كتاب : 


الحج . باب : مواقيت الحج والعمرة. حديث (١8481١1١).غ2‏ والنسائى (/701) من حديث ابن عباس » ومسلم 
فى الكتاب والباب المذكورين.» حديث .)١١85(‏ وأبو داود .)١771/(‏ والنسائى (75100؟7). من حديث 


أبن عمر . 
(5) ليست في المخطوط . 


2 


ا تكتك01002 


ميقاتّه إذا أرادَ الحجٌ أو العُمْرةً إل مُحْرِمًا؛ لأنه لَمّا وُقْتَ لهم ذلك فلا بُدَ [1/ 47 اب] 
000 بي دي بي 


0101118 
الميقات» فقال له: ارجع إلى الميقات فلب وإلآفلا حَجَّ لك فإنّي سَمِعتٌ رسول الله 
كل يقول : ١لا‏ يُجَاوِرُ أحدٌ الميقات إلأمُخْرِمًاه2'7: وكذلك لو أرادً بمُجِاوَزَةٍ هذه المواقيتٍ 
دخول مكة لا يجورٌ له أنْ يُجاورّها إلا مُحْرِمّاء سَوَاءٌ أرادٌ بدخول مكة التّسَكَ 1 من الححٌ أو 

الْعَمْرةَ أو التتجارة أو حاجة حرق 0" 

ل يي ري 
من غيرٍ إحرام " 

(وجه قول) آل تجورٌ الى بم من غير إحرام فالدخو 0 أولى ؛ الور 
السَكنّى . 

(ولَمًا): ما رُوِيَ عن التّبيّ بك أنّه قال : «ألا إن مكة حَرامٌ مُيْدُ م مُنْذُ خَلَقَها اللّه تعالى لم تَجِلَّ لأحدٍ 
قبلي ‏ ولاتجل لأحدٍ بعدي. وإنّما أُحِلّتْ لي ساعةً من تَهارِ. ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة»””) 
الحديتٌ . والاستدلال به من ثلاثة أوجه: 

احذها: بقوله يكلهِ: «ألا إن مكة حَراةٌ» 7 . 
)١(‏ ذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 20717 برقم )1١١4(‏ وقال ووه الست ين عدم حر 
موقوقًا غل ابن :عباس "وإسنادة يق وروا ابن عدي مرفوعاً من وجهين ضعيفين . 
() انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 50)؛ الأصل للإمام محمد بن الحسن الشيباني 
0 وفك 00 


الم انظر : 0 
ا «النزول». 
. (0) أخرجه البخاري في كتاب: الحج باب: لا ينفر صيد الحرم» حديث (1877)» والنسائي (5841)» 
من حديث أبن عباس . 
(1) أخخرجه الحاكم في «المستدرك». .)5١/5(‏ برقم (7771)» والبيهقي في «الكبرى»؛. (5/ 070: برقم 
)٠١955(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


والثاني: بقوله : «لا تَجِلُ لأحدٍ بعدي» 0 . 

والقالت: بقوله : «ثمَ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة» ”'" مُطْلَقَا من غير فصل . 

ورُوِيّ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن النّبِيّ يل أنه قال: «لا يَحِل دخول مكةٌ بغير 

١‏ إفرة 
إعرام 1 

' سس الى دوه ## اس ع 2 0 2 0 

ولأنّ هذه بقّْعة شّريفة لها قدرٌ حظ عند الله تعالى» فالدخول فيها يقتضي اليَِرَامٌ عِبادةٍ 
إظهارًا لسَّرَفِها على سائر البقاع» وأهل مكة بسُكناهم فيها جعِلوا مَعَظمِينَ لها بقياميهم 
بعِمارَتِها وسّدانّيها وحِفْظِها وحِمايّتها؛ لذلك أبيحَ لهم السَكتى . 

وكُلَّما قُدّمَ الإحرامُ على المواقيتٍ هو ”© أفضلٌ”*“. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنَ ذلك 
أفضلٌ إذا كان يملِك نفسّه أنْ يمنَعها ما يمئَمٌ منه الإحرام . 

وقال الشّافعك”" : الإحرامٌ من الميقات أفضلّ بناة على أصله أنّ الإحرامٌ رُكْنُ فيكون 
من أفعالٍ الح ولو كان كما زَّعَمَ لّما جاز تقديمُه على الميقات؛ لأنْ أفعال الحجٌ لا 
يجوز تقديمّها على أوقاتهاء وتقديم الإحرام على الميقات جائزٌ بالإجماع إذا كان في 
أشهرٍ الحجٌ» والخلاف في الأفضليّة دونَ الجواز . 


)١(‏ أخرجه البخاري . كتات: الحجء باب : لا يئفر صيد ال حرم » برقم 5م21 وأحمد 0( ). من 
حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؟) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»؛ (778/5): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ص 
لل 

(5) أخرجه البيهقي في السئن (759/5) بنحوهء وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير» (؟/ 147 ؟)؛ 
»223٠١8(‏ وقال: رواه البيهقي من حديث ابن عباس بنحوه موقوفاً وإسناده جيد» ورواه ابن عدي مرفوعا 
من وجهين ضعيفين» ولفظ البيهقي : عن أبي الشعثاء أنه رأى ابن عباس يرد من جاوز ال ميقات غير محرم؟ . 
(:) فى المخطوط: «فهو). 

(5) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ /1)» الجوهرة النئيرة 42١6١ /١(‏ العناية شرح الهداية (؟/ 
7 البحر الرائق (؟/ 57 7): مجمع الأغمر .)5١77/١(‏ ظ 

)١(‏ فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال أصحابنا: أعيان هذه المواقيت لا تشترط» بل الواجب 
عينها أو حذوهاء قالوا: ويستحب أن يحرم من أول الميقات» وهو الطرف الأبعد من مكة حتى لا يمر 
بشيء مما يسمى ميقاتا غير محرم» قال أصحابنا: ولو أحرم من الطرف الأقرب إلى مكة جاز بلا خلاف 
لحصول الاسم. انظر المجموع (0/ 307). أسنى المطالب »)57١/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
؛»؛ مغني المحتاج (7/ 42570 نهاية المحتاج (/ .)7١‏ حاشية الجمل (؟7/ 2)1٠7‏ تحفة الحبيب (؟/ 
67 ). 


ل ا ا ا 1 7 


ا 90ستش0 0 


(ولَنًا): قوله تعالى : #وَأَيمُا لَجَّ وَالْمُبرةٌ يلو [البقرة :195] الا اه واب معو 
رضي الله عنهما أنهما قالا : إتمامهما أن تُحْرمَ بهما من دَوَيْرَةٍ أهلك ”' 00 
سَلَمَةَ رضي الله عنها عن التّبيّ يكل أنه قال: «مَنْ أحرم من المسجد الأقصّى إلى المسجدٍ 
الحرام بِحَج أو عُمْرةٍ غَفر الله له ما تقَدُمَ من ذَنْبه وما تَأخْرَ ووَجَبَثْ له الجنة» '' . 

هذا زةا قش كفن بطل المواتيك انان ]ذا مها تن ط ريع عزو سلا قله بره إذا 
بَلَّعَ موضِعًا يُحاذي ميقانًا من هذه المواقيت؛ لأنّه إذا حادّى [ذلك] ”" الموضِعَ ميقانًا من 
المواقيتٍ صار في حكم الذي يُحاذيه في القرب من مكة » ولو كان في البخرٍ فصار في موضِع 
لو كان مكان البخر بر لم يكن له أن يُجاورٌه إلا بإحرام» فإنّه يُحْرِم . كذا قال أبويوسف . 


ولو حَصّل في شيء من هذه الجراقيك قز بيو من أهنها فأرادَ الحج أو العَمْرةً أو 
دخول مكةء فحكمّه حكمُ أهل ذلك الميقات الذي حَصّلٌ فيه لقولٍ التبيّ : ةِ «مُنْ 
بافنوه "" "بولك بهن دوقي لمنوو يق آراة اسع آر التهرة» © وروي عمل 
الصلاة والسلام أنّه قال: «مَنْ وقَّئْنا له وقنًا فهو له [وقت] ''' ولِمَنْ مر به من غير أهلِه مِمّنْ أرادَ 
الحجٌ أو العُمْرةً»”"'» ولأنّه إذا مرّ به صار من أهله فكان حكمُه في المُجاوَّزةٍ حكمّهم . 

ولو جاوَّرٌ ميقاتا من هذه المواقيتٍ من غير إحرام [ثم صار] ” إلى ميقاتٍ آخَرَ جاز 


0 

أخر جه البيهقي في «الكبرى». (5/ 51 ")2 برقم (8484). وابن أبي شيبة في «مصنفه». (7/ 2)١785‏ 
برقم .)١5549(‏ 

أثر ابن مسعود: لم أقف عليهء وهذا الأثر ضعفه الألبان» انظر السلسلة الضعيفة؛ .)57١١(‏ 
)١(‏ أخرجه أبو داورة كات المكانيك يات ؛ 5 في المواقيت» حديث ,.)١17/5١(‏ والبيهقي في السنن (6/ 
)ل ىه لام ). والدارقطني (؟/ 587), .)١٠ ٠(‏ وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير) (؟/ ٠‏ خرفة” 
(9174) من حديث أم سلمة» وقال: قال البخاري في تاريخه : حديث محمد بن عبد الرحمن بن يحدس في 
الإحرام من بيت المقدس لقت قفلت: وإسناده ضعيف كما في المشكاة (6775؟) . 
() ليست فى المخطوط . (:) فى المخطوط : «لهن». 
(0) انظر الحديث القادم 50 زراذة هن المخطوط» 
)7/0( أخرجه البخاري في كتاب : الحج. » باب: مهل أهل مكة.) حديث (5؟6١).‏ ومسلم في كتاب : 
0 الحجء ؛ باب: مواقيت الحج والعمرة» حديث .)١١8١(‏ والنسائي (/55615), من حديث ابن عباس ٠»‏ 
وفيه : «وقّت لأهل المدينة ذو الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن 
لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن تمن أراد الحج والعمرة» . 
4 زيادة من المخطوط . 


(سبربإإ يسح باقع الصنائع ع؟_ 
اذ اللسعاك الذئ مان لدان عفان لدسه اننا ونان الع نتن إلا اذ الع 
اذ تقر من تقاف الارله شكدا ررم عن اب حفيد الدافان فى غير اهل الفندينة زد 
مرُوا على المدينةٍ فجاوّزوها إلى الجمخفة فلا بَأسَّ بذلك» وأحب [إلي] أن يُرموا من ذي 
الحُلِيفَةٍ؛ لأنّهم إذا حَصَلوا في الميقات الأوَّلٍ لَزْمَهم مُحافَظةٌ حَُرْمَتِه فيُكرّه لهم تركها . 

ولو جاوَّرٌَ ميقانًا من المواقيتٍ الخمسة يريد الحجٌّ أ و العُمْرَةَ فجاوّرّه بغيرٍ إحرام ثمَ عاد 
قبل أنْ يُحْرِمٌ وأحرم من الميقات؛ وجاوَرَّه مُحْرِمًا لا يجبٌ عليه دم بالإجماع ؛ ؛ لأنه لَمَا 
عاد إلى الميقات قبلَ أنْ يُحْرِمَّ وأحرم التَحَقَتْ تلك المُجِاوَزةٌ بالعدّم؛ وصار هذا ابتداء 
إحرام منه . 

ولو زعو نا عان السيفات قير اذ عي لتاعن انان الع عا إل 
الميقات, ولَبَّى سَقَطَ عنه الدّمُ وإِنْ لم يُلَبٌ لا ”' يسقّطٌء وهذا قول أبي حنيفة» وقال 
زو [1946/1] يونتك ودعت تسقط» لك اولع يلت وفال زددة لابسقط لين أر لم 

(وجه فقول رُفر:) أنَّ وُجوبَ الدّم بجنا يَتِهِ على الميقات بمَجاوَرَتِه إيّاه من غيرٍ إحرام ؛ 
وكات لا ستو بمزونه اناد يهقم الم اذى وح 

(وجه قولهما): أن حَنَّ الميقات في مُجَاوَرَّتِه إِيّاهِ مُحْرِمَاء لا في إِنُشاء الإحرام منه. 
بدليلٍ أنه لو أحرم من دوَيْرَةٍ أهلِه» وجاوّرٌ الميقات» ولم يُلَبّ لاشيء عليه؛ فدّل أن حَقَّ 
الميقات في مُجاوَزَتِهِ إيّاه مُحْرِمّاء لا في إِنْشاءِ الإحرام منه؛ وبعد ما عاد إليه مُحُرمًا فقد 
جاوّرّه مُحْرِمّاء فلا يلرّمُه الدَمُ. ْ 

ولأبي حنيفة : ما رَوَيْئا عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّهِ قال لذي أحرم بعد 
الميقات : ارجع إلى الميقات فلَبٌ والأفلا حَجٌ لَّكَ أوجب التَْبِيةَ من الميقات فلَزِم 
اعتبارُهاء ولأنّ الفائتٌ تَ بالمّجاوَزةٍ هو التَلْبِيةُ» فلا يَقَمُ تَدارُكُ الفائتٍ إلا بِالتَلْبِيدَ: ؛ بخلافي 
ما إذا أحرم من دَوَيْرةٍ أهله» ثم جاوز الميقات من غير إِنْشَاءٍ الإحرام ؛ لأنّه إذا أحرم من 
دوَيْرةٍ أهله صار ذلك (ميقاثًا له) ”" . وقد لَبَّى منه فلا يلرّمُه تَلْبِية وإذا لم يُحْرِم من دوَيْرة 


.)21« : في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «ميقاته»‎ 


سدس لبج جه 
أهله كان ميقائه المكان الذي تجبٌ التَلْبِيةَ منه» وهو الميقاتٌ المعهودٌ. 

وما قاله رُقَرُ: إِنَ الدّمَ إنُما وجب عليه بجنايّتِه على الميقات : مُسَلَّةٌ» لكن لَّمّاعاد قبل 
دخوله في أفعالٍ الحجٌ فما جَنَى عليه بل ترك حَقَه في الحالٍ فيحتاجٌ إلى التّدارُكٍ . وقد 
تَدارَكّه بالعؤْدٍ إلى التَلْبِية» ولو جاوَّرٌ الميقاتَ بغيرٍ إحرا م فأحرم ولم يَعُدُ إلى الميقات حتّى 
طافٌ شوْطا أو شُوْطيْنِ أو لوقك يغرفة + أواكات إخرائه الحم فم م عاد إلى الميقات : لا يسقط 

عنه الدّمُ؛ لأنّه لَمّا انَصَلَ الإحرامٌ بأفعالٍ الحجٌ تَأكّدَ عليه الدّمُء فلا يسقّطً بالعؤدٍء ولوعاد إلى 
ميقاتٍ آخَرَ غير الذي جاوَّزّه قبل أنْ يَفْعَلَ شيئًا من أفعالٍ الحج سَقَطَ عنه الدَّمُء وعَوْدُه إلى هذا 
الميقات وإلى ميقاتٍ آخَرَ سّواءٌ» وعلى قولٍ زُفر لا يسقط على ما ذكرنا . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنّه فصَّلَ في ذلك تفصيلاً فقال: إِنْ كان الميقاتٌ الذي عاد إليه 
يُحاذي الميقاتٌ الأوّل أو أبِعَدَ من الحرّم يسقطً عنه الدّمٌ» والأفلاء والضَحيحُ جوابُ 
ظاهر الرٌواية لما ذكرنا أن كُلَّ واحِدٍ من هذه المواقيتٍ الخمسة ميقاتٌ لأهله. ولغير أهلِه 
بِالنّص مُطْلَقَا عن ”'' اعتِبارٍ المُحاذاق» ولو لم يَعُدْ إلى الميقات لكنّه أفسد إحرامّه بالجماع 
قبل طواف العْمْرةٍ إِنْ كان إحرامُه بِالعْمْرةٍ أو قبل الوقوفٍ بِعَرَفة إن كان إحرامّه بالحجٌ 
سَقَط عنه ذلك الدّمٌ؛ أنه مع عليه القناة :ونكت للف لدان لقفاة ءِ كمَّنْ سّها في 

صلاته ثم أفسدها فقضاها أنه لا يجبٌ عليه سجِودْ السَّهو . 

وكذلك إذا فائّه الحجٌ فإنّه يتحَلّلُ بِالِعُمْرَةٍ وعليه قضاءً الحجٌ» وسَّقَطً عنه ذلك الدَمْ 
عند أصحابنا الثلاثة» وعندَ زُفر لا يسقّطّء ولو جاوَرٌ الميقاتٌ يُرِيدُ دخولَ مكّة أو الحرم 
من غير إحرام رمه ًا حَجّةُ وما عُمْرةٌ؛ أن مُجاوَزة الميقات على تَضْدٍ دخول مكّة أو 
الحرّم بدونٍ الإحرام لَمّا كان حرامًا كانتٍ المُجاوَة اليزامًا للإحرام لال ٠‏ كأنّه قال: للّه 
تعالى عَلَىَ إحرامٌ» ولو قال ذلك يلرّمه حَجةُ أو حُمْرةٌء كذا إذا فعل ما يَدْلَ على الاليزام 
كمَنْ شَرَعَ في صلاة التَطوع : لم أفسدها يلرَّمُه قضاءٌ ركعبَيْنء كما إذا قال #اللتعالن ل 
نْ أْصَلْيَ ركعيَينٍ . 
إن أحرم بالحجٌ أو بِالعَمْرَةٍ قضاءً لما عليه من ذلك لمُجاوَّزَتِه الميقات» ولم يرجع إلى 
الميقات» فعليه دَمٌ؛ لأنّه جَتَى على الميقات لمُجِاوَّرَتِه ”' إِيّاه من غير إحرام»ء ولم 


. في المخطوط : «من غير» . (؟) في المخطوط : «بمجاوزته»‎ )١( 


يتداركه فيلرَّمُه الدّمْ جَبْرَاء فَإنُ أقام بمكةً حبّى تَحَوَلَتِ السَنة : م أحرم يُرِيدُ قضاءً ما وجب 
عليه خوك فعة يكير إخراف آخر رَأه في ذلك ميقاتٌ أهلٍ مكة في الحجٌ بالحرّم» وفي 
العمرة بالجل ؛ والآنه لما أقام بمكَةَ صار في حكم أهلٍ مكةً : فِيُجْزِئُه إحرامّه من ميقاتهم. إن 
كان حينَ دخل مكَة عاد في تلك السّنةٍ إلى الميقات فأحرم بِحَجٍَّ بِحَجَةٍ عليه من حَجَّةَ الإسلام أو 
حَجَةٍ نَذْرِ أو عْمْرةٍ [نَذر] *'' قَعآ ما وجب عليه لدخوله مكة بغير إحرام استحسانًا . 
(والقياس): أنْ لا يسمّطً إلا أنْ يَنْويَ ما وجب عليه لدخو عر ا 
ولا خلاف في أنه إذا تَحَوَلَتِ السَنةٌ ثم عاد إلى الميقات ثمّ أحرم بِحَجََةٍ الإسلام. أنّه لا 
(وجه القياس): أنّه قد وجب عليه حَجةَ أو عَمْرَةَ بسبب المجاوّزةَء فلا يسقّط عنه 
بواجب آخَرَ كما لو نَلَرَ بج أنه لاتسقّطٌ عنه بحَجّةٍ الإسلام . وكذا لو فعل ذلك بعد ما 
(وجه الاستحسان): أنّ لّزومٌ الحجَّةٍ أو العُمْرةِ ثبت تَعظيمًا للبّفْعَةٍّ» والواجبٌ عليه 
تَعظيمُها بمُطْلَّقٍ الإحرا م لا حرام على جدةّء بدليلي 4/13 اب8 أنه يجورٌ دعولا ابداة 
بإحرام حَجُةٍ الإسلام» فإنّه لو أحرم من الميقات ابتتداة: 3 بِحَجةٍ الإسلام أ- جِرّأه ذلك عن 
حَحجٍ الإسلام؛ وعن حَؤمةٍ الميقات» وصار كمنْ دخل المسجد وأذ رف الورقة: قام 
ذلك مُقام تحبّةٍ تحيّةَ المسجد ركذا تر ده أنْ يَعتَكِفَ شهرٌ رمضانٌ فصامٌ رمضانً مُعتَكمًا 
جاز» وقام صومٌ رمضانًمُقام الوم الذي هو شرطٌ جواز الاعيكاي؛ بخلاف ما إذ 
تكولث الس ؛ لأنه لَمّا لم يقض حَحقَّ البُفْعةِ حتّى تَحَوّلَتٍِ السَنةٌ صار مُمَوّنَا حَقّها فصار 
ذلك دَيْنَا عليه» وصار أصلاء ومقصُودًا بنفسِه. فلا يتأدّى بغيره كمَنْ نَذْرَ أن يَعتَكف شهرَ 
رمضانَ فلم يَصُّمء ولم يَعتَكفٌ حتّى قضّى شهرٌ رمضانَ مع الاعتكافٍ جازهء فإِنْ صام 
رمضانً» ولم يَعتَكِفْ فيه حتّى دخل شهرُ رمضانًّ القابل فاعتكفٌ فيه قضاء عَمَّا عليه لا 
يجورٌ؛ لأنَ الضّومَ صار أصلاً ومقصّودًا بنفيه كذا هذا.. 
وكذلك لو أحرم بِعُمْرةٍ مَنْدُورةٍ في السّنةٍ القانية لم يُجْرِه؛ لأنّه يُكرّه تَأخيرٌ العْمْرَةٍ إلى 


() ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «لدخوله» . 


يوم ''' التَخْرٍء وأيّام التَمْريقِء فإذا صار إلى وقتٍ يُكْرَه تَأَخيرٌ العْمْرَةٍ إليه صار تأخيرها 
كتفريتهاء إن دخل مكة بغيرٍ إحرام ثم خرج فعاد إلى أهله ثمّ عاد إلى مكة فدخلها بغيرٍ 
إحرام؛ وجب [عليه] ”" لكل واحِدٍ من الدّخولين حَجّةٌ م ل سيد 
الدّحُولِينِ سببٌُ الؤُجوب . فإنْ أحرم بِحَجَةٍ الإسلام جاز عن الدّخولٍ القاني إذا كان في 
سَيهِ ه ولم يجز عن الدّخولٍ الأول لأنّ الواجبّ قبل الدّخولٍ الثّاني صار دَيْنَاء فلا يسقّطٌ 
إلا بتَعِينِ المي . 

هذا إذا جاوّرٌ أحد هذه المواقيتٍ الخمسة يريد الحجّ أ والعمْرةأ و دخول مكة أو الحرّم 

بغيرٍ إحرام» فأمًا إذا لم يرِدْ ذلك» وإنّما أراد أن يَأنيَ بُستانَ بَني عامرٍ أو غيرّه لحاجة فلا 
فل ؛ لأنَ لَّرومَ الحجٌ أو العْمْرةٍ و بالمجاوّزةٍ من غيرٍ إحرام لحُرْمةٍ الميقات تَعظيمًا 
للبمعةٍ وتَمْييرًا لها من بَيْنِ سائرٍ البقاع في الشَرَفٍِ والفضيلةٍ. ٠‏ فيصر مُلَْرمًا للإحرام منهء 
فإذا لم يُرِدِ الي لم يَصِرْ مُلْمَِمَا للإحرام فلا يلرّمُه شية: فإنْ حَصَلَ : ايا اويا 
وراءه من الجِلّ ثمّ بدا له أنْ يدخلّ مكةٌ لحاجةٍ من غير إحرام» فلّه ذلك؛ لأنه بوْصُولِه إلى 
أهلٍ البُستانٍ صار كواحِدٍ من أهل البُستانٍء ولأهل البّستانٍ أَنْ يدخلوا مكةَ لحاجةٍ من غير 
تحرام افكذا لهه وقيل :رده دن اللخيلة قن يقاس الاتخر معن للسة: 1 

رقا سكت ال م عر أن يدخل مكة بغير 
إحرا م مالم يجاوز الميقات أن يُقِيمَ بالبُستانٍ خمسةً عشرٌ يوم فصاعِدًا؛ لله لا يَقِيْتُ 
َلِيْسَتَانِ حكمٌ الوَطَن في حَمّه إلا بن مدو الإقامة: وأكن مذ الأقاءة شوم ةن اد 

وَأمّاالصّنْفَ القّاني : فميقاتُهم للحَجٌ أو العُمْرة دوَيْرة أهليهم أو حيث شاءًوا من الحِلٌ 
الذي بين دوَيّرة أهلهم وبين الحرّم لقوله عَرّ وجل : يما لج وَالْميرة إِلَو © [البقرة :155] رَوَيْنا 
عن علي ؛ وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهما أنهما قالا حينَ سَئلا عن هذه الآيةِ: إتمامُهما أنْ 
ُحْرِمَ بهما من دوَيْرةٍ أهلك. ٠‏ فلا يجوز لهم أنْ يُجاوزوا ميقاتهم للحَجٌ أ وارلا 
مُخْرِمِينَ ‏ والجل الذي بين دوَيْرَةٍ أهلهم وبين الحرّم كشيءٍ واحِدٍء فيجورٌ إحرامُّهم إلى 
0 آعر أجزاء الل كما يجو إحرامُ الآفاقيٌ من دوَيْرة أهلِه إلى آخِر أجزاء ميقاته» فلو جاور 


. في المخطوط : «أيام؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


اهل -يبيحح باتع الصنائع ج]__ 
أحدٌ ”'' منهم ميقاته يُرِيدُ الحجّ أو العُمْرَةَ فدخل الحرم من غير إحرام فعليه دَمْ. 

ولو عاد إلى الميقات قبل دكن ابيعد ها اهرب بيرع امور اناق 
والاختّلافٍ الذي ذكرنا في الآفاقىٌ إذا جاوّرٌ الميقاتَ بغير إحرام . وكذلك الأفاقيٌ إذا 
كن (نى التبعان) 97 أو المكّيٌ إذا خرج إليه فأراد أن يَحُج أو يَعثَمِرَ فحكمّه حكم 
أهلٍ البّستانِء وكذلك البستانيٌ أو ال إذا خرج إلى الآفاقٍ صار حكمه حكمٌ أهلٍ 
الآفاقٍ لا تجورٌ مُجِاوَرَتُه ميقات أهل الآفاقٍ. وهو يريد الحجّ أو العُْمْرةَ إلأَمُخْرِمًا لما 
رَوَيُنا من الحديثيّن» ويجورٌ لمَنْ كان من أهلٍ هذا الميقات وما بعدّه دخول مكّة لغير 
الحج أو العُمْرةٍ بغيرٍ إحر ام عندنا " . 

ولا يجورُ ذلك في أحدٍ قولي الشّافعئٌ”*'» وذكر في قوله القاني "”*: إذا تَكَرَّرَ 
كراب ينث علقت الانعراء فى كنكلو والطح: ترلناء لها ارعاعع لتر كه 


)١(‏ فى المخطوط: «واحدا. 
(0) فى المخطوط : «بالبستان» . 
(6) انظرت فى مدهب الحنفية : المسوظ[4/ 151 سال 1ه تين الحقائق(017/5)"اللنوهرة النيرة10/ 
١‏ ؛» فتح القدير (4717/1)» البحر الرائق (5/ 57): مجمع الأخهر /١(‏ 5505). 
ل ا و 0 : #قال أصحاينا : إذا حج واعتمر حجة الإسلام وعمرته ثم أراد 
دخول مكة لحاجة لا تتكرر كزيارة أو تجارة أو رسالة» أو كان مكيّا مسافراً فأراد دخولها عائداً من سفره 
ونحو ذلك. فهل يلزمه الإحرام بحج أى «عتدزة؟ .فيه طرينان؟ (اخدهنا) آله. مععب قرلا 
ا ..(وأصحهما) وأشهرهما فيه قولان: (أحدهما) يستحب ولا يجب (والثاني) يجب . . . ٠»‏ واختلفوا 
فى أصحهما فصحح ابن القاص والمسعودى والبغوي وآخرون الوجوب» وصحح شيع أبو حامد 
ال ل ير فى المحررء 
قال البندنيجي: وهو نص الشافعي في عامة كتبه» قال المتولي: وعلى هذه يكره ه الدخول» بغير إحرام» هذا 
حكم من لا يتكرر دخوله» (أما) من يتكرر دخوله كالحطاب والحشاش والصياد والسقا ونحوهم (فإن قلنا) 
فيمن لا يتكرر: لا يلزمه الإحرام فهذا أولى» وإلا فطريقان: (المذهب) أنه لا يلزمهء وبه قطع كثيرون أو 
الأكثرون (والثاني) فيه وجهان وبعضهم يحكيهما قولين: (أحدهما) يلزمه (والثاني) لا يلزمه . (فإن قلنا) : 
يلزمه فقد أطلقه كثيرون» وممن حكى هذا الخلاف وقيده المحاملي والبندنيجي وآخرونء بأنه في كل سنة 
مرة» قال المحاملٍ في المجموع : قال الشافعي في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام» قال: 
وقال في بعض كتبه : يحرم في عامة كتبه : يدخلها الحطاب ونحوه بغير إحرام . قال : وقال في بعض كتبه : 
يحرم في كل سنة مرة» لئلا يستهين بالحرم . انظر المجموع (1/ ,.)١5- ١68‏ الأم (؟/ 165 - 2)156 أسنى 
المطالب :»)577//١(‏ الغرر البهية (؟714/5)» حاشيتي قليوبي وعميرة »)١1/5(‏ مغني المحتاج (؟/ 
27©؛ حاشية الجمل (5757/17)» التجريد لنفع العبيد (؟/ ١؟١).‏ 
(5) في المطبوع : «الثالث»؟ . 


و (4) 


د 4 تك لك 
أنّه رَخصٌ للحَطَابِينَ أن يدخلوا مكّة بغيرٍ إحرام' "© وعادةٌ الحطابينَ أنه لا 
يتعاوزون "5 الفيقات: 

ورُوِيَ عن ابن عمرَ رضي الله عنهما أنه خرج من مكة إلى قَدِيدِء فبَلّعَّهِ حَبَرُ فِبْنةٍ 
بالمدينة» فرجع ودخل مكة بغير إحرام» ولأنّ البُستانَ من توابع الحرّم فِيلحَقُ به ولأنّ 
مَصالِحَ أهل البُستان تتعَلَّنُ بمكة [1/ 40 7] فيحتاجونّ إلى الدّخولٍ في كُلٌ وقي» فلو 
يعوا من الدّخولٍ إلا بإحرام لَوَقَموا: في الحرّج» وأنه مَنْفِيٌ شرعا . 

لكلف قزق قي ته ترق ف اندر مرو امقر »داشر ال 
أهله للحَجٌّ أو حيث شاء من الحرّم. ويُحْرِمُ للعُمْرةِ من الجل» وهو التَنْعيم أو غيره . 

أمّا الحج فِلِقولِه تعالى : وما للج وَالعيرة ينو © [البقرة . ورَوَيْنا عن عَليٌ وابن 
مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا: إتمامُهما أنْ تُحْرِمَ بهما من دَرَيْرةٍ أهلك ”" إلا أنّ 
العْمْرةَ صارث مخصّوصة في حَقّ أهلٍ الحرّم فبَقيّ الح مُرادًا في حَمَّهُم ”4 . 

ورُوِيّ : أن رسولٌ اللّه كله لما أمرَ أصحابّه بمّسخ إحرام الحج بِعَمَلٍ العُمْرةِ أمرّهم يوم 
الَرْوبةٍ أن يُحْرِموا بالحجٌ من المسجدء وفّسخ إحرام الحجٌ بِعَمَلٍ العُمْرةء وَإنْ (تُسِمَ 
فالإحرامٌ) ”*' من المسجدٍ لم يُنْسَخْ إن شاء أحرم من الأبطّح أو حيث شاء من الحرّم 
لكنْ من المسجدٍ أولى ؛ لأنْ الإحرامَ عِبادة» وإتيانُ العبادة في المسجدٍ أولى كالصّلاةٍ . 

وأمّا الإفاضة : فَلِما رُوِيَ «أنّ رسول اللّه يكلِدِ لَمّا أرادَ الإفاضةً من مكَةَ دخل على عائشة 
رضي الله عنها وهي تَبكي فقالث: أكُل نِسائكٌ يرجعن بِتُسْكَيْنء وأنا أرجغ بِنْسْكِ واجِدٍ فأمرّ 
أخاها عبد الرّحمّن بِنَ أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنْ (يَعتَمِرَ بها) ”2 من التئعيم»”"©. ولأنّ 
)١(‏ لم أجده مرفوعاء وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)7١9‏ حديث (170117) عن ابن عباس قال : 
دلا يدخل مكة بغير إحرام إلا الحطابين والعمالين وأهل منافعها»؛ وقال الحافظ في التلخيص (؟/ 57 7) : 
«وفيه طلحة بن عمرو وفيه ضعف». 


. في المخطوط : «يجاوزون). (©"') سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «قولهم». (5) في المخطوط: «فسخ فالأمر بالإحرام»‎ ):( 


ل (") فى المخطوط : (يعمرهأا). 


() أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : التمتع والإقران والإفراد بالحج. حديث ,.)١6051١(‏ ومسلم 
في كتاته : الحج. باب : بيان وجوه الإحرام؛ حديث .)١5١١(‏ وأبو داود (85/ا١),‏ والنسائي 
(٠م؟).‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


من شَّأنِ الإحرام أن يَجْتَمِعَ في أفعاليه الل والحُرُمء فلو فلو أحرم المي بالحمْرةَ من مكة ؛ 
وأفعالَ الحُمْرةَتَُدّى بمكة لم يَجتَِع في أفعاليها الحِلٌ والحرَمُ ٠‏ بل يَجْتَمِعْ كل أفعالها في 
الحرّمء وهذا خلاف عَمَلٍ الإحرام في الشرع . 

ونه أن لقره عن التلسي اذ رسول اللديية اخوه ندم ركنا امتعانة رع لل 
عنهم كانوا يُحْرِمونَلعُمْرََهم منهء وكذلك مَنْ حَصَلَ في الحرّم من غير ا 
أو العَمْرَةَ فحكمه حكمٌ أهلٍ الحرّم ؛ لأنه صار منهم فإذا أرادَ أنْ يَحْرِمَ للحَمٌ أ حرم من 
دير أهليه أو حيث شاء من الحرّم» وإذا أراد أن يُحْرِمَ بالعُمْرةٍ يخرجٌ إلى التَنعيمٍ» ويُهل 
بالعمْرةٍ في الحِلٌ» ولو ترك المكيٌ ميقانه فأحرم للحَجٌ من الجل وللَعْمْرةٍ من الحرّم يجب 
عليه الدّمٌء إلا إذا عادء وجَدَّدَ التَلبية أو لم يُجَددْ على المَفْصيلٍ والاختلافي الذي ذكرنا في 
الآفاقيّء ولو خرج من الحرّم إلى الجل ولم يُجاوزٍ الميقات ثمَ أراد أن يود إلى مكة ل 
أن يَعودَ إليها من غير إحرام ؛ لأن أهل مكَةَ يحتاجونٌ إلى الخروج إلى الججل للاحتيطاب 
والاحتّشاش والعْدٍ إليهاء فلو ألرّئْناهم الإحرامٌَ عند كل خروج لَوَقَعوا : والخرع: 

فصل [في بيان ما يحرم به] 

وأا بيانٌ مايُِخْرَمُ به: فمايَحْرَمُ به في الأصل ثلاثة نه أنواع : الحج وخدّهء والعُمْرةٌ 
با مع الحيع) ”"©: وعلى حسّب تََوْعٍ المُخْرَمٍ به يتوم المُحْرمون. 
وهم ''' في الأصل أ نواع ثلاثة: مُفْرِد بالحجٌ» ومُفْرِدٌ بِالعُمْرَةِ» وجاممٌ بينهما . 

فَالمُمَرِدُ بالحجّ هو الذي يُحْرِمُ بالحج لا غيرٌ» والمُمْرِدُ بِالعُمْرَةٍ هو الذي يُحْرِمْ بِالعُمْرةٍ 
لاغيرٌ. وأمًّا الجامعٌ بينهما فنوعان: قارِنٌ» ومُتَمَتّعٌء فلا بُدَ من بيانٍ معنى القَارِنٍ 
وَالمْتَمَنّعِ في عَرْفِ الشرع» وبيا ا ا 

من أنواع ما يُحْرَمُ به : أنه الإفرادُ أو القرانٌ أ و التَّمْتّمْ . 

ما القارِن في عُرْفٍ الشرع : فهو اسمٌ لآفاقيّ يَجْمَعُ بين إحرام العمْرةَ وإحرا م الح قبل 
وُجَوَة رُكُن العُمرؤ» وهو :الطوافٌ [كُله] © أو أكثرده شاق ب العارة رك يَأ ني بالحجٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الحج مع العمرة». )١(‏ في المخطوط : «أنهم». 
() ليست في المخطوط . 
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قل إن جرس العدرة بالحلق أو التَمَصيرٍء سَواءٌ جمع بين الإحرامَيْنِ بكلام موصُولٍ أو 
مفصولٍء حتى لو أحرم بالعمرة ثمّ أحرم بالحجٌ بعد ذلك قبل الطوافي للعْمْرةٍ أو أكثره كان 
قارِنًا لوّجودٍ معنى القرانٍء وهو الجمع بين الإحرامَيْن وشرطه. ولو كان إحرامه للحَح بعد 
طواف العْمْرةٍ أو أكثره لايكونٌ قارِنّاء 0 » وهو أَنْ يكون 
إحرامه بالححجٌ بعد وُجودٍ رُكْنٍِ الحُمْرةٍ كُلّهِ وهو الطوافٌ سبعةٌ أشواط. أ رأكلورهو اريف 
أشواطٍ على ما نذكرٌ في تفسيرٍ المُتَمَنّ إنْ شاء الله تعالى . 

وكدلت ار أحرم بالحجّةٍ أوَلائمٌ بعد ذلك أحرم بالعَمْرةٍ ود 0 
القران» إلا أنّه يُكْوَهِ له ذلك ؛ لأنّه مُخالَفةٌ السَئةِ؛ إذ السََةُ تقديمٌ إحرام العَمُرَةٍ على إحر 
الحج ''. ألا ترى (أنَه يَقَدَمُ) ”" العْمْرةً على الحجّةٍ في الفعلٍ فكذا : في القولٍء ثم إذا 
فعل ذلك ينك ©" إن اعرويالة رانين أن ترز لكدووعاب ان يعارت و شرت 
ويسعى لها ثمٌ يَطوف لحََجَّتِهِ ويسعى لها مُراعاةً للتّرْتيبٍ في الفعل» فإنْ لم يَطفْ للعُمْرقٍ 
ومَضَى إلى عَرَفاتٍ» ووَقّفٌ بها صار رافِضًا لعُمْرَيَه ؛ لأنَ العُمْرةَ تحتمل الارتِفاضٌ لأجلٍ 
الحجَة ذ فى الجَمَلةَ. لما رُوِيَ عن عائشة رضي واللمعنها انها مَمك دك عير حافت 
نقال لها التبرث 4 2 كه : «ارئضي عُمْرَنَكِ ل واضئّعي /١[‏ 15 "ب] في حَجُتِكِ ما 
يصِنَعُ الحا *2*”02. وههنا وُجِدَ دليلٌ الارتتفاض» وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةً؛ لأنّه اشتِغالٌ 
بالركن الأصليٌ للحَجٌ فيتضّمَّنٌُ ارتفاض العْمْرةٍ و ضرورة» لفُواتٍ التَرْتيبٍ في الفعل . 

وهل يَرْتَفِض بنفس التَوّجه إلى عَرَفاتٍ؟» ذكر في «الجامع الصّغيرٍ» أنه لا يَرْتَفِض 
وذكر في كتاب المناسِكُ فيه القياس والاستحسانٌ؛ فقال: القياس أنْ يَرتفض» وفى 
الاستحسانٍ لا يَرْتض» عَنَى به القيامّ على أصلٍ أبي حنيفة في بابٍ الصَّلاة فِيمَنْ صلّى 
الظهرَ يوم الجمُعةٍ في منزِلِه ثم خرج إلى الجُمُعةٍ أنه يَرْتقْض ظهْرُه عندّه» كذا ههنا ينبغي 
)١(‏ في المخطوط : «الحجة»؟ . (0) في المخطوط: «أن تقديم». 
(©) فى المخطوط : «ننظر) . () في المخطوط : «الناس» . 
(5) احرج المخاري فى كناك : الحجء ٠‏ باب: كيف تهل الحائض» حديث ,»)١557(‏ ومسلم في كتاب : 
الحج. » بابا: بيان وجوه الوحرام. حديث ,)١757١١(‏ وأبو داود ,.)١7/851(‏ والنسائي (2)»2), وابن 
حبان (9/ .)١٠١7‏ (7147) من حديث عائشة رضي الله عنهاء وفيه: «انقضي رابك وامتشطي وأهلٍ 


بالحج ودعي العمرة ففعلت فلما قضينا الحج أرسلني سلني النبي كك مع عبد الرحمن بن أب بكر إلى التنعيم 
فاعتمرت». 
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أن ترتفِضٌ عُمْرَئُه بالقياس على ذلك إلا أنه استحسّنٌ وقال: لا يَرْتَفِض مالم يَقِفْ 
بعَرَفاتِء وقَرّقَ بين العْمْرةٍ وبين الصّلاة. 

(ووجه الفرق): له أن السَعيّ إلى الجَمّعَةٍ من ضرورات أداء الجَمَعةٍ» وأداءً الجمعةٍ 
يُنافي بَقَاءَ الظهر فكذا ما هو من ضروراته إِذ التَايتَ ضرورةً شيءٌ مُلْحَقٌ به» وههنا التَوَّجَه 
إلى عَرَفَاتٍ وَإِنْ كان من ضرورات الوّقوفٍ بهاء لكنّ الوقوف لا يُنافي بَقاءَ العمْرةٍ 
صحيحة» فإنّ عُمْرةً القارِنٍ وَالمُتَمَنّع تَْقَى صحيحة مع الؤّقوفٍ بِعَرَفة وَإنَمَا التشاحة ههنا 
إلى مُراعاةٍ التَرْتيبٍ في الأفعالٍ» ٠‏ فمالم توجدُ أركانُ الحجٌ قبلَ أركانٍ العُمْرةٍ ولا يوج 
فواتٌ التَوْتيبِ» وذلك هو الوّقوف بعَرَفة» فأما التَوّجْه فليس بركن» ٠‏ فلا يوحِبٌ فوات "' 
التَرْتيب في الأفعالٍ . 
وإِنْ كان طافّ للحَج ثم أحرم بِالعُمْرَةٍ فالمُستَحَبٌ له أنْ يَرْفْض عُمْرَتَهِ لمُخالَه السَن 
في الفعلء إذ السَنَةٌ هي تقديمٌ أفعالٍ العُمْرَةٍ على أفعالٍ الحجٌ» فإذا ترك التَقْدِيمٌَ فقد 


-0 
جم هم 


حتت ابرغ لتنا له أذ يَرْفْضَ لكن لا يُؤْمرُ بذلك حَمْمًا؛ لأنّ المَوَّدَى من أفعال 
الحيجٌء وهو طُوافٌ اللّقاءِ ليس برْكْنء ولو مَضَى عليها أجرّأء؛ لأنه أتَى باصل النْسْكِء 
وإنّما (" ترك السّنَةَ بتركِ التّتيب فى الفعل» وإِنّه يوجبٌ الإساءة دونَ الفساد. وعليه دم 
القران؟؛ لأنّه قارِنُ لجمْعِه بين إحرام الحجّةٍ '" والعُمْرةء والقرانُ جائرٌ مشروع. ولو 
رفضّها يقضيها ؛ لأتهالَزِمَئه بالشروع فيهاء وعليه دم لرَفْضِها ؛ لأنّ رو نض العُمْرةَ فسخ 
للمخرام يها وأنّه أعظمٌ من إدخال النَقْصٍ في الإحرام. وذا "*؟ يوجبٌُ الدّمَ فهذا أولى» 
واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمَا] ”” المْتَمَتَعُ في عُرْفٍ الشّرع : فهو اسم لآفاقىّ يُحْرِمُ بِالعُمْرَةَء ويّأتي بأفعالها 

لي ا ا ا و ا 
ذلك إلماًا صحييا ٠‏ ليستكال لهذ لسكا فى مار نواه ا الشُثرة 


. في المخطوط : «فإنما‎ )١(  .»هتاوف«‎ : في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الحج؟ . (:) في المخطوط : «وأنه؟‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 
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بالحلّقٍ أو التَفْصِيرٍء ارا ايل انام ساف ليان اعرد يله لاسر لماز ينهم 
ويّحْرِمُ بالحجٌ قبل أن يَحِلَ من إحرام العُمْرَةَء وهذا عندّنا. وقال الشافعيٌ : سَؤْقُ الهدْ 
ليمع من الَحَلَّلِ فصار المكَمَعُُ نوعيْنِ : مُكَمَئُعٌ لم سق الهذيّ» ومُكَمَُعْ ساق الهذ 
فالذي لم يسُتٍ الهذيّ يجورٌُ له المحَلْلُ إذا فرع من أفعال الحُمْرة بلا خلانيء وإذا تَحَلَلَ 
صار حَلالاً كسائر المُتَحَلَلِينَ إلى أن يُحْرِمَ بالحيج ؛ ؛ لأنّه إذا تَحَلَّلَ من العمْرةٍ فقد خرج 
منهاء ولم يَبْقَ عليه شيءٌ فيُقِيمْ بمكة حَلالاً اي لالم بأهله لأنَ الإلمامَ بالأهلٍ يمسِد 
التَمَتّمَ . وأمًا الذي ساق الهذيّ : فإنه لا يَحلَ له القحَللُ إلا يوم مَ النَحرٍ بعد الفراغ من الحجٌ 
عددنا""©4 :وعتد الشافعية :تل له التشلن "و وتز: ماقا بز ووم 
والصّحيحٌ قولنا لما رُوِيّ عن أنّسِ رضي الله عنه وك ار مكة أمرَّ أصحابه أنّْ 
يحلقوا إلا مَنْ كان معه الهذي . 

وفي حديث أسماء أنَ التّبيَ كل قال: «مَنْ كان معه هَذيّ فلْيَمُم على إحرامه ومَنْ لم يكن 
معه هَذَيّ فليحليق»”* . ورُويّ «أنّه لَمّا أمرَ أصحابّه أنْ يحلِقوا قالواله: إِنَكَ لم تَحِلَّ» 
فقال : «إنّي سْفْتُ الهذيّ فلا أجل من إحرامي إلى يوم التخر» ”*) واي "لو استقبلت من 
أمري ما استَدْبَْتُ لما 2 سُفْتُ الهذيّ وتَحَلَلْتُ كما أحَلُواه”" فقد قد أخبر النّبئٌ ِ أنَ الذي 
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)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (2754» تحفة الفقهاء »)41١١/١(‏ فتح القدير مع الهداية 
(6/و. ٠١‏ مجمع الأنبر .)59٠ /١(‏ 

(؟) ومذهب الشافعية: إذا فرغ المتمتع من أفعال العمرة تحلل ساق الهدى أو لم يسق, انظر : حلية العلماء 
(5757/9. 17؟735)ء المجموع (لا/ .)١18١ .18٠‏ 

(9) في المخطوط : الوسوقه) . 

(4) أخرجه مسلم في كتاب: الحج. باب: ما يلزم من طاف بالبيت» حديث »)١775(‏ والنسائي 
(5995), وابن ماجه (5447)؛ والبيهقي في السئن (4/ 0779 (84171)» والطبراني في الكبير (4؟/ 
١‏ ) (7"01) من حديث أسماء بنت أبي بكرء وفيه #من كان معه هدي فليقم على إحرامه ومن لم يكن معه 
هدي فليحلل». 

(0) صحيح : 5 النسائي؛ كتاب : مناسك الحج. باب: الحج بغير نية» برقم (7745). من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنهء وانظر صحيح النسائي . 


0 (0) في المخطوط : «ماا . 


(0) أخرجه البخاري في كتاب المي ا ا 
(7/1), اعد ؛ )١4075(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 


كمون لعفل د رق ”'" الهذيء ولأنَّ لسَوْقٍ الهذي أ في الإحرام حتّى يَصيرٌ به داجلا 
في الإحرام» فجاز أن يكون له أئر اوه ا 

وسَّواءٌ كان إحرامه للعَمْرةٍ في أشهر الحج أو قبلها عندناء بعد أنْ يأتيَ بأفعالٍ العمْرةٍ أو 
رُكْيْها أو بأكثر الرَكُن في الأشهر أنه له كون مقمتكام يوهي الشاففية قرط كرف تهتنا : 
لحرا بالقاقرة 177 في الأو عن لو ادر [للعمرة] قبلّ الأشهّر لا يكونٌ مُتَمَتَعَاء 
وإِنْ أنَى بأفعالها في الأشهّرء والكلامٌ فيه بناء على أصل قد ذكرناه فيما تقَّدَم» وهو أنَ 
الإحرامٌ عنده رُكُنّ فكان من أفعالٍ العُمْرةَ [57/1 7أ]» فلا بد من وُجِودٍ أفعالٍ العْمْرةٍ و في 
أشهر الحجء ولم يوجَذ بل وُجَدَ بعضها في '” الأشهر . وعندّنا ليس بركن» ٠‏ بل هو شرط 
فتوجد ذُ أفعال العُمْرَةٍ في الأشهّرٍ فيكون نْ متَممعا . 

وليس لأهلٍ مكّة» ولا لأهلٍ داخلٍ المواقيت التي بينها وبين مكة : قرانُ ولا تَمَمْ *' 
و ب ود ظ 

(وجه فوله): قوله تعالى : #فن تَمَّمْ بالعبرة إِلَ أَلَيَ فا سدم ون لمَدَي # [البقرة :145] من غير 
نضل بين أهلمكة وغيرهم: 

(ولنا): قوله تعالى : ##ذَلِكَ لمن 1 يك أَهْلُْ حاضى الْمَسْجِدِ الحَرَامٍ # [البقرة :195] جعل 
لمم لمَنْ لم يكن أهلّه حاضري المسجدٍ الحرام على الخصّوص ؛ لأنَ اللأمَ للاختيصاص 
ثم حاضرو المسجد [الحرام] 8 هم أهلٌ مكّة وأهل الجلّ الذينَ مَنازِلُهِم داخل المواقيتٍ 
الخمسة . وقال مالك : هم ل 0 


)١(‏ في المخطوط : «اسوقه» . (6) فى المخطوط : «للعمرة». 

(*) في المخطوط : «قبل» . ١‏ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ .67١‏ 4)7677: مختصر الطحاوي ص (0١265).؛‏ المبسوط 
».)١119/5(‏ تحفة الفقهاء 241١١ /1١(‏ )© أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 5841 » 588). 

(0) مذهب الشافعية: يصح للمكي التمتع والقران ولا يكرهان له ولا يلزمه دم انظر: : حلية العلماء (؟/ 
1 578)., المجموع 0ك .)107١‏ 

(6) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «لأنه إذا كان من توابع مكة. ولا فلا». 

(4) مذهب المالكية مثل قول الشافعية» وقال في المدونة : من تمتع من أهل مكة في أشهر الحج أو قرن فلا 
هدي عليهء انظر المدونة :٠ /١(‏ ”2# “*5”)ء. الرسالة الفقهية ص »)١18١(‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 
امل هلم" 2 385 ). 


وقال الشّافعيُ : هم أهلٌ مكة . ومَنْ كان بينه وبين مككة مَسافة لا تُقْصَرُ فيها الصَّلاةُ؛ 
(لأنّه إذا كان كذلك كان من تَوابع مكةء وإلأفلا) 3 , 

ا ل مكة 

أنه يَحجِلَ لهم أنْ يدخلوا مكة لحاجة بغير إحرام» فكانوا في حكم حاضري المسجدٍ 

0 

ا در وو : ليس لأهل مكة 
العَمْرَةٍ في أشهر شهر ثبت رُخصة لقوله تعالى «انعة أده نه ل ا 0 قِيل في 
ا أشهرٌ معلوماتٌ . واللآمُ للاختتصاص فيقتضي اختصاصٌ هذه 
الأشهّر بالحجٌ؛ وذلك بأنْ لا يدخلّ فيها غيرّه إلا أنَّ العُْمْرةَ دخلث فيها رُخصةٌ للآفاق” 
وو كل عد نضا لسر للقدرة نَظرًا له بإسقاطٍ (أحدٍ السَفريْنِ) ". اليد 
يوجَدَ في - حَقٌ أهلٍ مكة ومن بمعناهم فلع تكن الشئرة نشرومة في |: شهر الحجّ في 
حَمّهم . وكذا رُوِيَ عن ذلك الصّحابِيٌ أنّه قال : كنا ل في أشهر الحج من أكبر 
الكبار م رخس والتَابت بطريقٍ الرّخصةٍ يكونٌ ثابئًا بطريق الضُرورة»ء والضرورة في 

حَقٌ أهل الآفاق لا في حَقٌّ أهل مكة على ما بَبَنَاء افبَقيَت العمرة ني أشفر الح في حنم 
0 و تر 0 ا 

1010171000 
دَمٌ نْسكِء شكرًا للتّعمةٍ عندّنا حبّى لا يُباحَ له أنْ يَأكُلَ منه» ولا يقومُ الصّومُ مَقامه إذا كان 
مُعسِرًاء وعنده [هو] دم نْسَكِء يجورٌ له أنْ يَأكلَ منهء ويقومٌُ الصّومُ مَقامه إذا لم يَجِدٍ 


ا 
6 ىن 


م وتران ولأنّ دخول 


ولو أحرم الآفاقي بِالعُْرةَ قبل أشهّر الحجٌ فدخل مكة مُحْرِمًا بالعُمْروء وهو يُرِيدٌ التمَتُّم 


)نل الوط «لأن معنى الحضور لهم». 
(1) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : الإحدى السفرتين» . 


#7 دب-ببيحح بتع لسع _> 


فينبغي أنْ يُقيمَ مُحْرِمًا حتّى تَدْخْل أ* شهرٌ الحح فيأتي ات 
ويَحُجّ من عامه ذلك فيكون مُتَمَتَعَاء فإنَ أ تَى بأفعالٍ العْمْرةٍ أو بأكثرها قبل أشهر الحج ثمّ 
ا ا ا لوي 0 
الحج والعْمْرةٌ في أشهّر الحجٌ . 

ا سك ل ؛ لأ 
ماران سكم اهل مخ يدلول أنّه صار ميقاتهم ميقائّه» فلا يَصِحُ له التَمَتُعُ إلا أنْ يَعود [إلى 
أهله ثم ب 7 ل مر ما بِالعُمْرَةٍ في قولٍ أبي حنيفة . 
وق نمم ل اذ بعر إلى هله أو إلى موضع يكونٌ لأهله التَمَنْعُ والقرانٌ على ما 
نك 

ولو أحرم مَنْ لا تَمَنُعَ له من المكّيّ ونحوه بِعُمْرةء ثم أحرم بِحَجةٍيلرَمُه رَفْضُ 
أحدهما؛ لأنّ الجمعَ بينهما معصية» والنْروعٌ عن المعصية لازِمٌ ثم يُنْظرُ إِنْ أحرم بِعْمْرةٍ 
م أحرم بِحَجَةٍ قبل أن يَطوف لَعُمْرَيِهِ رأسًا فإنّه يَرْفْضُ العُمْرةً؛ لأنّها أقَلَ عَمَلا والحجٌ 
أكند عَمَّلاً فكانتٍ العُمْرةٌ أَحَفٌ مُؤْنةً من الحجّةٍ فكان رَفْضُها أيسَرَّء ولأنّ المعصية 
حَصَدَّتْ بسببها؛ لأنها هي التي دخلثُ في وقتٍ الحجّ فكانث أولى بالرَّفُْض» ويمضي 
على حَجَّتِهِ ؛ وعليه لرَفْض عَمْرَتِهِ دم وعليه قضاءٌ العُمْرةٍ لما نذكرٌ . 

إن كان طافٌ لعُمْرَيَه جميمٌَ الطوافٍ أو أكثره لا يَرْفُْض العُمْرةً» بل يَرْفْض 
(الحجّ) '''؛ لأنَّ العْمْرةً مودق والحجٌ غير مُوَدّى فكان رَفْضُ الحج امتناعًا عن الأداءء 
وَرَفْضٍ العْمْرة إبطالاً للعَمَلٍ والامتناع عن العمل دون إبطالٍ العمل فكان أولى . 

إن كان طافٌ لها شوْطا أو شوْطَيْن أو : ثلاثة يَرْفْض الحجّ في قولٍ أبي حنيفة » وفي قولٍ 
أبي يوسفتء ومحمّدٍ يَرْفْض العْمْرةً . 

زفضه فونيفا: أن [ذتف] الشترة اذنى و اعف نزي الأمرى اكيا شتت الع 
الكخرق نكاد ارق نال لىع ولغ : بالقدر لتر د مدي أله اتن و اناعد عد 
موك ند والأقز بمقائلة الأكتر تلكق بالعدم كانه لم زوه مقامتها مواللة أعلم: 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (العمرة بحجة)‎ 0 


ولأبي حنيفة : أن رَفْضَ الحجَةٍ امتناعٌ [47/1 7ب] من العملء ورَفْض العُمْرَةٍ إيطال 
للعَمَلٍِء والامتّناع دونَ الإبطالٍ فكان أولى . ْ 

وبِيانُ ذلك أنّه لم يوجَدْ للحَجٌ عَمَلُّ؛ لأنّه لم يوجَدْ له إلا الإحرامٌ» وأنّه ليس من الأداء 
في شيء؛ لأنّه شرط وليس برُكْن عندّنا على ما بَيّنَا فيما تَقَدّمَء فلا يكونُ رَفْضُ الحجٌّ 
إبطالاً للعَمّل بل يكونُ امتناعًاء فأمّا العمْرَةٌ فقد أدّى منها شيئًا وإِنْ قَّلَّ وكان رَفْضُها 
إبطالاً لذلك القدرٍ من العمل: كان الأاء أرلى المااقلناه :وزةا رقف انبرق عبن 7 
فعليه لرَفْضِها دم وقضاءً ل نر ا عي ا ل 
وها خا 

والأصل في جِنْسٍ هذه المسائلٍ أن كل مَنْ لَِمَّه رَفْضُ عُمْرةٍ فرفضّها ؛ فعليه لَرَفْضِها 
دم] ”"؛ لأنه نه تَحَلّلَ منها قبل وقت التَحَذّلٍ: فيلرّمُه مه الدمُ كالمُخْصَرِء وعليه عُمْرةٌ مكاثها 
قضاءً؛ لأّها قد وجبث عليه بالشروع» فإذا أفسدها يقضيها و ل ده 
0 
العمْرة . وأمًا زوم الحجّةِ والعُمْروَء فأمّا الحجّةُ فلِرُجويها بالشّروٍع» وأمًا الحُمْرةُ لِعَد : 
إتيانه (بأفعالٍ الحجَّةٍ) "في السّنةٍ التي أحرم فيها فصار كفائتٍ الحجّ. ا 
يلرّمُ فائت الحجٌ . 

فإِنْ أحرم بالحجّةٍ من سَنيِهِ فلا عُمْرةَ عليه» وكُلُ مَنْ لَرمَه رَفْضُ أحدهما فمَضَّى فيها 
فعليه دَمْ ؛ لأنْ الجمعَ بينهما معصية فقد أَدخَلَ التَقُصّ في أحدهما فيلرّمُه دم لكنّه يكونُ 
دَمَ كمارة لا دَمٌ مُنْعوّه حتّى لا يجورٌ [له] أنْ يَأكَلَّ [منه]ء ولا يُجْزِئه الضّومُ إِنْ كان مُعسِرًا . 
ومِمًا يَنَصِلٍ بهذه المسائل ما إذا أحرم بِحَجَتَيْنِ مَعَا أو بعُمْرَتَيْن مَعَاء قال أبو حنيفةً وأبو 
واشت : لَزِمَتاه جميعًا”*' . وتال:مجيد : لأيلاثه إلا اخداهياء وبه أخذ الشافية 7 


. ليست فى المخطوط‎ )١( . فى المخطوط : «العمرة عنده»‎ )١( 
١ . في المخطوط : «بالحجة»‎ )5( 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 0116 .)١١5‏ 

(0) مذهب الشافعية : ينعقد إحرامه بحجتين أو عمرتين معاً أو بعمرتين ومتى يصير رافضاً . انظر: الأم 
0 3707») مختصر المزني ص ( ٠‏ ٠)ء؛‏ حلية العلماء (5/ 7737 7378)., المجموع شرح المهذب (7/ 
4 3731)., 


جعت ضرق 


وجه قولٍ محمّدٍ : أنه [إذا] )١١‏ ارم ا لا يُمْكِنُه المُضئٌ فيهما جميعًاء فلا يَنْعَقِد 
إحرامه بهما جميعًاء كناو اح مكل افون وموس ٌْ 
وعْمْرَة؛ لأنَّ المُضيّ فيهما مُمْكِنُ فِيَصِحٌ إحرامٌه بهما كما لو نَوَى صومًا وصلاةً» ولأبي 
حنيفة وأبي يوسف أنه نه أحرم بما يقَدِرٌ عليه في وقَتَيْنِ فِيَصِحٌ إحرامه كما لو أحرم بِحَجَةٍ 
وعمْرة مَعَا 

وتّمرةٌ هذا الاختّلافٍ تَظهَرُ في وُجوب الجزاءء [إذا قَتَلّ صَيْدًا] عندهما يجبٌ جَرْاءَانٍ 
لانعِقادٍ الإحرام بهما جميعًا. وعندّه يجبٌ جَّراءٌ واحِد لانِقادٍ الإحرام بإحداهما . 

حتاف ابو خ تابي يريف ني رده ارتّفاض إحداهما عند أبي يوسف يَرْتَفِْض 
عَقِيبَ الإحرام بلا فصل . 

000 في الرُوايةٍ المشهورةٍ عنه يَرْتَفِض إذا قَصَدَ مكة» وفي رواية 
لا يتفض حتّى يَبْتَدِئْ بالطوافٍ . 

ولو أحرم الآفاقيٌ بالعُمْرَةٍ فأدّاها [في أ: شِهُرٍ الحجٌ] وفرع منهاء وحل من عُمْرَتِهء ثم 
عاد إلى أهله حَلالاًء ثمّ رجع إلى مكةً وأحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من عامه ذلك: لم يكنْ 
ته ست لا ررك لدي بوكو تكرت بمحووع رلزة كك و لاله ل (امسكيية 
الإحرامَيْن إلمامًا صحيحاء وهذا يمئعٌ التَمَتع" . 

وقال الشَافعيُ”": لا أعرف الإلمامٌ . 

ونح نقول: : إِنْ كُنْتَ لا تَعرفُ معناه لد فمعناه في اللّغةٍّ: القربُء ليُقَال]: 


07 


ألم به أي 


ْ كنت لاتعر حكمّه شرعاكء ذ فحكمُّه أنْ يمع التَمَنْعَ لما رُوِيَ عن عمرٌ» وابن 
عمر: : رضي الله عنهما أن المَتَمَثْمَ إذا أقام بمكةً صَمّ تَمَتَعُْه وَإِنْ عاد إلى أهله بَطل تَمَتَعْه 
وكذا رُوِيَ عن جماعةٍ من التَابعينَ مثل م سَعيدٍ بن المُسَيِّبِء وسَعيدٍ بن جُبَيْر» وإبراهيمٌّ 


( )لسكا الخطارظط. 
6 انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (0) مختصر اختلاف العلماء (75//ا5١).‏ 

(*) مذهب الشافعية الميقات قال : إذا رجع إلى الميقات سقط عنه دم المتعة. انظر: المهذب مع المجموع /١(‏ 
24). 


النَحَعيَء وطاوّسء وغَطاء رضي الله عنهم أدْ نهم قالوا كذلك؛ ومثل هذا لا يُعرَتٌ رأيا 
واجتهاذاء الطاب [هو] *'" سَمامُهم ذلك عن رسولي الله يله . 

ولآنَ التَمتَعَ في حَقّ الآفاقيّ ثبت وُخصة ليَجمع ؛ بين النسَكَيْنِ » ويَصِلَ أحدّهما بِالآحَرِ 
في سَفَّرِ واحِدٍ من غير أنْ يتَخَلَّلَ بينهما ما يُنافي النْسّكَء وهو الارتفاقٌء ولَّمًا ألَمّ بأهله 
فقد حَصّلَ له مُرافِقُ الوَطَنْ فبَطَلَ الانّصالَء واللّه تعالى أعلم . 

ولووعة الوك بتترو اخرى توغ كن كلهاو لآذ شك الخدرة الأرلق قد قط 
بإلمامه بأهله فِيتعَلَقُ الحكم بالثَانِية» وقد جمع بينهما وبين الحجَّةٍ في أشهّر الحج من غير 
إلمام فكان مُتَمَتَعا . ولو كان إلمامه بأهلِه بعد ما طاف لعْمْرَتِه قبل أن يحَلِقٌ أو يَقَصْرَء ثمّ 
حَجّ من عايه ذلك قبلّ أنْ يَحِلَّ من العُمْرةٍ في أهله فهو مُتَمَتّمٌ ؛ لأنَّ العوْدٌ مُستَحَقٌ عليه 
لأجل الحلْتٍ؛ لأنّ [عند] ”" مَْ جعل الحرم شرطا لجوازٍ الحلّقٍ - وهو أبو حنيفة 
ومحمّدٌ - لا بُدّ من العؤدٍء وعند مَنْ لم يجعله شرطاء وهو أبو يوسف كان العؤدٌ مُسِتَحَبًا 
إن لم يكن مُستَحَمًا . 

وَأمّا الإلمامٌ الفاسِدٌ الذي لايمئعُ صِحْةُ صحة الثم نَع فهو أنْ يسوقّ الهدْيّ» فإذا فرَّعٌ من 
العمْرةٍ ل ا سي قر ال ل را ور ل دان 
مك فأحرم بالحجٌ وحَجّ من عايه ذلكء كان مُتَمَتخَا في قولِهما. وعندٌ 7" محمَّدٍ يَبْطل 
تَمَتَعْهِ حتّى لو حَجّ من عامه ذلك (لم يكن) ”*' مُتَمَتعَا. 

وجه قولٍ محمَّدٍ: أنّ[747/1أ] المانِعَ من صِحَةٍ التَمَتَعع وهو الإلمامٌُ بالأهلٍ وقد 
وُجِدَء والعؤدُ غيرٌ مُستَحَقٌ عليه بدليل أنه ا الي 
بإذا همتع عليه الدز هار كان لم يسن الهذى .ولو لم يشى الهذى بلطل تمه تَمَتَّعَه كذا 
هذا. 

(ولهما): أنَ العؤة مُستَحَقٌّ عليه ما دام على ني انمثم فيمعُ صِحَة الإلمام» فلا يَبِطل 
تَمَتعُه كالقارِنٍ إذا عاد إلى أهله ثمّ ما ذكرنا من يُطْلانِ التَمَتّ بالإلمام الصّحيح إذا عاد إلى 
. أهله. 


() زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «في قول». (5) في المخطوط: «لا يكون». 


4 لييح باقع الصناقع ع 


فأمّا إذا عاد إلى غيرٍ أهلِه بأنْ خرج من الميقات ولَحِقَ بموضع لأهله القرانٌ والتَمَتْع 
كالبصّرة مَمَلاْ أو نحوهاء وإِنتَّخَدَ هناك دارًا أو لم يَتَّخِذْ توطّنَ بها أو لم يتوطّئ ثم عاد إلى 
مكةء وحَجٌّ من عامه ذلك. فهل يكونٌ مُتَمَتّعَا؟ . 

ا ا ا 

وذكر القاضي أيضًا أله يكوث مُتَمَنَمَا في قولهم . وذكر الطحاويٌ أنّه يكونٌ مُتَمَتَعَا في 
قولٍ أبي حنيفة » وهذا وما إذا أقام بمكة ولم يَبْرَحْ منها سَّواءٌ . 

وأا في قولٍ أبي يوسفء ومحمّدٍ فلا يكونٌ مَُمَتُمَاء ولْحوقه بموضع لأهله التْمَتّ 
والقزان :ولخو فد يا هلاسر 1 

(وجه قولهما: أنّه َمّا جارَرٌ الميقات» ووَّصّل إلى موضع لأهله التَمَتّع والقرانٌ فقد بَطْل 
حكم السَّفْرٍ الأوّلِء وخرج من أنْ يكونَ من أهلٍ مكة لوُجود إِنْشاءِ سَفَّرِ آخَرَ فلا يكونٌ 
مُتَمَتَعَا كما لو رجع إلى أهله؛ ولأبي حنيفة أنّ وُصُولَه إلى موضع لأهله القرانٌ والتَمَتَمُ لا 
ِل السّفر الأَوَّلَء ما لم يَعْدْ إلى منزله ؛ ؛ لأنَ المُسافرَ ما دام يتردّدُ في سَفَرِه يُعَدّ ذلك كُله 
منه سَفَرَا واجِدًا ما لم يَعْدْ إلى منزلهء ولم يَعْدْ ههنا فكان السَمَّرُ الأوَلَ قائمًا فصار كأنّه ”' 
لم يَبْرَحُ من مكة فيكونٌ مُتَمَتَعَاء ويلرّمه هَذَي المثعة . 

ولو أحرم بِالعْمْرةٍ في أشهر | بلا 0 
بالحج وحَجَّ من عامه ذلك قبل أنْ يقضيّها: لم يكن مُتَمتْعًا؛ لأنّه لا يَصير مُتَمَتٌهَ ا 
امامو الو وو 0 


ولو قضَى عُمْرَتَه وج من عايه ذلك» فهذا لا يخلو من ثلاث أوجُو : 

إن فرَعٌ من عمْرَتِه الفاسدةٍ وحَلٌ منها ورجع إلى أهلِه ثم عاد إلى مكةء وقضى 
بأهلِه صار من أهل التَمَتَ وقد أتّى به فكان متَمْتَعًا . 

وإذا فرَعْ من عَمْرَِه الفاسِدةٍء وحَل منها لكنّه لم يخرج من الحرّم أو خرج منه لكنّه لم 


)١(‏ في المخطوط: «كما؛ 


تك 11 
يُجَاوِزٍ الميقاتٌ حتّى قضَّى عُمْرَئّهء وأحرم بالحجٌ ١‏ كرد لامنتابا! مام ؛لأله لما 
حَلَ من عُمْرَتَهِ الفاسِدة صار كواحِدٍ من أهلٍ مكة» ولا نه مت لأهلٍ مكّة ويكونٌ مُسيئًا وعليه 
لإساءته دم . 

وإِنْ فْرَمْ من عُمْرَتِه الفايدة» ول منهاء [وخرج من الحرم] وجاوّرٌ الميقاتَ 
[حتّى قضّى عُمْرَتّه]» ولْحِقَّ يه لأهله التَمعُ والقرانٌ كالبضرة وغيرهاء ثم رجع إلى 
كد وقضّى عُمْرَتَه الفايدةً ثم أحرم بِحَجٌء وحَجٌ من عايه ذلك لم يكن مُتَمَنعَا : في قولٍ 
اند ة تاللا رع عن ونا برقل قرن أ ولاك كر اولك كا له لْحِقَّ 
بأهله . 


- 


(وجه قوبهما). أنّه لما حَصَلَ في موضع لأهله التَمَنّعُ والقرانٌ صار من أهلٍ ذلك 
الموضعء [وَبَطَلَ حكمٌ ذلك السَمَرِ]ء ' ثم إذا قم مكّةَ كان هذا إِنُشاء سَفْرِه وقد حَصّلَ له 
نُسْكانٍ في هذا السَفَرِه وهو عُمْرةٌ وحَجةُ فيكون مُتَمَما كما لو رجع إلى أهله ثم عاد إلى 
فكة: و(قضى غذدت) 7 في أشهُرٍ الحجٌ [وأحرم بالحجٌ]» وحَجّ من عايه ذلك أنه يكونُ 
مُتَمَتَعَاه (كذا هذاء بخلافيٍ ما إذا) ”" انَخَدَّ مكة دارًا؛ لأنّه صار من أهل مكةء ولا تَمَتَمَ 
لأهل مكة . 

ولأبي حنيفة : أن حكمٌ السَمَّرٍ الأوَلٍ باقي؛ لأنّ الإنسانَ إذا خرج من وطنه مُسافرًا فهو 
على حكم السَفَّرٍ م لم يَعُدْ إلى وطَنْهء وإذا كان حكمٌ السَفْرٍ الأوّلٍ باقيّاء فلا عِبْرة بقَدومِه 
البصْرةً» وإِتَّخَاِه دارًا بهاء فصار كأنّه أقام بمكة لم يَبْرَحْ منها حبّى قضَّى عُمْرَنّه الفاسِدةً 
وإذا كان كذلك لم يكن مُتَمَنَحَا ولم يلرّمُه الدّمُ؛ لأنّه لما أفسد العْمْرةً لَزِمّهِ أن يقضيّها من 
مكة» وهو أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةٍ من ميقات أهل مكّة للعُمْرَةَء وذلك دليل إلحاقِه بأهلٍ مكدّء 
فصارث عُْرَته وحَجه كي لصَيْرورة ميقاته للححجٌ والحمْرةٍ ميقات أهل مكة ٠‏ فلا يكونٌ 
مُتَمَنعَا لؤُجود الإلمام ؛ يدك عدا ف اد قد رزهم ورعار ا 1012 [رخرير إلى ازذت 
الآفاقي. وأحرم بالعٌمْرةِ ثم عاد إلى مكةً ”* » وأتى بِالعُمْرةثمٌ أحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من 


007 لسك تن السخطررا: 0 افو حامر 
(6) في المخطوط : «كما لو رجع إلى أهله < 
(4) في المخطوط : «والمكي) . ٠‏ (6) في المخطوط: «أهله». 


ا ا ا 
عامه ذلك لم يكن متَمَتْعَاء كذا هذا . 

بخلاف ما إذا رجع إلى وطَيه؛ لأنّه إذا رجع إلى وطَنه فقد قَطْمّ حكمَ السَمَّرٍ الأوَّلٍ 
بابيداء سَفْرِ آخَرٌَ فانقَطمَ حكمٌ كونه بمكة» فبعدَ ذلك إذا أنَى مكةَ وقضّى العُمْرَة» وحَجٌّ 
فقد حَصَّل له 57/11 7ب] النْسَكانٍ في سَفْر واحِدٍ فصار مُتَمْمَعَا . 

هذا إذا (أحرم بالعُمْرَةِ) ''' في أشهُّر الحجٌ ثم أفسدها وأْتّمّها على الفساد . 

فأمّا إذا أ أحرم بها قبل أن شهّر الحج ثم '"' أفسدها وأتمّها على الفسادء فإِنْ لم يخرج من 
الميقات حتى دخل أ شهر الع ::وقطى عفرتهاني أشهر الحم ” ام لسرم الحا يخ بن 
عايه ذلك ٠‏ فإنه لا يكونٌ مُتَمَتَمَا بالإجماع؛ وحكمُه كمّكيّ تَمَََّ مَتَمَ ؛ لأنّه صار كوَاحِدٍ من 
امزرماكا نا اتنا بكر لبلا وليه لإمايافع ٠‏ وَإِنْ عاد إلى أهله ثم عاد [إلى 
مكة] '" مُحْرِمًا بإحرام العُمْرِوَء وقضّى عُمْرَتَه في أشهّر الحجٌ ثمّ أحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من 
عايه ذلك يكو ثم الإجماع لما م 

اذ عا إلى غير أله لحن بموضع لأهله ال والقرائء شم اد (لى سمخو 
بإحرام العُمْرَةٍ وقضى عَمْرَته في أ شهّر الح » ثم أحرم [بالحجٌ]ء وحَجّ من عامه ذلك . 
فهذا على وجهين في قولٍ أبي حنيفة : 

فى وج يكرد متمتخا ترمو هر:ا را هلال زا شار العيفات تج عاذ[ الى مح 
ل ل ل شهر الحج ثم أحرم بالحجٌ؛ وحَجّ من عامه 
ذلك . 

وفي وجهٍ لا يكونٌ مُتَمَتََا وهو ما إذا رأى هلال شوَالٍ داخِلَ الميقات . 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ: يكولٌ مُتَمَنَا في الوجهين جميعًا . 

(لهما): أنَ لحوقّه بذلك الموضع بمنزلةٍ لُحوقِه بأهله «واو لجو يأفلة يكرن يتديد 
فكذا هذا. 


ولأبي حنيفة أن في الوجهة الأول ادركته اسهر مْرُ الحيجٌّء وهو من أهل التْمَتَع ؛ لأنها 


)١(‏ في المخطوط : «اعتمر» . )١(‏ في المخطوط : (و2. 
(©) ليست في المخطوط . 


أدرَكَتْه خارج الميقات» وفي الوجه الثاني أدرَكَنْه» وهو ليس من أهلٍ التَمنع لكونه مَمْنوعًا 
شرعًا عن التّمَئُعء ولا يزول المئعُ حتّى يلحَقَ بأهله . ولو اعتّمرَ في أشهّرٍ الحجٌ ثمّ عا 
إلى أهله قبلّ أنْ يَجِلَّ من عمْرَتِه» وألَّمَ بأهلِه وهو مُّحْرِمٌ ثم عاد إلى مكةً بذلك الإحرام» 
وأتَمٌّ عْمْرَتّهِ ثم حَجّ من عامه ذلك فهذا على ثلاثة أوجه : 

إن كان طاف لغئرتة شو طا أو شوْطين أ وثلاثة أشواطٍ ثمّ عاد إلى أهله وهو محرم. ثم 
00 0 عع يي 0 
0 -5000000 
مُحْرِمًا ثم عاد. وأَنَمّ بَقَيّهَ عمْرَتِه وَحَسّ من عامه ذلك». فال كر مَتَمَنْعَا في قولٍ أبي 
0 وفي قولٍ محمَّدٍ: لا يكونٌ مُتَمَتَعَا. 

(وجه قوله): أ: نه أذّى العمرة ةَ بِسَفرين» وأكثرها ححصّل ف في السَفر الأُوّلٍء وهذا يمنّع 

ولهما الما ا رن 
غير أن يحتاجٌ إلى إحرام جَدِيدٍء لسار اد وكذا لو اعتّمرَ في أ شهر الحج. 
رع دالت ١11و‏ وبناق الهذى الأجل - نَمَتَعِهء فلم فْرَعْ منها عاد إلى أهله مُحْرِمّاء ثم 
عب يعسو ا ا الع او 
يوووا و ا س0 
الحجّةٍ والعُمْرةء فَمَنَعَ التَمَثْمَ كالكوفيّ إذا رجع إلى أهلِهء وسَّواءٌ ساق الهذْيّ أولم 
و بحي بو واد يي وي ا 
وحيو ا ا يستَحقٌّ عليه الع فصَحٌ إلما 
مع السَوْق كما يَصِحُ مع عَدَمِهِ. 


(1)الحبت أن المتخطوظ. (اازاذ ف المخطوط + كان 


سبل سح بدائع الصنائع ج؟_ > 


ولو خرج المكينٌ إلى الكوفة فقرنٌ صَمَّ قرانّه ؛ لأنّ القرانَ يحصّلٌ بنفسر الإحرام؛ فلا . 
عدر نيه نجام فصان حوره الريك والكولى م إذا قرنّ ثمّ عاد إلى الكوفة. وذكر ابن 
9 
مكة قبل ”'' أشهر الححٌ . 

فأمّا إذا دخلث عليه (أشهرٌ الحجٌ) 7" . وهو بمكة ثم خرج إلى الكوفة فقرنَ لم يَصِعٌ 
ررح وخرر ا اتروع كا علي فيد اذبح لالتت وبوالا اقراد في هاده 
السَنةٍ؛ لأنّه في أهله ٠‏ فلا يتغيّرُ ذلك بالخروج إلى الكوفةٍ . 

وفي نوأدرٍ ابن سماعة عن محمَّدٍ فِيمَنْ أحرم بِعْمْرةٍ في رمضانً» وأقام على إحرامه إلى 
ردك سودي ل و يي 
أنّه له مِتَمَّم ؛ لأنّه باق على إحرامه. وقل أتَى بأفعالٍ العَمْرةٍ والحج في شهر الحح. فصار 
مد ابيا امو او ا ار ا 
مَتَمَتَعَا كذا هذا . 

ويمئله مَنْ وجب عليه أنْ يتحَلّلَ من الحجٌ بعُمْرةٍ فأخَرَ إلى العام القابل فتحلَلَ بعمْرة 
في شوَّالٍء وحَجّ من عايه ذلك لا يكودٌ مُتَمَنَمَا؛ لأنّه ما أ تنأفعال الخموة زلها يز 
تعر عن إعراء انعد »انان تع ننه الأفيال كذ ينها عن اقرز لمكن يفنا 
بخلافي الفصل الأوّلٍ . 

فصل [في بيان ما يجب على المتمتع والقارن] 


وأما بِيانٌ ما يجبٌ على المُتَمَنّع والقارِنٍ بسبب التَّمَنْع والقرانء أما المُتَمَنّعُ فيجبٌ عليه 
لهي بالاجماع: والكلامٌ في الهذّي في مواضم: . ” 

في تفسير الهذي. وفي بيانٍ وُجوبه» وفي بيانٍ شرطٍ الوؤّجوب,. وفي بيانٍ صِفَة 
الوالعو هتوق ينان مكان إفاطيهه .وق يبان زناف الأقامة: 

أمًا الأوّل: فالهديٌ المذكورٌ في آيةٍ ية التَمَتع اختلق افيه الميحابة رضي الله عنهم. رُوِيّ 


)١(‏ في المخطوط : «في غير» . (0) في المخطوط : «الأشهر». 
() ليست في المخطوط . 


م كتابلئٌ___ > هلله 


عن على » وابن عبّاس» وابنٍ مسعودٍ رضي الله عنهم أذ نهم قالوا او ل 


وعن ابن عمرء وعائشة رضي الل عنهم أنه ندلة او قر : 

والخناضا " أن اسم الهذي : يَهَمُ على الإبل» والبقّرٍ والغتم لكنّ الشَاةَ ههنا مُرادةٌ من 
الآية الكريمة بإجماع القهاء حتَى أجمّعوا على جوازها عن المتّعةٍ. 

والدَليلُ عليه أيضًا: ما رُوِيَ عن رسول اللَّهِ يله أنه سُْلَ عن الهذْي فقال كل : «أدناء 
قنن1© إلا اذ الدنة أفَعدل من البقرةه. والبقرة فصل من الكاء لقول الت كل في تفسيز 
الهذي : «أدناه شاةٌ»» ففيه إشارةٌ إلى أنَّ أعلاه البدنةٌ والبقرةٌ . 

ودُوي عنه يله أنّه قال: «المُبَكْرُ إلى الجُمْعةٍ كالمّؤهدي بَدَنةَ م كالمُّفدي بَقرةً ئمْ كالمُفدي 
شاه" . وكذا التّبِنْ كله ساق البّدْنَّ» ومعلومٌ أنّه كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلهاء ولأنّ 
البدنةً أكثة لّحمًا وقيمةٌ من البقرق» والبقرةٌ أكثذ [لَحمًا وقيمة] من الشَاوَء فكان أَنْمَعَ للُقراء 
فكان أفضل . 

وَأمًا وجوبه ل ا : #فن تَمنّم عبرو إِلَ الج هما أسبَيِسرَ هن 
مدي © [البقرة :145] أي : فعليه ذُبْحُ ما اسَبَيْسَرَ 0 من الهذي كما في قوله تعالى : «إقن كان سكم 
0 000 أي فحَلّقَ فعليه فِذِيةٌ: تلدع وجل” 

ا 


9 أو عَلْنَ سَفّر ب فَصِدَة مَنّ أَيَامِ أُحَ © [البقرة :184] معناه فأفطرَ فلْيَصّم في 


2 


8-6 0 


0 


0 لطر حون : فالمدْرةٌ عليه؛ لأنّ الله قال اكوا امت اهن الودى ول 
وُجوب إلا على القادر» فإنْ لم يقدِد : فصيام ” ثلاثةٍ أيَام في الحجّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهلِه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
الا لاي الح ل ا ا‎ 


في الع وغيرة اف ” 
() أخرجه البخاري في كتاب: الجمعة» باب: فضل الجمعة» حديث »)88١(‏ ومسلم في كتاب : 


الجمعةء باب: الطيب والسواك يوم الجمعةء حديث (850)» والنسائي في الكبرى ,)515/١(‏ 
(25595))» والبيهقي في السنن (9”/ 575؟), (05686)غ. وابن ع حبان 1/0 دام من حديث أبي 
حراسم 


سس به ساس هر مره سه سر سل لير 


لقوله عَرٌ وجَل : طقن ل بيذ ميم تكو لكر في للح مإ تجنفة يلك عقر عير 4 [البقرة :دوا ظ 
معناه فمَْ لم يَجدِ الهذي فصيامٌ ثلاث | يَاِ في الحجٌ؛ وسبعةٍ إذا رَجَعثُم . 0 
ولا يجوز له أن يَصُومَ ثلا ئة أيَام في أ شهرٍ الحجٌ قبل أنْ يُحْرِمَ بِالعُمْرَةٍ بلا خلاف . 

وهل يجوز له بعد ما أحرم بِالعُمْرةٍ في أ تبر الج وبل لد 

قال أصحابنا: يجوز سَواءٌ طاف لَعْمْرَيْه أو لم يَطففْ بعدّ أ نَْ أحرم بِالعُمْرةِ 7627" . 
وقال الشافعيُ : لا يجوز حتّى يُحْرمٌ بالحجٌ” '“» كذا ذكر الفقيه أبو الليثِ الخلافٌ . 
وذكر إمامٌ الهُدَّى الشيخ أبو مَنْصُورٍ المائريديٌ - رحمه الله - القياسٌ : أنْ لا يجورّ ما لم 
شرع في الحجٌ» وهو قول زُفر لقوله تعالى : قن لم يد ميم تك بر في 4 [لبقر :ه1]ء 
وإِنّما يكونُ في الحج بعد الشروع فيه؛ وذلك بالإحرام» ولأنّ على أصل الشافعي دَمُ 
المُْعَةٍ دَمُ كفّارةٍ وجب جَبْرًا للتَقْص » وما لم يُحْرِم بالحجٌ لا يظهرٌ التَقْصُ . 

(ولنا): أن الإحرامٌ بِالعُمْرةٍ سببٌ لوّجود الإحرام بالحجٍَّء فكان الصّومُ تَعجيلاً بعدَ 
وَجودٍ السَبّبٍ فجاز»ء وقبل وُجِودٍ العُمْرَةٍ لم يوجَدٍ السَبّبٌ فلم يَجزْء ولأنّ السَنْةَ في 
المحم ركم يلجم عَشْيّة التَرُويةٍ . كذا رُويَ أنَّ رسول اللّه كله أمرّ أصحابّه بذلك: 
وإذا كانتٍ السّنَةٌ في حَقّه الإحرامٌ بالحجٌ عَشيّة الَروِيةِ فلا يُمْكِنْه صيامٌُ القّلاثة الأيَام بعد 
ذلك» وإنما بَيّ له يومٌ واجدٌ؛ لأنّ © أَمَ ادر والمَشْرِيتٍ قد ”” نُهِي عن الصّيامٍ فيهاء 
فلا بُدَ من الحكم بجواز الصّومٍ بعد إحرام العمرة و قبل الشروع : في الححٌ . 

وأمًا الآيةٌ فقد قِيلَ في تَأويِها : إن المُرادَ منها وقتٌ الحي» وهو الصَّحيحٌ ؟ إذ ذِ الحج لا 
يصلْحُ طَرَْا للصَوْمٍء والوقتُ يصلُحُ طَرْها له فصار تقديرٌ الآ الشريفة : فصيام ثلاثة أيَا 
0 ؛ كما في قوله تعالى : #ألْحَجٌ أَفْهُرٌ مَمْنُومتٌ © [البقرة :150] أي وقتٌ | 

شهُرٌ معلوماتٌ» وعلى هذا صارت الآية الشريفة 5 حُجة نا عليه ؛ لأن الله تعالى أوجب 


ا «اعاي 


)١(‏ زاد في المخطوط : «في أ شهر الحج؟. 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء .4)5١7/١(‏ أحكام القرآن للجصاص ,)١90 - 797 /١(‏ 
المبسوط (5/ »2١8١‏ البناية مع الهداية (5/ 2)5١15‏ فتح القدير مع الهداية (/5. 0). 

(9) مذهب الشافعية: لا يجوز مالم يحرم بالحج» انظر: مختصر المزني ص (71)». حلية العلماء (*/ 777), 
المجموع شرح المهذب .)1١975 606 //١(‏ فتح العزيز مع المجموع (0/ ١/ا1١1. .)١77‏ 

() في المخطوط : «لإتيان» . (5) في المخطوط : «وقد؟. 


ةي سوسس سبج 


على المْتَمَتَع صيامٌ ثلاثة يام في وقتٍ الحجٌ؛ وهوأ شهرٌ الحجٌ؛ وقد صام في أشهِرٍ الححٌ 
فجاز إلا أن زّمانَ ما قبلَ 48/11 "ب] الإحرام صار مخصّوصًا من النَصّ . 

والأفضل أن يَصُومٌ ثلائة أيام آخِرُها يومٌ عَرَفة بِأنْ يَصُومٌَ قبل [يوم] " مر 
ويومَ الّزُوِية» ويومٌ عَرَفة؛ لأنّ اللَّه تعالى جعل صياءً ثلاثة أَامِ بََلاَ عن الهذي» وأفضل 
أوقات البدلٍ وقتُ اليأس عن الأصلي لما يحثَمِلُ الشدْة على الأصلٍ قبلّه؛ ولهذا كان 
الأفضل تأ : خيرٌ التَيَمُمِ إلى آخِرٍ وقتٍ الصَّلاةٍ لاحتّمالٍ وُجودٍ الماء قبلّه» وهذه الأيّامُ آخِرُ 
وقتٍ هذا الصّومِ عندّناء فإذا مَضَتْ ولم يضم فيها فقد فاتّ الصّومٌ وسَقََط عنه؛ وعاد 
الهذيٌ» فإنْ لم يقدِر عليه يتحَلّلُ» وعليه دَمانٍ "دم الت تُع ٠‏ وَمُ المَحذّلٍ قبل الهذي”" . 
وعند الشافعيٌّ : لايفوت بمُضيّ هذه الأيَام و لداقولان الي كول : يَصّومُها في أيَام 
التَشْريق» وفي قولٍ: يَصومها بعد أيَام اللشزيق”” . والصّحِيحٌ قولنا لقوله تعالى: لقْنَ ل 
يِذ مام تل أي في لي 4 [البقرة :0 أي في وقتٍ الحجٌ لما بَينَا عَيْنَ وقتٍ الح لصوم هذه 
الأَامٍء إلا أن يومَ التخرٍ خرج من أن يكونَّ وقنًا لهذا الصّومٍ بالإجماع» وما روا ليس 
وقتّ الحح ٠‏ فلا يكونٌ مَحِلاً لهذا الصّوم . ظ 

وعن ابن عبّاسٍ رضي الله عنه أنه قال: المُتَمَتمُ نما يَصُومُ قبلَ يوم ادر 4 وعن 
يرطي اللدضه ريم أتاه يوم النَحْرِء وهو 0 


عنه: اذْبَحْ اق فقال الرَجُلَ: ما أجِدّهاء فقال له عمرُ سل قَوْمَكَ فقال: ليس ههنا منهم 
أحده فقال هن" وضو اللمعتة امفيك املع تن شاء 7 وين الحلاهتة أنه قال :ذلك 
عمر صي 0 ص عن عبن - هر 5 


(0):زيادة مع الخطرط: 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الحجة /١(‏ 787 - 27941), الآثار ص »)273١(‏ المبسوط ,.)١18١/14(‏ أحكام 
القرآن للجصاص (١/هة؟‏ -/910؟), فتح القدير مع الهداية (90/ مهل #الاه). البناية ( - 
*؟3)., 

(") في بيان مذهب الشافعية : قال النووي في المجموع : «قال أصحاينا : : إذا فات صوم الثلاثة في الحج لزمه 
قضاؤها ولا دم عليه» وخرّج أبو إسحاق المروزي قولا: إنه يسقط الصوم ويستقر الهدي في ذمته. انظر 
الملهذب مع المجموع (5/ 5:5١‏ هغ). (//3185ء» لالالك لممحمك فمذملف .)1١19#‏ حلية العلماء 0/ 
73738). 

2 أورده القرطبي في اتفسيره؟ » (؟/9194). 

)هه( أورده ابن حجر في «الدراية»). / 35 . 


له م __بدائع الصنائع ج'___ > 
سَماعًا من رسول اللّهِ بلة؛ لأنّ (مثلَ ذلك) (" لا يُعرَفٌ رأيًا واجتِهادًا . 

وأمّا صوم السَبْعَء فلا يجورُ قبل الفراغ من أفعالٍ الحج بالإجماع» وهل ''' يجوز 
بعدَ الفراغ من أفعالٍ الحج بمكة قبل الرّجوع إلى الأهل ""؟ . 

قال امهاننا: بخ ةوقال الضَافعيُ : لأيجرز إلا يد التجوع إلى الأهل إلا إذا 
رَى الإقامة بمكَة فيِصُومُّها بمكّة فيجوث”*»؛ واحمّجٌ بقوله تعالى : رمب إدا عنم [لبقر: 
:] أي إذا رَجَعمَم إلى أهليكم . 
. (ولنا): هذه الآيةٌ بِعَيّْئها ؛ لأنّه قال عَرَّ وجَلٌ : « إدًا َجمْتُمُ © [البقرة :14] مُطْلّفّاء فيقتضي 
أنّه إذا رجع من مِئَى إلى مكةء وصامّها يجوزٌء وهكذا قال بعض أهل التَأوِيل : إذا رَجَعَتُم 
من مِئّى . وقال بعضهم : إذا فرَغْتّم من أفعالٍ الحجٌء وقيل : إذا أنَى وقت الرّجوع . 

ولو وجََدَ الهذيّ قبلّ أنْ يَشْرَءَ في صوم ثلاثةٍ أيَامِ أو في خلال الضّوم أو بعد ما صامَ 
َوَجَدَه في أيَام النَخْرٍ قبل أن يحلِيّ أو يُقَصّرٌ: يلرّمُه الهذيُء ويسقّطً حكمٌ الضّوم 
عندّنا""” . وقال الشَافعيئ”” لا يلرّمُه الهذيُء ولا يَبْطَلُ [حكة] * الصّوم . 


)١(‏ فى المخطوط : «مثله) . (0) فى المخطوط : «هو). 

(*) فى المخطوط : «أهله) . ْ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (4/ 018١‏ 0)187 تحفة الفقهاء »)417/١(‏ أحكام القرآن 
للجصاص /١(‏ 7948 554)» فتح القدير مع الهداية (؟/ 2001٠‏ البناية مع الهداية (؟/ .)5١١ .5٠٠١‏ 
(5) في بيان مذهب الشافعية قال القفال في الحلية : «وأما صوم السبعة ففي وقته قولان: أصحهما أن وقته 
إذا رجع إلى أهله» والثاني: أنه يجوز فعله قبل الرجوع إلى أهله؛ فعلى هذا يكون في وقت جوازه وجهان. 
أحدهما: أنه يجوز إذا أخذ في السير خارجا من مكة وعليه لا يجوز صوم السبعة وهو بمكة»ء والثاني: يجوز 
إذا فرغ من الحج سواء كان مقيماً أو أخذ في السير»؛ انظر حلية العلماء (7/ 775)» المجموع شرح المهذب 
(90/ ممك3ك لاحك ١1818‏ ). : 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,.)١8١/5(‏ أحكام القرآن للجصاص »2791/١(‏ 20548 فتح 
القدير (؟/ .)07٠‏ 

(0) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب : «إذا دخل في الصوم ثم وجد الهدي فالأفضل أن 
هدي ولا يلزمهء وقال المزني: يلزمه كالمتيمم الذي رأى الماءء وإن وجد الهدي بعد الإحرام بالحج وقبل 
الدخول في الصوم فهو على الأقوال الثلاثئة في الكفارات: أحدها: أن الاعتبار بحال الوجوب ففرضه 
الصوم. والثاني : الاعتبار بحال الأداء» ففرضه الهديء والثالث : الاعتبار بأغلظ الحالين ففرضه الهدي». 
انظر حلية العلماء (/ 7714 555).؛ المهذب مع المجموع (7/ »)١9٠‏ فتح العزيز بذيل المجموع (// 
“الاك .)١75‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


والضّحيحٌ قولنا؛ لأنْ الصّوم بَدَلَ عن الهذيء وقد قَدَرَ على الأصلٍ قبلَ حُصُولٍ 
المقصّود بالبدلٍ فبَطل حكمٌ البدلٍ كما لو وجَدَ الماء في خلال التَيَمُم . 

ولو وجَدَ الهذي [في أبام الذْج] أو بعد ما َلَقَ أو قصَرَ فحَلّ قبل أنْيِصُومٌ الع 
صَّحّ صومه. ولا يجب عليه الهذي ؛ لأنْ المقصّودً من البدلٍ» وهر الل تعمل 
فَالقَدْرةٌ على الأصلٍ بعد ذلك لا تُبِلَ حكمٌ البدلٍ كما لو صلى بالتَيمُم ثم م وجَدَ الماء . 

واختلف أبو بكر الرّازيّ» وأبو عبد الله اجُرْجانيُ في صو السَبْعةٍ قال الجرْجانيُ : إن 
ليس بِبَّدلٍ ؛ بدليل أله يجوز مع وُجودٍ الهذي بالإجماع. ولاجوٌ بل مع جود الاصل 
كما في الثّراب مع الماء ونحو ذلك . 

وقال الرّازيّ: إِنْه َدَل؛ لأنّه لا يجبٌ إلأحالَ العرٍ عن الأصلٍ» وجواره حال وُجودٍ 
الأصل لا يُخْرِجُه عن كونه بَدَلا ا أيَامه ولم يَحِلَ حتّى مَضَتْ أَيَامُ الذَبْح ثم 
وجَدَ الهديّ فصومّه ماض» ولا هَدَيَ ” '" عليه» كذا رَوَى الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة: 
ذكره الكرّْخيُ في مختصّره ؛ لأنَ الذّبْحَ يتوقّتُ بأيّامٍ الذّبْحِ عندّناء فإذا مَضْتْ فقد حَصَلَ 
المقصود. وهو إباحةٌ التَحَللٍ فكَائه تَحَلَنَ ثم وجَدَ الهذي . 

وَأمّا صِفَةٌ الواجب فقد اختَّلِفَ فيهاء قال أصحابنا: إن دم نْسّكِ وجب شكرًا لما وُفْقَ 
للْجَمْع بين التْسْكيْنٍ بسَفْرٍ واحِلٍ فلّه أن يَأكُلَ منهء ويْطْعِمَ من شاء. غَنِيّا كان المُطعَمُ أو 
مك له أنْ يَأكلَ التلْتَّء ويتصَدّق بِالثُّلْثْ. ويُهْديَ الُلْتَ لأقربائه وجيرانه. 
حَواة كاتا فقراء أو أغنياء كدّم الأضحيَّةٌ لقوله عَرَّ وجَلَ كرا ءنيا واطهممواً لاس 
لفَقِيرَ # [الحج :8؟] . وقال الشافعىٌ لظ : إنه دَمْ كفارة وجب ججَبْرًا للتص بتركِ إحدى 
الك تقو 017 الإزراة امهل عند رحس ]490 ليرد للخ آذ ادن ممه »ونيا ابا 
هه 0 الحنفية : 556 (27/5)» تبيين الحقائق (؟7/ 2)89 الجوهرة النيرة 2)١8١ /١(‏ فتح 
القدير (7/ ١5١)ء‏ درر الحكام /١(‏ 7507)», البحر الرائق (2)/5/7 ع 0 
(") في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: مذهبنا أنه لا يجوز الأكل منهما - أي من الضحية والهدي 


الواجبين - سواء كان جبراناً أو منذوراً وكذا قال الأوزاعي وداود الظاهري لا شون لاك مق الواحك 
انظر المجموع (27947/8). أسنى المطالب /١(‏ 56 0)» الغرر البهية (0/ »)١7١‏ تحفة الحبيب (/ 07037 , 


62 زيادة من المخطوط . 


#6 ديح باع لستاع ع 


وأمّا القارِنُ فحكمّه حكمُ المُتَمَّع في وُجوب الهذي عليه إِنْ وجَدَّء والصّومٌ إن لم 


يَجِدء وإباحةً الأكل من لّحمه للعّنيٌ والفقير ؛ لأنّه في [مع: 0-0001 فيما لأجله " 


وجب الدمء وهو الجمع بين الحجٌّةء وَالعُمْرَةٍ في سَمْرٍ واحِدٍ 

وقد رُوِيَ أن رسولٌ الله يي كان قارنًا فتحَرَ البدْنَ [1749/1]» وأمرَ عَليّا رضي الله 
عكة فاخد سن كل ندنة ة قِطْعةً فطبّخَهاء وأكل:وسول الله 6ق1من كينا وحسا من 
وكين 
0 

وَأمّا مكانُ هذا الدّم فالحرّمٌ» لا يجوز في غيره لقوله تعالى : لدَأفْدَىَّ مَمَكْنًا أن يبل 
يلد [الفعم 6 ء ومَجِلّه الحَرّمٌء والمراد منه هَدَيُ المبْعةٍ لقوله تعالى 7 #من َل الم إلى 
لي فا أسَتسَرٌ هن مدي # [البقرة ]١155:‏ والهدذي اسم لما يُهْدَى إلى بيت الله الحرام أ ى بلعث 
تقل إليه 

وَأمّا زَمانُهِ فآيَامُ الئّخرٍ حتّى لو دَبّحَ قبلها لم يَجِر؛ لأنّه دم نْسَكِ عندنا : فيتوقّتُ بأيّام 
الخ كالأضحية . 


وَأمّا بِيانٌ أفضلٍ أنواع ما يَحْرِمٌ به فظاهرٌ الرُوايةٍ عن أصحابنا أنّ القرانَ أفضلٌ. ثم 
3-2 ؛ثُمّالإفرادء وري عن أبي حشيفة أن الإفراة أفضل من الدَّهَ 03 وي عا 
7 وقال مالك 1ن 7 


وك وبمك قل كناب 110 عأ 5500 وغجرة كزفية انض 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: الحج. باب: حجة النبي كلَده حديث »)١١/8(‏ وأبو داودء حديث 

. وابن ماجه حديث (75١7)؛ من حديث جابر الطويل‎ ».)8١15( والترمذي.» حديث‎ »)١905( 

(") انظر في مذهب الحنفية : الآثار ص (57)»: مختصر الطحاوي ص ».)22١(‏ المبسوط (4/ 55 - 17), 

أحكام القرآن للجصاص ١86 /١(‏ - 2)14817 تحفة الفقهاء .)5١7 /١(‏ 

(:) مذهب الشافعية: قال النووي في المجموع : «إن الصحيح من مذهبنا أن الإفراد أفضل من التمتع ثم 

القرانء انظر مختصر المزني ص (757؛: 55)»: حلية العلماء (*/ »)5١19- 5١‏ المجموع شرح المهذب (7/ 
١5١-1626‏ )., 

(5) مذهب المالكية: الإفراد أفضل من القران والتمتعء انظر المدونة /١(‏ 596)» المنتقى (؟/ 7١5)غ2‏ 

الرسالة الفقهية ص (١18١)؛‏ الكافي لابن عبد البر /١(‏ 7”515؛ 2073875 بداية المجتهد /١(‏ 257158 2)519 

قوانين الأحكام الشرعية ص .)١759(‏ ظ 


احنّجٌ الشّافعيٌ بما رُوِيّ أنَ رسول الله كل أفرَدَ بالحجٌ عامَ حَجَّةٍ الوّداع فدَلَ أن الإفراد 
أفضل ؛ إِذْ هو يَكلِةِ كان يختارٌ من الأعمالٍ أفضلها . 

0 ًَ 5 ؟ 5 “ناس تلات «ه 2ه و وه )١(.‏ م و أ و 5 

(ولنا)؛ أن المشهور أن النّبيّ يك قرنَ بين الحجٌ والعَمْرة”' رَواه عمرٌ وعليّ وابن عبّاس 
57 ل 1 ووس 2 85 مك ىح .ا )2 ا ار كر 
فقال: قم فصل في هذا الوادي المبارَكٍ ركعتين. وقل : لَبّبِكَ بِعُمْرةٍ في حَجّة»” ' حتى روي عن 
أنّس رضي الله عنه أن التي كلل كان يصرُخ بها صُراحَاء ويقول: ١لَبَبِكَ‏ بِعُمْرَةٍ فى حَجَّةَ) 
7 : :. 
فدل أنّه كك كان قارِنًا . ورُويَ عنه كك أنّه قال : اتابعوا بين الحجٌ والعُمْرةٍ فإنّ المُتابَعة بينهما 
َزِيدُ في العُمُرِء وتنفي الفقرً» ", ولأنّ القرانٌ» والتَّمَئْعَ جَمْعٌ بين عِبادَئَيْن بإحرامَيْنء فكان 
أفضل من إتيانٍ عبادةٍ واجدةٍ بإحرام واحِدٍ . 

وإِنّما كان القرانٌ أفضلّ من التَّمَنّع ؛ لأنْ القارنَ (؟2؛ حَجَنُّه وعُمْرَنّه آفاقيّتان؛ لأنّه 
بُحْرِمُ بل واحدةٍ منهما من الآفاقي» والمُتَمَتُعُ عُمْرَئه آفاقيةٌ» وحَجّيه مَكَية ؛ لأنّه يُحْرِمُ 
ِالعُمْرَةٍ من الآفاتي» وبالحجّةٍ من مكة . والحجَّةٌ الآفاقيّةٌ أفضلٌ من الحجَّة المكبّة لقوله 
تعالى : #وَأَيِمُاْ للج وَالْمُبْرَةَ يلو © [البقرة :197]» ورَوينا عن علي وابن مسعودٍ رضي الله عنهما 
أنّهما قالا: إتمامُهما أنْ نُحْرِمٌ بهما من درَيْرةٍ أهلك, وما (كان أنَّمِ) "2 فهو أفضلٌ . 

وأمّا ما رَواه الشّافعيٌ فالمشهورٌ ما رَوَيْناء والعمل بالمشهور أولى مع ما أنّ فيما رَوَيْنا 
زيادة ليسث في روايته . والرّيادةُ بروايةٍ العذلٍ مقبولة على أنَا نَجْمَعُ بين الرٌوايتيّْن على ما 
هو الأصل عندٌ تعارُض الدَّليلين أنّه يُعملٌ بهما بالقدر المّمْكِنء فنقول: كان رسولٌ اللّه. 
كل قارِنًا لكنّه كان يُسَمي العْمْرةَ والحجّةً في التَلْبِيةٍ بهما مرّةً» وكان بل يُلَبّى بهما لكنّه 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب: الحج باب : قول النبي يلل : العقيق واد مبارك. حديث »)١1585(‏ وأبو 
داود )4٠ ٠(‏ وابن ماجه (5/ا9؟). والبيهقي في السنن (86/ .)١7*‏ (85759). من حديث ابن عباس . 
() أخرجه أحد, (/ااها)ل وذكره الهيئمي في المجمع (#5هكه). من حديث عامر بن ربيعة» وقال: 
وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف». وله أصل عند الترمذي في كتاب: الحج. باب ما جاء في ثواب 
الحج والعمرةء» حديث 2.)8١٠١(‏ والنسائي الضتهة ” من حديث ابن مسعود. وابن ماجه (/8/41؟7). من 
' .حديث عمرء وهو صحيح كما في صحيح الجامع 2»)590١(‏ وفيه: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان 
الفقر والذنوب». وليس فيه : «تزيد فى العمرا. 
() في المخطوط : «القران؟. (6) فى المخطوط: «واحد)». 
(5) في المخطوط : «ذكرتم». 


بسحن باع السنتعج:_ 


كان يُسَمّى بإحداهما مرّةٌ. ِذْ تسميةٌ ما يُحْرِمٌُ به في التَلْبِيةِ ليس بشرطٍ لصِحَةٍ التَلْبيةِ فراوي 


الإفرادِ سَمِعَه يُسَمّي الحجَّةَ في التَلْبِيةٍ فبتى الأمرّ على الظاهرء فظئّه مُفْرِدًا فرَوَى الإفرادٌ» 
وراوي القرانٍ وقف على حقيقة 6 حقيقة الحالٍ فرَوَّى القران . 


فصل [في بيان حكم المحصر] 


وأمّا بِيانُ حكم المُحْرِمِ إذا مُنِعَ عن المُضيّ في الإحرام» وهو المُسَمّى بالمُحْصَرٍ في 
عَرْفٍ الشّرع فالكلام في الإحصارٍ في الأصل في ثلاثِ مواضع : في تفسير الإحصار أنه ما 
هؤء ومِمٌ يكونٌ. راط حت اسم وفي بيانٍ حكم زَوالٍ الإحصار . 

الأول قال لمُخْصَرُ في اللَغْةٍ هو | لممنوع. والإحصارٌ هو المئع. وفي عرف الشرع 
لمعتو ون او و معي و رويد يود لا ا 
المرّض أو الحبّْس أو الكسرٍ أ و العرّجء وغيرها من الموانع من إتمام ما أحرم به حقيقة أو 
شرعاء ونا تر ال 

وقال الشَافعيٌ : لا إحصار إلا من العدوٌ”" '. ووجه قوله أن آيةَ الإحصار. وهي قوله 
ابن بن حورت فا أسْتَيسَرَ من لدي © [البقرة نزلث في أصحاب رسولٍ الله وك حينَ 
لصوا :من العادة :وف آخر الآرة الشريقة وليل غلية» وهو قوله عر وجل ء#قإة ١‏ أَسم # 
[البقرة :145] والأمانٌ من العدرٌ يكونٌ. ورُوِيَّ عن ابن عبّاس» وابن عمرٌ رضي الله عنهما 
أنّهما قالا: لا حَصْرَ إلا (من عَددٌ) 9" , 

[ولَنَا عمومُ قوله تعالى : : هن حرم فا أسْتسَرَ 0 مِنَّ اذى © [البقرة :197] 4 والاخصار هر 
المنٌ؛ والمثمُ كما يكونُ من العدرً] ©' يكونٌ من المرّض وغيره» والثر؛ بعُموم اللَمْظٍ 
عندّنا لا بخُْصّوصٍ السَبّبِ #زإة ]لجف )2119 اللنظ لآ القت لقي السمفون سبي 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (7/ 5؟1١).‏ 
(؟) في بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي - رحمه الله --: لكر اعساو اله بالعورننا أنه 
ا جار اورت في الإحفبار با مرض 0 أهل اللغة فإنهم را الإحصار بالمرض مهد 0 
انظر المجموع (598/8). 
(©) في المخطوط : «عن العدو». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لأن الحكم» . 


جوف ]7 . وعن الكسائي » وأبي مُعَاذٍ أن الإحصار من المرّض » والحضْر من العدوٌ. 
فعلى هذا كانت الآيةٌ خاصّة في الممنوع بسبب المرّض وما قولح وخر :ا دآ أَسْم » 
[البقرة :0 فالجوابُ عن التَعَلّقِ به من وجهين : 

اعذهنا: أن الأمن كنها كرد من الغلاو يكرد من ززاء المرقي» ذا رال مر 
الإنسانٍ أمِنَ الموتّ منه أو أمِنَ زيادةً المرّض . وكذا بعض الأمراض قد تكونٌ أمانًا من 
البعض /١[‏ 44 7" ب] كما قال التَبِيُ يكل : «الرُكامٌُ أمان من الذام»7" . 

واناني: اناعد يدن على أن مشر مرو العا غرة عن الآية ا[ ]ان وهنا لا وان 
كونٌ المُحْصّرٍ من المرّض مُرادًا منها . 

وما رُوِيّ عن ابن عبّاس» وابنٍ عمرّ رضي الله عنهما أنّه إِنْ ثبت حجر امالس بيه 
مُطْلَّقُ الكتاب» كيف وإِنْه لا يُرى نسح الكتاب بالسّئْةّه وقد 1 اي 


مَنْ كبر أو عَرَجّ فقد حَلَء وعليه الحجٌ من قابل»” "“. وقوله حَلَّء أي له أنْ يحل بغيرٍ 
دمٍ؛ لأنّه لم يُؤْدنْ له بذلك شرعًاء وهو كقول التبيّ 84 : 0 
من ههنا فقد أفطرَ الصَائيُ”؟» ومعناه : أي حَلٌ له الإفطارٌ فكذا ههنا معناه حَلَّ له أن يحل : 
ولأنه إنّما صار مُحْصّرًا من العدرّء ومن نخصالِه المَحَلَلُ لمعّى هو موجودٌ في المرضٍ 
وغيره» وهو الحاجة إلى الم و الصسر لها يلحتدير اقزر والمترم بإبقائه على 
الإحرام مُذَةَ مَدِيدة . والحاجة إلى التّرْفيه والمَبْسيرٍ مُتَحَقّقَةٌ فى المررقن ونحرمه تكد 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (507/54)؛ (8777)», من حديث عائشة» وهو موضوع كما في السلسلة 
الضعيفة »)١9٠5(‏ وفيه «ما من أحد إلا في رأسه عرق من الجذام تنعر فإذا هاج سلط الله عليه الزكام فلا 
تداووا له). 

(*) أخرجه أبو داود في كتاب: المناسك. باب: الإحصارء حديث (1857)» والترمذي ,.)45٠(‏ 
والنسائي ١(‏ 26©» وابن ماجه (2301/1). والحاكم في المستدرك .)517/١(‏ (1775). والبيهقيى في 
السئن (60/١55؟).‏ (44878). والدارقطني (5/ )ل »)١9١(‏ من حديث الحجاج بن 0 
الأنصاري». ا ا وكير : أصابه كسر في عظامه. وعرج: أصابه 
(4) رجه البخاري. 507 الصومء باب: متى يحل فطر الصائم.ء حديث :.)١1014(‏ ومسلم في 
كتاب : الصيام؛ باب : بيان وقت انقضاء الصومء حديث »)2٠١١١(‏ والترمذي (598)» وابن خزيمة (؟/ 
*لاا) (8ه١5)‏ من حديث عمر بن الخطاب . 


الإحصادًء ويَقْبْتُ موجَبّه بل أولى؛ لأنّه يملِك دَفْعَ شَرٌ العدرٌ عن نفسه بالقِتالٍ فيدقَمُ 
الإحصار عن نفسِهء ولا يُمْكِنْهِ دَفْعٌ المرّض عن نفسه فَلَمّا جُعِلَ ذلك عُذْرًا فلآنْ يُجْعَلَ- . 
هذا عُذَرًا أولى» والله أعلَمُ . 

رحراة كات العدد الحا كاذر زر مسلمًا لتَحَققٍ الإحضار منهما منهماء وهو المنْعٌ عن 
المْضيّ في موجبٍ الإحرام فيدخل تحت عُموم الآيةٍ . وكذا ما ذكرنا من المعنى الموجب 
لشْبوتٍ حكم الإحصارء وهو إباحةٌ التَحَلل "2, وغيرٌه لا يوجبٌ الفصل بين الإحصارٍ من 
المسلم ومن الكافر . ولو سُرِقَتْ تَمََنه أو هَلَكَتْ راحِلَيُهء فإنْ كان لا يقر على المشي 
.فهو مُخْصّرٌ؛ لأنه ميم من المُضيّ في موجَبٍ الإحرام فكان مُحْصّرًا كما لو مَنَعَه المرّض» 
وإن كان يقدِرٌ على المشي ؛ فليس بمخص بمُحْصَرٍ؛ لأنه قار على المُضيّ في موجَبٍ الإحرام فلا 
بجر له التكلن تريس عليه لعشي إلى الج إن كان ششر ما بالحجٌ» ويجوز أن لا 
يجبّ على الإنسانٍ المشي إلى الحج ابتداة» ويجبٌ عليه بعد الشّروع فيه كالفقيرٍ الذي لا 
زادَ له ولا راجلة» شَرَعَ في الحجٌ أنه يجبٌ عليه المشى» وإِنْ كان لا يجب عليه ابتداءً قبل 
الشّروع كذا هذا. 

قال أبو يوسفت: إن قَدَر على المشي في الحال» بوحات أن تعر عاذ له التخار ؛ لأن 
المشيّ الذي لا يوسِنه إلى المناسك» وجودُه والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدة فكان مُحْصَرًا فيجورٌ 
له العحَدلُ» كما لو لم يقي على المشي أصلاء وعلى هذا يُخَرَجٌ المرأةٌ إذا أحرمت ولا 
زُوْجّ لها ومعها محرّم فماتٌ نحرنياء أر أحرمت ولا محرم معهاء ولكنْ معها رَوْجَها 
فمات رَوْجُها أنه مُخْصَّرةٌ؛ لأنها مَمُنوعة شرعًا من المُْضيّ في موجَبٍ الإحرام بلا زَوْجٍ 
ولا محرّمء وعلى هذا يُخَرّجُ ما إذا أحرمت بِحَجّةٍ التَطرُع» ولها محرّمٌ ورّوْجٌ فمَتَعَها 
رُوْجها : أنها مُخْصَّرةٌ؛ لآن للرّدْج أن يمتها من حَحجََ التطوْعٍ كما (أنْ له) 7" أن يمَمّها 
عن صوم المَطوّع فصارتث مَمُنوعة شرعا بم بِمَنْع الزوْج فصارتٌ مُحْصَرةٌ كالممنوع حقيقة 
بالعدوٌ وغيره. وإِنْ أحرمت ومعها محرَمٌء وليس لها زَوْجّ فلس بمخْصّرةَ؛ لأنْها غير 
مَمُنوعةٍ عن المُضيٌ في موجَب الإحرام حقيقة» وشرعاء وكذلك إذا كان لها محرّمٌ ولها 


0 : فى المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «له أن».‎ 


رَوْحٌ فأحرمت بإِذنٍ الزوج : أنها لا تكونٌ مُحْصَّرةَء وتَمُضي في إحرايها؛ لأنْ الرُّوْجَ 
أسقّطٌ حَقَّ ”2 نفيه بالإذنء ون أحرمت وليس لها محرّم» فإن لم يكن لها زَرْجَ فهي 
مُحْصَرةٌ؛ لأنها مَمُنوعة من ”" الحم ف موحت الإخرام بخبر 5 زج و اذ 
كان لها رَوْجَء فإِنْ أحرمت بغير إِذنِه فكذلك لأثها مَمُنوعةٌ عن المُضيٌ بغير إذنٍ الرَوْج 
وَإنّ عمف :اذك اكتكرن تخمر: لأنّها غيرٌ مَمُنوعة» وإِنْ أحرمت بِحَحَةٍ الإسلام» ولا 
محرم لهاء ولازَّوْجَ فهي مُحْصَرةٌ؛ لأنّها مَمْنوعةٌ عن المُضيّ في موججب الإحرام لحَقٌ الل 
تعالى» وهذا المنْعٌ أة قوّى من مَنْع العباد . 

وإِنْ كان لها محرّمٌ ورَّوْجٌّء ولها استطاعة عند خروج أهلٍ بَلْدِها فليستٌ بِمُحْصَرةٍ؛ لأنَه 
ليس للرَّوْج أن يممّها من الفرائضٍ كالصّلواتٍ المكتوبة» وصوم رمضانً. وإنْ كان لها 
0 ولا محرم معها فمََعها رذج فهي مُحْصَّرةٌ في ظاهر الرٌواية؛ لأنَّ الرّوْجَ لا يُجْبَُ 
على الخروج ؛ ولا يجوز لها الخروجٌ بنفسهاء ولا يجوز الاروع أن يَأَذْنَ لها بالخروج . 
ولو أن (لا يَعمل) ' ذه فكانث مُحْصَرة. وهل للروْجٍ أن يُحَللها روي عن أبي حنيفة : 
أن له أنْ يُحَذْلّها؛ لأنّها لما صارث مُحْصَرةٌ ممنوعة عن الخروج والمضيّ بم بمنْع الزوج» 
صار هذا كحَجٌ التطوّع» وهناك للرَّرْج أن يُحَللَها. » فكذا هذا. 

ولو أحرم العبدُ والأمة بغير إِذَنٍ المولى فهو مُحْصَرٌ؛ ع ع رد يد 


في ه “رس 


وتتمرلى أن تكللةه وان كان بزذنة لمر لن 0 نه يُكرّه له ذلك ؛ ؛' لأنه خلف في 
الوَعدٍء ولا يكونٌ الحاج مُحْصّرًا بعد ما وقف بعَرَفة» ويبقى مُحْرِمًا عن 00/11 7أ] النّساء 
إلى أنْ يَطوفٌ طواف الرُيارة» وإنّما قلنا: إِنْه لايكونٌ مُخْصّرًا لقوله تعالى مي 
امت يْسَرَ من الهَذَيٍ #* [البقرة 95ا] أي : فنْ أَحْصِرْتُم عن إتمام الحجٌ والعُمْرة ؛ لآأنه م مَبِئئّ على 
فول : #وََيما للج ألم ينو [البقرة:195] » وقد تم ح- عه بالرّنَوفٍ لقوله 4 : «الحج 


عرفةا”* فمَنْ وقَنَبعَرَفة فقد تع حَجُهه وبعدّ تمام الح لا؛ ل 1 ا 


)١(‏ في المخطوط : «عن». (0) في المخطوط: «عن». 

(*) في المخطوط : «من غير» . (4) في المخطوط : «لا يعد». 

"> :(0) أشرجة أبو داودء كتاب المناسك» باب: من لم يدرك عرفة» حديث »)١159(‏ والترمذي» حديث 
(884)» والنسائى» حديث »)7١55(‏ وابن ماجهء» حديث )73١١60(‏ من حديث عبد الرحمن بن يعمر بهذا 
اللفظ . وعند أبي داود بلفظ: «الحج يوم عرفة» وهو حديث صحيح . وانظر صحيح الجامع (911/5), 
والإرواء »)3١15(‏ المشكاة .)71/١5(‏ 


المَخصّرًَا سم لفائت الح وبعد رود الَكُن الأصلييٌ» وهو الوُقوفُ لا يُتصَوْدُ الفوا 
فلا يكونٌ مُخْصَّراء ولكنّه يبقى مُحْرِمًا عن النّساء ءِ إلى أنْ يَطوفٌ طواف الريارة؛ لأنْ 
التَحَلّلَ عن النّساءِ لا يحصّلٌ بدون طواف الريارة . 

إن مُِعَ حتّى مَضَى أيَامُ التخرء والتشريي. ثم خُْيَ سبيله: يسقطُ "" عنه الوقوف 
بِمَرْدَلِفَةَ ورّمْيٌ الجمارء وعليه دم لترك الوقوفي بِمُْلِة وم لترك المي ؛ لأنْ كُل واجاد 
منهما واجبٌ» وعليه أن يَطوف طوافٌ الرّيارةٍء وطوافٌ الصَّدْرِء وعليه لتأخيرٍ طوافٍ 
اليارة عن أيَامٍ الَخر َم عندَ أبي حنيفة وكذا عليه لتأخيرٍ الحلق عن أيَام النَحْرٍ دم عنده . 
وباك و رلا م ل يروو 

ولا إحصار بعد ما قَدِمَ مكة ة أو الحرم إِنْ كان لا يُمْتَعُ من الطوافٍ» ولم يذكر في الأصلٍ 
أنّه إن مُنِعَ من الطوافي» ماذا حكمه؟ . 

وذكر الجصّاصٌُ أنّه إِنْ قَدَرَ على الوّقوفٍ والطوافٍ جميعًا أو قَدَرَ على أحدهما فليس 
بمُحْصَرِء وإِنَ لم يقر على واحِدٍ منهما فهو مَخْصَرٌ. اؤذري عن أبي يوسف أنه لا يكون 
الرَجُل مُحْصّرًا بعد ما دخل الحرم إلا انكو ن فك عدر عالت حول مله وين ارول 
إلى مكّةَ كما حال المشركونٌ بين رسولٍ اللَّهِ يل وبين دخولٍ مكةء فإذا كان كذلك فهو 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه قال : سَألتٌ أبا حنيفة» هل على أهل مكة إحصادٌ؟ فقال: 
لاء فقَلْتٌ "كان سيول الاك اختد توالا تله فقال : كانت مكة إِذْ ذا حَرْبَاء وهي 
اليومٌ دار إسلام » وليس فيها إحصار . 

والصَّحيحٌ ماذكره الجصّاص من التَمصيلٍ أنه إِنْ كان يقدِرٌ على الؤّقوفٍ أو على 
اللأراق الأ عون تقض ةا وان الو رقوة على واحد نيما يعون تخضواء أن إذا كان يرز 
على الرُقَونٍ فلما ذكرنا. ‏ 

وأمًا إذا كان يَصِلُ إلى الَطُوافٍ فلن لعَحَذّلَ بالدم نما رخص للمّحْصَر لتَعَذْرٍ العأُواف 
قائمًا مُقامه» بَدَلا عنه» بمنزلةٍ فائتٍِ الحجٌ أنه يحلل بِعَمَلٍ العُمْرق» وهو الطوافٌ فإذا قد 
على الطُوافٍ فقد تَدَرَ على الأصل فلا يجورٌ التَحَلّل. وأمّا إذا لم يقدِر على الوصولٍ إلى 


)١(‏ في المخطوط : «(سقط 


أحدِهِما فلنّه في حكم المُحْصَرٍ في الحِلّ فيجورٌ له (أنْ يتحَلَّلَ) ”'“» واللّه عَرَّ وجل 
عله ظ 

ثم الإحصارٌ كما يكونُ عن الحجّ يكونُ عن العْمْرةٍ عند عامَّةٍ العُلَماء . وقال بعضهم : 
لا إحصار عن العمْرة . 

زوحفكولة: 1( الاسمان لغؤق القيك» لفت : لاتحعين الفوك) اوماد 
الأوقات وقتٌ لها ٠‏ فلا يُحَافٌ فوثُها بخلافٍ الحج فإِنّهِ يحتَمِل الفوتٌ فِيتحَمَّىٌُ 6 الإحصارٌ 
عرة . 

(وننًا): قوله تعالى : إن أُحَوِرْحٌ فا أستَيْسَرَ ون المَدَىٍ © [البقرة + عَقَِيبَ قوله عَزَّ وجَل : 
ويا للج وَالُْبرءَ ينَو» [البقرة:157] فكان المَراد منه - واللهُ أعلَمُ داقن اخ تومن 
إنمايهما فما استَيْسَرَ من الهذي . ورُويّ أنّ رسول اللّهِ يكل وأصحابّه رضي الله عنهم 

دروا بالخ فشال كمار دده يْشٍ بينهم وبين البيتِ» وكانوا مُعتَمِرِينَ فئَحَروا هَذْيَهِم. 


فوقوم بر 


و لاي ه 


وتوا توي وقضَى رسولٌ اللّهِ لك وأصحابه عُمْرَتهم في العام القابلٍ حتّى سْمْيَتْ 
عَمْرَةَ القضاء. ولأنَ التَحَلّنَ بالهذي في الحجٌ لمعنّى هو موجودٌ في العُمْرةَ وهو ما ذكرنا 

من التَضَّررٍ بامتِدادٍ الإحرام» والله أعلَمُ . 

فصل [في حكم الإحضار] 

وأا حكمٌ الإحصارٍ فالإحصارٌ يتعلّقُ به أحكام » لكنّ الأصل فيه حكمانٍ أخدهها : 
جوارٌ لحلل عن الإحصار والقاني : وُجوبٌ قضاء ما أحرم به بعد الَحَذلٍ. 

ما جوازٌ التَحََّلٍِ فالكلام فيه في مواضعَ : في تفسير التَحَلَّلِء وفي بان جوازه» وفي 
يان ما يتح به وفي بيان مكانه وفي بان ماه وفي بيان حكم التحلٍ. 

أمَا الأؤل: فالقحَللُ : هو فسخ الإحرام» والخروجٌ منه بالطريت الموضوع له شرعًا وأمّا 
دليلٌ جوازه فقوله تعالى : «وّن نر ذا تسر 0 ك4 وه عمجا وفعناء 
< - والله أعلم - : فإث رتم عن إتمام الحجٌ والمُمْرة» وآرَدكُم أن َحنُوا فاتحواما تبسر 

من الهذي» إذ الإحصارٌ نفسّه لا يوجبٌ الهديّ . 


. في | لملخطوط : «التحلل»‎ )١( 


ألا ترى أن له أن لا يتحَلَّلَ ويبقى مُحْرِمًا كما كان إلى أن يزولَ المانِمٌ فيمضيّ في 
موجب الإحرام؛ وهو كقوله تعالى : ف كن يتك مَريصًا أو يوه أذى ون وم مَْذية 4 [البقرة 
:] معئأه : فمَنْ كان منكم مريضاء أورثة أذئ رن براسية فخلن ققدي : وإلآفكونٌُ الأدّى 
في رأسِه لا يوجب الفِدية. وكذا قوله تعالى : لهَمَن من كانت عتم مَرِيضًا أ عَلّ سَفرٍ ده 
من أَيَّامِ أَحَر © [البقرة ]1١84:‏ معناه : فأفطر؛ فعِدَةُ من أيَاٍ حر وإلا فنفسُ المرّضٍ والسَفَرٍ لا 
يوحِبُ الصّومٌ في عِدَّ من أيَامِ أخَرَ . وكذا[١/ "٠ ٠‏ ب] قوله : هَمَنِ أَضطرٌ عير بَاْ وَلَا 
عَادٍ فلآ إِنْمْ عَلَيّهِ4 [البقرة :17] معناه : فأكل فلا إثمّ عليه؛ وإلاّ فنفسٌ الاضطِرارٍ لا يوجِبُ 
الإثم كذا ههنا؛ ولأنّ المُخْصَرَ مُحْتاجٌّ إلى التَحَلّل ؛ وي ع العضع في برجت 
الإحرام على وجو لا يْكِنُه الدَفْع» فلو لم يَجز له الَحَذُلُ لبقي مالا عر المردا اه 
الإحرام | إلى أ يزو الما فيمضي في موجبٍ الإحراوء وفيه من الضررٍ والحزج ما لا 
او وا الداع يران لوي والحرّج 1 


كان الإحصارٌ عن الحج. ٠‏ أو عن لعمرة. أو عكيما عند غانة ال لهاء وها وكر ا واللة 2 
وجل أعلم . 

اسان عل انال 7 نوعان نوع لايتحَل إلا بالهذي. ونوعٌ يتح بغير 
الهذي . 


ما الذي لا يتحلَلٌ إلا بالهذي فكل مَنْ مع من المي في موجب الإحرام حقيقة» أو 
مع منه شرعًا حا لله تعالى لا لِحَقّ العبدٍ على ما ذكرناء فهذا لا يتحََّلُ إلا بالهذي وهو : 
اعت الهدي 00 ا 

وقال بعض النَاس : المُحْصَرٌ يَحِلَ بغيرٍ هَذيِء إلا إذا كان معه هَذْيٌٍّ فيذْبَحْه . ويج[ 
وقيل : إِنّه قول مالك . 


وقال بعضهم : إِنْ كان لم يَشْتَرِطْ عند الإحرام الإحلالَ عند الإحصارٍ من غير هَدْيِ لا 


. في المخطوط : «لهذا الضرر»‎ )١( 


< علس مل-ح20 
يَحِلَ إلا بالهذي . ون كان شَرَطَ عند الإحرام الإحلال [عندٌ الإحصار] ''' من غير هَذَي 
(لا يَحِلُ إلا بالهذي احتّجٌ مَنْ قال الَحَدّلِ) ”') من غير هَدْيٍ بما رُوِيَ ايم با 
حَلْ عامَ ادي عن إحصاره بغير مذي ؛ لأنّ الهذيّ الذي تَحَرَّه كان هَدَيًا ساقه لعْمْرَتِهِ لا 
لإحصارهء فَتَحَرَّ هذَه على | ل الأولى» وحَلٌ من إحصاره بغيرٍ دم» فدَلٌَ أن المُخْصَرَ 
يَحِلّ بغيرٍ هدي يُحَفَقّ اقلا : إن ليس في حديث صُلْح الحُدَيْبيةِ أله نَحَرََمَيْنِء وإنّما 
ذا وانكدًا. . ولو كان المُحْصَرُ لا يَحِلُ إلا بدم لَتَحَرَ دَمَيْنِ؛ وأنه غيرُ مَنْقَولٍ . 

(ولنا): قوله تحالى : «9ل عَُِوأ ُبوسَك عيّ َل الدىُ يلرُ4البقرة: *14] معناه: حتى يَبْلُةَ 
الهذي مَجِلَّهِ فيذْبَحَ اا 
من غيرٍ فصل بين ما إذا كان معه هَدْيٍّ وقتّ الإحصار أم شَرَط المخْصّرٌ عند الإحرام 
عاو ا بو اع و 17 
الرخصة لما فيه من فسخ الإحرام والخروج منه قبل أوايهء فكان بوه بطريق الضرورة, 
والضرورةٌ تندَع بالتَحللٍ بالهذي فلا يبْتُ يثيْتُ التَحلْلٌ بدونه . 

وأا الحديتٌ فليس فيه ما يدل على أن الب َلك حل عامَ الحُدَيْبية عن إحصاره بغير 
ا 0 من إحصاره بغيرٍ هدي 7" الله عالق 

أمرَ المُحْصّرَ أن لا يَحِلُ حتّى ا وا ! *“. ولكنّ وجة ذلك - 
لمكم وهر بدي العروق قن ديج شام الام - أنه نَحَرَ دما واجذا أنْ الهذيّ 
الذي كان ساقّه التْبُ يل كان هَدْيَ مُنْعَةٍ أو قرانٍ. لاع عن البيت سقط عن مالقا 
فجاز له أن يجعله من دم الإحصار . 

إن قِيلَ: كيف قُلْتُم : إن التبيّ بك صَرف الهذيّ عن سبيله وأنْثُم تَرْعْمونَ أنّ مَنْ باع 
هَديّةَ التَطوّع فهو مُسيءٌ لما أنه صّرفه عن سبيله ؛ ٠‏ فالجوابٌ: أنّه لا مشابّهة بين الفصلين؛ 
لأنَ الذي باعَه صَرفه ععن ”*» سبل الفَقَرْبٍ به إلى الله تعالى رأسًا فأمًا التي يل فلم 
يصرني الهدْيَ عن سبيلٍ التَقَرْبٍ أصلا ورأسّاء » بل صَرفه إلى ما هو أفضل : وهو الواجبٌ» 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «يحل»‎ )١( 
. فى المخطوط : : لدم؟, (0) ليست في المخطوط‎ )( 
. في المخطوط : :3 «في؟‎ )5( 


وهو دَمٌ الإحصار ويمًا يَدْلُ على أن الْبيّ يلي جعل الهذيّ لإحصاره ما رُوِيَ أنه لم يحل 
حتّى نَحَرَ هَذيّه . وقال: «أيها الناس 2١”‏ انحروا وحلوا» واللّه عَنَّ وجَلَ] أعلمُ . 

وَإذا لم يتَحَلَّلْ إلا بالهذي وأراد التَحَلّلَ يجبٌ أنْ يَبْعَتَ الهذْيّ» أو ثَّمَن لمُشْترى به 
الهذي فيُْيَحُ عنه ويجبٌ أن يواعِدّهم يومًا معلوما يُدبَُ فيه فبَحِلُ بعد البح ولا يَجلُ 
قبلّه؛ بل يحرُمٌ عليه» كما يحرُمٌ على المّحْرِم غير المُحْصَرِء فلا يحلِقٌ رأسّهء ولا يَفْعَلُ 
شيئًا من محظورات الإحرام حتّى يكونّ اليومٌ الذي واعَدَّهم فيه ويَعلّمُ أنَ هَدْيَه قد دُبحَ 
لقوله تعالى : #ولا غلُِوأْ مموسَكٌ حنَّ ل اَدَىُ يلزُ4[البقرة: :15] حتّى لو فعل شيئًا من 
محظوراتٍ الإحرام قبل ذَبْحٍ الهذي يجبٌ عليه ما يجبٌ على المُحْرِمٍ إذا لم يكن 
مخمواه شيرف دللفود إن قاد الله يكال - في موضِعه ضِعِه حبّى لو حَلَّقَ قبل الذَّنْح 0 
سا د كر حَلَّقَ لغيرٍ عَذْرِ أو لعُذْرٍ لقوله تعالى: هّن 4ن ينك تيا أو بده 
أذ ين رَأْسِوء هيدي من صيَارٍ أو صَدَكَةَ أو شكِ4 [البقرة :195] أي : فمَنْ كان منكم مريضًا أو به 
أَذى من رأسه فحَلّقَ» فَفِدْية من صيام؛ أو صَدَقَةٍ[1/١50أ]‏ ان 
من كانت متم مَرِيسًا أو عَلَ سَفْرِ مهِدَّه من أَينَامٍ حر [البقرة ]أ ي: فأفطرّ فعِدَةٌ من 


ايام كر 
وعن كعب بن ُجْرة قال: في نزلتٍ الآيةٌء وذلك أن التبي يل مر بي والقمْلُ يتنائر 
على وجهي فقال يَكِه : «أيُؤْذِيكَ هَوامُ رأسِكٌ؟» فقت ت : نَعَم يا رسولٌ اللّه كل فقال كَل : 


العلل واطيع ينه سا كين كل وكين ينات طلا من نطة ' رضم يوه ابم أو انسّك 
نسيكةً فنزلت الآيةً) » '" والتْسْكَ جمْعْ نُسيكةٍ السك اليد والكراذ مح الك 
لإجماع المسلمينَ على أن الشَاةَ مُجْرِئةٌ في الفِذْية . 

وذو تسكن اللواناك أذ وسو الله كله قال لكم ين فخرة: «انسّك شاة» وإذا وجبتٍ 
لذي عليه إذا حَلَقَ رأسّه لأذّى بالتَصٌ» فيجبٌ عليه إذا حَلّنَ لا لأدّى بدلالة الت ؛ لأن 
العْرَ سببُ تخفيف الحكم في الجُمْلةِ لما وجب في حالٍ الضّرورةٍ؛ ففي حال الاختيار 


)01 اخخريته أحمد في (المسند». )١18847١(‏ من حديث مروان بن الحكم . 


6 صحيح : 551 1 ل كثات! المناستك 6 بات: في الفدية. برقم لتقت والنسائي برقم 


. وانظر صحيح أبي داود‎ .)5861١( 


“ا #بية ‏ -52-7 لومت ار ا جيه ا 


3 
أولن:: ولا يُجْزِئٌ دَمُ الفِدْيةِ إلآفي الحرّم كدّم الإحصار. ودم المتعةء والقرانٍ. 
وأمّا الصَّدَقَةٌ والصّومٌُ: فإِنّهما يُجْرِيانِ حيث شاء*'' . وقال الشّافعيُ : لا تُجَْرِئٌ الصَدّقة 


ين ٌ 
(وجه قوله): أنّ الهذيّ يخبّصٌ بمكة» فكذا الصَّدَقةٌ» والجامعٌ بينهما: أن أهلّ الحرّم 
يَنْتفعونَ بذلك . 


(ولَنا): قوله تعالى : #هَيْدْيَةٌ من صِيَامِ أو صَدَكَةٍ أَوْ شَكِ #[البقرة: *14] مُطْلَّقَا عن المكان» إل 
ن لتك فَْدٌ بالمكانٍ بدليل فم اذَعَى تقبيد الصدَقةٍ فعلي الدَليُ . وأمًا قوله : إن الهذيَ 
إنّما اخمصٌ بالحرّم نِم به أهل الحرّم فكذا الصَّدَّقةٌ فنقول: هذا الاعتبارٌ فاسِدٌ؛ لأنّه لا 
خلاف في أنه لو ْبَحَ الهذيّ في غير الحرّم وتَصَدّقَ بلّحمه في الحرّم ؛ أنه لا يجوزٌ. ولو 
دبَحَ في الحرّم وتَصَدَّقَ به على غير أهلٍ الحرّم يجوز . والدليل على التَفْرِقَةٍ بين الهذي 
والإطعام عن فال : للّهِ عَلَىَ أن أهديّ ليس له أنْ يَدْبَحَ إلا بمكة . 

ولو فال له عَلَيّ|إطعام عشرةٍ مَساكينَ» أو لله عََيّ عشرةٌ قرام صَدَقَة له أن يُطعمَ. 
ويتصّدّقٌ حيث شاءء فدّل على التَمرِقةٍ بينهما . ولو حَلٌ على طن أنه دْبِحَ عنه» ثم تَبَيّنَ أنه 
م يدب فهو ْم كماكان؛ لايَجِلُ مالم يُذَْْ مه لدم شرط الجلّ وهو: ديح الذي 
وعليه لإحلاله نَناوٌل محظور إحرايه دَمٌ؛ لأنّه جَنَى على إحرامه فيلرَمُه الدّمْ كمارة لبه 
م الهذي: بَدَنده أو بقرة» أو شَاةٌ لي . ولأنَ الهذيّ في اللّةٍ: اسمٌ لما 
يَهْدَى أي ا وفي [عرف] '" الشرع: | سم لما يَهُدَى إلى الحرّم ووكل ذلك 
مِما يهُدَى إلى الحرم . 

والأفضلٌ هو البدنةٌ» ثم البقرةٌ لما ذكرنا في المُتَمَتّ وما رُوِيَ أنّ رسولّ اللّه يله لما 
افو ةن تقر التذ م وان يطعا تسن الأغمال انضليا ران كان كار نا لا بجر إلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (207/7. العناية شرح الهداية (7/ 078» الجوهرة النيرة /١(‏ 
00 التبير 0 درر 0 0 البحر الرائق 007 


ميباكين ارت 08 المناتو طنوان والطارب ف انظر الجن 0 #غ)ء قي أ منت المطالب 
»)017/١(‏ مغني المحتاج ,)071١/7(‏ تحفة الحبيب (75/ 874). التجريد لنفع العبيد (؟/ .)١51/‏ 


(©)زنادة مذ المخطوط.. 


بدمَيْنِ عندنا"'' . وعندٌ الشافعيّ : يِل ببدم واجادا "أ يتاء علئ أصل ذكرناه فيما تقدمَ: إن 
القارنَ مُحْرِمٌ بإحرامَيْنِ» فلا يَحِلْ إلا بهَدْييْنِ؛ وعندّه مُحْرِمٌ بإحرام وا حِدٍ ويدخل إحرام 
العَمْرة في الحجَّةٍ فيكفيه دَمٌ واحِدٌ » ولو بَعَتَ القارِنٌ بِهَدْيَيْنِ ولم يُبَبّنْ أيُّهما للحَجٌّ 
وأيّهما للعُمْرةٍ لم يَضُرَّه؛ لأنّ الموجبّ لهما واحِدٌّء فلا يُشْتَرَط فيه تَعيينُ النّيّةِ كقضاء 
يومَيْنِ من رمضان . 

: بَعَتَ [القا ِن] ' بهذي واحِدٍ ليحَلَلَ من الحيجٌ ويبقى في إحرا م لحرو لم 
ككل موبواجوتتهها ؛لأن تَحَلْل القارقامن أحدٍ الإحرامَيُن ْن مُتَعَلّىّ بتَحَللِهِ من الآخَر ؛ 
لأنّ الهذيّ بَدَلُ عن الطوافٍ : لم لا يتحَلَّلٌ بأحدٍ الطُواكَيْن عن أحدٍ الإحرامَيْنِء فكذا بأحدٍ 
الهِذْيَيْنِ . ولو كان احرم بقين واعو لا بتري حك ولاخ : م أخصِرَ يحل بهذي واجد 
وعليه عَمْرةٌ استحسنانًا؛ لأنّ الإحرا م بالمجهولٍ صحيحٌ لما ذكرنا فيما تم قد و[كان] 
ابيا اليه اذ تاشرف إلي الس ديزن اد إلى الذرا ؛ لأنه هو المُجَمِل فكان البيانٌ إليه 
كما في الطلاقٍ وغيره. 

والقياس : أنْ لا تَتَعَيّنَ العمرة ا 0 أن يأل 
في عَمّلٍ ا َتَعَيّنُ العَمْرةٌ بالإحصار؛ 
لأنْ العَمْرةَ أقَلُهماء وهو مُتَيقن . 

ولو كان أحرم بشيءٍ واحِدٍ وسَمّاه ثم َسبّه وأَحْصِرَيَحِلَ بهَدي واجدٍء وعليه حَجَهُ 
وعْمْرة أمًا الجل بِهَدْي واحِدٍ؛ فلأثه مُحْرِمٌ بإحرام واجدء وأيّهما كان فإله يَقَعْ الشحلا 
منه ''' بدم واحِدٍ. وأمّا لزومُ حَبَّةٍ وعْمْرةٍ قلات يشقمل لكان [قد] اخرء ققد 


اله 
- ل 


67 انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (؟/ 7/4). فتح القدير (/ »)١759‏ البحر الرائق (9/8ه). 
مجمع الأخبر »)”*٠ ٠1/١(‏ رد المحتار (؟5/١091).‏ 

(؟) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي: «من تحلل بالإحصار لزمه دم وهو شاة»» انظر المهذب مع 
المجموع (597/8). الأم :.)١79/5(‏ أسنى المطالب /١(‏ 0186)» الغرر البهية (؟/ 6*1 حاشيتي 
قليوبي وعميرة (؟/ 4 - 186)ء نباية المحتاج (7/ 7560), تحفة الحبيب (؟/ /1717)غ: التجريد لنفع العبيد 
(/3). 

(9) فى المخطوط : «فإن؟. 22 (4:) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : ام ْ 

(7) في المخطوط : : 


22 
ادل بلشريء نز باه عر اتميتيكر والطار! ولا قرت شزنيا "ارول عاذ بلقتي 
الك زلا تنوف مناني) ”” فيلرمة مُه أن يَجُمع بينهما احتياطا لِيُسِقِطٌ الفرض عن نفسه 
بيَقينَ كمّنْ نسي صلاةً من الصَّلواتِ الخمس» أنه يجبٌ عليه إعادةٌ خمس صَلَواتٍ لِيُسقِط 
الفرض عن نفسه بيّقين» كذا هذا . 

وكذلك إِنْ لم يُحْصَرْ ووَصَلَ فعليه حَجََةَ وعْمْرةٌ [1/١705ب]»‏ ويكونٌ عليه ما على 
القارِنٍ؛ لأنّه جَمع بين الحجٌ» والعْمْرةٍ على طريق النْسّكِ . 

وما مكان ذَبْح الهذي فالحرّمُ عندّنا”" . 

وقال الشّافعيٌ : له أنْ يَذْبَحَ : والمريو اللي أغيري 

لجح بعازره اد رسول اللّه يله نت بَحَرَ الهذيّ عام الحديْبِية ولع تكلغنا أنه نَحَرَ في 
الحرّم ؛ ولأن التَحَلّلَ بالهذي ثبت رُخصة وتَيْسيرا :وانافكي التي في أي مره كانه 

(ولتا): قوله تعالى : #ولا موا روسك عق يم لمدَىُ يلم 4[البقرة: “14] ولو كان 0 وتيخ 
ووو ود ع يحيو واوي 0 : «ثُرّ يَلّهَآ إِلَ يت الْسَبق > 
[الحج :*5] أ ي : إلى البَقَعةٍ التي فيها البيتٌ . بخلافي قوله تعالى ل 
الْعتِيقٍ 4 [السيج :4؟] أن المُرادَ منه نفس البيتٍ؛ لأنّ هناك ذكر بالبيتٍ وههنا ذكر إلى 
الشف وأمنّا ما رُوِيَ من الحديث فقد رُوِيَ في روايةٍ أخرى أنه نَحَرَ هَذْيَه عام الحُدَيِْية في 
الحرّم» فتعارضتٍ الرٌوايات» فلم يَصِحَّ الاحتِجاجٌ به . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ رسولٌ اللّه كل نزل الحُدَيْبِيةَ فحالٌ المشركونٌ بيئه 
وبين دخولٍ مكَةٌ فجاء سُهِيلَ بن حَمْرِو يَعِرضُ عليه الصّلْحٌ وأنْ يسوقّ البّدْنَّويَنْحَرَ حيث 
شاه :قصالكه رسول الله إة:ولا يُحْحمل أن يَنْحَرَ (رسول اللّه يلَِ) *' بُدْنّه في الحِلّ مع 


(0 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ تقوم مقامهاا. (0) في المخطوط : دلا تقوم مقامهاا. 
فر انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/ /2)15717 الحجة (”/ 2١95‏ 5») مختصر الطحاوي ص 
00/7 أحكام القرآن للجمصاص 1/١‏ )ل متن القدوري ص إفورة” المبسوط (5/ 5م03 


,)0١7 


(:) مذهب الشافعية : يجوز للمحصر ذبح الهدي حيث أحصرء انظر : الأم (؟/159), مختصر المزني ص 
0 حلية العلماء (؟//ا ”)2 المجموع شرح المهذب (4/ 558 548 “”2”"0 060")., 
() في المخطوط : «عليه السلام؟ . 


إمكانٍ الْنْحر في الحرّمء وهو بقرب الحرّم بل هو فيه . وروي عن مروانٌ والمسوّرٍ بن مخرمة 
قالا : نزل رسولٌ اللّه ل ِالحدَيْبيةِ في الحِلٌ وكان يُصِلَّي في الحرّم ٠”‏ نافيا يذل على أله 
كان قادِرًا على أنْ ينْحَرَ يدن في الحرّم حيث كان يُصلّْي في الحرّم ‏ ولا تيكل آن 1ك هده 
البْْنِ [آفي الحرّم] ”" وله سبيل النَحرٍ في الحرّم ؛ ؛ ولانٌ الحُدَييةَ مكانٌ يَجْمَعُ الحِلّ والحرم 
جميعاء فلا يُحْثَمَلُ أن يَنْحَرَ في الحِلّ مع كونه قادرًا على النَحْرٍ في الحرّم» ولو حَلَّ من 
إحرايه على ظنْ أنْهم ذَبّحوا عنه في الحرّم ثم ظهر أنّهم ذبحوا في غيرٍ الحرّم فهو على 
إحرايه. ولا يَحِلٌ منه إلا بدَبْح الهذي في الحرّم ل: لفقدٍ شرط التَحَلُْلِء وهو: لدَّبْحُ في الحرّم 
فبَقيَ مخ مُحْرِمًا كما كان وعليه لإحلاله في تناو محظوراتٍ إحرايه دم لما قلنا . وكذلك لو 

بَعَتَ الهذيّ وواعَدّهم أنْ يَذْبَحوا عنه في الحرّم في يوم بِعَيْنِه» ثم َل من إحرايه على ظَنَّ 
لهم بحو عنه فيه» ثم تن آلهم لم يذْبّحواء فإله يكونُمُخْرمًا لما قلن . ولو بَعَت هَدَيَيْنِ 
وهو مُفِْدُ فإنه يَحِلَّ من إحرايه بدَبْح الأوَلِ منهماء ويكونٌ الآحَرُ تَطوُعَا لوّجِودٍ شرطٍ الل 
ا . ولو كان قارًا لايَحِلُ إلا بدَئْحِهِما ولا يحل ببح الأول ؛ ؛ لأن 
شرط الحِلّ في حَقَّه الزّمانُ فما لم يوجّدا لا يَجِلٌ نولو أواد أنْ يتحَلّلَ بالهذي فلم يَجِدْ هَدْي 
يي ولا تَمَنهه هل يَحِلّ بالضّوم ويكونٌ الصَومٌبَدَلاعنه؟ . 

كال أبو ننه ومحيد : لا يَحِل بالصّومِ وليس الصّومٌ بَدلأَعن هَدْيِ المُحْصَّرِء وهو 
ظاهرٌ قولٍ أبي يوسف . ويُقيمُ حرامًا حت يُذْبَحَ الهذي عنه في الحرّم أو يَذْمَبَ إلى مكة 
نكقل من اعرافه تاففال الكدرة وهو : الطوافٌ بالبيتِ» والسّعيٌ بين الصّفا والمروة. 
ويحلق أو يُقَصّرُ كما يَفْعَلّهِ إذا فاته الحخٌ. وهو أحدٌ قولي الشافعي . 

[وقال عَطَاء بن أبي رَباح في المُحْصَرٍ لا يَجِدْ الهذي : قَوَمَ الهذيَ طعامًا ود دقان 
على المساكين» ٠‏ فإنْ لم يكنْ عندّه طَّعامٌ صام لكل نص صاع يومّاء وهو مرويٍ عن أبي 
يوسفت”©©. وقال الشَافعيُ] ” في قولٍ: إن الهذيّ للإحصار بَدَلآَّه واختلف قولّه في 


. لم أقف عليه. (5) ليست في المخطوط‎ )١( 

(©) في المخطوط : «(لا يبعث» . 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (555/5). أحكام القرآن للجصاص 6٠ /١(‏ )»© المبمسوط 
2١١“ /:(‏ تحفة الفقهاء .154١1//١(‏ 8١5)ء‏ حاشية ابن عابدين (؟7/ 779) . 


(6) ليست في المخطوط . 


ناحقة البدل تقال تن قر : البدل هو الصّومٌ مثلٌ صوم المُمْعَةٍء وفي قول «البدل عو 
الإطعام”'' وهل يقومٌ الصّومُ ”" مُقامه؟ له فيه قولانٍ . 

(وجه فول مَنْ قال: إن له بدَله): أنّ هذا دم يَقَمُ به المَحَلّلُه فجاز أنْ يكونّ له بَدَلّ كدّم 
المتعة . 

(وذنا): قوله تعالى : 8و1 عَلِفأ يوس عن بل فت تْ4البدرة: :15 أي: حتى يِل 
الهذيُ مَجِلَّهِ فيُلْبَحُ» نَهَى اللّه عن حَلْقٍ الرّأس مَمْدودًا ” " إلى غاية ذَبْح الهذي . والحكم 
الممدودٌ إلى غايةٍ لا يدتهي قبل وُجود الغاية؛ فيقتضي ي أن لا يتحَلّلَ ما لم يَذْبح الهذي» 
سَواءٌ صامًء أو أطعَمَء أو لا . ولأنَ العَحَللَ بالدَم قبل إتمام مواجب الإحرام عُرِفٌ بالتصٌ 
بخلاف القياس» فلا يجوز إقامة غيره مُقامه بالرّأي . وَأمّا الحلّقُ فليس بشرطٍ للتَّحَلٍ 
وي المُحْصَرُ بالذَّنْح بدونٍ الحلْتٍ في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدء «وَإنْ حَلَقَ فحَسَنٌ؛ . 
وقال أبو يوسف: (أرى عليه أنْ يحلقٌ؛ فإِنْ لم يَفْعَلُ فلا شيءَ عليه». ورُويَ عنه أنه 
قال: «هو واجبٌ لا يسَعْهِ تركه) . وذكر الجصّاصٌ وقال: (إِنّما لا يجب الحلّقُ عندّهما إذا 
حورن الجر ؛ لأن الحلَقّ يختّصٌ بالحرّم . فأمًا إذا أَحْصِرٌ في الحرّم: ب بع العان 
عنذهما) . 

اتيج أبو يوسفّ بما رُوِيَ أن رسول اللّه يه حَلَّقَ عامَ الحُدَيْبِيةَء وأمرّ أصحابّه بالحلق 
دَلَ أن الحلّقَ واجبٌء ونهجا فرله تمان : إن أُحَوِرْمٌ فا أسْتَيسَرَ من المَدي » [ [البقرة ]١957:‏ 
معناه :٠‏ فإن أَحْصِرْتم وأَدثُم أن تَحِلُوا فاذببحوا ما استَيْسَرَ من الهذي جعل ذَبْحَ الهذي في 
حَقّ المُخْصَرٍ إذا أرادٌ الحِلّ كُلَ موجبٌ الإحصار فمَنْ [1/ 07 17] ] أوضة التعلى قثن عله 
بعضٌ الموجبء وهذا خلافٌ النَصّ؛ ولأنّ الحلّقّ للتَّحَلْلِ عن أفعالٍ الحجٌ» والمَحْصَّرُ لا 
يَأتي بأفعالٍ الحج فلا حَلّْقَ عليه . 

وأما الحديثٌ فعلى ما ذكره الجصّاصٌ : لا حُجَةَ فيه؛ لأنّ الحَدَيْبِيةَ بعضها في الجِلّ 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال: إذا لم يجد المحصر الهدي يقيم على إحرامه حتى يجد الدم. والقول الثاني : يتحلل 
:- ويبقى الهدي في ذمتهء وقول آخر قال: له بدل» انظر: الأم (1717/5). مختصر المزني ص ١1لا‏ 2007 
حلية العلماء (/ 7١1‏ - 009, المجموع شرح المهذب ند ملسا ا وو"), 

(5) في المخطوط : «الصدقة) . 


رةه في المخطوط : «ممدودة». 


وبعضّها في الحرّمء فَيُحْمَمَلَ أنه له أَحْصِرَ في الحرّم فأمِرَ بالحلتي . 
وأمًا على جواب المذكورٍ في الأصل فهو : محمولٌ على التَدْبِء والاستحباب . 
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رمن نح الهذي فمُطْلَُ الوقت لايتو قت قت بيوم النَحْرِء سَواءٌ كان الإحصارٌ عن 
الححّء أويعن الشكر واوهد اقول آبى يد . 

زنك اموه ود 1ن لمعن الح لا ذنم عله الاي أيَام التخرِء لا 
يجورٌ في غيرهاء ولا خلاف في المُحْصَرٍ عن العمرة هيب عنه في أي وقي كان . 

. (وجه قولهما) إِنّ هذا الدّمّ سببٌ حَذَّلِ من إحرام الح فيختّصٌ برّمانٍ التَحَثّلٍ 
كالحلت بخلاف العُْرة» فإنّ المحَثُلَ من إحرايها بالحلت لا يختّصٌ برَمانِء فكذا بالهذي. 
ولأبي حنيفة : أن المحَلُلَ من المُحْصَرٍ تَحَثُلُ قبلَ أوانٍ القحَذّلٍ يبح لضرورة دَفْعٍ الضَرَر 
ببّقائه مُحْرِمًا رُخصة وتَيْسيرّاء فلا يختّصٌ بيوم النَخْرٍ كالطوافٍ الذي يتحَلّلٌ به فائتُ 
الال 0 الححّ والله أعلْم . 

رَأنَا حكمٌ المَحَذلٍ فصَيْرورَئُه حَلالا يُباحُ له تَناوّلُ جميع ما حَطَرَه هالاحرا اريف 
الحاظِرٍء فيَعودُ حَلالاً كما كان قبل الإحرام .ونا الذي يتَحَلّلُ به بغير ذَبْح الهذي فكل 
محص مُحْصَرٍ مُنِعَ عن المُضِيٌّ في موجب الإحرام شرعًا لَحِقَّ العبدٌ؛ ٠‏ كالمرأةٍ والعبدٍ الممنوعَيْنٍ 
شرعًا لحَقٌّ الرّوْح» والمولى بأنْ أحرمتٍ المرأةٌ بغير إذنٍ زَوْجهاء أو أحرم العبد بغير إِذْنٍ 
مولاه. فلِلروج والمولى أنْ يُحَذّلّهما في الحالٍ من غير ذَبْح الهذي , فيَقَع الكلام في هذا 
في موضِعين : 

احذهما:في جواز هذا التوْع من العَحَلّلٍ. 

الثاني في با ميت يه 

أمّا الجوازٌ؛ ؛ فلأنَ مَنافِعَ بع المرأة حَنُ لوج ويلك عليها فيحتاجُ إلى استيفاء حم 
لامك ذلك مع قبا الاحرامفيسحا إلى ٠‏ اسيل إل توفي على كن 
الباي تي الس لا لي ع ا عه لجال فكان له أن يُحذلهًا للحا : وعلن المراء أن 

َبْعَتَ الهذيّ» أو ثَّمَته إلى الحرّم [ليُْبَحَ عنها] "© ٠‏ لأنها تَحَلَلَتْ بغيرٍ طَوافٍ وعليها 


0 ١ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


3ت 3801013-12 --77-7 413102 
حَجَةٌ وُمْرَةٌ كما على الرَّجُلٍ المُحْصَّرٍ إذا تَحَلّلَ بالهذي بخلافٍ ما إذا أحرمت بِحَجَةٍ بز 
الإسلام ولارَّوْجّ لهاء ولا محرمء أركاة نهارن انسح فبات الو لا فعلر زا 
ا ل الاي 0 

مبتكة ا عليه أده الا قرف (لينا 731 2 بْقَى على إحرايها مالم تجذ محرّمّاء 30 
زُوْجَاء فكان تَحَذَلها بما هو الموضوعٌ للتحَذّلٍِ في الأصلٍ وهو: ذَبْحٌ م الهذي فهو الفرق . 
وكذا العبدٌ بِمَناِِه ِلك المولى فيحتاجُ إلى تَضْريفِه في وجوه مَصالِجهء ولا يُمْكِنه ذلك 
مع قيام الإحرامء فيحتاجُ إلى المَحَذّلٍِ في الحال لما فيه من التَؤْقِيفٍِ على ذَبْحٍ الهذي في 
الحرّم من تَعطيل مَصالِحه فَيُحَذُلُه المولى للحال . 

وعلى العبد إذا عمق دي الاحصارء وقضاء حَجٍوصُمْرةٍ؛ لأنّ الحجٌ وجب علي 
بالشّروع لكونه مُخاطبًا أهلا إلا أنه تَعَذّرَ عليه المْضِيُ لحَقٌّ المولى ٠»‏ فإذا عَتَقّ زالَ حَقّه 
وتجبٌ عليه العُمْرةُ لفُواتِ الحجّ في عايه ذلك . ولو كان أحرم العبدٌ بإذنٍ مولاه يُكْرَه 
للمولى أنْ يُحَلَلَه بعد ذلك ؛ لأنّه رُجوعٌ عَمّا وعَدَ وحُلْفٌ في الوَعدِء فيُكْرَه. ولو حَلَّل 
جاز؛ لأنّ العبدَ بِمَنافِعِه مِلّكُ المولى . ظ 

ورُوِيَ عن أبي يوسف,. وزفر أنْ المولى إذا أَذِنَ للعبدٍ في الحج ليس له أنْ يُحَذَّلّه؛ لأنّه 
لَمّا أذِنَ له فقد (أسقّط حَقَّه) *'' بالإذنِء فأشبّه الحُرّ والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الروايةٍ؛ لأنَّ 
المُحَلّلَ بعدَ الإذنٍ قائمٌ وهو المِلْكُء إلا أنه يُكرّهِ لما قلنا. وإذا حَلَّلّهِ لاهَدْيَ عليه ؛ لأنّ 
المولى لا يجبٌ عليه لعبلده شيءٌ . 

ولو أَحْصِرٌَ العبدُ بعدَ ما أ أحرم بإِذْنٍ المولى ذكر القٌدوريٌ في شرحه مختصّرّ الكرْخييٌ : 
ايان العرلي انا قن اللتدتر ارق لزاه لك الميو رابيد الببل فازوير 
يَبْعَتَ الهديّ ؛ اكه إذا اعير سان وك لله يقث لشعلة حن: 
لها رك رناك ده عرو رطب ليح عن لبعد ره ان 

وذكر لتاقي انو شروحة مكدر لتحا وق 9ن على لوزي 101 بك عن د نالو 
.. الحرّم فيَحِلَ؛ لأنّ هذا الدّمَ وجب لبَليَةِ ابتّليَ بها العبدُ بإذنٍ المولى فصار بمنزلةٍ التَقَقَوٍ 


حقء اتن اعنقه وت هله اذأ 


. في المخطوط : «أنها؛‎ )١( 
. في المخطوط: «سقط حق نفسه»‎ )١( 


والقفة على الجواك :و2536 الاحصتان» ليا عان؟# الصا فى ال النتك ذا اخضة 
الحاجٌ عن الميّتٍ لا عليه كذا هذا . 

ولو أحرم العبد» أو الأمةٌ بإذنٍ المولى» ثم باعَهما يجورٌ البيْعٌ » وللمشتري أنْ يمنَعهما 
ويُحَذَّلّهما في قولٍ أصحابنا الثلاثةٍ. وفي قولٍ رُفر: ليس له ذلك؛» وله أَنْ يَرُدّهما بالعيْبٍ» 
وعلى هذا الخلافي المرأة إذا أحرمت بِحَجةِ قوع ثم تَرََجَتْ 01/1 "ب] فرج أذ 
يلل . وعند زُفر ليس له ذلك» كذا حَكى القاضي الخلافٌ في شرجه مختصّرَ 
الطحاوِيٌّ . وذكر القّدوريٌ في شرجه مختصّرّ الكْخيٌ الخلاف بين أبي يوسف» وزفر. 
وتط او رده ا انان 
عند لمااة كنا أنه امتط اح تقييهيالذدن ١]‏ كذ المشترى». 

(ولنا): أنَّ الإحرامً لم يَقَع بإذنٍ المشكري فصار كأنّه أحرم في مِلْكه ابتّداءً [بغير إذنِه] . 
ولو كان كذلك كان له أن يُحَذَّلَهء كذا هذا . 

وقال محمّدٌ: إذا أَذِنَّ الرَجُلٌ لعبده في الحجٌ ثمّ باعَه لا أكرّه للمشتّري أَنْ يُحَثُلّه ؛ لأنْ 
الكراهةً في حَقّ البائع» لما فيه من خَلْفِ الوّعدٍ ولم يوجدُ ذلك من المشتّري» ورَوَى ابن 
سماعة عن محمَّدٍ في أمةٍ لها رَّوْج أِنَ لها مولاها في الحجٌّ فأحرمت ليس لرَوْجِها أنْ 
يحَذَلَها؛ لآنَ المََلُلَ إِنّما ثبت للرّوْج بِمَنْعِها من السَفَرِليستَوْفيَ حَقَّه منها. ومَئْمُ الأمةٍ من 
اَم إلى مولاها دون الرّوْج» ألا ترى أن المولى لو سافر بها لم يكن للزّوْجٍ مَْعُهاء فكذا 
إذا أَذِنَ لها في السَّمَرِ . 


أ 
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وأمًا ياك ما يتحَدَّلُ به» فالتَحَلُلُ عن هذا انوع من الإحصار يَُّ بفعل الرَوْج والمولى 
أدنى محظوراتٍ الإحرام من قَصّ ظَفْرِهِما أو تَطييبهماء أو بفعلهما ذلك بأمرٍ الروْج 
والمولى»: أو بامتشاط الرّوْجِةٍ رأسّها بأمر الرّوْح أو تقسلياء أواقفا شرا كه بذلك. 

والأصلّ فيه ما رُوِيّ أنْ رسول الله َل قال لعائشة رضي الله عنها حينَ حاضَتٌ في 
العُمْرةّ: «امتشيطي وارئضي عنك العُمْرة”" ولأنَّ التََذّنَ صار حَمًا عليهما للرّوْجٍ والمولى : 


أ 


1 


(فجاز بِمباشَرَتَهما) ”" أددّ نَى ما يحظره الإحرامٌء ولا يكونُ التَحَلْلُ بقوله : حَلَلْتْكِ؛ 


(0) ليست في المخطوط . 
(6') سبق تخريجه . (*) في المخطوط : «بمباشرة» . 


لأنّ ”'2 هذا تحليل من الإحرام فلا يَقَعُ بالقولٍ» كالرّجُل الْحُرٌ إذا أخصِرّ فقال: حَلَّلْت نفسي 
والله أعلم . ظ 

وَأمّا وجوت قضاء ما أحرم به بعدّ الَحَذّلِ فجُمْلةٌ الكلام فيه فيه أن المخْصَّرَ لا يخلو إما أن 
كان أحرم بالحجّةٍ لا غيرُء وإما أن كان أحرم بالعمرة و لا غير وإما أن كان أحرم بهما » أن 
كان لازنا نزت كان احرم بالححكة غير طن يع ررقت البح يد زول الاخصار» اوأر 
أنْيَحْجّ من ''' عامه ذلك» أحرم وحَجٌّ وليس عليه نيّةَ القضاءء ولا عمْرةً عليه كذا ذكره 

000 بي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة توعد انض الإعراء لارام 
ون تك لت الس قعل قفناء حك و خش وو اقبت قله قالك اللعقة لا يه التماق. 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة : أن عليه قضاءَ حَجّةٍ وعمْرةٍ في الوجهين جميعاء وعليه 
االقفواء روما وهو توك رقو ره لاقي لي جره بوتت المطضاوي وعلق هذا 
التتفصيلٍ والاختلافي ما إذا الجروعف الجر أة بِحَجَةٍ التَطوّع بغير إِذنٍ زَوْجِها فمَئَعَها رَرْجُها 
نعللا ٠‏ ثم م أذِنَ لها بالإحرام فأحرمت في عامها ذلك. أر تكولك الشنة فأخرعيت: 

(وجه قول رُفغر): ا و هنا العام دخل في حَدَ القضاء؛ لأنه يُوَدّى ب! حرام 
جَديل؛ لانفساخ الأوَلٍ بِالتَحَذّلِ فيكونُ قضاءً: فلا يتأدّى إلا , 0 
وخر كنبا لن كو لع السدةء 

(ولنا): أنَّ القضاء اسم للفائتِ عن الوقتٍء ووقتٌ الحج باق فكان [فِعْلُ] ”" الحج فيه 
أداة لا قضاءًء فلا يَْتقَرُ إلى نيّةِ القضاءء ولا تَلْرَّمُه العُمْرَةُ؛ لأنّ لرومّها لقّواتِ الحج في 
عايه ذلك» ولم يَقْتْ”* . 

وقال الشافعيٌ : عليه قضاءً حَجَّةِ لاغير فإن تر لف ال ار واحتّجٌ بما رُوِيَ عن 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث». 
(؟) في المخطوط : «في». (5) زيادة من الممخطوط . 
(4)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص (7)» أحكام القرآن للجصاص /١(‏ /الا١,‏ 77), 
تحفة الفقهاء »)518/١(‏ فتح القدير مع الهداية (/ 170. 0215١‏ البناية مع الهداية (4/ 2)400 مجمع 
ال 0/1 
(0) في بيان مذهب الشافعية : قال الشيرازي في النكت : إذا أحصر في حج واجب فتحلل ل يلزمه أكثر من الحج» . 


لابب -ن--نيي ببس بدائع الصنائع ج" 


و 
- 


افق هتاتى أنه قال الاخبجة بشحة + وغترة ينف 5 ١١‏ وهو الس لدف الحمالة» إن 
القضاءً يكونٌ مثلّ الفائت؛ والفائتٌ هو الحجِّةٌ لاغيد» فمثلها الحجَّةٌ لاغيرء ورَوَيْنا عن ' 
رسول الله يكل أنه قال: «مَنْ كُسِرَ أو عَرِجَ حَلْ وعليه الحجُ من قابل" ولم يذكر العُمْرَةَ ولو 
كانت واجبة لذكرها . ولْنَا الأئرُ والنَظرٌ أمَّا الأثرٌُ: فما رُوِيَ عن ابن مسعود. وابن عمرَ 
رضي الله عنهما أنهما قالا في المُحْصّر بِحَجَةٍ انفكا 1 0 

وأمًّا النَظ؛ : فلآنَ الحج قد وجب عليه بالشّروع. ولم يمض فيهء بل فاته في عامه 
ذلك» وفائت و 

فإِنْ قِيل : فائت وا يا ع را سو حَلَ بالدّم وقام الدَمٌ مقام 
الطوافٍ من الذي يَفوته الححّ. افكا ول م طورا ف 2ه 

ا ا وو 
اد فلا يجبٌ عليه طواف آخَرُ وإنما وجب لتعجيل الإحلالٍ؛ لأن المخصّرً 
لو لم يبعثث : يَبْعَثْ هيا ؛ لَبَقيَ على إحرامه مُذَةَ مَدِيدة وفيه حَرَجْ وضَرّرٌء فجعل له أنْ يتعجل 
الخروج من إحرامه ؛ ويُوَحُرَ الطوافٌ الذي لَزِمّهِ بدم يُهريقه ”*' فحَل بالدّم ولم يَبَطْلٍ 
الطوافة وإذا لم يِبَطِلٍ الدم عنه الطوافٌء رك ككل را عه فعليه أنْ أي به ببإحرام 
جَديد» فيكونٌ ذلك عمرةًء والدَليلُ على أندمَ الإحصار ما[1/ 1705] وجب بَدَلا عن 
الطوافٍ الذي يتحَلَّلٌ به فائتٌ تَ لحَحٌ» أن فائتَ الحج لو أرادً أنْ يَمْسَحَ الطوافٌ الذي لَزِمّه 
بدم يريف بََلاً عنه؛ ا وي 1 بت أن الاحصار تسج ااحلا به ل 
عه الطوافٍ» فَاندَفَعَ الإشكال يحمد الله تعالى ومنه 

أن حديط ابن عباس رضي الله عنهم ثبت فهو كشك بالمسكويت؛ ل قو 
لخي يتك وعمْرةٌ بِعَمْرةِ» ”* يقتضي وُجوبَ الحجَّةٍ بالحجَةٍ : جَوّء والعمْرة بالعمرةَء وهذا 
لايَنْفي وُجوب العُمْرةٍ والحجَّةٍ بالحجَّةٍ ولا يقتضى أيضّاء فكان مسكوئًا عنه فيَتِفْ على 
قيام الذليلٍ» وقد قام دليل الوؤجوب وهو ما ذكرنا وهو كقوله تعالى: #للك باحر وَالْمبْد 
)١(‏ لم أقف عليه . ظ (9)أفيق تكريجه فزيًا: 
(9) لم أقف عليه . (4) في المخطوط : (يريقه؟.. 


(0) سبق خريحه . 


ْمل وَالْأَنقَ لاني © [البقرة :+17] أنّه لا يني قَثْلَ الل نالعاو و لانت ال كر بالإجماع كذا 
ا ا ا تميتخلن بانيال 
العْمْرَوَ وعليه قضاءً الحجٌ من قابل ولا عَمْرةً عليه 

َإِنْ كان إحرامُه بِالعُمْرةِ (لاغير قضاها لوٌجوبها) '" بالشروع في أيٍّ وقتٍ شاء؛ لأنْه 
لفن 1ل ] 9 ل بِالعُمْرةٍ والحجَّةٍ إِنْ كان قارِنًا؛ فعليه قضاءً 
حَجَةٍ "*' وعَمْرَتَيْن» أمَّا قضاءٌ حَجَّةٍ وعمْرةٍ فلوجوبهما بالشروع . وأمًا مُمْرَةٌ أخرى 
نلذرات الحم فى سائه ذلك توهةا على اصنلنا 

نأكاعطلي أ اشام فليس عليه لأ بن على أله أ ار شخ باحر 
واحدٍء ويدخل إحرامٌ الخدرة في الحجَقٍ فكان حكمّه حكمٌ المُمْرِدٍ بالحجٌ والمَمْرِد 
بالحجٌ إذا أَحْصِرٌ لا يجبُ عليه إلا قضاءٌ ءُ حَجََّةٍ عنده» فكذا القارِنُ والله أعلمُ . 

واما حكف زُوالٍ الإحصار: فالإحصارٌ إذا اناري 1 وجهين: إما أن زالَ قبل 

بَعثِ الهذي أو بعد ما بَعَتَء فإِن زال قبل أنْ : يَبْعَثَ [الهديّ] مَضَى على موجب إحرامه. 
وإِنْ كان قد بَعَتَ الهذي ؛ زالَ الإحصاءٌ فهذا لا يخلو من أربعة أوجه . إما أَنْ كان يقدِرٌ 
على إدراكِ الهذي؛ والحجٌ. ارلا كوذ عل إدزاكييا جميعاة أو يقدِرٌ على إدراكِ الهدي 
دون الحجٌء أو يقيِرُ على إدراكِ الحجٌ دونَ الهذي» فإِنَ كان ب يقَدِرُ على إدراكٍ الهذي 
والحة لك وله التعلل رويك عليه التغزة تزذ رباع التغلل لقان الإحضا و بوالفذ” 

قد زال؛ وإنْ كان لا يقايرُ على (إدراكِ واجدٍ منهما) '“ لم يلرَّنه مُه المُضِئٌ. وجاز له 
التَحَللُ ؛ ؛ لأنّه لا فائدةً في المضيٌّ. فتقَرَرَ الإحصارٌ فيتقّرّرُ حكمه. وإِنْ كان يقدِرٌ على 
إدراك الهذي. لاقن على إدرالة الحج لا يلرّمُه المُضيٌ أيضًا لِعَدَّم الفائدة في إدراك 
الهذي دونَ إدراك الح إذ اهاب لأجلٍ إدراكِ الحجٌ» فإذا كان لا يُدْرِكُ الحجّ فلا فائدة 
في الذُهابء فكانت فَدْرَنُه على إدراكِ الفدي والعدم يترد [واجدة]ء وإِنْ كان يقدِرٌ على 


إدراك الحم ولا يقدِرٌ إدراك الهذى قِيز : إنّ هذا الوجة الرَابع إِنّما يَتَصَوَّرٌُ 
م - ٠‏ ب وم ص 0م ما حْء 


)١(‏ زاد في المخطوط : «بعرفة» . (؟) في المخطوط : «والحجة بأن كان قارنا». 
(©) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «حجتين». 
(5) في | لمخطوط : «إدراكها». 


(ابهس-بإببيييحيح افع الصلاع جا 
مذهب أبي حنيفة ؛ لأنَ دم الإاحصار عندّه لا يتوقّف بِأيَامٍ التخرء بل يجورٌ قبلها فِيِتَصَوَرُ 
إدراك الحجٌ دونَ إدراكِ الهذي . 

فأمّا على مذهب أبي يوسف ومحمَّدٍ فلا يُتَصَرّرُ هذا الوجه [إلآ] ] ''' في المُخْصَرٍ عن 
ال 7 لان ل عندّهما مُوَقَتٌ بأيَام التَحْرء فإذا أدرّكُ الحم فقنة ارك 
الهديّ ضرورةٌ؛ وإنّما يُتَصَوّدُ عندهما في المُحْصَر عن العُمْرَةٍ؛ لأنّ الإحصار عنها لا 
يتوقّتٌ بأيّام التَخر بلا خلافٍ. ْ 

وإذا عُرِفٌ هذا فقياسٌ مذهب أبي حنيفة في هذا الوجه أنه رمه المُضيُ» ولا يجوثٌ له 
التَحَللُ ؛ لأنه إذا قَدَرَ على إدراكِ "" الحجٌ لم يَعجِرْ عن المْضيّ في الح ”*“. فلم يوجَدْ 
مُذْرُ الإحصارء فلا يجورٌ له الَحَذُلُ ويلرّمُه المُضي؛ ون الاسسيار راجا المضي 
جر ز له التعلن إلا أنه إذا كان لا يقد رُ على إدراكِ الهذي صار كأنّ الإحصار زال عنه 
بالذَبْح فيَحِل (بالذّبْحِ عنه) © ؛ ولأنَ الهذيّ قد مَضَى في سبيله بدليلٍ أنه لا يجبٌ 
الضَمانٌ بالدّبْح على مَنْ بَعَتَ على يِه بَدَندّه فصار كأنّه قَدَرَ على الذّهابٍ بعدّ ما بح عنه 
والله أعلَّمُ . 

فصل 

وأمّا بِيانُ ما يحظره الإحرامٌُ وما لا يحظرّهء وبيانُ ما يجبٌ بفعل المحظورء فَجُمْلهُ 
الكلام فيه أن محظوراتٍ الإحرام في الأصلٍ نوعانٍ ذو الأ موي اناه التحج وتو 
يوجبٌ فساه أمّا الذي لا يوجبُ فساد الح فأنواع : بعضها يرجمٌ إلى اللّباس». وبعضّها 
يرجعٌ إلى اليب وما يجري مجراه من إزالة الشَعَثِ» وقضاء التقَثِء وبعضها يرجعٌ إلى 
توابع "" الجماع؛ وبعضّها يرجمٌ إلى الصَيْدٍ أن الأول فالمُحْرمُ لا يلبَسُ المخيطً 
00 جُمْلة؛ ولا قَميضًا ولا قباء» ولا جب ولا سَراوِيلَ» ولاعمامة» ولا قَلَنْسوةً وان 
ين ل أَنْ يَجِدَ نعلين» فلا بَأسّ أنْ يقطعهما أسمَّل الكعبيّنٍ فيلبّسُهما . 
)١(‏ ليست في المخطوط. 2 (5) في المخطوط : «الحج». 


(*) في المخطوط : «أداء؛ . (4) في المخطوط : «الحجة». 
(5) في المخطوط : «عنه بالذبح» . (5) في المخطوط : «أنواع». 


والأصل فيه ما رُوِيَ عن عبدٍ اللَّه بن عمرّ أنّ رجلا سأل النّبِيَ يلل وقال [1/ "01 ١ب]‏ : 
ما يبُ المّحْرمُ من الغِْاب؟ فقال: «لا يلبَسُ القميص» ولا العمائم» ولا الشراويلات» ولا 
البرانِسٌ» ولا الخفاف, إلا أحدٌّ ''' لا يَجِدُ التعلين ليبس الخفْْنِ وليقطمهما أسفّل من 
الكميين ولا يلس من الفباب شيعا نه الؤعقرا» ولا الول » ولا تيب ننتقِبُ المرأةً» ولا تلبس 
لقُمَارَينَ»”") ظ 

فَإِنْقِيلَ: في هذا الحديثٍ ضَرْبُ إشكالٍ؛ لأنّْ فيه أنْ النبيَ يكِةِ سئل عَمّا يلس 
المُحْرِمُ؟ فقال: لا يلبَسُ كذا وكذا من المخيطء فسُئلَ عن شيء فعَدَلَ عن مَحِلَ السَوَالٍ 
وأجاب عن شيء آخَرَ لم يُسأل عنه» وهذا مَحَيدٌ عن الجواب» أو يوجبٌ أن يكونٌ إثبات 
الحكم في مذُكور دليلاً على أن الحكمٌ في غيره بخلافه» وهذا خلاف المذهب فالجوابٌ 
عنه من وُجِوو : 

انهاه آنه تختتل أن يكونٌ السَوَالُ عَم لا يلبَسُه المُحْرِمُ وأضمرٌ (لا) في مَحِلْ 
السَوَالِ؛ لأنّ لا تارةٌ ثُادُ في الكلام» وتارةٌ تُحدّفْ عنه قال اللّه تعالى : يبن أنه كم 

أن تَضِنُوا> [انساء :*7] أي : [أن] ”© لا تَضِلُواء فكان معنى الكلام أ تهسثل عكا لا يليه 
المُحْرِمُ فقال : لا يلبَسٌ [المُحْرِمُ] ”*» كذا وكذا فكان الجوابٌ مُطابِقًا للسَوَّالٍ . 

والقاتي: يُحَتَمَل عا بي اع بار وير لين 
المُحْرِمٌ بعد إحرامه» إِما بقَرِينةٍ حاله أو بدليل آخرّء أو بالوّحُي فأجاب عَمّا في ضَمِيرِه من 
عْرَضِه ومقصّوده. وتظيره قوله تعالى حَبًَّا عن إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام رت جيل َجَهَلُ 
عدا بد ايا وَأ هلم من شرت من ءامن ينهم يه وأليؤ لآ # [البقرة 0 تجاه اللداع” 
وجَلَّ بقوله: #وين كثرَ كَأميعُهُ يلا ثُمَ أَصْطرهه4 [البقرة:1؟1] سأل إبراهيمٌ عليه الصلاة 
والسلام رَبّه - عَنَّ وجل - أنْ يَرْزْقَ مَنْ آمَنَ من أهلٍ مكة من التّمراتٍ . فأجابّه تعالى أنه 
يَرْرُّقُ الكافرَ أيضّاء لما عَلِمَ أنَّ ماد إبراهيمَ عليه الصلاة والسلام من سُوَالِهِ أنْ يَرْرْقَ ذلك 
المُؤْمِنَ منهم دونَ الكافرء فأجايّه اللّه تعالى عَمَّا كان في ضَميرِه كذا هذا . 


)١١‏ في المخطوط: «أن». 


داود »)١1877(‏ والنسائى (7177)» والكبرى (7/ 775): (7507). من حديث ابن عمر . 


(8) زيافة امن املسطوط: (5) ليست في المخطوط . 


فلنة لص 0 


والثالث أه ا حص المخيط للهلا لبه المُحْرمْ بعد قم سوال عم يلي نهدل 1ن 
الحكمٌ في غير المخيطٍ بخلافه والتَنْصِيصٌ على حكم [: في] 7" كور إثما له 5 
تخصيص ذلك الحكم به (بشّرائط ثلاثةٍ . 

أحذها: :أن لا يكونَ) '' فيه حَيْدُ عن الجواب [مِمِّنْ لا يجوز عليه الحيد] . فأمّا إذا 
كان قَإنه يَدْلَ عليه صبيانة نةَ لمَنْصِب النَبِيٌ يل عن الحيدٍ عن الجواب عن السَّوَالٍ . 


(والثاني: من المَحْمَّمَلٍ أن يكونَ حكمٌ غير المذكورٍ خلافٌ حكم المذكورء وههنا لا 
يُسْتَمَل ؛ لأنّه يقتضي أنْ لا يلبّسٌ المُحْرِمُ أصلاً. وفيه تَعريضه للهّلاكِ بالحرّء أو الْبرْدٍ 
والعقلٌ يمئّعٌ من ذلك فكان المئْمُ من احد التوعن في مقلة إطلاقا للتوع الآخر . ونَظيره 
درللابخالي #ألنّه 4 ألذِى سل لك 1 َلَ لِتَسكنوأ فيه »© [غافر إن جعل الليلٍ للسّكونٍ 
يَدُلَ على جَعلٍ التهار للكسبء وطلَبٍ المعاش إِذْ لا بُدَ من القوتٍ للبّقاء» وكان جَعلٌ 
الليلٍ للسكون تَعبيئَا للنهارٍ لطلّب المعاش . 

والقَالتُ: :أن يكونَ ذلك) "في غير الأمرٍ والنَهي فأمًا في الأمرٍ والَي فيد عليه لما 
وس اير ءِ نَهُىُ عن ضِده والتَهي . عن الشيءٍ أمرٌ 

بده . والتُنصيصٌ ههنا في مَحِلَ الي فكان ذلك دليلاً على أنْ الحكمٌ في غيرٍ المخبطٍ 

00000 حغر وك د المونن 

ولأث َْنَ المخيط من باب الارتفاقي بمرافي الُقيمينَ» والقَزه في الأ » وحال 
المخرم يُنافيه» ولأنَ الحاجّ في حالٍ إحرامه يُرِيدٌ أنْ يتوسَّلَ [بسوءٍ حاله] إلى مولاه 
يستَعطِفُ نَظَرِّ ومرحَمَتَه بمنزلة العبدٍ المسخوطٍ عليه © في الشَاهِدٍ أنه يتعرَّضُ بسوء 
حاله لعَطفٍ سَيِّدٍ سيد وللهذا قال النَبِيُيكله: «المُحْرِمْ الأشعَتُ الأغبن00) وحار 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «إذا لم يكن؟. 
(*) في المخطوط : «على أن التنصيص إنما لا يدل على التخصيص عندنا» . 


(1) في المخطوط: «بسيده» . 

(0) أخرجه الترمذي في كتاب : تفسير القرآن» باب : ومن سورة آل عمران» حديث (595948)» وابن ماجه 
(58645), والبيهقي : فى السَيدن. (5/ ")ل (4158م8) والدارقطني 117/5١‏ ”)ل (١كي‏ والشافعي في 
مسئده ص ,.)١١9(‏ وذكره الزيلعي في لانتصب الراية») (8/9). من حديث أبن عمرء وقال: قال 
الترمذي : غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل 
حفظه. قلت: وهو حسن لغيره كما في صحيح الترغيب 2)١١١(‏ ولفظه: «قام رجل إلى النبي َكل 
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لبْسِ المخيطٍ إذا لَبِسّهِ على الوجه المُعتاد ٠‏ فأمًا إذا ليِسّه لا على الوجه المُعتادٍ فلا يُمْنَع 
كه سان اكد تح بالقميص أو ارد باس راوبل ؛ لأنّ معنى الارتفاقي بمرافي المُقيمنَ» الف 

في اللنين لا خضل به . ولأنَ لَبْسَ القميص والسَراوِيلٍ على هذا الوجه في معنى 
الارتدائء والابرَارِ؛ لاله بحا في حفْظِه إلى تَكلّفٍ» كما يحتاجُ إلى التكلّفٍ في حِذْهَا 
الرّداءِء والإزارٍ وذا غيرٌ مَمْنو مَمُنوعٍ عنه . . ولو أَدحَلَ مَنْكِبَيْه في القباء ولم يُدْحِلُ يَدَيْه في كَمَّيْه 
جاز له ذلك في قولٍ أصحابنا القّلاثة . وقال رُكَرُ: لا يجورٌ. 
ظ (وجه قوله): أن هذا لَبْسُ المخيطء إذ اللَبْسُ هو الشَمْطيةُ وفيه تَغْيةٌ أعضاء ءِ كثيرة 
بالمخيطٍ من الْمنْكِبَيْنِ . والظهْرٍ وخيرها فبّمتعُ من ذلك» كإدخال اليديْن ٠‏ في الكمَيْنِ . 
(ولنا): أن الممنوعٌ عنه هو : الَِنُ المُعتادُ وذلك في القباءء الإلقاء على المنْكَِيْنٍ مع 
إدخال اليدَيْنِ في الكمَّيْنِء [ولأنْ الارتفاق بمرافق التفهين والترنة في اللنين لا يحطتر 
الأأبهء ولم جد فلا ُْتمُمنه. ولأنَ إلقاء القباء على المتكبيْنٍ] ''؟ دون إدخال ادن 

في الكمّيْنِ يُشْيِه الارتداء والانزارٌ؛ ؛ لأنّه يحتاجُ إلى ”" حِفْظِه [عليه] للا يسقّطً إلى 
تَكَلفِ ٠‏ كما يحتاجُ إلى ذلك في الرّداءِ والإزار وهو لم يمنع من ذلك, كذا هذاء بخلافٍ 
ما إذا أدحَلَ يَدَيْهِ في كُمَيْه ؛ لأنّ ذلك لَبْسٌ مُعتادُ 5تخضل [به] الازيقان ينو الكر مدان 
الس ويَقُ به الأمن عن السّقوطٍ . ولو ألقاه على مَنْكْبَيْهِ ورّرّه لا يجوز؛ لأنّه إذا زَرّه فقد 
َرَفَهَ في لَْيْسِ المخيط . 

ألاترى أنّه لا يحتاح في حِمَظِه أ له إلى تَكَلْفٍ . ولولم يَجِدْ رداءً وله قميصء فلا بَأأس ليان بشن 
قَمِيصّه ويَرْتّديَ به؛ لأنّه لَمَاشَقَه صاربمنزلة الرّداء . وكذاإذالميّجِدٌإِزَارًا ولهسَراويل» فلا باس 
أنْيَفْبْقَ سَراوِيل حلا موضع التّكةٍ ويَأئَزِرَ به ؛ لأنّه لمّا فتقّه صار بمنزلةٍ الإزارٍ . 

وكذا إذا لم يَجِدْ نعلين وله[١/‏ 704أ] حُمَانٍ فلا بَأْسَ أن يقطعّهما أسمَّلَ الكعبين 
فيلبَسَهِما لحديثٍ ابن عمرّ رضي الله عنه , وَرَخُصٌ بعض مشايخنا المُتَاخَرونَ لَبْسَ 


فقال: من الحاج يا رسول الله؛ قال: الشعث التفل؟» والشعث: المغبر الرأس من عدم الغسل مفرق الشعر 
عن عدم المشط وحاصله تارك الزينة» والتفل: تارك الطيب فيوجد منه رائحة كريبة من تفل الشيء من فيه 
إذا رمى به متكرها له. 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «في 
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الصَّئْدَلةٍ”'' قياسًا على الخفٌ المقطوع ؛ [لأنّه في معناه] ”" وكذا لَبْسُّ الميكم لما قلناء 


ولا يلبَسٌ الجوربيْن ؛ لأنهما في معنى الخَمّيْنِ ولا يَُطّي رأسّه بالعمامة» ولاغيرها مِمًا 
يقصد به التَّعْطِية ؛ لأنَ المخرم مَمْنوعَ عن تَعْطِيةٍ رأسه بما يقصد به التَعْطيةً . 


والأصل فيه ما ُوِيّ عن رسول الله يك أنه قال في المُحْرِم الذي وقَصَّتْ به ناته في 
أخاقيق جُرْذْانَ فماتٌ : «لا تَخَمْروا رأسَه ولا تُقَرْبوه طيبًا فإنه يُنْعَتُ يوم القيامة مُلَبّاه”" » لو 
حَمَل على رأسه شيئًا فإِنْ كان مِمّا يقصِدُ به التَغْطية من لباس النّاس لا يجورٌ له ذلك ؛ لأنه 
كالَبْسِ؛ إن كان يما لا يقصِدُ به التَفْطيةٌ كإجانةق». أو عِذْلٍِ بَرْ وضَعّه على رأسه فلا 
بس بذلك ؛ لأنّه لا يُعَد ذلك لبْسّاء ولا تَغْطِبةٌ . وكذا لا يُحَطى الرَجُلُ وجهه عندّنا© . 

وقال الشافعئٌ : «١يجورٌ‏ له تَغْطِية الوجه» بوانا الدرااقةا لخي وجبيها . وكذا لا يَأسَ 
أنْ تُسوِل على وجهها بِتَوْبٍ وتُجافيّه عن وجهها 3 حتّج الشافعي بما روي عن ال كه 
أنه قال: «إحرامٌ الرَجُلٍ في رأسهء وإحرامٌ المرأة في وجههاء”" ' جعل إحرامً كل واحِدٍ منهما 
في محل خاصٌء ولا حُصّوصٌ مع الشركة ولِهذا لما خَصٌ الوجة في المرأ و بأنَ إحرامّها 
فيه لم يكنْ في رأسِهاء فكذا في الرَّجْلٍ ؛ ولأنَّ مَبتَى أحوالٍ المُّحْرِم على خلاف العادةٍ 


(10) السئدل:: عقف له سيور .من الحلد يقت يثبت بها في القدم. المعجم الوجيز ص )"17/١(‏ . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(') أخرجه البخاري في كتاب : الجنائز» باب : كيف يكفن المحرمء حديث (5/ا7١).2‏ ومسلم في كتاب : 

الحج. ؛ باب : ما يفعل بالمحرم إذا ماتء حديث .)١١١7(‏ والنسائي (58067)», وابن حبان (1/7/9؟), 

(469"). من حديث ابن عباس. وفيه (اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تمسوه طيبًا ولا تخمروا 
0 

(5) الإجانة: إناء تغسل فيه الثياب. انظر المعجم الوجيز (ص 7). 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 587). المبسوط (5/لاء .)١71/‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 

/١( البناية مع الهداية (5/ لاه - 04). مجمع الأنبر‎ 25 .44١/5( فتح القدير مع الهداية‎ 4٠١ 

.)48 

(5) مذهب الشافعية أنه : : لايجوز للمحرم تغطية وجهه. انظر: الأم (؟/ .)١54 ١1١48‏ مختصر المزني ص 

(©) حلية العلماء (”/ 45 ؟7). الجموع شر شرح المهذب (// 4)5518 فتح العزيز مع الوجيز /١(‏ 

48 ”5 ة؛). 

(0) أخرجه البيهقي في السنن (47/5). ( © والدارقطني (5/ 594؟). .)55١(‏ وذكره ابن حجر 
في «التلخيص الخحبير» (؟/ 77/7). من حديث ابن عمرء وقال “قن إنساةة ادو بن عفد أبنو الجمل وهو 

ضعيف » قال ابن عدي : هو الذي تفرد برفعه. وقال العقيلٍ : لا يتابع في رفعه إنما يروى موقوفاًء قلت: 

وهو ضعيف كما في ضعيف الجامع (58915). 


وذلك فيما قلناء لأنّ العادةً هو الكشْفٌ في الرّجالٍ فكان السَّثْرُ على خلافي العادةٍ بخلافٍ 
النُساءء » فَإِنْ العادةً فيهنّ السَتْرٌ فكان الكشف خلاف العادةٌ . 

(ولنا): ما رُوِيَ عن التبي يكل أنّه قال: «إحرامٌُ الرَجُل في رأسه ووجهه»"'' ولا حَُجّةَ له 
فيما رَرَى؛ لأنَ فيه أنّ إحرامً الرَجُلٍ في رأسهء وهذا لا يفي أنْ يكونٌ في وجهه ولا 
يوجبٌ أيضًا ٠‏ فكان مسكوئًا عنه فيَقِفُ على قيام الدّلِيلٍ» وقد قام الدّليل وهو ما رَوَيْناء 
وهكذا نقول في المرأة أ أة أنا نما عَرَفُنا [أنَ] " إحرامّها (ليس في رأسها إلآ) بقولة 
ااوإحرام م المرأة في وجهها» بل بدليل آخَرَ نذكرٌه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولا يلبّس تَوْبا أَضبعَ بوَرْسٍ أو رَعفَرانِء ون لم يكنْ مَخيطًا لخَبَر ابن عمرٌ رضي الله 
عنه؛ ولأنّ الوّرْسَ والرّعفرانَ طيبٌ» والمخرم مه مَمْنوعٌ من استعمالٍ الطيب في بَدَنِْهِ ولا 
يلبَنٌ المَعَصّفْر وهو: ا ِالعُصْمْرٍ عندّنا”*' . 

وقال الشافعىٌ : ار واحمّجٌ بما رُوِيَ أن عائشةً رضي الله عنها ليِسَتٍ الَّيابَ 


المُعَْرةَ وهي مُحْرِمةٌ ورُوِيّ أن عثمانَ رضي الله عنه أنْكَرَ على عبد الله بن جَعفَرٍ لَبْسَ 
المُعَضْمَر فى الإحرام» فقال عَليُ رضي الله عنه: «ما أرى أن عه امد يوا 


(ولنا): [ما رُوِيَ] 7 أنْ عمرَ رضي الله عنه أنْكرٌ على طلحة لَبْس | 0 لمُعَصْمَرٍ في 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا اللفظ ويشهد لصحته ما أخرجه مسلم في كتاب : الحج. باب : ما يفعل بالمحرم إذا 

مات.» حديث .)١75١5(‏ والنسائي في المجتبى (7١0)71؛‏ وفي يه (59”), والبيهقي 
فى السئن (0/ 4 0). (ككمة). من حديث ابن عباس » ار تى النبي ميد وهو محرم فوقع من 

ال نأتسضحه افأمو أي كل أن يشل ينما وسلار رالا بحب بطلا د أن يكفن في ثوبين خارجاً ايه 

ووجهه؟ . 

(0) ليست في المخطوط . () فى المخطوط : «في وجهها لا". 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (1/ 271417 مختصر الطحاوي ص (0717 38)» المبسوط (4/ 

5 )2 فتح القدير مع الهداية 245:7/١(‏ #::). البناية مع الهداية (4/:5 51١‏ - 5# جمع الأخبر مع 

ملتقى الأبحر .)559/١(‏ 

(5) مذهب الشافعية قال: يجوز للمحرم لبس المعصفر. انظر : الأم (7/7 221148 2 .)١6‏ مختصر المزني ص 

(5)» حلية العلماء (7541//5. 558)» المجموع (7378/90. 181)ء شرح السنة للبغوي (1/ 271414 

5868)., ْ 
(7) أخرجه البيهقي في «الكبرى»؛ (2)09/0 من قول عمر بن الخطاب رضي الله عئه » ولم أقف عليه عن 

عثمان . 

(0) ليست في المخطوط . 


لطقة 
الإحرام؛ فقال طُلْحَةٌ رضي الله عنه : (إتماهو” مث ممشق بمغرة) فقال عمرٌ رضي الله عنه : 
«إنكم أئمّةٌ يُْتَدَى بكم فَدَلٌ إِنْكادْ عمرّ واعتذاد طُلْحَةٌ رضي الله عنهما على أن المُحْرِمَ 
مَمْنوعٌ من ذلك . وفيه إشارةٌ إلى أن المّمَشَّنَ مكروةٌ أيضًاء لأنّه قال: «إتكم أئمَةٌ بُْعَدَى 
بكم' أي: مَنْ شامَدَ ذلك رُّما يَظْنُ أنّه مَصْبوعٌ بغير المغرة فيَعتَقِدُ الجوازٌء فكان سيبًا 
للؤّقوع في الحرام عَسَى فيُكرّهء ولأنّ المُعَضْفر طيبٌ؛ لأنْ له رائحة طَيّبَةً فكان كالوَرْس 
والرّعفرانٍ . 

وأمّا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد رُوِيّ عنها أنها كرِمَتٍ المُعَصْفر في الإحرام. أو 
يُحْمّل على المصبوغ بمثلٍ العْصْمْرٍ كالمغرةٍ ونحوهاء وهو الجوابٌ عن قولٍ عَلِيّ رضي 
الله عنه على أن قوله مُعارضٌ بقولٍ عثمانَ رضي الله عنه وهو : إنْكاره فسَقَط الاحتِجاحُ به 
للتّعارْضٍ» هذا إذا لم يكن مغسولا . فأما إذا كان قد عُسِلَ حتّى صار لا يَنْفْضُ فلا بَأمَ 
به لما رَوِيّ عن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه عن التّبيّ يك أنّه قال: «لا بَأس أنْ يُحْرِمٌ الرَجُلُ 
في لَْبٍ مَضْبوغ بوَرْسٍ» أو رَعِفَرانٍ قد غْسِلَ وليس له نَفْضٌ ولا رَدْعٌ»'' وقوله يل ١لا‏ ينْمْضُ) 
له تفسيرانٍ مَنْقَولانٍ عن محمّدٍ : رُويَ عنه لا يتنائرُ صِبْعُْه . وروي لا يَفوح ريحه. 
والتعويل على زُوالٍ الرائحةٍ حتّى لو كان لايتنائر صبْمه ٠‏ ولكن يَفوحٌ ريحٌه يتم منه؛ لأن 
ذلك دليل بّقاءِ اليب إذ الطيبٌ ما له رائحةٌ طَيْبة وكذا ما صُبِعَ بلون الهِرَويّ؛ لأه صِبْغ 
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خفيف فيه أدنّى صَمْرَةٍ لا توجد منه رائحة . 


وقال أبو يوسف في الإملاء: (لا ينبغي للمُحْرِم أنْ يتوسّد تَوَْا مَضْبِوغًا بالرَعمَّرانِء ولا 
الوَرْسٍء (ولا ينام ”" عليه؛ لأنّه يَصيرُ مُستَعِلاً ليب فكان ”" كالديس) . 

ا لأنّه 
ليس فيه أكثْرٌ من الزينةٍ . والمخرم غيرٌ مَمْنوعَ من ذلك ولا بَأسّ أنْ يلبَسّ الطْيْلَسانَ” ؛ 
لآن الطئليناة ابس شيل ولا يرُرُه؛ كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ رضي الله عنه . 


وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّه لا بَأْسَ به /1١[‏ 54 76اب]ء والصّحيحٌ قول ابن عمرٌ؛ ظ 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى (88/6). (4)51945 من حديث ابن عباس؛ وضعفه الشيخ حسين أسد. 

() في المخطوط : (والقيام» . () في المخطوط : «فصار». 

(5) الطيلسان : ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف. أ ويحيط بالبدن. خال من التفصيل والخياطة» أو 
هو ما يعرف في العامية المصرية بالشال. المعجم الوجيز ص (7397) . 


: 
ْ 
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ةي صس ‏ لعل-م 
لأنَ الزّرةَ مَخيطً في نفسهاء فإذا زَّرّه فقد اشتَمَلَ المخيطٌ عليه فيُمْئَعُ منه؛ ولأنه إذا َيه لا 
يحتاح في حِمْظِه إلى َكَلْفِ فأشبّه .0 المخيط . بخلافي الرّداءء والوزار . 

رَيُكْرَه أنْ يُخَلّلَ الإزار بالخلال» وأنْ يَعقِدَ الإزارٌ لما رُوِيَ أنّ رسولّ اللّهِ بل رأى 
مُحْرِمًا قد عَقَدَ تَوّْهِ بِحَبْلٍ فقال له : "انزع الحبل ويْلك» ''' ورُوِيّ عن ابن عمرّ رضي الله 

عنه أنه كره أنْ يَعقِدَ المُخْرِ م القّوبَ عليه؛ ولأنْه يُشْبِه المخيط في عَدَمِ الحاجة في حِمْظِ 
إلى تَكلْفٍِ ولو فعل لا شية عليه ؛ لأنه ليس بمخيط . 

وَلَا بَأسَ أنْ يتحَرّمٌ بعِمامةٍ يَْتَمِلُ بها ولا يَعقِدُها؛ لأنَّ اشيِمالٌ العمامةٍ عليه اشتِمال 
غيرٍ المخيطٍ فأشبّهَ الانّشَاحَ بقُميص» فإِنْ عَفَدَها كْرِهَ له ذلك؛ لأنّه يُشْبِه المخيطً كعَقَّدٍ 
الإزارٍ ولا بَأس بِالهِمْيانٍ والمنطقةٍ للمُحْرِم . سَوَاءٌ كان في الهِمْيانٍ َمَمَنُهِ أو نَمَقَةٌ غير 
ووَاة كان كذ السطفة بالإبرية أوبالديون. 

وعن أبي يوسف في المنطقة : إن شَدْه بالإبزيم يُكرَهء وإنْ شَدْه بالسَيورٍ لا مُكرَه؛ 
وقال مالك في الَهِمْيانٍ : "إن كان فيه نَمَمَنُه لا يُكرّهء وَإِنْ كان فيه َمَقَةُ غيره يُكرّه) . 

(وجه قولِه): أن شَدَ الهمْيانٍ لمكانٍ الضرورةٍ» وهي استيعاق التَمْقةِ» ولا ضرورةً في 

0 :أن الإبزية”” مُخيط فالسَّدٌ به يكونٌ كزِرٌ الإزارٍ بخلافي السَيْر . 
ولَتَا ما رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنها سُئِلَْتْ عن الهِمْيانٍ فقالثْ: (أويْقٌ عليك 
تَمْقَنَك) أطلَقَتِ القضيّة ولم تستفسٍر . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه قال: رَخّصٌ رسول اللَّهِ يلل في الهِمْيانٍِ يَشُدَّهِ المُحْرِمُ 
في وسّطِه إذا كانث فيه نَمَقَنُه وعليه 7" ججماعةٌ من التابعينَ . ورُوِيَ عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبِ 
رضي الله عنه (أنّه لا بَأسٌ بِالهِمْيانِ) ”*» وهو قول سَعيدٍ بنِ جُبَيْرٍ وعَطاءٍ وطاوّس رضي 


. برقم (8868).» وإسناده منقطع‎ 2)6١/6( أخرجه البيهقتي في «الكبرى؛.‎ )١( 
الإبزيم: عروة معدنية في أحد طرفيها لسان. توصل بالحزام ونحوه لتثبيت طرف الحزام الآخر على‎ )5( . 
. )3( المعجم الوجيز ص‎ .)59/١7( الوسطء. انظر لسان العرب‎ 

(*) عزاه ابن حجر في «التلخيص» (7/ »)١81١‏ لابن أبي شيبة والبيهقى من طريق عطاء عن ابن عباس به . 
(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ .)4١١/6(‏ م 


(77و«دب-بيبيبييحح .باع الصنتوج:_» 
الله تعالى عنهم ؛ ولأنّ اشتِمال الهِمْيانٍ والمنطقةٍ عليه كاشتمالٍ الإزارٍ فلا يُمْتَمُ عنه . - 
وَلا بَأْسَ أنْ يسنَظِلٌ المُحْرِمُ بِالمُسطاطٍ عند عامَّةٍ العُلّماء''". وقال مالِك: يُكرَه2" 
واحتّج بما رُوِيَ عن ابن عمرّ رضي الله عنه أنّه كره ذلك . 

(وَنا): ما رُوِيَ عن عمرٌ رضي الله عنه أنّه كان يلقي على شجَرةٍ تَوْبَاء أو نِطعًا فيستَظِل 
0 
ورُوِيَ أنه ضْربَ لعثمانَ رضي الله عنه فُسطاط بِمِئّى فكان يستَظِل به ©2؛ ولأنّ 
الاستِظلالَ بما لا يُماسَّه بمنزلةٍ الاستِظلالٍ بالسَّقْفِء وذا غيرٌ مَمُنوع عنه كذا هذاء فإِنْ 
دخل تحت سِئْرٍ الكعبةٍ حبّى غَطَاهء فإِنْ كان السّيْدُيُصِيبُ وجهه ورأسّه يُكْرَه له ذلك؛ لأنّه 
يُشْبِه سَئْرَ وجهه ورأسه بِنَوْبٍء وإِنْ كان مُتَجافيًا فلا يُكْرّه؛ لأنّه بمنزلةٍ الدخولٍ تحت 
ظلة ول با أ اذ نقلي لمر ا أساقة كدره وعى لنقرذة يبا شباء كام الأباف المعيطة 
وغيرهاء وأَنْ تَلْبَسَ الخمَّيْنِ غير أنها لا تُمَطي وجههاء أمّا سَئْرُ سائر بَدَنْها؛ فلأنَ بَدَنَها 
عَوْرَةٌ؛ وسَثْرُ العؤرة بما ليس بِمَخْيطٍ مُتَعَذّرٌ فدَعَتِ الصَرورةٌ إلى لَبْسِ المخيطء وأمًا 
كشْفٌ وجهها فلِما رَوَيْنا عن التّبّ يل أنّه قال: «إحرا الغا قو سنوي : 

وعن عائشة أنّها قالتُ: كان الرَكْبانٌ يَمُوُونَ بنا ونحنٌ مُحْرِماتٌ مع رسولٍ اللَّهِ يكل فإذا 
حادَّؤْنا أسدّلّت إحدانا جلبابها من رأسِها على وجههاء فإذا جاوّزونا رفعنا ”'' . 

فدَل الحديثُ على أنّه ليس للمرأ أنْ تُعَطَىَ وجهها وأنّها لو أسدَّلّتْ على وجهها شيئًا 
وجاقَنُه عنه لا بَأسَّ بذلك ؛ ولأنّها إذا جائَنُه عن وجهها صار كما لو جَلَّسَتْ في قُبَّةِء أو 
ستَثْرَتْ بفُسطاطٍ » وَلا بَأسَ لها أن تَلبَسَ الحرير والذّهَبَء وتَتَحَلَى بأيّ حِلْيةِ شاءث عن 
عامّةٍ العُلّماء . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)١٠١١‏ المختصر ص .07١(‏ 
)١(‏ مذهب المالكية: يكره أن يستظل من الشمس بظل من عصا أو ثوب ولا بأس بالفسطاط والبيت» 
وقال: لا بأس بالظلال للمحرم إذا كان زميله امرأة محرمة» انظر: قوانين الأحكام الشرعية ص .)١90(‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في ار (0/ 76 7). 
(5) أورده الزيلعي في «نصب الراية». (/ 0077 وقال: غريب . 
(8) سيق عه ريا : 


69 أخرجه أبو داود» كتاب : المناسك» باب : :0 في المحرمة تغطي وجههاء برقم 520-06 وابن ٠‏ ماجه. 
(7596)., والحديث ضعفه الألباني فى ضعيف سئن أبي داودء وصححه في مشكاة المصابيح» .)5١19٠(‏ 


وعن عَطاءِ أنه كر ذلك؛ والصّحيحٌ قول العامة لما رُوِيَ أن ابنَ عمرٌ رضي الله عنه 
كان يُلِْسُ نساءه الذَّمَبَ والحريرٌ في الإحرام؛ ؛ ولأنَ لَبْسَ هذه الأشياء من باب العَرَيُنَ 
والفخرم ‏ مجتر ب ارده واولا يلل ار ا مَصْبِوعًا؛ لأنّ المانِمَ ما فيه من الصَبْغْ من 
الطّيبٍ لا من الزينة» والمرأةُ نُساوِي الرَجُلَ في الطيب . 

وأمًالَبْنُ القُفَارَيْنَ فلا يُكْرّه عندّناا'2» وهو قولٌ عَلي وعائشةً رضي الله عنهما. وقال 
الشافعيُ: لا يجورٌ”'" واحنّجّ بحديث ابن عمرَ رضي الله عنه فإنّه ذكر في آخره ولا 
تشقة المراة ولا الكل الففار 3 ”© يرو لان الغادة فى تذيها الخد فحت تخالننيا 
بالكشفب كوجهها . 

(ولنا): ما رُوِيّ أن سَعدَ بِنَ أبي وقّاص رضي الله عنه كان يُلْيِسُ بَناتِهِ وهُّنَ مُحْرِماتٌ 
القُفَارَيْنِ 7 ولأن لس القُمَاَيْنِ ليس إلأتَْطية يدها بالمخيط» وأنّها غير مَمْنوعةٍ عن 
ذلك إن لها آن تعطيهما بتمرصها» وإذ عاق تخيط ةا بيكط 21 بقلاق :و جيم 

وقوله «ولا تَلْبَسُ القُمَارَيْنِا نَهْيُ نَدْبٍ حَمَلْناه عليه جَمْعًا بين الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ 
/١[‏ 56 5أ] والله أعلم . 

وَأمّا بِيانُ ما يجبٌ بفعل هذا المحظورٍ وهو لَبْسُ المخيطٍ فالواجبُ به يختلفٌ في 

عفن المواصع : يجب الدم عَيْنَاء وفي بعضها: : تفيت الميدقة عكثاة وفي بعضها: يجب 

أحدٌ الأشياء الثلائةٍ غير عَيْنِ الصّيام» أو الصَّدَقَةٌٍ أو الدّم؛ وجهاتٌ التَعيينِ إلى مَنْ عليه 
كما في كمارة اليمين . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ “02787 المبسوط (5/ »)١178‏ فتح القدير مع الهداية (؟/ 
© حاشية ابن عابدين 0 البناية مع الهداية (5/ 11/7 . .)1١95‏ 

(؟) مذهب الشافعية: قال في مختصر المزني: «وأن لها أن تلبس القميص والقباء والدروع والسراويل 
والخمار والخفين والقفازين»» وقال النووي في المجموع : «هل يحرم عليها لبس القفازين» فيه قولان 
مَشهوَرَان"' أصحهما عند الجمهور تحريمه وهو نصه في الأم والإملاء ويجب فيه الفدية» والثاني: لا يحرم 
ولا فدية». انظر: مختصر المزني ص (56)» الأم (؟548/5١)2‏ حلية العلماء (/ 5114)» المجموع شرح 
المهذب (0/ ١٠وكل‏ خواء. 559)ل فى فتح العزيز مع الوجيز بذيل الجشوع (0/ 5ه:5» هه:). 

(”7) أخرجه البخاري. كتاب : الحج. باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» برقم »)١4878(‏ وأبو 
داودء ,.)١18755(‏ والترمذي. (”877). والنسائى. (7777). من حديث ابن عمر رضى الله عنهما. 
(4) أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»» 01١17/19(‏ 000 ْ 


(2ه للمبلببسح ‏ بائع الصنائع ج15 / 


والأصلّ أن الارتَفاقٌ الكامِلَ بِالنَبْس يوجبٌ فِداءَ كايلاً فيتعيّنُ فيه الدّمُء لا يجورٌ غيده 
إن فعله من غير عُذْرِء وإِنْ فعله لعُذْرِ فعليه أحدٌ الأشياءٍ الثّلاثةٍء والارتفاقٌ القاصِرٌ يوجبٌ 
فداء قاصِرًا وهو : الصَّدَقةٌ إئبانَا للحكم على قدر العِلَ 

وبيانٌ هذه التتقلة ةلحن لعي من قميص ١»‏ أو جُبَّةء أو سَراويلء أو عِمامةٍء أو 
َلَنْسِوةٍ أو حُمَّيْنَء أو جَوْرَبَيْنِ من غير عُذْرٍ وضرورة يومًا كاملاً. فعليه الدّمُ لا يجوز 
غيرّه ؛ لأن لبس أحدٍ هذه الأشياء يوما كايلا ارتفاقٌ كال فيوجبٌ كفَارةٌ كايلة وهي : الم 
لا يجوز غيرٌه؛ لأنه فعله من غيرٍ ضرورةء وإنْ لَيِسَ أقَل من يوم لام عليه وعليه 
المتد ف و كان انو قف رقول ألا إدلمن أكثر اليوم فعليه دَمْ . وكذا رُوِيَ عن أبي 
يوسف ثم رجع وقال : لادَمَ عليه حبّى يلبّسَ يومًا كاملا ورُوِيَ عن محمَّدٍ أله إذا لبمن 
الل من يوع وتكم هليه يمقدارما لبي نين قيمة الاو إذ لبن نمت يرم لعلية ليم 
نصفي شاو على هذا القياس” ''ء وهكذا رُوِيَ عنه في الحلقٍ . وقال الشّافعئُ : «يجبُ عليه 
الدم. وإِنْ لبن ساعة واحدة” ا 

(وجه قوله): أنّ اللبْسَ ولو ساعد ارتَفاقٌ كامِلٌ لوُّجودٍ اشتّمالٍ المخيطٍ على بَدَنِه؛ 
فيلرَمُه جَرَاءٌ كايل . 

(وجه رواية محمد)؛ اعتبارٌ البعض بالكل . 

(وجه فول ابي حنيغة الأول): بأنْ الارتفاق اليس في أكخر رِ اليوم بمنزلة الارتفاقٍ في 
كله ؛ لأنّه ارتِفاقٌ كامِل» فإنّ الإنسانٌ قد يلبَسٌ أكثرٌ اليوم ثم يَعودُ إلى منزِله قبل دخولٍ 
الليلٍ . 

(وحبه قوله الآخْر): أن اللْسَ قل من يوم ارتفاتي ناقِصٍ ؛ لأنْ المقصودّ منه دَفَعٌّ الحرٌ 
والبرْةِ وذلك بالَّيْسٍ في كُلٌ اليوم ويهذا انَحَدَ النَاسُ في العادة للتهار لباسًا ويل لباسَاء 
ولا يَنزِعونَ لباسّ التْهار إلا في الليلٍ فكان اللَبْسٌ في بعضٍ اليوم ارتفاقًا قاصِرّاء فيوجبُ 


/١( محفة الفقهاء‎ ,.)١١55 2١١85 /5( الممبسوط‎ 2)181١ /5( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني‎ )١( 
.)559 27141 /5( البناية مع الهداية‎ 207١ .748 /7( 6ع فتح القدير مع الهداية‎ 

)١(‏ مذهب الشافعية ذال الحم اللخيظ روما لقا لمابهروم سبراء لبو اليلد أ ككيراء» القار : الملجموع 
شرح المهذب (57/10/” - 8لا 787 0.0784 فتح العزيز مع المجموع (1/ 9”: - .)15١‏ 


تكش 
كار قاصِرة وهي الصّدَقةُ كمّصٌ ظَفْرٍ واحادء ومقدارٌ الصَدَقةٍ نصفٌ صاع من ب كذا رَوَى 
ابن جماعة عن اب يريت انه نه يُطعِمْ يسكيئًا نصفٌ صاع من بر . وكُلُ صَدَقَةٍ تجبٌُ بفعلٍ ما 
006 ه الإحرامٌ فهي مُقَدّرةٌ بنص صاع إلا ما يجب بِقَثْلٍِ القملةٍ والجرادة . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّل : اي ا 0 
لبس أ لم . والضَّحِيحٌ قول أبي يوسف ؛ لأن ادف التعدزة 
لمكيل فى الح به تنص عن نص صاع كصَّدَقَةٍ الفِطرٍء وكمّارةٍ اليمين» والفِطر. 
والظهار . وكذا لو أدحَلَ مَكِبَِه في القباء» ولم يُديلَ يدَيِْ في كُمْهِ لكنه زر عليه أو زه 
عليه طَيْلّسانًا يومًا كايلاً؛ ٠‏ فعليه دم لوّجودٍ الارتفاقي الكامِل بِلُبْسِ المخيطه إذ المُرَرُ 
ع . وكذا لو غَطَى دُبْعَ ره يومًا فصاعِدًا فعليه دم وإِنّ كان قل من الرَبُع فعليه 
صَدَقَة كذا ذُكِرَ في الأصل . 

ا ا ا ا ا ا 

1-0-0 تعْطيةَ الأقَلَ ليس بارتفاتي كال ؛ فلا يجب به 
جَرَاءٌ كامل . 

(وجه رواية الأصل): أنّ رُبْعَ الرّأس له حكمٌُ الكل في هذا الباب» كحَلْقٍ رُبّْع الرّأس 
وعى هذا اعت لمر نع وه وكذ لوغ الله وجي مطنء ومن 
الشافعيٌ لا شي ءَ عليه ' "؛ لألّه غيرُ مَمْنوع عن ذلك عندّه. والمسالة قل قدي 7 

ولو عصبٌ على ر أيئة أو وجهه يومّاأ و أكثرَ فلا شيء عليه؛ له لم يوج رتفا 
كايل وعليه صَدَقَةٌ ؛ لأنّه مَمْنوعٌ عن التَعْطَيةٍ . ولو عَصَبَ شيئًا من جَسَدِه لعِلَةٍ أو غير عِلَةٍ 
1لا شيءَ عليه ؛ يي اع ني ا 0 أن يمْعَلَ ذلك بغيرٍ 
عَذْر] 7" لأنّ الشَّدَ عليه يُشْبه نشيه لتى السخيط »بهذا ذا لمن البقيط يوقا كايا جالة 
الأحيان ب قاع ذا ليه لشل و وضوور قات اع الكتاراى قاد: الصّيامَ» أو الصَّدّقة» أو 
الدم . ظ 


)١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(0) تقدمت هذه المسألة . (*) ليست في المخطوط . 


447 ديح باع لصناقع ع0 


والأصل فيه قوله تعالى في كمَّارةٍ الحلْقٍ من مرّض أو أذى في الرَّأسٍ «مّن كن مدي 
مَرِيضًا أو بود أَدى من رَأْسِوء هَيْذَيَةٌ مّن صِيَامِ أو صَدَفَةْ أو شك #[البقرة: 155] . | 

رونا كور سر ل الله أنه «قال لكعب بن عُجْرة: أيُؤذيك هَوامُ رأيك)؟ قال: نَعَم 
وواع احو ب ان أو صم ثلاثة 5 أيَامٍ. اراطيم ينه تساكين) لكل سكين نصفٌ صاع 

من 217 والتضٌ وإنْ ورد بالتخيبرٍ في الحلق: لكتّه معلول بِالتَيْسِيرٍ والتتسهيلٍ للصّرورة 

وَالعْذَّرِء وقد وجد ههناء والنّصٌ الوارِدٌ هناك يكونُ وارِدًا ههنا دلالة . 

وقيل : إِنَّ عند الشافعئٌ يتخَيّرُ بين أحدٍ الأشياء الثّلائةٍ فى حالةٍ الاختيار أيضًاء وأنّه غير 
0 لان التخيير في حالٍ بم 0 6 والتفلياية والجاني لا يستَحِق 
ل وأبي يوسف؛ ست ل 11 اتلد ونذك المسألة 
في كتاب الكفّاراتِ إِنْ شاء اللّه تعالى . 


ويجورُ في الصّيام التتابُُ والَمرُقُ الإطلاتي اسم الصّوم في القصٌء ولا يجوثٌ الذّبْحُ إلا 

في الحرّم كذبْح المُبْعةٍ إلا إذا ذبَحَ في غير الحرّم» وتَصَدق بلبحهة عَلنسِتَهَ مَسَاكدَنَ غلن 
كل واحِدٍ منهم قدرُ قيمةٍ نصفٍ صاع من جِئْطةٍ البجرد على لريل البدزضن العام , 
ويجوزٌ الصّوم : في الأماكنٍ كُلّها بالإجماع . وكذا الصّدَّقةٌ عندنا وعندٌ الشافعيٌ لا تُجُزيهء 
إلأَبمكة”" تَظَرَا لأهلٍ مكَة؛ لأنّهم يَْفِعونَ به ولهذا لم يَجز الدَمُ إل بمكة . 

ولنا: أن نَصٌ الصَدَقَةٍ مُطْلَقّ عن المكانٍ فيَجْرِي على إطلاقِه» والقياسٌ على الدّم بمعنى 
الانتفاع فاسِدٌ لما ذكرنا في الإحصارء وإنّما عُرِفَ اختيصاصٌ جوز البح بمكة بالتص » 
وهو قوله تعالى: #حىٌ بم حدم حلم 4 [البقرة ما 00 
المُحْرِمَ إذا لم يَجِدٍ الإزارَ وأمكته فبْقُ السّراوِيلٍ والتَسَتَرُ به فتقه» فإِنْ لَبِسَّه يومًا ولم يَمتْقَه 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : احج : باب : قول الله تعالى: #أَوْ صَدَقَةِ؟ [البقرة :145] » وهي إطعام ستة 


مساكين؛ حديث »)١81١5(‏ ومسلم في كتاب: الحج. باب: جواز حلق الرأس للمحرم؛ حديث 
(3361). وأبو داود .)١855(‏ والترمذي (5/ا9؟). وابن حبان (94/ .)59٠‏ (2)791/8 من حديث 
كعب بن عجرة. ظ 

(؟) في المخطوط : «للتخفيف». 

(*) تقدمت هذه المسألة في الكلام على الإحصار . 


0 كتابي فصت 2 >سللللببيييج 0ك 
فعليه دم في قولٍ أصحابنا”'" . 

وقال الشّافعيٌ : يلبّسّه ولا شيء عليه”" . 

جه قدأ لكذار هاجب بي محظور؛ وأ الراويل في هذ الاب 
بمحظور؛ لأنه لا يُمْكِنْه لَبِنُ غير المخيط إلا بالفيْقء وفي الفّقٍ تنقيص 

واو ووو باو اا 
الحالةٍ بالفثّقٍ فيجبٌ عليه الفنّْقٌ. والسّثْرُ بالمفتوقٍ أولى» فإذا لم يَفْعَلُ فقد ارتككبَ محظور 
إحرايه يومًا كاملا فيلرّمُه الدّمُ . وقوله : (في الفئْقٍ تنقيصٌ ماله) مُسَلَّمٌ لكنْ لإقامة حَقٌّ اللّه 
تعالى» وأنّه جائرٌ كالزكاةٍ وله قَطِعٌ الخفَيْنٍ أسفّلٌ من الكعبيْنٍ إذا لم يَجَدٍ التَعلِينٍ . 
وَيستَوِي في وُجوب الكقارةٍ بلْيْسِ المخيَطٍ العمدٌء والسّهرٌء والطْوْعٌ والكزه عندنا©؟ . 

وقال الشافعيٌ : لا شي على النّاسي والمُكرّه”؟' ويسئّوي أيضًا ما إذا لَبِسَ بنفسه أو 
القه قرنة وهر لا له ب طننا خلذنا له 

وجه قوله : أن الكقارة إنّما تجبُ باريكاب محظور الإحرام لكونه جنايةً؛ ولا حَظْرَ مع 
نياو والاكراب قلا رونك قمله بالجنار: لفاغت الكثار ا وزيا جيل كنا 11 
في باب الصوم بالإجماع. والإكراه عندي . 

(ولنا): أن الكّارة إنما تجبُ في حال الذّكرٍ والطَؤع وجو ارتفاق كايل» وهذا يوجَد 
في حال الكرْه والسَهو . وقوله : (فعل التّاسي والمُكرّه لا يوصَفٌ بالحظر) مخ مجنو بن 


. )8 /7( البحر الرائق‎ .07١ /*( فتح القدير‎ .)١77- 1١77/5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : قال في الإملاء : : وإن لم يجد إزاراً جاز أن يلبس السراويل‎ )5( 
ولا فدية عليه لما روى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله كل قال : اه‎ 
أسنى‎ »)١1١ /7( السراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين؟ . . انظر المهذب مع المجموع (7/ 5514)., الأم‎ 
.)١571//5؟( حاشيتي قليوبي وعميرة‎ 2)" 5١ الغرر البهية (؟/‎ .)6١05/١( المطالب‎ 

(7) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1/ 0077 تبيين الحقائق (؟/ 8ه). الجوهرة النيرة ,»)١59/١(‏ فتح 
القدير (؟/ 0 ”)؛ درر الحكام /١(‏ 71405)» رد المحتار 00 - 044). 

(4) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «إذا تطيب أو لبس أو دهن رأسه أو لحيته جاهلا بتحريم 
ذلك. أو ناسياً الإحرام فلا فدية عليه»؛ نص عليه الشافعي» واتفق عليه الأصحاب إلا المزني فأوجبهاء 
انظر المجموع شرح المهذب (1/ 557 --8577), الأم (4/ 17), أسنى المطالب /١(‏ 508 - 05:04)., تحفة 
المحتاج 2)١717- 1١57/15(‏ حاشية الجمل (4)007/7 تحفة الحبيب (156/7). 


دفقة برت سنا 2 


الحظرُ قائمٌ م حالة النّسيانٍ والإكراه» وفعلٌ الناسي والمُكْرّه موصّوف بكونه جناية» وما 
1 نر النّسيانٌ والإكراه في ارتتفاع المُوَاحَذةٍ في الآخرةٍ؛ لأنْ فعلّ الناسي والمُكرَه وجائرٌ ‏ 
كن وعلية عند عندنا بور نما زنكت المؤاحةة شرعًا ببَرَكةٍ دعا التبيّ يله بقوله : 
هري لا ُوَاخِدْمَا إن سينا 31 لكأن © [البقرة : حلكل وقوله: «ِْعَ عن أُمّْتي الخطأً والمسيانَ 
وما استُكرهوا عليه»” © والاعبارٌ بالضّومِ غير سَدِيدِ؛ لأنَ في الإحرام أحوالاً مذَكَرة يد 
النُسيانُ معها غاية ْو فكان مُلْحَمَا بالعدم ولا مذَكْرَ للصَوْم فل عُذْرَادَفْعَا حرج ؛ 
و السو أحوالَ الصَّلاةٍ مُذَّكّرَةٌ كذا هذا . 

ولو جَمع المُحْرِمُ الباس كله : القميصٌء والعمامة» والحمَيْنِء ' لَزْمَه دم واجِد؛ لأنه 
لَبْسنٌ واحِدٌ وقّمَ على جهةٍ واجدةٍء فيكفيه كفارةٌ واجدة كالإيلاجاتٍ في الجماع . 

ولو اضْطرَّ المُحْرِمُ مُ إلى لَبْسِ تَوْبٍ فلس تَوْيَيْنِ فإنْ لَبِسّهما على موضع الضٌرورة فعليه 
قار راهنا رفي > للا لذ رور باو نشاك إن كديس راجوط ار الميشيي از 
كسماو أو قط إل والكلتجوة فلَبِسّ فَلَنْسوةٌ وعِمامة؛ لأنَ اللَّبْسَ حَصَلَ على وجه 
وال فيوجبٌ كفارة واجدةٌ» كما إذا اضطرَ إلى ليس ميص فلِسَ جب وإن هما على 
موضِعَيْنٍ مختلِمَيْنٍ : موضِع الضرورة وغيرٍ [موضع] ' "© الضّرورة» كما إذا اصْطْرٌ إلى 


لَبْس العمامة أ دالقا ره فلَِسّهما مع القميص أو غير ذلك ؛ فعليه كمارّتان #أكثارة 
الضّرورة للَّبّسِه ما يحتاحٌ إليه» وكمّارةٌ الاختيار للّبْسِه ما لا يحتاجٌ إليه . 


ولو لَبِسَ نَوْبَا للضَّرورةٍ ثم زالّتِ الضرورةٌ» فدامٌ على ذلك يوم أو يوميْنٍ فما دام في 
شَكّ من رَوالِ الضّرورةٍ لا يجبُ عليه إلا كفّارةٌ واحدةٌ : #كثارة الضرورة: وإن تَبَمَنَ يان 
الضّرورةً قد زالتٌ» فعليه كمارَتانٍ : كفّارةٌ ضرورة» وكفارةٌ اختيار؛ لأ الضرورة كانث 
ابعةً بيَقِينَء فلا يُحْكَمٌ برَوالها بالك على الأصلٍ المعهود إن الات يَقيئًا لايزال 
بالشك» 

وإذا كان كذلك فالئَبِسٌ القاني وفع على الوجه الذي وقَمَ عليه الأوَلَ كان انما واحدًا 
فيوجبٌ كقَارة واجدةٌ» وإذا استَيقَنَ برّوالٍ الضرورة» فالئَبْسٌ القاني حَصَلَ 1203/13 
على غير الوجه الذي حَصّلَ عليه الأو فيوجبٌ عليه كفَارة أخرى . 


. سبق تخريجه قريبا . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ونَظيرُ هذا ما إذا كان به قَرْحُ أو جُرْحٌ» اضْطَرٌ إلى مُداوايِه بالطيب أنه ما دام بايا فعليه 
كفغارة واد وإن كان تكرز عليه الذواء ؛ لأنَ الَرورةً باقية فوَفّعَ الك كرض 
واجد . ولو برأ ذلك القَرْح أو الشزخ عوكة تق اع او زاح أخرى فذاوالها بالطيت 
يلرّمه كمارة ال 
المُحْرِمُ إذا مرض أو أصابَتْه الحَمّى» وهو يحتاج إلى لَبْسِ التّوبٍ في وقتٍء ويستَغْني عنه 
في وقتٍ [الحمّى :]27 فعليه كقّارةٌ واجدةٌ» ما لم تَرُلُ عنه تلك العلهُ لحُصُولٍ اللبْسِ على 
جهةٍ واجدة . ولو الث عنه تلك الحُمّى وأصابثه حُمّى أخرى عَيْر ذلك أو زال عنه ذلك 
المرّضُ وجاءه مرَضٌ آخَرُ فعليه كقَارَتَانِء سَواءٌ كمّرَ للأوَّلٍ أو لم يُكَرْ في قولٍ أبي حنيفة: 
و 

وفقة مده عله ناز والعدة ناك عدر تاأزل» إن ها 5 للكزل تعليه كتار: أرق 
وسّنذكرٌ المسألة إِنْ شاء الله في بيانٍ المحظور الذي يُفْسِدٌ الحجّ وهو الجماعٌ» بأنْ جامع 
[ثم جامع] ”"' في مجلسَيْنِ مخْتلِمَيْنِ . ظ 

ولو جرح له قَرْحٌء أو أصابّه جرح وهو يداويه بالطيب ؛ فخرجتٌ قرحة أخرى» أو 
أصابّه جُرْحٌ آحَدْ - والأوَّلُ على حاله لم يَبْرأ - فداوّى الثاني فعليه كفَّارةٌ واحدةٌ؛ لأنّ 
الأوّلَ [إذا] ”" لم يَبْرأ فالضٌرورةٌ باقية» فالمّداواةٌ القانية حَصَلّتْ على الجهة التي حَصَلَتْ 
لوا 11 ننه كنار واحدة: 

ولو حَصَّرَه عَدوٌ فاحتاج إلى لَبْسٍ لتاب فلَبِسَ » ثم ذهب فترّعَ ثم عاد فعاد أو كان 
العدوّ لم يَبْرَحْ غ مكانه فكان يلبَنُ السُلاحَ» فيقاتل بالتهار وينِْعٌ بالليل فعليه كارةٌ واجدة؛ 
بالم باع هذا العدر رجي للر عر لذن المذة وراحذ »زو العدر الو اعد لا يشعلى 
الس له إلا كفارةٌ واحِدة . 

والأصلّ في جئْس هذه المسائل أنه يُنْظَرُ إلى انّحادٍ الجهةٍ واختّلافهاء لا إلى صُورةٍ 
النّْسِء فإ لبس المخيط أيَاما فإنْ لم ينع ليلاً ولا نَهارًا يفيه دم واحِدٌ بلا خلافي؛ لأنّ 
.. اللَّبِسَ على وجو واحِدٌّ. 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ْ . زيادة من المخطوط‎ )( 


وكذلك إذا كان يله بالقهار ويرعه اللي للتؤم من غير أنْ يَعزِمَ على تركه لا يلرّمُه إلا 
دم واد بالإجماع ؛ ؛ لأنه إذا لم يَعزِم على الثّرْكِ كان النَّبْسُ على وجو واحِدٍء فإِنْ لَبِسَ 
يوما كيلا فأراقٌَمَاء ثم دام على به يوا كايلاً فعليه دم آرُ بلا خلافي؛ لأنّ الذواة 
على اللْبْسِ بمنزلة لُبْس مُبْتَدَْ بدليل أنه لو أحرم وهو مشْتَّمِلٌ على المخيطٍ فدامٌ عليه بعد 
الإحرام يومًا كاملا يلرَّمُهِ َم . ولو لَِسَه يوم كاملا ثم نرَعَهِ وعَرَمَ على تركه. ثم ليس بعد 
ذلك؛ فإنْ كان كثَّرَ للَلٍ فعليه كقّارةٌ أخرى بالإجماع ؛ لأنّه لَمّا كمّرَ للأوّلٍ فد التَحَقّ 
اللْبْسٌ الأوّل بالعدّم الع 0 01 (وَإنْ كان) ”" لم يُكَمَرْ 
للأوّلٍء فعليه كمّارَتانٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف, وفي قولٍ محمَّدٍ عليه كفّارةٌ 
وأخدة . 

(وجه قول محمد): آله ما لم يُكَمّر للاوَلٍ كان اللَبْسُ على حالِه؛ وإذاارعد الثاني فد 
َعَحلقٌ يهلا كنار واتحلة : وا عد اول يطل الاو فعغة الثاء ف تنا تالكا فور سيك 
كار أخرى؛ كما ذا جاع في دين من شهر دمضا» ولمما ها على زم لاز 

فقد انم َم حكمٌ اللَبْسِ الأوّلٍء بسر الما ي لَبْسَا مُبْتَدأ فيتعَلّقُ به كقّارةٌ أ رم 

والأصل عندّهما أن ال على عَزْم ارك يوجبُ الاق الْسََينِ في الحكم: 


سه اسل 


تَخَللهما التكفيرٌُ أو لا وعنده لا يختلف إلا إذا تَخَلَّلّهما التكفي* . 

ولو لَبِسّ نَوْبَا مَضْبوعًا بالوّرْسٍ أو الرَّعمَرانٍ فعليه دَمّ؛ لأنَ الوَرْسٌ والرّعفْرانَ لهما 
رائحةٌ َي فقد استَعمل اليب في بد فيلرّمُه الدّم. وكذا إذا لَسنَ المُعضْفر عندّناء له 
ل لآن لةنزائتعة 1 ل رعاى العارة اي جم 


نوع الكنانة مكلافا فل المفرققة الدعو الشدقة عند نا لان مرة سرامت قاد 
يوج مْرِدٍ من 1 1 محر م بإحرامَيّنٍِ 
النَقْصّ فى كُلّ واحِدٍ منهما فيلرَّمُهِ كمّارتان» واللهُ أعلّمُ بالصّواب . 


“ا 6د ا 


. في المخطوط : «فتعين؟ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «إن»‎ )*( 


ة سس لملبح2» 


فصل [فيما يرجع إلى الطيب] 

وأمًا الذي يرجع إلى الطيب» وما يَجْري مجراه من إزالة الشَّعَثٍِ وقضاء التَّمْثِ . 

أمّا الطيبٌ فتقول: لا يتطيّبُ المُحْرِمٌُ لقولٍ الي تله : «المُحْرمُ الأشعَتُ الأعْبَره ”2 والطيبُ 
يُنافي الشَعَتٌ . ورُوِيّ أنْ رجلا جاء إلى النّبيّ تل وعليه مقطعانٍ مُضَمَِّحَانٍ بالخلوقٍ فقال: ما 
أصئَعٌ في حَسجّي يا رسولٌ اللّه؟ فسَكتَ الب َل حتّى أوحى الله إليه ٠‏ فلَمًّا سّرٌيّ عنه (قال 
كلة) 7 : ل أناء فقال: «اغسِلْ هذا الطيبَ عنك»: 
واضنع في حَبتِك ما كنت صَانِعًا في عُمْرَتِك)” " وَرَوَيْنا أن مُحْرِمًا وقَصَتْ به ناقَتّه فقال النْبيُ 
يك : «لا تَخَمْروا رأسّهء ولا تَقَرْبوه طيبًا فإنْه يُبْعَتُ يوم القيامةٍ مُلَبَّا”*' جعل كونه مُحْرِمًا عِلَهُ 
حَرْمةٍ تخمير الرّأس» والتَطيّبٍ في حَقَّه إن طيّبّ عَضُوًا كاملا : كالرّأس» والفَخْذٍء والسَاقٍ 
ونح ذلك فعليه م وإن طَيبَ افع لفو هايو ضدنة + بوقالا مي : يقَوُمُ ما يجب فيه 
لدم فِيتصَدَّقٌ بذلك القدرء حتّى لو طَيّبٌ رُبْعَ عْضْوْء فعليه من الصَّدَقَةٍ قدرٌ قيمةٍ رُبْع شاقٍء 


وإِنْ طَيّبَ نصفٌ عُضُو تَصَدَّقَ بقدرٍ قيمةِ نصفي شاةٍ هكذا . 


وكرالخات ' ني الى في موخيع إذا عب مغل الشاوي أ بقدره من اللي ٠‏ فعليه 
دَق وفي موتيع إذا طيت مقدار ريع الا فعليه دم "7ك عطى الرَبْعَ حكمَ الكل كما 

في الحلّقٍ . 

وقال الشّافعنُ: في قَليل الطيب وكَثيرِه دم لؤُجِودٍ الارتفاقي'2 ومحمِّدٌ اعِتَبَرَ البعض 


. في المخطوط : «فقال».‎ )١( . لم أجد له أصلاً‎ )١( 

(*) أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: يفعل في العمرة ما يفعل في الحجحء» حديث 2))١789(‏ 
ومسلم في كتاب : الحج. ؛ باب : ما يباح للمحرم يحج . حديث .)١١8٠:(‏ والنسائي (4 ٠‏ 3). وابن حبان 
,)94١ /9(‏ (1/1/4؟) من حديث يعلى بن أمية . 

(؛) سبق تخريجه قريباً . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ »)2١17‏ فتح القدير مع الهداية (7/ 505)» البناية مع الهداية (4/ 
٠‏ -2.)517 مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر .)١197 /١(‏ حاشية ابن عابدين (؟77/1١35)؛‏ متن القدوري 
ص ,)3١(‏ 

(7) مذهب الشافعية: أنه في قليله وكثيره دم» قال في الأم: إذا أحرم فمس من الطيب شيئاً قل أو كثر بيده 
أو أمسه جسده وهو ذاكر لحرمته غير جاهل بأنه لا ينبغي له افتدى . انظر : الأم (؟/ »215١‏ المجموع شرح 
المهذب (5/170/ا”” - 7/8 738375, 20385 فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع (/7/ .)51١‏ 


6 ديح باع الصاتعوع:_ 


بالكل والصّحيحٌ ما ذُكِرَ في الأصل ؛ لأنْ تَطييبَ عُضْوٍ كال ارتِفاقٌ كامل» فكان جناية 
كامِلةً فيوجبٌ كمَّارةَ كايلةً» وتَطِيِيبَ ما دونه ارتَفاقٌ قاصِرٌ فيوجبٌ كفَارةً قاصرةً» إذ 
الحكمٌ يَنْبْتُ على قدر السَبَّبٍء فإنْ طَيَِبَ مواضع مُتفَرّقةَ من كُلَّ عُضْوٍ يَجْمَعُ ذلك كُلّه 
فإذا بَلَّمَ عُضُرًا كاملاً يجب عليه دم وإِنْ لم يَبْلْعْ فعليه صَدَّقَةٌ لما قلنا. 

ون )لاعفنا كلها فإِنُ كان في مجلس واحِدٍ فعليه دم واحِدٌ؛ لأنّْ جِنْسٌ الجناية 
واحِدٌ حَظَرَها إحرامٌ واحِدٌ من جهةٍ غير مُتَقَّوّمةٍ فيكفيه دم واحِدٌ وَإِنْ كان في مجلسَيْنٍ 
مخْتلِفَيْنِ بأنْ طَيَبَ كُلَّ عُْضْوٍ في مجلس على حِدةٍ فعليه لكل واحِدٍ دَمّ في قولٍ أبي حنيفةً: 
وأبي يوسف سَواءٌ دْبّحَ للأوّلٍ أو لم يَذْبَحْ كمّرَ للأوَلٍ أو لم يُكَمْرْ . 

وقال محمّدٌ: إِنْ ذَبَحَ للأوَّلٍ فكذلك وإِنْ لم يَذْبَحْ فعليه دَمٌّ واحِدٌء والاختِلاف فيه 
كال اجااياي الجماء بجيام حل زازق جر يهقم ايع أنه إد كان ذلك في مجلس 
واحِدٍ يجبٌُ على كُلْ واحِدٍ منهما دم واجِدٌ: وإِنْ كان في مجلسَيْنِ مخْتلِفَيْنِ يجبُ على كل 
واحِدٍ منهما دَّمانٍ في قولٍ أبي حنيفة: وأبي يوسف . وعندَ محمّدٍ إِنْ ذْبَحَ للأوّلٍ فعليه دَمْ 
آخَرُء وإنْ لم يَذْبَحْ كفي دَمٌّ واحِدٌ قياسًا على كفّارةٍ الإفطارٍ في شهرٍ رمضانً» وسَنذكرُ 
المسألةً إن شاء الله تعالى . 

ولو اذَّهَنَ دمن فِإِنْ كان الدَهْنُ مُطَيبًا كدهْن : البنفسّجء والوَرْدِء والرُّئُبَيء والبانٍء 
والحرى» وسائر الأدهانٍ التي فيها الطيبٌ فعليه دَمٌّ إذا بَلَعّ عُْضْوًا كايلا”" . 

وحكِي عن الشافعيٌ أن البنفسَجٌ ليس بطيب”''. وأنّه غيرٌ سَديلٍ ؛ لأنه دُهُنٌّ مُطيِّبٌ 
فأشبّه البانَ وغيرّه من الأدهان المُطيّبةَ وإنْ كان غير مُطَيّبٍ بأنِ ادَّهَنَ بِرَيْتٍ أو بشيرج 


فعليه دم في قولٍ أبي حنيفة . وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ عليه صَدَ 0 


.)5٠١ 2.5٠٠ /١( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية : قال القفال في الحلية : أما البنفسج فقد قال الشافعي : ليس بطيب» فمن أصحابنا من 
قال تفواظيت قولا واحداء ومنهم من قال: ليس بطيب قولاً واحدًا ومنهم من قال : قولان كالنرجس»ء 
قال النووي: الأصح أنه طيب» انظر : الأم (؟/ »)١07‏ حلية العلماء (7/ 2271417 المجموع شرح المهذب 
(0/ ؛ لان لالاكء 4لاكء 20587 فتح العزيز مع الوجيز (/ 555. 451). 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (7/ 42477 الجامع الصغير ص .)١54(‏ مختصر الطحاوي 
ص »07١(‏ المبسوط 2)١77/54(‏ فتح القدير مع الهداية (7/ 27 2077 البناية مع الهداية (5/ 5106 - 
/ع2١).‏ 


لكقه 

وقال الشّافعيٌ : إن استعمله في شّعره فعليه دَمٌ» وإِنِ استّعملّه في بَدَيْه فلا شيء 
عليه”"". احتّجا بما رُوِيَ أن رسول اللّه بل اذَّهَنَ برَيْتِ وهو مُحْرِمُ”” ولو كان ذلك موجبًا 
للدم لما فعل كَو؛ لأنه ما كان يَفْعَل ما يوجبٌ الدَم؛ ؛ ولأنَ غيرَ المُطَيِّبٍ من الأدهانٍ 
يُستعمل استعمال الغذاء نأشبّه اللّحمَ والشّحمَ والسَمْنَ إلا أنه يوجبٌُ الصَّدَقةً ؛ لأنّه يقب 
الهوامٌ لا لكونه طيبًا . 

ولاب يلاها نر عن !م حيو راي اللدينها 7 للدي ابيا راذا انيه لكذت 

لاثة أيام. لوانت : مالي إلى الطيب من حاجةٍ لكي سَمِعتَ 
رسولٌ اللّه كلل قال الايجل لامرأة نُْنْ باه وليوم الآخرٍ أن تَحدُ على مَِتٍ مَيْتِ فوق ثلاثةٍ أيام 
إلأعلى رَوْجها أربعة أشهر وعَشْرًاه”” م سَمِتٍِ الرَيْتَ طيبًا؛ ولأنّه أصلٌ الطَّيبٍ بدليل أنه 
تملكت لعا لمكن في فإذا استعملّه على وجه اليب كان كسائر الأدهانٍ المُطَببَةِ؛ 
ولأنه زيل انك الذي هو عله الإجحرام وفع زه هلما تلق نه ادر يكام تصار اريخا 
إحرامّه بإزالةٍ عَلَمِه فتَكامَلْتُ جنايتّه فيجبٌ الدّمْ . 

والحديثٌ محمول على (حالٍ الضّرورة) 4 ؛ لأنّه بل كما كان لا يَفْعَلُ ما يوجبُ الدّمَ 
ا ا اوري لجالا رمطايا اميت الجا بان الخراا مي بالا قار 
و] ”“الضّرورةء ثم إِنّه ليس فيه أنّهِ لم يُكَمُرْ فيُحْتَمَل أنه فعل وكَمَرَء فلا يكونُ حُجَةَ 

ولو درى بالريْتِ جره أو شوق ليه فلا كقارة عليه؛ لاله ليس بطيب بنفبيه» وإ 
كان أصلّ الطيبٍ لكنّه ما استعملّه على وجه الطّيب» فلا تجبٌ به الكفارةٌ» بخلافي ما إذا 


)١(‏ مذهب الشافعية : قال الشيرازي في المهذب الوم او ان 1 ميري ا 
رأسه وهو محلوق ل يجز لأنه يمس الشعر إذا نبت» . انظر: الأم (؟/57١).»‏ مختصر المزني ص (57)» حلية 
العلماء (/ 559). المجموع شرح المهذب (9/ 4/ا”. دلا 4/ا5. 585). 

(؟) أخرجه الترمذي في كتاب: الحج. باب: ما جاء في الحجر الأسودء حديث (457)» وابن ماجه 
(272087)» والبيهقي في السئن (5/ 08). (8849)» من حديث ابن عمرء وقال البيهقي : قال أحمد: رواه 
الأسود بن عامر شاذان عن حماد بن سلمة» فلث: : والحديث ضعيف كما في ضعيف الترمذي . 

ْ فر أخر جه البخاري في كتاب : الجنائزء» باب: إحداد المرأة. حديث 2.)١58٠١٠(‏ ومسلم في كتاب : 
الطلاق. باب: وجوب الإحداد فى عدة الوفاة» حديث »)١5485(‏ وأبو داود .)5١5894(‏ والترمذى 
»)١14(‏ والنسائي :)”0٠0٠(‏ من حديث أم حبيبة . ْ 
(:) فى المخطوط : «حالة المضرة» . 

(5) ليست في المخطوط . 


تَداوَى بالطيب لا للتَّطَيِبِ أنه تجبٌ به الكمّارةٌ؛ لأنه طيبٌ في 017/11 7أ] نفسِه فيستّوي 
فيه استعيالة للتطيب او لخيروه ظ ْ 

وذكر محمَّدٌ في الأصل : وإِنْ دَّهَنّ شقا فاق رجُليه طَعَنَ عليه في ذلك فقيل : ١الصّحِيحٌ‏ 
شقوقٌ رِجليه» وإنّما قال محمّدٌ ذلك اقتداءً بعمرَ بن الخطّابٍ رضي الله عنه فإنّهِ قال هكذا 
في هذه المسألة . 

ومن سيرة أصحابنا الاقتداءٌ بألفاظٍ الصَّحابَةٍ ومعاني كلامهم رضي الله عنهم . 

وزو افع يضح ار اسمن فل كي #اعلية؛ لأنه ليس بطيب في نفسهء ولا أصلّ للطيب 
بدليل أنه لا يُطَيّبُ بإلقاء اليب فيه» ولا يَصيرُ طيبًا بوجو . 

م ا ا ا 
محض معد مُعَدٌ للتّلَيُبٍ به كالمسكِ والكافورء والعتبّر وغير ذلك. وتجبُ به الكقّارةُ على أي 
وجد اسَتعيلّ تخت قالواء لوؤاوى عَيْتْه بظينن تحت غلية الكنارة + لآن العَيْن عضو كائل 
استعملَّ فيه اليب فتجبُ الكفارةٌ . | 

ونوحٌ ليس بطيب بنفسه ولا فيه معنى اليب ولا يَصيرُ طيبا بوجو كالشحم فسّواء أكِلَ 
أو ادْهِنَ به أو جَعِلَ في شقاقٍ الرّجْلٍ لا تجبٌ الكفارة . 

ونوعٌ ليس بطيب بنفسه لكنّه أصل الطيب» يُستَعملُ على وجه الطيب؛ ويُستَعمل على 
وجه الإدام كالريْتِ والشيرّج» فيُعتَبَدُ فيه الاستعمالٌ» فإنٍ استُعمِلَ استعمالَ الأدهانٍ في 
بدن يُعطّى له حكمٌ اليب وإ اسعِلَ في مأكول | و شّقاقٍ رِجْلٍ لا يُعطى له حكمٌ 
الطببٍ كالشحمء ولو كان الطيبٌُ في طعام طبخ ونير فلاشيء على المُحْرِمٍ في أكله. 
يواء كان جد ويه أن لذ لأن الب صار مُستَهْلَكَا في الطعام بالطَبْخ وإنْ كان لم 
يُطبّخ يُكرّه ه إذا كان ريه يوجَدٌ منه ولا شيء عليه ؛ ؛ لأنّ الطَعامَ غالِبٌ عليه» فكان الطِيبُ 
مغمورًا مُستَهْلَكا فيه» وإنْ أكل عَيْنَ الطب غير مخلوطٍ بالطعام : فعليه الم إذا كان كثيرًا . 

وَقالواذ في الملّح : يُجْعَلَ فيه الرعمَّرانَ أنه إنْ كان الرَعمّرانٌ غالبا فعليه الكمّارةٌ؛ لأنْ 
الملْحَ يَصِيرٌ تَبَعَا له ٠‏ فلا يُخْرِجُه عن حكم الطيبء وإنْ كان الِلحُ غالاء ٠‏ فلا كمّارةً عليه ؛ 
لأنّه ليس فيه معنى الطيب . 


ةي ساسج لبح 


لاسي اس سي ياي 
كول لاي سس بالخبيص”'" الا صفر للمخرم . 

َنَ تَداوَى المُحْرِمُ بما لا يُؤْكَلُ من الطيبٍ لمرّض أو اكْتَحَلَ بطيب لَعِلَّةَ فعليه 
أي الكفازاك :8ا8» لما ذكرنا أن ما كله الاك اشر ورور م 
إحدى الكفاراتٍ الثلاث؛ ويْكْرَه للمُحْرمٍ أذ َُ يشم الطيبٌ والرَيْحانَ كذا رُوِيَ عن ابن عمرٌ 
وجابر رضي الله عنهما أنّهما كرها : 0000 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه لا بَأس به ' "2 ولو شّمّه لاشيء عليه عندنا©' . 
وقآل لشاف دحك علي اللي 80 

(وجه قوله): أنّ الطّيبّ ما له رائحةٌ» والرَيْحانُ له رائحةٌ طَيبَةٌ فكان طيئاء وإنا نقول : 
َعَم إن طيبٌ لكنّه لم يلمَزِقٌ ببَدَنِهِ ولا بثيابه شي منه. وإِنْما شَمٌ رائحَمّه فقَّطْ وهذا لا 
يوجبٌ الكفارة» كما لو جَلَسَ عند العطارينَ فشَمٌ رائحة العطر إلا أنه ذكره لما فيه من 
الارتفاق يركذا كل جات الفارافاعة طق وك تهزة لها رافح متا داراو ارام 
ولو فعل لاا شي عليه ؛ لأنّه لم يلتَرق بِبَدَنِهِ وثيابه شيءٌ منه . 

وحْكِيَ عن مالِكِ : أنه كان يَأمُرُ رُم العطارينَ بمكَة في يام الحجٌ وذلك غيرٌ سَّديدِ؛ 
لأن التبي يكل وأصحابّه لم يَمْعَلوا ذلك » فَإِنْ م شَمَّ المُحْرِمٌ رائحة طيب تَطَْيّبَ به قبل 
الإحرا ' اباس به لآن اسيمدال اللي خَسَل في ون مباح» ٠‏ فبَقيَ شم نفس الرّائحةٍ 
فلا يمْتَمُ منداء كما لوام بالعطارينٌ : : 


)١(‏ الخبيص : الحلواء المخبوصة من التمر والسمن» ومعنى المخبوصة: أي المخلوطة والمعمولة» انظر لسان 
العرب (// ٠‏ ١75ل‏ المعجم الوجيز ص .)١85(‏ 
(1) أثرا ابن عمر وجابر: 
أخرجهما البيهتي في «الكبرى»). (0/ /اه). برقمي (لامام). و(/888). 
(©) أخرجهما البيهقي في «الكبرى4, (2/ لاه). برقم (88857). 
(54) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (5177/17)» المبسوط .)١77/5(‏ 


5 ا 0 ل ل 


الأصح 00 ووجوب الفدية: انظر : الأم 0/0 حلية العلماء 00578 الملفمون ت شرح 
3 (0/ آلاكء لالاكل الاك لامكل 2 العزيز مع الوجيز (/ا/ 5655. /اه5). 


7 ب يح باع لصتا ع4 


منهاء ؛ ف استجمٌ يب فق بيه شية كثر فعليه م أن ارائحة هنا تلقث بق 


وَذكر ابن رُسنّمٌ عن محمّدٍ محمد ُتَحَلَ بَكَسْلٍ قد طَيَبَ مر َه أو مرَنَيْنِ فعليه صَدَقَةٌ 


ال ا 0 ٠‏ فلا قَرْقَِ بين استعماله على طريق 
التداوي أو التَطيّبٍ . 

فَإِنْ مَسنّ طيبًا فلَزِقٌ بِيَدِهِ فهو بمنزلةٍ التَطيّب؛ لأنه طيَبَ به يَدَهء وإِنْ لم يقصِذ به 
التَطيّبَء لأنّ القصْدّ ليس بشرطٍ لوّجوب الكفارة. 

وَقالوا في فيمّنٍ استَلّم الحجَرٌ فأصاب يَدّه من طيبه “إن عليه الكفارة؛ أنه استعمل 
الطيبّ» وإِنْ لم يقصِد به التَطِيْبَء ووُجوبٌ الكفارة لا يَقِف على القضد . 

نَإِنْ داوّى جُرْحًا أو تَطَيّبَ لَعِلَّوْ ثمَ حَدَتَ جُرْحٌ آحَدُ قبلّ أنْ يَبْرأ الأول فعليه كفارةٌ 
واجدةٌ؛ لأنّ العُذْرَ الأوَلَ باقي» فكان جهةٌ الاستِعمالٍ واجدةً فتكفيه كفّارةٌ واجدة [1/ 
0 اب] كما قلنا في لَبْسِ المخيطٍ . 

وَلا باس بِآنْ يحتجمٌ المُحْرِمٌ» ويَفْتَصِدَء ويَبْطً القرحة» ويَعصِبَ عليه الخِرْقة» ويَجبر 
الكسرّء ويَنْعَ الضُرْسسٌ إذا اشتَكى منه ويدخلّ الحمّام ويَغْمَِلَ لما رُوِيَ أن رسول الله 
َك احتجم وهو صائمٌ مُحْرِمٌ بالقرحةء والفصدٌ وبَط القرحةٍ والجرْح في معنى الحجامة ؛ 
عدوي وني ا برو يعد ووو ا ميدي 
التتداي؛ والإحرام لا يمئّعٌ من التّداوي . وكذا جَبْرُ الكسرٍ من باب الهلاج» والمّحْرِمٌ لا 
يَمْنَعْ منه . . وكذا قَلْعُ الصْرْسء وهو أيضا من باب إزالةٍ الْصْرَرٍ فيه ع اليل من الأكلٍ. 
وذا لا يُمْتَعُ منه المُحْرِمُ كذا هذا . 

ال ل 0 
بأوساخنا» ”"' . فَإِنْ غَسَلَ رأسّه ولِحيته بالخطميٌّ فعليه دم في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي 


3 [خررجه لكنافقى فو لامسوالاة م ترف بس ينف رو عزنا فى رتش العتيها قال الزيلعى فى نضميه الرانة 
/ ١”)ء‏ قال المنذري : حديث حسمن وإسناده ثقات اه. 


يوسف ومحمَّدٍ عليه صَدَّقَةٌ لهما أن الخطميّ ليس بطيب» وإِنّْما يُزيل الوَسَّمٌ فأشبَّه 
الأشْنانٌء فلا يجب به الدَمّء وتجبٌ الصَدَقَةُ؛ لاله يقل الهواء م لا لأنه طيبٌ . 

ولأبي حنيفة أن الخطمىّ طيبٌ؛ لأنّ له رائحة ئحة طيّبةَ فيجبٌ به الدّمٌ كسائر أنواع الطَيب ؛ 
ولأنّه يُزِيلُ الشّعَتٌ ويقَثُل الهوامً نأشيه الحلد . فَإِنْ حَضَّبَ رأسّه ولِخيته بالحِنّاءِ فعليه دَمٌ؛ 
لأن اليعتاة طيبٌ لما روي أن رسيول الله عله توى المعتدة أن تشتفيت بالجكاء وقال : 
(العناةطيت)» ١١‏ ولآن الطيياها للدرائيعة طية وللجتاء رائسة طق فكان انا 

إن حَضّبّتٍ المُخْرِمة يَدَيْها بالجئاء فعليها دَمّْء وإنْ كان قليلاً فعليها صَدَقَُ ؛ لأنّ 
الارتفاق الكاِلَ لا يحصّل | إل بتَطييبٍ عُضْرٍ كايل» والقُسط طيبٌ؛ نل واه علي 
ومع عر و ؛ لأنه ليس لها رائحة طَيبَةٌ بل كريهةٌ. 

كلذ لمر وذلك لس مج ماس الأر تناه بن مين جات اربنم تحاف أن يكل 

ما و ري 0ب 

وري عن أبي يوسف فين حصب رأسّه بالوّسمةٍ أن عليه دما لا لأجل الخضاب بل 
لأجلٍ تَغْطبةٍ الرّاسٍ ‏ والكخلٌ ليس بطيب وللمُحْرِم أنْ يَكْتَحِلَ بَكْخْلٍ ليس فيه طيبٌ . 

وقال ابن أب لببلن : اهو طيبْ وليس للمخرم أ نْ يَكتَحِلٌ به» وهذا غيٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّه 
لين للدزائجة طب افا يكون ظيا: 

وَيستّوي في وُجوب الجزء بِالتَطيّب : الكرُ والنّسيانُ» والطْعٌ والكرْه عندّنا كما في 
لُبْسِ المخيطٍ خلافًا للشّافعيٌَ على ما مرّ» والرَجُلٌُ والمرأةٌ : في الطيب سَّواءٌ : في الحظَر 
ووٌجوب الجزاء ؛ ' لاستّوائهما في الحاظِر والموجب للجّزاء ووكذا قار والقترة ]را اذ 
على القارنٍ يَْيْ ما على المُفْرِدٍ عندّنا؛ لأنّه مُحرِمٌ بإحرامَينِ فأدحَلَ تَْضًّا في إحرامَيْنِ 
ا ل أو يُقَضّراء لبقا الإحرام 
قبل الحلّق أ و التمُصيرِ. » فكان الحاظِرٌ باقيًا فيبقى الحظْبٌ . وكذا المُعتَمِدْ لما قلناء وقد 
ذكرنا ذلك فيما تقّدّمَ واللُ عل . 


غ2 ضصعيف : : أخرجه أبو داود. كتاب : الطلاق. باب : :فيما نجتنبه المعتلة في عدتمها» والنسائي. 
(2)93010. من حديث أم سلمة رضي الله عنها وانظر ضعيف أبي داود. 


فصل [فيما يجري مجرى الطيب] 


وأا ما يَجْرِي مجرى الطيب من إزالةٍ الشَّعَثْ وقضاء التَّمْثِ : فَحَلْقُ الشّعرِء وَقَلْمُ 
الظَفْرٍ . أمّا الحلّقُ فنقول : لا يجوزٌ للمُحْرِم أَنْ يحلِقّ رأسّه قبل يوم النَحْرٍ لقوله تعالى : 
#ولا فوا روم و عن بي أمدَىُ يحار4 [البقرة 196] وقول التبيّ كل : «المُخْرمُ الأشعَتْ 
الأغبن”١‏ '» وسّئلَ رسول اللّه بك مَنِ الحاجٌ؟ فقال: «الشَعِتُ التَفِتُ ”2 وحَلّقُ ارس 
ُزِيلُ الشّعَتٌ والتََّتَ (؛ ولأنّه من باب الارتفاقٍ بمرافِقٍ المُقيمِينَ» والمُحْرِمُ مَمْنْوِعٌ عن 
ذتك؛ ولأنّه نوعٌ نَباتٍ استفادَ الأمنّ بسبب الإحرام فيحرُمٌ التَعَرْض لهء ٠‏ كالتباتِ الذي 
استفادَ الأمنّ بسبب الحرّم وهو الشَجَرُ والخلى . وكذا لا يُطلي رأسّه بنورة؛ لأنّه فى معنى 
الحلْق؛ وكذا لا يُزِيلُ شَعرةٌ من شّعرٍ رأسه ولا يُطليها بالنُورةِ لما قلنا. 

إن حَلَّىَ رآسَهء [فإنْ حَلَّقَه] 2 من غير عُذْرٍ فعليه دَمٌّ لا يُجْزيه غيرٌه؛ لأنّه ارتِفاق 
كايلٌ من غير ضرورةء وإِنْ حَلَقّه لعُذْرٍ فعليه أحدٌ الأشياء القلاثةٍ لقوله عَرَّ وجل : «فمَنْ 
ال ا ااا ا 0 
كعب بن عُججرةَ؛ ولأنّ الضرورة لها أثرٌ في التَخفيفي فَخْيّرَ بين الأشياء الثّلاثئة 
عرد وده بس عي را سي واي 00 
ظاهر الرُوايةٍ ولم يذكر الاختلاف . ا 

وحَكى الطحاوِيٌ في مختصّره الاختلافٌ فقال: «إذا حَلقَ رُبْعَ رأسه يجب عليه الدم» 
في قولٍ أبي حنيفة . وفي قولٍ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ: لا يجبٌ ما لم يحلقٌ أكثرٌ رأسِه . وذكر 
القُدورِيُ في شرجه مختصّرٌ الحاكم : إذا حَلَقَ رُبْعَ رأسه يجبٌ عليه دم في [1/ 58 1أ] 
57 ع ١‏ 


عفر أ شوملتاواشلة انيس ان هدر سين اإذااخلن شغره يكب :نال 
2 بي ثرو 0 3 9 و مسلاا اسمعر © د ١‏ و 


(1) شق تخرييحة قريا: (؟) في المخطوط : «التفل» . 
(9) في المخطوط : (الغبر». (:) ليست في المخطوط . 


80 قار في مدعت الي : الجامع الصغير ص (065١)غ؛‏ المبسوط (5/ ”1/7). مختضر الطحاوي ص (2)59 
نحفة الفقهاء .)55١4/1١(‏ فتح القدير مع الهداية 76١‏ ا 0# البناية شرح الهداية 1910 5861:5)., 


الكاقعن ::إذا علو تلاك شمواك يك" لووقا يقا رك #الايسمك إل غلك رز ١‏ لكي 
وعلى هذا إذا حَلَّىَ لخيته أو تُلَنَها أو رُبُعَها . 

احتّجٌ مالِكُ بقولِه تعالى : «ولا تلوأ وسكي عي ب اْمدَىُ يلرُ4 [البقرة: 155] والرّأسٌ اسم 
لكل هذا المحدود. 

(وجه فول الشافعي): أنّ القلاتٌ جَمْعٌّ صحيحٌ فيقومٌ مُقام الكل ولهذا قام مُقام الكل في 
مسح الرّأس؛ ولأنّ الشّعرّ نَباتٌ استفادً الأمنّ بسبب الإحرام فيستّوي فيه قَلِيلُهِ وكثيئف 
كالئّباتِ الذي استفادً الأمنّ بسبب الحرّم من الشّجَرٍ والخلى . 

وأمّا الكلامٌ بين أصحابنا فمَبنيٌ على أن حَلّْقَ الكثيرٍ يوجبٌ الدّمَّء والقليلٍ يوحِبُ 
الصٌّدّقة واختلفوا في الحدّ الفاصِلٍ بين القليل والكثيرء فجعل أبو حنيفة ما دون الريُع 
قليلاً» والرَيُعَ وما فوقّه كثيراء وهما على ما ذكر الطْحاوِيٌ جَعَلا ما دون الصف تَليلاً» 
وما زادٌ على التصفي كثيرًاء والوجه لهما: أن القليل والكثيرَ من أسماء المُقابَلة» وإنّما 
يعرف ذلك بمُقَابلهِ فإِنْ كان مُابلّه قليلاً فهو كثيرٌء وإِنْ كان كثيرًا فهو قَلِيلٌ» فيلرّمُ منه أن 
يكونَّ [هذا] ”" الرَبْعُ قليلاً؛ لأنْ ما يُقابلّه كثيرٌ فكان هو قَليلاًء والوجه لأبي حنيفة : أنَّ 
اريم في حَلتٍ الرّأسٍ بمنزلة الكل ”1 . 

ألاترى أن من عادةٍ كثير من الأجيالٍ من العرّب. والشّرْكِء والكؤد الاقتصار على حَلْقٍ 
ربع الرّأس» ولِذا يقول القائلُ: رأيت قُلانَاء يكونٌ صادِقًا في مَقَالتِهء وإِنْ لم يّرَ إلا أحدَ 
جوازبه الأربع » ولِهذا أَقِيمَ مَقام الكل في المسح . 

وفي الخروج من الوحخرام بأن حَلقَّ رَيُمَ رأسيه للتّحَذّلٍ والخروج من الإحرام: أنه يتحَدّلٌ 
)١(‏ مذهب الشافعية: قال النووي: «أما إذا حلق شعرة واحدة أو شعرتين ففيه أربعة أقوال: ثم قال: 
أصحها يجب في شعرة مد وفي شعرتين مدان. والثاني: يجب في شعرة درهم وفي شعرتين درهمان» 
والثالث : في شعرة ثلث دمء وفي شعرتين ثلثان» والرابع : في الشعرة الواحدة دم كامل» انظر: الأم (؟/ 


5؛ مختصر المزني ص (55). حلية العلماء (؟/ 25517 25». المجموع شرح المهذب (17/ 7515 - 
١لا"‏ 375”)ء فتح العزيز مع الوجيز (1/ 2.555 7ا55). 

: . (1) مذهب المالكية : أنَّ من نتف شعرة أو شعرات يسيرة فعليه أن يُطعم شيئاً من طعام ناسياً كان أو جاهلاً 
وإن نتف من شعره ما أماط به عنه الأذى فعليه الفديةء انظر: المدونة ,»)779/١(‏ بداية المجتهد /١(‏ 
25») الكافى لابن عبد البر /١(‏ 7889) . ئ 

() زيافةمن الخطرظ: (5) في المخطوط: «الكمال». 


9ه دح باتع الستقعج_ 
ويخرجٌ من الإحرام» فكان حَلْقُ رُبُع الرّأس ارتِفاقًا كاملا فكانث جناية كايلة» فيوجبٌ 
كَارة كايلةً . وكذا حَلْقُ رُيُع اللّحيةِ لأهل بعض البلادٍ مُعتادٌ كالعراق ونحوهاء فكان حَلْنُ 
الَبُع منها كحَلْقٍ الكل ولا حُيَة لمالِكِ في الآيةٍ؛ لأنْ فيها تَهْيّا عن حَلِْ الكلّ» وذا لا 

وما قاله الشافعيٌ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنآخِدُ ثلاث شَعَراتٍ لا يُسَمّى حالِقًا في العُرْفٍِء فلا 
يتناوّله نص الحلق لسعاي ا اي ا ال 
نَسُ المسحء على أنّ وُجوبَ الدّم مُتَعَلُقٌ بارتفاتٍ كاملٍ» وحَلْقُ ثلاثِ شَعَراتٍ ليس 
بازتفاقٍ كايل» فلا يوجبُ كمّارةٌ كاملة . 

وقوله: إِنّهِ نات استفادَ الأمنّ بسبب الإحرام» مُسَلَّم لكنّ هذا يقتضي حُرْمة التَعَوُْضٍ 
لقَلِيلِه وكثيره (ونحنٌ به نقول) ”''. ولا كلام فيه: وإنما الكلام في وجوب الدذمء وذا 

يقت على اريّفاتي كاملٍ ولم يوجَدْء وقد خرج الجوابٌ عن قولهما: إِنْ القليل والكثيرٌ 
يعرف فُ بِالمُقَابَلةٍ لما ذكرنا أن اربع كثيرٌ من غير مُقَابَلةٍ في بعضٍ المواضع فيُعمل عليه في 


توغ الالعيال: 
ولو أخذ شيئًا من رأسه أو لحيّته ا و د 1 


لوّجودٍ الاريّفاقي بإزالة ا هذا ذا إذ حَلَّقَ رأسّ نفيه . فأمًا إذا حَلَقَ رأسّ غيره فعلى 
الخالة داق يرن" رجو قا تالكاو الشافدة لاقن على الجالة 57 
(وجه قولهما): أن وُجوبّ الجزاء لوّجودٍ الارتّفاقي» ولم يوجَّد من الحالتي . 
(ولنا): ولحي الا سو ا ل ا ل لقوله 
عَزَّ وجل : #ولا فوا روسك حَقٌّ لم لَىُ يلم [البقرة: 145] والإنسانُ لا يحَلِقٌ رأس نفسه. 


. فى المخطوط : «ويجزيه»‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/ 2077 فتح القدير مع الهداية (/ ٠"‏ - 0717» البناية مع الهداية 
(:/لاه؟ ,.)١16١9-‏ 

() مذهب الشافعية اا ريه الم ار ل 1 أزال شعر آدمي فلزمه الدم أو الفدية 
كما لو أزاله بغير إذنه» ولأنه لو حلق شعر نفسه لزمه الفدية» فإذا حلق شعر غيره لزمه الفدية» انظر : الأم 
(؟/5١5)‏ مختصر المزن ص (55)» حلية العلماء (؟/لاه؟-5604), المجموع شرح المهذب (/0/ 555. 
م“ مك 014 ). 


الأأنه لما حَُمَ عليه حَلْقُ رأسٍ غيره يحرُمٌ عليه حَلَقُ رأسٍ نفسه من طَريت الأولى» فتجبُ 
غليه الصَدقة: ولايجب عليه الدم ِعَدّم الارتفاقٍ في حَمَّه وسواء كان المحلورق خدلا 
أو حرامًا لما قلناء غيرَ أنه إنْ كان حَلالاً لا شية عليه وإنْ كان حَرامًا فعليه الدَّمُ لحصّولٍ 
الارتفاقٍ الكامل له وَسَوَاءٌ كان الحلى بأمر المتخلوق أو بغير آمزه طائمًا أو مكرما 
عندنال©. 00 

وقال الشّافعيٌ : إِنْ كان مُكرَمًا فلا شيء عليه» وإِنْ لم يكن مُكْرَمًا لكنّه سَكَتّ ففيه 
وجهانٍ '. والصّحيحٌ قولنا؛ أن كرا لا بوت ال 0 وكمال الارتّفاق موجودٌ 
نسحت عليه كمال الس اا وليس له أن يرجمٌ به على الحالقٍ» وعن القاضي أبي حازم أنه 
يرجم عليه بالكقّارة؛ لأنّ الحالِّ هو الذي أَدخَلّه في عُهْدةٍ الضَمانٍ» فكان له أنْ يرجم 
عليه كالمكرّه على إتلافي المال . 

ولنا: أن الارتَفاقَ الكامل حَصّلَ له فلا يرجعٌ على أحلء إِذْ لو رجع لَّسَلِمَ له العِوَض 
والمُعَوَض . وهذا لا يجوز كالمغرور إذا وطِىّ الجارية وغْرِمَ العَقَرَء أنّه لا يرجعٌ به على 
الغارٌ لما قلناء كذا هذا. < ظ 

وإنْ كان الحالِقٌ حَلالاً فلا شيء عليه؛ وحكمٌ المحلوق ما ذَكّرنا را لخدن قار 
تعلية صرق ؛ لأ الشَارِب بع للّحيةٍء الأقرى انه يلت تنا لل و عد كا ناض 
أيضًاء [ولأته قَليل] © فلا يتكامّل معنى الجناية . 

وذْكِرَ في الجامع الصّغيرٍ : مَحْرِمٌ أخذ من 1١7048/1ب]‏ شاربه فعليه حكومة عَذْلٍ. 
وهي أن يَنْظَرَ كم تكونُ مَقاديرُ أدنى ما يجب في اللّحْيةٍ من الدّم؟ ل 
الصَّدَقة بقدره حتّى لو كان مثلّ رُبُع اللّحْيةَء يجب رُبُمُ قيمة الشَاة؛ لأنه د نبع َبَعّ للّحية وقوله 
تسم اعد خذكيف عتما وهو السّنَة في الشّاربٍ لا الحلّقٌ . 
الهداية (7/ 3 المناية” مع م الهداية (4/ /0” -509). 
() في بيان مذهب الشافعية: قال النووي: «إن الفدية تجب على الحالق ولا يطالب المحلوق أبدًَا»» وقال 
-الشيرازي في المهذب : «وإن حلق رأسه وهو ساكت ففيه طريقان : أحدهما أنه كالنائم والمكره» والثاني أنه 
بمنزلة مالو أذن فيه». انظر : الأم 1/7 ))٠٠‏ وى مختصر المزني ص (2)55 حلية العلماء (/2559., المجموع 


شرح المهذب (7/ 27437 4 .)750١‏ فتح العزيز بذيل المجموع (559/1). 
(9) في المخطوط : «إلا لحظر» . (:) ليست في المخطوط . 


471 لبي يسح باقع الصفاقع ج5_ 7 
وذكر الطْحاوٍيٌ في شرح الآثار : أن السَنَةَ فيه الحلْقُء وثُسِبَ ذلك إلى أبي حنيفةً 
وأبي يوسف ومحمّدٍ رحمهم الله والصَحبحُ ا 00 أنّهِ تبَعُ اللْحْية 
والسنّةَ ذ في اللّحْيةٍ القضُ لا الحلّقُء كذا : في الشَارِبٍ؛ ولأنّ الحلّقّ يَشينُه كيئة و رفير عدن 
المثلة 525720507 اللخ ؛ بل كان بدعةٌ» فكذا في الشّارب . ولو حَلَقَ الركب 
فعليه ادم ؛ لأنّه عْضْوٌ كايل مقصٌودٌ بالارتفاق بِحَلْقٍ شَّعرِه فتجبٌُ كفَارةٌ كايلةٌ كما في 
حَلْقٍ الرّأس . ولو نتف [من] ''' أحدٍ الإبطَيْن فعليه دم لما قلنا. 

ولو نتف الإبطيْن جميعًا تكفيه كمّارةٌ واحدةٌ؛ لأنَ جِنْسَ الجناية واحِدء والحَاظِرٌ 
وَاحِدّء والجهة غير مُتَقّرّمَةٍ فتكفيها كفّارةٌ واجدةٌ . ولو نتف من أحد الإبطيْنٍ أكثره فعليه 

صَدَقَةٌ؛ لأنْ الأكثرٌ فيما له نُظيرٌ في البدنٍ لا يُقامُ مَقام كله بخلاف الرّأس واللّحيةٍ والرَقبة 
وما لا نظيرَ له في البدنٍء ثم ذكر في الإبطٍ الف في الأصل » وهو إشارةٌ إلى أن السَنَةَ فيه 
الف وهو كذلك . 

وذْكِرَ في الجامع الصَّغْيرٍ الحلّقُ وهو إشارةٌ إلى أنّه نه ليس بجحرام «ولو خلق موضخ 
المحاجم فعليه دَمّ في قولٍ أبي حنيفة د قال أبو سف وكمد له مدن 

(وجه فولهما): أنّ موضِعٌ الحججامةٍ غيرُ مقصٌودٍ بالحلّقٍء بل هو تابعٌ فلا يتعَلّقُ بِحَلْقِه دم 
كحَلْقٍ الشّارِبٍ؛ لأنّه إذا لم يكنْ مقصُودًا بالحلق لا تَتَكَامَلٌ الجنايةٌ بِحَلْقِهء فلا تجبٌُ به 
كفَارةٌ كايلة ولأنه نما يحلِق للججامةٍ لا لنفيه» والججامةٌ لا توجبٌ الدَم؛ لالس د 
محظوراتٍ الإحرام على ما بَيِنَا فكذا ما يَفْعَلَ لها؛ ولأنّ ما عليه من الشّعر فيل فأشبّه به 
الصَّدرَ والسَاعِدَ والسَاقٌ» ولا يجبٌ بِحَلّْقِها دَمُ بل صَدَقَةٌ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن هذا عَضْوٌ مقصّودٌ بالحلّقٍ لمَنْ يحتاجُ إلى حَلْقِهِ ؛ لأنّ الجحجامة أمة 
مقصودٌ لمَنْ يحتاجٌ إليها؛ لاستمراغ المادّةٍ الدمويّة» ولِهذا لا يُحْلَقُ تَبَعَا للرّأس ولا للرّقَبةٍ 
فأشبّة حَلْقَ الإبطٍ والعانة» ويسئّوي في وُجوب الجزاء بِالحلْقٍ #العود »لير 
يدو وامويده الوك ب والْمفْرِد والقارِنء غير أن القارِنَ يلرَّمُه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتابالئٌ___ > لكنه 

والاكنة الس قير : لا يجوز للمُخْرم قَلْمُ أظفاره لقوله تعالى 4 لين 
َفَتَهمْ 4 [الحج وس ريني الاك وروي اي 
الأ لله ذكر بكم موضوعة لي مع القراخي بقوله عو وجل : #ويرْحُروأ سم 

ف أَيَارِ مَصْلُومَتٍ عَلّ ما تَنقَّهُم ين يَهِيمَةٍ الي مَكلوأ ينها ولْممُوأ لكيس الْمَقِيرَ كر 
0 تَفَكَه َفَْمَّهِمْ © [الحج:18- -14]ء فلا يجورُ الذَّبْحُ ؛ ولأنّه ارتفاقٌ بمرافِقٍ المُقيمينَ 
المحْرِمٌ مَمْنوعَ عن ذلك؛ ولأنّه نوع نَباتٍ استفاد الأمنّ بسبب الإحرام فيحرّمٌ التَعَوُْض له 
كالنَع الآحَرِء وهو النّباثُ الذي استفاة الأمنَ بسبب الحرّم فإنْ قَلَمَ أظافيرَ يو أو رِجلٍ 
من غير عُذْرٍ وضرورة فعليه دمٌ؛ لأنّه ارتفاقٌ كال فتكامَلّتِ الجنايةٌ فتجبُ كَارةٌ كايلة. 
وإِنْ قَلَّمَ أقَلّ من يد أو رِجْلٍ فعليه صَدَقةٌ لكل ظَفْرِ نصفٌ صاع وهذا قولٌ أصحابنا القلاثة 
وقال زَفَرٌُ: إذا قَلَمّ ثلاثة أظفار فعليه دم . ْ 

(وجه فوله): أن ثلاثة أظافيرٌ من اليد أكثرُهاء والأكثرٌ يقومٌ مَقام الكل في هذا الباب كما 
في حَلْقٍ الرّأس. ولأصحابنا الثلاثةٍ : نَ قَلْمَ ما دونَ اليد ليس بارتفاق كامل فلا يوجِبٌ 
كفارةٌ كاملة . 

مامز لو #الأكل رعو م مقا الكل» فنقول: :إن اليد الؤاجدة قد اتيم مقاء كر 
اران في عون لني وياد لقار الكل لبا أكثره ه مَقامهء كما في الرَّأْسٍ أنه لما 

قيمَ الرَبّمُ فيه مُقام الكل ؛ ؛ لا يْقام أكثرٌ الرَبع مُقامه» وهذا لأنّه لو أقم قِيمَ أكثر ما أقيمٌ مُقاء 
تت ل كد أكثره مُقامه فيُوّدّي إلى إبطالٍ التَقْدِيرٍ أصلاً ورأسًا . وهذا لا 
يجوز . 

إن تَلَمَ خمسة أظافير من الأعضاء الأربعة مُتد َفرّقةَ اليدَيْنِ والرّجْلِين فعليه صَدَقةٌ» لكل 
ظَفْرٍ نصفٌ صاع في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسف . وقال محمد : عليه «5م»» وكذلك لو 
َم من كل عُضْوٍ من الأعضاء الأربعة أربعة أظافيرَ» فعليه صَدَقٌَ عندّهماء وإِنْ كان يبل 
جلها سه عشرَ ظفرَاء ويجبُ في كُلْ ظَفْرٍ نصفُ صاع من بُرٌء إل إذا بََدَتْ قيمةٌ الطّعام 
٠‏ - دَمَا فيُنْقِصَ منه ما شاء . 

وعند محمّدٍ عليه دم فمحمَّد اعِمَبَّرَ عَدَدَ الخمسة لاغيرٌ» ولم يَعبَّبرٍ التَمَرْقَ 
والاجتماعَ» وأبو حنيفة وأبو[١/1094أ]‏ يوسفٌ اعتَبّرا مع عَدَّدٍ الخمسة صِفةً الاجتماع . 


وهو أن يكونَ من محل واحِدٍ 

(وجه فول محمّد): لام ب 3 واجدةٍ إِنْما أوجب الدم لكونها 
بع الأعضاء المُرِء وهذا المعنى يستّوي فيه المت والمُطُرْق؛ ألا ترى أنّهما استويا 

في الأرش بأنّ قَطعّ خمسة أظافيرٌ مُتقَرٌقَةٍ فكذا هذا . 

(ولهما). أن الذم إنّما يجبٌ بارتفاتي كايلٍ ولا يحصّل ذلك بالقأم مُتمَْمَا؛ لأنَ ذلك 
شين ويَصيرُ مله فلا تجبٌ به كفّارةٌ كايلةٌ؛ ويجبُ في كُلَ ظفْرٍ نصفٌ صاع من حئطةٍ إلا 
أذ نبلم قيمة الطعام دم ينض منه ماشاء ؛ لأنا إنَما لم نوجب عليه الدّملعَدَم تَنامي 
: الجناية لعَدَمِ ارتفات كايل » قلا يجب أن يَبْلّمَ قيمة الدّم فإنٍ اختارَ الدّمّ فله ذلك وليس عليه 
غيره . 

إن قَلَمّ خمسة أظافيرٌ من يد واحدةٍء أو رِجْلٍ واجدةٍ ولم يُكَفوُ ٠‏ ثم قَلْمْ أظافيرَ يَدِه 
الأخرى» أو جيه الأعرىء فإ كان في مجلس واحدٍ فعاليه كم واجِدٌ استحسائًا. 
والقياس : اليم كراد لماتتعوة عه الل بعلي سيا كالافي ماكز 
لعل تا تي نود اب بعبينة . وأبي يوسف . وقال محمّدٌ: : اعليه دم واحِد ما لم يُكَفَر ر 
للأوّلٍ» وأجمّعوا على أ له لو قَلَمَ خمسة أظافيرٌ من يَدِ واحدقٍ أو رِجْلٍ واحِدوّء وحَلقَ رَيُمَ 
دأسه» وطَيبَ عُضرًا واجدًا أن عليه لكُلُ نس دما على جد سّواة كان في مجلس 
واحِدٍء أو في مَجالِسَ مختلفة . 

وأجمّعوا في كفارة انفطر على أنه إذا جامع في اليوم الأَلِء وأكل في اليوم القاني. 
وشَرِبٌ في اليوم الثَالثِ أنه إِنْ كفُرٌ للأوَّلٍ فعليه [كفَّارةٌ] ١‏ الخرف ان نع كد للذدل 
فعلية كقارة واحد :قار ا وأبو يوسف بعلا اختلافٌ المجلس كاختلافٍ الجنْس » 


ومحمّدٌ جعل اختّلافٌ المجلس كاتّحاده عند انّمَاقٍ الجنْس»ء وعلى هذا إذا (قَطعَ 
أظافيرَ) ”'' اليذه ْنِ والرّجلِينِ أنه إنُ كان في مجلس واحِدٍ يَكُفيه دم واحِدٌ استحسائًا. 


بيب 


(والقياش): أنْ يجبّ عليه بِقَلْم أظافيرٍ كل عُضْوٍ من يَدٍ أو جل دَمْ وإن كان في مجلس 


() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قلم». 


لتكت 215 
وجه القياس: أن الدَمَ (إنّما يجبُ لحُصُولٍ) *'" الارتفاقي الكايل؛ لأنْ بذلك تَتَكَامَلُ 


الجنايةٌ فتتكامّل الكمّارةٌ» وقَلْمُ أظافير كل عُضُو ارتفاقٌ على حِدوَء فيستَدْعي كمَارةً على 
عحجلة . 


>07 


(ووجه الاستحسان): أن جِنْسٌ الجنايةٍ واحِدٌّ حَظَرَها إحرامٌ واحِدٌ بجهةٍ غير مُتَقَّرّم فلا 
يوج ب إِلأَدَمَا واحِدّاء كما في حَلْقٍ الرّأس أنّه إذا حَلَّقَ الرَبُعَ يجب عليه دَمٌّ . ولو حَلَقَ 
الكلّ يجب عليه دم واحِدٌ لما قلنا كذا هذا . 

وإِنْ كان في مَجِالِسَ مختليفةٍ يجبُ لكلّ من ذلك كفّارةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وأبي 
يوسفتء سَواءٌ كمّرَ للأوّلٍ أو لاء وعندّ محمّدٍ: إِنْ لم يُكَمَرْ (للأوّلٍ فعليه) (" كفّارةٌ 
واحجدة . 

(وجه قوله): أن الكقّارة تجبٌ بِهَنكِ حُرْمةٍ الإحرام» وقد انهَتَكَ حُرْمْتْه بقَلْم أظافيرٍ 
العْضْرٍ الأوَلِء ومَمْكُ المهْتوك لا يُتَصَرّرُ فلا يلرّمه كفَارةٌ أخرى ولهذا لا يجب كقارة 
أخرى بالإفطارٍ في يومَّيْنِ من رمضانً؛ لأنَّ وُجوبّها بِهَنْكِ حَُرْمةٍ الشهر جَبْرَا لهاء وقد 
انهَنَكَ بإفسادٍ الصّوم في اليوم الأوّلٍ ٠‏ فلا يُنَصَوَرُ هَنَكَا بالإفسادٍ في اليوم الثاني والّالثِ؛ 
كذا هذا. 

بخلانٍ ما إذا كفّرَ للأوَلٍ لأنه انجبَرَ الهثك بالكقارة وجُعِلَ كأنّه لم يكن فعادث حُرْمةٌ 
الإحرامء [فإذا متَكَها تجبٌ كقَارةٌ أخرى جَبْرَا لها] ”"" كما في كمّارة رمضاد» ولهما أن 
كفَّارةَ الإحرام تجبٌ بالجناية على الإحرام» والإحرامٌ قائمٌ فكان كل فعلٍ جنايةٌ على جدةٍ 
عنى الاسام رسكي اثارة عن يزه ا الدب الحاو السولس ولج البيداياة 
المُتَعَدْدةٌ حقيقة مُتََحِدةَ حكمًا ؛ لأن المجلسّ جُعِل في الشرِع جامعًا للأفعالٍ المختلفةٍ كما 
في خيارٍ المَخَيّرَةَ» وسجدة الثّلاوةٍ» والإيجاب والقبولٍ في 3 » وغير ذلك . 

فإذا اختلف المجلس أعطى لكلّ جنايةٍ حكم نفسهاء فَيُعتبد : يُعَبَرُ في الحكم المَُعَلُقِ بهاء 

بخلاب تجار الإار, ا جَبْرَا لهَنْكِ حَرمةٍ الشهر . 


)١(‏ في المخطوط: «بحصول». ا 
(5) في المخطوط : «تكفيه . (5) ليست في المخطوط . 


وكؤمة الخهر واحذة لا تشجراء .وقد اتوفكك جه مَنه بالإفطار الأوَّلٍ ٠‏ فلا يُحْتَمَل الهنك . 
ناكا 

ولو قَلَمَ أظافيرٌ يد لأذى في كمه فعليه أي الكمّاراتٍ شاء لما ذكرنا أنَّ ما حَظَرَه الإحرام 
إذا فعله المُحْرِمُ عن ضرورة وعُذْرٍ فكفّارَتُه أحدٌُ الأشياء التلاثق» واللّه عَزَّ وجَلَّ أعلمُ . 

ولو انكَسَرَ ظَفْرُ المُحْرِم فانقَطْعَتْ منه شَظيَةٌ فمَلمَها ٠‏ لم يكن عليه شيءٌ إذا كان مِمَّا لا 
يَبْتُ؛ لأنها (كالزاددة 7" : ؛ ولأنّها خرجثٌ عن احتمالٍ النّماء فأشْبَّهَتْ شَجَرَ الحرّم إذا 

يبسن فقَطعه إنسانٌ أنه لا ضَمانَ عليه كذا هذا . 

. وَإدقلَمَالمُخرمٌ افير حلالٍ أو مُخرءٍ ألم الحلا أطافير ُخرمء فحكقد حك 
الحلتيء وقد ذكرنا ذلك كُلّه واللهُ ألم » والذَّكُرُء والمسيانٌ» والطَوعٌ والكُْه ه في وُجوب 
الفِذِيةٍ بالقلّم سّواءٌ عندّنا ٠‏ خلافا للشّافعيٌ» وكذا يسبّوي فيه الرَجُل والمرأةٌ والمُفْرِدُ 
والقارِنُ» إلا أن على القارِنٍ ضِعفٌ ما على [1/ 1759ب] المُفْرِدٍ [عندنا] ”© لما ذكرناء 
والله أعلم . 

فصل 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى توابع الجماع فيجبٌ على المّحْرِمِ أنْ يَجْتَيْبَ الدذواعيّ من 
التَمْبِيلٍ» واللْمْسِ بشهوةء والمُباشَرق والجماع فيما دونٌ الفرج لقوله عَزّ وجل #فمن 
وض فيه الج فلا رَسَكَ ولا سوقت نت مَلَا جِدَالَ فى الْحَيّ © [البقر: '3] قِيل في بعض وجوه 
التأوِيلٍ : إن الرَفْتَ جميعٌ حاجات الرّجالٍ إلى النّساءِ . وسُلَتْ عائشة رضي الله تعالى 
ار : يحرُمٌ عليه كل شيءٍ إلا الكلام ؛"" فإِنْ جامع 
فيما دونَ الفرج أنزل أو لم يُنِْلء أو قَبَلَ أو لَمَسَ بشهوقء أو باشَّرَ فعليه دم لكنْ لا يَفْسُدُ 
حَجُهء أَمَاعَدَمٌ فسادٍ الحجٌ؛ فلأنَ ذلك حكمٌ مُتَعَلُنٌ بالجماع في الفرج على طَريقٍ 
التَغليظٍ . وأمًا وُجوبٌ الدّم فِلِحُصُولٍ ارتفاقٍ كامِلٍ مقصود . 


وقد روي عن ابن عمرّ رضي الله تعالى عنهما أنّه قال : إذا باث شر المخرم امرأته فعليه 


() في المخطوط : «كالزايلة» . 030( زيادة من المخطوط . 
فر انظر «المحلى») لابن حرم (0/ 366). 


دم '''» ولم يرو عن غيره خلافه» وسّواءٌ فعل ذاكِرًا أو ناسيًا عندّنا خلاقًا للشّافعيٌ 0 
ا فلا شيءَ عليهء بخلافٍ المسُ عن شهوة أنه يوجبٌ 
الدّم أ فى أوالم تفن 

ووجه الفرق: أنّ اللّمْسّ استمتاع بالمرأة وقضاءٌ للشّهوةٍ فكان ارتِفافًا كاملاً . فأمًا النَظً 
فليس من باب الاستمتاع ولا قضاء الشهوة. اعرسيد ار الشهيره في القلّب. 
والخخرم غير مخنوع فقاير الشهوه ةِ كالأكلٍ وذكِرَ في الجامع الصّغْيرٍ إذا لّمَسَ بشهوة 
نأمتى فعليه دَمٌ وقولّه : دما اليس على سيل الشرط» لاثة ذو في الاضيا: أنْ عليه دما 
أنزل أو لم يُنْزِل. 


فصل [في بيان محرمات الإحرام من الصيد] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى الصَّيّْدٍ فنقول : لا يجوز للمُحْرِم أنْ يتعَرّضٌ لصَّيْدٍ البرٌ المأكولٍ 
وغير المأكولٍ عندنا إلا المُؤذيَ المُبْتَدئٌ بالأذي غاليًا . . والكلامٌ في هذا الفصلٍ يَمَعُ في 
مواضعٌ في تفسير الصيْدٍ أّه ما هو؟ وفي بان أنواه» وفي بان ما يحل اْطياده لمحم 
وما يحرّم عليه» وفي بِيانٍ حكم ما يحرٌ رم عليه اصطياده إذا اصطاده . 

انايد مو الع انعرش م الاي ني أصل اجة ابو ا 
اناد يعر على العخرم دلخ الإزل وار والغتمء لأذيا لبت يصيد بِصَيْدٍ لعَدّم 
الامتناع والتّوّحشٍ من الناس وكذا اجاج الب الذي يكوث في المنازل وهو الس 
بالبطً الكسكريّ لانجدام معنى الصَيْدِ فيهماء وهو الاميناعٌ والتوَحُشنُ 

111ص 
والحيناء الفمؤرة فند وفيه العراة عند عاك الذلما وب رصح ها لاف لسن بشن 1ل 
ليا 

وجه قوله: أن الصّيْدَ اسم للمُتوحٌُش» والحمامٌ المُسَرُولٍ مُسِيَأنَسٌء فلا يكونٌُ صَيْدَ 

كالدّجاج والبطٌ الذي يكونُ في المنازِلٍ . 


)١(‏ لم أقف عليه عن ابن عمر: . وقد أخرجه ابن أب شيبة في «مصنفه». (7/ 174) عن غير واحد من 
الصحابة والتابعين . ئ 
(0) زاد فى المخطوط : «لا». (9) زيادة من المخطوط . 


ولناء أنَّ جِئْسٌ الحمام مُتوحَششٌ في أصل الخِلْقةٍء وإنْما يُستَانَسُ البعضٌ [منه] بِالتوَلد 
والتَانيسٍ [ولا عبرة لذلك» ولا يخرجه عن كونه صيدًا؛ لأن المستوحش في الخلقة قد 
يصير مستأنسًا بالتولد والتأنيث] ''' مع بقائه صَيْدَا كالظَبْيةِ المُسِتَأَنَسةَء والتّعامةٍ المُستَأنّسةٍ 
والطوطيّ ونحو ذلك حتى يجب فيه الجزاء . 

ركذا المستانسن في الخْلَّقةٍ قد يَصِيرٌ مُسِتَوْحِشًا كالإبل» | ذا توخَشّتٌ وليس له حكم 
اصن حت لابجب فب الجزا» يع ألالمثرة بوه ولاستابي فر أصلٍ 
الخِلْقةٍ . وجِنْسٌ الحمام مُتو در في أفلل الولف ينونه يادي لمجم ينه 
لعارض» فكان صَيْدًا بخلافٍ وي سي يم 
من جِنْسٍ المتوحُش» بل هو من جئْس آخَرَّء والكلّبُ ليس بِصَّيْدٍ بِصَيْدِ؛ لأنه ليس بمتوحخش 
بل هو مُستَأَنَسَ. سَّواءٌ كان أهليًا أو وخشيًا؛ لأنّ الكلْبَ أهليٌ في الأصل» لكنْ رُيّما 
يتوحّش العارض] '" فأشبّة الإبل إذا توحَسَتْ «:وكذا الشتور الأهلئ لبنس بعكنل؟ لاله 


لذ 


عن 
أنّه لا شيء فيه كالأهليّ . 

وجه رواية شام [المخطوط عن أبي حنيفة أن قيد الجزاء] ”؛ وفوش قاشية 
التَعَلَبَ وتحوّه. 


وجه روايةٍ الحسّن : أن جِنْسٌ السَّنْوْرٍ مُستَأَنَسٌُ في أصل الخِلْقةٍ» وإِنْما يتوحّش البعض 
منه لعارض فأشبّة البعيرَ إذا توحشٌ» ولا بَأسٌ بِقَثْلٍ البُرْغوثْء والبعوض» وَالتَمَلَةَ 
والذباب والحلمء والقراد. وَالرُنْبور؛ لأنها ليسث بِصَيْد لاندام التوَحْشٍ والاميناع . 

الكلرى يتانب الإنبباة بن اباي ينوا وقد روي عن عمرَ رضي الله عنه أنه 
كان يَُرّدْ بَعيرّه وهو مُحْرِمٌ ' “'؛ ولأنّ هذه الأشياء من المُّؤْذِياتٍ المُيْتَدِئَةٍ بالأؤى غالبا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «مستوحش». 
ل ظ 0 بن الميخارط : 
الهديرء قال : سب مي اما 


يسيس بل سس« 
فَالتَحَقَتْ بالمُؤْذِياتِ المنْصّوص عليها من الحيّةِء والعقرّب وغيرهِماء ولا يقثل القمْلةً لا 
لأنها صَّيْدٌ11١/‏ 0١71أ]‏ بل لما فيها من إزالةٍ البَمَّثِ؛ لأنّه مُتولَّدٌ من البدن كالشّعر 
والمُّحْرِمُ مَنْهِيٌ ''' عن إزالة التَمَثِ من بَدَنِه فإِنْ قَتَلّها نَصَدَّقَ بشيء كما لو أزالَ شَعرةٌ: 
ولم يذكرٌ في ظاهر الرُوايةٍ مقدارٌ الصَدقَةٍ . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قال : إذا قَتَلَ المُحْرِمٌُ قَمْلةَ أو ألقاها أطعَمَ كِسرةً» وإِنْ 
كانتا انْتَتيْن أ وثلاثًا أَطعَمَ قبضة من الطعام؛ وإِنْ كانت كبيرة أطعَمّ نصف صاع . وكذا لا 
يقث الجرادة؛ لأتها صَيْدُ الب أن كويّه صَّيْدًا فلاثه توش في 7[أصيل] © الجلمةوأمًا 
كونه صَيْدَ البر؛ فلأنْ تَوَالّدَه في البرّء ولِذا لحن إلا راع لووقة في الها 
يَموتُ فإنْ فَتَلّها تَصَدَّقَ بشيءٍ من الطعام. وقد رُوِيَ عن عمر أنّه قال: «نمرةٌ خَيْدٌ من 
جراد؛ "" ولا بَأس له بِقَمْلٍ هَوامٌ الأرض من: الفأرةء والحيّةٍ والعقرربء والخنافِس» 
والجعلان وأمْ حُبَْنِه وصَبّاحٍ الليل» والصَرْصَرٍ ونحوها؛ لأنّها ليس بِصَيْدِء بل من 
حَشَراتٍِ الأرض . وكذا القُنمدُ وابنُ عِرْسِ؛ لأنّهما من الهوامٌ حتّى قال أبو يوسفّ أب 
عرس هن سيا الهوام والهوام ليسث بِصَّيْدٍ؛ لأنها لا تتوحَش من النّاس . وقال أبو 
ست : في القُنْمْذٍ الجزاء؛ ؛ لأنه من جئْس المُتوحُش ولا يَبْتَدِىٌ بالأذى . 


فصل [في أنواع الحيد] 


وأمًا يان أنواه وبيانٌ ما يحل للمُحْرِمٍ اضطياده وما يحرُمْ عليه من كُلّ نوع فنقول 
وبالله التَؤفيق: الصّيْدُ في الأصلٍ نوعانٍ: بَوَىة وتشريٌ فالبشرئ هو الذي توالذه في: 
البخرء سَواءٌ كان لا يَعيشٌ إلا في البخْرٍء أو تعيض فى البكن والبة 4 والبَرَى ماايكون 
تَوالدُه في البرّء سَواءٌ كان لا يعيش إلا في البرّ أو يَعيش في البر والبخرء فالعِبّرةٌ للتَّوَانُدِ. 

أن صَيْدُالبخر فيَِلُ اشطياده للحلا والمُخرمٍ جميعًا تأكولا كان: أو غيرَ مأكولٍ 
لقوله تعالى : 9ل لَك صيْدُ ابر وَطْمَامُُ مها لي وَللصَيَارة4 [المائدة:45] والمُرادٌ منه 
اضْطيادُ ما في البخر ؛ أذ لقي كهرد يفال 4 عاذ رعية عن هرابخا له فى نسي 
(أ قن الخطرط ا «اعتوع ار (0) ليستةفى المتخطوط : 


فر أثر أخرجه مالك. كتاب: الحج. باب : فدية من أصاب شيئًا من الجراد وهو محرم. برقم (96). 
وعبد الرزاق في لمصنفه». (5/ ,»)5٠١‏ برقم (8555). 


دنه 
مَجارٌء [والكلامُ] ”'' بحقيقَتِه إباحة اصْطيادٍ ما في البخر عامًا . < 

اا لير تاكول رع تاكلب نا المأكولٌ فلا يَحلَ للمُحْرِمٍ اضطياده 

نحوّ: الظبْيء والأرنّب؛ وجمارٍ 00 وبَقَرِ الوا والطيور التي يُؤْكَل لُحومُها 

5 اكات ]7 "سر أن الطيورَ كُلَّها كلها بريه ؛ لأنّ تَوالَدَها في البرٌ إنّما يدخل بعضها 

في البخر لطلب الرّرْقٍ . 

والأضر افيه قله تعالى : #وحوم عَلَيَكم صَيَدُ أَلبرِ ما دَمْثُم 0 [المائدة :47] وقوله تعالى : 
#لا تفللوا الصَيد وَأسُم 4 المائدة:ه.] ظاهرٌ الآيئن : يقتضي تحريمٌ صَيّْدٍ صَيْدٍ البرٌ للمخرم 
عاناء أن ملكا إلا ماص أو د يد بدليل . وقوله تعالى : ليها اين “امثوأ لولم أله َه 
من ألصَّيْدِ تَنَاله يريك وَرمَا حك # [المائدة :45] والمراد منه : الابتِلاءٌ بالتهي 5 بقوله تعالى في 
سياقٍ الآية ومن أعتّدى بَعْدَ ذلِكَ هَلْمْ عَدَابٌ ألية » [البقرة :174] أي : اعتّدى بالاصطيادٍ بعد 
تحريمه» والمُّرادُ منه صَيْدُ البرّ؛ لأنّ صَّيْدَ البخر مُباحٌ بقوله تعالى: أجل لَكُم صْيدُ 
لبر © [المائدة :45] وكذا لا يَحِلْ له الدّلالةُ عليه» والإشارةٌ إليه بقوله كَل : «الدَال على الخير 
كفاعِلِهء والدّال على الشَّرٌ كفاعِله» ”؟2 ولأنّ الدّلالةَ والإشارةً سببٌ إلى القمْلِ» وتحريمٌ 
الي اكحرن لاسياريه روكذ نهر له الإعانة عن كدر ؛ لأنّ الاإعانة فوق الدّلالة 
والإشارةٍء وتحريمُ الأدنّى تحريمُ الأعلى من طريتٍ الأولى كالتّأفيف مع الصَرْبٍ والشَثْم . 

وأمًا غيرُ المأكولٍ فنوعانٍ: نوعٌ يكونٌ مُؤْذيًا طَبْعًا مُبْتَدِنَا بالأذّى غالِباء ونوعٌ لا يعد 
بالأذى غالبا أمّا الذي يَبْنَدِئٌ بالأذى غاليًا فللمُحْرِم أنْ يقئّله ولاشيء عليه» وذلك نحوّ: 
الأَسََدِء وَالذَّنْبء والتّمِرِء والفهْدٍ؛ لأندَفْحَ الأذّى من غيرٍ سبب موجب للأدّى واجبٌّ 
فضّلاً عن الإباحةء وليهذا أباح رسول اللّه يل قَئْلَ الخمس الفواسِت للمُحْرم في الحِلّ 
والحرم بقوله يكهْ: «خمسٌ من الفواسِق يقَثْلهُنَ المُحْرِمُ في الجل والحرم : الحبَةٌ» والعقرَبُء 
والفأرة؛ والكلْبُ العقورٌء والغرابُ» ورُوِيّ : «والجدأة» . 

ورُوِيَ] ”* عن ابن عمرَ رضي الله عنه عن التّبيّ ل أنّه قال: «خمسسٌ يقَتْلهُنَ المُجِلٌ 
)١(‏ ليست في المخطوط. - (1) ليست في المخطوط . 
لالطو لالريا 


0( عت 3 المخطوط . 


م كتابلئخٌ__ > هتقه 


والمُحْرِم في الجل والحرّم : : الجدّأة» والغرابُ. والعقرّبُء والفأرةٌ والكلبٌ العقورٌ("' . 
ورُويَ] ”'' عن عائشة رضى الله عنها قالتْ : مر سول الله 8 بقئلٍ حمس فواييق في 
الجل والحرّم ١‏ الجدأة؛ والفأرة؛ والغرابُ» والعقرَبُ؛ والكْبٌ العقون”” عله الأاعة 
فيها هي الابتداغ بالأذى والعدّرٌ على النّاس غَالِيًا فإنَ من عادة الحِدَأةٍ أن تُغِيرَ على اللحم 
والكرش. والعقرّبٌ تقصِد مَنْ تَلْدَعْه وتَتْبَعْ جِسّه وكذا الحيّة والغرابٌ يَقَعْ على ذُبْرِ 
لبعير وساب قريب منه» والفارة تسرثٌ أموال الكاس: والكنتٌ العقوة من كاف المدة 
على النّاس ١7١/11‏ ب] وعَمَرِهم ابتداة من حيث الغالِب» ولا يَكادٌ يَهْرَبُ من بني آدَمَ 
وهذا المعنى موجودٌ في الأسَّدِء والذَّنْبٍ والفَهْدِء والنَمِرٍ فكان وُرودُ التَصسّ في تلك 
الأشياء وُرودًا فى هذه دَلالةَ . 1 

قال أبو يوسفت: (الغرابٌ المذكورٌ في الدبف هو الغراث الذق ناكل التعيف» أذ 
يخلِط مع الي إِذْ هذا الت هو الذي يَبنَئٌ بالأدى) والعقعَق ليس في معناه؛ 0 
تأكل الجيت :ول : يَبَتَدِئىّ بالأذى . . وأمًا الذي لا يَبْتَدِىٌ بالأذى غالِبًا كالضّبّع» والتَعلّبٍ 
وغيرهما فله أنْ يقثُلّه إن عَدا عليه ولا شيء عليه إذا قَتَلّهه وهذا قولٌ أصحاينا الثَلائة . 
وقال زُقَرُ : (يلرّمُه الجزا) وجه قوله : أن المُحَرُمَ للقَّدْلٍ قائمٌ وهو الإحرامُ فلو سَقَّطْتٍ 
الخامة إلا فيفط تفل . وفعل العججماءِ جُبارٌ فبّقي مُحَرُمُ القَمْلٍ كما كان» كالجمّلٍ 
الصّبُولٍ إذا قَتَلهِ إنسانٌ أنه يَضْمَنٌ لما قلنا كذا هذا . 

(ولنا): أنّه لما عَدا عليه وابتّدأه بالأدّىء البَحَىّ بالمُؤْذِياتِ [طَيْعًا] © فسَقَعلْتُ 
وا اع اللو ا ا دا د : (إنَا 
بتَدَاناها) "© فتعليله بابتداته قَثْلّه إشارةٌ إلى أنّها لو ابِتَدَأت لا يلرّمّه الجزاك وقوله” 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب : بدء الخلق؛ باب: خمس من الدواب فواسق. حديث (07715): ومسلم 
في كتاب : الحج؛ باب : ما يندب للمحرم وغيره قتلهء حديث (949١١).؛‏ والنسائي (75878)؛ وابن ماجه 
.)35١484(‏ من حديث ابن عمر. 

() ليست في المخطوط . 

. . (7) أخرجه البخاري في كتاب : احج . ؛ باب : ما يقتل المحرم من الدواب؛ حديث :)١1879(‏ ومسلم في 
كتاب: الحج. باب: ما يندب للمحرم وغيره قتلهء حديث ,)١١98(‏ والترمذي (8737). والنسائي 
(58481)., وابن حبان (؟١/518).,‏ (0777), من حديث عائشة. 

(5) ليست في المخطوط . (6) لم أقف عليه بهذا السياق 


لور ات 


(الإحرام ة فمٌ) مُسَلٌَ لكنّ في أن لا يتعرّض للصّيْدٍ لا في وُجوب تحمل الأذى بل 

يجب عليه ذَفْعْ الأذى ؛ اباي سيم ب ا فتقطت مظنت ني ش 
حالٍ الأدّى» فلم يجب الجزاءٌ بخلان الجمّلٍ الصّائلٍ ؛ لأنّ عِضْمَتَهِ ثبتث حَقًَا لمالكه ولم 
يود فنهها تتلقط العم تفن القانا : وإنْ لم يَعدُ عليه لا يُباحُ له أنْ يَبْعَدِنَهِ بالقدْل» 
وإنْ قله ابتِداء فعليه الجزاءٌ عندّنا”'' . وعند الشّافعيٌ (يُبِاحٌ له قَيْلّه ابتداء ولا جَراء عليه إذا . 
تله" . 


00 


(وجه فوله): أن النّب كله أباح للمُحْرِمِ قَثْل خمس من الدّوابٌ وهي لا يؤكل لحمها 
وَالضبعٌ والتَعلّبُ ما لا يُؤْكَل لَحمُهء فكان وُرودٌ النَصّ هناك وُرودًا ههنا . 


”3 لي و م سرس أ ره 2 


(ولنًا): قوله تعالى: # اما لذن اموا لا ثفنلا الصد أ 4 [المتسد غ46 50 ٠:‏ 9 وحم 
يك يد أل نا مر م4 [الماشدة :.] وقوه : «جَأيا اين مثا جك لنهُ ور يِنّ ديد 
َتام يريك وَرِمَاحُكُم ‏ [المائدة :44] عامًا أو مُطْلَقّا من غيرٍ فصل بَيْنِ المأكولٍ وغيره» واسم 
الصَيْدٍ يمع اغان الناكر ل وشين الماكرل از جود كز القن قي عمفا: والذليل عليه فول 
الشاع:: 


- 
ص 


و 


صَيِدُ المُلوكِ أآرائِبُ وتَعَالِبُ وإذا رَكبْتٌ فصَّيدي الأبطال 
أطلَّنَ اسم الصّيْدٍ على التَعلّب إلا أنه حص منها الصَّيّدَ العاديّ المُبْتَدئَ بالأدّى غالبا 
أو قُيْدَتْ بدليلٍ فمّنِ ادّعَى تخصيصٌ غيره؛ أو التَقِيِيدَ فعليه الدّليل . وقد رُوِيَ عن التّبىّ 
كل أنّه قال: «الضَبّْعْ صَيِدٌ وفيه شاةً إذا فَتَلّهِ المُحْرِمُ) ا وعن عمرٌ وابنٍ عبّاس [وابن 
عمر] ”؟» رضي الله (عنهما أنّهما أوجبوا) ** في قَثْلٍ المُخْرم الضَيُمَ جا . 


.)877 . 477 /1١( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الشافعية: الوسيط (؟/597. 594). 

(") أخرجه أبو داود في كتاب: الأطعمة. باب: في أكل الضبع» حديث ,)78٠0١(‏ والترمذي .)86١1(‏ 

والنسائى (5855). وابن ماجه .)7١865(‏ وابن حبان (9/ لالا7). (59514), وأبو يعلى (5/5١١)غ‏ 

(4)515: من حديث جابر بن عبد اللهء وذكره الزيلعي في «نصب الراية» (6/ 14)» وقال: قال 

الترمذي : : حسن صحيح » وقال في علله الكبرى 00 : حديث صحيح . . قلت: : وهو صحيح كما 
فى الإرواء .)١٠١6٠(‏ وفيه "سألت رسول الله يك عن الضبع» فقال : هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده 

المحرم»ء وهذا لفظ أبي داود. 

050 رياف هن الخطرط . (5) في المخطوط: «عنهم - أنهم أوجبا» . 
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وعن عَليّ رضي الله عنه أله قال في الضَبّع إذا عدا على المُحْرِم فلْيقَئُله فإنْ قَتَلَه قبل 
أن يَعَدَُوَ عليه فعلية كنا ميئة ولا خكة للشَافمي في حديث الكنمس الفوائيق الال 
ليس فيه أنّ إباحةً قَنْلِِنَ لأجل أنّه لا يُؤْكَلَ لَحمُهاء بل فيه إشارةٌ إلى أنّ عِلَّةَ الإباحةٍ فيها 
الابتِداءُ بالأدَى غاليّاء ولا يوجَد ذلك في الضَّبّع والتَعلّبٍ. مين اوها الب اجن 
امود يزة ال احداسحيي ااتدنيما با ادي فلم توجّدٌ عِلَّةُ الإباحةٍ [فيهما فلم تَنْبّتِ 
الإباحة] *"". وعلى هذا الخلافي: الضَبٌء واليرْبوعٌ» والسَمُورُء والدَّلَقُ 9 والقد 
والفيل» وَالخِئْزِيرٌُ؛ لأنها صَيْدٌ لوُجودٍ معنى الصَّيْدٍ فيهاء وهو الامتّناعٌ والتَّوَّحُْشُ ولا 
َْتَدِحٌْ بالأذّى غالِئاء فتَدْخْلٌ تحت ما تلونا من الآياتٍ الكريمة . 

وقال زُفَرُ في الخِنْزيرٍ: (أنّه لا يجبٌ الجزاءً فيه) لما رُوِيّ عن التي كلل أنّه قا 
بكَسرٍ المعازفٍء وقَثْلٍ الخنازير»”؟ نَدَبَنا يل إلى قَبْلِهِ . والنَدْبُ فوقٌ الإباحة» فلا يتعلّنُ به 
الجزاء» والحديثٌ محمولٌ على (غير حال الإحرام أو على حال العدو) * والابتداء 
بالأذى» حَمْلاً لخَبّرِ الواحِدٍ على موافّقةٍ الكتاب العزيز» وعلى هذا الاختّلافٍ سباٌ 
الطيْرء والله أعلم . ظ 

فصل [في بيان حكم ما يدرم على المدرم اصطياده] 


وأمّا بيانٌ حكم ما يحرٌ م على الفجرم سياد إذا اضطادّه فالأمرُ لا يخلو إما أنْ قَتَلَ 
الككده وكا ان احتكدو ونا أن نْ أخذه فلم يقدُله ولم يَجْرَحْهء فإِنْ قَبَلّهِ فالقئل لا يخلوء 1 
إِما أن يكون مباشرة» أو تسبباء فإِن كان مُبَاشَرَةٌ فعليه قيمة الصَّيدٍ المقتولٍ يُقَوّمُهِ ذُوا عَذدْلٍ 


.)574( أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». (9/ 0)470 برقم‎ )١( 

ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع : «الدّلَفٌ؛. وهو خطأء والصواب: الدّلق» وهي : دويبة نحو الهرة» طويلة الظهر يُعْمّل 
منها الفروء انظر المعجم الووسيط .0705/١(‏ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن يشهد لصحة قتل الخنازير ما أخرجه البخاري في كتاب: المظالم 

..والغصب. باب : كسر الصليب وقتل الخنزيرء حديث (7515). ومسلم في كتاب : الإيمان» باب: نزول 

عيسى ابن مريم» حديث »)١00(‏ والترمذي (5777): وابن ع ماجه (5017/8) من حديث أبىي هريرة» وفيه 

«لا تقوم الساعة حتى ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر الصليب ويقتل الخنزير» . 

(5) في المخطوط : «حال العذر». 


لهما بّصارة بقيمة الصَيود فيُقَرماِِ في المكانٍ الذي أصابّه إنْ كان موضمًا تُباعٌ فيه الصَّيو3ٌ 
وإِن كان في مَفازةٍ يُقَوّمانِهِ في أقرّبٍ الأماكن ب اراد لبو وا اح وي لحر كدير 
فالقاتل بالخيار إن شاء أهدّى. وإِنْ شاء أطعَمَ» وإنْ شاء صامً» وإنْ لم يَبْنُْ قِيمَتُ 002 
هَدَي [1/١51أ]‏ فهو بالخيار ‏ بين الطعام والصّيام» سَواءٌ كان الصَّيْدُ مِمّا له نْظيرٌ أو [كان 
مِمّا] 27 لا نَظيرَ له واوهذاا فول أن صحينة « الى يوست : 

وحَكى الطحاوِيٌ قول محمَّدٍ: أن الخيارٌ للحَكمَيْنِ إن شاءا حكما عليه هَذْيّاء وإِنْ 
شاءا طعامّاء وإنْ شاء! صيامّاء فإ كما عليه هَدْيًا نَظَرَ القاتل إلى نَظيرِه ه من النّعَمٍ من 


عا 


حيك الخلقة والصورة إن كان المج ماله نظ سَوَاءٌ كان قيمةٌ نَظيرِه ه مثل قِيمّتِه أو أقَل 
أو أكثر لا يُنْظَرٌ إلى القيمة: ٠‏ بل إلى الصّورةٍ والهيْئة» فيجبٌ في الظَبْي شاةٌ وفي الضَبّع 
شاةٌء وفي جمار الّحْشٍ بَقرةٌ؛ وفي التعامةٍ بَعيرٌ وفي الأرئبٍ عَناقٌ» وفي اليزبوع جَفْرةٌء 
ون لم يكن له نَظيرٌ مِمَّا في ذَبْحِه قرب كالحمام. والعصْفور. وسائر الطيور تُعمَّبدُ يميه 
كما قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمّدٌ. وحَكى الكَرْخَيُ قولّ محمّدٍ: إن الخيارٌ للقاتل 
عندّه أيضًا غير أنه إنِ اختارٌ الهذي لا يجورٌ له إلا إخراجُ التظير فيما له نَظية”. وعند 
الشافعيّ يجبٌ عليه بِقَْلٍ ما له نَظيرُ التظير ابتّداء من غير اختيارٍ أحدٍء وله أنْ يُطْعِمَ 
ويكوثٌ الإطعامٌ بَدَلاَ عن التظيرٍ لاعن الصَيْد"؟ . 

اي لاد ف رودي تال حير له الاير ان راف ينها الدييدت علي القائل قيلت 
في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف”*؟» ولا يجب عند محمَّدٍ والشافعي”*' . والأصل فيه قوله 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ 478 - ))44١‏ مختصر الطحاوي ص :007١ -١(‏ متن 

القدوري ص »)١(‏ المبسوط (5/ 87 - 85). تحفة الفقهاء //١(‏ 577 -474). 020202 

00 الشافعية: أن الواجب مما له نظير النظير وما لا نظير له القيمة» فإن أراد إخراج الطعام يخرج 
بقيمة النظيرء انظر : الأم (707/5. .)7١7‏ مختصر المزني ص »)7١(‏ اختلاف العلماء ص (91. 

00 ا العلماء (*/ 2)717١‏ المجموع شرح المهذب (7/ 2171 451. 24351 2.458 158). 

(5) انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 575).» المبسوط (5/ 85» 805)» فتح القدير 

مع الهداية (*/ 79), البناية مع الهداية (5/ 751. 7515"). 

ل انالف : أنه | إذا قتل المحرم الصيد الذي عليه جزاؤه جزاه إن شاء بمثله فإن لم يرد أن يجزيه بمثله 

قوم ار دراق - الدراق لحان اذم تمتدق بالعلمام: انظر: الأم (؟17/5١2)7‏ مختصر المزني ص 2)7١(‏ 

المجموع شرح المهذب (/7/ 5715. 577). حلية العلماء ("/ 717/5). 


ش02 


20004 


عَرَّ وجل : #ومن كَل مي مُتَمَيَدًا بوه يَكلُ ما قَكلَ مِنَ ألنَمَ و4 [المائدة :40] [أي : فعليه جَزاءٌ 
مل ما قَتَلَّ] ”2 أوجب اللّه تعالى على القاتل جَراءً مثلّ ما قَتَلّه واختلف الفُقَّهاءُ في 
المُرادٍ من المثل المذكور في الآيةٍ الشريفةٍ» قال أبو حنيفة وأبو يوسف : (المُرادُ منه المثل 
مو جيف الحدى وهو النهنة) وقالممحنة والشافعة 4 (الكراة عه الحدن مويديك الشودة 
والهيْئة) . 

(وحبه قولهما)؛ أن اللَّ تعالى أوجب على القاتل جَراء مثل ”" النَعَم» وهو مثلٌ ما قَتَلَ 
من النَعَم؛ لأنّه ذكر المثلّ ثم فسّرّه بالنمَم بقوله عَنَّ وجَلَ : «نَّ تمر وظينَ4 ههنا 
لتَميِيزٍ الجنْس» فصار تقديرٌ الآ الشريفة: ومن قن نكم متَمَدا مب عل ما َل من 
نم4 وهو مثل المقتولٍ» وهو أنْ يكونّ مثلّه في الخِلْقَةٍ والصّورةٍ. 

ورُوِيَ أن جماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم منهم عمرٌ رضي الله عنه أوجبوا في 
التعامةٍ بَدَنة وفي الظَبْيةِ شاةًء وفي الأرنّبٍ عَناقًا ". وهم كانوا أعرف بمعاني كتاب الله 
ا 

ولأبي حنيفة » وأبي يوسف وجوه من الاستدلالٍ بهذه الآية . 

40 أن الله عَرَ وجَلٌ تَهَى المُْرِمِينَ عن قَثْلٍ الصَيْد عامًا؛ لأنّه تعالى ذكر الصَيْد 
بالألِفٍ واللاّم بقوله عَرَّ وجَلّ : «لا تَقوا الصَيْدَ وك خبة [المائدة :46] وَالأَلِفٌ واللام 
لاستِْرات الجنسٍ حُصُوصًا عند عَدَمِ المعهود. ثم قال تعالى : «ومن كَنَمٌ كم تمه م 
لما َل [المائدة :40] والهاة كنايةٌ راكع إلبى الصَّيْدٍ الموجَدٍ من اللَّمْظٍ المَعَرَّفٍِ بلام . 
التعريف» فقد أوجب سبحانه وتعالى بِقَثْل الصَّيْدِ مثلا يَعْمُ ماله تَظيرٌ وما لا نَظيرَ ل 
ولك اهو الك مو سيف لمكت زهو الدع لا التق واحيك لكان والشتورة: أن 
ذلك لاا يجبُ في صَيْدٍ لا نَظيرَ له» بل الواجبٌ فيه المئل من حيث المعنى وهو القيمةٌ بلا 
خلافي» فكان صَرْفٌ المثلٍ المذكور بقَئْلِ الصَيْدٍ على العُموم إليه تخصيصًا لبعضٍ ما 
تَنارَله عُمومٌ الآية» والعملّ بعُموم اللَنٍْ واجبٌ ما أمكنَء ولا يجورُ تخصيصّه إلا بدليل . 


)0 سنت في المخطوط . 6 في المطبوع : الامن) . 
فر أخرجه البيهقي في «الكبرى؟. (6/ )١6‏ برقم (2)5). 
(5) في المخطوط : «(أحدها». 


)+ ليح نافع الصنافع ع 


والثاني أن مُطْلَقَ اسم المثل يَنْصَرِفُ إلى ما عُرِفَ مثلاً في أَصُولٍ الشرع» والمثل .. 
المُتعارَفُ في أَصُولٍ الشرع؛ [هو المثلُ] ”2 من حيث الصُورةٌ والمعنى 5550 
المعنى وهو القيمةٌ كما في ضَمانِ المُتْلاتِء فإنّ مَنْ أتلّفٌ على آخَرَ حِنْطَةٌ يلرَّمُه حِنْطةٌ . 
ومَنْ أتلَفٌ عليه عَرْضًَا تَلْرَمُهِ القيمة . فأمّا المثل من حيث الصّورةٌ والهيْئةٌ فلا نَظيرَ له في 
أَصُولٍ الشرع» فعندَ الإطلاق يَنصَرِفُ إلى المُتعارَف لا إلى غيره . 

والقالتُ: أنّه سبحانه وتعالى ذكر المثلّ مُتَكُرًا في موضع الإثباتٍ فيتناوّل واجدّاء وأنّه 
اسم مشتَرّك يم اميه الب علي الدال بو سوا ريا الوا 
مفو حنيك المعكن باذ من الآبة فيما لا نظيو له فلا يكون الآخة ؛ مُرادًا إذ المشئّرّك في 
موضع الإثباتٍ لا عموم له 

والرابغ: أن اللّهَ تعالى ذكر عَدالةً الحكَمَيْن ومعلوم أن العدالة إِنّما تُشْتَرَط فيما يحتاجُ 

فيه إلى النظر والتَأمّلِء وذلك في المثلٍ من حيث المعنى وهو القيمةٌ؛ ؛ لأنَّ بها تَتَحَفَقُ 
الصَّيانةٌ عن العُلرٌ والتفْصِيرِء وتقرير الأمر على الوَّسَطٍ . فأمًا الصُورةٌ فمُشابَهة لا تفتقرُ إلى 
العدالة. وأمّا قوله تعالى: #من لنَمَرِ 4 [المائدة :40] فلا تُسَلُمُ أن قوله تعالى: #منْ لمر » 
[المائدة :46] خرج تفسيرًا للمثل . وبيانه من وجهين : ظ 

أحذهما: أنَّ قولّه : نبا مل ما قَتلَّ4 [المائدة :46] كلام تام بنفسه مُفِيدٌ بذاتِه من غير 
وصله بغيره لكونه مُبْتَدَأ وخَبَّرَاء وقوله: اين نَمَو يََكُمْ بِ. دوا عَدْلٍ هنكم هَرَيا بم الْكَنبَةِ» 
[المائدة :6 ] يُمْكِنُ استعماله على غير وجه التَفْسيرٍ [1/ 7١‏ "ب] للمثل ؛ لأنّه كما يُرْجَعُ إلى 
الحكمَيْنٍ في تقويم الضَيْدِ المُدْلَفِ يُرْجَعُ إليهما في تقويم الهذي الذي يوجَدٌ بذلك القدر 
من القيمة» فلا يُجْعَلٌ قوله : # مغل ما فَكَلَ #* [المائدة ©] مربوطا بقوله عَزّ وجل : #من لمر » 
[المائدة :40] مع اسَتِعْناء الكلام عنه . هذا هو الأصلٌ إلاً! إذا قام دليل زائد يوجبٌ الرّبئط 


بغيره . 


- 


عور مهو 


والثاني: أنه وصل قوله : لين لمر # [المائدة :48] بقوله : ع بد دوا عد مَنَكم هَذَيأ بل 
لْحَعبَةَ # [المائدة :4] » وقوله عَرّ وجل : #أوٌ كَعََرهٌ طُعام مَسَكينَ » [المائدة  ]40:‏ وقول ع 
وجل : #أَوَ عدَلُ دَلِكَ صِيَامًا [المائدة :هه] جعل الجزاء أحدّ الأشياءٍ الثلائة؛ لأنّه أدخَلَ حَفَ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م__كتبالئٌ_ > هله 


التَخبيرٍ بين الهذي والإطعامٍ 0 وبين الطعام والصّيامٍ فلو كان قوله : #من نمَو © [المائدة 
6] تفسيرًا للمثل» ؛ لكان الطعامُ والصّيامٌ مثلاً لدخول حَرْفٍ أو بينهماء وبين العم إذ لا 
َرْقَ بين التَقديم والتأخير ‏ في الذّكْرِء بأنْ قال تعالى : لامَبَآهُ يَئلُ ما َكلَ مِنّ اَلَمَِ يده بو دوا 
عَذَلٍ مَنَكم هد هَرَيا © [المائدة : : 46]؟؛ لأنَ التَقديمَ في فى التلاوةء لا يوجبٌ التَقديمَ في المعنى. وَلِنا 
لم يكنٍ الطعامٌ والصَّيامٌ مثلاً للمقتولٍ دل وكرَ َعم لم يخرج مخرّجَ التْسير للمثل : ٠»‏ بل 
در كلاه كد قر هوه ول لواف لاز 

وقول ججماعةٍ الصَحابَةٍ رضي الله عنهم محمولٌ على الإيجاب من حيث القيمةٌ دفي 
بين الذلائلٍ مع ماء إن المسألة مختلفة بين الصّحابِة رضي الله عنهم . 

رُوِيَ عن ابن عبّاس مثل مذهب أبي حنيفة » وأبي يوسف,ء فلا يُحْتَجٌ , يقولٍ البعض على 
كي بعار باا رجض اموا بان ساقي ارو سشديا: 1ن رايس على 
القاتلي القيمة وأنها تختَلِف باختلافٍ المكان . وعئد محمّلء والشافعيٌ الواجبٌ : ٠‏ هو 
ودر أو ابتداءً» فلا يُعتَبَرُ فيه المكانُ . 

وقال الشافعي ' ": بُقَوَمْ بمكَةٌ أو بيئى: وإنه غير سَديل؛ لأنَ العِبْرةً في قيم 
المُستَهْلَكاتٍ في أصُولٍ اشر مواضعٌ الاستلاكِء كما في استفلاك سائر الأموالي ومنها 
أن العام بَدَلْ عن الصَيْدٍ عندّناء فْقََمُالصَيدَ بالدراهم ويتشئر تري بالدراهم طعامّاء وهو 
مذهب ابن عبّاس وجماعةٍ من التابعينَ . | 


درل نار 


وعن ابن عبّاسٍ روايةٌ خرى: أن الطعام بَدَلَ عن الهذي فيَقَرُمُالهذيّ بالدّراهم. 0 

ترف بقيمة الذي هاما و وهو ترد القادعة . والصحيح قولنا؛ الأن الله تعالن حغل 
جميعٌ ذلك جَراءَ الصَّيْدٍ بقوله عَرَّ وجل 70 ضري رمم سم رآ قريد: 
أو 8 طُعامٌ مَسَككينَ # [المائدة :40] فلّمّا كان الهذي من حيث كويه جَاء مُعَمَّبّرَا بِالصَّيْدٍ 
إما في قِيمَتِه قِيمَتِهِ أو نَظيرِه ه على اختّلاف القولين» ٠‏ كان الطعامٌ مثلّه؛ ولأنّ فيما لا مثل له من 
العم ”© اعتبار العام بقيمة اليد بلا خلافي: فكذا فيما له مر ؛ لأنَّ الآية عامّة مِنْتَظِمَةٌ 


للأمرين جميعا . 


. في المخطوط : (الشعبي»‎ )١( . في المخطوط : «والطعام»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «الطعام؛‎ 


وَمنها أنْ كمارةً جَرَاء الصَّيْدٍ على التخيير» كذا رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنه وهو 
مذهبٌ ججماعةٍ من التَابِعينَ مثل: عَطاءء والحسّنٍء وإبراهيمَ وهو قول أصحابناء وعن ابنٍ [ 
عباس رواية أخرى أنه على ترتيب الهذي» ثم الإطعام: ئمَ الصّيامٍ حتّى لو وَجِدَ الهذي لا 
يجورٌ الطعامُ . ولو وٌجِدَ الهذئء أو الطّعامُ لا يجورُ الصَّيامُ كما في كقّارةٍ الظهارٍ والإفطارٍ 
أنها على التّرْتيبٍ دون التَخْيير . 

واحتّجٌ مَنِ اعَبرَ الَتِيتَ بما رُوِيَ أنْ بجماعة من الصّحابةِ رضي الله عنهم حَكُموا في 
الضبع بشاقٍء ولم يذكروا غيرّه؛ فدَّلٌ أن الواجبّ على التَرْتيب 

ونا :أنَّ اللَّهَ تعالى ذكر حَرْفَ أو في ابتداءٍ الإيجاب. وحَرْفٌ أو إذا ذَكِرَ في ابتداء 
الإيجاب يراد به المَخبيرُ لا الَرْييبٌُ» كما في قوله عَرَّ وجل في كقّارة اليمينٍ # فكفلريهم 
مام عَسَرَوَ مَسَكينَ من أَوْسَطٍ ما طمِمُونَ أهايكم أو كسوتهر أو محرِيرٌ ََبَةِ» [المائدة:4م] 
وقوله تعالى في كفّارةٍَ الحلّتي: #مَيْديَهُ ين 5 أز صَدَكَةْ أو 4 [البقرة:145] [وغيرٌ 
ذلك] ”1 . هذا هو الحقيقةٌ» إلّفي موضع قام الدَلِيلُ بخلافِها كما في آي المُحارِبِينَ أنه 
ذكر فيها أو على إرادةٍ الواوء من اذَّعَى خلافٌ الحقيقة ههنا فعليه الدَليل . 

ثم إذا اختارٌ الهذيّ فإنْ بَلَعَتْ قيمةٌ الصَّيْدٍ بَدَنَةَ نَحَرّهاء وإنْ لم تَبْلْْ بَدنَةَ وبَلَهَتْ بقرة 
ا او لوكي رو 

سين جرّأه» فإِنٍ اختارٌ شِراءً الهذي وفَضَل من قيمةٍ الصَّيْدٍ ٠‏ فإِنْ بَلَمَ 

أو أكثي ا شترى [هديًا] "2: وإن كان لا يبْلُعُ هديا آنهو بالخيار إن شاء صَّرف 

0 إلى الطعام ‏ وإِنْ شاء صامً كما في صَيْدٍ الصّغيرٍ الذي لا تَبْلعُ قِيمتُه هَذْيا] 7" . 

وقد اختّلِفَ في السّنْ الذي يجورٌ في ججزاء الصَّيْدٍ . قال أبو حنيفة هبر الها 
يجورُ في الأضْحيّة» وهَذْي المُْعَوء والقرانٍ والإحصارء وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: تجوز 
الحثر : والعقاق على قدو الضدوء وإنكك] نا زوق هن جماءة هن الفسابة ركبي الله 
عنهم أنّهم أوجبوا ة في اليْبوع جَمَرة وفي الأرنّبٍ عَناقًا . 

ولابي حديفة أن إطلاق الهذي يَنْصَرِفٌ إلى ما يَنْصَرِفٌ إليه سائد [1117/1] الهدايا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )( 


م كتابَلخئٌْ__ > 2 


المُطلَّقَةٍ في القرآنٍ فلا يجوز دون السَّنّ الذي يجري في سائر الهداياء ومارويَ عن 
بجماعة من الصّحابةٍ جكايةٌ حال لا عُمومَ له فبحمَلُ على أنّه كان على طَريقٍ القيمة» على 
أ يخ عبان رضي اللد عن بخالقو ٠‏ فلا يُقْبَلَ قول بعضهم على بعض إلا عند قيام دليلٍ 
م ثمّ اسم الهذي قَعُ على الإيلٍ والبقرٍ والغتم على ما ييا فيما تقد ولا يجودٌ 
ذَبْح ُ الهذي إلا في الحرّم لقوله تعالى: #هَدَيا بم ألْكَمبَةٍ > [المائدة :6ة] ولو جاز ذَبْحَهِ في 
غيرٍ الحرّم لم يكن لذِكْرٍ بُلوغِه الكعبة معنّى . وليس المُرادُ منه يُلوعٌ عَيْن الكعبة بل بُلوغَ 
قريهاء وهو الحرم؛ ودلتٍ الآيأ الكريمة على أن مَنْ حَلَفَ لا يمر على باب الكعبة أو 
المسجِدٍ الحرام؛ فمرٌ بقرب بابه حَنِتَ وهو كقوله تعالى : قلا يَقَرَبوا ألمَسْحِدَ ألكرام بَعَدَ 
امهم هسددًا 4 [العوية :] والمرادٌ منه الحرّم؛ لأنهم مُنِعوا بهذه الآ الكريمة عن دخول 
37 . وعن ابنٍ عبّاس رضي الله عنه أنّه قال العو كلمي ” ا 
املق الى كان الجدايا أ ١‏ يقل البهنا . ومكان الهدايا الحرّهُ م لقوله تعالى: #ثُمَّ 
ع سي اي 
ورُوِيَ عن التبيّ كَل أنّه قال : : امبئى كُلّها مَنحَرُ وفِجاجُ مكَة كُلّها مَنْحَرَ)”" ' ولو دَبَحَ في 
لجل ل ينه الجزا ,ال أذ يسدق بلحي عل اقرب على كل قير ب 
نصفب صاع من بر فِيُجْزِئَه على طريقٍ البدلٍ عن الطعام: وإذا ذْبَحَ الهذيّ في الحرم سَقَطَ 
الجزاءً عنه بنفسٍ الذَّبْح ؛ حتّى لو هَلَكَ أو سَرِقَ أوضاعٌَ بوجو من الوُجوه خرج عن 
العو 20 ؛ لأن الواجبٌ هو إراقة الدّمء وإِنٍ اخحتارَ الطَعامَ ا؛ ترق ننم العو سهان 
فأطعم كل سكين نصفَ صاع من بر ولا ييه أقَنُ من ذلك, كما في كقّارة اليمين وؤِدية 
الأذَى, ويجورٌ الإطعامٌ في الأماكن كُلّها عندن؛) ٠‏ وعندَ الشافعيّ لا يجورٌ إلا في الحرّم: 


. 77 أخرجه عبد الرزاق في (مصنفها. (5150/5), برقم (0١٠٠م)., عن مجاهد ص‎ )١( 

() أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك» باب: الصلاة بجمع. حديث »)١979(‏ وابن ماجه (144:*), 

والبيهقي في السنن (0/ 177), (85©» من حديث جابر بن عبد اللهء وأبو داود (57715)» والبيهقي 
في السنن (7117//5). (701/4). من حديث أبي هريرة» وهو صحيح» كما في صحيح الجامع (4770) . 

() في المخطوط : «الهدي» . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (77/ :»)54٠‏ أحكام القرآن للجصاص /١(‏ 27857 *187), 

المبسوط (5/ ه/ا. 5») فتح القدير مع الهداية (7/ 2/8 2١١15 »١7‏ البناية مع الهداية (5/ 277١‏ 

.)]60١ 48 


كما لا يجورٌ الذَبْحُ إلأآفي الحرّم تَوْسِعةَ على أهلٍ الحرّم”'" . 

ولنا: [أنَّ] ا دونه صالى + هآو ككرة لعاف مد مسَككينَ © [المائدة :16] مُُطْلَّقٌ عن المكان 
وقياسٌ الطعام على الذّبْح , فتن التوضعة غلن أهلٍ الحرّم قد أبطلناء فيما تقَدَّمَ؛ ولأنْ 
الإراقةً لم تُعمّل قربة بنفسِهاء وإنّما 00 لخر ورد بها في مكان 
مخصّوص أو زَمانٍ مخصوص. فيَتْبَع مورد د الشرع فية فيتقَيَد كونُها قربة بالمكانٍ الذي ورد 
رع بكونها قرب فبه وهو الحرمُ ًا الإطعامفيْعلٌ قرب بنفيه؛ له من باب الإحسان 
إلى المُحْتاجِينَ فلا يتمّيّدُ كونّه قربةٌ بمكان» كما لا يتقّيّدُ برّمانِء وتجورٌُ فيه الإباحة 
والتَمليك لما نذكرُه في كتاب الكمّاراتٍ . ولا يجورٌ للقاتلٍ أنْ يَأكلَ شيئًا من لحم الهذي . 
ولو أكل شيئًا منه فعليه قيمةُ ما أكل» ولا يجورٌُ دَفْعُهِ ودَفْعُ الطعام إلى ولَدِهِ ووَلَدِ وليه وإن 
سَعَلواء ولا إلى والِدِه ووالِدٍ والِده وإنْ عَلواء كما لا تجورٌ الرّكاةٌ» ويجوز دَفْعُْه إلى أهلٍ 
التكتاقي فون أب حليفة رمعمة ون ولاليجوا فى قزل أي يوست كمااتي ضدفة القطرء 
والصَّدَقةٍ المئذورٍ بها على ما ذكرنا في كتاب الركاة . 

إن اخختارٌ الصّيامَ اشتر ى بقيمة الصَبْدٍ طعامًا وصامً لكل نصفبٍ صاع من بُرٌ يومًا 
عندًنا!” "» وهو قول ابن عبّاس وججماعةٍ من التَّابعينَ مثلّ: إبراهيمَّ؛ وَعطاء ومجاهدٍ. 
وقال الشَافعي: يَصُوم لكل مد بوم(؛» والّحيحُ قولنا لما روي عن ابن عبّاسٍ رضي 
الله عنهما أنه قال (يَصُومُ عن كُلَّ نص صاع يومًا) ومثل هذا لا يُعرَفَ بالاجتهادء فين فبَعيّنَ 
السّماعٌ من رسو الله كي فإنْ فضَلَ من الطعام أقَلَ من نصفب صاع فهو بالخيار: 7 قاء 
تَصَدَّقَ به وإنْ شاء صامَ عنه يومًا؛ لأنّ صومٌ بعض يوم لا يجوز» ويجوز الضَومٌ في 


جرح قل سمل صن 


الأيَام كُلّها بلا خلافٍ. ويجوز مُتَتابعًا ومُتَفَرقَا لقوله تعالى : #أوَ عَدَلٌ ذَلِكَ صِيَامًا © [المائدة 


)١(‏ انظر في مذهب الشافعية : الأم 5١07/57‏ ختصر المزني ص (59.؛ ١‏ حلية العلماء (7/ /الا7 
© المجموع شرح المهذب (/98/1: - ١٠٠ديل ,)73١7/8(‏ 

(6) ليست فى المخطوط . 

() انظر فى مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 454): كتاب الحجة (؟114/7. 24)1١8١‏ مختصر 
الطحاوي ص :)7١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟/ 416)؛ متن القدوري ص »)7١(‏ المبسوط (4/ 80)؛ 
البناية مع الهداية (5/ ”2 3"56). 

(4) مذهب الشافعية أنه يصوم لكل مد يومأء انظر: الأم (186/0. 185 .)30١7‏ مختصر المزني ص 
(001)» المجموع شرح المهذب (17/ 474. 24371 248 3 


ةي سوسس مل سج 
٠:‏ مُطَلََا عن المكانٍ وصفة التَتابُع وَالتََرْقِء وسَواءٌ كان الصَيْدُ مِمّا يُؤْكَل لَحمّه أو يما لا 
يُؤْكَلُ لَحمّه عندّنا بعد أنْ كان مُحْرِمٍ الاضطيادُ على المُحْرِمٍ كالضَبّع » والتَعلّبٍء وسباع 
الطيْرِء ويُنْظرُ إلى قيمَتِه يمت لو كان مَأكولَ اللّحم لحُمومٍ قوله تعالى « يام لبن «امثوا لا كئلوا 
ليد ولت حر ون كد مسي متَميدًا جاب كلما قَكلَ مِنّ نم4 [المائدة :ه4] غيرَ أنه لا يُجِاوِرٌ به 
دما في ظاهر الروايةٍ . 

وذكر الكَرْخَيٌ أنّه لا يَبْلُعُ دما بل يَنْقُصُ من ذلك بخلافٍ مأكولٍ اللُحم» فإنّه تجبُ 
قِيمءٌ قِيمَئُهِ بالِغةَ ما بَلَعَتْ [وإِنْ بَلَعَتْ قِيمَنُهِ هَدَيَيْن أو أكثر :قال 445 (تحف تبمكةيالقة ما 
بَلَكَثْ] "كما : في مأكولٍ اللّْحم) وجه قوله: نافد المضير "تهون بالفتهة 
والمضمونٌ بالقيمة يُعتَبَرُ كما ل قبع كالماكول: 

ولناء أنَّ هذا المضْمونٌ ”" إِنّما يجب بِقَيْلِهِ من حيث إنّه صَيْدُء ومن حيث إنّه صَيْدٌ لا 
َزِيدُ قيمةٌ لّحوه على لحم الشّاةٍ بحالٍ» بل لحم الشَاةَ يكون خَيْرًا منه بكثير» فلا يُجاوِزٌ به 
تكاوروال للف مه ار جتكازت ]كني اذكو اكد وتو لاخر ال وجب بإ تلؤفيها لبس 
بمالٍ» فلا يُجِاوِرُ به دما كسَلّْقٍ الشَّعرٍ وقّصٌ الأظفارٍء وقد خرج الجوابٌ عَمّا ذكره زَُفَرُ . 
وَيسبّوي في وُجوب الجزاء بِقَثْل الصّيْدٍ المبْنَدِىٌ والعائد وهو أنْ يقثّل صَيْدَا ثم يَعودَ ويقثل 
عون نه بعك لكل مكل جر الاعلى مجلاؤة بوه :قزل ضاكة الكتهار» برع 20:23 
الصَحابةٍ رضي الله عنهم . 


وعوابى متا س آنه لاخراة على العادر *'» وهو قول: الحسّنء وشُرَيُح» وإبراهيمء 
واحتجوا بقوله تعالى : #ومن عاد فيِدلقم اله م4 [المائدة :46] جعل جَزَاءً العائدٍ الانتِقام في 
الآخرةٍ فتنتفى الكمّارةٌ فى الدَئيا . 

ولنا: أن قوله تعالى : ومن 0 كلم نكم متعيد 4 مهدا فاك مُكل ما قل م من نَمَو # [المائدة :46 ] يتناوّل 


الا 


القثل في كل مرَةٍء فيقتضي وُجوبَ الجزاء في كُل مرّوٍء كما في قوله تعالى : #ومن قثل 
مَؤْمِنًا خَطكًا فتحرر ركبم 5ُوَممَةَ وَدِيةٌ مسَلَّمَةٌ إل أَهَلِوه» [النساء :7] ونحو ذلك . وأمّا قوله 


(1) لينيت"ف المخطوط: 
)١(‏ في المخطوط : «الصيد؛ . (©) في المخطوط : «الضمان». 
(:) في المخطوط : «عليه». (4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهف» (7/ 478) . 


لب بسحن بتائع الصنائع ج]_> 

تعالى : دن عمسم َه يذ ساع: :6] ففيه أن اللّهَ تعالى '؛ َنْتَقِمُ من العائدٍء وليس فيه 
أن يَثْقِمَ منه بماذا؟ فحتمل أ أنه يَنْتَقِمُ منه بالكفّارةء كذا قال بعض أهل التأويل : فينْتقِمُ الله 1 
منه بالكمّارة في الدَنياء أو بالعذاب في الآخرة» على أن الوّعيدَ في الآخرة لا يَنْي وُجوبَ 
الجزاء في الدّنْياء كما أن الله تعالى جعل حَدٌ المُحاربِينَ لل ورسوله ججاء لهم في الدنْيا 


1 
ل 


تقصوليهة: #إنم جر لذن يحَارِبُونَ اللَهَ ورسولم ويسَعونَ فى الْأرضٍ هسَادًا أن يَفَمَّلوَا أو 
مصكاوَأ* [المائدة :*م] الآية [ئم] ”'' قال عَرَّ وجَلٌ في آخرها «5ّ! إلك لهم جِرَى فى أ لديا 
وَلَهُمَ فى الآخرد عَذَاتٌ عَظٌِ # [المائدة :7”] . 

' ومنهم مَنْ صرف تَأوِيلَ الآية الكريمة إلى استحلالٍ الصَّيْدِء فقال اللَّهِ عَرَّ وجل : لعن 


مسر اس 


أنَهُ عمنا سَلَفْ > [المائدة 6] في الجاهليّة من استحلالهم الصَّيْدَ إذا تاب ورجع. دشان 
من قَئْلٍ الصّيْدِء ومَنْ عاد إلى الاستحلالٍ فَيَنْتقِمُ الله منه بالنَارٍ في الآخرةء وبه نقول». هذا 
إذا لم يكن قَيْلَ الثاني والثَّالثِ على وجه الرَفْضِ والإحلالٍ . فأمّا إذا كان على وجه الرَفْضِ 
والإحلالٍ لإحرايه فعليه جَزاءُ واجدٌ استحسانّاء والقياسٌ أنْ يلرَمَه لكل واحِدٍ منهما َم 
ل الجوعجوة لين 1لا رق ِيَةَ الرَفْضٍ» ونيّةُ الرَفْضٍ لا يتعَلّقُ بها حكمٌ. الأنه لا يَضِية حاولا 
بذلك فكان وُجودُها والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدةٍ إلا أنهم استحسّنوا وقالوا لايجث الأجَزاء 
واجدٌ؛ لأن الكل وقَعَ على وجو واجدٍ فأشبّة الإيلاجاتٍ في الجماع ‏ وَيستَوِي فيه العمد 
والبخطا والد ىوا لمان عند غناك الخلماع وها مد لشيس بهِ رضي الله تعالى عنهم . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنهما (أنّه لا كفارةَ على الخاطِئ و[الناسي] ''') ”ا 
وقال (4) الشّافعيٌ : [(لا كفارةَ على الخاطِئ والنّاسي)] ”* والكلامٌ في المسألةٍ: بناء 


أمًا البناه: فما ذكرنا فيما تقَدَّمَ أن الكمّارةً إِنّما تجبٌ بارتكاب محظور الإحرام والجناية 
عليه ثم زَعَمَ الشّافعيٌ أن فعلَ الخاطِئ والتاسي لا يوصّفٌ بالجناية والحظر؛ لأنّ فعلّ 
الخطأ والنُّسِيانٍ مِما لا يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه فكان عُذْرّاء وقلنا نحنٌ: إِنّ فعلّ الخاطِىئع 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) زيادة من المخطوط . (©) لم أقف عليه‎ 
. في المخطوط: «وهو قول». (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


هوس بمسسستبتحيروة 
والتاسي جنايةٌ وحَرامٌ؛ لأنّ فعلّهما جائزٌ المُوَاحَذَةٍ عليه عَقْلاء وإنّما رُفِعَتٍِ المُوَاحَذْةٌ عليه 
شرعًامع بقاو وضف الحطر والُمةفامكيَ اقول بوجوب الكقادة وكذا التكذذ عنما 
ُنْكِنٌ في الجمْلةٍإِذ لا يَقَعُ الإنسانُ في الخطإ والسَهرٍ ”'" إلا لنوع تة سيسييم 
عدوا هه 

ولهذا لم يُعَذَّرٍ التاسي في باب الصّلاةٍ إل أنه جُعِلَ عُذْرًا في باب الصّوم ؛ ؛ لأنه يَعْلِبٌ 
وجودُه فكان في وجوب القضاء حَرَج؛ ولا يَعْلِب في باب الحج ؛ ؛ لأنَ أحوال الإحرام 
ا 0 
كفَارَةٍ الحلّت لمرّض أ و أذَّى بالرّأس. وكذا فواتٌ الحجٌ لا يختلف حكمّه للعُذْرٍ وعَدَم 
العَذْرِ . 
وأمّاا الابداءً فاحيّجّ بقوله عَرَّ وجل : #ومن قَنَلمُ نكم متعمدا فَجَرَآء مَثْلْ ما قل مِنّ أَلنْمَرِ # 
[المائدة ا ا ان ا ويه اياسم ي في الوؤجوب 

(ولمًا): : وجوه من الاستدلالٍ بالعمل : 

أحذها: أن الكمّاراتٍ وجبتٌ رافِعةً للجناية؛ ولِهذا سَمَاه الله تعالى كقارةٌ بقوله ع 
7 + أو ل مار مَسَلكين # [المائدة :16] وقل وَجِدَتٍ الجناية على الإحرام في الخطأء 
ألا ترى أنّ الله عَرَّ وجَلَ سَمّى الكمّارة : في القثْلٍ الخطأ تَوْبَة بقوله تعالى في آخِر الآية 
«نَرد من الله # [النساء :47] ولا َوه ]إلا مين اناب والمفائحة إلى رَفْع الجناية موجودة.. 
والكفازة قالحة ١‏ فعها: ؛ لأنّها ترقع أعلى الجنايتيْن وهي العمدٌ» وما صَلّحَ رافِعَا لأعلى 
الدَّنبَيْنِ يصلّحُ رافِمًا لأدناهماء بخلاف قَثْلٍ الآدَميّ عَمْدًا أنه لايوجبُ الكقّارةً عندناء 
واككما بيك لأنّ النَصّ هناك [وجب] ”". رد تاتحات الكمارة ١‏ لي السطاراني 
0 ' العميء وما يصلُحُ لرَفْع الأدى 1/11 1أ] لا يصلُحٌ لرَفْع الأعلى 
نَم الوجوبٌ من [طريق] '*) الاستدلالٍ؛ لانعدام طريقة: 


والشّاني: أن المحْرِمَ بالإحرام أمّنَ الصّيّْدَ عن التَعَرْضِ» والمَرّمَ ترك التَعَرْضِ له فصار 


. في المخطوط : «النسيان». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وذمة دية» . (4) ليست في المخطوط‎ )"( 


الصَيْدُ كالأمانة عندّه وكُلٌ ذي أمانةٍ إذا أتلّفٌ الأمانة يلرّمُّه العْرْمُ عَمْدًَا كان أو خَطَاً 
بخلافٍ قَثْلٍ التَمسٍ عَمْدَا؛ٍ لأنّ النَفْسَ محفوظةٌ بصاحبها وليسث بأمانةٍ عند القاتل حتّى 
يستَويّ حكمٌ العمدٍ والخطأ في التَعَرْضٍ لها . 

والقالتُ؛ أن الله تعالى ذكر التخيِيرَ في حال العمدٍ وموضوعً التَخيبرٍ في حال الضّرورةٍ؛ 
لأ في الموَسّعٍ وذا في حال الَرورة كالٌخير في الحلت لم ب مرَضٌ أو به أَذى من رأسِه 
بقوله: #اقّى كن م تَريًا أو بيه لد نه اله تفلي من صيَامٍ أو صِدَقَةْ أو شك © [البقرة :193] 
ولا ضرورة في حال العمدٍ . فعَلِمَ أنَ ذِكرَ التَخْمِيرٍ فيه ؛ لتقديرٍ الحكم به في حالٍ الضرورة 
ماكر لتحي ياه وات امار رمال سبل يها في بعال اعلا في 
كان ذِكْرٌ التخييرٍ الموضوع لك للتّخفيف والتَوَسّع في كفَّارةٍ اليمينٍ بين الأشياء القلاثةٍ حا 
العمد ورا في حالة الخطأ والقَم والجنونٍ دلا 

وأمًا تخصيصٌ العامِدٍ فقد عُرِفَ من أصلنا أنه نه ليس في ذِكْرٍ حكيه وبيانِه في حالٍ دليلٍ 
َيه في حال أخرى فكان تَمَسُكا بالمسكوت فلا يَصِحُ» ويُسْكَمَلُ أنْ يكونَ تخصيص 
ا ا ا 
طريق الأولى ؛ لأنَ الواجبّ لما رفع أعلى الذَنْبَيْن فلآن يَرْقَمَ الأدئى ٠١‏ 'أولى» وعلى هذا 
كانت الآية حُجَةَ عليه واللهُ أعلَمُ . 

ريستوي في وجوب كمال الجزاء بقثْلٍ الصَيْدٍ حال الانفرادٍ والاجتيماع عندّنا حتّى لو 
اشترك ججماعةٌ من المُحْرِمِينَ في قَئْلِ صَيْدٍ يجبُ على كُلَّ واحِدٍ منهم ججزاءٌ كامِلٌ عند 
أصحابنا” '' . وعندٌ الشّافعيٌ يجب عليهم جَرْاءٌ واحِدٌ” . 

وحبه قوله؛ أنَ المقتول واد فلا يُضْمَنُ إلا بيجا واجلٍء كما إذا قتَلَ بجماعةٌ رجلاً 
واجِدًا حَطَأ أنه لا تتجث غليهم إلا ديةٌ واحِدةٌ وكذا جَماعة من التعلية إذا تلو صيدا 


)١(‏ زاد في المخطوط : ؛: «كان). 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/578). كتاب الآثار ص (74)» الجامع الصغير ص 
(؟5١)»‏ مختصر الطحاوي ص 2)20١(‏ أحكام القرآن للجصاص (؟15/7؛ /ا9ا5)» المبسوط (54/ 28١‏ 
١‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 5705). 

(*) مذهب الشافعية: أنه يجب على جماعتهم جزاءً واحداًء انظر : الأم (؟/ .)7١1‏ مختصر المزني ص (77), 
حلية العلماء (/ .)517١‏ المجموع شرح المهذب (7/ 4 47. 478. .)15٠‏ 


كتابٌ الحجٌ 
واحداذ في الحرّم لا يجبُ عليهم إلآّ قيمةٌ واجدةٌ كذا هذا . 


(ولئا): قوله تعالى #ومن فلم منكم معدا وآ يكل ما قل منّ لمر 4 [المائدة :46] وكَلِمة 
«مَنْ» تَتَنَاوَلُ كُلَّ وا حِدٍ من القاتلينَ على حاله كما في قوله عَرَّ وجل : «وَمَن يَفَثْلْ 
مزفتيا معندا فك اده 2ج # [انفين: :؟»] وقوله تعالى : #ومن يُظيِم د د 
عَدَايَا كيرا 4 [الفرقان:4١]‏ وقولِه عَرَّ وجل : #ومن يكف أله وَملقَكهء ويه وَرُسْلِوء 
واو الخ ] ”''4 [الساء :100 » وأقرّبُ المواضع قولّه عَرَ وجَلٌ : «وئن قل يتا حَمَك 
فَسَحر رَقَبَقر مُؤْمِسَةٍ © [النساء حتّى يجب على كُلّ واحِدٍ من القاتلينَ خَطَأْ كفّارة على 
حدةّء وَل تَلمة الدية أنه لا يجبٌ عليهم إلا ديةٌ واجدةٌ لأنّ ظاهرٌ اللَفْظٍ وعُمومّه يقتضي 
وُجربَ الذي على كَل واحِدٍ منهم. يي ل ل وقد ترك 
ظاهرٌ اللّفْظِ بدلِيلٍ » والشافعي ؛ نظ إلى امسن ثقال : المجر وهو المفدون متيود وله 
يحت إلا موان واحد 

وأصحابنا تَظروا إلى الفعل فقالوا : الفعل مُتَعَدَدٌ فيِتَعَدَدُ الجزاة» وتظذنا قو لأن 
الواجبّ جَرَاءُ الفعل لأنّ اللَّهَ تعالى سَمَّاه جَراءً بقوله : لمَجَرَاه يكلم قَلَ مِنّ ألنَمَرِ4 [المائدة 
8و الواء يقن التعن لا لعجل . 

وكذا سَمّى الواجبٌ كقّارة بقولِه عَرَّ وجل : «أو كيرد طَمَادٌ يكين [المائدة :هف 
والكمَّارةٌ جَراءُ الجناية بخلاني الديةٍ فإنها بَدَلُ المجلٌ فتَتّحِدُ بانّْحادٍ المجلّ وتَتَعَد 0 
بتَعَدْدِهء وهو الجوابُ عن صَيْدٍ الحرّم ؛ أن ضمانّه يُشْبِهِ ضَمانَ الأموالٍ؛ ؛ لأنتها تجبٌّ 
بالجناية على الحرّم» والحرّمٌ واحِدٌ فلا تجبٌ إلا قيمةٌ واجدةٌ . 

ولو تل صَيْدَا مُعَلّمّا كالبازي والشَّاهِينٍ والصَفْرٍ والحمام الذي يَجِيءُ من مواضعَ 

ادو اويا يد سايم شه )7 لمعيه القة ما لي 

قِيمنّه قمَتُه غير مُعَلّم حَما لل ؛ لأنّه جَنَى على حَقَيْنِ : ع اناما رايا الوه لسار 
وضْفْ مرغوبٌ فيه في حَقٌ العِبادٍ؛ لأنهم يَنْتَفِعونَ بذلك. واللّهِ عَرَّ وجَلَّ (تتعالى عن 0 
أن يَنْتَفِمَ بشيء. الأن العتهان اند هو كن اللدهعالن عقا ركرية سيد تزكر اا 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قيمة؛. (:) في المخطوط : «غنيٌ‎ )( 


وكا راد على تررم ظد واه :ولا نبي لكوي لجوج الور ارد وق اران ي الحمامة 
المصَوَةٍ إن يَضْمَنُ قيمَتها مُصّوّتة في رواية» وفي روايةٍ غير مُصَوَتَةٍ . 

وجه الرواية الأولى : أن كوئها مُصَوّنةٌ من باب الحُسن والملاحة؛ والصَيْدُ مَضمونٌ 
بذلك كما لو قتَل صَيْدَا حَسَّنًا مَلِيحًا له زيادةٌ قيمةٍ تجبٌ قِيمَّتُه على تلك الصّفةٍء وكما لو 
قَتَلَ حمامة مُطُوّقة أو فاختةً مُطُوّقَةَ . 

وحه :ل رانة الا خرف : وعلى نحو ما ذكرنا أن كوتها مصَوتة نه لا يرجع إلى كونه صَيْدَا فلا 
يلرّم المُحْرِمَ ضْمانُ ذلك» وهذا يَشْكل بِالمُطَوَقةٍ والصّيْدٍ الحسّنٍ المليح . 

77113ب آولو أخط بَيْضٍ صَيْدِ فشواء أو كسّرَه فعليه يمت يتصَدّق به؛ لما رُوِيَ عن 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنهم حَكموا في بَيْضٍ التَعامةٍ بقيمَتهِ ؟ ولأنّه أصل الصَّيْدٍ إذ الصَيْدُ 
يتولّد منه فيُعطى له حكمٌ الصَّيْدٍ احتياطا . 

فإِن شوّى بَيْضًا أو جَرادًا فضَّمئه لا يحرم أ كله ولو أكله 0 غَيْرَه حَلالاً كان أو مُحْرِمًا لا 
يلرّمُه شيءٌ بخلاف الصَّيْدٍ الذي قَتَلّه المُحْرِمُ أنه لا يَحِلُ أكله 

الو أكل ارم الضائة من بعد ما أذ بجزاء زيمم أكل) ''' في قولٍ أبي 
حنيفة ؛ لأنّْ الخزمة هناك لكونه نه ميْنة لعَدَم الذّكاَ لخُروجه عن أعلنة :لذ قاو دو الخ امه هرهنا 
ليست لمكان كونه مين لله لا يحتاج إلى الذكاة نصار كالمجو سي إذ شرَى يَيضا أ 
جَرادًا آنه يحل أكله كذا هذا . 

إن كسَّرَ البِيْضٌ فخرج منه فرح مَيّتّ فعليه قِيمَيّه حَيًا يُؤْحَذَُ فيه بالدّقَةِ2"" . وقال مالِكٌ : 
عليه نصف عُشْرٍ قيمَيه واعمَبَره بالجنينٍ””؛ لأنّ ضَمائه ضَمادٌ الجناياتٍ وفي يالجنين 


نصف عُشْرٍ قِيمَتِهِ كذا فيه . 
(ولنا): أنَّ الفرح صَيْدُ ؛ [لأنه يُفْرَض أنْ يَصيرَ صَيْدًا فيَُعطَى له حكمٌ الصَّيْدِء ويُحْيَمَلٌ 


)0010( في المخطوط : «يلزمه الجزاءا. 

() انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (7/ 557)» المبسوط (41//4» 88)» فتح القدير مع الهداية 
»)8١ .8١ /9(‏ البناية مع الهداية (5/ 2551 207378 مجمع 5 

(7) مذهب المالكية : قال مالك : «إذا كسر المحرم بيض الطير الوحشي أ و الخلال في الحرم؛ عليه عُشْرُ ثمَنِ 
أمه سواء كان فيه فرخ أو لم يكنء ما لم يستهل من بعد الكسر صارخاً فإن استهل فعليه الجزاء كاملا» . 
انظر : دك 020017 بداية المجتهد (١//ا/ا”)‏ . 


و عيبب 
أنه مات بكسرهء ويُحْثَمَلُ أنّه كان مَنَا قبلَ ذلك] ”'2 وضَمانُ الصَيْدٍ يُؤْحَذٌ فيه بالاحتياط ؛ 
لأنّه وجب حَفًا لله تعالى» وحُقوقٌ الله تعالى يُحْتاطً في إيجابها . 

وكذلك إذا ضرب بَطَنَ طَبْيةٍ فألقَتْ جنيئًا ثمّ مانّتِ الظَبْيٌُ» فعليه قيمَتُهما يُؤْحَذّ في ذلك 
كُلَّه التق أمّا قيمةٌ الأمٌ فلائه فَتلّها . وأمّا قيمةٌ الجنين؛ فلائه يُحْتَمَلُ أنه مات بفعلهء 
ويُحْثَمَلُ أنّه كان مَيْنَا فيْحْكُمٌ بِالضّمانٍ احتياطا فإِنْ قَتَلَ ظَبِيةَ حايلاً فعليه قيمَثّها حايلاً ؛ 
لأنّ الحمْلَ يجري مجرى صِفاتِها وحُسيها ومَلاحَتها وسِمَنِهاء والصَّيْدٌ مَضْمونٌ يأوصافه. ' 

:ةا تعليهننا تعد الهلت 1 أن الك عدن جراد يي ارا دم 
الحلْب:؛ يَضْمَنٌ كما لو أتلفٌ جزءًا من أجزائه كالصَّيْدِ المملوك . 

وَأمّا إذا قَتَلَ الصَيْدَ تَسَيّبَا فإِنْ كان مُتَعَدّيّا في الَسَبّبٍ يَضْمَنُ وإلآفلا. بيانُ ذلك أَنّه إذا 
نَصَبَ شبَكة فتَعَلّقَ به صَيْدٌ وماتّ أو حفر حَفيرةٌ للصَيْدٍ فوَقَعَ فيها فَعَطِبَ يَضْمَنُ؛ لأنه 
ولو ضرب قُسطاطًا لنفيه فتَعَلّقَ به صَيْدٌ فماتَ أو حفر حَفيرةً للماء أو للحَبْرِ فوَقَمَ فيها 
صَيْدٌ فمات لا شيء عليه ؛ لأنّ ذلك مُباحٌ له فلم يكن مُتَعَدَيّا في التَسَبّبِء وهذا كمَنْ حفر 
بئْوًا على قارعةٍ الطريقٍ فَوَقَمَ فيها إنسانٌ أو بَهيمةً وماتّ يَضْمَنُ . ولو كان الحفْرُ في دارٍ 
نفسه فوَّقَمَ فيها إنسانٌ لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه في الأول مُتَعَدَيّا بالنَسَبّبِ وفي الثاني لاء كذا هذا . 
ولو أعانَ مُحْرِمٌ مُحْرِمًا أو حَلالاً على صَيْدٍ ضَمِنَ ؛ لأنّ الإعانة على الصّيْدِ تُسَببُ إلى 
َئْلِهء وهو مُتَعَدٌ في هذا التَسَبّبِ؛ لأنّه تعاونَ على الإثم والعُدُوانٍ وقد قال اللّه تعالى : 
ولا ووأ عَلَ الْإئِ وَالْمُرُونْ4 [المائدة :؟] ولو دَلَّ عليه أو أشار إليه» فإِنْ كان المدلولٌ يَرى 
الصَّيْدَ أو يَعلَّمُ به من غير دَلالةٍ أو إشارةٍ فلا شيء على الدَالَ؛ لأنّه إذا كان يراه أو يَعلّمُ به 
من غير َلالَيهِ . فلا أثرَ لدَلالَتِِ في تفويتٍ الأمن على الصَيّدٍ فلم تقّع الدّلالةُ تَسَيْبَا إلا أنه 
يُكْرَّه ذلك» [فَمَمَلّهِ بدلالَيه] ("؛ لأنّه نوم تحريض على اضطياده وإنَّ رَآه المدلولٌ بدلالَته 
فمَتَلّه فعليه الجزاءٌ عند أصحابنا" " . 
ال ملل ال ا 0 
(") انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5737/7), كتاب الحجة (7/ هلا - 118)» الجامع الصغير ص 
(161)» المبسوط (5/ 5 »)8١‏ فتح القدير مع الهداية (5/ 78 - 07١‏ البناية مع الهداية (5/ 05 - 
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وقال الشافعيُ : لا جَرَاءَ عليه"'' . 

وجه قوله أن وَجوبَ الجزاء مَُعَلَقُ بقَئْلِ الصَيْدٍ ولم يوجَد. 

(ولَمًا): ما رُوِيَ عن التبيّ يكل أنّه قال «الدَال على الشَّيءٍ كفاعِلِه»”" ورُوِي «الدال على 
الخيرٍ كفاعِلِه والدّال على الشَر كفاعله؛ "'" فظاهرٌ الحديثِ يقتضي أنْ يكونً للدَّلالةٍ حكمٌ 
الفعلٍ إلأما خُصٌ بدليلٍ . ورُويّ أنَ أبا قتادة رذ ضي الله عنه شَّدٌ على حِمارٍ وخش وهو 
خلإن لكثلهه وأصيحاءة مخرمرة فعني 1 00 ى فسَألوا الب له عن ذلك 
فقال كككهْ: «هل أشرثم؟ هل أعنشم؟؛ فقالوا : لا. فقال: «كلوا إِذًا»”*' فلولا أنَ الحكمَّ 
يختلفُ بالإعانة والإشارة وإلأً لم يكن للفخْصٍ عن ذلك معئّى, وَل ذلك على حُرْمة 
الإعانةٍ والإشارةء وذا يَدُلُ على وُجوب الجزاء ورُوِيّ أنّ رجلا سأل عمرَّ رضي الله عنه 
فقال: إِنّي أشرت إلى ظَبْيةٍ فمَتَلّها صاجبي فسأل عمرٌ عبد الرّحمّن [بنَّ عَوْفٍِ رضي الله 
غنهها ققال :اننا تر ؟انقال؟ أرق عل هاه تقال عم #ترضين اللشغنه وآنا أرى دل 
ذلك * . 

ورُوِيَ] ”'' أن رجلاً أشارَ إلى بَيْضْةٍ نَعامةٍ فكَسَّرَها صاحِبّه فسأل عن ذلك عَلمًا وابنّ 
عبّاسٍ رضي الله عنهما فححكما عليه بالقيمة . وكذا حكمٌ عمرٌ وعبدٍ الرّحمّنِ رضي الله 
عديها حبرل على القبمة ؛ ولأنّ المَحْرِم اتوداكة الفتلل بتر يدو وراد لاله ترون الام 
لأنّ أمنَ الصَّيْدٍ في حال قُدْرَتِهِ ويفْظَتِه يكونٌ بتوحُشِه عن التاس وفي حال عَجُْزِه وتّؤْيه 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه لا شيء عليه وإن دل الحلال في الحرم . وقال في الأم لو دل محرم حلالاً على 
0 . لم يكن عليه جزاء وكان مسيئا . انظر: الأم (5/ ,2)5١8‏ 
مختصر المزني ص .)7١(‏ حلية العلماء (؟/ 07؟), المجموع شرح المهذت:(/10/ 255955 

2( أخرجه مسلم في كتاب : الإمارة» باب : فضل إعانة الغازي. حديث ».)١18947(‏ وأبو داود (2)01794 

والترمذي (77171): من حديث أبي مسعود. والترمذي 2))71717١(‏ من حديث أنسء» وأحمد؛ (18١6؟2)77‏ 

من حديث بريدة» وهو صحيح كما في صحيح الجامع .)١١6(‏ وفيه «الدال على الخير كفاعله؛. 

() سبق تخريجه . 

(:) أخرجه النسائي في كتاب : مناسك الحج» باب : إذا أشار المحرم إلى الصيدء حديث (75877)» وأحمد 

(ه/ ال (357771)» وابن خزيمة (175/4): (57725), من حديث أبي قتادة» وهو صحيح كما في 

صحيح النسائي». وأصله عند البخاري» في كتاب : الحج» باب : جزاء الصيد ونحوه؛ حديث 2)187١(‏ 

ومسلم في كتاب: الحج. باب: تحريم الصيد للمحرم حديث .)١١95(‏ 

(6) لم أقف عليه . (5) ليست في المخطوط . 


235 تك ليه 
يكونٌ باختفائه عن التّاس» والذّلالةٌ تُزِيلٌ الاختفاء فيزول الأمنٌ» فكانت الدّلالةٌ في إزالة 
لأمنٍ كالاضطياد؛ ولأن الإعانة والدلالة والشارة سب إلى اقل » وهو معد في هذا 
[1/ 01االتسَبُبَ؛ ؛ لكونه مُزيلا للأمنٍ وأنه محظورٌ الإحرام فأشبّة نَصْبَ #الشكة وني 
ذلك ؛ ولأنه لما أَمّنَ الصَيْدَ عن التَعَوُضٍ بِعَفْدٍ الإحرام والعَرّمَ ذلك؛ ٠‏ صار [به] ”'' الصَّيْد 
كالأمانةٍ ”'' في يَدِه ل ال ا قَةَ الوّدِيعة . 

ولو استعارَ مُحْرِمٌ من مُحْرِمٍ سكين ؛ ليَذْبَحَ به صَيْدًا فأعازه إيَاهفدَبحَ به الصَيْدَ فلا بجزاء 
على صاحِب السَكينٍِ كذا ذكر محمّدٌ في الأصلٍ من المشايخ مَنْ فصَلَ في ذلك تفصيلاً 
فقال : إن كان المُستَعيرُ يتوضل إلى قَئْلٍ الصَّيْدِ بغيره لا يَضْمَنُ وإِنْ كان لا يتوصّل إليه 
إل بذلك السكين د يَضْمَنْ المعيرٌ؛ لأنّه يَصيرٌ كالدَالٍ . 

ونَظيرٌ هذا ما قالوا: لو أنَ مُحْرِمًا رأى صَيْدَا وله قَوْس أو سِلاحٌ يقثّل به ولم يَعرِفٌ أن 
ذلك في أيٍّ موضع فدَله محم على سِكيئيه أو على قَوْسِه فأخذه فقَلَه به أله إنْ كان يَجدُ 
مويه :له عليفا ا للدي ل نر الدالة ٠‏ وإِنَّ لم يَجِدْ غيره يَضْمَنُ . ولا يَحِلٌ للمُحْرِم 
وود اعد ل ود اس د لأنه بالإحرام 
خرج من أنّْ يكونّ أهلاً للذّكاةٍ فلا تُتَصَوّهُ منه الذّكاةٌ كالمجوسيٌ إذا ذَّبَحَ . وكذا الصَيّد 
خرج من ديكوت مج للذيْح ف حَفَه لقوله تعالى ا ا ل 
[المائدة والتحريمٌ المُضافٌ إلى الأعيانٍ يوجبُ خُروجّها عن مَحَلَبَةٍ التَصَدُفٍ شرعاء 
للكري| لميْنةٍ وتحريم الأمّهاتٍ والتَصَرّفٍ الصَادِرٍ من غير الأهلٍ وفي غير مَحِلّهِ يكون 
مُلْحَقَا بالعدّم فإنْ أكل المُحْرِمُ الذَّابحُ منه فعليه الجزاء» وهو قيمَتُه في قولٍ أبي 0 

وقال أبو يوسفٌ ومحمَّدٌ والشّافعييُ”'' رَحِمَّهم اللَّه تعالى : ليس عليه إلا التَوْبةٌ 
والاستِغْفارُء ولا خلافٌ في أنّه لو أكله غيره لا يلرَّمُه إلا التَوْبةٌ والاستِعْفار. 


. في المخطوط : "كاملا لأنه أمانة»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 86 - 85)» تبيين الحقائق (58/7).» الجوهرة النيرة /١(‏ 

0 درر الحكام .)١19/١(‏ مجمع الأخبر .)07٠0/١(‏ 
)0 في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: (إذا أكل المحرم ما ذبحه بنفسه فقد ذكر المصلف - 
الشيرازي ماع و وا اي سا لوي ووو 0 
في صيد الحر م بعد الذبح شيء آخر إنما يلزمه في الموضعين جزاء قتله فقط هذا مذهبنا . انظر: المجموع 
51/0" خالل الأم (559/50)..» الغرر البهية (؟/ 20757 نباية المحتاج (7/ “707 , 


و ييح باتع لصتقع عط 


(وجه قولهم): أنّه أكل مَيَْةَ فلا يلرَّمَنّهِ إل التَوْبةٌ والاستِغْفارُ كما لو أكله غيه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه تَنَاوَلَ محظورَ إحرامه فيلرّمُه الجزاءٌ» وبيانٌ ذلك أنَّ 
كونّه له مين لعَدّم الأهليّة والمحَليةِ وعَدّم الأهليّةِ والمحَليَة بسببٍ الإحرام» فكانتٍ الحُرْمةُ 
بهذه الواسطة مُضافةٌ إلى الإحرام فإذا أكله فقد ارتَكَبَ محظور احزام قتا ثه النع اء 
بخلاٍ ما إذا أكله مُحْرِمٌ آحَرُ أنّه لاايجبٌ عليه جَرَاء ما أكل ؛ لأنَّ ما أكله ليس محظورَ 
إحرايه بل محظورٌ [إحرام] ”'' غيره؛ (وكما لا يَحِلٌ له لا) ”" يَحِلْ لغيره مُحْرِمًا كان أو 
حلا لا 2 قال العاذ فم : ل لقيرة ول 200 

وجه قوله: إن الحُوْمةَ لمكانٍ أنّه صَيْدٌ لقوله تعالى : «وَحرْم عَلَيَكمْ صَيَدُ 
رما [المائدة :4] وهو صَّيْدُه لا صَيْدَ غيره فيحرُمُ عليه لا على غيره . 

ولنا: أنَّ حُرْمَتَه لكونه مَيْتَةٌ لِعَدَمِ أهليّةٍ الذّكاةَ ومَحَلْيَيها فيحرُمٌ عليه وعلى غيره 
كذبيحة المجوسيٌ هذا إذا أدّى الجزاءً ثمّ أكل . فأمًا إذا أكل قبل أداء الجزاءء فقد 
ذكر القاضي في شرحه مختصّر الطحاويٌ أن عليه جَرَاءً واجدًا ويدخل تمان ها أكل 
في الجزاء . 1 

وذكر القّدوريٌ في شرجه مختصّر الكرخيٌ أنّه لا رواية في هذه المسألة فيجوز أن يُقال 
يلرّمُه جَراءٌ آَحَرٌ ويجورٌ أنْ يُقال يتداخَلانِء وسَّواءٌ تولّى صَيْدّه بنفسه أو بغيره من 
المُحْرِمِينَ بأمره أو رمى صَّيْدًا فمَّتَلّه أو أرسّلَ كلبّه أو بازيّه [المُعَلّمَ أله] *" لا يَحِلُ له؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «ولا». 
(©) زاد في المخطوط : «أكله» 
(:) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (71//7)» البحر الرائق (”/ .)5٠‏ مجمع الأنهر .))3٠١ /١(‏ رد 
المحتار (”7/ الاه). 
(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإذا ذبح المحرم صيداً حرم عليه أكله. لد انحر ليا 


صيد له أو دَلَّ عليه فلأن يحرم ما ذبحه أولى وهل يحرم على غيره؟ فيه قولان : قال في الجديد: يحرمء لأن ما 
حرم على الذابح أكله حرم على غيره كذبيحة المجوسي . وقال في القديم : لايحرم» لأن ما حل بذكاته غير 
الصيد حل بذكاته الصيد كالحلال» فإن أكل ما ذبحه لم يضمن بالأكل» لأن ما ضمنه بالقتل لم يضمنه بالأكل 
كشاة الغير». وقال النووي : «الأصح التحريم وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد ويكون ميتة». انظر المجموع 
شرح المهذب (1/ 77. ,.)7"61١‏ أسنى المطالب »)0117/١(‏ الغرر البهية (؟/ 0777)» حاشيتي قليوبي 
وعميرة »)١77/7(‏ نبهاية المحتاج (؟/ 7057) . 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتبالخٌ_ > هنقه 


لأنَ صَيْدَ غيره بأمره صَيْده معنّى . وكذا صَيْدَ البازي والكلب والسَهُم ؛ لأنْ فعل الاصٌطياد 
منه» وإنّما ذلك آله الاضْطيادٍ والفعلٌ لمُستَعوِلٍ الآلةٍ لا للآلةٍ » وَيَحِلُ للمُخْرم أكل صَيْدٍ 
اقنطاةة السلوال تيه عند عام التلمافي 7 ْ 

وقال داوّد بن عَلِيٌ الأصمّهانيُ لا يَحِلٌ» والمسألةٌ مختلفةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
ُوِيَ عن طَلْحة وعبَيْدٍ الله وقّتادة وجابرٍ وعشمانٌ في رواية أنه يَحِلُ وعن عَليٌ وابن عبّاس 
وعكمان تو زوانة [انهع] 97 لا رول ظ 

واحتّجٌ هَؤُلاءٍ بقوله تعالى : لوَحْرْم عَلتِحْ صَيْدُ اير مَا دمر حزما » [المائدة :*؟] أخبر أن 
صَيْدَ البرٌ مُحَرّمُ على المُحْرِم مُطْلََا من غيرٍ فصل بين أنْ يكونّ صَّيْدَ المُحْرِم أو الحلالٍ. 
وهكذا قال ابن عبّاس : إن الآية مُبْهَمةٌ لا يَحِلٌ لّك أنْ تَصيدّه ولا أن تكله ودوِي عن ابن 
غتاى رفس الله ف الضّعبٌ بن جَنَّامََ أهدّى إلى رسولٍ اللّه يله لّحمَ جِمارٍ وخش 
وهو بالأبواء أو بوَدّاَ فده فرأى التبئ ل في وجهه كراهةٌ فقال: «(ليس بنا رد عليك ولك 
خرم” "1 اا 

وفي روايةٍ قال: «لولا أن حُوُمُ لَقَبلْناه منك»9؟ . 

وعن زَيْدٍ بِنِ أرقمَ أن التي يكل نَهَى المُحْرِمَ عن لحم الصَيْدٍ مُطْلَقًا(” . 

(ولَنَا): ما رُوِيّ عن أبي قَتادةَ رضي الله عنه أنه كان حلالاً وأصحابّه مُحْرِمونَ فشّدٌَ على 
حِمارٍ وحُش فقَتَلّه فأكل منه بعض أصحابه وأبّى البعض فسّألوا عن ذلك رسولٌ [1/ 
64ب] اللَّهِ بك فقال رسولٌ اللّه كلق : «إذما هي طعمةٌ أطْعَمَكُموها الله هل معكم من لَحمِه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط: «إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم» . 
(*) أخخرجه البخاري في كتاب: الحج» باب: إذا أهدى للمحرم حاراً وحشيًا حرا لا يقبل»: حديث 


.)859( والترمذي‎ 2.)١١97”( ومسلم في كتاب: الحج. باب : تحريم الصيد للمحرم. حديث‎ ,.)1١856( 
من حديث الصعب بن جثامة واللفظ للترمذي وابن ماجه.‎ :)7١94٠( وابن ماجه‎ ».)58١9( والنسائي‎ 
من حديث ابن عباس‎ :)١1١44( (4؛) أخرجه مسلم؛ كتاب: الحج؛ باب: تحريم الصيد للمحرم» حديث‎ 
رضي الله عنهما قال: أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي وَكْةِ حمارًا وحشيًّا وهو محرم فرده عليه وقال:‎ 
. #لولا أنا محرمون لقبلناه منك»‎ 

(0) أخرجه مسلم كتاب: الحج. باب: تحريم الصيد للمحرم؛ حديث .)١١45(‏ وأبو داود حديث 
,.)١186٠9(‏ والنسائي حديث ,)587١(‏ من حديث ابن عباس أنه سأل زيد بن أرقم عن لحم صيد أهدي إلى 
رسول الله يَيِاةِ وهو حرام . قال: أهدى له عضو من لحم صيد فرده فقال: (إنا لا نأكله إنا حرم»). 
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شي؟2170 وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه كل الحم صَيِدٍ البرٌ حَلالٌ نكم 
وأنثم خَرْمْ ما لم تصيدوه أو يُصاد لكم”" وهذا نَص في الباب ولا حجةَ لهم في الآية؛ لأنَ 
فيها تحريمٌ صَيْدٍ صَيدٍ البرٌ لا تحريم لحم الصّيْدِء وهذا لحم الصَيْدِ وليس بِصَيْدٍ حقيقة ؛ 
لانهدام معنى الصَيْدٍ وهو الامتَناعٌ والتَوَحْشُء على أن الصَيْدَ في الحقيقة مَضْدَ رٌء وإِنّما 
لات علق السهي مها 1 

وأمًا حديثُ الضعب بن حَِثَامة: فقد اختلفتٍ الرّواياتٌ فيه عن ابن عبّاس رضي الله عنه 
رُوِيَ في بعضها (أنّه أهدى إليه جمارًا وخشيًا) كذا َرَى مالك وسَعيدُ بن جُبيْرٍ وغيُهما 
عن ابن عبّاس فلا يكونُ حُجَّة . وحديتٌ ري بنِ ركم محمول على صَيٍ صاده بنفيه أو 
فوواتن اربزفائته اودلا او ناعان» ته عَمَّلاً بالدّلائلٍ كُنّهاء وسَواءٌ صادّه الحلال 
فح ار ريع أذ لا كوه ارو 

قالتخا نع أذ ساك له الاكون لله واعكك وما ارم عو فين يد آنه 
قال: «صَيْدٌ البرٌ حَلالٌ لكم وأنْثم خُرْمٌ ما لم تصيدوه أو يُصَادَ لكم»”* ولا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّه لا 
يَصيرُ مَصِيدًا له إلا بأمره وبه نقول والله أعلم . 

وَأمّا حكم الصّيْدٍ إذا جَرَحَه المُحْرِمُ» فإِنْ جَرَحَه جُرْحًا يُخْرِجُه عن حَدَ الصَّيْدٍ وهو 
المُمْدَنَمُ المتقؤخش بان نْ قَطْمَّ رِجَلَ ظَبْي أو جَناح طائر : فعليه الجزاءٌ ؛ لأنّهِ أتلّقٌه حيث أخرجه 


)١(‏ تقدم قريباً. 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب : المناسك». باب : لحم الصيد للمحرم؛ حديث ,.)18651١(‏ والترمذي 

(855).» والنسائي )2 وابن حبان (9/ *2)58, (1/ا؟؟) من حديث جابر. وذكره الزيلعي في 

«نصب الراية» (*/ »)١777‏ وقال: قال الترمذي: والمطلب بن حنطب لا نعرف له سماعاً من جابرء وقال 

النسائي : عمرو بن أبي عمرو ليس بالقوي في الحديث؛. قلت: والحديث ضعيف كما في ضعيف الجامع 

(5؟6"). ظ 

(") انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (548/7). الجوهرة 01 فتح القدير (7/ 97 - 
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(5) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «ما صاده المحرم أو صاده له حلال بأمره أو بغير أمره أو كان 
ون العم ليه إخارة أو دلالة أو إعانة بإعارة آلة أو غيرها فلحمه حرام على هذا المحرم فإن صاده حلال 

لنفسه ولم يقصد المحرم ثم أهدى منه للمحرم أو باعه أو وهبه فهو حلال للمحرم أيضاً هذا مذهبنا وبه قال 

0 . انظر المجموع شرح المهذب (// 750)., الأم (2559/5)., أسنى المطالب (519/1), 

تحفة المحتاج (5/ .)١185- ١486‏ حاشية الجمل (؟/ 070). 

(0) انظر الحديث السابق . 


م سس س0 


عن حَدٌ الصَّيْدٍ فيَضْمَنُ قِيمَتّهِ ؛ وإنْ جَرَحَه جُرْحًا [ما] ''' لم يُخْرِجْه عن حَدٌ الصَيْدٍ يَضْمَنُ 
ما نَقَصّيْهِ االجراحة ؛ لوُجِودٍ إتلافٍ ذلك القدرٍ من الصَّيّدٍ فإنٍ اندَمَلَتِ الجراحة وبَرِئٌ الصَيْدُ 
لأيسقط الجر لأن الجراة بحت بإنلاق جرونمن الضثو وبال اتيمال لا بين أن لاحلا 
لم يكن بخلافٍ ما إذا جَرَحَ آدَّمّا فاندَمَلَتْ جراحثه ولم يَبْقّ لها أثرٌ أنه لا ضَمانَ عليه؛ لأنّ 
الضَمانَ هناك إِنّما يجب لأجلي الشينٍ وقد ارتفع . 

فإ رمى صَيْدًا فجرَحَه فكفّرَ عنه. ثم رَآه بعد ذلك فقَئَلّه فعليه كقّارةٌ أخرى ؛ الما 
كمَّرَ الجراحةً ارتقّمَ حكمُّها وجُعِلَتْ كأنْ لم تكن ومَيْلُه الآنّ ابتِداء فيجبٌ عليه الضََمانُ 
لكنْ ضَمانُ صَيْدٍ مجروح؛ لأنّ تلك الجراحةٌ قد أخرج ضَمائها مر فلا تجبٌ مرةٌ أخرى 
إن جَرَحَه ولم كر ثم رَآه بعد ذلك فقتل فعليه الكمّارةُ وليس عليه في الجراحة شية ؛ 
لأنّه لما قَتَلَه قبل أنْ يُكَمَرَ عن الجراحة صار كأنّه قَتَلّهِ دَفْعة واحدةٌ . 

وذكر الحاكِمٌ في مختصّره إلأّما نَقَصَْه تكسنهالجراس الأول أي يلرّمُه ضَمانُ صَيْدٍ 
مجروح ؛ أن ذلك النتسان قل وص قله دتمانة ين قل بع أخرض: 

ولو جَرَ رَحَ صَيْدَا فكَفّرَ عنه قبل أن يَموتَ ثم مات أجرّأته الكمّارةٌ التي أذّاها؛ لأنّه إن 
أدّى الكفارةً قبل وُجوبها لكنْ بعدَ وُجودٍ سبب الوٌجوب وأنّه جائرٌ كما لو جَرّحَ إنسانًا خَطَأ 
فكَمّرَ عنه ثم مات المجروحٌ أنّه يجورٌ لما قلنا كذا هذا . 

وإِنْ نتف ريش صَيْدِ صَيْدٍ أو قَلَعَ ِنَ طب فَبَتَ وعاد إلى ما كان أو ضرب على عَيْنِ ظَبي 
َابيَضُتٌ ثم ارتقُمَ بياضّها قال أبو حنيفة الي كيد 0 
يَحْكَ عنه في غيره شيءٌ وقال أبو يوسف : عليه صَدَقَه 

وجه قوله أن وَجوب الجزاء بالجنايةٍ على الإحرام وبالئّباتٍ والعؤدٍ إلى ما كان لا يِتَبَيِنُ 
أن الجتابة لم تكن فلا يسمّط الخراء» :ولاب محنيفة أن وجوت النجراء لمكان الننضان: 
وقد زالٌَ فيزول الضَمانٌ كما لو قَلَمَ سِنّ ظَبِي لم يُقْخِد . 

وأمّا حكمٌ أخذ الصَّيْدٍ فالمَحْرِم إذا أ أخذ الصَيْد يجبُ عليه إرساله سَواءٌ كان في يلهأو 
.في فص معه أو في بيت ؛ لأنَّ الصَيْدَ استَحق حَقَّ الأمنّ بإحرامه» وقد فوّتٌ عليه الأمنّ بالأخذٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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فيجبٌ عليه إعادته إلى حالةٍ الأمن» وذلك بالإرسالٍ فإِنْ أرسَلّه مُحْرِمٌ من يِه فلا شيء 
على المَرْسِلٍ ؛ لأنّ الصّائدَ ما مَلْكَ الصَّيّْدَ فلم يَصِرْ بالإرسالٍ مُمْلِمًا مِلْكّه وإنّما وجب عليه 
الإرسال ليَعود إلى حالةٍ الأمن» فإذا أَرسّلَ فقد فعل ما وجب عليه . 

وإِنْ قَتَله فعلى كل واحِدٍ منهما جَرْاءٌ. أما القاتل فلأنّه مُحْرِمٌ قَتَلَ صَيْدًا . وأمّا الآَخِدُ 
فلأه فوت الأمنّ على الصّيْدٍ بالأخذٍ وأله سببٌ لوّجوب الضّمانٍ لاه يسقْطُ بالإرسالٍ 
فإذا تعر الإرسال لم يسقط. وللآحِجذٍ أن يرجعٌ بما ضَمِنَ على القاتلٍ عند أصحابنا القّلاثةٍ 
(وقاق 1701" الأ برج ,عفرو أن الفخوة لم ودلك الفققد ب اللعل فكي يمالك 
يَدَلَه عند الإتلافي؟ . 

(ولَمَا): أن المِلّكَ له وإِنْ لم يَنْبْتْ فقد وُجِدَ سببٌ الَبوتِ في حَقَّهِ ”"' [هبة] ”" وهو 
الأخذ قال النَبِيٌ بكلِ: «الصَيْدُ لمن أخذه»”'' إلا أنه تَعَذَّرَ جَعَلّه سببًا للك غير الصَيْدٍ [1/ 
0 ا] فَيُجَعَل سببًا لمِلْكِ بَدَلِهِ فيملك بَدَلّه عندَ الإتلافٍ ويجْعَلٌ كأنّ الأصلّ كان مِلْكَّه 
كمَنْ غَصَبّ مُدَبّرَا فجاء إنسانٌ وقَتَلّه في يد الغاصب أو غَصَّبَّه من يَّدِه فضَّمّن المالِكُ 
الغاصِتّ. فإنَ للغاصِب أنْ يرجم م بالضمانٍ نِ على (الغاصِب والقاتل) '*". وكذا هذا في 

م الود وإ لم يمك امبر وَأء الولك لننا قلق ذا هذا: 

ده جونام اع رن جا تيه إياء او يمان إرساة ؛ ليَعودَ به إلى 
الأمنٍ الذي استَحَقه بالإحرام» فإنْ ' "لم يُرْسِلُْه حتّى هَلَّكَ في يَدِهِ يَضْمَنُ قِيمّتّه؛ وإنْ 
أرسَله إنسان من يِه ضَمِنَ له يمه في قولٍ أبي حنيفة ؛ وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ لا 

وجه قويهما: أن الإرسالَ كان واجبًّا على المّحْرٍ م حا للّه فإذا أرسّلّه الأجتّبيُ فقد 
احتسب بالإرسالٍ فلا يَضْمَنْ كما لو أخذه وهو مُحْرمٌفأرسّله إنسانٌ من يِه ولأبي حنيفة 
اله انلف صَيْدَاممْلوكا لهافتَضمة كدالو أتلفٌ قبل الإحرام» والدّليل على أن المجد ملكة 


)١(‏ فى المخطوط : «خلافا لزفر فإنه» . )١(‏ في المخطوط : «حقهم». 
فر قباة اهن لفل كك ظ 
(:) قال الحافظ في الدراية (557/1): «لم أجد له أصلا؛» . 

(5) في المخطوط : «القليل وللغاصب». 

() في المخطوط: «وإن». 


هت ظظتتك. م2 
له اخلء وهو حلال وأخدٌ الصيْدٍ من الحلا سب لغوت الوك لقويه ”'» و «الضيد 
لمَنْ أخذه؛ ”" واللآمٌ للمِلْكِ؛ والعارض وهو الإحرامٌ أثْرُه في حُرْمةٍ التَعَدْضٍ لا في زّوالٍ 
المأكِ بعد ويه . 

وأا قولهماء إِنَّ المُؤْسِلَ احتّسب بالإرسال؛ لأنّه واجبٌء فئقول: الواجتٌ هو الإرسال 
على وجه يُقَوّتُ يَدّه عن الصَّيْدِ أصلاً ورأسّاء أو على وجه يُزِيلٌ ”" يده الحقيقيّةَ عنه» إِنْ 
قالا على وجو يُمَرّتُ يَدّه أصلاً ورأسًا مَمُْنوعٌ؛ وإِنْ قالا: على وجه 0000 ه الحقيقيّة 
عنه فمُسَلَّم لكنْ ذلك يحصّلُ بالإرسالٍ في بيتِه» وإِنْ أرسّلّه في بيتِه فلا شي عليه بخلافٍ 
ما إذا اصْطادّه وهو مُحْرِمٌ فأرسّلّه غيرُه من يَدِهِ؛ لأنّ الواجبَ على الصَائدٍ هناك إرسال 
الصَّيّْدِ على وجهٍ يَعودُ إليه به الأمنُ الذي استَحَقّه بإحرامه . 

وق الإنناك في الققض الزاقى النت لاا تعر انون بعفكان المسالة لاني لذ 
الصَبدَ هناك ما استَحَقٌ الأمّء وقد أخحذه وصار ملكا له؛ وإنّما يحرْمٌ عليه التعَوْضُ في 
حال الإحرام فيجبٌ إزالة التَعَرُْضٍ وذلك وحمام ورؤال يذه التحفيفة: ؛ فلا يحرّم عليه 
الإرسال في البيتٍ أو في الققّصٍ» والدّليل على التَقْرِقَة ة بينهما في الفصل الأوَّلٍ لو أرسّله 
ثم وجَدَه بعدَ ما حل من إحرامه في يد آحَرَ له أن سرد منه» وفي الفصل الثاني ليس له 
0 


0 


إن كان الضند فى ففصن فقه أو قن ركه لا يعنت [علية] 177 ]زربا لي 100 وميد 


ع (/ا) س 


الشافعيٌ يجبٌ حتّى أنه لو لم يُرْسِله فمات لا يَضْمَنُ عندنا وعنده يَضْمَنُ» والكلامُ فيه 


() في المخطوط : «لقول النبي». 

اورةة ابن حجر في «الدراية», (؟56057/7)» وقال : لم أجد له أصلا . 

(*) فى المخطوط : «تزول». (5) في المخطوط: «تزول» . 

(8) زاد فى الخطوط : عليه 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/ 447 - 554)» الجامع الصغير ص ».)١57(‏ المبسوط 
(894/5 -48). الهداية مع فتح القدير (/98. 44). مجمع الأعبر .*0٠9/١(‏ 301). 

(0) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي - إن قلنا - يزول ملكه وجب عليه إرساله» فإن لم يرسله 
:. حتى مات ضمنه بالجزاء وإن لم يرسله حتى تحلل ففيه وجهان : أحدهها: : يعود إلى ملكه ويسقط عنه فرض 
الإرسال لأن علة زوال الملك هو الإحرام» وقد زال فعاد الملك كالعصير إذا صار خمراً ثم صار خلاً والثاني : 
أنه لا يعود إلى ملكه» ويلزمه إرساله لأن يده متعدية فوجب أن يزيلها. انظر: المهذب مع المجموع (// 
.)”٠6١ ٠5‏ حلية العلماء (*/ 65؟). 


مَبنينٌ على أن مَنْ أحرم وفي مِلْكه صَيْدٌ لا يزولٌ مِلْكٌه [عنه] 2١”‏ عندنا وعنده يزول . 
الم بح قولّنا لما بَيّنا أنّه كان مِلْكًا له والعارض وهو حُرْمةٌ التَعَدْضِ لا يوجبٌ زَوالَ 
المِلكِ ويستوي فيما يوحِبُ الجزاء الرَجُلُ والمرأةٌ والمُفْرِدُ والقارِنُ» غيرَ أنّ القارِنٌ يلرَمه 
اا ا معاي ال با ماري اوري 
الشّافعيّ لا يلزه إلأجَراءٌ واحدٌ؛ لكونه مُحْرِمًا باحرام واجد”" . 
(وأنً الذي وجب فساة الح فالجماحٌ لقوله عب وجل : يك 1:1 شلوك ]> ظ 
[البقرة :147] عن ابن عبّاس وابن عمرٌ رضي الله عنهما أنه الجماعٌ ”“": وأنّه مُفْسِدٌ للحَجٌ لما 
تذكد في بيان ما يُفْسِدُ الحجٌ ويبانِ حكيه إذا فسد إن شاء اللّهِ تعالى هذا الذي ذكرنا بياث مما 
يَخْصٌ المحْرِمٌ من المحظوراتٍ وهي محظوراتٌ الإحرام واللهُ أعلم . 
فصل في بياأن ما يعم المحرم والحلال 


ور يسل بهذا بين ما يَعُم المُحْرِمَ والحلالٌ جميعًا وهو ” *". محظوراتٌ الحرّمء 
تنذكرها فقول و بالل الي محظوراتُ الحزم توعان 

لو وج إلى الار» رار ورج الى اجاور 0 
يالك في صَيْدٍ الإحرام؛ والأصلُ فيه قوله تعالى: نَم ينا جم جعلنا حرم 
امنا © [العنكبوت بكرن مالي 20 اءامنوأ لا تقثلوأ ألصَيد وم حر 4 [المائدة 05 
وقوله تعالى : حرم عا الو صَيَدُ لبر ما ممصم حرمًا4 [المائدة :45] وهذا يتناوّلٌ صَيْدَ الإحرام 


والحرّم جميعا؛ اله هال أنعرم ناعمل في الارادة وأحرم إذا دخل في الحرّم كما 


)اسان الخطاوط 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل للشيباني (؟/478)» كتاب الآثار ص (077» الجامع الصغير ص 
( » مختصر الطحاوي ص ,.)7١(‏ المبسوط 2)8١/5(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 5176). 

(') مذهب الشافعية: أنه إذا قتل القارن صيداً لزمه جزاء واحدء لنا أنه جني على عبادتين. لو انفرد كل 
واحد منهما أوجبت كفارة على حدة فإذا اجتمعتا وجب أن توجبا كفارتين. انظر: مختصر المزني ص (2)75 
حلية العلماء (/ 714)» المجموع (71/9, /470. .)45٠‏ 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (87/0). برقم (8961). 

(6) في المخطوط : «وهي» . 


هه 
قال : أُنْجَدَ إذا دخل نَجَْدَ أَنْهَم إذا دخل تهامة» وأعرّق إذا دخل العراق وأحرم إذا دخل 
في الشهر الحرام» ومنه قول الشَاعِرٍ في عثمانٌ: رضي الله عنه : 

تل ابنُ عَفَانَ الخليفةٌ مُخرمًا ودّعا فلم أرَ مثلّه مخذولاً 

الخليفةٌ مُحْرِمّاء أي في الشهرٍ الحرام . واللّفُظُ وإنْ كان مشئَرَكًا لكنّ المشترك في 
مَحَلَ التي يَعُ؛ عدم التنافي إلا أن الدُخولٌ في الشهرٍ الحرام ليس بمُرادٍ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ 
أخدّ الصَّيْدِ فى الأشهّر [1/ 716ب] الحُرْم لم يكن محظوراء ؛ قن تيت لا 
الحَرُم فبقي الدّخولُ في الحرّم والإحرام مُرادًا الآ لاما خْصٌ بدليل و[هو] ”' قو 
الي و :الا إن مك حرام حَوْمها اله تعالى يوم خَلنَ السمواتٍ والأرضٌ لم تَجِلُ لأحدٍ قبلي ولا 
َجِلْ لأحدٍ بعدي. وإثما أَجِلْتْ لي ساعة من نَهارٍ ثم عادث حَرامًا إلى يوم القيامة لا يُختَلى خَلاها 


""" والا مك لال امن زعو 


ولا بُعضَدٌ شَجَرُها ولا يْتَفْرُ صَيِدُها) 
احذها: قوله (مكة حرامٌ) . 
والثاني: قوله (حَدَمّها الله تغالئ) : 
والثالث: قولّه (ولا تَحِلّ لأحدٍ بعدي) . 
والزابغ: قوله (مّ عادث حَرامًا إلى يوم القيامة) . 

٠‏ والخامسش» قوله الا يُخلى ححلاها ولا يعض سجر لاير صَيئهاء فإ َل صَيْدَ الحرّم 
فعليه الجزاءٌ مُحْرِمًا كان القاتل أو حَلالاً؛ لقوله تعالى : #و قله وي كُتَبْدًا قرا مثلم 
مب دوعيو ا د صَيْدٍ الإحرام» وهو أن تجبّ عليه قِيمَنُه إن 

بَلَعَتْ هَذَيًا له أنْ يَشْتَريَ بها مذي أو طَعامًا إلاَأنّه لا يجورٌ الضّومٌ هكذا ذُكِرَ في الأصل » 

وناك عضي ا شرج بطدة رالكمارة أنْ حكمّه حكمَّ صَّيْدٍ الإحرام إلا أنه لا 

يجوز فيه الصّومٌ . وذكر القدوريّ في شرجه مختصّر الكرْخيّ أنّ الإطعامٌ يُجِْئٌ في صَيْدٍ 

الحرّم» ولا يُجْزِئُ الصّومٌ عند أصحابنا الثّلاثة "'» وعند زُفر يُجْزِئٌ» وبه أخذ الشافعة©) 


. زيادة من المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 


- (7)انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (1//ا2)4 تبيين الحقائق (؟/ 58).» الجوهرة النيرة »)١777/١(‏ البحر 


الرائق »)4١/7(‏ مجمع الأغهر (١/2707؛‏ رد المحتار (؟/ 017). 
(4) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : إذا قتل المحرم صيداً أو قتله الحلال في الحرم» فإن كان له مثل 
من النعم وجب فيه الجزاء بالإجماع . ومذهبنا أنه مخير بين ذبح المثل» والوإطعام بقيمته والصيام عن كل مد 


دفقة 


وفي الهدي روايتانٍ . 

وجه قولٍ زفر الاعتِبارٌ بِصَيْدِ الإحرام ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ من الضَمائَيْنَ يجب حَقًَا لله 
تعالى» ثم يُجْزِئَ الصّومْ في أحدِهِما كذا في الآخَرٍ. 

(ولَنًا): الفرق بين الصّيْدَيْنِ والضّمائَيْنِء وهو أن ضَمانَ صَيْدِ الإحرام وجب لمعنّى 
يرجعٌ إلى الفاعل ؛ ؛ لأه وجب جَراءً على جنايتِه على الإحرا لال عافد السو باه 
وجب لمعنّى يرجمٌ إلى المجل» وهو تفويتٌ أ من الحرّم [و] '''رعايةٌ لحُرْمةٍ الحرّمء 
فكان بمنزلةٍ ضَمانٍ سائر الأموالٍء وضَماتُ سائر الأموالٍ لا يدخلٌ فيه الصّومٌ كذا هذا . 

وأمّا الهذدّيٌ فوجه رواب ِوِعَدَم الجوازٍ ما ذكرنا أن هذا الضُمانَ يشبه ضَمانَ سائرٍ 

الأموال؛ لأنّ وُجِوَيّه لمعكى فى المجلٌ» قلا يجورٌ فيه الهذئ كما لا يجوز في سائر 
الأموالٍ إلا أنْ تكونّ قِيمَيُهِ مَذْبوحًا مثلّ قيمةٍ الصَّيْدِء فيُجْزِئٌ عن الطعام . 

وجه روايةٍ الجر اذ فياه كت لب بقارا ملي ماد الأموالٍ وضَمانٍ 
الأفعالٍ. 

أما شبّهّه بضّمانٍ الأموالٍ فلِما ذكرنا . 

وأمًا شَبَهُه بِضَمانٍ الأفعالٍ وهو ضَمانُ الإحرام فلأته يجبُ حَمًا للّه تعالى فيُعملٌ 
بالشبهين» فنقول : إِنّه لا يدخل فيه الصّوم م اعتبارًا لشّبّهِ الأموالٍ» ويدخلٌ فيه الهذيٌ اعتبارًا 
لشَبّه الأفعالٍ وهو الإحرامٌ عَمَل بِالشَبَهِينٍ بالقدر المُمْكِن إِذْ لا يُمْكِنُ القول بالعكس ؛ 
ولأنَ الهذيّ مال فكان بمنزلة الإطعام والصّومٌ ليس بمالٍ ولا فيه معنى الما فاة فترّقا ولو 
ََنّ المُحْرِمُ صَيْدًا في الحرّم فعليه ما على المُحْرِم إذا قَكَنَ صَيْدَا في الحِلَّء وليس عليه 
لأجلٍ الحرّم شية» وهذا استحسانٌ . 

والقياس أَنْ يلرّمّه كمارّتانٍ؛ لوٌجودٍ الجناية على شِيئَيْن وهما : الإحرامٌُ والحرّمٌ فأشبّه 
القارِنَ إل أتهم استحسّنوا وأوجّبوا كفّارةً الإحرام لا غيرٌَ؛ لأنْ حُرْمَة الإحرام أقوّى من 


يم . وبه قال مالك وأحمد في أصح الروايتين عنه وداودء إلا أن مالكاً قال: ِقَوّم الصيد ولا يقوم المثل» . 
انظر المجموع (// 579). الأم (5/ 42350 أسنى المطالب .)2017/١(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
١‏ تحفة المحتاج 000 حاشية الجمل (7/75 242077 التجريد لنفع العبيد (؟/ /ا81١).‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( 


صلاسخ ملع ع2 
خُرْمةٍ الحرّم فاستئيمَ بع الأقوَى الأضعّف, وبيانٌ أن حُرْمة الإحرام أقوّى من وجوو: 

احذهاء أن حُْمة الإحرام ظهر أرُها في الحرّم والحِلٌ جميمًاء حقى حَرمَ على المُخرم 
الصَيْدُ في الحرّم والجل جميعًاء وحُرْمةٌ (الإحرام ل يظهرٌ أئرُها) ”' إلأفي الحرّم حتّى 
باح للحَلالٍ الاضطياد لصَّيْدٍ الحرّم إذا خرج الي الج : 

والثاني: أن الإحرامَ يُحَرُمُ الصَّيْدَ وغيرّه مِمّا ذكرنا من محظوراتٍ الإحرام» والحرّمٌ لا 
يُحَرُمُ إلا الصَيْدَ وما يحتاجُ إليه الصَيْدُ من الخلى والشَجَرٍ . 

والقَالتُ: أن خُرْمة الإحرام ثلازم خحزمة الحرّم وُجِودًا؛ لأن المُخْرمَ يدخل الحرم لا 
متحالة رو امه الس م لاثُلازمُ خُرْمةَ الإحرام وُجوداء فثبت أن حُرْمةَ الإحرام أقوّى 
استَنبَعَتٍ الأدتى بخلاف القارِنٍ؛ لأن تمه كُلَ واجدةٍ من الحُرْمََيْنِ أَعَنَى خُرْمة إحرام 
الحح وحرْمة إحرام العُْمْرةٍ أصل . 

الاترى أله يحرم إحرا م العمرةٍ ما يحَرّمه إحرا م الحجٌّ فكان كُلْ واحدةٍ منهما أصلاٌ 
بنفسِها فلا تستَتبع إحداهما صاحِبّتها . ولو اشترك حَلالانٍ في قَنْلِ صَّيْدٍ في الحرّم فعلى 
كَل وا جل منهما نصفٌ قيمّيه» فإن كانوا أكثر من ذلك يُفْسَُ الما بن عَدَدهم؛ لأ 
ضَمانَ صَيْدٍ الحرّمٍ يجبُ لمعتّى في المجل وهو حُرْمةٌ الحرّم فلا يتعَدَّهُ بتَعَدّدِالفاعِلٍ 
كضّمانٍ سائر الأموالٍ بخلافٍ ضَمانٍ صَيْدٍ الإحرام, فإنٍ ا: شترك مُحْرِمٌ وحَلال فعلى 
المُحْرِمٍ جميمٌ القيمةٍ [177/1أ] وعلى الحلالٍ التصف ؛ لأنَ الواجبّ على المُحْرِمِ ضَمانُ 
الإحرام لما باه وذلك لا يتبجرَء والواجبُ على الحلالٍ ضَمانُ المجِلّ وأنه مُتَجَرئ 
نشوا كان شريك الغلال ع بس عليه العر | و لايجبٌ كالكافر والصّبيّ أنه يجبٌ 
على الحلالٍ بقدرٍ ما يَخْصّه من القيمةٍ؛ لأنَ الواجب بفعله ضَمانٌ المجلّ فيستّوي في حَنَّه 
الشّريك الذي يكونٌ من أهل وُجوب الجزاء ومّنْ لا يكونٌ من أهله . 

فإِنْ قَتَلَ حَلالَ وقارَنَ صَيْدَ صَيْدًا في الحرّم؛ فعلى الحلالٍ نصفٌ الجزاءء وعلى القارِنٍ 
جَزاانٍ؛ لأنَ الواجب على الحلالٍ ضَمانُ المحِلٌ» والواجبُ على المُحْرِمٍ جَزاءُ الجناية؛ 


1 والقارِنُ جَنَى على إحرامَيْنِ فيلرّمُه جَرْاءَانٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «الحرم لا يظهرها». 


7ص سح بانع لسع _» 


ولو اشترك حَلالَ ومُفْرِدٌ وقارِنٌ في قَثْلِ صَيْدٍ فعلى الحلالٍ تُلْثُ الجزاء وعلى المُفْرِدٍ 
غزاء كام وعلى القاراق جراء اق لَمَا قلا . ا 
ون صاد حَلالَ صَيْدًا في الحرّم فقََله في يَدِهِ حلا آحَرُ فعلى الذي كان في يِه جا 
كامِلٌ» وعلى القاتلٍ جَرْاءٌ كايلٌ» أمّا القاتلُ فلا شَّكَّ فيه ؛ لأنّه أتلّفَ صَيْدًا : في الحرّم 
حقيقة وأا الصَائدٌ فلن الضْمانٌ قد وجب عليه باضطياده وهو أخدّه لتفوييه الأمنّ عليه 
بالأخذِء وأنّه سببٌ لوجوب الضَّمانٍ إلا أنه يسقُط بالإرسالٍ وقد تَعَذَّرَ الإرسال بالقثل» 
ته تفويث الأمن فصار كالدمات في يده وهذًا بخلاق المشرب إذا الله إنساء فى 
يَدِ الغاصِب أنه لا يجبٌ إِلأَضَمانٌ واحِدٌ يُطالِبُ المالِكُ أيّهما شاء؛ ؛ لأن ضَمانَ الغضب 
ضَمانٌ المجل وليس فيه معنى الجزاء ؛ لامي كنا لل انمد الراحة لا ااه 
إلأضَمانٌ واجدٌ» وضَمانُ صَيْدٍ الحرّم دون كان ميان المدر - لكنْ فيه معنى الجزاء ؛ 
لأنه يجب حَمًا لله تعالى فجاز أنْ يجبّ على القاتل والآخِذٍ . وللآخِذٍ أنْ يرجمَ على القاتلٍ 
بالضمان . 

أمّا على أصل أبي حنيفة فلا يُشْكِلْ ؛ لأنّه يرجمٌ عليه في صَّيْدٍ الإحرام عندّه فكذا في 
صَيْدِ الحرّمء والجامعٌ أنَ القاتل فوّتَ على الأآخِذٍ ضَمانًا كان يقدِرٌ على إسقاطِه 
بالإرسالٍ. وأمّا على أصلهما فيحتاج إلى الفرق بين صَيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأنهما قالا في 
صَيْدِ الإحرام : إِنّْه لا يرجع . 

ووجه الفرق أن الواجبّ في صَيْدٍ الحرّم ضَمانٌَُء يجبٌ لمعنّى يرجمعٌ إلى المجل » 
وضَمانٌ المجلٌ يحتّمِلٌ الّجوعَ كما في الغضبء والواجبٌ في صَيْدٍ الإحرام جَرْاء فعلله لا 
بَدَلُ المجلّ ألا ترى أنّه لا يملِكٌ الصَيْدَ بِالضَّمانِ وإذا كان جَرَاءٌ فعله لا يرجمٌ به على 
ولو دَلٌَ حَلالُ حلالاً على صَيْدٍ الحرّم أو دَلَّ مُُحْرِمّاء فلاشي: على الدّال في قولٍ 
أصحابنا القلائة وقد أساء وأَئِمَء وقال رُكَدْ: على الدَالٌ الجزاء؛ ورُوِيَ عن أبي يوسف مثل 
قولٍ زُفرء وعلى هذا الاختلافي الآمِرُ والمشير . 

وجه قو رُفر اعبار الحرّم بالإحرامء وهو اعتّبارٌ صحييحٌ» لأنَ كُل واحِدٍ منهما سببٌ 
حُرْمةٍ الاصطيادٍ» ثمٌ الدّلالة في الإحرام توجبٌ الجزاء كذا : في الحرّم . 


4ه 


(ولنا): ا الممياك ل حرم ري ور تدارا افوا ا ؛ لأنّه 

يجب لمعئّى يرجعٌ إلى المجل وهو حُرْمَةٌ الحرّم لالمعئّى يرجعٌ إلى القاتل» والأموالٌ لا 

تُضْمَنُ بالدّلالةٍ من غير عَفْدِء وإنّما صار مُسيئًا آيْمَا لكونٍ الدّلالة والإشارة والأمرٍ حَرامًا 0 
2 بس جل و عرسم 


لأنه من باب المُعاوَنةٍ على الإثم والعَدُوانٍ ؤفك قال اللتفالى : ##ولا تعاونوا عل الاثم 
َالْمُرُوان © [المائدة :7 » ولو أَدحَلَ صَّيْدَا من الحِلَّ إلى الحرّم وجب إرساله. وَإِنْ ذْبَحَه فعليه 


الجزاء» ولا يجوز بَيْعُه”'' وقال الشّافعيٌ : يجوز بَيْعْه”"' . 
رجه قوله أن اليد كان كه في الجل. وإدخاله في الحرّم لا يوجبٌ زَوالَ مِلْكِه 
فكان مِلْكُه قائمًا فكان مَحَلاً بيع . 


اول أنه لما حَصَلَ اصَيدُ في الحرّم وجب ترك العَوْضٍ له رعاية لحُرْمةٍ الحرّم كما 
لو أحرم والصَّيْد في يَدٍ يِه وذكر محمَّدٌ في الأصلٍ وقال لان ماي تشية اهل مك 

من الحجَلٍ واليعاقيب”" ولا يدخلُ شيءٌ منه في الحرّم حَيّاه لما ذكرنا أن الصَيْدَ إذا 
حَصَلَ في الحرّم وجب إظهارٌ حُرْمةٍ الحرّم بترلك المَرْضٍ له بالإرسالء فإ قِيلَ : إن أهل 
مكَة يعون الحججلَ واليعاقيب» وهي كُلَ ذَكَر وَلتَى من القبّج من غير كير ولو [كان] 4) 

حَرامًا لُظهر التكيرٌ عليهم . 

فالجوابٌ: إِنَّ ترك التكير عليهم ليس لكونه حَلالاً بل لكونه مَحِلَّ الاجتهاد فإنَّ 
المسألة مختلفة بين عثمانَ وعَليٌ رضي الله عنهماء والإنكارٌ لا يلرّمُ في مَحِلَّ الاجتهادٍ إذا 
كان الاختّلافٌ في الفروع . 

وأا وُجوبُ الجزء بدَبْحه؛ فلاثه دح صَيْدَامُستَحِقٌ الإرسال وأمًا فساه البيْع فلان 
إرسالّه واجبٌ 1757/11 ب]ء والبيْعُ ترك الإرسال . 


/( انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيبان (؟/ 557)» المبسوط (4/ 48).» فتح القدير مع الهداية‎ )١( 
.)"01 0٠ /4( البناية مع الهداية‎ ) 
2447 244١ /9( (؟) مذهب الشافعية: أنه يجوز له ذبحه والتصرف فيه. انظر: المجموع شرح المهذب‎ 
.):55- غ١‎ 

(2) اليعاقيب: ذكور القبج» واحدها يعقوب. وهو الكروان. والحجل : إنائها. انظر الغريب لابن قتيبة 
(؟/لالاء 166), لسان العرب (؟961/7) . ظ 


(0) زيادة من المخطوط . 


ولو باه يجب عليه فسخ البيْع واسوزداة المبيع ؛ لأنه بَيِعٌّ فاده والبِيْعٌ الفاسد [ْ 
الفسخ حَنًا للشّرْع ؛ ٠‏ فإن كان لا يقدِرٌ على : فسخ البيْع واستَردادٍ المبيع فعليه الجزاءٌ؛ 0 
بع فاه رمات ٠‏ فإذا باعَه وتَعَذَّرَ عليه فسحٌ البيْع واسرْدادُ المبيع ؛ ٠‏ فكأنّه أتلّمَه فيجبٌُ 
عليه الضْمانٌ . 

وكذلك إِنْ أدحَلَ صَمْرًا أو بازيًا فعليه إرساله لما ذكرنا في سائر الصو فإن أرسَله 
فجعل يقَبُّلُ حَمامَ الحرّم لم يكن عليه فى ذلك شيءٌ؛ لأنّ الواجبّ عليه الإرسال» وقد 
أرسّلَ» فلا يلرّمه شيءٌ بعد ذلك كما لو أرسَّلّه في الحِلّ ثم دخل الحرم فجعل يقثُلُ صَيْد 
الحرّم . 

ولو أرسّلَ كلبًا في الحِلّ على صَيْدٍ في الجِلّ فاتَبَعَه الكلْبُء فأخذه في الحرم فمَّتَلّه فلا 
شيء على المُرْسِلٍ » ولا يُؤْكَلُ الصَيْد . 

أمّا عَدَمُ وُجوب الجزاء فلأنّ العِبْرةَ في وُجوب الضّمانٍ بحالةٍ الإرسالٍ» إذِ الإرسال هو 
السَبَبُ الموجبٌ للضَّمانِء والإرسالٌ وقَمَ مُباحًا لوُجوده في الجِلّ فلا يتعَلّنُ به الضَّمانٌ . 

وأمّا حُرْمة أكل الصَّيْدٍ ؛ فلانَ فعلّ الكلب ذَبْحّ للصَيْدِء وألّه حَصَلَ في الحرّم فلا يحل 
أكله كذا لو ديق اه مي إِذْ فعل الكلب لا يكونٌ أعلى من فعل الأدّميّ . 

ولو رمى صَيْدَا : في الحِلّ فتفر الصَيْدُ فوَقَمَ السَهُمُ به في الحرّم : فعليه الجزاءٌ» قال محمّد 
في الأصلٍ : وهو قولٌ أبي حنيفة رحمه الله فيما أعلمُ وكان القياسٌ فيه أنْ لا يجب عليه 
الحراء كماالا بعك :ظليه في إرينان الكلي4 أن كن واتحل مذهما مأذوذ و« الخصولة في 
الحِلُ والأخدٌ والإصابةٌ كل واحِدٍ منهما يُضافٌ إلى المُرْسِلٍ والرّامي وخاصّةٌ ”© على 
أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإِنّه يُتَبَرُ حال الرّمي في المسائل حتّى قال فيمَنْ رمى 
إلى مسلم فارتَدٌ المرميٌ إليه ؛ ثم أصابّه السَهُمُ مَثَلاً : إن تجبُ عليه الذيةٌاعبارًا بحالة الرَمْي 
إل أتهم استحسّنوا فأوجَبوا الجزاء في ي الرّمي » ولم يوجبوا في الإرسالٍ؛ أن الو هر 
لوده في الإصابةٍ بمجرى العادة إذا لم يتَخَلّلَ بين الرّمْي والإصابةٍ فعلٌ اختياري يقطَمْ 
نسبة الأثر إليه شرعًا فبقِيّتٍِ الإصابةٌ مُضافةً إليه شرعًا في الأحكام» فصار كأنه تدأ الرَمْيَّ 
بعدّ ما حَصّلَ الصّيِدُ في الحرّم» وههنا قد تَخَلّلَ بين الإرسالٍ والأخذٍ فعلُ فاعِلٍ مختارٍ 


)١(‏ في المخطوط: «خصوصا». 


وهو الكلبُ فمّئَعَ إضافة الأخذٍ إلى المُرْسِلٍ وصار كما لو أرسّلَ بازيًا في الحرّم فأخذ 
حَمامَ الحرّم وقَتَلّهِ أنه لا يَضْمَنُ لما قلنا كذا هذا . 

ولو أرسّلَ كلبًا على ذِنْبٍ في الحرّم أو نَصَّبَ له شَرَكًا فأصابّ الكلّبٌ صَيْدَا أو وقّعَ في 
الشّرّكِ صَيْدٌ فلا جَزاة عليه؛ لأنّ الإرسالٌ على الدَّنْبٍء وتَضْبُ الشبكةٍ له ماح ؛ لان قَثْلَ 
الذّنْبِ ب مُباحٌّ في الل والجرم للمخرم والحلالٍ جميعًا؛ لكونه من المؤذياتٍ المبْتَدئةٍ 
بالأذّى عادةً» فلم يكنْ مُتَعَدَيَا في تسيب [ة ]3 

ولو نَصَبَ شبكة أو حفر خفيرةٌ : في الحرّم للصّيْدِ فأصابَ صَيْدَا فعليه جَرْاؤٌه؛ لأنّه غير 
مَأَذُونٍ في نَضْبٍ الشّبكة والحفْر لصَّيْدٍ الحرّم فكان مُتَعَدَيًا في التَسَبْبٍ فِيَظمَنٌ . 
احاح ري ار عر ار ا و00 
غيرُ مُتَعَدُ في التَسَبّب . 

وَقالوا ف فيمَنْ أخرج ظَبْية من الحرّم فأدّى جَزاءها ثمَ ولَدَثْ ثم مانّثْ ومات أولاذها 3 
شيء عليه ؟؛ لأنه منتى أدّى جزاةها مَلكها فحَدَنّتِ الأولادُ على يلكه . 

ال ا 0 من الحرّم إلى الحجل أ نَّ ذْبْحَه 
والانتفاعً بلَّحيه ليس بحرام سَّواءٌ كان أدّى جَزاءَه أو لم يُوّدّ غير أنّي أكرّه هذا الصَّنيعَ 
واعث إلى أذيه ره عه كانه كاعر ادق وان عر ف السان نان كر ده 
حراما. 

وأمّا كراهة هذا الصّنِيع فلأنَ الانتفاعَ به يُوَدْي إلى استَئْصالٍ صَيْدٍ الحرّم ؛ لأنَ كُلَّ مَنٍ 
احتاجَ إلى شيءٍ من ذلك أخذه وأخرجه من الحرّم ودَبَحَه وانتقّعَ بلّحمه وأدّى قِيمَئّه فإنٍ 
انتمّعَ به فلا شي عليه ؛ لأنّ الضَّمانَ سببٌ لمِلْكِ المضُمونٍ على أصلناء فإذا ضَمِنّ قيمَتّه فقد 
مَلكه فلا يَضْمَنُ بالانتفاع به» وإنّ باعَه واستعانّ بِتَمَنِهِ في جَزائه كان له ذلك لأنْ الكراهة في 
حَقٌ الأكلٍ خاصضّة . وكذا إذا قَطِمْ م شَجَرٌ الحرّم حبّى ضَمِنَ قيمَنّهِ يُكرَه له الانتفاع به؛ لأنَّ 
الانتفاع به يُوَدي إلى اسيمصالٍ شَجَرٍ الحرّم على مانا في الصَيدٍ ولو اشتراه إنسانٌ من القايلع 
ره له الانتفاعٌ به؛ لأه تنوه بعد انقطاع التماءِ عنه واللّه الموَقنُ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2 
فصل [في التعرض لنبات الحرم] 


وأما الذي يرجم إلى التّباتٍ فكُلُ ما ينبت بنفسه مِمّا لا يُنُْْه النّاسٌ عادةً وهو رَطْبٌ 
وجْمْلةٌ الكلام فيه أن نَباتَ الحرّم لا يخلو. إِما أن يكون مِمًا لا ينْبته التّاس عادة وَإما أنْ 
يكونّ مِمّا يُنْبِنّه النَاسٌ [1/ 1717أ] عادةً . إن كان مِما لا يُنْبتهِ النّاس عادة إذا نَبَتَ بنفسِه 


عر قير تحار الف وا ان الخدت يوان بعميةا مدر الع ا 
والشّجَرٍ الرطب إلا ما فيه ضرورةٌ وهو الإِدْخِرٌ فإِنْ فَلَعَهِ إنسانٌ أو قَطْعّه فعليه قِيمَُهِ لله 
تعالى سَواءٌ كان مُحْرِمًا أو حَلالاً بعدَ أن كان مُخاطَبًا بالشرائ فع» والأصل فيه قوله تعالى : 
#أولم روأ نا جَعَلْنَا كرما امنا » [العنكبوت :17] أخبر الله عالق ١‏ نه جعل الحرم آمًا مُطَلَّقًا 
فيجبٌ العمل بإطلاقِه إلا ما قُيّدَ بدليل . 

وقول النّبِيّ يله : «ألا إنَ مكَةَ حَرامٌ حَرّمّها الله تعالى» إلى قولِه ١لا‏ يُخْتَلى خَلاها ولا يُعضَدُ 
شَجَرُهاه”" نَهَى عن اختِلاءِ كُلَّ خَلَّى وعَضّدٍ كُلّ شَجَرِ فيُجْرى على عُمويه إلأما خُصٌ 
بدليل وهو الإدْخِرٌ فإنّه رُوِيَ أن التّبى يِه لما ساق الحديتٌ إلى قوله : «لا يختلى خلاها ولا 
بعد عجرن تقال العبائن زقتن: اتله جع رلا" الأشخريا وبر لوالله فإتشكاع لأهل بعة 
لحيهم وميتهم فقال النبي ككل : «إلا الإذخر»؛ والمعنى فيه ما أشارٌ إليه العبّاس رضي الله 
عنه وهو حاجةً أهلٍ مكة إلى ذلك في حَياتهم ومّماتِهم . 

فإِنْ قِيل: إن التّبىَ ل نَهَى عن اختلاء خلى مكة عامّاء فكيفٌ استَئْئى الإذخِرَ باستِثْناء 
العبّاس؟ وكان كه لا يَنْطِقٌ عن الهوّى» وقد قِيل ف في الجواب عنه من وجهين : 

(احذهما): يُحْمَمَلُ أن ال يكل كان في كله هذا الاسيعناء إلا أن العبّاسّ رضى الله عنه 
متقدنه نأطهة القيل كله بإسانهاما كان فى كله | 
(والذاني): يُحْتَمَلُ أن اللعفالن أمرّه أنْ يُخبِرَ بتحريم كُلّْ حَلى مكّة إلآما يستَئْنيه 
العبّاسٌّ. وذلك غير (م مَمُنوع) 7'. 


: أخرجه البخاري في كتاب : الحج. باب : لا يحل القتال بمكة» حديث (4)18714. ومسلم في كتاب‎ )١١( 
/0( الحج. ؛ باب: نحريم مكة وصيدهاء حديث (* مال والنسائي ( :)2 والبيهقي في السئن‎ 
. (8؟40)., من حديتث أبن عباس‎ .)١66ه‎ 


(0) في | لخطوط : ممتنع؟ . 


ا تتت1052) 


وتكتق وعوانان : وهو أنّ النّبيَ يق عَم القضيّة بتحريم كُلَ خَلَى فسأله العبّاسٌ 
الرّخصة في الإذخرٍ لحاجة أهلٍ مك ترفيهًا بهم» فجاءه جبريلٌ عليه السلام بالرّخصة في 
الإذخر فقال النبيّ  :‏ له «إلا الإذخرً) . 

فإِنْ قِيل : من شرطٍ صِحََةٍ الاستثناء والتِحاقه بالكلام الأوَلٍ أن يكونّ مُتصِلاً به وِكراء 
وهذا مُنْمَصِلْ؛ لأنه دُكِرَ بعدَ انققطاع الكلام الأول وبعدَ سُوَّالٍ العبّاسٍ رضي الله عنه 
الاستثناء بقوله : إلا الإذخِرَء والاستِْناءٌ المُنْمَصِلُ لايَصِحٌ ولا يلحَقُ المُسَكْتّى منه . 

فالجوابٌ : أنّ هذا ليس بِاستَئْناءٍ حقيقة وإِنْ كانثْ صِيغَّنّه صيغةً الاستِئْناء بل هو 
انصعل والنصط الاح من عا مد مايا ور اشع أشي 
الَمَكُنِ من الفعل بعد التَمَكُنِ من الاعتِقادٍ جائرٌ عندّناء واللّه الموَقُنُ 

وإنّما يسبّوي فيه المُحْرِمُ والحلال؛ له لا فصل في التصُوص المققضية للأمن؛ ولأ 
ُرْمة الَوْضٍ لأجلي الحرّم ”"؛ فيستّوي فيه المحْرِمٌ والحلال؛ وإذا وجب عليه يمت 
فسبيلها سبيل بجَزاء صَيْدٍ الحرّء أنه إنْ شاء اذ شترى بها طعامًا يتصَّدَّقٌ به على القُقراءٍ على 
كل فقيرٍ نصفٌ صاع من بر وَإنّشاءاء تترئ ينا هديا إن يلقت قيمنه 6 نه هديا على رواية 
ا والطحاويٌّ فيَدْبَحُ في الحرّم : ولا يجوز فيه الصّومٌ عندّنا خلاقًا لزفر على ما مرّ في 

ميرو لخن , 

وَإِذا أذّى قيمبّه يُكره له الانفام بالملوع والمقطوع ؛ لأنه وصل إليه بسبب حَبِيثِ» 
ولأن الانتفاَ به يودي إلى استفصالٍ ثباتِ الحرّم ؛ أنه اذا العنا اج إلى شيءٍ من ذلك يقلعٌ ٠‏ 
ويقطعٌ ويُوّدّي قيمّته على ما ذكرنا في الصَّيْدء فإِنْ باعَه يجورٌ ويتصَدَّقُ بِتَمَنه؛ لأنه تمن 
مَبيع حَصَّل بسبب حَبِيثٍء ولا بَأسٌ بِقَلْع الشّجَرٍ اليابسٍ والانتفاع به دوكذا الحكنيش 
ايايسُ ؛ لأنّه قد مات وخرج عن حَدٌ لمر ولا يجودٌ ري حَشيشٍ الحرّم في قولٍ أبي 
حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوسفٌ : لا يَأ سّ بالرّعي . 

(وجه فوله): إن الهدايا تُحمّلَ إلى الحرّم ولا يُمْكِنُ حِفْظْها من الرّعي» فكان فيه 
ضرورة . 


)١(‏ في المخطوط : «الأمن». 


ننه 


ولهما أنّه لما مُنْعَ من التَعَرْضٍ لحشيش الحرّم استوى فيه التَّعَرْض بنفسه وبإرسالٍ ' 
اليد عقي 4207 الآناقسن السيحة تقات إلده ماف الكو فرك لكاكزء عليه 
التَحَدْض لصَّيْدِه استوى فيه اصطياده بنفسِه . وبإرسالٍ الكلّب كذا هذا . 

َإنْ كان ما ينه النَاسٌ عادةً من الزْروعٍ والأشجار التي يُنْتَونها فلا بَأسَ ىن بقطعنه 
وقَلْعِه ؛ لإجماع الأمة مَةِ على ذلك ؛ إن الام من لَدُنُ رسول اللّهِ 5 إلى يومنا هذا يزرّعونٌ 

في الحرّم ويحصّدونّه من غير تكيرٍ من أحلٍ. 

وكذا ما لا يُنْبِتَهِ [الّاس] 7اغاذة إذا انبته أن لل مثلٌ شجَرةٍ أَمٌ غَيَلانَ وشَجَرِ الأراكِ 
ونحرٌهماء فلا بَأس بِقَطعِهء وإذا قَطْمَه فلا ضَمانَ عليه؛ لأجل الحرم ؛ لأنّه مَلَكه بالإنباتٍ 
فلم يكنْ من شَيَرٍ الحرّم فصار كالذي يُنْينّه الَاسُ عادة . 0 

شَجَرةٌ أصلُها في الحرّم وأغْصائُها في الحِلَّ فهي من شَّجَرٍ الحرّمء وإنْ كان أصلّها في 
الل وأنصائّها في الحرّم فهي من شَجَرِ الل يُطَرْ في ذلك إلى الأصل لا11/ 171 ب؟ 
إلى الأغْصانٍ لأنّ الأغصانٌ تابعة للأصل فيُعتَبَرُ فيه موضعٌ الأصلٍ لا التَابعٌ . 

وإِنْ كان بعضٌ أصلها في الحرّم والبعض : في الل فهي من شَّجَرٍ الحرّم ؛ لأنه اجتمع 
فيه الحظْرُ والإباحة فرج الحاظِرٌ احتياطًاء وهذا بخلاف الصَبْدٍ إن المُعميرَ فيه وضع 
قوائم م الطيْرٍ إذا كان مُستقرًا به» فإنْ كان الطيْرُ على عُضْنٍ هو في الحرّم لا يجوز له أن 
0 وإِنْ كان أصل الشَجَرِ ة في الجل» ون كان على عُضْنِ هو في الجل فلا بَأسَ له أنْ 


يرميه. 


وإِنْ كان أصل الشَجَرٍ في الحرّم يُنْظرُ إلى مكانٍ قوائم الصَيْدٍ لا إلى أصلٍ الشّجَرِ؛ لأن 
تَوامَ الصّيْدِ بقَوائمه حتّى لو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحرّم ورأسّه في الحِل فهو من صَيْدٍ 
الحرّم لا يجورٌ للمُحْرِم والحلالٍ أنْ يقثلّه . 

ولو رمى صَيْدًا قَوائمُه في الحِلَّ ورأسّه في الحرّم فهو من صَيِْدِ الجل؛ ولا بأسّ 
للحَلالٍ أنْ يقثّلّه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 
في المخطوط: «واحد».‎ )9( 


مك120 


وكذا إذا كان بعضٌ قوائمه في الحرّم وبعضّها في الحِلٌ فهو صَيْدُ الحّم ترجيا لجاب 
الحُدمة احتياطا هذا إذا كان قائمًا فأًاإذا نام فجعل قوائمّه في الجِلّ ورأسّه في الحرّم 
فهو من صَيْدٍ الحرّم ؛ ؛ لأنَ القوائم إِنّما تَعبَبَرُ إذا كان مُستقرًا بها وهو غيرُ م ووب 
هو كالمُلَْى على الأرضء وإذا بَطَلَّ اعبار القوا: ثم فاجتمع فيه الحاظِرٌ والمبيح فيترجٌ 
جانِبُ الحاظِرٍ احتياطاء ولا بس بأخذٍ كمأةً الحرّم؛ ؛ لأنّ الكمأة اي 
بل هي من ودائع الأرضٍ 

ود فال أبو حنيفة - رحمه الله-: لا يَأ مس بإخراج حججارة الحرّم وثُرابه إلى الجل ؛ ؟ لأنْ 
النّاسّ يُخرِجِونَ القُدورَ من مكّة من لَدْنْ رسو الله يك إلى يوينا هذا من غير تكيرٍ» ولأنّه 
يجوزٌ استِهْلاكُه باستعماله في الحرّم» فيجورٌ إخراجه إلى الجلّ . 

وعن ابو عباس واب عمر ري الله متهنا كراهة ذلك يقولة عر وجل ٠‏ «أولم يرأ 
جَمَلَنَا كرما اما [العنكبوت :7] جعل [اللّه تعالى] 2١١‏ : نفس الحرّم آمِنًا؛ ولأنّ 0 
أفادٌ الأمنّ لغيره فلن يُمِيدَ لنفسِه أولى . » ثم إِنْما يجبٌ على المّحْرِم اجيّنابٌ محظوراتٍ 
الإحرام والحرّمء وتَثب تَنْبّتُ أحكامُها إذا فعل إذا كان مُحْاطَبًا بالشرائع . فأمًا إذا لم يكن 
اطبا ”© كالب العاف لا يجبُ ولا ييْتُ حثى لو فعل شيا من محظورات الإحراء 
والحرّم فلا شيء عليه ولا على وليه ؛ لأنَ الْحُرْمة بسببٍ الإحرام» والحرّمٌ يُنْبِثُ حَّا لل 
تعالى» والصّبيٌّ غير مُوَاحَلَبِحُقَوَق آلله تغالى تولكن فيض لالز أن تجناها بخكرك 
المُحْرِمُ تَأَدْبَا وتَعَوّدًا كما يَأمُرُه بالصَّلاةٍ. : 

وَأمّا العبد إذا أحرم بإِذنٍ مولاه فإنّه يجبُ عليه الاجِتِنابُ ؛ لأنه من أهلٍ الخطاب. فإن 
فعل شينًا من المحظورات فإنَ كان مِمًا يجوز فيه الصّومٌ يَصُومُ. وإنكاك سكالا سدور قد 
إلا الهذية 7" أو و الإطعام لا يجبٌ عليه ذلك في الحالٍء وإِنّما يجبُ بعد العِيْقِ ولو فعل في 


جان ارق اير لذن لذ ملك له . وكذا لو فعل عنه مولاه أو غيرٌه؛ لانة لمن هد أهلٍ 
الملك فلا يملك. إن مَلَكَ . 


() ليست في المخطوط . (0) ليست فى المخطوط . 
فر في المخطوط : «االدم؟ . 


دئضة 


رَإذا فرَغْنا من قُصُولٍ الإحرام وما يَتَصِلُ به فلْتَرْجِع إلى ما كُنَا فيهء وهو بان شَرائطٍ 
الأركان» وقد ذكرنا جَمْلةَ منها . 


فمنها: الإسلام . 

ومثها: العقل : 

ومنها: اليه . 

ومنها: الإحرام؛ وقد ذكرناه بجميع قُصُولِه وعَلائقه وما اَصَلَ به. 
٠‏ ومنهاء الوقثُ : فلا يجورٌ الؤقوفٌ بِعَرَفةَ قبل يوم عَرَفةَ ولا طوافٌ الزيازة قبل يوم الذخرء 
ولا أداءٌ شيء من أفعالٍ الحجٌ قبل وقته ؛ لأنْ الحجٌ بادةٌ مُوَئْمةٌ قال الله تعالى : : #الْححٌ 
َه تَصَلُومَ # [البقرة :بوا] والعباداتثٌ المُوَقَتَةُ لا يجورٌ أداؤها قبل أوقاتها كالصّلاةٍ والصّوم . 
او 1ك 
آتر) 27 ويفوثُ الحج في تلك السَنةٍ إلا لضرورة الاشتباه استحسانًا بأنِ اشتبَة عليهم هلال 
ذي الحِجَة فوََفُوا ثم تَييّنَ أنّهم وقّفوا يوم النَخْرٍ على ما ذكرنا فيما تقَدَم. 

وأمًا طوافٌ الزيارَة إذا فاتَ عن يام الخرٍ فإنّه يجوز في غيرها لكن يلرَمُه مه [الذة] 9 
في قولٍ أبي حنيفة بالَاخيرٍ على ما مرّء وأشهُرُ الحج شوَال وذو القعدة وعَشْرٌ من ذي 
الحِجَّةِ كذا رُويَ عن جَماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم منهم : : عبدُ الله بنُ عبّاسٍ وعبد 
لبن حمر وعبُ لبن لوي رضي الله عنهم» وكذا دوي عن بجماءة من التايعينَ مل 
الشُعبيٌ ومجاهِدٍ وإبراهيم» وينبني أيضًا على معرفةٍ أشهّر الحج الإحرامٌ بالحج قبل أشهرٍ 
للد ا ا "١‏ 

ومنهاء إذا أمِنَ عليه بنفسِه حال قُذْرَ يه على الأداءِ بنفسه» فلا يجوز استنابةٌ غيره مع 
قَدْرَيَهِ على الحجٌ بنفيه . وجْمْلةُ الكلام فيه أن الهباداتٍ في الشرع أنواعَ ثلاث ل 
محضة دّ: كالركاةٍ والصَّدّقات والكمَّاراتِ [1/ 74 7أ] وَالعْشُورٍِء وَلدنة مضه : كالصلاة 
والصوم والجهادء ومشتّملة على البدنٍ والمالٍ: كالحجٌ . 

فالماليٌ المحضةٌ : تجورٌ فيها الََّابةٌ على الإطلاق وسّواءٌ كان مَنْ عليه قادِرًا على الأداء 


. في المخطوط : «آخر يوم». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتبلئ]__ > هينه 


بنفسيه أو لا؛ لأنّ الواجب فيها إخراجُ المالٍ وأنّه يحصّلٌ بفعل التّائب» والبدنيّةٌ المحضةٌ 
لا تجورٌ فيها النّيابةً على الإطلاقي لقولِه عَزَّ وجَلٌ : «وَآن لَّسَ للإشنٍ إِلّامَا سَعَن4 [النجم :هم] 
إلأما حص بدليل . وقول النّبيّ ككله: «لا يِصُومُ أحدٌ عن أحدٍ ولا يُصِلَي أحدٌ عن أحي»”!) 
أي : في حََقٌّ الخروج عن العهْدةٍ لا في حَقٌّ التّواب» فإنّ مَنْ صامً أو صلّى أو تَصَدَّقَ 
وجعل تُوابَه لغيره من الأمواتٍ أو الأحياء جاز» ويّصِل توابُها إليهم عند أهل السَّنَةٍ 
والجماعة» وقد صَعٌّ عن رسولٍ الله ل أنه ضحَّى بِكَبْشين أملَحَيْن : أحدُهما: عن نفيه. 
والآحد : عن أُميِِ مِمّنْ آمَنّ بوَحدانيْةِ اللّه تعالى وبرساليه يله(" . 

ورُوِيَ أن سَعدَ بِنَ أبي وقّاص رضي الله عنه سأل رسول اللّه ل فقال: يا رسولٌ الله 
إن 0 كانت تحب الصَّدَفَة نادت عنها؟ فقال النّبئ به : «تَصَدَّق)»”" وعليه عَمَلُ 
المسلمينَ من لَدَنْ رسولٍ اللّه كل إلى يومنا هذا من زيارةٍ القبورٍ وقراءةٍ القرآنٍ عليها 
والتكفِينٍ والصّدّقات والصّوم والصَّلاةٍ وجَعلٍ نّوابها للأمواتٍ. ولا امتناعَ في العقل أيضًا 
لآن إعهناء الكواتسين اللتعالى [قفبال عه له ارعد قاف ل قله أن بعل على 1 
َمِل لأجله بجَعلٍ الَوابٍ له كما له أن يتفضّلَ بإعطاء القواب من غير عَمَلٍ رأسًا. 

وأمّا المشْتَمِلة على البدنٍ والمالٍ - وهي الحجٌ - فلا يجودٌ فيها التّيابةٌ عند الشّدْرةَء 


والكلامُ فيه يَقَعْ في مواضع: في [بيان] (©) جواز النَابةٍ في الحجٌ في الجمْلَةَء وفي بيانٍ 


)١(‏ أخرجه مالك فعلقاء كتاب : الصيام . يانه النذر في الصيام والصيام عن السك وقل ضعفه الألبانى 
في ضعيف جامع الترمذي. (ع). من حديث أبن عمرء والنسائي في الكبرى (؟/ 8/ا١).‏ (59148)., 
من حديث ابن عباس . وذكره ابن حجر في «التلخيص الحبير) 2.)7١9/7(‏ وقال: رواه النسائى فى 
الكبرى بإسناد صحيح عن ابن عباس . 

(1) أخرجه أحمد في مسندهء برقم (717544): من حديث أب رافع . وذكره الهيئمي في المجمع (4/١؟).‏ 
وقال: اآروآه أحمد وإسناده حسين) . 

فر أخرجه البخاري . فى كتاب : الجنائز , باب: موت الفجأة» حديث 2)١17*88(‏ ومسلم فى كثاتة 
الزكاة. باب : وصول ثواب الصدقة عن الميت. حديث )٠٠١5(‏ والنسائي (569"”), وابن ماجه 
٠‏ (27711. من حديث عائشة؛ وفيه «أن رجلا قال للنبي كك : «إن أمى افْتُلتت نفسها» وأظنها لو تكلمت 
تصدقتء. فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ . قال: «نعم». وفي روايات أخرى أن هذا الرجل هو سعد بن 
عبادة . ولم أقف على كونه سعد بن أبي وقاص . ء: 

(:) زيادة من ١‏ لمخطوط . 


طنة ال 1 


كيفيّة التّيابة فيه» وفى بيانٍ شَرائطٍ جواز التيابقّ» وفي بيانٍ ما يَصِيرٌ التائبٌ به مُحْالِمًا وبيانٍ 
حكمه إذا خالف . 

اما الأوَلُ: فالدّليلٌ على الجواز حديتٌ الخْتْعَمِيَةَء وهو ما روي أن امرأةٌ جاءث من بَني 

حَنْمَم إلى رسولٍ اللّه يلل وقالتُ : اوش ول الله | ذاقريضة التحة أدركت أبى رو نه شيخ 

ا على الرَاحِلةٌء وفي روايةٍ: لا يستَمْسِك على الرَاحِلةٍ أَفَيُجُزيني أنْ أحُجّ 
نا لقان 35 الى هنا لبان اوري 1م وفى روايةٍ قال لها: «أرأيت لو كان على 
أبيك دَيْنٌ فقضَنتيه أما كان يُقْبَلُ منك؟» قالتْ: نَعَمء فقال النّبِئٌ يكلِ: «فَدَيْنُ اللّه تعالى 
أحَق»”"2» ولأنّه عِبادةٌ تُوَدَى بالبدنٍ والمالٍ فيجبٌ اعتبارهما ولا يُمْكِنُ اعتِبارهما في حالةٍ 
واجدة؛ يناف بين أحكايهما فنعيَُّهما فى حالين» فنقول لا تجوز النَيابةٌ فيه عند المَدْرةٍ 
اعتِبارًا للبَدَنْء وتجورٌ عندٌ العجز اعتّيارًا للمالٍ عَمَلا بالمعنيَيْن في الحالين . 

وأجعيد اله فيد 00 زى الأصيل الاسيع بوي 0 007 
محبد أنه عِبادة َيه وماليةٌ والبدنٌ للحاجٌ: رامال سني مدلا اا 
لصاحب البدنِ» وما كان بسبب المالٍ يكونُ لصاحب المالء والدَلِيلُ عليه أنه لو اركب 
ا وا 

ابا 011111ظ2ظ 
أبيك» أمرّها بالحجّ عن أبيها. ولولا أن حَجَّها يَقَعٌُ عن أبيها لما أمرّها بالحجٌ عنه ولأن 
التبىَ بل قاس دَيْنَ الله تعالى بديّنِ العبادٍ بقوله : «أرأيت لو كان على أبيك دين؟» وذلك 
تُجْرِئٌ فيه النُيابةٌ ويقومٌُ فعلّ التّائب مُقَام فعل المنوب عنه كذا هذا . 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج. باب: وجوب الحج وفضلهء حديث (4)1517: ومسلم في 
كتاب : الحجح. بأب : الحج عن العاجز. حديث 2)١17595(‏ وأبو داود .)18٠09(‏ والترمذي (4؟94). وابن 
ماجه (79404): من حديث ابن عباس . 
(؟) أخرجه النسائي» كتاب : مناسك الحج» باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين» حديث (5579): عن 


ابن عباس قال: قال رجل : “يأرل الله إنا أن كاك ول عه أتاحم عنه؟ تال 01 
دين أكنت قاضيه؟») قال : : نعم. . قال : (افدين الله أحق» وانظر الصحيحة (/ا5 ٠‏ ")., 


كم 3 


وَأما 0 جواز النيابة: 
ا 0 انه إذا كان قاورًا على 


الأداويتديةولههان» فالفرف يفملد ذه لأ مسال كل لهال كرون قرعلا وإذا تَعَلّىَ 
الفرض بِبَدَنْهِ لا تُجَزِئٌ فيه التّيابةٌ كالعباداتٍ البدنية يه المحضة . 


ركذا لو كان فقيرًا صحيحٌ البدنٍ لا يجوز حَجٌ غيره عنه؛ لأنّ المال من شرائطٍ الوؤجوب 
فإذا لم يكن له مال لا يجبُ عليه أصلاً. ٠‏ فلا يَنوبٌ عنه غيرُه في أداء الواجب ولا واجبٌ . 
ومنها: العجز المُسّدامُ من وقتٍ 1١/774ب]‏ الإحجاج إلى :وقف الموفظ :إن زال 
قبل الموتٍ لم يج حَجٌ غيره عنه؛ لأنْ جوارٌ حَجٌ الغيرٍ عن الغيرٍ ثبت بخلافف القياس 
لضرورة العجرٍ الذي لا يُرْجَى زَوالّه فِيتقَيَدُ الجوارٌ به» وعلى هذا يخرجٌ المريضٌ أو 
المحبوس إذا أحَج عنه أن جوازّه موقوف إِنْ مات وهو ريض اوتحيوء داز وان 
زال المرّض أو الحبْسٌ قبل الموتٍ لم يجزء والإحجاجُ من الزّمِنِ والأعمّى على أصل أبي 
حنيفة جائز ؛ لأنَ الرّمانةَ والعمّى لا يَُرْجَى زَوالُهِما عادةً فَوْجدَ الشَرطّ - وهوالعجِدٌ 
المستدام - إلى وقتٍ الموتٍ . 

ومنها: الآأمرْ بالحجٌ فلا يجوز حَجٌ الغيرٍ عنه بغيرٍ أمره؛ لأنّ جوازّه بطري التيابةٍ عنه, ‏ 
والتيابةٌ لا تَنبْتٌ إلا بالأمر | إلآ الوارث يشخ عن مرّكظه بخبر آمره» قإثه جور إن شاء اله 
تعالى بالنّصٌ» ولِوّجود الأمر هناك دَلالةٌ على ما نذكرٌ - إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها: نيه المحجوج عنه عند الإحرام ؛ لأنْ النائبَ يَحْجّ عنه لا عن نفسه» فلا بُدّ من 
نيه » والأفضل أنْ يقول بلسائه : ؛ دعن فلأو كما إذاخ عن لفيه: 

ومنها أن يكونّ حَجٌ المأمورٍ بمالٍ المحجوج عنه. فإِنْ تَطَرّعَ الحاجُ عنه بمالٍ نفسه لم 
يَجزْ عنه حتّى يَحُجّ بماله . . وكذا إذا كان أوصّى أنْ يَحْجّ عنه بمالِه وماتّء فتَطُوَّعَ عنه 
وارنّهِ بمالٍ نفسه؛ لأنّ الفرض تَعَلََّ بماله فإذا لم : يَحْجّ بماله لم يسقّط عنه الفرض ؛ ولأنّ 


ضنة و يات لصناق 16 > 
مذهب محمد أنْ نفس الحجٌ يَفَعُ للحاجٌ» وإِنّما للمحجوج عنه ثُوابٌ التفقٍ» فإذا لم يثفق 
من ماله فلا شيء له رأسًا . 

ومنها: ٠‏ الحجٌ راكبًا حتّى لو أمرّه بالحجٌ فحَجٌّ ماشيا يَضْمَنُ التققة ويج عنه راكبا؛ لان 
المفروض عليه هو الحج راكبًا فينْصَرِفَ مُطلَّقُ الأمر بالحجٌ إليه فإذا حَج ماشيًا فقد خالف 
فيَضْمَنُ » وسّواءٌ كان الحاحٌ قد حَجّ عن نفسه»ء أو الجر ل لالد يما 
لأ أنَ الأفضلّ أنْ يكونّ قد حَجّ عن نفسه”' . 

وقال الشَافعيُ : لايجودٌ حجُ الضرورة عن غيره؛ ويف حَجّه عن نفيه ويَضْمَنُ التققة "٠ه‏ 
واحبّحٌ بما رُوِيَ أنّ رسول الله يل سَمِعَ رجلا يكبي عن سُبْرْمة قال له يكقة: : الومَنْ شَبْرُّمةٌ؟! 
فقال: أحّ لي» أو صَديقٌ لي؛ فقال [له النبي] '" يكه: «أحججت عن نفسك؟' فقال: لاء 
فقال ككلِ: «حيٌ عن نفسِك ثم عن شبر ْم( فالاستدلال به من وجهين : 

احذهما: أنه سأله عن حَججه عن نفسه . ولولا أنّ الحكمَ يختلف لم يكن لسُوَالِهِ معثى . 

والثاني: له أمرّه بالحيجٌ عن نفسيه ألا شم عن شُبْرْمة» هَل ألْه لا يجو الحخ عن غيره 
قبل أن يَحُجّ عن نفسه؛ ولأنّ حَجّه عن نفسه فرضٌ عليه» وحَحْه عن غيره ليس بِفُرْض » 
فلا يجوز ترك القرقين يما ليس بغرا 

(ونتا): حديثٌ الختْعميَةِ أنّ التبىَ يل قال لها : «حَُجي عن أبيك» '*'» ولم يستفز أنّها 
كانت حَجََتْ عن نفسها أو كانث صَرورةٌ . ولو كان الحكمٌ يختلف لاستفْسّر؛ ولأنّ الأداء 
عن نفسه لم يجب في وقتٍ مُعَيّنِ فالوقت كما يصلُحُ لحَجّه عن نفسه يصلْحُ لحَجُه عن 


.)5759/١( تحفة الفقهاء‎ .)١ /1( الممنسوط‎ .)6٠١ 5 انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (؟/‎ )١( 
0 ١ 8/1١( مجمع الأخهر‎ 

() مذهب الشافعية : أن من عليه فرض الحج أو نذر الحج لا يجوز حجه عن غيره ٠‏ . انظر: حلية العلماء 
.)30١8/9(‏ فتح العزيز بذيل المجموع (7/0”. 255)., المجموع شرح المهذب (90/ .)١1١8 21١1١1‏ 
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(0) سبق تخريجه . 


ةي صوين ملطل-حع2 
غيرهء فإذا عَيْتَه لحَجّه عن غيره وقَمَ عنه ؛ ولهذا قال أصحابنا: إِنْ الصّرورةً إذا حَجّ بن 
لفل أنه يقَمُ عن النَفْلٍ؛ لأنّ الوقتّ لم يتعَيّْ للمَّرْضٍ بل يُقبَلَ الفرضٌ والتَمَلُء فإذا عَينَه 
للتَفلٍ تَعَيّنَ له إلا أنَ عند إطلاقي النَةِ يَهَمُ عن الفرض ؛ لوّجود نيّةِ الفرض بدلالةٍ حاله إذ 
الظاهرٌ أنه لا يقصد التَمَلَّه وعليه الفرض فانصّرف المُطَلَقٌ إلى المُقَيّدِ بدلالة حاله لكنّ 
الدذّلالة إِنّما تُعبَبّرُ عند عَدَمِ النَصّ بخلافهاء فإذا نَوَى التَطَوّعَ» فقد وُحِدَ النَصّ بخلافِها فلا 
تُعتَبَرُ الدَلالةٌ إلا أن الأفضلّ أنْ يكونٌ قد حَجّ عن نفسه ؛ لأنّه بالحجٌ عن غيره يَصيرٌ تارِكًا 
إسقاط الفرضٍ عن نفسه » فيتمكنُ في هذا الإحجاج ضَرْبٌ كراهق, ولأنه إذا كان حَجٌ مره 
كان أعرف بالمناسِك . وكذا هو بعدُ عن مَحَلُ الخلافٍ فكان أفضل» والحديثُ محمول 
على الأفضليّةٍ تَوْفِيقًا بين الدّلائل» وسّواءٌ كان رجلا أو امرأةً إلا انه نه يُكرّه إحجاجٌ المرأق 
لكنّه يجوز . ظ 

أمّا الجوازٌ فلِحديثٍ الختْعَميّةٍ . وأمّا الكراهةٌ فلأنّه يدخل في حَجّها ضَرْبُ نُقْصانٍ؛ 
لأنّ المرأةً لا تستّؤفي سُئَنَ الحجٌ فإنّها لا ترمّل في الطوافٍ وفي السّعي بين الصّفا والمروة 
ولا تحلِقٌء وسّواءٌ كان ُرًا أو عبدًا بإِذنٍ المولى لكثه يُكْرَه إحجاج العبد . أمّا الجواز 
فلأنّه يعمل بِالتَّيَابَةٍ» وما تجوز فيه النّيابةٌ يسوي فيه الحُرٌ والعبدُ كالرّكاة ونحوها. وأما 
الكراهةٌ فلأتّه ليس من أهل أداءِ الفرض عن نفبيه فبُكْرَه أداوه عن غيره واللّه المَفُنُ. 

وَأمّا بِيانُ ما يَصِيرٌ به المأمورٌ بالحج مُخْالِفاء وبِيانُ حكمه إذا خالّفَ فنقول: إذا أم- () 


١ + 

بِحَجَّةِ مُفْرَدةٍ أو بِعُمْرَةٍ مُفْرَدةٍ فقرنَ» فهو مُخَالِف ضامِنٌ في قولٍ أبي حنيفة وقال أبو يوسفٌ 
ومحمّد: يجري [779/1أ] ذلك عن الآمِرِ نَستحسِنٌ ونَدَعٌ القياسّ فيه ولا يَضْمَنٌُ فيه دَمَ 
القرانٍ على الحاج . 

(وجه قولهما): أنه فَعَلَ المأمورّ به وزادَ خَيْرًا فكان مَأذونًا في الزّيادةٍ دَلالةَ» فلم يكن 
مُخالِمًا كمَنْ قال لرجلٍ ا ل ل لكر : بع هذا 
العبدَ بألفٍ دِرْهَمٍء فباعَه بألفٍ و: خمسمائةٍ يجورء ويُتَقُذُ على الآمِر لما قلنا كذا هذاء 

وعليه دم القرانٍ؛ أن الحاجٌ إذا قرت بان المحجوج عنه كان الم على الحا لما نذكرٌ. 

ولأبي حنيفة أ نه لم يات والقاقور يه لآنه آم يست ر وهر له إلى انعد الاغية» ول يات 


)١(‏ في المخطوط : «أخرج» 


به فقد خالّف أمرّ الآمِرٍ فضَمِنّ . 

ولو أمرّه أن يَحُجّ عنه فاعتّمرَ ضَمِنَ ؛ لأنّه خالّفٌ ولو اعتّمرَ ثم حَجّ من مكةً يَضْمَنُ 
التمئقةَ في قولهم جميعا ؛ لأمره به بالحجٌ بِسَمَرء وقد أنَى بالحجٌ من غير سَمْرٍ ؛ لأثه صَرف 
سَفره الأوَّلَ إلى العُمْرَةَء فكان مُخْالِمًا فِيَضْمَنٌ النَمَقةَ. ولو أمرّه بالحجٌ عنه فجمع بين 
إحرام الحج والعُمْرَةٍَ فأحرم بالحج عنه وأحرم بِالعُمْرَةٍَ عن نفسِه فحَجٌ عنه واعتّمرَ عن 
نفيه صار مُحْالِقًا في ظاهر الرٌوايةٍ عن أبي حنيفة وعن أبي يوسف أنّهِ يقسِمٌ الثفقة على 
الحج وَالعُمْرَةٍ» ويَطرَّحٌ عن الحج ما أصابَ العُمْرَة ويجوزٌ ما أصابّ الحجٌ . 

(وجه رواية أبي يوسف): أن الما حون قعل اا > - وهو الحجٌ - عن الآمِرٍ وزادّه 
إحسانًا حيث أسقّط عنه بعض التْمَقَةٌ . 

(وجه ظاهر الرواية): أنه نه أمرّه بِصَرْفٍ كل السَمَرِ إلى الحجٌء ولم يَأتِ به؛ لأنّه أدَى 
بالسَفَرٍ حَجّا عن الآمِرٍ وعُمْرة عن نفسه فكان مُحَالِفًا وبه ثييِنَ أنّه فعل ما أَمرَ به. 

وقوله : (أنّه أحسّنّ إليه حيث أسقّطً عنه بعض التَمَقَةِ) غيرُ سَديدٍ ؛ لأنَّ غَرَضٌ الْآمِرٍ في 
المع ارج الب الور ا لوي 

ولو أمره أن يعد يعتَِرَ فأحرم بِالِعُمْرةٍ واعتّمرَ ثم أحرم بالحجٌ بعد ذلك؛ وحَجٌ عن نفسه لم 
يكن مُخْالِفًا ؛ لأثه فعل ما أَمرَ به وهو أداء الُثْرة بِالسَمْرِء وإنما فعل بعد ذلك الحج 
فاشتِغالُه به كاشتغاله بِعَمّل آحَرَ من التّجارةٍ وغيرها إلا أن انمق مقدارٌ مَُقامِه للحَجٌ من 
ماله ؛ لأنّه عَمِلَ لنفسه . ورَوّى ابن سِماعةَ عن محمَّدٍ - رحمه الله - في الرّقَيَاتِ إذا حَجّ 
عن المّتِ وطافٌ لحَجّه وسَّعَى ثم أضاف إليه عُمْرةٌ عن نفسه لم يكن مُحْالِمًا؛ لأنّ هذه 
الَعُمْرةَ واجبة الرَفْضِ ؛ لوة اد يي ا ل رويد 
انا 

ولو كان جمع بينهما ثم أحرم بهما ثم لم يَطفْ حتّى وقّف بِعَرَفةَ ورفضٌ العْمْرةً لم 
يَنْفّعه ذلك» وهو مع ذلك مُخْالِفٌ ؛ لأنّه لَمّا أحرم بهما جميعًا فقد صار مُخَالِمًا في ظاهر 
الرّواية على ما ذكرنا فوَقَّمَتِ الحجّةُ عن نفسه فلا يُحْمَمَل اللَغييرُ بعد ذلك بِرَفْضٍ العُمْرة . 


() ليست في المخطوط . 


ولو ف رت أن يَحُجّ عنه حَبجَةَ وأمرّه رجل آخَرُ أنْ يَحُجّ عنه فأحرم بِحَبَةٍ فهذا لا يخلو 
عن أحدٍ وجهين : إِمّا أن أحرم بِحَبََةٍ عنهما جميعاء وإمّا أنْ أحرم بِحَجََةٍ عن أحدهما. 
ذإ حرم يض ةة سنهما بعيكا فهو تالت وينم فَعُ الحجّ عنه ويَضْمَنٌ التفقةَ لهما إِنْ كان 
أَنْمَقَ من مالهما؛ ؛ لأنَّ كَل واحِدٍ منهما أمرّه , بِحَج تام ولم يَمْعَل ٠‏ فصار مُحْالِمًا لأمرهما فلم 
يَقّع حَجُهِ عنهما فِيَضْمَنُ لهما؛ لأنّ كُلَ واحِدٍ منهما لم يَرْض بِإِنْفاقٍ ماله فِيَضْمَنُ» وإنّما 
وقَمَ الحجٌ عن الحاجٌ؛ لأنّ الأصلّ أنْ يَقَعَ كُلَ فعل عن فاعِلِه . وإنّما يَقَعُ لغيره بجَعلِه 
فإذا خالّف لم يَصِرْ لغيره فبَقيّ فعله له . 
ولو أرادَ أن يجعلّه (لأحدهما لم) ''' يملِك ذلك بخلاف الابن إذا أحرم بِحَجَةٍ عن 
أبَوَيْه أنّهِ يُجَزِئُه أنْ يجعلّه ”"' عن أحدهما؛ لأنّ الابنَ غيرٌ مَأمورٍ بالحجٌ عن الْأَبَوَيْنِء فلا 
َتَحَقَّقُ مُحالّفَةُ الآمِرِء وإنّما جعل تّوابَ الحجٌ الواقع عن نفسه في الحقيقة لأبَوَيْهء وكان 
من عَرْمِه أن يجعلّ تَوابَ حَجّه لهما ثمٌ تقض عَرْمّه وجعله لأحدهما وههنا بخلافه؛ أن 
الحاج مُتَصَرُفَ بحكم الآمِرِ ا ل ا 
وإِنْ أحرم بِحَجَةٍ عن أحدِهما فإِنْ أحرم لأحدِهما عَيْنَا و قَعَ الححٌ عن الذي عَيّنَه 
ويَضْمَنٌ التفقةَ للآخرء وهذا ظاهرٌ. 
وإنْ أحرم بِحَجّةٍ عن أحدهما غير عَيْنِء فلّه أن يجعلّها عن أحدِهما أيُهما شاء مالم 
يَنصِلُ بها الأداءً في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ استحسانا . 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ له ذلك ويّقَعْ الحج عن نفييه ويَضْمَنُ الثققة لهما . [! 
(وجه القياس): :أنه خالّف الأمر؛ لأثه [لَهَا] © أ أمِرَ بالحجٌ لمُعَيّنِء وقد حَجّ لمُبْهَم؛ 
المُبْهمُ غير المُعَينِفصار مُخالِقًاويضْمَنٌ الَقَقة» ويَقَمُ الحج عن نفسيه لما ذكرنا بخلاي 
ادا الروك بكي جو , م وَإِنْ لم يكن معَيَنَا لما ذكرنا أن الابنَ في 
لأبَوَيِْ ليس مُتَصَرهَا بحكم الآمِرٍ [حتّى تَى يَصِيرَ مُخالِفًا للآمِر] ”*' بل هو يَحُجّ عن 

ا ا ا . وههنا بخلافه . وجه الاستحسان أنه 
قدصَّعّ من أصل أصحاينا أن الإحرام كان] انيس شنا لأ اومن شو درا 


. في المخطوط : «عن أحدهما لا . (1) في المخطوط : يجعلها»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )"( 
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[جوازذ] 7" أداء أفعالٍ الحجٌ» فيقتضي تَصَوْرَ الأداءء والأداءٌ مُتَصَوَرٌ بواسطة التّعيين» فإذا 
جعله عن أحدهما قبل أنْ يَتَصِلَ به شيء من أفعالٍ الحج تَعَيّنَ له فيَقَعُ عنه» فإِنْ لم يجعلها ' 
عن أحدِهِما حتّى طافّ شوْطا ثمٌ أرادَ أنْ يجعلّها عن أحدهما لم تجرُ عن وَاحِدٍ منهما؛ 
لأنّه إذا انَصَلَ به الأداءُ تَعَذَّرَتَعيِينُ القدرٍ المُوَدّى ؛ لأنْ المَوَّدّى قد مَضْى وانقضّىء فلا 
ِتَصَوّرٌ تَعبِينه فيَقَعْ عن نفسِه نفسِه» وصار إحرامّه واقِعًا له لاتّصالٍ الأداء به. 

وَإِنْ أ مره احدهها بححكة وافيزء الا بعمزة فإن أؤنا له بالجمع - وهو القران - فجمع 
جاز ؟ لله أمِر بسَمَرِيْصَرِفُ بعضّه إلى الحجٌ وبعضه إلى العرة» وقد فعل ذلك فلم يعد 
ورا او ا د ذكر الكرْخيٌ أنه يجوز وذكر القدوريٌ في شرحه 

مختصّر الكرخيّ ال لا يجو على قول أبي حنيفة؛ لأله الت لال أي بشثر يضر عل 

ا ‏ وسس را ل ل 11 لسار ا ع لا 
رُوِيَ عن أبي يوسف أن مَنْ حَجّ عن غيره واعتّمرَ عن نفسه جاز . 

ولو أمرّه أن يَحْجَّ عنه فج عنه ماشيا يَضْمَنُ ؛ لأنه خالفٌ لأنْ الأمرّ بالحجٌ يَنصَرِفٌ إلى 
اح السور ار لحر - وهو الحم راكبًا - لأنّ اللّهَ تعالى أمرّ بذلك» فعندٌ الإطلاق 
يَنْصَرِفٌ إليه فإذا حَجّ ماشيًا فقد خالّفٌ فِيَضْمَنُ لما قلناء ولأنّ الذي يحصّلُ للآمِرٍ من 
عاجرإ و لبقي وكرت اك كان انكر يي ارام ؛ ولهذا قال 

محمّد: إِنْ حَجَّ على جمارٍ كرفت له ذلك» والجمّل أفضل ؛ لأنّ التَقَقةَ في رُكوب الجمّلٍ 

أكثْد فكان حُصُولُ المقصٌودٍ فيه أكمّل فكان أولى . 

وَإِذا فعل المأمورٌ بالحجٌ ما يوجبٌ الدّمَ أو غيرّه فهو عليه ولو قرنَّ عن الْآمِرٍ بأمره دم 
القرانٍ عليه» والحاصِل أن جميعَ الدّماءِ المُتَعَلّقة بالإحرام في مالٍ الحاجٌ إلّدَمَ الإحصار 
خاصّة؛ فإِنّه في مالٍ المحجوج عنه» كذا ذكر ”" القُددوريٌ في شرجه مختصّر الك حت ©4) 
ةم الأتيصانولم تذكر الاملاتة وكذا اكز القافقي فى ارح ممختضر الطساري دوق 
يذكرٍ الخلاف» وذكر في بعض نُسَخ الجامع الصَّغيرٍ أنه على الحاجٌ عندّ أبي يوسفٌ . 
ناعمج قبا لنينا 1 زلا وهر اللي حت ونه تومته العو لارولانه تيضم ان 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «روى». (5) زاد في المخطوط : «ولم يذكر الخلاف وذكر؟ي.‎ )©( 


ديج للح 

عن الجناية» فإذا جَنَى فقد خالّفَ فعليه ضَمانٌُ الخلافٍ . 

زاكاةة روفراك ركه تشرى) 07ب يانه بيجت سوا ونان أفعالٍ النّسَكِء على 
الحاجّ فكذا هذا النّسّكَ . وأمّا دم الإحصار فلأن المحجوجٌ عنه هو الذي أَدخَلّه في هذه 
العْهْدةَء فكان من جِنْس التَفْقةٍ والمؤْنِةٍّء وذلك عليه كذا هذاء فإِنُ جامع الحا عن غيره 
قبل الؤؤقوفٍ بِعَرَفةَ فسد حَجَُه ويمضي فيه والتّمّقَةٌ في مالهء ويَضْمَنٌ ما أَنْمَقَّ من مالٍ 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مالٍ نفسه . 

اكافياة إقحة فلا الجماء قر إرز تر يعر تيد للق له نلك 3ه إن فإز لل 
تعالى - في موضعه . والحجَّةٌ الفاسِدةٌ يجبٌ المُضئيٌّ فيهاء ويَضْمَنٌ ما أَنْمَقّ [من مالٍ 
المحجوج عنه قبل ذلك وعليه القضاءٌ من مالٍ نفسه, ويَضْمَنٌ ما أَنْمَنّ من مالي] 7" الآ 
قبل ذلك ؛ لأنّه خالّف؛ لأنّه أمرّه بِحَجّةٍِ - صحيحةٍ وهي الخاليةٌ عن الجماع - ولم يَفْعَلٌ 
حك لقا ا ل يا الور ل نادو برام 1015 لالح وك للروققي, 
لأنَ مَنْ أفسد حَجَه يلرّمُه قضاوه» فإنْ فاته الحجٌ ب يصئّمٌ ما يصِنَّعٌ فائتٌ لت ان 
فيه وسنذكره في موضعه - إن شاء اللّه . 

ولا يَْمَن التققة لله اه بغير صُنْه فلم يوجَد منه الخلافٌ فلا يجب الماك وعلي 
عو الح بود ناته ترح راوع بارا ناتك اركه بقه وما 
وهذا على قولٍ محمَّدٍ ظاهرٌ؛ لأنْ الحج عند : يَقَعْ عن الحاحٌ . وَقالوا فيمَنْ حَجَّ عن غيرِه 
فمرض في الطريقٍ : لم يجزله أن يدق الثققة إلى من يح عن الميت إلا أن يكون أذ له 
في ذلك؛ لأنّه مَأمورٌ بالحجٌ لا بالإحجاج كأنْ ” لم يَبْلْغْ المال المدفوعٌ إليه التَمّقةَ . 
فانم نقَقَ من مال نفسسه ومالٍ الآِرِ» ينظ فإنَ بََمَ مال الآمِرِ الكراء وعامّة التَفّقةِ فالحجٌ عن 
الميّتِ لا يكونٌ مُخَالًِا وإلأفهو ضامِنٌء ويكونُ ”*» الحجُ عن نفسه ويَرُدُ المالّ» والأصل 

فيه أنْ يَعتَبِرَ الأكثرٌ ويجعلّ الأقَلٌ تَبَعَا للأكثر» وقليل الإنفاقٍ من مالٍ نفسه مِما لا يُمْكِنُّ 
التَحَرّرُ عنه من شربةٍ ماءء أو قَليلٍ زادٍ فلو | عبر القليل مانِعًا من وُقوع الحج عن الْآمِرٍ 
يدي إلى سَدٌ باب الإحجاج فلا يُعتَبرُ [ ويُعتَبدُ الكثية] 00 , 


. فى المخطوط : «النسك». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فإن). (5) في المخطوط: «يجوز».‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


“ولد أ دجلا ياي الح يميق جار و 0 
01000 1 وإذا ف المأموة بالحي ا 1/ 
|]خمسة عشر يومًا فصاعِدا أَنْمْقَ من مالٍ نفسه لأنّ : نيّة الإقامةٍ قد صَحََتْ فصار تارِكًا 
للسَّمَرٍ فلم يكنْ مَأذونًا بالإثفاقي "'' من مال الآمِرٍ . ولو أَنْقَقَ ضَمِنَ ؛ لأنّه أنْمَقَ مال غيره 
بغير إِذْنْه فإِنْ أقام بها أيَامًا من غير نيّةِ الإقامة فقد قال أصحابنا: إِنّه إِنْ أقام إقامة مُعتادةٌ 
تمص 
بعد الفراغ من الحج ثلاثة أيَام يُنْفِقٌ من مال الآمِرِ» وإِنْ زادَ يُنْفِقٌ من مال نفسه 

وقالوا في الخراسانيٌ : إذا جاء حاجا عن غيره فدخل ل ا 

ما يُقيمُ التَاسُ بها عادةٌ فالتقّةُ في مال المحجوج عنه» وإنْ أقام أكثرَ من ذلك فَالتَفَقَةُ في 
ماله وهذا كان في رَمانِهم ؛ لأنه كان رَمانَ أن ينمكنٌ الاج من الخروج بن مكة وخذ, 
أو مع نَمَّر يسيرء فقَدّروا مُدَةَ الإقامة مةٍ بها بعدّ الفراغ من الحجٌ كما أذنَ الي بك للمُهاجر أنْ 
قم بمكة "ا . فأما ذ في رَّماننا فلا يُمْكِنٌ الخروجٌ للأفرادٍ والآحادٍ ولا لججماعة قَليلةٍ من مكَةَ 
0 ان سيوس و سي يحيو 
00 

وايابها. 

نان :ا 47 لسارو ا ا 2 ا و د 
واو واج ع دايا وساي بويد 


. في المخطوط : «في الإنفاق»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب: المناقب». باب: إقامة المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه. حديث (9977), 
ومسلم في كتاب: الحجء باب: جواز الإقامة بمكة للمهاجرء حديث »)١181(‏ وأبو داود ,)7١77(‏ 
والترمذي (459), والنسائى (5665١)ء‏ من حديث العلاء بن الحضرمى قال: قال رسول الله لد : 
«ثلاث اينع يقن الفودر: 0 

(9) في المخطوط : «ينتظر» . (5) في المخطوط : «الإقامة» . 
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تَعودُ 27 وهو ظاهرٌ الرّوايةِ . 


وعندَ أبي يوسف لا تَعودُء وهذا إذا لم يكن اتََخَدَّ مكة دارًا فأما إذا انَحَذّها دارًا ثم عاد 
لا تَعودُ التمَّقة في مالٍ الآمِرٍ بلا خلافٍ . 

يان ديعي يد ووو ااا ا 
السَمْرٍ فلا تَعودُ بعدَ ذلك كما لو اتَخَذَ مكة دارًا . 

(وجه ظاهر الرواية): أن الإقامة ترك السّمَرٍ لا قَطعُها “عرو لوخ وك يعو فاماةا كاد 
مَكَةٌ دارًا والتَوَطَنٌ بها فهو قَطْعٌ السَفْرِء وَالمُنْقَطِمُ لا يَعودُ ولو تَعَجّلَ المأمورٌ بالحجٌ ليكودٌ 
شهرٌ رمضانَ بمكةء فدخل مُحْرِمًا في شهر رمضانً أو في ذي القعدة فَتَمَمَُه في مال نفسِه 
إلى عَشْرٍ الأضحَى فإذا جاء عَشْرُ الأضحى أنْمَنَ من مال الآمِرٍ كذا رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ؛ 
لأنّ المقام بمكة قبلَ الوقتٍ الذي يدخ لها النَاسٌُ لا يحتاجُ إليه لأداء المناسِكِ غالِباء فلا 
تكونٌ هذه الإقامةٌ مَأْذونًا فيها كالإقامةٍ بعد الفراغ من الححٌ أكثرٌ من المُعتادٍء ولا يكونُ بما 
ووب الوا وو عو بدو جا 
ويجورٌحَجٌ التَاجِرٍ والأجير والمُكاري» لقوله عَرَ وجل : «لَنْىَ عَتكُمْ بحا 
مَبْسَعوا فضصللا من رَيِّحَكُمْ © [البقرة :148] قِيلَّ ' الفضل التجارة» وذلك أنْ أهل 0 
كانوا يتحَرّجونَ من التّجارةٍ في عَشْرٍ ذي الحِجَّة ٠‏ فلمّا كان الإسلام امتَنَمَ أهل الإسلام عن 
التُجارةٍ حَوْفًا من أنْ يَضْرَ ذلك حَبجَهمء فرَخّصٌ الله سبحانه وتعالى لهم طَلَّبَ الفضْلٍ في 
الحجّ بهذه الآية . 

ورُوِيَ أن رجلاً سأل ابنَ عمرّ رضي الله عنه فقال إِنَا قَوْمْ تكرىء ونَرْعُمُ أن ليس لنا 
د ألسثم تُخُرمون؟ قالوا: بَلى قال: فأنم حَُجًا جٌّ جاء رجل إلى التّبيّ يك فسأله 

عَم سَأْلتّى عنه فقراً هذه الآية: هلين سطع جا أن ؛ تَبْتَعُوأ فَلَا من ربكم # 
[البقرة :9014" ؟؛ ولأنْ التّجارةَ والإجارة لا يمنَعانٍ من أركانٍ الحجّ وشّرائطِهاء فلا يمنَعانٍ 
من الجواز واللة أعلمُ . 


)١(-‏ في المخطوط : (يعودا. (0) في المخطوط «قطعه). 
أخرعن أبو داود في كتاب : المناسك» باب : الكري. حديث 000 وابن خزيمة (غ/ )ل 


و(١ه٠‏ ع من حديث ا عمر ١‏ وهو صحيح كما في صحيح أبي داود» والكراء : الإجارة. والمراد: 
يَسْتَأجِرّنا الحجاج للعمل لهم . 


فصل 

وأمّا بِيانٌ ما يُفْسِدُ الحجّ وبيانُ حكمه إذا فسد 

[أمَا الأَل] ”'" فالذي (يُفْسِدُ الحجٌ) ”2 . الجماعٌ لكنْ عندَ وُجِودٍ شرطه. فَيَقَمُ الكلامُ 
فيه في موضِعَيْنِ في بِيانٍ أنّ الجماع يُفْسِدْ الحجّ في الجمْلةَء وفي بيانٍ شرطٍ كونه مُمُسِدًا . 

أمّا الأرَلُ فالدَلِيلُ عليه ما رُوِيَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا 
فِيمَنْ جامع امرأته - وهما مُحْرِمانٍ - مَضيا في إحرامهما وعليهما هَدَيّ ويقضيانٍ من قابلٍ 
ويَممَرِقَانٍ؛ ولأنّ الجماعَ في نهاية ةِ الارتفاقٍ بمرافِقٍ المقيمينَ» فكان في نِهايةٍ الجناية على 
الإحرام: فكان مَمْسِذا للوحرام . 

وأمّا شرطً كونه مُفْسِدًا فشيئَانٍ: أحدُهما: أن يكونٌ الجماعٌ في اسه 
دونَ الفرج أو لَمَسَ بشهو ة أو عانق أو قَبَلَ أوباث شَرَ لا يَفْسُدُ حَحجه؛ لانهدام الارتفاق البالِغ لكنْ 
اكفّاةسواء أن أو لمي وجوه استمتا مقصُوو على ماييكفما تقد وفوا بيد 
اللْمْسِ والنَظرٍ عن شهوةٍ . ولووطِىّ بهيمة[١/‏ «اولى] لات فشي لها قلنار كار 
عليه إلا إذا أنزل لأنه ليس باستمتاع مقصّودٍ بخلافي الجماع فيما دون الفرج . 


وأما الوَّطْءُ ذ في الموضع المكروه فأمّا على أصلهما يَمْسّد الحجّ ؛ لأنّه في معنى الجماع 
في القبْلِ عندّهما حتّى قالوا ©" بحرت الس 

وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ في روايةٍ يُمْسِد؛ لأنّه مثل الوَّطءٍ : في القَبُلٍ في قضاء 
الشهوة» ويوجبُ الاغتسالَ من غير إنزالٍ وفي رواية لا يُفْسِدٌُ؛ عدم كمال الارتفاقي؛ 
لقصّورٍ قضاءٍ الشهوةٍ فيه لسوء والفخ : ٠‏ فأشبّه الجماعً فيما دون الفرج لهذا قالمع 
- رحمه الله - : إنه لايجبٌُ الحدٌّ» والثّاني أنْ يكونَ قبل الوُقوفٍ , بعَرّفة فإِنْ كان يعد 
الؤقوفٍ بها لا يَمْسّدَ الحج عندنا”*' وعندٌ الشّافعيٌ هذا ليس بشرطٍ ويَفْسُدُ الحج قبل 


00 لمق يي المخطر طم اس البكخطرط ؟ كيد 
(0) فى المخطوط : «قالا». ْ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل للشيباني (411//7: 418» »)41١‏ مختصر الطحاوي ص (57)) متن 
القدوري ص (20» المبسوط (4//ا5. »)١١8‏ فتح القدير مع الهداية (/ 44 - 45). 


خلالك_ > هلكه 


الرقوف ور 
وجه فوله: أن الجماع إنماعُرف مفْسدًا للححجٌ لكونه مدا للإحرام: والإحرام بعد 


الؤّقوف بائي لبقاءِ رَكنٍ الح - وهو طوافٌ الزيارة - ولا يُتَصَوَرُ بق الركْنٍ بدونٍ الإحرام 
فصان الخال يعد الزقرك كالنهال و 190 


(ولَمَا): أن رن الاصليّ للحَجٌ هو الوُقوفٌ بعر ّفة؛ لقول التّبيّ يكلهِ: «الحجٌ عَرَفَةه7" 
أي : ا ا 
ومعلومٌ أ نّه ليس المُرادُ منه التّمامٌ الذي هو ضِدٌ ال لنْقْصانٍ؛ لأنّ ذا لا يَكبْتُ بنفس الوُقوفي 
فعْلِمَ أنّ المُرادٌ منه خُروجُه عن احتِمالٍ الفسادٍ والفواتء ولأنّ الوقوف رُكُنٌ مُستقِل بنفسِه 
وُجودًا وصِحَّة لا يَقِفْ وُجِودُه وصِحّنُه على الرَكْنٍ الآخَرٍ وما وُجِدَ ومَضّى على الصّحَةٍ لا 
تنكل إلا زالة ةاوكم اتوجذتورةا اقم كيه الناض لا تثية الباقنة لان ساف ياد 
نكن رمه يدنه لا ]0 

ويسئّوي في فسادٍ الحجٌ بالجماع الرَجُلُ والمرأةٌ لابعوانوينا فى التمفى الموحت 
للفسادء وهو مابَيّنَا ولماذكرنا أن بجماعةٌ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أفتوًا بفَساد 
حَجهما حيث أوجّبوا القضاءً عليهما ويسبّوي فيه العادُ والخاطٌِ والذَّاكِرُ والتاسي عند 
أصحابنا””' . 


وقال الشافعيٌ ليده الخطا وكين 0 . والكلام فيه بناءَ على أصلٍ ذكرناه غير 
تا ضر سشريرم "بدي م أن الحظر لا يكت 


)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة . انظر : مختصر عير ار قيض )توه 
شرح المهذب (7/ 784. 6 411). فتح العزيز مع الوجيز 0 ). 

. في المخطوط : «قبله». (©) تقدم تخريجه‎ )١( 

(:) ليست في المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (/47). متن القدوري ص (0250.» المبسوط 2)١5١/4(‏ فتح 
القدير مع الهداية (5/ 58 59)» البناية مع الهداية (4/ /ا/1ا. 4) الاختيار :)١76 /١(‏ مجمع الأخبر 
.مع ملتقى الأبحر /١(‏ 596). 

(5) مذهب الشافعية: أنه لا يفسد الجماع الحج إن كان ناسياً . انظر: حلية العلماء (؟/ /61؟). المجموع 
6 المهذب (/9/7”, 4١‏ -”7541). فتح العزيز مع الوجيز (1/ 478). 

(0) في المخطوط : «وعن». 


مرةء وهو أن فساد ا 


دلقة د يات تصنات 6 ...> 


مع الخطأ والنَّسِيانٍء وقلنا نحنٌ : يَنْبْتُ وَإِنّما المرفوعٌ هو المُوَاحَذْةٌ عليهما على ما ذكرنا 


ويسيّوي فيه الّوْعٌ والإكراه لأنّ الإكراة؛ لا يُزِيلُ الحظّرً» ولو كانت المرأةٌ مُكرّهة 
ليا اتوي يخائر ها على لكر اانه شل لها امتح باجنا للا ترج على سيا 
كالمغرور . إذا وطِئ الجارية ولَزِمّه العم م أنه لا ير - جع به على الغارم كذا هذا . 

ويستّوي فيه كونُ المرأةٍ المُحْرِمةٍ مُستَقِظةٌ أو نائمة حتّى يَفْسْد حَسمها في الحالينٍ سَواء 
كان المجامعٌ لها مُحْرِمًا أو حلالا؛ لأنّ التائمةَ في معنى النّاسية» والتّسِيانٌ لا يمنَعٌ فساد 
الحجٌ كذا النَْمُء ويستوي فيه كونٌ المُجامع عاقلا بلغا أو مجنونًا أو صَبِيّا بعد أن كانت 
المرأةٌ المُحُرمةٌ عاقلةً بِالِغْدَ حتّى يَمُسّدَ حَجها ٠‏ لأنْ التمكينَ محظورٌ عليها . 

وأمّا بيانُ حكمه إذا فسد ففّسادٌ الحج يتعَلّقُ (به أحكاءٌ) *'2: منها وُجوبٌ الشَاةٍ عندّنا 
وقال الشَافعيٌ : وُجوب بَدَنَةٍ . 

ا أن 0 يرن كيو البوباية والجناية قبل 
لذ أ مما اوميو اي اس 3 


(ونَمًا): ما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنه قال : النكنة تين 77 : في الحح 
في موضِعَيْنِ أحذهما إذاطات للقنار وخا ورجم إلن املديركم نقذ والثانى : : إذا جامع 
بعد الؤقوفٍ "7" . 

وَرَوَيْنا عن جماعةٍ من الصحابة رضي ي الله عنهم أذ نهم قالوا : وعليهما هَدَيٌ واسمٌ 
الهذي وإنّ كان اي دنى» الى لتر بد انل 
على الغتم أولى على أنه رَوَيْنا عن رسول الله 4 أنه له سّئل عن الهذي فقال ٠‏ «أدناه شاع (4) 
ويَجَزِئ فيه" شَركة “في بججزور أوء بَقرةّء لمارُوِي: «أنْ رسول اللّه كله أ شرك بهرة 
أصحابه رضي الله عنهم في البُدْنِ عامَ الْحُدَيْبِيةِ فذّبَحوا البدنة عن سبعةٍ والبقرةً عن 


. في المخطوط : «#بأحكام» . (0) زيادة في المخطوط‎ )١( 
لم أقف عليه بهذا السياق: (1) تقدم تخريجه.‎ )( 


لل في المخطوط : «شرك). 


م _-_كتابالت ___ > ادكه 
سبع وتيا بم قل الؤقوف غير سَديٍ؛ لان الجناية قبل الؤقوف أَفٌ من الجناة 
بعده؛ لأن الجماعّ قبل الؤقوفٍ أوجب القضاء؛ لاله أوجب فسادً الحجٌّء والقضاء حُلفٌ 
عن الفائتِ اوس رار بجا ري لباه لبي يمه زر 
لا يَْسِدٌ الح عندّنا لما ذكرنا فلم يجب القضاء فلم يوجَدْ ما تجبٌُ ”" به الجنايةٌ فبَقِيَتْ 
مُتَغَلَظةٌ فتَعَلّطَ الموجبٌ . 


.ولو جامع قبل الوّقوفٍ بِعَرَ كَرَفَةَ ثم جامع ؛ فإن كان [1/١77أ]‏ في مجلس لا يجبُ عليه 
إلآدءٌ واجد امتعحييان . والقياسٌ أن يجبّ عليه لكل واحِلٍ م على جدة؛ “لان سي 
الؤٌجوب " " قد تك :و فتك وو الراجة إلا انيم خسوا فنا ارجيوا إلا ذا واجعداء لان 
أسبابٌ الوّجوبٍ اجتمعثُ في مجلس واحِدٍ حِدٍ من جِنْس وا جد فيكتفى بكقارة واجدة؛ لأن 
المجلس الواحِد بخن الأفسان ادق قةَ كما يَجْمَعُ الأقوالَ المُتعُْقَة كإيلاجاتٍ ”؛ في 
جماع واحِدٍ أنّها لاتوجبٌُ إلا كفّارةٌ واجدةً» وإنْ كان كُلَ إيلا جةٍ لو انفردّتُ أوجبتٍ 
الكفارةً كذا هذا . 

وإن كان في مجلسَيْنِ محتلِمَيْنِ يجبٌ دَمانٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ . 

وقال محمّدٌ: يجبٌ دم واجدٌ إلا إذا كان كمّرَ للأرَلِ كما في كفَارةٍ الإفطار في شهر 
رمضان . 
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(وجه قولٍ محمدب): أنَّ الكمّارةً وا سبع ااه اويا الإحرام , 
والحوّمة حُوْمة واجِدةٌ إذا انَهَبَكَتْ م” لا ينَصِور ُ انوتاكها ثانيًا كما في صوم شهرٍ رمضالً؛ 
وكما إذا جامع : ا جامع في مجلس وا اا م جَبْرَ الهئك فَالتَحَقَ بالعدّم وجُعِلَ 
كأنه لم يوجَدٌ فلم ي: يحمت الهئك ثانيا . 

(ولهما): أنّ الكمّارةً تجبٌ بالجناية على الإحرام وقد تُعددك الجنايةٌ فيتعَدَّدُ الحكمُ - 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب: الحج؛ باب: الاشتراك في الهدي.؛ حديث .)١15١8(‏ وأبو داود 


(9: 00 والترمذي (404). وابن ماجه (175). والنسائي في الكبرى (؟/١55). ,)41١77(‏ 


والبيهقي في السئن .)١78/45(‏ (4097)» والشافعي في مسنده ص (17١5؟).‏ من حديث جابر بن 
عبد الله وفيه: نحرنا مع رسول الله يَكلٍِ بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة ة عن سبعة . 


00( في المخطوط : لانجذ) . فو في المخطوط : «الواجب». 
(4) في المخطوط : «كالإيلاجات» . 


(>ب--بسببييحيح باع الصتاع ع 
وهو الأصلٌ - إلا إذا قام دليلٌ يوجبُ جَعلَ الجناياتٍ المُتَعَدَّدةِ ”") حقيقة مُتَحِدةَ حكما - 
وهو انّحادُ المجلسٍ - ولم يوجَدْ ههنا بخلافٍ (الكمَّارةٍ للصّوْم) "انانها لاتحت اهيا 
على الصّوم بل جَبْرًا لهَنْكِ حُرْمةٍ الشهر على ما ذكرناه فيما تقَدّمٌ ولا يجبٌ عليه في الجماع 
الثاني إلا شاةً [واجدةً] د ؛ لأنّ الأوّلَ لم يوجب إلا شاةً [واحدةً] ا فالتاتى أولى 4 لأن 
لاد سالاد سر قا سارو الالو سا1 دا ع ادر كا لكان اع و 
إلآشاةٌ واحدةٌ فالتّاني أولى . ولو جامع بعدّ الوّقوفٍ بِعَرَفةَ ثم جامع إِنْ كان في مجلس 
واحِدِء لا يجب عليه إِلأَبَدَندٌ واجدةٌ وإنْ كان في مجلسَيْنِ يجب عليه بَدَنةٌ للأوَلٍ وللثَّاني 
شَاةٌ على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف . 

وعلى قولٍ محمد إِنْ كان دَبَحَ للأوّلٍ بَدَنة يجبٌ للثّاني شا وإلأ فلا يجبٌ» وهو على 
ما ذكرنا من الاختّلافٍ فيما قبل الؤقوفٍ هذا إذا لم يُرِدْ بالجماع بعد الجماع رَفْضٌ الإحرام 
فأمّا إذا أرادٌ به رَفُض الإحرامء والإحلالٍ فعليه كفَارةٌ واجدةٌ في قولهم جميعًا سَّواءٌ كان 


في مجلس واجِدٍ أو في مَجالِسَ مختلِفةٍ. ؛ لأنّ الكلّ مفعول على وجه واحِدٍ فلا يجبٌ بها 
الأكفاوة واجدةٌ كالإيلاجاتٍ في الجماع الواحد. 


ومنها: وُجوبٌ المُضيّ في الحجَةٍ الفاسٍدة لقولٍ ججماعةٍ من الصَّحابةِ رضي الله عنهم 
يمضيا "© في إحرايهماء ولأنَ الإحرامٌ عَفْدٌ لازم لا يجورٌالتَحَلّلُ عنه إلا بأداء أفعالٍ 
الحجٌ أو لضرورة الإحصار ولم يوجَدْ أحدّهماء فيلرّمُه المُضيٌ فيه فيَفْعَلُ جميعَ ما يَفْعَله 
ااي عن اياي" 

ومنها: وجوب القضاء #العول الما رضي اللدعيي ممم من قابل؛ ولأنّه لم 
بأخعبالمابوو به عل لوج الذي ادر به 0 ول اكد 
فبّقيَ الواجبٌ في ذْمَّتِهِ فيلرّمُه تفريعُ ذْمّتِه عنه» ولا يجبٌ عليه العمرة ؛ لأنه لس بفائت 
الحجٌ ألا ترى أنه لم تسقّطْ ‏ عنه أفعال الحجّ بخلافٍ المُحْصَرٍ إذا حَلُ من إحرايه بِدَبْح 


)١(‏ في المخطوط : «المتفرقة» . (؟) في المخطوط : «كفارة الصوم». 
(©) ليست في المخطوط . (4:) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «يوجب الأول». (7) فى المخطوط : «مضيا» : 


(0) في المخطوط : (ويقضيان؛4. (4) في المخطوط : (يسقط) . 


الهذي أنه يجبٌ عليه قضاءٌ الحجَّةٍ وَالعُّمْرَةٍ أمَا قضاءٌ الحجَّةٍ فظاهرٌ» وأمّا قضاءٌ العْمْرةٍ 
َلِمَّواتِ الحج في (ذلك العام) ”'" . 

د ءِ؟ قال أصحابنا القلاثة : لا يلرّمُهما ذلك لكتهما إن 
خافا المُعاوَّدةَ يُسِبَحَبٌ لهما أنّ يَفْئَر قا(" . 


اي : يَمْتَرِقَانِء واحتّجوا بما رَوَيْنا من قولٍ ججماعةٍ من 
احج ري لطي © ترا اران ل جد لكوت لوقو في الج 20 
فيجبُ التَحَوُرُ عنه بالافتراق ثم اختلفوا في مكان الافتراقٍ قال مالِك : إذا خرجا من 
ا يَمْتَرِقَانِ حسما للمادَةٍ. وقال الشّافعئٌ : إذا بَلّغا الموضِعَ الذي جامعها فيه" ؛ 
لآنهها يتذكررن ”9 ذلك يمنا بّما يَقَعانِ فيه وقال زه : يتقان عند الإحرام لأنْ الإحرام ؛ ؛ هو 
الذي حَظَرَ عليه الجماعً . فأمّا قبل ذلك فقد كان مُباحًا[له] 9" . 


6 أنهما رَوْجِانء والْوْجيةُ مله الاجيماع لا الافترقي . وأمّا ما ذكّروا من حَوْفٍ 
لؤُقوع. ٠‏ يَبْطلٌ بالابتداء فإنّه لم يجب الافتِراقٌ (في الابتيداء) 7 مع حََوْفٍ الؤقوع . وقول 
00 : (يتذّكَرانٍ 7" ما فعَلا فيه) فَاسِدٌ؛ لأنّهما قد يتذكران 00 دترا دنا 


عو 17 مَنْ يَفْعَلَ فعلاً في مكان يِتذَّكَرُ ذلك الفعلَ إذا وصل إليهء ثُمّ إن كانا 


)١(‏ فى المخطوط : «عامه ذلك». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الأصل (7/ 471 417)» الجامع الصغير ص ,)١57(‏ مختصر الطحاوي 
ص (/57)». متن القدوري ص .)3١(‏ المبسوط .١١8/5(‏ 49 فتح القدير مع الهداية (”/ 565 . 55), 
البناية مع الهداية (54/ "الا - 7070), 

(") في بيان مذهب الشافعية: قال النووي: وهل التفريق واجب أم مستحب. فيه قولان عندنا: أصحهما 
مستحب . انظر: حلية العلماء (5717//9)» المجموع شرح المهذب (/ 285 86 994”. .)1١6‏ 
(4) زاد فى المخطوط : «و 

(5) مذهب 'الدالعية: أنه من أفسذا حنجهما بالجماع إذا خرجا للقضاء:غعا انحب أن يفترقا من ين 
الإحرام فإذا وصلا إلى الموضع الذي أصابها فيه فقولان أحدهما في الجديد: لا يجب المفارقة. والآخر في 
القديم: يجب وقال الماوردي في الحاوي: إنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا الموضع الذي وطئها فيه فرق 
بينهما. انظر: الحاوي الكبير (0/ »)27٠١‏ المهذب (7737/5). روضة الطالبين .)١51/(‏ 


: - (5) فى المخطوط : «يتذاكران». (0) زيادة من المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «بالابتداء؟ . (9) فى المخطوط : «يتذاكران». 
)٠١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». )١١(‏ فى المخطوط : «يتذاكران». 


)١١(‏ في المخطوط : «لا» 


يتدَكَّرانِ 2'7 ما فعّلا فيه يتذَّكّرانٍ *'' ما لَزِمَهما من وبالٍ فعلهما فيه أيضًا فيمئَعُهما ذلك عن 
الفعل . 

ثم يطل هذا بِْبْسٍ المخيط والتَطيْبٍ فإنه إذا َس اليخيط 70١/11‏ ب] أو تَطِيّبَ حتّى 
َرمَه الدَمُ ُبَاحُ له إمساك القُوبٍ المخيطٍ وَالتَطيِّبِ لكأوروان كان ذللف بذكن لكرة الميخيط 
التطيْب» فدَلَ أن الافتراقَ ليس بلازِم لكثه مندوبٌ إليه ومُتَحَبٌ عند حَوْفٍ الوقوع فيما 
رقا قد بوعل هذا تسكن فول الحا روفن الله عنهب : يَفْتَرِقَانِء واللّه الموفن. 

٠‏ هذا إذا كان مُمْرِدًا بالحجٌ . لي 
وقبلَ الطوافٍ للعُمْرةٍ أو قبلّ الكثرةٍ ”*' فسدث عَمْرَتّهِ وحَجَنّه» وعليه دَمانٍ لكل واجد 
منهما شاة» وعليه المضئٌ فيهما وإتمامّهما على الفسادٍ وعليه قضاؤٌّهما ويسقّط عنه دَمُ 
القران . 

ما فسادٌ العُمْرةٍ فلِوٌجودٍ الجماع قبل الطوافٍ وأنّه مُفْسِدَ للعُمْرَةٍ كما في حال الانفرادٍ . 
وأمّا فْسَادٌ الْحجة 00 ؛ فلِحْصُولٍ الجماع قبلَ الوؤقوف بِعَرَفةَ وأنه مُفْسِدٌ للحَجٌ كما في حالٍ 
الانفراد» وأمًا وجَوبٌ الدميْنٍ فلان لقان مُحْرمٌ بإحرامينٍ عندناء فالجماع حصَل جناية 
على إحرامَيْنِ فأوجب نَقْصًا في العِبِادَتَيِنِ ”" ' فيوجبٌ كفَارَتيْن ن كالمُقيم إذا جامع في 
رمضانّ . وأمًا لَزومُ المُضيّ فيهما فلما ذكرنا رحو دا د ونا حر 
قضائهما؛ فلإفسادهما فيقتضي ”"' عُْمْرةً مَكان عُمْرَةٍ وحَجّة مُكان حَجَةٍ 


وأمّا سُقوطٌ دم القرانٍ عنه؛ فلانّه أفسدهماء والأصل أنّ القارِنَ إذا فسد حَجْه وعَمْرَتَه 
أو أفسد ”” أحدهما يسقّط عنه دَمُ القرانٍ؛ لأنَّ وُجوبّه ثبت شكرًا لِنِعمةٍ الجمع بين 
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القرََيّن وبالفسادٍ بَطلَّ معنى القربة فسَقَط الشّكرٌ . 


ولو جامع بعدّ ما طافٌّ لِعُمْرَتِه أو طافٌ أكثرّه - وهو أربعة أشواط - أو بعد ما طافٌ لها 
وَسَعَى قبل الوّقوفٍ بعَرّفة فسدثٌ حَجته ولا تفسد فد عدرة أمّا فسادٌ حَجَتِه فلما ذكرنا وهو 


. في المخطوط : «يتذاكران» . (؟) في المخطوط : «يتذاكران»‎ )١( 
. في المخطوط : «والطيب» . (5) في المخطوط : «أكثره؟‎ )0( 
. في المخطوط : «الحج» . (5) في المخطوط : «عبادتين»‎ )5( 


(0) في المخطوط : «فيقضي» . (8) في المخطوط: «فسد) . 


ٍ 


حُصُولَ الجماع قبل الوّقوف بِعَرَفة . وأمًا عَم فسادٍ عَمْرَتهِ فلِحُصُولٍ الجماع بعد وُقوع 
الفراغ من رُكْنِها فلا يوجبٌ فسادها كما في حال الانفِراد» وعليه دَمَانٍ : أحذهما لمُسادٍ 
الحجّةٍ بالجماع. والآخرٌُ لوجودٍ الجماع في إحرام العمرة؛ لأنَ إحرامَ العُمْرةٍ و باق 
[عليه] ”''. وعليه المُضئٌ فيهما وإنمائهيها لها افرناء وريه لاا المع عرق لطر 
لأنَ الحجّةَ هي التي فسدثُ دون العُمْرِوَء ويسقّطٌ عنه دَمُْ القرانٍ ” '"؛ لأنّه فسد أحذهما 
وهو الحج . 
ولو جامع بعد طوافٍ العُمْرَةٍ وبعدّ الوؤقوفٍ بِعَرّفةَ فلا يَفْسّدُ حَجه ولا عْمْرَتُه أمَّا عَدَمْ 
فسادٍ الحج؛ فلأنَ الجماعَ وَجِدَ بعد الوّقوفٍ بِعَرَفة وإنّه لا يُفْسِدٌ الحجّ. وأمًا عَدَمُ فساد 
العُمْر؛ فلأنّه جامع بعد الفراغ من دُكْنَ العُمْروَْ وعليه إتمامّها لأنّه لَمّا وجب إتمائها 
على الفسادٍ فعلى الصّحَّةٍ والجوارٌ أولى» وعليه بَدَنة وشاةٌء البدنةٌ لأجل الجماع بعد 
الؤقوفي. والشَّاةً لأنّ الإحرام للعُمْرةٍ باقي» والجماعٌ في إحرام العُمْرةٍ يوجبُ الشَاة 
وههنا لا يسقّط عنه دَمُ القرانٍ؛ لأنّه لم يوجَدْ فسادُ الحجٌ والعمْرةِ ولاافسادُ أحيهماء 
فأمكُنَ إيجابُ الدّم شكْرّاء فإ جامع مرَةٌ بعد أخرى فهو على ما ذكرنا من التَفْصيلٍ في 
المُمْرِدٍ بالحجٌ أنه إن كان في مجلس واحِدٍ فلا يجبٌ عليه غيرٌ ذلك وإن كان في مجلس 
آخْرَء فعليه دَمانٍ على الاختّلافٍ الذي ذكرنا . فإِنْ جامع أُوَّلَ مرَةٍ بعد الحلقٍ قبل الطُّوافٍ 
للرياوة فعليه دلة وقاة لو ا ع ييه وس 
إحرام الحجّةٍ فكذا في إحرام العمْرةٍ كما يَفَعُ له التَحَلَُلُ [1/ 777 أ] من [غير] ذا 
باللعلى نيما سنا 
ولو جامع بعدّ ما طافٌ طُوافَ الزّيارة كله أو أكثرّه؛ فلا شيء عليه لأنّه قد حَلَ له النّساءُ 
فلم يَبْقَ له الإحرامٌ رأسًا إلا إذا طافّ طُوافَ الرّيارةٍ قبلَ الحلْتٍ والتَفْصيرِء فعليه شاتانٍ 
لبقاء الإحرام لهما جميعًا. ورَوَى ابن سماعة عن محمد في الرَقيَاتِ ِيمَئْ طافٌ طوافٌ 
الزيارة - ا ا 
.. قال محمّد: أمّا في القياس فلا شيء» ولكنّ أبا حنيفة استحسّنّ فيما إذا طافٌ ُنبا ثمّ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


00 اضطرب السياق فى المخطوط هاهناء وفيه تكرار. 
(5) سيف ذن: لافار ل 


”ا حيح ‏ بدائع الصفائع ج ]> 
جابع 2 الاقم اتا ديرك علي ذا وكذا ”'" قزل أن يوسف :وقول وجه القياسٍ: ‏ 
أنه قد صَحٌّ من مذهبٍ أصحاينا أن الطهارة ليست يشرط لجواز العلوافي؛ وإذا لم تكن 
شرطا فقد وَةّ َعَ التَحَلّلُ بطَوافِه» والجماعٌ بعدَ التَحَلّلِ من الإحرام لا يوجبٌ الكمّارة . 

(وجه الاستحسان): أنه إذا أعاده - وهو طاهرٌ - فقد انقَسَحَ الطوافٌ الأول على طَريقٍ بعض 
مشايخ العيراقي وصار طواقه المُعتَرُ هو القاني ؛ ؛ لأنّ الجنابة ”'' توجب نُقْصانًا فاحجسّاء فسِينَ 
أنَ الجماعَ كان حاصِلاً قبل الطوافٍ فيوجبٌ الكمارة بخلافٍ ما إذا طافّ على غيرٍ وضوء؛ 
لأنّ النُفْصانَ هناك يسيرٌ فلم يَنْمَسِخ الأول فقي ”" جماعٌه بعد التَحَلّلٍ فلا يوجبٌُ 
الكفارة «وذقواب سحاعة عو سحتو قن الزككات فيك لاف ازيعة اخبراط من طراف 
الزّيارةِ في جَوْفٍ الحِجْرء أو فعل ذلك في طواف العَمْرةٍ ثم جامع أنه تَفسّدٌ العُمْرةُ وعليه 
عْمْرةٌ مَكانها وعليه في الحجٌ بَدَنة؛ لأنَ الرَكْنَ في الطوا أكثرُ الأشواطٍ - وهو أربعةً - 
فإذا طافٌ في جَوْفِ الحِجْرٍ فلم يَأتِ بأكثر الأشواطٍ فحَصّلَ الجماعٌ قبل الطوافٍ» ورَرَى 
ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ فِيمَنْ فاته الحجّ فجامع أنّه يمضي على إحرامه وعليه دم للجماع. 
والقضاءٌ للفوات . 

أمّا وُجوبٌ المُضيٌ فَلِبّقاء «الاحراء واما رجرب الدم بالجيا ولرجوو الجسم في 
الإحرام» وليس عليه قضاءٌ العُمْرةٍ ؛ لأنَ هذا تَحَلّلُّ بمثلٍ أفعان احالس ل ل 
هو بَقيةٌ أفعالٍ (حَسّ قد وجب) ”*» قضاؤٌه بخلافي العُمْرةٍ المُبْتَدَأَقٍء والله أعلَمُ . 


ونا الكت الجا تلم سك المدرة بال وال رد بِالعُمْرةِ) ”*'؛ لأنّه يُحْرِم 
ِعْمْرةٍ أَوَلاثمٌ يُحْرِمُ بِحَجَّوّه وقد ذكرنا حكمٌ المُفْرِدٍ بالحجَّةٍ جوٌ» وسَنذكرٌ ا 
تعالى - حكمٌ المَمْرِدٍ بِالْعْمْرةٍ في موضعه . 


يد يا 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». (؟) في المطبوع : «الجناية» . 
(9) في المخطوط : «فيقع» . (5) في المخطوط: «حجة فيوجب». 


(4) في المخطوط : «والعمرة» . 


مح 1-7 
فصل [في بيان ما يفوت الحج بعد الشروع فيه] 


وما نيان قايرت تُ الحجٌ بعد الشروع فيه بقّواِه وبيانُ حكجه إذا فات [بعدّ الشروع 
فيه 077 فالحجٌ بعد الشّروع فيه لا يَفُوتُ إلا بمَواتٍ الؤقوفٍ بِعَرَفة؛ لقولٍ التّبئ يله 
«الحج عَرَفَةُ» ” "افعزو تت يترد نقد شك والاستدلال به من وجهين : 

أحذهما: أنه جعل الحجٌّ الؤقوف بِعَرَفةَ فإذا وُجِدَ فقد وُجِدَ الحجّ والسَّيءٌ الواحِدٌ في 

والقّاني : أنّه جعل تَمامٌَ الحجٌ الوقوفٌ بِعَرّفة» وليس المُرادٌ منه التَمامَ - الذي هو ضِدٌ 
النّمْصانٍ - لأنّ ذلك لا يَنْبّتُ بالوقوفٍ وحُدّهء فبَدَل أنّ المُرادَ منه خروجٌه عن احتمالٍ 
الفوات . 

وقول التبئّ يله: «مَنْ أدرَك عَرَفةَ بليل فقد أدرَّكٌ الحجٌ ومَنْ فائّه عَرَفةٌ بليل فقد فانّه 
الحجُ» ”" جعل مُذْرِكٌ الؤقوفي بِعَرَفةَ مُدْرِكا للحَجٌ» والمُدْرَكَ لا يكونٌ فائنًا . 

وسو و سيو ياو 

أنّه يتحَلّلُ من إحرامه بِعَمَّلٍ العُمْرَوَ» وهو الطّوافٌ بالبيتٍ والسّعيُ بين الصَّفا 

0 أو التَفُصِيرُ إن كان مُمْرِدًا بالحجٌ» ويجبٌ عليه ذلك لما رَوَى الدَارَفُطنيٌ 
بإسناده عن عبد اللّهِ بن عبّاس وعبدٍ الله بن عمرّ رضي الله عنهم عن النبي وَيل أنّه قال: 
امن فاته عَرَفةُ بليل فقد فاته الحج فلْئِجِلٌ بعُمْرةٍ من غيرٍ دم وعليه الحجٌ من قابل»”* . 
() ليست في المخطوط . 


(0") سبق تخريجه . (") سبق تخريجه . 

(:) ورد من حديث ابن عباس رواه الدارقطنى (7/١5؟7).‏ حديث (77)» بلفظ : «من أدرك عرفات 
فوقف بها والمزدلفة» فقد تم حجهء ومن فاته عرفات فقد فاته الحج» فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل؛. 
وفي إسناده: يحيي بن عيسى النهشلي» قال عنه النسائي : ليس بالقوي . وقال ابن حبان في الضعفاء: كان 
من ساء حفظه : حفظه وكثر وهمه حتى خالف الأثبات» فبطل الاحتجاج به: م أسند عن ابن معين أنه قال : كان 
. . ضعيفاً ليبس بشيء» وفيه أيضاً : ابن أبي ليل » واسمه محمد بن عبدالر حمن» وهو ضعيف لسوء حفظه حفظه. وبه 
أعله ابن عبدالهادي في التنقيح (7/ »)١/1١7١‏ لذا ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء. وانظر نصب الراية 
(9/ هغ١).‏ وإرواء الغليل (5/ 555). حديث .)١١75(‏ [ْ 

ومن حديث ابن عمرء رواه الدارقطني أيضاً (؟/ ١54؟)؛‏ حديث »)5١(‏ وقال: فيه رحمة بن مصعب : 


مس7 بدائع الصتائع ج7 
١ 0 58‏ 

الحج :يُلُ مل الُْر من غير دي وعليه الح من ّْ 

ثم اختلف أصحاينا فيما يتحَلَّلُ به فائتٌ نت الحح ولاق له يلرّمه ذلك بإحرام الحجٌ 
أو بإحرام العمْرة. 

قالزأنو تف وميد : بحرا م الحج قال انو سويت ابإحرام 0 ويَنْقَلِبٌ 
إحرامه إحرامَ عُمْروَ واحتّجٌ بقول الي كلك في حديث الدَارَْطَنيَ «فلجلَ عفر اه 
جُمْرةٌ ولا عُمْرةَ إلا بإحرام الْعَمرةَء قَدَّل أن إحرامّه يَنْقَلِبٌ إحرام عمرقَء ولأنٌ المُوَكّى 
اتفال المتيف وكات عدر 

5 7 75 و اك 2 وه ع 0 و 

وَلهما قؤل التحابة رضى الله عتهم:: يفل يعمن الخثرق أضات العمل إلى العمرقة 
والشّيءٌ لا يُضاف إلى نفسه. هو الأصل, ولأنه أحرم بالحجٌ لا بالعُمْرة حقيقة؛ لأنّه /١[‏ 
ال يت واعتبارٌ الحقيقة أصل في الشّرع و" فالقول بانقلاب إحرا م الحج 
0 00 ل ري أنَ الإحراء عَقدَ لازِمٌ لا يحتَملٌ الانفْساخَ» 

والدّلِيل على صِحَّةٍ ما ذكرنا أنّ فائتَ الحجٌ لو كان من أهل مكَة يِتحَدّلُ بالطّوافٍ كما 
يحلل أهلّ الآفاقي» ولا يلرَّمُه الخروجٌ إلى الحِلّ . ولو انقَّلَبَ إحرامٌه إحرامً عُْمْرَةٍ وصار 
مُعَوِرًا للم الخروجٌ إلى الحِلّ . وهو اليم أو غيرُه . 

وكذا فائثٌ الحج إذا جامع ليس عليه قضاءٌ العُمْرَةَء ولو كان عَمْرةً لَوَجَبَ عليه قضاؤًه 
كالعمرة المَيْتَدَأَةٍ فيَنْبْتَ بما ذكرنا من الذلائل أن إحرامّه بالحج لم يَنْقَلِبْ يَنْقَلِبٌ إحرام عمْرةٍ» وبه 
تَبيّنَ أن المُوَدّى ليس أفعال العُمْرةٍ بل مثل أفعال العْمْرة تُوّ دّى بإحرام الحجَّوٍه والحديثٌ 
ضعيف . ولم يأت به غيره . قلت: ولفظه عنده عن ابن عمر: «من وقف بعرفات بليل فقد أدرك الحج. 
ومن فاته عرفات بليل . فقد فاته الحج. فليحل بعمرة وعليه الحج من قابل»2 . قلت م 0 
ال ميزان (؟7/ 07557 ؟), وفيه رحمة بن مصعب : : قال عنه ابن معين : ليس بشيء . وعبدالر حمن بن اليل : 
ضعيف . وداود بن جبير : مجهول الحال . وضعمه أيقيا الشيخ الألبان في الإرواء (/5*) حديتث 
.)١١*5(‏ وانظر نصب الراية (*/ .)١56‏ 


.)550١ .565٠ وشرح معاني الآثار (؟/‎ :»)١57/5( انظر هذه الآثار في: نصب الراية‎ )١( 
. )مدن ات ع (5) فى المخطوط : «الشريعة»‎ 1( 


2 
محمولٌ على عَمَلٍ العُمْرةٍ تَوْفيقًا بين الدّليلين . ظ 
وَمنها: أن (عليه الحجّ) ''' من قابل» لما رَوَيْنا من الحديثٍ وقولٍ الصّحابَةٍ رضي الله 
عنهم» ولأنّه إذا فانّه الحج من هذه السّنةٍ بعد الشّروع فيه بَقيّ الواجبٌ عليه على حالِه 
فيلرّمُه الإتيانُ به» ولا دم على فائتٍ الحجٌ عتذنا رمال الحسَن بن زيادٍ عليه دم وبه 
أخحذ الشافعيُ” " . 


(وجه قولٍ الحسسن): أنّهِ يتحَلّلٌ قبل وقتٍ التَحَلْلٍ فيلرّمُهِ دَمٌ كالمُخْصَرٍ . 

(ولنًا): ما رُوِيَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا (فِيمَنْ فانّه) ”*) 
الحجح : يُحِلَ بعُمْرةٍ من غير هد 0 . وكذا في حديث الدَارَقُطْنيَ جعل الَبِيُ يله التَحَلّلَ 
والحيع من قبل كل الحكم في فا نت الحم بقوله امن فاه الؤقوف بعرّفة بلي فقد فاته اليج 
ولْئْجِلٌ بِعُمْرةٍ وعليه الحج من ا 'فمَنٍ اذَعَى زيادةً الدّم فقد جعل الكل بعضًا وهو 


.200- 


سخ أو تَعْبير 0 


وقوله : (تَحَلَّلُ قبل الؤقوفي) ”" مُسَلّمٌ لكن بأفعالٍ العُمْرَةَ وهو فائتٌ الحجٌ» والتَحَللُ 
بأفعالٍ العُمْرَةٍ من فائتِ الحجٌّ كالهذي في حَقٌّ المُحْصَره وليس على فائتٍ الحم طوافٌ 
الصَّدْرٍ؛ لأنّه طواف عُرفٌ وُجوبّه في الشّرع بعد الفراغ من الحجّ على ما قال الدّيُ لِِ مَنْ 
حَجٌ هذا البيتَ فليكن آخِرَ عَهْدِه به الطواف»”*' وهذا لم يَحْجَّ فلا يجبٌ عليه . 
)١(‏ في المخطوط: «يحجّ؛ . 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: كتاب الحجة (؟/ 770 - 0770: مختصر الطحاوى ص 077 فتح القدير مع 
الهداية (”/ ه"ا١‏ - ,)١79/‏ البناية مع الهداية (5/ ,.)5١6 - 5١‏ جمع الأخمبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 
.)١580 >»‏ 
(*) مذهب الشافعية: أن الهدي يلزم من فاته الحج» انظر: الأم (؟1577/1١).»‏ مختصر المزن ص 27١‏ حلية 
العلماء (9/ محل كم المجموع شرح الملهذب (86/4م؟ الى ١٠5ل .)55١‏ 
(:) في المخطوط : «في فائت» . 
(5) في المخطوط : «دم». 
(7) أخرجه الترمذي؛ كتاب: الحج» باب : ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» برقم (886)» 
(0) في المخطوط : «الوقت». 
(6) رواه البخاري . كتاب الحج. ٠‏ باب : طواف الوداع. حديث .)١7/660(‏ ومسلم. » كتاب الحج. باب : 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض. حديث (1778)., كلاهما عن ابن عباس بلفظ : «أْمِرَ الناس 


وَإِنْ كان فائتُ الح قارِنًا فإنّه يَطوف للعُمْرةٍ ويسعى لها ثمّ يَطوفٌ طَوافًا آخَرَ؛ٍ لقُواتِ 
الحجّ ويسعى له ويحَلِقٌ أو يُقَصُرٌء وقد بَطلَ عنه دم القرانٍ. 0 
أمّا الطواف للعْمْرةٍ والسّعيٌ لها فلأنَ القارِنَ مُحْرِمٌ بِعْمْرَةٍ وحَجْء والعُمْرةٌ لاتفوتُ. 
لأنَ جميعَ الأوقات وقتّهاء فيّأتي بها كما يأتي المُدْرِكَ للحَج . 

الي و 0 لي ب 

نت الحجٌ بعد الشروع فيه يتحَلّلُ ”' بأفعال العُمْرة كرف وى و ار 

ْو الفا مت لضع ين اشر ايع ول يوج لامب اذ 
اعديو كرات الذي دارب ا مور ا 0 
بطل دم دفي سر د و ا ا ا اق 
ولم يوجَدٍ الجمع لأنْ الحجّة[قد] "'' فا 


فصل [في بيان حكم فوات الحح والعمرة] 


أمّا يان حكم فواتٍ الحجّ عن العُمْرةٍ فنقول : 

ل أدائه؛ فلا يخلو إمّا أن مات من غيرٍ وصيِّةَء وإما أن مات 
عن وصبَةٍ 

لإدديات من غير ودر تائم بلا لاقي . أمّا على قولٍ مَنْ يقول بالوؤجوب على الفورٍ 
فلا يُشْكِلء وأمّا على قولٍ مَنْ يقول بالوؤجوب على التّراخي» فلأنّ الوُجوبٌ يَضْيقٌ عليه 


في في آخِرٍ العْمْرٍ في وقتٍ يحتمِل الح و اماي در يي ان 
كان قادِرّاء وإِنْ كان عاجرًا عن الفعل بنفسه عَجُرًا مُقَوَرَاء ويُمْكِنُه الأداءٌ بماله بإنابة غيره 


أن يكون آخرٌ عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الخائض» . 

- ورواه أبو داود )5١١5(‏ بلفظ : «لا ينفرن احد حت كرون آخر عهده الطواف 000 

- ورواه أحمد فى مسنده )6١ ١١5(‏ عن الحارث بن أوس قال : قال رسول الله كَكِْةِ: «من حج أو 
اعتمر فليكن آخر عهذه الطواف بالبيت؟)» وصححه الألبان في صحيح الجامع )1١14(‏ بدون قوله أو 
اعتمر) فلقد ضعفها في ضعيف الجامع (دههه). 
)١(‏ في المطبوع دللا يتحلل» . 
(0) زيادة من المخطوط . 


0 
ا عا ون ينمو و ان تن ارت ندا مويو اتويت البو م ةل حي وز و للف 


مَنابٌ نفيه بالوّصيّةٍ فيجبٌ عليه أن يوصيّ به. فإنْ لم يوص به حتّى مات أئِم بتفويته 
الفرضٌ عن وقته مع إمكانٍ الأداء في الجُمْلةٍ فيّأئم لكنْ يسقّطً عنه في حَقَّ أحكام الدنْيا 
عندّنا حتّى لا يلم الوارت الحج عنه من تَركَيه لأنّه عبادةٌ» والهباداتُ تسقطُ بموتٍ مَنْ 
عَلبَةَسُواة كانت بَدَنية أو ماليّةٌ في حَقّ أحكام لديا عندّنا""' . وعندَ الشّافعيٌ لا تسقّط 
ويُؤْحَدٌ من تَرِكيِه قدرُ ما يَحُجُ به ويُعمَبَرُ ذلك من جميع المالٍ”"©, وهذا على 7" الاختلافٍ 

في الرّكاقٍ والضَّوم والعُشْرٍ والنّدورٍ والكمّاراتٍ ونحو ذلك . 

وقد ذكرنا المسألة في كتاب الرّكاة وإِنْ أ حَبّ الوارِث أنْ يَحْجَّ عنه حَجٌّء وأرجو أنْ 
يَجَزيّه ذلك - إن شاء الله تعالى - كذا ذكر أبو حنيفة رحمه الله . أمّا الجوازٌ فلما رُوِيَ أنَّ 
رج جاه إلى رسول الله كه وقال : يا رسولٌ ال إن أي مانّث ولم تح احج عنها؟ 
فقال: «نَعَم»”'' فقد أجاز التبئٌ يكل [1/ ٠707أ]‏ > حَجٌ الرَجُلٍ عن أُمّهء ولم يستفسرئ أنّها 
ماتثُ عن وصية صيّةٍ أو لاعن وص . ولو كان الحكمُ يختلف لاستفسَرٌ . 

وأمّا قرانٌ الاستِئْناء بالإجزاء فلأنَ الحجّ كان واجبًا على الميّتِ قَطْعَاء والواجبٌ على 
الإنسانٍ قَطْعًا لا يسمّطٌ إلا بدليلٍ موجب للسُّقوطٍ قَطْعَاء والموجبُ لسُقوطٍ الحجٌ عن 
الميّتِ بفعل الوارِث بغير أمره من أخبار الحاو وبر الواجفيويت عل العمل لاعلم 
الشهادة؛ لاحتّمال ب عَدْم التبوتِ وإِنّْ كان احتمالاً مرجوحًا لكنّ الاحتمال المرجوح يعبَبر 
في علم الشَّهادق» وإنْ كان لا يُعتَبرُ في علم العمل فعَلَّقَ الإجزاء والسَقوط بِمَشيئةٍ اللّ 
تعالى احترارًا عن الشّهادةٍ على اللَّه تعالى من غيرٍ علم فطعي وكداين كمال الور 
والاحتياطٍ في دين اللّه تعالى» ولأنّ الظاهرَ من حال مَنْ عليه الحجٌ إذا عَجَرٌ عن الأداء 


.5755/١( تحفة الفقهاء‎ .)١65/5( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (59). المبسوط‎ )١( 
/ا؟:).‎ 

1 5 7 مغتصر المزني ص (51): اللا اه 06ل لحمو شوح الملهذب و 
ول ”ال ١١5‏ ). 


(9) في المخطوط : «على هذا». 


00( أخرجه مسلم. كتاب الصيام. باب : فضاء الصيام عن ا مث حديث .)١١59(‏ وأبو داود» حديث 
انيد 0 حديث 0 000 عيدل الله بن بريدة من أبيه قال : جاءت امرأة إلى النبي عبد 


(الكبيبيب--ببيبيسسح باقع الصتاقع ج] 
بنفسه حبّى أدركه الموتٌ - وله مال - أنه يَأْمْرُ وارِنّه بالحجٌ عنه تفريعًا لِذِمَّتِه عن عَهْدةٍ 
الواجبء فكانتٍ الوّصيّة موجودة دَلالة» والقّابتُ [دلالة] ”' كالئّابتٍ نَضّا لكنْ ألحَقَّ 
الاستثاء به؛ لاحتمالٍ العدم . 


فإِنْ قِبِلَ: لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْتمِ هَلاً ألحَقَّ الاستِئْناءَ بكلّ ما ينبت بخَبَرِ الواجِدٍ؟ 


فالجوابٌ أنَكَ أبعت في القياسٍ إِذ لا كُل خَبَّرِيُرَهُ بمثلٍ هذا الحكم وهو سُقوطً 
الفرض» ومَحَلُ سّقوطٍ الاسيثناء هذاء فإنْ ثبت الإطلاقٌ منه في مله في موضع من غير 
ريع بارج تلاك لرعرة تومه غاب إن الحه فتقّعٌ العُئيةٌ "© عن الإفصاح به في 
كَل موضع . 

وَإِنُ مات عن وصيَّةٍ لا يسقّط الحج عنه . ويجبٌ أنْ يَحَجَّ عنه ؛ لأنّ الوّصيّة صيّة بالحجٌ قد 
صَحَتْ . وإذا حُجّ عنه يجوز عند استجماع شرائطٍ الجواز. وهي نيّة الحجٌ عنه» وأنْ 
يكونَ الحج بمالٍ الموصي أو بأكثره إلا تَطُوُعَاء وأنْ يكونّ راكبًا لا ماشيًا لما ذكرنا فيما 
تقَدّمَ ويْحَجٌ عنه من ثُلْثِ ماله [سَواءٌ قََدَ الرّصيّة بِالدّْثِ بأنْ يُحَجّ عنه بثُلْثِ ماله أو أطلَقّ 
بأنْ أوصّى أنْ يُحَجَّ عنه] ”" أمّا إذا قَيَدَ فظاهرٌ. وكذا إذا أطلَّقَّ؛ لأنّ الوّصِيَّةٌ تُتَعّذْ من 
الُلْثِ ويحَج عنه من بَلَدِه الذي يسكُنّه ؛ لأنّ الحجّ مفروضٌ عليه من بَلَّدِه فمُطْلَُ الوصبَّةٍ 
يَنْصَرِفٌ إليه» ولهذا قال محمّدٌ - رحمه الله - : رَوَى ابن رُسِنُمَ عنه في خُراسانيٌ أدرَكّه 
الموبثُ بمكة فأوصّى أنْ يُحَجّ عنه [من خراسانٌ . 

ورَوَى هِشامٌ عن أبي يوسف في مَك فَدِم الرّيّ فحضره الموتٌ فأوصّى أنْ يحَجّ 
ون 9 3 عيضي وكا ناد أركى أذ دوه علد زر د ع نيا لزي اغالا ترات 
لأهلٍ مكة فُحمَلُ الوّصيّةُ على ما يَصِحّ - وهو القرانٌُ - من حيث ماتّء هذا إذا كان ثُلْتُ 
المالٍ يَبْلْعُ أنْ يُحَجَّ عنه من بَلَّدِهِ حُجّ عنه فإِنْ كان لا يَبْلُمُ يُحَخُ من حيث يَبْلُمُ استحسانًا . 

وكذا إذا أوصّى أنْ يُحَجَّ عنه بمالٍ سَمَّى مَبْلَعَه [أنه] ”" إِنْ كان يَبْلُعُ أن يُحَجَّ عنه من 
بَلَّدِهِ حُجّ عنه» وإلآفِيْحَجٌ عنه من حيث يَبْلُغُ استحسانّاء والقياسٌ أنْ تَبْطلَ الوّصِيّةُ؛ لأنّه 
() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الغيبة؟. 
)لبيك فى اللبخطرماء 41 سكف الملا ول 
(5) في المخطوط : «ايحج». (0) زيادة من المخطوط . 


وزو كما على نا تفده المونوهذايوجت اطلان الرعيت: كما إذا اوسن يعتق 
نَسَمةٍ فلم يَبْلْعْ ثلث المال تمن التسنة. ظ 


(وجه الاستحسان): أن غَرَضٌ الموصي من الوّصيَّةٍ [بالحجٌ] ''' تفريغُ ذِمَّيه عن عُهْدةٍ 
الواجب» وذلك في التَضْحيح لا في الإبطالٍ» ولو حُمِلَ ذلك على الوّصِيَّةٍ بالحجٌ من بَلَدِه 
لبَظَلَتْء ولو حُمِلَ على الوّصيّةِ من حيث يَبْلُعُ َصَحَتْ فيُحمَلُ عليه تَضْحِيحًا لهاء وفي 
الوّصبّةِ بِعِيّق النْسَمَةٍ تَعَذَّرَ التَصْحيحٌ أصلاً ورأسًا فبَطْلَتْء فإِنْ خرج من بَلَّدِه إلى بَلّدِ أقرَبَ 
من مكة» فإِنْ كان خرج لغير الحجّ حجّ عنه من بَلْدِه في قولِهم جميعًا. وَإِنْ كان خرج 
للحَجٌ فماتَ في بعض الطريقٍ وأوصّى أنْ يُحَمَّ عنه» فكذلك في قولٍ أبي حنيفة . وقال 
أبو يوسف ومحمّد: يُحَجّ عنه من حيث بَلَعٌ . 

(وجه قولهما): أنّ قدرٌ ما قَطْمّ من المسافةٍ (في سَفَرِه) ”' بنيّةٍ الحجٌ مُعمَدَ به من الحجٌ 
لم يَبْطْلْ بالموت؛ لقوله تعالى : ومن برج أ ييه مهايا إل مه وَوسُوليو. ثم يدْئهُ لوث مَقَد 
وََمَ ْم عَلَ أ 4 [الساء ]٠٠١:‏ فسَّقَط عنه ذلك القدرٌ من فرض الحجٌ. وبق عليه إتمامه . 

ولأبي حنيفة أنَ القدرٌ الموجودّ من السَّمَرٍ يُعتَبَرُ لكنْ في حَقٌ أحكام الآخِرةٍ - وهو 
القَوابٌُ - لا في حَقٌّ أحكام الدَنْيا؛ لأنّ ذلك يتِعَلَّىُ بأداء ”" الحجٌ» ولم يَتَصِلْ به الأداء 
فبَطَلَ بالموتٍ في حَقٌّ أحكام الدّْياء وإنْ لم يَبْطْلْ به في حَقٌ أحكام الآخِرةء وكَلامُنا في 
حَنٌّ أحكام الدُِنْيا » ولو خرج للحَجٌّ فأقام في بعض البلاهٍ حبّى دارَتٍ السَنةُ ثم مات وقد 
أوصّى أنْ يَّحَجَّ عنه يُحَجٌّ عنه من بَلَدِه بلا خلاف . 

أمّا عندَ أبي حنيفةً فظاهرٌ. وأمّا عندّهما فلأنَ ذلك السّفر لم يَتّصِلْ به [عَمَلْ] ©) 
الحجَّةٍ التي سافر لها فلم يُعبَدٌ به عن الحجٌ . وإِنْ كان ثُلْتُ ماله لا يَبْلْعُ أن يُحَجّ به عنه إلا 
ماشيًا فقال رجلّ: أنا أَحُج عنه من بَلَّدِهِ ماشيّاء رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنه 
لا يُجُزيه به ولكن يُحَجٌّ عنه من حيث يَبْلْعُ راكبًا. 

ورَوَّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة إِنْ أَحَجُوا عنه من بَلَّدِهِ ماشيًا جازء وإِنْ أحَجوا من حيث 


نا 
0ق 0 


يَبْنُغْ راكبًا جان وأصلْ هذه المسألة أن الموصي بالحجٌ إذا انَسَعَتْ[1/ 717ب] تَمَقَنه 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «من السفر» . 
(*) في المخطوط : (بأفعال» . (5) ليست في المخطوط . 


ا ا 


الاارى بامخرا ع رادي ل قير ا مارو هراسخ راي اا الوم 
يَنْصَرفٌ إلى ذلك كأنّه أوصاه ”'' بذلك . وقال: أحِجوا ”" عَنّْى راكبًا . ولو كان كذلك لا 
افا ]هنا 


(وجه رواية الحسن): أن "'' فرض الحجٌ له تَعَلَقٌ عل بالركوب وله تَعَلّقُ بده ولا يُمْكِنُ 
مُراعاتهما جميعًا . وفي كل واحلٍ منهما كمالٌ من وجو وتُفْصانَُ من وجو فيجوز أيهما 
كان» اسع ووو ارم و ا 
من العلْثِ وبين أنّه كان يَْلُغْ من موضع أبعَدَ منه يَضْمَئْه ”*' الوَصي عن الميّتٍِ من 
حيث يَبْلْغُّ ؛ لأنه تبي ال ا 
مُخْائِفًا ولا ضامئًا ويد الفضلٌ إلى الوَرئة؛ لأن ذلك مِلْكُهم . 


وإِنْ كان للموصي وطنانٍ فأوصى أنْ يُحَجّ عنه من أقرّبٍ الوَطْئَيْنٍ ؛ لأنَ الأقرّبَ دخل 

في الو صيَةِ بيّقين وفي دخولٍ الأبعَدٍ شَكُ : يُوْحَدُ باليقين» و ”*“فيما ذكرنا من المسائل التي 
بحي القن دن 20 اع ارط عو دير لدو كر كارتا ردكر الس دروي عن 
الميّتِ ثانيًا؛ لأنّه خالّف إلا إذا كان المكانٌ الذي أحَجّ عنه قَريبًا إلى وطَنِه بحيث يبل إليه 
ويرجعٌ إلى الوَطنٍ قبل الليلٍ فحيئَئذٍ لا يكونٌ مُخَالِفًا ولا ضايئًاء ويكون كاختلافٍ 
الع 0 فاق فق تكله تأعار اندي تخ احور عاذ كذ ها 

َإِنُ قال الموصي: أحِجُوا عَنَى بِثُلْثِ مالي. وثُلْتُ ماله يَبْلْعُ حِجبًا حُجّ عنه حِجَجَاء 
كذا رَوَى القٌدوريٌ في شرجه مختصّر الكَرْخيّ . وذكر القاضي في شرجه مختصّر 
الطحاوِيٌ أنه إذا أوصّى أن يُحَجّ عنه بكُلْثِ ماله وثُلْتُ ماله يلع جما ٠‏ يُحَحّ عنه حَجَةٌ 
واحدةٌ من وطنه - وهي حَةُ الإسلام د إلا إذا أواف سرك بح يسيع اليم 
مدا ببس الالناد ودااكر المانبي 1117 ا صيّة بالثْثِ ويجميع الثُلْثِ 
واحِدٌ؛ لأنَ التلْتٌ اسمٌ لجميع هذا السَهْم ثم 6 عي 9 ايان ذخام اح عي 
واي برعي الس 7 أن يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «أوصى». )١(‏ في المخطوط: «حجوا». 
(©) فى المخطوط : «بأن». (5) في المخطوط : «ايضمن». 
() في المخطوط: «ثم». () في المخطوط : «المحلة». 


(0) في المخطوط : «القدوري». (8) في المخطوط: «الموصى». 


0ه 


[[ذلك] ( '' في سّنةٍ واجدةٍ؛ لأرقية تفعية عنيل الر ماق والتعجيل في هذا أفضل من 
التأخير . 


وَإِنْ أوصّى أنْ يُحَجٌّ عنه من موضع كذا من غير بَلَدِه يُحَج عنه من ثُلْثِ ماله من ذلك 
الموضع الذي بُيّنَ َرْبَ من مك أو بَعْدَ عنها؛ ؛ لأنَ الإحجاج لا يجورٌ إلا بأمره فيتقدّرُ بقدر 
أمره. وما فضّل في يَدِ الحاجّ عن الميّتِ بعد التَمّقَةِ في ذُهابه ورُجوعه فإنّه يرد على الوَرَثةٍ 

يسَعْه أن يَأحْدَّ شيئًا ِمّا فضّلّ ؛ لأنّ التمّقةَ لا نَصيرٌ مِلْكا للحاجٌ بالإحجاجء وإِنْما يُنْفِقٌ 

ماس إن ناه و على كوي لأا نل 
بالاستِئجارٍ والاستِئْجارٌُ على الطاعاتٍ لا يجورٌ عندنا فكان الفاضل مِلْكٌ الوَّرثْةِ فيجتُ 

عليه رده إليهم . 

ولو قاسّمٌ الوصي الوَرَئه وعَرَّلَ قدرَتَمَّقَةٍ الحجٌّ دَق التّركةٍ إلى الوَرَئةَء فهملك 
المغزول في ين الْوْصر وسيسب ع وي 
وَعلك ذلك القدة بق النقلة ولا تنكل الوَصيَةُ ربعم لهمو تلخ التعال الباقى ست تحمل 
الحج وينوي المال في قولٍ أبي حنيفة . وجعل أبو حنيفة الحجّ بمنزلةٍ الموصّى له الغائب» 
وقِسمة الوّصيّ مع الوَرَتْةٍ على الموصّى له الغائبٍ لا يجورُ حتّى لو قاسم مع الوّرئةِ وعَزَلَ 

نَصيبَ الموصّى له ثم هَلّكَ في يَدِه قبل أنِْيَصِلَ إلى الموصّى له الغائب يَهْلِكُ من ”" الجُجْمْلةٍ 
ويَأاحُذُ الموضّى له ُلْتَ الباقي كذلك الحج وعندَ أبي يوسف إن ببقيّ من ثُلْثِ ماله شيء يُحَجُ 
عنه مِمّا بَقيّ من ثُلَئِهِ من حيث يَبْلَعْ وأن لم يَبْقّ من ثُلِهِ شيء يَطَلَتٍ الوّصية . 

وقال محمّدٌ: قِسمةٌ الوّصيّةٍ جائزةٌ وتَبْطلٌ الوّصبَّةُ بهلاكٍ المعزولٍ سَواءٌ بَقيّ من 
المعزولٍ شيءٌ أو لم يَبْقَ [آشي:] ”* فإنْ لم يَهْلِكُْ ذلك المال» ولكن مات المُجَهّرُ في 
او تفي المُجَوَرٌ إلى قت الموت تفقة عل فلة ميان علنهة ؛ لأنّه لم 

فق على الخلافٍ بل على الوفاق» وما بَقيَ في يَدِ المجَهر . 


القياسٌ أ أَن نم يِضِمٌ إلى مالٍ الموصي». فِيَعزِل ثُلْتَ ماله ويَحْجُ عنه من وطَيه عبوهو فول 
أبِيّ حنيفةً - وفي الاستحسان يح بالباقي من حيث تَبْلْمُ وهو قولهما. 


(0) زيادة من المخطوط . () في المخظوط : «الموصى» . 
(*) في المخطوط : «في». (5) ليست في المخطوط . 


فحل [في بيان وجوب الحح بالنذر] 


ثم الحج كما هو واجبٌ بإيجاب اللَّه تعالى ابتِداءً على مَنِ استجمع شرائطً الؤجوبٍ - 
وهو حَبَةٌ الإسلام - فقد يجب بإيجاب اللّه تعالى (لكن بناؤه) ”2 على وَجَوَدٍ سيب 
الوُجوب من العبدٍ وهو التَذْرُ بن يقول : للّهِ عَلَىَ حَجَةٌ» لأنّ النَذْرَ من أسباب الؤؤجوب في 
العباداتٍ والقَرّب المقصّودةٍ قال النِْي يك : «من نذر أن يطيع الله فليطعه»”"' وكذا لو قال : 
موق قا ونينار قر : لله عَلَىَ حَجََةٌ [1/ 4 77أ]» سَواءٌ ؛ لأنَ الحجٌ لايكونٌ إلا 
لله قعالن :وسواة كان النذة ملفا أو مُعَلمَا قيوط بان قاق4 إن افعلث كذا فرله على أن 
أحجٌ حتّى يلرّمَه الوَفاءً به إذا وُجدَّ الشّرطء ولا يخرجُ عنه بالكمّارةٍ في ظاهر الرٌواية عن 
أبي حنيفة» وسّنذكرٌ إِنْ شاء اللّه تعالى المسألة في كتاب التَذْرِ . 

ولو قال: لله عَلَيّ إحرامُ : أو قال: عَلَىَ إحرامٌ »صَمَّ وعليه حَجَةَ أو عْمْرَةٌ والتَعيِينُ 
إلبه:وكذ) إذا ذكر لَفْطا يدل على التراء الآحرام بآن قال: لله على المشم إلى:بيت الله آر 
إلى الكعبة أو إلى مكّة جازء وعليه حَجَةٌ أو عُمْرةٌ. 

و ا و ا ل 
حنيفة ة. وعندهما يَصِح ويلرّمُه حَجَةٌ أ 3 عمرة: 

ولو قال: إلى الصّفا والمروة» لا يَصِحٌ في قولهم جميعًا . 

ولو قال: عَلَىَ الذّهابُ إلى بيت اللّه أ و الخروجٌ أو السَمَرُ أ والإتيانُ» لايَصِح في 
قولهمء ودلائل هذه المسائل تُذْكَرُ إن شاء الله في كتاب النَذْرِ فإنّه كتابٌ مَفْرَدُ» وإِنّما 
نذكرٌ ههنا بعض ما يختّصٌ بالححٌ . 

اجاصاواي سا ويد زمريو و بوني ات 
شاء نَحَرَ جَزورَاء وإِنْشاء [دْبَحَ] 0 بقرة؛ لأنْ اسم الهذي , , يَمَعُ على كُلُ وَاحِدٍ 
)١(‏ في المخطوط : «بناء» . 

(6) أخرجه البخاريء كتاب الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» حديث (5595)» وأبو داود 
20 ». والترمذي (71؟51١).»‏ والنسائي 50 »”٠‏ وابن ماجه »)75١75(‏ من حديث عائشة رضي الله 


عنها . (*) في المخطوط : «أحدا . 
(5) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


م كتاكت _> هلق 


الأشياء التلاثة؛ لقوله : فا أسْتَيسَرَ من مدي © [البقرة:145] قِيل في التَمْسيرٍ : إن المُرادَ منه 
الشَادُ وإذا كانت الشَّاةٌ ما اسبَيْسَرَ من الهذي فلا بُدَّ وأنْ يكونّ من الهذي ما لا يكونٌ 
مُستَيْسَرًا - وهو الإبل والبقق - 

وقد رَوَيْنا عن رسولٍ اللَّه كل أنّه قال لَمّا سُعِلَ عن الهذي «أدناه شاٌه2'7: وإذا كانت 
الشَاةٌ أدنّى الهذي كان أعلاه الإيل والبقر ضرورةٌ» وقد رُوِيَ عن عَلينْ رضي الله عنه أنه 
قال ا ا لو ا ؛ لأنَ الهذيَ اسم لما 
يَهُدى. أي لم وهذا المعنى يوجَّد في الغْئّم كما يوجَدٌ في الإيلٍ والبمّر 
ويجوزٌ سَبْعُ البدنة عن الشَاةٍ لما روي عن النبِي يل أنّه قال : «البدنة نُجْرَئٌ عن سبعة والبقرةٌ 
تُجْزِئٌ عن سبعة»”"' » ولو قال : : لله عَلَيّبَدَنةُ» فإن شاء نَحَرَ جَورًاء وإنْ شاء ذَبَحَ تقر 
عندّناء وقال الشّافعيُ لا يجورٌ إلا الجزورٌ . 

جه قوله أن البدنة في الل اسم للمجمَلٍ» والدَليلُ عليه قوله تعلى : ابرح جلها 
3 سَعَكيرٍ ألَّ4 [الحج :1"] ثم فسَّرها بالإبلٍ بقوله - عَرٌّ وجل - ددرأ أسْم أنه علا 
سيت 4 الح :دم أي : قاء عمد "© مط طق ٠‏ والإبل هي التي تُنْحَرُ كذلك . فأما البِقَدُ فإنّها 


*كا ور على 


تذبح مضجعة مُضْجَعةَ ورَوَيْنا عن رسول اللَّهِ كل أنه قال : «البدنة تُجْرِئٌ عن سبعة والبقرةٌ نُجْرِئٌ عن 
سبعةً) 9". حتّى قال جابرُ: تنا على عَهْدٍ رسول الله 3 البدنة عن سبعةٍ والبقرةً عن 
سبعةٍ مَيَرَ بين البدنةٍ والبقرةٍ ”* فدّل أنّهما غيرانٍ. 

(ولَنَا): ما رَوَيّنا عن عَلِيَّ رضي الله عنه أنّه قال: «الهذيُ من ثلاثة والبدنةٌ من انْتين» 290 


)١(‏ قال الزيلعى في نصب الراية (7/ :)١١‏ رُوي أنه عليه السلام سئل عن الهدي فقال: «أدناه شاة» 
قلت: غريب» ولم أجده إلا من قول عطاء. ورواه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي. أنا مسلم بن 
خالد الزنجي عن ابن جريج أن عطاء قال: أدنى ما براق من الدماء في الحج وغيره شاة. مختصر. 
رالكتهد لدشيها علا الدين مقلدا لخيرة بعلت اخريجه اليشارى قن آل عر نصر بن طهر اذ القسى 
قال: سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بهاء وسألته عن الهدى فقال: فيها جَرُورٌ أو بقرة أو شاة. . . 
وأخرجه مسلم لكنه لم يذكر فيه قصة الهدي . وهو بعيد عن حديث الكتاب . 

(؟) رواه مسلم. كتاب الحج» باب: الاشتراك في الهدى» وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة. 
حديث 2)١71١4(‏ وأبو داودء حديث .)358١4(‏ والترمذي»؛ حديث .)١6١7(‏ وابن ماجهء» حديث 
(")., وأحمد. حديث ,.)١15961(‏ كلهم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

() في المخطوط : «قائمات» . (4) سبق تخريجه» وانظر ما قبله . 

(0) سبق تخريجه . ظ (5) لم أقف عليه . 


ابابل سحن باع الصنائوج؟_ 
وهذا نَص . 

وعن ابن عبّاس رضي الله عنه أنّ رجلاً سأله وقال: إِنّْ [رجلا] ”'' صاحِبًا لنا أوجب 
ماي بوي ورا ار و لوو او 0 
الإبل. " 

ولو لم يَقَ اسم البدنةٍ على البقَّرِ لم يكن لسُوَالِهِ معئّى ولَما سأله» فقد أوقَمَ الاسم على 
الإبل والبمّر لكنْ أوجب على النَاذِرٍ الإبل؛ لإرادّتِه ذلك ظاهرًا؛ ولأنّ البدنة مَأَخَوذةٌ من 
البدانةٍ - وهي الضّخامة - وأنّها توجَّدُ فيهماء ولهذا استويا في الجواز عن سبعةٍء ولا 
حجَة له في الآيةٍ؛ لأنّ فيها جوارً إطلاتي اسم البدنةٍ على الإبلٍ» ونحنٌ لا ندكِرٌ ذلك . 

بإثانيكة اي التي ين الازراليتيا 0 لأنْ ذكرَ البقرة ما 
تلك وين ع َم وى أن م4 الاحزب ل جارد 
أهل قَرْيةِ كذا قُلانُ وقُلانُ على أن ظاهرٌ العطف إِنْ ا 0 والتسوية 
بينهما في جواز كُلْ واحِدٍ منهما عن ١‏ ضع ددن على الاتحادقى المعى ا وله ةيه 
التَعارْض . 

ولو قال: لله عَلّيّ جَزورٌ فعليه أن يَنْحَرَ بَعيرًا؛ لأنَّ اسم الجزور لا يَقَعُ إلأأعلى الإبل . 
رَيجورُ إيجابٌُ الهذي مُطْلَقَا ومُعَلَقَا بشرطٍ بأنْ يقول: إِنْ فعَلت كذا فلِلّهِ عَلَىَ هدي . 

العا ال ا ار 
4 أو إلى الصّفا والمروة بع بدو ووو ا نا #غلن المشى إلى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفهة» (7/ 901), برقم ,)١5561/(‏ ولفظه: «عن سليمان بن يعقوب 
عن أبيه» قال : مات رجلٌ من الحي وأوصى أن ينحر عنه بدنة فسألنا ابن عباس عن البقرة» فقال تجريء 
قال: من أي قوم أ: نت؟ قال: قلت : يواح وبا رالى لت ريا امقر انها الك لاد عبد الا 
(©) في المخطوط : «دل2. () في المخطوط : «التغاير) . 


لتصشضدي؟» د 


ولو أوجب على نفسه أنْ1[١/‏ 7174 ب] يُهْديّ مالا بِعَيْنِهِ من التِّاب وغيرها مِمّا سِرَّى 
العم جازء بالاو 


والأفضل أنْ يتصَدَّقٌ على فقراء مكَّةً :ولو تصدق بالكوفةيهاد. . وأمّا في النَّحَم من 
اليل والبمّرٍ والغئّم فلا يجوزٌ ذَنْحْه إل في الحرم فيَذْبَحُ في الحرّم ويتصّدَّقُ بلّحمه على 
فقراء مكّةَ وهو الأفضل . 

ولو تَصَدَّقَ على غير فُقراءِ مك جاز كذا ذكر في الأصلء وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ معنى 
اقرب في لقاب في عَبها وهو لصدُقُ بهاء والصدقة لا تخت بمكانٍ كسائر الصدَقات” 


فأمّا معنى القربةٍ في الهذي من النَعَمٍ في الإراقةٍ شرعًاء والإراقةٌ لم تُعرَفْ قربة في 
الشرع إلأأفي مكان مخصّوص أو زَمانٍ مخصّوصء والشَرعٌ أوجب الإراقةً ههنا ذ السرم 
بقوله تعالى: ##هَذيا بِيِمَ الْكعبَةٍ 4 [المائدة :6] حتّى إذا ذُْبَحَ الهديّ جاز له أنْ يتصَدّقٌ 
بلحمه ”'' على فقراء : غيرٍ أهلٍ مكة ؛ لأنه لما ضبان لحك ضاذ معنى القربةٍ فيه في الصَّدَقَةٍ 
كسائر الأموالٍ. رسع هَدَيًا أجرّأه أن يُهْديّ قيمَتَها في روايةٍ أبي سُلِيمانَ» وفي 
رواية أبي حَمُْصٍ لا يجوز . ظ 

(وجه رواية ابي شليمان): اعتبارٌ البدنة بالأمر ٠‏ ثم فيما أمرَ الله تعالى من إخراج الزّكاةٍ 

من الغْنّم يجوز إخراجُ القيمةٍ فيه 7“ كذا في التُّذُورٍ . 


وجه روايةٍ أبي حَمْصِ أن القربة تَعَلَّتْ بشيكَيْنٍ : : إراقةٍ الدّم والمَصَدّقٍ باللّحمء و 
يوكة فى التيكة الأ عدي وهو التصدق حا لاي 
الحم ولا يختص بِحِنّى» ومن النّاسٍ مَنْ قال : لا يجوز إلا بمِئَّى . والصّحِيحٌ قولّنا لما 
رَوِيَ عن النّبيّ كه أنه قال : : «بتى كُلّها مَنْحَرٌ وفِجاجُ مكة كُلّها مَنْحَُ راي 


١ : في المخطوط‎ )'( ١ : في المخطوط‎ )١( 

(©) رواه هذا اللفظ 0 ماجهء كتاب المناسك». باب: الذبح» حديث 0 ٠”)ء‏ ورواه أبو داود بلفظ : 
كل عرفة موقفء وكل منى منحرء وكل المزدلفة موقف» وكل فِجَاجٍ مكة طريق ومنحر»» في كتاب 
: اللناسك. باب : الصلاة ة بجمع . حديث ,.)١971/(‏ وحسنه الزيلعي في نصب الراية (”/ 2)١517‏ وصححه 
الألنان فى ميتعت ارددارة ٠‏ من ديت يعارن وو الل . وقد روى مسلم بعضه في كتاب الحج . » باب : 
ما جاء أن عرفة كلها موقفاء حديث 2)١518(‏ بلفظ: «... ومنى كلها منحر فانحروا فى 
رحالكم. . .». عن جابر أيضًا. ورواه أبو داود في كتاب الصومء باب : 91107 الاو اللاو حليت 


- 


وعن ابن عمر ”' رضي الله عنهما أنه قال: (الحرَمُ كله مَنْحَرٌْ) ”' وقد ذكرنا أنّ المُرادَ 
م اكزلة عر وك وني علا إل الف لبِق © [الحج :*5] الحَرَم . ْ 
وَأغَاالَيونةٌ إذا اوحيها بالتدوه فاته تنه "© حيف شاء إلا إذا نوي أن بنك نمك : 


[فلا يجورٌ نحرها إلا بمكة] كي وهذا قول أبي حنيفة ومحمّدٍ. 


0 د ريسم 


قال ابو يوست : أرض أن تر الندن فيكة ؛ لقوله عَرّ وجل ثم جلها إل السَيَتِ 
ليق © [الحج :*5] أي » الحرّم . 

زلهيما انه لني فى تنظ البدانة ها يذل على قناز 1*7 الجكاق انه تارذ من اليذانة - 
وهي الضّخامة - يُقال: بَدنَ الرَّجُلُء أي ضَحُمَ وقد قِيلَ في بعض وجوه التأوِيلٍ لقوله 
تعالى : #دَلِكَ ومن بِمْظِمْ سَعتيرٌ أل 4 [الحج :1 أن تَعظيمّها استسمائهاء ولو أوجب حزورًا 
فهو من الإبلٍ خاصّةء ويجوزٌ أن يَنْحَرَّ : في الحرّم وغيره ويتصّدّق بلّحوه » ويجوزٌ ذَبُْ 
الهدايا قبل أيّام النْحْرٍ والجَمْلة فيه أن دم م التَذْرٍ والكمارق وهَدَيّ التَطوّع يجوز قبل أيّام 
النَخْرِ . 

والجملة فيه أن دم النذر والكفارة وهدي التطوع - يجوز قبل أيام النحرء ولا يجوز دم 
الكتفة والتراز رولا مستت وير :1 اللعصار فى نول الى حتعيفة :توعد ابي دوست 
ومحمَّدٍ لا يجوز. 

وَأدنَى السّنّ الذي يجوز في الهدايا ما يجوز في الضّحاياء وهو التَّنىُ من الإبل والبقّر 
والمعز والجذع من الضَّأنٍ إذا كان عَظِيمًا وبيانٌ ما يجورٌ في ذلك وما اأيجر ين يار 
شرائطٍ الجواز موضعه كتابٌ الأضحيّة . 


(3754) عن أبي هريرة ذكر النبي يل فيه» قال: «وفطركم يوم تفطرون؛ وأضحاكم يوم تضحونء وكل 
عرفة موقف. وكل منى منحرء وكل فجاج مكة منحرء وكل جمع موقف) . وابن ماجهء حديث (؟5١١2)5‏ 
وقال الزيلعى في نصب الراية :)١77*/(‏ قال المنذري في مختصره: قال ابن معين: محمد بن المنكدر م 
يسمع من أبي هريرة . وقال أبو زرعة “يلق اباهريرة فلت : وصحح الحديث الألباني في صحيح أب 
داود» وصحيح الجامع (6؟؟57). 

. في المخطوط : «عباس». (5') سبق تخريجه‎ )١( 

(9) في المخطوط : «يذبحها؛ . () ليست فى المخطوط . 

(6) في المخطوط : «اعتبار» . )١(‏ في المخطوط : «و». 


0 


م كتاب لصح ___ > للق 


َلا يحل الانتفاٌ بظَهْرِها وصُوفِها ولبيها إلأّفي حال الاضْطِرارٍ لقوله تعالى #لك وما 
َم إق أجل مس شم جلها إل القت الشيق احج ار ان 
نكم فيها مَنافِمُ من ظهورها وألبانها وأصوافها إلى أجَلٍ مُسَمّى أ ي : إلى أن تند وهْدَى 
«ثرّ يلها إِلَ ألْبيتِ الْمّيقِ4 [الحج “اس لان ونيا ذا مند تو امدقت إلى النيت 
العتيت ؛ لأنها ما لم تَبْلَمْ مَحلّهاء فالقربةٌ في التَصَدّقٍ بها فإذا بََمَتْ مَحِلّها فحيتيلٍ تتَعَين 
القربةٌ فيها بالإرادة . 

إن قيل : رُويَ أن رجلا كان يسوق بَدَنَ فقال له لبي ك: «اركَها ونحَكَ» فقال: إنها 
عند يا وؤسيؤل اللهافقال:«اركنها بعك" وقين و الونهك2 كله كلمة تَرَحْم وَ«وَيْلَكَ): 
كلمة تَهَدْوِء فقد أباح رسول الله كل رُكوبٌ الهذي 

والجوابٌ : أنّه رُوِيَ أنّ الرَجُلَ كان قد أجهّدّه السَيْرُ فرَخّصٌ له النْبِئُ تل. وعندنا يجود 
الانيفاع بها في مثلٍ تلك الحالة ببَدَلِ؛ لان '"' يجوز الانيفاعٌ ِلك الغيرٍ في حالة 
الاضطرار بِبَدَلِء وكذا في الهدايا إذا رَكِبّها وحَمَّلَ عليها للضّرورةٍ يضمن ما نَقَصَّها الحمْلٌ 
والركوبُ ويَْضَحٌ ضَرْعَها ؛ لأله إذا لم يّجز له الانيفاعٌ ليها ٠‏ فلَبئُّها يُؤذيها فيُنْضَحٌ بالماء 
حتّى يتقَلّصٌ ويَرْقَى لبنُهاء وما حُلِبَ قبل ذلك يتصَدَّقُ به إنْ كان قائمّاء وإِنْ كان مُسبَهُلَكًا 
يتصَدَّقٌ بقيمَيِه ؛ لأنّ اللَبَنَ جز من أجزائها فيجبٌ صرف إلى القربة كما لو ولَدَتْ ولَدًا أتّها 
تُذْبَحُ ويُذْبَحْ ولَّدُها كذا هذا . 

فإِنْ عَطِبَ الهذيٌ في الطريتٍ قبلَ أن [1/ 770أ] يَبْلُعَ مَحِلّهِ فإِنْ كان واجبًا نَحَرّم وهو" 
لصاحبه يصع به ما شاء وعليه هدي مَكانه» إن كان تَطوَعًا نَّحَرَهِ وعمس نعله بده ثم 
ضرب صَفْحة سَنايِه» وحَلَى بينه وبين النّاسٍ يَأكُلونّهء ولا يَأكُلُ هو ”" بنفسيه» ولا يُطْعِمُ 
أحذا من الأغنياء . 


)١(‏ رواه بهذا اللفظ. أحمد فى مسنده. حديث (4)7104. وابن ماجه في كتاب المناسك» باب: ركوب 
البدنء» حديث 2)83١(‏ والطيالسي في مسئنده /١(‏ ا حديث )١51578(‏ عن أبي هريرة) وصححه 
الألبانى ذ في صحيح ابن ماجه . ورواه البخاري في كتاب الوصاياء باب: هل ينتفع الواقف بوقفه؟. حديث 
: (5704)» عن أنس أن النبي كَل راق رجفا يسو ف بال : فقال له: «اركبها» فقال: يا رسول الله : إنها 
قد . قال في الثالثة أو في الرابعة : #أركبها ويلك» أو ويحك؟ . ورواه أيضًا الترمذي بهذا اللفظ. حديث 
(4110). 

() زاد في المخطوط : ١لا‏ يجوز». (©) في المخطوط : «منه) 


والفرقٌ بين الواجب والتَّطُوُع أنّه إذا كان واجبّاء فالمقصُودٌ منه إسقاط الواجب فإذا 
(الكنت ين ) "١1‏ بلك العدية كاوالة أذ ولع ب ماااء: وعليه هذى آخَرٌ مَكانه ؛ لأنّ . 
الأَلَ لَمّا لم يَقَع عن الواجب التَّحَقّ بالعدّم» فبّقيَ الواجبٌ في ذْمَّتهِ بخلافٍ التَطوع ؛ 
ولأنّ القربةٌ قد تَعَيَنَتْ فيهء وليس عليه غيرٌ ذلك» وإنّما قلنا: إنّهِ يَنْحَرُه ويَفْعَلُّ به ما 
ذكرنا؛ [لما ذكرنا] ”'' ولِما رُوِيَ عن رسولٍ الله يل أنّه بَعَثَ هَدْيًا على يَدِ ناجية بن 
جُنْدُبٍ الأسلّميٌ فقال: يا رسول الله إن اذعت متها» أئ قايت من الاغياء»وفى :رواية 
قال ما أفعَلُ بما يقومٌ عَلَّيَ؟ فقال التي يكلِ: «انحَزها واضْبُغْ تَعْليكَ بديها م اضْرِبْ به صَفْحة 
منانهاء كل بكيا وبين الثقزاوولا تاكن مها آنت رولا دمن نقيف:"2" وتنا لا تَجل لهاآن 
يَأكَُ منهاء وله أنْ يُطعِمَ الأغنيا؛ لأنّ القربةَ كانث في ذَبْحِه إذا بَلَعَّ مَحِلَّء فإذا لم يَبْلْْ 
[مَحِلّه] (“» كانت القربةُ في التَصَدَّقٍ ولا يجب عليه مكانه آخَرُ؛ لأنّه لم يكن واجبًا عليه 
ويتصَدَّقٌ بجلالها وخطامها لما رُوِيَ عن التبيّ ِْةِ أنه قال لعَليٌ رضي الله عنه : 
«تَصَدَّقْ بجلالها "2 وخطامها ولا نعط الجزّارَ منها شيئًا»”'" . 

وَلا يجوز له أنْ يَأكلَ من َم النَذْرٍ شيئًا 

وجْمْلة الكلام فيه أنَّ الدّماءً نوعانٍ : 


. فى المخطوط : «انصرفت عن». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(") رواه أحمد في مسندهء حديث (5014): و(8474١)4‏ بلفظ: «انحرهء واغمس نعله في دمهء 
واضرب صفحتهء وخل بين الناس وبينه فليأكلوه»: ورواه بلفظ قريب مسلم في كتاب الحج؛ باب: ما 
.يفعل بالهدى إذا عطب في الطريق» حديث ».)١17765(‏ وأبو داود» حديث 2)١977(‏ والترمذي» حديث 
(١١1ة).‏ وابن ٠‏ ماجهء» حديث .)١5١١5(‏ 

(5) زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : «بلجامها» . 

(5) في المخطوط : «بلجامها» . ١‏ 

() لم أقف عليه هكذا بطوله . وهو عند مسلم في كتاب الحج . ٠‏ باب : فى الصدقة بلحوم الهدى وجلودها 
وجلالهاء حديث (17117) عن علي قال: أمرني رسول الله يك أن أقوم على بدنه؛ وأن أتصدق بلحمها 
وجلوها وأجليتها وأن لا أعطى الجزار منهاء قال: نحن نعطيه من عندناء وكذا رواه أبو داود.» حديث 
»)١74(‏ وفيه بدلا" من «أن أتصدق» و«أقسم جلودّها وجلالها». وكذا ابن ماجهء حديث ))١9/54(‏ 
وأحمدء حديث (097)» ورواه البخاري في كتاب الحج» باب: يتصدق بجلال البدن» حديث )١7١8(‏ 
ولفظه : أهدى النبي يَكِهٍ مائة بدنة فأمرني بلحومها فقسمتهاء مسي ثم بجلودها 
عدار ردت 0 وأن لا أعطى الجزار منها. 


كتير 

نوع يجورٌ لصاحب الدّم اذ ياكس دوهن و القتمة والقراورا ديري وهَذْيُ القطوع 
إذا بَلَعّ مَحِلَّهِ. [ونوع لا يجوذ له أن َكل منه وهومٌ اللذر وَالكماراتٍ وحَذيُ الإحصار 
وهَذي التَطوع إذا لم يَبْلْْ مَجلّه] ' ''؛ لأن الدّمّ في التوع الأوَلٍِ دَمٌ شكْرٍ فكان نُسّكا فكان 

له "أن يأك معد وم النَذْرِ دَمُ صَدَقَةٍ . 

وكذا دَمْ الكمّارة في معناه ؛ لأنّه وجب تكفيرًا للذّنْبِ . 


وكذا ل م الإحصار ؛ لوجودٍ التحَثلٍ والخرو هن حرام قبل أوانْه» وهَذَيُ الى ١‏ 
لم يَبْلْغْ مَحِلَّهِ ١‏ بمعنى ”" القربة في الَصَدُّقي بهء فكان َم صَدَقوٍ ول م يجودٌ له أذ يكل 
منهء لا يجب عليه القَصَدّقُ بلّحوه ”" بعد الذَّبْح؛ لأله لو وجب عليه المَصَدّقُ به لّما جاز 
[له] © أكنّه ؛ لما فيه من إبطالٍ حَقٌّ الفُقراء» وكُلٌ (دم) "© لا يجورٌ له أنْ يَأكُلَ منهء 
يجب عليه التَصَدَّقٌ به بعد الذَّبْح ؛ لأنّه إذا لم يَجز له أكلّه ولا يتصَدَّقُ به يُوَدّي إلى إضاعة 
المال. 


وكذا لو مَلَكَ المذبوحٌ بعدَ الذّنْحِ لاضَمانَ عليه في النْوْعَيْنِ ؛ لأنّه لا صّيْمَ له في 
الهلاك وإنِ استَفْلكه بعدَ الذّبْح» د كان كا سحن خليه الم رين ل ف 
تمدن ها ؛ لأنه تَعلَّنَ به حَقَ الققراء فبالاستِهْلاك تََدى على حَفّْهم فيَضْمَنُ مده 
وقد انها ؟ لأنها بَدَلُ أصل مالٍ واجب التَصَدَقٍ به. وإن كان مِكا لبقت التصد قي ا 
تدخ دكاو لان لوركة مه التعذى جلذق كو (التعرار لكذء تعلى شوم ابه 

ولو باع اللّحمّ يجورُ بَيْعُه في النَوْعَيْنَ جميمًا؛ لأنّ مِلْكّه قائمٌ إلآ أن (فيما لا) *" , 


ا (لأنْ تَمَنّه) "' مَبِيعٌ واجثُ التَصَدُثُ به: 
لتَعَلّقٍ حَقٌّ الفقراءِ به فيتمكنٌُ في ثَمَنِه حَنِتَ فكان سبيلُه التَصَدَّقٌ به واللّه تعالى أعلمُ . 


00 


»د 6إد كا 
)١( 7‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : (فمعد ). 
(") في المخطوط : «به؛ . (5) زيادة من المخطوط . 


(0) في المطبوع: : ظ 
(5) في المخطوط: «ما». (0) في المخطوط : «لأنه ثمن» . 


فصل [في ببان العمرة] 


وَأمّا العُمْرَةٌ فالكلامٌُ فيها يَقَعُ في مواضع في بيانٍ صِمَّتها أنّها واجبةٌ أم لا؟ وفي بيانٍ 
شرائطٍِ وُجوبها إِنْ كانث واجبة» وفي بيانٍ رُكْنها وفي بِيانٍ شَرائطٍ الرَكُن وفي بِيانٍ واجباتِها 
وفي بيانٍ سُئَِها وفي بِيانٍ ما يُفْسِدها وفي بيانٍ حكيها إذا فسدثُ . 

آم الأول كاتنت فيا كال أضيحاتنا: اتناو اهن مك1 الفِطر والأحسدةة 
والوتر"''. ياد مَنْ أطلّقَ اسم السَّنَّةِّ وهذا الإطلاق لايُنافي الواجبٌ ”'“ وقال 
الشّافعيٌ : إِنّها فريضة 7" . وقال بعضهم : هي تَطُوعٌ . 


ام 00000 76 وكذا نص 


وعن جابر رضي الله عنه أنّ رجلا قال : يارسول اللّه العُمْرةٌ أهي واجبةٌ؟ قال : «لا وأنْ تَعتَمِرَ 


(» رم 62 


خَيْرلك» واحتّج الشافعيُ بقولِه تعالى : #وَأيَمُوا ليج لل والىّ وَلْعمَرَةَ لو © [البقرة:51١]‏ والأمرُ 


6١1//5( البناية‎ .)3937- 591١ /1١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص 2.55 تحفة الفقهاء‎ )١( 


ست او فتيح القدير مع الهداية ١١ - ١9/9‏ جمع الأخبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 556؟)2 حاشية 


ابن عابدين (717/ .)١660‏ 

)ال 'المنظطوظ ل الو نفو 

(6) مذهب الشافعية: قال الشيرازي: وفي العمرة قولان: قال في الجديد: هي فرضء ثم قال: وفي 

القديم ليست بفرضء» وقال النووي في المجموع: إن الصحيح من مذهبنا أنهبا فرضء» انظر : الأم (؟/ 

7 177#). مختصر المزني (ص57)» حلية العلماء (7/ 197. »)١197‏ المجموع شرح المهذب (7/ 7 

.)7/ 4 

(:) لم أجده بهذا اللفظ » وروى ابن ماجه في كتاب المناسك» باب : العمرة» حديث (5989؟) عن طلحة 

ابن عبيد الله أنه سمع رسول الله يك يقول: الحج جهاد. والعمرة تطوع. وقال البوصيرى في مصباح 

الزجاجة (”/ :)١99‏ هذا إسناد ضعيف» عمر بن قيسء. المعروف بسندل» ضعفه أحمدء وابن معين» 

والفلاس ٠‏ وأبو زرعة» وأبو حاتم ٠‏ والبخاري وأبو داود» والنسائي» وغيرهم والحسن الراوي عنه: 

و ما ا لوم سا واي وس ا ل ل ا 
أبي صالح الحنفي. ؛ عن رسول الله لَه والبيهقي في الكبرى (718/15)» حديث (80775) ثم قال : 

ل امالس فى الا مقر لد يعني بعض المشرقيين أتغبت مثل هذا عن النبي كَل . فقال: هو 

منقطع ‏ قال الشيخ : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أب هريرة 

موصولاً» والطريق فيه إلى شعبة طريق ضعيف. ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سام الأفطس» عن 

0 عباس مرفوعا » ومحمد هذا اامتررك” 

)2 أخر جه الترمذي» كتاب الحج. » باب : مأ حاء و في العمرة أواجبة هي أم للا حديث (١4*1ة),‏ 


هنقةه 


لل في 37 

ورُوِيَ عن التبيّ كلهِ أنه قال الغمرة هي الحجّةٌ الصُغْرى) 0 اوح ور ري 
بص الكتاب العزيز . 

(ولَنًا): على الشافعيٌ قوله تعالى : لَه عَلَ ألدَين حج بيت من أسَتَطاَ إل ميبيلا 4 [ال 
عمران:0؟] ولم يذكر العُمْرةٌ؛ لأنّ مُطْلَّقَ اسم الحجٌ لا يَقَعُ على الِعُمْرةٍ فمّنْ قال: إنّها 
فريضة فقد زادٌَ على النَصٌ» ٠‏ فلا يجورٌ إلا بدليل . 

وكذا حديثٌ الأعرابيّ الذي جاء إلى رسولٍ اللّه يكل [1/ 7075ب] وسأله عن الإيمان 
والشرائع فَبَيّنَ له الإيمانَ وبَيّنَ له الشرائع» ولم يذكزُ فيها العْمْرةَ فقال الأعرابي : هل عَلَىّ 
شيء غيرٌ هذا؟ فقال النّبيُ يكل : «لا إل أنْ تَطَوَعَ»”" فظاهره يقتضي انتِقاء فريضة العُمْرة . 
وأمّا الآية الكريمة فلا دلالة فيها على فرضبَةٍ العْمْرةٍ؛ لأنها قَرِئَتْ برقع العْمْرَةٍ: 
«وَالعْمْرةٌ لله وأنّه كلام تام بنفسه غيرٌُ معطوفي على الأمر بالحجٌ الخير الله تغالى أذ العم 


والدارقطني في سئنه (؟/ 586)غ؛ حديث (7777). من حديث جابر بن عبد الله . وفي إسناده الحجاج بن 
أرطاة قال الحافظ في الفتح (/0937): «والحجاج ضعيف. وقد روى ابن لهيعة عن عطاء عن جابر 
مرفوعا: «الحج والعمرة ة فريضتان» . أخرجه ابن عدي وابن لهيعة ضعيف . ولا ب* يثبت في هذا الباب عن 
جابر شيء» بل روى ابن الجهم المالكي بإسناد حسن عن جابر : ابسن تكلم إلا عليه عكر عرق تاغل 
جابر؟ . 
)١(‏ في المخطوط : «للفريضة» . 
(؟) لم أقف عليه مرفوعًا بهذا اللفظ ورُوي هذا الكلام عن بعض التابعين» ومن ذلك : ما ذكره ابن حزم 
في المحلى )4١/1(‏ عن عبد الله بن شداد قال: العمرة الحج الأصغرء وعن مجاهد قال: العمرة الحجة 
المجد رس وانظر مصنف ابن أبي شيبة (/ 00770 وروى الدارقطني في سننه (؟/ 780؟7). حديث 
(0© والبيهقي في الكبرى (4/ 67”). حديث (8607). عن أبي بكر بن محمد بن حزم. عن أبيه عن 
جده. أن النبي كَل كتب إلى أهل اليمن كتابّاء وبعث به مع عمرو بن حزم وفيه : 595 «وأن العمرة الحج 
الأصغر. . » وعزاه الزيلعى في نصب الراية (”/ 5/8 )١‏ إلى ابن الجوزى فى التحقيق (؟7/ .)١77‏ وقال: 
قال 68 التتقيح: سليمان بن داود هذاء قال فيه غير واحد من الأئمة إنه سليمان بن أرقم وهو 
متروكء وانظر الإرواء .)١158/١(‏ حديث .)١77(‏ وضعيف الجامع (3771) . 
فر رواه البخاري في كتاب: الإيمان. باب: الزكاة من الإسلام. حديث (55). ومسلم. كتاب 
الإيمانء باب : بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام؛ حديث »)١١(‏ وأبو داودء حديث (591), 
والنسائي» حديث (558): كلهم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 


اب يسح نافع الصنائع 4_8 
لله رَدَا لرّعم الكفّرةٍ؛ لأثهم [كان ك2 ْ 
عِبادّتهم ''' من الإشراك . 

وكا على ورازر الخاكة قاذ خجه له نيه انض ١‏ أن افيا أمر بإتمام الكرد» وإتتمام 
الشيء ء يكونٌ بعدّ الشّروع فيه. وبه نقول : إنّها بالشروع ت نصيرُ ””' فريضةً مع ما أنه روي 
عن عَليّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّهما قالا في تَأوِيلٍ الآية : إتمامُهما أن نرم بهما 
من دوير ةا أهلك ” ان أنّ هذا إِنْ كان (أمرًا بإنْشاءِ المُمْرةِ) "© فما الدَلِيلُ على ابعطلة 
الأمرِ يُفِيدٌ الفرضيّة؟! بل الفرضيّة عندنا ث تبتث بدليلٍ زائدٍ وراءً نفس الأمرء وإنّما يُحمّل 
على الوُجوب احتياطا وبه نقول :إن اشثرة واجبةً» ولكتها ليسث بريضة وتسميها حم 
صُغْرى في الحديث يُحْتَمَل أَنْ يكونٌ في حكم التَوابٍ ؛ لأنها ليست بحجة حَجّةٌ حقيقة 

الأترى أنها ٍ عَظِفْتٌ على ا 25111111111102 
ويُقال: حَجٌ قُلانُ وما اعتّمرّء على أنّ وضْمَّها بالصّْرِ دلي انحطاطٍ رُنْبَتها عن الحم فإذا 
كان الحج فرضًا فيجبٌُ أنْ تكونَ هي واجبةٌ؛ ليظهرَ الانحطاط إِذْ الواجبٌ دونٌ الفرض» 
عو ع د وا ا 

ضيَّةٍ العُمْروَ» والتَطُوُعٌ لا [يُحْتَمَلُ أنْ] '' يكونَ فرضّاء ونحنٌ نقول بوجوب العُمْرق 

ا تمل أن يكونً تَطوْعَاء فكان إطلاق اسم التَطوع 
صحييا على أحدٍ الاحتّمالِينٍ وليس للفَرْضٍ هذا الاحتِمالٌ فلا يح الإطلاق» وقول 
الشائل فى الحديك ال ف 7 : (أهي واجبةٌ؟) محمول على الفرض إِذْ هو الواجبُ على 
الإطلاتي عَمَادٌ واعتقادًا عَينّا فقول الي ب لا تَنْىَ له» وبه نقول . ظ 

وأما شَرائط وُجوبها فهي شرائط وُجوب الحجٌ؛ لأنّ الواجبّ مُلْحَقٌ بالفرض في حَقٌّ 
0011 ظ 
)١(‏ ليست في المخطوط. . (١؟)‏ في المخطوط : «عادتهم» . 
(*) في المخطوط : «تعتبر) . (4:) سبق تخريجه . 


(4) في المخطوط : (إنشاء للعمرة؟ . 
(5) ليست في المخطوط . 0) فى المخطوط : «الآخر» . 


م كتاب لت > 
ولإجماع الأمّةِ عليه . 

وأ شرائط الرنٍ فما ذكرنا في الح إل الوقت» فإ الشنة كلها وق الحمْرء وتجوة 
في غير أشهُّرٍ الحجّ وفي أشهرٍ الحجٌ لكئه يُكره «فعلّها في يوم عَرَفةٌ ويوم النّْرٍ وأيّام 
التَشريتي”'“. أمّا الجوازٌ في الأوقات كُلّها فلِقولِه تعالى «وأيثا للع والشر؟ و4 [لبعرة 0] 
مُطُلََا عن الوقتٍ . وقد رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها أنّها قال :ما اعتّمرَ رسول اللّهِ يللد 
عُمْرَةَ إلا شْهذتُها ومااءء عتّمرَ إل في ذي القعدة" . . وعن عِمْرانَ بنٍ حُصَّيْن رضي الله عنه 
أن الاي ا اي الحِجَةِ”" فدَّل الحديئان 0 على أنّ 
جوازّها في أشهر شهرٍ الحج» وما رُوِيَ عن عمرَ رضي الله عنه أنّه كان يَنْهَى عنها في أشهُرٍ 
الحجٌّ فهو محمول على ني الشَفََّةٍ على ا ليا بي ل من 
السَنةٍ بل في وقتَيْنٍ لتوسّع المعيشةٍ على أهلٍ الحرّم إلا أد د ه في الأيَام الخمسةٍ عندّنا 
في ظاهر الرٌواية . 


الب 0 وداه ووايضييوت الج ا 


() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 7“4ء المبسوط »)١78/54(‏ تحفة الفقهاء /١(‏ 49 *), 

فتح القدير مه الهداية (/ .)١559 ١57‏ البناية (5/ 5١6‏ - /9ا١8).‏ 

(0) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (/ ٠‏ ))» حديث (15047). ورواه ابن ماجه في كتاب المناسك» 

باب : العمرة في ذي القعدة. حديث .)١991(‏ عن عائشة قالت : لم يعدمر رسول الله يك عمرة إلا في 

ذي القعدة.) وصححه الألباني في صحيح أبن ماجه. 

() رواه البيهقي في الكبرى (4/ 844): حديث (84651). وقال : أخرجه مسلم في الصحيح من حديث 

الجريرى» وزاد : (وم ينه عنه حتى مضى لوجهه»؛ ورواه الطبراني ذ في الكبير (18/ ,)١١7‏ حديث (0١؟١)‏ 

كلاهما عن عمران بن حصين. أما ما رواه مسلم. لمكا و ل 0 

عن عمرأن بن حصين » وفيه: «. . .قد أعمر طائفة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك ول ينه عنه 

حتى مضى لوجهه . . »٠‏ قلت : وكذا رواه ابن ماجه» في كتاب المناسك» باب : التمتع بالعمرة إلى الحج. 

حديث (19178). وصححه الشيخ الألباني فى صحيح ابن ماجه . 

(:) في المخطوط : الحديث) . 

.. (5) مذهب الشافعية: أن العمرة في كل شهر من السنة كلهاء ٠‏ إلا أنه ينهى المحرم بالحج أن يعتمر في أيام 

التشريق لأنه معكوف على عمل الحج ولا يخرج منه إلى الإحرام حتى يفرغ من جميع عمل الإحرام الذي 

أفرده » انظر: الأم (؟/ 1 2)171 مختصر مختصر المزني ص 71 . حلية العلماء (/ .75١11‏ 2517» المجموع 
مع المهذب (7/ .)١59 - ١1417‏ 


سح بدائع الصنائع ج71 > 
ع واه هر ا/وساه : 23 
عرّفة ويوم النحر فيها 0 

وجه رواية أبي يوسف, أنْ ما قبل الزّوالٍ من يوم عَرَفةَ ليس وقتّ الؤقوفٍء فلا يَشْعَلَه 

هله و أله فى 5 َ 

عن [الوقوفٍ في] ' ' وقته . 

(ونَئًا): ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت: وقتُ العُمْرَةٍ السَنة كلها إلا يوم 
عَرَفَةَ ويوم اروم التَشْريق”". والظاهرٌ أنّها قالث سَماعًا من رسول الله يل؛ لأنْه 
بابٌ لا يُدْرَكَ بالاجتهادٍء ولأنّ هذه الأيّامَ أيَامُ شّمْلٍ الحاجٌ ”* بأداء و الح وَالعُمْرة 5 فيها 
تشعَّلُهم عن ذلك ورُيّما يَقَعُ الخلّل فيه فيُكرَه ا ل 0 أن دللك يَدُلَ عن 
الجواز وبه نقول» وإنّما الكلام في الكراهة والجواز لا يَنفيهاء وقد قام دليل الكراهة وهو 
ما ذكرنا. وكذا يختلفانٍ في الميقات في حَقّ أهل مكة فميقائهم للحَجٌ من دوَيْرَةٍ أهلهم. 
وللعَمْرةٍ من الجل التَنْعيم أو غيره . 

: 0 هاي 1 و 0 5 25 6ه ). 20 

ومحظوراتٌ العُمْرةٍ ما هو محظوراتٌ الحجٌ. وحكمٌُ ارتكابها " في العمرةٍ ماهو 
الحكمٌ في الحجٌ» وقد مَضَى بيانٌ ذلك كُلّه في الحجٌ . 

وأمًا واجباتها فشيئان: السّعئُ بين الصّفا والمروة [1١/777أ]»‏ والحلّقٌ أو التَفْصِيرُ. 

فأمّا طواف الصّدّر فلا يج على الْمُعتَمْرَ وقال الْحَسَنٌ بن زياد: يحت عليه كذا ذكز 
1ن 

وجه قوله : أن طوافٌ الصَّدْرٍ طُواف الوّداع والمُعبَّمِرُ يحتاجُ إلى الوّداع » كالحاج . 

ولّنا: أنَّ الشَرعَ عَلّنَ طَوافٌ الصَّدْرٍ بالحجٌ بقولٍ التّبيّ بكلِ: «مَنْ حَجٌ هذا البيتَ فلْيكنْ 
آخِرَ عَهْدِه به الطوافٌ)'' . 

وامًاشئها: فما ذكرنا في الحج غيرَ أنه إذا اسئَلّمَ الحجَرَ يقطعٌ التَلْبِيةَ عند أوَّلِ شوْطٍ من 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». )١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) وروى البيهقي في الكبرى (71577/5)؛ حديث (8077) عن عائشة قالت: حلت العمرة في السنة 
ل يوم عرفة؛ ا 0 وقال البيهقي : وهذا موقوف» وهو 
(5) في المخطوط : «الحج؟ . () في المخطوط : «أركائها», . 


(6) تقدم قريبًا. 


م كتاب لج  __‏ ” 
الطوافٍ عند عامّةٍ العُلَماءِ . وقال مالِك: إِنْ كان إحرامه ''' للعْمْرَةٍ من المدينةٍ يقطمٌ 
اتبيه إذا دخل الحرمء وإِنْ كان إحرامّه لها من مكّة يقطحٌ إذا وقّمَ بَصَّرُه على البيتِ0"', 
والصّحيحٌ قول العامّةِ لما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّ التي كل كان بُلَبّي في 
العْمْرةٍ حتّى يسثَلِمَ الحجر ". 

وعن عَمْرِو بن شَعَيْبٍ عن أبيه عن جد رضي الله عنهم أنّ الي يل اعتّمرَ ثلاث عمر 
في ذي القعدةٍ وكان يُلَبّي في ذلك حتّى يسئَلِمَ الحجَرٌ”؟ ولأنّ ايلام الحجر نُسُك 
ودخول الحرّم ووقوع البِصّرٍ على البيتٍ ليس بِنُسّْكِ فقَطمٌ التلْبِيةِ عندّنا هو نُسّكُ أولى» 
ولهذا يقطَمٌ التَلبيدَ في الحج عند الرَمي ؛ لأّه نُك كذا هذا واللهُ أعلَمُ . 

وَأمّا بِيانٌ ما يُفْسِدُها وبيانُ حكمها إذا فسدث فالذي يُفْسِدُها الجماعٌ لكنْ عند وُجودٍ 
شرطٍ كونه مُمْسِدَاء وذلك شِيئَانٍ : 

احذهما: الجماع في الفرج لما ذكرنا في الحجٌ . 

والثاني: أنْ يكونّ قبلّ الطوافٍ كُلّهِ أو أكثره» وهو أربعةٌ أشواطٍ ؛ لأنّ رُكْتَها الطّوافٌ» 
فالجماع حَصّل قبل أداء الرَكْنٍ فيُفْسِدَها كما لو حَصَلَّ قبل الؤقوف بِعَرَفة في الحجٌ. وإذا 
فسدثٌ يمضي فيها ويقضيها وعليه شاةٌ لأجل الفسادٍ عندنا" . 


)١(‏ في المخطوط: «أحرم». 

0( انظر في مذهب المالكية : المدونة 491١ /١(‏ . 2)447. المنتقى شرح الموطأ (؟/257)» التاج والإكليل 
16٠١ /5(‏ منح الجليل (5177/5) . 

(") رواه أبو داودء كتاب المناسك». باب: متى يقطع المعتمر التلبية؟» حديث »)١811/(‏ عن ابن عباس 
عن النبي كله قال : ايلبي المعتمر حتى يستلم الحجر؛ء وضعفه الألبانٍ في الإرواء »)١٠١99(‏ ورواه 
الترمذي في كتاب الحج. باب : ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة. حديث (2)419 عن ابن عباس يرهم 
الحديث أنه كان يُمسك عن التلبية في العمرة إذا استلم الحَجَرٌ. وضعفه الألبان مرفوعًاء وصححه موقوقا : 
على ابن عباس» انظر ضعيف الترمذي (419). 

(4) رواه بهذا اللفظ والسند الإمام أحمد في مسندهء حديث (57417)» وفيه: حجاج بن أرطاة صدوق كثير 
الخطأ والتدليس» قال عنه يحيى بن معين: صدوقء ليس بالقوى» يدلس عن عمرو. وقال عنه علي بن 


“ود اميق تر كمه عمذاء وقال عنه أحمد بن حنبل : ليس يكاد له حديث إلا وفيه زيادة. 


(5) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (؟//1ا١4غ»‏ 14م )ل مختصر الطحاوى ص 5 2 متن القدوري 
ص ."١‏ المبسوط (5/ لاه ,)١١8‏ فتح القدير مع الهداية (9/ 45 -45), البناية مع الهداية (5/ 7/١‏ - 
5077)» الاختيار 42١114 /١(‏ مجمع الأنبر مع ملتقى الأبحر /١(‏ 595). 


سب ب بإ يسح باقع الصفائع 86> 
وقال ''' الشافعيُ : بَدَنَ كما في الحجٌ”" فإِنْ جامع بعدّ ما طافّ أربعة أشواطٍ أو بعد ظ 
ما طافٌ الطواف كُلَّهِ قبلَ السّعي أو بعد بعد الطُوافٍ والسّعي قبلٌ الحلقي لاتفسدُ مُنْرئُ؛ لان ٠‏ 
الجماعٌ حَصَلٌ بعد أداء الرَكْنِء وعليه دم لحُصُولٍ الجماع في الإحرام» ون جامع بعد 
الحلْقٍ لاا شيء عليه لخروجه عن الإحرا م بالحلت فإِنْ جامع ؛ ثم جامع فهو على التَّمَصيل 
والاتمَاقٍ والاختلافٍ الذي ذكرنا في الح واللّه الموَفُقُ . 


“د كاد كد 


)١(‏ فى المخطوط : «عند 
(؟) مذهب الشافعية أنه إذا جامع قبل الوقوف وجبت عليه بدنة» انظر مختصر المزني ص 594» حلية العلماء 
(6 المجموع شرح المهذب (!/ 785. 27865 .)51١5‏ فتح العزيز مع الوجيز (7/ 151١‏ » 97ا1). 


! «فيته 


[7/1] كل رم 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في أربعةٍ مواضم : 

في بِيانٍ صِفَةٍ الكاح [المشروع] ”" . 

وفي بيانٍ رُكن التكاح . 

وفي بِيانٍ شرائطٍ الرّكن . 

وفي بان حكم التكاح " . 

ًا الأؤل فنقول: لا حلاف [في] ”*' أن النُكاح فرضٌ حالة التَوَقَانِء حتّى إِنّ مَنْ تَاقَّتُْ 
نفسه إلى النّساءِ بحيث لا يُمْكِنُه الصَّبْرُ عنهُنَ وهو قادِرٌ على | لمهْرٍ والتفقةٍ ولم يروج 
يَأنمُ ؛ واختّليف فيما إذا لم تَقْ نفسُه إلى النّساءِ على التَفْسيرٍ الذي ذكرناء قال ثُمَاةٌ القياس 
مثل داود بنٍ عَليٌّ الأصفهانيٌ وغيره من أصحاب الظواهر: إِنّه فرض عَيْنِ بمنزلة الصّوم 
والصَّلاةٍ وغيرهما "”' من فُروض الأعيانٍء حتى إِنْ مَنْ تركه مع القدْرَةٍ على المهر والتَمَقة 
والوّطء يَأنَه”" . 

وقال الشافعيٌ : إِنّهِ مُباح كالبيُع والشراء(” . 
)١(‏ النكاح مصدر نكح. يقال: نكح فلان امرأة ينكحها إذا تزوجهاء ونكحها ينكحها: وطثها أيضا. 
واصطلاحا: عقد يفيد ملك المتعة قصداء بين رجل وامرأة من غير مانع شرعي . والخطبة مقدمة للنكاح. 
ولا يترتب عليها ما يترتب على النكاح . وسيأتي تفصيل ذلك . انظر الموسوعة الفقهية ,)١90 /١9(‏ 
() ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «الركن» . 
(؟) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «نحوهما». 
(1) قال ابن حزم: «وفرض على كل قادر على الوطء إن وجد من أين يتزوج أو يَتَسَرّى أن يفعل أحدههما ولا 


“بدء فإن عجز عن ذلك فليكثر من الصوم» انظر المحلى (4/ ”) مسألة (1815). 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «التائق إن وجد أهبة النتكاح استحب له سواء كان مقبلا على 


العبادة أم لا. وإن لم يجدها فالأولى أن لا يتزوج ويكسر شهوته بالصوم فإن لم تنكسر به لم يكسرها بالكافور 
ونحوه بل يتزوج». انظر روضة الطالبين .)١8/19(‏ المهذب (0)757/15: حاشيتي قليوبي .....- 


»)ب سح 0 بائع الصتائع ج6 
واختلف أضكهاتنا ف ٠”‏ 
قال بعضهم : نه مندوبٌ ومُسبَحَبٌ . وإليه ذهب من أصحابنا الكخي . 


وقال بعضهم : إِنّه فرض كفايةٍ إذا قام به البعض سَقَطَ عن الباقينَ» بمنزلة الجهاد 
وصلاةٍ الجنازة . 


وقال بعضهم: إِنّه واجبٌ . 


ثم القائلونٌ بالوجوب اخ تلفوا في كيفيّة الوجوب» قال بعضهم: إِنّه واجبٌ على سبيل 
الكفاية» كرّدٌ السّلام . 


وقال بعضٌهم : إِنّه واجبٌ عَيْنَاء [لكن] ”" عَمَلاً لا اعتقادًا على طريق التّعيين؛ كصَّدَقَةٍ 
الفِطر والأضحيّةٍ والوتر. 

احج أصحابٌ الظُواهر بظُواهرٍ المُسُوصٍ من نحو قوله عَزٌّ وجل : #فأتكِحوأ ما طاب لك 
20 ع سس عرسم َ 
من أليّسَه# [النساء :*]» وقوله عَرَّ وجل #وأنكحوأ الذي مك وَالصَلِحِنَ بِنْ عِبَادِمْ وإمابحكت # 


[النور:؟”] . 

وقول النّبِىّ يل : «نَرَوَجوا ولا تُطَلّقوا فإنَ الطلاقَ يَهْمَرُ له عَرْش الرَحمَن»” ". وقوله مَل : 
«تُناكحوا تَكْثْروا فإنّي أباهي بكم الأمَمَ يومَ القيامة”'' أمرّ اللّه عَنَّ وجَلٌ بالتُكاح مُطْلَّفَا 
-وعميرة (7/ 17 »)7١‏ نهاية المحتاج (5/ »)١8٠١‏ حاشية الجمل 2»)١١7/5(‏ حاشية البجيرمي على الخطيب 
(5/ 58 ”7)., التجريد لنفع العبيد (9/ 0777 . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (54/ »)١94 - ١9‏ تبيين الحقائق (؟/ 46). فتح القدير /١(‏ 
14 البحر الرائق (/ 87)» درر الحكام )””57/١(‏ ؛ رد المحتار (”/ 5) . 
ضيف فى الخطرط: 
() موضوع: رواه ابن عدي في الكامل (5/ »)١١7‏ والخطيب البغدادي ,)١191/17(‏ (1504) في ترجمة 
عمرو بن جميع» كلاهما عن عل . وعمرو بن جميع قال عنه يحيى: كان يحدث في المسجدء وكان كذابا 
خبيئّاء يقال له: الحلواني» وقال عنه النسائي: عمرو بن جميع : متروك الحديث . قال الخطيب في تاريخه : 
كان يروى المناكير عن المشاهير» والموضوعات عن الأثبات» وقال العجلوني في كشف الخفاء )251١/1١(‏ : 
قال الصنعاني: موضوع. وقال ابن الجوزي: حديث موضوع. 
(5) رواه بهذا اللفظ عبد الرزاق في مصنفه (5/ ,)١9/‏ حديث »)1١7941(‏ عن سعيد بن أبي هلال أن 
النبي كَِِهِ قال: . . فهو مرسل . ولذا ضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5185): رفت اذيك بالفاظ 
مختلفة صحيحة . وهي كثيرة انظرها في الصحيحة (5؟8لا١1.‏ ”5747)., وصحيح الترغيب والترهيب 
».)1971١(‏ وآداب الزفاف.ء ص 2))١7(‏ وصحيح الجامع (/5801). 


م _كتب للاخ > ضققه 


والأمرُ المُطْلَّقُ للفَّرْضيّةٍ والوجوب قَطعّاء إلا أن يقومَ الدّليل بخلافِه؛ ولأنّ الامتناعَ من 
الزّنا واجبٌ ولا يُتوصّل إليه إلا بالئكاح : وما لا يُتوصضّل إلى الواجب إلا به يكوثٌ واجبًا. 
واحتّح الشافعيٌّ بقوله تعالى: #وأحلّ ل واه نكم أن سما مولي # [النساء :4 ؟] 
أخبر عن إحلالٍ التُكاح؛ والمُحَدّلُ ''' والمُباحُ من الأسماء المُتَرادِفَةّء ولأنّه قال: #وَأِرٌ 
لم # [النساء :4؟] ولَفْظُ لكم يُستَعملُ في المباحاتٍ» ولأنَّ التُكاح سببٌ يُتوصّل به إلى قضاء 
الشهوةٍ فيكونٌ مُباحًا كشراء الجارية للتّسَدي بهاء وهذا لأنَّ قضاءً الشهوة إيصالٌ التَفْع إلى 
نفسه؛ وليس يجبٌ على الإنسانٍ إيصال النَفْع إلى نفسه بل هو مُباحّ في الأصلل. كالأكل 


2 


والشربء وإذا كان مُباححا لا يكونٌ واجبًا لما بينهما من التّنافي والدَّليلُ على أنّ النُكاعَ 
ليس بواجب قوله تعالى: #9وَسَيدَا وحصورا وَنْبنًا من ألصَنلِحِينَ # [آل عمران :*] وهذا خرج 
مخرّج المدح ليحيّى عليه الصلاة والسلام بكونه حَصُورًاء والحصورٌ الذي لا يأتي النّساء 
مع القُدْرةٍ ولو كان واجبًا لما استّحَقّ المدحَ بتركه؛ لأنّ ترك الواجب لأنْ يدم عليه أولى 
من أنْ يمْدَحَ . 

واحتّج مَنْ قال من أصحابنا : إن مندوبٌ إليه ومُستَحَبٌ بما رُوِيَ عن التّبِيّ بل أنه قال : 
لمن استّطاعَ منكم الباءة فلْيترَوَخْ ومّنْ لم يستّطع فَلْيِصُم فإنْ الضّومٌ له وجاء»”" أقام الصّومَ 
مام التُكاحء والصّومٌ ليس بواجب فَدَلُ أن الكاح ليس بواجب أيضّاء لأن غيرَ الواجب 
لا يقومٌ مام الواجب ؛ ولأن في الصَّحابِةٍ رضي الله عنهم مَنْ لم نَكُنْ له زَوْجةٌ» ورسولٌ 
لهل عَلِمَ منه بذلك ولم يُنْكرْ عليه» هدَلَ أنه ليس بواجب . ْ 


ومَنْ قال منهم : إنّه فرض أو واجبٌ على سبيلٍ الكفاية احبَّحٌ بالأوامِر الواردة فى باب 
النكاح والأمرٌ المُطلّقُ للمَرْضيّةٍ والوؤجوب قَطْعَاء والتّكاحُ لا يحيَّمِلٌ ذلك على طَريق 
التعيين ؟ لأنّ كل واحِدٍ من آحادٍ النّاسٍ لو تركه لا يَأئِمُ لخد عن لتر وال جوت 
لط شخ( 1 
)١(‏ في المخطوط : «التحلل» . ظ 
68 روأه البخاري. كتاب النكاح . باب : قول النبي كلل : من استطاع منكم الباءة فليتزوج . حديث 
(56مه). ومسلم. كتاب النكاح . باب : استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه . . . . حديث (٠:5١)غ2‏ 
وأبو داود.ء حديث 2)5١55(‏ والترمذي. حديث 2)١٠١8١(‏ والنسائي. حديث )9751١١(‏ كلهم عن 


يستطع فليصم فرواه النسائي في كتاب النكاح . باب : الحث على النكاح. حديث (/ا١‏ )2 وابن حبان 
0 *"))., حديث .)1:١075(‏ 


على طريقٍ الكفاية» فأشبّهَ الجهادّ. وصلاةً الجنازة» ورد دَ السّلام . 


ومَنْ قال منهم "' ': إِنّه واجبٌ عَيْنَا لكنْ عَمَّلا لا اعتِقادًا على طريق التّعيِين» 0 
ميف الأعرالقطلقة عن القروعة يسول ارفك + وتعهوز القذاى واراز 17 الأرر ذغاة 
وطَلَبٌ؛ ومعنى الدّعاء والطَلَّبٍ موجودٌ في كُلَ وا< ومو ارح نين 
وهو تفسيرٌ وُجوب العملء ويُعتَقّد على الإبهام على انها آراة الله تعالن بالسيقة 
/١[‏ "ب] الؤُجوب القطعيٌ أ لذب فهو حَنٌ؛ لاله إن كان اج عنة الله نخرج عن 
العَهُدةٍ بالفعلٍ» فَيَأمَنْ الصْرَرَ إن كان مندوبًا يحصّلٌ له التَوابُ» فكان القول بالؤؤجوب 
على هذا الوجه أخذا بالتّقَوٍء والاحتياطٍء واحترازًا عن الضّرَرٍ بالقدرٍ المُمْكْنِء وأنّه 
واجبٌ شرعًا وعَقّلا . 

وعلى هذا الأصلٍ بَتَى اميعانها دن كال :مدي : إن التكاح فرص أو راجت ١‏ لأ 
الاشتغال به مع أداء الفرائض والسَبَّنٍ أولى من التَخَلّي لنوافِلٍ العبادات مع ترك الكاح: 
وعيو فقول أصحاب الظواهر لأنّ الاشتغال بالفرض والواجب كيفما كان أولى من الاشتِغالٍ 


ا 
بالتطوع . 
ومَنْ قال منهم : إِنه مندوبث» ومستحبٌ ؟ فإنه يُرَجّحُه على التوافل من وُجوء أُخر: 


احذهاء أنّه سُنَةٌ قال التّبيُ يلِ: «الئْكاحٌ سُنتي» ”" والسَئَنُ مُقَدّمة على النَوافِلٍ 
بالإجماع . ولأنّه أوعَدَ على ترك السَّنّةٍ بقوله كن ماشهو لني بان تي" ولا وعد 
على ترك التَوافِلٍ . 

والذاني: أنّه فعله رسولٌ اللّهِ يلل وواظبَ عليه أي : داوَمٌ وثبت عليه بحيث لم يخل عنه 
بل كان يزيدٌ عليه حتّى تَرَرّجَ عَدَدَا ِمّا أبيح له من النّساءِ . ولو كان التَخَلي للتوافِل أفضلّ لما 
اشاس امت متتتاع يوباي و ا ا 
0008 من حديث عائشة رضى الله 1 00 لألبان في صحيح سئن ابن ا 
(5) أخرجه البخاري»: كتاب التكاح» باب: الترغيب في النكاح» حديث (4)00757: ومسلمء كتاب 


النكاح . باب : استحباب النكاح لحر تأقفت نفسه الئة ...© حديث .)١5٠1١(‏ والنسائى . حديث 
25200©). من حديث أنس رضى الله عنه . 


م كتف اشكا_ > 


معلومٌ؛ لأنّ ترك الأفضل فيما له حَدَّ معلومٌ عُدَ زَلَة منهم. وإذا ثبت ثبت أفضليةٌ الكاح في حَقٌّ 
الي يل ثبت في ححَيٌّ الأمةِ؛ لأنّ الأصلّ من الشرائع هو العُمومٌء والخصُوصٌ بدليل . 

والثالث؛ أنه سببٌ يُتوصل به إلى مقصُودٍ هو مُفَضّلُ على التَوافِل ؛ لأنه سببٌ لصيانة 
النفْسٍ عن الفاجشةٍء وسببٌ لصيانة نفسها عن الهلاك بالتَقْقة. والسَكتَى» والمباس » 
لعَجَزِها عن الكسب» وسببٌ لحصّول الوَّلَدٍ الموَحُدٍ 1 وا حِدٍ من هذه المقاصد 
مُفَضَّلّ على التوافل0"©, ٠‏ فكذا السبّبٌ الموّصّل إليه كالجهادٍ والقضاء . وععند الشافعيٌ 
لتََلّي للتوافل أولى”" . 

وتخريج المسألةٍ [على أصله] 7" ظاهرٌ؛ لأنّ التوافِلَ مندوبٌ إليهاء فكانث مُقَدَّمَةٌ 
على المباح؛ وما ذكره من دَلائلٍ الإباحةٍ والجل فنحنٌ نقول بموجيها 0 
وحَلال في نفسه لكنّه واجبٌ لغيره: أو مندوبٌ ومُستَحَبٌ لغيره ه من حيث إِنَّه صيانةٌ للنَفْسِ 

من الرّنا ونحو ذلك على ما بَينَاه ويجورٌ أنْ يكونّ الفعلٌ الواحِدُ حَلالاً بجهة» واجبًا أو 
مندوبًا إليه بجهةٍ ؛ إذ لا تّنافيَ عند اختلافٍ الجِهْتَيْنٍ . 

وأمنّا قوله عَوَ وجل : #وَسيدًا وحصوبا وَبَبيًا من ألصََدِلِحِنَ * [آل عمران :4ع فَاحمَّمَلَ أنَّ 
المَخَلّيَ للتوافِلٍ كان أفضل من التّكاح في شَرِيعَيِه ثم نُسِحَ ذلك في شَرِيعَتنا تنا بما ذكرنا من 
الذلائل - واللة أَعلْمُ - . 


فصل [في ركن النكاح] 
وأمّا رُكنْ التُكاح فهو الإيجابٌ والقبول . وذلك بألفاظٍ مخصوصة. أو ما يقوم مُقام 


ااا اسار 0 


.)١5١0 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إن لم يكن مشتغلا بالعبادة فوجهان أصحهما التكاح أفضل» ورأى آخر تركه 
أفضل لا فيه من الخطر بالقيام بالواجبات. وفي شرح مختصر الجويني: أنه إن خاف الزنا وجب عليه 
النكاح. انظر المبسوط (5/ .)7١6‏ روضة الطالبين (0/ 57" . 

(7) ليست في المخطوط . 


والثاني: في بيانٍ صيغة ذلك اللَّفْظٍ . 

والثالث: في بيانٍِ أنّ الكاح هل يَنْعَقِدُ بعاقدٍ واجِدٍ أو لا يَنْعَقِدُ إلا بعاقِدَيْن . 
وَالرَابِع: في بِيانٍ صِفَةٌ الإيجاب والقبولٍ 

أمّا بيانٌ اللفظ الذي يَنْعَقِد به التكاح بخروفه فنقول - وبالله التؤفيق - 


لا خلاف أن التّكاح يَنْعَةٍ ينْعَقِدُ بلَفْظٍ الإنكاح والتزوِيج. وهل يَنْعَقِدَ بلفْظٍ البيْع» والهبةء 


- 


والصَّدقِةَء والتّمليك؟ قال أصحاينا - رحمهم الله - ا 
ئ وقال الشافعييٌ : لا يَنْعَقِدُ إلا بلَفْظٍ الإلكاح والتَويج”” . 


واحتّج بما رُوِيَ عن التّبيّ يك أنّه قال : «انقوا الله في النّساءٍ فإِنَهُنَ عندّكم عَوانٌ 
انَحَذْنْمومُنَ بأمانةٍ الل واستحدَلْتم فُروجَهُنَ بِكَلِمَةٍ اللّهه”" وكلِمَته التي أحَل بها الفروج 2 
كتابه الكريم د الإفكاح والتزويج فَقَّط قال الله تعالى : # وأنكحوأ الذي 9 [النور:7"] 
قال يناده وتعالى : #رَيحسَكهَا > [الأحزاب :50] ولأنّ الحكمّْ الأصليّ للتكاح هو الازدواج 


ع و وهو لَفْظْ التزُويج 
(ولنا). أن انعقد يكاحٌ رسولٍ اللّهِ يل بَفْظٍ الهبةء فيَنْعَقِدُ به نِكاحُ أُمِ . ودَلالةُ الوَضْففٍ 
قوله تعالى: #وَأَزهُ مُؤْسَةٌ إن وَعَبَتْ كَفْسَبَا ّي | ذ أَآد لين أن يسْسكتها حَِصهٌ لك » 


ره 8 7 ىو ع 1 


[الأحزاب :50] معطوفا على قوله #يتأيها النَىّ إِنا أحللنا حَللنا لك أَرْوَجَكَ * [الأحزاب :50] أخبر [اللّه 


,)١91 - 197 /9( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 509)), المبسوط (59/0). فتح القدير‎ )١( 
الاختيار لتعليل المختار ('/ 87)» البناية في شرح الهداية (5/ 4814 - 2»584» الدر المختار شرح تنوير‎ 
.)١8 /( الأبصار‎ 

ه60 مذهب الشافعية : بطلان النكاح مبذه الألفاظ (البيع _- التجلتك - الهبة) 2 انظر : الأم (17/1/6؟). 
الحاوي الكبير (١1١//ا١2)5‏ الوسيط في المذهب (5/ 44 65)» روضة الطالبين (07”5/1. مغني المحتاج 
.)١4٠ /9(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (”/ .)5١5‏ 

() الحديث مبذا اللفظ رواه البيهقي في الشعب (4/ 7757). حديث (07575), او ٠‏ في كتاب 
الحج؛ باب : 0 حديث .)١5١8(‏ عن جابر بن عبد الله. بلفظ : «. . . فاتقوا الله في 
النساء؛ فإنكم أخذتموهن بأمان اللهدء واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ..1). 238 أيضا أبو داود. 
حديث ».)١9:05(‏ وابن ماجه.ء حديث (5ا١7).‏ ظ 


م كتب شتكحخ____> هققه 


تعالى] "" أن المرأة المُؤينة التي وهَبّثْ نفسها للتبي 5 1؟/ 17] عند استنكاجه إيَاها 
حَلالَ له» وما كان مشروعًا في حَقّ الئِيّ يلل يكونُ مشروعًا في حَنٌ أُمِهِ هو الأصلٌ. حتّى 
يقوم دليل الخصّوص . 

فَإِنُ قِيل : قد قام دليل الخصّوص ههنا وهو قوله تعالى : «حَالِصصةٌ ألك يمن دون 
لْمُوْمِِينَ 4 [الأحزاب :00] فالجواتثٌ : أن المُرادَ منه خالِصة لَك من دون المُؤْمِنِينَ بغيرٍ أجر 
فالخلوص يرجم إلى الأجر لا إلى لَفْظٍ الهبةِ لوؤجوو: 

احذها: اذكرة ‏ '"' عَقِيبّه وهو قولّه عَرَّ وجل : لمَدْ علِتكاما ْضْسًا عَليْهُمْ ف روجهم 4 
عافدل اا ا 

والثّاني: أنّه قال تعالى : #لكيّلا يَكْونَ 12 َكَل حَرَجٌ 4 [الاحزاب : ]5٠‏ ومعلومٌ أنّه لاحَرّجَ 
كان يلحَمّه في نفس العبارٍ و و 

والقّالتٌ: (أَنّ هذا خرج) "" مخْرّجٌ الامتِنانٍ عليه (وعلى أُميِه) '*' في لَفْظٍ الهبة» ليست 
تلك في لَفْظةٍ التَرُوج» هدَلَ أنّ المِةَ فيما صارث له بلا مَهْرِءِ فانصّرف الخصوصٌ 0 
لي ؛ ولا الانوقاة بل التكاح اليج لكونه لا موضوتًا لحكم أصل الككاج شرع 
وهو الازْوِواجُ وأنّه لم يُشْرَعَ بدونٍ المِلّكٍِ. فإذا اديه ريت يَنْبْثُ الازْدِواجٌ» بِاللَّفْظِ ويَثْبْتُ 
المِلْكَ الذي يَُلازِمُه شرعًا. وأ اليك موضوع لحك آر أصلي تكاج وهو الك 
وإنه غيرُ مشروع في التكاح بدونٍ الازوواج فإذا أتيّ به وجب أن يَْبْتَ به املك ويَكبْتَ 
لاوج الذي بُلازِمُه شرعًاء استدلالاً لأحد اللمْطَيْن لحر وهذا لأتهما حكمان 
مَتَلازِمانٍ [شرعا] ” ''» ولم يُشْرَع أحدهما بدونٍ الآخَرِء فإذا ثبت أحدّهما ثبت الآحَهُ 
ضرورةً» ويكونٌ الرّضا بأحدهِما ”"' رضًا بالآخر. 


وأمًا الحديث: فنقول بموجبه لكنٌ لمَ قُلْتّم : إن استحلال الفُروج بهذه الألفاظٍ استحلال 


أما لفظ : : #عوان عندكم» فهو عند الترمذي», كتاب الرضاعء باب: ما جاء في حق المرأة على زوجهاء 
حديث .)١١775(‏ وابن ماجهء» حديث ,)١18461(‏ عن عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. وحسنه الألباني 
“في صحيح الجامع 20988٠0‏ وصحيح الترغيب (19*50). 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : (ما ذكر». 
() في المخطوط : «أنه خرّج هذا». (4) في الممخطوط : «ولأمته؛. 
(5) في المطبوع : «الخلوص». () ليست في المخطوط (7) في المخطوط : «به؛ . 


لضفه 2 يداك الصو ة > 


بغير كليمةٍ الله فيرجمٌ الكلامٌ إلى تفسير الكليمةٍ المذكورة فنقول : : كليِمةٌ الله تعالى تحتل 
حكم اللَّهِ عَنّ وجل كقوله تعالى : «وَلوْلا كلمة سَِبَقَتّ من ريت © [يونس :4 فلم قُلْثُم 7 
ال و ل هه ينه 
- 7 أن كل لَفْظٍِ جُعِلَ عَلَمَا على حكم شرعيٌ فهو كلمة ”' اللّه تعالى : 
وإضافةٌ الكلمةٍ إلى اللّه تعالى باعِبار أن الشَارعَ هو اللّه تعالى» فهو الجاعِلٌ اللَّفْظْ سبي 
لثبوتٍ الحكم شرعًاء فكان كلِمة اللّه تعالى» فمن هذا الوجه على الاستحلالٍ بِكَلِمَةِ الل 
(لانيقتق الاستخلال ل 9" بكلمة الله ثثالي» ٠‏ فكان مسكوتا عنه» فلا يَصِحّ الاحتِجاجُ 
به. 

0 10 ا 
ا في الخُرَّةٍ يِكا 

رجه يسن الاق اف لبا ارا ## هاوه رف 4 [الطلاق : 0 
سَمّى الله تعالى المهْرٌ أجرّاء ولا أجرٌ إلا بالإجارق فلو لم تَكُنِ الإجارةٌ نكاححًا لم يكن 
المهَرُ أجرًا . 

(وجه فقول العامَّة): أن الإجارة عَقْدٌ مُوَقْتٌ بدليلٍ أن التأبيد يَُْطِلهاء والتكاح عَقد مويل 
ندليل أن التزقيت ينطله: [وانيقاة التقويلتكا الخد يودي بدن 
ولأنَ الإجار رم تَمْلِيكَ المفَعةٍء ومَناقِمُ البْضْعِ في حكم الأجزاء والأعيانِء فكيفّ يَكْبْتُ 
مِلْك [العيْن] ””' بِتَمْلِيكِ المُمَعةٍ؟ ! ظ 

ولا يَنْعَقِدَ بلَمْظٍ الإعارةٍ؛ لأنّ الإعارةً إِنْ كانت إباحة المتُفعةٍ فالتّكاح لا يَنْعَقِدُ بِلَمْظٍ 
الإباحة. لانهدام معنى التَملِيكِ أصلاء وإِنْ كانث تَمْلِيكَ المُمْعةٍ فالتُكاح ا 
موضوع لتَمْلِيكِ الرَقبق» ولم يوجَذ . 

واختلف المشايخ في لَنْظٍِ القرْضٍ قال بعضّهم : لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّه في معنى الإعارة. 


)١(‏ في المطبوع : احكم؟. (5) في المطبوع : دلا ينفي الاستحلال لا؛. 
(؟) في المخطوط: «يكون». (4) ليست في المخطوط . ظ 
(6) ليست في المخطوط . 


212000 
وقال بعضهم تعفد لأنه يك يَنْبْتُ به المِلّك في العين ؛ ؛ لأنّ المُستقرّض يَصِيئٌ مِلْكًا 
/ للمستقرض . 

وكذا اختلفوا في لَفْظٍ السَلّم قال بعضهم ل تعفد يَنْعَقِدُ لأنَ السّلَمّ في الحيَّوانٍ لا يَصِحٌ . 
وقال بعضهم: يَنْعَقِدٌ؛ لأنه يَنْبْتُ به مِلْك الرَقَبِةِ» والسَلَّمُ في الحيّوانٍ يَنْعَقِدُ عندّناء 
حتّى لو انَّصَلَ به القبض يُعَدُ المِلْكُ مِلْكًا فاسِدّاء لكن ليس كُلَ ما يُفْسِدُ البيْعَ يُفْسِدُ 

التُكاح . 
واختلفوا أيضًا في لظ الصّرْفٍِ قال بعضهم: لا يَنْعَقِدُ به؛ لأنّه وُضِمَ لإثباتٍ المِلْكِ في 
الذراهم والدنانير التي لا تَتَعَيّنْ بالتَعيينِ» والمعقودٌ عليه ههنا يتعَينُ عَيّنْ بِالتّعيِينٍ . 
وقال بعضهم: يَنْعَقِدَ لأنّه يَْبْتُ به مِلْك العيْن في الججَمْلةٍ . 
وأما لَفْظ الوّصبّة: فلا يَنْعَقِدُ به عتد عَامَةٍ مشنايختا؛ لأنْ الوضبّة تَمْلِيكَ مُضافٌ إلى ما 


و 
- 


بعد الموت» ا ات 

وحُكِيَ عن الطحا وي أنه ينعم عق أنه رك تي فلل الدفة بة1؟/ '"'ب] في الجِمَلة . 
وحَكى أبو عبد اللّهالبضري عن الكَوْخيئ إِنْ ”9 قي فيد الرفيك بالحال بان قال اوسنت اك 
بابتتى هذه الآنَّ يَنْعَقُِ؛ لأنّه إذا يده بالحال صار مَجارًا عن التّمليكِ: ولا يَنْعَقَد بلفْظ 
الإحلالٍ والإباحة؛ لأنّه لا يدل على المِلْكِ أصلا . 

ألاترى أن المُباحَ له الطعامٌ يتناوله على حكم مِلْكِ المُبيح؛ حتّى كان له حَقُ الحجر 
والمنّع . 

ولا يم بلفظ المبْعة ؛ ؛ لأنه لم يوضع للتَّمْلِيكِ ؛ ولأنْ المُبْعَةَ عَقْدُ مفسوحٌ لما نبَيّنُ إِنْ 

ولو أضاف الهبة إلى الأمةٍ؛ بأنْ قال رجل: وهَبْتٌ أمَتي هذه منكٌ فإنْ كان الحال يدل 
.. على التّكاح من إحضار الشّهِودٍ وتسميةٍ المهر. 7 ونحو ذلك. د 5 
إلى التكاح إن لم يكن الحال دليلاً على التكاح. فإنْ َوَى الَكاحَ فصَدَقَه الموهوبٌ له 


000 في المخطوط : (أنه) . 


م عات لصن > 


فكذلك ا ون له ينو يتصوف إلى ملك الثقةءبوالله عد 
وجل أعلمُ . 0 تت َْعَقِدُ بهذه الألفاظٍ بطريقٍ الأصالة يَنْعَقِدُ بها بطريق التّيابةٍ ‏ 
بالوكالة» والرّسالة؛ لأنّ تَصَهُ تَصَرّف الوكيلٍ كتصَرّفِ الموكّلٍ» وكلامٌ الرَسولٍ كلام المُرْسِلٍ . 

. والأصل في جواز [هذه] ”'" الوّكالة في باب التكاح ما رُوِيَ أن النَجَاشي زَرَجّ سول 
اللّهِ يل أمّ حَبِيبةَ رضي الله عنها”" فلا يخلو ذلك إمًا أن فعله بأمر التّبِيّ كله أ اياسم 
إن فعله بأمره فهو وكيلّه؛ وإِنْ فعله بغير أمره فقد أجاز التبئُ يكل عَفْدَهء والإجازةٌ اللاجقة 
كالوكالةٍ السَابقةٌٍ» وكما يَنْعَقِد التكاح بالعبارة يَنْعَقِدُ بالإشارة من الأخرّس إذا كانت إشارئه 
مُعلومة وَيَنْعَقِدَ ينْعَقِد بالكتابةٍ؛ لأنْ الكتابَ من الغائب خطابه - واللّه تعالى أعلمٌ - . 


وَأَمّا بِيانُ صيغة اللَقْظٍِ الذي يَتْعَقِدُ به الكاح فنقول: 


لا خلاف في أن التّكاح ين يتْعَقِد بِلَفْظَيْنٍ يُعَبَّرُ بهماعن الماضي كقوله : رَوْجْتَ وتَرُوَجَتٌ وما 
يَجْري مجراه . دإ ينب باحيهما عن الماضي داشر عن المُسقيل كمالة اق 
رجل لرجل : وجني بنك أو قال : جِنْتّكَ خاطِبًا ابتك ٠‏ أوقال جنك لتَرّوْجَنى بنتّك فقال 
الات قد حاار فال لا : أتَرّوّجِك على ألفٍ دِرْهَمٍء فقالت 5 
ذلك. أو قال لها: روّجيني أو انكحيني نفسّك فقالث : رَوَجْتُكَ أو أَنْكَسْت يَنْمَقِدُ استحسائًا . 

والقياس: أن لا يَنْعَقِدَ؛ لأنّ لظ الاستقبالٍ عَدَهٌ والأمرُ من فُروع الاستقبالٍ؛ فلم 
يوحق الا سبال ٠‏ فلم يوجَدُ الإيجابُ إلا نهم تَركوا القياسٌ لما رُوِيَ أن بلالاً رضي الله 
عنه خَحَطبَ إلى قَوْمٍ من الأنْصار فأبَوا أنْ يُروُجوهء فقال : لولا أنّ رسول اللّه ل أمرّني أن 
أخطب إليكم لَما حَطَّبْتٌء فقالوا له : ملكت ”"» ولم يُنْقَلَ أنّ بلالا أعاد القولّ. ولو فعل 


. زيادة من | لخطوط‎ )١( 

6 يشير إلى ما رواه أبو داود» كتاب النكاح . يأب : :0 في الولي. حديث (كم ١‏ ؟)ى والنسائي. حديث 
(حو*؟9) والحاكم في المستدرك .)١94/5(‏ حديث (١51/51؟).,‏ والبيهقي في الكبرى (10/ .)١79‏ حديث 
(علاه*١),‏ والدارقطني (9/ 5 5)., حديث .)١8(‏ والطبراني ذ فى الكبيز (579/55)., حديث ,.)5١٠5(‏ 
عن عروة بن ١‏ انير قن امع أو كأنت عند بن بيجن نونك سهاء ركان رمن هار إل ادن دده 
فَرَجها ار رسول الله كَلِلةّ ٠‏ وأمهرها عنه أربعة آلاف. وبعث بها إلى رسول الله يله مع 
1 أقف عليه هذا السياق . 


( صيس امنسسع2 


لنقل. ولأنّ الظاهرَ أنّه أرادٌ الإيجابّ؛ لأنّ المُسَاوَمةً لا تَتَحَمَقُ في 0-6 عادةًء فكان 
محمولاً على الإيجاب بخلان البيْع ؛ فإ اسم مُعتادٌ فيه فيُحَمَلَ اللَفْظْ عليه؛ فلا بد من 
لَفْظٍ آحَرَ يتأدّى به الإيجابُ - واللّه الموَقُقُ - . 

أمًا بيانُ أنّ التكاع هل يَتْعَقِدُ بعاقدٍ واجد أو لا يَْعَقِدُ إل بعاقدي:: 

و 4 واحِدٍ أو إلا بعاقدين 


فقد اختّلِفَ في هذا الفصل» قال أصحابنا : يَنْعَقِدُ بعاقِدٍ واحِدٍ إذا كانت له ولايةٌ من 
الجانين؛ سواءٌ كانث ولايَّهِ أصليّةٌ» كالولاية القابتة بالمِلّكِ والقرابة» أو دَخيلةٌ كالولاية 
التَابتةٍ بالوّكالة؛ بأنْ كان العاقِدٌ مالِكا من الجانِبَيْن كالمولى إذا روج أمَنَه من عبده» أو كان 
وامروااي الو و و و او 
خيه الصّغيرةٍ من ابن أخيه الصَّغيرٍ أو كان أصيلا ووَليًا كابنٍ العم إذا زَوْجّ بنتّ عَم 
ووامب ا عد برو يدياع اربع بود 
ووكيلاً من جانِب آخَرَء أو وكَلَّتٍ امرأةٌ العام كيائ سيدة ار نت اما 
عرو اج نفسّها منهء وهذا مذهبٌ أصحابنا الثّلاثِ”'' . 
وقال زُفَرُ: لا يَنْعَقِدُ التكاحٌ بعاقِدٍ واحِدٍ أصلا . وقال الشافعيٌ : لا يَنْعَقِدُ يتمق إلا اذا ان 
وليّا من الجانبَيْنِ”'*. ولَقَبُ المسألةٍ أن الواحدَ هل يجورٌ أنْ يقومٌ بالنكاح من الجانِبَيْن أم 
لا 


(وحبه قول زفر والشافعي): أن ركنّ الذكاح اسم لضَطْرَيْنِ مخْتَلِفَيْنِ وهو: | 
والقتول: ١‏ لا يقومان بساني كقطري المء إلا لشافمي يفول في الون رود 
لأنَ التّكاحَ لا يَنْعَقِد بلا وليٌء ٠»‏ فإذا كان الوّليُ مُتَعَيَنَا فلو لم يُجِْ يكاح الموَّلّيةٍ لاممَئمَ 
وا اا يو 


(ولثا): قوله[١؟/‏ أ تعالى : '#وَسمَفمُوتكَ فى ا كل لَهُ يُفْتِيحكُمْ ذيهن وما يِثْلّ 


َيِحكُمْ ن الكت ف يد السك الى لا موثوْتَهَُ ما 1 تَكحوهن 4 [انساء 


سيت الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟//781. 508).» المبسوط (0//ا1. .)١8‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لا يجوز لولى المرأة أن يزوجها من نفسه بأمرهاء فيكون العاقد واحدّاء انظر: 
مختصر اختلاف العلماء (؟/558)؛ مختصر المزنى ص ١59‏ . 


قبل نزلث [هذه] ''' الآية في يَتيمةٍ في حِجْرِ وليّهاء وهي ذاتٌ مال . 


7 مس سر م 


(ووجه الاستدلالٍ بالآية الكريمة): أن قوله تعالى : #لا يَوْنُوتَهُنَ مَا كنب لَهِنّ وَيََبُونَ أن 
تَكُوهنَ4 [الساء ]10٠:‏ خرج مخرّج اتاب . يدك على أن الول يقوم بيكاح وليه وده 
إذ لو لم يَقُم وده به لم يكن للِتابٍ معئّى» لما فيه من إلحاقٍ العتاب بأمر لا يتحَمَّقُ. 
وقوله تعالى : # وأنكحوأ الأيام مك * [النور أمرَ سبحانه وتعالى بالإثكاح مُطْلَقا من غير 
فصل بين الإْكاح من غيره أو من نفسه؛ ولأنّ الوَكيلَ في باب التّكاح ليس بِعاقِدٍ بل هو 
اسَفِيرٌ عن العاقِدٍ ومَعَبْرٌ عنه [بدليلٍ أنَ حُقوقَّ التكاح والعقدٍ لا ترجمٌ إلى الوّكيل» وإذا كان 
ا 5 ن؛ فكانثٌ عِبِارَنُه كهبارةٍ الموَكّلٍ ؛ فصار كلامُه 
ككلام شَحخْصَّيْنٍ فيُعمَبَرُ ”"" إيجابه كلامًا للمرأق» كأنها قالث: رَوَجْت نفسي من فُلانِ» 
مان رونت : قَلْتء فيقومٌ العقد بِانئَيْن ن حكمًا والثَابتُ بالحكم مُلْحَقٌ 


أل الوا نيه إذا كان ولي يقومٌ بطري المقيء كالاب : ا مار 
يدا باللتيدبه شخي ارح ل زي اتش عوابن شتير 2 

يَشْتّريء إلا أنه إذا كان وكيلاً لا يقومٌ بهما: ؛ لأنّ خقوق العمَدٍ مُقْتَصِرةٌ ديه 

يَصِيرٌ كلام العاقِدٍ كلام الشّخصَّيْنِ ؛ ولأن حُقوق البيْع إذا كانث مُقْتَصِرة ة على العاقِدٍ وللبَيع 
أحكام مَُضائة من القسليم والقبض والمُطائية. ٠‏ فلو تولّى طرفي العقدٍ لُصار الشّخصٌ 
الواجد مُطَالِيًا ومَطلوبًا ”*' ومُسَلَّما ومُتَسَلَمَا وهذا مُمْتَيمٌ - واللّه عَؤّ وجَلَّ أعلمٌ -. 

وأمّا صِفَةُ الإيجاب والقبولٍ فهي : أذ لايكوق احثّهما لازا قبل وجو الآخرء حتى 
لو وَجِدَ الإيجابٌ من أحدٍ المُتعاقِدَيُن “ كان له أنْ يرجم قبل قَبولٍ الآحَرِء كما في البيْع ؛ 
لأنتهما جميعا رركن واحد. فكان اهيا تمض ال رذن ب«والةر كن مون شبن لا جود له 


بأحدهما . 

نينا تين كن 
() ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط. .2 
(9) في المخطوط : «فيصير». (5) في المخطوط : «وَمُطَالبًا؛ . 


(6) في المخطوط : «العاقدين). 


كدب تييح انيج 
فصل [في شرائط ركن النكان] ‏ 

وأمّا شَرائطٌ الرَكُن فأنواعٌ : 
بعضّها شرط الانعِقادٍ. 
وبعفيا قرط الجوار والاذ . 
وبعضها شرط اللزوم . 
أما شرط الانعِقادٍ فنوعان: 
نوع يرجع إلى العاقِدٍ . 
[أما الذي يرجع إلى العاقد فالعقد] فلا يَتْعَقِدُ َكاحُ المجنون والصَيِئٌ الذي لا 
يَعقِلُ ؛ لأنّ العقلّ من شَرائطٍ أهليّةٍ التَصَّدْفٍ . 

فأمًا البُلوعٌ : فشرط النَماؤٍ عندّنا لا شرط الانعِقادٍ على ما نذكرٌ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وأما تَعَذْرُ العاقِدٍ فليس بشرطٍ لانعِقادٍ التُكاح خلافًا لرُفر على ما مرّ. 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى مكانٍ العقدٍ فهو اتَحادٌ المجلس إذا كان العاقِدانٍ حَاضِرَيْنِ وهو أن 
يكونّ الإيجابٌ والقبول في مجلس واحِدٍ حتّى لو اختلف المجلسٌ لا يَنْعَقِدُ التكاحٌ» بأن. 
ل ا ل را 
يوجِبٌ اختلاف المجلس. لا يَنْعَقِدُ؛ِ لأنَ انعقادّه عبارةٌ عن ارتباطٍ أحدٍ الصَّطْرَيْنِ ِالآحَرٍء 
كان القاي :(تغركهما في مكان ووه إلا انا اتاد ذلك بوذي الى شد ياف اللقرد : 
ا د ا ا ال ا 
عند انَحادٍ المجلس» فإذا اختلف (تمَ َفَوْقٌ الشَطْرَيْن) ” '' حقيقة وحكمًا فلا يَنْنَظِمُ الركنٌ . 


. فى المخطوط : «العاقد». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : ١تمَرَّقَ الشطران»‎ )"( 


ددقه ياك الصاتم > 


وأمّا الفورٌ فليس من شرائطٍ الانعِقادٍ عندّنا”'' . وعند الشَافعيّ”"': هو شرط» والمسألةٌ 
سَتَأتي "' في كتاب البّيوع» [ونذكرٌ الفرقّ هناك] (؛ ابررغلى هنا بحرت برذ اكيم" 
وهما يمشيانٍ أو يسيرانٍ على الدَابَةه وهو على التفصيل الذي نذكٌ - إن شاء اللَّهِ تعالى - 
في كنا اللبوع »تدك الفرق هناك بيو المي والكدر على الذا تك« ورين ورا نالتقي 

هذا إذا كان العاقِدانٍ حاضِرَيْنِ فأمًا إذا كان أحذهما غائبًا؛ لم يَْعَقِدُ حبّى لو قالتٍ امرأةٌ 
بِحَضْرةٍ شاهِدَيْنِ : زَوَجْت نفسي من قُلانٍ وهو غائبٌ فبَلَمّه الخبرُ فقال: قَبلْت أو قال رجلٌ 
بحَضرة شاهِدَيْنٍ : تَرَوَجْت فلانة وهي غائبةٌ فبَلَمّها الخبرُ فقالث : زَوَجْت نفسي منه لم 
بعزو رن كان الخبرل يخشرة ذننك الجاهدئ ن.وهذا قل ابى متلق وتمقق: 

وفال ابو يوسط: يَنْحَقِدُ ويتوقفٌ على إجازة الغائب . 

(وجه) قولٍ أبي يوسفٌ أن كلام الواحِدٍ يصلّحُ أنْ يكون عَقْدًا في باب التكاح ؛ لأنّ 
الواحِدٌ في هذا الباب يقومٌ بالعقدٍ من الجانِبَيْنِء وكما لو كان مالِكا من الجانِيَيْنَء أو وليّاء 
أو وكيلاً» فكان كلاه عَقْدًا لاشَطْرَاء فكان ُحْتَمِلاٌ لقف كما في الخلْم والطلاق 
والإعتاق على مال . 

ب و لاكُلَّه ؛ لأنّه لا ُيْلَكُ كُلَّه؛ ؛ لانجدام الولايقء 
3 ب ]وشَطرٌ العقدٍ لا يم يَقِفْ على غا عن المجلسٍ كالبيْع» وهذا لأنَ الشَطْرَ لا 
تحتيل الدرنق وا م وتو امد ؛ لصّدوره عن الوّلاء 
على الجانِبَيْن فيصيرٌ كلامه بمنزلةٍ كلامَيْن» وشخصه كشّخْصَّيْنٍ حكماء فإذا انعَدَمَتَ 
الولاية ولا ضرورة إلى تَعيِينِ الحقيقةٍ ؟ فلا يَقَف يعدن دل للق جا ررم 

بمينٌ ؛ لأنه تَعلِينٌ اللاي بقَبولٍ المرأق» وأثه يميد فكان عَقَْ عَفْدَا تامّاء ومن جانِب المرأة 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (47/7)» فتح القدير (/ :.)١19١‏ درر الحكام :)*77/١(‏ رد 
المحتار ("/ 5 .)١‏ 

(0 في بيان مذهب الشافعية يقول التروق: «الصحيح اشتراط القبول على الفور فلا يضر الفصل اليسير 
ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول فهذا هو المعروف في طريقتي العراق وخراسان» انظر 
روضة الطالبين (7/ 7”9), أسنى المطالب (؟/ 2)6 حاشيتي قليوبي وعميرة (477/5).» تحفة المحتاج (1/ 
)1١‏ التجريد لنفع العبيد (5/ .)١9١ - ١95‏ 

(*) في المخطوط: «مرت». (5) ليست في المخطوط . 


لنقه 


مُعارّضة فلا يحتَمِلٌ التَوَقْففَ كالبيْع » وكذلك الطّلاقُ والإعتاقٌ على مال . 

ولو أرسَلٌ إلبها رسولاً وكتب إليها بذلك كتابًا فقَلَتْ بحَضْرةٍ شاهِدَيْنِ سَمِعا كلا 
الرسول وقراءة الكتاب» جاز ذلك ؛ ؛ لاتّحادٍ المجلس من حيث المعنى ؛ لأنْ كلام الرّسولٍ 
كلام المُرْسِل ؛ الآنه كلذ جبار التزون ركد 7" الكعات سعرلة الخطات مد 
الكاتّبٍ فكان سَماعٌ قولٍ الرَسولٍ وقراءءٌ الكتابٍ سَماعٌَ قول المُرْسِلٍ كلام 
الكاّب ”" معنّى . 


- 


وإِنَ لم يسمعا كلام الرّسولٍ وقراءةً الكتاب لا يجورٌ عندّهما . 


وعند أبي يوسف إذا قالثُ: زَوَجْتُ نفسي, يجوزٌ» وإِنْ لم يسمعا كلام الرّسولٍ وقراءءةً 
الكتاب بناءً على أن قولها : : زوجت نفسي» هشع العيك صكد هي والشهادةٌ في شَطْرَي 
العقد شرط؛ لاه يَصيُ عَفْدابالشَطْرَيْنِء فإذا لم يسمعا كلامٌ الرَسولٍ وقراءة الكتاب فلم 


توجَدٍ الشهادةٌ على العقدٍ. وقول الرّوْج بانفراده ء عقد عَقْدَ عندّه وقد حضر الشَّاهِدانٍ . 


وعلى هذا الخلافٍ الفضوليٌ الواحِدٌ من الجانِبَيْن بأنْ قال الرَجُلٌ © : رَوَجْت قُلانة 
من فلان» وهما غائبانٍ» لم يَنْعَقِدُ عندذهما حنّى لو بَلَمَّهما الخبر فأجازاء لم يَجز . وعنده 


وَنُعَقَدَ 


يَنْعَقِد ويجوزرٌ بالإجازة . 

ار ب ل 6 
تع يَنْعَقِد بلا خلا بين أصحابنا حتّى إذا بَلْمّهِما الخبرُ وأجازا جاز . 

ولو فسَع الفضولي العقد قبل إجازةمَنْ وف العقدُ على إجازيه م صَعّ الفسخ في قولٍ 


(وجه فول محمد): أنه بالفسخ مُتَصَرّفَ في حَقّ غيره [فلا يَصِحُ] ” 0 ودّلالةٌ ذلك أنّ 


العقدَ قد انعقد في حَقٌ المُتَعاقِدَيْنِ وتَعَلّقَ به حَقُ مَنْ توقّفَ على إجازته ؛ لأنّ الحكمَ عند 
الإجازةٍ ثبت بالعقدٍ السَابقٍ» فكان هو بالفسخ مُتَصَرفَا في مَحِلَ تَعَلّقَ به حَقّ الغير» فلا 


() في المخطوط : «هذا». 0( في المخطوط : «الغائب». 
الى مشر «الغائب». (4؛) في المخطوط : «رجل» . 


يَصِحّ فسخه بخلاف الفضوليٌ إذا باع ؛ دحي قا ترز ابي ا 
هناك تَصَرّف دَفَمَ الحقوقٌ عن نفسه ؛ لأنّه عند الإجازة تَتَعَلْقُ حقوق العقدٍ بالوّكيل» فكان 
هو بالفسخ دافِعًا الحُقوقٌ عن نفسه فيَصِحٌ» كالمالِكِ إذا أوجب التّكاحَ أو البيْعَ أنه يملِك 
الرّجوع قبل قبولٍ الآخَر لما قلنا كذا هذا . 

(وجه قول ابي يوسف): أن العقد قبل الإجازة غير مُنْعَقِدٍ في - حَقُ الحكمء وإنّما انعقد في 
حَقٌّ المُتعاقِدَيْن فقّط. فكان الفسحٌ منه قبل الإجازة تَصَّدُنَا في كلام نفيه بِالتَفْضٍ فجاز 
كما في البيُع . 

فصل [في شرائط الجواز] 

وأمّا [بِيانُ] '' شَرائطٍ الجواز والتَماذِ فأنواع : 


منها : أنْ يكونّ العاقِد بِالِعًا فإنَ نِكاحَ الصّبيٌ العاقِل وإِنْ كان مُنْعَقِدَ اعلى أصلٍ أصحا 
فهو غير نالر. بل تفاذه يتوقف على إجازة وليه؛ لأ شطب اميا ىر 
ل ا كو عل ار قر ل اب ا ا 
بالبُلوغ ؛ لأنْ العقدَ انعقد موقوفا على إجازة الوّلىٌ ورضاه»ء لسٌقوطٍ اعتبار رضا الصَبيٌ 
شرعًاء وبالبلوغ زالَتثْ ولايةٌ الوّليّ فلا يَنْقُدَ ما لم يُجِرْه بنفسه”"؛ وعندٌ الشّافعيئٌ : لا 
تنعَقِدٌ تَصَرّفاتٌ الصَّبِيَ أصلاً بل هى باطِلة”” وقد ذكرنا المسألةً فى كتاب المأذون . 

ومنها أنْ يكونّ خُرًا فلا يجورٌ نِكاحٌ مَمْلوكِ بالغ عاقِل إلا بإذنٍ سَيّدِمء والأصلّ فيه قوله 
(أيُما عبد تَرَوَجّ بغيرٍ إذنٍ مولاه فهو عاهرٌ»”*' . 
(1) ليست في المخطوط . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 587) . 
(') مذهب الشافعية: أنه إذا زوج ابنه الصغير وضمن عنه, لم يرجع عليه بشيء وإن تحمل الأب الصداق 
فهو عليه. وليس على الابن شيء . انظر: مختصر اختلااف العلماء (؟/ *7587) . 
(5) رواه أبو داود» كتاب النكاح» باب : في نكاح العبد بغير إذن سيدهء» حديث (750178)» والدارمي (؟/ 
"0 حديث فرفر 2 76 والطيالسي في مسثئذه »؛ ص 0*0 حديث (وملاكا)ل ورداه الترمذي في 
كتاب لجح باب : ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيذه )6 حديث (؟5١١١),‏ : بلفظ : اابغير إذن 


سيدذهة .)»م وصححه الألبان في صحيح الجامع 317 ) ., 


ملح اا 02 


المملوك. اليكو من غير لنب 0 
وفي بِيانٍ ما يكون إجازةٌ له . 
وفي بيانٍ حكم المهرٍ في يكاح المملوك . 


اما الأؤل: فلا يجوز يكاح مَمْلوكِ بغر إذنٍ مولاه وإِنْ كان عاقِلاً ِالِغْا سَوَاءٌ كان قِنّا أو 
مدَيراء و ديرو او آم ولّد؛ أو فكانية أو مكاتيًا . 


وفي بيانٍ ما يملكه من التّكاح بعدّ الإذن . 


أمّا القِنَّء فإِنْ كان أمة فلا يجورٌ نِكاحُها بغير إِذْنِ سَيِّدِها بلا خلافٍ؛ لأنّ1١/‏ 5أ] 
مَنانِعَ البْضْعِ مَمْلوكة لسَيّهاء ولايجوزٌ المَصَرّفُ في مِلْكِ الغيرٍ بغير إذيِه» وكذلك 
المُدبّرةُ وأ الود لما قلنا . وكذا المكاتية به لأّها مِلْكُ المولى رَقَبََ» ومِلْكُ المُبْعةٍ يَنبَمْ مِلْكَ 
ربو إلأأنّه مع من الاستمتاع بها لزّوالٍ مِلْكِ الِيدِء وفي الاستمتاع إثباثٌ مِلْكِ اليدِ؛ 
ولأنّ من الجائز أنّها تَعجِرُ فبُرَدُ إلى ارق فتَعودٌ قِنَةَ كما كانث فتَبَّنَ أن يكاحها صادّفٌ 
المولى فلا يَصِحّء وإنّ كان عبدا فلا يجورٌ نكاخه أيضًا عند عامّة العُلّماء9" . 

اهالت بو 0 


وجه قوله 11111 فكان اليو 7 نيها 
[يبقى] '* على أصل الحْرَيَة يد والمولى أجَنَبِيٌ عنهاء ٠‏ فيميك التكاح كالحُرٌ بخلافي الأمة؛ * 
لأنَّ مَناِمَ بُضعِها ِلك المولى فمُيعَتْ من الَف [فيها] بغير إذيِه. 

ا[ جوعد د بكر وا ويم دي 00 من يكم 


320 مه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟541//1)» مختصر الطحاوى ص .١74‏ شرح فتح القدير (؟/ 
/ا*732)., البناية في شرح الهداية (5/ 73" . 578)., رد المحتار (/ /91) 

(*7) مذهب المالكية ١‏ أن العيد ليس له ان بتررح :إلا ذه سجن كلدك لأسف لأن اتش لبوا لاز دمل نيما 
للسيدء فلم يكن لهما إتلافه عليه» انظر: المعونة (؟/ 079)» المدونة (7/ .)١58 .١548‏ 

(4) في المطبوع : «المولى» . () زيادة من المخطوط . 


سبتحانة وتعالن بود عد سبح وس بل اود 
ومعلومٌ أنه ما أراد به [نَفّيَ] ""' الشركة في المنافع ؛ شتراكهم فيها دَلَ أنه ين 
حقيقة انملك :بولق لداتعالك سن أ 1 0 :/] 
والعبدُ اسم لجميع أجزائه: ولأنّ سببَ الولكِ أضيف إلى كله فت المِلّكُ في كله إلا أن 
مع من الانيفاع ببعض أجزائه بنفسه» وهذا لا يمت تُبوتَ الِلْكِ له كالأمةٍ المجوسبَة 
وغير ذلك . وكذلك المأذونٌ في التّجارةٍ؛ اهعد متلواك ولأنّه كان محجورًا قبل الإذنٍ 


بالتّجارةٍ والتّكاحُ ليس من التّجارةٍ لأنَ التّجارةَ مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ» والنّكاحُ مُعاوَضة 
البضع بالمال . 

والدَليل عليه أن المرأة إذا زَوَحَتْ نفسّها على عبدٍ تنوي أنْ يكونّ العبدٌ للتّجارةٍ لم يكن 
للتجارة» ولو كان التكاحٌ من التّجارة لكان بَدَلَ البْضْعِ للتّجارة كالبع؛ » فكان هو بالتكاح 
مُتَصَرقَا في مِلّكِ مولاه؛ فلا يجودُ كما لا يجورٌ نيِكاحٌ الأمةٍ» وَالدَليلٌ عليه قوله تعالى : 
للا يَقَدِرُ عَلَ تن [النحل:»] [وصَف العبد المملوك بأنّه لا يقيِرُ على شيء] ”" . 

ومعلومٌ أنه ما أراد به الشدْرة الحقيقية ؛ لأنها ثابتة له فتََيْنَ القّذْرةٌ الشرعية وهي إن 
الشّرع وإطلاقهء فكان نَفْيُ القَّدْرَةٍ الشرعيّةٍ نَفْيّا للإذنٍ والإطلاقي» ولا يجوز إثباتٌ 
التَصَّرّفٍِ الشرعيّ بغير إِذنٍ الشرع . 

وكذلك اكد + الاتدعد متلرك » وكذلك:النكاتتك؟ لأن المكاتت عبد ما بقح عليه 
دِرْهَمٌ على لسانٍ رسول الله كن (*» ولأنّه كان محجورًا عن التَرَرّج قبل الكتابة . 

وعقد ”2 الكتابةٍ ما أفادَ له إلا الإذنَ [بما يُتَوَصَّلُ به إلى أداء بدلٍ الكتابةِ وهو الكسبُ» 
والتّزْويجُ لا يُوْصّلَّهِ إلى ذلك بل يلزمه الغرامةً فيبقى في النكاح على أصل الحجر] ''' . 


وَأغًا فِعكن ُ البعض فلا يجوز نُكاخه عند أبي حنيفة ؛ لأنّه بمنزلة المكاتب عنده .اَعَد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : «في». 
ا ا (5) سبق تخريجه . 
(5) في المطبوع : 


ل 0 والنكاح ليس من التجارة ؛ لأن التجارة معاوضة المال بالمال والنكاح معاوضة 
البضع بالمال والدليل عليه أن المرأة إذا زوجت نفسها على عبدٍ تنوي أن العبد يكون للتجارة لم يكن للتجارة . 
ولو كان النكاح من التجارة لكان بدل البضع للتجارة كالبيع) وهذا تكرار سابق . 


فذنه 


0 


1 1 111111 أنّه لا يجورٌ نَرْوِيجُه إلا بِإذنٍ المولى ثمّ 
إِنْ ''' أجاز المولى التّكاح جاز؛ ؛لآنالعقة صَدَرَمن الأ في المج الألهامتثة 
الثفاذ لق المنولن قاذ أجتار.: فقد زال المانِعٌ [فينفذ] ” "بيرلا يعر اعد ان وان 
أَذِنَ له مولاه؛ لأنّ حِلّ الوّطء يَكْبّتُ إلا بأحدٍ المِلْكَيْنِ قال اللّهِ تعالى : وَالدِينَ هُمَ 
فرج جهم حَفِظرن إل11 عق أيهم أ ما مكككن أبنشهم نا واد َم ير موص ت] 47 [المؤمنون 5 


*] ولم يوجّد أخدهنماة: 


ورُوِيَ عن النّبِيّ كل أنه قال: «لا يِتسَرَى العبدُء ولا يُسَرّيه مولاه؛ ولايملِك العبدٌولا 
المُكاتبُ شيئًا إلا الطلاق»”؟' وهذا نَصَّ . 

وأما بان مار يكون لجاز ة: فالإغازة فد تيك ** ب التي 4 ووو اقفن 117 وال لا لوق 
ثبتت ”"' بالضرورة: 


أمّا النَص : فهو (الصَّريحٌ بالإجازة) " وما يَجْري مجراها نحو أن بُقَوَلَ : أجَرْتء أو 
رَضيتء أو أَؤِنْتَء ونحوّ ذلك . 


وأمًّا الدّلالة : فهي قول أو فعلٌ يَدُلُ على الإجازة مثلّ أ أذ يفول المولى إذا أحييز 
بالتكاح : حَسَنٌء أو صّوابٌ» أو بريه ونحوّ ذلك., أو يسوق إلى المرأة المهْرَ أو 
شينًا منه في يكاح العبدٍء ونحوّ ذلك مما يدل على الرّضا. 


ولو قال له المولى : : طَْقها أو فارقها لم يكن إجازة ؛ لأنَ قوله طَلّقْها أو فارِقها يحبَّمِلٌ 
7 حقيقة الطلاق والمُفارَقةٍ َو ويحتّمل المتارّكة ؛ لذن التُكاح 00 الموقوف يُسَمّى 
طلاقا ومفارقة فوَقَمَ الشّكُ والاحتمالٌ في تُبِوتٍ الإجازة. فلا ب يديت بالشّكَ والاحتمالٍ. 


. فى المخطوط : (إذا. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

5السية اتن المخطر عا 

(5) لم أقف على شطره الأول. .. والشطر الثاني: ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/ )١160‏ بلفظ : ١‏ 
يتملك العبد والمكاتب شيئًا إلا الطلاق» . وقال: غريب». ل ا ا 3 

الهداية (؟948/5١).‏ حديث (885): هلم أجده) . 

(6) فى المخطوط : «تثبت). (1) فى المخطوط : «تثبت» 

(0) في المخطوط : «تثبت». (8) في المخطوط: «التصريح بلفظ الإجازة» . 


ولو قال [له] ”© : طَلَّفْها تَطليقةً تَمْلِكُ الرجعةً ؛ فهو إجازةٌ لارتفاع التّرددٍ إِذْ لا رَجْعةَ 
في المتارّكةٍ للتّكاح الموقوفٍ وفسخه . ْ 

وأنًا الضَرورةٌ فنحرٌ: أن يُعيِقّ المولى العبدَ أو الأمة فيكونٌ الإعتاقٌ إجازةً . 

ولو [7/ هب] أذِنَ بالتكاح لم يكن الإذنُ بالتكاح إجازة . 

ووجه الفرق بينهما من وجهين: 

احذهما أنّه لو لم يُُجْعَل الإعتاقٌ إجازةً لكان لا يخلو إمَا أنْ يَبْطلَ بالتكاح ” الموقوفٍ 
َإِمّا أن يبقى موقومًا على الإجازة» ولا سبيلَ إلى الأوَّلٍ؛ لأنْ التكاح صَدَرَ من الأهلٍ في 
المجلّ فلا يَيْطلٌُ إلا بإبطالٍ مَنْ له ولايةٌ الإبطالٍ ولم يوجدء (ولا سبيلٌ إلى القاني) 7" ؛ 
لأنه لق بقيّ موقوفًا [على الإجازة] ”*“» (فأما إِنْ بَقي) '”' موقوفًا على إجازة المولى أو 
على إجازة العبدٍ لا وجة للأوّلٍ 9©؛ لأنْ ولاية الإجازة؟! لا تَْبْتُ إل بالملكِ وقد زالَ 
بالإعتاقي». ولا وجة للثّانئ؛ لأنّ العقدَ وُجِدَ من العبدٍ فكيف يَقِف عَقْدٌ الإنسانٍ على 
إجازته . وإذا بَطَلَتْ هذه الأقسامٌ وليس ههنا قِسمٌ آحَرُ لَزْمَ أن يُجْعَلَ الإعتاقٌ إجازةً ضرورة 
وهذه الصّرورةٌ لم توجَدْ في الإذنٍ بالكاح . 

ولِلنّاني: "" أن امهناعَ اناو مع صَدورٍ التَصَرْفٍ من الأهل : في المجل لقيام حَقَّ 
المولى عوقو اليلك - نَظَرًا له دَفْعَا للضْرَرٍ عنه. وقد زالَ مِلكُه بالإعتاقي فزال المانع 

من الَتُّوذْء والإذنٌ بالتَرَوْج لا يوجبٌ زَوال المانِع جنوفن الملك - لكنّه بالإذنٍ أقامه مُقام 
نفسيه في التّكاح كأنّه هوء ثم تُبوتُ ولايةٍ الإجازة له لم تَكُنْ إجازةٌ ما لم يُجِرْء فكذا 
العبد» ات ا ل ل ل 


والقيامس : أنْ لا يجورّ وإِنْ أجازه . 


وجه القياس أنه مَأُدُونَ بالعقلٍ والإجازةٌ مع العقدٍ مُتَعْايِرانٍ اسمًا وصُورةٌ وشرطا . 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (؟) في المخطوط : «النكاح». 
(0) في المخطوط : «ولا وجه للثاني» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإما أن يبقى؟ . )١(‏ في المخطوط : «إلى الأول؟. 


(0) في المخطوط : «الثاني» . 


م كتاب لخ _> 51 


ما الاسمٌ والصّورةٌ: فلا شَّكٌ في تَعْايُر هما . 


وأمًا الشَرطٌ فلأنّ مَحِلَّ العقدٍ [للمعقود] ('' عليه» ومَجِلٌ الإجازة نفس العقدٍ. وكذا 
الشياد: قتوط النقن ل قرط الإجازةء والإذنُ بأحد المُتَعايرَيْنِ لا يكونٌ إذنا بالآخَر . 


ال : أن العبد أتى ببعض ما هو مَأَدونٌ فيه, فكان مُتَصَرًا عن إِذنٍ فيجوز 
قا ودّلالة ذلك أن المولى أِنَ له بعَقٍَّ نال فكان مَأذونًا بتتحصيلٍ ابر اوور 
- وهو النَفادٌ - وقد حَصَّلّ التَفادُ نبحصّلُ» ولِهذا لو رَوَجَ قُضوليٌ هذا العبدَ امرأة ب: بغير إِذْنْ 


امولى» فأجاز لبت لق ل أذ تداعف بلإجازة تأذوث نيه من قي امولى: 
د بإجازته» ثم إذا قد احاح بالإعتاق - وهي أمة - فلا خيارَ لها ؛ ؛ لأنّ التكاح تَقَدَ بعد 
العِمْقِء فالإعتاقٌ لم يُصَادِفْها وهي مَنْكوحةٌ والمهْرٌ لها إن لم يكن الرّوْجٌّ دخل بها قبل 
الإعتاقي» وإن كان قد دخل بها قبل الإعتاتٍ فالمهْرٌ للمولى» هذا إذا أعتقّها وهي كبيرةٌ 
فأمّا إذا كانت صَغيرةً فأعتقّهاء فإِنّ الإعتاقّ لا يكونٌ إجازةً . ويَبْطلٌ العقَدُ عندَ رُفر. 


وعندنا يبقى موقوفًا على | إجازة المولى إذا لم يكن لها عَصَبةٌ؛ فَإِنْ كان لها عَصَبةٌ 
يدرف علن رعارة العم ويتخوز بإحاز ة العصضة: كان التي تيز الات ار 
الجدء فلّها خيارٌ الإدراكِ ؛ لأنّ العقد تَهَدَ ''' عليها في حالةٍ الصَّكَّرٍ وهي خرَةٌ» وإنْ كان 
المُجِيزٌ أبونها أو جدها فل عار ليا: 


الو مات المولى قل الجازة فإ ورثها من َل لم وما بطل لكا الموقوق : أن 
الجل النافدٌ قد طرأ على الموقوف لوجودٍ سبب الل - وهو الملك < قال اللمقهالى:: 
#وَالَدِينَ هم روجهم لفون إل عل نجهم أز م ملك 1 2 حم عد ث4 
مدوم زود سويز لبوث الل 4 رينام المزترقه ير ا 00 
وطؤها بأنْ كان الوارتُ ابن الميّتِ وقد وطلئها أبوه. أو كانتٍ الأمةٌ أَخنُ من الرّضاعء أو 
ورنها جماعة. فللوارِثٍ الإجازة؛ لأنّه لم يوجَدُ طَرَيان الل فقن المو قرف على حالف 
وكذلك إذا باعَها المولى قبل الإجازة فهو على التَفْصِيلٍ الذي ذكرنا في الوارثِ. وعلى 
هذا قالوا ِيمَنْ ترَوَحَ جارية غيره بغير إذنْه ورَطِتهاء ٠‏ ثم باعها المولى من رجلٍ أن 


شتّري الإجازة؛ لأنّ وطء الزوج ؛ يمتعٌ حل الوَطءِ للمشئري . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (") في المخطوط : «(ينفذ) . 


(2-55 بدائع الصنائع ج١٠‏ 

وأمّا العبد إذا تَرَوَجّ بغيرٍ إذنٍ المولى فمات الوّليٌ أو باعَه قبل الإجازةء فللوارِثِ 
والمشتّري الإجازةٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوّرُ جل الوّطءِ ههنا فلم يوجَدْ طَرَّيان حل الوّطْءء فبَقيّ 
الموقوف بحاله ”" . 


وهذا الذي ذكرنا قول أصحابنا القلاثةٍ. وقال رُقَرُ: لا يجورٌ بإجازة الوارثِ والمشتّري 


بل يبطل . 
والأصلُ فيه: أن العقدَ الموقوفٌ على إجازة إنسانٍ يحتّمِل الإجازةً من قِبّل غيره عندّنا 
وعنده لا يحتّمل . 


(وجه قوله): أن الإجازة إنّما َلْحَْ الموقوف؛ لأنّها تنفيذٌ الموقوء فإنّما تَلْحَقُه على 
الوجه [5/7أ] الذي وقّف وإِنّما وف على الأوَّلٍ لا على الثّاني» فلا يملِكُ الثاني تنفيدّه . 

(ولتا): أنّه نما وقّفَ على إجازة الأوّلٍ؛ لأنّ المِلْكَ له وقد صار المِلْك للثّاني فتنتقل 
الإجازةٌ إلى الثاني ؛ وهذا لأنّ المالك يملِك إِنْشاء التكاح أضله ور ضئه حيو فو لقا 
فلأنْ يملك تنفيدً التُكاح الموقوفٍ - وأنّه إثباتٌ الوَضّْفِ دونَ الأصلٍ - أولى» ولو 
رَوَجَتٍِ المُكائَبةٌ نفسّها بغير إذنٍ المولى حتّى وقّفَ على إجازته فأعتقّها نَفَدَّ العقدُ؛ ولا 
خيارَ فيه» كما ”'' ذكرنا في الأمة القِنَةٍ . وكذلك إذا أَدَّتْ فعَتقَتْء وإنْ عَجَرَتْ فإِنْ كان 


لحبكها فر للقولى نط المقة ىن كان لاو باذعانة أخمّه من الرّضاع أ وكانتُ 


جوري تر نفضلى رخا رمات 
ولو كان المولى هو الذي عَمَدَ عد عليها بغيرٍ رضاها حتى وقف على إجازيها ؛ فأجازتٌ 
جاز العقدء وإِنْ أَدَّثْ فعَتقَّتٌْ أو أعتقّها المولى توقّفٌ العقد على إجازتها إن كانثْ كبيرة . 


لقانت حيرا تبر على با لاع الاي 01 وتوف على إجازة 


خبار الإدراكإذا كان اليد "غير الأب والجدٌ على ما ذكرنا. . ون لم يُعتِقْها حتّى 
عَجَرَتْ بَطْلّ العقد . إن كان بُضْعُها يحل للمولى: إذكان لأس نقذ عرز إلا 
بإجازته . 


)١(‏ في المخطوط : «على حاله» . (') في المخطوط : «لما». 
(”7) في المخطوط : «المخير» . 


م _كتبككح__ > هنك 


وما بيانٌ ما يمإحكه من النحكاح بعد الإذن؛ فنقول [فا او المولى للعيق بالتزريج قلا 
يخلو : إمّا أن خص الإذنَ بالتزوج أو ” *عنت نإن خم يان تال له : تَرَوَّجٌء لم يجز له 
أنْ يترّوّجَ إلا امرأة واجدةٌ ؛ لأنّ الأمرَ المُطْلّقَ بالفعل لا يقتضي التكرارٌ» وكذا إذا قال له : 
َرَرَجِ امرأةٌ؛ لأنّ قولّه : امرأةً اسمٌ لواجدةٍ من هذا الجنس» إن عَم بأنْ قال: تَرَوَحْ ما 


فيكت 


وي ووو ريطي سباي 0 0 


دهو الو 0 ين - ل لين لامي المي درس فين" ومله لس 


دي عن الحكم لهال اجتمع أصحابٌ رسول اللّه لِِ على أن العبد لا يَجْمَمُ من 
النّساءِ فوق اتْنَتَيْن ن؛ ولأنّ مايكية الكاح تُشْعِرُ بكمالٍ الحالٍ ؛ لأنها من باب الولايةٍ والعبد 


أنْقَصٌ حالاً من الشمك فيظهر أثرٌ النقْصانٍ في عَدّدِ المملوكِ له في التُكاح» كما ظهر أثْرُه 
في القسم. والطلاق. وَالْعَذةة والحدود. وغير ذلك . 


وَهل يدخل تحت الإذن بِالتَرّوُجٍ التُكاحٌ الفاسِد؟ قال أبو حنيفةً : يدخلٌ حبّى لو تَرّوَجَ 
العند انرأ تكاخ] اها ووسل :بها ارمة المو فن التحال::وقان انو برست ررمي 1 ا 
يدخل» ويتبع بالمهر بعد العِْقٍ . 

(وجه فولهما): «الاعرض العتولي اش اذو يكاج - [و] “هو حِلٌ الاستمتاء 8 
ليحصّل به عِفَةُ العبدٍ عن الرّناء وهذا لا يحصّلّ بالئكاح الفاسِدٍ؛ لأنه لا يُفيدُ الجلّ؛ فلا 
يكونٌ مُرادًا من الإذنٍ بالتَرَوّجء ولهذا لو حَلّفَ لا يترّوَجُ يَنْصَرِفُ إلى الكاح الصّحيح: 
حتّى لو نَكحٌ نكاحًا فاسِدًا لاايحنّثٌ كذا هذاء ولأبي حنيفة أنّ الإذنَ بالتَرَرُج مُطْلُنُ 
)١(‏ في المخطوط : «وإما أن . (؟) فى المخطوط : «بأكثر» . 
0 ولقد ثبت موقوفًا عن كثير من الصحابة بل ذكر الحافظ أبن حجر في 
التلخيص الحبير (/ “/0)10 أثر الحكم بن عتيبة : أجمع الصحابة على أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» 
وذكر قول الشافعي بعد ما روى هذا الكلام عن جمع من الصحابة : ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف . 
انظر: سئن البيهقي الكبرى (17/ »)١98‏ مصنف ابن أبي شيبة (1/ 474)» مصنف عبد الرزاق (7/ 17/4؟)2 


علل الدارقطني .»)١78/7(‏ خلاصة البدر المنير لابن للقن 0135/77 المحلى (4/ 55 8)»: نيل الأوطار 
(5/). 


(4) ليست في المخطوط . 


سنس ردن » 


فيَنُصَرِفٌ إلى الصّحيح والفاسدٍء كالإذن بالبيع مُطْلَقَاء وفي مسألة اليمينٍ إِنما لم يَنصَرِ 
لَفْظُ الكاح إلى الفَاسِدٍ لقَرينةٍ عُرْفيَةٍ إلا يو ااي ش 
والمُتعارفٍ والمُعتادٍ مِمّا يُقْصَّدَ باليمينٍ الامتناعٌ عن الصّحيح لا الْفاسِدِ؛ لأنّ فسا 
المحلوفي عليه يفي مانمًا من الإقدام عليه» فلا حاجة إلى الامتناع باليمين» والدَليلُ على 
صِحْةٍ هذا التتخريج أن يمِينَ الحالِفٍ لو كانث على الفعلٍ الماضي يَنْصَرِفُ إلى الضَحيح 
نامل جتبيكا. ينا علي هذا لازنا رت أمراء أنيكاحا فادا ثم آراة أن يتوج أخرى 
نِكاخحا صحيحا ليس له ذلك عند أبي حنيفة ؛ لأنَ الإذنَ انتَهَى بالتُكاح ”'' . وعندهما له 
ذلك ؛ لأنّ الإذنَ قد بَقيء ولو ما او 
في قولهم جميعاء أما على أصل أبي حنيفة : فظاهرٌء وأمًا على أصلهما ؛ فلآنَ الصَرْفٌ 
إلى الصّحِيح لضَرْب َلالةٍ ”"' أوجبث إليه» فإذا جاء النَصٌّ بخلافه بَطَلَّتِ الدّلالةٌ - واللَّه 
عَزَّ وجَلٌ الوقن -. 
وَأما بِيانٌ حكم المهْرٍ في يكاح المملوكِ فنقول : إذا كانت الإجازةٌ قبل الدخول بالأمة 
لم يكنْ على الرّوْج إلأمَهْرٌ واحد؛ وإِنْ كان بعدّ الدّخولٍ بها [؟/ "ب] فالقياسٌ أنْ يلرّمّه 
مَوْرَآن امَو بالدخول قبل الاحازة .وميه بالاجاذ 4 


(وجه القياس): أنه وَحِدَ سببٌ وُجوب مَهْرَيْنِ : 

احذهماء الدخول ؛ ؛ لأنّ الدخولٌ في التكاح الموقوفٍ دخول في يكاح فاسِدٍء وهو 
بمنزلةٍ الخولٍ في يكاح فاسِدٍء وذا يوجب المهْرّء كذا هذا. 

والثاني: التكاح الصّحيحٌ ؛ لأنَّ الئكاح قد صَمَّ بالإجازة . 

وللاستحسان وجهان: 

احذهما:. أن التُكاح كان موقومًا على إذن 9 المالِكِ كيكاح الفُضوليٌ» والعقد 


الْموقرفٌ إذا انَضَلَْتْ به الإجازة تسدّيد الإجازةٌ إلن وفت العقَد. وإذا استتدت الإجازةٌ إليه 
صار كأنّه عَقَدَه بإذنْه» إذ الإجازةٌ اللأحقةٌ كالآذن الشاق قلذ ينضت إلا مو واحد. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «الفاسد». () زاد في المخطوط : «الصرف». 
() في المخطوط : «إجازة)» . 


اا م رس ري 6 فون 


والثاني: أن مَهْرَ المثل لو وجب لكان لوُجوده تَعَا تَعَلْقَا بالعقد؛ ؛ لأنه لولاه لكان الفعل زِنّاء 
ولّكان الواجبٌُ هو الحدٌ لا المهْرٌء وقد وجب المُسَمِّى بالعقدِء فلو وجب به مَهْرُ المثل 
أيضًا لَوَجَبَ بعَقدِ واجل مَهْرانٍ وأله مُمْتَيعُ 1 

ثم كُلْ ما وجب من مَهْرٍ الأمةٍ فهو للمولى: سّواءً وجب بالعقدٍ أو بالدّخولِ» وسّواء 
0-0 أو مَهْرَ المئل» وسّواءً كانتٍ الأمةٌ قِْةَ أو مُدَبّرة أو أمَّ ولَدِء إلا المُكائبة 
والمعتقّ بعضهاء فإِنّ المهْرَ لهما؛ ؛ لأنْ المهْرّ وجب عِوَضًا عن المُنْعَةٍ وهي مَنافِعُ البضعء 
ابت اد وو ا ويا ا اي ا 0 وإِن 

كانت مَبّْقَاةَ على حقيقة حقيقةٍ المنفّعةٍ فبَدلُها يكونُ للمولى أيضًا كالأجرةء بخلافي المُكائَبة 
لأنَ هناك الأرشٌ والأجرةٌ لها ٠‏ فكان المهْرٌ لها أيضاء وكُلَ مَهْرِ لَزْمّ العبدَ» فإِنْ كان قِنًا 
والتكاح بإذنٍ المولى يتعلّقُ بكسبه ورَفَبنه باع فيه إنْ لم يكن له كسبٌ عندّنا لأله ين 
ابت في حَقٌ العبدٍ ظاهرٌ في حَقّ المولى . ومثل هذا الدَيْنِ يتعَلّىُ برَقَبةٍ العبد على أصلٍ 
لبود ا دوو ا 


دار 


من يها بخ وجهما عن احتمال لع الذي والكابة الم لعية من ذلك بغر 
إِذْنِ المولى اتبعوا به بعد العِدْقٍ ؛ لالهادرن تعلق بسمت لم يظيز ف خق اتمولن 6 فاشيةه 
الدَيْنَ التَابتَ بإقرارٍ العبدٍ المحجور ألا لباق لجال رك بيع البنان لجا قلا نعلا 


- والله أعلَّمُ - . 

وَمنها الولايةٌ في التّكاح فلا يَنْعَقِدُ إلكاحٌ مَْ لا ولاية له» والكلامٌ في هذا الشّرطٍ يَقَع 
في مواضعٌ . 

في بيانٍ أنواع الولاية . 

وفي بيانٍ سب تُبوتٍ كل نوع . 

وفي بان شرطٍ ثُبوتٍ كُل نوع وما يَتّصِلَ به . 

ما الأول: فالولاية في باب التّكاح أنواعٌ أربعةٌ : 

ولاية المِلْكِ . 


اما ولايةٌ المِلْكِ: فسبتُ * توقها الجلكة لأنْ ولاية الإنكاح ولايةٌ نَطَرِء والمِلكَ داع 7" 
.إلى الشََقَة لتر في حَقٌ المملولك؛ ؛ فكان سببًا لتُوتٍ الولاية» ولا ولاية للمَمْلوك َعَم 
المِلْكِ له ؛ إِذْ هو مَمْلوك في نفسه فلا يكونٌ مالا . 
وامًاشَرائط تُبوتِ هذه الولاية فمنها: عَقْلّ المالِكِ» ومنها بُلوغهء فلا يجورٌُ الإنُكاحٌ من 
المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعقِلُ ولا من الصّبِيٌ العاقل ؛ ؛ لأن مَؤُلاءِ ليسوا من أهل الولايةٍ؛ 
لأنْ أهليّة الولايةٍ بالقدرة على تحصيل النَظرِ في حَقٌ الموَلى عليه» وذلك بكمال الرّأي 
والعقلٍ ولم يوجَدْء ألا ترى أنّه لا ولاية لهم على أنفسهم » فكيفٌ يكونٌ على غيرهم؟ . 

ومنها: المِلّكَ المُطْلَقُء وهو أنْ يكونّ الموّلّى عليه مَمْلوكًا للمالِكِ رَقَبةَ ويّدَاء وعلى 
هذا يخرجٌ إنكاحٌ الكل اتكنه آرا دار نهم أو اه ولف أو عبده» أو مُدَبَره أله جائرٌ سَواء 
رَضيّ به المملوك أو و لاء ولا يجورٌ إنكاحٌ المُكائب والمُكائَبةٍ إلأبرضاهماء أمًا إُكاحُ 
الأمد ولد فوا م الوّلَّدِ فلا خلافٌ في جوازه» صَغيرةٌ كانث أو كبيرة . وأما إنكاخ العبدٍ 
فإِن كان صَغيرًا يجوزٌ. وإِنْ كان كبيرًا فقد ذْكِرَ في ظاهر الرٌوايةٍ أ له يجوز من غير رضاه . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه لا يجورٌ إلا برضاه. وبه أخذ الشّافعيُ . 

(وجه هذه الرواية): أن مَنافِحَ بْضْعِ العبدٍ لم تَدْحْل تحت مِلْكِ المولى بل هو أجتبيٌ يا 
ضهاء والإنياة املك التكررت ني ملك غير سن شيو ر سمه ولهذا لاابملات إلا 
المكاتب والمكاتبة. بخلافي الأمة؛ لأنّ مَنافِمَ يُضْعِها مَمْلوكة للمولى ولأنّ يِكاحَ المكره 
ا ينُْدٌ ما وضع له من المقاصِدٍ المطلوبة منه؛ لأنْ حُصُولّها بالدوام على التكاح» والقرار 
عليه . ونِكاحٌ المُكرّه ل11؟/ "أ] يَدومُ بل يُرِيلُه العبدُ بالطّلاقي فلا يُمِيدٌ فائدة . 


م . ب 


(وجه ظاهر الرؤاية): قوله تعالى : #وأنكحوا الأبنى وَالصَّلِحِينَ بن عِبَادِم وإنآيحكه» [النور 
:'"] أمرّ الله سبحانه وتعالى الموالي بإنْكاح العبيدٍ والإماء مُطْلَمًا عن شرطٍ الرّضاء فَمَنْ 
)١(‏ في المخطوط : «أدعى» . ْ 


م كتاب للع ___> ه3هه 


شَرَطه "'' يحتاجُ إلى الدّلِيلٍ ؛ ولأنّ إنكاح المملوكِ من المولى تَصَوُفٌ لنفسيه ؛ لأنّ مَقاصِد 
التكاح ترجع إليه ؛ فإنَ الوَلَدَ في إنكاح الأمةٍ له وكذا : في إِنْكاح أَمَتِهِ من عبده» وَمَنْقعَة 
العقد عن الزّنا الذي يوجبٌ تُقْصانَ مالية ممْلوكه حَصّلَ له أيضاء فكان هذا الإنكاحٌ تَصَرُنا “فا 
لنفسِه . ومَنْ تَصَرَّفَ في مِلْكِ نفسه لنفميه يَنْفُذْه ولا لشم طافيورها تمنو نه كنا 

في البيْع والإجارة وسائر الَصَرُفاتٍ ؛ ولأنْ العبدَ مله بجميع أجزائه مُطْلََا لما ذكرنا من 
لدلائلٍ فيما تقَدّمولِكلٌ مالك ولايةٌالمَصَرُفِ في مله إذا كان العَصَرُفُ مَصْلّحة: إنكاح 
العبدٍ مَصْلّحة في حَّه؛ لما فيه من صيانةٍ مِلكِه عن التُفْصانٍ بواسطة الصّيانةٍ عن الرّنا. 
قرا : مَنافِعٌ الببضع ""' غير غيرُ مَمْلوكةٍ لسَيدِه؛ مَمْنوعٌّ بل هي مَمْلوكة إلا أن المولى يمنع 
من استيفائهاء لما فيه من الفسادٍ وهذا لا يمنّعْ ؟ لوت الملك#التهاررة المجوسةة والاعد 
من الرّضاعة أنه يمْتَعْ المولى من الاستمتاع بهما مع قيام المِلْكِ كذا هذا . 

لِك المُطْلَنُ لم يوذ في المُكائب؛ لرَوالٍ ملك اليد بالكتابة حتى كان أحَقٌ 
بالكتابة ' ©» ولهذا لم يدخمل تحت مُطْلَي اسم المملولك في قوله : هكُل مَمْلوكِ لي فهو 

ًا إلا بال فقيامٌ ِْكِ اَهب إن اقتضى توت الولاية فانهدامٌ ْكِ اليد يمع من 
العّوتِء فلا تَدْيْتُ يت الولاية بالشّك ؛ ولان في التزووج من غير رضا المُكائي ضرا أن 
المولى:: بعَفَدِ الكتابة جعله أحَقُ بمكاسبه ليتوضل بها إلى شَرَ في الحرّيَة َةٍ فالتَرُوِيِجٌ من غير 
رضاه يوجبٌْ تَعَلّقَ المهْر وَالتْفَقَةِ بكسبه اقلا يفل الى الك ةافعم ريه بشرطٍ رضاه 
دَفْعَا للضْرَرٍ عنه . 

وقوله: : الا فائدةً في هذا الكاح مَمْنوعٌ؛ فإنّ في طَبْع كُلُ فل الَوَقادَ إلى التشاءة 
فالظاهرٌ هو قضاءً الشهوةٍ خُصُوصًا عند عدم المانِع ويه لد كار 


العبد الامش من بعقن تصري المولى احتِرامًا له» فيبقى التّكاحُ : نقد (فاكلة قا 13 
واللّهِ الموَفقٌُ -. 
وَأمّاولايةٌ القرابة: فسببٌ ثُبوتِها هو أصل القرابة وذاتّها لا كمال الق ابة» واثّما (6) 
بنباء ليو بها هو 7 1-2 
)الك العجعطا رط ااشرط . (6) فى المخطوط: : البضع العبد» . 
(؟) في المخطوط : «باكتسابه؟ . (؛) في المخطوط : (فائذته) . 


(6) في المخطوط : «لأن». 


(7؟# ل ييح باقع التاق ج42 
الكمال شرط ال لتَقَدّم على ما نذكرٌء وهذا عند أصحاينا”" . 

وعندٌ الشّافعيّ : السَبّبُ هو القرابة القريبةٌ» وهي قرابةٌ الولاد”" . وعلى هذا يُبئَى أن ْ 
لغيرٍ الأب والجدٌ كالأخ والعمٌ ولاية الإكاح ("' عندّنا خلافًا له . 


و 


اراي عابي بد ستو يا وو ا 

لشيدة [للسبخيرة لغ امي : يله الا يعم بعد الخلم»”*1 3 , َه َكلِ عن إنْكاح اليتيمة 1 

إلى ا امار ولاتصي آمل اسمن الأب طون 3 ضع ”© اللو كان 

قال علد حتى تَبْلعّ وتُستَأمرَ ؛ ار لل 
شاء الله تعالق > في (مثله إتكاع البنّت) ”" البالفة ومفل هذا التصّدق ليدع تيت 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ »)18٠١‏ مختصر الطحاوى ص .)١59(‏ المبسوط 
(519/:5 فتح القدير (”/ 1/5؟)2 ايه في رح الهداية (5/ /ا9ه). 
)١(‏ مذهب الشافعية: أن أسباب الولاية أربعة (الأول الأبوة والجدودة. الثاني العصوبة بالنسب كالإخوة 
والأعمام وبنيهماء والثالث الإعتاق» والرابع الإمامة أو السلطان) انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 
.8]), الحاوي الكبير (١1١/45)؛‏ الوسيط فى المذهب (5/ ”97 -/517). روضة الطالبين (/ا/ 87 -09). 
(*) في المخطوط : «التكاح» . ١‏ 
(5) رواه أبو داودء كتاب النكاح. باب: في الاستثمار » حديث (8؟ 0 عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله يَلهّ: «تستأمر اليتيمة في نفسهاء فإن سكتت فهو إذنهاء وإن أبت فلا جواز عليها». وقال 
الألباني في صحيح أبي داود: : حسن صحيح»ء ورواه الترمذي» كتاب التكاحء باب: ما جاء فى إكراه 
اليتيمة على التزويجح.ء حديث .)١١١9(‏ عن أبىي هريرة قال: قال رسول الله عَكَلِك : (اليتيمة تستأمر في 
نفمسها.. .» وقال الألباق: فى و في صحيح الترمذي : حسن صحيح ء ٠‏ وروآه النسائي . حديث (2)7”551 
والبيهقي في الكبرى 0/ )ل حديث .)١171548(‏ ورواه ارقي فى 1/50 40017 حديث 
(0*»» عن ابن عمر أن النبي يك قال: «لا تنكح اليتيمة إلا بإذنها». قلت: وسنده ضعيف جدًا . 
علي بن قرين: كذاب» وسلمة بن الفضل الأبرش: صدوق كثير الخطأء انظر 5 
() روى عبد الوزاق في مصنفه عن على عن ابي يكل قال. «لا رضاع بعد الفصال ولا وصالء ولايتم 
بعد الحلم» ونقل خلاف الثوري مع أبي عروة على وقفه ورفعه؛ ورواه الحارث كما في زوائد الهيثمي /١(‏ 
), عن جابر أن رسول الله يله قال: ”لا يتم بعد الحلم. ..». ورواه أبو داودء كتاب الوصاياء 
باب : #اجاء نش بلقلل اسع لدت 11/10 عل ل ا لظت عن رصرل الل قل : «لاايتم بعد 
احتلام ‏ ولا صمات يوم إلى الليل». وكذا رواه البيهتي في الكبرى (5/ لاة)2» حديث 2,)١١١9١(‏ 
والطبراني في الأوسط /١(‏ 46), حديث (2590). وقال العجلوني في كشف الخفاء (599/5): حسنه 
النووي متمسكا بسكوت أبي داود عليه لا سيما ورواه الطبراني في الصغير عن علي أيضاء بل له شواهد 
عن جابر وأنس وغيرهما. وصححه الألباني في الإرواء .)١755(‏ 
(1) فى المخطوط : «فيضمن» . ظ (0) فى المخطوط : 
(4) في المخطوط : «مسألة إنكاح الثيب». ْ 


1---33005 هه 


ولاية المولى كالطّلاق: والعتاق». والهِبوء وغيرهما؛ إلا أنه انالك َنْبْتُ الولاية للأب والجدٌ 
بالنَص والإجماع ؛ كمال كتتتهما» سلف غير انان والتفة فاكيرة رف اير 0011 
القُصُورٍ في سَلْبٍ ولاية المصَرُْفِ في الحال ”" بالإجماع وسَلْبٍ ولايةٍ الوم عندكم: 
نتعط تَعَذْرَ الالحاق . 


(ولمًا): قوله تعالى : #وَأنكحُوأ الذي نم4 [النور :؟0] هذا خطابٌ لعامّة المّؤْمِنِينَ لأنه 
بْنيّ على قوله تعالى : رودو إل نان كا اج ررك الى دروت 4 [الدور :1©] ثم 
ل 0 فبَيّتِ الأقاربُ تحته إِلَّمَنْ خصٌ بدليل ؛ ولأنْ سببّ ولاية الدَنْمِيذِ في 
الاب والجدٌ هو مُطْلَنُ القراب لا القرابةٌ القريبة» وإما قرب القرابة سببٌ زيادة الولابة 
وهي ولاية الإلزام ؛ لأنّ مُطْلَقَ القرابة حاصِل على أصلٍ الشَفَقةٍ أعني [به] ”" شَمْقه مَقَةَ زائدةً 
غلن ؟ شَفََةٍ الجنْسٍ وشّفَقةٍ الإسلام» وهي داعيةٌ إلى تحصيل الْظَرٍ في > كن المر ب غلبف 

وشرظها: عَِرُ المولى عليه عن تحصبلٍ الَظرِ بنفسه مع حاجته إلى التحصيل ؛ ؛ لأنّ 
مَصَالِحٌ التكاح مُضَمّنةٌ تحت الكفاءق» والكفْء عَزِيرٌ الوؤجودٍ فيحْتاجُ إلى إحرازه للحالٍ 
لاستيفاء ء مصالِح الئكاح بعد البلوغ» وفائدئها وها وسيلةٌ إلى ما وُنعَ الكاح له» وك 
ذلك موجودٌ في إنكاح الأخ والعمٌ ينقد إلا أنه لم يلرّم نَصَوُفه لانهدام شرط اللّزوم - 
وهو قرب القرابة - ولم تَنبْْ له ولاية [1/ لاب] الَصَرُفِ في المال لعَدّمِ الفائدة؛ ؛ لأنه لا 
سيل إلى القول باللّوم؛ لأنْ قرابة غير الأب والجدٌ ليسث بِمُْزِمٍ» ولا سبيلَ إلى القول 
بالتفاٍ بدونٍ اللّزوم؛ اننال شد د البقم : من التصَّرّفٍ في المالٍ - وهو الربْحٌ - لا 
يحصّل لأ بتكرار التجارة ولا يحصّلُ ذلك مع عدم الوم لاله إذا اشسترى شيئًا يحتاج إلى 
اذ تزيك إلى ولت ااثلى ذلا يطل المتكرة : 3 ولاية التَصَدُفٍِ في المالٍ بطريق 
الضّرورةٍ وهذه الضَرورة مُنْعَدِمةٌ في [ولاية] ”*) الإنكاح فثبتث ولاية الإتكاح . 

وأمًا الحديث: فالمُرادُ منه اليتيمة البالِغْةٌ بدلالةٍ الاستئْمارٍ وهذا وإِنْ كان مَجارًا لكنْ فيما 
. ذكره أيضًا إضمارٌ فوَفَعَتِ المُعارَضْة فسَّقَطَ الاحتِجاجُ به أو نحمِلّه على ما قلنا تَوْفيقًا بين 


)١(‏ في المخطوط : «أئرَ) . )١(‏ في المخطوط : «المال». 
(6) ليست في المخطوط . (4) لست فى التتخطوط: 


6731 تع- حم بدائع الصنا 

الدَلِيلينِ صيانة لهما عن التَناقْضِ . 
ثم إذا زوج الصّغيرٌ أ والصّغيرة فلهما الخيارٌ إذا بَلَعْا عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ . وعند أبي 

يوسف لا خيارٌ لهما ونذكرٌ المسألةً - إِنْ شاء الله تعالى - في شَرائطٍ اللّزوم . 

وأمّا شَرائطٌ ثبوتٍ هذه الولاية فنوعان في الأصل: 

نوع هو شرط ثُبوتٍ أصل الولاية 

ونوع هو شرط التَقَدم . 

أمّا شرائطً (" ثُبوتِ أصل الولاية فأنواغ: 

بعضها يرجم إلى الوَليٌ . 

بالود بايا 

5 يي يرجع د الول فأنواغ. 

منها: عَقَل الوَليٌ . 

ومنهاء لوه فلا تَنْيْتْ الولاية للمجنونٍ والصّبي؛ لأهما ليسا من أهل الولاية لما ذكرنا 
او ع 2 تاك ييا ار لاد على اتويات أنهيها اترسه لنهيا قلان ا 

ومنها: أن يكون '' من يرث الزوج "”"؛ لأنّ سببّ ثُبِوتٍِ الولاية والوراثة واجِدٌ وهو 
القرابة وكل مَنْ يَِن يلي عليه ومَنْ لا يرنه لايلي عليه) ”*) وهذا يَطّرِهُ على أصل أبي 
حنيفة خاضة ويَنْعَكسٌ عند الكل فيخرجُ عليه مَسائلٌ فنقول : لا ولاية للمَمْلوكِ على أحل ؛ 
لأنه لا يرثُ أحدًا ولأنَ المملوك ليس من أهل الولاية . 


ألا ترى أنّه لا ولاية له على نفسِه ؛ ولآن الولاية 2 : َنْبئحٌ عن المالكيّةٍ والشّخصٌ الواحد 


 .»نوكت«‎ : في المطبوع: «شرط». (0) في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «الخروج». (5) في المخطوط : «فلا».‎ )( 


كيف 7" يكوثٌ مالِكَا ومَمْلوكًا في زُمانٍ واجدٍ لأنّ هذه ولايةٌ نر ومَطْلَحةٍ: ومَصالح 


التُكاح لا يُتَوقّفٌ عليها إلأ بِالتَآمّلٍ والتَدَبْرِِ والمملوك لا؛ : اي 
للتَامُل وَالتَدَبرِ فلا يَعرفُ كونّ إنكاجه مَصُلحةَ خ الله عر ول امول 


ولا ولاية للمُرْتَدٌ على أحَدٍ لا على مسلم ولا على كافرٍ ولا على مُرْتَدُ مئله؛ ؛ أنه لا 
يت أحدًا ولأنه لا ولاية له على نفسيه حثى لا يجوز يكالحه أحدًا ايب ان 


0د َدَا مثله فلا يكونٌ له ولاية على غيره . 


ولا ولاية للكافر على المسلم ؛ لأنه لاميراتٌ بينهماء ٠‏ قال النبيّ ككل : «لايتوارّثٌ أهل 
َِْنِ شنا(" ولأنَ الكافرٌ ليس من أهل الولا لاية على المسلم لأنَ الشرعَ قَطْمَّ ولايةً الكافر 
غلى المسلفية قال الله تقال : #ولن عَجْمَلَ أنّهُ ١‏ ين عل ومن سا4 [انساء :14] وقال 
يك : «الإسلامُ يَعلو ولا يُعلى:”*' ولأنَّ إثباتَ الولايةٍ للكافرٍ على المسلم د تشْعِرٌ بإذلالٍ 
المسلم من جهةٍ الكافرٍء وهذا لا يجورٌ ولهذا صِيئّتِ المسلمةٌ عن يكاح الكافرء وكذلك 
إن كان الول مسلمًا والموّلى عليه كافرًا فلا ولاية له عليه لأنّ المسلمَ. لا يَرِتُْ الكافرَ كما 


أنّ الكافيَ لا يَرثُ 3 قال النّبِنُ كك : ١لا‏ يَرتُ المُؤْمِنْ الكافرَ ولا الكافئ المُؤْمِت»0 إلا أن 
)١(‏ في المخطوط : )١( ١‏ في المخطوط : ١(لأحد؛.‏ 


(") رواه أبو 0 كتاب: الفرائض. باب: هل يرث المسلم الكافرء حديث .»)791١١(‏ وابن ماجه. 
حديث ))2105١(‏ والبيهقي في الكبرى :)7١18/5(‏ حديث »)13١١١94(‏ والنسائي ذ 0 
حديث (2)757875 اكليم عن عمو بن تعيب القن ادن جد بلفظ : ١لا‏ يتوارث أهل ملتين شتى 
وحسنه الألباني في الإرواء »)١91١9(‏ وروى النسائي في الكبرى (87/5). حديث 0 
أسافةة بن رين قا : قال رسول الله عََلْك : اندم يويد أ لبي ببطاعو وسرس “يزيا 
)20١‏ حديث (77577) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله يَكِيهِ : «لا يتوارث 
أهل ملتين بشيء»»؛ وقال : : لم يرو هذا الحديث عن يعقوب بن عطاء إلا سفيان» تفرد به سعيد بن منصور . 
وانظر الكامل فى الضعفاء (/ 09) . 

(5) رواه الدارقطي فى سئنه (1706017/52)) حديث (2)50 والبيهقي في الكبرى ).)7٠١80/5(‏ حديث 
,.)١١9*5(‏ والضياء فى المختارة ,2)١1٠١/8(‏ حديث )١191(‏ عن عائذ بن عمروء وقال الحافظ في 
التلخيص :)١77/5(‏ حديث (1971) : رواه الدارقطني من حديث عاذ المزنى» وعلقه البخاري . رواه 


الطبراني في الصغير من حديث عمر مطولاً في قصة الأعرابي والضب» وإسناده ضعيف عدن 0 


الزيلعي في نصب الراية (/ 717): رواه الدارقطني عن عائذ بن عمرو المزنى عن النبي تك. . 
الدارقطني: وعبد الله بن حشرج وأبوه مجهولان. قلت: حسنه الألباني في صحيح الجامع 0 
(5) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : أين ركز النبي كَلِ الراية يوم الفتح.ء حديث (4787)؛ وأحمد 
١١ /6(‏ )» حديث (11800) عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما. وقد ثبت أيضًا الحديث بلفظ آخر غير 


»سسب سح بدائع الصنائع ج" 
ولد الكؤتة إذا كان مؤمثا قيار تخطوما غره النم ., 

وأمًا إسلام الؤلي“"فليس بشرط لعُّبوتِ الولاية في الجمْلةَء فيّلي الكافرُ على الكافر ؛ لأنْ 
الكَْرَ لا يقدّحٌ في الشَفَّقَةِ الباعئة عن ”2 تحصيل النَظَر في حَقٌّ الموّلّى عليه ولا في 
ااال ا ار اا 

وقال الله عَرَّ وجل : #وَالَدِنَ كفروا بَمصّهحْ أَوْليَآهُ بَعْضَ؟ [الانفال: +2] وكذا العدالةٌ ليست 
ضشوظط لثوت الو لأنةغيد أصهانة” "» وللفايق أن روج ابه وابكله الصَغيرئ. . وعند 
الشافعيَ شرط”" وليس للفاست ولايةٌ التزُويج» واحتّجٌ بمارُويَ عن رسول اللّه يل أنه 
قال : ١لا‏ نِكاح إلأ بوّلئ مُرْشِدِه”'' والمُرْشِدُ بمعنى الرَشِيدٍ كالمُضْلِح بمعنى الصَالِحَ 
والفاسِقٌ ليس بِرَشِيدِء ولأنْ الولاية من باب الكرامةٍ» والفِسقٌ سببٌ الإهانةٍ ولهذا لم أقبل 


شهادته 
(ولمًا): عمومٌ قوله تعالى : #وأنكحوأ الأب ينكرر 4 [النور :؟+] وقوله كل : «زَوّْجوا بَناتِكم 
الأكفاء)(0) من غير فصل . 


الذي رواه المصنف : فعند البخاري». كتاب الفرائض. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
حديث (517515)؛ ومسلمء كتاب الفرائض». حديث »)١514(‏ وأبو داودء حديث (5404)» والترمذي», 
حديث 2)5١1١17(‏ وابن ماجهء حديث (7179)., كلهم عن أسامة بن زيدء بلفظ : «لا يرث المسلم 
الكافرء ولا الكافر المسلم». 

. في المخطوط : «على»‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية: التحقيق (/1/ .)١١١‏ حاشية ابن عابدين (7/ 09). 

(7*) مذهب الشافعية: أن ولاية الفاسق لا تصحء انظر: التحقيق (7/ ,.)١١١‏ الحاوي /١١(‏ 159١)غ2‏ 
الروضة (/1/ 55), نهاية المحتاج (75782/5) . 

(5) رواه الشافعي في مسنده. ص ,)55١(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (1/ »)١١7‏ حديث )١17578(‏ عن ابن 
عباس رضى الله عنهماء وقال الحافظ فى خلاصة الندز المنير (؟”/ :)١89‏ رواه الشافعى فى سنئه» 
والبيهقى + قال الطبراق* تفردابة القوازيزى . قال البيهقى : هو ثقة متفق عل عدالته) ]لآ أن المشتهوو وققه 
عل انن غادن» قلت ومسي الألبا موقوفًا على ابن عباس ٠‏ الإرواء .)١845(‏ وقد صحح الحديث 
مرفوعا بدون قوله: «مرشد» وانظر: سنن أبي داودء حديث ,.)35١85(‏ والترمذي »)١١١١(‏ وابن ماجه؛. 
حديث .»)1881١(‏ وابن حبان فى صحيحه (585/9). حديث (1075)؛ والحاكم في المستدرك (”/ 
4). حديث ,.)١57٠١(‏ والبيهقى فى الكبرى (ا/ 5 ,.)١٠١‏ حديث .)١177985(‏ 

(5) روى ابن حبان في المجروحين (7/ 787)؛ حديث (4487)» في ترجمة محمد بن مروانء وذكر عنه أنه 
كان من يروى الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتابة حديثه إلا على جهة الاعتبارء ولا الاحتجاج به بحال 
من الأحوال . ثم ذكر له هذا الحديث : «زوجوا الأكفاء وتزوجوا إليهم واختاروا لنطفكم وإياكم والزنج» 


- 013307-17 هله 


(ولمًا): إجماع الأمَة أ أيضًا فإنّ النَاسّ عن آخرهم عائّهم وخاصّهم من /١[‏ 8أ] لَدُنُ 
رسولٍ الله ل إلى يونا هذا يُرَرّجِونَ بَنانهم من غير تكيرٍ من أحدٍ حُصُوصًا : الأعرات 
والأكراد والأنراك» ولأن هذه ولاية نر وسقي لا يدح في القُّدْرٍ على تحصيل التطر 
ولا في الدّاعي إليه وهو الشّفَقَةٌ وكذا لا يقدَحٌ في الوراثةٍ فلا يقدّحٌ في الولاية كالعذلي»: 
ولأن الفاسِيَ من [أهلٍ] ''' الولاية على نفسه فيكونٌ من أهلٍ الولاية على غيره كالعدْلٍ: 
ولِهذا قَبِلْنا شهادَنّه ولأنّه من أهلٍ أحدٍ نوعيّ الولايةٍ وهو ولاية المِلْكِ حتّى يُرَوّجَّ أمَنَه 
فيكون من أهلٍ النَْع الآخَرٍ . 

وامًا الحديث: فقد قِيل إِنّه لم يَنْبْتْ بدونٍ هذه الزّيادةٍ فكيف يَنْبْتٌ مع الرّيادةٍ ولو ثبت 
ااا ا ا 0 - فكان 

نفىٌ الولاية للمجنونٍء وبه نقول : : إن المجنونّ لا يصلّحٌ وليّا والمحدودٌ في القذْفٍ إذا 

ا ا 
الاختلاف ؛ لأنّه فاسِقٌ - واللّه الموَفقٌ 

وأمّا كونٌ المولى ”© من العصّباتٍ فهل هو شرط ثُبِوتٍ ”" الولاية أم لا؟ فنقول: 
وباللّه التَؤفِيقٌ ل اكلام ف له لاخلات في أذ للاب والجذ ولي لكا أيه 
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مياه لبا ابا الاي 
ما بعد الثلى يبي بت لاوا اي او ب 
كأنّه أنْهَّأ الإكاح بعد البُلوغ وهذا لا يجورٌ. 


(ولنًا): قوله تعالى -ك# وأنكحوأ اليس 53 [النور :] والاَيْم : اسم لال سن كات دم 
عليه الصلاة والسلام كبيرةٌ كانث أو صَغيرة لا رَوْجَ لها وكَلِمة "من إِنْ كانت للتَبْعييضِ 
يكونٌُ هذا خطابًا للآباء وإن كانث للتَّجنِيسٍ يكونُ خطابًا لجنس المُؤْمِنِينَ وعموم 


فإنه لق مشوهة؛ وانظر كشف الخفاء /١(‏ 014) حديث (21475» وقال الألباني في ضعيف الجامع 
(1/4”): : موضوعء. وكذا قال في الضعيفة .)9/7٠(‏ 

)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الولي». 

(5) في المخطوط : «لثبوت» . 


29)>هه- سح باقع الصتاقع ج] 
الخطاب يتناوّل الأب والجدَّ وأنْكَحَ الصَّدّيقُ رضي الله عنه عائشةً رضي الله عنها وهي 
بنتُ سِتٌ سِنِينَ من رسول الله كَل وترّوجَها رسول الله كلو" . 

ورَّوْجَ عَلِيّ انه أم كلثومٌ وهي صَغيرةٌ من عمرٌ بن الخطاب رضي الله عنه؛ وزُوَّجّ 
عبداللّه بنُ عمرٌ ابت وهي صَغيرةٌ عُرُوةً بِنَ الزْبَيْرِه رضي الله عنهمء وبه تَبَيّنَ أن قولهما 
خرج مُحْالِقًا الإجماع الصّحابةٍ وكان مردودًا . 


وأمًا قونهما: «إنَْ حكمٌ الكاح قي بعد البُلوغ» َعَم . [و] ”"“لكن بالإنكاح الخلا 
بإنكاح مُبْتَدَا '" بعد البُلوغْ» وهذا جائرٌ كما في البيْع فإنَ لهما ولاية َي مال الصّغِيرِ؛ 
وإنْ كان حكمٌ البيْع دوفو الملك - يبقى بعدّ البُلوغ لما قلنا كذا هذاء وللآب ولايةٌ قبض 
صَداقٍ ابكيه البكر صّغْيرةٌ كانث أو بالِغةء ويثراً الروْح بقبضه . 


أمًا الضغيرةٌ: فلا شَكٌ فيه ؛ لأنّ له ولاية التَصَُّفٍ فى مالها . 


.2 يسا 27 2 

وأمًا البالغةٌ: فلأنها تستّحي من المطالبةٍ به بنفسها كما تستّحي عن التكلم بالتكاح؛ 
فَجُعِلَ سُكوُها رضًا بقبض الأب كما جُعِلٌ رضَا بالئكاح ؛ ؛ ولأنْ الظاهرَ أنها ترضّى بقبض 
الأب لأنه يقيضٌ مَهْرَها فيَضُمٌ *' إليه أمثاله فيُجَهُرُها بهء هذا هو الظَاهرٌ فكان مَأذون 
بالقبض من جهّتها دَلالةٌ حبّى لو نَهَنْه عن القبض لا يتملك القبض ولا يَبْرأً الرَوج. 

وكذا الجد يقومٌ مَقامه عند عَدَمِه ون كانتٍ [ابنه] "*' عاقِلةَ و و الك اليف نيال 
إلى الأب ويبر أ الج بدفيه إليهاء ولا يا بالف إلى الأب وما برَى الأب والجدٌ من 
لأولياء ليس " لهم ولايةٌ القتبض سَّواءٌَ كانت صَغيرةٌ أو كبيرةً إلا إذا كان الوّلىَ وهو 
الوّصِيّ فلّه حَقّ القبض إذا كانت صَغيرةٌ كما يقبض سائرٌ دُيونِهاء وليس للوّصي حَقٌّ 
القبض إلا إذا كانث صَغيرةً . 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب : إنكاح الرجل ولده الصغارء حديث (0177) ومسلم» كتاب 
النكاح . بأتت: تزويج الأب البكر الصغيرة» حديث ,.)١5775(‏ وأبو داود» حديث ,)5١5١(‏ والنسائي» 
وهي بنت تسع ومكثت عنده تسعا. لفظ البخاري . 
(0) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «منشأ . 


(5) في المخطوط : «ليضم» . (5) ليست في المخطوط . 
(1) في المخطوط: اليست» . 


م كتب لخ > 2 

وإذا ضَمِنَ الوّلي المهْرَ صَعحّ ضَمائّه لأنّ حُقوقٌ العقدٍ لا تَتَعَلَّنُ به فصار كالأجتبيّ 
[بخلان الوكيلٍ بالبيْع إذا ضَمِنَ عن المشتري التَّمَنَ] *'". وللمرأةٍ الخيارٌ في مُطَالَبةٍ 
رَوْجها أو وليّها لوُجود تُبِوتِ سبب حَقّ المُطالَبةٍ من كُلَّ واجِدٍ حرشهما رجو العقد ين الررج 
والضّمانٌ من الوّليٌّء ولا خلافٌ بين أصحاينا في أن لغيرٍ الأب والجدٌ من العصّباتٍ ولايةٌ 
الإنكاح» والأقرّبٌ فالأقربٌ على ترتيبٍ العصّباتٍ في الميراثِ واختلفوا في غير 
العصّبات . 

فال أبنو اومدنت وسح : : لا يجوز إنكاحٌه حتّى لم يتوارّثا بذلك التُكاح ويّقِفُ يَقِفْ على 
إجازةٍ العصبة . 


وعن أبي حنيفة فيه روايتانٍ وهذا يرجمٌ إلى ما ذكرنا أن عُصُوبة الوَليّ؛ قل فى ترط 
لنْبوتٍ الولاية مع اناقِهم على أنها شرط التَقّدم '"؟ فعندهما هي شرط ثُبوتٍ أصلٍ 
الولاية وهي روايةٌ الحسّن عن أبي حنيفةٌ فإنّه رَوَى عنه أنه قال : لا يروج الصّغيرةً 1م 
/ب] العصّبةٌ . ورَوَّى أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة أنه ليست بشرطٍ لثُبِوتٍ أصلٍ 
الولاية» وإنما هي شرط التَقدّمٍ على قرابة الرَّحِمٍ حتى إن إذا كان هناك عَصَبَة لا تَْتُ لخر 
العصّبةٍ ولاية الإنكا اح وإ لم يكن نَم عَصَبةٍ عَصَّبَةٌ فلغيرٍ العصّبةٍ من القراباتٍ من الرّجالٍ 
سار نس أت الخ لوي » ال فلار إن كا الت ب 
يَرِتْ المُرّوّجّ وهو الرّوايةً المشهورةٌ عن أبي حنيفة . 

(وجه فولهما): ما رُوِيّ عن عَلِيَّ رضي الله عنه أنّه قال : النُكاحٌ إلى العصّباتٍ ”" أ 
فوَضٌ كُلَ يكاح إلى كل ء عَصَبةٍ؛ لأنّه قابّل الجِنْسٌ بالجِنْس أو بالجمع فيقتضي مُقَابَلةَ الفرد 
بالفرد ؛ ولأنّ الأصلّ في الولاية هم العصّباتٌ فإِنْ [كان] ا 
عَمًا يوجبٌ العارٌ والشّينَ إليهم فكانوا هم الذينَ يحرّزونَ عن ذلك بالنْظَر والتَأمّلٍ في أمر 
التُكاح فكانوا هم المُحِقَينَ "“' بالولاية ولِهذا كانت قرابةٌ التعصيب مُقَدّمَةَ على قرابةٍ الرّحِم 
بالإجماع . 


)١1١‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع: «التقديم». 
فرة أورده أبن حجر في «الدراية»). 0/ )2 وقال: لم أجده . 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : (المختصين) . 


بل سح _بنائع الصنائعوع”_ 

ولآبي خديغة : عَمومٌ قوله تعالى: «واتكر| الأبنن وَاَلصَلحينَ © [النور :"6] من غير فصل 

بين العصّباتٍ وغيرهم فتنبّتُ ولايةٌ الإنكاح على العُموم إلأَمَنْ حص بدليلٍ ؛ م 
يُوتٍ الولاية هو يُطْلَنُ القرابة وذاتها لما نينا أنّ القرابة حاملةٌ على الشَفَقَةِ فى 3 حق القريب 
داعيةٌ إليهاء كنا ود هَهينا قوسد التيث ووؤجد شرط الشبرت أيضاء ا 
عليه عن المباشرةٍ بنفسه» وإِنّما العُصُوبَةٌ وقربُ القرابة شرط التَقَدْمٍ لا شرط ثُبوتٍ أصلٍ 
الولايةٍ فلا جرم العْصبة تقد عدمْ على ذي الرّجمٍء والأقرّبُ من [غير] '"' العضبة بتدم على 
ا َّبةَ على استحقاق الميراث لاتّحادٍ سبب تُبوتِها خوه و القراة 
- فكُلٌ مَنِ استَحَقٌّ من الميراثٍ استّحَقٌّ الولاية . 

ألاترى أنّ الأب إذا كان عبدًا لا ولاية له لأنّ العبدّ لا يَرتُ أحدًا وكذا إذا كان كافرًا 
والعواى عليه اميل ولا ولآية له لأنه لا ته 

وكذا إذا كان مسلمًا والموَلّى عليه كافرٌ» لا ولاية له؛ لأنّه لا ميراتٌ له منه» فثبت أن 
الولاية َدورُ مع استحقاتي الميراش» فثبت لككل قريب يَرثُ يوج '"' ولا يلم على هذ. 
القاعدةَ المولى أنَّه ” "يروج ولايرث: 

وكذا الإمامُ يُرَرْجُ ولايَرِتُ؛ لأنّ هذا عَكْسسٌ العِلَةِ لأنَ طَرْهَ ما قلنا : إن كُلَ مَنْ يَرِتُْ 
يُرَوَجُ وهذا مُطرِدُ على أصلٍ أبي حنيفة » وعَكسه أن كُلَّ مَنْ لا يَرِتٌ لا يروج والشَّرط في 
ور عد والالطراابية لكاي لجرار لبا يي ثم نقول : ما 

وأمًا الإمام: فهو نائبٌ عن ججماعةٍ '*' المسلمينَ وهم يرِئُونَ مَنْ لاوليّ له من جهةٍ 
المِلْكِ والقرابةٍ والوّلاءِ» ألا ترى أن ميرائه لبيتِ المالٍ وبيثٌ المالٍ مالّهم فكانتٍ الولا 7 

يدي معو ا ا ا قاط د هذا الأضيل 

1 1 1 1 1ك 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) في المخطوط : «المزوج». 


(5) في المخطوط : «له أن». (5) في المخطوط : «جملة». 
(5) سبق تخريجه . 
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العصّبةٍ [لاستيحالةٍ تفويض التّكاح إلى العصّبةٍ ولا عَصّبةٌ ونحنٌ به نقول إن التُكاحَ إلى 
العصّباتٍ حال وُجودٍ العصّبةٍ] ”2 ولا كلامَ فيه - والله أعلَّمْ - . 


فصل [الذي يرجع إلى المولى عليه] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى الموّلَى عليه فنقول: الولايةٌ بالنّسبةٍ إلى الموَّلّى عليه نوعانٍ : 


ولاية حَمْمِ وإيجاب . 


في وى 
وولاية ندب واستحباب . 


أوعذاعلى اصل ابي حتينة وابن يوينت «الأولة وأماعلى اصل محند نهي نوعادٍ 
أيضًا يضًا: ولاية استَبْدادء وولاية شَرِكةٍء وهي قول أبي يوسف الْآحَر . وكذا لقول الشافعيّ 
لأ أن بينهما اختلافٌ في كيفيّة الشّركةٍ على ما نذكدُ - إِنْ شاء اللَّهِ - . 


وأمًا ولايةٌ الحثّم والإيجاب والاستِبْدادٍ فشرط تُبوتها على أصلٍ أصحابنا كونٌ الموَلّى 
عليه صَغْيرًا أو مَ فخر ار مجر اكييةا أ مجيون كير توا كانت الف : بكرًا أو نيما فلا 
تَنْيْتُّ هذه الو لاية على البالغ العاقِل ولا على العاقِلة البالِغةِ”" . 

وعلى أصل الشافعي : : شرط بوت ولاية الاسوْدادٍ في المُلامٍ هو الصّمَرُ وفي الجارية 
البكارة :::سواء تاقث صَغيرَة أو بالقة” ” قاذ ذه تَنْبْثُ هذه الولاية عندّه على الثَيّبِ سَّواءً كانت 
بالِغة أو صَغيرةٌ 

والأصل أن هذه الولاية على أصلٍ أصحابنا تَدورُ مع الصّكَرٍ وُجودًا وعَدّمًا في الصّغيرٍ 
والصّغيرة [جميعا]. وعنذه ذ في الصَّغيرٍ كذلك, أمّا في الصَّغيرةٍ و فإنها تدورٌ مع البكارة 
اعترة او ع كاءرونى الكبي لكيه كدو مع اللسكون عر اوجن واءقار 


(1)السفة:فى: التقطراط : 
(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (480/ 7)» مختصر الطحاوى ص 154. المبسوط (19/4؟): شرح 
فتح القدير (/ 207074 البناية في شرح الهداية (041/5). 

(7) مذهب الشافعية: أن من أسباب الولاية الأبوة» والجدودة في معناها في حالة عدم الأب» منصب 
الإجبار في حالة البكارة للصغيرة والبالغة. وفي البنين في الصغر دون الكبرء انظر : الهداية (؟”/ .)58٠١‏ 
الحاوي الكبير .)47/١١(‏ الوسيط في المذهب (0/ 77 -50), روضة الطالبين (5/ ”هم - 09). 


[الجُنو الوسر 

وقال زف : إذا طرأ اجنو لم يَجز 14/11] للمولى التَروِيجٌ وعلى هذا بيتتَى أن الات 
والجدٌّ لا يملكانٍ إِنْكاحَ البكر البالِغة بغير رضاها [عندنا”" . 

وفال الشافعي: يملكانه” " . ولا خلافٌ في أنّهما لا يملكانٍ إنكاح التَيّبٍ البالِعْةٍ بغيرٍ 
رضاها] ”*' . 

(وجه قوله): أن البكرّ وإِنْ كانت عاقِلةً بالِعْةَ فلا تَعَلَّمُ بمَصالِح التُكاح ؛ لأنّ العلمَ بها 
يَقِفْ على التَّجْرِبَةٍ والمُمارَسةَء وذلك بِالتَُيابةِ» ولم توجدء فَالتَحَقَتْ بالبكر الصَغيرق 
فبَقِيَتْ ولاية الاستِبْدادٍ عليها؛ ولهذا مَلَكَ الأبُ قبض صَداقِها من غير رضاها بخلافٍ 
َنْب البالغة؛ لأنّها عَلِمَثْ بمَصالِح التُكاح. بِالمُمارَسةٍ ومُصاحَبةٍ الرّجالٍ فانقَّطَْعَتْ ولايةٌ 
الألبد لاد عيا: 1 

(ولنا): أن النيت البالغة لا تَرَوَجُ إل برضاهاء. فكذا الك البالِغة والجامع بينهما 
وجهان : 

احذهما؛ طَريقٌ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ الأول . 

عا طرق أبي حنيفة : : فهو أن ولاية الحم والإيجاب في حالةٍ الصَّعْرٍ إنّما تَنْبْتَ بطريق 
التَّيابةٍ عن الصَّغيرة وَلعَجُزِها عن التَصَرُفِ على وجه النَظرٍ والمضْلّحةٍ بنفسهاء وبالبُلوغ 
والعقلٍ '* زال العجِرٌ وثبتتٍ القَدُْرةٌ حقيقة؛ ولهذا صارثٌ من أهلٍ الخطاب في أحكام 
الشرع» إلا أّها مع قُدْرَتها حقيقةٌ عاجزةٌ عن مُباشَرةٍ الكاح عَرَ نَدْبِ واستحباب؛ لأنّها 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟475/5)» محتصر الطحاوى (ص77١).‏ المبسوط (؟/ 27 "7). 
رءوس المسائل (ص١77).‏ فتح القدير (7/ »)35١‏ البناية فى شرح الهداية (5/ 585. 686). 

() مذهب الشافعية: أن الأب والجد لهما إجبار البنت البكر البالغ على التكاح. انظر: الأم .)١07/0(‏ 
الحاوي الكبير .١١(‏ 5لا /ا/ا). الوسيط فى المذهب (6/ 77). روضة الطالبين (// لاة. 65). 

(4) ليست في المخطوط . ظ 

(5) في المخطوط : «عن عقل». 


كبيس م ج220 
تحتاج إلى الخروج إلى مَحَافِلٍ الرّجَالٍء والمرأةٌ مُحَدَرَةٌ مستورةٌ والخروجٌ إلى 
محفيل ''' الرّجالٍ من النّساء عَيْبٌ في العادق؛ فكان عَجْرْها عَجْرَ نَدْبِ واستحباب لا 
حقيقَة , فثبتتٍ الولاية عليها على حَسَبٍ العججز - وهي ولاية نَدْبِ واستحباب» لا ولاية 
حَمْمِ وإيجابٍ - إثبانًا للحكم على قدر العلَةٍ. 

واكااظريق محف قير 1ن النَابتَ بعد البُلوغ ولايةً الشَركةٍ لا ولايةٌ الاسوبُدادء فلا بُدّ من 
لزه عباتي الى الباق على يمارد رلا عا لمان - في مسألةٍ التُكاح بغيرٍ 


لوا 00 قبض صّداقِها؛ لوُجودٍ الرّضا بذلك منها دّلالة؛ لأنّ العادةً أنَّ 
الأب يض يَضُحْ إلى الصّداق من خالِصٍ ماله ويُجَهُْ بده البكُر حتّى لو تَهَنْه عن القبض لا 


7 بخلافي المَيِّبِء فإنَ ”"' العادةً ما جَرَتْ بتكرارٍ الجهاز . 


وإذا كان الرّضا في نكاح 7" البالِغةٍ شرط الجوازء فإذا زَوّجَتُ بغير إذيْها توقّفٌ 
التزريج على رضاهاء فإِنْ رَضيَتْ جاز وإِنْ رَدَتْ بَطل. ؛ ثم إِنْ كانث نيبا فرضاها يُعرَفْ 


بالقول تارةٌ» ويالفعل أخرى . 
أمّا القول: فهو التَنْصِيصٌ على الرّضا وما يَجْري مجراه نحو أنْ تقول 50 
ونحوٌّ ذلك . 


ع لت ها ع اث ادء (8) 
والأصل فيه قوله كله : «النَيِبُ تشاور»" . 


وقوله كِ «القَِبُ يُعرِبُ عنها لسائها»”* 


)١(‏ فى المخطوط : «محافل». )١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(؟) في المخطوط : «إنكاح؟ . ْ 

(5) قال الزيلعى فى نصب الراية (”/ :)١90‏ غريب بهذا اللفظء. وقال الحافظ فى الدراية (؟/ ؟١5).‏ 
حديث (545): لم أره بهذا اللفظ. قلت: ثبت الحديث بلفظ : «الثيب أحق بنفسها. . .© رواء مسلمء 
كتاب النكاحء باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . .» حديث »)١55١(‏ وأبو داود» حديث 
(0>*؛» والنسائي» حديث (7515)»: عن ابن عباس . 

(0) ذكره الألباني في الصحيحة ,.)١564(‏ وصححه بهذا اللفظء ورواه ابن ماجهء كتاب النكاح» باب : 
استئمار البكر والثيب» حديث ,»)١875(‏ والبيهقي في الكبرى (/1/ »)١171‏ حديث 2)١515/417(‏ والطبرانٍ 
في الكبير ))٠١١8/١1(‏ حديث (551)) غن غدى بق عميرة قال: قال رسول الله يَكَِِ : «الثيب تعرب 
عن نفسها...»» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7"085) . 


0 حر اناق اقصدات 6 > 


وقوله كلهِ: «تُستَأمرُ النْساءُ فى أبضاعهة»22 . 
وقوله يله : ١لا‏ تنكح اليتيمةٌ حتّى تُستأمرَ»”'' والمُرادُ منه : البالقة , 
دليل الرضاء والرّضا يَنْبْتُ بالتصٌ مرَة وبالدليل ”" أخرى . 
والأصل فيه ما رُوِيَ عن التْبِيّ يك أنه قال لبريرة: (إِنْ وطِئّك رَوْجَك فلا خياد لَك0(؟) 
وإ ذكاقفت بكرافإن رصاها يعرف بقدين الطريقية: وبثالث وهو السكوث :هذا 
امتحميان : 
والقياس: أنْ لا يكونّ سُكوثّها رضًا. 
الشك والاحتّمال ؛ ولهذا لم يجَعَل دليلا إذا كان المُرّوّحٌ أجّينًا أو وليًا غيره أولى منه . 
(ولنا): ما رُويَ عن رسول اللّه يك أنه قال: ١تستأم؛‏ النْساءً في أبضاعِهن»””' فقالث 


)01 رواه بهذا اللفظ ابن حبان في صحيحه (4/ 79). حديث (4081).» والبيهقى فى الكبرى (// 
). حديث (0)11449 وابن أبي شيبة في مصنفه (9/ 408). حديث (9). عن عائشة رضي الله 
عنهاء وصححه الألباني في صحيح الجامع (40)؛ ورواه البخاري في كتاب الإكراه» باب : لا يجوز نكاح 
المكرهء حديث (515), عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله يستأمر النساء فى 
أبضاعهن ؟ قال: «نعم». ورواه مسلم في كتاب النكاح؛ باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق. . . 
)١1120(‏ عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله عن الجارية ينكحها أهلهاء أتستأمر أم لاب 
فقال كَلكة: «نعم تستأمر. . .2. 

(0) تقدم في أول كتاب النكاح . (*) في المخطوط : «بالدلالة» . 

62 روآاه الدارقطنى فى سئئه ("9/ 99415؟2)9 حديث ,.)١1868(‏ والبيهقى ف الكبرى 7/0 )2 حديث 
(11:550) بلفظ : «إن وطئك فلا خيار لك» عن عائشة رضى الله هده ) .ومتقلاه مين بوواء ادو دوه 
في سننهء كتاب الطلاق» باب: حتى متى يكون لها الخيارء حديث (5775)؛ والبيهقى فى الكبرى (// 
2 حديث )١1051(‏ عن عائشة رضي الله عنهاء والدارقطني (7/ 94؟). حديث (180): عن 
مجاهد » كلاهما بلفظ: «إن قرّبك فلا خيار لك». وقال ابن الملقن فى خلاصة البدر المخير (؟/ 2006 
حديث (19417): رواه أبو داود من رواية عائشة بإسناد فيه عنعنة ابن إسحاق» قلت: وضعف الحديث 
الاناق في الإرواء. حديث ,)١19٠08(‏ وفي ضعيف الجامع .)١545(‏ وقال ابن حجر في الفتح (4/ 
١7‏ :): وروى مالك بسند صحيح عن حفصة أنها أفتت بذلك» وأخرج سعيد بن منصور عن ابن عمر 
مثله: قال ابن عبد البر: لا أعلم لهما تخالا من الصحابة. وانظر نيل الأوطار (5/ 90؟). 


م 


مد تتك. 30 
عائشةٌ رضي الله عنها: إن البكرٌ تسئّحي يا رسولّ اللّهء فقال كل : «إذنها صُمائها»7) 
وروي : «سكوتها رضاها» 0 وروي : «سُكوتها إقرارُها»”" وكُل ذلك نص في الباب . 
ور و : «البكرٌُ تُستأمرٌ في نفسِها فإِنْ سَكَْنَثْ فقد رَضِيِتْ»”*' وهذا أيضًا نَصٌ؛ ولأنَ البكْرَ 
5 تسبّحي عن النْطْقٍ بالإذنٍ في التّكاح لما فيه من إظهار رَعْبَيها في الرّجالٍ فتُنْسَبُ فتَنْسَبٌ إلى 
الوَقاحةً. فلو لم يُجْعَلُ سُكوثها ْنَا ورضًا بالتُكاح دَلالة وشرٍط استنطاقها وأنّها لا تنطِق 
عادةً لَفَانَتْ عليها مَصَالِحٌ التُكاح مع حاجّيها إلى ذلك . هذا لا جوز . 


وقوله: «السّكوتٌ يحتَّمِل) © مُسَلّمُ لكن تَرَجَحَ جانِبٌُ الرّضا على جازب السَحَط ؛ 
لأتها لولم تَكَنْ راضية لَرَدتْ؛ لأنّها إنْ كانث تستّحي عن الإذنٍ فلا تستّحي عن الرَدٌ؛ 
فلّمًا سَكْتَتْ ولم تَرُةٌ دَلَ أثها راضيةٌ» بخلافيٍ ما إذا رَوْجَها أجتبيئٌ أو ولي غيرٌه أولى منه ؛ 
لأنّ هناك ازداد احتمال السَخَطٍ ؛ لأنّها يُحْتَمَلُ أنها سَكَتَتْ عن جوابه مع أنّها قاوِرةٌ على 
الرَدٌّ تحقيرًا[؟/ 4ب] له وعَدَّمَ المُبالاةٍ بكلامهء وهذا أمرٌ معلومٌ بالعادة» فبَطْلَ رُجْحانُ 
دليلٍ الرّضا؛ ولآتها نما تستّحي من الأولياء لا من الأجانِب» والأبعَد عند قيام الأقرّب 
وخضوره أجنَبِيٌ فكانثُ في حَقٌ الأجانِب كالتَيّبٍ اومن ندل ار تر مزه بياذ 


1 


(١١)رواه‏ البخاري». كتاب الحيل» باب : في النكاح. حديث (١1/ا59)‏ عن عائشة رضي الله عنهاء وروآه 


مسلم»ء كتاب النكاح» باب : استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت». حديث »)١57١(‏ وأبو 
داودء حديث ,)5١98(‏ والترمذي» حديث 2))١١١8(‏ والنسائي» حديث (2)5559 كلهم عن ابن 
عباس رضي الله عنهما بلفظ : «الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن وإذنبا صماتها» . 

8) روا اعلة كن مله > خدانية 00841 سعد رق ملعتو رفن لوقه فى 11 )ان خديف 403120 : 
عن أن هوورة رفي اللشاقه» ورواء أبن عوانة فى امستد: 007 حتيت 6735 )ور الظر ان 
الكبير »)"01//1١(‏ حديث 2)١١1/47(‏ عن ابن عباس بلفظ : «رضاها سكوتها» . 00 
(6) رواه أبو يعلى فى مسنده (791//8)» حديث (5840)» وابن حبان فى صحيحه (94/ 797)» حديث 
(4080) عن عائشة رضي الله عنهاء ورواه أبو داود في كتاب النكاح» باب: في الاستثئماره حديث 
».)5١9(‏ بلفظ : «سكاتها إقرارها»اء وقال الألباني : شاذء قلت : واللفظ الصحيح: «وصمتها إقرارها» . 
(؟) تال الإيلعن فى تنص الراية (/ 40114 حديف عرويه عيذا اللفظ «وقال ابن تعجر دن الدراية (5/ 
م ا ا 0 


. تستأذن. . 2١‏ رواه البخاري, كتاب النكاح» باب: لا يكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاهماء 


حديث 000 ومسلم. ؛ كتاب النكاح . باب : استعذان الثبسب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت». 
حديث .)١515(‏ 


(6) في المخطوط : ١محتمل؟.‏ 


1 2 ينان الصناتع 6 


المُرَّوّجَ إذا كان أجِتَبيّاء وإذا كان الوّلينُ الأبعَدَء كان (جوازٌ التكاح) ''' من طريق الوكالة 
لامن طريق الولايةٍ؛ لانعدامهاء والوكالةٌ لا تَنْبْتُ | إلا نالفو ]ذا كانا برلا فالدحنا” ”* 
بطريتي الولاية فلا يَُْقَرُ إلى القولٍء ولو بَلَمّها التُكاحُ فضَحِكتْ كان إجازةٌ؛ لأنَ الإنسالَ 
إنما يَضْححَك مما سر فكان دليلَ الرضاء ولو بَكَتْ روي عن أبي بوسف أنه يكو 
[رضًا] ”" جار وزوة غتدرواة أرق أنه لا يكونُ إجازةً بل يكونٌ رَدا وهو قول 


ب 


معحمل . 


7 


(وجه الرؤاية الأولى ): :أن البّكاء قد يكون للحُرْنٍ وقد يكونُ لشِدَةٍ الفرّح فلا يُجْعَلُ رَدا 
ولا إجازة للتَعارْض فصار كأنّها سَكْبَثْ فكان رضًا . 


(وجه الرواية الأخرى وهو فَولٌ محمّدب): أنَّ البُكاءً لا يكونٌ إلأمن ”" خَُرْنِ عادةٌ فكان 
7 اث 9 - 1 7 وه 
دليل السخطٍ والكراهةٍ لا دليل الإذنٍ والإجازة. ولو رَوّجَها ولِيَانٍ كل [واحد] منهما رجلا 
فبَلَعَها ذلك فإنْ أجازث أحدّ العقدَيُن جاز الذي أجازئه وبَطّلَ الآَحَرْء وإِنْ أجازئهما 
تطلا؛ لأنْ الإجازة منها بمنزلة الإنْشاءِ كأنّها تَرَرَجَتْ بِرَوْجَيْنَء وذلك باطِلٌ» كذا هذا . 
إن سكتقم زُوِيّ عن محمد أن ذلك لا يكونٌ رَدًا ولا إجازةٌ حتّى تُجِيرَ أحدّهما 


بالقولٍ». ٠‏ أو بفعلٍ يدل على الإجازة و روف عتفبرواءة أخرق انهاإذا كنت يط العقدان 
7 


(وحبه هذه الرؤاية): أن السكوتٌ من البِكرٍ كالإجازة فكَأنّها أجازت العقدَيْن جميعًا . 

(وجه البدواية الأخرى) أنّ هذا السّكوت لا يَمْكِنْ أن يجَعَل إجازة ؛ لأنّه لو جَعِلَ إجازةً 
فإمًا أن يَجعَل إجازةً للِعَقْدَيْنِ جميعًاء وإما أنْ يُجْعَلَ إجازةً لأحدهما. 

الأسييل إلى الأول ؛ لأنْ إِنْشاء العقدَيْن جميعًا مُمْتَيِعٌ » فامتعتُ إجازثهما . 

ولا سبيل إلى القّاني ؛ لأنّه ليس أحد العقدَةٍ ْنِ بأولى بالإجازة من الآخَرِ فالتَحَقَ 


السّكوث بالعدم. ووَقْفَ الأمرُ على الإجازة بقولٍ أو بفعل يَدُلُ على (الإجازة 
لأحدهما) ”*'» وكذلك إذا استُؤْمِوَتِ البِكُرُ فسَكََتْ في الابتداء فهو إذٌ إذا كان المُستَأَذِنُ 


. في المخطوط : «جوارًا للنكاح». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «عن». (4:) فى المخطوط : «إجازة أحدهما».‎ 


يت ل س-ح20 
خدرها وقال: «إنّ فلانا يذكرٌ فلانة ثم يُرَوجُها» ذا 

فدَلَ أنّ السّكوتٌ عند استِثمار اَي دن لالة. 

وقالواذ في الوّليٌ إذا قال للبكر : 5 أريدٌ أنْ أَرَوّجَك قُلاناء فقالتُ : : غيرّه أولى منه لم 
ل ير ات الف للك : قد كان غيره أولى منه كان إجازة؛ لأنّ 
قولّها في الفصلٍ الأوَلِ إظهارٌ عَدَمٍ الرضا بالتَزِيج من قُلانٍ اتويات الفصدر الخالي 
بول مركي مدا كرت ترمو ار كرد رصان راو قالبالرير 0 
لين وك متت فسَكدَّتُ, لم يكنْ رضاء كذا رُوِيَ عن محمّدٍ؛ لأنَ الرّضا 
بِالشّيءِ بدونٍ العلم به لا يتحقق . 

ولوقال: أَرَّوّجَكِ فلانًا أو قُلانَا حتّى عَدَ جماعة فسَكَبَتْ فمن أيّهم زَوجَها جازء ولو 
ا لهاا الجماف تحنل بأنْ قال: أريد أنْ أَرَوّجَك من جيراني أو من بَني عَمّيء 
فِسَكتَتْء فإِنْ كانوا يُحْصونَ فهو رضاء وإِنْ كانوا لا يُحْصِونَ لم يكن رِضًاء؛ لأنّهم إذا 
كانوا يُخْصونّ يُعلّمونٌ فِيتعَلّقُ الرّضا بهم» وإذا لم يُخصوا لم يُعلّموا فلا يُتَصَوّرُ الرّضاء؛ 
[لأنَ الرّضا] ”" بغيرٍ المعلوم لتجال]"“ا سوال تعالن المردرا 

وذْكِرَ في «الفتاوّى' أنّ الوّلىّ إذا مَ سَمّى الرّوْجّ ولم يْسَمٌ المهرَ أنه كم هو؟؛ فسَكَبَّتُ 
تكراوا 0 كرد رما ؛ لأنَ تَمامَ الرّضا لا يَْبّتُ إلا بذِكْرٍ الرَوْجٍ والمهْرِء ثم الإجازةٌ من 
طريق الذَّلالةٍ لا بأ َْبْتُ إلا بعد العلم بالتُكاح ؛ ؛ لأنّ الرضا بالتكاح قبل العلم به لا يُتَصَوّدُ. 


وإذا زَّوّجَ التَيِّبَ البالِغة وليٌّ» فقالث: لم أرض ولم آذَنْ . وقال الرّوْجٌ : قد أَؤِنَتْ 


)١(‏ في المطبوع: «خطب» 

(؟) روأه سعيد بن منصور في سننه؛ ص .)١87(‏ حديث (/51/1)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ 2)١41١‏ 
حديث »)1١7117/(‏ عن المهاجر بن عكرمة. والبيهقي في الكبرى (177/1)؛ حديث (17486) عن ابن 
عباس وأبي هريرة وعكرمة» وقال الهيثمي في المجمع (4/ 71/1 - 71/8) عن حديث عائشة: رواه أحمد 
وأبو يعلى وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق. وقال عن حديث أبي هريرة: رواه البزار ورجاله 
ثقات . وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني وفيه يحيى بن عبد الحميد الحمانيٍ وقد وثق وفيه ضعف . 
قلت: وانظر السلسلة الصحيحة )١١8/5(‏ حديث .)7١91/75(‏ 

(99) ليست فى المخطوط . (:) ليست في المخطوط . 


لفقهة الاك لس 


فالقول قولٌ المرأةٍ؛ أة؛ لأنْ الرّوْجَ يَذّعي عليها حُدوتٌ أمرٍ لم يكن - وهو الإذنُ والرّضا - . 
وهي بكر فكان القولٌ قوثها. 

ا ا سو : بَلَغَك العقَدٌ» فسَكَنَّت فقالك : رَدَدْتَءِ فالقول 
قولها عند أصحابنا القّلاثةٍ . وقال رُوّه : : القول قول الروْج . 


(وجه فوله): أن المرأة بد تدعي أمرًا حادثًا وهو الود والرُوْجٌ يُنْكِرٌ [القول] “ركان القول 
قولٌ المُدكرٍ . 

(ولنًا): أن المرأةً ون كانث مُدَّعِيةَ ظاهرًا فهي مُنْكرةٌ في [1/ ١٠أ]‏ الحقيقة؛ لأنّ الرُوْجَ 
يَدُعي عليها جوازٌ العقلدٍ بالسَكوتٍ وهي نكر فكاة الول قوليناء 0 
رَدَدْت الوّديعة كان القول قولف ون كان مُذّعيًا (لرَدُ ظاهر) لكوي 1 لمان 


0 


5000101011 
وهو الخلافٌ المعروفٌ أن الاستحلاف لا يَجْري في الأشياء الس عنده وعندّهما يجري ؛ 
والعييالة 2533 117 عدن كابر الله تمان - في كتابٍ الدعوّى» ثم إذا اختلف الحكمُ في 
بر اباي ولي ةف الجغلة؛ حت ول الشكرث رامن بكر دة الب 
وللابٍ ولايةٌ قبضٍ صَداقٍ الِكرٍ بغير إذنِها إلا إذا نَهَنْه نضا وليس له ولايةٌ قبض مَهْرٍ 
اليَنّب إلا بإذيهاء ٠‏ فلا بُدٌ من معرفةٍ البكارة والعَُابةٍ في الحكم لا في الحقيقة؛ ؛ لأنّ حقيقة 
البكارة بَقَاءُ العُذْرةِ وحقيقة القَابةٍ رَوالُ العُذْرِء وأمّا الحكمُ ء غيرٌ مَبنيٌ على ذلك 
بالوجماع . 


فنقول : : لااخلاف في أنّ كُلَ مَنْ الث عُذْرَتّها بوَْبةٍ أو طَفْرةٍ أو حَيْضةَ أو طول التَعنيس 
أنها في حكم الأبكار» تُرَرَجُ كما تُرَرَج الأبكان: ولوف انما انع وان شري 
بوَطءِ يتعَلقُ به تُبوثُ النَسَب - وهو الوَطء بِعَقدٍ جائز أو فَاسِدٍ أو شَبْهةِ عَفْدِ وجب لها مَئْ* 
بذلك الوّطءٍ - أنّها تَرَوَجُ كما تَرُّوّجُ الثَيْب . 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الرد ظاهرًا»‎ )١( 
في المخطوط : «ههنا» . () في المخطوط: «نذكرها».‎ )©( 


(وأمًا): إذا زَالَتْ عُذُرَتها بالرّناء فإنها تُرّوَجُ كما تُرَّوَجٌ الأبكارٍ في قولٍ أبي 0 
س بير 29 2 ( 

و بو ا 
ا 0 وقال كلل الاين بوث باتني" هك عر لأنّ التتب حقيقةً 
مَنْ وَالَّتْ عَذَْرَتَهاء وهذه كذلك في فيّجري عليها أحكام التَيّب ومن أحكامها أنه لا تجوز 
نِكاحُها بغير إِذنْها (نَضّا فلا) ””' يُكتفى بسّكوتها . 

ولأبي حنيفةً أن عِلَةَ وضع لُق شرعًا وإقامة السّكوتٍ مُقامه في البكر هو الحياءٌ وقد 
تحتتدوكلآالة أن العلة نا قلنا زشارة التفل والجعفول؛ 

ما الأؤل: فلِما رُوِيَ عن رسول اللّه بل أنه قال «تُستَأمِرُ النْساءُ في أبضاعِهن»”"©. فقالتُ 
عائشةٌ رضى الله عنها: إِنّ البكرَ تسئّحي يا رسول الله فقال بكك: «إذثها صمَائها9", 
فالاستدلالٌ به أنّ قولّه يكل: «إذنُها صمائّها؛ خرج جوابًا لقولٍ عائشةً رضي الله عنها : (إِنّ 
البكرٌ تستحي) أي تعن ادن بالتكاح تُطقَاء والجوابٌ يقَتَضى 60 إعادة و السَوّالٍ؛ أن 
الجوات لا بدوة الشؤال كانه قال كة: إذا كانتٍ البكرٌ تسئّحي عن الإذنٍ بالتّكاح 
تطن 7" فإذنيها صفاتيا ٠‏ فهذا إشارةٌ إلى أن الحياء عِلّهُ وضع الْطْقِء وقيامٌ الصّماتِ مُقام 
الإذن عِلَّةَ مَنْصُوصةٌ وعِلَّةُ التصٌ لا تَبقَيَدُ بمَحِلٌ النَصٌّ كالطْواف في الهرَةٍ ونحو ذلك . 

وام المعقول: فهو أن الحياة في البكر مانِعٌ من التّطتٍ بصّريح الإذنٍ بالتكاح ؛ لما فيه 
من إظهار رَعْبَّتِها في الرّجالٍ؛ لأنَّ التُكاححَ سببٌ الوّطءِ والثامن تش حزن ذلك منها 
ويَذْمُونَها ويَنْسّبوتها إلى الوّقاحة وذلك مانِعٌ لها من ا نطق بالإذنٍ الصّريح وهي مخختاجة 
إلى التّكاح فلو شرطًٌ استنطاقها وهي لا تنطِقٌ عادةً لَفاتَ عليها التُكاحُ مع حاجَتِها إليه. 
غ2 انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل (ص 776). القدوري (ص56 ).2 المبسوط (ه/ 7 ). تحفة 
الفقهاء (؟/717١).‏ 
50 المنهاج (ص95). 


(7) تقدم تخريجه. (1) تقدم تخريجه. 
(5) في المخطوط : «ولا؟. () تقدم تخريجه . 
“© تقدم تخريجه . )00 في المطبوع : ابمقتضى) . 


(49) في | لخطوط : «مطلقا 


بالفقة 7 للك لصدق 16> 
وهذا لا يجوزء والحياءً موجودٌ في حَنَّ هذه . وإن كانث تيبا حقيقة حقيقة ؛ لأنّ رَّوالَ بَكارَتِها لم ْ 
بظهر للئاس فيستقيحونٌ منها (الإذنٌ بالكاح) ”© صَريحًاء ويحُدُونَه من باب الوّقاحة» ولا 
يزول ذلك ما لم يوجَدٍ التكاح» ويَشْمَورُ زناف فحيكئلٍ لا يُستقبَحُ الإظهار بالإذن ولا يعد 
عيبا بل الامتناعٌ عن الإذنٍ عند استَفْمار الوّليّ يَعُد رُعونة منها؛ لحُصُولٍ العلم للا 
بظهور رَغْبَيها في الرّجالٍ . | 

وأمًا الحديث: فالمرادٌ منه التَّبُ التي تعارفها النّاسٌ تيا ؛ لآن مُطلّقَ الكلام ينُصَرِفٌ إلى 
المتعارّفي بين النّاسٍ ؛ ولهذا لم تَدْحْلٍ البكرٌ التي زالّتْ عُذْرَتُها بالطفرة وَالوثبةٌ والحيفة 
ونحوٍ ذلك في هذا الحديثء وإنْ كانث ثَيّنَا حقيقةٌ - واللهُ أعلّمُ -. 


وعلى هذا يخرجٌ إِنْكاحٌ الأب والجد والكَيِّبٍ الصَّغيرةٍ أنه جائرٌ عند أصحابناء وعندَ 
الشافعيّ أنه لا يجوز إِنْكاحُها للحالء ويتأخَرُ إلى ما بعد البُلوغ . فيُرَوجها الول بعد 
البلوغ بإذيها صَرِيحًا لا بالسَكوتٍ . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رسولٍ الله يك أنه قال : ١لا‏ تنكح اليتيمةٌ حتّى تُستَأمر»”'' واليتيمة 
اسم للصّغيرةٍ في اللّةٍ؛ ولأنّ الغيابةً دليلُ [العلم] " بمَصالح التكاح أولان حدوثيا 
يكون بعد العقل والتَمييزٍ عادةٌ وقد حَصّلَّ لها بالعَجْرِبةٍ والمُمارَسةٍ وهذا إن لم يصلّخ 
لإئباتٍ الولاية [5/ ٠١‏ ب] لها يصلّخ دافعًا ولاية الوّليّ عنها للحالٍ والقآخيرٍ إلى ما بعد 
البلوغ بخلااف البكر البالِغةٍ أن البكارة دليل الجهلٍ بجداوع التكاح ومضاره فالتَحَىَّ عَفْلّما 
بالعدّم على ما مرّء ولأنّ التكاح في جازِب النّساءِ ضَرّرٌ قَطمًا *) لما نذكه - إِنْ شاء الله 
3" - فلا [ينقلب] ”* مَصْلَحَةٌ إلا عند الحاجةٍ إلى قضاء الشهوة؛ لأن مَصَالِحَ التتكاح 
عليه ولم يوججد في الَيْبٍ الصّغيرةَء والجوازٌ في البكرٍ ثبت بفعلي التي ل وإجماع 

م اس وي 

(ولنا): قوله تعالى : #وأتكحرا الأي بكر 4 [الدور :'] والأيّمُ : اسمٌ لأنْتَى لا رَّوْجَ لها 
(كبيرة أو صَغِيرةٌ) ”© فيقتضي ثُبِوتَ الولاية عاب إِلَمَنْ حص بدليل ؛ ولأنّ الولاية كانت 
0( في المخطوط : «النكاح؛ . (1) تقدم تخريجه. 


(5) ليسك في المتقطوط : () في المخطوط: «وضعا».. 
(6) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «صغيرة كانت أوكبيرة . 


هه 
ثابتة قبل زّوالٍ البكارة لوُجودٍ سبب ثُبوتٍ الولاية - وهو القرابةٌ الكايلةٌ والسَفَقَةُ الوافرة - 
ووُجودٍ شرط الثُبِوتِء وهي حاجةٌ الصَّغيرةٍ إلى التكاح [للحال] ''» لاستيفاء ءِ المصالِح 
بعد لبْلوغ» وعَزها عن ذلك بنضيها وقُذْرة اللي عليه: والعارضٌ ليس إلا الاب وآثرها 
في زيادة الحاجة إلى الإثكا- ا ا سر ا ان الميْلٍ 
إلى مَنْ تَعاشِرُه ”" مُعَاشَرَةَ جميلة فلّمّا ثبتتٍ الولاية على البكرٍ الصّغيرَةٍ فلآنْ تَبْقَى على 
التْيّبٍ الصَغيرةٍ أرلوة وال ذفن سيت لبالِغْةٌ لما مرّ . 

والمجنونٌ الكبيرُ والمجنونة الكبيرةٌ تُرَّوَجّ ”*“ كما يُرَّوَجُ الضصَغْيرُ والصَغيرةٌ عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ و تا . وقال زَقَرُ : ليس للوّليّ أن يَرَوْجَ 
المجنونَ جنونًا طارئًا . 

(وجه قوله): أنَ ولايةً الوّليّ قد زالَتُ بالبلوغ عن عَقْلٍ فلا تعودُ بعد ذلك بطَْرَيانٍ 
الجُنونٍء كما لو بَلَمٌ مَعْمّى عليه ثم زال الإغماءُ . 

(ولنا): أنّه وُجِدَ سببُ ثُبوتٍ الولاية وهو القرابةٌ وشرطه وهو عَجُرُ الموّلّى عليه وهو ©» 
حاجَُه ؛ وفي ثُبوتٍ الولاية 2 فائدةٌ فغبتث ”" ولهذا ثبتث © في الجُّنونٍ الأصليّ كذا 
في الطارئ وتَْبْتُ له ولاية التَصَرُْفٍ في ماله كذا في نفسه - واللهُ أعلَمْ -. 


فحل [في الذي يرجع إلى نفس التحرف] 


وأا الذي يرجعٌ إلى نفس التَصَرُفٍ فهو: أنْ يكونّ التَصَرُفٌ نافِعًا في حَقَّ الموّلّى علية 
زان كد بلسي للدات والوضي رالع أن بزو غيد الشغير والمظيرة كز ولا 
أمةَ لغير هما لأنّ هذا التَصَرُفَ ضارٌ في حَقٌّ الموّلّى عليه أن المره والقفقة لفان ردقه 
اليو .كن اليس الشاور ال 11 وا بالاة اليك ا 
كالطْلاتي والعتاتي والتبرُعاتٍ» وكذا كل مَنْ يتصرف على غيره بالإذن لا يملِكُ إلكاح العبد 
كالمكاتّب والشّريكِ والمُضارب والمأذونٍ؛ لأنّ إطلاق التَصَرّفٍِ لهَؤُلاء يل ميد بالتطر . 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «النكاح»‎ )١( 
في المخطوط : الود (4) في المخطوط : «يزوجان».‎ )( 
. في المخطوط : «مع (5) في المظبوع : «الولاء»‎ )5( 


(0) في المخطوط : 2 (8) في المخطوطط: «تثبت». 


67 ييح باع الستاقع ع 


وأما نَرْوِيجُ الأمةِ خُرًا أو عبدًا لغيرهِما فيملِكه الأبُ والجدٌ والوّصييٌ والمُكائَبُ 
والمُفاوَض والقاضي وأمينٌ القاضي ؛ لأنّه نَفْعٌ ”'' محضٌ لكونه تحصيل مالٍ من غير أنْ ش 
ُقابلّه مال فيملكه هَؤْلاءٍ ألا ترى أنّهم يملكونٌ البِيِمَ مع أنّه مُقَابَلةٌ المالٍ بالمالٍ فهذا أولى 
فأمّا شَرِيك العنانٍ والمُضارِبٌ والمأذونٌ فلا يملكونّ تَرْوِيسجَ الأمةِ في قولٍ أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ . وعند أبي يوسف يملكونٌ . 

(وجه قول ابي يوست»: أن هذا تَصَّدُفٌ نافِمٌ ؛ لأنه تحصيلٌ مال لا يُقابلُه مال فيملكوّه 
كشَّرِيكِ المُفاوَ , 0 

(وجه فولهما): : أن تَصَرّف هؤُلاء ب 22 يخيّص '" بالتجارةٍ والتّكاحٌ ليس من التّجارةٍ بدليلٍ أن 
المأذونة لا تَرّوّجٌ نفسّهاء ولو كان التكاحٌ تِجارةً لَمَلَكَتْ؛ لأنّ ”' التُجارةً مُعَاوَضةٌ المالٍ 
بالمالٍ والتكاحٌ مُعاوّضة البُضْع بالمالٍ فلم يكنْ يَجارةً فلا يدخل تحت ولايّتِهم» بخلافٍ 
المُْفاوَضٍ؛ لأنّ تَصَرُفَه مختصٌ **' بالتُّع لا بالتّجارةٍ وهذا نافِعٌ . ولو زَوْجَ [جارية 
ابنه] "2 من عبد ابه قال أبو يوسف: يجورٌ. وقال رُكَرُ: لا يجوزٌ. 


(وجه قول رُفر): أنْ تَرُوِيجَ عبده ”") الصّغيرٍ لم يدخل تحت ولايةٍ الأب داكا 
كالجت وبر اتدومال الصرر (ثابتٌ لجواز أنْ) ”* ب يَبِيمَ الأمةً فيتعَلّقُ المهْرُ والتَقَقَةُ برَقَبة رَقَبةَ 
العبل فيتضة فيتضَرَّرٌ به الصَغيرٌ فيَصِيرٌ كأنّه زَوّجَه أمة الغيرٍ . 

إواقا! لعي *" تبوش الو لايق مجر ة لايش البرك إلالمككان الشززرر وهذا 
مع لا مَكَدَة فيه ؟ لآن الأولاة لبولة يتغل القنقة والتمقة زه قَبةَ العبدٍ فكان تَفعًا محضًا 
فتملكه: 


إيعا - 


فقوله: كتين أن سك" “6 زنع ,2)1١(‏ وتشتكل أن لاسيعها تلايكر: تخطير 
الولاية المُحَقَّقَةِ للحالٍ لأمر يحتّمِل الوُجودٌ والعدمٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «انافع» . (0) في المخطوط : «المفاوض». 
(6)افى المتخططرط احص (5) في المخطوط : «ولأن؟ . 

(5) في المخطوط : (يختص) . (5) في المطبوع + (أمته) , 

(0) في المخطوط : «عبد» . 00 «لحق أنه إن». 
() زيادةامن المخطوط. )٠١(‏ في المخطوط : «يبيعها» . 


(0) ليست في المخطوط . 


ةي سس للج 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا روج الأبُ أو الجد ابنته الصّغيرةَ من كُففْءٍ بدونٍ مَهْرِ المغل 27 
يواسي سحي موا ل بيس وم 
بجا ب ا ا ا 

ولو زوج ابه الصّغيرةً بِمَهْرِ مثلها من غير كَفَءٍ فهو على [هذا] الخلافٍ ولو فعل غيدٌ 
الأب والجد شيئًا مِمَّا ذكرنا لا يجورٌ في قوليهما ”" جميعًا . 

(وجه فولهما): أن ولاية الإنكاح تن تقلت نظو قري عق المرلن كاهلا لاز فى 

على 7 مع تر الي في كا اولان لاد على قفر امل في امكاح لخي بل 
ل . والإضرارٌ لا يدخلٌ تحت ولايةٍ الوّليٌ ولهذا لا يملِكُ غيرُ الأب والجدٌ كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة ما رُوِيَ أن أبا بكر الصَّدَِيقَ رضي الله عنه رَّوْجّ عائشةً رضي الله عنها 
وهي صَغيرةٌ من رسولٍ الله كيد على خمسوائة دِرْهُم "2 وتَرّوّجَها رسول الله يَكلنةِ على 
ذلك ومعلومٌ أن مَهْرَ مثلها كان أضعافٌ ذلك ولأنّ الأب وافدُ الشَمَقَةٍ على ولَّدِه يَنَظُدُ له ما 

والظَاهرٌ أنه لا يفْعَلُ ذلك لاتير مقصُودٍ من مقاصِدٍ الكاح هو أنْقَعُ وأجدّى من كثير 
من المالٍ من موافقةٍ الأخلاق» وحُسن الصَّحْبةٌء والمُعَاشَرَةٍ بالمعروفٍ. ونحو ذلك من 
المعاني المقصّودةٍ بالتّكاح فكان تَصَرّقُه والحالة هذه نَظْرًا للصَّغْيرٍ والصّغيرة لاضررًا 
بهما ٠‏ بخلافٍ غير الأب والجدٌّ ؛ لأنّ وجة الضّرَّرٍ في تَصَرَُفِهِما ظاهرٌ وليس تَمّةَ دليل يَدُلُ 
على اْيِمالِه على المصْلّحةٍ الباطِنةٍ الخفيّةٍ التي تَزِيدٌ على الضّرّرٍ الظاهر ؛ لأنّ ذلك إِنّما 
تحرف قور الشنية ولو روك بقلي ها إذلباء الابقا امد نينا بائن من بشني جين كان 
يتابن الَاسٌ فيه أنّه لا يجوزٌ؛ لأنّ البِيْعَ مُعاوّضةٌ المالٍ بالمالٍ والمقصٌودُ من المُعاوَضاتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «مثلها». (7) ليست في المخطوط . 
(”) في المخطوط: «قولهم». (1) في المخطوط : «عن». 


)6( أخرجه مسلم. كتاب : النكاح , باب : الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدل» برقم 
(0)), وابن ٠‏ ماجه» نسدد من حديث عائشة رضي الله عنها . 


69 في المخطوط : 


الماليّةِ هو الوُصُول إلى العِوّض الماليٌ ولم يوجَدُ. وبخلافي ما إذا زَوَجَّ أمَتَهما بأكّلٌّ من 
مَهْرٍ مثئلها أنه لا يجوزٌ؛ لأنّه (لا نفع) ''' لهما فيما يحصّل للامةٍ من حَظ الزَوْج» وإنّما 
مَنْفعَنهما في حُصُولٍ عِوَضٍ بْضْع الأمةٍ لهما - وهو مَهْرٌ المثل - ولم يحصّل . 

وغلن هذا الخلاق التزكيل بان وكل وجل رجا بان يرجه افراة تر رحه اتراة باكتد من 
مَهْرِ مثلها مقدارٌ ما لا يتغابَ بَنُ الَاسٌ في مثله [أو وكُلّتٍ امرأةٌ رجلا بأنْ يُرَوْجَها من رجل 
روجا من جل بدونٍ صّداقي مثليها] '" أو من غير كُفْءِ فهو على اخلاني الَكيل بالبيِع 
المُطْلَقِ ونذكرٌ المسألة - إِنْ شاء الله تعالى - في كتاب الوكالة» وعلى هذا الوّكيل 
بالتّزويجج من جانِبٍ الرَجُلٍ أو المرأ إذا زّوَجَ الموكل مَنْ لا تُقْبَلَ ”" شهادة الوكيلٍ له 
فهو ”© على الاختتلافٍ في البيْع ونذكرٌ ذلك كُلَّ - إِنْ شاء اللّه تعالى - في كتاب 
الوكالة- . 

وعلى هذا الخلان الوكيل من جانِبٍ الرّجُلٍ بالتّزويج إذا رَوَجَه أمة لغيه أنه يجوز عند 
ابن حيفة لإلللاق لفق فوط امار الكفانؤمن لزي اناد . وعندّهما لا يجورٌ؛ 
لأن المُطلى يتصرف إلى المععار ف وتعتة الكقاءة م له 'عندّهما في مثل هذا 
الجزقع التكان النزفه اححيانا صن مااتلكة> .إل اقاء اللهاتعالى اقرع موشتعة- ا 

اليف َه الأب على بيه الصّغْيرةٍ بالئكاح أو على ابنه الصَغيرٍ لا يُصَدَّقُ في إقراره 
حتّى يَشْهَدَ شاهدانٍ على نفس التُكاح في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسفٌ ومحمَدٍ: 
يُصَدَّقَ من غير شهِودٍ . 

وصُورة المسألة في موضِعين: 

أحذهما: اندي مرا يكاح الصَغير أو يدعي رجل نكاحَ الصَغيرةٍ والبُ يُنكِرُ ذلك 
فيقيم المد عي بَيْنةَ على إقرار الأب بالتكاح فعند أبي حنيفة : لا تَقبَل هذه الشّهادةٌ حتى 
يَشْهَدَ شاهدانٍ على نفس العقدٍ . وعندهما تله ويظهرٌ التكاح . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المطبوع : «أنفع».‎ )١( 
في المخطوط : «يقبل» . (:) في المخطوط: «وهو».‎ )©( 
. في المخطوط : «جانبهن» . (1) من هنا بداية سقط في المخطوط‎ )6( 


«ثيته 


والثّاني: أنْ يَدّعيَ رجل نِكاحَ الصّغيرةٍ أو امرأةٌ يكاح الصَّغيرٍ بعدَ بُلوغِهما وهما مُنْكِرانٍ 
ذلك فأقام المُدّعي البيّنةَ على إقرار الأب بالئكاح في حال الصّمَّرٍ وعلى هذا الخلافي 
الوكيل بالكاح؛ إذا أَهَ على موَكَلِه أو على موَكلَيِه بالئكاح» والمولى إذا أثَرَ على عباده 
بالتّكاح أنّه لا يُقْبَلَ عند أبي حنيفة» وعندّهما التتروو سمهو على أن المولي ]ذا ار 
مج بر 

(وجه فولهما): أنّه إِنْ أقََ بِعَقْدِ يملِك إنشاءه فيُصَدَّقُ فيه من غير شُهودٍء 00000 
ريج أمَيهء ولا شَكَ أنه قر رسال اداه الدبملة داق على لشن 
والصَّغيرةٍ والعبدٍ ونحو 000 مَلَّكَ إنْشاءه لم يكن مُتّهَمَا في الإقرارٍ فيُصَدّقُ كالمولى 
إذا أر بالنيء ء في مُذَةٍ الإيلاء» ورَّوْج المُعبَدَة ةإذا قال في العِدَّةٍ راجَعتّك لما قلناء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفة : قول التبي بد ملايكاخ إلا بشهووه""" فى التّكاح بغيرٍ شهودٍ من غير 
فصل بين الانعِقادٍ والظّهورٍ بل الحمْلُ على الظهورٍ أولى ؛ لأنَّ فيه عَمَلاً بحقيقة بحقيقةٍ اسم 
الشَاهِدٍ إِذْ هو اسمٌ لفاعِلٍ الشَّهادةٍ وهو الموَّدي لهاء والجاحة إلى الأداءٍ عندَ الظهور لآ 
عند الانقاو, ولأه أثرَ على الغيرٍ فيما لا يمه بعظْدٍ لايم به وده وإثما يتم به ويشهادة 
الي لواحو بو وي وا ا وو ا ا لعو 
الوَصفي أنه له أثرٌ بالئكاح والإقرارٌ بالُكاح إقرارٌ بمَنافِع البْضْع وإنّها غير مَمْلوكةٍ» ألا ترى 
أتها لو وَطِبَتْ بشبْهة شب كان المؤْرُ لها لا للب بخلا الأمةٍ فإنَ مَنافَِ بُضِها مَمْلوكةٌ فكان: 
ذلك إقرارًا بما مَلَكَ فأبو حنيفة اعتَبرَ ولايةً العقدٍ ومِلْكَ المعقودٍ عليه» وهما اعتّبّرا ولايةً 
العقدٍ فقَطْ - واللّهِ عَنَّ وجل أعلمُ -] (". 

6 > > 


)١(‏ رواه البيهقي في الكبرى موقوقًا على عللٍّ (0/ :)١1١‏ حديث (17177): : «لا نكاح إلا بولي ولا نكاح 
إلا بشهود», وقال الزيلعي في نصب الراية (7/ 1717): غريب بهذا اللفظ . وقال ابن حجر في الدراية (؟/ 
. 606): م أره بهذا اللمظا. وقال الترمذي في كتاب النكاح. يبأب : ما جاء لا نكاح إلا ببيئة » حديث 
:)١١٠١*(‏ : والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب الني و ومن بعدهم من التابعين وغيرهم . 
قالوا: دلا نكاح إلا بشهود؛ لم يختلفوا في ذلك . 

(؟) هنا نباية السقط المشار إليه . 


فصل [في ولاية الندب] 


وأمابولكية التَدْبِ والاستحباب فهي : الولاية على الحُرَةٍ البالِغةٍ العاقلةِ بكرًا كانت أو 
با في قولٍ أبي حنيفة وزفر وقول أبي يوسف الأوّلٍء وفي قولٍ محمّدٍ وأبي يوسف الآحَر 
الولايةٌ عليها ان مشتركةٌ دا 7 الشَافعيَ هي وله مشتركةٌ يو ١‏ 
في العبارة فإِنّها للمولى خاصّة . 

وشرط ثُبوتٍ هذه الولاية على أصل أصحابنا هو رضا الموَلّى عليه لاغير . وعندٌ الشّافعيّ 
هذا وعبارة الوّليٌ أيضًاء وعلى هذا يُبتى اله ُالباليغة العاقلة إذارَوْجَتْ نفسّها من رجلي أو 
وكَلَتْ رجلا بالترويج فتَرَّوْجَها أو زَوْجَها فُضوليٌ فأجازث جاز في قولٍ أبي حنيفة وزفر وأبي 
يؤسف الأول سَوَاءَ روحت نفسها من كفء أو [من] '''غيرٍ كفءٍ بِمَهْرٍ وافر أو قاصِر غير 
أها إذارَوَجَتْ نفسّها من غير كُفَء فللأولياء حَقٌَ الاعتِراض . وكذاإذازَوَجَتْ بِمَهْرٍ قاصِر 
عند أبي حنيفة خلافا لهما وسّتأتي المسألة دن شناء الله - في موضعها . 


وفي قو محمّدٍ: لا يجورٌ حتّى يُجِيرّ اولي والحاكمٌ» فلا يَجِلُ روج وطؤها قبل 
الإجازةء ولو وطِئّها يكونٌ وطنًا حَرامًا ولا يد يَهَمُ عليها طلاقه وظِهارٌه وإيلاؤٌه . 


ولو مات أحدهما لم يَرِنْهِ الآحَرُ سَواءً رَوَجَتْ نفسّها من كُفْءٍ أو غير كُفْءٍ وهو قول 
أبى يوسف الآخْرٌء رَوَى الحسّنٌ [؟/ ١١ب]‏ بن زيادٍ عنه . 


و43 8ق امن يوست بوواية أخرق آنه اذا رت شاه كف عد وتتشاسانة 
الأحكام . وُوِيّ عن محمد أنه إذا © كان للمرأق وليٌّ لا يجو يكانحها إلا بإذيه وإ له 


)١(‏ في المخطوط : «عليهما». )١(‏ في المخطوط: «اشركة». 

(©) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 475)» مختصر الطحاوى (1791. »)١797‏ المبسوط (5/ 2٠١‏ 
»). شرح فتح القدير (7؟/ 555: 2.0555 الاختيار لتعليل المختار (7/ ».24١‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق .)١١١/7/7”(‏ 

(:) فى المخطوط: «شركة»4. 

(5) مذهب الشافعية: اشتراط الولي في التكاح وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى العقد على نفسها ولا غيرهاء 
انظر: الأم (05/ »)١7‏ الهداية (؟/ 51/54)؛ معرفة السئن والآثار (١٠//17؟).‏ الحاوي الكبير (١1١/لاه‏ - 
»)6١‏ الوسيط في المذهب (08/5 - 2). 

(0) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «إن». 


يكن لها ولي جاز إِنْكاحُها على نفسها . 

ورُوِيّ عن محمَّدٍ أنّه رجع إلى قولٍ أبي حنيفة» وقول الشّافعي مثل قولٍ محمَّدٍ في 
ظاهر الرُوايةٍ: أنه لا يجوزٌ نِكاحُها بدون الوّليّ إلا أهما اختلفا: فقال محمَّدٌ: يَنْعَقِدُ 
التّكاحٌ بعِبارَتِها يتمذ بإذنٍ الوّلىّ وإجازته؛ ويَنْعَقِدُ بعبارةٍ الوّلىٌ ويَْمُدُ بإذنها وإجازتها 
فعندٌ ''' الشافعيّ لا عِبارةً للنّساءِ في باب التُكاح أصلاً حتّى لو توكّلّتٍ امرأةٌ بيكاح امرأة 
من وليّها فترَوَجَتْ لم يُجزعندّه. وكذا إذا رَوَجَتْ بها بإذنٍ القاضي لم يَجر. 

احبّجّ الشّافعئٌ بقولِه تعالى : #وأتكحوأ الأيمئ ينك » [النور :؟5] هذا خطابٌ للأولياء 
والايم : اسم لامرأةٍ لا رَوْجّ لها بكرًا كانث أ و كا ومش كه ثبتتٍ الولايةٌ عليها كانث هي مولي 
عليها ضرورة» فلا تكون والية وقوله يلك : ١لا‏ يروج النساء إل الأولياة»". وقوله ي: «لا 
نكاحَ إلأ بوَلِيْ»”" لأنّ الئكاح من جانِب النّساء عَقْدُ إضرارٍ بنفسه وحكمه وتَّمرَيّهِ. 

اما نفشه: فإنّه رق وأسرٌ قال ال 86 : : «التكاح رِقّ فلْيَنْظزْ أحذكم أين يَضَعْ كريمَئَه؛؛ 
وبال عليه الصاده والساوم ,نه إدراائه لي انار لايع ساك ترا "ار (“أشيرات 
والإرقاقٌ إضرارٌ . ظ 


. فى المخطوط : «وعند)‎ )١( 
وقال: مبشر بن عبيد متروك الحديث»‎ »)١١( ضعيف جدًا: رواه الدارقطني ("/ 44؟): حديث‎ )١( 
والطبرانٍ في‎ 2,)115١( أحاديثه لا يتابع عليها. ومن طريقه روأه البيهقي في الكبرى (0/ ٠1؟). حديث‎ 
حديث (073): وأبو يعلى في مسنده (5/ 77)» حديث (22094» قال ابن الجوزي في'‎ »)5/١( الأوسط‎ 
: قد روينا هذا الحديث من طرق مدارها كلها على مبشر بن عبيد» قال أحمد بن حنبل‎ :)7١81 التحقيق (؟/‎ 
مبشر ليس بشيء » أحاديثه موضوعات. يكذب». يضع الحديث» وقال الدارقطني : يكذب » وقال أبن‎ 
. حبان: يروى عن الثقات الموضوعات؛ لا يحل كتب حديثه إلا على سبيل التعجب‎ 

(؟) صحيح: رواه أبو داودء كتاب: التكاحء باب: في الولي» حديث (2080» والترمذي. حديث 
1 وا ابا ترات 1110117 وان تحيان فى تيحيخة 1516/51 11152 خليث 011/100 
والحاكم في المستدرك (؟857/5١).:‏ حديث ,)١715(‏ والبيهقيى في الكبرى :5)٠١8/10(‏ حديث 
00 والطبراني في الأوسط ,.)5١١/١(‏ حديث (581)), وال ليت الرانة (*/ ١8‏ ).» والدراية 
(5/ 5ه والإرواء (1879). 

(؟) رواه سعيد بن منصور في سئنه ص 2)١91(‏ حديث 2)091١(‏ والبيهقي في الكبرى (/ 2)87 حديث 
(1753) موقرقا عل أسماء بنت: أن بك رضن الله عنهما.. 

(0) تقدم تخريجه في فصل: ركن التكاح. 0 


الممسسايات اليك اميتي بر افيا سيدا با 
وإسقاطا بالطلاق ١‏ ويملِك حِجِرَها عن الخروج و[البروز وعن] ''' المَرّوج رج 1 
[آخر] ”'". 
وامًا كمرَتُّه: فالاستفراش *" كُرْهًا وجَبْرَاء ولاشَكٌ أنّ هذا إضرارٌ إلا أنه قد يَنْقَلِتُ . 
مَصْلْحة ويَنْجَيرٌ ما فيه من الضَرَر إذا وثّمَ وسيلة إلى المصالح الظاهرة والبايلنة» ولا 
, يُستَدْرَكُ ذلك إلأ بالرّأي الكامِلٍ ورآيُها ”©“ ناقِصٌ لنفْصانٍ عََلِها ف؛ فبّقي التُكاخ مَضَدَةَ : 
واحتّجّ محمّدٌ - رحمه الله - بما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها عن رسولٍ اللّه ل أنه 
قال : «أيُما امرأة نَرَوَجَتْ بغير إذنٍ وليّها فيكاحُها باطِلٌُ”” والباطِلٌ من التَصَرُفاتِ الشرعيّةٍ م ف 
لا حكمٌ له شرعًا كالبيْعٍ الباطِلٍ ونحوه. ولأنّ للأولياء حَمّا في الكاح بدليلٍ أن لهم حَقَّ 
الاعتراض والفسخء ومَنْ لاحَقَّ له في عَفْدِ كيف يملِكُ فسحّه. والتَصَرْفُ في حَقٌ 
الإنسانٍ يَتِف جوازه على جواز صاحجب الحقٌ كالأمةٍ إذا رَوْجَتْ نفسّها بغير إذنٍ وليّها . 
(وجه ما زويَ عن ابي يوسط): أنّها إذا رَوَجَتْ نفسّها من كُفْء يَنْقُذٌ ؛ لأنّ حَقَّ الأولياء فى 
الكاح من حيث صيائَتُهِم عَمَّا يوجِبٌُ لُحوقٌ العارٍ والشّينِ بهم بيسبةٍ مَنْ لا يُكافِتُهم 
بالعيرةة إليهم» وقد بَطل هذا المعنى بالتَزوِيج من كُفْءء يُحَققُه لها لو وجَدَثْ كُفْنَا 
وطلكك “من الهورك *" انك حَ منه لا يَحِلٌ له الامتناحٌ ولو اممَنّمَ يَصيرُ عاضِلاٌ فصار 
عَقْدُها والحالة هذه بمنزلةٍ عَقْدِهِ بنفسِه 


(وجه ما زوي عن محمد من الفرف بين ما إذا كان لها ولي وبين ماإذا لم يكن لها وليّ): أن 


وُقوف العقدٍ على إِذنٍ الوّليّ كان لحٌَ الوّليّ لا لحَقّها فإذا لم يكن لها ولي فلا حَنَّ للوَلي 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فالافتراش». (5) في المخطوط : «فرأيها».‎ 

(5) رواه أبو داودء كتاب النكاحء باب : في الولي» حديث »)5١87(‏ والترمذي» حديث ))١١١5(‏ 
وابن ماجهء حديث 2)١8184(‏ وابن حبان في صحيحه (584/9).: حديث (4014).» والحاكم في 
المستدرك (5/ 187)؛ حديث »)77١7(‏ وأبو داود الطيالسى» ص ,)7١7(‏ حديث 0 
عائشة رضي الله عنها. وصححه الشيخ الألباني في الإرواء » حديث .)١181٠(‏ 

(1) في المخطوط : «فطلبت». (0) في المخطوط : «الولي». 


2 


فكان الحقٌّ لها خاصّةً» فإذا عَقَدَتْ فقد تَصَرَفَتْ فى خالص حَقها فتَمُذ . 

وأمّا إذا رَوَّجَتْ نفسّها من كُفْء وبَلَعَ الوّليّ فامتَّئَمَ من الإجازةٍ فرفعثٌ أمرّها إلى 
الحاكم فإنّه يُجِيرُه في قولٍ أبي يوسف . وقال محمّدٌ يُستَائَف العقد 

(وجه قوله '''): أنّ العقدَ كان موقوفًا على إجازة الوّليٌ فإذا امتَتَعَ من الإجازة فقد رَدَه 
0 فيَْدُ ويَبْطلٌ من الأصل فلا بد من الاستِئْنافٍ . 

(وجه قول ابي يوسط) أنّه بالاميناع صار عاضِلاً» إِذْ لا يَجِلٌ له الامتناعٌ من الإجازة إذا 
رفكت تقنها من كفا فإذا امتَتَعَ فقد عَضَلْهاء فخرج من أنْ يكونّ وليّاء وَانقَلْمَتِ 
الولايةٌ إلى الحاكم . 

نا الكتاث “فقول تفال وان مزمنة إن وعيته لقا لي إن لاد ييه أن ستكما » 
[الأحزاب :50] فالآية الشّريفةٌ نَصٌّ على انعقاد التُكاح يغتارقيها واتعقاوها بلفظ الهنة فكانت 
4 حُْجةَ على المُخْالِفٍ في المسألتَيْنِء وقوله تغألى * إن طَلْمَهَا قلا َل لم ين بنذ حَقّ تك 
روجا 4 [البقرة :570] والاستد لال يدهن وجهسن ٠.‏ 

أحذهماء أنّه أضاف النّكاحَ إليها فيقتضي تَصّوَّرَ التُكاح منها . 

والثاني: أنه جم ا المرأة غاية الحَرْمةَء فيقتضى انتِهاءَ الخزمة عند يكاجها نفسِها 
وعنذه لا تنتّهي. وقوله ع وجا : #قلا جنا جح عَلهما أن يَتابتا © [البهرة:٠-]‏ أني : يتناكحا 
أضاف التّكاحَ إليهما من غير [ذِكْرِ] "'' الوّلىٌء للرة رر” و إذا طلقم * اليّمآء قلعن 
١7 /[‏ أ]أحلهنّ فلا مَصْلُوهنَ أن يَكِحَن أَرُوجَهَنَ # [السبقرة :8 الآيةٌ والاستدلالبهمن 
وجهسن< 

احذهما: أنّه أضاف التّكاحّ إليهنّ فِيَدُلُ على جواز التّكاح بِعِبارَتنَ من غير شرط الوَليّ . 
ش واس اانه ا 1 0 ووو أنفسَهَنّ من أزواجهنٌ إذا تَراضضى 


. في المخطوط : «قول محمد». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


لب -بإ حم بدائع الصنائع ج5__ > 
وامًا السَنْةٌ: فما رُوِيَ عن ابن عبّاس رضي الله عنهما عن رسول اللَّهِ يكل أنّه قال: «ليس 
لان ع الب مز" وهذ ولا لوي نه وروي عنه أيضًا عن رسولٍ الله ل أنه 
: «الأيمُ أحَقُ بنفسِها من وليها»”" والأَيُم اسم لامرأةٍ لا رَوْجَ لها . 

موي يي 70 
الُكاح فلا تبقَى موليًا عليها كالصّبِيٌ العاقلي إذا َل 

والجامئ أن ولاية الأتكاع إلما :. تبث [للاب] ”*' على الصّغيرةٍ بطريق التَيابةٍ عنها شرعًا 
لكونٍ التكاح ت نَصَوُفًا نافعًا مُتَضَمْئًا مَضْلّحة الدّينَ والدنْيا وحاجْتّها إليه حالاً ومَآلاً وكونها 
عاجزة عن إحراز ذلك بنفسِهاء. وكون الأب قادرًا عليه وبالبُلوغ عن عَقْلٍ زال العجز 
حقيقة دوت على الَصٌَفٍ في نفسيها حقيقة َولُ ولاية الغ ” “*عتها وتنيّث الولابة 
لها؛ لأنَ التّيابةَ الشّرعيّة إِنْما تَنْبْتْ بطريق الضّرورة تَظَرًا فتتزول بزّوالٍ الترورؤ 3 
القكنة نناقي شرك الؤلابة بنك على الخو لسوت اللي ومع الثاني لايكرة إلا 
بطريتي الضّرورةٍ ولهذا المعنى زالتِ الولاية عن إنكاح الصّغيرٍ العاقِلٍ إذابَلَم؛ » وتَقْيْتُ 
الولاية لهء وهذا المعنى موجودٌ في الفرعء وليهذا زات ولايةٌ الأب عن القَصَرُففٍ في 
مالهاء وتَثْيّتٌ الولاية لها كذا هذا . 


وإذا صارث وليّ نفسها في التُكاح ا 
وامًا الآيةٌ: فالخطابٌ للأولياء بالإنكاح لبيق يذل على أن الولن قوط يوار الإنكاح ”" 
بل على وفاق العَرْفٍ والعادةٍ بين الناس» فإِنَّ النّساءَ لا يتولَيْنَ التكاح بأنفِسِهِنَ عادةً لما فيه 


)010( صحيح: روآه أبو داودء كتاب النكاح . باب : 5 في الثنيب» حديث ,)5١١٠١(‏ والنسائي. حديث 
(5)» وابن حبان في صحيحه (99/94”). حديث (5084)» وأبو عوانة في مسنده (؟/ /9/7), 
حديث (/01؟57)., والبيهقي في الكبرى (17/ »)١١4‏ حديث )1١5654(‏ كلهم عن ابن عباس رضي الله 
عنهماء ٠‏ وصححه الألباني في صحيح أب داود . 

(0) رواه مسلمء كتاب النكاح» باب: استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر بالسكوت» حديث 
»)١57١(‏ وأبو داودء حديث (356948)» والترمذي. حديث .)١١١8(‏ والنسائى» حديث (2)8850 
وابن ماجهء حديث »)1417٠١(‏ وابن حبان فى صحيحه (9/ 40"), حديث (15084)» وأبو عوانة فى 
مسنده (/1757): حديث (57594)» والبيهقى فى الكبرى (1/ ,)١١0‏ حديث (4"8 1), ْ 
(6) قن المتخطوطة قوارة»: "41# السكوقن السعط وي ” 

(5) في المخطوط : العجز) . (7) في المخطوط : «التكاح) . 


ةي سس لبج 
من الحاجةٍ إلى الخروج إلى محافِلٍ الرّجال وفيه نِسبَتْهُنَ إلى الوّقاحةٍ بل الأولياءً هم 
الذِينَ يتولُونَ ذلك عليهنَ برِضامُنَ فخرج الخطاحاب مرب ا عدر العف 
والعادة على النَدْبٍ والاستحباب دون الحم والإيجاب, والذّليل عليه ما ذكر سبحانه 
وتعالى عَقِيبّه وهو قوله تعالى : لاوَاصَلِسِنَ بن باو وإمَيحكُم4 [النور "ثم لم يكنٍ 0 
ا شرط الجوازء ونَظيرٌه قوله تعالى : «مَكَاتَوهُمٌ إن َل فم حبرا 4 [العور :*] أو 
تحمل الذي الكريهة على إِنكاح الصَّغْارٍ ”" عَمّلاً بالدّلائل كُلّها . 

وعلى هذا يُحمَلٌ قولّه يكِ: «لا يُرَوّجُ النّساء إلا الأولياك»”" أن ذلك على النَدْبٍ 
والاستحباب . وكذا قوثّه بكلك: «لايكاح إل بَليِ:”؟ مع ما حُكِيَ عن بعض التَقَلةِ أن ثلاث 
أحاديتٌ لم نَصِحَّ عن رسول اللَّهِ يله وعد من جُمْلَيها هذاء ولهذا لم يُخَوَجْ في الصَّحيحَيْنِ 
على أنّا نقول بموجب الأحاديثٍ لكن لَمَّا قُلتّم : إن هذا إِنْكاحٌ بغيرٍ وليّ بل المرأةٌ وليه 
نفسها لما ذكرنا من الدّلائل - واللهُ أَعلَمُ - . 

وأمّا قوله كله : «التكاخ عَفْدُ ضَرَرِ»””» فمَمْنوعٌ بل هو عَفْدُ مَنفَعةٍ لاشهماله على مَصالِح 
الدّين والدَنْيا من السّكن والإلف '' والموَدَةٍ والتّناسّلٍ والعِفةٍ مَةِ عن الزّناء واستيفاء و المرأة 
بالتققة إلا أنَ هذه المصالِح لا تحضل إل بصَرْبٍ ملْكِ عليها؛ إِذْ لو لم تَكُنْ ”" لا تصمر 
مَمُنوعة عن الخروج والبروز والتزويج دج آخرٌ وفي الخروج والبروز فساد الشكن الأن 
َلْبَ الرَجُلٍ لا يَطْمَِنُ إليهاء وفي الموج بِرَوْج آحَرَ فسادٌ الفراشٍ ؛ لأنها إذا جاءث بول 
يَشْتَبه التَسَبٌ وي الولذه اشر 1 ضرب لبها نوع ب مِلْكِ ضرورةً حُصّولٍ 
المصالح "© فكان المِلكُ وسيلة إلى المصالح والوّسيلةُ إلى المضكحة ملحة تصلحة » وتشفة 
التكاح رثا بطري التَمثِيلٍ لا بطريق قي التحقيقٍ لانعدام فيه ارق 

وقوله: ا ناقص» قلنا هذا النَوْعَ من التّقْصانٍ» لا يمنّع م العلمَ بمصالح التكاح فلا 
بعلت أكلة التُكاح. ال لل لت 6 المَصَرُفاتٍ من المُعامَلاتٍ 


. في المخطوط : ديك . (؟) في المخطوط : «الصغائر»‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه . (5) سبق تخريجه‎ ٠ 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . (7) في المخطوط : «الألفة». 
(0) في المخطوط : «يكن» . (4) في المخطوط : «فالزوج». 


(9) في المخطوط : «المنافع» . )٠(‏ في المخطوط : «لم تسلب». 


ضنة 2 لتاق الم 
والدّياناتٍ حتّى يَصِحٌّ منها التَصَرُفُ في المالٍ على طَريقٍ الاستَداد وإ كانث تجري في 
التَصَرُفاتٍ الماليّةٍ خياناتٌ حَفِيَة لا ندْرَكُ إلأبالتَائلٍ ويَصِحٌ منها الإقرادٌ بالحُدووٍ” 
والقصاص ويُِؤْحَدٌ عليها الخطابُ بالأيمانٍ وسائر الشرائع» فدَل أن ما لها من العقلٍ 
[كاب] ”'' والدَلِيلٌ عليه أنه اعُر لها في اختيار الأزواج حتّى لو طَلَبَتْ من الوّليّ أن 
17 |[ [#[ 1[ 
القاضي مَنابَّه في التَروِيج . 

وأمَّا حديثٌ عائشة رضي الله عنها فقد قِيلَ : إن مّدارَه على الزَهْريٌ» فعْرِض عليه 
فأئكره وهذا يوجبُ ضَعمًا في الموتِء يُحَقّنُ الضعف أن راوِيّ الحديثٍ عائشةٌ رضي الله 
عنها ومن مذهيها: جواز التُكاح بغيرٍ ولي . 

والذليل عليه: ما رُوِيَ أنّها رَوَجَتْ بنتَ أخيها عبدٍ الرّحمّنٍ من المُنْذِرٍ بنِ الرُبَيْر ذا 
كان مذهبّها في هذا الباب هذاء فكيف تروي حديئًا لا تعمل به؟! ولَئْنْ ثبت فنحمِلّه على 
الأمةٍ؛ لأنّه رُوِيَ في بعض الرُواياتٍ وت 
على أن المرادٌ من المرأ الأمة فيكونٌ عَمّلاً بالدٌلائلٍ أجمع 

وأمّا قولٌ محمّد: :إن للوّليّ حَمَا في التتكاح ٠‏ فنقول : الحقٌّ في التكاح لها على الوّليّ لا 
للوّليّ عليها بدليلٍ أنّها تَرّوَجُ على الوّليّ إذا غاب غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ وإذا كان حاضِرًا يُجْبَه 
على التَروِيجٍ وإذا أبَى وعَضَّل تُرَرجٌ عليه؛ والمرأة لا ة . َجَبّرُ على النّكاح إذا أبَتْ وأراد 
الوَليُ» فدّل أن الحقٌ لها علبه؛ ومن ترك حَي فيه في ع له قبل غيره لم يوجب ذلك 
فساده على أنه إن كان للوّليٌ فيه ضَرْبٌ حَقٌّ لكنْ أثره : في المئع من اللّزوم إذا زَوَجَتْ نفسّها 
من غير كُفْءِ لا في المئع من التَفاذٍ والجواز ؛ لأنْ في حَقٌ الأولياء في التُكاح من حيث 
صائّهم عَم يلقم من الشَينِ والعار بسبةٍ عدا ”" الَكُفْءٍ | الوم لمر 1ك إن رويك 
نفسّها من كُفْءٍ فقد حَصَلّتٍ الصّيانةٌ فزالَ المانِمُ من اللّزوم فيلرَمٌ» وإنْ تَرَرَحَتْ من غير 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(9) أخرصف باللفة كتاب: الطلاق. باب: ما لا يبين من التمليك» ٠‏ برقم (1487١)ء‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (// )2 حديث .)١1١947(‏ وسعيد بن منصور فى السئن ,)579/١(‏ حديث ,)١557(‏ 


ه70 . وقال الحافظ في الدرلية (؟/ 5): «أخرجه مالك بإسناد صحيح» 1 
(؟) في المخطوط : « 


عست ا لمأ ابت 
ل و فبقي التَفَاؤذٍ - إِنْ كان - ضَرَرٌ بالأولياء» وفي عَدَمِ الفا ضَرَرٌ بها بإبطالٍ أهليّيها. 
والأصل في الضَّرَرَ ْنِ إذا اجتمعا أنْ يدنّعا ما أمكَنّء وههنا أمكنّ دَفْعْهما بأنْ نقولٌ بتفاذ 
الكاح دَفْمَا للصّرَرٍ عنها وبِعَدَم اروم وتوت ولاية الاعتيراضٍ للأولياءدَفْمَا للضّرّر 
عنهم» ولهذا تَظيرٌ في الشَريعةٍ ”2 فإنّ العبدَ المشترك بين انْتَيْن إذا كانّبَ أحدّهما نّصيبه 
(فقد دَفَعَ الضُرَرَ) ”'' عنه حتّى لو أذَّى بَدَلَ الكتابة ب لسؤامر كته لم زرف سنن كات 
لبا 

وكذا العبدٌ إذا أحرم بج أو بعْمْرة صَحّ إحرامه حتّى لوأ أعتِقَ يمضي في إحرامه لكنّه 
لم يلرّْه حتّى إن للمولى أن يُحَلْله فعا للضّرَرٍ عنه» وكذا للشّفيع حَقُ تَمَلّكِ الدَارٍ بالشمْعةٍ 
دَفْعَا للضّرَرٍ عن نفبيه» ثمّ لو وهّبّ المشئري الدَارَ نَقَدَّتْ مِبَنُه دَْمَا [للضَّرَّرٍ عنه لكئها لا 
تَلْرَمُ حتّى للشّفيع حَقُّ قبض الهبةٍ والأخذ بِالشفْعَةٍ دَفْعَا للضّرَرِ] ”" عن نفسه كذا هذا . 

فصل [في شرط التقدم] 

وأما شرط التَقَدم [فشيئان: 

احذهما: لعصُوبُ عند أبي حنيفة» ققدم العصَبة على دي الحم سّواة كانت العسبا 
أقرّتٌ أو أبعَدُّء وعندّهما هي شرط ثُبِوتِ أصل الولاية على ما مرّ. 

0-١ 0000-0-6‏ 6 وا عا واي ات 
ل ألستاب ري 0 
غيرهم تمن القرايات» اتنا داه لكة عبز قالر به لوم يندم الاء ريع عن الابعنه 
وعند عَدَمٍ العصّباتٍ تَثْبت َ نبت الولاية لذَّوِي الرَحِم الأقرَبُ منهم يتقَدّمُ على الأبعَدٍ وإنّما اعثير 


الأقرَبُ فالأقرّبُ في الولاية ؛ أن هذه ولايةٌ نَظَرِ وتَصَوُفٌ الأقرّب أَنْظَرُ في 1 لك 
عليه؛ لأنه أَشَفَقٌ فكان هو أولى من الأبعَدٍ؛ ولأنّ القرابة ”" إِنْ كانت استحقاقها 


. فى المخطوط : «نقد دفعًا للضرر»‎ )١( في المخطوط: «الشرع».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )9( 
في المخطوط : «فقرب» . (5) في المخطوط : «غيرها».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «الولاية» . 


«لنهة 2 ناته فاق 6 > 


بالتعصيب كما قالا فالأبِعَدَ لا يكونُ عَصَّبةٌ مع الأقرّب فلا يّلي معه. ولَئنْ كان استحقاقُها 
بالوراثة - كما قال أبو حنيفة - فالأبِعَدُ لا يَرتُ مع الأقرّبٍ فلا يكونٌ ولا معه» وإذا عُرِفَ 1 
هذا فنقول :إذا اجتمع الأب والجد في الصَغيرٍ والصّغيرة والمجنون الكبير والمجنونة 
الكبيرة فالأبٌ أولى من الجدٌ أب الأب [لوٌجود العُصُوبةٍ والقرب] " '". والجدٌ أب الأب 
دإذْعَلا أولى من الأخ لآب وأم أو لأبء والأخ أولى من العم هكذا ا 
ومحمَدٍ الجدٌ والح سَواءٌ كما في الميراثٍ فإنَ الح لايَرِتُ مع الجدٌ عندّه فكان بمنزلة 
الأجتّبيٌّ . وعندهما ب يَشْتَرِكانٍ في الميراث» فكانا كالأحَوَيْنِ ون اجتمع الأبُ والابنّ في 
المجنونةٍ فالابن أولى عند أبي يوسف . 


ايو د و يا ا 


محبّدٌ : الأث أولى به ظ 


(وجه قوله): ]هذه الولاة تنك نطو للتزاى عليه وتَصَرُفٌ الأب نظ لها انه 
مدو ليها من لابق ؛ ولهةا كانهو أولى بالتض ات في مالها» ولآن الأت من تزه 
والابن ليس منهم ألا ترى أنه يُنْسَبٌ إلى أبيه؟ فكان إثباتٌ الولاية عليها لقرابَتها أولى [؟/ 
1أ]. 


(وجه فول أبي يوسفّ): أَنْ ولابة التزويج مبنية ان العصوبةٍ. والأبث م الآبن | اذا 
اجتمعا فالابنُ هو العصّبةٌ والأبُ صاحِبٌ فرض» فكان كالاخ لم مع الأخ لآب وأم. 


0 2 


(وجه رواية المغلى): :أنه وْجِدَ في كُلّ واحِدٍ منهما ما هو سببُ التَقَّدُ د الأب : فلأنّه 
من قَؤْيِها وهو أشمَّقُ عليهاء وأمّا الابنُ للا جلها اللتسييه» يكل وار حل من هَذْيْنِ 
سببُ التَقَدْم فأيهما زَوَجَّ جاز» وعند الاجتّماع َقَدَمُ الأبُ ؟ مكل ب و ادر اما لياه وكذلك إذا 
اجتمع الأب وابن الابن وإِنْ سَمْلَ فهو على هذا الخلافي. والأفضلٌ في المسالمين أذ 


يُفُوّض لابن الإنْكاح 00 إلى الات اي للأب واحترارًًا عن م الخلاف . 


90) لبت فى المخطرطل: )١(‏ في المخطوط : «التكاح». 


الجدٌّ أولى . والوجه من الجانِبَيْن على نحو ما ذكرناء فأمًا الأ والجدٌّ: فهو على الخلافٍ 
الذي ذكرنا بين أبي حنيفة وصاحِبَيْه . 


2 5 سه اا ا 5 9 2 2 سس هم ٠.‏ 0 
يرت منهم ومَنْ لا يَرِتُ يُعرَفٌ في كتاب الفرائض» ثم إِنْما ينْقَدّمُ الأقرّبُ على الأبِعَدٍ إذا 


كان الأقرّبُ حاضرًا أو غائبًا غَيْبِةَ غيرَ مُنْقَطِعَدَء فأمّا إذا كان غائبًا غَيْبَةَ مُنْقَطِعَة فللا بعَدٍ أن 
يُرّرّجّ في قولٍ أصحابنا الثّلاثة» وعندَ زُفر لا ولايةَ للأبعَدِ مع قيام الأقرّب بحال''' . وقال 
الشّافعئُ : يُرَوجها السَلْطانُ0'' . 

واختلف مشايخنا في ولاية الأقرّبٍ أنّها تتزول بالغيْبةٍ أو تَبْقَى . 

قال بعضهم: إِنّها باقيةٌ إلاَإِنْ ”" حَدَدَتْ للأبِعَدٍ ولايةٌ لكَيْبَةٍ الأقرب فيَصِيرٌ كأنّ لها ولِيَين 
مُسنَوِيَيْنِ في الدْرّجة كالأخَوَيْنٍ وا عمَيْر ! 

وفال بعضهم: تزول ولايتّه وتنتقل إلى الأبعَدٍ وهو الأصح . 

(وجه قول رُفر): أن ولاية الأقرب قائمةٌ لقيام سبب ثُبوتٍ الولايةٍ - وهو القرابةٌ القريبة 
- ولِهذا لو رَّوّجَها حيث هو يجوز فقيام ولايَتِه تَمْنَعْ الانتتقال إلى غيره والشّافعيٌ يقول: إن 
ولايةً الأقرب باقيةٌ كما قال زُقَرُ إلا أنّه امتْيِعَ دَفُعُ حاجتِها من قِبَل الأقرّب مع قيام ولايَته 
عليها بسبب الغْيْبةٍء فتَنْبُتُ الولاية للسُلْطانِء كما إذا خَطَبَّها كفْء وامبَئَمَ الوَلَىُ من 
تَرويجها منه أن للقاضي أن يُرَوْجَهاء [والقاضي] ”'' والجامعٌ بينهما ذَفْعٌ الضّرَرٍ عن 
الصغيرة . 

(ولنًا): أن ثُبوتَ الولايةٍ للأبِعَدٍ زيادةٌ نَظَر في حَقٌّ العاجز فتَنْبْتٌ له الولايةٌ كما فى الأب 
مع الجدٌ إذا كانا حاضِرَيْنَء ودّلالة ما قلنا أن الأبعَدَ أقدّرُ على تحصيل النَظر للعاجز لأنَّ 
مَصالِحَ النكاح مُضَمِّنةٌ تحت الكفاءةٍ والمهْر ولا شَّكٌ أنَّ الأبِعَدَ مُتَمَكَنّ من إحراز الكَفْءِ 
الحاضر بحيث لا يَفوتّه غالِبّاء والأقرّبُ الغائبٌ غَيْبَةَ مُنْقَطِعَةَ لا يقدِرُ على إحرازه غاليًا ؛ 


.)5١١ /5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 507).» المبسوط‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية : إن كان أولاهم بها مفقودًا أو غائبًا بعيدة كانت غيبته أم قريبة» زوجها السلطان بعد أن‎ 
.)١170( يرضى الخاطب ويحضر أقرب ولاتهاء انظر: مختصر المزنى ص‎ 
. في المخطوط : «أنه . (5) .زيادة من المخطوط‎ )0( 


لأنّ الحَفْء الحاضِرٌ لا يَنْتَظِرُ خضوره واستِطلاعَ رأيه غاليًا. 

وذ ]لكف المطلة لان المرأة تخطبٌ حيث هي عادةٌ فكان الأبعَد أقدَرَ على 
إحرازٍ الكَفْءٍ من الأقرّبء فكان أقدَّرَ على إحراز التَظَّرِء فكان أولى بِقّبوتٍ الوّلابة 
[له] ''' إذْ المرجوح في بابل الرّاجح مُلْحَقُ بالعدّم في الأحكام كما في الأب مع الجد . 

وام وله: «إِنْ ولايةَ الأقرّب قائمةٌ» فمَمْنوعٌ ولا نُسَلَّمُ أنه يجورٌُ إِنْكاحُهء بل لا يجورٌ 
فوَّلايَنهِ مُنْقَطِعةٌ بواجدة. 

: وقد رُوٍِيَ عن أصحابنا ما يَدُلُ على هذا فإنهم قالوا :إن الأقرّث إذا كتيب كنانا إلى 
الأبعَدٍ لِيُقَدَمَ رجلاً في الصَّلاةٍ على جنازة الصّغيرٍ فإِنْ للأبِعَدٍ أنْ يمتَيِعَ عن ذلك . ولو 
كانث ولاية الأقرّبٍ قائمة لما كان له الامتناعٌ كما إذا كان الأقرّبُ حاضرًا فقدّمَ رجلاً ليس 
للأبِعَدٍ ولايةٌ المئع» والمعقول يَدُلُ عليه وهو أن تُبِوتَ الوّلاية لحاجة الموَلّى عليه ولا 
مَدْفَعَ لحاجّته برأي الأقرّبٍ لخُروجه من أنْ يكونٌ مُنْتَقًّا به بالغيبة فكان مُلْحَمّا بالعدّم: 
فصار كأنّه جُنَ أو مات إذ الموجودٌ الذي لا يُنْنقَمُ بهء والعدّمٌ الأصليّ سَواءٌ؛ ولأنّ القول 
بشْبِوتٍ الوّلايةٍ للأبِعَدٍ مع ولا ةِ الأقرّب يودي إلى الفساد؛ لأنّْ الأقرّبَ رُبّما يُرَوجُها من 
إنسانٍ حيث هو ولا يَعلَم الأبمَدُ بذلك فَيُرَرجُها من غيره فيَطؤُها الرّوْجُ الثاني ويَجيء 
بالأولاد ثم يظهرٌ أنّها رَوْجة الأوّلِ وفيه من الفسادٍ ما لا يخفى كه إن سلتنا على اقول 
جح العشارع بالإاضاني بين الول جية ايها روح عاذ عمد إةا كادالم أخوانٍ أو عَمَانٍ 
في دَرَجةٍ واحِدةٍء وفيه كمال النَظَرِ في حَقٌّ العاجز ؛ كن الكت إن اك تفى تحيث الأبكد 7/1 
٠٠ب]‏ زَوْجَها منه [وَإِنٍ انَمَقَ حيث الأقرّبُ رَوّجَها منه] '" فيَكْمُلٌ النَظَرُ إلا أنّ في حال 
الحضرو يُرَجحٌ الأقرَبٌ باعتِبارٍ زياد الشَمَقةٍ لزيادة القرابة» وبه تَبَيَنَ الول اا ابي 
السَلْطانٍ باطِل ؛ ؛ لأنَ السَلْطانَ ولي م مَنْ لا وليّ له وههنا لها وليّ أو وليَانِء فلا تَنْبَتَ 0 
الوَلايةٌ للسُلْطانٍ إلا عند العضلٍ من الوّلٌ ولم يوجَد -واللّه الموَُق- . 

واختلفتٍ الأقاويل في تحديدٍ الغيْبةِ المنْقَطِعَة . 


وعن ابي يوسف روايتانٍ : 


. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


كتاب النكاح 


فو يووا كاله قا سين داه الذي : 

وفى رواية: مَسيرةٌ شهر فصاعِدًا وما دونّه ليس , بِغَيْبِةَ منقطعة . 

وعن محمد روايتانٍ أيضًا: 

رُوِيّ عنه ما بين الكوفة إلى ''' الرَيّ 

ورُوِيَ عنه من الرَقَةٍ إلى البضرة . 

وذكر ابن شُجاع إذا كان غائبًا في موضع لا تَصِلٌ إليه القوافِل والرَسُّلُ في السّنةٍ إلأَمرَة 
واد ليو ا لط اذ كانت القوافل تَصِلٌ إليه في السَئةٍ غير مر فليسث 
بمتْقَطِعَةٍ دوفن انقح الإماء الى عر محتوين الفضل التخاري أنه قال : إن كان الأقرّت 
في موضع يُقَوتُ الكفْء الخاطِبَ باستطلاع رأيه فهو غَيْبةَ مُنْقَطِعَة إن كان لا يقت 
فليسث بِمُنْقَطِعةٍء وهذا أقرّبُ إلى الفقه ؛ لأنَ التَعوِيلَ [في الوّلايةِ] '" على تحصيل النَظر 
للموّلّى عليه ودَفْع الضَرّرٍ عنه . وذلك فيما قاله هذا إذا اجتمع ف في الصَغيرٍ والصغيرة 
والمجنون الكبير والمجنونة الكبيرة وليّانٍ لعلها انر كدو رحد اليه فأما [ذلكانا قن 
التو قوت 9 كارا خرن ولك إن وضعو وللكان كلك والدن مدا على سهالة أ 1 
الم ا 

وقال مالِكٌ: ليس لأحدٍ الأولياء ولاية و يَجْتَمِعوا'*' بناءً على أنّ هذه الوّلاية 


ولاية شَرِكةٍ عنده وعندّنا وعندّ العامة ولاية استبُداد . 


لوجع سيت اي الوّلايِ هو القرابة وأنها مشتركة ينيب فكانت الولاية 
مشتركة؛ لأنّ الحكم يَنْبْتٌ على وفْقٍ العِلَّةِ وصار كوّلا ةِ المِلْكِ فإنّ الجارية بين انْنَيْن ”" 
اعيا ‏ ب زا 


)١(‏ فى المخطوط : «و». (0) فى المخطوط: (إن). 
. +( )السك تن المتخطر ل (8) فى المتقطوط : تعلق السنوادة: 
(0) انظر في مذهب المالكية : المنتقى في شرح الموطأ (/ 7518)»: مواهب الجليل (/ 474): المفرشي (/ 
١0©؛‏ الفواكه الدواني (؟/). منح الجليل (8/ 196) . 
(5) في المخطوط : «الجانبين» . 


(ولنا). أن الوّلاية لا تَتَجرَا ١‏ الأتها] "© ثبتث بسب لايد هك وشو القرا دون" 
2 ذا هك بعجاط بي الا ع 1 ييْتُ لكل واجدٍ منهم على الكمالٍ كأنه ليس معه . 
غيرُه كوّلاية الأمانٍ بخلافٍ ولاية المِلْكِ لأنّ سببّها المِلك وأنّه مُتَجَرّئٌ فيتقَدّرُ بقدر المِلْكِ 
فإِنُ زَوَجَها كل واحِدٍ من الوَليَيْنِ رجلا على جدةٍ فإِنْ وقَعَ العقدانٍ مَعَا بَطلا جميعًا؛ لأنَه 
لا سبيلٌَ إلى الجمع بينهماء وليس أحدهما أولى من الآخَرِء وإِنْ وقّعا مُرَتَبّا فإِنْ كان لا 
يُذُرى السَابقُ فكذلك لما قلناء ولأنه لو جاز لجاز بالَجَري ولا يجودُ العمل بِالتَجْرِيءِ في 
القروجء وان عُلِمَ اسايق منهما من اللأجتي جاز الأول ولم يَجز الح 


وقد رُوِيَ عن رسولٍ اللّهِ كله أنه قال : «إذا نَكحَ الوَليَانِ فالأوَلَ أحَقُ»”" 
وأمّا إذا زَوْجّ أحد الأولياء الحُرَّةً البالِغةَ العاقِلة برضاها من غير كُفّْءِ بغير رضا الباقينَ 
و وهم هَ - 5 - 
فحكمه يذكرٌ - إن شاء الله تعالى - في شرائطٍ اللزوم . 


فصل [في ولاية الولاء] 


واولا اله لاع فسيت رقن ا الوّلاءٌ» قال النّبئ : يله : «الوَّلاءٌ لحم 
كلحمة التسّب)!*) كّ الثنث :سيت لثنوت: الولابة كذ الوّلاء والولاة نوغان ؛ 


ولاء عتاقةء وولاء موالاة. 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
/5( رواه بهذا اللفظ الشافعي في مسنده (ص775)» عن عقبة بن عامر. والطبراني في الأوسط‎ )5( 
حديث (0414). عن سمرة بن جندب . والبيهقي في الكبرى (7/ 077/7 ورواه ابن أبي شيبة في‎ »5 
/0/ والطبراني في الكبير‎ .)١1١770( وعبد الرزاق رك (5/ 3)). حديث‎ ,)5:5١ /”( المصنف‎ 
حديث (2.)1781/7 وغيرهم بلفظ : «(إذا‎ .)١79 //( حديث (2)5847 والبيهقي في الكبرى‎ ,))٠١“* 
والتلخيص الحبير (؟/‎ »)١91619( .)١941١/؟( أنكح الوليان فهي للأول». وانظر خلاصة البدر المنير‎ 
والتحقيق لابن الجوزي (؟777/5).‎ 6 
. زيادة من المخطوط‎ )( 
ص (0)7758 والأزدي في مسنده ؛ ص (١551)ء وار بن حبان فى صحيحه‎ ٠ رواه الشافعي في مسنده‎ )5( 
حديث (15450), والحاكم ف في المستدرك (714/5). حديث (1140). وقال:‎ .)275 565 /1١( 
حديث (51775).؛ والطبراني في‎ ,)١1917/٠١( يح الإسناد ولم يمخرجاهء ورواه البيهقي في الكبرى‎ 
:)157 /7( وانظر: علل ابن أبي حاتم (؟/ 57)» التلخيص الخحبير‎ »)١1718( الأوسط (؟/ 487)» حديث‎ 
.)١55/( وهو صحيح »؛ وانظر الإرواء‎ ,)١61١ /5( نصب الراية‎ »)١185/5( خلاصة البدر المثير‎ 


أمّا ولاء العتافة: فزلارة ولاء العتاقة نوعان: 

ولاية حَنْم وإيجاب . 

ووّلاية نَدْبِ واستحباب عند أبي حنيفةً . 

وعندٌ محمَّدٍ ولايةٌ استِبْدادٍ ووّلايةٌ شَرِكةٍ على ما بَيَنَا في ولاية القرابة . لففوط لوزت 
ذه الولاية ها هواشرط ثبوت تلك الؤلاية إلا ان هذه الزلاية اعتمنتة يشرط زعو ان ل 
يكونَ للمُعتق عَصَبةٌ من جهة القرابة» فإِنْ كان 7 وي ولذي [التفة لأنه لا ولاءَ له لأنّ 
000 إن لم يكن نمه عَصَبةٌ من جهةٍ القربة فله أن يروج سَّواءً كان 
المعين 1155 أو التي . وأمّا مولى الموالاة و ا 
اسيجماع سائر الشّرائطِ وانعدام سائر الوَرَئةٍ ؛ لأنْه آخر الورئةٍ 

وعنة أبي بوست ومحانل ليس له ولاب التزييج أصلا وراشاء لأنّ العصوبة شرط 
[الولاية] ”'' عندّهما ولم توجَدٌ . 


فصل [في ولابة الامامة] 


وأما ماو لآية الآفافة : و7" فسكها الأقافة ووّلاية الإمامةٍ نوعان أيضًا كوّلاية القرابة 
وشرطها ما هو شرط تلك الوَّلايةٍ في الَوْعَيْنِ جميعًا ولها شرطانٍ آخرانٍ : 

أحذهما: يَعَم النَوْعَيْن [7/ 5 ١أ]‏ جميعًا وهو: ا 
السَلْطانُ ولئ مَنْ لا ولى لم40 . 

والثاني: يَخْصٌ أحدّهما وهو ولايةٌ النّذْب والاستحباب أو ولايةٌ الشّركة على اختلافٍ 
الأصلٍ وهو العَضل من الوّليّ؛ لأنّ الحُرَّةَ البالِغةَ العاقِلة إذا طَلَّبَتِ الإنكاح من كُفْءِ 
وجب عليه التَرُوِيج منه؛ لأنه مَنْهِّ عن العضلٍ» والنهي عن الشيء ء أمرٌ بضده فإذا امبَنَعَ 
نقد أضَرٌ بها والإمامٌ نُصْبَ لدفْم الضرَرٍ فتنلٌ الوَلايةً إليهء وليس للوّصيّ ولاية الإئكاح ؛ 
. لأه يتصَرَّفٌ بالأمرٍ فلا يَعدو موضعٌ الأمرٍ كالوّكيلٍ وإنْ كان الميِّتُ أوصّى إليه لا يملِكُ 


. في المخطوط : «كانت». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الإمام؟. (5) تقدم قريبًا.‎ )*( 


77 بيسح بدائع الصنائع ع 
أيضًا؛ لأنه و الاك آنه لاتحخل الت حال الي كفابعة 
و0 وعد القنافعر” لا يتمق 0 ي) 0" في 


فصل [في الشهادة أ 
ومنها الشهادةٌ وهي؛ حُضورٌ الشهودء والكلامٌ في هذا الشّرطٍ في ثلاث مواضم . 
ش احذها: في بيانٍ أن آضر الشهادة قوط جواز التكاح أم لا 


سه د 


والثاني: : في بيانٍ صِفاتٍ الشَاهِدٍ الذي يتعقد ل التُكاح بحضوره . 

والثالث: في بِيانٍ وقتٍ الشهادة . 

اما الأل: فقد اختلف أهل العلم فيه قال عامّةٌ العُلَماءِ: إن الشَهادةً شرطٌ جواز 
التنكاح”؟ . وقال مالِكٌ: ليست بشرط”" وإنّما الشّرطٌ هو الإعلانُ حتّى لو عَقَدَ التُكاحً 
وقرط الإغلوة تعاز ون لم رس زه شور بولق حشر ةا شير قوط عليه الككما نل 
يَجز ولا خلاف في أن الإشهادً في سائر لُقَو لبمن نشوط ولكت هيدؤت البة نو ميككين 


ل 2 


قال الله تعالي في باب الشدانة : «هائي اديت امو إذا تَدَاِيَدمٌ ِدَيْنٍ ل امكل مك ات 
اح 4 [البقرة 4 والكتابةٌ لاتكوثٌ لنفسيها بل للإشهادٍ ونَصّ عليه '' في قوله : 

#واَستَتْهِدُوأ شبيدان هن 15 4 [البقرة :547] وقال عَرَّ وجَل في باب الرجعة: «وَأَشْيِدُوأ 

/"( شرح فتح القدير‎ ٠١75 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ /2)1/1 مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

2"207»). البناية في شرح الهداية (55107/5)» رد المحتار ("/ /ا9) . 

.)541/ مذهب الشافعية: أن تصرفات الفضولي كلها باطلة» انظر: الهداية (؟/‎ )١( 

(0 فى المخطوط : «ونذكر المسألة» . 

62 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ »)55١ .55٠‏ المبسوط (9/ ")2 فتح القدير ("/ 2)١99‏ 

البناية فى شرح الهداية (5/ 2549١‏ 5947). 

(5) مذهب المالكية: أن الإشهاد ليس شرطا في صحة النكاح بل هو واجب مستقل. وهو مندوب عند 

العقد بحيث إن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل المندوب والواجب» وإن لم يحصل عند العقد صح إذا 

أعلنواء انظر: الهداية (؟/ ».2)571١ »47٠‏ المدونة (؟98/1١2)»‏ الشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي 

عليه (؟57/5١7).‏ 

(1) زاد في المخطوط : «بقوله) . 


م كتاف افتكيج ا بساحي ج00 
ذوىٌ عدّلٍ 59 [الطلاق :7] . 

(وججه قول مالك): أن التّكاحَ إِنْما يمتازٌ عن السّفاح بالإعلان فإن ”'' الرّنا يكون ةا 

فيجب فيجبٌ أنْ يكونّ التُكاح عَلانيةٌ . 


وقد روي عن رسول الله 4 أنه ١نَهَى‏ عن نكاح السْء”؟) والنَهْيُ عن السَّرٌ يكونٌ أمرًا 
بالإعلانٍ؛ لأنّ النهي عن الشّيءِ ديفن وزرئ عن يله اتدفان : «أعبنوا النكاحَ ولو 


ف.* از 


بالدف» 


(ولنًا): ما رُويَ عن رسولٍ الله كله أنه قال * «لانكاح إلا بشهود)”*', وروي : دلا نِكاح 
إل بشاهِدَيْن» . 


وعن عبدٍ الله بن عبّاس رضي الله عنهما عن رسولٍ الله يل أنه قال : «الرّانِيةُ التي تنك 


)١(‏ فى المخطوط : «وإن). 
(1) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند (4/ 77) عن يحيى المازنى عن جده أبي حسن تميم بن عبد 
عمرو ء أن النبي كَلِةِ كان يكره نكاح السر حتى يُضرب بدف ويقال : 
أتيناكم أتيناكم | فحيوهنا نُحييكم 

وقال الهيثمي ذ في المجمع (5/ 7”89) : فيه حسين بن عبد الله بن ضميرة » وهو متروك. 00 
لألبني في الإرواء 7990 . وروى الطبراني في الأوسط (18/1)؛ حديث (1874) عن أبي هريرة 
النبي كك مى عن نكاح السرء وقال الهيثمي ة في المجمع (5/ 185) : رواه الطبراني في الأوسط عن محمد 
لع المج أ ل ور كن ا وان هات . وروى مالك في الموطأء حديث 
.»)١١١5(‏ ومن طريقه الشافعي في مسئندهء ص ,.)59١(‏ والبيهقي ف فى الكبرى ,.)1١7/0(‏ حديث 
)١605(‏ أن عمر بن الخطاب أتى ل ل هذا نكاح السرء ولا 
أجيزه » ولو كدت تقدمت فيه الرحمت: 
(9) الحديث بهذا التمام ضعيف: رواه الترمذي». 6 اك لت افو 
(2085». عن عائشة قالت: قال رسول الله يَككِْةِ: «أعلنوا هذا النكاح» واجعلوه في المساجد. واضربوا 
عليه بالدفوف» . قال الترمذي: حديث غريب حسن في هذا الباب. وفيت اميت 0 الاضاري فكت 
في الحديث» ورواه ابن ماجه. كتاب النكاح . باب : إعلان النكاح . حديث 2)١886(‏ والبيهقي في 
الكبرى (1/ :)79٠‏ حديث »)١141417/5(‏ عن عائشة أيضًا أن النبي كَل قال : «أعلنوا هذا التكاح واضربوا 
عليه بالغربال»؛ قال البوصيرى في مصباح الزجاجة (؟/ :)١١6‏ هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم 
العدوى» وهو ضعيف. بل نسبه إلى الوضع ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش» وأورده ابن الجوزى في 


0 الل لصاف بن ريت ال بن اللاي واضيفات اديت سيو رقت ابن لل فى لو البائر الور 


() وصح الريك بالإعلان فقطء انظر آداب الزفاف للألباني (ص 300 
(1) تقدم. 


نفسّها بغير بَِنه9') ولو لم تَكنٍ الشَّهادةٌ شرطا لم تَكَنْ تكن زانة ندوزيها لان المفاعة مث 
إلى دفي تمق الزنا عنها ولا تندفعٌ إلا بالشهود؛ لأثها لا تندَفع إلأَبشهور التكاح واشتهاره 
ولا كنيز إلا بقول الشيووويه 2 أن النياد: في التكاح ما شْرِطَت [إلأُ في التكاح] ”"" 
للحاجة إلى ذمْع الجْحودٍ والإثكار ؛ لأنّ ذلك يَندَفِع بالظهورٍ والاشتهار لكَثرةٍ الشهودٍ على 
التُكاح العا من الماردرن و الشساكم وبهذا فارّق سائرٌ الععقودٍ فإنّ الحاجة إلى الشّهادةٍ 
هناك لدَفع احتّمالٍ الشُهودٍ النّسِيانَ أو 6 الجحودَ والإنكارَ في الثّاني إِذْ ليس بعدها ما 
يدها لدف به الجْحوة ف الحا إلى الدَفُع بالشّهادةٍ فب إليهاء وما رُوِيّ أنّه نَهَى 
من يكاح السرُ فقول : بموجبه لكنّ نِكاحَ السَّرٌ ما لم يحضره شاهِدانٍ فأمًا ما حضره 
شاهِدانٍ فهو نكاح عَلانيةٍ لا يِكاحَ سِرٌ إذ السَرٌ إذا جاوّرٌ انَْيْنِ خرج من أنْ يكونّ سِرًا . 
قال الشَاعِرُ: 
وسِذك ما كان عند امرئ وسِرٌ الثلاثة غيرٌ الخفي 
وكذلك قوله كله : «أعلنوا التُكاح» ”*' لأنّهما إذا أحضّراه شاهِدَيْنَ فقد أعلّناه وقولّه 
كه : «ولو بالدّف» ”" نَدْبٌّ إلى زيادة إعُلانه وهو مندوبٌ إليه - واللّهِ عَرَّ وجل الموَقُق- . 


فصل [في صفات الشاهد] 


وأا صفَاتُ الشَاهِدٍ الذي يَنْمَقِدُ به التكاحُ وهي شّرائطٌ تَحَمُّلٍ الشَهادةٍ للتكاح فمنها: 


العقل ومنها اللوعٌ ومنها الُريَةُ فلا يَْمَقِدُ التكالح بحَضرة المجانينَ والصّْيانٍ والمماليكِ 
قِنَّا كان المملوك أو مُدَيّمَا أو مُكاتبًا . 


(1):ووأة أبن ساح في كتاب التكاح؛ باب: لا نكاح إلا بوليء حديث (21887؛ والدارقطني في سئنه 
.)3١377/6(‏ حديث (2))55 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَللْة: «لا تزوج المرأةٌ 
المرأة» ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزائية هي التى تزوج نفسهاء . وانظر : الدراية (؟/ ١‏ التلخيم المحير 
(/ ل/اه١).‏ خلاصة البدر المليو (؟//اما)ء نصب الراية 88/80 .))١‏ مصباح الزجاجة (5؟/ 5 2)٠١‏ 
وصحح الحديث الالباني في صحيح الجامع (1798/): بدون جملة : 7 0 هي التي تزوج نفسها . 
(5) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : ١‏ 

0( أخر جه الترمذي. كتاب : النكاح . باب : ما جاء في إعلان لتعاس 1 برقم (م »)٠١‏ وابن ماجهء 
.)١1866(‏ والحديث ضعفه الألباني في ضعيف جامع الترمذي . 

(0) لم أقف عليه مهذا السياق . 


من مشايخنا مَنْ أصَلَ في هذا أصلاٌ فقال 210 مَنْ صَلْحَ أن يكونّ وليّا في التكاح بوّلاية 
نفيه يصلّحُ شاهِدًا فيه وإلا فلا وهذا الاعتبارٌ صحيحٌ ؛ لأنَّ الشهادة من باب الوّلاية؛ لأنّها 
تنفيذٌ القولٍ على الغير» والوّلايةُ هي تاذ المشيئةٍ ومَؤْلاءِ ليس لهم ولايةٌ الإنكاح ؛ ؛ لأنه لا 
ولاية لهم [1/ 5١ب]‏ على أنفسهم فكيفٌ يكونٌ لهم ولايةٌ على غيرهم» إلا المُكاتّبٌ فإنّه 
يُرَوّحُ أمَته لكن لا بِوَلايةٍ نفسه بل بوّلايةٍ مولاه بتسليطه على ذلك بِعَقّْدِ الكتابة وكأنَ 9 
التَرْوِيِجَ من المولى من حيث المعنى فلا يصلّحٌُ شاهِدًا . 

ومنهم من قال كُل مَنْ يملِكُ قَبولَ عَْدِ بنفسه يَْعَقِدُ ذلك العقدٌُ يحُضوره ومَنْ لا فلا 
وهذا الاعتّبارٌ صحيح أيضًا ؛ لأن الشهادة من شَرائطٍ رُكنٍ العقدِء 00 
والقبول» ولا وُجودَ لمكن بدونٍ القبولٍ فكما لا وُجودَ للمُكن بدونٍ القبولٍ حقيقة قيقة 
وُجودَ له شرعا بدونٍ الشهادةٍ» وَهَؤُْلاءِ لا يملكونّ قَبول له 


بحضورهم . 
[والدليل على أنّهم ليسوا من أهلٍ الشَّهادةٍ أنَ قاضيًا لو قضّى بشهادتِهم يَنْمسِحْ قضاؤًه 
فيه ش 
ا 


وعن أبي يوسف - رحمه الله - أنّه أصّل فيه أصلاً وقال: كُلّ مَنْ جاز الحكمُ بشْهادَته 
في قولٍ , بعض الفُقَهاء يَْعَقِدُ النُكاحٌ بخضوره ومَنْ لا يجورٌ الحكمُ بشهادَيه عند أحدٍ لا 
يدر "" بتصوو ندا عار ضحت ابن ؛ لأن الحضورَ لفائدة الحكم بها عند الأداء 
فإذا جاز الحكم بها في الجِمْلةٍ كان الحضور مُْفِيدًا ولا يجوز الحكم بشهادة هَؤُلاءِ عند 
البعض **؟' من الفْقَّهاءٍ ألا ترى أنّ قاضيًا لو قضّى بشهادَيّهم يَنْفَسِحْ عليه قضاؤًه؟ . 
فصل [في شرط الإسلام] 
ومنها: الإسلام في يَكاح المسلم العتلمة فلا يتعقد عم َنْعَقِكَ يَكاح المصام السسيلوة بشهادة 


أ مر وج بر بر 01 


الكَمَّارٍ؛ لأن الكافة ليسم أهلٍ الوّلابة على المسلم قال الله تعالى : #وآن عل ألنهُ 
0 للكيرنَ عَلَ الَؤْمينَ سيلا 4 [النساء + وكذا لا يملِك الكافرٌ قَبولَ بكاح المسلم ولو قضَّى 


. في المخطوط : «فكان». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ينعقد» . (5) في المخطوط : «أحد؛.‎ )( 


)لبإ ديح بنع السناتع :4 
قاضٍ بشهاديه على المسلم ينض قضاؤه . 

ما المسلم إذا رج ذم بشهادة ومين فإله يجوث في قول أبي حنيفة وأبي يوسا 
سَواءٌ كانا موافِقَيْنٍ لها في الجلَةٍ أو ا ا ا ات ا بكو 
يكاح المسلم الذمة وشتهادة اليب 00 

أمّا الكلامٌ مع الشَافعيّ فهو مَبنيّ على أنّ شهادةً أهل الدَّمَّةٍ بعضهم على بعض مقبولة 
على أصلنا “'' وعلى أصله غيرٌ مقبولةٍ . 

وأمّاالكلام مع محمَدٍ وزفر فإنّهما احتّجا بما روي عن رسولٍ الله يك أنه قال: «لايكاح 
إلأبوّليٌ وشاهِدَي عَذْلِه ”*' والمُرادُ منه عَدالةٌ الدّينِ لا عَدالةَ التتعاطي لإجماعِنا على أنَّ 
ِسَ التعاطي ل يمع انقادالككاح» ولأنّ الإشهاة *) شرطٌ جواز العقدٍ والعقدٌ يتل 
وُجودُه بالطرفين '' - طرف الرّوْج وطَرّفٌ المرأة - ولم يوجَدٍ الإشهادُ على الطرفيّن ؛ 
لأنّ شهادةً الكافر شك فوشن العائر سيق بشخ فى خن المبيك تكافت فهانتنى 
0 حَفَّه مُلْحَقةٌ بالعدّم فلم يوجّدٍ الإشهادٌ في جانِب الرّوْجٍ فصار كأنّهما ”" سَمِعا كلام المرأة 
لو امب اك ا اديت كذا هذا. 


ولهما عموماثٌ التّكاح من الكتاب والسّنَةٍ نحو قوله تعالى: #فَانكحوأ ما طاب لَكُم من 
َلِيْسَآ # [العساء :*] وقوله: #وَأيلٌ لَكم ما ورا لِك [أن حورا ب مولكُم ] 57 [النساء :4 ؟] 
وقول التبىّ مَل : ١تَدَوَجِوا‏ ولا تُطَلّقه !»(' و قوله عَلِْة : «تناحوا» وغير ذلك مُطَلَّقًا عن 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: الهداية (؟577/7)» مختصر الطحاوى (ص”77١)»‏ القدورى (ص2)58 
المبسوط (0/ ”*7)» رؤوس المسائل (ص”77”) . 

)١(‏ مذهب الشافعية: أن الكافر ليس من أهل الشهادة على المسلم» فلا يعقد التكاح بشهادتهما . انظر: الأم 
(ه/؟؟) المهذب (؟/١5).‏ الوجيز (90/غ5). المنهاج (ص95). 

(*) في المخطوط : «أصل أصحابنا» . 


(14) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «الشهادة» . 
(5) في المخطوط : «بطرفيه». (0) فى المخطوط : «كما لو». 
(4) في المخطوط : «يجز» . (9) ليست في المخطوط . 


)٠١(‏ موضوع : رواه ابن عدي في الكامل (5/ .)١١7‏ والخطيب في تاريخ بغداد 2)١9١/١5(‏ في ترجمة 
عمرو بن جميعء وانظر كشف الخفاء .)7”51١/١(‏ حديث (0)9197 وقال الألبان في ضعيف الجامع 


:)١479(‏ موضوع. 


ةل سس الل لل اح 
[غير] رط لان ! أهلّ ”'" الشَهادةٍ وإسلامٌ الشَاهِدٍ صار شرطا في نكاح الرّوْجَيْنِ 
المسلمَْنِ بالإجماع فمَنِ اذَعَى كوه شرطًا في يكاح المسلم المي فعليه الدَلِيلٌ. 

وري عن رسولٍ اللّه يك أنه قال: «لانكاحَ الأأبشهوي» ' " وَرُرِيَ : «لانيكاع إلا 
بِشَاهِدَيْن والاستِئُناءً من التي إثباتٌ ظاهرٌ وهذا يكاح بشهود؛ لأنّ الجهادة في اللغة تقار 
عن الإعلام والبيان» والكافرُ من أهلٍ الإعلام والبيان؛ لأنْ ذلك يَة ١‏ تتاعلى الحقل واللسبان 
والعلم بالمشهودٍ بهء وقد وُجِدَ إلا أنّ شهادنّه على المسلم خصّتُْ من عُموم الحديثٍ 
بَقيَثْ شهادئه للمسلم داغلة تحته ؛ ولأنّ الشّهادة من باب الوّلايةٍ لما بَيَنَاء والكافرٌ 
الشَامِدُ يصلّحٌ ولا في هذا العقل بولا نفيه ويلح قايلاً لهذا العقلٍ بنفيه (فيه 
صَلْحَ) 97 ينهدا . وكذا يجوزٌ للقاضي الحكمٌ بشهاديِه هذه للمسلم ؛ أنه تكن الالجنياد 
على ما نذكرُ ولو قضّى لا يَنْقُذُ قضاوٌه فيَنْقُذْ الكاحٌ بخضوره . 

وأمًا الحديث فقد فِيلَ: إنّه ضَعِيفٌ ولَئْنْ ثبت فنحيله على نمي النَدذب والاستحباب تَوْفِيقًا 
بين الدّلائل . 000 ْ 

وأمًا قوله: «العقدٌ خلا عن الإشهادٍ في جانِبٍ ع لأنْ شهادة الكافر ليست بِحَُجَةٍ بحَجَةَ 
في حَقَ المسلم» فنقول شما الكائر إل لع ع لكائر على السام تشاع 
بد للمسلم على الكافر؛ لأنها نما لا َل حب على المسلم ؛ لأنها من باب الوّلاية 
وفي جَعلها حجة حُجَةَ على المسلم إثباتُ الوّلايةٍ للكافر على المسلم: هذا لآ تخوروهدا 
المعنى لم يوجَد ههنا ؛ لأنا إذا جَعَلْناها [7/ 19أ] حُجّةَ للمسلم ما كان فيه إثباثُ الوّلاي 
للكافرء وهذا جائرٌ (على أن) © إن سَلَّمنا [أن] ”© قوله: ليس بج في حَقٌَّ المسلم 
لك خف و عل 1[ 7 درل حُجَة ليس بشرطٍ لانعقادٍ الئكاح فإنّه يَنْعَقِدُ بحُضورٍ 0 
من لآ تقل شنهادته عليه :على ها نك إن شاء الله تعالى + 

وهل يظهرٌ نِكاحٌ المسلم الذَمُيَة بشهادة ذِمييْنِ عند الدَعوّى؟ يُنْظَرُ في ذلكء إِنْ كانت 


)١( ..‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «أصل». 
() سبق تخريحه . (:) في المخطوط : «ويصلح». 
() في المخطوط : «ثم». (5اازيادة مق المتخطوط. 


(0) في المخطوط: «سماع من؟. (4) في المخطوط: #ابحضرة» . 


المرأةً هي المُدّعية للتكاح على المسلمء والمسلم مُكرٌ لا يظهرٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنْ هذه 
شهادةٌ الكافرٍ على المسلم وإنّها غيرٌ مقبولة وإ كان الرَّوْجٌ هو المُدّعي والمرأةٌ مُنْكِرةٌ ٠‏ 
فملن ادل ان بحيلة رابى يوست رظي آكراء قال الشاهدانٍ : كان معنا عند العقَدٍ رجلان 
مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك] 7" . 


واختلف المشايخ على أصلٍ محمَّدٍ قال بعضّهم : يظهرُ كما قالا. وقال بعضّهم: لا 
يظهرٌ (سُواءَ قالا: كان معنا رجلانٍ مسلمانٍ أو لم يقولا ذلك» وهو الصَّحيحٌ من مذهبه. 
ووجهّه أن هذه شهادة قامت على نكاح فاسِدٍ وعلى إثباتٍ فعلٍ المسلم ؛ 2 اين 
شهدا على يكاح حَضَراه فقَطُ لا تُقْبَلُ شهادَتُهما؛ ؛ لآن هذه شهادة على يكاج فاسارٍ عند 
وإذاشوها على انبينا خض اه وميه رجلان مين كان لا تقر انا 4 أن هه ل ماقت 
شهادة الكافرٍ على الكافر لكنْ فيها إثباتٌ فعلٍ المسلم فيكونٌ شهادة على مسلم فلا تُقْبَل 
كمسلم اذّعَى عبدًا في يَدِ ني فيحَدَ المي دَعوَى المسلم وذَعَمْ أن العبد عبدُء فأقام 
0 ذِميَيْنِ على أنّ العبدٌ عبدُه وقضّى له به على هذا الذّمَئّ قاض فلا تُقْبَل 
تقد يننا ء وإِنْ كان هذا شهادةً الكافر على الكافر. لكنْ لما كان فيها إثباتُ فعلٍ المسلم 
بشهادةٍ الكافر وهو قضاءٌ القاضي لم تُقُبل كذا هذا . 

(وجه الكلام لأبي حنيفة وابي يوسفّ على نحو ما ذكرنا في جانِب الاعتتقاد): أنّ الشَهادةً 
من باب "' الوّلاية» وللكافرٍ ولايةٌ على الكافر ولو كان الشاهدانٍ وقتّ التَحَمْلٍ كافرَيْنِ 
ووقتّ الأداء مسلمَيْنَ فشهدا للرَّوْج فعلى أصلِهما لا يُشْكِلُ أنه تُقْبَلُ شهادَنُهما؛ لأنّهما لو 
كانا في الوقتَيْن جميعًا كافرَيْن تُقْبَلُ فههنا أولى . 

واختلف المشايخ على أصلٍ محمَّدٍ قال بعضّهم : تُقْبَلُ . وقال بعضّهم: لا تُقْبَلُ فَمَنْ 
قال: تُقْبَل نَظْرَ إلى وقتٍ الأداءء ومَنْ قال: لا تَقْبَلُ نَظَرَ إلى وقت التَحَمّل] 4 . 


ا ارد «ووجهه أن 0 أن يشهدا على نكاح حضراه» وإما أن يشهدا على نكاح 
0 ومبندمان 0 ير فإن.. 
(5) ليست في المخطوط . 


فصل [في سماع الشاهدين] 


ومنها سَماعٌ الشَاهِدَيْنِ كلام المُتعَاقَدَيْنَ جميعًا حبّى لو سَّمِعا كلامٌ أحدِهما دون الآخَرِ 
أو سَمِعَ أحدهما كلام أحدهِما والآخَرُ كلام الآحَرٍ لا يجورٌ التُكاخ ؛ لأنَ الشَهادةَ أعني 
ضور الشُّهودٍ شرط رُكْن العقدء ورُكْنٌ العقدٍ هو الإيجابٌ والقبول فيما لم يسمعا 
كلامهما لا تَتَحَقّيُ الشهادةٌ عن الرَكْنِ فلا يوجَدُ شرط الرَكُن - واللهُ أعلّمُ - . 


فصل [في شرط الشهود] 


ومنها العدّدُ فلا يَْعَقِدُ التُكاحٌ بشاهِدٍ واحِدٍ لقوله يكِهِ: «لا نِكاح إلا بشهود' وقوله : «لا 
نِكاحَ إلا بشاهِدَيْن» وأمًا عَدالة الشَاهِدٍ فليستٌ بشرطٍ لانعقادٍ التُكاح عندناء فيَئْعَقِد النكاح 
بحُضرر الفاسِقَيْن وعندَ الشّافعيٌ شرطً » ولا يَنْعَقِدُ إلّبحُضور مَنْ ظاهرّه العدالة . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رسول اللّه كل أنّه قال : لا نِكاحَ إلا بوَليٌ وشاهِدَيْ عَذْلِ» ”2 ولأنّ 
الشّهادةَ حَبرٌ يُرَجَحُ فيه جانِبٌ الصَّدْقٍ على جانبٍ الكذب. والرجحانٌ إِنّما ينبت بالعدالةٍ . 
(ولنا): أن عُموماتٍ التكاح مُطَلَقَةٌ عن شرطٍ ثم اشر تراط أصلٍ الشهادةٍ بصفاتِها المجِمّع 
عليها ثبتث بالدذليل» ٠‏ فمن ادعَى شرطً العدالة فعليه البيانٌ؛ ولأن الفْسقَ لا يقدَحُ في ولاية 
ا ل ا ا 
فى الشهادة . وكذا يجورٌ للحاكم الحكمٌ بشهادَتِه في الجُمْلةِ ولو حَكُمَ لا يُنْقض حكمٌه؛ 
أنه مَحَلُ الاجتِهادٍ فكان من أهل تَحَملٍ الشهادة . والفسقُ لا يقدحٌ في أهليّةٍ التَحَمُلٍ 
وإِنْما يقدحٌ في الأداء فيظهر أ؛ ئرّه في الأداء لا في الانعقادٍ. وقد ظهر حتّى لا يجبٌ على 
القاضي القضاء بشهادته ولا يكرد أيا الا ذا * تَحرّى القاضي الصَّدْقَ في شهادتِه . 


باحر يري ينيو آي الصا اب بتري 00 فِيَتْعَقِد 4 بحضور 
المحدودٍ في القذَّفٍ» غيرَ أنّه إن كان قد تاب بعد ما حد بنعَقِدُ التكاح بالإجماع . وإِنْ كان 
0 لم يَنْبْ لا تُقْبَّل [شهادَنه] اا ل ا أن كر عردو 


01 سيق فر لي (5) ليست في المخطوط . 
(*) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (0/ 2077 تبيين الحقائق (7/ 49)» العناية شرح الهداية (7/ ؟١٠),‏ 
فتح القدير (*/ ,.)5١7‏ مجمع الأخهر .)75١/١(‏ 


لهادة على العأبدٍ يقدّحٌ في الأداء لا في العحَلٍ ولاك يسلغ رلكاني الاكاح بولاي: < 
نفسه ويّصِحُ القبول منه بنفسه ويجورٌ القضاء ءُ بشهادته في الجَمَلةٍ في' فملعة فيَلْمَقِد التكاح بخضورهة 
َإِنْ حُدّ ولم ينُب أو لم يَتَبْ ولم يَحَد ل يَنْعَقِد عندّنا خلافًا للشّافعيٌ؛ وهي مسألةٌ شهادة 


الفاسىّ . 


#77 


وكذا بَصَرٌ الشَاهِدٍ ليس بشرط فيَنْعَقِد فينْعَقِدُ النكاحٌ بخضور الأعمّى لما ذكرنا؛ ولأنّ العمَى 
قدت إلا قي الأداء تقار التميين ين جارد 190 ]عله وبيى السهن وال » ألا 
ترى أنه لا يدح في ولاية الإلكاح ولا في قُبول التكاج بنفيه ولا في المئع ''' من جواز 
القضاء و ا و 0 أنْ يَنْعَقِدَ التّكاحٌ بخضوره ار 
الشَاهِدَيْنٍ ليست بشرطٍ عندنا وه ينْعَقدُ ”" التُكاحٌ بحُضورٍ رجل وامرأتيْنِ عندّنا(” در 
الشَافعيٌ لوط ةر ؛الأمخضور رجليي” نكر ساني كاب القهادئ. 


لسعو لاي اج ووب عور الك يله ا 
اختلفتث» وهذا عندَّن! 0 وعند الشافعيّ : إسلام الشاهد يشرط لأنّه لا يَنْعَقِدَ نكا 


الكافر '*" بشهادةٍ الكافر 0 ولا تُْبَلَ شهادتهم أيضًا والكلامٌُ [عنه] ”''' في القبولٍ 
ا الشهادات» ونَتَكَلَّمُ ههنا في انعقاد التُكاح بشهادته 3" [فلا يمنع انعتقاد 


نكاح الزوجين الكافرين بحضوره] '''' . 
)١(‏ في المخطوط : «المنيع» . (؟) في المخطوط : «فينعقد» 
(9) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ »)57١‏ مختصر الطحاوى ص 2١59(‏ 050 المبسوط (6/ 27 
*”)ء رؤوس المسائل ص (0777. فتح القدير .)7١1/7(‏ 
(:) مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد النكاح إلا بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين» انظر : الحاوي الكبير 
(0/) الوسيط 2 المذهب (07/5. 05). روضة الطالبين (/ا/ 50). 
() في المخطوط : «البعض» . 
(1) انظر في مذهب الحنفية : رؤوس المسائل (ص777)» مختصر الطحاوى. ص »)١775(‏ متن القدوري 
(ص38)» المبسوط (0/ 7" , 
(0) مذهب الشافعية : : أنه لا ينعقد النكاح بشهادة كافرَيْنِ وكذلك لا ينعقد بشهادة مجوسيين فلا يصح إلا 
بشهادة مسلمين. انظر: الأم (17/0), المهذب (5/ ,.)5١‏ الوجيز /١(‏ 5). المنهاج (ص45). 
00 «الكفار» . () فى المخطوط : «الكفار». 
133) ريان فين لماوعل )١١(‏ المخطوط : «يشهادة». 
)١6(‏ ليست في المخطوط . 


مح 1تتك40) 

واحتّح الشافعيّ بالمروي عن التي كله أنه قال: الأيعل إل يزلى وعامد و قذي" 0 
ولاعَدالةَ مع الكَمْر؛ لأنّ الكفْرَ أعظَمٌ الظلْم وأفحَشّه فلا يكونٌ الكافرٌ عَذُلاً فلا يَنْعَقِدُ 
التُكاح بحضوره . 

(ونَنا): قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا نكاح إل بشهود» (". وقولّه: «لانكاخ إلا 
بشاهِدَيْن» ”" والاستَْناءً من لتقُي إثباتٌ من حيث الظَاهرٍ» والكفْرُ لا يمئَعُ كوئّه شاهِدًا لما 
ذكرنا وكذا لا يمئّمٌ أن يكونَ وليّا في التّكاح بِوَلايةٍ نفسه ولا قابلاً للعَقّدِ بنفيه» ولا جوازَ 
للقضاء بشهادّتِه في الجَمَلةٍ . 

وكذا كونُ شاهِدٍ التّكاح مقبول الشّهادةٍ عليه ليس بشرطٍ لانعقادٍ التكاح بحُضوره. 
ينقد دا عو الم ل نا بشهادة ابنَيْه 


مو سي ف 


9 وهذا عندناء وعند الشافعيٌّ :الا يلعتقد 


(وجه قوله): أن الشهادة في باب 55 للحاجةٍ إلى صيائتِه عن الجحودٍ والإنكارٍ. 
والصّيانة لا تحصّل إلا بالقبول فإذا لم يكن مقبولَ الشهادة لا تحصّل الضّيانةٌ. 

(ولنا): أنَّ الاشتهارَ في التتكاح لدَفع عم ةَ الزّنا لا لصيانةٍ العقدٍ عن الججحود والإنكارء 
والتَهُمة تندهِعُ بالحُضور من غير قَبولٍ ٠‏ على أن معتى الصّيانة يحصّل يسبب مُضورهما 
وإِنْ كان لا تُقْبَّل شهادئهما؛ لأنّ التكاح يظهرٌ ويَشْتَهِرُ بحُضورهماء ناذا ”7 ظهر واشتية 
0 الشّهادةٌ فيه بالتَسامُع جما العيالة” 

وكذا إذا تَرَوّحَ امرأة بشهادة انيه لا منها أ واكنها لأ عه سكو لجا كلكا ثم عند قوع 
الحجر والإنكار يُنْظَرُ إِنْ وقَحَتْ شهادثُهما لواحِدٍ من الْأَبَوَيْنِ لا تُقبَلء وإِنْ وَقَعَتٌ عليه 
8 ؛ لأنّ شهادة الابن لأبَوَيْه غيرُ مقبولةٍ وشهادَتهما عليه 5) مهبو ل 

ولو زَّوْجَّ الأبُ ابتته من رجل بشهادةٍ اديه وهما اخوا المراء ذلا يَشَك انيجور لتك 
للثااونة الكتحرة بين الروجن قرف كان المع الجاجد نحيجا ايها ان تدز 


- شهادَنُهما؛ لأنّ هذه شهادةٌ على الأب فبُقْبَلُ وإِنْ كان الأبُ مع المُدّعي منهما أيُهما كان لا 


. سبق تخريجه . () سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «وإذا»‎ )0( 


(5) في المخطوط : «الجحود». (5) في المخطوط : «عليهما» 


تقل شنهادتيها عند أبى يمدقت وعد متعمل: تقبل . 

فأبو يوسف نَظرَ إلى الدَعوّى والإنْكارٍ فقال: إذا كان الأبٌ مع المُنْكِرٍ فشهادّتهما تقَعْ 
على الأب فتفبلء وإذا كان مع المُدّعي فشهادتُهما تقَعُ للاب؛ لأن الموج كان من الاب 
فلا تُْيَلَ» ومحمّدٌ نظ إلى المفّعةٍ وعَدَم المتّعةٍ فقال : إن كان للآب مَنْمَعةٌ لا تُقْبَلَ سَواءً 
كان مُدّعيا أو مُنْكرًا وإِنْ لم يكن له مْمَعهُ تَقْبَل . وههنا لا مَْفّعَة لاب فتَقْبلَ والصَّحيحٌ نَظَُ 
محمَّدٍ رحمه الله؛ لأنّ المانِعَ من القبولٍ هو التُّهُمةُ وإنّها تنشّأ عن التفع . 

. وكذلك هذا الاختلاف فيما إذا قال رجل لعبده : إنْ كلّمَك رَيْدٌ فآنتَ حُرٌء ثم قال العبة 

كلكني :1ن انكو المراى كيه العيد ينا ران أن أناهتها نقد كلكه والغرلن كد 1 
شهادتُهما في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله سَّواءً كان رَيْدٌ يَدَعي الكلامً أو لا يَدّعي ؛ لأنّه لا مَنْفَعة 
لرَيْدٍ في الكلام . 

وعند ابي يوست إِنْ كان رَيْدٌ يَدّعي الكلامً لا تُقْبَلُ» وإِنْ كان لا يّدّعي تُقْبَلُه وكذلك 
هذا الاختلاف فيمَنْ توكل عن غيره في عَقْدٍ م شهدَ ابنا الوَكيلٍ على العقدٍ فإنْ كان حُقوق 
العقدٍ لا ترجمٌ إلى العاقَدٍتُْبَلَ شهانهما عند محمَدٍ سَواء اذَعَى الوكيل أو لم يدع ؛ ؛ لأنه 
ليس فيه مَنْمَعةَ . وعد أبي يوسف إِنْ كان يَدّعي لا تُْبَلُء وإنْ كان مُنْكرًا تُْبل . 


فصل [في بيان وقت الشهادة] 


وأمّا بيانٌ وقتٍ هذه [؟/7١أ]‏ الشّهادةٍ - وهي حُضورٌ الشُّهودٍ - فوقتُها وقتٌ وُجودٍ 
كنٍ العقدٍ - وهو الإيجابُ والقبول - لا وقتٌ وجود الإجازة حثى لو كان العقدُ موقو 
على الإجازة فحضروا عَقْدَ' الإجازة ولم يحشٌروا عند العقد لم تجزْ؛ لأنْ الشهاد 
شرط رُكْنٍ العقدٍ يُشَْرَط وُجودُّها عند الرَكْن» والإجازةٌ ليستْ كن ٠‏ بل هي شرط التَماذ 
في العقلٍ الموقوفي وعنة وُجود الإجازة يَفْبّتُ الحكمٌ بالعقلٍ من حينٍ وُجوده فُعقر 
الشهادة في ذلك الوقتِ عوالله يمال ار د د 


ذا 6إذ علا 


: في المخطوط‎ )١( 


فصل [في المدرمات بالقرابة] 


ومنهاء (أنْ تكون) ”© المرأةٌ مُحَلَّلةَ وهي أنْ لا تكونّ مُحَرَمةٌ على التَّأبيدٍ فِإِنُ كانت 
مُحَرّمةَ على التَأبِيدٍ فلا يجورُ يِكاحُها؛ لأنّ الإئكاح إحلال» وإحلال المُحَرّم على التَأبِيد 
كيهان والتك كنات على التانين تا أ نواع : كنات وال انان بات التساهرة 
ومحَرّماتٌ بالرّضاع . 

أمّا النّوْعٌ الأوّلُ: فالمَحَرّمات بالقر اب سبع فرق : الأحينات والبناتث و ار ات والعمّاتٌ 
والخالاث ينات البح ونا الأحتٍ قال الله تعالى : «ّمَت عَلَبَكم أتسدخ واكم 
لمن وَعَمَشْكُمْ وكتلةك وَبَنَاتُ الل وبنَاتُ الْقُدت رََنْهئُكْ لبي أرصَعْنَحْ . . . © [الساء 
| . الآية أخبر الله تعالى عن تحريم هذه المذكوراتٍ» فإمًا أن يُعملَ بحقيقة هذا الكلام 

يار ار لمان نابض عت أهل السَنْةٍ والجماعةٍ وهي مَْعُ اللّ 
تعالى الأعيانَ عن تَصَرَفِنا فيها بإخراجها من أكون عض للك قرقا وهر الم دف 
الذي يُعتادُ إيقاعه في جِنْسِها وهو الاستمتاع والتّكاح . 


وإمّا أن يُضْمرَ فيه الفعل وهو الاستمتاعٌ و ” “التكاحٌ في تحريم كُل وا حِدٍ منهما تحريمٌ 
الآخر؛ داخف الامعنام رغ المشطوة بالاعام نوكي الام غليلا لخلن عن 
الخافنة الحهيدة فكان تخريم الاستمتاع تبخريمًا للتكاح»:وإذًا خْوُم التكاخ وال 7؟ ' شرع 
وسيلة إلى الاستمتاع» والاستمتاع هو المقصودٌ فكان تحريمٌ الوّسيلةٍ تحريمًا للمقصودٍ 
بالطريتٍ الأولى . | 
انق ع سن انان الكت ّه نص الكتاب وهو قوله تعالى : حرمت 
عَبِنِكُمْ أمهدَدَمُم4 [الساء :+ وتحَرّمُ عليه جََدَائَه من قِبَلٍ 0 
الت ؛ لأنّ اللّهَ تعالى حَرَّمَ العمَّاتٍ والخالاتٍ ومن أولادُ الأجدادٍ والجدّاتِ» فكانتٍ 
الجدّاتٌ أة ميا ايو ا ل ا ا 
.. نضا يكونُ تحريمًا للشَّئْم والضَرْب لاله وعليه إجماعٌ الأمة ة أيضًا 


. في المخطوط : «كون». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أو؛. (5) في المخطوط : «فإنه»‎ )*( 


ننه م جيات الصنات 6 > 


وتَحَرّمٌ عليه بئان بالنَص 125 تعالى : : 9وبناتكم» [سَواء كانث بنتّه من الّكاح أو 
من السّفاح لَحُموم 10 ش 

وقال الشافعي؛ لا تَحَرّمُ عليه اليِْتُ من السّفاح ؛ لأنّ نَسبها لم يَنْبْثْ منه فلا تكونٌ مُضافة 
إليه شرعًا فلا تَدْحْلَ تحت نص الإرثِ والتَمّقَةٍ!" في ة قوله تعالى: ##يوْمِيك أَنَّهُ ف 
ولد كم © [النساء وني كرله تعالى #وَعَل لود م ردقن © [البقرة :""] كذا ههنا؛ ولأنا 
نقول : وهل لضان اي الى خارف مهاف حقيقة » والكلامٌ فيه فكانتْ بنتّه حقيقةً إلا 
لانجودٌ الإضانً شرمًا له لما فيه من إشاءة الفاجشة» وهذا ليقي الب السقية: 
لأنّ الحقاء لا مرّدٌ لها وهكذا نقول في الإرث ولتم : إن النُسبةَ الحقيقيّة ثابتةٌ إلا أنّ 
الشّرعَ اعتَبرَ هناك ثُبوتَ النَسَبِ شرعا لجَرَيانٍ الإرثِ والتفّقةِ لمعنّى . . ومّنِ اذّعَى ذلك ههنا 
فعليه البيانٌ] 0©©, 


وتَحَرَمُ بَناثُ بَناته وبّناتُ أبنائه وإنّ سَفَلْنَ بدلالةٍ الت ؛ ؛ لأنْهْنَ أقرّبُ من بَناتٍ الأخ 
وكات 9 الأعفبوين الأحرواتك أيضًاء؛ لأنّ الأحواتٍ أولادُ أبيه ومّنَ أولادُ أولاده 
فكان ذَكرُ الحُرْمةٍ هناك وكْرَا للُرْمةٍ ههنا لال وعليه إجمامٌ الأمّة أيضًاء وتحَوَمْ عليه 
أحَوائه وعَمّانه وخالائه بالتصٌ وهو قوله عَرَّ وجَلٌ + واوا 2 نحكم وعَسَدكم وَحَلللتَكُمْ © [النساء 
سوا كن لاب وأم أو لا أو لأ لإطلاق اسم الأعتٍ والمكةوالخالة ويَحَرَّم عليه 

عَمَّةُ أبيه وخالَتُه لب وأم أو لاب أو لأمٌ: وعَمّة أمّه وخالئه ”© لأب وأمّ أو لاب أو لأ 
بالإجماع . 


_- 


سيا و اا ا 


م [النساء :*0] وبّناتٌ ينات ا رت وإنْ سَفَلْنَ بالإجماع . 


)01( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (”؟/ 556), مختصر الطحاوى (ص77١).‏ المبسوط (4/ 2٠١5‏ 
6) رؤوس المسائل (ص١38).‏ شرح فتح القدير (6/ ١9‏ ؟)., 

(7) مذهب الشافعية : :أن الرنا لا ستيه حرفة الباهرة لعزن اا لا يحرم عليه زواج بنتها أو أمهاء 
انظر : الحاوى الكبير /١١(‏ 75915)». الوسيط في المذهب .)٠١/5(‏ روضة الطالبين (/ا/ 2)١1*‏ المنهاج 
(ص98). مغني المحتاج (5/ 178) . 

ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وخالتها» . 


تك 
ومنهم مَنْ قال: إن حُزْمةٌ الجدّاتِ وناتٍ البناتٍ ونحوهِن مِمّنْ ذكرنايَثْتُ بالتصٌ أيضّا 
لانطلاتي الاسم عليهنَ فإنَّ جَدَةٌ الإنسانٍ تُسَمّى أمًا له. وبدْتَ بنتيه تُسَمّى بننًا له فكانث 
حُرْمَتُهُنَ ثابتة بِعَيْنِ النَصٌء ٠‏ لكنْ هذا لا يَصِحٌ إلأعلى قولٍ مَنْ يقول : يجوز أنْ يراد 
الشف والسها رمن لنطلرو ]ل ك1 مو حككيي 7" بنذ : ؛ لأنَ إطلاقٌ اسم الأم 
على الجِدَّةٍ وإطلاقٌ اسم البنْتِ على بنتٍ البنْتٍِ بطريق المجاز . 


ألا قري عم ع عي ا ا 
التي يَُرّقُ بها بين الحقيقةٍ والمجاز»ء وقد ظهر أمرُ هذه التَفْرِقةٍ في الشّرع أيضًا حتّى إِنَ مَنْ 
قال لجل : لست أنْتَ بابن قُلانٍ لجَدّه لا يَصيرُ قاؤِقًا له حتى لا يُؤْحَدَ بالحدٌ؛ ولأنّ يكاح 
هَوٌلاء به ُْضي إلى قطع الرّجم ؛ لأن التكاع لا يخلو عن سُباسَطات تجري بين الزْوْجْنٍ 
عادةٌ ويسببها تجري الخشونة ب بينهماء وذلك يُقْضي إلى قَطع الرّحِمِ ١١/11‏ ب] فكان 
النَكاحٌ سببًا لقَطع الرَحِم مُفْضيًا إليه؛ وقَطعٌ الرَحِمِ حَرامٌ والمُفْضي إلى الحرام حَرامٌ 
وهذا المعنى يَحُمٌ الفِرَقَ السَبْع ؛ أن قراب تن مُحَرَّمةُ القطع واجبةٌ الوَصْلٍء ويختّصٌ 
الأثياة ينيل الو وهر أنْ احيرا الم وتمظيمها واجبٌ» ولهذا أ راواه يساما 
الكاحٌ والمرأةٌ تكونٌ تحت أ مر اله 00000 مُتَحَفَةٌ عليهالََِمَها ذلك وأنه 
يني الاحتراءَ فيُوَدّي إلى التناقُض وتَحِلُ [آله] ”© بنتُ العم والخالة ويثْتُ العم والخال؛ 
لأنّ اللَّهَ تعالى ذكر المُحَرّماتِ في آبةٍ التتحريم 

ثُمّ أخبر سبحانه وتعالى أنه أحَلٌ ما وراءَ ذلك بقوله : #وَأيلٌّ لك مَا وََآهُ دَلِحكُمْ © [النساء 
4 وبّناثُ الأعمام والعمّاتِ والأخوالٍ والخالاتٍ لم يُذْكَرْنَ في المُحَرّماتِ فكنَ ما وراء 
ذلك فكنّ مُحَلَّلاتِ . 


وكذا عُموماتُ التُكاح لا توجبٌ الفصل ثم خصٌ عنها المُحَرّماتُ المذكوراتٌ في آيةٍ 
التحريم فبَقي غيرْهُنْ تحت العموم. وقد ورد نَّصّ خاص في الباب» وهو قوله تعالى : 
َه تنا لت نا أَحلَلنَا لك أ أَزُوبجَكَ > [الأحزاب م إلى قتوله عر وجل : #ويّات عيَك 1 مك وسَاتِ 


عَمَِّيَكَ وَبَنَاتِ حَالِكَ وَسّاتِ خَللَبيكَ ليق هاجرن مَعَلكَ # [الأحزاب :50] الآية والأصل فيما يَنْبْتُ كت 
)١(‏ في المخطوط : «حكمها». (0 ليست في المخطوط . 


للقن كيه أن نانك اكه والخضوض اليل -والله اموق نت 
فحل [في المحرمات بالمصاهرة] 


وأمًا اا فالمحَرّماتٌ بالمصاهرة أربع فِرَقِ . 


-َ 
2 


الفِرْفَةٌ الأولى: أ أم الزَوْجِةٍ وجَدَائُها من قِبلٍ ار باون عار فيْحَرّمُ على الرَجلٍ أم 
رَوْجَتِهِ بنَصٌ الكتاب العزيز وهو قوله عََّ وجل : #وَأْمَهَدتُ بكم [الساء :18] معطوفًا 
على قوله عَنَّ وجَل : «رّمَتَ عَلَتِكُمْ أُتيصدَةْ رَبَاتَكة 4 اننساء :+1] سَواءَ كان دخل 
1 أو كان لم يدخل بها عند عامّةٍ العُلَّماء”'' . 

ا و ا 0 لم اناس 
م الرّوْجةٍ لا حرم على الرّوْجٍ بنفس العقدٍ ما لم يدخل برا ببنْتها حتى إِنَ مَنْ تَرُوّجّ امرأة ثم 
طلمها قن الدخول:فها أو مالك لا يجو له اي جا د عا الاج او 
يجورٌ. والمسألةً مختلفة بين الصّحابَةٍ رضي الله عنهم» رُوِيَ عن عمرّ وعَليّ وعبد الله بن 
عبّاس ورَيْدٍ بنِ ثابتٍ وعِمْرانَ بن حُصَّيْنَ رضي الله عنهم مثلّ قولٍ العامة 

ورُوِيَ عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وجابر رضي الله عنهما مثل قولهم وهو إحدى الرُوايتيْنٍ 
عن علي ورَيدِ بن ثابتٍ . 

وعن زَيْدٍ بن ثابتٍ أ نه فصّل بين الطلاقٍ والموتٍ قال ”4 ذ في الطلاتٍ مثلٌ قولهما © 
وفي الموتٍ مثل قولٍ العامة وجعل الموث كالدُخول؛ لأنه بمنزلة الدّخولٍ في حَقَ المفر 
ا حت" يفول تعالى : اوَأْمَهَدتُ شايكم ورردا أت في 

وت م لق مَكَلْمّم بهنّ4 [النساء :*1] ذكر هناف تدر سف وات 

لنّساء عليهنَ في التّحريمٍ بِحَرْفٍ العطف ثم م عَقَّبَ الجَمْلتَيْنِ بشرط الدّخولٍ ل. والأصل أنّ 
ع و 2 عَقِيبَ جُمَلِ معطوفٌ بعضّها على بعض 


(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (7/ 557). 

(7) مذهب المالكية الصو ا 
يحرمن إلا بالعقد والوطء. انظر: المعونة (7/ 397) , 

(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : 0 

(5) في المخطوط : اقولهم». (5) في المخطوط : « 


ظ 
ظ 
١‏ 
ظ 
ْ 


< صسسم تل -ح30 
ا وال ار لل م يَنْصَرِفُ إلى الكل لا إلى ما يليه خاصّةً كمَنْ 
قال ١‏ عبن وله ال وعب عيت التعالى إن فع كذ وال نقناء الله 
تعالى فهذا كذلك ف فيَنْصَرِفُ شرط الدّخولٍ إلى الجُمْلَيْن جميعًا فلا تَنْبْتُ الحومة يدوه 
(ولتا) [أن] ”” : قوله تعالى : #وأئَّهاتٌ نسائكم؟ كلام تام بنفسه مُنْفَصِل عن المذكور 
بدت لأته مُبْتَدَأ وحَبَر إذْ هو معطوفٌ على ما تقَدَمَ كر من قوله: (حريك لوسك 
د بتكم 4 [السساء :*"] إلى قولِه عَرَّ وجل : #وَأْمَهَدَتُ بكم #4 [العساء ذا 
امسو يار المعلوف حل في بوث و الي لاني كقود: جام 
رَيْدَ وعَمْرُو معناه جاءني زيدٌ وجاءني عَمْرُو فكان معنى قوله تعالى #وَأْمَهدتُ نسايحكم # 
[النساء :5] أي : وَحرّمَتُ عليكم هات نسائكم وأنه مُطْلَقُ عن شرطٍ الدّخول فمَنٍ اذَعَى أن 
الدخول المذكدة: في آخِرٍ الكلماتٍ مُنْصَرِفٌ إلى الكلّ فعليه الدَليل . 
ورُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عمرَ رضي الله عنهما عن رسولٍ اللّه يل أنّه قال «إذا تكح 
الرَجُلُ امرأة الو ا 
في المسألتَيْن . 


وعن عَمْرو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله كله : 
١أيُما‏ رجل تَرَوَجَ امرأة فطَلْقَها قبل أنْ يدخلّ بها أو ماتّث عنده [فلا بَأس أن يترّوّجَ بنتهاء وأيْما 
رجلٍ تَرَوَجَ امرأةَ فطَلّقَها قبل أنْ يدخلّ بها أو مائّث عنده] ”*' فلا يَجِلَ له أن يتَرَوَجَ أمّها)(*) 
وهذا ”نص في المسآلََيْنِء وعن عبد اللّه بنِ عباس رضي الله عنهما أنه قال في هذه 
الآية الكريمة : أبهّموا ما أبِهُمَ اللّه تعالى”" أي : أطلّقوا ما أطلّقٌ اللّه تعالى وكذا رُويّ عن 
عِمْرانَ بن حُْصَّيْن أنّه قال: الآية مُبْهَمَةٌ أي مُطَلَّقَةٌ لا يُفْصَلُ بين الدّخولٍ وعَدَّيِه وما رُوِيَ 

! 2 
)١(‏ في المخطوط : «أو خبر» . (9) ؤيادة مع المخطوط: 
(*) لم أقف عليه وانظر الحديث التالي . (4) ليست في المخطوط . 
(5) ضعيف : رواه الترمذي في كتاب النكاح. باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها 
هل يتزوج ابنتها أم لا؟ حديث 2)١1١11(‏ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ورواه البيهقي في الكبرى 


)١6٠ 0‏ حديث .)1١"*584(‏ وقال: مثلى بن الصباح : غير قوى . وانظر: التحقيق في أخادنف 
الخلاف لابن الجوزى (71/7/7). حديث 2)١751(‏ وإرواء الخليل (9/ا4م١).‏ 


(6) زاد في المخطو ط: «أيضًا». 
(0) قال الشيخ الألباني في الإرواء (18178): لم أقف على إسناده بهذا اللفظ . 


> يح بدائع الصناقخاج1__‎ ٠-45 
عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه فقد رُوِيّ الرّجوع عنه فإنّه رُوِيَ أنّه أفتى بذلك في الكوفة‎ 
فلا الى اللمديا وَلمن أصيحات رمتول الله إل هذا كذهع وجع إلى القول بالك رمتست“‎ 
وِيَ أنّه لما أنَى الكوفة نَهَى مَنْ كان أفتاه بذلك فقيل : إِنّْها ولّدَتْ أولادًا فقال: إِنّها وإنْ‎ 
لَدَتْ ولأنّ هذا التُكاح يُقُضي ي إلى قَطَع الرّحم ؛ لأنه إذا طَلَّنَ بها وتَرَوْجَ بها "2 حَمَلَها‎ 
ذلك على الضَغينةٍ التي هي سببٌ القطيعةٍ فيما بينهماء وقَطْمُ الرَحِمٍ حَرامٌ فما أفضى إليه‎ 
يكونُ حرامًا لهذا المعنى حُرمَ الجممٌ بين المرأ وينيها وبين المرأة وأمّها وبينها وبين‎ 

عَمّيها وخالتها على ما نذكر د إن كاذ الله تفلن - بخلافي جانِب الأمّ حيث لا تَحَرّمْ بنثها 
بنفس العقاد على الم لأنَ إباحة التُكاح هناك لا تُوَّدي إلى القطع ؛ لأنَ الم في ظاهر 
العاداتٍ : ُؤئْرُ بنتها على نفسها في الحُظوظٍ والحُقوق» والبِئتُ لا تُؤْئِرُ أمّها على نفسها 
معلوم ذلك بالعادة . 

وذ انها ره نت الخومة ؛ لاأنه تاكدت مود ها بالدعرل الانكفانيا خنلن :9 
تَلْحَقها الغضاضة يودي إلى القطع الي ا ا 
البنت سببٌ الدّخول بهاء والسَبَبُ يقومٌ مقام المُسَببٍ في موضع الاحتياطظ» ولهذا قبت 
الحُرْمةٌ بنفس العقدٍ في مْكوحة الأب وحَليلةٍ الابنِء كان ينبغي أنْ تُحَرَم الربيبةٌ بنفس 
العف هلق الأء لآ ان رط لذ هوق تالكر نناةببالتسة فبَقِيَ الحكم في الآية على أصلٍ 
القياس . 


- 


وأمًا قولهم: إِنّ الشّرط المذكورّ : في آخِرٍ كلماتٍ معطوف بعضّها على بعض والاستئناء 
وكيد :للد سان ملسن بالكل تقول : هذا الأصلٌ مُسَلَّمّ في الاستثناء بِمَشْيةٍ اللّهِ تعالى 
والشرط المصّة اح به فأمًا في الصّفةٍ الدَاخِلةٍ على المذكور ة في آخِرٍ الكلام فَمَمْنوعٌ ؛ بل 
يُقَْصَرُ على ما يليه فَإِنّكَ تقول : : جاءني رَيْدٌّ ومحمّدٌ العالِمُ فتقتَصِرٌ صِفَةٍ العلم على الذي 
يليه وهو محمد دون ري وقوله عَرٌ وجل : لت دَحَلْسُم بهنَ4 [النساء :*"] وصَف إِيَاهِنّ 
بالدخكر ل بو ل شَرَط» مَنٍ اأْعَى إلحاق الوَضْف بالشرطٍ فعليه اليل على آله يُحمَمَلُ أ 
يكونٌ بمعنى الشّرطٍ فيلحَقٌ الكلّ» ويُحْثَمَلُ أنْ لايكونَ فيقتصِرٌ على ما : يليه فلا يُلْحَقٌّ 
بِالشّكُ والاحتمالٍ. 


. في المخطوط : «أمها». (0) زاد في المخطوط : «من الخروج»‎ )١( 


2 
وإذا وقَعَ الشّك والشُبْهٌ فيه. فالقولٌ لما ”9 : ال واي ا 
الصّفة إن كانت في معنى الشَرطٍ لكنّ اللَفْظَ متى قُرِنَ به شرطً أو صِفَةٌ لإثباتِ حكم يقنضي 
وجوه عند وُجوده إِمًا لا يقتضي عَدَمَ عند عَدَِه بل عَدَه ووّجوده عن عَدَم الشرط 
والصّفةٍ يكونُ موقوًا على قيام الدَلِيلٍ وفي نفس هذه الآبة الكريمةٍ ما يَدُلْ عليه فإنّه قال 
ععرَوجَل: «رربَبَبُِ الوبق خررت : ين يسيك للق دَحَلْشُم بهن فَإن لَمْ كَكوووأ 
دَحَلْثّم يهرى فلا جنا فلا جتاح عَلكْحكم # [الساء :17] . 

ال لوو اا و د وا وي ا 
ام اليل على خزمة بدن وليه وهوما كرت قن .وي 
الدَلِيلُ على حُرْمةٍ الربيبةٍ قبل الدّخولٍ بالأمّ فلا تيت الحُرْمةٌ واللّهِ عَرَّ وجل أعلمُ . 

وأا جَدَاتُ الزّؤْجة من قبل أبيها وأمها فإنها عَرِفْتْ حُرْمَتَهُنَ بالإجماع ولما ذكرنا من 
اندض الى الأنياف لان بِعَيْنِ النّصٌ إلأأعلى قولٍ مَنْ يُجِيرُ اشَيِمالَ اللّفْظٍ الواحِدٍ على 
الحقيقة والمجازٍ عند عَدَم اناي بين حكمَيْهِما على ما ذكرناء الها لخدم ام روي 
وجَدَائُها بنفس العقدٍ إذا كان صحيحًاء فأما إِذا كان فاسِذا فلا تَنْبّتٌ الخزمة مه بالعقدٍ بل 
َالوَطْءِ أو ما يقومٌ مقامه من المسلٌ عن شهوة وال إلى الفرج عن شهوة على ما نذك”؛ 
لأنَ الل تعالى حَرّمَ على الرّوْج أمَ َوْجَيِه مُضافًا إليه» والإضافةٌ لا تنعَقَدُ إلا بالعقلة 


الصّحيح فلا تنيت الحُرْمةٌ إلا به - واللّه الموَفّقُ - . 
فصل [في بعض المحرمات] 

وأمًا الفِرْهَةٌ الثانية: فبنْتٌ الرّوْجِةٍ وبنائها وبّناتٌ بَناتِها وبنيها وإِنْ سَمَلْنَ . 

ما [؟//٠١١اب]‏ بنتٌ زرَوْجَتِه فتَحَرَّمٌ عليه بِنّصٌ الكتاب العزيز إذا كان دخل بِرَّوْجَتِهِ فإِنْ 
.لم يكن دخل بها فلا تَحَرّمُ لقوله : «رربْبَبَكُمُ لت فى حُجُورِكم ين يساك الى دَحَاشْر 

ب ست لمسلرم بره را سجر ساي بر 207 
بهن فإن لم تكونوأ حلشم بهرج َل لمن جاح عَلنْحَكمْ 4 [النساء :18] وسَّواءٌ كانت بنتٌ 
)١(‏ في المخطوط : «بما 


(ككسلإبيحيح باتع تناع ج:_ 


رَوْجَتِهِ في حِججره أو لا عند عامّة هق العلجناة: 


هر 


وفال د بعض النّاس: :لا تُحَرّمُ عليه إلآأنْ تكونٌ في حِجْرِه ويُرْوَى ذلك عن عَليٌ بن أبي 
طالِبٍ رضي الله عنه نَضّا لظاهر الآية» قوله تعالى ريبك أل فى حُجُورِكم © [النساء 
:*؟] حَرَمٌ اللّهِ عََّ وجل بنتٌ الرّوْجة وبوَضْفِ كونها في حِجْر زَرْجٍ الم فيتقيد التحريم 
با رطب اب أضاقها إلى الرُوْجة يقَمُدَ يد التعرن يداح لا نكر على ريه 


(ولنا): أن الكنصيصٌ على حكم الموصُوف ”" لا يدل على أنّ الحكمّ في غير 
الموصّوف بخلافه؛ إذ التتصيصٌ لا يَدُنُ على الشخصيص قبت 0 فتَنْيْتُ حُزْمة بنتِ زَوْجةٍ الرَجْلٍ 
لت دشل أنه وهي في جره بهذ لآ وذالم عن في جر شزته يداير 
آخَرَ وهو كونٌ يكاحها مُفْضيًا إلى قَطيعةٍ الرّحِمٍ سَواءٌ كانث في حِجْرِه أ ولم تَكنْ على ما 
نا فيما تقّدّمَ» إلا أن الله تعالى ذكر الجر بناة على أن عرف الئاس وعادتهم أن الرّبيبة 
سج يعن أمّها عاد فأخرج الكلام ات جَ العادةٍ كما في قوله عَرَّ وجَلٌ : «ولا 
قلا أده حَْيَةَ مكقَ4 [الإسراء ]©٠:‏ وقوله عَنَّ وجل : لقَإنَ خف ألا موا مِدَة 4 [النساء :©] 
ونحو ذلك . 

يدعباي بأد ووب مدو يا ا 


في لظ واجدٍ عند إمكان العمل بهما 


فصل [في الفرقة الثالثة من المحرمات] 


وأما الفِرْفَةٌ الثَالثةٌ: لاد رمو ]لعا ار الابن وابن البِنْتِ وإِنْ سَفل فتْحرَّم 
على الرَّجُلٍ حَليلةُ ابه من صُلْبه *" بالقصٌ وهو قوثه عَرَّ وجَلٌ : «وَعَلبَلُ أنابكُ ارب 
مِنْ أصَلبِكُمْ 4 [النساء *؟! وك الصّلْبٍ جاز أن يكون لبيانٍ الخاصّية ون لم يكنٍ الابنّ إلا 
من الصّلْبٍ لقوله ”*' تعالى : «وَلَا طَثرٍ يَطِيرُ يحَمَاحيّهِ4 [الانعام :4.] وَإِنْ كان الطائرٌ لا يَطيرُ 


() في المخطوط : «في موصوف». (؟) ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : «الصلب». (5) في المخطوط : «كقوله». 


فتك 


لأ بِجَناحيه وجاز أن يكون لبيانٍ السمةٍ والتنريع ؛ لأنْ الابنَ قد يكونٌ من الصَّلْبٍ وقد 
يكونُ من الرّضاع وقد يكونُ بالتبئّي أيضًا على ما ذَكِرَ في سبب تُزولٍ الآية ؛ لأنّ التبي له 
ما َرَََ امرأ َي بنِ حارئة بعد ما طَلََّها زد وكان ابا لرسول الله بابي فعا 
المناِقونَ على ذلك» وقالوا: إِنّه تَرَوَّجَ بحَليلةٍ ابيه فنزل قوله تعالى : #وَعَلَبَيْلُ بكم 
لذبن من سكت 4 [النساء :77] . 

وكذلك قوله تعالى : «قلنًا صنَى وَيْد ينها ول يها إ لا بكرن عل النزرني + 

يه أئج بيهم إِذا ضر مَنبن 801 [الأحزاب :7م] ولأنّ حليلة الابنٍ لو لم تَحَرَّم على الأب 
فإذا طُلّقَها الابنُ ريما يَنْدَمُ على ذلك ويُرِيدُ العوة إليها فإذا تَرَرّجَّها أبوه أورَتَ ذلك 
الفبفيثة نييما : والفكية : وَرْتُ القطيعة وقَطعٌ الرَحِمِ حَرامٌ فيجبٌ أنْ يُحَرّمْ حتى لا 
يودي إلى الحرام ولهذا حُرْمَتْ ناوي الاي وان لابن كازعذا قرا لان جارجالا20 
أ يم 0 ؛ لأنّ النّص مُطَلَقٌ عن شرطٍ الدّخولٍ والمعنى لا يوجبٌ الفصلّ أيضًا 
طرييا لراك 1 لعتتايي إلى عون راق لال لا د ل ري 
الاحتياطٍ على ما مرّء وحَليلةٌ ابن الابن وابن البنْتِ إن سَمْلَ تَحَرّمُ بالإجماع أو بما ذكرنا 

من المعنى لا بِعَيْنِ النَص ؛ لأنَ ابنَ الابنٍ يُسَمّى ابا مُجارًّا لا حقيقة فإذا صارتٍ الحقيقةٌ 
مُرادةٌ لم يَبْقَ لمجا مُرادًا نا الأعلى قول مَنْ يقول : إنّه يجوز أن يرادا من لَمْظٍ واحِدٍ - 
الله الموقق ته 


فحل [في المحرمات] 
وأا الفِرْفةٌ الزابعة: فمئكوحة الأب وأجداده من قِبَلٍ أبيه وأمه وإِنْ عَلوا . 
أمّا مَنْكوحةٌ الأب : فتحَرمُ بالنَصٌ وهو قوله ##ولا تكحوا ما دَكم بكم يرت 
ليه © [النساء والتّكاحٌ يُذْكَرُ ويُرادُ به العقدٌ وسّواءٌ كان الأب دخل بها أ ولا؛ لأنّ اسم 
احاح ب َع على العقدٍ والوّطءٍ فيّحَرَمُ بكلّ وا حِدٍ منهما على ما نذكرٌ؛ ولأن يكاح منكوحة 


. الأب يُقُضي إلى قطيعةٍ الرَحِم ؛ لأنّه إذا فارَقّها أبوه لَعَلّهِ يَنْدَمُ فيُرِيدُ أن يُعِيدَها فإذا تَكَحَها 
الآبن اوككية دللقهواوات المفي : وذلك سب التَّباعدٍ بينهما وهو تفسيرٌ قَطيعةٍ الرّحِم 


)١(‏ زاد في المخطوط : «كان». 


ا ا 


وقَطعٌ الرّحِم حَرامُ م فكان التُكاحُ شرع سبب [18/7أ] الحرام وأنه تَناقُضٌ فَيْحَرَمُ دعا 
للتََافْضِ الذي هو أثهُ '" السّفه والجهْلٍ جَلَّ الله تعالى عنهما . 

[وَأمّا مَنْكوحة أجداده فتحَرّمُ بالإجماع ويما ذكرنا من المعنى لا بعَيْنٍ النص إلا على 
قو مَنْ يَرى الجمع , بين الحقيقة والمجاز في لظ واحدٍ عند عَدَم الثاقي] ”"' ثم حُرْمة 
المُصاهرة 7" ت: َبْثُ بالعقدٍ الضّحيح و تَْبْتٌ بالوَطْءِ الحلالٍ بِمِلْكِ اليمين حتّى إِنّ مَنْ وطِىّ 
(جاريته نُحَرّمُ) © عليه أنه وابتثها اهار دلي وبّناتُ بَناتِها وإِنّ سَمَلْنَ » وتْحَرَّم 
هي على أب الواطِئ وابئِه وعلى أجدادٍ أجدادٍ الواطِئ وإِنْ عَلواء وعلى أبناء أبنائه ون 
000 

وكذا تَمْيْتُ براوش ا لاحل اميل ركابالز لوج شَبْهةٍ بالإجماع . وتَثبّتٌ باللّمْسِ 
فيهما عن شهوةٍ وبالتظر إلى فرجها عن شهوةٍ عندّنا”*' ولا تَنْبْتُ بالظرٍ إلى سائر الأعضاء 
بشهوة ولا بِمّسنٌ سائر الأعضاء إلأّعن شهوةٍ بلا خلافٍ. وتفسيرٌ الشهوة هي أنْ يَشْتّهي 
بقلب ويُعرَفَ ذلك بإقراره؛ لأنّه باطِنٌ لا وُقوفٌ عليه لغيره» وتَحَوُّك الآلةِ وانتِشارُها هل 
هو شرط تحقيقٍ الشهوة؟ اختلف المشايخ فيه . 1 

قال بعضّهم : شرط . وقال بعضّهم : ليس بشرطٍ وهو ”" الصَّحِيحٌ ؛ لأنّ المسنّ وَالتَظرَ 
عن شهوة يِتحَمَّقٌ بدونٍ ذلك كالعِنَّينِ والمجبوب ونحو ذلك . 

وقال الشّافعئُ : لا تَنْبْتُ حُرْمةٌ المُصاهَرةٍ بالتظر وله في المس قولانٍ””" . 

وتَغْبْتُ حُرْمَةٌ المُصاهَرة بالزّنا والمسّ والنَظَرٍ بدونٍ التُكاح والمِلّكِ وشَبْهَته 
[عندنا] " . وعندّ الشَافعيٌ لا تَنْبْتُ الحوّمة ”*' بالرّنا فأ ولك أن لا منقث بالمسٌ والنَظر 


بدونٍ المِلْكِ . 

. في المخطوط : «أية» . (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) زاد في المخطوط : «كما». (5) في المخطوط : اجارية يحرم . 

بوسر الحنفية: رءوس المسائل (ص9١7).‏ خلاف أبي حنيفة وابن أبي ليل (ص175١)‏ . 
(5) في المطبوع : ١‏ 

(0) مذهب 0 0 لا يحرم نكاح المصاهرة بالنظر حتى يلمسء انظر رءوس المسائل (ص09١”.‏ 
000 (8) زيادة من المخطوط . 


(8)اتن" مطل سل 2 لسري 


كتتاروضل3) 


احنَّجٌ الشّافعيُ بقوله تعالى : «رَربتيْكُمْ لق في حورم ين يسيك التق َخَأشُم 
بهن © [النساء ا الرَبائبٌ المُضافة إلى نسائتنا المدخولاتٍ وإِنّْما تكون مايه 
إلينا بالئكاح فكان الدَّحَولٌ بالئكاح شرط ثُوتٍ الحُرْمٍء وهذا دخول بلا يكاح فلا َنبتُ كت 
الحامَة ولا تَثيْتٌ بِالنَظَرِ أيضًا ؛ لله ليس بمعنى الول الاترى لله لاب اوم ول 
يجبٌ به شيءٌ في في الإحرام» وكذلك اللَمْسُ في قولٍ وفي قو يَنْبْتُ لأنه استمتاعٌ بها من 
وجه فكان بمعنى الوَّطءِ؛ ولهذا حَرّمٌ بسبب الإحرام كما حرم الوَّطْءُ . 

ورُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها أنَ رسول الله ستل عن الرَجُل يَعْبّمُ المرأة حَراما 
أينْكُمٌ ابتّها؟ أو يَتْبَعْ البِنْتَ حرام يكح أمّها؟ فقال : «لا يُْحَرّمُ الحرامٌ الحلال إِنْما يُْحَرُمُ ما 
كان نِكاحًا حَلالً»”'' والتحريمٌ بالزّنا تحريمٌ الحرام الحلال . 


(ولَنا): قوله تعالى : ولا تتكحوأ ما نكم أبآرُكُم ين ألِنَسآ4 [النساء ::] والتّكاح 
يُستّعمل في العقدٍ والوّطء فلا يخلو إمّا أنْ يكونٌ حقيقة لهما على الاشِراكٍ وإمّا أنْ يكونّ 
حقيفة لأحيجما تجا لوكي ماك يجب لقو بتحريموما جميما ل لان 
بينهما كأنّه قال عَرَّ وجل : #وَلَا تَكِموَأْ ما نكم بكم ير لِنَسَآءِ # [النساء :؟1] عَقَذدَا 
ووَطئًا. ورُويَ عن رسولٍ الله كل أنه قال : ا 
ابتثها»”"' ورُوَيّ : «حرمت عليه أمها وابنتها»” ' وهذا نص في الباب؛ لأنّه ليس فيه ذِكْرُ 
التكاح . وروي عنه يك أنه قال: «مَلْعُونَ مَنْ نظَرَ إلى فرج امرأةٍ وابتيها»”*' ولو لم يكن النْظرُ 
)١(‏ ضعيف: رواه الدارقطني في سننه (574/5),. حديث (88).» والطبراني في الأوسط (0/ 22٠١6‏ 
حديث (1807)» والبيهقي في الكبرى (179/17١)؛‏ حديث (17155)» وقال الهيثمي في المجمع (14/ 
4 © رواه الطبراني في الأوسط وفيه عثمان بن عبد الرحمن الزهرى وهو متروك وضعفه الألبانٍ في 
ضعيف الجامع )111١1(‏ . 
)١(‏ رواه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)54١‏ وقال ابن حجر في الفتح :)١07/9(‏ وفي الباب حديث 
ضعيقف » أخرجه ابن أبي شيبة من حديث أم هانئ- وبإسناده مجهول . وقال ابن حزم في المحلى (9/ 377) : 
خبر مرسل. ولا حجة في مرسل» لا سيما وفيه الحجاج بن أرطاة» وهو هالكء عن أبي هانئ وهو 
مجهول. 
(") ذكره البيهقي في الكبرى (7/ »)١74‏ وقال: رواه الحجاج بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن 
النبي يِل وهذا منقطع ومجهول وضعيف». الحجاج بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده. فكيف بما يرسله 
(4) روى ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 5487)» وعبد الرزاق في مصنفه »)١94/1(‏ حديث 2)١7744(‏ 
وابن حزم في المحلى (9/ )07١‏ عن عمرو بن دينار قال: سمعت وهب بن منبه يقول : في التوراة: ملعون 


ب بيسح نافع الصنااع ع 
الأول تحدم للدّاني - وهو الت إلى فرج ايها - لم يلحَقْه اللّعن؛ أن التقرٌ إلى فرج 
المرأة المثكوحةٍ يكاححا صحيحًا مُباحٌ فكيفّ يستَحِقٌ اللّعنَ؟ فإذا ثب ثبتتٍ الحُوْمة بالنظر 
فبالخولٍ 0 ماري ال و لأواطاريها 


اع لك لسن عد خهرة ل لل أ لمي ولا لوه شي الو إلى افرع عد 
شهوةٍ أنزل أو لع ينرل» لا فيكت الحزمة مه بالنَظر فبالمسٌ أولى ؛ ا 06 : 
بالككاح لكونه سيا دايا إلى الجماع إقامةٌ للشب مقام المُسَبْبٍ في موضيع الاحتياطٍ كما 
أقيمَ الوم الممفضي لين الحدث مُقام الحدثٍ في انتقاض الطهارة احتياطا لأمرٍ الصّلاقٍ 
والقَبْلة والمْباشَرَةٌ في التَسَبّبٍ والدّعوةٌ أبلَعٌ من التُكاح فكان أولى بإثباتٍ الحزمة؛ ولأنْ 
لوَطْء الحلال إِنّما كان مُحَرّمًا للبنتِ بمعنى هو موجودٌ هنا وهو أنه يَصيرُ جامعًا بين المرأة 
وبنْتِها في الوّطءٍ من حيث المعنى انوطع انعا عقا للك واو الا خرق فنصي كانه 
قاض وطرّه منهما جميعًاء ويجورٌ أن يكونَ هذا معنى قولٍ التّبيّ : يكل «مَلْعُونَ مَنْ نَظَرَ إلى 
فرج امرأةٍ وابتيها» ''' وهذا المعنى موجودٌ في الوَّطْءٍ الحرام . 

وأمّا الآيهُ الكريمة فلا حُجَةَ له فيها بل هي حُجَةٌ عليه ؛ لأنّها تقتّضي حُزْمة رَبِيبتِهِ التي 
فى يعت دامر انال دخ[ جها تطلمًا كواء دشن يوانيدة التكاع ارقلهنل نا 

واسمُ الدّخولٍ يَقَعُ على الحلالٍ [؟/8١ب]‏ والحرام أو يُحْثَملُ أن يكونٌ المُرادُ 
الدّخولَ بعد التكاح ويُحْتَمَلُ أن يكون قله فكان الأشعراط هنو '" الول والشرامة وإذا 
احتّمِل هذا واحتّمل هذا '” فلا يَصِحٌّ الاحتِجاجٌ , به مع الاحتمال. ٠‏ على أن في هذه الآيةٍ 
إثبات الشافة بالخول:: في التكاح . وهذا لا يَنْفي الحُرْمةً بالدّخولٍ بلا نيكاح فكان هذا 
احتِجابجًا بالمسكوتٍ عنه وإنّه لا يَصِخُ على الي "ملم لايل نا على "ابا 
الحمة بالمسٌ ؛ ؛ لأله ذكر الدّخول بهن وحقيقةٌ الدُخولٍ بالشّيء ء عبار عن إدخاله فى ١"‏ 
العؤرةٍ إلى الحِصّن» ٠»‏ فكان الدُخول بها هو إدخالّها في الحِضْنء وذلك بأخذٍ يدها أو شيء 
من نظر إلى فرج امرأة وابنتها . 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. (0) في المخطوط : «في». 
(7) في المخطوط : «ذاك» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «في». (7) في المخطوط : «من». 


منها ليكوت هو ادال يها. اوت عي وي 
سي وا 

بموجبه؛ لأنّ المذكورٌ فيه هو الاتَباعٌ لا الوّطءٌ وانَباعُها هو أنْ يُراوٍدَها عن نفسِها وذا لا 

يُحَرمُ عندّنا إذِ المُحَرُمُ هو الوَطْءٌ ولا ذِكْرَ له في الحديثٍ - واللَّه عَرَّ وجَلَّ الموَقّقُ -. 


فصل [المدرمات بالرضاعة] 


وا الع القالت: وهو المُحَرَّماتٌ بالرّضاعة . [فموضِمٌ بيانِها كتابٌُ الرضاع] ”2 فكل 
مَنْ حَومَ لقرابة من الفِرَقٍ السَبْع الذينَ وصَفّهم الله تعالى , بحرّمُ بالرّضاعة إلا أن اللَّهَ تعالى 
بَيّنَ المحَرَّماتٍ بالقرابة بيان إبلاغ وبَيّنَ المحَرّماتٍ بالرّضاعةٍ بيانَ كفايةٍ حيث لم يذكرُ على 
القضريح والقئصيص إلا الأْهَاتٍ والأتحوات بقوله تغالى »رمهنت م لد أَرصَعكَكم 
تلفكت كن أَلرَضَلعَةَ # [النساء ان 
بالاستدلالٍ. ووجه الاستدلالٍ نذكره في كتاب الرّضاع - إن شاء اللَّه تعالى - 


والأصل فيه قوله يكلق: يحرم من الرضاع ما يحرْمٌُ من النَسَبٍ)' '"'؛ وعليه الإجماع أيضًا. 
وكذا كُلَ مَنْ يحرُمُ مِمّنْ ذكرنا من الفِرَقٍ الأربع بالمُصاهَرة يحرُمُ بالرّضاع ؛ فيحرّم على 
لجل أم وج ويثقها من الرّضاع إلا أن الأمّ تحرُمٌ بنفس العقدٍ إذا كان صحيبحاء والبنتُ 
لا تحوُمٌ إلا بالدّخولٍ بالأء ركد كانت تتا به رامياء وإِنْ عَلونَ وبّناتٌ بَناتها 
وبّناتٌ أبنائها وإِنّ سَمَلْنَ 0 . وكذا تحرّمٌُ حَلِيلةٌ ابن الرضاع وابنٍ ن ابن الرضاع . 
وإِنْ سَفْل على أبي الرّضاع وأ بي أبيه وإن علا وتحرّمٌ منكوحةً أبي الرّضاع وأبي أبيه» وإِن 
علا على ابن الرضاع وابنٍ ابتِه وان سَفَل وكذا ب يحرُمُ بالوَطءِ م الموطوءة ئها من الرّضاع 
على الواطِىء . وكذا جَدَّانُها وبناثٌ بَناتِها وتحرّمٌ الموطوءةٌ على أبي الواطِئ وابيه 7" من 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

68 رواه البخاري. كتانب الشهادات» باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت». حديث 
(1155) عن أبن عباس: ومسلمء كتاب الرضاع» باب لع 0 ال 
عن عائشة. والترمذي. حديث )1١١55(‏ عن علي بن أ بى طالب» والنسائي . حديث ١‏ رض " وابن 
ماجه. حديث 00 00 حبان 2)557/١١(‏ دوت (8؟57؟5) عن عائشة رضي الله عنها . 


(5) في المخطوط : 


الرضاع كذ على امداق وإن لوا وغلق أبتاء أيثائة ون سملو اتواء عاق الوط عذلا 
بأذكان يعلك الفسة أ و كان الوَطْءٌ بيكاح فاسِدٍ أو شُبْهةٍ يكاح أو كان زِنّاء والأصل أنه 
يحرم بسبب الرّضاع ما يحرُمٌ بسبب النْسَبٍ وسبب المُصاهرةٍ إلأ في مسالََيْنِ يختلف 
فيهما حكمٌ المُصَاهَرةٍ والرّضاع نذكرّهما في كتاب الرّضاع إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في بيان بعض المحرمات] 


ومنهاء أن لا يَقَعَ نكاح المرأ و التي يترّوَجُها جَمْعًا بين ذواتٍ الأرحام ولا بين أكثرٌ من 
أربع نسوةٍ في الأجنَبيَاتِ . وجُمْلةٌ الكلام في الجمع أن الجمعّ في الأصل نوعانٍ : جَمْعْ 
بين ذُواتٍ الأرحام وجَمْمٌ بين الأجتّبيَاتِ . 


أمّا الجمعٌ بين ذّواتٍ الأرحام فنوعانٍ: أيضًا جمْعٌّ في التكاح وجَمْعٌ في الوَّطءِ ودواعيه 
بمِلكِ اليمِين» أمّا الجمعٌ بين ذَّواتِ الأرحام في التُكاح فنقول : لا خلاف في أن الجمع 
بين الأخمَْنِ في التكاح حرام اااي : «وآن تجَمَعُوا معوأ يبك بسح لشيس خْسَيْنِ © [النساء :57] 
يرلا ماي ارا 121 الخُرّمَتَ 12 ليحك ألدةة4 اداه :3] » ولأنّ الجمعَ بينهما 
يْضي إلى قطبعة الرّحم؛ لأن العداوة بين الضَرَكيْنِ ظاهرةٌ» وأتهاتقْضي إلى قطيمة 
سد فاعسا م فكذا المُفْضي [إليه] ”'": وكذا الجمعٌ بين المرأةٍ ”" وبئتها 
لما قلنا بل أولى ؛ ؛ لأنَّ قرابةً الولادٍ مُفْتَرَضْةٌ الوَصْلٍ بلا خلافي. 
واخثّلِف في الجمع بين ذُوانَيْ رَحِم محرّم سِوّى هَذَيْنٍ الجمعَيْنٍ وهو : بين امرأَئيْنٍ لو 
كانث إحداهما رجلا لا يجورٌ له نِكاحٌ الأخرى من الجانبَينِ جميعًا أيَثهما كانث غيرَ عَيْنٍ 


كالجمع بين امرأة ةِ وعَمّتِها. والجممع | بين امرأةٍ وخالتها ونحو ذلك . 

كال غامة العلا لذ مجو تالشيا 121 انعم نينا سو لاحن رست 
المرأة وبنْتها ليس بحَرام . واحتّج بقوله تعالى : #وَأيِلٌ لكْم ما وَرَآه دَلِكُمْ # [الساء :4؟] ذكر 
المُحَرّماتٍ . وذكر فيماً حَرّمَ الجمعٌ بين الأحمَيْنِء وأحَلَّ ما وراء ذلك؛ والجمعٌ فيما 
سِوّى الْأَحميْنٍ لم يدخلْ في القحريم فكان داخلاً في الإحلال إلا أن الجمعَ [7/ 1١9‏ بين 
المرأةٍ وبئتها حُرمَ بدلالةٍ التَص ؛ لان قرانة ال لاد أقوّىء فالئَصٌ الوارِدٌ ثَمّةَ يكونٌ واردًا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «امرأة» . 


ههنا من طريقٍ الأولى . 

(ولَنا): الحديثٌُ المشهورء وهو ما رُوِيَ عن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسولٍ الله 
كه أنه قال : «لا تنكحُ المرأة على عَمِّتِها ولا على خالّتها ولا على ابنةٍ أخيها ولا على ابنة 
أختهاكف وزاد في بعض الرٌواياتٍ : شار على الكترى رلا الكارى جان 


الصّعْرى7”6'' الحديثً» أخبر أن مَنْ ََوجَ عََ ثم بن أخيها أو خالة ثم 1 
يعور 1 ثم أخبر أنه إذا تَرَرَجّ بنتَ الأخ أوَلاً ئمَ العمّة أو '' أبنت الأعت زم الخال ل 
يجوز أيضًا للا يُفْكِلَ أن حُرْمةَ الجمع يجورٌ أن تكونَ : مختصّة بأحد الطرفيْنِ دون الآحَرِ 


كيكاح الأمةٍ على الحْرَةٍ أله لوكو ويجوز يِكاحٌ الحُرَّةٍ على الأمةٍ؛ ولأنّ الجمعَ بين 
ذواتَيْ رَحِمِ محرّم في التُكاح سببٌ لقطيعة الرّحِم ؛ لأن الضرّتيُن ن يتنارّعانٍ ويختلفانٍ ولا 
تانلقاوؤيذا امد معلرة بالعزف والعادة: وذلك يُفْضي إلى قَطع الرَحمء وأنه حرام 
والُكاح سبب فيحرّم حبّى لا يدي إليه» وإلى هذا المعنى أشارَ الب يق في آخر الحديثٍ 

فيما رُوِيَ أنّه قال : إتكم لو فَعَلْسُم ذلك لَقَطعتُم أرحامَهُنَ»” " . 

وروي في بعض الرّوايات «فَإنهِنٌ يتقاطعن1 وفي بعضها (أنه يوجب جب القطيعة» ا 

بين القرابة في التكاح : وقالوا: | ث الضّغائنٌ . 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب النكاح؛ باب: لا تنكح المرأة على عمتهاء حديث ,)51١1١١(‏ ومسلمء. كتاب 
التكاح؛ باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء حديث (/ وأبو داود.» حديث 2)5١56(‏ 
والترمذي.» حديث .)١١١55(‏ وابن حبان فى صحيحه (17!/9). حديث ,.)5١١8(‏ والبيهقي في 
الكبرى (/1/ »)١557‏ حديث »)١17777(‏ وسعيد بن منصورء 2)٠7١8/١(‏ حديث (2)5617 والطبرانن في 
الأوسط (2”87/4 287)؛ حديث (141917)» كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه» وزيادة: ولا تكح 
الصغرى على الكبرى-. ليست في الصحيحين وهي زيادة صحيحة ( انظر صحيح الجامع 27070 . 
(0) في المخطوط : (و؟. 

() لم أقف عليه ببذا اللفظ» وإنما رواه الطبراني في الكبير /١١(‏ 07707 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله كلد : نبى أن تزوج المرأة على العمة وعلى الخالة» وقال : إنكم إن فعلتم ذ لك قطعتم أرحامكم . 
وقال الحافظ في الدراية : : صححه أبن حبان . وانظر نصب الراية للزيلعي (5/ .)١59‏ 

(5) لم أقف عليه ببذين اللفظين ٠‏ وإنما رواه ابن أبي شيبة فى مصنفه (/ 1710ه) وأبو داود في المراسيل 
(وص 57)). حديث (8١75)؛‏ عن عيسى بن طلحة قال : نبى رسول الله يك أن تنكح المرأة على قرابتها 
محافة القطيعة. وانظر نصب الراية (6/ 9 ». والدراية (؟055/5)» والتلخيص الحبير (7/ .)١178‏ 


ورُوِيَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه كرهَ الجمعّ بين بنتئ عَميْنِء وقال: لا 
أَحَرُمُ ذلك ولكن أكرّمّه أمّا الكراهةٌ فِلِمكانٍ القطيعةٍ» وأما عَدَمُ الْحُرْمةٍ فلن القرابة 
بينهما ليسث بِمُفْتَرَضْةٍ الوَضْلٍ ''" . 

ما الآيةُ فِيُحْتَمَل أن يكونّ معنى قوله تعالى : #وَأيعِلٌ لم مَا وَرآه دَلِحَكُّمَ © [النساء :4؟] 
أي : ما وراءً ما حَرَّمَه مه الله تعالى» والجمعٌ ‏ واي كو وا اي 
0 َه الل تعالى على لسانٍ رسول الله الذي هو [ويٌ] *"© غيرٌ مغل على أن خُز 
لجمع بن لحي علولةً قم ”الج م رالجمم ههنا شي إلى قشع زمه 

0 ب" ناف يدلالة إلندل فلم يكزرها ورافاها خرزء في آية التسريم ا «ويجور 
ل ا تراه ا ايد 
واحدٌ؛ لأنّه لارَحِمَ بينهما فلم يوجَدٍ الجممٌ بين ذوائَيْ رَحِمِ . 

ا ل 
يرَرَجَ الأخرى؛ لأنها مَنكوحةٌ أبيه فلا يجو الجمعٌ بينهما كما لا يجودُ الجم بين 
الأخمَيْنِء وإنّا نقول : الشرطً أنْ تكونَ الحُرْمةُ ثابتة من الجانِبينِ جميعًاء وهو أنْ يكونّ كل 
واجدة منهما يها كانث بحيث لو قُدْرَتْ رجلا لكان لا يجورُ له نكاحُ الأخرى» ولم 
يوجَدْ هذا الشَرطٌ ؛ ؛ لأن الو وْجَةٌ منهما لو كانث رجلا كان يجودٌ له أن يتوج الأخرى ؛ 
لأنّ الأخرى لا تكوثٌ بنتَ الرّذْ ج فلم تَكنٍ الحُرْمةُ ثابتةً من الجانِبَيْنِ فجاز الجمعٌ بينهما 
كالجمع بين الأحمَيْنٍ ولو تَرَوَجّ الأخميْنٍ مَعَا فسد يكاحُهما ؛ لأنَ يكاحهما معًا حَصَل 
جَمْعًا بينهما في التكاح وليسث إحداهما بّسادِ الكاح بأولى من الأخرى فبْفرَقُ بينه 
وسلهماة ثم إنْ كان قبل الدّخول فلا مَهْرَ لهما ولا عِدَّةَ عليهما ؛ لأنْ التكاح الفاسِد لا 
حكمٌ له قبلّ الدُخولٍء وإِنْ كان قد دخل بهما فلِكلٌّ واحدةٍ منهما العُقْرُ وعليهما العِدَّةُ؛ 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق من قول ابن مسعودء وقد أخرجه عبد الرزاق في #مصنفه» (577/5)» عن 
غير واحد من التابعين . 

(0) ليست في المخطوط . ظ (©) في المخطوط : ابقطيعة) . 

() زاد في المخطوط هنا : حرم في آية التحريم» ويجوز الجمع بين امرأة وبنت زوج كان لها من قبل؛ وهو 
تكرار سيأتي على الصواب قريبًا . 

(5) في المخطوط : «حرمته». ‏ () في المخطوط : «إحداهما» . 


ح سس عرججج 
لأنّ هذا حكمٌ الدّخول في التّكاح الفَاسِدٍ على ما نذكرّه - إن شاء اللَّه تعالى - 
يوحي [ ْ 

ون تَرَرَجَّ إحداهما بعدَ الأخرى جاز نكاحٌ الأولى» وَقَسَدَ يِكاحُ القانية ولا يَفْسّدُ كا 
ل ا ل 

بين القانية فإنْ كان لم يدخلْ بها فلا مَهْرَ ولاعِدَّةء وإنْ كان دخل بها فلّها المهرُ وعليها 
الث لما بيكاء ولايسر ذل أن كا الأول مالم تنقصى يذ الثانزة لمائذك: - إن اد لل 
تعالى - . 

وإ تَرَرَجَ أَحمَيْنٍ في عُفْدَتَيْنِ لا يدري أَيَتُهما هما أولى لا يجورٌ له التَحَرّي بل ُقَرُ بينه 
ينها ؛ لأنْ نِكاحَ إحداهما فاسِد بِيّقِينٍ - وهي مجهولة - ولا يُتَصَوّ موز خصول تقاضل 
الُكاح من المجهولةٍ فلا بد من التَفْريِقِ ثم إن ادَعَتْ كل واحِدةٍ منهما الباغي ل لق يول 
ا 
الدخول ل بصَئْع المرأة ١/13‏ ب] فكان الواجبٌ نصف المهْرٍء ويكونٌ بينهما لِعَدَم 
الدجيح إ ليس إحداهما بأولى من الأعرى ‏ 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا يلم الروْجَ شيءٌ» ورُويَ عن محمّدٍ أنه يجبٌ عليه المهِرٌ 
كايلاء وإِنْ قالتا: لا نَذْري أيَثْئا الأولى لا يُفْضَى لهما بشيء؛ لكون المُدَّعيةٍ منهما 
مجهولة إل إذا اصْطَلَحَتْ على شيءٍ فحيئئلٍ يُقْضَى لهاء وكذلك المرأةٌوعَمّمها وخالتُها 
في جميع ما وصَمناء وكما لا يجوزٌ للرّجُلٍ أن يترّوَجَ امرأةً في يكاح أخها لا يجورٌ له أنْ 
ترجه في عِدٍّ أختيهاء وكذلك ارج بامرأة هي ذاثُ رَحِمِ محرّم من امرأة عق منه. 

والأصل أن ما يمئَعٌ ''' صلْبَ التُكاح من الجمع بين ذُوائّي ” "' المحارم فالعِدٌ َه ْنَع 
منه كنا لا رز له أن كرو أربكا عن الاحتات والتخاء 12000118ظ 
العِدّةٌ من طلا رَجعِيٌّ أو بائن أو ثلاث أو بالمحرميّة ميّةِ الطارئة بعد الدّخولء أو بالدّخولٍ 
في يكاح فَاسِدٍ أو بالوَطءٍ في شُبْهِةٍ وهذا عندّنا” " . وقال الشّافعئُ - رحمه الله -: يجوز 


)١1(‏ فى المخطوط : امنع () في المخطوط : «ذوات»). 
فرة انظر في مذهب ا 0 (555/50). 


إلآفي عِدَةٍ من طَلاقٍ رَجْعيئ”"©» ورُوِيَ عن ججماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم مثلٌ 
قولنا نحوّ عَليّ وعبدٍ الله بنِ عباس ورَّيْدٍ بِنِ ثابتٍ رضي الله عنهم . 

(وجه قوله): | إن المُحَرّمَ هو الجمٌ بين الأحمَينٍ : في التكاح» والتّكاحٌ قد زال من كل 
وجه؛ لوجود المزيلٍ له - وهو الطلاق القّلاثٌ أو البائُ - ولهذا لو وطِئّها بعد الطلاق 
الّلاثِ مع العلم بِالحُرْمةٍ ةَ لَرِمّه الح فلم ب يتحَمّقٍ الجمع ف 200 

(ولنا). بالك السي الما ل 001 بملك مَنْعَها من الخروج والبُروزِء 
ويحُرْمة الَروج دع آخَرَ ثابتة والفراشس اعل وباسيرلر إلى سَنَتَيْنِ من وقتٍ 
الطّلاقِء وقد كان قد دخل بها يَكْبْتُ النَسَبُ» فزر”"" جا التكاء لكان النكاك هنما بين 
الأخينٍ في هذه الأحكام : فبدخل تحت التم : ل ؛ لأنها شرِعَتْ 
وشيلة إل كا م ”” الكاح فكان التُكاحٌ قائمًا من وجه ببق بعضٍ بن أحكايه. والتَابت من 
وجه مُلْحَقٌ بالتّابتِ من كل وجو في باب الحُرمة ©) احتياطا . 

ألا ترى أنه ألْحقَتٍ الم والينتُ من وجو بالّضاعة بالأمٌ والينتِ من كُلّ وجو بالقرابة» 
والحتك المتكوحة توعد - وهي المُعمَدَةُ - بالمئكوحةٍ من كُلَ وجوه في حُرْمةٍ الكاح 
كذا هذا. 

ولأنَ الجمعَ قبل الطلاق إِنّما حرم ؛ لكونه مُمْضيًا إلى قَطيعةٍ الرَحِمء النر رت 
الضَّغينةَ» وإِنّها تُفُضي إلى القطيعة» والضّغينةٌ ههنا أَشَّدٌ؛ لأنّ مُعظُمٌ التُعمةِ - وهو مِلْكُ 
الجل - الذي هو سببُ اقتضاءٍ الشهوةٍ قد زالَ في حَقٌّ المُعتَدَةٍ وبيكاح الثانيةِ يَصيرٌ جميع 
ذلك لها وتقومٌ مُقامها وتَّبْقَى هي محرومةٌ الحظّ (للحالٌ من الأزواج) ”*© فكانتٍ الضَغينةُ 
أشذ.فكانت اوعَى إلى القطيفة كلوق نا تعد القضاء ءِ العِدَةٍ؛ لأنّ هناك لم يَبْقّ شيءٌ من 
تَلائت الرّوْجٍ الأوَلٍ فكان لها سبيل الوُصُولٍ إلى رَوْجٍ آخَرَ فتستّؤفي حَظَها من القاني 
فسان ةاداة لخني الشف ) ار كانت قن منه في حال قيام العِدّةِ فلا يستقيمُ 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من طلق امرأته طلاقا بائنًا فله نكاح أختها في عدتبهاء أما إن كان الطلاق رجعيًا فلا 


تحل حتى تنقضي عدتهاء انظر الهداية (ص557. 577)» مختصر المزني (ص175١)»‏ روضة الطاليين (0/ 
.)١١‏ مغني المحتاج (5/ .)١87‏ ظ 
(0) في المخطوط : «ولو». (؟) في المخطوط: «مقاصد). 


(4) في المخطوط : «الحرمات». (5) في المخطوط : «من الأزواج للحال». 


الاستدلال . ولو خلا بامرأيه ئم طَلَقَها لم يروج أخمّها حتى تنقضي عِدَنُها؛ أنه وحيت 
عليها العِدَّةٌ بالخلوةٍ 1 تنم تكاغ الاخك كبائر وسية لد خرن عق 


فصل [في الجمع في اللفظ بملك اليمين] 


وأمّا الجمحٌ في الوَطْءٍ بِمِلْكِ اليمينٍ فلا يجورٌ عند عاّةِ الصّحابةٍ مئلٍ عمرٌ وعَليٌّ 
وعبياللُه بن مسعودٍ وعبدٍ الله بنِ عمر رضي الله عنهم ورُوِيَ عن عثمانٌ رضي الله عنه أنه 
قال زكر سريء شرقه إرل الى من الخرادر رحَرّمّه الله تعالى من الإماء | إل الجمة) 9 
أي : الجمع في الوَطءٍ بِمِلْكِ اليمين . 

ورُوِيّ أنّ رجلا سأل عثمانً رضي الله عنه عن ذلك تقال (نا أحك أن اجلدرلكة 
أخلنيها اذ وغ نيما أب وان انا دا |3 ف ج الرّجُل من عنيه فلّقي عَليًا فذكر 
له ذلك فقال: لو أن لي من الأمرِ شيئًا لَجَعَلْت مَنْ فعل [ذلك] ”" تكالاً. وقول عثمانٌ 
رضي الله عنه : (أحَلْمْهما آيةٌ وحَرّمَنْهما آية) عَنَى بآيةِ التحليلٍ قولّه عَرَّ وجَلّ إلا ع 
وهم 0 َنم غَير مَلُوميت]# [المؤمنون :”] وبآية التحريم قولّه عََّ وجل : 
«وأن تَجَمَعُوا برس أ ا لذ ا سلف ]© [الساء :5] وذلك منه إشارةٌ إلى تعاررض 
دليلي الج والُزمة فلا تبث الحُرْمة مع التعاؤض» ولعائةالصَحابةٍ رضي الله عنهم 
الكتابُ العزيز والسَنَهُ . 


ما الكتاب: فقوله عَرَّ وجَلَّ : #وأن تجمعوا بيرج لحيس خسن # [النساء :"] والجمع بينهما 
في الوّطءٍ جَمْعْ فيكون خرامًا . 


وأمًا السَنَْة: :فمارُوٍيَ عن رسولٍ اللَّهِ يله أنّه قال : : 'مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه واليوم الآخِرٍ فلا 
يحمىي: ماءه في رَجم أخحتين290' . 
(/ أقف عليه هذا السياق» ولكن أخرجه مالك في الموطأ نحوه. كتاب : النكاح . باب : نكاح الأمة على 
الحرة. برقم ,)١١1*9(‏ عن سعيد بن المسيب . 
.. (1) أخرجه مالك. كتاب: النكاح. باب: ما جاء في كراهية إصابة الأختين بملك اليمين» برقم 
0 والشافعي فى مسنده ص (788)». والدارقطني في سننه (/ 181١‏ حديث ,2)١760(‏ والبيهقي 
فى الكبرى (/ »)١57‏ حديث (11/084). 
(0 لحت ان الممتطرظط” 
(4) ذكره ابن الجوزى في التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/ 717/7), ول يعزه إلى كتاب من كتب الحديث . 


سب ببب سحن بنائع الصفائع ع]_ 
وأما قول [؟/ ]٠‏ عثمان رضي الله عنه: (أَحَلَنْهما د وَحَرَّمَتَهما آبدّ) فالخل بالمحَرّم أولى 
عند التَعارُض احتياطا للحُرْمةٍ؛ لأنّه يلحَقّه المأ؛ لم بارتكاب المُحَرّمء ولا مَأمَ في ترك 
المباح ؛ ولأنّ الأصل ذ في الأبضاع هو الحُرْمةٌ والإباحةٌ بدليل» فإذا تعارض دليلُ الحِلّ 
والحُرْمةٍ تَداقَعا فيجبُ العمل بالأصلٍ » وكما لا يجوز الجممٌ بينهما في الوَطْءِ لا يجورُ في 
الذواعي من اللَّمْسِ والتَقْبيلٍ والتظر إلى الفرج عن شهوة؛ أن الدواعيّ لي 0 
حَرامٌ إذا عرف هذاء فنقول : إذا مَلَكَ أَحمَينٍ فلّه أن يَطَأ إحداهما؛ لأنّ الأمة لا مَصِي” 
فراش بالميلك»: وإذاوظة إعداهما لسن له أن يط الكحرى ين ذلاتك؟ ؛ لأنه لو وطِىَ لصار 

جامعًا بينهما في الوَّطْءِ حقيقةٌ . 

وكذا إذا مَلّك جارية فوَّطِئّها ئمّ مَل أَخمّها كان له أنْ يَطّأ الأولى لما قلناء وليس له أن 
0 ُحَرّم فرج الأولى على نفسيه إِمّا بالتّوِيج | و بالإخراج عن 
مِلْكه بالإعتاق أو بالبيّع أو بالهبةٍ أ و بالصَدَقةٍ؛ لأله لو وطِي الأخرى لُصار جاممًا بينهما في 
الوَطْءِ حقيقةٌ» وهذا لا يجورٌ ولو كائبّها يَحِلَ له وطْءٌ الأخرى في ظاهر الرُواية . 

ورُويٌّ عن أبي يوسف أنّه قال : لايَجل ؛ لأنه بالكتابةٍ لم ب يملِك وطأها غير . وقال في 
هذه الرّوايةٍ أيضا تقالو ملك نوت الآرتى لغيه لتم يك اله نيط الا حرو لقتعي 
الأول > حَيْضْةَ بعد وطئها لجواز أنْ تكونٌ حايلاً [منه] 7 فيكونُ جاممًا ماءه في رَحِمِ 
أخمَينِ فيستَبْرئها بحَيِضةٍ حتى يَعلَمَ أنْها ليسث بحايل . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنّه حَرّمٌ فرجّها على المولى بالكتابة» ألا ترى أنّه لو وطِئّها لزِمّه 
الْعَفَرٌ . 
50100 

ولو تَرَوَجَ جارية ولم يَطأها حتى مَلَكَ أختّهاء فليس له أنْ يَطأ المشتراةً؛ لأنَ الفراس 
2-75 2303 : لم أجد له سندا بعد أن فتشت عليه 
فى كتب كثيرة). وقال في الدراية (؟/مهه). حديث (ع'"هة): م أجدهكا, وقال ابن الملقن في خلا صهة 


البدر المنير (؟97/5١):‏ حديث :)١955(‏ غريب. وكذا قال الزيلعي في نصب الراية (”7/ .)١58‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الداعي» . (6) زيادة من المخطوط . 


ينْبْثُ بنفس التكاح , ولأنّ مِلْكَ الُكاح يُقْصَدُ به الوَطْءُ وَالوَلّدُ فصارتٍ المئكوحةٌ موطوءةٌ 
حكمّاء فلو وطِىَ المشتراةً لصار جامعًا بينهما في الوّطء . 

ولو كانث في مِلْكِه جاريةٌ قد وطِتّها ثم تَرَوْجَ أخمّها (وتَرْوَج أخت) (7© عار 
التكاحُ عند عامّةٍ العغلّماء ''. ٠‏ ولكن لا يَطَأْ الرْوْجِةَ مالم يُحَوم فرج الأمة التي في مِذْكه أو 
5 . وقال مالك : لا يجورٌ الئكاخ7” . 

(وجه فوله): أن الكاح بمنزلة الوّطء بدليل أ نه شيك بذ القت كالوطء لقي وبدليل أنه 
ل بجر له نيط المملوكة ههنا بعدّ يكاح أُختها فلو لم يكن بمنزلةٍ الوَطْءِ لّجازء وإذا 
كان التكاحٌ بمنزلةٍ الوَطْءِ يَصيرُ بالكاح جامعًا بينهما في الوَطْءء وأنّه لا يجودٌ. 

(ولنا): أنَّ النُكاحَ ليس بِوَّطْءٍ حقيقةً وليس بمنزلةٍ الوَّطءِ أيضًا الال التق يادي 
الأجتبيّة» ولا يجورٌ وطْءُ الأجتبيّةِ فلا يكونٌ نِكاحُها جامعًا © بينهما فى الوَّطْءٍ إلا أنّ 
التكاح إذا انعقد يجعلٌالوَطءَ موجودًا حكمًا بعد الانيقاد لما أنّ الحكمٌ المختصّ بالتكاح 
هو حل الوَّطء» وتَّمرَنّه المطلوبةٌ منه الوّلَّدُء ولا خُصُولَ له عادةٌ بدون الوّطء فجعله 
(الشّارِعٌ حكمًا واطِئًا) '' بعد انعقادٍ الكاح» وألحَقّ الوّلَدَ بالفراش. #قلووطة المسملوكة 
نصار جاممًا بينهما وطْنًا؛ ولأنْ الأمة لا نَصيرُ راشا بنفس الوَطْءِ عندّنا حتى لا يَقبْتَ 
كيدو الدعرو اناد يكوه ركام أختها جَمْعًا بينهما في الفراش فلا يُمْتَمُ منه. وأ 
للد فراشها ضَعيف حتّى يَنْتفيَ نَسَبُ وله بمُجَرّدِ قولهء وهو مُجَرَهُ لني من غير لعانٍ. 
ركذا ككل اللثز إلى شيرد فلا بمتال لقاع جنا ينهدا تي الزرائي ن مُطْلَقَا فلا يُمْنَعُ 
(نَسَبُ وليه بمُجَرّدِ قوله وهو مُجَرُ التفْي من غيرٍ لعانٍ) ” " واللّه عََّ وجَلَ أعلم . 

ولأ فجرر انين اعت م ولَّدِه التي تَعتَدُ منه بأنّه أعتقّها ووَجَبتْ عليها العِدةُ في قولٍ 


)١(‏ في المخطوط : (أو تزوج؟. 

00( انظر في مذهب الحنفية: الهداية (7/ 55154). 

(") مذهب المالكية: أن من كان عنده امرأة بنكاح أو ملك فأراد استباحة وطء أختها لم يجز له ذلك إلا بأن 
يحرم الأولى عليه بطلاق بائن إن كانت زوجة أو ببيع أو إعتاق أو هبة إن كانت أمة. انظر المعونة (؟/ 

حل هة). ظ 

(5) فى المخطوط : «كما لو وطوع» . (6) فى المخطوط: «جمعا؛». 

(5) في المخطوط : «الشرع واطنًا حكمًا؛ . (0) في المخطوط : «منه؛. 


أبي حنيفة - رحمه الله - ويجورٌ أنْ [يتزوج] ”'' أربعًا في عِدَّتِها. وقال أنه يوشف 1 
ومحمّدٌ: يجورٌ كلاهما وقال زُقَرُ: لا يجوز كلاهما. 
ونه شو 77) : أن هذه كد فلا يجوز التَرّوَجٌ بأختها وأربع سِواها كالحرّة 
المُعبَدةّ . ظ 

(وجه قولهما)؛ و يا وا ا ولم 
يوجَدْ في أمٌ الوَلّدِ لانهدام التُكاح أصلاً؛ ولأنّ العِدَ م الود أئر فراش المِلْكِء 

_ 00 لرة ة قبل أن 

ومع حقيقة مانِعًا فأئرُه أولى أنْ لا يمنّعَ . 

(ولأبي حنيفة) أل إنماجاز يكاح أت أز1؟/ ١"ب]‏ الوَلَدِ قبل الإعتاق؛ ؛ لضْعف 
فراشها على ما بَيَنَا فإذا أعتقّها قَّوِيَ فِراشهاء ٠‏ فكان يكاحٌ أخيها جَمْعًا بيينهما في الفراشٍ 
وهو استَأْحاقٌ نَسَبٍ ولَدَيْهاء اولا يجودٌ استلحاق نَسَبٍ ول أخمينِ في رَمانٍ واجدٍء ولهذا 
ا تك أ وده لآ جد لددوظة المتكوية حت بزذل فراش | أمُ الولَدِ ونكاحَ الأربع 
وإنْ كان جَمْعًا بينهُنَ وبينها في الفِراشء» لكن الجمعَ [ههنا] ”*' في الفِراش جائرٌ . 

ألا ترى أنّه جاز قبل الإعتاتي فإنّه إذا تَرَوَجَ اشاقن الإعناق بحل لهوطزفن روط أء 
الْوَلَلِ فكذا بعد الإعتاقي واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


فصل [في الجمع ب بين الأجنبيات | 
وأمّا الجمعٌ بين الأجِنّبيَاتِ فنوعانٍ أيضًا: جَمْمٌ في التُكاح» وجَمْمٌ في الوَّطْءِ ودّواعيه 
و ع ويه ال سد أكثر من وياب 


() زاد في المطبوع : «تتزوج». (0) في المخطوط : «قول زفر). 
(*) في المخطوط : «أو أربع». (4) ليست في المخطوط . 


واحتّجوا بظاهر قوله تعالى : #فَأنكِحأ مَا طاب لك : مَنّ أَليْسآهِ مق وَتُلتَ وريم 4 [النساء :*] . 

فالأرَلونَ قالوا: إنّ اللَّهَ تعالى ذكر هذه الأعدادً بِحَرْفِ الواوء وأنّه للجَمْعء وجُمْلَتُها 
تسعةٌ» فيقتضي إباحةً يكاح يسع 0 واستَدَلُوا أيضًا بفعل رسول الله 8 أنه تَرَوَجَ تِسمَ 
نسوقء وهو قُدُوةٌ الأمةِ. 

والآخرونَ قالوا "المنن فبعف الأنقتة يْنْء والثّلاثُ ضِعفٌ التّلائق والرّباعٌ ضِعف 
الأربعةٍ فَجَمْلَيُها تَمانيةَ عشرَ. 

(ولَنا): ما رُوِيَ أن رجلا أسلَّمَ وتحته تمان نِسوةٍ فأسلمنّ فقال له رسول اللّهِ : به «اختر 
ا الى له بمُفَارَقةٍ البواقي» ولو كانتٍ الزيادةُ على الأربع 
اذل لمنا امزة فدل أنه مُنْتَهَى العدّدٍ المشروع - وهو الأربعٌ - ولأنّ في الرّيادةٍ على 
الأبع حَوتَ الجزر علمون باز عن القيام بُفوقون؛ لأ لامر له ليقي علي 
الوّفاء بِحُقوقِهِنَ وإليه وقَّعَتِ الإشارةٌ بقوله عَنَّ وجَلّ : ؤيْن ِف ألا لوا ده [النساء ا 
أي : أن لا تَعدِلوا فى في القسم والجماع والتَمَقةٍ في نكاح المْتّى والثَّلاثِ والرّباع فواجدةً 
بخلاي يكاح رسول الله و لآنّ حَوْفَ الجر منه غيرٌ موهوم. ار لوا | 
بحُقوقِهنَ بالتأبيدٍ الإلَهىّ ٠‏ فكان ذلك من الآياتٍ الدّالة على نُبدِ ته ؛ لأنّه آثْرَ الفقرّ على 
المِتى والضّيقَ على السّعةٍ وتَحَمّلَ الشّدائدٍ والمشاقٌ على الهوينا والدعة من العبادات 
والأعون التقياةة وهذه الأشياءٌ أسبابٌُ قَطع الشَّهُواتِ والحاجة إلى النّساءء ومع ذلك كان 


)١(‏ فى المخطوط : «ا 
(0) رواه الدارقطني في سئنه (/769). حديث (0)97 والبيهقي في الكبرى (7/ 187): حديث 
(15874) عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة» فأمره رسول الله يَكَِهِ أن يمسك 
أربعا ويفارق سائرهن . قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله كَلِيِهِ أن يسمك 
أربعًا ويفارق سائرهن» وفيه: الواقدي: وهو متروك مع سعة علمهء وعبد الله بن أبي سفيان: مقبول» 
ورواه الدارقطني (”/ .)717٠١‏ حديث (45) بلفظ : ين أ نا لال ا بي عاصم في 
الأحاد والمثاني .)7١8/5(‏ حديث (777). وانظر التلخيص الحبير »2)١58/(‏ حديث (/اا6١).‏ 
| ورواه أبو داود في كتاب الطلاق» باب : من أسلم وعنده نساء أكثر من أربع ..» حديث ,.)5١51١(‏ وابن 
ماجهء حديث )١1967(‏ عن وهب الأسدى قال: أسلمت وعندى ثمان نسوةء فذكرت ذلك للنبي يكن 
فقال: «اختر منهن أربعًا»؛, وفي لفظ : «خذ منهن أربعًا». وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود» 
وصحيح الجامع (7577)». وانظر التاريخ الكبير للبخاري (7/ 7577). (77917)» ترجمة الحارث بن قيس بن 
عميرة ة الأسدي . 


نه 
يقومُ بِحُقوقِهنَ دَلَ ذلك أنه نه كله إِنّما قَدَرَ على ذلك باللّه تعالى . 

وأا الآيةُ فلا يُمْكِنُ العمل بظاهرها؛ لأنّ المثتى ليس عبارةً عن الاْتَيْنِ ولا اثلاث عن 
الثّلاثِ والرّباعَ عن الأربع . بل أدنى ما يراد بالمثْئى مرّتانٍ من هذا العددٍ. وأدنّى ما يراد 
بِالثّلاثِ ثلاث مرَاتٍ من العدّدٍ . وكذا الرّباع» وَدللة نويد علق السبعة (وثمانية 

غَشه) 277 رولا قائل به ذل أن العمل بظاهر الآية مُتَعَدَرٌ فلا يد لهامن تأويل © ولها 


احدذهما: أن يكون على التخيبر بين يكاح الائَينٍ ن والقّلاثِ والأربع كأنّه قال عَرَّ وجل : 
مَدْنَى أو ثُلاتَ أو رباع واستعمال الواو مُكان «أو» جائرٌ . 


والشاني: أنْ يكونَّ ذِكْرُ هذه الأعدادٍ على التَداخلٍ؛ وهو أنّ قولّه : #وَثكتَ » تَدْخْل فيه 
المئْتى» وقولّه عَرَّ وجَلّ : #وريع» يدخلٌ فيه الثّلاثُ كما في قوله تعالى : طقُلْ أبِتَّي 
تَحفرون َِلَذِى حَلَقّ الرَضَ فى يَوْمَينِ * [نصلت: 4] لسو ال ا ين 
برك شا وَكَدَّرَ فبآ أَقَومهَا ف أَرْيَمَةِ أَيَآَ 4 [نصلت ]٠١:‏ واليومانٍ الات واخادوني لاد ' 
لأنّه لولم يكن كذلك لكان حَلْقُ هذه الجْمْلةٍ في سِنَةِ أيَامِ» م أخبر عَرَّ وجل أنه 7 
السّمواتِ في يومَيْنِ بقولِه عَرَّ وجل : لمتَصَدهُنَّ سبِعَ سَمَوَاتٍ فى يَومينِ4 [فصلت: ؟1] فيكونٌ 
حَلَقُ الجميع في ثّمانية أيَامِء وقد أخبر الله تعالى أنه أنه خَلقَ السّمواتٍ والأرض في سِنَّةٍ أيَام 
يودي إلى الخلف في حَبَرِ مَنْ يستحيلٌ عليه الخلفٌ ٠‏ فكان على التَداخْلٍ ٠‏ فكذا ههنا جاز 
أن يكونَ العدّدُ الأوَل داخلاً في الثاني والتّاني في الثَالثِء فكان في الآيةٍ إباحةٌ يِكاح 
الأرع ولا بجر الجن بجر اكت من اتن لما ترزناا قن الحديية ردك رامن العمدى 
فيما تَقَدّمَ . 


فصل [في الجمع في الوط.] 
وأمّا الجمعٌ في الوَّطْء ودّواعيه بمِلْكِ اليمين فجائرٌ [؟/ ١7أ].‏ وإِنْ كثْرَتِ الجواري 
لقوله تعالى ين ِف أ نواد أ ما مدكتْ ك4 [العساء م م" 
تَعدِلوا في يكاح المثْتّى والثُّلاثِ والرّباع بإيفاء ”' حُقوقِهنّ» فانكحوا واحِدةً وإِنْ حِفْتُّم 
)١(‏ في المخطوط : «بكثير؟ . () في المخطوط : «في إيفاء»؟. . 


م كتب شكاخ__ > فته 


أن لا تَعدِلوا في واحِدةٍ فومًا مَلَكَتْ أيمائكم كأنّه قال سبحانه وتعالى : هذا أو هذاء أي : 
الزيادةٌ على الواجدةٍ إلى الأربع عند القدْرةٍ على المُعادلةِ وعندَ حَوْفِ الجوْرٍ في ذلك 
الواجدة من الحرائرٍ؛ وعند خَوْفٍ الجؤْرٍ في نِكاح الواجدةٍ (هو شِراءً) 2 الجواري 
وَالتّسَري بهنّء وذلك قوله عَرَّ وجل : أو ما مَذَكتْ أمدَكم4 [الساء :*] ذكره مُطْلَقَا عن شرط 
العدَّدٍ وقال تعالى : إلا ع1 أَُوهمَ أو ما ملكت أيمتشيح فت عَيرُ مودي 4 [المؤمنون :+] 
(من غير) ”" شرطٍ العدّدٍ وقال عَرَّ وجل : «مالمْصكث من السك لاما ملك لكر  »‏ 
[النساء :4]] مُطْلَّقَاء ولأنَّ حُوْمة الزيادةٍ على الأربع في الرَّوْجِاتٍ لخوْفٍِ الجؤرٍ عليهنّ في 
القسم والجماع» ولم يوجَدْ هذا المعنى في الإماء؛ لأنّه لا حَقَّ لهُنَ قِبَنَ المولى ”" في 
عع رلوم 
فصل [في شرط جواز نكاد الأمة] 


ومنها: أنْ لا يكونٌ تحته حُرّةٌ هو شرطٌ جواز نكاح الأمةٍ فلا يجورٌُ نِكاحُ الأمةِ على 
الحُرَّء والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن عَلّ رضي الله عنه عن رسول اللّه يك أنّه قال : «لا تنكم 
الأمُ على الحرق»”' وقال عَليّ رضي الله عنه : (وتنَكَحُ الحُرةُ على الأمةٍ وللحُرَةالَُانِ من 
القسم وللامةٍ المُلْتُ) ولأنّ الحُرّيّةَ ُنْب عن الشَرَفٍِ والعِرَّةِ وكمالٍ الحال» فيِكاحٌ الأمة 
على الحُرَةٍ إدخالٌ على الحُرَةَ مَنْ لا يُساوِيها في القسم. وذلك يُشْعِدْ بالاستهانة وإلحاق 


ووه 


الشّينِ [بها] وَنْقْضَاقٍ الخال وهدذا لآ يحور 


وسَواءٌ كان المْتَرَوٌجٌ خرًا أو عبدًا عندّنا”''؛ لأنّ ما رَوَيْنا من الحديث وذكرنا من 


. في المخطوط : «فشرى». (؟) في المخطوط : «اعن»‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «الموالى». 

(4) روأه سعيد بن منصور في سئنه 2)759/١(‏ حديث )11١(‏ عن من سمع الحسن يقول: نمبى 
رسول الله كك أن تنكح الأمة على الحرة . ووصله أحمد في العلل 4١/5‏ ) ورواه الدارقطني في سئنه 
(39/4). حديث )١1١7(‏ عن عائشة قالت: قال رسول الله عَكلِةِ : «طلاق العبد تطليقتان ولا تحل له حتى 
تنكح زوجا. وقرء الأمة حيضتان ٠»‏ ونتزوج الحرة على الأمة. ولا تتزوج الأمة على الحرة؛). ومن طريقه 
3 البيهقي في الكبرى 0 6*"). حديث 2)١5455(‏ وضعفه الألبانٍِ في ضعيف الجامع ,)9761١(‏ وانظر: 
التلخيص الخحبير (”/ 7 2)7١‏ والدراية (؟//51). وخلاصة البدر المثير (؟/ 2196 7/ 207١4‏ ونصب 
الراية (”/ 5/ا١1. .)١7/86‏ (6) زيادة من المخطوط . 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص378١).؛‏ المبسوط (5/ »)١55‏ فتح القدير (9/ 775. 


يمح بع لسع ع 
المعنى لا يوجبٌ الفصل . 

وعند الشافعيّ : يجورٌ للعبد أنْ يترَوَجَ أمة على حُرّة ٠‏ بناة على أن عَدَمَ الجواز للخرٌ 
عنذه لا لاسر سس 

حم عن اد شرط جوازنيكاح الأمة عند بي حنيفة . بتو قال أنق توشف 
0 : يجورٌ أنْ يترّوّجَ أمة على حُرَةٍ تَعتَدُّ من طلاتي بائن أو ثلاث . 


(وجه فولهما): أن المُحَرَّمٌ ليس هو الجمعٌ بين الحُرَّةٍ والأمةٍ بدليلٍ أنه لو تَرَوَجَّ أمة ثمّ 
تَرَوْجّ حر جازء وقد حَصّل الجمع» وإِنّما المُحَرَمُ هو نِكاحٌ الأمة على الحرّةٍ. وقال: 
كل : «لا تكح الأمةٌ على الحُرّة» 7" ولا يِتحَقَقٌ التُكاحٌ عليها بعدّ البيّْنونة» ألا ترى أنّه لو 
حَلَفَ لا يترّوَجٌ على امرأته فتَرَرْجَ بعدّما أبائّها في عِدّتها لا يحنّثُ . 

(ولأبي حنيفة) : أن يكاحَ الأمةٍ في عِدَةٍ الحُرَةٍ نكاحٌ عليها من وجه؛ لأنَ بعض آثارٍ 
التُكاح قائمٌ فكان التكاحٌ قائمًا من وجوء فكان يكالحها عليها من وجوء والتَابتَ من وجهٍ 
مُلْحَقٌ بالقابتِ من كُلَّ وجو في باب الحُرّماتٍ احتياطّاء فيُحَرَمُ كيكاح الأختٍ في عِدَة 
الأحث راح لفينيي "" انها تند 

وأما عَدَمٌ طول الْحُرّةِ - وهو القّذْرةُ على مَهْرِ الحُرَةْ - وحَشْيةٌ العئّتٍِ فليس من 

و ' جواز يكاح الأمةِ عند أصحاينا””': والحاصل أن من شَرائطٍ جواز يكاح الأمةٍ 
عند أبي حنيفةً أن لا يكونّ في نكاح المُتَرَوْج ج حُرَةٌ ولا في عِدَةٍ خُرَّةٍ. 

وعندّهما تخلؤٌ الحُرَّةِ عن (عِدَّةٍ البيّنونةٍ) "© ليس بشرط؛ لجواز يكاح الأمةٍ. 


/371). البناية (5/ .6561١‏ 067). حاشية رد المحتار ("/ .)١56‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن العبد لا تعتبر فيه الشرائط التى تعتبر في الحر لنكاح الأمة. فيجوز للعبد أن ينكح 
الإماء مطلقًا من غير شرطء فله أن ينكح الأمة وإن كانت تحته حرة» انظر: الحاوى الكبير (١1١/0979؛‏ 
الوسيط فى المذهب (6/ ١؟١).‏ 

)سيق تسوس < (") في المخطوط : «على ما». 

(:) في المخطوط : «شرائط». 

(6) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 705)»: القدوري ص(١22)»‏ المبسوط (5/ 
١4‏ ). (5) في المخطوط : «العدة». 


وعندَ الشَّافعيٌ من شَرائطٍ جواز نكاح الأمةٍ: [أنْ لا يكونّ في نكاحه حرّةٌ 3 إن 
ون كا دوا على قور الشؤة وان يفت الينة""" عت إن 7" إذا كان ”1 فى مله آمة 
كرما ساك لسن جا ذ لدان يدوو اند مقتنا وددلا بعر تقد كد :لمات 
وكذلك الح يجورٌ له أن [يترَوَجَ أكثر من أمةٍ واجدةٍ عندناء وعندّه إذا تَرَوْجَ أمةٌ واحدةٌ لا 
بعر 1ن ] ادرو آله أخوى :لوال عنية العتك الواح © ولا خلافٌ في أن طؤل 
الخرّةٍ لا يمنّعْ العبد من يكاح الأمةٍ. 
احج الشَافعئٌ بقوله تعالى : 9و من لم يلغ نكم علولا أن كحك اللخصكت المز مرت 
من ما مَلَكتٌ أَيَمَلدَكُم من فتبايكة المُؤمنات ى * [النساء: 8؟] الومَنْ) كليم شرط؛ فقد جعل 
اللّه عَوّ وجَلٌ العجرّ عن طُوْلٍ الخرّةٍ شرطا لجوازٍ يكاح الأمةٍ. فِيتَعَلْقُ الجوازٌ به كما في 
قوله تعالى : مس لي فَِطعَامُ سين كينا 4 [المجادلة:4] ونحو ذلك . وقال تعالى : 
«دَنِكَ لِمَنّ حَشىَ أَلْمَمَتَ سك 0 
لجواز يكاح الأمةّء فَيَتَقَيَدَ التجواز بهذا الشرط أيضاء ولأنّ جوارٌ يكاح الإماء : في الأصلٍ 
ثبت بطريقٍ الضّرورةٍ لما يتضَمَّنُ نِكاحَهُنَ من إرقاق الحُر؛ لأن[؟/ ا"ب] ماء الخك خرة 
َبََالهء وكان ”" في نكاح الحُرٌ الأمة إرقاق حُرٌ جزءً! وإلى هذا أشارٌ عمرٌ رضي الله عنه 
يما وُوِيّ عنه أله قال: (أيما حر توج أمة فقد أرق نصقه » وأيُّما عبد روج ُرَةٌ فقد أعتق 
نصقّه)”"' ولا يجوز إرقاقٌ الجزء من غير ضرورةء ولهذا إذا (كان تحته) ”" حُرَةٌ لا يجوز 
روعت لممواولي د بسااان ووو ويه 
ِ يَصيرُ مُلْحَهَا بالبهائم» و لاك ”*2 الجزء من غيرٍ ضرورة لا يجورٌ كع اليدِ ونحو ذلك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
مذهب الشافعية: أنه إذا وجد طولا إلى الحرة لا يتزوج الأمة فإن لم يجد طولا لم يتزوجها أيضا حتى‎ )1( 
يخشى العنت على نفسه. انظر: مختصر اختلاف العلماء (5/ 22704 الأم (1/0)» مختصر المزنى‎ 


ص(١7١).‏ 
(2) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «كانت». 
(0) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فكان؟ . 


(779): وعبد الرزاق في مصنفه (/778/1)؛ حديث )171١7(‏ عن عمر موقوفا. 
(4) في المخطوط : «كانت» . (5) فى المخطوط : «وإهلاك» . 


ا ا 1 


ولااضرورةً حالة القّدْرةٍ على طَوْلٍ الحُرَّةٍء فبّقيَ الحكمٌ فيها على [هذا] ''' الأصل . 
ولهنذا لم : يج إذا كانث ”'' خُرَةٌ لارتتفاع الضَرورة بالحُرّةٍ بخلافٍ ما إذا كان المَُرَوَجُ 1 
عبدًا؛ لأنْ يكاحه ليس إرقاق الح ؛ لأنّ ماءه رَقِيقٌ تَبَعَا لهء وإرقاقٌ الرّقيق لا بُتَصَوَّرُ. 


# ا - ص م 


(ولَنًا): عُموماتُ التُكاح : نحو "" قوله تعالى كم الل بدك والمانسين ين عار 
دحك 4 [النور ]*٠:‏ وقوله عَرَّ وجَلَّ : «فَأنْكِموَهْنَ بِإِذْنِ أَمْلِهِنَ4 الساء :5 وقوله عَنَّ وجَلّ : 
#وَأيلٌ لَكم ما ورا دَلِحكُمْ 4 [النساء :14] من غيرٍ فصل بين حالٍ اللترؤملي كفي لخن 
وعَدَيهاء ولأنَ التُكاح عَقْدُ مَصْلَحةٍ في الأصل ؛ ؛ لاشتمالِه على المصالح الدينيّةٍ 
زاتجي كان اناسل ديعو السدرا؟ إذااة رم الأمل في امكل (ركد جديا 
الآية) ”© [ففيها إباحةٌ يِكاح الأمةٍ عند عَدَّمِ طُْلٍ الحُرَّوْ وهذا لا ينْفي الإباحةً عند 
وُجِودٍ الطوْلٍء فالتَعليقُ بالشَّرطٍ عندّنا يقتضي الوّجودً عند وُجودٍ الشرطٍ إِمّا لا يقتتضي 
العدَمٌ عندٌ عَدَمِهِ قال الله تعالى : لثَِنَ خف ألَّا َو مده 4 [النساء :©] . 

عا يو وو و و 
وقال تعالى في الإماء : «هَإِآ أُحصِنَّ كن أتيرت ل ل 0 ل 0 
َلْمَدَابٍِ »# [النساء :6؛] وهذا (لا يَدُل) ان : مي الحد عنهنٌ عند عَدَمِ الإحصانٍء وهو 
التَرّوُحُ ه وهو الجوابُ عن قوله ”" عَرَّ وجل : لدَلِكَ لِمَنّ لوا ام 1] 
على أنّ العنّتٌ يُذْكَرُ ويُرادُ به الضّيقُ كقوله عَرَّ وجَلّ : وَل سَلهَ لَه لَأَعْتَدَكة © [البقرة ]7٠:‏ 
أي : لَضَيَقَ عليكم»ء أي ا ا فر 
وتَرَوْح '* الأ م] ”" فالطؤل المذكورٌ يُحْمَمَلَ نيراد *''' به القدْرةُ على المهْرٍ [كما 
3ل 107 يتفي أن ترافيه القدرة على الوطءة لأنَ التكاح يُذْكَرُ وراد به الوَطءُ بل 
ل 0 يقدِرْ منكم على وطْءٍ المُخْصَّناتِ - وهن 
الحرائرٌ - والقدرةٌ على وطءٍ الخُرَةٍ إِنّما يكونٌ في التُكاح» ونحنٌ نقول [به]: إِنَّ مَنْ لم 


. ليست فى المخطوط . () زاد فى المخطوط : (تحته)‎ )١( 

() في المخطوط : #وهو». (4) في المخطوط: «وقد وجد وأما الآية) . 
(5) في المخطوط : «يبقي». )١(‏ فى المخطوط : «تعلقه بقوله؟. 

(0) في المخطوط : «فليترك». (4) في المخطوط: "وليتزوج» . 


() تان ما بين المعكوفين في المخطوط عن هذا الموضع 
)٠ 0)‏ في المخطوط : : «المراد . 07 


-كتكت.02) 
يقدِرْ على وطء الحُرّةٍ بن لم يكن في نكاجه حُرَّةٌ يجوز له نِكاحٌ الأمةٍ. ومَنْ قَدَرَ على ذلك 
بأنْ كان في يكاجه حُرَةٌ لا يجورُ له نِكاحٌ الأمة» وثْقِلَ هذا التَأوِيل عن عَليّ رضي الله عنه 
فلا يكونٌُ حُجَةَ مع الاحتمالٍ على أن فيها [إباحة] يكاح الأمةٍ عند عَدَمِ مال الله “لاي 
[وهذا تقديمٌ م وتأخيرٌ في الجواب عن التَعليقٍ ! 


وأما قولّه : نِكاحٌ الأمةٍ يتضَّمّنُ إرقاقٌ الجر ؛ لأنْ ماءَ الخ فتقول: :إن عَتَى بدإثنات 
حة حقيقة ارق فهذا لا يُقَصَوْرُ؛ لآن الجا شنا لا ووسف نال دبوالسرنة إن عتئية 
التتسب ”" إلى حُدوتِ رِقَّ الوَلّدِء فهذا مُسَلَّمُ لكنّ أثرَ هذا في الكراهةٍ لا في الحُرُيّةِ "*'. 
فإنَ يكاح الأمةٍ في حالٍ طُوْلٍ الحُرَةٍ في حَقٌ العبدٍ جائزٌ بالإجماع . وإِنْ كان نكاخها 
مُباشرة سبب خُدِوتٍ الرّقُ (عندناء فكرة) © يكاح الأمةٍ مع طْوْلٍ الخرّة . 

ولو تَرّوَجٌ أمةَ وحُرَةٌ في مُفْدةٍ واجدةٍ جاز نِكاحٌ الحُرَةٍ َوبَطَلَ نِكاحُ الأمةٍ؛ لأنّ كل 
واحدةٍ منهما على صاحِبَّتها مَدْخْولةَ عليها. ٠‏ فيُعتَبَرُ حالةً الاجتماع بحالٍ الانفرادٍ فيجوز 
نِكاح الةة؛ لأنّ زكاحها غلى الأمةٍ حال الانفرادٍ جائرٌ: فكذا حالةٌ الاجتماع ويَبِطلٌ 
نِكاحٌُ الأمةٍ؛ لأنْ يِكاحّها على الحُرَةٍ إدكتالينا عليه لآ يجوز خالة الانقراد» فكذا عند 
الاجتّماع بخلاف ما إذا تَروَجَ أَخمَيْنَ في عفد واجدةٍ لأنَّ المُحَرّمَ هناك هو الجمعٌ بين 
الأخمَيْن والجمعُ حَصَلَ بهما فبَطَلَ نكا حهماء وهاهنا المُحَرُمٌ هو إدخال الأمة على 
الحُرَّةَ لا الجمع . 

الاتترى | أنّه لو كان يكاحٌ الأمةٍ مَُقَدّمًا على يكاح الحُرّة جاز نِكاحٌ الحُرّو» وإنْ وُجِدَ 
الجممٌ فكذلك إذا اق الأمران» والّه عر وجل عم . وكذلك إذا ججمع بين أجنَّبيَةٍ 
وذاتٍ مَحارمه جاز نكاخ الأجتّبيَةٍ َي وبّطل نِكاحٌ المحرّم ' ويُعيبَرُ حالة الاجيماع بحالةٍ 


و وخ 


بذ--3 عد سد د تي ابن عل الآ نقلي ويكون كلهاللاس به جِنَبيَة 


. هنا موضع التقديم والتأخير في المخطوط‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (#)افق الميغطرط؟ «العسس »ا‎ )7( 
فى الميخطوط * «التحرمةة: (6) فى المخطوط : اوعدن يكرد‎ )4( 
. في المخطوط : «المحرمة»‎ )1( 


فصل [في شرط ألا تكون منكوحة الغير] 


ومنها[72/51أ]: أنَ لا تكونٌ مَنْكوحة الغيرء لقوله تعالى: لامَلْمْخْصَكَتُ 3 
[النساء :4»] معطوقًا على قوله عَرَّ وجل : #حَرّمَتٌ عَبْتِكُْ أفه د و [النساء :*0] إلى قو 
ومو ا مرو يي رو ا ا 
الا يني بي اقرز ارا الما ار 
# والْمخصئت من الْيْسَآءِ # [النساء 4:٠‏ عام في جميع ذّواتٍ الأزواج ثم و نشدت تعالن تيهنا 
المملوكاتٍ بقوله تعالى :9 إِلَّامَا مَلَكتْ نكم 4 [النساء :4]] والمُرادُ منها المسَبْياتُ 
اللآتي سبِينَ» ومْنَ ذَواثُ الأزواج ليكو المُستَئْتّى من جئسٍ المُستَئتى منه فيقتضي حُزمة 
نكاح كُلْ ذاتٍ رَوْج إلا التي سُبِيَتْ كذا رُوِيّ عن ابنٍ عبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال في 
هذه الآيةٍ : كُلُ ذاتٍ رَوْج إنياها زِنَا إلأما سُبِيَتْ والمّرادُ منه التي سُبِيَتثْ وحدّها 
وأَخرِجَثُ إلى دار الإسلام ؛ لأنّ الفؤقةً ثبعت لبتث بِتَبِاينٍ الدَارَيْنِ عندنا لا بنفس السَّبّي على ما 
نذكرٌ إن شاء اله تعالى؛ وصارث ”” هي في حكم الذَميةِه ولأنّ اهماع رجلينٍ على 
امرأٍ واجدة يُفْسِدُ الفيرا؛ شٌ؛ لأنّه يوجبُ اشتباة النَسَبٍ وتَضْيِيعٌَ الوَلّدِ ومُواتَ السَّكُنٍ 


أ ته 


والألْفةِ والموّدةِ يفوت ما وُضِمَ التُكاحٌ له . 
فصل [في شرط الزوجة] 


- وه 


ومنها : أن لا تكونّ مُعبَدةَ الغير أيضًا لقوله تعالى : ولا هَرموا عَفَدَة أليِحكاح حىّ بَبْلَمْ 
الْككت أجَلْد 4 [البقرة :8] أي : ما كَيِبَ عليها من التَرَيْصِ) ل ع 
العدم قائمٌ فكان التّكاحٌ قائمًا من وجهٍ . والثَابتُ من وجو كالثابتِ من كُلّ وجهٍ في باب 
الحرّمات ؛ ولأنّه لا يجوز التَضْريحٌ بالخطبةٍ في حالٍ قيام العِدَةِء مغر ان عسيه 
ادلي در عقيل الكل لالم رهطا عاذ لجر لمن أولى» وسواء كانت 
العِدَّةٌ عن طلاقٍ أو [عن] ” '' وفاةٍ أو دخولٍ في يكاح فَاسِدٍ أو شُبْهِةٍ نكاح لما ذكرنا من 
الدلائل . ' ْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «كانت مسلمة أو مشركة». 
(©) في المخطوط : «فصارت». (:) ليست فى المخطوط . ظ 


ويجودٌ لصاجب الهدة نيجه إذا لم يكن هناك ماع غير الِدة ؛ لأنّ العِدَهٌ 

خب فاق للم يها نه وتف ااي كمالك عَلَبْهِنَّ من عد عدر وكها أ [الأحزاب :4] أضاف العِذَةٌ 
إلى الازواج فل الها عن الج : وح الإنسان لاايجوة أل يمئقه من التلاني؛ وإ 
يظهر أثر ره في حَقٌّ الغير» ويجوزٌ يكاحُ المسبيّة بغير السابي إذا سَبيَثْ وخدها دون زَوْجها 
وأَخرجَت إلى دارٍ الإسلام بالإجماع ؛ لأنّه ومَّعَتٍِ الفدقة اعبار بده عايو ]لتر در 
و لمكت لاما ملكت ا ا نكم 4 [النساء 4]] والمُرادٌ منه المسبيّاتٌ 
اللآتي هُنَ ذواتُ الأزواج فقد أحَلَ اللّه تعالى المسبيّة للمولى السّابي إذِ الاستِئْناءُ من 
القحريم إباحةٌ من حيث الظاهرٌ؛ وقد أحَلَّها عَرَّ وجَلٌ مُطْلَّقَا من غير شرطٍ انقضاء والعدة 
فِدن آله لاعز: عليواه وكزالك التياجر ةو هي المرأةٌ خر جث ''' إلينا من دارٍ الحب 
مسلمة مُراغِمَةً لرَّوْجها يجورٌ تكاحُهاء ولا عِدَةَ عليها في قولٍ أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمّدٌ: عليها العِدَّةٌ ولا يجوز يكاخها . 

وجه قولهما: إن الفزقة وقَعَتُ بتَبايْنِ الدَارٍ فتقَّعٌ بعد دخولها دارَ الإسلام وهي بعد 
الدّخولٍ مسلمةٌ وفي دارٍ الإسلام: فتجبٌُ عليها العِدَّةُ كسائر المسلماتٍ . 

ولأبي حنيفة قوله تعالى : ييا ألْذَِ امئْوأ دا جَلَمَكُمْ مؤت مُهَدجرتٍ4 [الممتحنة ]٠١:‏ 
إلى قوله عَرَ وجل : #ولا جتاع عَكَيْ أن تكحوهن إذآ +السموهن رشُن 4 [الممتحنة ]٠١:‏ أباح 
تعالى نِكاحَ المُهاجرة مُطَلَمًا ل العِدَّوْء وقوله تعالى : #ولا يكوأ بِعِصَم الْكَوَازٍ * 
الممتحنة ]٠١:‏ تّهَى [اللّه تعالى] ”" المسلمينَ عن الإمساكِ والامتّناع عن يكاح المُهاجِرةٍ 
لأجلٍ عِصّمةٍ الزّرْج الكافرٍ وحَرْمَتِه الاك عن ركاجها لليدزة ارالود في1 حل الرويج 
كر إنواكاو اج كا نظي زعي الكاتر: وهذا مَنْهِئَّ عنه. زلآن الغِدة كن هن 
خقوتي الزوج . 

ولا يجورٌ أن يبقى للحَرْبيّ على المسلمةٍ الخارجة إلى دار الإسلام حَقَّء والدّليل عليه 
أن لاعِدَةَ على المسبيّة» وإنْ كانث كافرةٌ على الحقيقةٍ [لكونها] 2'7 : في حكم الدَمُيَة 
٠‏ تجري عليها أحكام الإسلام. ومع ذلك يَنْفَطِعْ عنها حَقّ الزوج الكافرء فالمُهاجرة 


0 و (؟) ليست في المخطوط . 


#1 )ييح باع لتاق ع4 


المسلمة عد حقيقة لأنْ يَنْقَطِعٌ عنها حَقَ الرّرْجٍ الكافرٍ أولى» هذا إذا هاج جَرَثْ إلينا - وهي ‏ 
انا - فأمّا إذا كانث حايلاٌ ففيه اختّلافٌ الرٌوايةِ عن أبي حنيفةً وسَنذكرها إِنْ شاء الله 


تغالى . 


فصل [في شرط ألا يكون بها حمل من آخر] 


! منها: أنْ لا يكونّ بها حَمْلٌ ثابثُ ال لنَسَّب من الغير» فإنْ كان» لا يجورٌ يُكاحهاء وإِنْ 
ا ا ا 0 وإن لم تكن 
. مُعنَدَةٌ لؤُجودٍ حَمْلٍ [1/ ١7ب]‏ ثابتٍ | لنَسَب [من الموالي] '''؛ وهذا؛ لأنْ الحمْل إذا 
كان ثابت النَسَبٍ من الغيرٍ ا - لَِمِفْظُ حُرْمةِ مائه بالمئع من الكاح» وعلى 


هذا يتترخ ها إذا تروح أقراء حاملاً من الوّنا أنه يجورٌ في قولٍ أبي حنيفة ومحمّلاء ولكنْ لا 
يَطؤها حبّى تَضَعّ وقال أبو يوسف : : (لا يجورٌ) وهو قول رُفر. 


(وجه قول ابي يوسف): أنْ هذا الحمل ب يمع الوّطء ء فيمتّعُ العقاد أيضًا كالحمْلٍ النَابتٍِ 
النَسَبَء وهذا؛ لأنَّ المقصود د من الككاح هو حِلٌ الوَطء فإذا لم يَحَِّ له وطُؤها لم يكن 
0 مودي وح در عي 


لسع ود 5 به الست 7 


قال التبئ يكل الوك للؤراضى ولزعاير العوعر "7 3ذا مركن الوسخزمة لا جتن بجواز 
التكاح إلا أنّْها لا توطأ حتّى تَضَمَ لما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه يل أنّه قال : «منئ كان يُؤْمِنُ باللّه 
واليوم الآخرٍ فلا يسقين ماءه رَرْعَ غيره»! 0 
() زيادة من المخطوط . 
(1) رواه البخاري ٠‏ كتاب الفرائض» باب: الولد للفراش حرة كانت أو أمةء حديث (7749): ومسلمء 
كتاب الرضاع . باب : الولد للفراش وتوفي الشبهات.» حديث (/اه56١),2‏ وأبو داود» حديث (”9/ا17؟2)7 
والنسائي. حديث (2)5185 وابن ماجه» حديث 2)5١١5(‏ وابن حبان فى صحيحه (9/ 5١5)غ2‏ حديث 
,.)٠١٠١6(‏ والبيهقي في الكبرى .)5١77/0(‏ حديث 2.)١65١55(‏ كلهم عن عائشة رضي الله عنها. 
(0) حسن 550500 كتاب : النكاح. باب : في وطء السباياء حديث (608١5؟)2‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه (/ا/ 995), حديث (2)558/5 والطبراني في الكبير (ه/١؟).‏ حديث (2))1:587 والبيهقي في 
الكبرى (0/ ).2 حديث 5ه )ل عن رويفع بن ثابت الأنصاري 6 رضي الله عنه. وانقار : 


كتيب اتج ايج 
ورُوِيَ عنه كَكِهِ أنه قال : الايَحِلَ لرجلين يُؤْمِنا باللّه واليوم الآخِر أنْ يَجْتَمِعا على امرأةٍ 
[واحدة] ("' في طهْرٍ واجِدِ»”" شوامة الوط (بعارض طارِئ) هلي المكل لا عاذ 
التّكاحَ لا بَقاءً ولا ابتِداءة كالحيض والتّفاس . 
وأمّا المُهاجرةٌ إذا كانث حايلا فعن أبي حنيفة روايتانٍ رَوَى محمد عنه أنّه لا يجوز 
نكاحهاء وهو إحدى روايتيْ أبي يوسف عنه. وعن أ يونت روا اشر عن انهه 
حنيفة) ”4 أنه يجورٌ يكاحهاء ولكثها لا توطأ حتى تَضَعْ . 


(وجه هذه الرّواية) : أن ماء الحزبيّ لا حُرْمة لهء ٠‏ فكان بمنزلةٍ ماء الزّاني وذا لا يمنَع 
جوارٌ التكاح كذا هذاء إلا أّها لا توطأ حتّى تَضَعٌ لما رَوَيْنا. 

(وجهالدواية الأخري :إن هداخي ا بت التَسَبِ؛ لأنْ أنْسابَ أهل الحرب ثابتة 
فيُمْنَعٌ جواز التُكاح كسائر الأحمال الاب الع والطحاويٌ اعتمد زفانة 007 
والكَرَْيّ رواية محمّدٍ وهي المُعتَمَدُ عليه ؛ لأنّ حُرْمةً يكاح الحايلٍ ليسئ لمكانٍ العِدَّة 
لأ ماله : فإنّها قل :+ تنيت عند عَدَم العِدَة كأمٌ الوََّدِ إذا كانث حايلاً من مولاها بل لعُبوتٍ 
نَسَبِ الحمل كما في أم الوَلَِّء والحمْلٌ ههنا ثابثٌ النَسَب فيُمْئُ التكاح . 

وعلى هذا نِكاحٌ المسبيّةٍ [دون] ”© الرَوْج إذا كانث حاملا وأخرِجَتْ إلى دارٍ الإسلام 
يجي أنْ يكونَ على اختّلاف الرُوايةٍ» ولا خلافّ في أنه لا يَحِلُ وطؤُها قبلَ الوَضْع ولا 
قبل الاستئراء بحيْضةٍ إذا كان حايلً» والأصل فيه ما روي عن رسول الله أنه قال في 
شان أرطاس :اله لاتقوطأ السان نحت تقدعة [خطلين ]” '' ولا الحيالى حبّى يسَتَبْرِئنَ 
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بحيئصها0© . 

التلخيص الحبير (*/ 777). وخلاصة البدر المثير (7/ 7779)» ونصب الراية (85/ 767)» وصحيح الجامع 
(/65691). 

. زيادة من المخطوط . (0) لم أقف عليه بهذا اللفظ‎ )١( 

(*) فى المخطوط : «لعارض طرأ» . (5) في المخطوط : "عنه) . 

(5) في المخطوط : : [ذات]: 050 زيادة من المخطوط . 


(7) لم أجده هكذا : ورواه أبو داود» كتاب النكاح. باب : فى وطء السباياء حديث ,.)5١608(‏ عن رويمع 


ابن ثابت الأنصاري والحاكم في مستدركه (7/ ,)7١7‏ حديث (71/40) وقال: صحيح على شرط مسلم» 
ولم يخرجاه. والبيهقي ف فى الكبرى (5/ 7579). حديث (؟الاه١١).‏ من حديث أبي سعيد مرفوعا أنه قال في 
ستبايا أو طابن : دلا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة» وهو حديث صحيح» 


فصل [في شرط أن يكون للزوجين ملة يقران عليها] 


ومنهاء أنْ يكونّ للرَّوْجَيْنِ مِلَه ب يَقرّانٍ عليهاء فإِنْ لم يكنْ. ٠‏ بأنْ كان أحذهما مُرْتَذَاء لا 
يجوزٌ يِكاحُه أصلاً لا بمسلم ولا بكافرٍ غير مُرْتَدٌ» [والمُرْتَدُ] ”' مثله ؛ لأنةاقر مله 
الإسلام ولا يَقَرُ على الرٌدَةٍ بل يُجْبَرُ على الإسلام: 1 
وإما بالحبْس والضَرْبٍ إِنْ كانتٍ امرأةً - عندنا - إلى أن تَمُوتَ أو تُسلِم. فكانتٍ الرٌدَّة فى 
م اد رايا بلي عد راج لبر د بوي ولا يلك الككا 
ِلك معصُومٌ ولاعضمة مع المُرَْدَوِ' “؛ ولأنّ يكاح المُرْتَدٌ لايَقَمُ وسيلةً إلى المقاصِدٍ 
المطلوبة منه؛ لأنّه يُجْبَرُ على الإسلام على ما بَيَنَا فلا يُِيدُ فائدَتّه؛ فلا يجورٌ» والدّليلُ 
عليه أن الردَةٌ لو اعترّضت على التّكاح رفعئه» فإذا قارَئَنْهِ تَمْتَعُه من الوّجودٍ من طريقٍ 
الأولى كالرّضاع ؛ لأنَ المع أسهّل من الرّقع . 


فصل [في نكاد المشركة] 


ومنها: أن لا تكونَ المرأة مشركة إذا كان الرَّجُل مسلمّاء اثلا بجو لمعك امرتوع 

المشوك لقوله تعالى : #وَلَا تَدَكِحُوأ الْمُتْرَكُتٍ حَقَّ يُؤْمنَّ 4 [البقرة:1؟؟] ٠‏ ويجورٌ و 
َه لقوله عَرَّ وجل : «وامْحْصكت من الَذبنَ أوثوا لْكِكبَ ين قَبَلْكم > [المائدة :6] . والفرق أنَّ 

0 أن أذ جور [للمسلم (ذ يكع) ”" الكافرة؛ لان اواج الكافرة المُخاَطة ممه 
مع قيام العداوة الدينيّة لا يحصّل السَكَنُ والموَدَةٌ الذي هو قِوامُ مَقاصِدٍ التكاح إلا أنه جَوَرَ 
00 يَةِ؛ لوّجاء إسلامها الها لتقت بتكي الاببار والزضل شي الجطلقه وإلما 

نقِضَْتِ ْقِضْتٍ الجمْلة بِالتفُصيلٍ بناء على أنّها أخبرَثْ عن الأمر على خلافٍ حقيقّته» فالظاهئ أنّها 
000 حقيقةٍ الأمر تتبَتْء وتأني بالإيمانٍ على التفْصيلٍ على حَسّبٍ [؟/158] 
ما كانث أن به] ”') على المجَمْلةٍء هذا هو الظَاهرٌ من حال التي بُنيَ أمرنها على الدَليلٍ 
دون الهوّى والطبْع؛ والرّوْجُ يدعوها إلى الإسلام ويتيهها حقيقةٍ الأمرٍ فكان في نيكاح 


وانظر الدراية (؟/ ٠2‏ التلخيص الحبير »)١1/١ /١(‏ خلاصة البدر ده نصب الراية (”/ 
''5393), الإرواء 2)١41/(‏ صحبح الجامع (1). 


. في المخطوط : «ولا المرتد» . (0) فى المخطوط : «الردة»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «نكاح» . (5) ليست في المخطوط‎ 


510تك010 
المسلم إِيّاها رَجِاءٌ إسلايها. ٠‏ فجَوّرٌ ”'' نِكاحها لهذه العاقِبةٍ الحميذةٍ بخلافٍ المشركة. 
فإنّها في اختيارها الشّرْك ما ثبت أمرُها على الحُجّةٍ بل على التَقُْلِيدٍ بوْجودٍ الآباء عن ”" 
ذلك من غير أَنْ يَْتَهي ذلك إلى الخبرٌ مِمَّنْ يجبٌ قَبِولٌ قوله واتّباعُه - وهو الرّسول - 
الظَاهرُ أنها لا تنظ في الحْجَةٍ ولا تَلْتَفْتُ إليها عند الدّعوة» فيبقى ازْدِواجٍ الكافر ”" مع 
قيام العداوة الدّينيّةٍ المانِعة عن السَكن [والازدواج] والموَدَّةٍ خاليًا عن العاقِبةٍ الحميدق 

فلم يَجز إِنْكاحها ”*. وسّواءٌ كانت الكتابيّة حُرّةٌ أو أمة عندّنا”” . 


وقال الشافعي: (لا يجوز نكا الأمةٍ الكتابيّة ويَحِلٌ وطؤُها بِمِلْكِ اليمين)0©. 


واحتّخ بقوله تعالى: «ولا تَدكحُوأ الْمُتْرِكُتٍِ حَقَّ يُؤْمِنَ 4 [البقرة :91] والكتابيّةٌ مشركةٌ على 
الحقيقة؛ لأنّ المشرك مَنْ يُشْرِ ك باللّه تعالى في الألوهيّةٍ» وأهلُ الكتاب كذلك قال 
الله قغالن : #وقالت الهو ف 1 أَلنَهِ وَقَالْتِ التصَرَى لْمَسِيحٌ أَْكُ أله © [العوبة ا[ 
وقالت 43 التصارى «#إرح أله مالي كَلَدتَمَّ ‏ [المائدة :8/] [سبحانه وتعالى عَمَا 
نولو ن] ”+ فعموة م النْصٌ يقتضي حُرْمةَ بكاح جميع بع المشركات إلا أنه خَصٌ منه الحرائر 
من الكتابيّاتٍ بقوله تعالى : «وَنْصَئتٌ ين الْدِنَ أو ونوا ألْككب من قَبْلْك4 [المائدة :ه] ومن 
الحرائرٌ فبَّقِيّتِ الإماءً منهنَ على ظاهر العُموم» ولأنّ جوازٌ تكاح الإماء : في الأصلٍ ثبت 
يريت الضّرورةٍ لما ذكرنا فيما تقَدّم والضَّرورة تندَقِمُ بيكاح الأمة المُؤمِنةٍ. 

(ولَمَا): عموماتٌ التُكاح نحو قولِه عَرَّ وجل : اويل لكم ماو ورا دلْحكُمْ © [النساء 1 
وقوله عَنَّ وجَلَّ : «تَأنكِمُومُنَ بإذنٍ أَمْلِهنَّ4 [الساء :6] وقوله عَنَّ وجل : «تَأكِمأمَا اب لك 
مْنّ ألِيْسَآو4 [الساء :*] وغير ذلك من غير فصل بين الأمةٍ المُؤْمِنَةِ والأمةٍ الكافرةٍ الكتابيّةَ إلا 


وأمّا الآيةٌ فهي في غير الكتابيّاتِ من المشركاتٍ؛ لأنّ أهلّ الكتاب, وإِنْ كانوا مشركينٌ 


أن 


)١(‏ في المخطوط : «فيجوز». (؟) في المخطوط : «على». 

:-(9) في المخطوط : «الكافرة». (:) في المخطوط: «نكاحها . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ + ). المختصر للطحاوى ص ١78.‏ 
(1) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز النكاح من الأمة الكتابية» مختصر المزني ص ١7١.‏ 

(0) في المخطوط : «الله؛ . () في المخطوط : «زعمت» . 

(9) ليست في المخطوط . 


(4: سب يح بدائع الصنائؤجظ_ > 
على الحقيقة لكنْ هذا الاسم في مُتعارَفٍ الئاس يُطْلَقُ على المشركينَ من غير أهلٍ الكتاب _ 
قال اللّه تعالى : وما ود ألزيرت كُفَرُوأ مِنْ أهل الكني ولا المشْركِينَ © [البقرة :ه١٠]‏ . 

وفال تعالى: ## إن الَذِنَ كَفروأ مِنْ أهل الكتب وَالْمئْركينَ في نر جَهَئَمَ © [البينة :*] فصل بين 

الفريقَيْنِ في الاسم على أنْ الكتابيّاتٍ» وإنْ دَخَلَنَ تحت عُموم اسم المشركاتٍ بحكم 
ظاهر اللَّفْظِ لكنْهُنَ خُصّصْنَ عن العُموم بقولِه تعالى : «وانصَتت ين الْدِنَ أُوثوا الككبٌ من 
بلك 4 [المائدة :0] . 
٠‏ وأمًا الكتابيّاتٌ إذا كَنّ عَفائفَ يستحقِفْنَ هذا الاسمّ؛ لأنَ الإحصانً في كلام العرّب 
بارةٌ عن المع ومعنى المئع يحصّل بِالحِقّةِ والصَلاحٍ كما يحصّل بِالحُرْيةِ والإسلام 
والتّكاح ؛ لأنَ كل ذلك مائِمٌ المرأة عن ارتكابٍ الفاحِشْة» فيتناوَلّهُنَ عُمِومُ اسم 
المستمات:: 

وقوله: 0 الفسادٌ) مَمْنوعٌ بل الأصل في التٌكاح هو الجواز حرَةً 
كانت المتكوية ار أئة عسلمة | و كتابيّةٌ لما مر أن الْكاح عَفْدُ مَصْلّحوَء والأصل ني 
المصالح إطلاقٌ الاستيفاءِ» والمئعُ عنه لمعئّى في غيره على ما عُرِفَه ولا يجوز ليله 
كاد المصحريقة» لأن السجون ليمرا من أهلٍ الكتاب قال اللّه تَبارَكَ وتعالى #وهدًا 
كت أَرلْتَهُ مبَارَكُ4 [الأنمام ]٠٠6:‏ إلى قوله: #أن تَقُولُوا إسّمَآ نل الكِنَب عَلّ طَايِمَتَين من 
4 [الأنعاء 1] يتناد وائلة اعام» إي : أنْزِنَتُ [الكتا ب] ”2 عليكم لكلا تقولوا إِنّما 
أَنْزِلَ الكتابُ على طائفَتيْن ين من قبنا . 


ولو كاذ المجوسي من أهلي الكتاب لكان هل الكتاب ثلا وان قدي إلى الخاف 
في حََبَرِه عَزَّ وجل ١‏ وَذلاك محال على أنّ هذا لو كان حكاية عن قولٍ المشركينَ لكان دليلاً 
على ما قلنا؛ لأنّه حَكَى عنهم القول ولم يَعقَبْه بالإنكار عليهم والتكذيب إِيَاهم» والحكيمٌ 
إذا حَكى عن مُنْكْرٍ غَيرّه. 

والأصلّ فيه ما رُوِيَ عن رسول اللّه يكل أنه قال: [١سُنُوا‏ بالمجوس سُنَةَ أهل الكتاب غير 
ألم يدوا تاكتك اتيم ولا ]كاي كان 0 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) قال الحافظ في الدراية (7/ 657),» حديث (670): لم أجده هكذاء وقال الزيلعي في نصب الراية (؟/‎ 


كتاف التتذج ‏ ماسننَل ل ب2 40 
دل قوله] ”9 : ل شثُوا بالمجوس سشئا أهلٍ الكتاب» على أنّهم ليسوا من أهل الكتاب 
ولا يَحِلّ وطؤُها بِلكِ اليمين أيضًا 

والأصل الالاتدز يع مشوييدم ولابواان ينين ]جديا ماه لكرد 


تعالى : «وَلَا تكحوأ الْمُتْرِكُتٍ حي يز ين 4 [السقرة 0 واسم النّكا ح يَقَعْ يَقَعٌ على العقدٍ 
والرط وصينا انلك نان جوناد 


ومَنْ كان أحد أَبَوَيْه كتاييّا والآحَرُ مَجوسيًا كان حكمّه حكمَّ أهلٍ الكتاب ؛ لأنّه لو كان 

أحد آتوّئه فسيلمًا ؛ يُعطى له حكم الإسلام؛ لأنَّ الإسلامٌ يَعلو ولا يُعلى » فكذا إذا كان 
كتابيًا يُعطَى له حكمٌ أهلٍ الكتابٍ [1/ 1/اب]» ولأنّ الكتابي له بعض أحكام أهلٍ الإسلام 
- وهو المُناكحةٌ - وجوازٌ الذّبيحةٍ - والإسلام يَعلو بنفسِه وبأحكامه اولان اا ا 
الإسلامً من الكتابيّ أكثرء فكان أولى بالاستثباع . 


وأمّا الصَّابِئَاتُ فقد قال أبو حنيفة : إِنّهِ يجوز للمسلم ' " نِكَاحهُنَ» وقال أبو يوسفٌ 
ومحمد: تحور ْ 

وهيل. ليس ٠‏ هذا 0 في الحقيقة» وإِنّما الاختلاف لاشتباه مذهبهم» فعندَ أبي 
وها كقعظيم المسلمينَ الكعبة في الاسيقيا إليها إل أنهم يُخْالِفُونَ غيرّهم من أهل 
)2 الحديث الخامس : غريب مبذا اللفظ . قلت * وقد رواه مالك في الموطأء كاب الزكاة» باب : ٠‏ 
جزية أهل الكتاب والمجوس» برقم (511)»؛ والشافعي في مسنده ص »)37١4(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 
(؟/0:), حديث 2)1١1750(‏ وعبد الرزاق في المصنف (594/5). حديث 2»23٠١70(‏ والبزار في 
مسئده (9/ ,.)5١6‏ حديث (5ه١١).‏ والطبراني في الكبير (69١1/ا”*8),‏ حديث (9ه٠١٠١).‏ من حديث 
عبد الرحمن بن عوف» والعلاء. أن النبي كك قال : (سئوأ مهم سنة أهل الكتاب». وقال الهيثمي في 
المجمع عن حديث العلاء عند الطبراني (5/ :)١7‏ فيه من لم أعرفهم . وضعفه الألباني في 30 
,))١١(‏ وانظر الدراية (؟/ 2)١75‏ والتلخيص ا خبير (65/ الال .)١١/”‏ وخلاصة البدر المنيز 0/ 
65) حديث .)١911(‏ ونصب الراية (558/7)». أما قوله: «... ناكحى نسائهم ٠‏ ولا آكلى 
ذبائحهم)» فد روى الحارث في زوائده (5/ 59٠١‏ حديث 6 عن على بن أبي طالب قال: كتب 
رصول الله يك إلى بحوس هجر يسألهم الإسلام» فمن أسلم قبل منه إسلامه» ومن أبى أخذت من ناكحى 
نسائهم » ولا أكلي ذبائحهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «رجاء؛ . 
(*) في المخطوط : «للمسلمين» . (4) في المخطوط : «أنهم». 


ال يا ماني عر 09 وعابدٌ الكواكب كعايدٍ الوَننَ فلا يجودٌ للمسلمينَ 
مُناكحاتهم '''. 


فصل [في عدم نكاد الكافقر المسلمة | 


ومنها: إسلامٌ الرَجَلٍ إذا كانتٍ المرأة مسلمة فلا يجوز إِنْكاح المُؤْمِنةٍ الكافرٌ؛ لقوله 
تعالى : 9و لا تنكحوأ الْمشْرك ا جا ومسو © [البقرة :7 ولأنْ في (إنكاح المُؤْمِنةٍ الكافرً) 7 
حَوْفَ وُقوع المُؤْينةٍ في الكَفْرِ؛ لأنْ الرَرْجَ يدعوها إلى ديئه» والنّساءُ : في العاداتٍ يَتْبَعنَ 
الرّجالَ فيما يُؤثِِونَ من الأفعال ويقلد وهم : في الدّينِء إليه وقَمَتِ الإشارةٌ في آخرٍ الآية 
[بقوله عز َوجَلَ] ”. ملعك عون إل لير [البقرة نهم يدغرد الخزيكات إلى 
الكمْر ٠‏ والدَعاءٌ إلى الكفْرٍ دعاءٌ إلى النَارٍ ؛ ؛ لأنّ الكَمْرَ يوجب الثّارّء فكان نِكاحٌ الكافر 
المسلمة سييًا داغيًا إلى الصا 0 
وهي الدَّعاءٌ إلى النَارِ يَحٌُ الكمّرةً» أجمع فيتعَمّمٌ الحكمٌ بعُموم العِلةِ فلا يجورٌإنكاحُ 
المسلمة الكتابىّ كما لا يجوز ا والمجوسيّ؛ لأنّ الشرعٌ قَطَمَّ ولابة 
الكافرينَ عن المَؤْمِنِينَ بقوله تعالى : ون يَجَمَلَ أللَهُ لِلْكفرنَ عَلّ الْوّمنِنَ سبيلا © [النساء :141] 
فلو جاز إِنْكاحٌ الكافر المؤْمِنةَ ثبت له عليها سبيل» وهذا لا يجوز . 

َأمًا أكحةٌ الكفَّارٍ غير المُرْئدِينَ بعضهم لبعضٍ فجاترٌ في الجمُلة عَنْلَ عامة العلماء7؟ : 
وقال مايك : أنْكْحَنُّهِم فاسِدةٌ” “؛ لأن للتكاح في الإسلام شرائط لايُراعوتها فلا يكم 

بصِحَةٍ ألْكحَيهم» وهذا غيرُ سَّدِيدِ؛ لقوله عَزَّ وجل : #وآمرأة ثم حََمَالَهَ الحطبٍ 4 [المسد:؛] 
سَمّاها الله تعالى امرأئه؛ ولو كانث أنْكحَتُهم فابيدة لم تكن امرأته حقيقة» ولا التكاح 
سَنَهُ آَم عليه الصلاة والسلام فهم على شَرِيعَتِه ئِه في ذلك . 
() في المخطوط : «نكاحهن» . 
(؟) في المخطوط : «نكاح الكافر المؤمنة». 
(7) ليست في المخطوط . 
(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص78١‏ - 1794). 
(5) مذهب المالكية: أن نكاح أهل الشرك غير صحيح عندنا وإنما يصححه لهم الإسلام أما لو ابتدءوا 
عقده بعد الإسلام لجازء -- المدونة (/ »)35١11١‏ المعونة (؟/ 084). 


ع عت ا كلل بويج 
وقال النّبِيُله: «وُلِدْتْ من نكاح ولم أولد من سفاح»”'' . وإِنْ كان أبواه كافرَيْنِ؛ ولأنَّ 
القول بمّساد ألْكحَتيهم يودي إلى أمر قَبيحء وهو الطعنُ في نََبٍ كثيرٍ من الأثبياء عليهم 
الصلاة والسلام؛ لأنْ كثيرًا منهم وَلِدوا من أَبَوَيْنِ كافرَيْنِء والمذاهِبٌ تَمْتَحَنُ (بعْبّادها 
َلما) ”" أفضى إلى قبح ”"' عُرفَ فساذها » وَيجودٌ يكاح أهل الذمّ بعضيهم لبعض وإنٍ 
اختلفث شَرائمُهم ؛ لأن الكُفْرَ كله كل واجدةٍ إِذْ هو تكذيبٌ الب - سبحانه وتعالى عَمِا 
يقتو لون علو كب انحاو فيما أنزل على رُسْلِهِ صَلّواتُ الله وسَلامُه عليهم . وقال الله عر 
وجَل: «لكّ ديد وي 4 [الكافرون :؟] واختلافهم في شرائعِهم» بمنزلة اختلافٍ كل 
فريتٍ منهم فيما بينهم في بعض شرائعهم وذا لا يمئّعٌ جوازٌ يكاح بعضِهم لبعض كذا هذا . 
فصل [في شرط الزوجية] 


ومنها: أن لا يكون أحد الرَّوْجَيْنِ مِلْكُ صاحبه ولا يَنْتَقِصٌ منه مِلْكه ٠‏ فلا يجوز للرّجْلٍ 
أنْ يترّوّجٌ بجارييه ولا بجاريةٍ مشتركةٍ بينه وبين غيره . 

وكذلك لا يجوز للمرأة أن تَعَرّْجّ عبدها ولا العبدٌ المشمَرّك بينها وبين غيرهاء لقوله 
تعالى: «وَاينَ هُمْ روجهم حَفِظون إلا عل أ © أناجهم م أو مَا ملَكنْتَ أَيْمَممُم 4 [المؤمدون :ه-1] 
نه باع لوالو الاباحد أن لان اكلم ا اح المذكد ناز 
فلا (تجورٌ الاستباحة بهما جميعًا) ”“؛ ولأنّ للتّكاح حُقوقًا تَنْبْتُ على الشركة بين 
الرَوْجَيْنِ : ْ 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في مصنفه (7/ ,)7١7‏ حديث (2)177177 وابن أبي شيبة في مصنفه 5 ”)ل 
حديث (71545). والطبراني في الأوسط .)8١/5(‏ حديث (1978)» والكبير »)”794/٠١(‏ حديث 
(25081). وابن سعد في الطبقات »)5١/١(‏ عن علي وابن ن عباس » وقال الهيثمي في المجمع (8/ 5١؟)‏ 
عن حديث على : رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن جعفر بن محمد بن علي. صحح له الحاكم في 
المستدرك» وقد تكلم فيه. وبقية رجاله ثقات» وقال عن حديث ابن عباس : رواه الطبراني عن المديني عن 
أبي الحويرث ولم أعرف ف المديني ولا شيخهء وبقية رجاله وثقوا وانظر صحيح الجامع (77105). وضعيفه 
,)1١75(‏ والضعيفة (؟5905؟) وانظر الدراية (؟/56)., والتلخيص الحبير 7/99 7/5 ,.)١‏ خلاصة البدر 
امثير (98/5١)ء‏ نصب الراية (”/ )7١7‏ . 

() فى المخطوط : «بفسادتما» . 

(6) في المخطوط : قبح 

(5) في المخطوط : «تثبت الاستباحة بها على الجمع؟. 


(بسبإ يسح باع الصتائع ع 

منها ا الرّوْجَ بالوّطء ومُطَالَبَة الرّوْج الزّر و7 
الرَقَبَةٍ يمع من الشركة» وإذا لم تَنْبْتِ َْْتِ الشركة في نٌمراتٍ التكاح لا يُفِيدٌ الكاحٌ فلا يجودٌ؛ ٠‏ 
ون الشقوق لتب باللكاح لايجودٌ أذ تت على المولى لاني: ولاعلى الخو لعبدها ؛ 
لأنّ مِلْكَ الرَقَبَةٍ يقتضي أنْ تكونَّ الوّلايةٌ للمالِكِ» وكونُ المملوكِ يوَّلّى عليه» ومِلْكُ 
الُكاح يقتضي ثُبوت الوّلايةِ للمُلوكٍ على المالِكِ فيَؤّدي إلى أن يكونّ الشّخصٌ الواحِد في 
زَمانِ واحِدٍ واليّا ومولَيًا عليه في شيء واحِدِء وهذا مُحَال؛ ولأنّ التكاح لا يجورُ من غير 
مَهْرِ عندّناء ولا يجبٌ للمولى على عبده دَيْنُ ولا للعبدٍ [1/ 4 7أ] على مولاه . 


ايض إن ” الور را لأنّْ كل واحِدٍ منهما ما ملكه ٠‏ فكذا 


إذا اعتَرَض مِلْكُ اليمِينٍ على (يكاح يَبْطْلُ) ”" التّكاحٌ بأنْ مَلَكَ أحد الرَّوْجَيْنِ صاحِبّه أو 
شِقَصًا منه لما نذكدٌ إن شاء الله تعالق - في موضعه . 


فصل [في النكاح المؤقت] 
وعفيز الخادك فلؤابهر لهت القو ات ورهن وكات الفقمة وانهترماق : 
احذهما: أنْ يكونٌ بِلَفْظٍ التَمَتع . 
والثاني: أنْ يكونّ بِلَمْظٍِ التكاح والتَرْوِيجٍ وما يقومٌ مقامهما . 


اما الأؤل: فهو أن يقول: أعطيكِ كذا على أن أَنَمَتَّمَ منكِ يومًا أو شهرًا أو سَّنةَ ونحوّ 
ذلك. افاج ناور لسار . وقال بعض النّاسٍ : هو جائرٌ واحتّجُوا بظاهر قوله 


تعالى : اهما أَسْتَمَتَعمُ بدء مهن هََانوهنَ ورهن وض 4 إتنناء: : 4؟] والاستدلال بها 20 من 
ثلاثة أوجه : 


احذها: أنه ذكر الاستمتاعَ ولم يذكر التّكاح» والاستمتاعٌ والتَّمتَمُ واحد. 


والثاني: أنّه [تعالى] أمرٌ بإيتاء الأجرء وحقيقةٌ الإجارة والمُْعةٍ عَقْدُ الإجارة على 


. في المخطوط : «المرأة»‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

() في المخطوط : «النكاح باطل» . 
(:) في المخطوط: "ابه 


ةل بيعم ثم جه 


والثالث: أنّه [تعالى] أمرّ بإيتاء الأجرٍ بعد الاستمتاع؛ وذلك يكونٌ في عَقْدِ الإجارة 
والمبعة ؛ ذأ الم فإئما يجب في التكاح بنفس العقد ويؤْحَدُ الج بالمفر ألا" * لم يُمكنٌّ 
من الاستمتاع فدَلتِ الآيةٌ الكريمةٌ على جواز عَقْد عَقْدٍ المُبْعَةَ . 

(ولَنَا): الكتابٌُ والسَنَةُ والإجماعٌ والمعقول : 

أمّا الكتابُ الكريمُ فقوله عَرَّ وجل : «وَالْدِينَ هم روجهم حَفِظُون © ِلَاعَكَ أَنْدَجهم أ 
ما ملكت أَيْمحجَم4 [المؤمنون :ه-5] حر م تعالى الجماعً إلا بأحدٍ شيقيْنٍ» والمُمْعةٌ ليست بيكاح 
ولا بِلكِ يمين فيبقى التَحريم . 

والدليل على أنّها ليسث بيكاح أنْها ترتفِمُ من غيرٍ طلاتي ولا قُرْقةٍ ولا يَجْري التَوارْتُ 
1010 أنه ليث بيكاح فلم تكن هي زوْجة له وقوله تعالى في آخير لآ : اهَمَنٍ 
أبتَ وَيَآءَ ذلِكَ وليك هم الْمَادُوت 4 [المؤمنون :7] سمي [مبتّغى ١‏ 0 ماوراءً ذلك عادياء قَدل 
على حُرْمةٍ الوَّءِ بدونٍ هَذَيْنِ الشَيئيْنٍ وقوله عَزَ وجل : «(ولا كيخا بلي عل لم4 [لنو, 
عرفا وكان ذلك منهم إجازة الإماء نْهَى اللدغَر وجل عن ذللق: وككاةيناء قدل علن 
الحزمة . 

وأمّا السَنهُ فما رُوِيَ عن عَلِيّ رضي الله عنه أنّ رسولٌ اللّهِ يله نَهَى عن مُنْعَةٍ النّساءِ يوم 
خَيْبرَ وعن أكلٍ لوم الحمر الاق 

(وعن سَبْرَة | لجهّنىٌ رضي الله عنه «أنْ رسول الله) ”" بك نَهَى عن (مُنْعَةٍ المّساء) ©4) 


43 لست ف امسر 1 
(1) رواه البخاري. كتاب المغازي» باب: غزوة خيبر» حديث (4717)؛ ومسلمء كتاب النكاح؛ باب : 
نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة» حديث (9ا١1١).2‏ 
والترمذي.» حديث (١؟١١).‏ والنسائي.» حديث (73755). وابن ماجهء حديث »)١195١(‏ وابن حبان 
: في صحيحه (4/ .))85٠ ١‏ حديث ,)1١57(‏ والطبراني في الكبير (”/ 2)7”5154 حديث )١5١15(‏ كلهم عن 
علي رضي الله عنه . 

(9) في المخطوط : «وروى في رواية أخرى أنه؛ . 

(4) في المخطوط : «ذلك» . 


09© بدائع الصنائع ج١‏ 
يومَ فتْح مكة2170. [وعن عبدٍ الله بن عمرٌ أنه قال: نَهَى وسول اللّهِ كله يوم خَيِبَرَ غن مُنْعةٍ 
النّساء وعن لُحوم الحُمُرٍ الأهليةَ] 0 

ورُوِيَ أن رسولّ اللّهِ يكل كان قائمًا بين الرَكْنٍ والمقام» اد : «إني كنث أذِنْتُ لكم 
وسو امنا اناق الاق 

020000 
ذلك . 

وأا المعقولٌ فهو أنّ الكاح ما شُرعَ لاقتضاءٍ الشهوة بل لأغراض ومقاصِدَ يُتوسَّل به 
إليهاء واقتضاءٌ الشهوة بالمُئْعةٍ لا يَقَعٌُ وسيلة إلى المقاصِدٍ فلا يُشْرَع . 


وأمّا الآيةُ الكريمةٌ فمعنى قوله : مما أَسَْمْتَعمُ ب مِنْهنَ 4 [الساء :؛"] ] أي : في التكاح ؛ 
لأن المذكورَ في َل الآبة وآخرها هو التكاح فإن الل تعالى ذكر أجناسًا من المحَرماتٍ 
في أوَلٍ الآيةٍ في التُكاح» وأباح يي : #وأعِلّ كم مَا ورآة 
دلِحكُمْ أن ما بأَموَلكُم © [النساء :14] أي : بالئكاح . 

وقوله تعالى: #مُحَصِنِينَ غَبْرَ مُسَلفْحِينَ # [النساء :14] أي : غير مُتَناكِحينَ غير زانينَ . وقال 
تعالى في سياق الآية الكريمة: 9و مَن لَمْ يْمَطِعْ مكم طوْلَا أن نكم يتَحكم المخصئت# [النساء 

:ه] ذكر التّكاح لا الإجارةً والمُنْعَةَ فشكت قو لتغالى الها امتللدم ب ]403 


)١(‏ أخرجه مسلم. ٠‏ كتاب النكاح » باب : نكاح المتعة» وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه 
إلي يوم القيامة» حديث .)١105(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (// ٠ ٠”‏ حديث (1-977)؛ من طريق سالم بن عبد الله أن رجلا سأل 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن المتعة . فقال: حرامء قال: إن فلانًا يقول فيهاء فقال: «والله لقد 
علم أن رسول الله يك حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين»» قال البيهقي ' «ثم إن رسول الله يك أذن في 
نكاح المتعة زمن الفتح ثم حرمها إلى يوم القيامة. ٠١.‏ 

() أخرجه مسلم. كتاب النكاح » باب : نكاح المتعة . ..» حديث »)١5:5(‏ وابن ماجه» حديث )١9517(‏ 
من حديث سَبْرَة الجهني أنه كان مع رسول الله كك فقال : ايا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في 
الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فَلْيُخَلَ سبيله ولا 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا؛ . 


(؟) زيادة من المخطوط 5 


٠‏ واثاقوله: سَتى الواجب أ جرًا: فَتَعَمْء [لكن] المهْر في التُكاح يُسَمَّى أجرًا قال الله 
عَرَّوجَل : # فانححوهر بِإِذْنٍ أهْلهنَ ل يم [ بالمعروف] ى4 [إالنساء:ه١]‏ أي : 


سر ضري بير 0 ا مز # 


مُهِورَهَنٌ . . وقال سبحانه وتعالى : «يتأيها النَىّ إنا ألما لَك أَرْوَبِجَكَ الى َابَيتَ أجورشري 
الوا 0 وله : أمرَ تعالى بإيتاء الأجر بعد الاستمتاع بهنّ والمهْرٌ يجبٌ بنفس التكاح 
ماس ب الل ار ب سيو 0 
5 ل إِذَا 0 لَه 2 نحن 1 [الطلاق: ]١‏ أي : إذا َنم قَطْليقَ الكساءِ على 
نَّهإنْ كان الْمُراد من الآبة الإجارة وَالمنْعة فقد.صارت متسوعة يما تلوتا من الآيات 
ا 00 هما أَسَْمَتَعُمُ بوه 
مين 4 [انساء :14] تَسَححَه ” '" قوله 2 و : #يأيبا لت دا طَلََثمَ أَليْسآ4 [الطلاق ]١:‏ . 

وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه.أنّه قال: المُمْعةٌ بالنّساءِ ”* منسوخة تسَحَنْها آية 
«الطلاق». وَالصدائٌ © والعِدَّةٌ والمواريثٌ والححقوقٌ التى (يجبُ فيها) ' التكاخُ 0 
أي : التّكاحٌ هو الذي تَنْبْتٌ به هذه الأشياءُ ولا يَنْبْتُ شيءٌ منها بِالمُنْعَةٍ والله أعلم . 

وامًا الثاني: فهو أنْ يقولَ: أَتَرَوَجُكِ عشرةً أيَام ونحوّ ذلك وأنّه فاسِدٌ عند أصحابنا 

ورَوَى الحسّنُ بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال ذا تكراهن الم و مكداننا يشان إلى 
تلك المُّدََّء فالتّكاحٌ باطِل» وإِنْ ذَّكّرا من المّدَّةٍ مقدارَ ما لا يَعيسَانٍ إلى تلك المدّةٍ في 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (نسختث)»‎ )9( 
. فى المخطوط : «متعة النساء»‎ ):( 
في المخطوط: «الرضاع».‎ )02( 
في المخطوط: «تجب في».‎ )5( 
اا ا 0 .. ورواه الحجاج بن أرطأة‎ 
عن الحكم عن أصحاب عبد الله بن مسعود ثم قال المتعة المنسوخة نسخها الطلاق والصداق والعدة‎ 
. والميراث»‎ 


الغالِب يجورٌ التكاح كأنّهما ذَكرا الأبَدَ. 

(وجه قويه '): أنّه ذكر التُكاح وشَّرَطَ فيه شرطًا فاسِدّاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلُهِ الشُروطً - 
الفاسِدةٌ فبَطْلَ الشّرط ويّقيّ النُكاحُ صحيحًا كما إذا قال: تَرَوَجْتّك إلى أنْ أَطَلّفَك إلى 
عشرة أَيَام . 

(ولَنا): أنّهِ لو جاز هذا العقدٌ لكان لا يخلوء إما أنْ يجورٌ مُوَقَنَا بالمّدَّةِ المذكورة وإمًا أن 
تجو 5و كذا لاسن إلى الآزل الآن هذا سس المقفة إلا الدع عَبّرَ عنها بِلَفْظٍ التُكاح 
والمَرَمحء والمُعمَبرُ في العُقودٍ معانيها لا الألفاظ كالكفالة بشرط براءةٍ الأصيل إِنّها ”" 
حَوالةٌ معئّى لوّجِودٍ معنى الحوالة» وإِنْ لم يوجدُ لَفُظْهاء والمُنْعةٌ منسوخةء ولا وجة 
للثّاني؛ لأنّ فيه استحقاقٌ البُضْع عليها من غير رضاهاء وهذا لا يجورٌ. 

وأمًا قوله: أنَى بالتّكاح ثم أدحَلَ عليه شرطا فاسِدًاء فمَمْنوعٌ بل أنَى بيكاح موقت 
والتكاح المَُنّتُ يكاح مُنْعةٍ. والمُنْعةُ منسوخةٌ وصار هذا كالئكاح المُضافٍ أنه لا يصِحُ 
لهال لج موت ع وس ال ا ا ا ان 
بخلافي ما إذا قال: تَرَوّجْمَك على أن أطلمك إلى مكدر شرة أيّام ؛ ؛ لأنَ هناك أَبَّدَ التٌكاح ثمّ 
شَرَط قَطعّ التَأبِيدٍ بذِكْرٍ الطلاقي في التٌكاح لمكن لأتهعنلن [27:]01831 كلمة شرط 
والتّكاحٌ المُوَبَدَ لا تُبطِلّه الشّروط واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 


6 #6 


)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 
(0) في المخطوط : «لأنها» . 
(9) ليست في المخطوط . 


فصل [في المفر] 

ومنها: المهْرُ فلا جوارٌ للتُكاح بدونٍ المهُر عندناء والكلامٌ في هذا الشرطٍ في 
مواضع : ْ 

في بيانٍ أنّ المهْر هل هو شرطً جواز التكاح أم لا؟ 

وفي بِيانٍ أدئى المقدارٍ الذي يصلحٌ مَهْرًا . 

وفي بيانٍ ما يَصِحّ تسميثه مَهْرًا وما لا يَصِحٌ . 

و [في] '''بيانِ حكم صِحَّةٍ التّسميةٍ وفسادها . 

وفي بيانٍ ما يجب به المهر . 

و [في] ”"“بيانٍ وقتٍ وُجوبه وكيفيّة وُجوبه وما يتعلّقُ بذلك من الأحكام . 

وفي بيانٍ ما يتأكَدُ به كل المفر . 

لقن انها سعط يه الكل , 

وفي بيانٍ ما يسقّطً به الصف . 

زوفي بِيانٍ حكم اختلاف الرَّوْجَيْنِ في المهْرٍ . 

أن لذن تق تلت فنة قال اضهانا#إن: المهْرّ شرطٌ جواز يكاح المسلم”” . 


3 


وقال الشافعيٌ : ليس بشرطء ويجورٌُ التّكاحٌ بدونٍ المهْد”* ' حبّى إِنّ مَنْ تَرَوَحَ | مرأة» 
ولم يسم لها مع مَهُرَا بأنْ سَكتَ عن ذِكْرٍ المهْرء أو تَرَوّجَها على أنْ لا مَهْرَ لها ورّضيّتٍ المرأة 
بذلك يجبُ مَهْرُ المثلٍ بنفس العقدٍ عندّنا حتّى يَْبْتَ لها ولاية المُطالَبةٍ بالمّسليم . ولو 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

6 زيادة من المخطوط . 

(") انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى (ص184). المبسوط (5/ 2)57 فتح القدير (5/ 207117 
البناية في شرح الهداية (151//5")» حاشية رد المحتار (”/ .)١١9 21١١8‏ 

(4:) مذهب الشافعية: أنه لا يفسد التكاح بفساد الصداقء انظر: رحمة الأمة ص 1٠7.‏ 


1 ا 
مانت المرأةٌ قبل الدّخولٍ يُؤْحَذَ مَهْرُ المئلٍ من الزّوْج» ولو مات الرَوْجٌ قبل الدّخولٍ 
وا ب وو و م و 0 
على الرَوْجٍ أو بِالدّخولٍ حتّى لو دخل بها قبلَ الفرض يجب مَهْرُ المثلٍ» ولو طلّقّها قبل 
الدُخولٍ بهاء وقبلَ الفرض لا يجبٌ مَهْرُ المثل بلا خلافي» وإنّما تجبُ المُنْعَةُ. 

ولو مات الرّوْجِانٍ لا يُقَضَى بشيءٍ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ 
يقَضَى لوَرَنيِها بمَهْرٍ مثلها ويستّؤفى من تَرِكةٍ الرّوْج . 

. ولا علات في أن لتكاع َع من غير ور ار ومع تفيه؛ نقوله تعالى الا جاع 
لت إن َم لَه ما لَمْ تمسوهُن أ تَفِْضُوا لَه ؤّيضصَةٌ 4 [البقر: 1 رفع سبحانه الجناح 

عَمّنْ طَلَّقّ في يكاح لا تسميةً فيه والطّلاقُ لا يكونٌ إلا بعد التكاح فدَلَ على جوازٍ الكاح 
5500 : «يتآما ألَذنَ «امنْوَا ذا نَكْحْشُمُ الْموْمتِ ري ين قل أ 
001 مسوم » [الاحزاب :44] والمُرادُ منه الطلاقٌ في نكاح لا تسمية فيه بدليلٍ أنه نه أوحتبي المتعة 
بقوله : #فميَعوهن # [الأحزاب 4 » والمُنْعةٌ إنْما تجبٌ في يكاح لا تسميةً فيه فدَلٌ ”' على 
جر التكاع من غير تميق ولأنايضن قا الل على انه ايه (اللتكاع بكرن الور 
كان ذِكُرُه ذِكُرًا للمَهْرٍ ضرورةٌ . ْ 

احبّحٌ الشّافعيٌ بقوله تعالى : #وََاثوا لَه صَدُقَنِِنَ يه 4 [انساء :4] سَمّى الصّداقٌ نَل 
والنّحْلةٌ هي العطيّةُ» والعطيّةٌ هي الصّلةٌ فدّلٌ أن المهْرَ صِلةٌ زائدةٌ في باب التُكاح فلا يجب 
بنفس العقد؛ ولأنْ التكاح عَفْدُ اوواج؛ لأنَّ اللفْظَ لا يني إلأعنه فيقتضي بوت الزَوْجية 8 
3 75أ] بينهما وح الاستمتاع لكل واحدٍ منهما بصاحبه " تحقيقًا لمَقاصِدٍ الكاح إلا 
أنّه نبت عليها نوعٌ ' ِلك في منافِع البْضْعِ ضرورة تُحَمَقْ المقاصِدَ ولا ضرورة في إثباتٍ 


مِلكِ المهر لها عليه. ٠‏ فكان المهْرُ حُهْدة زائدة في حَقٌّ الرَرْج صِلةً لها فلا يَصيرُ عِوَضًا إلا 
بالتسمية. 


والدّلِيل على جواز التكاح من غير مَهْر أنّ المولى إذا روج أمَتَه من عبيه يَصِحٌّ التكاح» 
ولايجب المهُدٌ؛ 0 4 ب للمولى ولا يجب للمولى على عبيه دين . 


() في المخطوط : «فيدل». 
() في المخطوط : لالصاحبه) . 


وكذا الذُّمّئٌّ إذا نَرَرْجَّ ذِمْيّة بغير مَهْر جاز التُكاحٌ» ولا يجب المهْرُ. وكذا إذا ماتا في 
هذه المسألةٍ قبل الفرض لا يجبٌ شي عند أبي حنيفة -رحمه الله- . 

(ولَمَا): قوله تعالى: وجل ل م ورأء دلِحكم أن 2 م بْمَعوأ بأمونلك » (النساء :4 ؟] أخبر سبحانه 
وتعالى أنه أَجِلَّ ما وراة ذلك بشرطٍ (الابيغاء بالمالي) ”" دلَ أنّه لا جوادٌ للكاح بدون 
المالٍ فإِنْ قِيلَ: الإحلال بشرط ابتِغاءِ المالٍ لا يَنْفي الإحلالَ بدونٍ هذا الشّرطٍ [[خصّوصًا 
على أصلكم ل ا ل ا 
حي ري يو ا سب يسني ارهد لكر د عد العرير 

َبَْى الْحُرْمةُ على الأصل لا حكمًا للتّعلِيقٍ بالشّرطٍ فلم يتناقض أصانا يعمو اللهاتعالن:. 

مزق عد شاه سوالة بن مدرو ردي اديه الا رج قاوز يكلف إليةاشية] 
مو ببسو سودي معيو 
34 اجنيذ آي ]5 ولي ا العو لبا اكات لسو ار وفي 
رواية اويا ا و 1 ا 
يي اش يي 3 مل قضائك هذا 
نع يام انام مت اسك و«واقانوا إن نَهْهَدُ بم شهاقيه؛ فقّرع عبد الله رضي الله عنه 
فرحا لم يَفْرَحَ مثلّه في الإسلام ؛ ٠‏ لموافّقة قضاته قضاء رسول اللَّهِ عله © . 

ولأن مِلْكَ التكاح لم يُشْرَع لعَيْيِه بل لمَقاصِدَ لا حُصُولَ لها إلا بالدّوام على التكاح 
والقرارٍ عليه» ولا يّدومُ إلآبوُجوب المهْرٍ بنفس العقدٍ لما يجري بين الرٌوْجَيْنِ من 
الأسباب التي تحمل الرّوْجّ على الطلاقٍ من الوّحْشةٍ والخشونةٍ» فلو لم يجب المهْرٌ بنفس 
العقَدٍ لا يُبالي الرَّوْجٌ عن إزالة هذا المِلْكِ بأدنّى خشونةٍ تحدّثُ بينهما؛ لأنّه لا يَشُقُ عليه 


. ليست فى المخطوط‎ )١( في المخطوط: «ابتغاء المال».‎ )١( 

فرة زيادة من المخطوط . 

62 صحيح . أخر جه أبو داود. كتات النكاح . باب : فيمن تزوج و يسم صدافًا حتى ماتف.» حديث 
(115؟) والترمذي». حديث ,.)١١565(‏ والنسائي. حديث (375548)., وانظر الإرواء .)١979(‏ 


إزالته نَمَا(لم يَحَفْ) ”' ثر وم المهْرٍ فلا تحصّل المقاصِدٌ المطلوبةٌ من التكاح . 
ولأنَ مَصَالِحَ التُكاح ومَقَاصِدَّه لا تحصّل إلا بالمواقّقة فَقَةِ ولا تحصّل الموافقة 5 إلا إذا 
كانتٍ المرأةٌ عَزيزةً مُكَرّمةٌ عند الرّوْج ولا عِرَّة إل بانسدادٍ طَريقٍ الوُصُولٍ إليها إلا بمالٍ له 
خَطَرٌ عنده؛ لآنْ ما ضاق طَريقٌ |صابيه *" يَمِرُ باع 
فلا تقَّعُ المواقّقة فلا تحصّل مَقَاصِدُ التُكاح ؛ ؛ ولا املك ثبت في جائهاإثافي نيه 
وإمّا في المنْعةٍ ٠‏ وأحكامٌ المِلْكِ في الحُرَة تشع ِرُ بالذّلٌ والهوانٍ فلا بُدّ وأنْ يُقابلّه مال له 
خط” ؛ الال ا 
لاا لض ال الي 
ا اه ع اما الي ا و ا 
ماليس بواجب . وكذا لها أن تحبسٌ نفسّها حتّى يُفْرَض لها المهرٌ ويّسَلّمَ إليها 
الفرض » وذلك كُلّهِ دليلٌ الرُجوب بنفس العقدٍ. 

وأا الآ فالنخْلةٌ كما تُذْكَرٌ بمعنى العطية تُذْكَرُ بمعنى الدّينِ يُقال ما نِخْلَتّك؟ أ 
ماديثك؟ فكان معنى قوله تعالى: #أوءَانوا ليما صَدَقَينَ غ4 [الدساء :4] أي : ديئًا 9 
انتتجلوا ذلك . 

وعلئى هذا كانت الآية حُحجّة عليه ؛ لأنها تفده تقتّضي أنْ يكونٌ وُجوبٌ المهْرٍ في التكاح دين 
قم الاحتمالٌ في المُراد بالآيةق فلا تكو حُجةٌ مع الاحيمال. 

وأا قوله: التكاحٌ يني عن الازوواج فقَط فنَعَم لكنه شْرعَ لمَصالِحَ لا تَضْلّح إلا بالمفر 
فيجب المهرء ألا ترى أنه لا ين عن المِلّكِ أيضًا لكنْ لَمّا كان مَصَالِحٌ التكاح لا تحصل 
بدونه ثبت تحصيلا للمَصالِح كذا المهرٌ. 

وأمّا المولى إذا زَوّجَ أمَنَه من عبده فقد قِيِلَّ: إن المهْرٌ يجبُ ثمٌ يسقُّطء وفائدة] 0" 
١6 /١[‏ ب] الوؤجوب هو ”* جوازٌ الكاح 


6 


)١(‏ في المخطوط : «لا يخاف». (؟) في المخطوط : «الوصول إليه؟. 
() ما بين المعقوفين طمس في المخطوط . (4) في المخطوط : «هي». 


وأما الذمّىُ إذا تَرَوَجَّ ذِمَيَةَ (من غير) ''' مَهْر فعلى قولهما يجبٌ المهْر . 

وأنًا على قول أبي حنيفة فيجثُ أيضًا إلا نا لاَتَعَئضٌ لهم؛ لأنهم يَدينونَ ذلك: 
وقد ”" أَيرنا بتركهم وما يَدينونَ حت هما لو راقع إلى القاضي فض القاضي لها 
المهرَ . وكذا إذا مات الرَّوْجِانٍ يَقَضَى بِمَهْرٍ المثل لوَرَئةٍ المرأة عندهما . وعند أبي حنيفة 
إنّما لا يق قْضَى [به] ”" لوُجودٍ الاستيفاء دَلالة؛ لأنَ موتّهما مما في زان واد ناورٌء وإنما 
الالِبُ موثهما على التَعاقبٍ فإذا لم تجز المُطالَبةٌ بالمهرِ دَلَ ذلك على الاستيفاء ءِ أو على 
استيفاءِ البعض والإبراء عن البعض مع ما أنّه قد قِيل ارا ارسي مسرا ان 
إذا تقادّمَ العهُد حتّى لم يَبْقّ من نسائها مَنْ يعيبر ا جلا ا الحو اكير 
وأبو بكر الرّازيّ لك ع للف : #بهرٍ المثل وإلى هذا أشار محمد لأبي حديفة 
[وقال] (4) اا ب و0 
أكُنْتُ ”*؟ أقضي به؟ وهذا المعنى لم يوجَدْ في موت أحدهِما فيجبٌ مَهْرُ المثلٍ والله 
ا ظ 

فصل [في أقل المفر] 

بالابياة لل المقاار الذي يعدا مَهُرَا فأدناه عه عشرةٌ دَراهِمَ أو ما قِيمَئُهِ عشرة دَرَاهِمَ 
وهذا عندّنا"©2» وعندّ الشافعيٌ : المهْرُ غيرٌ مُقَدّرِ يستّوي فيه القليلٌ والكثيرٌ وتَصْلّحُ الدَانِقُ 
والحبّهُ مَهْرَاا"". واحتّجّ بما رُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنّه قال : «مَنْ أعطى في نكاح مِلْءَ كمه 
طعامًا أو دَقيقًا أو سَوِيقَا فقد استَحَل)»”* . ْ 


)١(‏ فى المخطوط : «بغير». (؟) فى المخطوط : «ونحن». 

(15) اكه تع المخطوط :.. (4)زيافة هو المش لل 

(5) فى المخطوط : «كنت». 

.)5907 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 4١9؛ مختصر اختلاف العلماء (؟/‎ )١( 

00 مذهب الشافعية: أنه يجوز الصداق بقليل المال وكثيرهء ولو بدرهم واحدء انظر: الأم (08/6). 
مختصر المزنى ص (1979). 

(4) ضعيف: رواه أبو داود» كتاب التنكاح» باب 50 حديث 2)5١1١١(‏ والدارقطني (8/ 0557 . 

وضعفه الألبان في ضعيف أبي داودء وانظر ضعفاء ء العقيلٍ (6/ .)5١6‏ والتحقيق لابن الجوزى (؟/ 

.) 


وروي عن أنس رضي الله عنه أنه قال : 'مرْوَجَ عبد الرَحمَنٍ بن عَوْفٍ امرأةً على وذْنٍ نواة 
من ذهب" ''» وكان ذلك بمحضّرٍ من الصّحابَةٍ رضي ي الله عنهم فَدَّلَ أنّ التَفْدِيرَ : في المهر 
ليس بلازم اولان العو اع حت لسن وهر 1 عن" المراء يلين الواتكرث اتوت 
فيه البققاء وإسيقا ا كان التَقُدِيرٌ فيه إلى العاقِدَيْنِ . 


(ولثا): قوله تغالق : #وأيسلٌ لَك ما موا دلِحكم تم مَعوَأ أمَولكمْم # [المنساء مر 
سبحانه وتعالى أن تكون الهو مالة: والحة والدذانق وز هنا و1 


مهرًا. 

-وووع عتن عام رضي اللد ههه عن سول الله وه اتدافال؟ ثلا فو دون عش 
تراه 0/١‏ 

وعن عمرٌ وعَليٌ وعبدٍ اللّهِ بن عمرّ رضي الله عنهم أنّهِم قالوا : لاايكونٌ المهْرٌ أقَلَ من 
عشرة قرام والطَاهٌ ألهم قالوا ذلك توفيقًا؛ له بابٌ لا يوصَلٌ إليه بالاجتهاد 
والقياس ؛ ولأنّه لما َم الاختيلافٌ في المقدارٍ يجبُ الأخذ بِالمُتَيَفّن وهو العشرةٌ. 

وأمّا الحديثٌ ففيه إثباتٌ الاستحلالٍ» رياه ايل ا 7 لله ع 
وعندّنا الاستحلال صحيحٌ ثابتٌ؛ لأنَّ الئكاح صحيحٌ [ثابتٌ] * ألا ترى أنه يَصِخُ من 
غيرٍ تسمية شيءٍ أصلاً؟؛ فعند تسميةٍ مال قَلِيلٍ أولى إلا أن المُسَمّى إذا كان دون 


له ار 


)١(‏ رواه البخاري. كتاب النكاح؛ باب: قول الله تعالى : #وَءَانُوَا أَلِيَآهَ َه صَدقئِينَ غَةٌ 4 [النساء 5] حديث 
(54١هة).,‏ ومسلم. ٠‏ كتاب النكاح . باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن». وخاتم حديد.» حديث 
(/1؟55١),‏ وأبو داودء» حديث ,.)5١١9(‏ والترمذي» حديث .)٠١55(‏ والنسائى» حديث ,)”8”8١(‏ 
وابن ماجهء حديث .)١901(‏ ْ 

(؟) ليست في المخطوط . 

(7) ضعيف جذًا : رواه الدارقطني في سننه (7/ 5 754). حديث »)١١(‏ والطبراني في الأوسط .)5/١(‏ 
حديث (2)5 وأبو يعلى في مسنده (5/ /ا)» حديث 2,)5١95(‏ والبيهقي في الكبرى ,.)١177/0(‏ حديث 
(207»؛» عن جابر رضي الله عنه» وقال الهيثمي في المجمع (5/ 7178): رواه أبو يعلى » وفيه مبشر بن 


عبيد» وهو متروك . 

وقال الحافظ في الدراية (؟5/5): إسناده واهء لأن فيه مبشر بن عبيد» فهو كذاب . بل قال الحافظ : 
ويعارضه حديث سهل بن سعد في الواهبة : [التمسن :ولو كاتا من تجدين» متفق عليه وقال الزيلعي في 
نصب الراية (”/ :)١95‏ قال الدارقطني : : مبشر بن عبيد متروك الحديث؛ أحاديثه لا يتابع عليهاء قلت : 
وفيه الحجاج , بن أرطاة. وهو ضعيف . 


(5) في المخطوط : "يبلغ1. (4) ليست في المخطوط . 


م كتب 124 ___> (01 4 
العقيرة 7" تكثر عضو وليس في [الحديث نمي الزيادةٍ على القدرٍ. وعندنا قام دليل 
الزُيادةٍ إلى العشرة لما نذكرٌ فَيُكَمّل عشرةً ولا حُ'جَةَ له فيما رُوِيَّ من الأثر ؛ لأنّ فيه وزْنَ 
نوا من ذَهَبِء وقد تكونُ مثلّ ورْنٍ دينارٍ بل تكونُ أكثرَ في العادقّ» فإِنْ قِيلَ: رُوِي أن 
قيمةً الوا كانث ثلاثة دَراهِم . 

فالجوابٌ أنَ المُقَوُمَ غيرُ معلوم أنه مَنْ كان فلا يصلّحٌ أنْ يُجْعَلَ قول ذلك حُببَةَ على 
الفيرحقق تعلة أله من هومعهما الداكد فال كو : إن التواة كان بَلْعّ وزُنُها قيمة عشرة 
دراهِم. وبه قال إبراهِيم النَخْعيَ على أن الْقَدِرَ المذكو: في الخبر والأثر كان يُحْتَمَل أن 
يكونٌ مُعَجلا في المهْرٍ لا أصلّ المهْرٍ على ما جَرَتٍ العادةٌ بتعجيلٍ شيء من المهْرٍ قبل 
الدّخولٍ ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَ ذلك كُلَّه في حال جواز التّكاح بغيرٍ مَهْرٍ على ما قِيلَ أنَ احاح 
كان جائرًا بغيرٍ مَهْرٍ إلى أن «نَهَى التبئ يكن عن الشغار 020 79 , 

وأمّا قوله : إنَ المهْرَ حَُ العبدٍ فكان التَقْدِيرُ فيه إلى العبدٍ فنقول : نعم هو في حالةٍ 
البقاء حَفها على الخلوصء فأمّا في حالة التْوتِ فحن الشرع مُتَعَلَقّ به إبانة لحَطَرٍ البْضع 
صيانة له عن شْبْهةٍ الابتذالٍ بإيجاب مال له خَطَر في الشّرع كما في نِصاب السَرقة» فإنَ 
كان المُسَمَّى أقَل من عشرة يُكمّلَ عشرةً عند أصحابنا الثلاثة ةٍ وقال زقَرُ: لها مَهْرُ المثل . 

(وجه فوله): أن ما دونَ العشرة لا يصلّحٌ مَهْرَا فَمّسَّدَتٍِ التّسميةٌ كما لو سَئَّى خَمْرًا أو 
خِنْيرًا فيجبٌ مَهْرُ المثل . 
ل المقدار الذي يصلح مَهْرَ في الشرع هو العشرةء كان وه 
بعض العشرة ذِكُرًا للكل؛ لأنّ العشرةً في كونها واو 
بش يكو كرا لكُلّه كما في الطَلاقي والعفو عن الققصاص . 


)١(‏ فى المخطوط: «عشرة». 

0 أن يُرَوْجَ الرجل ابنته من رجل على أن يزوجه ابنته وكلتاهما بغير مهرء وهو من أنكحة 
الجاهلية التي أبطلها الإسلام . انظر معجم لغة الفقهاء ء ص (5017), 

فيه احور البخاري. كتاب النكاح. باب: الشغارء حديث ,)51١7(‏ ومسلمء كتاب التكاح» باب : 
تحريم نكاح الشغار وبطلانه» حديث »)١5١6(‏ وأبو داودء حديث .)05١74(‏ والترمذي. حديث 
(؟١١)‏ والنسائي. حديث (2)773 وابن ن ماجهء حديث .)١18875(‏ من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهما . 


وامافوله: إِنَّ ما دون العشرة لا يصلّحٌ مَهْرًا فتفسّدُ التسميةٌ] ”2 [17/5أ] فنقول:. 
التسميةٌ إنّما تفسّدُ إذا لم يكن المُسَمّى مالا أو كان مجهولاً» وهنا المُسَمّى مالء وإنْ قل 
فهو * معلومٌ إلا أنّه لا يصلحٌ م ' مَهُرًا بنفسه إلا بغيره فكان ِكُرُه ؤِكْرًا لما هو الأدنّى من 
المصالح بنفسه» وفيه تَضْحَيحٌ تَصَرَفِهِ بالقدرٍ المُمْكِنٍ فكان أولى من إلحاقه بالعدم» وفيه 
اد بالقين أركا كان اخن بخكلافينهنا إذا دعر خديا أو نويا لأن المسدى اسسى عمال 
وق "© يساح قوز الاللتقيدولا روه نتكدكا اقبي زو عا الموعت لاسر وهو 
مَهْرُ المكل - . 

ولو تَرَرَجَها على نَوْبٍ مُعَيّنِ أو على موصٌّوفٍ [أو على مُكيل أو موزون مُعَيْنَ] ”* 
لقنو عاذ اتلكت تمل نهر ةو تمت فبمثة يوه الحفق لير القدليب حت لو عايك 
قِيمَتُه يوم العقدٍ عشرةً فلم يُسَلْمْه إليها حتّى صارث فِيمَُه تَمانيةٌ فليس لها إلاً ذلك. ولو 
كانت قِيمّنُّه يوم العقدٍ نّمانية فلم يُسَلَّمُهِ إليها حنّى صارث قيمَُه عشرةً فلّها ذلك 
ودرُهمانٍ. 

وذكر الحسّنُ عن أبي حنيفة أنّه فرّقٌ بين الوب وبين المكيل والموزونٍ فقال: في 
التَوب تُعبََرُ قيمَُه يومَ النَسليم» وفي المكيلٍ والموزون يوم العقدٍء وهذا الفرقٌ لا يُقَلَ له 
وجه في المَعَينِ ؛ لأنّ الرَّوْجَ يُجْبّرُ على تسليم المُعَيّنِ فيهما جميعًا ووجه الفرق بينهما في 
الموقرق أن الك و ” “الموزونَ إذا كان موصُوفًا في الدَّمّة» فالرّوْجٌ مجبورٌ على دَذْعِه 
دبا ارسي مدو لون 
بل الَوْجُ مُخيَُ في عمس حيس بيده - إِنّْ شاء 
الله تعالى - وإنّما يتقَرُ مَهُرًا بالنّسليم فتُعتَبَُ قيمَيُهِ يومَ التّسليم . ظ 

(فقجه طافو ا ترواية) ناطا و مذ لم بعلي فى تنيع برها التَغيرٌ في رَعْباتٍ النّاس 
بحُدوثٍ فتور فيهاء ولِهذا لو غَصَبَ شيئًا قِيمَنُهِ عشرةٌ فيُعتَبرُ سعرُه» وصار يُساوِي خمسة 


)١(‏ ما بين المعقوفين مطموس . )١(‏ في المخطوط : «اوهو». 
(©) في المخطوط 00 (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : « () فى المخطوط : «بين؟ . 


ةي سس مل بمج 


فرّدّه على المالك لا يم يَضْمَنُ شيئّاء ولأنّه لَمّا سَمّى ما هو أدنّى مالي من العشرةٍ كان ذلك 
تسمية للعشرةٍ؛ لأنَ ذِكُرَ البعض فيما لا يجَرّأ ذِكرٌ لكل فصار كأنه سَمّى ذلك ودِرْهَمَيْنَ ثم 
ارْدادَتْ قِيمَتُه» واللّه عََّ وجَلّ أعلمُ . 
فصل [في ما يصح تسميته مهرا] 
وَأمّا بِيانُ ما يَصِحٌ تسميّئه مَهْرَاء وما لايّصِحٌ» وبيانٌ حكم صِحَّةٍ التّسميةٍ ونّسادها 
. 
لصِحَّةٍ النّسمية شّرائط : 
منها : أنْ يكونّ المُسَمّى مالآ مُتقَوّمًا وهذا عندّنا('' . وعندَّ الشّافعيٌ هذا ليس بشرطٍ. 
5 '"؟" التشمية سَوَاء كان المجتى مالا أو لو يكن بعد أن يكون 7 يما يحور اخذ 
الْعِوَض عنه”*' . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أن امرأةً جاءث إلى رسول اللّهِ بِ وقالث: يا رسولّ اللّهِ ني وهَبْت 
نفسي لك فقال عليه الصلاة والسلام: «ما بي في النّساءِ من حاجة»» فقام رجلّ وقال: 
رُوجُنيها يا رسول الله يلي فقال رسول الله يَكك: «ماعندك؟» فقال: ماعندي شيءٌ 
اعلا فقال: «أعطها ولو خاتمًا من حديد». فقال ماعندي. فقال: «هل معك شيءٌ من 
القرآن؟» قال : َعَم سورةً كذاء فقال: «زُوَجْتّكها بما معك من القرآن»””' ومعلوةٌ أن 
المُسَمّى - وهو السّورةٌ من القرآنٍ - لا يوصّفٌ بالماليّةٍ ”» فدَلَ أن كونّ التسميةٍ مالا 
ليس بشرطٍ لصِحَةٍ النّسمية . 


0 الحنفية : ٠‏ رءعوس المسائل (ص 85). 


() في المخطوط : « (9) في 007 «كان». 
(:) مذهب الشافعية : 5 الموهون ان تكون دان انظر: مختصر المزني ص 175., المهذب (؟/ 
/اة). 


(6) روآاه البخاري. كتاب فضائل القرآن. بأب : خيركم من تعلم القرآن وعلمه.) حديث (0:59), 
ومسلم. كتاب النكاح. باب: الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد» حديث »)١570(‏ وأبو 
داودء حديث .22١١١(‏ والترمذي» حديث (4١١١).؛‏ والنسائي» حديث (77*9). وابن ٠‏ ماجه . حديث 
,)١8864(‏ وابن حبان في صحيحه ))1٠7/9(‏ حديث (97 ١‏ '4) عن سهل بن سعد رضي الله عنه . 


69 في المخطوط : «بالمال» . 
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(ولنا): قوله تعالى : #وأيلٌ لَكم ما و وَرَآهُ دَلِحكُمٌ أن تَبْمَعُوا واكم حصنن # [النساء :114 
شَرَط أن يكونٌ المهْرُ مالآ فما لا يكونٌ مالا لايكوث مَهْرًا فلا نصح تسميثه هرا وقول 
تعالى : لفَيِصف ما فْضْمم4 [البقرة :557] أمرَ بتنصيفف المفروض في الطلاقي قبل الذخول 
فيقتضي كونّ المفروض مُحْتَوِلا للتَنصِيفٍ - وهو المال -. 

وأا الحديثٌ فهو في حَدٌّ الآحاد» ولايْثْرَكَ نص الكتاب بِحَبَرِ الواحدٍ مع ما أن ظاهره 
مَيْرولةٌ ؛ لأنّ السَورةً من القرآنٍ لا تكونٌ مَهْرَا بالإجماع» وليس فيه ِكْرُ (تَعليم القرآنٍ ولا 
10 يذل عليةة نه تاويلها رَوَجْتُكها بسبب ما معك من القرآنٍ وبِحُرْمَتهِ وبَركه لا أنه 
كان ذلك التّكاحٌ بغير تسميةٍ مال . 

وعلى هذا الأصل مسائلٌ: إذا َرَوْجّ على تَعليم القرآنٍ على تباي الخلا والحرام من 
الأحكام أو على الح والُمْرٍ ونحوها من الطَاعاتٍ لا نَصِحٌ التسميةٌ عندّنا؛ لأن المُسَمَى 
ابش يبال قلة فيد تن #تمن ذلك مير 14 ثم الأصل في التّسميةٍ أنْها إذا صَحَتْ وتقَرّرتْ 

يكحن المننئ ثم يط إنْ كان المُسَمّى عشرةٌ فصاعِدًا فليس لها إل ذلك؛ وإِنْ كان دون 
اوركف المعرف ('اايي عند أصحابنا الثّلاث ة خلاقًا لرُفره والمسألةٌ قد مرّثُ . 
ناذا فسلدتك التسيمنة او تر زرك حك * مَْرُ المثل ؛ لأنّ الوَضٌ الأصليّ في هذا الباب 
مَْرٌالمثل ؛ لأنّه [1*/1ب] قيمةٌ البْضع» ونم يعدَلُ عن إلى المُسَمَى إذا صَحْتٍ 
ع ا لا ل ل را لال لي 
التَفْدِيرُء فإذا لم يَصِعَّ التَقُدِيرُء فوَجَبَ جَبَ (" المصيرٌ إلى الفرض الأصليّ ولِهذا كان 
امبيمٌ باد مَضمونًا بالقيمة في ذواتٍ القيم لا بلقم كذا هذاء والتكاح جائرٌ لأ 
جوارّه لا يَتِفْ على التّسميةٍ أصلاء فإنّه جائز عند عَدَم النسميةٍ رأساء فَعَدَمٌُ التّسميةٍ إِذًا لم 
يمنع جوازٌ الكاح ففّسادُها أولى أنْ لا يمئَمَّ» ولأنّ المّسمية إذا فسدت التَحَقَتْ بالعدّم: 
فصار كأنه تَرَوَجّها ولم يُسَمّ شيئّاء وهناك الكاحُ صحيحٌ كذا هذاء ولأن تسمية ما ليس 
بمالٍ شرط فَاسِدٌ» والتّكاحٌ لا تُبْطِله الشّروطٌ الفاسِدةٌ بخلافب البيْع . 


والفرقٌ أنّ الفساد في باب البْع لمكانٍ الرّباء والربا لا يتحَقّقُ في التكاح فيطل الشرط 


رصحت 
- 


)١(‏ في المخطوط : «التعليم للقرآن وما لا». 
(؟) في المخطوط : «يكمل عشرة» . (©) في المخطوط: 'ووجب». 


ويبقى التُكاحٌ صحيبحاء وعنده تَصِحٌ النّسمية ويصيرٌ المذكورٌ م مَهُرَا لأنّه يجورٌ أخذ خش العِوّض 
ايع عو واد و لع 0 

وكذلك إذا تَرَوّجَ امرأة على طلاقٍ امرأة أخرى أو على العفو عن القصاص عندنا؛ أن 
الطلاقَ ليس بمالٍ وكذا القصاص. وعنده تَصِحٌ التّسمية؛ لأنّه يجوز أخذ العِوّض عن 


الطلاق والقصاص . 
وكذلك إذا تَرَوّجَها على أنْ لا يُخْرِجَها من بَلّدِها أو على أنْ لا يترّوَجَ عليهاء فإنّ ١١‏ 
المذكورٌ ليس بمال . 


وكذا لو تَرّوْجَ المسلمٌ المسلمة على مَيَْةٍ أو دم أو حَمْرٍ أو نِنزيرٍ لم نَصِحَّ النّسمية: أن 
الميْتة و '''الدّمَ ليسا بمالٍ في حَقٌّ أحلٍء والخَمرٌ والخِئزِيرُ ليسا بمالٍ مُتقَوُم في حَقٌ 
المسلمء فلا 7" تَصِحّ تسمية شيءٍ من ذلك مَهْرًا . 

وعلى هذا يخرجٌ نِكاحٌ الشغارٍء وهو اكرت اقفر عه ا تومي اذ رح 
الآ ناخب إر را رعو دهان انا نزويت اهار ل ركه الله على أن روس عه 
وهذه ”" التّسميةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ كُلَّ واحِدٍ منهما جعل بُضْعَ كُلَّ واجدةٍ منهما مَهْرَ الأخرى» 
وَالبْضْعْ ليس بمالٍ فَفَسَدَتِ النسميةٌ» ولِكلٌ واحِدةٍ منهما ”" مَهْرُ المئل ”"؛ لما قلنا : 


0 


والتُكاخح صحيحٌ عَددّن”! 0" وعند الشافعيٌ فاسِد 


واحتّج بما رُوِي عن لذبي يك أله َهَى عن يكاح الشّغارِ» " ْ '" وَالنَهَيُ يوجبُ فسادً المنهيّ 
عنه ؟ ؛ ولأن كُلّ واحدٍ منهما جعل بُضْعٌ كُلْ واجدة من المرأَتَيْنِ يِكاحًا ا 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». )١(‏ في المخطوط : «أو». 
(*) في المخطوط : «فلم». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فهذه؛ . (7) في المخطوط : «من المرأتين» 


() فى المخطوط : «مثلها». 

(8) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 218١‏ المبسوط .)2٠١5/0(‏ رؤوس المسائل 
6 (ص95)., فتح القدير (9:/ 2778). البناية في شرح الهداية (4/ 51/94 .)58٠‏ 

(9) مذهب الشافعية : أن نكاح الشغار باطل» انظر : الحاوي الكبير /١١(‏ 47 5)» الوسيط في المذهب (18/80)» 
روضة الطاليين (// ».)4١ 4٠‏ منهاج الطالبين ص 45» مغني المحتاج (7/ )١57‏ نباية المحتاج (5/ 518) . 
)١(‏ سبق تخريجه . 


(ولنا) :أن هذا الكاح مُوْبّد بد أدحَلَ فيه شرطا فاسِدًا حي حيث شَرَطَ فيه أن يكون بُضْحْ كل واحجدةٍ | 
مديما كنز اللعرىء راليق ابعل / مَهْرَاء والتّكاحٌ لا تُبْطِلُه الشّروطٌ الفاسدةٌ كما إذا 
تَرَوَجَها على أن يُطلْقَها أو على أن يَنْقلَها من منزِلِها ونحوَ ذلك وبهتَبيَّ أله لم يَجْتَِعٍ التحاح 
والصّداقٌ في بْضْع واحدٍ؛ لأنْجَعلَ البْضْعِ صَداقًا لم يَصِحَ . فأمًا ''' النَهْيّ عن نكاح 
الشّعْارِء [فيكاحٌ الشَّغْار الا : هو التكاح الخالي عن الوّض» أخو دمن قولهم: 0 
البلَدُ: إذا خلا عن السَلْطانِء وشَفَرَ الكلّبٌ: إذارفع إحدى رِجْليه وعد عر © يكام 
بِعِرّض وهومَهْرُ المثلٍ فلا يكونُ شِغارّاء على أن النَهْيَ ليس عن عَيْنِ النُكاح ؛الآنه تَصَرْف 
مشروعٌ مشَلٌ على مَصالِح ادن والدياء فلا يحْممَلُ الي بل عن إخلاء الكاح عن تسمية 
المهْرِ . والدَلِيلٌُ عليه مارُوِيَ عن عبدٍ الله بن عمرَ رضي الله عنهما أنّه قال :لوسر نالل 
له أنْ تنكس المرأة ُبالمرأة» ليس لواجدة منهمامَهة”*'» وهو ”'' إشارة إلى أن النَهْىَ لمكانٍ 
(ترك تسميةٍ المهْرِ) '" لالعَيْنٍ التُكاح فقي التكاحٌ صحيحًا . 

ولو تَرّوَجَ خرٌ امرأةً على أنْ يخدمّها سَنة فالتّسمية فاسِدةٌ ولها مَهْرُ مثلها في قولٍ أبي 
حنيفة وأبي يوسف وعندٌ محمَّدٍ التّسميةٌ صحيحةٌ ولها قيمةٌ خِذْمةٍ 37 رفير 
الشافعيّ النَسمِيةٌ صحيحةٌ ولها مَدْمةٌ 9 سَنقِ”” 00 


)١(‏ فى المخطوط : «وأما». 

)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «هذا». 

(:) لم أجده هكذاء وأخرجه الطبراني في الأوسط .)4١/54(‏ حديث (7059). والصغير ,))554/١(‏ 
حديتث (441) عو ديت اين كعب قال:: قال رسول الله يَلةّ: «لا شغار في الإسلام». قالوا: وما 
الشغار يا رسول الله؟ قال : «نكاح المرأة بالمرأة لا صداق بينهما». وذكره الهيثمي في المجمع (5655/4)؛ 
وقال: «رواه الطبراني في الصغير والأوسط وفيه يوسف بن خالد السمتيى وهو ضعيف, والسند منقطع 
أيضًاه» وقال الحافظ في التلخيص (/ :)١65‏ «وإسناده وإن كان ضعيمًا لكنه يستأنس به في هذا المقام» . 

(5) في المخطوط : «وهذا». () فى المخطوط : «التسمية للمهر؛؟. 

(0) في المخطوط : « خدمته) , ١‏ 

00 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (”/ 596), فتح القدير 35 الاختيار لتعليل المختار (”؟/ 
4 »,» ١6١٠غ).ء‏ تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ,.)١55/5(‏ البناية فى شرح الهداية (5/ .540١‏ 5185). 
(9) في المخطوط : « خلمته) , 

)١١(‏ مذهب الشافعية : أن كل عين مملوكة» يصح بيعها. أو منفعة متقومة 7 تصح الإجارة عليها . ٠‏ فيصح 
تسميتها في الصداقء. انظر الوسيط في المذهب (5/ »)75١5‏ روضة الطالبين 53508 مغني المحتاج 
»)507١ /(‏ الغاية القتصوى .)70١7/17(‏ رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)5١١‏ 


ة صميي ”الج 


وذكر ابنُ سماعة في نوادره أنه إذا تَرَرْجَها على أنْ يَرْعَى غَنَمّها سّنة أنَّ التّسمية 
صحيحةٌ» ولها رَعي غَتَوِها سَنةٌ» ولَفْظُ رواية الأصلٍ يَدُلُ ” على أنّها لا نَصِحُ في رَعي 
التق انما لايخ ني الجقنة؟ الس أحيها جلتها اام سافنا كن بعل في ني 
غَتَمها ' '' روايتين . ومنهم مَنْ قال : يَصِحٌ في رَعي الغنّم بالإجماع. وإِنّما الخلافُ في 
خِدَمَتِه لهاء ولا خلاف في أن العبد إذا تَرَوَجَ بإذنٍ ليرئي ""إبراامان از بفينياة 
إن تضم التييمية ولها المسدي. 

أمّا الشّافعيٌ فقد مرَ على أصله أن كُلَّ ما يجورٌ أخذّ العِوّض عنه يَصِحٌّ تسميّثّه مَهْراء 
ومَنافِعُ الحُرٌ يجورٌ أخذّ العِرّضٍ عنها؛ لأنّ إجارةً الحُرٌ جائزةٌ بلا خلافٍ فتَصِحٌ تسميّثها 
كما تَصِحّ تسمية مُنافِع العبدٍ . 

وأمًا الكلام مع أصحايناء فوجه قولٍ محمد أن مَنافِمَ الح مالٌ؛ لأنها مال في سائر 
العُّقودٍ حتّى يجورٌ [1/ 77ب] أخدّ العِرّض عنها فكذا : في التُكاح» وإذا كانث مالا صَحَتٍ 
القسمية إلا أله تعَذَرَ المسليمٌ لما في العسليم من استخدام الحُرَةٍ زَْججهاء وألّه حَرامٌ لما 
نذكرٌء فيجبٌ الرّجوعٌ إلى قيمةٍ الخِدْمةٍ 92 كمالو دعبا عن ع نابت العيد انه 
يعي عليه فيفة العدذ» لآن تسمية العنل قد: متكت لكو نمالا لكن تعدو ويه 
بالاستحقاقي فوّجَبَتْ عليه قِيمَتْه لا مَهْرُ المئل [لما قلنا] ”*' كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن المنافِع ليسث بأموالٍ مَتقَوّمةٍ على أصلٍ أصحابناء ولهذا لم تَكَنْ 
مَضْمونةٌ بالغضب والإتلافي» وإثما يَبْتُ لها حكمٌ الَقَُمٍ في سائر العُقَودِ شرعًا ضرورة؛ 
انا احاح بها راد مك د العناحة يوا هود ١‏ لأن الحابة لاستيع إلا بالتسليو» .أن 
مَمْنوعَ عنه شرعًا؛ لأنّ استخدامَ الحُرَّةِ رَوْجَها الحُرٌ حَرامٌ؛ لكونه استّهانةَ وإذلالآ» وهذا 
برد رليذاا عجرو ااا أخريا ابا لجل قاد تل جدقه زها غير عا وياد 
يُمْكِنُ دَفْعْ الحاجة بها فلم يَنْبْثْ لها التَقَوَمْ ف فبَقِيَتْ على الأصل» فصار كما لو سَّمَّى ما لا 

قيمة له كالخمْر والخِنْرِيرٍ» وهناك لا نصح القسميةٌ ويجب مهد المثل كذا ههنا. 


. في المخطوط : «تدل». (؟) في المخطوط : «الغنم»‎ )١( 
. في المخطوط : «مولاه». (4) في المخطوط : «خدمتها»‎ )©( 
. لنت في المخطوط‎ )6( 


وبي -ب!يإإ بسح باتع سناع ع4 


حتّى لو كان المُسَمّى فعلاً لا استهانة فيه ولا مَدَلَةَ على الرَجُلٍ ٠‏ كرّعي دَوابُها وزراعة ْ 
أرضها 0 والأعمال التي خارح البيتٍ نَصِحٌ بالتّسميةٍ ؛ لأنَ ذلك من باب القيام بأمرها 
لامن باب الخِدمةٍ بخلاف العبد؛ ؛ لأنْ استخدام زَوْجَيِه إِيَاه ليس بحرام أله غراضة 


ايدام رالا عذال لعريه تملركا مرحنا لهام ؛ ولأنَ مَبَى التكاح على الا: شيِراك في 
القيام بمَصالِح المعاش فكان لها في خِدْمَتهِ جَقّ فإذا جعل حَدْمَتَه لها مَهْرَ رَهاء فكأنّه جعل 
ماهو لها مَهْرّها فلم يَجزء كالأب إذا اسِتَأجَرٌَ ابئه بِخِدْمَيِه *" أنّه لا يجوز ؛ لأنّ خجدمة 
الآأت متككئة غلية كذ هذا يخلاق العن" لأن ريه خالِض يلك العولى فِصَحت 
ولو تَرَوْجَها على مَنافِع سائرٍ الأعيانٍ من سُكنّى داره وخذمةٍ عَبِيدِه ”" ' ورُكوب دابَته 
والحمْل عليها وزراعة أرضه ونحو ذلك من مَنافِع الأعيانٍ مُدةَ معلومةً صَحّتٍ السميةٌ؛ 
أن هذه المنافَِ أموال أ و المَحَقَتْ 7 بالأموالٍ شرعًا في سائر العُقودٍ لمكانٍ ”* | لحاجةّء 
والحاجةٌ في التّكاح مُتَحَفَقَة وإمكانٌ الدَفْع بالّسليم ثايِتٌ بتسليم مَحالّها إِذْ ليس فيه 
٠‏ استخدام انراق زتعيا ففيلة انوالاً والتفيك "9 بالأعيان فتكت وتنا 
وعلى هذا يخرجٌ ماإذا قال: تَرَّوجْتْك على هذا العبدٍ فإذا هو حُرٌ وَجُمْلة الكلام فيه أن 
الأمرّ لا يخلو [إمّا إن سَمّى ما يصلح مَهْرًا وأغاز إلى يها لاايسيلة توا 77" رروإنا ناشت 
ما لا يصلّحٌ مَهْرًا فأشارَ إلى ما يصلّحٌ مَهْرًا . 
إن سَمّى ما يصلْحٌ مَهْرَا وأشارٌ إلى ما لا يصلْحُ مَهْرا بأنْ قال : يَرَوَجْتُكِ على هذا العبدٍ 
فإذا هو حر أو على هذه الشَّاةٍ الذكيّةء فإذا هى مَيْتَةٌ أو على هذا الرَّقّ الخلّ فإذا هو حَمْكٌ 
5 فالقسميةٌ فابيدةٌ في جميع ذلك, وله مَهْرُالمثلي " في قو أبي حنيفة» وفي قولٍ أب 
#نوسف : نصِحُ التَسميةٌ في الكُلَّء وعليه في الحُرٌق قيمةٌ الحُرٌ لو كان عبدّاء وفي الشَاةٍ قيمة 
الشَّاةٍ لو كانت ذَكيّة» وفي الخمْر مثلّ ذلك الدَّن من خَلَ وسَطٍ . 


. في المخطوط : «أراضيها» . (؟) في المخطوط : «لخدمته)‎ )١( 
في المخطوط : «عبده) . (5) في المخطوط : «ألحقت».‎ )©( 
في المخطوط : «ولمكان». (5) فى المخطوط : «وألحقت».‎ )5( 


0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مثلها» . 


ومحمّدٌ فرق فقال: مثلّ قولٍ أبي حنيفة في الحُرٌ والميْتةِ» ومثل قولٍ أبي يوسفٌ في 
الخمر . 

زفحي قول انو ووس : أن التستى هال ١‏ أن المكتى هو اليد واليشاء الدكية الكل 
وكلّ ذلك :مال فكع التنتمية إلا اله ]ذا ظهر أن الكشار إلنهخلاف نتن المطكى قن 
موحت اندو لك و القمقية حك[ القينة دن انك والعاد» لاتبنما سنا من التعلكات» 
وفي الخمر يجبُ مثلّه ('2 خلا لأنه ”" مثلينٌ كما لو هَلَكَ المُسَمّى أو استّحقٌّ . 

(وجه فقول محقب في الفرق): أن الإشارةً مع التّسميةٍ إذا اجتمعتا في العقودء فإِنْ كان 
الققاذ لسع حنى للحتي تقاف العقة بالمكتار اليه ون كان خلا حنييه بعلن 
لبد ,انك ىج اع كحك زليه فى الك عفنا باك 177 في »وده 
جِنْس العبدٍ لاتحاد جِنْس المتْمَعةٍ . 

وكذا الشّاةٌ الميْتةٌ من جِنْس الشَّاةٍ الذكيّةِ فكانت العِبْرةٌ للإشارةٍ وَالتَحَقَتِ التَسميةٌ 
بالعدّم» والمُشارُ إليه لا يصلّحُ مَهْرَا فصار كأنّه اقتَصّرَ على الإشارةٍ ولم يُسَمٌ بأنْ قال : 
تَرَرَجْئْكِ على هذا وسكت فأمّا الخل مع الخْرٍ فجنسانٍ مختليفانٍ؛ لاخحتلانٍ جِنْسٍ 
الملفّعة فتََلّقَ العقدُ بِالمُسَمّى لكنْ تَعَذَّرَ تسليمُه وهو مثليٌ قيجبُ مثلّه خَلا . 

(ولأبي حنيفة) : أنّ الإشارةً والنسمية كل واحدة منهما وحمت للتّعريف إلا أن الإشارةً 
[13/ااب] أبلعٌ في التعريف؛ لأنها ث: تخضِر العيّنّ وتقطعٌ الشَرِكة» والتّسميةٌ لاتوجبٌ 
إحضار العيْن ولا (تقطعٌ الشّركة) فسَقَطً اعتبار التّسمبة عند الإشارة الو 
الإشارة» والمُشارٌ إليه لا يصلحٌ مَهْرَا؛ لأنه ليس بمالٍ فيجبٌ مَهْرُ المثل كما لو أشارَ إلى 
الميتة والدم والخمّْر والخِئْزير ولم يسم . 

2 حقيقة الفقه لأبي حنيفة أنّ هذا حُرٌ سَمّى عبدّاء وشبهة الخ عيذ قاط + أله كدت 
ام ا د إليه لا يصلْحٌ مَهْرَا؛ِ لأنّه ليس بمالٍ 
ظ فَالتَحَقَتٍ الإشارة بالعدّم أيضًا فصار كأنّه تَرَرَجَها. ولم يْسَمٌ لها مَهْرَاء وهذا فقه واضِحٌ 
(0) في المخطوط : «مثلها» . 


. في المخطوط : «لأنها» . () في المخطوط : «نذكره؛‎ )١( 
في المخطوط : «قطع شَرِكة؛ . (5) في المخطوط : «فبقيت».‎ )5( 


بخثل اللدتقالى هذا إذا سمي ما يصلُحُ مَهْرَاء وأشارَ إلى ما لا يصلح م مَهْرَا فأمًا إذا سَمَّى ما . 
لا يصلُحٌ مَهْرَاء وأشارَ إلى ما يصلّحٌ م مَهُرَا بأنْ قال تَرَوَجْتُك على هذا الجر فإذا هو عبد أو 
على هذه الميْتء فإذا هي ذَكيّة أو على هذا [الدَنْ] ''' الخمْرٍء تإذاسر خر + فقلدووى أبن 
يوسف عن أبى حنيفة أن التّسمية فاسِدةٌ ولها المُشارُ إليه . ورَوَى محمّدٌ عنه أن لها مَهْرَ 
المثل . 1 

وروايةٌ أبي يوسف أصَحٌ الرُوايتئْنٍ؛ لأن الأصل عند أبي حنيفة أن النّسمية لا حكم لها 
مع الإشارةٍ في باب التّكاح فكانت العِبْرةٌ للإشارة» والمُشارٌ إليه يصلّحُ مَهْرَا؛ِ لأنّه مال 
فكان لها المشارٌ إليه . 

(وجه ما زوى محمد عنه): أنه لَمّا سَمّى ما لا يصلّحٌ مَهْرَا وأشارَ إلى ما يصلّحٌ مَهْرًا فقد 
هَرَّلَ بالنّسمية» والهازل لا يتعَلّقُ بتسميّيه حكمٌ فبَطلَ كلامّه رأسًا » ولو تَرَوَجَها على هذا 
موده الاو و ا 
المسألةٍ روايتيْن رُوِيَ عنه أن لها الدنّ لا غير . ورُويَ عنه أب يضًا أنَ لها مَهْرَ المثل . 

(وجه الرواية الأولى): أنّه سَمّى ما ب لُحْ مَهُرَا - وهو الظَرْفٌ - وما لا يصلّحُ مَهْرًا وهو 
الخْرٌ فيلغو ما لا يصلحُ [ويصير ما يصلح] 7" مَهرَا كما لو تَرَوَجّها على الخل والخذر 
وقيجة النكل غكيوة الشكرن لباالض لاه لما قلنا كذا هذا. 

(وجه الرواية الأخرى): أن الظَرْفٌ لا يُقَصَدَ بالعقدٍ عادةً بل هو تابعٌ » وإِنّما المقصودٌ هو 
المظروفٌ فإذا بَطَلَّتِ التَسميةٌ في المقصُود تَبْطلُ فيما هو تَبَعٌ له والله أعلّمُ . 

ولو تَرَرَجَها على هَدَّيْنِ العبدَيْنَ فإذا أحدُهما حُرّ فليس لها إلا العبدٌ الباقي إذا كانت 
لإ نر قل الى الله ْ 

وقال أبو يوسفٌ: :ليا العد وة قهة الخ لو كان عيدا : 

وقال محمد يُنْظْرُ إلى العبدٍ إِنْ بَلَعَتْ قِيمَنّه م مَهْرَ مئلها فليس لها إلا العبدٌ» ون كانث 
قِيمَتُه أكَلَ من مَهْرٍ مثلها تَبْلْعُ إلى نَمَنِ '" مَهْرِ مثلهاء وهو قول رُفرء وهذا بناءً على 
الأصولٍ التي ذكرناها لهم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (7انزيافة من ابوط 
(*) في المخطوط : «تمام». 


فمن أصل أبي يوسف أن جَعل الحرٌ م مرا صحيح إذا سم عبد ويل بقيمي أذ لو 
كان عبدًا فيتعَلّنُ العقدٌ بالمُسَمَيَيْنِ جميعًا بقدر ما يحتّمِلٌ كُلُ واحِدٍ منهما التَعلِيقَ به 
فيتعَلّنُ بالعبد بعَبْيه ؛ له مُمْكِنٌ ويتعلّقُ بالحُرٌ بقيمَته لو كان عبدًا؛ لأنه لا يحممِلُ التعليقَ 

مي أنّ المُشْارٌَ إليه إذا كان من جئْس المُسَمَّىء فالعقدٌ يتعَلّقُ بِالمُسْارٍ 
إليه» والحُدُ من جِئْس العبدٍ لانّحادٍ جنْسٍ المتْمّعةٍ فيتعلّنُ العقدٌ بهما إلا أنه لا سبيلٌ إلى 
الجمع بين المُسَمّى وبين مَهْرٍ المئلٍ» فيجبٌ مَهْرُ المثل . 

الاترى [أتهع ١‏ لوكانا حُرَيْن يجبُ مَهْرُ المئلٍ عندّه؟ ومتى وجب مَهْرُ المثلٍ امنَدعَ 
وُجوب المَسَمَى . 

ولأبي حنيفةٌ اصلان: 

احتهماء ما ذكرنا آنّ الح إذا جْعِلَ مَهْرَا وسُمىَ عبدًا لا يتعَلّقُ بتسمبّيه شيغ: وجعِل 
ذِكُرُه والعدّمٌ بمنزلةٍ واجدةٍ. 

والثّاني: أن العقدّ إذا أضيف إلى ما لا يصلّحُ يلغو ما لا يصأح و, يستقرٌ ما يصلّحٌ» كمَنْ 
جمع بين امرأةٍ كر لفاو اضراة م و 0 
المُسَمَّى بمُقَابَلةٍ الحلالٍ» وانعِقادٌ ” يكاجها صحيحًا ”" للعَقْدِء والتّسمية بقدرٍ 
الإمكانٍ» وتقريرًا للعَقّدٍ فيما أمكنَ تقريرُه وإلغاؤه فيما لا يُمْكنُ تَضْحيحُه فيه والعبد هو 
الصاح لكونه مرا فصَحتْ تسميه ويّصيم مها لها * إذابَلقَْ قبت عشرة نصاءدًا. 

رعلى هذ الإجلات إذا اروجها على بيد رادم - والخادم خرٌ - ولو تَرَوَجَها على 
هَذَّيْنِ الدَنْيْنِ من الخل فإذا أحَدّهها خنة لها الناتى لآ غير فى اقول ابى حضيفة إذاكان 
يُساوي عشرةً دَرَاهِمَ كما في العبدَيْنء وعندّهما لها الباقي ومثل هذا الدَّنَّ من الخل. وقد 
ذكرنا الأصل . 

ولو سم مالاً وضع إليه ما ليس بمالٍ لكن لهاافيه مَْفَّعةٌ معل ”© طَلاق امرأةٍ أخرئ 
(1): لبسيك فى المسخطوع : (؟) في المخطوط : «وانعقد» . 


() في المخطوط : «تصحيحًا" . (4) في المخطوط : «لهذا؛ . 
(4) في المخطوط : «نحو» . 


«لقة ا ل 


وإمساكها في بَلَّدِها أو العفو 1؟/18أ] عن القصاصء فإنْ وقّى بالمتْفَّعةٍ فليس لها لاما 
سَمَّى إذا كان [يُساوِي] '') عشرةٌ َفصاعِدًا؛ لأنّه سَمّى ما يصِلّحٌ مَهْرًا بنفسه وشَرَطً لها ' 
مَنْمَعة» وقد وقّى بما شَرَطَ لها فصَّحَتٍ التّسميةٌ وصارتٍ العشرةٌ هُمَهْرَاء ون لم يَف 
بالمشقعة ذلها مَهْرْ ميهاء ثم ينظ إن كان ما سَمّى لها من المالي مث مَهٍْ مثلها أو أكثر فلا 
شي لها إلا ذلك. إن كان ها سمئ لها أكَل من مَهْرِ مثليها م تممَ لها مَهْرَ مثلها عندنا . 

وقال زُقَرْ: إِنْ كان المضمومٌ مالآ كما إذا م شَرَط أنْ يَهْديَ لها هَديّةٌ فلم يَف لها ”" تَمّمَ 

ا ٠‏ دا كان غير مالي كطلاقي امرأو أحرى أ أن لايُخربجه من ليها فليس لها 
لان 

(وجه قول زُفر): :أن ما ليس بمالٍ لا تقوم فلا يكونُ فواثه مَضْمونًا بعِرَضٍء وما هو مال 
َم فإذا لم يُسَلَم لهاء جاز لها الرّجوعٌ إلى تّمام العِوَضٍ . 

(ولنا): أن الموجبَ الأصليّ في هذا الباب هوم ش مهر المثلٍء فلا يُعدّل عنه إلا عند 
استحكام التسميةٍ فإذا وَّى بالمْمَّعةٍ فقد تقَرّرَتِ النَسميةٌ فوَجَبَ المُسَمّى: ٠‏ وإذا لم يَف بها 

تَتَررْ؛ِ لأتها ما رَضيّث بالمُسَمّى من المالٍ عِوَضًا بنفيه» بل بِمَنفَّعَةٍ أخرى مَضْمومةٍ 
يه وهي مَلقَعةٌ [أخرى] ”" مرغوبٌ فيها خلال الاستيفاء شرعًا فإذا لم يُسَلُم 9" لهاء 
قرز اليه فبقي حَقّها في العرّض الأصليٌ» وهو مَهْرُ المثل» فإِنْ كان أَقَلَ من ما يسمى 
لها من المال بمثل مَهْرٍ مثلها أو أكثر فليس لها إلا ذلك ؛ ؛ لأنه وصل إليها قدرُ حَقَّهاء وَإِنْ 
كان أل من مَهْرٍ مثلها يكَمّلَ لها مه مثلها أيضًا لا (إلى الحق» ” المُستحَي فرق بين هذا 
وبين ما إذا ترجه على مَهْرٍ صحيح وأرطالٍ من + خمْر أن المهْرّ ما يُسَمّى لها إذا كان عشرةٌ 
فصاعِدًاء ويَبْطُلُ الحرامٌ» وليس لها تام مهْرِ مثلها [أو أكثرُ فليس لها إلا ذلك: ؛ لأنه 
وصل إليها قدرٌ حَقّهاء وإِنْ كان أقَلَ من مَهْرٍ مثلِها يُكَمّلُ لها مَهْرْ مئلها أيضًا] ©©؛ لأنّ 
تسمية الخمْرٍ لم نصح في حَقَ الانيفاع بها في حَقّ المسلم إِذْ لا َقَعةَ للمسلم فيها لحُزْمة 
الانفاع بها في حَقٌ المسلم ؛ ؛ فلا يجوز أن يجب بفُواتِها عِرَضٌء فالتَحَقَتْ تسميّثها بالعدّم 


)١(‏ ليست في المخطوط. 2 () في المخطوط : «بها». 
90 ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : اتسلم؟ 
(5) في المخطوط : «للحق». (5) ليست في المخطوط . 


حم --_كتاب للاخ __> «لقه 
وصار كأئه لم يسم إلا المْرَ الصَحيحَ فلا يجبٌ لها إلا المهرُ الصَحيحُ بخلافٍ المسألة 
الأولى . وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أعتقّ أمَنَ على أنْ تَرَوّْحَ نفسَها منه» فَبِلَث عَتَقَّتُْ؛ لأنْه 
أعتقّها بعِوَض فيزول مِلْكّه بِقَبِولٍ العِرَّضٍء كما لو باعَهاء وكما إذا قال لها : أُنْتِ خرَّةٌ 
على أل دِرْهَمء بخلا ما إذا قال لعبده : إِنْ أدَيْت إِلَىَ ألما فأنْتَ حر أنه لا يَعتِقَ 
بالقبول ما لم يَُد؛ِ لأنَ ذلك ليس بمُعاوَضةٍ بل هو تعليقٌ» وهو تَعليقٌ الحُريْةٍ, بشرط الأداء 
إليه [كما لم يوجد الأداء إلية لا] 2١”‏ يوجر الشّرط . 

ا ال ا 
التَرْوِيجَ فإنْ زَوَّجَتْ نفسّها منه يُنْظَرُ إِنْ كان قد سَمّى لها مَهْرَا آخر خَرَ[و]7'هوما 
الإعتاق» فلّها المُسَمَّى إذا كان عشرةً دَرَاهِمَ فصاعدا . 

وإ كاقنوول العشيزة تُكَمل ”© عشرة و إن كان ليسم لها سَرّى الإعتاق فلها مهرٌ 
مثلها في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوست: صَداقها إعتاقها '*' ليس لها غير 
ذلك . 

(وحه قوله): أن العتّىٌّ , بمعنى المالٍء وبدليل أنه يجوز أ: خذٌ العِرّض عنه بأنْ أعتقّ عبده 
على مال فجاز أنْ يكون مَهُرًَا . 

ولهما أنّ الِدْقَ ليس بمالٍ حقيقة ؛ لأنّ الإعتاقّ إبطال المالكيّة *» فكي يكونٌ العِنْق 
مالاً؟ إلا أنه يجورُ أخدُ عِرَضٍ هو مال عنه» وهذا لا يدل على كونه مالا بنفيه . 

ألا ترى أنّ الطلاقَ ليس بمالٍ ولا يجورٌ أخذٌ العِرّض عنه» وكذا القِصاصٌ [ليس 
بمال] ”2 وأخدُ البدلٍ عنه جائزٌء ونفسٌ الحُرٌ ليست بمالء وإِنْ أَبَتْ أن تُرَوّحَّ نفسَّها منه 
لا تَجْبَرُ على ذلك ؛ لأنها حُرَّةٌ مَلَكَتْ نفسّها فلا تَجْبَرُ على التكاح لكنّها تسعّى في قِيمّتِها 
للمولى عند أصحابنا الثلائةٍ . وقال زُفَرُ : لا سِعاية عليها . 

(وجه قوله) أن السّعايةً إِنْما تجبٌ لتخليص الرَّقَبَةٍّه وهذه حُرَةٌ خالصة فلا تَلْرَمُها 


السفارة . 
)١(‏ في المطبوع : «ولم؟. (5) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «يكمل» . (4) في المخطوط : «عتاقها» . 


)0( في المخطوط : «المالية» . 69 زيادة من المخطوط . 


(ولن): أن المولى ما رضي برّوالٍ مله عن رَقَبها لا بتفْع يُقاله وهو تَرْوِيجٌ نفيها منه» . 
وهذه مَنْفَّعةَ مرغوبٌ فيها وقد تَعَذَّرَ عليه استيفاءً هذه المتْفّعةِ بمعئّى من جِهّتِها - وهو 
إباؤها - فَيّقامُ بَدَلَ قيمَتها مَقامها؛ دَفْعَا للضّرّر عنه . 

وَأمًا قوله (الشغاية إتدااكحت لفكاك الؤقة وتخليضها وهي حُرَةٌ خالصة) فنقول : 
السّعاية قد تكونٌ لتخليص الرقَبةٍ» وهذا المُستسعّى يكونُ في حكم المُكاتبٍ على أصلٍ 
أبي حنيفة » وقد تكونٌ لحَقٌّ فى الرّقَبَةٍ لا لفكاك الرَقَبةٍ كلفد المرهوة: ]3 أعنقة لواف 
وهو اتقينة كما ذا قال الفيه :انق على لبمار الف نان مطل دن وا ذا يا: 

ولو ترٌوّْجَ امرأة على عِنْقٍ أبيها أو ذي 5 رح محر بده أو على عِنْقِ عبدٍ أجدّبيٌّ 
عنهاء فهذا لا يخلو إمًا أن ذكر فيه كلِمةً عنها أن قال[؟/ 78اب] : أَتَرَرّجَك على عِنْقٍ 
لل الوا ار ا عنها . 

إن أن لم يذكرُ فإ لم يذكز ولت تق العبدٌ» والّلاء للرّوْج لالها؛ لأن التعيقَ هو 
الزْوْجّ #والولاء لمَئْ أعتق» ”" على لسانٍ رسول اللَّهِ كه ولها مَهْر مئلها إنْ لم يكن سَمَّى 
لها مَهْرَا آخَرَ هو مالء وإِنْ كان قد سَمَّى فلّها المُسَمّى ؛ لأّه عَلّنَ العِئْقَ بقَبِولِها التكاح فإذا 
يلت شون و ور ليله لا بصنت عورا لاله قن جماك افآن كان اله مال مسن نعي 
ذلك؛ لأنه صَحَتْ تسميّته مَهْرَا فوّجَبَّ المُسَمَّى» وإِنْ لم يكن فتسميّثُه العِنْقَ مَهْرَا لم 
بح ؛ له ليس بمالٍ فيجبٌ مَهْرُ امل . 

هذا إذا لم يذكز عنها . فأمًا إذا ذكِر فقَبِلَثْء عَتَقَ العبدٌ عنهاء وثبت الوَّلاءُ لهاء وصار 
ذلك مَهْرًا؛ لأنّه لَمّا ذكر العِنْقَ عنها ولا يكونٌ العِنْقُ عنها إلا بعد سَبْق المِلْكِ لها فَمَلَكَنْه 
ولثم عَتَقّ عنها كمَنْ قال لآخَرَ : أعيِنْ تِقْ عبدك عَنَّى عن كفارة و يميت على الب رهم 
يجوز وَيَقَعٌ العِنّقُ عن الآحَرِء وحال ما مَلَكَنْه كان مالا فصَلّحَ أَنْ يكونّ مَهْوًا . 

وهذا إذا ترّوْجَها على العِنْقء فأما إذا تَرَرَجَها على الإعتاقي بأنْ تَرَوّجَها على أنْ يُعتِقَ 
هذا العبدّ فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجهينٍ : إِمّا أنْ ذكر فيه #عنها»؛ وإما أنْ لم يذكزْء 
فإنَ لم يذكزر فقَّبلث صَحَّ التُحاح» ولا ب يَعتِقٌ العبد ههنا بِقَبولِها ؛ لأنّه وعَدَ أنْ يُعتِنَّء والعِنْىٌ 


. في المخطوط: «ذوي». (؟) سبق تخريجه‎ )١( 


لا يَنْبْتُ بوّعدٍ الإعتاق» وإِنّما يَنْبْتَ بالإعتاقٍ فما لم ب يُعتِقْ لا يَعتِقْ بخلاف الفصل الأوّلٍ؛ 
لأنّ الرّواجَ ”'' هناك كان على العِنٍْ . 

لاعلى الإعتاقٍ ثمّ إذا أعتقّه فعَتقّ [فلا يخلو إما أنْ ذكر كلِمة «عنها» أو لم يذكر فَإِن 
ا ا ؛ لأنّ الإعتاقّ منه لا منهاء والوَّلاءُ للمُعِقٍ ولها 
مَهُرُ مثلها إِنْ لم يكن هناك مَهَرٌ آخر سنن وهو فال وان كان فليا ذللك المستى؟ لأن 
الإعتاقٌ ليس بمالٍ» بل هو إبطال الماليّة» سَواءٌ كان العبدٌ أجتبيًا أوذا رَحِمٍ محرّم منهاء 
0غ ؛ لأنَ الإعتاق منها لأنه أعتقّ نر غنيا رتفد الع 
. ملكا لها بِمُقْتَضَى الإعتاق . 

ع إن كا جم محم منها َع عليه كما مه نيك ني علها ".لوا 
كان أجتبيًا يَصِيرُ الرّوْجّ وكيلاً عنها في الإعتاقٍ . 

ومنها) ”4 إذا أعتقّ دق كما وَعَدَّ فإن أ لا بشي علن ذلك؛ لأنّه حر مالك إلا أنه يُْظَرُ إِنْ 
لم يكن تَمُوَّ *' مُسَمٌى هومال فلّها مَهْدُ مثلها؛ لما ذكرنا أن تسمية الإعتاق مَهْرًا لم 
يَصِمَّ ”2 ولم يوجَدْ تسميةٌ شيء آخَرَ هو مال فتَعيّنَ مَهْرُ المئلٍ موجبًا.. 

وإنْ كان قد سَمَّى لها شيئًا آَحَرَ هو مال؛ فإنْ كان المُسَمَّى مثلّ مَهْرِ المثل أو أكثرٌ فلّها 
ذلك المُسَمّى ؛ لأنَّ الرَوْجَ رَضيّ بالزّيادة» وإِنْ كان انرس الور هيدنا كان العبد 
أجئَرءًا فلّها ذلك المُسَمَّى لا غيرَ؛ لأنّه شَرَطَ لها شرطا لا مَتْمَعةَ لها فيه فلا يكونُ غارًا لها 
بترك الوّفاء بما شَرَطّ لهاء وإِنْ كان ذا رَحِم محرم منها يَبْلْعُ به تَمامَ مَهْرِ مثلها؛ لأنّها إِنّما 
رَضيَتْ بدون مَهْرِ مثلها [لمنفعة شرط لها وهو عتق ذي رحم محرّم منها فإذا لم يَفٍ 
لها] ”" بما شَرَط و لم تَكَنْ راضيةٌ فصار غارًا لها . 

وهذا إذا لم يقل : عنهاء فأمًّا إذا قال ذلك بأنْ تَرَوَجَها على أن يُعتِقّ هذا العبد عنهاء 
فِقَبلثْ صَمَّ التكاخ. وفيا اعد يلكا ثم إِنْ كان ب ذارَجِم محرم منها عتى عليها؛ 


)١(‏ في المخطوط : «التزوج». 


(1) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
62 في المخطوط : 00 ات أجنبي عن العبد هذا . | 
(5) في المخطوط : هت (5) في المخطوط : «تصح" . 


0 (4) زاد فى المخطوط : «العبد» . 


#1 سببلبب بسح بدائع الصنائع ج___ > 
لأنْها مَلَكَتْ ذا رَحِمِ محرّم منها وكان ذلك م شو مَهِرَا لها ؛ لأنّها تَمْلِكه ثم يَعتِقْ تق عليهاء وإِنْ كان : 
أجتيًا يكونُ اوج وكيلا عنها بالإعتاتي؛ فإنْ أعتق َقّ قبل العرْلٍ فقد وفع العِنّْقٌ عنهاء و إن 
بو 5 صَمَّ العل واللهُ أعلَمُ . 

فصل [في حكم جغالة المخر] 

ومنها: أنْ لا يكونَ مجهولاً جهالةَ تَرِيدٌ على جهالةٍ مَهْرِ المثل. وجمْلةٌ الكلام فيه أن 
الور ف الأضسل لا يسلى إنا أن يكون متكاامشازاالبنهنه وما اددركون: ”مسد ضيه 
مَُعيّن مُشِارًا إليه» فإِنْ كان مُعَيَنًا مُشارًا إليه صَحَتْ تسميّبّه » سَّواءٌ كان مِمًا يتَعَيّنُ بالتّعيين 
في عقودٍ المُعارّضاتٍ من العُروض والعقارٍ والحيّوانٍ وسائر المكيلاتٍ والموزوناتٍ سِرّى 
الذراهم والدنانيرٍ أو كان مما لا شعي بالتعيين فى قرو الكعاوضات كالدرام 
[والدنانير] ("؛ لأنّه مال [معلوم] ”؟ لا جهالةَ فيه إلا أنّه إن كان مما ب يعن بالتّعيين» 
بن الاررج اباد ب را ع ات ؟ لأنْ المَشارَ إليه قد تَعَيّنَ 


اعقو فتقلى عدها حَقها بالعيْن فوَجَبَ عليه تسليمُ عَيْن 

وإنْ كان مِمَّا لا يه حي له أل يحيسه ودع مث جنا ونوا وقدرا وفة؛ لان المي 
يدر نت كو اده لمعا وا ع اا يي اي 
أو ثُقْرةٌ ذَهَبًا أو فِضَّة يُجْبَرُ على تسليم عَيِِْ [في روايةٍ؛ لأنّه يتعَيّنُ بالتَعيينِ كالعُروض ولا 
ل © يات يعن بالتعيينِ كالمضروب . 

وإِنْ كان المُسَمَّى غ غيرَ مُعيّنِ “'' فالمُسَمّى لا يخلو إمًا أنْ يكونَ مجهول الجِنْسٍ (والتؤع 
والقدر والصّفةِ) ”"'. ما أنْيكونَ معلومَ الجِنْسٍ والنَؤْع والقدرٍ والصَّفَةٍء ٠‏ فَإِنْ كان 
مجهولاً 7 كالحيّوانٍ والدَابّة والنّوبٍ والدَارٍ [74/7أ] بأنْ تَرَرَجَ امرأةٌ على حيوانٍ أو دابَةٍ 
أو نَوْبٍ أو دارٍ ولم يُعَيّنْ لم نَصِحَّ النّسمية . 


. في المخطوط : «عن». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. 2 (؟) زيادة من المخطوط‎ )9( 
. ليست في المخطوط . (0) في المطبوع : لاعين)‎ )6( 


(0) في المخطوط : «وإما أن يكون معلو م الجنس والنوع مجهول الصفة». 
(6) زاد في المخطوط : الجنس» . 


وللمرأةٍ مَهْرُ مئلها بالِعّا ما بَلَعَ ؛ لأنّ ججهالة الجنس ”'' مُتفاجِشةٌ لأنّ الحيّوانَ اسم 
جِنْس تحته أنواعٌ مختلفة: وتحت كُل نوع أشخاصٌ مختلفةٌ . 

.وكذا الدابّة وكذا التَوتُ؛ ان اسم قوب يع على َب القن والكانِ والحرير والخق . 
والبزٌء وتحت كل واحِدٍ حِدِ من ذلك أنواعٌ كثيرةٌ مختلفة 3. وكذا الدَارٌُ؛ لأنها تختَلِفٌ في 
الصّعَرٍ والكبَّرٍ والهيْئة والتَُطيع ؛ ِف مها ايلات البلاد والمحال والسكَكِ 
اختلافا فاجشًا فتفاحسَّتِ د فَالتَحَقَتٌ بجهالةٍ الجنس. 


والأصل أن ججهالة العِوَضٍ تَمْنَعٌ صِحَّة تسميّته كما في البيّْع والإجارةٍ لكونها مُقُضية 
إلى الماع ولا ا يا سن الجما يلمر 0 فَإِنَمَهْرَ المثلٍ قد 


ومعلومٌ مه المكلي مجهولٌ ريمن الجهالة نك جهالة في المُسَمى مَهُوًَا مثل 
ا ا ا ِمَهْرٍ المثل» 


لمهر 
2 


كل جهالةٍ َِيُ على تجهالةٍمَهْرِ المئل يبقى الأمرُ فيها على الأصلٍ فيمع صحة التسمية 
كما في سائرٍ الأعواض . 
| إذا ثبت هذا فنقول: لا شَكُ أن جَهالة الحيّوانٍ والدابٍَ والقَوبٍ والذَارٍ أكثرُ من هال 
مَهْرٍ المثل ؛ لأ بعد اعتبارٍ َساوِي المرآتَيْنٍ في المالٍ والجمالٍ والسّنّ والعقلٍ والدّينٍ 
وم ايو ل عاو يو اي 0 
قت س 7 0 ان > م 3ع . انك ف ه > 6 سه 2-5 
فأمًا جَهالة الجئس والترعٍ فتجهالة مُتفاجشة فكانت نثْ أكثر جهالة من مَهْرٍ المثل فْتَمْنَعُ 
صحّة التّسمية ا ا 
إذا ترَوَجَها على عبد أو أمةٍ أو فرّس أو جَمَّلٍ أو حِمارٍ أو نَوْبٍ مروِيٌ أو هَرَوِيٌ صَحَتٍِ 
التضجية :“ولها الوشط مخ ذللك: ولِلرّرْج الخيارٌ إن شاء أعطاها الوَسّطً وإنْ شاء أعطاها 


قيمته وهذا عندنا 0 


)١1(‏ زاد في المخطوط: «جهالة». )١(‏ فى المخطوط : «العروض». 

(*) فى المخطوط : «فاحشة» . (5) ليست في المخطوط . 

0( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/9/65). فتح القدير (7/ 68" 4075067 البناية في شرح الهداية 
(4/ 5946 597). حاشية ابن عابدين (7/ »)١١7 1٠١9‏ الهداية (؟/1494). 


وقال الشَافعئٌ : لا نَصِح التنّسميةٌ ”'' . ظ 
(وجه قوله): أن المُسَمٌى مجهول الوَضْفٍ فلا تَصِحٌ تسميثه كما في [باب] 0 
وهذا لأنْ جهالة الوَصْففٍ تَمُضي إلى المُنارّعةٍ كبجَهالةٍ الجنْس ” ثم جهالةٌ الجئس تَمْنَعُ صحّة 

التّسمية» فكذا جَهالةٌ الوَّصْفٍ . 

(ونتًا): أنّ التكاح مُعاوّضْةٌ المالٍ بما ليس بمالٍ» والحيّوانٌ الذي هو معلومٌ الجنْسِ 
والتؤع مجهولٌ الصّفةٍ يجوز أن يَبْتَ دين في الم بَدَأَعَما ليس بمالٍ كما في الذمة قال 
التبن يكل : «في التَفس المُؤْمِنةٍ مائة من الإبل» ” "ا ا ا ا 
دَيْنَا في الدَّمّةِ بَدَلاَّعنه» ولأنّ جَهالةَ الوَسَطٍ من هذه الأصنافي مثل جّهالةٍ مَهْرٍ المئل أ وأقَلٌ 
فتلك الجهالةٌ لما لم تَمْنع صِحّةٌ (تسمية البدلي» ”» فكذا هذه إلا نه لا تَصِح تسميثه تمن 

في البيْع ؛ لأنّ البِيعَ لا يحتّمل جهالة البدلٍ أصلاً ة قَلَتْ أو كتُرّتْء والتّكاحٌ يحتّمل الجهالة 
الصمره آمثل جَهالةٍمَهْرٍ المثلٍ» وإنما كان كذلك؛ ؛ لأنَ مَبتَى البِيْع على المُضَايَّقَةٍ 
والمُماكّسةء فالجهالةٌ فيه وإنّْ قَلتْ تُقْضِي إلى المُنارَعةٍ ومَبتَى التُكاح على المُسامَحةٍ 
(والمُروءق فجَهالةٌُ) © مَهْرٍ المثلٍ فيه لا تُقْضي إلى المُنارّعةٍ فهو الفرقٌ . 

وأمَّا وُجوبُ الوَّسَطٍ فلأنَ الوَسَط هو العذّل لما فيه من مُراعاةٍ الجِانِبَيْن؛ لأنّ الرَوْجَ 
يتضَّرَرٌ بإيجاب الجيِّدِء والمرأةٌ تَتَضَرَّرُ بإيجاب الرّديءٍ فكان العذل في إيجاب الوَسَطٍ . 
ويه سي نواد 0" 


)١(‏ وفى بيان مذهب الشافعية: قال النووي: إن أصدقها عبذا أو ثوبًا غير موصوف. فالتسمية فاسدة» 
وضب مهر الخدل قطعاء انظر * ووضة الطالبيق (151/7): 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(9) أخرجه النسائي. كتاب القسامة» باب: ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول...» حديث 
(58610).؛ من حديث عمرو بن حزم» وهو صحيح». وانظر الإرواء (48 2.777 57857). 
0 ااتسميته) . (5) في المخطوط : «فقدر جهالة». 

)00 أخرجه البيهقي في الكبرى (*"/ 7777),. حديث (/0891)» والشعب ,2)١59/65(‏ حديث (15759) 
بسنده. . . قال عمرو - أي ابن الحارث - : وبلغني أن رسول الله يَكِْةِ قال: «خير الأمور أوساطها»» قال 
البييهقي لهذا مركا وراد اما ره )سد درا ؛ عن مطرف» وكذا ابن سعد في الطبقات 
»)١57 7/0‏ ورواه أبو نعيم في الحلية (؟7/ »2)7١85‏ عن أبي قلابة» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
(؟61١١).‏ 


والأصل في اعتِبارٍ الوّسَطٍ في هذا الباب ما رُوِيَ عن رسولٍ اللَّهِ يل أنه قال: «أيْما امرأة 
ألكَحَتْ ''' نفسَها بغيرٍ إذنٍ مواليهاء فنكاحُها باطِلٌ فإِنْ دخل بها فلّها مَهْرْ مثل نسائها لا وكُسّ 
ولا شَططً) ذلك انعد للدي مسعوؤ رفي اللفاعتة قن تدر عد أر ليها 
مَهْرَ مثل نسائها لا وكُسٌ ولا شَطط والمعنى ما ذكرنا . 

وأمًا ثُبوتُ الخيار بين الوَسَطٍ وبين قِيمَتِهِ فلأنّ الحيّوانٌ لا -؛ و 
ترى أنه لا يَْبتُ دَيْنَا في الذَّدِّ في مُعارَّضةٍ المالٍ بالمال ولا يديت فى الذتواق مهال 
الإتلافٍ حتّى لا يكونّ مَضْمونًا بالمثل في الاستِهْلاكِ. بل بالقيمة فمن حيث إن يت في 


الدَمّهِ في الجْمْلةِ قلنا : بَوْجْوْت الوَسَْطٍ منهه ومن حيت إه لا يثيُتٌ ثبو نَا مُطْلَقّا قلنا : يَكنْتُ 
الخيارٌ بين تسليجه وبين تسليم قيمَيِه عَمّلاً بِالشبَهِينٍ جميعًاء ولأنّ الوَسَطّ لا يُعرَكُ إلا 
بواسطة القيمةٍ فكانت القيمةٌ أصلاً في الاستحقاتي فكانث أصلا في التُسليم . 

وأما تُبوتُ [1/ 74ب] الخيارٍ للرَّوْجٍ لا للمرأة فلانّه المُستَحَقُ عليه فكان الخيارٌ له . 
وكذلك إِنْ تَرََجَها على بيتٍ وخادم فلها بيتٌ وسَط مما مجر به السائ» وهو بيثُ الُوَبٍ 
ليمت لعي ؛ فينصَرِفُ إلى مُرْشٍ البيتٍ في أهلٍ الأمصار وفي أهلي البادية إلى بيتٍ 
الشّعرٍ ولها خادِمٌ وسَط ؛ ؛ لآنّ المُطلَنَ من هذه الأصنائ يَنْصَرِفُ إلى الوَسَطٍ ؛ 4 لآن-الوسط 
منها معلومٌ بالعادوّء وجَهالئُه مثل جَهالةٍ م مَهْرِ المثل أو أَقَل فلا تَمْنَمُ صِحَةَ النّسميةِ كما لو 
نَصّ على الوَّسَطِ . ولو وصَف شيئًا من ذلك أن قال جَيُدٌ أو وسَطْ أو رديه فلّها 
الموصّوف» ولو جاء بالقيمة تُجْبَدُ على القبول؛ لأنَ القيمةَ هي الأصل . 

الاترى أنه لايُعرَتُ الجدُ والوّسعاُوالرّدي إلا باعقبار القيمة فكانت القيمةٌ هي 


)١(‏ فى المخطوط: «نكحت» 

)١(‏ هذان حديثان وليسا حديئًا واحدًا: فالأول: من قوله: «أيما امرأة. . إلى قوله : فتكاحها باطل» وقد 
سبق تخريجه . وأما الثاني : «فمن قوله : فإن دخل بها . ٠‏ لنهاية الحديث. وتخريجه كالاتي : رواه أبو داود. 
كتات النكاح . باب: فيمن تزوج وم يسسم صداقًا حتى مات. حديث 2.)5١١5(‏ والترمذي. حديث 
»)١١54(‏ والنسائي. حديث (8614*), وابن حبان في صحيحه (9/ :)4٠9‏ حديث .)5٠٠١(‏ والحاكم 
“في المستدرك .)١957/5(‏ حديث (2)70737 والبيهقي في الكبرى (!/ 144 ؟2)7» حديث (4140١)غ‏ 
والطبراني في الأوسط (؟97*/1). حديث (75107). عن ابن مسعود وصححه الألباني في الإرواء 
.)1١99(‏ وانظر نصب الراية (”/ .)7١ ١‏ 

() ليست بالمخطوط . 


ته _بدائع الصنائعوج]___.> 
المُعَدفةٌ بهذه الصَّفَاتِء فكانث أصلاً في الوُجوب فكانث أصلا في التَسليمء فإذا جاء بها 
5 تج على قبو لها 2'7. 

ولو تَرَرَجَها على وصيفٍ صَّحتِ التّسميةٌ ولها الوَسَطْ من ذلك. ولو تَرَوَجَها على 
وصين أَبِيَض لا شَّكٌَ أنه نَصِحٌ القسميةٌ؛ لأنّها نَصِحُ بدونٍ الوَضْفٍ فإذا وصَف أولى؛ 
ولها الرّصيفُ الجيّدُ؛ لأنْ الأبِيَض عندهم اسم للجَيِّدِ ثم الجيّد عندهم هو كو نتوين 
والوَّسَطّ السَّنْدىٌء والرّديء الهئدي . 

ون عننا اليه مركي والوسَط لومي والزدية الهثدي» وقد فل بم 
حنيفة ليدع ع يود دنا وقيمة ]ل شط أربعون» وقيمة الرّديء ثلاثونّ» 
وقيمة البيتٍ الوّسَّطٍ أربعون دينارًا . 


وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ: إِنْ زادَ السّعرُ أو تمص فبِحَسَبٍ الغلاءِ والرّخص» وهذا ليس 
باختلافٍ في الحقيقة ففي رَّمَنِ أبي حنيفة كانت القيّمْ مُسَعّرة وفي زَمانِهما تَغْيرتٍ 
القيمدٌء فأجاب كُلَّ على عُدْفٍ رَمانِه والمُعبَبَرِ في ذِكْرٍ القيمةٍ بلا خلاف . 

ولو تَرَرَجَها على بيتٍ وخاوم حتّى وجب الوّسَطُ من كُلْ واجدٍ منهما ثم صالْحَتْ من 
ذلك [رَوْجَها] ”© على أُقَلَّ من قيمة الوَسَطٍ سِئينَ دينارًا أو سبعينَ دينارًا جاز الصّلْح؛ 
لأنها بهذا الصّلْحٍ استطت يعض نيا ؛ لأنّ الواجبٌ فيهما تمانونَ فإذا صَالّحَتْ على أقَل 
من ذلك فقد ابتطت البعض . ومَنْ له الحنٌ إذا أسقّط بعض حَقَّه واستّؤفى الباقيَ جازء 
ومعور :للق التقوبوالتيفقة لها ذكونا أن الصّلْحَ وقّعَ على عَيْنٍ الحق "" بإسقاطٍ البعض 
فكان الباقي عَيْنَ الواجب فجاز فيه التأجيلٌ» فإنُ صَالَّحَتُ على مائةٍ دينار. فالفضل 
باطِلٌ ؛ لأنّ المُسَمّى إذا لم يكن مُسَعَرَاء فالقيمةٌ واجبة بالعقد . 

ومَنْ وجب له حَقٌّ فصالّحَ على أكثرٌ من حَّهِ لم يَجزء وإِنْ كان المُسَمّى معلومٌ الجِنْسٍ 
والتوع والقدرٍ والصّفَةٍ كما إذا تَرَوّجَها على مَُكيلٍ موصوفي أو موزونٍ موصوفٍ سِوَّى 
ال “لآن المشى مال فعلرم لا جهالةَ فيه بوجه. 

الأقرى الدانيت * * دَيْنَا في الذّمّةِ ثبو تاخطلنا ٠‏ فإنّه يجوز البيْعُ به والسَلم فيه يضمن 


. في المخطوط : «القبول لها» . (1) ليست بالمخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : احقه» . (4) في المخطوط : (يثبت»‎ )( 


م -_كتاب الكاج __ > هفده 
بالمثل فيَجبَرُ '' الرّْجُ على دي 7 يجوز دَفُع عِوْضه | إل برضا المرأةٍ ولو ترَوججها 
على مُكيلٍ أو موزونٍ ولم يَصِفْ صَحََتِ التّسمية ؛ ؛ لأنّه مال معلومٌ الجنْسٍ والئؤع فتَصِحٌ 
تسحميتة» فإن شناء ان اعطان الوَسَغا من ذلك وإِنْ شاء أعطاها قِيمتَه كذا ذكر 
الكرْخئٌ في جامعه . وذكر الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه يُجْبَرٌ على تسليم الوّسَطٍ . 

(وجه ما ذكره الكَرْخيٌ) : أن القيمة أصل فى انناب ]وان (أذابها لعو عرق 
وسَطًا فكان أصلاٌ ذ في التسليم كما في العبدٍ. 

(وجه روايةٍ الحسّن) : أن الضّرعَ لما أوجب الوّسَط فقد تَعَيّنَ الوسَط بَعيِينٍ الشّرع 
نضار كالر ”"" به بالتبهزة ولو فك الرخط نهد على تسيلبييه كذ هذا يقادكف 
العبدِ» فإِنَ هناك لو سَمَّى الوَسَطْ ونّصّ عليه لا يُجْبَرُ على تسليمه فكذا إذا أوجبه الشَرعٌ 
والله أعلم . 

وأمًا الِّابٌ فقد ذكر في الأصل أنه إذا م تَرَوّجَها على ثياب موصونة أنّه بالخيارٍ إن شاء 
سَلّمَها وإن شاء سَلّمقيمَتَهاء ولم يَفْصِلْ بين ما إذا سَنّى لها أجل أو لم يسم وقال أبو 
يوسف : : إن جلها يُجْبَرُ على دَفْعِهاء وإنْ لم يُوَجُلْها فلّها القيمةٌ. ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه 
يُجْبَرٌ على تسليوها من غير هذا التَفُصِيلٍ وهو قول رُفر. 

(وجه ما ذكر في الأصل) أذ الات لا تلتتافي الدمة لبو كاقلن 3 لآانها لسوت مه 
ذُواتٍ الأمثال» ٠‏ ألا ترى أنّها مَضْمونةٌ بالقيمةٍ لا بالمئل في ضَمانٍ العُدُوانٍ ولا تَْبْثُ في 
اذم بنفسها في عُقَودٍ المُعارَضاتٍ بل بواسطة الأجَلٍ فكانث كالعبيدٍء وهناك [؟/ ا 
لا يُجْبَرُ على دَفْع العبدٍ وله أنْ يُسَلّمَ القيمة كذا ههنا . 

وأبو يوسف يقول : إذا أجلْها فقد صارثٌُ بحيث تَنْيْتُ في الذَّمّةِ 5بُونَا مُطْلَقَا ألا ترى أنّها 
ل يْتْ في الذَمةِ في السَلَم فيُجبر ف فيَجْبَرُ على الدع كما في السلم بل أولى ؛ 0١‏ لباقي ايل 
يحتمل الجهالة رأسّاء والمهرُ في التُكاح يحتّملٌ ضَرْب من الجهالة فلما ثب: نبت في الذّمَّة في 
و" تنبت في التكاح أولى . 
(وجه الرواية الأخرى لأبي حنيفة): أنّ امتناعَ وها في الذَّمّةٍ لمكانٍ الجهالة فإذا وُصِفَتْ 


)١(‏ في المخطوط : «يجبر؛. (0) في المخطوط : «وإن». 


00 عافن اللكدم” في التكاح, وإِنّما لايَصِعٌ | لي 
جّلاً؛ لأنّ العلمَ بها يَقِفْ : يَقِفْ على التّأجيل . ٠‏ بل ؛ نالك تن بقوع [بافينك] 0 

ل ال ا 
وجل فيُجبَرُ على تسليوها . | 

ولو قال : تَرَوَجْتُكِ على هذا العبد """ أ و على ألفٍ أو على أُلقَيْنِء فالتّسميةٌ فاسدةٌ في 
قولٍ أبي حنيفة ويُحَكَمُ مَهْدُ مثلها. » فَإِنْ كان مَهُرُ مثلها مثل الأدوّنٍ أو أقَنَّ فلّها الأدوَّنُ إلا 
أن يَرْضَى الرّوْجٌ بالأرقع» وإنْ كان مَهْر مئلها مثل الأرقع [أ و أكثر] *" فلّها الأرقَمٌ إلا أن 
ترضّى المرأةٌ بالأدوَنِء وإنْ كان مَهْرْ مثيها فوقٌّ الأدرّن أو أقَلَّ من الأرقّع فلّها مَهْدْ مئلها . 
وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: التسميةٌ صحيحةٌ ولها الأدوَنُ على كل حال . 

(وجه قولهما): أنَّ المصيرَ إلى م مَهْرِ المكل عند تَعَذَِّ | نياك المسسن: لان و غهنا 
لأنه تا لكر ا ردي لبان كك نحت لني نوضار كاذ 
أعتقٌ عيده على ألفب أو لمن أو خالعَ امرأته على ألنب أو ألَيْن أنه نَصِحٌ التسميةٌ وتجبٌ 
الألف كذا هذا. 

(ولابي حنيفة): أنه جعل المهْرَ أحدّ المذكورَيْنِ غير عَيْنِ ؛ لأنّ كلمة «أو» تَتَنَاوَلُ أحدَ 
المذكورَيْنِ غيرَ عَيْنْه وأحدُهما غيرُ عَيْنِ مجهول فكان المُسَمّى مجهولاًء وهذه الجهالة 
أكثرٌ من جهالةٍ مَهْرِ المثلٍ . ألاترى أن كليمة «أوه تَدْحُلُ بين قل الأشياء وأكثرها فتمتمُ 
صِحّة التسمية لتسمية فِيْحَكُمْ مَهْرُ المثل ؛ ؛ لأنّه الموجَبٌ الأصلييٌ في هذا الباب فلا يُعَدَلُ عنه إلا 
7 صِحَةِ التسميةٍ» ولاصِحَةَ إلا بَعيين المُسَمّى ولم يوجَدْ فيجبٌ مَهْرُ المثل ؛ لأنّه لا 
يَنْقفُصٌُ عن الأدوّن؛ لأنّ الرّوْجَ رَضيّ بذلك القدرٍ ولا يزادُ على الأرفع لرضا المرأةٍ بذلك 
القدرء ولا يلرّم على هذا ما إذا تَرَجَها على هذا العبدٍ أو على هذا العبدٍ [على] ”* أن 
الرّوْجّ بالخيار في أنْ يدقَمَ أيُهما شاء أو على أن المرأةً بالخيارٍ في ذلك تخد أيّهما شاءث 
أنه نَصِح التنسميةٌ . وإنْ كان المُسَمَى مجهولا؛ لآنّ تلك التجهالة تشكن رلعيا: 


50 نان مه الملخطوط 0 )١(‏ زاد في المخطوط : «أو على هذا العبد؛ . 
(6) زياد فين المتخطوط, (5) في المخطوط : «الحال» . 
(8)ازياذة تفن المختطوظط: 


مس827 


الا ترى أنها ترتيُ باختيار ْله الخيا فق فَقَلْتِ الجهالة فكانثٌ كجَهالة مَهْر المثلٍ أو أَقَلَ 
بن ذلك فلااكقتم ضِكة الكسميق:وهيها ”29 لأسيل إلى إزالة هذه الجهال:: ؛ لأنّه إذا لم 
يكن فيه خيارٌ كان لكل واحِدٍ منهما أن يختارٌ غير ما يختارُه صاحِبّه فمَحْسَّتٍِ الجهالةٌ 
فَمَتَعَتْ صِحَةَ الّسمية بخلاف الإعتاقي والخلع ؛ لأنه ليس لهما موجبٌ أصلىٌ يُصارٌ إليه 
عند وُقوع الشّكُ في المُسَمَّى فوّجَبَ المتَيقَُ فق لمكي لأنْ إيجابّه أولى من الإيقاع 
مَجانًا بلا عِرَضٍ أصلا عَم رضا المولى والرّوْج بذلك؛ وفيما نحن فيه له موجبٌ أصلي 
فلا يُعدَلُ عنه إلأعندَ تَعَيّنِ المُسَمّى ولا تَعَيّنَ مع الشَّكُ بإدخالٍ كلمةٍ الشَّكُ فَالتَحَقَّتِ 
التّسمية بالعدّم فبَقيَ الموجبٌ الأصليٌ واجبّ المصير إليه . 

ولو توك افيا علي الاق رذ اانه كر داور انه رطقي الكتن إن كايف ل امزاة از 
تَرَوْجَها على ألف إِنْ لم يُخْرِجْها من بَلْدِها وعلى ألمَيْنٍ إنْ أخرجها من بَّدهاء أو تَرَرَجَها 
حل ال لاا يرطي الح وكات ريا اد الفلا لت ار 
جائرٌ؛ لأنّ التّكاحَ المُوَّبدَ الذي لا تَوْة قيتٌ فيه لا تُبْطِلْه الشّروطٌ الفاسِدةٌ بن 

إن ”" الشّروط لو ثرت لأثْرَثْ في المهر بمَساد التسمية» وفْساءُ السمية لايكوثٌ فوق 

العدم ثم عَدَمْ النّسميةٍ رأسًا لا يوجبٌ فسادً التُكاح » فمّسادُها أولى . 

وأمًا المُْ فالشَرط الأول جائرٌ بلا خلافي. فإنْ وك م الوّفاءٌُ به فلها ما سَمَّى على ذلك 
الشرطٍ. وإِنْ لم يَقَع الوَفاءٌ به فإِنْ كان على خلا ذلك أو فعل خلافٌ ما شَرَطّ لها فلّها 
مَهْرُ مثلها لا يُنْقَصُ من الأصلٍ ولا يُرَادُ على الأكثرء وهذا قولٌ أبي حنيفة . ْ 

وقال ابو يوسفٌ ومحمّذ: الشرطانٍ جائزانٍ . 

وقال رُقَرْء الشَرطانٍ فاسِدانء وهذه فُرَيْعةٌ مسألةٍ مشهورة ”*' في الإجاراتٍ [؟/ 
٠لاب]ء‏ وهو أن يدقّعَ رجل نَوْبًا إلى الخيّاطٍ فيقول: : إِنْ خَيّطتَه اليومَ فلك دِرْهَمٌ» وإِنّْ 
خَيَطتَه عَدّا فلك نصف دِرْهَم . 


(وجه فول رُفر): أنّ كُلّ واحِدٍ من الشَرطَّيْنَ (يُخَْالِفٌ الآحَرَ) © فأوجب ذلك جهالةً 


)١(‏ في المطبوع: «ههنا» 
() في المخطوط : «ذكرنا». (9) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : (معروفة». (6) في المخطوط : «مخالف للآخر». 


ىىهلل- سح بائع الصتائع ج] 


المستحق فلم تصح التسمية . 

وجه قولهماء أن المسمى معلوم في الشرط الثاني» كما هو معلوم في الشرط الأول . 
النسمية فتَصِحٌ ”'' التّسميّتانء كما إذا قال: للحَيّاطٍ إِنْ حَيّطته روميًا فِدِرْهَمء وإِنْ حَيَطَبَه 
فارسيًا فينصف دِرْهَم . 

(ولأبي حنيفة ): أنَ الشرط الأوَلَ وقَعَ صحيحًا بالإجماع وموجبّه رُم مَهْرٍ المثلٍ إن لم 

بقع الوّفاء به فكانتٍ السميةٌ الأولى صحيحة» فلو صَحٌ الشّرطُ القاني لكان :افا فوحت 

الشَرط الأول والقسميةٌ الأولى والقسميةٌ بعد ما صَحّتْ لا يجوثٌ تَفْيّ موجيها بطل 
الشّرط الثاني ضرورة . 

وقال : إن ما شَرَطَ الرّوْجٌ من طلاقي المرأةٍ وتركِ الخروج من البلَدٍ لا يلرّمه في الحكم ؛ 
لان ذلك وعد وعَدَ لها فلا يكلف بهء وعلى هذا يخرجٌ ما إذا روجا على حكيه [أو 
حكمها] ''' أو حكم أجتَبيٌ م أنَّ التّسميةً فاسِدةٌ؛ لأنّ المحكومٌ به مجهول وجَهالُه أكثرُ من 
غوالزظر لساري يالا تار 9ط . ثم إِنْ كان التَرَوْجّ على حكم الرّوْجِ يُنظرُ إِنْ 
حَكمَ بِمَهُرٍ مثلها أو أكثر فلّها ذلك ؛ لأنه رضي بِبَذْلٍ الزيادةٍ ون حَكَمَ بأل من مَهْرِ مثلها 
فلّها مَهْرُ مثلها إلا أن ترضّى بالأقَلَ» وإِنْ كان التَرَوُجُ على حكيها فإنْ حَكَمَتْ بِمَهْرٍ مثلها 
أو أل فلّها ذلك؛ لأنّها رَضيّتْ بإسقاطٍ حَقَّهاء وإِنْ حَكَمَتْ بأكثرٌ من مَهْرِ مثلها لم تجز 
الزّيادة؛ لأنّ المُسبتَحََّ هو مَهْرُ المثل إلا إذا رَضيّ الرّوْج بالرّيادةِ . 

وَإِنْ كان التَرّوْج على حكم أجئّبي إن حَكمَ , بِمَهْرٍ المثل جاز» وإنْ حَكمَ بأكثرٌ من مَهْرِ 

المثلٍ يتوقّفُ على رضا الرَوْج» وان حَكُمَ كَل من مَهْرٍ المثلٍ يتوقَّتٌ على رضا المرأةٍ؛ 
أن المُستَحَقٌّ هو مَهْرُ المثل» والرَوجُ لا يَرْضَى بِالؤٌيادة والمرأة لا ترضى بِالتُقْصانٍ؛ 
فلذلك توقفٌ الأمرٌ في الرَّيادةٍ والنّمْصانٍ على رضاهماء فإِنْ تَرَوَجَها على ما يَكسِبُ العام 
أو يَرِثْ فهذه تسميةً فاسِدةٌ؛ لأنّ جهالة هذا أكثرُ من جّهالةٍ مَهْرٍ المثل» وقد انضَمٌ إلى 
الجهالةٍ الخطرٌ؛ لأنّه قد يكسِبٌ وقد لا يَكسِبٌ ثم الجهالة بنفسها تَمَْعُ صِحَةَ التسميق 
فمع الخطر أولى . 


)١(‏ في المخطوط: «#فصحت». )انع المخطوط. 
(9) في | لمخطوط : «التسمية» . 


. ولو ترج امرأَينِ على صَداقي واجلد يجو إلا أن يقول توما على ألفٍ دِرْهَم 

فمَبلَتاء فالئكاح جائرٌ لاشَّكُ فيه ويقسِمٌْ الألفَ بينهما على قدر مَهْرٍ مثليهما ؛ لاه جعل 
مدي لواو ب قيمة المُبْدَل» والمُبْدَلَ هو البْضْعْ فيفْسَمْ 3 
البدلُ على قدرٍ قيمتِه» وقيمَُه مَهْرُ المثئلٍ كما لو اشترى عبديْنٍ بألف دِرْهَم أنه يُقْسَمُ العَمَنُ 
على قدر قيمّتِهما كذا هذا . 

إن قَلَتْ إحداهما دون الأخرى جاز الُكاحٌ : في التي قَبِلْتْ بخلاف البيْع؛ ٠‏ فإِنّه إذا 
قال : بعت هذا العبدٌ منكما فقَِلَ أحدُهما ولم يقبل الآخَرُ لم يُجز | يِمُ أصلاء والفرقٌ أنه 
لَمَّا قال اكه نقله اسل تبون كل والعدة متها قوط لقبول الالخرف و لكا ا 
يكيل التغليق بالقرط : فكاق [ذتغال القترط فيه فايدا» والتكاح لآ يَفْسد بالشرظ 
الفاسِدٍء والبيْع يَمُسد به . 

لجاز لاك قل الا عق لقال مالي نا ان صاب حِصَّةَ التي 
ا عر و وو 0 
من زَوْج أو لمكن لابجل لمازكاخها نإن جمية الآلك الى يعم ركاخها في قول أبي 
حنيفةً . وعندّهما تُّفْسَمُ الألث على قدر مَهْرٍ مئليهما فما أصابَ حِصَّةَ التي صَمَّ كاحها 
فلّها ذلك» والباقي يَعودُ إلى الرُوْج . 

(وجه قولهما): أله جعل الألفّ مَهرَا لهما جميمًاء وكُلَ واجدةٍ منهما صالِحٌ للُكاح 
حقيقةً لكونها قابلةً للمَقاصِدٍ المطلوبةٍ منه حقيقة إلا أن المُحَرّمةَ منهما لا تُرَاحِمٌ صاحِبّتها 
في الاستحقاتي؛ لخُروجها من أنْ تكونّ مَحَلاً لذلك شرعًا مع قيام المحَلَيَةِ حقيقة؛ فيجبُ 
إظهار أثر المحَلَيّةِ الحقيقيّة في الانقسام . 

(ولأبي حنيفة ) : أن المهر يُقايل ما يُستَوْفَى بالوّطء وهو مَنافعُ المْضْع » وهذا العقد في 
عق المشزمة لا يمك مه اشقيفاء ء المنافع لخروجها فد اذ تكون نحل للكدد شرغاء 
المي د اعدو ع مر ريدي حووت ايد سيان 
إذا ججمع بين المرأةٍ والأتانٍ وقال: تَرَوَجتَكما ا ا 9 
يكاحها ففي قباس قول أبي حنيفة لها َه مثلها الما ما!5/ ١8!]بَلعَ؛‏ ؛ لأنّه لا تعتبد 


. ليست بالمخطوط‎ )١( 


التنَسميةٌ في حَقّها فِالتَحَقّتِ التّسميةٌ بالعدم . 

وفي قياس فول أبي يوسفّ ومحمد: لها مَهْرٌ مثلها لا يُجَاوِرُ حِصَّتَها من الألفٍ؛ لأنّهما 
[لا] ”'' يَعتَمِانٍ السميةَ في حَّها في حَقٌّ الانقسام» واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 

وَعلى هذا تخرُجٌ تسمية المَهْرٍ على السَمْعةٍ والرّياءِ أنها نَصِح أو لائَصِحٌ . وجمْلهُ 
الكلام فيه أن السَمْعة في المهْر إِمَّا أن تكونّ في قدر المهْرٍء وما أنْ تكونَّ في جِنْسِه فإِنْ 
كانت في قدرٍ المهر بأنْ تَواضَعا : في السّرٌ والباطِن » وائَمقا على أن يكونَ المْرٌ ألفَ يِرْمَمٍ 
لكتّهما يُظهِرانٍ في العقدٍ ألمْيْنِ لأمر حَمَلهِما على ذلك. فإنْ لم يقولا: الح يم يه 
فالمهرُ ما ذّكراهذ في العلانية وذلك ألفانٍ؛ لأنّ المهْرَ ما يكونٌ مَذكورًا في العقدٍ والألفانٍ 
مَذَكوْوَتَانَ "٠‏ في العقدٍ فإذا لم يجطلاً:الالت منهما سقفة ضحت تس الالتئن وإن نقالا: 
الآلف فنهها كع + فالمو هذ كرا في السّرٌ وهو الألف في ظاهر الرُوايةٍ عن أبي حنيفة: 
وهو قول أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله . 

ورُويَ عن أبي حنيفة أن المهْرّ ما أظهّراه وهو الألفانٍ. 

(وجه هذه الرواية): أنّ المهْرّ هو المذكورٌ في العقدٍ؛ لأنّه اسمٌ لما يُمْلّكُ به الْضْعٌْ 
والذي يُمْلَك به البْضعٌ هو المذكوث : في العقدٍ وأنّه يصلحٌ أَنْ يكونّ مَهْرًا؛ِ لأنه مال معلومٌ 
فتصِحٌ تسميثه ويْصيرٌ مهْرًا ولا تُتيدُ المواضّعةٌ الشابقة 

(وجه ظاهر الرؤاية): أنهما لما قالا: الألفْ منهما ةا هَرَّلا بذلك قدرَ الألفٍ 
حيث لم يقصدا به مَهْرَاء والمهْرٌ مِمَّا يدخلّه الجدٌ والهزل ففَّسَدَتْ تسميّتُه ”" قدرَ الألفٍ 
والتَحَقَتْ بالعدّمء فبّقيّ العقد على ألفيء وإِنْ كانتٍ السَمْعةٌ من **» جئس المُهْرِيَاتِ 
تُواضّعا وانَّمَّقا في السّرٌ والباطِن على أ أن يكونَ المهْرٌ ألفَ وِرْمَمِء ولكتهما يُظْهِرانٍ في 
العقَدٍ مائة دينار» فإِنْ لم يقولا د وياة وشتعة تالدزر ماايعا نذا عليه لما قلغا ون قال 
رياء وسْمْعة فتعاقّدا على ذلك فلّها مَهْرُ مئلها في ظاهر الرٌواية عن أبى حنيفة» ورواية عنه 
أنَ لها مَهْرَ العلانية ماثةٌ دينار . 00 / 


(وجه هذه الرواية على نحو ما ذكرنا): أن المائة دينار هي المذكورة في العقدٍء والمهرٌ 


)١(‏ ليست بالمخطوط . (0) في المخطوط : «مذكوران». 
(©) في المخطوط : «تسمية» . (4) فى المخطوط : «فى» . 


اسجٌ للمذُكور في العقدٍ لما بَينا فيُعتَبَرُ المذكورٌ فيه ولا د تُعتَبّرٌ المواضعة السَابقة . 

(وجه) ظاهر الرواية: أن ما تَواضَعا عليه وهو الألف لم يذكراه في العقددء وما ذكراء 
وهو المائة دينار ما تواضّعا عليه فلم توجّدٍ النّسميةٌ فيجبٌ فيجبٌ مَهْرٌ المثل» كما لو تَرّوْجَها ولم 
يْسَمّ لها مَهْرَا هذا الذي ذكرنا إذا لم يَتعاقّدا في السّرٌ والباطِنٍ ولكنهما تواضعا وتوافقا في 


السَّر والباطن على أنْ يكونَّ (للمّهْرٍ قدرٌ أو جِنسٌ) ”' ثم يَتعافّدا على ما تَواضّعا واتّمَّقا 
عليه . 


فأمّا إذا تعاقّدا في السّرٌ على قدر من المهْرٍ أو جِنْس منه ثم اتَمَّقا وتَواضعا : في السْرٌ على 
أنْ يُظهِرا في عَقْدٍ العلانية أكثرٌ من ذلك أ وجِنْسًا آخَرَّء فإنْ لم يذكراة 0007 
أن ذلك سُمْعَةء فالمهرُ ما ذَّكَراه و فى الغلا ف قوق الى حتياةة ومسكيه ويك ذلك 
زجاذقلى امور الاز لع سولاعان وحنب اوجن خلا ستيه اتزذ كان دن علذك 
جنْسه» فجميعٌه يكونُّ زيادةً على المهْر الأوّلٍء وإنْ كان من جِئْسِه فقدرٌ الزيادة على المهرٍ 
الأوَلِ يكونُ زيادةً. ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه قال: المهر مَهْرُ السرٌ . 
(وجه قوله) أن المهُرّ ما يكونٌ مَذُكورًا في العقدٍء والعقدٌ هو الأوَّل؛ لأنْ التُكاحَ لا 
يحتّمل الفسمّ والإقالة؛ فالتاني لا ودام يواسي لاي 
1غ في العمّدٍ الأوّلٍ . 
(وجه فولهما): أنهما قَصّدا * شيقين استِثنافٌ العقدٍ وزيادة في المهْرِء واستِثْناف العقدٍ لا 
يب للق امار ان ولاس الا يا 
000 فى المواضعة السَّابِمَةٍ بقةٍ أن الرّيادةَ أو الجئْس الآخَرَ سُمْعة» فالمهْرُ هو 
المذكورذ فى العقدٍ الأوّلِء والمذكوة: في العقدٍ القاني لَعْوّ؛ لأنهما هَزَّلا به حيث جَعَلاه 
ران 1 عون فى ادر لهالل ل 


فصل 
ومنها: أنئْ يكون النكاخ صحيحًا: فلاتَصِح التسمية في التُكاح التاموحي لا يلزم 
الفكدن؟ لأن ذلك ليس بيكاح [على الحقيقة] ""' لما نذكر عن داع اللسفاان الا انه 


 .طوطخملا في المخطوط : «المهر قدرًا أو جنسًا». () زيادة من‎ )١( 


ضيه 


إذا وُجَدَّ الدّخولٌ يجب ”" مَهُْ المي لكن بالط لا بالعقد على مايه في موفييه - إذ 
شاه اللتفالن د ٠‏ 
ولو تَرّوْجّ امرأة على جارية بِعَيْيِها واستّئتى نى ما في بَطَيْها فلّها الجاريةٌ وما في بَطَنِهاء 

ذكره الكرْخيّ والطحاوِيٌ من [1/١“اب]‏ غيرٍ خلافي لأنّ تسمية الجارية مَهْرًا قد صَحُتْ ) 
لأنها مال معلومٌ واستَناء ما في بَطنِها لم : يَصِح؛ لأنْ الجنينَ في حكم جزءٍ من أجزائها 
فإطلاق العقد على الأمٌ باه اسيئناء يكوث بمنزلة شرطٍ فايٍ؛ والكا ( 
يحتمل) ”'"' شرطا فاسِدًا فيلغو الاسيئناء ويلتح: حِنُ بالعدم كأنّه لم يستَدْنٍ رأسّاء وكذلك إذا 
وهب جارية واستتى ما في بَطَها أو حالم أو صالّحَ من دَمٍ العمد؛ لأنَ هذه التَصَدّفات لا 
َبْطِلْها الشُروطٌ الفاسِدةٌ. اس يي سي ب 
قِيمَتّها؛؟ لأنّ النّسميةَ قد صََحََثْ لواحو و اود ين يي 0 
ا ا والهلاك ؛ لأنّه ”*' عجر عن 7 فتجثُ 
يمتها بخلان البيْع إذا هَلَّكَ المبيع قبل ا لي 

وإِنّما يسقّط الَمَنُ لا غي*؛ ا 
وجوبٌ التسليم ؛ فلا تجبٌ القيمةٌ ثم تفسيرٌ مَهْرِ المئل هو أَنْ ب يَعتيِرَ مَهْرّها بِمَهْرٍ مثل نسائها 
فن أخرائها لأبيها اميا ار لاني وعمَّاتِها وبّناتٍ أعمامها في بَلَدِها وعصرها على مالها 
وججمالها وسِئّها وعَقَلِها وديئها ؛ لأن الصّداقٌ يختلفٌ باختلاف البُلْدانَ والأعصار وكذا 
يختلف باختلافٍ المالٍ والجمالٍ والسّنٌّ والعقلي والدّين فيزداد مَهْدُ المرأة ؟ لزيادةٍ مالها 
وججمالِها وعَفْلِها ودينها وحدائةٍ سِنّها فلا د من المُمائَلةٍ بين المرأتيْن في هذه الأشياء 
الو بو العرييت ل 
مَهرّها مر مها ولا بمَهْرٍ خالتها إلا أن تكو من قَببليها من بَناتٍ أعمايها؛ ؟ لأن المئة 
يختلف بش بشَرَفِ النَسَبء والْسَبٌ من الآباء لا من الأمّهاتٍ فإنّما يحصّلٌ لها شَرَفُ الب 
من (قَيلٍ أبيها أو قَيلَيه) ”* لا من قِبَلِ أمّها وعَشِيرَ عَشِيرَيَها واللهُ أعلّمُ . 


. في المخطوط : (إذا استثنى فيه»‎ )١( 2 في المخطوط: «تحت».‎ )١( 
. في المخطوط : «موجبًا». (4) في المخطوط : «إلا أنه»‎ )( 
. في المخطوط : «قبل أبيها وقبيلته؛‎ )©( 


ةي سس )ما سبح 


فصل [في بيان ما يجب به المضر] 


وأمّا بِيانٌ ما يجبُ به المهْرٌ وبيانٌ وقتِ وُجوبه وكيفيّة وُجوبه وما يتَعَلّقُ بذلك من 
الأحكام فنقول وبالله التؤفيق : 

المهْرُ في التُكاح الصّحيح يجب بالعقدٍ؛ #الأنها اذاف الوللة» واليم يتس يتقائلة 
إحداث المِلكِ؛ ولأنه عَفْدُ مُعارَضةٍ وهو مُعَاوَضْةٌ البُْضْع بالمهْرٍ فيقتضي وُجوب العِوَضٍ 
كالبيْع» سَّواءٌ كان المهُرُ مفروضًا في العقدٍ ينا 

رعنة القاففرقك رذعا ف ستروة | نكة انافاه :ورت المجكن منروما لا بح ايقس الفق 
وإِنّما يجب بالفرض أ و بالدّخول '"' على ما ذكرنا فيما تقَدّم وفي التكاح الفاسِدٍ يجب 
المهر لك لا بنفس العقد بل بوايطةٍ الول ؛ لعَدَمٍ حُدوثٍِ الِلكِ قبل الدّخولٍ أصلاً 
وكام حدر ريد لدعو لله ؛ ولانهدام المُعاوَضةٍ قبلَ الدُخولٍ رأسًا وانعدامها بعد 
الدخول مطلقً ؛ لما نذكره إِنْ شاء الله تعالى في موضعه . 

تحن عديك الكتوية نص الماكرن العيجك عاتن البلت وله ان يعات 
عَقيبَ العقدٍ بلا فصلٍ ' ولا المُعاوّضة المُعُلَقة تققضي بوت املك في الِرَضَيْنٍ في 
وقتٍ واد وقد ثبت الك في أحدٍ العِوَضَيْنٍ وهو البْصْمٌ عَقِيبَ عَقِيبَ العقدٍ فَيَنْبُتَ في العِوّض 
الآخر عَقِيبَه تحقيقًا للمُعاوّضة المُطْلَّقَةٍ إلا أنه يجب بنفس العقدٍ وُجوبًا موَسّعَاء ونّما 
قوف نط وتنك تبات الجن تبني ليق لبر ا رايا 
يتضيّقٌ عند مطالبةٍ البائع . 

رإلاكاتي المراا بالسور يجب على ازج صليةه /ز31 لأنَ حَقَّ الزّرْجٍ في المرأةٍ 
مين ٠‏ وحَقُ المرأة في المهْرٍ لم يتعيّنْ بالعقلد؛ وإنّما يتين بالقبض فوَجَبَ على الرَؤْجٍ 
ا 000 اذك تلوابات 
المبيعَ إلآ أن الشَمَنَ في باب البيْع إذا كان دَيْ يقدم تسليمه على تسليم المبيع ليتعَينَ . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق »)١77/7(‏ العناية شرح الهداية ("/ 18 - 2071١7‏ فتح 
القدير (7/ 7”378)؛, درر الحكام )7”141/١(‏ البحر الرائق (/ 2»)١57‏ مجمع الأغبر »)*145/١(‏ رد المحتار 


(6/ ١٠ح ٠08‏ ). 
(1) انظر في مذهب الشافعية: المهذب (؟/ »)7١‏ روضة الطالبين (19/ .)57١‏ 


وأث كا انما ما وههنا يق تسليم المفر على كل حالوه سوا كان يق أ . 
عَيْنَا؛ لأنّ القبض والتَّسَلُمَ ”© ههنا مَعَا مُتَعَذّرٌ ولا تَعَذّدَ و في البيْع . 
وإذا ثبت هذا فنقول: للمرأةٍ قبل دخول الرَوْج بها أنْ تَمْتَعَ الزّوْجَ عن ” "الخو سن 
اعطنها جهة المؤرات تمل تفشها [إلى روجيا] يبون كان تق الات إلى بيك 
وار و ا الو ا 0 
بُضْعِها كالتمَنٍ عِوَضٌ عن المبيع وللبائع حَنُ حَبْسٍ المبيع لاستيفاء القَمَنِ فكان للمرأةٍ حَق 
حَبّْس نفسها؛ لاستيفاء و المفرء وليس لوج [؟/؟1) لها عن السقَرِ والخروج من 
منزِله وزيارة أهلها قبل إيفاء المهْر ؛ أن حَنّ الحبس نما يبت لاستيفاء ء المُستَحَقٌ فإذا لم 
يجبٌ عليها تسليم التّمس قبل إيفاء المهْرٍ لم يَمْبْتْ ينْبْثْ للرّوْجٍ حَقّْ الاستيفاء وفلا ينبت له حَقّ 
الحبّس» وإذا فاه امور فل أن يمتها من الك كله لمن سََ الح إذا كان ”؟ عليه 
حَسبةَ الإسلام ووّجَدَتْ محرّمّاء وله أن يدخل بها لأنّه إذا أوفاها حَقها يك يَنْْتُ له حَقٌ الحبس 
لاستيفاء ء المعقودٍ عليه فإنْ أعطاها المهرٌ إلا دِرْهَمًا واجدّاء فلّها أن َع نفسها ون تخوج 
من مِضْرِها حتّى تقبضه ”*؛ لأنّ حَقَّ الحبْس لا جر فلا يطل إلا بتسليم كُلّ البدلٍ كما 
في البيْع . 
ولو خرجث لم يكن للرُوْجٍ أنْ يسمَرِدٌ منها ما قَبَضْتْ؛ لأنها قَبَضَْهِ بِحَقٌّ لكونٍ 
المقبوض حَفًا لهاء والمقبوض بِحَقٌ لا يحَتَمِلٌ التَقْض ”'“ هذا إذا كان الوه مُمَجَادٌ أن 
ترَوَجَها على صَداقٍ عاجلٍ أو كان مسكوئًا عن التَعجيلٍ والتأجيل ؛ لأنّ حكمَ المسكوتٍ 
حكم المعَجل ؛ لآن هذا عَفْد مُعاوَضةٍ فيقتضي المُساواة من الجانينِ» والمرأةٌ عيدتْ حَقَ 
الزوج فيجب أن يَعَيّنَ الرَوْجٌ حَقهاء وإِنّما ب: تين بالتَسليم . 
فأما إِذا كان كراة با لزيا عل قزر ارو الات يلاق ارد لي ء من المهْر 
أصلا بأنّ قال : تَرَوْجْتَكِ على ألفي مُوَّجلةِ» أو ذكر وقنًا مجهولاً جَهالة مُتفاجشة بأنْ قال : 
َرَوَجْتَك على ألفي إلى وقت الميْسَرةٍ أ وهبوب الرّياح أو إلى أنْ تمْطِرَ السّماءُ فكذلك ؛ 


. في المخطوط : "والتسليم». (1) في المخطوط: «من».‎ )١( 
ليست بالمخطوط . () في المخطوط : «كانت».‎ )( 
. في المخطوط : «تأخذه» . (5) في المخطوط : «النقص»‎ )5( 


ة ضايح بيع 
لأنَ التأجيل لم يَصِحّ لتفاخش الجهالةٍ فلم بأ يَقْيْتِ الأجَل . ولو قال: نصفه مُعَجَلُ ونصفه 
وخر كها زنت لاد فق :ور رن وري 1" بكر لوقك انر جل 

اختلف المشايخٌ فيه» قال بعضّهم : لا يجورٌ الأجَلُ ويجبُ حالاً كما إذا قال: تَرَوَجْيُك 
على ألفي مُوَّجَّلةٍ. وقال بعضّهم: يجورٌ ويَقَعٌُ ذلك على وقتٍ وُقوع الفُرْقةٍ بالطلاقٍ أو 
الموت . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف ما يُوَّيّدُ هذا القول وهو أنّ رجلا كمَّلَ لامرأة عن رَوْجها تَمَقَةَ كل 
ع وي نه يلرّمُه نَفَقَةٌ شهر واحِدٍ في الاستحسان» وذكر غن أبن 
يوسف أنه يلزّمه تفقة و و قائما بينهماء فكذلك ههنا. 

00 أخيرًا لها أن تَمْكعَ نفسها » سوَاءٌ كانت المّدَةُ قَصير ارطييل بي أن كانت 
معلومة أو مجهولة جهالةَ مُتقاربة كججهالةٍ الحصادٍ والدياس . 

(وجه فقول أبي يوسف): أن من حكم المهْرٍ أن يتقَدمَ تسليمُه على تسليم النَفْسِ كل حالٍ 
و يجري اس دا عار د وو و 7 
رميات بام بوي و ودب 600 
لا مَحالة . 

ألا ترى أنّ التَمَنَ إذا كان عَيْنَا يُسَلَّمانِ مَعَا فلم يكن قَبِول المشئّري التأجِيلَ رضًا منه 
بإسقاطٍ حَقَّه في القبض . 

(وجه فولهما): أن المرأةً بالتاجيل رَضيّتْ بإسقاطٍ حَقٌّ نفسها فلا م0 
كالبائع إذا أجلَ الكَمَنَ أنه يسقّط حَنُ حَبْسٍ المع بعلا ها زناف الكاجيل إلى قد 
مجهولةٍ جَهالةٌمُتفاجشة ؛ لأنَ التاجيل ؟ لي ل ار ا 

ال 


وأمّا قوله : من شَأنٍ المهُرٍ ا اه : نَعَم إذا كان 


)١(‏ في المخطوط: «ولو لم». (0) في المخطوط : «ثم» 


دنه اناك لصنت 2 


ُعَجّلا أو مسكوثًا عن الوقتٍ فأمًا إذا كان مُوَجلاً تأجيلاً صحيحًا فمن حكمه أنْ يتأخّر 
تسليمه عن تسليم النَمْسٍ ؛ ؛ لأنَ تقديم تسليجه ثبت حَتَنا لها ؛ لأنه ثبت تحقيقا للمُعاوَضةٍ 
الكتتضية للجيياراة حما نيا فز شاه فقن ا حَن نيا لبط د 
رَوْجها 27ب لانهدام الإسقاطٍ منه والرّضا بِالسَّقَوطٍء لهذا المعنى سَقَطَ (" حَنُ بانع في 
العانى يتاجيل الندى كذاهد اول كاةيعفه خالا يعفهء وجاد أخل معلومًا قله أن 
يدخل بها إذا أعطاها الحال بالإجماع أمّا عندّهما؛ فلأنَ الكل لو كان مُوَجَّلٌ لكان له أن 
ا ار ب بي يس 
شفاط شد قاد شخط حل 

وأمّا عند أبي يوسف فلأنه لَمّا عجَلَ البعض فلم يَرْض بتأخير حَقَّه عن القبض ؛ ؛ لأنّه لو 
رَضيّ بذلك لم يكن لشرط التّعجيل فائدةٌ بخلافٍ ما إذا كان الكل مُوَجَلدٌ ؛ 0 
التاحيل فقدار صن كاخين خنهه :ولو لم يمغز بوااستن جد أجَلٌ الباقي فلّه [؟/ 7" 'ب] 
أن يدخل بها إذا أعطاها الحال لما قلنا . 

ولوكاة الكل شؤخاة ا خلا مدرو قات وشو أن يدع اق أذ فلتي كاله كعد 
أبي يوسف أيضّاء لأله لما شَرَطَ الدخول لم يَرْضٌ بتأخيرٍ حَقّه في الاستمتاع . 

ولو ”" كان المهْرٌمُوَجَّلاً أجَلاً معلومّاء فل الأجَلء ٠‏ ليس لها أن تَمْتَعَ نفسّها 
لتستؤْفي المهْرٌ على أصلٍ أ بي حنيفة ومحمّدٍ؛ لأنّ - عن الحني ندسقط اميل 
والسَاقِط لا يحتَمِلُ العؤة كالقْمَنِ في المبيع ”© وعلى أصل أبي يوسف لها أن تمت 
نفسّها؛ لأنّ لها أنْ ‏ َمْنَعّ قبلَ حُلولٍ الأجَلٍ فبعده أولى . 

ولو كان المهْرُ حالاً َه شهرًا ليس لها أن تَمْتَ عندهما وعنده لها ذلك ؛ لأنّ هذا 
ا ل طارئ فكان حكمّه حكم التاجيل المُقارِنٍ. ات رار ال الررع 9 
برضاها - وهي مُكلفة عفلها إزتلت تمذيابي تلخد ليوو وله تخي تَمْبَعَه أن يُخْرِجّها 
من بَلدِها (في قولٍ) ”© أبي حنيفة . وقال أبو يوسف ومحمّد: ليس لها ذلك وعلى هذا 


الخلافي إذا خلا بها . 
)١(‏ ذ في المخطوط : «الزوج». () في المخطوط : «يسقط؟. ‏ 
(9) في المخطوط : «وإذا» . () في المخطوط : «البيع» . 


(6) في | لخطوط : «عند 


بصي امآ بح» 

(وجه قولهما): أنّها بالوّطء مرّةٌ واجدةً أو بالخلوة ة الصّحيحةٍ سَلَمَثْ جميعَ المعقود عليه 
برضاهاء وهي من أهل التَسليم. ٠‏ فبَطَلَ حَّها في المئع كالبائع إذاب لم المبيعَ» ولا د 

في الرّضا وأهليّةٍ النسليمء والدليل على انها كتكة سي المحقووفل ]0 الع عله 
في هذا الباب في حكم العيْنِء ولهذا يتأكّدُ جميعٌ المهْر بالوَطءِ مرَةٌ واجدةٌ» ومعلومٌ أن 
جميعٌ البدل لا يتأكدُ بتسليم بعضٍ المعقود و علي يونا بتك رهن ال طقايق 7 مل 
بالاستخدام فلا يُقابله شيء من المهر . 


0 


(ولأبي حنيفة ): أن المهرَ مُقابَل بجميع ما يُستَوْفى من منافِع البْضْعْ في جميع 
الوَّطئاتِ ” " الف توجَدٌ فى هذا انملك لا بالمُستوفى الوَطأة الأول خاضّة؛ لأله لذ جور 
إخلاءٌ شيء من مَنافِعٍ البْضْعِ عن بَدَلٍ يُقَابلُه احيرامًا للبُضْع وإبانةً لخَطَرِه؛ فكانثْ هي 
بالمئع مُمَْيعةَ عن تسليم ما يُقابلّه بَدَلُ فكان لها ذلك لو 19 فى لم4 الا رك كان 
لها أن تَمْعَه عن الأول حتّى تمد مَهْرّهاء فكذا عن القاني والقالثِ إلا أن المهر يتاك 
بالوَطءِ مرّةَ واجدة؛ لأنّه موجودٌ معلومٌ وما وراءه معدوم م مجهول فلا يُرَاحِمُه في الانقسا 
م عند جود يعي قَطْعًا فيَصيرُ مراحم فيَأحُدُ قسطًا من البدلٍ كالعبد إذا جَتَى جناي 


و اح 


يجب دَفْعُه بها فإنْ جَنَى جناية أخرى» فالقانيةٌ تُرَاحِمُ الأولى عند رُجودها في وُجوب 
الدّفع بها . 
وكذا القالئة والرّابعة إلى ما لا يتنامّى بخلافي البائع إذا سَأَ ود مو 
بعدّما قَبَصس شينًا منه م أراد أن يستَرِدَ أنه ليس له ذلك ؛ لأنّه سَلّمَ كُلّ المبيع فلا 
الرّجوعٌ فيما سَلَّمَ وههنا ما سَلَّمَتْ كُلَّ المعقود مويل انعد دوه مدق » 00 
المعقوة عليه مَناُِ ابض وما سَلْمَتْ كُلْ المنافع بل بعضّها دون البعض ؛ ني الم 
َمْمَُ عن تسليم ما [لم] '*) يحصّل مُسَلَّما بعد فكان لها ذلك كالب ئع إذا سَلَّمّ بعض 

المبيع قبل استيفاء ءِ الَمَنِ كان له حَقّ حٍَ حَبْس الباقي ليستّؤفيَ الثَّمَنَ كذا هذا . 

ركان أبو لقايم اميتي في مها نفسها بقول أبي يوسفٌ ومحمدء وفي الشقر 
ش (1) فى المخار بز «الموطئات» . () في المخطوط : «الموطئات». 
() زاد في المخطوط : «كالوطء» . 


(؛) في المخطوط : «كالوطء في المرة الأولى وكان الوطء في المرة الثانية والعالثة». 
(5) ليست بالمخطوط . 


بقولٍ أبي حنيفة وبعدّ إيفاء المهْرٍ كان له أنْ يَْقُلَها حيث شاء . 
وحكى الفقيه أبو جَعمْرٍ الهندوانيُ عن محمَّدٍ بن سَلْمةَ أله كان يُفْتي أن بعد تسليم المهر 
ليس لرَوْجها أن يسافرَ بها . 

دسو يدوي ووس وو ار 
عَرَضًا اشْتَرَنُه من الرّوْج بالمهرٍ فاستّحِقّ ا تَمْنَهَ 
000 يهنا مان اميا مستقيمٌ ؛ لأنْ من أصلهما ناليم من غي 
قبضٍ المهْرٍ ُبْطِل حَقَّ المئع» وهذا تسليمٌ من غير قبض؛ لأنّ ذلك القبض بالرّةُ 
والاستحقاقي انتقض والقَحَقّ بالعدّم فصار كاّها لم تقبضه وقبلٌ القبض الجوابُ هكذا 
عنذهما. وأما عند أبي حنيفة فينبغي أن يكونَّ لها أنْ تَمْنَعَ نفسَها . 

م فرق أبو يوسف بين هذا وبين المئع ”" أنه إذا اسبّحَقّ القَمَّنّ من يَّدِ البائع أو وجَدَه 
زيوفًا أو سُّنُوقَا فرّدَّه له أنْ يستَرِدٌ المبيعَ فيحبسّه؛ لأنّ البائمَ بعد الاستردادٍ يُمْكِنه الحبْسٌ 
على الوجه الذي كان قبل ذلك . 

وأمّا ههنا لا يُمْكِنُهِ لأنّه استؤفى بعض مُنافِعٍ البْضْعِ فلا يكو هذا الحبْسٌ مثل الأو فلا 
يَعودُ حَقّها في الحبْسٍ ومِمّا يلتَحِنُ بهذا الفصلٍ أن للمرأة أن تَهَبّ َب مَهْرّها للرّوْج دخل بها 
أولم يدخل؛ لقوله عَرَّ وجَلٌ : طون يبن لك عن عو يَنْهُ نكا كه 1؟/ 0] ينا عر 4 
[النساء: 4] وليس لأحدٍ من أوليائها الاعتٍراض عليهاء سّواءٌ كان أبّا أو غيرّه؛ لأنّها وهَبَتْ 
خالِصٌ مِلكها وليس لأحدٍ في عَيْنٍ المهْرِ حَقَّ فيجوزٌ» ويلرّمُ بخلا ما إذا رَوَجَتْ نفسّها 
وقَصَرَتْ عن مَهْرٍ مثلها أن للأولياء حَقَّ الاعتراض في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّ الأمهارَ حَقٌّ 


6 بين 9 0 الْضْرَ > ا 
ا 


وقال بعضهم: له ذلك وتَمَسّكوا بقولِه تعالى : #أرٌ يَمْمُوَاْ الى ِيَدوء عْقَدَهُ تمع » 
[البقرة :17 7؟] والأبت بيله عَقّدةٌ التُكاح : 


2.0199 /1١( درهم سَنُوقَ وسُتوق: رَيْف بمْرَجٌّ لا خير فيه. لسان العرب‎ )١( 


() في المخطوط : «البيع» . (9) في المخطوط : «وإنما». 


ع تامجه 


(ولنا): أنَّ المهرَ لك المرأة وحَقّها حَقّها؛ لأنّه بَدَلَ بُضْعِهاء وبْضْعُها حَمّها [ومِلْكها] 27 
والدَّليلُ عليه قو عر وجل : «وَدَاتا لَه صَدفَِنَّ يه [انساء :4] أضافٌ المهْرَ إليها فدَلَ 
أن المهْرَ حَة حَقّها ومِلكهاء وقوله عَرَّ وجل : قن طِبْنَ لك عَن سَئْو يِنْهُ فسا فكلوه مَييئا عا ييا # 
[النساء :4] وقوله تعالى : #يَنهُ# أ ي : من الصّداق ؛ لأنّه هو المُكَتّى السَابقٌ أباحَ للأزواج 
التَناوّل من مُهورٍ النّساءِ إذا طَابَّتْ أنفسُهُنَ بذلك» ولذا عَلَىَ سبحانه وتعالى الإباحةً بطيب 
نون فدَلَ ذلك كُلَِّ على أن مَهرَها ملْكُها وحَقّهاء وليس لأحدٍ أن يَيَبَ ملك الإنسان 
بغير إِذنِه ؛ ولهذا لا يملك اولي هِبةَ غيره من أموالها فكذا المهرُ. 

وأمّا الآ الشريفة فقد قِيلَ: إنَ المُرادَ من الذي بيده عُفْدةُ التكاح هو الرّوْج كذا رُوِيَ 
عن عَلِيَّ رضي الله عنه وهو إحدى الروايتيْنِ عن ابن عبّاس رضي الله عنهماء ويجوز أن 
يُحمَلَ قو مَنْ صّرف التَأِيلَ إلى الوليّ على بين تُولٍ الآية على ما قي : إن حينَ الترول 
كانت المودُ للأولياء» ودليله قول شعي لموسّى عليهما الصلاة والسلام #إِذَه أَبيد أَنْ 
أكسلك يِحَدَى أنه هدَين مج أن تَأَجْرن ة َمل حِجَج # [القصص: 07] شَرَطَ المهْرَ لنفيه لا 
لابتيه ثم نسح بما تّلونا من الآياتٍء وللمولى أنْ يَهْبَ صَداقَ أيه ميرت وأ ولد من 
َوْجِها؛ لأنّ المهْرَ مِلْكهء وليس له أن يَمَبَ مَهْرَ مُكائبِه » ولو وهب لا يَبْرأً الرّوْجُ ولا 
يدفعه إلى المولى ؛ لأنّ مَهْرَ المُكاتَبةٍ لها لا للمولى؛ لأنه من أكسابهاء وكسبٌ المكاتّب 
لقالا لمولاه: 

وتجورٌ الرّيادة في المهْر إذا تَراضَيا بها والحطّ عنه إذا رَضيّتْ ت به ؛ لقوله تعالى : #وَك 
جَنَاحَ عَلْكُّ فيا رعشم بو يرا بَعَدِ الْفَرِيصَةِ» [الساء ]14:٠‏ رفع الججناح في فيماتراضيابه 
الرَوْجَانٍ بعد الفريضة وهو التّسمية» وذلك هو الريادةٌ ذ ا اي 
نُصْرَفَ إليه الآية اياده ؛ لله ذكر نفظة القراضي وأله يكو بين اين ورضا المرأ كان في 
البحط؛ ؛ ولأن الزيادة دةَ تَلْحَقُ العقدَ ويصيرٌ كأنّ العقدّ ورد على الأصل والرّيادةٍ جميعًا 
كاقد ار ل بات راك تسرر انك عرو عد ا رذ للد 
جعل لصاحبه الخيارٌ يومًا جاز ذلك حتّى لو تقض البيْعَ جاز تَقْضُهء ويَصيرُ ذلك كالخيار 
المشروطٍ في أصلٍ البيْع . 


. ليست بالمخطوط‎ )١( 


(9ل-يبييحح باقع الصتاقع ج47 


وكذا إذاا* شترى عبد بألفٍ دِرْهَمِ حالة؛ ثم إن البائع أجل المشئريّ في الثَّمَنِ شهرًا جاز 
التَأجيل» ويّصيرُ كأنّه كان مُسَّمّى في العقدٍ كذا ههناء ولا ينبت خيارٌ الرؤية في المهْر حتّى 
لو تَرّوّجَّ امرأة ة على عبل بعَيْنه أو جارية بعَيْئِها ولم ثَرَهِ م رأته ته ليس لها أنْ تَرُدّه بخيارٍ 
الرّؤْيةٍ؛ لأنَ الكاح لا يَنْفَسِحَ بِرَدْه فلورَدْتُ لَرجْعت عليه بعبدٍ آخَرَّ وقيت لها فيه تخباة 
الرَؤْيةِ فتَرْدُه ثم ترجعٌ عليه بآخَرَ إلى ما لا يتنامّى» فلم يكن الرّدٌ مُفِيدًا لَخَلرّه عن العاقِبةٍ 
اللحييدة فكان سهها فلا كنت لها كن الرد 

وكذلك [هذا في] ”' الخ والإعتاقي على مال والصُلْحٍ عن د العم لما قلناء 
بخلافف المع أنه : ْبْتُ فيه خيار الرَؤية؛ لأ البيع ينفح بره المبيع ويرجمٌ بلقم فكان 
لرجشين نه اباد قار وهل بن الاخار المنت لي الجهر؟ بتر ني ذلك إن كإن لمق 
لسمرا رد ان انا كف يَنْبْتُء وكذلك هذا في بَدَلِ الخلّع والإعتاقٍ على مالٍ 
والصُلْح عن دم العمدٍ بخلافي الع والإجارة يدل الصُلْحَ على 7 مالل أنه يُرَدُ بالعيْبٍ 
المسيو و القانجتى» الأن تال يني الفقد بيؤذ وههنا لأ يني #واذا ل شح قد 
مئله فربّما يَجِدُ فيه عَيْبا يسيرًا أيضًا؛ لأنْ ”" الأعيانَ لا تخلو عن قَليلٍ عَيْبٍ عادة فيَردُه ثم 
ليرا لإزلي إلى بالا بداقي للابنية الزقه وهذا البمش لابرجة في البلم 
والإجارة؛ لأنّه يَنْمَسِحْ العقدٌ بالرّدٌ فكان الرّدٌ م مُفِيدًا؛ ولأنّ حَقَّ الرّدُ بالعيْب إِنّما يَمْبْتُ 
القذراكا للفاذق وهو ضفة الكاحمة المسععمَة بالسفه:والفنت [ذاكان رسيالا يتف 
الفواتٌ بيّقين؛ لأنّ العيْبٌ اليسيرَ يدخل تحت تقويم المُقَرّمِينَ لا يخلو [؟/ "الاب] عنه . 

فكو شو لكزثهيدون العنت النيوم ومن مدوم لعز دمع لتقيو القن أبطكاء :فالا 
يُعلّمُ ‏ فواتُ صِفْةٍ السّلامةٍ بِيقينِ فلا حاجةً إلى الاستدراك بالرَدٌ بخلافٍ اليب 
الفاجش؛ لأنّه لايختلفُ فيه المُقَومُونَ فكان الفواتُ حاصلا بِيَقِينٍ فتقّمُ الحاجة إلى 
استدراك الفائت بالردٌ إلا أن هذا المعنى الأخير يُشْكِلَ بالبيع. وأخواته» فَإِنْ العيْبٌ اليسيرَ 
فيها يوجبٌ حَقَّ الرّدّ وإِنْ كان هذا المعنى موجودًا فيها فالأصَحٌ هو الوجه الأَرّلُ ولا 
شَفْعةَ في المهْر ؛ لأنْ من شَرائطٍ تُبِوتِ حَقّ الشُفْعةٍ مُعاوَضةٌ المالٍ بالمالٍ لما نذكرُه في 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «اعن». 
(*) في المخطوط : «فإن» . (5) في المخطوط : «يعرف». 


كتاب الشُنْمةٍ إن شاء اله تعالى, والتكاح مُعاوّضة لضع بالمالي فلا َك [فية] 7 حى 
الشّفْعةٍ والله أعلم . 
فصل [في بيان ما يتأكد به كل المضر] 

وأمّا بِيانُ ما يتأكَد به [كل] ”" المهْرُ فالمهْرُ يتأكّدُ بأحدٍ معان ثلا 

الدّخول» والخلوةٌ الصَّحِيحَةٌ؛ وموتُ احد اوجن سوا كان مُسَّى أو مَهْرَالمثل 
حتّى لا يسقّط شي منه بعد ذلك إلا بالإبراء من صاحب الحقٌ . 

اما التاكذ بالدُخول: فَمُتَّمَقُ 7" عليه» والوجه فيه أنّ المَهْرّ قد وجب بالعقدٍ وصار دَيْئَا 
في ذِمّيَه والدخول لا يُسقِطه؛ لأنّه استيفاءً المعقودٍ عليه» واستيفاءٌ المعقودٍ عليه يُوّده 
البدل لا أنْ يُسقِطه كما في الإجارة؛ ولأنَ المهْرَ يتأكَدُ بتسليم المُبْدَلِ من غير استيفائه لما 
نذكرٌ فلن يتأكَدَ بالتَسليم مع الاستيفاء ءِ أولى . 

وما التاكد بالخلوة فمدعيًا ”© ,ؤقال الشاقعرة : لأ يتاكدٌ الموة بالخلرء ©" حت لو 
تلا بها حَلُوةٌ صحيحة ثم طَلَقّها قبل الدّخولٍ بها في يكاح فيه تسميةٌ يجب عليه كمال 
المسدى عيدنا . وعندّه نص المُسَمّى وإِنْ لم يكن في التكاح تسميةٌ يجبُ عليه كمال مَهْر 
المثلٍ عندّناء وعندّه يجب عليه المَنْعَة . 
وعلى هذا الاختلافٍ وُجوبٌ العِدّةٍ بعدَ الخَلُوةٍ قبل الّخولٍ عندنا تجبٌ» وعندّه لا 


ود و 
نجلا . 


و2 ساحماح عماس لو كا اعت كا ان 


واحتّج بقوله تعالى مان إن طلْفَتمُوهُنَ من قَبْلٍ أن 5 تَمسوشنَ وعد ورَضممٌ هن وَِيصّةٌ فَيِضفُ ما 
رضم 4 [لبم: :]] أوجب الل تعالى نصفّ المفروض في الطلاقي قبلَ الدّخْولٍ في يكاح 
فد تع ؛ لأنَ المُرادَ من المسّ هو الجماع ولم يَفْصِلْ بين حالٍ وُجودٍ الخلوق وَعَدضنا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9):زيادة من الميخطوطل: 
(©) في المخطوط : اافمجمعا. 

9 () انظر في مذهب الحنفية : الهداية (”/ 597).» المبسوط .)١58/60(‏ رؤوس المسائل (ص١٠5).‏ فتح 
القدير (/71”) . 
(5) مذهب الشافعية: أن الخلوة ةلا تقرر المهر ولا تؤثر فيه على الجديد الأظهرء انظر: مختصر المزني ص 


0 الوسيط (57/65؟١75), الوجيز (2)77/7 روضة الطالبين (17/ 75777). مغني‎ ».)1١8( 


دلك64 


فمَنْ أوجب كُلّ المفروض فقد خالّفٌ التَصّ . ظ 
وقوله تعالى: للا ناح عَلِكيْ ال ري 
:3 أي : ولم تفرضوا [لهُنَ] ''' فريضة [فمَتُعو 1 ]'"" ارنخب [تغالى 4" اللتفة 
في اللاي في يكاح لا تسمية فيه مطل من غير فصل بين حال وُجود الخلوة وعَدَيهاء 
وقولِهعَرٌ وجل : «يكأما الي امنا إذا تَكْحْسُمُ الْمؤْمئاتٍ ثرّ طَلْقسْمُوهنَّ من قبل أن مسوم 
نا لك يف4 [الاحرب :ه:] . 

دَلّتِ الآيةُ الشريفةٌ على نَفْي وُجوب العِدَّةَ ورُجوب المُمْعةٍ قبلّ الدُخولٍ من غير 
فصل؛ وَلآنْ تأكد المهر يدوق على اسعيقناء المُستَحَقٌ بالعقدٍ وهو مَنافِحُ اليْضْع 
رار اا روات اللراني الزنم بقار لا 
يستَوْفيَ أو يُطْلْقَ فإنٍ استؤفى تَأكَّدَ حَمّها ٠‏ ون طَلقَ يَفوتُ عليها نصفٌ المهْرٍ لكنْ 
بعِرّض هو خَيْرٌ لها ؛ لأنَ المعقود عليه يَعودُ عليها © سَلِيمًا مع سَلامَةٍ نص المهْرٍ لها 
بخلافي الإجارة أنه له ََاكَدُ الأخرةٌ فيها بنفس القخليةٍ ولا يعوقّفُ الَاكُدُ على استيفاء 
المنافع ؛ ؛ لأنَّ في التَوَقَْفٍ هناك ضَرَ رَرَا بالآجر ؛ لأنّ الإجار '*' مُدَةٌ معلومة فمن الجائز أن 
تكن لمكا عد من قرفا ء المنافع مده الإجارة بعدَ التخليةٍ فلو توقّف تََكُدُ الأجرةٍ على 
حقيقةٍ الاستيفاء, ورُبّما لا يستَوْفي لفائتٍ تِ المنافع عليه مَجَانًا بلا عِرَضٍ فيتضّررُ به الآجرُ 
يم الشمَكُنُ من الانيفاع مقام استيفاء المع فعا للضّرَرٍ عن الآجرِء وههنا لا ضَرَرَ في 
التَوَقْفِ على ما بَيْنَا فتوتّتٌ لزان .يه حقيقةٍ الاستيفاء ولم يوجَدْ فلا يتأكد 


بدائع الصنائع ج؟ 


سل نهنّ 


(ولنا): قوله عَرَ وجل : '#وَإِنّ رد “اسيدال رج نكا روج وَءَاتََنْشَمْ إِحدَ اك 


ف و لك ع 0 عسي تمه رم 2 5 ب 1 نا ونم مين () وكيد تخد ونه 0 فض المح ِل 
بَعْضٍ # [النساء: ]51١-7١‏ . 

نَهَى سبحانه وتعالى الرّوْجّ عن أخذٍ شيءٍ مِمّا ساق إليها من المهْر عند الطلاق» وأبانَ 
عن معنى النَهُي لوّجودٍ الخَلُوةٍ كذا قال القُّرَاءٌ : إن الإفضاء هو الخَلُوةٌ دخل بها أو لم 


. ليست في المخطوط. 2 (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 
. في المخطوط : «إليها» . (5) في المخطوط : «للإجارة»‎ )4( 


ةل سس مع سح 
بد ناخد لمق نهدن علي أن لمر افيه البعارة اتسيف االآن لافقا ة ماخر د ين 
الفضاء من الأرض وهو الموضع الذي لا نَباتَ فيه ولا بناء فيه ولا حاجرٌ يمنّع عن إدراكِ 
ما فيه فكان المّرادُ منه الخلُوةَ على هذا الوجهء وهي التي لا حائلّ فيها ولا مانِعَ من 
الاستمتاع عَمَلاً بِمُقْتَضَى اللّفْظِء فظاهرُ النَصٌ يقتضي أنْ لا يسقّط شيءٌ منه بالطّلاقي إلا أنّ 
: التصفي بالطلاتي قبل الدّحولٍ وقبلٌ الخلوة في يكاح فيه تسميةٌ وإقامة المُْعةٍ معام 
نصف مَهْرٍ المثلٍ في نكاح لا تسمية فيه ثبت بدليلٍ آخَرَ ' فقي حال ما بعد الخلوة على ظاهرٍ 
النّص . 

وروي عن رسولٍ اللّه له أنه قال: «مَنْ كشَفَ خمارَ امرأتّه [ونَظَرَ إليها] ”'' وجب 
الصَداقٌُ؛ دخل بها أو لم يدخل)» 0 

ورُوِيّ عن زُرارةً بن أبي أوفى أنّه قال: ة قضّى الخلفاءٌ الرَاشِدونَ المهُديُونَ أنّه إذا أرخى 
السّتورَ ”" وأَعْلّقَ الباب فلّها الصّداقٌ كايلاً وعليها العِدَّةٌ دخل بها أو لم يدخل بها . 
وحَكى الطحاويٌ في هذه لي ل اا ء الرَاشِدِينَ وغيرهم ؛ 
ولأن المهْر قد وجب بنفس العقد إِمّا في يكاح فيه تسميةٌ فلا شك فيه. وإمّا في يكاح لا 
تسمية فيه فلِما ذكرنا في مسألةٍ المُفَوَضَةٍ إلا أنّ الرُجوبٌ بنفس العقدٍ ثبت موّسَّعًا ويتضَيّنُ 
عَتَدَ المُطالبة : :والدَين المَضَيَى وانحثُ القضاء. 

قال التي يك: «الدَيِنْ مقضي» '*» ولأنّ المهْرَ متى صار مِلْكا لها بنفس العقدٍء 
فالملّك التَابتٌ [لإنسان] ل يمور أن وول الا بادالة المالِكِ أو بِعَجْرِه عن الانيفاع 


2 ليست في المخطوط.‎ )١( 
/7( حديث (77؟2)7 والبيهقي في 4الكبرى‎ .)٠ ٠ /7( ضعيف مرسل : رواه الدارقطني في سننه‎ )"١( 
: النبي يَكِ وقال البيهقي‎ ٠١ 7؛» عن ابن لهيعة عن أبي الأسود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن‎ 
.)١5١9( وعدا مقلع رشيعفه الالنان في الإرواء 013757 والضعيفة‎ 

(7) فى المخطوط : «الستر) . 


(4) أخرعة أبو داودء كتاب البيوع» باب: في تضمين العورء حديث (0070. والترمذي. حديث 


#توروة وود ماجهء حديث (2.)5155065 وأ بن أبي شيبة فى المصنف (079/4). حديث ,.)١١1817(‏ من 


حديث أبي أمامة بلفظ : : «العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم» وهو حديث صحيح 4 
وانظر مح احان .)5١15(‏ الصحيحة .)51١١(‏ ش 


لله 
بالمملوكِ حقيقة حقيةإالملى برج إلى امالك أ لم يرجم إلى امل وم بوذ يه 
من ذلك فلا يزول إلا عند الطلات قبلَ الدّخولٍ يِ وقبلَ الخلْوةٍ سَقَطَ التصفُ بإسقاطٍ الشّرع. 
غير معقولٍ المعنى إلا بالطّلاقِ ؛ لأنَ الطلاقٌ فعل الرّرْج والمهْرٌ مِلْكّهاء والإنسانٌُ لآ 
يملِك إسقاطً حَقٌ الغيرٍ عن نفسه؛ ولأنّها سَلَّمَتِ المُبْدَلَ إلى رَوْجِها فيجبُ على رَرْجِها 
تسليمٌ البدلٍ إليها كما في البيْع والإجارة . 

والذليل على أنْها سَلْمَتٍ المُبِدلَ أن المُبْدَلَ هو ما يُستْفى بالوَطءِ وهو المنافعٌ إلا أن 
ا د او انه تَصَو و تسلكيا لك همك موعرة وهو ال وانها 
مُتَصَوَّرُ التَسلِيمٍ حقيقة قيقة فيّقامُ تسليمٌ العيْن مَقام تسليم المتفعةٍ كما في الإجارةٍ وقد (وجِدَ 
تسليمٌ) ”" المكل؛ لأنّ النَسلِيمَ هو جَعلٌ الشَّيءِ ء سالِمًا للمُسَلّمِ إليه» وذلك برَفع الموانع 
وريد كن كاد في اللاحارة ةَالصّحيحةٍ وهي عِبارةٌ عن التّمَكَن من الانتفاع ولا 
تحفة حمق المَكنُ إلا بعد ارتفاع الموايع كُلّها فثبت أنه وُجدَ منها تسليمُ المُبْدَلِء فيجبُ على 
زع لي لبدو اله موود بتضي تسلين زا شل كما يتضي 
باكا روا سيا ببق اند ضة. كما في ابيع والإجارق. 

وأمّا الآيةٌ فقال 7" بءة عق أرقن : إن المُرادَ من المسيس هو الخَلُّوةٌ فلا تكونٌ 
حُجةٌ على أن فيها إيجابٌ نصف المفروض لا إسقاط التصف الباقي ألا ترى أن مَنْ كان 
في يَدِهِ عبد فقال : : نصف هذا العبدٍ لقُلانٍ لا يكونُ ذلك تيا للتصف الباقي» فكان حكمُ 
الصف الباقي مسكوتا عنه فبَقيَتْ ”*' على قيام الدَّلِيلٍِ»ء وقد قام الدَلِيلُ على البقاء وهو ما 
ذكرنا فيبقى . 

وأمًا قوله : التَاكدُ إِنْما يَثْبْتُ باستيفاء المُستَحَقٌ فمَمْنوعٌ بل كما يكبت باستيفاءِ المُستَحدة 
ْبْتُ بتسليم المُستَحَقٌ كما في الإجارق وتسليمُه بتسليم مَحَله وقد حَصَلٌَ ذلك بالخلوة 
الصّحيحةٍ على ما بَيّنَا ثمّ تفسيرُ الخَلُوةٍ الصَّحيحة هو ”" أَنْ لا يكونّ هناك مانمٌ فين الوط 
لا حقيقيٌ ولا شرعيٌ ولا طَبْعٌ . 


() في المخطوط : اتسلم؟. 
(7) في المخطوط : «لحكم». (©) فى المخطوط : «فقد قال» . 
(4) في المخطوط : «فيقف». (5) في المخطوط : «هى). 


أمّا المانْعٌ الحقيقيٌ فهو أنْ يكونَ أحدهما مريضًا مرّضًا يمنَعٌ الجماعً أو صَغيرًا لا 
يُجامعٌ مثلّه أو صَغْيرةً لا يُجامَعٌ مثلّها أو كانتٍ المرأةٌ رَنْقَاء أو قَرْناء؛ لأنَّ الرَنْقَ والقرْنَ 
يمنَعانٍ من الوَطءٍ وتّصِحٌ ”'' [خَُلُوةٌ الزوج] '"". إِنْ كان الرّوْحٌ عِنِّنَا أو خصيًا ؛ لأنْ العنّة 
والخصاء لا يمئّعانٍ من الوَّطءِ فكانث حَلْوَتُهِما كخَلُوةٍ غيرهماء وتَصِحٌ خَلُوةٌ المجبوب 
في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسفٌ ومحمَّد: لا تَصِحٌ . 

. (وجه قولهما): أنَ الجبّ يمنَّعٌ من الوَّطءٍ فيمئَعٌ صِحَةَ الخلُوةٍ كالقرْنٍ والرّنْقٍ ولأبي 
حنيفة أنه يُمَصَوَّرُ منه السَحْقُ والإيلادُ بهذا الطريق ألا ترى لو جاءتٍ امرأته بِوَلَدِ يَنْبْتٌ 
النَسَبُ منه بالإجماعء واستَحَقَّتْ كمال المهر إن ”" طَلّقّهاء وإِنْ لم يوجَدْ منه الوَطْءٌ 
ابا وو عرو د مو راوس شرع بارا يعلها لول 

أمّا عندّه فلا يُشْكِل ؛ ؛ لأن الخلوة إذا دَ صَحَتْ أَقِيمَت مُقام الوَّطءِ في حَقٌ تَأكُدِ المهْر ففي 
حَقٌ العِدَّةِ أولى ؛ لأنّه يُختاط في إيجابها . 

وأمّا عندّهما فقد ذكر الكرْخئٌ أن عليها العِدَّةَ عندهما أيضًا . 

وقال أبو يوسفٌ: إِنْ كان المجبوبٌ يُنِْلَ فعليها العِدَّةُ؛ لأنّ المجبوب قد يقذِفٌ بالماء 
فَيَصِلٌ إلى الرّحِم ويَنْبْتُ نَسَبُ ولَّدِهِ فتجبٌ العِدَّةٌ احتياطا ٠‏ فَإِنُ جاءث بِوَّلَّدِ ما بينها وبين 
0 سَكتينِ [1/ 4 لاب] لَزِمَه ووّجَبَ لها جميمٌ الصّداق؛ لأنّ الحكم بِتَباتٍ النَسَبٍ يكونُ حكمًا 
بالذخولٍ فيتأكَدُ المَهْرُ على قولهما أيضاء ون كان لا يُنْزِلَ فلا عِدَّةَ عليها فإنْ جاءث بِوَلَدٍ 
لأقَلّ من سَِّةِ أشهّر ثبت نَسَبّهِ وإلآفلا يَنْبْث كالمُطَلَّةٍ قبلَ الدَّخْولٍ وكالمُعمَدَةٍ إذا أَقَحَتْ 
بانقضاء العِدَةٍ ثم أتت بولد . 

وأمًا المانِعٌ الشّرعيٌ فهو أنْ يكونّ أحذهما صائمًا صومٌ رمضانً أو مُحْرِمًا بِحَجَةٍ فريضة 
أو تَفْلٍ ”*' أو بعْمْرَةٍ أو تكونٌ المرأةٌ حائضًا أو نُمَساء؛ لأنّ كُلَّ ذلك مُحَرُمٌ للوَّطْءِ فكان 
مانِعًا من الوّطء شرعًاء والحيض والنَّفاسٌ يمئعانٍ منه طَبْعَا أيضًا؛ لأنّهما أَذَىء والطْبْمْ 

السَلِيمُ يَنْفِرُ عن استعمال الأذى . 
وأمّا في غيرٍ صوم رمضانَ فقد رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف أن صوم التَطوّع وقضاء 


. في المخطوط: «ويصح». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لو». (5) في المخطوط : «غير فريضة»‎ )*( 


رمضانً والكمّاراتٍ والعدُورَ لايم صِحَةٌ الخلوة . وذكر الحاكِمٌ الجليل في مختصّره أنْ 
تفل الصّوم كمَّرْضِه فصار في المسألةٍ روايتانٍ. 

(وجه رواية المختصر): :أن صومٌ التطوع , - ل م ''' الفِطرَ من غير عُذْرٍ فصار كحَجٌ 
التطوع . وذا يمع صِحَةَ الخلوة كذا هذا. 

(وجه روايةٍ بشرٍ)؛ أن صومً غير رمضانً مَضْمونٌ بالقضاء ء لا غيرَ فلم يكنْ قُوِيًا في معنى 
المع بخلاف صوم رمضات فإنّه يجبٌ فيه القضاءً والكمّارةُ وكذا حَج التطَوع ؛ ؛ فَقَويَ 
المانِع . 


إفة 


ووجة آخَرُ من الفرقي بين صو الَو وبين صوم رمضانً أن تحريم الفِطرٍ في صوم 
التَطوع من غير عُذّرٍ غير مقطوع به لكونه مَحَلَّ الاجتهاد . . وكذا لَّزومُ القضاء و بالإفطارٍ فلم 
يكنْ مانعًا بِيَِينِء وحُرْمةٌ الإفطارٍ في صوم رمضانً من غير عُذْرٍ مقطوعٌ بها . وكذا لُزومُ 
القضاء [بالإفطار] ' '' فكان مانِعا بيقين . 
وأمّا المانِحُ الطبْعينُ فهو ”© أن نَ يكونّ معهما ثالتٌ ؛ أن اسان كه « أنْ يجامع | مرأته 
ا ل ‏ ركرداز سه يقر باالانة عر ار امي 
يفظانًا أ و نائمًا بالِعًا أو صَبِيّا بعد أنْ كان عاقِلاً رجلا أو امرأةٌ عم ال بن زه 
اا يوي ولد الال يجيي ديا نسار واترول الوب 
عن الوَّطء مع حُضوره. والصَّبِيُ العاقل بمنزلةٍ الرَجُلٍ ؛ بحنَشِمُ الإنسان منه كما يحتَئِِمٌ من 
لرَجلٍ؛ وإذا لم يكن عاقلا فهو مُلْحَقُ بالبهائم لا يمتَنِعٌ الإنسانٌ عن الوَّطءٍ لمكانه ولا 
يلتَفِت إليه؛ والإنسانٌ يحتَشِمُْ من المرأ ةَ الأجئبية ويستّحي . ظ 


ركذا لايل لها الت لهم يضاق لمكاها. وإذا كان هناك مَْكوحةٌ له أخرى أو 
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تَرَوْجّ امرأئَيْنِ فخلا بهما فلا يحل لها النَظ | إليهما فيَنْقَيض عنهاء وقد قالوا إنه لا يحل 
لرجل " أن يُجامعَ امرأته بمشهَدٍ امرأوٍ [له] "7 خرف و ول كان لكالا د فة 
رُوِيَ أن محمّدًا كان يقول : أوَلاَ نَصِحٌ خَلْوَتُه ثم رجع وقال: لا نَصِح. 

يم ا 2 


)١(‏ في المخطوط: «محرم). )١(‏ في المخطوط: «وهو). 
(20) زيادة من المخطوط . ٍ () في المخطوط : «فنحوا. ‏ 
(5) في المخطوط : «منكوحة». (1) في المخطوط : «للرجل». 


(0) زيادة مق الممطوط.. 


(وجه قوله الأؤل): أن الأمةً ليست لها خزمة الْحرَّةٍَ فلا يحَتَشِمُ المولى منها؛ ولِذا يجوز 
لها النَظرٌ إليه فلا تَمْنَعْه عن الوَّطء . 

ا(وجه قوله الأخير) :أن الاعة إن كان سهوز ليا الفط | ليه لا يجورٌ لها النظرٌ إليهاء 

فتنقّبض المرأة لذلك وكذا قالوا الى له الوط كوو سيا كما تعر مجشيد افر انه 

الأخرى اللو في المسجِدٍ والطريتٍ والصَّحْراءِ وعلى سَطح لا حِجابَ عليه ؛ ؛ أن 
المسجد يجْمَعٌ ”'' النّاسَّ نّ للضّلاقٍء [و] ”لا يُؤْمَنُ من الدّخولٍ عليه ساعةً فساعةٌ» وكذا 
الوَّطْءٌ في المسجدٍ حَرامٌ قال اللّه عَرَّ وجل : «ولا يُكَِرُوضك وَأشْر عَكمُونَ بن السَدجِدٌ4 
البقرة :*18] والطريقٌ مَمِرُ (التّاس لا تخلو) ''' عنهم عادةً» وذلك يوجبٌُ الانقباض فيمئَعٌ 
[من] ”* الوَّطءِ. وكذا الصَّحْراءٌ والسَطحٌ من غير حجاب؛ لأنَّ الإنسانً يَنْقَبض عن 
الوَطْءِ في مثله ؛ لاحتمالٍ أنْ يحصّلَ هناك ثالث أو يَنْظَرُ إليه أحدٌّء معلومٌ ذلك بالعادة . 

ولو خلا بها في حَمَجَلةٍ أو قُبِّ فأرحَى السّثْرَ عليه فهو خَلُوةٌ صحيحة؛ لأنّ ذلك في معنى 
البيتء ولا خَلُوةَ في النكاح الفاسدٍ لأنْ الوَطءَ فيه حَرامٌء فكان المانِعُ الشّرعيُ قائمّاء 
وَلآن الخلرة هما شاكد به المقف وتَأكَدُه بعدَ وُجوبه يكونٌ» ولا يجب بالتكاح الفاسد 
شيةٌ فلا يُتَصَوّرُ التَأكدُء واللّهِ عََّ وجل أعلم . 

ثم في كَل موضِع صَّحََتٍ الخلُوةٌ وتَأكّدَ المهْرُ وجبت العِدَّةُ لأنّ الخلوة المحيحة لذا 
أوجبث كمال المهْر فلآنْ توجب العِدّةَ أولى؛ لأنَّ المهْرَ خالِصٌ حَنٌّ العبدٍء وفي الْعِدَةٍ 
حَقُ اللّه تعالى فيُحتاط فيها وفي كُلَّ موضع فسدث فيه الخلُوةٌ لا يجبٌُ كمال المهر . ش 

وهل تجبُ العِدَّةٌ؟ | 

يَْظرُ في ذلك إِنْ كان الفسادُ لمانِع حقيقيٌ لا تجبٌ؛ لأنّه لا يُتَصَوَّرُ الوَطْءٌ مع وُجودِ 
المانِع الحقيقيّ منه؛ ون [/ 179] كان الماِمُ شرعيًا أو طَبْعَا تجبٌُ؛ لأن الوَطْء مع 
دحوو ةدا الوه الدارج تون همان في الرطو رقي الودة عبد الطلاق اخنيا 
. والله عَزَّ وجل الموَفق. 


. فى المخطوط : : المجمع؟. () ليست فى المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «الإنسان لا يخلو)ا. (5) زيادة من المخطوط‎ 


وأا التَاكدُ بموتٍ أحدٍ الزو رن : لاخلافٌ في أنّ أحدّ الرَرْجَيْنَ إذا مات حَتْفَ 
ل قبل الدُخولٍ في يكاح فيه تسميةٌ | نه يتأكّدٌ المُسَمََىء سَواءٌ كانتٍ المرأةٌ خُتةٌ أو أمةٌ؛ ' 
لأنَ المهْرَ كان واجبًا بالعقدِء والعقدٌ لم يَنْفَسِحْ بالموتٍ بل انتهَى نهايته لأه عَقْدٌ ينعقد 010 
عر فتنتهي '"' نهايَئه عند انيهاء العُمْرِه وإذا انَهَى يتأكدُ فيما مَضَىء ويتَقَدُ بمنزلة 
الصّوم يتقَرّرٌ بمَجيءٍ الليلٍ فيتمرَدُ الواجبٌُ ولأنّ كُلَّ المهْرِ لَمّا وجب بنفس العقدٍ صار 
ْنَا عليه؛ والموثُ لم يُعرَفْ مُسقِصًا للدّيْنِ في أُصُولٍ الشرع فلا يسقّطُ شي؛ منه بالموتٍ 
كبنائن الد يون 

. وكذا '" إذا قيلَ أحدّهماء سَواءٌ كان قَتَلّه أجتبي أو د تل أحدهما صاجِبّه أو قَتَلَ الزّوجُ 

نفسّه . فأما إذا قَتَلْتِ المرأةٌ نفسَهاء ٠‏ فإن كانث حُرة لا يسقّطً عن الرّوْج شيء من المهْر. 

و 0-0 

(وجه قولهما): أنها بالقثلٍ فوَنَتْ على الرُوْجٍ حَقَّه في المُبْدَلٍ فيسقّطٌ حَقّها : في البدلٍ كما 
إذا ارتَدّتْ قبِلَ الدّخولٍ أو قَبَّلّتِ ابنَ رَوْجها أو أباه . 

(ولَنَا): أن المَيْلَ إِنّما يَصيرُ تفو تفويئًا للحَقٌ عند زُهوقٍ الرّوح ؛ لأنّه إنما يَصِيدُ ”* قَئْلاً [فى 
عق المحلٌ] "١‏ عند ذلك والمؤرٌ في تلك الحالة ِلك انفلا يحت الشقوم 
بفعلها. كما إذا قَتَلّها رَوْجُها أو أج' جتّبيٌ بخلاف الردَةٍ والتَقْبِيلٍ؛ لأنّ المهْرَ وقتَ التَقْبِيلٍ 
والرّدّةٍ ة كان مِلْكها فَاحتّمَلَ السّقوطً بفعلها. 

(كما إذا قَتَلَها رَوْجُها أو قَتَلَ المولى أمَتَه) (" سَقَطَ م تيزم ني ارال أبن بجنيفة) وتان 
أبو يوسف ومحمَّدٌ: لا يسقّط بل يتأكّدُ . 

(وجه قولهما): أن المو مُوَكدَ للمَهْرء وقد وُجَدَ الموث؛ لأن المقتول مَيْتٌ أجل 
فيتاكة 7" بالموث كنا ذا نتيا أحكدة بي أو قَتَلْها رَوْجَها وكالحُرَة إذا قَتَلَتْ نفسّها؛ ولأنّ 
المت إنما اكد النة>: أنه ينهي به امكاح والشي؛ إذا انتَهى نهايته يتقَرّرُء وهذا المعنى 


. في المطبوع : اايعقد) . (0 في المخطوط : «فينتهى»‎ )١( 
. في المخطوط : «كذلك». () في المخطوط : «الكل عليه»‎ )27( 
. في المخطوط : « (0) ليست في المخطوط‎ )4( 


(0) في المخطوط : 0 
(6) في المخطوط : «فتأكد» . 


موجوةٌ في القل لله بهي به التكاح فيد نه ادن وتَقَرّرُ المبدَلٍ يوجبٌ تمَرَّرَ البدلٍ. 
(ولابي حنيفة ): أنّ مَنْ له البدل فوّتَ المُبْدَك على صاحبه» وتفويث المُبْدَلِ على 


صاسدهمتو سيق البدل يوحت حقو البذك ا ا 0 
يسقّط القَمَنُ لما قلنا كذا هذاء ولا شَّكَ أنه وُجدَ تفويتٌ المُبْدَلٍ مِمَّنْ يستَحِقٌ البذل؛'لآن 


انمو لجرو كاهو لمرن م ونه لفن القند عكري تقزر لانو الاير 
على أنّ هذا يوجبٌ سُقوط البدلٍ أن الرَّوْحَ لا يَدْضَنَ نيلك البدل علية يعد فوات المندل 
عن مِلْكه فكان إيفاءً البدلٍ عليه - بعد زَّوالٍ المُبْدَلِ عن مِلْكه - إضرارًا به . 

والأصلٌ في الضَّرَرٍ أنْ لاايكونَ فكان إقدامُ المولى على تفويت المُبْدَلِ عن مِلْكِ 
ل ل ل ا 
إذا تَتَلّتْ نفسّها؛ لأنها وقتّ فوات المُبْدَلٍ لم تكن مُستَحِقَةَ للبَدَلٍ لانتقاله إلى الوَرَبةٍ على 
ما بَيَئاه والإنسانٌ لا يملِك إسقاط حَقٌ غيره؛ وههنا بخلافه؛ ولأنَّ المهّْرّ وقتَ فواتٍ 
المُبْدَلِ على الرّوْج مِلْكُ المولى وحَفه . والإنسانُ يملِك التَصَدُفٌ في مِلْكِ نفسه استيفاءً 
وا يلوي ساي ا سو بمو 
بالإسقاطٍ نضا بالإبراءء وهو الجوابٌ عَمّا إذا قَتَلّها رَوْجُها أو أجتبيّ ؛ لأنّه لا حَقَّ للأجتبيٌّ 
لاعن واي معو سطويوه با مور 
بإسقاطهما [نَضّا] ”© فكيف يحَتَمِلُ السّقوطً من طَريتٍ الدّلالةِ؟ . 

والأكبل على الللرلة ين مك اللشرل اقل الخزوانتها لضفه به حكمٌ من أحكام 
الدَنْيِا فصار كموتّها حَنْفَ أنّها حتّى قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: إِنّها تُمَسَّل ويُصلّى عليها كما 
لماكت حتت أثقياة وقتل المولى امنه نه ان عرعرت الككارز وتال الاجتس ياه 
يتعَلّقُ به وُجوبُ القصاص إِنْ كان عَمْدَاء والدّيةٌ والكمّارة إنْ كان خَطَأَء فلم يكن قَثْنّها 
بمنزلة الموت . 


هذا إذا قتّلها المولى فأمًا إذا قَتَلْتْ نفسها فعن أبي حنيفة [فيه] روايتان: 


. في المخطوط : «للبدل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لم يحتمل؟. (9) ليست في المخطوط‎ )0( 


ف 

0 

(وجه الرؤاية الأولى): أن و انفسَّها بمنزلة قثْلٍ المولى إيَاها بدليلٍ يكيان 
في باب الضّمانٍ؛ لأنّها مه تفمونة يمال الموان »ولو ققليا المولن مسلط 17 لمعي 
فكذا إن كلت ميا 

(وجه الرؤاية الأخرى): أنّ البدلّ حَقٌ المولى ومِلكه فتفويث المُبْدَلٍ منها لا يوجبٌ 

0 حَىَ المولى بخلاف [7/ ه“اب] جنايةٍ المولى . ْ 
| والذليل على الترقة بين اجنين أذ جنايتها على يها َم بدليلٍ أنه لا يل به 
حكمٌ من أحكام الدنياء فالتَحَقَتْ بالعدّم وصارث ”" كأتها مانت حَنْفٌ أنْفِها بخلاف 
جناي المولى عليها»فإنها تضمونةبالكثارة؛ وهي من أحكامالدثاء تكائث جلك عليه 

مُعتَبَرةٌ فلا نُجْعَلَ بمنزلةٍ الموتٍ واللّه عََّ وجل الوقن . 

وإذا تَأكَدَ المهْرُ بأحدٍ المعاني التي ذكرناها لا يسقّطٌ بعد ذلك» وإنْ كانت القُرْقةٌ من 
قبَلها؛ لأنَ البدل بعد تكد لا تمل التقوط إلا بالإبراء كالم إذا تكد بقبض المبيع . 

وأمًا إذا مات أحدٌ الروْجَيْنِ في ِكاح لا تسمية فيه فإنّه يتأكدُ مَهْرٌ المثل عند أصحاينا © 
وهو مهب عبل لبن مسعوةٍ رضي الله عنهماء وعن عَليّ رضي الله عنه أن لها امم 


0 


وبه أخذ الشَافعيٌ إلا أنه قال : متَعَنّها ما استَحَقَتُ من الميراث لاغيرٌ ©2) احنَّجّ مَنْ قال 
بوُجوب المُبْعةِ يقوله تعالى : الجاع عاك بد مت ةنال تتشوفة ل ترشا هنا َه 
وَميَعوهُن # [البقرة :55] وقوله عَزَّ وجل : # يتان لين اموا إذا تحسم الْمَؤْمئتٍ* إلى قوله عَدَّ 


وجل : #فميَعوهن # [الأحزاب * أمر سبحانه وتعالى بالمُْمة من غير فصل بين حال الموي” 


وغيرهاء والنْص وإِنْ ورد في الطلاقٍ لكتّه يكونٌ واردًا : في الموت . 


. في المخطوط : «لسقط؛. () في المخطوط : «صار»‎ )١( 

ف انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 2)591١‏ مختصر الطحاوى (ص .)١184‏ الممبسوط (80/ 2)57 فتح 
القدير (؟/ 714" 227375 البناية في شرح الهداية (4/ 109)» حاشية رد المحتار (/ ,)1١9 1١8‏ 
(4) مذهب الشافعية : : أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الوطء وقبل أن يفرض لها مهرًا فيه خلاف مبني على 
حديث ابن مسعود رضي الله عنهء ذ فصحح النووي في الروضة الحديث ورجح وجوب مهر ال مثل للمفوضة 
ال د . انظر روضة الطالبين (97/ 378١‏ 27587 مغنى المحتاج (8/ 
489 -1731). 


ألاترى أنَّ النَصّ ورد في صَريح الطلاقي ثمّ ثبت حكمّه في الكنايات من الإبانة 
والتسريح والقحريم ونحو ”'* ذلك كذا هنا . 
(ولنًا): ما رَوَيْنا عن معقيل بن منانٍ أن رسول اللّهِ يل قضّى في بِرْوَعٌ بنتٍ واشت - وقد 
مات عنها رَوْجُها قبل أنْ يدخل بها - بِمَهْرٍ المغل "" لان المفص الرى لوت 1 
المُسَمّى بعد موتٍ أحدٍ الرَوْجَيْنِ في يكاح فيه تسميةٌ موجودٌ في يكاح لا تسمية فيهء وهو 
ما ذكرنا فيما تقدمَ» ولا حجة له ”" في الآية 429 لأنْ فيها إيجابّ المُْعةٍ في الطَلاتي لا 
في الموث» فمَن ن اذَعَى إلحاقّ الموتٍ بالطلاقي فلا بد له من دليلٍ آخَرَء والله الموفق . 
فصل [في بيان ما يسقط به كل المضر] 

وأمًا بيان ما يسقّطٌ به كل المهْرء فالمهؤز كله يسقّط باسباب أربعة: 

منها: المُرْقةُ بغيرٍ طَّلاقٍ قبلَ الدّخولٍ بالمرأة وقبل الخلّوة بها ل و 
دلت يني ا يل الدعرا رتيل الخارة ديه يحب احير سر كر ين دل 
المرأ أو من قبَّلٍ الزّوْجٍ 97 . وإِنّما كان كذلك لأنّ الفؤقةً ة بغير طلاقٍ تكونٌ فسحًا للعَقَدِء 
وّسحٌ العقدٍ قبل الدُخولٍ يوجبُ سُقوط كُلَ المهْرٍ؛ ؛ لأنَ فسحَ العقَدٍ رفعه من الأصلٍ 
وجعله كأنْ لم يكن. وسَْبَيْنُ الُرْقةَ التي تكونٌ بغيرٍ طلاق والتي تكونٌ بطلاتي - إِنَّ شاء 
الله تعالى - في موضعها . 

ومنتهاة الابزاة عن كز امور قل الذخول يفده إذا كان الم ديكا لآن الإنراء إسقاطه 
والاتقاط ين هوس اهل الإسقائط في مخز قابل لفون يوحت الوط 

ومنهاء الخْلُْ على المهْرٍ قبل الدّخْولٍ وبعدّه ثم إِنْ كان المهْرُ غير مقبوض سَقَط عن 
الزَرْجء وَإن كان مقبوضًا رَدَنْهِ على الرّوْج . 


وإِنْ كان خالّمَها على مال سِوّى المهْر يلرّمُها ذلك [المال] 9 كرا الزن عن كن كن 
وجب لها عليه بالتٌكاح كالمهْرٍ وَالتَمّقَةٍ الماضية في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنَ الخلّمَ وإِنْ كان 


. في المخطوط: #وغير» . (؟) تقدم‎ )١( 


(©) في المخطوط : «لهم». (5) في المخطوط : «الولاية؛ . 
(6) فى المخطوط : «بكل فرقة». () في المخطوط : «الرجل» . 


(0) ليست في المخطوط . 


40> 2 بداق الضناك 16 > 
طلانًا بِعِوّضٍ عندّنا لكنْ فيه معنى البراءةٍ لما نذكرّه - إِنْ شاء اللَّه تعالى - في مسألةٍ . 
المُخالَعةٍ والمُبارأة في كتاب الطّلاقٍ في بيانٍ حكم الخلّع وعَمَلِهِ ('' إِنْ شاء اللَّه تعالى . 

ومنهاء مِبةٌ كل المهْر '" قبل القبض عَيْنَا كان أو دَيْنَاء وبعدّه إذا كان عَيْنَا وَجُمْلهٌ 
الكلام في هِبةٍ المهْر أنَّ المهْرَ لا يخلو.' 

نا أ يكوت عَْتُا وهو أن يكو مُعَينَامُشارًا إليه مم صخ تعبيله 

فإماان نَ ْنَا وهو أنْ يكونّ في الذَمّةِ كالدّراهم والدّنانيرٍ مُعَبَنةَ كانت أو غير 
ياي بان ا ورا اولاني اباي 
في | دَمّةٍ كالقَوبٍ الهرّوي» والحال " لا يخلو إم أنْيكونّ قبل القبض» وما أن يكونَ 
لمر وهبّثْ كُلَّ المهْرٍ أو بعضّه. فإنْ وهبّئه ** كُلَّ المهر قبل القبض ثم طَلَقّها قبل 
الدخولوريا ٠‏ فلا شيء له عليهاء سَّواءٌ كان المِهْرٌ عَيْنَا أو دَيْنَا في قولٍ أصحابنا الثّلاثة . 

وقال زُفَرٌ: يرجمٌ عليها بنصفي المهْر إِنْ كان دَيْنَا وبه أخذ الشافعيٌ . 

(وجه فول زُفر): أنها بالهبةٍ تَصَرَّفَْتْ في المهر بالإنيقا ءطو قاط الدَيْنٍ استهلاكه 
والاستَهْلاك يتضَمَّنٌ القبض فصار كأئها قَبَضَّتْ ثم وهيّث . 

(ولنا): أن الذي يستَحِقَه الزَوْجُ بالطلاق قبلَ القبضٍ ** عاد إليه من جَهتِها بسبب لا 
يوجبٌ الضَمان؛ لأله يستَحِقُ نصف المهرٍ فقد عاد إليه بالهبةٍ والهبةٌ لا توجبٌ الضَمان؛ 
فلا يكونٌ له حَقّ الّجوع عليها بالتصف كالتصفي الْآخَرٍ. 

1 وإ ومبث بعد القبض فإ كان الموهوب حَيا به ثم( هَبّه منها) 0 
يرجع عليها بشيءٍ لأنّ ما تستّحِقّه (" بالطلاق قِ قبل الدّخولٍ هو نصفٌ الموهوب بِعَيْيِه 
وقد رجع إليه بعَفّدِ لا يوجبٌ الضّمانَ فلم يكن له الرجوعٌ عليهاء وإنْ كانث *" دَيْئَا في 
لدم إن كان حيوانًا أوعَرَضًا فكذلك لا يرجم عليها بشيء؛ لأنْ الذي تسيَحِقُه بالطّلاق 
قبل الدّخولٍ نصفٌ ذلك الشَيءٍ َيِه من العبدٍ والقوب فصار كأئه تَعيَنَ بالعقي . 


)١(‏ فى المخطوط : «علمه». 


)١(‏ في المخطوط : «مهر». ١‏ (*) فى المخطوط : «فالحال». 
() في المخطوط : «وهبت». (4) فى المخطوط : «الدخول». 
(1) في المخطوط : ١وهبته‏ منه؛» . (0) فى المخطوط : ١يستحقه)‏ . 


)2 في المخطوط : «كان». 


م كتاب التباج >ساااحلاحا مج200 

وإِنْ كان دَرَاهِمَ أو دَنانِيرَ مُعَينةَ أو غيرَ مُعَيَنةٍ أو مكيلا أو موزونًا سِوّى الدّراهِم والدّنانير 
فَقَبَضَئْهِ ثمّ وهَبَنُه منه ثم طلْقّها يرجعٌ عليها بمثلٍ نصفه؛ لأنّ اله لمُسبَحَقَّ بالطلاق ليس هو 
الذي وهبته بعيّنِه بل مثلّه بدليل أنّها كانث مُخَيْرة: في الذفع إن شاءث دَفَعَتْ ذلك بِعَيْن 
ون شاءث ذَفَعَتْ مثلّه كما كان الرُوْجُ مُخَيَْا 0 
عَيْنَ ما يستَحِقّه بالطلاق قبل الدّخولٍ فصار كأنها وهَبَتْ ايل احنو ولو كان كذلف 
أرجع عليها بمثل نصفي الصّداقٍ كذا هذا . 

وفال رُقْرُ: ؛ في الدّراهِم والدّنانيرٍ إذا كانت انتيب بات رعتيا للقيا الا 
رُجوعٌ للرّوْج عليها بشيء بناءً على أن الدَاهِمَ والدّنانيرٌ عنده يه نَتَعِيّنُ بالعقلٍ فتَتَعِينُ بالفسخ 
أيضًا كالعُروض» وعندّنا لا تَتَعَيَن اصرح ءا في كتاب 
اببيوع . وكذلك إذا كان المهْرٌ دَيْنَا فقبَضْتٍ الكل ؛ ثمّ وهَبّتِ البعض " " فلِلرَوْجٍ أن يرجم 
عليها بنصفي المقبوض ؛ أن له أن يرجع عليها إذا وبت الكل فإذا وهبّتِ البعض أولى . 

وإذا © قَبَضَّتِ التصفّ ثم وهَبّتٍِ التَصف الباقيّ أو ومَبّتِ الكل ثمّ طَلَّقَّها قبل الدُخولٍ 
انان روعي لاير جع الرّوْجَ عليها بشيء 4 فال انو مويف وسح : يرجع عليها 


بع المهر . 
(وجه قولهما). : أن العا اللززج بالطلاقٍ قبلّ الدّخولٍ نصفٌ المهْرء فإذا قَبَضَْتٍ 
التصف دون التصفي فقد استّحق نّ التصفٌ مُشاعًا فيما في وميه وفيما قَبَضَتْء فكان نصفُ 


النَصفف وهو ربع الكل في ذْمَّيِهِ ونصفٌ التصف فيما قَبَصَتْء إلأأنها إذا لم تَكَنْ وعَبَنْه 
اباي وا لأنه صار ما في ذْمَّيِهِ قصاصا بماله عليهاء فإذا وهَبّتْ 
حَقَهِ في نصفي ما في يدها - وهو الرَيُعُ - فيرجمٌ عليها بذلك . 
لانن سشلة 1 : أن الذي يستَّحِقّه الرَوْج بالطلاقي قبل الدّخولٍ ما في ذْمِّت بدليلٍ أنّها لو 
لم نَكُنْ وهَبَتْ وطَلّقّها لم ير جع [عليها] © بشيء: وقد عاد إليه ما كان في وميه 
بسبب لا يوجبٌ الضَّمانَ وهو الهبةُ: فلا يكونٌ له الرّجوعٌ بشيء . 


. في المخطوط : «في العقد؛. () في المخطوط: اوهبته»‎ )١( 
في المخطوط : «النصف» . (:) في المخطوط: «ولو).‎ )9( 
. في المخطوط : «لا2. (1) ليست في المخطوط‎ )5( 


ا ا ا 


ولو كان المهْرُ جارية فوّلَدَتُ بعدَ القبض أو جَتَى عليها فوَجَبَ ''' الأرش 

الاكاق لقم قات أو كفله عنت ف راك كدق طلفها قن لول بها وعم طانية ‏ 
بنصفي القيمة ؛ لأنْحَقْ الج يَنْقَطِعٌ عن العيْنٍ بهذه العوارض بدليل أنّه لا يجوز له 
أخدّها مع الرّيادةّ» وإذا كان حَقه مُنْقَطِعَا عنها ؛ لم يَعْدْ إليه بالهبةٍ ما اسبَحَقّه بالطلاق» 
وكاو ووب ات راع ل لالكر وروت سق مواد بن نةالكر بعكو له 
تركه مع العيْبٍ» ٠‏ فلم يكن الح مَل بالعيْنِ على سبي اللّومٍ ولم ”" يكن الواصل إلى 
الّوْج عَيْنَ ما يستَحِقه بالطلاقي . 

ور كائك )1ل ةق يذرها واتكلتها له للقي كان 121ة لازثتوا قن اقول أبن رمات 
وأبي حنيفة خلاقًا لمحمَّدٍ بناءً على أن الرّيادةَ المُتَصِلةَ [لا] ”“' تَمْتَعُ التنصيفٌ عندّهماء 
وعندّه تَمْتَعُ» وإذا ” باعَنْه المهْرَ أو وهَبَئْه على عِرَضٍ ثم طَلَقّها رجع ”" عليها بمثلٍ 
نصفيه» فيما له مثل وبنصف القيمة فيما لا مثلَ له؛ لأنّ المهْرَ عاد إلى الرّوْج بسبب يِتعَلَقُ 
به الصَمانُ فوّجَبّ له الرّجوعٌ » وإذا ثبت له الرجوعَ ضَدِئَها كما لو باعَنْه من أجتّبيٌ ثم 
اشتراه الرّوْجّ من الأجتبيّ ثمّ إِنْ كانث باعَتْ قبل القبض فعليها نصف القيمة يوم البيْع ؛ 
لأ دخل في ضَمانها بالبيْع ‏ ؛ وإِنْ كانث قَبَضَْتْ ثم بِاعَتْ فعليها نصف القيمة يوم القبض ؛ 
لأنّه دخل في ضَمانِها بالقبض واللَّهِ عَزَّ وجل أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يسقط به نصف المهر] 

وأمًا بيانٌُ ما يسقّط به نصفٌْ المهْرِء فما يسقّط به نصفٌُ المهْرٍ نوعان: 

نوعٌ يسقّط به نصفٌ المهْرٍ صُورةٌ ومعّى . 

ونوعٌ يسقّطٌ به نصفٌ المهْرٍ معئّى والكل صُورةٌ . 

ما التَوْعٌ الأول فهو الطلاقٌ قبل الدّخولٍ في نكاح فيه تسميةٌ المهْرِء والمهْرٌ دَيْن لم 


وودسىه 0" 


يعبص بعل . 
)١(‏ فى المخطوط : «حتى وجب». )١(‏ في المخطوط : «أن يضمنها» . 
() في المخطوط : «أو لم». ١‏ سحا ااستطرطة 


(5) في المخطوط : «ولو . (7) في المخطوط : «يرجع 


2 كتفي صلل ج20 

بان عدر 10 لعل بل العرل لي كالم ويد سيا عد يسا يدجن الزاع 
نصف المهْرء وقد يَعودُ به إليه التتصف. فشكو له بففق التملن ور ون ار 

1ب] أو معتّى لا صُورةء وبيان هذه الجَمْلة أن المهْرَ المسَمَّى ما أَنْ يكونّ دَيْنَا وإما أنْ 
يكون عَيْنَاه وكُلٌ ذلك لا يخلو إِمًا أن يكونٌ مقبوضًا وإما أن يكونٌ غير مقبوض» فإنْ كان 
ع قم يقيضه حتّى طَلَّقَها قبل الدُخولٍ بها سقط نصفٌ المُسَمّى بالطلاق وبق 
التصف . 

هذا طريقٌ عامَّة المشايخ . 

وقالايعض هنو : [ن"الظلاق اقل الذعول مقط معدي ا الفكتى وتنا بيك يعت 1 


0 


ابيداء على طريقة ”" المُئْعة لا بالعقدٍ إلا أنّ هذه المُتْعَةَ مُقَدَّرة بنصفي المُسَئِّى» والمُنْعةٌ 

ايه ارات ابابا ا 0 00 
الدُخول وقد سَتَّى لها : [إنّ لها] © نص اوحيه د 

واحتجُوا بقوله عَرَّ وجل : «يتأيبًا اين ءامنا إذَا تَكْحَُمُ الْمَؤْمِئنتٍ ثم طلْفسُوهنَ من قل أن 
تمسوهرت قم ل عَلَنْهِنَّ مِنْ عِذَوَ دوا فميعوهن # [الأحزاب (44] أوجب اللَّه تعالى المنْعةَ في 
الطّلاتي قبل الدّخولٍ من غير فصل بين ما إذا كان في التكاح تسميةٌ أو لم يكن ؛ إلا أنَّ هذه 
المُعة قُدَرَتْ بنصف المُسَمِّى بدليلٍ آخَرَ وهو قولّه عَرَ وجَلٌ : #قِصِف ما وَضمم» 
[البقرة :9587] » ولأنّ التّكاح انفسَح بالطلاق قبل الدخول؛ لأنّ المعقودٌ عليه عاد سَلِيمًا إلى 
المرأقء وسّلامة المبْدَلٍ لأحدٍ المُتعاقِدَيْنٍ يقتضي سَّلامَةَ البدلٍ للآخَرٍ كما في الإقالةٍ في 
باب البيع قبل القبض » وهذا لأن المُبْدَلَ ”*' إذا عاد سلما إلى المرأة فلو لم تُسَلّم البدل 
(إلى الزّوْج) ”*» لاجتمع البدل والمُبْدَلُ في مِلْكِ واحِدٍ في عَفْدِ المُعارَضْةٍ وهذا لا يجودء 
ولهذا المعنى سَقَطُ القَمَنُ عن المشتّري بالإقالة قبل القبض كذا المهرُ. 


رز وني ميم سياس ارس سه 


ولِعامَّةٍ المشايخ قولّه عَرَّ وَل #وإن طلَقتم طَلْفَتمُوهُنَ بن قبل أن تمسوهنّ وَقَدَ رضحم طن 


لاي حرط ون (5) في المخطوط : «طريق». 
(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «البدل» . 
(0) في المخطوط : «للزوج». 


ورِيضَّةٌ قَيِضصِفُ ما وم ضِم © [البقرة :0 أوجب سبحانه وتعالى نصفٌ المفروض» فإيجاتٌ 


نصفي آخرٌ على طريت المُنْعةٍ إيجابٌ ما ليس بمفروضء وهذا خلافٌ النَصّء ولأنّ 
الطلاقٌ تَصَرُفٌ في المِلْكِ بالإبطالٍ وضعًا؛ ؛ لأ موضوعٌ لرَْع اليد وهو المِلْكُ فكان 
تَصَرُفَا في المِلْكِ ثم إذا بَطَلَ المِلّك لا يبقى التكاحُ : في المستقبّلٍ ويَنْتّهي لِعَدَمِ فائدةٍ البقاء 
يت فيما مَضَى بمنزلة الإعتاق؛ لأله ”'' إسقاط الك ”" فيكو ثم تَصَرفًا في المِلّْكِ ثم 
اسه تين في المستقبّلٍ ؛ لعَدَمٍ فائدة البقاء ويتقَرّرُ فيما مَضَى كذا الطلاقٌ . وكان 
الا الم من المهْرٍ كما لا يسقّطُ بالموتٍ إلا 0 
لاك المؤر يحب أحداث يذ الدة حم جَبْرًا للذّلٌ بالقدرٍ المُمْكِنء وبالطلاقٍ لا يتبَيْنُ مر أل 
المِلْكَ لم يكنْ إلا أنّه سَقَط النصف بالنَصّ . 
وا ال فقد فبيل: إن منسوخ بالنصٌّ الذي في سورة البقرة وهو قوله عَزّ وجل : إن 
طَلْتتموهنَ4 الآيةَ أو يُحمَلَ الأمرُ بالمَمَنّ على النَدْبٍ والاستحباب أو يُحَمّلَ على الطّلاقٍ 
في يكاح لا تسمية فيه عَمّلا بالدلائلٍ . 
وقولهم: :الطّلاقٌ فسَحٌ للتكاح مَمْنوعٌ؛ ابل عراست ني الولاه الفط بلاطا 
فيظهرٌ أثرُه في الممُستقبّلٍ كالإعتاق» وبه تب ََنَ أنَ المعقود عليه ما عاد إلى المرأةٍ؛ ؛ لأنّ 
المعقوة عليه هو مِلّكُ المُْعةٍ ونه لا يعوةُ إلى المرأة وبل يَبْطْل ملك الرَوْجٍ عن المُنْعةٍ 
بالطلاقي ويّصيرٌ لها في المُستقبّلٍ إلا أن يَعودَء أو يُقال إن الطلاق قبل الدُول يش 
ل : وشِبّه الفسخ يقتضي ‏ 2 سُقوط كُلّ البدلٍ كما في 


الإقالة قبل القبضء وشِبّه الإبطال أنْ لا يسقط من البدلٍ كما فى الإعتاق قبل 
يفتضي شيء من في ني قبل 


ابض فيتصَفُ توفيرًا للحكم على الشَبَهينٍ عملا بهما بقدر الإمكان, والدلِيُ على مح 
هلا الطريي ما لوبي القون هن الاين يمن تززع انرأ على سوسا سات 
وَسَلمَها إلى المرأ: و فحالٌ عليها الحول ثم طَلَّها قبل الدُخولٍ بها أله سقط عنها تيت 
الرّكاةَ. . ولو سَقْط المُسَمّى كُلَه نع وجب نصقٌه بسب آخَرَ َسَقَط كُلَّ الزّكاقا ؛ ولأنَّ 
القول - بسقوطٍ كل المهْرٍ نّم بوجوبُ نصفّه - غيرُ مُفِيِء والشّرحٌ لا يرِدُ بما لا فائدةً فيه 
واللّه عََّ وجَلَ أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : (إنه؛ . (0) في المخطوط : «للملك». 


2 ضح مخل عه 


اي يي ل سين 
اولاق ابرابهاللعري أو على أنْ لا يُخْرِجَها من بَلّدِها ثم طُلَّقَها قبل الّخولٍ بها فلّها 
تفنف الى بوشقط الشومط ؛ لأنّ هذا شرط إذا لم يَقَع الوَفاءُ به يجب تَمامٌ مَهْرٍ المئلٍ» 
ومَهْرُ المثل لا ب ينْبْتُ (في الطلاقي) (" قبل الدُخُولٍ فسَقَطَ اعتباره فلم يَبْقَ إلا المُسَنّى 
وكذلك إِنْ شَوَط مع المُسَمّى شينًا مجهولاً كما إذا تَرَرَجَها على آلف دِرْهَم وكَرامَيها أو 
على أل دِرْهَمِ وأنْ يُهْديّ إليها َي ثم طَلَّقّها [1/ 17] قبل الدُخولٍ بها فلّها نصفُ 
المسمو.! لأنه إذا لم يَفِ بالكرامة والهديّة يجبُ تَمام مهْرٍ المثلٍ» ومَهْرُ المثلي لا(مَدْحَلَ 
له) ”" في الطَلاقٍ قبل الدّخولٍ فسَّقَطٌ اعتِبارٌُ هذا الشّرطٍ . 
وكذلك لوتررججها على ل أو على القن حثى وجب مَْر الث في قول أبي حنيفة. 
وفي قولهما : الأقلٌ : ثم طُلقّها قبل الخو بها فلّها نصتٌ الألفٍ بالإجماع . أمّا عند أبي 
حنيفة فلأنّ الواجبّ هو لالك را واه يَنْيبْتُ في الطلاقٍ قبلّ الدّخولٍ . وأمّا عندهما 
ل ل ار شاف 
وكذلك لو تروَججَها على نف إذ لم يكن ل مراة؛ على لقي إثكانث له مرا حت 
فسد الشّرط التّالي ”© عند أبي حنيفة فطَلّقَها فطَلّقَها قبلَ الدّخولٍ ل ل 
وعندهما الشَّرطانٍ جائزانٍ فأيُهما وَجَِدَ فلّها نصف ذلك بالطلاق قبل الدخولٍ . 
ولو تَرَوَجَها على كَل من عشرة ثم طَلَّقَها قبلَ الدُخْولٍ بها فلّها نصفُ ما سَمَّى وتّمامُ 
خمسة وَراهِمَ ؛ لأنّ تسمية ما دون العشرةٍ تسمية شرةٍ عندنا فكأثه تَرَوجَها على ذلك 
الشيء وتمام عشرة دَراهِمَ . 
و ن “* كان قد تبَصَمْه فإ كان َراهمَ أو دنانير معي أو غير مُعيَنٍ أو كان مكيلا أو 


موزونًا في الذّمّةِ فقّبَصَئْه َبَضَنْهِ وهو قائمٌ في يَدِها فطَلْقّها فعليها رَدُ نص المقبوض وليس عليها 


(1) في المخطوط : «بالطلاق». )١(‏ في المخطوط: "يدخل». 
(9) ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «و). 
(5) في المخطوط : «الثاني». (5) في المخطوط : «الألف». 


(0) في المخطوط : «فإن؟ . 


رَدُعَيْن ما قَبَضَتْ؛ لأنّ عَيْنَ المقبوض لم (يكنْ اليك :37 ب الع لذ كن و 7 


بالفسخ . وأمّا على أصل زفر فالدَراهِمٌ والدنانيرٌ 7 نتَعَيّنُ بالعقاٍ فتَتَحَيَنُ بالفسخ فعليها رَدْ 
نصفي عَيْن المقبوص إِنْ كان قائما . 


وان قانشب انوسطا ان تر كا وشط فتاه لبها ذه طلّقّها قبل الدّخولٍ بها فعليها رد 


ا ا 0 مَّةِ إلا 
أنّه وجب الوّسَّط منه في الدَمَةٍ تَحَمَّلَْتِ الجهالة فيه لما ذكرنا فيما: قم فإذاة ين 
بالقبضي كان إيجب نصاف امن أعل من يجاب الل القن تت هلها رة تفن 
َيْنٍ المقبوض كما لو كان مُعَينا مبضَنه ولا يمليكه اوج بنفس الطلاتي لما نذكرٌ. 

[و] ين إذا كان المهُرُ دَيْئَا فقَبَضَّنْهِ (أو لم) 0 تويفة :ست نزرد الطلاق قل الدخول: 
ذأ ذا كان عي بأ كان يمار إل احم اين كالعبد والجارية وسائر 
الأعيانٍ فلا يخلو إما أنْ كان بحاله '*' لم يزِدْ و 
بحاله لم يِذ ولم يَنقْضُ فإِنْ كان غير مقبوض فَطَلَقَها قبلّ الدُخول بها عاد الِلك في 
التصف إليه بنفسٍ الطلاقي ولا يحتاجٌ للعَوْدِ إليه إلى الفسخ والتسليم ''' منها تحن لو 
كان المهرُ أمة فأعتقها الرّوْجُ قبل الفسخ والسليم ينقد إعتاقه في نصيها بلا خلاف؛ وإنْ 
كان مقبوضًا لا يَعَودُ املك في التصفب [إليه] 7" بنفس الطلاقي ولا يَفَسِحُ ملْكُها في 
التصف حتى يَمْسَخه الحاكِم أ ولسلحة الما 

وذكر ذلك في الزّياداتِ وزادَ عليه الفسخ من الرّوْجٍ وهو أن يقول (قد فسّخت) هذا 
جوابٌ ظاهر الرواية . 


1١ 


يَنْمَصُ وإمّا أن زاد أو تمص فإن كان 


0 


ورُوِي عن أبي يوسف أله يَنفسِحُ كه في التصف بنفس الطَلاقي وهو قول زُفر حقى لو 
كان المهَرُ أمة مةٌ فأعتقّها قبل الفسخ والتسليم جاز إعتاّها في جمييهاء ولا يجو إعتاق 
الزوْج فيها وعلى قولٍ أبي يوسف لا يجورٌ إعتاقها إلا في التصفٍ ويجورٌ إعتاق الزوْج في 


. فى المخطوط : «تكن واجبة؛‎ )١( 
. في المخطوط : «تكون واجبة؛». (*) ليست في المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «ولم». (5) في المخطوط : «على حاله؛‎ ):( 


(5) في المخطوط : «أو التسليم». (0) ليست في المخطوط . 


6 تكتكتكتكتك. 0 
(وجه فول ابي يوسف): أن الموجبّ للعَوْدٍ هو الطلاقٌ» وقد وَجَِدَ فيّعودُ مِلْكَ الزوج 
كالبيْع إذا فْسِحّ قبل القبض أنه يَعودُ مِلْكُ البائع بنفس الفسخ كذا هذا . 

(وجه قولهما): أن العقدَ وَإِنٍ انْسَحْ بالطلاقٍ فقد بَقىَ القبض بالتسليطٍ الحاصل بالعقدٍ 
أنه من أسباب الولكِ عندنا فكان سببٌ الِلْكِ قائمّاء [فكان املك قائمًا] "' فلا يزو 
اأبالسسورين المي الال ماج نيت اليل أو بتسلييها ؛ لأن تسليمّها نَقْض للقبض 

حقيقة حقيقة أو بفُسخ الزْوْجٍ على روا ِةِ الزّياداتِ؛ لأنّه بمنزلة المقبوض بحكم عَمَدٍ فاسِدٍء وكُل 
واج من العاقَيْنٍ بسبيل من فسخ دابع [الفايي] ”©» وصار كما لو اشترى عبد 
بجارية فقَبِضٌ العبدَ ولم يُسَلّم الجارية حتى هَلَكَتٍ الجاريةٌ في يده أنه يَنْفّسِحُ العقدٌ في 
الجارية ويبقى المِلْكُ في العبدٍ المقبوض إلى أنْ يستَرِدّهء كأنّه مقبوضٌ بحكم عَقدٍ فاسِدٍ 
كذا هذا؛ ولأنَ المهرَ بَدَلَ يُمْلَّكُ بالعقدٍ مِلْكَا مُطْلّقَا فلا يَنْمَسِحُ الملّكُ فيه بفعل أحدٍ 
العاقدَيْنٍ كالتَمَنِ في باب البيْع بخلافٍ ما قبل القبضٍ لأنْ غير القبضٍ "" ليس بِمَمْلوكٍ 
ِلْكَا مُطْلَمَا هذا إذا كان المهْرٌ بحاله لم يزِدْ ولم ينْقْص . 

فأما إذا زادَ فالزٌيادةٌ لا تخلو ما أَنْ كانث (في المهْرٍ أو على) ”*' المهْرء فإِنْ كانت 
على الكبر بادشعى اررع لي ألما ثم زادها بعدَ[؟/ لالاب] العقدٍ مائةَ ثم طَلّقّها قبل 
الدّخول بها فلّها نصفُ الألفٍ وَبَطْلَتٍ الرّيادةُ في ظاهر الرُوايةِ . 

ورُويٌ عن أبي يوسف أنّ لها نصف الألب ونصف الزٌّيادةٍ أيضًا . 


- دم (8), ٠.‏ 1 ا اس 7 - 3 0 2 ممه 
(وجه (روايةٍ أبي 00 : قوله عَرٌ وجل : ##وَإِن شوتر سن 08 أن تمسوشن وود 
بده برس 


رَضِممٌ هن َرِيضَّةٌ فيِصِفٌ ما ْضم4 [البقرة :7] والرّيادةُ مفروضة فيجبٌ تنصيفها (في 
الطلاق) ”2 قبل الدّخولٍ؛ و ا الريادةً تَلْتَحِقٌ بأصلٍ العقدٍ على أصلٍ أصحابنا كالرٌيادةٍ 

في الثَمَنِ في باب البيْع . ويُجْعَلُ كأنّ العقدّ ورد على الأصل والرّيادةٍ جميمًا فيتتصّفٌ 
بالطلاق قبلَ الدخولٍ كالأصل . 


)1١(‏ ليست فى المخطوط. 

(7) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «المقبوض». 
(:) في المخطوط : «على المهر وإما أن كانت في». ظ 

(0) في المخطوط : «قوله ظاهر) . () في المخطوط : «بالطلاق». 


فلة» يات تعدا 2 


(وجه ظاهر الرؤاية): أن هذه الرّيادةَ لم تَكنْ مُسَمَّاة في العقدٍ حقيقة» وما لم يكنْ 
0 مُسعٌى في العقد فور الألاني قبل الأول يله كمَر المثل. ظ 

وأمًا قوله: الرّيادةٌتَْتَحِنُ بأصل العقدٍ قلنا ”" : الزّيادةُ على المهْر لا تَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
ارا شرا لمعن عدا والنساق تاشر عن الم بالمفاء يلاق السقياة 
فلا يُصارُ إليه إلا لحاجةٍ» والحاجةً إلى ذلك في باب البيْع ؛ ؛ لكونه عَمَّدَ مُعَايَّنةٍ ومُبادّلة 
المالٍ بالمال فتقّمُ الحاجةٌ إلى الرّيادةٍ دَفْعَا للحُسرانٍ» وليس التكاح عَقْدَ مُعايَنةٍ ولا ماد 
إلمالٍ بالمالٍ (ولا يُحْتَرَرُ به) "2 عن الخسرانٍ فلا ضرورةً إلى تَعِْيرٍ الحقيقة . 

وأمًا النَصٌُ: :فالمُرادُ منه الفرضٌ في العقدٍ لأنّه هو المُتعارَفٌ فيَئْصَرِفٌ المُطْلَقُ إليه؛ 
والدّليل عليه قوله تعالى 1 جكاح عَلَيَكُْ فِيمَا يَاصَيْكُم يو ين بَْد الْمَريصمَة4 [الساء: 7 
فدّل أنّْ الرّيادةَ ليستْ بفُريضةٍ وإِنْ كانث في المهرء ٠‏ فالمهرٌ لا يخلو إما أنْ يكون في يَدٍ 
الزوج. وام أنْ يكونَ في يدِ المرأق» فإِنْ كان في يد الزْرْجِء فالزيادة لا تخلو م أن كانت 
مُنّصِلةٌ بالأصل وإمًا أنْ كانث مُنْمَصِلةٌ عنه. والمُنّصِلةُ لا تخلو ف أن تكون معو لد دن 
الأصل كالسَّمَنٍ والكِبْرٍ والجمالٍ والبصر ا وَالتّطِت كانجلاءٍ بياض العيّنِ وزوالٍ 
الخرس والصمم ؛ والشجَرٍ | إذا أث لمرّ والأرض إذا زُرِعَتُ أو غير امتولدة منه كالثّوب إذا 
صبِعَء [والدار]ء “'" والأرض إذا بُنيّ فيها بناءٌ . 

وكذا المُتْفَصِلةٌ لا تخلو ما أن كانث مُتولّدة من الأصل كالوَلَّدٍ والوَبَرٍ والصّوف إذا جز 
والشّعر إذا أزِيلَ والقمرٍ إذا جد والرّرْع إذا حُصِدَء أو كانث 2 في حكم المُتولّدِ منه 
كالأرش والعُقْرِ وإمًا أن كانث غير مُعَولَدةٍ منه [ولا في حكم المُتولي] '*“ كالوبة 
والكسب فإِنْ كانت الرّيادٌ مُولّدةَ من الأصل أو في حكم المُتولَدٍ فهي مَهْرٌّ سوا كانث 
مُتَصِلةَ بالأصل أ أو مُفَصِلةٌ عنه حتّى لو طَلَها قبل الدُخول بها يَف الأصلْ والزيادة 
با ؛ لأنّ الرُيادةَ تابعةٌ لالأصل لكونها نّماءَ الأصلٍ» والأرش لسر هو 

ليف 7" مقافةه و لفق بر بدَلُ ما هو في حكم الجزءء فكان بمنزلة المُتولّدِ من المهر 


. في المخطوط : «فنقول». (6) في المخطوط : «ليحترز»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4:) في المخطوط : «كان».‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 

)١(‏ في المخطوط : «والأرض». (0) في المخطوط : «فيقوم». 


عسي »الل سبج 
فكان مهرّاء فإذا حَدَنُتْ قبل القبضٍ وللقبضٍ شْبّهُ بالعقدٍ فكان وُجودُها عند القبضٍ 
تأخروها عن العف كافة مك انه ْ ْ 
وذ كانت ية عر الوم الأغيل درن عادح نع الضرييني اال مُنَصِلةٌ بالأصلٍ 
فإنّها تَمْنَعُ التنصيفٌ وعليها نصف قيمةٍ الأصل ؛ أن هده رياد ليسث بِمَهْر لأ مقصُوةا 
ولا تبَعَا؛ لأنّها لم تلد من المهْر فلا تكوثٌ مَوْرَا فلا تتقضفُ» ولا يُنْكِنٌ تنصيفٌ الاصل 
بدونٍ تنصيفي الرُيادةٍ فامبَتَمَ التَنْصيفٌ فيجبٌ عليها نصف قيمةٍ الأصل يوم الزيادةٍ ؛ لأنها 
لاد صارث قابضة للأصل فتعتبرُ قيمتْه يوم حَكِمَ بالقبض» وإن كانث مُنْفَصِلة عن 
الأصل فالرَّيادةُ ليسث بِمَهْرِء وهي كُلّها للمرأة في قولٍ أبي حنيفة ولا تََتَضَفُ ويتتضَفٌ 
الأصل. وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ هي مَهْرٌ فتَتتَضَّفْ مع الأصل . 

(ووججه قولهما): أنّ هذه الرّيادةَ تُمْلَكُ بمِلْكِ الأصلٍ فكانثٌ تابعة للأصل فبَتَتَضَفَ مع 
لأصل كلا المصلة لقصل لخدم الاصل كالشمن الوه ولابي حيفة أ 
هذه الزيادةَ ليسث بِمَهْرٍ لا مقصودًا ولا تبَعًا ْ 

نمضو فظاهرٌ؛ لأنالعقد ما ورد عليها مقطو ::وكذاعى غية مفطودة بيلق 3 
الجارية؛ لأنّه لا يقصِدٌ بتَمَلّكِ الجارية الهبةً لها . 

وأمًا با فلاثها ليسث بِمُتولّدة من الأصل فدّل أنها ليس بمَهْرٍ لا َصدًا ولا با 
وإِنّما هي مال المرأةٍ فأشْبَّهَتْ توفنافة أموانها مقاؤقن الزياةة [المتضلة افر 0 
المتمميلة المغر زناف لأها نماك المهْرِ فكانث جزءً من أجزائه فَتتصَفُ كما يتَتضصَفٌ 
الأصل . 

ولو آجَرَ اوج المهرٌ بغير إذنٍ المرأة الأَجْرة له ؛ أن المطاق لمث امال مدوم 
بأنفيها عندناء وما 164/71]تَأدُ حكم المالبي وات بالعقدء والعقٌ صَدََ من الج 
فكانت الْأَجْرةٌ له كالغاصِبٍ إذا آجَرَ المغصّوب. وعدن لخر لألمافال عضر 
بسبب محظور وهو التَصَرُفَ في مِلْكِ الغير بغيرٍ إذنه» فيتمكنٌ فيه الخبّتٌ» فكان سبيله 
- التَصَدَّقَ بهء هذا إذا كان المهْرُ في اومدنت ركه الر ياو 7 


. فى المخطوط: «يتملك)‎ ١ زيادة من المخطوط . (؟)‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : لابه زيادة»‎ )9( 


دلنه 
فأمّا ''' إذا كان في يَدِ المرأةٍ أي : قبلّ القُرْقةَ» فإِنْ كانت الرّيادةٌ مَُّصِلةٌ مُتَولَّدةَ من 1 


الأصل فإنّها تَمْتَعُ التنصيف ” '' في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوست ولِلرّوْجٍ عليها نصفٌ 
القيمةٍ يوم سَلَّمّهِ إليها . 


اووس ماك لوو ير د او او ا 
طَلَفَتمُوهُنَ من قبل أن تَمسُوهُنَ وكَد رَضْمرٌ طن يض قيِضفٌ موضهم [البقرة :00] جعل 
سبحانه وتعالى فى ف اللا قل الُخولي في يكاح فيه فرض نصلي المفروض ف جه 
فيه نصفَ قيمةٍ المفروض فقد خالّف النَصٌء وإذا وجب تنصيفٌ أصل المفروض] ”" ولا 
يمْكنُ تنصيقه إلا بتنصيفي الرّيادةٍ» فيجبٌُ تنصيفٌ الرٌيادة [ضرورةٌ» ولأن هذه الزّيادة 
تابعة للأصلٍ من كُل وجه؛ لأنْها قائمةٌ بهء والأصل مَهْرٌ فكذا الرَّياده] (*) بخلاف الريادة 
المُنْمَصِلةٍ : المُتولّدةٍ من الأصل ؛ لأنها ليست بتابعةٍ محضة؛ لأنّ الوّلَّدَ بالانفصالٍ صار 
أصلا بنيه فلم يكن مَهْرًا ويخلان لزيا الُْصِلةٍ في الهبةٍ أنها تم من الرّجوع 
والاسيزداد؛ لأن حَقٌ الرجوع ' في الهبةٍ ليس بثابتٍ بيّقِينٍ لكونه مَحَلَّ الاجتهادٍ» فلا 
دكن لحان الَزِيادةٍ بحالةٍ العقَدٍ فَتَعَذْرَ إيرادُ الفسخ عليها في فيُمْتَعْ الجوع . 

(وجه قولهما): أن هذه الريادةَ لم نَكنْ موجودةً عند العقَدٍ ولا عندٌ ما له شَبَهُ بالعقدٍ وهو 
القبض» فلا يكونٌُ لها حكمٌ المهْر فلا يُمْكِنُ فس العقدٍ فيها بالطّلاقٍ قبل الدّخولٍ؛ لأنّ 
الفسخ إنما يَرِدُ على ما ورد عليه العقدٌء والعقدٌ لم يَرِدْ عليه ”2 أصلاً ٠‏ فلا يَرِدُ عليه 
الفسح كالرّيادةٍ المُنْفَصِلةٍ المُتولّدةٍ من الأصل» ولأنّه لو تقض العقدء فإمًا أن يود نصفٌ 
الأصلٍ مع نص الرّيادةٍ أو بدونٍ الريادةٍ لا سبيلَ إلى القاني؛ لأنه لا يُعَصَوْرُ رَهُ الاصل 
بدونٍ رَدَ الزيادة المُتَصِلةٍ ولا سبيلٌ إلى الأوَلٍ؛ لأنّه يُوَدي إلى الرّبا؛ لأنها إذا لم تَكُنْ 
مَحَلاً للمّسخ لعَدّم وُرودٍ العقدٍ عليها كان أخد الرّيادةٍ منها أخدّ مال بلا عِرَضِ في عَقْدٍ 
المُعَاوَضْةٍء وهذا تفسيرُ الرُبا؛ ويجبٌُ نصفٌ قيمةٍ المفروض (لا نصفُ المفروض ؛ ؛ لأنّ 
المفروضٌ) ”"' صار بمنزلةٍ الهالِكِ . 

 .»امأو«‎ : في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «التنصف» . (؟) ليست في المخطوط‎ )0( 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الزوج». 
(5) في المخطوط : «عليها؛. (0) في المخطوط : «لأن نصف المفروض». 


صبص ‏ ابابااس يوا 


وَآمّاالآية الكريية ف 4 حجّة له فيها؛ ؛ لأنّ مُطلَقَ المفروض يَنْصَرِفَ إلى المفروض 
المُتعارَفٍ وهو الأثمان دونَ السّلَعْ والأثمان لا تحتل الزّيادةَ والتْقُصانَ وعلى هذا 
الاختلاف الزيادة المنّصِلةٌ في البيْع إذا اخقلنا آنه ”'" تَمْنَهُ تَمْنَعُ التحالف» عند أبي حنيفة وأبي 


توسف: وعند محمَّدٍ (لا تَمْنَع) ل" 


ولو مَلَكَتْ هذه الرّيادةُ في يد الرَوْجِ ئمَ طَلْقَها فلّها نصفٌ الأصل؛ لأنّ المانِعَ من 
التنصيف قد ارتقّعَ» وإِنْ كانث مُتَّصِلةٌ غيرَ مُتولّدةٍ من الأصل فإنّها تَمْتَعْ ته التنفييق 7 
وعليها نصفٌ قيمةٍ الأصل لما بَنَا فيما تقَّدَم وإِنْ كانت [الزّياد د © تقل شولدة ند 
لامر بإثهاتت التتصيت في قزل امنيا 2011 ئة] ”*"» وعليها رَدُ نصف قيمةٍ الأصل 
إلى الزّوْج قا3 2011 لا قلق يتقث اصن معنا اياذزه وز كاك لتقي لا عر تراد 
من الأصل فهي لها خاصّةً الأ صل ينهم نصفائبالإجمام. 

(وجه قولٍ رُفر): أن الرّيادةَ تابعةٌ الأصل ؛ لأنها مُتولّدةٌ منه فيَتتَضصّفٌ مع الأصل كالرٌيادةٍ 
الحادثة قبل القبض . 

(ولما): ل هذ ادلم تن عن اقول عنة لقي فم تكن نر ا والفسخ إِنّما 
يَرِدُ على ما له حكمٌ المَهْرٍ فلا تَتَضَفٌ وتَبْقَى ”'' على مِلْكِ المرأةٍ كما كانت قبل الطلاقٍ» 
ا اساي 
ل *" بصن لها فصل أصلٍ فسخ العقلد فيه ما "© لم يكن لها ذلك؛ والأصلٌ أن لاتبَدل 
من غير بَدَلِء وذلك وضفٌ الرّبا وأنّه حَرامٌ فإذا تَعَذَّرَ تنصيفٌ المفروض لمكان الرّبا 
يُجْعَلُ المفروض كالهالِكِ ؛ لأنّه في حَقٌ كونه معجوز التسليم إلى الزوج بمنزلة الهالِكِ. 
فيجبُ نصفٌ القيمةٍ ليزولَ معنى الرّباء واللّه عَنَّ وجَلَّ أعلمُ . 

وكذلك لوارتَدّتْ أو قَبَّتِ ابنَ زَوْجها قبل الدّخولٍ بها بعدّما حَدَنّتِ الرّيادةُ في يَدٍ 
المرأقء فذلك كُلَّه لها وعليها رَدُ قيمةٍ الأصل يوم قَبَضَتْ كذا ذكر أبو يوسفٌ في الأصل 


وهو قول محمَدٍ. 

. في المخطوط : ١لا يمنع»‎ )١( . في المخطوط : «(إنما»‎ )1١( 
. في المخطوط : «التنصف» . (:) ليست في المخطوط‎ )*( 
. ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «ويبقى»‎ )6( 


(00) في المخطرطل” «لأنه) , (4) في المخطوط : «مما». 


دطنه م يان نهدن 1 > 


ددري عن أبي يوست أنهائُالاصل والؤيادة فرق بين الوم والتقبيل وبين الطلاق 
فقال في الطلاقي : : نَوُُ نصف قيمة الأصل» وفي الرّدة والَفْبِيلٍ تَرْةُ الأصلّ والرّيادة 


(ووجه الفرق): أن [؟/ 78اب] الردَةٌ والتقبيل فسخ الع يمن الأصل. وجعل | إيَاهِ كأنْ 
م يكن فصار كبا ًا بحا وق الجاري وم بذع العبة حلى وذث ةمات 
العبد قبل أن يدقَعه أله يَأحَدُ الجارية ووَلَدَهاء لانفساخ العقدٍ من الأصلٍ بموتٍ العبدٍ في 
يد بائهه كذا هذاء بخلا الطلاق فإنّه إطلاقٌ وحَلَ للعَقدٍ ”'' وليس بمُسخ فينحَلٌ العقة 
وتَطلّقُ '" أو يَرْتفِمُ من حين الطّلاقٍ لا من الأصل . 

(وجه ظاهر الرؤاية): أن المعقود عليه في الفصلينٍ جميعًا - أعني الطّلاقٌ والردةَ - 
يَعْودُ سَليمًا إلى المرأة كما كان إلا أن الطَلاقَ قبل الدُخول طَلاقٌ من وجو وسح من 
وجوء فأوجب عَوْدَ نص البدلٍ [عَمَّلاً بِالشّبَهين] ” *"» والردَةٌ ؛والتقير كن واسدهييا 
فسحٌ من كُلّ وجه فيوجبٌ عَودَ الكل إلى الرَوْج هذا كُلّه إذا حَدَنْتِ الرّياد؛ قبل الطّلاقٍ . 

فأمّا إذا حَدَنَتْ بعد الطلاق بِأنْ طَلَّمّها ؛ ثم خدتت الزياذة فلا يكلو إمًا أن عَدَثت يعد 
القضاء بالتصف للرّوْج» وإمّا أنْ حَدَنتْ قبل القضاء وكُل ذلك قبل القبضٍ أو بعده فإِنْ 
حَدَثْتُ نْتْ قبل القبضٍ» فالأصل والرّيادة بينهما نصفانٍ سَواءٌ وجد القضاءٌ أو لم يوجّدْ؛ لأنّه 

كما وُجَدَ الطلاق عاد نصفٌ المهر إلى الرّْجٍ بنفس الطّلاق وصار بينهما نصفَيْنِ فالرٌياد 
حَدَنَتْ على مِلْكيْهما 29 فتكونٌُ بينهماء إن حَدَنْتْ بعد القبض» فإِنْ كانت بعد القضاء 
باصن للرّْجٍء فكذلك الجوابُ؛ لأه لما قضّى به؛ فقد عاد نصفٌ المفر إلى الرَرج» 
فحَصَّلتٍ الزيادةٌ على المِلْكَيْنِ. فكانتٌ بينهما. 

وإِنْ كان قبل القضاء ء بالنّصف للرُوْج» فالمهْرٌ في يدها كالمقبوض بِعَقّْدٍ فاسِدٍ؛ لأنّ 
عا وي اا 

بعد الطلاقي قبل القضاء ء بالتنصف للرّوْجٍ جاز إعتاقهاء ولو أعتقه الرّوْجٌ لا يَنْفْدء وإِنْ قضّى 


)١(‏ في المخطوط : «العقد». ‏ () في المخطوط : «وينطلق». 
(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ملكهما». 
(6) في المخطوط: «فسد 


القاضي له بعدّ ذلك كالبائع إذا أعتقّ العبدَ المبيع بَيْعَا فاسِدًا أنّه لا يَنْفُذَ عمق وإنْ رُدّ عليه 
بعد ذلك» كذا ههنا هذا الذي ذكرنا حكمُ الزّيادةٍ . 

وأمّا حكمٌ النْقْصانِْء فحُدوثٌ التُْقْصانِ في المهْرٍ لا يخلو إما أنْ يكونّ في يد الرَرْجء 
وإمّا أن يكونَ في يد المرأق» فإِنْ كان في يد الرَّوْجء فلا يخلو من خمسة أوجُو : ْ 

ما أن يكونٌ بفعل أجتّبِيٌ 

وإما أن يكون بآفةٍ سَماوَيَةِ . 

وإما أن يكونٌ بفعلٍ الروْج . 

وإما أن يكونَ بفعلٍ المهر . 

وما أن يكونٌ بفعلٍ المرأةٍ 

وك ذلك الا شار نا أن يكونّ قبل قبض المهْرء أو بعده. والنْمّصانٌ فاش أو غير 
فاجش . 

فإِنْ كان التْقُصِانُ بفعل أجنّبيّء وهو فاحِش قبل القبض ؛ فالمرأةٌ بالخيارٍ إِنْ شاءثٌ 
أخذت العبد التاقص» وات الجاني بالأرش» وإن ايت تركث» وأخذث من الرُوْجِ 
قيمةٌ العبدٍ يوم العقل» ثم يرجح ”'" الزّوْجُ على الأجتبيٌ بِضَمانٍ النقْصانٍ وهو الأرشل. ‏ - 

ما بوت الخيارٍ؛ فلن المعقود [عليه؛ و] '”“هو مروتو ين البعى )دصار 
بعضه قيمة» وَيُعِبَبَرُ المعقودُ عليه قبل القبض» فوّجَبَّ الخيارٌ كَمَير كتَعَيرٍ المبيع قبل القبض» 
فإنٍ اختارّث 7" أخذ العبدٍ ”*' أتبَعَتِ الجانيّ بالأرش ؛ لأنّ الجناية حَصَلَتْ على مِلْكهاء 
إن اثارت أخذ القيمة ؛ أتبَّعَ الرّوْجّ الجاني بالأرش ؛ لاتشييك العنة بأذاة العمان: 
فقام مَُقام المرأ» فكان الأرش له وليس لها أنْ تَأْحَدَ العبدَ ناقِصاء وتُضَمُنَ * الروْجَ 
الأرشّ ؛ لأنها لَمَّا اختارّث أخذهء فقد أبرأت الرَّوْجَ من ضَمانِهِ . 

وإِنْ كان النُقْصَانُ بآفةٍ سَماوِيَةَء فالمرأةٌ بالخيار» إِنْ شاءث أخذثه ناقِصّاء ولااشىية لها 
ميد ذلك »ون قاد تركقة» واخدك تكقابيىء العفو لان العو مسموة على ارزع 
)١(‏ في المخطوط: #رجع (؟) ليست في المخطوط . 


(') في المخطوط : 1 (5) في المخطوط : (البيع» . 
(5) في المخطوط: «ويضمن؟. 


14 ببحم 0 بدائع الصنائع ج51 > 
بالعقدٍء والأوصاف لا تُضْمَنُ بالعقدٍ لعَدّمِ وُرودٍ العقدٍ عليها موصُوفًاء فلا يظهرٌ الضَمانٌ 
في حَقّهاء وإِنّما يظهرٌ في حَقّ الأصل لود العقلٍ عليه؛ وإنّما نبت لها الخيارٌ لمر 
التعقوه علية» وهر لمق عا اق [عله] “وك ينث الخيارَ كالمبيع إذا انتُقصٌ في 
يد البائع أنّه يتخيّرُ المشتّري فيه كذا هذا . 

وإنْ كان تصن بفعلٍ الرَوْح» ذْكِرَ في ظاهر الرٌواية ةِ أن المرأة بالخيار إِنْ شاءث أخذثه 
اقشاع :اعد مع أرس اللتصيان» بون كتادث احذت فيكتديره العتوه كا دين فى 
ظاهر الرُواية» وَقَرْقٌ بين هذا وبين البائع إذا جَنَى على المببع قبل القبضٍ . ورُوِيَ عن أبي 
حنيفة أن الرّوْجَ إذا جَنَى على المهْر ؛ فهي بالخيار إِنْ شاءث أخذثه ناقِصّاء ولاشيء لها 
غير ذلك؛» وإِنْ شاءث أخذت القيمة» وسُوَّيّ بينه وبين المبيع . 

(ووجه الشسوية بينهما) [4/5؟1!: أن المهْرَ مَضْمِونٌ على الزوْج بالتكاح لم يستقرً مِلْكها 
فيه كالمبيع في يد البائع . ثم الحكم في البيّع هذاء كذا : في التكاح . 

(ووجه الفرق في ظاهر الرواية): أنَّ الأوصاف. وهي الأتباع إِنْ كانث لا تَضِمَنٌ بالعقدٍ. 
نإنينا نت 7 بالإتاذف » [أنها تعد المقصة ‏ بالكتلاق شتف ليو ا أن المبيعٌ لا 
يكن كفل مفهو ا بالقسة لك شوو فيان امو وس لتك الم الوا ل 
ولو ايعو واوا لكان الوقن رسييو لي 

أنّه لو أتلّفٌ المهْرً لا يَبَطْلْ مِلْك التكاح» ولكنْ تجبٌ عليه القيمةٌ ٠‏ فكذا إذا أتلف 

0 جَنَى المهْرٌ على نفسه» ففيه روايتانٍ في روايةٍ 
حكمُ هذا تاها عوسك اللتضاد بآفةٍ سَماوَيّةٍ ؛ لأنّ جناية الإنسانٍ على نفسه هَذْرٌء ‏ 
فَالتَحَقَتٌ بالعدّم . فكانث كالافةٍ السَماوِيّةِ . 

وفي رواء يةِ حكمّه حكم جنايةٍ الرّوْج ؛ لأنّ المهْرَ مَضْمونٌ في يَدِ الضَامِنِء وهو الرَّرْجُ 
وجناية المضُمونٍ في يد الصَّامِنِ كجناية الضَّامِنِ كالعبدٍ المغصُوب إذا جَنَى على نفسه في 
يد الغاصب. وإنّْ كان النَّفْصانٌ بفعل المرأق» فقد صارث قايضة بالجنايةٍ» فجعِلَ كأنّ 
النْنْصَانَ حَصّلَّ في يَيِها كالمشتري إذا جَتَى على المبيع في يد البائع أنه يَصيدُ قابضًا له كذا 
ههنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


هذا إذا كان التُّمُصانٌ فاحِسًا . فأمًّا إذا كان يسيرًاء فلا خيارَ لها كما إذا كان هذا العيْبُ 
يجيد ويد سيو وس رميو ويم حت 
شيء لهاء وإِنْ كان بفعلٍ الأجتبي تَتْبَعُه بنصف النْقْصانٍ . وكذا إن كان بفعلٍ الرّوْجٍ هذا إذا 
عدت لقان في لالد رهم - 

نادت ف قد الم أزوونية ابا التيساوين الاتناء الى ومتاهاء فإ عدت 
بفعل أجِتبِيٌ وهو فاحِشْن قبل الطّلاقِء فالأرشٌ لهاء فإنْ طَلَّقّها الرّوْجُء فلّه نصفٌ القيمة 
يوم َبَصَتْ» ولا سبل له على العين؛ لأن الأرش بمنزلة الولو فيْمَْعُ التنصيفٌ 
[كالوَلَدِ] ”©2. وإِنْ كانت جنايةٌ الأجتبيّ عليه بعدَ الطلاقي» فَلِلرَّوْجٍ ”" نصف العبدٍء وهو 
بالخيارٍ في الأرش إِنْ شاء أخذ نصفه من المرأقٍ» واعتَّبرَتٍ القيمة يوم القبض » وإنْ شاء 
أتبّعَ الجاني» وأخذ منه نصفّه؛ لأنّ حَقٌ الفسخ» وعَوْدَ النتصف إليه استقرٌ نَرَ بالطلاقي» 
وتوقّفَ على قضاء القاضي أو التّراضي» فصار في , طعا كال رن ل وو عدار 
مَضْموئًا عليها . 

وكذلك إن حَدَتٌ بفعل الج فجنايثه كجناية الأجبن ؛ لله جَنى على مِلّكِ غيره؛ 
ولايّدَ له فيه» فصار كالأجتبئّ» والحكمُ : في الأجتّبىٌ ما وصمنا . 

وإِنْ حَدَتَ بآفةٍ سَمَاوِيَةٍ قبل الطلاقي؛ فالرَّوْجٌ بالخيارٍ إن شاء أخذ نصمه ناقِصّاء ولا 
شية له غيرَ ذلك» وإِنْ شاء أخذ نصف القيمةٍ يومٌ القبض ؛ الل ا 
كحَقّه معها عند العقدٍ . 

الب وو انيه يي ل ل د و 

فكذا حَقُ الرَوْج معها عند الفسخ. وإِنْ كان ذلك بعد الطلاقيء فَلِلرّوْجٍ أنْ يَأَحْذَ نصمّه. 

ونصفت الأرشٍ لما ذكرنا أنه بعدَ الطّلاتٍ يبقى في يدها كالمقبوض بحكم بَيْعِ فاسِدٍ؛ أن 
الملك ليا يكن نُ الغيرٍ في الفسخ مُستقرٌء فصار (بمنزلة المقبوض) ”" ببَيْع فاسلدء وإِن 
كاه (أخذ ىق يمته) ”" [بوم كبَضَثء - عي ا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع : «فللزوجة»‎ )١( 
في المخطوط: «كالمقبوض» . (5) في المخطوط : «أخذه بقيمته».‎ )*( 


وقال زُقَرُ : للرّوج أنْ يضمئها الأرش . 

(وجه فقوله): أنْ المهرَ مَضْمونٌ عليها بالقبضٍ والأوصافٍ. و هي الأتباع» فَتُضْمنُ 
بالقبض.ء ولا تَضَمَّنُ بالعقَدٍ؛ و5 
المعتن. 

(ولَنَا): أنّ المرأة جََتْ على مِلْكِ نفسهاء وجناية الإنسانٍ على مِلْكِ نفيه غيرُ مَضْمونةٍ 
عليه بخلافي ف ما إذا حَدَتَ بفعل الزْوْجٍ على الرُواية المشهورة؛ لأنَ الرّوْجَ جَتَى على مِلْكِ 
غيره» وجنايةٌ الإنسانٍ على مِلْكِ غيره مَضْمونةٌ عليه؛ وقد خرج الجوابٌُ عَمّا قال زَُرُ؛ 
أن قبضّها صادّفٌ مِلْكَ نفسهاء وقبض الإنسان مِلْكَ نفسِه لا يوجبُ الضّمانَ عليه؛ وَإِنْ 
كان ذلك بعد الطلاتي» فعليها نصفٌ الأرش لما ذكرنا أن حَقَّ الفسخ قد استمَرٌ 

وكذلك إِنَ حَدَتٌ بفعل المهْرٍ فَالروجٌ بقار على الزوانكد سيا رذ ناد أخذ 
نصمّه ناقِصّاء وإِنْ شاء أخذ نصف القيمة؛ لأنا إِنْ جَعَلْنا جناية المهْرٍ كالآفةٍ السَماوِيّةِ لم 
َكنْ مَضْمونة» وإِنْ جَعَلْناها كجناية المرأةٍ لم نَكنْ مَضْمونة أيضًاء فلم تَكَنْ مَضْمونةً أيضًا 
على الروايتيْنِ . هذا إذا كان الّنْصانٌ فاِشًا . فأمًا إن كان غير فاجشء فإِنْ كان] ”'' بفعلٍ 
الاجتبي أو بفعل الزَوْحء لا يتصَفُ؛ لأن الأرش يمع التنصيت؛ وإنْ كان بآ سَماويةٍ أو 

بفعلها أو بفعلٍ المهْرٍ أخذ التتصفء ولا خيارٌ له» واللّه تعالى الموَفُنُ . 

والسوزسن عورا الاين ننيلة امار مقن وال قوز قور 1 لاق 
تجبُ ”' فيه الميْعة . فيَقَعُ الكلامُ في مواضم . 

في بيانٍ الطلاقي الذي تجبٌ فيه المْعة» والذي تُستَحَبٌ فيه . 

وفي بان مَنْ تُعَبرُ الممعة بحاله . 

ما الأوّل: فالطلاق الذي تجب ”" فيه المُيْعَةٌ نوعان: 


احذهما: أنْ يكونّ قبل الدّخولٍ في يكاح لا تسمية في ولافرض يعذه أو كانت التيهة 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «تجرى»‎ )١( 
في المخطوط: «نجرى».‎ )( 


1# 779 فته 
فيه قاقد مويه اقول عافة الفلياي 10 , 
وقال مالِكٌ: لا تجبٌ المُيْعَةٌُء ولكنْ تُسبَحَبُ ”". فمالِك لا يَرى وُجوبَ المُيْعَةٍ أصلاٌء 
واحتّحٌ بأنّ الل سبحانه وتعالى قَيَدَ ”" المُنْعة بالمُتّقيء [والمُخْسِن] ”*) بقوله: «عَفًا عَلْ 

لمْحِينين © [البقرة :775] «حقًا ََ لْمنْقِينَ » [البقرة ]١18٠:‏ » والواجت لا كلت فيه المحمين: 
والمتّقي ‏ وغيرُهماء فدَّلٌ أنّها ليست بواجبة. 

. (ونا): قوله تعالى: طلا جاح َبَتَك إن طلقم الله مَا َم تَمَسَوهُنَ أو َفرسُوا لَهَنَّ دِيصَةٌ 
وَمَيعُوْهُنَ 4 [البقرة :1*3] » ومُطَْلْقُ الأمرِ لوجوب العملٍ» والمُرادُ من قوله عَرَّ وجَل: أو 
َنْرِسُوا» أي : ولم تفرضوا ألا ترى أنّهِ عَطَفَ عليه قوله تعالى: #وَإن طَلَدتموهُنَ ين قبل أن 
تمسوهن وقد ضكر ُنَّ ِيصَةٌ قِصفُ ما وَضِم» [البقرة :/9810] » ولو كان الأوَّل بمعنى مالم 
تَمَسُوهُنَ وقد فرّضوا لهنَ أو لم يَفُرضوا لما عَطفَ عليه المفروضٌ» وقد تكونٌ أو بمعنى 
الواو. 

وقال اللَّه عَرَّ وجَلّ : للا شِع متم لثما أذ كُنُونا 4 [الإنسان :14]: [أي :] ”2 ولا كفورّاء 
وقوله تعالى: #عَلّ ألْوْسِعِ قَدَرُمُ وَعَلَ الْمقَيرٍ قَدَرُمٌ» [البقرة:185] (وعلى) كلِمةٌ إيجاب» وقوله 
تعالى : عد عل مم4 [البقرة :.] وليس في ألفاظٍ الإيجاب كلِمةٌ أوكَدُ من قولِنا حَيٌ 


بحكه 


سح صر 


عليه؛ لأنّ الحقّيّة تقتّضي المَبِوتَء وعلى كلِمةٌ إلزام» وإثباتٍ» فالجمعٌ بينهما (يقتضيّ 
النأكية :7" وما ذكوومالك كما يل مها ول ركم لأن المتدوك ليه أى] لا بتكاف ننه 
المُتّقيء والمُّحْسِنٌ» وغيرُهماء ثمّ نقول: الإيجابٌ على المُحْسِنء والمُنّقي لا يفي 
الإيجابَ على غيرهِما ألا ترى أنه سبحانه وتعالى أخبر أن القرآنَ هُدَى للمُتَّقينَ» ثمّ لم 
يَنْفِ أَنْ يكونّ مُدّى للتاس كُلّهِم كذا هذا . 


)01( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 185. المبسوط (0/ ؟87)» فتح القدير (9/ 50" - 

717" البناية في شرح الهداية (5/ 65 اللباب في شرح الكتاب .)١7/5(‏ 

)١(‏ مذهب المالكية: أن المتعة سنة وليست واجبة مطلقًا حتى للمفوضة ٠‏ فهي تستحق مهر المثل بالوطء 
'فقط لا بموت أو طلاق» انظر: المدونة (7/ 559)» الكافي (ص١3591)»‏ القوانين الفقهية (ص44؟). 

المنتقى شرح الموطأ (88/5)» أسهل المدارك (؟8/5١11١).‏ 

(*) في المخطوط : «خصٌ». (4) ليست فى المخطوط: 

(60) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : #يكون تأكيذا» . 


والدّليل على أن المُنْعةَ ههنا واجبةٌ أنّها بَدَلُ الواجب. وهو نصف مَهْرٍ المثل؛ 110 ٠‏ 
الواجب واجبٌ؛ لأنّه يقومٌ مَقام الواجب » ويحكي حكايته ألا ترى أنّ اليِيَمُمَ لَمّا كان بَدَلاً 
عن الوضوءء والوضوءٌ واجبٌ كان التَيّمُمُ واجيّاء والدّليلٌ على أنّ المُنْعةَ (تجبُ بَدَلِم 2١”‏ 
عن نصفٍ (مهرٍ المثلٍ) ”'*» أن بَدَلَ الشَّيءِ ما يجبٌ بسبب الأصل عند عَدَمِهِ كالتيمُم مع 
الرقعوية وعرزلك والمّْعةُ تجب بالسّبَّبٍ الذي يجب به مَهْرُ المثل» وهو التُكاحٌ لا 
الطلاقٌ؛ لأنَ الطَلاقٌ مُسقِطْ للحُقوقٍ لا موجبٌ لها لكنْ عند الطلاقٍ يسقّطٌ نصفٌ مَهْرِ 
المثل» فتجبٌ المُنْعةُ بَدَلّعن نصفهء وهذا طريقٌُ محمّدٍء فإنَ الرَهْنَ بِمَهْرٍ المثل يكونٌ 
ل عنده حتّى إذا هَلَك (تَهْلَكَ المُبْعةٌ) 9 , 

وامًا ابو يوسط: فإنّه لا يجعلّه رَهْنَا بها حتّى إذا هَلَّكَ الرَهْنُ يَهْلّكُ بغير شيءء والمُبْعةٌ 
باقية عليه» فلا يكونٌ وُجوبُها بطريتٍ البدلٍ عندّه ”““» بل يوجبّها ابِداءً بظواهر النُصسُوصِ 
التي ذكرنا أو يوجبّها بدلا عن البُضْع بالاستدلالٍ بنصفي المُسَمّى في يكاح فيه تسميةٌ . 

والثاني: أنْ يكونّ قبل الدّخولٍ في يكاح لم يُسَمَّ فيه المَهْء ا 
قول أبي حنيفةٌ ومحمّدٍ [7/ ٠5أ]»‏ [وهو قولٌ أبي يوسف الأخيد *2؛ وكان يقولٌ أوَلاً: 
يجب نصف المفروضٌ كما إذا كان المهْرُ مفروضًا في العقدٍ. وهو قول مالِكِ 0 
والشافعيٌ ”" . واحتَّجُوا بقوله عَرَّ وجل : #وَإن طَلَفْتمُوهُنَ من قل أن تَمسُوهْنٌ وَكَدَ رَضِمرَ 
هن وِيصَّةٌ صف ما ورَضتم4 [البقرة :197] أوجب تعالى نصفَ المفروضٌ في الطلاتي قبل 
الدخولٍ مُطْلَّمَا من غير فصل بين ما إذا كان الفرضٌ في العقدٍ أو بعدّه؛ ولأنَّ الفرض بعد 
انق كالتتوفن في العقر 3 اللمفرون فى العقريي نشت تكذا المفرو ف يفت 


)010( في المخطوط: «بدل». () في المطبوع : «المهر) . 

(©) فى المخطوط : «يهلك بالمتعة» . (5) فى المخطوط : اعنه) . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (1/ 497): شرح فتح القدير (5/ 374)» المبسوط (5/ 10)» حاشية 
رد المحتار (”/ .)١١٠١‏ 

(1) مذهب المالكية : أنه يجب لها نصف الصداق إن كان الزوج هو السبب في الفسخ بتمليكه إياها أو أعسر 
بالصداق قبل الدخول. انظر : المعونة (؟7/ /05). المدونة (؟/ »)١78 - ١17/5‏ التفريع (5/ 79 - 57). 
(0) مذهب الشافعية : أن المفوضة إذا طلقت قبل الدخول» وقد كان فرض لها بعد العقد فإنها تستحق نصف 
ما فرض لها كالمسمى في العقد. انظر: الوسيط فى المذهب .)١41/5(‏ روضة الطالبين (/ا/ 2785 
5» مغني المحتاج (9/ 581). ١‏ 
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(ولهما): قوله تعالى : #يتأيا لذن َامَنْوَا إذَا تَكْحَيُمُ الْمؤْمئاتٍ ثم طلَفممُوهن من 
تمسوهرى فما ل عَلبَهِنَّ مِنّْ عِذَوَ و فُميَّعُوهشن # [الأحزاب :44] أوجب المبّعة فى المُطَلّقَات 
قبل الول عامًاء ثم حصت منه المُطَلمَُ ب الُخولٍ في يكاح فيه تسميةٌ عند وُجود ؛ 
فبقيتِ المُطلَْةٌ قبل الدّولٍ في يكاح لا تسمية فيه عند وُجوده على أصلٍِ العُمومء وقوله 
111011111111199 
البقرة :2+5 أي : ولم تفرضوا لِهَنَ فريضة لما ذكرنا فيما تقَّدَمَ» وهو مُنْصَرِفٌ إلى الفرض 
في العقدٍ؛ لأنَ الخطابّ يَنْصَرِفَ إلى المُتعارّفٍء والمُتعارَف هو الفرضٌ في العقدٍ لا 
مُتارًا عنهء وبه نَأل الفرضٌ المذكور في قوله تعالى : إن تون بن بل أن 
تمَسُوهُنَ وقد فرَضمُمْ لُنَّ ِيصّة4 [البقرة :587] ] 7" مُنْصَرِفٌ إلى المفروض ”" في العقدٍ؛ 
لأنّه هو المُتعارَف» وبه نقول إن المفروق تن لفقو عضت بالطلان بر الشعر نوا 
مَهْرَ المثل قد وجب بنفس العقدٍ لما ذكرنا فيما تقَدّم فكان الفرض بعدّه تقديرًا لما وجب 
بالعقدء وهو مَهْرُ المثل ومَهْرُ المثل يسقّطً بالطّلاقٍ قبل الدُخولٍء وتجبٌ المُنْعةٌء فكذا 
باتقويا اوتقين: له ١]‏ هوانقزر للالك الراحت» 
لَوَكَذًا الفاقة بالايلاة»واللعاة الج والمتقة ٠‏ فكل قُرْقَةٍ جاءث من قِبَلٍ الَو ج قبل 
النّخولٍ في يكاح لا تسمية فيهء فتوجبٌ المُنعة؛ لألها توجبٌ نصف المْسَمّى في يكاح فيه 
تحني بو الفتعة عِوَض عنه كرِدَةٍ الزوج» وزباية الؤسلام» وكُل قُرْقةٍ ة[جاءث من قِبَلٍ 
المزاة اقلا مئعة لها ؛ لكنه لايجت ابيا الموة أضاة :قاذ تاها المقعة رو المكةة إذا 
اخختارث نفسّها قبل الذخول في يكاح لا تسمية فيه فلها المُْعةٌ؛ لأنَ القُْقةُ جاءث من 
قبل الرَوْج ؛ لأنّ البينونة مُضافةٌ إلى الإبانةٍ السَايقة بقةّ» وهي فعل الرّوْج] 7" . 
وأمًا الذي تُسفَحَبُ فية المُبْعةٌء فهو الطلاقٌ بعد الدّعول» والطلاق قبل الدخول قي 


00 ا 
نِكاح فيه تسمية. وز عر , 


1 


وقال الشّافعيٌ : المُنْعةٌ في الطّلاقٍ بعدَ الدّخولٍ واجبةٌ *2» واحبّجّ بقوله تعالى : 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الفرض». 
(©) ليست في المخطوط . 
(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء 0 مختصر الطحاوى (ص .)١185‏ 
(5) مذهب الشافعية: أن المتعة واجبة لكل مطلقة» انظر: الأم (54/5)» مختصر المزنى (ص .)١184‏ 


« وَإِلْمُطْلْتِ متها بألْمَعرُوفِ حَفَا عَلَ الْمُتّقيح 4 [البقرة :141] جعل سبحانه وتعالى لَلْمُطَلّقات ظ 
مَتَاعَا باللآم المِلْكِ عامّاء إلا أله صّصَتٌْ ”" منه المُطْلَّةُ قبل الدّخْولٍ في نِكاح فيه 
تسميةٌ» فبقيّتٍ المُطَلَةُ قبل الدّخولٍ في يكاح لا تسمية فيه» والمُطَلّة بعدَ الدُخولٍ على 
ظاهرٍ العموم. 0 أن المُْعة وجبث بالتكاح بَدَلاً عن البْضْع إن دعن نصفٍ 
المهْر أو ابتداة؛ فإذا استَحَقَّتِ لق امدق أو مَهْرَ المثل بعد الذخولٍ ٠‏ فلو وجببٌ المْعة ؛ 
أذ إلى ايكون نملف 9 والعن ازلاو 1 © الجمع بين البدلٍ والأصلٍ في حالةٍ 
واحجدةٍء وهذا مُمْتَيع ؛ ولان المع قبل الول في يكاج نيه تسم لاتجث لها الث 
بالإجماعء فالمُطَلّقةُ بعدَ الدُخولٍ أولى ؛ أن الأولى تستَحِقُ بعض المهر والقانية سمحن 
الكلَّ فاستحقاقٌ بعض المهر لما مَتَعَ عن استحقاق ني المُتْعةٍ فاستحقاقٌ الكل أولى . 

وأما الآية الكريمة: مَل ذِكْرٌ المتاع فيها على التَدْبٍ والاستحباب» ونحن به نقول 
نه يُنْدَبُ الرَوْجُ إلى ذلك كما يُنْدَبُ إلى أداء المهْرِ على الكمالٍ في غير المدخولٍ بها أو 
تحمل على التفقة والكنيوة في حال قيام الهِدَةٍ؛ ولأن كُل ذلك ماع إذ المتاعٌ اسم لما 
به عملا بالدلائل كُلها بقدر الإمكانٍ» [وكل فُرْقٍ جاءث من قبل الزَْجٍ بعد الدُخولٍ 


ع 7 


تُسبَحَتٌ فيها المُبْعةٌ إلا أن يَرْتَدَ أو يَأبَى الإسلام ؛ لآن الات للك الفم فهو لكان 


ليس من أهل الفضيلة] ”* . 

ا 0 : إنها ثلاثة أثواب دِرْعٌ» وخمارٌ 
تولك ” “' وهكذا رُوِيَ عن الحسَّنٍ» وسَّعيدٍ بن المُسَيّبِء وعَطاءء والشعبيٌ . 

وعن عبدٍ الله بنِ عبّاس رضي الله عنهما أَنّه قال: أرق المُمْعَةٍ الخَادِمٌ ", ثمّ دون 
ذلك الكسوةٌ ثم دونَ ذلك التَمَّقَة. (وقال الشّافعيٌ: ثلاثونّ وِرْهَمًا (" له) © ما روي 
واو و0 


. في المخطوط : «خص». (0) فى المخطوط : «لمثل»‎ )١( 

(6) في المطبوع : «إلى؟. (4) ليست في المخطوط . . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (7/ 597)» العناية مع فتح القدير (977/5) . 

(5) أورده القرطبي في «التفسير»ء .)7١١/9(‏ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي في أصح قوليه: إنها تفوض إلى اجتهاد الحكم» والمستحب 
عنده أن لا تنقص عن ثلاثين درهماء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة (ص 104). 

١ )8(‏ في المخطوط : «للشافعي؟ . 


ةل سس عجوت 
قدرهاء فإِنَّي موسِرّء فقال: اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا اكْسٌ كذا قال: فحَسَّبْتٌ ذلك. فوَجَدَته 
قدرَ ثلاث ونع “قزل انوا مكدر بشلكقة ورمما: 

(ولنا): قوله تعالى في آيةٍ المُمْعةٍ متا لمرو حَفًا عل المحمنينَ4 [البقرة:11] » والمتاعٌ 
اسم للغعروض في العَرْف؛ ولأن لإيجاب الأثواب نَظيرًا : في أَصُولٍ الشرع» وهو الكسوةٌ 
التي تجبٌ لها حال قيام [التكاج و] "' “العِدّة» وأدنّى ما تكتّسي به المرأةٌ» وتستَيرُ به عند 
الخروج ثلاثة أثواب» ولا نَظيرَ ل أنحات الثلائنن : فكان إيتجات غالة تظية أولى: وقول 
عبدٍ الله بن عمرٌ. 

(دليلنا) : لأ مكدر ولا بدراهِمَ مقد و إلا انذالوق قَّ أن قيمة الكسوة بَلَعَّثْ ثلائينَ 
وم أنْ التَقَدِيرَ فيها بالثّلاثينَ . ولو أعطاها قيمة الأثواب دَرَاهِمَ. أو 

انير ُجبَرُ على القبوي؛ لأنّ الأثوابَ ما وجبث لعَيها بل من حيث إنّها مال» كالشَاةٍ في 
ا . وأمًا بيانٌ مَنْ تُعتَبَرُ المُئْعة بحاله» فقد اختلف العُْلَّماءُ فيه 
قال بعضهم : قدرٌ المُمْعةٍ يعبر بحا الرَجُلٍ في يساره؛ وإعساره» وهو قول أبي يوسف ؛ 
وقال بعضهم : مي بحا المرأق في يسارهاء وإعسارهاء وقال بعشهم: تمي بحالهما 

جميعًا وقال بعضهم : المُبْعَةٌ الواجبة تُعتَبَرُ بحالهاء والمُسِتَحَبَّةُ تعتَبَرُ بحاله . 


(وجه فول من اعتَبَرَ حال الرَجِلٍ): قوله تعالى : ١ق‏ ع 7 قدرم وَعَلَ الْمقير 
فدرم # [البقرة :7 "77] جعل المُنْعةَ على قدر حال الرَجلِ في يساره. وإعساره. 

(وحجه قول مَنْ قال) باعتّبار اغالا أن الكعة يدل تشهواه فتعت بحاليا #نوهذ] آيضا 
عنمن يقول الستعة الوا جه تع يجاليا. 

قزل البنيئ الست َعتَبَرٌ بحاله لا معنى له؛ لأنْ التَقَدِيرَ في الواجب لا في 
المت 00# 
ظ ع او ا م لْمقَتر 
فدرم © [البقرة :685] . 


. سبق تخريجه . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «اعتبر».‎ )©( 
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والشاني: أن ات ذلك بالمعروفٍ بقوله : #متلعاً متلعا بالمعروفي # [البقرة :595] فلو اعتبؤنا 


فيها حال الرَجُلٍ دونَ حايها عَسَى أنْ لا يكوتَ بالمعروي؛ لأنْه يقتضي أنه لو تَرَرَجَ رجلٌ 


امرآَيْنِ إحداهما شَريفةٌ والأخرى مولاةٌ دَنِيئةٌ» ثم طَلَّقهما قبل الدُخولٍ بهماء ولم يُسَمٌ 
لهما أن يستويا في المُنْعةٍ باعتبار حال الرَجُلٍ» وهذا مُْكَرٌ في عاداتٍ النّاس [1/ ٠‏ ب] لا 
معروف» فيكونٌ خلافٌ النّصّ . 

ثم المُبْعة الواجبةٌ لا تُرادُ على نصف مَهْرٍ المثل بل هو نهايةٌ المُنْعةِ لا مَزِيدَ عليه؛ لأنَّ 
الحنّ عند القسميةآكَدُ» وأنبَثُ منه عند عَدَم العسمية؛ االآن اللت الى ارت القلة علو 
قدرٍ احيّمالٍ مِلْكِ الرَوْج بقوله عَرَّ وجل : «عَلَ اموسع قدرم وعَل الْمقتَرٍ هدرم 4 [البقرة :593] , 
فأوجب نصف المُسَمّى مُطْلَقًا احَمَله وُسمُ الْج» ووذكه أو لا . وكذا في وُجوب كمال 

مَهْرٍ المثلٍ» وسُقويله؛ ووُجوب المُمْعةٍ في يكاح لا تسمية فيه [وحَدّمٍ أحلٍ از 0 
اختلاف بين العُلماء ولا خلاف في وُجوب كمال المسَمّى من ذلك في يكاح فيه تسمية ل 
أن الحقٌّ أوكَذ» وأئبّتٌ لبت عند التّسمية» ثم لا يُرَادُ هناك على نصفي المُسَمََىُء فلآنُ لا ياد 
ههنا على نصفي مَهْرٍ المثلٍ أولى ؛ ولأنَ المبْعةَ بَدَلُ عن نصف مَهْرٍ المئل» ولا يراد البدل 
ل ل ؛ لأنّها تجبُ على طَريتٍ العرّضء وأثَّلُ عرض 
يْبْتُ] ”"' في النّكا اح نصف العشرةء والله أعلّم . 


فصل [في حكم اختلاف الزوجين في المفر] 


وأمّا حكمٌ اختلاف الرَّوْجَيْنِ في المهْر . فجَمْلةٌ الكلام فيه أن الاختلافٌ في المهْرٍ إمَا 
أن يكونّ في حالٍ حَياةٍ الرّوْجَيْنِ وما أنْ يكونٌ بعد موت أحدهِما بين الحيّ منهماء 
ووَرَئةٍِ الميّتِء وإما أن و ظ 

فإِن كان في حال حَاةٍ الرّوْجَيْن . فأما إِنْ كان قبل الطلاق . وأما إِنْ كان بعدهء فإِنْ كان 
ب الطلاق» فإ كان الاخيلا في أصل التَسميةٍ يجبٌ يجب مَهْرٌ المئل؛ لأنَ الواجبٌ الأصليّ 
نويات التكاح هر مَهْرُ المثل ؛ لله قيمة البْضعء وقيمة الشيء ومخلةهو كر ويه كان 

فن العدل 6 نما النسمية تقديرٌ لمَهْرٍ المثلٍ . فإذا لم تَنْيْتِ النّسمية لؤُقوع الاختلاف فيهاء 


. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 


وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليٌء وإِنْ كان الاختّلاف في قدر المُسَمّى أو جِنْسِه أو 
نوعه أو صِمَّتِهء فالمهْرُ لا يخلو إِما أنْ يكونّ دَيْنَاء وإما أن يكون عَيْنَاء فإِنْ كان دَيْنَاء فإما 
أنْ يكونَ من الأثمانٍ المُطْلَّقَةِّء وهي الدَراهِمٌ» والدّنانيرُ . 

وأما إِنْ كان من المكيلات» والموزوناتٍ» والمذروعاتٍ الموصوفةٍ في الذْمَّدَء فإِنُ 
كان من الأثمانٍ المُطْلَّقَةٍّء فاختلفا في قدره بأنْ قال الرّوْحٌ : تَرَّوَجْتْكِ على ألفٍ دِرْهَمِ . 
وقالتٍ المرأة ُ: تَرَوَجْتّني على ألمَيْنٍ أو قال الرّوْجٌ : تَرَّوّجْتَكِ على مِائةٍ دينارٍ . وقالتٍ 
المرأة: على مِاتَتَى كما ناويد ب بيمِينٍ الرّوْحء فإِنْ نكل أعطاها أَلقَيْنِء وإِنْ حَلفَ 
تحلت الضراء: فإنُ تَكَلَتْ أخذث ألا وإِنْ حَلَمَتْ يُحْكمُ لها بِمَهْرٍ المثل إِنْ كان مَهْرُ مثلها 
مثلَ ما قالتُ أو أكثرّء فلّها ما قالث وَإِنْ كان مَهْرٌ مثلها مثلَّ ما قال الرَّوْجُ أو أَقَلُء فلّها ما 
قال وَإِنْ كان مَهْدُ مثلِها أَلَّ مِمًا قالث أو أكثرّ مِمّا قال» فلّها مَهُرٌ مئلهاء وهذا قول أبي 
حنيفة ومحمد. 

وقال أبو يوسف : لا يتحالّفانٍ» والقول قولٌ الرَوْجٍ في هذا كُله إلا أن يَأتي بمستنكر 
جِداء والحاصِلٌ أنّ أبا حنيفة» ومحمّدًا يحكُمانٍ مَهْرَ المثل» ويُنْهِيانٍ الم إليه» وأبو 
يوسا لا يحكمٌه بل يجعل القولٌ قول الروْجٍ مع بمينه إل أن أي بشيء مُستتكره وقد 
اختّلِفَ في تفسير المُستنكر قِيل جر اااي الانزز يا على الل مو مفروقياد 
و1 كس ازري هن أ ربت موحي اسه ةا اده * شرعا إِدْ لا 
مَهْرَ في الشرع أقَلَ من عشرق. 

(وقيل) : هو أن يَدَعيَ أنه تَرَوْجَها على ما لا يرّرَحٌ مثلّها به عادة» وهذا يُحْكَى عن أبي 
الحسّن؛ لأنْ ذلك مُستنكرٌ عُرْفَاء وهو الصَّحيحٌ من التَفْسِيرٍ ؛ لأنهما اختلفا في مقدارٍ 
المهْر المُسَمّىء وذلك اتمَاقُ منهما على أصل المهْرٍ المُسَمَىء وما دون العشرة لم يُعرَفْ 
مَهَرَا في الشرع بلا خلافي بين أصحاينا . 
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17 القول قول المشتري ما لم يَآتِ بشيء مستدكر . 

(وجه قول ابي يوسض): أن القول قول المتكري العرعء والمنْكِرٌ هو الرّوْجٌ ؛ لأنّ المرأةً 
تَدّعي عليه زيادة مَهْرِء وهو يئْكِرٌ ذلك» فكان القول قولّه يميه كما في سائر المواضع . 


والدّليل عليه أنّ المُتعاقِدَيْنِ في باب الإجارة إذا اختلفا في مقدارٍ المُسَمّى لا يُحْكُمْ بأجر 
المثلٍ بل يكونٌ القول قولّ المُسِتَأَجِرٍ مع يمينه لما قلنا كذا هذا . 

(ولهما): أنْ القول : في الشَرعٍ والعقلٍ قول مَنْيَشْهَدُ له الظاهرٌ» والظاهر يَشْهَدُ لمن 
يوافِقُ قوله مَهْرَ المئل؛ لأن النام فى العاداك الجازية بُعَدَرْوَك السقى و بمَهْرٍ المثل» 
ويَبنونه عليه لا برضا الرّوْج بالريادة عليه: والمرأةٌ» وأولياؤها لا يَرْضَوَْ بالتفْصانِ عنه. 
فكانتٍ التّسميةٌ تقديرًا لمَهْرٍ المثل» ويناءً عليه: ٠‏ فكان الظاهرٌ شاهِذا لمَنْ يَشْهَّدُ له مَهْئ 
المثلٍء ٠‏ فيحكم م مَهْرُ المثل ١/51‏ 5أ] فإِنْ كان ألمَيْنء فلّها ذلك؛ لأنّ الظاهرَّ شَاهِدٌ لهاء 
وإِنْ كان أكثرٌ من ألمَيْن لا يراد عليه ؛ ل ا 
فلّها ألف؛ لأنّ الظاهرٌ شاهِدٌ للرّوْج وإن كاق انل تو ذلك ل تق عن النة لان 
الرّوْجَ رَضي بالزيادٍ وَإن كان هوه مدلها أكثر هما كالغ :وأقل هما قالث6 فلهاه مَهْرُ المثل ؛ 
ميو وينيييت ؛ وإنّما النّسمية تقديرٌ له لما قلناء فلا يُعدَّلُ عنه إلا عند ثُبوت 

لتسمية وصِحُتِهاء فإذا لم يَنْبْتْ يتبث لوقوع الاختلاف ؛ وجب الرّجوع إلى الموجب الأصليّ» 

را ا 

أما الرّو وْجُ؛ فلانّ المرأة تَدّعي عليه زيادةً ألفٍ. وهو مُتْكرٌ . وأمّا المرأة؛ فلن الرَوْجَ 
يَذُعي عليها تسليمٌ النفْسٍ عندَ تسليم الألف إليهاء وهي تُنْكِرُء فكان كُلَُ واجِدٍ منهما 
مُذَعيّا من وجوء ومُّْكرًا من وجوء فيتحالمانٍ لقوله يل دواليمينْ على مَنْ ألْكَرَه ("2. ويَبدَأ 
بيمين الرَّوْج ؛ لأنّه أشَّدَ إنكارًا أو أسبَنٌ إنكارًا من المرأة؛ لأنّه منْكِرٌ قبلَ تسليم النَفْسِ» 
ل ا 

تقبض المهرَ أ َأ ثم تُسَلَمٌ نفسهاء فتطالُه بأداء المهر إليهاء وهو يُدْكرُء فكان هو أسبَئُ 

إنُكارًاء فكانتٍ البدايةٌ بالتَحلِيفٍ منه أولى لما قلنا في اختلافي المُتَايعَيْنِ . 

ذكر الكَرْخيٌ التحالّفَ في هذه المُصُولٍ القلائةق» وأنْكَرَ الجصّاصٌ التَحانّفَ إلا في فصل 
واحدِء وهو ما إذا لم يَشْهَدْ مَْرٌالمثلٍ لدّعواهما بأنُ كان مَهْرُمثلها أكثر م قال الوج. 
وأقل مما قالتِ المرأةٌ. وكذا في الجامع الصّغْيرٍ لم يذكرٍ التَحالّفَ إلا في هذا الفصل . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى ,)١557 /٠١(‏ من حديث ابن عباس وأصله في الصحيحين بلفظ : «اليمين 
على المدعى عليه . 


(وجهه) ”" : أنّ الحاجة إلى التَحالّفِ فيما لا شهادةً للظاهر [فيه] ("» فإذا كان مَهْرُ 
ع عي م نيا ٠‏ فلا حاجة إلى التحالّفٍ, والظَاهِرُ لا 

يَشْهَدٌ لأحدِهِما في [الفصل] ”" الثَّالثِ» اله إلى التحالفٍ . 

روج ماد كر الكر عي وخر المكل 10ب لت الا فد قوط اعتِبارٍ الكستمنة > 
وَالتسِمِيةٌ لآ سمط اغتبازها إلا بالتحالفت ؛ لان الظَاهرَ لا يكودُ حُجَةَ على الغيرٍ» فتفّعْ 
الحاجةٌ إلى التَحالّفِ ثم إذا وجب التَحالْفٌء ويد بيمِينٍ الرّوْج» فإِنْ نَكلَ يُقَضَى عليه 
بألمَيْن؛ لأنّ الثكولَ حُجَةٌ يُقُْضَّى بها في باب الأموالٍ بلا خلا بين أصحابناء ولا خيارَ 
للرّوْجء وهو أنْ يُعطيّها مَكان الذراهِم دَنانير؛ لأنَ تسمية الألمَيْنٍ قد تبت بالذكولٍ؛ لأنّه 
بمنزلة الإقرارٍ» ومن شَّأنٍ المُسَمَّى أَنْ لايكونّ للرّوْج العُدولٌ عنه إلى غيره إلا برضا 
المرأة. 
إن حَلَّفَ تحلِف المرأةٌ» فإنْ نكَلَت لم يه يُفْضٌ على الرّوْجٍ إلا بالألف» ولا خيارَ له لما 
قلنا في كول الرَّرْجء وإِنْ حَلَفَتْ يُحْكُمُ (به بمَهْرٌ المثل) فإ كان مَْرُ مئلها ألا عضي 
لها على الرَّوْج بألفٍء ولا خيارَ له؛ لأنْ تسمية الألفٍ قد تَكْبَتَ بتصادقِهماء 
اث 

وإِنْ كان مَهْرُ مثلها ألمَّيْنِ فضي لها بأَلمَيْنِء وله الخيارٌ في أخذٍ الألمَيْنِ دون الآحَرٍ 
لذوت شيج أجل الالزن بنفياة بمماادزة الاخرو وذ كان كوو متها إلا وسمقهاءة 
قن لها يالف وخدميائز : ولا خيارَ له في قدرٍ الألف لثبوت تسمية الألف بتَصادُقِهماء' 
وله الخيارُ في قدرٍ الخمسسائة؛ لأنه لم تَنيْتْ تسميةٌ هذا القدرء فكان سبِيلّها سبيل مَهْرٍ 
المثلء فكان له الخيارٌ فيهاء ولا يُفْسَحُ العقدٌ بعدّ التَحالُفٍ في قولٍ عام مه العلهاة: 

وقال ابنُ أبي ليلى : يُفْسَحْ كما في البيْع ؛ لأنْ كُلّ واحِدٍ منهما عَفْدٌ لا يجورٌ بغير بَدَلٍ . 
(ولن): الفرقٌ بين البيِع والتكاح» وهو أنه لما سَقَطَ اعبار العسميةٍ في باب البيْع يبقى 
ابيع بلا ثم مَنْء والبيْعٌ بلا ثَمَنِ ن بع فاسد» والبيع الفاسد واجبٌ الرَفْعٍ رَفْعَا لفساو وذلك 
بالفسخ بخلافي التُكاح» فإنْ ترك الّسميةً أصلاً في التّكاح لا يوجبٌ فساده» فسشقوط 
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)١(‏ في المخطوط : اووجهه؛. اناهن المخطوط. 
() زيادة من المخطوط . (4) في المطبوع: «مهر المثل» . 


اعتياره بجهالة المُسَتى بالتعائض أولى . ٠‏ فلا حاجة إلى الفسخ, : نيو القرق هنا كل ]ذا 
لم يَقُم لأحدهما بَيْنة +014 ]ةا نامك روما 1 نإل لله يلايد للها لال ان ٠‏ 
أمر جائز الؤجودء ولا مُعارض لهاء ٠‏ فَتّقْبَلء ولا يُحَْكَمْ م مَهْرُ المثل؛ ؛ لأنّ تحكيمّه 
ضروريٌ» ولا ضرورة عند قيام الي ولا حيار للرّْج ؛ لآنْ القسمية تَبّتُ لبن وأتها 
تَمْنَعْ الخيارٌء وإِنْ أقاما جميعًا البِيّنةَ فإِنْ كان مَهُرُ مثلها ألف وِرْهَم يُقَضَّى ببَيتيها ؛ لأتها 
تُظهِرٌ *'' زيادة ألفٍ. فكانث بينتها مُظْهِرةٌ» وبَيْنةُ الرَوْج لم تُظهِرْ شيئًا؛ لأنها قامث على 
ألفٍ. والألف كان ظاهرًا بِتَصادُقهماء أو نقول و ا بها 
أرانىة :ولا خيار1 1/5 آب] للزرج في الالقين: ؛ لأن تسمية أحد الألمَيْن تَنْبَتُ 
بتصادقِهماء وتهة الآخر تَعْبْتٌ تَ بالبمّنة والتّسميةٌ تَمْتَعُ الخيارٌَ. 

وإن كان مَهْرُ مثلها ألفَيْن» فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضهم : يُقْضَى ببَيّكئِها أيضًا؛ 
لأنّها ُظْهِرٌ زياد ألفٍ لم تكن ظاهرةً بتَصادُقِهماء إن كانث ظاهرةً بشهادة مَهْرٍ المئلٍ لكنّ 
هذا الظاهرٌ لا يكونُ حُجَةَ على الغير ٠‏ ألاترى أنّه لا يُقْضَى به بدون اليمين أو ايند 
وتَصَادُقُهما حَُجَّةٌ بنفسه. فكانث بَينَتْهها هي المُظهرةٌ أو كانث أكثرّ إظهارًاء وبين الزوْج 
ليست بِمُظهرة؛ لأن الألفَ كان ظاهرًا بِتَصادُقِهِما أو هي أقَلَ إظهارًاء فكان القضاء #سلتها 
أولى . 

وقال بعضهم: [ي5ْ َْضَّى] "" بِبَيْدةٍ الرّوْج؛ لأن بَيّنة الزّؤْج تُظْهِرُ حَطْ الألفٍ عن مَهْرِ 
المثئل؛ء وذلك ألفانٍ لتُبوتٍ الألمَيْنِ بشهادة مَهْرٍ المثل؛ ف : مَهْرٍ المثل 
بشهادّته وبَيْمُها لا تُظْهِرٌ شيئًا؛ لأنّ أحد الألقَيْن كان ظاهرًا بِتَصادُقِهماء والْآحَرُ كان 
لامر يكواد: تور الجدر أو يُظْهِرَ صِفَةً التَعيِينِ للألمَيْنِ؛ لأنْ التَابتَ كياد مَهْرٍ المثلٍ 
ألفان» د يَخيّرُ الزوح في إحداهماء وبالبينة يُظهِرٌ م صِفة التَعيينَ لهماء ور ينمه م د للأصل : 
52 ببَيتيِه أولى» و إن كان مَهْرْ مثلها ألفاء وخمسَهائة بَطَت ايان للمٌعارْض ؛ 
أن مَهْرٌَ المثل لايَشْهَدُ لأحيهماء فكانث كل واجدةٍ منهما مُظهرةٌء وليس (القضاء؛ 
ادافين" ارا من لخر ع قل ٠‏ فبّقي الحكمٌ بِمَهْرٍ المثل» ولا خيارٌ له في 


() في المخطوط : «توجب». (0) ليست فى المخطوط . 
(9) في المخطوط : «إحداهما». () في المخطوط : «فبطلتا» . 


ةي سس لح 
قدرٍ الألف؛ لأنْ البيتمَيْنِ التَحَقّتا بالعدم للتّعارُضء فبّقيَ هذا القدرٌ مُسَمَى بِتَصادقِهماء 
وله خيارٌ في قدرٍ الخمسِمائةٍ لدْبُوتِه على وجه مَهْر المثلٍ . 
وكذلك إِنْ كان دَيْنَا موصّوفا في الذَّمّةِ أن تَرَوجَها على مَكيلٍ موصُوفيء أو موزونٍ 
موصٌوفيء أو مَذْروعَ موصّوفي» فاختلفا في قدرٍ الكيلٍ أو الوَّرْن أ ساو 
كالاخيلافٍ في قدر الدّراهم» والدّنانير» ولهذا يتحالّفانٍء ويُحْكمْ م مَهْرُ المثلٍ في قولٍ أبي 
حنيفة» ومحمَّد؛ لأنّ القدرَ في المكيل والموزونٍ معقودٌ عليه . وكذا في المذروع إذا كان 
في الم وإ لم يكنْ معقودًا عليه بل كان جاريًا مجرى الصّفةٍ إذا كان عَيْئا؛ أن ما في 
لدم غائبٌ مَذْكورٌ يختلفُ أصلّه باخلافٍ وضْفه» فسجرى الوَضْفُ فيما في الذَمّةٍ مجرى 
الأصل» ولهذا كان الاخلافُ في صِفْةٍ المُسلّمٍ فيه موجبًا للتّحالْفٍء ٠‏ فكان اخختلافهما في 
الوَضْفبِ بمنزلةٍ اختلافهما في في الأصل» وذلك يوجبٌُ التَحالّفَ كذا هذا . 
وعد ليوف لا نان والقرك الوك الدع مع موده بوط كان لكلا دي 
جئس المُسَمَّى بأنْ قال الرّوْجُ : تَرَرَْتُكِ على عبدِء فقالثْ: على جارية» أو قال الرّوْجٌ : 
وبمك على كُُ شعيرء فقالث: على كه يطو أو خلى كياب عَرَوئةٍ| وقال: على ألفٍ 
دِرْهَم . . وقالت : على يائة دينار» أو في نوعه كالتّركيّ مع الرّوميّ» والذنائير المِضرية مع 
0 أو في صِفْتِه من الجؤددرّء والرّداءق فالاختلافٌ فيه كالاخيلافٍ في العيْئَيْنِ إلا 
الدَراهِم والدّنانيرَ» فإِنَ الاختلاف فيهما كالاختلافٍ في الأليء والألمَيْنء وإنّما كان 
كذلك؛ لأنّ كُلَّ وا حِدٍ من الجِئْسَيْنَء والتْوْعَيْنء والموصُوفَيْنِ لا يُمْلّكُ إلا بالتراضي: 
بخلان الدَّراهِمء والدّنانير» فإتّهماء وإِنَْ كانا جِنْسَيْنٍ مختلِميْنٍ لكثهما في باب مَهْرٍ المثلٍ 
يُقْضَّى من جِنْسٍ الدّراهم» والدّنانيرٍ» فجاز أنْ يستَحِقَّ الماثةً دينارٍ من غير تَراضٍ بخلافٍ 
العبدِ؛ لأنَّمَهْرَ المئل لا يُقُضَى من جِنْسِه» فلم يز أن يُمْلّكَ من غير تراضء فيُقْضَى 
بقدر قيمتِه 
وهذا إذا كان المهْرُ دَيْنَا فأمًا إذا كان عَيْنَا . فإِنٍ اختلفا في قدره فإِنْ كان مِمّا يتَعَلّنُ العقَدُ 
-.بقدره بأنْ وي ِعَيْنِهء فاختلفا في قدره» فقال الرُّوْحٌ : تَرَوَجْمَكِ على هذا 
الطعام بشرطٍ أنه 5 فالات القراء : نوجي عليه بشرط أنه كران فهي مثل الاخولافي 
في الألف. والألفَيْنِء وإِنْ كان مِمًا لا يتعَلُّ العقدُ بقدره بأنْ تَرَرَّجَها على تَوْبٍ ! بِعَيْيهِ كل 


هفتهة 7 ات فصل 


ذراع منه يُساوي عشرة قرام فاختلفاء فقال الرْجُ: جك على هذا القوب بشرطٍ أنه 
َمانية أذرْعٍ» فقالث انشرط ألةاعشرة أذرُع لا يتحالفانٍ. ولا يُحْكَمْ مَهْرُ المثل» والقول ٠‏ 
قولٌ الزَوْج بالإجماع . 

ووجه الفرقٍ بين الطعام والنُوب: :أن القدرَ في باب الطعام معقودٌ عليه حقيقة وشرعًا أمَّا 
الحقيقة ؛ ؛ فلأنَ المعقودٌ عليه عَيْنّ » وذاتٌ حقيقة . : وأمّا الشرع» فإنّه إذا اشترى طعامًا على 
أنه عشرةً أقفزة» فوجذه أحد عشرٌ لا يَطيبٌ له الفضلٌ». والاختلاف في المعقودٍ عليه 
يوحت [1491/9]التعالف. 


فأمًا القدرُ في باب القَوبء وإِنْ كان من أجزاء التّوب حقيقة لكنّه جار مجرى الوَّصْفِء 
وهو صِفةٌ الجؤدة شرعًا؛ لأنه يوجبُ صفة الجؤدة لغيره من الأجزاء ألا ترى أن من اشترى 
وبا على أنّه عشرةٌ أذْع ٠‏ فرَجَدَه أحدّ عشرَ طاب له الفضلٌ» والاختلاتٌ في م صِفةٍ المعقودٍ 
عليه إذا كان عَيْنا لا يوجبٌ التَحالّفَ كما إذا اختلفا في م ميق الوقن المطرع 00 

بالأشل الاناتير يك نوي ينه اللسالاني رتاه الهرجار سجر الوزن 
يوجبٌ فواتٌ بعضه نُقْصانًا في الباقي لا يكونٌ جاريًا مجرى الصَّفْةٍ» وإنٍ اختلفا في جِنْسِه 
رعجيةا «العيووالجارة بان فال الررح : تَرَوَجْتَكِ على هذا العبدٍ . وقالتٍ المرأة: على 
هذه الجارية» فهو مثل الاختلاي في الألف. والألقَيْنِ إلأفي فصلٍ واجدء وهو ما إذا 
قم حياس نيد لجار اراكية ٠‏ فلها قيمة الجارية لا عَْمُّها ؛ لأنْ تَمُليك الجارية 
لا يكون إل بالقراضي» ولم ير يَتَفِقا على تَمُليكهاء ؛ فلم يوجَدٍ الرّضا من صاحب الجارية 
تَمْليكهاء فَتَعَذّرَ التَسليمُء فَيُقْضَى عض فيقضى بقيمّتِها بخلافٍ ما إذا اختلفا في الدّراهم أو الدنائير» 
فقال الرُوْحٌ : تَرَوَجْتُكِ على أن يرهم . وقالتٍ المرأةٌ: على مائةٍ دينار أنّ الاخلافٌ فيه 
كالاخيلاف في الألفي؛ والألقيْنٍ على معنى أن مَهْرَ مثلها إن كان مثل يان دينار أو أكثر. 
فلها الجاثة دينار لما مر أن مَهْرَ المثل يُْضَى من جنس الدَرام» والتنائيرء فلا ب يشرط فيه 
التراضي بخلافي العبدٍء فإِنّ مَهْرَ مَهْرَ المثل لا يُقُضَّى من جنْسِه» فلا يجورٌ أنْ يُمْلّكَ من غير 
مُراضاق» ولا يكونٌ لها أكثرُ من قيمّتِهاء وإِنْ كان مَهْرُ مئلها أكثرٌ من قِيمَتها ؛ لأنّها رَضيّتْ 
بهذا القدر. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وما كان القول فيه - - أي من العيْن - قولَ الزّوْحِء فهلّكَء فاختلفا في قدر قيمّت 
فالقولٌ فيه قولَ الرّوْجٍ أيضًا ؛ لأنّ المسَمَى مَجَمَعْ بلا جايب قدائي اليا ايك مليف 
والاختلاف إذا وقَّمَ في قدرٍ الدَيْنء لقو قو المديون كما في سات لدو هذا كله إذ 
اختلفا قبل الطلاق . ولو اختلفا بعد الطلاق» إن كا ةاعد الدحول أو قل الخو سفد 
الخلوةة فالجوابٌ في المُصُولٍ كُلّها كالجواب فيما لو اختلفا حال قيام التُكاح ؛ ؛لأن 
الطَلاقٌ بعدَ الدّخْولٍ أو قبلَ الدّخولٍ بعد الخلُوةٍ مِمّا لا يوجبُ سُقوط مَهْرٍ المثلٍ . 

وإنْ كان قبل الدّخولٍ بهاء وقبلَ الخلُوةٍ» فإِنْ كان المهْرٌ دَيْنَاء فاختلفا في الألفٍ. 
والألمَيْن» فالقولٌ قولٌ الرَوْجِء ويُتَنَضَفُ ما يقول الرّوْجُ كذا ذكِرَ في كتابٍ التُكاحٍ 
والطّلاق» ولم يُذْكَرٍ الاختلافٌ» كذا ذكر الطْحاوِيُ أنه يتتَضَفٌ ما يقول الرَوْجُ ولم يذكر 
الخلاف . 

وذكر الكرْخيٌ؛ وحَكى الإجماعً» فقال يوام بيد . وذكر محمد في 
الجامع الصّغيرٍ . وقال : ينبغي أنْ يكونٌ القول قولّ المرأةٍ | تيار و طون 
الرَوْجِ في الرٌيادةٍ على قياس قولٍ أبي حنيفة . 

(ووجهه): أن المُسَمى لم يثبت لوة الم والطلاق قبل الخو لي قاع لا 
تسمية فيه يوجبٌ المئعة» ويح كَمُ مُنْعةَ مثلها؛ لأنَ المرأةَ ترضى بذلك, والرُوْجٌ لا يَرْضى 
رياد فكان القولٌ قولّه في الرُيادةٍ» والصَحيحٌ هو الأوَل؛ لله لايل إلى تحكيم تف 
المثل ههنا؛ لأنَ مَهْرَ المثلٍ لا ب ينْبْت في الطلاقٍ قبلّ الدَّخولٍِء فَتَعَذّرَ تحكيمُه: ٠‏ فوّجَبٌ 
إثباثٌ الجُتَيَفّنَ وهو نصفُ الألفٍء ومُبْعةُ مثلها لا تَبْلْعْ ذلك عادةٌ» فلا معنى لتحكيم 
المُنْعةِ على إقرار الرَّوْجِ بالزيادة . 

وقيلَ : لا خلافٌ بين الرُواييْن في الحقيقة» وإِنّما اختلف الجوابٌ لاختلافٍ وضع 
المسألة» فوَّضِعٌ المسألةٍ في كتاب الثكاح في الألفيء والألمَيْنِء ولا وجة لتحكيم 
المُْعة؛ لأنّ ارج أ لها بخمسحائة» وهي تَِيدٌ على مُْعةٍ مثئلها عادةٌ» فقد أثَر الزَوْجٌ لها 
" بمُبْعةٍ مثلهاء وزيادة» فكان لها ذلك» ووَضّعَها في الجامع الكبيرٍ في العشرة والجائةٍ بن 
قال الرُوْج : تَرَوجْتُكِ على عشرة دَرَاهِمَ . وقالتٍ المرأةٌ: تَرَوَجْتَني على مائةٍ رهم 
زاكترا معزها مغرو ا فقي هذه الطتورة بكرة الغ قل زاالها كمي ذراف »بودلك أت 


دضتة 
من مُنْعةَ مثلها عادةً. فكان لها مُبْعةٌ مثلها . 

ون كان المهْرٌ ْنَا كما في مسألةٍ العبدٍ والجارية» فلّها المُنْعةٌ إلا أن يَرْضَى الرَوْجٌ أن 
ال ل ا 0 ؛ لأن نصف الألفي هناك 

يَقِينٍ لاتّفاقِهما على تسميةٍ الألفٍ. ٠‏ فكان القضاءٌ بنصفها حكما بِالمُتَيَفَنِء و(المِلّك 

وعم نصفب الجاريةٍ ليس بثايتٍ بيَقِينٍ ؛ لأنّهما لم يَتَقَِا على تسمية أحدهِماء فلم يُمْكن 
القضاء بنصاف الجارية لأ باختيارهما؛ فإذا لم يود سَقَط البدلان» فوَحِبَ ال جوع إل 
المُنْعوَ» هذا إذا كان الاختلاف في [حال] ”"' حَياةٍ الرّوْجَيْن . 
ْ فإنْ كان في حَياةٍ أحدِهِما بعد موت الآحَرٍ بينه وبين ورّئةٍ الميّتٍِء ار أن 
اقول قول المرأة إلى تماء مَهْرٍ مئيها إن كانث حَية؛ وقول ورَيها إنْ كانث مي والقول 
قول الرَوْج» ووَرَئَيِ في الريادة عندهماء وعندٌ أبي يوسف القول قول ورثةٍ الرَوْجء إلا أن 
]| . ون كان الاختّلاف بين ورئةٍ الرَوْجَيْنَء فإنٍ اختلفوا : في أصلٍ 
النسمية» وكونهاء فقد قال أبو حنيفة لا أقضي بشيء حتّى تقوم البينةُ على أصل التسمية» 
وعندهما يُقَضَى بِمَهْرٍ المثل كما في حال الحياة . 

(وجه فولهما): أن النّسمية إذا لم تَمْْتْ ث لاختلافهماء وجب مَهْرُ المثل بالعقدٍء فيبقى بعد 
موتّهما كَالمَسَمّى» وصار كأنه تَرَوَجَهاء ولم يُسَمٌّ لها مَهْرَاء م م ماتا . 

نراق أليسووا 4302 ١‏ التي شوتر اا على سيق 

ما قولّهما أن مَهْرَ المئلٍ يجب بالعقدٍ عند عَدّم التّسمية» فالجوابٌُ عنه من وجهين : 

احدهماء أنه وجب لكّه لم يَبْقَ إ المهرُ لا يبقى بعد موت الرَرْجَيْنِ عادةٌ: هذا فول 
أبي حنيفة في المسألةٍ بل الظاهِرٌ هو الاستيفاءً والإبراءً هذا هو العادةٌ , بين الناس» فلا يَنْبْتَ 
البقاء إلا بالسة: 

والثاني: لَكِنْ ”" سَلَّمْنا أنّهِ تق لكنّه تَعَذَّرَ القضاءٌ به؛ لأنّ موضوعً ع المسألة عند ادم 
وعند التقادُم لا مُدْرى ما حائّهاء ومَهْرُ المثل يُقَدَرُ بحالهاء فِيتَعَذَّرُ اليَقُدِيدُ على أنْ اعتمات 
مَهْرِها بِمَهْرٍ مثلٍ نِساءِ عَشِيرَتِهاء فإذا ماتاء فالظاهرٌ موتٌ يِساء عشيرزها» فلا يمون 


0( في المخطوط : «تمليك» . (0) زيادة من المخطوط . 
(9) فى المخطوط : (إن». 


التَقُدِي . 
[(وجه فول ابي حنيفة في هذه المسالة) مشكل] ”'' ولو اختلفتٍ الور في قدرٍ المهْرِ 


فالقول قول ورَثةٍ الزرع عند ا وعنيه . وعند أبي يوسف القول قولٌ ورئةٍ الرّوْجٍ إلا أنْ 
انوا شيو سشكر جد وعد معت القول قزل ورقة العراة إلى فلو تو وفتلها عفاي 
ال الحاة: 
ولو بَعَتَ الزّوْجُ إلى امرأّه شينّاء فاختلفاء وافقالت العراء هوهدة . وقال الزّوْجُ: هو 
من المهْرٍء فالقولٌ قولٌ الرْوْجٍ إلأّفي الطعام الذي يُؤْكَل ؛ لأنْ الرّوْجَ هو المُمَلّكُ ٠‏ فكان 
أعرف بجهة تَمْلِيكه ؛ فكان القولٌ قولّه إلا فيما يُكَذَّيّه الظَاهنُ وهو الطعامٌُ الذي يُؤْكَل ؛ 
لأنه لا يُبْحَتُ مَهْرَا عادةً » والله الموفق . 


فصل [اختلاف الزوجين في متاع البيت] 


ومِمًا يَتَصِلٌ بهذا اختلاف الرَّوَْ جَيْنٍ في مَتاع البيت» ولا بين ينه لأحدهما . وجْمْلةٌ الكلام 

فيه أن الاختلاف في مّتاع البيتٍ إِمّا أَنْ يكونٌ بين الرَّوْجٍ عن لى جا عباتهمانة إن أن يكرن 
بين ورَثّتِهما بعد وفاتهماء وإما ا وموتٍ الآخر. 

فإِنُ كان في حال حَياتهماء فإمًا أنْ يكونَ في حال قيام التكاح» وإما أن يكون بعد زُوالِ 
بالطلاقي» فإن كان في حال قيام الذكاحء فما كان يصلّحٌ للرّجالٍ كالهمامة. والفلتييو ةم 
والسّلاحٍ وغيرهاء فالقولٌ فيه قولٌ الزوْح؛ لأنَ الظَاهرَ شاهِدٌ له؛ وما يصلحٌ للنّساء ءِ مثل 
الخمار والمِلْحَفْةٍ والمِغْرَلِ ونحوهاء فالقول فيه قول الرَّوْجةٍ (*؛ لأنّ الظاهرَ شَاهِد لها 
وما يصلُحُ لهما جميعًا كالدراهم» والدنائير» والعُروض والْمْط والحُبوبٍ [ونحوها] ”" 
فالقول فيه قول الروع موهدا قولٌ أبي حنيفة » ومحمَّدٍ. 

وقال ابو يوست القول قول المرأة إلى قدرٍ جهازٍ مثئلها في الكل والقول قول الزوج في 
الناقى وقال (453 في قزل اللمشكلن بحيها عفان "1 ,رقن هول أخره غير فرك 
(1) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة» . (7) ليست في المخطوط . 


(:) انظر في مذهب الحنفية : مخحتصر اختلاف العلماء (؟/ ")2 مختصر الطحاوى ص .7١18(‏ 9آ») 
المبسوط (7501//7). 


هته 
مالك :227 :تو لشاف 97 بالكل يدها تناة: بوكان : ابنُ أبي ليلى القول قول الروْجٍ في 
و وقال الحسَنُ: القول قول المرأةٍ في الكل إلا في ثياب بَدَِ 
الرَجُلٍ . 

(وججه فقول الحسن): أن يَدَ المرأة و على ما في داخِلٍ البيتٍ أظهّرٌ منه في يَدِ الرَجْلٍ » فكان 
الامزلياداية 1 في ياي ززكل اراد والزياني للد جلت 10 

(وجه فول ابن ابي ليلى): أن الرّوْجّ أخص بالتَصَرفٍِ فيما في البيتٍ» فكان الظاهرٌ شاهِدًا 
له إلأّفي ثياب بَدَيْهاء فإنَ الظَاهرَ يُصَدّقُها فيه» ويُكَدَّبُ الرَجُلَ . 

وجه قولٍ زُفر أنَ يَدَ كل واحِدٍ من الرَّوْجَيْنِ إذا كانا حُرَيْن ثابتةٌ على ما في البيتِ» فكان 
الكن بعنهما تسنر 4 وهو كيان ترك إلا ان سين المخددر ذلك فى فول ؛ لأنّ الظَاهِرَ 
يَشْهَدُ لأحدِهِما في غير المشكلٍ ولا يشهد لأحدهما في المشكل . ظ 

(وجه قول أبي يوسف): أنّ الظاهرَ يَشْهَدَ للمرأة إلى قدرٍ جَهازٍ مثلها؛ لأنّ المرأةً لا تخلو 
عن الجهازٍ عادةً» فكان الظاهرٌ شاهِدًا لها في ذلك القدرٍء فكان القول في هذا القدر 
قولّهاء والظاهرٌ يَشْهَدُ للرَجُلٍ في الباقي [7/ 157] » فكان القول قولّه في الباقي . 

(وحجه قولهما): أن يد الْجٍ على ما في البيت أقوَى من يد المرأو؛ اي 
ويّدُهايَدٌ حافِظة» ويد التَصَرُفٍ أقوّى من يَدِ الحِفْظٍ كَانْئَيْن ن يتنازَّعانٍ " 01 
وأحدهما راكبهاء وال كان بلكانين أن الؤاكت أولى إل أن فيما يصلّحُ لها عارض 
هذا الظاهرَّ ما هو أظهَرُ منه» فسَقَّطٌ اعتِبارٌه» ون اختلفا بعدما طَلَّقَهاثلانًا أو بائئاء 
فالقول قول الرّوْج؛ لأنها صارث أجتَبيَةٌ بالطّلاقِ» فزالّت يدُهاء والتَحَمَّتْ بسائر 
الأجانِب . هذا إذا اختلف الرَّوْجِانٍ قبل الطلاق أ وبعذه (فأمًا) إذاماتاء فاختلفء 
ورلتهما ٠‏ فالقول قول ورَنُةٍ الزوْج في قولٍ أبي حنيفة» ومحمّدٍء وعند أبي يوسفٌ القول 
ل ورّئةٍ المرأةٍ إلى قدر ججهاز مثلهاء وقول ورًبَةٍ #الزوح : في الباقي؛ لأن الوارث يقوم 


ا 


)١(‏ مذهب المالكية: كقول محمد بن الحسن بأن جميع المتاع بين الزوجين نصفانء» انظر: المدونة (؟/ 
/1"؟). 

(؟) مذهب الشافعية: أن جميع المتاع بينهما نصفانء انظر: الأم (0/ ١6‏ )., المهذب .)51١87/5(‏ 

0 في المخطوط : «تنازعا» . 


ةي سدس سبج 
مَقام المورّثِ» فصار كأنّ المورَثَيْنِ اختلفا بأنفسهماء وهما حَيَانٍ . 

وإِنْ مات أحدهماء واختلف الح [منهما] ”'' ووَّرَئَةٌ المِّتِء فإِنْ كان المت هو 
ملاتا ارا روح بي سوا وسار ارات 3 ني لكان القول قولهه 

نهد العوت أرلن . وعند أبي يوسفّ القول قول ورَنَّيها إلى قدرٍ جَهازٍ مثيهاء وإِنْ كان 

لمّتُ هو الرّوْجُّء فالقول قولها عند أبي حنيفة في المشكل » وعندٌ أبي يوسف في قدرٍ 

ماي 0 قول ورئةٍ الرؤْج . 

(وجه فولهما): ظاهرٌ ؛ لأنَّ الوارث قائمٌ مَقام المورّثِ» ولأبي حنيفة أنَ المتاَ كان في 
عشوي أهلٍ المِلْكِ واليدِء فينبغي أنْ يكونَ بينهما نصمَيْنِ كما 

زَُُ؛ لأن ”" يَدَ الرَوْجٍ كانث أقوى : َسَقَطْتْ يدها بِيَدِ الزَوْحء فإذا مات الرُوْحَ» فقد 

٠ 2‏ فظهرث يدها على المتاع . 

ولو صَلَقها في مرّضه ثلانا أو بائئاء فماتّ» ثم اختلفث هي ووَرَثةٌ الزَوْجء فإ مات 

عد القفياء العدف فالقول قول ورَثة الرّوْج؛ لأنّ القولٌ قولٌ الرَوْجٍ في المشكلٍ بعد 
الطّلاق» فكان القولٌ قولّ ورثيه بعدّه أيضًاء وإِنْ مات قبل انقضاء اعدو الف ترليها 
عند أبي حنيفة في المشكل . وعند أبي يوسف في قدر جهازٍ مثلها . 

وعندٌ محمّدٍ: القول قول ورَئة الزّوْح ؛ لأنَ اده إذا كانث قائمة كان التُكاحُ قائمًا من 
وجوه فصار كما لو مات الزّوْجُ قبل الطلاقي» وبّقِيّتِ المرأةٌ» وهناك القولٌ قولها عند أبي 
حنيفة في المشكلٍ وعند أبي يوسف في قدر جَهازٍ مثلهاء وعندٌ محمّدٍ القرل قولوزة 
الرّوْجٍ كذا ههنا . هذا كُلَهِ إذا كان الرّوْجِانٍ حُرَيْنِ أو مَمْلوكْيْنِ أو مكاتبَيْنِ . فأمًا إذا كان 
اللتحياة [اننو اا قار كا او كايا افعند الى حندفة القون فول اد وعندّهما إن 
كان الحدلةك معيصرة ان فكل للق انا ذا كان قاذو ا [و تكانتا والتعرات فيه وفيا ذا 
كانا حرَّيْن سَواءٌ . 

(وجه قولهما): أن المُكاتبَ في مِلْكِ اليدِ بمنزلةٍ الحُرٌ بل هو حُرٌ يَدَاء ولهذا كان أحَقّ 
“وك نيه كذ الناذوة لحيو تشقان كن ل لتاقن وها دان 
(ولابن حشيفة): أن كل واحوامتهما مَمْلوَك آمًا الماذون» قلا شك فيه وكذا المكاتت؛ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «إلا أن». 


1 


لأنه عبدٌ ما بَقيّ عليه وِرْمَع على لسانٍ رسولٍ اللَّهِ يه "2 والعبدٌ اسم م للمَملوكِ» والمملولك. 
لايكونُ من أهلٍ المِلْكِء فلا تَضْلُحُ يَدُه دليلاً على المِلكِء فلا تَصْلّحُ مُعارضةً قاين ال 
جك تيون وات ير عر تعر نر بخلااك لتر 
ولو كان الرَّوْحٌ خرّاء والمرأة أمة أو مكاتبة أو مَدَيّرَةَ أو أ ولد ٠‏ فأعيقَْ» ثم اختلفا في 
متاع البيتِ» فما أحدّئا من المِلْكِ قبلّ العِْقِء فهو للرَّوْج ؛ لأنّه حَدَثَ في وقتٍ لم تَكْنٍ 
لج اتاحس أذ اجاور وبااا حر لوراك اراي زالار وبااي رم 
سَواء . ولو كان الرّذِجُ مسلمّاء والمرأةٌ مُه ''؛ فالجوابُ فيه كالجواب في الرَوْجَْنٍ 
السساكت 3101 الل اينات ادن هليّةَ الملّك بخلاف الرّقّ . وكذا لو كان البيثُ مِلْكا 
لأحدهما لا يختلفٌ الجواثُ؛ لأنّ العِيرةَ للد لا لمك . 
هذا كُلّه إذا لم تقر المرأةٌ أن هذا المتاعَ اشئّراه لي زَْجيء فَإنْ أكَرْ بذلك سقط 
ترلينا» لاني اه قَوَتْ بذلك ” " لرّؤْجهاء ثم اذَّعَتِ الانتقال ٠‏ فلا يَنيْتُ الانتتقال | إل بدليل؛ 
وقد مرّتٍ المسألة والله أعلم . 


فصل [الكفاءة في إنكاح غير الأب والجد] 


ومنها: الكفاءةٌ في إِنْكاح غيرٍ الأب والجدء 5205 ونحوهما الصّغيرٌء 
والصّغيرة وفي إنكاح الأبء والجدٌّ اختلافٌ أبي حنيفة مع صَاحِبَيْه وقد مرت المسألة . 


فصل [في الطوع] 
وأمًا الطَؤْع: فليس بشرطٍ [7/ 47 ب] لجواز التّكاح عندنا ”*' خلافًا للشَافعئ ”2 


. سبق تخريجه . (؟) فى المخطوط : «كتابية»‎ )١( 

(0) فى المخطوط : «بالملك» . ْ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5؟7/ 515)» تبيين الحقائق (7/ 2)١96‏ الجوهرة النيرة (5/ 78) 2 فتح 
القدير (”/ 586)» البحر الرائق (8/ 86)» رد المحتار 7/799 7375) . 

(0) فى بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أصحابئنا: التصرفات القولية التى يكره عليها بغير حق 
باطلة سواء الردة والبيع والإجارة» وسائر المعاملات والنكاح والخلع والطلاق والإعتاق وغيرها. . .2 انظر 
المجموع (5/68م14ا)ء الأم / حأشية الجمل (/2)3“*5. تحفة الحبيب (9/ .)5٠٠١‏ التجريد لنفع 
العبيذ (”/ 76 7) , 


ة صايس مع سح 
فيجورٌ نِكاحٌ المُكرّه عندّنا. وعندّه لا يجوزٌ» وهذه من مّسائلٍ (كتاب الإكراه) 27 
وكذلك الجدٌ ليس من شَرائطٍ جواز الُكاح حتّى يجوز يِكاحٌ الهازل؛ لأنْ الشَرِعَ جعل 
الجدّ والهزل في باب التُكاح سَواءً . 

قال التبي وله : «ثلاثٌ جِدُمُنَ جد وَهَرْلْهُنَ جد الطلاقٌ والعتاقٌ والئكاخ» .6 وكذلك 
العمدٌ عندّنا حتّى يجورّ نِكاحٌ الخاطئ وهو الذي يسبقٌ على لسانه كلمة التكاح من غير 
قَضْدِه . وعندّ الضّافعيٌ شرطً» والصّحيحٌ قولّنا؛ ؛ لأنَ الَابتَ بالخط ليس إلا القضدء وأنه 
بسن يشرط تبجواز الككاع بعليل باح الهازلء:وكذلك الضل أعني كونّه حلالاً غير 
مُخْرِمِ ؛ أو كونّها حلالاً غيرَ مُحْرِمةٍ ليس بشرطٍ لجواز التُكاح عندنا 7" ؛ وعند الشّافعيٌ 

شرطٌ ”* حتّى يجورٌَ نِكاحٌ المُحْرِمء والمُحْرِمَةٍ عندّنا لكنْ لا يحل وطّؤُها في حالٍ 
الإحرام. وعيده لا يتخور: 

فونه أذ الجماعَ من محظورات الإحرام» فكذا التّكاح ؛ لأنه سببٌ داع إلى 
مولي عرد الاراسي على المخرم عبار عا السدم : 

(ولَمَا): ما رُوِيّ عن عبدٍ اللّهِ بن عبّاسٍ رضي الله عنهما أن رسول الله كه تَرَرَجَ ميُمونة 
رضي الله عنها وهو حرام وأدنّى ما يُسيَدَلَ بفعل النّبيّ يكل هو الجوارٌ» ولا يُعارض 


. فى المخطوط : «الإكراه»‎ )١( 
والترمذي؛ حديث‎ »)22١144( (؟) رواه أبو داودء كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهازل. حديث‎ 
والبيهقي.‎ »)58٠0( والحاكم في المستدرك (717/7), حديث‎ ») ١89( وابن ماجهء حديث‎ 01144( 
والطحاوى في شرح معان الآثار (*/ 48). وسعيد بن‎ .)١517/1/0( حديث‎ »)”5٠ //( فى الكبرى‎ 
حديث (/2)57 والتلخيص‎ »)94٠ /7”( والدراية‎ ».)389 /١( وانظر: كشف الخفاء‎ »)51١5( مشر ص‎ 
والتحقيق في‎ 2)5١58( حديث‎ 2)77١ وخلاصة البدر المئير (؟7/‎ ,.)١591/( حديث‎ »)٠9 4 /”( الخبير‎ 
ء)5١51١‎ 21855( ونصب الراية ("/ 797), والإرواء‎ :)١91١( أحاديث الخلاف (7/ 7945)., حديث‎ 
,)3١؟5/( وضعيف الجامع‎ 
. 0787 /١( درر الحكام‎ .)5١١ /0( تبيين ام‎ »)١4١ /54( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )7( 
في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : : ويحرم عليه - أي المحرم - أن يتزوج وأن يزوج غيره‎ )4( 
بالوكالة وبالولاية الخاصة فإن تزوج أو رَ ردج فالتكاح بتر انظر المهذب مع المجموع (597/1)., الأم‎ 
. )”370 /9( تحفة الحبيب (557/5)» التجريد لنفع العبيد‎ »)0117/١( أسنى المطالب‎ .) 5580 
رواه البخاري . كتاب المغازي . باب: عمرة القضاءء خديت (669؟:5)., ومسلم. ؛ كتاب النكاح.‎ )6( 
والترمذي. حديث (84154). وابن ماجه»‎ .))١5٠١١( باب : + تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» حديث‎ 
.)١1955( حديث‎ 


٠‏ 00 واي و 7 إوما 2 م مصالة ماس 7 إلى 
هذا ما رَوَى يريد بِنْ الأصَم أن رسول الله يَكلِهِ تَرَوْحَ مَيْمونة: وهو خلال بسَرّف 0 


وأجمّعوا على أنه ما تَرَرَجّها إلأمرَة واجدةٌ» فيَقَمُالتَعارْضُ؛ لأنّ الأخدّ برواية ابن عبّاس 
رضي الله عنهما أولى لوجهين : 
سه وه بو 2 ا م 7 و ع 
احيهما: أنه يَنْبِتَ أمرًا عارِضًاء وهو الإحرامٌُ إذ الجل أصل.ء والإحرامُ عارض» 


ا >-ه 2 0 ّ 2 
فتحمل رواية زيدٍ على أنه بَى الأمر على الأصل ‏ وهو الحجل تحسينا للظن بالرُوايتيْنِ 


ذكان واوي الاحرام معديدا على حقيقة الحالٍ» وراوي الجل بانيًا الأمرّ على الظَاهِرٍء 
فكانث روايةٌ من اعتَّمَدَ حقيقة حقيقة الحالٍ أولى» ولهذا رَجْحْنا قول الجارح على المُرَكّى كذا 
هلا ا 


والثّاني: أن عبد الله بنَ عبّاسٍ رضي الله عنهما أفقه» وأنقَنُ من رَيِْء والتْجِيحٌ بفقه 
الرَاوِي» وإتقانه ترجيحٌ صحيحٌ على ما عُرِفَ في أَصُولٍ الفقه؛ ولأنّ المعاني التي لها 
حَسنْ التكاح في غيرٍ حال الإحرام موجودةٌ في حالٍ الإحرام. فكان الفرقٌ بين الحالين في 
الحكم مع وُجود المعنى الجامع بينهما مُناقضةً» وما ذكره من المعنى يَبْطُلُ بيكاح 
الحائفض والتّمساءء فإنّه جائ” ئز بالإجماع. وَإِن كان التُكاح سببًا داعيًا إلى الجماع. واللّهِ عَدَّ 
وجل أعلم. 
فصل [في نكان أخل الذمة] 
نم كل يكاح جاز بين المسلمينَ» وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصَفْناهاء 
فهو جائرٌ بين أهل الدَمّةٍ . وأمًّا ما فسد بين المسلمينَ من الألكحة فإنها مُنْقَسِمَةٌ في 
حَقَّهِم منها م يح ومنهاما يس وهذا قو أصحاينا ا . وقال ذُكرُ: كل يكاح ؛ 
فسد في حَقٌ المسلمينّ. فسد في حَق أهلٍ الدّمَّةِ حتّى لو أظهّروا التّكاحَ بغير شُهودٍ 


يُعتَرَض عليهم» ويُحمَلونَ على أحكايناء وإنْ لم يُرْقَعوا إلينا . وكذا إذا أسلّموا يُقَوََ 
بينهما عندّه» وعنئدنا لا يُمَدَقَ بينهماء وإِنْ تَحاكما إلينا أو أسلماء بل يُقَرَانِ عليه . 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب النكاح. باب: تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبتهء حديث .»)١51١(‏ وأبو 
داود» حديث 80 والترمذي. حديث (866). وابن ماجه. حديث (1914) من حديث يريد بن 
الأصم عن ميمونة أن رسول الله و تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالاً ومانّثْ بِسَرف ودفناها في الظلة 
التي بنى بها فيها . 


(وجه قولهم): أنّهِم لما قّبلوا عَقْدَ الذَّمّةّء فقد التَرّموا أحكامّنا ورضوا بهاء ومن أحكامنا 
أنه لا يجورٌ التكاحٌ بغيرٍ شهودٍء ولهذا لم يَجز نِكاحُهم المحارمٌ في حكم الإسلام؛ ولأنّ 
تحريمَ التكاح بغيرٍ شهودٍ في شَرِيمتَنا نبت بخطاب الشرع على سبيلٍ العُموم بقوله كَله: : «لا 
كاح إلا بشهوده <" , 
والكمَارُ مُخاطَبونَ بشّرائعَ هي حُرُّماتٌ في الصّحيح من الأقوالٍء فكانتُ حُرْمَةٌ التكاح 
بغيرٍ شهودٍ ثابتةً في حَقّهم . 
(ولنا)ء أتهم كانو يتديْونَ الككاح بغير هود والكلامٌ فيه؛ ونح أمِرنا بتركهم» وما 
يدينونَ إلا ما ا. سني من عُقودهم كالؤّناء وهذا "" غير مُسَدْنَى منها فيَصِحّ في حَقْهِم كما 
يَصِحّ منهم تَمَلّكُ الخمْر» والخئزير» وتَّمْليكهماء ؛ فلا يُرَضُ عليهم كما لا يدض في 
الخمْر والجِئْزير ؛ ؛ ولأنَ الشهادة ليست بشرط بّقاء التكاح على الصّحَة بدليلٍ أنّه لا يَبْطل 
بموتٍ الشهووء فلا يجوز أنْ يكونّ شرط ابتّداءِ العقدٍ في حَقٌّ الكافر ؛ أن في الشهادة 
معنى العبادة قال اللّه الى" #وَأقيموأ موأ ألشَّهَددَةَ نه © [الطلاق :؟] ٠‏ فلا يُوَاحَلُ الكافرٌ بمُراعاةٍ 
هذا الشَّرطٍ في العقدٍ؛ ولأنّ نُصّوصٌ الكتاب العزيز مُطْلَّقَةٌ عن شرطٍ الشَّهادوَء والتقييد 
بالشّهادةٍ في نكاح المسلم ثبت بدليل» فَمَنِ اذَعَى التَميِيدَ بها في حَقّ الكافر يحتاجٌ إلى 


الدليل . 
وأمّا قولّه : نهم بالدّمةٍ التَرّموا أحكامٌ الإسلام [1/ 144]» فتَعَم لكنّ جوازٌ ألْكِحَتِهِم 


6 اتحويمٌالتكا بغير هوه اذ مَمْنوعٌ بل هو خاص في حََقٌّ المسلمينَ لوؤجود 
المخصّص لأهلٍ الْذَمّى وهو عموماتٌ الكتاب . 

ولو تَرَوْجَ ذِمَيٌّ ذِمُيّةَ فى عِذَةٍ من ذْمَيّ جاز التّكاح في قولٍ أبي حنيفة» وهذا والتّكاح 
بغير شهووٍ سَّواءٌ عندّنا حتّى لا يُعتَرَض عليهما بِالتَفْريق» وإِنْ تَراقَعا إلينا. ولو أسلّما 
بِقَرَانِ على ذلك ”" . 


يها 


. في المخطوط : «غير الزنا»‎ )١( . سبق تخريجه‎ )١( 
/( فتح القدير‎ .)١9” - ١1/١ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (078/5» تبيين الحقائق (؟/‎ )'*( 


8؛) البحر الرائق (”*/ 757)» الجوهرة النيرة (7/ 78) . 


وقال أبو يوسف. ومحمَّدء وَزُفَرُه والشافعيٌ : التكاحٌ فاسِدٌ يُقَرَقُ بينهما 7" . 

(وجه قولهم): على نحو ما ذكرنا لزُفر في التكاح بغيرٍ شهودٍء وهو أنّهم بقَبِولٍ ”" الدَّمة 
التَرّموا أحكامّناء ومن أحكاينا المُجْمّع عليهاء فسادٌ نكاح المُعبَّدَّةِ؛ ولأنّ الخطابَ 
بتحريم نكاح المُعبَّدَةٍ عام قال تعالى: #ولا سَرْمُوا عَقَدَةَ يكاج حَقَّ يَبْلُمّ ألْكِتَبُ 
أجَلمُ4 [البقرة :ه٠2‏ . والكُفَّارُ مُخاطَبونَ بِالحُرُماتِ وكَلامُ أبي حنيفة على نحو ما تقد 
أيضاء لأنَ في ديانيهم عَدَم وُجوب العِدَّوَء والكلامٌ فيه فلم يكن هذا نِكاح المُعبَّدّةِ في 
اعتقادهم. ونحنٌ أمِرْنا (بأنْ تَتْرْكَهم) ” '". وما يدينونَ . 
ظ وكذا عموماتٌ التكاح من الكتاب العزيزء والسَّنّهُ مُطْلَقَةٌ عن هذه الشّريطةٍ أعني الخلوٌ 
عن العِدَةَ» ونّما عُرِفَ شرطًا في نِكاح المسلمينَ بالإجماع» وقوه عَنَّ وجل : «ولا 
َمَرْمُأ عَفَدَةَ ألتِكاح [حقَّ سس ألْكنَبُ أل ] #4 [البقرة :] خخطاتٌ للعسالمي "ان 
يُحمّل عليه عَمّلاً بالدّلائلٍ كُلّها صيانة لها عن التَنافْضِ ؛ وَلآن الغذة قنها معنن السنادةة 


ررس اص ل ء ع ب بررط 
م« اس 


وهي حََقٌ الرّوْج أيضًا من وجو قال اللَّه تعالى: مما لَك عَلبْهِنَّ مِنْ عِدَوَ عدتبا 4 
[الأحزاب :44] » فمن حيث هى عِبادةٌ لا يُمْكِنٌ إيجابُها على الكافرة؛ لأنّ الكفاز لا بشاطوة 
بشَرائعَ هي عِباداتٌ أو قُرْباتٌ . وكذا من حيث هي حَقٌَ الرَوْج ؛ لأنّ الكافرٌ لا يَعتَقِدٌه حَقا 
لنفسه بخلافٍ المسلم إذا تَرَوْجّ كتابيّة في عِدَّةٍ من مسلم أنّه لا يجورٌ؛ لأنّ المسلم يَعتَقِدُ 
العِدَّةَ حًَا واجبّاء فِيْمْكِنٌ الإيجابُ لحَمَّه إِنْ كان لا يُمْكِنٌ لحَقٌ اللَّه تعالى من حيث هي 
عبادةٌ ولهذا قلنا إِنّه ليس للرّوْج المسلم أنْ يُجْيِرَ امرأته الكافرةَ على العُسلٍ من الجنابة 


والحيض والتّفاس؛ لأنّ اسل من باب القربة» وهي ليست مُخْاطَبةً بالقُّباتِ» وله أن 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «الأنكحة الجارية فى الشرك ثلاثة أوجه كذا نقلها الأكثرون 
ماه الغزالي أقوالاء والصحيح أنها محكوم بصحتهاء قال الله تعالى: « وَمَرَآثُمٌ حَيَالَدَ لحب » 
[المسد :4] » # وقالت أمْرَأتٌ ؤرَعورت # [القصص :4] ولأنهم لو ترافعوا إلينا لم نبطله قطعًا ولم نفرق بينهم وإذا 
أسلموا أقررناهم والفاسد لا ينقلب صحيحا ولا يقرر عليه. والثاني: أنها فاسدة لعدم مراعاتهم الشروط 
لكن لا نفرق لو ترافعوا رعاية للعهد والذمة ونقرهم بعد الإسلام تخفيفًا . والثالث: لا نحكم بصحة ولا 
فساد بل نتوقف إلى الإسلام فما قرر عليه بانت صحته وما لا ففساده. ومن الأصحاب من قطع بالصحة» 
انظر روضة الطالبين (ا/ ,)١6٠‏ الأم (4/ 59), أسنى المطالب ("/ 2)١56‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 
7© تحفة المحتاج (// 777). مغني المحتاج (5/ 07785. التجريد لنفع العبيد (8/ 70/9 . 

(0) زاد في المخطوط : «أهل». (*) في المخطوط : «بتركهم» . 

(:) ليست في المخطوط . 
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بياس الترويو عن بيني ؛ لأنْ الإسكان حقه 

لازا لسارو اوس بيرغيص وبدرو باق بين الأَحبَيْنَء فقد ذكر 
الكرْحيُ أن ذلك كُلّه فاسِدٌ في حكم الإسلام بالإجماع ؛ لأنّ فسادٌ هذه الأنكحةٍ في حَقٌ 
المسلمينَ ثبت لمُساد ة قَطيعةٍ الرّحِمِء وحَوْفٍ الجؤرٍ في قضاء الحُقوق من التَفَقَقٍ 
والسكتن) والكسوة. وغير ذلك: وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين المسلم والكافرٍء 
إلأأنه مع الَحُرْمةٍ والفسادٍ لا يُتَعَرَض لهم قبلَ المُراقَعةٍ» وقبلَ الإسلام ؛ ؛ ولأنّهم دانوا 
الل سر مانا أنْ نَترْكَهم وما يَدِينونَ» كما لا يُتَعَوَضٌ لهم في عبادة غير اللَّه تعالى. 
وإِنْ كانت محرّمة . 

وإذا تَراقَعا إلى القاضي» فالقاضي يُقَرّق بينهما كما يُفَرُه قَرّقُ بينهما بعد الإسلام ؛ لأنهما 
إذا ترافقعاء فقد ر رركا ما داناه: ورّضيا بحكم الإسلام؛ ولول تعالى : #فإن جاءوك فاحكم 
س4 [المائدة :47] . 

وأمّا إذا لم يتراقّعاء ولم يوجَدٍ الإسلامٌُ أيضّاء فقد قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ: إنّهما يُقَرَانٍ 
على نكاجهماء ولا يُعَتَرَض عليهما بِالتَفْرِيقٍ . وقال أبو يوسف: يُمَرقُ بينهما الحاكِمُ إذا 
عَلِمَ ذلك سَّواءٌ تَرَافَعا إلينا أو لم يتراقعا. ولو رفع أحذهما دون الآحَرِ قال أبو حنيفة : لا 
يُعتَرَض عليهما ما لم يترافّعا جميعًا. وقال محمّدٌ: إذا رفع أحذهما يُقَرَقُ بينهما . 

أمّا الكلامٌ في المسألة الأو لى: 

(فوجه فو لأبي يوسفًّ): ظاهر ‏ عاتن : أن أي بم د بمَآ أَنزْلٌَ لله 1 
أهَوآهَهُتَ] ”'4 [المائدة :44؛] أمرّ رسول اللّه يك أن ن يحكمَ بينهم بما أنزله مُطْلَّفّا عن شرطٍ 
المُرافَعَةَّ» وقد أنزل سبحانه وتعالى خُرْمة هذه الألكحةء فيلرّمُ الحكمُ بها مُطْلَّمًا؛ِ ولأنَّ 
الأصلّ في الشرائع هو العُمومٌ في حَقٌ اناس كافَة إلا أنه تَعَذَّرَ تنفيذُها في دار الحرب لعَدَم 
الولايةء وأمكنَ في دار الإسلام» زم التَنْفِيذُ فيهاء وكان التّكاخ فاسِداء 2 الفاسِد 
نا من وجوء فلا يُمَكَنونٌ منه كما لا يُمكنونٌ من النا في دار الإسلاٍء ولأبي حنيفا حنيفة 

ومحمَّدٍ قوله تعالى: #ذإن ججاموك تاحكم بِيَيم أ و عرض عَنجٌ أ [المائدة 49] والاية ححة 

في المسألتَيْنَ جميعا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دنته 


أنّا في المسألةٍ الأولى ؟ فلأنه ث يل للحكم عليهم؛ وأنْبَتَ سبحانه» وتعالى 
لتَخييرَ بين الحكم والإعراض إلا أنه قام الدَليل على نسخ القخبير» ولا دليلَ على سخ 
شرطٍ المجيء, فكان حكمْ الشَرطٍ باقيّاء ويْحمَلٌ المُطْلَقُ على المُيَد َعَذرِ العمل بهماء 
وإمكانٍ جَعلٍ ["/ 4 4 ب] المَقَيَدٍ بِيانا للمُطْلَقٍ . 

وأما في المسألة الثَانية؛ فلأنّه سبحانه وتعالى د رط مَجِيتَهمٍ للحكم عليهم » فإذا جاء 
أحذهما دون الآخَرِ: فلم يوجَدٍ الشَرطٌء وهو مَحِينُهِم ٠‏ فلا يُحُكُمٌ بينهم ٠‏ وروي أن 
رسول الله يي كتب إلى مَجوسٍ هجر ا أن تَذّروا ربا أو تَأدَنوا بجَرْبٍ من الل 
ورسوله '''. ولم يكب إليهم في ألْكحَيهم شينًا. ولو كان التَفْرِيقُ مُستَحَمًا قبل المُرائَعة 
لكنبيد كنا كنب يرك الكيا. 

ورُوِيَ أن المسلمينّ لما فتّحوا بلاد فارسء لم يتعرّضوا المع وما روي أنْ عمرَ 
رضي الله عنه كتب أن يُثَرقَ ببنهم وبين أمهاتهم لا يكاة ‏ 00 ار نيت از على 
طريقٍ الاستفاضة لتوفّر الدواعي إلى نَقْلِها ٠‏ فلمّا لم با ينْقَلُ دَلَ أنه لم يد يَنْبْت أو يمل على أنه 
كتب» ثم رجع عنه» ولم يُعمل به؛ ولأن ترك العرْضٍ» والإعراض ثبت حا لهما ٠‏ فإذا 
رفع أحذهماء فقد أسقّط حَقَّ نفسه, فقي حَقُ الآخَرٍ. 

(وجه قولٍ محمد): :أنه لما رفع أحدُهماء فقد رَضيّ بحكم الإسلام: ؛ فيلزّم إجراء حكم 
الإسلام في حَقّه؛ فيتعَدّى إلى الْآحَرٍ كما إذا أسلّمَ أحدُهما إلا أنّ أبا حنيفة يقولٌ: الرّضا 
ا اراي بو لد لاو ماي ب الو و 0 
بحكم الإسلام؛ وبعد ما ألم لا يُمْكِنْه أن يَأبَى الرّضا بأحكام الإسلام» وإذا لم يكن ذلك 
أمرًا لازمًا ضروريّاء فلا يتعَدّى إلى غيره وجعل رضاه في حَقٌ الغير كالعدّم بخلافيٍ 
الإسلام . . وذكر القاضي الإمامٌ أبو رَيْدِ أن إِنْكاحَ المحارم صحيحٌ فيما بينهم في قولٍ أبي 
حنيفة بدليلٍ أن المي إذا ترج بمَحارمِه » ودخل بها لم يسقُط إحصائه عندّه حتى لو قَذَد 
إنسانٌ بالزّنا بعد ما أ ل تكد فاذفة هفده . ولو كان التّكاحٌ فاسِدًا لَسَقَطَ إحصاه ؛ لأنّ 
الدحخول في التكاح الفامية سقط الإحصانٌ كما في سائر الأنْكحةٍ الفاسِدةٍ. 


6 ذكر > 4 اشرحييه ل حديثًا عزاه 7 او اراثرة 0 


وكذلك لو تَراقَعا إليناء فطَلّبّتِ المرأةٌ التَمَّقَةَّ إن القاضيّ يقضي بِالتَمْقةٍ في قولٍ أبي 
بو ا ا ا 

أنه لو تَرَرَج حَرْبيٌ أَخمَيْنٍ في عُفْدةٍ واجدةٍ» أو على التَعاقّبٍ, ثم فارَقَ إحداهما قبل 
الرسلام. ثم أسلّعَ أن نيكاح الباقية صحيح؛ ومعلوم م أن الباق غيرٌ الثابتِ . ولو وقع 
كاخيا فاسد ]شال وُقوعه لما أَقرٌ عليه بعدَ الإسلام . 


0 ل . 


وكذلك لو تَرَوَجَ خمسًا في عَفَدِ مُفَرَقوٍه م فارَقٌ الأولى منهُنَ» ثم أ لم بَقي نكا 
الأربع على الصّحَةٍ . ولو وقَمَ فاسدًا من الأصل لَما انقَلَبَ صحيًا بالإسلام بل كان يتأكد 
الفسادٌء فثبت أن هذه الألكحةً وقّعَثْ صحيحة في حَقَهِم في حكم الإسلام؛ ٠‏ ثم يَفَرَقَ 
بينهما بعد الإسلام ؛ ؛ لأّه لا صِحَةَ لها في حَقٌّ المسلمين . 

ولو طَلَّقَ الدَمّنُ امرأتّه ثلانًا أو خالّعهاء ثم قام عليها كقيامه عليها قبلّ الطلاقٍ يُمَرَفَ 
ببنهماء وإنْ لم يتراقعا؛ لأنّ العقدً قد بَطْلَ بالطلقات القلاثِ وبالخلع ؛ ؛ لأنّه يَدِينْ بذلك» 
فكان إقراره على قيامه عليها إقرارًا على الزّناء وهذا لا يجوز . ولو تَرَوَجَّ ذِمَيٌ ذِميَة على 
أنْ لا مَهْرَ لهاء وذلك في دينِهم جائز صَحٌّ ذلك ولاشيء لها في قولٍ أبي حنيفة سَواءٌ 
دخل بها أو لم يدخل بهاء طَلَّمّها أو مات عنهاء أسلّما أو ألم أحذهما. 

وعند ابي يوسف ومحقد: لها مَهْرُ مثلهاء ثمّ إنْ طُلّمّها بعدَ ”'" الدّخول [بها] ”" أو بعد 
الخلّوة بها أو مات عنها تَأكَّدَ ذلك» وإِنْ طَلَّقَها قبل الدُخولٍ بها أو قبل الخلوةٍ سَقَطَ مَهْرُ 
المئل» ولها المُنْعةٌ كالمسلمة . ولو تَرّوْجَ حَرْبيٌ حَرْبِيَة في دار الحزب على أنْ لا مَهْرَ لها 
جاز ذلك» ولا شية لها في قولِهم جميعًاء والكلامٌُ في الجانِبَيْنِ على نحو ما ذكرنا في 
المسائل المُتقَدمَقٍ هما ”" ية بقولانٍ : إِنَ حكمٌ الإسلام قد لَِمَ الرَوْجَيْنٍ الذَمييْنِ لالتزايهما 
أحكامّناء ومن أحكاينا أنّه لا يجورٌ الئكاح من غير مال بخلافي الحزبتين ابام نا 
أحكامنا وأبو حنيفة يقول : إن في ديائيهم جوارٌ التكاح بلا مَهْرِ» ونحنٌ أَمزنا بن ركهم : 
وها يُديقوة إلا فيما وقم الاسيلناء في عُقودٍهم كالرّباء وهذا لم يقَعِ الاستِئْناءُ عنه» فلا 
0 َتَعَرَض لهم» ويكونٌ جائرًا في حَقَّهِم في حكم الإسلام كما يجوز لهم في حكم الإسلام 


. فى المخطوط : «قبل». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «مما»‎ )*( 


انه 2 بات لصنت 1 > 


َلك الخمور» والختازير» وتقليكها هذاإذا مروجهاء وب بقَىَ المهر . 
ًا إذا ردججهاء وسَكَتَ عن تسميقه. بأن ها ولم يسم لها مَهْرَاء فلّها مَهْرُ المئل - 


في ظاهر روايةٍ الأصلٍ. ٠‏ فإله ذكرَ في الأصلي أن المي إذا ََرَجَ َي أو دم أو بغير 
شيء أنّ التكاح جائرٌ» ولها مهَرٌ مثلها. 


فظاهرٌ قوله: أد بغر شيء يُشْهِرُ بالسكوت 0/1 14] عن القسميةٍ إلا بالتي دل 
على وجوب مَهْرٍ المئلٍ حال السّكوتٍ عن التّسميةٍ: ٠‏ فَفرَّقٌ قَّ أبو حنيفة بين السّكوت» وبين 
التفى . 


ييه 
م 


وححكيّ عن الكرْخيٌ أنّه قال : : قياس قولٍ أبي حنيفة أنّه لا قَرْقَ بين حالة السّكوت» 
دبيين الثفي؛ ووجهّه أنه لَمّا جاز التكاحُ في ديائيهم بمَهْرِء ويغير مَهرٍ لم يكن في نفس 
العقد ما يَدّلَ على التزام المهرِء ٠‏ فلا بد لؤجوبه من دليل» وهو التّسميةٌ» ولم توجَدء فلا 
يجبُ بخلافٍ يكاح المسلمينّ؛ لأنه لا جوارً له بدونٍ المهْرء » فكان ذلك العقد التِزامًا 

(ووجه الفرقٍ بين الشكوتء وبين النفي على ظاهر الرؤاية): أنه لما مَلَكك عن تسمية 
المهر لم تُعرَفَ ديائتُه التكاح بلا مَهْرِء فبُعَلُ إقدامُه على التكاح اليزامًا للمَهْر كما فى 

او موسيم كد مو ا 0 
يلزه حكمٌ يكاح أهل الإسلام بل يَثْرَكُ وما يديه فهو الفرق» ثم سَلّحَ مَهْرَا في تكاح 
الا فأله صخ مفرًافي يكاج أهلٍ الدّمّةٍ لا شَكَّ فيه؛ اي 


ولاس امي ًا في يكاح المسلمين لا يصع مر في يكاجهم ليشا إل الخ 
والجتزيث؛ ؛ لأ ذلك مال مُقَومٌ في حَقّهِم بمنزلةٍ الشَاوِء والخلٌ في حَقٌَّ المسلمينّ : ور 
أذ يكرد مَْرَا في حَنّهم في حكم الإسلام» فإذ توج يي على حر أو جثزير» شم 
أسلما أو أسلّمَ أحدُهماء فإِنْ كان الخمْر والخِْزيرُ بعَييه. ولم يفيض » افلفن لبالا 
العيْنٌ» ٠‏ وإن كان بغيرٍ عَيْيِه بأنْ كان في الذَّمّة» فلها في الخمرٍ القيمةٌ» وفي الخئزير مَوْه 
مثلهاء وهو قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : : لها مَهْرُ مئلها سَواءٌ كان بعَيْيه أو بغير عَيْيِ. 
وقال محمد لها القيمةٌ سَواءٌ كان بِعَيْيِه أو بغير عَيْيِه ٠‏ ولا خلافٌ في | أن الخَمْرٌَ وَالجئْرِيرَ إذا 


ةي صبسح )لل لل -ح2 
كان ةقان انكر لين لوالع د ذلك 

(وجه قولهما في انه لا يجوز ان يكون لها العيْنُ): أن املك في العيْن: وإنْ ثبت لها قبل 
الإسلام لكنْ في القبض معنى التّمليكِ ؛ لأنّه مُوَكَدٌ للمِلّكِ؛ لأنّ مِلْكها قبل القبض واو غيرُ عي 
مُتَكَدِ ألا ترى أنّه لو هَلَّكَ عندَ الرَوْجٍ كان الهلاكُ عليه . وكذا لو تَعَيّبَ» وبعد القبض كان 
ذلك كُلَّه عليهاء فثبت أن المِلّكَ قبل القتبض غيرُ مُتَأْكُدِء فكان القبض مُؤَكَدًَا للمِلْكِ: 
والتأكيدُ إثباتٌ من وجهء فكان القبض تَمْليكا من وجو والمسلمٌ مَنْهِىٌّ عن ذلك . 

ولِهذا لو اشترى ذم من ذم خََمْرَاء ثم أسلّما أو أسلّمَ أحذهما قبل القبض يُنْتقض 
البِيْمٌُ» ولأبي حنيفة أن المرأةً تَمْلِكُ المهْرَ قبلّ القبض مِلْكا تامًا إذ المِلّك نوعانٍ: مِلْك 
رَقَبَة» ومِلْكُ يَدِء وهو مِلْكُ النَصَّدُفِء ولا شك أن مِلْكٌ الرَقَبِةِ نايت لها قبلّ القبض» 
وكذلك يلك اصرف ؛ لأنها لِك لصوت في المفر قبل اقب من كل وجوء فلم يي 
إِلآَصُورةٌ القبض» والمسلمٌ غيرُ مَنْهَيّ عن صُورةٍ قبض الخْمْر وَالخِنْزيرٍ وإقباضهما كما إذا 
عَصَبَ مسلمٌ من مسلم حر أن الِب يكوثٌ تأموً بالتسليم؛ والمغصُوب منه يكوث 
مَأَذُونًا له في القبض كذ لدت [ذاعفيت به الع »ثم أسلَمٌء وكمسلم أودّعَه الدَمَىُ 
حَمُرًاء ؛ اسل الدمي م أنْ له أن يَاحُدَ الخذْرٌ من المودع يبقى هذا القدرٌ وهو أنه دخل 
المرُ في ضَمانِها بالقبض لكنْ هذا لا يوجبُ تُبوت مِلّكِ لها لما ذكرنا أن ملكَها تام قبل 
القبض مع ما أن دخوله في ضَمانْها أمرّ عليهاء يكيل بلخانها بجلا العموع 01/1 
ِلك الرَقَبقٍ» وإِنْ كان ثابمًا قبل القبض» «اقيلك التسرف نيتنث يَنْبْتْء وإِنما يَنْبْتَ بالقبض» 
وفيه معنى القمليك. والتمَُكِء والإسلامٌ يمع من ذلك هذا إذا كانا َي 

فإِنَ كانا دَيْئَيْنِ ٠‏ فليس لها إلا العيْنُ بالإجماع ؛ ؛ لأنّ المِلْكَ في هذه العيّن التي تَأخذُّها 
نالكان قاركا لها بالعقو بل كان تابثا في الدَئْنَ في الدّمَوْه وإثما يقت العلكُ نييهذا المَعين 
بالقبض» والقبض تَمَلّْكُ من وجوء والمسلمٌ مَمْنوعٌ من ذلك . 

(وجه قول ابي يوسف): أن الإسلام لما مَمْعَ القبضٌ» والقبض حكمٌ العقدٍ جعِل كأن 
المنْعَ كان ثابنًا وقتَ العقَدِء فيْصارٌ إلى مَهْرِ المثل كما لو كانا عند العقدٍ مسَلمَيْنٍ . 

(وجه قولٍ محمد): أنْ العقد وقَع صحيحاء والخبصفية فن العقَدٍ قد صَحَتْ إلا أنه تَعَذَرَ 
اليم بسبب الإسلام لما في التَسليم من التَمليكِ من وجو على ما بَيْنَاه والمسلمٌ مَمْوعٌ 


ته 2 اندلق الصنانة 16 . .> 
من ذلك» فيوجبٌ القيمة كما لو هَلَكَ المُسَمّى قبل القبض» وأبو حنيفة يوجبُ القيمةً في 
الخَمْرٍ لما قاله محمّدٌء وهو القياسسٌ في الخِنْزِيرٍ أيضًا إلا أنه استحسَنّ في الخِنْزِيرٍ أيضاء 
وأوجب مَهْرٌ المثلٍ ؛ لأن الخِئْزيرَ [7/ 545 ب] حيوانٌ . . ومَنْ تَرَوْجّ امرأة على حيوانٍ في 
الم مُخَيرُ ين تسليمه» وبين تسليم قيمة ل سي ال ار 
لد الوّسَط يُعرَفُ بها على ما ذكرنا فيما تقدّم» فكان إيفاء : قيمةٍ الخنْيرٍ بعد الإسلام حكمّ 
يفاء لزي من وجو ولا سبيلٌَ إلى إيفاء العيْنٍ بعد الإسلام» فلا سبيلٌ إلى إيفاء القيمة 
بخلا الخمر ؛ لأنّ قيمَمّها لم تَكَنْ واجبةً قبل الإسلام . 

: ألا ترى أنّه لو جاء الرّوْجٌ بالقيمة لا تُجْبَُ المرأةٌ على القبولٍ؛ (فلم يكنْ) ''' لبقائها 
حكمُ بَقاء الخْمْر من وجهٍ لذلك افبَرَ ترقا هذا كُلّهِ إذا لم يكن المهْرُ مقبوضًا قبل الإسلام: 
فإِن كان مقبوضًاء ٠‏ فلا شيء للمرأةٍ ؛ لأنْ الإسلامٌ متى ورد والحرامٌ مقبوضٌ يُلاقيه 
بالعفو ؛ ؛ لأنْ الك قد ثبت على سبيلٍ الكمالٍ بالعقدٍ والقبض في حال الكُفْرِه فلا يَْيْتُ 
بعدَ الإسلام مِلْكُء وإنّما يوجدء دَوامٌ المِلْكِ. والإسلام لا ينافيه؛ كمسلم تَخْمَّرَ عَصيرٌه 
لَه لا يُؤْمُ بإبطال كه فيهاء وكما في تُولٍ تحريم الرّبا. 

ورُوِيّ أنْ رسول اللّه ل لما د دخل مكة أبطلّ من الرّبا ما لم يُقْبَضن “وك يتمرمن 
يك لما فيض بالفسخ» وهو أحد تأويلاتٍ قوله عَرَّ وجل : #يكأيها الذرت امنا أنَّعوأ أده 
َدَيُوأ ما يت ون اريوَأ إن كُنّْم مُؤْمِنينَ 4 [البقرة ا من الرّباء والأمرٌ 
بتركِ ما بي من الرّبا هو النَهْيُ عن قبضه. واللّه عَرَّ وجَلَّ الموَفُقُ 

لجا على م ور في الاصل أن لها تر مليهاء ودر ف الجامع لخر 
أنّه لاشيء لها منهم. اي ]5 وَفْقّ بين الرّوايتين» فحَمّلَ ما ذكره : اكير 
علن اندم نوكر في الجامع على الحرْبينَ ؛ ومنهم مَنْ جعل في المسألة روايتين 

وجه رواية الأصلٍ أنه لما تَرَوَجّها على الميْتةٍ والدّم اي 
بِبَدَلِء وقد تَعَذْرَ استحقاق المِسَمّى ؛ أله لس جل دكن اعنم كان الي 2 مَهِرٌ المثلٍ 
كالمل 
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(وجه رواية الجامع الضغير): أنّها لَمَّا رَضيّتْ بالميْتةٍ مع أنّها ليست بمالٍ كان ذلك منها 
دلآلةٌ الاضا باستحقاق بُضْعها بغير عِرَض أصلاً كما إذا تَرَوجَها على أنْ لا مَهْرَ لهاء. والله 
عر وجَلَ أعلم. 

فصل [في عقود أهل الحرب] 
قار 0 الذكث كان فاسداء فإذا عَقَدَه الحربي ؛ كان فاسِدًا أيضًا؛ لأنّ 

نسوةٍ أو بأختين» ثم أسلم و ممصا ووه ل 0 
َرَوَجَهُنَ في عَقَدِ مُتفْرقةٍ صَعٌّ يكاح الأربع » وبّطل يكاحُ الخايسةّء وكذا: في الأخميْن يَصِحٌ 
ِكاحٌ الأولى : وبَطلَّ يِكاحٌ الثاني وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ ا 

وال محمَد: يختارٌ من الخمس أربعاء ومن الأَخمَيْن واجِدةٌ سَّواءٌ تَرَرَجَهّنَ في عَنْدةٍ 
واخذة أو#في عفن استحمباتا ويه أخد خذ الشافعيٌ '"". احنّجّ محمّدٌ بما رُوِيَ أن غَيْلانَ 
ألم ؛ وتحته عَشْرٌ نِسووّء فأمره عر اللّه تكله أنْ يختار أربعًا منهِنٌ 7" . 

ورُوِيَ أن قَيْسَ بنَ الحارث أسلَّمء وتحته تمان ننسووء فأمرّه رسول الله يل أن يختارَ 

وس سس )2 
منهنّ أربعا ""*. 

ورُوِي أن فيُْرورَ الدَيُلُمىَ أسلمء وتحته أختان» فخترة وول الل 0 ولم 
يستفِسِرٌ أن نِكاحَهِنَ كان دَفْعة واجدة أو على التّرْتيب . ولو كان الحكمٌ يختلف لاستفسّرٌ» 
لاحو وبري 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (6/ 200 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا أسلم الحربي وكان تحته ححس نسوة تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقود 
متفرقة يخير فيختار أي أربع منهن ويفارق الخامسة وكذلك لو كان تحته أختان» انظر : ا 5٠‏ #”5), 
0 ل لد 
2 )0( أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق . باب : في من أسلم وعنذه نساء أكثر من أربع أو أختان» حديث 
( 77 والترمذي. حديث .)١١٠١٠(‏ وابن ماجه» حديث (1401) عن الضحاك بن فيروز عن أبيه 
قال: قلت : يا رسول الله إن أسلمت وتحتي أختان. قال : «طلق أيتهما ش؛ شكت ) ) وقال الترمذي : احديث 
حسن». وانظر صحيح أب داود. 


(:بهبيبيبيبيبيييييح باقع الصتقع ج17 


(ولأبي حنيفة» وأبي يوسف) : أن الجمع مُحَرّمٌ على المسلم والكافرٍ جميعًا؛ لأنّ 
خَرْمَته ثبتث لمعئّى معقولٍ» وهو حَوْفٌ الجور : في إيفاء حُقوقِوِنَ» والإفضاء إلى قَطْم . 
الرَحِمٍ على ما ذكرنا فيما تقَدمَّ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصلّ بين المسلم والكافرء إلا 
أنه لا يتعرّض لأهل الدَمَةٍ مع قيام ''' الحُرْمةٍ؛ لأنْ ذلك ديالتّهم» وهو غير مُستَدْتَى من 
عهودهم» وقد نهينا عن التَعَرْض لهم عن مثله بعدّ إعطاء الذَّمّةّ» وليس لَنا ولايةٌ التَعَدْضِ 
لأهلٍ الحرب. فإذا أسلّمَء فقد زال المانِعٌ» فلا يُمْكِنُ من استيفاء ء الجمع بعد الإسلام: 
فإذا كان تَرَوَج الخمس في عَقْدةٍ واحجدةء فقد حَصّلَّ يْكاحُ كُلَُ واحِدةَ منهُنَ جميعًا د 
ليث إحدامُنَ بأولى من الأخرى» والجممٌ مُحَوُمٌ وقد زا المانِم من التَعَرْض» فلا بُدَ 
من الاعتّراض بِالتَمْرِيقٍ 

وكذلك إذا تَرَوْجَ الأخَيْنٍ في عَفْدة واحِدةٍ؛ لأنْ نِكاح واجدةٍ منهما جَعِلَ جَمْعَا إِذْ 
ب و يو العو اه 0 
مفو وو او مداع وود اي ام 0 
صحيحا ؛ لأنّ الحُرّ يملِك التَرَوُجَ بأربع [151/1] نسو مسلمًا كان أو كافرّاء ولم يَصِح 
نِكاح الخامسة لحُصُولِه جمْماء فيْقرَقُ بينهما بعدّ الإسلام. 

وكذلك إذا كان تَرََجَ الأحَينٍ في عَفْدئَيْنِه فيكاحُ الأولى» وقَمَ صحيسًا إِذْ لا مانِع من 
الصّحَوَء وبَطل يكاحٌ القانية لحُصُولِهِ جَمْعَاء فلا بُدٌ من التَفِْيقٍ بعدَ الإسلام . 

وا ساو وساينه را ع سب ا أن يختارَ 
ذلك 2 الأوّلٍ أو بيكاح جَديدِء فَاحتَّمَلَ أنّه أنْبَتَ له الاختيارَ لتَجَددِ د العقدٍ عليهنّ. 
ويُُحْتَمَل أنّه أثبَتَ له الاختيا الو ٠‏ فلا يكون حُجََةَ مع الاحتّمالٍ مع ما 
له قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمع : فإنه رُوِيَ في الخبر أن غْيْلانَ ألم وقد كان 
تَرَوْجَ في الجاهليّة . 

ورَوِيٌ عن مكحولٍ أنه قال : : كان ذلك قبل تُولٍ الفرائض» وتحريمٌ الجمع ثبت بسورة 
الجاء الكتر م وه مدرنة . 


() في المخطوط : «بقاء» . 


دوي أن فور لما هاج إلى الثبي وق قال له: إن تحتي مين فقال رسول الله ! 
«(أرجع . فطلّق إحداهماه» ١١‏ 3 '؛ ومعلوم أنْ الطلاقٌ إِنْما يكون في التكاح الصّحيحء فد 
ذلك العقدَ وقَمَ صحيححا في الأصل» فَدَلٌ أنّه كان قبل تحريم الجمع . ولا كلام فيه . 


وعلى هذا الخلاف إذا تَرّوّجّ الحربي اريم ترون حي بوه وجي ابه إن عند بي 
حنيفة» وأبي يوسف يُقَرَقُ بينه وبين الكل سَواءٌ تَرَوَجَهُنَ في عَفْدةٍ واجدةٍ أو في عَتَد 
مُتفَرْقةٍ؛ لأنّ نيكاح الأربع» وقَعَ صحيحًا. ؛ لأنّه كان حُرًا وقتَ الكاح» والحُرٌ يملِك 
الَرَمُجَ بأربع نسوةٍ مسلمًا كان أو كافةا إلا اله تو لاعفنا فكيفة الاك ثفاق لخصول 
الجمم من العبدٍ في حال البقاء بين أكثر من الْيْنِ والعبدٌ لا يملِك الاستيفاء» فيَقَعُ جَمْعًا 
0 فمُوَقَ (" بينه» وبين الكل ولا يُخَيَرُ فيه كما إذا تَرَوْجَّ رَضِيعَتَيْنِء فأَرضَعَتْهِما 
مرأةً يَطْلّ تكاخهماء ولا يُخَيّْرُه كذا هذا. 
وعند محمد: يُخَيرُ فيه» فيختار التتَيْنِ ع منهنَ كما يُخيْرُ الحرُ في أربع نسوةٍ من نسائه . 
ولو كان الحربي تَرَوج ما وبنعًاء 5-57 إن كان تَرَرّجَهما في عَقَدةٍ واجدةٍء فتكاحهما 
باط وإنْ كان تَرَوَجَهما مُتقَرٌقاء فيكاحٌ الأولى جائرٌ ويكاح الأخرى باطِلٌ في قولٍ أبي 
حنيفة» وأبي يوس كما قالافي الجمع بين الخمس» والجمع بين الأخينٍ . 
وقال محمد: :نكاحٌ البِنْتِ هو الجائز سَواءٌ تَرَوّجَهما في عَفَدةٍ واحِدةٍ أو في عَفَدَتَيْنِء 
نكا الم ايل أن مجر عفد الأملا يحرم البنتَء وهذا إذا لم يكن دل بواجدة 
منهما. ولو أنّه كان دخل بهما جميعاء ٠‏ فيكاحهما جميعًا باطِل بالإجماع ؛ ؛ [لأنْ مَجَرَدَ 
الدّخَولٍ يوجبٌ القحريمٌ سَواءٌ دحل بالأمٌ أو باليت» ولو لم يدخل بالأولى» ولكنْ دخل 
بالقانية» فإِنْ كانتٍ الأولى بنمّاء والقانيةٌ أما؛ فيكاحهما جميعًا باِلٌ بالإجماع ؛ لأنْ يكاح 
البِنْتِ يُ يَُرْمْ الام والدّخولُ بالأم يحَرَمُ البلت] *" . ولو1 0 فزن ون سد مما نان 
كان دخل بالأولى؛ ذم تررح القانبة» فيكاحٌ الأولى جائؤٌ. ونِكاحٌ القانيةٍ باطِل 


بالإجماع *". ولو تَرَوَّجَ الأم أو لأ ولم يدخل بهاء ثم تَرَّوَجَ البِنْتَء ودخل بهاء 


- + 


)١(‏ تقدم قريبًا. 
(0) في المخطوط : «فيفرق» . (") ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وإن». (5) موضع التأخير . 


فيكاهما جميعًا باطِل في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف إلا أنه يَحِلٌ له أنْ يترّرْجَ بالبتٍ» 0 
ولا يّحِل له أنْ يترّوّجَ بالأم» وعند محمَّدٍ يْكاحٌ البنْتِ هو الجائزر وقد دخل بهاء وهي 
امرأثه » ونِكاح الأمّ باطِلء والله أعلم . 


فصل [في شرائط اللزوم في النكاح] 

5 , . 6 و , ٠‏ 5 3 ب و م : 
أمَا الأول فانواغ: منها أن يكون الوّليُ في إنكاح الصّغير والصّغيرةٍ هو الأبُ والجذء فإِن 
كان غير الأب والجدٌ [من الأولياء] 27 كالخ والعمٌ لا يلرّمٌ احاح حتّى يَنْبْتَ لهما الخيائ 

وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطء ويلرّمُ يكاحٌ غير الأب والجدٌ من الأولياء حتّى لا 

(وجه فقول أبي يوسف): أن هذا التُكاحَ صَدَرَ من وليّء فيلرَّمٌ كما إذا صَدَرَ عن الأب 
والجذ؛ وهذا لأنّ ولاية الإنكاح؛ ولايةٌ نَظَر في حَقٌ المولى عليه فيَدُلُ تُبوبُها على 
خُصُولٍ التَظرٍء وهذا يمنمٌ ثُبوتَ الخيارٍ؛ لأنّ الخيارَ لو ثبت إِنّما يَمْبْت لتَنّى الضَرّر ولا 
ضَرَرَ فلا ينْبْتَ الخيارٌء ولهذا لم يَنْبْتْ في نكاح الأبء والجدّ كذا هذا . 
عمرٌ رضي الله عنه فخيّرّها رسول الله يك بعد البُلوغ» فاختارّث نة نفسّها "'' حتّى رُوِيّ أن 
(0)السيك فى اقرط 
00( أخر جه أبن ماجهء كتاب النكاح . ناننة: نكاح الصغار يزوجهن غير الآباء حديث ,.)١41/8(‏ 
ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأوقص قال: وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون - قال 
عبد الله: وهما خالاي - قال: فمضيت إلى قدامة بن مظعون أخطب ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها 
ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى 
ارتفع أمرهما إلى رسول الله يك قال قدامة بن مظعون: يا رسول الله ابنة أخي أوصى بها إلى فزوجتها ابن 
عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها 
قال فقال رسول الله ككل : هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها» قال: فانتزعت والله مني بعد أن ملكتها 
فزوجوها المغيرة بن شعبة. لفظ أحمد. وحسنه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه . 


ة صبييم ‏ بالااسج جه 
ابن مر قال إثها انث يثي بعد ما 1/11 4ب] مَلعُثهاء وهذا َمل في الباب؛ ولا 
أفي القزابة إذ كان دل عدن أصل النّظر ؛ لكونه دليلاً على أصل الشّفْقَةٍ ا 00 
جلن فصوو القلر فور التق عيوب لوانت فيد مساق غيل االقرا بت بإثباض. 
أصل الولايةء واعتيباة المَصُورٍ كنات الخبار تكميلاً للتظرء وتؤفيرًا 5 حَقٌ الصَّغْيرٍ 
بتلافي التَفُصيرٍ لو وقَعّ» ولا يُتوهّمْ التَفُصيرٌ في إنكاح الأب والجد لوّفور شَمَمَيِهِما لذلك 
نكا شهماء ولم هلم إلكلح الج والمع على على أنّ القياسّ ذ في إنكاح الأب والجدٌ أنْ لا 
يلرّمَ إلا أ نهم استحسّنوا في ذلك لما رُوِيّ أن رسولٌ اللّه كه لما نَرَوَجّ عائشة رضي الله 
عنها وبَلَعَّتْ لم يُعلِمْها بالخيار بعد البلوغ ولو كان الخار 0_0 
به وهل يلم إذا رَرْجَّها الحاكمٌ ذُكِرَ في الأصل ما يَدُلَ على أنه لا يلم فإنه قال: إذ 
رَوَجَها غيرُ الأب والجد مدعي و يو بو 
الخيارء ورَوَى خالِدٌ بِنُ صَبِيح المروّزيٌ عن أبي حنيفة أنه لا خيارٌ لها . 

(وجه هذه الرواية): أنّ ولاية الحاكم َعَم من ولايةٍ الأخ والعم ؛ لأسيناك الصف ف في 
امس والمالٍ جميعًا ٠‏ فكانث, ولاينُه شَبِيهةً بولاية الأب والجدّء وولايثُهما مُلْزِمةٌ كذلك 
ولاية الحاكم . 

(وحجه رواية الاصل). أنّ ولاية الأخ والعمٌ أقوّى من ولاية الحاكم بدليلٍ أنّهما يتف 
عليه حتى لا يروج الحاكمٌ مع رُجودهماء ثم ولايُهما غير مُلزِموّ فولايةً الحاكم أولى . 
وإذا ثبت الخيارٌ لكل واحدٍ منهماء وهو انختيارٌ الكاح أ و الفؤقة. فيه فِيَقَعْ الكلام بعد هذا في 


موضِعيّنٍ : 
أحدهما: في بِيانٍ وقتٍ ثُبوتٍ الخيارٍ . 
والقاني: في بيانٍ ما يَبْطلٌ به الخياز . 
أمًا الأوّل: فالخيار يَنَْتَ بعداكان انض ار رمك باتكل ار اذاو اتسين 
ويَنْبّتُ الخيارٌ بعد البلوغ ؛ ؛ لأنّ أهلبّة الّضا تَنْبْتُ تَنْبْتُ بعد البُلوغ لا قبلّهء فيَقْبتُ الخيارٌ بعد 
البُلوغ لا قبلّه . 
وا الثاني: فما يَبْطّلُ به الخيارٌ نوعان : نص ودلالة . 


امًا النَصُ: فهو صَريحٌ الرّضا بالتكاح نحو أنْ تقول: رَضيتٌُ بالتُكاح. واخترثُ التّكاحَ 


د22 ح ناك فحنات ١.‏ > 
كا ا 

وما الذلالة: فنحرٌ السّكوتٍ من البِكْرٍ عَقِيبَ البُلوغ؛ لأنّ سُكوتٌ البِكْر دليلٌ الرّضا' ‏ 
بالتكاح لما ذكرنا فيما تدم عد اذ ار لحل حاتها تنش فو اهار الرّضا بالتكاح . 

فأمّا سّكوتٌ التَّيّبء فإنْ كان وطِنّها قبل البُلوغ فبَلَمَثْ وهي نَيّبٌّ» لك قت 
البُلوغ» فلا يَبْطل به الخيارٌ؛ لأنّها لا تستّحي عن إظهار الرّضا بالتكاح عادةً؛ ؛ لأنَّ بالثيابةٍ 
قل حَياؤُهاء ٠‏ فلا يَصِحٌ سُكوثُها دليلاً على الرّضا بالتكاح» فلا يَبْطُلُ خيارُها إلا بصَريح 
الرُضا بالتكاح أو بفعلٍ أو بقولٍ يَدْلَ على الرضاء نحو التَمكينٍ من الوَطْءِ وطَلّبٍ المهر 
والتفقة. وغير ذلك . 

وكذا سكوت الخلام بعد البلوع : 39 الغلام لا يتح طن ظهار الرّضا بالتّكاح إِذْ ذاك 
دليل الرّجوليّة؛ فلا يسقّطٌ خيارٌه إلا بتصٌ كلاه أو بما يَدُلُ على الرّضا بالتكاح من 
دخو بهاء وطَلْبُ دكن نهاء وإدرا لتقف عليهاء ونحوٌ ذلك؛ لم العم بالتكاج 
شرط بطلانٍ الخيارٍ من طريتي الدّلالة حتّى لو لم تَكَنْ عاليمة بالكاح لا يَبِطُلُ الخيار؛ أن 
بُطَلانَ الخيارٍ لوُجودٍ الرّضا منها دَلالة والرّضا بالشيء ء قبل العلم به لا يُتَصَْرُ إذْ هو 
استحسانٌ الشّيءِ . ومَنْ لم يَعلم بشيء كيف يستحمئه ؛ فإذا كانث عام بالئكاح» وود 

منها دليل الرضا بالتّكاح بَطَلَ خيارٌهاء ولا يممَدٌ هذا الخيارُ إلى آخِرٍ المجلس بل يَبْطُلُ 
بالسّكوتٍ من البكر . 

بخلافٍ خيار العِثْقء وخيارٌ المُخيْرةِ؛ لأنَ التَخييرَ هناك» وُجِدَ من العبدٍء وهو الرّوْجُ 
أو المولى . 

أمّا في الرَّوْج فظاهرٌ . وكذا في المولى؛ 3 الشار كباليتو: والوان خضل 
بإعتاقه؛ والتّخييرُ من العبدٍ تَمْلِيكُ فيقتضي جرابًا في المجلس ' [فيممّد تمد إلى آخر 
المجلس] ”'' كخيار القبولٍ في البيْع بخلافي خخيار البُلوغ لاله ماثبت بصع العبد بل 
بإثباتٍ الشرع ٠‏ فلم يكن تَمْلِيكَاء فلا يمبَّدُ بممَدٌ إلى آخِرٍ المجلس: ٠‏ وَإنْ لم تَكَنْ عالِمةً 
بالتكاح. فلها الخيارٌ حينَ َعَم بالئكاح . 


(1) لسكا القطرط: 


١‏ عتبضن 7 _باااا--اسيبج وت 

ثم خيارٌ البلوغ يَقبْتُ للذَّكرٍ والأنقَىء وخيارٌ الئتي لا يد كلت إل للتعقة لان ياه 
لبُلوغ يَبْتُ لقُصُورٍ الولا وذا لا يختلفُ بالدّكورة والأنوثة» وخياٌ التي ثبت لزيادة 
الملْكِ عليها بِالعِبْقَء وذا يختّص بها . وكذا خيارٌ لوغ للذَّكَرِ والأتى إذا كانتٍ الأتى 0 
يطل بالقيام [51/ 11] عن المجلس» وخيارٌ التي والمُخَيرة يطل والفرق على نحو 
ما ذكرنا من خيار الكُرٍ وخيار العِثْيء وخيار المُخَيْرة أن الأوَلَ يبل بالسّكوتٍ» والقاني 
لا يبْطلٌ. 

وأا العلم بالخيار: فليس بشرط» والجهل ‏ به ليس بِعَذَّرِ؛ٍ لأنَ دار الإسلام دارٌ العلم 
بالشرائع. يُمْكِنٌ الوُصُولُ إليها بِالتَعَلّمِ؛ فكان الجهْلٌ بالخيار في غير موضعهء فلاً 
يعبر ويهذا لا يُعذْرُ العوامٌ في دار الإسلام بجََهْلِهِم بالشّرائع بخلافٍ خيار العِئتيِء فإنَ 
العلمَ بالخيار هناك * قراط الكو ةاعد 

يإ كادواز الأببلاء وار العلم بالشراقع: والاجكام ' ؛ لأنّ الؤّصّول إليها ليس من طريق 
الضرورة بل بواسطة التَعلَمِ» والآمٌ لا َتمَكَنُ من التَعلّم ؛ الأنها لا : َتفَرَعْ لذلك لاشتغالها 
بخذمة مولاها بخلافي الحرّة . 

ثم إذا احتار أعدهها الفققة :قباق انق إختنيك لا رعفياء ءِ القاضي بخلافي خيار 
العِّْقء فإنَ المُعتقةَ إذا اختارّث نفسّها تَْبْتُ الفرْقة بغير قضاءٍ القاضي . 

(وحجه الفرق): : أن أصل التكاح ههنا ثابت. وسكي ان وإِنّما الغائبُ وصّف الكمالٍ؛ 
وهو صِفةٌ اللّزُومِ» فكان الفسحٌ من أحدٍ الرُوْجَيْنِ رَفْعَ الأصل بقّواتِ الوَضْفء وقَواتٌ 
الوَضْفٍ لا يوجِبٌ رَفْعَ الأصلٍ لما فيه من جَعلٍ الأصل تَبَعَا للرَصْفِء وليس له هذه 
الولاية» وبه حاجة إلى ذلك» فلا بُدَّ من رَفْعِهِ إلى مَنْ له الولايةٌ العامّةُ» وهو القاضى؛ 
يَرْقَعَ احاح دَفْعَا لحاجة الصَّغْيرٍ [الذي بَلَمَ] ”'". ونّظرًا له. ١‏ 

بخلافي خيارٍ المُعتِت '''؛ لأنّ املك ازدادَ عليها بِالعِنْقَّء ولها أنْ لا ترضّى بالرّيادق 
فكان لها أن تَدْقََ ياد ولا يمْكِن دَفْمها إلا بانيفاع ما كان ثاباء فينْدَهع الات ضرورة 
ذف الربادؤوتوهذا لمكن [دليس يعض الوك تارنا اليعفن» فلا تَقّعٌ الحاجة إلى قضاء 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «العتق». 


كباسح باقع الصتاقع جم 
القاضيء [ونَظِيرُ الفصلين الرّدُ بالعيْب قبل القبض وبعده أنّ الأوَّلَ يَنْبْتُ بدونٍ قضاء 
القاضي] 7(“ »: والقاني لا يَنْبْتُ عند عَدَم التّراضي منهما إلا بقضاءٍ القاضيء واللّهِ عَرْ 
وجل أعلم . 

ولو زوج ابتّه ابنَ أخيه يف اياف لو الا ب 0 
ابن الأخ. فلّه الخيارٌ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ لصدورٍ التُكاح عن العمء وعند أبى 
يورسشف لا حنار له والمسالة قت 
ولوأعتقّ أمَنَه» ثم رَوَجَهاء وهي صَغيرةٌء فلها خيارٌ البُلوغ ؛ لأنّ ولاية الوّلاء دون 
ولايةٍ القرابة» فلَمّا ثبت الخيارٌ ثَمّهَه فلأنْ يَنْبْتَ ههنا أولى؛ ولو رَوجَهاء ثم أعتقّهاء 
صَغيرةٌ» فلّها إذا بَلَمَثْ خيارٌ العِنْقٍ لا خيارَ البُلوغ ؛ لأنّ التكاح صادّقهاء وهي رَقيقة . 

فصل [في كفاءة الزوج] 

ومنها ال ا ات ا ا ل 

المي 952 
1 

الي تي ياب الماك اللي اناا بن ريل أزوية. 

والثالث: في بيانٍ ما تَعتَبَرُ فيه الكفاءةٌ . 

والزابع: في بِيانٍ ما رف فيه الكفاءة . 

اما الأؤل: لدت هات الخد ا 0 اله وهو 
ا 00 
الأرض وفْسادٌ كبية» 7" . 

وروى اؤيدا رضي الندييه ايلج إلى لودو الالسار از 1 اهو فال له 


حم © 


. ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط‎ )١( 
(؟) موضع التأخير السابق . (6) لم أقف عليه.‎ 


ةي سدس مل جرت 
رسول اللّه ل : «قلْ لهم إنَ رسول الله كل يَأْمْرُكم أنْ تَرَوّجوني» 9" أمرّهم رسول اللّه يله 
بالتَرُويج عند عَدَمٍ الكفاءة ولو كانت معتبرة لها آأىة؟ اك عي 
مَأمورٍ به . وقال كَلِهِ: «ليس لَعَرَبِيْ على عَجِمي» فضل إلأ بالتَفوى» ”'*. وهذا نَصٌّ؛ٍ ولأنّ 
الكفاءة لو كانت مُعتَبَرةً : في الشّرع لكان أولى الأبواب بالاعتِبارٍ بها بابُ الذماء؛ ؛ لأنه 
يُتاطٌ فيه ما لا يُحْتَاطٌ في سائر الأبواب» ومع هذا لم يُعتَبرْ حتّى يُقْتَلَ الشَريفٌ بالوّضيع : 
فههنا أولى» والدّليل عليه أنّها لم تُعبَبَر في جازب المرأق» فكذا في جانِبٍ الرَوْج . 

(ولَنَا): ما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه ل أنّه قال : الا يْوَوْجُ المساء إلأ الأولياغ» ولا يُوْوَجْنَ إلأ 
من الأكفاء. ولا مَهِرَ أقَل من عشرة [دَراهِم]» اين ؛ ولأنَ مَصالِحَ التكاح تخمّل عند عَدَم 
الكفاءة؛ لأنها لاتحصّلُ إل بالاستفْراش» والمرأةٌ[1/ /١4ب]‏ تستنكف عن استَفراشٍ 
قير لكي و21 الله شك المما رذ وزولاة لوعي خرى يدوا امطات زر 
التُكاح لا يبقى التٌكاحٌ بدون تَحَمُّلِها عادةً» والتَحَمّلُ من غير الكفْءٍ أمرٌ صَعبٌ يَعْقّلُ على 
الطباع السَليمةِ» فلا يَدومُ احاح مع عَدّمِ الكفاءق» فلَزِمَ اعتِبارُها . 

ولا حُجَةَ لهم في الحديئين؛ لأن الأمرّ بالتّزويج يحتمل أنه كان تَدْبًا لهم إلى الأفضل » 

وهو اختياٌ ” الينء وتو كفا يما بواء؛ والاقتصاء عليه؛ وهذا ليمع جواة 
الاميناع . وعندّنا الأفضل اعتبارٌ الدّين. والاقتصارٌ عليه» وتيا أنه كان أمرّ إيجاب 
أمرّهم بِالتَرْوِيجٍ منهما مع عَدَمِ الكفاءة تخصيصًا لهم بذلك كما حص أبا طَيْبة بالتَمكين من 
شُرْبٍ ويه يكل وخصٌ خْرَيِمة بقَبِولٍِ شهاديه» وده ونحوّ ذلك؛ ولا شركة في موضنع 
الخصوصة صِبَّةٍ حَمَلّنا الحديئَيْنِ على ما قلنا تَوْفِيقَا بين الدلائل . 


(١)م‏ أقف عليه من حديث بلال؛ وإنما هو من حديث ربيعة بن كعب الأسلمي . والحديث رواه أحمد في 
مسنده .)١51١51١(‏ والطيالسي ف مسئده ٠.‏ ص .)١5١(‏ والطبراني في الكبير (09/60)» حديث 
(551/8). وقال الهيشمي في المجمع (1/ 701) : رواه أحمد والطبراني ٠‏ ل ا وحديئه 
حسن ١‏ وبقية رجال أحمد رجال الصحيح . 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد في مسندهء حديث (779178)» والطبراني في الأوسط (85/5).» حديث 
(4749) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . وقال الهيثمي في المجمع (517/7): رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح. وصححه الألبا في صحيح الترغيب والترهيب (59457) . 

() ليست في المخطوط . (5) تقدم تخريجه. 

(5) في المخطوط : «اعتبارة . 


وامًا الحديث الثَالتُ: فالمُرادُ به أحكامُ الآخِرةٍ إِذْ لا يُمْكِنُ حَمْلُهِ على أحكام الدُْيا لظهورٍ . 
فضلٍ العرّبيّ على العجميٌّ في كثير من أحكام الدَنْياء فِيُحمَلُ على أحكام الْآخِرقٍ وبه 
تقول ٠‏ 1 

والقياس على القِصاص غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنّ القصاصٌ شرع لَمَصْلَّحةٍ الحياق» واعتِبارٌ 
الكفاءةٍ فيه يودي إلى تفويتٍ هذه المصْلَّحةٍ؛ لأنّ كل أحدٍ ''' يقصِد قَثْلَ عَدرَّه الذي لا 
يُكافِئه ؛ فتفوثُ المصْلّحة المطلوبة من التقصاصء وفي اعتِبارٍ الكفاءة في بابٍ التُكاح 
تحقيو تحقيقٌ المصُلّحةٍ المطلوبةٍ من التُكاح من الوجه الذي بَيَنَاء فبَطلّ الاعتِبارٌ . وكذا الاعتبادٌ 
تعاض لمر ا لا نيت اناه اذ اجن لا متحت مرو سيار افر لعا 
الاستنكاف عن ''* المُستفرش [لا عن المُستفرّش] ”" وات رد فيستفرس 
الوّطيء والْخْشِنّ . 

فصل [في النكاد الذي الكفاءة فيه شرط] 


وامًا الثاني فالتّكاحٌ الذي الكفاءةٌ فيه شرط لُّزومِه هو إِنْكاحٌ المرأةٍ نفسّها من غير رضا 
الأولياء لا يلرّمُ حتّى لو زَوْجَتْ نفسّها من غير كُفْءٍ من غير رضا الأولياء [لا يلرَمُ] © . 
وللأولياء ”*© حَقَّ الاعتراض ؛ لأنّ في الكفاءة حَمّا للأولياء؛ لأنّهم يََْفِعونَ بذلك ألا ترى 
أنهم يتفاخرونّ بعلو نَسَبِ الحْتَّنِء ويتعيّرونَ بدناءةٍ نّسَبهء فيتضَرّرونَ بذلك» فكان لهم أنْ 
اندرا لمر عر الفجوم بإ اتوي كالمصري إزااياك الخق المتمر , ٠‏ ثم جاء 
الشفيع كان له أن َقْسَحَ ابيع » ويَأخَدّ المبيعَ بالشّفْعَةٍ دَفْعَا للصَّرّرٍ عن نفسه كذا هذا . 

لوكا لتر ترعتافيع ا © تخت لا ركو لمحن الاسير اخ اد لذ ويح مر 
المرأةٍ تَصَدُ َصَوْفَ من الأهلٍ في محل هو خالِصٌ حَّهاء وهو نفسّهاء واميناٌ اللّومٍ كان 
لحَقّهِم المُتَعَلي بالكفاءق» فإذا رَضواء فقد أسقّطوا > حَقَّ أنفيهم, وهم من أهلٍ الإسقاطٍء 
والمحَلّ قابلٌ للسّقوط» فيسقٌّط . 


)١(‏ في المخطوط: «واحد». )١(‏ في المخطوط : «من». 
() ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فللأولياء» . 


و سس ل ب بجي 


ولو رَضيّ به بعض الأولياء سَقَطَ حَقٌَ الباقينَ في قولٍ أبي حنيفةً: ومحمد.ء وعند أبي 
يوسف لا سقط د 


نهم في الكفاءة ثبت مشْتَرَكًا بين الكلٌ» فإذا رضي به أحدّهم» فقد 
أسقّط حَقَّ نفسه» فلا يسقّط حَقُّ الباقينَ كالدَيْنِ إذا وجب لججماعةٍ» فأبرأ بعضهم لا يسقط 
حَنٌ الباقينَ لما قلنا كذا هذا؛ ولأنّ رضا أحدِهم لا يكونٌ أكثرٌَ من رضاهاء فإِنُ زَوَجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءٍ بغير رضاهم لا يسقّطٌ حَقٌّ الأولياء برضاهاء فلآنْ لا يسقّطٌ برضا 
أحدهم أولى . 

ونيا 3ك وعد هه شك سف لاعفا وهو القرابة وإسقاط 
بعض ما لا يتجَرّاً إسقاط لكُلَّه ؛ لأنه لا بعض له إذا أبقط واليذ مفيح ل لم يا 
في حَقٌ الباقينَ كالقصاص إذا وجب لججماعةٍ» فعَفا أحدهم عنه أَنّه يسقّط حَقٌ الباقينَ كذا 


وجه قوله أن - 


هذا. 
ولأنَ حَقَّهِم في الكفاءةٍ ما ثبت لعَيِْه بل لدع الضصْرَرِء والتَروِيجٌ من غير كُفْءٍ وقّمَ 
إضرارًا بالأولياء من حيث الظاهرء وهو ضَرَرُ عَدَم الكفاءق» فالظاهرٌ أنّه لا يَرْضَى به 
أحدّهم إلا بعدَ علمه بِمَصْلَّحةٍ حقيقيّةٍ هي أعظَّمٌ من مَصْلَّحةٍ الكفاءة ونّفٌ هو عليهاء 
وعَفَلَ عنها الباقونَ لولاها لما رَضيَ» وهي دَفُْعٌ ضَرَرٍ الوقوع في الزّنا على تقديرٍ الفسخ . 
وأا قولّه : «الحقُ ثبت مشْتَرَكًا بينهم»» فنقول على الوجه الأوَّلٍ مَمْنوعٌ بل ثبت لكل 
واحِدٍ منهم على الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرُه؛ لأنْ ما لا يتجَرّأ لا يُتَصَوّرُ فيه الشركة كحقٌّ 


0: 
0 


اليصاصء والأمانٍ بخلاف الدَيْنِء فإنّه يتجَرَا فتَصَرْرُ فيه الشَركةٌ؟ وبخلاف ما إذا رَوَجَتْ 
نفسّها من غير كُفْءٍ بغير رضا الأولياء؛ لآنّ هناك الح مُتَعَدةٌء فحَشها خلافُ جنس 
حَقَهِم ؛ لأنّ حَمَّها في نفسهاء وفي نفس العقادٍء ولاحَقٌ لهم في نفسها [5/ 21148 ولا في 
نفس العقدء وإنّما حَقّهم في دَفْع الشّينِ عن أنفسهم» وإذا اختلف جِنْسٌ [الحقٌّ] 20 
فسّقوطً أحدِهما لا يوجبٌ سُقوطً الآخَرٍ. 


وأمّا على الوجه الثاني فَمُسَلّمٌ لكنّ هذا الحقٌّ ماثبت لعَيْيِه بل لدَفْع الضَّرّرِء وفي 


(1) لحك فى المخعطر مد 


إبقائه لَزومُ أعلى الضَرَرَيْنء فسَقَط ضرورة» وكذلك الأولياءٌ لو زَوّجوها من غير كفْءِ 
برضاها يلرَّمٌ احاح لما قلنا . ولو رَّوَجَها أحد الأولياء من غيرٍ كَفْءٍ برضاها من غير رضا 
الباكين يتور عند ضام الجلياء خلاقا لمالِك بناء على أن ولاية الإكاح ولايةٌ مُستقة ل 
والجر يم ودام تروعيد رلا بحر وعو رفوك لي شرائطٍ الجوازء وهل 
يلرّمْ قال أبو حنيفة» ومحمَّد : يلرّمُ . وقال أبو يوسف. وزْفَرُء والشّافعيُ : لا يلرّمُ . 

(وحبه قولهم على نحو ما ذكرنا فيما تشّدَم): أنّ الكفاءةً حَنٌ ثبت للكلٌّ على الشركة 
وأحد الشريكيْنٍ إذا أسقّط حَقَّ نفسه لا يسقْط حَن صاحبه كالديْنٍ المشترك . ْ 
(وجه قولهما). أنَّ هذا حَنٌ واحِدٌ لا يتجَرًَ ثبت بسبب لا يترا ومثلٌ هذا الحنٌّ إذا ثبت 
لجَماعةٌ بيت لكل واحِدٍ منهم على الكمالٍ كأن ليس معه غيرُه كالتقصاص والأمانٍ؛ ولانٌ 
إقدائه على التكاج مع كمال اللي برضاها مع التزام ضر ظاهر بالقبلة وبنفيه؛ وهو ضر 
عَدَمٍ الكفاءة بنُحوق العارٍ والشّينٍ دليلُ كونه مَصْلّحة في الباطِن» وهو اشيماله على دف ضَرَرٍ 
أعظمَ من ضَرَرٍ عَدَّمِ الكفاءق» وهو ضَرّرُ عارٍ الزّنا أو غيره لولاه لما فُعِلَّ. 

وأمًا إكاح الأب . والجدٌ الصّغيرَ والصَغيرة» فالكفاءةٌ فيه ليست بشرطٍ للّزويه عند أبي 
حنيفة كما أنّها ليسث بشرطٍ الجواز عنده» فيجورٌ ذلك. ويلرَّمُ الوب ا 
لكمالٍ الشَفَّقةٍ بخلان إنكاح الأخ والعمّ من غير الكفْء ء أنه لا يجوز بالإجماع ؛ لأنه 
محض على ما بَيَنَا في شَرائطٍ الجواز . وأما إنْكاحُهما من الكفْءٍء فجا؛ ا 
للشاة من ٠‏ لكث خيلا في ولي حنيفا ومحشو؛ ون بي برست لز 
والمسألة قد 


فحل [فيما تعتبر فيه الكفاءة | 
وأمًا [الثالتُ في] " " بيان ما تُعتَبَر فيه الكفاءةٌ فما تُعتَبَرْ فيه الكفاءةٌ أشياء: 
منها النَسَبُّء والأصل فيه قول التي يكل: «فُرَيْشسَ بعضّهم أكفاء لبعض. والعرّبُ بعضهم 


)؟١7‎ /1( المبسوط‎ . ١179 انظر في مذهب الحنفية : مخحتصر اختلاف العلماء ء (7/ 236177 الجامع الصغير ص‎ )١( 
مذهب الشافعية : : أنه لا يجوز تزويج الصغار من الرجال والنساء إلا للأب» أو الجد إذا لم يوجد الأبء‎ )1( 
.)١155 .1١57”( انظر : مختصر المزنى ص‎ 

(؟) ليست في المخطوط . 


ة سس لل-ح0ه 
أكفاءً لبعض. حَيٍ بحَي» وقَبِيلةٌ بقَبيلةِء ٠‏ والموالي بعضُهم أكفاء لبعض؛ رجل برجل» '''؛ لأنّ 
0-5 والتَعييرَ يَقَعانِ بالأنسابء فتُلْحَقٌ النتقيصة بدناءةٍ النَسَبٍء فتُعتَبَرُ فيه الكفاءةٌ 
5 بهم كفا يعض على اخوان الهم حثى يكو لي الذي ليس يمام 
ف والأموة والعدويٌء ونحو " "“ ذلك كمْئًا للهاشِميٌ لقوله يل : «فُرَيْش بعضهم 

أكفاء لبعض». وَقُرَيْش تشتمل على بني هاشم . 

والعرّبُ بعضهم أكفاءٌ لبعض بالنّص » ولا تكونٌ العرَبٌ كُمْنًا لقْرَيْش لمَضْيلةٍ فَرَيْشٍ على 
ا امو 

قال النّبئٌ يكل : «الأئمَةُ من فُرَيْش» ” بخلاف القُرَشيٌ أنّه يصلحٌ كُفْنَا للهاشِميٌ ّ» وإن 
كان للهاشميٌ من الفضيلة ما ليس للقر: شيّ لكنّ الشَرعَ أسقّط اعتِبارَ تلك الفضيلة في باب 
التكاح» عَرَفْنا ذلك بفعلٍ رسول الله يك وإجماع الصَحابةٍ رضي الله عنهمء فإنه ررِيَ أن 
وشول الاوك وخ ابتك فين ععمانوضي الله عفة وكان أمويًا لاعاشمياه وزدع على 
رضي الله عنه ابئته من عمرٌ رضي الله عنه ولم يكن هاشِميًا بل عَدَوِيًا . 

فدَلَ أنّ الكفاءةً في قُرَيْش لا تخبّصٌ ببَطن دون يَطَن» واسبَثْئى محمّدٌ رضي الله عنه 
نيك الخلائةه كلم مجعل الذر دين الذي ليس بوافتر كنا 4غ ويا تكون اللمرالي أكناء 
للعَرّبٍ لَضْلٍ العربٍ على العجّجم» والموالي بعضهم أكفاءٌ لبعض بالنّصٌ» وموالي العرّب 


ع ل ات 0 . وقال الهيئمي في المجمع (5/ 7175): فيه 
سليمان بن أ بي الجون ولم أجد من ذكرهء وبقية رجاله رجال الصحيح» ورواه البيهقي في الكبرى )// 
4 حديث :)١10409(‏ عن ابن عمرء وانظر الدراية (؟/ 57)» وخلاصة البدر امثير (؟/91١),‏ 
حديث »)١1904(‏ وقال: رواه ابن أبي حاتم في علله من رواية ابن عمرء وقال: سألت أبي عنهء فقال: 
منكر. وقال مرة: كذب. لا أصل لهء وقال ابن عبد البر: منكر موضوع : وفي نصب الراية .)١91//(‏ 
1 ا الت لل 

: في المخطوط‎ )١( 

فة صحيح : وا 00 فى مسندهء حديث .)١5184(‏ والضياء فى المختارة (54/ »)8٠7‏ حديث 
(كلاه ). والطيالسي في مسنده ء. ص (5841). والبيهقى فى الكبرى زم درلل حديث (١0:081ه).‏ 
والنسائي في الكبرى (4717//7)» حديث (0447)» وأبو يعلى فى مسنده ,)7”71١/5(‏ حديث (2)8144, 
والطبراني في الكبير /١(‏ 2757 حديث (775) عن أنس رضي الله عنهء وقال الحافظ في التلخيص (4/ 
47)» حديث )١1/70(‏ : وقد جمعت الإشارة في جزء مفرد عن نحو من أربعين صحايئًا . وصححه الألباني 


في صحيح الجامع (مه/ا؟). 


1 قاع تعدت 2_1 
أكفاء لموالي قُرَيْشٍ لحُموم قوله : «والموالي بعضهم أكفاء لبعض رجلّ برجل» (" . 

ثم مُفَاحَرَةٌ العيجم بالإسلام لا بالنَسَبٍ . ومَنْ له أب واحِد في الإسلام لا يكونٌ كُفْنا كَمُمًا 
لمَنْ له أبوان فصاعدًا في الإسلام: ومن له أبوان في الإسلام يكون كفئًا لمن له آباءٌ كثيرةٌ 
في الإسلام ؛ لأنَّ تَمامَ التعريفي بالجد. والرٌيادة على ذلك لا نهاية لهاء وقيلّ : هذا إذا 
كان في موضع قد طال عَهْدَ الإسلام وامتّد. 

ًا إذا كان في موضع كان عَفْدُ الإسلام قرا بحيث لا يمير بذللك رولا يعد يا يكو 


بعضهم كَفْنَا لبعضهم ؛ لأن التعيير اذالم بده يَجْبَرْ بذلك» ولم يُعَدَ عَيْبَا لم يلحَقٍ الشَّينُ 
والتقيصة» فلا يتحَقَّقٌ الضَرَرُ . 


فصل [في شرط الدحرية في الكفاءة] 


ومنها: الحرّيّة ه؛ لأنَ التَفُصّء والشّينَ بالرّقّء فوقّ التَقُصٍء والشّينٍ بدناءق النَسَبِء فلا 
تكون القن ولج + كبك لخ بحا ولابكوث مولي الساق كار 
الأصلٍ» ويكونٌ كُفْنَا لمئله ؛ لأنَ التَاخرَ يَقَمُ بِالحُرَةٍ الأصليّة» والتَعييرُ يَجْرِي في الحُرَية 
العارضةٍ المستفادة بالإعتاقٍ . 

وكذا مَنْ له أب واحِدٌ في الحرَيّةٍ لا يكون كفنا لمَنْ له 48/51 ب] أَبَوانِء فصاعِدًا في 
الحَرٌيّةٍ . ومَنْ له أَبَوانٍ في الحَرّيّةٍ لا يكونٌ كمّنًا لمَنْ له آباءٌ كثيرة ذ في الحَريَةٍ كما في إسلام 
الآباء ؛ لأنّ أصلّ التعريفي بالأب. وتَمامه بالجدٌ» وليس وراء القمام شية . 


عو دودس 


وكذا مولى الوّضيع لا يكون كمنًا لمولاةٍ الشريفٍ حتّى لا يكونَ مولى العرب كُفْنًا 
لمولاة بَني هائيم حتى لو زَوَجَتْ مولاه بَني هاشم نفسّها من مولى العرّبٍ كان لمعيه 
حَقَ الاعتّراض ؛ لان الوّلاة بمنزلةٍ النَسَبٍ قال امب عَعَلٍِ يك : «الوَلاءً لحمةٌ كلّحمة التسب» 7 


والله أعلم . 


)١(‏ أورده عه (576/4)» وقال: رواه البزار وفيه سليمان بن أبي الجون ولم أجد من 
ذكره وين وصالة رخال 

»)0 أخر جه الشافعي في مَسِبّدَه ص (5598). وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 770 7”775). حديث 
(٠966غ).‏ والحاكم في المستدرك (14/ 717/9), حديث (841/) من حديث ابن عمرء وهو صحيح . ٠.‏ وانظر 
صحيح الجامع .)7/١51/(‏ والإرواء .)١15348(‏ 
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فصل [في شرط المال في الكفاءة] 

ومفهاة النتال :كل كو النقة كمنا للقت لأنَ التَاخُر بالمالٍ أكثرٌُ من التََاحُرٍ بغيره 
عاد وخُصُوصًا في رمانينا هذا؛ ولأنّ للتكاح تَعَلمَا بالمهْر وَالتفَقةِ تَعَلَّا لازمَاء ٠‏ فَإِنّه لا 
عد ول ليحي با ورا العام اورسم 
ثم ُعتَبَرَ ههنا أولى» والمُعبَبَرُ فيه القّدْرةٌ على مَهْرِ مثلهاء والتَمَقَةَ» ولا تعتَبرٌ عم 
و0 الرَوْجّ إذا كان قادرًا على مَهْرٍ مثلهاء وَنَمَقَيها يكونُ كُفَْا ا 
إن كان لا يُساويها في المالٍ هكذا رُوِيَ عن أبي حنيفة وأبي يوسف, ومحمَّدٍ في ظاهر 
الرّواياتٍ . 

ا ا اي يوا تَحَقّق الكفاءةٍ في قولٍ أبي 
حنيفةً» ومحمَّدٍ خلافًا لأبي يوسف؛ لأنّ التفاخرَ ب ل ال انر لسعم يد 
الأول لأن الفتى لا نَباتَ له ؛ لأنّ المال غادٍ ورا ا فى الغِنّى. ومَنْ 
ا تققد لا يكونُ كُفْنَا ؛ لأنّ المؤرٌ عِوَضُّ ما يُمْلّكُ بهذا العقد ٠‏ فلا بُدَ من 
القّدْرةٍ عليه و[قيامُ] "2 الازدواج بالتَمَقَةٍء فلا بد من القُدْرَةٍ عليها؛ ولأنَ مَنْ لا قَذْرةَ له 
على المهّرء والتَفَقَةِ يُستحمَّرٌ ويُستَّهانُ في العادةٍ كمَنْ له نَسَبّ دَنيءٌ» فتختّل به المصالح 
كما تختّل عند دَناءةٍ النسَب . 

وقيلَ: المُرادُ من المهْرٍ قدرُ المُعَجَل عُرْفَا وعادةً دونَ ما في الذَّمِّةِ؛ لأنْ ما في الذَمِّةٍ 
ُسامَحٌ فيه بالتَاخيرٍ إلى وقتٍ اليسارء (فلا يَطْنْبُ) " به للحالٍ عادةٌ» والمالُ غادٍ ورائح . 
ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إذا مَلَكَ التمَقة يكونُ كُفْئَا وإن لم يملِكِ المهر هكذا رَرَى 
الحسّنُ بن أبي مالِكِ عنه» فإنّه رَوَى عنه أنّه قال: سَألتٌ أبا يوسفَ عن الكفْءء فقال : 
الذي يملِك المهْرَ والتقّقة» فقُلُتء وإِنْ كان يملِك المهْرَ دون التَمّقوِ» فقال: لا يكونٌ 
كُفْنَاء فَقّلْتُء فإِنْ مَلَكَ التَمَقَةَ دونَ المهْرء فقال: يكونٌ كُفْنَاء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
المرء يُعَدٌ قاورًاعلى المر بِقُدْرَةٍ أبيه عادةً [0 ولِهذا لم يُجز دَفُعُ الرّكاةٍ إلى ولَّدِ الغنيّ إذا 
كان صَغيرًاء ون كان فقيرًا في نفسِه؛ لأنّه يُعَدٌَ غَنمّا بمالٍ أبيه] "» ولا يُعَدٌ قادِرًا على 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «ولا يطالب». 
(9) ليست في المخطوط . 
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التَمَّقَةِ بِغِنَى أبيه ؛ لأنْ الأب يتحَمّل المهْرَ الذي على ابيف ولا يتحمّل تَفْقَةَ رُوْجَتِه عادةً. 
وقال بعضهم : : إذا كان الرَجُلَ ذا جاو كالسَلْطانٍ والعايم: ٠‏ فإنّه يكونٌ كَفْنَاء وإِنْ كان لا 

يملِك من المال إل قد التق لما ذكرنا أن المهْرَ تجري فيه المُسامَحةٌ بالقاخير إلى وقتٍ 

الصارة والمال يَمْدو ويَروح. وحاجةٌ المعيشة تندَقِعُ بالتقّةٍ [والمال يغدو ويروح] © . 


فحل [في شرط الدين في الكفاءة] 


ومنها: :الدينُ في قولٍ أبي حنيفة» وأبي يوسفٌ حبّى لو أن امرأةٌ من بَناتٍ الصَالِحينَ إذا 
َوْجَثْ نفسّها من فاست كان للأولياءٍ حَقُ الاعتراض عندّهما 0 لأنَ التفاخر بالدّين أحَقٌ 
من التفاخر بِالنَسَبِء والحرّيّة والمالٍ والتَعِيبرُ بالفست أَشَدٌ وجوه التعيير . 

قال هجون ل: 7 تَعتَبّرُ الكفاءة في الدّين ؛ لأنّ هذا من أمور الآخِرق والكفاءة من 
أحكام الدنناة فلا يقدَحُ فيها افيس إلا إذا كان شيئًا فاجسًا تأن كان الاين كن سد 
منة 0 ريتك قله ويصفع . فإن كان مِمَنْ يُهابُ منه بأنْ كان أميرًا قَثَالاً يكونُ كُدْنَا؛ أن 
هذا الفسقّ لا يُعَدٌ شيئًا في العادقٍ فلا يقدح في الكفاءقق (وعن أبي يوسفَ) ” 31 
الفاسِقّ إذا كان مُعَلِئًا لا يكونٌ كُقْنَاء وإِنْ كان مُستَيْرًا يكونٌُ كُْئ 


فصل [في شرط الحرفة في الكفاءة] 

وأما الجِرْفة: انمد ذكر لزي أ الكفاءة في اجرف والطنتاعات قير عند أبي 
يوسف, فلا يكونٌ الحائك كُفْئَا للْجَرْهَريٌ والصَيْرَفيٌ» ودُكِرَ أن أبا حنيفة َه يَنَى الأمرَ فيها 
نل عابزؤاراي لباقيو عدار ندا امنا ل ا لام ا 
بهاء وأجاب أبو يوسف على عادة أهل البلاد أنهم يَتّخذونَ ذلك حِرْفةٌ» فيُعَيرونَ بالدنيء 
من الصّنائع » فلا يكونٌ بينهم ”*» خلافٌ في الحقيقة . 

ركذا ذكر القاضي في شرجه مختصر الحارِيّاعتيارالكفاءة في الجرّفة: ولم يذكر 
الخلاف. فَتَنبْتُ الكفاءةٌ بين (الحِرْقتَيْنِ في) ”© جئس واد كالبرَاز مع البرّازِء والحائك 


ار 000 () في المخطوط : #عليها». 
(5) في المخطوط : 0 


مع الحائك. وتَنْبّتُ عندٌ اخختلافٍ جِنْسٍ الحِرّفٍ إذا كان يُقَاربٌ بعضها بعضًا كالبزَازٍ مع 
الصَائغ» والصَائغْ مع [154/5] العطارء والحائكِ مع الحججام» والحجام مع الذباغ» ولا 
تنيت فيما لا مُقارَبة بةَ بينهما كالعطار مع البيّطارٍء والبرَّازٍ مع الخرّازٍ . 

بردتي يماي لع الجابو [الكير ‏ أن الكفاءة في الحِرَفٍ '' مُعتَبَرةٌ في قولٍ 
الى عدن [١‏ سحو 5 ' وعندٌ أبي يوسف غيرٌ مُعتَبَرةٍ إلآَ أن تكونَ فاحشةً كالحياكة 
والججامةٍ والدَبّاغة» ونحو ذلك؛ ؛ لأنها ليسث بأمر لازم واجب الوجود ألا ترى أنه يقدِرٌ 
على تركهاء وهذا يُشْكِلُ بالحياكة وأحَواتِهاء فإنّه قاورٌ على تركهاء ومع هذا يقدّح في 
القفاء 3 وزالله تقال اموق وأهلّ الكَفْرٍ بعضهم أكفاءً لبعض ؛ ؛ لأنَ اعتِبارٌَ الكفاءة لدفع 
التقيصةء ولا تقيصة أعظَّمُ من الكفر . 

فصل [فيمن تعتبر له الكفاءة ]| 

وأمًا بِيانُ مَنْ تُعَتَبَدْ له الكفاءةٌ» فالكفاءةٌ تُعتَبَرُ للنّساء لا للرّجالٍ على معنى أنه تَعَبَرُ 
الكفاء فى جانب الرجال للكساءء ولامععه في جاب الكساء للزجالٍ؛ لأن الْصُوص 
ورت بالامقاز ني انب الرجال كامة: ا 

وكذا المعنى الذي شُرِعَتْ له الكفاءةٌ يوجبٌ اختصاصٌ اعتبارها بجازبهم ؛ لأنّ المرأةً 
هي التي تستنكفٌ لا الرَجُل ؛ لأنّها هي المُستفرَشةٌ . فأما الرّوْجٌء (فهو المُستفرش) ”*', 
فلا تَلْحَمُه الأنَفةٌ من قِبَلِها. ومن مشايخنا مَنْ قال: إِنّ الكفاءةً في جانِب النُّساء مُعتَيَرةٌ 
أيضًا عند أبي يوسف ومحمَّدٍ استدلالاً بمسألةٍ ذكرها في الجامع الصَّغيرٍ في باب الوّكالةٍ 
وهي أن أميرًا أمرّ رجلا أنْ يُرَرّجَه امرأة» فرَّوَجَه أمة لغيره قال : جاز عند أبي حنيفة. 
وكتدهما لا نهر : ولا دّلالة فى هذه المسألة على ما رَعَموا؛ د 
يُحْيَمَلُ أن يكونّ لمعئى آخَرَء وهو أن من أصلهما أنّ التؤكيل ”*' المُطْلَقَ يتقَيَد بِالعْرْفٍ 
والعادٍ» فيَنْصَرِفٌ إلى المُتعارَفٍ كما في الوكيل بالبيْع المُطلّقء ومن أصل أبي حنيفة أنه 
يجرى على إطلاقِه في غير موضع الضّرورة» والتّهْمِةٍء ويُحْتَمَل أنْ يكونً عَدَمُ الجوازٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(0) في المخطوط : «الحرفة». () زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط : «فمستفرش؟ . (4) في المخطوط : «التوكل» . 
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منالهما تار الكفاءق في تلك المسألةٍ خاضة حمل مطل على المُتعارنٍ كما هو 1 
أصلهما إذ المَُعارَف هو الموج بالحفْءء فاستحسّنًا اعبار الكفاءة في جانِهنَ في مثل 
تلك الصّورةٍ لمكانٍ العُرْفٍِ والعادة» وقد نَصّ محمد - رحمه الله - على القياس» 
والاستحسانٍ في تلك المسألةٍ في وكالةٍ الأصل. ٠‏ فلم تَكُنْ هذه المسألةٌ دليلاً على اعبار 
الكفاءةٍ في جانِبهنَ أصلاً عندّهماء ولا تكون دليلا على ذلك على الإطلاقي [بل] 2١”‏ في 
تلك الصّورةٍ خاصّة استحسانًا للمُ'فٍ بولو اظم و ول تجن لامر ا حار زعت لفيا منت 

ثم ظهر نَسَبّه على خلافي ما أظهّرَه» فالأمرٌ لا يخلو إمًا أن يكونَ المكتومٌ مثلّ المُظْهَرٍ 
وإمّا أن يكونَ أعلى منهء وإما أنْ يكونّ نَ أدوَنَ»ء فإنْ كان مثلّه بأنْ أظهَرِ أنه نَيِمِىُء ثمّ ظهر 
أنه عَدَويٌء فلا خيارَ لها؛ أن الرّضا بالشّيء يكونٌ رضًا بمثله. وإنْ كان أعلى منه بأنّ 
أظهرَ أنه عرب ؛ فظهر أنه تُرَشِيٌ» فلا يار لها أيضًاء لأنّ لضا بالأدنّى يكونُ رضًا 
بالأعلى من طريقٍ الأولى . 

وعن الحسَّنٍ بن زياهٍ أن لها الخيارَ؛ ؛ لأنَ الأعلى لا يحتّمل منهاما (يِحَتَمِلٌ 
الأو 0 فلا يكو الرّضا منها بالمُظْهّرٍ رضًا بالأعلى منه. وهذاغيرٌ سَديدِ؛ لأنَ 
الظاهر أنّْها ترضى بالكفْء. وإِنْ كان الكُفْم لا ينين عنياها يست ضر لكي لاد 
فر افلم صر كشو من فجهء فكا لضا باهر وضًا بالأعلى منه من ريق 
الأولى» وإِنْ كان أدوَّنَ منه بأنْ أظهَرَ أنه و فَرَشيّء ثم ظهر أنه عَرَبِيٌ » فلها الخيان . 

ون كان كُفْنَا لها بأنْ كانتٍ المرأةٌ عَرَبيَة؛ نها إنما رَضيّتْ بشرط الزّيادة» وهي زيادةٌ 
مرغوب فيهاء ولع تمل ٠‏ فلا تكونٌ راضية بدونهاء فكان لها الخيار. ٠‏ وروي أنه لا خيارَ 
لها؛ لأنْ الخيارَ لدَ لدع لَص 7" ولا تقيصة؛ لله ُفْء لها هذا إذا فعل الرَجُلُ ذلك ٠‏ فأما 
إذا فعلتٍ المرأةٌ بن أظهَرَتِ امرأةٌ 5 نُسبها لرجلء [فتَرّرَجَها] ”*". ثم ظهر بخلافي ما أظهَرَتُ» 
لا خا الج موا يهاز أو أ لان لكا في جاب ساو هد تعر وت 
بهذا ما إذا تَرَّوّْجَ رجل امرأ على أنها خرّةٌ» قَولَدَت فته ثم أقام رجل البيّنةَ على أنّها أ مَتَه 
فإِنَ المولى بالخيارٍ إِنْ شاء أجاز التُكاح: ٠‏ وإنْ شاء أبطلّه؛ لأنّ التُكا لتكاح حَصَل بغير إِذنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «لا يحتمل الأدون». 
(9) في المخطوط : «النقيصة» . () ليست في المخطوط . ئ 


المولى» فوّقِفٌ على إجازته؛ وَيَعْرَمْ العقرَ؛ لأنه 5 جارية غير مَمْلوكةٍ له حقيقة» فلا يخلو 
عن عُقوبةٍ أو غَرامةٍ» ولا سبيل إلى إيجاب العقوبةٍ لل للشبْهة» فتجبٌ الغرامة . 

وَآَعّا للد فَإن كان التتروة ا فالولد خرٌ بالقيمةٍ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله 
اح ا و و ا 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ولم يُْقَّل أنه نه أَنْكَرَ عليه أحدّء فيكونُ إجماعًا؛ ولأنّ 
الاستيلاد حَصَّلَ بناءَ على ظاهر التُكاح إِذْ لا علمَ لَلْمُسِتَولِدِ بحقيقة يحنيقة البحال 6 فكان المسترلد 
مُستَحِمًا للتظرء والمُسبَحَنٌ مُستَجِفًا للتظر أيضًا؛ لأنّه ظهر كونُ الجارية مِلْكا له» فتجبٌ 
تراعاة اتحكين بقدر الامكاؤ» افراغيعا عَم الشسكزلة في شورة الأولاد»: وحن الستيين 
في معنى الأولاد رعايةً للجانينٍ بقدر المكان» وتُعرُ مت يوم الخصٌومة؛ لاله وق 
[وجود] 7" سبب وُجوب الضَّمانٍء وهو مَنْعُ الوَلَدِ عن المُستَحِقٌ له ؛ لأنّه عَلَنَ عبدًا في 
حَقّه؛ ومُنِعَ عنه يوم الخصومة . 

ولو مات الوَلَدُ قبل الخصّومة لا يَغْرَمُ قِيمَتّه؛ لأن الضمانَ يجبٌ بالمثع» ولم يوجّد 
المنْعٌ من المغرور ؛ ولأنّه لا صّئْمَ له في مويّهء وإِنْ كان الابنُ ترك مالآء فهو ميراتٌ 
لأبيه؛ لأنه ابنه» وقد مات حُراء يرنه ء ولا يَغْرَمللمُستحِقٌ شيئًا؛ لأن الميراث ليس بِبَدَلٍ 
عن الميّتِ . وإنْ كان الابنْ ة قله رجلٌ. وأخذ الأبُ ا لديةغ فإنّه يَعْرَمُ قِيمَتَه للمُستَحِقٌ ؛ لأن 
الدّيةَ بَدَلُ عن المقتول» فتقومُ مُقامه كأنّه حي . 

وإِنْ كان رجلٌ ضرب بَطَنَ الجارية» فألقََتْ جَنيئًا مَيُنَا ب يَغْرَمُ الضَارِبٌ الغرّة خَمسَمِائقٍ 
م يَهْرَمُ المُستَوْلِدُ للمُسَحِقٌء فإن كان الوَلَدُ ذكَوَاء فنصفٌ عُشْرٍ قِيمَتِهء وإنْ كان أَنْتَى : 
فَعُشْرُ قيمَتِهاء وإِنْ كان المغرورٌ عبدًاء فالأولادُ يكونونٌ أَرِقَاءَ للمُستَحِقٌ في قولٍ أبي 
حنيفة» وأبي يوسفء وعندٌ محمَّدٍ يكونونٌ أحرارًاء تكررة أولاد المغرور . 

(وجه قولٍ محمب): أن هذا ولَّدُ المغرور حقيقةً لانخلاقه من مائه» ووَّلَدَ المغرورٍ 
بالقيمةٍ بإجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

(ولهما) : أن القيام أ أن يكونّ الوَلّدُ مِلْكُ المُستَّحِقٌ ؛ لآن الجارية 5:7 انها ملكةه 
فيْتَبَيَنُ أن الوَلّدَ حَدَتٌ على مِلكه ؛ لأنّ الوَلَدَ يتْبَعُ الأ : في الحُريَةِ والوّقٌ إلا نا ركنا القياسّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


2ت 2 تداك الصاق 2 > 
بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم 'إولنا أن القياس أن يكون الولد ملك مستحق]”'' وهم . 
إنّما قضُوًا بحْرّيّةٍ الوَلّدِ في المغرورٍ الحُرٌ فبّقيّ الأمرٌ في غيره مردودًا إلى أصل القياس. 

لم المغرود هل يرجعٌ بما عَم على الغاز» والغاً لا يخلو إم أن يكون أجتييً. ما أَنْ 
يكونٌ مولى الجاريةء [ وما أن يكونَ هي الجارية] ” "“» فإنْ كان أجتبيًا فإِنْ كان مء 
فغّرَّه أن قال: تَرَّوَجّ بهاء فإنّها حُرَةٌ أو لم يَأمّرْه بالتزويج لكته رَوْجَها على أنْها حُرَ حرَةٌ أو 
قال: اع لز 1د لب ااال ريج عجان اللاي لازلز للا ا 
يلحَقّه من الغرامةٍ في ذلك التكاح . ال 
لأنّه ضَمِئَه بفعلٍ نفسه» فلا يرجعْ على أحد 

ولو قال : هي شر ولم زلريج ""» ولم يُرَوّجُها منه لا يُرْجَعُ على المخبر 


ب 


بسي ء ؟ لأنّ معنى الضَّمانٍء والالتزام لا يتحقق 4 ِتحَمَّقٌ بهذا القدرء وإنْ كان الغارُ عبد الرَجُلء 
فك كان مولا لم يَأ بذلك يرجع عليه بعد العتاي» وا كان مره ذلك رججع علي 
للحال إلا إذا كان مُكاتً أو مُكائبةً فإنّه يرجم عليه بعدَ العتاتي؛ لأن أي ”* المولى بذلك 
لايَصِحء وإنْ كان المولى هو الذي غَرَّه فلا يَضْمَنُ المغرور من قيمة الأولادٍ شيئًا؛ لأنّه 
لو ضَمِنَ للمولى لكان له أنْ يرجعَ على المولى بما ة ضون '*'افلا يفيد وجوت الضناة: 
وإنْ كانتٍ الأمة هي التي رن ؛ إن كان المولى لم يمه بذلك: فإنّ المغرور يرجم على 
الأمةٍ بعد العتاق لا للحال ؛ ؛ لأله دَْنَ لم يظهر في حَقْ المولى» وإنْ كان أمرّها بذلك يرج 
على الأمةٍ للحال ؛ ؛ لأنه ظهر وُجِوبُه في حَقٌّ حَقٌ المولى هذا إذا غَرّه أحدٌّ أمّا إذا لم يَغرّه أحدٌ 


ولكنّه ظَنّ وار فتَرّوّجَهاء فإذا هي أمة فإنّه لا ير- جع بالعْمّر على أحدٍ لما قلناء 
والأولاد أَرِقَاءُ لمولى الأمة؛ لأنّ الجارية مِلْكه ٠‏ [على ما بينا] ''' والله أَعَلّمُ . 
فصل [في كمال المضر] 


ومنها: كمال مَهْرِ المثل في إِنْكاح الحُرَة العاقلة البالِغةِ نفسّها من [غير] 5 


. زيادة من المخطوط. 2 (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «بالتزوج» . (4) فى المخطوط : «أمره»‎ 
في المخطوط : «يضمن». (3)ازرافة اف المخطوط:‎ )45( 


(0) ليست في المخطوط . 


م تكن 

رضا الأولياء في قولٍ أبي حنيفة» حتّى لو رَوّجَتْ نفسّها من كُفْءٍ بأقّل من مَهْرٍ مثلها 
مقدارٌ ما لا يُتَعْابَنُ فيه النَاسٌ بغير رضا الأولياء» فللأولياء حَقٌ الاعتِراض عندّهء فإما أن 
يَبْلَمَ الرّوْجٌ إلى مَهْرِ مثلها أو يُمَرّقَ بينهماء وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ هذا ليس بشرطء 
ويلرّمُ النكاحٌ بدونه حبّى لا يَنْبْتَ للأولياء حَقَّ الاعتراض» وهاتانٍ المسألتانٍ أعني هذه 
المسألة والمسألة المُتقَدُمةَ عليهاء وهو ها إذاز وَخَث نفسها من غير كف وبغير رضا 
الأولياءِ لا شَكَّ أنّهما[؟/ 5٠‏ 1] يتفَرّعانٍ على أصل أبي حنيفة وزُفرء وإحدى الرُوايتيِنِ 
0-0 ورواد اي كا 5-7 
٠ 0‏ فْكلُ اريم : 11 سانيا ايه اا وبري ا 
به سوبي ساي و اا داعي أخرىء وهي ما إذ 
الإكراه» ففى 0 لس اا 11 مون وإِن 
وقد اعذهه لا بط عن ال وف العسألة الثانبة لها حق الاععراضنء فإِنَْ رَضيّتٌ 
بالئكاح والمهْرء فللوّليٌ أنْ يَفْسَحَ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ محمّدٍء وأبي يوسف الأخير 
ليس له أنْ يَفْسَحَ وتَصَوٌرٌ المسألةٍ على أصل الشّافعيٌ فيما إذا أمرَ الوّلىُ رجلا بالتَزْرِيجء 
فرَوْجَها من غير كفْءٍ برضاها أو من كفء بِمَهْرِ قاصر برضاها . 

(وجه قول ابي يوسفّء ومحقد) أن المهْرَ حَمها على الخارم كا ٠‏ في البع»: ولخو ف 
الإجارة» فكانث هي بالتَقُص مُتَصَرّفَةَ في خالص حَقهاء ف فيصح فيَصِحٌء ويلرَّمْ كما إذا اواك زعا 

عن المهْر ؛ ولهذا جاز الإبراءً عن لثمن في باب البيُع » والبيْع بِثَمَن بَخس كذا هذا. 

(ولأبي حنيفة): أن للأولياء حََا في المهْرِ؛ لأنهم يَفْتَخْر ون بغَلاءِ المهرء ع رون 
ببَخْسِهء فيلحَقهم الضَّرَرُ بالبخس» وهو ضَرَرُ التَعييرٍ» فكان لهم دَفْعٌ الضْرَرٍ عن أنفسهم 
بالاعتّراض » ولهذا د 2 يْبْتُ لهم حَقّ الاعتِراضٍ بسبب عَدَمِ الكفاءة كذا هذا؛ ولأنّها بالبخس 
0 عن مَهِر مثلها أضََتٌ بيساء قَبِيلتها ؛ ؛ لأنْ مهورَ يجيد يواه ؛ فكانت 
بالتقْص مُلْحِقة الضّرَّرَ بالقبيلة: ٠»‏ فكان لهم دَفْعٌ هذا الضْرَّرٍ عن أ: نفسِهم بالفسخ. والله 
عل . 


فصل [في بعض صور وجوب المهر كامزا] 

ومنها: خلوٌ الرّوْج عن عَيْبٍ الجبٌ والعْنَة» عند عَدَم الرّضا من الرَّوْجةٍ بهما عند عامّة 
العلماء . 

وقال بعضهم: عَيْبٌ العنَةٍ لا ؛ يمئمُ زوم الككاح» واحتَحُوا بما روِيَ أن امرأة رفاعة أنَتْ 
رسول اللّه لله وقالتُ : يارسول اللَّه إن كُنْتّ تحت رفاعة» فطَلَّقَني آخِرَ التُطليقات 
العَلاثِ» وتَرَّوَجْتُ عبد الرّحمّن بنَ الزُبَيْرِهِ فواللّه ما وجَدْتٌ معه إلآمثلّ الهُدْبةِ 9 
فتَبْسّمٌ رسول اللّه كله وقال: ١لَمَلّكِ‏ تُريِدِينَ أنْ ترجعي إلى رفاعة لاحتى تذوقي عُسَيْلَتَه "© 
ويذوقٌ عُسَيلَتك» 7" . 

(فوجه الاستدلال): أنْ تلك المرأة َاذَعَتِ العُنَةَ على زَوْجهاء ورسول اللّه يكل لم يُنْبثْ 
لها الخيارًء ولو لم يَقَع التُكاح لازِمًا لا ثبت؛ ولأنَ هذا العيْبّ لا يوجبٌء فواتَ 
المُستَحَقٌّ بالعقدٍ بيَقيننء فلا يوجبٌ الخيارٌ كسائر أنواع العيوب بخلاففٍ الجبّء ٠‏ فإنّهِ يفوت 
المُسِتَحَقَّ بالعقدٍ بيقين . 

(ولمًا): ٠‏ إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم ٠‏ فإنه رُويّ عن عمرّ رضي الله عنه أنّه قضّى في 
العِنّينِ أنّه يُوَجَلَ سَنةٌ» فإنْ قَدَرَ عليهاء وإلآّ أخذث منه الصَّداقَ كايلاٌ» وده ف بينهماء 
000 د بن . ورُوِيٌ عن عبد الله ابن مسعودٍ رضي ي الله عنه مله 0 . 


كاه" 


)١(‏ الهُذبة: طرف الثوب» وهو كناية عن ضعفه الجنسي . وقال الخطابي: «إنما أرادت أنه كالهدبة ضععمًا 
واسترخاء» انظر الغريب للخطابي ١ .)5417//١(‏ 
زه العُسَيلَةٌ في اللغة : النطفة . أو ماء الرجل. أو حلاوة الجماعء تشبيه بالعَسَل للذته. قال أبو عبيد: 
والعوية سنن كل تنوم تستادة عسلا . 

والعسيلة اصطلاحا : كناية عن الجماع . وثقل ابن حجر عن حمهور العلماء: ذوق العسيلة كناية عن 
المجافكة: وهو تيت حَشَقَةِ الج في فرح المرأة. انظر الموسوعة الفقهية /”٠(‏ 19). 
فرة أخر جه البخاري . كتاب الأدب» باب : التبسم والضحك.» حديث (2.)5085 ومسلم. ٠‏ كتاب 
التكاح» باب: لا تحل المطلقة ثلا نا لمطلقها حتى تنكح زوجًا غيره ويطأها : ثم يفارقها وتنقضي عدتباء 
حديث 2)١57950‏ والترمذي» حديث .)١١١84(‏ والنسائى. حديث ٠9(‏ 0 وابن ماجه.ء» حديث 
)١197(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . ْ 
2 البيهقي في «الكبرى». (577/1)» برقم .)١5051/(‏ 
ره أخر جه البيهقي ذ في «الكبرى». (//5؟5), برفم (99/ا١٠5١).‏ 


م تك. 0ن 


بينهما ”''» وكان قضاؤُهم , بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ولم يُنْقَل أنه أنْكرَ 
عليهم أحد منهم. لكوم عياط ولأن الوَطءَ مرّةٌ واحدةً مُستَحَقَّ على الرّوْجٍ للمرأة 
بالعقدِء وفي ازا العو عدر العجزٍ عن الوْصُولٍ تفوِيتُ المُستَحَقٌ بالعقدٍ عليهاء 


حمر ساسع و علخ 


دلواي الب ننم : #ولا يظلم رَيّك أحدًا» [الكهف :44] . 
وقال التّبئّ يكل : «لا ضَرَرَ ولا ضرارَ ”"' في الإسلام» ”". فَيُوَدي إلى التّنافضء. وذلك 

لسو اسم أوجب على الرّوْجٍ © الإمساكٌ بالمعروفي أو التّسريعَ 
باعيا قرول سا2 وك الررردكة مدن أو تَترِيعٌ يِحْسَنٌ © [البقرة :4؟5] 
ومعلومٌ أن استيفاءَ التُكاح عليها مع كونها محرومة ة الحظ من الرّوْج ليس من الإمسال 
بالمعروفٍ في شيء. فتَعَيّنَ عليه التسريح بالإحسانٍ» فإِن سَرَّحَ بنفسِه» وإلأنابَ القاضي 
مَنابّه في النّسريح؛ ولأن المهْرَ عِوَض في عَقّدٍ التُكاح» والعجرُ عن الوّصُولٍ إليها 
يوجِب ”" عَيْبًا : في العِوّضٍ ؛ لأنّه يمئمُ من تَأكْيه بيَقِينِ لجواز أن يختّصِما إلى قاض لا 
يَرى تَأَكَدَ المهْر بالخلوة: فيُطْلْقُهاء ويُعطيها نصف المهْرٍء فيتمكنُ في المهْرٍ عَيْبّء وهو 
عَم اد بيَقينِء والعيْبُ في الهِوّضٍ وجب الخبار كما في البِء ولا ةلهم في 
الحديث ؛ لأنّ تلك المقالةَ منها لم نَكَنْ دَعوّى 1؟/ قت ] الكنه ول كاتشا ككارة عن ف 
آخَرَ وهو دِقٌةٌ "7 القضيب. والاعِتِبارُ بسائر العُيوبُ لايَصِحُ؛ لأنها لا توجبٌ فواتَ 
المستحى ييا لعقَدٍ لما نذكرُ في تلك المسألةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى» وهذا يوجبٌُ ظاهرًا وغالبًا » 
لأنْ العجرٌ يتمَرر بِعَدَمِ الوّصُّولٍ في مُذَةِ السَنةِ ظاهرّاء فيَفوتٌ المُستَحَقٌ بالعقدٍ ظاهرّاء 
فبَطْلّ الاعتِبارٌ . 


)000 أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفهة. (9/ 6809), 


() فى المخطوط : «إضرارة. 
(؟') أخرجه ابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» حديث »)5714١1(‏ من 


حديث ابن عباس دون قوله : افي الإسلام» وهو حديث صحيح ٠‏ وانظر صحيح الجامع ,)2764١41/(‏ 


0 والإرواء (484845))» والصحيحة (٠6؟).‏ 


(:) في المخطوط : «ولأن». (5) في المخطوط : «الأزواج». 
(1) في المخطوط : «بالإحسان؟ . (0) في المخطوط : «وجب». 
(6) فى المخطوط : #صغرة . 


ليييح باتع الصتتعجط_4 


وإذاعُرفَ هذاء فإذا رفعتٍ المرأةٌ رَوْجَهاء وَاذّعَتْ أنّه عِنينٌّ» وطَلَّبَّتِ الفُرْقة» فإنَّ 
القافين يالل وفتل إلنها] أو لم يَصِل؟ فإِنْ قر أنه لم يَصِل [إليها] ''' أجل سَنة سَواء 
كاقف لمر ا ذا او لاون انكر دواد عن الو سول التهانة إن كانكة الجر اء ناه فالقول 
قولّه مع يميه أنّه وصل إليها؛ لأنّ التُيابةَ دليلٌ الؤصُولٍ في الججَمْلةَء والمانِعُ من الوصُولٍ 
من جِهّتِه عارِضٌ إِذِ الأصلّ هو السَلامةٌ عن العيّب» فكان الظاهِرٌ شاهِدًا له إلا أنه 
يستحلف ذَفْعًا للتَهّمة . ْ 

إن اقالك آنا يك تطوالبها التساة وامراء واحدة: نزي ؛ لأنْ البكارة بابٌ لا يَطْلِع 
م الرّجال ٠‏ وشهادة النّساء بانفِرادِهِنَ في هذا الباب مقبولةٌ للضَّرورَة» وتُقْبَل فيه شهادةٌ 
الواجدةٍ كشهادة القابلةٍ على الولادةٍ؛ ولأنّ الأصل 2 خُرْمَةٌ التَظر إلى العؤرة» وهو العزيمة 
لقوله تعالى : #وقُل للمُؤْمتِ يَمَضْضْنَ مِنْ أَبَصرِهِنَ # [النور ء وحَق الرّخصة يَصيرُ مقضيًا 
بالواجدة؛ ولا الأصلَ أن م لقو الساء فيه بانراوهِئ لا؛ خبط افيه العدة كروابة 
الإخبار عن رسول اللّه كل والمَّْنَانٍ أُونَقُ ؛ لأنّْ غَلَبةَ الظنّ بحَبّر العددٍ أقوّى» فَإِنْ كُلْنَ هي 
يب فالقول قول الرّوْجٍ مع يمينه لما قلناء وإنْ قُلْنَ : هي ”" بكر فالقولُ قوها. 

وذكر القاضي في شرحه «مختصّرّ الطّحاوِيٌّ» أنّ القول قولّها [من غير يمين] ”" لأنّ 
البكارةً في فيها أصل» وقد تفوتٌ شهادَتّهُنَ بشهادةٍ الأصلء وإذا ثبت أ له لم يَصِلُ إليها إِما 
بإقراره أو بظُهِورٍ البكارة أجل القاضي حولاً؛ ؛ لاله ته ثبتت عَُنه» والعِنّينُ يُؤَجَل سَنةٌ لإجماع 
الصحابة على ذلك؛ ولأنعَدَمَ الُسُولٍ قبل القأجيل يُحْكَمَلُ أذ يكن للمَجْزٍ عن 
الؤْصُولٍِء ويُحْتَمَلُ أنْ يكونّ لَبُعْضِه إِيّاها مع القّدْرةٍَ على الوُصُولٍِء فِيُوَجَلَ حتّى لو كان 
عَدَمُ الؤُصُولٍ للبْمْضِ يَطْؤْها في المّدّةٍ ظاهرًاء وغالِيًا دَفْعَا للعارٍ» والشَّينِ عن نفسِه. وإِن 
لم يَطأها حبّى مَضْتٍ المدَةٌ يُعلّمُ أن عَدَمَ الؤْصُولٍ كان للعَجْرٍ . 

وما التاجيل سنة؛ :فلآ العمخر عن :الرضيول يَكْتَمُل أن يكون خلقة © ويُختمل أن يكون 
وتيداء او طيعدة كالية امن التقرارة ان الترودة آر الاطوبة أن التوفةة:والقية مشتيلة علن 
الفُصُولٍ الأربعة» والفُصُول الأربعة [مشتَمِلةٌ على الطبائع الأربع] فَيُوَجَل سَنة لما 


. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «إنها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) ليست في المخطوط‎ )*( 


ج صيست مجه 
عَسَى أنْ يوافِقه بعض فُصُولٍ السَنٌء فيزول المانِعٌ» ويقيرٌ على الوُصُولٍ . 

وروي عن عبد اللهاين تؤفل اثةافاق: بوعل عشرة اشير ”هذا لفون شغالف 
لإجماع الصَّحابة رضي الله عنهم: فإنهم أجلوا الِئينَ سن وقد اختلف التَاسُ في عبد 
اللّهِ بن تَؤْفَلِ أنه صَحَابيٌ أو تابعيٌ فلا يدح خلائه في الإجماع مع الاحتّمال؛ ولأن 
التأجيل سَ مه رفطار سوق في المستوك الا رحد ولا تكمُلٌ الفُصُولٌ إلا في سَنةٍ تام ثم 


ل كه شجسلة شَمْسية بالأيّام 0 52 
ظاهر الرّوايةٍ وخر سن تعر بالأهل قال : ورَوّى الحَسَنْ عن أبي حنيفة أنّه يُوَجَل سَنةَ 


وحَكى الكرْخيٌ عن أصحابنا أنْهم قالوا: يُوَجَلَ سَنة شَمْسيّة» ولم يذكر الخلافٌ . 

(وجه هذا القول, وهو روايةٌ الحسن عن أبي حنيفة): أنّ الفصول الأربعة لا تكمل إلا بالسّنة 
المتسيتنة لأنها نديد على القمر ة: بأيّام ٠‏ فِيُحْمَمَلُ زّوالَ العارض في المُّدَّةِ التي بين 
الشّمسيّةء والقمريَةء نكان اتاجير الي التمسة أزلى: ولظاهر الرّوايةٍ الكتابٌ 
والة: 1 

أمًا الكتاب: فقولّه تعالى : «يَسَنُوئكَ عَنِ الْأَهِلَوَ هَل هَ مَوقِيثٌ بلاس وَألْصَحُ4 [البقرة :184] 
جعل اللَّهِ عَرَّ وجَلّ بِفَضْلِه ورَّحمَتِهِ الهلال مُعَرْفًا للخَلْقٍ الأجَلَ والأوقات والمُدَدَ ومُعَرَقًا 
وقتّ الحج؛ لأنّه لو جعل معرفة ذلك بالأيام لاشئدٌ حِسابُ ذلك عليهم, ولمَعَذَرَ عليهم 
معرفةٌ السّنِينَ والشهورٍ والأيّام . ْ 

وأمًا السَئةٌ: فما رُوِيّ أنّ التبى يكل خَطْبَ في الموسم . وقال كله في خطبَته : «ألا إنّ 
الرّمانَ قد استدارَ كهيئتِه يوم خَلَقَ الله السَمواتٍ والأرضٌء السّنةٌ اثناعشرّ شهرًا أربعةٌ حُرُمٌ ثلاث 
مُتَوالياتٌ ذو القعدة وذو الحجّة والمحَرَم ورَجَبُ مُضَرَ الذي بين جُمادى», وشَعبانَ [ثلاثة سَرْدٌ 
وواحدافرة] 57877 وروالقي” : في الل اسمٌ للهلال يَُّالُ رأيثُ الشهرٌ أي : رأيتٌ الهلال» 
وقيلَ : سُمِّيَ الشهرٌ شهرًا لشهْرَتِهء والشهْرةٌ للهلالٍ» فكان تأجيلٌ الصّحابَةٍ رضي الله 


. لم أقف عليه. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
أخرجه البخاري» كتاب بدء الخلق. باب : ما جاء في سبع أرضين» حديث (/ا9١2)5 ومسلم. كتاب‎ )*( 
وأبو داود.‎ »)١5194( القسامة والمحاربين. . .» باب : تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال.» حديث‎ 
عريك :540 ) معدت أنريكا رس فده للاثلاثة سرد وواحد فرد».‎ 


عنهم العِنينَ سَنة» والسَنةٌ الناعشرٌ شهرًاء والشهرٌ اسمٌ للهلالٍ تأجيلاً [للهلاليق] ”"©, 
وهي السَنة القمرية ضرورةٌ؛ وأوَل السَنةٍ حينَ يتراقعانٍء ولا: يُحْسَبُ '''على الرَّوْج ما ' 
قبل ذلك لما رُوِيّ أنْ عمرٌ رضي الله عنه كتب إلى شر ح أن وجل انين سَنةٌ من بوه 
تع إليه لما ”© ذكرنا َدَدَع الُْولٍ قل القاجبل يشم أنْ يكونً للعَجَْزِ 
ل ال ا ا 
لا ممع عن وطئها إلا لعَجزِ حَْية العا والشّينٍ فإذا أَجْلَ سَنةّ فشهرٌ رمضانَ ويام 
الحيض تُحْسَبُ ”* عليه» ولا يُجْعَلَ له مكاثها؛ لأنْ الصَحابةَ رضي الله عنهم أجَلوا 
العِنّينَ سَنة واحدةٌ مع عليهم بأنّ السَّنةَ لا تخلو عن شهرٍ رمضانً. ومن زَمانٍ الحيض فلو 
لم يكن ذلك محسوبًا من المُدَّةِ؛ لأجّلوا زيادةً على السّنةٍ 9 . 

ولو مرض الزّوْجُ في المُدَةٍ مرّضًا لا يستَطيعٌ معه الجماعَ أو مرضَثُ هيء فإِنٍ استَوْعَبَ 
المرّض السنة كُلّها يُستَئْتُ له سَنةٌ أخرى؛ وإنْ لم يستَوْعِب» فقد رَوَى ابن سسماعة عن 
أبي يوسفٌ أنّ المرّض إِنْ كان (نصفّ شهر أو أقَلَ) ”" احتَّيِبَ عليه» وإِنّْ كان أكثرٌ من 
اع يقي ملكتن وكين انمد حون ل نكا بام و تلكك ال * 

[ورَوَى ابن سماعة عنه روايةٌ أخرى 
هي احشّسِبَ عليه بالسَنةِ] ”*. 


: أنّه إذا صَحَّ في السّنةٍ يومًا أو يومَيْنِ أو صَحَتْ 


وروي اتن سماعة عن محمد أن المون إذا كان افر من ضهن يشكنت [نن] 7 عله 
وإِنّ كان شهرًا فصاعِدا لا يُحْتَسَبٌ عليه بأيّام المرّض» ونشكل لمكا نا والأصل في 
هذا أنَ قليل المرّض مما لا يُمْكِنُ اعتِبارُه؛ لأنّ الإنسانَ لا يخلو عن ذلك عادةً» ويُمْكِنٌ 
اعتِبارٌ الكثير ا ا 0 وهي الرٌواية الضَّحَيحةٌ عنه 
(نصف الشهرء وها دوته) ”"** فليا والأكثرَ من التَصففٍ كثيبًا استدلالاً بشهر رمضانٌ 
فإنه محسوبٌ عليه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: ايحتسب». 

() أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه». (/ 4 00). 

(4) فى المخطوط : «ولما؛ . 

(5) في المخطوط : (محتسبة) . () فى المخطوط: «اسنئة» . 

(0) في المخطوط : «أقل من نصف شهره. <١‏ (8) ليست فى المخطوط . 

(6)ازياقة مو الوط )٠١(‏ في المخطوط : ١ما‏ دون نصف الشهر» . 


0012 1 


ومعلومٌ أنّه إِنَما يقدِرُ على الوّطءٍ ف في اللّيالي دون النَهارٍ. واللّيالي دون التهار 37 وكون 


- 


1 


نصفٌ شهر وكان ذلك دليلا على أذ لمان إداكان تمك قور فما دونه يعتّدبه. وهذا 
مها وي ؛ فما دوه إِما لا يَنْفى الاعتدادَ بما فوقه. وإمّا على 
الأوانة الأحوى» فقول ''": إِنّه لما صَحَّ مانا يُمْكِنُ الوَّطْءٌ فيه» فإذا لم يَطأهاء فَالتَقْصِيدُ 
جاء من قَبَلِ د فيْجِعَل كأنه صَحٌّ جميع الس بخلاي ما إذا مرضٌ جميع السَنةٍ؛ ؛ لأنه لم 

يَجِدْ زَّمانًا يتمكنٌُ من الوَطء فيه» فَتَعَْ لا ا ري ا واترر 
الشهر قَليلا» والشهرّ فصاعِدًا كثيرًا؛ لأنَ الشهر أدنّى الآجل» وأقم قصّى العاجل » فكان في 
حر اعبيبين مات ا مر 


ب 
يه 


352 


0 و ا ا ا 


سان وي 


قرعا ال عي سبو يي يي 1 
الحجّ ؛ لأنْ جميعَ العْمْرٍ وقته . 

وقال محمَد: إن َاصَمَنْه ؛ وهو مُحْرِمٌ يُوَجَّل سَنةٌ بعدَ الإحلال؛ لأنّه لا يتمكنٌ من 
وَل شرعًا مع الإحرامء فمبْتَدَاَالمُدّهُ من وقت يُمْكِنْه الوَطْءُ فيه شرعًاء وهو ما بعد 
الإحلال» وإِنْ خاصّمَئْهء وهو مُظاهرٌ» فإنْ كان يقدِرُ على الإعتاقي أَجلَّ سَنَةَ من حين 
الخصّومة (إلآَ أنّه) *" إذا كان قادِرًا على الإعتاق كان قاورًا على الوَّطْءٍ و بتقديم الإعتاقي 
كالمحدث ثِ قادِرٌ على الصّلاةٍ بتقديم الطهارةٍ, إن كان لا يِعَدِد على ذلك [أَجُلَ] 1 بعة” 
شر شي اء لأله يحتاجُ إلى تقديم صوم شهِرَئْنِ» ولا يُمْكِنْه الوَطْءُ فيهما 00 
من الأجَلِء ثم يُْكنه الوَطءُ بعدهماء فإنْ أجل سَنةّ وليس بمُظاهرِء ثم ظاهَرٌ في السَنٍ 
لم يزِدْ على المّدَّةِ بشيء؛ لأنّه كان يقدِرُ على ترك الظهارء فَلَمّا ظاهَرٌَء فقد مَتَعَّ نفسّه من 
الوَّطْءِ باختياره» فلا يجورُ إسقاط حَقٌ المرأقء وإِنْ كانت امرأة العِنّين رَنْقاء أو قَرْناة؛ لا 
وخر #لأله دعن للمراء: في الوّطءِ لوٌجودٍ المانِع من الوَّطءء فلا معنى للتأجيل . 

وإنْ كان الرَّوْجٌ صَغيرًا لا يُجاممٌ مثلّهء والمرأةٌ كبيرةٌ» ولم تَعلم المرأةٌ فطَالبَتُ 


)١(‏ في المخطوط: «النُهِرا. )١(‏ في المخطوط: «يقول». 
(*) في المخطوط : «لأنه؛ . (4) ليست في المخطوط . 


بالتأجيل لا يُوَجَُلَ بل يُنْتَظَرُ إلى أنْ يُدْرِكَ» فإذا أدرَكَ يُوَجَلُ سَنة؛ أنه إذا كان لا يُجامعٌ لا 


يميد الاجيل» ولآنْ حكمٌ القاجيل إذا لم يَصِلْ إليها : في المّدَةٍ هو ثُبوتٌ خيار الفُرْقة 
ةئين طَلانُ» والضَبئ لا يملِكُ الطلاق؛ ولأنّ لبن *" رَمانا يوج منه 1؟/ 

وا ا وو و01 

وإنْ كان الرّوْحٌ كبيرًا مجنوناء رلته سيا قال إن لا يُوَجَلٌ كذا ذكر الكرْخيٌ ؛ 
أن التَاجيل لتُق عند عَدَمٍ الدخولٍ ”" وقرقة العِنّينِ طلاق» والمجنونٌ لا يملِك 
الطلاقٌ . وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويّ أنْه يُنْتَظَرُْ حولاً» ولا يُنْتَظَرْ إلى إفاقته 
بخلافٍ الصّبيّ ؛ لأنّ الصّعَرَ مانِعٌ من الوْصُولٍ ٠‏ فيُستانَى إلى أنْ يزول الصٌفَد ثم يُوجَل 
سَنة . فأمًا الجنونُ» فلا يمئَعٌ الؤْصُول؛ لأنّ المجنونّ يُجَامعٌ» فيُوَجُلَ للحالٍ» والصّحيحٌ 
05 أنه ا جر أصلاً لما ذكرنا . 

وإذام مَضَى أجل العِنّين» ٠‏ فسأل القاضي أنْ يُوَجُلّه سَنةَ أخرى لم يَفْمَلْ إلا برضا المرأة؛ 
لأله قد ثبت لها حَقّ التَمْريتقٍ وفي التأجيل تَأخيرُ حَمَهاء ٠‏ فلا يجوز من غير رضاهاء ثمٌ إذا 
لخر ليك لتقت الكذة > ذإن انلها على الهاقدبوصيل النهاك هي (ر لاه والااخبار 
لهاء وإنٍ اختلفاء وادَّعَتٍ المرأةٌ أنه لم يَصِلْ إليهاء وَادَّعَى الرَّوْج الؤُصُولَ» فإِنْ كانتٍ 
المرأة تاه فالقول قوله مع يمينه لما قلناء وإنْ كانث بكرا نَظرَ إليها النساءً» فإن قُلْنَ مي 
بكر فالقول قولّهاء وإِنّْ قُلْنَ هي نَيّبٌّ ؛ فالقولٌ قوله لما ذكرنا وإِنْ وقّمَ للنّساء الي 
أمرهاء فإنْها تَمْتَحَنُ . 

واختلف المشايخ في طريتٍ الامتِحانٍ قال بعضهم : تُؤْمرُ أن تَبول على الجدارٍء 
فإِنْ أمكتها بأنْ ترميّ ببَوْلِها على الجدارء فهي بكر إلا ف ا . وقال بعضهم : 
ا بَيْضةٍ الذيكِ» فإِنْ وسِعَثْ فيهاء فهي نَيْبّء وإنْ لم تَسَع فيهاء فهي بِكْرٌ 
وإنلاليت انه ل يطاليا ما باعترافِه» وإمّا بظهور البكارة» فإنّ القاضي يُخَيّدْماء 
فإنَّ 7" الصّحابة رضي الله عنهم خَيّروا امرأة العِنيْنء ولَنَا فيهم قُدُوةٌ فإِنُ شاءتٍ 
اختارَتٍ الفُرْقة» وإِنْ شاءتٍ اختارّتٍ الرّوْجَ إذا استّجْمِعَتْ ”2 شرائطٌ تُبِوتِ الخيار. 


)١(‏ فى المخطوط : «للعنين». )١(‏ في المخطوط : «الوصول». 
(؟) في المخطوط «لأن؛, (4؛) في المخطوط : «اجتمعت». ‏ 


1 
ظ 


ب الكلام في الخيار في مواضع : : في بيانٍ شَرائطٍ ثُبوتِ الخيار» وفي [بيان] ١7‏ 
حكم الخيارء وفي بِيانٍ ما يُبْطِلّه. 
فصل [في شرائط الخيار] 

أمّا شَرائطٌ الخيار: 

فمنها عَدَمُ الوُصُولٍ إلى هذه المرأة أصلاً ورأسًا في هذا التكاح حتّى لو وصل إليها مرّة 
واحدةً»ء فلا خيارَ لها؛ لأنّه وصل إليها حَقّها بِالوَطْءٍ مرّةٌ واجدةً» والخيارٌ لتفويتٍ ”") 
الجخ المستعن :ولح يوك فإنا وصيل إلى :غير امرائه التي أل لهناة: وكان:وصل إلى 
غيرها قبلّ أنْ تُرافِعَه فَوْصُولّه إلى غيرها لا يُبْطِلُ حََّها في التأجيلٍ والخيارٍ؛ لأنّه لم 
يَصِلْ إليها حَفّهاء فكان لها التأجيلٌ» والخيارُ ومنها أنْ لااتكونّ عالمةً بالعيْب وقتّ 
الككاح حتّى لو تَرَرَجَتْء وهي تَعلَمُ أنه مِنينّء فلا خيار لها؛ لأنْها إذا كانث عالمةٌ بالعيِب 
لَدَى القزويج» فقد رَضيّتْ بالعيْبٍ كالمشئّري إذا كان عالِمًا بالعيْبٍ عند البيْع؛ والرّضا 
بالعيْبٍ يمئَعٌ الرَدٌ كما في لبي وغيره . 

إن روخ وق تعد ترك البيااص ةر جوع اللا سوا روه يفيه 
ذلك» فلم يَصِلْ إليهاء فلّها الخيارُ؛ لأنّ العجرٌ لم يِتَحَقَّنْء فلم تَكنْ راضية بالعيب» 
والوُصُولٌُ في أحدٍ العقدَيْن لا يُنْطِل حَقَّها في العقدٍ التاني» فإِنْ أَجّلّهِ القاضيء فلم يَصِل 
فَمَرّقُ بينهماء ثمّ تَرَوّجَهاء فلا خيارٌ لها ؛ ؛ لأنَ العيْب قد تقَرّرَ بعَدَمِ ”” الوصو ل في المُدَّقٍ 
فتقَررَ العجرٌ فكان المَرَوُجُ ؛» بعد استِفْرارٍ العيْب» والعلم به دلِيلَ الرّضا بالعيْبٍ . 


فصل [في الخيار بين الزوجين] 
وأمّا حكم الخيارء فهق تتَخيير الهرأة: ن الد قد وبين التكاح. فإِنْ شاءت اختارّت 


الفدقة: وإنّ شاءتٍ اختارّتٍ الرُوْجَّ إن اختارّتٍ المُّقام مع الج بطر حقها . ولم يكن 
لها خصٌّومةٌ في هذا التُكاح اتذالما ذكرنا أنهنا وضتت بالعتت واقسَقط حيازفاء وإن 


اختارّت الفُرْقَةَ» فرق القاضي بينهما كذا ذكره الكَرْخَئٌ» ولم يذكر الخلافٌ» وظاهرٌ هذا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بتفويت». 
(*) في المخطوط : «العدم» . (5) في المخطوط : «التزويج» . 


»بست ستيح بدا لصنائعج_ “ 


الكلام يقتضي أنه لا تقَعْ المرْقةٌ بنفس الاختيار . 


الرّواية ولا يحتاجٌ إلى القضاء ركخيار الفضقة وخيار الشكيرة. 000008 
حنيفة أنّه لا ته قَعُ المُرْقة ما لم يَقلٍ القاضي فذقت سكم وجعله بمنزلة خيارٍ البلوغ هكذا 
ذكر وذْكِرَ في بعض المواضم أن في قولٍ أبي حنيفةَ ما رَوَى الحسَنُ عنه [وما ذكره الحسَنٌ 
عله ] :"اوها د تدان تلان ال ايه قر ليها 

(وجه رواية الحسن): أن هذه الفاقة فاقة بطلاق بلا خلافيٍ بين أصحابناء وإئما 
المُخالِفٌ فيه الشّافعىٌ» فإِنّها فسخ عنده» والمسألة إِنْ شاء الله تعالى تّأتي في موضعها من 
هذا الكتاب . والمرأةٌ لا تَمْلِكُ الطَلاقَ» وإنّما يملكه الرّوْجُ إلا أن القاضي [1/ 151] يقومُ 
متقام لوج ؛ ولآنّ هذه القرْقة يختّصٌ بسبيها القاضي . وهو التأجيل ؛ لأنّ التأجيل لا 
يكونٌ إلا من القاضي» فكذا المُرْقةَ المُتَعَلَّةَ به كمؤقة اللعانٍ . 

(وجه المذكور في ظاهر الرواية): أن تخيِيرَ المرأةٍ من القاضي تفويض الطلاقي إليهاء 
ايان العبازها الزن ناريا مح انلدي من حيية ليمت لزيا الاي 801 
لقيايه مَقام الرّوْجْ+ وهذه الغرقة تُطليقة بائنة؛ لأنْ الغرَض من هذا التقريقٍ مها من 
رَوْجٍ لا يُنَوقُمُ منه إيفاة > مها دنا ّم والضَرَر عنهاء وذا لايحصّل إلا بالبان؛ ؛ لأنه لو 
كان رَجْعيًا يُراجِعُها الرَوْج من غيرٍ رضاهاء فِيُحْتاجٌ إلى التَمُريقٍ ثانيًا وثالثاء فلا يميد 
التَفْرِيقُ فائدَتّه؛ ولها المهْرُ كاملاً» وعليها العِدَةُ بالإجماع إِنْ كان الرَّرْحٌ قد حلا بهاء وإِن 
كان لم يخل بهاء فلا عِذَّةَ عليهاء ولها نصف المهر إِنْ كان مُسَمََّىء والمُبْعةٌ إِنْ لم يكن 
مس 1 

وإذا فرّقَ القاضي بِالعْنٌَ» ووَجَبّتٍ العِدَّمٌ فجاءث بِوَّلَّدٍ ما بينها وبين سَتَتَيْنَ لَزِمَه 
الوّلَّد؛ لأنّ المعبَدَةٌ اعابت ورين ون الطلاق إلى سار ادو د 
بؤجوب العِدَّةِ حكمٌ بشْغْلٍ الرَجمء وشَغْل الرَحِم يمد إلى سَئَيْنِ عندّناء فيَنِيْتُ عند نضا 
إلى سَنَتَيْنِ. فإِنَ قال الرُوْحٌ : كنت قد وصَلْتٌ إليها ٠‏ فإِنْ أبا يوسف قال : يط الحاكمُ 
العاقة ::وكفن بالوّلل شاهدا: 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ومعنى هذا الكلام أنّه لَمّا ثبت النَسَّبٌء فقد ثبت الدّخولء وأنّه يوجبٌ إبطالٌ ”) 
القُرقَةِ؛ ولأنه لو شهدَ شاهِدان بالدُخولٍ بعد تفريق القاضي لا يُبْطِلُ القُرْقةَ . وكذا هذاء 
وكذا ”' إذا ثبت النَسَبُ؛ لأنّ شهادةً النَسَب على الدّخولٍ أقوّى من شهادة شاهِدَيْنٍ عليه 
وكذلك لو فر دَق القاضي بينهاء وبين المجبوب» فجاءث بِوَلَدٍ بينها وبين سَنََيْنِ ثبت نُسَيْه؛ 
لأنّ خَلُوةَ المجبوب توجبٌُ العِدَّة» والنَسَبٌ يَمْبْتُ من المجبوب إلا اتقالا تن الوق 
ههنا؛ لأنّ ثُبوتَ النَسَبٍ ( من) ”" المجبوب لا يَدُلَ على الدّخولٍ؛ ا : 
عق نوكن يفوت 17 بالمافة نكان الكلوق بتذف الماد» فإذ الم يأبن) 7" الدغول 
لم تَقبْتِ تَدْيْتَ الفُرقة » فإِنْ فرق بالعُنَةَ» [فإِن] ''' أة قام ”" الرَوْجُ البينةً على إقرار المرأة قبل 
الفُرْقةٍ أنه قد وصل إليها أبطّلّ الفرْقة؛ لأنّ الشَهادةَ على إقرارها بمنزلةٍ إقرارها عند 
القاضي نولو كانت أقوث قبن اللقرق له يليت ينْبْثْ حكمُ الفرقة . وكذا إذا شهدَ على إقرارها 
بِأنْ أَقَحَتْ بعد الفزقة أنه كان وصل إليها قبل القُرْقة لم تبْطلٍ القرقة؛ لأنّ إقرارّها تَضْمَنٌّ 
إيطالَ قضاءٍ القاضيء فلا تُصَّدَّقُ على القاضي في إبطالٍ قضائه» فلا تُقْبَلَ وإنْ كان زَوْجُ 
الأمة عِنّيئَاء فالخيارٌ في ذلك إلى المولى عند أبي حنيفة» وأبي يوسفء وقال محمد '* 
العا )ل ال 

زوضية قوؤلة): أن التقيار نيا تثثث :لتوانت الوطوء»وذلك حَن الآمة: :فكان العيار إلبها 
كالحُرَوء ولهما ”''' أنّ المقصُودّ من الوَّطْءٍ هو الوّلّدٌء والوّلّدُ مِلْكُ المولى وخدّه؛ ولأنّ 
اختيار المُرْقة أو المُقام مع الرّوْج تَصَرُْفٌ منها على نفسهاء ونفسّها بجميع أجزائها مِلْكُ 
المولى» فكان ولاية التَصَرَّفٍ له . 

فصل [في بيان ما يبطل به الخيار] 
واكاجناق فييظن يه الخياق: فنا ينِطل :به الكباذ توعان : تع +:ودلاله : 
فالنصٌ: هو التَصْرِيحُ بإسقاطٍِ الخيارٍ» وما يَجْرِي مجراه نحو أنْ تقول أسقّطتٌ الخيارَ 


)١(‏ فى المخطوط : «بطلان» . )١(‏ في المخطوط : «فكذا». 
(0) فى المخطوط : «فى» . ظ (4) في المخطوط : «يزق؟ . 
(5) فى المخطوط : «لا تبطل». () ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «فأقام». (4) في المخطوط : «زفر». 


(9) في المخطوط : اللأمة». )١(‏ في المطبوع : «ولها». 


أو رَضيتٌ بالئكاح أو اخترتٌ الزّوْجّ ونحوّ ذلك سَواءٌ كان ذلك بعد تخييرٍ القاضي أو قبله 
والدّلالةُ هي أنْ تفعَلَ ما يَدْلُ على الرّضا بالمُقام مع الرَّوْج بأنْ خَيَرها القاضي . فأقامتُ مع 
الرَرْجِ مُطاوعة له في المضجّع " وغيرٍ ذلك؛ ؛ لأنَ ذلك دليلٌ الرّضا بالتكاح : والمُقام 

مع الرْوْجء ولو فعلث ذلك بعد مُضيٌ الأجَلٍ قبل تخييرٍ القاضي لم يكن ذلك رضًا؛ ؛ لأنّ 
إقامتها معة بعد المَدَةّ قد تكونٌ ''' لاختياره. وقد تكون ”' "' للاختيار بحاله فلا تكونٌ 
دليل الرُضا مع الاحتمالٍ . 

وهل يَبْطلُ خيارها بالقيام عن المجلس؟ . 

ذكر الكَرْخيئُ أنّ ابنَ سماعة وبشْرًا قالاعن أبي يوست: إذا يها الحاكِمٌ؛ فأقامتُ 
معه أو قامتُ من مجلسها قبلّ أنْ تختارَ أو قام الحاكِمٌ أو أقامها عن مجلسها بعض أعوانٍ 
القاضي ». ولم تقل شيئًاء فلا خيارٌ لهاء وهذا يَدُلُ على أنّ خيارها يتقَيدُ بالمجلس» وهو 
مجلس التّخييرٍ» ولم يذكر الخلاف . 

وذكر القاضي في شرحه مختصّرٌ الطحاويّ أنّه لا يُقْنَصَرٌ على المجلس في ظاهر الروايةٍ . 
ورُوِيَ عن أبي يوسفّ, ومحمَّدٍ أنْهما قالا: يُقْنَصَرُ على المجلس كخيار المخيّرة. 

(وجه ما زوي [07/1ب] عن أبي يوسفّ ومحمدي): أن تخييرَ القاضي ههنا قائم مقا تخييرٍ 
الزَرْج ٠‏ ثم خيارٌ المُخَيّرةٍ بتخيبر الرَوْج يَبْطل بقيايها عن المجلس » فكذا خيارٌ هذه. وكذا 
إذا قام الحاكِمٌ عن المجلس قبل أنْ تختار؛ لأنّ مجلس التَخبيرٍ قد بَطَلَّ ”؟ بقياء م الحاكم . 
وكذا إذا أقامها عن مجليها بعضٌ أعوانٍ القاضي قبل الاختيارٍ؛ لأنّها كانت قادِرةٌ على 
الاختيارٍ قبل الإقامة» فدَلَّ امتناعُها مع القّدْرةِ على الرّضا بالتُكاح . 

(وجه ظاهر الرواية, وهو الفرقٌ بين هذا الخيارٍ وبين خيار المُخَيِرة): أنْ خيارَ المخْيّرَةٍ إِنّما 
اقتّصّرَ على المجلس ؛ لأنَ الروْج بالتخيبر مَلَكَها الطلاقٌ إذ الماك للشّيْء ء هو الذي 
يتصَرّفٌ فيه باختياره ومشيئيهء فكان التَخبيرُ من الزّوْج تَمْليكا للطلاتي» وجوابٌ التَمليكِ 
و ؛ لأنّ المُمَلّكَ يَطْنْبُ جوابٌ التَمليكِ في المجلس عادةٌ» ولهذا 

قَتصِرٌ القبول على المجلس في البيْع كذا ههناء والتَخييرُ من القاضي تفويض الطلاق» 


(1) في المخطوط : «المضاجعة» . )١(‏ في المخطوط : «يكون».. 
(9) في المخطوط : #يكون». (5) في المخطوط : «يبطل». 


وليس يتمُلِيكِ ؛ لأثه لا يملكُ الطَلاقٌ بنفسه ؛ لأنْ الرَوْجَّ ما مَلّكَه الطلاقٌ» وإنعا فوص ليه 
التَطّليقَء ووّلأه ذلك ٠‏ فيّليَ التَُويضٌ لا التمليك» وإذا لم يملِك بنفيبه » فكيف يملكه من 
غيره» فهو الفرق بين التَخْييرَيْنِ والله أعلّم . 

والمُوّخَذُ والخصيٌ في جميع ما وصَمْنا مثل العِنّينٍ لوّجودٍ الآلة في حَقَّهِماء فكانا 
كالعِئّينَء وكذلك الخئْتّى . وأمَّا المجبوبٌء فإنّه إذا عرف أنّه مجبوبٌ إِمَّا بإقراره أو 
بالمسٌّ» فوقٌ الإزار» فإِنْ كانت المرأةٌ عالِمةٌ بذلك وقتّ التُكاح» فلا خيارَ لها لرضاها 
بذلك؛ وإ لم تَكُنْ عاليِمة ‏ به؛ فإتها حر للحالي» ولا يُوَجَلُ حولاً؛ لان القاجيلَ 
لرّجاءٍ الوّصُولِء ولا يُرْجَى منه الوُصُولَء فلم يكن التأجيل مُفِيدّاء : فلا يُوَجُلُء وان ”" 
اختارّتٍ الفُزقة» وقَرَقٌ القاضي بينهما أو لم يُمَرٌ 'قْ على الاختِلافٍ الذي ذكرناء فلها 
[كمال] ”" المهْرء وعليها كمال العِدَّةَإِنْ كان قد خلا بها في قولٍ أبي حنيفة» وعندهما 
لها نصفُ المهرِء وعليها كمال اعد ون كان لم يخل بهاء فلّها نصف المهْرِء ولا عِدَّ 
عليها بال[جماع. وقد ذكرنا ذلك فيما تَقَمَ . 


فصل [فيما سوى العيوب 5 


وأمّا ُلرُ الرَوْجِ عَمَّا سِرّى هذه العُيوبٍ [ا ل ب 1ك ين 
والتَآخُِ والخصاء 9" والخنوثة » فهل هو شرط لوم التُكاح؟ . 


)١(‏ في المخطوط : «علمت». (0) فى المخطوط : «وإذا». 

() ليست في المخطوط . (4) لسك تن المخطرظ: 

(5) الْجَبٌ لُقَةَ: الْقَطْمْ ب وهو الذي استؤصل ذَُكَرُهُ وخصيتاه. والجبُ في اصطلاح 
الفقهاء : قطع الذكر كله أو بعضه بحيث لا يبقى منه ما يتأتى به الوطء» انظر الموسوعة الفقهية (6؟/ 48) . 
() الْعُْهّ: عدم القدرة على إتيان النساء مع وجود الآلة» والفرق بين الجب والعنة ظاهر فإن عدم إتيان . 
النساء في الجب يكون لقطع المذاكيرء والعجز عن إتيان الزوجة في العنة يكون لداء يمنع من الانتشار . 
انظر الموسوعة الفقهية .)١5 /”١(‏ 

() الخصاءٌ: هو فقد الحضْيتنَ خلقة أو بقطعء أو سَلّ لهما. والفرق بين العُنّةِ واللخِصّاء : أن العنّة تكون 
بعدم انتشار الآلة» أما الخِصّاء فلا يمنع من انتشار الآلة. انظر الموسوعة الفقهية .)١8 /91١(‏ 

00 راغي طالة ب الاخورة والاترية» والطتى فى اللقه” الذي لا علض لدكرررلا اتىء أو ادي له 
ما للرجال والنساء جميعًا من الخدث. وهو اللين والتكسرء يقال: خنثت الشيء فتخنث» أي: عطفته 
فتعطف. والاسم الخنث» وفي الاصطلاح : من له آلتا الرجال والنساءء أو من ليس له شيء منهما أصلاًء 
وله ثقب يخرج منه البول. انظر الموسوعة الفقهية (// 7١/ا). .)7١/70(‏ 


[قال أبو حنيفة» واوسوسف: ليس بشرط » ولا يُفْسَحْ التكحاحٌ به ٠”‏ 
لوست لاز ار الي تيال تاريما ا بتر دروام 
والبرّصٍء شرط لّزوم التّكاح] ”' ' حتّى يُفْسَحْ به " التكاحٌ » وَخُلوُه عَمّا سِوَئ ذلك ليس 


بشرط ء وهو مذهب الشافعىٌ 4 0 


وحواد حدم عاد في الغيوب الخمسة ”“” إِنّما ثبت ثبت لدَفْع الضْرَّرٍ عن المرأق 
وهذه العُيوبٌ في إلحاقي الضَرَر بي فرق نلك الاتيا من الأدر او اله 3" عادةً فَلَمًا 
ثبت الخيارٌ بتلك» فلأنْ يَْبْتَ بهذه أولى» بخلافٍ ما إذا كانث هذه العيوبُ في جائِب 
0 أن الرَوْجّء ون كان يتضّء تضَرَّرُ بها لكن '" يُمْكِنُّهِ دَفْعُ الضَرَرٍ عن نفسه بالطلاقٍ» 


كن "3 الطلى ده والمرأةٌ لا يُمْكِنّها ذلك ؛ انان اث للد فتَعَينَ الفسخ 


طريقًا لدفع الضْرَرِ . 
(ولهما): الالو لاض اشرب لبت لوق لتر زو ترحكوا الحو وسقي وهو 
الوطء يةة و العدة: وهذا الحقٌ لم يَقْثْ بهذه العُيوب؛ لأنّ الوَطءً يتحَفّقٌ حقو من الْروْجٍ مع 


هذه العيوب» فلا يَنْبْتَ الخيارٌ هذا في جاب الرّوْج . 

وأمّا في جانِب المرأق فخُلوُها عن العيْبٍ ليس بشرط للَرْومٍ التُكاح بلا خلافٍ بين 
أصحابنا حتّى لا يُْسَحَ التُكاح بسشىء من العيوب الموجودة فيها فيها 0 

وقال الشافعوي: خُلرٌ المرأةٍ عن خمسةٍ عيوب بها شرط اللّزوم '”'ء وَيُفْسَحْ التكاحٌ بهاء 


2 »)48/8( المبسوط‎ .18١ انظر في مذهب الأحناف: رؤوس المسائل ص 7960 مختصر الطحاوى ص‎ )١( 
. تحفة الفقهاء (؟/ ه8”)‎ 

(0) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بهما». 

(4) مذهب الشافعية: هو إطلاق جواز الفسخ للزوجين بوجود عيب من هذه العيوب في الجانب الآخر 
قل ذلك أم كثرء انظر: الأم (ه/ 85). المهذب (59/50). الوجيز »)١18/7(‏ الروضة (/5/1/ا١ا2‏ 


/ا/ا١).‏ 
(5) في المخطوط : «الأربعة» . (7) في المخطوط : «المعدية». 
(0) فى المخطوط : «لكنه؛ . (6) في المخطوط : «لأن». 


() أنظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء (/55ة؟) مختصر الطحاوى (ص١١٠7).‏ 
)١١(‏ مذهب الشافعية : ترد بالجنون والجذام والبرص والقرن فإن كان قبل الدخول فلا شيء لهاء وإن كان 
بعد الدخول فلها مهر مثلها بالمسيس» انظر: الأم (5/ 805)» مختصر المزني (ص .)١75‏ 


وهي الجنونُ والجُذامُ والبرَصُ والوتُ ا" 

واحبّجٌ بما رُوِيَّ عن النْبي يكل أنه قال: «فِرْ من المجذوم فِرارَكَ من الأسَدِه *""» والفسخ 
طَريقٌ الفِرارٍ»ء ولو لَزِمٌ التكاح لما أمرَ بالفرار» ورُوِيّ أنه يله تَرَوَجّ امزأةً *'. فَوَجَدَ بياضًا 
في كشجها فْرَّدّها وقال : «لها الحقي بأهالِكِ؛ 7 . ولو وقّمَ التّكاحٌ لازِمًا لما رَدً؛ ولأنْ 
تسسالك التكاع لااتقوم ع هده العيوتي أو تختلٌ بها 0 
ا حي ا ا تقوم المصالِحٌ أو تختل 
وبعضّها مِمّا يمنَعٌ ا و 
على الوَطوء فإنٌ اله عن الرّنا والسكن الول لا يحض إلا بالطو ولِهذايَِيْتُ الخياة 
فى العيوب الأربعة كذا ههنا . 

(ولنا): أن التُكاح لا يُفْسَحْ بسائر العيوب» فلا يُفْسَحْ بهذه العُيوب أيضًا؛ ؛ لأنْ المعنى 
يَجَمّعها. زهوآذ الحجبلا زعام عربدف هذا العقوين جاب العراق وهو الازْدِواج 
الحكميٌ؛ ومِلّك الاستمتا افاي رمه ]ل ويّفوتٌ به بعض ثُمراتٍ العقدٍء 
ونَواتُ جميع نُمراتٍ هذا العقاد لا يوجبُ حَقٌّ الفسخ بأنْ مات أحدٌ الرَوْجيْنٍ عَقِيبٌ العقد 
حتى يجبّ عليه كمال المهرٍء فواتٌ بعضها أولى وهذا؛ حالف الأعلى العا قر 
الازدِواج الحكمى ‏ وفلك الاستمتاع شرع مُوَكُذدَا له والموة يقابل إحداث هذا الملك» 
)١(‏ الرتق : بفتح الراء والتاء مصدر رتقت المرأة (بكسر التاء) : إذا التحم فرجهاء والرّتق : اذى الراء 
بعضلة ونحوها بشكل لا يمكن معه الجماع. انظر معجم لغة الفقهاء ء ص .)١5١9(‏ 
(1) القن : كع اإثافت والراء ةر دك الراة درلا إذا كان في فرجها قَرْنَء وهو عظم. ؛ أو عُدَةَ مائعة من 
(*) ذكره البخاري تعليقًا في كتاب الطب : باب : قرفال امور ل : هو من المعلقات التي 
لم يصلها في موضع آخرء رد وفك انو انعو فخ طاريق أن اود الطالني» وأبي قتيبة وقد وصله ابن 


ا ل ل ل د 
الجامع (12670). 

(5) في المخطوط : «بامرأة» . 

(5) أخرجه أحمد في مسنده (7 » وسعيد بن منصور في سئئه (715417//1)» حديث (8159)., والحاكم 
فى المستدرك (5/5”). حديث (5808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص 0/ 

و ): : «وفي | إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف» وقال الألباني : وشعيفا داف وانظر 

الإرواء (؟5١9١).‏ 

(5) في المخطوط: «عن؟ 


لب سح نافع الصناقع 6_8 
وبالفسخ لا يظهرٌ أن إحداتٌ المِلْكِ لم يكن» فلا يَرْتَفِعٌ ما يقابل ”'"2. وهو المهْرٌء فلا 
يجوز الفسخ: ولا شَكَ أنْ هذه العُيوبٌ لا تَمْتَعُ من الاستمتاع» أمّا الججنون» والمجذام. 
والبِرَصٌء فلا يُشْكِلء وكذلك الرّتقُ والقرنُ؛ لأنّ اللّحمَ يُقْطعٌ والقرن "" يُكسَرء فَيُمْكِنُ 
الاستمتاع بواسطة لهذا المعنى لم يُفْسَّخ بسائر الغعيوب كذا هذا . 

وما الحديث الأؤل» فنقول بموجبه: إِنّهِ يجب الاجتِّنابٌ ”" عنه والفِرارٌ يُمْكِدُ ”4 
بالطلاقٍ لا بالفسخ . وليس فيه تَعيِينُ طريقٍ الاجتّناب والفرار . 

.وأمًا الثاني» فالصّحيحٌ من الرّوايةٍ أنّه قال لها: «الحقي بأهلك» ”*': وهذا من كناياتٍ 
الطلاي عندناء. والكلام : اي ا الا انرون 
تحيلّه على الرّدٌ بالطلاقٍ عَمّلاً بالدّلائل صيانة لها عن التَناقُض » والله تفال الفردن 

وخلرٌ التّكاح من خيار الرّؤْيَةٍ ليس بشرط للزوم التكاح حتّى لو تَرَوَجَّ امرأة» ولم يَرَها 
لا خيارَ له إذا رَآها [بخلان البيْع] 0 

وكذا خلوّه عن خيارٍ الشّرطٍ سَواءٌ جعل الخيارٌَ للرّوْجٍ أو للمرأةٍ أو لهما ثلاثة أيّامِ أو 
أثَلَّ أو أكثرٌ حتّى لو تَرَرْجَ بشرطٍ الخيار بَطْلَ الشّرطء وجاز ”" التّكاحٌ . ظ 

فصل [في بيان شرط بقاء النكاد] 

وأمًا الثاني: فشرطٌ (" بَقاء التُكاح لازمًا نوعان : 

ولاو اواولا زُوْجَتِه م و أَمَتِهِ . 
شر لقان اختاري أو أمرْك بيَدِكِ ينوي الطَلاقٌ أو طَنّقي نفَكِ بوي 
شِئْتٍ أو [يقول] ''' لرجلٍ : طَلّقِ امرأني إِنْ شِفْتٌ» كذا '" عَدَمُ التَطْليق 2١”‏ بشرطٍ 


)١(‏ في المخطوط : «يقابله» . (؟) في المخطوط : «العظم». 
(9؟) في المخطوط : 0 (:) في المخطوط : «الكن». 
(0) سبق تخريجه . () ليست في المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «وخيار» . (6) فى المخطوط : «بشرط» . 
(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «وكذاء. 


)١١(‏ في المخطوط : «التعليق ليس». 


و عيسح لمي 
والإضافةٌ إلى وقتٍ؛ لأنّه بالتمليكِ جعل التّكاحَ بحالٍ لا يتوفّفٌ زَوالّه على اختياره بعد 
الجعلٍ . وكذا بالتَعليتٍ والإضافة» وهذا معنى عَدَمُبَقاء الُكاح لازمًا . 

وأمّا الذي يتِعَلّقُ بالمولى في نكاح أمَتِهء فهو أنْ لا يَعتِقَ أمَتَه المئكوحة حبّى لو أعتقّها 
لا يبقى العقدٌ لازمّاء وكان ”' لها الخيان؛ وهو المُسَمّى بخيار العتاقة . والكلامٌ فيه في 
مواضعٌ : في بيانٍ شرط ثُبِوتٍ هذا الخيار» وفي بيانٍ وقت ثُبوتِه» وفي بِيانٍ ما يَبِطل به . 

اما الأولُ: فلِتُبوتٍ هذا الخيار شرائط : 

منها: وَجودٌ التكاح وقتّ الإعتاقي حتّى لو أعتقها ٠‏ ثم زُوْجّها من إنسانٍ. فلا خيارٌ لها 
لانجدام الكاح وقتّ الإعتاق . ولو أعتقهاء ثم زَوْجَهاء وهي صَغيرَة : فلها خيارٌ البُلوغ لا 
خيارٌ العِّقٍ لما قلنا . 

ومنها: ان يكون (التَرْوِيجُ نافِذًا) ”"' حتّى لو رَوَجَتٍ الأمةٌ نفسّها من إنسانٍ بغيرٍ 
مولاهاء ثم أعة متها مولي :للا عيار لياه وأتاخرة الزبع ليق ونخدار عتاق» فهل هو 
شرط ثُبِوتٍ الخيار لها؟ . 

قال ابحايتاء لين يشتركل» و كنت الختاز لهااسزاة كان رو جيا خا أو ه77 

وقال الشافعي: شرط » ولا خيارَ لها إذا كان رَوْجها خا 290 واحتّج بما رُوِيَ عن عائشة 
رضي الله عنها أنّها قالتْ: زَوْجُ بَرِيِرةَ كان عبدّاء فخَيَرَها رسول اللَّه يل ولو كان حُرًا ما 
حَيرَها *©؛ وهذا نض في الباب» والظّاهرٌ أنّها إِنّما قالث ذلك سَماعًا من رسولٍ الله 
ي؛ ولأنّ الخيارَ في العبدٍ إِنّما ثبت ”" لدَفْع الضَّرَرِه وهو ضَرَرُ عَدَّم الكفاءةٍ وضَرَرُ لزوم 


إِذنٍ 


#0 


الي المحظواع ‏ «وكذا؛». 

(؟) في المخطوط : «التكاح صحيحًا؛. 

فر انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل ص 95”. القدورى ص ١"ء‏ المبسوط (494/6). 

(5) مذهب الشافعية : أنه لا يثبت للأمة الخيار تحت حر إذا أعتقت وهي منكوحة, انظر: الأم (0/ 2)١717‏ 
المهذب .)0١/15(‏ المنهاج (ص .)3٠١‏ 

(5) أخرجه مسلم. كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتق.ء حديث .)١5١5(‏ وأبو داود» حديث 


0 فض 2 56 والترمذي. حديث )١١55(‏ من حديث عائشة » وقوله: «ولو كان حرًا. 1 »٠‏ من قول عروة 


وقد جاء مصرحًا به في رواية النسائي ولفظه : «قال عروة: ولو كان حرًا ما خيرها» وانظر نصب الراية (”؟/ 
/ا ١‏ ). 


() في المخطوط : « 


فته راخدا الم 1 


مَقةٍ الأولادٍ وضَرَّرُ نُقْصانٍ المُعاشَرةَ لكونٍ العبدٍ مشغولاً بِخِدْمةٍ المولى» وشيء من ذلك - 
لم يوجَدْ في الخرّء فلا يَنْبْتْ الخيار . 

(ولنا): ما رَوِيَ عن رسول الله كله أنه قال لبّريرة حينّ أعتِقَتْ : «مَلكت بُضْمَكِء 
فاختاري» "''. وروي ملعت أمرّكِ»» ورُوِيَ «مَلَكْتِ نفسَكِ». والاستدلال به من وجهين : 
أحدهما بنَصّهء والآخر بعِلَةَ ةِ النص . 


اما الأؤل: فهو أنّهِ خَيّرَها رسول اللَّهِ ل حينَ أَعِتِقَّتْ 

[ْ وقد رُوِيَ أن زَوْجَها كان حُرّاء فإِنْ قِيل: رَوَيْنا عن عائشةً رضي الله عنها أن رَوْجَها 
كان عبذاء فتعارضت الرُوايَنَانِء فسَّقَطٌ الاحتِجاجُ بهما. 

فالجواب: أنّ ما رَوَيْنا مُنْبثٌ ُرية » وما رَوَيْثم مُق للرّق» والمُقِيِتُ أولى ؟ لأنّ البقاء 
قد يكونٌ باستِضُحاب الحالٍء والشُبوتُ يكونٌ بناء على الدّليل لا محال فَمنْ قال: كان 
عبداء احتٌّمِلٌ أنه اعتَّمَّدَ استِضْحاب الحالٍ. ومَنْ قال : كان خرّاء بََى الأمرَ على الدّليل لا 
محالة [7/ 07ب8]» فصار كالمُرَكُييْنَ جَرَّحَ أحدُّهما شاهِدّاء والآحَرُ رَكَاهء أنه يُوْحَذُ بقول 
الجارِح لما قلنا كذا هذا؛ ولأنَ ما رَوَيْنا موافِقٌ للقياس» وما رَوَيّْم مُخالِفٌ له لما نذكرُه 
إِنْ شاء الله تعالى» فالموافِقٌ للقياس أولى . 

وأمًا الثاني: ذ فهر أن التي و جعل ملكها بُضعَها أو أمرّها أو نفسّها عِلَّةَ لمُوتٍ الخيار 
لها؛ لأنّه أخبر أنها مَلَكَتْ بُضْعَهاء : لم أعقّبّه بإثباتٍ الخيارٍ لها بِحَرْفٍِ التَعقيب» ويلكها 
نفسها مور في َف الولاية في ادا ؛ لأنّ الِلكَ اختِصاصٌ» ولا اختِصاصٌ مع ولابة 
لغيرء والحكم إذا عقي وض ل أل ي حلفي جلس ذلك الحكم في القوم 
كان [ذلك] '" تَعلينًا لذلك الحكم بذلك الوَضْفِ في أَصُولٍ الشرع كما في قوله تعالى: 
#وَالسَارفٌ لهأف هوأ لد ديَهُمَا4 [المائدة :4*] » وفرع ور ٠‏ #الزائية والزآنى َأجلِدواأ 
كلّ بجر ينبا أ جلو [الدور :"]ء وكمار وِيّ أن رسول اللّهِ يكل سَهاء فسجد. ورُويّ أنَّ 


(١)لم‏ أجده هكذاء وأخرج الدارقطني في سننه (؟/ )»)9١‏ حديث )١170١(‏ عن عائشة أن رسول الله عَيَلِن 
قال لبريرة : : «اذهبي فقد عتق معك بضعك»؛ وأخرجه البخاري» كتاب النكاح» باب الحرة تحت العبد» 
حديث (0091). ومسلمء كتاب العتق. باب: إنما الولاء لمن أعتقء» حديث )١6١54(‏ عن عائشةء 
قالت: كان في بريرة ثلاث سئّن عتقت فخيّرت . . الحديث . 

(؟) ليست في المخطوط . 


410 ث0 
ماعرًازَنَى» فرْجِمَ» ونحوّ ذلك والحكمٌ يتعَمّمُ بعُموم العلَ ولا يتخصَصٌ بِخُصُوصٍ 
المجحل كما في سائر العَِلٍ الشرعيّة» والعقلية» ورَوْجُ بَريرة وإن كان عبدًا؛ لكنْ الب 
لما بتى الخيار فيه على معنّى عام وهو مِلْكُ المْضْع يُعَبَوُ عمو م المعنى لا خصّوص 
الفكل ::والله الموفى . 

ولأنَ بالإعتاق يزدادُ مِلْكُ الئكاح عليها؛ لأنّه يملِكُ عليها عُفْدةَ زائدة لم يكن يملِكها 
قبل الإعتاق بناءً على أنَّ الطلاقٌ بالبناء ''' على أصل أصحايناء والمسألةٌ فريعةٌ ذلك 
الأصل . 

ولها أنْ لا ترضى بالزَّيادة؛ لأنها تَتَذَ 1000001 '' الضَرَرٍ 0 
ولا يُمْكِنُها رَفْعُ الزّيادةٍ إلا برَفْع 00000 فتكت" لها ولاية رَفْع " التتكاح. 
ونُسيخه ضرورة رَْم اياده ول[قد] ”. أخرت الجوات عن فول إثه لاه رز فيهالما با 
من وجه الضْرَر؛ ولأنه لو لم يَقْبْتْ يَنْبْتْ لها الخيارٌ» وبّقيّ التُكاح لازِمًا لأدّى ذلك إلى أن 
ؤي ال متا ضع حو جربب اسح غيرها بالعقدء وهذا لا يجو كما لو 
كان الرَرْج عبدًا؛ ولأنَ القولٌ ببقاء هذا التكاح لازمًا يودي إلى استيفاء ءِ مَنافِع بُضع الحرَة 
من غير بدَلِ تستَحِقه ار وهذا لايجوذ :+ لأنيا لاترمى باسفناء مَنافِع بُضعِها إلا ببَدَلٍ 
تستّحِقّه هي , فلو لم يَنْبْتِ قيْتٍ الخيارٌ لها لصار الروْجُ مُستَوْفيا مَنافَِ بُضعِهاء وهي خُرّة جَبْرًا 
يوام اير تاها ال ابح برعا ورلا امبرل لهذا المعنى ثبت لها الخيار 
إذا كان رَّوْجْها عبدًا كذا إذا كان خُرًا. وكذا ''' اخثُلِفٌ في أن كونّها رَقيقة وقتّ التُكاح 
هل هو شرط أم لا؟ . 

قال أبو يوسف: ليس بشرطء ويَنْيّتٌ لها الخيارُ سَّواءٌ كانت رَقيقةَ وقتّ التُكاح . فأعتقّها 
المولى أو كانث خُرَةَ وقت التكاح . ئمّ طَرأ عليها الرّقُّء فأعتقّها حتّى أن الحربيّة إذا 
جتني بار عسي انه شيا متام الم أعيقت وافلها الخياذ عيذه. 

وقال هفة تعر تدر وزن :و لا غياة لينا متو هن اسلف إذا د وت لماه ثم ارتدّاء 
11111111 


(©) في المخطوط : «فيئبت» . (4) في المخطوط : : الدفع» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «لو». 


حتهة ل ام 6 
ولَحِقا بدارٍ الحب, ثمّ سُبِيَثْ» ورَوْجُها معها فأسلّماء ثم أَعتِفّتٍِ الأمهٌ؛ فهو على هذا 
الاختلاف . 

فمحمَّدٌ فرّقَ بين الرّقٌ الطارئ على التكاح» وبين المُقارِنٍ إيَاه وأبو يوسفٌ سَرَى 
بينهما وجه الفرقي لمحمَدٍ أنْها إذا كانث رَقيقة وقتّ التكاح, فالتكاح يَنْعَقِدُ موجبًا للخيار 
ظ عند الإعتاقي» وإذا كانث حُرّة؛ فيكاحٌ الحُرّةٍ لا يَنْعَقِدُ موجبًا للخيارٍ» فلا ينبت الخياز 
بطرياق الدق يفن ذلك لأنّه لا يوجبٌ خَلَلا في الرّضاء ولأبي يوسفّ أنّ الخيارَ يَنْبْتُ 
بالإعتاقي ؛ لأنَ زيادة الملّكِ تَْبْتُ تُ به؛ لأنها توجبٌ العِيْقّ والعِْقُ موجبٌ الإعتاق. ولا 
يَثْبْتَ بالتّكاح؛ لأنَ التّكاحَ السَايِقَ ما انعقد موجبًا للرّيادة ؛ لأنه صادّف الأمة؛ ونْكاح 
الأمة لا يوجبٌ زيادةٌ الملّكِء فالحاصل أن أبا يوسفٌ يجعل زيادةً المِلْكِ حكم الإعتاق. 
ومحمّدٌ يجعلّها حكم العقدٍ السّابِقٍ عندَ وُجودٍ الإعتاق . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجُ قول أبي يوسفٍ 0 تت د او ند 
محمد أنه لا يَفْبّتُ إل مرَةٌ واجدةٌ حتّى لو أءة عيَفَّتِ الأمهٌ. فاختارّث رَوْجَهاء ثمّ اند 
الروْجِانٍ مَعَْاء ثم سْبِيَتْء وزَّوؤْجها معها العلل لقي انعا سيا مذ ل يريت 
وعند محمد ليس لهاذلك؛ لأنّ عند أبي يوسف الخيارَ ثبت بالإعتاق» وقد تَكَوَرَ 
الإعقاق اقيق و الا وروم سكا يَنْبْتْ بالعقدٍء وأنّه لم يتكرَزء فلا يَنْبْتُ إلأخياة 


اله 
واحد. 


فصل [في وقت ثبوت الخيار] 
وما تزف توق فوقتٌ علوها بِالعِنْقٍ وبالخيار. وأهليّة الاختيار» ِيَْبْتَ لها الخيارٌ في 
3 54 1] المجلس الذي تَعلّمُ فيه بالعِدْقء وبأنَ لها الخيارَ وهي من أهل الاختيارٍ حتّى 
لو أعتقّهاء ولم تَعلم بالعِئْت (أو عَلِمَتْ بالعِْقِء ولم تعلم بأنّ لها الخيان 3 - 
لم يَبْطْلْ خيارُها ولها بمجلس ”" العلم إذ عدا د نا 

العلمَ بالخيار فيه ليس يشرط . وقد بَيْنَا الفرقٌ بينهما فيما تَقَدَّم 


. في المخطوط : «فإن لها الخيار فلم تتخيّر؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «مجلس». (9) في المخطوط : «أ‎ 


6 ا “ل 01 


وكذلك إذا أعتقّهاء وهي صَغيرَةٌ» فلّها خيارٌ العِْتي إذا بَلْعَّتْ ؛ٍ لأنها وقتَ الإعتاتي لم 
تَكَنْ من أهل الاختيار» وليس لها خيارٌ الببلوغ ؛ لأنَّ التّكاحَ وَجِدَ في حالة الرّقّء واللّه عَرَ 


وجل أعلم . 
ولو تَرَوَجَتٌ مُكائبة بإذنٍ المولىء فَأْعتِقَتْء فلها الخيارُ عند أصحابنا التلاثة» وعندَ 
زفر لا خيارَ لها . 


(وجه فوله): أنه لا ضَرَّر عليها؛ لأنّ التُكاحَ وقعَ لهاء والعوز مكل لها: 
(ولَنا) ما رُوِيَ أن التي بل خَيْرَ بَرِيرةَ» وكانثُ مُكائَبَة ”'“؛ ولأنّ عِلّةَ النصٌ عامّة على 
ما يَئمًا . وكذا المِلْكَ يزدادٌ عليها كما يزدادٌ على القِئَةِ . 


فصل [فيما يبطل به الخيار] 


وأا مايَبْطُلُ به» فهذا الخيارٌ بطل بالإبطال نضا ودَلالةَ من قولٍ أو فعل يدل على 
الرّضا بالنُكاح (على ما) 7 بَينَا في خيار الإدراكِ» ويَبطل بالقيام عن المجلس ؛ لأنّه دليل 
الإعراض كخيار المُخَيّرَِ» ولا يَبْطْلٌ بالسّكوت بل يمنّدٌ إلى آخِرٍ المجلس إذا لم يوجَدْ 

منها دليلٌ الإعراض كخيار المُخَيَرةِ؛ لأنّ السَكوتٌ يُحْتَمَلَ أنْ يكونَ لرضاها بالمُقام معهء 
يُحْبَمَلُ أن يكونّ للتَآمُل ؛ لأنَ بالعِئت اْداد ”” المِلْك عليها ٠‏ فتحتاجٌ إلى التَأمّلِء ولا بد 
للتَامْلٍ من زَّمانِء فقَدَرَ ذلك بالمجلس كما في خيار المُخْيْرة واد العبول في البجم 
بخلافف خيارٍ البلوغ أنه نه يَبْطلٌ بالسّكوتٍ من البكر ؛ لأنَ بالبلوغ ما ازدادَ المِلّك. » فلا حاجة 
إلى التَأمُلٍ. فلم يكن سُكوثها للتَأمُلِء ٠‏ فكان دليل الرّضاء وفي خيار المَخْيّرةٍ ثَبْتُ 
المجلس بإجماع الصّحابة رضي الله عنهم غيرُ معقول؛ ولأئه َم لؤداة اولك عليها 
جعلها ‏ العقدٌ السَابِقُ في حَقٌّ الرّيادةٍ بمنزلةٍ إِنْشَاءٍ الكاح» في فيتقّيدٌ بالمجلس» وإذا 
اختارث نفسّها حقّى وقت القُرقة كانث فُرقَةٌبغير طَلاق لما نذكد إِنْ شاء اللّ تعالى: فلا 
تفتقرُ هذه الفُرْقَةُ إلى قضاءٍ القاضي بخلاف الفُرْقَةٍ بخيار البُلوغ» ووجه الفرقٍ بينهما قد 
ذكرناه فيما تقَدّم» واللَّهِ عَرَّ وجَلَ أعلمُ . ا 


)١(‏ تقدم. )١(‏ و فى المخطوط : «لماا. 
(*) في المخطوط : «يزداد؛ . (5) في المخطوط : «اجعل) . 


لك ل 1 


التَمَْقَدَ لا ابي نماي وي 0 بذ اند الشارع رت فير 0 


يبا 


يَنْبْتُ لها حَقَّ المُطَالَبةٍ بِالتَمْرِِقِء احنَّجّ بقوله عَرَّ وجل : «هَمْسَاكامَعْرْونٍ أ تَترِيما 

ا [البقرة :4؟5] . 

[أفرعر وجر بالاكبياك بالسعرو ف ) ''' وقد عَسجَرٌَ عن الإمساكِ بالمعروف؛ لأنّ ذلك 
1 فاء حَه في الوَطءِ الَف فتن عليه التسريحٌ بالإحسان. فإنْ فعل والأ ناب القاضي 
مَنابّه في الشّسريح " ''» وهو التَفْرِيقُء ولأنّ التَمَقةَ عرص عن مِلْكِ التُكاح» وقد فات 
العِرّض بالعجز » فلا يبقى التّكاحٌ لازمًا كالمشتّري إذا وجَدٌ المبيمَ مَعبياء والدَّلِيلٌ عليه أن 
فوات العِوّضٍ بالجبٌ والعْنّةِ يمنَعْ بّقاءه لازِمّاء فكذاء فواتثٌ المُعَوَض ؛ لأنّ الكاح عَقْدُ 
معاوّضة . 

(ولنًا): أن التَفِْيقَ إبطال مِلْكِ الكاح على الرّوْجٍ من غير رضاهء وهذا في الضَرَرِء فوقٌ 
ضَرَرٍ المرأق بِعَجْزٍ الرّوْجِ عن التْمَقَةٍ؛ ؛ أن القاضي يَفْرِضٌ التقّقة على الرّوْجٍ إذا طَلَبَتِ 
المرأة الفرض» ويَأم مها بالإثفاقي من مال نفسها إِنْ كان لها مال» وبالاستدانةٍ إنْ لم يكن 
إلى وقتٍ اليسارٍ» فتَصِيرٌ التَمّقةٌ دَيْنَا في ذْمَّتِه بقضاء ءِ القاضي » فترجِعٌ ”* المرأةٌ عليه بما 
لمَقَتْ إذا أيسَرَ الزَوْجُء فيتأخَرُ حَمّها إلى يسار الرَوْج ولا يَبطُلُء وضَرَرُ الإبطالٍ فوقّ ضَرَرِ 
التأخيرء بخلاف التَفْرِيقٍ بالجبٌء والعْنّةِ؛ [و] ''' لأنّ هناك الضَّرَرَ من الجانِبَيْنَ جميعًا 
ضَرَدُ إبطالٍ الحق؛ لآنّ حَقَّ المرأة [عليه] ”" يَفُوتُ عن الوّطء؛ وضَرَرُها أقوى؛ لاا 
الزوج لا يتضر . َرُ بالتّمريتي كثيرٌ ضَرَرٍ لعَجْزِه عن الوّطء . فأمّا المرأةٌ 5ُفإنها مَحَلَُ صَالِحٌ 
للوطيي فيه 9 لتكني) ابسن 4 حَظها من هذا الرَوْجء ولا من رَوْج آخَرَ لمكانٍ هذا 
الرَوْجء فكان الرجحانٌ لضَرَرِهاء فكان أولى بالدفع . 


6 انظر في مذهب الحنفية: مخحتصر اختلاف العلماء (؟/7577). مختصر الطحاوى (ص .)77١*‏ 

(؟) مذهب الشافعية : أنه - إذا لم يجد ما ينفقه عليها - أن تخير المرأة بين المقام معه وفراقه. فإن اختارت فراقه 
فهي فرقة بلا طلاق. انظر الأم (5/ 91). 

(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «التفريق للتسريح». 

(5) في المخطوط : «وترجع». (7) ليست في المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «ولا». 


يسيس ملااسبة 

وأمًا الآيةٌ الكريمةٌ» فقد قِيلَ في التَمُسِيرٍ: إن الإمساك بالمعروف هو الرجعةء وهو أنْ 
يُراجِعَها على قَضْدٍ الإمساكِء والتسريحٌ بالإحسانٍ ''' هو أن يَتْرْكَها حتّى تنقضي عِدَنْها 
مع ما أنّ الإمساكَ بالمعروفٍ يختلف باختلافٍ حال الرّوْج . 

ألاترى إلى قولِه[١/4هب]عَرٌ‏ وججل: #عَلَ الْوْسِع قَدَرمُ وعَلَ الْمقتر هَدَرْم 4 
البقرة :؟]» فالإمساك بالمعروفٍ في حَقٌّ العاجز عن التَمَّقةٍ بالتزام التَمَمَةٍ على أنّه إن كان 
عاجرًا عن الإمساكِ بالمعروفٍء فإنّما يجبٌ عليه التسريحٌ [بالإحسانٍ] '' إذا كان قادرًاء 
ولا قُدْرةَ له على ذلك ؛ لأنّ ذلك بالتّطليقٍ مع إيفاء حَقّها في تَمَقَةٍ العِدّوه وهو عاجرٌ عن 
تَقَمَةُ الخال ٠‏ فكيفف يقايِرٌ على لَمََةِ العِدَّةِ على أن لَفْظَ التسريح مُحْتَمَلُ يحتّمل أنْ يكونّ 
لمُرادُمنه التفْرِيقَ بإبطالٍ [التكاح] ”” وَيُحْتَمَل أن يكونّ المُرادٌ منه التَمْريقٌ والتَبْعيدَ من 

حيث المكانٌء وهو تخليةٌ السَبيلٍ وإزالة الِيدِء إذْ حقيقةٌ النّسريح هي التَخليةٌ» وذلك قد 
يكتوة بإؤالة البو والعدتسن» وعندنا لامي له ولابة الحسية ٠‏ فلا يكونٌ حَجَةَ مع 
الاحتمالٍ. 

وأمّا قولّه : التقّقَةُ عِرَضٌ عن مِلْكِ التكاح فَمَمْنوعٌ» فإ العِرَضٌ ما يكونٌ مَذكورًا في 
العقَدٍ نَضَّاء والتَمّقَةُ غيرُ مَنْصُوص عليهاء فلا تكونٌ عِوَضًا بل هي بِمُقَابَلةٍ الاحتباسٍ . 
وعندّنا ولايةٌ الاحتباس ” تَزولٌ عند العجز. ف إن هلخ انه عرف الكو بناء المعو من 
ما ف تك على السسسقاق لمعن تن اداه لاماي ترك لعرقي لسابو لاس 
ههنا مُستَحَقَةٌ في الجْمْلة» وإنْ كانث لا تَصِلّ إليها للحال» فيبقى العِوَضٌ حَمًا للرّوْج 
واللهة ول اعلة: ا 

فصل [في بيان حكم النكاح] 

وامابياك حكم النكاح» فنقولء وباللّه النَوْفِيقُ : الكلامُ في هذا الفصل في موضِعَيْنٍ 
في الأصل : 

أحدهما: في بيانٍ حكم التُكاح . 


. في المخطوط : «بالمعروف». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الحبس».‎ )©( 


ليح باتع سناع ع 
والنّاني: في بِيانٍ ما يَرْفَعَ حكمه . 
اما الأوّلُ: فالتّكاح لا يخلو إما أنْ يكونَ صحيحًاء وإما أنْ يكونّ فاسِدَاء ويتَعلن يكل 
وَاحِدٍ منهما أحكام . 

أمّا النكاخ الضحيخ: فله احكام: بعضها أصليٌّ . وبعضها من التّوابع 

أمّا الأصليّةٌ منها: م إلأفي حالة الحيضش الا والاحرام. وني الظهار 
قبل التكفير لقولِه سبحانه وتعالى #وَالدِينَ هم روجهم حَفِظُونٌ إلا ع نجهم م أو ما 
ملكت يشب كا يو َب مودي 4 [المؤسون :ه-:] فى اللَّوْمَ عَمّنْ الوجنق كرك ا 
ا أنَ الوَّطءَ في حالة الحيض خخصٌ بقوله عَنَّ وجل : 
«يتتؤئك عن الْمَحِيضٍ قل هُرَ أت كينا اللدة ف الْمَحِبيرٌ ولا كقرَوْهيَ ع طهر 4 
[البقرة :7 » والتفاس أخو "'" الحيض» وقوله عَرّ وجل + # ناو ع عَرثٌ لم َأ توأ نكم أن 
ع6 [البقرة 11 . والإنسانٌ بسبيل من التَصَرِّفِ في حَرْئِهِ مع ما أنّهِ قد أباحَ إتيانَ الحرْثِ 
بقوله عَرَّ وجل : «كأثوا رق أن شك 26 [البقرة :17؟] . 

ورُوِيَ عن النْبيّ ككلةِ أنه قال : «أتقو قوا الله في المساءٍ» فإنهُنَ عندكم عَوانَ لا ملِكْنَ شيئا 
انَخَذْتمومُنْ بأمانة اللّ واستحلَلتُم فُروجَهْنَ بكَلِمةٍ الله “ايو كلقة الله المذكورةٌ في كتابه 
العزيز لَفْظَةٌ الإنكاح والتزويج. فدّل الحديثُ على جل الاستمتاع ا د” 
والتررِيج » وغيرهما في معناهماء فكان الل ثابئًا * [دلالة] 07©؛ [ولأن | لتكاح ضَة 
وتَرْوِيجٌ لْغْة ا و والازْدِواجَ» ولا يعَحَقّقُ ذلك لأ بجِلٌ الوّطء 
0-6 ؛ لأنّ الحرمة ”" تَمْتَعُ من ذلك. وهذا الحكمْ - وهو حِل الاستمتا ِ- 

بين الرُوْجَيْنِء فإنَ المرأة آكمايَحِلٌ لرَوْجهاء فرَوْجُها يحل لها قال عَرَّ وجَلّ 10 

واب هه 0 ولِلروج أن تطالمهنا والوظ ومع عناء زلا عقر 
اعتِراضٍ أسباب مانِعةٍ من الوَّطْءِ كالحيض والنّاسٍ والظّهارٍ والإحرام وغيرٍ ذلك] ب 


ا اخل؟. () في المخطوط : «يرجع بحفظ» . 
(5) ١و‏ فى المكفلر مل 2 (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المطبوع : «الحرية». 
0( الفقرة التي بين المعقوفين تأ : خرت في المخطوط إلى نباية الفصل التالي . 


ولرككقة 199 أن تطانت و غياانا لوطو لآن عله لو اخنيا كا أن جلها لمعنهس رو[ إلا 
أنها] ”“إذا طالبَئْه بذلك لا يجبُ على الرّوْجء (ويُجْبَرُ عليه في الحكم) "" مرَةٌ واجدة 
الذكاكة عت ناك | تست قنما ايه وسو الب 0 من باب حُسن المُعاشَرةٍ 
واستدامةٍ التُكاح» [فلا يجبٌ عليه في الحكم عند بعضٍ أصحابناء وعند بعضهم يجب 
عليه في الحكم] ©" . 
فصل [فيما يحل به النكاح] 

ومنها حل التَظَرء والمسسّ من رأسها إلى قَدَمَيها 2 في خالة الحياةة لأن الرطء »قوق 
لطر والمسء كان إحلاله إخلالاً (للمَسّ والثقلة) 0"© من طريق الأول 

وهل يحل الاستمتاع بها بما دون الفرج في حالةٍ الحيض والتٌّفاس؟ 

فيه خلافٌ نذكره فى كتاب الاستحسان» وأمّا بعد (الموت» فلا يَحِلُ) ”“ له المسّ 
وَالتَظَد عندّنا ** خلاقفًا للشّافعت ('2» والمسألة ذكرناها فى كتاب الصّلاةٍ 7" , 


. فى المخطوط : «وللمرأة» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) فى المخطوط : (إلا؟. (5) بصت فقن الوخطرط: 
(8)السيك فى المخطرط: (3) فى المخطوط: «قدمها». 
في المخطوط : اللنظر والمسن». , (4) في الممخطوط: «الوفاة ليس؟. 


الخرده انظر المبسوط ,)00/١/5(‏ تببين الحقائق (1/ 770) الجوهرة النيرة .)٠١54/1١(‏ ل 
)١‏ البحر الرائق (؟//3481)» رد المحتار (؟7/ .)١9/8‏ 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «قال الشيخ أبو حامد في تعليقه: مذهبنا أن المرأة إذا ماتت 
كان حكم نظر الزوج إليها بغير شهوة بافياء وزال حكم نظره بشهوة » ثم قال بعده : فإن قيل قلتم فرقة 
الطلاق ينقطع بها حكم النظرء ولد بفرقة الموت فما الفرق؟ (قلنا) من وجهين: 

(أحدهما): أن فرقة الطلاق برضاهما أو برضاهء وفرقة الموت بغير اختيارهما. 

(والثاني) : أن زوال الملك بالموت يبقى من آثاره ما لا يبقى إذا زال في الحياة ولهذا لو قال: إذا بعت 
عبدي فقد أوصيت به لفلان فباعه لم تصح الوصية» ولو قال: إذا مت فعبدي موصى به لفلان صحت 
الوصية ويؤيده أن فرقة الطلاق تمنع الإرث بخلاف فرقة الموت. هذا آخر كلام أبي حامد. وكان حقيقة 
الفرق الأول أن الحاجة تدعو إلى النظر بعد الموت للغسل ونحوه» ولا يعد واحد منهما مقصرًا في هذه 
الفرقة بخلاف الفرقة في الحياة»» انظر : المجموع »)١1١8- ١١1//5(‏ حاشيتي قليوبي وعميرة 2514/5 
تحفة | ل ل مغني الحتاج (4/ 011 حاشية ل يي الا 


2لة> 2 ينان الصاح 6" > 


فصل [في ملك المتعة] 


ومنها يلك المعو وهو اختصاصٌ الروْج بمَنافِع يُضعِها وسائر أعضائها استمتاعا أو 
ار اي 0 تم “جلي ميان بدارطناتي 1ل 0 
د ال : عي ا وه 
لاشتباه النَسَبٍ ؛ ' ولأنّ المهرَ لازم في الككاح» وآنّه عِوَضٌ عن المِلكِ لما ذكرنا فيما تقَدَّ: 
يدل على زوم المِْكِ في التكاح أبضًا [آتحقيقًا للمعا وَضْةٍ] ''“. وهذا الحكمُ على 
(الرَوْجِةٍ للرّوْج) " خاصّة؛ لأله عِرَضٌ عن المهْرٍ 11/ 155]: والمهْرُ على الرَجُلء وقيلَ 
في تَأوِيلٍ قولِه عَرَّ وجل : #وَللجَالٍ عَلَهِنَّ درج 4 [البقرة :4 إن الدّرّجة هي المِلْكَ . 


فصل [في ملك الحبس والقيد] 


ومنها ملك الحببس والقيّده وهو صَيْرورَتُها مَمْنوعة عن الخروج والبروز لقوله تعالى : 
« اكوم ين َنكُ مك4 [الشلاق: :1 والأمرٌ بالإسكان نَهِيّ عن الخروج والجّروز 
والإخراج إذ الامه بالفعلة نين قو عيدو وقول عَرَ وجل : #وَقَرَنَ فى ل 
[الأحزاب :]0 وقوله : [لالا ترون ين بيُوتَهِنَ4 [الطلاق :1]] ”26 ولأنّها لو لم تَكَنّْ مَمْنو 

من الخروج والبُروزٍ لاقل السك والكسَب ؛ لأ ذلك ما يريب الج , ويحيله على 


إيما ك2 
0 


فحل [في وجوب المهر على الزوج] 
ومنهاء وجوبٌ المهْرٍ على الرَّرْجء وأنّه نه حكم أصليٌ للتكاح عندناء لا وجودٌ له بدونه 
جرلا رق كرا سانا تايل ؛ ولأن المهرَ عِوَضٌّ عن المِلكِ؛ لأله يجب بِمُقابَاة 
إحداثٍ المِلَكِ على ما مرّ» وثُبوتُ العِرّض يَدُلُ على ثُبِوتٍ المُعَرَضِ . 


هنا نيا كن 


() في المخطوط : «الاستمتاع». (0) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «للزوج على الزوجة». () زيادة من المخطوط . 


فصل [في ثبوت النسب] 
وتياك لبوت الله الشوديرةكا سا بترا سارنة اعزريب ابره 0م 
لكونٍ الدّخولٍ أمرًا باطِئًاء فيّقامُ التكاحٌ مَُقامه في إثباتٍ النَسَبء ولهذا قال النْبيْ 6ه : 


«الوَلدٌ للفِراش » وللعاهر الحجّ*» ' 06 وكذا لو تَرٌوّجّ المشرقيٌ ا فجاءت بوَلَدَ 
0 ون لم يوجدٍ الدّخول حقيقةً لوُجودٍ سببه: وهو التّكاح . 


فصل [في وجوب النفقة والسكنى] 
وفتقهاء و حورت التفقة » :ولت كك لقولة تتعالى : ل رع زاود لم ررقي لكتو ين اموق 4 


ميل ساس مر ار ,">" ده لد 


[البقرة :**؟] » وقوله تعالى : # لِسْفِقٌ ذو سعت ين سَعَيو ومن قدر عَلِْهِ ررقم فَلمنْفقٌ مِمَا الله أله 
[الطلاق :7] » وقوله : #أمكوش مِنْ حيْتُ سَكّثر من َُر4 [انطلاق 5] » والأمرٌ بالإسكان أمة” 
بالإثفاق؛ لأنها لا تمكنٌ من الخروج للكسب لكونها عاجزة باصل الخلْقةٍ لعفب بنيها 
والكلامٌ في سببٍ وجوب هذه التَفّقَةّ»ء وشرط وُجوبهاء ومقدارٌ الواجب منها نذكره إن 
شاء اللّه تعالى في كتاب التَقّقةِ ”" . 


فصل [في حرهة المصاهرة | 

ومنها: حُرْمةٌ المُصاهَرةَء بعي كات ا لعو مفار يا ار ام نيم تقد قم وذكرنا 
دليلَ الْحُرْمةٍ إل أن في بعضها تَنْبْتُ الحُرْمةٌ بنفس التُكاح» وفي بعضِها يُشْتَرَط الدّخول. 
وقد بَيْنَا جَمْلة ذلك في مواضعها . 

فصل [في الإرث] 

ومنها: الإرثٌ من الجانِبَيْنِ جميعًا لقوله عَرَّ وجل : #وَلَُم نِصِفُ ما مَرَهَ 
[النساء :17] إلى قوله عَرَّ وجَل : لَلَهُنَّ ألّمْنُ مِمَا رَكَكْمْ يا من بَكَدٍ 1 
دَبْنِ © [النساء :17] 8 


« 

م 
١١١‏ 6 
1ت 


. في المخطوط : «مشرقيٌ»‎ )١( تقدم.‎ )١( 
. في المخطوط : «النفقات»‎ )©( 


© ا 5-0 


فحل [في وجوب العدل بين النساء] 


ومنها وُجوبٌ العذّلٍ بين النّساءِ في حُقِوقِهِنَ . وجمْلةٌ الكلام فيه أن الرَجُلَ لا يخلو إِمَا 
أن يكونٌ له أكثرٌ من امرأة واجدؤٍ وإمًا أنْ كانث له امرأةٌ واجدةٌ» فإنْ كان له أكثر من امرأقء 

فعليه العذل بِينهُنَ في حُقَوقِهِنَ من القسم والتَقَّةٍ والكسوةء وهو التَسوِيةٌ بِينهُنَ في ذلك 
حتّى لو كانث تحته امرأتانٍ حُرَّانٍ أو أَمَتَانٍ يجب عليه أنْ يَعدِل بينهما في المأكولٍ 
والمشروب والمبوس والسَكتى والبيتوتة. والأصل فيه قوله عَدُ وجل : يفم أل ني 
و # [النساء :*] عقيبَ قوله تعالى : # فَانكِحوأ مَا طاب لك من اليَسََهِ م وَثُلنتَ و4 [النساء :*] 
أى ي : إن خِمْنْم أنْ لا تعدِلوا في في القسم والثفقةٍ في نكاح المنْتى» والثّلاثِ والرّباع: 
فواحدة نَدَبَ سبحانه وتُعالى إلى نكاح الواجدة عند حَوْفِ تركِ العذلٍ في الرّيادة وإِنّما 
ياف على ترك الواجب؛ فدَل أن العذلَ بينهُنَ في القسم والققةٍ واجبٌ» وإليه أشار في 
آخِر الآية بقوله : #اذَلِكَ أَدَنَ ألا تَمُونُوَا4 أي : تجورواء والج'* حَرامٌ» فكان العذُلٌ واجبًا 
ضرورة؛ ولآن العذل مَأمودٌ به لقوله عَرّ وجل : إن لَه يَأمْرٌ رَ بِأَلْمَدْلٍ وَالْحِحْسَدن# [النحل : ] 
على الُمومٍ والإطلات إلأما ص أو قيَدَ بدليلٍ ٠‏ ورُوِيَ عن أبي قِلابة أن التّبىَ كلةِ كان 
بعال بين يسائه في القسمةٍ. رد : «اللّهُمَ هذه قِسمّتي فيما أملِكُ؛ فلا نَؤَاخْذْني فيما تَمْلِكُ 
أَنْتَء ولا أملِك» "' '» وعن أبي هريرةً رضي الله عنه عن رسولٍ اللَّهِ كل أنّه قال : «مَنْ كان 
له امرأتان» فمالَ إلى إحداهما دونَ الأخرى جاء يومَ القيامة» وشِقّه مائلٌ) ويستّوي في 
الققث البكر ف عالتاك والكاتة والعيسدو 0 والقدينة والسحديكة والمعلفة والكفاك وانن 
ذكرنا من الدّلائلٍ من غير فصل ؛ ولأنّهما يستَوِيانٍ في سبب وُجوب [القسمء وهو] ‏ 


50006 ضعيف : : رواه الترمذي. كتاب النكاح» باب : ما جاء في التسوية بين الضرائر» حديث‎ )١( 
,)7457( وأبو داود» كتاب النكاح. باب : في القسم بين النساءء دك 11 والنسائي» حديث‎ 

وابن ماجهء» حديث (١9/1إ9١).‏ وابن حبان »2)0/١١(‏ حديث .)4١ ٠0(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
4؛» حديث .)7711١(‏ وانظر التلخيص الخحبير (7/ .)١79‏ حديث :4)١575(‏ ونصب الراية ("/ 
14 ؛ وضعيف الجامع (1597)., والإرواء .)5١18(‏ 

(1) أخرجه أبو داودء كتاب النكاح» باب : في القسم بين النساء» حديث »)35١7”(‏ والترمذي» حديث 
(© والنسائي. حديث (94547"). وابن ماجه.ء حديث (1959)غ وهو صحيح . . وانظر صحيح 
الجامع ,)561١6(‏ وصحيح الترغيب .)١18594(‏ 

(9) ليست في المخطوط . 


التُكاحٌ» فِيسبَّوِيانٍ في وُجوب القسمء ولا قَسمَ للمَمْلوكاتٍ بِمِلْكِ اليمينٍ أي : لا ليلة 
لهُنَ» وإن كثْرْنَ لقوله عر وجَلٌ : طن جف ألا وأ يد أو ما ملكت ك4 [انساء :"ا قَصَرَ 
الإباحة في التُكاح على عَدَدٍ لتَحَميِ الجؤر في الرّيادةٍ . 

َب سبحانه وتعالى إلى يكاح [1/ 0 0ب] الواجدة عدد حَوْفٍ الجر في اليادة. 
وأباح من م ِلْكِ اليمين من غير عَدَدِء فدَلَ أنه ليس فيه خَوْفُ الجؤْرِء وإنّما لا يكونٌ إذا لم 
يكن لهِنّ ة نَسمٌ إِذْ لو كان؛ لكان فيه خَوْفٌ الجؤْرٍ كما في المنكوحة؛ ولأنْ سببَ الوؤجوب 
هو التُكاح» ولم يوجَد. 

ولو كانت إحداهما خرّة: والأخرى أمةء فللحُرَةٍ يومانٍ» وللأمةٍ يومٌ لما رُوِيَ عن عَليٌّ 
رضي الله عنه موقوفًا عليه» ومرفوعًا إلى النّبِيّ - بَكلِِ - أنه قال: «للحُرَةٍ (ثُلْئِانِ من) ”" 
القسم. وللامة الثُلْتُه ”"©؛ ولأنّهما ما استويا في سبب الوجوبء وهو التُكاحُ فإِنّه لا 
يجورٌ يكاح الأمة بعد نكاح الحُرَّوء ولا مع يكاحها . 

وكذا لا يجوز للعبدٍ أنْ يترّوّْجَ بأكثرٌ من انْتَمَيْنِء وللحُرٌ أن يروج بأربع سوق فلم 
يتساويا في السبب اوحار الحم لخادت الماك برع الك بِيَةِ؟ٍ لأنّ الكتابية 
عر ليا السك د عارينا . وكذا للدّمّيٌ أن يَجْمع ‏ بين أربع نِسوةٍ كالحرٌ 
المسلم. لسار في سي دجوي لبتميان فى لحر ولأنّ الخَرَيّةٌ تُنْبٌِ عن 
الكمال» والدّقٌ يُشْعِرُ بنْقصانٍ الحالٍ» وقد ظهر أ رُ التْصانٍ في الشرع في المالكيّة وجل 
المحَلَّيّةِ والعِدَّةِ والحدٌ وغير ذلك» فكذا ة في القسمء وهذا التّفاوْتُ في السَكتّى» والبيتوتة 
008 عند الحرَةٌ يتين وعد الام ليلة ب 

فأمّا في المأكولٍ والمشروبء والملّبوس» فإنّه يُسَوّي بينهما؛ لأنّ ذلك من الحاجاتٍ 
اللأزْمةء فيستّوي فيه الحُرَةُ والأمةٌ والمريضٌ في وُجوبٍ القسم عليه كالصّحيح لما رُوِيّ 
أنّ رسولّ اللّهِ بل اسَأدّنَ نساءه في مرّض موتّه أنْ يكونّ في بيتٍ عائشة رضي الله 


)١(‏ في المخطوط : «الثلثان في». 

0 () رواء البيهقي في الكبرى 0144/99 حديث )١4971(‏ موقو على عل أنه قال ]ذا حتت الكرةعل 
الأمة فلهذه الثلثان ولهذه الثلث . وقال الزيلعي في نصب الراية (/ 11/0): وفيه المنهال بن عمرو وفيه 
مقال» وعباد الأسدي ضعيف. وقال في التنقيح : قال البخاري: فيه نظرء وحكى ابن الجوزي عن ابن 
المدينى أنه ضعقه . 


نه 77ل ؛ فلو ''' سقط القسمٌ بالمرّض لم يكن للاسيذانٍ معتى. ولا قَسمٌ على الرَوْج إذا أ[ 
سافر حتّى لو سافر بإحداهماء وقَدِمَ من السَفَْرِءِ وطَلبَتِ الأخرى أنْ يسكُنَ عندها مُدَةَ 
السَمْرِء ؛ فليس لها ذلك ©" ؛ لأنَ مد السَمَرٍ ضائعةٌ بدليلٍ أن له أن يُسافرٌ وخده دونَهُنَ لكن 
الأفضل أ ل يقرع بهن » فيخرج بمن خحرجث قرعمُها تَطَبيبالقُلوبهن دَفما لعمةٍ المْلٍ عن 
نفسهء هكذا كان يَفْعَلُ رسول اللّه كله إذا أرادَ السَفر ”'' أقرَعَ بين نسائه © . 

وقال الشافعي: إِنْ ”'' سافر بها بقرعة, فكذلك . فأما إذا سافر بها بغيرٍ قرعّء فَإِنّه يقسِمُ 
للباقياتٍ "5 ؛ وهذا غيرُ سَدِيلٍ؛ لأنّ بالقرعة لا يُعرَفُ أن لها حَنّا في حالة السَفَرٍ أو لاء 
فإنْها لا تَصْلُحُ لإظهار الحقٌّ أبَدَا لاختلافٍ عَمَلِها في نفسِهاء فإنّها لا تخرُجٌ على وجه 
واحِدٍ بل مرّة هكذاء ومرّةٌ هكذاء والمختلّف [فيه] ‏ لا يصلُحٌ دليلاً على شيءٍ. ولو 
وَهَبَتْ إحداهما قَسمّها لصاحِبّيها أو رَضيّتُْ بتركِ فَسمها؛ جاز؛ لأنّه حَقٌّ ثبت لهاء فلّها 
أن كرو ولها أن 01 

وفك روي أن سود يفت ركهة ره ضي الله عنها لما كبُرَتْء شتت أن 1 


وام 2# 


60 أخر جه البخاري. كتاب: فرض الخمس» باب : ما جاء في بيوت أزواج النبي ولد حديث 
(5:99), ومسلم. ٠‏ كتاب الصلاة؛ باب : : استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهماء 
حديث (118) عن عائشة رضي الله عنها - زوج النبي يَلِةٍ - قالت: لا تَقْل رسول الله يَكلِهٍ استأذن 
أزواجه أن يُمَرَض في بيتي فَأَذِن له. 

(6) فى المخطوط : «ولو». 

فر انظر في مذهب الحنفية : الهداية (ص7/ 5717)., مختصر الطحاوى .)١١0(‏ المبسوط (9/6١؟).‏ 
شرح فتح القدير (”/ 170 -2»)5575 البناية في شرح الهداية (5/ .)8١١ .4٠٠‏ 

(:) فى المخطوط : «سفرًا» . 

(6) أخرجه البخاري؛ كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا 
كان لها زوج فهو جائز إذا لم تكن سفيهة فإذا كانت سفيهة ل يج حديث (56095؟)2 ومسلمء كتاب فضائل 
الصحابة» باب: في فضل عائشة رضي الله تعالى عنهاء حديث (5145؟)» وأبو داودء حديث (8١؟),‏ 
وأبن ماجه حديث (٠/!ا9١).‏ 

(5) في المخطوط : (إذا». 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن من تحته أكثر من زوجة وآراد السفر ببعض زوجاته وجب عليه أن يقرع بينهن 
فيسافر بمن خرجت قرعتهاء. انظر: الوسيط في المذهب (5/ .)7”٠١‏ روضة الطالبين (23200)). مغلى 
المحتاج (6/لاه”ت, 8مه؟). 

(0) ليست في المخطوط . 


رسولٌ الله به لون اوساو اباسو افا اس ا 0 


طوَنِ أنرَكةٌ حاترا بها ورا آذ عرسا ها جكاع ليآ أن يُسَلِحَا يتما لعا والصْلح 
حي 4 [النساء :114] ء والمُرادُ من الصّلْح هو الذي جَرى بينهما كذا قال ابن عبّاس رضي الله 


فزن رصن ع لضع وطلتك كينا :كينا للف لأذ ذلك كله كان باه نيا 
والإباحةٌ لا تكونٌ لازمةً كالمباح له الطعامٌ أنه يملِك المُبيحُ مَْعَهء والرّجوعٌ عن ذلك . 

بدت واجدة مهن مالا للج ؛ ليجعلٌ لها في القسم أكثر ما تستَحقُه لا يحل للرَّوْج أن 
يَفْعَلَء ويَرُدٌ ما أخذه ”'' منها ؛ أله رِشْوةٌ؛ لأنه أخذ المالّ لمَنُع الحقٌّ عن المُستّحِقٌ. 

وكذلك لو بَدَّلَ الرّوْحُ لواجدةٍ منهّنَ مالا لتجعَلَ نَوْبَتَها لصاحِبّتها أو بَذَلَتْ هي 
لصاحِبّيها مالاً لتَْرُكَ تَوْبَتَها لها لا يجورٌ شيءٌ من ذلكء ويُسيَرَدُ المال؛ لأنّ هذا مُعاوّضة 
القسم بالمالٍء فيكونُ في معنى البيْع» وأنّه لا يجوز كذا هذاء هذا إذا كان له امرأتانٍ أو 
أكثد من ذلك . 

فأمًا إذا كانت له امرأةٌ واحدةٌ؛ فَطالَبتُه بالواجب لها ذكر القّدوريٌ رواية الحسَن عن أبي 


2 لوت 


حنيفة أنه قال : إذا تَسَاعَلَ الرَجل عن زَوْجه بالصّيامٍ أو بالصّلاة أو بأمة اشءً 0 
لأموأفةفن كل أريعة أيامٍ يومّاء ومن كل أربع ليالٍ ليلة» وقيل له تَشاعْل ثلا يام 


4 1 

وثلاتٌ لَيالٍ بالضّوم أو بالأمة:وغكذا (كان الطحاويٌ يقول) 0" : إنّه يجَعل © لها يوم 
واحِدًا يسكنُ عندّها وثلاثة أيامٍ وياليها يتفرّعُ للجبادة وأشغاله . ّْ 
(وجه هذا [؟/101] القول ما ذكره محمذ في كتاب النكاح): أن امرأة رفعث رَوْجَها إلى 
عمرّ رضي الله عنه وذكرث أنه يَصُومُ التّهارء ويقومٌُ الليل» [فقال عمرٌ رضي الله عنه ما 
أحسَّئَكِ نَناءَ على بَعلِكِء فقال: كعبٌ يا أميرَ المُؤْمِنينَ إنْها تشكو إليك زَوْجَهاء فقال عمرُ 
رضي الله عنه : وكيفَ ذلك؟ فقال كعبٌ إِنّهِ إذا صامٌ التَهارّء وقام الليل» فكيفٌ يتمَرَّغْ 


)١(‏ رواه البخاري, كتاب النكاح. باب : المرأة #بب يومها من زوجها لضرتمها. . . » حديث (؟7١07)»‏ وأبو 
داودء حديث (7”8١5؟).‏ وابن ماجهء حديث (5/ا9١)),2‏ والحاكم في المستدرك (5؟2)"58/5» حديث 
(576). وانظر التلخيص الحبير (*/ )35١7‏ . 

(6) فى المخطوط: «أخذ؛. (*) فى المخطوط : «ذكر الطحاوي». 

(4) في المخطوط : «جعل» . ْ 


لها] '''» فقال عمرٌ رضي الله عنه لعب : : احكم بينهماء فقال: أراها إحدى نِسائه . 
الأربع يُفِْرُ لها يومّاء ويَصُومٌ ثلاثة يام فاستحسَنَ ذلك منه عمرُ رضي الله عنه ووَلاه 
قضاء البضرة سر ير نه تخد بهذا الول 

وذكر الجصّاص أن هذا ليس مذهبنا؛ لآن المن احية : في القسم إِنّما تحصّل بمُشارَكاتٍ 
الزَرْجَاتٍ» فإذا لم يكن له رَوْجةٌ غيرُها لم تَتَحَقّقٍ تتَحَقَّيٍ المُشارَكةٌ» فلا يقسِمٌ لهاء وإنّما يال له 
لا نُداوم على الصّوم ووَفٌ المرأة َحَقّها كذا قاله الجصّاصٌ . 

وذكر القاضي في شرجه مختصّرٌ الطحاويٌّ أن أبا حنيفة كان يقولٌ: أوَّلاً كما رَوَّى 
الحسَنُ عنه لما أشارَ إليه كعبٌء وهو أن للرّؤْج أن يُسقِِط حَمّها عن ثلاثةٍ أيَام بأنْ يرَوَجَ 
للانا حو تدواها :لكا الم رد رح لتنج رارف انيه ٠‏ فكان الخيارٌ له في ذلك ٠‏ فَإِن 
شاء؛ صرف ذلك إلى الرُوْجَاتٍ» وإِنْ شاء ؛ صضرفه إلى صيامه. وصلاته. وال 
رجع عن ذلك . وقال: ادا ابي بكي و1 اندلو تررح اريخا ٠‏ فطالْبنَ بالواجب منه يكونٌ 
لكل واجدة منهنَ ليله من الأربع . ا رب لي 
فلم يوَقثْ في هذا وقب . وإنْ كانتٍ المرأةٌ أمة ؛ فعلى قو أبي حنيفة أخيرًا إنْ صَعّ الرجوعٌ 
لاشَكَ أنه لا يقسيمٌ لها كما لا يقيمٌ لحر من طريقٍ الأولى» وعلى قوله الأول وهو 
قول الطّحاوِيٌٌ يجعلٌ لها ليلةً من كُلّ سبع لَيالٍ؛ لأنَ للرّوْج حَقَّ إسقاطٍ حَقَّها عن سِبَةٍ 
أَام» والاقتصار على يوم واحِدٍ بأنْ يترّرَجَّ عليها ثلاتَ حرائر ؛ ؛ لأنَ للخرّة ليلتَيْنِء وللأمة 
ليله واحدة لما لم يترّوّجء فقد جعل ذلك لنفسه فكان بالخيار إن شاء ؛ صرف ذلك إلى 
الرَوْجِاتِء وإِنّْ شاء؛ صَرفه '" إلى الصَوم والصّلاقء وإلى أشغالٍ نفيه» والإشكالٌ عليه 
ما نْقِل عن أبي حنيفة» وما ذكره الجصّاصٌُ أيضّاء واللَّه عَوّ وجل الموَدّقٌ. 


فحل [في طاعة الزوج] 
ومنهاء وجوبٌ طاعة الزوْج على الرَّوْجةٍ إذا دّعاها إلى الفراش لقوله تعالى: 9وَطَنَّ مثْلُ 
ألَرِى ء لين اموق [البقرة :04]] قِيلَ : لها المهْرُ والتفَّقةٌ وعليها أنْ تطيعّه في نفسهاء 


ف 0 عبد الرزاق في المصنفه». .)١59/9(‏ برقم .)١5541/(‏ (1508). 


02 في المخطوط : «(صرف). 


وتحمّظ غَيْبَتهِ؛ ولأنّ الله عَزّ وجَل لجسي رده سبع لووك وي 


عن 7" طاعَتَهِنَ بقوله عر وجل : ين لدت كلا توأ عو 
أن التأديب كان لترك الطاعةّء 0 


فصل [في ولاية التأديب للزوج إذا لم تطعه] 

ومنها : ولايةٌ القأديبٍ للرّوْجٍ إذا لم عه فيما يلرّمُ طاعَمُه بن كانث ناثيزةٌ» فله أن 
يُوَدبَها لكنْ على التَرْتيبٍ» فيّعِظها أوَلا على الرَّفٍْ واللّينٍ بأنْ يقول لها كوني من 
الصَالِحاتٍ القانتاتٍ الحافظاتٍ للمَيْبٍ ولا تكوني من كذا وكذاء فلَعَل تقبّل الموعِظة 
تثرُكُ النُصورَ فإنْ نَجَحَتْ فيها الموعظةٌ» ورجعث إلى الفراش وإلاً مَجَرّها 

وقيل : يُحَوّفها بالهجر أوَلا والاعتزال عنهاء بوترك الجماع والمُضاجّعةٍء فإِنْ تركثُ 

إلا عكرها لكر شكها لا تصني لبد 59 

ع العتلفوقي كلد الور ول وخر ها يأ ا وجنت وا ولا زفا جده ا غلى وريه 
وقيلَ يَهْجُرُها بأنْ لا يُكَلّمَها فى حالٍ مُضْاجَعَيِه إيّاها لا أنْ ينْرُكُ جماعها ومُضاجَحَتَها ؛ ؛ لأن 
ذلك حَقّ ا الزن نيان لان 
ل 2 0 

وفيل: يها بأ يمارقها في المشججع: ويضاجمٌ أخررى الى خُنها وتسيديا؛ ؛ لأنْ حَمّها 
عليه في القسم في حال الموائّقة وحِفْظٍ حُدودٍ اللّهِ تعالى لاا في حال التَضْيِيع وحَوْفٍ 
النْشُوزٍِ والتَنازْع وقيل يَهْجَرُها ؛ بتركِ مُضَاجَعَتِهاء وجماعها لوقت عَلْبَةِ شهوّتهاء وحاجتها 
لاافي وقتٍ حاجّتِه إليها؛ لأنْ هذا للتأديب والرَّجْرِء فينبغي أن يُوَدْبَها لا أن يَوَدْبَ نفسَه 
دناعم كين الشهيا كج فى جال ساجيه يهنا و«ترذ القع حاء اذ عرق السرم وإلا 
بو واس برعاي ون ولي او 

هرى مَطْوشريَ َأَهجَروشٌ 5 لْمَصمَاجِع أَصْروَهلَ 4 [النساء :1*5 . 
لا ا 77 


3 37 
سكبيلا # [النساء :4*] » فدّل 


. في المخطوط : «الهجران»‎ )١( فى المخطوط : «عند».‎ )١( 
في المخطوط : «فيما‎ )*( 


على سبيلٍ التّرتيب» والواوٌ تحتملٌ ذلك. فإنْ نَقَمَ الضَرْبُء وإلأَ رُفِعَ الأمرُ إلى القاضي 
لي وو و وحَكمًا من أهليها [؟/157] [كما قال الله تعالى : 
إن حِفْشْرٌ شْقَافَ ينها كأبَعَتوَا حَكَما يَنْ أهْله. وَحَكما ين أهلي] ”© إن بيدا إضكح 
يوق ف أللَهُ م4 [النساء :ه"] . 

وسبيل هذا سبيل الأمرٍ بالمعروف والتَهَي عن المُنْكَر في حَقٌ سائر الئاس أن الآمرَ يد 
بالموعظةٍ على الرْقٍ واللَينٍ دون الَعْلِيظٍ في القولٍ ٠»‏ فإنُ قَبِلَتْء وَإِلأغَلَظَ القولَ بهء فإِنُ 
قُبِلَثْء وإلآ بَسَط يَدَه فيه و لي او اود لد يي 
فلِلرّوْج أنْ يُوَدْبَها تَعزيرًا لها؛ لأنَ للرّوْج أن يُعَرْرَ رَوْجَتَه كما للمولى أنْ يُعَزْرَ م 

فحل [في المعاشرة] 

ومنها: المعاشرة بالقفرو نو المندوت السو كنتقت قال اللداتفال ا ارد 
لمرو [انساء :14] قِيلَ هي ”" المُعَاشَرةٌ بالفضل والإحسانٍ قولاً وفعلا وخُلّقَا قال الب 
كل : يكم خَيْدكم لأهله وأنا خَيركم لأهلي 99 . 

وقيل: المُعاشَرةٌ بالمعروفٍ هي أن تُعايلّها بما لو قُعِلَ بك مثل ذلك لم تُنْكِرْهء بل 
ترف وتقبلُه وترضّى به. وكذلك من جانيها هي مندوبةً إلى المُعَاشَرةٍ الجميلةٍ مع رَوْجها 
بالإحسانٍ باللّسانِ» واللْطفٍ في الكلام» والقولٍ '*» المعروف الذي يَطِيبٌ به نفسٌ 
الرَوْحء وقيل في قوله تعالى : لو مغل أَلَذِى عَلَمنَّ مروف © [البقرة :18]] أنّ الذي عليهنّ 
من حيث الفضل رالأتعسالاهر ال تابيط إلى أزواجهِنّ باليرٌ بِالنْسانٍء والقولٍ 
بالمعروي. واللّه - عَزَّ وجل - أعلمُ . 

ويكره للرّزج أنْ يَعزِل عن امرأته ”*' الْحُرَةٍ بغير رضاها؛ لأنّ الوَّطْءَ عن إنزالٍ سببٌ 
لحُْصُولٍ الوّلّدِء ولها في الوَلَّدِ حَقُّ وبالعزُلٍ يفوت الوَلّدُء فكأئّه سببًا لقَّواتِ حَقَّهاء وإ 


)١(‏ ليست في المخطوط . 0 للهو). 

69 صححيح . : رواه الترمذي. كتاب المناقب » باب : فضل أزواج النبي عََئِدِ ‏ حديث (ه4م*), وابن 
ماجه» حديث (/ا/ا9١),‏ وابن حبان في صحيحه (9/ 585)., حديث ا والبيهقي في الكبرى 
(58/0). والطبراني ذ في الأوسط (14107/5). ديف (0414. 


(:) في المخطوط : «قول». (5) في المخطوط : «زوجته». 


ظتتتكتر2 
كان العزلُ برضاها لا يُكْرَه؛ لأنها رَضيّتْ بِقّواتِ حَقَّهاء ولما رُوِيَ عن رسول اللّه كَل أنه 
قال: «(اعزلوهن أو لا تعزلوهن) ''' إن الله تعالى إذا أراد خلق نسمة فهو خالقها» ”" إلا أنّ 
العزُلَ حال عَم الرّضا صار مخصٌّوصّاء وكذلك إذا كانتٍ المرأةٌ أمةً الغير أنّهِ يُكْرّه العزل 
عنها من غير رضا لكنْ يُحْتاجُ إلى رضاها أو رضا مولاها قال أبو حنيفة : الإذنُ في ذلك 

زوه قونية): إن اكغياة | لير خنيا: والعل يوجبٌ تُقْصانًا في ذلك» ولأبي حنيفة 
أن كراهة العزْلٍ لصيانةٍ الّلَدِء والوَلّدُ له لا لهاء واللّهِ عَنَّ وجَلَّ أعلمُ . 

فحل [في النكاح الفاسد] 

وأمّاالكاحٌ الفاسد. فلا حكم له قبل الدخولء وأمّا بعدَ الذخولء فيتعلْقُ به أحكامٌ منها 
بوت النَسَّبٍ ومنها وُجوب العِدَوٍء وهو حكمٌ الذخولٍ في الحقيقةٍ ومنها وُجوبٌ المهر. 
والأصل فيه أنّ الُكاح الفاسدٌ ليس نكا بايد لاببداء الكلء الي تا الي وهو 
المِلْك؛ لأنْ المِلك يبت في المنافي» ماع ال ضع مُلْحَقةٌ بالأجزاءء والحُنُ بجميع أجزائه 
لو تخا" نياك : لأنّ الحريّة لوم والمِلْكُ يُنافي الخلوصٌ ؛ ولأنَ المِلْكَ في 
الآدَميٌ لا يَنْبْتُ إلا بالرّقٌء وَالحَرّيَةُ ثنافي الدّقَّ إلا أن الشَرعَ أسقّط اعتِبارَ المنافي في التكاح 
الصحيع لحاجة الناس إلى ذلك وفي التكاح الْفاسِدٍ بعد الدخوك لحاجة الاجم إلى دَرَء 
الحدّ وصيانةٍ مائه عن الضَياع بّباتِ النَسَبٍ ووُجوب العِدّة وصيانة البْضْع المُحْتَرَم عن 


)١(‏ في المخطوط : «اعزلوا أو لا تعزلوا». 
(1) لم أجده هكذاء وأخرجه البخاري؛ كتاب البيوع؛ باب : بيع الرقيق»؛ حديث (275779»: من طريق ابن 
محيريز أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أخبره أنه بينما هو جالس عند النبي يك قال: يا رسول الله إنا 
نصيب سَّبْيًا فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل فقال : «أو ! إنكم تفعلون ذلك لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم 
فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا هي خارجة»؛ ومسلم» كتاب النكاحء باب: حكم العزل» حديث 
»)١558(‏ وأبو داودء حديث »)5117١(‏ بلفظ : «. . . فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها». والنسائي 
في الكبرى .))5٠7/1(‏ حديث (77948))؛ وأحمد فى مسنده (7/ 71): حديث ١(‏ 7)) من حديث أبي 
افرنة الادق وان شعت الخدرع قالا: أصبنا سبايا في غزوة بني المصطلق وهي الغزوة التى أصاب فيها 
درل الك للك وين وكات انق يري أن ويد عاك وجا من يك ان م وي ف رفي ارد 
فذكرنا ذلك للنبي يَكيْدٍ فقال: «ما عليكم أن لا تعزلوا فإن الله قدر ما هو خالق إلى يوم القيامة»؛ وهو 
تت وانظر صحيح الجامع (05177). 
(©) في المخطوط : ابمحل؟ . 
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الاستعمالٍ من غير غَرامةء ولاعُقوبةَ توجبٌ ''' المهْرَء فجَعِلَ مُنْعَةٍ يداني الماع 
المستؤفاة هذه الشرورةء ولا ضصرورة قبل استفا ء المنافع » وهو ما قبل الدّخولِء فلا مَل ٠‏ 
مُنْعَقَدَا قبلّه ثم الدليل على وُجوب مَهْرٍ المثلٍ بعدّ الدَّحولٍ ما رُوِيَ عن رسولٍ اللّهِ يل أنه 
ال: يمارا لحت نفسها بغي إن موالييا ٠‏ فنْكاحُها باطِلء فإِنْ دخل بهاء فلّها مَهْرْ 
مئلها '"' جعل وَل لها مَهْرَ المئلٍ فيما له حكمٌ التّكاح الفاسِدء وعَلّقَه بالدُخولٍء فدَلَ أن 

وُجوبّه مُتَعَلّقُ به ثم اختّلِفَ في تقدير هذا الممْرء وهو المُسَمّى بِالعفْرِ. 

قال اصحائنا القلافةٌ؛ [لا] ”© يجب الأقَلّ من مَّهْرِ مثلها ومن المُسَمّى . وقال زُقَدُ : 
بُ مه المثل بالِكا ابل . وكذا © هذا الخلافٌ في الإجارة الفاميدة. 

(وجه قول رُفر): أن المنافِع ر: َتَقَوّم بالعقدٍ الصّحيح والفاسِدٍ جميعا كالأعيانٍ» فيلرم 
إظهارُ أئر التق وذلك بإيجاب مَهْرِ الم بالا مابَلََ؛ لأنّه قيمة مَنافِع البْضْعء وإنّما 
التنول إلى التي عند كه صِحَةٍ النسميةٌ» ولم تَصِحٌ؛ لهذا المعنى أوجَبنا كمال القيمةٍ في 
العقد " الفاسِدٍ كذا ههنا 

(ولَمَا): أنْ العاقِدَيّنِ ما قَوّما المنافِعَ بأكثر من المُسَمّىء فلا تَتقّوّمُ بأكثرٌ من المُسَمّى» 
فحَصَلَتٍ ”" الزيادة عزفا من غير َه فلم تكن لها قيمةٌ لان مر المثل إذا كان 
من المُسَمّى لا يَبْلْعُ به المُسَمَّى [1/ 107أ]؟ لأنّها رَضيّتْ بذلك القدرٍ لرضاها بِمَهْرٍ مثلهاء 
واعكلفة ايضاق رذق تجوت الي انها من أي وفتى ترد 

قال اصحائنا الثلاثة: إِنّْها تجبٌ من حين يُمَرَقُ بينهما . وقال زُقَرُ : من آخرٍ وطءٍ وطِئّها 
حتّى لو كانثُ قد حاضَث ثلاث حيّض بعد آخِرٍ وطْءٍ وطِئّها قبلّ التَفْرِيقء فقد انقضَتُْ 
عِدَنها عندّه . ْ 

(وحه قوله): أن | لعدة تف ال طلاع ؛ لأنها تجبٌ لاستَبراء الرَحِمء وذلك حكمٌ الوَّطءِ 
ألاترى اليالا تحت نا الوطية وإذا كان و جوتها بالوياء تت عقي الوط وريلة فل 
كأحكام سائر العِللٍ . ْ 


. في المخطوط : «بموجب). () تقدم‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «وكذلك».‎ )©( 
في المخطوط : «البيع؟ . (5) في المخطوط : «فجعلت».‎ )0( 


ةي سس لم سح 

ميقي موسي ب و ا ليا كنا بولاف لا يول 
قبل التَمْرِيقٍ بدليلٍ أنه لو وطِئّها قبل التَمَريقٍ ني لاد عليه» ولايجبٌ عليه بتكرار الوَطءِ إلا 
مَهُرٌ واحِدٌ. ولو وطِئّها بعد التّمْريقٍ يلرّمَه الحذو اودعت بي حتّى امبَنَعَ وُجوبٌ الحدذ 
يلزمه مُه مَهْرٌ آَحَرُء فكان التَفْرِيقُ في التُكاح الفاسِدٍ بمنزلةٍ الطلاق : 0 
ل ل ل ل في التّكاح الصّحيحِ وا لخْلُوةٍ 
في التّكاح الفَاسِدٍ لا توجبٌ انير أنه لسن لكات عقيف إل أله أْحِقَ بالئكاح في حَقٌ 
ل 0 
السك فى غلن أصل العامة ولم يوجر اببعيناء ؛ المنافع قيش بالل ع 0 
عو وي ما و ع 

نا أقَمْنا التمكينَ من الوّطءِ : في التكاح الصّحيح مُقامه في حَقّ حكم يُحْتاطٌ فيه لوُجود 
يل التتره وهر لبك اطق وا بوذ بن بشلا الحا ة الفاسدة ة في التٌكاح 
و او ماو سيو و يدع ا حيو 
بسبب الحيض أو الإحرام أو الصّوم أو نحو ذلك؛ لأنَ هناك دليل الإطلاتي شرعًا موجودٌ 
وهو المِلْك المُطْلَىُ إلا أنه مم منه لغيرهء فكان التَمَكَنٌّ ثابئّاء ؛ ودليله © موجودٌء فيّقام 
مَقام المدلولٍ في موضع الاحتياطٍ» وههنا بخلافه. ولاايوجِبٌ المهْرَ أيضًا؛ لأنّه (لَمّا لم 
يجبْ) ”” بها العِدَّةُ فالمهْرُ أولى ؛ لأنّ العِدَةَ يُحْتاطٌ في وُجوبهاء ولا يُحْتَاطٌ في وُجوب 
المهّر . 


فصل [في ببان ما يرفع حكم النكاد] 


وأمّا بيانٌ ما يَرْهُمُ حكم التكاح. لجان 77 اله قَعُ به المُرقةٌ بين الرّوْجَيْنء ولوقوع 

“الفدقة نين الروحين أسبابٌ لكنّ الواقِعَ ببعضِها قُرْقةٌ بطلاتي» وبعضها قُرْقةٌ بغيرٍ طَلاق» 

وفي بعضها يََم رق بغي قضاء القاضي . وفي بعضها لا يَقَعٌّ إلا بقضاء ء القاضي . فنذكرٌ 
جْمْلةَ ذلك بتؤفيقٍ اللّهِ عَرَّ وجل . 

(1) في المخطوط : «فتعتبر» . (9) ليست في المخطوط: 


() فى المخطوط : «فى الخلوة» . (4) في المخطوط : «أو دليله» . 
(5) في المخطوط : «كما لا تجب). (1) في المخطوط : «ببيان» . 


منها: الطلاق بصَريحجهء وكناياته . وله كتاب مفردٌ . 
ومتها: : اللّعَانُ ولا تقّعٌ المُرْقةٌ إلاً بتفريتي القاضي عند أصحاينا . وكذا في كيفيَةِ هذه 
الفؤقة ةِ خلاف بين أصحابنا نذكرّه إِنْ شاء الله تعالى في كتاب اللْعانٍ. 


ومنها: ابا ا ا يا ار ما 0 
بتفريت القاضي بخلا الفُرْقةٍ باختيارٍ المرأٍ نفسها في خيار العِنق أنّها تَمب عويوات 
وقد َي وجة الفرقي فيم ته والُْقة في الخباريْنٍ جميمًا تكوفٌ فرق بغر طَلاقيء بل 
تكونٌ فسحًا حنّى لو كان الرّوْجٌ لم يدخل بها ٠‏ فلا مَهْرَ لها أمّا في خيار العِيْقَء فلا شك 
فيه؟ لأنَ الفَرْقةَ وقَعَتْ بسبب وُجِدَ منهاء وهو اختيارها نفسّهاء واختيازها نفسّها لا يجود 
اب ا ٠‏ فكان فسحًاء وقح 
العقد رَفْعُهِ من الأصلٍ وجَعلّه كأنْ لم يكن . ولو لم يكن حقيقة لم يكن لها مَهْرٌء فكذا 
إذا الْشحِقَّ '"' بالعدّم من الأصلي . . وكذا في خيارٍ البُلوغ إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو المرأةٌ 
فاختارث نفسّها قبل الدخولٍ بها لما قلنا . 

وأما إذا كان مَنْ له الخيارٌ هو العُلامُء فاختارَ نفسّه قبل الدّخولٍ بهاء فلا مَهْرَ لها أيضّاء 
وهذا فيه نوع إشكال ؛ لأنْ الرْقةَ جاءث من قِبلٍ الَوْجء فيجبٌ أنْ تكونٌ كُرْقة بطّلاقٍ؛ 
ويتعَلّقُ بها نصفُ المهْرٍ والانفصالٌ أنّ الشّرعَ أنْبَتَ له الخيارّء فلا بُدَ أن يكونّ مفيدًا. ولو 
كان ذلك طلاقاء ووَجَبَ عليه المهْرٌ لم يكن لإثباتٍ الخيارٍ معنّى ؛ لأنّه يمك الطلاقٌ» 
فإذًا لا فائدةً في الخيارٍ إلا سُقوطً المهْر . وإِنْ كان قد دخل بها لا يسقّطٌ المهْدُ؛ لأنَّ الم 
قد تَأَكَدَ بالدخولء فلا يحتّمل السَقوطً بِالقُرْقَةٍ» كما لا يحتّملٌ المّقوطً بالموت؛ ولأنّ 
الدّخولَ استيفاءً مَنافِع البُضْعء وأنّه أمة حَفِيّ '"» فلا يحتّمل الارتفاَ من الأصلي بالفسخ 
بخلافي العقدٍء فإنّه [؟/ /ادب] أم” شرعيي» فكان مُحْتَعلا للفسخ» ولاله لو سِحَ التكاح 

بعد الخو لَوَجَبَ عليه رَةُ المنافع المُستَوْفاة؛ لاتذعاة الود النقن تررحت ان تعره 
لمُْدَلُ إليها: وهو لا يقدِرٌ على رَدّهاء فلا يُفْسَحْ ٠‏ وإذا لم يقَدِر على رَدها يَعْرَمُ يمتها 
وقيمَتها هو المهْرٌ المُسَمّى فلا يُفِيدٌ؛ ولأنّه لَمّا استؤفى المنافِعَ» فقد استّؤفى المعقود 
عليه وهو المُبْدَلُ قلا يسقّط البدل . 


. في المخطوط : «ألحق». (1) في المخطوط : «حقيقي‎ )١( 


ومتهاء اخحتيارٌ المرأة نفسّها لِعَيّبٍ الجبّ» والعُتَةِ والخِصاء والخنوئة» والتَاخَذٍ بتفريق 
القاضي أو بنفس الاختيارء على ما يبنا وأنّه ُْقة بُطْلانٍ ©؛ لأنّ سبب نُبوتِها حَصَلَ من 
لزه وهو الملعٌ من إيفاء حَقها المُستَحق بالتكاج» واله لم ورد في حقها إلا ]3 
القاضيّ قام مُقامه في دَفْع '" الظلْمء والأصل أن الفُؤقة إذا حَصَلَثْ بسببٍ من جهة الرَوْج 
مختصٌ بالتّكاح أن تكون فُرْقة بُطْلانٍ " حتّى لو كان ذلك قبل الدُخولٍ بهاء وقبل 
الخلّوقء فلها [: نصفُ] ”؟ المُسَمّى إِنْ كان في التّكاح تسمية؛ وإِنْ لم يكن فيه تسمية؛ 
لما النسفةء 

ومنهاء الَفْرِيقُ لعَدّم الكفاءة أو لنُفْصانٍ المهْرِء والمَرْقة به فُرْقةٌ بغيرٍ طلات ؛ لأنّها فقة 
حَصَلَتْ لامن جهة الرَرْجٍء فلا نكن أن يُجْمَلَ ذلك طَلاقًا؛ لأنّه ليس لغير الرَوْجٍ ولاية 
الطلاق ٠‏ فِيُجْمَلُ فسحًاء ولا تكونٌ هذه القُرْقَةٌ إلأعندٌ القاضي لما ذكرنا في القُرْقَة بخيار 

ومنها: إباءٌ الرّوْجٍ الإسلامٌ بعد ما أَسِلْمَتْ رَوْجَنْه في دار الإسلام . 

ومنها: إباءٌ الع الإنيلاة يعلاها أله روخها المقر لك أو المجوسيٌ في دارٍ الإسلام. 

وججلة الكلام فيه : أن الرّوْجَيْنِ الكافرَيْنِ إذا أسلم احذهما في دارٍ الإسلام» فإِنْ كانا 
كتابيَيْن» فأسلّمَ الزن خ» فالتّكاحٌ بحاله ؛ لأنّ الكتابية يه مَحَلُ ليكاح المسلم ابقداء» فكذا 
بَقَاءَء وإِن أسلَمَتٍ المرأةٌ لا تقَعُ الُرْقةٌ بنفس الإسلام عندّناء ولكنْ يُعَرَضُ الإسلامٌ على 
ووغياء إن اله تتاعق التعاع بون الى الإبيلاء فذق القاظنى وندينما 4 الانه لا بجر 
أن تكونٌ المسلمةٌ تحت نكاح الكافرء ولهذا لم يُجز نِكاحٌُ الكافر المسلمة ابتداة» فكذا 
فى النعاء علزق وان انا سار كد لى يموي و افاصار أحدهما أيُهما كان يَعرِض الإسلام 
على الآخَرِء ولا تقَعُ القَرْقةٌ بنفس الإسلام عندناء فإن أسلّم ؛ فهما على التكاح» وإِنْ أبَى 
الإسلام؛ فرَّقَ القاضي بينهما ؛ لأنَ المشركة لا تَضْلُحُ ليكاح المسلم غير أنْ الإباءَ إِنْ كان 

من المرأة يكونٌ قُرْقةً بغير طَلاقِ؛ لأنّ القُْقةَ جاءث من قِبَلِهاء وهو الإباءٌ يق 


)١(‏ في المخطوط : «بطلاق» . )١(‏ في المخطوط: «رفع». 
() في المخطوط : «بطلاق»؛ . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : (إياؤها» . )١(‏ ليست في المخطوط . 
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00 والرْقةٌ من قِبَلٍ المرأة وِلاتَصْلُحُ طَلانَا؛ لأنها (لا تلي) ''' الطلاقٌء فَيُجَعَلٌ 
ا إن كان الإياءُ من الرَوْجٍ يكونُ قُرْقة بلاق في قول أبي حنيفة: ومحمّدٍ وعند أبي / 
يوسف يكون فُرْقةً بغيرٍ طَلاقٍء وهذا كُلّه مذهبُ أصحابنا ا 


وفال الشافعيي؛ إذا أسلّم أحد الرَّوْجَيْنِ ولعت الفرقة يتين الإبيلام ” "عي أنه إن كا 
ذلك قبل الدّخولٍ تقّعْ الفُرْقة “لحان "١‏ يعد ال خر له ٠‏ فلا تقّعُ المُرْقةٌ حتى تَمْضيَ ثلاث 
حيّض» فإنْ أسَلْم الآحَرُ قبل مُضيّها؛ فالتكاحُ بحاله» وإنْ لم يُسلِم ؛ بانَتْ بمُضيّها . 

الالسكادة بو لعفي فوجه قوله أن كفر الرَرْجٌ يمْنَعُ من يكاح المسلمة ابتِداءً حنّى لا 
يجوز للكافر أنْ يَنكِحَ المسلمة» وكذلك شِرْكُ المرأق» وتَمَجْسُها مانم من يكاح المسلم 
ابقداء بدليلٍ أنه لا يجوز ز للمسلم يِكاحٌ المشركةء والمجوسيّةء فإذا طرأ على التكاح 
تتطلهة فاشيه الطلاق.. 

(ولمًا): : إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهمء فإنّه رُوِيَ أن رجلاً من بَني تَغْلِبَ أسلَّمَتٍ 
امرأثه» فعَرَضٌ عمرٌ رضي الله عنه عليه الإسلامٌ» فامتنعَ» فرق بينهماء وكان ذلك 
بمحضر من الصخابة رضي الله عتهنم؛ فكون إنحهاغا: . ولو وقَعَتٍ القرْقةٌ بنفس الإسلام 
لما وقَّعَتِ الحاجة إلى التَفْريقٍ ؛ ؛ ولأن الإسلامٌ لا يجوز أنْ يكونّ مُبْطِلا للتكاح ؛ لأنّه عُرِفَ 
عاصِمًا للأملاكِء فكيف يكونٌُ مُبْطِلا لهاء ولا يجودٌ أنْ يَبْطلَّ بالكفْرٍ أيضًاء لأنّ الكفْرَ كان 
موجوذا منهماء ولم يمنع ابتداء التكاح» فلأنْ لا يمنَعَ البقاء وأنّه ا 
بَقَيْنا الكاح بينهما لا تحصّل المقاصِدُ؛ لأنّ مَقاصِدَ النُكاح لا تحصّل إلا بالاستفراشٍ 
والكافرٌ لا يُمكنٌ من استِفُراش ن العسلمة وو اليل لا بجر لد إسكترات 0 
والمجوسيّة لحْبْئِهماء » فلم يكن في بقاء هذا التكاح فائدةٌ فيُمَرَقُ القاضي بينهما عند إباء 
الإسلام غ4 لأث البآاس عن خصو ل المقاضن يحصل عنده: 

وأا الكلامٌ مع أصحاينا في كيفية القُقة عند إباء الرَرْجٍ الإسلام 1194/53 بعدما 
أسلّمَتٍ امرأنّه المشركةٌ أو المجوسيّةٌ أو الكتابيّةٌ؛ فوجه قولٍ أبي يوسف أنّْ هذه قُرْقةٌ 


. فى المخطوط : «لإباء»‎ )١( 

(؟) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 55"): مختصر الطحاوى (ص 914). 
(©) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزنى (ص 177). 

(4) زاد في المخطوط : «وأما». 


يَشْتَرِكُ في سببها الرَوْجِانِء ويستَوِيانٍ فيه» فإنّ الإباء من كُلَّ واحِدٍ منهما سببُ القُرْققٍ ثم 
المُرْقةٌ الحاصلةٌ بإبائها قُرْقةٌ بغير طَلاقي» فكذا بإبائه لاستّوائهما في السَبَبيَةٍ كما إذا لَك 
أحذهما صاحبّه» ولهما أنّ الحاجة إلى التفْريقٍ عند الإباء لقُواتٍ مَقاصِدٍ التكاح ولأن 
مَقَاصِدّ التّكاح إذا لم تحصّل لم يكن في بَقاء التكاح فائدةٌ» فتمّعُ الحاجة إلى التَمْرِيقٍ ؛ 
والأصل : في التَفْرِيتٍ هو الزَرْجُ؛ لأنْ المِلّكَ له والقاضي يَنوبُ مَنابّه كما في الفُرْقة 
بالجبٌ والعُنَةِ فكان الأصل في الفُرْقةٍ هو ُرْقَةٌ الطلاقي» فيْجْعَل طَلاقًا ما أمكنّ» وفي إباء 
المرأة لا يُمْكِنُ . لأنّها لا تَمْلِكَ الطلاقٌ» فِيجَعَلُ فسحًا . 

وَمنها رِدَّة أحدٍ الرُوْجٍ جَيْنِ ؛ لأنَ الرّدَةَ بمنزلة الموتٍ ؛ لأنها سببٌ مُفْض إليهء والميّتٌ لا 
يكونٌ محلا للككاح: ولهذا لم , جر كات ركذ عاض الأجايه تعد توهال البقاءة 
ولأنّه لاعِضْمة مع الرٌدةَ: ومِلْكَ الكاح لا يبقى مع زَّوالٍ العِضْمةٍ غير أنَ رِدَةَ المرأة تكون 
فُرْقة بغير طلاقي بلا خلافٍ وأمَا كه الرَجُلِ؛ فهي قُرْقَةٌ بغيرٍ طلاقٍ في قولٍ أبي حنيفة 
وأبي يوسف . وعندٌ محمَّدٍ فُرْقَةٌ بطلاق . 

(وجه فوله): ظاهئ ؛ لأنْ الأصل أنْ المقةً إذا حَصَلَتْ بمعئّى من قِبَلٍ الروْج؛ وأمكنّ أنْ 
تُجْعَلَ طلاثًا تُجعَلَ طلانا؛ لآنَ الأصل في القُرْقةٍ هو قُرْقةٌ الطَّلاقِء وأصلٌ أبي يوسفّ ما 
ذكرنا أنّهِ فُرْقةٌ حَصَّلَتْ بسبب يَشْمَرِكَ فيه الرَوْجِانِ؛ لأنّ الرّدَة من كُلْ واحِدٍ منهما سببٌ لوت 
ال اث بئها نير لاي كذ بره ولابي حيفة أنْ هذه الفُرقة» وإنّْ كانت 
بسبب وُجِدٌ من الرَجُلِء وهو ركَنّه إلا أنه لا يُمْكِنُ أنْ تُجَعَلَ الرّدَةُ طلاقا؛ لأنها بمنزلة 
الوح وكوف التعوت لاتهرة لاق لآن الطلؤق [تضلت] 17" يقت يما تسكياء 
بالكاح» والمُرْقةٌ الحاصلة بِالردة ُرْقةٌ واقِعةٌ بطريق التّنافي ؛ لأنّْ الرّدَةَ ثُنافي عِصْمةٌ الملكِ» 
وما كان طَريقُه التنافي لا يُستفادُ بِكِ التكاح» فلا يكونٌ طَلاقًا بخلافي الفرقة ال 
الزّوْج؛ انها تثثت بقُواتٍ مَقاصِدٍ التكاح وتّمراته؛ وذلك مُضاف إلى الرّوْج ٠‏ فيلرّمُه الإمساك 
بالمعر و الا السريحٌ بالإحسانٍ؛ فإذا امع عنه ألرّمَه القاضي الطلاقٌ الذي يحصّل به 
التسريحُ بالإحسانٍ كأنه طَلّقَ بنفيه؛ والدَليلٌ على التْرقةٍ بينهما أن فرْقةٌ الإباء لا تحضل إلا 
بالقضاءء وقُرْقَة ارد تَْبْتُ بنفس الرٌدةٍ ليِعلَمَ أن ُبوتها بطريقٍ التّنافي . 


. ليست في | لملخطوط‎ )١( 


رالك ع ع 00 
نم الفرْقةٌ برِدَّةِ أحدٍ حدٍ الرَّوْجَيْنِ تَقْبْتُ بنفس لدو فتَنْبُتٌ في الحالٍ عندنا ”'2. وعند 
الشَافعيّ إِنْ كان قبل الدّخولٍء فكذلك, ؛ وأث كان بعد الُخول تأجل ار إلى مضي 
ثلاث حيّضٍ 7 وهو على الاختيلاف في إسلام أحد حدٍ الرُوْجَيْنَ هذا إذا اند أحدٌ 
الرْوْجَيْنٍ . فأمّا إذا ارئَدًا مَعَا لا تم قُّ القُْقة بينهما استحسانًا حتّى لو أسلّما مَعَاء فهما على 
يكاجهماء والقياس أنْ تقّعٌ الَرْقةٌ» وهو قول رُفر . وجه القياس أنّه لو ارتد أحذهما 
رَقَعَتِ الفاقة قهُ فكذا إذا اردا؛ لأنّ في دتما ره أحيهماء وزيادةٌ» وللاستحسانٍ إجمامٌ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم» فإِنَ العرّبٌ لما ارنَدَتُْ في زَّمَّن أبي بكر الصَّدَّيِقِ رضي الله عنه 
لم أسلّموا لم يُقَرَفْ بينهم» وبين نسائهم؛ وكان ذلك بِمَحَضَرٍ من الصَّحابةٍ رضي الله 
عنهم . 

فإنهيل» بم يُعلَمْ هناك أنهم ارنّدواء وأسلّموا معًا؟ فالجوابٌ: أنه لما لم يَُرَ بينهم 
وبين نسائهم فيما لم يُعلم القرانٌ» بل احثَّمَلَ التَقَدمْ والتأخرّ ذ في الرّدَةِ والإسلام» ففيما 
علِمَ أولى '" أنْ لا يِمَرَّقَ . ظ 

لم نقول الأصل في كُلَ أمرَيْنٍ حاوِئّيْنِ إذا لم يُعلم تاريٌ ما بينهما أنْ يُحْكمَ برقوعِهما 
مَعَا كالغرْقَى» والحرُقى والهذمى . 

ولو تَرَوْجَ مسلمٌ كتابية يهوديّة أو نَضْرانية؛ فتَمَجّسَت تَنْبْتُ القُرْقةٌ؛ لأن المجوسيّة لا 
تَصْلّحُ ليكاح المسلم ألا ترى أ نه لا يجورٌ له نِكاحُها ابتِداء» ثم إِنْ كان ذلك قبل الدّخولٍ 
بهاء فلا مَهْرَ لهاء ولا تَمَقَ؛ِ لأنّها فُرْقةٌ بغير طَلاقِء فكانتٌ فسجاء وإنْ كان بعد الدُخولٍ 
بهاء فلّها المِهْرٌ لما يَيْنَا فيما تقَّدّمَ» ولا تَمَّقَةَ لها؛ لأنّ الُرْقةَ جاءث من قِبَلِهاء والأصلٌ أنَّ 
الفُرْقةَ إذا جاءث من قِبَلِهاء فإنْ كان قبل الدّخولٍ بها؛ فلا تَقَقَةَ لها ولا مَوُرَه وإنْ جاءتثٌ 
قَِلِهِ قبل الدّخولٍ؛ يجب نصف المُسَمَّى إِنْ كان المهْرُ سُّمّيّ» وإِنْ لم يكنْ؛ تجبُ 


)0010( انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص .)9١‏ مختصر الطحاوى (ص ,.)١8١‏ القدوري ص 
الاء الهداية مع البناية (5/ 748؟). 

)١(‏ مذهب الشافعية: إن كانت ردتها قبل الدخول وقعت الفرقة بينهما بينهماء وإن كانت بعد الدخول» توقفت 
المرفة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة هما على تكاحهماء وإلا فقد وقعت 
الفرقة من الردة. 

(5) في المخطوط : «أولا» . 


6 كي تك 
المُنْعةٌ وبعدَّ الدّخولٍ يجب كُلُ المهْرء والتَفَّةٍ. 

ولو كانث [؟/ 04بس] يهوديّة ؛ فتَتَصَرَتُْ أو نَصٌرانيَة ؛ فَتَهُوّدَثْ لم تَنْبْتِ الفرْقة» ولم 
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وفال الشَافعي: لايُمكَنٌ من القرار عليهء ولكن ؛ تُجْبَرُ على أنْ تسِلِمَ أو تَعودَ إلى دييها 
الأرَلِء فإنُ لم تفل حتّى مَضْتْ ثلاث حيّضء وقَعَتٍ الَرْقةٌ كما في المُرْدَ ''' وجه قوله 
أنها كانث مُقَرة بأنّ الدينَ الذي انتقلث إليه باطِلٌ» فكان ترك الاعتراضٍ تقريرًا على 
الباطِل » وأنّه لا يجوز . 

(ولنا): أنّها انتقلث من باطِلٍ إلى باطِل . والجبْرٌُ على العؤْدٍ إلى الباطِلٍ باطِل . 

ولو كانث يُهوديّة أو نَصْرانيْة؛ فصّبّأت لم تَنْبْتِ المُرْقةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولٍ 
أبي يوسفء ومحمّدٍ تَنْبّتٌ الفُرْقةٌ بناءً على أنّه يجوز للمسلم نِكاحٌ الصَّابِئيَةٍ عنده 
وعذفها لآ يجوز :بولسا مكذاتى اضيا : ْ 

ومنهاء إسلامٌ أحدٍ الرَّوْجَيْنِ في دارٍ الحرب لكنْ لا تقَعٌ م المُرْقةٌ في الحالٍ بل تقِفٌ على 
مُضيٌ ثلاثِ حيّض إِنْ كانث مِمَّنْ تَحيضء وإِنْ كانث مِمَّنْ لا تَحيض ثلاثة ف ”" أشهر؛ فإنٌ 
لي بي ا 0 
وفَحَتِ القُرْقةُ؛ لأنّ الإسلامَ لا يصِلّحٌ سببًا لتبِوتٍ الفُرْقَةٍ بينهما و نفس الكفْرٍ أيضًا لا 
ص سيلا دكن م امعنى فيما تقذ ولك مض الإسلام على الآشره فى 
حيئَئلٍ يَُحَفُء وكانتِ القُرْقةُ حاصِلةٌ بالإباءء ولا يُعَرَفُ ”" الإباء إلا بالعض» وقد 
امع العزض لانجدام الولايق» وقد سَنّتٍ الحاجةٌ إلى التَْريتي إذ المشرك لا يصلخ ليكاح 
المسلمة. ٠‏ فيّقَامُ شرط البيْنونة وهوامة مُضيُ ثلاث حيّضٍ إِذْ هو شرط البيْدونةٍ في الطلاقٍ 
الرجعي مُقام الل وإقامةٌ الشّرطٍِ مَقام العِلٍّ عند تَعَذُرِ اعبار العِلّةٍ جائرٌ في أَصُولٍ 
الشّرعء فإذا مَضَتْ مُدَّةُ الَو وهي ثلاثُ حيّضٍ صار مُضيٌٍّ هذه المُدّةِ بمنزلةٍ تفريق 
القاضي . وتكونٌ قُرْقَةَ بطلاقٍ على قياس قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعلى قياس قولٍ أبي 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/8/65). 

() انظر في مذهب الشافعية: روضة الطالبين (0/ /ا/51).. 

(5) فى المخطوط : «فثلاثة؛. (5) فى المخطوط : «عندنا؛. 
(5) في المخطوط : #فكانت». (5) في المخطوط: (يفرق»؟ . 


20 م __بدائع كصنائع ج؟__ > 
يوسف بغير طلاق؛ لأنّه ''' فَرْقةٌ بسبب الإباء حكمًا وتقديرًا. وإذا وثَّعَتٍ القُقةٌ بعد 
مُْضيّ هذه المُدَةٍ هل تجبُ العِدَةٌ بعدَ مُضيّها؟ بأنْ ”© كانت المرأةٌ هى التساد ار 
إلى دارٍ الإسلام. تمّتِ الحيّضٌ في دارٍ الإسلام لا عِدٌّ عليها عند أبي حنيفة: وعنذهما 
عليها العِدَّةُ والمسألةٌ مَدُكورةٌ فيما تقَدّمٌ. 

وإن كان المسلمُ هو الرٌُوْحٌ ؛ ؛ فلا عِدَةَ عليها بالإجماع ؛ ؛ لأنها حَرْبيّة . وَمئها اختلاف 
لويم أحد الرّوْجَيْنِ إلى دارٍ الإسلام مسلمًا أو ذمّنّاء وترك الآخَرَ كافًا 
في دارٍ الحرب ”" 

ولو خرج أحدعما مُتَامئاء وبي ميا عا وي 
وقال الشَافعيٌ : لات َع المُرْقةٌ باختلاف الدَارَيْنِ 0 وهذا بناءٌ على أصلٍ. وهو 
اختلاف الدَارَيْنَ عِلََّ لُوتِ المُرْقَةٍ عندناء وظلده لسن عاد وإنّما العِلّةُ هي السَِْ . 

داع بما ذو لذ تبنت رسول اله هارث من مئقة إل المدينة؛ حتت 
زَوْجّها أبا العاصٍ كافرًا بمكة» فرَدّها عليه رسولٌ اللّه له بالُكاح الأوّلٍ 0 ولو قفت 
مزق باهلاب الدَارينَِما د بل جد التكاح ؟ ولآن تأثيرَ ير لاف لدان في انقطاء 
الولايةء وانقطاع الولاية لايوجب جب انقطاع الثكاح. فإنّ التّكاحَ يبقى بين أهلٍ العدْلٍ 
والبغي » والولاية مُتْقَطِعةٌ. 

(ولنا): أن عند اختلان الدَاريْنِ يخرج المأكُ من أن يكونّ مُنْتفَعَا به لعَدَم النَمَكنِ من 
الانتفاع عادة. فلم يكنْ في بقائه فائدة. فيزول كالمسلم إذا ارندٌ عن الإسلام . ولَجِقّ بدار 
العرؤت أنه يزو د مكدع أمراله» ولي 3 أكهات أرلاده ود روه لعافلا كد هذ يلذن 


)١(‏ في المخطوط : «لأنها» . (5) في المخطوط : «فإن». 

إفروة انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟48/5١6).‏ المبسوط (5/ »)6٠ ٠‏ (85/5). رؤوس اانا افا 
(940). شرح فتح القدير (/ 877). البناية في شرح الهداية (5/ /41/ا» 7/88). حاشية رد المحتار 1 
؟١).‏ 

() مذهب الشافعية: أنه لا 7 تقع الفرقة باختلاف الدارين ٠‏ انظر الحاوى الكبير /١١(‏ 4ه" - 5م"), 
(5) صحيح: رواه أبو 1 كتاب الطلاق. باب: إلى متى ترد عليه امرأته إذا إذا أسدم بعدهاء حديث 
)20 6145© والترمذي. حديث .)١١47(‏ وابن ماجه. حديث (3009). والحاكم في المستدرك (؟/ 
8689)). حديث 2)581١1١(‏ والدارقطني في سئنه (7/ 014؟0)7. حديث (595). والبيهقي . في الكبرى (// 
/1)). حديث 2))١178160(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)١971١(‏ 


١‏ كتب اتيج ا تال سج 


أهلٍ البغْي مع اهل العذل؛ ؛ لأنّ أهلَ البغي من أهلٍ الإسلام؛ [ولأتهم مسلمون] ”"', 
فيُخالِطونَ أهلّ العذلِء فكان إمكانُ الانيفاع ثابئّاء فيبقى الكاحح» وههنا بخلافه . 

راذا سبي دل ري انه رتي يي كان جريو لجا شيك اوتا الجسم 
الاحتِجاجٌ به مع ما أن العمل بهذه الروَايَةٍ أولى؛ لأنها تُنِْثُ َقْبِتَ أمرًا لم يكنْ» فكان راوي الرّدُ 
ل ل نظن أنه ئها عليه بذلك التكاح الذي كان وراري 
التحاح الجديدٍ اعتَمّدَ حقيقة الحالٍ» وصار كاحتمالٍ الجرّح. والتعديل. 0 كان الزوج 

حو دسي ترد لاد .الي ار وبلا خلافيٍ لما ذكرنا (أنّه حَرْبِئّ) *''»؛ وإنْ كانتٍ 
المرأةٌ هي التي خرجث ؛ فلا عِدَّةَ عليها في قولٍ أبي حنيفة خلاقًا لهما . 

وكذلك إذا خرج أحذهما54/11]]ذْمّمًا؛ وفَّحَتِ الفُزقة؛ لأنّه صار من أهلٍ دارٍ 
الإسلام» فصار كما لو خرج مسلمًا بخلافٍ ما إذا خرج أحذهما بأمانٍ؛ لأنّ الحربيّ 
المسَتَامن بن اهل ذاو الع جه إوزئما دغل وار الإسلا ‏ على مجيل الغار لاعفنا ء بعخض 
حاجاته لا للتَوَطْنء ؛ فلا يَبَطَلٌ حكمٌ دار الحربٍ في حَقَه كالمسلم إذا دخل دار الحزب 
بأمانٍ؛ لأنه لا يَصيرٌ بالدّخولٍ من أهل دار الحرْب لما قلنا كذا هذا . 

ولق للتماعاتي نار لحرت أرصا را ا قار رجا اكات على 
حاله انيدم اختللاف الدَارَيْنِ عندناء وانعدام السبي عنده» وعلى هذا يخرج ما إذا سبي 
أحذهماء وأخرد بدارٍ الإسلام أنه تقح المرْقة بالإجماع لكنْ على اختلا الأصلينٍ عندنا 
باختلاف الذَارَيْنِ وعنده بِالسَبي » وعندنا لا تَعْيْتٌ تْبْتُ الفَرْقةٌ قبل الإحراز بدارٍ الإسلام “ولو 
سبيا معنا لا : َع الُقةُعددنا لعَدَ اخيلا الذَاريْنِء وعنةء تقح لوّجود السَي . 

واحمّجّ بقولِه تعالى: لامَلْمْخْصَكتُ ين ألِنسَه إِلَامَا ملكت نكم 4 [النساء 4] حرم 
المُخْصَّناتِء ومُّنَ ذّواتُ الأزواج إِذْ هو معطوفٌ على قوله عَرَّ وجَل : مت عَكِنِكَمْ 
كسك 4 [النساء :*2] » واستَدْئَى المملوكات. والاستِئْناءُ من الحظر إباحةٌ»؛ ولم يَفْصِل 
بين ما إذا سبِيَتْ وحدّها أو مع رَوْجها؛ ولأنَ السَبيّ سببٌ لثُبوتٍ مِلكِ الممْعةِ للسّابي ؛ 
0 لأنّه استيلاة؛ ورد على محل غيرٍ معصّومء وأنّه سببٌ لُبِوتٍ الجِلكِ في الرَقَبةِ؛ ولِهذا 
ينث املك في المسبيّةٍ بالإجماع, ومِلْكُ الرقَبةٍ يوجبٌ مِلْكَ المُنْعقٍ» ومتى ثبت مِلْكْ 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «أنها حربية»‎ )١( 


دلثهة 2 ان سدق :4 


المُنْعَةِ للسّابي ؛ ؛ يزول ِلك الزْوْحٍ ضرورة بخلاف ما إذا اشتر ى أمة هي منكوحة الغير أنه . 
لا يبت للمشتّري مِلْكُ المُْعة» ون ثبت له مِلّكُ لَب قَبَةِ بالشّراء ؛ لأن يلْكَ الزَوْجٍ في الأمة 
مِلْكُ معصُومٌ و| وإثبات اليدٍ على مَحَلْ معصّوم لا يكونُ سببًا لبُوتٍ الملكِ . 

(ولَنا): )أن سلْكَ التكاح للرّرحٍ كان نان بدليله مُطْلَقاء ويلك التكاح ' © لا نهر أن 
يزولٌ إلا بإزاليه أو عدم فائدة البقاءِ إمّا لمَّواتِ المحَلّ حقيقة بالهلاك أو تقديرًا لخروجه 
من أن يكون مما به في حَنٌ الماليك» وما لقَواتِ حاجة الماك بالموت؛ لأنّ الحكم 
لوال حمئئلٍ يكوث تَناقُضًاء والشرعٌ مر عن التنافضٍ» ولم تود الإزالةً من الرَوْحٍء 
والمحل صَالِحٌ. والمالِك صالِح حَيٌّ مُحْتاحٌ إلى المِلْكِ. وإمكانٌ الاستمتاع ثابثٌ ظاهرًاء 
وغاليا إذا سبيا مَعَا ولا يكونٌ نادِرًا . 


وكذا إذا سبىَ أحذهماء والمسبيٌ في دار الحرب؛ لأنّ احتّمال الاستؤداد من الكفرة 
(أو استنقاذٍ لسرا ”" 5 من العْرْاةٍ ليس بنادرء إن لم يكن غالبا بخلافٍ ما إذا سبي 
أحدهماء وخر إلى دار الإسلام ؛ ؛ لأنّ هناك لا فائدةً في بَقاءِ المِلْكِ لِعَدَم التَمَكن من 
إقامة الام بالمِلّك ظاهرًا وغالبًا لاختلافي الدارين 


دن لاسي ود على مكل ير معشوم؛ ف ٠‏ فتَعَم لكنّ الاستيلاة الوارِد على مَحَلَ 
غير معصّوم إِنّما يكونُ سببًا لتْبوتِ المِلكِ إذا لم يكن مَمْلوكًا لغيره» ومِلْكُ الَوْجٍ ههنا 
ا ٠‏ فلم يكن السَبِيُ سببًا لثبوتٍ الملكِ للسّابِي» فلا يوجبٌ زُوالَ مِلْكِ الرَوْح 
والآيً محمولة على ما إذا سيت وخدّها لما ذكرنا من الدآلائل. 

ومنها: الملك الطَارِئٌ لأحدٍ الرَّوْجَ جين على صاحبه بأنْ مآ مَلَكَ أحدهما صاحِبّه بعد الكاح 
مَلكَنِفْصًا من؛ لأن املك الُعَارَت متم من انيقادٍالثكاح, فالطاريٌ عليه يِل 
والمرْقةٌ الواقعة به فُرْقَةٌ بغير طَلاقٍ ؛ ' لأها قُرْقةٌ حَصَلَتْ [بسبب] "© لا من قِبَلِ الرَرْحء فلا 
يُمْكِنٌ أنْ تَجْعَلَ طلاقًاء ٠‏ شّجْعَلُ فسحّاء ولا يُحْتاجُ إلى تفريق القاضي؛ لأنّها قد حَصَلَّتْ 
بطريتي الثنافي لما ينا في المسائل المُتقدّمةٍ [أنَ لقوق القابتةبالئكاح لا يَصِح إثباتها بين 
العالك والمملرك] )ود فلا تفتقرٌ إلى القضاءٍ كالفُرْقةٍ الحاصلة برِدَّةِ أحدٍ الرَوْجَيْنِ 


. في المخطوط : «المالك» . (') في المخطوط : «واستنقاذ الأسرى»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . ظ‎ )9( 


مك302 


وعلى هذا قالوا في القِنّ» والمُدَبّرِ والمأذونٍ ”" إذا ا شئَرَيا زَوْجَتَيْهما لم يَبْطلٍ التكاحُ ؛ 
لآ الررة © لا تقد لينما مِلْكَ المنمةء قلا يونت يُطْلانَ التكائم : 

قال أرشاض النكاتي ذا عرزي توقلا تبط ركاخهاء ندال بم باهو انها 
ل بْتُ له فيها حَنُ املك وحَقٌّ الك يمع ابيداء الككاح ولا يممٌ البقاء كالهِدٌةِ وهذا؛ 
00 فكان مِلْكه فيها ثابنًا من وجهٍ دون وجدء فالتكاخ إذا 
لم يكن مُنْعقَدًا يِقَمُ الشّكُ في انعقاده» فلا يَنْعَقِدُ (" بالشّكٌء وإذا كان مُنْعَقِدًايَقَمُ الشَّكُ 
في زوالِهء فلا يزول بالشّكٌ على الأصل المعهود أن غيرَ القّابتٍ بيّقين لا يَنْبْتُ بالضَّكُء 
والقابتٌ بيتقين لا يزو بالشَكٌ لهذا المعنى مَنَعَتِ العِدَّةُ من [؟/ 9 هب] ابتداء الُكاح؛ ولم 
تمُنع البقاء كذا هذا . 

وقالوا فيمَنْ زَوَجَ ابه من مُكائّبه. ثم مات لا يَبْطْلٌ التكاحٌُ بينهما حبّى يعجر عن أداء 
بَدَلِ الكتابة 

وقال الشافعئ: يَنْفْسِحْ التّكاح بناء غلى أن التكاتت لا يؤزوث عمدنا: قلا ينث الفلك 
للوارث في المُكاتب حقيقة» وإِنّما يَمْبْتُ له حَقَُ المِلْكِء وأنّه لايمئعٌ بَقاءَ التُكاح» وعندّه 
يورَتُء فيَتْيْتٌ المِلْكُ لها في رَوْجِهاء فَيَبْطْلَ الاح . 7 

(وجه قوله): أن الوارثٌ يقومٌ مَقام المورّثِ في أملاكه. فيَنْبَتُ له ما كان ثابنًا للمورّثٍ. 
ومِلكه في المُكائب كان ثابنًا له» فَينْتقِلُ إلى الوارث» فيَصيرٌ مَمْلوكًا له. فيتْمَسِحُْ التُكاح . 

(ولَنًا): أنَ الحاجة مَسَّثْ إلى إبقاءٍ ”*' مِلْكِ المِّتِ في المُكائتب؛ لأنّ عَقْدَ الكتابة 
ارح انه كن ايه نف تال على رهد نه "ولت لور حفط قد لاد 07 منت يو 
الوّلاءُ من قِبَلِهء فلو نَقَلْنا المِلْكَ من الميّتٍ إلى الوارث لَتَعَذَّرَ إثباتُ حقيقة الحُرّيَةٍ عند 
الأداء لانهدام تَعلِيقٍ الحُرية تو هته بلدا فمَمت الشاجة إلى اسعفاء بلك لمي فيه لجل 
الحق العُسِتَحَْ للمكائب؛ فيمئعٌ ثُبوت الملكِ حقيقة للوارث؛ وينْبْتُ لك اليلك 
لوُجودٍ سبب الثُبوتِ وهو القرابةٌ»؛ وشرطهء وهو الموتٌء وحَقٌ المِلْكِ يمنَعٌ ابتداء 
)١(‏ في المخطوط : «المأذونين» . 


() في المخطوط : «المشرى؛ . () في المخطوط : افلا يقع». 
(4) في المخطوط : «بقاء؟ . (4) في المخطوط: «ثبت». 


لطقهة 7 باق الصبان 2016 


التكاح . ولا يمنّعٌ البقاءَ لما ذكرنا إلا إذا عَجَرَ عن أداءِ بَدَلِ الكتابة؛ لأنّه إذا عَجَرَ ثبت 
الِلّكُ حقيقة للوارث. فيَرْتفِعُ التكاح . 

وأمًا معتز نت البعض إذا شعرى روج لاي الى اح في قولٍ أبي حنيفة» وعندّهما يَبْطلُ 
بناءً على أنّ تمتق البعضٍ بمنزلة المُكائبٍ عندّه. وعندّهما حر عليه دن والله أعلم. 

ؤمنها؛ : الرّضاع الطارِىٌ على التُكاح كَمَنْ تَرّوّجّ صَغيرةً» فأرضَعَنْها أنه بانث منه؛ لأنّها 
صارث أخمًا له من جهةٍ الرّضاع . . وكذا إذا تَرُوَجَ صَبِيَئَيْنِ رَضيعَتَيْنِء فجاءتٍ امرأةٌ 
فأرضمَْهما بائنامنه؛ لانهما صارنا أَخَينٍ وحُزْمةٌ الأ حت من الرضاع يسقّوِي فيها السَاُ 
والطارئ . . وكذا حُرْمةٌ الجمع بين الأختَيْنٍ من الرضاعةء ونذكرٌ إِنْ شاء اللَّه تعالى ما 
عن رن 

ومنها: المُصامَرةٌ الطارئةٌ بأنْ وطِئ أمَّ | أيه أو ابتتّهاء والرْقةٌ بها فُرْقةٌ بغي طَلاق؛ 
لأنها حُرْمة مُوَبّدةٌ كحزمة ا الؤجوه كُلّها بائنةٌ؛ لأنّ المقصودٌ في 
حنيها الخلاص ٠‏ وأله لا يحصل إلا بالبئن» وفي بعضيها مَل ليس بقاب يقاو التكاح. 
فافهُمْ. والله الموفق 


تم الجزء الثالث. ويليه الجز. الرابع وأوله: «كتاب الأيمان» 


6 6د 6ن 


ةي عدسة ‏ غعغعل دهم 


3 لى)(لزفو” 


الكلامٌ في هذا الكتاب في أربعةٍ مواضع: 

في بِيانٍ أنواع اليمين . 

وفي بان رُكنٍ كُلَّ نوع . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حكجه . 

وفي بِيانٍ أن اليمينَ باللّه - تعالى - على نيّةٍ الحالِفٍ أو المُسْتَحْلِفٍِ . 


أمًا الأول له فاليمين في السمة الأولى تنقسم إلى سحن افير الله سسيعاته (ورهو 
المُسَمَى) ”" بالقسَم في عُرْفٍ [اللّْةٍو] ” " الشَرِع» ويمينٌ بغير الله تعالى وهذا قول عام 
العلماء!؟) . وقال أصحابٌ الظاهر ©» : هي قِسْمٌ واحد وهو اليمينٌ باللّه تعالى”7' . 


فأما '"' الحلِف بغير الله - عَرّ وجل - فليس بيمين حقيقة» وإِنّما سُمّيَ بها مَجارَّاء 


)١(‏ الأيمان: جمع يمين. وهي مؤنثة وتذكر. وتجمع أيضًا على (أيمن) ومن معاني اليمين لغة: القوة 
والقسم» والبركة» واليد اليمنى» والجهة اليمنى. ويقابلها: اليسارء بمعنى: اليد اليسرى» والجهة 
اليبسرى . أما في الشرع. فقد عرفها صاحب غاية المنتهى من الحنابلة بأنها : توكيد حكم بذكر معظّم على 
وجه مغخصوص . ومقتضى هذا التعريف تخصيص اليمين بالقسم. لكن يستفاد من كلام الحنابلة في مواضع 
كثيرة من كتبهم تسمية التعليقات الستة أيمانًاء وهي تعليق الكفر والطلاق والظهار والحرام والعتق والتزام 
القربة» وقرر ذلك أبن تيمية في مجموع الفتاوى. انظر الموسوعة الفقهية (/ا/ 565 ؟) . 

() في المخطوط : ااوهي تسَمى؟ . (90) ليست في المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (”/ .)٠١1/‏ درر الحكام (؟7"9/1), البحر الرائق (4/ :”)2 
مجمع الأنبر »)579/١(‏ رد المحتار (*/ 07١4‏ . 

(6) في المخطوط : «الظواهر؛ . 

(5) قال ابن حزم: «لا يمين إلا بالله عز وجل» إما باسم من أسمائه تعالى أو بما يحُِرُ به عن الله تعالى ولا 
يراد به غيره» مثل : مقلب القلوب» ووارث الأرض وما عليهاء الذي نفسى بيده» رب العالمين وما كان 
من هذا النحو». انظر المحلى (5/ »)78١‏ مسألة رقم .)١1171(‏ ْ 

(0) في المخطوط : «و». 


حتّى إن مَنْ حَلّفَ لا يَحْلِفٌ فحَلفَ بالطلاقٍ أو العتاق (يَحْنَتُ وعند عامّةٍ العلماء لا 


لث) 230, 
وجه قولهم: إن اليمينَ إِنّما يُقْصَّدُ بها تعظيمُ | مُفْسَم به ولهذا كانت عادةٌ العرّب القسَّمٌ 
بما جل قدرّه وعَظمَ حَطرُه وكَثْر نَْعُه عند الخلت من السّماءِ والأرض والشّمسٍ والقمّر 
- 4 )وى وي مدب 2 يل # ٠‏ - ا" 5 - © م .و س 
والليلٍ والتهارٍ ونحو ذلك. والمستحق للتعْظيم بهذا التّوع هو الله تعالى (لأنَّ التَعْظيمٌ 
بهذا التوع) ا ولا تجوز (العبادةٌ إلا لله ادا 
ولناء ما رُوِيَ عن رسولٍ الله ككل أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقٍ وَاستَدْئَى فلا جِنْتَ 
عليه» '*' سَمّاه حَلِفاء والحلِفٌ واليمينُ من الأسماءٍ المُتَراوفةٍ الواقعةٍ على مُسَمّى واحد 


والأصل في إطلاق اسم هو الحقيقةٌ [فدَلَ أن الحلِفٌ بالطلاقٍ والعتاق يمينٌ حقيقةٌ] ©. 
وكذا مأحََذٌ الاسم دَلِيل عليه؛ لأنّها أَحِدَّتْ من القرّقء قال الله تعالى : للكَيَْ د ليبن 
[الحاقة :40] أي بالقدّة ومن 30 معي اليد البن تهنا لفضل قوتّها على لهال عادة. قال 
الشَاعِرٌ: ‏ | ظ ا ظ 
راشف عرابة الأوسي د إلى الخبراتٍ مُنْقَطِعَ القرين [4/ 175 1] 
إذا ما رايةٌ رُفِقث لمجدٍ 2 تَلقاها عَرابِةٌ باليمين 
أي بالقوّوء ومعنى القوَّةٍ يوجد في التوعَيّنِ جميعًا وهو أن الحالف يتقّوّى بها على 
الامتناع من المرهوب وعلى التَحْصيلٍ في المرغوب . 
وذلك أن الإنسانَ إذا دّعاه طَبْعُه إلى فعل لما يتعَلَّقُ به من اللَذَّةِ الحاضرة فعقَلٌه () 
يَْجُرُه عنه لما يتعَلّقُ به من العاقِبة الوخيمة» ورُبّما لا يُقَاومُ طَبْعَهِ فيَحْتاجُ إلى أن يتقوّى 


)١(‏ في المخطوط : الا يحنث عندهم». (؟) في المخطوط : «لأنه؛. 

() في المخطوط : «لغيره». 

(؛) ذكره الزيلعي في «نصب الراية» (5/ 74): وفي معنى مقارب منه أخرج أصحاب السئن بسئد 
صحيح حديثًا نحوه فأخرجه أبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: الاستثناء في اليمين» برقم 
(51»). والترمذي. برقم ,)١5*1(‏ والنسائي. برقم (2)7870 وأحمد برقم (10571) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع (؟١57).‏ 

(6) ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : «ولهذا». ‏ 

(0) في المخطوط : «(وعقله» . ْ 


م هسه ع جه 


تعالى . وكذا إذا دّعاه عقلّه إلى فعل تَحْسُنُ ('' عاقِبَثهء وطبْعُه يَسْتَكْقِلُ (' ذلك فِيمْتَعُه 


عنه "'' فِيَحْتاجٌ إلى اليمين باللّه تعالى ليتقّرّى بها على التتخصيل .. 
وهذا المعنى يوجد ”*' في الحلفف بالطلاتي والعتاتي ؛ لأنّ الحالِف يتقّوّى به على الامتناع 


اليمينٍ يوجدٌ في النوعَيْنِ فلا معنى للمَّصْلٍ بين نوع ونوع» والدَلِيل عليه أن محمّدًا سَمَى 

الحلِف بالطّلاتٍ والعتاق في أَبُواب الأيمانٍ من الأصل والجامع يميئاء وقوله حُجَةٌ في اللّغةِ. 
نّم اليمينُ - باللّه - تعالى مُنْقَسِمُ : ةَ أقسام في عَرْففٍ الشرع : يمينُ الغموس ويمينٌ 

اللْعْوِ ويمينٌ معقودة . ش 

وذَّكَرَ محمّدٌ في أوَلِ كتاب الأيمانٍ من الأصل وقال: الأيمانٌ ثلاثةٌ : يمينٌ مُكَفْرةٌ ©) 

يدل لا كذ ريمن العو 3001 زؤاغد لابه عاديا "وق القالفة ببميق اللذد 

وإِنّما أرادَ محمّدٌ بقوله : «الأيمانُ ثلاث؛ الأيمانَ باللّه تعالى لا جِنْسَ الأيمانٍ؛ لأنّ ذلك 


. فى المخطوط : الحسن». (0) زاد في المخطوط : «من»‎ )١( 


(©) فى المخطوط : (منه». (4) في المخطوط: «موجود». 
(5) في المخطوط : «ُكفر؛ . 
() ذكر ابن جرير في تفسيره (/1/ ))١5‏ نحو هذا من قول أبي مالك» وقال: «الأيمان ثلاث يمين تكفر 
ويمين لا تكفر ويمين لا يؤاخذ بها صاحبها» . 

واليمين التي تكفر: كالرجل يحلف على الأمر لا يفعله ثم يفعله فعليه الكفارة . 

واليمين التى لا تكفر : كالرجل يحلف على الأمر يتعمد فيه الكذب فليس فيه كفارة (وهو المعروف باليمين 
التموس)نى " ظ 

وأما اليمين التى لا يؤاخذ بها صاحبها: كالرجل يحلف على الأمر يرى أنه كما حلف عليه فلا يكون كذلك 
فليس عليه فيه كفارة (وهو اللغو). وهناك من الأحاديث والآيات ما نستدل بها على تلك الأنواع الثلاثة من 
الأيمان. فالاستدلال على النوع الأول بمثل حديث : «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها فليأتها - 
فليأت الذي هو خير - وليكفر عن يمينه». وأخرجه مسلمء كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا 
فرأى غيرها خيرًا منها برقم )١760(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأما النوع الثاني فيستدل عليه بحديث: «الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين 
الغموس». أخر جه البخاري. كتاب : الأيمان والنذور. باب: اليمين الغموس». برقم (هلاكك) 
والترمذي. برقم .)07207١(‏ النسائي»ء برقم .)1٠١١(‏ وأحمد برقم (58145). والدارمي برقم (175) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

والنوع الثالث: يشهد له قول الله تعالى : طلا يدك أمَهُ الَو ف بيك وَلكن يوادم ينا كلسيت فون 
وَأَنَهُ عور لم4 [البقرة :76؟] ء وانظر تفسير ابن جرير (؟/ »)4١4‏ وابن كثير .)7517/١(‏ 


فَإِنْ قِيل كيف اختو مسيقة عو تناد اشوا لاو لذو النعنن قله لوي 7 وَانتِفاءً 
المُؤاحَذةٍ بهذا الوع من اليمينٍ مقطوعٌ به بنصٌ الكتاب وهو قوله - عَرَ وجل -: ول 
يدك أله ْو ف يميم © [البقرة :6؟؟] . فالجواب عنه من وجهِينٍ : 

الأول: أن يمينَ اللَّْو هي اليمينٌ الكاذبةٌ لكنْ لا عن قَضْدٍ بل خَطّأ أ و غَلَّطا على ما نَذْكدُ 
تمتها إن قناء الله تعالى منوالكضة عن قعل 2233 فى التحيلة]:'؟؟ وعوقط التندى نغنه 
مقدورٌ فكان جائرٌ المُْاحَذةٍ عليه لكنّ اله تعالى َفَحَ المُاحَذةَ عليه '" رَحمةٌ [منه] . 
وقَضْادٌ ولهذا يجبُ الاستِعْارٌ والتَوْبةٌ عن فعلٍ الخطا والنَّسْياِء كذلك فَذَكَرَ محمّد لفظ 
الّجاء ”' لِيُعْلَمَ أن اللَّهَ تَمَضْل بِرَفْع 5 هذا التّوع بعدّما كان جائرٌ المُؤاحْدَةٍ 
عليه . 


والشّاني: أن المُؤْاحَذةَ ون كانت مُنْتَفِيةَ عن هذا التوع قَطعًا لكنَ العلمَ بِمُرادٍ الله - 
56 - من اللَغْوِ المذكور غيرُ مقطوع به بل هو مَل الاجتهادٍ على ما تَذْكُر - إِنْ شاء اللّه 
تعالى - . 

والعلمُ الحاصِلُ عن اجتِهاد على ”” غالب الرّأي وأكقر كر © الظَن لاعلمٌ القطّع 
فاستعملَ محمّدٌ لفظةً الّجاء لاحتمالٍ أنْ لا يكونٌ مُرَادُ الله - تعالى - من اللَعُو المذكور 
ما أنْضَّى إليه (اجِتِهادٌ محمَّدِ) ”*2 فكان استعمال لفظٍِ الرّجاءِ في موضعه 

(وقال الكرْخي) ”''' اليمينُ على ضَرْبِينٍ : ماض ومُسْتقبَلٍ» وهذه القِسْمةُ غير 
صحيحة ؟ لأنَ من شرطٍ صحتتها أنْ تكون مُحيطة بجميع أجزاء المقسوم ايند 
ولم يوجد بخروج الحالٍ عنها وأنّها داخلةٌ في يمين الغموس ويمين اللَمْو على ما نَذْكْرُ 
اد ١9:‏ لتر حي تالت لقنن تائيه لمان فى كتين موي لقن 


() في المخطوط : «التراخي». (0) ليست في المخطوط . 

(©) في المخطوط : «عنه؛ . (؟) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «الترجي». (5) فى المخطوط: «١عن».‏ 

(0) في المطبوع : ااعلم». (8) في المخطوط : ا(وأكبرا . 

(9) في المخطوط : «اجتهاده» . )٠١(‏ في المطبوع : «وذكر الكرخي وقال». 
)١١(‏ في المخطوط : «المفسر». )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


() زيادة من المخطوط . 


كالرّيادة» فكانتٍ القِسْمةُ الضَحيحةٌ ما ذَكَرْنا لؤقوعِها حاصرةً جميعَ أجزاء المقسوم بحيثُ 
لا يَشِذٌ عنها جز» وكذا ما دْكَرَ محمّدٌ صَحَيحٌ إلا أنّه بيَنَ كُلّ نوع بنفسه وحكمه دَفْعة 
واحدةٌ ونحنٌ أخَرْنا بِيانَ الحُكم عن بيانٍ التوع سَْقَا للكلام على التَرْتيب الذي ضَمُنّاه . 

انا يمينُ الغموس: فهي [اليمين] ”2 الكاذبةٌ قَضْدًا في الماضي والحالٍ على التفي أو 
على الإثباتِ وهي الخبّرُ عن الماضي أو الحالٍ فعلاً أو تَرْكَا مُتَعَمَّدَا للكذب في ذلك 
مقرونًا بذِكر اسم اللّه تعالى نحؤٌ أن يقول : واللّه ما فعَلْتُ كذا وهو يعلَّمٌ أنّه فعَلّهء أو 
قرل الله لفك ملك كذ وهر هك أنه لم بفملة» أن يقول70واللدرما لهذا ان 0:1 وهر 
يعلّمُ أنّ له عليه دَيْنَا فهذا تَفْسِيرُ يمين الغموس”" . 

كا مد املكو ذقن تت قن للسيرهاء قال اف تالاه البمل الكاذيا خط ار 
لشاف السافين ار [فية] وي 5 
الظَنّ ا المْحي به كما أخبَر وهو بخلافة في الثفي أو في الإثباتء نحو قوله: واللّه ما 
كلَّيْتُ زيدًا وفي طَئْه أنه لم يُكَذّمْهء أو والله قد كلّمْتٌ زيدًا وفي ظَنّه أله كلّمَه (وهو 


١ . زيادة من المخطوط‎ )١( 
ومعناه ما أقسم عليه الخالف وهو يعرف أنه كاذب فيما أقسم عليهء وبنحو من هذا المعنى» قال‎ )1١( 
رسول الله كهِ: «من حلف على يمين كاذبة» يقتطع بها مال رجل مسلم - أو قال أخيه - لقي الله وهو‎ 
.)5569( عليه غضبان»» أخرجه البخاري» كتاب : الأيمان والنذور. بأب : عهد الله عز وجل»ء برقم‎ 
وابن ماجه»‎ .)١4( ومسلم. كتاب : الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم‎ 
)50557( كتاب : الأحكامء باب : من حلف على يمين فاجرة ليقتطع بها مالا برقم (7777). وأحمد برقم‎ 
. من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه‎ 

وأما كون هذه اليمين لها كفارة أو لاء فهذا محل خلاف . 

فرأى الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها. 

واستشهدوا بقوله يَكلِةِ: «حمس ليس لهن كفارة: الشرك بالله وقتل النفس بغير حق وبهت المؤمن والفرار 
من الزحف ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق»» وهذا حديث إسناده حسن» أخرجه أحمد برقم 
(860) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع رقم (750"). ورأى الشافعية أن 
فيها الكفارة لمن لا أن يقتطع بها مال امرئ مسلمء فإن فعل فلا كفارة له في ذلك إلا أداء ذلك والخروج عنه 
لصاحبه ثم يكفر عن يمينه بعد خروجه مما عليه في ذلك . 

وأما عن رأي الظاهرية فوافق ما ذهب إليه الأحناف والحنابلة والمالكية أن لا كفارة لها. 
© :(6) ينك فى المخطوط: 
(5) انظر فى مذهب الحتفية: الهداية (595/1) . 
(0) في المخطوط : «ظن). 


بخلافه) 2١”‏ أو قال: واللّه إن هذا الجائئ لَزيد. جنا ار تناك وني 22 اله ودلك 
نّم [4/ 179 ب] تَبيّنَ بخلافِه «ومكذا روي ا لنت عو عدر الداقان 3 للفو أن لت يحلف 
لا ب يه 
السو اويا ود 353200000 : لا والله» وبلى واللّه؛ 
سَوَاءٌ كان في الماضي أو الحالٍ أو [في] ”" المُسْتقبّل ”4 . 

واماعندناء فلا لَغْوَ في المُسْتقبّلِ بَلِ اليمِينُ على أمر في المُسْتقبَّلٍ يمينٌ معقودةٌ وفيها 
الكمارة إذا حَيِتَء قَصَدَّ اليمينَ أو (لم يقصِذ) ”'' وإِنّما اللّعْوُ في الماضي والحالٍ فقَّطء 
وما ذَكَرَ محمّد على إثر حكايَتِه عن أبي حنيفة أن اللَغَْ ما يَجْري بين التّاس من قولهم : لا 
واللّه وبّلى واللّه فذلك محمول عندّنا على الماضي أو الحالء وعندّنا ذلك لَغُوٌ فيرجغ 
حاصل الخلاف بيننا (وبين الشّافعيٌ) '' في يمين لا يقصِدُها الحالِف في المُسْتقبَلٍ عندنا 
يس بو فيه الكقارةً وعنةء [حي] *" لوول كقارة فيه , 
حيو و ا 2 5-7 256 
وو و د ل بووموويات ساو 0 
ومنهم مَنْ لايوجبٌُ "2 . 
)١(‏ في | لمخطوط : «ثم بان بخلافه». (5) في | لمخطوط : «لا على» . 
(©)الزيادة تنم المتط رط . 
(5) مذهب الشافعية: أن يمين اللغو هي اليمين التي لا يقصدها الحالف وهو ما يتصور ذلك عنده في قوله 


لأ والله وبل والله عند المخاورة والخضب : واللجاج من غير قصدضواء كانت عل ماضن أواسَستقبل . انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (١/ه"24‏ 5":). 
(5) في المخطوط : «لا». (0) فى المخطوط : 7وبينه) . 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «و». 
(9) معناه : هو ما حلف عليه الحالف في المراء والهزل في المزاحة والحديث الذي لا يعقد عليه القلب. 
ورأي الشافعية فيه أنه لو عقد اليمين على شيء يظنه صدقًا فانكشف له خلاف ذلك فإن عليه الكفارة 
وسواء في ذلك الماضي والمستقبل . 
واف اخابلةوااية ولخي عل أن إذا حلف الحالف عل أنه يفعل كذ وكذا أو أنه فعل كذا وكذ 
ووجد نفسه صادقا على ما حلف عليه فلا إثم عليه يه . ورأي الظاهرية في يمين اللغو أنه لا كفارة فيه ولا إثم 
مطلقًا . 


وجه ”'' فول هؤلاء: أنّ اللَغْوَ هو الإثمُ في اللّْةٍ قال اللّه تعالى : طوَإدَا مسِموأ اللّْو أعرَضُوا 
عَنْهُ» [القصص :هه] أي كلام فيه نم (فقالوا: إِنْ) "'' معنى قوله تعالى :اعلا يوَاِدك أله 2 
ف أَيْمي © [البقرة :]أي لا يُوَاحِذَكُمُ اللّه بالإثم : في أيمايكم على المعاصي بِنَفْضِها وَالحِْثِ 
قنهاولاة الله كعالى حمل تقولاف سيور الشرو : لا يدك أنَهُ اللَْو في أَبَسَيِكُ 4 صِلةً قولِه 

عَرّ وجل : «ولا حصنو لله عرصصة لأنَديحك [أنت تدأ وتَعَتواأ تضيكا بزب أَاي] 407 
[البقرة :4 ؟؟] . ظ 

وقيل في القِصّةٍ :|3 الرَجُلَ كاذ محل أذ لا بضْتعَ المعروت ولايَبَ ولا لعل 
أقرباءه) ”؟' ولا يُضْلِحَ بين الّاس» فإذا أَِرَ بذلك [يتعَللُ و] * يقول: إن لفت على 
ذلك» فأخبَرَ اللّه تعالى بقوله - سبحانه -: لا يُوَاِدُكٌ أنه الَو يه أَبَمَيِيْ» الآيةَ لأنّه لا 

و ا او ا وود ا اي اي 
0 : ولك : يوَاحِدٌكُْ يا كَسَبَتْ فيكم 4 [البقرة :0؟؟] وبقولِه تعالى : 
#ولكن يَرَدِرُكُم يما عَقَّدعُ لين [المائدة »ما منهم مَنْ أوجب الكقارة لقوله تعالى في 
هذه الآية 000 : #ذلك كَُمَدَرَةٌ يَمِيَكُمٌ إِذا عَلَنْجّمْ » [المائدة :6 أي حَلَفْتَم 
وحَنْتُّم؛ ومنهم مَنْ لم يوجبْ فيها الكفارةَ أصلا لما نَذْكْرُ - إِنْ شاء اللّه تعالى - في بيانٍ 
كم اليمينٍ . 

وجه فول الشافعي: ما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها سَّئِلَتْ عن ب يمين اللْعْو فقالت : 
فى اذ يقر 2310[ الى #نرن ا لا واللدي تلى بوزلل211ه وعن عظلا ورهي اللدضده أنه شير 
عن يمين اللَعْوِ فقال: قالت عائشةً رضي الله عنها: إِنْ رسول الله يلِ قال: «هو كلامُ 
الرَّجُلٍ في بيت لا واللّه وبَلى والله؛ 7" فتَبَتَ موقوقًا ومرفوعًا أنّ تَفْسيرَ يمين اللَعْوِ ما قُلْنا من 


)١(‏ فى المخطوط : «وحجة». (0) فى المخطوط : «فكان». 

(*) في المخطوط : «الآية» . (5)افى: السخطرط : ايسا 

(5) ليست في المخطوط . ١‏ ْ 

(7) أخرجه البخاريء كتاب: الأيمان والنذورء باب: طلا يَُاِدَكٌْ أَمَهُ باللَنْوِ في أَيْميحٌ وَلكني4. برقم 
(577)» وأبو داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب: لغو اليمين برقم (2)7"7504 وابن حبان /٠١(‏ 
)ل برقم (2)4333 وسعيد بن منصور (5/ .)٠١‏ برقم (2)1781 والشافعي في مسنده )5117/١(‏ من 
حديث عائشة رضى الله عنها. 

(0) انظر ما قبله. ' 


غير فصل بين الماضي والمُسْتقبّلٍ فكان ذ لَعْوًا على كُل حال إذا لم يقصِذه الحالف؛ ولأنّ 
الله تعالى قاين ونين اللذو باليعين المكسوية الله بقولة عَرّ وجل : #لَا يوَايندُكه أنه ْو 
ف أَيْمَيم ولكن يُوَا'ندكُ با كَسَبَتْ ويم © [البقرة :6 والمكسوبة هي المقصودةٌ فكان غيرٌ 
الحو يت الاح و 
ولضاء قوله تعالى : «لا يود لهال ؤه لمك وين يندم يما عدم اسن 4 
[المائدة :64] قَابَلَ يمينَ اللَعْوِ باليمين المعقودة وفَرّقٌ بينهما في المُوْاحَدَةٍ وتّميهاء فيجبٌ أن 
تكونٌ يمينُ اللَغْر غيرٌ اليمينٍ المعقودة تَحْقِيقَا للمُقَابَلةَ» واليمينُ في المُسْتقبَلٍ يمين 
معقودةٌ سَّواءٌ وُحِدَّ القضدٌ أو لا؛ ولأنّ اللَغْوَ في اللّةِ اسم للشّيء الذي لا حقيقة له . قال 
6 : #لَا يسْمَعُونَ ذا لما ولا تَأَمًاك [الواقعة :ه؟] أي باطِلاً . وقال - عَرّ وجل -00 
ة: #وآلْموًا فيه لعل تَعْلبُونَ» [نصلت :1] وذلك فيما قُلّْنا وهو الحلِف بما لا حقيقة 

د و و وي و 

وكذا ما يجري على اللّسانٍ من غير قَضْدٍ [لكن] ”2 في الماضي أو الحالٍ فهو مِمّا لا 
حقيقة له فكان لَعُوًا؛ٍ ولأنَّ اللّعْوَ لما كان هو الذي لا حقيقة له كان هو الباطِل الذي لا 
حُكمَ له فلا يكونٌ يميا معقودةً لأنَّ لها حُكمًا . ألا تَرَى أنّ المُؤْاحَذةًَ فيها 7" ثابتةٌ وفيها 
الكفارةٌ بالنَصٌ؟ فدَلَ أنّ المُرادَ من اللّغْوِ ما قُلُناء وهكذا رُوِيَ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله 
عنهما في تَفْسيرٍ يمين اللّهْوِ: هي أنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ على اليمينٍ الكاذبةٍ وهو يَرَى أنه 
صادقٌ0” 'ونة عدن أذ الخواة مونقو عانق وضيى اللداغنها و017] ”© وول برسرل لك ك1 
أن يمينَ [5/ 18١‏ أ] اللَعُو ما ب يَجْري في كلام النّاس : لا واللّه ولى واللّه في الماضي لا 
في المُسْتقبّلٍ » والدّليل عليه أنّها فسَرَنْها بالماضي في بعض الرّواياتٍ . 

(ورُوِيَ عن مَطرٍ عن رجلٍ قال : دخلت أنا و) ”*“عبد الله بن عْمَرَ على عائشةً رضي 
الله عنها فسّألتها عن ب يمين اللّغْوِ فقالت : "قول الرَجُلٍ فعَلْنا واللّه كذا وصََّعْنا واللّه كذاء 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «منها» . 
(") لم أجده من حديث ابن عباس » وأخرجه الطبري في تفسيره (504/5)» عن إبراهيم النخعي» قال : 
اي ب ا ا 1 0 


كاذب فذاك يؤاخذ به ا 


(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لمّا سألها» . 


تحمل تلك الرُوايةٌ على هذا ”" تَوْفِيَا بين الرّوايتيْنٍ ذِ المُجْمَل ب على المَفْسَرِء 
واماقرله : إن اللّهَ - سبحانه وتعالى - قابَلَ اللَعْوَ باليمين المكسوبة : فقول : في تلك الآيةٍ 
قابَلّها بالمكسوبة» وفي هذه الآيةِ قابَلّها بالمعقودق» ومَتَى بلع بار 
كان أولى من الحمْلٍ على التَعارْضِ فَتَجْمَعُ بين كم الآيتينٍ فتقول : يمِينُ اللغْرِ التي هي 
غيدُ مٌكسوبة وغيرُ معقودوّء والمُخْالِفٌ عَطل | إحدى الآيتيْن فكُنا أسعَدٌ حالاً منه . 

وأمًا: قوله تعالى : #ولا مَحَمَلُوأ الله ع ضح عم ميا يوا ا 
رُوِيَ عن ابن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن ذلك نَهِيٌ احاف غان المافى "معنا 
«ولا مَحَمَلُوا أله يه يس لك غ4 .»+ لي ل يفو اذ لاوا اكور 
امد د ون مي 0_0 : ولا يَأتلِ لوأ ألْفَضْلٍ مك 
لسع أن يُؤُْوَْ أولي لْوُرَىَ 14 [الشور : ] أي لا يُؤْتَوًا ويخ أنْ تكونَّ الآية عامّةً أي لا 
تَخْلِفوا لكَيْ تبروا فتَجعَلوا الله عُْصة بالحئْث بعد ذلك بتَرْكِ الَْظيم ببَرْكٍ الوفاء باليمينٍ؛ 
يقال : فلا عُرْصةٌ للتاس أي لا يُحَظّمونّه ويقعونَ فيه فيكونُ هذا نَهِيَا عن الحلِف باللّه 
تعالى إذا لم يكن الحالِفٌ على يّقِينِ من الإصْرارٍ على موجب اليمينٍ وهو البرٌ أو غالب 
الرّآي والله - عَرّ وجل -أعلَمْ . 

وأا اليمين المعقودةٌ فهي: اليمينُ على أمر في المُسْتَقبَلٍ نميا أو إِثبانا نحوّ قوله : [واللّه لا 
أفْعَلَ كذا وكذا وقوله] الله لقان كذاء الله أعلم: 

وأا كن اليمين بالنه تعالى: فهو اللَفْظُ الذي يُسْتعملٌ في اليمين باللّه تعالى» وأنّه 
(مُرَكَبٌ من) ”2 المّقْسَمِ عليه والمُفْسَمِ به» ثُمّ الم نْسَُ به قد يكونٌ اسمًا وقد يكونٌ صِفة 
والاسمُ قد يكونٌ مَدُكورًا وقد يكونٌ محذوفًا و[المذكورٌ] *© قد يكونُ صَريحًا وقد يكونٌ 
كناية . 

أمَا الاسمٌ صَرِيحًا (فهو أنْ يَذْكُرَ اسمًا من أسماء الله تعالى) '"' أيّ اسم كان سَواءٌ كان 


. في المخطوط : «هذه؛ . (0) في المطبوع : «الماضي»‎ )١( 
ا () في المخطوط : «مؤلف عن».‎ 
. ليست في المخطوط . () في المخطوط : افذكر اسم الله تعالى صريحًا»‎ )5( 


اسمًا خاضًا لا يُطْلَقُ إلأعلى اللّه - تعالى - نحوٌ: [و] ”'' اللّه والرّحمَّنِء أو كان يُطْلَّنُ 
لووياا يي + لويس اعد و اح ب بده 
لأنّ هذه الأسماء وإِنْ كانت تُطْلَّقُ على الخلقٍ ولكنْ تُعَيّنُ الخالقٌ مُرادًا بدَلالةٍ القسَّم؛ إذ 
الس (بغير لله تعالى) ©" لا يجوثٌ فكان الام أله أراة به اسم اله تعالى حا لكلاب 
على الصّحَةَ (إلا أنْ يَنُويَ) ”© به غيرَ اللّه تعالى فلا يكونٌ يميئًا لأنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
فيُصَدَقُ في أمر بينه وبين رَبّهِ. 

وحُكِيَ عن بشْرٍ المريسيّ فيمّنْ قال: والرّحمَّنِ أنه إنْ قَصَّدَّ اسم اللّه تعالى فهو حالف 
وإِنْ أرادَ به سورةً الرّحمّنِ فليس بحالِفٍ فكأئه حَلْفَ بالقرآنٍ» وسَواءٌ كان القِسَمْ بِحَرْفٍ 
الباء أو الواو أو البَاءِ بن قال: باللّه [والله] ”© أو تاللّه ؛ لأنّ القِسَمَ بكلّ ذلك من عادةٍ 
العرّب ”2 وقد ورد به الشَّرعٌ أيضًا قال الله تعالى : #وأشهِ ريا مَا هنا مُشْرِكينَ # [الأنعام :1] 
وقال: وَبَاَمَ لتَكيدَن أَصْتَمَرٌ © [الأنبياء ]0٠:‏ وقال تعالى حََبًَا عن إخوةٍ يوسّف : #كَالوأ 
َل توا تَدْحكُرٌ بُوسْتَ) [يوسف :هه وقال - عَرَ وجَلَ -: «تَألَه لد َلآ إك أُمَرِ : 
ك4 [النحل :*+] وقال - عَرٌ وجل - : «وََقْسَمُوأ لله [النحل: م+] [وقال - عَرّ وجل - : 
« تلوت يانه © [التوبة :<ه] ]37 

وقد رَوَيّنا عن رسولٍ الله بك أنّه قال : «لا تَحَلِفوا بآبائكم ولا بالطواغيتء فمَنْ كان منكم 
حالِفًا فلْيَسَلْ بالله أو لِيِدَعْ 5 9 (إلا أنّ) 7" الباء؛ هي الأصل وما سواها دَخيل قائمٌ 
مقامّهاء فقول الحالف باللّه : أي : أَخْلِفٌ باللّه ؛ لأنْ الباة حَرْفٌ إنْصاقي وهو إِلْصاق الفعلٍ 
بالاسم ورَبْطْ الفعلٍ بالاسمء والتَحْويَونَ يُسَمَونَ الباء حَرْفَ إلصاقٍ وَحَرْفٌ الرَّبْطٍ وحَرْفٌ 
الآلة وَالتسْبيب» ٠‏ فإنّكَ إذا قُلْتَ كتبْتُ بالقلّمٍ فقد ألصَفْتَ الفعلَ بالاسم ورَبَطْتَ أحدّهما 


)١( 111117‏ فى المخطوط : «غيره أيضًا». 
(*) في المخطوط : "بغيره» . (1) الى المخطرظ: تزإن توى)»؛ 
(6) زانةيق المخطرط: (5) فى المخطوط : «الناس». 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «ليذر» . 


(9) أخرجه البخاري». كتاب : الآداب» باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً. .. برقم (8١51)غ,‏ 
ومسلم» كتاب : الأيمان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم 2»)١145(‏ والترمذي» برقم 
(غ:*6١1)‏ والنسائي, برقم 2و6 7" من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)١(‏ في المخطوط: «و). 


ةي سس ع-ك 
بالآخر فكان القلْم آله الكتابة وشينا تتوضل نه إليها فإذا قال : «باللّه» فقد ألصّقّ الفعل 
المحذوفٌ وهو قوله : احَلِفْ بالاسم وهو قوله : باللّه وجعل اسم اللّه آلةَ للحَلِفٍ وسببًا 
و 2 ا ل 0ن م 00 و - 
يُتَوَصّل به إليه إلا أنّه لما كثْرٌ استعمال هذه اللفظة أَسْقِطَ قوله : أخلِف واكتفى بقوله : بالله 
كما هو دَأْبُ العرّب من حَذفِ البعض وإبْقاءِ البعض عند كثْرةٍ الاستعمالٍ إذا كان فيما بقيّ 
دَليل على المحذوفٍ كما في قولهم : باسم اللّه ونحو ذلك وإنّما خفِض الاسم لأنّ الباء 
من حُروفٍ الخمّض والواؤٌ قائمٌ مقامّه ”'' فصار كأنّ الباة هو المذكورٌ وكذا الثّاءُ قائمٌ مقام 
الواوٍ فكان الواوَ هو المذكورٌء إلا أن الباء تُستعمل في جميع ما يُقْسَمْ به من أسماء الله 
وصهاته . 

وكذا الواؤٌ. فأمًا[4/ ١٠8١ب]‏ البَاءُ (فإنّه لا يُسْتعمل) '" إلآفي اسم اللّه تعالى تقول 
تاللةو لا 2 ول معيو ب او يكم 
هذه الأدّواتٍ بأنْ قال : اللّه لا أفْعَلُ كذا يكونُ يميئاء لمارُويّ: أن رسول الله يك حَلفَ 
نين نيار أرقية بل وال عبن للق ه1001 وال لديا لرزلشيانية "1 إلا 
واحدة؟2”*' وبه تَبينَ أنّ الضَّحِيمٌ ما قاله الكوفيّونَ اما ار 
كئه) 207 د ذَكَرَ الله بالكسْر وهو أفْصَحٌ العرب يله وكذا رُوِيَ عن ابن عُمَّرَ و ”") غيره من 
الصّحابةٍ أنه سَألَه واحدٌ وقال له: كيف أصبَحْتٌ قال : «خَيْرٍ عافاك اللّه؛ بِكَسْر الرّاءِ . 

ولو قال: «للّها هل يكونٌ يميئًا؟ لم يَذَكرْ هذا ذ في الأصل وقالوا لكايب ؛ لأنّ 
ازاك" تومت مود الام يقال لس . قال الله تعالى فى قِصّةٌ 


فِرْعَونَّ: امم م # [طه:1»] وفي موضع آخحر: #ءَامنتم بو # [الأعراف : ا 
واعل: / 

(1) في المخطوط : «مقام الباء؛ . )١(‏ في المخطوط: ١لا».‏ 

(9) في المخطوط : ايعرف4ة. () في المخطوط : لابالبتة» . 


0( اخ بلزة أبو داودء كتاب: الطلاق. باب: : في البتة. برقم (0>؛» والترمذي. برقم ,)1١11/7/(‏ 
وابن ماجهء برقم »)3٠١ ١٠51(‏ وانظر إرواء الغليل للألبانٍ. رقم ( ) من حديث ركانة بن عبد يزيد 
رضي الله عنه. وهو ضعيف» ومعنى طلقها ألبتة : آأى: طلقها ثلامًا . 

(5) في المخطوط : «لأنه». (/0) د اي المخطرط: «أنْ). 

(6) في المخطوط : الباء؛ . 


ولززقال ووش 0013© روت الوقن أو رو] 290 رض العالمية كان حايناء لان هذا 
فق الاستماة الخاضة باللهتعالئ لا يُطلق على غيره: 

وأمًا الصّفة فصفاتٌ الله تعالى مع أنها كلها أزلئكة 3" على ثلاثة أقسام : 

منها ما لا يُْتعملٌ في عُرْفِ التاس وعاداتهم إلآفي الصّفَةٍ نفسها فالحلِف بها يكو 
ومنهاء ما يُسْتعملٌ في الصّفةٍ وفي غيرها استعمالاً على السّواءٍ فالحلِف بها يكونٌ يمينا 
أب © : ئ 0 

ومنها: ما يُسْتعملٌ في الصّفَةٍ وفي غيرها لكنٍ استعمالّها في غير الصّفَةٍ هو الالِبُ 
قالخلفانها لا يكون عفنا : 1 ا 

وعن *" مَشايِخْنا مَنْ قال: ما تَعارَقّه النّاسٌ يميئًا يكونٌ يميا إلا ما ورَدَ الشَرعٌ بالتهي 
عنه وما لم يتعارّفوه يميئًا لا يكونٌ يميئًاء وبيانٌ ''' هذه الجملة إذا قال: وعِرةِ الله 
(وَعَظَمةٍ اللّه) ”" وجَلالِهِ وكبريائه يكونٌ حالًِا ؛ لأنّ هذه الصَّفاتٍ إذا ذُكِرَتْ في العُرْفٍ 
والعادةٍ لا يُرَادُ بها إلا نفسّها فكان مُرادُ الحالِفٍ بها الحلِف باللّه تعالى» وكذا النّاس 
يتعارّفونَ ”* الحلِف بهذه الصَّفاتٍ ولم يرِدٍ الشَرِعٌ بالنهي عن الحلف بها . 

وكذا لو قال: وقٌدْرةٍ اللّه تعالى وقوّتّه وإرادَتّه ومَشيئَتِه ورضاه ومَحَبّيَِه وكلامه يكونٌ 
حالِمًا؛ لأنّ هذه الصّفاتِ وإِنْ كانت تُسْتعملٌ في غير الصّفةٍ كما تُستعمل في الصّفَةٍ لكنّ 
الصفة تَعَيَد تَعَيَنَتْ مرادة بدَلالةٍ القسَّم ؛ إِذْ لا يجورٌ القسَمُ بغيرٍ اسم اللّه تعالى وصِفَاتِه فالظاهر 
راد الصفة بقرينٍالقسم وكذا الا يمو بها في امعان ””) فكان الحلِكٌ بها 


ولوقال: ورّحمة الله أو عضَّبه أو سَخْعِلِه لا يكون هذا يميئًا؛ لأنّه يُرادٌ بهذه الصّفاتِ 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «لذاته». (4) ليست في المخطوط‎ )*( 
. فى المخطوط : «من». () فى المخطوط : «وتأتى؟.‎ )0( 
فى المخطوط : «وعظمته؛ . (4) في المخطوط : «تعارفوا".‎ )0( 


(9) فى المخطوط : «العادات». 


>0 موماى 


انعا عاد ره شا لتحي تراذيها لحت فال اللداتعاتي الك و ان 16 
َِدُوتَ4 [اك عمران ]٠0٠:‏ والغضّبٌ والسَخَط يُرَادُ به أنَرُ الغضّب والسَحَطٍ عادةً وهو العذابٌ 
والعُقوبةٌ لا نفْسٌ الصّفةٍ فلا يصيرٌ به حالِفًا إلا إذا نَوَى به الصّفةً . وكذا العرّبُ ما تَعارَفَتِ 
القِسَّمَ بهذه الصّفَاتٍ فلا يكونُ الحلِفٌ بها يميئّاء وكذا وعِلّم اللّه [لا يكونٌ يميئًا] 7 
يتخي نا" اساي اذاركوة يهنا وهواقول القافد 297 لأزهلة اللدتعالى عق 
كالعِرّةٍ والعظمة . 

ولنا: أنّهِ يراد به (المعلوم عادة) 7 يقال: «اللهمٌ اغْفِرْ آنا علمّك فينا» أي : معلومّك مِنا 
ومن زَلأتّئا ويُقال: هذا علمٌ أبي حنيفة أي معلومّه؛ لأنَّ علمَ أبي حنيفة قائمٌ (بأبي 
حنيفة) ” لا يُزَايلُهه ومعلومٌ الله تعالى قد يكونٌ غيرَ اللّه تعالى من العالِم بأعيانها 
وأغراقها راونا كلوا» 31 التعدوة عار قاذ يكرد التعلث بيه يمينا إلا رذا اراد 
الققة »وكا الات لم (تتعازك الققة بعلت اللدادممالى داقاة يكو بحا درن 
و" ْ 

وكثل معد عكن فال وَسُلْطَانٍ اللّه فقال: ١لا‏ أرَى "'" مَنْ َحْلِفُ بهذاء أي لا يكونٌ 
يميئًا . ودَكَرَ القدوريٌ أنّهِ إنْ أرادَ بِالسُّلْطانٍ القّدْرةَ يكونٌ حالِمًا كما لو قال: وقَدْرَةٍ اللّهِ وإِنْ 
أراد المقدورٌ لا يكونٌ حالِمًا لأنه حَلِفٌ بغر اللّه . 

ولو قال: «وأمانةٍ اللّه؛ ذَكَرَ في الأصل أنه يكونٌ يميئاء ودَكَرَ ابنُ سماعة عن أبي 
فوسف ايكون تاه وذَّكَرَ الطحاويٌ عن أصحابنا جميعًا أنّه ليس بيمين . 


(وجه ما ذكره الطّحاوي: أنّ) 7" أمانة الله فرائضه التى تَعَبَّدَ عِبادّه بها من (الصّلاةٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (917//1)» مختصر اختلاف العلماء (/ 117). 

(*) مذهب الشافعية : أن اليمين بالله منعقدة وبجميع أسمائه الحسنى كال رحمن والرحيم وبجميع صفات ذاته 
كعزة الله وجلاله وعلم الله. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة /١(‏ 475 , 577). 

(4) فى المخطوط : «المتعارف من عادة الناس» . 

(0) فى المخطوط : لآيه؟ , 

(5) في المخطوط : «يتعارفوا القسم فعلم الله تعالى لا يكون يميئًا بدون القسم». 

(0) في المخطوط : «أدري» . (6) في المخطوط : «لأن». 


زه يا ذأ 


0 وغير) "ذلك قال الله تعالى : #إنًا حريمًا الأمائة [عَلَ التموتِ والأرض والببّال 
أ شف سَفَقَنَ مها وسملها الإذ 0 07 (" [الأحزاب :07] (فكان حَلًِا) 7 بغير اسم 

“وليه ماري 

وخبة ما ذُكره في الأصل: أن الأمانة المُضافة إلى اللّه تعالى عند القسّم يُرادُ بها صِمْنّه 
الأتوي أن الام هتح اسسجاء الله تهالن -.وآئه اسم مُشَْقُ من الآمانة؟ فكان المُرَادُ بها 
عند الإطلاق خصوصًا في موضع القسّم صِفةً الله . 

ولو قال [5/١8١أ]:‏ د اللّمه فهو يمي ؛ لآن العهد يمير نما يذ 5 فضان كانة 
قال: ويمين الله وذلك يمينٌ فكذا هذا . 

ولوذقال : #باسم اللّه لا أفْعَلَ كذا» يكونٌ يميئًا كذا رُوِيّ عن محمَّدٍ؛ لأنّ الاسمَ 
والمُسَمَى واحدٌ عند أهلٍ السُِنَةٍ والجماعةٍ فكان الحلِفُ بالاسم حَلِقًا بالدّاتِ كأنّه قال : 
باللة: 

ولو قال: ووَجُْه اللّه فهو يمينٌ كذا رَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسّف عن أبي حنيفة لأن 
الوجة المُضاف إلى اللّه - تعالى - يُرادُ به الذَّاتُ قال تعالى : # يل سَيْءِ مَالِكُ إلا مَجَهَةْ » 
[القصص: 18] أي ذائّه» وقال عَرّ وجل : #وَببََ وَبْهُ رَيِكَ ذو لَبَكلٍ والْإِكرارٍ © [الرحهن :7] أي 
ذائّه . وذَّكَرَ الحسَنٌ بن زياد عن أبي حنيفة أنَّ الرَّجُلَ إذا قال: ووَجْه اللّه لا أفْعَل كذا ثم 
نكل الوا ليست وجوه روك ابن تجا : إنّها ليسث من أيمانٍ الثاس إِنّما هي ”© حَلِفَ 
الشفلة4 :وروي المعلن :عزن محمد تحتل إذا قا : لا إِلَّهَ إلا اللّه لا أفْمَلَ كذا وكذا لا يكونٌ يميئا 
إل(أن يَنُويَ يميمًا) *". وكذا قوثه : سبحان الله واللّه أكبَ لا أفْمَلُ كذا؛ لأنّ العادة ما 
جرت فالقيد 34 لفق ورننا لدكة بهذا قرا لشت عل ظريى :لتكت ذاه ركو يمينا إلا 
ارك الب لاض معزت الدج كر ضارنا” 

رضن سحت نب الاج كتكرت لماو كتروت اللا اللابيرا 4 (الدين عفان الت لا 
تُستعملٌ إلآّفي الصّفَةٍ فكان الحلِفٌ به يميئًا كقوله : وعَظّمةٍ الله [وجَلالِه] ”" وكبريائه . 


. في المخطوط : «وغيرها». (') ليست فى المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : «الآية) . (5) فى المخطوط : «فكأنه حلف».‎ )*( 
. في المخطوط : (هوا. () فى المخطوط : (إذا نوى»‎ )6( 


0 لسدقة :فى الملخطوط: 


هئ 1ه 
ولو قال: وعَمْرٍ الله لا أفْعَلَ كذا كان يميئًا؛ لأنَ هذا حَلِفٌ ببقاءِ الله وهو لا يُستعمل 
إلآفي الصَّفةٍ وكذا الحلِفٌ *' به مُتَعارَفَ قال اللّه - عَرٌ وجل -: «الْمَتركٌ نهم لَنى سكيم 
يعْمَهُونَ4 [الحجر :؟/] . وقال طرّفة : 
لَعَمْدْك إن الموتَ ما أخطأ الفتّى (لكالطوَلٍ المُرْتَى) 7" وثئياه باليدٍ 
ولو قال وا: ِمُ الله لا أْعَلُ كذا (كان يميئا) '”؛ لأنّ هذا من صِلاتٍ اليمينٍ عن 


البِصْريَيْنَ قال رسول اللّه يل في زيدٍ بن حارثة رضي الله عنه حين أُمَّرّه في حَرْبِ 
0 


وقد بَلَّعّه الطعنٌ : ويم الله لَخَلِيقَ للإمارة “© '» "' وعندٌ الكوفيِينَ (هو جَمْعٌ اليمين 
تقديه) ”"' وأيمُن الله إلا أن التَونَ أَسْقِطْتْ عند كثرةٍ الاستعمالٍ للتَخفِيفٍ كما في قوله 


ير ار 


تعالى : لجنا وَل َك ين الْمفْركِين4 [النحل : اللزوالاية حت يفير جا : ويمين الله 
وإنّهِ حَلِف باللّه تعالى لأنَ العرّب تَعَارَقَنْه يميئًا قال امرّؤٌ اليس : 
فَقُلتُ: بمين الله أَبْيَُ قاعِدًا ‏ وإنْ قُطِعَتْ رأسى لَذَيْك وأوصالي 
حَلَفْتُ لها بالله حَلْفةَ فاجر ل ان 
[فقالت: يمين اللّه ما لَك حيلةٌ 2 وما أن أرَى عنك الغِواية تَنْجَلي] 5) 


فقد استعملّ امرُؤٌ القيّس يمينَ اللّه وسّمّاه حَلِفًا باللّه. ولو قال: وحقٌ الله لا يكونٌ 
حالما في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وإحدى الرُوايتيِنٍ عن أبي يوسف. ورُوِيَ عنه رواية 
أخرى أنه يكونٌ يميئًا . 

ووخبهها”''' أن قوله: وحقٌّ الله وإِنْ كان إضافة الحقّ إلى الله تعالى لكنّ الشَّىءَ قد 


)١(‏ في المخطوط : «القسم». )١(‏ في المخطوط : «لك الطول المرجى». 

(5) في المخطوط : «فهو يمين». (4) فى المخطوط : (مرّة». 

(6) فى المخطوط : «الإمارة». ١‏ 

. (5) أخرجه البخاري. كتاب: المناقب» باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي يل برقم (+17*), 
ومسلم. كتاب : فضائل الصحابة» باب: فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله عنهما برقم 
(5©) والترمذي» برقم .)581١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) في المخطوط : «جميع اليمين بقدرة الله . 

“07)از ا ديعكة ل واالطيوم: «وقالت عنيزة»» وليست في المخطوط. وإنما البيت لامرئ القيس أيضًا. 
(9) هذا البيت تقدم : فى المخطوط بعد قوله: لامر العببين؟. 

)١١(‏ في المطبوع : ااووجهه؛. 


يُضافٌ إلى نفسه في الجملة» والحق من أسماء اللّه تعالى فكأنّه قال : واللَهِ الح . 

ولهُماء أن الأصلّ أنْ يُضاف الشَّيءٌ إلى غيره لا إلى نفسه فكان حَلِفًا بغيرٍ اللّه تعالى 
[فلا يكونٌ يميئًا] '' ولأنّ الحقّ المُضافٌ إلى اللّه تعالى ذنية الطاعا شر 7 ليوات 
لله - تعالى - في عُرْفِ الشَرع . ألائَرَى أنّه سُئِلَ رسول اللّه يلل فقيل له: ما حقٌ الله 
على عِباده؟ ل 5 ' ولا يُشْرِكوا ”*' به شيئًا» " * والحلف اكة الله نوطا عه 
أكون نينا 

ولو قال: اوالحقٌ» يكونٌ يميئًا؛ لأنّ الحىّ من أسماءٍ اللّه تعالى قال اللّه تعالى : 
«ويمَلَمُونَ أن أنه هْوَ الَْنُ ألمِينُ4 [النور :ه؟] . وقيلَ : إِنْ نَوَى به اليمينَ يكونٌ يميئًا وإلآ فلا ؛ 
لأنّ اسم الحقٌّ كما يُطْلَقُ على اللّه - تعالى - يُطْلَّقُ على غيره فيتِف على اليه . 

ولو قال: حقّاء لا رواية فيه» واختلف المشايخ قال محمد بن سَلَمة : لا يكونٌ يميئا؛ 
لأزاقولة :ضما يح لو قولة : صِدْقَاء وقال أبو مُطيع : يمي لآن الحى من أسماء اللهات 
الوك نكر اونا كقو ل ةوالت . 

ولؤاقانة نيك بالله ار قرت إن اقتهذ يانه أو اعرة بالل عانيميةا عرد "ا رمد 
الشّافعيٌ : لا يكونٌُ يميئًا إلا إذا نَوَى اليمينَ لأنّه يحتملٌ الحالَ ويحتمل الاستقبال [فلا بُدَ 


فق الله ] 7 

ولتاء أنّ صيغة أَفْعَلُ للحالٍ حقيقة وللإستقبالٍ بقَريئةِ السّين وسَوْفَ وهو الصَّحيحٌ فكان 
(1) لمت قي المخطرط : )١(‏ في المخطوط : «من». 
(؟) في المخطوط : «تعبدوه؛ . (4) في المخطوطط: «تشركوا». 


(0) أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: اسم الفرس والحمار برقم (2))5855 ومسلم. 
كتاب : الإيمان» باب: الذليل كل أن عر مات عل التوعيد دخل الجنة برقم »)7١(‏ والترمذي» برقم 
(5655).» وابن ماجهء برقم (0© والنسائي في الكبرى (7/ 57 2)5 برقم (081/0).» وابن حبان 
(١4/1١51غ)ء.‏ برقم ١(‏ )0 والطبراني في الكبير ٠(‏ 4 برقم (81). وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(١//ا/ا).‏ برقم )١1656(‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

69 انظر في مذهب الحنفية : عختصر اختلاف العلماء ("/ 1 2)77, الهداية (؟/598). المختصر ص 
.)5١6(‏ 

(0) مذهب الشافعية: أن «أَفْسِمُا لبن نين وأقسم بالله يمين إن أرادهاء وإن أراد الموعدء فليست 
بيمينء وأشهد بالله إن نوى اليمين فيمين» وإن لم ينو يميئاء فلسسة مين ...ابطر : الأم (0/ 5031)ء مختصر 
المزني (ص .)59١٠‏ 


هذا إخبارًا عن حَلِفِه باللّه للحالٍ وهذا إذا ظَهّرَ ا لتق ابن ذال طوويان كانه انج أ 
أخْلِفٌ أو أشهّدُ أو أعزِمٌ كان يميئًا [في قولٍ أصحابنا القّلاثة] ”'' (وعند زُفَرَ لا يكون 

وه قوله. أنه ”' إذا لم يَذْكُرِ المحلوفٌ به فيحتملٌ أنه أراد به الحلِفٌ باللّه؛ ويحتملٌ 
أنه أراد به الحلِف بغر اللّه تعالى فلا يُجْعَلُ حَلِفًا مع الشَّكُ . 

ولناء أنّ القسّمٌ لما لم يَجز [4/ ١8١‏ ب] إلا باللّه - عَرّ وجل - كان الإخبارٌ عنه إخبارًا 
عَمّا لا يجورٌ بدونِه كما في قوله تعالى : #وَبْحَلٍ الْمَرَيهَ لبي كُنًا ذِبَا4 [يوسف :45] ونحو 
ذلك ولأنّ العرّبّ تَعَارََتِ الحلِفَ على هذا الوجه قال الله تعالى : «يََلِمُونَ كم لِرْصَوأ 
عَتْيُّ © [التوبة :43] ولم يقل : «باللّه؛ وقال - سبحانه وتعالى -: «إدًا لهك الْمَتَفِقُوتَ الوأ 
َتَمَدُ إِنّكَ َسُولُ ألَّه» [المنائقون ]١:‏ فالله - سبحانه وتعالى - سَّمّاه يميئًا بقولِه تعالى : 
«أعَدْوأ أَيَسْمبْمَ جِنّة4 [المجادلة :16] . وقال تعالى : #إذ أَثْموأ يرما مُصَدِنَ# [القلم ]١17:‏ ولم 
يَذْكُرْ «بالله» ثُمَ سَمّاه قَسَمّا والقسَّمُ لا يكونٌ إلا باللّه تعالى في عُرْفٍِ الشرع . 

واستدل محمد بقولهة طش يَتَنُوْنَ © [القلم :14] فقال : أقيكونٌ الاستثناء إل في النمنن؟ 
وفيه نَظرٌ لأنَ الاستثناء لا يَسْتَدْعي تَقَدُم اليمين لا مُحالة ونا يَسْتَدُعي الإخبارٌ عن أمر يد 
يفعلّه في المُسْتقبّل كما قال تعالى : «ولا نَتُولَنَ لِمََىْءِ إِنْ فاعِلٌ للك عدأ © ِلآ أن يسَآهُ 
أذ **)> [الكيف :14-7] وقولّه : أعزِمٌ: معناه أوجبٌ» فكان إخبارًا عن الإيجاب في 
الحالٍ وهذا معنى اليمين . 

وكذا لو قال: عَرَّمْتُ لا أفْحَلْ كذا كان حالقًا . 

وكذا لو قال : آلَيْتُ لا أفْعَلُ كذا؛ لأنّ الأليّةَ هي اليمينُ . 

وكذا لو قال: عَلَىَ نَذْرٌ أو نَذْرُ الله [فهو يمينٌ] ”*' لقوله يَل: «مَنْ نَذَّرَ وسَمَى فعليه 
الوفاءً بما سَمّىء ومن نَذَرَ ولم يُسَمٌ فعليه كقارة يمين» 2 


. ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «خلافًا لزفر لأنه»‎ )١( 

' )فى المخطوط: «أن1. (5) بدله فى المخطوط : «الآية» . 

(0) ليست فى المخطوط . 1 

(1) أورده الزيلعي في «نصب الراية» (7/ »0٠١‏ وقال: غريب. وقال ابن حجر في «الدراية» (؟/ 47) : 
لم أجده. ظ 


(اد-ببيححن باع لصنتع ج8_ 


وقال عله : «النَذْرُ يمينٌ وكَفَارَئٌه كفّارةٌ اليمين» ''' ورُوِيّ أنّ عبدَ اللّه بنَّ الزْبِيرٍ قال : 
َتَنْتَهِينَ عائشة عن بيع رباعِها أو لأَحْجرَنَ عليها. (فَبَلَعَ ذلك عائشة) ''' فقالت: أوَ قال 
ذلك؟ قالوا: َعَم : فقالت: لله عَلَىَ نَذْرٌ ِنْ كلّمْتّه أبَدَا .١‏ فأعتقٌ عن يمينها عبدًا وكذا قوله: 
عَلََ يمِينٌ» أو يمينُ الله . [في قولٍ أصحابنا القلاثة] "" . وقال زُفَرُ: له ”' عَلَىَ يمينٌُ لا 


وَخِهُ قوله على [نحو] (*' ما دَكرنا فيما تَقَدَة: أن اليمينَ قد يكونُ باللّه وقد يكونٌ بغير 


اللّه تعالى فلا يَنْعَقِدُ يميئًا بالشَّكُ . 


ولناان قوله: اعَلَىَ يمينٌ» أي يمينٌ اللّه؛ إِذْ لا يجورٌ اليمينُ بغير الله تعالى وقوله : يمينُ 
اللّه دونَ قوله : عَلََ يمينٌ فكيف معه ”''؟ أو يُقال: معنى قوله : عَلَىَ يمينٌ أو يمينٌُ الله 
أي عَلَىَ موجبٌ يمين اللهء إلا أنّه حَذَفَ المُضافٌ وأقامَ المُضاف إليه مقامّه طلا للتَخَفِيفٍ 
عند كثْرةٍ الاستعمال . 

ولو قال: عَلَىَ عهدٌ اللّه أو ْمَةُ اللّه أو ميثاقه فهو يمينٌ» لأنّ اليمينَ بالله - تعالى - 
عهد الله على تَحُقِيقٍ [فعل] ”"' أو نَفيِهء ألا رَى إلى قوله تعالى : #وَأوفوأ سهد أله ذا 
عَْهَدثّر 4 [النحل:41] ّم قال - سبحانه وتعالى -: #ولا لنَقُضُوا الْأَيسنَ بمْدَ كيدها [النحل 
4] وجَعِلَ العهدٌ يميئًاء والذّمَةُ هي العهدُ» ومنه أهلّ الذَّمّةٍ أي أهلّ العهدٍ والميثاق» 
والعهد من الأسماء المُتَرَادِفة . 

وقد رُوِيٌ : أنّ رسول الله يكل كان إذا بَعَكّ نا جَيْشا قال في وصيته : «إتاهم وإِنْ أرادوكم أنْ 
ترش نما اللنتؤئنة رسو للزلا تنطلر سوه 80" لي هه الله وضهة رتصزله ولو قال 1 ذل 
)١(‏ صحيح: أخرجه أحمد برقم »)١7889(‏ واللفظ له. وبنحوه أخرجه مسلمء كتاب : النذرء باب: في 


كفارة النذر برقم ,)١56(‏ وأبو داود» برقم فخ ضف 7" والترمذي» برقم (م؟ مال والنسائى برقم 
(3855). والبيهقي /١١(‏ 55)» والطبراني في الكبير ٠071/7 /١17(‏ برقم (957) من حديث عقبة بن 


عامر رضى الله عنه . 

(0) فى المخطوط : «فبلغها ذلك». (6) انست قن الميخطوظ: 
(4) في المخطوط : 3 (8) زياف ف المشظو ل : 

(5) في المخطوط : اامع (0) زاد في المخطوط : «فعل» . 


0 أحرجه أبو حنيقة بي مستده ص 01500 : وأبو يعلى في مسئده (6/). حديكث ,)١51١*(‏ والطبراني 
في الأوسط 155/9 ريت :01121 لصح ١‏ 409057 سويف )وه ديف بريد 


بلسي سوق 


كذا فهو يَهوديٌ أو نصٌرانيٌ أو مَجوسيٌ أو بَرِيءٌ عن ' الإسلا م أو كافرٌ أو يعبّد من دونٍ 
الله رويد القتلمت ]ذا در اونا كوف اعوقاذو كد نا فوو يم امفخياناء !الفا أله 
لأركوة يهنا وهل قول الشافمر + 

وجه القياس: أنّهِ عَلَقَ الفعلٌ المحلوفٌ عليه بما هو معصيةٌ فلا يكونٌ حالِمًا كما لو قال: 
إن فمّلّ 29 كذا فهو شَارِبٌ خثمرًا أو آكل مَيْنة . 

وجه الاستخسان: أنّ الحلِف بهذه الألفاظٍِ مُتَعارَفٌ بين النّاس فإنّهم يَحْلِفُونَ بها من لَدَنْ 
رسول اللّه يله إلى يومنا هذا من غير تكيرء ولو لم يكن ذلك حَلِفًا " لما تَعارّفوا؛ لأنّ 
الحلِفٌ بغير اللّه تعالى معصيةٌء فدَلَ تَعارُفُهِم على أنّهم جَعَلوا ذلك كِنايةَ عن الحلِف بالله 
- عَرّ وجل - وإنْ لم يُعْقَّلُ. وجه الكناية فيه كقولٍ العرّب : لله عَلَيَ أن أَضْرِبَ تُوْبِي 
حَطيمَ الكعبة إنّ ذلك جُعِلَ كنايةَ عن التَصَدَّقٍ في عُرْفِهِم وإِنْ لم يُعْقَلُ وجه الكنايةٍ فيه كذا 
هذا. 

هذا إذا أضاف اليمينَ إلى المُسْتقبَلٍ» ٠‏ فأمًا إذا أضافٌ إلى الماضي بِأنْ قال: هو يودي 
أو نضرانيٌ إِنْ (فعَلَ كذا) * لشيء قد فعَلّه فهذا يمينُ الغموس بهذا اللْمْظٍ ولا كمّارةً فيه 
عندّنا لكتّه هل يُكَفْرُ؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

وعن محمّدٍ بن مُقَاتلٍ لازي أنه يكفرُ لأه عََقَ الكفْرَ بشيء يُعْلَمُ أله موجودٌ فصار كأّه 
قال شو كاف باللهع و كك و 3977 لكين إلى ابنٍ شجاع يَسْالَّه عن ذلك فقال لا 
يَكفْرء وهكذا رُويَ عن أبي يوسّفَ أنّه لا يَكمُرُ وهو الصّحيحٌ لأنّه ما قَصَدَ به الكَفْرَ ولا 
اعتَفَّدَه وإنّما قَصَّدَ به نَرُوِيصحَ كلاه وتَضْديقّه فيه ولو قال: عَصَيْتٌ الله إِنْ فَعَلْتُ كذا أو 
عَصَيْتُه في كُلَّ ما اهْتَرَضٌ عَلَيَ فليس بيمين ؛ لأنّ النّاسّ ما اعتادوا الحلِف بهذه الألفاظٍ . 

ولو قال 57 مورياكل انق أو" بتقيد انذء أر لخن العتوير اد بنرك الاق 
والرّكاةً إِنْ فعَلَ كذا فليس شيءٌ من ذلك يميئًا؛ لأنّه ليس بإيجاب بل هو إخبارٌ عن فعلٍ 


)١(‏ في المخطوط : «من». (6) في المخطوط : «فعلت». 
(7) زاد في المخطوط : «بالله» , (:) في المخطوط : "كان فعل ذلك» . 
(5) في المخطوط : انَصَيْرا . (1) زاد في المخطوط : إن . 


030( في المخطوط : (و). 


المعصيةٍ في المُسْتقبّلٍ بخلافٍ قوله : هو يهوديٌ أو نحوه؛ لأنّ ذلك | يجابٌ في الحالٍ 
ذلك لوا ها عن انفميه [دالعويت اوعدات النَارِ] ”'' بأنْ قال: عليه عَذْابُ اللّه إِنْ فعَل 
كذا أو قال : أماته الله إِنْ فعَلَ كذا؛ لأنّْ هذا ليس بإيجاب بل دُعاءٌ على نفسه ولا يُخْلّفَ 
انارو الا سواع و الا بساور لو علت قوفن ذلك كلا يكون يمينا ؛ لأنه حَلِفٌ بغير الله 
تعالى والنَّاسٌ وإِنْ تَعارّفوا الحلِفٌ بهم لكنّ الشَّرعَ نَهَى عنه . 

وروي عن رسولٍ اللّه يلِِ أنّه قال : «لا تخلفوا بآبائكم ولا بالطواغيتٍ فمَّنْ كان حالِفًا 
لف بالله أو هذَه ''' ورُوِيَ عنه: أنه قال يك «مَن حَلّفَ بغير الله فقد أشرّك' " ولآن 
هذا انوع من الحلِف لتعظيم المحلوفٍ [به] '*' وهذا التّوعَ من التَعْظيم لا يَسْتَحِقّه إلا الله 
تعالى. ولو قال : ودين الله أو طاعَتِه أو شرائه أو أثبيائه ومّلائكَيه أو عَرْشِه لم يكنْ 
يميئا؛ لأنّه حَلِفَ بغير اللّه . 

ومن الئاس مَنْ قال: الحلِف بالأنْبياءٍ عليهم الصلاة والسلام وغيرهم يمينٌ؛ وهذا غير 
سَدِيدٍ للحَدِيثِ ولأنه حَلِفٌ بغيرٍ الله فلا يكونٌ قَسَّما ”*' كالحلِفي بالكعبةٍ كذا لو قال: 
وبيتٍ الله أو حَلَفَ بالكعبة أو بالمشْعَرٍ الحرام أو بالصّفا أو بالمروة أو بالصَّلاةٍ وأو الصّوْم 
أو الحجّ ؛ ؛ لأنْ كُلَ ذلك حَلِفٌ بغير الله ور - وكذا الحلِفُ بالحجرٍ الأسوّد والقبْر 
امار نجنا فلن ولا كيك بالتتها و رابنالا رفن رزلا بالكتمين رلا القدر االو ]00 
ولا بكلٌ شيءٍ سِوّى اللّه تعالى وصِفاته العليّة لما قُلْنا. 

وقد قال أبو حنيفة : لا يُحْلَفٌ إلا باللّه مُتَجَرُدًا بِالتَوْحِيدٍ والإخلاص . ولو قال: وعبادة 
[الله] ”" وحَمّْدٍ اللّه فليس بيمين؛ لأنّه حَلِفَ بغير اللّه؛ ألا تَرَى أن العبادةَ والحمدٌ 
فعلن ةبرو لو قال بالق أن أرجاد كاك ديجو كا امن القراد اليس اتسين 1 2:10 
حَلِفٌ بغيرٍ اللّه تعالى وأمَا المُضْحَفٌ فلا شَكٌ فيه وأمّا القرآنُ وسورةٌ كذا 00 ولآنّ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) تقدم تخريجه . 


فر أخر جه أن داودء كتاب: الأيمان والنذورء باب : :5 في كراهية الحلف بالآباء حديث (١5601؟2)5‏ 
والترمذي. حديث )١160760(‏ من حديث ابن عمرء وهو حديث صحيح » وانظر صحيح الجامع (4 ))55١‏ 
والصحيحة (؟5١5).,‏ والإرواء (590515). 

(؟) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «يميئًا؟ . 

(1) ليست في المخطوط . (80) زياذة هن المخخطرط: 

(4) في المخطوط : «منه» . 


ة هسه لعل-2 


المُتَعارفَ من اسم القرآنٍ الحُروفٌ المنظومةٌ والأصواتُ المُقَطعةٌ بتقطيع خاصٌ لا كلام 
الله الذي هو صِفةٌ أَزَليَةٌ قائمةٌ بذاته ثُنافي السّكوتٌ والآفة . ولو قال : ابحُدود اللّه» لا 
يكونٌ يميئًا كذا ذَكَرَ في الأصل . 

واختلفوا ذ في المُرادٍ «بحدودٍ اللّه؛ قال بعضهم 2+ الخدرة امور من دارم 
والسَرِقةٍ الشرْبٍ والقَذْفٍ . 

رقا لعشتو ثر ايها القر اق بعس التزم والطياةة وض وهيا] "وك ونان 
حَلِفٌ بغير الله تعالى فلا يكونٌ يميئًا وقد رُوِيَ عن النبيّ يله أنه قال : «لا تَحْلِفوا بآبائكُم ولا 
بالطواغيتٍ ولا بِحَدٌ من حُدودٍ الله ولا نَحَلِفُوا إلا بالله ومَنْ حُلِفَ له بالله فلْيَرْض ومَنْ لم يَرْض 
فليس مِناه!” . وَلو قال: عليه غَضَبُ اللّه أو سَخَطه أو لَعْتَنُهِ إن فعَلَ كذا لم يكن يميئًا؛ 
لأنّه دُعاءٌ على نفسه بالعذاب والعُقوبةٍ والطرّدِ عن الرّحمةٍ فلا يكونُ حالمًا كما لو قال : 
عليه عَذابٌ اللّه وعِقابُه وبْعْده عن رَحَمَتِهِ . 

و اا 0 
على ضَرْبِينِ اكد للذات رود لامر وتعر ووارااكي ميرو اندها 5 
ولا يُْقَى فهو صِفةٌ للذاتٍ كالعلم والقذرة ونحوهماء وما يثْبَتَ ااا ادوهي فز 
كالتكوين والإحياء والرّرْقٍ ونحو ذلك» وجعل الرّحمة والغضّبّ من صِفاتٍ الفعل فجعل 
مان لدت نك ود انول عضا :لقال :للد لد كو كنا الم كرد 
يميئاء والحَلِفٌ بصفةٍ الفغل يكونُ حَلِمًا بغير الله تعالى قلا يكن يميا والقولٌ دوت 
)بسحا في الخطرط 000070 
(؟) لم أجده هكذاء وهو ملفق من ثلاثة أحاديث : فالأول قوله: ١لا‏ تحلفوا بآبائكم ولا بالطواغيت . 


وقد تقدم تخريجه . ٠‏ وأما الثاني فقوله : : «ولا تحلفوا إلا بالله؛ فأخرجه أبو داود. كات ا 
باب : في كراهية الحلف بالآباء. حديث (م4غ: ")2 والنسائي» حديث (89 كبا من خين دف أبي هريرة 
بلفظ : «لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون» 
رمس وانظر صحيح الجامع (751549) . وأما الثالث: فقوله: «ومن لف له. . .» فأخرجه ابن 
ماجه»ء كتاب: الكفارات. باب: من حلف له بالله فليرض» حديث 2)7١1١١١(‏ من حديث ابن عمر 
. قال: سمع النبي يكل رجلا يحلف بأبيه فقال: «لا تحلفوا بآبائكم من حلف بالله فليصدق ومن حلف له 
بالله فليرض ومن لم يرض فليس من الله؛ وهو حديث صحيح» ع اموت ليت الاك ينض 
الترغيب ,)5968١(‏ وأما قوله : «ولا بحد من حدود الله» فلم أقف عليه. 
() في المخطوط : «بالصفة». (5) في المخطوط : «أنها». 


صِفاتٍ الفعل مذهبٌ المُعْتَرِلةٍ والأ شَعَريّة إلا أنهم اختلّفوا : في الحدٌ الفاصِل بين الصّمَتَيْنِ . 

فمَصَلّتٍِ المُحْتَرِلة بما ذَكرّه هذا القائل من ”3 التّفي والإثباتٍ : والأة شعريَةُ فصَلَتُ بلزوم 
التقيصة [بنفيها] (" وعَدَم الوم وهو أنه مايرم يه تَقيصةٌ فهو من صِفَاتٍ الذّاتِ وما لا 
َم بوه ُقيصةٌ فهو من صسفاتٍ الفعل مع تاق الفريقينٍ على حُدوث صفاتٍ الفعل . 

وإِنّما اختلفتٌ عبارانّهم في التَحْديدٍ لأجلٍ الكلامء فكلامُ اللّه تعالى مُحْدَثْ عند 
المَعْتَزِلة لأنْه ينْفى ويِثْبَتٌ فكان من صِماتٍ الفعلٍ فكان حادثاء وعدل اله شعَريَّةٍ أَزَلَيٌّ لأنه 
َم بيه تقيصةٌ فكان من صِفاتٍ الذّاتِ فكان قَديمًا. 

ومذهبنا: وهو مذهبٌ أهل السِّئَةِ والجماعة [5/ ؟87١بس]‏ أنْ صِفاتٍ اللّه أَزَّلِيّة والله 
تعالى موصوف بها في الأزَّلِسَواءٌ كانت راجعة إلى الذاتٍ أو إلى الفعلٍ فهذا التَخْرِيجٌ 
وقَعَ معدولاً به عن مذهب أهل السَّةٍ والجماعة» وإنّما العلريقة مَقه الستيففت والحية 
المُسْتَقيمةٌ في تخريج هذا التّوع من المسائلٍ ما سَلكنا عؤاللة تعالن الموقٌ سداد 
والهادي إلى سبيل الْرَشَادٍ - . 

وهذا الذي َكَرْنا إذا ُكِرَ اسم الله تعالى في القسّم مَرَة واحدة فأما إذا كر فجملً 
الكلام فيه أنَ الأمر لا يلو إِمَا أن دَكرَ المُفْسَمْ به وهو اسمٌ الله تعالى ولم يَذْكُرِ المُْسَم 
عليه حتّى ذَكَرَ اسم الله - تعالى ثانيًا ثم ذَكَرَ المُفْسَمَ عليه» إِمّا أن ذَّكَرَهما جميعًا ثم 
أغاذه حم اتوك للفلا تحلومن انق كنف للك أويكون نونف فإن ذكر 
اسم اللّه تعالى ولم يَذْكْرِ المُفْسَمَ عليه حبّى كرّرَ اسم اللّه - تعالى - ثُمَ ذَكَرَ [اسم] 7 
المُفْسَمِ عليه فإنْ لم يدخل بين الاسمَيْنٍ حَرْفَ العطففٍ كان يميئًا واحدةً بلا خلا سَواءٌ . 
كان الاسمٌ مُخْتَلِنًا أو مُتَقِمَا فَالمُخْتَلِفُ نحو أنْ يقول: واللّه الرَحمّن ما فعَلْتُ كذا وكذا 
لأنّه لم يَذْكُرْ حَرْفَ العطفيء والثّاني يصْلْحُ صِفَةً للأوّلٍ عُلِمَ أنه أرادَ به الصّفَةَ فيكونٌ حالِمًا 
بذاتٍ موصوفي لا باسم الذاتٍ على جِدةٍ وباسم الصّفةٍ على حِدوٍء والمُتَقِقُ نحوٌ أنْ يقول : 
(والله الله) ”*' ما فعَلْتُ كذا؛ لأنّ القاني [لا] ”*' يصَلحٌ نَعْنَا ”" للأوّلِ ويصْلحٌ تكريرًا 


)١(‏ في المخطوط: "بين؟. راك قيهن السقطر. 
(86) زيادة من المتخطوط . (4) في المطبوع: «الله والله». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «معنّى». 


ةل عدضسه عه 
وتأكيدا له فيكونُ يميئًا واحدةٌ: إلأ أن ينُوي به يميتينٍ ''' ويصيرٌ قوله : «اللّه» ابتداء يمينٍ 
ِحَذْفٍ حَرْفٍ القسّم وأنّه َسَمٌ صَحَيحٌ على ما بيّنَا فيما تَقَدْمَ كل تو ابن ا 

وت ليان نان : واه والرحمَنٍ ل فم كفا دك محمد في «الجاايع» اهنا 
يمينانٍء وهو إحدى الروايتيْنِ عن أبي حنيفة وأبي يوسّف . 

ورَوَى الحسّنٌ بن زيادٍ عن أبي حنيفة أنّه يكونٌ يمينا واحدةً وبه أخذ خذ زُفَرُ وقد رُويَ هذا 
أيضًا عن أبي يوسّفٌ في غير رواية الأصولٍ . 

وجه رواية المذكور في الجامع: أنّه لَمّا عُطِفَ أحد الاسمّيْنِ على الآخَرٍ فكان الثّاني غيرَ 
الأول لأن الوق فق : المععتر ف عليه تكان كر وعد معييا فى ااعان بعد يناك 
ما إذا لم يُمْطفْ ؛ لأله إذا لم يُْطف أحدّهما على الآخَرٍ يُجْمَلَ القاني صِفةٌ للأوَلٍ لأنه 5 
يصْلْحُ صِفةَ [له] ”* لأنّ الاسم يختلِفٌ ولهذا يَسْتَحْلِفٌ القاضي بالأسماءٍ والصّفاتِ من 
غيرٍ حَرْفِ العطفٍ فيقول : والله رحن الرّحيم الطَاليِب المُدِك ولا يجودٌ أن يَسْعَخْيِتَ 
مع حَرٍْ العطف ؛ لأنه لسرم علق الشذعى عليه الاي واس 

وجه رواية الحسن: أن حَرٌ ف فَ العطفٍ قد يُسْتعمل للاستَْنافٍ وقد يُستعمل للصَّفةٍ فإنّه 
يُقال: فلانٌ ١‏ العالِم والرّاهدٌ والجوادُ [و الشجاعٌ] “ فَاحتَّمَلَ المُغايرة واحتَّمَلَ الصّفَةً فلا 
تيميد احرف رمع العكف: 

والحاصل أن أهل النّةِ اخلفُوا في هذه المسألةٍ (في أن هذا يكون يمينا واحدة أو 
يكونٌ) ”'' يميئَيْنِء ولقَبُ ”" المسألة أ أن إذخال القسّمٍ على القل قبل تمام الكلام ”*) 
ع ابعر رد قزل إلى قا الخو والطار سل لانن 

عن الخليل أن قوله -عَرٌ وجل -: ويل إِذَا يَنتّى © وَلئَارٍ إِدَا يل # [الليل :١-؟]‏ يمير 
ال ا ب امي سيوس ساني ابو 
وجل -: وص » فو ] قشم وقوله - عر وجَلٌ -: #وَالْفرَانِ ذِى لير 4 | [ص كت 


() في المخطوط : «يمين فيكون يمين؟. )١(‏ في المخطوط : «الاسمين» . 
(") في المخطوط : «ولا». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


(7) في المخطوط : «أنها تكون يميئًا واحدًا أو تكون». 
(0) في المخطوط: «وكون». (4) في المخطوط «المذكور». 


آخَرُء والْحُجَجُ وتعريف تَرْجيح أحدٍ د القوليْن على الآخَرٍ تُعْرَفَ في كُنُب التخوٍء وقد قيل 
في تَرْجبح القولٍ الأوَلِ على الثاني نا إذا جَمَلناهما يمينا واحدة لا نحتاجُ إلى إذراج ”" 7 
جَواب آخَْرَ بل يصيرٌ قوله : لا أفْعَلُ مُفْسَما عليه بالاسمَيْن جميعًا ولو جَعَلْنا كُلّ واحدٍ 
منهما قَسَمًا على جدةٍ لاحتنا إلى إذراج ”" ذكر المُقْسَمِ عليه لأحدٍ الاسمَيْنٍ فيصيرٌ كأه 
قال: [والله لا أفعل كذاء الرحمن لا أفعل كذاء فيتغين الأول مقسمًا به وبقي الثاني على 
وجود النية» ولو قال:] ”"واللّه واللّه لا أَفْعَلُ كذا فعلى قياس ما ذَكَرَ محمّدٌ في الجامع 

ورَوَى محمّدٌ في التوادر: أنه يمن واحدةٌ كأنه استَحْسَنَ» وحَمَله على التكرار لتَعَارْفٍ 
النّاس » وهكذا ذْك : فى المَنْتَقَى عن محمَّدٍ أنه إذا قال : واللّه واللّه واللّه لا أفْعَلُ كذاء 
القياسٌ أنْ يكونّ ثلاثةٌ أيمانٍ , عنالة “فونه : واللّه والرّحمّنِ والرّحيم وفيه قُبْحٌ ويَتْبَغي 
في الاستِحُسانٍ أنْ يكونَ يميئًا واحدةً هكذا ذكِرَ. 

ولو قال : واللّه واللّه لا أَفْعَلُ كذا ذَّكَرَ محمّدٌ أنّ القياس أنْ يكونّ عليه كفَارَتانٍ ولكنّى 
انكف كعك عليه كتار: والحدة ركذا كلناق الاسم القتدس 11 كنار 1]" تله امخكد 
القياسّ [مذهبه] ” وأخذ بالاستِحْسانٍ لمَكانٍ العُرْفٍ لما رَعَمَ أن مَعانيَ كلام الناس 
عليه؛ هذا إذا ذَّكَرَ المُمْسَمَ به ولم يَذْكُرْ المُفْسَم عليه» حنّى ذَكَرَ اسم الله ثانيّاء فأمًا إذا 
دَكَرَهما جميعًا ثم أعادّهما فإِنْ كان بحَرْفٍ العطف بِأنْ قال: واللّه لا أفْعَلَ كذا والرَحمَنٍ 
لا أفْعَلُ كذا أو قال: واللّه لا أَفْعَلُ كذا واللّه لا أَفْعَلَ كذا ”"" فلا شَكَ أنّهما يمينانٍ سَواءٌ 
كان ذلك في مجلسَيْنِ أو في مجلس واحدٍ حتّى لو فعَل كان عليه كما رَتان وكذا لو أعادّهما 
بدون حَرْفٍ العطني بِأنْ قال : والله لا أفْعَلُ كذا [الرحمن لا أفعل كذا] ”" وقال الله 
لا أفْعَلَ كذا لأنّه لما أعادَ المُفْسَمَ عليه مع الاسم الثّاني عَلِمَ أنه نه أراةبةيمينًا أخرض (إذ 
لو) " أرادَ الصّفةَ أو التأكيدَ لما أعادَ المقْسَّمْ عليه . 

ولو قال: واللّه لا أفْعَلَّ كذا أو قال: واللّه لا أَفْعَل كذا. وقال: أَرَدْتُ بالثّاني الخبَرَ 


)١(‏ في المخطوط : «أن تراحم؟. )١(‏ في المخطوط : «التزاحم» 
. (”) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «وكذا» . 
(6) زيادة من المخطوط . (7) موضع تكرار بالمخطوط 


(0) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «أو». 


عن الأَوَلٍ ذَكرَ الكرْخييٌ أنّه يْهَ يُصَدَقُ لأنَ الحكمَ المَُعَلْقَ “'' باليمينٍ باللّه تعالى هو وجوبُ 
الكفّارة وأنّه أمرٌ بينه وبين اللّه تعالى ولفظه مُحْتَملٌ في الجملة: وإِنْ كان خلافٌ الظاهر 
بع يه : لكل يمين كفَارةه ا 
قال:) 7" عَتَى بالثّانية الأولى: 2 قْ في اليمين باللّه تعالى ويُصَدَّقٌ في اليمين بالحجٌ 

وا يي 0 3 3 
اوري" راز بس ا بها ع0 

والفرقٌ أنّ الواجبّ في اليمين القُرْبُ في لفظٍ الحالِفٍ؛ لأنّ لفظه يَدُلُ على الوجوب 
وهو قولّه : عَلََ كذاء وصيغةٌ هذا صيغةٌ الخبّرء فإذا أرادَ بالقانيةٍ الخبرَ عن الأَوَّلٍ صَحَّ 
بخلاف اليمين باللّه تعالى فإنَ الواجبّ (في اليمين باللّه تعالى) ”2 ليس في لفظٍ الحالِفٍ؛ 
لفق ا إازد ماي لوسرب بالا ردك والزتواير الله وال ببيي لقره الاسم 
يدم فينفَرِدُ بحكوها فلا يُصَدَقٌ أنه أرادً بالقّانية الأولى . ظ 

٠‏ لقاع مسنطق اثاقال في ربجل قال : هو يهوديّ» إِنْ فعَل كذا وهو نضرانيً؛ إن 
عل كذا وهو مُجوسيٌ» إن فعَلَ كذا وهو مُشْرِ إن فعَلَ كذا لشيء واحارء قال : عليه 
لكل شيء من ذلك يمينٌ . 

ولوقال: هويّهوديٌ هو نضصْرانيٌ هو مَجوسيٌ هو مُشْرِكء فهويمينٌ واحدةٌ» وهذاعلى 
الأصل الذي ذَكَرْنا أنّه إذا ذَكَرَ المَقُسَمَ به مع المُقْسَ عليه ثُمَ أعادّه فالئّاني غيرُ الأوّلٍ في 
قولهم جميعًاء وإذاذَكَرَ المُقْسَّمَ به وكَرّرّه من غير (حَرْفٍِ العطفي) ”'' فهو يمينٌ واحدةٌ في 


باس 
)١(‏ في المخطوط: «المعلق». (0) ليست فى المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «قال فإن». (4) في المخطوط : «الهدي». 


(5) في المخطوط : «فيها». (7) في المخطوط : «عطف». 


فَكل [في قراتحة رن البيين] 


وأمَا شرائطً رُكن اليمين باللّه تعالى فأنواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى الحالِفٍ . 

وبعضها يرجعٌ إلى المحلوف عليه . 

وبعضها يرجمٌ إلى نفس الرّكن . 

ما (الذي يرجم إلى الحاإفي) (" فأنواغٌ: 

منها: أن يكونَ عاقِلاً بالِمّا فلا يصحٌ يمينُ الصَّبيّ والمجنونٍ وإِنْ كان عاقلا ؛ لأنّها 
تَصَدُفَ إيجاب . وهما لَيْسا من أهل الإيجاب ولهذا لم يصمح نَذْرُهما . 

ومنهاء أنْ يكونٌ مسلمًا فلا يصحٌ يمينُ الكافر [وهذا] ”'' عندنا ” " . 

وَعَنَدَ الشافعئ لبس ب ركاش ار عا تويبو أسلّمٌ فحَيِتٌ فلا 

كُثَارَةٌ غليه تدا وعندّه تبحث [عليه] ** الكفارة إلا أنه إذا حَد حَيِتَ في حالٍ الكَفْرٍ لا تجبُ 
عليه الكفارةٌ بالصّوْم بل بالمالٍ . 

عقوي أذ كاد بن اهن انميق بالل تمان يقل انه تقفلت في الدعارع 
والخُصوماتٍ» وكذا يصحٌ إيلاؤه ولو لم يكن أهلا لّما انِعَقَدَ كإيلاء الصّبيٌ والمجنونٍ» 
وكذا هو من أهل اليمينٍ بالطلاقي والعتاقي فكان (من أهلٍ اليمين) '"' بالله تعالى كالمسلم 
بخلافٍ الصّبيّ والمجنون . 


. في المخطوط : «الأول». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

فر انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (/ 74)» الهداية (5/ 2)7/١١‏ مختصر الطحاوي 
ص .)١7(‏ المبسوط .)١577/8(‏ شرح فتح القدير (87/6)» ملتقى الأبحر /١(‏ 2310 . 

(:) مذهب الشافعية: أن يمين الكافر منعقدة» وذلك لأنه من أهل الطلاق والعتاق» فيكون من أهل اليمين 
ومن ثم تنعقد يمينه» ويلزمه الكفارة عند الحنث. فإن حنث قبل إسلامه. كفر بالمال» لأنه ليس من أهل 
التكفير بالصوم . ونظيره العبد يلزمه الكفارة بالتكفير بالصوم. لأنه ليس بأهل للتكفير بالمال وإن حنث بعد 
إسلامه» جاز له الصوم إن لم يستطع التكفير بالإطعام. انظر : رحمة الأمة ص (25277» التنبيه للشيرازي ص 
.)١77(‏ 


(0) زيادة من المخطوط. 7 2 (5) في المخطوط : «أهلاً لليمين». 


0 نه 


ولناء أنّ الكفارةً عِبادةٌ» والكافرُ ليس من أهلهاء والدّليل على أنْ الكفارةً عِبادةٌ أنها لا 
تتَأدَى بدون النيِةِ وكذا لا تَسْقُطُ بأداءِ الغير عنه» وهما حُكمانٍ مُخْتَضَانٍ بالعباداتٍ (إِذْ غير 
العبادةٍ لا تَشْثَرَ َطَ فيه انيه ولا يختصٌ سُقوطه بأداء مَنْ عليه كالديونٍ ورَدُ المُصوب 
ونحوها والدّليل عليه أن للصَّوْم) ”' فيها مدخلا ”" على وجه البدَلٍ وبَدَل العبادة يكونٌ 
عبادة» والكافرُ ليس من أهل العباداتٍ ”" فلا تجبُ بيميئه الكفارةٌ فلا تَنْعَقِدُ يميئّه كيمين 
الصّبيٌ والمجنونٍ» ود تشناق الدعاوّى لأنّْ المقصودً من الاستخلافٍ م 
عن الكذب [والكاذب لا يتحرج عن الكذب] '*' كالمسلم فاسئّوَيا فيه» وإِنّما يُمَارِقَ 
المسلمَ فيما هو عِبادة . 

وهكذا 5 الإيلاء إلا يمح وين وكرت الكما زو( الآن الإبلاء يتصمن 
حَكَمَيْنٍ د ال و اه ووقوع م الطلاق [54/ 187ب] بعد 
انقِضاء المّدَةٍ إذا لم يقرَبْها في المّدَّوٍء والكمارةٌ حقٌ اللّه تعالى فلا يُوْاحَذْ به [الكافن 
والطااق شور البق فو شد يه] 77 

وأنا الحوية تي رركي عزن 7" مكلوق 1 انالا بف علي لمان 
الكفارة بالمالٍ؛ لأنّه لا ملك له وإِنّما يجبٌ عليه التتكفيرُ بالصّوْمٍ وللمولى أنْ يمْنَعَه من 
الصَوْمٍء وكذا كل صوم وجب بمُباشرة سبب الوجوب من العبدٍ كالصّوْمٍ المنذور به؛ لأ 
المولى يتضّرّر بصويه. والعبدُ لا يملِكُ الإضرارَ بالمولى . 

ولوأ 3 غيق قبل أن يضوم يعت عليه التكفيز بالمال؟ لأنهإستناد املية الملك بالمث 
وكذا الطواعية ليست بشرطٍ عندّنا فيصحٌ من المكرّه؛ لأنها من التَصَرفاتٍ التي لا تحتّمل 
توا 


. في المخطوط : «وكذا ا (0 في المخطوط: «يدخل»‎ )١( 

(9) في المخطوط : «العبادة». (:) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وكذا» . ئ (5) في المخطوط : 'احكم». 
الي 0 ظ (8) في المخطوط: «حتى يصح من». 


(4)انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ 0»)١70‏ تبيين الحقائق (8/ 223١4‏ العناية شرح الهداية (0/ 


14 الجوهرة الثيرة (7/ 197). فتح القدير (514/6), البحر لرائق (904/5)» مجمع الأغبر (؟/ 
6 ), رد المحتار (/ ٠4‏ /ع). 


وعند الشافعيٌ : 0 - وهي من مسائلٍ الإكراه - وكذا الجدٌ والعمْدُ فتّصحٌ من 
الخاطِئ والهازِلٍ (عندّنا 7" خلاقا للشّافعيٌ ""') 40 
<< وأضَاء ا ل رد ار انركوان تت الرسوو احتف عد اسلف 
هو [شرط انعقاد اليمِينٍ على أمرٍ في المُسْتقبّلٍ» وبقاؤها أيضًا مُتَصّوّرَ الوجودٍ حقيقة بعة 
اليمين] 7 شرط بقاءِ اليمين حبّى لا يَنْعَقِدَ البمدة على ماعن تنتسل الوتعوة تجقينة ولا 

يبقَى إذا صار بحا يَسْمحيلُ وجوده» وهذا قولٌ أبي حيفة ومحمَدٍ وزكر وعند أبي 

سف : هذا ليس بشرطٍ لانعقادٍ اليمين ولا لبقائها وإّما الشّرطً أن تكونٌ اليمينُ على أمر 

في المُسْتقبَل . ا 

زاكر التو الوجوو عا ا اقول بهو رط اننا اليد . قال أصحابنا القلاثةٌ : 
ليس بشرط يعد على ما يسْمَحِيلُ وجوده عادةٌ بعد أن كان لا يَسْتَحِيلُ وجوه حقيقة. 
وقال زم 000 00 تَتْعَقِد اليمين بدويه . 

وبيانٌ هذه الجملة إذا قال : واللّه لأ* لل ال 
تَنعَقِدِ اليمِينُ في قولٍ أ بي حنيفة ومحمَّدٍ وزفر : لعَدَمٍ شرطٍ الانعقادٍ وهو تَصَو سَوّرٌ شرب الماء 
الذي حَلَفَ عليه» وعند أبي يوسُفٌ تَنْعَقِدُ لوجود الشَّرطٍ وهو الإضافة إلى أمر في 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه أو 
النسيان أو الجهل سواء كان الحلف بالله تعالى أو بالطلاق فهل يحنث؟ قولان أظهرهما: لا يحنث4» انظر 
روضة الطالبين (١١/8لاء‏ 794), الأم (5/ 747), (9/ 81)» أسنى المطالب (5/ 227177 مغني المحتاج 
»)81١7/5(‏ تحفة الحبيب (357/5) . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (170/8) 2»)1١7/15(‏ تبيين الحقائق (7/ 223١9‏ العناية شرح 
الهداية (0/ 55)»؛ درر الحكام (؟/ ٠-79‏ 5)» البحر الرائق (5/ 705-7:5). رد المحتار (5/ 07١9‏ . 
() في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : من سبق لسانه إلى لفظ اليمين بلا قصد كقوله في حالة غعضب 
أو لجاج أو عجلة أو صلة كلام: لا والله وبلى والله لم تنعقد يمينه ولا يتعلق به كفارة» ولو كان يحلف على 
شيء فسبق لسانه إلى غيره فكذلك . وهذا كله يسمى لغو اليمين وإذا حلف وقال: لم أقصد اليمين. صدق». 
وفي الطلاق والعتاق والإيلاء لا يصدق ف فى الظاهر لتعلق حق الغير به» انظر روضة الطالبين /١١(‏ ”)2 
أن المطالب »)١54١/5(‏ حاشيتي لبو وعميرة (5/ 717/4-77/7)» مغني المحتاج (5/ /141)» حاشية 
الجمل (7581//5). 

(:) في المخطوط : «وهي من مسائل الإكراه؛ . 

(5) ما بين المعكوفين مكرر في المخطوط . 


المُسْتقبَلٍ إن كان يعلمُ أنه لا ماءَ فيه 7' تَنْعَقِدُ عند أصحابنا الثّلاثةٍ (وعندٌ زف لا 
ون وهو روايةٌ عن أبي حنيفة أنّه لا تَنْعَقِدُ عَلِمَ أولم يعلم. وعلى هذا الخلافي إذا 
وفكبوقال: الل لأ مرتن إبباة الى لي هنا الكو اليومّ» ولاماءً في الكوزء أنّه لا 
تَنْعَقِدُ عند (أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزُفَرَ) " "'» وعند أبي يوسّف تَنْعَقِد . 

وعلى هذا الخلافي إذا قال: واللّه لأقثُلّنَ فلاناء وفلانٌ ميت وهو لا يعلَّمُ بموتّه أنّه لا 
ل ا ا ا 000 

ولو قال ::والله لامسن الخماه إن سعدن الشماء اولك حول هذا احج و 3 
تَنْعَقِد [عندَ أصحابنا القلاثة] ”*"» وعند زُكَرَ لا تَنْعَقِد . 

أمَا الكلامٌ مع أبي يوسُفٌ فوَْه قوله: إن الحالِفٌ جعل شرط (حنثه عدم القتل وعدم 
الشررت) 7 : في المُطْلَّيِه وفي الموّقّتِ عَدّمَ الشَُرْبِ في المُدَوَ وقد تَأكَدَ العدّمٌ فتَأكدَ 
شرط بِالحِئْتِ فيَحْنَتُ كما في قولِه واللة لافيت الشحاء أو لأ خرن هذا الحىة” 
0 

ولهُماء أن اليمينَ تَنْعَقِدُ للبرّ؛ لأنّ البرَ هو موجبٌ اليمين وهو المقصودٌ الأصلئٌ من 
اليمين أيضًا؛ لأنّ الحالِف ”*' بالله تعالى يقصد بيمينه تَحُقيقَ البر والوفاء بما عَهِدَ وإِنُجاز 
ما وعَدَ» كم الكقارةٌ تجبٌ لقع نْب الحاصل بتذُويتٍ البرٌ وهو الحِْتٌ: ير 
لبر مُتَصُرَر الوسكوة تحقيقة لايْتَصَوّرُ الحِنْتُ فلم يكن في انعِقادٍ اليمين فائدةٌ فلا تَنْعَقِدُ. 

وَالدلل عل أن البرّ غيرٌ مُتَصَوّرٍ الوجودٍ من هذه اليمين حقيقة أنّه إذا كان عنده أن في 
الكوز ماءً وأنّ الشّخصٌ حي فيميثه تَقَمُ على الماء الذي كان فيه وقتّ اليمين وعلى إزالةٍ 
حَياةٍ قائمةٍ وقت اليمين. واللّه تعالى وإِنْ كان قادرًا على خَلّْقِ الماء : في الكوز ولكنّ هذا 
المخلوقٌ لا يكونٌ ذلك الماءً الذي وَقَعَثْ يميئّه عليه وفي مسألةٍ القتل زالّتْ تلك الحياةً 
على وعدا تقو 12 فعا كادف سا ذا كا فرعا 1 لرنية ]فا مان هالكا بق نيا 


)١(‏ في المخطوط : «في الكوز؟.  )١(‏ في المخطوطط: «وعند أبي يوسف». 
(”) في المخطوط: «الثلاثة». (:) في المخطوط : «دهنًا» . 
(0) ليست في المخطوط . ظ (5) في المطبوع : «عدم حنثه القتل والشرب». 


(0) في المخطوط : «دهنًا» . () في المخطوط : «كل حال». 


(انعَقَدَ ا آحَرَ يله الله - تعالى - وعلى حا أخرى يها الله تعالى 
إلا أن ذلك على 7 نَقْضٍ العادةٍء فكان العجرٌ (" عن تَحْقيتٍ البر ثابًا عاد فيَحْنَتُ "ا 
بخلاني قوله تولك لابكة التماء راتحي 0 عدن د ور و الرسرد ان ل 
حقيقة بأنْ يُقدِرَه اللّه تعالى على ذلك [5/ 817١ب]‏ كما أقدَرَ الملائكة وغيرهم من الأثبياء 
- علبهم الصلاة والسلام - إلآ لَه عاج عن ذلك عادة َو وجوده حقيقةانعَدَث 
[اليمين] ”6 والعجز عن تَحْقيقِه عادةً حَنْفُ ووَّجَبّتٍ الكفارةٌ . 

دا كلع دقرف ابم على سن الشماء ونعو هو قو الششتح ول عا 
يُلْحِقُ بالمُسْتَحيلٍ حقيقة» وفي المُسْتَّحيلٍ حقيقة قيقةً لا تَنعَقِدُ كذا في المُسْتَحيلٍ عادةً . 
(ولءا: أنْ) **' اعتِبارَ الحقيقة [والعادة]  ]‏ واجبٌ ما أمكَنَ» وفيما تناه اعتباء 
الحقيقة والعادة جميمًاء وفيما قاله : اعتِبارٌ العادةَ وإِهْدارٌ الحقيقة» فكان ما قُلناه أولى . 
ولو قال :زالله امسن السماء اليوم؛ يَحْنَثُ في آخر اليوم عند أبي حنيفة ومحمّدٍ؛ 
وفي قياس قول أبي يوسّف: أنه يَحْنَثُ في الحالٍ» وقد رُوِيَ (عن أبي يوسّفَ) ”" ما يَدُلَ 
عليه فإنّه قال في رجل : حَلَفَ لَيشربّنَ ماء ِجْلة كُلّه اليوم قال أبو حنيفة : لا يَحْنَتُ حتّى 
يمْضيّ اليومٌُ. وقال أبو يوسّفَ: يَحْنَتُ السَاعةً» فإِنْ قال في يمينه : غَذَا لم يَحْنَثْ حتى 

لم 0 

فأمًا أبو يوسّف فقال: 2 تكشل اش اذ سروم الدرار العواياة قرط لز عد تمر 
امس ل ا 

هذا إذا (لم يكن) ”") المحلوف عليه مُتَصَوّرَ الوج ود حقيقة أو عادةٌ وقتّ اليمِينٍ 
حتى انعَقَدَتٍ اليمينُ بلا خلاف ثم فات فالحلف لا يَخْلو إِما أن يكون مُطلَقًا عن الوقتٍ؛ 
وَإِمَا آنْ يكو هَوّتعًا يوقث::(وكر ذلك) 9١”‏ لآ يخلو+ ما أن بكون فى الاثنات أدافي 


التفى . 

)١(‏ في المخطوط : «تنعقد؛ . (؟) في المخطوط : #«البيعا 
() فى المخطوط : (فيجب». (5) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : (اونحن نقول». () ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «اعنه) . ظ (4) في المخطوط : «غدًا». 


(9) في المخطوط : «كان». )9١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


ة ا عاسه ‏ مع مه 

فَِنْ كان مُطْلَمًا [فى الإثبات] ('' بأنْ قال: واللّه لأَكُلَنَ هذا التغيف أو لأشرَبّنَ الماءً 
الذي في هذا الكوز أو لأَدخْلَنَ هذه الدَارَ أو لآتيّنَ البضْرةً فما دام الحالِفٌ والمحلوفٌ 
عليه قائمَيْنَ لاي 0 
لعمر) ”" فما دام قائمينٍ لايق اأسٌ عن تق البرٌء فلا يَختَتُ» فإذا َلَكَ أحدهما 


01 يَحْنَث ”* لوقوع العجزٍ عن تخ تَحُقيقِه غيرَ أنّهِ إذا هَلّكَ المحلوف عليه يَحْنَثُ وقتّ مَلاكِه 
وإذا هَلَكَ الحالِفٌ يَحْنَتُ في آخَرٍ جزءٍ من أجزاء حَياتِه ؛ لأنَّ الحِئْتٌ في الحاليّن بمَواتِ 


البرٌ. ووقتٌ فوات البرٌ في مَلاك المحلوفٍ عليه (وقث مهَلاكِه) يوني موك الجالف 
آخِر جزء من أجزاء حَياته . 

ون كان في النّفي بأنْ قال: واللّه (لا آكل) ”"' هذا الرّغيف أو (لا أشرَبُ) ”" الماء 
الذي في هذا الكوزء فلم يأكل (ولم يشرب) ”7 الماء حتّى هَلّكَ أحدُهما فقد بر في يمينه 
لوجودٍ شرط البرٌ وهو عَدَمٌ الأكلٍ والشُرْبء وإِنْ كان مِوَقَنَا بوقتٍ فالوقتُ نوعانٍ موقت 
نضا وموّقتٌ دلالة . أمّا الموّقتٌ نصًا فإِنْ كان في الإثباتٍ بأنْ قال : واللّه لأكُلَّنَ هذا 
الرّغيف اليومٌ أو لأشرَبّنَ هذا الماءَ الذي في هذا الكوزٍ اليومٌ أو لأدخَلَنَ هذه الدَارَ 
[اليوم] **2 ونحوّ ذلك» فما دامٌ الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه قائمَيْنَ والوقتُ قائمًا لا يَحْتَتُ ؛ 
لأنّ البرّ في الوقتٍ (مرجوٌ فتَبْقَى) ”''' اليمينٌ . 

وَإِنْ كان الحالِف والمحلوف عليه قائمَيْن ومضى الوقتٌ يَحْنَثْ في قولهم جميعًا؛ لأنّ 
اليمينَ كانت مُوَقْتَةٌ بوقتِ» فإذا لم يفعلٍ المحلوفٌ عليه حتّى مضى الوقتٌ وقَمَ اليأسٌُ عن 
فعلِه في الوقتٍ ففاتٌ البرٌ عن الوقتٍ فَيَحنّتُ . ظ 

وإِنْ هَلّكَ الحالِف في الوقتٍ والمحلوف عليه قائعٌ فمضى الوقتٌ لا يَحْنَتُ بالإجماع 
لأنّْ الحِنْتٌ في اليمين المَوَّقَْةٍ بوقتٍ يقعٌ في آخِر أجزاءٍ الوقتِ وهو مَيّتّ في ذلك الوقتٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «يتعلق بفوات البر في جميع البر»‎ )( 
. في المخطوط: «يهلك». (5) فى المخطوط : «وفى هلاكه؛‎ )5( 
في المخطوط : «لآكلن». (0) في المخطوط : «لأشربن».‎ )5( 
. في المخطوط : «ولا شرب6. (9) زيادة من المخطوط‎ )( 


. في المخطوط: «من حق فينبغي»‎ )١( 


والميّثُ لا يوصّف بِالحِنْثِ . 

وِنْ هَلّكَ المحلوفٌ عليه والحالِفٌ قائمٌ والوقتٌ باقي فَيَبْطل اليمينُ في قولٍ أبي حنيفة 
وتختد و رذ وغتة ابي يوظف :لآ اتتطل وخنك 

واختلفت الرّواية عنه [في وقتٍ الحِنئْث] ”' أنه يَحْنَتُ للحالٍ أو عند غروب 

ورُوِيَ عنه أنه يَحْنَتثُ للحال» قِيِلَّ: وهو الصَّحيحٌ من مذهبه؛ وإِنَ كان في النفي 
فمضى ”” الوقتٌ والحالِفٌ والمحلوف عليه قائمانٍ ”" فقد بر في يمينِه لوجودٍ شرطٍ 
البكء وكذلك إِنْ هَلّكَ الحالِفٌ والمحلوفٌ عليه في الوقتِ لما قُلْنا وإِنْ قُعِلَ المحلوف 
عليه في الوقتٍ حَيْثَ لوجودٍ شرطٍ الحِنْثِ وهو الفعل في الوقتٍ والله - عَزْ وجل - 
أعلَم . 

واا المؤقث دلالةٌ: فهو المُسَمَى يمِينَ الفؤرٍ» وأوَّلُ من اهْتَدَى إلى جُوابها أبو حديفة ثم 
كُلُ مَنْ سْمِعَه اسيّحْسَئه: وما رآه المُؤْمِنونٌَ حَسَنًا فهو عندٌ اللّه حَسَنٌ وهو أن يكونّ اليمينُ 
مُطُْلَقًا عن الوقتٍ نضّاء ودَلالةٌ الحالٍ نَدُل على تقييدٍ الشّرطٍ بالفؤْرٍ أن خرج جُوابًا لكلام 
أو بناء على أمر نحوٌ أنْ يقول لآخَرٌ: : تال تَكدَمَعي» فقال [4/ ١188‏ ب]: والله لا أنََدَى 
فلم تكد معه َم وَجَعَّ إلى منزله فتَهدَى لا يَخدَتُ استخساناء والقياسٌ أنْ يَحْنَتَ وهو قول 
زكر : وجه القياس أنه مع نفسّه عن التَكَدَي عامًا فصَرْفْه إلى البعض دونَ البعض تخصيص 
للتزوم: 

ولناء أن كلامّه خرج جُوابًا للسَّالٍ فيَنُصَرِفُ إلى ما وق السّالٌ عنهء والسُوالَ وقَمَ عن 
الغداء المدعرٌ إليه؛ فيَنْصَرِفٌ الجوابٌ إليه كأنّه أعادّ السّؤالَ. وقال: واللّه لا أتَعَدَى 
الغداءَ الذي دَعَوْتني إليه وكذا إذا قامّتِ امرأته لتخرّجٌ من الدَّارٍ فقال لها إن خرجتٍ فأنتٍ 
طالقٌء فمَعَدَ ِمَعَدَتْ ثم خرجث بعد ذلك لا يَحْنَتُ استخسانا؛ لأن كلؤلة لجال تدل على 
تيد بتلك الخرجة كأنّه قال: إِنْ خرجْتٍ هذه الخرجة فأنتٍ طالق . 


ولو قال لها: إِنْ خرجتٍ من هذه الدّارٍ [على الفوْرٍ أو] 2*7 في هذا اليوم فأنتِ طالقٌ 


. ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «بمعنى؟‎ )١( 
. في المخطوط : «قائمين». () ليست فى المخطوط‎ )©( 


ب لسن ا سس حم 
00 قو دفاءداة سلس روات : 7 - م" سه 
بطل اعتبار الفور؛ لأنه ذكرَ ما يدل على أنه ما أرادَ به الخزجة المقصود إليها وإِنّما أرادّ 
الخُروجّ المُطْلَقَ عن الدَارٍ ‏ في اليوم حيثٌ زادٌ على قدرٍ ''' الجواب . 
وعلى هذا يَحُْ ع اذا لديل إنك تَعْتَسِلَ الليلةَ في هذه الدّارٍ من جَنابَةٍ فقال: إِنٍ 


0 امسر وين بر 500 


مشا ا 4 00 

وتوقان: إن لكسلك ونيا اللدلة عو جنار زناتف 2 0 ار قال إن امقعلت اللي 
في هذه الدَارٍ فعبدي حُرٌّء ثُمَ قال: عَنَيْت الاعْتِسالَ عن جَنابَةٍ لا يُصَدَّقٌ في القضاء؛ لأنّه 
زادَ على القدرٍ المُحْتاج إليه من الجواب حيتٌ أ حيثُ أنَى كلام مي مُْعَقِلَ بنفسه؛ فخرج 
عن *" حَدٌّ الجواب وصار كلامًا يعدا © فلا بُصَدَق في القضاء ولكن تمدق تسا كه 
وبين اللّه تعالى ؛ لأنّه يحتمل أنه أراد به الجواب ومع هذا زادَ على قدرهء وهذا وإِنْ كان 
بخلافٍ الظاهر لكنّ كلامّه يحتمله في الجملة . 

وعلى هذا يُخَرَحٌ ما قاله ابن سماعة : سَمِعْتُ محمّدًا يقول في رجلٍ قال لآحَرَ : إِنْ 
ضَرَبْتي ولم أَضْرِبُْكَ وما أشبّه ذلك فهذا على الفوْرٍ [قال ونوله][ ا" كر 
على وجَهَيْنٍ '"': على قَبْلِ وعلى بعد فإنْ كانت على بعدٍ فهي على الفؤْرٍ . 

ولو قال إن كلمتني فلم أُجبكَ فهذا على بعل وهو على الف وإ قال : إن ضَرَبْتني 
ولم أَضْرِبُك فهو عندنا على أن يِضْرَ بَ الحالِفٌ قبل أنْ يَضْربَ المحلوفٌ عليه؛ فإنّ أراد 
به بعد ونّوّى ذلك فهو على الفوْرٍ وهكذا رُوِيَ عن محمَّدٍ. 

وجملة هذا أن [هذه] " اللَمْظةَ قد تدخل على الفعل الماضي» وقد تدخلّ على 
المُسْتَقبلٍِ فما كان معاني كلام النّاس عليه حُمِلَ عند الإطلاق عليه» إن كانت مُسْتعملةً 
في الوجِهّيْنِ على السّواء يتمَيّرُ أحذهما بالنَيّةِ فإذا قال: إِنْ ضَرَبْتَني ولم أضْرِبُْكَء فقد 


ار ار () في المخطوط : قاد 
(©) في المخطوط : «في». (:) فى المخطوط : «مقيذا» . 
(5) ليست في المخطوط . (7) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «ضربين» . (4) ليست في المخطوط . 


حَمَّلّه محمّدٌ على الماضي كأنّه رأى مَعانيَ كلام النّاسٍ عليه [كان] ""' عند الإطلاقي» 
فكأنّه قال إن ضَرَبْنِي من غير مُجازاةٍ لما كان مني من الضُرْبٍ فعبدي خرء ول : 
الاستقبال أيضًا فإذا نواه حمل عليه . زقولهة إن كلمتتي:ولم أَجِبْكَ فهذا على المُسْتَقَبَل ؛ 


-- ير 


لأنَ الجواب لا يتقَّدَمُ الكلامٌ فَحُمِلَ على الاستقبالٍ ويكون على الفؤرٍ لأنّه يُرادُ به الْرٍ 


عادةٌ . 
وروي عن محمّل فيمَْ قال: كل جارية يشتريها فلا يَعلؤها نبي حُْرَةٌ قال : هذا يَطُؤُها 
[من] ”" ساعة يشتريها فإنْ لم يفعل فهي خْرةٌ؛ لأنَ الفاء تقدَه تقتضى التَعْقِيب . 


ولو (قال: مكان هذا إن لم يَطَأها) *؟" فهذا على ما بينه (وبين الموت) ** فمَتَى وطلتها 
بَرَ لأنّ كلمةً «إن» كلِمةٌ شرطٍ فلا تقتّضي التَعْجِيلٌ» قال هِشامٌ عن أبي يوسّف : فإنَ قال 
لغُلامِه : إِنْ لم تأيّني حةّ ا م ع وا ا ا ا 
فإنه يبَر في يميه ولا ب” َُْقُ إلا أنْ يَنْويَ ساعة أمره بذلك لما ذَكَرْنا أن إِنْ للشرطٍ فلا تقتضي 
لَعْجيلَ إذا لم يكن في الكلام ما يدل عليه. 

ولو قال: إِنْ لم أشكَر اليومَ عبدًا فأَعْتِفْه فعَلََ كذاء فاء شترى عبدًا فوَهَبّهِ ثم اشترى آخَرَ 
اعفن فال مضه[ لدابو قت يفيه عل العوالأرل فإذا افقى رك للينه خدعة لآن 
تقديرَ كلامه إن اشتريْتٌ عبدًا فعلَىَ عِنْقُه فإنْ لم أَعْتَفْه فعَلَيَّ حَجَةٌ وهذا قد اسبّحقّه الأوَل 
فلم يدخل الثاني في اليمينٍ . 

قال شام عن محمّاد فيمَْ قال لآَرَ: إن مِتَ ولم أضرِيْكَ فكل مَمْلوك لي حر فما 
الحالِفٌ ولم يَضْرِبْه [قال محمَدٌ: :] *"' لا يُعْتَقونَ [5/ 186أ] لأنْ من شرط الحِنْثْ أن 
يكونّ بعدَ الموتٍ ولا ملك له في ذلك الوقتٍ فلا يَعْتَقَونَ . 

وإِنْ قال: إِنْ لم أضْرِبْكَ فكُل مَمْلوكِ لي حُرٌ لا يَخْنَتُ حتّى يَخْرُجَ تَفَسّْه فيَحْنَتُ قبل 
يوج اد يديه انر ا ته تهون عضن أن شترط التعت 1ك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط: «قال»..‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : اكان مكان (ما) إن لم أطأها».‎ )9( 


(5) في المخطوط : «ومن المدين» . (1) ليست في المخطوط . 


ة ساس عمق 


ولو قال: إِنْ لم أدخل هذه الدّارَ حتّى أموتٌ فعُلامُه حر فلم يدخلها حتّى مات لم 
يُعْتق وكذلك قال محمّد فيمَنْ قال: إِنْ لم أَضْرِبُْكَ فيما بيني وبين أنْ أموتٌ فعبدي حُرٌ فلم 
اجر يامب وبل ادرف اللي اكبل ركيد المي . وقال محمد 

فى الرّياداتِ ال 30 نُخْبِرْ فلانا بما صَبَعْتَ حبّى يَضْرِبَكَ 
سام اناف وك ا اس يمينه ؛ لأنه جعل شرط البرٌ الإخبارٌ؛ لأنه سببٌ 
صالِحٌ لضب جا له على صُنْعِه والإخباث ما لا ينتدُ ولا يُضْوَبُ له المدهُفتعذْر جَدْنُ 

للغاية فججعِل للجزاء . 

وقرلفه على رولف يان لقو فى يجيد لتر با قيضت معنا زة لج الشف الورك 
فإذا أخبّرٌ بصَّنِيعِه فقد سَبَبَ لضَرْبه فبّرَ في يمييِه وكذلك إذا قال: إِنْ لم آَيِكَ حتّى تُعَذَيني 
أو إن لم أضْرِبّْك حتى تَضْرِيني فعبدي حر فأتاه فلم يُكَدْه أو ضَرَبَهِ ولم يَضْرِبْه بَرَ في يميه 
لأنَ الَغْدِيةَ لا نَصْلحُ غايةً للإنْيانٍ لكَوْنِها داعية إلى زيادة الإنْيانِ وكذلك الضَرْبُ يَدْعو إلى 
زيادة الضُرْب لا إلى تَرْكِه وإثهائه فلا يُجْعَلَ غايةٌ ويُجْعَلُ جَرَاءٌ لوجودٍ شرطه . 

ولو قال: إِنْ لم ألرّك حتى تقضيّني حقّي أو إنْ لم أضْرِبك حتّى يدخلّ الليلٌ أو حتّى 
تَشْتكيّ يدي أو حتّى تَصيمَ أو حتّى يَشْفَعَ لك فلانٌ أو حتّى يئهاني لان فترك المُلارّمَةَ قبل 
أن ثكم هته أونقر له العرت قبل وخر هدو الآنياتن 7" قيكاه أن كلمة حت فنينا 
للغايةٍ إذِ المعقودُ عليه فعل مُمْئَدٌ وهو المُّلارَّمَة والصَرْبُ في قضاء الدَيْن ”" مُوَد في إنْهاء 
المُلارّمةٍ إِدْ هو المقصودٌ من المّلازَّمَةء والشّفاعة والصَّياحٌ والنّهى وغيرها مُوَثدٌ في تَرْكِ 
الصُرْبٍ وإنْهائه فصارث للغايةٍ لوجودٍ شرطِها. ولو نَوَى به الجزاء يُصَدَقٌ فيما بينه وبين 
الله تعالى؛ لأنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامّه» ولا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّه أرادَ [به] © 

وإنْ قال: إِنَْ لم آتِكُ اليومٌ حتّى أَتَمَدَى عندّك أو إِنْ لم آتِك حبّى أَضْرِبَكٌ فعبدي خُرُ 
فأتاه فلم يتعّدٌ عنده أو لم يَضْرِبْه حبّى مضى اليومٌ حَيْتَ لأنّ كلمةَ حتّى ههنا للعَطف؛ لأنَّ 
.. الفعليْنِ جميعًا من جانِبٍ واحدٍ وهو الحالِف فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ لم آتِك اليومٌ فأضْرِبَكَ 


. في المخطوط : «الديون»‎ )١( . في المخطوط : «الأشياء؟‎ )١( 
. ليست في | لخطوط‎ )*( 


هذة بدا الصنائج أ .> 
لقا تقر طن فزن لم موجط ا دنا لا :2 بخلاف وله : حبّى نُعَدَيّي لأنّ هناك أحد 
الفعلّيْنِ من غيره فكان عِوَضٌ فعلِه فلا يَحَْتُ بعَدَعِه وإنْ لم يوَقْتْ باليوم فأتاه ولم يتعَدٌ لم 
يَحَْثْ ؛ لأنّ البرّ موجودٌ بأنْ يأتيّه ويتعَدَّى أو يتعَدَّى من غير إِنْيانِء ووقث البرٌ مُنَسِع فلا 
يَحْنَثُ كما لو صَرّحَ به. وقال: إِنْ لم آتِكَ فأنَعَدَى عندّك ولو قال ذلك: لا يَحْنَتُ ما دام 
حَيًا كذلك . 

0 عن أبي يوسّف أنّ مَنْ قال لأمَتِه إن [لم] '' تجيئيني الليلة حتى 
لد ين فأنتٍ حُرَةٌ فجاءثه فجامعها مَرَةٌ وأصبَحَ حَنِتٌ في يمينه وهذا وقوله. 0 
عض ادام بدا ارين واج د َيْنِ سّواءٌ فيصيرٌ المجيءٌ والمُجامَعة 
رلا ند فزن عه يشلك :إن انم ررقاة بالليل لا يكف وله لب 
شاء ؛ لأنّ وقت البرٌ يْنّسِعُ عند عَدَْمِ التؤقيتٍ . 

وقال ابنُ سماعة عن محمّدٍ: إذا قال : إِنْ رَكْبْتُ دابَتَك فلم أَعْطِك دابّتي فعبدي حُرُ 
قال : هذا على الفؤْرٍ إذا رَكِبّ دابَتّه فيئَغي أنْ يُعْطيّه دابَة نفسه ساعَتَِذٍ وكذلك إذا قال: إن 
دخلت دارَكَ فلم أجِلِسُ فيها؛ لأنّ الفاء للتَغقيب فيقئّضي وجود ما دخلث عليه عَقَيبَ 
الشَّرطٍ قال: ولو قال: إِنْ رأيتٌ قُلانًا فلم آنِكٌ به فعبدي حر فرَآه وَل ما رآه مع الرَّجُلٍ 
الذي قال له : إِنْ رأينُه فلم آتِكَ به فإِنْ الحالِفٌ حانِتٌ السّاعة ؛ لأنْ يميئه وقَعَتْ على أوَّلٍ 
رُؤْيةِ ويَسْتّحيل أنْ يأتيّه بِمَنْ هو معه . 

قال القُدورِيّ : وقد كان يجبٌ أنْ لا يَحْنَتَ عند أبي حنيفة ومحمّدٍ كما قالا فيمَنْ قال 
له : إن رأيت قلانًا فلم أعْلِمْكَ بذلك فعبدي حُرٌ فرَآه أوَلَ ما رَآه مع الرّجُلٍ الذي قال له 
ذلكء لم يَحْنَتْ (عندَ أبي حنيفةً ومحمّدِ) 7" لأنْ العلم بِمَنْ قد عَلِمَه مُحال. . وكذلك 
الإثْيانُ [5/ 46١ب]‏ بِمَنْ معه فيصيرٌ كمَنْ قال: لأشرَيَنْ الماءَ الذي في هذا الكوز ولا ماء 

ولو أنّ رجلا قال: إِنْ لَقِيتُكَ فلم أُسَلُم عليكَ فإِنْ سَلَّمَ عليه ساعة يَلْقاه وَإِلأَحَيِتَ 
وكذلك إِنْ قال: إِنِ استَعَرْتُ دابَتَكَ فلم تُعِرْنِي ؛ لأنّ هذا على المُجازاةَ (يَدَا بِيَدِ) '*) 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «عندهما». (4) فى المخطوط : «بدابتك»؟‎ )*( 


كب لابناة > هذه 


وليس هذا مثل قوله مسد لالزلا نر اقلم الا ويد مَتَى ما كلّمّه بَدَء والأصل فيه 
أذ كجي عاتى هذا البات اموز كه َشْتَبهء فإنْ لم في معنى فلم يُحمَل على مُعْظمِ 7" مُعاني 
كلام التّاس . 

رلوقال: إن أتيئني فلم آنِكِ أو إنْ زُرْتني فلم أرُرْكَ أوإنْ أكرَمْتي فلم أُكرِمْكَ فهذا على الأَبَدٍ 
وهوفي هذا الوجه مثل فإِنْ لم (لأنَّالرّيارة) ”"'لاتتَعَقّبُ الريارةعادةفكان المقصودٌهو الفعل . 

فإِنْ قِيل: ' " أَتَْتّني فلم آنِكِ فالأمرُ في هذا مُشْتَّبِهٌ قد يكونٌ بمعنى إِنْ لم آتِكَ قبل 
نانك وقد يكونٌ بمعنى إِنْ لم آنِكَ بعد نانك فكان مُحْتَمِادٌ للأمرَيْن» فيُحمَلُ على ما 
كان الغالِبٌ من مُعاني كلام النّاسٍ عليه فإنْ لم يكنْ فهو على ما نَوَى أي ذلك نوَى من قَبْلُ 
.أو بعد حَمْلاً على ما نَوَىء وإِنّ لم تكن له نيه يُلْحَقٌ بالمُشْتَبه الذي لا يُعْرَفُ له معّى . 

فأمًا الذي يُعْرَف من معناه أنّهِ قَبْلُ أو بعد فهو على الذي يُعْرَفَ في القضاءٍ وفيما بينه 
وبين الله تعالى إذا لم يكن له نٌ» فإنْ نوَى خلاف ما يُعرَفٌ لم يُدَينْ في الحُكم ودينَ فيما 
بينه وبين اللّه تعالى فالذي الظَاهرٌ منه قَبْلُ كقوله موا 
والذي ظاهره بعد مثل قوله : إِنْ أعطَيْتّني كذا ولم أكافئكَ بمثله» وَالمُحْثَمِلُ كقوله: | 
كلتك ول تكلنتي :نهذا يحتمل قبل ويعد فأيهما فل ل اكه للبحالق :فيه 

وإِنْ [كان] ”*' نَوَى أحدّ الفعلَيْنِ فهو على ما نَوَىء وإِنْ كان قبل ذلك فَتَطَقَ يكونٌ هذا 
جَوابًا له فهو على الجواب والله - عَرّ وجَلٌ - الموقق . 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى نفس الرُكنٍ فخُلوٌه عن الاستثناء نحو أنْ يقول: إِنْ شاء الله 
تعالى» أو إلا أنْ يَشاء اللّهء أو ما شاء اللّهء أو إلا أنْ يَيْدرَ لي غير هذاء أو إلآ أنْ أرّى غير 
هذاه أو لا ان اعت فت هلاه قال : إِنْ أعاتّي الله أو يَسَرَ اللّهء أو قال: بمّعونةٍ اللّه أو 
بتَيْسِيرِهء ونحوٌ ذلك فإِنْ قال: شيئًا من ذلك موصولا لم تَنْعَقِدِ اليمينُ ون كان مَمْصولاً 
انعَقَدثْ وسيأتي ”* الكلامٌ في الاستثناء وشرائطه في كتاب الطلاق . 

ولو قال: إلا أنْ أستطيعَ فإن عَتَى استطاعة الفعل وهو المعنى الذي يقصِدٌ 29 فا 


)١(‏ في المخطوط: «عظم». (؟) في المخطوط : «أكثر للزيادة و». 
(9) في المخطوط : «قال: إن؛. (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : (وقدم». (5) في المخطوط : «يوجد» . 


كك د ابت يمسج 


َحْنتُ أبَدَا؛ لأنّها مُقَرِنةٌ للفعلٍ عندّنا فلا توجَدٌ ما لم يوجدٍ الفعل؛ وإِنْ عَنَى به استطاعة 
الأسباب وهي سَلامة الآلاتِ والأسباب والجوارح والأعضاء فإِنْ كانت له هذه الاستطاعة ٠‏ 
فلم يفعل حَنِتَ وإلآ فلا؛ وهذا لأنّ لفظ الاستطاعة يحتملٌ كُلْ واحدٍ من المعنَينٍ؛ ؛ (لأنّه 
يُستعملٌ) ”'' فيهما . قال اللّه تعالى : اما كوأ يَسْتطِيمنَ4 [هود :20] . وقال: #إنك أن شَتَطِيم 
مَعسَ صَبْرا © [الكهف *] والمُرادُ منه استطاعة الفعلٍ . وقال الله تعالى : #وَيِنم عل ألثّاين حِحّ 
أشكطاة د ميلا [لحسران:/٠!‏ وقال - عر وجل -: لسن لَرَ مَسْمَطِعْ فَِطعَامُ سِيّينَ 
مشكذا » [المجادلة :4] وَالمَرادٌ منه استطاعة سَلامةٍ الأسباب والآلات فأيّ ذلك تَوّى صَحَتَ 
ينه وإنْ لم يكن له نيَة يُحمَل على استطاعة الأسباب وهو أنْ لا يمْنَعَه مانغ ٠‏ من العوارض 
والاشْتَغالٍ؛ لأنّه (يُرَادُ بها ذلك في العُرْفٍ والعادة) (" فعندٌ الإطلاقي يَنْصَرِف إليه 57 


عَرّ وجل - أعلم . 
فضل [في حكم اليمين] 
ونا حك البمين بلله تعالى فخت باغتلاف اليمين أمابمنُ الغموس فشكثها 
وجوبُ الكقّارة لكنْ بالتَؤْبةٍ والاستِغْفار؛ لأنها جُرَأةٌ ''' عَظيمة عَظيمةٌ حبّى قال الشَّيحْ أبو 


تنصور الماتريديٌ : كان القياٌ عندي أن امد بالحلِفٍ على الكذزب يَكْر؛ لأن اليم 
باللّه تعالى جُعِلَتْ للتَْظيم (لله واو سات لمرو ا ا - عر 
وجل د اتش لبد تون وول اللمسوعق ادليه بالا باءوالطوافييت ” 6 لأنّ 
في ذلك تعظيمًا لهم وتَبُجيلاً» فالوزْرُ له في الجراءة على اللّه أعظمٌ؛ وهذا لأنَ التَعَمَدَ 
بالحلِفٍ كاؤبًا على المعرفة بأنّ الله - عَرّ وجل - يَسْمَعٌ استِشهاه بالله كاؤبًا - مُجْتَرِئ 
على الله - سبحانه وتعالى عرو شخ به إن كان [غرت] 97 بز أنه ذك على طرق 


(؟) في المخطوط : ال 00070 
(*) في المخطوط : «جريمة». (5) في المخطوط: «له؛ . 


)0( أخرجه مسلمء ؛ كتاب: الأيمان» باب : من حلف بالللات والعزى فليقل لا إله إلا الله برقم 
(554)» والنسائي» كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بالطواغيت» برقم (57715)» وابن ماجهء 
.)5١96(‏ من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 

(1) ليست في المخطوط . ْ 


م عيض غعغعلبييق 


الغظيم وسبيل ') هذا سبيل أهل النّمات أنّ إظهارهم الإيمانً بالله - سبحانه وتعالى.- 
استخفاف باللّه تعالى لما كان اعتِقادُهم (بخلافٍ ذلك) ”" . 

وإِنْ كان ذلك القول تعظيمًا في نفسه وصِدْقًا في الحقيقةٍ تَلْرَمُهِم العُقوبةٌ لما فيه من 
الاستخفافٍ وكذا هذا ولكنْ تُقولٌ: لا يَكمُّرُ بهذا لأنّ فعلّه ”" وإِنْ [181/4أ] خرج 
مَحْرَجّ الجراءةٍ على الله تعالى والاستخفافٍ به من حيتثٌ الظاهر لكنّ غَرَضَه الؤصول إلى 
مُناه وشهوّتِه لا القضْدٌ إلى ذلك وعلى هذا يُخَرَخُ قول أبي حنيفةً رحمه الله تعالى في 
سَُالٍ السَائلٍ : إنَ العاصيّ يُطيعٌ السَيطانَ ومّنْ أطاعَ الشَيطانَ فقد كفَّرَ كيْفٌ لا يَكمُرٌ 
العاصي؟ فقال : لأنْ فعله وإن خرج مَخْرَجَ الطاعةٍ للشَيطانٍ لكنْ ما فعَلّه قَضْدًا إلى طعي 
ونّما يَكمُرُ بالقضْدٍ إذ “' الكفْرُ عَمَل القلْب لا بما يَحْرُجٌ فعله فعلَ معصية فكذلك الأول . 

وأمّا الكفارةً المعهودةٌ وهي الكفارةٌ بالمالٍ فلا تجبٌ عندنا ”*', ل 
تجبُ”'" احبّجٌ بقولِه تعالى : «لَا يوَاحِدُكُ أنَُّ ْو ي يميم ول ادك با كلست مأو 4 
[البقرة :1؟] تَفَى الموْاحَدَةٌ باليمين اللَغْو في الأيمانٍ واتكياتها كسب القل 4 وده 
الغموس مُكسوبةٌ بالقلّب فكانت المُوْاحَذةُ ثابتة بها إلآ أن الله تعالى أ بْهَمّ المؤاخذةً فى 
و ا ل ار الأخرى أن المُؤاحَدة 
بالكفارة المعهودةَ وهي قوله - عَرّ وجل -: #ولكن يَرَلِندَكُم يِمَا عند لين يكفدريه, 4 
الآية [المائدة :44] . فَعلِمَ أن المرادٌ من المَوَْاحَدَةٍ المذكورة في تلك الآيةٍ هذه المُوْاحَدْةٌ 
وبقوله - عَرّ وجَلٌ : «ولكن بُرندُكُم يما عَنَّدمُ امن مَكَفَرَيه» الآيةٌ أنْبَتَ المُؤْاحَذَةَ في 
اليمين المعقودة بالكفارة المعهودة» ويمينُ الغموس معقودة لأنْ اسم العقل يق عن تر 
القلْب وهو العزرْمٌ والقضْدٌ (وقد وُجِدَ) ”'' بقوله - عَرّ وجَلٌ - في آخِر الآيةٍ الكريمة : 
)١(‏ فى المخطوط : «فسبيل» . (؟) في المخطوط : «بخلافه؛ . 
(6) في المخطوط : «قوله» . (:) في المخطوط: «و». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ .)7٠١‏ 
(1) مذهب الشافعية: أنه يجوز تقديم كفارة اليمين على الحنث إذا كانت إطعامًا أو كسوة أو إعتاقّاء أما إذا 
كانت صيامًا فلا يجوز تقديمها على الحنث على الصحيح المشهور ؛ لأن الصوم عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل 


00 وجوببها كالصلاة . وفيه وجه» وقول قديم: أنه جور تقلر يم الصوم. والمذهب الأول. انظر : الأم /ا/ 


757)» حلية العلماء (/ا/ 50 ”7)», الوسيط (ا/ 6١5؟),‏ الروضة ,)١"5/11(‏ مغني المحتاج 2/0" . 
(0) في المخطوط : (فيو خذ و؟. 


9دَلِكَ كَترَةُ بْسَيَكُمْ إذَا عَلَنْجّمْ4 [المائدة :44] جعل الكفَّارةَ المعهودةً كفارةً الأيمانٍ على 
و 5 )1١١(‏ > مال م )و"8 اوس اث الا - و (9) . 2 
أنّ أحىّ ما يُرادُ به الغموسٌ ؛ لأنّه عَلَىَ الوجوبٌ بنفس الحلِفي دون الجنْثٍِ وذلك هو 
الغموسٌ إِذْ الوجوبٌ في غيره يتعَلَقُ بالحِنْثِ . ظ 

ولنا: قوله - سبحانه وتعالى -: «إذَّ اَن ينْدَهَ بمَهْدِ لَه وآَْمِمَ كما قلا ويلك لا 
حََقَّ لَهُمْ في الْآِرَةَ © [آل عمران :7/] الآيةٌ ورُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه عن 
رسول اللّه يكل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين وهو فيها فاجرٌ لِيقتَطِعَ بها مالا لقي الله وهو عليه 
على منبّري هذا بيمين آثِمة نَأ مقعَدَه من الارِ» ”؟» والاسيّدُلال بالنُسوصٍ أن الله تعالى جعل 
موجبٌ الغموس العذابٌ في الآخِرةٍ فمَنْ أوجبّ الكفَّارةً فقد زادَ على النُصوصٍ فلا يجوز 
إلا بمثلهاء وما رُوِيَ عن َبنْ الرّحمة كله أنه قال للمُتَلاعِتَيْنِ بعد فراغهما من اللّعَانٍ : «الله 
يعلَمُ أنَ أحدَكُما كاذِبٌ فهل منكُما تائبٌ» ”' دّعاهما إلى التَّوْبَةِ لا إلى الكمارة المعهودة 

ع 4؟ مه ان وى .ع (5) 5 لا 

[ومعلومٌ أن حاجّتهما إلى بيانٍ الكفارة المعهودة] لو كانت واجبة كانت أَشد من 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : «الغموس». 

(") أخرجه البخاري» كتاب: الخصومات» باب: كلام الخصوم بعضهم في بعض برقم (5411)) 
ومسلم. كتانب الأيمان» باب : وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار برقم .)١4(‏ وأبو داود, 
برقم (”). والترمذي» برقم ( ©؛» وابن ماجهء برقم سفعفة ” والبيهقي في الكبرى /٠١(‏ 
4» وابن أبي شيبة فى مصنفه (4/ )”1٠‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(5) صحيح : اعرضة ار فار كاتفة الأرنان والدوره باب؟ مااعاء فى تعظس" البدين علد مغر 
النبي كَكِل برقم (24)5775 وأحمد برقم »)١5595(‏ ومالك. برقم .)١575(‏ وابن حبان 2)51١ /١١(‏ 0 
برقم (6554)). والحاكم في المستدرك /١٠١(‏ ١١5)غ.‏ برقم 2)7451١(‏ والنسائي في الكبرى (5/ ,.):9١‏ 
برقم (5014)» والبيهقي في الكبرى (10/ 20594 برقم ».)١5١45(‏ والشافعي في مسنده ))١617 /١(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (7/ 207117 برقم (17/87) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهاء وانظر إرواء 
الغليل للألياني رقم (/5191). 

(0) أخرجه البخاري. كنات الطلاق» باب : صداق الملاعنة برقم ,))0151١1١(‏ ومسلم. كتاب : اللعان» 2 
برقم »)١597(‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق. باب: في اللعان برقم (5594)» والنسائي» برقم 
(07415)» والنسائي في الكبرى (7/ 007175 برقم (0779)» والبيهقي في الكبرى »)10١/17(‏ برقم 
( ». والحميدي في مسنده (2)75947/7 برقم (51/7) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما 
(5) ليست في المخطوط . 


ل 
ينا 


د سيصسس ‏ غعل-ح© 
حاجَيهما إلى يان كذب أحيهما وإيجاب التَوْبةٍ؛ لأنّ وجوب التَوْبِةٍ بالدنْب يعرِقٌه كُلُ 
غاؤل يمعو العقل من غير معونة المع والكتارة الامعهودة لا نعو إلا بالشطع. . 

فلَمًا لم يُبِيّنْ مع 1ن :لحان حال المناكة إلى لدان كل نيا د دوا سن ركذا لبذي 
او و 0 
ين ”7ن ذلك م أفرهكا ل بالالتعوانزوآن تعن كل والح تكهما ساي" ولع 11 
الكمارةَ والموضِعٌ موضِعٌ الحاجة إلى البيانٍ لو كانت واجبة فَعْلِمَ أنّها غيرُ واجبة؛ ولأنّ 
وجوب الكقّارة المعهودة حُكمٌ شرعيٌ فلا يُعْرَفَ إلا بدَلِيلِ شرعيٌ وهو النّصّ أو الإجماعٌ 
أو القياسٌ ولم يوجد وأقوّى الذلائلٍ في نمي الحُكم نَفَيُّ دَلِيلِهِ. 

أمَا الإجماع فظاهرٌ الانتِفاء وكذا النَص القاطِعٌ لأنْ أهل الدَّيانةٍ لا يختلفونَ في موضِع 
فيه نص قاطِمٌ» والتضٌ الظَاهرٌ وجَبَ العمل به أيضًا وإنْ كان لا يجبُ الاعتِقاد قطْمًا فلا 
يقمٌ الاختلاف ظاهرًا : في الاسهدلال باليمين المعقودق ومن شرطه الساوي ولم يوجذ لان 
الذَنْبَ في يمينٍ الغموس 0 أدنى الذَنْبِينٍ لا يلح لرَفْع أعلاهماء 
ولهذا قال إسحاق في يمينٍ الغموس: أ جمع المسلمونٌ على أنّه لايجبٌ الكقّارةٌ فيها 
تقول مَنْ يوجببها بتداة شرعٌ ونب حكم على الخلتي وهو لم يرك في كيه أحدًا ولا 
حجَةَ له في قوله تعالى : #ولكن يُوَايِدُُ با كسَبَتْ ويك © [البقرة :0 لأنَّ مُطْلَّقَ المُوْاحَدةٍ 
في الجناياتٍ يُرادُ بها المُؤْاحَذْةٌ في الآخِرةٍ لأنها حقيقة عنقيقة المق الحاة و لصتاو 

فأمًا المُوْاحَدَة ذ في الدّنيا فقد تكونٌ خَيْرَا وتكفيرًا فلا تكونٌ مُؤْاحَدْةٌ معئّى ونحنُ به 


. في المطبوع : «الحق؛‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية»؛ باب: في قضاء القاضي إذا أخطأء حديث (2)7585 وأحمد في 
مسئذهة 6 حديث ( كلم55)ء إلولعل ان كه ,)"5/1١5(‏ حديث (58815), والحاكم في المستدرك 
.)٠١//5(‏ حديث :٠75(‏ من طريق عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت: جاء رجلان من الأنصار 
يختصمان إلى رسول الله كَكِْهٌ في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة فقال رسول الله كَله: «إنكم 
تختصمون إلي وإنما أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته أو قال لحجته من بعض فإني أقضي بينكم على نحو ما 
م روجا اناه وجري بواج تدوواي دي ابي واي 


الجامة 050 المشكاة 5 رةه 7 اه (ههغ). 


ل إن المؤْاحَذةٌ بيمينٍ الغموس ثابتةٌ في الآخِرةٍ ولأنّ قوله تعالى - : # يُوَاددكه © إخباث 
أنه يُو اخ . 0 


فأمًا قضبة قضية المُواحَذة ليست 185/4 ب] بمَذْكورة فيَسَْدعي [في] ”' نوع مُواحَذةٍ. 
والمُؤْاحَذَةٌ بالاسم مُرادةٌ " "" مويهذه الاي فلا يكون شيذة شر اذا )ذا 

وأمَا قوله تعالى : «وَلككن بَُدُكُم يما عَنّدممُ لم4 [المائدة :4ه] فالجُرادٌ منه اليمين على 
أمرٍ في المُسْتقبّل . ٠‏ لأنَ العقدّ هو الشَّد [والربطُ في اللَةِء ومنه عقدٌ الحبل وعقدُ الحمْلٍ؛ 
وانعقادُ الرّقّ وهو ازْتِباطً بعضه ببعض] 7" وق تلكر ور آذ بل االعهد وك تلق لارسوةة 
إلأفي المُسْتقبلٍء ولأن الآية مُرَِتْ بقراءة َيْنِ بِالتَشْديدٍ والتخفيفي. والتَشْدِيدٌ لا يحتملّ إلا 
عقدَ اللْسانٍ وهو عقدُ القول. والتَحْفِيفُ يحتملٌ العقدَ بالنّسانٍ والعقد بالقلب وهو العزم 
والقضد ٠‏ فكانت قِراءة التَشْدِيدٍ مُحْكمة في الدّلالةٍ على إرادةٍ العقدٍ بالنَّسانٍ والقراءةٌ 
بالتخفيف مُحْتَمِلة فيُرَدُ المُحْتَمِلَ إلى المُخكم ليكونّ عملا بالقِراءتَيْنِ على الموافقة 

اللي على أن الا من لآيةالكريمة اليم على أمر في التق لله َل لكقادة 
فيها بالحلِفٍ والحِنْتٍ (عَرَفْنا ذلك) "*' بقراءةٍ عبدٍ اللّه بنِ مسعودٍ رضي الله عنه: «إذا 
لتم وحَيقتم؛ والحِنْتُ لا يتَصَوْهُ إلأأفي اليمينٍ على أمرٍ في المُسْتقبَلٍ . وكذا قوله تعالى : 
#واحنظواً أيمتكم © [المائدة 1 و فط اليمينٍ إئما يبص ِتَصَوَّرٌ في المستقبّل ؛ ؟ لأن ذلك تَحقيقٌ 
البرّ والوفاء بالعهدٍ وإِنْجارُ الوعْدٍ وهذا لا يُتَصَرّرُ في الماضي والحالٍ واللّه - عَرْ وجل - 
الْمِوفى . 

وأمايمين اللَغُو: : فلا كثارة فيها بِالتَوْبةٍ ولا بالمالٍ بلا خلافٍ بيننا وبين الشّافعيّ لأنّ قوله 
تعالى : «لَا يوادم ألّهُ اَمو فى مك4 [المائدة: 44] أَدحَلَ كليمة التفي على المُوْاحَدَةٍ 
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يدل على انيفاءالمُؤاحَذةٍ فيها بالإئم والكقارة جميمًاء وإِنّما اختلفنا ” “فى سيره 


واختلف قول مَنْ فسَرّها باليمِينٍ على المعاصي في وجوب الكقّارةٍ على ما بيات 
الحالِف بِاللَهٍْ إِنّما لا يُؤَاحَدُ في اليمين باللّه تعالى ؛ فأمًا اليمينُ بغيرٍ اللّه تعالى من الطلاق 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «امراده؛». 
(©) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عرفتاه؛. . 
(6) في المطبوع: «اختلفا» . 


والعتاقٍ فإنّه يُؤَاحَذُ به حتّى يقعَّ الطَلاقُ والعتاقٌ وإنْ كان ظاهرٌ الآية الكريمةٍ في نمي 
المُوْاحَذَةٍ عامًا عَرَفْنا ذلك بالخبّرٍ والتظر. 

أمّا الخبَّدُ فقوله كل : «ثلاثٌ جَدُهُنْ جد وهَرْلُْنَ جد ”'' وَذَكَرَ الطلاقٌ والعتاقٌ» واللاغي 
لا يعدو هِذَّيْنِء فدَّلَ [على] ''' أنّ اللَغْرَ غيرٌ داخلٍ في اليمينٍ بالطلاق والعتاقٍ . 

وأمًا النَظَرُ فهو أنّ الطّلاقٌ والعتاقّ مِمّا (" يقمٌ مُعَلَقَا ومُتَجَرًا 24 وم لان كي 
يميئًا فأعظءْ ‏ ما في اللَعْو أنّه يمْئَعُ انِقادَ اليمين وارْتباط الجزاءٍ بِالشّرطٍء فَيَبْقَى مجر 
ذكرٍ صيغةٍ الطّلاقٍ والعتاق من غيرٍ شرطٍ » فيعمل في في إفادةٍ موجّبهما بخلاف اليمين باللّه - 
جلزت فرق سنالك زذا لكا مكار ف علب ولق انكر اقول للدي نال مط به ع #افكت 
بما ذَكَرْنا أن المُرادَ بالآيةِ اللَغْوُ في اليمين باللّه - تعالى - لا في اليمين بغيرٍ الله تعالى من 
الطلاقٍ والعتاقء وسائر الأجزية ''' . ا ْ 

وأا خكم اليمين المعقودة: وهي النمدة على المتعتيز» [تالعين على المشتفيل ]07 
يلوا أن يكونٌ على فعل واجب [وإما أن يكون على تركه] 0 وما أن يكونٌ على 
َرْكِ المندوب؛ وإما أن يكونٌ على تَرْكِ المُباح أو فعلهء إن كان على فعلٍ واجب بأنْ 
قال : واللّه لأصَلَّيَنَ صَلاةً الظَهْرِ اليوم اهرت زهي ]37 مان فإنه سس هل 
الوفاءً به ولا يجورٌ له الامتناعٌ عنه لقوله كله : «مَْ حَلَفَ أن يُطبِعَ الله فليطِعْه؛ ”' '* ولو امتَتع 


)١(‏ -حسن : أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق » باب : في الطلاق على الهزل برقم ,)5١954(‏ والترمذي. 
كتاب : الطلاق» باب : ما جاء فى الجد والهزل في الطلاق برقم ,)١١85(‏ وابن ماجه» برقم ,)5١9(‏ 
والحاكم في المستدرك »)5١7/7(‏ برقم »)58٠0(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ ,)71٠‏ برقم )١41710(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم (7"071) , 


(1) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «لا». 
(4) في المخطوط : «جزاءً؛ . (5) في المخطوط : «فأما عظم». 
(5) في المخطوط : «الأجوبة». (0) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


: أخرجه البخاري كتاب : الأيمان والنذورء باب : النذر في الطاعة برقم (51595)), وأبو داود» كتاب‎ )١( 
0 101011 وا 0 باب ا ل والترمذي»‎ 
1 ولي كيت‎ 010 ١ برقم (4)6141 وابن حبا‎ 0115 
.. نمسم فى الله (1781/0)فن حديث عالخلة رضن الله عنها‎ 


ينم ويَحْنَتُ ويَلْرّمُهِ الكفارةٌ» وإنْ كان على , تَرْدٍ الواجب أو على فعلٍ معصيةٍ بأنْ قال : 
واللّه لا أصَلّي صَلاةٌ الفرضٍ أو لا أصومٌ رَمَضانَ أو قال: واللّه لأشرَبَنَ الخَمْرٌ أو لأزْنِيَنَ 
أو لأقتلَنَ فلانًا أو لا أَكَلُمُ وايدي ونحوّ ذلك فإنّه يجبٌ عليه للحال الكفّارةٌ بالتَوْبة 
والاستِغْفار ّم يجبُ عليه أنْ يُحْنِتَ نفسَهء ويكونٌ بالمالٍ؛ لأنّ عقدَ هذه اليمين معصية 
فيجبٌ تُكفيرها بِالتَوْبةٍ والاستِغْفَارٍ في الحالٍ كسائر الجناياتٍ التي ليس فيها كفارة 
معهودة . 

وعلى هذا يُحِمَّل ما رُوِيَ عن رسولٍ الله كَل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ على يمين فرأى غيرّها 
خَيرًا منها فَلْيْكَفَرْ عن يمينه ثم ليأتِ الذي هو خََيِرً» ''' [أي : فليكفر يمينه بالتوبة ثم ليأت 
الذي هو خير] ”'' أي عليه أنْ يُحْيِتَ نفسّه لقوله كهْ: «مَنْ حَلَفَ أنْ يعصي الله تعالى فلا 
يعصِه؛ ”". وتَرّكُ المعصيةٍ بِتَحْنِيثِ نفسه فيها فِيَحْنَتٌ به ويُكَمُرُ بالمالٍ وهذا قول عامّة 
العلماء: 0 
وقال الشّعْبِيُ : لا تجبٌ الكفارة المعهودة في اليمين على المعاصي وإِنْ حَنَتَ نفسَه 
فيها لما رُوِيّ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسولٍ الله كل أنّه قال: «إذا حَلَفَ أحدكم 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الأيمان» باب: ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
(56). والترمذي» كتاب : النذور والأيمان» باب : ما جاء في الكفارة قبل الحنث برقم ,)١18170(‏ 
وابن حبان /٠١١(‏ يرت 11157و والجيتي' في الكبرى (4/ ”17) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عية . 

وأخرجه البخاريء. كتاب : الأيمان والنذور» باب: قول الله تعالى : لا يُوَاسِدَكُه أَمَهُ بلَئْو يه أَبَسَيِي 4 
برقم (؟1؟551) ومسلم. » كتاب : الأيمان. باب : ثذب من حلف تميًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم 
(؟65١١).,‏ وأبو داودء كتاب : الأيمان والنذورء باب : الرجل يكفر قبل أن حلث »2 برقم (/ا/ا؟ ”)2 0 
والترمذي. برقم (9؟65١).,‏ والنسائي, : برقم 700 وإلتاتي في الكبرى 1/00 1)., برقم 
(474)» وابن حبان »)١84/١١(‏ برقم (0»)4754 والبيهقي ذف في الكبرى ( "”). والطبراني في 
الأوسط .»)4/١(‏ برقم »)١5(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ا برقم )176١1(‏ من حديث 
عبدالرحمن بن سمرة رضي الله عنه . 
ري( زيادة من المخطوط . 
(*) لم أقف عليه بلفظ : «من حلف أن يعصي الله. . 

والصحيح: ما أخرجه البخاري». كتاب: الأيمان 9 باب: النذر في الطاعة. برقم (2)5595, 
وأبو داودء كتاب : الأيمان والنذورء باب: ما جاء في النذر في المعصية» برقم (27789)» والترمذي». 
(5؟5ه6١)‏ والنسائي. (5 م2 وابن ٠‏ ماحه؛ 599 من حديث عائشة رضي الله عنها. ولفظه : امن 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ل م م 


ةعس عه 


على يمين فرأى ما هو خََيِرٌ منها فلْيأتِه فإنّه لا كقارة بها 7" '' ولأنّ الكفّارةَ شرِعَتْ لَرَفْع 
الذنْبِ والحِنْتُ في هذه اليمينٍ ليس بِذَّنْبٍ لأنّه واجبٌ فلا تجبٌ الكفارةٌ لرَفْع الذَنْب [4/ 
/41أ]] ولا ذْنْبَ. 

ولناء قوله تعالى : #وَلكن بوذكم يما عَنَّدممُ امن مَكَتَرَبُ4 إلى قوله : «وَلِكَ كسمه 
يليك ذا حَلَنْشُم » [المائدة :44] من غيرٍ فصل بين اليمينٍ على المعصيةٍ وغيرها والحديت 
المعروف وهو ما رُوِيَّ عن التّبيّ يل أنه قال: «مَنْ حَلَّفَ على يمين فرأى غيرَها خَيرًَا منها 
فليآتِ الذي هو خيِرٌ ولَيِكَفْرْ عن يمينه» 7" وما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه فقد رُوِيَ 
عنه خلاقُه قال: قال رسول اللّه يكله: «إذا حَلَفَ أحدُكُم بيمين ثم رأى خَيرًا مِمَا حَلَفَ عليه 
فَلْيكَفْرْ [عن] *' يميه وليفعل الذي هو خَيرًا فوَقَعَ التَعارْض بين حَدِيئَيْه فبقي الحديثٌ 
المعروفٌ لَنا بلا تَعارُْضِ» ولأنّ الأمة أجمعث على أنّ الكمارةً لا يمْتَئِعُ وجوبها لعَذْرٍ في 
لساكوين يقار تلن العلك سوا كان حارف ينها و خاطِنًا أو نائمًا أو مَعْمَى عليه 
أو مجنونا فلا يمْتَنِعٌ وجوبها لأجل المعصيةء ولأنَّ الكفارةً إِنّما وجَبّثْ في اليمين على 
المُباحاتٍ : إِمّا لأنَّ الحِنْتَ فيها يقمٌ خَلْمًا في الوعْدٍ ونَقْضًا للعهدٍ؛ لأنّ الحالِفٌ وعَدَ أنْ 
يفعل وعامَّدَ اللَّهَ على ذلك فإذا حَنِتَ فقد صار بِالحِئْثِ مُخْلِفًا في الوعْدٍ ناقِضًا للعهدٍ 
فَوَجَبَتِ الكفارةٌ ليصيرَ الحلِف ”2 مستورًا كأنّه لم يكنْ أو لأنّ الحِنْتٌ منه يَخْرْجٌ مَخْرَجَ 
الاستخفاف بِالاستِشْهادٍ باسم الله تعالى من حيثٌ الصّورة مَنَى قوبل ذلك بعقده السَّابقٍ لا 
من حيثٌ الحقيقةٍ إذ ”"' المسلم لا يُباشرٌ المعصية (قَصْدًا لمُحَالَفَةٍ) ”" اللّه تعالى وإرادة 
الاستخفافٍ بأمره ونَهْيِهء فوّجَبَ عليه التكفيرٌُ جَبْرًا ''' لما مَنَكَ من حُرْمةٍ اسم الله 


. في المخطوط : «فيها». (0) انظر الحديث السابق‎ )١( 
:)١56٠( أخرجه مسلمء كتاب: الأيمان» باب : ندب من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منهاء برقم‎ )*( 
من حديث‎ 2))١570( والترمذي». كتاب : النذور والأيمان» باب: ما جاء في الكفارة قبل الحنث» برقم‎ 
. أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
. ليست في المخطوط‎ )4( 
من حديث أبي هريرة‎ 2)١91/41/( بهذا السياق أخرجه البيهقي في 0 مل برقم‎ )5( 
رضي الله عنهء وهذا الحديث أصله عند مسلمء انظر ما قبله.‎ " 
فى المخطوط : «الخلف مكفرًا». 0) فى المخطوط : «و)‎ )١( 
. في المخطوط : «وقصد المخالفة» . (9) في المخطوط : «جزاءً»‎ )4( 


تعالى صورةً لا حقيقة وسَّئْرَاء وكل واحدٍ من الوجهَيْن موجودٌ ههنا فيجبٌ . 

وأا قولهم: الكمّارةٌ شُرِعَتْ لَرَفْع الذَنْبِ فتَعَم» لكنْ لم قُلْتُم إِنْه لا ذَنْبَ؟ 

وقولهم ”" الحِنْتُ واجبٌ . 

قلناء [بَلى لَّكَ] ”© من حيتٌ إِنّهِ نَرُْكُ المعصيةٍ لا من حيتٌ إِنّهِ نَفْضُ اليمين التي هي 
عهدٌ مع اللّه تعالى بَلِ الحِنْثُ من هذه الجهة ذَنْبٌّ فيَحْتَاجُ إلى التُكفير بالمالٍِ» وإِنْ كان 


على ' تدك المندوب بأنْ قال : واللّه لا أصَلَي نافِلة: واااضر تطرعه ولا أعود مَريضاء 


ولا اكيم جدارة: ونحوٌ ذلك» فالأفْضّل له أنْ يفعل ويُكَمْرَ عن يمينه بالحديث الذي 
رَوَينا . 

وإِنْ كان على مُباح تَّرْكا أو فعلاً كدّخولٍ الدّارٍ ونحوه فالأفْضَل له الب وله أن تحيف 
نفسَه وَيُكَفْرَء ثم الكقارةٌ ت تجبٌُ في اليمين المعقودةٍ على المُسْتقبَلٍ سَّواءٌ قَصَّدَّ اليمِينَ أو لم 
يقصِد عندنا بأنْ كانت على أمر فى المُسْتقبّل "2 وعندٌ الشافعي لا بد من قَصْدٍ اليمين 
لتجبَ الكفارةٌ ' *» واحبّجٌ بما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنه قال : اثلاثٌ جَدَُهُنَ جَدَّ وهَرْلْهُنَ 
جَدٌ : الطّلاقُ والعتاق والتُكاحُ» ”2 فتخصيصٌُ ”" هذه الأشياء بالذكر في التّسُويةِ ”'' بين 
الجدّ والهّرْلٍ منها " دَليلٌ على أن حُكمَ الجدٌّ والهَرْلٍ يختلِف في ”' غيرها ليكونّ 
التخصيص مفيدًا . ظ 

ولناء قوله تعالى : #وَلكن يُرَاِمِرُكُم يما عفدم الما وكيد 4 أنْتَ ل بالكفارة 
المعهودة في اليمينٍ المعقود موسا > اسودر بت وو ريجه عيلاة 0 
000 - عَرّ وجل - : #ذلِكَ مره أَيَمِيَكُم إذًا ندم 4 أي حَلَفْتمِ وحَيِنْتُم 
أحدّ الأشياء المذكورة كمارة الأيمانٍ على العُغموم عند وجود الحلِفٍ ا وقد وجد. 
)١(‏ في المخطوط : «قوله». () ليست في المخطوط . 
فر انظر في مذهب الحنفية : : مختصر الطحاوي ص ٠60(‏ ره المبسوط )2 شرح فتح القدير (0/ 
6١‏ الاختيار لتعليل المختار (5/ 55)» البناية (5/ 5» 6). 
(5) انظر في مذهب الشافعية: الأم .»)5١/17(‏ الوسيط (/ 2075١7‏ الوجيز (”*/ 02777 الروضة /١١(‏ 
0 المنهاج ص .)١55(‏ حلية العلماء (// 5 5؟ وما بعدها). 
(0) تقدم تخريجه. (5) في المخطوط : «فتختص» . 
(0) في المخطوط : «التوبة». (6) فى المخطوط : «فيها». 
(9) في المخطوط: «من» 


وأمّا الحديثٌ فقد رُوِيَ عن رسول اللّه يكل أنّه قال: «ثلاثُ جَدُمُنَ جد وهَرْلْهْنَ جد التكاح 
والطلاقٌ [واليمِينٌ] ”'“» ''' (مع ما أن روايته الأخرى مسكوتة) ”" عن غير الأشياء 
المذكورة إِذْ لا يتعَرّض لغيرها بالئفي ولا بالإثباتٍ فلا يصحٌ الاحتّجاجٌ به واللّه عَرَ وجل 
ألم . 
نّم وقثُ وجوب الكمارةٍ في اليمين المعقودةٍ على المُسْتقبّل هو وقتٌ وجود الحِنْثِ فلا 
يجبُ إلا بعد الحِنْثٍِ عند عامّةٍ العلماء. وقال قَوْمٌ: وقنّه وقثُ وجوه اليمين فتجبٌ 
الكمّارةٌ بعد اليمينٍِ من غيرٍ حِدْثِ نْثْ . (واحتّجُوا بقوله) 2*7 - تعالى -: فول ابس يه 
- “ لديم > [المائدة :] وقوله - عَرّ وجل : #دلِكَ كمَدرة أَيَميَكُمٌ إذا علئث #اوفرلهد ع 
- : # فَكفَلريه 0 اي 
39 ولم يَسْبِقُ غيرٌ ذلك العقدٍ فيُضْرَفٌ ”” إليه وكذا في قوله: #ذَلِكَ كمرة أَيَمليكُم # 
أضاف الكفارةً إلى اليمين» وعلى ذلك تَنْسَبٌ الكفارةٌ إلى اليمين» فيُقال: كارة اليمين» 
والإضافة دل على السب في الأصل» وبما رُوِيَ عن رسول الله أّه قال: من حَلَفَ 
على يمين فرأى غيرّها خَيْرًا منها فَلْيُكفْرْ عن يمينِه بمينه نَم ليأتٍ الذي هو خَيرٌه ""'' والاستذلال 
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بالحديثٍ من وجهين : 
احذهها: آنه آنه بالتكشريعن السين قل الحقك 41 ارات ] ومطلن الأمن يبحمل عن 
الوجوب . 


الب : أنّه قال عليه الصلاة والسلام : «فَلْيِكَفْرْ عن يمينِه؛» أضاف التكفيرٌ إلى اليمينٍ 


فى الذواية الخو :اقلباك الذى هو عير ولكفر يميدةة ا أمر بتكفير اليمين لا بتكفير 
0 ا سين ء بقوله عَرّ 


وجل: #ولا نَفُولنَ لِسََىْءِ [إفٍ فاعلٌ ذل للك عدا © لآ 35 شآء أ 0 57 [ارىهف:70- 
15"]. 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) تقدم تخريجه قريبًا. 
() في المخطوط : «وأما الرواية الأخرى فسكوته». 
(4) في المخطوط: «لقوله». (4) في المخطوط : «فينصرف». 


(4) ليست في المخطوط . (9) زاد في المخطوط : «الآية» . 


(»م--بدبسبحيح باتع لصتت ج48 


ومعلومٌ أنّ ذلك النّهِيَ في اليمين أوكَدُ وأشَّدُ مِمَنْ حَلّفَ على شيء بلا ثُْيا فقد صار 
عاصيًا بإِنْيِانِ ما ثهي عنه فتجبٌ الكفارةٌ لدع ذلك الإثم عنه . 

ولنا: أنّ الؤتعت كقارة والتكقار تكن للق كان إذ من السيز تعن الحتعات: 
(فَالسَيَاتٌ تُكَفْرُ بالحسَناتٍ . قال اللّه - سبحانه وتعالى - : #إِنَّ لْلَسَدتٍ يُذْهِبْنَ ألسَّحَاتٍ » 
[هوه:114]) 7" وعقدٌ اليمينٍ مشروعٌ قد أقسَمْ رسول الله يلي في غير موضع وكذا الرْسْل 
المتَقَدّمة - عليهم الصلاة والسلام - قال اللّه تعالى حَبَرًا عن إِبْراهِيمَ عليه الصلاة والسلام 
أنه قال: «وَبَأسَهَ لَلَكِيدَنَ أَصْتَمَوٌ 4 [الأنبياء :؛ه] . وقال حَْبَرًا عن أولادٍ يعقوبَ - عليهم 
الصلاة والسلام - أنّهم قالوا: #تَألَهِ تَفْمَوا يَدْحكر نُوسْفَ4 [يوسف:0] وكذا أيَوبُ عليه 
الصلاة والسلام كان حَلْفَ أنْ يَضْرِبَ امرأته فأمره الله - سبحانه وتعالى - بالوفاءِ بقوله 
تعالى : #وَحُذْ يدك ضِعْدًا فأَصْرِب يو ولا ححَسَتْ © [ص :44] والأنبياءٌ - عليهم الصلاة والسلام - 
معصومونَ عن الكبائرٍ والمعاصي فدَّلَ أن نفسٌ اليمينٍ ليست بِدَّنْبِ . 

ورُوِيَ عن النّبِيّ يكل أنّه قال : «إذا حلفتم فاحلفوا بالله» ”"' . وقال يكل : «لا تحلفوا بآبائكم 
ولا بالطواغيت فمن كان حالقًا فليحلف بالله أو ليذر» ”" أمر كله باليمين باللّه - تعالى - فدّل 
أن نفس اليمين ليس بِذَنْبٍ فلا يجبٌ التكفيرٌُ لها وإنّما يجب للحِنْث ؛ لأنّه هو المأنّمُ في 
الحقيقةٍ ومعنى الذّنْبٍ فيه أنّه كان عامَدَ اللَّهَ أنْ يفعلٌ كذاء فالحِئْتٌ يَخْرُحُ مَخْرَّجَ نَفْضِ 
العهدٍ منه فيأنَّمٌ (بالئَمُض لا بالعهد) ”*' ولذلك قال الله تعالى: #وَأوَفوا بمَهَر أل إِدا 
عَهَدتُمْ ولا نَقْصُوا الْأَْمنَ بَنَدَ تكيدِهَا وقد جَمَلَسُمٌ . . . © الآية [النحل :41] ولأنَّ عقدَ اليمين 
يَخْرُجٌ مَخْرّجَ التغظيم والتَبْجِيلٍ لله تعالى وجَعْلِهِ مَمْرّعَا إليه ومأمَنًا عنه فيمْتَنِعٌ أنْ تجبّ (به 
الكقّارة) "2 محوًا له وسِيْرًا وتَبينَ بُطَلانُ قولهم : إن الحالِف يصيرٌ عاصيًا بتَرْكِ الاستثناء 
في اليمين؛ لأنَّ الأثبياة - صلوات الله عليهم - تَرَكوا الاستثناءً في اليمين ولم يَجز 
وصفهم بالمعصية فَدَلَ أن تَرْكَ الاستثناء في اليمين ليس بحَرام وإِنْ كان تَرْكُه في مُطْلَّقٍ 
الوعْدٍ مَنْهِيا عنه كراهةً وذلك - واللّه عَرّ وجل أعلَمُ - لوَجْهَيْنَ: - ظ 


)١(‏ في المخطوط : «بل الحسنات تكفر السيئات للنص». 
(1) تقدم تخريجه. (؟') تقدم تخريجه . 
(5) في المخطوط: «بالتقصير لا بالعقد». (5) في المطبوع : «بالكفارة» . 


ممه اذ اترلة رجا لفل إلى يي بال قيار الل قا لقا ول فم ريع 
0 ئُ لأحد إلا بعد تَحُقيق الله تعالى منه» ولا يتحقَّقٌ 
منه الاكتِسابُ لذلك إلا بإقداره فيُنْدَبٌ قيقدت إل قررن :207 الاسعاء بالوعْدٍ ليوَفْقَ على ذلك 
ويْعْصَمَ عن الثَرْكِ وفي اليمين يُكُالاستيشهاء باسم الله تعالى على طريتي التَعْظيم» (قد 
استّغاتٌ) ”' باللّه تعالى وإليه فزع فية بعجتن التقلايم الذي بخصويه بعلا رياد فلا 
معنى للاستكثناء . 

القاني: أن اليمِينَ شرِعَتْ لتأكيدٍ المحلوفٍ عليه خصوصًا في البيعة» وقِرانَ الاستثناء 
في مثل ذلك يُبْطِلُ " المعنى الذي وُضِعَ له العقدّء بخلاف الوعد المُطْلَقٍ . 
< وأمَا الآيهُ الكريمةٌ فتأويلها من وجهين: 

احذهماء أي يُواَكُمُ اله بمُحاقَظة ما عَقَذئٍُ من الأيمان والوفايزبها كقوله عَرْ وجل : 
#ولا تنقضوا الْأَبْمْنَ بَعَدَ كيدها # [النحل ]1١:‏ فَإِنْ ب تَرَكثّم ذلك فكمَارَته كذاء وكذللف قل له: 
0 أيملِيَكُمْ ذا حَلْفثُم | نم4 [المائدة :4ه فتَرَكمّمْ المحافظة ألا تَرَى أنّه قال - عر 

جَلّ- : #واحمظواً متك 4 [المائدة :4] والمتحافظلة تكون يالد”: 

والثاني: أن يكونّ على إضمارٍ الحِئْثِ أي ولكن ”' يُوَاحِذُكُم بحِنْكم فيما عَّدْتُم وكذا 
في قوله : #ذلك كعدرة بكم ذا حلفْسم | حَلَفْحّمْ > [المائدة :4] أي إذا حَلَفْتُمِ وحَدَئْنُم كما في قوله : 
لمن كن سي تَرِيضًا أَوَ بوه أَدى من رَأْسِوء هَيْدَيَةٌ من صِيَامٍ أو صَدَفَةٍ أو شكِ4 [البقرة:155] معناه 
حَلَفَ ففذيةٌ من صيام وقوله عَزْ وجَل : همان أ حورت فا أسْتَيْسرَ من اهدي 4 [البقرة :155] معناه 
فتَحَلَلَء وقوله 0 : #قمن 6 يت ريك أذ ع تر تيك و1 أ 421 
[البقرة أي فانط فهِدةٌ من أيام أَخَر 97 راتوا عو * الدى كخوسيث 
التَخِْيفٍ لا يضح سببًا لللوجوب» فصار استعمالٌ المُخْصةَ مُقم افيه كذلك هينال 
فلع ابسن الى مي فليم ارثا جل عجلاله ديا لوعرب التكفير فيسك [شنائما 
هو صَالِحٌ وهو الحِنْتُء وأمًا إضافة الكفّارةٍ إلى اليمينٍ فليستْ للوجوب بها بل على إرادة 


)١( ْ‏ في المخطوط : «قرار». (؟) في المخطوط : «فإنه استعان» . 
() فى المخطوط : «فبطل» . (:) في المخطوط : «لذلك» . 
(5) في المخطوط : «العذر». 


الحِنْثِ كإضافة كفارة الفطر إلى الصّيام وإضافة الدّم إلى الحج - والسّجِودٍ إلى الشهو 
إن لم يكن [4/ 188أ] ما أضيف | إليه سببًا كذا هذا . 


وأمّا الحديث فقد رُوِيَّ برواياتٍ: رُوِيَ : «فليأت الذي هو خير وليكة فيك 00٠:‏ 


وروِي: «فليكفر يمينه وليأت الذي هو خير؛ ورُوِيّ : «فليأت الذي هو خير ثم ليكفر يمينه» 
وهو على الرّواياتٍ كُلَّها حُجَةٌ (عليهم لا لهم) 7" لأنّ الكفارةَ لو كانت واجبة بنفس 
اليمين لقال عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ حَلَفَ على يمين فَلْئِكَفْرَه “'' من غير التَعَرْضٍ لما 
وقَعَ عليه اليمينٌ أنّه ماذاء ولما لَرِمَ ”*' الحِنْتُ إذا كان حَيْرًا نَم بالتكفير» فلَمًا حَصٌ اليمينَ 
عرىنها كآن الحقق كفا من اله بالتنس ** والكتاره قل اتها كم «العنفوره 
اليمين نفسِهاء وأنّها لا تجبٌ بعقدٍ اليمينٍ دونٌ الحِنْثِ . 

واختلِف في جوازها قبل الحِنْثِ قال أصحابنا: لا يجو 

وقال الشَافعيُ : 5227107 
قبل الحِدْثِ بالإجماع " وجه قوله : إِنّه كفْرَ بعد وجودٍ سبب الوجوب فيجوزٌ كما لو كفرَ 
بالمالٍ بعد الجرّح قبل الموتٍ . 

اذلو على اله كله بعتا عون عي اوهو 1127| الجن ممت وعرى الكمارة 
بِدَلِيلٍ أن الكفا رةَّ تضاف إلى اليمين يُقال : كمارة اليمين . وقال الله تعالى لِك افطاره 
5 إِذا م2 حَلفْتَم # [المائدة :84] والحكم | إئمأ ضيات إل عه 8 'هوالاأصل. فدَل أن 


)000 أخر جه البيهقي في «الكبرى» ) 995/1 برقم ,)١1959*5(‏ والطيالسي في (مسلده) (١8/1؟"١),‏ 
برقم »)٠١794(‏ وابن أبي شيبة في #مصنفه» (5/ 2)81 برقم :»)١1701(‏ من حديث عدي بن حاتم 
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(1) في المخطوط : «عليكم لا لكم؟. 550 
(1) في المخطوط : «أمر). (5) في المخطوط : «بالتقصير) . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط »)١47/8(‏ الهداية (؟/ 0704» تبيين الحقائق »)١1/5(‏ ملتقى 
الأبحر .)"١6/١(‏ 

(0) مذهب الشافعية : أنه يجوز تقديمها على الحنث إذا كان إطعامًا أو إعتاقًا أو كسوة أما إذا كانت صيامًا فلا 
يجوز تقديمها على الحنث ؛ لأنه عبادة بدنية فلم يجز فعلها قبل وجوبها كالصلاة. انظر: الروضة ))١!7/١١(‏ 
حلية العلماء (/ا/ ")2 رحمة الأمة (75). 

(6) في المخطوط : «إجماعا». (9) في المخطوط : «بيان الدعوى» . 

)٠١(‏ في المخطوط : سسسب 


ةي سدسة اغبي 


اليمِينَ سببٌ لوجوب الكفارةٍ فكان هذا تكفيرًا بعد [وجود] ١”‏ سبب الوجوب فيجورٌ كما 
في موضيع الإجماع . 
و(الدّليل على جُوازٍ التكفير بالمالٍ قبل الحِْثِ ما) ”" رُوِيّ أنّ رسول الله يله كفّرَ 
قبل الحِنْثِء وذلك أنّه لَمَا رأى حَمْرَةَ رضي الله عنه - سَيّدَ الشهّداءِ - قد مل وجُرِحَ 
جراحاتٍ عَظيمة اشبَدٌ ذلك على رسول الله يه فأقسَمَ أنْ يفعلَ كذلك بكذا كذا من قُرَيْش 
فنزل النّهىُ عن الوفاء بذلك وكمْرَ عن يمينه سي 
مثل هذه اليمين لا ي: تح إلأ في الوقتٍ الذي لا يُحْتَمَل البرُ فيه حقيقة وذلك عند موتهء 
دّلُ على جُوازٍ التكفير [للأمّةٍ] (©» قبل الحِنْثِ إِذْ هو يك قُدُوةٌ. 
ولنا أن السَبّتَ ما يكونٌ مُفْضيًا إلى المُسَبّ إِذْ هو في اللّةٍ اسم لما يُتوَصَلُ به إلى 
الشّيءء واليمينُ مانعة من الحنْث؛ لكَوْنٍ الحِنْتٍ حُلْمًا: فى ”*' الوغدٍ ونَقْضًا للعهدٍء وقد 
قال اللّه تعالى سو َْهَدثُمٌ زولا تَقْسُا الم بَنْدَ وَكِيِيها وقد جَعَلسُم 
لَه حك كنبلا إِنَّ أله يعَلَمُّ ما تَقْعَا بت © ولا تَكونوأ كلت نَقَصَت عَرْلَهًا ين بد هده 
أنحكننا > [النحل :1و-؟1] ا استخفاقا باسم الله تعالى من حيثٌ الصّورَةَ وكُل ذلك 
مانْعٌ من الحِنْثِ فكانتٍ اليمينُ مانعة من الحِنْثِ فكانت مانعةً من الوجوب إِذِ الوجوبٌ 
شرطً الحِنْثِ بلا خلافٍ بيننا فكيف يكونٌ سببًا للوجوب؟» ولهذا لم يَجز تعجيلٌ التكفير 
ا ل ل 
فهك إلى قو انف العا تتعادة فكنان تتا نقد وعدوة لش نجاف 
وأمّا إضافةٌ الكفّارة إلى اليمين فعلى إِضْمارٍ لحنت (فيكونُ الحنْتُ بعد اليمين» 0 
يرا لأ قيلة والحلث يكو ن سييًا د :والدلير غلبة اند سما عقا كفارَته ”"" لقوله - عَرّ وجل - : 
9دَلِكَ كَسَرةُ أيَمِيَكُمَ 4 وهي اسمٌ لما يُكَمَرُ بالدّنْب» ولا ذَنْبَ إِلأذَّنْبُ الحِنْثِ فكان المُرادُ 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قدا. 


(9)حين مجع ' أخرجه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة النحل» برقم (2)5179 
والنسائي ذ في الكبرى (7177/57). يرقم »)١١71/4(‏ والحاكم في المستدرك ,)591١/7(‏ ؛ برقم (7714) من 


0 حديث أبي بن كعب رضي الله عنه» انظر صحيح الترمذي . 

() ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : #من». 
(1) فى المخطوط : «فتكون اليمين بعد الحنفه, 20207 .2 

(0) في المخطوط : «كفارة» . 


كي -س-بببسحسح _بنائع الصناقعج؟_» 
منه : «إذا حَلَفْتُم وحَتلكُم كما يقرأ (' ابن مسعودٍ رضي الله عنه . 

فإِنْ قِيلَ : الكقّارةٌ تجبٌُ بنفس اليمين أصلّ الوجوب لكنْ يجب أداؤها عند الحِنْثٍ» 
كالركاة تح ددا ونعوو الثفانب 2 لكن يبوك الأداء عند الدز له وق له كلل الااوكاة ف 
مالٍ حتّى يتحول عليه الحؤلٌ» '" لدَفْى وجوب الأداءٍ لا لدَفْي أصلٍ الوجوب. فالجوابٌ أنه 
لاوجوب إلا وجوبٌ الفعل» ٠‏ فأمًا وجوبٌ غير الفعل فأمرٌ لا يُعْقَلُ على ماعُرِفَ في 
موضيه على أنه لو كان كذلك لجاز التكفيرُ بالصَوْمٍ؛ لأنه صامٌ بعد الوجوب فَْلِم أن 
الوخوت غية تابيتك أضلد [ورات ”7 

إن جيل جوث أن يسَمَى كار قبل وجوبها كما يُسَبَى ما بُعَجلُ من المال ركاةً قبل 
الحؤْلٍ وكّما يُسَمّى المُعَجَلُ كفّارةً بعد الجراحة قبل الموتٍ فلا حاجة إلى الحِنْثِ في 
جوازهاء فالجوابٌُ: أنه لا خلافٌ في أنّ الكفّارةً الحقيقيّةَ وهي الكمارةٌ الواجبة بعدَ 
الحِنْثِ مُرادةٌ بالآية» فامئعَ أنْ يراد بها ما يُسَمّى كفارةً مَجارًا لِعَرَضِيَةٍ ضيَّةِ الوجوب؛ لاسيّحالة 
كونٍ اللَفْظِ الواحدٍ مُنَْظِمًا الحقيقة والمجاز . 

وأمًا تكفيرٌ التّبّ به (فتقولٌ ذلك) ”4 : فى المعنى كان تٌكفيرًا بعد بعد الحتة» لأله 
تكفيرٌ '*' بعد العجزٍ عن تَحصيلٍ البرّ كرد كنيزايدة ابولق من حبك الع كر 
حلفي البضيرة أفمات ينمه الكفّارةٌ لتحم العجزٍ بالموت» وبيانُ ذلك أن التبِي 5 
معصومٌ عن المعصية» والوفاءٌ بتلك اليمين معصية» | إِذْ هو نُهى عن ذلك ؛ فكانت يميئه 
قبل النّهي عن الذي حَلّفَ عليه» فكانت مُنْعَقِدةَ أعلى فعل [5/ ١88‏ ب] مُباح» ولمًا نهي 
عن تَْصيلٍ ذلك الفعل وصار ذلك معصيةٌ» صار [إنْشاءٌ و] ”© عاجرًا عن البرّ فصار 


 .»هاور« فى المخطوط:‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب: الزكاة» باب: ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول 
عليه الحول برقم .)57١(‏ ومالك» برقم ٠(‏ © والبيهقي في الكبرى (5/ 22٠١7‏ برقم ,)1١١١(‏ 
والشافعي في مسنده »))91١/١(‏ والديلمي في الفردوس (”/ 797) 2 برقم ».)6501١(‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه (2)71//14 برقم (700)» وابن ن شيبة فى مصنفه (15/ 20785 برقم 2)1١١7١5(‏ وفي 1 
الحديث عبد الرعن بن زيد بن أسلم والغالب فيه الضعف». ؛ وانظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 
(541). 

9 ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «فذلك». 

(5) في المخطوط : كان تكفيرًا» . (1) ليست في المخطوط . 


كب لبان ا بسالانب ايج وح 
حازثًا وإِنْ كان ذلك الفعل مُمْكِنٌ الوجودٍ فى نفسه » فكان وقتٌ يأسِه وقتّ التّهى لا وقتّ 
العوضه اناتي حو بير لبي زوفت لحاس ولع تنقيقة مو رقت المرك [ذ غير النين 
بعضرم عن المعاضي 20 يتحقَّقٌ العجِزُ لِتَصَوّْرٍ وجود البرٌ مع وصفي العِصَّيانٍ فهو 
القرى > واللة عر وجل أَعلم -. 
فخل [في نية الحلف] 
وأمًا بيان أن اليمَينَ بالله - عَرْ وجل - على نيّة الحالفٍ أو المُمْتَحْلٍِ : 
فقد رُوِيّ عن أبي يوسّف عن أبي حنيفة عن حَمَادٍ عن إبُراهيمَ أنّه قال: اليمينُ على ني 
الحالِفٍ إذا كان مَظلومّاء وإِنْ كان ظَالِمًا فعلى نيّةِ المُسْتَحْلِفٍِ. 
وذكة الكو : ناهذا فول أصحاينا حميمًاء.وذكر المُدورئ * أله إن أراذ بها البعية 
على الماضي فهو صَحيحٌ ؛ لأنّ المُؤْاحَذَةَ (في اليمين) ”'' على الماضي بالإثم “ين 
كان الحاليِف ظالِمًا كان آيِمًا في يميه 0 بمينه وإن وى به غير ما حَلفَ عليه ؛ ؛ لأنّه يتوضل بالنمين 
إلى ظَلّم غيره . 
بيمينه حَرَمٌ الله عليه الجنّةَ وأوجَب عليه " " النَارَه قالوا: وَإِنْ كان شيئًا يَسيرًا؟ قال يكل : «وإنْ 
كان قضيبًا من أراك» قالها: ثلامًا 47 . 
يمن وهو فيها اجر ليقع بها مال امرئم مسلم لقي ال - تعالى 00 0" 
وأا إذاكان تطلرنًا نهو لايقتطة سبي نا فلاياتة [سسنة ”وتران ار ضيه 
زا المخطرط الم (؟) في المخطوط : «هو الإثم؟. ظ 
(©) في المخطوط : «له؛. 


(5) أخرجه مسلم. كتاب : الإريمان. باب: وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنارء برقم (110), 
والنسائي. كتاب : آداب القضاة» باب : القضاء في قليل المال وكثيره. برقم (6419), وأبن ماجه . برقم 
(0954)), والبيهقي في الكبرى 2)١1794/١١(‏ والطبراني في الكبير (١/17/54؟).,‏ برقم (/17/81), وفي 
الأوسط (0/ 17). برقم (07145» والبزار في مسنده 200 برقم .»)١554(‏ وذكره ابن عبد البر 
في التمهيد ( 66 من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. 

(0) تقدم تخريجه . (1) زيادة من المخطوط . 


الظاهر قال: وأمًا اليمينٌ على المُسْتقبّل إذا قَصَّدَ بها الحالِف معئّى دون معئّى فهو على نيْته 
دون نيّة المُمْتَحْلِفٍ ؛ لأنّه عقدٌ وهو العاقِد فيَيْعَقِدُ على ما عَفَّدَّه . 


فضل [في اليمين بغير الله عز وجل] 


وأمّا اليمينُ بغير الله - عَرَ وجل - فهي في الأصل نوعان: 

أحذهما: ما ذَكَرْنا وهو اليمينْ بالآباء ااه والأنبياء والملائكةٍ صلوات الله عليهم 
والصّوْمٍ والضّلاةٍ] ''' [والأصنام والصور] "' وت الشرائع والكعبةٍ والحرّم " " ورَّمْزم 
والقبْر والمنبّر ونحو ذلك ولا يجورٌ الحلِفُ بشيء من ذلك لما ذَكَرْنا. 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ الله يل أنّه قال : «إذا حَلَفْتُم فاحلفوا بالله» ”** ولو حَلَفَ بذلك لا 
يعْتَذُ به ولا حُكمَ له أصلا . 

والثاني: [اليمين] ”*) بالشرطٍ والجزاء . وهذا النَوعٌ يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْنِ يمِينٌ بالقَرّب» 
ويمينٌ بغيرٍ القَرّب . 

انا اليمين بالأقزب: فهي أن يقول : إِنْ فعَلْتُ كذا فعَلَىَ صَلاةٌ أو صومٌ أو حَجَة أو عَمْرةٌ أو 
بَدَنة أو هَدْيٌّ أو عِنْقُ رَقَبَةِ أو صَدَقَة ونحوٌ ذلك, وقد اختُلِفٌ في كم هذه اليمين أنه (هل 
يجبٌ) ”"' الوفاءٌ بِالمُسَمَى بحيتٌ لا يَخْرُجُ عن عهْدَيهِ إلا به أو يَخْرُجٌ عنها بالكقارة؟ 

مع الاتّفاق على أنّها ”" يمينٌ حقيقة حتّى [إِنه] ‏ لو حَلَفَ لا يَحْلِفَ فقال: ذلك 
يَحْنَتُ بلا خلافٍ ”'' لوجود رُكن اليمين» وهوما ذَكَرَه ”''' ووجودٍ معنى اليمين أيضًا 
فقو لفو على الامتناع من تخصيلٍ الشَرطٍ حَوْكًا من لوم المذكورء وتذْكُرُ كم هذا 
التوع - إن شاء اللّه - في كتاب النَذْرِ لأنّ هذا التَصَوُفَ ب سحن اننا ناا كلقا بالشرطل 
لوجود معنى التَذْرِ وهو التزامُه اقرب عندَ وجود الشرطٍ . 


وأمًا اليمينُ بغير الشرب: ذ فهي الحلِف بالطلاقي والعتاتي فلا بد من بيانٍ رُكنِه وبيانٍ شرائطٍ 


. ليست في المخطوط . (9) زيادة من الممخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «والحرام! (5) لم أقف عليه بهذا السياق.‎ )6( 
زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : #وجوب».‎ )5( 
. فى المخطوط : «أنه؛ . (4) ليست في المخطوط‎ )0 


(9) زاد في المخطوط : (و». )١(‏ في المخطوط : «نذكر» . 


الرُكن وبيانٍ حُكمه وبيانٍ ما يَبْطلٌ به الذكنٌ . 

ب رز زمريو لخر لوي الي لذو الاج الي 
معرفةٍ المُسَمّى بالشّرطٍ والجزاء ومعرفةٍ معناهما . 

انا (الفسقى بالشرط) '"'؛ فما دل فيه حَرْفٌ من حُرون الشَرطٍ وهي ” ": إِنْ وإذاء 
وإذماء ومَتَىء ومَتَى ماء ومَهْماء وأشياء أَخَرُ ذَكَرَها أهلٌ النَْو واللّغةٍ وواسل خروفة أن 
الخفيفة وغيرّها داخجل عليها لأتّها لا نُسْتعملٌ إلأفي الشرطٍ وما سواها من الحُروفٍ 
يُستعمل فيه وفي غيره وهو الوقتٌ وهذا أمارةٌ الأصالة والتّبعيّة . 

وذّكرَ الكزخيٌ مع هذه الحُروفٍ كُلْما وعَدّها من حُرون الشَّرطٍ» وإِنّها ليست بشرطٍ 
في الحقيقة فإنّ ”؟ أهلَ اللّةٍ لم يَعْدَوها من حُروف الشَرطٍ ؛ لكنْ فيها معنى الشَرطٍ وهو 
قف ف الححكم على وجوه ما دخلث عليه لذلك سما )ا 

وفي قوله : كُل امرأة أتروّجُها فهي طالقٌ: وقوله : كل عبد |؛ كر ينه فهو خرن إنما و 
للا ساف على زواج "اشر لالى يقالي بالعرط ل لل اق 
الطلاقٌ والعتاقٌ على امرأةٍ مُنْصِفةٍ بأنّه تزوّجّها (" وعلى عبد مُتَصِفٍ بأنّه اشئّراه ويَحْصلٌ 
الانّصاف بذلك عند التَروّج والشراء . 

وأكا عي ال فهو: العلام ومنه أشراطٌ السَاعةٍ أي عَلاماتّهاء ومنه [4/ 1189] 
الشّرْطِئٌ والشّراطٌ والمشْرَطٌ : فَسّمّيَ ما جَعَلّه الحالِف عَلَّمَا 0 لبُرولٍ الجزاء شرطًا حبّى لو 
ذُكَرَهُ المقصوو اه لأركوة قرط عل 12151 - إِنْ شاء الله تعالى - . 

وما المُسَقى بالجزاءِ: فما دخلّ فيه حَفُ '' التعليقٍ وهي حَحرْفٌ الفاء إذا كان متا + خرًا في 
الذكر عن الشّرطٍ كقوله : إن دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ . فأمًا إذا كان الجزاءٌ مُتَقَدَمّا فلا 
حاجة إلى حَرْفٍِ الفاء بل يتَعَلّقُ بالشّرطٍ بدونٍ حَرْفٍ التّعليقٍ لأنّه قد يعقّبُ قوله: أنتٍ 
طالقٌ ما بِبيْنُ *' '' أنّه يمينٌ فِيَخْرُجٌ به من أنْ يكونّ تطليقًا إلى كونه يمينا وتَعليًا فلا حاجةً 


. في المخطوط : «الشرط»‎ )١( . في المخطوط : «فلا بد من»‎ )١( 
في المخطوط : اوحروفه». (4) في المخطوط : لاو؟.‎ )"(-: 

(6) فى المخطوط : «سمُها». () في المخطوط : «التزوج». 

(0) في المخطوط : «زوجها أو». () زاد في المخطوط : «له؛ . 


(9) في المخطوط : «من حرف». () في المخطوط: «يشي». 


في مثلٍ هذا إلى حَرْفٍ التَعليق بخلافٍ روف الشَرطٍ فإنها لازمةٌ للشرطٍ سَواء تَقَدمَ ِكرها 


على الجزاء أو تأخرّ وإنّما اختّصّت الفاءٌ بالجزاء ؛ ؛ لأنها حَرْفٌ يقتّضي التَعْقيبَ من غير ا 


ترا كقول القائلٍ : جاءني زيدٌ فعَمُْرُو والجزاء يتعَقّبٌ الشّرط بلا ث تراخ . 

واما معنى الجزاء: فجراءٌ الشّرطٍ ما عُلّقَ بالشَّرطٍ ثُمّ قد يكونٌ مانِعًا من تَحْصيلٍ الشَرطٍ 
إذا كان الشَّرطٌ مرغوبًا عنه ('' لوّقاحةٍ عاقِبَّيِه» وقد يكونُ حايلا على تَحخصيله لَحُسْنٍ 
عَاقِبَتِهِ لكنّ الحمْلٌ والمنعَ من الأغراض المطلوبةٍ من اليمِينٍ ومن ثُمَراتها بمنزلة الرْبْحٍ 
المروااراو بالاكات. 

نانعذاتيما © لا قشر التَصَرُفَ عن كونه يميئًا كانهدام الرّبْحِ في البيع والولدٍ [في 
التّكا -] *" لأ وجوة اصرف بوجوو كيده لاالحخصول ”© المقصوه منه كوجوه الب 
والتكاح وغيرهماء وركنُ البمين هما الشَرٌ والجزاة فإذا جد كان اصرف يميئا ولا 
المرجعٌ في معرفةٍ الأسامي إلى أهل اللَّعْةِ وأنهم يُسَمُونَ الشّرطً والجزاء يميئًا من غير 
مراعاة معنى الحمَلٍ والمنع دَلَ أن ذلك ليس بشرطٍ لوقوع التَصَرّفٍِ يميئا 

ظ وبيانٌ هذه الجملة في مسائل : إذا قال: لامرأتّه إن ات الدَارَ فأنتِ طالقٌ أو قال: 
لعبده إن دخلت الدَارَ فأنتَ حُرٌ أو. وقال ”* : إذا أو إذا ما أو مَتَى أو مَتَى ما أو حيثُما أو 
مَهُما كان يميئًا لوجود الشّرطٍ والجزاءِ حتّى لو حَلّفَ لا يَحْلِفَ فقال: ذلك يَحْنَتُء ولو 
قال: : أنتِ طالقٌ غَدَا أو رأس شهر كذا لا يكونُ يميا لانهدام حُروفٍ "'' الشَرطٍ بل هو 
إضافةٌ الطّلاقٍ إلى الغدٍ والشَّهرٍ لأنّه جعل الغدَ والشّهرَ ظَرْفًا لوُقوع الطلاتي لأنّ معناه في 
غَدِ وفي شهر ولا يكونُ ذلك ظَرْفا لؤقوع الطلاقٍ إلا بؤّقوع الطلاق . 

ولو قال : إذا جاءً عد فأنتِ طالقٌ أو قال : لاقي عد آذ زذا خَاء [شهر] 9" رَمَضَانَ أو 
إذا ذَّمَبَ رَمَضَانُ أو إذا طَلَّعَتِ الشَّمِسٌ أو غَرَبَتْ كان يميئًا عند أصحابنا ”؟» وعند 


. في المخطوط : «فيه» . (؟) فى المخطوط : «فانعدامها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : (بحصول؟‎ )9( 
في المخطوط : «أو قال). 050 في المخطوط : «حرف).‎ (0 
زاد في المخطوط : «شهر» . (8) في المخطوط: #اخرج».‎ )0( 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8/ .)١5١‏ تبيين الحقائق (؟/ 4 »)5١‏ البحر الرائق 0505 رد 
المحتار (/ 51١‏ 7) . 


هنه 


الشَافعي: لا يكونٌُ يميا لانهدام معنى اليمينٍ وهو المنمٌ أو الحمل إِذْ لا يقدِرُ الحالِفٌ 
على الامتناع من مَجِيِءٍ الغْدٍ ولا على الإثيانٍ به فلم يكن ؛ يميا بخلافٍ دخولٍ الدَارٍ وكلام 
زِيدِء ولأنَّ الشَرطً (ما في) ١”‏ وجوده في المُسْتقبَّلٍ خَطرٌ ”© وهو أن يكونَ فيما ) 
يجورٌ أن يوجد (ويجورٌ أنْ لا يوجد) 7و ولق اي الاامتجان فلاايك ل قروطا فت كرا 

ولناء أنّه وُجِدَ ؤكرٌ شرطٍ وجَراءِ مُعَلْقِ بالشّرطٍ فكان يميئًاء ومعنى المنع أو الحمْلٍ من 
أغراض اليمين وثّمَراتِهاء وحقائق الأسامي تَنْبَعٌ حصول المُسَّمّياتٍ بذٌواتِها وذلك بأركانها 
لا بمقاصدها المطلوبةٍ منها على ما بيّنًا - واللّه عَرّ وجل الموَققٌ- . 

وما قله : إن الشّرط (مافي) ”** وجوده في المُسْتقبَلٍ [حَطرٌ وهو أنْ يكونّ مِمَا يجورٌ أنْ 
م لل ا ا ا ل كال 
تنبو '" اذ مذاعن شرطا ونه شيرطا يلين ترط ان يكون تالز الويجود فر المِسْتقبّلٍ 
ونَعْني به أنْ لا يكونّ مُسْتَحيلٌ الوجودٍ وقد وُحِدَ ههنا فكان التَصَرُفٌ يميئًا على أن جَوَارٌ 
العدّم إِنْ كان شرطا فهو موجودٌ ههنا لأنَّ مَجِيء الغْدٍ ونحوه ليس مُسْتَحيلَ العدّم حقيقة 
لجوازٍ قيام السَاعةٍ في كل لمحةٍ ) كما قال - تعالى -: وما أكْرٌ ألصَامَةٍ إلا كلمح 
الم وهر أ قرب 
وجودها ولم يوجذْ شيءٌ من ذلك في يونا هذا فيقعٌ الأمنُ عن قيام السَاعةٍ قبل مَجِيء الغدٍ 
ونحؤٌ ذلك لكنّ هذا يوجبٌ الأمنَ عن القيام» إِما لا يمْنَعْ ة , تصّوُرَ القيام في نفسيه لأنّ حبر 
الصَاوِقٍ عن امرأتّه لا يوجدٌ يقتّضي أنّه لا يوجدٌء إمّا لا يقتّضي أنْ لا يُتَصَوّرَ وجودُه في 
نفسه حقيقةً ولهذا فنا إنَ خلافٌ المعلوم (مقدورٌ العبدٍ حتّى يتعَلقَ) ”"' به التكليفٌ وإنْ 
كان لا يوجدٌ فكان مَحِيءٌ الغدٍ جائرٌ العدّم في نفسيه لا مُسْتَحِيلَ العدمٍ فكان شرطٌ كونه 
شرطا وهو جُوارٌ العدّم حقيقةً موجودًا فكان يميئًا. 


قَرَبُ# [النحل *] وهذا لأنّ السَاعةً وإِنْ كان لها شرائط لا تَقومُ إلا بعد 


)١(‏ فى المخطوط : «نافى؟ . ظ )١(‏ في المخطوط : «حطه». 
/(#اننى المتلوط ليما (8) فى المخطوط : «عكسه». 
(0) فى المخطوط : «نافى» . (1 السك ف المتطرظ . 

(0) في المخطوط : #ايمنع» . (4) في المخطوط : «لحظة» . 


(4) في المخطوط : «متعلق». 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إن شعْتٍ أو أرَدْتٍِ أو أحْبَّبْتٍِ أو رَضِيَتْ أو هَويّثْ لم يكن 
يميئًا حبّى لو كان حَلّفَ لا يَحْلِفٌ [1/ 149ب] - لا يَحْنَتُ بهذه المقالةٍ لما ذكرْنا أن 
الشّرطً معناه العلامةٌ وهو ما جَعَلّه الحالِفٌ عَلَّمّا نول الجزاءء والحالِف ههنا ما جعل 
قوله : إِنْ شعت عَلَّمًا لوقوع الطلاقيٍ بل جَعَلَه ''' لتمليكِ الطلاقٍ منها كأنه قال: مَلكتَكِ 
طلاقك» أو قال لها : اختاري أو أمدُك بِيّدِكِ . 

ألا َرَى أنه افمَصَّرَ على المجلس؟ وما جُعِلَ عَلَمَا لوُقوع الطلاقٍ (لا يقبَصِرٌ) ''' على 
المجلس كقوله : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَارَ أو إِنْ كلّمْت فُلانَا وهذا لأنَّ العلمء امخض 
ما يدّلُ على ُصولٍ الطَلاقٍ فحَسْبٌ . 

فأمًا ما يتَعَلّقُ وجودٌه به فإنّه لا يكونُ عَلَّمّا بل يكونُ عِلَهَ لحُصوله» والمشيئة هِمّا ”" 
يَخْصّلٌ به الطَلاقُ بِدَلِيلٍ أن الرّوجّ لو قال لزوجَتِه (»: إِنْ شعت طلائَكِ فطَلّقي» وإذالم 
يوجدُ معنى الشّرطٍ لم تَكُنِ المشيئةٌ المذكورةٌ شرطا '*' فلم يوجذ أحدٌ رُكتّي اليمينٍ وهو 
0000 ا 

وكذلك لو قال لها: أنتٍ طالقٌ إِنْ شئت أناء لم يكن يميئًا حبّى لا يَحْنَتَ في يمينه إذا 
حَنَفَ لا يَمْلِفُء وَلو قال لها : إذا حِضْت وطهرت فأنتٍ طالقٌ» لم يكن يميئًا لأنَ الحاليف 
ما جعل هذا الشّرط عَلَما لتُرولٍ الجزاءء بل جَعَلّه إيقاعَ الطّلاق على وجه السَّنَةِ ''*. لأن 
مثلّ هذا الكلام نزكة [له] 9 غنادة كانه قال انث طالق للككة **.. وكذا إذا قال إذا 
حِضْت حيضةً فأنتِ طالقٌ» لأنَّ الحيضة اسم للكاملٍ فصار بمنزلة قوله : إذا حِضْتٍ 
وطَهُرْتٍ فأنتٍ طالقٌ» وما زادَ على هذا يُعْرَفَ في الجاع . 

وو حت لا يِف فقال: كل امرأقلي تدخ هذه انمي طالق. أو قال لامرأيه: 
كلما وخلت: هذه الدَارٌ فأنث طالق» + يحت لا لوجود تُعليٍ الطّلاقي بالتُخول لتَعَذْر التَعلِيقٍ 
لانجدام رف بل لضّرورة وجود الانُصافٍ على ما ييثاء والتمليُ بالدّخولٍ ظَرْفٌ في وجود 


. في المخطوط : «جعلها» . (؟) في المخطوط : «فيقتصر'‎ )١( 


(9) في المخطوط : (ابمأ) . (:) في المخطوط : «لامرأته؟ . 
(ه6) و فى المخطوط : «طلاقا» . (5) و في المخطوط : (المشبه». 


6098© زيادة من المخطوط . 09 في المخطوط : (للمشبه» : 


الانّصافٍ فصار من حيتٌ إِنْه (َعَلَىّ به) *'' بواسطة الانّصافٍ شَّبيهَ الشّرطٍ لا أنْ يكونً 
شرطا نم في كايمةٍ هكُلُ» إذا دخلت مَرَةٌ (" فطَلْقَتْ ثْمَ دخلّث ثانيًا لم تطلّق» وفي كلمة 
«كُلما؛ تطُلّنُ [في] ”' كل مَرَةِ تدخل» وإنّما كان كذلك لأنْ كلمة كل كلم عُمِومٍ 
وإحاطة لما دخلث عليه؛ وفي المسألةٍ الأولى : دخلّثْ في العيْن © وهي المرأةٌ لا في 
الفعل وهو الدّخولء فإذا دخلّث مَرَةٌ فقد انَلّتِ اليمينٌ فلا يَحْنَتُ بدُّخولها ثانيًا. 

وأمّا في المسألةٍ القَانيةِ فإنَّنا دخلّتٍِ الكلِمةٌ على فعلٍ الدّخولٍ لأنّ [كلمة ما تَرْجِعْ 
مع] “ما بعدّها من الفعلٍ مَضْدَرًا لَه ؛ يقال: بَلَكَّي ''' ما قلت وأعجَبّني ما صَبَعْتَ 
أي قولّك وصُبْمُكء ارين اياي بلى السجتر الى ازول علي المييةة 
فيقتّضي تعميمٌ المضدّر . قال اللّه تعالى : كلما تت علد هم بَدَلْتهمْ جِلُودًا برها [النساء 
*ه] يَتَجَدَدُ التبدل عند تَجَدُدٍ النْضْحء وإِنْ كان المكث مُتَحِدَا فصار الطلاق مُتَعَلُقَا بكلّ 
دُخولٍ وقد وجِدَ الدّخول في المرَةٍ و القانيةوالعَالِئةٍ فطَلْقَتْ ثلانّاء فلو أنّها توّجَت بزوج 
آخْرَ بعد ذلك (ثُمَ تزوّجَها) " الأول فدخلّتٍ الدَارَ لا يقٌ الطلاقُ عند أصحابنا التلاثة 
خلافا لَزُقَرَ وسَتَذْكُرُ المسألةَ في كتاب الطلاقٍ . ظ 

ولو َف لمن على التردج كلم كلما فطل ثلا ليل ترج قم ”” 'تزوّجَها 
بعد زوج آخْرَ طَلَْقَتْ؛ لأنّه أضاف الطَلاقٌ إلى الملكء والطْلاقٌ المُضافٌ إلى الملك 
كان برو وو اللمزل هه ينغ كتفت | لد خخوال.. ظ 
. ولو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ لو دخلت الدَّارَء كان يميئًا كما لو قال: إِنّْ دخلت الدَّارَ أو 
[ذافخلت» لأن كلب دلو 55 لقركتي ”© الذكون على وحووها معت هله قال الل 
تعالى: #, ام ملعي ااي . وقال - عَرّ وجل - : 
وَلْوُ مُأ لاوا لِمَا مأ عَنَهُ4 [الأنمام :4؟] فكانت في معنى الشّرطٍ لتَوَقّفٍ 2١(‏ الجزاءٍ على 
ل ل 


)١(‏ فى المخطوط : «معلّقٌ؛. )١١ ١‏ فى المخطوط: «هذه». 
:)البق كن الكهارط, (4) فى المخطوط : «التعيين» . 
(ة لمكن المخطرط ‏ 5 : (1) في المخطوط : ابمعنى» . 

(0) في المخطوط : «فتزوجها»ه. 200 (8) في المخطوط : «فكلّ زوج»: 


(9) في المخطوط : «لوقت». ابم )١١(‏ في المخطوط : «لوقت». 


ولو قال: أنتٍ طالقٌ» وقكة ختتك هوت أراجتك ل كن يتاه ويف الطلاف 
السَّاعةً لأنّ «لو» ما دخلّت على الطّلاقء وإِنّما دخلّث على تَرَفْبٍ ”'" الرّجعة فيقعٌ الطلاقٌ 
في الحالٍ كما لو قال : أنتِ طالقٌء إِنْ حَسُنَ خُلقُكِ راجَعْتُكِء وكذلك 7" لو قال: أنتِ 
طالقٌء لو قَدِمَ أبوكِ رِاجَعْتُكِء كما لو قال: أنتٍ طالقٌ» إنْ دخلت الذَارَ رَاجَعْتتكِء وهذا 
كله ليس بيمين بل هو عِدةٌ. 

ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف إذا قال لامرأته : أ أده نت طالقٌ لو دخلتٍ الذَارَ لطلقئك ؛ 
لم تطلّقٍ السَاعة وإ دخلَتٍ الدَارَ لم تطلّق حتى يلها فإنْ لم يُطلْفها طَلْقَتْ قبل موته أو 
موتها بلا فصل لأنّ هذا رجل حَلَفَ بطلاقي امرأته نه ليَطَلقَها إذا دخلّتٍ الدَارَء فإنْ لم يُطلْقْها 
فهي طالقٌء كأنّه قال: لأطَلّقَئَكِ ”" إذا دخلت الدَّارَء فَإنْ دخلت الدَّارَ فلم 7 أَطُلَّنْكِ 
فأنت:طالة ولواقال:ذللف +"لا'7*؟ تَظلَقٌ للحال: 

وإذا دَخَلّتِ الدّارَ ولم يُطَلّفْها حتّى ماتث أو مات طَلَّقَثْ في آخِر جزء من أجزاء حَياتِه ؛ 
لقَواتِ شرط البرٌ في ذلك الوقتٍ فيقمٌ الطلاقٌ ذلك الوقتٌ كما لو قال لها: أنتٍ طالق إن 
لم آتِ البِصْرةً فمات قبل أنْ يأتيّها كذا هذاء ونّظيرُه إذا قال لامرأتّه : عبدي خرٌ لو دخلت 
الدّارَ لأضْرِبَتَكِء إِذْ معناه لأضْرِبَتكِ إذا دخلت الدَارَ فإِنْ دخلتٍ ولم أصَرِبُْكِ فعبدي خرٌ - 
واللّه عَرَ وجَلٌ الموقق - . 

ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ إذا قال لامرأه : أنتِ طالقٌ لولا دُخولّكِ الدَارَ» أو أنتٍ طالقٌ 
لولامئزك علي :| أو أنت طالقٌ لولا شرَقُكِ»ء فهذا كله استثنائٌ ولا يقعُ عليها الطلاق ومعناء 
أنه في معنى الاستثناء ومن حيثٌ إنّه يمْنعُ وُقوعَ الطلاتي كالاستثناء ء يمْنَع ثبو تُبوتَ الحكم ‏ 
في المُسْتَدْنَى والأصل أن هذه الكلِمة لِمةَ تُستعمل في امتناع الشيء ء لوجود غيره قال الله - 
عَرَ وجل -: ##ولْوَلَا أن ب و أليَاش أَيَدٌ 1و2 لبن الخ كد الل ن لتترق سففا كن 
فضَّدٍ وَمَعَايجَ عَلََا يَظْهَرُونَ] ”42 الآيةَ [الزعرف :*0]. وقال سبحانه وتعالى : #ولُوْلا 
رَهظكَ حنَكَ * [هود :41] ويُقال في العرْفٍ : لولا المطرُ لَجِنْتّكَء فصار معنى هذا الكلام : 


)١(‏ في المخطوط : «وقت». (؟) في المخطوط : «وكذا». 
(*) فى المخطوط : «طلقتك؛». (5) في المخطوط: «ولم». 


(5) في المخطوط : «لم». (1) ليست في المخطوط . 


لولا دُخولّكِ الدَارَ لَطَلَفْنّكِ فلا يقمٌ عليها الطّلاقُّ» وكذلك لو قال : طَلَقّْكِ لولا دُخولكِ 
الدَارّء وكذلك لو قال: لولا دُخولك الدَارَ قد طَلَّفْتُكِ أمسٌُء وكذلك لو كان مَكان «قد؛ 
الّقد؛ في هذه الوجوه كُلّهاء وكذلك لو قال: أنتٍ طالقٌ أمس لولا دُخولّك الدَارَ أي لولا 
دُخولّك الدَارَ أمس لَطَلَفْتُكِ . 

وقال ابنُ سماعة : سَمِعْتٌ أبا يوسّفَ يقول في رجل قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلتُ 
الدَارَء فهذا يُخْبِرُ أنّه [قد] ”'2 دخلّ الدَارَ وأكدَ ذلك باليمين كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ لم 
أكُنْ دخلتٌ الدَارَء فَإِنْ كان لم يدخل طَلُّقَّتْء وَإِنْ كان [قد] ”2 دخلّ لم تطلّق لأنّ هذا 
ليس بشرطٍ بل هو حبر عن الماضي أُقَدَّه باليمين فإِنْ كان كاؤبًا طَلَّقَتْ وإنْ كان صادِقًا لم 
ولوقال: أنتِ طالقٌ لا دخلت الدَّارَء فهذا مثل قوله : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَّارَء فلا 
تطنُقُ حتى تدخلّ لأنّ «لاه حَرْفُ تَفِي أكَدَه بالحلفٍ فكائه تَقَى دُخولها وأكَدَ ذلك بتعليقٍ 
الطلاقي ذولي ؤت قال: :انك طالكٌ إن ودغت الذاز فإنها تظلك التائة 4227 أن قوله : 
دخلت» ليس بتَعليقٍ بل هو إخبارٌ عن دُخولها الدّارَ كأنّه ”*» جعل الدّخول عِلَةَ لكنه حَذَّفَ 
حَرِفٌ العِلَةَء وَسَّوَاءٌ كانت دخلت الذَارَ ابل مريت الطلان اله القبايل لوم 
توجَذ) ”* لا يمْتمٌ وُقوعَ الطلاقي لأنّ العِلّةَ لم تَصمّ وبقى الإيقاع صَحيحا 

وَرَوَى ابنَ سٍماعة عن محمَّدٍ في رجل قال لامرأته : أنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت الدَارَء فهي 
طاليٌ السّاعةً لما يُذْكَدُ ولو قال: أنتٍ طالقٌ السّاعةٌ ون دخلت الدَارَ كانت طالقًا السّاعةً 
وعد ةبون وات الذاك اخرتى لاه لها تطليقة الكاعة وَعَطت القوط عليها بلدخراء 
و فيه الجزاءً فيصيرٌ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ السَاعةَ» وطالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ 
فيقة 7" و في الحالٍ واحدة وبع التّخولِ أخرى . ولو قال: أنتِ طالقٌ لدّخولِكِ الدَارَ فهي 
طارة لقاع والعدة ولاق ارق الطلاقٌ ا ل د '* عِلَّةَ لإيقاع 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


:- (”) في المخطوط : «للساعة». (4) في المخطوط : «لأنه؛ . 


(6) و في المخطوط : امتى لم يجذا . (5) و في المخطوط : ال(فيضمر) . 
9/0( في المخطوط : اليقع؟ . 63 في المخطوط : «المقدم». 


الطلاق» ومَنْ أُوقَمَ الطلاقَّ لعِلّةٍ وفَمَ» وُجِدَتٍ العِلَهُ أو لم توجَدٌ لما بيْتاء وكذلك ''' لو 
قال: أنتٍ طالقٌ لحيضّيِكِ لما قُلْناء ولو قال: بحيضَّتِكِ أو في حيضَّتِكِ أو بدخولِكِ 
[الدَارَ] ”'“ أو في دخولك 9 الدّار لم تطلّق حتّى تَحيض أو تدخلّ؛ لأنّ الباء حَرْفَ 
إِنُصاقٍ فيقئضي إِلْصاقٌ الطّلاقٍ بالحيضة والدّخول فيتعَلّقُ بهماء و«في» كلمة ظَرْفٍ دخلَتْ 
على ما لا يضْلْحُ ظَرًْا فتُجْعَل ”*) شر طَا لمُناسَبَةٍ بينهما نَذَْكرُها في كتاب الطلاق . 

وذَكَرَ محمّد في الجايع : إذا قال لامرأته : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ تطلّقُ في القضاء 
عبن ليشن 

عو بن : أنّ الأمرَّ لا يَخَْلو إِمَا أن قُدّمَ الشّرط أو إمًا أنْ أَخرَ فإنْ قُدَم 
فهو على أربعة أوجهٍ : 

أمَا إِنْ قال: إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌ» أو قال: إِنْ دخلت الذَارَ أنتِ طالقٌ» أو 
قال: إِنْ دخلت الدَارَ وأنتِ طالقٌ أو قال: وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالق . 

إن أَحبَ الشرط فهو على ثلاثة أُوجُهٍ ما أنْ [يكون] © قال: أنتِ طالقٌ إن دخلت 
الدَّارَ أو قال: أنتٍ طالقٌ وإنّ دخلت الدَارَء أو قال: أنتٍ طالقٌ فإِنُ دخلت الدَارَء [فإنُ 
13ل ]غلك الذاذ افك سال ] 7" «العوات ها دوه معد انها تطلى 5 5 5 
َكُلّمَ به لأنّه ما عَلَقَ الطلاقٌَ لانهدام حَرْفٍ التعليت وهو حَرْفَ الفاء وكان "" تتجيدا لا 
تَعلِيقّاء وإِنْ عَنَى به التَعلِيقَ دينَ فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل لال ع ا بعت ادال 
نحو " إِضْمارٍ حَرْفٍ الفاء في الجزاء . قال الشَّاعِدُ ”" : 

مَنْ يفعل الحسناتٍ الل [4/ ١14٠‏ ب] يَشكرها والشَيُ بالشَرٌ عبد الله مِثلان 
أي فالله يَشْكَرُها ولا يَدِينُ في القضاء؛ لأنّه خلافٌ الظاهرٍء وهذا جَوابُ ظاهر الرُواية. 


١ 


ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف أنّها لا تطلق حتّى تدخلّ الدَارٌ» ووَجْهُه أن يَحِذْفَ 
حاف الجزاء تَضحيكًا للشرط:» إذ لولم يخذف للَغاء ولو قال: إِنْ دخلت الذارَ وأنت 


. في المخطوط : «وكذا».. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(6) في المطبوع : «لدخولك». (4) زاد في المخطوط : «فتجعل طرفا». 
(0) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «فكان». () في المخطوط : «لجواز». 


(9) في المخطوط : «القائل» . 


م اكاب بعاد «ن» 
طالقٌ تطلّقُ للحالٍ ”' لانهدام حَرْفٍ التَعليقٍ إذ الواوٌ غيرُ موضوعة للتّعليق ولو ”" عَتَى به 
التقليق لا كذ فى القها رولا قيها ينه نورين اللدهانى ‏ لأنه ترئ ها لاعفا 
كلامّه 7" لأنّ الواوَ لا تحتّمل التَعلِيقَ ولو أدرّجّ فيه الفاء يصِيرُ تقديرٌ كلامه *2: أنتٍ 
دخلت الدَارَ وَأنتَ طالقٌء وهذا لَخْوٌ ولو قَدَمَ وخر لا يَسْتَِيمُ أيضًا لأنّه يصيدُ كأنّه قال : 
وأفت طالن إن وعلها لدان ودار له هذا نمك ونا دق © أهن اللفقان الواوَ قد 
تكونٌ للاستِئْنافٍ فمُرادُهم أن يُبْتَدَأْ كلامٌ بعد [كلام] تَقَدُم جملةً مُفيدةٌ من غير أن تكونٌ 
الجملةٌ الثَانيةٌ شارك ”"" الأولى» فأمًا ابتِداءُ الكلام من غير أَنْ يتقَدَمَه © شية بالواو فغيه 
موجودٍ ولا جائر. ْ 

وإِنْ قال: وإِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌء طَلْقَتْ للحالٍ لانهدام دَلالةٍ التَعلِيتٍ وحَرْفِه 
على أن الواوٌ في مثل هذا تُذْكَرٌ للتَحقيق كما يُقال: لا تُسافِرَنَ وإنْ كان الطرينٌ مَخوفاء 
ولو نَوَى التُعلِيقَ لا يُصَدَُقُه القاضي؛ لأنّه عْدول عن الظَاهرٍء وتصَدق فيا سيعة ونين الله 
تعالى؟ لآنه نوها متعم ل كلائة» لآنه توى انما خب الفا و فصان غاتهقال ون 
دخلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ» وتَلْغْو الواوٌ [و] ”هذا إذا قَدَمَّ الشّرط . 

فأمًا إذا أَخُرَ فقال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ لا تطلّقُ مالم تدخلٍ الدَارَ؛ لأنّه عَفَّبَ 
الإيجاب بما '*'' أخرّجّه عن كونه إيجابًا إلى كونه يميئًا فلا حاجة في مثل هذا إلى حَرْفٍ 
التعليق . ولو قال: أنتِ طالقٌ وإنْ دخلت [الدَارَ] ١”‏ فهي طالقٌ حين تَكَلَمَ به لأنّ هذا 
يوجبٌ التأكيد على ما بِيّنَاء مدل ليه كوه كل ١مَْ‏ قال : لا إِلَهَ إلا الله دخل الجنّةَ وإنْ نا 


ب 7م (؟1 
وإن سرّق) 2 . 


)١(‏ فى المخطوط: «فى الحال». (0) فى المخطوط: «وإن». 

(5) في المخطوط : «الكلام». (4) في المخطوط : «الكلام». 

(4) في المخطوط : «ذكره؛ . (3ازياقة من المخطرظ. 

(0) في المخطوط : «تساوي». (4) في المخطوط : «يقدم؟ . 

() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «و». 

010 تلع ني التخطوظ: 

فته أخرجه الحاو كتاب: اللباس. باب: الثياب البيض ١‏ برقم (/8551مه). ومسلمء كتات : 
الإيمان. باب : من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الحنة. برقم (95). والبزار فى مسنده (9/ :ه؟9), برقم 
(937). وأبو عوانة في مسنده 2)78/١(‏ برقم (77) من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 


نا 


ولو قال: عَنَيْتُ به التَعليقٌ لا يُصَّدَقٌ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين اللّه تعالى لما ذَكَرْنا 
أن الوا لا تحتيل التعليق: 

ازكرم ال عاق عبا يدا رن الل بيالىة ال ارا لال ول لاقن 
قولهتعالى: لاحو إِدَا فحت يَأْجَوجٌ [وَمَأَجْوج] ”4 إلى قوله: «وأقترب الوَعَدُ 
[الْحَقٌّ] ”> [الأنبياء :47-45] قِيلَ : معناه اقْتَرَبَ الوغد والواوٌ زيادةٌ لأنّ قوله: # وأقتربٌ» 
جَوابٌ «حَرّح إِنَا * . 

والجوابُ عن هذا أنّ الوارٌ في كلام العرّب لم تجئ زائدة في موضع تَصْلّحُ للعَطفٍ أو 
للتخقيق ”© فلا يُمْكِنٌ أنْ تُجْعَلَ ههنا زائدة» على أنَا تقول : (إِنّْ كثيرًا) "© من مُحمّقي 
أهل اللو جعل ”" الواوَ زائدةٌ في موضع ماء وكانوا يقولونٌ : تقديرٌ الآية عندهم : ١حتّى‏ 
إذا فْتِحَتْ يأجوجٌ ومأجوجٌ ع وهم من كُلَّ حَدَبٍ يَنْسِلونَ قُتِحَتْ واقْتَربَ الوغْدُ [الحق] ”") 
فكانتٍ الواوٌ للعَطفي على الجواب المَضْمَرٍ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ فإِنْ دخلت الدَارَ لا رواية لهذاء قالوا: ولقائلٍ اذ شرن ار 
للحال لأ الفاء صارث فاصِلةً لأتها كانت لَهْرَاء واللَُرُ من الكلام يُجْعَلُ بمنزلة 
النُكوتء ولقائلٍ أنْ يقول : يتعَلَنُ الطّلاقُ بالدُخولٍ؛ لأنّ الفاء وإِنْ (كان مُسْتَهْئى) (4) 
عنها في الحالٍ إلا ها في الجملة حَرْفُ تَعليق فلا يجورُ أنْ تُجعَلَ مانعةً من التعليق موجبة 
للانفصال . 

ولو قال: أنتٍ طالق إن . ولم يَذْكُرْ فعلاً هل تعلق أم لا 

ممياي سا9 
ل ل ا 0 
0 د لعن أرادَ به اليمينَ والتَعليقَ - والله عَرّ وجل 
أَعلّمُ -. 


. في المخطوط : «زيادة» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . ظ (4) في المخطوط : «التحقيق»‎ )( 
فى المخطوط : «جعلوا».‎ )١( . فى المخطوط : «كثير)‎ )0( 


(0) زيادة:فن المنخطوط: (8) في المخطوط : "كانت يستغنى». 


وَلو قال لامرأّه : أنتِ طالقٌ في الدَّارٍ أو في مَكَةَء فالأصل فيه أن كلِمة «في» كلمة 20 
ظَرْفٍِ فإنْ دخلّث على ما يضْلَّحٌ ظَرًْا تَجْري ”"“ على حقيقَّتِهاء وإِنْ دخلّثُ على ما لا 
صَلَح عونا مَل تجارًا من الشرط للنناشية بين الطزف ولبين] © القريط» قم الث 
نوعانٍ ظَرْفٌ رَّمَانٍ وظَرْف مَكانء فإنْ دخلَّتْ على المكانٍ وقَعَ الطّلاقُ في ذلك المكانٍ 
وفي غيره؛ بأنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ في الدَارٍ أو في مَكَةَ لوقَعَ الطلاق] ”* إن لم 
تكن المرأةٌ : في الدَارٍ ولا في مَكَةَ لأنّ الطلاق لا يختصٌ بِمَكانٍ دونَ مُكان. فإذا وقَمَ ني 
مكان وفع في الأماكن كُلّها . 

وإِنْ دخلّتُ على الرَّمانٍ فإِنْ كان ماضيًا يق الطلاق ذ في الحالٍ نحو أنْ يقول : أنتِ طالق 
في [5/ 1931 أ] الأمس أو ة في العام الماضي؛ لأنْ إنشاء الطلاق : في الرَّمانٍ الماضي لا 
تعَصَوذ فتشكل [خنبارا أن تلحو الاضافة | إلى الماضي لل فول أنتِ طالقٌ فيقعٌ في 
الحالٍ . 

وكذلك ”* إذا كان حاضِرًا بأنْ ''' قال: أنتٍ طالقٌ في هذا الوقتٍ أو في هذه السّاعَةَء 
يقعٌ في الحالء وإِنْ كان مُسْتقبّلاً لايقعٌ حبّى يأتيء بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ (في غَدِ) ”" أو 
في الشّهِرٍ الآتي ؛ لأنّ الطلاقٌ يحتمل الاختصاصٌ بوقتٍ دون وقتٍ فإذا جُعِلَ الغدُ ظَرْهًا له 
لايق قله 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في دُحَولِكِ الدّارَ أو في قيامِكِ أو في قُعودِكِ يتعَلّقُ بهذه الأفعالٍ؛ 
لأن الفعلَ لا يصْلّحُ ظَرْهَا ويضْلّحُ شرطا فتّحمَلُ الكلِمةٌ على الشّرطٍ مَجارًا . 

وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ في ذَّهابكِ إلى مَكَةَ لأنّ الذهاب فعلّ وكذا إذا قال : بذَّهابك ؛ 
لأنّ الباة حَرْفَ إِلصاقي فيقئضي إِلْصاقٌّ الطلاقٍ بالذّهاب وذلك بتَعليقِه " به فيتعَلّقٌ به. 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ في الشمس وهي ف قو انطر ع كاقك الما ؛الأنالشسن لاتضلك 
ْنَا للطّلاق ولا شرطًا له. فإما أن تَلْغوَ (ويُراد بها) ”* مَكانٌَ الشّمسء والطّلاقُ لا 


)١(‏ في المطبوع : «مكة». )١(‏ في المخطوط : «خمل؟. 
(7) ليست في المخطوط . (8) لست فى الميخظرظ. 
(5) فى المخطوط : «وكذا». )١(‏ فى المخطوط : «فإن» . 
0) في المخطوط : «مساء غدٍ». (4) في المخطوط : «بتعلقه» . 


(9) في المخطوط : «وأراد؛. 


يحتمل التَخْصيصٌ بمَكانٍ دون مَكان . 

ولو قال: أنتٍِ طالقٌ في صويِكِ كانت طالقًا حين يَطْلّمُ الفجِرٌ إذا نَوَتِ الصّوْمَ لأنّ 
الصَّوْمَ فعلٌ وهو الإمساك وإنّه لا يضْلُحُ ظَرْكًا (فتْجْعَلُ الكلِمة) ”'' مَجارًا عن الشّرطٍ 
والفعل يضْلْحُ شرطا (فإذا وُحدَ في) "' أوَلٍ الجزء '” مع الي في وقيه من أهله (فقد 
وَجِد) “' الصوم الشّرعئٌ فوجدَ الشّرطً فيقعٌ م الطلاق . 

لوي 00000 
أنضاء وفع م اروم لاسي اعد يمي بي ب 
والسععرة وال كف 8 شياء مُخْبَلِفَةٍ لا يَنُطلِقُ عليه الاسم ''' بوجود بعضها كالأبْلقٍ 
(المُتَرَكُبٍ من) ”" السَوادٍ 0 والسَكَنْجَبِينِ المُتَرَكُبِ " عن السُّكْرٍ والخل ونحو 
ذلك» فما لم تود الانْعالٌ التي وصَفنا لا ينطق عليها اسمٌ فعلي الصّلاة فلا يحنت (بنفس 
الشّرو ع ' بخلافٍ الصّوْم فإنّه اسم لأفعالٍ مُتَقِقةٍ مُتَفِقَةٍ الأجزاء وهي الإمساكاثٌ ”'''» وما 
0 يَينُ اسم كله على بعضه ل كاسم الماء [1ئه] ٠٠١‏ كما 
يَْطَلِقُ على ماء البخر يَنْطَلِقُ على قَطْرةٍ منه» فكان الإمساك في أَوَلٍ التهار 7" إمساكا 
حقيقةً فيقعٌ الطَلاقٌ بِمُجَرَدٍ الشّروعَ فهو الفرقٌ بينهما . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ في حيضِكِ أو في طَهْرِكِء فإِنْ كان موجودًا وقّعَ وإلأفلا يق 
ويعوت ف هلى وجوده لأن الثراة ميوقت اللعيض والظير اي في التوقس الذي 
تكونينَ ”""2 حائضًا أو طاهرةً فيه» ونَظيرُ هذه المسائل ما ذَّكَرّهِ محمّدٌ في الجامع. إذا 
قال: أنتِ طالقٌ في ثلاثة أيَام طَلْقَثْ حين تَكَلّمَ به . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ فى أكلِكِ هذا الرّغيفٌ لا يقعٌ الطلاق ما لم تَفْرْعْ من (أكل جميع 
لوم 0 ١‏ 1 
الرّغيفي) 2 . 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعل المذكور» . (؟) في المخطوط : «وإذا وجده». 


(90) زاد فى المخطوط : «وجدت». (:) فى المخطوط : «فيوجد». 
(0) فى المخطرط: والعركبة: () فى المخطوط : «إلا». 

(0) فى المخطوط : «المركب عن». كان المعطر ل «المركب». 
(9) في المخطوط : «بالشروع». 0< )0٠١(‏ في المخطوط : «الإمساك». 
)١١(‏ ليست في المخطوط . ظ )١١(‏ في المخطوط : «الجزء) . 


(16) في المخطوط : «تكون). )١5(‏ في المخطوط : «أكله جميعه». 


والفرقٌ أن في المسألةٍ الأولى : : دخلّث كلمة الظرْفٍ على الرَّمَاذٍ وهو يصْلُحٌ طَرْفً 
تي 2377 لاح 
أُوَلِهِ . 

وفي الّانية : : عُلَنَ اللا بفعلٍ الأكلي لأنّ الفعلٌ [آلا ”" يضْلُحُ طَرنًا ويضْلُحٌ شرطًا 
ا ل ل اا 0 
يقوله مَشْايحُنا : إِنّ الطلاقٌ مَتَى أضيفٌ إلى وقتٍ مُمَْدٌ يم عند أوْلِِومتَى حُلقَ بفعل مُنَْ 
يقع عند آخره» هذا صورته وعِلَيُّه . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ في مَجِيء ثلاثة أيّامِ فإِنْ قال ذلك لَيْلاً : فإذا طَلَّعَّ افج من 
اليوم الثَاثِ يق الطلاق: ١‏ لاله عن الاق بتجيء ثلا أي ولا يود ذلك إل بتجي. 
كل واحدٍ منهاء ومّجِيء اليوم يكونٌ بطّلوع لياراك التي شار ري ا 
نما يقح الطلاقٌ عند وجود طلوع الف من اليوم الرّابع لأنَّ اليوم مَ الذي حَلَفَ فيه لم يكن 
مُعْتبَرَا لتقم مَحِيئِه على الشَرطٍء والشّيغ م يتعَلّقُ بما يَجِيء لا بما مضى . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ في مُضيّ ثلاثة أيَامٍ إن قال ذلك لَيْ : لايقعٌ الطلاقٌ مالم تَغْرْبٍ 
الشمس من اليوم الثَالثِ لأنّ مُضيّ الشّيءِ كو باننضاء ء جزيه الأخير فمُضيٌ الأيّام يكون 
بانقضاء ء الجزء الأخيرٍ منها وذلك يوجدٌ في هذه السَاعةٍ وإ قال ذلك في وقتٍ ضَخُوةٍ من 
التهار : : لاتطلقُ حتّى تجيء تلك السّاعةٌ من الهوم الرَابع لأنّه به يتم مضي 000 
بالسَاعاتٍ فالعِبْرة 6ُفي المُضيّ به لا للأيّام الكايلة» وفي المجيء لأوائلها هذ 
المتفارف2 

د : إن شتمتك في المسجدٍ فعبدي حر فإنّه يُعْتَه يعَْبرُ في هذا كونٌ الشّاتم في المسجد 
حتّى يخ يَحْنَتَ سَواءٌ كان المشتومٌ في المسجدٍ أو غيره . 

ولواقال : إن رَبك أو قتلّك في المسجدٍ يْتبرُ فيه مَكانُ المضروب والمقتول إن كان 

في المسجدٍ حَنْتٌ وإلأ فلاء والأصل فيه أنّ كل فعلل له أن في المقعول يُعْتَبَرُ فيه مَكانُ 
. المفعولوه ومالا أل َه في المفعول لايك قب مكاله بل كاك الفال وله مذ 
الأصل تُذْكَرُ في الجامع - إِنْ شاء اللّه تعالى -. < 
)١(‏ في المخطوط : «فيجعل». () هنا بداية سقط في المخطوط . 


فضل [في شرائط الركن] 

وما شرائطٌ الكن فانواغ: بعضها يرجمٌ إلى الحالِفٍ وبعضها يرجعٌ إلى المحلوفي عليه 
وهو الشّرط وبعضها يرجم إلى المحَلّ المحلوفٍ بطلاقه وعَتاقِه» وبعضّها يرجعٌ إلى نفس 
الركن . 

أنَا الذي يرجمٌ إلى الحالِفٍ فما ذَكَرْنا في الطّلاق والعتاتي وك ما هو شرط جواز 
الطّلاقٍ والعتاق فهو شرط انعِقادٍ اليمين بهما وما لافلاء وسَئُبيمُ جملة ذلك في كتاب 
الطّلاقٍ والعتاق . 

وااالاريري إلى لسار ماود انارت 

فمنها: أنْ يكون أمرًا ذ في المُسْتقبَلٍ فلا يكون التعليقٌ بأمر كائن ؛ تَعينًا بل يكون تلتجيرا 

حتّى لو قال لامرأته : أن طالقٌ إنْ كانت السَماء تنا يق الاق في الحا . 

وعلى هذا يُخَرَخُ ما إذا قال لامرأتّه : وهي حائضٌ أو مّريضةً إذا حِضْت أو مَرِضْت 
فأنتِ طالقٌ أن ذلك على حيض مُسْتَقبَلٍ ومَرَضٍ مُسْتقبَلٍ وهو حيضٌ آخَرُ يوجد في 
تافر اكد الكرا على جاه فزن علقت ما مكلت ورهن اعرف يونا يذ ين 
هذا لد بر كنا وق لان الكعيف ذو اعداء تكرت هالا تخالا 0 الم 
ك2 كر ة طللفيضيفا و وض فإذ| تو للق نقد ترى نا يستمله لقطه فتصيد فَتصّدَق 

م ل ا ا ا 
دام الحيض منها إلى أن أن يَنْشَّقَ الفجرٌ من الغدٍ بعدّ أنْ تكونٌ تلك السّاعة تَمامٌ الثلاثة ثةِ أو 
أككرٌ؛ لأنه إذا عَلِمَ بحيضها استّحالَ أن يعني بيمينِه دوت حيضةٍ أخرى في غَلِ فتَعَيْنَ أله 
أرادٌ استمُرارَ هذه الحيضة ودَوامّها وإِنّما ايك ماع لام القلائة أو أكثَرَ لأن 
الحيض | إذا انقَطَمَ فيما دونّها فليس بحيض فلا يوجدٌ شرط اليمينٍ وإِنْ كان لا يعلّمُ 
محيضها فهو على حيض مُسْتقبّلٍ ويّدِينُ في القضاء؛ لأنّه إذا لم يعلم بحيضها فالظاهرٌ أنه 
أرادَ خُدوتَ الحيض وكذلك هذه الوجوه في المرّض . 

وكذلك المحمومٌ إذا قال: إِنْ حممت أو المضدوع إذا قال: إِنْ صَدِعَتْ وكذلك 


ةي عضي بيج 


الرَعَافَ ”'' وإِنْ كان صّحيحًا فقال: إِنْ صححت فامرأتي 0 
طَلْقَّتِ امرأثه وهو كبّصيرٍ قال : إن أنْصَرْتُ وكَسَمِيع قال : إن سَمِعْتٌ لأنْ الصَّحَةَء 
ا ال 
له الصّحَةُ حينما فرَعٌ من هذا الكلام فوُجدَ شرطٌ الحِنْثِ ولا يُمْكِنُ شرط صِحَةٍ أخرى في 
المُسْتقبلٍ كالحيضٍ والمرّض فَقّعُ يمينُه على ما يَحْدْتُ عَقِيبَ الكلام . 

وعلى هذا يَخْرْجٌُ ما إذا قال لامرأته : إذا قَمْتِ أو قَعَدْتِ أو رَكِيْتِ أو لَبِسْتَ فأنتِ طالقٌ 
وهي قائمة أو قاعِدةٌ أو راكبة أو لابسة أنّه إذا مَكَتَ ساعة بعد اليمين مِقُدارَ ما يقَدِرُ على 
اي 4 وريه اده امات و اسهد 
يُعْنَى به تَجَدّدُ أمثالها يُسَمَى باسم هذه الأفْعالٍ فقد وُجِدَ ما تَناوَلّه الاسم م عَقيبَ اليمين 


يي 


وأمًا الدُخول بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنت طالقٌ وهي داخلةٌ فهذا لا يكونٌ إلا 
على دُخولٍ مُسْتقبّلٍ فإنْ نَوَى الذي هو فيه لا يَحْنَتُ لأنْ الخول هو الانفصالٌ من خارج 
إلى داخلٍ وهذا لا يحتملٌ التَجَدَدَ فلا يَنْبْتُ الاسم في حالةٍ البقاءِ أعني الثّانيَ في رَمانٍ 
وجوده. 

وكذلك إذا قال لها: إِنْ خرجْتٍ وهي خارجةٌ لأنّ الخُروجَ ضِدٌ الدّخولٍ وهو الانفصال 
من داخجل إلى مارج وأته لا يتحجدذ في الثاني من زَمانٍ وجووه فلا يَقْبْتُ الاسم ببخلاف 
القيام والرُكوب والنَبْسِ ونحوهما يوَضْحُ الفرق أنه قال فمسايوما وزذكنت يوم وليقث 
يومًا ولا يُقال: دخلت الدَارَ يومًا ولا حرجت من الذارٍ يومًا على إرادةٍ المُكثْ» وكذلك 
الحبّل - إذا قال للحُبْلى : إذا حَبِلْتِ فأنتِ طالقٌ فهذا يقعٌ على حَبَلٍ مُسْتقبَلٍ لأنه يُرادُ به 
ابِتِداءٌُ العلوقٍ عرفا وعادةً» ولو قال كلت اوضويت تبوعلى الجاوت» كل شى: 
اي ا 

وذكرفي الأصل: إذا قال لها : أنتِ طالقٌ ما لم تتحيضي أو ما لم تَحبّلي وهي حُبّلى أو 
| اس انن حال الحلف نوي لال حين سكلتاه إلا اذا كر ذلك يعها حيو سكت لال 
بل خدوث سبدو بر الجا شري الب فنا ل روج عقرق اليمين يختلد | اعت جددها 


)١(‏ الرّعاف: بتثليث الراء الدم الخارج من الأنف. معجم لغة الفقهاء ص (1؟7؟). 


فيه من الحيض دينّ فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يَّدِينُ في الحبّلٍ لأنّ الحيضٌ ذو أجزاء 
فجاز أنْ يُسَمَى ما يَحدَتُ من أجزائه باسم الابتداء» فأمًا الحبل فليس بذي أجزاء ألا ترّى 
أن الحيضّ يَرْدادُ والحبّلٌ ليس بمعئّى يحتملٌ الرّيادةَ فلا يُصَدَقُ أصلاً - واللّه عَرَ وجَل 
أعلّمُ -. 

ومنهاء أن يكونٌ المذكورٌ في المُسْتقبّل مُتَصّوّرَ الوجودٍ حقيقةً لاعادة "2 هو شرط 
قاد اليمينٍ فإ كان يما يَْتَحِيلُ وجوه حقيقة لايم كما إذا قال لامرايه: إن ولح 
الجمّل في سم الخياطٍ فأنتٍ طالقٌ وَإِنٍ اجتّمع الصَدَانٍ فأنتِ طالق يا هذا الكلام 
يذ لتأكب التق أي طلاقك أمرٌ لا يكون أصلاً ورأسًا كما لا يج الجمّل في سَمّ الخياطٍ 
ولا يَجْتَمِعٌ الضَّدَانٍ قال اللّه تعالى : لوَلَا يدَعْنُوْنَ الجن حقّ يلِمَ ْمَل في سَمِ يي [الأعراف 
:0.] أي لا يدخلوتها رأسا . 

وعلى هذا يُخَرَحٌ ما إذا قال: إِنْ لم أشرّب الماءَ الذي في هذا الكوزٍ فامرأته طالقٌ 
أو عبده حر أو قال : إِنْ لم أقثّل قُلانًا ولا ماء : في الكوز وفُلانَ مَيْتّ وهو يعلمٌ بذلك أو لا 
يعلَّمُ به وقد دَكَرْنَا جملة هذا وتَفْصِيلّه وما فيه من الاتّماقٍ والاختلافٍ وما يَتَصِلُ بذلك من 
المسائل في اليمينٍ باللّه تعالى . 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى المحَل المحلوفٍ بطلاقه عاق فقيام الملكِ فيه والإضافة إلى 
لملكِ أو إلى سبب الملكِء وسَبِينُ ذلك في كتاب الطّلاتي والعتاتي ونَذْكُرُ ذلك كله . 

وافا: الذي يرجمٌ إلى نفس الرُكن فما ذَكَرْنا في اليمينٍ بالله تعالى وهو عَدَّمٌ إِدْخالٍ 
الاستثناء عليه فإذا أُدخَلَ عليه الاستثناء أَبْطْلّه بن قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتٍ طالق إن 
قناء الله تعالن أ قال ها كناء الله تعالى + أو قال بتسكة الله تعالى أن قآل: إلا ان 
تقاء الله أوقال» بإزاةة الله اف :قشنا الله اتغالى اوبيقذويه:ولفالن: إن أعانت :الله أو 
تمعوئة اللمنواراد به الاقيعناء يكونٌ مُسْتًَْا فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَقُ في القضاء 
لأنَ الشّيءَ بعدَ وجوده لا يحتملُ الإعانة عليه فلا يُمْكِنُ حَمْلُه على التّعليق بالشّرطٍ فَيُجْعَل 
مَجارًا عن الاستثناء» وكذلك إذا قال إن و اللهتعانى أو قال كتسين اللدات تعالى ++ 
ونَوّى الاستثناء . 


. في المطبوع : (لإعادة» . (5) في المطبوع : «الكون»‎ )١( 


وَسَّتَذْكُرُ شرائطً صحّةٍ [الاستثناء] ”2 في كتاب الطلاقٍ وتَذْكُرُ أن منها أن يكونٌ 
الاستثنا موصولا بالكلام المُتَقَدُم وهو أن لا يكونٌ بينهما فاصِل إلا أن يكونٌ الفصلٌّ 
لضّرورةٍ وعلى هذا ما رُوِيّ عن ابن سماعةٌ عن أبي يوسّفٌ فيمَنْ قال لامرأيّه : إِنْ خرججت 
من هذه الدَارٍ فأنتٍ طالقٌ ثلانًا فاعلّمي ذلك إلا بإذني أو قال: إِنْ شاء الله أه يصح 
الاستثناءً فلا تطلّقُ وإنْ خرجث من الذَارٍ لأنّ حَرْفَ الفاءِ حَرْفُ عَطِْ فيقتّضي تَعَلَّ ما 
دخلّتُ عليه الجملةٌ المُتَقَدّمةُ فيصيرٌ الكل كلامًا واحدًا فلا يكو فاصِلا . 

وإِنْ قال: اعلّمي ذلك أو اذمَبِي» لوبي الأساء اذل يونجد ما توصت تفلن المدكور 
بالكلام الأوّلِ فصار كلام مُبْتَدَأ فكان فاصِلاً قاظِعًا للاستثناء فِيتَعَلّقُ الطلاقٌ بالخروج . 

وقال المُدوريٌ 17" وينتهي '" على قولٍ أبي حنيفة أنْ لاايصحّ الاستثناء» ويقعَ 
الطلاق في الفصلَّيْن [جميعًا] ”' بناء على أصله فِيمَّنْ قال لامرأتّه : أنتٍ طالقٌ ثلانًا وثلانا 


إن شاء اللّه تعالى . 
ومنها. و بين الشّرطٍ والجزاء حائل» فإذا ”*' دخلّ لم يكن يميئًا وتعليقَاء بل 
بكرن 1 البينا "وطن دااي زع زنع اللنارتي روسل الكلاتور 1 أنه يكونُ فاصلا 


مانِعًا من التَعلِيقٍ أوَلاً وجملة الكلام فيه أنّ التّداء أنواعٌ ثلاثةٌ: 

نِداءٌ بالقذفٍ بأنْ يقول: يا زانية . 

ونِداءٌ بالطلاقٍ بأنْ يقول: يا طالق . 

ونِداءٌ بالعلم بأنْ يقول: يا زيتبٌ أويا عَمْرة . 

وكُلُ واحدٍ من الأنواع القَلانٍ على ثاا ثة أوجه: إمّا دك لثداء في أو الكلا_. وإمًا 
أنْ ذَكَرَه في أَوسّطِه ”* أو وزنا نك كرون في آخرهء وكُل ذلك يَنْقَسِمُ إلى قِسْمَيْن : 

إما لالابعيو د هر كار ردن ا ا ات 
إنْ شاء اللّه تعالى . 


)١( |‏ سقطت من المطبوع . (؟) هنا ينتهي السقط المشار إليه. 
”)3 في المطبوع: اوينبغي». (1) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فإن». (1) في المخطوط : «منجرًا» . 


(0) في المخطوط : «الكلام». () في المخطوط : ا(لوسطه) . 


أما النّداءُ بالقذْفٍ إذا ذَّكَرّهِ في أوَّلٍِ التعليقٍ بالشَرطٍ لا يمْئَعٌ من التَعليقٍ ويكوث قَذْفَاء 
صَحيحًا بِأنْ 2١(‏ قال لامرأته : يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ؛ٍ لأنْ قوله : يا زانية» وإنّ 
كان موضوعًا للنّداءِ لكئه وصف لها بالرّنا من حيثٌ المعنى ؛ لأنة اف مدن من ححيث 
المعنى وهو الرٌّنا والاسمٌ المُشْتَقُ من معنّى يقتّضي وجودً ذلك المعنى لا محال كسائر 
.. الأسماء المَشْبَقَةِ من المعاني من المْتَحَرٌٍ والسَاكِنِ ونحو ذلك سَّواءٌ كان الاسم موضوعا 
للئّداء أو غيره» فصار بوّصفهه إيّاها بالرّنا [4/ 19١‏ ب] ونسبة الزّنا إليها قاؤا لها بالزنا 
وف وركناء رموعة تأت الزدات لدان علد امجتياء 7 قير ائطٍ اللْعانٍ نّم صار 
مُعَلََا طلاقّها بدُخولٍ الدّارٍ بقوله : أنتٍ طالقٌ إنْ دخلت الذَارَء فيتعَلّقُ به وهذا لأنّه ناداها 
لتَتتبَهَ لسّماع كلامه» فلَمًا تَتَبْهَتْ خاطبّها باليمينٍ وهي تَعلِيقُ طلاقِها بدخول الدَارٍء وكذا 
لو قال: يا زانيةٌ أنتِ طالقٌ إِنْ شاء اللّه تعالى صار قاِفًا لما قُلُناء و[لا] ”" يقمٌ الطلاق 
لدُخولٍ الاستثناء فيه . 

ول بَدَأ بالداءِ في الطّلاق ذ فقنال: يا طالقٌ أنتٍ طالق إِنْ دلت الدارَ وقَع الطلاق 
بقوله: يا طالقٌ؛ لأنّه وصَمّها بالطلاقٍ فيقتّضي تَقَدْمَ تُبوتِ الطلاقٍ على وصفه إِيَاها 
لضُرورةٍ صحَةٍ الوص وتَعَلَّقِ طلاتي آخَرَ برّخولٍ الدَارٍ لما ذَّكَرْنا في الفصل الأوَلِء وكذا 
داعال #ابااظالة أن فالق رن شاد دنه تعالى» يغة الطلاف بقرلة 4ب ظالخ 4 ولم رطع 
الثاني لدذخولٍ الاستثناء عليه . 

ولو بدأ بالّداء بالعلَمٍ نقال: يا عَمْرةٌ أنتِ طالقٌ إن دخلت الذَارَ لا يقغ شية وتعَلوَ 
الطلاقٌ بالدّخولٍ لأنّه بيدائه إيّاها ِالعَلّم َبَهَها (على سّماع) (*» كلامه ثُمَ عَلَقَ طلاقّها . 
بال حول 

0110000006060 

هذا إذا بَدَأْ بالنّداءِ إِمَا بالقذْفٍ أو بالطلاقي أو بِالعَلّم . فأمًا ”* إذا أنَى بالنّداءِ في وسَّطٍ 
الكلام في التّعلِيقٍ بالشّرطٍ بأنْ قال لها: أنتِ طالقٌ يا زانية إن دخلت الذَارَ فقد رَوَى ابن 


. في المخطوط : «استخرج»‎ )١( في المخطوط: «فإن».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «لسماع»‎ )*( 
في المخطوط : «أما».‎ )5( 


هيه 


سماعة عن محمَّدٍ أنه لا يصيرٌ فاصِلا ويتعَلّقُ الطلاقٌ بدُخولٍ الدَّارٍء ويصيرٌ قاذِقًا ويجبُ 
اللعانُء وكان أبو يوسّف يقول بهذا القولٍ ثُمَ رَجَعَّ . وقال: يقعٌ الطَلاقُ للحالٍ» ولا يصيد 
قَاذِفًا حبّى لا يجب اللْعانٌ . 

وذَكرَ محمّدٌ في الجايع : أن الطَلاق تمل دول الدَارِ» ولا يصيرٌ لد فاصِلا بين 
الشّرطٍ والجزاء مانعًا من التعليق» ولا يصيرٌ قاؤفاء ولا يجب اللْعانُ. 

قال المشايخ ('2: ما ذَكَرّه ابنُ سماعة عن محمَّدٍ هو قولّه الأخيرٌ» وما ذَكَرَّه محمّدٌ في 
الجاع قول أبي حنيفة» فحَصّلَ في المسألةٍ ثلاثة أقوال : 

ا ب عي 

وعلى قولٍ محمَدٍ : تَعَلَنَ الطلاقٌ ولم يتعَلّقٍ القذفٌ بل تَحقَّقَ للحا 

وعلى قولٍ أبي يوسف : : تَعَلَقَّ القذْفٌ فْبَطلّ [في نفسه] 9) ا تَنَجَر . 

وَحِهُ فقول ابي يوشط: أنّهِ لَمّا ذَكَرَ قوله : إِنْ دخلت الدَّارَ» عَقيبَ قوله : يا زانيةٌ» فقد عَلَقَّ 
القذْفٌ بالشَرطٍ » والقذف لا يتَعَلّقُ بالشّرطٍ لأنّه وصفٌ الشّخص بالرّنا كقوله 7" : قائمة 
وقاعدةٌ» أنّه وصَمّها '“) بالقيام والقعودٍ ووّصف الشّيءٍ 7 يكونٌ إخبارًا عن وجود 
الصّفةٍ فيه» والإخبارٌ مِمّا لا يتَعَلّقُ بالشَّرطٍ حتّى يكونّ صادقا عند وجوده» كاؤذبًا عند عَذَمِه 
1 مُخبرًا عند وجوده غير مُخْبِرٍ عند عَدَمِه » وإذا لم يتعَلّقْ صار لَعْوًا فصار حائلاً بين 
الشوظ والجواء قيندل 9 المن 4 لكنْ مع هذا لا يصيرٌ قاذِفًا؛ لأنه قَصَدَ تَعليقَ القذْفٍ 


- 


- «-ّ 


بالشّرطٍ ومَنْ قَصَّدَ تَعلِيقَ شيءٍ بشرطٍ لا يكون مُتْبِنَا له في الحالٍ فلم يصِرٌ قاذِفّاء وعند 
وجودٍ الشّرطٍ لا يصيرٌ قاذفا لي لسر 


وَخِهُ مازوى ابن سماعة عن محمد: أنْ قوله ا اه وإِن لم يتعلق 6 ق» ولكنّه مع هذا لا 


() المشايخ : مم ااشيخ » وفي اللغة هو من جاوز الخمسين من عمره وظهر في رأسه الشيب» وأيضًا هو 
0 ا ١‏ كلم تطلن عل كل من أي حتبنة وأي يوست من اهاء 


المذهب. 
(93) ليست في المخطوط . (") في المخطوط : «كقوله». 
() في المخطوط : اضف ليا () في المخطوط: «و». 


69 في المخطوط : «فنزل». 


يصن اموه لأنّهِ لتأكيدٍ الخطاب الموجود بقوله : أنتٍ طالق فصار مُوَكدًا لباب الخطاب 
وم : أنتٍ يا زانية إِنْ دخلت الدَارَ طالقٌ» ٠‏ فتَعَلّقَ الطلاقُ بالدّخول: . 
بقى (القذفٌ مُتَحِمَّقَا) ”'' آلا تَرَى أنّه لو قال: أنتِ طالقٌ يا عَمْرةٌ إن دخلت الذارٌ» صَحّ 
ا ا 
وحَْهُ قول أبي حنيغة: أن تَعلينَ الطّلات بالشرطٍ قد صّحٌ لما مَرَ في كلام محمد والقذف لم 
يتحو لأنه كر عَقَه ”" الشرط» والقذْفٌ مَتَى عُلّقَ بالشرطٍ لا يقصِدٌ الإنسان تَحْقيقه تَحْقيقّه للحالٍ 
0000 مد وكان القاضي الجليلٌ يقول : تَعليقُ القذفٍ بالشرطٍ 
يكونُ (َْعيدًا للقَذْفِ) ”؟ كما يقول الرَجُل إن فَعَلْت ”* كذا فامرأثّه زانية أو مه وني وريد 
بذلك تبُعيد الفعل » ولنْ يت يتحمَّقَ تَبُعيدُ الفعل إلا بتَبْعيدِ الانتصافي بالزّنا عن مه وامرأيّه» وبمثلٍ 
هذا يَحْصّلُ الوصفٌ بالإحصانٍ دون الوصفي بالرّنا [وإلْحاقي العارٍ به] مر ور 
علّم- . 
وكذا لو قال: أنتِ طالقٌ يا زانيةٌ إِنْ شاء اللّه تعالى» فهو على هذا الخلافء ولو كان 
النّداءُ بالطّلاقٍ بِأنْ قال: أنتِ طالقٌ يا طالقٌ إِنْ دخلت الدَارٌَء هذا أيضًا على الخلافٍ بين 
أبي يوسُّفَ ومحمّد إل أنَ أبا[5/ 1147] حنيفة يُثَرىَ بين هذا وبين الّداء بالزّنا بقوله : يا 
اه ويل : يق الطلاق مُتَجَرًا بقوله: أن ظالك حول على يرعول ”" الدان وَيِصير 
كقوله : يا طالقٌ» فاصلا . 
ووخه الفرق: أن قوله : يا طالقٌ وإِنْ كان نداءً : فهو إيقاعٌ الطلاقي فكان قوله : أ: نت طالقٌ 


يا طالقٌ إيقامًا عَقِيبَ إيقاع من غير عَطفِ البعض على البعض» والشرط انَصَلَ (بآخر 
الإيقاعيئن) © دون الأول 3 منهماء فبقي الأوّْلُ تَنْجيرًا ”"'' بخلافٍ قوله : يا زان فإ 


نذا وتاكيد '''' لما تقدم من تاء الخطاب لا إيقاءٌ فلم تعلق به: فلم يصِرْ حائلاً فلم يمْنَعْ 
من تَعَلَّقِ الشّرطٍ بالجزاء . 


. في المخطوط : «العدم محققًا» . (؟) في المخطوط: «عقيب»‎ )١( 

(©) في المطبوع : (واليًا» . (5) في المخطوط : «متعمدًا القذف». 
لكاي اموسر «١صدق».‏ (1) ليست في المخطوط . 

(0) فى المخطوط : «في حق». (8) في المخطوط : «بأجزاء الإيقاع؟ . 
(9) في المخطوط : «النازل». - )9١(‏ في المخطوط : لمنجرأ» . 


. سياق هذه الجملة فيه اضطراب فى المخطوط‎ )١1١( 


ةي ص-ببل- م 

ولو قال: أنتِ طالقٌ يا طالقٌ إِنْ شاء اللّهء هذا أيضًا على ما ذَكَرْنا من الخلافٍ بينهم 
والفرقٌ لأبي حنيفة بين هذا وبين قوله : أنتِ طالقٌ يا زانية إن شاء اللّه . 

ولو كان النّداءُ بالعلّم بأنْ قال : أنتِ طالقٌ يا عَمْرةٌ إِنْ دخلت الذَارَ فههنا يتَعَلّقٌ الطلاقٌ 
بالشرطٍ بالإجماع وأبو يوسّفَ يَحْتاجُ إلى الفرقي بين هذا وبين قوله : يا زانية» والفرقٌ أن 
قولة: بااعمرة لة فيد إلاها تيده قوله * انث فكان تأكيدًا له فالتحة :نه به فلم يصِرٌ فاصِلا . 

وأمًا قوله: يا زانية» ففيه زيادةٌ أمر رلا تيده تاءُ الخطاب» وهو إثباتٌ وصنب في '' الرناء 
يعمل شرع حك رهن القند و اللّعانُ في الجملةٍ فلا يُمْكِنٌ أن يُجْعَلَ (تكرارًا 
للنّاء) '"' الموضوعة للخطابء فكان مُعْتَبَرَا في نفسه فلم يصِ؛ مُلْتَحِقَا بتاءِ الخطاب فبقيّ 
فاصلا» فأمًا فيما نحن فيه بخلافه على ما مَرّ . 

ولوقال: أنتٍ طالقٌ يا عَمْرةٌإِنْ شاء اللّهء لايقعٌ الطلاقٌ لمامَرّء هذا إذا أتَى بالنّداءِ في أوّلٍ 
الكلام أو [في] وله 

نأا إذا أنَى به في آخِر الكلام أمّا ”*' في النّداءِ بالرّنا بأنْ قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
الدَارَيا زانيةٌ» فإنّ الطلاقّ يتعَلَقُ بالدّخولٍ لأنّه عَذَقَ الطَلاقٌ بالدّخولٍ ثُمَ ناداها بعد ذلك 
فصار قاؤِفًا ولم يوجدْ بعد القذْفٍِ شرط [أيضًا] ”” ليُقال: إِنّه قَصَّدَ تَعليِقَ القذّفٍ بعد 


ب 8 ص سس 


لعحقضشقة . 


وكذا في قوله: أنتِ طالقٌ إن شاء اللّه يا زانيةٌ» بَطَلَ الطلاقُ وتَحقَّىَ القذْفُء وفي 
قولِه: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ يا طالقٌ» تَعَلَقَ الأول بالدّخولٍ ووَقَّعَ بقولِه: يا طالقٌ 
طلاقٌ لدُخولٍ الشَرطٍ في الأوَّلٍ دونَ قوله : يا طالقٌ . 

وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء اللّه يا طالقٌّ وكذا 9 قوله: أنت طالقٌ إن دخلت 
الدَارَيا عَمْرة: فهذا رجل عَلَنَ الطلاقٌ بدّخولٍ الدَارٍ ثم ناداها ونَبّهَّها بالنّداءِ على اليمين 
عي | 

وكذا لو قال: أنت طالىٌ إن شاء الله يا عَمْرة لا يقح شيء لما مد . 
(0)افي المخطوطة اامينة». (؟) في المخطوط : «تكرار التاء». 


(') زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «فأما». 
(6) زيادة من المخطوط . () زاد فى المخطوط : «فى». 


قال أبو حنيفة : ولو قال لامرأتِه ولم يدخل بها: أنتٍ طالقٌ يا زانيةً ثلاناء فهي ثلاث 
ولا حَد ولا لعانٌ. 

وقال أبو يوسّفٌ : هي طالقٌ واحدةً وعليه الحد. 

أبو حنيفة لم يُقَرّقُ بين المدخولٍ بها وغير المدخولٍ بها لأنّ قوله: يا زانية» نداءٌ فلا 
يَفْصِلٌ بين العدّدٍ وهو قولّه : ثلانًا وبين أصلٍ الإيقاع وهو قوله تقال ياوإذا ميمعتل 
فيوقّف ”'' الؤقوعٌ على آخِرٍ الكلام وهو قولّه : ثلانّاء فتَبِينٌ فلا يُمْكِنٌ إلْحاق اللّعانٍ بعدَ 
العوتة 

وأبو يوسّفَ يقول: إِنَّ قوله: يا زانيةٌ» يَفْصِلُ بين الإيقاع والعدّدء فبانتْ بقوله : أنتٍ 
طالقٌء فصَادَقها قوله : يا زانيةٌ وهي أجِنَبيٌَ فينجبٌ عليه الحدٌ ويَلغو قوله : ثلامًا : 

قال أبؤيوشف: ولا يُشبهد هذا المدخو لبها إذا قال لها" أنت نطالق يا زائية فلاتاك انها 
تَبِينَ بغلاث ولا حَد ولا لعانّ؛ لأنا وإِنٍ اعتّبّنا قوله : يا زانية» فاصِلا فإنّه لا يمْنَمٌ إلْحافٌ 
الّلاثِ به» فإِنّه لو قال لها: أنتِ طالقٌ» وسكت فقيلٌ له: كم؟ فقال: ثلاثاء فكذا إذا 
فُصِلَّ بقوله ”"“: يا زانية . 

وقآل أبو حنيفة وابو يوشت إذا قال لياقيل الدخول:نينا ؛ أنتطالق ثلاثاء أو قال: 
أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَارَء فماتث بعد قوله: أنتٍ طالقٌ قبل قوله : إِنْ دخلت الدَارَء فهذا 
باطِل لا يَلْرَمُ طلاقٌ لأنْ العدّد إذا قُِنَ بالتَطلِيت كان الواقعٌ هو العدّدء وهي عند ذلك 
ليست بمَحَلٌ لوقوع الطلاتي عليهاء والشرط إذا لَحِقّ بآخِرٍ الكلام يوقَفٌ أوْلَ الكلام على 
آخِرِه ولا يُفْصَلُ آخِرُ الكلام عن أوَلِه؛ وقد حَصَّلَ آخِرُ الكلام وهي أجكبية ا 

ولو قال أشعطالقٌ ثلاتايا عكر قماتت قز ليقو با مقر و3 رت لا 
قوله: يا عَمْرةٌ» نِداءٌ ليس بشرطٍ ولا عَدَدٍ يتوَقْف الوّقوعٌ عليه فلا يتوَقَفٌ واللّه - عَرّ وجل 


5103 


. في المخطوط: «بين قوله»‎ )١( . في المخطوط : «فيتوقف»‎ )١( 


[فضل في حكم هذه اليمين] 


وأمًا حُكمُ هذه اليمِين فحُكمُها واحدٌ» وهو وُقوعٌ الطلاتي أو " © العتاتي [المُعَل] * 
عند وجود الشَّرطٍء فتَبِيْنَ أن كم [4/ 97١ب]‏ هذه اليمين وُقوعٌ الطلاتي أو العتاق 
الشعلوبالخوطة نم د بيْنُ أعيان) '" الشروطٍ التي تَملَقٌ بها الطلاق والعتاق على 
اقم ب وعدي لل واج بتونا سان 111 بل طلك لبد بو الضّرط فيقعٌ فيقع 
الطّلاقُ والعتاقٌ وإلا فلا . 

اها الأولُ: فلأنَ ”2 اليمينَ بالطلاق والعتاقٍ هو (تَعلِيقٌ الطلاتي والعتاقي) ”'' بالشّرطٍ 
ومعنى تَعليقِهما بالشّرطٍ - وهو (إيقاعٌ الطلاتي والعتاقي) ”* في زَّمانٍ ما بعد الشّرطٍ - لا 
يُعَْلُ له معنّى آحَرُ فإذا وُجِدَ رُكنٌ الإيقاع مع شرائطه لا بُدَ من الوٌقوع عند الشّرطٍ . 

هاما عدم الؤقوع عند عنم الشرط؛ فليس حُكمٌ التعليقٍ بالشرطٍ ا بل هو حكم العدم 
الأصليّ ؛ لأنّ الوقوعَ لم يكن ثابئًا في الأصل» والثَّبوتُ على حَسْب الإثباتٍ» والحالِيف 
لم يُمْبِتُ إلا بعد الشَّرطٍ فبقي حُكمُّه باقيّا على أصل العدّم» لا أنْ يكونَ العدّمُ موجبّ 
١‏ 8 ا ا وخ لاف“ ل تل يي 7 7 
التعليق بالشرطٍ بل موجبه الوقوع عند وجود الشرطٍ فقطء ثم الشرط إن كان شيئًا واحدا 
يقمٌ الطَلاقُ عند وجوده بأنْ قال لامرأتّه : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ» أو أنتٍ طالقٌ 
إنْ دخلت هذه الدَارَ يَسْتَوي فيه تقديمُ الشَّرطٍ في الذّكر وتَأخيرُه» وسّواءٌ كان الشَرط 
ممما أو متَيَيا أن قال: :إن ولت :هذه الذا اوعد ** [نانك طالق: أو قال أنثطالق 
إن دخلت هذه الدَارَ أو هذه] 7" . 

(وكذلك إذا كان) 2١١(‏ وسّط الجزاءٍ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ»؛ 
أو (''2 هذه الدَارَ؛ لأنّ كللمة «أو» ههنا تقتّضي التَّخيِيرَ فصار كُلُ فعلٍ على حيالِه شرطًا 


. فى المخطوط: «و»). (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قائم بمعنى اعتبار» . (4) في المخطوط: «وهوة.‎ )6( 
(0)في المخطوط: «وقع». (5) فى المخطوط : «فمعنى».‎ 
في المخطوط : «(تعلقهما». (8) في المخطوط : (إيقاعهما».‎ )0( 
. ليست في المخطوط‎ )١( . زاد في المخطوط : «الدار؟‎ )9( 


(10) فى المخطوط : «وكذا إذا). (0) زاد فى المخطوط : «دخلت). 


(ه-ل-بإبسبحيح باع الصنقوج؟_ 
فأيّهما وُحِدَ ونّمَ الطَلاقُء وكذلك لو أعادً الفعلّ مع آخَرِ بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه ١‏ 
الذات أن ولك هذه سواة آخر الشرل ”"" أو قدمة أو:وسطه: 

ورَوَى ابن سماعة عن محمد فِيمَنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ أو هذه الدارَ وإِنْ دخلت 
هذه فعبدي حُرٌء أن اليمينَ على أنْ يدخلّ إحدى الأوليّيُْن ويدخلّ الثانية "" فأيٌٍّ الأوليين 
دل ودخل الثَالِةَ حَنِتَ ؛ لأنّه جعل شرط حِدْئِهِ 5ُخول إحدى الأوليَيْنء ودُخول القَالئة 
أنه ذَكَرَ إحدى ”2 الأولييْنِ بكَلِمةٍ أو فيتناوَلُ إحداهما “ تم بجمع دُخول الكَاةٍ إلى 
فخخول حداهها اوجود عرف الجخ وهر الوار في قوله وان ورف هل نضا دول 
الثَالِةٍ مع دُخولٍ إحدى الأوليَيْنِ شرطا واحدًا فإذا وُجِدَّ حَيْتٌ . 

هذا إذا أَدخَلَ كلِمة «أو» بين شرطيّنٍ في يمين واحدةٍ . فأمًا إذا أدخَلّها بين إيقاع ويمينٍ 
أو بين يميئَيْنِ كما رَوَى ابنُ سماعة وبشرٌ عن أبي يوسف فيمَنْ قال لامرأيه : أنثِ طالقٌ. 

ثلانًا أو واللّه لأضربّن (هذا الخادم) ''' اليومَ» (فضَرَبَ الخادمٌ من) '"' يومه» فقد بَرٌ في 
يمينه» وبَطَلَ الطلاق لأنه حير نفسّه بين الطلاتي وبين الضَرْب في اليوم فإذا وُجَدّ أحذهما 
انتَقّى الآخَرُء فإذا مضى اليومٌ قبل أنْ يَضْرِبَ الخادِم 0 وتدحيك [في يجييه] 0 
فَإِن شاء أوقَعَ الطلاقٌ وإِنْ شاء ألزم نفسّه اليمينَ؛ لأنّه قد حَيِتَ في أحدٍ الأمرَيْنِ وهو 
المُبْهَمُ فكان إليه التَعْيِينُ فإِنْ قال: في اليوم قبل مُضيّه قد اختَّرْتٌ أنْ أوقِمَ الطلاقٌ لَزِمَه 
بَطَلّتِ اليمينُ؛ لأنه خَيْر نفسّه بين الإيقاع "'١”‏ وبين اليمين» فإذا أوقَعَ نقد سَقَطتِ 
الم 

ولو قال: قد اخَّرْتٌ التزامٌ اليمين وأَبْطَلْتُ الطلاقٌ» فإنّ الطّلاقٌ لا يَبْطْلُ حتّى لو مضى 
اليوم قبل أنْ يَضْرِبَ الخادم ١”‏ حَنِتَ في يمينه؛ لأنَّ اختيارٌ التزام اليمين لا يُبْطِلَ اليمينَ 
لأنّ اليمِينَ لا يجبُ على الإنسانِ بالالتزام حت يَبْطّلَ بالاختيار فبقيتِ اليمِينُ على حالها . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «الدار» . (؟) في المخطوط : «الجزاء أو قدّم أو وسط». 
(6) في المطبوع : «الثالثة» . (4) فى المخطوط : «أحد). 

(4) في المخطوط : «واحدًا منهما» . )١(‏ في المخطوط : «هذه الجارية» . 

(0) في المخطوط : «فضربها في». (6) في المخطوط : «الجارية» . 

(9) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «الامتناع» . 


)١١(‏ في المخطوط : «الجارية». 


ولو قال لامرأته : أنتٍِ طالقٌ ثلانًا أو واللّه لأضْرِبَنَ قلانة» فماتثُ قلانة قبل أنْ يَضْرِبَها 
فقدخيك ف يعيندا وهو 223 إن شاه الوم فته الطلاف ونا قناء الكقارة لأ رط اله 
فاتَ بموتها فَحَيِتَ في إحدى اليميئَيْنِء ولو كان الرّجُلُ هو الميّتَ والمحلوف على ضَرْبها 
حَيَةٌ فقد وقح الحِْتُ على الرّجُلٍ والطّلاقُ وقد مات قبل أن يُبِيِنَ '" فلا يقمٌ الطَلاقُ 
عليهاء ولها الميراثٌ لأنّه لَمَا كان مُخَيّرًا بين الطلاقي والتزام الكفّارةٍء لا يقعْ الطلاقٌ 
بالشّكٌ ولا يُجْبرُه الحاكِمٌ على البيانٍ؛ لأنّ أحدّهما وهو الكمَّارةٌ لا يدخلُ تحت الحُكم 
اثلا يدف الججائم على إلزااية ولك ركه فيما بيه ارين الله تغالى وبوار كان ذل الأكقارر 
ظلاق أخوى تقال انك نارق كلانا ارعتى نهيها نخيةه لساك حتى تين لأن الراقة 
طلاقٌ» وإنّه مِمَا يدخل في الحكم . 

ولزاقالة ات هالة رطا عق اغا اك لغيزالجافة على اللععاره إننا الى 
في الوقوع 7 ايوق انيما عام نك الأحري 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا أو قلانة *" عَلَىَ حَرامٌ» يعني اليمينّ فإنّه يُخَيَدُ [تخيير 
الفتوى] ”*" ولا يخيزة القاضي ”' حتى ينضيّ أربعة أشهر قبل [1147/4) أذ . يقرب لأنّه 
لا يقدِرُ على أنْ يُسْقِط ذلك عن نفيه بالكفارة فإذا م مَضَتُ أربعة أشهر قبل أن يقرب (يخير 

تخيير) *' حُكم يا ل ادق طلا اإلا على التي رت أ طلا اكلام على الت 
َكَلَمْتَ بطلاقِها لأنّ الطلاقٌ لا بُدَ أنْ يقعَ على إحداهما (فخْيرٌ فيه تخييرٌ الحاكم) 0 

وقال محمّدٌ في الجايع: إذا قال: واللّه لا أدُلُ هذه الدَارَ أر لا أدخلٌ هذه فإِنُ دخلٌ 
إحداهما حَنِتٌ لأنّ كلمة أو إذا دخلّتُ بين شيئَيْنِ تَناوَلَتْ كُلّ واحدٍ على الانفِرادٍ قال الله 
تعالى : #ولا ا تع يب مي عاثمًا أو كَفُورًا © [الإنسان :14] . 

ولوقال:توالله ل أدخل هق لدان ندا أ لامشل هذه الذاة الأخرض اليومٌ فِإِنّ دخل 
الأولى حَنِتَ ون لم يدخلها ولم يدخل الأخرى حتّى مضى اليومٌ حَنِتَ لأنه خَيْرَ نفسَه في 
اليمين أنْ لا يدخلّ الدَّارَ الأولى أو يدخل الأخرى في اليوم فإِنْ دخل الأخرى في اليوم بَرّ 


)١(‏ في المخطوط : «تبين؟ . )١(‏ في المخطوط : «الورع». 
(©) في المخطوط : اثلاثة» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحاكم». (7) في المخطوط : «يجبر بجبر» . 


ف يمدي عفن ا اخولااي عدي الزركان. 

قال ابن سماعة في نَوادِرِه: سَمِعْتٌ محمّدًا قال في رجل : قال: عبذه حر إن لم يدخل 
هذه الدَارٌ اليو فإن لم يدخلها اليوم دخل هذه كال سيد 0 
على حالها ولا أبالي وصّلّ هذا الكلام أو فصّلّه إن لم يدخل الدَارَ الأولى اليوم حَيْتٌ 
0 
أعلّم- هذا إذا كان الشَرطٌ شيئًا واحدًا فإِنْ كان شيئَيْنِ بأنْ عَطفَ أحدّهما على الآخَرٍ 2 
كرت لقعت لطر 13 لسرا 111" إلا عن وجورو نل 1ك 77 لان علقيما '"' نهم نلر 
نزل عندٌ وجودٍ أحيهما لنزل من غير صُّنْعِه . وهذا لا يجوز سَواء قَدَمّ الشَرطيْنِ ”© على 
الجزاء في الذُكر أو أخَرَهما أو وسّطّ الجزاء بأنْ قال لها: إِنْ دخلت هذه الدَارَ وهذه الدَارَ 
فأنتِ طالقٌ أو قال؛ أنتٍِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَارَ وهذه الدَارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه 
الدّارَ فأنتِ طالقٌ وهذه الذَارَ لا يقعٌ الطلاق إلا عندَ دُخول ”" الدَارَيْنِ جميعًا . 

أما إذا قَدَمّ الشَرطيْن على الجزاء موكيا رويد ا يا بي 
والجمْمٌ بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع ولو ججمع بينهما بلفظٍ الجمْع بأنْ قال: إِنْ 
دخلت هاء يْنَ ”" الدَارَيْنِ فأني طالقٌ أ و أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ لا يقع الطْلاقٌ 
الأغنة ُخول الدائين جمَيمًا كذا هذا: 

وإِنّما استّوى فيه تقديمٌ الشَرطَيْن وتَأخيرُهما لأنْ الجزاء تعلق بالشّرطٍ كيْمَّما كان فكان 
التَقديمٌ والتأخيرٌُ فيه سَّواءً . 

وأمًا إذا وسّط الجزاء فلأنَ الشَّيءَ يُعْطفْ على جِئْسِه لا على غير جِئْسِه فلا يصحٌ عَطفٌ - 
الشَّرطٍ على الجزاء فيُجْعَلُ معطوفًا على الشّرطٍء» و(كذلك إذا كان) 9 العطفٌ بِحَرفٍ 
الفاءِ بأنْ قال: إِنّْ وا او الدّارَ فهذه الدَّارَ أنتِ 57" طالقٌ أو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت 
هذَه الذاذ قيذه الدَاد أراقال إن ولع هذه الذاو فانك طالة فيذه لدان فيذا كله شا 


. فى المخطوط : «الأخرى». (؟) زيادة من الممخطوط‎ )١( 


(6) في المخطوط : «الشرط». (4) في المخطوط ' «علقه)» . 
(5) في المخطوط : «الشرط». )١(‏ فى المخطوط : «وجود)». 
(0) في المخطوط : «هذين». (8) في المخطوط : «كذا إن كانا في؟. 


(9) في المخطوط : «فأنت». 


ولايقعٌ الطَلاقُ إلعندَ دُخولٍ [هِذَّيْن] ”" الدَارَيْنِ جميعًا كما في الفصل الأوّلٍ إلا أن 
هناك لا يُراعَى التَرْتيبٌ في دُّخولٍ الدَارَيْنِ وههنا يُراعى وهو أنْ تدخل الذَارَ الثانية بعد 
دُخولها الأولى وإلا فلا يقمٌ الطَلاقُ لأنَّ الواوَ والفاء وإِنْ كانت كُلَّ واحدةٍ منهما حَرْفَ 
عَطفٍِ وجَمْع لكنّ الواوَ للجَمْع المُطْلَقٍ والفاء للجَمْع المُقَيَدِ وهو الجمْمُ على سبيلٍ 
التَغقيب لذلك لَزِمَ مُراعاةٌ ازتيب في الثّاني دون الأوّلٍ . 

2 العطفٌ بِكَلِمةٍ ثم بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ ثم هذه الدارَ فأنت 
طالقٌ أو قال: أن- نتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَارَ ثم هذه الدَّارَ أو قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
0 ثم هذه الدّارَ فهذه والفاءُ سواءٌ في أنّه يُراعَى التَرْتيبُ في الدّخولٍ في كُل 
واحدةٍ منهما إلا أنَّ ههنا لا بُدَ وأنْ يكونّ دُخول الذَارٍ القّانية مُتَراخيًا عن دُخولٍ الأولى 
لأنْ كلمة ثم للتزتيب والتَْقيب مع التّراخي هذا إذا كَرّرَ '"" حَرْفٌ العطفب بدونٍ الفعلٍ 
فإِنُ كور مع الفعلٍ -ئ- بالواو بأنْ قال: إِنْ دخلت هذه الدّارَ ودخلت هذه الدَّارَ 
فأنتِ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَّارَ ودخلت هذه الدَّارَ فهذا وما إذا كوّرَ 
عر الف بدوو لاس سوا الوا لماش تتفي اماع الشرطئر 
فيَسَتَوي فيه إعادةٌ الفعلٍ وعدم م الإعادة - كانت بالفاء فقال: إِنْ دخلت هذه الذارَ 
فدخلّث هذه الدارَ الأخرى فأنتٍِ طالقٌ أو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الذارَ فدخلت 
ود برعا اجو ا وروا 000 
(هذه [5/ 97١ب]‏ الأوججه) ”" فقال في الأول : يقمٌ الطلاق عند دُخولٍ الذَارَيْنِ من غيرٍ 
مُراعاةٍ التَرتيب» و[في] ”*' المّا: بي لحي [0 1د يكرد الماكوز بالفاء ازا حنى ار 
دخلّتٍ الدَارَ القانيةَ قبل الأولى ثُمَ دخلّتٍ الأولى لا يَحْنَّثُ . 

ووخجه الفرق: ما ذَكَرْنا أن الواوٌَ تقتتضي الجِمْعَ المُطلّقَ من غير شرط التّرْتيب والفاءً 
تقتّضى التَعْقِيبٌ فيَسْبَّد عي تَأخْرَ الفعلٍ القاني عن الأوَلٍ . 

وقد دكرَ ابن سماعة عن محمد في هذا زيادةتنْصبلٍ فقال في رجل : قال لامرأته : 
ولك وز تلان نل سل نذا نافت ال ولي حلبيا 3ه م طلْقَها فدخلتُ 8 دارَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «ذكر». 
ل الع «هلا الوجه؛ . (5) ليست في المخطوط . 
(6) و في المخطوط : «فدخل» . 


قُلانِ ثُمْ تزوّجَها فدخلّتٍ الدَارَ التانية لم تطلّى كأنّه جعل دُخول دار قُلانِ شرطا لانعقاد 


اليم فم بصي حال حين دشت اذا لول ولا لك ل في ذلك الوق فبصير حا 0 


لال امرارا يباكيا الاك ره نيلي انار كارا وض ابراة لكام تَنْعَقِدٍ اليمينُ . 
وقد رُوِيَ عن أبي يوسّفَ مثل هذه 7 لى ماك اخرى دقان : إذا قال لامرأتَيْنِ له: إذا 
عُشيت هذه فإذا عَشيت هذه الأخرى فعبدي حُرٌ فليس الحلِفُ على الأولى ّم نمق عليه 
اليمينُ في الثاني إذا غَسْيَ الأولى ويكونٌ موليًا من الثّانية إذا ءَ غشيّ الأولى» والفاءً في هذه 
المواضع لا تُشْبه الواوَ فدَلٌ ذلك على أنه جعل عِشْيانَ الأولى شرطًا لانعقادٍ اليمينٍ في 
الثانية . 

ولو كال لأفراته : قر الدعون: ”؟؟ يوا اتعطالة إذ ولك هذه الذاوان معاع سن 
م الجزاءً بأنْ قال : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ وإِنْ دخلت هذه الذدَارَ فإِنَّ 
أبا يوسف ومحمّدا قالا : أي الدَارَيْنَ دخلّث طَلْقَتْ وسقطت النسين :و تطلى بتخول 
الذار الأخرى لأثه ذَمَا أعادَ حَ' ف فَ الشَرطٍ مع الفعلٍ فلم يكن عَطَْفًا على الأولى ”" في 
الشرط يل هنانة لله يمنا أخرق أطنو نيه الجر اة فانيها وعد نول الجواء وائقات 
اليمينُ لأنْ جَرْاءَ القاني لم يَبْقَ . 

وإِنْ قَدَمَ الشَّرطيْنَ ”*' على الجزاءٍ فقال: إِنْْ دخلت هذه الذَارَ إن دخلت هذه الدَارَ 
فأنت طالقٌ فإنْها لا تطلقُ حتّى تدخلّ الدَاريْنِ جميعًا وهو قولٌ محمّدِء رََى ابن سماعة 
ل و . وقال: هو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف ورَوَى ابن 
سماعة (عن أبي يوسّفَ) ”* *: اتدسَوئشن ذلك :قال : أيّ الذَارَ بْنْ دخلّث طَلْقَّتْ كما في 
الأولى . 

وجه قولٍ محمد: أنّه لما عَطفَ الشّرطً على الشّرطٍ قبل الجزاء دَلٌ ذلك على أنّها يميد 
واحدةٌ؛ لأنّ الكلامٌ الأوَلَ وهو قولّه : إِنْ دخلت هذه الذَارَ ليس بتامٌ لأنّه لا جَراءَ له فقوله 
بعد ذلك : وإِنْ دخلت هذه الدَّارَ يكونٌ شرطا على جدة إلا أنّه لم يُذْكَرْ له جَرْاءٌ فكان جَرَاء 


)١(‏ في المخطوط : «هذا». () في المخطوط : «أن يدخل؟. 
(©) في المخطوط : «الأول». (4:) في المخطوط : «الشرط». 
(4) في المخطوط : «عنه 


ة عيسس ‏ عللل-جح2 
الأوَلٍ جَرَاءَ التاني فأيّهما وُجِدَ نزل الجزاءً تبط يمن الأخرى ؛ لأنه لم يَبْقَ لها جَاءٌ 
بخلافٍ الفصلٍ الأول لأن هناك اليمينَ قد نَمَثْ بذِكر الجزاء فلّما أعادَ حَرْفَ الشَّرطٍ مع 
الفعلٍ دَلْ ذلك على أنه كلام مبْتّد د 

بس ا و ل ا 
ولو قَدَمّه كان الجوابٌ هكذا فكذا إذا أخرَ ”'' والله - عَرّ وجل - أعلم . 

ولوكرّرَ الشّرط وعُلّقَ به جَراءٌ واحدٌ فإنْ كُررَ بدونٍ حَرْفٍ العطفي بِأنْ قال: إِنْ تزوّجتٌ 
لان إِنْ تزرّجْتٌ قُلانة فهي طالقٌ فاليمينٌ انِعَقَدَتْ بالقولٍ القاني» و(القول الأول 
لَعُوٌ) ”"“» وكذلك إذا مَتَى وإِنْ إذا وَإنْ مَتَىء وكذلك إِنْ بَدَأْ بإذا وأخَرَإِنْء أو قال: إذا ثُمّ 
قال: مَتَىء لأنّ الشرط لآ يتَعَلَقٌ بة به حُكمٌ إلأ بانضمام الجزاء إليه وقد ضُمْ الجزاءً إلى 
الشّرطٍ الثاني لأنّه موصول به به حقيقةٌ فيِقْطَعُ عن الأوّلٍ فبقيّ الأوّلُ من غير جَراءِ فلّا . 

اا بر 
بالكلام الأوَلِء والكلامٌ القّاني لَعْوَء لأنَ الجزاء "*' تَعَلَقَ بالشرط الأوَلٍِء والقاني غير 
معطوفيٍ عليه فبقي شرطا لا جَرَاءَ له فلَّعغا. 0 ظ 

ولو قال: إذا تزوّجتك فأنتٍ طالق إِنْ تزوجتك فإنّما انعَقَدَ نعَقَدَتِ اليمينُ بالكلام الآخَرٍ ”* 
و[الكلامٌ] ”"" الأول لَعْوٌ لأنّ (إنْ» شرطً محض ألا تَرَى أنّه لا يُستعملٌ إل في الشَرطٍ 
«وإذا» قد يُسْتعمل في الوقتٍ ولا بد من تَعليقٍ الطّلاقٍ بأحديهما فتَعليقُه بالشَرطٍ 
المحض ”" أولى . 

وذَكَرَ محمّد في الجايع : في رجل : قال لدار واحدةٍ : إِنْ دخلت هذه الدَارَ فعبدي خرٌ 
املق هذه الذا و شدي فخلة وجدة ونه ,شعي فى القياسن أذ ليله كسان يدك 
الذاو ك كي ولكنا ات و ملجيدا نا بالدخلة لان ْ 

وخبة القياس: أن تكرار ”* الشّرطٍ يُمْكِنٌ أن يُحمّلٌ على فائدةٍ وهو أنه أرادَ به العطف إلا 


)١( .‏ في المخطوط: «كرّر؛. . (1) فى المخطوط : «يكون الأول لغرًا؛.. 
(9) زيادة من المخطوط . (؛) زاد في المخطوط : «كماأ). 
(5) في المخطوط : «الأخير؛ . (5) في المخطوط : «كما». 


(0) في المخطوط : «الأول». (8) في المخطوط : «يكون». 


»© م بدائع الصنائعوج؟__ > 
أنه [5/ 1194] حَدَفَ [حَرْفَ] ”2 العطف فصار الشَرطٌ دُخولها مَرَئَيْنِ 

وَخَهُ الاستخسان: أنَّ التتكرارَ يُجْعَل رَدًا للكلام الأوّلٍ لأنَّ الغرّض من هذه اليمين المنع» 
والظَاهدُ أن الإنسانٌ يِمْئمُ نفسّه من أصل ”" الدَّخولٍ دون التكرارٍ إل أن يعني دَخْلَئَيْنِ 
فيكونُ على ما عَتَى لأنّ الظاهرَ أنَ الإنسانٌ لا يتكلم ؛ بشيء إلا لفائدة تَتَعَلَقّ به فقد نَوَى 
ظاهرَ كلامه ا 


وإِنْ كوَّرٌ بِحَرْفٍ العطفي فقال: إِنْ تزوّجتّك وإِنْ تزوّجْتُك أو قال: إِنْ تزوّختك فإِن 
ررك أو إذا ترْوّجْتُك ومَتَى تزوّجْتُّك لايقعٌ الطلاقُ حتثّى يَتزوّجَها مَرَنَيْنِء لأنّه لَمَا 
عَطَفَ أحدَّ الشَرطَيْنٍ على الآخَرٍ فقد عَلَقَ الجزاء بهما فِيتعَلّقُ بهماء ولو قَدَمَ الطلاق 
فقال: أنتِ طالقٌ إنْ تزوّجْمُك فإِنْ تزوّجْتُك فهذا على تَرُويجٍ واحدٍ وهو مُخالِف (للباب 
الأوَلِ) ", لأنّ الكلامَ الأوَلَ نَم بالجزاء والشَرطٍ فإذا أعادٌ الشّرطٌ بعد نمام الكلام لم 
علق به لك . اضية 


ولو قال ١‏ تك فانت طالقٌ وذ تك طأفت يلواح من التويجين لأنْه 


عَطف التَرْويجَ على الجزاء فصار الجزاءٌ م ِ مَُضْمرًا فيه كأنه قال : إن تزوجتك فأنتٍ طالق» 
والله - عَرّ وجل - أعلم . 


ولو قال: كُلَّما دخلت هذه الدَّارَ وكَلّمْت فُلانًا فعبدٌ من عَبيدي خُرٌ فدخلت الدَارَ 
دخلات وَكَلَّمَتْ فلانًا مَرَةَ واحدةٌ لا يه يعْتَقُ إل عبدٌ واحدٌ لأنّه جعل شرط العتتي دُخول الذار 
وكَلامَ فلانٍ فإذا تَكَرّرَ أحدُ الشرطَيْنٍ ولم يوجد الآحَمُإلأَمرَة واحدةٌ فقد ثم شرط يمن 


امام 


واخدؤور ع عط اقرط يمي أخرى فلا : يُعْئَنْ إلا عبد واحد. 

ون 315 كلا ولت هذه الاك فإن كلكت ئلانا فانت طالق فتدخلت الدار ثلاث 
دخحلات ثم كلَمَتْ قلا مَرْةَ طَلّقَتِ امرأه ثلانا؛ لأنه جعل الجملة المذكورةً بعد حَرْفٍ 
الفاء من ذكر الشّرطٍ والجزاءً كرَاء الدخول» او ا 
مَرُكورًا بِكَلِمةٍ كُلّما ويصيئْ كأنّه عَلَّنَّ عندَ كُلَّ دُخولٍ طلاقّها بكلامِها فإذا كلّمَتْ فُلانَا مَره 
تطْلّقُ ثلاثًا | ِذِ الفعلٌ الواحدٌ يصُْلّحُ شرطا في أيمانٍ كثيرة فيَحْنَتُ في جميعها . 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «أجل؟‎ )١( 
في المخطوط : «للأول».‎ )*( 


ةر هسه مغلم 


ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف ما يَجُْري مجرّى الشرح للمسألةٍ الأولى أنه قال: لو 
قال : كلما علخ هذه الذاد وكلمك قلات قادث طالقٌ قوذ اعليهما ميا فإن وعدت الذَارَ 
لات دخلاتٍ نم كلَمَتْ فُلانا مره طلقّتْ واحدة لأنَ الواوَ للجَمْعِ فيصيرٌ الدُخولٌ والكلام 
جميعًا شرطاء وتكرارُ بعض الشرطٍ لا يتعَلَقُ به حِنْتٌ فإنْ عادّث فَكَلَمَتْ كُلانَا قبل أن 
تدخلّ الذَارَ الرَابعة طَلْقَتْ أخرى لأنه نَمْ شرط , بمينٍ أخرى 7" فإنْ عادث فكلَمَْ ثُلان 
ليث طَلقَتْ أخرى لقّمام شرط اليمين القَائةٍ. 

قال: وكذلك لو بَدَأْتْ بكلام (فلان فَكَلَّمَيْه) (" ثلاث مَرَاتٍ نّم دلت الدَارَ دَحْلةً 
ملكو اسه نان عاف ل تيا القا: نيةً) ”" قبل الكلام طَلُّقَتْ أخرى فإِنْ عادّث 
فدخّت الثَالِثِةَ طَلْقَتُ أيضًا ثِنْتَ ين ؛ لأنّه لا يُراعَى فيه التَرْتيبُ وأنّه لا فرق بين تقديم أحد 
الشَرطَيْنِ على الآَحْرٍ وبين تأخيرِه . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسِفٌ : ما يجري مجرّى شرح المسألةٍ الثَانِيةٍ أنه قال 4 
قال : كلما دخلت هذه الدَارَ فإنْ كلّمْت فُلانَا فأنت طالقٌ فإنَ اليمينَ في هذا كُله نّم تمق 
بدخول الدَارٍ فَكُلّما دخْلَتْ دَخْلةَ انعَقَدَتْ يمينٌ فإنْ كلّمَتْ فُلانًا طَلْقَتْ فإنْ عادّث فدخلت 
الدرَ نم كمَتْ فُلانَا طَلقَتْ أخرى فإنْ عادّث فدخلتٍ الدَارَ ْم كلَمَتْ فُلانا طَلقَتْ أخرى 
دياو و وو وا يصوي واي 
دُخول الدَارٍ شرط انعِقادٍ اليمين فيا يَنْمَقِدَ عند ك5 5خلة يميد لكان كلمة كلما "ققد انعفد 
عليها أيمانٌ فِانحَلَتٌ بشرطٍ واحدٍ . قال : ولو أت بكلام لالم يذ به يمن ول يق 
به طلاقٌ حتّى تُكَلَمَ فلانا بعد دُخول الذَارِ؛ لأنّه جعل الدّخول شرط انعقادٍ اليمين فما لم 
تدخل ”'' لا يَنْعَقِد يَْعَقِدُ فلا يقعٌ بالكلام طلاق . 

فال وتيت آنا يرسق قال :-ولر فال كا سرع عن لقف لبا كلق لك 
فأنت طالقٌ قال: فهذا عليها ويكونٌ الفاءٌ جَراءً فإنُْ بَدَأْتْ فدخلّت الدَّارَ ثلاث دخلاتٍ ثُمّ 
كلّمَتْ فُلانَا مَرَةَ طُلَّقَتْ ثلانًا ولو دخلّتٍ الدَارَ [دخلة] ” مم كلّمَتْ قُلانا ثلاث مَرَاتِ 
)١(‏ في المخطوط: «الأخرى». )١(‏ في المخطوط : «فكلم». 


(9) في المخطوط : «فدخلها» . (4) في المخطوط : #يدخل» . 
(0) زيادة من المخطوط . 


هذل»© حم بدا الصنائاج؟__.> 
طَلْقَتْ ثلانًا؛ لأنّ اليمِينَ قد انعَقَدَتْ بدُخولٍ الدَارٍ فإذا تَكَرَرَ شرطها يتَكَرَرُ الحِنْتُ؛ لأنَ 
كُلّما للتكرار» واللّه - عَرّ وجَلٌ - أعلم . 

وَل قال: كُلَّ امرأةٍ أتزرّججها فهي طالقٌ وقُلانةُ لامرأته طَلَْفّتِ امرأثه السّاعة ولا يُنْتَظرُ 

3" الترييت م [4/ 144 ب]؛ لأن كلمة كل ليسث كلِمة : شرطٍ لما (قُلْنا لكنّ) ”" فيها 

معنى الشّرطٍ من حيتٌُ إِنّه يتوَقّفٌ زول الجزاء على امرأة موصوفة بصفة أنّها مُتزوّجة 

وثُلانةٌ غيدُ موصوفةٍ بهذه الصَّفَةٍ فلا يَتِفْ طلاقها عليها . 

ولو قال: كُلُ امرأةٍ من نسائي تدخلٌ الدَارَ فهي طالقٌ وقُلانةٌ سَمَى "" بعض نسائه 
إن الطلاقَ يقعٌ عليها السَاعة عةَ ”2 قبل أنْ تدخل “ الدَارَ لما ذَكرْناء فإِنْ دخلّتٍ الدّارَ وهي 
في العِدَةٍ طَلْقَتْ أخرى ؛ لأنّها قد دخلّث في مُموم قوله : كُلَّ امرأةٍ من نسائي تدخل 
الذَارَ . 

ولو قال: أنتٍ ومَنْ دخلَ الدّار من نسائي طالقٌ كانت طالقًا ساعة سَكتَ لما ذَكَرْنا أنه 
أومّع الطّلاقَ على الموصوفٍ وهذه غيرُ موصوفةٍ ولو دخلّت هي في هذه العِدَةٍ طَلَقَّتْ 
أشترى لما بينا: 

ولو قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ وفلانة إِنْ تزوّتها لم يقع الطلاقٌ على امرأيه حتّى يتزوّجَ 
بالأخرىء لأنّه عَلّقَ طلاقها بالشّرطٍ وهو التُروُحُ لإثياتِه بكَلِمَةٍ الشّرطٍ نضا فِيتعْلّقُ به 
بخلافٍ الفصل الأَوّلٍ . 

ولو قال لعبده “نشخ وكن حضل الذاذ سن عبيدع غَتن الأول تحال لمنا ذكو إن 
عَنيَ أن عِنْقَهِ مُعَلَقُ بّخولٍ الدَارٍ لم يدَيَنْ في القضاء ؛ لأنه خلاف الظاهرٍ لانهدام التعليق ‏ 
ا ل الل ان والله 
تخالى الفر فى . 

وذَكرَ محمّدٌ في «الجامع) : في رجلٍ لمان انان قال الاتحواعينا: أنتِ طالقّ إِنْ دخلت 


)١(‏ في المخطوط: «فيه».  )١(‏ في المخطوط : «ذكرنا أن». 
(©) في المخطوط: #سوى» . (5) زاد في المخطوط : اولوونانة, 
(5) في المطبوع : «دخل؛ . (1) في المخطوط : ١يُصدّق».‏ 


كد العا هذه 


هذه الدَارَ لا بل هذه فإِنُ دخلّتٍ الأولى الذَارَ طأ طَلْقّتا ولا تطلَّقٌ الّانيةٌ قبل ذلك ؛ ' أن قوله 
لإحداهما: أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت هذه الدَارَ تَعلِيقُ طلاقِها بشرط الدّخولء وقولّه : دلا» 
رُجوع عن تَعليقٍ طلاقِها بالشَرطٍء وقوله: «بل» إثباتٌ تَعلِيقٍ طلاقٍ هذه بالشَّرطٍ 
والرُجوع لا يصحٌ» والإثبات صَحيحٌ فبقيّتْ فِيتعَلَّقُ طلاقها بالشّرطٍ . 

ار متي اباو اال 0 لعا ود ورا وو 
قوله: لا بل عُلامي قُلان حُرٌ جملةٌ تامَةٌ لكَوْنِها مُبْتَدَأ وحَبرًا فلا تَفَْقِدُ إلى (ما تَقَدَمَ من) 21 
شر لالب خلا ما ذال رت ألن ني طق ابل لوعي 
امرأته أن امرائه لا تطل البشاعة 4 لأن فول برا بقار فيسل ع1 قر إلن 
الكلام الأوَلٍ وذلك مُتَعَلَُ بالشّرطٍ فيتعَلّقُ هذا أيضًا 

راح قال لسوةة الت خْرٌ إن دخلت الدَارَ لا بل فُلانٌ لعبدٍ [له] ”" آحَ لا 595 
إلا بعدّ دُخولٍ الدَارٍ؛ لأنّه استَدْرَكٌ بكلام غير مُسْتَقِلَ فتَعَلَّ بالشّرطٍ . 

وناك انل سماعة عو أب يوشت قن بور لو أذ رعنل قال لخبر اند | اوساتت لذ 
فأنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه فدخلّتٍ الأولى الدَارَ طَلَُفَنا ثلانًا؛ لأنّ قوله : لا بل 
هذه غيرٌ مُسْتَقِلَ فَأَضْمّرٌ فيه الشّرطٌ فصار طلاقّها جَراءَ الدُخولٍ كطلاق ”” الأولى. 
والجزاءٌ في حقٌّ الأولى ثلاثُ تطليقاتٍ كذا في حقّ الثّانية . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ لا بل هذه وقَّعّ على الثّانية واحدةٌ وعلى الأولى 
ثلاثٌ؛ لأنّه يُضْمَرُ في حقٌّ القانيةٍ ما يَسْتَقِلَ به الكلامٌ والكلامُ يَسْتَقِل بإِضْمارٍ تطليقة 
واحدة . 

ألا ر تَوَى أن التطليقاتٍ ههنا مُتَمَدقةٌ فصار كأنّه قال: : لاابل هذه طالقٌ بخلافٍ الفصلٍ 
الأوّلٍ؛ لأذ هناك علق الثللات جعملة بالذ حول :فلا ند من امنا رهاتعمل: واخذة عل حشب 
التَعليقٍ فصارث تلك الكلمة ”*' مُسْتَدْرِكةَ في حقٌّ الثّانية» ولو قال لامرأته : «أنتِ طالقٌ إن 
كلمت فلانًا لابل هذه؛ فكان على الكلا م لا على الطلاق وهذا خلافٌ ما ذَّكَرّهِ محمّدٌ في 
لالجا ويجورٌ أنْ يكونّ قولٌ أبي يوسّفَ لأنه نَسَقَها على الكلام فتَعَلَقَ طلاقها بكلام 


. في المخطوط : «تقديم». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لطلاق». () في المخطوط : «الجملة»‎ )( 


فُلانٍ» فإِنْ قال : «إن كلمت فُلانًا فأنتِ طالقٌ لابل هذه؛ فقوله : «لاابل هذه» على الطلاق ؛ 
اس ره اد اي 

قال بِسْرٌ عن أبي يوسّف فيمّنْ قال 6 قرا زر جيانيي على يغلت الدار 
فتروّجٌ امرأة ” م دحل الذارَ نم تزوّج أخرى فإنَ الطلاقَ يع على التي تزوّجٌ قبل الذخول 
ولا يقع على التي تزوّجٌ بعد الذخول . 

وكذلك ذكر محدٌ في الجايع؛ لله أو الاق على امرأو موصوفة بأل ها قبل 
الدُخولٍ [والموصوفةٌ بهذه الصٌّفَةٍ التي تزوّجَها قبل الدّخولي] ”'' [4/ 116أ] لا بعد 
الدُخولٍ فلا تطلّقُ المُتزوَجةٌ بعد الذخولء ونَظيرُه إذا قال : كل امرأةٍ لي عَمْياءَ طالقٌ إن 
دخلت الدّارَ فدخلّ [الدار] ”" ثُمّ عَمِيّتِ امرأثّه لا تطلَقٌ كذا هذا. 

ولو بدأ بالدّولٍ فقال : إن دخلت التار كل امرأ ها فهي طالقٌ فتزوج امراة كم 
دخلَ الدَارَ نّم تزوّجَ أخرى فإنَ الطَلاق يق على التي تزوّجّ بعد الول ولا يقعٌ على التي 
توج قبل الدُخول؛ ؛ لأنّه جعل دُخول الدَارٍ شرط انعقاد اليمينٍ الثاني فصار كأنه قال عند 
الدُخولٍ كُلَ امرأة أتزرّجُها فهي طالقٌ فلا يدخل في ذلك ما تزوّج من قَبْل . 

قال أبو يوسُفَ: فإ تَوَى ما تزوج قَبْلَ أو بعدُ في المسالتيْنِ جميعًا فليس ' " يقغ على 


2 -ْ 


ال لأنه أو با ل يجمه لفط 
قال بشُرٌ: ولو قال: كل امرأةٍ أتزوجُها فهي طالقٌ إنْ دخلت الدَارَ فدخل دار م توج 


ال ا ا ا 
ذا جد الول لاني وهو المعقوة عليه و بالطلا 

ولو قال: كُلّ امرأة أتزوجُها إلى سَنةٍ فهي طالقٌ إِنْ كلّمْت فلاثاء فهو على ما ينوج في 
الوقتء سَواءٌ كان قبل الكلام أو بعدّه؛ كذا ذَكَرَ محمّدٌ في الجايع ؛ لأنّه لما قال : كَل 


امرأ ةأتزدّجُها إلى سَّنةِ فلا بُدّ ون يكونّ للتَرْقِيتِ فائدةٌ فلو اخْمّصّتٍ اليمينُ بما يُتزوّجٌ قبل 


)١(‏ ما بين المعكوفين تأخر في المخطوط بعد قوله: «لا تطلق كذا هذا». 
(0) زيادة من المخطوط . ظ (9) في المخطوط : ١لا؛.‏ 
(5) ليست في المخطوط . 


ة عيضي ع-م > 
الكلام بَطََ معنى التَوْقيتِ فيصيرٌ الكلام شرطا لوقوع الطلاقٍ المُعَلَقِ بالتروج . 

لويد | بالكلام فقال: إِنْ كلّمت فُلانَا فكل امرأة أتزوّجُها إلى سَنٍ فهي طالقٌ فهذا يق : 
على بعد الكلا_» لقث دلقي فبه نوك لاله ابا بلكلا ند جمل 
الكلام * شرطه انعِقادُ اليمين فلا يدخل فيه المُزْوّ جةٌ قبل الكلام ويكونٌ فائدةٌ التَوْقِيتِ 
تخصيصٌ العقدٍ بِمَنْ تزوّجٌ في المّدَةٍ دونَ ما بعدّهاء والله - عَرّ وجل - أعلم . 

ولو عَطَفَ الحالِفٌ على يمينه بعد السّكوتٍ فالأصل فيه ما رُوِيَ عن أبي يوسُّف أنه 
قلي نمس يعن سكسل كرك نا ررك على يدك ا قر ها ١‏ للا ف 
الاستثناء بعد السّكوتء وإِنْ عَطْفٌَ بما شَدَدَ على نفسه جاز . 

وإذاتَبَتَ هذا الأصل فقال ابن سماعة : سَمِعْتُ أبا يوسّف قال في رجلٍ قال: إِنْ 
دخلَّثُ قُلانةٌ الدّارَ فهي طالقٌ ثم سَكُتّ سَكتَةً ثّمّ قال : (وهذه» يعنى امرأة يي 
تال في التمين» لان ازاز القع فكاته قان: واد طالخ إن دلت فلك الاك وفي هذا 
تَشْدِيدٌ على نفسه . 

وكذلك إِنْ قال: «إنْ دخلّث هذه الدّارًَ؛ لأنّه عَطَفَ على الشّرطٍ وفيه تَشْديدٌ؛ لأنّ هذا 
يقتّضي وُقوعَ الطّلاقٍ على الأولى بدّخولٍ كُلّ واحدة من الدَارَيْنِ وفي هذا تَشْدِيدٌ على 
نفسِه . 

وكذلك لو نّجَرَ فقال: «هذه طالقٌ» ّم سَكَتّ ثُّمَ قال: «وهذه؛ طَلْقَتِ القّانية ؛ أنه جَمِع 
بينهما في الإيقاع وهذا تَشْدِيدٌ على نفسه؛ ولو قال لامرأته ِه : أنتِ طالقٌ إن دخلت الدَارَثُمٌ 
سَكْتَ ثم قال : اوهذه؛ يعني دارًا أخرى فليس له ذلك فإنْ دخلّتٍ الأولى طَلْقَّثْ ”© لأنّ 
قوله : اوهذه؛ يعني داًا أخرى يققضي زياد في شرط اليمين الأولى ؛ لأنّه إذا عَلَىَ الطلاقَ 
بدّخولٍ دارَيْنَ لايقعٌ بإحداهما وهو لا يملك تَغْييرَ 8 شرطٍ اليمين بعد السّكوتٍ ولأنّ في 
ا ل لي ير ب لكر ا ل دود لحار ا 

وأمَا بيانٌ أعيانٍ 7" الشروطٍ التي تَعَلَقَّ بها الطَلاقٌ والعتاق» فالشروط التي تَعَلَقَ بها 
.. الطلاقٌ والعتاقٌ لا سبيل إلى حَصْر رها لكَثْرَتها [لتَعَلّقِها باختيارٍ الفاعل] ”" فتَذْكُرُ القدر 


. في المخطوط : «طلقتا» . (؟) في المخطوط : «اعتبار»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


الذي ذَكَرَه أمعخاتنااق كتنهم »و المدكرز م الشروط في كتبهم توعان ل 7 
حسيّة ؛ رامو شرف 

اها التو الأولُ: فالدَّخولٌ والجُروج والكلامُ والإظهارٌ والإفشاءً والإعلامُ والكنْمُ 
والاضراة والإخفاءُ (والبشارةٌ والقراءة) (” ونحوٌهاء والأكلُ والشَُّرْبُ والذّوْقٌ والغداءً 
والعشاءٌ واللَّئْسٌ والمّكتى والمُساكَنةٌ والإيواءً والبيتوتةٌ والاستخدامُ [والمعرفةٌ وقَبِض 
الحقّ] (" والاقْتِضاءً والهّدْمُ والضَّرْبُ ”© والقتل وغيرُها . 

والتُوعٌ الثاني: وهو الحلِفٌ على أُمورٍ شرعيّة وما يق منها على الصّحيح والفاسِدٍ وعلى 
الصّحيح دون الفاسِدء (كالعطية والوبة والكسوة والوّكوب وَالجلوسٍ والصَدَقةٍ والإعارة 
والقرض والبيع والإجارة والشراء والتَروُج) " “' والصّلاةٍ والصّوْم " "© وأشياء أَخرَ تمدق 
نَجْمَعُها في فصل واحدٍ في آخِرٍ الكتاب . 

والأصلُ في هذه الشروطِ: : أن َرَاعَى فيها لف الحالِفٍ في دَلالَيه على المعنى لد وما 
يقتّضيه من الإطلاق والتَقْييدٍ والتَعُميم [4/ 965١ب]‏ والتّخصيص إلا أنْ يكونَ مّعاني كلام 
التاس بخلافه فيُحمَلُ اللّفْظْ عليه ويكونُ ذلك حقيقة عُرْفيَةٌ وإنّها تقضي على الحقيقة 
الوضعيّة . 

والأصلٌ فيه: : ما رُوِيّ أن رجلا جاء إلى ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما وقال ان 
مات وأوصى بِبَدَنةٍ أقَنُجْزِىٌ عنه البقّرةٌ؟ فقال ابن عَبّاسِ . رضي الله عنهما هِمَنْ صاحبكم؟ 
فقال السّائلٌ : من بَني رباح» فقال ابنُ عَبّاس : رضي الله عنهما مَتَى اقْتََتْ بو رَباح البقرء 
إتها الك لازي ونقت وق 7 مباجتكم إلى الإيل انيز اتسوية اغر أصس فى 
حَمْلٍ مُطْلَّقِ الكلام على ما يَذْمَبٌ إليه أوهامٌ اناس ؛ ولأ العُرْفَ وضع طار 57 على 
الوضع الأصليّ؛ ٠‏ (والاصْطِلاحُ جار) ” 38 من أهل اللَّعْوَه فالظّاهرٌ أن المتكل تقد 


)١(‏ في المخطوط : (أمور». (؟) فى المخطوط : «والإخبار والتأوه؟. 

() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «التصرف». 

(5) في المخطوط : اكالبيع والشراء والهبة والعارية والنحلى والعطية والصدقة والقرض والتزويج». 
(7) زاد في المخطوط : «ونحو ذلك». 0) في المخطوط : اهو). 


(4) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 2)7717 حديث .)١1561/(‏ 
(9) في المخطوط : «عادي؛ . )١(‏ في المخطوط : : #اصطلاح» . 


يكلامه ذلك فَيحمَلٌ (عليه مُطْلَّنُ اللّمْظٍ 77©) (5) ٠‏ [وبهذا يَبْطل قول الشّافعيٌ : «إنّ الأيمانَ 
محمولةٌ على الحقائق» ' " يُوَيّدُ ما قُلْنا أ أن الغريمَ يقول لغَّريمِه : والله لأجْرَنَكَ في الشَّوْكِ 
يوذ افيةة المطل دو السسيدة. 

وقول مالِكِ : «الأيمانُ محمولةٌ على ألفاظٍ القرآن» غير سَّدِيدٍ أيضًا بدَليل أنّ مَنْ حَلَفَ لا 
يَجلِسنُ في سيراج فجَلَسَ في الشّمسٍ لا يْنَتُ» ون سَمَى الله تعالى الشَمسس راجا بقول 
موعن لوك التقي 46 از كن ركذام حلت لا سل على نا نل 
على الأرض لا يَحْنَثُ وإِنْ سَمّاها الله - سبحانه وتعالى - في القرآنٍ العظيم بساطا بقوله 
- عَرٌ وجل - أن عل لك آل يسَاطا [نوح :*1] . وكذا مَنْ خَلْفَ لا يمسن ونَذدَا فمسن 
جَبّلا لا يَحْنَتُ وإِنْ سَمّى اللّه - عَرَّ وجل - الجبّلّ وتَّدًا بقوله تعالى : #وَلئْبَالٌ م4 [اننبا 
"] فتَبَتَ أن ما قاله مالِكُ غيرُ صَحيح» واللّه أعلَّهُ] 49 . 

فضل [في الحلف على الدخول] 

ينوبواج وعد ا ينو يس 1 ٠‏ فإِنْ حَلفَ 


5 لاسنو الاستخساتً) 0 في الأصل .. 


وجه القياس: أنَّ المُداوَمة مه *"© على الفعل حُكمْ إنُشائه كما في الرُكوب ولد كان 
ا عل 0ب تاولا لمن وسور قت و اران فمَكتٌ ساعة أنّه يَحْنَتُ لما قُلناء كذا 


هذا. 


# 749 فتح القدير (945/6). الببجل الراتة‎ .)١١7/5( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق‎ )١( 
. )9 47 /9( مجمع الأخبر (١/644).؛ رد المحتار‎ 

(5) في المخطوط : «مطلق لفظه عليه؛». 

(©) في بيان مذهب الشافعية: يقول النووي : «واعلم أن الشافعي تتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند 
ظهورها وشمولها وهو الأصل. وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرداء لظ وؤغاة الطالبين 2.)81/1١1١(‏ 
,اسك المطالب (777/54). الغرر البهية 5 -/1ا14)ء حاشيتي قليوبي وعميرة »)58٠١/15(‏ مغنى 
المحتاج (27308/1)» التجريد لنفع العبيد (378/4) . ١‏ 
() ليست فى المخطوط . | (5) فى المخطوط : «ذكرهما». 

(5) في المخطوط: «للمداومة». (0) في المخطوط: «أو؛ 


وجه ”'' الاستخسان: ارق بسن انشع نوهد أن الدوامٌ على الفعل لا يُتَصَوّرُ حقيقة حقيقة ؛ 
ا 
وإنّما يُرادُ بالدّوام تَجَدهُ أمثاليه وهذا يوجدُ في الرُكوب واللَيْسٍ ولا يوجد في الذخولو., 
لأنه اسم للانيقال 9) من العؤرة إلى الحضرء والمُكتٌ قرا تيل أنْ يكونٌ انتقالاً 
(تحدَّقُه أنَّ) " الانتقال حَرَكةٌ والمُكتّ سُكونْ وهما ضِدَانٍ . 

| والدّليلٌ على التفرقة (بين الفصلَيْنِ) © : أنْه يقال كنت أمسيُ واليومٌ وليشت مس 
واليومَ من غير رُكوب ولَّبْسٍ مُبْتَدَ] ولا يُقال: دخلت أمسٌ واليومٌ إلآلدّخول مُبْعَدَاٍ وكذا 

مَنْ دل دارًا يوم الخميس ومَكتٌ فيها إلى يوم الجمعة فقال: : واللّه ما دخلت هذه الذَارَ 
يوم الجمعةء بَّرَ في يمينه» لذلك افْتَرّقا . بعالو علف له نر كت آوالا لسن وهو ر اكت او 
لابسٌ فنزل من ساعَيِه أو ** تَرَعَ من ساعَته لا يَحْنَتُ عندّنا خلافا لزْفْرَ. 

(وحبه قوله: أن) 0" شط خلئه الذكوت واللث وقد وُجَدَ مه بعد يميية وإن قل + .ولنا 
أن ما لا يقليرُ الحاليفٌ على الامتناع من يمينه فهو مُسَْْتَى منه َلالة؛ ؛ لأنْ قَصدَ الحالِف من 
الحلِف البئُ» (والبءُ لا يَمْصّلُ) ”" إلا باستثناء ذلك القدرء وسّواءٌ دخلٌ تلك الدَارَ ماشيًا 
أو ناكما؛ لآنُ اس الدخول يَنَطلق على الكل + 

ألا ترى أنّه يُقال : ولت التاة ماقتنا وذغيلتيا زاكباء :ولو أمر بره فكمُلة فادخله 
حَنِتَ؛ لأنّ الرُخول فعلٌ [لا حُقَوقٌ له فكان فعلّ المأمور] " مُضافًا إليه كالذَبُح 
والضََرْبٍ ونحو ذلك على ما نَذْكَرُه إن شاء الله تعالى في موضعه 

ون احتَمَلّه ”"' غيرُه فأَدَحَلّه بغير أمره لم يَحْنَثْ ؛ لأنَّ هذا يسَهُ لقن رخالا لا ذخرل لما 
ذَكَرنا أن الدّخول انتِقالٌ والإذخال نَفْلّه ولم يوجدٌ ما يوجبٌ الإضافة إليه وهو الأمر 
وسَّواءٌ كان راضيًا بتَقْلِه أو ساخطا؛ لأنْ الرضا لا يَجْعَلُ الفعلّ مُضافًا إليه فلم يوجدٌْ منه 
الشَّرطٌ وهو الدُُخولُ» وسّواءٌ كان قادرًا على الامتّناع أو لم يكن قاورًا عليه عند عامّةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «و». )١(‏ فى المخطوط : «للانفصال». 
(6) في المخطوط : #بحقيقته» . (4) في المخطوط : «بينهما» . 
(45) فى المخطوط : (و». )١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(0) في المخطوط : #ولا يحمل». () ليست في المخطوط . 


١ )8(‏ في المخطوط : « حمله) . 


مَشايخنا ”'' . 
ركان الأخول اك إليه. والشحيع :و لمق لهم يوجذ مه الو و 
وامتِناعه مع القذْرةٍ إِنْ جاز أنْ يُسْتَدَلَ به على رضاه بالدّخولٍ لكنّ الرّضا يكونٌ بالأمرء 
وبدونٍ الأمر لا يكفي لإضافةٍ الفعل إليه فانعَدّمٌ الدّخول حقيقةٌ وتقديراء وَسَواءٌ دخلها من 
بابه ''' أو من غيره؛ لأنّه جعل شرط الحِنْتِ مُطْلَّقَ الدُخولٍ وقد وّجِدَء ولونزل على 9 
ظ عطي حَيِتَ؛ (لأنْ سَطحَ الدّارِ) '*' من الدَارٍ إِذْ ”* الدَارُ اسم لما أحاط به الدّائرةٌ 
والذائرة 6 أحاطث بالسطح . 

وكذالو ام 19 على افطل قرو شيا نيا 30 
كسّطجهاء ولو قامّ على ظَلَّةٍ لها شارعة أو كنيف شارع فإِنْ كان مِفْتَحٌ ذلك إلى الدَارٍ 
يَحْنَثُ وإلآفلا؛ لأنّه إذا كان مِفْتَحُه إلى الدَّارٍ يكونٌ © مَنْسو نا إلى الذان فيكوق ”3 ميق 
جملةٍ الدَّارٍ وإلا فلا. 

وإِنَْ قامَ على 0 '" الباب فإنْ كان الباتُ إذا أَغْلِتَ كانت الأنكنة (خمارجة 
عن) '''' الباب لم يَحْنَتْ؛ لأنّه خارِجٌ. وَإِنْ كان إذا أَغْلِىَ [الباثُ] 0ن الاشكتة 
داخلةَ *"'' الباب ب حَنِتَ؛ لانه داخجل لأن الباب يُخْلَقُ على ما في داخل الدَارٍ لا على ما في 
الخارج» وإن أدحَلَ الحالِف إحدى رِجُليه ولم [4/ 1117 ندعل الأخرى ان كته 
لأنال ينتيل كلدل بعضة. 

وقد رُوِيَ عن (بْرَيْدةَ رضي الله عنه) ”* '' أنّه قال : كُنْت مع التْبِيٌ يكل في المسجدٍ فقال 
لي : «إني لأعلم آية لم تَنْزِلَ على نبي بعدَ سُلَيِمانَ بن داوّد عليه الصلاة والسلام إلا عَلَىَ) فقت 


)١(‏ في المخطوط : «المشايخ». )١(‏ في المخطوط : «الباب». 
(6) فى المخطوط : (إلى؛ . ظ (:) في المخطوط : ١لأنه»‏ . 

(5) في المخطوط : «و». (5) في المخطوط: «قام». 

(0) زاد في المخطوط : «وقد أحاطت بالسطح وكذا» . 

(4) في المخطوط : «كان). (9) فى المخطوط : «كان». 

. )"15( الأَسْكْفَةُ : عتبة الباب. المعجم الوجيز ص‎ )٠١( 

. ليست في المخطوط‎ )١1١( . في المخطوط : «خارج»‎ )1١( 


1 فى المشطر + وداضر اه )١4(‏ فى المخطوط : «زيد». 


«ذة ح__بدائع الصنائع ج أ .> 
وما هي يا رسول الله؟ فقال عم وود عي م كو 
فقّلْت: في نفسي لَعَلّه قد نسي فقال لي: ؛ تُفْتَتَحُ القراءة؟» فقلت يعنت" الله 
الرَحمّنٍ الرّحيم . فقال ككه: عهى هي»0"" فلو كان هذا القدة حُرويجا لكان تأي يرُ التعليم 
إليه حُلْمًا في الوعْدٍ ولا يُتَوَهَمُ ذلك بالأنْبياء - عليهم الصلاة والسلام سروول التعلقت علو 
أن التَسُّميةَ آية من القرآن ؛ لأن التْبي يكل سَمَاها | آية : 

مرا يع ا ا 0 
كانت الدَارٌ مُنْهَبطةً فأدخَلَ إليها إحدى رِجُليه حَنِتَ ؛ لأنّ أكئرّه حصّل فيها وللأكثّر 
كم الكل فإِنْ أدخَلَ رأسّه ولم يدْخِلُ قَدَمَيِْ أوتّناول منها لم يَحْنَتْ لأنّ ذلك ليس 
بدخول . 

ألا تَرَى أنَّ السَارِقَ لو فعَلَ ذلك لا يُقْطَمُ؟ ولو حَلّفَ لا يدخل دارًا فدخلٌ حَرابًا قد كان 
ا ل عي 
[أدحُلٌ هذه الدّارَ فلمب بناؤها لا يَحْنَتُ ولو كانت حيطائها قائمة ودخل يَحْنَتْ ولو عَيّنَ . 
فقال :] 4 لا أدخُلُ هذه الدَارَ فلَّهَبَ بناؤها بعدَ يمبيه ثم دخلها يَحْنَتْ في قولهم؛ لآن 
قوله دارًا وإِنْ ذُكِرَ مُطْلَقَا لكنّ المُطْلّىَ يَنُصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍ وهي الدَارٌ المبنيّة فيُراعَى فيه 
الاسمٌ والصّفَةٌ (وهي البناغ) ”*©؛ لأنّه جار مجرّى الصَّفةٍ فما لم يوجذ لا يَحْنَتُ . 

وقوله : هذه الدَارُ إشارةٌ إلى المُعَيّنِ الحاضر فيُراعَى فيه ذاتُ المُعيْنٍ لا صِفَنْه لذ 
الوصف للتَمْريفٍ والإشارةٌ كافيةً للتَعْرِيفِ وذاتٌ الدَّارٍ قائمةٌ بعد الانهدام ؛ ؛ لأنّْ الدارَ في 
اللّةٍ اسدٌ للعَرْصةء والعرْصةٌ قائمةٌ» والدّليلُ على أنّ الدَارَ اسم للعَرْصةٍ بدونٍ البناء قول 
التَابعة : 

ناوا “مقة: بالعلناء. فالشتد أقوّث فطالَ عليها سالِف الأبَدٍ 
إل الأواريٍ 250 اها ما أُبيِئها 2 وايّؤْيَ كالحؤض بالمظلومةٍ ”" الجلَّدٍ 

)١(‏ في المخطوط: «فيم». ‏ (؟) في المخطوط: #ابسم 
(6) أخرجه أحمدء برقم ,)5١595(‏ ا 0 والحاكم في المستدرك (1/ 


). برقم ,)5١54(‏ والبيهقي في الصغرى ,))5157/١(‏ برقم (446), وعبد بن حميد كما فى المنتتخب 


من ا برقم (76١)ء‏ وقال عنه الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وهو البقاء؟ . 
(5) في المطبوع : «أواري». (0) في المخطوط : «بالمطوية» . 


سّمّاها دارًا بعدّما خَلَّتْ من أهلِها وخَرِبَتْ ولم يَبْقَ فيها إلا الأواريّ والتّؤيَ ولو أعيد 
العا مدعليا سنت ' أمَا في المُعَيّنِ فلا شَّك فيه لأنّه لو دخلّها بدونٍ البناء يَحْنَتُ فمع 
البناء أولى . وأمًا في المَُكرٍ فلوجودٍ الاسم والصّفةٍ وهي البناءٌ وإنْ يُنِيَتْ مسجدًا أو حَمَّامًا 
أو بُسْتانًا فدخله لا يَحْنَتُ ؛ لأنَّ اسم الدَّارٍ قد بَطْلَ . 
ألا تَرَى أنّه لا يُسَمّى دارًا فبَطلْتٍ اليمينٌ» ولو أعادّها دارًا فدخلّها لا يَحْنَتُ لأنّها غي؛ 
الدارٍ الأولى . 
(وَعن أبي) '"' يوسْف إذا قال: والله لا أدخل هذا المسجد فم فصار صَحْراء م 
دخله فإنّه يَحْتَتُ قال : : هو مسجد وإنْ لم يكنْ مبنيّاء ولأنّ المسجدٌ عِبارةٌ عن موضع 
السّجِودٍ وذلك موجودٌ في الخرابء ولهذا قال أبويوسّفٌ: إِنَ المسجدً إذا خَرِبَ 
وَاستَعْتّى النّاس عنه أنّه يَبْقَى مسجد مسجذا إلى يوم القيامة . | 
ولو لف لاايدخلٌ هذا البيت أو بين فدخله [بعد م انَدم] "" ولا ناء فيه لا يت ؛ 
لآن النيتنانيم مشكن ين البودوةة + سْمَيَ بينًا لأنّه يُباتُ فيه ولا يُباثُ إلا في البناء ولهذا 
نسَمَي العرّبٌ الأخبية بُيوتا فصار البناءُ فيه في حقّ استقاتي الاسم مُلْتَحِمًا بذاتٍ المُسَمَى 
كاسم الطعام للمائدةٍ والشّراب للكأس والعروس للأريكة فيّزول الاسم بزواله» ولو بَتَى 
بِينَا آخْرَ فدخله لا يَحْنَتْ أيضًا في المُعَيّن لأنَّ المُعادَ عَيْنٌّ أخرى غير الأوّلٍ فلا يَحْدّتُ 
بالدّخولٍ فيه؛ وفي غير المُعَيْنِ حَيِتَ ”' لوجود الشّرطٍ وهو دُخول البيتٍ ولو انهدَء ©) 
الجقف وخيطا ءا فاقمة ولاه : يَحْنَتْ في المُعَيّنِ ولا يَحْنَثُ في المُتَكرِ ؛ لأنّ السَقْفَ بمنزلة 
الصّفةٍ فيه وهي في الحاضر لَغْرٌ وفي الغائب مُعْتَبَرة . 
ولو حَلَفَ لا يدخل في هذا الفُسْطاطٍ وهو مَضْروبٌ في موضِع فمَلِحَ وضرب في موضع 


و 


آخْرَ فدخل فيه يَحْتَتُ “أ وكذلك لبه من العيدانٍ ونحوهء وكذلك دَرَجٌّ من عيدانٍ بدارٍ 
أو منبر ؛ لأنَ الاسم في هذه الأشياء لايرول بتفْلِها من مَكان إلى مَكان . ومن هذا الجِنْس 
من حيثٌ المعنى إذا حَلَفَ لا يَجْلِسُ إلى هذه الأسْطوانةٍ أو إلى هذا الحائط (فهُدِما مُه بن 5 
)١١(‏ في المخخطوط: «وقال أبو». (0) ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط: «يحنث؛ . (4) في المخطوط : (أنه هدم» . 
(5) في المخطوط : «حلنث ش 


تيبا لم يَسْكَتْ ؛ لأنّ الحائطً إذا هدم زالَ الاسم عنه وكذا الأسُطوانةٌ فبَطَلَّتِ فَبَطْلَّتِ 
اليمينٌ . وكذا إذا حَلَفَ لا يَكيْبُ بهذا القلّم فكسّرَه مقا فكب به؛ لان غير المبري ل 
يلا قنتعت انوا قإذا كني نقد زال لاني قطلت البهير . وكذلك إذا حلفٌ 
على مِقّصٌّ فكَسَرَه ثم جَعَلّه مِقّضَّا غير ذلك [4/ ١97‏ ب]؛ لأنَّ الاسم قد زال بالكشر . 
: و 2 2 20 جه ل ا ل ل 7 م 5 اه 

وكذلك كل سكين وَسَيْفٍ وقِدْرٍ كسِر ثم صِنِعٌ مثله؛ ولو تزع مسمارٌ المقص ولم 
يكسِره نّم أعادَ فيه مسمارًا آحَرَ حَنِتَ ؛ لأنَّ الاسم لم يَزْلَ بزوالٍ المسمارٍء وكذلك إذا تَرَعَ 
ِصابَ السّكينٍ وجعل عليه صاب آحَرَ؛ لأن السَكينَ اسم ديد 

ولو جَلَفَ على قميصٍ لأتلشمة أزاقاء محف | أو مبَطنًا أو حئة مبطنة أومحكترة [أى 
فَلَنْسوةً] '' أو خَمَيْنِ فتقض ى ذلك كله كم اعاده يَحقت؛ لان الاسم بقي بع انض 
يقال : ُمبصل مُقوضلٌ وجب ملقوضةء واليمينَ امد هُعلى العيْن لا تَبَطْلُ بتَغَيرِ الصّفةٍ 
ذلك ل حلت ليكب هذا تزع قف "فم أعاق؛ ولحت لابب هد 
0 وى تي ا تلان 
252111111 
حَيْتَ ؛ لأنّ فثْقٌ الفراش لا يُزيل الاسم عنه 

ولو حَلَفَ لا يَلْبَنُ شنَةَ خَرٌ بِعَيْيها فتقضّها وَعُزْلَتْ وجُعِلَتْ شقَة أخرى لم يَحْنَثْ 
لأنّها إذا نُقِضَتْ صارثُ ُيوطا وزالَ الاسمٌ عن المحلوفي عليه . 

ولو حَلَفَ على قَميص لا يَلْبَسْه فقَطعه جب محشوةً فلَبِسَه لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ الاسم قد زال 
فزالَتٍ اليمينٌ . 

ولو حَلَفَ لايق رأفي هذا المُضْحَفٍِ فَحَلّعَه ثُمَ لَفٌ ورَقه وغَرَرَ دَْتَيْهِ نم قرأ فيه 
ا لان سم المصّحَفٍ باق وإنَّ فرّق . 


. في المخطوط : «قائم ببناء بعضهما». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فنقضه» . (4:) في المخطوط : «فنقضه».‎ 
في المخطوط: «حنث»‎ )5( 


كه 


ولو حَلَفَ على تَعْلٍ لا يَلْبَسُّها فقََطَمَ شراكها وشرّكّها بغيره ثَمَ لَبسّها حَنْتَ؛ لأنَ اسم 
تل يناوها بعد قم ارال 

ولو حَلَهّتِ امرأةٌ لا َبَسيُ هذه المِلْحَفَة فخيطً "2 جازياها فجِلَتْ ورْعًا وجُعِلَ لها 7" 
جْيا نّم َبِسَئْها لم تَحْنَتْ؛ لأثها وِرْعٌ وليسث بِِلْحَفةٍ فإنْ أَعيدَث مِلْحَفةٌ فلَبِسَئْها حَيِدَتْ 
لأنّها عادّثْ مِلْحَفَة بغيرٍ تأليفي ولا زيادةٍ ولا نُقْصانٍ فهي على ما كانت عليه . 

وقال ابنُ سماعة عن محمَّدٍ: في رجل حَلَّفَ لا يدخل هذا المسجدً فزيد فيه طائفة 
ظ فدخلها لم يَحْنَتْ ؛ الم ف ع له ة معد مُعَيّنةٍ فلا يَحْنَتُ بغيرهاء ولو قال مسجد 
ف ذاذن لع وةاقية فدعل ذلك نمويه الدئ ريد فيه حليك وبر حذلك الذزة لان م1 
يميه على الإضافةٍ وذلك موجود في الرّيادةٍ . 

وَلو حَلّفَ لا يدخل بِيئَا فدخلّ مسجدًا أو بيعةً أو كنيسة أو بيت نار أو دخلّ الكعبة أو 
حَمَامًا أو دِهْليرًا أو ظلَّة باب دار لا يَحْنَتٌ؛ لأنَ هذه الأشياء لا تُسَمّى بِينَا على الإطلاق 
عُرْهَا وعادةً وإنْ سَمّى الله - عَرّ وجَلٌ - الكعبة ينا في كتابه في قوله تعالى - 8 إنَّ أولَ بيت 
وُضِمَ لنّاس لَك ك4 [آل عمران :5؟] وسّمّى المساجدً بون (حيثٌ قال تعالى) ”"“: #اني 
موت أَذْنَ ألله أن نرقم يزكر فيا أَسْمُمٌُ# الآية [النور :1م] لآن مبتى "الا يجان غلى العذك 
والعادة لا على نفس إطلاتي الاسم . 

الى أ من حلت لا باح لَّحمًافكل سنك لايخ وإ سنا له تعالى لحا في 
كتابه الكريم بقوله - عَرّ وجل - « إِبَأ كارا وأ مِنْهُ َحَمًا طَرِيًا4 [التحل :14 لما لم يْسَمْ لْحمًا 
في عَرْفٍ التّاس وعاداتهم كذا هذا . ظ 

وقيل : الجوابٌ المذكورُ في مثل الدهْليز '*' في دِمْليزِ يكونٌ خارج باب الذَارٍ لأنّه لا 
يُباثُ فيه فإِنْ كان داخِلَ البيتٍ وتُمْكِنٌُ فيه البيتوتةٌ يَحْنَفْء والصَّحيحٌ ما طلِقَ في الكتاب ؛ 


لأنّ الدَّهْليرَ لا يات فيه عادةً سَّواءٌ كان خارجَ الباب أو داخِلّه؛ ولو دخل صَمَة يَحْنَثُ 
كذا ذَكرَ فى الكتاب . 
)١(‏ في المخطوط : «فخيطت». )5١(‏ في المخطوط: «له؛. 


(9) في المخطوط: : #فقال). 
() الدهليز: المدخل من الباب والدار. المعجم الوسيط ٠ /١(‏ 30). 


وقيلَ : نما وضّعَ المسألةَ على عادةٍ أهل الكوفةٍ؛ لأنّ صِفافَهم تُغْلَقْ عليها الأَبُوابُ 
فكانت بُيونًا لوجودٍ معنى البيتٍ ”2 وهو ما يات فيه عادةً ولِذا سمي ذلك بِينًا عَرْفا 
وعادةً. فأمًا على عادةٍ أهلٍ بلادنا فلا يَحْنَتُ لانهدام معنى البيتٍ وانعدام العْرْفٍ والعادة 
والتشهية ايضًا: 

وَلو حَلَفَ لا يدخل من باب هذه الدَارٍ فدخلّها من غير الباب لم يَحْنَتْ لِعَدْمٍ الشرطٍ 
وهونانة عقون من الناب :13 30ت للذاويانا 127 فدغر يفك لاله عمد بع على الدخول 
من باب ممْسوبٍ إلى الدَارٍ وقد وُجَدَ والبابُ الحادثٌ كذلك فِيَحْنَتُ وإِنْ عَنَى به الباب 
الأَوَّلَ يَدِينُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ ؛ لأنّ لفظه يحتملّه ولا يّدِينُ فى القضاء لأنّه خلافٌ 
الظاهر حيتٌ أراد بِالمُطْلَقٍ المَُيَدَء وإِنْ عَيّنَ البابَ فقال ا يعدا الباب فدخل 
من باب آخَرَ لا يَحْنَتُ وهذا مِمًا لاشَّكَ فيه؛ لأنّه لم يوجدٍ الشرط . 

ولو حَلَّفَ لا يدخلٌ دارَ قُلانِ فدخلَ دارًا يَسْكَنُّها قُلانَ بملكِ أو إجارة أو (إعارةٍ فهو 
سَوَاءٌ) ”" يَحْنَتُ في يمينه»ء ذَكَرَ ذلك أبو يوسّفء وذْكَرَ محمد [1917/4أ] في الأصلٍ 
وضع المسألةٍ في المُسْتَأْجِرٍ وهذا قول أصحابنا”” . ْ 
وقال الشَافعيٌ : لا يَْنَتُ ”*2. وجه قوله أنّ قوله دارَ قُلانِ إضافةٌ ملكِ إِذِ الملك في 
الدَار للآجر وإنّما المُسْتَجِرُ مَلَكَ المتفّعةً فلا يتنوَله اليمينٌ. 

ولناء أن الدّارَ المسكونة بالإجارة والإعارة نُضافٌ إلى المُسْتَأْجِر والمُسْتَعير عُرْفَا وعادةً 
والدّليل عليه أيضًا ما رُوِيَ عن رسولٍ الله كله : أنه مد بحائط فأعجَبّه فقال: 'لمَنْ هذا؟»: 
فقال رافِعٌ بن ديج 00 أضاقه إلى نفسه ولم يُنْكِرْ عليه 
رسول اللّه كلل [فقد تَبَدَتِ الإضافةٌ عرفا وه شرعًا] ”"2» فأما إذا حَلَفَ لا يدخل دارًا لقُلانٍ 
مدع دز اله كد قرعا لحر لارسية ١‏ حفن السك على ازريم ركه لاد 


)١(‏ في المخطوط : «البيوت». () في المخطوط : «عارية». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 5 ٠/اء 2.)7١68‏ المبسوط (8/ .)١56‏ 

(:) انظر في مذهب الشافعية: مختصر المزني (ص 515). 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير (5/ '777). حديث (4705)»: وأبو يوسف في الآثار ص (859, ,)85١‏ 
وزادا فيه: «قال: لا تستأجره بشىء) . 


(5) ليست في المخطوط . 


والعلك لتكواء كان كني ار و 0ك 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ : أنه لا يَحْنَتُ ؛ لأنها تضاف إلى السَّاكِنٍ بالسّكتى فسَقَط إضافةٌ 
لسرا الل قت ان شا رحد إلى الكاراتابه بجهةٍ الملكِ وإلى 
السَّاكِنَ بجهة السّكتى ؛ لأنّ عند اختلافٍ الجهة تَذْمَبُ ”" الاستحالةٌ. 

لإا قال ]وك رار رون ونح سار لد لوا لو ان 1 دساف 
يكن [فإنه] لا يَحْنَتُ بدُخولٍ هذا الحانوت؛ لأنه يُضافٌ إلى ساكِيه ولا يُضافٌ إلى 
مالكه. إن كان الميعلوق عليه لا يدرف شك حانوت تغرف أن نَعْلمُ أنّه أراد به 
إضافة الملكِ لا إضافة السكتى كما يُقال: حانوتُ الأميرء وإِنْ كان لا يَسْكنُها الأميد. 

وإِنْ حَلَفَ لا يدخل دارَ قُلانِ فدخلَ دارًا بين قُلانِ وبين آخَرَ فإِنْ كان قُلانٌ فيها ساكنًا 
حَنِتٌء وإِنَ لم يكن ساكئًا لا يَحْنَثْ ؛ لأنّه إذا كان ساكنًا فيها كانت مُضافةً إليه بالسّكنّى 
إن لم [يكن] '" يملِك شيئًا منهاء فإذا مَلّكَ نصمّها أولى؛ (وإذا لم يَسْكُنْ) ‏ فيها 
كانت الإضافةٌ |ضافة الملكِ والكل غيرٌ مُضافٍ إليه. وفووبندة هذا وس ها ]ذا حلفا 
يَزْرَعَ أرضًا لفَلانٍ فرَّرَعَ أرضا بينه وبين غيره أنّه يَحْنَتٌُ؛ لأنّ كل جزءٍ من الأرض يُسَمَى 
أرضًا وبعض الذَارٍ لا يُسَمّى دارًا . 

ولو حَلَفَ لا يدخل بيتّ فُلانٍ ولا نيّةَ له فدخلَ داره وقُلانٌ فيها ساكِنٌ لا يَحْنَتُ حبّى 
يدخل البيتٌ ؛ لآنَ الببت اسم لموضع يُباتُ فيه عادةٌ ولا يُباثُ في صَحْنٍ الدَارٍ عادةً فإنْ 


ةيدف لأنه تَشَدَدَ على نفسه . 


وقال ابنُ رُسْمّمَ : قال محمّدٌ : في رجلٍ حَلَفَ لا يدخل دار رجلٍ بِعَيِنِه مثلَّ دار 
عَمْرِو بن حُرَيْثِ وغيرها من الدّورٍ المشهورة باربانها فنع رو وقد كاوداعها 
عَمْرو بِنْ حْرَيْثْ أو غيره مِمَنْ تَنْسَبُ قبل اليمين إليه ثّمّ دخلّها الحالِفٌ بعد ذلك حَنِتَ لأنّ 
الدورَ المشهورة إِنّما نُضاف إلى أربابها على طريقٍ الّسْبَةٍ لاعلى طريقٍ الملكِ وزوال 
الملك لا يوجبٌ بُطلانَ اليمين» وإِنْ كانت هذه اليمينُ على دار من هذه الدّورٍ التي ليستُ 


)١( 0‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «تثبت 
(9) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط 25 
(5) في المخطوط : «فدخلها». 


نه __بدائع الصنائعج:__ .> 
لها نسبةٌُْرَُ بها لم يَحْنَتُ في يمينه؛ لأنّه يُرادُ ”'2 بهذه الإضافة الملك لا التّسْبةُ فإذا 
زال الملك زالتٍ الإضافة . 

وقال ابنُ رُسْدُمَ عن محمَّدٍ: في رجل حَلَفَ لا يدخلُ هذه الحُجْرةَ فكسِرَتٍ الحُجِْرة 
فدخلها بعدّما كُسِرَتُ لا يَحْنَتُ وليستٍ الحُجْرةٌ كالدَارٍ لأنْ الحُجرةً اسم لما حجر بالبناء 
فكان كالبيتٍ فإذا انَهَدَمَثْ فقد زال الاسم . 

وقال ابنٌ رُسْتُمَ عن محمُّلٍ : : في رجل حَلَفَ لا يدخلّ دار قُلانِ فصَعَدَ السَطعحٌ يَحْنَت؛ 
أن سَطْحَ الدَارٍ منها إلا أنْ يكون تَوَى صَحْنَّ الدَارٍ فلا يَحَتُ فيما بينه وبين الله؛ لأّهم قد 
يَدُكرونَ الدّار ويُريدونٌ به الصَّحْنَ دون غيره فقد نَوَى ما يحتملّه كلامُه . 

ولو حَلَّفَ لا يدخلٌُ هذا المسجدّ فصَعَدَ فؤْقّه حَنِتَ؛ لأنْ سَطْحَ المسجِدٍ من المسجدٍ 

الاترَى لو انتقَلَ الممْتَكَتٌ إليه لا يَبطُلُ اعتكاقه؟ فإنْ كان فؤْقٌ المسجدٍ مسكنْ لا يَحْنَتْ ؛ 
9ل اك لبس سبد ول الل المختكت ليه ل يكال لوحف لايد مالقا 
إلا مُجُتارًا . 

قال ابن سماعة : دُويَ عن أبي يوسّفَ: أنّه إِنْ دخلّ وهو لا يريد الجُلوسٌ فإنه لا 
ظ يَحْدَكُ لأنه عَقَدَ يميته على كُلَّ دُخولٍ واستثْتى دُخولاً بصِفْةٍ وهو ما يُقْصَّد به الاجتياز وقد 
دل على الصّفةٍ المُمْعَفْناةِ فإنْ دخل يود مَريضًا ومن رأيه الجْلوسٌ عنده حَيِتَ ؛ لأنه 
دخلّ لا على الصّفةٍ المسْبَقْناءَء » فَإِنْ دخلّ لا يريد الجلوسَ َم بدا له بعدّ ما دخلّ فيلس لا 
و يدت لاله لم يخ حين وله لوجوده على الوصف المُستنى ولم يوجد الخو بع 
الك لشفت لقن بغر لوقل بق . 

وذْكرَ في الأصل : : إذا حَلَّفَ لا يدخل هذه دار إلآ141/41ب] عابر سبيل فدخلها 
القت كهاار تفرد مريع] نبها 5 لك قبا رن 2 لاك عن علت زنزنة] 7" يخنك : 
ولك إن وخليا تختازا ثّ بداله فّعَدَ فيها لم يَحْنَتْ لأنَّ عابرَ السّبِيلٍ هو المُجْتَازٌ فإذا 
با لني اجحباز يك قا إل أل يلوي لا يده يري لأزول فيه فإ رَى ذلك فك 


يسعه ؟ لأنه قد يقال : : دخلتٌ عابرٌ سبيل بمعنى آنْي لم أدُم على الدّخولٍ ولم أستَيز 2 ون 


. في المخطوط : : «أراد؛ . (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أستقر»‎ )©( 


ةي عياص عبج 


ترقا يله كاذنه: 

وَلو حَلَفَ لا يَطَأْ هذه الدَارَ بَدَهِه فدخلها راكبًا يَحَْتُ؛ لأنّه قد يُرادُ به الدخول في 
ار ار . ألا 7 ترَى [أله] "© لو كان في رِجْلِه جذاء تمل يَمْنتُ؟ 
فَعْلِمَ أنّ المُرادَ منه الدّخول . 

بإ حلت لا بد تدمه في هله الذار قد تار اويا عرزت الأن وفح القدم في عر 
الاستعمالٍ صار عبارةً عن الدّخول فإنْ كان تَوَى أنْ لا يَضَعَ دم ماشيًا فهو على ما تَوَى ؛ 
لأنّه نَوَى حقيقة كلامه فيُصَدَقُء وكذلك إذا دخلّها ماشيًا وعليه جِذاءٌ أو لا جذاءً عليه لما 
قلنا».وروئ هْشاءً عن معتد فيمن خلت لآ يذهل هذه الذاز فدغل عانونا دنع امن 
هذه الدَارٍ ”" إلى الطريقٍ وليس له بابٌ في الدَارٍ فإنّه يَحْتَتُ؛ لأنّه من جملةٍ ما أحاطث به 
ل م 

قال هِشامٌ: وسّألت أبا يوسف إِنْ دخل بُسْتانًا في تلك الدَارٍ قال لا يََحْنَثْ وهذا 
محمول على بُسْتانٍ مُنَصِلٍ بِالدَارٍ فإنُ كان في وسّطٍ الدَارٍ يَحْنَتْ لإحاطة الذائرة © به 
هكذا روي عن محمدٍ. ظ 

وقال ابنُ سماعة في تَوادِرِه عن محمَّدٍ في رجل حلت لا يدخلٌ دار لان : فَحَمْرَ سَرَيًا 
فبَلَعَ داره وحَمَّرَ تحت دار فُلانٍِ حتّى جاوَّرّها فدخلَّ الحالِفٌ ذلك السَرّبَ حتّى مضى فيه 
تحت دار قُلانٍ فإِنّهِ لا يَحْتَتُ إلا جرع وود و و0 

منه أهل الدَارٍ فدخلٌ الحالِفٌ القناةً فبَلَعَ ذلك المكشوف فيَحْدَتٌ ؛ إن لم يَبْلْ لم يَحْنَتْ 
وإِنْ كان المكشوف شيئًا قليلا لا يَنْتَفِعُ ‏ به أهل الدّارٍ وإنّما هو للضُوْءٍ فمَرٌ ا 
حتّى بَلَّعّ الموضِعٌ فليس بحانِث لأنّ القناةً : تحت الذَارٍ إذا لم يكن [فيها] '" مَنقَدَ لا تعد ع 
من الذَارٍ؛ لأنّ المقصود (من دُخولٍ داره) ”" إِمّا كرامةٌ © وما مَنْكُ خُرْمةٍ وذاك لا 
يوجدٌ فيما لا مَنْفَدَ له ”"»: وإذا كان لها مََْذَ يُسْتَقَى منه الماءٌ فإنّه يُعَدَّ من مَرافِقٍ الدَارٍ 


. ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «منتزعا»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «مشرعًا». (5) في المخطوط: «الدار»‎ )"( 0. 

(5) فى المخطوط : «الدار» . (0) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «بدول الدائرة» . (4) في المخطوط : «الكرامة». 


6 في المخطوط : «فيه 


بمنزلَيه ثْدُ الماءِ فإذا بَلَمَ إليه كان كمَنْ دخلّ في بثْرٍ داره» وإذا كان لا يُنْتَقَعُ به إلا للضّوءٍ لا 
يكونُ من مَرافِقٍ الدّارٍ فلا يصيرٌ بدُخوله داخلاً في الدَارٍ فلا يَحْنَتُ . 

ولو دخل *'' فلانّ سَرَبا تحت داره وجَعَلّه يونا وجعل له ”" أبُوابًا إلى الطريتي فدخلها 
رجلّ حَلَفَ لا يدخلّ دارَ قُلانٍ فهو حانِثٌ؛ لأنّ السَرَبَ تحت الدَارٍ من بيوتٍ الدَارٍء ولو 
عَمَدَ قُلانَّ إلى بيتٍ من داره أو بِيَئْنَ فسَّدّ أبُوابَهما من قِبَلِ داره وجعل أبُوابّها إلى دار 
الحالِف [فدخلّ الحالِف هذَيْنِ البيتين فإئه لا ييف يا إلى دار 
الحالفي] (" فقد صارث مَنْسوبة إلى الدَارٍ الأخر ى. 


وقال ابنُ سماعة في السّرّب : إذا كان بابُه إلى الذَارٍ ومختمر ده في دار أخرى إِنّهِ من الدَار 
التي مدخَلّه إليها وباب إليها لأنّه بيت من بيوتِها . 
وقال ابنُ سماعة عن أبي يوسف : في رجل حَلَفَ لا يدخل بَعْدادَ فانحَدَرَ من الموصلٍ 


في سَفِينةٍ فم بدِجْلةَ لا يَْنَتُ» فإنْ خرج (فمضى فمَشّى) 7 على الجسْر حَنْتَ» وإ 
قَدِمَ إلى الشَّطّ ولم يَخْرُجْ لم يَحْنَتْء ولم يكن مُقيمًا إِنْ كان أهلّه ببَعْدادَ وإِنْ خرج إلى 
وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ : إذا انحَدَّرَ في سَفِيئةٍ من الموصل إلى البضرة فمَّرٌ وَفْمَدة 
1 9" ند كله قيوشانث فصازت التيالة كختزنة يهنا : 

وجه قول محقده أن الدَّجُلةَ من البِلّدِ بدَليل أنه لو عُْقِدَ عليها جِسْرٌ كانت من البِلدٍ فكذا 
إذا حَصَلَ في هذا الموضع في سَفينةٍ . 1 

ولأبي يوسُفٌ أن موضِعَ الدَّجْلةٍ ليس موضِع قار فلا يكونٌ مقصودًا بعقدٍ اليمينٍ على 
الدّخولٍ فلا تَنُصَرِفٌ اليمينٌ إليه . 

قال بِشْرٌ عن أبي يوسّف: في رجل قال لامرأتِه نِه: إِنْ دخلت هذه الذدَّارَ ولم تُعْطِني تَوْبَ 
وا او ايو ا ا وا ات 
أعطَبْه التَوبٌ قبل أنْ تدخلَ لم يقغ عليها الطلاقُ لأنّه جعل شرط وُقوع الطَلاقٍ دُخولها '"' 


0 : في المخطوط : «اتخذ». (0) في المخطوط‎ )١( 
١ : ليست في المخطوط . (:) في المخطوط‎ 


(6) فى المخطوط: «وسط». ارد لي المخطرط 20 «في» . 


الدَارَ [لا] 2١‏ على صِفةٍ الإعطاءء وهو أن لا يكونّ الرّو جُ مُعْطَى حال الدخول؛ ؛ لأن هذه 
الواوَ للحال [4/ ]1١4/‏ بمنزلة قوله [نُ دخلت الدَارَ وأنت راكبةٌ أنه بعك كونها زاكية خخال 
الدغيو ل وال وف الكو تتيقة قز ا هذا 

وكذلك لوقال: إِنْ خرجت ولم تأكلي أو خرجّت وليس عليك إزارٌ أو خرججت ولم 

ور تالالا إذا تفتلن "3" فين اللوك رولك هذه الذاز نانك ظالة ولا كه لان 7 
الطلاف لايق عله حت حقية الالمرار بيعميكا وجو أن لا لحلطكه الطر2 إلى ان نرت 
أحدّهما أو يَهْلِكٌ التَوبُ ويدْحَلَ الدَارُ فإذا اجتّمع هذانٍ وقّمَّ الطّلاقُ [وإلاً فلا] 0 ؛ لأنّه 
جعل 7 رْكَ العطيةٍ والدخولٍ جميعًا شرطا لوٌقوع الطلاتي؛ ل 
معطوفٌ على تَرْكِ العطيّة وليس بوّصفي له؛ فيتعَلقُ وُقوعٌ الطّلاقُ بوجودهما ثُمّ لا يتحقق 
اليّدك إلأبموتٍ أحدهما أو بهّلاكَ الثوب» فإذا مات أحدهما أ وَهَلَكَ التوبٌُ وَدٌخِلَت الدَّاذ 
فقد وَجِدَ الشَرطانٍ فِيَحْنَتٌ . 

ولو قال : واللّه لا تدخلينَ هذه الدَّارَ ولا تُعغطيني هذا التّوبَ فأيّهما فعَلَّتْ حَنْتَ؛ لأنَّ 
كلم التفي دخلّثْ على كُلَّ واحدٍ منهما على الانفِرادٍ فيقتّضي انتِفاءً كُلَّ واحدٍ منهما على 
الانفِرادٍ كما في قوله تعالى - مَل رَكَكَ وََا شُسُوفت [ولا جِدَالَ فى لصي ] 422 [البقرة :149] 
ومن هذا الجنْس ما رَوَى ابن سٍماعة عن أبي يوسّف فيمَّنْ قال: واللّه لا أشئّري بهذا 
الدّرهم غيرً لحم فاشترى بنصفه لّحمًا وبنصفه خبْرًا يَحْنَثُ استخسانًا ولا يَحْنَثُ (في 
)ا 

وحجه القياس: أله جعل شرط حِليْه أن , يننا '' غير اللّحم وما اشتر 

بجميعه بل ببعضه فلم يوجذ شرط الحِدْثِ فلا يَحْنَتُ 2 
وجه الاستّخسان: أن مبئّى ابي الناس أنهم ير يدون بمثل هذا الكلام 


أن ب يشتريّ الحالِفٌ بجميع الدّرهم اللّحمّ ولم يشترٍ بجميعه ”" ال ل انان كان 


. في المخطوط : «تلبسي»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) بدله في المخطوط : «الآية».‎ )( 
في المخطوط : «الدراهم».‎ )١( . و 0 اقِياسًا‎ )0( 


(0) في المخطوط : «بجميع الدرهم؛ . 


توق أن لا 1 حو اب الح م و روي الزن القضاء لأنه تَوَّى ظاهرَ 
كلامه فِيُصَدَق . 

ولو قال والله لا اه شكّري بهذا الذرهم إلآلّحمًا فلا يَحْنَثُ حتّى يشتريّ بالدرهم 
كُلّه "غير لحم وهذا يوَيّدُ [وجة] ”" القياس في المسألة الأولى ؛ لأنْ إلأوغيرَ كلاهما 
من الفاظ الاسساوع :وإنا تقول : : قضيّةُ القياس هذا في المسألةٍ الأولى ألا تَرَى أنّه لو نَوَى 
أنْ يشتري به كُلَّ غير اللّحم صُدّقَ في القضاءٍ لأنّا *؟» تَرَكنا هذا القياسٌ (هناك للعُرْفٍ 6 
والعادةٍ ولا عرف ههنا يُحْالِفٌ ”2 القياسّ فعمدنا للقياس فيه . 

ولو قال: واللّه لا أ؟ شكّري بهذا الدّرهم إلا ثلاثة نه أرطال لحم فا شترى ببعض الدّرهم 
ل ارام مو ا شئّري بهذا الدذرهم 
يقعُ على كُلَّ شراءِ بهذا الدّرهم ثُمّ مل موه لجرل شراء عن رهر أن يدو به 
ثلاثة 0 فبقى ما شراه داخلاً في اليمين فَيَحْنَتْ به ومن 
0 «زالئه لا تهان الاق بيت 3 نباك احذهما انميت 
وَالآخَرُ في بيتٍ آخْرٌ حَنِتٌ عي 8 لله جعل شرط جل بوهم جميمًا في غير بيت واحل 
وقد باتا في غير بيتٍ واحلٍ لأتهما باتا في بِيميِْ فوْجَدَ شرطٌ الحِنْثِ فهو الفرق. 

ل لا : إن كُنْت ضَرَبْت هدَّيْن الرَجُلَيْنِ إلآفي دار قُلانٍ 
تعدق + ويد عرب 0 واحدًا منهما في دار قلا وواحدًا في غيرها فإنّه لا يَحْنَتُ لأنه 
جعل شرط حِنْئِهِ ضَرْبَهما في غير دارٍ فُلانٍ ولم يوجد . 

ولواقال: : إذلم أكنْ ضَرَئْئه هدَّيْنَ السَرْطيْنِ في دار ثُلانٍ فعبدي حُروٌء والمسآل ظ 


[الأولى] ”'' بحالها حَنِتَ؛ لأنّ شرطً الحِنْثِ ('' أنْ يَجْتَمِعَ الشَرطانٍ ”"" في دارٍ قُلانٍ 
)١(‏ في المخطوط: «ودين». (0) في المخطوط : «كلها . 

(7) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «إلا أنا' . 

(5) فى المخطوط : «ثم العرف». (5) في المخطوط : «بخلاف» . 


(0) في المخطوط : ل البيت» . 

(4) في المخطوط : «فيه وبات الأخر في غيره لم يحنث» . 

(9) زاد في المخطوط : «كل» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «السوطان»‎ )١١( . في المخطوط: «البر؟‎ )١١( 


«دله 
ولم يَجْتَمِعا فيَحْتَتَء ولو حَلّفَ لا يدخل على قُلانِ فدخلّ عليه بيته فإِنْ قَصَّدَه بالدُخولٍ 
يَحْتَثْ ”'"؛ وَإِنْ لم يقصِذه لا يَحْتَفْء وكذلك إذا دخل عليه بِيتَ غيره» وإِنّْما اعتّبرَ 
القصْدُ ليكونّ داخِلاً عليه؛ لأنّ الإنسانً إِنْما يَحْلِفَ أنْ لا يدخلّ على غيره استخفافا به 
وتَرْكًا لإكرامه عادةً» وذا لا يكونٌ إلا مع القصْدٍ. 

وذَّكَرَ الكَرْخيٌُ عن ابن سماعةً في نَوادِرِه خلافٌ هذا فقال في رجل قال واللّه لا أدخل 
عاق فلا ويا فلاخ بوذا لي قزم ونيم دلا ولم يطل يه لالت افإله يعارت يدخرله فلم 
بعك تبر القضدٌ للدُخولٍ على ثُلانٍ لاستِحالة [5/ 98١ب]‏ القصّدٍ بدونٍ العلم» ووَجهه أنه 
جعل شرطً حلت الُخول على ثُلانٍ» والعلم ‏ . تتررفز 199 الفونى لسن يق طاءقى النعلت: 
كمَنْ حَلْفٌ لا يُكلْمُ زيًا فكلْمَهِ وهو لا يعرف أنه زيدٌ. وظاهرٌ المذهب ما تَقَدمٌ؛ ولو عَلِمَ 
أله فيهم فدخل يَنُوي الدّخول على اقم لا عليه لا يَحْنّتْ فيما بينه وبين الله - عَرّ وجل - 
لأنّه إذا َصَّدَّ غيرّه لم يكن داخلاً عليه ولا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّ الظَاهرَ دُخوله على 
الجماعةٍ وما في اعتقاده لا يعرِقُه القاضيء فإِنْ دخلَ عليه في مسجدٍ أو ظَلَّةٍ أو سَقِيفَةٍ أو 
دِهْلِيزٍ دار لم يَحْنَثْ؛ لأنَّ ذلك يقمُ على الدّخولٍ المعْتادٍ (وهو الذي يدخلٌ) ”" التاسُ 
بعضّهم على بعض ولا يكونٌ ذلك إلآ في البّيوتِء فإِنْ دخلّ عليه في مُسْطاطٍ أو حَيْمَةٍ أو 
بيت شَعْرٍ لم يَحْنَتْ إلآ أنْ يكونَ الحالِف من أهل البادية لأنهم يُسَمّونَ ذلك بِيئَاء والتَغويل 
في هذا [الباب] '*' على العُرْفٍ والعادة. 

وَقال ابنُ سماعة عن محمّدٍ: إذا حَلَفَ لا يدخل على فُلانٍ هذه الدَارَ فدخلّ الدَارَ 
وقُلانُ في بيتٍ من الدَارٍ لا يَحْنَتُء وإِنْ كان في صَّحْن الدَارٍ يَحَْثْ ؛ لأنّه لا يكونُ داخلاً 
عليه إلا إذا شَاهَّدَهء ألا تَوَى أنَّ الام 3 دار الأسررولا ان إِنّهِ دخل على الأمير؟ 
وفي الأوّلٍ شاهّده وفي الثاني لم يشاهده . 1 

وكذا لو حَلَفَ لا يدخل على قُلانٍ هذه القرية © أنّه لا يكونٌ داخلاٌ عليه إلا إذا دخلٌ 


في بِييِه [وتخصيص بص القرية يمْنَعُ وُقوعَ الحِنْثِ بالدّخولٍ في غيرها] ”" . 
)١(‏ في المخطوط : «حنث». (؟) في المخطوط: «شرطء فشرط». 
() في المخطوط : «وهذا مدخل» . (4) ليست فى الميخطوط . 


(6) فى المخطوط : «الدار» . (5) انشع فى الميخطوط: 


وقال ابنُ رُسُّْمَ عن محمد : إذا قال: واللّه لا أدخُلُ على قُلانٍ ولم يَذْكُرْ بِينَا ولاغيرَه 
فَدَخَلّ [عليه] ”2 قُسْطَاطًا أو دارَا حَيِكَء وهذا محمول على أنّ من عادة فُلانٍ أذ يدح ْ 
عليه في الفساطيط » وإِنْ دخل عليه في المسجدٍ أو الكعبةٍ أو الحمّام لا يَحْنَتْ يَحْتَثْ؛ٍ لأنْ 
المقصودّ بهذه اليمين الامتِناعٌ من الدّخولٍ في المواضع ع التي يُكرّمٌ الَاسٌ بالدّخولٍ عليه 
فيهاء وهذا لا يوجدٌ في الحمّام والكعبةٍ والمسجد . 

قال محمّدٌ: ولو دخل على فُلانٍ بيه وهو يُرِيدُ رجلا غيره يَورُه لم يَحْنَثْ؛ لأنّه لم 
يدخل على فُلانٍ لَمَا لم يقصذه» و إن لم يكن له نيه حَيِتَ حَيِتٌ ؛ لأنّه يكونٌ داخلاً على كُلَّ مَنْ 
في الدَارٍ ف ِيَحْنَتُ كمَنْ حَلَّفَ لا يُسَلَُمُ على على رجلٍ فسّلمٌ على ججماعةٍ وهو فيهم ولا نيه له . 
قالنكة تمتك انا رجفا قر ل فيمن قال لابراكذة إن معلك هذه اند سريت 
منها فأنتٍ طالقٌ» فاحتَمَلّها إنسان وهي كارهة فأدحَلّها نُمَ حرجث من قبل نفسها ثم 
ا يا ؛ لأنّْ الواوَ لا تة تقتضي التَرْتِيتَ؛ لأنّها للجَمْع المُطلَّقِء ولا 
عادةً في تدم اخ الشرطين على الآخر قيتقلق الطلاق بوجووهها من قير ثراماا 
التَرْتِيب» وكذلك القيامٌ والققعودُ والسّكوتٌ ”' والكلامٌُ والصّوْمُ والإفطارٌ ونحؤٌ ذلك لما 
ولو قال لها إن حِضْتٍ وطَهُرْتٍ فأنتِ طالقٌ فطَهُرَتْ من هذا الحيضٍ ثم حاضَئ لم 
بقع الطّلاقُ حتّى تطهرَء ولا يقعٌ الطّلاقُ في هذا الموضع حتّى يتقّدَمَ الحيض الطَهرٌ. 
(وكذلك ذا فال لين 197 : إذا حَبِلْتٍ ووَلَّدْتِ وهي حُبْلىء وكذلك إذا قال إذا زَرَعْتَ 
وحَصَّدْت لابُدَ من تَقَدُم الرَرْع الحصادً» والحمُلٍ الولادة» والحيض الطَهْرَ؛ٍ لأنْ أحدَ 


الأمرَين يتعَقّبُ الآخَرَ عادةً فلم مُراعاةٌ اتيب بالعادة . 
اواك اناك ته : إِنْ ترْوّجْتُّك وطَلَفْتُك فعبدي حُرٌ ولا نيّة له فطَلّقّها واحدةٌ بائنة ثُمّ - 

0 2 ا 0 وتحتمل 

بينهما فود الشرط : 

)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في | لمخطوط : «السكون». 

)الى المخطرظ + تدوكذا ل قان»: (:) ليست في المخطوط . 


هلله 


فخل [في الحلف على الخروج] 

لمخم الح لتر : هو الانفصال من الحِصْن إلى العؤر عن 
مُضْنَادَة الدخول: ؛ فلا يكونٌ المُكتٌ بعد الخروج روجا كما لا يكون المُكثُ بعد الذخول 
دُخولاً لانِدام حَدّه وحقيقَتِه» نُمّ الخْروجُ كما يكونٌُ من البُلْدانِ والدَورٍ والمنازلٍ والبيوتٍ 
يكون من الأخبة والفساطيطه والخيم والسْنٍ لوجود سند كالول والخُروج من الور 
المسكونة أن يَخْرْجَ الحاليفٌ بنفسه ومتاعه وعياله؛ كما إذا حَلَفَ لا يَسْكَنُ؛ اشرو من 
البُلْدانٍ والقَوَّى أن ثَ يحرج و الخالت: له ساف : 

وهذا يَشْهَدُ لقولٍ مَنْ قال (' من أصحابنا: إن مَنْ حَلَفَ لا يَسْكنُ في بَلَّدِ فخرج بنفسِه 
دون غيالة لا يَحنيكه والتَُويل في هذا على العُرْفِء فإنّ مَنْ خخرج من الدَارٍ وأهلّه 
ومَتاعه (" فيها لا يُعَدٌ خارِجًا من الدّارٍ . ويُقال: لم يَخْرُجٌ فلان من الدَّارٍ إذا كان أهله 
ومَتاعٌه فيهاء ومّنْ خرج من البِلَّدٍ يُعَدّ خارِجًا من الدَّارٍ ” “* إن كان أهلّه ومَعَاعُه [14/ 
68]]فيه. 

وقال هِشامُ : سَمِعْت أبا يوسف قال : إذا قال والله لا أخرْعٌ» وهو في بيت من القار. 
فخرج إلى صَحْن اذالم يخ لأ الذارَ والبيت في حكم (بقعٍ 1 9 فاليجلت 
ووو ا بوجو وير و00 
وهو ”"" الاتنضال مورداخل إلى خارح »«وفيه تشدية على نيه 

إن قال: نَوَيْت الخُروج إلى مَكة أو خخروجًا من البِلّدٍ فإنه لا يُصَدَقُ في القضاءٍ ولا فيما 
بينه وبين اللَّه تعالى لأنّه نَوَى تخصيصٌ المكانٍ وهو ليس بِمَذُكورء وغيرٌ المذكور لا 
يج 1112" التخصيض. 


وكذلك قال محمّد في الجامع: لو قال: إِنْ خرجت. فعبدي حر . وقال عَنَيْت به 


(١)فى‏ المخطوط: «العودة». (0) فى المخطوط : «يقول» . 
(*) فى المخطوط : «وعياله». (5) فى المخطوط : «البلد» . 
(5) فى المخطوط : «واحد» . () فى المخطوط : «لوجود». 


(0) في المخطوط : «فيه) . 


لوا ع احا ميا ا ا 
قلنا . وقال هشام : لامح ب رول لحرا زمر من للدي إلى اراد لاخر من 
الرَيّ يُرِيدٌ مَكَةَ وطريقّه على الكوفة . 
قال محمّدٌ: إِنْ كان حين خرج من الرّيٌّ نَوَى [أنْ يمر بالكوفةٍ فهو حانِثٌ وإِنْ كان حين 
خرج من الي نوَى] "أن لا يمُرَ بها ثُمَّ بدا له بعدّما خرج وصار من الرَّيٌّ إلى الموضع 
الذي تَقْصَرٌ فيه الصَّلاةٌ أن يمر بالكوفةٍ فمَّرٌ بها لم يَحْنَتْ؛ لأنّ النْبّةَ د 1" جين 
الخْروج» وفي الفصلٍ الأوَلٍ وُجِدَّتُْ نيه الخُروج إلى الكوفة» لأنْه لما نَوَى أنْ يَخْوْجَ م إلى 
مَك 007 فقد نَوَى الخُروجٌ إلى الكوفةٍ وإلى غيرها فيَحْنَتُء وفي الفصلٍ الثاني لم 
كرالك رقت الحروع اذ بخ وإِنْ كان نيه أنْ لا يَخْرُجَ إلى الكوفةٍ خاصّة ليستْ 
إلى غيرها نم بّدا له الح فخرج وتَوَّى أن يمر بالكوفة قال معن هذا لا انها 
بينه وبين الله - عَرّ وجل - لأنّه نَوَى تخصيصٌ ما في لفظه . ظ 
وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفَ : في رجلٍ قال لامرأيه نه : إِنْ خرجت من هذه الدار إلا 
إلى ”* المسجدٍ فأنتٍ طالقٌّ» فخرجث ثُرِيدُ المسجد ثم بدا لها فدَمبَتْ إلى غير المسجد 
لم تطلّقء لأنّه جعل الخُروجٌ إلى المسجد مُسْتَدْنَى َدْنَى من اليمين ولمًا خرجث تُريد المسجدّء 
فقد تَحقَقَ "') الخُروجُ إلى المسجدٍ فوّجدَ الخروجٌ المُسْتَنْنَى بعد ذلك» وإِنْ قَصَدَثْ غير 
المسجِدٍ لكنْ لا يوجدٌ الخُروِجُ بَلِ المُكتُ في الخارج وإِنّهِ ليس بخُروج لعَدَّم حَدَه *'' فلا 


م اسك : سَألت محمّدًاعن رجل حَلَفَ لَيَخْرْجَنَ (من البلّدة) “اما 
0 2 20 ا 40 0" 
ل جاز له 

. في المخطوط : «ديانة» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(6) في المخطوط : «تغيرت». (4:) في المخطوط : «وهو بالكوفة». 

(5) في المخطوط : «في». )١(‏ في المخطوط : «تميّز) 

(0) في المخطوط : «ضده؟ . (4) في المخطوط : «إلى البرية؛ . 


(4) في المخطوط : «الموضع؛ 


ةي هعدصه لعغلل-ح ك2 


القضْرء ولا يجورٌ له القضْرٌ إلا بالخُروج من البلَّدِء فعْلِمَ أنه خرج من البِلَّدِ . قال عُمَدُ : 
ا : إن خرجت في غير حٌ فأنتِ طالقٌ» فخرجث في 
جنازة والِدها أو أخ لا تطلّق وكذلك كُلَ ذي رَحِمٍ محرّمء وكذلك خُروجُها إلى العْرْسٍ 
أن عور ويا جاعانها: لأنَ الح المذكور في هذا الموضع لا يراد به الواجبٌ 
عادة» وإنّما يراد به المباح الذي لا مأثمَ فيه . 
ولو قال لها : إِنْ خرجتٍ من هذه الدَارٍ فأنتِ طالق» فخرجث منها من الباب - أيّ باب 
كآنه .ومن أي موضيح كان منفؤق حائط او سطح آو تقح غَيَك لوجوة الشرط + وهو 
الخروة نين الذاد 17 , ْ 
ولو قال: إِنْ خرججت من باب هذه الذارٍ» فخرجث من أيٍّ باب كان من الباب 
القديم ''"' أو الحادِث بعد اليمين حَيِتَ لوجود الشَّرطٍ وهو الخُروجٌ من باب الدَارِء ولا 
يَحْنَتُ بالخُروج من السَطْح أو [من] ا لوو انيعد ا لقلقم الشَرطِ دوين بي 
في اليمين يتعَيّنُ ولا يَسْنَتُ بالخُروج من غيره؛ لأنَ التَِيينَ مقي ف الحا ا 
الوب ووو يي اا وا 
وت كثة إن فنا الله تعالن» 
ولو ”” قال: إِنْ خرجْتٍ من هذه الدَّارٍ مع فُلانٍ فأنتِ طالقٌ» فخرجث وخدها أو مع 
قُلانٍ آخَرَ ثُمَ خرج فُلانٌ ولحِقّها لم يَحْنَْ؛ لأنْ كلمة مع للقِرانٍ (فيقتضي مُقَارَئَتَها) ) 
في الخروج؛ ولم يوجذء لأنْ المُكتٌ بعدَ الخُروج ليس بخُروج لانهدام حَدّهء ولو قال : 
امعوس ايا الجن شياو ااا و 59] و كنيف شارع 
إلى الطريتي الأعظم لاي يَحْنَتُ ؛ لأنّ هذا في العُرْفٍ لا يُسَمَى خروجًا من الدَارٍ. 
ولو حَلَفَ لا يَحْرُجٌ من هذه انثا اماع كنا قتا أو راكبًا أو أخرّجه رجل بأمره أو 
بغير أمره أو أخرّجٌ إحدى رِجُليه فالجوابٌُ فيه كالجواب في الدّخَولٍ [وقد ذَكَرْناه] © . 


. في المخطوط: «الثلمة». (0) فى المخطوط : «المبتدأ‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «فيتعين»‎ 0 
في المخطوط : «وإن». (5) في المخطوط : «فتقتضي مقارنتهما».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «غلق». (4) ليست في المخطوط . 


ولو (حَلّفَ لا يَخْوْجُ) ”'' إلى مَك فخرج من بَلَدِه '" يُرِيدٌ مكة حَنِتَّ ؛ لأنّ خروجّه من 
تعه هو الفصال من داعل بريه 7 إلى تخارجه على تنه الح وقنا جد اوقد ذكزنا تفنيد * 
روج نون "17 يعر اذ تككن ابوك بو حلب طوره :يه كاب ]اول نالة لا 
آني مَكَةَ» فخرج إليها لا يَحْنَتُ مالم يدخلها؛ لأنَّ إِنْيانَ الشَّيءِ هو الوُصول إليه؛ ولو 
قال: لا يَذْهَبُ إلى مكة فلا رِوايةَ فيه . 

واختلف المشايحٌ قال بعضّهم: هو والخُروجٌ سَّواءٌء وقال بعضّهم : هو والإثيانٌ 
سَواءٌ» ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ حرجت من هذه الدَارٍ إلا بإذني أو بأمري أو برضائي أو 
بعلميء أو قال: إِنْ خرججت من هذه الدَارٍ بغيرٍ إذني أو أمري أو رضائي أو علمي فهو 
على كل م مَرَةٍ عندهم جميعاء وههنا ثلاث مسائل : 

إحداها: هله . 

والثانية: أنْ يقول : أنتٍ طالقٌ إِنْ خرجت من هذه الدَارٍ حبّى آدْنَ لك أو آمْرَ أو أرضضى 
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والثالِئةٌ: أنْ يقول: أنتِ طالقٌ إن خرجت من هذه الدَارٍ إلا أنْ آذَنَ لك أو آمُرَ أو أعلَمَ أو 
أرضو.: 

اما المسألةٌ الأولى: فالجوابٌ ما ذَكَرْنا أن ذلك يقعٌ على الإذنٍ في كَل مَرَةٍ حبّى لو أَذِنّ 
م فخرجث ثُمَ عادّث ثُمَ خرجثٌ بغير إِذْنٍ حَيِت . 

ا أَذِنَ لها (مَرَةَ فقبل) ”” أن اال ا ا ا 
وقندك ” نما كان كذلك لأنّه جعل كُلّ ُروج شرطا لوّقوع الطلاق واستَتى © حروج]. 
موصونًا بِكَوْه مُلْتَصِفًا بالإذنٍ لأنّ؛ الباة في قوله : إلا بإذني» حَرْفُ إِنْصاقٍ هكذا قال أهل 
اللّةِ. ولا بد من شيعَين يَلْمَصِقَانٍ بآلة الإلصاقٍ كمافي قولِك ”" كيَبْت بالقلّم 
وف نفك الشف لقعي انق شع انتقو ر كنا !بالق رتس هونا في انط 


. في المخطوط : اخرج». (0) في المخطوط : «بيته»‎ )١( 

(©) في المخطوط : «بيته» . (4) في المخطوط : "بيته؟ . 

(5) في المخطوط : «من قبل» . () في المخطوط : «والمستثنى» . 
(0) في المخطوط : «قوله». () ليست في المخطوط . 


يَلْنَصِقُ ”'' به الإذنٌ فلا بُدَ من أنْ يُضْمَرَ كما في قوله : هبشم اللها أله يُضْمَرُ فيه أت . 

وفي باب الحلفي قوله ”"' : «بالله لأفْمَلّنَ كذا» أنه يُضْمِرٌ فيه «أقْسمٌ) لتكونّ الباءُ مُلْصِقَةٌ 
للاسم بقولِه : أبْتَِئُء واسم الله في باب الحلِفٍ بقوله فم بالله» ولاب لكل مُضمر 
من دَلِيلٍ عليه إمّا حال وإمّا لفظّ مَذْكورٌء لأنْ الرُصول إلى ما ل 
واكك اللعال 97و لجال قنااك على انبا رشي ونا مرت 177 ادن عب انلق 
المذكورٌ في صَدْرٍ الكلام وهو قوله: : إن خرجت» وليس ذلك إلا الخّروجَ فصار تقديرٌ 
الكلام : إِنْ خرج فُلانٌ من هذه الدَارٍ روجا إل خروجًا بإذني» والمصْدَرٌ الأول في 
موضع الثفي فيَحُمٌ فيصحٌ استثناء القاني منه لأنّه بعضٌ ”" المُسْتَدْتَى منه» وهو حُروجٌ 
موصوف بِصفةٍ الاليصاقي " " بالإذنٍ» فقد تَمَى كل خروج واستَثتى خُروجًا موصونًا بكَوْنِه 
متنا بالإذن فبقي كُلْ روج غير موصوفي بهذه الصّفةٍ تحت المُسْتَذتَى منه وهو 
الخُروجُ العام الذي هو شرط وُقوع الطلاقي فإذا وُجَدَ حرو انَصَلَ به الإذنُ لم يكن 
شرطا لوّقوع الطلاق: وإذا جد شوح غير صل به الإذن كان شرا قوع الطلاقي: 
كما إذا قال لها انك طالق إن شرحت من هده الدار إلا بتكف أن كُلَ ُروج يوصَفٌ 
بهذه الصّفةٍ وهو أنْ يكونَ بملْحَفةٍ يكونُ مُسْتَدتَى من اليمينٍ فلا يَحْنَتُ به» وكُل حُروج لا 
يكونٌ بهذه الصّفةٍ يَبَْى تحت عُموم اسم الخُروج فِيَحْنَتُ به كذا هذا . 

(فإنْ أراد) بقوله إلا بإذني» مَرَةَ واحدة يُدَيْنْ فيما بينه وبين الله - تعالى - وفي القضاء 
[أيضًا] *"' في قولٍ أبي حنيفةٌ ومحمَّدٍ وإحدى الرُوايتيْنَ عن أبي يوسّف . ورُوِيَ أيضًا عنه 
أنّه لا يَدِينُ فى القضاء ا ا ا انق 


الإذنٍ في كُلَّ مَرةٍ لما 
ل لت 2 ت بظاهر اللْفْظ والعاتيت بإضعار 
الخروج» فإذا نَوَى مَرَةَ واحدة فقد نَّوَى ما يقئّضيه ظَاهرٌ كلامه 9 تمدن 8 
: ! 
)١(‏ في المخطوط : «يلصق». )١(‏ في المطبوع: «قولهم». 
(©) في المخطوط : «ولا». (:) في المخطوط : «الحلى» . 
(08) فى المخطوط: «فأضمر). (7) في المخطوط : «يصير» . 
(0) في المخطوط : «ألا ترى التصاق». (8) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «ذكر؟ . )٠١(‏ في المخطوط : «يكون أثر». 


() في المخطوط : «الكلام». 


قوله : إلا بإذني لو أرادَ (الخُروج لا يَحْتَتُ) "2» وتقدِرُ المرأةٌ على الخُروج في كل وقتٍ 
من غير حِدْثِ» فالحيلةٌ فيه أنْ يقول الرّوجُ لها : أؤْنْت لَك أبَدَا أو أؤِنْت لك الدَهْرَ كُلّهِ أو 
كلما شئت الخُروجٌ فقد أَِنْت لَك [أو كلما خرجت فقد أذنت لك] ”' . 

وكذلك لو قال لها ارك لسع ا بجنت رار ا ا 
أنّه أذِنَ لها إذنًا عامًا * م هاها عن الخروِج هل يعمل تَهْيُه؟ قال محمد 2 -- 
إذنه حتّى إِنّها لو خرجث بعد ذلك بغير إِذئِه يَحْتَتُ . وقال أبو يوشف الع 
ورُجوعه عن الإذن . 

وَحَْهُ فقول محمد: رار ا اباداح اوسلى ار ودين اويل 
فكذا إذا أَذِنَ لها في كل مَرَةٍ وجَبَ ب أنْ يعمل نه ويرْتَفِعَ الإذن بالتهي . 

وَخبه قول ابي يوشفه أنّ الإذنَ الموجوة على طريتي الحُموم في الخجاتٍ كلها مِما يِل 
الشَرطْء لأنّ شرط وُقوع الطّلات الخُروجُ الذي ليس بموصوف بِكُوِْه مُلْمَصًِا بالإذنٍ؛ 


وهذالا يتَص ارو يلام لأن كل خروج يوجدٌ بعدّه لا يوجة إلا 


مُلْتَصِهًا بالإذنِ فخرج الشرط اميه أن يكونٌ مُتَصَوّرَ الوجودٍ ولا بقاء لليمين بدونٍ الشَرطٍ 
كما لا بقاءَ لها بدونٍ الجزاء ؛ لأنها د تركامن الشرظا والجزاء فلم كن العدين ترجه لحري 
العام ولا ب مين“ فلم يعمل . ٠‏ بخلافٍ الإذنٍ الخاصٌ بِمَرّةِ واحدو ثُمَ لهي عنها؛ ؛ لأنّ 
هناك بالإذنٍ بالخُروج مَرَةٌ لم تَرْتَفِع اليمينُ فجاء النْهِيُ واليمينٌُ باقيةٌ فصّح النّْهِي . 

واما المسالةٌ الثانية: فجرائها أ أنّ ذلك على الإذن مَرَةَ واحدةً حتّى لو أذِنَ لها مَرَةَ 
فخرجث ثُمّ عادّث (ثُمَ خرجث) ”*' بغير إِذنٍ لا يَحْتَتُ . وكذا إذا أذِنَ لها مَرَةَ تم تهاها ‏ 
قبل أن تخرّج ثُمَ خرجث بعد ذلك لا يَحْدَتُ ؛ لأنَ كلِمةً "حتى) كلِمةٌ غايةٍ وهي بمعنى 
«إلى»: وكَلِمةٌ «إلى» كلِمةٌ انتهاء الغاية فكذا كلِمةٌ ١حتّى‏ . 

ألا تَرَى أنّه لا فرق بين قوله حتّى آذَّنَ وبين قوله إلى أنْ آدْنَ ومعنى قوله حتّى أنْ آذْنَ» 
وكَلِمة أنْ مُضْمِرةٌ؛ لأنَ حبّى لَمَا كانت من عَوَامِل الأسماء وما كان من عَوامِلٍ الأسماء لا 


كاي المتخطرط: الررج 0001 (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) فى المخطوط : «إلى» . (4) في المخطوط : «نهى» . 
(5) في المخطوط : اافخرجت» . 


يدخل الأفعالَ لبه فلم يكن بد من إذا ضمار شمار أن لقصير هي بلفعل الذي هو ملا" بز نؤزلة 
المصدر 9 ول ف حك نّ أنْ تقو م أي أَحِبٌ قيامّك 4 ايكون فول : حتّى آذْنَّ أي حتّى 
إذني وهو قولّه إلى | 20 ا ا بعدّ «إلى» فقالوا: إلى أنْ آذَّنَ إلا أن 
هناك اعتادوا الإظهارَ مع «إلى» وههنا مع «حتّى» اعتادوا الإضمارَء وإذا كان كذلك صار 
وجودٌ الإذنٍ منه غاية لحَظر الخُروج» والمضّروبُ له الغاية يَْتَهَي عند وجود الغاية فيَنْتهي 
حَظرُ الحُروج ومَنْعُهِ باليمينٍ عند وجوو الإذنٍ مَرَةٌ واحدةً بخلاف الأوَلٍ فإِنْ أراد بقولله 
2 مب يس ويس ربعا ا 
بإلاه ”*» لوجود معنى الانتهاء في الاستثناء على ما بِيّنَاء وفيه تَشْدِيد على نفسه فيصَدَه 
سيان طقف نار ليا كيين بُ) ‏ في قولِه: حتّى آذَنَّ في قولٍ 
العاقة!" .وقال الفا التجوات فيها كالكواك فن قولةة إلا بذنيع: 

وجه قوله: :أن كلمة إلا استثناءٌ فلا بد من تقديم | لمُسْتَثْئَى منه عليها وتأخير الْمُسْبَدْمَ 
عنهاء «وَإِنْ» مع الفعل المُسْتقبّلٍ بمنزلةٍ المصْدَرٍ علق (مام) '" فصان تقدي* الكلام : «إنْ 
خرجت من الدَارٍ إلا روجا بإذني» وهذا ليس بكلام مُسْتَقِيمٍ فلا بُدَ من إذراج حتّى يصح 
م 0 في اللقط مع تبوقها 
في التقدِيرٍ جائز في اللّعة ” " كما رُوِيَ عن رُؤْبةَ بنٍ العجّاج أ نه قيل له :كف أصيخت 1 
فقال : خحَيْرِ عافاك الله أي بِخَيْرٍ . وكذا يَحَذِفونَ الباءَ ذ في القسَمء ٠‏ فيقولونٌ : «اللّه» مكان 
مر و في الخمّض والتَضّب وإذا كان هذا جائرًا ا رد 
والدليل عم فونه تيان 2ب ) ارو انرا لا لحرا ترك امن رلك لب ادك 


. في المخطوط: «من جملتها؛ . () في المخطوط : «الضمير»‎ )١( 

(9) ليست في المخطوط. (4) في المطبوع: «إلى». 

(65) فى المخطوط : «فالجواب فيها كالجواب». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (5/ 101 001١8‏ مختصر اختلاف العلماء (/27577» المبسوط 


.)١ 74/42 : 


وفي مذهب الشافعية: مختصر المزني ص (595). 
(0) في المخطوط : «قام». (8) في المخطوط : «الكلام» . 


كم [الاحزب :07] أي (إلاّ بإذنِ) ”'" لَكُم حتّى كان مُحْتاجًا إلى الإذنٍ في كل مَرَة فكذا 
فيما (نحنٌ فيه) ”'' . 

متاعاي يارد اعون بو وي ور واي الو و 
م ان تَضْحيحّه على التَقْدِيرٍ الذي قاله الفرَاءُ» وأمكنّ تَصْحيحُه أيضًا 
بجعله إله), 0 97 لأنّ كلمة «إلآ» كلمة استثناء وماوراءَ كلمة الاستثنا 
نهو المسكتنيي هحة له يدتهي عند كلِمةٍ الاستثناء وعند وجود المِسْتَثْنَى ‏ فصارث كلمة 
الانتثناء على هذا الققاير للقارق كانه بيقاء الغارة نضار كأنّه قال: إِنْ خرجت من هذه 
الدار إلى إذني "© أو حتّى إذني» وهذا أولى مِمّا قاله الفرَاءُ؛ لأنْ تَضْحيحَ الكلام بجَعْلٍ 
كلِمةٍ قائمةً مقامٌ أخرى إرلى من التصحية يطرير الإفيكارا لأ ككل الكلمة تانمتمقاء 
الخرى وز كان فمموف لبر ا ال 0 تَصَرُفَ في الوصفي . والإضمارٌ إثباتُ 
أصل الكلام ”*. والقَصَرْفُ في الوصفي بالتغر لديل أولى »من إثبات الأصلي بلا 
تك تكان هذا اول غك أن تمانانه *" إضها شين ! احذفينا :لاف والاجة: 
لجار لل نوعو زرده لا رونا لطي م ل 2 توي إقافة ها قله معت 
العايةٍ مقام الغايةء ولاشّك أنْ هذا أدوّنُ فكان التَضْحِيحٌ به به أولى. وو 97 
قوله تعالى : طلا يَرَالُ بِتِتْهُمُ [الْرِى بنوا ربد في فَلوبهمْ إل ل تق 4٠]‏ ا 
٠:‏ (أي إلى أنْ) ”"'' تَقَطعَ فلوبُهم» [واللّه - عَرَ وجل - أعلّمُ أي إلى وقت تَقَطع 
تُلوبهم] ') وهو حالةٌ الموتٍ وفي قوله - عر وجَلَ -: 9إلّآ أن يُؤدست لم4 إنْما 
احتيجٌ إلى الإذنٍ في كُلَ مَرَ رة لا بمُقْتَضَى اللَفْظٍ بل بدَليلٍ آخْرَ وهو أن دُخول دار الغيرٍ بغيرٍ 
ذه حرام ألا يُرَى أنّه قال - عر وجل - في آخِرٍ قوله تعالى - #إِنَّ كلك كان يُؤذف 
لت [الأحزاب :+5] ومعنى الأدّى [4/ ١٠٠'ب]‏ موجودٌ في كُلٌّ ساعةٍ فشرّط (الإذنَ) 47 


١ 


1 


. فى المخطوط : «بالإذن» . (7) فى المخطوط : «عرفتاه»‎ )١( 
. في المخطوط : «كما». (4) في المخطوط: «لم يكن‎ )( 

(6) فى المخطوط : «دار» . (5) زاد في المخطوط : «والتبديل أدون من». 
(0) في المخطوط : كلام . (4) فى المخطوط : «أدون» . 

(9) في المخطوط : «له». )٠١(‏ في المخطوط : «هذا» . 


() في المخطوط : «الآية . والله أعلم». )١١(‏ فى المخطوط : «أنى إلى وقت أي وقت». 
(16) ليست في المخطوط . (14) في المخطوط : «الأول». 


م هسه لبح 


في كل مَرَةْ» والله - عَرٌ وجل - أعلم . 
فإِنْ قال: إلا بإذنٍ فُلانِء فمات المحلوفٌ على إِذْنِه بَطَلَّتِ اليمينُ عند أبي حنيفة 
ب 0 5 22320 ٠‏ ل ٠‏ .ى ا صا ه م وء” 5 يو مس 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسّف: هي "'' على حالهاء وهذا فرع اختلافهم فِيمَنُ حَلَفَ ليشرينٌ 
الماءَ الذي فى هذا الكوز وليس في الكوز ماءٌ أنّه لا تَنْعَقِدُ اليمينُ فى قولٍ أبى حنيفة 


ينا 


ومحمل. 

(وعند أبي يوسّف) ”'": تَنْعَقِدُ بناءة على أصل ذَكَرّناه فيما تَقَدَمَ أن تَصَوّرَ وجود 
الميدلوق ضري ميق فقي المكتف تل خوط المقاو البنمين زب ولفا ف 7 مم الومنتوة 
حقيقة شرطٍ بقاء اليمين عندهماء حبذو لين يعترط قر أزن لهنا بالخ روم تع بيك ل 
تَسْمَعُ فخرجث بغير الإذن يَحْنَتُ (عندَ أبي حنيفةً ومحمّد) ©2: ولا يَحُْنَتُ (عندٌ أبي 
ور ظ 

وجه فوله: أن الإذنَ يتعَلّقُ بالإذن؛ لأنّه كلامُهء وقد وٌجِدَء فأمًا السَماعٌ فإِنّما يتَعَلّقُ 
بالمأذونٍ فلا يُعْتَبَرُ لوجود الإذنٍ كما لو وقَمَ الإذنُ بحيثٌ يجورٌ أنْ تَسْمع وهي نائمةٌ؛ لأنّه 
كلامه ؛ ولأنّ شرط الحِنْثِ خُروجٌ غير مأذونٍ فيه مُطْلَّتّاء وهذا “"أهأذون قبمن ويد 
لوجودٍ (كلام الإذنِ) " فلم يوجدُ شرط الحِئْثِْ؛ ولأنّ ‏ المقصوة من الإذنٍ (أنْ لا 
تخرُجٌ) وه كار :وقذار الك التكراعة بتر له أَؤِنْتٌء وإِنّْ لم تَسْمع ولهُمًا: أنْ الإذنّ 
[إعلام قال اللّه تعالى : #وأذان قرح ألله ورس ولو # [التوبة :*] أي إعلام . 

وقولّه : أَؤِنْتُ لك بحيتٌ لا تَسْمَعُ لايكونٌ إعلامًا فلا يكونٌ إِذنًا فلم يوجذْ خُروحٌ 
مأذونٌ فيه فلم يوجدٍ الخروجٌ المُسْتَدْتَى فِيَحْتَتُ] (١5©؛‏ ولأنّ هذه اليمينَ اشْتَمَلَتْ على 
الحظر والإطلاق فإنَ قوله: إن خخرجْتٍ من هذه الدّارِء يَجْري مجرّى الحظر والمنع 
قولف إلا نزذتية تخرى مقي الاكلذنه وك لطر والاطاو ومن الشار: 


. فى المخطوط: «أنها» . ظ (؟) فى المخطوط : «وعنده»‎ )١( 

() فى المخطوط : «ونفاده» . (5) فى المخطوط : «عندهما" . 
(6) فى المخطوط : «عنده». (5)افى اليتخطرط : الوهوة. 
(0) فى المخطوط : «كلامه للإذن» . )فى المتخطرط : تولا». 
(9) في المخطوط : «إلا الخروج». . )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


والشّرائمُ لاتَنْيْتُ بدونٍ البُلوغ» كذا من (" الحالفٍ. 

ألائَرَى أنه قِيلّ في قوله تعالى : لبس عَلَ لدت نوأ وحَمِلوا لصحت مام : د 
إَا ما نَمَو وَمامَيُوا وَحَمِنُوْ لحت [المائدة :+4] : إِنّهِ نزل في قَوْم شربوا الخمْرٌ بعد تُزولٍ 
َحْرِيم الخمْرٍ قبل عليهم به . | 

وَذَكَرَ "2 محمّدٌ في الرّياداتِ أن الوكيلَ لا يصيرٌ وكيلاً قبل علمه بالوكالةٍ حبّى يَقِفْ 

تَصَوُقه على إجازة المرّكُلٍ » والتَؤكيلٌ إذن وإطلاق» ولهُمًا: أن الإذنَ إعلامٌ قال الله 
تعالى : ##وَأذنٌ ة يح أَلَّهِ ورسُولو» أي إعلامٌ وقوله : أِنْتٌُ لك» بحيتٌ لا تَسْمَعٌ لا يكون 
إمزانا بيدياارة رقاء اث يرية ري بألرة ليده تر بويل الخري التتكي 
0 فيَتَتثُ0": ولأنّ الحُروجَ مَذْكورٌ في مَحَلُ التفي فَعُمْ كل روج إلا الخروجَ المُسْتَمَْى 
دمر لسرن الداذرى تلت وهو اذ كُون مَاذوب) فته هن كل وشو وك موحد فل 
يكن هذا خروجًا مستنتئ فبقيَ داخلاً تحت عموم الخُروج فيَحْنَثُ بخلافي ما إذا ما كانت 
نائمةً فأؤِنَ لها بحيثٌ يجوز د أنْ تمع ؛ لأنّ مثلّ هذا يُعَدُ سَماعًا عُرْقَا وعادة كما إذا أذِنَ 
لها وهي تَسْمَعٌ إلآ أنّها غافِلةٌ » ومسألَيّنا مَفْوضةً فيما إذا أَذِنَ لها من حيتٌ لا تَسْمَعْ عادة 
ومثلٌ هذا لا يُعَدُ سَماعًَا في الِعُرْفِ فهو الفرقٌ بين الفصلَيْنٍ . 

وقيل: إِنَّ النّائِمَ يَسمَع مَعٌ ؛ لأنْ ذلك بوصولٍ الصّوْتٍ إلى صِماح دترم لا يمْنَّعْ منه 
نما يِمْتَمُ من فهْمٍ المسموع» فصار كما لو كلّمّهِ وهو يقظانٌ لكّه » غافِل . 

وحَكى ابن شجاع : أنه لا خلافٌ في هذه المسألة أنه لا يَحْنَثُ لأنّه قد عَقَدَ على نفسه 
بالإذنٍ وقد أَذِنَ . قال : وإِنّما الخلاف بينهم في الأمر . ورَوَى نصْرٌ بن يَحْيَى عن أبي مطبع 
عن أبي حنيفة مثل قولٍ اتن :ترسف إلا أن أبا سُلَيْمانَ حكى ”*؟ الخلافٌ في الإذنٍ» واللّه 
- عَرَ وجل - أعلم . 

وقال ابن سماعة عن محمّد : لو أن رجلا قال لعبده : إن خرجتَ من هذه الدَارٍ إلا 
إقولات حولم نان لاح لكان سما بالك يدر لاني 301 بالخبري تكن 


)١(‏ في المخطوط: «في». )١(‏ في المخطوط: «وقال». 
(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ 2)174 مختصر اختلاف العلماء (/517). 


(5) في المخطوط: «إلا أنه . (5) في المخطوط : «على» . 


فالمولى حانِْتٌ ؛ لوجودٍ شرطٍ الحِنْثِ وهو الخروجٌ بغيرٍ ”'" إذنٍ المولى؛ لأنَ المولى لم 
دن له بالخُروج وإِنّما أمره بطاعةٍ قُلانٍ . 

وكذلك *'' لو قال المولى لرجل : لذ له في الخُروج فأؤنَ له الرَجْل فخرج؛ لألّه لم 
أذ له بالحُروج وإنّما أمر قُلانا بالإذن . وكذلك لو قال له: قل : يا فْلانُ مولاك قد أَذِنَ 
لك في الخُروج» فقال له فخرجء فإنّ المولى حانِْثٌ لأنّه لم يأدّنْ له» وإِنّما أمر قُلانَا 
بالاؤن "© .ولو كال المولك العبرويغة يميه :هما أمركية فلان ققد أمر تك به» نامه 
الرَجُلَ بالخروج فخرجء فالمولى حانِتٌ ؛ لأنَ مقصود المولى من هذا أنه نه ”*“ لا يَخْرُْحُ إلا 
برضاهء فإذا قال : ما أمرك به قُلانٌ فقد أمرثّك به فهو لا يعم أن كُلانا يأمرُه بالخروج . 
والرّضا بالشَّيءٍ بدونٍ العلم [به] "' لا يُتَصَوَّرُ ٠‏ فلم يُعْلم كونُ هذا الخُروج مرضيًا به 
فلم يُعْلم كونه مُسْتَدْنى فبقيّ ف تحت المسحتي :فده 

ولو قال المولى لرْجُل : قد اا وي لم يَحَنَّثِ 
المولى ؛ لأنَّ الإذنَ من المولى قد وجد إلا قافا ٠‏ يَبْلّعْ العبدّ» ٠‏ فإذا أخبَرّه به 

ولواقال الأقر اند رن حر قنك ]لآ برذنى ته #الالياء رذ بقع اريك تو ازنك 
لَّكء لم يكن منه هذا إذنًا؛ لأنّه مُخاطرةٌ يجورٌُ أنْ تَبِيعَ ويجورٌ أنْ لا تَبِيعَ فلا يُحَدَ ذلك 
رِضًا. 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّف : إذا قال لها: إِنْ خرجْتٍ إلا بأمري» فالأمرُ على أنْ 
بأ هاو شيعه أو ناسل بد للقن م ا ا 
فير '* حاتف فقد فرّقٌ أبو يوسّف بين الأمر وبين الإذنٍ حيتٌ لم ي* يشترط في الإذنٍ 
إسماعّهاء وإرسال الرّسولٍ به ”'' وشرّط ذلك في الأمرٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «من غير» . () فى المخطوط : «وكذا». 
.. (” في المخطوط: #يكذب». (4) فى المخطوط : «أن» . 

(5) ليست في المخطوط . () فى المخطوط: «خادمًا» . 

(0) في المخطوط : «رسولاً» . (8) فى المخطوط : «فإنه» . 


(9) في المخطوطط: «إليها؛ . )٠١(‏ في المخطوط : «أوامر» . 


الشّرع» والمقصودٌ من الإذنٍ هو الرّضاء وهو أنْ لا تخرُج مع كرامَتهء [و] ”' هذا يَخْصْل 
بنفس الإذنٍ بدونٍ العلم به . 

قال محمّدٌ: ولو غَضِبَتْ وتَهَيَاتْ للخُروجٍ فقال: دّعوها تخرّجْ» ولانيّة له» فلا يكون 
فن 1 انزلا آن نوق لذن ولا قله دعموهاة لدو باذة دكا دز عو رام يزه 
التَعَدُض) ”" لهاء وذلك بأنْ لا تُمْتَعَ من الجُروجٍ أو بتخليةٍ سبيلها (فلا يَخْصٌلُ) ”" إذنا 
بدون الي . 

ولو قال لها في غَضَّبه : اخرجي ولا نيّهَ له كان على الإذنٍ؛ لأنّه نص على الأمرٍ إلا أن 
ند اخرجي حتّى تطلّقي فيكونٌ تَهْدِيدًا © والأمرُ يحتمل التَهُدِيدَ ''' كما في 

مرٍ الشّرع؛ قال اللّه تعالى : #أُعَمَنُواْ ما شِنْتمَ# [نصلت ].٠:‏ فإذا نَوَى التَهُدِيدَ 7 (وفيه 

0 عه قت ات 

ولو قال: عبدّه حُدّ [إِنْ] 20 دخلّ هذه الدَارَء إلا إِنْ نَسىَ فدخلّها ناسيا ثم دخل بعد 
ذلك ذاكرًا لم يَحْنَثْء وهذا على ما ذَكَرْنا من قولٍ العامّةِ في قولِه : أنتِ طالق إن خرجتٍ 
من هذه الدّارٍ إلآ أنْ آدَنَّ لّكء أن قوله : «إلآ أنْ» لانيهاء الغاية بمنزلة قولِه : «حتّى»» فلَمَا 
دخلّها ناسيًا فقد انَهّتِ اليمينُ فلا يُتَصَوّرُ الحِنْتُ بدُخولٍ هذه ”*'' الدَّارٍ بهذه اليمينٍ 
ب : 

ولو قال او واو ا ا ا حَيِتٌ ؛ لأنه عَقَدَ 
يميئه على كُلُ دُخولٍ» وحَظَرٌ على نفسه ومَنَعَها منه» واستَدْئى بيه عر با راد 
أن 2317 يكون عن نسيانٍ فبقي ما سواه داخلاً تحت اليمين فَيَحْنَتُ به. 

قال ابنُ سماعةً : عن محمَّدٍ في رجل قال: عبدي حُرٌ إِنْ دخلتٌ هذه الذَارَ دَخْلةَ إلا أنْ 
أمرَني قُلانّء فأمره لان مَرَة واحدةً فإنه لا يَحْنَتُ إِنْ دخلَ هذه الدَخْلةَ ولا بعدّهاء وقد 


1 ليست في المخطوط . )ان ايلوط #ترلة التعريضن‎ )١( 
في المخطوط : "فلا يجعل» . (4) في المخطوط : ”يعني».‎ )( 

(5) في المخطوط : «تشديدًا» . (5) في المخطوط : «التشديد» . 

(0) فى المخطوط : «التشديد؛ . (4) في المخطوط : «فقد شدد» . 

(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «تلك». 


. في المطبوع : «أنه؛»‎ )١١( 


2 


سَقَطْتٍِ اليمينٌ» وهذا على (أنّ الأمر) ''' واحدٌ لما ذَكَنا أنّ «إلآا أنْ» لانتهاء الغاية 
كاحتّى» فإذا وُجِدَ الأمرُ مَرَةٌ واحدةٌ انحَلْتِ اليمينٌ . 

ولو قال: إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَ مَخْلَةَ إلا أنْ يأمُرّني بها قُلانُ» فأمره فدخلّ ثُّمّ دخل 
بعد ذلك بغيرٍ أمره فإنّهِ يَحْنَتُء ولا بُدَ ههنا من الأمرٍ في كل مَرَة؛ لأنّه وصّلَ الأمرّ 
الدَخْلةٍ بِحَرْفٍِ الول وهي حَحرْفٌ الباء فلا بد من الأمرٍ في كُلَّ دَخْلةٍ كما لو قال: إلا بأمر 
فلانٍ. ْ 

قال هِشامٌ: عن محمَّدٍ في رجل حَلْفَ لا تخرّجٌ امرأثه إلا بعلمه فأِنَ لها أنْ تخرّج 
٠ 7‏ [وهو] الو لأنَ قوله إل بعلميء أي إلا بإذني» 


0 


وقك خراخف ” كان + خروجًا مسَتَدتى فلا يَحَنَتْ 

وإذا حَلّفَ رجل على زوجتِه أو مولّى على عبيه أنْ لا يَخْرْجَّ من داره إلا بإِذْيْه» أو 
سُلْطانَ حَلَفَ رجلا أن لا يَخْرْجَ من كورة 7*' إلا بإذنه ثم بات المرأة من الزّوج» أو خرج 
العبدٌ من ملكِ المولى» أو عُزِلَ السَلْطانُ عن عَمَلِه ٠‏ فكان الخُروجٌ بغيرٍ إذنٍ من واحدٍ 
منهم فلا حِنْتَ على الحاليء وتَقَمُ اليمينُ على الحالٍ التي يملِك الحالِفٌ فيها الإذنّ 
إن زالَتْ تلك الحالة سَقَطْتٍ اليمينٌ» وإنّما كان كذلك لأنّ غَرَض المُسْتَحْلِفٍِ من ذلك 
مع يع مدا مي وين ابعر عي اه 
زالت زالتِ اليمينُ ٠‏ فإِنْ عادّتٍ المرأة هُإلى ملك الرّوِج» أو العبدُ إلى ملكِ المولى؛ أو 
١‏ عيذ" الخلولانة اتقو ع7" زا تيزاة 9" البمي 9 يانه نكت لي 17 كا انا 
تختيز العؤة : 

1 أنْ لا يَخْرْجَ من بَلَّدِه إلا بإذنه» فاليمينٌ مُقَبَدةٌ بحالٍ 
قيام الديْنِء فإِنْ قضاه المطلوبٌ أو أبْرأ الطالِبُ سَقَطْتٍ اليمينٌ» فإِنْ عاد عليه ذلك الْذَيْنٌ 
أو غيرُه لم تَعْدِ اليمينُ؛ بلسي دوي 


. فى المخطوط : «أمر؛ة. ظ (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 

4 زوفي تحط ريط : ل(بإذن) . ١‏ 

2 الكُورَة : المدينة. والصمّع. والجمع و انظر الصحاح (؟078/7). لسان العرب .)١657/6(‏ 
(5) فى المخطوط : «عاد؛. (5) فى المخطوط : «الولاية». 

(0) في المخطوط : «لم تُعَدِ) . (4) في المخطوط : «على ما». 


دهنة 
وفك اللعلقهة نذا ني 217 زلف عر 7 الميز كاه يمل العرة. 

وعلى هذا قالوا في عايل اسَخفَ رجلا أذ يرق لب ليه كل مَنْ غلم به من ٠١/41‏ 'اب] 
فاسِتٍ [أو داعِرٍ] (" أو سارق في مَحَلَتِِء ولم يعلم من ذلك حتّى عُزِلَ العامل عن عَمَلِِ ثُّ 
عَلِمَ ليس عليه أن يَرْفعَه وقد خرج عن يمينه؛ وبَطَلَتْ عنه؛ لأتها يدت بحال عَمَلِ 
بدَلالةٍ الغرّض؛ لأنّ غَرَضّ العامِلٍ أنْ يَرْقَعَ إليه مادام واليّا فإذا زالث وَلايَنْه ازْتَمَعَتٍ 
اليمينٌ» فإنْ (؟) عاد العامِلٌ عاملاً بعد عَرْلِهء لم يكن عليه أيضًا أنْ يَرْقَعَ ذلك إليه؛ لأن 
اليمِينَ قد بَطَلَّتْ فلا تَعودُ سّواءٌ عاد عاملا بعد ذلك أو لم يَعْد . 

ولو كان الحالِف عَلِمْ ببعض ما استُخلف عليه ٠‏ فأخَرَ وَفْحَ ذلك حتّى مُزِلَ العايل حَنِتَ 
في يمينه» ولم يَنْفعْه وَفْعُ ذلك إليه بعد عَرْلِ؛ ' لأنَ الرفْعَ تقيَدَ بحالٍ قيام الولاية» فإذا زات 
الولايةٌ فقد فاتَ شرط البر. 

قال محمَّدٌ في الرّياداتٍ: إلآ أنْ يعني أنْ (يَرْقَعَ إل ) © على كُلَّ حال في السّلْطانٍ 
وغيره؛ وأدينّه فيما بينه وبين اللّه - عَرّ وجل - وفي القضاء؛ لأنّه نَوَى ظاهرَ كلامه وهو 
العموم فيُصَدَقٌ ديانةٌ وقضاء . 


وقالمحندنن الرّياداتٍ : إذا حَلَفَ [أنْ] ”© لا تخرّج امرأنه من هذه الدّارٍ ولا عبذه 


فبانَتْ منه أو خرج العبدُ عن ملكه ثُمّ خرجث حَنِتَ» ولا يتقَيّد بحالٍ قيام الزّوجيّةِ والملكِ 
لانهدام لال التبيِء وهي ”" قوله: إلأبإذيه؛ فبعْمَلُ بسُموم اللَفظء فإن عَتَى به ما 
ذاقك امات 1231 فيها نينه ورين الله تع وج د قاتدعتى "ها يبوضله لفظه نولا بدين 
في القضاءٍ؛ لأنّه نَوَى تخصيصٌ العُموم» وإنّه خلاف الظاهرٍ 3 < 
وكذلك ”'" مَنْ طولِب بحقٌ» فحَلّفَ أنْ لا يَخْرْجَ من دار مُطالّبه حَنْتَ بالخروج» زال 


ذلك الحقٌ أو لم يَرْلَ لما قُلنا . 

. في المخطوط : «بطلت»‎ )١( في المخطوط : «سقط».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فإذا»‎ )9( 
.. في المخطوط : «يرفعهم إليه؛ . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 
. في المخطوط : «وفي». (4) في المخطوط : «عيّن»‎ )0( 


(9) في المخطوط : «الأمل». )09١(‏ في المخطوط : «وكذا». 
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ون ١”‏ أرَادت التهيرا خوج وقد أشث في ذلك . أو العبد أو أرادً الرّجُل أنْ 
يَضْرِبَ عبده» وقد نَهَضَ لذلك فقال: أنتٍ طالقٌ إِنْ خرججتء أو قال المولى : أنتَ حر إِنْ 
خرخت» ألاقال رجز للقاري) :9 غيل 52 رذ ده افكت اع ذلك و«لقه شت 
اليمِينُ حتّى لو خرج المحلوفٌ عليه بعدّ ذلك؛ أو وعد سبو 
1 عْرَضَّه من هذه اليمينٍ المنمُ من الخُروج في الحالٍء أو ''" الضَرْبٌ [في الحال] ”*) 
قث بالحال بدَلالةٍ الغرّضء فتزولُ الممينٌ بزوالٍ الحالقي ٠‏ فلا يَتَصّوَّرُ الحِنْتُ 
بالخروج بعد ذلك» وهذه من مسائل ؛ يمين الفوْرٍء ونّظائِرُها تأتي إِنْ شاء الله تعالى في 
مواضعها. 
فضل [في الحالف على الكلام] 

وأمّا الحلِف على الكلام فالمحلوف عليه وهو الكلامُ قد يكونٌ مُوَّبَدَاء وقد يكونٌ 
لوقت و 1 7 

أمَا المُوَبَدٌُ: فهو أنْ يَحْلِفَ أنْ لا يُكَلَّمَ قلانًا أبَدَا فهو 2 على الْأبّدِ لا شَكُ فيه لأنّه 
وأمًا المُطْلَّقُ: فهو أنْ يَحْلِفَ أن لا يكلم قُلانَا ولا يَذْكْرَ الأبَدَء وهذا أيضًا على الأبَدٍ 
حتّى لو كلمّه [في] ''' أي وقتٍء كلّمّه في لَيْلٍ أو نهار وفي أي مَكان كان وعلى أي حالٍ 
حَنْتَ ؛ لأنه تع نفسّه من كلام قُلانٍ لَبْقَى الكلام من قِبَلِِ على العدّم» ولا يتحققٌ العدَمُ 
إلا بالامتناع من الكلام في جميع العُمْرِء فإنْ نَوَى شينًا دونَ شيءٍ بأنْ نوَى يومًا أو وقثًا أو 
نذا أن سرلا لا كدو : فى القضاءء ولا فيما بينه وبين اللّه - عَرّ وجل -؛ لأنّه نَوَى 
تكعي ا لبس ادر واوا دن رأنا ولا يَحْنَتُ حتّى يكونّ منه كلامٌ مُسْتأنَف بعد 
اليمين فيَْقَطُِ عنهاء فإِنْ كان موصولا لم يَحْنَتْ ؛ بأنْ قال: إِنْ كلَمْبُكِ فأنتِ طالقٌ فاذْمَبِي 


فزلنا 


أو فقومي 7" فلا يَحْنَتُ بقوله : فاذْمَبِي أو فقومي . 


)١( ..‏ فى المخطوط: «وإذا». (0) فى المخطوط : «الضارب» . 
(©) في المخطوط: «ومن». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «وهو؛. (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : اقومي». 


كذا قال أبو يوسّف ؛ لأنّه مُتَصِلٌ باليمين» وهذا؛ لأنّ قوله : لا أَكَلُمْ "2 أو ِنْ كلَمْتُكِ 
يقعُ على الكلام المقصود باليمينٍ وهو ما يُسْتَانْتُ بعدَ تّمام الكلام الأَوّلِء وقوله فاده 
أو فقومي. وإِنَّ كان كلامًا حقيقةٌ فليس بمقصود باليمين فلا يَحُْنَتُ به ولأنّه لَمَا ذّكَرَ 
بِحَرْفِ العطفب وَل أنه ليس بكلام مُبْتَداٍ. 

وكذا إذا قال: واذْهَبِيء لما قُلْناء فإِنْ ”" أرادَ به كلام مُسْتَانَمَا يُصَدَقْ © ؛ لأنّه كلام 
حقيقة ونه تك ودغي تقينة ةيوان أراذ يفول : فاذْمَبِيء الطَّلاقَ فإنّها تطلّقٌ بقولِه : 
اذْمَبِي لأنّه من كِناياتٍ الطلاق» ويقعٌ عليها تطليقةٌ أخرى باليمِين ؛ ؛ لأنه لما نَوَى به 
الكلاة ددس عونا تكادا جفقل يندر رط عاناني ابعال التي الوا يال علي 

تخصيص اليمين كانت خاصة ة؛ بأنْ قال له رجل “كلم لن:زيذا البو فى كذا» فقول : 

والله لا كلم يقع هذا على اليوم دون غيره بدلالةٍ الحالٍ. 

وعلى هذا قالوا: لو ”*' قال: انْتِني اليومًء (فقال: امرأتي طالقٌ إِنْ أَنَيْئُكَ) ”*' فهذا 
على اليوم . وكذا إذا قال: انْتِنى في منزلي» فحَلّفَ بالطلاقٍ لا يأتيه فهو على المنزلٍ» 
وهذا إذا لم يَطّلٍ الكلامٌ بين دَلالة [4/ 707 أ] التَخُصيص وبين اليمين» فإِنْ طالَ كانت 
اليمينٌ على الأبَدٍ. 

فإِنْ ”'' قال: لم لا تَلْقّني في المنزلٍ؟ وقد أسَأتَ في تَرْكِكَ لقائي وقد أَنَيْنّك غير مَرَةٍ 
فلم ألقَّكَء فقال الْآحَرٌ: امرأثه طالقٌ إِنْ أتاك» فهذا على الأبَدِ وعلى كُلّ منزل؛ لأنّ 
الكلامٌ كثيرٌ فيما بين ابتدائه بذِكرٍ المنزلٍ وبين المنزلٍ وبين الحلِف فانقَطْعَتٍِ اليمينُ عنه. 
وصارث يمينا مُبْتَدَأةَ فإنْ نَوَى هذا الإِنْيانٍ في المنزلٍ دين فيما بينه وبين الله تعالى» ولم 
يُدَيَنْ في القضاء لأنّه يحتملّه كلامٌه» لكنه خلافٌ الظاهر . 

وو ل ا اوت لوا ا با او " فح عليه 
بالقِراءةٍ لم يَحْنَثْ ؛ لأنَ هذا لا يُسَمّى كلامًا في العُرْفِء وإِنْ كان كلامًا في الحقيقة . ألا 
تَرَى أن الكلامَ العُرْفىَ تَبْطلَ الصّلاةٌ به وهذا لا يُبْطِلّها؟ . 
(0) في المخطوط: «أكلممة. 00000 (؟) في المخطوط: «وإن». 
(9) في المخطوط: «اصدق». (5) في المخطوط : «إذا» . 


(5) في المخطوط : «فقالت: امرأته طالق إن أتاك؛. ‏ 
(5) في المخطوط : «بأن» . (0) في المخطوط: «و2. 


لكات 111 لكله 


وقد قالوا فِيمَنْ حَلْفَ لا يتكلم فصّلّى : إِنْ القياسٌ أن يَحْنَتَ ف لأن التكبيز والقراءة 
كلام حقيقة» وفي الاستِخسان : لا يَحْنَتُ؛ لأنّه لايُسَمَى كلامًا عُرْفًا الاكرى انهه 
يقولونَ فلان لا ''' يتكلم في صَّلاي وإنْ كان قد قرأ فيهاء ولو قرأ القرآنَ خارج الصّلاة 

يَحْنَتُ ؛ لأنّه تَكَلّمَ حقيقة . 

قيل: هذا إذا كان الحالِف من العرّبء فإنْ كان الحالِفٌ من العيجم أ و كان لسائه غير 
لسانٍ العرّب لا يَحْنَتُء سَّواءٌ قرأ في الصَّلاةٍ أو (خارجَ الصَّلاةِ) ("“؛ لأنه لا يُعَدٌ مُتَكَلّما 
ار شين ره اوعتل غات الغادو رو تفن 0 
الشافعيٌ : لا يَحْنَثُ"'' . 

ايد : قولنا؛ ' لأنّه وْجِدَ الكلامٌ حقيقة إلآ أنَا ترَكنا الحقيقة حالةً " الصَّلاةٍ 
بِالعُرِْ ”*؟ ولا عَرْفَ خارج الصَّلاةٍ 

وقيل : هذا في عُرْفِهم . فأمّا في عُرْفِنا فلا يَحْنَتُ خارجَ الصَّلاةٍ أيضًا لأنّه لا يُسَمَى 


كلامًا فى الحاليُن جميعًا . ظ 
ولو فتَحّ عليه في غير الصَّلاةٍ حَيِتَ لأنّه كلام حقيقةًٌ ألا [ترى] 0 أنه 7" العقيقة 


في الصَّلاةٍ للعْرْفٍِ؟ فإنْ كان الإمامٌ هو الحالِفَ والمحلوف عليه خَلْفَهِ فَسَلّمَ لم يَحْنَتْ 
التَسْلِيمةٍ الأولى وإِنْ كان على يمينِه ونّواه لأنّه في الصَّلاوَء وسَّلامٌ الصَّلاةٍ لا يُعَدُ كلام 
كتكبيرها '''' والقراءةٍ فيهاء ألا , تَرَى أنّه لا يُفْسِد الصَّلاةَ ولو كان من كلام التاس لكان 


مفسيد|؟ 


. في المخطوط : «لم». (0) فى المخطوط : «خارجها؛‎ )١( 

(©) في المخطوط : «(وإن؛. (؛) في المخطوط : (حلث) . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (؟١7).‏ شرح فتح القدير 2)١577/6(‏ الاختيار (1/ 
48) البناية (5/ »)١١‏ ملتقى الأبحر /١(‏ 77")., الدر المختار (/ 5 728) . 

(3) مذهب الشافعية : : أنه إذا حلف لا يتكلم حنث بترديد الشعر مع نفسه؛ لأن الشعر كلام ولا يحنث 
بالتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء؛ لأن اسم الكلام عند الإطلاق ينصرف إلى كلام الآدميين في حاورتهم 
ولايحنث بقراءة القرآن. انظر: حلية العلماء (90/ 75857)» الوسيط (/557/17؟)2 اروف 0097010 بحي 

.. المحتاج (54/ 7140). رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (575) . 


(0) في المخطوط : احال) . () في المخطوط : «للعرف». 
(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط: «تُركَتُ». 


)١١(‏ فى المخطوط : «لتكبيرها». 


إن كان على يساره فنّواه اختلف المشايخ فيه» [قد] ”'' قال بعضّهم : يَحْنَتُ . وقال 
بعضهم: لايَحْتَتُء وَإِنْ كان المُمْتَدي هو الحالِفٌ فكذلك في قولٍ أبي حنيفة وأبي ‏ 
يوسّفٌ بناءً على أن المُمُتَدي لا يصيرُ خارجًا عن الصَّلاةٍ و بِسَلام الإمام عندهماء وعند 
ب ا لل 0 
الصَّلاةٍ فِيَحْتَتُء ولو مر الحالِفٌ على جَماعةٍ فيهم المحلوف عليه فسَّلَّمَ عليهم حَنِتٌ ؛ 
أنه كلم مجماعتهم بالسّلام» فإ تَوَى القَؤْمَ دوثه لم يَحتْ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ؛ لأن 
ِكرٌ الكل على إرادةٍ البعض جائزٌء ولا يَّدِينُ في القضاء ءِ لأنه خلاف الظاهرء ولونَّبّه 
سباي و عرو يواسي إلى سَمْع النائم 

بنك نماو كها لو كلم وهو قاذ و ران كن علقي 9 يشت كلام فى 

العُردْفٍ را 60 مزهنا او عن انك ؟احيثت 
لأنّه كلَمّه بالاستفهام . 

ولو كان في مَكانيْنِ فدعاه أو © كلتو تن كنيدي بلق ننه ار 8 اميت إلية 
ا 000 

وإِنْ كان في موضع لا يَسْمَمُ في مثله عادةً فإِنْ ”*' أصمَّى إليه لَبَعْدِ ما بينهما لم يَحْنَثْ ؛ 
لأنّ الموضع إذا كان قَرِيبًا بحيثٌ يَسْمَعٌ مثلّه عاد يُسَمَى (مُكَلُمًا إيَاه) "2 لما ذَكَرْناه. 

وإنْ لم يَسْمع لعارضٍ وليس كذلك إذا كان بَعيدّاء ولأنه إذا كان قَريبًا مُحمَل على أنه 
وصّلَ *'" الصّوْتٌ إلى سَمْعِه لكئه لم يَفْهَمْه فأشبّه الغافِلَ» وإذا كان بَعيدًا لا يصِل إليه 
واعًا: ظ 
وقالوا فيمَنْ حَلَفَ لا يُكَلُمُ إنسانًا فكَلّمَ غيره وهو يقصد أنْ يُشمعه : لم يَحْتَّثْ؛ لأن 
مثلّ هذا لا يُسَمَى مُكَلّمًا إيّاه إذا لم يقصِذه بالكلام . ولو حَلَفَ لا يُكَلّم | ا 


اسفن السطوطة ٠.‏ (0) فى المخطوط : «صار خخارجًا». 
(5) زيادة من الممخطوط . (5) في المخطوط : «لتكلم» . 

(5) في المخطوط : «إن؟ . (1) فى المخطوط: «أو». 

(0) في المخطوط: اليسمع (6) في المخطوط : «وإن؟. 


(9) في المخطوط : 0 )١(‏ زاد فى المخطوط : (إليه» . 


د عاض عبج 


ا لت 


وليس فيها غيرُها فقال: مَنْ وضَعّ هذا؟ أو ''' أينَ هذا؟ حَنْتَ ؛ لأنّه كلّمَها حيثٌ اسَتَفْهُمَ 
وليس هناك غيرُها [لثلا يكونَ لاغيًا] ”''؛ فإِنْ كان في الدَارٍ غيرُها لم يَحْنَفْ لجواز أنه 
استَفُهُمَ غيرَها . 

فإ قال: لَيْتَ شِغْري مَنْ وضَمَ هذا؟ لم يَحَْتْ لأنّه لم يُكَلّمْها وإِنّما كلم نفسّه . ولو 
حَلَفَ لا ُكَلْمْ ُلانَا فكب إليه كتابًا فانتََى الكتابٌُ إليه» أو أرسّلَ إليه رسولاً فبَلَعَ الرّسالة 
إليه 7 لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ الكتابة لا تَسَمّى كلامًا . وكذا الرّسالة . 

وأمًا الموّقتُ فنوعان: مُعَينُ وَمُبِهَمْ: 

اتاسسون تعر يارت الزكل بالليل يام 4 ولا وخ كاي ون حير 

حَلْفَ إلى أنْ تَغيبَ [5/ ٠ ١”‏ اب] الشَّمسٌ من الل فيدخخل 7" في يمينه ينه بقيّةٌ الليل» حتّى 

لو كلّمّه فيما بقيّ من الليل أو في الغْدٍ يَحْنَتُ 22 4 لأنّ قوله لا َكَل لانَاء يقعٌ على الأب 
ا ا ندا لولا قولة: توما فكان فول اه 
ؤواءة كن الثمير فتيقى َبَْى مان ما بعد اليمينٍ بلا فصل داخلاً تحنّها فيدخل فيها ‏ بقيّةٌ تلك 
0 : 

وكذلك لو حَلَفَ بالتهار لا يكم هله يَحتتُ بكَلايه من حين حَذَفَ إلى لو 
الفجْرٍ لما قُلنا . 

ولو حَلَفَ في بعض النَهارٍ لا يُكَلّمُهِ يومّاء فاليمِينُ على بقيةٍ اليوم والليلةٍ المُسْتقبَلةٍ إلى 
مثلٍ تلك السّاعةٍ التي حَلّفَ فيها من الغدٍ ؛ ؛ لأنه حَافَ على يوم متك فلا بد من 
استيفائه ولا يُمْكِنُ استيفاه إلا بإنماِه من اليوم القاني فيدخلّ الليل من طريتي التبع. 

رلته نا علت ايلا لا يكل ليلذ باليميخ ب رلك الناضة إلى أن تنعيية مالي من 
النلةالتكلة) ويد ”© النهاة الذي بينهما في ذلك لأنّه حَلَْفَ على لَيْلةٍ متكرةٍ فلا بد 
من (الاستيفاء منها) 23 وذلك فيما قَلنا . 


(19) فن المخطرط ة در ظ (9) لسك فى المخطوط: 

 ....‏ (6) زاد فقن المخطوط : «الرضول». (1) فى المخطوط :وود 
ظ (0) في المخطوط : «يدخل" . [ (7) في المخطوط : احنث) . 
(0) في المخطوط: «يمين» . (4) في المخطوط : «فيدخل» . 


0 في المخطوط : «استيفائها» . 


فإنْ قال في بعض اليوم : واللّه لا كلمت الِيومَ فاليمِينُ على باقي اليوم» فإذا عَرَبَتِ الشّمس 
[فقد] ”" سَقَطَتٍِ اليمينُ» وكذلك إذا قال بالليلٍ : واللّه (لا أكَلْمْكِ الليلةً) ('" فإذا طَلَمَ الفخِرٌ - 
سَقَطتٍ [اليمين] ”" لأنّه حَلَفَ على زَمانٍ مُعَيّنِ لأنه أدحل لامَ التَعْرِيفِ على اليوم والليلةٍ فلا 
يتناوّلٌ (غيرَ المّعَدَفٍِ) ”؟2: بخلافٍ قوله : يوم ؛ لأنّه ذَكَرَ اليوم مُتَكرَاء فلا بد من استيفائه 
وذلك من اليوم القّاني . 

ولو حَلَفَ لا يكلم شهرًا يقعُ على ثلاينَ يومّاء ولو قال : الشهرّء يقع على (بقيّةٍ 
الشّهرٍ) © [ولو حَلَفَ لا يُكَلْمُه السَنةً ؛ يقعٌ على بقبَّةٍ يقتة الذية] “مونو قال والله لا 
أكَلّمُكِ اليومَ ولا غَدّا فاليمينُ على قي اليوم وعلى خَلٍ ولا تدخل الليلةً التي بينهما في 
اليمين» رَوَى ذلك ابن بماعة عن أبي يوسُفٌ ومحمّد؛ لأنّه أثَْد كُلَ واحدٍ من الوقثَيْنِ 
بِحَرْفٍ التفي فيصيرٌ كُلّ واحدٍ منهما [مَنًْا] '" على الانفراٍ» أصلّه قوله تعالى م 
رشت ولا 6 3 ِدَالَ فى ألسَح © [البقرة :/اوا] . فلا © تدخل الليلة المتخللة فين 
الوقتَيْن . وَلو قال : واللّه لا أكَلَمُكِ اليومَ وعَدًا دخلّتٍ الليلةٌ التي بين اليوم والْدٍ في يمينه ؛ 
لديا جم بين الوق ” القاني وبين الأول بحَرْفٍ الجمع وهو الواوٌ فصار وقتا 
واحدًا فدخلّت الليلةٌ المُمَخَلْلةٌ . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ : أنّ (الليلة لا تدخل) ”''“؛ لأنّه عَقَدَ اليمِينَ على النّهارٍ 
ولا ضرورة توجبٌ إذخالَ الليلٍ فلا يدخل» ولو حَلَّفَ لا يُكَلَمُهِ يومَيْنٍ (تدخل فيه 
للب 77 سواء * كان قبل طلوع الفجر أو بعدّه. وكذلك الجوابٌ في الليل . 

ولو قال : واللّه لا أُكَلّمُْكِ يومًا ولا يومَيْنِ فهو مثلٌ قوله : والله لا أكَلْمُكِ ثلاث أيَامِ في 
قول أبي حنيفة ومحمّدِء حتّى لو كلّمَه في اليوم الأرّلِ أو القّاني أو القَاِثِ يَحْنَتُء وكذلك 


روف بشرعق ان رسف هكذا ذَّكَرَ الكرّخئُ في مُحْتَصَرِه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: ١لا‏ أكلمه الليل». 
(9) زيادة من المخطوط . (5) و فى المخطوط : «غيره للعرف». 
(5) في المخطوط : «بقيته؛ . (7) ليست في المخطوط . 

0 ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «ولا». 

(9) في المخطوط : «الوقتين». )9١(‏ في المخطوط : «الليل لا يدخل»؟ . 


(١١)ؤ‏ في المخطوط : لايد خل فيه الليل؟ . 


7 اك لبعد > هقنة 


ارمع فى لجار ا ا لك لات 
يَحْنّت» وإنْ كلمّه في اليوم الثَالِثِ لا يَحْنَتُ : 

وجهما زه الكضضيء اه طن ومين على الوم والممطوث غيدالمطوفي 
عليه فَاكْتَضى يومَيْنِ آحْرَيْنِ غيرَ الأوَّلِ فصار كأنّه قال : واللّه لا أَكَلُمُ ُلانَا يومًا ويومين» أو 
قال : ثلاثة نه أيّام . 

اي محمد في الجامع: لواحو ميا ين 1د 5 *" لانفِرادٍ كل واحدٍ 
منهما بكلِمة التفي» والواوٌ للجمْع بين اليمييْنِ؛ وصار ”؟ تقد تقديرُه [لا] ”* أكلم فُلانًا يوم 
ولا كمه يومَيْنٍ لكلا ْو كليمةٌ الفي فصار لكل يمينٍ مُدَةُ على جدةٍ فصار على اليوء 
الآَليمينانٍ وعلى اليوم القاني يمن واحدٌ "7. بخلان ما إذا قال : واللّه لا َكَل كُلانَ 
ا ا يَحْنَثُ» لأنه لَمَا لم يُعِدْ كليمة التفي فلم يوجد ما 
يدل على أنه هآر َي الكلام في كل مر على ججدة ليكون يكين فبقي يمينا واحدة. 
ا وواعم إل اي ود ا 0 : واللّه لا أَكَنُم 
فلانًا ثلاثة نه أيَامِ» والذليل على التَمْرِقةٍ بينهما أنه لو قال : اكوالله لا اكلم ررذ او لخعةة كل 
أحدهيا يت 

ولو قال: والله لا كل زيدًا وعَمْرَاء فما لم يُكَلّْمْهِما لايَْنَتُ . وقال بشْرٌ عن أبي 
يوسف ل قال : واللّه لا أدل الدَارَ يومًا ويومًا فهو مثلّ حَلِفِه على يومَيْنٍ . قال أبو 
يَوسْف نولا يشي هداق لوال أدخْلّها اليومَ وغَدَاء لأنْ قوله : «يومًا ويومًا» [عَطفَ زَمانٍ 
مُتَكرٍ على زَمانٍ مُتَكرٍ فصار كقوله يومَيْنَ فيدخلٌ الليل] 7" وقوله اليوم وعَدَاء عَطفٌ 
يوم * معن على مان مُعَيْنٍ ولاضرورة إلى ذخال اللِيلٍ فيه فلا يدخل . 

ولو قال: واللّه لا كلم يدا يوم[ © "أ والله لا كلم ومين والله لا كلم ثلاثة 


أيَامِ. فاليومٌ الأوَلَ من حين فرّعّ من اليمين القَالِثةٍ عليه ثلاثةٌ أيمان (؟ '» واليومٌ القاني عليه 


. في المخطوط : «و؛. (1) فى المخطوط : «ذكر»‎ )١( 
في المخطوط : «منفردة» . (1) ف المندي نا : «فصار».‎ )9( .. 

(8) زياف من المخا ل (5) فى المتشظرط #واحدةة: 

(0) ليست في المخطوط . () في المطبوع: «زمان». 


(4) في المطبوع : «أيام» . 


دنه باك لصاتاج ١‏ .> 


يمينانٍ : القانيةٌ والقَالِةٌ واليومٌ الات عليه يمينٌ واحدةٌ وهي القَالِةُ؛ ؛ لأن كل يمينٍ ذَكَرَها 
تخيّصٌ بما يعقبهاء ٠‏ فانعَقَدتٍ اليمينٌ الأولى على الكلام في يوم عَقِيبَ اليمِين» والثَانيةٌ في 
ومين عَقِيبَ اليمين» والقَالِئةُ في ثلائة أيَامٍ عَقِيبَ اليمين» ٠‏ فانعَقَدَتُْ على الكلام في اليوم 
الأوَلٍ ثلاثة أيمانٍ» وعلى الثاني يمينانٍ» وعلى الثَالِثِ واحدةٌ . 


ونَظيرٌ هذه المسائلٍ ما رَوَى داوه بن رَشيل ' ؟عن محمّد فيمَنْ قال : واللّه لا 
أكَلّمُكَ ”" اليوءَ سبد أو لا أَكَلّمُك اليوم © شهرٌ رَا؛ فعليه أن يَدَعَ كلامّه في ذلك اليوم 
شهرًاء وفي ذلك اليوم سَنَةَ حتّى يُكمِلَ ”*' كُلّما دار ذلك اليومٌ في ذلك الشهر أو '”* في 
تلك السنة؛ ؛ لأنَ الِيومَ الواحدّ يَسْتَحيلُ أن يكونٌ شهرًا أو سَنةٌء فلم يكن ذلك (مراد 
الحالِفٍ) ”© فكان مُرادُه أنْ لا يُكَلْمُهِ في مثله شهرًا أو سَنة . 

فإِنُ قال : لا أَكَلُمُك اليومَ عشرة أي أيَام وهو في يوم السَبْتِ فهذا على سَبْتَيْنِ ؛ لأن اليوم لا 
000 رع الود مرادا ة ف 19 على (عخترة أيَام) "* لأنه لا يَدورٌ في 

ا والله لا لكك آيوم] ١‏ "الس درون '' كان على سَبَتَيْنِ ؛ لأن 
كلل>> مج200 5 اكلقلقويوة الكت 

لوال 12110 فله فلّه أنْ يَجْعَلّه أيّ يوم شاء ؛ 
يساس ب ند 0 . وقال بن سماعة عن 
عبد ا 0 - عت جك - 


- 


أعلم .. 

)١(‏ فى المخطوط : «سميد». )١(‏ زاد فى المخطوط : «أكثر من». 
(5) فى المخطوط : «أكثر من» . (:) فى المخطوط : «يكلمك» . 

(0) فى المخطوط: :و (1) في المخطوط: «مرادًا للحالف؟. 
(0) زاد في المخطوط : «حالها» . (4) في المخطوط: «ويقع؟. 

(9) فى المخطوط : اسبتين». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «يومين». (؟1) في المطبوع: «أيام». 


م --_كتاب لايمانح__ > «نه 


وما المُبْهَمْ: فنحوٌ أن يَحْلِفَ [أنْ] ”'' لا يُكَلُمَ فُلانًا زمئًا (” أو حيئاء أو الرّمانَ أو 
الحين فإن لم يكن له نبة يق على سن أشهر؛ لأنْ الحين يُذكَرُ ويُراةُ به الوقث القصيرُ . 
قال الله تعالى : #مَسْبَحَنَ أله حِينَ موري وبين تُصبِحْونَ © [الروم ]1٠:‏ قِيلّ : حين تُمْسونٌ : 
صَّلاةٌ المغْربٍ والعشاء» وحين تُصْبحونَ: صَلاةٌ الفجْرء ويُذْكَرُ ويّرادُ به الوقتٌ الطويل . 
قال الله تعالى : مَل أق عَلَ لون بن ين ألدَهرِ [الإنسان :] قبل : المُرادُ منه أربعونٌ سَنة ؛ 


مر 


وزو اذية الول . قال الله تعالى : لنُوْقِ أكُلَهَا كُلَّ ين بِإِذْنِ رَيّها4 [إبراهيم ]١6:‏ 
قيل : أي سِنّهُ أشهر من وقتٍ طلوعِها إلى وقتٍ إذراكها . 

قال ابنُ عَبّاسِ رضي الله عنهما: هي النَخْلةٌ ". ثم عند الإطلاقٍ لا يُحِمّلُ على 
الوقتٍ القصير؛ لأ ليمينَ تقد للم ولا حاجة إلى اليمين المع في مثلى هذه المُدة 
لأنه له ندري السو ول اك على السويل : أنه لا تراد درف 187 عاد وف 
أرادٌ ذلك بلفظة الأبَدٍ فتَعَيًّ فتَعَيّنَ "2 الوسَط . وكذا رُوِيَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه 
الو و ب 37 
منهما فيّحمَلُ عليه؛ وإذا تَبَتَ هذا في الحين تَبَتَ ”" في الرّمانِ لكَوْنهما من الأسماء 
لزاون رم انك أذ لمان في كلام العرّب مِقه أشهر ء وإِنْ ”* نَوَى الحالِف شيئًا 
با دكَنا فهر على ما نَوّى ؛ لأنّه نَرَى ما يحتمئّه كلاه ولفظه لما ييا . 


ومنهم مَنْ قال : يُصَدَّقُ في الوقتٍ اليسير في الحين ولا يُصَّدَّقُ في الرّمانٍ؛ لأنه قد ثَبَتَ 


. في المخطوط : «زمانًا»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) قلت وثبت مرفوعًا من حديث ابن عمر رضي ,الله عنهما قال : قال رسول الله كله : «أخبروني بشجرة 
مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ولا تحت ورقها» فوقع في نفسي أنها النخلة فكرهت أن أتكلم 
ونم أبو بكر وعمر فلما لم يتكلما قال النبي كك : «هي النخلة» فلما خرجت مع أبي قلت : يا أبتاه وقع في 
نفسي أنها النخلة . قال ما منعك أن تقولها؟ لو كنت تلقها كان ألحيا إل دن كلا ويل . قال: ما منعني إلا 
01 ني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت . أخرجه البخاري. كتاب: الأدب». باب : إكرام الكين ويدا 
بالأكبر بالكلام والسؤال؛ حديث »)5١1414(‏ ومسلمء كتاب: صفة القيامة والحنة 0 باب: مثل 
المؤمن مثل النخلة.» حديث 2)5811١(‏ والترمذي؛ كتاب : الأمثال» باب : ما جاء في مثل المؤمن القارئ 


.. للقرآن وغير القارئ» برقم (/5851). 


(1) في المخطوط : «يمتنع؟ . (5) زاد في المخطوط : «عن». 
(5) فى المخطوط : «فيتعين». 2 (0) في المخطوط: «يثبت» . 
(4) في المخطوط : «فإن». 


ضلة 05 ات الصلاف ل 


تحال للف فى السيرافي 7" التخين كنا في قولةتعالن : #سسْبْحَنَ أله حِينَ تسسورت 
وحين نّ ُصبِحُونَ # [الروم ]١07:‏ ولم يثيث في الَرّمانٍ . 


ايب 


وذَكَرَ الكرْخيُ في الجامع عن أبي حنيفة أنه يَدِينْ في في الرّمانِ والحين في كَل ما نَوَى من 
قليل أو كثير وهو الصّحيح . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف : أنه لا يَّدِينُ فيما دون سِنَةٍ أشهر في القضاءء الود :ل أكلك 
دَهَُا أو الدَّهْرَ فقال أبو حنيفة [نعافت لوازتة قوو على ها وى ون لله تكن لهانية 
أدري ما الدهرٌ؟ . 

زوقال آبو يومف وَمَحَمَدٌ: إذاقال: دَهَوَا فهوسِتةٌ أشنهر» وإذا قال الذهر] '' فهو 
على الأتنه ود ككايفة 1 قال لاقتلؤنة قن الذ شن المدروي 1" اله الألذه رزلا 
تَوَقف اوحار لم حال مسار : إذا قال دَهْرَا لا أدري ما هو؟ 

وذَكَرَ في الجايع الكبير أن قوله: الدَهْرَ لطرك إلى جميع العَمْرٍ ولم يَذْكُرْ فيه 
الفلذق 3 رقوله 03 :ل بذوى تفي 4و[ دكر] في الجايع الصّغيرٍ أشارّة إلى 
توق في الدَهْرٍ المُعَرَفٍ أيضًا فإنّه [5/ ١٠ب]‏ قال : اندم لآأدرى اهو 

ورَوَى بِشْدٌ عن أبي يوسّفَ عن أبي حنيفة في قوله: دَهْرَاء والذَهْرَ أنهما سَواءٌ فهما 
جَعَلا "2 قوله: دَهْرَاء كالحين والرَّمانٍء لأ: نه ”" يُستعمل استعمالٌ الحينٍ والرّمانٍ 
يقال : ما رأيتك من دَهْرٍ وما رأيتُك من حين» على السّواء» فإذا أَدْخِلَ عليه الألفٌ واللاء 
صار عبارة عن جميع الزَّمانٍ . 

[ورُوِيَ عن أبي يوسّف أن قوله: الدَهْرَ يقع على سِتَةٍ أشهرٍ لكته خلاف ظاهر الرُواية 
عنهما] ”5 وأبو حنيفةً كأنّه رأى الاستعمالّ مُُحْتَلِفًا فلم يعرف مُرادَ المُتَكُلّمِ عند إطلاقي 
لان لترفف . وقال: : لا أدري» أي لا أدري بماذا يُقَدَدُ إذْ لا نصٌ فيه عن أحدٍ من أرباب 
اللّسانِ؟ بخلافٍ الحينٍ و" الرّمانٍ فإِنَ فيهما نضا عن ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما 


. ليست فى المخطوط‎ )١( في المخطوط : «من؟.‎ )١( 
. فى المخطوط : «المعرف». (4) فى المخطوط : «خلاف»‎ )( 
. (ة) قافن المتطوط: (1) فى المخطوط : «فعلى؛‎ 
. في المخطوط : «فإنه. 0 (4) ليست في المخطوط‎ )0( 


(9) في المخطوط : «أو» . 


فإنّه ”"" فسّرّ قوله تعالى : نوق أَكُلَهًا كل ين بِإِذْنِ رَيّهَا» [إبراهيم :0] بسِنَةِ أشهر. 
والزّمانُ والحينٌ يُْمَانِ عن معّى '"* واحدٍء وهذا على قولٍ مَنْ قال من مَشايِخنا نه تَوَقَفَ 
في المُتكرٍ لا في المُعَرَفِء أو لم يعرف حقيقة معناه لَعْدَ فتَوَقَفَ فيه الك يي ا 
ُعْرَفَ لعَدّم دَليلٍ المعرفةٍ و '" لِتَعارْضٍ الأدِلَةٍ وانهدام [دليل] ”' تَرْجيح البعضٍ على 
انعفن أمارة كعتال العلع وكمنا الارع :فقن وري [ان] © ابن شكرو 37 رضي الله 
عنهنا "شيل عن فى وفقال: لاأدري. 

ورُوِيّ أنّ رسول اللّه كل سُئِلَ عن أَفُضَلٍ البقاع فقال: «لا أدري» فَلَما نزل جِبْرِيلٌ عليه 
العتلاة والسلاء شالده مغر إلى النتماء كه عبط افقال«شالح :ري دعر وجل عن 
فُضْلٍ البقاع فقال: «المساجدٌء وأفْضَلُ أهلها مَنْ جاءها أوَلاً وانصَرَفَ آخِرًاء وشرُ أهلها مَنْ 
حاءها الخو وا تدقف ]وي 557 

وَل قال:: يوم َكَل ُلانًا فامرأنّه طالقٌ» ولاق ل ذكلت اند أى هاما تشتف وكذ اذا 
قال يوم أدحل هذه الدَارَء لأنَ اليومٌ إذا قُرِنَ بفعل غير مُمْتَدٌ يُرادُ به مُطْلَّقُ الوقتِ في 
مُتَعارَفٍ أهل اللّسانٍ . قال الله - عَرّ وجَلٌ - : «ومن وهم يمد در إلا متحي ليا [ أ 
مكنا إل وِتَوَ كَقَدَ 7 بتَسَب تر أو] 4217 الآبة [الأنفال:+1] ومَنْ ولّى دُبُرَه بالليل 
تلخقه لوعي كها لوروان بالتقاره :قات او بزل 1199 ناض وين ف الفقتاء؟ لاله تراى 


أ 
هه جه «ه 


ورُويّ عن أبى يوسّف أنّه لا يَدِينُ ؛ لأنّْ اللفظ جَعِل عِبارةً عن مُطْلَّق الوقتٍ فى ع؛'في 
الاستعمالٍ فلا يُصَدَقُ في الصَّرْفٍ عنه» وإِنْ قال: لَيْلةَ أَكَلّمُ فلانَا أو لَيْلةَ يقدُمُ قُلان فأنتٍِ 
طالقٌ» فَكَلّمَهِ نَهارًا أو قَدِمَ نَهارّاء لا تطلّقُ لأنّ الليلة في اللَّعْةِ اسم لسَوادٍ الليل» يُقالٌ لليلة 


. فى المخطوط : «و). () فى المخطوط : «#شىء)‎ )١( 

(5) فى المخطوط : «أو؟ . (1):ز انان المدتفا روط . 

(9)السجع فى المشطا رط 50) زافق المخطرظ فون ابن غاسة: 

00 زاد فى المخطوط : «أنه» . ْ 

(6) لم أجده هكذاء وأخرج مسلم. كتاب : المساجد ومواضع الصلاة» باب : فضل الجلوس في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجدهء حديث )51/1١(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء 
وأبغض البلاد إلى الله أسواقها» . 

(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «النهار» . 


المُظْلِمةٍ : لَيْلدلَيْلاءُ وليْلُ أليَنُء ولاعُرْفٌ ههنا يضرف اللَفْظَ عن مُفْتضاه لْغة حتّى لو ذَكَرَ 
الليالي حُمِلَتْ على الوقت المُطْلقٍ ؛ لأنهم تَعارَفوا استعمالها في الوقت المُطْلَيِء معروفٌ 
ذلك في أشعارهم كما قالوا: 
0000 لاض لاقَننا جُذامٌ وجِمْيرُ"'"' 
ولو قال لامرأتِه: يومٌ يقدمُ ُلانّ فأمرُكِ بِيَدِكِء فقَدِمَ فُلانٌَ لَيْلا لايكون لها من الأمر 
00 لأنّ ِكرٌ اليوم في حال الأمرٍ [ذكر] 7" يراد بة الوقَت المَعَين؛ لأن دوكر الأمر 
يقتّضي الوقتٌ لا مّحالةٌ وهو المجلسٌ» ؛ لأنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم جَعَلوا للمُخَيّرةٍ 
الخيارٌ ما دامَتُ في مجلسهاء فقد وقّتوا للأمرٍ وقنّاء فإذا 7'' كان كذلك استُغْنيَ عن 
الوقتٍ فيقعٌ كر اليوم على بياضٍ التهارء فإذا قَدِمَ نَهارًا ”*' صار الأمرٌ بِيّدها عَلِمَتْ أو لم 
تعلم» ويَبْطُلُ بمُضيٌّ الوقتٍ لأنْ هذا أمرٌ موَقّتٌ فيطل * بمُضيّ الوقتِء والعلمٌ ليس 
بشرط؛ كما إذا قال أمرُك بِيّدِكِ اليومَ فمضى ”" اليومٌ أنّه " " يَخْدْجُ الأمء من يلها . 
وأمّا في الأمرٍ المُطْلَّيٍ فيقتَصِرٌ على مجلس عليهاء ولو قال لَيْلةَ يقدمٌ لان فأمرَك 
يَدِكِء فقَدِمٌ نَهارًا لم يَعْبْتْ لها ذلك الأمرُء لما ذَكَرْنا أن الليلةَ عبارةَ عن سَّوادٍ الليل . 
وذَكَرَ في الجامع إذا قال : والله لا أكلُمُك الجمعة فله أن يُكَلْمَ في غير يوم الجمعةٍ 
لأنّ الجمعة اسمٌ ليوم مَخْصوصٍ [فصار] ”» كما لو قال لا مك يوم الجمعق» وكذلك 
لوقال: جنا له أن يُكَلّمَه في غير يوم الجمعة لأنْ الجُمُعَ جَمْْ مُ [جمعة] ”*' وهي يوم 
الشمعة فل يتناد ل غيده (ينتلدف :ف ]15 297© قال لا أكَلمُه اتام أنه 9 يدخل فيه اللبالئ 
لأنا نما عَرَفئا ذلك بِعَرْفٍ الاستعمالٍء ٠‏ قال اللّه تعالى في قِصَّةٍ زَكَريًا عليه الصلاة 
والسلام : َلَمَةَ أيَامِ إلا مم4 [آل عمران »]4١:‏ وقال تعالى في موضع آخر : : #ثلدث يَالٍ 
سَويا» [مريم : 15و اله واعدة ومق هذا الايتيال:"7 لم يوجدٌ في [مثل] رول 


. في المطبوع : «وحميرا». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() فى المخطوط : (إذا». (4) في المخطوط : «بياض النهار» . 
(5) في المخطوط : «فبطل؟. (5) في المخطوط: #يحنث بمضي». 
0) فى المخطوط : «لأنه؟. (4) زيادة من المخطوط . 

(8) زيادة من المخطوط . (15) ف المخطرط: دكا لور 
)1١(‏ في المخطوط : «فإنه» . )١7(‏ زاد في المخطوطط: «أنه؛ . 


. ليست. في المخطوط‎ )١1( 


ةي سسه ‏ عم 


ا : والله لا أكَلْمُك جُمُعَا فهو على ثلاثِ جُمَع لأ أقل الجمع الصّحيح 
ثلاثةٌ عندّنا فِيُحمل عليه لكَوْنْه مُتَيَقَئَاء وإذا قال : اجُمَعُ فهو على عشر جُمَعٍ في قولٍ أبي 
حنيفة وكذلك الام الاين والأحاين والشِوُوالسّنون [4/ 1٠١4‏ أ ذلك يق على 
ظ ا '' وعشرة أحايينَ أو أَزْمِنةٍ وعشرة أشهر وعشرة سِنينَ . 
وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ في الجْمّع والسّنينَ دعبن . وكذا في الأحايين 
والأذينة وف الأبا على سبع وف الهو على ان 
الس ع طمافييا ”اوه عن بد اام انيل 
أن ”" يُنْظَرَ إنْ كان هناك معهودٌ ينْصَرِفُ إليه كالسَبْعةٍ في الأيّام والائتئ عشرَ في الشُّهُورٍء 
إن © لم يكن هناك معهودٌ يَنصَرفُ إلى جميع الجنْسٍ فَيَسْتَغْر رق العّمْرَ كالسّنِينٌ 
والأحايين والأرْمِنة» والأصل عند أبي حنيفة أنّه ي؛ يَنْصَرِفَ ذلك إلى أقصّى فنا تطاى عليه 
لفظ الجمْع عندٌ اقْيِرانِهِ بالعدّدٍ وذلك عشرةٌ . 
مدهي 01 للنس تكرت رذرك نشدت إبى الجشي فإنا آذ تطروت إلى المعهره 
وإمًا أن يُضْرَفَ إلى بعض الجئسء والصَّرْف إلى المعهود وأرلى لاله لتخا و إلى 
الإذراج» وفي الصَرْفٍِ ف إلى البعضن مخفا إلى إذراء لفلة المعفن؛ ٠‏ فكان الصَرْفٌ إلى 
المعهودٍ ري والمعهود في الأيَام السَبْعَةٌ التي 0 ني الأشبوع: وهي من 
السَيْتِ إلى الجمعة» وفي الشَُهورٍ الائتئ عشرّ التي تُرَكَبُ منها السَّنةٌُ» وإذا لم يكنئْ هناك 
معهودٌ فالصَّرْفٌ إلى الجنْسٍ أولى فيُضْرَفٌ إليه 
ولأبي حنيفة؛ استعمالٌ أرباب [أهل] ”"' اللّغْةِ وأهلٍ اللّسانٍ في المجموع فإِنّ أقصّى ما 
يُطْلَّقُ عليه لفظ الجمْع عند اقْتِرانِهِ بالعدّدٍ هو العشرةٌ ويُقال: ثلاثة رجالٍ وأربعة رجالٍ 
وعشرةٌ رجالٍ. نا جار العشرةً يُقال: أحدّ عشرٌ رجلا وعِشْرونٌ رجلا ومائة رجلٍ 
ألفُ رجل ولأنَ لفظّ الجمع يُطْلَقُ على كُل قدرٍ 7" من هذه الأقدار ‏ التي ذَكَرْنا إلى 


)١(‏ في المخطوط: اجمع». (0) في المخطوط: (إذا». 
(؟) في المخطوط : «فإنه؛ . (4) في المخطوط : «فإن» . 
(5) في المخطوط : 'يُرَكٌب» . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فرد؛ . (4) في المخطوط : «الأعداد» . 


العشرة ني حال الإثهام والكثيين ميقا وإطلق على ما ورائعامن الأقدار في حال 
الإنهام» ولا يُطْلَّقُ في حالةٍ التَعِينِء والاسمْ م مت كات تابنا لشيء في خالين كان (انبَت 
مِمَا) 27 هواسمٌ له في حالٍ دونَ حالٍ بل يكونُ نازلاً من الأوَّلٍ منزلة ”" المجازٍ من 
الحقيقةٍ فكان الصَرْفٌ إلى ما هو اسمٌ له في الحالَيْنِ أولى فلهذا اقْنْصِرَ على العشرة . 

ولو حَلّفَ لا يُكَلّمُه أيَامّاء فقد ذَكَرَ في الأصلٍ أنه على عشرة أيَامِ في قولٍ أبي حنيفة 
واسوؤى '" بيئة وبق الأياء 77 . | 
ظ وذّكرَ في الجامع: أنه على ثلاثة أيَامٍ ولم يَذْكرْ فيها '“' الخلاق وهو الصّحيحٌ؛ ؛ لأنّه 
ذَكرَ لفظ الجمع مُتَكْرًا فيقع على أدنى الجمع الصّحيح؛ وهو ثلائةٌ عندّناء ولو قال 0 
أكلتك ييف ٠‏ فهو على ثلاثِ سنينَ في قولهم جميعًا لما ذَكَرْنا في الأيَامٍ ولو حَلَفَ لا 
يُكَلّمُه العُمْرَ فهو على جميع العُمْرٍ إذا لم تكن له نيه . 

ولو قال: عُمْرَاء فعن أبي يوسّفَ رِوايّنانٍ: في رواية يقعٌ على يوم '''. وفي رواية يق 

سِبَةِ أشهر كالحين» وهو الأظهَرٌ . 

ولو 19 قلت كاله غ1 فهو هلق تحائية بكنة لاله نت له :ولو غلك لا تكله 
أيَامًا كثيرة فهو على عشرة أيّام في قياس قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّف مثله؛ لأنه 
أدخل الكثرةً ”* على | سم الجمُع فصار كما لو ذُكرَ بلا الجئسٍ . 

كر في الجامع الصّغيرٍ أن على قولٍ ان يوست ومتدود يح على سيد أيَامِء ولوقال: لا 
كلتك كزان كنا ما تهوغلن | حل وعِشْرينَ ؛ لأنْه أ عه تقط عاق عدوية؟ فالعيلفن: ْ 

وو كاك كو فق زرك مواد النن مك وونا لوبو لو عرق لا لعلخر يفيف عشر ور ةا . 
فهو على ثلاثة عشرٌ [يومًا] ”' لأنْ البضْعّ من ثلاث إلى يَسْعةٍ فيحمَلُ على أُقَلّهاء ولو 
حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى بَعِيدٍ يقمُ على شهر فصاعِدًاء ولو حَلَّفَ لا يُكَلّمُه إلى قَرِيبٍ ولا نيّةَ له 


. في المخطوط: «أبين بما». (0) في المخطوط : «بمنزلة»‎ )١( 
في المطبوع: «وسواء؛ . (5) في المطبوع : «الإمام».‎ )( 
. في المخطوط : «فيه) . (5) في المخطوط : «يومه؛‎ )5( 
. في المخطوط : «وهوا. (4) في المخطوط : «الكثير»‎ )0( 


(9) ليست في المخطوط . 


ة صاصي ‏ الالال مه 

ولو ”© حَلَفَ لا يُكَلّمُه عاجلاً ولا نيّةَ له» فهو على (أقَلٌ من شهر) ”" لأنّ الشّهِرَ فى 
شك الكفرروبزائد تق 7" اخ و الدبو :كان تعيداروا جاة وجاادر ب#إغاعت: ١‏ 

ولا ا عا لير اللا ليرا را الي ب 

وك الك قف رروز] 1*7 فال نوالله الامش رتك كلكا توعان شهر 0 » 
من ذلك لم يَدَيَنْ في القضاء؛ لأنّه جاءَ في تأويلٍ قولِه : «وأفجرؤ في مَلِمّا© [مريم :*؛] أي 
لريا وعد قتف مازاذ على شور 

ولو خَلَفَ نلا تكلمة الشناة فال ذلك إذا لي الثائة العفو والفراةواعة ذلك [ذا 
ألقّْها على البلَّدِ الذي حَلَّفَ فيه؛ والصَّيْفٌ على ضِدَّهء وهو من حين إِلْقاءِ الحشوٍ إلى 
لبْيِه» والرّبِيعُ آخِرُ الشَّتاء ومُسْتَقبَل الصّيْفِ إلى أنْ يَْبَسَ العُشْبُ و د 
الشّتاء والصَّيْفِء والمرجعٌ [4/ 5 ٠١‏ ب] في ذلك كله إلى اللّغْةٍ. 

ولالخلتنبي ارت : سَألتُ محمّدًا عن رجلٍ حَلَفَ لا يُكُلّمُ رجلا إلى الموسم 
قال : يُكَلَّمُه إذا أصبَّحٌ يوم التخر لأنه أوَلَ المويم . وقال أبو يوسشف ل ذا الك 
الشَّمِسٌ يوم عَرَفةَ لأنّه وقثٌ الرُكن الأصليٌ وهو الوٌقوف بعرّفة . 

وقال عُمَرُ وعن محمَّدٍ: غرّةٌ الشّهِرٍ ورأسٌ الشّهرٍ أَوَلَ لَيْلةٍ ويومُهاء وأوَّلْ الشَهرٍ إلى ما 
دون النُصفبِء وآخِره (إلى مُضيّ) ''' خمسة عشرّ يوم . 

وقد رُوِيّ عن أبي يوسُف فِيمَنْ قال: لله عَليّ أن أصومٌ أوْلَ يوم من آخر الشّهرٍ وآجر 
يوم من وَل الشهرِء فعليه صومٌ اليوم الخايسسّ عشر والسَاوِسٌ عشر لأنّ الخامِس عشرَ آخِرُ 
أوْلِهِ والسَاوِسَ عشرَ أَوْلُ آخره . 

إذا قال : والله لأكلمََكَ أحدّ يومَيْنِ أو لأخرْجَنَ أحد يومَينِء أو قال : الِيومَيْنِ ”"': أو 
قال : أحدّ أيّامي فهذا كُلّه على أقل من عشرة أيّا يَامِء إن كلّمّه قبل العشرةٍ أو خرج قبل 
العشرة لم يَحْنَثْء بعل تن ذلك اللين ولحي لان طن هنذا له ثراذ سومان 


. فى المخطوط : «وكذا». (؟) فى المخطوط: ما دون الشهر»‎ )١( 
. فى المخطوط: «ججِل). ظ (:) فى المخطوط : «كبعيد»‎ )" 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «إذا مضى»‎ )5( 


(0) زاد في المخطوط : «أو قال أحد اليومين». 


تللح باتع الصتائع ج؟ 
بأعيانهماء وإنما يُذْكُ على طريت التقُريب (على طريت العشرة وما دوتها» ''' في حُكم 
الزّمانٍ الحاضرء فإِنَ قال : أحد يومّيّ هِذَيْنء فهذا ('" على يومه ذلك والغدٍ؛ لأنّه أشارَ 
إلى الِيومَيْنِ © والاشاق 0 َقَعُ على المُعَيّرٍ 05 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ ثلانَا وقُلانَا هذه السّنة إلأيومًا فإنْ جَمع كلامّهما في يوم له 
استغناه 9 ل 0ه يَحْنَتُ؛ لأنَ اليومَ الذي يُكَلّمُهما فيه مُسْتَدْنَى من اليمين؛ فَإِنْ كلم 
أحدّهما في يوم والآخرٌ في يوم حَنِتٌ ؛ لأنَ المُسْعَتَى '"' يوم يُكلَّمُهما جميعمًا فيه ولم 
يوجد فقد كلَمّهما في غير اليوم المُسْتَْتَى فيَحْنَتُ» فإنْ كلم أحدّهما؟ ثم كلّمّهما جميعًا في 
يوم لم '* يَحْنَثْ وا ا وشنرط العنت 7 : في غيره 3١7‏ 

إن كأتهما في يوم آرَلم يق ؛ الل 0 
فكأنّه قال :العو اكلتهها فيه ولو فتلي تويزكا سعرونا كل اعدهما فهر والا رفن 
الغ لم يَحْنَتْ؛ِ لأنّ شرط الحِنْتِ في غير اليوم المُسْتَنتَى كلامُهماء ولم يوجذ فلم يوجاد 
الشرط بل بعضة: 

وكال سحتد إذافال : لا أكلَمُهما إلأيومًا لم يَحَْتْ بكَلامهما في يوم واحدٍ وإِنْ كلّمَهما 
في يوم آخَرَ حَنتَ لأّه لم يَسْكنٍ لآ يومًا واحدًا وقد وُجَد فصارت اليمينُ بعده مُطَقَة. 

زرو هنام ع محم إدافال ااانا نين اأبرا أرلا0 ليرد آله عدي 
مائوّىء وإِنْ لم بَكَنْ له نيه يه فله أنْ يتحَرّى أي يوم شاء ؛ ؛ لأنّه اس ستنتى يومًا مُتَكَرَاء وكُل يوم 

من الشَهِرٍ يصْلُحُ للاستثناءِ» فإنْ قال تُقْصانَ يوم فهذا على يِسْعةٍ وعِشْرِينَ يومًا لأنَ تُفْصالَ 
ا ال ا 
ولو حَلَفَ لا يُكَلَّمُ فُلانَا أو قُلانَا فكَلّمَ أ أحدّهما حَنِتٌ ؛ لأنّ كلمة «أو» إذا ذُكَرَثْ عَقِيبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «وما دون العشرة». (0) فى المخطوط: «فهوا. 


(©) في المخطوط : «يومين» . (:) في المخطوط : «معين؟ . 
(4) في المخطوط : «استثناؤه» . () زاد في المخطوط : «أي2. 
(0) زاد فى المخطوط : ١منه)‏ . (6) في المخطوط : «لا». 
(9) زاد في المخطوط: «ساعة». )١(‏ في المخطوط : «غير» . 


(10) ليست في المخطوط . 


كلمةٍ الثفي أو جَبَتِ *'' انتفاء كَل واحدٍ من المذكورينَ على الانفر اد . قال اللّه تعالى : 
«ولا ظِعْ ع اشم 7 كَمُورا» [الإنسان :4 ؟] أي ولا كفورًا . 

وكذلك لو قال: [فلانًا] ”" ولا قُلانَا؛ لأنَّ كليمة التفي إذا أعيدَث تَناوَلَتْ كُلَ واحدٍ 
فق انل كوو هلق حبالة» قال اللاععالن ١‏ 2273688 ,ل اختوفت ةا ف ال > 
[البقرة :151] . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ قلانا وقُلانا لم يَحْتَتْ حبّى يُكَلَمَهِما؛ ؛ لأنحَرْفَ الواو للجَمْع 
والجِمْعٌ بِحَرْفٍِ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمُع. وكا نعلت ل كتياه ققد غلة الجدد اه 
بشرطَين فلا ينْزِلُ عندَ وجودٍ أحدهما [دونَ الآخَرِ] 9 . 

ولو حَلَفَ لا يُكُلَمُ قُلانا وقُلانًا أو قُلانَا فإنْ كلّمَ أحد الأ وَلَيْنِ لا يَحْتَتُ ما لم يُكَلَّمْهِما 
وإِنْ كلّمَ التَالِتَ حَنِتَ لأنّه جعل شرط الحِئْثِ كلام الأوَلَيْنِ جميعًا أو كلام النَالِثِ فا 
ذلك وَجِد حَيِثٌ . 

واتوكال: | ألم جا ارجا عقا ء قر تلم الأول خروق رول لم الم وين لم 
يَحْنَثْ لأنه جعل شرط الحِئْثِ كلامَ الأوَّلٍ (أوَلا ثُمّ) ”* الْآحَرَيْنَ فيُراَى شرطه . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلُمُ الثامّ» أ و لا يُكُلّمُ بي آدَمَ © فكَلَّمَ واحدًا منهم يَحْتَثُ لأنّه لا 
يْمْكِنُ حَمْلّه على الحْسٍ والعُموم» لأنّ الحالِفّ نما يمْتعُ نفسه نفسّه عَمَا ”'' في وُسْعِه» وليس 
في وُسْعِه تكليمٌ التاس كُلْهمء فلم يكن ذلك مُرادٌه "© وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ في الجايع 
فقال: ألا رَى أنه لا يقير أن يكلم بي آَم كُلَهِمء وليس هنا معهوةٌ يُضْرَفُ اللَفظ 
إليه» فتَعيّنَ الصَرْفٌ إلى بعض الجِئْسء ويُضْمَرُ فيه لفظة البعض» وإِنْ عَنَى به الكل لا 


ا ره 


يَحنّثْ ل ا - عَرّ وجل عر مما أنها ؛ لانه نوّى 
- 0 حقيقة كلامه وهي 9© ال 


. في المخطوط: «أوجب». ظ (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «أو كلام». 
- (0) في المخطوط: «تميم؟. (5) زاد في المخطوط : لاهو)ا. 

(0) في المخطوط : «مراذا». (4) في المخطوط: «تميم» 


(9) في ا لمخطوط : «وهوة. 


ده 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف : أنّه لا يَدِينُ في القضاء [أيضًا] ”" لأنّه لا يراد الجنْسٌ بهذا 
الكلام فقد نَوَى خلافٌ الظاهر فلا يُصَدَقُ قضاء. وعلى هذا إذا حَلَفَ لا يَترْرَجُ [4/ : 
6 ]| النّساءَ (أو لا) ”'' يشتري العبيدَ . 

ولو حل لا ين لان كلاه فاقيا سم لاحل منهما على صاجبه ما ل 
يَنثِ [الحالف] لعَدَمٍ شرط الحْثِ وهو ابتداؤه لان بالكلام لآنْ ذلك بتكلييه قبل تكليم 
صاحبه ولم يوجدٌء وكذلك لو قال : إن كلَمتُكَ قبل أن ُكَلْمَي فإنه لما خرج كلامهما مَعا 
فلو كل *" البعالت قل كابيت “فلم يوجد قيرط الحلف: ارك : إن كلَمْتُكَ حتّى 
كلمي فتَكَلّما مَعَا لم يَْمَفْ في قولٍ أبي يوسُفَ . وقال محمّدٌ: يَحْنَتُ . 

جه فول" الحايف بغول نحط مع نشت من تكلب مُق وجل 
تكليم صاحبه إيّاه غاية لانجلالٍ اليمين» ٠‏ فإذا كلّمّه قبل وجود الغايةٍ حَيِتَ ولأبي يوسّفَ 
أن عْرَض الحالِفٍ من هذا الكلام (أنْ يمْتَعَ) ”” نفسّه عن تكليم المحلوفٍ عليه قبل كلاي 
ولم يوجد ذلك فصار كأنّه قال : إِنْ يَدَأنْكَ . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال: لا أَكَلّمُكَ إلا أن تُكَلْمَني ؛ لأنّ كليم إل أنْ إذا دخلّث على 
ما يوقت كانت بمعنى حبّى . قال الله تعالى: للا يَرَالُ كته الى با به في مُلوبهر إل 
أن تقَطمَ لوبهم 4 [العوبة ]1٠١:‏ وكذلك لو حَلّفَ لا يدخلٌ هذه الدَار حتّى يدخلّها ثُلانُ 
وحَلَفَ الآخَرُ على مثلٍ ذلك فدخلا جميمًا لم يَحْنَتْ عندَ أبي يوسّفٌ, ويَحَْتُ عن 
محمَّدٍء والله - عَرّ وجل - أعلَم . 

فخل [على الإظهار والكتمان] 


وأا الحيف على الإظهارٍ والإفشاء والإعلانٍ والكْمانٍ والإسرار والإخفاء والإخبار 
والبشارة [والقراءة] (0) ونحوها إذا حَلْفَ لا َظْهِرُ سِرَكَ لثُلانٍ أو لا أنشي؛ أو عَلّفَ 
كمعن ووه او ةو اله 4 فكل فلانا ( بيه أو كقت) 20 إليهة وبلق لقانت أن 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «ولا؛. 
() في المخطوط : ا (5) في المخطوط : ١لأن؟.‏ 
1 ني المخطوط لامنع () ليست في المخطوط . 


(/1) و في المخطوط : 7 0 


ذل سدس عم 


أرسَلَ إليه رسولاً فبَلَّمّهِ الرّسالة» أو سَألّه فلانٌ عن ذلك . وقال: أكان من الأمر كذاء 
فأشارٌ الحالِفٌ برأسه أي نَمَمِء فهو حانِتٌ لوجودٍ شرطٍ الحِنْثِ وهو إظهارٌ السّرٌ إذ الإظهار 
إنباتُ الور وذلك لا يتف على الجبارة بل يَحْصّلُ بالدلالةٍ والإشارق. 
ألاترَى أنه يا يُقال: ظَهَرَ لي 7 إفيقاذ ذلانه: إذا كن نيدن وين 7 على عنقا ده وكا 

الإشارة بالرّأس عَقِيبَ السَّوَالٍ يَنْبْثُ به ظهورٌ المُسْارٍ إليه فكان إظهارًاء فإِنُ نَوَى به الكلام 
با ايد وو ا ع وبا را 
الله - عَرّ وججل- . 

وكذلك لو حَلّفَ لا يُعْلِمُ فلانا بمَكانٍ قُلانِء فسَّأله المحلوف عليه أقُلان في موضع كذا 
وَكذا؟ افأوما نراسةه سه أي نَعَم» يَحْنَْثْ لوجودٍ شرطٍ الحِنْثِ وهو الإعلامٌ إِذ هو إثباتٌ العلم 
الذي يُحَدُ بأه صفةٌ يجَلَى بها المذكورٌ لمَنْ قامّتْ هي به فإنْ تَوَى به الإخبارَ بالكلام أو 
بالكتاب يُدَيّنْ فيما بينه وبين الله تعالى ؛ ' لأنّه نَوَى تخصيصٌ العُموم وإنّه جائزٌء وإِنْ كان 
خلافٌ الظاهر فيُصَدَقُ ”” فيما بينه وبين اللّه تعالى ولا يُصَدَقُ في القضاء لمُخْالْفَتَه 
الظاهرَ . 

ولو كان مكان الإعلام إخبارٌ بن حَلَْفَ لا يُخْبرُ ثلانَا بمَكانٍ قُلانِ لا يَحْنَتُ إلا بالكلام 
أو بالكتاب أو بالرّسالة» ولو أومأ برأسه لا يَحْنَتُْ . وكذا لو ذَهَبَ به حبّى أوقَفَه على رأس 
فلآن لايَختكء لأنشرط الجنى :هو الإخبار :.والإشارة لبسيث سير وكذا الإيقافُ على 
رأسه إِذْ الحبرُ من أقسام الكلام . ْ 

ألائرَى أنّهم قالوا: أقسامٌ الكلام أربعةٌ: أمرّ ونَهِيٌ وحَبَرٌ واستخبارٌ» ويح بأنّه كلام 
عُرَيّ (') عن معنى القكليفي ”” والإشارةٌ ليسث بِكَلامٍ فلم تَكُنْ خَبَرَ . والإيقاف على 
رأسه من باب الإعلام لا من باب الخبّرِء وكُلٌ ححبرِ إعلام وليس كُلَّ إعلام حَبرَاء والذليل 
عليه أنّ الكتابٌ إذا قُرِئَ على إنسانٍ . وقيل له أهو كما كيب فيهء فأشار برأسِه سِه أي نَعَمء لا 
يصيرُ مُقِرٌاء وكُل إقرار إخبارٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «في؟. (؟) زياقة عرد الميخطوط: 


(©) في المخطوط: «يصدق). (:) في المخطوط: «عربي». 
(5) في المخطوط : «الكلف؟. ظ 


وكذا لو حلفي لا : قِدٌ فلن بمال ”2 فقيل له لفُلانِ عليكٌ ألفٌ درهم؟ فأشارٌ برأسه أي 
نَعَمء لا يكونٌ ذلك منه إقرارًا . وكذا إذا قرأ على إنسانٍ ”' كِتاب الأخبار» فقيل له أهو 
كما قرأت تّ عليك؟ فأومأ برأسه أي نَعَمء [لا يصيرٌ , مُقِرَاء وكُلّ إقرار إخبارٌ . وكذا إذا قرأ 
على إنسانٍ كتابّ الأخبارٍ فقيل له اجر نانف ان طليك #افارما راسد أو نَعَم] ”'' ليس له 
أنْ يَدُويَ عنه ب «حَدَئَناه ولا ب «أخبَرناه فدّل أنّ الإيماء ليس بإخبار . 

ولو نَوَى بالإخبار الإظهارَ أو الإعلامٌ يَحْنَثُ إذا أومأء لأنّه جَعَلْهِ مَجارًا عن الإظهارٍ 
لمكا متيها دق تشورد على لقية فد ف : نّم في يمينٍ الإظهارٍ [والإفشاء] 0 
والإعلام لو أراد الحاِفٌ أنْ لا يَحئتَ ويَحْصٌلَ العلمُ والظهورُ ينبي أن يقال له د 

عَليِكَ أمكنة آر أشناء :من الأشرار» بود ري او وفك ** لالض كها 

تقولون وات تكلننا سرةه أوسسشكانه ناف اب نفع لله ل يَحْنَثُ ؟ لانهدام شرطٍ الحِنْثٍ 
وهو الإظهارٌ[:/ 5١٠ب]‏ (والإعلام. لما دّكةنا آنٌ) ”"' الإظهارٌ هو إِثباتٌ التهوو 
والإعلام: هو إثباتٌ العلم» ولم يوجدء لأنّ الظهورٌ والعلمَ حَصَلَ من غير صُنْعِهء وهذه 
الحيلة م مَْقولةٌ غن أبى خنيفة وَالقِصّةٌ مشهورة . 

وكذلك لو حَلّفَ لا يَدُلُهمء ففعل مثلّ ذلك» فهذا ليس بِدَّلالةٍ لأنّ الحالِفٌ حَلّفَ 
على فعل نفسه وهو الدَلالةُ " لاعلى فعلهم وهو الاستِدذلال» والموجودٌ ههنا فعلّهم لا 
فعلّه فلم يوجدْ شرط الحِئْثِ فلا يَحْنَتُء ولو أومأ إليهم برأسه أو أشارَ إليهم كان ذلك 
دَلالةَ إلا أن يعني بالدّلالةٍ الخبّرٌ باللْسانٍ أو بالكتاب فيكونُ على ما عَنَى ؛ لأنّ اسم الدّلالة 
ب على الفعل والعرل لوحو تعناها دوا اذ نويه الحديهها نقد دري لخصيص 1 
في لفظه فيُصَدَىَ» والبشارةٌ حُكمُها كم الخبرٍ في ي أنّها لا تَتَنَاوَلٌ إلا الكلام أو الكتاتت 
لأتها + َي إلأآلها حب موصو بصق وهو لخب الذي يفي نشرة وجه لمشيل 
بإظهار أ ئَر السَّرورِء وقد يُسُتعمل فيما (يُوَْرُ في ) ”*“ بَشرَتِه بإظهار أَثَّرِ الحَرْنِ مَجازًَا كما 


)١(‏ في المخطوط : «بماله؛ . (5) في المخطوط: «إمام». 
(؟) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فقيل». (5) في المخطوط : «والإسرار و؟. 


(0) في المخطوط : «الدال». (4) في التخطوط : فيرف 3 


في قوله - عَرٌ وجل - : # هرهم بداب السو يم [آل عمران :11] لكنْ عند الإطلاقيٍ يقع على 
الأَوَلِء وإِنّما يقع على الثاني بالقرينة 

وكذا الإقرارٌ بأنْ حَلف أن لا د قر لفُلانٍ بحقّه فهو على مثل الخبّرء ولا يَحْنتُ بالإشارة 
أن الإقرار إخبارٌ عن الماضي» ثُمْ بقع الفرق بين البشارة والإعلام وبين الإخبار من حيثٌُ 
إن الإعلامَ والبشارة ب تشرط لنبوقين 7 الصدق ٠‏ ”" فلايينان بالكنيب ولابما عَلِمَه 7" 
المُخاطبٌ قبل '؟ الإعلام والبشارةٍ» سَواءٌ وصّل ” ذلك بِحَرْ ف الباءِ أو بِكَلِمةٍ إِنّْ حبّى 
91 نه] ''' لو قال لغيره : إن أعلمتني أنّ فلانًا قَدِمَ أو قال : إِنْ أعلمتني بقدوم قُلانٍء 
فأخبرّه كاذيًا لا يَحْنَتُ لأنَ الإعلامَ إثباتُ العلمء والكذِبٌ لا يُفِيدُ العلم . وكذا لو كان 
المُخاطْبٌ عالِمًا بقَدومِه لأنّ إثبات الثابتٍ مُحال . 

قات الاي كلها لم لحرا اريت اجر روزلا لاد مانا ري لزي 
كان حاصلاً وتَخصيلٌ الحاصل مُسْتَحيل . وأمًا الخبّرُ فإنْ وصّلّه ”" بِحَرْفٍ الباء بأنْ قال : 
أذ امزتتي يتنوم لاحن الاجر ات افيه رفق الإعاقم واليفا رق اكوا لون وضله كط إن 
بأنْ قال: إِنْ أخبَّرْتني أنّ فُلانًا قم فأخبَره 7 أو أخبَّرّه بعدّما كان عَلِمَ المُخاطبٌ 
000 ع ب كاي في الجايع الكبيرٍ . 
اناك ل أشارَ لا يَحْتَتُْ لأنّ الكتابةً 


# © س 


و" الإشار َل ”5 بكلام فانها” تقوم مقامّه» ألا تَرَى أنّ اللّهَ تعالى أَنْرَلَ إِلَيّنا كِتابًا؟ 
ولايْقَالُ إن الله تعالى - في العُرْفِ - 67" كلَمَنا؟ فإنْ سي عنه فقال: نَع فقد تَكلَم؛ 


صمل “سملي 296 ع مل 


لأن قوله: : َعَم لا يقل بنفسهه ويُضمَرُ فيه السؤالُ كما في قوله تعالى 00 
وهل رة 24 دا مالا مسد [الأعراف 44] أي [نعم] "2 وجَذنا ما وعَدَنا رَبّنا حقاء نكن ان 


بقادتد 


بقدويه بإخبار غيره 


)١(‏ في المخطوط : «كونهما» . (0) زاد في المخطوط : «ولا يشترط كثرتها الصدق». 
(7) في المخطوط : «علم؛. (4) اضطراب في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «وجد؛ . )ليست فى المخطوظ . 
(0) فى المخطوط : «وجد . (4) زاد فى المخطوط : «لا؛ . 
(9) فى المخطوط : «مذكورة. )٠١(‏ فى المخطوط : «وإن». 
)1١(‏ فى المخطوط : «أن لا». )١1١(‏ فى المخطوط : «أو؛. 
(17) في المخطوط : «ليسا» . )١5(‏ زاد في المخطوط : «أنه؛ . 


. زيادة من المخطوط‎ )١6( 


بكلام دال على المُرادٍ . 
"ا وروفلت انر الان انها كاك نار انرها شويوض حدم أو انا زليه 
بالخدمة فقد استخدمّهاء فهو حانِثٌ لأنّ الاستخدامً طَلَبُ الخدمة وقد وجد. 

ولو كانت هذه الأيمانُ كلها وهو صَحيحٌ نم حَرِسَ فصار لا يقايِرُ على الكلام كانت 
أيمانه في هذا كُلَّه على الإشارة والكتاب في جميع ما وصَّمّْنا إلأأفي حَضْلةٍ واحدةٍ وهي 
ا أنْ لا يكَلَمَ بر ثُلانٍ فلا يَْنَتُ إل بالتَكُلّمِ ”" لأنّ الكلا العُرْفيَ اسم 
و ين معنّى مَفْهومٍ وذلك (لو وُجِدَّ في) " الإشارة» والخبّر والافشاء 
والإظهارٍ من الأخرّسٍ إنّما يكونُ بالإشارة فيَحْنَتُ بهاء وكُل شيءٍ حَدِثَ فيه من هذه 
الأشياء بالإشارة»ء فقال : أشرتُ وأنا لا أَرِيدُ الذي حَلَفْتٌ عليه» فإِنْ كان فعَلَ ذلك جوابا 
ا وو ا اا 
خالٍ زالَ © الاحتمال» وإ لم يكن يرجغ | 

وك ابن سماعة في تُوايره عن محمد إذا قال : واللّه لا أقول كذا لمُلانِء فهو عندي 
(مثل الخبّر) ” والبشارة . ألائرّى أن رجلا لو قال: واللّه لا أقول لقُلان: صَبَحَكَ الله 
يخدر ثم أرهل اليه سولاك ٠‏ فقال كُلْ لقُلانٍ يقول لَك قلا صَبَحَكٌ الله بِخَيْرِء فإنّه 
خانك :فال ألا تَدَى أن القاقر هو العزسل وآن التسو نهو القائل *" ذلك الغلان؟ 

ولو كان هو هذا الذي حَلّفَ عليه لم يَحْنَتْء ألا تَرَى أنَ الرَجُلَّ يقول: قال الله - عر 
وجل - لّنا في كتابه الكريم : كذا؟ ولو قال: واللّه لا كَل لانًا بهذا (الأمرء فهذا) ”" 
على الكلام بِعَيْه لا يَحْنَتُ بكتاب ولا 1/41 ٠أ]رسولٍ‏ . ألا رَى أَنَكَ لا تقول كلَّمّنا اللّه 


- تعالى - بكذا؟ 

إوانا الحبية نهو على الخفار : لأنَّ ما سِوّى الكلام ليس بححد و7 بولق 
قال: أي عَبيدي يب تدر كداطوو 12 مرو سيا عيتوا الررو ا لسار من كرا واخر 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بالكلم؟. 
(9) في المخطوط : «لا يوجد من؛ . (4) في المخطوط : «زوال». 
(5) في المخطوط : «كالخبر» . (5) في المخطوط : «قائل». 
(0) في المخطوط : «الكلام فهو». (4) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «الحديث». 


ةل سن غعطلل --ح2 
منهم لوجودٍ حَدٌ البشارةٍ وهو ما ذَّكَرْناهء ولو بَشّرَه واحدٌ بعد واحدٍ لم يعتِقٍ الثاني لأنّه 
ليس بِمُبَشْرِء وإِنّما هو مُخبرٌ. ظ 
ألائَرَى أنّ حَبّرَ القاني لا يُوَثْرُ في وجه المُحْبّر [له] ”'2» ولهذا قال ابن مسعودٍ رضي الله 
عنه لما بَلَعَه قول المي يكل : امن أراءً أن يقرأ القرآنَ خُضًا طريًا كما أَنِْلَ فليقر أ بقراءة ابن أمْ عب 7؟) 
وأخبّرّه بذلك أبو بكر ثُمّ عُمَرُ رضي الله عنهما فقال رضي الله عنه : بَشْرَني به أبو بكر ثُمَ 
أخبَرّني به عُمّدُ رضي الله عنهماء فإِنْ أرسَل إليه أحدّهم رسولاً فإن أضافّ الرّسول الخبر 
-- ا ل مر ٠‏ وَإِن 

خبّرَ الرسول ولم يُضِفْ ذلك إلى العبدٍ لم ب يعْئَيِ العبد لأنّ البشارةً منه لا من المُرْسِلٍ . 
ولو حَلَفَ لا يكف إلى فُلانٍ فأمر غيره فكب فقد روَى هِشامٌ عن محمد أله قال سَالَِي 
هارونٌ الرَشيدٌ فيد الؤفنية ت أضلكه الله عن:هذا:فقلت: إن كان سُلطانائيات” بالكتات 
ا هو يكتٌبٌ فإنّه يَحْنَتُ ؛ لأنّه إذا كان لا يُباشْرُ الكتابة بنفسِه عادةً بل يَسْتَكيِبُ غيرّه 

فيميُه تَقَعْ على العادة وهو الأمرٌ بالكتابة . 

قال مشاء كلث لمح نما تقولٌ إذا حَلَفَ لا يقرأ لقُلانٍ كتابًا فنَظَّرَ في ”" كتابه 
حتى أنَى [على] ”© آخره وقَّهِمّه ولم يَنْطِقْ به؟ قال: سَألَ هارونٌ أبا يوسّفَ عن ذلك وقد 
كان ابثُّليَ بشيء منه فقال: لا يَحْنَثُء ولا أرَى أنا ذلك . ظ 

وتدروى لني لخاود ندر نيو واي مطل الاو عفر افق 

فأبو يوسّف اعتَبَرَ الحقيقة لأنه لم يقرأه خفيقة ف القواءة لا تهون إلا دريف اللسان 
بالحُروفٍ ولم يوجد. ألاتَرَى أنْ المُصّلَيَ القادِرَ على القراءة إذا لم يُحَرّك لسائّه بالحخروفٍ 
لا تجودٌ صَلائًه ؛ وكذا لو حَلَفَ لا يقرأ سور من القرآن فتظرَ فيها وقهمَها ”*/ ولم يُحَرك 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

هم صحيح : : أخرجه ابن ماجه . في المقدمة.؛ باب : فضل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. برقم 
,.)١18(‏ وأحمد برقم (2)757 وابن حبان /١4(‏ 2)017 برقم ,)17١55(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ ,)١67‏ 

برقم ,)100١(‏ والطبراني في الكبير (9/ ع ). برقم (2)81471 والبزار فى مسنده (١/55))؛‏ برقم فنة 
من حديث أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير رقم .)0945١(‏ 

(9) فى المخطوط : «إلى» . (5) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وفهم». ظ 


لساته لم يَحْتَثْ وفتسيد اه 2 العف والعادة : ومّعاني كلام النّاسٍ وهم إِنْما يُريدونٌ 
بمثل هذه اليمين الامتناعَ عن الوقوفٍ على ما في الكتاب وقد وقّف على ما فيه فيَحْنَتُ . 
قال هِشامٌ عن محمَّدٍ : إذا قرأ الكتابَ إلا سَطَرَاء قال: كأنّه قرأه» قُلْتُ: فإنْ قرأ نصمّه 
قال لا يعني لم يقرأه. قال محمّدٌ: إذا قرأ بعضّه فإنْ أنَى على المعاني التي يَحْتاجٌ إليها 
فكأنّه قد قرأه لأنّ تلك المعانيّ هي المقصودة بالكتاب . 

رخافت اي | مور كر ا وتياك ام وان ''' ترك آية طويلة لم يَحْنَثْ لأنّه 
يُسَمَى قارنَا للسَورة مع تَرْلكِ حَرْفِ منها ولا يُسَمَى مع تَرْكِ ما هو في كم الآية الطويلة . 
وذو اد لقت عرو صقل اند اقال7 1 بنك مدر ل أخبثك» وكذلك أَذكُروَكَ بشيء أ 
لا أَدكُرُكَ *" شيئًاء فإنّه يَسْنَتُ بالكتاب» فأمًا الذّكرُ والإخبارٌ والإعلامُ والإبْلامُ على 
الكتاب والقولٍ والكلامٌ على الكتاب ” " أيضًا . 

قال عَمَرُ : وسَألتُ محمّدًا عن رجلٍ حَلَفَ لا يتمَثّل بِشِعْرٍ فتَمَلَ بنصفٍ بيتٍ قال 0 


م نل ل” 


يَحْيَك قال: قلت : فإِنْ كان نصف البيتٍ من شِعْرٍ آخر ؟ قال : لا أدري ماهذاء لا 
و مم د رو 00 . قال سيو 
عن رجل فارسيٌّ حَلَفَ أنْ يقرأ «الحسمد» بالعرَبيّة فقرأها فلَحَنَ "*' قال : 

وإِنْ حَلَفَ رجلّ فصيحٌ أنْ يقرأ «الْحَمَدُ بالعرَبيّةٍ فقر با 
لأحدهما :2 ؛ لآن العدية انها آراة يمي يقر بموضوع لعزب وذلك الِب هو 


الملحون :كنا المتح فرننها زريد اللخ الريك نه ون العحمةة : والملحون غدمة 
العرَبيّة ِيَهَء والله - عَرّ وجل - أعلم . 


فضل [في الحلف على الأكل] 


وأمًا الحَلِفٌ على الأكلٍ والشُرْب والذَّوْقٍ والغداءٍ والعشاء (والسّحورٍ والضَحُو 
والتَصَبح) 00 يوان من ينان مُعاني هذه الأشياءء فالأكل : هو إيصال ما يحتمله المضعٌ 


١ 


صا 


)١(‏ في المخطوط: «ولو». )١(‏ في المخطوط : «أذكر لك». 
() في المخطوط : «الكلام» . (:) في المخطوط : «بلحن» . 
(0) في المخطوط : «(ونحوها. 


شدالى الجرف مقع أو لم يُمْضَعْ كالخُبْرٍ واللّحمٍ والفاكهة ونحوهاء والشَرْبُ : إيصا ال 
مالا يحتمل المضّعٌ من المائعات | إلى الجَوْفٍ مثل الماء والتبيذٍ وَاللَبّنِ والعسَلٍ 
والممخوض والسٌويتٍ الممخوض وغيرٍ ذلك. إن وُجِدَ ذلك يَحْنَثْ وإلآ فلا يَحْنَتٌُ إلا 


و سا اس 


إذا كان يُسَنَى ذلك أكلاٌ أو شُرْيًا في الُِرْفٍ والعادة فيَهْنَتٌ إذا عُرِفَ هذا فتقولٌ "١‏ إذا 
حَلَفَ [لا يأكلٌ كذا ولا يشربّه فأدحَلّه في فيه ومَضَعّه ثم ألقاه لم يَحْنَثْ حبّى يُدْخِلَه في 
جَوْفِهِ لأنّه بدون ذلك لا يكونُ أكلاً وشُرْبًا بل يكونُ ذَوْفَا لما تَذْكَرُ معنى الذّوْقٍ - إِنْ شاء 
الله تعالى في موضعه 

قال مِشامٌ سَألتُ محمّدًا عن رجل حَلّفَ] ”" لا يأكلٌ هذه البيضة أو لا يأكل هذه 
جره لا التي قال جد خوك نر جور كد الاك وقويها تر 

ولو حَلّفَ لا يأكلٌ عِنَبَا أو رُمّانًا فجعل يمْضْعُْه ويَزمي بتِفَلِهِ “ ' ويَبْلعُ ماءه لم يَحْنَثْ في 
اللكزولاتي لخت الاك لب باكر وان لي . وَإِنْ عَصَرَ ماءً العِنَب 
رن تر ووو 101 روز يَحْنَتُ لأنّ الذاهبَ ليس إلا الماة وذَّهابٌ 
الماء لا يُخْرجُه من (أنْ يكونّ) ”"' أكلاً له .الى لله إذا مضََه وات الماء أله لاايكوة 
تاجح العا بر يواعد البيصرء ندك إد أكل العِنّب هو أكل القِشْرٍ والحِضصْرم منه وقد 
وُجِدَّ فِيَحْنَتُ 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ في رجل حَلَفَ لا يأكل سُكرًا فأخذ سكرة ةَ فجَعَلّها في فيه فجعل 
يبْلَعٌ ماءها حتّى ذابّتْ قال لم يأكلْ لأنّه حين أوصّلَها إلى فيه وصَلَتْ وهي لا تحتمل 
المضْمَ . وكذا رُوِيَ عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ حَلَفٌ لا يأكل 133" فمضن زحانة اندلا 


سه كه 


وَلو حَلَفَ لا ياكلٌ هذا اللبَنَ فاكله بِحُبْرٍ أو تمر أو حَلَفَ لا يأكلُ هذا الخلّ 
فأكله بِخْبْر يَحْنَتُ لأنّ أكلّ اللبَنِ هكذا يكونُ وكذلك الخل لأنّه من جملةٍ الإدام فيكونٌ 4 


. في المخطوط : «فنقوله قال». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


«”) فى المخطوط: «ثفله». (4) في المخطوط : لبحصرمه» . 


(0) الجضرم: أول العنب ما دام حامضًا. المصباح المثير ص (17950). 
(5) في المخطوط : «كونه» . (0) في المخطوط : «رمانة» . 
(8) في المخطوط: «فثبت أن2. ظ 


و --” ببح باتع الصنقع ج48 
أكلّه بِالخُبْزٍ كاللّبَن» فإِنْ أكل ذلك بانفراده ”"" لا يَحْنَتْ بأدذلك] نرت و] *" لسن 
بأكل» فإِنْ صَبّ على ذلك الماء ثم شرِبّه لم يَحْنَثْ في قوله : لا آكل لعَدَمِ الأكلٍ ويَحْنَثُ ٠‏ 


في قوله : لا أشرّبُ لوجود الشّْب» وكذلك إن حَلَفَ لا يأكل هذا الخُبْرَ فجَفَْه نم دن 
وصّبّ عليه الماءً ذ فشربّه لا يَحْنَتُْ لأنْ هذا * شُرْبٌ لا أكل» فإِنّْ أكله مبلولاً أو غيرَ مبلولٍ 
شك نان الشترسهدا تكن عاد سبركدالك الكويق إن سد راتما فو ناروت وان 
بآكلى . 

ولو حَلَْفَ لا يأكل طعامًا فإنَ ذلك يقعُ على الخُبْرٍ واللّحم والفاكهة سِوَى الثَمْرٍ ونحو 
ذلك؛ و '"يقمٌ على ما يُؤْكَلَ على سبيلٍ الإدام مع الحُبْرْ لأنّ الطّعامَ في اللَّعْةٍ اسم لما 
يْطْعَمُ إلا أنّه في العُرْفٍ اختّصٌ بما يُؤْكَلُ بنفسه أو مع غيره عادةً ولا يقعٌ على الهَليلّحٍ ©) 
َالْسَّقَمَونا © وذ كان ذلك مطعومًا فى نفنييه لاله لا يُؤْكل غادة »ون "© حلت لا يأكل 
ظ من طعام قُلانٍ فأخذ من خَلّه أو زيته أو كامّجْه أ و مِلْحه فأكل '"' بطعام نفسه يَحْنَثُ لأنَ 


العادةً قد جَرَتْ بأكلٍ هذه الأشياء مع الخُبْزٍ إدامًا له . قال النْبِئُ يكل : م الإدم الخلن»80 
فكان طعامًا عُرْفًا فِيَحْنَتُء فإِنْ أخذ من تَبِيذٍ لان أومائه فاكلببة خبرًا لا يحنت لأنّه لا 


يُؤْكَلُ مع الخُبْزٍ عادةً فلا يُسَمَى طعامًا . وكذا قال أبو يوسشف: الخل طعامٌ والتّبِيذُ والماء 
3 9 1 ب 2 :و 5 2 3 ا ا ا 
شرابٌ . وقال محمّد: الخل والملح طعامٌ لما ذكزْنا أن الخل والمِلحَ مِمَّا يُؤكل مع غيره 
عاذ والنبيذ والماءٌ لا يُؤْكَل عادةٌ . 
ولو حَلَفَ لا يشتري طعامًا فإنّه يقعٌ على الحِنْطَةٍ ودّقيقِها. وكان يَنْبَغي في القياس أن 


. فى المخطوط : «بغير خبز؛ . (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

() فى المخطوط : «وكذلك». ْ 

(5) الهلِيلج: عِمَّير من الأدوية. لسان العرب (؟/ 847 . 

(5) السَّقَمُوئيا: نبات يستخرج منه دواء مسهل للبطن ومزيل لدوده. المعجم الوجيز ص .)5١5(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «ولو؛. (7) فى المخطوط: «فأكله». 

(8) أخرجه مسلم. كتاب : الأشربة» باب: فضيلة الخل والتأدم بهء برقم »)5١01(‏ والترمذيء كتاب : 
الأطعمة. باب: ما جاء في الخل. برقم .)١841١(‏ وابن ماجهء برقم )77١7(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنهاء وبسند صحيحء أخرجه أبو داودء كتاب: الأطعمة» باب: في الخل» برقم 2)5"857٠0(‏ 
والترمذي» والنسائي» برقم (45/”). وابن ماجهء برقم .)""١1/(‏ وأحمد. برقم ,2)١5849(‏ 
والدارمي. برقم )3١14(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وانظر صحيح الترغيب والترهيب 
(7352): 


10-0 1ف 


واعيقين اللسوو احا ريك اول 0 0 
الكُدفِء و ” “"الأكل يت بنفيه فيُخكيك ن: و 0 
يغوي ديد فاشترى شيا له تختة لأن بالك الا يسا ذا ذا 

وَلوَخَلْفَ لا يمس عديدًا فمدن سَيْمَايَحْكَتُ لأن المس فعل ينه بنفسه وعلى هذا 
بِابُ ”" الرّياداتِ . وَرُوِيَ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ حَلَفَ لا يأكل طعامًا فاضطرّ إلى مَيْتةٍ 
فأكل منها لم يَحْنَثْ . وقال الكرْخيٌ : وهو (إحدى الروايتيْنِ عن) '"' محمَّدٍ. ورَوَى ابن 


وس م 


ثم عن محمد أنّه يَحْنَتُ . 

وجه هذه الرواية: أن الميْتةَ في حالٍ المخمّصةٍ طعامٌ مُباح في حقٌ المُضَْطرٌ بمنزلة 
الطعام المُباح في غيرٍ هذه الحالة فوْجِدَ شرط الحِنْثِ فيَحْنَتُ 

وجه فول ابي يوسفّ وإحتى الروايتيين عن محمد: أنَّ إطلاق اسم الطعام لا يتناوله لأنّه 
لاقن ويه لكر لمانا نوعاط اال لامكل عاطله وديتن الأباق على تداتي كلا 
الّاس . 

لوعن أبو :يوطت قي رجل خلت لا ياكل حرا فاشطر إلى تينو قاكلها فال لا 
يَحْنَتُ . ورُوِيَ عنه أنه حانِثٌ " وين يمينِه وإثمه موضوع . 

وجه هذه الروتية: أن المئحة محومة» والخخصة أثّرُها في تَغْييرٍ الحكم وهو المُوْاحَدَةٌ لا 
في ير وصف الفعل وهو الحُْمة كالُكرّ على أكل مال الغير ٠‏ 

وجه الرواية الأولى (وهي الضحيحةٌ) '") أنالميحة عان المخمضة نا 00 
فيها بِوَجْهِ في حقٌّ المَضْطرٌ وأثْرُ الرّخصة في ته غير الحكم والوصف جميعًا بدَليلٍ أنه 
امتَعَ حبّى مات يُوْاحَذُ به ولو بقيّتِ بقيّتٍ الحزْمة لم تَنْيْتِ ديع سس سير 19 
الغير حالة المحُمّصة [أو الإكراه] ”" . 


)١(‏ في المخطوط : «وفي»2. () زاد في المخطوط : «في». 
(”) في المخطوط : «عندي قول). () ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «يحنث» . (7) في المخطوط: «وهو الصحيح». 


(0) ليست في المخطوط . 


دئلة 1 


ونان لقن اترقه كانت اندي عير 10107" رفي اللفكيها رف ري 1 
حَلَّفَ لا يأكل حَرامًا فأكل لحم قز أ كي أو َأ أو غراي» قال : لا يكت إلا أن 
يعني ذلك فيَختت لأن مُطْلَقَ الحرام هوم تَِيُْ حُرْمَتُه بدَلِيلٍ مقطوع به وحُرْمةٌ هذه 
. الأشياء مَحَلَّ الاجتهاد . 

وقال خَلَفُ بن أيَوبَ: سَألت الحسّنّ فقال: هذا كُلَّه حَرامٌ لقيام دَلِيل الحُرْمةٍ فيهاء 
وإِنْ لم يكن مقطوعا به الوك التعلى عن اب وو ال رمعا نكن خلت لا رركت 
حَرامًاء قال هذا على الزّنا لأنْ الحرام م المُطْلَّقَّ يَنُْصَرِفَ[4/ / ]إلى الحرام لعَيْئِهِ وهو 
الزّناء ولأنّه يُرَادُ به الزّنا في العُرْفٍ فيَنْصَرف إليه “وكا بيعت : فإن كان البحالف حصنا 
أو مجبوبًا فهو على المَّبْلةِ ”؟' الحرام وما أشبَّهّها . 

وقال ابن سماعة : عن أبي يوسُفٌ» فيمَنٌ حَلَفَ لا يَأ امرآةً وطمًا حرامًاء فوط امرأته 
وقد ظاهَرَ منها أو وهي حائض قال : لا يَحْنَثُ إلا أنْ يَنُويَ ذلك لأنَ الحَرْمة تَنْبْتَ بعارضٍ 
الحيض والظَهارٍ ومُطْلَقُ التحريم لايقمٌ على التّحريم العارض . 

[نوقال:] *” ابن وُسُْم: عن محمد فيمَنْ حَلَفَ لا بأكل حرامًا فاشترى يدرهم صب من 
إنسانٍ طعامًا فأكله لم يَ يَحْنَتْ ؛ لأنْ مُطَلَّقَ اسم الحرام إِنّما يقعٌ على ما كانت حُرْمَئُه لحق 
التتعبان وكرن هذ الع العندة ولو عضت غير أو لضا فاكله تفدك يدرف 0 
النّاس . ولو حَلَفَ لا يأكل من طعام اا شتّراه [فلانٌ] ”"' لان فأكل من طعام اشتّراه مع آخَرَ 
عقت إلا ان لون تو رامو وكذلك لو حَلّفَ لا يأكل من طعام مَلَكَه فلانُ لأ 

بعض الطّعام طعاءٌ حقيقةٌ ويُسَمَى طعاما [عُرْها] ‏ أيضًا بخلافي ما إذا حَلّفَ لا يدخل دار 


. في المطبوع: «عمر» وهو تصحيف‎ )١( 

(0) هو: أسد بن عمرو بن عامرهء أبو المنذرء القشيري البجللٍ . قاض من أهل الكوفةء من أصحاب أبي 

حنيفة ' وأحد الأعلام» سمع أبا حنيفة وتفقه عليه وروى عنه الإمام أحمد بن حنبل» وهو أول من كُنَبَ 
كنتب أبي حنيفة . ولي القضاء بواسط ثم ببغدادء ووثقه يحيى بن معين. وقال الطحاوي كتنت إلى اب أن 

0 حدثني أسد بن الفرات قال: كان أصحاب أبي حنيفة الذين دونوا 

الكت أربعين رنعلة: وكان في العشرة المتقدمين : أبو يوسف»ء وزفر. وداود الطائي» وأسد بن عمروء 

وغيرهم. توفى سنة ١84(‏ ه)ء وانظر ترجمته في : الجواهر المضية »)5٠ /١(‏ والأعلام (191/1). 

(9) في المخطوط : اعمن) . (5) فى المخطوط : «الظهر» . 

(6):زيافة هن التخطوظ: (1) فى المخطوط : العرف». 

(؟) زيادة من الميخطوط . (6) ليست في المخطوط . 


كنب الاين ا /سإببببناسيس حو 
قُلانٍ فدخل دارًا بينه وبين آخَرَ أنه لا يَحْنَتُ لأنّ بعض الدَارٍ لا يُسَمّى داراء وكذلك لو 
حَلَفَ لا يَلْبَسُ تَوْنَا يملكه فُلانٌ أو يشتريه فُلانٌ [فلّبس نَوْبَا اشئراه قُلانُ] ”'© مع آخَرَ لا 
تخت لأن بعضن الثورت لا تسد تو نا 
وَل حَلَفَ لا يأكلٌ إدامًا فالإدامُ كُلَ ما يُصُطَْبَعُ به مع الخْبّزٍ عادةً كاللّنِ والرّيْتِ والمرّقٍ 
فة 
لامشل نحو ذلك لامي" به فيس بال الحم الى ولخي 
221011110 
اللحم والشوّى والبيض والجبن . 
ورَوَى ابنُ سٍماعة عن أبي يوسّف: أن الجؤرّ اليابسّ إدام» واحبّحٌ محمّد بما رُوِيَ عن 
رسولٍ الله كله أنه قال: «سَيِدُ إدام أهل الجنَةٍ اللّحمُ وسَيِْدُ رَياحين أهل الجنَةٍ الفاغيةٌ © 
وهي ”*' وَرْدُ الجناء» ”*2 وهذا نض ولأنّ الإدامَ من الانتدام وهو المواققة . قال الت يله 
لمغيرة حين أراذ أن 3 امرأةً : «لو نَظَرْتَ إليها لكان أخْرَى أنْ يُؤْدَمَ بينكما» ''' أي يكونّ 
بينكما الموائّقةٌ ومعنلى المواقّقةٍ بين الخَبْرِ وبين هذه الأشياءذ في الأكل ظاهرٌ فكانت 
إداماء ولأنّ التَاسّ يأتدمونَ بها عرفًا وعادة . 
ولأبي حنيفة أن معنى الإدام وهو المواقّقة على الإطلاق؛ والكيال لا 1 الافهنا 


ارد تت 


لعي 7 يؤْكَلُ تَبَعَا لغيره ”" عادةٌ . وأمّا ما يُؤْكَل بنفسه مقصودًا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

030( الصبغ : ما يؤتدم به . انظر المعجم الوجيز ص (7509). 

() الفاغية : قيل: هي نور الحناء» وقيل: الرائحة الطيبة وقيل هي ورد كل ما كن من الشجر له ريح 
طيبة لا تكون لغير ذلك . 

() في المخطوط : ااوهو). 

(4) أخرجه البيهقيى في الشعب (/ 1121 برقم (/ا/1 5١‏ وابن قتيبة في تأويل ختلف الحديث /١(‏ 
14) من حديث بريدة رضي الله عنه . 


5 (1) صحيح : أخر جه الترمذي. كتابا: النكاح. باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوبة برقم .)١٠١840/(‏ 


والنسائي» برقم (2)7775. وابن ماجه» برقم (255)). وأحمد. برقم (1لاك/ا١1).,‏ والدارمي» برقم 
()من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عمة ©) وانظر صحيح الجامع الصغير (48698). 
(0) في المخطوط : «وإنما" . (4) فى المسطار ل : اابغيرة؟ . 


فلا ('' يتحقَّقٌ فيه معنى الموافَقَةَ: 07 يرا 1" توك فيه نر ممت 
الرذام فيه واللّحمُ ونحوه «يِمًا ”“' يُؤْكَلُ بنفسه عادةً مع أنّ من سّكَانٍ البراريّ مَنْ لا - 
يتعَذّى إلا باللّحم . 

وبه َبيِنَ أنَ إطلاقٌ اسم الإدام عليه في الحديثٍ على طريتي المجاز . . والبطيخ ليس 
بإدام في قويهم جميعًا لأه لا يُحْتَمَلُ الاصطباع به ولا يُؤْكَلُ بِالخُبْزٍ عادةً. وكذا البقل 
ليس بإدام في قولهم . ألا تَرَى أن آكِله لا يُسَمَى مُؤْتَدِمًا؟ 

وسيل محمّدٌ عن رجلٍ حَلَفَ لا يأكلٌ ؛ خَبْرًا مأدومًا؟ فقال : الخبْرٌ المأدومُ الذي يُنْرَدُ 
نَرْدًا يعني في المرّقٍ والخل وما أشبَّهّهء فقيل له : فإنُ ثَرَدّهِ في ماء أو مِلْح فلم ير ذلك 
بإ "ااي با الروك ربا الي اوواني لزي 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : إن تَسْمِيةَ هذه الأشياء على (ما يعرفٌ أهل) ”© تلك 
البلاد في كلامهم . 

ولوغلت لانام - اا لمي ان ار ا ا 1 
الحالِف في بلدةٍ ل نَقَمُ على حبر الجئطةٍ لا غير 
[وإنْ أكل من خْبْزٍ لوزيتج " لي ا يي '“. وإِنْ أكل من 
بز الذّرةٍ والأرُرٌ فإِنْ كان من أهلٍ بلاد ذلك طعامُهم حَنِْتَ؛ إن كان من أهلٍ الكوفة 
ونحوها مِمَنْ لا يأكلُ ذلك عامتهم لا يَحنَتْ إلا أن يوي ذلك لأنّ اسمَ الخُبزٍ يق على 
خُبْزِ الجئطةٍ والشّعيرٍ ولا يُرادُ به خُبْرُ القطائف عند الإطلاتي فلا يُحَمَل عليه لع 
الأو في البلاد التي لا يُعْتَادُ أكله فيها . 


ولو علت لأجاكر لمقاانان لغ اكا سن سات انعدو قو التاق لت زم 


. في المخطوط: «ولا». (0) في المطبوع : «يضطبع»‎ )١( 

(') زيادة من المخطوط . (:) فى المخطوط : «لا1. 

() في المطبوع : «الاضطباع». (5) زيادة فين الموعل عل 

(0) في المخطوط : «العرف لأهل» . (4) في المخطوط : «إذا؛ . 

() اللوزينج : من الحلوى شبه القطائف يؤدم بدهن اللوز. انظر لسان العرب (508/6).» المعجم الوجيز 
ص (6058). 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ةي كسان #للسج ب 
لش أ ان 1" المُحَرّمٌ (وغيرٌ المُحَرّم) ''"' والمطبوخ والمشويٌ [والضّعيف] ”” لأنَّ 
اللّحمَ اسم م لأجزاء الحيّوانٍ الذي يعيش في البرٌ فِيَحْنَتٌ إذا أكل لّحمَ مَْتةِ أو مدزيرٍ أو 
إنسانٍ أو لحم شاةٍ ترك ذابحُها التَسْميةَ على ذَبْحِها عَمْدَا أو أكل ذَبيحةَ مَجوسيٌ أو مُرْتَدُ أو 
لحم صَيْدِ دبَسَه المُحْرِم . ويَسْتَوي فيه لَحمٌ الغتم والبقَرٍ والإبلٍ لأنّ اسم اللّحم يتناوّل 
الكل يوان قل فيك 1210 يفقت ران شاه اللده عر وجل - لْحمًا في القرآنٍ العظيم 
بقوله تعالى: #لحَما طْرِييًا» [النحل :؛] لأنّه لا يُرَادُ [5/ ؛ ٠'"'ب]‏ به عند الإطلاتٍ اسم 
اللّحمء فإِنّ الرَجُلَ يقول: ما أكلت اللّحمّ كذا وكذا يومّاء وإِنْ كان قد أكل سَمَكًا. ألا 
َرَى أن مَنْ حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَةٌ فرَكِبَ كافرًا لا يَحْئَثْ وإِنْ سّمّاه اللّه - عَرّ وجَلٌ - [في 
كتابه] **؟ دايّة بقوله - عَرّ وجل - : «إنَّ سَدَّ ألدَّوَآبٌ عِندَ اله لب كتروا» [الأنفال :080] . 
ولااتركات و لاحر يت الم ل تخكذة | ن مذاء اللسدسيضا: 
وتعالى - بيتا في كتابه العزيز بقوله: إن ١‏ عر التنوف لك المنكون أو حَكاوا 
يموت [المنعبوت :41] وكذا كُل شيء يَسْكُنُ الماء فهو مثلُ السَمَكِ . ولو أكل أخشا 
لبن مع الكش والكبدٍ الا والكلى وار والأمعاء الحا لحري ان 
يَحْنَثُ في هذا كُلّهِ إلآفي شّحم البطن . 

وهذا الجوابٌ على عادة أهلٍ الكوفةٍ في زمن '" "ابي خنيفة وفي الموضع الذي يُباعٌ مع 
اللحم . وأمَا في البلادٍ التي لا مُباعَ مع اللّحم أيضًا فلا يَحْنَتُ بهء فأمًا © د شّحمٌ البطن 
فليس بلّحم ولا يُتَحَدُ منه ما يتَحَدُ من اللّحم ولا يبا الحم ايك فزن تراه بيت لال 
ده عن شي وكذللك الألية له ص 0 الزن أكل ” شّحمَ الظَهّْرٍ أو 
ال ا 0 فآنه يقال له شهيذة ركذا 
يُتَخَلُ منه ما يُتَكَدُ من اللّحم . 

وكذلك لو أكل رُءوسٌ الحيّواناتٍ ما خلا السَمَكَ يَحْنَتُ لأنّ الرّأسّ عضر من أعضاء 
الحيّوانٍ فكان لحمّه كلّحم سائرٍ الأعضاء بخلاف ما إذا حَلَفَ لا يشتري لّحمًا فاشترى 


يي )١(‏ في المخطوط: «فيستوي». (5) فى المخطوط : «وغيره» . 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لم». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «زمان». 


(0) في المخطوط : «وأما». 


د عش لس 


١‏ ا ل 
يوسشف ومحمل : يخنث+: 

ا ل ل في رجل حَلَفَ لا , يشتري شّحمًا فأيّ شحم اشترى لم 

يفدك] ”زلا نستي نحم البطن بروكةا لو كلت باقن تجتان: رهما قرله 

17 : وو الَْفَرِ وَالْتَسَرِ حَيَمَسا عَكهِمْ سُحوْمَهُمَآ إِلّامَا حَمَلَتْ * ظْهورَهُم # [الأنعام »]١45:‏ 
والمُسَْدْنَى من جِنْسٍ المُسْبَثْنَى منه فدّل أن شّحمَ الظَهْرٍ شّحمٌ حقيقة . 

ولأبي حنيفة: أنه لايْسَمَى شّحمًا عُرْفَا وعادةً بل يُسَمَى لّحما سَميًا فلا يتناوّله اسم 
الشّحم عند الإطلاق» وتَسْميةٌ اللّه تعالى إِيَاه شَّحمًا لا يدل على دُخوله تحت اليمينٍ إذا لم 
يكن الاسم مُتَعارَنًا لأنّ مُطلَقَ كلام الئاس يَنْصَرِفٌ إلى ما يتعارّفوئه كما صَرّبنا من الأمئلة 
في لحم السَمّكِ . وقال الله تعالى: ##وَجَمَلٌ 07 سرابًا © [نوح :15] . وقال - سبحانه 
وتعالى - : #الْأَرْضَ بسَاطًا » [نوح :14] تم لا يدخلان ”" في اليمين على البساطٍ والسّراج 
كذا هذا. 


وقد قالوا فيمَنْ حَلّفَ لا يشتري شَّحمًا ولا لّحمًا فاشترى ألية أنّه لا يَحْنَتُ لأنها ليست 
بشّحم ولا لحم . 

وقال عَمْهُو عن محمد فيمَنْ أمر رجلا أنْ يشتريّ له شَّحمًا فاشترى شح الظهْر أنّه لا 
يجورٌ على الأمرء وهذا يدل على أنّ إطلاقٌ اسم الشّحم لا يتناوّل شَّحمَ الظهْرٍ كما قاله 
أبو حنيفةً فيكونُ حُبجَةٌ على محمد . 

ولو حَلَفَ لا يكل حم تجاج فأكل لحم ديكِ حَنِتٌ لأ التجاج اسمٌ للأنتى والذَكر 
جميعا. قال جرير : 

لَْمَا مَرَرْت بِذَيْرٍ الهِندٍ ني صَوْتَ الذجاج وضرْبٌ بالتواقيس 
(قأكا الاجايية) 7" نإنيا! سم للأنّئَى» والدّيك اسم للذّكَرِ» واسم م الإبل يقعٌ على 


. ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: #يدخل»‎ )١( 
. في | لمخطوط : «وأما الدجاج»‎ 69 


ةي عاضة _ تمع سمه 


الذُكورٍ والإناثِ . قال النّبئٌ يكل : «في خمس من الإبل السائمة شاة» ''' ولم يُرِدْ به أحد 
النَوعَيْنِ خاصّة . وكذا اسم الجمّلٍ والبعيرٍ والجزورٍ . وكذا هذه الأسامي الأربعة نَم تَفَعٌ على 
البخاتيّ والعراب وغير ذلك من أنواع الإبلٍ واسم م البْخْتيّ لا يقعٌ على العرّبيّ وكذا اسم 
العرّبيٌ لا يقعٌ على البحْتَيٌ» واسم م البقّر يقعٌ على الذّكور والإناثِ . 

قال النّبئ يك : في ثلانينَ من البقرِ نَبيعٌ أو تبيعة؛ 9 وأراة به اكور والإنات جميمًا. 
وكذا اسمُ البقَّرةٍ قال اللّه عَرّ وجَل : « إن أله مم ف أن نيوأ بَقَرَة4 [البقرة :0+] وقيلَ إن بقَرةً 
بَني إسرائيلَ كانت ذَُكَرًا وتأنيئُها بالذكر بقوله تعالى : #قَالوا آم لَنَا رَيّكَ بين لَنَا ما هن © [البقرة 


سه سم ع لفو 


:4] لتأنيث اللفظ دون الححن ات در لعالي وذ قال طأَيفَهَ # [الأحزاب راك 
سبحانه وتعالى : #وَإن بِنْ أَمَةِ إِلّا َلَا يا َي 4 [ناطر:4] والشَّاةٌ َهَع م على الذَّكَرِ والأنتى . 

قال الّبيْ َك : «في أربعين شاه . *" وَالْعراة به الذكوة والؤاناك . وكذا الغنّمْ اسم 
جنس» والتجةٌ اسمٌ للأنكى» والكبْشٌ للذَكرِء والفرَسُ اسمٌ للهراب ذَكَرِها وأثشاهاء 
البرْدَوْنُ اسمٌ لغيرٍ الهراب من الطحاريَة ذَكرها واتتافاء وقالوا إن البزد ون احم للدر كن 
كر وأثئاه والخْلٌ اسم نس يتناو الفراسٌ العراب والبراذينَ» والجمارٌ اسمٌ للذكر 
والجمارةٌ والأتانُ اسم للأنتّى » والبغْلٌ والبغْلةٌ كُلّ واحدٍ منهما اسمٌ للذَّكَر والأقى . 

رذ غلك إثياكن كافون ترس الشدو الواايق الشتك ران بسنا ذلك 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الزكاة؛. باب : في زكاة السائمة» برقم 2))١8054(‏ والترمذي» برقم 
(551). وابن ماجه. برقم 2)١,/94(‏ وأحمد. برقم (8514), والدارقطني (5/؟١1١),‏ والبيهقي في 
الكبرى (88/5). والحاكم في المستدرك ,))559/١(‏ برقم (؟١)‏ وأبو يعلى في مسنده (9/ وه 
برقم »)0417١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/5090/8؟)2 برقم (/9841) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع .)4755١(‏ 
)١1(‏ حسن : أخرجه الترمذي. كتاب : الزكاة» باب : ما حاء في زكاة البقر» برقم (؟؟55), وابن ماجه» 
برقم »)١18٠05(‏ وأبو يعل في مسنده ' (5777/6). برقم (200157)» وابن أبي شيبة ل 0 
100 ره وار كان : الزكاة» ا اكد برقم (1914): وال ية برقم 
(١؟5)»‏ وابن ماجهء برقم »)١18٠05(‏ وأحمد برقم (5570)» والحاكم في المستدرك 2)059/١(‏ برقم 
(1547)» والبيهقي في الكبرى (88/4)». برقم (47 207١‏ وأبو يعلى في مسئده (4/ 2095٠6‏ برقم 
2)041١(‏ وآ ل ل برقم (14175) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما» وانظر صحيح الجامع .)551١(‏ 


أكل حَنِتَ لأنَ اسم الرّأس يق على الكل ؛ وإِنْ لم يكن له : ل ا كفا' 
خاصّة في قولٍ أبي حنيفة . 

وقان نونو نباو مسر اليمِينُ اليومَ على رُءوس الغ خاصٌةء والأصل في هذا أنَ 
قوله: لا آكُل ا رأس لكنّه معلومٌ أن العُمومَّ غيرُ مُراةٍ لأنّ اسم 
الرّأس يق على رأس العصفورٍ ورأس ن الجرادٍ ويُعْلْمُ أن الحالِف ما أراد ذلك [5/ 8١7أ]‏ 
كاك ذلك 17" الخراء يمف ها بتار لد لالد وهو لدي ين في التَنُورٍ ويْباعٌ في السَّوقٍ 
غاذة (فكان ءا سيو 2 باات باعراي 0 ل الغئم والبقَرٍ والإبلٍ 
ويبيعوتها في السَوق فيل اليمينُ على ذلك ثم رَآاهم تركوا رُءوس نّ الإبل واقْتَضَّروا على 
ءوس الغئّم والبقّرٍ فَحَمَل ل اي م ري لوس 
وقد ترك التاسٌ البقر واقْصَروا على الغم فحَمّلا اليمينَ على ذلك فلم يكن بينهم خلافٌ 
في الحقيقة . 

ولو حَلَفَ لا يأكل بيضًا فإ َوَى بيض كُل شيء بيض السَمَكِ وغيره فأ ذلك أكل حَنِتَ 
وإِنْ لم يكن له: نيد فهو على بيض الطيِْكُلّه الإو اجاج وغيرهما ولا يحمت إذا أكل بيض 
السَمَكِ لأ اسم البيض يقعْ على الكل فإذانوَى فقد توَى ما يحتمله الاسمٌ وإذا لم تكن له نيه 
فيقعع على ما له و قِشْرٌ وهو بيض الطَيْرِ لأنّه يُرَادُ به ذلك عندً الإطلاقي فيُحمَل عليه . 

ل 0 
حقيقةً إل أنه صُرِفَ إلى اللّحم خاصّةً وهو اللّحمُ الذي يُجْعَل في الماء ويُطبَحُ ليَسْهُلَ أكله 

للعَرْفٍ . 

ألاترّى أنّه لا يقال لمَنْ أكل الباقِلاء إِنّه أكل الطبيحٌ وإِنْ كان طبِيحًا حقيقة وإنْ أكل 
تَمَكا مط عا لآ تشتف » لأنه لا شتتى طبيكا فى الشوقفإن ترق بقنوله لا ياكل 
طَبِيخًا ‏ من اللّحم وغيره فهو على ما نَوَى ؛ لأنّه طَبيخ حقيقة وفيه تَْدِيدٌ على نفسِه 
وكذا إذااخلت :لا يكن قواء وهو توي كن شع تدرفناى ذلك أكل كيك وان يكن 
)١(‏ ليست في المخطوط. ( (؟) في المخطوط : «فكان أبو حنيفة». 


(؟) في المخطوط : احنيفة» . (4:) في المخطوط: «وهما». 
(5) زاد في المخطوط : «ما يطبخ». 


له نيه فإنّما يقعُ على اللّحم خاصّة؛ لأنّ حقيقةً الشّواءِ هي ما يُشْوَى بالثار لِيَسْهُلَ أكله إلا 
أنَ عند الإطلاتٍ يَنْصَرِفُ إلى الحم المشويٌّ دون غيره للعُرْفٍ . 

ألا لا تَرَى أنّه يصحٌ أنْ يُقال فُلان لم يأكل الشُواءً وإِنْ أكل الباؤِنْجانَ المشويّ والجرَّرَ 
المشوي ويس ُسَمّى بائعٌ اللحم المشويّ شاويًا فإنْ أكل سَمَكًا مشويًا لم يَحْنَتْ؛ لأنّه لا يراد 
ا 0 أو لوئًا من الألوانٍ لا مَرَقٌ فيه لا يَحْدَتُ ؛ لأنّ هذا 
لآ تشدى :طبيينًا نما يُقال له لحم مقي ولا يقال مَطْبوحٌ م إلا للّحم طبخ في الماء فإنْ طَبَحَ 
من اللّحم طَبِيخًا له مَرَق ف فأكل من لّحمه أو من مَرَِهِ يَحْنَتُ لأنه يقال أكل الطَبِيحٌ وإنْ له 
يأكن لحم لأ الموق ذه أجزاءً اللحم . 

قال ابنُ سماعة في اليمينٍ على الطبيخ : بَ؛ َنْبَغي أن يكونَ على الشحم أيضًاء؛ لأنّه قد 
حي ناي مو ع تتا وعد يداك انه شال 
ألبةٍ فإنْ طبَحَه بِسَمْنٍ أو زيتٍ لم يكنْ طَبِيخًا ولا يكونٌ الأرزٌَ طَبِيحًا يخا ولا يكونُ الطباهخ ”" 
طَبِيخًا ولا الجوذابٌُ ”" طَبِيخًا والاعتمادٌ فيه على العُرْفٍ . 

وقال داود بن رَشيدٍ عن محمد : في رجلٍ حَلّفَ لا يأكلٌ من طَبيخ امرأته فسَخَدَتُْ له 
ِذْرًا قد طَبَحَها غيرُها أنه لا َحنَتُ ؛ لأنْ الطببحَ فعيلٌ من طَبَحَ وهو الفعلٌ الذي يَسْهُلُ به 
أكل اللّحمٍ وذلك وُجِدَ من الأوّلٍ [لا] ”*) منها منها. وَلو حَلَفَ لا يأكل الحُلْوُ فالأصلٌ في هذا 
أذ الحُلوَ عندهم كُلْ ُلوِ ليس من جثمه حايضٌ وما كان من جثبيه حايضٌ فليس بح 
والمرجِمٌ فيه إلى العُرْفٍ فيَحْنَتٌ بأكَلٍ الخبيص والعسّلٍ والسَّكْرٍ والنَاطِفٍ [والرّبٌّ 66 
والوُطْب والعَمْرِ وأشباه ذلك . وكذا رَوَى المَُلَى عن محمَدٍ إذا أكل تيا رَطْبًا أو ياب 
يَحْنَتُ ؟ لأنّه ليس من جِئْسِها حامضٌ فخَلّصٌ معنى الحلاوة فيه . 
5 


() ليست في المخطوط . 

. (5) الطباهج: الكباب» وهو اللحم المشوي أو المقلو. انظر مختار الصحاح ص (775). معجم البلدان 
7/5 6). 

(") الجوذاب: هو طعام يتخذ من اللحم والأرز والسكر والبندق» المعجم الوسيط ص 01190 

(4) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


جنْسِه ما ليس بِحُلْو فلم يَخْلْْصُ معنى الحلاوة فيه وكذا الزْبِيبُ ليس من الحُلْو ”'؛ لأنْ 
من جِئْسِه ما هو حامِضٌ وكذلك إذا ”" حَلَفَ لا يأكل حَلاوةَ فهو مثل الحَلّوّى . وَإِنْ 
حَلَفَ لا يأكل تمرًا ولا نيّة له فأكل قضُبًا " لا يَحْنَفْ وكذلك إذا أكل بُسْرًا مَطْبِوحًا أو 
رُطْبًا؛ لأنْ ذلك لا يُسَمَى تمرًا في العُرْفِء ولهذا يختصٌ ”؟ كُلُ واحلٍ باسم على جدة إلا 
أن يَنْويَ ذلك ؛ لأنه تمرٌ 0 * خقيقة وقهواشزة على نقسة ولق أكل حمشاكية: لأنه اسم 
وا رسو عسوي ايو ا از 


يُتحَدُ من تمر ويِضَمٌ إل ليه شيءٌ من السَّمْنِ أو غيره والغالِبٌ هو التَّمْرُ فكأنَ أجزاء الثَمْرٍ 
بحالها فب فيبقى الاسم . 

لواعلت لاك ده را مُذْنْمًا . ههنا أربعٌ مسائل : ينان م كتفق غليهماء 
ينان مُخْتَلَف فيهما : 


انا الأوليان: فإنّ مَنْ يَحْلِفٌ لا يأكلٌ بُسْرًا مذَّنَْا أو حَلَفَ لا يأكل رُطْبًا فأكل رُطْبًا فيه 
شي من البُسْرِ يَحْنَثْ فيهما جميعًا في قولهم ؛ لأنّ المُدَنْبَ هو البُسْرُ الذي ذَنْبَ أي رَطبَ 
دَنَبَه فكانتٍ الغلّبة للّذي حَلَفَ عليه فكان الاسم بايا . 
ضار لف ا 


5 ص 


وامًا الأَخْريان: فإنّ (مَنْ يَحْلِفْ) ('' لا يأكل رُطْبًا فيأكل '" بُسرًا مذ: 
يأكل ب بُسْرًا 8/51 ل ا بن ار 

قال أبنو جعيفة [ ومفي ] 1177 سوقان ابو يريت لا بحت 

وجه فوله: إِنْ الاسم للغالِب في العَرْفٍ والمعْلوبٌ في كم المُسْتَهْلك وكذا المقصود 

في الأكل هو الذي له الغلَبة والغلّبة للبْسْرٍ في الأوّلِ وفي الثاني للرُطب فلا يَحْنَثُ ولهُمَا: 

الدزايز يج 1" قلت مليد روي للق جراميتايد تيه راسو لعاراودا لر/17 


)١(‏ فى المخطوط : «الحلاوة». (0) فى المخطوط: «لو). 
(*) القَضب: الرطبة . لسان العرب (1/ 020202020594 

(4) فى المخطوط : «أختص». (6) فى المخطوط : «يمين؟ . 
() فى المخطوط : «حلف». 0 فى المخطوط : «فأكل» . 
(4) في المخطوط : «فأكل». (9) ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط: «مما». 


وأكااقولة إن احدهما غالب فك فنَعَم لكنّ الغْلْبةَ إنّما توجبٌُ استِهْلاك المعُلوب في 
اختلاط المُمازَ حزان "تي اخدلامط التجارر ؤاقلا» لأثه ثراه بة ننه ولاارضية متكيلكا نه 
كما إذا حَلَّفَ لا يأكل سَويقًا أو سَمْنًا فأكل سَويقًا قد لت بِسَمْنٍ بحيتٌ يَسْتَبِينُ أجزاء 
السَّويتٍ في السَمْنٍ يَحْنَتٌ لقيام كل واحدٍ منهما بعد الاختلاط بِعَيْيِهِ كذا هذا . 

وَلو حَلَفَ لا يأكل حَبًا فأيّ حَبٌ أكل من سِمْسِم أو غيره مِمّا يأكلّه النَاسُ عادةً يَحْتَتُ؛ٍ 
لأنَ مُطلّقَ يميه يقعٌ عليه إن عَنَى شيئًا من ذلك بِعَيْيِه أو سَمّاه حَيِتٌ فيه ولم يَحْنَثْ في 
غيره؛ أنه نَوَى تخصيصٌ الملفوظٍ فيْصَدَقٌ ديانةً لا قضاءً؛ لأنه خلاف الظاهر ولا يَحْتَتُ 
إذا ابتَلَم لَؤْلَوة ؛ لأنّ الأوهامَ لا تَنْصَرِفُ (إلى اللُُْوٍ) (" عند إطلاقي اسم الحبٌ . 

ولو حَلَفَ لا يأكل ِنبا فأكل رَبِيبًا لا يَحنَتُ؛ لأنْ اسمٌ التب لا يتناوله . ولو حَلَفَ لا 
يأكل جَوْرًا فأكل منه رَطْبًا أو يابسًا حَيِكَء وكذلك اللوْرُ وَالمُسْتَّىٌ واليّينٌ وأشباه ذلك؛ لأنّْ 
الاسم يتناوّل الرَطْبٌ واليابسّ جميعًا . 

ولو خلك الا ياكن قاكية فاك تفاخ اود جد أو كمتدض اودع كا أووقينا أو اقاا 
أو مِشْمِشًا أو بطيخًا حَيِتَ وإِنْ أكل قِنَاء أو خيارًا أو جَرَّرًا لا يَحْنَثْ وإِنْ أكل عِنَبّا أو رُمَان 
أو رْطْبًا لا يَحْدَْ في قولٍ أبي حنيفة (وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّد) ”" يَحْنَثْ 

ولو أكل رَبِيبًا أو حَبّ الرُمّانِ أو : تمرًا لا يَحْنَتُ بالإجماع . 

وجه قولهما: أن كل واحدة من هذه الأشياء تُسَمَى فاكهة في العُرْفِ بل تُعَدُ من رُءوس 
الفواكه؛ ولأنّ الفاكهة اسمٌ لما بتَفَكّه به وتفَكه التاس بهذه الأشياء ظاهرٌ فكانت فواكة . 

ولأبي حنيفة قوله تعالى : دكا )ا جا © وَعنَا وذ ربوا وَل اك 
َتَكهَةٌ وأ [عبس :1-97] عَطْفَ الفاكهة على العِتب وقولّه عَرّ وجل : «ذيما تكهه ول 
ركاذ لرحدن :*:] طت الرْمَانَ على الفاكهة المسطوفٌ خي املو علي مو الال 
لأنَ الفاكهة اسم لما ية فصَدُ بأكيه الفكه وهو اقم ولد دونَ اشع والطعامٌ ما يُْصَد 
بأكله التَعَذي والشّبَعْ والثَمْرُ عندهم يُؤْكَل بطريق التَعَذّي والشبَع 90 


. في المخطوط : «فأما» . (0) : في المخطوط : (إليه»‎ )١( 
في المخطوط : «وعندهما».‎ )9( 


479ل دح باع لصوج؟ 6 
أنه قال: «بيثٌ لا تمر فيه جياعَ أهله»”'' . وقال عليه أَفْضَلَ الصَلاةٍ والسلام يوم الفطر : 
(أغنوهم عن المسألةٍ في مثل هذا اليوم؛”" ثُمْ ذَكَرَ في جملةٍ ما تَقَعْ "ا يةاللية : التمر) وف ” 
بعضها الرّبيبَ؛ ولأنّ الفاكهة لا يختلِفٌ حُكمٌ رَطبها ويابييها [فما كان رَطْبَّه فاكهة كان 
يابسّه فاكهة كالتينَ والمِشْمِش والإجّاص ونحو ذلك واليابس من هذه الأشياء ليس بفاكهةٍ 
بالإجماع وهو الرّبِيبُ وَالتَّمْرُ وحَبٌ الرُمَانِ فكذا رَطَبّها] ”*' وما ذّكراه من العْرْفٍ مَمْنوعَ 
بل العُرْفٌ الجاري بين الئاس أُنّهُم يقولونَ ليس في كرْم قُلانٍ فاكهة إِنّما فيه العِتَبُ فحَسْبٌ 
ِالحاصِلُ أنَّ تَمَرَ الشَجَرٍ كُلّها فاكهةٌ عندّهما وعندّه كذلك إِلأثَمَرَ الَخُلِ والكم وشَجَرِ 
الرُمَانِ؛ لأنَّ سائرٌ الّمارٍ من التّفَاح وَالسَفْرْجَلٍ والإجاص وتخرها لنقد باكزها التَفَكّه 
دون الشبَع وكذا يابسُها فاكهة كذا رَطْبّها . 

قال محمّدٌ ؛ التَوتُ فاكهةٌ؛ لأنّه يُتَمَكه به وَالقِنَاءُ والخيارٌ والجرَّرُ والباقِلاءٌ الرَطبٌ إدام 

وليس بفاكهةٍ؛ ألا ترَى أنه لا يُؤْكَلُ للتَفَكُه وإنْ عَتَى بقوله : لا كل فاكهة العِبَ والوْطْبَ 
والرّمَانَ فأكل من ذلك شيئًا حَنِت . كذا ذَكَرَ في الأصل لأنّ هذه الأشياء مِما يُتفَكه بها ون 
كان لا يُطْلَقُ عليها اسمٌ الفاكهة . ا 
ظ وقال محمّدٌ: بّسْرُ السّكْر وَالبّسْرُ الأحمَّرٌ فاكِهة؛ لأنّ ذلك مِمًا يُتفْكه به . وقال أبو 
يوسُّف: اللّوْرُ والعُتَابُ فاكهةٌ؛ رَطْبٌ ذلك من الفاكهةٍ الرَطبةٍء ويابسّه من اليابسةّ» لأن 
ذلك تؤكر على عه التفكه» قال فو لجز ا لت فاكية ويايكه إداء :زقان في الأصل: 
وكذلك ” الفاكهةٌ اليابسةٌ فيدخل فيها الجؤزٌ واللّوْرُ وأشباههما . ْ 


.2)5١55( أخرجه مسلم»ء كتاب : الأشربة» باب: في ادخار التمر ونحوه من الأقوات للعيال» برقم‎ )١( 
وابن ماجهء برقم (77919). وأحمد برقم‎ .)١181١6( وأبو داودء برقم (28>», والترمذي» برقم‎ 
وابن حبان (؟١/ 220 برقم (0707).» والطبراني في الأوسط‎ »)35١٠0( والدارمي» برقم‎ »)755970( 
/5( برقم (877319)» والبيهقي في الشعب‎ »)١84 /5( برقم (5971)» وأبو عوانة في مسنده‎ »)87/0( 
/41)»ء برقم (08481) من حديث عائشة رضي الله عنها.‎ 

(؟) أخرجه الدارقطنى فى سننه (7/ :)١657‏ حديث (/71) من حديث ابن عمرء وأصله في الصحيحين من 
حديث ابن عمر : «أن النبي يك أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة» أخرجه البخاري كتاب : 
الزكاة» باب : الصدقة قبل العيدء حديث (9١6١)؛‏ ومسلمء كتاب: الزكاةء باب : الأمر بإخراج زكاة 
الفطر قبل الصلاة» حديث (85). 

(*) في المخطوط : «يقع». (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «وكذا»). 


ورَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ أنَ الجؤْرٌ اليابسّ ليس بفاكهة لأنّه يُؤْكَلُ مع الحُبْرَ غالبا . فأمًا 
رَطْبّه فلا يُؤكَلُ إلا للتفكه . 


وجه ما ذكر ''' في الأصل: أنّه فاكهة » ما ذَّكَرْنا 7" أن رَطْبّه ويابسّه مِمّا لا يُقْصَدُ به 
الشبّعٌ فصار كسائر الفواكه . 

وذَكرَ '" المُعَلَى عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لا يأكلّ من الثّمارٍ شيئًا شيئًا ولا نيّة له أنّ ذلك 
على الرّطب واليابس فإنْ أكل تينًا يابسًا أو لورًا يابسًا حَيْتَ فجعل الثَّمارَ كالفاكهة, لأنّ 
أحدٌ الاسمَيْن كالآخَرٍ . 

وقال المُعَلّى: قُلْتَ لمحمّد : فإنْ حَلْفَ لا يأكل من فاكهة العام أو من ثِمارٍ العام ولا 

نيّة له» قال ا ا ا ٠أ]‏ الرّطبةٍ فهذا على الطب “إن أكل هن 
فاكهة ذلك العام شيك ابا لم 7+ يَحْنَفْء وكذلك التّمَرَةَ وإِنَْ حَلَفَ في غير وقتٍ الفاكهة 
ا حي ا اد 0 
كان وقتٌ الفاكهةٍ الرَطبةٍ أنْ يَحْنَتَ (في الّطب) والباس لأنّ اسم الفاكهة يتناوّلهاء 
لله اسحمينَ؛ لان العادة في قولهم: : فاكهةٌ العام إذا كان في وقتٍ الرَطب أنّهم يُريدونَ 
به الرَطبَ دون اليابس فإذا مضى وقتُ الرَطب فلا تَقَعُ اليمِينٌ إل على اليابس فيُحمَلُ عليه 
والله عَرّ وجل أعلّم . 

وَلو حَلَّفَ لا يأكل من هذه الجنْطةٍ أو لا يأكلٌ هذه الجنطةً فإنُ عَنَى بها © أنْ لا يأكلّها 
ا لواو ا ا 0 
تكن له نه وكذلك عند ابوج حديفة: لوقا ابو يوشت وق 190 يفين بوعل يفتك 
عندهما إذا أكل عَيْتَها؟ 

ذكَرَ محمّدٌ في الأصل عنهما ما يَدُلُ على أنه لا يَحْنَتُ لأنّه قال فيه : إن اليمينَ تَقَعٌ على 
ايع الا » وك عنهما في الجايع الصَغير ما يدل على أله يخ فإله قال : وقال أبو 
يوق وفعنة :إن اكروا ا حمق اردنا فيد ذل ان ]ةا تعيا ل فنا 


)١( -‏ في المخطوط: «ذكره». (6) في المخطوط : «ذكر) . 
(©) في المخطوط : «وروى». (4) في المخطوط: «بالرطب». 
(0) في المخطوط : «به». (5) فى المخطوط : «حيًا حا . 


(0) في المخطوط : «وقالا». 


كما يَحْنَتُ إذا أكلها خيْرًا . 

وجه قولهما: أنّ المُتَعارَفَ في إطلاتٍ أكل الحِنْطةٍ أكلّ المُتَخَذٍ منها وهو الخُبْرُ لا أكل 
عَيْنِها يقال ”2 : قُلانَّ يأكلٌ من حِنْطةٍ كذا أي من خُبْزها (ومُطْلَيُ الكلام) (" يُحمَلُ على 
المُتَعارَفٍ خُصوصًا في باب الأيمانٍ (وجةٌ في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه) "" أن اسم 
الجئطة لا ب بقع على الحُبْزٍ حقيقةٌ لأنّها اسمٌ لذاتٍ مَخصوصة مُرَكَبةٍ فيَزول الاسم بزوالٍ 
التَزكيب حقيقة فالحمْلُ على الخُبْزٍ يكونُ حَمْلاً على المجازٍ فكان صَرْفٌ الكلام إلى 
الحقيقة أولى . 

وأمًا قولهما: إن مُطْلََّ الكلام يُحمَل على المُتَعَارَفٍ انعم لكن على الختعار اعد 
أهلٍ اللّسانٍ وهو المُتَعارَكُ في الاستعمال اللَّويّ (كما يقول) ”” مَشايعُ العراق لا على 
المْتَعارَفٍِ من حيثٌ الفعلٌ كما يقول مَشَايحُ بَلّخْء بدَليلٍ أنه تالو لفلا يأكلن لحمًا فأكل 
لحم الآدَميّ أو ”" الخِئزيرٍ يَحْنَتُ» ون لم يُتَعارَفْ أكله لوجود التَعارْفٍ "في 77 
الاسم واستعمالٌ اسم الجئطة في مُسمَاها مُتَعاَتُ عند أهلي اللسان» إلة1: ترق انشعماله 
فيه لك قل الاستعمال فيه لقأ مَحَلُ الحقيقة وهذا لا يوجبٌ الحمْلٌ على المحجازٍ كما في 
لحم الآدَمِيّ ولحم الخِئْزيرٍ على أن المُتَعارَفَ فعل ”' ثابتٌ في الجملة؛ لأنّ الجئطة 
تطبخ وتقلى فتؤكر ١9‏ مطتبو خا فليا 977 وإن لويكن ني الكذرة صل (أكيهنا 
خبرًا) '""0. 

ولو حَلَفَ لا يأكل ء شَعيرًا فاكل حنطةٌ فيها حَبَاتٌ من شَعيرٍ حُيِتٌ . 

ولو كان اليمينُ على الشّراءِ لم يَحْنَتْ ؛ لأنَ مَنِ اشترى حِنْطةَ فيها حَبَاتُ شَعيرٍ يُسَمَى 
مُشْئّرِي الحِنْطةٍ لا مُشْتَري الشّعيرٍ وصَّرْفٌ الكلام إلى الحقيقةٍ المُسْتعملةٍ في الجملةٍ أولى 
من الصَّرْفِ إلى المجاز» وإِنْ كان استعماله في المجاز أكثّرٌ لأنّ الحقيقة شارَكتٍ المجاز 


)١(‏ فى المخطوط : «فقال». (؟) ف البيخطرط: :والمطلق#: 
(") فى المخطوط : «ولأبى حنيفة» . (4 )سكاف المخطوظ” 

(5) فى المخطوط : «فما يقوله». )ال المقطرط »1 

(0) فى المخطوط : «المتعارف» . (8) زاد فى المخطوط : «الاستعمال». 
(9) في المخطوط : «فعلاً» . ظ )١(‏ في المخطوط : «وتؤكل». 


. في المخطوط : «أكل خبزها»‎ )1١( . في المخطوط : «مقليًا؛‎ )١١( 


ةي سدس لعل مه 


في أصلٍ الاستعمالٍ» والمجارٌ ما شارَكٌ الحقيقة في الوضع رأسًا فكان العمّل بالحقيقة 
9 ا 

وَلو حَلَفَ لا يأكلٌ من هذا الدّقيقٍ [فأكل من خُبْزِه ولم تَكَنْ له نيَةٌ حَنْتَ لأنّ 
الدّقيقَ] "2 هكذا يُؤْكَلٌ عادةً ولا يُسْتَفٌ إلا نادِراء والتّاد ِرُ مُلْحقٌ بالعدّم» فلم يكن له 
عقلكة تفيل ولكاكهاذ فين 77 رع كر 0 ريه نشو قله وان برع أن 
لا يأكل الدقيقَ بِعَيْيِه لا يَحْنَتُ بأكل ”*' ما يُخْبَرُ منه لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

ولت 1 با و 30150 ويل روك ونه ممنيها ا رايا 
يأكل من هذا البّسْرِ شيئًا فصار رُطْبًا ‏ أو لا يأكل من هذا الرُطب شيئًا فصار تمرًا أو لا 
ا وو ا ا ا 
جُبِنِ صّيِعَ منه أو مَضْلٍِ أو ان ار كيان أ لف انك مو هذه السفه نسار نا 
فأكل من فرخ خوج منهاء أو حلت لا يدوق من هذه الخخر شيئا فصارث حا لم يدك 
في جميع ذلك . ظ 
والأصل : ابص تَعَلِقَتْ بِعَيْنٍ تَبْقَى ببقاء العَيْنِ وتزول بزوالها والصَّفَهُ في 
المعين "'' المُشارٍ إليه غير مُعْتَه 1 لان الذي مير التوص رن من قروو الاشازة تكد 
التغريف فرتعت الغ عن ذكر اصَفة ”9 ر غيرٌ المُعَيّنِ لا يحتمل ”'' الإشارة فيكونٌ 
تعريفُه بالوصيء وإذا عُرِفَ هذا تقول العيِنُ بُدَنّتْ في هذه المواضع فلا د نِقَى الِيمِينٌ التي 
ُقِدَثْ على الأول ””" والعيُْ في الطب وإنْ لم مُيَدَلْ لكنْ زال بعضّها وهو الماك بالجفافي 
لأنّ اسم الرُطب (لا يشتمل) ”"'' على العيْن والماء الذي فيهاء فإذا جَفْ فقد زالَ عنها 9 
الماءُ فصار آكلا بعضٌ العيْن المُسْارٍ إليهاء فلا يَحْنَتُ كما لو حَلّفٌ لا يأكل هذا 


() ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «يستعمل». 
(*) في المخطوط: «أكل». (:) فى المخطوط : «كل» . 

(0) فى المخطوط : «الرطب». ْ 

)00 الكقُوي : وعاء طلع النخل. وقيل: هو الطلع. انظر لسان العرب .)١59/0(‏ 
(0 في المطبوع : «فصار بسرًا» . (6) فى المخطوط : «زبيبًا» . 

(9) في المطبوع : «العين؟ . )٠١(‏ في المخطوط : اصفته) . 
)١١(‏ في المخطوط : «يحمل». )١١(‏ في المخطوط : «الأولى؟. 


)١(‏ في المطبوع : #يستعمل». )١5(‏ في المخطوط : «عنه؛». 


الرّغيفَ فأكل بعضّه بخلافي ما إذا حَلّفَ لا يُكَلّمُ هذا الشَابٌ فَكَلّمّه [4/ 9١٠ب]‏ بعد ما 
صار شيعا َه يَحنَتُ لأنْ هناك العيْنَ قائمةٌ وإنّما الفائث ''' هو الوصف لا بعض الشخصٍ 
فيَبْقَى كل المحلوف عليه فبقيتٍ اليمينُ . ْ 

وق آ: أ الفات (العي في) "© هذه الأعيا َه باليمين ملا وتنا 
كالوُطوبةٍ التي هي في الثَمْرٍ والعِتّب فإنَ (المرطوب تَضّرِبْه) ”*' الرُطوباتٌ فتَعَلْقَتٍِ اليمِينُ 
بها. (والصّبا والشَبابُ) ”” مِمًا لا يُقْصَدُ بالمنع بل الات هي التي تَفْصَد فتَعَلْقَتِ اليمينُ 
لك ج07094 5000222220 
نه يح يَحْتَثُ لما قُلْنا كذا هذا . 

ركذا ذا حت لاياكيُمن حم هذا الحؤلي فاك بعتم صار كن أومن حو هذ 
الجذي فأكله بعدّما صار تَيْسّا ‏ يَحْنَتُ لما فَلْنا ركذيف 90 نوفلتلا تجائ هذه الضيية 
تناه بعد ىااسارت اائراة كنف نا قأنا [وكزلك لوسحلك لأياكل سن لتحي هذا الحمل 
نأكلة يعدتها ان كني كنا أندومنك جاائلنا] '"" زر ازى فى التصول العم ها كن من 
ذلك حَيكٌ لاه عَدَدَ على تفبيه: ولو عَلَفٌ لا ياكلٌ من هذه (الحدٌ حَيَّه) 00 فأكلها بعدّما 
صارث بِطَيخًا لا رواية فيه (واختلف المشايخ فيه) ”"' واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

قال بشرٌ عن أبي يوسّفٌ في رجل حَلّفَ لا يَذُوقُ من هذا اللَبَنِ شيئًا (أو لا 
يشربٌُ) ('' فصّبٌ فيه ماءٌ فذاقّه أو شربّه : أنّه إِنْ كان اللْبّنُ اليا حَنِتَ ؟ لأنّه إذا كان غالبا 

ركذلك لو لت على ليق فضي فى حل ار ماء مِلْحِ فضْب على ماء عَذْبٍ 
اي و مود الو د يد 
أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ غيرَ أن أبا يوسّف اعبَبْرَ الغلَبةَ في اللّوْنٍِ أو الطعغم لا في الأجزاء فقال : 


)١(‏ فى المخطوط : «الثابت». (؟) فى المخطوط : «ليس من». 
() في المخطوط : «يقصد؟ . (4) فى المخطوط : «الرطوبة من». 
(0) في المخطوط: «الصبي والشاب». 2 (1) ليست في المخطوط. 

(09 زنادة افو المتخطرط. (4) في المخطوط : «الحدجة». 


(9) في المخطوط : «وفيه اختلاف المشايخ؟ . 
١ 20)‏ ) في المخطوط : «ولاا يشرب». 


ةي اكيس لب سح 


ِنْ كان المحلوف عليه يَسْتَّبِينُ لونّه أ ا 10 
يَحْنَثْ سّواءٌ كانت (" أجزاءه أكثّرٌ أو لم تكن ”" واعتّبرَ محمّدٌ ”" عَلَبَةَ الأجزاء فقال: إِنّْ 
كانت ”4 أجزاءٌ المحلوفٍ عليه غالبا يَحْنَفْ وإِنْ كانت مَغْلوبة لا يَحْنَفْ . 

وجه فول محمد إن الحُكمَ يتعَلَقُ بالأكترء والأقَل مسي ا 8 
يوسُف أن اللَوْنَ والطَعْمَ إذا كانا باقيَيْنٍ كان الاسمٌ باقيّا ألا ة رق أنه تقال لد متسر 
وخر متكتو ش] ”* وإذا لم يَبْقّ له لون ولا طْعْمٌ لا يُبّقي الاسمُء ويقال 0 
فيه َل فلا يَحْنَتُ . وقال أبو يوسُف: فإِن '' كان طَمْمُهما واحدًا أو لوهما واحدًا 
فأشكل عليه تُعْتَبَرُ الغلّبة من حيثٌ الأجزاء فإِنْ عَلِمَ أن نَ أجزاءة المحلوف عليه هي الغالية 
يَحْتَثْء وإِنْ عَلِمَ أن أجزاء المُخالِط له أكثَّرُ لا يَحْنَثُء وإِنْ وقّمَ الشّكُ فيه ولا يُدْرَى 
ذلك فالقياسٌ أنْ لا يَحْنَتَ لأنّه وقَمَ الشّك في حُكم الحِنْثِ فلا يَنْبْتُ مع الشّك . 

وفي الاستِحُسانٍ : يَحْنَتُ؛ لأنّه عند احتمالٍ الوجود والعدّمٍ على السّواء» فالقول 
الو 97 أولى احتياطا لما فيه من بَراءو الذّمة بيَقينٍ وهذا يَسْتَقِيم ف في اليمين بالله 
تعالى لأنَّ الكمّارةَ حقٌ الله تعالى فيُحْتاطٌ في إيجابها . فأمًا في اليمين بالطّلاقٍ والعتاق فلا 
يسْتَقِيمُ لأنّ ذلك حقٌ العبدٍ وحُقوقُ العبادٍ لا يَجْرِي فيها الاحتياط للتّعارُضء فيُعْمَلُ فيها 
بالقياس . 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ سَمْنَا فاكل سَويقًا قد لْتَ بِسَمْنِ ولا نيّة له ذَكَرَ محمّدٌ في الأصل أن 
أجزاءً السَّمْنِ (إذا كانت تَسْتَبِينُ) ”0 و في الترين روح كنك ين ل 4 ون كان لا يوج 
َه ولا ير مكاله (لم يَخدث) "١١‏ لأنها إذااستبائث لم َع مشتؤلكة 1٠”‏ فكا أكل 
السَمْنَ بنفسه مُتَْردًا ”''' وإذا لم يَسْتَبن فقد صارث مُسْتَهْلكة فلا يُعْتَد بها . 

ورَوى المُعَلّى عن محجّد : أنّه إن كان (السَمْنُ مُسْتَبِيئًَا) 7" في السَويقٍء وكان إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «كان». (؟) فى المخطوط : «يكن». 

(9) زادافى الميخطوظ ؟ «فى:». ظ () فى المخطوط : «كان». 

(8) لينيك فن النخطوظ” (7) في المخطوط : «إن». 

(0) في المطبوع : «بالوجود» . (8) في المخطوط : «إن كان يستبين». 
(9) في المخطوط : «حنث» . )١(‏ في المخطوط : «لا يحنث». 


)١١(‏ زاد في المخطوط : «فلا يعتد بها وروي». 
)١0(‏ في المخطوط : «مفرذا». )١(‏ في المخطوط : «يستبين السمن؟. 


عُصِرَ سال السَمْنُ حَيِتٌء وإنْ كان على غير ذلك لم يَحْنَثْ يَحْنَثْ وهذا لا يوجبٌ اختلاف 
الرواية لإمكان التَوْفِيقٍ بين القوليّن؛ لأنّه إذا كان يَح عي ل 
لكوك مروذاك نين كان تننيكا ]97 اختلط الميعلر ف عليه يجلنية كالللن 
المحلوف عليه إذا اختَلّطَ بلبن آخَرَّ. 

ان افو مو شف هل او الأول قروا :فقيو فيه الخلبة رون كإن) *" الجلبة لقير 
المحلونٍ عليه لم يَحْنَثْء وقال محمّدٌ يَحْنَتْ وإِنْ كان مَعْلوبًا فمن أصلٍ محمد أنْ الشيء 
اكيس لالكزلكا مجنتيده رتنا بسي تتخيرك) 0 يلير جنيةوارإذا لريعز كيلك 
بجئسِه صار كأنه غيرٌ مَعْلوب . 

وقال المُعَلَى عن محمَّدٍ في رجل حَلّفَ لا يشربٌ من هذه الخمْرٍ فصّبها في ماء فخَلْبَ 
على الخذْر حتّى ذَّهَبَ لوثُها وطَعْمُها فشربّه لم يَحْنَتْء فقد قال مثلّ قولٍ أبي يوسُفٌ . 

ولو حَلّفَ على ماءِ من ماءٍ رَّمْزْمِ لا يشربُ منه شيئًا فصّبّ عليه ماءٌ من غيره كثيرًا حنى 
صار مَغُْلوبًا فشربّه يَسْنَتٌُ لما ذَكَرْنا من أصله أنّ الشّيء لا يصيرٌ مُسْتَهْلكا بجنْسِه . 

ولو صبه في , ثْرِ أو حَوْضٍ عَظيمِ لم يَحْنَثُء قال : لأنّي لا أدري لَعَلَ عْيونَ ”*“[4/ 
٠‏ الب تَْودُ بما صب فيها ولا أدري لَعَلَ اليسيرٌ من الماء الذي صب في الحؤض 
العظيم لم يختلط به كلّه. 

ولو حَلَفَ لا يشربُ هذا الما العذْبَ فصّبّه في ماء مالِح فَقَلّبَ عليه ثُمٌ شر به لم يَحْنَثْ 
فَجُعِلَ الماءٌ مُسْتَهْلَكًا بجئْسِه إذا كان على غير صِمْتِهِ قال : وكذلك إذا حَلْفَ لا يشربٌ 
لبنَ ضَأنٍ فخَلَطّه بلبنٍ معز فإنه تُعْمَبرُ الخلبة لأنهما نوعانٍ فكانا كالجِنْسَيْنٍ “قال 
الكَرْخَئٌ : ولو قال 0 ل و ضَأنِ ثم خَلَطه بغيره من 
(لبن ضَأنْ) ]وين يف إذا شرولا : تُعْتَبَدْ الكثْرةٌ والغلّبةٌ وعَلَلَ فقال: لأنّه ليس 
يو ااي لمحيو ادر ب 1 


. في المخطوط: «وإن؛ا. (0) في المخطوط : «إن كانت»‎ )١( 
. في المخطوط : «بل». (5) في المخطوط : «عين ما"‎ )*( 
. في المخطوط : «لأشربن»‎ )١( . في المخطوط : «كالجنس»‎ )5( 


(0) في المخطوط : «اللبن الضأن؟ . (4) في المخطوط : «بالمعز . 


رن راليسق في لماو اراي رلائة على ل لقان ازاك علي ابل الست 
فقد استْهْلِكتْ صِمَْه واستَشْهَدَ محمد للمَرْقٍ بين المسألتَيْنِ فقال: ولا تُشْبه الشَّاة إذا حَلَفَ 
عليها بِعَيْنِها [حَلِمَه على لبن المعز] ''' ألا ترى أنّه لو قال: واللّه لا أشئّري رُطْبًا فاشتر 
بادا بحر وريه نطو إر يوك "الى ينيك 1 هلا الماغر العارك. ولرقال: 
واللّه لا أشئّري هذه الوُطبة لِرْطْبَةٍ في كباسة ثُمّ اشترى الكباسة حَيْتٌ . 

ونَظِيرُ هذا ما ذَكَرَ ابنُ سماعة عن محمَّدٍ في رجل قال : واللّه لا آكل ما يح يَجَىء به لان 
يعني ما يَجِيءُ به من طعام أو لحم أو (غير ذلك) ”" يما نا يؤكَلُ» فدََعَالحاليِفٌ إلى 
المحلوٍ عليه لَحمًا ليَطبْحَه فطبَحَهِ وألْقي فيه قِطعدٌ من كرش بقَرِ نم طب القِْرُ به » فأكل 
الحالِف من المرّقٍ قال محمد لاأراه يَحْنَتُ إذا أي فيه من الحم مالا يُطْبَخُ وده 
ويْتَحَدُ منه مَرَة لقَِيهِ ون كان مثل ذلك يُطْبِحُ ويكونٌ له مَرَقة فإنه يَحنَتُ لأنّه جعل اليمِينَ 
على اللّحم الذي يأتي به فُلانّ وعلى مَرَقَيهِ والمرقة لا تكونٌ إلا بدَسَم الح ع0 
به فإذا اختَلَط به لّحمْ لا يكونٌ له مَرَق لقَِيه فلم يأكل ما جاء به قُلانّء وإذا كان مما يُْر 
بالطبّخ ويكونٌ له مَرَق والمرّق جِنْسٌ واحدٌ فلم تُعتَر تنك فيه الخلية وكويف: 

وَقد قال محمّد: فيمَنْ قال : لكل يما يجي به فلا فجاء فلن بحم فقوا وجعل 
وك" زرا لجال ناك «الشاله تمن كوانه فقن و كلك لوحهاة ا لون لي 
بحِمّص فطَبَّخَه فأكل الحالِفٌ من مَرَقَِهِ وفيه طَعْمُ الحمّص حَنِتَء وكذلك لو جاء بوُطب 
فسالٌ منه رُبٌّ فأكل منه» أو جاء بزيتونٍ فعُصِرَ فأكل من زبته ْ 
ا 00 
افيه بتكل تخصتى» أو لا اك هن ف َمَرةِ “"' هذا النَخْلٍِء وهي عشرةٌ» أو ثلاث أو لا آكل 
من مرو“ هائينِ الخلتينِء أو من هائين الرَطبََيْنِء أو من هذه القَلاثِ التَفّاحاتٍ» أو من 
هِذَّيْنِ الرَغيمَيْنِ أو لأشربن ” نوها التاتزد فأكل عق ذنلك اد برت عه ال 
ا ا ال 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «رطبتين أو ثلائق. 
3 (5) في المطبوع : «غيره لك». (5) في المخطوط : البدسة) . 

(5) فى المخطوط : «عليه؛ . (؟) فى المخطوط : «ثمرا. 

(0) في المخطوط : اثمرا . (8) في المخطوط : ااثمر). 


(9) في المطبوع : «لا أشرب من». 


فإذا أكل البعض أو شرب حَيْتٌ . 

قال أبو يوسّف: ولو قال: واللّه لا أشرّبُ لبن هائَيْنِ الشَائَيْنِ ولم يَمَلَ: من فإنّه لا 
يَحْنَثُ حتّى يشربٌ من لبن كُل شاةٍ؛ لأنّه حَلّفَ على شُرْبٍ لبيِهما فلا يَحْنَتُ بشْرْب لبنٍ 
إحداهما وإذا شرب جزءًا من لبن كُلّ واحدة منهما حَيِت ؟ لآ الإنساق لاجُمْكئْه أن يشربٌ 
جميع لبن الشَّاةٍ فلا يقصِدٌ بيمينه مَنْعَ نفسه عن ذلك فينْعَقِد يميه البعض كما إذا حَلْفَ 
لا يشربٌ ماءً البخرٍ قال الوإؤكاه اج درب هال : والله لا أشرّبٌ لبن هاتيْن الشَاتَيْنِ 
للبن بعَبيه» فإ كان لبا يقد ”"» على راسك ب د ري رن 
ةا ا 2 شُرْبَهِ في مَرَةِ واحدةٍ يَحْنَثْ بشُرْبٍ ”" بعضه؛ لأنْ يميئه وَعَتْ 
على شُرْبٍ الكل حقيقةً فإذا استطاعَ شُرْبّه دَفْعةَ واحدةً أمكنَ العمّل بالحقيقة» وإذالم 
يَسْتَطِعْ شُرْبّه دَفْعَةَ يُحمَلُ على الجزءٍ ”* كما في ماءٍ البخرء وعلى هذا إذا قال: لا آكل 
هذا الطعامً وهو لا يقَدِرُ (على أكله) ”* دَفْعةَ واحدةً» ونظيرٌ هذا ما قالوا فيمَنْ قَبَضَ من 
رجلٍ دَيْنَا عليه فوّجَدٌ فيه درهمَيْنٍ زائميْنِ فقال :الله ل اخد متيماشكًا فاخد احدهنا 
حَنِتٌ ؛ لأنّْ كلمةً امِنْ) للتبُعيض . وقال ابن رُسْنَمَ عن محمَّدٍ إذا قال : واللّه لا آكل لَحمَ 
وا الشروق يها على عقي اانه اق ازاك عل 117 مو واد عاد 

وذَّكرَ في الأصل : فِيمَنْ قال : لا آكُل هذه الرّمَانة فأكلها إلا حَبَةَ أو حَبََيْنِ حَيِتَ في 
الاتنتكان : الآن ذلك القدق لا تقتة يه دق تقال فن الكزق لقن أكن قكائة وتراداينها عه 
أو حَبَتَيْنِ إن أكل رُمّانة وإِنْ ترك نصفها ارالتها لوارة التزية ٠111‏ بكري ني 
العُرْفٍ أنه يَسْقُْطْ من الرُمَّانةِ لم يَحْتَثْ ؛ لأنّه لا يُسَمَى آكِلاً لجميعها ”" . 

ولو قال: واللّه لا أبيعغك لحم هذا الخروفٍ أو خابية الرّيْتِ فباع بعضّها لم يَحْنَتْ؛ 
أنه يْمْكِنُ حَمْلُ اليمين ههنا على الحقيقة؛ لأنّ بِيعَ الكل مُمْكِنٌ . وقد قال ابنُ سماعة 
فِيمَنْ قال لا أشئّري من هدَّيْن الرَجُلَيْنِ أنه لا يَحْنَتُْ حتّى يشتريّ منهما ولا يُشْبه هذا قوله : 
لا آكُلْ هذَيْنِ الرَغيفَيْنِ ؛ لأنَّ من للتَبْعييض ويمْكِنٌ العمّل بالتَبْعييضٍ في الأكلٍ ولا يُمْكِنُ 


. في المخطوط : «يقوى». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : ابشربه) . (5) في المخطوط : «البعض»‎ )*( 
في المخطوط : «أن يأكله؟. (7) في المخطوط : «أكله».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «جميعها». 


ةي عدسة ‏ عتعل-بجه 


في الشراءِ؛ لأنّ البِيعَ لا يتبَحَض فيّحمّلٌ على ابتِداء الغاية ذ فقد ذَكَرَ في الأصلٍ والجايع 


0 فق لت لا كوي القناة ارال ”'' يُكَلّم بَني آدَمَ أنه يقمُ على الواحدٍ لتَعَذّرٍ الحمْل على 


0 ا كنا 

٠‏ ولو حَلَفَ لا يأكل من كسب فلانٍ فالكسبٌ ما صار لَإنسانٍ (أنْ يفعلّه) (" كالإيجاب 
والقبولٍ في البيع والإجارةٍ والقبولٍ في الهبةٍ والصٌدَقةٍ والوصبّةٍ صبَّةٍ والأخذٍ في المباحات . 
فأما القيزاث فلا يكون كثيًا للزازكه» لأنه يملكه [الوازك] © ود قير نيه ولوعاة 
المحلوات عله وقد عنسيع فنا فوته وجل فأكل التالت متم يف4 لآن ماق كف الوارت 
[يُسَمَى] ”*' كشب الميّتٍ بمعنى مُكسوبه عُرْفًا فلو انتَمَلَ عنه إلى غيره بغيرٍ الميراثِ لم 
. يَحْنَثْ؛ لأنه صار للثّاني بفعله فبَطْلّتِ الإضافة إلى الأوَّلٍ . 
ل 
ميا الاب وس يام واي 
يَحْنَثْ ؛ لأنّه إذا مَلَكٌه ”*" الثاني لم ”*' يَبْقّ ملك الأوَّلٍ فلم يَبْقّ مُضافًا إليه بالملكِ . 
(قال: وكذلك) *'' إذا حَلَّفَ لا يأكل مِمًّا اشترى ثُلانٌ أو مِمَا يشتري فاشترى 
المحلوفٌ لنفسه أو لغيره» فأكل منه الحالِفٌ حَنْتَ فإِنْ باعَه المحلوفٌ عليه من غيره بأمر 
المُشْتَرَى له ثّمّ أكل منه الحالِفٌ لم يَحْنَْ ؛ لأنّ الشّراءَ إذا طرأ على الشّراءِ بَطَلَّتِ الإضافةٌ 
الأولى وتَجَدَدَتْ إضافةٌ أخرى لم تَتَناوَلُها اليمينُ» وإنّما كان الشّراءٌ لغيره: ولنفيه سّواءٌ؛ 
لأنَ حُقوق العقدٍ تَتَعَلَقُ بِالمَشْئَري فكانتٍ الإضافة إليه لا إلى المُشْتَرَى له . 

قال: وكذلك لو حَلّفَ لا يأكل من ميراث قُلانٍ شيئًا فمات قُلانٌَ فأكل من ميراثه حَيْتٌ 
فِإِنُ مات وارِثّه فأورتَ ذلك الميراثٌ فأكل منه الحالِفٌ لم يَحْنَتْ يَحْنَثْ لخ الميراث الأخير ”"" 
الميراتٌ الأوَّلَ كذا ذَكَرَء لأنّ الميراتٌ إذا طرأ على الميراث بَطَلَّتِ الإضافةٌ الأولى. 


. فى المخطوط : «لا. (') فى المخطوط : «قدمناه»‎ )١( 
)ان الول لاقمل 45 زياد من المخظر طلا‎ 

(8)الحك فى المخطرط: (5) في المسخطو فل اتلك 4. 
0) فى المخطوط : «ومن ملك» . () فى المخطوط : «ملك» . 
(9) في المخطوط : «ولم». )٠١(‏ في المخطوط : «وكذا». 


)١١(‏ في المخطوط : «الآخر». 


ومن هذا القبيلٍ ما قالوا “1 علتالابافل وقاز فلاذ فاع لان روعه فأكاله 
الحالِفُ عند المُشتَري حَنِتَ؛ لأنْ الإضافة إلى الأرّلٍ لاتبْطلُ بالبيع فإن بلرَهالمُشكري - 
ورَرَعَه فأكل الحالِف من هذا الرّرْع فإنّه لا ”'" يَحْنَتُ ؛ لأنْ الإضافة بالرَرْع إنَما تكونُ إلى 
الثاني دون الأول . 

رمش جنا تر عات ناكل بولا يقلت 11 ارد تار بابز از شدلة 
الباعةٌ ثم أكل الحالِف منه فإنّه ‏ : يَحْنَتُ ؛ لأنَّهِ يقال هو من حُبْزِ قُلانِ ومن طَبِيخْه وإنْ باعَه . 

وكذلك لو حَلَّفَ لا يَلْبَسّ َْبَا من نَسْح قُلانٍ فتَسَجٌ قُلانٌ نْبا فباعَه ؛ لأنّ البيعَ لا يبْطِل 
الإضافة وذو كان كوت حر فلقض + تسج 1خ ثة لبه السالث لم يفك لأن لقف 
الثاني أَبْطل الإضافة الأولى . 

ولو حَلفَ لايشتري تَوْبًا مسّه قلانٌ فمس فلانٌ تَوْبًا وتَنَاسَحَنْه الباعة فإلّه يَحْتَثُ إذا 
اشئّراه لأنّ الإضافة بالمسٌ لا تُبْطِلٍ البيعَ ”'“ فصار كأنّه قال: لا أشئّري تَوْيًا كان قُلانٌَ 


ا 


سه 
وقال بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ في رجل حَلَفَ أنْ لا يكل [من] " ال ع 
بوااط ةا كلد عيكةه وان تذلها تقبرهاروا: شترى 7 ما أبْدَنَ طعامًا فأكله لم يَحْدَتْ 

أن الدراهمَ بِعَيّيِها لا تحتّمل الأكلَّ وإِنّما ل 
اشترى بِبّدَلِها لم يوجدْ أكل ما اشترى بها فلا يَحْنَت . 

وكذلك لو حَلَّفَ لا يأكل من تمن هذا العبدٍ فاشترى بِتَمَنِهِ طعامًا فأكله . 

ولو حَلَفَ لا يأكل من ميراث أبيه شيئًا وأبوه حَيَّ فمات أبوه فوّرِتٌ منه مالا فاشترى به 
طعامًا فأكله ففي القياس يَنْبّغي أنْ لا يَحْنَتَ؛ لأنَّ الطعامً المُشْتَرَى ليس بميراثِ» وفي 
الاستخسان يَحْنَتُ ؛ لأنّ المواريت هكذا تُؤْكَلٌ ويُسَّمَى ذلك أكلّ الميراث عُرْفًا وعادةً فإن 
اشترى بالميراث شيئًا فاشترى بذلك الشّيء [4/ ١11أ]‏ طعامًا فأكله لم يَسْمَتْ؛ لأله مُشئر 


. في المخطوط: «لم». (5) في المخطوط : «بالبيع؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ولو اشترى؛‎ )0( 


ة عدصهة لح 


وقال أبو يوسّفَ في الميراث بِعَيْنِهِ إذا حَلَفَ عليه فَغَيّرّه واشترى به لم يَحْنَثْ لما قُلّناء 
قال فَإِنْ كان قال لا آكُلٌ ميرانًا يكونُ لقُلانِ فكيف ما غَيرَه فأكله حَنِتَ ؛ لأنّ اليمينَ المُطْلَقةَ 
تُعْتَبرُ فيها الصَّفَةٌ المُغْتادةٌ وفي العادة أنّهم يقولونَ لما ورِتّه الإنسانٌ إِنّه ميراثٌ وإِنْ غَيرَهِ. 
وقال المُعَلَى عن أبي يوسّف : إذا حَلَفَ لا يُطعِمٌ فلانًا مِمَا ورت من أبيه شيئًا فإِنُ كان 
بحبح سي اي ا ل مر 
لأنَ اليمِينَ وقَعَتْ على الطعام الموروث فإذا باعَه بطعام آخَرَ فالقاني ' اليه 
وقد أمكنَ حَمْلُ اليمِينٍ على الحقيقة فلا تُحَمَلُ على المجاز وإنْ كان ورت دراهمٌ فاشتر 
ا 0 
المجاز . 


ايحا شي متسنلة يقرل فى وجل تمدرادم لت 01 لآيابليا نانترو »ا 
دنانيرَ أو فُلوسًا ثم اشترى بالدّنانِيرٍ أو الفلوس طعامًا فأكله [لم] ”' يَحْنَفْء فإِنْ حَلَّفَ لا 
يأكل هذه الدّراهعَ فاشترى بها عَرَضًا ثم باع ذلك العرْضٌ بطعام فأكله فِإنّه لا (" يَحْنَتُ ؛ 
لأنّ العادة في قوله : لا أشكّري بهذه التراهم الامتنامٌ من إِنْاقِها في الطعام والتَقّقةٌ تار 
تكونٌ بالابتياع وتارةٌ بمضْريفِها بما يُنَْنُ فحُولتِ اليمِينُ على العادة. فأما ابتياعٌ العُروضٍ 
الأراه اليس ينققز ان لظام رق القاذو قلة لحر البعة طلئة ومةة] ونين ارين 
أبي يوسف . 

وقال ابنُ رُسْتُمَ [عن محمد] ”*' فِيمَنْ قال: واللّه لا آكل من طعامك وهو يَبِيمٌ الطعامَ 
فاشترى منه فأكل حَنِتٌ ؛ لأنّ مثل هذه اليمين يُرادُ بها مَنْعْ التّمس عن الابتياع . 

قال محمّدٌ: ولو قال: واللّه لاآكُلُ من طعايك هذا الطَعم بعَيْيه قأهداء له فأكله لا 
يح اخنث في قنائن كول أب عوفة واب بوتفا ردت في لول مجه وهذا فرح 
اختلافهم فيمَنْ قال : لا أدخل داد قُلانٍ هذه فباعها فُلانٌ * ثُمّ دخلّها والمسألة تَجِيءٌ فيما 
يعد إن شام الله تعالى, 


. في المخطوط : «فالطعام الثاني». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لم». (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


قال محمّدٌ: ولو حَلّفَ لا يأكل من طعامه فأكل من طعام مُشْئَرَكِ '' بينهما حَنِتٌ ؛ لأنّ 
كل جزءٍ من الطعام يُسَمّى طعامًا فقد أكل من طعام المحلوفٍ عليه ال وي 
وأ بن سماعة عن أبي يوسّفَ في رجل حَلَفَ لا يأكل من غَلَةٍ أرضه ولا نيََ له فأكل من 
لعل حَنِتَ؛ لأنّ هذا في العادة يُرادُ به اسيغْلالُ الأرض فإ نوَى كل نفس مايخ منه 
ذأكن من تَعَيْداه تكله فيها ينه وبين الله تغالن .ولع اذه في انام 

قال القُدَوْرَيُ © وهذا على أصلة فين خَلَكَ لا يقرت الماء وتو لجنس آله لا يَصَدَى 
في القضاءء فأمًا على الرُواية الظاهرة فيُصَدَقُ» لأنه ْرَى حقيقة كلايه . وقال محمّدٌ في 
ا و 0 واقل "كين تووهاار عارها أ طايه 
اشرما د الدّبْسِ الذي ”" يَخْرُحُ من رُطَبها *» فإنّه يَحْنَتُء لأنّ التَخُلةَ لا يتأئى أكلها 

58 تكول نمزل على ينا رار لذ مها رانة :ل زم قينا كين من لاطي لأ المطيوة مع 

ولو حَلَفَ لا يأكلُ من هذا الكزم شيمًا فأكل من تبه أ زبيبه أو عَصيرء حت لان 
المُرادَ هو الخارجُ من الكرْم إِذْ عَيْدُ عَيْنُ '* الكرْم لا تحتّمل الأكلّ كما في النَخْلةٍ بخلافٍ ما 
إذا نَظَرَ إلى عِنَبٍ فقال عبدُه حُر إن أكل من هذا الب فأكل من ربيبه أو عَصيره أنه لا ”8 
يحي * تك الي نُؤكَلَ عَيْنُه فلا ضَرورةً إلى الحمُل على ما يتوَلّدُ منه . 

وكذلك لو حَلّفَ لا يأكل من هذه الشَاةٍ فأكل من لبنها أو رُبْدها أو سَمْيِها لم يَحْنَتْ؛ٍ لأنْ 
الشَاةَ ماكولة في نفسها فأمكنَّ حَمْلٌ اليمين على أجزائها فيُحمَل عليها لا على ما يتوَلّدُ منها . 

قال محمّدٌ: ولو أكل من ناطِفٍ جعِلَ من ثَمَرٍ النَخْلةٍ أو نَبيذٍ (نُبدٌ من تَمَرِها) ”" لم 
يَحْنَثْ ؛ لأنْ كلمة من لابتداء الغاية وقد خرج هذا محذوف الصَّيغْةٍ عن حال الابتداء فلم 
يتناوَله اليمينٌُ . 

ولو حَلّفَ لا يأكلٌ من هذا اللَبّن فاكل من رُبْدِهِ أو سَمْنِهِ لم يَحْنَتْ؛ٍ لأنّ اللَّنَ مأكول 
بنفسه فتّحمَلٌ اليمينُ على نفسه دون ما يُتَخَذْ منه واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «مشترى». (0) فى المخطوط : «فأكل». 
(5) في المخطوط : «أو ما». (5) في المخطوط : «بطنها؟ . 


(5) في المخطوط : «غير» . (5) في المخطوط: «لم». 
(0) في المخطوط : «خالٍ من تمرها». 


وكا التحقف عاق الشوَيء فقك كنا معتى الذةن ليا ار 
المائعاتٍ إلى الجوّْفٍ حبّى لو حَلْفَ لا يشربٌُ فأكل لا ”'' يَحْنَتُ . كما لو حَلّفَ لا يأكل 
فشربَ لا يَحْنَتُ ؛ لأنّ الأكلّ والشُرْبَ فعلان مُتَعْايرانٍِ قال اللّهِ تَبَارَكَ وتعالى : «رَكنُوا [4/ 
١‏ 'ب] واأشرنوأً حو ين لكد الحَيْط الْأَيِضٌ] "4 [البقرة :1807] عَطْففَ القدت على الأكل 
والمعطوفٌ غيدُ المعطوفٍ عليه : وإذا حَلَفَ لا يشربُ ولا نيّة له فأيّ شراب ”" شربٌ من 
ماء أو غيره يَحْنَتُ ؛ لأنّه مَنْمَ نفسَّه عن الشُرْب عامًا وسواءٌ شرب قَليلاٌ أ أو كِييًا؛ لأنّ بعضّ 
الشراب يُسَحى كبرانا وكذا لى خلف لا ياكل طعاما قافا :كينا ينيكا يعدت نُ لأنَ قَلِيلَ الطعام 
طعامٌ . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌ تَبِيدَا فأيّ نَبِيذِ شرِبَ حَنِْتٌ لعُموم اللَفْظِءِ وإنْ شرب سَكَرًا لا 
ينك لآن الت لا سكن بيدًا لأله اسم لخمر الثّمْرٍ وهو الذي من ماءٍ الثَّمْر إذا غَلا 
واشئَدٌ وقَدَّف بِالدَبَدٍ ل ا ا ا 
بيدًا إِذْ هو اسم للمُكَلثِ يُصَبٌ ف فيه الماء» وكذا لو شرب عَصيرًا لأنّه لا يُسَمَّى لَبِيدًا . 

وَإِنْ حَلّفَ لا يشربٌ مع فُلانٍ شرابًا فشربا في مجلس واحدٍ من شراب واحدٍ حَيْتٌ وإ 
كان الإناءُ الذي يشربانٍ فيه مُخْتَلِفَا وكذا لو شرِبَ الحالِف من شراب وشرب الآحَرُ من 
شراب غيره وقد ضَمّهما مجلسٌ واحدٌء لأنّ المقّهومَ من الشُّرْبٍ ”* مع قُلانٍ في الحُدْفٍ 
هو أن يشربا في مجلس واحدٍ انّحَدَ الإناء والشَرابٌ أو اخملا بعدَ أنْ ضَمّهِما مجلسٌ واحدٌ 
كاد قتريها مع فلا وشرينا زمغ لحك ) 17 وإن كان الجزك ينزه بالشزت قن إن ران 
توق شترانا واحد اومن إناء واشل تمدق لأنه ترىها يشكمله لفل 

ولو حَلَفَ لا يشربُ من دِجْلةَ أو من ”" الفْراتٍ قال أبو حنيفة : لا يَحْنَتُ ما لم يشربْ 
منه كعا وهو اح الب ا اح كرو اربيو راي 
يوسّف ومحمّدرٍ يَحْنَتُ [سواء] ”*' شرب كرْعًا أو بإناء أو اغْتَرَفَ بِيَدِه. 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط: «لم». ظ‎ )١( 


(") في المخطوط: «شربه». 


(؟) الفضيخ: شراب يتخذ من البرٌ وحده من غير أن تمسه النار. مختار الصحاح ص (؟7١١).‏ 
(4) فى المخطوط : «الشراب». () فى المخطوط : «معه كذلك» . 
(0) زاد فى المخطوط : (ماء). (6) زيادة من المخطوط . 


(وجه قولهما 0 5-2105 :ف" إلى اللمتغارق عكد اهل اللمنان 
والُاُ حدتهم أن نَع الما من الات يده أو بشي من لادان له بسع شار 
من الفراتٍ فيُحمّل مُطْلَقُ الكلام (على عَلَبَةٍ المُتَعارَفِ) ”" وإنْ كان مَجارًا بعدَ أنْ كان 
مُتَعارَقَا كما لو حَلَفَ لا يأكل من هذه الشَجَرَةٍ أو من هذا القِدْرِ أنه يَنْصَرِفٌ ذلك إلى ما 
يَخْرُجٌ من الشَجَرةٍ من القَمّرٍ وإلى ما يُطْبْحْ في القِدْرٍ من الطعام كذلك ههنا ولأبي حنيفة أن 
مُطَلَّقَ الكلام محمول على الحقيقة و عنينا اشرب مو الثرات هو اياي امد كز 
لأنْ كلمة «من» ههنا استَعْمِلْتٌ لابتداءٍ الغاية بلا حلاف لتَعَذّرٍ حَمْلها على التَبُعيض إذ 
الراتُ اسم للتهر المعروفٍ والنّهِرُ اسمٌ لما بين ضِفْبَّي 2 الوادي لا للماء الجاري فيه 
ذكانت كلِمةٌ امن» ههنا لابتداءِ الغاية فتقمضي أنْ يكونّ الشرْبُ من هذا المكانٍ ولئ 60 
يكونّ شُربُه منه إل [و] ”"أنْ يَضَمَ فاه عليه فيشربّ منه وهو تَفْسِيدُ " الكرْع كما لو حَلَفَ 
لا يشربٌ من هذا الكوز. 

الأمَرَىقَ أله ورت من إناء أحِد فيه الماة من القرات كان شاريًا من ذلك الإناء حقيقة 
لأسن :7" الغراك الما الواجر 57لا يشر هن مكانت ومين كل واج ينههنا حقيقة 
لهذا لو قال هر تكس الإناء لاعن الثراك 316 قسد قاولر فالا على القلب عاذ كان 
فدَلَ أن الشُرْبَ من القّراتٍِ هو الكرّعٌ منه وأنّه مُمْكِنّ ومُسْتعملٌ في الجملة . 

وقد رُوِيّ أن رسول الله يك رأى قَوْمًا فقال: «هل عندكم من ماء بات في شَنْ والا 
كرَغنا» )١١7‏ ويسْتعوِلّه كثيرٌ في مانا من أهل الرّساتيقٍ ق على أنّه إن لم يكنْ فعلا مُسُتعملاً 
فذا لا يوجبٌ تر راي اراهن اجنود "'' بعد أن كان الاسم مُسُْتعملاً فيه 


)١(‏ في المخطوط: «لأن». . (١؟)‏ فى المخطوط : «يضاف». 
(*) فى المخطوط : «عليه» . (4)لى المغطوطظ ”اغوي 
(ق)افى النخطارط: ااا 1 (5) فى المخطوط: ناوآن»: 

(90 لحك فى المعطوط (4) في المخطوط : «نفس». 
(9) في المخطوط : «لأن». [ )١(‏ في المخطوط : «واحد». 


119) أخرحه البخاري» كتاب ؟الأخرة باب : : شرفت اللبن بالماء. برقم (١1وم)ء‏ وَأبْق داود» كتاب : 
الأشربة» باب: في الكرعء برقم (714/ا7). وابن ماجهء (5775”). وأحمد. »)١51١١(‏ والدارمي. 
».)5١7(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 

)١١(‏ فى المخطوط : «ينفى» . (1) زاد فى المخطوط: «كمالو حلف». 


نه 
َسْمية ونُطْقًا كما لو حَلَفَ : لا يأكل لّحمًا فأكل لّحمَ الجئزير أنه يَحْنَثُ وإنْ كان لا يُؤكَل 
عادةً لانطلاقٍ الاسم عليه حقيقة عدن تنهي ولطقا ويد 3 أن قله الحقيقة وعرة له تل 
اسم الحقيقةٍ عن الحقيقةٍ بخلافيٍ ما إذا حَلّفَ لا يأكل من هذه الشَّجَرةٍ أو من هذا القِدْرٍ 
لأنّ ههنا كما لا يُمْكِنُ جَعْلَ هذه الكلمة لتَبْعيضٍ ما دخلّث عليه بخُروج الشّجَرةٍَ والقِدرٍ 
من أنْ يكونّ مَحَلاً للأكل لا يُمْكِنُ جعلهما ابتِداءَيْنِ لغاية الأكل ؛ أن حقيقة الأكل لا 
تَحْصّلُ من المكانٍ بل من اليد لأنّ المأكول (مُسْتميِكٌ في) ”'' نفيه [والأكلٌ عبارةٌ عن 
الع عن مَضغ ولا يتأئى فيه المضعٌ بنفسيه] " فلم يُمْكنْ جلها لابيداء الغاية فأضورَ فيه 
م يتأتّى فيه الأكل وهو الكمَرة الى تحور امير في الدر كانت ون التي )هيدا 
أمكنّ جَعْلّهما لابتداء الغايةٍ لأنّ الماءَ يُشْرَبُ من مَكان لا مّحالةَ لانهدام "'' استمُساكه في 
نفسه إذ © الشُرْبُ هو البلّعُ من غير [4/١١7أ]‏ مَضْغْء وما يُمْكِنُ "© ابتلاعُه من غير 
مَضْعْ لا يكونُ له في ”" نفسبه استمساك ٠‏ فلا (بُدَ من حال له يُشْرَبُ منه واللّه عَرّ وجَلٌ 
أعلَه) 7" . 

ولو شرب من لَهْرٍ يأحُدُ من المُراتِ لم يَحْنَتْ في قولهم جميعًاء أما عندّه فلا يُشْكِلُ 
لآنّ هذا التهو لين بفرات:قضار كما لو شيرات هن انبة» وام غدذهها فلنهها يعتيران 
الترداو اتاد لوق فرت يف تيا 2د من الع رات 1ل كاوق فى اعرف لها ربا اير 
الفرات» ومن شرب من نهر ما تصرف من الفرات] ”" لا يُعْرَفَ شاربًا من الُراتٍ لأنَّ 


. فى المخطوط : «حنث إجماعا»‎ )١١( 


الشُْبَ ”* من القْراتِ عندّهما هو أخذٌ الماء المُفُضي إلى الشُرْب من القّراتِء ولم يوجد 
ههنا لأنّه أخذ من نَهْرِ لا يُسَمَى فرانًا . 
ولو حَلّفَ لا يشربٌ من ماءٍ الفراتٍ فشربَ من نَهْر أخذ [الماء] ”''' من الفراتء فإِنْ 
درا اخرران يَالآنة آوبالاسفقناء إبراوية يَحْتَتْ بالإجماع) *''' وَإِنْ (كرّعَ منه 
هم يَحْنَثْ) ”"'' في ظاهر الرٌواية . 
)١(‏ في المخطوط : «مشتمل من». (0) ليست في المخطوط . 
١ )9(‏ فى المخطوط : لالعدم؟ . (5:) ١‏ فى المخطوط : (لو)ا. 
0 (0) في المخطوط : ايكون . (5) في المخطوط : لامن) . 
(0) في المخطوط : «يكون شاربا منه) . (6) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط : «الشراب» . () ليست في المخطوط . 


)١١(‏ في المخطوط : «شرب بالكرع منه فكذا». 


ورُوِيّ عن أبي يوسف: أنه ل كيف 

ووخجهه: أن التّهِرَ لَّمّا أخذ الماءَ من الفْراتِ فقد صار مُضافًا إليه فانقَطْعَتٍ الإضافة (إلى 
الفرات) 7 . 

ووخبه ظاهر الرواية: مَنْعُ ”"' نفسه عن شُرْبٍ جزء من ماءٍ الفُراتٍ؛ لأنَّ كلمة ١مِنْ؛‏ 
وخلث فى الفا وفلة للك تتدواهر تابا لفير. 1 الكنت كاف للتخر نش وبال ول 
في 7 نَهْرٍ انشَعَبَ من الراتٍ لا تَنْقَطِعُ إليه النُسْبةُ كما لا تَنْقَطِعُ بالاعْتِراف بالآنية 
والاستقاء بالرّاويقٍ» ألا تَرَى أنْ ماء زَمْم يُنْقل إلَيْنا وتَتبَرَكَ به وقول شربنا من ماء زَمْزْم؟ 

ولو حَلّفَ لا يشربُ من ماءٍ دِجُلةَ فهذا وقولّه : لا أشرّبُ من دِجْلةَ سَواءٌ؛ لأنّه ذَكَرَ 
الشُربٌ من التّهر فكان على الاختلافٍ (©© 

هه مه ساو صم ها سس و.” هي 4ه ااه )وى )ات بي معه (5) 

وَرَوَى المُعَلَى عن محمَّدٍ فِيمَنْ حَلفٌ لا يشربٌ من نَهْرِ يَجْرِي ذلك النْهِرٌ إلى دِجْلة ” 
فأخذ من دِجُلةَ من ذلك الماء فشربه لم يَحْنَفْء لأنّه قد صار من ماء دِجلة لزوالٍ الإضافة 
إلى النّهرٍ الأوّلٍ بخصوله '"' في دِجْلة . 

وَلو حَلَفَ لا يشربٌ من هذا الجَبٌ (فهو على الاخعلاني) ( حَبّى لو اعْتَرَفَ من مائة 
في إناء آخرٌ فشربٌ لم يَحْنَثْ حتّى يَضَعَْ فاه على الجَبٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعندذهما : 
يَحْنَثُء ومن مَشايجْنا من قَسَمْ الجوابَ في الجَبٌ فقال : إِنْ كان مَلآنَ (فهو على 
الاختلافي) 0 لآن العف ينامور الوهوو إن كان عية علون فاعترف تشكثت 
بالإجماع ”''' لعَدَّم تَصَوّرٍ الحقيقة فتَنْصَرِفَ '''' يميئه إلى المجاز . 

ولو حَلَفَ لا يشربٌُ من هذا الكوز انصَرَقَتْ يميئه إلى الحقيقةٍ إجماعًا لتَصّوَّرٍ الحقيقة 
عندّه وعندّهما للعُرْفٍ فإِنْ نُقِلَ الماءُ من كوز إلى كوز وشرِب من الثاني لا يُسَمَى شاربًا من 
الكوز الأوّلٍ. 
)١(‏ في المخطوط: «إليه؛ . )١(‏ في المخطوط : «أنه منع». 
(©) فى المخطوط : «لنقل» . (:) في المخطوط: «من». 
(4) في المخطوط : «اختلاف». () في المخطوط : «الدجلة» . 
(0) في المخطوط : «الحصوله». (4) في المخطوط : «فعلى الخلاف» . 


(9) في المخطوط : «فعلى الخلاف». )1١(‏ في المخطوط : «إجماعا» . 
)١١(‏ في المخطوط: «فبصرف». 


(0 


وإنْ ”'' حَلَفَ لا يشربٌ من ماء هذا الجْبٌ فاغْتَرَفَ منه بإناء فشرِب حَنْتٌ بالإجماع "' 
نه عَقَدَ يميته على ماءِ ذلك الجُبٌ وقد شرب من مائه فإنْ حَوّلٌ ماةه إلى جبٌ آخَرَ فشربٌ 
منه فالكلامٌ فيه كالكلام فيمَنْ حَلَفَ لا يشربُ من ماء القُراتِ فشربَ من نَهْرِ يأَحُذٌ الماء 
من الفراتٍ وقد مر . 

ولو قال: لا أشرّبٌ من ماء هذا الجبٌ فالكلامٌ فيه كالكلام في قوله : لا أشرَبٌ من ماء 
دِجْلةَ وقد ذَكَرْناه ولو حَلّفَ لا يشربٌ من هذه البئْرٍ أو من مائها فاسِتَقّى منها وشربت 
ما ا الل . وقالوا فِيمَنْ حَلّفٌ لا 
يشربٌ من ماء المطر فمّدَتٍ الدّجْلةٌ من المطر فشرِبّ لم يَحْنَتْ يَحْنَتْ ؛ لأنّه إذا حَصَّلَ في الدَجْلةٍ 
انقَطْعَتِ الإضافةٌ إلى المطر فإنّ شرب من ماء واو سالَ من المطر لم يكن فيه ماءٌ قبل ذلك 
أو [جاء] ”" من ماء مَطرٍ مُسْتَنْقَع في قاع حَنِتَء لأنّه لَمَالم يُضَفْ إلى النَهرٍ بقيّتِ الإضافة 
إلى المطر كما كانت . 

ل لو 220 
يَحْنَثُ لأنّه مَتَعّ نفسّه من "" نممناز هايةة إزاالار انكاقى انلع عبارة عن العذ ب افا 
الله عَرَ وجل : + # وأسف تك َهُ فرَنا» [المرسلات :17] (ولمًا أطلَّقَ) ”"' الماء ولم يَُضِمَه إلى 
القُراتٍ فقد جعل الفراتٌ نَعْنَا للماءء وقد شرب من الماء المنعوت فَيَحْنَثُء وفي الفصلٍ 
الأول افناف المناة إلى القراك:وعةف#الفزاك بك التعريفك فطق إلى التهر 
المعرونيٍ المُسَمّى بالفراتٍ . ْ 

وأما الخلف هلي الدزق» :الوق هو ): بصال المذوقٍ إلى الفم ابتَلَعَه أ والأسعة أن 
وَجَدَ طعْمّه لأنّه من إحدى الحواسٌ ل الخمْسٍ الموضوعةٍ للعلم بالمدركات ”" كالسَمْع 
والبعتر القع واللتى اللي بالسستوعان والالزشرا والملحوماي والطلموناتك” 
والعلمٌ بالطعْم يَحْصلَ بححصولٍ [المذوق] ” "" في فهه سواء بلع أو مجه فكل أكلٍ فيه 


. فى المخطوط : «ولو». (؟) في المخطوط : «إجماعا»‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (4) زاد فى الميخطوظ : «من4.‎ )”( 

(5) زاد فى المخطوط : «من» . (3) فى المخطوط : «عن 

(0) في المخطوط: «ولم يعين». (4) في المخطوط: #فينصرف». 


(9) في المطبوع : «بالمذوقات؛ . () في المطبوع : «الذوق». 


دَوْق وليس كُلَّ [4/ 7١7‏ ب] ذَوْقٍ أكلاً» إذا عُْرِفَ ”'' هذا فتقول ”" إذا حَلّفَ لا يَذُوقٌ ‏ 
طعامًا أو شرابًا فأَدخَلّه في فيه حَيِتَ لحُصولٍ الذوْقٍ لوجود معناه وهو ما ذَكَرْنا . 

إن قال: أرَدْت بقولي :لا أذوقٌه لا آَكُلّه ولا أشرَبّه دينَ (فيما بينه وبين اللّهِ عَرْ وجل 
ولا يَّدِينُ في القضاءٍ) ؛ لأنّه قد يُرادُ بالدَوْقٍ الأكلٌ والصُّرْبُء يُقال في العُرْفٍ : ما ذقْتَ 
اليومَ شيئًا وما ذُفْت إلا الماء» ويِّرادُ به الأكل والشُرْبُ [فإذا نَوَى ذلك لا يَحْنَتٌ فيما بينه 
تمزه الله قعالى تعتن ناكل ار تيقوت لأله تو سا يفيل كاذ ] ”*" ولا يصدى :(نى 
القضاء) 9 لعُدولِه عن الظاهر . 

قال هِشامُ : وسّألت محمّدًا عن رجل حَلّفَ لا يدوق في منزلٍ قُلانٍ طعامًا ولا شرابًا 
فذاق منه شيئًا أدخَلّه فاه ولم يصِلْ إلى جَوْفِهِ فقال محمّدٌ: هذا على الذَّوْقٍ إلا أنْ يكونّ 
تقدمه كلام . 

قَلْت: فإن كاف قال له العيعا رت علي" تَعْد عندي اليوم؛ فحَلّفٌ لا يَذُوقٌ في منزله 
طعامًا ولا شرابًاء فقال محمّدٌ: هذا على الأكل ليس على الذَوْقٍء وإنّما كان كذلك لما 
ينا ذحتيق زوه 7" امتاتدسيتب العلم بالقاوق وقد نكيم ذلك 7" تي 
الأكل والشُّرْب فإنْ تَقَدَمَتْ هناك دَلالةُ حال خرج © الكلامُ عليه حُمِلّتِ اليمينُ عليها 
وإِلأَعَمِلْت بحقيقة اللَفْظِ . ظ 

ولو حَلّفَ لا يَذُوقٌ الماء فتَمَضْمَضٌ للصَّلاةٍ لا يَحْئَتُ وإِنْ حَصَلَ له العلمُ بطَعْم الماء 
يأن ولف لااتققى 5زقا شنا وعد إذ رذني للدي الاسعرد طق العدوق 

ولو حَلَفَ لا يأكلٌ طعامًا (أو لا) 2 يشربٌ شرابًا أو لا يَذُوقٌ ونّوَى طعامًا دون طعام 
أو شرابًا دونَ شراب ”''2. فجملة الكلام في هذا أن الحالِفٌ تلو كا ان كود 


. تخصيص ما هو مَذُكورٌء وإما أنْ نَوَى تخصيصٌ ما ليس بمَذْكور» فإنَ نَوَى تخصيصٌ ما 


)١(‏ فى المخطوط : «عرفنا». (0) فى المخطوط : «نقول». 
(5) فى المخطوط : «ديانة لأ قضاء». (5) ليست فى المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «قضاء؟ . (5) في المخطوط: «اوهو». 
(0) في المخطوط : «وتلك». (6) في المخطوط: «خروج». 
(9) في المخطوط : «ولا». )١(‏ تكرار في المخطوط . 


ةي عدسه ‏ لغعلل بج 


هو مَذُكورٌ بن ''' ذَكَرَ لفظا عامًا وأراد به بعضّ ما دخل تحت اللَفْظٍ العام من حيتٌ 
اهم يُصَدَق(فيما بيه ويين ال تعالى ولا يُصَدَقُ في القضاء) ”"' لان اكلم بالعامٌ على 
إرادة الخاصٌ جائرٌ إلا أنه خلاف الظاهر لأنّ اللّمُظَ وُ ضع م دلالة [على] ”" العغمو 
والظاهه (4) من اللَفْظٍِ الموضوع وَلالةٌ على الحُمومٍ في اللّةٍإرادةًالحُموم فكان نيه 
الخُصوص خلاف الظاهر فلا يُصَدَقُ قضاءًء وإِنْ ” ا اس درل 
يُصَدَّقٌ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله عَرَّ وجَلٌ) ''' سَّواءٌ كان الشَخصيصٌ راجعًا إلى 
الذاتِ أو إلى الصّفْةٍ أو (إلى الحالي) ”"' لأنَ الخصوصٌ والعُمومٌَ من صِفاتٍ الألفاظٍ دون 
المعاني فغيرٌ الملفوظٍ لا يحتمل التَعْميمَ " والتَخْصيصٌ [والإطلاق] ”'' والتَقْييدَ فإذا 
نَوَى التَخْصيصٌ فقد نَوَى ما لا يحتملّه كلامُه فلم تَصمّ نيه رأسًا 9" . 

[و] ”''“إذا عُرفَ هذا فتُخَرَجٌ ”"'' عليه مسائل : إذا قال: إِنْ أكلت طعامًا أو [إن] 23 
شرِبْت شرابًا أو إن ذُقْتَ طعامًا أو شرابًا فعبدي حُرٌ بل أو الخبْرَ فأكل 
غيرّه لا يُصَدَّقَ (في القضاءٍ ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى) ”*'' لأنّه نَوَى الشَخْصيص 
من اللَفْظٍ المذكور في “1 موضع العُموم وا الوا إِنْ أكلت 
ناكا سم اير 5 : لا آكُلُ طعامّاء فيتناوَلٌ بظاهره كُلْ طعام فإذا نَوَى به بعض 
الأطيمةٍ دونَ بعض فقد نَوَى الخْصوصٌ في 2" اللَفْظٍ العام وأنه يحتملّه لكنّه خلافٌ 
الظَاهر فلا يُصَدَّقَ قضاءً (ويّدِينٌ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلَ) '' . وإِنْ ”” " قال: إِنْ 
أكلت أو ذْقْت أو شرِبْت فعبدي حُرٌّ وهو ينوي طعامًا بعَيْيِهِ أوشرابًا بعَيْيِهِ فأكل أو شرب غيرّه 


. فى المخطوط : «فإن». (5؟) فى المخطوط : «ديانة لا قضاء؛‎ )١( 

)مقن المشطاو. (4)انى البخطرط: «وللظاع». 

(5) فى المخطوط : «فإن». )فى المتتطوط: اتقناء ولذورانة1: 

(0) في المخطوط : «والحال». (4) في المخطوط : لالعموم من؟ . 

(9) زيادة من المخطوط . )9١(‏ فى المخطوط : «أصلا؛ . 

)١١(‏ ليست في المخطوط . (16) في المخطوط: #يخرج». 

() زيادة من المخطوط . )١5(‏ فى المخطوط: «فضاء ويصدق ديانة» . 
> +(16)ن السخطوطه مو (15) فى المخطوط : «لما». 

(1) في المخطوط : #معنى؛ . (16) في المخطوط : #من». 


١ )١9(‏ في المخطوط : «ويصدق ديانة» . ١ )5١(‏ في المخطوط : «ولو). 


له اك د ا 


فإنّ عبدّه يعت في القضاء (وفيما بينه وبين الله عَرّ وجَل) '' '“ ؛ لأنّه نَوَى الشَخْصيصٌ ”'' من 
و0 
لورة له 

وعد الشافيي : يَدِينُ (فيما بينه وبين الله عَرّ وجَل) ” و ويَرْعَمُ أن للمُمْتَضَى عمو 
والصَّحيح : قولنا 3/00 لد امسر م ونان اودر لس 
ال حقيقة إلا أنه يُجْعَلُ موجودًا بطريق الضرووة لصحةٍ © الكلام 
فقي فيما "* ' وراءه على (حُكم العدّم) 0 

وأمًا التشتخصيصٌ الرَّاجِمٌ م إلى الصّفةٍ والحالٍ فنحوٌ ما حَكى بِشْرٌ عن أبي يوسّف في رجلٍ 
قال : والله لا أكلَمُ هذا الرَجُلَ وهو قائمٌ» وعَتَى به مادام قائمًا لكئّه لم يتكلم بالقيام كانت 
ينه باطِلةً وحَنِتٌ إنْ كلّمّه لأنّ الحالَ والصّفة ليست بِمَذُكورة فلا تحتّمل التَخْصيصٌ . 

ولو حَلَفَ لا يُكَلَُمُ هذا القائمَ يُعْنّي '"' به مادام قائمًا (وسِعه فيما بينه وبين الله 
تعالى) " لوّرودٍ التَخْصيص على الملفوظء وكذلك | إذا قال واللّه لأَضَربَنَ قلانًا 


0) 


ا ل 00 بعك و لكيه 


باطِلةٌ لأنّ آله الضَرْبٍ ليست بمَذُكورة فْبَطْلَتْ نيّهُ التخْصيص [5/ 17 5أ]. 

ونّظيرُ هذا ما حَكى ابن سماعة عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلفَء وقال : والله لا أتروّخ امرأة 
وهو ينُوي كوفيّة أو بَصْريّة» فقال : ليس في هذا نيه [فلا يُصَدَقُ فيما] (''؟ بينه وبين الله 
عَرَّ وجَلٌ ولا في القضاء. ولو قال: واللّه لا أتزوّجٌ امرأةء يعني امرأة كان نوها يعمل كذا 
وكذا فيذا كله لا تجوز فيه البيةء 
1 وا 


ولو قال : واللّه لا أتزوّج امرأة 00 لا لكا قال : : هذا جائرٌ يد 
فيما نواه فقد جعل قوله ل ل 


. في المخطوط: «وديانة؛. (0) في المخطوط : «تخصيص»‎ )١( 
في المخطوط : «ديانة» . (5) في المخطوط: «ليصح».‎ )( 
فى المخطوط : «ما؛. () في المخطوط : االعموم؟.‎ )5( 
. في المخطوط : «وعني». (8) في المخطوط : «وسع ديانة؛‎ )0( 
في المخطوط: «من».‎ )٠١( في المخطوط : «ونوى».‎ )9( 


)١١(‏ ليست في المخطوط. () في المخطوط : «هذا حسن». 


ةي عدصضي عب 
دنا تخصيصٌ التوع ولم '" يُجَوْْ تخصيصٌ الوصني ؛ لأنّ الصّفةً ليست بمَذُكورة 
والجِنْسٌ كوه وهو قولّه امرأةً» لأنّه يتناوّل كُلَّ امرأةٍ لأه في موضع التّفي فتعملٌ ننه في 
نوع دون نوع لاشتمالٍ اسم الجنْس على الأنواع . 000 

وقالان سعاقة :تصن معز الى رجل قال نولل لا انزو ازا على لور الى 
شرق امزاة يكننيا قا تقدز قينا عند وميج اللدقعالى :لان اللقط عا مسقي 9 
تخصيصٌ جِئْس *" أفْرادٍ العُموم إلا أنه خلاف الظاهر فلا يُصَدَّقُ في القضاءٍ قال: ولو 
قال: لا أشئّري جارية ونَوّى موَلَّدةٌ فإنَ ننه باطِلةٌ لأنّه ليس بتخصيص نوع من جِنْس » 
وإتحاعو حصي وعد باك اكوك والبصريه ْ 

ولو قال : لا واللّه لا آكل الطعامَ أو لا أشرّبٌ الماء أو لا أتزوّحٌ النّساءَء فيميئُه على 

بعض بعض الجئْس لما ”' بِيّنَا فيما تَقَدَم ون أرادَ به الجِنْسّ صُدَقَ لأنه تَوَى ”*' حقيقة 
كلايه» وَأمَا الحلِف على الغداء والعشاءٍ فلا بُدَ من (معرفةٍ معنى الغداءِ والعشاء) 57) 
ومعرفةٍ وقتهما. 

اما الأوْلُ: فالغداءٌ والعشاءٌ كَُ واحدٍ منهما عبارةٌ عن أكلٍ زها]"" تقصضدية السْبَعْ عادةً 
فيُعْتبَرُ في ذلك العادةٌ في كُلْ بَلّدِ فما كان غَداءَ عندّهم حُيِلَتٍ اليمِينُ عليه» ولهذا قالوا في 
باو ع اي به عر 0 
للشبَع عاد . ولو حَلَفَ البدويٌ فشرب اللْبّنَ حَيِتَ ؛ لأنَ ذلك غَداءٌ (في البادية) ‏ و! 
حَلَّفَ [رجل] * لا يتكَدَّى فأكل ء غير الخْبْزْ من ا 
ولم يكن ذلك غَداءَء وكذلك إذا أكل لّحمًا بغيرٍ حَُبْرٍ لم يَحُنَثْ في قولٍ أبي يوسّفٌ 
ومحمّدٍء كذا دَكَرَ الكرْخئُ قال: وقالا ليس الغداءً في مثل الكوفة والبضّرةٍ إلا على 
الخُبْر ”0 والمرجعٌ في هذا إلى العادة فما كان غَّداءَ مُتَعادًا عند الحالِفٍ حَنيْتٌ» وما لا 


)١(‏ فى المخطوط : «ولا». () فى المخطوط : «فاحتمل». 
(8)افى المخطرط + الرعقن 4 (؛) فى المخطوط : «على ما». 
(0) زاد فى المخطوط: «ما هو؛. (5) في المخطوط: «معرفتهما». 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط: «عندهم؛ . 
(8) واف هن المنطارط: )٠١(‏ في المخطوط : «اليُرّ؛ . 


فلاء ورَوّى هِشامٌ عن أبي حنيفةً في ”'' أكل الهّريسةٍ والأرُرٌ أنه يَحْنَتُء ورُوِيَ عن أبي 
يوسّف في الهّريسةٍ والفالودّج والخبيص أنه لا يَحْنَتُ يَحْتَتُ إلا أنْ يكونَ ذلك (غَداءَه والأصل 
أنّ) "© عَداءَ كُلَّ بَلَدِ ما تعارفوه غَداءً فيُعْتَبَدْ عادةٌ الحالِفٍ فيما يَحْلِفٌ عليه فإِنْ كان 
الحالِفٌ كوفيًا يقعٌ على حبر الحئْطة و[خبر] ”" الشّعيرٍ ولا يقع على اللْبَنِ والسَّويقء وإِن 
كان بَدَويّا يقعٌ على اللَبّنِ والسّويتٍ وإنْ كان حججازيًا يقعٌ على السَّويتٍ وفي بلادنا يقعٌ على 

واما الثاني: فتقولٌ : وقثٌ الغداءِ من طُلوع الفجْرٍ إلى وقت الزُوالٍِ لأنّ الغداء عِبارةٌ عن 
أكلٍ العُدُوةٍ وما بعدَ نصف الها لايكونٌ عُدوة» والعشاءً من وقتٍ الزُوالٍ إلى نص 
لبن امامو اال الباازيازك زرا البقار يمه زراك 

وقد رُوِيٍ أن التبيَ ل صَلَّى [إحدى] ** صَلائَي الجشاء رَكعَمَيْنٍ ”” يُرِيدُ الظَهْرَ 
والعطو رض زف ديار :1 المعافما بن وق لا العظر وأا تعره هما بنذ اميت 
الليلٍ إلى طلوع الفجر ؛ لأنه مأخوذُ من السَّحَرٍ وهو وقثٌ السَحَرٍ ولم يُذَْكَرْ في ظاهر 
الكؤاية مَقذار العداء والعشاء : 


وقد رَوَى ابن سماعةً عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ قال لأمَتِه : إِنْ لم تَتَعَشٌ الليلة فعبدي خرء 
مودس حي ماريب اي حا 0 
شبَّعِها لأ مَنْ أكل لَقْمةَ يقول في العادة : ما تَعَدَيْت ولا تَعَشَّيتء فإذا أكل أكثرَ أكله يسَمَى 
وري 

وروق المكلى عو معيو فين كلت إبانجتة عدو أله إذا أناه بعد طلوع الفَجْرٍ إلى . 
نصف التّهار فقد بر وهو عُدُوةٌ لما ذَكَرْنا أن هذا وقتُ الغداءء ولو قال : بأتينه ضَُوةٌ فهو 
من بعل طلوع الشّمسٍ من الساعةٍ التي تحِلْ فيها الصّلاةٌ إلى نص نصفي التهار لأنَ هذا وقتٌ 
قَلاةَ الضكى : 


)١(‏ في المخطوط : «من). 2 ظ 

)١(‏ فى المخطوط : «غداءء إلا أن يكون ذلك غداء من الأصل أي». 

(©) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

)0( أورده ابن حجر في «التلخيص الحبير؟). 2/9 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


قال محمّدٌ: إذا ''' حَلْفَ لا يُضصْبِحٌء فَالتَصْبِيحُ عندي اعابين طترع لشي ريون 
ارْتفاع الضحَى الأكبّر [5/ ١7"ب] ٠‏ فإذا ارْتَمَعَ الضْحَى الأكبَُّ ذَّهَبَ وقثٌ التَصْبِيح لأنَّ 
التَصْبِيحَ تَفُعيل من الصّبْح 5 والتفعيل للتكثيرٍ فيقتّضي زيادةً على ما يُمِيدُه الإضباح. 
وروَى المُعَلَى عن محمَدٍ فِيمَنْ حَلَفَ لا يُكَلّمُه إلى ”" السَّحَرٍ قال: إذا دخلّ ثُْتُ الليلٍ 
الأخير فليْكَلّمْه لأنّ وقتّ السَحَرِ ما قَدْبَ من الفجر . ْ 

قال هشامٌ عن محمّدٍ والمساءً مساءان: 

احذهنة إذا زالكا الشيس الاتدى انك تقول إذا #الك الشسة؟ كنف اميت 

والمس الاخيز. إذا مريت اشم فإذا حلت بعد لوال لا يفعلُ كذا حتى بُمْسسّ كان 
ذلك على غَيْبوبةٍ الشمس؛ ؛ لأنه لا يمْكِنُ حَمْلَ اليمين على المساء و الأوَلٍ فيُحمَل على 
القاني واللّه عَرّ وجل أعلم . 


قضل [في الحلف على اللبس والكسوة] 


وأمًا النحلت على لنت والكشقاوة إزالغلك لا يلعل تفيضا ا هراون افوداة نائرة 
بالسّراويل أو القميص أو الرّداء لم يَحْمَتْ وكذا إذا اعمّمَ بشيءٍ من ذلك لأن المُطَلَقَ تبه 
فيه العادةٌ والاتّزارٌ والَعَمُمُ ليس بمُعْتادٍ في هذه الأشياء فلا يَحَْءُ 

ا سودي ماي وي 00 أيّ حال لبس ذلك حَيْتٌّ. 

تدر رَ بالرّداءٍ أو ارْنَدَى بالقميص أو اغْنَسَلَ فلّفٌ القميصٌ على رأسِه [لا 
له .وك الت اين مل ةلقد مى ميد قِه؛ لأنّ اليمينّ إذا 
تَعَلقَت بَعَدق ''' فيها وجودٌ الاسم ولا ” تُعْتَبَرُ فيها الصّفَةٌ المُعْتادة لأنّ الصَّفةَ في 


و والاسم باقى وهذا البس إلا أنه] ليس بِمُعْتادٍ فِيَحْنَتُ به . 
ولو حَلفَ لا يَلْبَُ حَريرًا فلَبِسّ مُصَمْئَا (لم يَحْنَثْ) ”* لأنّ القوبّ يُنْسَبُ إلى اللحمة 


.. (") في المخطوط : «في». (5) زاد في المخطوط : «أو هذه السراويل». 
(5) في المخطوط : «فإن». () زيادة من المخطوط . 
(0) فى المخطوط : «يعتبرا . (6) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «حنث». ' 


دونَ السّداءِ لأنها هي الظاهرةٌ منه والسّداءٌ ليس بظاهر . 
وراك إسائل الاب "ما نالاتي لايع ويح جلت لا تل لمتصدى فلس تعيض + 
كُمَ تَرَعَه ثم لَبسس آخَرَ [فإنّه] *" لا يَحْنَتُ حتّى يَلْبَسَهِما ”" مَعَا لأنّ المفهومَ من لْبْسِ 
القمِيصّيْن ”** في العْرْفٍِ هو أنْ يَجمع بينهما . 
ولو قال : والله لا أَلبَسٌ هذَيْنِ القميصّيْن فلبسّ أحدّهما تم نَرَعَهِ ولبسسّ الآخَرَ حَيْتَ لأنَ 
اليمينَ ههنا وقَعَتْ على عَيْنِ فاعمَيرَ فيها الاسم دون اللَيْسٍ المُعْتادِء وقالوا فِيمَنْ حَلَفَ لا 
يَْبَسُ شيئًا ولا نيّةَ له فلس دِرْعًا من حَديدٍ أو دِرْعَ امرأةٍ أو حَْمْيْنٍ أو قَلَنْسوة: إِنْهِ يَحْنَتُ؛ 
لأنَ ذلك كله يتناوّله اسم اللْبْسِ . 
ولو حَلَفَ لا يَلْبَنُ سِلاحًا فتَقَلَدَ سَيْمَا أو تكب قَوْسًا أو ثُْسًا لم يَحْنَتْ لأنْ هذا لا 
التي لكشا يكال + تقل التتف بولا يقال الله نولو لسن وز عااسن حدق [أو هبر 0 
حت د لكلو بكذا ات و وااو تبي حلت اا يولك ولح لزت عار 
يَحْنَتُ ”"' لأنّ القُطنَ لايحتملٌ اللَْبْسَ حقيقةً فيُحمَلُ على لُبْسٍ ما يُتَخَذُ منه فإنْ لَبسَ 
با2"' ليس بط وحَشْوٌه قطن لم يَخدتْ إلا أن يعني الحشرً لآن الحشوَ ليس بمَلْوسٍ فلا 
كناو له البهين فإن لبد نَوْبَا من قُطْنٍ وكَتَانٍ حَِتٌ لأنّ اليمينَ على القّطْنٍ تَتَناوَلَ ما يُتَخَذَ 
مق وده التري احا عل 
ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّفٌ في رجلٍ حَلَفَ لَيقطعّن من هذا القَوب قَميصًا وسَراويل 
َقَطعه قَميصًا فلَبِسَّه ما شاء [الله] َم قَطَعَ من القميصٍ سَراويلَ فلبسَه فإِنه يََُ في يمينه 3 
لأنَ القميص يُسَمّى تَوْبَا فقد (فَطِمَ القوبُ سَراويلَ) ”*' واسمٌ كرت لم برك اديت 
إن حَلَفَ على قَميص لَيقطْعَن منه قَباء وسَراويلٌ فَقَطعَ منه قَباءَ : ١‏ تله أو ل كتهت 
قَطْعَّ من القباء سَراويلَ فإنّه قد حَيِتٌ في يمينِه حين قَطْعّ القميصٌ قَباءً لأنّه قَطْمَ السّراويل 
هِمًا لا يُسَمّى قَميصًا ويميئه أقِتَضْتْ أن نْ يقطعّ السّراويل من قَميص لا من قَباءِ . 


. في المخطوط : «هذه المسائل» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لبسهما» . (4) في المخطوط : «القميص»‎ )©( 
. ليست في المخطوط. 2 (5) في المخطوط: احنث»‎ )5( 


(0) القَبَاء : ثوب يلبس فوق الثياب أو القميص ويتّمنطق عليه . المعجم الوجيز ص (589). 
(6) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط : «قطع السراويل» . 


ةعس عبج 


وقال في الرّياداتٍ: إذا قال عبذه حُرٌ إِنْ لم يَجْعَلُ من هذا القوب قَباءً وسَّراويلٌ ولا نيّة 
له فجَعَلّه كله قَباءً وخاطه ثُمْ تقض القباءَ وجَعَلّه سَراويلَ فإنّه لا يَحْنَتُ إلا أنْ يكونّ عَنَى أن 
يَجْعَلَ من بعضه هذا أو ''' بعضه هذا وهو على الحالةٍ الأولى . 

وقال عَمْرُو: عن محمَّدٍ في رجل حَلف لا يَلْبَسَ هذا النّوبَ فمَطعّه سَراويلِينَ فلبسّ 
سَراويل بعد سّراويل لا يَحْنّتُ . 
إليه يُلْبَسُ جميعٌه دَفْعَةَ واحدة . 

وروي عن محمّدٍ أنّه قال: 58 سفعت أنا توسف [يقول] 9 فيمِنْ علف الا اسن هذا 
التّوبَ فأخذ منه قَلَنْسِواتٍ فلَبِسّها: لم يَحْنَثْ ؛ لأنّه لَمّا قَطعَهِ قَلَنْسواتٍ لم يَبْقّ اسم القَّوب 
لأن القلنسوة لا تَسَمى تُوَبَاوإن قِطعه قَمِيْضًا ففضّل ننةفضلة عن ”*؟ القميضن رَقعة 
متكرة بت ميا لد أوها اش ذللف :فاته شتت أن هنا لد من 1 ل 111 
4 كان لانن عد غلت لاياكل ركان ناكني *'" الاخنة .وركذا لم الخدامن 
القوب جوارِب فلَبِسَها لا 7" يَحْنَتُ لأنّه لَمَا قَطْعَهِ جَوارِب زالَ اسمُ التّوب عنها . 

ولو حَلَفَ لا يَلْبَُ تَوْبَا من غَرْلِ قُلانةَ فقَطعَ بعضّه فَلَبِسّه فإِنْ كان لا يكونٌ ما قَطعَّ إزارًا 
أو رداءً لم يَحْنَتْ فإنْ بَلَعَ ذلك حَيِتَ وإِنْ قَطعَه سَراويلَ فلْبِسَّه حَيِتَ لأنْ اسم القوب إِنّما 
يقعٌ على ما (تُسْئَرُ به) ” العؤْرةٌ وأدنى ذلك الإزارٌ فما دونه ليس بِلْبْر نَوْبِء وكذا المرأةٌ 
إذا حَلْمَتُ لا تَلْبَسٌ تَوْبًا فلَبِسَتْ خمارًا أو مِقْئعة لم ”" تَحْنَثْ والمُرادُ بذلك الخمارُ الذي 
لم يَبْلْ ِفْدارَ الإزارٍ فإذا بََعَ ذلك الإزارَ حَنْتَ بِْبْسِه وإِنْ لم تُسْتَرْ به العؤرة . 

(وكذلك إذا) ”"" لَبِس الحالِف عِمامةٌ لم يَحْنَْ إلأ أن يَلِفَ على رأسه (ويكونٌ قدرٌ 
إزارٍ أو رداء) ”''' أو يقطعّ من مثلها قَميصًا أو دِرْعًا أو سَراوِيلَ لأنّ الجمامة إذا لم تَبْلْمْ 
)١(‏ في المخطوط : «ومن». () في المخطوط : «سراويل». 
(*) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «غير؟ . 
(0) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فأكل» . 

(0) في المخطوط : «لم». (4) فى المخطوط : استر» . 
(9) فى المخطوط : «لا». )٠١(‏ فى المخطوط : «وكذا إن». 
)١١(‏ في المخطوط : «قدرًا يكون إزارًا أو رداء». 


د بدلئع السنائة ج ...> 
مِقْدارَ الإزار فلابسّها ”'" لا يُسَمَى لابس تَوْبٍ فلم يَحْنَثْ وإذا بَلَعَتْ مِفْدارَ الإزارٍ أو 
الرّداء فقد لَب ما يُسَمّى تَّوْبا إلا (أنّه لبس) 7" في موضع مُخصوص من بَدَنِه فهو كما لو 
لبس القميصٌ على رأسِه . | 

ولو حَلَّفَ لا يَلْبَسُ من غَزْلٍ قُلانة ولم يَقَل : نَوْبَاء لم يَحْنَتْ في التّكة ١‏ والْررٌ 
7 دين روي ذلك عن محمَّدٍ؛ لأنّ هذا ليس بِلُبْسٍ في العادٍ» ولا يقال لمَنْ 
كان علية لابس . 


ار شِبْرًا في شِبْرٍ حَنِتَ لأنّ هذا عنده في 


وقال أبو يوسّف: إِنْ لَبِسّ رُفْعة في ثَوْبِ 
ُكم الكثير فصار لابسًا له . 

وقال محيّدٌ: إذا حَلَفَ لا يَلْبَسٌ تَْبّا لايَحْتَتُ في العمامة والمِفْئَعَةٍ ويَحْئَتُ في 
السّراويل» وقد قالوا: : إذا حَلَفَ لا يَليَسُ ثَوْبَا من عَْلها لبس نَوْبَ حر عَرَلْه حَيِت لان 
ذلك ينستث إلى الكو فإنّه "2 كان كِساءٌ من غَرْلِها سُداه قُطَنّ فإِنْ كان ذلك يُسَمّى نُوْبَا 
حَيِتَ وإلآلم يَحْنَثْ 

[ولو حَلَفَ لا يَلْبَسُ تَْبَا من نَسْج فُلانٍ فتسَججه عِلْمائُه إن كان ثُلانُ يعمل بيده لم 
يَحْمَتْ] ”" إلا أنْ يَلْبَسَ من عَمَلِهِ وإِنّ كان ثُلانّ لا يعمل بَِدِه حَنْتَ لأنّ حقيقة النَسْج ما 
م له 0 الإنسانٌ بنفيه فإنْ أمكَنَ الحمْلُ على الحقيقةٍ يُحمَلُ عليهاء وإنْ لم يُمْكنْ يُحمَل 
على المجاز» فإذا كان قُلانٌَّ لا يَنْسِجُ بيده لم تَكْنِ الحقيقةٌ مُرادةٌ باليمِينٍ فيُحمَلَ على 
المجاز وهو الأمرٌ بالعمّل . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسُفَ فيمَنْ حَلَفَ لا يَلْبَسٌ شيثًا من السّوادٍ قال : “هذا على ها يَلسَسَ 
مده ولا يحت في التكة لز والعُزوة؛ لأنْ ذلك ليس بِْبْسٍ وا 3 خلف لا تكهو 
فلانًا شيئًا ولا : يه له فكساه قَلَنْسِوةٌ أو خَفّيْنِ (أو جَوْرَبِينِ) " "حي لأن الكسوة : اسم 


. في المخطوط : اافلبس»). (؟) في المخطوط: «أن لبسه»‎ )١( 
0/50 التّكة: رباط السراويل» والجمع تكك. المعجم الوجيزن‎ )6( 

(4) اللَّبْتة: الزيق المحيط بالعنق . المطلع ص (54). 

(5) فى المخطوط : #ثوبه؟. () فى المخطوط : «فإِن». 

(0) ليست فى المخطوط . (8) فى المخطوط : «فعل» . 

(9) في المخطوط : «ولو. )٠١(‏ في المخطوط : «أو نعلين». 


لما يُكسّى به وذلك يوجدٌ في القليلٍ والكثيرٍ. 
ورَوَى عَمْرُو عن محمَّدٍ إذا حَلَفَ لا يَكسو امرأةً فبَعَتَ إليها مِقْنَعَةَ قال: لا يَحْنَتُ 
فجعل الكِسُْوةً عِبارةً عَمّا يُجْزِىٌ في كفارةٍ ”'' اليمين وأجرّى ذلك مجرّى قوله : لا ألبَسسٌ 
ولوخلت لا تكسو فاكنا تنا البامطاء درف يشتري بها تُوْبًا لم يَحْنَفْ لأنّه لم يَكسه 
وَإِنّما ومَبّ له دراهمَ وشاوّرَه فيما يفعل بهاء ولو أرسَلَ إليه بِتَوْبٍ كِسُْوةٌ حَيِتَ لأنّ 
الحُقوق لا تتَعلَقُ بالرَسولٍ وإنّما تَتَعَلَقُ بالمُرْسَلٍ . 


فضل [في الركوب] 


وأمًا الحلِف على الرُكوب إذا حَلَفَ لا يَرْكَبُ دابَةَ فهو على الدّوابٌ التي يَرْكَبُها تام 
في حوائجهم في مواضع إقامتهم» فإن رَكِبٌ بَعيرًا أو بقَرةٌ لم يَسْنَْء والقياس أنْ يَحْنَتَ ا 

في ركوب كُلَ حَيُوانِ لأ الدَابَة اسمٌ لما يب على وجه الأرضٍ قال الله تعالى ا 
دَتَمَ في الْأَرْضٍ إِلّا عَلَ أله ها [مود:»] وقالعَرٌ وجل : #إنَّ سَنَّ ألدَّوابٌ عِنْدَ أله [ اَلَذِنَ 
كترو] "4 [الانفال:هم] إلا نهم استَْسَنوا وحَمّلوا اليمينَ على ما يَرْكَبُهِ النّاسُ في الأمصار 
ولقضاء ء الحوائج غالِيًا وهو الخيْل والبغال والحميرٌ تخصيصًا للعُموم بالعُرْفٍ والعادةٍ لأنا 
حلم الدنا اراد يداكل خيواقفعملنا '؟) شطلن كاذية علن العاذة. 

ومعلومٌ أن الفيلٌ والبقّرةً ”*' والبعيرَ لا يَرْكَبُ لقضاء ء الحوائج في الأمصار عادةً فَِنْ 
توق :فى يمينه الخئل خاضةً وين قيمانينه وبين اللْداغر وجل لأن اللذط يفيل ولا يدي 
(في القضاء) ”* لأنه خلاف ظاهر العُموم . 

ا ال ال 2 0" 
يَحْنّثْ ؛ لأنّ الفرَس عبارةٌ عن العرّبيٌ والبرْذَوْنُ [عبارة] 2١‏ عن الشّهريٌّ فصار كمّنْ حَلَفَ 


. فى المخطوط: «عادة». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فحمل». (4) في المخطوط : «والبقر؛‎ )0( 


(6) فى المخطوط : «ديانة قضاء» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


ولو حَلَفَ لا يَّرْكَبُء وقال: نَوَيْت الخيْلَ لا يُصَّدَّقْ (في القضاء ولا فيما بينه وبين الله 


عَرّ وجَلّ) ”" لأنّ الرُكوبٌ ليس بِمَذُكورٍ فلا يحتمل التَخْصيصٌ فإنْ حَلَفَ لا يَرْكَبُ الخيل 
فرَكبَ بِرْدْوْنًا أو فرَسًا يَحدَ؛ْ ''" لأنْ الخيّْل اسم جِنْس ”" قال الله عَرّ وجل : وليل 
[:/ 5١١ب]‏ وَالِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكُبْوهًا وَزِينّةَ 4 [النحل :4] . وقال يله : «الخيل في نَواصيها 
الخبرٌ إلى يوم القيامة» *' والمُرادُ به الجنْس فَيَعُمٌ جميعٌ أنواعه . 

ولو حَلَفَ لا يّْكَبُ دابّة وهو راكِبّها فمَكتَ على حاله ساعة واقفًا أو سائرًا حَيِتَ لما 
ذَكَدنا أنّ الكوبّ يحتملٌ الابتداء ويتَجَدَّدُ © أمثاله» وكذلك لو حَلَفَ لا يَلْبَنُ وهو لابسّ 
أو لا يَجِْسٌ على هذا الفراش ”© وهو جالِسٌ لما فنا فإنْ نزل عَقِيبَ نمينه أو نَرَعَ أو قامَ 
لم يَحْنَثْ [عندَ أصحابنا التّلاثئة] ”2 خلاقًا لزُفَرَ وقد (ذَكَرْنا المسألة) ”* فيما تَقَدْمَ . 


. فى المخطوط : «ديانة لا قضاء) . (؟) فى المخطوط: «حنث؛‎ )١( 
1 فى المخطوط : «الجنس».‎ )*( 
 : صحيح : ورد عن جمع من الصحابة‎ )4( 

أولاً: ما ورد عن ابن عمر رضى الله عنهماء أخرجه البخاري» كتاث: الجهاد والسيرء باب: الخيل 
معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم (2)5849 ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: الخيل في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة . برقم 2)١41/1(‏ والنسائي, كتاب : الخيل ١‏ باب : فتل ناصية الفرس » برقم 
(0/ه”)» وابن ماجهء برقم (2»)717417 وأحمدء برقم (5801)» ومالك» برقم »23١١7(‏ والنسائي في 
الكبرئ 9/9 برقم .)::1١6(‏ وابن حبان فى صحيحه (١5/15؟65).‏ برقم (2.)#554 وأبو داود 
الطيالسي في مسنده /١(‏ 507)؛ برقم (2)18415 وأبو عوانة في مسنده (5/ »)54١‏ برقم ,)1/5501١(‏ وابن 
أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)07١‏ برقم (7714417). 

ثانها: ما ورد عن عروة البارقي» أخرجه البخاري» كتاب: الجهاد والسيرء باب: الخيل معقود في 
نواصيها الخير إلى يوم القيامة» برقم »)75860٠0(‏ ومسلم. كتاب : الإمارة باب : الخيل في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة. برقم ("ا/الم١ا)ء‏ والنسائي, كتاب : الخيل ١‏ باب : فتل ناصية الفرس » برقم (2)5015, وأحمد 
برقم »)١88557(‏ والدارمي» برقم (75577)» والنسائي في الكبرى (7/ 079)» برقم (4515)» والطبراني 
في الكبير /١١1(‏ 65١)غ؛‏ برقم ,)١595(‏ وفي الأوسط (5597/5). برقم ,)١919(‏ وأبو داود الطيالسي في 
سنو (20)157/1 برقم ,))٠١65(‏ والحميدي في مسنده (؟9/ 073/19 برقم 6510 وأبو عوانة في 
مسنده (54/ 2)547 برقم (/9101). 

ثالئًا: ما ورد عن أنس بن مالك رضى الله عنه. أخرجه البخاري» كتاب: المناقب» باب: سؤال 
المشركين أن يريهم النبي يكل آبة فأراهم انشقاق القمرء برقم (77140)» وابن الجعد في مسنده (517/1): 
برقم »)١4057(‏ وقد ذكرت روايات أخرى عن أب هريرة وعبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله وجرير 
ابن عبد الله وأبي كبشة» وأضماء نت يزيد الأنصارية رضي الله عنهم . 
(5) في المخطوط : «بتجدد؛ . () في المخطوط : «الفرش». 
0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «تقدم». 


ة عسي احج 

ل الل ل ل ل 
لايَحْنَتُ (في قولٍ أبي حنيفة) ”" وعندٌ محمّدٍ : و ما إذا كان عليه دَيّنُ فلأنّه لا 
يملكها عند أبي حنيفة» وعندَ أبي يوسّفَ : هي مُضافةٌ إلى العبدٍ دونَ المولى وأمّا إذا لم 
يكنْ عليه دَيْنّ فهي مُضافةٌ إلى العبدٍ فلم يَحْنَتْء وعندَ محمَّدٍ هي ملك المولى حقيقة 
ِيَحْنَتُ برُكوبها مولرخات ل إرلب بويا رازن "*' شيئًا فرَكبَ ”*' سَفينةَ أو محمّلاً 
أو دابّة بإكافٍ أو سَرْج " '' حَيْتٌ لوجود الرُكوب أمّا في الذَابَةٍ بالسَرْج والإكاف فلا شَكُ 
فك واتا انين نكن الله تعالى شك للف (زكونا بقولة عر ربكل وال أركبوأ فا 

بسَم أله يحرنهَا» [هود: ]4١‏ واللّه عَرّ وجل أعلم) ”" . 

فضل [في الحلف على الجلوس] 

وأما الحلِف على الجُلوس فإذا حَلَفَ لا يَجْلِسٌ على الأرض فإنّه لا يَحْتَتُ إلا أنْ 
ََِْ عليها وليس بين وبينها [شي.] *» غير ذيابه» فإنّ كان بين وبين الأرضٍ حصي ا" 
بوَرَى ”') أو بساط أو كُرْسِيٌ [أو شيء بَسَطه] ١‏ لم يَحْدَتْ ؛ لأنّ الجالِسّ على الأرض 
ذا باق الأرف ولع يكل بحن وبونيااشي 1 لناتهن لتر على الأ فى في لان 
الجُلوسٌ عليها بما هو مُتَصِلُ به "١‏ من ثيابه يُسَمّى جُلوسًا (على الأرض) 57 عَرْقَا 
(وإذا حال) ”''' بينهما ما هو مُنْفَّصِلَ عنه من البساطٍ والحصير لا يُسَمَى 000 

ألاتَوَى أنّه يُقال : جَلّسَ على البساطٍ والحصير لا على الأرض فإذا ”*' حَلّفَ لا 


يَجْلِسَ على هذا الفراش أو هذا الحصير أو هذا البساطٍ فجعل عليه مثلّه ثُمّ جَلَسَ لم 
يحي له يَحْدَث لآن الحلوس يُضَافٌ ”*" إلى القاني دون الأول . 


)١(‏ فى المخطوط : «لفلان». (1) فى المخطوط : «لعيده». 
(0) فى المخطوظ + #عتدهماة: (4) في المخطوط : «ينوي» . 
(5) زاد فى المخطوط : «فى». (5) في المخطوط: #مسرجة». 
(0) فى المخطوط : «بالآية» . لز راذة من الميقطوظ. 
٠‏ (4)فى المخطوط: «بواري». )1١(‏ ليست في المخطوط . 
)نش المخطروظ: «بها». * (19) في المخطوط : «عليها؛ . 
(17) في المخطوط : «فإن كان». )١5(‏ في المخطوط : «فإن» . 


)١5(‏ فى المخطوط : «مضاف». 


دلقة اس 1 


الأتيق ان اللنفينة 137 إذا خي ات على اورت 791لا يهان علس على (البورف )7 
بل يُقالٌ: جَلَّسَ على الطْنْفِسةٍء وكذلك إذا جعل الفِراشٌ على الفِراش أو البساط على 
البساطٍ . وخالّفَ أبويوسُفَ في الفراش خاصّة فقال: إذا حَلْفَ لايّنامُ على هذا الففراش 
فجعل فؤقّه فِراشا آخْرّ ونام عليه حَيِتَ حَنِتَ ؛ لأنّهما جميعًا مقصودانٍ بالتوم لأنَ ذلك إِنْما (يُجْعَلُ 
لزيادة التَوْطِئةِ) ”*' . 

وأجمّعوا على أنه لو حَلّفَ لا يَنامُ على هذا الفراش فجعل فؤقه قِرامًا أو محبسًا حَيْتٌ 
لأن ذلك لا يمْنعٌ [من] ''' أنْ يقال نامَ على الفِراش 

ا يا لايّنامُ على هذا السَّطح 
فجعل فؤقه مُصَلّى أو فًُْا أو بساطًا ثم جَلَسَ عليه ”” حَنِت ؛ لأنه يقال جلَسَ المي على 
السَّريرٍء وإِنْ كان فؤقه فراش قال : نام على السَطحء وإِنْ كان نام على فراش فلو جعل 
فوْقَّ السَرير سَريرًا أو بَتى فوْقَ الدّكَانٍ دُكَانًا أو فؤْقٌ السَطح *" سَطْحا آخر لم يَحنَتُْ؛ٍ لأنَ 
الجُلوسّ يُضافٌ إلى القّاني دون الأول . 

وقال محمِّدٌ: إذا ”"2 كان نَوَى مُباشرَئّه وهي أنْ 1لا] ”''' يكونّ فؤقّه شيء لم يُدَيْنْ في 
القضاء يُعَْى به إذا حَلّفَ لا يَنامُ على السَّريرٍ فنام على الفراش فؤق السَريرٍ لأنّه نْوَى غير 
ظاهر كلامه . 

ولو قال: واللّه لا أنامُ على ألواح هذا السَّريرٍ أو ألواح هذه السَّفِينةٍ فمْرّش على ذلك 
ال ا 0 
الأرض فمَشَى عليها وفي رِجْلِهِ حُفٌ أو تَعْلَ : يَحْنّتُ لأنّ المشْيّ على الأرض هكذا يكون 
عادةً ألا تَرَى أنّه لم يَجَعَلَّ ”"' بينه نيه وبينها فاخو مُتفضل غنه :ون مكّى على ابنباط لم 
)١(‏ الطئفسة: البساط . انظر المعجم الوجيز (ص 795). 


(؟) في المخطوط : «اليواري». 


(4) فى المخطوط : «اليواري» . 265 المخخط رط + عنمل التر عطي 
)اناف فق المتتطر طب .' (0) فى المخطوط : «فيه» . 

(8) زاد في المخطوط: «آخر». )فى المخطوط: «إن». 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . )1١١(‏ في المخطوط : «الألواح». 


(؟١1)‏ في المخطوط : «يجل) . 


ة سي لبج 
يكف لاله يقال : مَشّى على البساطٍ وجاءً ذ فق الشعر:: 
نحن تنلات طارق تنمشي على التمارق 
ولو مَشَى على السَطلح حَنْتٌ لأنه يقال : هذه أرض السّطحء ويُقال لمَنْ [قام] ”2 على 
السَطح لا تنم ل ان 


فخل [في الحلف على السكنى] 


وأمًا الحلِفٌ على التُكتى والمُساكَنة والإيواء والبيتوتة . 

أمَا السّكتى : فإذا حَلَفَ لا يَسْكنٌ هذه الدّارَ إِمّا أنْ كان فيها ساكنًا أو لم يكن 

فإنْ لم يكن فيها ساكنًا : فالسّكتى فيها أنْ يَسْكئها بنفسه ويَنْقُلَ إليها من متاعِه ما (يتأنَتُ 
به (" ويَسْتعوله في منزله فإذا فعَلَ ذلك فهو ساكِنٌ وحانِتٌ في يمينه لأنّ السّكتّى هي ”؛ 
اللرااي الطاع ع طن الامبوارار 011/11 رقن لزي المنوار وات يلا 

يَسَمّى (ساكِنَ المسجد) ”"' ولو أقامَ فيه بما يتأنّتُ به يُسَمَّى به [ساكنًا] '' فدّل أن 

الشكتى ما كَكرّناء وذلك إنْما يكو بما يَسْكُنُ به في العادة وذلك ما قُلْنا © . 

وإِنْ كان فيها ساكنًا فحَلّفَ لا يَسْكنُّها فإنّه لا يَبَدُ حتّى يَنْتَقِلَ عنها بنفسه وأهله ووَلّده 
الذينَ معه ومّتاعِه ومّنْ كان يأويها لخدمته والقيام بأمره في منزله فإِنْ لم يفعل ذلك ولم 
أذ في التُقْلةِ من ساعَته وهي مُمْكِنةٌ حَيِتَء ههنا ثلاثة فصول : 

احذها: إذا حَلَفَ لا يَسْكنٌ فانتَمَلَ بأهله ومّتاعه في الحالٍ لم يَحْنَْ في قولٍ أصحابنا 7 
التلاثة» وعند زُقَرَيَحْنَتُ وهو ”'' على الخلاف الذي ذَكَرْنا في الرَاكِبٍ حَلْفَ لا يَرْكُبُ 
[واللا بس حَلّفَ لا يَلْبَسُ] ”' 2 (فنزل ونَّرَّعَ في الحالٍ وقد دَكَرْنا المسألةً فيما تَقَدَمَ. 

والقاني: إذا) ١”‏ انتَقَلَ بنفسه ولم يَنْتَقِلُ بأهله ومّتاعه قال أصحابنا: يَحْنَتُ '"'2. وقال 


(1) زياف هن المخطوط, )١(‏ في المخطوط: «تقم؟. 
(6) فى الممخطوط : «يبات فيه . (4) في المخطوط: «هو». 
(5) فى المخطوط : «ساكنًا» . (5) زياذة من السخطوط: 

9) فى المخطوط : «قلناه». (4) في المخطوط : «علمائنا؛ . 
(9) في المخطوط : «وهذا». )9١(‏ ليست في المخطوط . 


. فى المخطوط: «ونزل من ساعته ولو حلف لا يسكن فإذا»‎ )١١( 
)7” ١8 المختصر (ص‎ ».)١187 /8( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (2517/7)». المبسوط‎ )١١( 


لطقة ل 0 


الكافرة :لا يختث 37 
وجه قوله: أنّ شرط حِنْئِهِ سُكناه ولم يَسْكَنْ فلا يَحْنَتُ كما لو حَلّفَ لا يَسْكنُ في بَلَدٍ 


فخرج بنفسه وترك أهلّه فيهء وقال الشافعيٌ مُحْتَجا علينا : : إذا خرجت من مَكَة وخَلفُت 
دُفَئتِراتِ *'"' بها أقأكونُ ساكئًا بمَكة؟ ! 

ولكاء أن قت الذار إتنا يكوث بها شنْكَن ندافن العاذة لما وكزنا اندااس للكون 5 
على وجه الاسيفْرار ولا يكونٌ الكونُ على هذا الوجه إلا بما يُسْكَنٌ به عادةً فإذا حَلَْفَ لا 
يَسْكُتّها وهو فيها فإن بدأ في إزالةٍ ما كان (به ساكِئًا فإذا لم يفعل حَنِتَ) ”*' وهذا لأنه 
بقوله : لا أسكنٌ هذه الدَارَ (فقد مََمَ) ‏ نفسَه عن سُكتّى الدَارٍ وكرِهَ سُكناها لمعئى يرجم 
ال 
ل ل يا 
قرط ال فيشكث فح . وَالدَفَايَرٌ لا يُسْكَنُ بها في الدّورٍ عادةً فبقاؤها لا يوجبٌ بقاء السكتى 
(فهذا كان) ”' [تَسْنِيعًا] ”*' في غير موضعه ؛ ولآأن 2ة علت 8 كز هذه الذار دري 
بنفسِه وأهله ومّتاعه فيها يُسَمّى في العرْفٍ والعادة ساكِنّ الدار . 

ألا : تَرَى أنّه إذا قِيل له وهو في السّوقٍ يفول : في موضع كذاء ون لم 
وف وبيةا فا رت ابل إآنه 393 137 يتان لك اتير :مساك بالك رف 

والقَالِتُ: أنّه إذا انتقّل بنفسه وأهله وماله ومّتاعه وترك من أثاثه شيئًا يَسيرًا قال أبو 
حنيفة : يحنت . وقال أبو يوسّت: إذا كان المتاعٌ المئروك لا يَشْغْل بِينَا ولا بعض الدَارٍ 
لا يَحْنَثُ ولسْت أجدُ فى هذا حَدًّا وإنّما هو على الاستِخسانٍ وعلى ما يعرفه النّاس . 


3 ع2 # 


000 ار 


وقيلٌ معنى قولٍ أبي حنيفة : إذا ترك شيئًا يَسِيراء يعني ”''' ما لا يَعْتَّد ؛ 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا خرج ببدنه متحولاً لم يضره بأن تردد على حمل متاعه وإخراج أهله؛ وذكر عنه 
الربيع أن النقلة على البدن دون الأهل والمتاع. انظر: الأم (4/ 2277 مختصر المزني (ص ”597) . 


(0) فى المخطوط : «دفيرًا». (*) فى المخطوط : «الكون». 
(4) في المخطوط: «فيه ساكنًا لم يحنث» . (4) في المخطوط: "منع؛ 

(؟) في المخطوط: «لم». (0) في المخطوط : «فكان هذا» . 
(4) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


)9١(‏ زاد فى المخطوط : «به» . )١١(‏ زاد فى المخطوط : «فى التأثث» 


م عياص عه 


بمثئله . فأمًا إذا خَلْفَ فيها ونّدَا أو مكئسة لم يَحْنَفْ لأبي يوسّف أنّ اليسيرَ من الأثاثِ لا 
ل 

ولأبي حنيفة: أن شرط البرٌ إزالةٌ ما به صار ساكنًا فإذا بقي منه شيءٌ لم يوجذ شرط الب 
بكماله فِيَحْنَثٌ فإِنْ مُنِمَ من الخُروج والتَحَوّلٍ بنفسه ومُتاعِه وأوقّعوه وقَهّروه لا يَحْنَثْ ون 
قم على ذلك [أيَاما] '" لأنه ما يَسْكُئْها ”" بل أسكنَ فيها فلا يَحنَتْ» ولأنّ البقاة على 
السكتن يجري متجرى الابعداء : 

ومَنْ حَلَفَ لا يَسْكنُ هذه الدّارَ وهو خارِجُ الدَارٍ فحمِلَ إليها مُكرّمًا لم يَحْتَفْ كذا البقاء 
إذا كان بإكراو. 

وقال محمّدٌ: إذا خرج من ساعَيّه وخَلَفَ مّتاعَه كُلّه في المسكن فمَّكّتَ في طَلَّبِ 
المنزلٍ أيَاما ثلانًا فلم ”*' يجذ ما يَسْتَأجِرُه وكان يُمْكِنّه أنْ يَخْرْجّ من المنزلٍ ويَضَعٌ متاعَه 
خارج الدَارٍ لا يَحْنَتُ لأنَ هذا من عَمَلٍ الُقْلةِ إذ النُقْلةٌ محمولة على العادةٍ والمُعْتادُ هو 
الانتقال من منزل | إلى منزلٍ ولأنه ما دامً في طَلّبِ المنزلٍ فهو مُتَسَاغِلَ بالانتقالٍ كما لو 
خرج يَطْلَْبُ مَنْ يَحمِلَ رَخْلّهِ. 

وقال محمد : إن كان السَاكِنٌ موميرًا وله متا كيد وهو يقايدُ على أن يَسْتَأَجِرُ مَنْ 
تاه في يو فلم يفم وجع يل بضب لاز فال فتكت في ذلك سن 
قال: إِنْ كان التَقُّلانُ لا يُمَثرَانِهِ "© لا يَحْتَتُ لأنّ الحِنْتَ يقمٌ بالاستقْرار بالدَارٍ ”"ا 
وَالمُتَشاغِلٌ بالانتِقالٍ غيرُ مُسْتَفرٌ ولأنه لا ْمُه الانتتقال على أسرّع الوجوه آلا تَرَى أنْه 
بالانتيقالٍ المَُعْتادٍ لا يَحْنَتْ وإِنْ كان غيره أسرّعٌ منه فإِنْ تَحَوّلٌ ببَدَنِه» وقال ذلك أَرَدْتَء 
فَإِنْ كان حَلّفَ لا يَسْكَنُ هذه الدّارَ وهو ساكِنٌ فيها لا يُّدَيَنُ في القضاء لأنّه خلافٌ 
الظاهر [4/ 0١1ب]‏ وَيِدَينُ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلٌ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامُه 
وإِنْ '* كان حَلَفَ وهو غيرٌ ساكن . وقال نَوَيْت الانتقال ببَدَني دينَ لأنّه نَوَى ما يحتمله 


(0) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «سكنها» . (:) في المخطوط : «ولم». 
(05) في المخطوط : «حتى حمل» . (5) في .المخطوط : «يفّر؛ . 


(0) في المخطوط : «في الدار؛ . () في المخطوط : «فإن» . 


لله 2 اك تصن 


وأمّا المُساكَنةُ فإذا كان ”'' رجل ساكئًا مع رجل في دار فحَلّفَ أحذهما أن لا يُساكِنَ 
صاحِبّه فإنْ أخذ في النُّقْلةٍ وهي مُمْكِنةٌ [على المكان] 5 وإلآحَنِتَء والتُقْلةٌ على ما 
وصَّفْتُ لّك إذا كان ساكئًا في الدَارٍ فحَلَفَ لا يَسْكْنُها لأنّ المُساكَنةَ هي أن تتمحينا ال 
واحدٌ فإذا لم ينتَقِلُ في الحالٍ فالبقاءً على المُساكَنةٍ مُساكَنةٌ فيَحْنَتُ» فإِنْ وهب احالف 
مَتاعَه للمحلوفي عليه أو أودّعَه أو أعارّه نّمَ خرج في طَلَّبٍ منزلٍ فلم يجذ منزلا أيَام ولم 
يأت الدَارَ التي فيها صاحبه . 


قال محمّدٌ: إِنْ كان وهّبّ له المتاعَ وقَبَضّه منه وخرج من ساعَتِه وليس من رأيه العود 
إليه فليس بمُساكِن له فلا يَحْنَتُ وكذلك إِنْ أودَعَه المتاعَ ثم خرج لا يُرِيدٌ العؤْد إلى ذلك 
المنزل» وكذلك العاريّةُ لأنّه إذا وهَبّهِ وأقبّضّه وخرج فليس بمُساكن إِيّاه بنفسه ولا بمالِه. 
وإذا أودّعَه فليس بساكن به [فلا يَحْنَتُ وكذلك إن أودّعَه المتاعَ ثم خرج] ”" وَإِنّما هو 
في يَدِ المودّع . وكذلك ”4 إذا أعاره فلا يَحْنّتُ . 

ولو كان له في الدَارٍ زوجةٌ فراوَدها على الحُروج فأبَتْ وامتَئعَثْ وحَرّصٌ على حُروجها 
واجتَهَدَ فلم تَفْعَلْ فإنْه لا يَحتَتُ [إذا كانت هذه حالها لأنّه لو؛ بقىّ هو في الدَارٍ مكرما لم 
يَحْنَتْ] ”” لَعَدَّمِ اختياره السّكتّى به فكذا إذا ؛ م لك عيفر اسار 

وإذاكلك ١‏ تسن للخ نا كنس ترم هر ادبيه ال رضت لأنّ المُساكُنة 
هي الشُّرَبُ والاختلاطٌ فإذا سَكَتَها في موضع يضصْلُحٌ 9 للسّكتى فقد وُجِدّ الفعل 
المحلوفٌ عليه فِيَحْنَتُ إن ساكئّه في دار هذا في حُجرةٍ وهذا في حُجْرةٍَ أو هذا في منزلٍ 
وهذا في منزلٍ حَنْتٌ إلا أنْ يكونّ ”"' دارًا كبيرة . | ْ ظ 

قال أبو يوسُّفَ: مثِلُ دارٍ الرّقيق ونحوها ودار الوليدٍ بالكوفةء فاته لذ يكف وكذا كر 
دار عَظيمةٍ فيها مقاصيرٌ ومنازل . 

وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يُساكِنُ قُلانَا ولم يسم دارًا فسَكنَ هذا في حُجْرةٍ 


. في المخطوط: «قال». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وكذا»‎ )©( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «صالح»‎ )4( 


(0) في المخطوط : «تكون»2. 


وهذا في حُجْرةٍ لم يَحْدَتْ إلا أنْ يُساكِته في حُجْرةٍ واحدة . 

قال جِشامٌ: قُلْت: فإِنْ حَلَفَ لا يُساكِنُه في هذه الدَارٍ فسَكنَ هذا في حُجْرةٍ [منها] 23 
وهذا في خجرةء قال يَحْنَتُ ؛ لمحمّدٍ أن الحَجْرَتَيْنٍ المخْتَلِمَتَيْنٍ كالدَارَيْنِ بدَليلٍ أن 
الشار امن إجداعتها [ااتق[ التسيرون إلى الأحرى نت ولس كلالك إذاخاتك لاإساعةه 
في دار ؛ لآنه خلت على أن لآ يَجْمْعَهَمَا دار واحدة وقد جمعتيها وإنّ كانا في حَجَرها . 

ولأبي يوسف لكاي الاب ااا بالاجبرني الراري بارهنيا 
فقد وُجِدَّ القَرْبُ فهو كبِيبَيْنِ من دارٍء وإِنْ كانا في حُجْرَئَيْنَ من دار عَظيمةٍ فلا يوجد القّرْبُ 
واماويو اب جين يوي الو 0 
ذل لق 111 حرق 97" فى ترلهم لان مرت الذان إلر اللاو كاننيك الراخد. 

ألا ئرَى أن السَارِق لو تَقَلَ المسروقٌ من أحدٍ البِيئَيْنٍ إلى الآخَرِ لم يُفْطَمْ؟ وقال أبو 
يوست : [فإِن] ”" ساكّته في حانوت في السّوقٍ يعملانٍ فيه عَمَلاً أو يبِيعانٍ فيه تجارة فإ 
لا يَْنَتُ وإِنّما اليمِينُ على المنازِلٍ التي هي ”*» المأرّى وفيها الأهلّ والعيالٌ. 

فأمًا حَوانيتٌ البيع والعمّلٍ فليس يقعٌ اليمينُ عليها إلا (أنه يَنُوي أو) ””' يكونٌ بينهما 
اكلام] ''' قبل اليمين [بدَل] ''' يَدْلَ عليها فتكودُ اليمينُ على ما تدم من كلايهما 
ومّعانيهما لأنّ السّكتّى عبارةٌ عن المكانٍ الذي يأوي إليه " النَّاسُ في العادة. 

الأتض انهلا يقال : فُلانٌ يَسْكَنُ السَوقَ وإنْ كان يَنْجِرُ فيها فإن جعل السَوقٌ ل مأواهء 
قيل: إِنَّه يسْكَنٌ السَوقٌ» فإِنْ كان هناك دَلالةٌ تَدُلَ على أنه أراد باليمين تَرْكَ المُساكُنةٍ في 
بد الاو اب يو ام 
السّوقٍ أيضًاء فقد شَدَّدَ على نفسه. قالوا اوتا 0 كروي اد 
فسَكَنَ أحدّهما في دار وَالْآخَرُ في دار أخرى في قَبِيلةٍ واحدةٍ أو مَحَلَّة مكل راجدر اودر 
ندا خساعى تحمديدا الشكى ودار له الاسياكة حي الختاري به والمُخْالّطةٌ ولا 


03) 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زاد فى المخطوط : «لا؛). 
(0) ليست في المخطوط . (؛) فى المخطوط : «فيها». 
(5) في المخطوط : «أن ينويها و». 3 ناد من المشمار 1 
(00) السيت قن المخطرط : (4) في .المخطوط : فيه . 


(4) في المخطوط : (دور؛. 


يوجدُ ذلك إذا كانا في دارَيْنِ وذَكَرَ الكوفة لتتخصيص اليمينٍ بها حتّى لا يَحْنَتَ بمُساكئيه 
في غيرها . 

إن قال تتنف أن لاي 30-1 الكوف والمعلى تفله بكرن رن 7" لاتسقدة 
على نفسِه وكذلك إذا حَلَفَ لا يُساكِنُه [7/5١75أ]‏ في الدَارٍ فاليمينُ على المُساكنةٍ في دار 
واحدةٍ على ما بينًا . 

ولو أن مَلآحَا ” حَلَفَ لا يُساكِنُ ُلانًا في سَفِينةٍ واحدةٍ ومع كُلَ واحدٍ منهما أهله ا 
ومَتاعُه واتنّخذها (منزلّه فإنّه يَحْتَتُ) **) وكذلك أهل الباديةٍ إذا جَمعنْهم خَيْمةٌ؛ وإِنْ 
َعَرَفَتِ الخيامُ لم يَحْنَّثْ وإِنْ تَقارَبَتْ؛ لأنّ السّكتى محمولةٌ على العادةٍ وعادةٌ الملاحين 
السّكتى في السَّمُنِ وعادةٌ أهل البادية السّكتى في الأخبيةٍ فتُحمّل يميئُهم على عاداتهم . 
أماالإيوائ فإذا َلَفَ لا بأوي مع ثُلانٍ أو لا يأوي [في مَكان أو دار أو في بيتٍ فالإيواءً 
الكونُ ساكنًا في المكانٍ فأوّى] ' "' مع فُلانٍ في مكان قُليلا كان المُكتُ أو كثيرًا لَيْلاُ كان 
أو نَهارًا [َحَنِتَ] ”2 وهو قولٌ أبي يوسّففَ الأخيرُ وقول محمّدٍ إلا أنْ يكونٌ نَوَى أكثّرٌ من 
ذلك يومًا أو أكثّرٌ فيكونٌ على ما نَوَى 

وروَى ابن وُسْكمْ في رج حَلّفَ بالطلاقي لا ياويه وفُلانا بيت وذلك لأ الإيواء عبارة 

عن المصيرٍ في الموضع قال الله عَرّْ وجل : #قَالَ سَكاوئ إل جَبَلٍ يَعَصِمَنٍ مرب ألْمَآِ # 
[هود: 4] أي ألتجىٌ وذلك موجوة في قلي الوقت وكثيره وقد كان قو أبي يوست الأول : 
إنَّ الإيواء مثلٌ البيتوتة وإنّه لا يَحْنَتُ حنّى يُقِيمَ في المكانٍ أكثّرٌ الليلٍ؛ لأنّهم يَذْكَرونَ 
الإيواة كما يَذْكُرونَ البيتوتةً فيقولونَ : فُلانُ يأوي في هذه الدَارٍ كما يقولونّ: يَبِيتُ فيها 
وأمًا إذا نَوَى أكثّرٌ من ذلك فالأمرُ على ما نَوَى ؛ لأنّ اللّفْظَ مُحْتَمِلُ فإِنْهم يَذْكَرونَ الإيواء 
ويُريدونَ به السّكنّى والمقام . 

وقد رَوَى ابنُ رُسْتُمَ عن محمّدٍ في رجلٍ قال: إِنْ آواني وإيّاكٌ بِيتٌ أبَدَا [أنه] '"' على 
(فةٍ عَيْنَ في قولٍ أبي يوسّف الأخيرٍ وقولنا إلا أنْ يكونّ نَوَى أكثّرٌ من ذلك يومًا أو 


. في المخطوط: «تسكن». (0) فى المخطوط: «حنث»‎ )١( 
. في المخطوط : «فلانا» . (4) في المخطوط : «منزلاً حنث؟‎ )( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) زيادة من المخطوط . 63 في المخطوط : «الآخر) . 


أكثرٌ [فالأم؛ على ما نَوَى ؛ لأنّ اللَفْظَ يومًا أو أكدّ] 7 . 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّفَ إذا حَلّفَ لا يأوي فُلانَا وقد كان المحلوف عليه في 
عيالٍ الحالِف ومنزله لا يَحْنَتُء إلا أنْ يُعيدَ المحلوف عليه مثلّ ما كان [عليه] ”' وَإِنْ لم 
يكن المحلوفٌ عليه في عيالٍ الحالِفب فهذا على نيّةٍ الحالِفٍ إِنْ ”" نَوَى أنْ لا يَعوله ”* 
قير كه رن وكلالك إن ل لا ري 1*7 يدري أن ترله لاواريه 7 كار ان 
ضَمُّه إلى نفسه ومنزله وقد يُرادُ به القيامُ بأمره فإنْ كان في اللَّفْظٍ دَلِيل على شيءٍ وإلآ 
يرجمٌ إلى بِيتِه فإِنْ دخلّ المحلوف عليه بغيرٍ إِذنه فرَآه فسَكتٌ» لم يَحْنَتْ لأنّه حَلّفَ على 
فعل نفسه فإذا لم يأمُرْه لم يوجذٌ فعلّه . 

وقال عمرو عن محمَّدٍ الإيواءً عند ”"' البيتوتةٍ والسّكتى فإنْ نَوَى المبيتَ فهو على 
هاب الأكثّر من الليل» وإنْ لم يَنْوِ شيئًا فهو على ذَّهاب ساعة . وأما البيّتوتة: فإذا ”*) 
حَلَفَ لا يَبِيتُ مع قُلانٍ أو لا يَِيتُ في مَكانٍ كذا فالمبيثٌُ بالليل ”" حتّى يكونّ فيه أكثّر من 
نصفي الليل وإذا ”''' كان 733 يخرث ولام في الموضيع أو الم 5ك .. 
لأنْ البيتوتة عبارةٌ عن الكونٍ في مَكان أكثرٌ من نصاب الليلٍ ألا لحقى 97" إن الاهنان بغر 
على غيره َيْلا يُقيمٌ "'' عندّه قِطعةً من الليل ولا يُقال 0000 أقامَ أكثرٌ الليلٍ 
يُقال: بات عندّه» ويُقالٌ قُلانٌ بائتٌّ تّ في منزله» وإِنْ كان في أوَّلٍ الليل في غيره ولا يعْتَبَر 
التَومُ لأنّ اللَفَْ لا يقتضيه لد كما لا يقتّضي اليقّظة فلم يكن شرطًا فيه . 

وقال ابن ُسْتُمَ : عن محمد في رجل حَلَفَ لا يبيتُ اليل في هذه الَارٍ وقد دب تلن 
الليل ثم بات بقيّة الليل قال [لا] ”*'' يَحْنَتُ لأنْ البيتوتة إذا كانت تَقَعُ على أكثَرٍ الليلٍ فقد 
حَلَفَ على ما لا يُتَصَوَّرُ فلا تَنْعَقِدُ يميه واللّه عَرْ وجل أعلّم . 


. ليست فى المخطوط . (0) زاد فى المخطوط : (عليه»‎ )١( 
فى المخطوط : 'وإن». (1) فى المتطوظ > لرقرلهة:‎ )( 
في المخطوط : #يدخل» . )فى الخطرط 3لا اميد‎ )5( 
. في المخطوط : «عندي» . (4) فى المخطوط : (إذا»‎ )0( 
فى المخطوط : «وإن».‎ ٠١ . في المخطوط : «في الليل»‎ )9( 
في المخطوط : «لا».‎ )١9( في المخطوط : «لا4.‎ )١١( 
في المخطوط : 'ويقيم».‎ )١5( فى اليخطرط #«تري»:.‎ 0 


(1) ليست في المخطوط . 


فضل [في الحلف على الاستخدام] 

وما التذلف على الاستخدام فإذا حَلَفَ الرَجُلُ لا يَسْتَحْدِمٌ خادمةً له قد كانت تخدمه 
ولا نيّةَ له» فجَعَلَتِ الخادِمةٌ تخدمّه من غير أنْ يأمُرّها حَنِتَ لأنّه لَمَا مَكُنّها من الخدمة 
فقد تركها على الاستخدام السَابقٍ؛ ولأنّه لما لم يمَْعْها فقد استخدّمّها دَلالة» وإِنْلم 
يَستخدم ”'' نصّا صَريحًا "'" . 

ولو 99" كان سارف "© على ختاوطة لا يملكيا نكا مل يقير انو يَحْنَتُ لعَدَم 
سَبْقِ الاستخدام ليكونً التَمْكينٌُ ”" من الخدمة (إِبْقاءَ لها) ”" على الاستخدام و لِتَعَذَرِ 
َل التنكين لال الاسمتخدا لأن (استخدامجارية الغير) *)بغير إِذْنْه محظورٌ فلا 
(يكونُ إذنا به) ”"" من طريق الدَلالة [فهو الفرق] '. اح ركان تكى عباويت: 117 الت 
كانت تخدمه عن خدمَتّه ثُمّ حَدَمُئْه بغي أمره؛ قِيل : لم يَحْنَثْ لأنه بالتَمْكين '''' قَطمّ 


سس © م 


امعتغدامها الكاية فقد ُجِدَ منها "1" بغير استخدام فلا يَحْنَتُ. 

ولت ساك كنا ديه ساروا بأمره وهي خادِمَته أو [7/5١"ب]‏ 
خادمة غيره حَنِتٌ لأنّه عَقَدَ اليمينَ على فعلِها وهو خدمّتها لا على فعلِه وهو 
استخدامه 1 رول رك 9 . وكُل شيءٍ من عَمَّل بِيتِهِ فهو خدمَنه لأنْ الخدمة عِبارةٌ 
عن عَمَلٍ البيتٍ الذي يُحْتاجُ إليه في الغايب. 0 

ولو '' حَلَفَ لا يَسْتَحْدِم خادمة ''" لفلانٍ فسَألّها 1# وضوءًا أو شرابًا أو أومأ 
إلنها 50" ولم يكن له نيْةٌ حين حَلَفَ حَنِتٌ»ء إِنْ فعَلْت ”' " ذلك أو (لم تَفْعَلُ) '' "' إلا أن 


. في المخطوط : «وصريحًا»‎ )١( فى المخطوط : «يوجد».‎ )١( 
فى المخطوط : «الحلف».‎ )4( ٠. )ا الممخطوط اناف‎ 

(5) في المخطوط : «لم». ظ (1) في المخطوط : «التمكن؟ . 

0) فى المخطوط : «لبقائها» . (4) في المخطوط : «الاستخدام بجارية» . 
(9) في المخطوط : (يمكن إثباته؟ . )٠١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
)١1١(‏ فى المخطوط : «الخدمة». )١6(‏ فى المخطوط : «بالنهي» . 

(1) فى الممخطوط : #مئة). (14) فى المخطوط : «استخدامها» . 
(15) فى الخط فرعي (11) فى المخطوط: «وإن». 

(10) فى المسخطوط : «خادما» . 140 )الى المخطوط: (فسأله)» . 

(19) في المخطوط : «بذلك إليه؛ . )٠١(‏ في المخطوط : «فعل». 


)1١(‏ في المخطوط: «لا2. 


م عيصسهة ‏ عمج 


يكون ترق 7 ' حين حَلَفَ أنْ لاي يَسْتَعسن نهنا ”' فتعيتة 7" فل ب بحس عدي تفيقة لاه 
ع وا سو بد ال وإنْ لم تُجِبْه * فَإِنْ عَنَى أن 
فخر يه" ققد توئ بها يكيل كلانه تلاق ا(قيها ببعة وبين اللهقم ال 177 

وإِنْ حَلَفَ لا يَخْدْمُني خادمٌ لفُلانٍ فهو على الجارية والعُلام والصَّغْيرُ الذي يَحَدم 
بالكيز ان اللنكراة لايم لماي ارح الاكروالالئي والشنرة بلكب ايا 
الصّغْيرُ مِمّنْ يقَدِرُ على الخدمة واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَمُ . [ 


قضلّ [في الحلف على المعرفة] 


وأمّا الحلِف على المعرفة ” فإذا "2 حَلَفَ على إنسان أنه لا يعرِقُه وهو يعرقه بِوَجْهِه 
لكنّه لا يعرف اسمّه فقد بَرٌ في يمينه يمينه ولا يَحْنَثُ لأنّه إذا لم يعرف اسمّه لم يعر فْه بدَلِيلٍ ما 
روي عن "'' رسول الله يل أنه سَألَ رجلا عن رجل. وقال له له ل 0 
الرَجُلَ: َعَم فقال [له] :وهل تذري نا اسه فقال : لا . فقال: «إنك لم تعرفه»”7") 
ولأنه إذا لم يعرفه باسمه وإنْ عَرَقَه برَجْهِه لم يكنْ عارفًا به على الإطلاقي بل من وجه دولٌ 
وجهٍ ومن » شرط حِنْيِه المعرفة على الإطلاقي ولم توج ”"'' فلا يَحْنَتُ ظ 

وقال خَلَّف بن أيَوبَ: عن محمَّدٍ في رجل تزوّجٌ امرأةٌ ودخلَ بهاء ولايّذري ما 
انننياه تقلت نلا يعر ناه قال رآ تحقت لها بتاك واو أن وس ذل امور قا عه 
إلى جار له ولم يكن سما بعد فحَلّفَ جاره هذا أنه (لا يعرف هذا الصَّبِئَ) (*" لا يَحْئَتُ 
(لأنّْ معرقته بمعرفة) ”*'' اسمه [فلا يُعْرَفَ قبل التّسُْمية] 5 . 


. في المخطوط : «عني». (؟) في المخطوط : «به؛‎ )١( 
. في المخطوط : «فيعينه» . (:) في المخطوط : «عقه)‎ )©( 
. فى المخطوط : #يجبه) . () في المخطوط : (يخدمه)‎ )5( 


)فى الخطرط:* #ويانة»:: 
(6) زاد فى المخطوط : «وأخذ الحق وقبضه وقضائه» . 


(9) في المخطوط : (إذا» . )١(‏ فى المخطوط : «أن». 
)١١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ لم أجده. 
(1) في المخطوط : «يوجد» . )١4(‏ في المخطوط : ١لا‏ يعرفه». 


(15) في المخطوط : «لأنه لم يعرف». (0) ليست في المخطوط . 


[فضل في الحلف على أخذ الحق وقبضه 

وام السلف على اغتل لعن وكئضه:وقضافه وانتفات] 7 [بين] ”ذا خلف الفجل 
لباخغدنمن ثلان ف ار لعمومن تلو هته نا علامنه يتنه أز الخد كته وكيلة از 
أخذه ”" من ضامن عنه أو مُحْتالٍ عليه بأمرٍ المطلوب بَرَ لأنّ حُقوقٌ القضاء لا تَرْحِعْ إلى 
الفاعِلٍ فتَرْجِعٌ إلى الآمِرٍ فكأنّ قَبْضَ وكيلٍ الطالِب قَبْضِْه معنّى وكذا القبْض من وكيلٍ 
المطلوب أو كفيله أو المّحْتالٍ عليه بأمره قَبْضًا منه من حيثٌ المعنى» ولو قَبَضَ من رجل 
بغيرٍ أمرٍ المطلوب أو كانت الكفالة أ اعون سر ار كين يمه لم اله 
قبن موا ارب بساك قدا في انطواي ديا 11/1 نه جعِلَ قابضًا عنه 7“ معنّى في 
موضع الآمِرٍ وجُعِلَ القبنض من الغير كالقبّض منهء فإذا لم يكنْ يكن ذلك بأمره لم تَكنْ إضائَتُه 
إليه ولهذا لم يرج ”” الدَافِع إليه بما ا 0 
كان لحان هو اللاي علي حال تقلت لنقطي 1) قلزكا تار لَبُعْطيَن '" فأعطا 
بنفسه أو برسولٍ أو بإحالةٍ أو أمرٍ مَنْ ضَمِئَه له فأخذه الطَالِبُ ب 0 
حُقوقَ القضاء لا تَتَعَلَقُ بالفاعل فتَتَعَلّقُ بالآمِرٍ . فكان هو القاضيّ والمُعْطيَ من حيتٌ 
المعنى» ولو كان ذلك بغير أمره حََنِتٌ الحاليِفُ لأنّه لم يقض حقّه ولا أعطاه أصلا ورأسًا 
ألا تَرَى أنّه لا يرجع الدَافِمٌ إليه ”*؟ . 

ا و0 
لم يفعل ذلك بنفسه حَيِتٌ حَنِتٌ ؛ لأنّهِ شَدَدَ على نفسه وإِنْ كان المطلوبٌ حَلَفَ أنْ لا يُعْطَيّه 
فأعطاه على أحدٍ هذه الوجوه حَيِتٌ . 


فإِن قال ١‏ إننا ارات ذال اغطقه أنا يقس ل ب : في القضاء ودُيّنَ فيما بينه وبين الله 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أخذها».  (5) في المخطوط: امنه»‎ )( 
. زاد هنا في المطبوع : «إلى» . (5) في المخطوط: اليقبضن»‎ )5( 


(0) في المخطوط : «ليقصين». (4) في المخطوط : «عليه» . 
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تعالى لأنّ العطاءً بفعله وبفعل غيره سّواءٌ في القضدٍ فتَناوَلّه ”'' اليمينُ» فإذا نَوَى أنْ لا 
يُعْطِيّهِ بنفسِه فقد نَوَى خلافٌ الظاهر وأراد التحنيات على لله فل عدن ف القدياره ولو 
أخذ بويا أو عرَضًا فض العرض فهو بمنزلة ابض للمال لأله يصيرٌ موف بأخذ 
العِرّض كما يصيرٌ مُسْتَوْفيًا بأخذٍ نفس الح . 

ولو حَلّفَ الطَالِبُ ليأخدّن ماله منه أو ليقضيّنه أو لَِيَمْتَوْفِيَنه ولم يوَقتْ وقنًا فأْرأه من 
بح معو ع امود حي اا 
الع و 0 و إلى كذا وكذا فأبرأه قبل ذلك أو وهَبّه له لم 
يَحْتَفْ [عندٌ أبي حنيفة ومحمّدٍ] ''' إذا جاوّرٌ [5/ 117 7أ] ذلك الوقتٌ . 

وعندٌ أبي يوسّفَ: يَحْنَتُ بناءً على أن اليمينَ الموقتة نةَ يَعَلّقُ انعِقَادُها بآخِر الوقتٍ 
غنم كانه قانا فى عر لوقت :لاقت معد كنقي انك عليه نالا تنعقد لين 
عندهما وتَنْعَقِدُ عند أبي يوسُفَ فِيَحْنَتُ . أصل المسألةٍ إذا حَلَفَ لَيشربّن الماء الذي في 
هذا الكوز اليوم فأهْرِيقَ الما قبل انقضاء البو وتاك قا ليها تتم ذإن تن ادن 
فوّجَدّه زيوفًا أو نَبَهْرَجِةَ فهو قَْضٌ وبر في يمينِه سّواءٌ كان الحلِفٌ على القبْض أو على 
الدَفْع» لأنّهها من جِنْس حقّه من حيتٌ الأصل . ظ ا 

ا ال ا 5 
هذا بِقَبْضِ» لأنها ليست من جِنْسٍ الدّراهم» ولهذا لا يجوز التَجَوّرْ بها في ثَمَنِ الصَّرْفٍ 
وكذلك لو رَة القَوبَ الذي أخذ عن الذي بعَْبٍ أو استّحِقَ كان قد بَرْ في يميه 
و[كان] 7" هذا قَبْضًا؛ٍ زا فيك ريق مخ الندوه ركد التي ع لله 
يَبْطْلٌ ؛ لعَدّمٍ الإجازة فانحَلْتٍ اليمينُ فلا يُتَصَوّرُ الحِنْتُ بعد ذلك» وقد ”*' قالوا إذا 
اعرف ريد ييه 97 نيعا افايةا و نتطنه قن كاذاقى لنتعه ونا بالق كبو قاض لدننه ولا 
عساوو احح يادو دحي ب وود ع و 1 
ولو غَصَبَ الحالِفٌ مالاً معلّ *" دَيْنِه بر لأنّه وقَمَ الافْقِضاءٌ به. وكذلك 7(" لو اسبَهْلّكَ 


)١( .‏ في المخطوط: «فيتعلق بهما». )١(‏ ليست في المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «وكذا». 
(0) زاد في المخطوط : «عبدا» . (5) فى المخطوط : «بمثل» . 


(0) فى المخطوط : «وكذا». 


له دَنانيرَ أو عُروضًا؛ لأنْ القيمةَ تجبٌ في ذْمتِه فيصيرُ قصاصًا ”'' . 
وقال محمّد: إذا قال: إِنْ لم أَنَزِنْ ”'' من فلانٍ ما لي عليه أو لم أقبضْ ما لي عليه في 
كيس أو قال: إِنْ لم أقبض ما لي عليك دراهم أو بالميزانٍ أو قال: إِنْ لم أقبض دراه 
قضاءً من الدّراهم التي لي عليك فأخذ بذلك عَرَضًا أو شيئًا مِمَا يورَّنُ من الرَعْمَرانِ أو غيره 
فييق نانف لأنه لَمَا دَكَرَ الوزنَ والكيس والدّراهمَ فقد وقَعَتْ يميئُه على جِنْس حقَّه فإذا 


؟ى ه٠‏ 0# ١‏ م 
أخذعوض] ” ؟غنه حنق:: 


أ 


فضل [في الحلف على الهدم] 

وأمّا الحالِفٌ على الهّدْم قال ابن سِماعة : وسَمِعْت أبا يوسّفَ يقول في رجل قال : 
واللّه اأموتوهة و الذاو تن ةم در نيا بد ؛ زاقاالا رشو على اد تودل اقب اللذار 
بِالهُدْم؛ لأنّه لو هَدَمٌ جميمَ بنائها لكانت بذلك نُسَمَى دارَ لما ذَكَرْنا أتها اسمٌ للعَرْصة 
فَحُوِلّتٍ اليمينُ على الكشر 49 . 

قال محمّد: إذا حَلْفَ لَيَنْقَضَن هذا الحائط أو لَيهْدِمّنهِ اليوم فتقض بعضّه أو هَدَمٌَ بعضّه 
ولم يَهْدِم ما بقيّ حتّى مضى اليومُ يَحْنَتُ قال والهدمُ عنذنا أن يَهْدِمّ حنّى يُبّْقيَ منه ما لا 
يُسَمّى حائطاء لأنّ الحائطً يُمْكِنٌ هَدْمُه حبّى يُرِيلَ ”* الاسم عنه فوَقَعَتِ اليمينُ على ذلك 
بخلاف الدَارِ» فإِنْ نَوَى هَدْمَ بعضه صَدْقَ ديانة؛ لأنَ ذلك يُسَمَى هَذْمًا بمعنى الكشر . ولو 
حلت للكيون هذا الخائط فككة يففةه :45 لأنه تقال لد حائط مكييرة فلذ بن ها ززيل 
به اسم الحائطٍ فالحاصل أن ههنا ألفاظا ثلاثة : الْهّدْمُ» والتَفُض» والكسْرٌء والمسائل 
مبنيّةٌ على معرفة معنى كُل لفظٍ فالهَدْمُ اسمٌ لإزالة البناء؛ لأنّه ضِدٌ البناء إن فعَلّ في 
الحائطٍ فعلا يُنْظَرُ إِنْ بقي بعدّه ما يُسَمّى مبنيًا حَيِتَ ؛ لأنّه لا وجودّ للشّىيءِ مع وجودٍ ما 
يُضادُه وإنْ لم يَبْقّ ما يُسَمّى مبنيًا بر لتَحُقيقه *"' في نفسه قال اللّه تعالى : #وَلْرْلَا دهم أله 
لئاس بعصم بض لَيْمَتْ صَوَمِمُ4 [الحج :٠؛]‏ والمُرادُ منه اسيِئْصانّها [لا إحداث صَدْع أو 
)١(‏ فى المخطوط : «قايضًا» . (0) في المخطوط : «أزن». 


(0) فى المخطوط : «عرضًا» . (4) في المخطوط : «الكثير . 
(5) فى المخطوط : «يزول». (0) فى المخطوط : «لتحققه). 


و 


بح سسسرة» 


ومن في أبنيّتها] © وكذلك النَفْضٌ يُقالَ فُلانٌَ تقض بِيبّه كذا أء ف أزاله” ولو قف 
اي د ل ا 
١)‏ "؛ لأنه ‏ نوَى تخصيصٌ العُموم ونه مُحْتَمَل (فلا يُصَدَفُ قه القاضي) ”؟ لأنّه عدول 
عن الظاهر ”*". والكسْرٌ عِبارةٌ عن إحداثٍ صَدْعَ أو شق فيما صَلْبَ من الأجسام بمنزلة 
الخ فيما استَرْحَى منهاء فإذا تَبَسَ '") فيه هذا فقد بَرَ في يمينه بمينِه » وإِنْ بقيّ التَزكيبٌ والله 
أعلّم . 
فضل [في الحلف على الضرب والقتل] 


وأمّا الحيِف على الضّرْب والقتل قال المُعَلَى : سَألت محمّدًا عن رجل حَلّفَ بطلاق 


انرايد اتقار عه سق يتنليا ار 9 حت ززنة فق ولاو لواقاقةة إن عرببا عزنا يدا 


كأشَّدٌ الصَرْب بر في يمينه؟ لأنه يُرَادُ بمئل هذا القولٍ في العادةٍ شِدَةٌ الضَرْبٍ دونَ الموتٍ» 
قال: فإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنها حبّى يُعْشَّى عليها أو حتّى تَبول (فما لم) ” يوجدْ ذلك لم يبَر 
في يمينه ؛ لأنّ هذا يَحْدَتُ عندَ شِدَةٍ الصُرْبٍ غاليًا فيُراءَى وجوده للبرٌ . 

ولو حَلّفَ لَيَصْرِبَن غُلامَه في كُلَّ حنٌ وبال (فمعنى ذلك) ”" أنْ يَضْرِبَهِ في كُلَّ ما 
0 أو بباطال [/ 10 'اب] لأنه لا يُمْكِنُ حَمْلّهِ على الحقيقة وهو الضَرْبُ عند 
5 حة وبال أن الي لاوس 1137 وللك رننا بكر ع ار 
العولى في تنه بذ نفاتين القزف على الشكارة اناك ورولة كوارل و 07 
ل ال و ل “' الشكاية؛ لأنْ اليمينَ الواقعة على 
فعلٍ مُطْلَّقِ عن زَمانٍ لا تَتَوَقَتُ ت بِرّمانٍ دون رَّمانٍ بل ته تَقَعٌ على العُمْر إلا أن يعنيّ به الحال 


فيكونَ قد شَدَدَ على نفسِه [فيصدق] ال 


. ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : «أزاله»‎ )١( 
فى المتخطوط» «العفن عتدق ديانة»: )فى المسخطوظ :وول ردق نقاة:‎ )6( 
في المخطوط : «الكلام؛ . (7) في المخطوط : «أثبت».‎ )0( 
زاد في المخطوط : «قال». () في المخطوط : «فلم».‎ )0( 
. زاد في المخطوط : «أنه؛‎ )9١( فى المخطوط: «فمعناه».‎ )9( 
فى المخطوط ةافو 1090 لست اقفن المخطرط‎ 117 
في المخطوط : «المضروب». (15) في المخطوط : «قول؟.‎ )1( 


. زيادة من المخطوط‎ )١5( 


لشي وادة اخرض والمولو يدك اتداقي: الات لقي ار لودل و3لك كز ومن علب اذ 
يَضْرِبَه للشكايةٍ الثَانِية؛ لأنّه قد ضَرَبّه فيها مَرَةَ واحدةً ولا يتَعَلَّقُ بالفعل الواحدٍ الذي ' 
وقَعَتٍ الشّكايةٌ عليه ”" أكمرُ من ضَرْبٍ واحدٍ في العُرْفٍ كما لو قال: إِنْ أخبزتني بكذا 
فلك درهمٌ فأخبره مَرَةٌ بعد (مَرَةٍ أه) 00 لا يجبٌ إل درهمٌ واحدٌ وإنْ كان الثاني إخبارًا 
كالأوَّلٍ كذا هذا . 

وقال المُعَلَى : سَألت محمّدًا عن رجل حَلَفَ لَيقتلّن فلانَا ألفٌ مَرَةٍ فقَتَلّهِ نم قال إِنّما 
لوي أن آلي على نفسي ”" بالق قال: أديئه في القضاء؛ لأنّ العادةً أنّهم يُرِيدونَ بهذا 
َشْدِيدَ القتلٍ دون تكرّره لعَدَمِ تَصَوُرِه. 

وقال ابن سِماعة عن أبي يوسّف: فيمَنْ قال لامرأتّه : إِنْ لم أَصْرِبْك حتّى أَنْرْمَك لا 
حَيَة ولا مَينَة» فهذا على أنْ يَضْرِبَها ضَرْبًا شّديدًا يوجَعْها فإذا فعَلَ ذلك فقد بَرَ؛ لأنّ المُراد 
به ان 5000يز تهاكة خليمة ولا مف وؤلف بالشر الشديق تضرف رليف 

وقال محمّدٌ: فِيمَنْ حَلّفَ بالطّلاقٍ لّقد سَمِعٌَ فُلانًا يُطَلّق امرأئّه ألفٌ مَرَةِ وقد سَمِعَه 
طلْقّها ثلاثاء فإِنْه يُدَيَنُ فيما بينه وبين الله تعالى لأنْ (حكمٌ القلاث) ”” كم الألفٍ في 
الإيقاع ؛ ولأنه يراد بمثله أككر عَدّد الطلاقٍ في العادة وهو الثّلاتُ . 

ولو قال : امرأه طالقٌ إنْ لم يكنْ لقي فُلانًا ألفٌ مَرَوَه وقد لَقيّه مِرارًا كثيرةً لأنّ '") 
ذلك لا يكون ألفٌ مءءٍ 7" وإِنّما أراد كثرة اللّقَاءِ ولم يُرِدٍ العدَدّء إِنّي مع 
يُذْكَرُ في العادةٍ والعُرْفٍِ للتكثير دونَ العدّدٍ المحصور ”" وقد قال اللّه تعالى : #أسْتَمْفِرٌ 
لكأ 1 مَنتَفوزٌ لك إن تدتفؤز لح سبي عر أن ينيد أو ]11م » 7 [الكوية م 
ذلك على عَدَدٍ السَبّعِينَ بل ذكَرّه سبحانه وتعالى للتكثيرٍ كذا هذا . 

ولو قال: واللّه لا أقبّلٌ قُلانَا بالكوفةٍ أو قال: واللّه لا أتزوّجٌ قُلانة بالكوفةٍ» فضَرَبَه 
الحالف بِبَعْدادَ فمات بالكوفة أو زوّجّه الوليٌ امرأةً كبيرةً ببَعْدادَ فبَلَمَها الخبّرُ بالكوفة 


. فى المخطوط : «عنه» . (0) في المخطوط : «أخرى»‎ )١( 

(6) في المخطوط : ا(لنفسة) . (4) في المطبوع : (أنه) . 

(5) فى المخطوط : «الثلاث حكمها» . (7) في المخطوط : «إلا أن». 

(0) في المخطوط : ١كرة».‏ (6) فى المتخطوط: «المخصوض»: 


(9) ليست في المخطوط . )١(‏ زاد في المخطوط : «الآية». 


كه 0 كه 


فأجارّتْ حََْتَ في اليميئَيْنِ جميعًاء وكذلك لو حَلَّفَ على الرَّمانٍ فقال: لا أَفْعَلُ ذلك يوم 
الجمعةٍ فمات يوم الجمعةٍ [أو أجازَّتٍ النّكاحَ يوم الجمعة] ”'' حَيْتَ الحالِفٌ ولو ”" كان 
حَلف ليفعلن ذلك بالكوفة أو يوم الجمعةٍ فكان ما ذَكَرْنا بَرَ في يمينه. وإِنّما كان ذلك لأنَ 
الفعلّ الذي هو قَثْلَ إِنْ وجِدَ ببَعْدادَ ويومَ السَبْتٍِ لكته [غير] (" موصوف بصفة الإضافة 
إلى المُخاطبء وإِنّما يصيرُ موصوقًا بالإضافةٍ وقت (تُبِوتٍ أنَرِه) © وهو رُهوقٌ الوح 
وذلك وَجِدَ بالكوفةٍ يوم الجمعةٍ فِيَحْنَتُ في يمينِه» ونَظيره لو قال: إِنْ خَلَقَ اللّه تعالى 
لفُلانٍ ابنًا في هذه السّنةٍ فعبدي حُرٌ فحَصّلَ له ولد في هذه السَّنةِ يَحْنَثْ وإِنْ كان خَلّقُ اللّه 
أزَلًا لكنّ الإضافة إلى المخلوق إِنْما تَْيْتْ عند وجود أثَّرِه وهو وجودٌ الولدٍ كذا ههنا . 

والتكاحٌ في [عرف] ”*' الشرع اسم م لما بعد ''' الجل؛ وذلك إِنّما يوجدٌ عند الإجازة 
(وكذلك العبدٌ) ”" إذا اشسترى عبدًا بغير إذنٍ مولاه ثُمْ بَلَّعَ المولى فأجاز ”" فإنّه مُشْتَرَى 
يوم أجارّه المولى لأنّه يوم ثبوتٍ الملكِ . 

وقال محمّدٌ في الببع الموقوفٍ والفاسِدٍ : إنْه بائعٌ يومَ باع ومُشْئَرِ يوم اشترى» وقال في 
القتلٍ كما قال أبو يوسّفٌ لمحمَّدٍ : إن الملك عند الإجازة يتعَلّقُ بالعقدٍ كما يتعَلَقُ به عندَ 
إسقاطٍ الخيار . 

ولأبي يوسف: أن الأخكام لا تَتَعَلَقْ بالعقدٍ الموقوفٍ وإِنّما تَتَعَلَىُ بالإجازة» ولو كانتٍ 
الضَرْبةٌ قبل اليمين ومات بالكوفة أو يوم الجمعة لا يَحْنَتُ [في يمينه] ”'' وإِنْ وُجِدَ القتل 
المُضاف إلى المُخاطب يومٌ الجمعة لأنّ هذا القتلّ وٌجِدّ منه قبل اليمينٍ فلا يُتَصَوَ امتناعه 
عن انُصافِه بِصِفةٍ الإضافة» والإنسانٌ لا ِمْنَعُ نفسّه عَمًّا ليس في وُسْعِه الاميناعٌ عنه إذ 
مقصود الحالفف البدُ لا الحِنْثُ ؛ ولهذا لو حَلَفَ لا يَسْكنٌ هذه الدَّارَ وهو ساكِيّها فأخذ في 
التّقْلةٍ من ساعَيه لا يَحنَتُ فإنْ وجَدَ الشّكتى [1518/4] وعَرَفَ بِدَلالةٍ الحال أنه أراد مَنْعَ 
نفسه عن قَثْلٍ مُضافٍ إلى مُخاطب *' '' باشرّه بعد اليمين . 


(1الميك تن المعنا رم (0) فى المخطوط : «وإن». 

زبادةاقن المكمارظ: (4) في المخطوط : «ينوي مرة» . 
60 راوس المخططة. (5)'فى التخطوط » اينيد 

(0) في المخطوط : «وكذا البيع». (4) في المخطوط : «فأجازه؛». 


(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «المخاطب». 


6 نا 


ونَظيره ما ذَّكوّه محمّد أنّه لو قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ غَدَاء ثم قال لها لاسن 
فعبدي حُرٌء فجاء غَدّ فطْلْقَتْ لم يعتِّق عبده . ولو قال لها لها: إِنْ طَلَقْدُك فعبدي خُرٌ ثم م قال 
لها : إذا جاء عد فأنت طالقٌ فجاء عَدٌّ وطَلْقَتْ عََنَ عبدّه لهذا المعنى كذا هذا . 

قضل [في الحلف على المفارقة] 

وأا الحلِفٌ على المُفارّقة والورْنٍ وما أشبّه ذلكء إذا حَلّفَ لا يُفَارِقٌ غَرِيمه حتى 
مْوَي ما عليه واشترى 7'' منه شيمًا على أن البائعٌ بالخيار ثم فاه حَنِتُ لأ القن 
2 تحن على المُشَْري فلم يصِرُ مُسْتَرْفيَ فإنْ أخذ به رَهْنَا أو كفيلا من غير براءة 
المكفولٍ عنه» ثُمَ فارَقّه يَحْنَتْء لأنّ الحو في ِمَةٍ الغريم بحاله لم يُسْتَوْفَ فإِنْ هَلّكْ 
لَه قبل امير بر في يمريه لله صار مُسؤفيَاء وذ لك بعد اافزراقي 02:9" 
لأنّه فارّقه قبل الاستيفاء فحَيِتٌ 

ولاجاير الات 1 في مجا اناق با ل الاق ارقي سا لازا 
[دينه] © ثم قز رَجَها عليه وفارَقّها وكانت عُفْدةٌ التُكاح - ئزةً فقد بَرٌ في يمينِه لأنّه قد 
ويب في قي الكاح مثل َه وصار يصاصًا فل في وإ كان التكاح فابيدًا وم 
يدخل بها حَنْتَ لأن المهر لا "© يجبُ [بالئكاح الفاسي] ") فلم صر م مُسْتَوْفيًا فإنُ دخل 
بها قبل أنْ يُفَارِقَهاء ومَهَرَ مثلها مثل الدَيْنِ أو أكثّر لم يَحْنَتْ يَحْنَثْ لأنّ المهرَّ وجَبّ عليه 
بالدُخولٍ فصار مُسْتَرِْيا فإنْ كان العقدٌ صَحيحًا فوَكَعَتٍ القُرْقةُ بسببٍ من جهّتِها وسَقَطَ 

مَهْدها وفارَقَها لم يَحْدَتْ لأنَّ المهرّ الواجبّ بالعقدٍ قد سَقَطْ و! ا 
انجلال اليمين فلا يَحْنَتُ . ولو حَلّفَ لزنن ما عليه فأعطاه عَدَدَا فكانت ” " وازنة حَيِتَ 
أنه ان هل ال عدر لوز فملدوك 180 

وقال ابن سماعة عن أبي يوسّف : إذا قال : واللّه لا أقبضّن ما لي عليك إلا جميعًاء وله 

عشرةٌ دراهمَ وعلى الطَالِب لرجل خمسةٌ دراهمٌ فأمر الذي له الخمْسةٌ هذا الحالفٌ أنْ 


)١(‏ في المخطوط : «فاشترى». (؟) فى المخطوط: «لم». 
(”) في المخطوط : «لم يبر . (8) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لم». )١(‏ ليست فى المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فإن كانت» . (8) فى المخطوط : «يفعل» . 


ة عبس ل -ح 
الات اجا بدح "" ايعان نابا بايا راع إزذنا المكلرت 7 
الحالِفٍ خمسة فكأنّه قال: إذا كان مُتَوافِرًا فهو جائدٌ» فلا (" يَحْنَتُ لأنّ الاستيفاء د 
رالعلق يلع على انلف الي عالق راهنو رارك لوز 171ل اه 
مالا كثيرًا لا يُمْكنّه دَفْعْه ير زَنةٍ 9 واحدة وقد قَمَضس الخمسة حقيقة والخمسة 

وقد رَوَى ابنُ رُسْثَمَ عن محمَّدٍ فيمَنْ قال 9 واللّه لا آحُذٌ ما لي عليك إلا ضَرْبَةٌ واحدةً 
فوَرنَ خمسّمائةٍ وأخذها ”" ثم ورّنَ خمسّمائةٍ قال 2 فقد أخذها ضَرْبَةَ واحدةً لأنّ هذا لا 
عَدَ مُتَمَوَهَا قال: وكذلك لو جعل يَرِنُها درهمًا درهمًا . 

وقال محمّدٌ في «الجايع؛ الي خرٌ إِنّْ أخذها 
اليومَ منك درهمًا دون درهم» فأخذ منها 0 ولمنافة زينين 7ن نين ل 
يَحْنَثْ لأنّ يميئه وفَعَثْ على أخذٍ الألف مُتَفَوَقَة في اليوم ولم أذ الألفٌ [متفرقة] 350) 
تلعف الالنك+ ا 

ولو قال: عبذه خُرٌ إِنْ أخذ (منها اليومً) '"'' درهمًا دون درهم» فأخذ منها خمسة 
دراهم و ”4' “لم يأخُذْ ما بقيّ حتّى غَرَبّتِ الشّمسٌء يَحْنَثُ حين أخذٍ الخمسة لأنّ يميته ما 
وفَعَتْ على أخدٍ الكل مُتَفَرََا بل على أخذٍ البعض لأنّْ كلم «من» للتَبُعيض» ولو قال: 
عبدمغر إن اخلها اليوم فرعا وون وره ناد 0 في أُوَلِ التهارٍ بعضّها وفي آخر 
التّهارٍ الباقي حَنِتٌ لأنّه أضاف الأخدّ إلى الكل وقد 50" ] أخذ الكل في (يوم متَمَدُقَا) 37 . 


وقال أصحابنا: إذا حَلَفَ لا يُفارِقه حتّى يَسْتَوْفِيَ ما له عليه فهَرّبَ أو كابَرّه على نفسِه 
)١(‏ فى المخطوط : «يجيب المطلوب بخمسة». 
() فى المخطوط : «ولا». (5) في المخطوط : «وإن تفرق للوزن». 
لاق المخطرظ الو رما (0) فى المخطوط : «دفعه؛ . 
(9) فى المطل 1 سات 00 فى المخطوط : «فأخذها». 
(8) فى المخطوط: فتاخذها»: (3 )لسكا الخط ا . 
)٠١(‏ فى المخطوط : «منه». 103) ريافة عن العيف ال 
)زافق المعلرط: )١(‏ في المخطوط : «اليوم منك». 
)١5(‏ في المخطوط : (ثم». (15) في المخطوط : «فأخذها» . 


. في المخطوط : «فقد». (17) في المخطوط : «يومه متفرقة»‎ )١7( 


أو مَئَعَه منه إنسانٌ كُرْهًا حبّى ذَّمَبَ»ء لم يَحْنّثِ الحالِف لأنّه حَلَفَ ”'' على فعل نفسِه وهو 
مَُارَقَتُه إيَاه ولم يوجدٌ منه فعل المُفارّقةٍ» ولو كان قال: لا تُارِفني حتّى آخدّ ما لي عليك 
2 عل ).> . 8 (900) سس ا بر اث 0 > كوو 

فضل [في الحلف على ما يضاف إلى غير الحالف] 


وأمّا الحلِفٌ على ما يُضاف إلى غير الحالِفٍ بملكِ أو غيره ف فجملةٌ الكلام فيه أن 
الحالِفٌ لا يَخَلو . 


ما أن اقْتَصَرَ على الإضافة . 


اواو ا 
اال ما أَنْ تكونّ إضافة [4/5١7ب]‏ ملك أو إضافة نسبةٍ من غير 


فإنٍ افْمَصَرَ في يمينه على الإضافة» والإضافةٌ إضافةٌ ملكِ فيميئُه على ما في ملكِ فُلانٍ 
7 يوت جين سو سو بعاويا امات 
ليد 4 بي يه يوي ري يعد عر حا امع ب لصوت 0 
يدخل دارَ قُلان» أو لا يَرْكَبٌ دابّةَ فلانٍ» او الأيلكل تت فلان: أو لا تكلم عيذ لون 
ولم '"' يكن : شي: منها في ملكه ثم اتيت الملك فبها ”"' هذا جَوابٌ ظاهر الرّواية في 
الأصل والرّياداتٍ ”*) وهو إحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسف . 
(وذوي عنه) ”*' روايةٌ أخرى أنّ ١”‏ الإضافة إذا كانت فيما يُسْتَحْدَثُ الملك فيه 
حال فحالاً في العادة فإن اليمينَ [تَ ””'" على ما في مَلَكَه يوم فعَلَ كالطعامٍ والشراب 
والدّهْن وإِنْ كانت الإضافةٌ فيما يُسْتَدامُ فيه الملكُ ولا يُسْتَحَدَث 'أساغة فساعة عادة 


2) 


)١(‏ فى المخطوط : «أخذه؛ . (؟) فى المخطوط : «الغير». 

() في المخطوط : «الملك» . (4) فى المخطوط : «ملك فلان» . 
(5) فى المخطوط : «فإن». (1) في المخطوط: «وإن لم؟. 
(0) فى المخطوط: «منها». . (4) في المخطوط : «أي ما دامت» . 
(9) في المخطوط: «وعن أبي يوسف». )1١(‏ فى المخطوط : «لأن». 
)1١(‏ في المخطوط : 0 )1١(‏ ليست في المخطوط . 


« : زاد في المخطوط‎ )١( 


ةعس عله 
فاليمينُ على ما كان في ملكه يوم حَلَفَ [كالدَارٍ والعبدٍ والتّوب . 

وذَكَرَ ابن سماعة في نّوادِرِه عن محمَّدٍ أنّ ذلك كُلّه ما في ملكه يوم حَلَفَ] ”2 ولا 
عبات ني الدرنا عات لاياح زوع ثلانة أرابراة لان أو شدين للان آر اق لوو ارام 
فلانٍ ولا : نِيَةَ له أنّ *"' ذلك على ما كان ” ''يومٌ حَلَفَ ولا تَقَعٌ على ما يَحْدَتُ من الرّوجِيَةٍ 
(والصّداقةٍ والولي) ”*' فمَرّقَ في ظاهر الرٌواية بين الإضاقَتَيْنِ وسَوَّى بينهما في التوادِرٍ . 

(وجه رواية الثوادر) ”© : : أن الإضافة تقتتضي الوجودً حقيقة إذ الموجودٌ يُقنَاف لا 
المعدومٌ» فلا تََعُ يميئُه إل على الموجود يو | لحلِففٍ ولهذا وقَعَثْ على الموجودٍ في 
إحدى الإضَافْتَيْن وهي إضافةً الملك كذا ف في الأخرى : 
وجه ظاهرالروؤاية: وهو الفرقٌ بين الإضائَتيْن أن في إضافة الملكِ عَقَد عَقَدَ يميته.غلى 
تأكور تساك إلن للاوبالماك تطلنا ضع الع عوهى رذ عرق 97 تقا ذا ليه يلاك 
كان وقتٌ الحلِف أو بملكِ استُّحْدِتٌ '" فلا يجوزٌ تقييدٌ المُطْلَقٍ إلا بدليل وقد 
وُحِدَتٍ الإضافةٌ عندٌ الفعل فيَحْنَتُ وفي إضافة التسْبةٍ ”* قام دَلِيلُ التَقْيِيدٍ وهي أن 
اعائهم بتصردة بالتصر لاا جزيم نا وعادة لما د ف نَعَقَدَتْ على الوجودٍ وصار كما لو 
ذَكَرَهم بأساميهم أو أشارٌ إليهم فأمّا الملك فلا يُقْصَدُ باليمين لذاتِه بل لمالِكِ ”''' فيَزول 
نا 

وأبو يوسّفٌ على ما رُوِيّ عنه ادَعَى تقييدَ ”"'' المُطْلَّقٍ بالعُرْفٍ . وقال: استخداتٌ 
الملكِ في الذَارٍ ونحوها غيرٌ مُتَعارَفٍ بل هو (في حُكم النُذْرة) """' حتّى يقال : الدَارٌ هي 
أل ا : ُشْتَرَى وَآخِرُ ما يُبِاعٌ» وتقييدُ المُطْلَقٍ بالعُرْفٍِ جائرٌ فتقييدُ اليمين فيها بالموجود 
وقتّ الحلِف للعُرْفٍِ بخلافٍ الطعام والشّراب ونحوهما لأنّ استِخداتٌ الملكِ فيها 


1 لسخنن المخطر طلا (0) فى المخطوط : «إن كان». 
() في المخطوط : «في ملكه؛ . 4ن السخطوظ ته وف 
(8) لى السخطوط لآق جعهياة: (7) في المخطوط : «لم تكن». 
[ْ (90) فى المخطوط : المستحدث» . (6) فى المخطوط : «وجد من». 
”6 )فى المخطرط + #اليسي»: )١(‏ فى المخطوط : «للمالك». 
)١١(‏ في المخطوط : «الملك». )١١(‏ في المخطوط : «التقييد» . 


(1) في المخطوط: «من حكم القدرة» . 


مُعْتَادٌ ”2 فلم يوجد دَليلٌ التَّفْيِيدِء والجوابُ أنّ ”" دَعْوَى العْرْفٍ على الوجه المذكور 
ممُنوعة بَلٍ العُرْفٌ مُشْتَرَكُ فلا يجورٌ تقييدُ المُطْلَّقِ بعادةٍ مُشْتَركةٍ. 

ولو حَلّفَ لا يدخل (دارَ قُلان) ل أنه على هذا الاختلاني ©“ ؛ لأنّ كل 
إضافةٍ تَقَدَرُ فيها اللآمٌ فكان الفصلانٍ ”' من الطعام والعبدٍ '' * ونحوهما [على الاختلافٍ 
م في إضافة الملكِ] ”'' إذا كان المحلوفٌ عليه في ملكِ الحالِفٍ وقتّ الحلِفٍء فخرج 
عن ملكه ثم فعَلَّ لا يَحْنّتُ بالإجماع . 

وأمّا في إضافة اليه من ال ده * والصَّديقٍ ونحوهما إذا طلقّ زوجَبّه فبانت منه أو 
عادّى صَديقّه نّم كلم فقد ذَّكَرَ في «الجايع الصَّغيرٍ» أنّه لا يَحْنَتُ وَذَكَرَ في «الرّياداتٍ)» 
11 0 وي في الجنايع اقول أب حنيانة وبي يوشفت) 2000 وما 
ذُكِرَ 7" في الرّياداتِ قول محمّدٍ المذكورٌ في التوادِر. 

وجه المذكور في «الزياداتِ: أن فجعبته يميئه وقَعَتْ على الموجودٍ وقتّ الحلِفي فحَصّل 
تغررف الهو شوو يالافنافة 177 فلن يتعلنُ الحُكم بالدُرفٍ لا بالإضافة. 

وجه ما دُكرَ في الجامع الضغير: اتات ود اهن كليم آم أة لمعئى فيهاء 
وقد يمْنَعْ من تكليمها لمعنئّى في زوجها ٠‏ فلا يَسْقط اعتيارٌ الإضافةٍ مع الاحتمال ون 
جَمع بين [إضافة] ”''' الملكِ والإشارة بأنْ قال الا أكَلَمْ عبد ثلانٍ هذاء أو: لا أدخل 
دارَ قُلانٍ هذه» (أو لا أركبٌ دابَةَ قُلانِ هذهء أو لا ألبَسٌ تَوْبَ قُلانٍ هذا) ”*'' فباعَ فُلان 
عبذه أو داره أو دابَتّه أو نَوْبَهِ فَكَلَّمَ أو دخلّ أو رَكِبَ أو لَبِسّ لم يَحْنَفْ في قولٍ أبي حنيفة» 
ا ا ا 0 
لفُلانٍ فهما يعتّبرانٍ الإشارةً والإضافة جميعًا وقتّ الفعل للحِنْثِء فما لم يوجدا لا يَحْنَتُ 


)١(‏ فى المخطوط : «متعارف». (0) فى المخطوط: «عن». 

() فى المخطوط : «دارًا لفلان» . (5) فى المخطوط : «الخلاف». 
(5) زيادة من المخطوط : على الاختلاف فى إضافة الملك». 

(5) فى المخطوطة «والكرات»:, 7) ليست فى المخطوط . 

(4) فى المخطرط : والروسيةة. (9) فى المخطوط : «المذكور» . 
)1١(‏ في المخطوط : «قولهما». )١١(‏ في المخطوط : «والمذكور» . 
)١(‏ في المخطوط: (إليه» . (9)) زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط: «ونحوه). (15) في المخطوط : «عن»‎ )١5( 


ة هعاضسيه ممه 


[194/1١7أ]‏ ومحمّد يعتّبِرُ الإشارةً دون الإضافة . 

رأناقي مالو الاي وااا ا ايا الزعالزراك القدل بيار يال اع مستي 21 
حَلَفَ لا يُكُلَّمُ زوجة قُلانٍ هذا ” '' أو صَّديقَ فلانٍ هذاء فبائَتُ زوجتّه منه أو عادّى صَديقه 

ونمة فول خسن كن متنانة الاق أن الاعنانة والأقار: كر واس مديههدا للتتررةن 
والأكارة بع في التَْريف لأنها تُخصْصٌ ”' العيْنَ وتقطمٌ الشركة فتَلْعْو الإضافة كما في 
إضافة النّسْبَةِء وكّما لو حَلَفَ لا يُكُلّمُ هذا الشَابَء فكَلَّمّه بعدّما شامّء أنه يَحْنَتُ لما قُلْنا 
كذا هذا. 

ولهُماء أنّ الحالِفٌ لما جمع بين الإضافةٍ والإشارة لَزِمَ اعتِبارُهما ما أمكنّ؛ لأنَّ تَصَرْفَ 
العاقِل واجبُ الاعتّبارٍ [ما أمكنّ] ”" وأمكنّ اعتِبارٌ الإضافة ههنا مع وجودٍ الإشارة لأنّه 
باليمين مَنَعّ نفسّه عن (مُبِاشْرَيّه المحلوف) ”*' والظاهرٌ أنّ العاقِل لا يمْنَعُ نفسّه عن شيء 
مَنْعَا مُوَكَدَا باليمينٍ إلا لداع يَدْعوه إليه وهذه الأعيانٌ لا تُقْصّدُ بالمنع لذاتها بل لمعئى في 


و 11 


الماِكِ أما الَارُ ونحوُها فلا شَاكَ فيهء وكذا العبدٌ لأنه لا يُقْصَدُ بالمنع لحَسَيهء وإنما 
يُقُصَد به مولاه» وقد زال بزوالٍ الملكِ عن المالِكِ» وصار كأتّه قال : (مَهُما دامَت لمُلانٍ 
ملكا) *' بخلاف المرأةٍ والصّديقٍ لأنهما يُمْصَّدانٍ بالمنع لالفينهها نتتعلى اليسية 
بلاتردا ولاك "ااي ابوارنةرالإساباق والاا كما نعلت االلارم 
اكات فكلمه يعذنا ضار شيا 

ولو حَلَفَ لا يُكلُمْ صاحِبّ هذا الطَيْلَسانٍ فباعَ الطَيْلَسانَ فكَلَمّهِ حَيِتَ لأنّ الطَيْلّسانَ مِمَا 
لا يَقْصَدُ بالمنع وإِنّما يُقُصَدُ ذاتثُ صاحبه وأنّها باقيةٌ . 

كر محمَدٌ في الزياداتٍ: إذا حَلَفَ لايَكَبٌ دَوات فُلانٍ أو لا يَبَسُ نيابه أو لا يكلم 
غِلْمائَه أنَ ذلك على ثلاثةٍ لأن ”" أقَلَ الجمْع الصّحيح [ثلائة] ”*) وكذلك لو قال: لا آكل 
أطعمة فلانٍ أو لا أشرّبُ أشربةً فُلانِء أنّ ذلك على ثلاثة أطعِمةٍ وثلاثة أشربةء لما قُلْنا 


)١(‏ في المخطوط : «هذه؛. (؟) فى المخطوط : «#تخص». 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «مباشرة المحلوف عليه . 
(5) في المخطوط : «ما دامت ملكا لفلان؟ . )١(‏ في المخطوط: «لم». 


(0) في المخطوط : «لأنه؛ . (4) ليست في المخطوط . 


لطقة 2 اداع لمات 1 .> 


ويعْتَبرُ قيام الملكِ فيها وقتّ الفعل لا وقتّ الحلِفٍ في ظاهر الرٌواياتٍ على ما بينا . 
فإِنْ قال: أرَذْت جميعَ ما في ملكه من الأطْمِمةٍ لم يُدَيَنْ في القضاءٍ لأنّه خلافُ ظاهر ' 
كلامه كذا ذَّكَرَ القدوريٌ . 
وذْكِرَ في الرّياداتٍ : أنّه يَدِينُ في القضاء لأنّه نَوَى حقيقة حقيقة ما تَلَفْظ به فِيُصَدَقٌ في القضاء 
كنا رن خلت لاسروع الكداء ار لآ يكرت نيذه رالا لكل القاى وفدر شور رو 
الجميعٌ» ولو كانت اليمينُ على على إخوة قلان أو ني فُلانٍ أو نساء لان لا يَدتُ مالم يكم 
الكل مقهع (طكلا يحتيفة اللنظ وتعازل) "© الموعرؤية :وقت السلف لان عله نار 
وقال أبو يوسّف: إِنْ كان ذلك مِمّا يُخْصّى فاليمينُ على جميع ما في ملكه لأنّه صار 
عونا بالأقنافة وتنك سسا نه نكا نه الندون الاك داللام» وإذ كان ل 0 
بكتاب حَيْتٌ بالواحدٍ منه (لأنّه تَعَذّرَ) ”"' استغْرافٌ الجنْسٍ فيُصْرَفَ إلى (أدنى الجئس) 9 
ككرله لا اتروع المنافه تروك باد مسائل التصيل الارلليها فالتا بن انوت عالت 
أسَدا عن رجلٍ حَلْفَ لا يَترّجُ بنتّ قُلانٍ أو بنًا لقُلانٍ فوْلِدَثْ (له بن ثم تزوّججها) ”© أو 
قال : والله لا أتزوّجُ من بّناتٍ قُلانٍ ولا بَناتَ له ثم وُلدَ لهء أو قال: والله لا أشرَبُ من 
لبنٍ بِقَرةٍ قُلانٍ ولا بقّرةَ له ثُمَ اشترى بِقَّرةٌ فشرِب من لبيهاء أو قال لصَّبِي صَعيرٍ واللّه لا 
أنزوَجُ من ناتك فبَلَّعَ ولد له فتزوّج منهنَ يحت أم لا؟ وقال لا أكُلُ من تَمَرة شَجَرةٍ ثلان 
ولا شَجَرةً لفلانٍ ثم *١‏ شترى شَجرة فأكل من تّمرهاء قال : أمَا إذا حَلَفَ لا يَتروّحٌ بنتّ قُلانٍ 
ولا يشربٌ من لبن بِقَّرةٍ فُلانِ ولا يأكل من نَمَرةٍ شَجَرةٍ قُلانٍ فلا يَحْنَثُ في شيء من هذا . 
وأا قوله : ل أنزوج ب من بئات فُلان أو با لان إله يحنت رمه اليمينٌ فى قول 
وأمّا أنا فأقول لا يَحْتَتُ يَحْنَثُ لأنه حَلّفَ يوم حَلَفَ على مالم يُخْلَّقْ (قال خلف:) 0 
وسّألت الحسّنّ فقال مثلّ قولٍ أبي حنيفة . 
)١(‏ في المخطوط : «على الحقيقة لأن اللفظ تناول» . 


(0) في المخطوط : «لتعذر». (؟) في المخطوط : «أدناه؛ . 
(4) في المخطوط : «بننًا ثم بنت فتزوجها» . (5) في المطبوع : «حال حلف». 


30000 


ابي رجتينة الاقولة: ١[‏ ادر وك وال كتفي يلكا موجرذة في الخال 6 
اليمينٌ على الإضافة [وإذا قال بننًا لفلان» فقد عَقَدَ اليمينَ على الإضافة] ('' فَيُعْتَبَ* 
وجودُها يومً الحلِفي ”" كقوله : عبدًا لفلانٍ. 

ا ا 
50 

قال حَت: الت سد عن رجل حلت ”"لايتع اما من أهل هذه الار ويس 
للدَارٍ أهل ؟ ثَم[19/4١7ب]‏ سَكئها قَوْمٌ فتزوّجَ منهم قال يَحْنَتُ في قولٍ أبي حنيفة ولا 
يَحْنَثُْ في قولي وهو على ما بِيّنَا من اعتِبارٍ الإضافة . 

[فضل ”2 في الحلف على ما يخرح منه ” الحالف أو لا يخرح 

وأمّا الحلِف على ما يَخْرُجُ منه ”" الحالف أو لا يَخْرْجُ : إذا قال: إِنْ دخلٌ داري هذه 
أحدٌ أو رَكِبَ دابّتي أو ضَرَبَ عبدي ففعل ذلك الحالِف لم يَحْنَثْ ؛ لأنْ قوله «أحد) تكرةٌ 
والحالِفٌ صار معرفةً بياء الإضافة» والمعرفةٌ لا تدخل تحت النْكِرَةٍ؛ لأنّ المعرفة ما يكون 
مُتَمَيْرَ الذاتِ من بني جنسه» والتكرةٌ ما لا يكوث مُتَميْرَ الذّاتِ عن بَني جنيه» بل يكونُ 
مُسَمّاه شائعًا في جِنْسِه أو نوعه» ويَسْتحيل أنْ يكونّ الشَيءٌ الواحد مُتَمَيّرَ الات وغيرَ 
مَتَمَيِّرِ الذاتِ . 

ل ع ل واس تؤتلك أواعات غلاملة» انتغل 
المحلوفٌ عليه لم يَحْتَثْ يَحْنَثْ؛ لأنّ المحلوف صار معرفةً بكاف الخطاب فلا يدخل تحت 
التكرة. وإِنْ فعَلّه الحاليف > حَيِتٌ ؛ لأنّه ليس بمعرفةٍ لانهدام ما يوجبٌ كونّه معرفة فجاز أنْ 
يدخل تحت التكرة. 

ولو قال: إِنْ ألبَسْت هذا القميصٌ أحدًا فلَّبِسَه المحلوفٌ عليه لم يَحْنَتْ؛ لأنّه صار 
معرفة بتاء الخطاب. وإِنْ ألبّسّه المحلوفٌ عليه الحالِفٌ حَيْتَ ؛ لأنّ الحالِفٌ نكرةٌ فيدخل 
00 لمق فى الجا )الى المدطاوطل» دلت 


() في المخطوط : «قال». (4) هذا الفصل سقط من المخطوط كاملا . 
(5) في المطبوع: «من» . (5) في المطبوع: «من». ظ 


وإِنْ قال: إِنْ مسّ هذا الرّأس أحدٌ وأشارٌ إلى رأسِه لم يدخل الحالِف فيه.ء وإِنْ لم 
يُضِفُْه إلى نفسه بياءٍ الإضافة لأنّ رأسَّه مُتَصِل به خِلّقةَ فكان أقوّى من إِضَافَيِه إلى نفسِه بياء 

ولو قال: إِنْ كلم غُلامُ عبدٍ اللّه بن محمَّدٍ أحدًا فعبدي حر فِكُلَّمَ الحالِف وهو غلام 
الحالِفٍ واسمُه عبد الله بن محمّدٍ حَيْتٌء وطَعَنَ القاضي أبو حازم عبد الحميدٍ العراقيُ '' 
في هذا في الجامع . وقال : يبي أن لا يَْنَتَ؛ لأنَ الحليف تحت اسم العلّم والأعلام 
مَعارِفٌ وهي عند أهل النخو أبْلَعُ في التَْرِيفٍِ من الإشارة» والمعرفةٌ لا تدخل تحت 
التكرة وكذا عَرَقَه بالإضافةٍ إلى أبيه بقوله ابن محمَّدٍ فامتّمَ دُخولّه تحت الذكرة : 

رد لودو د ع 1 
عند وعنة سي المعرف متهم ذلك إتا تَى عن الى بالعلّم باسهه إذا لم يكن يراجم 
غيرُه والعلّمُ واحتمالٌ المُزَاحَمةٍ َابتٌ» وإذا جاز استعمالٌ العلّمِ في موضع التّكرة وقد 
ُحدَ ههنا دَلِيلُ انرا القّسْميةٍ إلى غيرٍ الحالِفٍ وهو أنّ الإنسانّ في العف الظَاهرٍ من 
أهلٍ النَسانٍ آنه لا يَذكُرُ نفسّه باسم العلّم بل يُضيفُ امه إليه بياء الإضافة فيقول: 
غلامي» فالظاهرٌأ له لم يُرِدْ نفسّه وأنّه ما دل تحت العلّمٍ الذي هو معرفةٌ فلم يَخْرْجٍ 
الحالِفٌ عن عُموم هذه التكرة] : 


فخل [في الحلف على أمور شرعية] 


وأمًا النُوغٌ الثّاني: وهو الحلِف على أمور شرعيّةٍ : وما يقعٌ منها على الصّحيح والفاسِدٍ 
أو على الصّحيح دون الفَاسِدٍ مثل البيع والشراءِ والهبةٍ والمُعاوّضة والعاريّةٍ والتُخلة 
والعطيّةٍ والصَّدَقَةٍ والقرض والتزويج والصّلاةٍ والصوم ونحو ذلك إذا حَلَفَ لا يشتري ذَهَبًا 
)١(‏ هو: عبد الحميد بن عبد العزيزء أبو حازم العراقي : فقيه حنفي, أخذ العلم عن الشيوخ البصريين 
وولي القضاء ء بالشام والكوفة والكرخ. أخذ عنه الطحاوي والدَّبّاس ولقيه أبو الحسن الكرخي . من كتبه : 


«المحاضر والسجلات»)» و«لباب الفرائض» ١‏ و#أدب القاضى) . توفى سنة (5917؟ ه). انظر ثر حمته ل 
الفهرست لابن النديم ص (597)» كشف الظنون .)١15/١(‏ 


ولا فِضَةٌ فاشترى دراهم أو دنانيرٌ أو آنية أو يبرا أو مَصوعٌ حِأْيَةٍ أو غير ذلك مِمّا هو ذَّهَبٌ 
أو فِضَةٌ فإنه يَحْنَثُ في قولٍ أبي يوسُفٌ . وقال محمّد: لا يَحْنَتْ في الدذراهم والدّنانيرٍ. 

والأصلُ في جئس هذه المسائل: أنّ أبا يوسّفَ يعتَبِرُ الحقيقة ومحمَّد يعتَبِرُ العُرْفٌء 
لمحمّدٍ أن اسمَ الدب والضَةٍ إذا أَطلِقَ لا ياد به الدراهم والّنانيرٌ: فى العرْني ألا تَرَى 
أله اخمصَتْ باسم على جدةٍ؟ فلا يتناولها مُطْلَنُ اسم اَهب وَالفِضَةء ولأبي يوسّف أن 
اسم اذهب وَالضَةٍ يقعُ على الكل ؛ لأنّه اسم جئْسٍ وكَوْنُهِ مَضْروبًا ومصوعًا وتيرًا أسماء 
أنواع له واسمٌ الجئْس يتناوّل الأنواع كاسم الآدَميٌ . 

والدّليلُ عليه : قوله تعالى : «وَالذرك يكرت أَلذَّهَبّ وَالْفِضصَهَ [ولا فقوتا فى سَبِيلٍ 
لله فَبشرَهُم بِعَذَاب ] 7" © [العوبة :4+ ]''* فدخحل تحت هذا|الوعيدل 5 المضروت 
وغيره . 

وَلو حَلَفَ لا يشتري حَديدًا فهو على مَضروب ذلك ويِبّْرِه سِلاحًا كان أو (غيرَ 
سلاح) ”*' بعد أنْ يكونّ حَديدًا في قولٍ أبي يوسّف . 

ونا م 1ن لتر كاسن عدن لتق رافق ةا عقف بر لاخدالا 
0 يُسَمَى حَدَادًا لايَحتَتُ» وبائغ الت ا يُسَمَى حَدَادًا فلا يتناوّلها مُطْلَنُ اسم الحديدٍ ولها 
اينم اله افلا يح تحت اميد . 

ولأبي يوسّف: أن الحديدَ اسمٌ جِنْس فيتناوّل المعمول وغيرٌ المعمولٍ . وقال أبو 
يوسّفَ في باب الذَّهَب والفِضَّة: إِنّه ِنْ كان له نيّةٌ ديّنَ فيما بينه وبين اللّه سبحانه . والئية 
في هذا واسِعة؛ لأنّها تخصيصٌ المذكور . 

وقال في باب الحديدٍ: لو قال: عَنَيْت التَبْرَ فاشترى إناءً لم يَحْنَثْ ولو قال: عَنَيت 
قَمْقُمّا فاشترى سَيْفًا أو إِبَرًا أو سَكاكينَ أو شيئًا من السّلاح لم يَحْنَثْ ويُدَيُّ في القضاء 
وهذا مُشْكِلَّ على مذهبه: لأنّ الاسم عندّه عام فإذا نَوَى شيئًا منه بِعَيِْهِ فقد عَدَلَ عن ظاهر 
العُموم فينْبَي أنْ لا يُصَدْقَ في القضاء وإ صَدَّقٌ فيما بينه وبين الله تعالى . 

وكا مسحقة قن الا اداع قو كلت لابشترى كن ولاننة انقرف ره خديد آذ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : «الآية» . 
(*) زاد في المطبوع : «كأثر» . (5) في المخطوط : «غيره» . 


- 


يناس ينا اورساعد ثن ايض آر زرا اهمال لا يَحْتَتُ وإِنٍِ اشترى شيئًا غير 
زوه أن ناقمن الئل الععدية أو سطنافير ز راون رك 97 ار كائوة كسوايتك رنال” لأنّ 2 
الذق يه الشاكة ولا والممال) 7" لا يُسَمَى حَدَادًا والذي يَبِيعُ ما وصَمْت لك يُسَمَى 
حَدادًا . 

وقال أبو يوسّف: إن اشترى بابّ حَديدٍ أو كانونَ حَديدٍ أو إناءً حَدِيدٍ مَكسورٍ أو نضل 
سَيْفٍِ مُكسور حَيْتٌ ) تأبو :يومف اعَتَبَد التحقيقة وهو أن ذلك كله حَديدٌ فتناوله المي 
ومحمّدٌ اعتَبّرَ العُْفَ وهو أنّه لا يُسَمَى حَديدًا في العُرْفٍ حبّى لا يُسَمّى بائعه حَدَادًا قال أبو 
يوسُّفٌ. ولو حَلَفَ لا يشتري صُفْرًا فاشترى طْشْتَ صَمْرٍ أو كورًا أو توْرًا حَيْتَ وكذلك 
عندَ محمَّدٍ أمّا عند أبي يوسّفَ فلاعتِبارٍ الحقيقةٍ وأمّا عند محمّدٍ فلأن بائعٌ ذلك يَسَمَى 
صَفَارًا . 

وقال محمّدٌ: لو اشترى قُلوسًا لا يَحْنَتُ ؛ لأنها لا تَسَمَى صَفْرًا في كلام النّاس . وَلو 
حَلّفَ لا يشتري صوفًا فاشترى شاةً على ظَهْرِها صوف لم يَحْنَثُ . 

والأصلٌ فيه : أنَّ مَنْ حَلَفَ لا يشتري شيئًا فاشترى غيرّه ودخلَ المحلوف عليه في البيع 
تبَعَا لم يَحْنَتْ ون دخلَ مقصودًا يَحْنَدْء والصَّوفٌ ههنا لم يدخل في العقدٍ مقصودًا؛ لأن 
النَسْمِيةَ لم تَتَناوَلِ الضَّوفٌ وإِنّما دخل في العقدٍ تَبَعَا للشَاق وكذلك لو لف لا يشترئ 
آجُوًا أو خحَسَبًا أو قَصَّبًا فاشترى دارًا لم يَحْنَتْ ؛ لأنّ البناة يدخل في العقدٍ تَبَعَا لدُخوله في 
العقدٍ بغير تَسْمِيةٍ فلم يكن مقصودًا بالعقدٍ [وإِنّما يدخل فيه تَبعَا] "". 

وإِنْ (*» حَلَفَ لا يشتري ثَمَرَ تَخْل فاشترى أرضًا فيها نَخْلٌ مُثْمِرَةٌ "© وشرّط المُشْتَري 
القكرة تشكك؛ لأن القمرة دخلت في العقي مقاصودةٌ لأعلى وجه الع الا تر أنه لولم 
يُسَمّها لا تدخلُ في البيع؟ وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري بِقلاً فاشترى أرضًا فيها بقل واشترط 
المُمْتَري البقْلَ فإنّهِ يَحْنّتُ لدُخولٍ [4/ ]177١‏ البقل في البيع مقصودًا لا تَبَعَا. 


مس 


ولو قلت افق ابقنا نالعرى كد را تق اذ لوقه رن ] 7 كارن 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «لأن بائع السلاح ونحوه». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ولو». 
(5) في المخطوط : «وفي النخل ثمرة» . (5) زيادة من المخطوط . 


رمغ - هه 


لَحمّها؛ لأنّ لَّحمَ الشَّاةٍ الحيّةِ مُحَرّمٌ لا يجورٌ العقدٌ عليه . وكذلك إِنْ حَلَفَ أنْ لا يشتر 
زيتا فاشترى زيتونًا؛ لأنْ العقدّ لم يقَعْ على الزّيْتِ ألا تَرَى أنه ليس في ملك البائع؟ 

وعلى هذا قالوا فِيمَنْ حَلّفٌ لا يشتري قَصَّبًا ولاخوصًا فاشترى بوريًا أو زِنْبيلا ”2 من 
خوص: لم يَحْنَثْء لأنّ الاسم لم يتناوّل ذلك» وكذلك لو حَلَفَ لا يشتري جََدْيا فاشترى 
شاةً حايلاً بِجَدي وكذلك لو حَلّفَ لايشتري لبنًا فاشترى شاةً في ضَرْعِها لبن 

وكزلل لو ”© علف لا يشترى منلر كا صني فاكترى آم حاية وكذلك لو خلكت 1 
يشتري دَقِيقًا فاشترى حِنْطة» وقالوا لو حَلْفَ لا يشتري شّعيرًا فاشترى حِنْطةٌ فيها شَّعِيرٌ لم 
يَحْنَْ ؛ لأنَّ الشّعيرَ ليس بمعقودٍ عليه مقصودًا وإنّما يدخل في العقدٍ تَبَعَا بخلاف ما إذا 
حَلَفَ لا يأكل د شَعيرًا فأكل حِنْطَة فيها ث2 شَعيرٌ؛ لأنَ الأكلّ فعل فإذا وقّمّ في عَيْنَيْنِ لم تَتْبَعْ 
عداهها الأخرف 

فأمّا الشَّراءُ فهو عقدٌ وبعض العيّن مقصودةٌ بالعقدٍ وبعضها غيرٌ مقصودةٍ وقد كان 
قوذ ابي يوك الأول انه إذا عللتالا بسترى موقا باكر كا على لزنا يوت 


و 
8 


6 ص 
0 


ولو حَلَفَ لا يشتري لبنًا فاشترى شاةً في ضَرْعِها لبن لم يَحْنَثْ . وقال لأنّ الصّوفَ 
ظاهرٌ فتَناوّله 7" العقد. 

وأمًا اللَبَُ فباطِنٌ فلم يتناوّله ثُمّ رَجَعَّ فسَوَّى بينهما لما بّنا. 

ولو عَلف لأ يشتري ذُهْنَا فهو على ذُّمْن جَرَتْ عادة الثاس أنْ يَدَهِنوا به فإِنْ كان مِمّا 
ليس في العادة أنْ يَدَهِنوا به مثل الرَّيْتِ فول زر وده العرر] ا ودُهْنٍ الأكارع لم 
يعق» أن لخن عبار عقا لذن يدو الا زهان مصدمول علن: العاف فشيات النسر عل 
الأدهانٍ الطيبة . 

إن حَلَفَ لا يَدْهِنُ بدَهْنٍ ولا نيّة له فادمَنَ بزيتٍ حَنْتٌ وإنٍ ادَهَنَ بِسَمْنٍ لم يَحْنَتْ 
لأن الرَيَتَ كَ لو طَبحٌ بالطيب صار دُهْنا فأجراه مجرّى الأدهانٍ من وجهٍ ولم يُجْرِه مجراها 
)١(‏ الؤنبيل : القمّة . انظر المعجم الوجيز (ص ”597). 


() في المخطوط : «أو؛). () في المخطوط : (يتناوله) . 
(؟) زيادة من المخطوط . 


هنتة ا 1 


من وجه حيث» قال في الشراء : لا يَحْنَتُ وفي الأدهان يَحْنَتٌْ . فأمًا السَمْنْ فإنّه لا يَدهَنْ 
ماني ال ا حر . وكذلك دُهْنُ الخِرْوّع والبُزورٍ ‏ ولو استرى ريا 
مَطبوخا ولا نيّة ننه لهاي خلف يُحَنَث يَحْنَتُ ؛ لأنّ الرَيْتَ مَطْبوحٌ بالئَار والرُنْبِقُ دُهْنٌّ يُدَهَنُ به 
كسائر الأدهانٍ . 

ولو حَلَّفَ لا يشتري بَنفِسَجًا أو حِنَاء [أو حَلّفٌ حَلَفَ لا يَشُّمّهِما فهو على الدَّهْنِ والورّقٍ في 
البابين جميعًا وقد] ”'' ذَكَرَ في الأصلٍ ا يشتري بَنفْسَجا أنّه على الدّهْن دون 
الوق وهذا على عادة أهلي الكوفة؛ لأنّهم إذا أطْلّقوا البنفسَجَ أرادوا به الدهْنَ. . فأمًا في 
غير عُرْفِ الكوفةٍ فالاسمٌ على الورّقٍ قِ فتّحمَلُ اليمينُ عليه» والكْخيُ حَمَلَه عليهما وهو 
رواية عن أبي يوسُف . 

وأمًا الحِناءُ والوْدُ فهو على الورّق دون الذّْنِ إلا أن يَنْويَ الدهْنَ فيدينَ فيما بينه وبين 
اللّه تعالى وفي القضاء ؛ لأنَ اسم الورْدِ والحِنَاءِ إذا أَطْلِقَ يُرادُ به الورّق لا الذَهْنُ. 

وذكرَ في «الجامع الصّغيرٍ) : الا 0 
الأصل الخيْريّ مثلَ الود والحنَاءِ فجَمَلّه على الورَق 

ولو حَلّفَ لا ي+ يشتري بَزْرَا فاشترى دُهْنَ بَزْرٌ حَيْتٌ وإِنٍ اذ شترى حَبًا لم يَحْنَّثْ ؛ لأن 
إطلاقٌ اسم البزرٍ يقعُ على الدّهْنٍ لا على الحبٌ . ظ 

وَلو حَلَفَ لا يَبِيعٌ أو لا يشتري فأمر غيرّه ففعل فجملةٌ الكلام فِيمَنْ حَلْفَ على فعلٍ 
00 
له ٠‏ فِإِنْ كان له حُقَوقٌ فإمًا أنْ تَرْجِعَ إلى الفاعِلٍ أ إلى الْأَمِر أو لا فَإِنْ كان له قوق 
ترْجِعُ إلى الفاعلٍ كالبيع والشراء والإجارة والقِسْمةٍ لا يحنت يَحْتَكُ ؛ لأنّْ خقوق هذه العقود إذا 
كانت راجعةً إلى فاعِلِها لا إلى الآمِرٍ [بها] 2 كانت العُقودُ مُضافة إلى الفاعِلٍ لا إلى الآمِر 
على أن الفاعِلَ هو العاقِدُ في الحقيقة؛ لأنّ العقدّ فعله والوزالكر فى المقو قيرع 


لا لفعله . 
)١(‏ في المخطوط : «البزر» . (1) ليست في المخطوط . 
(*) في القخطط : دإن» (5) ليست في المخطوط . 


)0( في المخطوط : هو في». 


وعندَ بعض مَشايجْنا يقعُ الحُكمٌْ له ثُمْ يَنْتَقِلَ إلى الآمِرٍ فلم يوجذ منه فعل المحلوفٍ 
عليه فلا يَحْنَتُ إلا إذا كان الحالِف مِمَّنْ لا يتوّلى العُقودّ ''' بنفسه فيَحْنَتُ بالأمر ؛ لأنّه 
المايائع نذا يرية ين بجا هلابز بالق 1 اليل لبود ولراة اويل جر 
لفالف قالوا # تحتث لعا د كنا أنّ الحُقوقٌ راجعة إليه وأنّه هو العاقِذ حقيقة لا الآمث 
وإِنْ كانت حُقوقه راجعة إلى الآمِرٍ أ وكان مِمّالا[5/٠‏ اب] قوق له كالئكاح والعلاقٍ 
والنكاق و كعات والونة وال ندر الكشرو لا لفناروالتضار والجقوعة والخركزيان 
حَلَفَ لا يُشارِكَ رجلا فأمرغيرّه فَعَقّدَ عقدَ الشركة والذَّبْح والضَرْب والقتل والبناء 
ةوسقو واتحوها :وذ لك لا قد ل شيا مو هاده لأوا راتقعله لي آزا در 
غيرّه حَنِتٌ ؛ لأنّ ما لا حُقوق له أو تَرْجِعٌ حُقوقّه إلى الآمِرٍ لا ”'' إلى الفاعِلٍ يُضافٌ إلى 
الآمِرٍ لا إلى الفاعلٍ . 

ألا لا ئرَى أن الوكيلٌ بالّكاح لا يقول تزوّت وإنّما يقول زوجت فُلانَا والوكيل بالطلاقي 
يقولٌ طَلَفْت امرأة قُلانِ فكان فعلٌ المأمور مُضائًا إلى الأَمِرٍ . 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ في الصّلّحء رَوَى بِشْرُ بن الوليدٍ عنه أن مَنْ حَلفَ لا 
يُصَالِح فَكلَ بالصُلْح لم يَحنَتْء لأنّ الصُلْحَ عقدُ مُعَاوّضةٍ كالبيع» ورَرَى ابنُ سماعة عنه 
أنه يَحْتَتُء لأنّ الصَلْحَ إنتققاط نعي كالا بر اء: 

إن قال الحالِفٌ فيما لا تَرْجِعٌ حُقوقه إلى الفاعِلٍ بل إلى الآمِرٍ كالتّكاح (والطلاقي 
والعتاق) ”": نَوَيْت أن :أن ذلك شت يدبن 'فيما بيه وبين اللدقطالى ولا يِدَيْن فى 
القضاء لأنّ هذه الأفعال جُعِلَتْ مُضافة إلى الآمِرٍ لرُجوع حُقوقِها إليه لا إلى الفاعِلٍ وقد 
نَوَى خلافٌ ذلك الظاهر فلا يُصَدَّقُ في القضاءٍ ويُصَدّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنْه 
نوَى المُحْتَمَلَ وإنْ كان خلافٌ الظاهر . 

ولو قال فيما لا حُقوقٌ له من الضَرْبٍ والذَّبُح [أو غيره] ”*؟: عَنَيْت أنْ أليّ ذلك بنفسي 
يُصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاء أيضًا لأنّ الصَرْبَ والذَّبْحَ من (الأفعالٍ 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد». (0) في المخطوط: «أو». 
(*) في المخطوط (وغيره» . (5) زيادة من المخطوط . 


الحقيقيّة) ''' وأنّه بحقيقيه ''' وُجِدَ من المُباشرٍ وليس بِتَصَرْفٍ حكِي فيه لتَغْييرٍ *" وُقوعه ' 
كما لغيرٍ المُباشرٍ فكانتٍ العِبّْرة فيه للمُباشرةٍ فإذا نَوَى به أن يَلِيَ بنفسِه فقد نَوَى الحقيقة 
فِيُصَدَّقٌ قضاءً وديانة . 

8 ل ال 
حَلَفَ لا يَهَبُ لقُلانٍ شيئًا أو لا يتصَّدَّقٌ عليه أو لا يُعيرُه أ ولابيل ل آرلا بعلي كم يقي 
له أو تَصَدَّقَ عليه أو أعارّه أو تَحَلّهِ أو أعطاه فلم يقبّلٍ المحلوف عليه ب يَحْكَث عند أضهاننا 
القلاثة وعند زُقَرَ لا يَحَْتٌُ . 

ونَذَكَرُ المسألة والفرقٌ بين الهبةٍ وأحَواتِها وبين البيع في كتاب الهبةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وأمّا القرض فقد رُوِيَ عن محمد أنّه لا يَحْنَتُ مالم يقبل» وعن أبي يوسّفَ روايّتانٍ : 
في رواية مثل قولٍ محمّدٍء وفي روايةٍ يَحْنَتُ من غير قَبولٍ . 

وجه هذه الرواية: أنَّ القرض لا تَقِفْ صحّيّه تَسْمِيةٍ عِوَض فأشبه الهبة: وجه 
الرّوايةٍ الأخرى: أن القرض يُشْبه البيعَ لأنّه تمليكٌ بتعوض ْ 

وقد قال أبو يوسّفَ على هذه الرُوايةِ : لو حَلَفَ لا يَسْتَقرِض من فُلانٍ شيئًا فاستقرّضه 
فلم يُفْرِضْه أنه حانِثٌ فرق 7 بين القرض وبين الاستَفْراض؛ لأنّ الاستِفّراض ليس 
بقَرْضٍ بل هو طلَبٌ القرضٍ كالسُوْم في باب البيع . 

ولو حَلّف لا يَبيعٌ فباعَ بِيعَا فاسِدًا وقَبلَ المُشْتَّري وقَبَضٌ يَحْنَتُ؛ لأنّ اسم البيع يتناول 
الصَحيحٌ والفاسِدٌ وهو مُبادَلةُ شيء مرغوبٍ بشيء مرغوب؛ ولأنّ المقصوة من البيع هو 
الوُصول إلى العِرّضٍء وهذا يَحْصّلُ بالبيع الفَاسِدٍ إذا انَصَلَ به القَبْض ؛ ل د 
الملكَ بعد ابض » ولو باع بالميعة والدم لا يَحتتُ لله ليس ببيع لانهدامٍ معناه وهوما 
ذَكَرْنَا ولانهدام حُصولٍ المقصود منه وهو الملك . 

لأنّه لا يقبّل الملكٌ ولو باع بيعًا فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْتَري لم يَحْنَثْ في قولٍ أبي 
يوسّفَ وحَنِثَ في قولٍ محمد . ْ 
)١(‏ فى المخطوط : «أفعال الحقيقة». () في المخطوط : «الحقيقة» . 


(6) فى المخطوط : «ليعتبر فيه» . (:) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «وفرق». (") في المخطوط : «فلا». 


حول سن ام سم البيع كما يقعٌ على البيع الثَابتِ بت “" يقعٌ على الببع 
الذي فيه خيارٌ فإنَ كل واحدٍ منهما يُسَمّى بِيعًا في العُرْفٍ إلا أنَ الملكَ فيه يَتِفْ على أمر 
زائدٍ وهو [الإجازةٌ أو على] ”*' سُّقوطٍ الخيار فأشبّة البيعَ الفاسِدٌ . 

ولأبي يوسّفٌ: أنْ شرط الخيار يمْنَعٌ انعقاد البيع في حقٌّ الحكم فأشبّه الإيجاب بدونٍ 
القبول» قال محمّد: سَمِعْت أبا يوسّف قال فِيمَنْ قال: إِنِ اشتريئت هذا العبدّ فهو خرٌ 
فاشتراه على أن البائم بالخيارٍ ثلاثة أيَام فمَّضْتٍ المّدَةٌ النَلاثُ ووّجَبَ البيعٌ يعيِقُ وإِنّه على 
اله سن » أن :اسم ] للم غيدده ا قار ل الب الوط فيه البقناة ولا بصنا متدريا 

بنفس القبولٍ بل عند سُّقوطٍ الخيار والعبد في ملكه عند ذلك يعتّق 

كر القاضي في شرجه مص الطحاوي في 1/43؟17] البيع بشرط خيار الباع أ 
المُشْتّري أنه يَحْنَتُ ولم يَذْكرٍ الخلافٌ وأصَلَ فيه أصلاً وهو أن كُلَ بيع يوجبٌ الملكٌ أو 

َلْحقّه الإجازةٌ يَحْنَتُ به وما لا فلا . 

ازا لت يعني الع والدر ايلاد اانه اد عَتاقٍ [عبده بأنْ قال لامرأته : أنتِ 
نالك ةو لم 47 | ]ا حلت فلن وللقةية بعتي العبدٍ المُشْتَرَى أو المبيع فإِنْ كان 
الحلِف على الشراءِ بن قال: إن ا: شتريت هذا العبد فهو حر فاشتراه ينظ إن اشتراه قبراء 
جائرًا بان عَتَنَ بلا شَّكُ وكذلك لو كان المُشْتَّري فيه بالخيار . 

أمَا على قولهما فلا يُشْكِلُ لأنَّ خيارَ المُشْتَري لا يمْنَعُ وُقوعَ الملكِ له . 

وأمّا على قولٍ أبي حنيفة فلأنّ المُعَلّقّ بالشّرطٍ يصيرٌ كالمُتَكَلّم به عند الشّرطٍ فيصيرٌ 
كأنّه أعبّقّه بعدَ ما اشئّراه بشرطٍ الخيار» ولو أعّقّهِ يعيِقُ لأنّْ إقدامه على الإعتاقٍ يكونُ 
فسْخًا للخيار» ولو اشتراه على أنّ البائعَ فيه بالخيارٍ لا يعيِقٌ» لأنّه لم يملكه لأنّ خيارَ 
البائع يمْنَعُ زوال المبيع عن ملكه بلا خلافي» وسّواءٌ أجاز البائعٌ البِيعَ أو لم يُجرْ لأنّه مَلَكَه 
بالإجازة لا بالعقدٍ. 

وذَكَرَ الطحاويٌّ : أنّه إذا أجاز البائعٌ البيعَ يعيِقُ» لأنْ الملك يَنْبْتُ عند الإجازة مُسْتَئْدَا 


00 لسح ان المخطرط, (1) في المخطوط: «لأن» . 
() في المخطوط : «الفاسد» . 40) لسكا فى التطرسل 


(5) ليست في المخطوط . 


شه اناق لمتتح 1 


إلى وقت العقد بدَلِيلٍ أن الرّيادة الحادثة بعدَ العتتي 7" قبل الإجازة تدخل في العقدٍ. 

هذا كُنَّه إِنِ اشئّراه شراءً صَحيحَاء فإِنِ اشثّراه شراءً فاسِدًا فإِنْ كان في يَّدِ البائع لا 
اا ا 00 
لأنه صار قابضا له عَة عَقيب العقدٍ فمَلَكَهء وَإِنْ كان غائبًا في بيتِه أو نحوه فإِنْ كان مَضْمونًا 
كتين الفتميرت وق و اناه للكه سس اللقرارودوان كاذ أقانة أر كان لقتو ابقيره 
كالرَهُن لا يعيِق] '' ؛ لأنّه انمي ترما عقيت العقدِء هذا إذا كان الحلِف على الشراء 
فإِنْ كان على البيع فقال: إنْ بِمْتّك فأنتٌ حُرٌ فباعه بِيعًا جائرًا أو كان المُشْتَرِي بالخيارٍ لا 
يعتِنُ» لأنّه زال ملكّه عنه بنفس العقد» والعتق ”" لاا يصحٌ بدونٍ الملكِ . 

وإِنْ كان الخيارٌ للبائع يعت ؛ لأنّه كان في ملكه وقد وُجِدَ شرطه فيعتّقٌ» ولو باعَه بيعا 
فاسِدًا فإنْ كان في يَدِ البائع أو في يد المُشْتري غائبًا عنه بأمانةٍ أو بِرَهْنٍ يعيق ؛ لأنه لم يَزْل 
ملكه عنه وإِنْ كان في يَدِ المُشْتَري حاضِرًا أو غَاتمًا مَضْمونًا بنلئيية ليق ؛ لأنه بالعق د زال 
لاعن 

ولو حَلَفَ لا يزدّجُ هذه المرأةً فهو على الصّحيح دون الفاسِدٍ حتّى لو تزوّججها يكاحا 
فابدًا لا يَحْتُ؛ لأن المقصود من التكاح الجل ولا يَعْبْتُ بالفاسدٍ لاه لا يَنبْتُ بسيبه 
وهو الملك] (؟' بخلاف البيع فإِنّ المقصودّ منه الملكُ وإِنّه يَحْصّل بالفاسِدٍء وكذلك لو 
حَلَفَ لا يُصَلَي ولا يصومٌ فهو على الصَّحيح حتّى لو صَلَى بغيرٍ طَهارةٍ أو صامٌ بغير ني لا 
تشقق أن لقتعيو ريه لقم مانن الله سههالة وتغالى ولا خضل للك بالناسد: 

ولو كان ذلك كُلَّه في الماضي بأنْ قال: إِنْ كُنْت صَليت أو صّمْت أو تزوّجُت فهو على 
الصّحيح والفَاسِدٍ. لأنّ الماضيّ لا يُقْصَّدُ به الل والتَقَرْبُ وإنّما يُفْصَدُ به الإخبارُ عن 
المجنى جذللةوالا سمٌ يُطلَّقُ على الضّحيح والفاسِدٍء فإِنْ عَنَى به الصّحيحٌ دينَ في 
القضاءء لأنه الكاحُ المعتويُ . ولو حَلّفَ لا يُصَلَي فكَبْرَ ودخل ة في الصّلاةٍ لم يَحْنَثْ حتى 
ا 0ت 
عليه اسم المُصَّلَى فِيَحَْتُ كما لو حَلْفَ لا يصوم فَوّى الصّوْمَ وشرّعَ فيه . 


. في المخطوط : «العقد». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «والعقد» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


هنقه 


وجه الاستخسان: وهو الفرقٌ بين الصَّلاةٍ وبين الصَّوْم أنّ الحالِفَ جعل شرط خثه فعل 
الصَّلاة والصّلاةُ في عُرْفِ الشرع اسم لهبادة مركبة من أمْعالٍ مُحْمَلِةٍ من القيام والقيراءة 
والرُكوع والسّجودٍ والمركب من أجزاء مُحْتَلِةٍ لايق اسمٌ كُلّه على بعضه كالسَكَنْجَبِينِ 
ونحو ذلك فما لم توجَدُ هذه الأفْعالٌ لا يوجدُ فعلٌ الصَّلاةٍ و بخلاف الصَّوْمء أن بصوم 
ساعة يَخْصّل فعل '"' سرع أحايل؟ لالد ابجع لجيان ]من أجرار اليا رضي 
الإمساكاثٌ وما هذا حالّه فاسمُ كُلَّهِ يَْطَلِنُ على بعضه حقيقة» كاسم الماءٍ أنّه كما يَنْطلِقُ 
7 ا ل 0 
حقيقةٌ» فإذا صامَ ساعةً فقد وُجِدَّ منه فعل الصّوْمِ الذي مَنَعَ نفسَه منه فيَحْئَتُ . 

وبخلافٍ ما لو حَلَفَ لا يُصَلَى صَلاة أله لا يَحْنَتُ حتّى يُصَلَيَ رَكعَتِيْنِ ؛ 0 
الصَلاةٌ فقد جعل شرط الحِدْثِ ما هو صَلاةٌ شرعًا وأقَلَ ما اعمَبرّه الشرعٌ من الصّلاةٍ رَكمتا 
بخلافٍ الفصل الأوّلٍ [4/١77ب]؛‏ لأنَ نَمَةَ شرط الحِئْثِ هناك فعلٌ الصَّلاةٍ - 
ل ل 
77 قر ع] كر ار نينا الاكفال قل تف اده نَسْميةٌ فعلٍ الصَّلاةٍ على وجوده وقد وُجِدّ 
الك كل ل اللو اعد دمن كنات الله قر رك واطتن قله على : #وَإِدًا كُنتَ فيج كَأَقَمَتَ 
لهم ألصّسلزة 4 [الساء ]٠١:‏ وأراد به الرَكعَبَيْن جميعًا لأنّه ورّدَ في صَّلاةٍ السَمْرٍ . 

مم قال: #وَلْمَأَتِ اكه 0 ا مَعكَ* [النساء ]٠١7:‏ وأرادَ به رَكعة 
[واحدةً] 7" ؛ لأنّ الطائفة الثّانية لايْصَلُونَ إلا (ركعة واو 0 

ولو حَلْف لا يصومٌ يومًا لا يَحْنَتُ حتّى يصوع يومًا تامًا لأنّه؛ جعل شرط الحِنْثِ صومًا 
مُقَدَرَا باليوم ؛ لأله جعل كُلَ اليوم ظَرْكًا له ولا يكونٌ كُلّ اليوم طَرْهًا له إلا باستيعاب الصّوْم 

جميع جميمٌ اليوم . 

وكذا لو حَلَفَ لاا يصومٌ صومًاء لأنّه ذَكَرَ المصُدَرَ وهو الصّوْمٌ والصّوْمٌُ اسم لجبادةٍ 
مُقَدَرةٍ باليوم شرعًا فيُصْرَفٌ إلى المعهود المُعْتَبَرٍ في الشّرع بخلافٍ ما إذا حَلَّفَ لا يصوم؛ 
٠‏ لأنّوجعل فعلّ الصّوْمٍ شرطًا وبصوم ساعةٍ واحدةٍ وُجَدَ فعلٌ الصَوم . 


)١(‏ فى المخطوط : (تعدية». )١(‏ فى المخطوط : «معهود). 
(؟) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «ذلك». 


ارالك نفك الضزة لايك . كُ حتّى يتشَهدَ بعد الأربع ؛ لأن الظَهْرَ أربع رَكعاتٍ . 
فما لم توجَدٍ الأربع لا : قري 17 الو قلا سفت ولو فال عيدو إن أدرَكٌ الظْهْرَ مع 
الإمام فأدركه في التَشَهِ ودخحل معه حَنْتَ؛ لأن إذراك الي لُحوقٌ آخره. يُقال: أدرَكٌ 
فلانٌ ز منّ الي بل ويُرادُ به لْحوقٌ آخِره . 

ورُوِيَ عن مُعَاذٍ بن جَبَلِ رضي الله عنه عن التبيّ كل أنه قال : «مَنْ أدرّك الإمامَ يوم 
الجمعة في التَشَهُدِ فقد أدرَكَ الجمعة» ”© ودُويَ عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه 
ل 

ولو حَلّفَ لا يْصَلَي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصّلآها معه ' م سَلْمَ الإمامٌ وتم 
هو القانية لا يَحْنَتُ؛ لأنّه لم يُصَّلّ الجمعةً مع الإمام إِذْ هي اسم لكل وهو ما صَلَى الكل 
مع الإمامء ولو افْتَنَحَ الصّلاة مع الإمام ُمَ إنه أحدَتَ فدَهَبَ وتَوَضَآ فجاء وقد سَلَمَ الإمام 
فاتّبَعَه في الصّلاةٍ حَيِتَ وإنَّ لم يوجذد أداءٌ الصَّلاةٍ مُقَارِنًا للإمام ؛ ؛ لأنْ كلمة «مع» ههنا لا 
يُرَادُ بها حقيقة القرآن» بل كوثه تابعًا له مُقْتَديًا به . 

ألا َرَى أنّ أفعالّه وانتقاله من رُكن إلى رُكن لو حَصَّلَ على التَعاقّب دون المُقارَنةٍ عُْرفَ 
مُصَّلَيًا معه؟ كذا ههنا وقد وٌجِدَّ لبقائه مُقْتَدِيّا به تابعًا له ولو نَوَى حقيقة المُقارَنةٍ صَدَقٌ فيما 
بينه وبين الله تعالى وفي القضاءء لأنّه نَوَى حقيقة كلامه . 

وَلو حَلَفَ لايَحُج حَجَةَ أو قال: لا أَحُْجٌ ولم يَقَلَ: حَجَةَ لم يَحْنَفْ حتّى يَطوف أكثّرَ 
طُوافٍ الزيارة لأنّ حَحَةَ اسمٌ لعبادةٍ رُكُبَتْ من أجناس أفْعالٍ كالصَّلاةٍ من الوقوفٍ بعَرَفة 
وطُوانٍ الرّيارة فما لم يوجذ كُلَ الطّوافٍ أو أكتَده لا يوجدٌ الحجٌ فإِنْ جامع فيها لا يَحْنَتُ؛ 
أن الحجٌ عبادةٌ فيقعُ اليمينُ على الصّحيح منه كالصَلاةٍ ولو حَلَفَ لا يعمَمِرُ فآخرَمَ وطاف 
أربعة أشواطٍ حَنِتٌ ؛ لأنَ رُكنّ العمْرة هو الطُوافُ وقد وُجِدَّ لأنّ للأكئر حُكم الكل . 

قال ابن سماعة : سَمِعْت أبا يوسّف قال : في رجل قال : إِنْ تزوّجت امرأة بعد امرأةٍ 


)١(‏ في المخطوط : ل(يوجد»). 
() لم أجده مرفوعاء وفي العلل ومعرفة الرجال 8/6 ). برقم (0») عن شعبة» قال: سمعت 
الحكم - أي ابن عتيبة - يقول. . . فذكره. 


ةل سدس لعغعل-ح مه 
فهي طالقٌ فتزوّجَ واحدة ثُمَ ِنْتَيْنِ في عُقّْدةٍ فإنّه يقعٌ ”' الطلاقٌ على إحدى الأخيرَتَيْن (") 
لوو ا ا 01 

ولو تزوج امرأنيْنِ في عُفْدةَثُمْ تزوج امرأة بعدّهما طَلْقّتِ الأخيرةٌ؛ لأنه قد تزوج بها 
ند اهراد و الأوليان كن واعدومعيها لاترضث باتياغة الأحرى كانت الأخرى هن 
المتتحقة الشوط ولوقال إذاقرة يف افر ا فهي طالقٌ فتزوّج صَبية طلقتْ ؛ لأنْ غَرَضْه 
بهذه اليمِينٍ هو الامتّناع من التكاح فكنارل البالن والضية فصار قوله : «امرأة» كقوله: 
«أنتى1 . 

قال ابنُ سماعة عنه إِنْ قال: إِنْ تزوّجت امرأتَيْنِ في عُقْدةٍ فهما طالقتانٍ فتزوّجَ ثلانًا في 
عُفْدةٍ فإّه تطلّقُ امرأتانٍ من نسائه فوَقَمَ على لنَْيْنِ من القَلاثٍ لاله قد تزوّجٌ بائتَيْنِ وإنْ كان 
معهما ثاِثةٌ وليس أحدامُنَ بالطلاتي بأولى من الأخرى فيرجعٌ إلى تعيينه . 

قال ابنُ سماعة عن أبي يوسّف في نَواوِرِه في رجلٍ قال مولن ل اخ الطغيرة 
فتزوّجّها رجل بغير أمره فأجاز قال “.هو حَانْتٌ؟ لأنْ حُفَوق العقل لا نملف بالعافل فتلت 

و عو رد زو لسك نابي رع روه د الا 51 باجا أو 
وجَه رجل وأجاز الأب ورَضِيَ الاب لم ي+ بَحْنَثْ ؛ لأنْ قوق العقدٍ لما لم تَتَعَلَقْ بالعاقِدٍ 
تَعَلَقَتْ بالمُجيز فنسِبَ العقد إليه . 

قال هِشاءٌ عن محمد في تواوره: في رجل لف بطلاق امركيه نا لابو بعال 
فق ار عبار ون انوا لو او مع نان مشا بن ل 
ساكِتٌ حنّى قال الذي زوّجَ ”*' للذي خخطبّ قد زوَّجْمُكها. وقال الآخَرُ قد قَبأْت والأبُ 
ساكِتٌ ّم قال بعدّما وقَحَتْ عُفْدةٌ الكاح وهو في ذلك المجلس: قد أجَرْت التّكاحَ فرّعَمَ 
محمّد أنّه لا يَحْئَتُ؛ لأنْ الذي زوّجَ غيره وإنّما أجازَّه هو وكذلك إذا حَلَفَ على أُمَتِهِ ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «يوقع». (؟) في المخطوط : «الأخرتين». 
(*) في المخطوط : «الأب». (4) في المخطوط : «تزوج؟ . 


لأنه حَلّفَ على التَرُويج والإجازةٌ [لا] ”'' تُسَمَى نِكاحًا وتَرْويجًا فقد فعَلَ ما لم يتناوّله 
الاسم فلا يَخْقتُ. 0 

وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ في «نَوادِرِه؛ في رجلٍ تروّجٌ امرأة بغير أمرها زوّجَه وليّها ثم 
حَلَفَ المُتروّجٌ أنْ لا يَتزوّجَها أبَدَا ثم بَلَمّها فرَضِيتْ بالتكاح أو كان رجل زوّجَها منه وهو 
لا يعلَمُ ثُمَ حَلَفَ بعدَ ذلك أنه لا يَتزوَجُها تم بَلَعَهِ احاح فأجاز لم يَحْنَتْ في واحدٍ من 
الوجِهَيْنِ؛ لأنّه لم يتزوّج بعد يمينه إنما أجاز نِكاحًا قبل يمينه أو أجارّنْه المرأة . 

قال ابنُ سماعةً عن محمَّدٍ : لو قال لا أتزوّجٌ قُلانةَ بالكوفةٍ فزوّجها أبوها إِيّاه بالكوفة ثم 
أجازَّتٌْ بِبَعْدادَ كان حانثًا وإِنّما أجاز السّاعة بإجازَّتَها التُكاحَ الذي كان بالكوفة وكذلك قال 
في «الجايع؛ لما ذَكَرْنا أن الإجازةً ليسث بيكاح ؛ لأنّ التُكاح هو الإيجابُ والقبول فعندَ 
انضمام الإجازة إليهما كان التُكاحٌ حاصِلاٌ بالكوفةٍ فوْجِدٌ شرطٌ الحِنْتِ فَيَحْنَتُ . 

وقال ابن سماعةً عن محمَّدٍ في رجل قال: إِنْ تزوّجُت قلانةَ فهي طالقٌ فصار معتومًا 
ورك إناها ابوه فاك : عدو تاوت »لان ختوت العلل في التكاح تزع إلى اعقو لهفقكان 
هو المتزوّج فحَيِتٌ . ا 

قال المُعَلّى سَألت محمّدًا عن امرأ حَلَفّتْ لا تُرَوّج نفسّها من قُلانٍ فزوّجَها منه رجل 
بأمرها فهي حانئةٌ؛ وكذلك لو زوّجّها رجل فْرَضِيّتْء وكذلك لو كانت بكرًا فزوّجَها أبوها 
فسَكْيَتٌ ؛ لأنّ العقدَ لما جاز برضاها وحُقوقّه تَتَعَلَقُ بها فصار كأنها عَقَدَثْ بنفسهاء وهذه 
الروايةً ُخَالِفٌ ما ذَكَرْنا من رواية هشام وكذلك لو حَلّفَ لا يأدَنُ لعبده في التجارة فرآه 
يشتري ويَّبِيمٌ أنّه إن سَكَتَ كان حائئًا في يمينه؛ لأنّ التُكوت إِذنٌَ منه فكَأنّه (" إِذنَ منه له 

ورَوَى بِشُْرٌ بن الوليدٍ وعَلِيُ بِنُ الجِعْدٍ عن أبي يوسّف: أنّه لا يَحْنَتُ؛ لأنّ السّكوتَ 
ليس بِإِذنٍ وَإنّما هو إسقاط حقّه عن المنع من تَصَُفِ العبدٍ ثُمَ العبدٌ يتصَرّفٌ بمالكيّةٍ نفسه 
بعد زوالٍ الحجرء إن حَلَفَ لا يُسَلُمُ لقُلانٍ شفْعةً فبَلَمَهِ أله اشترى دارًا هو شَفْيعُها فسَكَتَ 
لا يَحْنَتُ؛ لأنَ السَاكِتَ ليس بِمُسَلّم وإنّما هو مُسْقِطَ حقّه بالإعراض عن الطُلّب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فكان». 


ظ سدس لعب« 

قال عَمْرُو عن محمَّدٍ في رجلٍ حَلَفَ لا يروج عبده فتزوّجٌ العبدٌ بنفسه ثُمْ أجاز 
الهولن 3 يخنت: 1 

ولو حَلَفَ (الأبُ لا) ”'' يُرْوّجٌ ابتته فزوّجها عَمُها وأجاز الأبُ لم يَحْنَثْء لأنّ غَرَضِ 
المولى باليمينٍ أن لا تَتَعَلَقَ برَقَبَةٍ عبده حُقوق التّكاح وقد عَلَّقَ بالإجازة وغَرَضٌ الأب أنْ 
لا يفعل ما يُسَمّى نِكاحًا والإجازة ليست بيكاح . ْ ظ 

وقال عَليٌّ وبشرٌ عن أبي يوسف : لرعلت لاا دس لور فيه "ونكت 
عن تقاضيه بوك مضي الشهز لم تغمك» وهذاقول ابى حكن ؛ لآن التاع اير 
التَجِيلٌ وتَرْكُ التتقاضي ليس بتأجيل» قال: ولو أنّ امرأة حَلَمّتْ لا تَأَذّنُ في تَرُويجها وهي 
كه بروعيا ابوه نتكقت فزني لا تقتك لكان لهاللارة ‏ الآن الشكوت لبسو باذن 
حقيقد وإثما أفيمَ مقاء الإذن بالكة . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّف : إذا حَلَفَ لا يَبِيعٌ تَوْبَه إلا بعشرة [دراهم] ”*' فباعه بخمسة 
ودينار حَنِتْ ؛ لأنه نَع نفسَّه عن كُل بيع واسمَْنّى بِيعّه بصِفْةٍ وهو أنْ يكونَ بعشرةٍ ولم 
يوجدْ فبقي تحت المُسْتَْنَى منه فإنْ باعَه بعشرة دَنانيرَ ”* لم يَحْنَثْ ؛ لأنّه باعه بعشرة 
وبغيرها والعشرةٌ مُسْتَثْنَى ”'' . 

وَرَوَى هِشامٌ عن أبي يوسّفٌ في رجل قال: واللّه لا أبيععغك هذا التّوبَ بعشرةٍ حبّى 
تَريدَني» فباعه بِتِسْعةٍ لا يَحْنَثُْ في القباين رفي الانايان يفقت وبالقياس آخد . 

وَخبهُ القياس: أن شرط حِنْيْهِ البيعٌ بعشرةء وما باعٌ بعشرة بل بِتِسْعةٍ . 

وخبة الاستتخسان: أنّ المُرادَ من مثل هذا الكلام في العُرْفٍ أنْ لا يَبِيعُه إلا بالأكئّر من 
عشرة [4/ ؟؟1ب] وقد باعَه لا بأكثرٌ من عشرة فَيَسْدَتُ . 

وقال المُعَلَى عن محمَّدٍ: إذا حَلَفَ لا يَبِيعٌ هذا التّوبَ بعشرة إلا بزيادةٍ قال: إِنْ باعه 
أكَلَ من عشرة أو بعشرة فإنّه حانِثٌ . وهذا بمنزلةٍ قوله : [لا أبيعٌه] ”" إلا بزيادة على 
(1) في المخطوط : «ألاً». (1) زاد في المخطوط : «ولم يؤخره شهرًا؛ . 
(*) في المخطوط : «التأخر» . (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ودينار» . (1) في المخطوط : «مستئناة» . 
(0) ليست في المخطوط . 


ففنة ال 0 


عشرةٍ؛ لأنّه مَنَعَ نفسَه من كل بيع واستَتى ئى نيما وااخذا وهو الذى يويد تمه على غشرة لأن 
0 اج ا أي لا أبيعُه إلا بزيادة على العشرة ةليصح 


او 20100000 
ا ال ع ا ا 
ولو قال: عبدُه حُرٌ إن اشئراه باثئئ عشرٌ فاشئّراه بثلاثة عشرّ دينارًا "2 حَيِتَ ؛ لأنّه اشر 
بما حَلَفَ عليه وإِنْ كان معه زيادة . 

ولو قال: أوَّلُّ عبدٍ أشكريه فهو حُرٌ أو آِدُ عبدٍ أو أوسَط عبد فالأوّل اسمٌ لقَرْوِ سابتي 
وَالآخِدُ من المُحْدَئاتٍ اسمٌ لمَرْدٍ لاحت والأوسَطً اسمٌ لفَرْدٍ اكتَمَنُه حاشيّتانٍ مُتَساويّتانٍ إذا 
عُرِفَ هذا فتقولٌ: إذا قال: أو عبدٍ أشتّريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا واحدًا بعد يمينه عمق 
لأنّه أوَلُ عبدٍ اشئّراه لكَؤْنِهِ فردًا لم يتقدّمْه غيرُه في الشّراءء فإنٍ اشترى عبدًا ونصفٌ عبدٍ 
العبدُ الكايلُ لاغيرٌ؛ لأنْ نصف العبد لا يُسَمَى عبدًا فصار كما لو ا شترى عبذا وثُويًا 
بخلافي ما إذا قال أَوَلَ كر أشتريه صَدَقة فاه شترى كُرًا ونصقًا لم يتصَدَقُ بشيء؛ لأنَ الكر 
ليس بأوَّلٍ بدَليلٍ أنَا لو عَرَلْنا كرا فالئّصف (الباقي مع نصفي) ”'' المعزولٍ يُسَمَى م 
يك هذا أول كد ا: شتراه» فَإِنْ كان أُوَّل ما ا* شترى عبِدَيْنِ لم يعيّق واحد منهما ولا يعيِقٌ 


ا حر اسع يك جا وي ترا ابيضا و معي ار ا ب 


ولو قال : آخِرٌ عبد أ* شتريه فهو خرٌ فهذا على أن يشتريّ عبدًا واحدا بعد غيره أو 00 


يموت المولى ؛ لأنّ عنده يُعْلَمُ له اخ لواو أن بتري غرره يها واد خلا 
مي 0 
0 َك 0 
المالٍ وعلى قولهما يعتِقُ في آخر جزء من أجزاء حَياتِهِ ويعيِق من الثُلْثِ 0 
المسائل فى كتاب العتاق . 
ولو قال: أوسَطٌ عبد أشئّريه فهو حٌُ فكُلٌ فردٍ له حاشيّتانٍ مُتَساويتانٍ فيما قِبَلّه وفيما 


. في المخطوط : «أو باثني عشر ودينار؟‎ )١( . زاد في المخطوط : «متاعه؛‎ )١( 
في المخطوط : «الثاني في موضع النصف الأول».‎ )( 
. في المخطوط : (و». (5) في المخطوط : «وقد ذكرنا»‎ )5( 


م سدس علج 


بعدّه فهو أوسّطٌ ولا يكونٌ الأوَلُ ولا الآخِرُ وسَطَا أبَدَا ولا يكونُ الوسَطٌ إلآفي وِثْرِ ولا 
يكونٌ في شَفْع فإذا اشترى عبدًا تّمَ عبدًا تم عبدًا فالّاني هو الأوسّط فإِنٍ اشترى رابعًا خرج 
الثاني من أنْ يكونّ أوسّطّ إن اشترى خايسا صار الثَاِتُ هو الأوسّطً فإِنِ اشترى سادسًا 
خرج من أن يكونَّ أوسّطً وعلى هذا كُلّما صار العدَّدُ شَفْعَا فلا وسّطّ له وكُلُ مَنْ حَصَلَ في 
النّصفِ الأوَّلِ خرج من أنْ يكونّ وسّطا. 


فضل [ في الحلف على أمور متفرقة] 


وأمًا الحلِفٌ على أمور مُتَمَرقةٍ إذا قال: إِنْ كانت هذه الجملةٌ جِنْطةٌ فامرأنّه طالقٌ ثلانا 
| فإذا هي حِنْطةٌ وتمرٌ لم يَحْنَتْ؛ لأنّه جعل شرط حِنْئِهِ كونّ الجملة حِنْطةَ والجملة ليست 
بحِنْطةٍ فلم يوجدٍ الشّرط . 

ولو قال: إِنّْ كانت هذه الجملة إلا حِنْطةَ فامرآنه طالقٌ ثلانًا فكانت تمرًا وحِنْطةٌ يَحْدَثُ 
في قولٍ أبي يوسّفَ ولا يَحْنَتُ عند محمّلدء وان كانت الجملةٌ كُلّها حِنْطةً لا يَحْنَتُ بلا 
خلافٍ . 

(وأبو يوسّف يقول) ”": إنّ معنى هذا الكلام إِنْ كان في هذه الجملة غير حِنْطَةٍ 
نامراثه كذا وقد تين آنّفى تلك الجملة غير حِنَطة فوْجَدَ شرط الجنك فيَحْكَث0 ومحدد 
نشول إن الشتك لا تمس وتعو ذم لأنّه ليس بداخلٍ تحت اليمين إِنّما الدَاخِل تحتّها 
المُسْتَنْنَى منه فِيُعْتَبَرُ وجوده لا وجو المُسْتَدْنَى وإذا لم يُعْتَبَرْ وجوده لا يُعْلَمُ المُسْتَدْنَى منه 
أنه وُجِدَ أم لا فلا يَحَْتُ ونَظيرٌُ هذا ما قال في «الجامع؛ إِنْ كان لي إلآ عشرةً دراهمَ فامرأثه 
طالقٌ فكان له أَقَلُ من عشرةٍ دراه لم يَحْنَتْ ؛ لأنّ العشرةً مُسْتَئْنَاةٌ فلا يُْتَيَدْ وجودها . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف رواية أخري أنه إِنْ كان الحليف بطلاتي أو عَتاقٍ أو حَج أو عَمْرةٍ 
أو قال: لله عَلَىَ كذا يَحْنَتُ وإِنْ كان باللّه تعالى لم يَلْرَّمْه [الكذِبٌ فيها ولا كار 
عليه] ”" لأنّ هذا حَلِفَ على أمر موجودٍ فإِنْ كان بطلاقي أو عَتاقٍ أو نَذْرِ لَزِمَه ون كان 
باللّه [لم] ”" تَنْعَقِدْ يميئُهء وكذلك لو قال: إِنْ كانتٍ الجملة سِوَّى الحِنْطةٍ أو غير الحِنْطةٍ 


. في المخطوط : «وجه قوله:؛. (') ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . ظ‎ )*( 


فهو مثلّ قوله إِلأحِنْطةَ؛ لأنَّ غيرَ وسِوّى من ألفاظٍ الاستثناء [4/ 77 7أ] . 

ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال: واللّه ما دخلت هذه الدَارَ ثُمّ قال: عبده حُرٌ إِنْ 
لم يكنْ دخلها فإنَ عبدّه لا عق ولا كمّارةَ عليه في اليمينٍ باللّه تعالى وهو قول محم ثم 
رَجَعَّ أبو يوسّفء أما عَدَمُ وجوب الكفارة ة في اليمين باللّه تعالى فلأنّه إن كان صادًا في 
قوله : واللّهما دخلت هذه الَارَ فلا كقارة عليه ون كان كاذب وهو عالمٌ فلا كقارة علب 
أيضًا ؛ لأنها يمينُ خَموس وإِنْ كان جاهلاً فهي يمينُ اللَغْوٍ فلا كقَارة فيها " '' وأمًا عَدَمْ عِدْقٍ 
غيزية فلا العنت اف البطين الأزلى بين ينا تكش يد 97 النواكة حت بصي الشكم ب 
إكذابًا للقانية؛ لأنّها يمينٌ باللّه تعالى وإنّها لاتدخل تحت حُكم الحاكم فلم يصِرْ ' مُكذبًا 

في اليمين الثَانِيةٍ باليمينٍ الأولى في الحكم فلا ب كد انع نان كاد انج الارلى يلك 
ابر يعي وا ار ا 4 
إذا قال بعدّما حَلَفَ بالأولى أَوْهَمْت أو نسيث أو حَلّفَ بطلاقي آحَرَ أو عَتاتي أنه دخلها لَزِمه 
الأوَل ولم يَلْرَمْه الآحَرُ . 

وه قوله الأؤل: أنه أكذّبٌ نفسّه في كُلَّ واحدة من اليميتيْن بالأخرى واعتّرف بقوع ها 
حَلَفَ عليه فِيَحْنَتُ 

وجه قوله الآخَرِ أنّه أكذبّ نفسّه في اليمين الأولى بالآخرةٍ ولم يُكذِبْ نفسّه في اليمينٍ 
ب ع و ا ا و به محكمٌ فلم يَحْنَثْ فيها فإِنْ رَجَعّ 
فحَلف ثالِئًا لم يعّقٍ الثَالِتُ وعَنَقَ الثاني ؛ ؛ لأنّه أكذبّ نفسّه في اليمين بعدّما حَلّفَ عليه 
للع وكراعت . 

وإذا تزوج : الوَجُلٌ أمةّ فقال لها : إذا مات مولاك فأنتٍ طالقٌ اثنَتَيْنِ فمات المولى وهو 
وارِثّه لا [وراتٌ له] غيره طُلَقَ ”* ائنََيْن : را ره . وقال محمد 
لا تطلّقُ ولا تَحُوْمُ عليه 

يةزةز ز ز ز زذ دز د ك0 0100 
)١(‏ في المخطوط : «فيهما». )١(‏ في المخطوط: «بها؛. 


(؟) في المخطوط : «والإكذاب». (5) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «طلقت». 


ةي سدس لح 


وتعتّقٌ عند زُفَرَّء والكلامُ في هذه المسائل يرجعٌ إلى معرفةٍ أوانٍ ثُبوتِ الملكِ للوار 
فزُفَرُ يقول وقتُ تُبِوتٍ الملكِ للوارثٍ عَقِيبَ موتٍ الموّرْثِ بلا فصل فكما "2 مات ف 
الملك للوارثِ فقد أضاف العتقّ إلى حال | لدان مت إشافته رجمولك تس انان 
ع ااي ع بي الي ال 
0 قيب الموتٍ أوَلاكُ ب ووو عي 
بعد الموث بلا فصل فإذا لم يكن ذلك مان توتٍ الملك للوازثٍ لم نصح إضافة العتق 
إليه؛ إِذ العتقُ لا يصحٌ إلآفي الملكِ أو مُضافًا (إلى الملكِ) ” وصحّةٌ إضافةٍ الطلاق 
لانهدام الإضافةٍ إلى حالةٍ زوالٍ التكاح فصّحَتٍ الإضافةٌ ووَقّعَ للد وات علي 
ومتَحَمد يقول القياتٌ :ما فال زور إن الملك (للوازث له يلبّث) 17 عَقَيتٌ عَقَيبَ الموتٍ بلا فصل 

فقد أضاف الطَلاقَ إلى مان بان التكاح فلم يصح وكان ثبي أن نصح إضافة العت إل 
إلا إِنّي اس نْتُ أنْ لا نصح ؛ لأنَ الإعتاق إزالةً الملكِ والإزالةٌ تَسَْدْعي تدم الوتٍ 
والعتنُ مع الملكِ لا يَجْتَمِعَانٍ في مَحَلْ واحدٍ في زَّمَانٍ واحلٍ. 

ولو قال: إذا مات مولاك فمَلَكتّك فأنتِ خُرَةٌء فمات المولى والرّوجٌ وارِثّه عَتَعَتْ ؛ 
لأنه أضافٌ العتىّ إلى الملكِ» ولو قال: إذا مات مولاك فمَلَكتّك فأنتٍ طالقٌ» ٠‏ لم يقع 
الطلاقٌ في قولهم؛ لاه إذا مها فق زا التكاح فلا يَصَوَهُالطَلان» ولو قال رج 
لأمَتِه : إذا مات قُلان فأنتٍ حُرَة ؛ ثم باعَها من قُلانٍ ثم تزوّجها ثم قال لها : إذا مات مولاك 
فأنت ظالق نيك نم مات المولى وهو وارِنّه قال أبو يوسّفَ يقمُ الطلاق ولا يقمٌ العتاق . 
وقال محمّدٌ : لا يقعانٍ جميمًا . وقال رُنَُ: يقمُ العتاقٌ ولا يقمُ الطلاق. 


أمَا وُقوعٌ الطلات على قولٍ أبي يوسْفَ وحَدَمٌ الوقوع على مذهب محمَّدٍ وعَدَمُ نمُوتِ 
العتت على قولهما فلما ذَكَرْنا وزُكَرُ يقول وُجِدَ عقدٌ اليمين في ملكه والشَرطٌ في ملكه فما 
7 “ذلك لا يُْتَبَمُ كمَنْ قال لأمَيه : إنْ دخلت الَدَارَ فأنت حُرَةٌ تم بامَها واشئّراها 
فدخلتٍ الذَارَ واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فلما». (0) في المخطوط : «نكحتك» . 


(*) في المخطوط : «9إليه؛ . (4) في .المخطوط : «ثبت» . 
(5) فى المخطوط : لامن) 


0 16 


كر )طون 5 


قال الشيحٌ رحمه الله تعالى: الكلام في هذا الكتاب في الأصلٍ يقعٌ في خمسة مواضع . 
في بيانٍ صِفةٍ الطلاقٍ وفي بِيانٍ قدره وفي بيانٍ رُكنِه وفي بيانٍ شرائطٍ الرُكن وفي بيانٍ 
24 : 


أ 


أما الأؤل: فالطلاقٌ بحي الصّفَةٍ نوعان : طلاق سَُّنَةِ وطلاق بذع وإن شعت نت قَلْتّ : 
طلاقٌ مسنونٌ وطلاق مُكروة. 

ما طلاق السّنَةٍ فالكلامُ فيه في موضِعيّن: 

احذهما: في تَمُسِيرٍ طلاقٍ السّنَةِ : أنّه ما هو. 

والثاني: في بان الألفاظٍ التي يقعٌ بها طلاق السّنَةِ . 


اها الأول: فطلاق السّنَةِ نوعانٍ: نوع يرجعٌ إلى الوقتِ ونوع يرجمٌ إلى العدّدِء وكل 
واحدٍ منهما نوعانٍ حَسَنٌّ ”'" وأَحْسَنُ ”2 ولا يُمْكِنُ معرفة كل واحدٍ منهما إلا بعد معرفةٍ 
أصنافف النّساءِء وهُّنّ في الأصلٍ على صِنْفَيْنِ : حَرائرٌ وإماءً وكل صِنْفِ على صِنْمَيْن : 


: الطلاق في اللغة: الحل ورفع القيدء وهو اسم مصدره التطليق» ويستعمل استعمال المصدرء وأصله‎ )١( 
طلقت المرأة تطلق فهي طالق بدون هاء وروي بالهاء (طالقة) إذا بانت من زوجهاء ويرادفه الإطلاق»‎ 
قال طلقف واطلقت دعس سرشضعة وقيل: الطلاق للمرأة إذا طلقت» والإطلاق لغيرها إذا سرح.‎ 
فيقال: طلقت المرأة» وأطلقت الأسيرء وقد اعتمد الفقهاء هذا الفرق. فقالوا: بلفظ الطلاق يكون‎ 
صريحاء وبلفظ الإطلاق يكون كناية» وجمع طالق طلقء» وطالقة تجمع على طوالق. وإذا أكثر الزوج الطلاق‎ 
كان مطلاقًا ومطليقًاء وطلقة.‎ 

والطلاق في عرف الفقهاء هو : رفع قيد التكاح في ا حال أو المآل بلفظ مخصوص أو ما يقوم مقامه. والمراد 
بالتكاح هنا: النكاح الصحيح خاصة. فلو كان فاسدا لم يصح فيه الطلاق» ولكن يكون مُتَارَكَةَ أو فسحًاء 
والأصل في الطلاق أنه ملك الزوج وحدهء وقد يقوم به غيره بإنابته» كما في الوكالة والتفويضء أو بدون 
إنابة» كالقاضي في بعض الأحوال» قال الشربيني في تعريف الطلاق نقلا عن التهذيب: تصرف مملوك 
للزوج يحدئه بلا سبب» فيقطع النكاح. انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 0). 


(1) الطلاق الحسن عندهم: أن يطلقها في حيض لم يجامعها فيه ثم يتركها حتى تحيض وتطهر فيطلقها 


(*) الطلاق الأحسن عندهم : أن يطلقها طلقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي عدتها. انظر معجم لغة الفقهاء 
(ص ؟59). 


(:#6طل سح داع الصناقع ج؟_ 
حائلات وحايلاتٌ» والحائلاتث على صِنْفَيْنِ : ذُواتٌ الأقراء ودُواتٌ الأشهر . إذا عرفٌ 
هذا فتقول وبالله اتوي و أغدن الطلان قي دراك اندز أنْ يُطَلّقَها طَلْقةٌ واحدةً رَجْعيّةَ في ' 
طَهْرٍ لا جماعً فيه ولا طلاقٌ ولا في حيضة طلاق ولا جماع ويَمركُها حتى تلقضي عِدَنُها 
ثلاث حيضات إِنْ كانت خُرَةٌ ون كانت أمةٌ حيضّتان . 

والأصل فيه ما رُوِيّ عن إِْراهيمَ النْحَعيَ رحمه الله أنه قال: كان أصحابُ رسول الله 
ل يَسْتَحْسِنونَ أنْ لا يُطُلّقوا للسّتةٍ إلا واحدة ثم لا يُطُلّقوا غيرَ ذلك حتّى تتثقضي العِدةُ. 

وت وواية ابرع قال تن لمكا متهم :ركاف ذلك عند عد من أنْ يُطَلَىَ 
الرَجُلُ ثلاثةً في ثلاثةٍ أطهار . وهذا نض في الباب ومثله لا يَكذِبٌ ولأنَ الكراهة لمَكانٍ 
احتمالٍ النّدمء والطلاقٌ في طَهْرٍ لا جماعً فيه دَليلُ على عَدّمٍ اَم لأن لعرزالدي ]ا 
جماعَ فيه زان كمال الرَعْبَةٍ . والفخل لا يُطْلَّقُ امرأته في زَمانٍ كمال الرَعْبَةٍ إلا لشِدَةٍ 
حاجَتِه إلى الطلاقٍ» فالظاهرٌ أنّه لا يَلْحقّه النَدَمُ فكان طلاقٌ لحاجةٍ فكان 2 [؟/ ١1أ]‏ 
مسنونًاء ولو لَحِقّه اندم فهو أقرَبُ إلى القّدارُكِ من اللاثٍِ في ثلاثة أطهار فكان أَحْسَّنَّ 
[وإنّما شرّطنا أن يكونَ في طَهْرٍ لا طلاقٌ فيه لأنّ الجمُمَ بين الطّلْقاتٍ الثَلاثِ أ و الطَلْقَتَينِ 
في طَهْرٍ واحلٍ مَكروةٌ عندّنا] ”") الما + شرّطنا أنْ لا يكونَ في حيضةٍ جماع ولا طلاقّ لأنّه 
ا اا ل 0 
صَنيعِه فيَظهَرُ أنه طَلَقَ لا لحاجةٍ وإذا طَلْمّها فيه فالطلاقٌ فيه بمنزلة الطلاتي في الطَهْرٍ الذي 
بعدّه لأن تلك الحيضة لا يُحْعدُ بها ولو طَلْقَها في الَهْر بُكرَه له أنْ يُطَلّقَها أخخرى فيمفكذا 
إذا طَلَقّها في الحيض تثُمَ طَهْرَتْ . 

وأمّا في الحامل: إذا استّبانَ حَمُْلُها فِالأحْسَنٌ أنْ يُطُلََّها واحدةً رَجْعيّةَ وإِنْ كان قد 
خائعها وسكي عقنت التناء لأنّ الكراهة في ذّواتٍ القَرْءِ لاحتمالٍ التدامة لا لاحتمالٍ 
الحبّلٍ فمَتَى طَلْقَّها مع عليه بالحبّلٍ فالظاهر أنه لا يَنْدَمُ وكذلك في ذُواتٍ الشّهِرٍ من 
الأيسةٍ والصّغيرةٍ الأ خْسَنٌ أنْ يُطَلَقَها واحدةً رَجْعيةَ ون كان عَقِيبَ طْهْرٍ جامعها فيه . وهذا 
قول أصحابنا الثلائة . وقال َك فْصَلُ بين طلاق الآيسةٍ والصغيرة وبين جماعهما بشهر. 


وجه فوله: | دلقي فسن الأ بجد رو تطبر أن يقاة الف يد لى تَحيض ثم يُفُصَل 


. في المخطوط : «فيكون)». (0 ليست في المخطوط‎ )١( 


ةي سس معل-حع 2 
في طلاق السُنْةٍ بين الوطْءٍ وبين الطلاقٍ بحيضةٍ فيمن تحيض» فكذا يُفْصَّلُ بينهما فيمّنْ لا 
تَحيض بشهر كما يُفْصَل بين التَطَليقتَيْنِ. 

ولاه أن كراهة الطلاقٍ في الطَهْر الذي وُجِدَ الجماع فيه في ذُواتٍ الإقراء لاحتمالٍ أن 
تَحْبَلَ بالجماع فيَنْدَمَ وهذا المعنى لا يوجد في الآيسةٍ والصّغيرةٍ وإنَْ وُجِدَ الجماع ؛ ولأنَّ 
الإنائن والضحو في الذلالة على براءة الرَحِم فؤْقٌ الحيضة في ذّواتٍ الأقراءِ فلَمًا جاز 
الإيقاع ثَّمَهَ عَقِيبَ عَقِيبَ الحيضةٍ فلن يجوز هنا عَقِيبَ الجماع أولى . 

وأمًا الْحُسْنُ في الحُرَةٍ التي هي ذاتٌ القرْء أن يُطَلْقَها ثلاًا في ثلاث ل أطهارٍ لا جماعً فيها 
أن يُطَلَقّها واحدةٌ في طهْرٍ لا جماعٌَ فيه ثم سامت عيض حرق وطوات طلنها خرف 
ظ م إذا حاضّث وطَهْرَثْ طَلَقَها أخرى ون كانت أمة طَلَقّها واحدة َم إذا حاضَث وطَهرَتْ 


1 


طلقا أخرى هذ قل غاقة العلا 107 قال مانت :لا اعر لان الشقالا أن تطلقيا 


10م 
واحدةً ويَتركها حتّى تَنقضي عِدَتَها ١‏ 


وجه قوله: إن الطلاقٌ المسنونَ هو الطلاقٌ لحاجةٍ» والحاجة تَنْدَفِعُ بِالطَلْقةٍ الواحدةٍ 
فكانتٍ الثَانيةٌ والثَالِئَهٌ في الطْهْرٍ الثاني والقَالِثِ تطليقًا من غير حاجة فيُكرّه لهذا أكرّه الجِمْمَ 
1 5 و هد وراك و 
كذا التَمْريقٌ إِذْ كل ذلك طلاق من غير حاجة . 

ولناء قوله تعالى: #مَطَلْمُوهْنَ لِدّمِنَ 4 [الطلان ]١:‏ أي ثلانًا في ثلاثة أطهار كذا فسّرّه 
رول اللة كلها كانه روي اذغيد اللدين له برضي اللةاعتهما مطل اليزاتة بال الخيضن 
فِسَألَ عن ذلك رسول الله به فقال النَبِنٌ بك : «أخطَأتَ السّنَةَ ما هكذا أمركَ رَبُكَ إنّ من السُنَة 
أنْ تَسْتقبلَ الطْهْرَ استقبالاً فُطَلّقَها لكل طهْر تطليقة فتلك العِدَةٌ التى أمر 7" الله تعالى أنْ (يُطَلْقَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 5)» شرح فتح القدير )2 البناية في شرح الهداية (0/ 
ه)» الهداية (01/9). 
)١(‏ مذهب المالكية: أن الطلاق الذي أذنت به السنة يشترط فيه أربعة شروط : الأول: أن يكون لفظ 
الطلاق طلقة واحدة وإلا فأكثر منها في دفعة بدعي مكروه.» الثاني: أن يوقع الزوج الطلقة في حال طهر 
المرأة. الثالث: أن يكون ذلك الطهر الموقع فيه الطلقة لم يمسها فيه . الرابع : أن لا تكون الواحدة مردفة في 
العدة» فإذا انتفى شرط من هذه الشروط الأربعة كان الطلاق بدعيًا مكروما أو حرامًا. انظر: الخرشي على 


مختصر خليل (7/54”» 18)» حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (؟/١771):‏ أسهل المدارك (14/7- 
.)١8٠‏ 


(*) في المخطوط : «أمرك» . 


لها) ”'' النّساء» (" فسّرٌ رسول اللّه يلِ الطلاقَّ للعِدَّةٍ بالقلاثِ في ثلاثةٍ أطهار. واللّه عَرْ 
وجل أمر به وأدنى دَرَجِاتٍ الأمرٍ النَذبٌء والمندوبٌ إليه يكونٌ حَسَنَا ولأنَ رسول الله وك 


نصّ على كونه سُنَةَ حيثٌ قال : إِنّ من السُّنَةِ أن تَسْتَقبلَ الطْهْرٌَ استقبالاً فتُطَلّقَها لكل طَهْرِ 
تطلقة . 


والدّليل عليه : ما رُوِيَ ”" عن إبْراهيمَ التَجَعىَ في حِكايّتِهِ عن الصَّحابةٍ رضي الله 
عنهم أجمعين» وكان ذلك عندهم أَحْسَنَ من أنْ يُطَلْقَ الرَجُلُ [امرأته] ”؟) ثلانًا في ثلاثة 
أطْهارٍ وإذا كان ذلك أحْسّنُ من هذا كان هذا حَسَّنا في نفيه ضَرورةٌ . وأمًا قوله إنّ القَائية 
وَالثَالِئَةَ تطليقٌ من غير حاجة فمَمْنوعَ ٠‏ فإن الإنسان قد يَختاج إلى حَسْم باب يكاح | مرأته 
على نفسيه لما ظَهَرَ له أن ِكاحها ليس بسبب المضْلّحةٍ له دُنْيا وديئًا لكي ”* يميل قَلْبُ قَلَبه 
لبها لسن ظاهرها فاج إلى الحشم على وجو يمد اب لوصول إليها لايس 
النّدْم ولا يمْكِنه َع هذه الحاجة بالقّلاثِ جملةً واحدةً لأنها نه عب اند مس وا يك 
التدارك فيقع : ا أظهارء فِيُطَلّقَها تطليقةٌ رَجْعِيْةَ في 
طَهْرٍ لا جماعٌ فيه ويُجَرُبُ نفسّه أنه نه هل يمْكِنْه الصَّبْرُ عنها؟ فإِنْ لم يُمْكِنْه رَاجَعّها وإِنَ أمكتّه 
طَلَقَها تطليقةٌ أخرى في الطْهْرٍ الثاني ويْجَرْبُ نفسّه ثُمَ يُطَلّمّها ثالِثئة في الطْهْرٍ القَايثِ 
فيَنْحَسِمْ بابُ الكاح عليه من غير نَدَم يَلْحقّه ظاهرًا أو غالبا «فكان إيكل القادز والكالتة في 
الطْهْرٍ القّاني والتَايثِ [؟/ ٠ب]‏ طلاقًا لحاجةٍ فكان مسنونًا على أن الحُكمَ ته تَعَلقَ بدليلٍ 
الحاجةٍ لا بحقيقّتها لكَوْئِها أمرًا باطِنًا لا يومف عليه إلا بدَليلٍ فيُقَام الطْهْدُ الخالي عن 
الجماع مقامٌ الحاجة إلى الطلاتي فكان تكرارٌ الطهْر دَلِيلَ تَجَدَدِ الحاجة فيُبئَى الحكم عليه. 
)١(‏ في المخطوط : «تطلق بها . 
(') أخرجه البخاري» كتاب : الطلاق» بياب : 017 أَحنَّ رين برقم (0777) » ومسلمء كتاب : 
الطلاق: باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاها...» برقم »)١47١(‏ وأبو داودء كتاب: الطلاق» 
باب: في طلاق السنةء برقم »)5١119(‏ والنسائي» برقم ٠(‏ 3)». وأحمدء برقم (0711)ء ومالك». 


برقم (٠؟؟5١).‏ والدارمي. برقم (؟5551), والنسائي في الكبرئ- :)2 برقم ("“ممه). 
والدارقطني (5/ 0)» برقم (5)» والبيهقي في الكبرى (7/ 771). برقم 2)١5747(‏ وأبو عوانة في 
مسنده (”/ .)١56‏ برقم (2))55048 والربيع الأزدي في مسند الربيع (١/1١7)؛‏ برقم (079) من حديث 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(*) فى الممخطوط : «روينا» . (4:) ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع : «لكن» . 


ور عبار اولي لوليا الى سن الما 0 

حُرَةٌ لأنّ العِدَةَ بالحيض عندّناء وبقيّتْ حيضةٌ واحدةٌ فإذا حاضَتْ حيضةً أخرى فقد 
اتقضت غذتيا 0 (' عليها تطليقَّتانٍ في طَهْرَيْنٍ فقد مَضَتْ من 
غَزتها خيفة وريقيت حيفضة والحدة ("' فإذا حاضَتُ حيضةً أخرى فقد انقضّث عِدَثُها . وإن 
كانت من ذَواتٍ الأشهر طُلْقّها واحدةً رَجْعيّةٌ وإذا مضى ششهرٌ طَلّقّها أخرى» ثُمّ إذا مضى 
شهرٌ طُلْقّها أخرى ثم إذا كانت حُرَةٌ فوَقَمَ عليها ثلاث تطليقاتِ ومضى من عِدّتِها شهرانٍ 
وبقيَ شهرٌ واحدٌ من عِدَّيِها فإذا مضى شهرٌ آخَرٌ فقد انقضْث عِدَنُها . 

وإِنْ كانت أمةً ووَقَمَ عليها تطليقَتَانِ في شهر وبقيّ من عِدَتِها نصف شهر فإذا مضى 
نصفٌ شهر فقد انقضّث عِدَنُها وإِنْ كانت حاملاً فكذلك في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ 
يُطَلَقُها ثلانا للسّةِ ويَفْصِلٌ بين كُلَّ تطليقة بشهر . وقال محمَّدٌ: لا يُطَلّقُ الحامِلَ للسُنْةِ إلا 
[طَلْقةً] 7" واحدةً وهو قول زُقَرَ. 

وذَكَرَ محمد رحمه الله في الأصلٍ : بَلَعَنا ذلك عن عبدٍ الله بن مسعودٍ وجابر بن عبِدٍ 
اللّه والحسّن البصْريٌ رضي الله عنهم ولا خلافٌ في أنّ المُمْتَدَ طْهْرُها لا تطلقٌ للسّنَةٍ إل 
واحدة . 

وجه قول محمد ره أن إباحة التفريي في الشَرع مُمتَعَلََةٌبتَجَد بتَجَدّدِ فُصولٍ العدَة لأنَ كل 
ُْءِ في ذَّواتٍ الإقراء فصل من فُصول العِدَةٍ وكُل شهرٍ في الآيسةٍ والصَغيرة فصل من 
فصول الْعِدَوَ ومُدَةُ الحمْل كُلّها فصل واحدٌ من العِدَةَ لتَعذّرٍ الاستِبْراء به في حقٌّ الحايلٍ 
فلم يكنْ في معنى مورد الشّرع فلا يُفْصَلُ بالشَهرٍ ولهذا لم يُفْصَلْ في المُمْعَدٌ طْرُها بالشهر 
كذا ههنا ولأبي حنيفة وأبي يوسّف قوله تعالى : االللَنُ تان كَإمْسَالكا مغرو أو ريع 
ِعْسن 4 [البقرة :*01] شرّعٌ القّلاتٌ مُتَمَُرّقاتٍ من غيرٍ فصل بين الحامِلٍ والحائل أمّا شرعيّة 
طَلْقَةٍ ولاار جار تي و ا ا مسا اا لاي 11 
تعالى وشرعيّة الطلقةٍ الثَالِئَةٍ بقوله عَرّ وجل : «أَوْ تَْرِيح يإِعْسَن4 أو بقوله عَرّ وجل : #قإن 
كلك حل لد يا د 7ل نوينامع غير نمال ولاة لايل اليس 


: في المخطوط: «فإذا وقعت». )اتن المخطرط :تعرس‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )6( 


من ذّواتٍ الأقراء فيُفْصَلَ بين طلائَيْها بشهر كالايسةٍ والصَّغيرَةٍء والجامع أن الفصل هناك 
بشهر لكوْنِ الشَّهرٍ زَّمانَ تَجَدْدِ الرَغْبِةٍ في العادةٍ فيكونٌ زَمانَ تَجَدْدٍ الحاجةٍ وهذا المعنى 
موجودٌ في الحامل فِيَفْصِلُ . فأمًا كونُ الشَّهِرٍ فصلاً من فصول العِدَةٍ فلا أئّرَ له فكان من 
أرضافه لوعو لأ من ارضاك لعانين نذا ركز مذ كوا وجي الك عليه ومادكر 
محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ لا حُحَة له فيه لأنّ لفظ الحديثٍ: «أفْضَلْ طلاقي الحايل أنْ 
يُطْلْقَها واحدةً تنقيا عل ند خنلية 0" وبا تقول : إن ذلك أفُضَل ولا كلام فيه . ْ 

وأمًا المّمْتَدُ طَهْدها فإِنّما لا تطلقٌ للسّنةٍ إل واحدةٌ لأنّها من ذَّواتٍ الأقراء لأنّها قد رأتِ 
الدّمَ وهي شابَةٌ لم تدخل في حَدٌ الإياس إل أنّه امد طهْرُها لداء فيها يحتمل الزّوالَ ساعة 
فساعةً فبقي أخكامٌ ذّواتِ الأقراء فيها ولا تطلّقُ ذّواتٌ الأقراء «" في طهر لا جماعَ فيه 
للسُِّنَةٍ إل واحدةً والله عَرّ وجل أعلم . 

ولو طن امرأئه تطليقة واحدةٌ في طْر لا جماع فيه ثم اجَمَها بالقولٍ في ذلك الطفر 
فله أن يُظَلُقَها في ذلك الطَهْرٍ في قولٍ أبي حنيفة وذُفَرٌ. 

وقال أبو يوسّف: لا يُطَلَنُ في ذلك الطْهْرٍ للسَّنَةِ وهو قولٌ الحسَّنِ بن زياوء وقول 
محمَّدٍ مُضْطْرِبٌ ذَكَرَه [أبو جَعْمْرٍ] ”" الطحاوي مع قول أبي حنيفة وذكرَه الفقيه أبو الليثِ 
مع قولٍ أبي يوشف . ولو أبائها في طّهْرٍ لم يُجِامِعْها ّم تزوّجَها فلّه أنْ يُطَلَمَهها في ذلك 
الطهْرٍ بالإجماع . 

وَخِهُ قول أبي يوشفٌ: :إن الطوة علي واحده والجمْمُ بين طلاقَيْنِ في طَهْرٍ واحدٍ لا يكونٌ 
ل ال 

ولأبي حنيفة: أنه لَمَا راجَعَها فقد أَبْطَلَ حُكم الطلاق وجعل الطلاقٌ كأنّه لم يكنْ في 

حق الحُكم ولأنّها عادّث إلى الحالة الأولى يسبب من هيه فكان له أن طلقا أخرى كما 
إذا أبائها في طَهْرٍ لم يُجامِعْها فيه ثّمّ تزوّجها . 

وعلى هذا الخلافي إذا راجَعَها بِالقُبْلةٍ أو باللَمْس عن شهوة أو بالنظر إلى فرجها عن 


. لم أجده بهذا اللفظ». وانظر الحديث السابق‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «القروء؛. (*) ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط : «قيل»‎ )4( 


ة عاسس مغعل-عمع عه 
شهوةٍ. 

وعلى هذا1؟/١5أ]‏ الخلا إذا أمسَكٌ الرَجُل امرأتّه بشهوةٍ فقال لها في حالٍ 
المّلامسةٍ بشهوة بِأنْ كان أخذ بِيّدِها لشهوةٍ: أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسّنَةٍ وذلك في طُهْرٍ لم 
يجامعها فيه أنه يقعٌ عليها ثلاث تطليقاتٍ على التَعافّب للسّنْةٍ في قولٍ أبي حنيفةً رحمه الله 
تع التطليقةٌ الأولى ويصيرُ مُراجمًا لها بالإمساك عن شهووة ثم تق الأخرى ويصيرُ مُراجما 
بالاشيالة ؛ م تَفَعْ العَالِة . 

وعند أبي يوسُّف : لا يقعٌ عليها للسَّنَةٍ إلآ واحدةٌ» والطلاقانٍ الباقيانٍ إِنّما يقعانٍ في 
الطَهْرَيْنِ الباقييْنِء وهذا إذا راجَعّها بالقولٍ أو بفعل المسّ عن شهوةء فأمًا إذا راجَعَها 
بالجماع بن طَلَمّها في طَهْرٍ لا جماعً فيه ثّمَ جامعها حتّى صار مُراجعًا لها ثُمَ إذا أراد أن 
يطلَها في ذلك الطَهْرٍ ليس له ذلك [بالإجماع] ”" لأنَّ كم الطلاقي قد بَطَلَّ بالمُراجَعة جع 

فبقيَ ذلك الطَهرُ طَهْرً مب جامعها فيه فلا يجودٌ له أن يُطُلَقَها فيه هذا إذا راجَعَّها بالجماع 
فلم حول داقر بلك هن فل أن تطلقي اخرقنى ترل ا سفت وسور 

وعند أبي يوسُفَ : ليس له أن يُطَلَْها حتّى مضي شهرٌ من التَطليقةٍ الأولى أبو يوسُفَ 
ل : هذا طَهْرٌ واحدٌ فلا يَجْمَعُ فيه بين طلاقَيْنِ كما في المسألة الأولى. وهم يقولون إن 
الرّجعة أْطَلَتْ حُكم الطّلاتٍ وألحقَنْه بالعدّم وكراهةٌ الطّلاقٍ في الطّمْرٍ الذي جامعها فيه 
لمَكانٍ الَدّم لاحتمال الحمْلٍ فإذا طَلَقَها مع العلم بالحمل لا يَنْدمُ كما لو لم يكن طَلَقها في 
هذا الطَهْر ولكتّه جامعها فيه فَحَمَلَتْ كان له أن تُطَلْقَيا لما قُلنا كذا هذا: 

ولو طَلَقَ الصّغيرةً تطليقة ؟ ثم حاضْث وطهْرَتٌ قبل مُضيٌّ شهر فله أنْ يلها أخرى في 
تراك سج را لاوا ا شد طحق ادير اد السو فى عنيا ات 
الحيض ولا حُكمَ للبَدلٍ مع وجو المُبْدلٍ. وأمًا إذا طَلَّنّ امرأتّه وهي من ذَواتٍ الأقراء ثُمّ 
أيِسَتُ فله 0 أعرى حتى تَبْامَ في قول ابي خنيفة وقال أبو يوست : لا يُطْلَقُها 
0 227111101002 

باليأس وانتَقّلَ حالّها من العِدَةٍ بالحيض إلى الْعِدةٍ ة بالأشهر وذلك يَفْصِل بين التَطْلِيمتينِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «عن». 


لفقة الك ا 


كالانتقالٍ من الشُّهورٍ إلى الحيض في حقٌ الصَغيرةَء وهذا التَفرِيمُ إنْما يَُصَوّرُ على الرُواية . 
التي قَدَرَتْ للإياس حَدًا معلومًا خمسينَ سَنةٌ أو سَِينَ سَنةٌه فإذا نَمَتْ هذه المُدَةُ بعد 
التكايقة از له أن تطلقها أخرى عند أبن بغييفة لها دكونا . فأمًا على الرّوايةٍ التي لم تُقَدَرْ 
للإياس مُدَةٌ معلومة وإنّما عَلََنْه بالعادة فلا يُتَصَوّرُ هذا التفريعٌ . 

ولو طَلَقَ امرأنّه في حالٍ الحيض ثم راججمّها ثم أراد طلاقها ذَكَرَ في الأصلي أنها إذا 
طَهُرَتْ اي ل 

ودَكَرَ الحاو : أنه يُطُلَّفُها في الطْهْرٍ الذي يلي الحيضة . 

وذَّكَرَ الكَرْخنٌ : أن ما ذَّكَرّه الطحاويُ [في] ”'2 قول أبي حنيفة وما ذَكَرَه في الأصلٍ 
قول أبي يوسُفَ ومحمّاٍ . 

وجه ما ذُككر في الأصل: ما رُوِيّ أن النَبىَ ل قال لِعُمَّرَ رضي الله عنه لَمَا طُلّقَّ ابن عبد 
لله امرأئّه في حال الحيض : ار ابتك ذأيراجنها ثم يدها (إلى أن) ' تحيض نتطهر ثم 
تحيضٌ فتطهر نَم يلها إن شاء طاهرًا من غير جماعٍ؛ أمره يل بتَدْك الطلاقٍ إلى 
[غابة] (4) الطْهْرٍ الثاني فدّل أن وقتّ طلاقٍ مر القاني دون الأوَلٍ ولأن 
الحيضة التي طَلَقّها فيها غيرُ محسوبة من العِدَةٍ فكان إيقاعٌ الطلاقي فيها كإيقاع الطلاق في 
الهْر الذي يَليهاء ولو طَلَقَ في الطّمْرِ الذي يَليها * لم يكن له أن يُطَلّنَ فيه أخرى كذا 
هذا. 

وجه ما ذكره الطحاوي أن هذا طَهْرٌ لا جماعٌ فيه ولا طلاقٌ حقيقة فكان له أن يُطَلَمّها 
فيه كالطَهْر الثاني . 

وأمًا الحديثٌ فقد رَوَيْنا أن التي بك قال لعبد اللّه بن عْمَرَ : «أخطأت السْنَةَ ما هكذا أمرك 
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اله تعالى إن من الس أن تَستقبل الطهرَ استقبالاً فُطَْقها لكل طَهرٍ تطليقة» "'' جعل وه الطلاق 
في كل طهْرِ [طلاًا] ”"' على وجه السَُّة والطَهْرُ الذي يلي الحيضةً طُهْرٌ فكان الإيقاعٌ فيه 
إيقاتا على وبنة اللخ يلكت نَيْجْمَءْ بين الرُوايتِيْن فتّحمَلُ تلك الروايةٌ على الأحْسَنٍِ لأنْه يك أمر 
بالَطليقة الواحدة في طهر واحدٍ لا جماعً فيه؛ وهذا أَحْسّنٌ الطلاقٍ وهذه الرٌواية على 
الحُسْن لأنّه أمره بالتلاثِ في ثلاثةٍ أطْهارٍ جَمْعًا بين الرُوايتيْن؛ عَمَّلاً بهما؛ جَمْعًا بقدرٍ 
الإمكانٍ . ْ 
فضل [في ألفاظ طلاق السنة] 

وأمًا يان الألفاظٍ التي يقمٌ بها طلاقٌ السُِنَةِّ: فالألفاظ التي يقعٌ بها طلاق السِّنَةِ نوعانٍ : 
نص ودلالة . 

أمًا النْصُ: فنحوٌ أنْ يقول: أنتِ طالقٌ [5/ 1١‏ ب] للست وجملة الكلام فيه أن الرّجُل 
إذا قال لامرأتّه : وهي مدخول بها : أنتِ طالقٌ للسّئّة ولا : ني له فإن كانت من ذواتٍ الأقراء 
ومَعَتْ تطليقة للحال إنْ كانت طاهرًا من غير جماع وإِن كانت حائضا أو في طَهّْرٍ جامعها 
فيه لم تَقَع كن الشاقة + قانتعا ترط ةك وتكتيها تطليقة والعدة :لأ قولهة اح لالت 
للمِنَةِ إيقاعٌ تطليقةٍ [مختصة] " " بِالسّنَةٍ المُعَرَفةٍ باللام ؛ ؛ لأنّ اللا الأولى للاختصاص 
فيقئّضي أنْ تكونّ القطليقةٌ تُخْمَصَةٌ بلست فإذا أدحَلَ لام التَغريف في السُنةٍ فيققضي 
استِغْراقٌ السّنَةٍ وهذا يوجبٌ تَمَخضها ' ' سنة سُنَةَ بحيثٌ لا يَسُوبُها معنى البدُعةٍ أو تَنُصَرِفَ 
إلى السّنّةِ المتَعارَفةٍ فيما بين النّاس . ْ 

والسُّنَةُ المُتَعارَفةٌ المعهودةٌ في باب الطلاقٍ ما لا يَشُوبُها معنى البدْعةٍ وليس ذلك إلا 
وا وار يا م ع اي يي 
فاللآم) * التَعْرِيفٍ نوعانٍ: حَسَنٌ وأَحْسَنٌ فِالأحْسَنُ أن يُطلْقَها واحدةً في طَهْرٍ لا جماعً 
ا 230 دي وس ا 0 
المُخْتَصَّةٍ بِالسَّنَةِ فتَصحٌ نيت كما لو قال: أ نك اطالك قلانًا للشقة وز أراة واحدة بائنة له 
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(#47 ليح بانع تسوج _4 
اك 9 َم تُبوتٌ البينونة 
واه حو ع بو اي اا 1 

ويَسْتّحيل أنْ يَكْبّتٌ بِاللّفْظٍ ما يمْنَعْ ثبو نه وإنْ نوَى الفَْيْنٍ لم يكن فُنْتيْنٍ لأله عَدَدُ محض 
بخلاني القلاث لألّه فردٌ من حي نه كُلُ جنس الطلاقي ولو أراة قو : «طالقٌ» واحدة 
وبقوله : «للسْئة أخرى لم يقغ لأنّ قوله للسُنَةٍ ليس من ألفاظٍ الطلاقِ بِدَلِيلٍ أنه لو قال 
لامرأته : «أنتِ للسّنَةه ونَوّى الطلاقٌ لا يقع . 

ولو قال: «أنتٍ طالق بِْتَيِن للسّنَةِ؛ أو «ثلانًا للسّنَة؛ و فَعَ عند كُلَ طَهْرٍ لم يُجَامِعْها 
[فيه] ”7 تطليقة ؛ ١‏ الآثها م اليف الشخقضة بالككز المعزفة بام التثريي ' 

ولو قال: «أنتٍ طالقٌ ثلانا للسُنَةَ) ونَوَّى الوّقوعَ للحالٍ صَحَتْ نيّئّه ويقعٌ التّلاتُ من 
ساعة تَكَلَّمَ عند أصحابنا الثلاثةٍ وقال رُقَدُ: لا نصح ننّه وتتَقَرَقُ على الأطهارٍ . وجه قوله : 
أنّه نَوَى ما لا يحتمله لفظه فتَبْطل نيه . 

وبِيانٌ ذلك أن قوله: «أنتِ طالقٌ ثلانًا للسُنَة؛ إيقاعٌ التَطليقاتٍ الثَلاثِ في ثلاثةٍ أطهار 
[لأنها هي التطليقاتٌ المُخْتَصَهُ بالسِّنَةِ المُعَرَّفةِ فاللآمُ التَعْرِيفِ فصار كأنّه قال: ١‏ 
طالقٌ ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار»] "'؛ ولو نصٌ على ذلك وتَوَى الوّقوعَ للحالٍ لم تَصحٌ نيَنه 
كذا هذا. 

ولنًا: أن الطلاقٌ تَصَرُفٌ مشروعٌ في ذاتِه وإنّما الحظرٌ والحَرْمة في غيره لما تَبِيَنَ فكان 
كل طلاق في أيٌّ وقتٍ كان سُنَهٌ: فكان إيقاع الثّلاثِ في الحالٍ إيقاعا على وجه السَنَةٍ 
عن إد اد اه عند الإتطراق ترك إلى مالا كر ب تعتى العو لازي لحرا إيّاه 
للعُرْفٍ والعادةٍ فإذا نّوَى الوٌقوعَ للحالٍ فقد نَوَى ما يحتمله كلامّه وفيه دَ؛ْ تيد على النسة 
فتَصحٌ ننه ولأنْ السنَةَ نوعانٍ : نه إيقاع وسُنَة قوع لأنْ وُقوعَ القلاثِ جملة عُرِفَ بِالسنة 
لما تَِنَ فإذا نَوَى الوُقوعَ للحالٍ فقد تَوَى أحدّ نوعي السَُّةٍ فكانت نيه مُحْتَمِلة لما نَوَى 
قصحتت . 

إن كانت آيسة أو صَغيرةٌ فقال لها: «أنتٍ طالقٌ للسَئة» ولا : يه لاطاكت لجال واعدة 


)١(‏ في المخطوط: «يدل»2. 
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ذ سدس مع حم 
وَإِنْ كان قد جامعها وكذا إذا كانت حايلاً قد استَّبانَ حَمْلّها وإنْ نَوَى القّلاتٌ بقوله للآيسة 
والصّغيرة : أنت طالق للسنة أ وقال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا للسِّنةِ يقعُ للحالٍ واحدةً» وبعد شهر 
أخرى» وبعدَ شهر أخرى وكذا : في السايز على قل ابي تحدقة واي وجنت واها على 
م ا ا أنّ الحامِلّ تطْلّقٌ ثلانًا للمِّبَةِ عندهما وعنده لا تطلقٌ 
للسِّنَةِ إلا واحدة . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ تطليقةٌ للسَّنَةِ فهو مثل قوله أنتِ طالقٌ للسَّنَةٍ وكذلك إذا قال: أنتٍِ 
طالقٌ طلاقّ السِّنَةِ . وأما الدّلالة: فنحوٌ أنْ يقول: أنتٍ طالقٌ طلاقّ العِدَّةٍ أو طلاقٌ العدُلٍ 
أو طلاق الدَينٍ أو طلاق الإسلام أو طلاق الحقٌّ أو طلاق القرآنٍ أو طلاق الكتاب . 

اناطلوق الجذة : فلأنّه الطلاقُ في طَهْرٍ لا جماعَ فيه لقولِه عَرّ وجل : # فَطَلْفوهن 
ِعِدَّحبِنَ © [الطلاق ]١:‏ . 

وطلاقٌ العدلٍ : هو المائل عن الباطِلٍ إلى الحقّ لأنّ العدل عند الإطلاق يَنْصَرِفَ إليه 
الا ا 

ينْصَرِفُ إلى الميْلٍِ من الحقٌ إلى الاطِلٍ ون وُحِعَ في اللّةِ لاله على مُطْلَي الئل 
والطَلاق المائل من الباطِلٍ إلى الحقّ هو طلاق السّبّة . 

وطلاقٌ الدّينِ والإسلام والقرآنٍ والكتاب: هو ما يقئّضيه الدَّينُ [؟/ 57أ] والإسلام 
والقرآنُ والكتابُ وهو طلاقٌ السَّنةٍ. 

وكذلك طلاقٌ الحقٌ: هو ما يقتّضيه الدَينُ إلى الحقّ وذلك طلاقٌ الست وكذلك قوله : 
«أنتِ طالقٌ أخْسّنَ الطلاق» أو أجِمّلَ الطلاقيء أو أعدَّلَ الطلاقي» لأنه أدحَلَ أَلِفَ التفضيلٍ 
وأضافٌ إلى الطّلاقٍ المَُرْفٌ باللآم الواقم على الحُسْن فيقتضي رُقوعٌ طلاقي له مَزيةٌ على 

جميع أنواع الطلاقٍ بالحُسْنِ والجمالٍ والعدالة كما إذا قِيلَ: «قُلانٌ أعلَمُ التاس» يوجبُ 
ذال على جسي قات اي 0 

ولو (قال) ”'': أنتٍ طالقٌ تطليقة حَسّنة أو جميلة يقعٌ للحا 

0 ل 


)١(‏ في المخطوط : «طالق». 


دنه م__بدائع الصنائج؟_ .> 
يوسّف وسّوّى بينه وبين قوله : «أنتِ طالقٌ) للسُّنْةِ وقَرَقَ بينه وبين قوله أنتٍ طالقٌ تطليقة 
]د ع 

وذَكَرَ محمّدٌ في الجامع الكبير : د سو يي اي 0 
و ا لد اوتنا نتِ طالقٌ تطليقة [حَسَنة أو 
جميلة وقَرَقَ بين هذا وبين قوله أنتٍ طالقٌ للسَئّةٍ . 

وجه قول محقب: أن ل تطليقة] 239 ميته + وَضَف التطليقة بكوْنِها سئي 
والطلاق في أي وقتٍ كان فهو سئي لأنه نَصَوُفَ مشروعٌ وباقترانٍ الفسخ به لا يَحْرُجْ من أن 
بكر مقر رق فى ذاتسوعاد| العدد يكفي لصحّة الانّصافٍ بِكَوْيْها ستيه ولا يُشْعَرَط 
الكمالٌ ألا بْرَى أنّه لو قال لامرأيّه : أنتٍ بائنٌ يقعٌ © تطليقةٌ واحدةٌ ولا يَنْصَرِفَ إلى 
الكمالٍ وهو البينونةٌ الحاصلة باللاثِ كذا ههنا . 

ولهذا وقّعَ الطّلاقُ للحالٍ في قوله: 'حَسَنةً؛ أو «جميلةً» بخلافٍ قوله : «أنتٍ طالق؛ 
للسُنةٍ لأنّ ذلك إيقاعٌ تطليقة مُخْمَصَةٍ باستو أن اللامّ الأولى للاختصاص كما يقال: هذا 
النّجامُ للفَرَسِء وهذا الإكافٌ لهذه البغُْلةٍ وهذا القُفْلُ لهذا الباب؛ واللامٌ القانية للتْريفٍ 
إن كانت لتعريفٍ الجنس وهو جشيٌ الس الى صيفة التمَحْضٍ للش وهو أن لا يَشوبها 
بدْعةٌ وإِنْ كانت لتعريففٍ المعهود فالسُِّنَةٌ المعهودةٌ في باب الطلاق ما لا يَسُوبُها معنى 
البذعة وهو الطّلاقُ في طَهْرٍ لا جماعّ فيه . 

وجه قول أبي يوسفٌ: أذ هنا يقاء طلا ريرق بكي 2ك طلقا فارايق امل 

صفة لطم والطلان اشن على الإطلات لا يقعٌ في غير وقت الس ولهذ يفخ" 
ىودف لفل فى قر : «أنت طالقٌ للسْئة؛ كذا هذا وقَرَقَ أبو يوسّفٌ بين السّنَيّةٍ وبين 
الحكنة والحميلة الل ياي مسي د لست 
نه وَعَدَلكَةٌ وها كان الغالث فبه أن يُخغل ضغة للمرا: وَيُجْعَل صِفةً لها كقوله: احَسَنةً 
بسك لأنَ المرأةً مَذُكورةٌ في اللَمْظٍ بقوله : أنتِ والتَطليقةٌ مَدُكورةٌ أيضًا فيُحمَلٌ على ما 
تلك التكفينال اللفظ فنف:. 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: #اوقعت؟. 
() في المخطوط: «وقع». (:) في المخطوط : «بأن» . 


ةي عبس عل-ح هه 


ولو قال لامرأيّه -وهي مِمَنْ تَحيضٌ-: «أنتِ طالقٌ للحيض' وقَّعَ عند كُلّ طهْرٍ من كُلّ 
حيضةٍ تطليقةٌ لأنّ الحيضة التي يُضافٌ إليها الطلاقٌ هي أطهارٌ العِدَةِ وإنْ كانت مِمَنْ لا 
تَحيضٌ فقال لها : «أنتٍِ طالقٌ للحيض»؛ لا يقعٌ عليها شيء لأنّه أضافّ الطَّلاقَ إلى ما ليس 
بموجودٍ فصار كأنّه عَلَقّهِ لشرطٍ لم يوجذ . 
ولو قال لها -وهي مِمّنْ لا نُحِيض- أنتِ طالقٌ للشهور يقح للحالٍ واحدةٌ وبعدٌ شهر 
أخرى وبع داشهر أخرى»' لان الشهوة التي يُضافٌ إليها الطلاقٌ هي شُهورُ العِدَةٍ . وكذا 
الحامل على قياس قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ . 

ولو نَوَى - بشيءٍ من الألفاظٍ التي يقعٌُ بها طلاقٌ السِّنْةٍ وهو الطَلاقُ في الطَهْرٍ الذي لا 
جماعً فيه - الوقوعٌَ للحالٍ نصح ننه ويكونُ على ماعَنَى لأنّه نَوَى ما يحتمله كلامُه أمّا في 
لفظٍ الأخْسّن والأجمّلٍ والأعدّلٍ فلأنَ [أَلِفَ] ”'' التتفضيل قد تَدَكَرٌ ويرادُ به مُطْلَّقُ الصّفةٍ 
قال الله سبحانه وتعالى: «وهوٌ أَهْوَتَ عَيَيَةُ» [الروم :57] أي هّن عليه إِذْ لا تَفاوْتَ للأشياء 
في قُدْرةٍ اللّه تعالى بل هي بِالنَّسْبَةٍ إلى قُدْرَيِه سَّواءٌ وقد نَوَى ما يحتملّه لفظه ولا تُهُْمةَ في 
الول عرونهذا الشاهر لما ف مع الكذورو ل :تقيه نكاد لكا ركاذا فى بسائن الالقاد 
14 :ناد الظلاق تع وت عدر ف تلنيد نكا رقاعه حنة قن كن رقت او لان وترق 

وذكر بشْرْ عن أبي يوسُشف: أنّ هذا التوع من الألفاظٍ 9 ثلاثة: 

فِسْمْ منها: يكونٌ طلاق السّنْةٍ فيما بينه وبين اللّه تعالى وفي القضاءٍ نَوَى أو لم ينو . 

مووي ا ا 0 
لاايكونُ للسِّبَةِ *' ويقمٌ الطلاق للحالٍ. 

وقِسْمْ منهاء ما يُصَدَقٌ فيه إذا قال نَوَيْتٌ به طلاقّ السّنَةِ فيما بينه وبين اللّه تعالى [؟/ 
؟ك“ب] ويقعٌ في أوقاتها ولا يُصَدَقُ : في القضاء بل يقع للحالٍ . 

أَمَا القِسْمْ الأوَّلُ: فهو أنْ يقول: أنتِ طالقٌ للعِدة أو أنتِ طالقٌ طلاق العدّلٍ أو طلاق 
الدّين أو طلاقَ الإسلام أو قال: أنتٍ طالقٌ طلاقًا عَدْلا أو طلاقٌ عِِدَةٍ أو طلاقَ سُنَةٍ أو 


(0 لسكا الخطوط . (1) في المخطوط : «طلاق السنة». 


أحْسّنَ الطلاقٍ أو أَجِمَلَ الطّلاتي أو طلاقٌ الحقٌّ أو طلاقٌ القرآنٍ أو طلاقٌ الكتاب أو قال : 
الو و يد على السّنَة . 

وأمًا القِسْمُ الثاني: فهو أنْ يقول: أن نتِ طالقٌ في كتاب الله عَرْ وجل» أو بكتاب الله عَرَّ 
وجَلء أو مع كتاب اللّه عَرّ وجل ؛ لأنّ في كتاب الله عَرّ وجَلَ دَليل وُقوع الطلاقي للسَنْةٍ 
والبدْعة لأنّ فيه شرع الطّلاقي مُطْلَقّا فكان الطَلاقٌ تَصَوَُا مشروعًا في نفسه فكان كلامه 
مُحْتَمِلَ الأمرَيْنِ فوْقفَ على نيه 

وأمًا القِسْه الثَالِتُ: فهو أن يقول: أنتِ طالقٌ على الكتاب أو بالكتاب أو على قولٍ القَضاةٍ 
أو على قولٍ الفقهاء أو قال: أنتٍِ طالنٌ طلاقّ القّضاةٍَ أو طلاقّ الفقهاء لأنّ المٌضاةً والفقهاء 
يقولونَ من كتاب اللّه عَرّ وجَلَ قال اللّه عَرّ وجل : #وَلا رَطبٍ ولا ياس إِلّا في كثب مين » 
الأنمام :*:] » وفي كتاب اللّهِ عَّ وجَلَ دَلِيلُ الأمرَيْنِ جميعًا لما بيّنَا فكان لفظه مُحْتَمِلاً 
للأمرَيْن فيُصَدَقُ فيما بينه وبين الله عَرّ وجَل ويقعٌ في وقتٍ السِّنَةِ ولا يُصَدَقُ في القضاء 
لأنه خلافٌ الظاهرء واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

ولو ”'' كان الرُوجٌ غائبًا فأرادَ أنْ يُطَلّقَها للسُّنَةِ واحدةً فإِنّهِ يكثْبُ إليها إذا جاءَكِ كتابي 
هذا [نُمَ حِضْتٍِ وطَهرْتٍ فأنتِ طالقٌ. إن أراة أ أن تطلقيا فلذنًا كدت إليها ذا جا كتابي 
هذا ثم حِضْتٍ وطهُرْتٍ] ''' فأنتِ طالق . نّم إذا حِضْتٍ وطَهرْتٍ فأنتٍ طالقٌ ثم م إذا حضْت 
وطهَرْتٍ فأنتِ طالق . 

وذّكَرَ محمّدٌ في الَُيَاتِ : أنه يَكيّبُ إليها إذا جاءك كتابي هذا فعَلِمْت ما فيه ثم حِضْتٍ 
وطَهرْتٍِ فأنتِ طالقٌء وتلك الرُوايةٌ أخوَّطً واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَّم . 

فضل [في طلاق البدعة] 

وأمّا طلاقٌ البدعةٍ ”" فالكلامٌُ فيه في ثلاثةٍ مواضِمَ : في تَمُسيرهء وفي [بيان] ”*' 

الألفاظٍ التي يقعٌ بها طلاق البدْعةٍء وفي بيانٍ حكمه . 


. في المخطوط: «وإن». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) الطلاق البدعي : أن يطلقها أكثر من طلقة واحدة بلفظ واحدء أو بألفاظ متعددة» ولكن في طهر 
واحدء أو يطلقها واحدة في طهر جامعها فيه. انظر معجم لغة الفقهاء (ص 595). 

(4) ليست في المخطوط . 


أنا الأؤل: فطلاقٌ البدُعة نوعان أيضًا : نوع يرجعٌ إلى الوقتٍ ونوعٌ يرجمٌ إلى العدّد . 

ما الذي يرجعٌ إلى الوقتٍ فنوعانٍ أيضًا: أحذهما: الطَلْقةٌ الواحدةٌ الرّجعيّةٌ في حالةٍ 
الحيض إذا كانت مدخولا بها سَواءٌ كانت خُرَةٌ أو أمةَ لما رَوَيْنا عن رسول اللّه يكل أنّه قال 
لعبدٍ اللّه بن عُمَرَ حين طَلَقَ امرأته في حالةٍ الحيض : «اخطأت الكت ”2 ولأنّ فيه تطويلٌ 
لهذ زتسلين اذ اللشطة الت انها الطلان تيه ع توفي عن الفذز كارن لعن عليه 
وذلك إِضَرارٌ بهاء ولأنّ الطلاقَ للحاجةٍ هو الطّلاقُ في رَمانِ كمال الرَغْبَةٍ» ورَمَانٌ 
الحيض زَمان الْرة فلا يكونٌ الإقدامٌ عليه فيه َيل الحاجة إلى الطَلاقي فلا يكونُ الطَلاقُ 

فيه سَنّةَ بل يكونٌ سَفَهًا . إلا أن هذا المعنى يُشْكل بما قبل الدّخول. ٠‏ فالصّحيحَ هو المعنى 
الأرَلَء وإذا طَلّقَها في حالة الحيض فالأفْضَلٌ أنْ يُراجِعَها لما رُوِيّ أن ابنَ عمَرَ رضي الله 
عنهما لما طُلَقَ امرأنّه في حالةٍ الحيض أمره النّبئٌ بل أنْ يُراجِمّها ”" ولأنّه إذا راجَعّها 
أمكته أن يُطَلَقَها للم َي منه بطلاقي غير مَكروو فكانت الرّجعةٌ أولى» ولو اممَتع عن 
الرّجعة لا يَجْبّرُ عليها . 

وذُكِرَ في العيونٍ: أنّ الأمة إذا أَعْيَقَتُ فلا بَأمنَ بأَنْ تختارٌ نفسَها وهي حائضٌ وكذلك 
الصّغيرةٌ إذا أدرَكَتُْ وهي حائضٌ وكذلك امرأةٌ العِئّين [إذا مضى أجل العنين] ”“ وهى 
حائضٌ والقّاني الطَلْقَةٌ الواحدةٌ الرّجعيّةُ في ذّواتٍ الأقراء في طَهْرٍ جامعها فيه كانت او 
أمةً لاحتمالٍ أنّها حَمَلَتْ بذلك الجماع وعند ظُهورٍ الحم يندم بين ينَ أنه طَلّقَها لا لحاجة 
وقاكة: فكان شنها قلا يكوة شن , لأته إذا جابعيا نفد قلت رطب البها قله بكرن 
[الطّلاقُ] © في ذلك الطْهْرٍ طلاقًا لحاجةٍ على الإطلاق فلم يكنْ سُنَةَ . وأمَا الذي يرجِمُ 
إلى العدّدٍ فهو إيقاعٌ التلاثِ أ و النَْيْنِ في طَهْرٍ واحٍ لا جماعٌ فيه سَواءٌ كان على الجمع 
بأنْ أوقَمَ النَلات جملةً واحدةً أو على التّفاريت واحدًا بعدَ واحدٍ بعد أن كان الكل في طَهْرِ 


واعوروهنا قل أضجانيا 7 
)١(‏ سبق خريجه . (0) سبق تخريجه . 
(9) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 54)» رءوس المسائل (ص ٠8‏ 2)5» البحر الرائق لابن نجيم (5/ 
51 ")ء شرح فتح القدير (5/ 574 »: 22519 البناية في شرخ الهداية (5/ لاء 8). 


دلئتة عت ساق 


وقال الشّافعيٌ : لا أعرفٌ فى عَدَدٍ الطّلاقٍ سُنَةَ ولا بذعة بل هو مُباحٌ وإنّما السْنّة 
والبدعةٌ في الوقتٍ فقَطٍِ ''' . 


واحمّجٌ بعُموماتٍ الطلاق من الكتاب والسُنَة: 

اها الكتابُ[75/1]: فقولّه عَرّ وجَلَ : «مَطْلُْوهنَّ لِِدَّتيِنَ 4 [الطلاق ٠:‏ | وقول عَرَ وجل 
الك تكن البدر::+.٠!‏ وقول عَرَ وجل : «لا جاع عَلَكُ د لتم ال مالم قثوم 
[البقرة :77 ] شرّعَ الطّلاقٌ من غير فصل بين الفردٍ والعدَدٍ وَالمُمتَرِقٍ والمَجْتَمِع . 

وأا الشنّةٌ: فقولّه يل : «كُلْ طلاق جائرٌ إلا طلاقٌ المعتوه والصّبئ» ”" والذليل على أن 
عَدَدَ الطّلاقٍ في طَهْرٍ واحلٍ مشروعٌ أنه مُعْتبرٌ في حق الحكم بلا خلافي بين الفقهاء؛ وغير 
المشروع لا يكون مَعْسَبرًا في حق الحُكم . 

ألا ترَى ودر مد سيا نكا نِكاحَ الأجانب لما كان مشروعا كان م معْتبرًا في 

0 وبيع | لمي والدم والخمر واللستزير ويكاح المحارم لما لم يكنْ مشروعا لم 
5 مَعْتَبرًا في حقٌّ الحُكم وهنا لَمَا اعمُرَ في حقٌ الُكم دَلَ أنه مشروعٌ وبهذا عُرِقَتْ 

عيةٌ الطَلْقةٍ الواحدة في طَّهْرٍ واحدٍ والقلاثِ في ثلاثة أطهار كذا المُجْتَمِعٌ . 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن الجمع بين الطلقات الثلاث لا بدعة فيه لكن الأفضل تفريقهن عل الأقراء أو 
الأشهر إن لم تكن نكن ذات أقراء ليتمكن من الرجعة أو التجديد إن ندم . انظر : الأم (0/ »)14٠١‏ مختصر المزني 
(ص .)١15١‏ الحاوي الكبير (؟5١/788)»‏ الوسيط في المذهب (777/60) . 
00 احرج ارما كتاب : الطلاق» باب : ما جاء في طلاق المعتوه؛ حديث »)١١91١(‏ وابن الجوزي 
فى العلل المتناهية (؟/546))» حديث 2)١١59(‏ وأيضًا في التحقيق (؟/954١).»‏ حديث (؟7١1/!١)‏ من 
حي أبي هريرة. وقال الترمذي: «هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان 
وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» أي غير حافظ لهء قال المباركفوري في تحفة الأحوذي 50/ 
١‏ «قال الحافظ زين الدين العراقي: هذا حديث أب هريرة انفرد بإخراجه الترمذي وعطاء بن عجلان 
ليس له عند الترمذي إلا هذا الحديث الواحد» وليس له في بقية الكتب الستة شيء وهو حنفي بصري يكنى 
أبا محمد ويعرف بالعطارء اتفقوا على ضعفهء قال ابن معين والقلآس : كذاب» وقال أبو حاتم والبخاري : 
منكر الحديث» زاد أبو حاتم : جدّاء وهو متروك الحديثء انتهى. اعلم أن هذا الحديث بهذا اللفظ قد 
روي عن على بسند صحيح موقوفا عليه. » قال البخاري فى صحيحه : وقال علي رضي الله عنه : وكل طلاق 
جائز إلا طلاق المعتوه» قال العينى : ذكره بصيغة الجزم ؛ ؛ لأنه ثابت» ووصله البغوي في الجعديات» انتهت 
بو اغنة اللجررى: م ل 1ه الإرواء .)7١047(‏ 
(*) في المطبوع: «والصفر». 


ولناء الكِتابٌ والسُِّنَةُ والمعقولٌ أمّا الكتابُ فقولّه عَرّ وجل : لمَطَلْمُوهُنَلِمِدّحِنَ * 
[الطلاق ]١:‏ أي في أطهار عِدَّتِهِنَ وهو القلاث في ثلاثة أطهار كذا فسره رسول الله يكن على 
ما ذٌكَرْنا ”' فيما تَقَدَمَ ؛ أمر بالتفريقٍ والأمرُ بالتفريق يكون نَهْي عن الجمْع ثم م إِنْ كان الأمئ 
أمرٌ إيجاب كان نَهيّا عن ضِدَه وهو الجمع أ ّهْيّ تَحريم ون كان أمرَ تَدْبٍ كان نَهيَا عن ضِده 
وقوالج نوي ندب وكُل ذلك حُجَةٌ على المُخَالِفٍ لأنَ الآوَلَ يدل على القحريم 
والآحَرََيَدُلٌ على الكراهةٍ وهو لا يقولٌ بشيءٍ من ذلك وقوله تعالى : لالطَلَنُ مرََانِ4 
[البقرة :4؟7؟] أي دَفْعَتَانِ 5 

ألا ترَى أنّ مَنْ أعطى آخَرَ درهمَيْن لم يَجز أنْ يقال أعطاه مَرَتَيْنِ حتّى يُعطيّه دَفْعَتَيْنِ . 

ووجه الاستّذلال: أنَ هذا وإِنْ كان ظاهره الخبَرَ فإنَ معناه الأمرُ لأنّ الحمل على ظاهره 
يُوَدي إلى الخُلْفٍ في حَبَّرِ مَنْ لايحتمل ٠‏ موسودان وي د 0 
بر يا ار سنت ره 
بأَنفسهنَّ © [البقرة :14]] أي ليِترَبَصْنَ . وقال تعالى : ##وَلْوَلِدَتُ برَضِعَنَ أَوْلَدَهَنَّ4 [البقرة :+*؟] أي 
عو و و0 
:0351١‏ الطال الام بالشقرين تق عن لبت ازانه علو وز على كرق الكلم هرما از 
مُكروها على ما بِينًا . 

فإِنْ قِيلَ: هذه الآيةُ حُجَةٌ عليكم لأنّه ذَكَرَ جنْسّ الطلاق» وجِئْسٌُ الطّلاتٍ ثلا 
والتلاثُ إذا وقّعَ دَفْعَئَيْنِ كان الواقعٌ في دَفْعدٍ طَلْقَتَيْنِ (" فيَدُلٌ على كون الطَلْمَتَيْن في دَفْعةٍ 
مسنونَّتَيْن فالجوابٌ أن هذا أمرٌ بِتَفْريقٍ الطلاقَيْن من القلاثِ لا بِتَفْرِيقٍ الثّلاثِ لأنّه أمرٌ 
اعد عفدت الطااق قرتقن أ لتقت وريقرله تعالى: (تإنتال عرو 4 [البقرة :114] أي 
وهو الرّجعة» وتَفْرِيقٌ الطلاقي ”*' وهو إيقاعه دَفْعَتَيْنِ لا يتَعَقّبُ الرّجعة فكان هذا أمرًا 
بتَفْرِيقٍ الطَلائَيْنَ من القَلاثِ لا بتَفْريقٍ كُلَّ جئْس الطْلاتقٍ وهو القلاتُ» والأمُ بتَفْريقٍ 
طلاقَيْنِ من القّلاثِ يكونٌ نَهْيّا عن الجمْع بينهما فوَضّعَ وجه الاحتجاج بالآيةٍ بِحَمْدٍ الله 


تعالى . 


. فى المخطوط : «بيّنا) . (0) فى المخطوط : «طلقوا»‎ )١( 
. فى المخطوط : «طلقتان». (5) فى المخطوط : «الثلاث)‎ )( 


هه ب 0 


وأا السُنْةٌ: نما رُويَ عن رسول اللّه كل أنّه قال: «تزوجوا ولا تُطُلّقوا فإنَ الطلاق يَهْبَرُ له 
عَرْشٌ الرَحمّن» ”'' نَم نهَى يل عن الطَلاق ولا يجورٌ أن يكونً النَهِيّ عن الطلاتي لعَيْيِه لأنه قد 
بقي مُعْتَبَر مَُْبرَا شرعًا في حقٌّ الحُكم بعد التهي فعْلِمَ أنّ ههنا غيرًا حقيقيًا مُلازِمًا للطّلاقٍ يصلَحٌ 
أَنْ يكونّ مَنْهِيًا عنه فكان النّهِىْ عنه لا عن الطلاتي . 

ويجوز أنْ يمْنَعَ مَنِ المشرّع لمَكانٍ الحرام المُلانِمٍ له كما في الطلاق في حالة الحيض 
والبيع وقتّ النّداءٍ والضَلاة في الأرض المغُصوبةٍ وغيرٍ ذلك» و(قد ذُكِرَ) و عي 
رضي الله عنه أنّه كان لا يُؤْنَى برجل طَلَقَ امرأتّه ثلانًا إلا أوجَعّه ضَرْبًا وأجاز ذلك عليه 
وذلك بمحضّر من الصّحابة رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا والله أعلم . 

وأمًا الفعقول فمن وجوه: 

احذهاء أنّ التكاح عقدٌ مَصْلّحةٍ لكَوْنِهِ وسيلةً إلى مَصالِح الدّينٍ وَالدُّنْاء والطّلاقُ إيطال 
له وَِيْطالٌ المصْلّحةٍ مَفْسَّدةٌ وقد قال اللّه عَرّ وجَلّ : «وَأمَهُ لا يِب ساد [البقرة:ه50] وهذا 

معنى الكراهة الشّرعيّةِ ههنا عندنا: أ أنّ اللّهَ تعالى لا يُحِيّه ولا يَدْضَى به إلا أنّه قد يَحْرْجْ من 
أذ يكوث مضحة لدم توا اأخلاي وب الطبئع أ النساو يرجم إلى بكايه باذ عل 
الرّوج إن 9 اتفال نفو . نه '* بيكاح هذه المرأة ا ل 
ودنياه فتَقَلِبُ المْلّحةٌ في الطّلاقي ليسَْوْفيّ مقاصِد الُكاح من © امرأة أخرى إلآ أنّ 
احتمال أنه لم يتأمّل حق التَأمُلٍ ولم يَنْظَرْ حق انر في العاقبة قائمٌ /١[‏ 77“ب] فالشرع 


والعقلٌ يَدْعوانِه إلى النَظَّرٍ وذلك في أنْ يُطْلّقَها طَلْقَةٌ واحد جد وده ختن إن التباين أ 
الفساد إذا كان من جهة المرأة تَتوبُ وتَعودٌ إلى الصّلاح إذا ذاقثْ مُرارةً الفراقي . 

ون كانت لا تََوبُ تَظَرَ في حال نفيه أنه هل يُمْكِنُه الضَبْرُ عنها؟ فإن عَلِم أنه لا تمكئه 
الصَبْرُ عنها يُراجِعْها .. وَإِنْ عَلِمَ أنه نه يُمْكِنُه الصَّبْدُ عنها يُطْلّْفْها في الطْهْرٍ الثاني ثانا 
وتكات "النسواثة به الب لاع وو واي سا 


يما 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (0/ ؟١١).‏ والبغدادي في تاريخه (؟5١111/1١)‏ برقم 
(55654). والحديث في إسناده جويبر وق ل ذا 

() فى المخطوط: اروى». (*) في المخطوط : لابأن) . 

(؛) في المخطوط : ١لا‏ تقوم». (0) في المخطوط : «في». 

(5) في المخطوط : «راجعها». (0) في المخطوط: «وجرب». 


لات لي ا ةِ أطهارٍ على تقديرٍ خُروج 
يكاجها من أنْ يكونَ مَصْلَّحةَ وصَّيْرورةٍ المصْلّحةٍ في الطلاقٍ فإذا طَلَّقَها ثلانًا جملةً واحدةٌ 
في حالةٍ الغضب ؛ ؛ وليسث حالة الغضّب حالة التَأمّلٍ ؛ لم يعرف خروج التُكاح من أنْ 
يكونّ مَضْلَّحة فكان الطلاقٌ إِبْطالاً للمَصْلّحةٍ من حيثٌ الظَّاهرٍ فكان مَفْسَّدةٌ. 

والثاني: أن الكاحَ عقدٌ مسنونٌ بل هو واجبٌ لما ذَكَرْنا في كتاب التُكاح فكان الطَّلاقٌ 
قَطعًا للسَّنَةِ وتَقُويئَا للواجب فكان الأصل [فيه] ”2 هو الحظُّبُ والكراهةً إلا أنّه مُخُصَ 
للتأديب أو للتَخْلِيصِ والتأديبُ يَخْصّل بالطلقة الواحدة الّجعيّة لأنّ التَبِايُنَ أو الفسادً إذا 
كان من قِبَّلِها فإذا ذاقَثْ مَرارةً الفراق فالظاهرٌ أنّها نَتَأدَبُ وتتوبُ وتعودُ إلى الموافّقةٍ 
والصّلاحء وَالتَخْليصٌ يَحْصّل بِالثَلاثِ ني ثلاثة أطَهار والثَابثُ بالمُخْصةٍ يكونٌ ثابنًا بطري 
الضّرورة» وحقٌ الضَّرورةٍ صار مقضيًا بما ذَكَرْنا فلا ضَرورةً إلى الجمّع بين الثلاثِ في 
طَهْرٍ واحدٍ فبقيَ ذلك على أصل الحظر . 

وَالغَالِتُ: أنه إذا طَلّقّها ثلانًا في طهْرٍ واحدٍ فرٌبّما يَلْحقّه النَدَمُ» وقال اللّه تعالى : «لا 
صَدْرى لَمَلَّ أَنَهَ يحْدتُ بَعْدَ دَِكَ أَمَراك [الطلاق ]٠:‏ قِيلّ : في التّفسير أي نّدامةَ على ما سبق من 
نميه رويك فيهاء ولا تكله تداك بالكا فيقم في الشقاء فكاق فى الجق جديا 
الوقوغ فق الخرام:وليس فى الامتتاع ذلك :والتكز عن مكلة واجت كترعا وعفلا ينلا 
الطلّقةٍ الواحدة لأنّها لا تمنَعٌ من التّدارُكِ بالرّجعة وبخلاف الثّلاثِ في ثلاثة أطهارٍ لأنّ 
ذلك ل عقت يُعَقْبٌ النَدَمٌ ظاهرٌ إلا أنّه يُجَرْبُ نفسّه في الأطهار الثّلائة فلا يَلْحَقُّه النّدَمُ . وقد 
خرج الجوابٌ عَم ذَكَرَه المُخَالِفٌ لأنَّ الطلاقٌ عندّنا تَصَرُفٌ مشروعٌ في نفسه إلا أنّه 
مَمْنوعٌ عنه لغيره لما ذَكَرْنا من الدلائلٍ . 

ويَسْتَوي في كراهة الجمع أنْ تكونّ المرأة خُرَةَ أو اد يلت كا لآ البوحه 
للكراهة لا يوجِبُ الفصلّ وهو ما ذَكَرْنا من الدّلائل . 

َويَسْتَوي في كراهةٍ الجمع والخُلّ] 1 في الطَّفْر الذي لا جماعً فيه غير مُكروه 
7 بالإجماع. وفي الطلاقٍ الواحاد البائن رِوايَْنٍ ذَكَرَ في كتتاب الطلاق أله يُكرّه ودَكَرَ في 

زياداتٍ الدّياداتٍ أنّه لا يكرّه. ظ 


1 اناهن مقطو (؟) ليست في المخطوط . 


طنة 5 بات تسق ع > 


وجه تلك الروقية: أنّ الطّلاقٌ البائنّ لايُمَارِقُ الرجعيّ إلآفي صِفةٍ البينونة» وصِفةٌ . . 
البينونة لا ثنافي صِفَةً الست ألا تَرَى أنّ الطّلْقةَ الواحدةً قبل الدّخول بائنةً وأنّها سُنَة وكذا 
الخُلْعُ في طْهْرٍ لا جماعَ فيه بائن وانشسةة. 

وخبة رواية مكتاب الطَلاق: أنّ الطلاقٌ شرع في الأصل بطريتي الرُخصة للحاجة على ما 
بِيََا ولا حاجة إلى البائنٍ أن الحاجة تَنْدَِمُ بالرّجعيّ فكان البائنُ طلاقًا من غيرٍ حاجةٍ فلم 
يكنْ سَْةٌ ولأنّ فيه احتمالٌ قوع في الحرام لاحتمالٍ النَدمٍ ولا يُمْكِنْه المُراجَعة وُبّما لا 
توافقُه المرأٌ في التكاح فيتْبَعَها بطريتي حرام وليس في الامتناع عنه احتمال الوٌقوع في 
الحرام فيجبٌ التَحَرَزْ عنه بخلانيٍ الطَّلاقٍ قبل الدّخولٍ لأنّه طلاقٌ لحاجة لأنّه قد يَحْتَاجُ 
إلى الطلاتي قبل الدُخول وآلا يُمْكنُ دنم الحاجة بالطلاتي الرَجعي ولآن] ٠"‏ الطلاق قبل 
ا ا لت تَقَّء 
الناحة القن الخُلْع ولا يُتَصَوَّرُ إيقاعُه إلا (بصفة الإبانة . 

ألا تَوّى أنّه لا يتَهَ ايكون ع 5 ولأنْ الله سبحانه وتعالى رَكَمَ الججناحَ في 
لخم مُطلَقَا بقوله عر وجل : «ما بح يناث بد البنة: 1٠٠٠‏ فد على كرنه 
محا مُطَلْقًا . 

ثم البذعةٌ في الوقتٍ يختلِفٌ فيها المدخول بها وغيرُ المدخول بها؛ ؛ فشكره أنْ يُطَلّقَ 
المدخول بها في حالةٍ الحيض ولا يُكرّه أنْ يُطْلْقَ غيرٌ المدخول بها في حالةٍ الحيض لأن 
الكراهة في حالةٍ الحيض لمَكانٍ تطويل العِدّةٍ ولا يتحمّقٌ ذلك في غير المدخولٍ بها . 

وأمّا كوثُها طاهرًا من [غير] ”" جماع فلا يُتصّوَرُ في غير المدخول بهاء وأما البذعة 
في العدّد فيَسْتَوي فيها المدخولٌ بها [1/ 118] وغيرٌُ المدخول بها لأنَ ما ذَكرْنا من الدلائلٍ 
لا يوجبُ الفصلّ بينهما [وكذا يَسْتَوي في السُّْةِ والبذعةٍ المسلمةٌ والكتابيَة والحُرَةٌ والأمة 
لأنّ الدلائلَ لا توجبُ الفصل بين الكلّ] 4 . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بائنًا فكان طلاقًا لحاجة فكان مسنونًا»‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


ة ساس غعغعل مه 
فضل [في ألفاظ طلاق البدعة] 

وأمًا الألفاظ التي يقمٌ بها طلاقٌ البدْعةٍ فنحوٌ أنْ يقول: أنتِ طالقٌ للبذعة» أو أنتٍِ 
طالقٌ طلاقٌ البدعةٍ» أو طلاقّ الجر أو طلاقَ المعصية أو طلاقٌّ الشَّيطَانٍ فإِنُ نَوَى ثلاثاء 
فهو ثلاثٌ لأنَّ إيقاعً الثلاثِ في طهْر واحدٍ لا جماعً فيه بدعة والواحدة في طهر جامعها فيه 
نذعة 4 والطلاق فى جعالة الحيفى بذعة فإذا ترئنية الكلاث فقق توف ما سكاو 
نصحت [نيته] 7 , 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ أنّها واحدة يملك بها الرّجعة لأنَّ البذعة لم يُجْعَل لها وقثّ في 
(الشرع) ”" لتَنْصَرِفَ الإضافةٌ إليه فيَلُغو قولّه للبذعة ويَبْقَى قوله أنت طالقٌّ فيقعٌ به تطليقةٌ 
واد ف وكذلك إذا قال: أنتِ طالقٌ طلاق الجورٍ أو طلاق المعصية أو طلاق 
الشَيطانٍ ونَوَّى الثّلات وَإنْ لم تَكَنْ له نيَةٌ فإنْ كان في طَهْرٍ جامعها فيه أو في حالةٍ الحيض 
وقَعَ من ساعتِه وإِنْ لم يكن لا يقع للحالٍ ما لم تَحِض أ و يُجَامِعْها في ذلك الطْهْرٍ واللّه عَرَ 
وجل أعلم . ظ 
فضل [في حكم طلاق البدعة] 

وأمًا حُكمُ طلاتي البدْعةٍ فهو أنه واقعٌ عند عامّةٍ العلماء ”". وقال بعض التاس : إِنّه لا 
يقع وهو مذهبٌ الشيعةٍ أيضًا ”*' . 
لمشروع لا يكوث ميا في حقٌ الحكم ١‏ ولأ الله تعالى جعل لنا ولاية اإيقاع على وج 


مخْصوص ١»‏ ومَنْ جُعِلَ له ولايةٌ التَصَّرُفٍ على وجو لا يملك إيقاعه على غير ذلك الوجه 
كالوكيل بالطّلاقٍ على وجه السِّثةٍ إذا طَلَمّها للبذعةٍ أنه لا يقمُ لما قُلْنا كذا هذا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
ف في المطبوع : «الشروع».‎ 0 
فتح القدير (؟/‎ ,.)7”1١ انظر في مذهب الحنفية : العناية شرح الهداية (7/ 55)» الجوهرة النيرة (؟7/‎ )©( 
, )777"-777 /( البحر الرائق (”/ لاه 7508-7)» رد المحتار‎ )4 
. )1 /7( انظر في مذهب الشيعة : شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام‎ ):( 


هذه د ايك لصتاف > 


ولناء ما روي عن عُبادةً بن الصَّامِتٍ رضي الله عنه أن بعض آبائه طَلَقَّ امرأئه ألما فذَكرَ 
ذلك للتبئ يه فقال يكِ: «بانّث بالقلاثٍ في معصيةٍ وتِسْمُمائةٍ وسَبْعَة وتِسْعونَ فيما لا 
للك : 

ورُوِيَ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّه قال : عدت جيه لطا اخر آنه 
فانم يأني فيقول .الاب عيّاس يا ابن عباسٍ) ”" ون اله تعالى قال : #ومن يِسَّقِ أللَّهَ يجَمل 
هُ ,ربا » [الطلاق :؟] وإِنّك لم تَثَقٍ اللَّهَ فلا أجدُ لّك مَخْرجًا بانَتِ امرأتك وعَصَّيْتٌ رَبك . 
ورَوَيْنا عن ُعَرَ رضي الله عنه آنه كان لا يُؤتَى برجل [قد] *" طَلَقَ امرآه ثلاًا إلا 
أُوجَعّه ضَرْيًا وأجاز ذلك عليه وكانت قضاياه بمحضّرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم 
اجكفية فكون إخباغا مني على دللشه , 

وأماقوليج : إن غيرٌ المشروع لا يكونٌ مُعْتَبرَا في حقٌّ الحُكم فتَعَم لكنّ الطلاقٌ نفسّه 
م با او ا 
والوقوع في الزّنا والسَفْه وتطويلٍ الْعِدوٍء وإذا كان مشروعا في نفسِه جاز أَنْ يكون معْتَبَرٌ 
في حقٌّ الحُكم وإنْ مُنِعَ عنه لغيره كالبيع وقتّ أذانٍ الجمعة والصّلاةٍ في الأرض المنُصوية 
ونحو ذلك . 

وقد خرج لجرك هو الوح :لقان وهر أن الولو انا فرعا 77" لاليملت 
يقال إلا على الوجه الذي وان 11001 اث لعل الرجه الذي ولي اذاف لل 
نَصَرُْفَ مشروعٌ في نفسِه لا يَتَصَوٌ / رُ إيقاعُه غير مشروع إلآ أنّه بهذا الطلاقي باشرّ تَصَرٌ ا 
مشروعًا وارْتكبَ محظورًا فيأثّمٌ بارتتكاب المحظورٍ لا بمُباشرةٍ المشروع كما في البيع 
وقتَ التّداء وظائره ببخلافي الوكيل لأنّ القوكيلٌ بالطّلاتي **» على وجه الس كيل بطلاقي 
مشروع لا يتضَمَئُه " ارْكابُ حرام بوجو فإذا طَلَقَها للبذعةٍ فقد أت بطلاقي مشروع 
يُلازمُه حَرامٌ فلم يأتٍ بما أَمِرَ به فلا يقعٌ فهو الفرقٌ . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/ 20275١‏ برقم (0) وقال: رواته مجهولون وضعفاء» وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 
8*), برقم »)١14(‏ وأورده الهيشمي في المجمع (5/ /71) وقال : : «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
)١(‏ في المخطوط : «أبا العباس؟ . (*) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «كالطلاق» . 
(1) في المخطوط : «يتضمن». 


0 ا 


ا 11 هلقه 


فضل [في قدر الطلاة وعدده] 


وأمّا بيانُ قدرٍ الطلاقٍ وعَدَّدِه فتقول وبالله التَوْفِيقٌ قَّ الزُوجانٍ ما إِنْ كانا حُرَيْنِ وإما إِنْ 
كانا رَقِيقَيْنِء وإمًا ِنْ كان أحذهما خُرًا وَالآحَرُ رَقيفًا إن كانا حُرَيْنَء فالحُرٌ يَُطَلَّنُ امرأته 
الحرّةً ثلاث تطليقاتٍ بلا خلافٍ وإِنّ كانا رَقيمَ' مين فالعبدُ لا ُطَلّنُ امرأته الأمة إلا تطليقين 
بلاخلاني أيضّاء واخْمّلِفٌ فيما إذا كان أحدهما 12 وال » رَقِيقًا أن عَدَدَ الطلاقٍ يُعْتَبَُ 
بحالٍ الرّجُلٍ في الرّقٌ والحُرَيَةِ أم بحالٍ المرأة. 

قال أصحابنا رَحِمَّهم اللّه تعالى : يُعْتَبَرُ بحالٍ المرأة”' وقال الشّافعٌ : [يُعْتبِه] «") 
بحالٍ الرَجُل ”" حتّى إِنّ العبدَ إذا كانت تحنّه حُرَةٌ يملِكُ عليها ثلاتٌ تطليقاتٍ عندناء 
دده لآ ملك عليهنا إل بطل ةكين و وال رذ كادف سك آم لا بعك علدها ل 
تطليقَتَيْن عندناء وعنده: يملِكُ عليها ثلاث تطليقات؛ والمسألةٌ مُخْتَلِفَةٌ بين الصّحابة 
رضي الله عنهم رُوِيَّ عن عَلِيٌ وعبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهم مثل قولنا . 

وعن عثمانَ وزيدٍ بن ابتِ مثل قوله : وعن عبدٍ الله [1/ 4 ب] بن عُمَّرَ رضي الله 
عنهما أنه يَعَْبَرُ بحالٍ أيُهما كان رَقِيقَا ولا خلاف في أنّ العِدَةً تُعْتَبَرُ بحالٍ المرأة . 

احنّجٌ الشافعيٌ بما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عَبَّاسِ رضي الله عنهما عن رسولٍ الله يله أنّه 
قال: «الطلاق بالرجالٍ والعذَةٌ اباد © والتراء كه عه الطلاقٍ في القدر والعدَّدٍ لا 
الإيقاع لأنّْ ذلك مِمّا لا يُشْكِل. 


000( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)5١5‏ المبسوط (97/5”), رءوس المسائل (ص 
7 4). إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص .)١59‏ شرح فتح القدير (7/ 597)» الاختيار لتعليل المختار 
(177/9). البناية في شرح الهداية (6/ 259 .)"٠‏ 

(0) ليست فى المخطوط . 

(؟) مذهب الشافعية: أن الطلاق معتبر بالرجال دون النساء فالحر يملك ثلاث تطليقات حرة كانت زوجته 
أو أمة والعبد يملك طلقتين أمة كانت زوجته أو حرة» انظر: التنبيه للشيرازي (ص .)١١57‏ المهذب مع 
المجموع .)»©223١0(‏ الوسيط في المذهب (ه/ »»*٠5‏ الوجيز (08/5). روضة الطالبين .)9/١7/8(‏ 
. منهاج الطالبين (ص .)٠١7‏ 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (7/ 20737٠١‏ برقم ,.)١5981(‏ والطبراني ة فى الكبير 3ظظؤ برقم 
(©» وابن الجعد في مسئده 17/50 )١‏ برقم (01) فقن تحديف عبد الله بن مفعوة رضي الله 


عنه. وقال البيهقي : ليس بمحفوظ . 


ننه حم __بدائع الصنائتاج:__ .> 

ورُويَ عن رسول الله يكل أنّه قال : : يُطَلّقُ العبدُ نتن وتعنَدُ الأمةُ ١”‏ بحيضّتَيِنِ» ''' من . 
غير فصل بين ما إذا كانت تحنّه تنحته أمة أو خرّة . ولأنّ الرّقْ نما يُوَنْوْ في تُقْصانٍ الجل لكوْنٍ 
لجل نعم وأله نهْمةٌ في جازب الرَجُلٍ لا في جاب المرأة ؛ لكنها منلوكة مركوقة هلد يوقة 
رِقّها في تُقْصانٍ الجل . 

ولناء الكتَابُ و أمَا الكتابُ فقولّه تعالى : «الظلَنُ مَرَنَاقِ4 إلى قوله عَرْ 
وجل : #يَإن طلَمًا قلا يل لَمُ ا بَمْدُ حي تكح روجا عبرم [البقرة:1*:0-51] والنّصٌ ورد في 
الحُرَةٍ أخبرَ اللّه تعالى نحل اَيَو بالقلاثِ من غير فصل بين ما إذا كانت تحت شخ 
أو تحت عبد فيجبُ العمّل بإطلاقه . ْ 

والدّايل على أنّ النَصّ ورَدَ في الخُرَةٍ قرائن الآيةٍ الكريمة: 

أحذها: أنه قال تعالى #قللا جما عَبهما فيا أفدت به © [البقرة :1 والأمةٌ لا تملك 
الافتداء بغير إِدْنٍ المولى . 

والشاني: [قوله عَرّ وجَلٌ جعي تنكم روجا غَيرد#» [البقرة ]| والأمة لاتملكُ إنكاء 
نفسِها من غير إِذنٍ مولاها . 

والثَالِت:] 7" قوله تعالى : #قلا جنا اح عَلْهِمَ أن يناجا © [البقرة :50] أي يتناكحا بعد طلاقي 
الزوج الثاني وذا في الحرٌ والحرّة. 

وأما الست فما رُويّ عن عائشةً رضي الله عنها عن رسول الله ل أنه قال : «طلاق الأمةٍ 
نان وعِدَنُّها حيضّتان؛ ”*) جعل عليه الصلاة والسلام طلاقٌ جنْس الإماءِ ينْتَيْنِ لأنّه أدحَلَ 
لام الجئس على الإماء كأنّه قال: طلاقٌ كُل أمةٍ ئِنَْاذٍ من غيرٍ فصل بين ما إذا كان زوجُها 
خرًا أو عبدا. 
)١(‏ في المخطوط : «المرأة» . 
)١(‏ أخرجه الدارقطني (9/5) برقم )١17(‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء وذكره ابن ابن حجر في 
التلخيص الحبير (/ *777) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
(5) ليست في المخطوط . 
(4:) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب: الطلاق» باب : في سنة طلاق العبد» برقم »)5١144(‏ والترمذي؛ 
برقم »)١1١81(‏ وابن ماجهء برقم »)5١8٠0(‏ والدارمي. ل والدارقطني (2)59/5 برقم 


.)1١١*(‏ والبيهقي في الكبرى (0/ ا برقم ,.)١59451/(‏ والحاكم ذ فِن المسكدرك (؟/ 277 برقم 
(875) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر مشكاة ة المصابيح (94) . 


سح كتب لطلاق سإ ن-ا---ج2 4722 


وأمَا المعقول فمن وجهيْن: 

احذهما: أن الأصل في الطلاقي هو الحظرٌ لما ذَّكَرْنا من الدّلائل فيما تَقَدّم | لا أنه 5 
عد و لوو لي ا لأنّ عند ذلك تَصيرٌ المصلحة 

في الطلاق ليَرْدوجَ كَل واحدٍ منهما بِمَنْ ” '' يوافِقُه فتَحْصّل مقاصِدٌ التكاح إلا أنّ احتمال 
ادم من الجاذِبينٍ قائمٌ بعدَ الطلاق كما أخبرٌ الله تعالى : #لا تَدْرى لَمَلَّ ألَّهَ حْدِتُ بَعْدَ دَلِكَ 
أََرا؟ [الطلاق ]١:‏ فلو كَبَكَتِ بَنّتِ الحُرْمة بطلْقةٍ واحدةٍ ولم يُشرّعْ طلاقٌ آحَرُ حتّى يتأمَلَ الزّوِجّ فيه 
ما يَنْدَمٌ ولا يَمْكِنُه التدارُكَ بالرّجعة ولا توافِقه المرأةٌ: في التُكاح ولا يُمْكِنه الصّبْرُ عنها 
فيقمٌ في الرَّنا فأَِحَتٍ الطَلْقةٌ القانيةٌ لهذه الحاجة ولا حاجةً إلى الطُلْقة الال إلا أنَ الشّرعَ 
ورَدَ بها في الحرَةٍ إذا كانت تحت خرٌ وعبدٍ عبدٍ إظهارًا لخَطرٍ النكاح وإبانة لشرّفهء وملك 
اكاك في البو لي الكرب و الخدار وود مللك التداع " في الحرّةٍ و لأنَ شرَفّ الُكاح وخَطرَه 
نا تعلق من اليقاضة الديتة والذ نكر تقضتها الولة ركه 

ومعلومٌ أن هذَيْنٍ المقصودَيْنٍ في نكاح الأمة دونّهما في يكاح الحُرَةٍ لأنْ ولد الحرةٍ حدٌ 
ولد الرقيقة َقيقٌ» والمقصوةٌ من الود الاستثناي والاسياصاء به في الدَليا الغو 
الصَالِحةٌ في العُقْبَى وهذا المقصودٌ لا يَحْصّلُ من الولدٍ الرّقيت مثل ما يَخْصّلٌ من الحرٌ 
لَكَوْنٍ المرقوقٍ مشغولاً بخدمةٍ المولى . 

وكذا سُكونٌ نفس الرّوج إلى امرأتِه الأمةٍ لا يكونٌ مثلّ سّكونه إلى امرأتِه الجر فلم 
يكنْ هذا في معنى موردٍ الشّرع فبقيتٍ الطَلْقة [الثالثة] ”" فيه على أصل الحظر . 

والثاني: أن اذك اموق روال الل وعرس امات وقد يقد ز الخد ونوا الأمةٍ 
التفن ضوخل 415201 لأن الوق تتقمن اللجل :أن الس نشي لكو نه وسيل إل 
ال ؛ وهي مقاصِد التّكاح والوسيلة إلى النَعْمةٍ '* نِعْمةٌ ولِلرّق أثرُ د في نُقْصَانٍ 
النُمْمةٍ ولهذا أنَدُ في تُقْصانٍ المالكيّةِ حتّى يملِكَ الحُرٌ التَروّجَ بأربع نسوةٍ والعبدُ لا يملِكُ 
التَرَوْجَ إلا بامرأتيْن . 

وأمًا الحديثانٍ فقد قِيلَ : إنّهما غَريبانٍ ثُّمَ إنّهما من الآحادٍ ولا يجورٌ تقييدُ مُطْلَقِ الكتاب 


. فى المخطوط : «بما». (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «النعم؟.‎ )5( )6( 


العزيز بحَبّرِالواحدٍ ولا مُعارضةٌ الخبرِ المشهور به م تقول : لاحَجَةَ فيهما أمّا الأوَّلُ فلأنْ 
قوله : «الطَلاقٌ بالرّجال؛ إلُصاق الاسم بالاسم فيقتّضي مُلْصَّقَا 7و ناء باللندف - 9 
المخذوف يسْتمل إن يون هو الإيفاع ويُشكمل أن يكونّ هو الاعتِبارُ فلا يكونٌ حجة 
مع الاحتمالٍ. 

وقوله: «الإيقاع لا يذْكل» مَمْنوعٌ بل قد يُشْكِل وبيانُ الإشْكالٍ من وجهّين: 

احذهماء أنّ التكاح مُشْتَرَكُ بين الرّوجَيْن في الانعقادٍ والأصلّ في كُلُ عقدٍ - كان انعِقاده 
000 - أنْ يكونّ ارْتِفاعه بهما أيضًا كالبيع والإجارة ونحوهما . 

والثّاني: أنه مش مُشْمرَكُ بينهما في الأخكام والمقاصِدٍ فيُشْكِل أنْ يكونٌ الإيقاع بهما على 
الشركة فحَلّ الإشكالَ بقوله : «الطلاق بالجال» 7 . 

واما القاني: ففيه أنّ العبد يُطَنّنُ ُنْتَيْنَ وهذا لا يفي القَالِئةَ كما يُقال : قُلانٌ يمليك 
درهمَّيْنء وقول له : «طلاقٌ الأمة ئٍنتان» ”* إضافة الطلاتي إلى الأمةٍ والإضافةٌ 
للاختصاص فيقتضي أنْ يكونَ الطلاق المُخْتَصٌ بالأمة يِنْنَانِء ولو مَلَكُ الثَالئةَ عليها لبَطل 
الاختصاص » ويثالّه قولٌ القائل : «مالٌ ثُلان درهمان؛ أنّهِ يني الرّيادةَ لما قُلْنا كذا هذا وقد 
خرج الجوابٌ عن قوله : إنّ الحِلّ في جاذبها ليس بِتعْمةٍ لأنا ينا أنه نعْمةٌ في حمّها أيضّاء 
لكَوْنِه وسيلةً إلى النَعْمةٍ "2 والملكُ في باب التُكاح ليس بمقصود بل هو وسيلة إلى 
المقاصِدٍ التى هي نِعَمٌ» والوسيلةٌ إلى النَعْمةٍ نِعْمَةٌ واللّه تعالى أَعلّمُ . 


فخل [في ركن الطلاق] 
وأمّا بِيانٌ رُكن الطلاق فركنٌ الطلاق هو اللَفْظٌ الذي جُعِلَ (" دَلالةَ على معنى الطلاق 
ةوهو الَخُليةُ والإرسالٌ ورَفعُ اليد في الصّريح وتَطْمُ الوضلة ونحوّه في الكناية [أو 
0 ا رودي عور هديو ع0 "بان 


)١1(‏ في المخطوط : «ملتصقًا» . 5500 «والملتصق». 
(6) في المخطوط : ايحمل؟ . (84)اسيق تخريحة: 
(0) سبق تخريحه . 0 )١(‏ في المخطوط : «النعم». 


(0) في المخطوط: «وضع». (4) ليست في المخطوط . 


مح -ئئ 300 
هذا المجرّى إلآ أنَّ التَطْلِيقَ والطلاقَ في العُرْفٍِ يُمْتعملانٍ في المرأةٍ خاصّةً والإطلاقٌ 
يمستعملٌ في غيرها يَُالُ في المرأةٍ طَلَقَ يُطلَنُ تطليقًا وطلاقًا وفي البعير والأسير ونحوهما 
قال اطْلقَ يُطْلِنُ إطلاً ون كان المعنى في اللَمْطَيْنٍ لا يختلِفٌ في النّةٍ ومثل هذا جانٌ 
كما يقال حصان وحِصانٌ وعَديل وعَدْلَ فالحصانٌ بمَّمْح الحاء يُسْتعملٌ في المرأة 
وبِالخْفْضِ يُسْتعمل في الفرّس وإنْ كانا يَدُلأَنِ على معنى واحدٍ لَُعْة وهو المنعٌ . والعديل 
يُشتعملٌ في الْآدَميّ والعذُلٌ فيما سواه» وإنْ كانا (مأخوذين من) ”'' المُعادّلة في اللّعْةٍ كذا 
هذاء ولهذا قالوا: إن مَنْ قال لامرأته : أنتٍ مُطْلَقَةٌ مُحَمْفًا 7" يرجمٌ إلى نيّتِه لأنّ الإطلاقٌ 

ا ا 
ظ لكين زلا بالق ومتخري لي الكو 29( الا نل ويعفيها نض لواقال لها انك طالة 
بعض تطليقة أو رٌبْعَ تطليقةِ أو الفاتطلق اوسن ايض أرحدما من ألفي جزءٍ من 
تطليقةٍ يقعٌ تطليقةٌ كاملةَ وهذا على قولٍ عامّةٍ العلماء . ظ 

ول ري ور روا حر ا بعلل ا بكر اويا ترا يل ار 
بعض تطليقةٍ وبعض الشَيءِ ليس عَيْنَ ذلك الشّيء إِنَّ لم يكن له غيره . 

ولاه أن الطلاقٌ لا يَبَعَض وؤِكرُ البعض فيما لا يتبَعَض ذكرٌ لكلّه كالعفو عن بعض 
بود جعي عن الكل . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ [طلقة] ”7 واحدةٌ ونصف 47) 7 أو واحدةً وُلْتَ طَلَقَتِ ائتتيْن أن 
البعض من تطليقة تطليقة كاملة فصار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ اثتَتَيْن بخلافي ما إذا قال : 
ظالق :وعد ول ]| واي بوم ور 000 
الواحدةٍ الواقعةٍ كدت وهنا ذَكَرَ نصًا مُتكرًا غير مُضافٍ إلى واقع 
فيكونٌ إيقاع تطليقةٍ أخرى . ْ 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ سدس تطليقةٍ و ”" ثُلْتَ تطليقة و 2 نصف تطليقة أو ثُلَئَْ تطليقة ‏ 
المع يب ال الي 09 


)١(‏ في المطبوع: «موجودين في». (0) في المخطوط : «مخففة». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وربع» . 
(6) فى المخطوط : «بعضها» . () في المخطوط : «و»2. 


69 في المطبوع : «أو). (4) في المطبوع : «(أو). 


كانت غير مدخولٍ بها فلا تَقَمُ إل واحدةٌ لأنّها بانّتْ بالأولى: كما إذا قال: أنتِ طالٌ 
وطالقٌ وطالقٌ . 1 

ولواقال2 انع :ظالى يدن قطليقة وكلتها وتضيتها بعد أن لآ يعجارر العذة غتن 
واحدة "'' ولو جيِعَ ذلك فهو تطليقةٌ واحدة ولو تَجِاوَرَ بأنْ قال: أنتِ طالقٌ سُدْسسَ تطليقةٍ 
ورُبْعَها وتُلتَها ونصفّها؛ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواية واختلف المشايحٌ فيه قال بعضهم : 
يقعٌ تطليقَتانٍ. وقال بعضهم: يقمٌ تطليقةٌ واحدةٌ ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلاث أنْصافٍ 
اي 
تطليقةٍ فصار كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلاتٌ تطليقات . ْ 

ولو كان [له] ”" أريمٌ نسوة فقال بِينكنْ تطليقةٌ طُلْمَتْ كل واحدةٍ واحدةً لأنّ الطَلْقةً 
الواحدةً إذا قُسَّمَثْ على أربع أصاب كُلّ واحدةٍ رُبْعْها ورُيْمُ تطليقةٍ تطليقةٌ كاملة» وكذلك 
إذا قال بينكُنَ تطليمّتانٍ أو ثلاثٌ أو أربمٌ لأنَّ التَطْلِيقَتيْنِ إذا انقَسَمَتَا (*) بين الأربع يُصِيبُ 
كُنَّ واحدةٍ نصفٌ تطليقة» ونصف التَطليقة تطليقةٌ كاملة» فإِنْ قِيلَ [ل] ”* لا يُقَسَمْ كُلّ 
تطليقةٍ بحيالها [؟/ 74”ب] على الأربع فيَّلْرّمُ تطليقّتانِ؟ فالجوابٌ أنّه ما فعَلَ هكذا بل 
جعل التَطْليقَئَيْنَ جميعًا بين الأربع لأنَّ الجنْسّ واحدٌّ لا يتفاوَتُ» والقِسْمةُ في الجنْسِ 
الواحدٍ الذي لا يتفاوَتٌ يقعٌ على جملته وإنّما يُقْسَمْ الآحاد إذا كان الشَيءْ مُتَمَاوِنًا إن نَوَى 
الزّوجُ أنْ يكونَ كل تطليقةٍ على حيالها بِينهُنَ يكونُ على ما نَّرَى ويقعٌ على كُلَّ واحدةٍ 
واااو لازي ما رحا ارال ودراب ناوي اي 10ل قد على انبا الات 

ولواقان اسيك من كنات نكر واج ولق لتقت لان لسلس نا ميت 
على ''' الأربع أصاب كَل واحدةٍ تطليقةٌ ورُبْعُ تطليقة؛ دوملع يز سينا عنينا يكوه 
. تطليقَتيْنِ وعلى هذا ما زادَ على خمسةٍ إلى ثمانيةٍ . فإِنْ قال بيدكنّ يِسْعُ تطليقاتٍ وقَعَتْ 
٠‏ على كُلّْ واحدة ؛ بود ع اد بباح ل بد و 
تطليقَتانٍ ورُبُمُ تطليقةٍ» ورُبْعُ تطليقةٍ تطليقةٌ كايلةٌ فيقمُ على كُلَّ واحدةٍ ثلاث 


)١(‏ فى المخطوط : «واحد». (0) في المخطوط : «تطليقتين». 
() زيادة من المخطوط . (54) في المخطوط: «قسمت]1. 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بين». 


«سحتاا ا ئئ 00 


وعلى هذا قالوا لو قال أ ترك يدك في تلان أو في ثلاثٍ أو أربع أو خحمسٍ أو 
ثٌ أو سَبْع أو ثَمانٍ أو يِسْع إن هذا وقوله بينكُنَ آكذا] ”'' سَواءٌ: لأنّ لفظة البين تُنْبِي 

عن الشركة فقوله: ينك اكذا معنا لوكت بيتك كذ نشاذكههما إذا طلن اعرأة له 
تطليقَتيْن ث دم قال لأخرى قد أ شرَكتّكِ في طلاقِها الح بي ا الاو ار 
في طلاقِها إثباثٌ الشَرِكةٍ في الواقع ولا تَْبّث الشركة في الواقع إلا بُوتٍ الشركة في كل 
رار ينيها لازا مون : ُْ لتطليقةٍ الواقعةٍ عنها وإيقاُها على الأخرى فَلرِمَتٍ الشركة 
في كَل واحدةٍ من التَطْليقَتَيْنِ على الانفِرادٍ وهذا يوجبُ وُقوعَ تطَلِيقَمَيْنَ على الأخرى 
وسَّواءٌ كان مُباشرةٌ الرُكنٍ من الرّوج بطريتي الأصالةٍ أو من غيره بطري التّابةٍ عنه بالوكالة 
والرّسالةٍ لأنّ الطّلاقّ مِمًا تَجْري فيه التيابةٌ فكان فعلٌ التائب كفعل المنوب عنه والله 
أعلم . 


وأمًا الذي يقومٌ مقامَ اللمْظِ فالكتابةً والإشارةٌ على ما تُذْكَرُ إِنْ شاء اللّه تعالى . 
فخل [في شرائط الركن] 


وأمَا شرائطً الرّكنٍ فأنواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى الرّوِج وبعضها يرجمٌ إلى المرأة وبعضّها 
يرجعٌ إلى نفس الرّكن وبعضها يرجع إلى الوقتٍ أمّا الذي يرجمٌ إلى الرّوج فمنها أن يكون 
عاقِلاً حقيقةٌ أو تقديرًا فلا يقعُ طلاقٌ المجنونٍ والصّبىٌ الذي لا يعقِلٌ لأنّ العقلّ شرط أهلبّة 
التَصَرُفٍ لأنّ به يعرفٌ كوت التَصَرُفٍ مَصْلَحةٌ وهذه التَصَرُفَاتٌ ما شُرِعَتٌ إلآ لمَصالِح العبادٍ. 


وأا السّكرانٌ إذا طَلَّقّ امرأته إن كان سّكرّه بسبب محظور بأنْ شرب الخمْرّ أو التَبيذَ 
زعا سيق 2ك زان عقاه لطلل قدرورق عند تعاتد الطلنها وررعاكة الستجدانة رضن الال 
عنهه”' وعن عثمانَ رضي الله عنه أنه لا يقعٌ طلاقه وبه أخذ الطحاويٌ والكرْخئٌ وهو 
أحدٌ قولي الشَافعي ' " . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(5)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ».)258٠١٠ .١9١‏ الهداية (؟20577/5). المبسوط (5/ 
). شرح فتح القدير (؟/ 589)» البناية (6/ /51. 58). 

(") مذهب الشافعية : اد عن طلق: روعت وهو الل عند عدي قز طن لوعت ار د 

خرًا أو أكره على شريها أو يعلم أن المشروب من جنس ما يسكر أو شرب دواء يزيل العقل بقصد التداوي - 


دلقه 


وجه فولهم: إِنّ عقلّه زائلٌ والعقل من شرائطٍ أهليّة التَصَدُفٍِ لما ذَكَرْنا ولهذا لا ''' يقع [ْ 
طلاقٌ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يعقِلٌ والذي زالٌَ عقلّه بالبنج والدّواء كذا هذا والدليل 
عليه أنه لا نصح رِدَنّه فلآنْ لا يصمح طلاقه أولى . ظ 

ولنا: عُمومٌ قوله عَرْ وجل : ط العلل مم4 إلى قوله - سبحانه وتعالى - : #قإن طَلََّهَا 
َلآ يل له من ل حَقٌّ تكح رَويبا يرم © [البقرة 180-8] من غيرٍ فصل بين السّكرانٍ وغيره إلآ 
مَنْ خخصٌ بِدَليلٍ . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «كُلْ طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ الصَبئ والمعتوه» 7" ولأنّ عقلّه 
زالَ بسبب؛ هو معصيةٌ فيُئرل قائمًا عُقوبة عليه ورّجْرًا له عن اركاب المعصية ولهذا لو 
َذّفَ إنسانا أو قَتَلَ يجبٌ عليه الحد والقصاصٌ وأنْهما لا يجبانٍ على غير العاقِلٍ دَلَ أنّ 
عقلّه جُعِلَ قائمًا وقد يُعْطى للزّائلٍ حقيقة حُكم القائم تقديرًا إذا زال بسبب هو معصيةٌ 
للرّجْرٍ والرّذع كمَنْ قَتَلَ موَرّنّه اله بو العيرات 5 ولخد ترا تْ حَيا زَّجْرًا للقاتِلٍ 
وعُقوبة عليه بخلافيٍ ما إذا زالَ بالبنج والدّواء لأنّه ما زالٌ بسببٍ هو معصية إلآ أنه لا َصح 
رٍدَةٌ السَكرانٍ استخسانًا نَظَرًا له لأنَّ بقاءة العقلٍ تقديرًا بعد زوالِه حقيقة للرّجْرٍ وإنّما تَمَعُ 
الحاجة إلى الرَّاجِرٍ فيما يَمْلِبُ وجودٌه لوجود الذاعي إليه طَبْعَاء والرّدَةٌ لا يَعْلِبُ وجودها 
لانعدام الذاعي إليها فلا حاجة إلى اسوَبُقاء ء عقلِه فيها للرّجْرٍ ولأنّ جهة زوالٍ العقل حقيقة 
تقتّضي بقاء الإسلام وجهة بقائه تقديرًا تقتّضي زوالَ الإسلام : فِيرَجَحْ جانِبٌ البقاء لأن 
الإسلامَ يعلو ولا يعْلى عليه ولهذا يُحْكُمْ بإسلام الكافر إذا أكرهَ على الإسلام [1/ 115] 
ولا يُحْكَمُ بكُفْرٍ المسلم إذا أكر على إجراء كلمةٍ الكُفْرٍ فأجرّى وأخبّرٌ أنْ كَْبَه كان مُطْمَئِئ 
بالإيمانٍ كذا هذا . 

ون كان سُكرّه بسببٍ مُباح لكنْ حَصّل له به لَه بِأنْ شرب الخمْرَ مُكرّمًا حتّى سَكِرَ أو 
كاعد مترورة العطق نكر كالوا : إِنْ طلاقّه واقمٌ أيضًا لأنّه وإنْ زالَ عقلّه فإنّما 


ونحو ذلك _ لم يقع طلاقه أما من تعدى بشرب الخمر فسكر أو شرب دواء يزيل العقل لغير غرض صحيح 
فزال عقله فطلق وقع طلاقه على المذهب. انظر: الأم (0/ 2707 575). مختصر المزني (ص 2194 
١‏ ) الحاري الكيد: (19/ 6ك م١‏ الوسيط في المذهمب (6/ "9٠١‏ ). 

)١(‏ في المخطوطط: «لم2. () سبق تخريجه 

(*) في المخطوط : «ميراث». 


حَصَلَ زوالٌ عقله بِلَّدَةِ فيُجْعَلٌ قائمًا ويُلْحقُ الإكراه والاصْطِرارُ بالعدّم كأنّه شرب طائعًا 
حتّى سَكِرَ. ْ 

وذكتيس ةر رحية الللاتعالن فيدر شرب التبيدٌ ولم يَرْلَ عقله ولكنْ صُدُعَ فزال عقله 
بالصّداع أنه لايقمُ طلائه ؛ لأنّه ما زالَ عقله بمعصية ولا لذو فكان زائلا حقيقةٌ و وتقديرًا 
وكذلك إذا شرب البنيّ أو الدّواء الذي يُسْكِرٌُ وزالَ عقلّه لا يقعُ طلاقه لما قُلّنا. 


و اليد 
ومنهاء أن لا يكونَ معتومًا ولا مدهوشا ولا مَبَرْسَمًا ولا مُعْمَيًا عليه ولا نائمًا فلا يقع 
طلاقٌ هؤلاء لما قُلُنا في المجنونٍ . 
وقد رُوِيَ عن النْبىّ يل أنّه قال : «كُلُ طلاق جائرٌ إلا طلاقّ الصّبِيَ والمعتوه» ”' 
[ة د 
ومنها أنْ يكونّ بالِمّا فلا يقمُ طلاقٌ الصَّبيٌّ وإِنْ كان عاقلا لأنّ الطلاقَ لم يُشْرَعْ إلا عند 
روج التّكاح من أنْ يكونّ مَصْلّحةً وإِنْما يُعْرَفَ ذلك بِالتَأملٍ والصَّبئٌُ لاشتغاله باللّهُوِ 
واللّعِب لا يتأمّلُ فلا يعرف . وَأمَا كو الرّوج طا طائعًا فلبمن نشرط عند أضرهابيا '*" وغند 
الشافعيٌ : شرطٌ " حبّى يقمٌ طلاقٌ المُكرّه عندّنا وعندّه لايق 25 وتَذْكَرُ المسألةَ في كتاب 
الإكراه إِنْ شاء الله تعالى . 
وذَكَرَ محمّدٌ بإسناده أن امرآةً (اعتَقَلّتْ زوجّها وجَلَسَتْ على صَذْرِه) '"' ومعها شفرة 
فوَّضَعَنّْها على حَلْقِهء وقالت : لبطَلَقَئي ثلانًا أو لأنُفِدَنها فناشّدَها الله أنْ لا تَفْعَلَ فأَيَتْ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )1١(‏ سبق تخريجه. 

إفرة زيادة من المخطوط 5 

(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 019١‏ 507)» المبسوط (177/7)» رءوس المسائل 
(ص ؟555). إيثار الإنصاف (ص 7717). شرح فتح القدير (/ 58)» الهداية (؟/ 075). 

(5) مذهب الشافعية: أن طلاق المكره لا يقع» انظر: الحاوي الكبير للماوردي »)4357/١17(‏ التنبيه 
للشيرازي (ص »)١١7‏ الوسيط في المذهب (0/ 74817), منهاج الطالبين (ص »)1١97 .٠١7‏ روضة 
الطالبين (8/ 55)» مغني المحتاج (7/ 2)589 (5/ 597). 

(5) في المخطوط: «يكره' . (0) في المخطوط: «جلست). 


ا 11 
فطَلّقّها ثلانًا فذَّكِرَ لرسولٍ اللّه بل فقال: «لا قيلولة في الطلاق» ”© . وَكذا كوه جادًا ليس 
بشرطٍ فيقمٌ طلاقٌ الهازِلٍ بالطلاق واللاعِب لما رُوِيَ عن رسول اللّه ل أنّه قال: «ثلاتُ 
جَدَّمْنَ جد وهَرْلْهْنَ جد التكاحُ والطلاق والعتاق» ”") ٠‏ ورُويّ «التكاحٌ والطلاق والرّجعة» . 

وعن أبى الدّزْداء رضي الله عنه عن رسولٍ الله كِةِ أنّه قال : ١مَنْ‏ لَعِبَ بطلاق أو عَتاقٍ 
ارق فور امعسعاه را ب يي أله هرا © [البقرة 11] 
وكان الرَجُلُ في الجاهليّة يُطَلّنُ امرأته ْم يُرَاجِمُ فيقولٌ كُنْت لاعِبًا ويُعْتِقُ عبدّه ثم يرجم 
فيقول كُنْت لاعِبّا فنزلتٍ الآيةٌ فقال َلِ: «مَنْ طَلْقَ أو حَرَرَ أو نَكَحَ فقال ني كُنْت لاعِبًا فهو 
جائرٌ منه» ”4 . وكذا التَكلّمْ بالطّلاقٍ ليس بشرط فيقمٌ الطّلاقٌ بالكتابة المُسْتبِينةِ وبالإشارة 
المفهومةٍ من الأخرّس لأنّ الكتابةً المُسْتَبِينة تقوم مقام اللَفْظٍ والإشارةً المفهومة تقوم مقام 
الخبارة: 


ل ا ري 00 
وهو ١‏ الطلاق نلا يحتملٌ الفسحَ لقوله يي لا قيلولة [في الطلاق» 6 


وأمّا الحلوٌ عن شرطٍ الخيارٍ للمرأةٍ في الطلاقٍ بِعِرّض فشرط ؛ ؛ لآن الذي من جازبها 
الما فكان من جانيها مُعارَضةٌ المال وأئّها مُحْمَملٌ للفسخ فصَع ا شرط الخيار فيهاء ٠‏ فَيُمْنَعْ 


انعقاد هُ السَبّب كالبيع حتى أنّها لو ردت بحُكم الخيار بَطَلَ العقدُ ولا يقمُ الطلاقُ . وَكذا 
صحَةٌ الرّوج ليس بشرطٍ وكذا إسلامه فيقمٌ طلاقٌ المريض والكافرٍ لأنّ المرّضّ والكُثْرَ لا 


)41١7 /5( برقم (2)745 وذكره ابن حجر في لسان الميزان‎ 2»)75١١ /5( أخرجه العقيلٍ في الضعفاء‎ )١( 

١ .)١؟69( برقم‎ 

(؟) حسن: أخرجه أبو داود» كتاب : الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» برقم »)5١1945(‏ والترمذي. 

0110 وابن ماجه. برقم ,)5١*9(‏ والحاكم في المستدرك ,.)5١57/5(‏ برقم(١٠518),‏ والبيهقي 
في الكبرى (7/ »)754٠‏ برقم )١417170(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألباني 

رقم (5؟85م1١)2.‏ 

(9) أورده الهيئمي في المجمع (557/54). وقال: رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن مسلم المكيى وهو 

صعيف . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع (5/ /781- 588) من حديث أب الدرداء» وقال: «رواه الطبراني وفيه عمرو 

ابن عبيد وهو من أعداء الله» . 

(5) ليست في المخطوط . ظ (1) سبق تخريجه . 


سس نب صو كس 
فيان أهلبّة الطلاة ق] 27 وكذا كونه عامدًا ليس بشرطٍ حتّى يق طلاقٌ الخاطِئ وهو الذي 
ا أن يتكلم بغير الطّلات فسبقّ لسائه بالطلاقي لأنَّ الفائت بالخطّا ليس إلا القضدُ وأنه 
ليس بشرطٍ لوُقوع الطّلاقِ كالهازلٍ واللآعب بالطلاق وكذلك العتاقُ لما نا في الطلاقي . 
وذّْكَرَ الكَرْحَُ أن في العتاقي رِوايتيْنِ فإنَ هِشامًا رَوَى عن محمَّدٍ عن أبي حنيفة أن مَنْ 
أزاك اذ يقوق لأدر ان تقيني ما فقال لها: أنتِ طالقٌ وقمَ ولو أرادَ ذلك في العبدٍ فقال : 


نت حر لم يقخ 

ورَوَى بِشْدٌ بن الوليدٍ الكتّديٌ عن أبي يوسَف عن أبي حنيفة أنهما يتساوَيانٍ وهو 
الصّحِيحٌ لما ذكَرّنا . 

وَحبِهُ رواية هشام: أن ملك البضع تَبَتَ َبَتّ بسبب يتساوّى فيه القضْدٌ وعَدَّمُ القَصْدٍ وهو 


الْكاحٌ فعلى ذلك زواله بخلافٍ ملك الع فإنّه يْبْتُ يكت “بسب لك يه ةد 
الْقضْدٍ وهو البيعٌ ونحوٌ ذلك فكذلك زواله وهذا ليس بِسَديلٍ لأنّه قد ؛ لل 197 اموق 
الحكم من الشرائطٍ ما لا ب يُشْرَطُ لزواله ؛ فكان الاستذلال بالثَّوتِ على الرّوالٍ استذلالاً 
فانيدًا . 
فضل [في شرط النية في الكناية] 

ومنها: لني في أحدٍ نوعَي الطلاق وهو الكناية : 

وجملةٌ الكلام في هذا الشَرطٍ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما في بيانٍ الألفاظٍ التي يقعٌ بها الطلافٌ في الشّرع . 

والثاني: في بِيانٍ صِفَةٍ الواقع بها . 

ا الأول فالألفاظٌ التي يقعٌ بها الطلاقٌ في [7/ 77"ب] الشّرع نوعانٍ: صَريحٌ وكنايةٌ : 

ا عه بوعه الأوو ا ملاعاي وين ابوس 7 
التَطليق مثل قوله : «أنت طالقٌ أو «أنتِ الطلاقُ» أو طَلَقْئُكِء أو أنتٍ مُطَلْقَةً) مُشَدَدَاء 
هذا التوع صَريحًا يي ل 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «مستوى». 
(؟) فى المخطوط : «ثبت؛ . (5) فى المخطوط : «يشترط» . 


السَامِع من قولهم: صَرَّحَ قُلانَ بالأمر أي : كشَّفّه وأوضَحَه 

وسّمِيَ البناه المُضْرفٌ صرحا لشّهورِه على سائر الأبنية» وهذه الألفاظٌ ظاهرةٌ المُرادِ؛ انها 1 
لا نُنتعمل إلأأفي الطّلاتي عن قَْدِ التكاح فلا يُحتاجُ فيها إلى التي لوقوع الطلاقي؛ إِذِ اليْعَمَلُها 
في تعِينٍ المبّهُم ولا إِبْهامَ فيها . وقال اللّه تعالى : # فَطَلْمَوهنٌ عِدَّحبِنَ 4 [الطلاق ١]شرَّعَ‏ الطلاقٌ من 
غير شرط النْيّةِ. وقال سبحانه وتعالى : #الطَلَقٌ مان 4 [البقرة :15]] مُطْلَّقًا . وقال سبحانه 
وتعالى : قن طَلَعَهَا كلا يل لَمُ من بَندُ حَيّ تتم وويًا عي © [البقرة :90]» [» حَكُمٌ سبحانه وتعالى 
بزوالٍ الجل مُطَلَقَا عن شرط الئيَةِ. 

ورَوَيّنا: أن عبد الله بنَ عُمَرَ رضي الله عنهما لما طَلَّّ امرأتّه في حال الحيض أمره 
رسول الله بكي أن يُرَاجِعَها ولم يَسْأله هل نَوَى الطَلاقَ أو لم يَنْو؟ . ولو كانت النّيّةٌ شرطا 
َسَألَه ولا مُرِاجَعةَ إلا بعدَ وُقوع الطّلاقء فدَّلُ على وُقوع الطلاقٍ من غير ني 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ ثم قال: ا لما 
ذَكرْنا أنَّ ظاهرٌ هذا الكلام الطلاقٌ عن قد الكاح فلا يُصَده القاضي في صَرْفِ الكلام عن 
ظاهره . وكذا لا يسَعُ للمرأةٍ أنْ تُصَدَّمَه ؛ لأنّه خلافٌ الظَاهرٍ ويُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه 
تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامّه في الجملةٍ واللّه تعالى مُطْلِعٌ على قَلْبهِ (" . 


- 


ولوقال: أنتٍ طالقٌ . وقال : أَرَدْتُ أنّها طالقٌ من العمّلٍ لم يُصَّدَّقُ في القضاء ولا فيما 
بينه وبين اللّه تعالى ؛ فد لا اا مستمين في الطلاق عن اعدو :ققد ري سالا 
يحتمله لفظه أصلا فلا يُصَدَقْ أصلاٌ 9 . 1 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة فِيمَنْ قال: أنتٍ طالقٌ . وقال: نَوَدْ * يت الطلاقٌ من عَمَلٍِ أو 
يدي فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ الاقم هذبن امن حقية قد ىما" 
يتياه خقيقة كلانة فحاز أن يُصدقاقةه ولر اه اح فقال : أنتِ طالقٌ من وثاقٍ لم يق في 
القضاء؛ لأن المرآة قد توصَتُ بأنها طالقٌ من ونا وإ لم يكن مُشتعملٌ ذا رح ب 
يُحمَل عليه وإنْ صَرّحَ فقال: أنتٍ طالقٌ من هذا العمّلٍ وفع الطلاقُ في القضاء؛ لأنّ هذا 
اللَفْظَ لا يُنْتعمل في الطلاقٍ عن العمّل لا حقيقةً ولا مَجازًا ولا يقعٌ فيما بينه وبين الله 


)١(‏ في المخطوط : «نيته؛ . (0) في المخطوط: «رأيًا؛. 
(9) زاد فى المخطوط : «لا) 


اي 0 

وعلى قياس رِوايةٍ الحسّن : يَنْبَغي أنْ لا يقمَ أيضًا في القضاءٍ ولو قال: أنتٍ أطْلَّقُ من 
امرأةٍ ثُلانِ وهى مُطَلَةٌ فذلك على نيته إلا أنْ يكونّ جَوابًا لمسألة الطلاق؛ لأنّ لفظة أَفْعَلَ 
ليست صَريحةٌ "2 في الكلام . 

ألاترّئ أنْمَنْ قال لآخرَ: انت أزتى من فلان لم يكن كَذْقَا صَرِيِحَا حَتّى ليث 
الحد . ومعلومٌ أن صَرِيصَ القذفٍ يوجبٌ الحدّ وإذا لم يكن صَريحًا وُقِفَ على النَيّةِ إلا إذا 
خرج جوابًا لسُّؤالٍ الطلاقي فِيَنْصَرِف إليه بقّرينةٍ السّوالٍ وكذا إذا قال لها: أنتٍ مُطْلَّقَةٌ 
وحمف *"' فهو على نيه لما ذَكَرْنا أن الانطِلاقَ لا يُستعمل في و َيْدِ النُكاح وإجا سير 

في القيْدٍ الحقيقيٌ والحبس " فلم يكن صَريحًا فوَقَفَ على النَيهِ . 

ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ فيمَنْ قال لامرأتّه تِه: كوني طالقًا أو اطلِقي . قال: أراه 
واقعًا؛ لأنَ قوله: كوني ليس أمرًا حقيقة وإِنْ كانت صيعَنه صيغة الأمرء بل هو عِبارةٌ عن 
إنباتٍ كونها طالقًا كما في قوله تعالى : « كُن فَسَكْوتٌُ4 [بس: + إِنّ قوله : كُنْ ليس بأمر 
حقيقةٌ وإنْ كانت صيمَمُه صيغة الأمرء بل هو كنايةٌ عن التكوينٍ ولا تكودٌ طالقًا إلا 
بالطلاق وكذا قوله : «اطلّقي؛ وكذلك إذا قال لأمته ”*: كوني حُرَةٌ أو عَتْقَى . 

ولو قال: يا مُطْلْقَةٌ وقمَ عليها الطلاقٌ؛ لأنّه وصّمّها بِكَوْئِها مُطْلَّقَةَ ولا تكونٌ مُطَلَّقَةَ إلا 
بالتتطليق» فإِنْ قال: أَرَدْتُ به الشَثْمَ لا يُصَدَقٌ في القضاء ؛ لأنه خلافٌ الظَاهِرٍ؛ لأنّه نَوَى 
فيما هو وصف أنْ لا يكونَ وصمًا فكان عُدولاً عن الظَاهِرٍ فلا يُصَدّقُهِ القاضيء ويُصَدَقُ 
فيما بينه وبين الله تعالى ؛ لأنّه قد يُرادُ بمثله الشَثْمُ ولو كان لها زوجٌ قبلهء فقال: عَنَيْتُ 
ذلك الطلاقٌ دينَ فى القضاء ؛ أنه ترق ها يحعيله لتحي لأنه وصَمَّها بكوْنها مُطْلَّقَة في 
نفسها من غير الإضافة إلى نفسيه» وقد تكونٌ [70/1أ] مُطَلَمََ وقد تكونٌ مُطْلقَة زوجها 
الأوَلِء فالبيّة صِادَفَتُ مَحَلّها فصّدّقَ في القضاءء وإذا لم يكنْ لها زوج قبله لا يُحْتَمَلُ أن 
تكونّ مُطْلَقَةَ غيره فانصَرَفٌ الوصفٌ (إلى كونها) ”” مُطَلَقَةَ له. 


)١(‏ فى المخطوط: «صريحا». (؟) في المخطوط : «مخففة». 
(©) في المخطوط : «(الحسن» . (5) في المطبوع : «لامرأته» . 
(5) في المخطوط : «بكونها» . ْ 


ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ طالقٌ أو قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أو قال: قد طلَّقْتَكِ قد 
طَلَفْنُكِء أو قال: أنتٍ طالقٌ قد طَلَّمْتُّكِ يقمٌ يُنْنَانِ إذا كانتٍ المرأةٌ مدخولاً بها؛ لأنّه ذَكرَ ‏ 
ع ا 

ولو قال : عَنَيْتُ بالتاني الإخبارَ عن الأوَّلٍ لم يُصَدَقْ في القضاء؛ لأنّ هذه الألفاظ في 
عُرْفٍ اللّةٍ والشرع تُْتعمل في إنشاء الطلاتي فصَرْقُها إلى الإخبار يكونٌ عُدولاً عن 
الظَاهرِء فلا يُصَدَقُ في الحُكم ويُصَدَّقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لل صيمٌئها صبغة 


الإخبار. 

وتواقال لأفرانة؛ سات ا ل طَلَقْتّهها أو قال قُلْتّ: هي 
طالقٌ فهي واحدة في ي القضاء ؛ لأنَّ كلامّه انصَّرَ 6 ف إلى الإخبار بقرينةٍ الاستخبار والله 
أعلم . 


وأمًا الطَلاقٌ بالفارسيّة فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه قال في فارسيٌّ 
فال لامرأتّه : بهشتم (إِنْ زن) ”'", أو قال: (إِنْ زن) ”" بهشتم» أ و قال: بهشتم لا يكون 
ذلك طلاقًا إلا أنْ يَنويَ به الطلاقَ؛ لأنّ معنى هذا اللفْظٍ بالعرَبيّة لت ةله خليت 
من كِناياتٍ الطّلاقٍ بالعرَبيَة» فكذا هذا اللَّمْظ إلآ أن الحنينة درق بين اللساد بن 
وجهين : 

احذهما: أنّه قال: إذا نَوَى الطلاق بقوله: خَليتُ يقعٌ بائئاء وإذا نَوَى الطلاق بهذه 
اللْمْظةَ يقع رَحِ جعي ؛ لأنّ هذا اللَفْظَ يحتمل أن يكونّ صَرِيحًا في لمهم ويحتمل أنْ يكونَ 
كناية فلا تَقْيْتٌ : 2 البيئونة بالشّك : 

الي قال: إل قوله: َل في حال النضب وفي حال منئرة اللا يكو طلا 
حتّى لا يُدَيّنَ في قوله إِنِّ ما أرادَ به الطّلاقٌ» وهذا اللَفْظ في هائَيْنِ ني الحالمَيْنِ لا يكون طلانًا 
حبّى لو قال: ما أرَدْتُ به الطلاق يُدَيَنُ في القضاءِ ؛ لأن هذا الفط أقيم مق اللي فكان 
أْضْعَفَ من التَخْليَةٍ فلا تعمل فيه دَلالةٌ الحالٍ» ولم يَُرَقُ ق ينها ناسرف ذلك حت قال 
إن نَوَى بائئًا يكونٌ بائئًا ون نَوَى ثلانًا يكونٌ ثلانًا كما لو قال: خَلِيتُ ونَوَى البائنَ أو 


. في المخطوط : «ازنى» . (؟) في المخطوط : «ازنى»‎ )١( 


ة سس مع سح 

التَلاتٌ ولو نَوَى ُنْتَيْنِ يكونُ واحدةً؛ كما في قوله: خَلِيتٌ إلا أن ههنا يكونُ واحدةً يملِك 
الرّجعة بخلافي لفظة التّحْلية لما بينّا . 
ظ وقال أبو يوسّف: إذا قال: بهشتم (إِنْ زن) *'". أو قال: (إِنْ زن) ”" بهشتم هي طالقٌ 
اك الاق ألم ويك تطيقاوجمية؛ ل أابوشت خا الم ودعل جز جا 
فعَرَفَ أن هذا اللّفْظَ في لَعّتِهم صَرِيحٌ قال: وإِنْ قال: بهشتمء ولم يقل يقل: إِنْ زن ””“.» فإِنْ 
قال: ذلك في حال سُوَالٍ الطّلات أو في حال الغضّب فهي واحدةٌ يملِكُ الرّجعة ولا يدي 
نه ما أرادَ به الطلاقَ في القضاء . 

واوا بوتيو روي او لي او 
او يدي ل بالارر سا 

وحال الغضّب ومُذاكَرَةٍ الطّلاٍ دَلِيلُ إرادة الطّلاقٍ ظاهرًا فلا يُصَدَّقُ في الصَّرْفٍِ عن 
الظاهرٍ قال : وإِنْ نَوَى بائنًا فبائنٌ . وإِنْ نَوَى ثلانًا فثلاثٌ؛ لأنّ هذا اللّقُظ وإِنْ كان صَرِيحًا 
في الفارسيّةٍ فمعناه التَخْليةَ في العرَبيَة و فكان مُحْتَمل للبينونة والقلاثٍ كلفظة التَخْليةَ فجاز 
أن يُحمّل عليه بِالنبّةِ . 


وقال محمد - في قوله : بهشتم إِنَْ زن لكك أن إن ون ” *" بهشتم -: إِنَّ هذا صَريحٌ 


الطلاق كما قال أبو يوسّفَ. وقال - في قوله: بهشتم إِنّه -: إِنْ كان في حالٍ مُذَاكَرةٍ 
الطلاتي فكذلك ولا يدَيْنُ ؛ إنّه ما أرادَ به الطلاقٌ» إن لم يكن في حال مُذَاكَرَةٍ الطلاق 


عام 


يُدِيّنُ ؛ سَوَاءٌ كان فى حالٍ الغضّب أو الرّضا؛ لأنّ معنى هذا اللْمْظٍ بالعرَبيّة : أنت مُخَلاْةٌ أو 


وقال زد : إذا قال بهشتم ونَوَى الطلاقّ بائنًا أو غير بائنٍ فهو بائنٌ وإنْ نَوَى ثلاثًا فثلاث 
وإِنْ نَرَى اتتتيْن فائنانٍ وأخْري هذه اللَفْظهٌ مجرى قولِه #خليةة ولو قال خلتك وتوف 
الطلاقٌ فهي واحدةٌ بائنةٌ تَوَى البيدونة أو لم يَنْوء وإِنْنَوَى تلؤنانيكون تلاتاه وإن ترف 
ا «ازني». (؟) في المخطوط : «ازني». 


00 في المخطوط : «ازني» . 


7 حت فافج .> 


تنَيْنِ يكون انَيْنِ على أصله فكذا هذا . هذا ما نُقِلَ عن ن أصحابنا في الطلاقي بالفارسيّة ظ 
وبع وي الطلاقي بالفارسيّةٍ أله إن كان فبها لف ل 


ُنتعملٌ الآفي الطّلاقٍ فذلك الَف صَريحٌ بقع به الطَلاقُ من غير ني إذاأضياف إلى 
المرأق» مثلّ [1//7"اب] أنْ يقول ''' في عَرْفٍِ ديارنا : دها كنم " "“ أو في عُرْفٍِ خراسانٌ 
والعراق بهشتم؛ لأنّ الصَرِيحٌ لا يختلِفٌ باختلاٍ اللّغاتِ وما كان في الفارسيّةٍ من 
الألفاظِ ما يُمْتعملٌ في الطّلاق وفي غيره فهو من كِناياتٍ الفارسيّةٍ فيكونٌ كمه حُكمَّ 
كنايات العربيّة بيِةِ في جميع الألخكام والله أعلم . 

ولو قال لامرأته : : أنتِ طالقٌ ونَوَى به الإبانة فقد لَهَتْ ننه ؛ لأه نَوَى تَغْيرَ الشرع لأن 
الشرع مَ أنْبَتَ البينونةً بهذا اللَّفْظٍ مُوّجَلاً إلى ما بعد انقضاء العِدَةَء فإذا نَوَى إبانتها للحال 
مُعَجَلاٌ فقد نَوَى تَغْيرَ الشّرع وليس له هذه الولايةٌ فبَطَلَتْ نين ون نَوَى ثلاثا لَْتْ نين 
أيضًا في ظاهر الرّواية ”" . 

كاء 150 

ود كذ الووينة: أن قر له #طالة » مسدن بن الطتلاق #الشارت رتخوو» يذل على 
بوت مأحَذٍ الاشتقاتي وهو الطلاقٌ كسائر الألفاظ المُشْتَقَةِ من المعاني» ألا ترَى أنه لإ 
يَُصَوَّدُ الضَارِبُ بلا ضَرْبٍ والقاتّل بلا قَثْلٍ؟ فلا فلا ”© يُتَصَوّرُ الطَالِقُ بلا طلاق فكان الطلاقٌ 
بائئا فصَحَتْ نيّةٌ القلاثِ منه كما لو نصّ على الطّلاتٍ فقال : أنتِ طالقٌ طلاقًا وكما لو قال 
لها: أنتٍ بائن ونوّى القلاتٌ أنّه تَصحٌ نيَهُ الآلاثِ لما قُأْناء كذا هذا . 

وجه ”' ظاهر الرؤاية: قوله عَرَ وجَل : «وَإدا طلم لماه من جهن عَلَهُنَّ عأني هر 
سَيَحُوهُنَّ [ مَعرُوفب] ” "4 [البقرة: اا وم وس 0 06 


)١(‏ في المخطوط : «يقال». (؟) في المخطوط : «دهاكرذم؟. 

( انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق ,»)١917/7(‏ العناية شرح الهداية (5/ 5)» الجوهرة النيرة (؟/ 
7'7), درر الحكام »)”517/١(‏ البحر الرائق (7/ 5/ا؟)» رد المحتار (7/ )59٠١‏ . 

(4) في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «فإذا قال: طلقتك أو أنت طالق ونوى طلقتين أو ثلانًا وقع ما 
نوى وكذا حكم الكناية» . انظر: روضة الطالبين (8/ ه/ا)» أسنى المطالب (7/ 7588)؛ حاشيتي قليوي 
وعميرة (7378/7). مغني المحتاج (2)57/8/5 تحفة الحبيب (”7/ 591). 

(5) في المطبوع: «ولا». (7) في المخطوط : «أو». 

3971( زيادة من المخطوط 4 


كتاب الطلاق بل | 010072 
نقحل سيق ما إذا نو الكلؤت ان ل ينو :قوفت القول بوت عو لاجم عفد تطدن 
التتطليق إلا بما قُيّدَ بدَليل» ولأثّه نَوَى ما [لا] ”© يحتملّه لفظه فلا نَصحٌ نيه كما إذا قال 
لها: اسقيني ونَّوَّى به الطّلاقٌ» ودَلالةٌ الوصفي أنه نَوَى التّلاتّء وقولّه : طالقٌ لا يحتمل 


الثلاث لَوَّجْهَيْن : 
أعدهنا: 0 اسمٌ للذَاتٍِء وذائها واحدٌّء والواحدٌ لا يحتمل العدَّدّ إلا أن الطلاقَ 
حت مُْتَضَى الطَالِقٍ ضَرورةً صحّةٍ التَسُمِيةٍ بكوْنْها طالقًا؛ ؛ لأنّ الطالِقّ بدونٍ الطلاق لا 


ا الصُرْبٍ»ء وهذا المَقَتَضَى غير مُتَتَوّع في نفسه فكان عَدَمًا فيما وراء 
صحّةٍ النَسْميةٍ. [وذلك] ”" على الأصل المعهود في القَابتِ ضَرورةٌ أنه يتقّدَرُ بقدر 
الفوووة بولا اغتوورة فى يوق كد التلات دن يكذ افيه بكلا ما ذا قال الها + انف طالة 
طلاقًا؛ لأنّ الطلاقَ هناك مَنْصوصٌ عليه فكان ثابنًا من جميع الوجوه فَيَنْبْتُ في حقٌ قَبِولٍ 
القكة الاك قوله: أنك ناك :لأ النافة فياه السك نأ ونوا مكزع إلى خليظة 
و ا بو ا لي اللاي وهو البينونة كاسم 
الجاليس ؛ يُقال: جَلْسَ أي تعد وتفال خلت أف: للا ا 
المُشْتَركةٍ لتََوْع مَحَلَ الاشتِقاتٍ وهو الجلوسُ» فكذا البائنُ والاسمُ م المُشْتَرَك لا يتَعَينُ 
المُرادُ منه إلا بمُعَيّنِء فإذا نَوَى القَلاتٌ فقد عَيْنَ إحدى نوعي البينونةٍ فضَّحَتْ نيَنُه وإذا 
ل 2 9 ي لانهدام المُعَيّنِ بخلافٍ قولِه : «طالقٌ لأنّه مأخودُ من 
الطَّلاقِء والطَلاقُ في نفسه لا يتتوَعٌ لأنّه رَفْمّ القيْدِء والقيْدُ نوع واحدٌ. 

والثاني: إِنْ سَلَمْنا أن الطلاق صار مَذُكورًا على الإطلاق لكتّه في اللَّعةٍ والشرع عِبارة 

عن رَفْع فيد الكاح ؛ واليدُ في يكاح واحدٍ واحدٌ فيكونٌ الطلاق واحدًا رورة فإذا نَوَى 
لا ل ار ي أنْ لا يقمَ التلاتُ 
أصلا؛ لأنّْ ”*' وُقوعه تَبَتَ شرعًا بخلاف القياس فَيْقْتَصَرُ على موردٍ الشّرع . 

ولو قال: أن طالقٌ طلامًا إن لم تكن ني فهي واحدةٌ وإ ترَى ثلامًا كان ثلاقاء كذا 


تاعس الكطرط . (« الع ارط 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «وكان» . 
(5) فى المخطوط : «إلا أن». 


ذكِرَ في الأصل وفي الجامع الصَّغيرٍ [وروى] 7" عن أبي حنيفة أنّه لا يكونٌ إلا واحدةً . 


وكدهة و اتروية :201 الوقة و تكاكتة لها دكؤن أن قزل ف طالن يعتفن الطلاق: ' 


فكان قولّه: «طلاًاه نَنْصيصًا على المصْدَرٍ الذي اْتضاه الطَالِقُ فكان تأكيدًا كما يُقال: 
قُمْت قيامًا وأكلت أكلٌ» فلا يُفِيدُ إل ما أفادّه المُوَكدُ وهو قوله : «طالقٌ» فلا يقعٌُ إلا واحدةٌ 
كنا لو قال أنت تطالق»:وتوئ به الغلاث: 

وجه ظاهر الرؤايات: أن قوله : - «طلاقًا - مَصْدَرٌ فيحتمل كُلَ جِنْسٍ الطلاتي؛ لأن 
المصْدَرَ يقعُ على الواحدٍ ويحتمل الكل قال اللّه تعالى : لا ترعوا البوم تُبورا وبجدًا وأدَعوأ 
تُبُورًا كيرا 4 [الفرقان :4 ]١‏ وصّفَ التْبورَ الذي هو مَصْدَرٌ بالكثْرة» والقلاتُ في عقَدٍ واحدٍ 
كُلَّ جنس الطّلاق ‏ فإذا نَوَى الثّلاتَ فقد نَوَى ما يحتمله كلامه فتّصحٌ نينُه» وإذا لم يكن له 
َه يُحمَلَُ على الواحدٍ؛ لأنّه [؟/ 58أ] مُبَيَقَنّ [به] ”"2» وقد خرج الجوابٌ عَمَا سبّ؛ لأنّ 
الكلام إِنْما يُحمَلُ على التأكيدٍ إذا لم يُمْكِنْ حَمْلّه على فائدةٍ جَديدةَء وههنا أمكنّ على ما 

ولو نَوَى انَتَيْنِ لا على التَّمُسِيم في قولِه : طالقٌ طلاقًا لا تَصحٌ ننه ؛ لأنّ لفظ المصْدَرٍ 
لوعن 7" نالا تدعو تلفق ملعيو نهل له لقي اقم زكرن واج امن 
حيثٌُ الذَاتٌ» وهو أنْ يكونّ ذائّه واحدًا من التوع كزيدٍ من الإنسانٍء وقد يكون واحدًا من 
حيثُ انوع كالإنسانٍ من الحيّوانٍ» ولا توجدُ في الائئْنِ لا من حي الذاتُ ولا من حيثُ 
الَوعٌ فكان عَدَدَا محضًا فلا يحتمله لفظةٌ الوحدان '*) بخلافٍ ف التّلاث فإِنّه واحدٌ من حيثٌ 
الجنْس ؛ أنه كل جنْسٍ ما يملِكُه من الطَلاتي في هذا التُكاح؛ وكُل جِنْس من الأفْعالٍ 
يكونُ جِئْسًا واحذاء ألا موق انك فق وات الاأعهاس تمده [احتها ]7 واعداهن 
الأجناس » كالضّرْب يكونٌ جِنْسًا واحدًا من سائر أجناس الفعلٍ . وكذا الأكل وَالشُرْبُ 
ونحوٌ ذلك» ولو نَوَى يِنْتَيْنِ على التَفْسِيمِ نصح ننه لما نذكر. 

ولو قال: أنتٍ الطلاقٌ ونَوّى القلاتٌ صَّحَتْ نييُه ؛ لأنّْ الفعل قد يُذْكَرُ بمعنى المفعولٍ 


. زيادة من المخطوط . . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «واحد». (4) في المطبوع : «الواحد»‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


مسح خخ لزنه 
يقال :هذا الذرفع ضرت الآمير آي 7 مضرويه وهذا عل ابي حنيفة آي معلوقه فلو حملناء 
على المضْدَر لَلّا كلامٌه» ولو حَمَلّْناه على معنى المفُْعولٍ لَصَّمّ فكان الحمْلٌ عليه أولى 
وصّحَث نيه القلاف ؛ لأنّ اله تَتَبعٌ المذكورّء والمذكور يَلازِمْ الجنْس . 
ولو قال لها: أنتِ طالقٌ بدون الألِفٍ واللام ذَكَرَ الطحاويٌ أنّه لا يكونٌ إلا واحدةً وإِنْ 
َرَى القّلاتٌء وقَرّقَ بينه وبين قوله : أنتِ الطلاق . 
0 وو و 0 
- رحمه الله - في قوله: أ نتِ طالقٌ طلاقا أنه لا يكونٌ إلا واحدةً وإنْ تَوَّى الثّلاتٌ . 
ا المشهورة في التَسُويةٍ بين قولِه: أنتٍ طالقٌ الطلاقٌ» وبين قوله: أنتٍ 
ظالى طاد ماق 2 روج الفرق لمن ول : أنتِ طلاق وبين قوله : أنتٍ الطلاقٌ . وحُكِيّ 
أن الكسائ داومو ب درغي اللعن ترق الحاو 
فإنْ تزْفقي يا هِندٌ فالرّفْقُ أيمَنُ وإنْ تخرقي يا مِنْدٌ فَالخُرْقٌ أشأم 
فأنتٍِ طلاقٌ والطلاقٌ تمزيمةٌ ‏ ثلاث ومن يَخُرقْ أعَنُ وأظْلَمُ 
فقا مسقة يح الله إن كال جو الطاوى عويب ناث طلت ته واهد: بقرلة انس 
طلاقٌ» وصار قوله : والطلاقٌ عَزِيمةٌ ثلاثٌ ابتداءة وحَبرًا غير مُتَعَلّيٍ بالأوَلء وإن قال: 
والطلاقٌ عَزِيمةٌ ثلانًا طَلَْقَتْ ثلانّاء كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا والطلاقٌ عَزيمةٌ ؛ لأنّ التَلاتَ 
هي في الحالٍ تَفْسيرُ الموقّمَ فاستّحْسَنَ الكسائئٌ جَوابَهِ . وكذا لو قال: أنتٍ طالقٌ الطلاقَ 
ونَوَى الثّلاتٌ؛ لأنّه ذَكَرَ المصْدَرَ وعَرَّفَه بلام التَعْرِيفٍ فَيَسْبَعْرِقٌ كُلْ جِنْسٍ المشروع من 
الطلاق في هذا الملكِ وهو الثّلاتُ. فإذا نَوَى الثلاتٌ فقد نَوَى حقيقة كلامه فصَحَت نيه 
ا ا 
ولو نَوَى يَُْيْنِ [لا على التَفُسيم] ''' لا نصح م نيّتّه لما ذْكَرْنا أن الطلاقٌ مَصدَرٌ 
والمصْدَرُ صِيمَتُه صيغةٌ واحدةٌ فكان تَحْقِيقُ معنى التَوْحِيدٍ فيه لازِمّاء والاثنانٍ عَدَدٌ محض 
الري ا ا بر مر ا الكبييية 
التوحد ”"؛ لأنّه كُلُ جئس ما يملِكّه من الطّلاقٍ في هذا الملكِء وكُلُّ الجنْس جِنْسٌ 


. في المطبوع : «للتوحيد»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
1 . فر في المطبوع : اللتوحيد)‎ 


واحد بالإضافة إلى غيره من الأجناس وأمكَنَ تَقِيقُ معنى التوحد ''' فيه وإِنْ لم يكن له 
وه لقنو[ غوف المظةة يلاه التقري الموضبوطة لاسعذزاق التحتلين 
لكئّه انصَّرَفٌ إلى الواحدٍ بدّلالة الحالٍ ؛ ؛ لأن إيقاعَ الثلاثِ جملة محظورٌء والظاهِرٌ من 
حالٍ المسلم أنْ لا يَرتكبَ المحظورَ فانصَرَفٌ إلى الواحدٍ بقَّرِيئةٍ وصار هذا كما إذا حَلْفَ 
لاايشربُ الماء أو لا يتزوّجٌ النّساءَ أو لا يُكَلَُمُ بَني آدَمَ أنّه إن نَوَى كَل جِنْس من هذه 
الأجناس صَّحَتْ نينُه » وإنْ لم يكن له نيه يَنُصَرِفُ إلى الواحدٍ من كُل جِنْسٍ لدَلالةٍ الحالٍ 
كذا هذا . 

ولو قال: أرَدْت بقولي أنتٍ طالقٌ واحدةً؛ وبقولي : الطّلاقٌ أو طلانًا أخرى صُدَّقَ ؛ 


م سل 


له ذَكرَلفظَيْنِ كُلْ واحدٍ منهما يْلّحٌ إيقاعًا تاًا ألا تَرَى أنّه إذا قال لها: أنتِ طالقٌ يقع 
الطلاق . 

ولو قال: أنتٍ الطّلاقٌ أو طلاقٌ يقعٌُ أيضّاء فإذا أرادَ ذلك صار كأنّه قال لها: أنتٍ طالق 
وطالق. ظ 

ولو قال لامرأتّه : طَلِّي نفسَاك ونوَى به القلاثٌ صَحْتْ نيك حتّى لو قالت : طلَقْتٌ 

نفسى ثلانًا كان ثلانًا؛ لأنّ المصُدّرٌ يصيرٌ مَذُكورًا في الأمر ؛ لأنّ معناه حَصَّلي طلاقاء 

00 يقمُ على الواحدٍ ويحتملٌ الكل فإذا نَرَى الثَلاثَ فقد نَوَى ما يحتمله [؟/18] 
لفظه لفط وذ لم يكن له نيصف إلى الواحد لكَْنه مياه وإث تَرَى فين لا يصخ؛ لان 
عَدَدٌ محضٌ فكان معنى التَوَحدٍ فيه مُنْعَدِمًا أصلاً ورأساء فلا يحتملّه صيغةٌ الوحدان ”" 
ولو طَلَّنَ امرأته تطليقة يملِك الرّجعة ثم قال لها : قبل انقضاء العِدَّةِ: قد جَعَلْتُ تلك 
التَطليقةَ التي أوقَعْتُها عليك ثلانًا أو قال قد جعَلَتُّها بائئًا اختلف أصحابنا القّلاثة ك فبمال: 
لمعن درشم الداع كو قلكتا رركو وانكاء برقال متحقة ١‏ ارون 3لانا و انان 
وثال ابوجو شف :يكو يننا ولا ركوة تاذثا: 

وجه قول محمّد: ١‏ أن الطلاق يعد قوع شرعًا يضفة لا تشتمل الكنيية عن تلك الصفة؛ 


ب 


لأنّ تَغْييرَه يكونُ تَغْيِيرَ الشّرع والعبدٌ لا يمك ذلك ألا : نَرَى [أنه] 7" لو طَلَّقّها ثلاث 


0 ا )١(‏ في المطبوع: «واحدة» . 
“"') ليست فى المخطوط . 


د سس ملح 
فَجَعَلِيَا واحدة لأ تضية واخرة؟ وكذا لو ”'' طلقها تطليقة بائنة فجَعليا رجعتة لضب 
37 جَعيّة لما قَلْنا كذا هذا . 

وجه فول ابي يوشف: : أنّ التطليقةً ال- جعية يمل أذ يَْحقها البينونةٌ فى الجملة الامرى 

رياس المتارت) لمجي فار سيا البعراونيها نا و 
فلا يُحْتَمَلُ أن تَصِيرَ ( ثلاثًا أبَدَا فلّغا قوله : جَعَلتُها ثلانًا ولأبي حنيفة أنّه يملِكُ إيقاعَ هذه 
التَطّليقةٍ بائنةٌ من الابتداء فيملِك إِلْحاقها بالبائنة؛ لأنّه يملِك إِنْشاء الإبانة في هذه الحالة 
كما كان يملِكها في الابتِداء» ومعنى ١جَعْل‏ الواحدة ثلانًا' أنه ألحقّ بها تطليقتيْن أ خْرَيَيْنَ لا 
أنه جعل الواحدة ثلانًا والله أعلم . 


فضل [في الكناية في الطلاة] 


وأمًا الكنايةٌ: فنوعان: نوع هو كناية بنفسِه وضعًاء ونوع هو مُلْحقٌ بها شرعا في حق 


يبر 00 9 ارك ا ود ب ا و ينات 
بي عاو عي ابيا و 0 
اسع و يلوي واي او 
انطلقي انتَقِلي تقنعي ستيري تزوّجي بتي الأزواج الحقي بأهلِك ونحو ذلك . سمي هذا 
رمن اللا جني لكي في الاسم مك َرَ المُرادُ منه عند السَامِع » وهذه 
الألفاظ مُسْتَيْرةٌ المُرادٍ عند السَامِع . 

فإنَ قوله : «بائنٌ» يحتملٌ البينونة عن التُكاح ويحتمل البينونة عن الخْيْر وعن الشّرٌ . 

وقوله: «حَرامٌ؛ يحتمل حُوْمة الاستمتاع ويحتمل حُرْمة البيع والقتلي والأكلٍ ونحوّ 
ذلك . 00 

وقوله : «خَليةُ مأخودٌ من الخُلرٌ فيحتملٌ الخُلرٌ عن [الرّوجٍ و] 7" التُكاح ويحتمل 


. في المخطوط: «إذا؛ . (0) فى المخطوط : «يعتبر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


الخلرَ عن الخْيْرٍ أو الشّرٌ . 

وقرله «بَريئةً؛ من البراءة فيحتمل البراءةً من التُكاح ويحتمل البراءة من الخير أو الشْرٌ . 

وقوله : انهه من البثّ وهو القطمٌ فيحتمل القطعٌ عن التكاح ويحتمل القطعَ عن الخير 
أو عن الشْرٌ . 

وقوله: «أمرُكِ بِيَدِكِ يُحْتَمَلُ في الطّلاق. ويُحْتَمَلُ في أمر آخَرَ من الخُروج والانتقالٍ 
وغيرٍ ذلك . 

وقوله : «اختاري» يحتمل اختيار الطلاقي و يجنم اختيارَ البقاء على التُكاح : 

وقوله: «اعتدي)» أمرٌ بالاعتداد وأنّه يحتمل الاعتِداد اذى عو والح ويجتمل 
الاعتّدادَ الذي هو من العدَّدٍ أي اعبَّدَي نِعْمّتي التي أَنْعَمْتٌ عليكِ . 

وقوله : «استبرئي رَحِمَك) أمر محري رادو الرجم ومو طَهارَنُها عن الماء وأنّه كناية عن 
الاعتِدادٍ الذي هو من العِدَةٍ ويحتملٌ استبرئي رَحِمَكِ لأطلّقكِ . 

وقوله «أنتِ واحدةً» يُحْتَمَلُ أنْ تكونّ الواحدةٌ صِفْةً الطْلّقةٍ أي : طالقٌ واحدة أي : طَلقة 
واحدةً ويحتمل التَوْحيدَ في الشَرَفٍ أي : أنتٍ واحدةٌ في الشَّرَفٍ . 

وقوله : «خَلِيتُ سبيلك» يحتمل سبي التُكاح ويحتملٌ سبيلٌ الخُروج من البيتٍ لزيارة 
الأبَوَيْنِ أو لأمر آخَرَ. ْ ْ 

وقوله : «سَرَحْتُك» يعني خليئكِ يقال : سَرّحْتٌ إبلي وخليتها بمعنى واحلٍ. 

وقوله : 'حَبْنُكِ على غاربك» استعارةٌ عن التَخْليةِ؛ لأنّ الجمَلَ إذا ألقي حَبْلّه على غاربه 

وفولوة «فَارَنْئُكِ» يحتمل المُفارّقةَ عن التُكاح ويحتمل المُفارِقةَ عن المكانٍ 
[والمضْجَع] ”'' وعن الصّداقة . 

وقوله : «خالغتك» ولم يَذْكْرِ العِوّضٌ يحتمل الخْلْمَ عن نفسه بالطلاق وتحتهل الْخُلْمَ 
عن نفسه بالهَجرٍ عن الفِراش ونحوّ ذلك . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وقوله : «لاسبيلَ لي عليكِ» يحتملّ سبيلَ التكاح ويحتمل سبيل البيع والقتلٍ ونحو 
ذلك . وكذا قوله : «لاملكَ لي عليك؛ يحتملٌ ملك التُكاح ويحتملٌ ملك البيع ونحوّ ذلك . 

وقوله : «لا نكاح لي عليك لأني قد طَلَفْدكِه ويحتمل لا نِكاح لي عليكِ أ ي : لا أتروجكِ 
إِنْ طَلَقْنّكِ ويحتملٌ لا يكاح لي عليك أي : لا أطَوٌّكِ ؛ لأنّ التّكاحَ يُذْكَرُ بمعنى الوطء . 

وقوه : «أنتِ حرام» يحتملٌ [1/ 14أ] الحُلوصٌ عن ملكِ التُكاح؛ ويحتمل الخُلوصٌ 
عن ملك اليمينٍ ونحرٌ ذلك» وقوله: قومي واخرّجي واذْمَبِي يحتمل أي : افْعَلي ذلك ؛ 
لتك قلطنتو الوا ةُإذا طَلْقَتْ من زوجها تقومُ وتخرّحٌ من بيتِ زوجها وتَذْهَبُ حيثٌ 
نَشَاءُ» ويحتمل التبعيد عن نفسه مع بقاء التكاح . 

وقوله: «اغْرْبِي» قار عق النكواي تعد قعل التند من التكاع يعمل البعد 
من الفيراش وغيرٌ ذلك . ْ 

وقولّه : «انطلقي وانتقِلي» يحتملٌ الطَّلاقَ؛ لأنها تَْطَلِقُ وتَنْتَقِلَ عن بيتِ زوجها إذا 
طَلْقَثْ ويحتملٌ الانطلاقٌ والانتقال إلى بيت أَبَوَيْها للرّيارة ونحوّ ذلك . 

0 ١تَقَنْعي‏ واستّيري» أ مر بال والاستتار فيحتمل الطلاقٌ ؛ لأئها إذا طَلْقَت يَلْرَمُه 

سَثْرُ رأها باليناع وسَيُْ أعضائها بالتُوب عن زوجهاء ويحتمل تََنْع واستّير خرف أي ١‏ كرنن 

متَفنّةَ ومستورة لملا يقح بَصَرُ أجتبيٌّ عليكِ . 

وله : زوجي يحتملٌ الطَلاقَ إد لا يَحِلُ لها المج بزوج آحَرَ إل بعد الطلاقٍ 
ويحتمل تزوّجي إِنْ طَلَقْتَكِ “وركذا قوله : ابتَغي الأرْواحَ . 

وقولّه : «الحقي بأهلك؛ يحتمل الطلاقٌّ لأنّ المرأةً تَلْحقُ بأهلها إذا صارث مُطَلْقَة 
0000 الطَرْدَ والإبْعادَ عن نفسه مع بقاء التُكاح وإذا احَبَمَلَتُ هذه الألفاظ الطلاقّ وغير 
الطلاق فقدا الا ا ل ا 0 
هذه الجملة إلا فى ثلائٍ ألفاظٍ وهي قو #تتخشتك ف وقار قش لوانت :وا حدة دقل 97 
ام دوعي د وله : سَرَحْمُكِ وفارَفيُكِ من الكناياتٍ لا يقعٌ الطلاق بهما إلا 
بِقَريئٍ الَيةِ كسائر الكناياتٍ "' . 


)١(‏ في المخطوط : «قال»2. 
(1) انظر في مذهب الحنفية المبسوط (1/ 0717 تبيين الحقائق (717/1)» العناية شرح الهداية (4/ 15), 


(#7 ل سح بتاع الصفاقع 6_8 

وفال الشافعي: :هما صَريحانٍ لا يَمْتَقِرانٍ إلى النيّةِ كسائر الألفاظٍ الصَريحة 3 يرل : 
راسف من الكتايات غنوشت : هر لبي من انا د الل ريم لا رق اكد 
وَإذلوَى. 22 

أمَا المسالةٌ الأولى: فاحبّج الشافعيٌ بقوله سبحانه وتعالى : فَإِمْسَاك مَعْرَوفٍ أَوْ شَسَرِيع] 
إِحْسَنِ # [البقرة :54 ؟] «والتسريح و التَطليقٌ وقوله تعالى : # فَأمْسِكوهنَ بِمَعْروفٍِ أو أو فَارفُوهنَ 

بمعروفٍ 4 [الطلاق :7] والمُفارقة قَةَ هي التطليقٌ» فقد سمى الله عرََ وجل الطلاقٌ بثلاثة أسماء : 
الاق والسراح والنيراقي» ولو قال لها: طَلْفدّكِ كان صَرِيحًا فكذا إذا قال: سَرَحْتَكِ أو 
فارَقتّكِ . 

ولمًا: أنَّ صَريحَ الطلات هو اللَفْظٌ الذي لا يُستعمل إل في الطلاقي عن قَيْدٍ النكاح لما 
ذَكرْنا أن الصَرِيحَ في اللّةِ اسمٌ لما هو ظاهرٌ المُرادٍ عندَ السَابِع وما كان مُْتعملاٌ فيه وفي 
غيره لا يكونٌُ ظاهرّ المُرادٍء بل يكونٌ مُسْتَيِرَ المُرادِ ولفظٌ السَراح والفيراتي يُستعمل في غير 
قَيْدٍ التكاح يقال : سَرَحْتٌ إبلي وفارَقْتُ صَديقي فكان كناية لا صَريحًا ف ِيَمْتَقِرُ إلى النْبّةِ ولا 
حجَةَ له في الآيتيْن لأنا تقول بموجَبهما : إن السَراحَ والفِراقٌ طلاق» لكنْ بطريق الكنايةٍ لا 
صَريحا لانعدام معنى الصّريح على ما بيّنّا . ظ 

وأمًا المسالةٌ القانية: فَوَجْه قو له : أن قوله : «أنتِ واحدةٌ؛ صِفةٌ المرأةٍ فلا يُحْتَمَلُ الطلاق 
كقوله : أنتٍ قائمةٌ وقاعِدةٌ ونحو ذلك . 

(ولنًا): أنه لما نَرَى الطلاق فقد جعل الواحدة تَعْنَا لمَصْدَرٍ محذوفٍ أي ##طلقة واجدة 
وهذا شائع ذ فى اللحة يقال أعطييه جويلد وفَرّك وجيعااي إشطاء جديا وم اويا 
ولهذا د ع الّجعي عندنا دون ابائن. 


الجوهرة النيرة (؟/ 7”5). فتح القدير (5/ 55)» البحر الرائق (7/ 7”0)» مجمع الأبر (١/504)؛‏ رد 
المحتار (/ ٠٠‏ "7). 

)١(‏ في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «فإذا قال لامرأته: أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة أو 
سرحتك أو أنت مسرحة أو فارقتك أو أنت مفارقة وقع الطلاق بلا نية» فإن خاطبها بأحد هذه الألفاظ ثم 
قال: أردت غيرها فسبق لساني إليها لم يقبل؛ لأن يدعي خلاف الظاهر». انظر: المهذب .)8١/1(‏ الأم 
»)5١١/0(‏ أسنى المطالب (/ 071١-7579‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (8/ 07705 مغني المحتاج (14/ 
5 ). حاشية الجمل (771/4). التجريد لنفع العبيد (5/ 5). 


ةي سس لل بحمو 

واختلف مَشَايِخُنا في مََحَلَّ الخلافٍ قال بعضّهم : الخلافٌ فيما إذا قال «واحددً) 
بالوقف ولم يُعْرِبْ "١"‏ . فأمًا إذا أعرّبَ الواحدةً فلا خلافٌ فيها لأنّه إِنْ رَفَعَها لا يقعٌ 
الطلاقٌ بالإجماع لأنها حيئئِذٍ تكونُ صِفةً الشَخْصٍ وإِنْ نصّبّها يقعٌ الطلاقٌ بالإجماع ؛ 
لأنها حينئٍِ تكونٌ َعْنَا لمَضْدَرٍ محذوفٍ على ما بيّنا فكان موضِعٌ الخلافٍ [في] ''' ما إذا 
وقَمّها ولم يُعْرِبْها ويُحْتَمَل أنْ يقال : إن موضيع القع محل الاختلاني ”" أيضًا؛ ؛ لأنْ معنى 
قوله : أنتِ واحدةٌ أي : أنتٍ مُثْفَردة عن الُكاح . 

وقال أكئّرُ المشايخ : إن الخلافٌ في الكل ثابتٌ؛ لأنّ العوامً لا يَهْتَدونَ إلى هذا ولا 
ُمَيّرونَ بين إعراب وإعراب - والله أعلم - . 

ولا خلاف أنه لا يقعٌ الطلاقٌ بشيءٍ من ألفاظٍ الكناية إلا بالنيّةِ فِنْ كان قد نَوَى الطلافٌ 
يقعٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى» وإنْ كان [لم يَنْو لاا يقعٌ فيما بينه وبين الله تعالى» وَإِنْ] ”* 
ذَكَرَ شيئًا من ذلك ثم قال: ما أرَدْتٌ به الطلاقّ يدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّ الله 
تعالى يعلّمُ سِرّه ونّجَواه . 

وهل يُدَيَنُ في القضا ء؟ فالحال لا يَخُلو ما إِنْ كانت حالة * الرّضا وابيَدَأ الرّوجُ 
بالطلاق وإمّا إذا كانت حالة ”'' مُذَاكَرَةٍ الطلاقي وسُوَالِهء وإمًا أن كانت حالة ”"' الغضّب 
والخُصومة فإِنْ كانت حالة " الرّضا [؟/ 19ب] وابتَدَأ الرّوجُ بالطلاق يُدَيَنُ في القضاء 
في جميع الألفاظٍِ لما ذَكَرْنا أن كل واحدٍ من الألفاظٍ يحتمل الطّلاقٌ و[يحتمل] ”'' غيرّه 
والبعال لايَدُل على اوها نتفال قو نيه وتضدق فى ذلك فضاء بون كدت حال 
مُذَاكَرَةٍ الطلاق وسُّوالِه أو حالة "2 الغضّب والخصومة فقد قالوا: إِنّ الكناياتٍ أقسامٌ 
ثلاثة 

في قشم منها: لا يُّدَيَمُ في الحاليُن جميعًا؛ لأنّه ما أرادَ به الطلاقٌ لافي حالة '"") 


. فى المخطوط: «تعرب». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الخلاف». 7 :)لضان النتخطوطه‎ )( 
فى المخطوط: «حال». ' (8) فى السخطرط» «خالة:‎ )6( . 
. فى المخطوط : لاحال؛ . )د البتقطر مل؟ «حال)‎ )0( 
في المخطوط : «حال».‎ )٠١( زيادة من المخطرط:‎ )4( 


)١١(‏ في المخطوط : «حال). 


مذَاكَرَةٍ الطلاقي وسُّوالِه ولا في حالة ”2 الغضّب والخصومةء وفي قِسْم منها: يُدَيَنُ في 
حال الخضومة ولعت ولا يُدَيَن اف حال ذكر الطلاق وطؤالة:وفي فم متها يُدَيَنَ في 
الحاليْنِ جميعًا . 

اا القِسْمُ الأول فخمسةٌ ألفاظٍ : «أمرْكِ بِيَدِكِ؛. «اختاري» »«اعبَّدَّي؛ ‏ «استَبْرئي رَحِمَك) 
«أنتِ واحدة؛» ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحتل الطلوق وقيك يور الكمال يذل تلن إراذة الطّلاق ؛ أن 
حالَ الغضّب والحُصومةٍ إِنْ كانت تَصْلّحُ للشّئم والتبْعِيدٍ كما تصْلّحُ للطلاقي فحال مُذاكَر 
الطلاة حي ع ا ل ال ل وا 
احتمال إرادة الشَّئْم والتَبُْعيدٍ فتَعَيَئتِ الحالةٌ دَلالةَ على إرادةٍ الطلاقي فتَرَجَحَ جانْبٌ الطلاقي 
بدَلالٍ الحا فيْتُ إرادةٌالطَلاقٍ في كلايه ظاهرًا فلا يُصَدَنُ في الصَرْنِ عن الظَاهرٍ كما 
في صَريحٍ الطلاقي إذا قال لامرأته نِه: أنتِ طالقٌ ثم قال: أرَدْتٌ به الطلاقَ عن الوثاتي لا 
يُصَدَّقُ في القضاء لما قلنا كذا هذا . 

وأمًا القِسْمُ الثاني: :فخمسةٌ ألفاظ أيضًا «خَلِيَةًك «بَريئة». ١بَنْةك»‏ (بائنٌ؛. «حَرامُ»؛ لأنْ هذه 


الألفاظ كما تَصْلّحٌ للطلاق ي تَصْلّحُ للششْمء فإنَ الرَجُلَ يقول لامرأتِه عند إرادة الم ا 


د 
2 


حَليْةٌ من الخيْرء بَريثةٌ من الإسلامء بائنَ من الدَينِء به من المُروءة» حَرامٌ أي مُسْتَخبَتٌ؛ 
أو حرام م الاجتماع والعشرة ة معك بوحان القد وول تقدر ةا ويضلُحُ للشّئمٍ ويلح 
للطلاق في فبقي اللَفْظُ في نفيه مُحْتَمادٌ للطّلاقي وغيره» فإذا عَنيَ به غيرّه فقد نَوَى ما يحتملّه 
كلامهء والطَاهد لا يُكدَبه فيِصَدَقَ في القضاء ولا يُصَدّقُ في حالٍ ذكرٍ الطلاق ؛ لأنّ الحال 
لا يصْلُحٌ إلا للطلاق ؛ ؛ لأن هذه الألفاظ لا نصح للتعيدء والحالُ ل يلح للششم فيدل 
على إرادةٍ الطلاقي لا التَبْعيدٍ ولا الشْنْم فتَرَجَحَتْ 4 جَحَتْ جَنْبَةَ الطلاقي بدّلالة الحالٍ. 


ورُوِيَ عن أبي يوسُّف أنه زاد على هذه الألفاظٍ الخمْسةٍ خمسةً أخرى سبل إلى 
عليك» فارَقْتكِء ليت سبيلك» لا ملك لي عليكِ» بنتٍ مِئي ؛ لأنّ هذه الألفاظ تحتّمل 
اله كما تفكيل الطلاق فقول الزوخ لااسبيل لى.غليك كرك وفارَفتَكِ في المكان 
لكراهةٍ اجتماعي معكِء وخَليتٌ سبيلك وما أنتٍ تِ عليه ولا ملك لي عليك لأنَكِ أل من 
أن أَتَمَلَككِ وبنتٍ مِئى لأنّك بائنٌ من الدين أو الخيْر وحالٌ الغضّب يصُنُحُ لهماء وحال 


)١(‏ في المخطوط: «حال». 


ذكر الطلاقٍ لا تضْلّحُ إلا للطلاقي لما ذَكَرْنا فالتَحقَتْ بالخمسة المُتَقَدّمةٍ 

وما القِسْمُ الخَالِت: فبقيّةُ الألفاظٍ التي ذَكَرْناها ؛ لأنْ تلك الألفاظ لا تَصْلْحٌ للشّئْم وتَصْلْحٌ 
للتَبُعيدٍ والطلاقي؛ لأنّ الإنسانَ قد يُبْعِدُ الرّوجةَ عن نفسِه حال الغضّب من غير طلاقٍ وكذا 
عجان وان الكلؤق اتيمال لا يدن على اد سيا قال: ما أرَدْتُ به الطّلاقّ فقد 
نَوَى ما يحتملّه لفظهء والظَاهرُ لا يُخالِقُه فيصَدَقُ في القضاء . 

وكذلك لو قال: ومَبْتُكِ لأهلِكِ تبلوها أو لم يقبلوها لأئها هنا تحتمل الطلاق؛ لأن 
المرأة بعدَ الطّلاقٍ ثُرَدُ إلى أهلِها وتحتّمِل التَبَْعيدَ عن نفسه والتَقُْلَ إلى أهلها مع بقاء 
التكاغ ««والتعان لا نة ل على إرادز الخوعها شع تم ووشراء تاها اهلها ارلنه 
يقبّلوها؛ لأنّ كونّ التَصَرُفٍ هِبةٌ في الشّرع لا يقفُ على قَبولٍ الموهوب لهء وإِنّما الحاجةٌ 
إلى القبولٍ لعُّبوتٍِ الحُكم فكان القبولُ شرطً الحُكم وهو الملكُ؛ وأهلّها لا يميكونً 
طلاقها فلا حاجة إلى القبول . 
ظ وكذا إذا قال : وَهَبْتّكَ لأبياك أو لأمَكِ أو للأزواج ؛ لأنّ العادةً أن المرأةً بعد الطلاق 
رَدُ إلى أب بها وها وتْسلَمْإلههما ويملها الأو بعد الطلاني فإن قال : وهَبّتَكَ لأخيك 
| و لأشيكأآر لخالتك ار لختقك لعَمّتِك أو عَلانٍ الأ جتبيٌ لم يكن طلاقًا؛ لأنّ المرأةً (لا تَرَدْ بعد 
الطلاق على هؤلاء) ”2 عادةٌ. 

ولو قال لامرأته : لَسْت - لي بامرأة» ولو قال لها : ما أنا بزروجكء أو سُيْلَ فقيل له هل 
نك امرأةٌ؟ فقال: لا فإِنْ قال أرَدْتُ الكذِبَ يُصَدَّقُ في الرّضا والغضّب جميعًا ولا يقعٌ 
الطلاق . ظ 
ون قال: نَوَيْتٌ الطلاقٌ يقعٌ الطلاقٌ على قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ [؟/ ١٠أ]‏ 
ومحمّدٌ: لايقمٌ الطلاقٌ» وإِنْ نَوَى ولو قال: لم أتزوّجك وتَوَى الطلاقٌّ لا يقعٌ الطلاقٌ 
بالإجماع . وكذا إذا قال : واللّه ما أنتٍ لي بامرأةٍ أ وقال : عَلَىَ حُجَة ما أنتٍ لي بامرأة أنه 
لا يقمٌ الطلاقٌ وإِنْ نَوَى بالاتفاقٍ . 

وجه قولهما: أن قوله : لَسْتِ لي بامرأةٍ أو لا مرأةً لي أو ما أنا بروجك كذِبٌ؛ لأنّه إخبارٌ 


. فى المخطوط : «بعد الطلاق لا ترد‎ )١( 


وللببإدبسبيحح باتع الصنقع ج41 
عن انتِفاءِ الرّوجِيّةِ مع قيامها فيكونٌ كذِبًا فلا يقعٌ به الطلاقٌ كما إذا قال: لم أتزوّجْكِ أو . 
قال : واللّه ما أنتٍ لي بامرأةٍ . 

ولأبي حنيفة أن هذه الألفاظً تحتَّمِلٌ الطلاقَّ فإنّه يقول: لَّسْتٍ لي بامرأةٍ لأني قد 
طَلَفْدّكِ فكان مُحْتَمِلاً للطّلاقِ» وكُلّ لفظٍ يحتملٌ الطّلاقّ إذا نَوَّى به الطّلاقٌ كان طلاقًا 
كقوله : أنتٍ بائنٌ ونحو ذلك بخلافٍ لم أتزوّجكِ ؛ لأنّه لا يُحْتَمَلَ الطلاقٌ لأنّه نَفْيُ فعلٍ 
اعمج أصلاً ورأسًا وأنه لا يحتمل الطلاقٌ فلا يقعٌ به الطلاق . وبخلافٍ قوله: واللّه ما 
أنتِ لي بامرأةٍ ؛ لأنّ اليمينَ على النّفي تَتَنَارَلَ الماضيّ وهو كاذبٌ في ذلك فلا يقعٌ به 
0 

. ولو قال: لااحاجة لي فيك لايقعٌ الطّلاقُ وإنْ َرَى؛ لأنعَدَمَ الحاجة لا يدل على 
عَدَمِ الرّوجِيّةٍ فإنَ الإنسانٍ قد يَتزوّج بمَنْ لا حاجة له إلى تزوجها فلم يكن يكنْ ذلك ليلا على 
انتفاء الكاح فلم يكن مُحْتَمِلاً للطّلات . 

م يو 27000000 
الطلاقٌ؛ لأنّ قوله: أفْيحي بمعنى اذْمَبِي فإنَ العرَبّ تقول للرَجُل : فلح بِخَيْرٍ أي : اذْمَبْ 
بَخَيْره ولو قال لها : اذْهَبِي يُرِيدٌ به الطلاق كان طلاقًا كذا هذا . 

ويحتمل قولّه : أمليحي أي : اظمّري بمُرادِكِ يُقال: أفْلحَ الرَجُلُ إذا ظَفِرَ بمُرادِه وقد 
يكونُ مَرادّها الطّلاقُ فكان هذا القول ”' مُحْتَمِلاً للطّلاقٍ فإذا نَوَى به الطلاقّ صَحَتْ 
نيه » ولو قال : فسَحْتٌ التّكاحَ بيني وبينكِ ونَوّى الطلاقٌ يقعٌ الطلاق الاد اداع 
نَقْضِه فكان في معنى الإبانةٍ . 

ولو قال: وَهَّيْتٌ لك (طلاقك) 7") وقال ردت به أن يكون الطلاقُ في يدك لا يُصَدَُ 
في القضاء ويقع الطلاقٌ ؛ لأنّ الهبه تقتتضي زوال الملك» وهِبةٌ الطلاق منها تقتّضي زوال 
ملكه عن الطلاقٍ وذلك بقوع الطلاقي» وجَعْلَ الطلاقِ في يدها تمليك الطلاتٍ إيَاها فلا 
يحتملّه اللَفْظْ الموضوعٌ للإزالة . 

توغ فتن انو حتيقة رواية أخرى اتدالااريف يقتي 4 الآن الونة ميك توكيليك 


)١(‏ في المخطوط : «اللفظ». (؟) في المطبوع : «طلاقًا؛. 


الطلاقٍ إيَاها هو أن يُجْعَلَ إليها إيقاعُه؛ ويحتملٌ قوله: وهَبْتُ لّك طلاقَكِ أي : أعرَضْتٌ 
عن إيقاعه فلا يقعٌ به شي ولو أراد أنْ يُطَلّْها فقالت له: هَبْ لي طلاقي تُريدُ: أعرض 
عنه فقال: قد وعَبْتُ لَك طلاقك يُصَدَقُ في القضاء؛ لان الظاهر لله أرا به تَرْكَ الإيقاع ؛ 
لأنَ السَؤال وقَعَ به فيَنْصَرِفَ الجوابٌ إليه؛ ولو قال: ترَكت طلاقَكِ أو خَليتٌ سبيل 
طلاقِكِء وهو يريد الطلاقٌ وقَمَ ؛ لأنْ تَرْكَ الطلاقي وتخلية سبيله قد يكونُ بالإعراض عنه 
وقد يكونٌ بإخراجه عن ملكه وذلك بإيقاعه فكان اللَفْظَ مُحْتَمِلاً للطّلاق وغيره» فتَصحٌ 
ولو قال: أعرّضتٌ عن طلاقِكِ أو صَفَحْتُ عن طلاقِكِ وتَوَى الطَلاقَ لم تطلّق؛ لان 
الإعراضٌ عن الطلاتي يقتّضي تَرْكَ التصَرُفٍ فيه» والصَفْحٌ هو الإعراض فلا يحتمل الطّلاقّ 
ولا ”" تَصحٌ نين اي 
زقوله] *" :ارك اللفعليك | و قال لها: أطعميني أو اسقيني ونحوّ ذلك» ولو جمع بين ما 
يضْلّْحٌ للطلاقي وبين ما لا يضْلْحٌ له بأنْ قال لها: اذْهَبِي وكّليء أو قال اذْهَبي وبيعي 
لتُوبّ» وتَوَى الطلاقَ بقوله اذْمَبِي ذَكِرَ في اختلاف ذُفَرَ ويعقوب أن في قولٍ أبي يوسُفٌ : 
لا يكونُ طلاقًا وفي قولٍ زُكَرَ يكونٌ طلاقا . 

وجه فقول رُفْرَ: أنه ذَكَرَ لفظين : ته بصم لون وام اي ل دين 
يحتملّه ويصحٌ ما يحتملّه . 

ولأبي يوسّف أنّ قوله : ادبي مقروثًا بقوله على أو بيعي لا يحتملٌ الطلاق ؛ نمسا 
لالت ا رليات الا اااي اع لاا 
تعمل نين ولو نَوَى في شيءٍ من الكناياتٍ التي هي بَوائنٌ أن يكونٌ ثلانا مثل قوله : أنتٍ 
بائنٌ أو أنتٍِ عَلَيَ حَرامٌ (أو غير) ”' ذلك يكونٌ ثلانًا إلأّفي قوله: اختاري ؛ لأ انون 
نوعانٍ: غَليظَةٌ وحَفيفةٌ فالخفيفة هي التي تّحل له المرأةً بعد بينوئيها بيكاح جَديدٍ بدون 
ارو بروج آشرَء والخليظة ما لامجل له لأ يكاج ججدبر بعد ارج بزوج أََرَ ذا وى 
التّلاتٌ فقد نَّوَى ما يحتمله لفظه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( ظ‎ ١ : فى المخطوط‎ )١( 
3 : فر في المخطوط‎ 


والدّليل عليه : ما رُوِيّ أن رُكانة بنَ زيدٍ أو زيد بنَّ رُكانة طَلَّقَ امرأتّه ألبَنَةَ فاستَخْلَّقَه 
رسول الله [1/ ١٠اب]‏ يليه : «ما أرَدْتَ ثلاناء 27 فلو لم يكن اللَنْظ مُحْتَمِلاً للقلاثِ لم يكنْ 
للاستخلافٍ معنّى . وكذا قولّه : أنتٍ عَلَيّ حَرامٌ يحتمل الحُرْمةَ الغليظة والخفيفة فإذا نَوَى 
الثّلاتٌ فقد نَوَى إحدى نوعَي الحُرْمةٍ فتّصحٌ نيه وإنْ نَوَى يُنْتَيْنِ كانت واحدةً في قولٍ 
أصحايبنا الثّلاثة 

وقال زُقَرُ: يقعٌ مانّوَى. وجه قوله: إِنّ الحَرْمة والبينونة أنواعٌ ثلاثة: حخفيفة وغَلِيظة 
ومُتَوَسّطةٌ بينهماء ولو نَوَى أحدّ النَوعَيْن صَحَتْ نيَنُه فكذا إذا نَوَى التلاتٌ؛ لأنَّ اللَمْظَ 
يحتمل الكل على وجهٍ واحد . 

ولمًا: أن قوله : بائنٌ أو حَرامٌ اسمٌ للذّاتٍ» والذَّاتُ واحدةٌ ”" فلا تحتّمل ”" العدَّد 
وإنّما احثّمِلَ الثّلاثُ من حيتٌ التَوَحُدُ على ما بيّئا في صَريحٍ الطلاقي ولا تَوَحُدَ في 
الا 0 
الحافل لذن والحاصل بالواحدة سَواءٌ؛ لأنْ أثْرَهما في البينونة والحُرْمةٍ سَواءٌ ألا 
تر أنها | تبعل ] ال لوتيد لعا ع ل اام فكان 
الاتخويهها فونه خفيية واي عليه كانتايى الو اسره "؟ فلا يكونُ ههنا ِسْمٌ الت 
المعلق, 

وعلى هذا فال مانا إل إن قال ارو حي الام العرياتن اركرام بتري ادر 
يقع ما نَوَى ؛ لأن الانئتيْن في الأمةٍ كُلّ جئْس الطَلاقٍ في حقّها فكان الكنَْانِ في حقٌ الأمةٍ 


كالتلاثِ في حقٌ الحرّة . 
وقالوا: لو طَلَّقَ زوجَمّه الحْرَة واحدةً ثُمّ قال لها : اي 


و سد وا 


5 لذن الالتتيرن بأنْمْسِهما لَيْسا كل جِنْسِ طلاق الحُرَةٍ بدونٍ الطَلْقَةٍ المُتَقَدُمةٍ 


لا ترَى أنها لا تَبِينْ فالائئَتَيِنٍ ودر علنظة بويا يها ءاولر نري يقولة اعتدي ايترني 


2)١١اا/( والترمذي». حديث‎ »)75١1١8( أخرجه أبو داود»ء كتاب : الطلاق» باب : فى البتة» حديث‎ )١( 
. من حديث ركانة بن زيد» وهو ضعيف» وانظر ضعيف الترمذي‎ )73١51( وابن ماجهء حديث‎ 

(0) فى المخطوط : «واحد؛ة. (©) فى المخطوط : «يحتمل؛ . 

(4) في المطبوع : «الاثنين» . (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المطبوع : «بالواحد؛ . 


ةعس عله 
رَحِمَكِ وأنتِ واحدةٌ ثلاثا لم نصح 7" ؛ ؛ لأنّ هذه الألفاظ في حُكم الصّريح ألا نري أن 
الواقعَ بها رَجْعِيّةٌ فصار كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ونَوَى به القلاتَ ولأنّ قوله : أنتِ واحدةٌ لا 
يحتمل أن يُقسَرَ باّلاثِ فلا يحتمل نيه نبّةَ التلاثِ وكذا قوله 00 
الواقعَ بكلّ واحدةٍ منهما رَجْعيٌ فصار كقوله : اتعمواهدة . وكذا لو نَوَى بها ائنَتَيْنِ لا 
يصحٌ لما فأناء بل أولى ؛ لأنّ الائتتيْنِ عَدَدُ محض واللّه أعلّمُ . 


5 [في النوع الثاني] 


وأمًا النُوعٌ الذاني: فهو أنْ ب يَكتّبّ على قِرْطاس أولوح أو أرض أو حائط كتابة مستبينة 
اباو : نَوَيْتٌ به الطلاقٌ وقَمَ» 
وإِنْ قال: لم أنو به الطلاقٌ صُدَّقَ في القضاء؛ لأنّ الكتابةَ على هذا الوجه بمنزلة الكتابة 
لأنْ الإنسانَ قد يكدّبٌ على هذا الوجه ويُرِيدُ به الطلاقٌ وقد يَكدُّبُ لتَجُويدِ الخطّ فلا يُحمَلٌُ 
على الطلاق إلا بالنَيّةِ وإنْ كتب 7" كتابة غيرٌ مُسْتَبِينةٍ بأنْ كتّبَ على الماءٍ أو على الهّواء 
فذلك ليس بشيء حتّى لا يقعّ به الطلاق وإنْ نَوَى ؛ لامالا كتين يه الخرروفت لآ يتم 
كتابة فكان مُلْحقَا بالعدّمء وإِنْ كتّبّ كتابة مرسومة على طريقٍ الخطاب والرّسالةٍ مثل : أنْ 
يكيّبَ أمّا بعد يا قُلانةُ فأنتِ طالقٌ أو إذا وصّلَ كتابي إِلَيْك فأنتٍ طالقٌ يقعُ به الطَلاقُ . 
ور لارام لجيه اكات اماد لا شخت زلا لز يقرا ٠‏ الريك ينادلا بن ونال 

فيُصَدَقٌ فيما بينه وبين الله عَر وجَلَ؛ لأنَّ الكتابة المرسومة جاريةٌ مجرّى الخطاب ألا تَرَى 
وي 00 أخزى وبال سول نالا وكا القيليه 
بالكتاب والرّسولٍ ”" كالتّبْليغ بالخطاب فدّل أن الكتابة المرسومة بمنزلةٍ الخطاب فصار 
كالمخاطبهنا بها بالطاذق عدد الحظرة يمال 7" لها انك ظالق ا ارشل إلنها رسولا 
بالطلاقي عند الغيْبَةٍ فإذا قال: ما أرَدْتُ به الطلاقَ فقد أرادَ صَرْفَ الكلام عن ظاهره فلا 
يُصَدَقُ» ثُّمَ إنْ كتّبّ على الوجه المرسوم ولم يُعَلَفّْهِ بشرط بِأنْ كيّبّ أمّا بعد يا قُلانةُ فانتِ 
طالق وَقَعَ الطلاقٌ عَقِيبَ كتابةٍ لفظٍ ” طالق الطّلاتي بلا فصل لما ذَكَرْنا أنْ كتابة قولِه : 


. في المخطوط: #ايصح». (6) في المطبوع: «كُيَبَتْ)‎ )١( 
فى المخطوط : «الرسالة» . (5) في المخطوط: «وقال».‎ )*( 


(6) فى المخطوط : «لفظة» 


أنتِ طالقٌ على طريق المُحْاطَبةٍ بمنزلة التَلَفْظٍِ بها. وإِنْ عَلَقَه بشرطٍ الوُصولٍ إليها بأنْ كنب 
إذا وصّلَ كتابي إِلَيْكِ فأنتٍ طالقٌ لا يقعٌ الطلاقٌ حبّى يصِلّ إليها؛ لأنّه عَلَقَ الؤّقوعَ بشرطٍ 
الوؤُصولٍ فلا يقعٌ قبله كما لو عَلَمَهِ بشرطٍ آخر. 

وقالوا فيمَنْ كتّبّ كتابًا - على وجه الرّسالةٍ وكَمَبَ إذا وصّلَ كتابي إلَيْكِ فأنتِ طالقٌ ثم 
محا كر الألاتي منه وأنْقَدَ الكتابَ وقد بقيّ منه كلامٌ يُسَمَى كتابًا ورسالة - وقَمَ الطلاقٌ؛ 
لوجود الشَّرطٍ وهو وُصول الكتاب إليهاء فإِنْ محا ما في الكتاب حبّى لم يَبْقّ منه كلام 
يكونٌ رسالةً لم يقع الطّلاقُ وإِنّْ[7/١7أ]‏ وصّلَ؛ لأنَّ الشَرطَ وُصول الكتاب ولم يوجد؛ 
لأنّ ما بقي منه لا يُسَمَى كتابًا فلم يوجدٍ الشّرط فلا يقعٌ الطلاقٌ واللّه أعلّمُ هذا الذي ذَكَرْنا 
يان الألفاظٍ التي يقمٌ بها الطلاقٌ في الشرع . 

فقضل [في الرجعي *" والبائن *"] 


واما بيان صِفة الواقع بهاء فالواقعٌ بل واحدٍ من النَوعَيْنِ اللَدَيْنِ '"ذَكَرْناهما من 
الصّريح والكناية نوعانٍ: رَجَعيّ وبائن . 

أمّا الصَريح مُ الرّجعييٌ فهو أنْ يكونّ الطلاقُ بعد الدّخولٍ حقيقةً غير مقرونٍ بِعِرّضٍ ولا 
ِعَدَدٍ القلاثِ لا نضا ولا إشارةً ولا موصوفا بِصِفْة تَنْبئٌ عن البينونة إراتذن "#أهلببا من 
غير حَرْفٍ العطفف ولا مُشَبَهِ ِعَدّدِ أو وصفي يَدَلَ عليها . 

وأمًا الضريخ البائن: فبخلافه وهو أن يكونّ بحُروف الإبانةٍ أو بحُروفٍ الطلاتي» لكنْ 
قبل الدّخولٍ حقيقة أو بعدّه» لكنْ مقرونًا بِعَدَدٍ القلاثِ نضا أو إشارةً أو موصوفا بِصِفَةٍ تنبئ 
عن البيئونة أو تَدّلَ عليها من غير حرف العطف أو مشبه بعدد أو صفة تدل عليها إذا عُرِفَ 


)١(‏ الطلاق الرجعي : أن يطلقها واحدة أو اثنتين فقط بلفظ الطلاق. أو انها لا تعتبر به باثثاء ويحق له 
إرمحاعيا بوانت لي المدا انظر معجم لغة الفقهاء (ص 557). 

قاد ل رن نر وهو أن يطلقها طلاقًا رجعيًا ثم يتركها حتى تنقضي عدتباء وفي هذه 
يحق له إعادتها بعقد جديد ومهر جديد. . 

ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق المتمم للثلاث» ولا يحق له إرجاعها فيه حتى تنكح زوجًا 
غيره» ويدخل بها دخولا صحيحا. انظر معجم لغة الفقهاء رص 210 
(*7) فى المخطوط : «التى» . (5) فى المخطوط : «يدل». 


هذا فصَّريحٌ الطلاقي قبل الدّخولٍ حقيقة يكونٌ بائئا؛ لأنّ الأصلّ في اللَفْظٍ المُطْلَقٍ عن 
ا وو وي ا 0 إلى وق القضاء العذة 
تُبَتَ شرعا بخلافٍ الأصلٍ جمنحز على نور الشرع وتو الحُكمٌ فيما قبل الدّخولٍ على 
يي م طَلَمها صَرِيحَ الطّلاقٍ . وقال ال أجاينيا كان 
طلاقا بائئا حتى لا يملِك مُرَاجَعَتَها وإِنْ كان للحَلوةٍ ة كم الدخولٍ ؛ لأنها ليست بدخولٍ 
حقيقةً فكان هذا طلاقًا قبل الددخولٍ حقيقة فكان بائنًا . 

وكذلك إذا كان مقروثًا بعِوَضٍ وهو الخُلَمُ بدن والطلاق على مال ااال يري 
طلاقٌ على (مالٍ عندّنا) ”' على ما تَذْكُرُ إِنْ شاء اللّه تعالى والطّلاقُ على مال مُعَاوَضةٌ 
المالٍ بانس » وقد مَلَكَ الرّوجٌ أحدّ العِوَضَيْنِ بنفس القبولٍ وهو مالّها فتملِكُ هي العِوَضَ 
الآحَرَ وهو نفسّها تَحْقيقًا للمُعاوّضةٍ المُطْلَقَّ ولا تملك إلا بالبائن فكان الواقمٌ بائًا. 
وكذلك ”" إذا كان مقرونًا بعَدَدٍ التّلاثِ نضا بأنْ قال لها: أنتِ طالقٌ ثلانًا لقوله ع 
وجل : قن طَلََّهَا كا يل لم مِنْ بَمَدُ حَيٌّ تكح روجا غيم © [البقرة:10] وكذا إذا أشارَ إلى عَدَدٍ 
الثلاثِ بأنْ قال لها : أنتِ طالق هكذا يُشيرٌ بالإبُهام والسّبَابةٍ والوْسْطى وإنْ أشارَ بإصْبّع 
واحدةٍ فهي واحدةٌ يملِك الرّجعة وإنْ أشارٌ بائتيْنَ فهي اإكان ؟ لآن الإشارة من تعلقتبها 
العبارةٌ نرَلَتْ منزلة الكلام لحُصولٍ ما وُضِمَ له الكلامُ بها وهو الإعلامُ . 

والدَليلُ عليه : العُوفٌ والشّرعٌ أيضًا أمَا اعرف فظاهة . 

وأمًا الضَّرعٌ فقول النَبٌِ يكل : ود ع يد يا 
فكان ينانا أن الشهر يكرت : نين يوما ثم قال كله : «الشهرٌ هكذا وهكذا وهكذا». وحَبّسَّ 
إبْهامّه في المرّةٍ القَالِةِ 7 . اي أن الشَهرَ يكون تِسْعةَ وعِشْرينَ يومّاء وإذا قامّتٍِ 
الإشارة مر تعلق الجبارؤ بها فاه الكلام صار كأنّه قال: أنتِ طالقٌ ثلانّاء وَالمُعْتَبَدُ في 


. في المخطوط : «ما بيّنا» . ظ (') في المخطوط : «وكذا»‎ )١( 

() أخرجه مسلمء كتاب : الصيامء باب: وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» والفطر لرؤية الهلال» 
برقم 8٠(‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه البخاري. كتاب: الصومء باب: قول النبي كلِِْ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه 
فأفطروا». برقم (1 ,)١5 ١‏ ومسلم. » كتاب: الصيام؛ باب : وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ حديث 
.)١1١61١(‏ 


دلقة و عن تع > 


الأصاء بع عَدَدُ المُرْسَلٍ منها دونَ المقبوض لاعتبارٍ العرْفٍ والعادة . 
ولدلا ليه : أن التبئ يكله لما قال : «الشَهِدُ هكذا وهكذا وهكذا» ''' وقَبَض إِبْهامّه في 
المرّة الثَالِئِةِ قُهمَ منه يَسْعةٌ وعِشْرونَ يومّاء ولو اعمُبرَ المقبوض لكان الممهومٌ منه أحذا 
وعِشْرِينَ يومًا فدَلَ أنَّ المُعْتَبَرَ في الإشارة بالأصابع المُرْسَلُ منها لا المقبوض . وكذا إذا 
كان موصوئًا بِصِفْة ينبح عن البينونةٍ أو تَدُلّ عليها من غير حَرْفٍ العطف مثل قوله: أنتٍ 
طاليٌ بائنٌ أو أن طالقٌ حَراءٌ أو أنتٍ طالقٌ لبه ونحوّ ذلك وهذا عندّنا”؟ . 
وقال الشافعيُ : يقعٌ واحدة رَجُعيّة '" . 
وجه قوله: أنّه لما قال او اي 00 مَقَقت للاجعةة فلما 
قال : بائنٌّ فقد أرادً تَغْييرَ المشروع فَيُرَدٌ عليه كما لو قال: أ عَرْنَكِ عاريّة لا رد فيها. وكما 
لو قال: أنتٍ طالقٌ . وقال: أرَدْتٌ به الإبانة . 
ولنا: : أنه وصَفَ المرأةً بالبينونة ”؟» بالطّلاتي الأوّلِ وأنّه هما يحتمل البينونة ألا تَرَى أنه 
ححصم السترة نه [به] ” قبل الدّخولٍ وبعدّه بعد انقضاء العدةَ؟ فكان قوله : بائرن قرينة مُبيّنة 
لأمخترة» نم إذالويكن يكن ١‏ له نيةٌ لا يقمُ تطليقةٌ بقوله طالقٌ والأخرى بقوله بائن ونح 
ذلك ؛ لأنْ قوله : بائنٌ ونحوّ ذلك يضْلّحُ وصقًا للمرأة ع ب 0 
واحد؛ لأنّ توه بطريق الضّرورة فيُؤْحَدٌ فيه بالأدنى . وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ تطليقة 
قَويَةَ أو شَديدةٌ؛ لأنّ الشَّدَةَ تنب عن القويّة 71.2"7/١7أ]‏ والقوي هو البائن 
وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ تطليقةً طويلةَ أو عَريضة؛ لأنّ الطول والعرْض يقتضيانٍ 
القرَةٌ ولو قال لها: أنتِ طالقٌ من هّنا إلى موضع كذا فهو رَجْعئٌ في قولٍ أصحابنا العّلائة 
وعندَ زُقَرَ هو بائنٌ . ْ 


. سبق تخريجه وانظر ما قبله‎ )١( 

00( انظر في مذهب الحنفية : الممسوط (8/1/,)» رءوس المسائل (ص ١5‏ 5). الهداية »)501//١(‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص 155١)غ؛‏ شرح فتح القدير (58/5. 4")., الاختيار (”/ 9؟5١).‏ 

(9) مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى. وقع الطلاق. انظر: 
للشيرازي (ص ».)3١7‏ المهذب مع المجموع (14/ 577). الحاوي الكبير (1/ 17)؛ لوسيط في للذعب 
(ه/ 4ة*). الوجيز (؟58/1). 

(:) فى المخطوط : «بالإبانة؟. 2 (0) زيادة من المخطوط . 

(1) في المخطوط : «تكن؟ . (0) في المخطوط : «القوة». 


وجه قوله: أنه وصّف الطلاقٌ بالطولٍ فصار كما لو قال لها: أنتٍ طالقٌ تطليقةً طُويلةٌ . 

ولنا: أنه وصّمّه بالطولٍ صورةً وبالقضر معتّى ؛ لأنّ الطلاق إذا وقّمَ في مَكان يقعٌ في 
الأماكنٍ كُلّها فكان القضرٌ على بعض الأماكن وصمًا له بالقضْرٍء والطلّقةٌ القصيرةٌ هى 
لجع , 

ولو قال؟ أنتٍ طالقٌ أشَدَ الطلاقي» فإنْ لم يكن له ني أو نَوَى واحدةً فهي واحدةٌ بائنة؛ 
لأن كم البائن أشَدُ من حُكم الرّجعيٌ فيقعٌ بائنًا وإنْ نَوَى ثلانًا فئلاثٌ ؛ لأن آلف التفضيلٍ 
قد تذْكَرُ لبيانٍ أصل التَفاوْتِ وهو مُطْلَّقُ التَفاوُتِ وذلك في الواحدة البائنةٍ؛ لأنّها أشَهُ 
وماج واسها الااوب وس ومو مد 0 
ل ا 0 00 ب ف إل 
الأدنى ؛ لأنه مِتَيَقَنٌّ به» ولو قال لها : أنتِ طالقٌ مِلءَ | ل ل 
لم يكن له نيه فهى ("' واحدةٌ بائنة؛ لأنّ قوله : مِلّْءَ البيتٍ يحتمل أنه أرادَ به الكثْرةً والعدّد 
ويحتمل أنه أرادَ به الصَّفَةَ وهي العِظّمُ والقوّةٌ فأىٌ ذلك نَوَى فقد نَوَى ما يحتمله لفظه وعندَ 
انهدام التْةِ يُحمَل على الواحدة البائنةٍ لكَوْيْه مكيقنَا بها. . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ أقبَّحَ الطلاتٍ قال أبو يوسُّفٌ: هو رَجْعِيٌ . وقال محمّدٌ: هو 
بئٌ. 

وجه قولٍ محمد إِنّه وصّف الطلاقٌ بِالقبْح والطلاق القبيح هو الطلاق المنهئٌ عنه وهو 
البائن فيقع بائنًا . 

ولأبي يوسّف أن قوله: أقبّحَ الطلاق يحتمل القُبْحَ الشّرعىّ» وهو الكراهيةٌ الشَرعِيَةُ 
يوتيل القاخ الطييي وهر الكراية الطيننا ودر أنْ يُطَلْقها في وقتٍ يُكره الطَلاقٌ فيه 
طَبْعَا فلا تَنْبْتٌ البينونةٌ فيه بالشَّكُ . وكذا قوله : أقبَّحَ الطلاق يحتمل القُبْحَ بجهةٍ الإبانة 
ويحتملٌ الح بليقاهه في زمن الحيضس أر في طَوْر جامعها فيه: فلا كت البينونة الاك . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ للبدْعةٍ فهي واحدةٌ رَجْعيَةٌ ؛ لأنَ البذعة قد تكونٌ في البائن وقد تكونٌ 

في الطّلاقٍ [في] ”" حالةً الحيض فَوَقُمَ الشّكُ في تُبِوتٍ البينونةٍ فلا تيت ت البينونةٌ بالشَّكُ . 


)١(‏ في المطبوع: «ايكن». () في المطبوع: «فهو». 
(0) زيادة من ا لمخطوط . 


ولو ''؟ قال لها: [أ: رعو موامود د با ا 
أبي يوسّفٌَ فِيمَنْ قال لامرأته] ”'" : أنتِ طالقٌ للبذعةٍ ونَوَى واحدةٌ بائنة تَقَعُ "'' واحد 
بائنةٌ؛ لأنّ لفظه يحتمل ذلك على ما بيّنَا فتَصح نيُه ووش ريع الاق بالعدد فين 
على وجهَيْنٍ إمَا أن شَبَهَ بالعدَّدٍ فيما له عَدَدُ وإمًا أنْ شَبَهَ بالعدّدِ فيما لا عَدَدَ له فإ شبَه 
بالعدّه فيما هو ذو عَدَدِ كما لو قال لها: أنتٍ طالٌ كألفٍ أو مثل ألفٍ فهنا ثلاث فُصول : 

الأوّل: هذا . 

والثاني: أن يقول لها: أنتٍ طالقٌ واحدةً كألف أو مثل ألفٍ 

والنَانِثِ: أنْ يقول لها: أنتٍ طالقٌ كعَدد أل . 

أمًا الفصل الأوْلُ: فإنْ نَوَى ثلانًا فهو ثلاث بالإجماع وَإِنْنَوَى واحدة أ و لم يكن له نيّة ل 
فهي واحدةٌ بائنة في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسُّفٌ . وقال: محمّدٌ هو ثلاث؛» ولوقال: 
َوَيْت به واحدة ينه فيما بينه وبين الله تعالى ولم دين في القضاء . 

وجه قوله: أن 1 كألفٍ تَشْبِيهٌ بالعدّد إذ الألف من أسماءٍ الأعدادٍ فصار كما لو نص 
على العدّدٍ فقال لها : أنتِ طالقٌ كعَدَّدٍ ألفي. ولو قال ذلك كان ثلاثًا كذا هذا . 

ولهما أنّ التَشْبيه بالألفٍ يحتملٌ التَشْبِيهَ من حيثٌ العدّدُ ويحتمل التَّشْبِيهَ من حيتٌ 
الصَّفَةٌ وهو صِفةٌ القوَةِ والشَّدَةٍ فإنّ الواحدّ من الرّجالٍ قد يُشَبّهِ بألفٍ رجل في الشّجاعةٍ: 
وإذا كان مُحْتَمِادٌ لهما فلا يَنْيْتّ العدّدٌ إلا بالئَيَة» فإذا نَوَى فقد تَّوَّى ما يحتملّه كلامُه وعندَ 
عَدَم النَةِ يُحمَلُ على الأدنى ؛ لأنّه مُبَيّنّ به» ولا يُحمَلُ على العدّدٍ بالشَّك . 

وا الفصل الثاني: وهو ما إذا قال: أ ال 0 


في القوَةٍ والشّدَة. وذلك في البائن فيقٌ بئكًا. 
وأا الفصلٌ الثَالِتُ: وهو ما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ كعَدَدٍ ألف أو كعَدَدٍ ثلاثِ أو مثل عَدَدٍ 
ثلاث فهو ثلاثٌ فى القضاءٍ وفيما بينه وبين اللّه تعالى» ولو نَوَى غيرٌ ذلك فنيّئّه باطلة ؛ 


. في المخطوط: «وكذا إذا؛؟. . () ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «فهى»‎ )( 


أن التنصيصٌ على العدّدٍ يَنْفي احتمال إرادة الواحدٍ فلا يُصَّدَقٌ أنه ما أرادَ به اللاتَ أصلا 
كينا إذا قال انك هلال ”55 [79/ ؟/اأ] ثلانا وترى الواحنة إن كته بالعدةقنها لا عد له 
بأنْ قال : أنتِ طالقٌ مثل عَدَّدٍ كذا أو كعَدَّدٍ كذا لشيءٍ لاعَدَدَ له كالشمس والقمّرٍ ونحو 
ذلك فهي واحدةٌ بائنةً في قياس قولٍ أبي حنيفة وعند أبي يوسُفَ هي واحدة يملاكُ 
الرّجعة . 

وجه قول ابي يوشق. أن التَشْبِيهَ بالعدّدٍ فيما لا عَدَدَ له لَمْوٌ فبَطلّ التَشْبِيه و[بقي] ”") 
50 أنتِ طالقٌ ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا النّوعَ من التَشْبيه يقتّضي ضَرّبًا من الرّيادةٍ لا 
محال » ولا يُمْكِنُ حَمْلَه على الرّيادةِ من حيثٌ العدّدُ فيُحمَلٌ على الرّيادةٍ من حيتٌ الصّفةٌ. 

وقالوا فيمَنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ عَدَدَ شعْرٍ راحتي أو عَدَدَ ما على ظهْرٍ كفي من 
الشّعْرِ رَفَدَخَلَنَ طهر كفه طلقث و احدة ؛ نه شبّهَ بما لا عَدَدَ له؛ لأنّه عَلَقّ الطلاق بوجود 
الشعْرٍ على راحَته على انر كله الال ريسن على اغويلا على بار نار مر للحالٍ 
فلا يتحقّقٌ التَشَّبّهِ بالعدَدٍ فلغا التَسَبّه وبقي قوله : أنتٍ طالقٌ فيكونٌ رَجْعبًا . 

ولو قال: أنت طالقٌ عَدَدَ شّعْرٍ رأسي وعَدَدَ شَعْرِ ظَهْر كفي وقد حَلَقّه طَلْقَتْ ثلانًا؛ لأنه 
شَبهَ بما له عَدَدٌ ؛ لأنْ شغْرَ رأسه ذو عَدَدٍ ون لم يكنْ موجودًا في الحالٍ فكان هذا تَشْبِيهًا 
به حال وجودهء وهو حال وجوده ذو عَدَّدٍ بخلافٍ [المسألةٍ الأولى] 9" ؛ لأنّ ذلك تَعليقٌ 
التَشْبيه بوجوده للحالٍ وهو غيرٌ موجودٍ للحالٍ» فيَلْغْو التَشْبِيه. 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ مثل الجبَلٍ أو مثلَ حَبّةٍ الخرْدَلٍ فهي واحدةٌ بائنةٌ في قولٍ أبي 
حنيفة وعندَ أبي يوسّفٌ هي واحدةٌ يملِكُ الرّجعة . 

وجه قولٍ ابي يوشط: أن قوله : مثل الجبّلٍ (أو مثلّ حَبّةِ الخزدّلٍ) ”2 يحتملٌ التَشْبيهَ في 
قحك لأن الح معي اعزانه فى توا مز سرد لط ات ثُ البينونةٌ بالشّكٌ » ولأبي 

حنيفة أن هذا التَشْبِيهَ يقتّضي زيادةً لا مَحالة وأنّه لا يحتمل الرّيادةَ من حيتٌ العدّدُ؛ لأنّه 
ليبن بذ عَدَةٍ لكؤي واجدا فى في الذَاتِ فِيُحمَل على الزّيادةٍ التي تَرْجِمٌ إلى الصّفَةٍ وهي 5 
)١(‏ في المطبوع: «عل)». زياد اميم السسط ول 
(*) ليست في المخطوط . ظ 
(4) في المخطوط : «يحتمل التشبيه في الصفة وهي العظم و». . 
(5) زاد في المخطوط : «في». 


البينونةٌ فيُحمَلٌ على الواحدة البائنةٍ؛ لأنّها المَبيَقَنُ بها . 

ولو قال : مئل عِظم الجبّلٍ أ وقال : مثل عِظمٍ كذا فأضافٌ ذلك | إلى صَغْيرٍ أو كبير فهي 
واحدةٌبائنة ون لم يْسَمْ واحددً وإن نو ثلانًا فهو ثلاثٌ؛ لأنه نص على التشبيه بالجبّل 

و ا ا نم إِنْ كان قد سَمَى واحدةً 
تكتقك: لو احدة الباكنة ؛ 11110ظغ2 
احمَّمَلَ زياد في الصّغَةٍ وهي البينونةٌ بواحدة أو بالتلاث فإِنْ نَوَى التلاتَ يكونٌ ثلاثًا؛ 
لأنه نَوَى ما يحتملّه كلامٌه وإنْ لم يكنْ له نيه نِيَةَ يُحمّلٌ على الواحدة لكوْنْها أدنى والأدنى 
عت 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ مثِلّ هذا وهذا وأشارَ بثلاثٍ أصابم فإِنْ نَوَى [به] ”'' ثلاثا فثلاثُ 
ون نوعب وائخدة [بائنة] ”"© فواحدة بائنةٌ + لأنه سَبَهَ الطلاق يها لد عد فحتمل التشبية من 
حيثٌ العدّدُ ويحتمل التَشْبِيهَ في الصّفةٍ وهي الشَّدَةٌ فإذا نَوَى به التلاتَ صَحَتْ نيَنْه ؛ لأنه 
نَرَى ما يحتملّه لفظه كما في قوله: أنتٍِ طالقٌ كألف وإذا نَوَى به الواحدةً كانت واحدةٌ؛ 
لأنّه أراد به التَشْبِيهَ في الصَّفَةٍ . وكذا إذا لم يكن له نيْةٌ يُحمَلُ على التَشّْبيه من حيثٌ الصّفَةُ 
لأنه أدنى واللّه عَرّ وجل أعلم . 

فضل [في ألفاظ الكناية] 

وأا الكنايةٌ فثلاثةٌ الفاظ: من الكناياتٍ رَوَاجِمٌ بلا خلافٍ وهي قولّه : اعتَّدّيء 
واستبري رَحِمَكْء وأنتٍ واحدة . 

أمَا قوله : اعتّدّي فلما رُوِيَ عن أبي حنيفة أنّه قال: القياسٌُ في قوله : اعتّدّي أنْ يكونٌ 
نائنًا وَإنّما اتمنا الأثه وكذا قال ابو فوسف : القياس أن يكون بائنا وإثما تركتا القياس 
لحَديثِ جابر رضي الله عنه أنّ رسول الله بل قال لسَوْدةٍ بنتٍ رَمْعة: رضي الله عنها 
لقني نباك دثه ان تزانوقها لقم عرقها لعانشة رمي الله عنها تحقن لخر الى عي 
أزواجه فراجَعها ورَدّ عليها يومّها. ولأنّ قوله : «اعتَدَي» أمرٌ بالاعتدادٍ . والاعتِداد يقتضي 


. فى المخطوط : «بالبيئونة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )©( 


سابقة الطلاقٍ وَالمُقْتَضَى يَنْبْتٌ بطريق الضّرورة فَبُتَقَدَرُ بقدرٍ الصَرورةَء والضّرو 0 رت 
بالل وهو الواحدةٌ الرّجعيّةٌ فلا يَْبّتُ ما سواها ثُم قوله : «اعبَدّي» إِنّما يُجْعَل مُقْتَضيًا 
للطلاقٍ في المدخولٍ بها اوكا فى اوري ا ا 1 

وكرله استبرق رَحِمَكَ ا درن : اعتّدي ؛ لأنّ الاعتّداد شرع 
للاستبراء و1 يدها درل ) عتّدي . 

0 *" انعا واحدة قلآثة لما توق الطلاق فقند حل كوله: واهدة تنما 
لمَضْدَرٍ محذوفٍ وهو الطَلَّقَةَ كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ طُلْقةٌ واحدةٌ كما يُقال: أَعطَيْيُه جَزيلاً 
أي : عَطَاءً جزلا . واختلِفَ في البواقي من الكناياتٍ فقال أصحابّنا رحمهم الله : إِنّها 
ا وقال الشَافعيئ : ب ا 

وجه قوله: أنْ هذه الألفاظ كناياتٌُ الطلاق فكانت مُجارًا عن الطلاقٍ ألا تَرَى أنّها لا 
تعمل بدونٍ نيّةِ الطّلاق فكان العامِلٌ هو الحقيقةٌ و ست 3 
الكنايةٌ ؛ ولهذا كانت الألفاظ الثلائةُ نه رَواجِعَّ فكذا البواقي 

ولنًا: ا واباضالسة ات الم والسدر قال للميرودة 
فإذا وَحَدَثْ من الأهل ثب َبَتِ البينونة اسيِدلالاً بما قبل الذخولء ولا شَكَ أنّ هذه الألفاظ 
صالحةٌ لإثباتٍ البينونة فإنه 1 ذلك التيفونة بها قبل الدخيو ل ةد تقشنا الْعِذَةٌ ويثْبَتٌ به 
فول المسر ايضًا؛ لأن توت البينونة في مَحِلٌّ لا يحتمثها تُحال. 

والدليل على أن الشَرعَ ورد بهذه الألفاظٍ قوله تعالى : مهمالك يون أد تريح 
إِحْسَنِ © [البقرة :308]] وقوله تعالى :ا # فعا لبرت ا 0 ل مركن سرلا جملا © [الأحزاب :18] » 


)١(‏ في المخطوط: «عن»2. (') في المخطوط: «لاستبراء الرحم». 

(*) ليست فى المخطوط . 

(؛) انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (7/ /1١8-7/١5؟)2‏ البحر الرائق (7/ 20775 مجمع الأمر /١(‏ 
.)١'*‏ رد المحتار (05/79”) . 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي : «قال أنت طالق ملء البيت أو البلد أو السماء أو الأرض أو 


0 الجبل أو أعظم من الجبل أو أكبر الطلاق بالباء الموحدة أو أعظمه أو أشده أو أطوله أو أعرضه أو طلقة كبيرة 


أو عظيمة لم يقع باللفظ إلا طلقة رجعية» انظر روضة الطالبين (8/ /ا/ا), الأم ,»)7١١/6(‏ أسنى المطالب 
5 ا مغني المحتاج (8:/ ٠ .)58٠١‏ 
)05 في المخطوط : 2وهوا. 


وقوله: انََنْسِكوْشُن مغرو أو فَارفوهُنَ مرو 4 [الطلاق:؟] . وَالتَسْريحٌ والمُفارّقة من 
كناياتٍ الطلاق على ما بِيّنًا . 

ورُويّ : أنْ رسول الله يكل تزوّجَ امرأةً فرأى في كَشّْحِها ''' بياضًا فقال لها: «الحقي 
بأهليك» ”© وهذا من ألفاظٍ الكناياتٍ (وأنّ ركانةَ بنَ زيدٍ أو) ” " زيد بن ركانة طُلقّ امرأته 
ألبتَهَ فَحَلّقّه رسولٌ اللّه كلك ما أرادَ بها القلاتّء وقوله : ألبَبَهَ من الكناياتٍ فإذا تَبَتَ أن هذا 
التَصَرُفَ مشروع فوجودٌ النَصَرُفٍ - حقيقة - بوجود رُكنه ووجوذه - شرعا - بصدوره من 
أهلِه وحُلولِه في مَحِلّهه وقد وُجِدَ فتَثبَتٌ البينونةٌ وإذا تَبَنَتِ تَبَكَتَ البينونةٌ فقد زالَ الملك فلا 
يملِكُ الرّجعة؛ ولأنْ شرع الطّلاقٍِ في الأصل لمَكانٍ المضلّحةٍ؛ لأنْ الرُوجَيْنِ قد تختَلِفٌ 
أخلاثهما وعندٌ اختلانٍ الأخلاقي لا يَبْقَى التّكاحٌ مَصْلَّحَة؛ لأنّه لا يَبْقَى وسيلة إلى 
المقاصِد فتَنْقَلبُ المصُلّحةٌ إلى الطّلاتي لِيصِلَ كُلْ واحدٍ منهما إلى زوج يوافقّه فيَسْتَوْفي 
مَصَالِحَ التكاح منه إلا أن المُخالّةٌ قد تكونٌُ من جهة الروجٍ وقد تكون من جه المرأق. 
فالشرعٌ شرّعٌ الطَلاقَ وفَوَضٌ طريق دَفْعٍ المُحْالَفةٍ والإعادة إلى الموافقة قَةٍ إلى الزوج 
لاختصاصه بكّمالٍ العقل والرّأي فيَنْظُرُ في حال نفسه فإِنْ كانتٍ المُحالفَةٌ من جِهيهِ يُطَلمّها 
طلذنا واد رجفنا يا أو ثلانًا في ثلاثةٍ أطهار ويُجَرّبٌ نفسّه في هذه المَدَةٍ فإنْ كان يَمْكِنه 
الصَّبّدْ عنها ولا يميل قَلْبّهِ إليها يَنْركُها حبّى تَْقضي عِذَنّهاء ٠‏ وإنْ كان لا يَمَكِنْه الصَبْرُ عنها 
راججعَها وإنْ كانتٍ المُخالةٌ من جهتها َع الحاجة إلى أنْ توب وتّعودَ إلى الموافقة وذلك 
لا يَخْصّل بالطلاقي الرّجعيّ م ؛ لأنها إذا عَلِمَثْ أنْ التُكاح بينهما قائمٌ لا تتوبٌ فيُخْتاج إلى 
الإبانة التي بها يَزول الجر والجلك لكدوق وار الفراتٍ فتَعودٌ إلى الموافقة عَسَى وإذا 
كانت المصْلّحةٌ في الطلاق بِهذيْنٍ ايقن سمت الحاجةٌ إلى شرع الإبانة عاجلاً وآجلا 
تَحْقيقًا لمَصالِح احاح بالقدرٍ المُمْكِن . 

رده : هذه الألفاظ مَجارٌ عن الطّلاقٍ مَمْنوعٌ ٠‏ بل هي حقائق عايلة بأننِها؛ ؛ لأنها 


.)570 الكضْحٌ: ما بين الخاصرة والصّلوع. المعجم الوجيز (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في مسنده برقم (؟ )١٠66 ١‏ وسعيد بن منصور في السئن /١(‏ 517 ؟2)7 حديث (2)859 
والحاكم في المستدرك (72/14)) حديث (75808) من حديث كعب بن عجرة» وقال الحافظ في التلخيص 
:)١1794 /(‏ «وفى إسناده جميل بن زيد وقد اضطرب فيه وهو ضعيف»., وانظر الإرواء (؟١191١).‏ 

() في المخطوط : «وروي أن؛. 


م ساس ع حرج 
صالحة للِعَمّل بأنْفْسِها على ما بينَا فكان وُقوعٌ البينونة بها لا بِالمُكَتَى عنه على أنَا إِنْ سَلّمْنا 
النااكجا عن التذاذق قلط المج عاد كيه | با كلفف التجقيةة: فإن المجاة اعحد 
نوعَي الكلام فيعملٌ بنفسه كالحقيقةٍ ولهذا قُلّنا: إن للمجازٍ عُمومًا كالحقيقة إلا أنّه يُشْتَرَط 
اله لتَتوُع البينونةٍ والْحرْمةٍ إلى الغليظةٍ والخفيفةٍ فكان الشّرطً في الحقيقة نيّة التَمُييز 
وتعيينَ أحدٍ النَوعَيْنِ لا نيّةَ الطّلاقي واللّه أعلَم . 

ويّسْتَوي فيما ذَكَرْنا من الصّريح والكِنايةٍ والرّجعيّ والبائن أن يكونَ ذلك بمباشرة 
الزُوج بنفسه بطريقٍ الأصالة أو بغيره بإذيْه أو أمره. وذلك نوعانٍ: تَؤكيلٌء وتَفُويِضٌ أما 
التّفويض فنحرٌ قولٍ الرَّجُلٍ لامرأيه : أمرْك بِيّدِكِ وقوله اختاري» وقوله أنتٍ طالقٌ إِنْ 
شئتٍ» وما يَجْري مجراه وقوله : طَلّقي نفسَكِ . 

فضل [في قوله: أمرك بيدك] 

أهَا قوله: امك بيَدِك فالكلام فيه يقغ في مواضةغ: 

في بيانٍ صِفةٍ هذا التفويض» وهو جَعْلُ الأمر باليد.. 

وفي بيانٍ حكمه . 

وفي بيانِ شرط ثُبوتٍ [؟/ 77أ] الحُكم . 

رف يان رطا كانه ونا طن وها لا يطل , 

وفي بِيانٍ صِفْةٍ الحكم الثّابتِ . 

تدرط امار لت حو مجن الألغورب نكرو :قفاري للكلويا 1ن 1ت 

أمّا بِيانُ صِمَّتِه : فهو أنّه لازِمٌ من جانب الرّوج حبّى لا يملِكٌ الرُجوعَ عنه ولا نَهْيَّ 
المرأةٍ عَمّا جُعِلَ إليها ولا فسْمَ ذلك؛ لأنّه مَلَكَها الطلاقٌ ومَنْ مَلَّكَ غيرّه شيئًا فقد زَالَتْ 
وِلايَنه من ”2 الملكِ فلا يملِك إِبْطالّه بالمُجوع والتّهي والفسخ ”" بخلاف البيع فإنَّ 
الانتجا تجن الاقم تبسن كمالك بل هو اعد ذكقي الببيعفاتعتي الا جوع علنه ولا 
الطّلاقٌ بعدَ وجوده لا يحتملٌ [الدُجوعٌ و] '" الفسحٌ فكذا بعد إيجابه بخلافي البيع فإنّه 


. فى المخطوط: «عن». (0) في المخطوط : «بالفسخ»‎ )١( 
ليست في المخطوط . ظ‎ )*( 


> ل دح باتع السنتعج؟_4 
يحتمل الفسحٌ بعد تمايه فيحتمل الفسحٌ والرُجوعَ بعد إيجابه أيضًا؛ ولأنّ هذا انوع من 
التَمْلِيكِ فيه معنى التّعليقٍ فلا يُحْتَمَلُ الرُجوعٌ عنه . والفسح كسائر التعليقاتٍ المُطْلَقةٍ 
بخلان البيع فإنّه ليس فيه معنى التَعليٍ رأسًا وكذلك لو قامَ هو عن المجلس لا يَبْطل 
الجغل ؛ ؛ لأنَ قيامه دَليلُ الإْطال لكوي ليل الإعراض فإذا لم يَبْطُلْ بصَريح إنطاله كيف 
يَنْطلُ بدَلِيلٍ الإنُطال بخلاف البيع إذا أوجَبَ البائعُ ثُّمَ قام قبل قَِولٍ المُْتَري أنه يَبْطلُ 
اليجابُ؛ لأنَ البيعَ يَبْطْلُ بصّريح الإبْطال فجاز أنْ يَبْطْلَ بدَلِيلٍ الإبُطال . وأمًا من جانِب 
المرأة فإ غيرُ لازم ؛ لأنه لَّمَا جعل الأمرَ يدها فقد خَيرَها بين اختيارها نفسّها في التَطليقٍ 
وبين افيا وها زوجها ٠‏ وَالتَخَيِيرٌ ينافي اللّزوم . 

وأمًا حُكمّه فهو صَيْرورةٌ الأمر بِيّدِها في الطلاقي؛ لأنّه جعل الأمرّ بِيّدها في الطلاقٍ 
وهو من أهلٍ الجعْل» والمجل قابلٌ للجَعْلٍ فيصيرٌ الأمرُ يدها . 

وأمًا شرط صئرورة الأمر بِيَدِها فشيئان: 

احذهما: نيّة الرّوج الطَلاقَ؛ لأنّه من كناياتٍ الطلاقٍ فلا يصح من غير نيّةِ الطلاق . ألا 
َرَى أنّه لا يملِكُ إيقاعه بنفيه من غير نيةٍ الطّلاقي» فكيف يملِكُ تَفُويضَه إلى غيره من غير 
نيّةِ الطّلاق؟ حتّى لو قال الرّوجُ : ما أرَدْتٌ به الطلاقّ يُصَدَقُ ولا يصيرٌ الأمرٌ بِيَدِها؛ لأنَّ 
هذا التط نايتضي العلا يعت ته إلة إذاكان العال جان العميي والخضوفة از 
حال مُذَاكَرَةٍ الطلاقي فلا يُصَدَقُ في القضاء 0 
يُصَدَقُ في العُدولٍ عن الظاهرء فَإنٍِ ادَعَتٍِ المرأةٌأ نه أرادَ به الطلاقّ أو ادّعَثْ أن ذلك كان 
في حالٍ الغضَّب أو في حال ذكرٍ الطلاقٍ وهو يُنْكِرُ فالقول قولّه مع يمينه؛ لأنّها تَدَعي 
عليه الطّلاقٌ وهو يُنْكِرُ فإنْ أقامَتٍ البيّنةَ أنَ ذلك كان في حال الغضّب أو ذكر الطلاق قُبِلَتْ 
بمّتتها ا 000 يَقِفْ الشّهودَ عليها ويتعَلَّقُ علمُهم بها فكانت 
شهادتهم " "عن علم بالمشهودٍ به نبل . 

ولو أقامَتٍ البيّنةَ على أَنّه نَوَى الطّلاقَّ لا يُميّلٌ بيكتُها ؛ لأنّه لا وُقوفٌ للشُّهودٍ على الت 
لأنّه أمرٌ في القلّْب فكانت هذه شهادةً لاعن علم بالمشهودٍ به فلم ثقبل . 


() في المخطوط: «شهادة» . 
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والثاني: علمُ المرأة بِجَعْل الأمر بِيَدِها حتى لو جعل الأمر بيدها وهي غائبةٌ أو حاضرةٌ 
اليد لا بعد اناد كزعانااك تمع آذ جتنن لحولا نا عسى مدرون: الأمورينيها 
في الطلاقٍ هو ثُبوتٌ الغيار لها رعر اختيارها نفسّها بالطلاقٍ أو زوجّها بَِرْكٍ الطلاق 
اختيار الإيثار: وهذا لا يه يتحقّىٌ إلا بعد العلم ِالتَخييرٍ فإذا عَلِمَتْ بِالتَخْييرٍ صار الأمرٌ بِيَدِها 
في أيّ وقتٍ عَلِمَتْ إِنْ كان التفويض مُطْلّقَا عن الوقتٍ وإِنْ كان مُوَقَنَا بوقتٍ وعَلِمَتْ 
[به] ”'' في شيءٍ من الوقتٍ صار الأمرٌ بِيّدِها . 
فأمًا إذا عَلِمَتْ بعدَ مُضيٌ الوقتٍ كُلّه لا يصيرٌ الأمرٌ بيّدِها بهذا التفويض أَبَدَا؛ِ لأنَ ذلك 
علمٌ لا يَنْمَعٌ ؛ لأنْ التفويض المُوَقْتَ بوقت يَْتَهي عندً انتهاء الوقتِ فلو صار الأمُ بيَيها 
| بعد ذلك لصار من غير تَمُويِضِه وهذا لا يجوزٌ. 
وأا بيانُ شرطٍ بقاء هذا الحُكم وما يَبْطلُ به وما لا يَبْطلَ فلَنْ '" يُْكِنَ معر قَنّه إلا بعد 
معرفةٍ أقسام الأمرِ بالِيدِء فقول وباللّه التَؤفيقٌ: جَعْل الأمرٍ باليدٍ لا لون أن يكون 
مُتَجَرّاء وإما أن يكونّ مُعَلْقَا بشرطء وإما أنْ يكونَّ مُضافًا إلى وقتٍ والمُئَجَرُ لا يَخْلو إِمّا 
أن تكون تطلمًا رركا أن مكو نوكا دن كان تطلنا بان قال أم لل فرك فشوط قاد 
حُكيه بقاءُ المجلس وهو مجلسٌ عليها بالتفويض فما دامّتْ في مجليها فالأمرٌ بيده ؛ 
دعسن الأمريترها ليك الطلةق منها لأته جمل اثرها في الطلاق يدها تَتَصَرَفٌ افيه 
برأيها وتَذْبيرٍها كيف شاءث بمَشيئةٍ الإيثار وهذا معنى المالكيّة. وهو التَّصَرُفٌ عن مَشِيئةٍ 
الإيئارٍ[؟/ ”/اب] . والرّوجُ يملِك التَطليقَ بنفسه فيملِك تمليكه من غيره فصارث مالِكة 
للطلاقي بتمليكِ الرّوج» وجوابٌ التَمْليكِ مُقَيَدَ “" بالمجلس ؛ ؛ لأن المملك :إثننا ملك 
بشرط الجواب في المجلس ؛ لأنه يملكها بالخطاب» وكُلْ مَخُلوقٍ خاطبٌ غيرّه يَطْلَْبُ 
اكد يرس مانو لاالوا عو او ع ب 
قَصّرَ المجلسٌ أو طال؛ لأنْ ساعاتٍ المجلس يلت كماع واعوفة أن اعينة 
0 للحاجة إلى التَأملٍ والتَمَكرٍ وذلك يختلِفٌ باختلافٍ الأشخاص والأخوالٍ 
والأركاكدولا غتاية 3له] 97 إلا لمعتل نقذ بالمعلدن ونهذا جيل © الستعاءا رضن 
0 (0) في المخطوط : «فلم». 


(6) في المخطوط : "يتقيد» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: «جعل». 


دلقة 7 انان الصناتة .> 


الله عنهم لَلْمُخَيْرَةِ ”'' فيَبْقَى الأمد في يلها ما , بقيّ المجلس فإنْ قامّتْ عن مجليها بَطْلّ ؛ 
لأنَ الرّوجَ يَطْلَبُ جَوابَ التَمْليكِ : في المجلس» والقيامٌ عن المجلسٍ دَليل الإعراض عن 
جَواب التَمْلِيكِ فكان رَدَا للتَّمُلِيكِ دَلالةٌ . 

ولأنَ الماك "'' لما طلَبَ الجوابَ في المجلسٍ لا يملِكُ الجواب في غير المجلس ؛ 
أنه ما مَلكَها في غيره وقد اختلف المجلسيُ بالقيام فلم يكنْ في بقاء الأمر فائدة فيطل ؛ 
وكذلك إذا وُجِدَ منها قول أو فعلّ يَدْلَ على إعراضها عن الجواب بأن دَعَتْ بطعام لتَاكلَ 
أو أمرث وكيلها بشيءٍ أو خاطبَّتُ إنسانا بيع أو شراء أو كانت قائمةٌ فرَكِبّتُ أو راكبة 
فانتقلت إلى ذانة أخرئ أو روافقة فشاك ان امتقطت ان انتيلك أذ مَكَنَتّ من نفسها 
زوجها حتّى وطِتّها أو اسْتَعَلَتْ بالتوم؛ لأنّ هذا كله ديل الإعراض عن الجواب وإِنْ كانت 
0 كانا في محمّلٍ واحدٍ فَإنٌ أجابَتُ على الفؤرٍ وإلا بَطْلَ خيارها؛ لأنّ سَيْرَ الدَابَةٍ 

تسر الراكب» وإنْ كانت سائرة فَكَفتٍ الَابَةٌ فهي على خيارها وإنْ كانت في سَفَينةٍ 

نسارث لا يِل خيائها؛ لان حكمها حكمٌ البيت؛ وعُلُمايَْطُ به الخيار إذا كانت في 
البيتٍ يَبْطلُ به إذا كانت في السّفينةٍ وما لا فلا. 

فإِنْ كانت قائمة فقَعَدَ نفكدت كي تمل حياز ها بخلا ف ها | ذااكانك قاعدة ناكف : أن 
القعوة يَجْمَعُ الَأ والقيام يُمَرفُه فكان القُعودُ دَلِيلَ إرادة الَأمُلِء والقيام دلِيلَ إرادة 
الإعراض وكذلك إِنْ كانت مُتَكِئةَ فقَعَدَتْ لم يبْطْلْ خيارها لما قُلّنا فإِنْ كانت قاعِدةً 
ناتكاث ففيه روايّانٍ في رواية يَنطَلُ خيارها لأنَ المتكئ يقعٌدُ ليَْتمِعَ , انان الغاعد قد 
يَتَكَئُ لذلك» وفي رواد أخرى لا يَبِطُلُ ؛ لأنَّ المُتَأمُلَ يَنْتَقِل من الاتّكاءٍ إلى القُعود مِدّةٌ 
ومن القُعودٍ إلى الاتكاء أخرى » وقد صار الأمرُ يها بيقِينٍ فلا يَخْرُجُ [بالضَكُ] ”© فلو 
كانت قاعِدةً فاضْطجَعَتٌ يَبْطلُ خيارُها في قولٍ رُئَرَ: 

وعن أبي يوسسف روايتانٍ: رَوَى الحسّنٌ بن زياد عنه أنه لا يَبْطْلٌ خياثها ورَوَى الحسَن 
بن أبي مالِكِ عنه أنه يَبَطلْ كما قال رَُرُ وإنٍ ابتَدَأتِ الصَّلاةَ بَطَلَ خيارها فرضًا كانت 
الصَلاةٌ أو نَقْلا أو واجبة؛ لأنّ اشتِغالّها بالصّلاةٍ إعراضٌ عن الجواب فإنْ خَيْرَها وهي في 


ها © 


() زاد في المخطوط : «المجلس». (0) في المخطوط : «المملك». 
9 لست في المخطوط . 


الصَّلاةٍ فأنَمئْها فإنْ كانت في صَّلاةٍ الفرض أو الواجب كالوثْر لا يَبْطْلٌ خيارها حتى تخرج 
من الصَّلاةٍ؛ لأنّها مُضْطرَةٌ في الإنُمام لكَوْنِها مَمُنوعةً من الإفسادٍ فلا يكونُ الإثُمامُ دَلِيلَ 
الإعراض . 

وإنْ كانت في صَلاةٍ التَطوّع فإِنْ سَلَمَثْ على رأ س الرَكعَتَيْنِ فهي على خيارها وإِنْ 
ادثْ على رَكعَمينِ بَطلَ خياُها؛ لأن كُلَ ْم من التَطوُع صَلاة على جدةٍ فكانتٍ الزياد؛ 
على الشَفْع بمنزلة الشروع في الصّلاة ابيدا. 

ولو أَخْبِرَتْ توه في الاريع فيل الظهْرٍ أتَمَتْ ولم تُسَلْم على رأس الرَكعَتَيْنِ اختلف 

فيه المشايخ قال بعضهم يَبَطَلُ خيارها كما في التَطَوُع المُطْلَقٍ 5007 0 
وهو الصحيح ؛ لأنها في معنى الواجب فكانت مَنْ أوَلها إلى آخِرها صَّلاةٌ واحدةٌ» ولو 
اكد ارو يها نازانها بطر حبار ها بع د اي و باك 
باختيارها وهو دَلِيل الإعراض . إن لم تقدِر على أنْ تمنَيِمَ تقدِرُ على أنْ تقول قبل الإقامةٍ 
اختّرتُ نفسي فلمًا لم تَقَلُ فقد أعرّضَتْ عن الجواب . 

إن أكلث طعامًا يُسيرًا من غير أنْ تدعو بطعام أو شرِبّتْ شرابًا ليلا أو نامَتْ قاعِدةٌ أو 
لَبِسَتْ تَوْبَا وهي قائمة أو َمَتْ وهي قاعِدةٌ ولم نَم لم يَبْطل خيارُها؛ لأثها تحتاج إلى 
إحضار الشّهِودٍ فتحتاجُ إلى اللَبْسٍ لتَسْتَيرَ به فكان ذلك من ضَروراتٍ الخيار فلا يَبِطُلُ بهء 
والأكلُ اليسير لا يدل على الإعراض وكذا الومُ قاهدةٌ من غير أن تَعْعَفِلَ به . وكذا إذا 

سَبَحَتُ أو قرأث شيئًا قليلاً لم يَبْطْلْ خيارها لأنّ التَسْبِيحَ اليسيرَ والقراءة القليلة لا يَدُلأَنٍ 

على الإعراض ؛ ولأنَ [1/ 174] الإنسانٍ لا يَخْلو عن التَسْبيح القليلٍ *") والقراءةٍ القليلة 
فلو جُعِلَ ذلك مُبْطِلاً للخيارٍ لانسّدَ بابُ التتفويض وإِنْ ال ذلك بَطَلَّ الخيان؛ ؛ لأنَ الطُويلٌ 
ينه [يكتون] 277 كل الاعر اه والتكد وصجو ذو فإ قالت : اذعٌ لي شهودًا افيه ل 
يَبْطْلْ خيارها؛ لأنّها تحتاجُ إلى ذلك صيانةً لاختيارها عن الجُحودٍ فكان ذلك من 
ضَروراتٍ الخيارٍ فلم يكن دَلِيل الإعراض . 
01 وكذلك إذا قالت : اذْع لي أبي أستشيره؛ لأنّ هذا أمرٌ يَحْتاجُ إلى المشورة» وقد رُوِيَ 

أنْ رسول الله كَل لَمَا أرادٌ تخييرَ نسائه قال لعائشة رضي الله عنها : «إني أعرض عليك أمرًا 


(1) في المخطوط : «اليسير» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


فده و بات الضاك أ 


فلا تعجلي حتّى تَسْتَشيري أَبَوَنِك» 27 ولو كانتٍ المشورةٌ مُبْطِلةَ للخيارٍ لما نَدَبّها إلى 
المشورةٍ ("©» ولو قالت : اخيَرْتّك أو قالت : لا أختارٌ الطلاقٌ خرج الأمرٌ من يَدِها؛ لأنها 
صَرَحَتٌ بِرَدٌ التَمْلِيكِ وإِنّه يَبْطْلُ بِدَلالةٍ الرّدُ فبالضَريح أولى» وسَّواءٌ كان التَمْلِيك بِكَلِمةٍ 
كنا اق دوفن قالانياء اذك بهرلة كلما سنت لها 55 نا أن اعدياها رو جه 1 
التَمْلِيكِ فيَرْتَدٌ ما جُعِلَ إليها في جميع الأوقاتٍ . 

هد [ؤهان التفويةة: ماعن الوقك :داق ]ذا ات سرتكا هإن أطَلنَ الوقك بن فال 
أمذك بِيّدِكِ إذا شئتٍ أو إذا ما شئتٍ أو مَتَى [ما] ”" شئتٍ أو حيدُما شئتٍ» فلها الخيارٌ في 


المجلس وغيرٍ المجلس ولا يتقَيّدٌ بالمجلس حتّى لو رَدَتٍ الأمرَ لم يكنْ رَدَا . 

ولو قامّث من مجلسها أو أخذث في عَمَلٍ آخَرَ أو كلام آخَرَ فلّها أن تُطَلَنَ نفسَها؛ ؛ لأنّه 
ما مَلَكها الطلاقٌ مُطَلَقَا ليكونَ طالبًا جَوايَها في المجلس ٠‏ بل مَلكها في أي وقتِ شاءتٌُ» 
فلّها ان يُطَلَقَ نفسها فى أي وق شاءث إلا انها لأ تملك أن تُطَلقَ نفشها إلا م- افيد لها 
0 

إن وقله بوي حاص بأنْ قال: أمرّك َك يوما أو شهرًا أو سن أو قال: اليم أو الشهر 
أو السّنةَ أو قال: هذا اليوم أو هذا الشَّهرَ أو هذه السّنة لا ينه د ب اسن رايا الاير ني 
الوقق كله شنار تفشها فج شاات نه 

ولو قامَتُ من مجلسها أو تَشِاغَلَتْ بغير الجواب لا يَبْطْلُ خيارُها ما بقيَ شيء من ' 
الوقتٍ بلا خلافٍ؛ لأنّه فوّض الأمرّ إليها في جميع الوقتٍ المذكور فيَبْقَى ما بة بقي الوقت؛ 
ولأنّه لو بَطَلَ الأمدُ بإعراضها لم يكن للتَْقيتٍ فائدةٌ ركان لوقت رز لوقت مقر 
نه إنْ ذَكَرَ الوم أو الشّهِرَ أو السَنةَ مُْكرًا فلّها الأمرُ من السَاعةٍ التي تَكلْمَ فيها إلى مثلها من 
الغْدٍ والشهر والسَّنةٍ؛ ؛ لأنَ ذلك يقعٌ على يوم تام وشهر تام وسَنةٍ تامّةٍ ولا يتم إلا بما قُلنا. 
ويكونٌ الشّهِرٌ ههنا بالأيّام ؛ ؛ لأنّ التفويض إذا وُجِدَ في بعض الشَّهِرٍ لا يُمْكِنٌ اعتِيارٌ الأهِلَةٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : تفسير القرآن» باب: قوله: «ايكيها الي ل رويك إن كشن شردت 
الخرة لداع برقم (41/85)»: ومسلمء كتاب : الطلاق» باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا 
بالنية» حديث »)١415(‏ والترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الأحزاب» برقم (5١؟7),‏ 
والنسائى» حديث (2)7179 وابن ماجهء حديث )5١057(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

(؟) في المخطوط : «الاستشارة» . (5) ليست في المخطوط . 


فَيِعتبٍ فيُعْتَبرُ بالأيّام وإنْ ذَكَرَ ذلك مُعَرَهًا فلّها الخيارٌ في بقيّةٍ اليوم وفي بقيّةٍ الشَّهِرٍ وفي بقبَةٍ 
السَنةَ ؛ لأنَ المُعرَفَ منه يقغ على الباقي ويُعَبرُ اشر ههنا بالهلال؛ لأنَ الأصل في الشّهِرٍ 

هو الهلال» والعُدولٌ عنه إلى غيره لمَكانٍ الضرورة» ولا اضرورة ههناء ولو اختارّث 
نقتا فى الوقت :3 : ليس لها أن مكار هزه أخرى + لأنَ اللَمْظَ يقتّضي الوقتّ ولا يقتّضي 


التكرارَ . 
ولو قالت: اختّْت زوجي أو قالت: لا أختارٌ الطلاقَ ذُكِرَ في بعض المواضع أنّ على 
قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ يَحْرُجٌ الأمرٌ من يَدِها في - سمغ الوق حش لاقبرك اذ قعتار 


نفسّها بعد ذلك وإِنُ بقي الوقتٌ . وعندٌ أبي يوسّف يَبْطلُ خيارُها في ذلك المجلس ولا 
يطل في مجلس آخَرّء وذْكِرَ في بعضها الاختلافٌ على العكس من ذلك . 

وجه قول مَنْ قال إِنّه لايَخْرَجٌ الأمزمن يدها: أنه جعل الأمرّ دريف وي جم الوقتِ» 
إعراضها في بعض الوقتٍ لا مل خيارّها في الجميع كما إذا قامَتْ من مجليها أو 
اشتَكَلَتْ بأمر يَدْلَ على الإعراض . 

وجه قول مَنْ يقولُ إنه يَخْرْجٌ الأمزمن يها أنْ قولها: اختّرْتُ زوجي رَدِّ للتَمْلِيكِ. 
والتَمْلِيك تمليك واحدٌ فيَبطلُ برَدْ واحدٍ كتمليكِ البيع بخلاف القيام عن المجلس؛ لأنه ليس 
بِرَدُ حقيقة» بل هو اميتِناعٌ من الجواب إلا أنّه جَعِل رَدَا : بكار لا ا 
ضَرورة أن الؤُوجَ طَلَبَ الجواب في المجلسء والمجلسٌ يَبْطُلُ بالقيام فلو بة يفي الام يقية 
خاي عن الفائة فَعلَ ضَرورة عَم الفائدة في البقاو؛ وهاء الضرورة ْم ههناء ل 
لوي 1 جميع الوقتٍ لا في المجلس فكان في بقاءٍ الأمر بعد القيام عن 
المجلس فائدة [فَيَبْقَى] الويولآن الررع عدرها بين ٠‏ أنْ تختا بقعا تسيا سين اذ تفار ركه 
ولو اختارّث نفسَها يَبْطلٌ خيارُها في جميع المّدَةٍ فكذا إذا اختارّث زوجّها [1؟/ ؛ لاب] ورَوَى 
ابنُ سماعة عن أبي يوسّف أنه إذا قال: أمرّكِ بِيَدِكُ هذا اليومَ كان على [اليوم كله ولو قال : 
أمرك بيدك في هذا اليوم كان على] ”"' مجليها؛ لأنّ في الفصلٍ الأوَّلِ جعل اليومَ كله ظَرْفًا 
للأمر باليدٍ كما لو قال : لله عَلَىّ احر موي لسر سي وجول 
1 عُمْرَه ظَرْها للصَوْمِء فإذا صار اليومٌ كله ظَرْها للأمر باليدِ فلا ب تقد بالمجلس . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


وفي الفصل الثاني: جُعِلَ جزءًا من اليوم ظَرْفًا كما لو قال: : لله عَلَىَ أن أصوم في عَمْرِي 


أله لا يَلْرَمُهِ إلأصومٌ يوم واحاٍ؛ لأنّه جعل جزءا من عُمْرِه ظَرْها للصَرْم وإذا صار جزءًا 0 


من اليوم طَرْهَا للأمرٍ وليس جزءٌ أولى من جزءٍ فيختص بالمجلس . 

ولو قال أمزلة ينوك ال راس الخير صا لان بعيها إلى راس الشهر» ولا يبل 
بالقيام عن المجلس والاشتغالٍ بِعَرْك الجواب وهل يَبْطْلٌ باختيارها زوجّها؟ فهو على 
الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

وَأمَا التفويض المُعَلَقُ بشرطٍ فلا يَخْلو من أحد وجهين: 

ِمّا أن يكونّ مُطْلَّمًا عن الوقتٍ وإمًا أن يكونّ مُوَفَنَاء فِإِنْ كان مُطْلَّقَا بأنْ قال: إذا قَدِمَ 
قُلانُ فأمرْكِ بِيَدِك فقَدِمَ لان فالأمرٌ بيّدِها إذا عَلِمَثْ في مجلسها الذي يقدمْ فيه 
[لانٌ] ”"“؛ لأنْ المُعَلَقَ بشرطٍ كالمُئَجَرٍ عند الشرطٍ فيصيرٌ قائلا عند القّدوم [أمرك 
بِيَدِك] ”' فإذا عَلِمَتْ بالقدوم كان لها الخيارٌ في مجلس علمها. وإِن [كان] ” " موقءًا بِأنْ 
قال : إذاقَِمَ لان فأمرك بدك يوما أ وقال : اليومٌ الذي يقَدَّمْ فيه فُلانْ» فإذا قَدِمَ فلها 
الخيارٌ في ذلك الوقت كُلّه إذا عَلِمَثْ بالقّدوم غير أنه إذا ذَكَرَ اليومَ مُنَكرًا يقعٌ على يوم 
تام . بأنْ قال : إذا قَِمَ لان فأمرك بِيَدِك يومًا . وإِنْ عَرّفَه يقع على , بقيٍّ اليوم الذي يقدَمٌ فيه 
ولا يَبْطلٌ بالقيام عن المجلس . وهل يَبْطْلَ باختيارها زوججَها؟ فهو على ما ذَكَرْنا من 
الاختلافٍ وليس لها أنْ تختارٌ نفسّها في الوقتٍ كُلّه إِلأَمَرَةَ واحدةً لما بِيَنَاء ولو لم تعلم 
بقُدويه حتّى مضى الوقتٌ ثُمَ عَلِمَتْ فلا خيارَ لها بهذا التتفويض أَبَدَا لما مَرّ. 

وأمّا المُضاف إلى الوقتٍ؛ بأنْ قال: أمرّك بيَدِك غَذدَا أو رأس شهر كذا فجاءً الوقتٌ؛ صار 
لأمرُبيها؛ لأنْ الطَلاقٌ يحتملٌ الإضافة إلى الوقتٍ فكذا تمليكه وكان على مجلليها من أوَلٍ 
الغدنورا س الشَّهِر وأوَّلٍ اد من حين يَطُلْعُ الفجرٌ القاني ورأ سٌ الشَّهر لَيْلهَ الهلالٍ ويومّها . 

إن قال : رذق يرك رن عر ©" التو يهية الأمز ريوها نباعة يكل الباؤل [يتقيد 


بالمجلس] 6 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أهل». 


(5) ليست في المخطوط . 


وس يو د و0 
اليومَيْنٍ تختارٌ نفسّها في أيّهما شاءث» ولا يَبْطْلَ بالقيام عن المجلس ما بقيّ شي 
الوقتَيْن . (وهل يَبْطلُ باختيارها) ('' زوجّها؟ فهو على ما مَّرَ من الاختلافٍ» ولو ال لهاء 
أمرك بيّدِك اليو وبعدَ غَدِ فاختارثُ زوجها اليومَ لّها أن تختا رَنفسّها بعد غَدِء وكذلك إذا 
رَدتِ الأمرّ في يويها بَطْلَ أمرٌ ذلك اليوم وكان الأمرٌ بها بعدَ غَدٍ حتّى كان لها أن تختار 
لتاق خن 25 المذووئ هذه الحسالة ونفيت القول إلى ام سنيف واي رسف 
وذَّكرّها في الجايع الصّغْيرٍ ولم يَذْكْرٍ الاختلاف . 

والوجه: أنه جعل الأمر بها في ومين وجعل بينهما وقثًا لا خيارٌ لها فيه فصار كُل 
واحدٍ من الوقئَيْن شيئًا مُنْنَصِلاٌ عن صاحبه مُسْتَقِلاً بنفسه في الأمرٍ منفردًا به فيتعَدَدُ 
فويض معلى كاله قال: أمك يك ليم وأمك يتيك بعة عد فر لأمر في أحدهما ل 
يكو رَدًا في الآخَرٍ بخلافٍ قوله : أمرٌّكِ بِيّدِك اليومَ أو الشّهرٌ أ والسّنة أو اليومً أو عَدَا أو 
هذَيْن اليومَيْنِ على قول مَنْ يقول : يبلل الأمث؛ لأنّ (هناك الرّمانٌ) ”2 واحدٌ لا يتسخَلله ما 
لاخيارٌ لها فيه» فكان التّفويضٌ واحدًا فْرَدٌ الأمر فيه يُْطِلّهِ. 

ولو قال: أمرّك بِيّدِك اليومٌ وأمرُك بِيّدِك غَذَا فهما أمرانٍ حتّى لو اختارّث زوجها اليوم 
أو رَدَتِ الأمرّ فهو على خيارها غَدَا؛ لأنّه لما كرَرَ اللَقْظَ فقد تَعَدَهَ التفويض» فرَد أحيهما 
لا يكونٌ رَدًا للآحَرِء ولو اختارّث نفسّها ف في اليوم [الأول] ”" فطَلَقَتْ ؛ م تزوجها قبل 

مجع ال نو فآرادث أن تخعار فلها ذلك». وتطلقٌ أخرى إذا اغدارث نفشها دنه ملكها 
سرس القريقس الا للرطا. العوم لا من الاير 8 

ولوقان كن اذك شرك هلاه الك فحزت تفقوا لم عر قيعي لم رك تيا اذ معان قن 
بقيّةِ السَّنةٍ في قولٍ أبي يوسّفَ . وقال أبو يوسّف : وقياسٌ [7/ 70أ] قولٍ أبي حنيفة أن 
يَنْزمها الطّلاقٌ في الخيارٍ الثاني ولسْت أروي هذا عنه» ولكنْ هذا قياسٌ قوله» ولو كان 
ترك القياسٌ واستَّحْسّنَ لكان مُسْتَقِيمّاء ولو لم تختّر نفسّها ولا زوججهاء ولكنّ الزُوجَ 
طَلَقّها واحدةً ولم يكنْ دل بها ثُمّ تزوّجَها في تلك السّنةٍ فلا خيارٌ لها في بقيِّ السنة في 


. في المخطوط : «وأما الأمر في». (0) في المخطوط : «الزمان زمان»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : اإيقاع الآخر».‎ ( 


قولٍ أبي يوسسّف.ء وعندٌ أبي حنيفة لها الخيارٌ. 

وحبه قول ابي يوسط. أن الرّوجَّ تَصَرّفَ فيما فوّض إليها فيَخْرُجٌ الأمرُ من يدها كالموكلٍ 
إذا باع ما وَكْلَ ببيعِه أنّهِ يَنْعَزِلٌ الوكيل . 

ولأبي حنيفة أنّ جَعْلَ الأمر باليدٍ فيه معنى التّعليق فزوال الملكِ لا يُبْطِلْه ما دام طلاق 
الملكِ الأوّلٍ قائمًا كما في سائر التعليقاتِ» وقولّه : الرّوجُ تَصَرَفَ فيما فوّضّ إليها ليس 
كذلك لأنّه يملِك ثلاث تطليقاتٍ ولم يُفَوْض إليها إلا واحدةً فيقتضي خُروجٌ المُفَوَضِ 
من ”'" يّدِه لاغيرُء كما إذا وكّلَ إنسانًا بيع نَوْبِينِ له فباعَ الموّكّلٌ أحدّهما لم تَبْطلٍ الوكالة 
لما قَلّْنا كذا هذا . 

وأمًا بِيانُ صِفة الخكم الثابتِ بالتّفويض: فمن صِفتِه أنه غيرٌ لازم في حقّ المرأةٍ حتّى 
تملك رَدَّه صَرربَكًا أو ذلالة لها ذكزنا أن جَعْلَ الأمر بيِّها تخبيرٌ لها بين أن تختار نفسّها 
وبين أنْ تختارَ زوجهاء التَخِْيرُ يُنافي اللّزومَ ومن صِقَّتِه أنه إذا خرج الأمرُ من يَدِها لا 
يَعودُ الأمر إلى يَّدِها بذلك الجغل أبَدَاء وليس لها أنْ تختارَ إِلآمَرَةَ واحدةً؛ لأنْ قوله: 
أمرُك يدك لا يقتّضي التكرارَ إلا إذا قُرِنَ به ما يقتّضي التّكرارَ بأنْ قال: أمرّك بِيّوِك كُلّما 
شئتٍ فيصيرٌ الأمرُ بِيَدِها في ذلك [المجلس] ”' وغيره ولها أنْ تُطُلَّقَ نفسَها في كل 
وحرو وام ب عد داوسو ب 1207 . قال اللّه 
تعالى : «4) ينجت جُلُودُهُم بَدَْتُْ لود يها [المساء :<ه] وقال : ظ ّم أزقدوأ را مرب 
وم ابسو 0 د التَمْلِيكِ عند تكرار المشيئة إلا أنها لا تملك أن تُطلَّقَ 
نفسّها في كل مجلس إلا تطليقة واحدةً ؛ لأنه يصيرُ قائلا لها في كل مجلس : أمرك بِيَدِك 
فإذا اختارّث فقد انتَهّى موجَبُ ذلك التَمْلِيكِ» ثم يعِجَدَهُ لها الملك بتمليكِ آخَرَ في 
مجلس آرٌ عندَ مَشيئةٍ أخرى إلى أن أنْ يَسْتَوْفِىَ *" ثلاث تطليقاتٍ فإِنْ بانَّتْ بثلاثِ تطليقاتِ 
نُمْ تروّجَثُ بزوج آخَرَ 9 وعادّث إلى الرُوج الأوّلِ فلا خيار لها؛ لأنينا | لماتعلك تطليق 
نفيها دا بتمليكِ الرّوج» والرّوجُ إنما مَلَكَها ما كان يملِكُ ”* بنفسهء وهو إنّما كان يملِك 
قامس اساسسات ووو ارا 


اع ال 1 (9) زراةاين اللتخطرط. 
(*) في المخطوط : ا (:) زاد في المخطوط : «في مجلس آخر . 
(5) في المخطوط : «يملكه؛ . )١(‏ ليست في المخطوط . 


لك ل" وإ بانّثْ بواحدة أو انين ثم تزوّجَث بزوج آخَرَ ثم عادّث إليه فلها أن تشاء 
الطلاقّ مَبَةٌ بعدَ أخرى حتّى 7 تَسْتَوْفِيَ القلات في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسّفَ خلاقًا لمحمّدٍ 
وهو قولُ الافعيّ بناء على أن اوج لقني َم ما دون اللاثِ من المطليقات . . وقد 
ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدُمَ بخلافي ما إذا قال لها : انث يريك إذا “١”‏ فقت أن إذاما شنث أو 
متَى شئتٍ أو مَتَى ما شئت أنّ لها الخيار في المجلس أو غيره لكتها لا تمك أن تختار إلا 
مَرَةٌ واحدةٌ» فإذا اختارّث مَرَةٌ لا يتكرّرٌ لها الخيارٌ في ذلك ؛ لأنّ «إذا» و«مَتَى» لا تفيد 
التكرارَ وَإِنّما تُفِيدٌ مُطَلَّىَ الوقت» كأنّه قال لها: اختاري في أيٌّ وقتٍ شئتء فكان لها 
الخيارٌ في المجلس وغيره؛ لكنْ مَرَةَ واحدةً فإذا اختارّث مَرَةَ واحدةٌ انتَّهَى موجبٌ 
التفويض بخلافٍ الفصل الأوّلِ؛ لأنَ كُلّما يقتضي تكرارَ الأفْعالٍ فيتكَرْرُ التتفويض عند 
تكرار المشيئة واللّه ألم . 

َأ بيانُ ما يضلُحُ جَوابَ بجَمْلٍ الأمر باليدٍ من الألفاظ وما لا يضْلْحٌ وبيان كمه إذا 
5-7 : فالأصل فيه : أن كُلَ ما يصْلحٌ من الألفاظ طلاقًا من الرّوجٍ يضْلْحُ جوابًا من المرأة 
وما لا فلاء إلا في لفظٍ الاختيار خاصة فإنّه لا ِيضْنُحُ طلانًا من الرّوج ويلح جَوابًا من 
المرأةٍ في الجملةٍ بخلافيٍ الأصل ؛ لأنّ التَْفويضٌ من الرّوج تمليك الطلاتي منهاء فما 
يملكّه بنفسه يملِك تمليكه من غيره» ا ا لاس ار 

خرف هذا فتقزلٌ: إذا فانت طَلفْت نفسي أو ابَنتُ نفسي أو خونت انفسي:يكون 
جَوابًا ؛ أن الرّوجَ لو أتى بهذه الألفاظٍ كان طلاقا . 

وكذا إذا قالت : أنا منك بائنٌ أو أنا عليك حراءٌ؛ لأنْ الرّوجَ لو قال لها: أنتِ مِني بائن 
أو أنتٍ عَلَىَ حَرامٌ كان طلاقًا . 

وكذا إذا قالت لزوجها: أنتَ مِني بائنٌ أو أنتَ عَلّيّ حَرامٌ؛ لأنْ الرّوجَ لو "'' قال لها : 
ذلك كان طلاقا . 

ولو قالت: أنا بائنٌ ولم تقل : «منكٌ» أو قالت: أنا حَرامٌ ولم تَقَل: «عليك» فهو 
.. جَوابٌ؛ لأنّ الرّوجَ لو قال لها : أنتٍ بائنٌ أو أنتِ حَرامٌ» ولم يَقُلْ : «مئي» أو «عَلَيَ؛ كان 


. في المخطوط : «إذا»‎ )١( في المخطوط: «إن؛.‎ )١( 


طلاقاء ولو قالت لزوجها: أنتّ بائنٌ ولم تَمُلَّ: «مني» أ وقالت لزوجها "'': أنتَ حرام , 
ولم تَقَل : «عَلَىَ؛ فهو [؟/ 5"أ] باطِل ؛ لأنّ الرُوجَ لو قال لها: 0 لم 
يكن طلاقا . 


ولو قالت: أنا منك طالقٌ فهو جَوابٌ؛ لأنّه *'" لو قال لها: أنتِ طالقٌ مني كان طلاقا . 
وكذا لو قالت لزوجها: أنا طالقٌ ولم تَقَلُ: منك؛ لأنّ الرّوجَّ لوقال: أنتِ طالقٌ ولم يقل 
مني كان طلاقا. 

ولو قالت لزوجها: أنتّ مِني طالق» ع 
طالقٌ لم يكن طلاقًا عندّنا 7" خلاقًا للشّافعت ”4 . 

ولو قالت: اخَرْتُ نفسي كان جوابًا وإنْ لم يكن هذا اللَفْظْ من الرّوجٍ طلاقًاء وأنه 
حكمٌ تبت : شرعًا بخلاف القياسٍ بالنّصٌ وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما تَذَكُرُ إِنْ 
شاء الله تعالى . 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظٍ الغى ملُح بجو ابا فطلاقٌ واحد بائنٌّ [عندّنا] © » إِنْ كان 
التفويض مُطَلَّقًا عن قَّريئةٍ الطلاقي بأنْ قال لها: أمرّك بِيَّدِك ولم يو القلاتٌء أمّا وُقوعٌ 
الطلّقةٍ الواحدة فلأئه ليس فى التفويض ما يُنْبٌ عن العدّدٍ . وأمّا كوثها بائنةٌ فلن هذه 
الألشاة مكرات مكار وا كد راشاسنى افإنا لنيات يوان قزل ادا فرك دل اليه 
شييها يكوه فنصم #عدد ]عا رها للكواض رك نقييها :«وا تنا نعي مآلك ليها بالبائن لا 
بالر جعي ون قرت به كر الألاقبأن قال : آمك بيك في تطليقة» فاختارث نفسها فهي 
واحدةٌ يمك الرّجعة فيها لأنه فرّضٌ إليها الصَريحَ حيثُ نصّ عليه وبه تين أنه ما مَلَكها 
نفسّها وإِنّما مَلَكها التتطليقة وحيّرها , بين الفعل والَرْكِ؛ عَرَفْنا ذلك بنصٌ كلابيه بخلاي ما 
إذا أطلّقَ؛ لأنه لَمَا أطْلَقَ فقد مَلَكّها نفسَها ولا تملك نفسّها إلا بالبائن 

ولو قال: أمرُك بِيّدِك ونَوَى القلاتٌ فطَلَقَتْ نفسّها ثلانًا كان ثلانًا؛ لأنّه جعل أمرّها 
بيَدِها مُطَلَقًا فِيُحْتَمَلٌ الواحدٌ ويُحْتَمَلُ القلاتٌء فإذا نَوَى الثّلاتَ فقد نَوَى ما يحتمله مُطَْلَّقْ 


1 0 0 في المخطوط : «له؛.‎ )١( 


(5) ليست في المخطوط . 


الأمر فصَحَتٌ نَيّمّه وإِنْ نَوَى ائئَتَيْنِ فهي واحدةٌ عند أصحابنا القلاثةٍ خلاقا لزُفَرَه وقد 
ذَكَرْنا المسألة فيما تَقَدْمَ . ظ < 

وكذا إذا قالت : طَلَفْت نفسي أو اخدَّرْتُ نفسي» ولم تَذَُكُرٍ التَلاتٌ في الجواب فهي 
ثلاثٌ؛ لأنّه جَوابٌ تَمُويض القّلاثِ فيكونٌ ثلاثًا . وكذا إذا قالت: أَبَنْتُ نفسي أو حَرَمْتُ 
نفسي» وغيرَ ذلك من الألفاظٍ التي تَصْلّحُ جَوابًا . 

ولو قالت: طَلَقْتُ نفسي واحدةً» أو اخدّرتٌ نفسي بتطليقة واحدةٍ فهي بائنةً لأنْه لَمَا 
نَوَى ثلانًا فقد فوّضٌ إليها التلاتَ [و] ”''هي أنََتْ بالواحدةٍ فيقعٌ واحدةٌ كما لو قال 
[لها] ”© : طُلَّقي نفسّك ثلانًا فطَلَقَّتْ نفسّها واحدةً» فتكونٌ بائنةً لأنّه مَلَكَها نفسّها ولا 
تملِكُ نفسّها إلا بالبائن . ظ ظ 

ولو قالت: اخيّرْتٌ نفسي بواحدة فهو ثلاثٌ فرقًا بينه وبين قولها طَلَقَتُ نفسي واحدة . 
وجه الفرقٍ أنّ معنى قولِها: بواحدةٍأي: بِمّرَةٍ واحدةٍ وهي عِبارةٌ عن تَوَحْدٍ فعلٍ 
الاعديان "على وس لا تكفا يعد إلى اعبار اوه واتقطاء الخلنة بحهما نالك 
بحيتٌ لا يَبْقَى بينهما أمرٌ بعد ذلك . وذلك إِنّما يكونٌ بالتلاثِ بخلافٍ قولها: طَلَقْتٌ 
نفسي واحدةٌ؛ لأنها جَعَلَّتٍِ التَوَحُدَ هناك صِفَة المُخْتارٍ وهو الطلاقٌ لا صِفْةً فعلٍ الاختيارٍ 
فهو الفرقٌ بين الفصِلَّيْن والله ألم . 

فصل [في قوله: اختاري] 

وأمًا قوله : «اختاري»» فالكلامُ فيه يقعٌ فيما ذَكَرْنا من المواضع : 

فى الأنرجاتييه والتعراك فيد كالجرات في الأمر والبواقي جميع نارظ :لان 15 
[واحدةً] (» منهما تمليك الطلاقٍ من المرأقٍ وكظير هبيه انك زتها ان ور عهاا 


احيهما: أن الرّوجّ إذا نَوَى التَلاتٌ في قوله: أمرُكِ بِيَدِك. يصحٌ» وفي قوله: اختاري» 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط : «لا» . (4) في المخطوط : «واحد».‎ )*( 


والذاني: أن في قوله : «اختاري' لا يُدَ من ذكر الّفس في أحدٍ الكلاميْنِ إمّا في تَمُويضٍ ‏ 
الزوج وإما فى جوات المرأةٍ بأنْ يقول لها: اختاري نفسَك وتقول : اخيّرْتُ أو يقول لها: ‏ 
ا م و و اله ا ا د ا 0 
لها: [اختارى الطلاق فتقول “غرف ديول ليا ]3 اختاري فتفول: انحتد 
الطَلاقٌ» أو ذكر ما يَدُلُ على الطّلات وهو تكرارٌ الَخيرٍ من الزّوج بأنْ يقول لها ا 
اختاري فتّقول : اخيَرْتُ» أو ذكر الاختيارة في كلام الرّوج أو في كلام المرأة و بأنْ يقول لها 
الرّوجُ: اختاري اختيارةً» [فتقول اهرت أن يفول الروج اختارى] 17 فتقول العرأء : 
اخترتٌ اختيارةً» وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ القياسّ في قوله : اختاري أن لا يقعٌّ به شيءٌ وإنٍ 
اختارّث ؛ لأنّه ليس من ألفاظٍ الطلاق لَعْةَ . 

ألا ئَرَى أنّ الرّوجَ لا يملِكُ إيقاعَ الطّلاقي بهذا اللّفْظِ؟ فإنَّ مَنْ قال لامرأتّه [؟/ 75|]: 
[اخترتك أو] ”" اخدّزت نفسي لا تطَذّقُ فإذا لم يملِك إيقاعَ الطلاقٍ بهذا اللّفْظٍ بنفسِه 
فكيف يملِكُ تَفُويضّه [إلى غيره] **' إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاقي شرعًا بالكتاب والسَئةٍ 
والإجماع . 

أمَا الكتابٌُ : فقولّه تعالى : # يكام لين فل لَأَرويْمِكَ إن كشن شردت الْحَيَرة لديا وَزِينَتَهًا 
قمالين أمَيّ” 24 يكن سَرَلعًا جملا © إلى قولِه : #أَجْرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: 14-78] أمر الله 
ل بين اختيارٍ الفراقي والبقاء على التكاح» والنْبيٌ يك خَيرَهْنَ على 
ذلك» ولو لم نَع الُْقة به لم يكن للأمر بالَخييرٍ معتّى . ا 

ودويٌ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها فالت : لَمَا أَمِرَ رسول اللّه يك بتخيير أزواجه بَدَأ 
بي فقال: «يا عائشةٌ إِني ذاكِرٌ ”*' لك أمرًا فلا عليك أنْ تعجَلي حتى تَسْتَأمِري أَبَوَنِك؛» قالت : 
وقد عَلِم لله تعالى أن َي لم يكونا لأثراني بفراقه قالت : فقرأ: #يكايا ألتَىّ ل لَارُونيكَ 
إن كشن ردس الْحَيَؤة لديا وزيلتها فتعاليت أميسك وأ َرَعَكُنَ مما يا إلى قوله: 
«أجَرًا عَظِيمًا» [الأحزاب : 4" :]دلت اتويهنا اتاد ار فزي رول الله وو لفاوالداة 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (84) ليست في المخطوط‎ 2( 
في | لمخطوط : «أذكر).‎ )5( 


الآخِرَةَء وفي بعض الرٌّواياتٍ فقالت: بل أخختارٌ اللّهَ ورسوله والدَارَ الآخِرةَ وفعل سائرٌ 
000 . فدّلَ أنه يوجبٌ اختيارٌ التّفريتي والبقاء على التّكاح . 

اما الإجماغ: فإِنّه رُوِيَ عن جَماعةٍ من الصّحابةٍ مثل عُمَرَ وعثمانٌ وعَليٌ وعبدٍ اللّه بن 
عور وغير اللحريق محر وجا وغائن راسي ي ألله عنهم أن المُخْيّرَةَ إذا اختارّث نفسّها في 
مجلسها وقَعَ الطلاق وكذا د شَبّهوا أيضًا هذا الخيار بالخياراتٍ الطَارِئٍ على التكاج وهو 
خيارٌ المَعْتَقَة وامرأةٍ و انين وتَقَعُ الفرقه قة بذلك الخيارء فكذا بهذا وكذا اختَلفوا في كيّفيّةٍ 
الواقع على ما تَذْكُرُ وذلك دَلِيل أصلٍ الوٌقوع إذ الكيْفيُّ من باب الصّفْوٍء والصّفَة تَسْتَدْعي 
البح وي واساي سود امسو 0 
والشَرعٌ ورَدَ به مع قَرينةٍ الفراقٍ نضا أو دلالة أ و قَرينةٍ النّمس فإِنْ اختيارٌَ الفراقٍ ا مي 
في قوله تعالى ١‏ #إن كشن شُردذت الْحيزة دنا وزينتهًا» [الأحزاب :14] بدَليل ما يُقابلّه وهو 
ره : #ولن كنس تردرت لَه وَرَسُولم * [الأحزاب :14] فدَّلَ [ذلك] الطلى تجار شر 
الفراق كأنّه قال: #إن كشن ثُردست الح لديا و4 مع اختيار فراق رسول الله يه 
[فكان ذلك تخييرًا لهِنّْ بين أنْ يختزنَ الحياةً الدَّنيا وزيَتَها مع اختيارٍ فراقٍ رسولٍ الله 
قي] ”* وبين أنْ يخترنَ اله ورسوله والدَارَ الآخِرةٌ فكنَ مُخْتَاراتٍ للطلاتي لو امن الدّنيا 
أو كان اختيارٌهُنَ الدُنْيا ونيّتها اختيارًا لِراق رسولٍ اللّه يل إِذْ لم يكن معه الدَّنْيا وزيكتّها . 
والصَحابة رضي الله عنهم جَعَلوا للمخْيّرَةِ المجلس . 

وقالوا *©: إذا اختارّث نفسّها في مجلسها وقَمَ الطلاقُ عليها فهذا مورِدُ الشّرع في هذا 
اللْفْظٍ فيمئَصَرٌ حكمه على موردٍ الشرع . 

[فإذا قال لها: اختاري فقالت: اختّرْت لا يقع به شيء؛ لأنّه ليس في معنى موردٍ 
الشّرع] ”" فيَبْقَى الأمرُ فيه على أصلٍ القياس فلا يصْلْحُ جُوابًا ولأنَ قوله : اختاري معناه 
اختاري إِيّايَ أو نفسَّك فإذا قالت: اختَرْتٌ فلم تأتٍ بالجواب؛ لأنها لم تختّرْ نفسّها ولا 
زوجّها لم ”"' يقَعْ م فيه شيءٌ وإذا قال لها: اختاري نفسّك فقالت: اختّزت فهذا جَوابٌ؛ 


)١(‏ تقدم تخريجه وهو متفق عليه . )١(‏ في المخطوط : «التفريق». 
(*) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «فقالوا». (1) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فلم». 


لأنها أخرّجَيْهِ مَخْرَجَ الجواب كقوله اختاري نفسّك فيَنْصَرِفٌ إليها كأنها قالتِ اختّرتُ . 
نفسي . وكذا إذا قال لها اختاري فقالتٍ اختّرت نفسي لما ذَكْرْنا أنّ معنى قوله اختاري أي 
اختاري إيّايَ أو نفسَّك وقد اختارّث نفسّها فقد أنَتْ بالجواب . وكذا لو قالت: أختا 
نفسي يكونٌ جَوابًا استِخسانًا . 

والقياس: أنْ لا يكونّ جَوابًا؛ لأنّ قولها أختارٌ يحتملٌ الحالٌ ويحتمل الاستقبالَ فلا 
يكونٌ جَوابًا مع الاحتمالٍ. 

وجه الاستخسان: أن صيغة أفْمَلَ موضوعةٌ للحالٍء وإنّما تُستعمل للاستقبال بِقَرينةٍ 
السَّينِ وسَوْفَ على ما عرف في موضعه . وكذا إذا قال لها: اختاري اختاري فقالت: 
اختّزت فيكونُ جوابًا وإذك بوجد عر لتقن من اللجالين ويا الأدتكراز الاخقار 
دَليل إرادةٍ اختيار الطّلاق؛ لأنّه هو الذي يقبّلُ النَعَدّدَ كأنّه قال: اختاري الطلاقّ فيَنْصَرِفَ 
الجوابٌ إليه. وكذا إذا قال امتاري اختيارةً [فقالت: اخمترت» أو قال اختاري] ”'. 
فقالت : اختدْتٌ اختيارةً فهو جَوَابٌ ؛ لأنّ قوله: اختيارةً يميد معنَّبيْن : 

احدهما: تَأكيدٌ الأمر . 

والثّاني: حكن الذ وتو بالق اهو هلتقي نا موسا القدذة يدن على أله لَه أراذ نه الشحيية 
فيما يقبّلٌ التَعَدْدَ وهو الطلاقٌ وإذا قال لها: اختاري الطلاقٌ فقالتِ اختّزت فهو جَوابٌ لأنه 
فوّضّ إليها[5/1/اب] اختيارَ الطّلاقٍ نضا فيَنْصَرِفٌ الجوابٌ إليه . وكذا إذا قال لها 
اختاري فقالت : اختَّرْتٌ الطلاقٌ؛ لأنَّ معنى قوله: اختاري أي اختاري إِيَايَ أو نفسَك» 
فإذا قالت : اخيّتٌ الطلاقٌ فقد اختارّث نفسّها فكان جُوابًا . ظ 

ولو قال لها: اختاري . فقالتِ عكرت اب وات أو أهلي والأزُواجٌ» فالقياس : أنْ لا 
يكون جُوابًا ولا يقع به شيءٌ» وفي الاستِحسانٍ بكرم خونا. 

وجه القياس: : أنه ليس في لفظٍ الرّوج ولا في لفظٍ المرأةٍ ما يَدُلُ على اختيارها نفسّها فلا 
يصْلْحٌ جَوابًا . 

وجه الاستخسان: أن في لفظها اتدل عل الطلاق؛ لأنْ المرأةً بعدَ الطلاق تَلْحِقٌ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


سمس ملسب« 
بأبَوَيْها وأهلها وتختارٌ الأزواجَ عادةٌء فكان اختيارُها هؤلاء دَلالةَ على اختيارها الطلاقَ 
فكأنها قالت : اخيرات الطلاقّ . ظ 

وأمّا الواقعٌ بهذه الألفاظٍ فإِنْ كان التَخْيِيرُ واحدًا ولم يَذْكُرٍ القلات في التَخْيِيرٍ فلا يقعٌ 
إلأطلاقٌ واحدٌ - وإنْ نَوَى القلاتٌ في التَخْييرٍ - ويكونٌ بائئًا عندّنا إِنْ كان التتفويض مُطْلَمًا 
عن قَرينةٍ الطّلاقي 200 . 

وقال الشّافعيُ: إذا أرادَ الرّوجٌُ بالتَخْميرٍ الطلاقٌ فاختارث نفسّها ونّوَتٍ الطّلاقٌ يق واحدةٌ 
خت "انروما سه ف الأسروائيز الحاررقة اعدلك لمحا رقن للعو قز 
خَيْرَ 7" امرأتّه فاختارّتُ زوجها أو اختارّث نفسّها قال بعضهم: إِنٍ اختارّث زوجها لا يقع 
شيةٌ وهو قول عمَرَ وعبدٍ الله بن مسعودٍ وأبي الدَرْداءِ وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله عنهم . 

ورُوِيَ عن عَلىّ رضي الله عنه أنّها إذا اختارّث زوجّها يقعٌ تطليقة رَجْعيّةٌ والتَوْجيح 
لقولٍ الأوّلِينَ لما رُوِيَ عن عائشةً رضي الله عنها [أنّها قالت: خََيّرَنا رسول الله كله 
فاختّزناه فلم يَعْدَ ذلك طلاقًا ”*' . 


وعن مسروقٍ عن عائشة رضي الله عنها ا 


١)ىو‎ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تبيين الحقائق (”/ .)75١١‏ فتح القدير (5/ »)8١‏ البحر الرائق »)5٠1//١(‏ رد 
المحتار (/ ,»)7"7”١‏ المبسوط (5/ 6١؟. .)5١5‏ 

() في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو قالت ال و وه 
إن كانت غلا للرجعة». انظر : روضة الطالبين (9/0:) أ سئى المطالب (*/ 7078), تحفة المحتاج 2 
06) الغرر البهية (5/ 767) . 

(©) في المخطوط : «يخيرا . 

(4) أخرجه البخارئ. كنات : الطلاق» باب: من خير نساءه» برقم (0777)» ومسلمء كتاب : الطلاق» 
باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلانًا إلا بالنية» برقم 2)١417/1(‏ وأبو داود» كتاب : الطلاق» باب : 

في الخيار. برقم ( 0595 والترمذي. برقم ,)١١1/4(‏ والنسائي» برقم (* 5م وابن ماجه .» برقم 
(30655)» وأحمدء برقم (55844).» والدارمي» برقم ,»)5١559(‏ وابن حبان /٠١١(‏ 85)» برقم (575717), 
والبيهقي في الكبرى (1/ 278 برقم (170544)» والطبراني في الأوسط (؟87/1)» برقم (2)1775 وأبو 
داود الطيالسي في مسنده ))5١١ /١(‏ برقم ,)١5٠(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (*/ ماما برقم 
»)١5054( ..‏ وعبد بن حميد في مسنده 2)4171١/1(‏ برقم »)١547(‏ وأبو يعلى في مسئده (1/ 20770 برقم 
(4771)» وأبو عوانة في مسنده (”/ »)١77‏ برقم (4574)» وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 2)١77‏ برقم 
»)١١1945(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (88/15) . 

(5) ليست في المخطوط. ‏ - 


يكونٌ "2 طلاقًا؟ فقالت: عَميّرَنا رسول اللّه له أفكان طلامًا؟ 7" ولأنّ التَخييرَ إثباتثُ ‏ 
الخيارٍ ف 0 اوافواتها زواها ابل اغراف ان را ل 
بعصم رح رماي بع وي او و لكي : هي واحدة 


2 - 


رَجِعيَة . 
وقال زيدٌ بنُ ثابت رضي الله عنه : إذا اختارّث نفسّها فهو ثلاتُ والتَرْجِيحٌ لقولٍ مَنْ 
يقول: يقعُ بائنًا لا رَجْعيًا [ولا ثلانًا] ”" أمًا وُقوعٌ البائن: فلأنَ الرّوجَ حخَيَرَها بين أنْ تختار 
ظ نفسّها لنفيها وبين أنْ تختارٌ نفسّها لزوجهاء فإذا اختارّث نفسّها لنفسها لو كان الواقةٌ "*' 
جُعيًا لم يكنٍ اختيارُها نفسّها لنفسهاء بل لزوجها؛ إذ لزوجها أنْ يُراجِعَها شاءث أو 

0 

وأما عَدَمُ وُقوع القَلاثِ وإنْ وُجَدَتْ نيه القلاثٍ في التَخْرٍ فيما ذَكرْنا أنْ القياسٌ أن لا 
يقعَ بالاختيار شية؛ لأنّه ليس من ألفاظٍ الطلاقي» وإنّما جُعِلَ طلاًا بالشّرع ضَرورةً صحةٍ 
التَحْيِيرٍ وحقٌ الضّرورةٍ يصيرٌ مقضيًا بالواحدة البائنة» وإِنْ كان التتفويض مقرونًا بذِكرٍ 
الطّلاقٍ بِأنْ قال لها: اختاري الطَلاقّ [فقالت: اخترت أو قال لها: اختاري] ”* فقالت : 
اختّرْثٌ الطلاقّ فهي واحدةٌ رَجْعِيّةٌ ؛ لأنّه لَمَا صَرّحَ بالطلاقي فقد خَيْرَها بين نفسها بتطليقة 
رَجْعيّةٍ وبين رَدّ التتطليقة كما في قوله : أمرُكِ بِيَّدِك فإِنْ ذْكَرَ الثّلاثٌ في الْتَخْييرٍ بأنْ قال لها : 
اختاري ثلانّا فقالت: اختّرت يقع التلاثٌ؛ لأنّ التنصيصٌ ”2 على القلاثِ دَليل إرادةٍ 
اختيار الطلافي ؛ لأنّه هو الذي يتَعَدَدُ فقولها اخمّرتُ يَنْصَرِفَ إليه فيقغٌ القَلاثْ ؛ ولو كرّرَ 
التَخْييرَ بن قال لها: اخختاري اختاري ونَرّى بكلّ واحدةٍ منهما الطلاقٌ فقالتٍ اختَرْتُ يقعٌ 
ِنْتَانٍ؛ لأنْ كَُّ واحدة منهما تخييرٌ تام بنفسه لوجود رُكنه وشرطه وهو النّبّة» والقّاني لا 


)١(‏ فى المخطوط : «أيكون». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الطلاق» باب: من خير نساءهء حديث (0574)» ومسلمء كتاب: 
الطلاق» باب : بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية» حديث »)١51/1/(‏ والترمذي» كتاب : 
الطلاق» باب : ما جاء في الخيار. برقم ,)١1١1/9(‏ والنسائي, حديث (1515") من حديث عائشة . 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الوقوع». 

(5) زيادم من المخطوط . (7) في المخطوط : «التخصيص». 


حت لمق 
يضْلْح تَفُسيرًا للأوّلٍ ؛ لأنَّ الشّيءَ لا يُفَسَرُ بنفسه ولا يضلّحٌ جُوابًا أيضًا ولاعِلَةَ ولاحُكمًا 
للأوّلٍ؛ فيكون كلاما مَبْتَدَ بدأ والقكرارٌ دَلِيلُ إرادة ”' الطْلاق بوني ارت كول 
جَوابًا لهما جميعًاء والواقعٌُ بكلّ واحدٍ منهما طلاقٌ بائنّ فيقمٌ تطليقّتانٍ بائكتانٍ وكذلك إذا 
ذَكَرَ الثاني بحَرْفٍ الصّلةٍ بأنْ قال لها: اختاري واختاري أو قال: اختاري فاختاري؛ لأنْ 
الواوَ والفاة من حُروفٍ العطفب إلا أن الفاءً قد تُذْكَرُ في موضع العِلَةٍ وقد تُذَْكَرُ في موضِع 
الحُكم ؛ كما يُقال: أَبْشْرْ فقد أتاك الغؤْتُ» ويُقَالُ قد أتاك العْوْتُ فأَبْشْرْء لكنْ ههنا لآ 
تَضْلّحُ عِلَة ولا حُكمًا فتكونٌُ للعَطفٍء والمعطوفٌ غير المعطوففٍ عليه هو الأصل . 

ولو قال لها: اختاري /١[‏ /الاأ] اختاري اختاري» أو قال: اختاري واختاري واختاري 
أو قال اختاري فاختاري فاختاري فقالت : اخدّرت فهي ثلاثٌ لما قُلّنا. 

.ولو قال لها: اختاري اختاري اختاري فقالتٍ اختّرْثٌُ الأولى أو الوُسْطى أو الأخيرة 

فهو ثلاثْ في قولٍ أبي حنيفة وعندهما: يقعٌ واحدة . 

وجه قولهما: أنّها ما أوقَعَتٌ إلا واحدةً فلا يقعٌ إلا واحدةٌ؛ لداوكو باستيا خاودم 
يوجدٌ منها إلا اختيارٌ واحدةٍ فلا تَمَعُ به الزّيادةٌ على الواحدةٍ كما لو قال لها: اختاري ثلانًا 
فقالت : اختّثٌ واحدة . 

ولأبي حنيفة: أن الرّوجَ مَلَكَها اللاتَ جملة والثّلاثُ جملة ليس فيها أولى ولا وُسْطَى 
ولا أخيرةً فقولّها اختّرْتُ الأولى أو الوُسْطَى أو الأخيرةً يكونٌ لَهْوًا فِيَبْطْلٌ تعييئها ويَبْقّى 
قولّه اخيّرْتٌ وأنّه يصْلْحُ جَواب الكل . 

وعلى هذا الخلاف إذا قال لها: اختاري واختاري وانختاري أو قال لها: اختاري 
فاختاري فاختاري فقالت : اخدّت الأولى أو الوُسْطى أو الأخيرة . 

ولواقال لوا تارف اختاري اختاري أو ذَّكَرَ التَخييرَيْن بِحَرْفِ الواو أو بِحَرْفٍ الفاء 
فقالت : قد اخّرْتُ اختيارةً فهو ثلاث في قولهم جميعًا؛ لأنَّ معناه اخبّرْتٌ الكل مَرَةٌ فيقعٌ 
القلاثُ؛ وإنْ لم يوجذ ذِكرٌ النّفسٍ من الجاذبين جميعًا لما دَكَْنا أنَ التكرار من الرّوج دَلِيل 
إرادةٍ اختيارٍ الطلاق . وكذا إذا قالت: اخدّدثٌ الاختيارةً أو قالتٍ اختّرْتٌ مَرَةٌ أو بمَرَةٍ أو 
دَلْعَة أى قف أوبيو احلةة فهو ثلث لها فلنا: 


. في المخطوط : «انختيار» . (5) في المخطوط : «فقولها"‎ )١( 


ولو قالت : قد طَلَقْتٌ نفسي واحدةً أو اخدّرتُ نفسي بتطليقة فهي واحدةٌ بائنة لما ذُكَرْنا 

في الأمر باليدٍ . ولو قال لها لحار حر ري احور طحا صا ران 
أو الوْسْطى أو الأخيرةً فهو ثلاث وعليها ألف درهم في قولٍ أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسف 
ومحمَّدٍ لايقعٌ إلا واحدةٌ غيرَ أنّها إن اختارّث نفسّها بالأخيرة كانت تطليقةً واحدةٌ وعليها 
ألف درهمء وإِنٍ اختارث نفسّها بالأولى أ و بِالوسْطى كانت واحدةً ولااشيء عليها . 

آنا رعنة اب تعتيفة إن تعب الأرى | والوسشطن أو الأخيرة لنو؛ لأنه ملكها 
التلاتٌ جملةً والقلاثُ المُمَلّكةٌ جملة ليس لها أولى ولا وُسْطَى ولا أخيرةً فكان التَعْيِينُ 
ههنا ('' لَهْوَا فبَطَلَ التَْيينُ وبقي ”2 قولها اختّرْتُ . 

ولو قالت : اخرّاتٌ طَلََْتْ ثلانًا وعليها الألفٌ كذا هذا. والأصل عندهما أنَّ اختيار 
الأولى أو الوْسْطى أو الأخيرة صَحيحٌ ولايقمٌ إلا واحدةٌ غير أتهما يقولانٍ لا يَلَرَّمُها 
الألفٌ إلآ إذا اختارّتٍ الأخيرةً؛ لأنْ كل واحدٍ من التَخييراتٍ تخييرٌ على جدةٍ؛ لأنّه كلام 
تام بنفسه ولم يُذْكَرْ معه حَرْفُ الجمع فيّجعَلُ الكل كلامًا واحدًا فبقي فبقي كُلّ واحدٍ منهما 
تخيرة| قامًا ينقية قتقطن الكل واخن منهيها حك لفينة . والبدّل لم يُذْكَرْ إلا في التَخْمِبرٍ 
الأخير فلا يجب إلا باختيار الأخيرة» ولو ذَكَرَ حَرْفَ الواوٍ أو حَرْف الفاءٍ فقال: اختاري 
واختاري واختاري بألفٍِ درهم أو قال: اختاري فاختاري فاختاري درت لالت 
ايرث الأولى أو الوُسْطَّى أو الأخيرة فعندٌ أبي حنيفة لا يختليفٌ الجوابٌ فتطبّقُ ثلانًا 
وعليها ألفُ درهم لما ذَكَرْنا وعندّهما لا يقعٌ الطلاق في هذه الصَورةٍ؛ لأنّه لَمَا جَمع بين 
التبيراتٍ القَلاثِ بِحَرْفٍ الجمع جعل الكل كلامًا واحدًا وقد أمرها أنْ تَحَرّمَ نفسّها عليه 
بألفٍ درهم فلا تملك التَحريمَ يكل مؤذلك » كما إذا قال لها : طلّقي نفسّك ثلانًا بألفٍ 
درهم فَطَلَقَتْ نفسّها واحدةً أنّه ليقع شي لما قُلْنا كذا هذاء واللّه أعلّمُ بالضّواب . 


فصل [في قوله: أنت طالق إن شنت] 


وأما قولّه : أنتِ طالقٌ إنْ شئتِ» فهو مثِلُ قوله : اختاري في جميع ما وصَفْنا؛ لأنّ كل 
واحدٍ منهما تمليكٌ الطّلاقٍ إلآ أن الطلاقَ ههنا رَجْعَيٌ وهناك بائنٌ؛ لأنّ المُفُوْض ههنا 


)١(‏ في المخطوط: «منها». 0 . (؟) في المخطوط: «ويبقى». 


17ت ات :0001 


صَريحٌ وهناك كناية . 
وكذا إذا قال لها: أنتٍ طالق إِنْ أخْبَبْتٍ أو رَضِيَتْ أو هَوَيْتٍ أو أرَدْتِ؛ لأنّه عَلْقَ 


الطلاقٌ بفعلٍ من أفْعالٍ القلب فكان مثلّ قوله : إن شئت . 

وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ حيثٌ شئتٍ أو أينَ شئتٍ أو أيتما شئتٍ أو حيئُّما شئتِ» 
فهو مثل قوله : إن شئت؛ لأن #حيثٌ) و«أينَ؛ اسم مَكان واما" صِلةٌ فيهماء ولا تَعَذَقَ 
لي ا ا 0 
طالق إن شئتٍ وكذا إذا قال لها: أنتِ طالقٌ كم شئت أو ما شئت» غيرَ أنْ لها أنْ تُطَلَّىَ 
نفسّها في المجلس ما شاءثُ واحدة أ تين أو 1؟/ الاب ثلا 5-6 
سالا 0 . وكذا كلمةٌ «ما؛ في مثلٍ هذا الموضع 
لبيانٍ القدر يقال : كل من طعامي ما شء شنت أي القدر الذق شكت:. 

ولو قال لها: أنتِ طالق إذا شئتِ أو إذا ما شئت أو مَتَى شئت أو مَتَّى ما شعت فلّها أن 
تُطلَقَ نفسّها في أيّ وقتٍ شاءث في المجلس أو بعد القيام عنه؛ لما مّرَء وليس لها أنْ 
تطلق تقسها إلا والحدة ؟ ؛ لأّه ليس في هذه الألفاظ ما يدل على التكرار على ما مر بخلافٍ 
قولِه: أنتِ طالقٌ كلما شئتء فإنّ لها أنْ تُطَلَّقَ نفسّها مَرْ يعد أخرى بنش تطلن لفتدها 
ار ا 0 أنتِ طالقٌ وهو 
الطلاقٌ» لكته عَلَّقَهِ بالمشيئةً بِكَلِمةٍ «كُلّما»» وأنّها تةء تقتتضى تكراز الأفْعالٍ فيتكرّر المُعَلْقٌ 
بتَكُوُرٍ الشَّرطٍ وإذا وقح قلات عند المشيتات امك ”© يطل العليُ عند أصحابن 
الثلاثة تلان (زئر عتى لو تروجت بروع اخر ف عاذت إلى لزج الأزل فطلقث ننتها لا 

شيءٌ وليس لها أذ تَطَلقَ ننسها دلاثا فى كلجر انعدة لها كا فيها تكد تَقَدَمَ؛ ولأن 

جاح يي ووه بدي البائنةٌ مُقْمَضَى قوله : أنتِ طالقٌ 
فلا تملك الثلاتٌ . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ كيْفَ شئتء طَلَْقَتْ للحالٍ تطليقة واحدةً بقوله : أنتِ طالقٌ» في 
.. قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ لايقعٌ عليها شية ما لم تَسَّأ؛ِ والحاصِل أنَّ عند 
أبي حنيفة في قولِه : أنتٍ طالقٌ كيف شئت لا يتعَلّقُ أصلّ الطلاقٍ بالمشيئة بَلٍ المُعَلَنُ 


. في المخطوط: «المذكورة»‎ )١( 


دفقة اك ل 


بالمشيئةٍ صِفَةٌ الواقع وتَتقّيّد مَشِيكَمّها بالمجلس » وعندذهما (تَتَعَلَقُ بالأصل والوصنب 1 
القنية) 0 عمد معريكها بالمجلس: 

وجه فولهماء أنّ الكيفيّةَ من [باب] (" الصّفَةٍ وقد عَلَّقَ الوصفٌ بالمشيئة» وتعليى 
الوصفي بالمشيئة تَعلِيقُ الأصل بالمشيئةٍ لاستٍحالةٍ وجودٍ الصّفةٍ بدونٍ الموصوفيء» وإذا 
تعَلَنَ أصلٌ الطّلاقٍ بالمشيئة لا يَنِْلُ ما لم توجَدٍ المشيئة . 

ولأبي حنيفة أن الرُوجٌ بقوله: أنتِ طالقٌ كيف شعتء أوقَعَ أصلّ الطلاقٍ للحالٍ 
وفَوّض تكييف الواقع إلى مشيئتها ؛ لأن الكيّفيّة للموجود لا للمعدوم إذ المعدوم لا 
عنما لكيّْفيّة فلا بّدَ من وجودٍ أصل الطلاقي لتَتَخَيَرَ هي في الكيْفيّةٍ ولهذا قال بعض 
المُحقَّقِينَ في تَعليلٍ المسألةٍ لأبي حنيفة :إن لوج كيف المعدوم» والمعدوم لا يكيف 
فلا بد من الوجود. ومن ضَّرورةٍ الوجود الوقوع ؛ ثُمَ إذا شاءث في مجلسها فإِنْ لم ينو 
الرّوجٌ البينونة ولا القلاتَ فشاءث واحدةً بائنةٌ أو ثلانًا كان ما شاءث؛ لأنّ الزُوجَ فوَض 
الكيّفيّة إليها فإنْ نَوَى الزّوجُ البينونة أو الثّلاتٌ فإذا "" واقَقَتْ مَشيئتُها نيّة الرّوج بأنْ قالت 
فى مجليها : شعت واحدةٌ بائنةً أو ثلاث . وقال الرُوج ا عي 
ثلاثٌ؛ لأنّ الرُوجَ لو لم تَكَنْ منه نيّة نِيَةٌ فقالت: شئت واحدةً بائنة أو ثلاناء كان الواقع 
موي بات موي برب او 
ود يوا خيس بيات اموا ال ا كن 
سِرّى تلك الواحدة الواقعة بقوله : أنتٍ طالقٌ إلا إذا قالت : شئتٌ واحدةٌ ثانيةٌ ”؟ فتَصيرٌ 
تلك الطلقة قات © لما فلناء وعندهما يقعٌ واحدةٌ بِمَشيئَيِها بناءة على أن المذهبّ عند أبي 
حنيفة أنّه إذا قال لها: طُلَّقي نفسّك واحدةً فطَلَقَتُ نفسَّها ثلانًا لايقعٌ شيءٌ» وعندّهما يقعٌ 
واكلاة وسَتَذُكُرُ أصلّ المسألة فى موضعها إِنْ شاء الله تعالى . 

ولوقالت: شعت واهدة اوتا الزو ١‏ ترات الخلاظ لا بيع بهذ المخينة تبي 7 ذن 
ليد اي و ا ال 0 ؛ فطَلّقَتْ 
)١(‏ في المخطوط : «يتعلق الأصل والوصف بالمشيئة» . 
(؟) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «فإن» . 
(5) في المخطوط : «بائنة؛ . (5) في المخطوط : «باثنة» . 


طَلْقةٌ واحدةٌ بقوله: أنتِ طالقٌ حال وجوده. وإِنْ لم نَشَأْ المرأةٌ شيئًا حتّى قامّتُ من 
مجلسيها ولا ني للرّوج أو نَوَى واحدةً فهي واحدةٌ يملِكُ الرّجعة في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّها 
َل وهي مُتيقْنّ بهاء وعندّهما لا يقعُ شيءٌ وإنْ شاءث لخُروج الأمر عن يدها . 

ولو قال لها: أنت طالق إن شنت» فقالت: : شت إِنْ كان كذاء فإِنْ عَلَقَتْ بشيءٍ 
فرسكرى بعر من [قلا كانت إن نهنا اند أو تهنانا أرازن كان هنذا الى آذ امن أن لوحي 
ونحوٌ ذلك يقعٌ الطلاقُ؛ لأنّ هذا تَعليقٌ بشرطٍ كائن والتعليقٌ بشرط كائنٍ تَنجيزٌء وإ 
عَلْقَتْ بشيءٍ غير موجودٍ فقالت : 0 شئتٌ إِنّْ شاء فلانٌ» يَخْرّحٌ الأمرُ من [8/71لاب] يدها 
حتّى لايقعَ شيء وإنْ شاء قُلانُ؛ لأنّه فوّضّ إليها التَنْجِيرٌ ''' وهي اال 7 
والتَنْجِيرُ غيرٌ التعليي؛ لأنْ التنجيرٌ تطليق» والتّعليق يمن فلم تأت بما فوّض إليها 
[وأعرَضَتُ عنه لاشتغالها بغيره فيَبْطلٌ التتفويض] ”" . 

ولو قال لها أنتِ طالقٌ إِنْ شاء فُلانٌ يتقَيّدٌ بمجلس علم فلانٍ؛ فإِنْ شاء في مجلس علمه 
وَمَ الطلاقُ وكذلك إذا كان غائبًا وبَلَمّه الخبّرُ يقتّصِرُ على مجلس علمه؛ لأنَّ هذا تمليك 


)١(‏ التنجيز : تفعيل من نجزء وله فى اللغة عدة معان منها الفناء والذهاب. يقال: نجز الشيء ونجز إذا 
فني وذهب فهو ناجزء ومنه الانقطاع يقال نجز الكلام: إذا انقطع ومنه الحضور والتعجيل. يقال نجز 
الوعد ينجز نجرًا : إذا حضرء ومنه قضاء الحاجة. يقال: نجزت الحاجة إذا قضيت . 

ويستعمله الفقهاء فى الحضور والتعجيل . والأصل فى الطلاق التنجيز إلا أنه يقبل التعليق باتفاق الفقهاء 
فالطلاق المتَجَر : هو الطلاق الخالي فى صيغته عن التعليق والإضافة» كقوله : أنت طالق» أو اذهبي 0 
أهلك. ينوي طلاقها . انظر الموسوعة الفقهية »)41//١5(‏ (75/179). 
(1) الطلاق المعلق على شرط : التعليق على شرط هنا هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة 
أخرى سواء أكان ذلك المضمون من قبل المطلق أو المطلقة أو غيرهماء أو لم يكن من فعل أحد. فإن كان من 
فعل المطلق أو المطلقة أو غيرهما سمي يميئًا لدى الجمهور مجازّاء وذلك لما فيه من معنى القسم» وهو: تقوية 
ا ا : أنت طالق إن دخلت دار فلان» 
أو: أنت طالق إن ذهبتٌ أنا إلى فلان» أو أنت طالق إن زارك فلان . . فإن كان الطلاق معلمًا لا على فعل 
أحدء كما إذا قال لها ١‏ أت عن إن طلمك الشسدى ناف كان انه لت 5و1 بسع ييا ؛ لانتفاء معنى اليمين 
فيه؛ وإن كان في الحكم مثل اليمين. وهنالك من الفقهاء من أطلق عليه اليمين أيضًا. وأدوات الربط 
والتعليق هي : إن وإذاء وَإِذ مَاء وكل». وكلماء ومتى » ومتى ماء ونحو ذلك ؛ كلها تفيد التعليق بدون 
تكرار إلا: : كلماء فإنبا تفيد التعليق مع التكرار. وقد يكون التعليق بدون أداة» كما إذا قال - لها: علي 
الاق ساقس كا طهر بعلايه تله . حل الطاوق نل أنعل كذاء .وهر التعليق اموي وقد جا - 
العرف . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ /اا-78) . 
(*) ليست في المخطوط . 


دفقة 8 عن تسقع :> 


املد تعد لمجا يدري 0711 1 اللا لال ار 
الطَلاقٌ إذا وُجِدَ الشَّرطُ في أيٌّ وقتٍ وُجِدَ ولا يتة يتقّيّد بالمجلس ؛ ؛ لأنّ ذلك تعليقٌ الطلاقٍ 
بالشَّرطِء والتعليقٌ لا يتقّيّدُ بالمجلس ؛ لأنّ معناه إيقاعٌ الطلاقٍ في زَمانٍ ما بعد الشرطٍ 
فيَقِفُ الوُقوعٌ على وقتٍ وجود الشَرطٍ ففي أيٍّ وقتٍ وُجَدَ يقمٌ والله عَرَ وجَلَ أعلم . 
فضل |[ في قوله: طلقي نفسك | 

وأكاقره الا عر ع ل لاء ويقتصِرٌ على 
المجلس كقوله : ا '. وعندٌ الشافعيٌ : هو تؤكيل ولا يقتَصِرُ على 
ا ا 0 
لحي ووب عي ا ا 


اللائة وعندَ رُكَرَ هو تَوُكيلٌ فوَقَمَ الخلاف في موضِعَيْنٍ . 

أمَا الكلامُ مع الشَافعيٌ فوّجْه قوله أنّه لو أضاف الأمرّ بالتطليتٍ إلى الأجئبيّ ولم يميد 
بالمشيئة كان تَؤكيلاً بالإجماع. فكذا إذا أضاقّه إلى المرأةٍ ولم يُقَيّدْه بالمشيئة لأنّه لم 
يختلِف إلا الشَخْصٌ والصَّيغْةٌ لا تختَلِفٌ باختلافٍ الشّخْصٍ . وكذا إذا قَيَدَ 7 بالمشيئة ؛ 
لأنّ التَقِييدَ بالمشيئة والشّكوت عنه بمنزلة واحدة؛ لذنها تطلن تقنها بعشاكها واحفارها 
إذْ هي غيد مُضْطْرَةٍ في ذلك فكان ذكرُ المشيئة لَهْوًا فكان مُلْحمًا بالعدّم فيَبْقَى قوله : طلقي 
نفسَك» وأنّه تؤكيل لما ذَكَرْنا فلا يتقَيّدُ بالمجلس كما في الأجتبيٌ 

ولنا البيان أن قوله: لامرأته طلقي نفك تمليك وجوة ثلاثة: 

احذها: أنّ المُتَصَدْفَ عن ملك هو الذي يتصَّرّفٌ برأيه وتَّدْبِيره واختياره» والمرأة بهذه 
الصّفَةٍ ٠‏ فكانت مُتَصَرفةً عن ملك فكان تَُويضٌ التَطْليقٍ إليها تمليكا بخلاف الأجتبي ؛ لأن 
0 نَمّة الرّأيّ وَالتَدبِيرَ للرّوج والاختيارٌ له ٠‏ فكان إضافةٌ الأمر إليه تَؤكيلاً لا تمليكا . 


.)457/5( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 2)018-0557 العناية مع فتح القدير‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال طلقي نفسك فطلقت نفسها ثلاثا وقع عنده طلقة واحدة. انظر: رحمة 
الأمة في اختلاف الأئمة .)5١5/١(‏ 

(*) فى المخطوط : (فيذة) , 


سحت ئ رز 


والثاني: أن المتَصَرّفَ عن ملكِ هو الذي يقص ف لقفسةة والمتصَرّفَ عن تؤكيل هو 
الذي يتصّرّف لغيره ؛ والمرأ هُعايلةً لنفيها لأنْها بالتطليت تَرْفَُقيْدَ الغير عن نفسها فكانت 
0 يله عايل لغير. لا لنفييه ؛ لأنْ مَنْمَعةَ عَمَلِهِ عائدة إلى غيره 
وَالَالِتُ: أنْ قوله لامرأئه ا لا يمكِن أنْ يُجَعَلَ تؤكيلا ؛ لأنْ الإنسانَ لا 
بلح أن يكونّ وكيلاً في حق نفيه فلم يُمْكنْ أنْ تَجْعَلَ وكيلة في حقٌ تطليق نفسهاء 
ويم مُ أنْ تجْعَلَ مالكة للطلاقي بتمليكِ الزّوج فتعيْنَ حَمْله على التَمْلِيكِ بخلاف الأجتبي 
لله بالطل يتصرف في حقّ الغيرء والإنسان يْلْحٌ وكيل في حقٌ خيره وال لمق . 

وأمًا الكلامٌ مع زَُرَ فوّجْه قوله : أنّه لو أطلَّقٌ الكلامٌ لكان تؤكيلاً فكذا إذا ,َ قِيّذه بالمشيئة 
لما مر أنّ التَقْييدَ فيه والإطلاقٌ على السّواءِ ؛ لأنّه إذا طُلَّقّ طَلَّقَ عن مَشِيئَة [و] ”'' لا مّحالةً 
لكَوْنِه مُخْتارًا في التَطليقٍ غير مُضْطرٌ فيه . 

ولناوجه الفرق بين الفطلق والمُقَيد: وهو أن الأجتّبىَ في المُطلَقٍ فيتصّف 9 برأي 
الغير وتَدْبيرِه ومشيقيه فكان تَؤكيللٌ لا تمليكا . وأما في المُقَيِ نما يتصَرّفُ عن رأي نفيه 
وتذبير نفسهء ومَشيئّتِه وهذا معنى المالكيّة؛ وهو التَصَُف 7" عن مَشِيئَتِه وهذا فرق 
واضِحٌ بِحَمْدٍ الله تعالى . 

وأمًا قولّه : التَقْيِيدُ بالمشيئةٍ وعَدَّمُه سَواءٌ؛ لأنّه مَتَى ما طَلْقَ طَلَقِّ عن مَشِيئِةٍ» فَمَمْنوعٌ 
أنهما سَواءٌء وأنّه مَتَى طَلَقّ طَلَقّ عن مَشِيئَةٍ ؛ فإنّ المشيئة تَذْكَرُ ويُرادُ بهما اختيارُ الفعل 
وتَرْكٌه وهو المعنى الذي يَنْفِي الغلّبةَ والاطِرارَ وهو المعننٌ بقولِنا: المعاصي بِمَشِيئَةٍ الله 
تعالى» فَإنَ الله تعالى يتوّلى تخليقّ أفْعالٍ العِبادٍ واللّه تعالى غيرُ مَعْلوبٍ ولا مُضْطْرٌ في 
فعله وهو التَّخْليقٌء اموا وي 0 لت 

كذا وإِنْ شئتٌ لم أفْعَلُء أي: إِنْ شئت آثَرْتٌ الفعل على الترك وإِنْ شئتٌ آثَرْتُ التَوْكُ على 
الفعل» وهو المعنيٌ من فون 0 والمُراد من المشيئةٍ المذكورةٍ ههنا 
.. هو اختيارٌ الإيثار لا اختيارُ [؟/ 8/اب] الفعل وتَّركه ؛ لأنَا لو حَمَلْناه عليه لَلّغْا كلامّه» ولو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «يتصرف». 
() في المخطوط : «المتصرف». 


لضفه <__بدائع الصنائعوج_ .> 


جلا على اختيارٍ الإيثارٍ لم يَلْغُ وصيانةٌ كلام العاقِلٍ عن اللْغْرِ واحِبٌ عند الإمكان ؛ 
واختيار الإيثار في التَمْلِيكِ لا في التَؤكيلٍ لما ذكرْنا أن الوكيلَ يعمل عن رأي الموكلٍ 
وتذبيره» وإنّما يَسْتَعِيرُ منه العبارةً فقَط فكان الإيثار من الموكل لا من الوكيل . 

وأا الممَلَّكُ فإنما يعملٌ برأي نفسيه وتَدْبِيرِه وإيثاره لا بالمُمَلُكِ فكان التَفْيِيدُ بالمشيئة 
مُيدًاء والأصلٌ أن التَؤكيل لة هو الإنابةٌ» والتّفويضٌ هو التَْليمُ بالكل لذلك سَنَى 
مَشَايخُنا الأوّلَ تَؤكيلاً والّاني َمُويضَاء وإذا تبت أن المَُيَدَ بالمشيئة تمليك والمطلقٌ 
يكير والقتليك 220 2 شود على المعلس نما ذكزن أن المُمَلّكَ نما يملك بشرطٍ الجواب 

في المجلس لأنّه إنَما يملِك بالخطاب ؛ ؛ وكُلٌ مَخْلوقٍ خاطبَ غيرّه يَطْلَْبُ جَوابَ خطابه 

في المجلس فلا يملِك نَهْيّه عنه لما مَرّ ٠‏ ثم الؤكيل لا يقتَصِرٌ على المجلس ؛ ؛ لأنّ الوكيل 
يكن اننبا يها بما وكُلَ بتَخْصيله في المجلس ظاهرًا وغالبًا ؛ ؛ لأنّ التؤكيل في الغالِب 
يكونٌ بشيء لا يَحْضُرُه الموَكلُويُفْعَن في حال عيبي ؛ لأنه إذا كان حاضرًا يَسَْفْني بهبارة 
نفسِه عن استعارة عِبارةٍ غيره . 
فلو تَقَيَدَ التَوكيلُ بالمجلس لخلا عن العاقبةٍ الحميدة وفكر ن شيا ويملك بتوعنه: 
لأنّه وكيلّه فيملك عَرْلَّهء ولوأ راد بقوله طَلَّي نفْسَكِ ثلانًا فقد صار الثَلاتُ يها لأن 
معنى قوله : إيّاها طُلّقى [نفسَكَ] ''' أي : حَصّلي طلاقاء والمصْدَرٌ يحتمل الخصوصٌ 
والعغموم ؛ لله اسم جنس فإذا وى به قلات فقد نوَى ما يحتمل كلائه فصَحْث نيد ولو 
أراد به اين لا يصحٌ لأنْ لفظ المضدّر لفظ ليود وبا اي 0 
مَانبِيْنَا فيما تَعَدم : . ون لم يكن له نيه تنْصَرٍ ف 7" إلى الواحدٍ؛ لأنّه مُتَيَفَنُ به ولأن الأمرَ 
المُطْلَّقَ بالفعل (في الشَاهِدٍ يُضْرَفَ) 14 إلى ساهو الم هدر 5500 
المتَعارَفٍ . 

| لات [أنّ] * مَنْ قال لمُلامِه : اس هذه الأرضّ وكانتٍ الأرضٌ لا تَصْلّحُ للزّراعة 
إلأبثلات ترات صار مأمورًا به وإن كانت تَصْلُحُ لشي مَرةٌ واحدةٌ صار مأمورا بدء 
ومَنْ قال لعُلامِه : : اضرب هذا الذي استّحَفَ بيء يَنْصَرِفُ إلى ضَرْبٍ يقمٌ به التَاديبٌ عادة 


الس سمه 
)١(‏ في المخطوط : «فالتمليك» . (1) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «ينصرف» . (4) في المخطوط: «صرف» . 
(6) ليست فى المخطوط . 


م سدس جل لب«ججج 
ويَحخْصّل به المقصود وهو الانزجارء ومَنْ أصابَّتُ نَوْبَهِ نَجاسةٌ فقال لجاريّتِه : اغْسِليه لا 
نَصِيرُ مُؤْتَمِرة إل بِعَسْل مُحَصّل للمقصودٍ وهو طهارةٌ التّوب»ء دَلَ أن الأمرّ المُطلّقَ في 
الكاهل يتصرف إلئما هن الممصير من التعل فى انتمارك والخز: والمقصود في 
قوله : لامرأيّه طُلّقي نفسَك» كوف ند نسه بدالطلا ف الننل للجللك روقة 137 مد 
به الطّلاقٌ المُبْطِلٌ لجلّ المحَلّبَةِ سَدًا لباب التّدارُكِء فأيّ ذلك نَوَى انصَرَفَ إليه ثم إذا 
صَحَتْ نيّةُ القلاثِ فإِنْ طَلَّقَثْ نفسَها ثلانًا أو ائدَتَيْنِ أو واحدةً وقّعَّ؛ لأنَ الرُوجَ مَلَّكَها 
القلاثٌ ومالِكُ الثّلاثِ له أنْ يوقِمَ القلاتٌ أو الائتئيْنِ أو الواحدةً كالرّوج سَّواءَء بخلافٍ ما 
إذا قال لها: أنتٍ طالق إِنْ شئتٍ أو أرَدْتٍ أو رَضِيَثْ أو إذا شئتٍ أو مَتَى شئتٍ أو مَتَى ما 
شئتٍ أو أينَ شئتٍ أو حيثٌ شئتٍ ونحوّ ذلك ونَوَّى التلاتٌ أنّه لايصحٌ لما مَرٌ أن قوله : 
أنتِ طالقٌ صِفةٌ للمرأة وإنّما يَنْبْت الطلاقٌ افيضاءً ضَرورةٍ صِحَةٍ التَسُّميةٍ بِكَوْنها طالقًا ولا 
ضَرورةً في قَبولٍ نيه القلاثِ فلا ينبت في حقّه . 

ولو قال لها: طُلّقي نفِسَكِ ثلانّاء فطَلَقَتْ نفسّها واحدةً فهي واحدةٌ في قولهم جميعًا ؛ 
لأنّ الرّوجَ مَلَكَها التّلاتٌ ومالك الثّلاثِ إذا أوقّمَ واحدةً تَقَمُ كالرّوج» وهذا لأنّه لَّمَا مَلْكَها 
التّلاتٌ فقد مَلَكَها الواحدةً؛ لأنّها بعض الثّلاثِ» وبعض الممُلوك يكونٌ مَمْلوكًا. 

ولو قال لها: طَلَّقِي نفسَكِ واحدةٌ» فَطَلَقَّتْ نفسها ثلانًا [لم يقعْ شي] ”" في قولٍ أبي 
حنيفة . ركان ودر ا رفي يقع واحدة . 

وجه فولهما: أنّها أنَثْ بما فوّضٌ الرّوجٌ إليها وزادث على القدرٍ المُفُوَض فيقع القدر 
المُمَرَضٌ وتَلْغْو الرّيادةُ كما لو قال لها: طَلّقى نفسّك واحدةً فقالت : طَلَقْتٌ نفسي واحدةً 
واحدةً واحدة أنّه يق واحدة وتَلْغْو الرّيادةٌ كذا هذا . 

وكذا لو قال لها: طُلّقي نفسّكِ فقالت: أَبَنْتُ نفسي, تَقَعُ واحدةٌ رَجْعيّةٌ وتَلُغو صِفَةٌ 
البينونة لما قُلْنا كذا هذا . 

ولأبي حنيفة وجوة من الفقه: 


احذها: أنّه لو وقَعَتٍ الواحدة إِمّا أنْ تَقَمَ بطريتٍ الأصالةٍ مقصودًا أو ضِمْئًا أو ضرورة 


. في المخطوط : «وهو». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 


وُقوع الثلاثِ لا سبيل إلى الأوَّلٍ ؛ لأنّه لم يوجد إيقاع الواحدةٍ بطريتي الأصالةٍ لانجدام لفظٍ 

لواحدة [ووجود لفظٍآحَرَ وكذا لم يوجد وقتّ رُقوع الواحدة بطريتي الأصالة] 9©؟ لان 
ذلك عند قولها [طلقت] 7 74 ] نفسي وسّكوتها عليه» ووقتٌ وُقوعِها مع الثَلاثِ 
عند قولها ثلانّاء ولا وجة للثّاني؛ لأنها لم تملِكِ القلاتّ إذِ الزّوجُ لم يُمَلّكها النَلاتَ فلا 
تملِكُ إيقاعً اللاثِ فلا يقعٌ القَلاتُ فلا تَقَعُ الواحدةٌ ضِمْئًا لوٌقوع القلاث فتَعَذْرَ القول 
بالوٌقوع أصلاً بخلافي ما إذا قال لها طَلّقي نفسّك ثلانًا فطلَقَتُ نفسّها واحدةً لأنْ هناك 
لاسر د ا إيقاع الثلاثِ يمك إيقاعً الواحدةٍ؛ ؛ لأن 

عفر المخلوك متلوك وهينا خلال لماابينًا . 

٠‏ وبخلافٍ ما إذا قال لها: طَلّمَى نفسك ”© واحدةٌ فقالت : طَلْقَتْ نفسي واحدةً واحدً 
واحدةٌ؛ لأنّ نَم أومَّعَتٍِ الواحدةً بطريقٍ الأصالةٍ لوجودٍ لفظٍ الواحدةٍ وقتّ ‏ *' وُقوعها 
بطريق الأصالةٍ فوَفَعَتْ واحدةٌ بطريت الأصالةٍ ثُمّ اشتَعَلّتْ بغيرها وهو غيرٌ مَمْلوِكِ لها 

وبخلاف ما إذا قال لها : طَلّقي نفسّك فقالت : قد أَبَنْتُ نفسي ؛ لأنْ هناك أوقَعَتْ ما 
فَوّض إليها بطريق الأصالةٍ ؛ لأنّ الإبانةة من ألفاظٍِ الطلاقٍ لَعْةَ على ما نَذْكُرُ | إل أنها زادث 
على القدرٍ المُمَوَض صِفةً البينونةٍ فلَعَثتْ وبقي أصلّ الطلاق . [ 

والقانيء أنّ المرأةً بقولها: طَلَفْتُ نفسي ثلانًا أعرَضَئ عَما فوّض الرّوجُ إليها فيبطل 
التّفويض ويَخْرْحٌ الأمرُ من يدها كما إذا اشْتََلَتْ (بأمر آحَرَ) *" أو قامّتْ عن مجلسهاء 
ودّلالة أنّها أعرّضَتُ عَمّا فَوّضّ إليها أنّهِ فرّضٌ إليها الواحدةً وهي أَنَتْ بالقلاثِ ؛ والواحدة 
من اللا إذ لم تعن غير الذلاث رلا الثلاث غير الواحدو فنا لأنْ الواحدة منها 
والشّيِءٌ لا يكونٌُ غيرَ نفسه لكنها غيرُ الواحدةٍ لفظا وحُكمًا (ووقتًا) '". 

أمَا اللّمْظْ فإنّ لفظّ الواحدة غيدُ لفظٍ التلاثِ . وكذا حكمّهاء غير محكم القلاثٍ . وأمًا 
الوقثٌ فإنّ وقتٌ وُقوع الواحدةٍ غيرٌ وقتٍ وُقوع القلاثِ؛ لأنَّ الواحدة تََعْ عند قولها 


. ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : (طلقت؟‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «ووقتٌ)».‎ )( 
في المخطوط : «ووقت وقوع».‎ )١( . في المخطوط: «بكلام»‎ )5( 


طَلْقْتُ نفسي والثّلاتٌ تَقَعُ عند قولها ثلانًا لما ذَكَرْنا فيما نَم دم أن العدّدَ وهو الواقعٌ على 
معنى أنه مَتَى اقْتَرَنَ بكر الطلاق ذِكرٌ عَدَدٍ لا يقمٌ الطلاقٌ قبل ذكرٍ العدّدٍء ويّقف أوَلُ 
الكلام على آخره فصارتٍ المرأةٌ باشتَغالها بذِكر الثّلاثِ لفظا مُعْرِضةٌ عن الواحدةٍ لفظًا 
وحُكمًا ووقتَ وُقوع الطّلاقٍ لصَيْرِورَتها مُشْتَفِلةَ بغيرٍ ما مَلَكَتْ تاركةً للمَمْلوك 
والاشتِغالٌ بغيرٍ الممْلوك دَلِيلُ الإعراض عمًا مَلَكَتْ؛ٍ والإعراض عن ما مَلَكَثْ يوجِتُ 
ُطلانَ التَمُليكِ وخروج الأمرٍ عن يدها بخلان ما إذا قال لها: طَلَّقي نفسَك ثلانًا فطَلََتْ 
نفسّها واحدة؛ لأنّ هناك ما أعرّضْت عَمًا فوّض إليها؛ لأنّه فوّض إليها التّلاتٌ وتَفُويض 
الثلاثِ تَفُويض الواحدة؛ لأنّ التفويضٌ تمليك» وتمليك التلاث تمليكُ الواحدة؛ لأنّها 
من أجزاء الثّلاثِ وجزءٌ الممْلوكِ مَمْلوكُ فلم نَصِرْ باشْتَغالِها بالواحدة مُشْتَفِلةَ بغير ما 
مَلَكَتْ ولا تاركة للمَمْلوكِ . فأمّا تمليك الجزءٍ فلا يكونُ تمليكٌ الكل فافّْرقا . 

والثَاِتُ: أن الرّوجَ لم يُمَلّكها إلا الواحدةً المُنْقَرِدة وما أَنَتْ بالواحدة المُتْمَردةٍ فلم 
تأت بما ملكا الزّوجُ فلا يقعُ شيء كمالو قال لها : طَلّقي نفسّك فأعبَقَتْ عبدّه. ولا شَّكَ 
أن الزّوجَ لم يُملّكها إلا الواحدة المُتْفَردَلأنه نص على القَوَحُدِ؛ والتّوَحد يُنْبٌ عن التَمَوّدِ 
في اللّخْةِ فكان المُفَرَضُ إليها طَلْقَةٌ واحدة مُنْفَردة عن غيرها؛ وهي وإِنْ أَنّتْ بالواحدة 
بإنيانها باللاثِ فما أنَتْ بالواحدة المُتْمَرِدةٍ لأنها أتثْ بثلاث مُجْتَمِعةٍ والتلاث المُجْتَمِعَةٌ لا 
يوجدٌ فيها واحدة مُنْمَرِدةٌ لما فيه من الاستّحالةٍ لتَضادُ بين الاجتماع والافتراق فلم تأتٍ بما 
فوّضٌ إليها فلا يقعٌ شيءٌ بخلافي ما إذا قال لها "طلش يفشك ثلاثا فطلقكانقتها واتغدة؛ 
لأنها ''' هناك أنَتْ بما فوّض إليها لكنّها زادّث على القدرٍ المَفُوّض لأنّه فوّض إليها 
اللا مُطْلَقَا عن صِفةٍ الاجتماع والافْيراقٍ . ظ 

ألائرّى أنها لو طَلَقَتْ نفسَها ثلانًا مُبَمَدقَةَ ونَعَتْ كما لو طَلَّقَّتْ نفسّها ثلانًا مُجْتَمِعةً: 
ولو كان المُمَوَض إليها الثّلاتٌ المُجْتَمِعَةَ لما مَلَكَثْ إيقاعَ الّلاثِ المُتَقَرقَةٍّء فإذا صارتٍ 
المَلاثُ - مُطْلَّقَا - مَمُلوكةً لهاء مُجْيَمَعةَ كانت أو مُنْمَرِدةَ صارث كُلَّ واحدة من الطَلْقاتٍ 
القلاثِ مَمْلوكة لها مُنْمَرِدةَ كانت أو مُجْتَمعة» فإذا طُلْقَّثْ نفسّها واحدةً فقد أَنَتْ بالممْلوك 
ضرورة» وهو الجوابٌ عَمّا إذا قال لها: طَلّقي نفْسَكِ واحدةً فقالت: طَلَقْتٌ نفسي واحدةً 


. في المطبوع: «لأن؛‎ )١( 


بل ل-ليحيح باع لصتتوج؟_ 


واحدةً واحدةً أنّه يقعٌ واحدة؛ لأنّها أَنَتْ بالمُمَوّضِ وزيادةً فيقعٌ القدرٌ الففرض وتلقو 
الرّيادةُ وهنا ما أَنَتْ بالمُمَوَضٍ إليها أصلاً ورأسًا فهو الفرق ولا يَلرَم ما إذا قال لها: 
طَلّقي نفسَكِ فقالت[1/ 9لاب] : أبَنْتَ نفسي؛ لأنَّ هناك أيضًا أتثْ بِالمَفوّض إليها 
وزيادةٍ؛ لأنّ الرّوجّ فوّضٌ إليها أصلّ الطلاتي وهي أنَتْ بالأصلٍ والوصني؛ لأنّ الإبانة من 
ألفاظٍ الطلاقٍ على ما نَذْكُرُ فلّغا الوصف وهو وصفٌ بكر دويق الأصل وهو صَريحٌ 
الطلاقي فَبَقَّعُ واحدةٌ رَجْعِيَة . 

وذَّكَرَ القدوريٌ عن أبي يوسّف في هذه المسألة أن قياس قول أبي حنيفة أن لا يقع شيءٌ 
وعلى هذا الخلا الذي ذَكَرْنا ما إذا قال لها طَلّقي نفسّك واحدةً إن شئتٍ فَطَلَّقَتْ نفسّها 
ثلانًا . 

ولو قال لها طَلّقي نفسّك ثلانًا إنْ شئت فَطَلَّقَتْ نفسَها واحدةً أو يُنْتَيْنِ لا يقعٌ شيءٌ في 
قولهم جميعمًا؛ لأنّه مَلْكَّها القلاتٌ بشرط مَشيعَيها القلاتٌ فإذا شاءث ما دون اللاثِ لم 
تملِكِ القلاتٌ لوجودٍ بعض [شرط] ''' الملكِ والحكمُ المُعَلْقُ بشرطٍ لا يَعْبْتَ عند وجود 


بعض الشَرطٍ . 
ولو قال لها : طَلّقي نفسَكِ من ثلاثِ ما شئت فلّها أنْ تُطَلّقَ نفسّها واحدةً وثِنْتَيْنِ 


وليس لها أنْ تُطَلَّقَ نفسّها ثلانًا في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفٌ ومحمّد: تُطلقُ نفسّها 
ثلاثًا إِنْ شاءثٌ . 

وجه قولهما: أن كلمة من في مثل هذا الموض ضع تُذَْكَرُ لبيانٍ الجئس فإنّ مَنْ قال لغيره: 
كُنْ من هذا الرّغيفٍ ما شئتّ كان له أنّْ يأكلّ كُلّ الدَغيفٍ . ْ 

ولأبي حنيفة أن كلمةً ما كلمة عامّةٌ» وكَلِمة من للتَبْعيض حقيقة حقيقة فلا بُدَّ من اعتِبارٍ 
المعتيينٍ جميعًا وذلك في أن يصيرَ المُفُوّض إليها من الثلاث بعضا له عمومٌ وذلك اثنان؛ 
فتملِك ما فوّض إليها وهو الدَْمَانِ . وفي مسألةٍ الرّغيفٍ صُرِفَثْ كلمة من عن حقيقّتِها إلى 
الحنْس بِدَلالةٍ الحالٍ وهو أنْ الأصلّ في الطعامٍ هو السَماحُ دونَ الشحٌ خصوصًا في حقٌ 
مَنْ قد إليه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ا حال ساخ يع أب ا | تسيدد 1 ل ال ياب وري ل اا يا ا ا ل يت لس ا د ا 0 


ةي سدس عبر 

ولو قال لها: طَلّقي نفسَكِ إِنْ شعت فقالت شنتٌ لا يقعٌ الطّلاقُ» ولو قال لها: أن 
وي وا بس و البيعابا لين يسائر لان لابن اللي 

مَشِيئةٌ التَطليقٍ لا تكونٌ تطليقًاء وفي ي الفصالٍ الثاني عَلَ طلاقّها بمَْيَتِها وقد شاءث؛ 

ا : طَلِّي نفسَكِ فقالت لتر لاقت راسد تتلك التجعة ون قالح 
قد اختّت نفسي لم تطلّق. ووَجْه الفرق : ردصي وح بع الو 
طم الوضلة [لَّعة] ”"©. والطلاق رَفْعُ القيْدِلَغةَ إلا أنَ عَمَلَ صَريح الطلاقي يتحر شرعًا في 
المدخولٍ بها إلى ما بعد انقضاء العِدَّوَء فكان بين اللَمْظَيْنِ مواققةٌ من حيثٌ الأصل فإذا 
قالت: أَبَنْتُ نفسي فقد أنَتْ بالأصل وزادّت صِفْةً البينونةٍ فتَلْغو الصّفَةٌ ويَبْقَى الأصل 
بخلافي قولها اختّث؛ لأنْ الاحعياء لس اين الات الطلاقٍ لَّعْةَ بدَليل أنّه لو قال لامرأته 
اخيَرنُكِ أو قال: اختّرْثٌ نفسي لا يقعٌ الطلاق . ْ 

وكذا إذا قالتِ المرأة: طلْقْتْ نفسي أو أَبَنْتْ نفسي وقَّفَ على إجازة الرّوج» ولو 
قالت: اخدّزت نفسي لا يَقِتُْ على إجازَتِهِ » بل يَبْطلُ إلا أنه جُعِلَ من ألفاظٍ الطلاق شرعًا 
بِالنَصٌ وإجماع الصَّحابةِ رضي الله عنهم عند خروجه جوابًا للتَخْيِيرٍ وما في معناه» وهو 
الأمرُ بالِيدٍ فلا يكونٌ جُوابًا في غيره فيَلْغو. 

وحَكى القُدوريٌ قول أبي يوسّفَ فقال: قال أبو يوسّفٌ : إذا قال لها: طَلّقي نفسَك 
فقالت: أَبَنْتُ نفسي لا يقعٌ شيءٌ على قياس قول أبي حنيفة ووَقَعَ عندّهما تطليقةٌ رَجْعِيْةٌ 
كأنّها قالت: أَبَنْتُ نفسي بتطليقةٍ ولم يُذْكَرْ خلاف أبي حنيفة في الجامع الصّغيرٍ . 

وه إلترى أن8 :17" وروغاءه الم لق وبي قزله ملق نك واحد عان لتخرد ما اشنا 
ولو قال لها طُلّقي نفسَكِ تطليقةً رَجعيّةٌ فطَلَقَّتْ نفسَها بائئا ”" أو قال لها: طُلّقي نفْسَكِ 
تطليقة بائنة فطْلَقَتُ رَجْعِيّةَ يقعٌ ما أمر به الرّوحُ لاما أَنَتْ به؛ لأنّها إِنْما تملك تطليقٌ نفيها 
بتمليكِ الرّوج لها؛ فتملِك ما مَلّكَها الرّوجٌ وما أنَتْ به موافِقٌ لما مَلْكَها الرّوجُ من حيتٌ 
الأصل؛ لأنْ كل واحدٍ منهما من ألفاظٍ الطّلاق» وإّما خالفه من حيتٌ الوصف فإذا وك 
الأصل اس دحج لومت اكاك يخ ماخوس إبوارالله المزاق الشراب. 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «واحدة بائنة»‎ )"( 


دفقة و جات الصدائع ع > 


فصل [في الرسالة إلى الغائبة] 

وأمّا الؤٌسالةٌ فهي أنْ يَبْعَتَ الرَّوجٌ طلاقّ امرأيّه [الغائبة] (' على يَدِ إنسانٍ فيَذْمَبٌ 
الَسولٌ إليها ويُبَلّمُّها الرّسالةَ على وجهها فيقعٌ عليها الطّلاقٌُ؛ لأنْ الرّسول يَنْقّلَ كلام 
المُرْسِلٍ فكان كلامّه ككلايه ”" واللّه المَوَفُقُ . 

ومنها: عَدَمُ الشَّكُ من الرّوج في الطلاق وهو شرط الحُكم بوٌقوع الطلاتي حتّى لو شك 
فيه لا يُحْكَم بوُقوعه حتّى لا يجب عليه أنْ يعمَزِلَ امرأئه؛ لأنَ التّكاحَ كان ثابتا بيَقَينٍ 
ووَكَمَ الشّكُ في زواله بالطلاقي فلا يُحَكُمُ بزوايه بالشّك كحَياة 5 المفقوؤ» أتها لما كانت 
ابتةً ووَقَعَ [؟/ ] الشّكُ في زوالها لا يُحْكمُ بزوالها بالشّك حتّى لا يورَتٌ مالّه ولا 
يرت هو أيضا من أقاربه . 

والأصلّ في نَفْيِ انباعَ الشّك قوله تعالى ا و عو م0 
وقوله عليه الصلاة والسلام - لَمَا سْئِلَ عن الرَجُلٍ ييل إليه أنه يجد الشّيء في 
«لا يَنْصَرِفٌ " و ب سيا 0 
لا يَخُلو : إمَا أن وقّعَ في أصلٍ التَطليتٍ أطَلْقها أم لا؟ ا و 
انه طلقيا واعدة أ اي أ لقا أو في مف لطلاق اتمتطلفيا و عه أو تائتة بفإن 
وقّعَ في أصلٍ الطلاقٍ لا يُحْكمُ بو قوعه لما قُلْناء وإنْ ومّعَ في القدر يُحْكُمْ بالائل ؛ لأنه 
مُتَيَقَنُ به وفي الزّيادةٍ شك وإِنْ وقّمَ في وصفه يُحَكُمْ بالرّجعبّةِ؛ لأنّها أَضْعَف الطلائَيْنٍ 


فكانت مََيْقَنًا بها. 
ل < را رن 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ككلام المرسل». 


(©) في المخطوط : ااينصرفنٌ) . 

(4) أخرجه البخارئ: كتاب : الوضوءء باب : من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن» برقم ,))١1(‏ 
ومسلمء كتاب : الحيض» باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحديث فله أن يصلي بطهارته 
تلك. برقم (2)551 وأبو داود؛ برقم (5/ا١),‏ والترمذي» برقم (1/5), والنسائي, » برقم ١(‏ وابن 
ماجهء برقم (4)01: وأحمدء برقم )١11015(‏ من حديث عبد الله بن زيد . 

(5) زاد في المخطوط : افي؟. 


ةي ضاسس ما 
[فصل '" فيما يرجع إلى المرأة في الطلاق 


وأمّا الذي يرجمٌ إلى المرأةٍ فمنها الملك أو عَلَّقَةٌ من عَلائقِهِ؛ فلا يصحٌ الطلاقٌ إل في 
الملكِ أو في عَلَّقَةٍ من عَلائقٍ الملكِ وهي عِدَةٌ الطلاقٍ أو مُضافًا إلى الملكِ . وجملة 
الكلام فيه أن الطلاقٌ لا يَحْلو: إمَا أن يكونّ تَنْجيرّاء وإمًا أن يكونّ تَعليقا بشرطء وإمًا أنْ 
كو رشان لوقف 17 
ظ أمَا التئُجيرُ في غير الملكِ والعِدَّةٍ فباطِل ؛ قي تيئة: الث :ظالق أو 
الكاو: لالدإزياك الجل مولع ' يد ولا جل ولايد في التي فلا صردإنطال 


ورَفْعُه وقد قال التّبيٌ كل : «لا طلاقٌ قبل الئكاح» 7" . وإِنْ كانت ممْكوحة الغيرٍ وُقِفَ على 
اجاد يي ”5 خلافا للشافعيٌ 8و السالة تأتي في كتاب البُيوع . 

أناالتعلينُ بشرطٍ فنوعان: تلن في الملك؛ وتعليقٌ بالملك. والتَعليقُ في الملكِ 
نوعان: حقيقئٌ» وخكميٌ أمّا الحقيقيٌ : فنحو أن يقول لامرأتِه: إن دخلتٍ هذه الذارَ 
فأنتِ طالقٌ أو إِنْ كلّمْتٍ فلانًا أو إِنْ قَدِمَ لان ونحوّ ذلك وإنّه صَحَيحٌ بلا خلافي؛ لأنّ 
الملكَ موجودٌ في الحالٍ» فالظَاهرُ بقاؤه إلى وقتٍ وجود الشّرطٍ» فكان الجزاءً غالِبَ 


. من هنا بداية سقط من المخطوط إلى نهاية الفصل وبدأ في الخلع‎ )١( 

(؟) الطلاق المضاف : هو الطلاق الذي فرنت صيغته بوقت بقصد وقوع الطلاق عند حلول ذلك الوقت. 
كقوله: أنت طالق أول الشهر القادم» أو آخر النهارء أو أنت طالق أمس . انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 
3”5) . 

فو أخرجه أبو داود (بمعناه)» كتاب : الطلاق». باب : في الطلاق قبل النكاح, برقم ,)5١990(‏ وأحمد. 
برقم (58917)» والحاكم في المستدرك (2)577/7 برقم (2»)5870 والبيهقي في الكبرى (بلفظه) (7/ 
”)0 برقم (555)» وأبو داود الطيالسي في مسنده .)599/١(‏ برقم (150؟), من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه . وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم »)١1176١(‏ وبلفظ الحديث 
وبسند صحيح أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : لا طلاق قبل النكاح» برقم (594 »25١‏ والبيهتي 
في الكبرى (/1/ .)77١‏ برقم .)١555(‏ و(/ 387). برقم 4)١5١58(‏ والطبراني في الصغير /١(‏ 
68» برقم (2))7557 وفي الأوسط ».)40/١(‏ برقم (510)» وعبد الرزاق في مصنفه (5//ا2)41 برقم 
»))2١١567(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ 57)» برقم 2)١54(‏ وذكره ابن حجر في الفتح (4/ 87”) من 


00 حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (767),. 


62 أي : إجازة الزيج يع 6 
المحتار (/ 4 4 ") . 


بل ب دسح باع الصنقع ج8_ 0 


الوجودٍ عند وجود الشَرطٍ فيصل ما هو المقصودٌ من اليمينٍ وهو التَقَرَي على الامتناع 
من تخصيلٍ الشرطٍ فصّحَتٍ اليمينْ» ثُمَ إذا وُجِدَ الشَرطء والمرأ كفي ملكه أو في العِدَةٍ 
يقعٌ الطَلاقُ والآفلا يقعٌ الطَلاُ؛ ولكن تَنْحَلَ اليمينُ لا إلى جَزاءِ حنّى إِنْه لو قال 
لامرأيّه : إِنْ دخلتٍ هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ فدخلّتٍ الدّارَ وهي في ملكه طَلَْقَتْ . وكذا إذا 
أبائها قبل دُخولٍ الدَارٍ فدخلتٍ الدَارَ وهي في العِدَةٍ عندنا؛ لأنَّ المُبانةَ يَلْحمّها صَريحٌ 
الطلاتي عندّناء وَإِنْ أباها قبل دُخَولٍ الدَّارٍ وانقضّث عِدَنّها نم دخلَّتٍ الدَارَ لا يقعٌ الطلافٌ 
ِعَدَم الملكِ والعِدَّوَء ولكنْ تَبْطْلُ اليمينُ حتّى لو تزوّجّها ثانيّا ودخلّت الدَارَ لا يقمٌ شيغ؛ 
وباي ع عي ا د ع وي 

فإِن قِيل: أليس أن الصَّحيمٌ إذا قال لامرأته: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثم جن جر 
فدات الدَارَ أله يقم طلائه» ولو نر في تلك الحالة لا يق فالجوابٌُ من وجهئن : 

احدهما: أنّ التَطلِيقٌ كلامّه السَابِقُ عندَ الشَّرطٍ فتُعْتَبَدُ الأهليَةٌ وقتّ وجوده وقد وُحِدَتْ . 

والثاني: أن إنّما اعتَّبزنه تَنُجيرًا حكمًا وتقديرّاء والمجنونٌ من أهل أنْ يقعَ العطلاق على 
امرأتّه بطريقٍ الحُكم» فإنّ العِنِينَ إذا أَجَلَ فمَضّتٍ المّدَةُ وقد جُنّ يَُرَقُ القاضي بينهما 
ويكونٌ ذلك طلاقًا فاطرّدَ الكلامٌ بِحَمْدٍ اللّه تعالى . 

ماقي ل اما الخار وار تمل الاو ساي وزيا ل وابلية ييخ اللاو 210 
النعن لع قطن بالانانة «الأنه تعدو عرة لمدلدنها قات الجر على رعو لالطو ' 
َوه ولوقال لامرأيه: إ دخلتي هله التارَفأنتٍ طالقٌ ثلا فكلقها واحدة أو تين قبل 
دُخحولٍ الدَارٍ فتزوّجَتْ بزوج آخَرَ ودخلَ بها ثم عادث إلى الرّوج الأوَلِ فدخلث طَلُقَتْ 
ثلانًا في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفَ وعندَ محمَّدٍ هي طالقٌ ما بقي من الطَُلْقَاتِ القَلاثِ 
و 

وأصل هذه المسألة أنْ مَنْ طَلَّقّ امرأتّه واحدةً أو اَن نم تزوّجَث بزوج آخَرَ ودخلّ بها 
وعادّثُ إلى الأول أنّها تَعودُ بئلاث تطليقاتٍ في قولهماء وفي قولٍ محمَّدٍ تَعودُ بما بقيّ 
وهو قول رُكَّرَ. 

ولشَّبْ المسالة: أن الرّوِجّ الثاني هل يَهْدِمُ الطلقةَ والطَلْمَتَيْن؟ عندهما يَهْدِمُ وعند محمَّدٍ 
لايَهْدِم. والمسألة مُخْيَلِفَةٌ بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم رُوِيَ عن عَليّ وعبدٍ اللّه بن 


سات ئئ2 0 


8 ا 1 مر 0 1 1١‏ 5 
مسعودٍ وعبدٍ الله بِنٍ عَبّاسِ وعبدٍ الله بنِ عمَّرٌ رضي الله عنهم مثل مذهب أبي حنيفة وأبي 
ا 


وروي عن عُمَر وأبِيّ بن كغب وعمران بنِ حُصَيْنِ مث مذهب محمّلٍ وذُرَ واحتجا 
بقوله سبحانه وتعالى : «ألَُ تاق إلى قوله : «فَإن طَلَقَهًا كلا يل لم مِنْ بَمْدُ حَقٌّ تكح 
روجا 4 [البقرة :0-7174؟] حرام المُطَلَّقَةَ الات مُطْلَّقَا من غير فصل بين ما إذا تَخَلَلَْتْ 
إصابةٌ الرّوج الثاني القلاتٌ وبين ما إذا لم يتخَلَّلّْها وهذه مُطْلَّقَةٌ التّلاتَ حقيقة؛ لأنّ هذه 
طَلْقَةٌّ قد سبقّها طَلْمََانِ حقيقةً » والطَلْقةٌ الثَالِئِهُ هي الطْلْقةٌ التي سبقّها طَلْمَتَانِ فدخلتُ تحت 
التصّ ؛ ولأنّ الرّوجَ القاني جُعِلَ في الشرع مَنْهيًا للحُزْمةٍ لقوله تعالى : «كإن طَلَقَهًا كلا يل لم 
م بَنْد عب تنكم ريا عير وحتّى كلِمةٌ غاية» وغايةٌ الحُرْمةٍ لا تتَصَرْ سَوّرٌ قبل وجود الحَرْمةء 
والخزمة لم تَنْبْتْ تنْيْتْ قبل الطُلّقاتٍ القَلاثِ فلم يكن الرّوجُ الثاني مَنْهِيّا للحُرْمةٍ فيَلْحقٌ بالعدم . 

ولأبي حنيفة وأبي يوسشف النُصوصٌ والمعقول أمّا النُصوصٌ: فالعُموماتٌ الواردةٌ في 
باب التُكاح من نحو قوله تعالى : «تَأتكِحأ مَا طَاب لَكُم ين ين أليَسَه» [النساء :"] . وقوله عر 
وجل : «وأنككرأ الس يكذ 4 [النور :159 . 

وقول النبي وه : «تزوّجوا ولا تُطْلّقوا فإِنْ الطلاقٌ يَهَْرُ له عَرْش الرَحمّن) 7" فهذه 
النُسوصٌُ وأمثالّها تقتّضي جوارَ التكاح من غير فصل بين أنْ تكونّ المرأةٌ مُطْلَقة أو لا وبين 
أن تكونّ مُطْلَقَةً ثلانًا تَخَذَلّها إصابةٌ الرّوج الثاني أو لا إلآأنَ المُطْلَقةَ القلاتَ التي لم 
يتَخَللُها إصابةٌ الرّوج القّاني خضت عن التُصوصٍ فبقي ما وراءها تحتّها . 

وأمَا المعقول فمن وجهَين: 

أحدهما: :أن التكاح مندوبٌ إليه ومسنونٌ وعقدٌ ومَضْلّحةٌ لقضَمُيه مَصالِحٌ الدينٍ والذثياء 
فلا يجوز أن يُمْنَعَ عنه ؛ لأنّه يودي إلى التناقض ؛ لأنْ قَطمَ المصلّحةٍ مَفْسَدةٌ والشوايفة 
مُتَرّهةٌ عن التّناقض إلا أنه قد خرج من أن يكونّ مَصْلّحةٌ بمُخالَّةٍ الأخلاتي ومُبِايئٍ الطباع 


)١(‏ موضوع: ذكره الديلمي في الفردوس (/١ه).,‏ برقم (0) من حديث أبي هريرة» وذكره ابن 


0 عدي في الكامل في ضعفاء ء الرجال (ه/ ,))١١5١‏ والبغدادي في تاريخه (؟1١/١91١)غ.‏ والعجلوني فى كشف 


الخفاء ,)73”51١/1١(‏ برقم (917) من حديث على بن أبي طالب رضي الله عنه» وانظر السلسلة الضعيفة 
للألباني» رقم .)9/5١(‏ 


لضقة تداع لصا 1 
أو غيرٍ ذلك من المعاني ويقع عن سن المصالِح من هذه المرأة فشرعَ ءَ الطلاقٌ 
لاستيفاء المصالِح المطلوبة من التُكاح من زوجة أخرىء إلا أنَ حُروجَ الكاح من ' أن 
يكونَ مَصْلّحة لا يُعْرَفُ إلا بالتَاملٍ والعَجْرِبةِ» ولهذا فوّضٌ الطَلاقُ إلى الرّوج لاختصاصه 
بكمالٍ الرّأي والعقل ليتأمَل . 

فإذا طُلَقّها ثلانًا على ظَنّ المُحالَفَةٍ» ثُمّ مال قَلْبُهِ إليها حتّى تزوّجَها بعد إصابةٍ الرُوج 
القاني الذي هو في غايةٍ التّمارٍ في طباع الفْحْلٍ ونهايةٍ المنع دَلَ أن طريق المواققة بينهما 
قائمٌ» وأنه أخطأ في التجْرِبةٍ وقَصَرٌ في التَأمُلٍ؛ ١‏ فبقي النّكاح مَصْلّحةً لقيام الموافّقةٍ بينهماء 
فلا يجورٌ القول بِحُرْمَيِِ كما في ابتداء التكاح. بل أولى لأن تَمَة لم يوجذ إلا دَلِيلُ أصلٍ 
الموافّقةٍ وههنا وُجِدَ دَليل كمالٍ الموافّقة فَقَةٍ وهو الميّْل إليها مع وجود ما هو النّهايةٌ في 
00 

َم لَمَا حَلَ نِكاحها في الابتداء لتَسْقيقٍ المقاصِدٍ فبعدٌ إصابة الرّوج الثاني أولى» وهذا 
المعنى لا يوجبٌ التَِقة بين إصابة الرّوج القاني بعد الطَلَقاتٍ القّلاثِ وبين ما قبلهاء 
فوروذ الشرع بجوازٍ التتكاح ثَّمَةَ يكون وُرودًا ههنا دّلالة . 

والثاني: : أن الجل بعذ إصابة 3 الزوج الثاني وطلاقه إيّاها وانقضاء عِدتِها جل 0000 
والجل الجديدُ لا يولُ إلا بثلاث طَلَقاتٍ كما في ابتداء التكاج . 


والدَّليلُ على أن هذا حِلّ جديدٌ : أن الجل الأوّل قد زال حقيقة ؛ لأنّه عَرَض لا يُتَصَوَدُ 
بقاؤى إلا أنه إذا لم يتخثل بين الجلينٍ حُرْمةٌ يُجْعَل كالدّائم بِتَجَدْدٍ أمثاله فيكونٌ كشيء 
واحدٍ فكان زائلاً حقيقة وتقديرًا فكان الثاني جِلاً جَدِيدَاء والجِلّ الجديدُ لا يَزولٌ إلا 
بئلاثِ تطليقاتٍ كما في ابتداءِ التكاح . 

وأما في قوله تعالى : #قإن طَلَقَهَا» [البقرة :50 فقول هذه الآيةٌ الكريمةٌ تَتَنَاوَلٌ طَلْقَةَّ ثالعةً 
مسبوقة بِطلْمَيْنِ بلا فصليء لأنَ الفا للتْقيب بلا فصلٍ وإصابةٌ الرّوجٍ الثاني هنا حاصِلةٌ 
فلا يتناولّهاء أو تُحمَلُ الآيهُ على ما إذا لم يدخل بها الرّوجُ القاني حتّى طَلَقّها وتزوّجّها 
الأرَلَ وطَلَقّها واحدة تَوِْيقَا بين الدّلائل . 

وأما قواه : بن الشرعَ جعل إصابة الزّوج القاني غاية حزم : فتقول كون الأ معنا عاد 
للحُرْمةٍ يقتّضي انتهاء الحُرْمةٍ عند عَدَّم الإصابةٍ وقد بيّنا أنه يبت جل جَديدٌ بعد الإصابة: 


ةي سس ع 


ولوقال لامرأيّه: إِنْ دلت الذَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فطُلّقَها ثلانًا قبل الدّخولٍ وتزْوّجَتٌ 
بزوج ودخلّ بها ثم عادّث إلى الأوَلِ فدخلّتٍ الدَارَ لا يقعٌ عليها شيءٌ عند علمائنا القّلاثةٍ؛ 
وعند رُكَرَ يع عليها ثلاثُ تطليقاتٍ وجه قوله أنَ المُعَلَقَ طَلّقَاتٌ مُطْلَقةٌ لا مُقَيَدةُ بالجل 

القائم ؛ لأنَ الحالِف أطْلَقَ وما قَيَدَِ والحل القائ م إنْ بَطَلَ بِالتَنْجِيزٍ فقد وُجِدَّ حل آحَدْ ؛ 
فكان التَعلِيقُ باقيًا وقد وُجَدَ الملكُ عند وجود الشَرط فينِْلُ المُعَلَقُ كما إذا قال لامرأيه : 
إن دخلت هذه الدَارَ فانت عَلَيَ طهر أ مي ثم طَلّقّها ثلانًا قبل الدّخول يَبْقَى تَعلِيقٌ الظهار 
بالدُخولٍ حبّى لو تزوّجَتُ بزوج آخْرَ تم عادّث إلى الرّوجٍ الأوّلِ فدخلَتٍ الدَّارَ يصيرُ 
مُظاهرًا لما ذَكَرْنا كذا هذا . 

ولنا أنَ المُعَلَقَ طَلَقَاتُ الجل القائم للحا وقد بَطلَ على وجو لا يُتَصّوَرُ عَوْدُ فلا 
يعَصَوَرُ الطَلاقٌ المُبْطِلُ للحِلٌ القائم عند وجود الشَرطٍ فتَبْقَى اليمِينُ كما إذا صار الشَرطٌ 
بحالٍ لا يتَصَوَ نيان جين الذار سهان | خقافا ودين علب اذ المقلن نتن 
لجل أن المَُلنَ طلاقٌ مايعٌ من تَخصيلٍ الشرط؛ لأنّ الغرّضّ من مث هذه اليمين التقَي 
على الامتناع من تَحصيلٍ الشرط؛ والمنغ لا يَحْصّل إل بكَوْنِ غالِبَ الوجود عند وجود 
اقوط . وذلك هو الحِل القائمُ مُ للحالٍ ؛ لأنّه موجودٌ للحال» فالظاهرٌ بقاؤٌه ه فِيصْلْحٌ مانِعاء 
والذي يَحَدَتُ بعد إصابةٍ الزوج الثاني عَدَمٌ للحالٍ» ٠‏ فالظاهرٌ بقاؤه على العدّم فكان غالِبَ 
العدّم عندٌ وجود الشَرطٍ فلا يلح إطلاقه مانعًا فلا يكونٌ مُعَلَقَا بالشّرطٍ ما لا يكونٌ مُعلََ 
به . 

وأما قولّه : الحالِفٌ أَطَلَّقٌ فتَعم لكته أرادَ به المُمَيَدَ عَرَفْنا ذلك بِدَّلالةٍ الغرّض المطلوب من 
التصَرْفٍ وهو التَقَري على الامتناع . وذلك لا يَحْصّلُ إلا بتطليقاتٍ هذا الل فيتقيدُ بها. 

وأمًا مسألةٌ الظهارٍ ففيها اختلافٌ الرُواية رَوَى أبو طاهر الدَبَاسٌ عن أصحابنا: أنه بطل 
بتَنْجيزٍ القلاث فلا يصير مُظاهرًا عند دُخول الذاِ» ثم ما ذَكَْنا من اعتبارٍ الملكِ أو لد 
لؤُقوع الطلاقي في الملكِ بشرطٍ واحدٍ . قَإِنْ كان بشرطيّن هل ؛ يُشْتَرَطَ قيامُ الملكِ أو العِدَةٍ 
عند وجود الشَّرْطَيْنِ جميعًا؟ 
0 قال اصحابنا الثلاثة: لا يُشْتَرَطُ بَلٍ الشَرط قيامُ الملكِ أو العِدَةُ عند وجود الشَرطٍ 


الأخير . 


- 


سح بدائع الصنائع ج68 

وقال زقْر: 4 23 انبا لعلف علد وسوو لقره ل الي : إن 
كلمت زيدًا وعَمْرًا فأنتِ طالقٌ فطلقَها وانقضَث عِدَنّها : فَكَلّمَتُ زيدًا ثْمَ تزوّجها فكَلّمَتْ عَمْرَا 1 
طَلَقَّتْ عندّنا وعندٌ رُقَرَ لا تطلّقٌ» وان كان الكلامٌ الأرَل في الملكِ والاني في غير الملكِ بأ 
كلَّمَتُ زيدًا وهي في ملكه ثم طَلَقّها وانقضَت عِدَنُّها ؟ نّم كلّمَتْ عَمْرًا لا يقمٌ الطلاقٌ . 

وجه فول رفْرَ: ١‏ لعزت جل كاذ ردن رقتو هبيه را لزنو اعادو ووجود 

جميع الشَرطٍ شرط لتُّزولٍ الجزاءء ووقتُ تُزولٍ الجزاء هو وقثٌ وجود الشّرطٍ ألا تَرَى 

ا دون الآحَرٍ لا يقعٌ الطلاق؟ فكذا إذا كلَمّتْ أحدّهما في غير الملكِ 
فذلك مُلْحقٌ بالعدم كما إذا وُجِدَ الشَرطانٍ جميعًا في غير الملكِ . 

ولناء أن الملكٌ عند وجود الشَرطٍ فيُشْموَطُ لول الجزاء ووقت يول الجزاء وهو وق 
وجودٍ الشّرطٍ الأخير فيُشْتَرَطَ قيامُ الملكِ عندّه لاغير» وهذا؛ لأنَّ الملك نما يُشْمَر اق 
لصحّة التعليقٍ أ و لُبوتِ الحُكم وهو تُزول المُعَلَقِ والملكِ القائم : في الوقتَيْن جميعا . فأما 
وقثُ وجود الشَرطٍ الأول فليس وقتٌ القعليت ولا وقت ُو الجزاء فلا معنى لاشر 
الملكِ عنذه . ونَظيرٌ هذا الاختلافٍ في كتاب الرّكاةٍ :كمال الأصاب في رقي الل 
ونُقّصانِه في أثناء الحولٍ لا يمْنَعٌ الوجوبَ عندنا وعنده د تشترط الكوال فق از الول إل 
آخره . 

ولو قال لامرأيّه : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ إِنْ كلّمْت فُلانَا يُشْتَرَطْ قيامُ الملكِ عند 
وتعوف الشرفل الأول وهو الدخول؛ الاب الاعرل قري ابرنار ايديل دقل ليا عل 
الذغول: إن كدت ثلانا فانث طالىٌ» واليمية لأة: تَنْعَقِدٌ إل في الملكِ أو مُضافة إلى 
الملكِ فإِنْ كانت في ملكه عند دُخوله الذار صَحَتٍ تِ اليمينُ المُتَعَلّقَةٌ بِالشّرطٍ وهو الكلامُ» 
فإذا كلّمَثْ يقمٌ الطلاقٌ وإنْ لم تَكَنْ في ملكه عند الدّخولٍ بآن طَلَقّها وانقضّث عِدَنُها ثم 
دخلّتٍ الدَارَ لم يصحّ التَعليقُ لعَدَمٍ الملكِ والهِدّء فلا يقعٌ الطلاقٌ وإنْ كلّمَتْ . وإِنْ كان 
َلَقّها بعدّ الدُخُولٍ بها قبل دُخولٍ الدَارِثُّمَ دخلّتٍ الدَارَ وهي في العِدَوَُمَ كلّمَتْ لان 
رفي لي اليك لال 310 1001ئة بلسلها ريع اللألوق ليرا فيمبخ لايق لفيا 
أيضا في حال قيام العِذَةَ كالزوجةٍ . وإذا ص صَح التَعلِيقٌ ووٌجِدَ شرطه في الملكِ أو في العِدَةٍ 
يتزِلُ المُعَلّي . 


ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنْ شئت قهذا وقولّه : أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَّارَ أو إن 
كلَّمْتٍِ ثُلانًا سَواءٌ؛ من حيتٌ إِنّهِ يِفْ وُقوعٌ الطلاقٍ على مَسْيئَتها كما يَتِفْ على دُخولها 
وكَلامها إلا أنَ ذلك تَعليقٌ بِالشَرطِء وهذا تمليك كقوله: أمرّكِ بِيّدِك واختاري ولهذا 
اقتَصَرَ على المجلس . 

ولو حَلَفَ لا يَحْلِفَ لا يَحْتَتُ؛ٍ لأنّ الحيِف بما سِوّى اللّه عَرْ وجَلٌ شرط وجَزاءً 
ومَشِيَبُها ليست بشرطٍ؛ لأنْ شرط الطلاقٍ ما جُعِلَ علمّنا على الطلاق» وهو ما يكون 
دليلاً على الطلاقٍ من غير أنْ يكونَ وجودٌ الطلاقٍ به؛ لأنَّ ذلك يكونُ عِلَهَ لا شرطاء 
ومَشِيدَتُها يتعَلّقُ بها وجودٌ الطلاق» بل هي تطليقٌ منهاء وكذلك مَشِيئَتُهِ أن قال لها: أنتٍ 
طالقٌّ إن شت أنا . 

ألا ئّرَى إذا قال لامرأته: شعت طلائّك طَلُقَتْء كما إذا قال طُلَّفْتِ فإِنْ قِيلَ : أليس أنه 
إذا قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنْ طلَقْتُكِ كان تَعليقًا للطلاق بشرطٍ التطليق حتّى لو طَلَقّها يقعٌ 
المُتَجَرُ َم يَنْزِلُ المُعَلَنُ» والتَعلِينُ مِمَا يَسْصُلُ به الطلاقُ ومع هذا يصْلّْحُ شرطا فالجوابٌ : 
أنّ التنجيرَ يَحْصلٌُ به الطّلاق المَُجَرُ لا الطلاقُ المُعَلَّقُ بَلَ الطلاقٌ المُعَلَقُ يَحْصَل بغيرهف 
فكان التَنُجِيرُ في حقٌ الطّلاق المُعَلَقِ علمًا محضًا فكان شرطًا . 

وكذلك إذا قال لها: أنتِ طالقٌ إِنْ هَوَيْتُ أو أرَدْتُ أو أَحْبَيْتُ أو رَضيتٌ فهو مثل قوله : 
إِنْ شعت ويتَعَلَّقُ الطلاق بالخبر عن هذه الأشياء إلا بحقائقهاء والأصلّ أنه مَتَى عُلَّقَ 
الطَّلاقُ بشيءٍ لا يوقّفُ عليه إلا من جِهّيِها يتعَلّقُ بإخبارها عنه» ومَنَى عُلّقَ بشيءٍ يوقّفٌ 
عليه من جهةٍ غيرها لا يُقَْلُ قولّها إلا ببيّنقّه وعلى هذا مسائلٌ إذا قال لها: إِنْ كُنْت تُحبّيني 
أو تُبْفِضيني فأنتٍ طالقٌ فقالت: أَُحِبٌّ أو أَبْمَضُ يقَعٌ الطّلاقُ استِخْسانًا والقياسٌ أنْ لا 


هه بي 


وجه القياس: أنّه عَلَىَّ الطّلاقٌ بشرطٍ لا يُعْلَمُ وجوده فأشبّ التَعليقٌ بِمَسْيئةِ اللّه تعالى . 

وجه الاستخسان: أنه عَلَقَه بأمر لا يوقّفٌ عليه إلا من جهّتِها فِيتعَلَقُ بإخبارها عنه. كأنّه 
- قال لها: إِنْ أخبّرني عن محَبتِكِ أو بُعْضِكِ إِيّايّ فأنتٍ طالقٌ» ولو نصّ على ذلك لَتَعَلَقَ 
بنفس الإخبار كذا هذا . 

وعلى هذا إذا قال لها: إن كن تك نانفا نك اللّه بالتارِ أو إِنْ كنت تَكرَّهينَ الجن 


فأنتِ طالقٌ فقالت : أَحِتٌّ التارَ أو أكرّه الجنّة» وقَمَ الطَّلاقُ لما قُلْناء ولو قال: إِنْ كُنْتَ ظ 
تُحِبّيني بِقَلْبك فأنتٍ طالقٌ فقالت: أُحِبُكَ بِقَلْبِي وفي قَلْبها غير ذلك يقعٌ الطّلاقُ في قولٍ 
أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . وقال محمّد: لا يقع 

وجه قوله: أنّه لَمّا قَبَدَ المحَبّةَ بالقلب فقد عَلَىَ الطلاق بحقيقةٍ المحَبّةِ لا بِالمُخْبرِ عنها 
فإذا لم يكن في قَلْبها مَحَبَةٌ لم يوجد الشَرطً فلا يقعٌ الطلاقٌ» ولهُمًا : أن المحبّة والكراهة 
َمَا كانتا من الأمور الباطِنةٍ التي لا يوَفٌ عليها إلا من جِهّيّها تعَلَقَ الطّلاقُ بنفس الإخبارٍ 
عنهما دون الحقيقةٌ وقد وجد. 

وعلى هذا إذا قال لها إِنْ حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت حِضْتُ طَلْقَتْ حين رأتٍ الدَم 
واستَمّرٌ إلى ثلاثة أيَام ؛ لأنَ الحيضٌ لا يوقت عليه إلا من قِبَلِها َل قولها في ذلك» وإذا 

اسكَمَرٌ اَم إلى ثلائة أَام 7 َينَ أنّ ما رأث كان حيضًا من حين وجوده فَوَّقَمَ الطلاقٌ من ذلك 
الوقتِ . ظ 

ولو قال لها: إِنْ حِضْتِ حيضةً فأنتٍ طالقٌ لاا يقعٌ الطلاق ما لم تََحِض وتطهرْ؛ لأنْ 
الحيضة اسم للكامل ؛ ألا ترَّى إلى قوله يَكِ في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى 
يِضَمْنَ ولا الحيالى حتى يُسْتَبْأنَ بحيضةه '"' ا 6 الامعتراء يده 
وكمَاليا بانفشنائيا من ولك ناتضال جرع من الطهْر بها فكان هذا في لحقائقٍ تَعليقٌ الطلاق 
لمر 

ونَظيرُه إذا قال: إذا صّمْت يومًا فأنتِ طالقٌ وقّمَ عَلَىَ صومُ كل اليوم وذلك بدُخولٍ أوَّلٍ 
جزء من الليل فكأنّهِ عَلَىَ الطلاقٌ بدُخولٍ الليل وكذا هذا. وكذا إذا قال: إِنْ حِضْت نصفت 
عه ناتف يتان را قطان وال تعد رق :)اران نس ثدحيف فإيلا ركان 
قال115حظ سكعنيس ينركذ إذا قال" داعت سدم حيف: أن تل سكيفية لها فلناء 

وكذلك إذا قال: إذا حضّت نصفٌ حيضة فأنتٍ طالقٌء وإذا حِضْت نصفها الآخْرَ فأنتِ 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح. باب: في وطء السباياء برقم 2)5١51!/(‏ وأحمدء برقم 
».223١84(‏ والدارمي» برقم .)5١5940(‏ والحاكم في المستدرك )5١7/5(‏ برقم (7740)» والبيهقي في 
الكبرى (1/ 559)» برقم »)١0155(‏ والطبراني في الأوسط (7757/7), برقم (19171)» وذكره ابن 


حجر في الفتح (474/4) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر إرواء الغليل للألبان رقم 
(؟1701١).‏ 


مك302 
طالقٌ؛ لا يقعٌ الطلاق ما لم تّحِضُ وتطهُرْ فإذا حاضث وطَهرَتْ يقمُ تطليقتَانِ؛ لأه عَلَقَ 
طلقة تتصفى عفيفنة :و تضلف حيرض خيضة كايلة : وله طلقة أختر ض رققيك تلك الشف 
َيه وهي حيضة كاملة فكان هذا تَعليقَ طلائيْنٍ بحيضةٍ واحدة كامِلة؛ وكَمالّها بانيضائها 
وانّصالٍ الطَهْرٍ بها وإذا انَصَلَّ بها الطَهْرُ طَلْقّتْ تطليقَتين. 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ في حيضك أو مع حيضِك. فحين ما رأتٍ الدّمَّ تطلّق بشرطٍ أنْ 
يَسْتَمِرَ بها الدَمُ إلى ثلاثةٍ أيَامِ؛ لأنّ كلِمة في للظَرْفٍ» والحيضٌ لا يضلُحُ طَرْهَا للطلاق 
فق رطا ساد كانه قال : أنتِ طالقٌ إذا حِضْتء وكَلِمةٌ مع للمُقارَنةٍ فيقتضي كونّ 
الطلاقٍ مُقَارِنًا لحيضها فإذا رأتٍ الدمَ ثلاثة أيَامِ تَبيّنَ أن المرئيّ كان حيضًا من حينٍ وجوده 
فيقعٌ الطلاقٌ من ذلك الوقتٍ . 

ولو قال لها أنتِ طالقّ في حيضك أو مع حيضّيِك فما لم نض وتطهرُ لا تطلّق؛ لآن 
الحيضةً اسم للكايلٍ وذلك بانّصالٍ الطَهْرِء ولو كانت حائضًا في هذه القُصولٍ كُلّها لا يق 
ما لم تطهرْ من هذه الحيضة وتّحِيضٌ مَرةٌ أخرى لاله جعل الحيضّ شرطًا لوقوع الطّلات؛ 
والشَّرطً ما يكونُ معدومًا على خَطرٍ الوجودٍ وهو الحيضٌ الذي يُسْتقبَلُ لا الموجودُ في 
الحالٍ فكان هذا تَعلِيقَ الطلاق بحيض مُبْتَدَإ. 

ولو قال لها: إذا حِضْتٍ فأنتٍ طالقٌ وفلانة معكِ فقالت : حِضْت,. إِنْ صَدَقَها الروجُ 
يقعُ الطَلاقُ عليهما جميعًاء وإِنْ كذَبّها يقعٌ الطَلاقُ عليها ولا يقعُ على صاحِبَّيِها؛ لأنّها 
أمينةٌ في حقٌّ نفسها لاافي حقٌ غيرها فتَبَتَ حيضّها في حقَّها لافي حقٌ صاحِبَّتِهاء ويجوز 
أن يكونّ الكلامٌ الواحدٌ مقبولاً في حقٌ شَخْص غير مقبولٍ في حقٌ شَخْص آخَرَّ كما يجوز 
أن يكونَ مقبولاً وغيرٌ مقبول في حقّ حُكمَيْنٍ مُحَْلِينِ كشهادة النّساءِ مع الرّجالٍ إذا قاَثْ 
على السَرقةٍ أنه تقْبَلَ في حقٌّ المالٍ ولا تيل في حقٌ القطع . وإذا قال إذا حِضْتٍ فامرأتي 
الأحرق طالق وعيدي خ افقالث : قد حِضْتٌ يقعٌ الطلاقٌ والعتاق إذا صَدَقَها الرّوجُ» وإِنْ 
كذَبّها لا يقعٌ لما ذَكَرْنا أن إقرارها على غيرها غيرٌ مقبولٍ لأنّه بمنزلةٍ الشَّهادةٍ على الغير . 
ولوقال: إذا ولدذتٍ فأنتٍ طالقٌ فقالت ولت لا يقعٌ الطلاقٌ ما لم يُصَدَّفْها الرّوجُ أو 
يَشْهَدْ على الولادةٍ رجلانٍ أو رجلٌ وامرأنانٍ في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ 
ومحمَّدٌ: يقمٌ الطلاقٌ إذا شَهِدَتِ القابله على الولادة. 


وجه قولهما: أن ولادتها قد تَبَتَتُ بشهادةٍ القابلةٍ لكَوْن الذكاح قائمّاء والولادة تَنْبْتٌ , 
بشهادق القابلةٍ حال قيام التُكاح في تعيينٍ الولدٍ وفيما هو من لَوازِيه وهو النَمَبٌ لمَكان 
الضَرورةٍ» والطلاقٌ ليس من لَوازِم الولادةٍ فلا تَنْبْتُ الولادةٌ في حقٌّ الطلاقي بهذه الشَهادةٍ. 

ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنت طالقٌ أو إِنْ كلّيْت فُلانَا فأنتِ طالقٌ فقالت : دخلتٌ أو 
كلَّمْتٌء لا يقعٌ الطّلاقٌ ما لم يُصَدَّفْها الرّوجُ أو يَشْهَدْ على ذلك رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ 
بالإجماع ؛ لأنْ قولها دخل تأ وكلَّمْت إقرارٌ على الغير وهو الرّوجُ بإُطال حقّه فكان 
شهادةً على الغيرٍ فلا تَقْبَل . 

وَلو قال لامرأتيْن : إذا حِضّئّما حيضة فأنئما طالقانٍ أو قال إذا حِضَئُّما فأنّما طالقانٍ . 

الأصلٌ في جِنْس هذه المسائل : أنَ الرُوجَ مَتَى لخ ار 
وجعل وجودّه شرطا لوقوع الطلاقٍ عليهما يُنْظَرُ إِنْ كان يَسْتَحيل وجودُ ذلك الشَّيءِ منهما 
كان شرطًا قوع الطّلاق عليهما وجودٌه من أحدهماء وإنْ كان لا يَسْتَحِيلُ وجوه منهما 
جيل وري ا ؛ لأنَّ كلام العاقِل يجب تَصُحيحُه ما 
أمكنّ» إِنْ أمكنّ تَضْحيحُه بطريقٍ الحقيقة يُصَّحَحٌ بطريق الحقيقةٍ» وَإِنْ لم يُمْكِنْ تَضْحِيحُه 
بطريي الحقيقة يُصَحْحْ بطري المجاز. ‏ ظ 

إذا عُرِفَ هذا فتقولٌ إذا قال لامرأتَيْن له : إذا حِضْيّما حيضة فأنثما طالقانٍ أو إذا ولدْثُما 
ولذا فأنتما طالقان لق جد اها ا ولدّث إحداهما يقع الطلاقٌ عليهما؛ لأنّ حيضة 
واحدةًٌ وولادةٌ واحدةً من امرأتَيْنِ مُحَال فلم يَنْصَرِفْ إليه كلام العاقِل فيَنْصَرِفُ إلى وجود 
ذلك من أحدهما؛ لأنّ إضافة الفعلٍ إلى اتنَيْنٍ يْن على إرادة وجوده من أحدهما مُتَعارَفٌ بين 
أهلي النْسانٍ قال اللّه تعالى في يِصّةٍ موسّى وصاحبه: لثييَا رتم4 [ادحيف: ]«١‏ وإما 
نَسيّه صاحِبّه وهو فتاه. وقال تعالى : يرح ينما الو وَالْمَيْمَاتُ © [الرحمن :؟'] وإِنّما يَخْردجُ 
من أحدهما وهو البِحْرٌ المالِحُ دونَ العذب . وقال النَبِيُ كل لمالِكِ بن الحوَّيْرثِ وعَمّه : 
«إذا سافَرْتُما فأذنا وأقيما؛ ''' ومعلومٌ أن الأمرَ بالتّأذين والإقامة كان لأحديهما فكان هذا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأذان» باب : اثنان فما فوقهما جماعة. برقم (508). ومسلمء كتاب : 
المساجد ومواضع الصلاة» باب: من أحق بالإمامة» برقم (51754)» وأبو داودء برقم (084)» والترمذي» 


برقم .)5١6(‏ والنسائي. برقم (4؟51). وابن ماجه . برقم (9/ا91). وأحمد. برقم .)١0١1!/5(‏ والدارمي» 
برقم .)١501(‏ وابن خزيمة .)7١75/١(‏ برقم (795). وابن حبان 2)65١7/5(‏ برقم ,2)5١58(‏ 


ة سدس عبج 
تَعلِيقٌ طلاقِهما بحيضةٍ إحداهما وبولادةٍ إحداهما . 

ولو قالت إحداهما: حِضْت إِنْ صَدَّقَها الرّوجُ طَلَّقَا جميمًا؛ لأنّ حيضَئها في حمّها 
بَتَ بإعبارها وفي حقّ صاحبتها نبت بمَصديي الزوج» وإ كذْبّها لقت هي ولا تطلق 
صَاحِبَُها؛ لأنّ حيضّها تَبَتَ في حقها ولم يَنْبْثْ في حقٌّ صاحِبّيها . 

ولو قالت كُنُ واحدة منهما: قد حِضتُ طَلْقنا جميمًاء سَواء صَدَقُهما الرَوجُ أو كذتهما 
أمَا إذا صَدََّهما فالأمرُ ظاهرٌ لا يُْبِتُ حيضة كُلَ واحدةٍ منهما في حقٌّ صَاحِبّيِها . وأمّا إذا 
كذَّبَهما فكذلك؛ لأنْ التكذيب يمْتَعُ تُبوتَ حيضة كُلَّ واحدةٍ منهما في حقٌ صاحِبَيها لا في 
حقٌّ نفسها. وثُبوتُ حيضّتِها في حقٌ نفسها يكفي لوّقوع الطلاقٍ عليها كما إذا قال لها: إذا 
حِضْتٍ فأنتِ طالقٌ وهذه معك فقالت: حِضّتء وكذبّها الروج . 

ولوقال: إذا حِضُئُّما فأنتُّما طالقانٍ» وإذا ولدْثّما فأنتّما طالقانٍ لا تطلّقانٍ مالم يوجدٍ 
الحيض والولادةٌ منها جميعًا؛ لأنّه أضافٌ الحيضّ أو الولادةً إليهما ويُتَصَوّرُ من كل واحدةٍ 
منهما الحيضٌ والولادةٌ فيُعَلَقُ الطلاقٌ بوجودٍ الحيض أو الولادةٍ منها جميعًا عَمَلاً بالحقيقة 
عند الإمكانٍء ولو قالت كُلّ واحدةٍ منهما: قد ححضت. إن صَدَقُهما الزوج لقنا لاله علي 
طلاقّهما بوجودٍ الحيض منهما جميعًا وقد تَبَتَ بت ذلك بقولهما مع تَصْدِيقٍ الزّوج وإنْ كذَبّهما 
لأاتطلكٌ واخذة متها لآذ اقول كل واعكدؤستهها تقول ف دق نفويها لاقن حل صباحكها: 
يت في حق كل واحدة منهما حيضّها لا حيض صاجبتهاء وحبض كل واحدة منهما بتيراده 
شَطرٌ الشَّرطٍ وطلاقٌ كَل واحدة منهما مُتَعَلقّ بوجود خيضيما جنا ٠‏ والمعَلَّقُ بشرطٍ لا 
يَنْزِلُ بوجود بعض الشّرطٍ إن صَدَّقَ إحداهما وكذّبَ لأحرى تعلق المكذبة وتلق 
المُصَدَقةُ لاض النعدنة: نَبَتَ في حمّها بإخبارهاء وحيضض المُصَدَقةٍ تَبَتَ في حقّ 
المكذبةٍ ا يتضديق لزع يت المشتاجدنا في حل المكلة فج لال في 
حمّها فيقمٌ الطّلاقٌ عليهاء ولم يَْبْتْ في حقٌ المُصَدََةٍ إلحيضّها في حقٌّ نفسها ولم يَنْبْتْ 
حقّها حيض المُكذَبِةٍ لتكذيب الرّوج المُكذّبةَ في ثُبوتٍ حيضها عند المُصَدَقَةٍ فكان لموجرة 


والدارقطني (55/1”)». برقم »)٠١(‏ والبيهقي في الكبرى »)5١١/١(‏ برقم .)١148(‏ والطبرانيٍ في 
الكبير 2)7589/1١9(‏ برقم .)565٠ ٠(‏ وأبو عوانة في مسنده (؟/ 8): وابن ن أبي شيبة في مصنفه »)١91/ /١(‏ 
برقم )5١1594(‏ من حديث مالك , بن الحويرث رضي الله عنه. 


في حقٌّ المُصَدَّقَةٍ شَطرٌَ الشَّرطٍ فلا يقعٌ الطلاقٌ . 

وو 12112111111 
لاط ها روود تدا عرافرتها ل بعماعت ةا ار يَلِدا جميعًا لا رة يقعٌ الطلاقٌ عليهما؛ 
وجوة يتين منهما وولاهة ودين منهما يكوة بهذا الطريق وهو أذ تحيضن كل 
واحدة مين سيف رتل 5 واتخلاة مفينا والةا: < 

وكذا إذا قال: إذا دخلئّما هذه الدَارَ أو كلَّمْيّما فلانًا أو لَبِسّْما هذا التَوبٌ أو رَكِيْيّما هذه 
الدَابّةَ أو أكلتّما هذا الطعامً أو شِرِبْشّما هذا الشَّرابَ؛ فمالم يوجدٌ منهما جميعًا لا يقعٌ 
الطلاق لكلنه عضو وبود مها تمر عقيف بحقيقةٍ الكلام بخلافٍ قوله إذا حِضْئُّما حيضةً أو 
ولذّْما ولدَا؛ لأنّ ذلك مُحال ثُمَ التعليقٌ في المُلْكِ كما يصحٌ بشرطٍ الوجود يصحٌ بشرطٍ 
0 ؛ لأنَ الشرط عَلامةٌ محضة والعدّمٌ يصْلّحُ علمًا محضًا فيضْلّْحُ شرطا غير أنه إنْ وقّتَ 
ينل المعَلَقُ عند انيهاء ذلك الوقت وإِنْ أطْلَّقَ لا يَنْزِلُ إلا في آخِرٍ جزءٍ من أجزاء حَياته . 

بِيانٌ ذلك : إذا قال لامرأتّه : إِنْ لم أدخل هذه الدَّارَ فأنتٍ طالقٌ» أو قال: إِنْ لم آتِ 
البصرةً هَ فأنتِ طالقٌ لا يقعٌ الطلاقٌ إلا في آخِر جزء من أجزاء حَياتِه» لأنه عَلَقَ الطلاقٌ بعَدّم 
الذخول والإنيانٍ مُطلقَا ولا يتحقق ذلك إلآآفي ذلك الوقت . 

وعلى هذا يَخْرُج ما إذا قال لامرأيّه : أنتٍ طالقٌ إِنْ لم أ طَلّفْكِ أنه لايقمٌ الطَلاقُ عليها 
مالم يثبثه إلى اجر جزء من أجزا حيايه؛ لأنه َل الطلاق بشرط عَدَمِ التطليي مُطَلْاء آ 
والعدمٌُ المُطْلَّقُ لا ي: يتح إلا في ذلك الجزء . 

ولو قال : أنتِ طالقٌ إذا لم أ طَلْفْك وإذا ما لم طَلَفْك فإِنْ أرادَ بإذا إن لا يق الطلاقُ إل 
في آخِرٍ جزء من أجزاء حَياتَه بالإجماع وإن نَوَى به متَى يقعٌ الطلاقٌ إذا فرَعٌ من هذا الكلام 
وسكت وإِنْ لم يكن له نيه 5 قال ابوستيية هذه بغر لة قوله إن ببوقال ابو نو سف و 
هي بمعنى مَتى . 

وَحِهُ قولهماء أنَ إذا للوقتٍ قال الله تعالى : #إدَا الشَّمْس كيرت » و8 إدًا أَلسَمَهُ اَنمَطَرَت » 
و إدًا ألم أنتْت4 إلى غير ذلك من الآياتٍ الكريمة فكانت في معنى مَتَى » ولو قال : 0 
لم أَطَلَفْك يق الطلاقُ عَقِيبَ الفراغ من هذه اللَفْظَةٍ إذا سَكَتَ كذا هذا . 


والدليلٌ: أنه إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ إذا شئت لا يَُْصَمُ على المجلس كما لو قال: مَتَى 
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شئتء ولو قال : إن شئت يُقْمَصَرُ على المجلسء ولو كانت للشّرطٍ لافْتُصِرَتِ المشيئةٌ 
على المجلس كما في قوله إِنْ شئت. ولأبي حنيفة إن هذه الكلمة كما تُذْكَرُ وياد بها 
ظ الوقتُء تَُذْكَرُ ويُرادُ بها الشّرطٌ كما قال الشَاءه : 
اسبَغْن ما أغناك رَيْك بالغتى وإذا تصبنك حصاصةً فتَجَمَلٍ 

ألا ئرَى أنه جَزم ما بعدّه» فإنْ قال أ ع 
وسكت كما في قوله مَنَى . وإن قال: : أريد بها الشرط لا يقعٌ إلأّفي آخِرٍ جزء من أجزاء 
حَياتِه كما في كلِمة إِنْ. فوَقُمَ الشّك في وُقوع الطّلاقٍ عندَ الفراغ منه فلا يقمُ مع الشَّك 
وإنّما لا يُقْتَمَ يفتصّرٌ على المجلس ؛ لأله حَصَلّتٍ المشيئةٌ في يَلِها بقوله : أنتِ طالقٌ إذا شئت» 
وأنها تُستعمل للوقت ولِلشّرطٍ فإنْ يد بها الشرط يبل بالقيام عو المتس قباني 
قوله: إِنْ شعت . وإن أرِيدَ بها الوقثُ لا يَبْطُلُ كما في قوله: ات ديت لزاع الاك ان 
البُطَلانٍ بالقيام عن المجلس فلا يَبْطْلُ مع الشّكُ فاطْرَدَ كلام أبي حنيفة في المعنى بِحَمْدٍ 
الله شحانة وبعال ٠.‏ 

وَلو قال لها ألم شل مل التلوسة وعنة فا نتٍ طالقٌ» أو إن لم أكَلّم قُلانَاسَنةٌ فأنتٍ 
طالقٌ فمّضْتٍ السِّنّةَ قبل أنْ يدخلّها أ يي 

وعلى هذا د يَخْرّجٌ الإيلاء بأن قال لامرأيّه : الحْرّةٍ: والله لا أقربك أربعة أشهر فمَضَتٍَ المُدَهُ 
ولم يقرَبْها أنّه يق طَلْقةَ بائنة ؛ لأنَ الإيلاء في الشَرع جَعْلَ تَعليتٍ الطلاقي بشرط عَدّم الفيْء إليها 
في أربعةٍ أشهرء وهو المعنيٌ بالتَعلييالحكمي ؛ لأ الشرعَ جعل الإيلاء في حقٌّ أحدٍ الحكمَيْنٍ 
- وهوالبرٌ - تَعلِيقٌ الطلاق بشرط البرّفى المّدَّةِكأنّه قاللها 0 
بائنٌ قال الله تعالى : ٍدَإن عا للق إن أيه > َهِيمٌ عَليمٌ © [البقرة :177] فإذا مَضْتٍ المُدَّةٌ والمرأة فى 
ملكه أو في الْعِدَةبة نا العاف را 
عند القَرْبانٍ وسَئَذْكُرُه بحُكمه في موضعه 

وَأمّا التَعلِيقٌ بالملكِ فنحوّ أنْ يقول لأجِتَبيّةٍ : إن ترْوَّجْتكِ فأنتٍ طالقٌ» وإِنّْه صَحِيحٌ عند 
. أصحابنا حتّى لو تزوّجها وقّمَ الطلاق 7" . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 42370 المبسوط (43/5: 41)» إيثار الإنصاف ص 


(165) شرح فتح القدير (5/ 5١١)غ؛‏ الاختيار لتعليل المختار (7/ ٠‏ » البناية في شرح الهذاية 90 
.)١/ 48‏ 
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وعندَ الشّافعيٌ : لاايصحٌ ولا يقعٌ الطلاق 

واحتّجُ بقول النّبِيّ وَل : : «لاطلاقٌ قبل الئكاح» ” "" . والمُرادٌ منه التتعليقٌ؛ لأنْ التَنْجيرَ 
مِما لا يُشْكِل ولأنْ قوله أن طالقٌ في التَعليت بالملكِ تطليقٌ بدَليلٍ أن الطلاق عند وجود 
الشرطٍ يقعٌ به إذا لم يوجذ كلامٌ آحَرُ سواه فكان الكلامٌُ السَابىَ تطليقا تطليقًاء إلا أنه لم يَنْبْتِ 
لجع تجار نع رفو عم لخر . والقصَدُفُ لا يَنْعَقدُ تطليمًا إل في الملكِ ولا ملكَ 
ههنا فلا يَنْعَقِد . 

ولثاء أن قوله : أنتٍ طالقٌ ليس تطليقًا للحالء بل هو تطليقٌ عند الشَرطٍ على معنى أنه 
علمٌ على الانطلاق عند الشَرطٍ فيَسْتَدْعي قيامَ الملكِ عندّه لا في الحالِ» والملك موجوةدٌ 
عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنّ الطلاقٌ يقعٌ بعدَ وجود الشّرطٍ . 

وأمَا الحديثٌ فتقولٌ بموجَّبه : أنْ «لاطلاقٌ قبل التكاح»(" وهذا طلاق بغيرٍ التُكاح ؛ لأنْ 
المتَصَرف عله طلا بعد الككاح على معنى أنه عله علمًا على الانللاقي بعد الككاح لل 
أنْ يجَعل م: شنا للطلاتي بعدّ التكاح» أو يَبقَى الكلامٌ السَابقُ إلى وقت وجود التكاح ؛ ؛ لأن 
لقان مُحالُ» والأوَلَ خلافٌ الحقيقق» وإضافةٌ الطّلاتي إلى الشّرع لا إلى الرّوج» وقيل في 
الجواب عن التّعليقٍ بالحدوثٍ : إن هذا ليس بطلاق»؛ نهر فين تفلي الطلودق 
بالشرطٍ . 

وقوله: التَنجيرٌ لا يُفْكِلُ مُسَلَمٌ بعد وُرودِ الحديث . فأمًا قبله فقد كان مُشْكِلا» فإ 
رُوِيٌّ : أن في الجاهليّة كان الرَجُل يُطَلُ | جِنَبيّةَ ويعتَقِدٌ حُرْمَئَها فأنطل الحديثٌ ذلك» 
والجوات : الأول أحن وأذى :والله المرفن ظ 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال: كُلَّ امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ فتزوّجً امرأةً طَلْقَتْ عندّناء 
ولو تزوّجٌ تلك المرأةً ثانيّا لا تطلّقٌ. وكذا هذا في قوله: إِنْ تزوّجْئُك لأنّه ليس في لفظِه ما 
يوجب التكرار . 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال لأجنبية «إن تزوجتك فأنت طالق»؛ أو «كل امرأة أتزوجها فهي طالق؟ أو 
«كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من أهل البصرة فهي طالق؟ فنكحها فلا تطلق. انظر: الحاوي الكبير 
(20/1>© الوسيط في المذهب (7947/60). الوجيز (؟58/7)» منهاج الطالبين (ص »)٠١7‏ مغني 
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(0) سبق تخريجه . (؟) تقدم تخريجه . 
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ولو قال لأجِنَبيةِ : كُلَما تروّجْتُك فأنتٍ طالقٌ طَلّْقَتْ في كَل مِرَةِ يَتْرَجُها؛ لأنّ كلمة كل 
دخَلّتْ على العيْن وكَلِمةَ كلما دخلّث على الفعل» ولو تزوّجّها ثلاث مَرَاتِ وطَلَقَتْ في 
كل رق وتزوجحث بزوج آحَرَ وعاةث إلى الأول فعزويجها طلقَتْ بخلاب ما إذا قال 
لمَنكوحة: كُلَّما دخلتٍ الدَّارَ فأنت طالقٌ فدخلّث ثلاثةً مَرَاتٍ وطُلَقَّتْ في كُلَّ مِرَوَ ثم 
تزوّجَتُ بزوج آخَرَ ثْمَ عادّث إلى الأوّلٍ فدخلّتْ الب ا 0 
المُعَلَنَ هناك طَلَّقَاتُ الملكِ القائم المُبْطِلةٌ للحالٍ القائم» وقد بَطَلَ ذلك بالثّلاثِ ولم 
توجّدٍ الإضافةٌ إلى سبب ملكِ حادثٍ وحِلّ مُسْتَانَفٍِ فلم يِتعَلّقْ ما يملِكُ به من الطْلْقاتٍ 
وههنا قد عُلّىَ الطلاقٌ بسبب الملكِ وأنّه صَحيحٌ عندّنا فيصيرٌ عند كُلَ تزوّج يوجد منه 
لامرأةٍ قائلاً لها: أنتِ طالقٌ» سَواءٌ كانت هذه التي تَكَرّرَ عليها طلاقّها أو غيرها من 
النّساء. ‏ ظ 

وعلى هذا الخلاف الظّهارٌ والإيلاءً فإنْ قال لأجتَبية : إِنْ تزوّجْتّك فأنتٍ عَلَىَ كظَهْر أَمّي 
أو قال: واللّه لا أة قَرَبّك واللّه أعلم . ا 

ولو قال لامرأته : أنتِ طالقٌ إِنْ كانتٍ السَّماءُ فؤقّنا أو قال: أنتِ طالقٌ إِنْ كان هذا نَهارًا 
أو إنْ كان هذا لَيْلاً وهما في الليل أو في النَهارِ يقعٌ الطلاقٌ للحال؛ لأنَ هذا تََحْقيقٌ وليس 
بتَعليقٍ بشرط ؛ إِذِ الشّرطُ ما يكونُ معدومًا على خَطرٍ الوجودٍ وهذا موجوةٌ. 

ولو قال: إِنْ دخلّ الجمّل فى سَمٌّ الخياطٍ فأنتٍ طالقٌ لا يقمٌ الطلاق ؛ ؛ لأنَ عْرَضْه منه 
شقن التق نيك عَلقه بابر تحال 

وَأمَا الإضافةٌ إلى الوقتٍ فالرّوجٌ لا يَخْلو ما أن أضاف الطلاقّ إلى الزّمانٍ الماضي وإما 
أنْ أضافّه إلى الرّمانٍ المُسْتقبّلٍء فإِنْ أضافّه إلى الرَّمانٍ الماضي يُنْظَرٌ: إِنْ لم تَكُن المرأةٌ 
في ملكه في ذلك الوقتٍ لا يقمٌ الطلاقٌ» وإِنْ كانت في ملكه يقعٌ الطلاقُ للحالٍ وتَلْغو 
الإضافة» بياثّه ما إذا قال لامرأته: أنتِ طالقٌ قبل أنْ أتزوّجَكِ لا يقمٌ الطّلاقُ؛ لأنّ 
تمع فاايطير اللغبار مدي لانا انقح هلويم حورلا 4 ملتسا 
.. بطريقٍ الإنشاء إلا بإنُطال الإسنادٍ إلى الماضي فكان التَصُحيحٌ بطريق الإخبار . 

ولو قال لها: أنتِ طالقٌ ص واس لواحن مودي عن 
وَل من أمس يقعٌ السَاعة ؛ لأنة شل كذ تممه موي اللي يي اي 6 


طق 
فيكونٌ كزبًا فض فيُصَحَحٌ بطريتي الإتشاءء ثُمَ تَعَذْرَ نَضْحِيحُه إنشاء الإضافة؛ لأنَّ إسنادَ الطلاق 
الموجود للحالٍ ! إلى الرّمانٍ الماضي محال فَبَطَلَتِ الإضافةٌ واقْتَصَّرَ الإنْشَاءُ على الحالٍ 
فيقعٌ الطلاقٌ للحالٍ . 

ولو قال لأجِدّبِيَةِ : أنتِ طالقٌ إذا تزْوّجْتُكِ قبل أن أنزوّجَكِ نُمْ تزوّججَها وقّعَ الطلاق ؛ 
لاه أو الطَلاقٌ بعد المزرٌج كُمّ أضافٌ الواقع م إلى ما قبل التّزوّج فوَقَعَ الطلاق ولعّتِ 
الإضافة . 

وكذلك إذا قال: أنتٍِ طالقٌ قبل أنْ أتزوّجَك إذا تزوّجْتُكِ فتزوّجّها يقعٌ الطلاقء ويَلْغو 
قوله: قبل أنْ أنزوْبجكء ولو قَدمٌ ؤكرَ المَرُوِج فقال: إذا تزوَجتكِ فانت طالقٌ قبل أن 
أتزوّجَكِ أو قبل ذلك ثُمّ : تزوّجَها يقمٌ الطلاقٌ عندَ أبي يوسّف: وعند محمَدٍ لا يقع . 

وجه قولٍ محمد أنّ المُعَلْقَ بالشّرطٍ يصيرٌ كالمُئَجَرٍ عند وجود الشَرطٍ فيصيرٌ قائلا عند 
الترُويج أنت طالقٌ قبل أنْ أتزرّجَكِء ولو نص على ذلك لا يقمٌ كذا هذا . 

وجه قول أبي يوشف: أنه أوقَعَ الطلاق بعد التّروج نّم أضافٌ الواقعَ إلى زَّمانٍ ما قبل 
التروْج فتلّغو الإضافة ويبقى الواقعٌ عَلَيَ حاله واللّه عَزّ وجل أعلم . 
' ولو أضاف الرّوِج الطَلاقٌ إلى ما يُسْتقبَلُ من الرَّمانٍ فِإنْ أضائّه إلى زَّمانِ لا ملك له في 
ذلك الرّمانٍ قَطعًا لم يصمّ كما لو قال لها: أنتِ طالقٌ بعدَ موتي . وكذا إذا قال لها: أنتٍ 
طالقٌ مع موتي أو مع موتِكَ؛ لأنّ معناه بعد موتي أو بعدّ موتكء ؛ لأنَ الطلاق مُعَلْقُ 
بوجودٍ الموتٍ فصار الموثٌ شرطا إِذِ الجزاءً يعقّبٌ الشّرطٌ فكان هذا إيقاعٌ الطلاقٍ بعد 
الموتٍ ولا ملك بعد الموتٍ فبَطل . 

ولو قال لامرأتّه: وهي أمة: أنتٍ طالقٌ ائنَئَيْنِ مع عِنْقٍ مولاكِ فأعبّقّها مولاها فإِنّ 
زوجّها يملِك الرّجعة؛ لأنّه تَعَلّقّ طلاقُها بِعِنْق مولاها فصار عِنْنُ مولاها شرطا لوّقوع 
الطّلاقٍ فيقمٌ بعد مام الشّرطٍ ؛ وهي حُرَةٌ في ذلك الوقتٍ. ْ 

وكراقال 141 [3ا جافظة قات 2ز؟ قحا د كانت تان ولا تيل لاسن تتم وخا 
غيرّه في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف . وقال محمّدٌ: هذا والأوّلَ سَواءٌ يملِكُ الرّجعة ولا 
خلافٌ في أنّ عِدَنّها ثلاث حيّض . 

وحجه قول محد: أنه عَلَقَّ الطّلاقّ والعتاقٌ بمَجِيءِ الغدٍ فكان حال وُقوع الطَلاتي والعتاتٍ 


7 قالطاو > دنه 


واحدًا وهو حال مّجِيءٍ اد فيقعانٍ مَعَاء والعتنُ حالَ وُقوعِه يكوثٌ واقعًا؛ لأنّ الشَّيء 
حال وجوده يكونٌ موجودّاء والشّيِءُ في حالٍ قيامه يكونٌ قائمًا وفي حال سَوادِه يكونٌ 
أسوّدّء فَالطَلْقَتانٍ يُصادِفانها وهي حُرَةٌ فلا تنيت الحُرْمةٌ الغليظةٌ» ولهذا كانت عِدَيُّها ثلاتَ 
حيّض ؛ ولهذا لم تَْبْتِ تَنْبْتِ الحرمة الغليظة . في المسألةٍ الأولى كذا هذا . 

لج ل دا ل 
وهي أمة . وكذا الطلاقٌ فيَمْبْتٌ الحُرْمةٌ الغليظةٌ بتِنْتَيّْنَ بخلافي المسألة الأولىء لأنّ تَمَهَ 
يي وي ا 
العِدَةٍ يتعَفّبُ الطلاقٌ؛ لأنّ الطلاقٌ يُصَادِفُها وهي مَمْكوحةٌ» ولا عِدَةَ على المنكوحة فلا 
يكونٌ وجويّها مُقَارِنًا لوقوع الطلاتٍ فكان عَقِيبَ الطلاقٍ ضَرورة؛ وهي حُرَةٌ في تلك 
الحالةٍ فكانت عِدَنُّها عِدَّة الحرائر واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . 

ا ا ا انان لها اراي قير اننا رش اولع لرمرة بلقنت 
الإضافةٍ» والظاهرُ بقاؤه إلى الوقتٍ المُضافٍ إليه فصَّحَتٍِ الإضافةٌ * نْمّ إذا جاءَ عَدَ أو رأس 
الشهرٍ إن كانتٍ المرأة في ملكه أو في العِدَةٍ أو في أوَّلِ جزءٍ من الغْدٍ والشّهر ية يقمٌ الطلاق 
وإلاأ فلا كما في التّعلِيقٍ. 

وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا قال لامرأّه : أنتٍ طالقٌ مَتَى لم أُطَلفْكِ وسكت أنّها طَلْقَّتْ؛ لأنّ 
مَتَى للوقتٍ فققد أضافٌ الطلاق إلى وق لا يُطَلَقُها فيه فكّما فر من هذه الألفاظٍ وسَكَتَ ظ 
وُجَدَ هذا الوقتُ فيقعٌ الطلاق . وكذا إذا قال لها : أنتِ طالقٌ مالم أملتاك 4 ل معت قر لهينن 
لم أَطَلُفْك أي : في الوقتٍ الذي لا أَطَلفُكِ يُقالُ في العدفٍ : مَادٌمْتٌ تَفْعَلُ كذا افْعَل كذا أي : 

في الوقتٍ الذي تَفْعَلُ . وقال اللّه تعالى > خبرًا عن عيسّى عليه الصلاة والسلام #وَأَوْصنى يالصَرة 
وزكر مَا دمت حا 4 [مريم ]أي : وقتّ حَياتي فيصيرٌ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ في الوقتٍ الذي 
لا أطَلَقُكِ ؛ فكما فرَعٌ وسَكَتَ تَحقَقَ ذلك الوقتٌ فيقمٌ الطلاقٌ . 

ولو قال ذلك يلها موصولا بن قال لها: أنت طالقٌ م لم أطَلفكِ أن طالقٌ و 
. العبارَتَيْن الأخرٌ َيْنِ فهي طالقٌّ هذه التطليقة دونَ التَطليقةٍ المُضافةٍ إلى زَّمانٍ لا يُطَلْقُها فيه 
عند أصحابنا التلاثة . وكذا لو قال لها ' أنتِ طالقٌ ثلاناء ما لم أَطَلّفْكِ أنتِ طالقٌ تَهَمُ هذه 
الطَلّقة لاغيرَ عندّناء وعند رُقَّرَ: يقعٌ ثلاث تطليقاتٍ.. 


(>هبإب يبسح باع الصقتوج؟_ 


وجه قوله أنّه أضافٌ الطّلاقّ إلى وقتٍ لا طلاقٌّ فيه وكّما فرَعٌ من قوله ما لم أَطُلْفْكِ 
قبل قوله : طالقٌ وُجِدَ ذلك الوقثٌ فيقعٌ المُضافٌ . 0 

ونئاء أن المُضافٌ إليه وقبٌّ خالٍ عن الطلاقٍ ولمًّا قال: أنتِ طالقٌ موصولاً بالكلا 
الأول فلم يوجدْ وقتٌّ خالٍ عن الطّلاق ؛ لأنَّ قوله أنتٍ طالقٌ بجملَيه طلاقٌ؛ لأنّه كلام 
واحدٌ لكَوْنِه مُبْتَدَأْ وحَبَّرَاء فلم يوجدٌُ بين الكلامَيْنَ وقثٌّ لا طلاقٌ فيه فلا يقعٌ الطلافٌ 
المُضافٌ لانعدام المُضافي إليه واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ غَذَا . وقال: عَنَيْتٌ آخِرَ التهار لم يُصَدَقُ في القضاء بالإجماع. 
وَتعَوَن تبعاسته ومن اللشتغالن نبول فال العدظالن فى عن جوفال عَتيث فى أخبر النهاز 
يُصَدَقُ في القضاء في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: لا يُصَدَقَ في القضاء 
وإنّما يُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى لا غيرّ» وإِنْ لم يكن له نيه يقعٌ في أوّلِ جزءٍ من الغدٍ 
بلا خلافي. 

وجه قولهما: أن الغدّ اسمُ رَّمانٍ؛ والرَّمانُ إذا قُرِنَ بالفعل يصيرٌ ظَرْكًا له. سَواءٌ قَرِنَ به 
حَرْفٌ الظَرْفٍ وهو حَرْفٌ في أو لم يُقْرَنْ به» فإنّ قول القائل كدَبْت في يوم الجمعة» ويوم 
التعمعة قواء: لكان 152 حرق الط دق والاشكر تاهيه ريعز اذ واجدز بوكر لم 11 . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ غَدَا. وقال: عَنَيْت آخِرَ التهار لم يُصَدَقَُ في القضاء؛ ولهذا لولم 
يكنْ له نيّةٌ يقعٌ في أوَّلِ جزءٍ من الغدٍء ولأبي حنيفة أنَّ ما كان من الرَّمانٍِ ظَرْفًا للفعلٍ 
حقيقةٌ؛ وهو أن يكونّ كُلَّهِ ظَرْفًا له يُذْكَدُ بدونٍ حَرْفٍ الظَرْفِء وما كان منه ظَرْفًا له مَجارًا 
وهو أن يكونّ بعضّه ظَرْفًا له والآخَرُ ظَرْفَ ظَرْفِه يُذْكَرُ مع روف الظرْفيء فلمّا قال: أنتٍِ 
طالقٌ غَدَّا بدونٍ حَرْفٍِ الظَرْفٍ فقد جعل الغدّ كُلَّه ظَرْقًا للطلاق حقيقةً» وإِنّما يكونُ كله 
ظَرْفًا للطلاق حقيقة إذا وقّمَ الطلاقُ في أوَّلِ جزء منه» فإذا وقّعَ في أوَّلِ جزءٍ منه يَبْقَى 
كما وتقديرًا فيكونٌ جميعٌ الغْدٍ ظَرْفًا له بعضه حقيقة وبعضه تقديرًا . 

أمَا إذا وقّمَ الطَلاقُ في آخِر التّهارٍ لا يكونٌ كُلُ الغدٍ طَرْفًا له» بل يكونٌ طَرْفَ الظَرْفٍِء 
فإذا قال: عَئَيْتَ آخِرَ النّهارٍ فقد أرادَ العُدول من الظاهر فيما يُتَّهُمُ فيه بالكذب فلا يُصَدَقَ 
في القضاء ويُصَدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّه نَوَى ما يحتملّه كلامٌه» ولمّا قال: أنتٍ 
طالقٌ في عَدٍ فلم يَجْعَلٍ الغدّ كلمةَ ظَرْفٍ للطلاقٍ حقيقة» بل جَعَلّه ظَرْفَ الظَرْفٍ وبينَ أن 


ةي سياس كخم 
الظَرْفٌ الحقيقيّ للطّلاقٍ هو جزءٌ من الغْدٍ. وذلك غير مُعَيّن فكان التَعْيينُ إليه» فإذا قال : 
عَنَيْتُ آخِرَ التهارٍ فقد عَيّنَ فِيُصَدَقَ في التَعيين ؛ لأنه تَرَى حقيقة كلايه» ونّظيرُه ما إذا قال : 
[لكاقم ق الدق تعد 2 نضاء ساعة بق 

.ولو قال: إِنْ صّمْتٌ الدَّهْرَ لا يَحْنَتُ إلا بصوم الأبَدِ بالإجماع لما قَلْنا كذا هذا إلا أنه 
إذا لم يَنْو شيئًا يق الطلاقٌ في أُوَلِ جزء من الغدِ؛ لأنّ الأجزاء قد تَعارَضَتْ فتَرَجَحَ الأول 
منها احتياطا لعُبوتِ الاستِحُقاقٍ له من وجه الاحتمال أنّه دكَرَ حَرْفَ الظَرْفٍ لتأكيدٍ ظَرْفِيَة 
الغْدٍ لا لبيانِ أنه ظَرْفٌ الظَرْفِ؛ فبَرَجَحَ الجزءٌ الأوَّلُ على سائر الأجزاءِ عند استِواءِ الكل 
في الجواز بثُبوتٍ الاستِخقاقٍ من وجهٍ فيقمٌ في الجزء الأوّلٍِء وقد خرج الجوابٌ عن 
قولهما: إِنّ دُخول حَرْفٍ الظَرْفٍ في الغْدٍ وعَدّمٌ الدّخولٍ سَواءٌ لأنَا قد بيّنا أنهما يَسْتَويانٍ 
واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

ولو قال لامرأيه : أنتٍ طالقٌ ايوم وعدا يق الطلاقٌ في اليوم؛ لأنّه جعل الوقمَينِ جميعًا 
ارم طالقًا ولنْ يكونٌ الوقتانٍ جميعًا ظَرْهًا إلا عندَ الوٌقوع في أُوَلِهما؛ لأنه لو تآخر 
الوؤقوع إلى الغدٍ لكان الظ'ف أحدهما. 

ولو قال : أن طالقٌ ايوم دا أو عا البوم» يحبا الوققين الذي ف به؛ لاله في 
الأول أو الطلاق في اليوم ووَصَفَ اليوم بأنّه غَدٌ وهو مُحال فلَغا قوله : غَدَا وبق قو له : 
اليومَ فيقٌ اللا في اليوم» وفي ي القاني أضاف الطلاق إلى اد ووّصَف الغ بأنه ايوم 
وشق ميال قلغا قله : اليوم وبقي قوله : عَدَا فيقمٌ الطلاقٌ في غَدٍ . 

ولو قال لها: أنتٍ طالقٌ مَتَى شت أو مَتَى ما شت أو إذا شئتٍ أو إذا ما شئت أو كُلّما 
كرقه شئتٍ لا يقمٌ الطلاق ما لم َمَا فإذا شاءث وقَمَ؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقتٍ مَشيئيها 
ووقتُ مَشِيئَتِها هو الرّمانُ الذي توجَدٌ فيه مَشيئَتُها فإذا شاءث فقد وٌجِدَّ ذلك الزَّمانٌ فيقع 
ولا يقتّصِرُ هذا على المجلس بخلاف قوله : إن شئتٍ وما يجري مجراه؛ لأنّ هذا إضافة 
وذا تمليك لما بُبِيُنُ في موضعه 

على هذا الأصل يُكرَجُ طلا في اد الكلام في : أنْ المرأة لا تخلو إمًا أنْ كانت 
مُعْتَدَةَ من طلاقٍ رَجَعيٌّ أو بائنٍ أو حُلْعٍ فإ كانت مُعَْدَةٌ من طلاقي رَجْعيّ يقعٌ الطلاق 
عليهاء سوا كان صَريحًا أو كناية لقيام الملكِ من كُلّ وجو لأنّ الطَلاقَ الرّجعيّ لا يُزيل 


الملك؛ ولهذا يصحٌ ظهاره وإيلاؤه ويَمْبَتُ ينْيْتٌ اللّعانُ بينهما وهذه الأخكام لاتصحٌإلآفي ‏ 
الملكِ . وإِنْ كانت مُعْنَدَةَ من طلاقٍ بائن أو شُلْع وهي المُبنة أو المُختمة فيَْحقها صرح 
الطلاق عندٌ أصحابنا ”'' . وقال الشَافعِيُ ان 

وجه قوله: أنْ الطلاقٌ تَصَرُْفٌ في الملكِ بالإزالة» والملك قد زالَ بالخُلٍْ والإبانةٍ, 
وإزالةٌ الزّائلٍ مُحالٌ ولهذا لم ؛ يصمّ الخُلّمُ والإبانة . 

ماسو ا ل ا ا با 
العِدَة» '" '؛ وهذا نص في الباب ولانها بالُلْعٍ والإبانةٍ لم تخرُجُ من أنْ تكونٌ مَجِلا 
للطلاق؛ لأنّ كم الطلاق إنْ كان ماي عنه اللَفْطّ لغ - وهو الانطٍِلاقٌ والتَخَلَي وزوال 
الَيْدِ - فهي مَل لذلك لأنْها مَُيَدةٌ في حال العِدَة لأنها مَمْدوعةٌ عن الخُروجٍ والمُروز 
والعرمُجٍ بزوج آخَرَء والقيْدُ هو المنعٌ وإنْ كان ما لا يُنبِئُ عنه اللَفْظ ل متو ال عر 
الوجل شرع - فل المحَلَيَةِ قائمٌ ؛ لأنّه لايرول إلا بالطلقاتٍ القلاثِ ولم تود فكانتٍ 
المُبانةٌ والمُخْتَلِعَةُ مَحِلِينِ للطلاقٍ وبه تَبِيَنَ أن قوله : - الطلاقٌ تَصَرْفٌ في الملكِ بالإزالة 
عفر ودين الأن وان اللكلكك لا تر عله اللقظ لق ولا يذل عليه قرعا . 

ألا تَرَى أن الطلاقٌ الرّجعيّ واقمٌ . ولا يَزولٌ الملك بالإجماع» ولو راجَعَها لا يَنْعَِم 
الطلاقٌ» بل يَبْقَى أنَرُه في حقٌ زوالٍ المحَليّةٍ إن عدم آتزه فى بحن زول الملك بخلاف 
الإبانة؛ لأنّها إزالةٌ الملكِ والملك دَليل . 

وأمّا الكنايةٌ فهل يَلْحقُّها؟ يُنْظَدُ إِنْ كانت رَجْْعِيَةَ وهي ألفاظً وهي قوله: اعبَّدَ 
واستبرئي رَحِمَك وأنتٍ واحدةٌ يَلْحقها في ظاهر الرّواية . 

ورُويّ عن أبي يوسُفَ أنه لا يَلْحقُها حتّى لو قال لها اعتَّدَي لا يَلْحمّها شيءٌ. وجه هذه 
الرُوايةٍ أنّ هذه كنايةٌ » والكنايةٌ لا تعمل إلآّفي حالٍ قيام الملكِ كسائر الكناياتٍ وجه ظاهرٍ 


.)١15 إيثار الإنصاف (ص‎ »)2١75 /5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها الطلاق. انظر: الأم (6/ ,»)١194‏ مختصر المزني (ص 2)١87‏ 
حلية الفقهاء (5/ 667). 

فر ' أجده مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في سننه (١857/1”؟),:‏ حديث )١551(‏ من قول أبي 
الدرداء . وقال ابن الجوزي في التحقيق (؟/ 590) : «واحتجوا بما روى أبو يوسف أن النبي ككل قال : 
«المختلعة يلحقها. . .» الحديث . قال ابن الجوزي : «هذا حديث موضوع لا أصل له». 
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الرّواية أن الواقم بهذا التّوع من الكنايةٍ رَجْعِيٌ فكان في معنى الصّريح فَيَلْحَقُ الخْلْمَ 
والإبانة في العِدَةٍ كالضصَريح . وإنّ كانت بائنة كقوله : أنتِ بائن ونحوه ونَوّى الطلاقٌ لا 
يَلْحقّها بلا خلافي؛ لأنْ الإبانة طم الوضلة» والوضلة مُنْقَطِعةٌ فلا يعَصَوَُ َطْمُها ثانيا 
بخلافٍ الطلاق ؛ ؛ لأنه إزالة القيِدِ وإزالةٌ جل المحَلَّيّةِ» وكُلّ ذلك قائمٌ ؛ ولأنه يمَكِن 
تَضْحيحٌ هذا الكلام بطريت الإخبارٍ لأنّ المُحْبَرَ به به على ما أخبّرٌ ولا يُمْكِنُ تَصْحيحُه بطريق 
الإنشاء؛ ؛ لأنّ إبانة المُبانٍ مُحالٌ فيُصَحَحُ بطريق الإخبار ؛ لأنّه يكون كذِبًا فِيْضَحَحٌ بطريق 
الإنشاء . 

ولأنَ الإبانة نَحْرِيمٌ شرعًاء وهي مُحَرْمةٌ وريم المُحَرِْ مُحالٌ» وسَواء نج الإبانة في 
حال قيام العِدَةٍ أو عَلْقّها بشرطٍ بأنْ قال لها في العِدَةٍ إن دخلك هذه التار فاف يان : 
ونوَى الطلاقٌ حتّى لو دخلَتٍ الدَارَ وهي في العِدّةٍ لا يقعٌ الطَلاقٌ ؛ لأنّ الإبانة قَطٌ الوضلةٍ 
فلا يَنْعَقِد بنْعَقِد إلأ في حال قيام الوضْلةٍ وهو الملك ولم يوج فلا يَنْعَقِدُ. 

ولو قال لامرأته : إن دلت الذارٌ فأنت بان أو حَرامٌ ونحوّ ذلك قم أبائها أو خائّتها م 
دخلْتٍ الدَارُ وهي في الِدَةٍ وقّمَتْ عليها تطليقةٌ بالشَرطٍ في قولٍ أصحابنا القَلائ . وقال 
زُكَرُ: لا يقعٌ ويَبْطلٌ التعليقٌ. ظ ظ 

وجه فوله: إن التَعلِيقٌَ بالشّرطٍ يصيرٌ تَنُْجيرًا عند الشّرطٍ تقديرًاء ولو نج الإبانةً عند 
الشرطٍ لا يقعٌ شي ءلعَدَم الملكِ . 

ولمًا: التعليَ ونع صَحبحا لقيام الملكِ عند وجوده من كل وجو انمق موجبا 
للبينونة وزالَ الملكُ عند وجود الشَرطٍ من كُلَّ وجوه إلا أنّ الإبانةً الطَارِئةَ أُوجَبّتْ زوالَ 
الملكِ من وجو للحالٍ وبقيّ من وجو حال قيام العِدَةٍ لقيام بعض آثارٍ الملكِ فخرج التَعلِينٌ 

من أنْ يكونّ سببًا لزوالٍ الملكِ عند الشَرطٍ من كُلّ وجه؛ لزوالٍ الملكِ من وجهٍ للحالٍ 
ِالتَنْجِيزٍ فبقي سببًا لزوالٍ الملكِ من وجوء وفيه تضحيح التَصَرَّفِيْنِ في حقٌ الحكم بقدرٍ 
الإمكانٍ فكان أولى من تَصْحيح أحدهما وإِبُطال الآخَرِه بخلا تَنْجِيزٍ الإبانة على 
. المَعْتَدَةٍ المبانة وتعليقها أنّهما لا يصحَانٍ؛ لأنَّ ثَمَةَ الملك وقتّ التَنْجِيز» والتَعلِيقُ قائمٌ من 
سممرات سوبد اراب كا ا 1 
وما لم تُعْرَفْ صحَبْه إذا وثَعَ الشّكُ في صحَته لاايصحٌ بالشَّكُ بخلاف التَعليق في مسألينا؛ 


لأنه وَعَ صَحيبًا بيقن لقيام الملكِ من كُلّ وجوء فتَْجيرُ الإبانة المُْتَرِضةٍ يقمُ الشكُ في . 
بُطْلانِهِ فلا يَبْطُلُ مع الشّكٌ فهو الفرقٌ بين الفصلَيْنِء واللّه عَرّ وجَلَ أعلّم . 
وَلو آلى منها لم يصحٌ | بالاروي 2ق زا انال لطعتي عد زعي لحك هر - وهو 
الذذت تفلك الإناتة قتر عا وشرط 1 - وهوعَدَمُ القَرْبانٍ في المّدَةٍ وقيامُ الملكِ وما 
صححةٍ الإبانةٍ تَنْجِيرًا كان أو تَعليقَا كما في التَعلِيقٍ الحقيقيٌ على ما مَرّ؛ لأنَّ الطلاقٌ في 
الإيلاء إِنّما يقعٌ عند مُضِيٌ المّدَةِ من غير قَرْبانِهاء ويصيرٌ فيه ظَالِمًا يمْنَعُ حقّها في الوطء 
في المدَةِ ولا حقّ للمُبانةٍ والمُخْتَلِعَةٍ في الوطء فلا يصحٌ الإيلاءُ في حقٌّ الطلاقي . 
ولو آلى من زوجَيه ثم أباتها ونَّوَى الطلاقٌ أو خَلَعَها قبل م: مُضيّ أربعة أشهر ثم مَضْتْ 
و الع عي بو سودي اي 
جزةً يَلْحقُها الإبانة بتعليقٍ سابقٍ عندّنا خلافًا له ارحمسد ماري . المبانة 
والنخلده: ؛ لأن الظهار تَْريمٌ وَالمُحَرّمَةٌ قد تَنْيْتُ بالإبانة والخلّم السَابقٍ وتخريم المحرّم 


وهم بي 


ولو عَلَّقَ الظهارَ بشرطٍ في الملكِ بأنْ قال لامرأتِه : إِنْ دخلت الدّارَ فأنتٍ عَلَيَ كظهْر 
مي ثم أباّها فدخلّتٍ الدَارَ وهي في العِدَةٍ لا يصيرُ مُظاهرًا منها بالإجماع وهذا حُجَة زُكْرَ: 

ووّجُه الفرقٍ لَنا بين الظهارٍ وبين الكناية البائنةٍ من وجِهَيْنِ : 

احديهما: ما ذَكَرْنا أن الظهارَ يوجبٌ حُرْمة مُوَقََةَ بالكفّارةٍ وقد تَقْبْتُ الحزْمة بالإبانة من 
كُلَّ وجه فلا يُحْتَمَلُ التحريمٌُ بالظهارٍ بخلافي الكنايةٍ المُتَجَرَةِ؛ لأنّها توجبٌ زوالٌ الملكِ 
من وجهٍ دون وجوه قبل انقضاء العِدَةٍ فلا يُمْنَعُ ثبو ت خكم التعليت . 

والشاني: أن الظهارَ يوجبُ حُرْمة تَتَفِعُ بالكقارةٍ. والإبانة توجبٌ خزمة لا تَوتقِ إلا 
يكاج جديل كانت الكافة التَابتة بالإبانة أقوّى الحَرْمَتَيْنِ 5 والثّابتة بالظّهار أْضعفهما فلا 
تطود ها لذ الأقزى علق تتجي الكتارة رتعاررها تإن كل واحويديها ف اننا 
البينونة وزوالٍ المُلْكِ على السَّواءِ فيُعْمَلُ بهما بالقدر المُمْكِنِ وفيما قُلْنا عَمِلَ بهما جميعًا 
على ما بيّنًا. ولو خَيرَها في العِدَّةٍ لا يصمح بأنْ قال لها: اختاري فاختارّث نفسّها في العِدَةٍ 
حتّى لا يق شية بالإجماع ؛ لأنّ التَنْجيرَ تمليك والتَمْلِيكَ بلا ملكِ لا يُتَصَوّرُ. 

ولو قال لامرأته : إذا 12 ناغنا ريه أباتها فاختارّث نفسّها في العِدةٍ لا يقع شيءٌ 
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بالإجماع وهذا أيضًا حجَة زُفْرَ. 

والفرقٌ لّنا بين التجيز وبين تَعليقٍ الكناية القابعة بشرط أنه لَمَا قال لها إذا جاء َه 
فاختاري فقد مَلكها الطَلاقَ غعَذَاء ولمًا أبانّها فقد أزالٌ الملكَ للحالٍ من وجوٍ وبقي من 
وجو على ما بِينَاء والمُلْكُ من وجو لا يُكفي للتَّمْلِيكِ وتكفي للإزالةٍ كما في الاستيلاد 
وَالتَدَبْرٍ المُطلَق حتّى لا يجورٌ بِيمٌ أ م الولدٍ والمُدَبَرٍ المُطلَقِ ويجورٌ إعتاقهما كذا هذا . 
ولآن التنجيرَ يُعْتبّرُ فيه جانِبٌ الاختيار لا جانبٌ التنجيز والتعليق يُحْتبَُ فيه جانِبٌُ 
العين جاب الشرط بدليلٍ أنه نه لو شهِدَ شاهدانٍ بالتنُجيز وشاهدان بالاختيار ثم رَجَمَ 
الشهِودُ فالضَمانُ على شاهدّي الاختيار لاعلى شاهدي التنُجيز وبمثله لو شهدَ شاهدانٍ 
باليمِينٍ وشاهدانٍ بالدّخولٍ ثُمّ رَجَعوا ضَمِنَ شّهِودُ اليمين لا شُهودُ الدُخول. وإذاكان 
المعْتبرٌ في التَنْجِيزٍ هو اختيارٌ المرأةٍ لا تخييرٌ الرّوج يُعْتَبرُ قيام الملكِ وقت اختيارهاء وهي 
مُبانة وقتَ اخختيارها فلم يقعْ شي» ولمّا كان المُعْتَبَدُ في التعليقٍ هو اليمينٌ لا الشَرطٌ يُعْيبَه 
يام الملكِ وقت اليمين لا وقتَ الشرط» ولو مَذََّها بالرّنا لايْلاعِنُ؛ لأ العا لم يُشرّغ 
إلآ بين الرُوجَيْنٍِ قال الله سبحانه وتعالى : َي بد جه 4 العور )4] والد ويه قد 
انقَطْعَتْ بالإبانة والخُلْع ٠‏ وكُل فُرْقةٍ توجبُ حُرْمة مُؤيَدة مةٍ المُصامَرةٍ والرّضاع فإِنّ 
الطلاق لا يَلْحقُها إن كانت في العِدَةَ: ا ا , رَرُ ولأنَ القَابتَ بالطلاق 
خُرْمَةٌ مُوََةٌ والقَابتُ بالرّضاع والمُصامَرة حُرْمةٌ مُوَبَدةٌ والْحُؤْمةٌ المُوَبَدة أقوّى الحَرْمَتَيْنِ 
فلا يَظْهَرُ الأضعَف في مُقَابَلةٍ الأقوّى. وكذلك لو اشترى امرأتّه بعد ما دخلّ بها لا يَلْحمّها 
الطلاقٌ؛ لأنّها ليست بِمُعْتَدَةٍ. 

الائَرَى أنّه يَحِلُ له وطُؤُّها ولا يَحِلُ وطْءُ المُْتَدَةِ بحالٍ؟ وكذا لو قال لمَمْكوحَتِهِ وهي 
أمة الغيرٍ : أنتٍ طالقٌ للسِّنْةِ تم اشئّراها وجاء وقتٌ السّنَةٍ لا يقعُ شيء لما ذَكَرْنا أنها ليستْ 
ممت والطلاق المُعَلقَ يشرط أو المضات إلى :رقت لا قم فى خثر ملك التكاح والهذة: 

ولو قال العبدٌ لامرأته وهي حُرَةٌ: أنتٍ طالقٌ للسّنَةِ ثم أبانها نّم جاء وقتٌ السُّنَةٍ يقعٌ 
عليها الطلاقٌ؛ لأنّها مُعْئَدَةُ منه» وكذلك إذا قال الرَجُلُ لامرأتِه وهي أمةٌ الغير: أنتٍ طالقٌ 
ةدم اشئراها فأعتّقها دم جاة وقتٌ السِّنَةِ ونم عليها الطّلاقٌ؛ لأنها مُعْمَدَة منه لظهور 
حكم الْعِدةٍ بعد الإعتاق . 00 


د لك لماوع 


فَإِذا دك الَجُلُ ولحقّ بدارٍ الحزب فَطَلّقَ المرأة لم يقعْ على المرأةٍ طلاقه وإِنْ كانت . 
في العِدَةٍ؛ لأنّ العصّمةً قد انقَطَعَتُ بينهما بلِحاقِه بدار الحزب فلا يقمٌ عليها طلاقه؛ كما 
لا يقمُ على المرأةٍ طلاقه بعد انقضاء العِدَة . 

فإِنْ عادَ إلى دار الإسلام وهي في العِدَةٍ وفّعَ طلاقه عليها؛ ؛ لأنّ المانْعَ من , الطلاق 
اختلافٌ الدَارَيْنِ وقد زالَ فإنٍ ارْتَدَتِ المرأةٌ ولحِقّتْ بدارٍ الحزب فطلّقَ المرأ لم يقَع 
طلاقٌ الرّوج عليها؛ لأنَّ الضْمة قد انقَطَعَتْ بلِحاقِها في بدارٍ الحزب فصارث كالمُقضية 
العِدَةَء فإِنُ عادّثُ قبل الحيض لم يقعْ طلاق الرّوجٍ عليها في قولٍ أبي حنيفة . وقال أبو 
يوسف : يقع طلاقه عليها . 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسف : أن العِدَّةٌ باقية حقيقة إلا أنه لم يَظِهَرْ حُكمّها للحالٍ لمانْع وهو 
اللَّحاقُ لاختلان الدَارَيْنِء فإنْ عادّث إلى دارٍ الإسلام فقد ز الَّ المانِمٌ فظهَرَ حُكمُ العِدَةٍ 
كما في جانِب الرَجِلٍ . 

ظ ولابي حنيفة: :أن المرْتَدَةَ بلِحاقِها بدار الحرُب صارث كالحربيّة ببّة الأصليّة ألا تَرَى أنّها 
قزق كالبنة رذ يَةِ فبَطَلَتِ العِدّةٌ في حقَّها أصلاً فلا تَعودٌ بِعَوْدِها إلى دارٍ الإسلام بخلافٍ 
د 

على هذا الأصلٍ يُخَرَجُ عَدَهُ الطلاق قبل الدُخول له إن أوقِعَ ُجَْمِعَ يعُ الكل إن 
أوقِع ممما لايم إلا الأول ؛ ؛ لأنّ الإيقاعَ إذا كان مُجْتَمِعا نقد صادفٌ الكل مَحِلّه وهو 
الملك - فيقعُ الكل . وإذا كان مُفْتَرِقَا فقد بانّتْ بالأوَلِء والقّاني وَالثَالِثُ صادَقّها ولا ملك 
ولا عِدَةَ فلا يقع . 

وبيانُ هذا الأصل في مسائل إذا قال لامرأيِه نِه: قبل الدّخولٍ بها: أنتٍ طالقٌ ثلانًا أو 
قال : أن طالقٌ انين وقّمَ ذلك عند عامة العلماء 2 . وقال الحسّنٌ البضْريُ : لا يقمٌ إلا 
انفد و للعو قولف لازنا ا 

وَحهُ قوله: إن قوله : ني طاو لظ كذ ؤي افا ربوا فد سيق نماثلا الكر 


.)6017 2681 انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟'/‎ )١( 
مذهب الشافعية: أنه إذا طلق الرجل امرأته ثلانًا قبل الدخول بها تقع طلقة واحدة. انظر: رحمة الأمة‎ )١( 
.)5١7 25١5( فى اختللاف الأئمة‎ 
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فيَسْبقٌ في الوقوع فبينَ بقوله أنتِ طالقٌ» والعدَدُ يُصادِقُها بعد حُصول البينونة فيلْغو كما إذا 
قال: أنتٍ طالقٌ وطالق . 


ولنا: أنّه أوقم القلاتٌ جملة واحدةً فيقعٌ جملةً واحدةً: ودّلالةَ الوصفي من وجهدء : 


احدهما أن العدّدَ هو الواقمٌ وهو الثّلاتُ وقد أوقّمَ التّلاتَ مُجْتَوِعًا . 
والفانيء أن الكلام نما يدم بآخره؛ لأ المتَكلمَ ْم يُعَأقُ كلائه بشرط أو بضِقة إلى 
وقتٍ أو يُلْحِقّ به الاستثناء لحاجَته إلى ذلك فيتِفٌ ١‏ َقِفْ أَوَلْ الكلام على آخرهء وإذا وقّفَ عليه 
صار الكل ججملة واحدة فيقم الكل جملةً واحدة ولا تقد البعض على البعض» ولهذا لو 
قال لها : أنتِ طالقٌ واحدة فماتث بعد قوله طالقٌ قبل قوله : واحدة لم يقَعْ شيء؛ لأنّ 
الواقع هو العددُ وذلك وَجِدَ بعد الموت . 
وكذا لو قال لها: أنتِ طالقٌ ثلانا إِنْ شاء الله فماتث بعد قولِه ثلانًا قبل قوله إِنْ شاء الله 
لايقعٌ شيغ؛ لأنه تَوَقْفَ أوَلْ الكلام على وجودٍ آخره المُمَيرِ له فلم يتَعلَقْ بأوَلهِ محكمٌ فلا 
يقع به شي في حالٍ الحياق» ولا يقعٌ بعد الموت لعَدَمٍ التَطليت عند وجود الاستثناء وعدم 
المحل أيضّاء وكذلك إذا ذَّكَرَ بعدّه ما هو صِفةٌ له وقّمَ بتلك الصَّفةٍ كما إذا قال : أنتِ طالق 
ئنُ أو حَرامٌ؛ لأنْ الضّفة مع الموصوف كلامٌ واحدٌ فلا يُفْصَلُ البعض عن البعض في 
وفائدةٌ هذا لا تَظهُرُ في التَنْجِيز؛ لأنّ الطلاقٌَ قبل الدّخولٍ لا يقمٌ إل بائئا سوا وصَمّه 
بالبينونة أم لم يصفه» وإِما تَظهَرُ في التعليتي بأنْ يقول لها: أنتٍ طالقٌ بائنٌ إنْ دخلتٍ الدَار 
إنه لا يتتجر يز تعلق بالدخول؟ لآن قوله: : بائن بين الإيقاع والشَرطٍ لا يقعٌ فاصلا بينهما 
لما ذَكَرْنا أنَ الصّفة مع الموصوف كلام واحدٌ فلا يكونُ حائلاً بين الإيقاع والشّرطٍ فلا 
يمْنَع التَعلِيقَ بالشّرطٍ . 
ولو قال لها: أنتِ طالق واحدة مع واحدةٍ أو معها واحدةٌ يقمٌ يَُْانِ؛ لأنّ كلمةَ مع 
للمقارَنةٍ فقد أوقَعَ الطلاقَيْنِ مَعَا فيقعانٍ مَعَا كما لو كانت مدخولاً بها. وكذا لو قال: أنتٍ 
. طالقٌ واحدة قبلها واحدةٌ أو واحدةً بعد واحدة؛ ؛ لأنّ هذا إيقاعٌ طَلْقَةٍ واحدةٍ للحالٍ وإضافة 
طَلْقةٍ أخرى إلى الرّمانٍ الماضي فيقعُ في الحالٍ واحدةً ولم م تَصمٌ إضافةٌ الأخرى إلى 
الماضي لما فيه من الاستّحالةٍ فيقع في الحال . 


دلقهة 2 يات قصلت ١‏ > 


ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةٌ قبلها واحدةٌ أو واحدةً بعدّها واحدة يقعٌ واحدة؛ لأنه أوقع 
تطليقةٌ واحدةً وأعقّبّها بتطليقة أخرى فَوََّعَتِ الأولى ولعَّتٍ الثاني لِعَدَم الملكِ وَالعِدَةٍ. وَلو 
كبّرٌ لفظّ الطّلاقٍِ فالأمرُ لا يَخْلو إِمَا أن كرّرَ بدونٍ حَرْفِ العطف وإمًا أن يكونَ بحَرْفٍ 
و يات بو 001 . فإ كرّرَ بغيرٍ حَرْفٍ العطنٍ ونّجْرَّ بأنْ 

نتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ أو قال: أ نتِ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ يقعٌ الأولى ويَلْغو 

الثّانية يموي 

أمّا في قوله : أنتٍ طالق أنتٍ طالقٌ أنتِ طالق ؛ فلن كل واحدٍ من هذه الألفاظ الثلاثة 
كلام تام ؛ ل و وكُلَ واحدٍ منهما وُجدَ مُتََرقَا فكان كُلَ واحدٍ منهما إيقاءًا 
مُتَعَرُقَا فيقتتضي الوقوع من مُتَفَدََا فتَحْصّلٌُ البينونةٌ بالأولى» والثّاني والثَالِتُ يُصَادِفْها ولا ملك 
ولأهد: نيلكراء 

وكذلك إذا قال: أنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ لأنّ القاني وَالثَالِتَ حَُبَرٌ لا مَبْتَدَأ له فيعاذ 
المُْتَدَأْ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ أنتِ طالنٌ . وإِنْ عَلَّقَ بشرطٍ فإِنْ قَدَمَ الشرط بأنْ قال: إن 
دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ طالق طالق ا و ان 
ذِكدُ شرطٍ وجَزاءٍ في الملكِء والثّاني يَنْزِلَ في الحال ؛ ؛ لأنّ قوله: أنتٍ طالقٌ إيقاع تام . 

وقولّه : وطالقٌ معناه أنتٍ طالقٌ وإنّه إيقاعٌ تام ؛ لأنه مُبْتَدَأْ وخَبرٌ وقد صادفّ محِلّهِ - 
وهو المنكوحةٌ - فيقعٌ ويَلْغو الثَالِتُ لؤقوع البينونة بالإيقاع 

ولو تزوّجَها ودخلت الدَارَيَنْل المُعَلَقُ؛ لأنّ اليمينَ باقيةٌ؛ لأنها لا تَبْطل بالإبانة فوج 
الشرطً وهي في مُلْكه فينْلُ الجزاًء ولو دخلّتٍ الذَارَ بعدَ البينونة قبل التَروج تنحَل اليمين 
ولا يقعُ الاق وإ كانت مدخولاً بهاء فالآل يتعلقُ بالشرطٍ لما ذكَْناء والثاني والتالثُ 
َنْرلانٍ للحالٍ ؛ لأنْ كَل واحدٍ منهما ! يقاعٌ صَحَيحٌ لمُصادَقتِهِ مَحِلّه . 

وإِنْ أخَرَ الشّرطً بن قال: أنتٍ طالقٌ أنتِ طالقٌ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذَارَء أو قال : 
أنتِ طالنٌ طالقٌ طالقٌ إِنْ دخلت الدَارَ فالأوّلٌ يَنْزِلُ في الحال؛ لأنّه إيقاعٌ تام صادفٌ 
مَحِلّه ويَلْغو القاني والئَالِتُ بحُصولٍ البينونة بالأولى فلم يصحّ التَعليقٌ لعَدَمِ الملكِ» وإن 
كانت مدخولاً بها يقمُ الأرَل والقاني للحا ويتعَلقٌ الثالُِ بالشرط ؛ ؛ لأنَّ الأوّلَ والقاني كل 
واحدٍ منهما إيقاعٌ تام لكوْنِه مُبْتَد مُيْتَدَأُ وخَبّوًا وقد صادَفٌ مَحِلَّه فوَقَمَ للحالء والثَالِتُ عَلْقَه 


ةل كبس ما اسع 
بالشرط فتَعَلقَ به به لحُصولٍ التَعليت حال قيام الهدَةٍ فصادفٌ التَعلينُ مَحِلّهِ فصّحٌ بخلافٍ 
الفصل الأَوَّلٍ وإ كوف« العطتع فزن در الطلاى بان قال : أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم 
طالقٌء أو قال: أنتٍ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ لا , يقعٌ إلا الأوّل بلا خلاي؛ لأنّه أوقّعَ التَلاتَ 
مُتَمْرَقَا لوجودٍ حُروفٍ موضوعة للتَمَرُقٍ ؛ لأنَ ثم للتّزتيب مع التّراخي والفاء للتّرتيب مع 
التَغقيب. ووّقوعٌ الطلقةٍ الأولى يمْنَعٌ من تَرْتيب الثّانية والثَالِعَةٍ عليهاء وكذلك إذا قال : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ عند عامّةٍ العلماء ”"" . وقال مالِك: يقمٌ التّلاثُ ”" . 

وخجه قوله: أن الواوَّ للجَمْع والجمْعٌ بِحَرْفٍ الجمْع كالجمْع بلفظٍ الجمع فكان هذا إيقاعَ 
الّلاث جملةً واحدةٌ» كأنّه قال : أنتِ طالقٌ ثلاث . 

ولاه أن الواوَ للجَمْع المُطْلَّيِء والجمُمٌ المُطْلَّقُ في الوجود لا يُتَصَرّرُء بل يكونٌ 
وجوه على أحدٍ الوضْعَيْنٍ عَيْناء إما القِرانَ وما التَزتيبٌ فإن كان الوٌقوعٌ بصِفةٍ التَزتيب لا 
يقعٌ إلا الأرَلَ» وإنْ كان بصِفةٍ القِرانٍ يقعٌ الثاني والقَابِثُ فيقعٌ الشّك في وُقوع القاني 
الثَّالثِ فلا يقعٌ بالشَّكُء وإِنْ عَلّقَ بشرطٍ فإمًا أنْ قَدّمّ الشّرطً على الجزاء وما آن اخواعنة 
إن نَدَمّه بأنْ قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ وطاليٌ وطالقٌ: تَعَلَىّ الكل بالشّرطٍ 
بالإجماع حتّى لايقعٌ شيء قبل دُخول الدَارِء فإذا دخلَتٍ الدَارَ قبل الدُخول بها لايقمٌ إل 
واحدةٌ في قولٍ أبي حنيفة وإِنْ دخلّتٍ الدَارَ قبل الدّخول بها فيقعٌ القلاثُ بالإجماع ٠‏ لكن 
عند أبي حنيفة على التَعاب» وعندّهما يقمٌ على الجمع . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا قال لأجَِبيّةِ إِنْ تزوّجتكِ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ فتزوّجها لا 
يقمٌ إلا واحدةٌ عندّه وعندهما يقمٌ اللاثُ . 

ولو قال: إِنْ تزوّجتُك فأنتٍ طالقٌ وانت عَلَيَ كظَفْر أميّ فتزوجها طَلُقَْ ولم يصن 
مُظاهرًا منها عندّه خلانًا لهماء ولو قَدِمَ الظهارَ على الطلاق بأنْ قال : إن تزوجتك فأنتٍ 
عَلَيَ كظَهْرٍ مي وأنتِ طالقٌ يقمُ الطّلاقُ والظُهارُ جميعًا بالإجماع . 

وَحهُ قولهما: أنّه أوقَمَ التَلاتَ جملة واحدةً فيقعٌ جملة واحدةً» كما إذا قال: إِنْ دخلت 
0 
68 . 


/( .)5١1 7" مذهب المالكية : إذا أراد بقوله أنت طالق ثلانًا كان ذلك ثلاثًا . انظر: المدونة (؟//91‎ )١( 
ظ‎ 0 


الدَّارَ فأنتِ طالقٌ ثلانّا» ودّلالةً الوصفي أنه جْمع التطليقاتٍ الثلاتٌ بِحَرْفٍِ الجمع دوهو | 
الواو - والجمع ؛ بِحَرْفٍ الجمع كالجمع بلفظٍ الجمع لَغْةٌ وشرعًا . 

اها اللّغةٌ: فإنَ قول القائل : جاءني زيدٌ وزيد وزيد. وقوله : جاءني الرَّيْدونَ سَواءٌ . 

وأا الشرعٌ: فإِنّ مَنْ قال: لمُلانٍ عَلَىّ ألفٌ درهم ولِقُلانٍ كان الألف بينهما كما لو قال 
لهذيْنٍ الرَجُلَيْنٍ عَلَيَ ألفٌ درهم . وكذا المُضوليٌ إذا زوّجَ رجل امرأةً وفُضوليٌ آحَرُ زوّجَ 
أت تلك المرأة من ذلك الرَجُلٍ فبَلَمّه الُكاحانٍ فقال أجَرْتُ كا هذه وهذه؛ بَطَلَ 
التكاحان حنيعًا كما لوقال: أَجَرْت نِكاحَهما فَتَبَتَ أن الجمْعٌ بِحَرْفٍِ الجمع كالجمع 
بلفظٍ الجمع. ولو ججمع بلفظٍ الجمع بأنْ قال : إِنْ دخلتٍ هذه الدّارَ فأنتِ طالقٌ ثلاثا لَوَقَمَ 
القلاثٌ سَواءً دخلّئْها قبل الدَّخَولٍ بها أو بعدّ الدّخولٍ كذا هذاء ولا يَلْرّمُ التنجيزٌ فإنّه لو 
كر لفظً الجمع قبل الدّخولٍ بها بأنْ قال: أنتِ طالقٌ ثلانًا يقعٌُ التّلاثُ» ولو ذْكَرٌَ بِحَرْفٍ 
الجمْع لا يقمٌ إل واحدةٌ بأنْ قال لها: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ؛ ؛ لأنّ العطف والجِمْعَ 
بِحَرْفِ الجمْع كالجمْع بلفظٍ الجمع إذا صّحّ العطفٌ والجمُمُ في في التَنْجيز لم يصح؛ لأنه 
لما قال لها: أنتِ طالقٌ فقد بانّثْ بواحدة لِعَدَّم العِدّةٍ فامتئم وُقوع الثّاني والثَالثِ لانجدام 
مَحِلَ الطلاقي بخلاف التَعليقٍ بالشَرطٍ ؛ ؛ لأنّ التعليق بالشَرطٍ قد صَيْء وصَحْ التكلَمُ بالقاني 
والثَالثِ ؛ ؛ لأنّ ملكه قاء ال ا صَحٌ التَلّمُ بِحَرْفٍ الجمْع صار 
تكلم به كالتكلّم بلفظٍ الجمع ؛ ولهذا وقَمَ القلاثُ إذا أ خْرَ الشرط كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أن قوله: إن دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ ! يقاعٌ اثلاث 3 
زَمانٍ ما بعد الشَرطٍ فيقتضي الوقوعَ مُتَمَرْ كما :]ذا تقال لقررانه؟ قبل الدخر ليها 
طالقٌّ واحدةٌ بعدها أخرى . ولاشّك أن الاي بقاع إِنْ كان مس مَُقَركَا يكونٌ بالوقوع مُتَمَرها؛ 3 
الوقوعَ على حَسَّب الإيقاع ؛ نه حكمه والحكم يَثْبْتَ ينبت على وفْتٍ العِلَةٍ . 

والدّليل عليه امار لالات في رعادها بدد الصرر ؛ لأن الإيقاعَ هو كلامّه السَاب 
إذْ لاكلامٌ منه سواه وكَلامُه مََُرقُ فإن قوله سياس رب وطالقٌ 
معطوفٌ على الأوّلٍ تابعًا فيكونٌ + خَبَرُ الأوّلٍ خبرٌ الا نتِ طالقٌ وأنتٍ طالقٌ وأنتِ 
طالقٌ . وهذه كليماتٌ مُتَفرةٌ فيكونٌ الأول مُتَفَرقَا ضَرورة فية فيقتّضي الوقوع مُتَمَرقاء ا 
يم الأول ؟ القائي له الخالتة اللا مي ا م 


ة كباس اج 
القاني والمَالِثِ ءَة عَقيبَه لانهدام الملكِ والعِدَةٍ؛ ولهذا لم يقغ في التَّنْجِيزٍ إلا واحدةٌ لكَوْنٍ 
الإيقاع مت مُتَمَدهَا إلا أنّ هناك أوقِمَ مُتَمَََا في الحالٍ في رّمانٍ بعدّ الشَرطٍ ولا يَلْرَمُ ما إذا قال 
لها: إِنْ دخلتٍ هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فدخلَثْها إِنّهِ يقمٌ العَلاثُ؛ لأنّ هناك ما أوّمَ 
الثلاتٌ مُتَمَرقَاء أوقَعَها جملة واحدةً؛ لأنَ قوله: أنتٍ طالقٌ ثلانّا موضوعٌ العدَّدٍ معلومٌ 

ألا ترَى أنْ في التنجيز كذلك؟ فكذا في الّعليق» ولا يُلْرَمُما إذا آخرَ الشرطً؛ لأنهم 
وضّعوا هذا الكلامَ عند تأخير الشَرطٍ ذكرًا لإيقاع الثّلاثِ جملةٌ وإنْ كان مُتَمَرَهَا من حيثٌ 
الصّورةٌلضَرورة تَعَنْهِم إلى ذلك؛ وهي ضَرورة تَدارُكِ الخلطٍ؛ لأنّْ الطلاقّ والعتاقٌ مِمّا 
يَجْري على اللّسانٍ غَلَطا من غير قَضْدٍِ فوَضعوا الشّرط والاستثناء ءَ في الكلام لتدارَكِ 
الغلطٍ حتّى إذا لم , بكنْ ذلك عن قَّصّدٍ الحقٌّ الرَّجُلٌ به الاستثناء فيقول : إِنْ شاء اللّه تعالى 
أو يقول: إِنْ دخلتٍ الدّارَ فصار هذا الكلامٌ عند تَأخيرٍ الشَرطٍ لإيقاع الققلاثِ جملةً وضعًا . 

وإنْ كان من حيثٌ الصّورةٌ مُتَمَرَقَا لحاجَتِهم إلى تدارُكِ الغلّطٍ وهم أهلّ اللّسانٍ فلّهم 
ولايةٌ الوضع. والحاجة إلى تَدارُكِ الغلّطِ عند تأخيرٍ الشّرطٍ لا عند تقديوه فيجبْ العمل 
يعد ارح لاخر عند اريم ٠‏ ولا يُلْرْم موسي لي واس 
الك 5 م قال في اليوم الثاني إن دخلت هذه الَارَ فأنت طالق ؟ م قال في اليوم الثَّالِثِ : إن 


و لوراءه 


دخلت هذه الذَارَ فأنتِ طالى * ثم دخلت الدار أنه يقع التّلاثُ» وإنْ كان الإيقاع مَتَمدقَا ؛ لان 
منانيا ارك الاق لقال وباو نا بعال 1زم جك اللا 0 ثلاثة أيمان» كل 
واحدة منها جُعِلَتْ علمًا على الانطلاق في رَّمانٍ واحدٍ بعد الشَرطٍ فكان زَُمان ما بعد 
الشرط - وهو دُخول الدّارٍ - وق الحنْثِ في الأيمان كُلّها فيقعُ جملة ضَرورةٌ حتّى لو قال 
لها : إِنْ دخلت هذه الدَّارَ فأنتٍ طالكٌ * ْم قال في اليوم الثاني : إِنْ دخلتٍ هذه الدَارَ الأخرى 
فأنتٍ طالقٌ ثم قال في اليوم العَاِثِ إن دخحلتٍ هذه الدَارَ فأنتِ طالقٌ لا ؛ بقع كل دَخْلةٍ إلا 
طلاقٌ واحدٌ؛ لأنّ الموجوة ثلاثةٌ أيمانِء لكل واحَدٍ شرطً على حدةٍ بخلافٍ مسألَينا فإنٌ 
العرس د نع د عند وله تر واس 

وقد جعل الحالِف جَراء هذه اليمين إيقاعاتٍ مُتَمَرّقةٍ في زَمانٍ ما بعدّ الشّرطٍ فلا بُدَ من 
تمْرقِ الإيقاعاتٍ في زَّمانٍ ما بعد الشّرطٍ فيقعُ كل جَاءِ في زَّمانِ كما في قوله : إن دخلتٍ 


هذه الدَّارَ فأنتِ طالقٌ واحدة بعدّها أخر ىء بخلاف ما إذا قال: إِنْ دخلت الذَارَ فأنتِ 
طالقّ ونصف ؛ لأنّ هناك ما أ وفع مت يه ؛ لأن قوله : طالقٌ ونصف اسم واحد 


و ده 28 


واحد. 


إن كان النّصفٌ معطوفًا على الواحدٍ كقولنا: أحدٌ وعِشْرونَ ونحو ذلك فكان ذلك 
بحي على التجخى ولول كانه لني التخوير كزالك فاكذ الك في التعاوق. . وبخلافٍ قوله إن 
دخلت الدَارَ أن طالقٌ واحدةٌ لا بل ا ِنْتَيْن ؛ لأنَ ذلك إيقاعٌ اللاثِ عِلَةَ في زَّمانٍ ما بعد 
الشَرطٍ ؛ لأنّه أوقعَ الواحدة واي ب لي سيو 4 
الأرَكِء والمُجوعٌ لم يصحٌ؛ لأنَّ تَعلِيقَ الطلاقي لا مُحْتَمَل الرُجوعُ عنه» وصَح يقاع 
التَطْلِيمَتَيْنِ فكان إيقاع التلاثِ بعد الشرطٍ في رَّمَانٍ واحدٍ كأنّه قال: إِنْ دخلت الدارَ 7 
طالقٌ ثلانًا وههنا بخلافه . 

ار ا 
5-95 : 

أحدهما: أن الوا للجَمْع المُطلَي من غير المَرْضٍ لصفة القِرانٍ والتزتيب» والجذع 
المُظْلَنُ في الوجود لا يُتَصّوّرُ؛ لأنّه لا يوجد إلا مَُبَد مَُيدَا بأحدٍ الوصفَّيْنِء فبعدٌ ذلك حَمْل 
على القرانٍ يكونٌ عُدولاً عن حلقيقة التكلمة وحكلها متجارًا عن كلمة امع »هوحن تحيله 
على التَّرْتِيبٍ وَنَجْعَلُهِ مَجارًا عن كلمة ثُمّ فْوَقَمَ التَعارْض فسَقَط الاحتِجاجٌ بِحَرْفٍ الواوٍ مع 
ما أن التَرْجِيحَ معنا من وجهَيّن : 

أحدهما: أنّ الحمْلَ على التَْتيب مواقِقٌ للحقيقةٍ لوجود الإيقاع مُتَمَرهَا حقيقة لا موجَبَ 
حَرْفٍ الواوء والحمْلٌ على القِرانٍ يُخَالِفٌ الحقيقة فكان الحمْلٌ على التَرتيبٍ أولى . 
والثاني : أنَّ الحَمْلَ على التّتيب يمْئَعُ من وُقوع الثاني والقَالِثِ والحمْل على القِرانٍ 
يوجِبُ الوقوع فلا يت الوؤقومٌ بالك على الأصل المعهود وذ داكو يك تابه يروف 
الشَّكّ في تُبوتِه لا يَنْبْتُ بالشَّكُ بخلافٍ مسألةٍ الفُضوليٌ فإنّه كما لا يجوز الجمُمٌ بين 
لين على المُقارنةٍ لا يجودٌ على القَرتيب فأمكُنَ العمل بحرْفٍ الوا فيما يقّضيه وهو 
الجمعٌ المُطْلَوُء وفي مسألةٍ الإقرار تَوَقْفَ أرَلُ الكلام على آخرِه لضّرورة تَدارُكِ الغلّطٍ 
والنّسْيانِ ؛ إِذْ قد يكونٌ على إنسانٍ حقٌ لائيْنٍ فبْقِهُ بل الحىٌ لأحدهما على السَهْرٍ والغفلةٍ 


د كسس ل جروج 
نُمْ يدك فيتداركُ بهذه اللَمْظةٍ فرََف أوّلُ الكلام على آخِره وصارت الجملةٌ إقرارًا واحدًا 
لهما للضّرورة كما قُلْنا في تأخيرٍ الشَرطٍ في الطلاقٍ . ظ 

ومثل هذه الضّرورة في مسألَتّنا مُنْعَدِمَةَ فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ. وَلو عَلَّقَ بِحَرْفٍ الفاء 
بأنْ قال: إِنْ دخلتٍ الدَّارَ فأنتِ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌء فجعل الكَرْخئيٌ والطحاويٌ حَرْفَ 
الفاء ههنا كحَرْفٍ الواو وأنْبّتا الخلافٌ فيه . والفقيه أبو الليثِ جَعَلْهِ مثل كلِمةٍ بعدَ وعَدَه 
مجْمّع عليه فقال الإذاكانت قرز مداخو يها لاليقع إل واحدة بال جما : 

وهكذا ذَكرَ الشيحٌ الإمامٌ الأججلُ الأسْتادعَلاء الدّينٍ رحمه الله تعالى . وهذا أقرّتُ إلى 
الب لال ندا ريدس اليب وزار الأزلر باع من لذي القاتي الاي 

ولو قال: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ * نم طالق ” حي ا 0 
يق للحالٍ ويَلْغو النَالِثُ في قولٍ أبي حنيفة كما إذا لم يَذْكْرٍ الواوَ ولا الفاء بأنْ قال: إِنْ 
دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ طالقٌ طالقٌ؛ فإنْ تزوّج بها ودخطلتٍ الدّارَ ولم ة كُنْ دخلّث قبل 
ذلك الدَارَ نزل المُعَلَنُ وإِنْ كانت مدخولاً بها يتعَلَقُ الأوَلَ بالشّرطٍ وتَقَعٌ القانيةٌ والقَاِئة 

في الحالٍء فإِنْ دخلتٍ الدَارَ وهي ذ في العِدَةٍ أو دخلتها بعد أنْ راجَعها نزل المُعَلَّقُ . 

وقان الوزويو لت رمحي + يتمق الك جانظ رط مك ريط في لاف التحال بواج 
الدَارَيقعٌ واحدةٌ ون كانت مدخولا بها يقعٌ القَلاثُ على التَعاقب كما إذا قال: إِنْ دخلتٍ 
الدَّارَ فأنتِ طالقٌ واحدةًٌ وبعدها واحدةٌ وبعدها واحدةٌ وكّما قال أبو حنيفة في حَرْفٍ الواو. 

ل ا ا و0 

فقكان الكل بالخوط ع َم الؤّقوعٌ بعدّ الشّرطٍ يكونٌ على التَعاقّب بِمُقْتَضَى حَرْفٍ ثُمْ م ؛ لأنه 
برو اي ب و 

ولابي حنيفة أن قوله: إِنْ دخلت الدَارَ فأنتٍ طالقٌ يمينٌ تامّة لوجود الشَّرطٍ والجزاء 
والباتحيده لخموليا في العاب افلم قال : ثْمَ طالقٌ فقد تَرَاحَى الكلامٌُ الثاني عن الأوَّلٍ 


فصار كأنّه سَكْتَ ثم قال لها: الجطالق فرق فير الجا ولا اقلق بالسرطء وأبو حنيفة 


يعتبرٌ معنى الكلِمة وهو التراخي في نفس الكلام فكان الفصل , بين الكلام الأول والقاني 
بالتراخي كالفصل بالسّكوتٍ على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء اللّه تعالى . 


وَلو أَخرَ الشّرط بأنْ قال : أن طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ إن دخخلت الذارَء أو قال 0 
ظ طالقٌ فطالقٌ فطالقٌ إِنْ دخلت الذارَ تَعَلقَ تَعَلَّىَّ الكل بالشرطٍ فإِنْ وُجِدّ الشّرطً يقعٌ العَلاتٌ 
بالإجماع ؛ لأنَ أهلّ اللّغةِ وضعوا هذا الكلامٌ على تَأخيرٍ الشّرطٍ لإيقاع القلاثِ جملة في 
زَمانٍ ما بعدَ الشّرطٍ لحاجٌتهم إلى تَدارُكِ الغلّطِ على ما بيّنَا فيما تَقَدَمْ. 

ولو قال: أنتِ طالٌ إِنْ دخلت الذَارَ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت الذارَ أنتِ طالقٌ إِنْ دخلت 
الدّارَء أو قَدَمَ الشَّرطً أن قال: إنْ دخلت فأنت طالقٌ» قال ذلك ثلاناء يَتَعَلَّىُ الكل 
بالدّخولٍ فما لم تدخل لا يقعٌ شية. وإذا دخلَت الدَارَ دَخْلة واحدةً يقعٌ القلاثُ بالإجماع 
لما تنا أنَ هذه أيمانٌ ثلاثةٌ لها شرطً واحدٌ؛ كُلَ يمينٍ إيقاعٌ الطلاتي القلاثِ في رَّمَانٍ واحاد 
وهو ما بعدّ الشرطٍ فكان إيقاعٌ الثّلاثٍِ جملة - في رَمانٍ ما بعد الشرطٍ - لا مَتَمَرٌقا فإذا 
وُجِدَ الشّرطً يقعٌ جملة . 

ولو قال: أنتِ طالقٌ ثم طالقٌ ثم طالقٌ إنْ دخلت الدَّارَء فالأوّل يقعٌ للحالٍ ويَلْغو الثاني 
والثَاِثُ في قولٍ أبي حنيفةً ون كانت مدخولاً بها يقعٌُ الأرَلَ والقاني للحالٍ ويتعَلّقُ الثَالِتُ 
بالشرطٍ . 

وقال أبو يوسُفَ ومحمّدٌ: يتعلقُ الكل بالشرطٍ ولا يقمٌ إلا واحدةٌ وإنْ كانت مدخولاً 
بها يقعٌ التلاثُ سَواءٌ كانت مدخولاً بها وغ مه كل روا وجعل : نم عندهما في هذه 
الصّورةٍ كالواو والفاء . 

وجه قولهما على ظاهر الرؤاية عنهما: أنَّ نّم حَْفُ عَطْبٍ كالواوٍ والفاءِ ولها معئّى خاص 
وهو التّراخي» فيجبٌ اعتِبارُ المعنيين جميعًا فاعتبَرْنا معنى العطن في تُعليقٍ الكل بالشرطٍ 
كما في حَرْفٍِ الواوٍ والفاءء واعِتَبَّرْنا معنى التتراخي في الوقوع وهذا يمْنَعْ وقوع الثانيةٍ 
والمَالئة قبل الدخولٍ بها . 

وجه قول أبي حنيفة: :أن كليمة نم موضوعةٌ للتّراخي وقد دخلّث على الإيقاع فيقتّتضي 
تَراخيّ الثاني عن الأوّلٍ في الإيقاع كأنه قال : أنتِ طالقٌ وسَكّتَ ثم قال : فطالقٌ وطالق إن 
دخلت الذَارَ فيقمٌ الأوَّلُ للحالٍ ويَلْغْو الثاني وَالقَالِتُ ؛ 6ا لاتبس كل يعد بوث السترنة 
بالأوّلٍ فلا يقعانٍ في الحالٍ ولا يتعَلّقانٍ بالشّرطٍ أيضًا لانعدام الملكِ وقتَ التعليتي» فلم 
بِصحٌ التَعلِينُ فالحاصِلٌ أنّهما يعتَبرانٍ معنى التّراخي في الوقوع لا في الإيقاع» وأبو حنيفة 


ةي اسداس علبه 
يعتّبرُ معنى التّراخي في الإيقاع؛ لأنّ الحُكمٌ الإيقاعٌ» واعتِبارٌ أبي حنيفة أولى؛ لأنَ كليمة 
التّراخي دخلّث على الإيقاع والتّراخي في الإيقا اع يوجبٌ التراخي في الوقوع : ؛ لأنّ الخكمَ 
يبت على وف الل فأمًا القول بتراخي الوقوع من غير تراخي الإيقاع فقولٌ بإثباتٍ حكم 
العِلّةِ على وجه لا تقتّضيه العِلَّةَ وهذا لا يجوز. 

وَرُوِيَ عن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأته : أنتِ طالقٌ - أستَغْفِرُ اللّهَ - إِنْ دخلت الدَار 
موصولا أو قال: سبحان الله أو الحمّد لله أنه يْدَيَنُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ويقعٌ في 
معاي ا ا ا و 
فِيمْتَمُ التَعلِينَ كما لو سَكَتٌ بينهما من غير ضَرورة السّعالٍ فيقعٌ في الحالٍ في القضاءء ولا 
يُصَدَّقَ إِنْ أرادَ به التعليقٌ؛ لأنّه خلاف الظاهر ويُِدَيّنُ فيما بينه وبين اللّه عَرّ وجَلّ ؛ لأنّه 
وها سعتدك كلاه و رركةا ذا تسم من عير شمال عقو | والبساع »لاله لكا تحت من 
غير ضَرورةٍ أو تَساعَلَ فقد قَطمْ كلامّه فصار كما لو قَطعٌه بالسّكوتٍ . 

وَلو قال: أنتٍ طالقٌ واحدة وعِشْرينَ أو واحدة وثلاثينَ أو واحدة وأربعينَ أو قال: 
أحدًا وعِشْرينَ أو أحدًا وثلائينَ أو أحدًا وأربعينَ وقَعَتْ ثلانًا في قولٍ أصحابنا القلاثة 
وقال زُكَرُ : لا يقعٌ إلآ واحدةٌ . ظ 

وجه قوله: أنه نه أوقعَ التلاتٌ م مَتَمَرٌقَا ؛ لأنه عَطفَ عَدَدًا على عَدَدِ: فوقوع الأوَّلٍ يمْبّع 
وُقوعَ الثاني كما إذا قال لها : أنتِ طالقٌ وطالقٌ أو فطالق . ظ 

0 0 : أحدًا وعِشْرِينَ في الوضع كلام واحد وْضِعَ لمُسَمى واحد ألا توّى أنّه لا 

أنْ يَكَلّمَ به إل على هذا الوجه؟ فلا يَفْصِل البعض عن البعض كقولِه : أنت طالق 

ثلانًا . 

وعلى هذا الخلافٌ إذا قال: أنتِ طالقٌ ائتَتَيْنِ وعِشْرينَ أو اَتَيْنِ وثلائينَ أو ائتَتَيْنٍ 
وأربعينَ أو قال: اثتئ وعِشْرينَ أو ائتّئ وثلائينَ أو اثتّئ وأربعينَ أنه ثلاث عندّناء وعند ذُكَرَ 
انان لما قُلْنا . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إحدى عشرةً يمكن يَمْكِنُ أنْ يتكلّمَ على غير هذا الوجه بأنْ يأتيّ با 
المج ويب اي عار وري 0 
العشرةٍ بعدَ الواحدٍ فلا يصحٌ كما لو قال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ أو فطالقٌ أو ثُمَ طالقٌ. ودَكَرَ 


لطفة ح__بدائع الصنائع ج؟__ .> 
الكَرْخينُ عن أبي يوسّفَ في إحدى وعشرة أنه ثلاثٌ؛ لأنّه يُفيدُ ما يُيدُه قولّنا أحدّ عشرّ 
. فكان مثله . 

ولد قال" أنتٍ طالقٌ واحدةٌ ومائةً أو واحدةً وألفًا كان واحدة كذا رَوَى الحسَنٌ عن أبي 
حنيفة ؛ لأنه كان يُمْكِبّهِ أنْ يتَكَلّمَ به على غير هذا الوجه وهو أنْ يقول مائةٌ وواحدة وألمًا 
وواحدةٌ؛ لأنّ هذا هو المّعْتادُ فإذا قَدَمَ الواحدةً فقد خالّفٌ المُعْتادَ فلا يُمْكِنُ أنْ يَجْعَل 
الكل عَدَدًا واحدًا فيُجْعَلٌ عَطْمًا فيمْبَتِعُ قوع ما زادَ على الواحدة. 

وقال أبو يوسّف: إذا قال: واحدةً ومائة تَمَعُ ثلانًا؛ لأنّ التَقْدِيمَ والتأخيرَ في ذلك مُعْتاذ 
ألاتَرَى أنّهم يقولونَ في العادةٍ مائة وواحدةٌ وواحدةً ومائة على السّواء؟ ولوانالآنت 
طالقٌ واحدة ونصفا يقمٌ اننَانِ في قولهم؛ لأن هد حكيلة واحدة . 

ألا ترَى أنّه لا يُمْكِنْهِ أنْ يتكَلّمَ بها إلأعلى هذا الوئجة؟ فكان هذا اسما لمشمى والحدء 
والطّلاقُ لا يعجرا فكان ذكدُ بعضه ذكرًا للكُلَّء فكان هذا إيقاعَ تطَليقَتَيْن كأنّه قال لها : 

ولو قال : أنتِ طالقٌ نصفًا وواحدةً يقعٌ عليها ئِنْتانِ عند أبي يوسشف» وعند محمَّدٍ 
واد : له أن التَكَلّمَ على هذا الوجه غيدُ مُعْتَادٍ بل العادةٌ قولهم واحدةًٌ ونصفاء فإذا ععدَل 
عن الجُمْتادٍ لم يُمْكِنْ أنْ يَجْعَلَ الكل عَدَدًا واحدًا فيُجْعَلُ عَطْمّاء واس انول : 
الاستعمالٌ على هذا الوجه مُعْتَادٌء فإِنّهِ يُقال: واحدةً ونصمًا وواحدةً على السّواء . وَمنها 
الإضافةٌ إلى المرأة في صَريح الطّلاتٍ حتّى لو أضاف الرُوجُ صَريحٌ الطلاقٍ إلى نفسه بأن 
قال: أنا منك طالقٌء لا يقمٌ الطلاق وإِنْ نَوَى وهذا عندّنا ”" . 

وقال الشَافعيُ : الإضافةٌ إلى المرأة في صَريح الطلاقٍ حبّى لو قال: أنا منك بائنٌ أو أنا 
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عليك حرام ونوّى الطلاق يصح 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟//651)» المبسوط (2)78/75 رءوس المسائل (ص »)51١5‏ إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف (ص 2)١55‏ شرح فتح القدير (8/5”*. 5”). الاختيار لتعليل المختار (؟/ 
9 ). ظ 

)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال الرجل لزوجته: أنا منك طالق ونوى وقع الطلاق» انظر: التنبيه 
للشيرازي (ص 1 .)١١‏ المهذب مع المجموع )5"9/١4(‏ الحاوي الكبير 2)١17 /١7(‏ الوسيط في المذهب 
(5/ 595). الوجيز (7/ 58)» منهاج الطالبين (ص »)٠١7‏ روضة الطالبين (57/8) . 


[وعة قولف ) أن الزَوجَ أضاف الطَلاقٌ إلى مَحِلّهِ فيصحٌ كما إذا قال لها: أنا منك بائنٌ أو 
0 . ودَلالةٌ الوصف أنّ مَحِلَّ الطلاق المُقَيّد؛ الأنَ التَطليقَ رَفُمُ اليْدِ والرّجُل 

مُقَيَدَ إذ ميد إذ المَُيَد هو الممنوعٌ» والزوج مَمْنوعٌ عن التّروج بأَخْتها وعن التروج بأربع سواها 
فنكان م عَقَدْدَا فكان مينلا لأضافة الكتاية المُبيية إلية لما أن الإبانة قَطَمُ الوضلةٍ وأنّها ثابتةٌ من 
جانيه كذا هذا . 

ولنا الكتابُ والسْنَةُ والمعقول: 

افا الكتاب: فقولّه عَرّ وجل : «مَطَلَمُوشنَ لمِدَّتبنَ4 [الطلاق:1] أمر سبحانه وتعالى 
بتطليقِهِنَ والأمرٌ بالفعلٍ نَهْيّ عن كه وتطليقٌ نفسه تَرْكُ لتطليقٍ امرأته حقيقة ؛ لأنّه أضافٌ 
الطّلاقَ إلى نفيه لا إلى امرأته حقيقةً فيكونٌ مَنْهِيّاء والمنهيٌ غيرُ المشروع» والتَصَرُفَ 
الذي ليس بمشروع لا يَعمَبَر شرعًا وهو تَمُسيرٌ عَدَمٍ الصّحَةٍ . 

وكا لفل كما روفن اد داود في سَئْه بإسناوه عن رسو الله كله أنه قال: «تزوجواولا 
تُطَلّقوا فإنَ الطلاقَ يَهْئَرُ له عَرْشَ الرَحمَن» '') نْهَى عن التطليتي مُطَلمَاء » سَواءٌ كان مُضافًا إلى 
الرّوجٍ أو إلى الرّوجة وأكَدَ النّهيّ بقوله : فإنّ الطلاقَ يَهْتَرُ له عَرْش الرَحمّنِ فظاهرُ الحديثٍ 

يقتّضي أنْ يكونّ التطليقٌ مَنْهِيّا سَوَاءٌ أضيف إلى الرّوج أو إليها ثُمَ جاءتٍ الرّخْصةٌ في 
اللي المُضاف إلى الرّوجةٍ في تُصوص الكتاب من قوله تعالى : ملو 4 
افد ل رتراه تعانى ل روس نيد ]٠‏ وقوله تعالى : الا جاح عَلَتَ إن طلقم 
ليْسَآه#» [البقرة :585] ونحو ذلك فم فبقيّ التَطَلِيقُ المُضافٌ إلى الزّوجٍ على أصلٍ التهي . 
م والتَصَرُفٌ الشرعييٌ إذا خرج من أذ بكرن مرز ]علا وخر لشرعا 

فل يم مترورة 

وامًا المعقول: فهو أن قوله : أنّا منك طالقٌ إِمَا أنْ يُعْتَبَرَ إخبارًا عن كونه طالقًا كما يقتضيه 
اع اجو اه يوا و وا 


7 -بي لل سح باقع الصفائع ج؟_ 

احذهما: أن قَيْدَ التُكاح في جانِب المرأةٍ إِنْما ثَبَتَ لضّرورة تَحْقَيقٍ ما هو من مقاصِدٍ 
التكاح - وهو السَكَنُ والنَسَبُ؛ لأنَ الخروج والبُرورَ يُرِيبُ فلا يَطْمَيْنُ قَلْبّهِ إليهاء وإذا ' 
جاءث بوَلدٍ لا يَئِقُ بكوْنِه منه» وهذه الضرورةٌ مُنْعَدِمِةَ في جاذب الرُّوج فلا يَنْبْتُ عليه قَيْدُ 
التكاح . 

والشّاني: أن قَيْدَ الكاح هو ملك التكاحٍ وهو الاختصاص الحاجرٌ والرُوجٌ مالك ؛ لأنّ 
المرآة مَمْلوكة ملك التكاح» والمملوك لا بْدَ له من مالِكِ ولا ملكٌ لغيرٍ الرّوجٍ فيها فمُلِم 
أنّ الروجّ مالكها؛ فاستحال أنْ يكونّ مَمْلوكًا بخلافي ما إذا أضافٌ الطلاق إليها . 

إن قال لها : أنتِ طالقٌ أنّه لا يمْكِنُ حَمْلُ هذه الصَّيِغْةٍ على الإخبار ؛ لأنّه يكونٌ كبا 
لكوْنْها ء غير مُنْطلِقةٍ لتبُوتٍ قَيْدٍ التكاح فيّحمَل على الإنْشاء أنه مُمْكِنٌ لعَدَّمِ الانطلاقي قبله. 
بخلافي الكناية المبينة ؛ ؛ لأن الإبانة قَطعُ الوضلة وإنّها ثابتةٌ في الطْرَكيْنِ فإذا زات من أحد 
الطْرَكَيْنِ تزول من الطْرَفٍ الآخَرِ ضَرورةٌ؛ لاستٍحالةٍ انُصالٍ شيءٍ بما هو مُنْفَصِلُ عنه: 
والتاكزيم إزبات الحزيا »ونيا تمن اعو الجارتين لاقتعا أنْ يكون الشخص 
حَلالاً لَمَنْ هو حرام بخلافٍ الطلاقي؛ ؛ لأنه إثبات الانطلاقٍ ورَفْعٌ القيْدِء والقيْدُ لم يَنْبْتْ 
مجان راعو راكاد 

واماكولة : لوج مَمْنوعٌّ عن العَروُج بأَخْتِها وأربع سواها فتعم, لكنْ ذلك لم يَْبْتْ 
من جانِبٍ واحدٍ وإِنّه قائمٌ ؛ لأنّ المنعَ من ذلك لكَوْنْه جَمْعًا بين الأخميْن ذ يه 
كان ثابتا قبل التكاح . 

لائرَى لو تزوّجَهما جميمًا لم يَجز؟ وسَواءٌ كانت الإضافا إلى امأ مين أو مهم 
عند عامّةٍ العلماء حتّى لو قال لامرأتيْه َيِه : إحداكما طالقٌ أو قال لأربع نسوة له : إحداكنٌ 
طالقٌ ولم يَنْو واحدةً بعَيْنِها صَّحَتٍِ الإضافة ”" . وقال ثُفَاةُ القياس: لا تَصحٌ إضافةٌ 
الطلاقٍ إلى المعَيّنةَ . 

وجه قولهم: لم يصْلْح مَحِلاً للتكاح فلا يلح مَحِلدٌ للطلاق؛ إذ الطلاق يَرْهُُ ما بت 
بالتكاح . وكذا لم يصْلّحْ مَل للبيع والهبةٍ والإجارة وسائر التَصَدُفاتِ فكذا الطلاق . 


. )5717 /( البحر الرائق‎ »)5١0 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (9/ 87)» تبيين الحقائق (؟/‎ )١( 


ةعاس عب 


وأمًا عُموماتُ الطلاقي من الكتاب والسْنَةٍ من نحو قوله عَرّ وجل : #فَطْلْمُوهنٌ ونون 
الطلاق ]١:‏ وقوله : #الطَلَقُ مرّنَانَ 4 [البقرة:5؟5] » وقوله سبحانه : #قإن طَلَقَهَا كلا جل م مِنْ بَعَدُ 
ا تَمَسَوهنَ 8# 
[البقرة :183] . وقال النّبئُ يكل : «كُلْ طلاقٍ جائرٌ إلا طلاقٌ الصَّبِئَ والمعتوه» ” ار 
بين طلاقٍ وطلاقٍ وبين الطلاقي المُضاف إلى المُعَيّنِ والمجهول؛ ولأنّ هذا ليس بِتَنْجِيزٍ 
الطلاقٍ في الحقيقة» بل هو تَعلِيقٌ من حيتٌ المعنى بشرط البيانٍ لما نَذْكُرُء والطلاقٌ مِمَا 
يحتمل التعليقٌ بالشّرطٍ . 

ألائَرَى أنه يصحٌ تَعليقٌه بسائر الشروطٍ؟ فكذا بهذا الشرطٍ بخلاي الكاح فإنّه لا 
يحتملٌ التَعلِيقَ بالشّرطٍ فلا تكونٌ المجهولةٌ مَجِلاً للتكاح . وكذا الإجارة والبيعٌ وسائرٌ 
التَصَرّفاتِ . 

وعلى هذا الوجه لا يكونُ هذا إيقاعَ الطلاتي في المجهولة؛ لأنه تَعلِيقٌ بشرط البيانٍ 
فيقعٌ الطلاق في المُبيْنةٍ لا في المجهولة ٠‏ على أن إن قُلَنا بالوؤقوع كما قال بعضهم فهذه 
جهالةَ يُمْكِنٌ رَفْعُها بالبيانِ» فالطلاقٌ يحتمل خَطر الجهالةٍ : 

الوح اليس 7 سرود بحقيقة أن البيم يحثمل جْرَيانَ ال لجهالة؟ فإِنّه 
إذا باعَ قَِيرًا من صُبْرَةٍ 7" جاز. وكذا إذا باعَ أحدّ شيئّيْن على أن المُشْتَريَ بالخيارٍ يأخذ 
أيّهما شاء ويَّرْدٌ الآخَرَ جاز» فالطلاقٌ أولى ؛ لأنّه في احتمالٍ الخطر فوْقٌ البيع . 

لاتق اله بعمييز بخن تتبلين و الاقف واليية لجعي 10 ملكا جالينة 
المجهولٍ فالطلاقٌ أولى وسَّواءٌ كانتٍ الجهالةٌ مُقارنة أو طارئة بأنْ طَلَّقّ واحدةٌ من نسائه 
ا نسي المُطْلّقةَ حتّى لا يَحِلَ له وطءٌُ واحدةٍ منهَنّ ؛ لأنَّ المُقارِنَ لما لم يمْنَعْ صحة 
الإضافةٍ فالطارِئٌ لأنْ لا يَرْقَمَ الإضافة الصّحيحةً أولى» لأنّ المنمَّ أسهّل من الرَفْع واللّه 
ل ؛ 
ومنها: الإضافة إلى جميع أجزائها أ و إلى جزء جايع منها و وي 0 
. خلاف أنّه إذا أضافّ الطّلاقَ إلى جزء جاع منها كالرّاسٍ والوجه والرَقَبةٍ والفرج أنه 
)١(‏ تقدم. / ظ 
(1) الصّبْرة: الطعام المجتمع كالكومة» والجمع: صَبّر. النهاية (/ 4) . 


«قه وت يعاو > 


الطّلاقُ؛ لأنّ هذه الأعضاء يُعَبَرُ بها عن جميع البِدَنٍ يُقال : فُلانٌ يملك كذا وكذا رأسًا من 
الرّقيقٍ وكذا وكذارَقَبةَ. وقال الله تعالى : #آوٌ تَحرِيرُ ركَبَةِ4 [المائدة :م] والمُرادُ بها 
الجملةٌ؛ وفي الخبّر : الم اله الفُروج على السروج» 0 والوسية يدك ويراد بة الذاثٌ قال 
اللة سيان د تعالن” : هي مَيَءِ مَاِكُ إِلَّا مَحْهَمْ4 [القصص: 2ه] أي إلا هوء ومَنْ كمَلَ بِوَجْه 
قُلانٍ يصيدٌ كفيلاً بنفسه فيَئْبْتُ أنّ هذه الأعضاء يُعَبَرُ بها عن جميع البدنٍ فكان ذكرها ذكرا 
للبَدَنٍ كأنّه قال : أنتِ طالقٌ . وكذا إذا أضاف إلى وجهها؛ لأنْ قِوامَ م التفس بها؛ ولآن 
الرَوح تُسَمَى نفسًا قال الله تعالى: ؛ اده يرق الأندى حِيِنَ مَوْتِهكَا وَألبى لم تثت فى 
مَتَامهسا © [الزمر :؟4] » ولو أضاف الطَلاقٌ إلى دُبْرها لا يقعٌ ؛ لأنّ الدَبرَ لا يُعبْرُ به عن جميع 
البدَنِ بخلافٍ الفرج ولا خلاف أيضًا في أنه إذا أضاف الطَلاقٌ إلى جزء شائع منها بأل 
قال تنكف ظالن أو ُلك طالقٌ أو رُبْعُك طالقٌ أو جزءٌ منكء أنه يقمٌ الطلاق ؛ ؛ لأن 
الجزء الشَائعَ مَحِل للكاح حتّى نَصمٌ إضافةٌ الكاح إليه فيكونُ محلا للطّلاق ؛ ؛ ولأن 
الاضافة إلى الجزءٍ الشّائع تقئّضي ثُبوتَ حُكم الطلاتي فيه» وإنّه شائعٌ في جملة الأجزاء 
رن ر الاستمتاع بجميع البدنٍ لما في الاستمتاع به استمتاع بالجزء ءِ الحرام فلم يكن في إنقاء 
التُكاح فائدةٌ فيّرَول ضرورة . 

واخَّلِفَ فيما إذا أضافٌ الطلاق إلى الجزءٍ ءِ المّعَينِ الذي لا يُعَبّرُ به عن جميع البدَنٍ 
كاليدٍ والرّجْلٍ والأضْبّع ونحوها؛ قال أصحابّنا: لا يقعٌ الطلاقٌ 7 يزقال 1211 يفم واه 
أخفل الشاففة 157 

وجه قولهما: أن اليد جزءٌ من البِدَنِ فيصح إضافة الطلاتي إليها كما لو أضاف إلى الجزء 
الشّائع منها . 

والدّليل على أنَّ اليد جزءٌ من البِدَنٍ آذ ادن عار عن عيلة حرا كزاها ابد 


)١(‏ الحديث لا أصل له حقيقة» وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية )١7//7(‏ عن ابن عباس مرفوعاء 
كما ذكره الزيلعي في نصب الراية (84/9؟١5).‏ 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ».2)2١14‏ اللباب في شرح الكتاب (”7/ 56).» المبسوط 
000 رءوس المسائل وص 5:)ء شرح فتح القدير .)١5/5(‏ الهداية (؟/١651).‏ 

(*) مذهب الشافعية : أن الرجل لو أضاف الطلاق إلى عضو معين كاليد والرجل» فطلاقه نافذ وهو قول زفر 
كما قال المصنف . انظر: الأم (85/6)). الوسيط في المزذهب (6/؟9")., الوجيز (؟/ /01). منهاج 
الطاليين (ص »)3١7‏ مغني المحتاج (/ 5911) . 


ةي ساسس ‏ عه 


كاك نل يمف الحدلة ل2 ته بو الإقنات الى عفن الندن إهانة إلى الكر مالي 
الجزء الشائع . ْ ظ 

ولنا: قوله تعالى : #َطْلْفُوهنَ لِعِدَّحبِنَ © [الطلاق :1] أمر الله تعالى بتطليقٍ النّساءء والنَّساءٌ 
جْمْعٌ المرأةٍ والمرأة ة اسم لجميع أجزائها او 0 
منها لا يبَر به عن جميع البدَنِ؛ لأنه َك لتطليقٍ جملة البدَنِء والأمرُ بالفعلٍ نَهْيٌ 
كه والمنهي لا يكونُ مشروعًا فلا يصحٌ شرعَاء ولأنَ قوله ا 
ماليس مَحَلَّ الطلاق فلا يصحٌ كما لو أضاف الطلاقٌ إلى خجمارهاء ودلالة الوصني أنه 
أضاف الطَلاقٌ إلى يدهاء ويّدُها ليث بِمَحِلَّ للطلاتي لوَجْهَيْن : 

احيهماء أنّها ليسث بِمَحِلٌ للكاح حتّى لا نصح إضافةٌ الُكاح إليها فلا تكونٌ مَجِلا 
للطّلاق؛ لأنّ الطلاقَ رَفْمُ ما يَيُْ بالئكاح . ألا َرَى أنّها لَمَا لم نَكَنْ مَحِلاً للإقالة ؛ لأتها 


فسخ ما ثبَتَ بالبيع كذا هذا . 
والثاني:أنّ مَحَلُ الطلاق فِمَحَلْ حُكم في عَرْفٍ الفقهاءء وحكم الطلاق زوال قَيْدٍ 

الكاح» وَقَيْدٌ التتكاح ' تيكافى ججملة البدّق لأافي اليد وخدهاء لأنّ التُكاح يي إلى 
جملة البدَنِ ولا بُعَصَرَُ اليد الابثُ في جملة البدَنِ في اليدٍ وحُدّها فكانتٍ الإضافةٌ إلى 
اليد وحْدّها إضافة إلى ما ليس مَحِلُ الطلاقٍ فلا يصحٌ . وكذا يقال في الجزء ء الشائع ؛ ؛ لأنه 
لا يَنْبْتْ الحكمٌ في البِدَنٍ بالإضافةٍ إلى الجزء الشائع بل لمعتّى آخر - وهو عَدَمٌُ الفائدةٍ - 
في بقاء الكاح على ما مر بيائّه؛ أو يُضافٌ إلبه؛ لأله من ضَروراتٍ الإضافة إلى الجزه 
الكأة ئع كمَنْ تَطَمَ حَبْلا مَمْلوكًا له تَعَلَقَ به وَنْدِيلُ غيره وههنا لا ضَرورة لم تَْبْتِ تنيت الكامة فى 
الجزءِ المي مقصورًا عليه لإمكانٍ الانتفاع بباقي البدَنِ فكان بقاءً التُكاح تيدَاء لكنْ لا 
قائل به على ما عرف في الخلافيّاتِ . 

وأمًا قولّه : اليدُ جِزْءٌ من البِدَّنٍ فتقولٌ: إنْ سَلِمَ ذلك لكئه جزء مُعَينّ فلِمَ يكن مَخَلا 
للطلاقي بخلافي الجزء واللاكم اللا م ؛ وهذا لأنَّ الجزءً إذا كان شائعًا فما من جزء 
0 كنار إلنة إلا وعم أن يكونٌ هو المُضافٌ إليه الطلاقُ فتَعَذّرَ الاستمْتاعٌ بالبدَنِ فلم يكنْ 
في بقاء التكاح فائدةٌ بخلانيٍ المُعَيّنِ على ما مَرَ] ”'" . 


)١(‏ هنا انتهى السقط السابق . المشار إلى بدايته آنفًا 


دقف 


[فحل: في قبول العوض والخلع] 


وَمنها قَبول [العِوّض من] ”'" المرأةٍ في أحد نوعَي الخُلْعِ وفي الطلاتي على مالو إذا لم 
يكن هناك قائل آخَرُ سواهاء أمَا الخُلْعُ فجملةٌ الكلام : فيه أن الخُلْعَ نوعانٍ: خُلْمٌ بِعِرَض » 
وخْلّمٌ بغيرٍ عرض . 

أمَا الذي هو بغير عِوَضٍ : فنحوٌ أنْ قال لامرأته : خالّغْتكِ ولم يَذْكرِ العِوَضٌ فإن نَوَى 
به الطلاقّ كان طلاقًا وإلأفلا؛ لأنّه من كناياتٍ الطّلاق عندّناء ولو تَوَى ثلانًا كان ثلانًا . 
وإِنْ نَوَى اثنَتَيْن فهي واحدة عندٌ أصحابنا الثلائةٍ - خلافا لزُقْرَ - بمنزلة قوله: أنتٍ بائن 
ونحو ذلك على ما مر . 

وأمًا الثاني: وهو أن يكونَ مقرونًا بالعِوّض لما ذَكَرْنا بأنُ قال: خالَعْتكِ على كذا وذكْرَ 
عوضا نوا سم الخُلْعِ يقمٌ عليهما إلا أنّه عند الإطلاق يَنْصَرِفٌ إلى النّوع القّاني في عُرْفٍ 
ال والشّرع فيكو حقيقة عُرْفَةَ وشرعيّة حتّى لو قال لأجبي اخلّع امرأني فخَلعَها بغير 
عِوَضٍ لم يضْلحْ '"". وكذ] تودكتال يا علن الف حرف فقبلث ثم قال الزوع الوالري 
الطَلاقَّ لا يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّ ذِكرٌ العِوّضٍ ذَلِيلٌ ”" ' إرادةٍ الطلاق ظاهرًا فلا يصَدق 
في العدولٍ عن الظاهر بخلافٍ ما إذا قال لها : خالّعْتكِ ولم يَذْكَرٍ الهوّض قال لاني 
أَرَدْبُ به الطّلاقٌ أنّهِ يُصَّدَّقُ إذا لم يكنْ هناك دَلالةٌ حال تَدُلٌ على إرادةٍ الطّلاقٍ من غَضَبٍ 
أو ذكر طلاقي ”*' على ما ذَكَرْنا في الكناياتٍ؛ لأنْ هذا الَف عند عَدَمٍ كر التَعْويضٍ ف 
تعمل في الطَلاقٍ وفي غيره فلا بد من المي ليْْصَرفَ إلى الطّلاق بخلاف ما إذا كر 
العِوّضُ ؛ لأنّه مع ذكر العِوّض لا يُْتعمل ذ في العُرْفٍ والشرع إلا للطلاقي . 

ْم الكلامٌ في هذا النوع يقعٌ في مواضِعَ في بِيانٍ ماهيّيّه. وفي [بيانِ] ''' كيْفييه . ٠‏ وفي 
بيانِ شرط صحيّه وفي بيانٍ شرطٍ وجوب العِرّضٍ» وفي بيانٍ قدر ما يحل للزوج أخذه 
منها من العِرّض» وما لا يَحِلٌ وفي بيانِ ُكمه . 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «يصلح»‎ )١( 
فى المخطوط : «دلالة؛. (5) فى المخطوط : «الطلاق».‎ )*( 
ظ‎ ١ (ه)افى المقخطر له «العرضن ةا‎ 
. ليست في المخطوط‎ )( 


م عدسس عبج جه 


أما الأوؤل: فقد اختلِف في ماهبّةٍ َةِ الخُلْع قال أصحابنا ل را 
وعثمانَ رضي الله عنهما " وللشائئ نولان: في قولٍ مثلٍ قولناء وفي قولٍ ليس 
بطلاقء بلى هو فسخ "وهو مرويٍ عن ابن عَيَاسٍ رضي الله عنهما. وفائدة الاختلاف أنه 


إذا خالَعَ امرأته ثُمّ تزوّجَها تعودٌ إليه بطلاقَيْنِ عندّنا وعندّه بثلاثِ تطليقاتٍ حتّى لو طلقّها 
بعد ذلك تطليقتَيْنِ حُرّمَتْ انه ىت كلظ مدنا 17 وق : لا تَحَرَمُ إلا بغلاث”* . 


احتّجٌ الشَافعيٌ (بظاهر قوله) ”* عَرّ وجل : «الظّلَنُ مئان 4 إلى قوله : لقن طَلَمََ 4 
[البقرة :770-5714] , ذكُرَ سبحانه الطلاق رن 0 كه الْخَلْمَ بقوله: ##قلا جنَاء اح عَلَيهِمَا فيا 8 
قت 4 [لبقرة :57 تم ذَكَرَ الطَلاقٌ أيضًا بقوله عَرَ وجَلٌ : تان عَلَتَها4 فلو جعل الحُلْع 
طلاقًا لازدادَ عَدَدُ الطلاق على الثّلاثِ وهذا لا يجوز؛ لأنَ القرْقةَ في التّكاح قد تكون 
بالطلاق وقد تكونٌ بالفسخ كالفئقة قةٍ بِعَدّم الكفاءة وخيارٍ العتاقة والرّدَةٍ وإباء الإسلام. 
ولفظ الخُلْع دَليلُ الفسخ» وفسحٌ العقدٍ رَفْعُه من الأصلٍ فلا يكونٌ طلاقًا [كما لو قال: 
طَلَفئُكِ على ألفٍ درهم فَقبلَثْ] 0 

ولمًا: أن هذه فُرْقةٌ بِعِوَضٍ حَصَلَتْ من جِهة الرّوج فتكونٌ طلاقًا 2000 : الفُرْقةٌ في 
النُكاح قد تكونٌ من طريتي الفسخ مُسَلَمُ ٠‏ لكنْ ضَرورةٌ لا مقصوةًا إذ التُكاحٌ لا يحتمل 
مايا ير 0 
وقيامُ ملكِ اليمين في الأمةٍ على ماعُرِفَء إلا أن الشرعَ أسقّط اعتبارَ المنافي وألحقه 
بالعدم لحاجة الناس إليه» وحاجّتهم تَنْدَفِعُ بالطلاق بعوض وغير عِرَض» وانفساخه 


/5( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟691//7). مختصر اختلاف العلماء (؟7/ 576).؛ المبسوط‎ )١( 
.)١9١ للختي" (ص‎ 21/١ 

.)1:9( مذهب الشافعية : أن الخلع تطليقة بائنة إلا أن يريد ثلانًا. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة‎ )1١( 
.)١59 مختصر المزني (ص‎ .)١91/ /5( الأم‎ 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ »)١1/5‏ رءوس المسائل (ص .)5٠5‏ 

(:) مذهب الشافعية: أن المختلعة لا يلحقها صريح الطلاق ما دامت في العدةء وقال المزني: «احتج 
الشافعي من القرآن والإجماع بما يدل على أن الطلاق لا يلحقها بما ذكر الله بين الزوجين من: اللعان 
'- والظهار والإيلاء والميراث والعدة بوفاة الزوج فدلت حمس آيات من كتاب: الله تعالى على أنها ليست 
بزوجة. انظر مختصر المزني (ص .)١188‏ دا انا 

(5) في المخطوط : اابقوله) , 

() ليست في المخطوطء وموضعها فيه بعد قوله: رن لان 


ضَرورةٌ فلا حاجةً إلى الفسخ مقصودًا فلا يَسْقُطُ اعِبارٌ المُنافي في حقٌّ الفسخ مقصودًا . 

والانفساحُ فيما ذَكَْنا من المواضضع ما تبَتَ مقصودًا بل ضَّرورة ولا كلام فيه ؛ ولأن لفظّ 
الخَلْع 11/ ٠/ب]‏ يدل على الطّلاتي لا على الفسخ ؛ لأنه مأخوذ من الخُلْع وهو النَرْعٌ؛ 
وَالتَرْعٌ إخراجُ الشَّيءٍ من الشيءٍ ء في اللّعةٍ قال اللّه عَرَ وجَلٌ اانا ى ستورف تن 
غلٍّ 4 [الحجر: 47] أي أخرّجنا . وقال سبحانه وتعالى 0 : أخرّجّها 
من جَيّبه فكان معنى قوله خلعياأى:: أخرجّها عن ملكِ التكاح؛ وهذا معنى الطلاق 
البائن» وفسحُ التكاح رَفْعُه من الأصلٍ وجغْلُه كأن لم يكن رأسًا فلا يتحقّقٌ فيه معنى 
الإخراج» وإثباث كم اللَفْظٍ "© على وجهٍ يَدُلَ عليه اللَفْظ لَعْةَ أولى؛ ولأنّ فسْمَ العقَدٍ 
لا يكونٌ إلا بالعِوَضٍ الذي وقّمَ عليه العقدٌ كالإقالة في باب البيع . 

والخُلْمُ على ما وقَمَ عليه التُكاحٌ وعلى غيره جائرٌ فلم يكنْ فسْخًا . 

وأما الآية فلا حجَة له فيها؛ ؛ لان كر الخُلع برجم إلى الطَلاقيْنِ المذكورين إلآ ان 
رهما بغير وض ثم كر "" بعِوّض» ثم ذَكَرَ سبحانه وتعالى الثَالِئِةَ بقوله تعالى : لان 

491 وبدر:».+لافلم تلز لياط على لاني ل يبت له على هذ كارن اقوط 

بتَغْييرٍ المشروع مع ما أنّه قد قِيل : إِنّ معنى قوله تعالى : #تَإن طَلَََّا» [أي :] ”" ثلاث 

0-5 م الطَلّقَاتٍ الّلاثِ بقوله سبحانه : كلا يل كا بنذ حي تكح رَدًا غ4 [البقرة 
: فلا يَلْرّمُ مَنْ جعل الحُلْمَ طلاقًا شرع الطَلْقَةٍ الرَابِعةٍ والله عَرْ وجل أعلم . 

وَأَمّا بيان كيفيّة هذا التوع فتقول له كيفيّتان: 

إحداهما: أنّه طلاقٌ بائ 1ل كادي قارات الطلاقه وإنها تزائرة عفنا ولاته طلات 
بعِرّض» وقد مَلَكَ الرّوجُ العِوّض بِقَبِولِها فلا بُدَ وأنْ تملِكٌ هي نفسها تَحْقِيقًا للمُعارَضْةٍء 
ولا تملك نفسّها إلا بالبائن فيكونٌ طلاقًا بائئًا؛ ولأنّها إِنّْما بَدَلّتِ العِوّضٌ لتخليص نفسها 
عن جبالةٍ اوج ولا تَمَخَلَصُ إلا بالبائن ؛ لأنَ الروجَ ب ثزانعنها فى الطلاق الت عم فلا 
كخلط ب 7 يذه سايق شيو وما لاير ان ار ا 

والثانية: أنّه من جاذِب الرّوج يمينُ ونَعليقُ الطلاق بشرطٍ وهو قَبولّها العِوَض ومن 


)١(‏ في المخطوط : «الشيء»؟. (؟) في المخطوط : «ذكرهما». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بل» . 


ةي سس علب« 
جانيها مُعاوَضةٌ المالٍ وهو تمليك المالٍ بعرَضٍ حتى لو ابثَدَأ الزَوجُ الخلْمَ فقال : خالّعتكِ 
على ألفٍ درهم لا يملِك الرّوجُ الرُجوعَ عنه ولا فشْحَه ولا ني المرأ عن القبولٍ» ولا 
اط باتلا المجلين قل تنولها و انعط خفتور العراء عل بعر تف على :نا رزراء 
المجلس حنّى لو كانت غائبةً فبَلَمَها فلّها القبول» لكنْ في مجلسها؛ لأنّه في جانبها 
ماوع المان لما 1 ك3 : 

وله أن يُعَلْقَه بشرطٍ ويُضيقّه إلى وقتٍ نحو أن يقول: إذا قَدمَ زيدٌ فقد خالعْتكِ على 
ألفٍ درهم أو يقول : خالّغتكِ على ألفٍ درهم غََدَا أو رأسّ شهر كذا الول الماع 
نُدومٍ زيدٍ وبعدّ مَجيءٍ الوقتٍ حتّى لو قَبلَتْ قبل ذلك لا يصحٌ؛ لأنْ التعليقٌ بالشرطٍ 
والإضافة إلى الوق تطليقٌ عند وجود الشْرطٍ والوقت» فكان قَبولُها قبل ذلك هَدَرَاء ولو 

شرَّط الخيارَ لنفيه بأنْ قال : خالغتكِ على ألفٍ درهم على أني بالخيار ثلاثة يام لم يصح 
الشَرط ويصحٌ ”" الخُلْعٌ إذا قَبلَتْ . 

وإِنْ كان الابتّداءً من المرأة بأنْ قالت: اختَلَعْتُ نفسي منك بأل درهم فلها أنْ تَرْجِعَ 
عنه قبل قَبِولٍ الرّوج ويَبْطُلُ بقيايها عن المجلس وبقيايه أيضّاء ولا يتف على ما وراء 
المجلس بأنْ كان الرّوجٌ غائبًا حتّى لو بَلَقّه وقبل لم يصحّ. ولا يتعَلّقُ بشرطٍ ولا يَنْضافٌ 
إلى وقتٍ . 

ولو شرّطً الخيارَ لها بأنْ قال: خالَعْتكِ على ألفٍ درهم على أنّك بالخيار ثلاثة أيَامء 
لت جاز الشرطً عند أبي حنيفة وتَبَتَ لها الخيارٌ حتّى إِنّها (إذا اختاارث) ”" في امد 
وقَمَ الطلاقُ ووّجَبٌ المال» وإِنْ رُدَتْ لايقعٌ الطَلاقٌ ولا يَلْرَمُها المال» وعند أبي يوسف 
ومحمَّدٍ شرط الخيار باطِلٌ» والطّلاقٌ واقمٌ والمال لازم . وإِنّما اختلف الجانِبانٍ في كيْفيَة 
هذا التوع لأنّه طلاق عندّنا . 

ومعلومٌ أن المرأة لا تملِكُ الطّلاقٌّء بل هو ملك الروجٍ لا ملك المرأق» فإنما يقح بقول 
الزَوج وهو وله اخ التي قاذ للدي مطلية إلآ اله علق بالتريطه والكلان يدل 
التَعلِينٌ بالشّرطِء والإضافةٌ إلى الوقتِ لا تحتَمِلُ الرُجِوعَ والفسمّ ولا يتمَيّدُ بالمجلس ويَقِفُ 
"طق الثاني هن المجلتن ولا بيعل رط الكارويل تل الشرط ويضية الظلاقاء 


. في المخطوط: «لو أجازت»‎ )١( في المخطوط: «وصح».‎ )١( 


وأمّا في جازبها فإنّه مُعاوّضةٌ المالٍ؛ لأنّه تمليك المالٍ بعِرّضء وهذا معنى مُعاوَّضْة 
المال فتُراَى فيه أحكامٌمُعاوّضةٍ الما كالبيع ونحوه وما ذَكَنا من ألخكايهاء إلا أن أب ْ 
يوسّف ومحمّدا يقولانٍ في مسألةٍ الخيارٍ : إنَ الخيارَ إنّما شْرِعَ للفسخ. والخُلْعُ لا يحتمل 
الفسخ ؛ ؛ لأنه طلاق عندّناء وجَوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن يُحمَلَ الخيارٌ في منْع انعقاد 
المعواني بحن الحو مان امار أصحابنا فلم يكن العقدٌ مُنْعَقدا في حقّ الححكم للحالٍ ٠‏ بل 
[47/1أ] هو موقوفٌ في علمنا إلى وقتٍ سُّقوطٍ الخيارٍ فحينئزٍ فحينئل يعأ م على ما عرف في 
مسائلٍ البيوع والله الموفق 

َأمَا كيه : فهو الإيجابٌ والقبول؛ لأنّه عقدٌ على الطلاقٍ بِعِرَض فلا تَقَعُ القُرْقةٌ ولا 

مكحن العرض بدونٍ القبولٍ بخلاففٍ التوع الأوّلِ فإنّه إذا قال: خالَعْتكِ ولم يَذْكُرٍ العِرّض 
وتو الطَلاق [فإه] ”2 يقمُ الطَلاقُ عليها ؛ سَواءٌ قَبِلَتْ أولم تقبل؟ لأنّ ذلك طلاقٌ بغير 
عِوَض فلا يَفَتَقِرُ إلى القبولٍ وحَضْرةٌ السّلْطانٍ ليست بشرط لجَّوازٍ الخُلّْع عندَ عامّةٍ العلماء 
فيجوزٌ عند غير السّلْطانٍ ”" . 

ورُوِيَ عن الحسّن البصري وابن سيرينَ أنه لا يجورٌ إلا عندَ السُلْطانِء والصَّحيحٌ قول 
العامة لمارُوِي أن عُمَرَ وعثمان وعبة اللَهبنَ مَرَ رضي الله عنهم جُوَزوا الخلعَ بدود 
السَلْطانء 00 


نم الخَلْعٌ يَنعَة يَنعَقِدُ بِلفطَيْن يُعَبَرُ بهما عن الماضي في اللّعْةٍ وهل يَْعَقِدُ بلفظَيْنٍ يُعَبَرُ 
بأحديهما عن المُستقيلٍ وهو الأمرٌ والاستهام؟ فجملةٌ الكلام فيه أن العقة ل ُو إنا أذ 
يكونٌ بلفظة الخُلْع وإمًا أنْ يكونَ بلفظة البيع ا أنْ يكونّ 
بصيغة الأمر أو بصيغةٍ الاسيَفهام فإن كان بلفظة الل على صيغة الأمرٍ يتم . إذا كان البدّل 
معلوبًا مَذُكورًا بلا خلاف [بأنُ قال لها ١‏ المي تفسك يثي بألنف درهم فقول : خَلَعْتٌ 
لو ا وي : اخلّعي نفسّك مِئِي فقالت : 
اتتتختصتاص: أل ْنَم الخُلْعُ حبّى يقول الرّوجُ خَلَفْت 
68 انظر في مذعب الحنفية : المبسوط »)١1/7”/5(‏ مختصر اختلاف العلماء (؟/ 2550 555). 


ومذهب الشافعية : يجوز الخلع بغير سلطان. انظر الأم (6/ 2)199 مختصر المزني (ص .)١159‏ 
(9) ليست في المخطوط . 


والفرق أن الأمر بالخُلْع بِبَدَلِ متََوْم تؤكين لها رمي ل نكل ان العامة 
وإِنْ كان هذا النّوعٌ مُعاوّضة - والواحدٌ لا يتولّى عقدَ المُعَارَضْةٍ من الجانِبينٍ كالبيع -؛ 
لأنّ الامتناعَ للتّنافي في الحُقوقٍ المُتَعَلْقَةٍ ولا تَنافيَ ههنا؛ لأنَّ الحُقوقٌ في باب الخُلْمِ () 
تَرْجع إلى الوكيل ؛ ولهذا جاز أنْ يكونّ الواحدٌ وكيلا من الجانبين في باب التّكاح . 

وف السسالة الأركن لا تيل عتن شري لتك كل الشهالة اليل فلكم رص اكير 
لوت العقد بالواعنق لضنان الواعد كشدزية و "9 مُتشنوضًا وهذا لاير ز» بوإن كان 

بعد الأمعياء يان وال الز 0 أخَلَعْتِ نفسّك مِئَى بألفٍ درهم؟ فقالت حخلمت: 

اختلف المشايخٌ فيه قال بعشّهم : يَتَعٌ العقد. وقال بعضهم : لايَتمٌ مالم يقبّلٍ الروجُ 
وبعضهم فصّل فقال : إِنَْنَوَى به التخقيقّ يَتمٌ وإِنْ نَوَى به السوم لايَتمٌ؛ لأنْ قوله: 
أخَلَعْت نفسّك مِتي؟ يحتملٌ السَّوْمَ» بل ظاهره السّوْمُ؛ لأنّ معناه أطَلِبَ منكِ أن تخلّعي 
نفسّك مِنَى فلا يُضْرَفٌ إلى التَحْقيقٍ إلا بالنيّةٍ فإذا نَوَى يصيرٌ بمعنى التَؤكيلٍ والأمر وإِنْ 
كان بلفظٍ البيع والشَّراءِ بأنْ قال الرّوج لها: اشتري نفسّك متي ؛ فإن ذَكَرَ بدلا معلومًا بآ 
قال: بألفٍ درهم ونحو ذلك فقالتٍ اشتريّتٌ 

اختلف المشايحٌ فيه قال بعضُهم : يم الع ولالرينظي: لايم ولا بلع الطلاق + 
لم يقْلٍ اوج بغث» والأوّل أصَحْ 2 الأنه ذا 5ك بذلا مكلو كا 2 صم الأمرُ والتّؤكيل والواحدٌ 
يصْلْحُ وكيلاً من الجازبين : في الحُلْع لما بِينا . وكذا إذا قال لها بالفارسيّة : خويشتن أزمن 
نجر بهزاردم يابكابين وهر نيه وعدت له واجب شودا ازبس طلاق فقالت: خريدم فهو 
على هذا ”*“» وَإِنْ لم يَذْكُرٍ البدَلٌ - بأنْ قال لها: اشئّري نفسّك مِنَي فقالتٍ اشتريْتٌ - لا 
تع الخُلْعٌ ولا يقمٌ الطلاقٌ ما لم يَقْلٍ الرّوجٌ بعْتُ . 

وكذلك إذا قال بالفارسيّةٍ : خويشتن ارمننجر فقالت اريم ونا ال لز 
لايد الخُلْعُ ولا تطلّقُ حبّى يقول الرّوجٌ فروختم فرقٌ بين هذا وبين ما إذا قال لها بلفظةٍ 
الحُلْع : اخلّعي نفسّك مِنَى ونَوَى الطلاقَ فقالت: حَلَّعْت أنّها [لا] ”© تطلّقُ؛ لأنّ قوله : 


)١(‏ في المخطوط : «معلوم». (؟) زاد في المخطوط : «لا2. 
(") فى المخطوط: «أو».” (5) في المخطوط : «ما بينا؛ . 
(0) ليست في المخطوط . 


لها اخلعي مع نبَّةٍ الطلاقي أمرٌ لها بالطلاقي بلفظة الخُلْم وإثها تمك الطلاق بأمر لوج . . 
وتؤكيله فيصحٌ التؤكيل والأمر فيتوَلَى الخُْلْمٌ من الجانبين . 

وقوله لها اقترى ننخاف جو قفن تن ازمننجر أمرٌ بالخُلْعِ بعِوَضٍء والعِوّض غير مُقَدَرٍ 
فلم يصحٌ الأمرٌ . وإنْ كان بلفظٍ الاستّمهام بأن قال لها : ابتعتٍ نفسَك مِتّي؟ فإِنْ ذَّكَرَ بَدَلا 
معلومًا بأنْ قال : بألفٍ درهم أو قال : بمَهْرِك ونفقةٍ عِذَيِك فقالت : ايتعتث 

اخدليته لقان نه قال !0:1 امكل وتان بعش ]اكبلا يل ولايقة 
الطلاقٌ ما لم يَقْلٍ اوج بْتُ» وبه أخحذ الفقيه أبو اللي . 

وقال أبو بكر الإسكاف : يَمَمٌ ويقعٌُ الطلافٌ . وقال بعضهم : لايّتمٌ إلا إذا أرادَ به 
التَحْقِيقَ دون المُساوّمةٍ على ما ذْكَرْنا في لفظٍ العرَبيّة بي والفرق بين الاستِفهام والأمرٍ على 
نحو ما بيّنا أنّها بالأمر صارث وكيلة إذ الأمُ بالحُلْع تؤكيل به - إذا كان البدّل مُقَدََا - 
والواحةٌ 5/ ١/ب]‏ يضلُحُ وكيلا من الجاذييٍ في الل ولم يوجدٍ الأمرُ ههنا فلم يوجد 
التتؤكيل في فيَبْقَى الشَخْصٌ الواحدٌ في عقدٍ المُعاوّضة مُسْئَرِيدًا ومَسْتَنْقِصَاء وَهَذًا لا حور 

إن لم يدك دل بن قال لها : ابتعتٍ نفسَكِ مِئّي؟ فقالت: ابة بتعتء لا يتم ما لم يَقَلٍ 
الرّوج : بعْتُ؛ لأنّه لايم في الأمرٍ فلأنْ لا يّتمّ في الاستفهام أولى» وشوااة كات الفبول 
منها أو من أجنّبيٌّ بعدَ أنْ كان من أهل القبولٍ لأنّها لو قَبلَتْ بنفسها يَلْرَمُها البدَلُ من غير أن 
تملك بمُقابََيهِ شيثًا [وفي هذا المعنى المرأة والأجنبي سواء؛ فإن بدل الخلع يلزم الأجنبي 
من غير أن تملك بمقابلته شيئًا] (" بخلافٍ ما إذا اشترى لإنسانٍ شيئّاء على أنّ البدّل عليه 
أنّ ذلك لا يجورٌ؛ لأنّ هناك الأجتبيَ ليس في معنى المَشْتَري؛ لأنْ المشتريّ يملِك 
بمُقابَلةٍ البدَلٍِ شيئًا والأجتبئُ لاء فلا يجورُ إيجابُه على مَنْ لا يملِك بِمُقابَلَيه شيءً 
والخاضيل بويد ا : اخلّع امرأتك على أنّى ضامِنٌ لَك ألفًا أو قال 0 
ألفٍ هو عَلَىّ أو قال على لي عله عدي هذاء (اعلى مذ الاق عي 
هذا العبدٍ ففعل صّمّ الخُلْعُ واستّحقّ المال. 

ولو قال: على أل درهمء ولم يَزِدْ عليه "*' وَقِفَ على قَبولٍ المرأق. 


. . ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «عليها».‎ )*( 


22 


وَلو حَلَعَ ابننّه - وهي صَغيرةٌ - على ما لها ذُكِرَ في الجاع الصَغْيرٍ أنه لا يجوز ولم 
يُبيّنْ أنّه لا يجوز الحَلَّمُ رأقاان لاحن !ندل عي اشير 

واختلف مشْايخُناء منهم مَنْ قال: معناه أنّه (' لا يجبٌ عليها البِدَلُ فأمّا الطلاقٌ 
فواقمٌ . ومنهم مَنْ قال: معناه أنه لايقعٌ الطّلاقُ ولا يجب المالٌ عليها . 

وذَّكَرَ الطحاويٌ في اختلافٍ العلماء أنّه غيرٌ واقع ذ في الخلاف ابتِداء أنّه ”"' لا يقعٌ 
الطلاقٌ عند أصحابنا . 

وقيلَ في المسألةٍ رِوايتانِ» والحاصِل أنّه لا خلافٌ في أنّه لا يجب المال عليها؛ لأنّ 
الخُلْمَ في جانبها مُعاوّضة المالٍ بما ليس بمالٍ والصّغيرةٌ تَتَضَرّرُ بها» وتَصَرُفٌ الإضُرار لا 
يدخل تحت ولايةٍ الوليّ كالهبةٍ والصَّدَّقةٍ ونحوٍ ذلك؛ وإنّما الاختلافٌ في وقوع الطَلاقي . 

وجه القول الأؤل: أن صحة الخُلْع (لا تَقِف تفف) 7 خلن :عوتب العِرّض فإنّ الخُلْمَ ف 
يصحٌ على ما لا يصْلُحُ عِرَضًا كا لميْتةٍ والدّم والخِئْزيرٍ والخَمْرٍ ونحو ذلك فلج يكن هرد 
ضَرورةٍ عَدَمِ وجوب المالٍ عَدّمُ وُقوع الطلاقي . 

وجه القول الشّاني: أن الخَلَمَ مَتَى وفع على بَدَلٍ دن - يتعَلّقُ وُقوعٌ الطلاقي بِقَبولٍ 
عنام الشال :وجول لنت لا مف 4ه المال / ؛ لأنّه ليس له ولايةٌ القبولٍ على الصّغيرةٍ 
لكؤنه ضَرَرًا بها فإِنْ خَلَّعَها الأب على ألفٍ على أنه ضامِنْ فالخُلْعُ واقعٌ؛ والألفٌ عليه 
لما ذَكَرْنا أن من شرطٍ صحةٍ الخُلْع في حقٌّ وُقوع الطلاقي ووجوب البدَلٍ بول ما يلخ 
مسر هر أفل القبول:وَالمرآاة والابٌ :والاجنيئ فى هذا اسواة لما بينا: ظ 

وَأمَا شرط وجوب العؤض: وهو المُسَمَى في عقدٍ الخُلّ فله شرطانٍ : 

احذهما: قَبِولٌ العِرّض؛ لأنّ قَبول العِرّض كما هو شرط وُقوع القُرْقةٍ من جانبه فهو 
شرط لَّزوم العوَضٍ من جانيها لما ذَكَرْناء سَواءُ كان العِوَضٌ المذكورٌ في الخُلْعِ من مَهْرها 
الذي استحقْه بعقدٍ الُكاح من المُسَمَى ومَهْرٍ المئلٍ أو مالآآخَرَ وهو المُسَمَى بِالْجْغْلٍ 
فهذا الشّرطٌ يَعُمُ العِوَضَيْن جميعًا . ظ 


. في المخطوط : «أي». (0) في المخطوط : «لأنه)»‎ )١( 
في المخطوط : «نوع لا يقف». (5) زاد في المخطوط: «القول».‎ )6( 


به دح باتع الصنقعج؟_ 


والنّاني: يَخْصٌ الجَعْلَ ؛ ؛ لأنما يصْلْحُ عِوَضًا في الكاح يصْلّْحُ عِرَضًا في الخُلْعِ من ْ 
طريتي الأولى؛ وليس كُلّ ما يضْلّحُ عِرَضًا في الخُلْع يضح عِرَضَا في التُكاح ؛ ؛ لأنّ باب 
الخلْع أُوسَعٌ إِذْ هو يتَحَمَلُ جَهالةً لا يتحَمَلُها احاح على ما تَذْكُرٌء لذلك اخيصٌ وجوبٌ 
ال ل شيرظ 7" لم كدر رط في التّكاح لوجوب المُسَمَى وهو تَسْمية مال مُتَقَدّ 
موجودٍ وقت ك الخُلْع معلوم أو مجهولٍ جهالة قليلة أو كثيرة» [و] ”'“إذا لم تَكنْ مُتَفَاحِشْة 3 
فان وعد هذا الغرط وحن [العنه ) © وإلآأفلا يجبُ. 

وهل يجب عليها رد ما استّحقَّنُْه من المُسَمّى أو م مَهْرٍ المثلٍ بعقدٍ التكاح؟ 

انط إن كان الممتى فال مك مَوْمَا يجبٌ» ون كان معدومًا وقتّ الخلْع أن مهيلا 
جهالة مُتَفاحِشة د كبجهالة الجنسٍ وما يَجُري مجراهاء وإنْ لم يكن المُسَمَى مالا مقو ما فلا 
شيء عليها أصلا وتَقَعْ م الفؤقة 

الجُعْل في الخْلْع : إِنْ كان مِما يصِحٌ تَسْميئُهِ مَهْرًا : في التكاح فحُكمُّه حُكمٌ المهرٍ أعني 

أن المحدين "فى التكاع إن كان يننا يُجْبرُ الو على تشليم عبية | إِلْن الفيرأة 4 ففن ي للع 

َجْبَرُ المرأةٌ على تَسْلِيِمٍ ع عييِهِ إلى الزوج . وإن كان مِمَا يتَحْرَ تَخَيْرُ الزّوج بين تَسْلِيمِ الوسَّطٍ منه 
وبين تَسْلِيمٍ قيميِه ففي الخُلْع تَُخَيرُ المرأة كالعبدٍ والفرّسٍ ونحو ذلك ؛ ف 
العقديْنِ جميمًا وض عن ملك الككاح لاله في أحايهما عِرَضٌ عنه بوتا وفي الح 
مقوط) قبي اعد حدُ العقدَيْنِ بِالآحَرٍ في هذا [1/ 67أ] الحُكمء والقيمةٌ (فيما يو وا 
الوسّطُ منه أصلٌ؛ لأنّ كوتّه وسَطَا يُعْرَفُ بها على ما مَرّ في كتاب التكاح . 

تان هذه الخرافط في مسائل إذا لق أمرا” نه على مَيْئَةٍ أو دم أو خمر أو خِدْزِيرٍ وقعتٍ 
المُرْقةٌ ولا شيء له على المرأة من الجُعْلٍ» ولا يَرْدُ من مَهْرِها شينًا. 

ما وقوعٌ الفُرْقةٍ فلانَ الحُلْمَ بعِوَضٍِ مُعَلَقُ بقَبولٍ المرأة ما جُعِلَ عِوَضًا ؤكرًا وتَسْمية؛ 

سَواءٌ كان المُسَمّى مِما يِصْلْحُ عِرَضًا أو لا ؛ ا ل ا 
القبولٍ وقد قَبِلَتْ فصار كأنّه صَرّحَ بتَعليقٍ الطلاقٍ بقَبولها العِوّضّ المذكور فَقَبِلَتْ» ولو 
كان كذلك لَوَقَمَ الطلاقٌ إذا قَبلَثْ كذا هذا . 


. في المخطوط: «شرط». () ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المطبوع: «العمل». (:) في المخطوط : «مما يجب».‎ 


ةعاس عبج 


وأمًا عدم وجوب شيء له على المرأةٍ ؛ فلأنَ الحُلْعَ طلاقٌ» والطلاقٌ قد يكونٌ بعِوَضِ وقد 
يكودٌ بغيرٍ عِرَضِ» والمْتةٌ والدمُ ليسث بمالٍ في حقٌّ أحلٍ فلا تَصْلُحُ عِوَضَاء والخمرٌ 
والحْمْزيرُ لا قيمةٌ لهما في حقّ المسلمينَ فلم يضْلّحا عِوَضًا في حمّهم» فلم نصح ”" تشم 
شيء من ذلك» فإذا حَلها عليه فق رَضِيَ بلفرْققبغير صوَضٍ [فلا يلها هية: ولان الل 
من جاب الزوج إسقاط الملكِء وإسقاط الملكِ قد يكونٌ بعوّض] ” '' وقد يكونٌ بغيرٍ عِوَضٍ 
كالإعناق» فإذا كما لايضلح عَرَضا صل اوها نيصل عرضا قن حت العسلمين نقد 
رَضِيَ بالإسقاطٍ بغيرٍ عِرَضٍ فلا يَسْتَحِقٌ عليها شيئًاء ولأنْ مَنافِعَ المْضْع عند احرج عن ملكِ 
الزّوج غيرٌ مَُقَرّمةِ؛ لأنّ المنافِم في الأصل ليسث بأموالٍ مُتَقَوّمةٍ إلا أنها جَعِلَتُ مُتَقَوّمةَ عند 
المقابّلةٍ بالمالٍ المَتَقَوُم فعند المُقابَلةٍ بما ليس بمالٍ مُتَمَوْ اميم ره 
أخذث كم التو في باب التكاح عند الدُخول في مللك الزّوج احتراما لها تعظيمًا للآدمي 
لكزيها سكا لخصرل تلت تكترفة ترقا اصيانة ليا "كع امنا 

والحاجة إلى الصّيانةٍ عند الدّخولٍ في الملكِ لاعندَ الخّروجٍ عن المُلْكِ؛ٍ لأنّ 
بالحُروج يَْولٌ الابتذال فلا حاجة إلى الَقَوُم فبقيث على الأصل» وجُعِلَ الفرقٌ بما ذَكَرْنا 

بين الخُلّم على هذه الأشياءٍ وبين التكاح عليها؛ ؛ لأنّ هناك يجب ب مَهْرٌ المثل ؛ لأنّ التكاح 
لم مُشرع إلا برض لما كنا في مسائلٍ الُكاح» والمذكود لا يضْلُح مِرَضًا التق ذلك 
بالعدّم ووَجبَ العِرّضٌ الأصلٌ وهو مَهْرُ المثل . 

ًا الخلعُ فالوَضٌ فيه غير لازم بل هو مشرومٌ بِوضٍ وبغير عِرَضٍ فلم يكن من 
ضَرورةٍ صحّتّه لزومٌ الِوّض . 

وكذا التكاحُ تمليك البْضْعِ بعِوَضٍء والُلْعُ إسقاطً الملكِ بعِرَضٍ وبغيرٍ عوَضٍ . وكذا 
مَناُِ الع عند الذخولٍ أطي لها حُكمْ التَقَوّم شرعًا لكَوْنها وسيلةً إلى حصولٍ الآدَمِيّ 
المُكُرّم والحُلْعُ إنطال معنى التَوَسّلِ فلا يَظْهَرُ معنى التَقَوم فيه . 

وَلو [خالعها] ”؛» على شيءٍ - أشارث إليه - مجهولٍ فقالت : على ما في بُطونٍ غَتَمي 
.. أو نَعَمي من ولدٍ أو على ما في ضروعِها من لبنٍ أو على ما في بَطْنٍ جاريّتي من ولدٍ أو 


. في المخطوط: ايصح؛ . (0) ليست.في المخطوط‎ )١( 
في المخطوطط: «له؛ . (1) في المطبوع: «خلعها».‎ )9( 


عر ماقي كني ار كينو تر قا يناعا دشي 1 قور لل عورف ار وال 
الشّافعنٌ : لا شية له ”" . ظ 

وجه قوله: أن الجنين في البطْن والبَنَ في الضْع لا يلح ِوضًا في للع ؛ لأنه غيرٌ 
مقدور التَسْلِيمٍ ولهذا (لم يصحٌ) ”" عِوَضًا في التكاح وكذا : في الخْلْع . 

بالكلا عي ابعر يق القن عتكوان عذاللا يود يقد لار م ورا 

ولنا: الفرقٌ بين الحُلْعِ وبين التكاح وهو أنّ باب الحُلع أوسَعْ من باب الّكاح ألا ئرَى 
أنه لو خَلَّمَها على عبد [له] ”* آبتي صَحََتٍ القَسْميةٌ؟ ولو تزوّجها عليه لم نصح التَسْمِيهُ 
نع إفتانته إلى والقويها زا تلز حونزة كما يي فياه إلى العيد الالوو ايل اذى 0 
لأنّ ذاكَ له خَطرٌ الوجودٍ والعدّم؛ وهذا موجودٌ» وبهذا تَببّنَ أن القَدْرةَ على تَسْلِيم البدّلٍ 
ليست بشرطٍ في الخُلْع فإنه جائزٌ على العبدٍ الآبتي . وَالقَذْرة على تَسْلِيمِه غيرٌ ثابتة بخلافٍ 
ابيع فإ الْرة على سيم المبيع ”' شر ط. وإِنْ لم يكنْ هناك شية رَدَتْ عليه ما 
استتحقت ستّحقث بعقدٍ التكاح #الأنيا لخاسقة فالا مق توما ما فقد غَرّنه بتَسْمِيةٍ المالٍ المَتَقَوْم 
فصارث مُلْئِمةًتَْلهم مال مُعََوّم ضاينة له ذلكء والزّوجُ لم يَرْضٌ بزوالٍ ملكه إلا بعِوَضٍ 
هو مال مُتقَومّ وقد تَعَذَرَ عليه الوُصولٌ إليه لعَدَهِهء ولا سبيلَ [له] ”" إلى الج جوع إلى 
(القيمةٍ المذكورة) ”* لججهالَتها ولا إلى قيمة البْضْع لما [أنّه] ''' لا قيمة قيمةً للبُضْع عند 
الحُروجٍ عن الملكِ لما ذَكَرْنا؛ فوَجَبَ الرُجوعٌ إلى ما قَوَمَ البُضع . به على الرُوج عند 
الاخخو ل هونا استعتلة لمر اء من الفقتن 1 مَهْرٍ المثلٍ . 

وكذلك إذا قالت: عَلَيّ ما في بيتي من متاع» أله إن كان هناك متم فهو له وإث لم يكن 
يرجعٌ عليها بالمهر؛ لأنها غَرَنْه بتَسْميةٍ مال مُتَقَُ م فيَلرَمُها ضَمانُ الغرور - وهو رَّدٌ المهر 
التشتكن ح لها تلنا: 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/لام١ا»‏ 4) مختصر اختلااف العلماء (؟/ /ا55). 
)١(‏ مذهب الشافعية: لا يجوز في الخلع إلا ما يجوز في البيع والإجارة. انظر: الأم (6/ .)5١١‏ 


(©) في المخطوط : الم يصلح» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الأولى». (5) في المخطوط : «البيع» . 
(0) زاد في المخطوط : «(له) . (4) في المخطوط : اقيمة المذكور). 


(9) ليست في المخطوط . 


ةي ساس ع 


ولو قالت عَلَيّ ما في بَطنٍ عنمي أو ضُروعها أو عَلَيَ ما في تَخلي أو شَبجَري ولم تر 
على /١1[‏ ؟87أ] ذلك؛ فإِنّ كان هناك شيءٌ أخذه؛ لأنْ التَسُّمية وفَعَتْ على مال مُتَقَوّم 
101011111110 
يكنْ هناك شي فلا شي: له لانهدام تَسْميةٍ مال مَُقَدّ لالب باتني يليا ب 
في بَطْنْها مال مُتََوُمُ وقد لا يكونُ فلم تَصِرْ بذكره غارَة لزوجها ” '' بل الرّوجُ هو الذي غَرَ 
نفسه ) والرُجوع بحكم الغرور ولا غرورٌ منها فلا يرجع عليها بشيء . 
٠‏ وإِنْ قالت: اختَلّعْتُ منك على ما تَلِدُ غَتَمي أو تَْلْبُ أو بِكَمَرِ نَخْلى أو شّجَرِي أو على 
ما أنه العام أو أكميبّه أو ما أستَغِل من عَقاريء فقَّبلَ الرّوجٌ وقَعَتٍ القُرْقَةٌ وعليها أنْ تَدْدَ ما 
استّحقّث من المهر وإنْ ولدَتٍ الختمُ وأثْمَرَ التخل والشَجَرُ . أمَا وُقوعٌ الفَرْقةٍ فلم ذَّكَرْنا أن 
ذلك يَتِفْ على قَبِولٍ ما يضْلّْحٌ عِرَضًا صَحَتْ تَسْمِينُه عِرَضًا. 

وأمَا وجوبٌ رَدٌِّ المُسْتَحقٌ ؛ فلأنه لا سبيلٌ إلى استخقاقٍ المُسَمّى ؛ لكوْنْه معدومًا وقتّ 
الخُلّْع ويجورٌُ أن يوجدّ ويجورٌ أنْ لا يوجدّ» واستٍِخْقاقٌ المعدوم الذي له خَطْرُ الوجود 
والعدع ني سل الحعاو وام برد لشَرعٌ به ووَرَدَ بتَحَمُلٍ الجهالةٍ إذا لم يختلِفٍ المعقودٌ في 
ا ل ات ا بي 
لأنها سَمَتٌ مالا ميقوم متَقَوْمَا فلم الرُجوع إلى المهرٍ المُسْتَحقٌَ بعقدٍ التكاح . 

ولو قالت: اخلّعْني على ما في يّدي من دراهمَ أو دَنانِيرَ أو فلوس فإِنْ كان في يَدِها 
فى ةو الث نيرك دز ار اوه رالر] لتق وار تدر جلمد رسو د حت 
الَسْمِيةٌ وإنْ كان المُسَمَى مجهول القيمةٍ وله ”" ما في يدها من الجئس المذكور قل أو 
00 

ثلاثو فعليها من كُلّ صِنْفٍ سَمَْه ثلاثةٌ ونا في الدّراهم والدّنانيرٍ وعَدَدًا: في الفلوس 

لوجود شمية امال اقم أذ الذر اهم انان والقلى لل أليزال متموة 6 الاك ” 
لظ الج . 

قل الجمْع الصّحيح ثلائةٌ ف 2 فيَنْصَرِفَ إليها ويتعَيّنُ المُسَمَى كما في الوصبّةٍ صِيّةٍ بالدراهم. 
بخلافٍ التّكاح والعتتٍ فإنّهِ إذا تزوّج امرأةٌ على ما في يَدِهِ من الدّراهم وليس في يَدِهِ شي 
70 


يجب [عليه] ”'' مَهْرُ المثل . 

ولو عت عبدّه على ما في يِه من الدّراهم وليس في يَدِه شي يجبٌ عليه قيمةٌ نفيه ؛ 
لأنْ مَنافِعَ البُضع ليست بم بمُتَقَوّمَةٍ عند الخروج عن الملكِ فلا , يُشِْتَرَطْ كونٌ المُسَمَى 
معلومًاء واعثير المُسَمى مع ججهاليه في نفسه وحمل على المُيْنِ بخلاني التكاج ؛ ؛ لأنَّ 

منافِع م البْضْع عند الدّخولٍ في الملكِ مُتَقَوٌمةٌ . وكذا العبد مُتَقَرّمٌ في نفسِه فلا ضَرورةً إلى 
اعتبار المسَمّى المجهول . 

ولو قالت: على ما في يَديء ولم تَزِدْ عليه فإِنُ كان في يدها شيءٌ فهو له؛ لأنَ النَسمية 
وقَعَتْ على مال مُتَقَوَمِ موجودٍ فصّحَتُْ واسنّحِقَ عليها ما في يَدِها قل بابر اياون 
00 . وإن لم يكن في يها شيء فلا شيء [له] ”"؟؛ لأنّه إذا لم يكن في يدها 
شيةٌ فلم توجَدُ تَسْمية مال مُتَقُوُ م ؛ لأنها سََتْ ما في يَدِها [وقد يكونُ في يِها] "© شية 
مُتَقَرَمٌ وقد لا يكونٌ فلم يوجد شرطً وجوب شيء فلا يَْرَمُها شيء 

ولو اخمَلَعَتِ الأمةٌ من زوجها على جُعْلٍ بغير أمر مولاها وقَمَ الطلاقٌ ولاشيء عليها 
من الجعْلٍ حتى تَعتّق . 

أمَا وُقوعٌ الطلاتي؛ فلأنّه يَقِفَ على قَبولٍ ما جعِلَ عِرَضًا وقد وٌجِدَ. وأمًا وجوبُ 
الجعْلٍ بعد العتتي؛ فلأنها سَمَتْ مالآ مُتَقَرّمَا موجودًا وهو معلومٌ أيضًا وهي من أهلٍ 
النكمة قعيقيف التشفية إلا أنه عدر الوضوتث يفال لحن الهولن فعاض الها نقد 
العتق» وإِنْ كان بإذنٍ المولى لَزِمَها الجُعْل وتُباعٌ فيه؛ لأنّه دَيْنٌ ظَهّرَ في حقّ المولى فتْباعً 
فيه كسائر الذيونٍ . 

وكذلك المكاتية ب إذا اخَلَعَتْ من زوجها على جُعْلٍ ؛ يجوز الخْلْمُ ويقحُ الطلاق ويتأخر 
الجعْلُ إلى ما بعدّ العتاقي وَإِنْ أَذِنَ المولى ؛ أذ وها لتحيل اليم فلذاتجتيل تَعَلَقَ 
الدّيْنِ بها . 

وَلو حَلّمَ امرأته على رَضاع ابه ”*) منها سَتََيْن جاز الحُلْعُ وعليها أنْ تَرْضِعَه سَتَيْنِ فإنْ 
مات ابنّها قبل أنْ تُرْضِعَه شيئًا يرجمٌ عليها بقيمة الرّضاع للمدَة» وإِنّ مات في بعض المَدَةٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . 9 ةن 'السيخطرطء 
(6) ليست في المخطوط . (4) زفقي المخطوط اووتخل 14 


رَجَعَ عليها بقيمةٍ ما بقيّ؛ لأنْ الرّضاعً يما يصح الاستِثْجارٌ عليه قال اللّه تعالى : إن 
51 00 ره > [الطلاق : *] فيصحٌ أنْ يُجْعَلَ جُعَلاً في الخُلْعء ومّلاكَ الولدٍ قبل 
واي عور يا 

ولو شر نمقة نفقة الول بعدّ الحوليْنٍ وضَرَبَ لذلك أجل أربعَ سنينَ أو ثلاث سنينَ 
اليه و ب ب بعرو ؛ لأن التفقة ليس لها [؟/ 
87أ] مِفْدارٌ معلومٌ فكانت الجهالةٌ مُتَا حِسةً فلا يَلْرَمها شيء ولكن الطَّلاقٌ واقمٌ لما 
ذَكَرْنا . 

وَلو اخْبَلَعَتْ في مَرَضِها فهو من الثُلْثِ؛ لأنّها مُتَبْرَعةٌ في قَبولٍ البدَلٍ فيُعْبَبَمُ من الكُّلْثِ 
فإنْ ماتث في الهِدّة فلّها الئل من ذلك ومن ميرايه منها . ولو الّعَها على كمه أو 

حكيها أو حك اح تعليها الور إلذي الحتحتكه برد التا ) ؛ لأن الخُلْعَ على الحكم 

حل ”" بتَسْمية فاسِدة لتّفائحش الجهالة والخطر أيضًا فلم تَصِعٌ التففة فلا كين 
المُسَمّى فيرجعٌ عليها بالمهر ؛ نالل على الحم لع م ماين الشك ولاب 
[الحكم] ''' إلا بمال مُتَقَوْمِ عاد فكان الخُلْمُ على الحُكم حُلْعًا على مال مُتََ تقوم 
غَرَنْهِ بِتَسْمِيةِ مال مَبَهَ ْم إلا ل سيل إلى استشقاقي مابقع به الشكم لكوي مسجهولا ها 
متا حِشةٌ '"' كبجهالة الجئس فرْجِعُ | إلى ما استّحقَيّْه من المهر ثُمْ يُنْظَرُ إِنْ كان الحُكمٌ إلى 
الرّوج فإنْ حَكمٌ بِفْدارٍ المهر 5 تَجَبّرٌ المرأةٌ على تَسْلِيمٍ ذلك ؛ ؛ لأنه حَكمَ بالقدرٍ المَسْتَحقٌ . 
وكذلك إِنْ حَكمَ َكَل من مِفْدارٍ المهر لأنّه حَطْ بعضّه (فهو تَمَلَكَ) ”© خط بعضه لأنْه 
يكرك 77 خط الكل فالبعض اران 

وإِنْ حَكمَ بأكثّرٌ من المهر لم تَلْرّمْها الرّيادةٌ؛ لأنّه حَكُمَ لنفسه بأكثّرَ من القدرٍ المُسْتَحقٌّ 
فلا يصحٌ إلا برضاهاء وإِنْ كان الحُكمُ إليها فإِنْ حَكَمَتْ بقدرٍ المهر جاز ذلك ؛ لأنّها 
حَكْمَتْ بالقدرٍ المُسْتَحقٌ وكذلك إِنْ حَكَمَتْ بأكثَرَ من قدرٍ المهر ؛ لأنّها حَكَمَتْ لنفسِها 
بالزٌيادة وهي تملك بَذْلَ الرّيادةٍ . 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «فاحشة» . (:) في المخطوط : «وهو يملك»‎ )*( 
فى المخطوط : «يملك»؛.‎ )45( 


وإِنْ حَكَمَتْ بأقل من المهر لم يجز | إل برضا الزّوج؛ لأنها حَطْتْ بعض ما عليها وهي 0 
لاسلف خط ماعليها: 

وإن كان الحُكمٌ إلى الأ جتبىّ فإِنْ حَكمَ بقدرٍ المهر جاز وإِنْ حَكُمٌ بزيادةٍ أو نُقْصانٍ لم 

تَجُزْ الزيادة | لآ برضا المرأة والنُقْصانُ إلا برضا الرّوح؛ لأنّ في الزّيادةٍ إنطال حقٌّ المرأة 

وفي المُْصانٍإنْطالَ حقٌ الزّوجٍ فلا يجودُ من غيرٍ رضا صاحب الحقٌ ولو الفا في جئس 

ما وقَمَ عليه الطلاقٌ أو نوعِه أو قدره فالقول قول المرأة وعلى الرّوج البينةُ؛ لأنَ قُبول 
البدَلٍ إلى المرأوء والرّوجٌ يَدَّعي عليها شيئًا وهي تَْكِرٌ فكان القول قولها . 

ولو قال لها : طَلَقْتّكِ أمس على ألفٍ درهم أو بألفٍ درهم فلم تقبّلي. ٠‏ فقالت: لا بل 
ُنْتُ َبلْتُ فالقولٌ قولٌ الروج فرق بين هذا وبين ما إذا قال لإنسانٍ : بعك هذا العبد أمس 
بألفٍ درهم فلم تقبل فقال :لا بل بت أن اقول فول المُتري» ويه لفق أن لوج 
في مسأل الاق لم يصِرْ مُناقِضًا في قولِه فلم تقبلي ؛ لأنّ قول الرّجْلِ لامرأته ما 
أمس على ألف يُسَمَى طلاقًا على ألفي قَبِلَئْه المرأة أو لم تقبل فلم يكن الزُوجٌ في قوله فلم 
تقبّلي مُناقِضًا بخلافي البيع ؛ لأنَ الإيجابّ بدونٍ القبولٍ لا يُسَمَى بيعًا فكان الإقرار 
بالإيجاب إقرارًا بالقبولٍ فصار البائمٌ مُناقِضًا في قوله فلم تقبل ''". ولأنّ المرأةً في باب 
الطلاق تدَّعي وُقوعَ الطلاقي؛ لأنّها تَدّعي وجود شرطٍ الؤّقوع؛ والزُوِجٌ يُنْكِرُ الؤقوعَ 
لإكاره شرطً الوُقوع فكان القولٌ قول المُتِكِرٍ واللّه الموَفقُ . ظ 

وأا بيانُ قدرٍ ما يَجِلٌ للزوج من أخذٍ العؤض وما لايَجل: 

فجملة الكلام فيه أنَ التُشُورٌ لا يَخْلو ما أن كان من قِبَّلٍ الزُوج» وإمًا إِن كان من قِبَلٍ 
المرأ و فإنَ كان من قبل لوج فلا يحل له أذ شي من الِوّضٍ على المُخلِعٍ لقوله تعالى : 


#وَإِنّ رد أسعِيْدَال روج تحكارت ردج وءأتدحو إِحَدَدهنّ َّ قنطارا قلا د 1 ئه مه كينا 4 
نَهَى عن أخذٍ شيء مِمّا آتاها من المهر وأكَدَ النْهِيَ بقوله : «أتأحدُوتة بُهَتننًا وَإِنْمًا مُِيمًا 4 
[النساء ٠:‏ 1 8 


مر رري اسه 


وقوله: #ولا نمَصَلوصّ لِتَذْهَبُوا سَعْضٍِ مآ ءَاتَنِتْموهَنَ #* أي : لا نَضَيّقوا عليهِنٌّ لتَذْهَبوا 


. في المخطوط : «تقبلي»‎ )١( 


د سداس عب« 
ببعض ما آنَيْشُموهُنَ لإِلَّ أن يأتِينَ ِحِمَةٍ مُمِيَنَوْ 4 [الساء :15] أي : إلا أنْ يَنْشُرْنَ» نَهَى 
الأزواجَ عن أخذٍ شيء مِمّا أعطوْمُّنَ واستَدْئى حال نُشوزِمِنَ . وحُكمُ المُسْتَنْئَى يُخالِفٌ 
حُكمٌ المُسْتَدْنَى منه فيقتضي حُرْمة أخذٍ شيء مما أعطْوْهُنَ عندّ عَدَّم النُشُوزٍ منهُنَء [وهذا 
في حُكم الدّيانةٍ» فإنْ أخدّ جاز ذلك في الحُكم ولزِمَ حتّى لا يملِكَ استرداده ؛ ؛ لأنَ الرُّوجَ 
أسقّط ملكّه عنها بِعِرَضٍ رَضِيَتْ به والزّوجُ من أهلٍ الإسقاطٍ . والمرأة من أهلٍ 
المُعاوظة و القنا تمض : في الحُكم والقضاو] ٠‏ وإث كا لهو من بها فلابَاس با 
يأَخُلٌ منها شيمًا قدرٌ المهر لقوله تعالى : 8 إلا أن يَأَتينَ بمحِمَةَ مُيَدَنَةَ © [الساء :15] أي : إلا 
أن يتشرن» والايسناء من التّهي إباحةٌ من حيتٌ الظاهِرٌ»ء وقوله (ئلا ماع عَهما )قدت 
بدء © [البقرة :4؟؟] قِيل أي : لا ناح على الرّوِجٍ في الأخذٍ وعلى المرأة في الإعطاء . 

وأمّا الزّيادةٌ على قدرٍ المهر ففيها رِوايّتانٍ ذُكِرَ في كتاب الطلاق أنّها مكروهةٌ وهكذا 
رُوِيَ عن عَلِيٌ رضي الله عنه أنّهِ كرة للرّوج أنْ يأخُدٌ منها أكثّرَ هِمًا أعطاها وهو قول 
الحسَنٍ البضري وسَعيلٍ بن المُسَيْب وسَعيل بن جبير وطاوس . وذّكرَ في الجاع الصَغْيرٍ: 
انهاغيز مكزوغة ” '" - وهو قول عثمانٌ البتَىٌ - وبه أخذ الشافعئٌ ”" . 

وجه هذه الرؤاية: ظاهرٌ قوله تعالى : #قّلا جاح عَلِيمَا ف أفنَدَت [71/ 7حمب] يهء © [البقرة 
0 رََعَ الجْناح عنهما في الأخذٍ والعطاء من الفداء من غيرٍ فصل بين ما إذا كان مَهرَ 
الكل أن راد عي لع عار بلاق مزالي امدق وار قبي رادت 
نفييها وقد قال النّه تعالى : إن يلين لي عَن عير وَنَهُ كنا مَك نينا ييا [النساء :4] : 
بخلافٍ ما إذا كان التُشُورٌ من قِبَلِه ؛ لأنْ النْشُورَ إذا كان من قِبَّلٍ الرّوِج كانت هي مجبورة 
في دَفْعِ المال؛ لأنْ الاهرٌ آلها مع رَْبّها في الرّوج لا تُْطي إلا إذا كانت مُضْطرَة من 
جِهَتِهِ بأسباب أو مُعْرَةٌ بأنواع التَغْرِير والتَزويرٍ فكرِة الأخد. 

وحجه روايةٍ الأصل: قوله تعالى : : «لا يِل كم أن َأَخْذُوا مآ َاتَيتْموهن شيعا د انا 


ور جه ثب عر 


ألا يما خُدُوءَ أَمَّ 4 إلى قوله : ع جَنَاحَ عَلَيهِمًا فيا أفندت د # [البقرة :4؟1] نَهَى عن خلٍ شيءٍ 


)١( 5‏ ليست في المخطوط . 


.)091/ /7( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 


(؟) مذهب الشافعية: في هل يكره الخلع بأكثر من المسمى؟ قال الشافعي : لا يكره. انظر : رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة .)5٠١١(‏ 


مِمّا أعطاها من المهرٍ واسَدْتى القدرٌ الذي أعطاها من المهر عند حَوْفِهما تَرْكُ إقامة حُدودٍ 
الله على ما نَذْكُرُء والنّهيُ عن أخذٍ شيءٍ من المهر نَهْيّ عن أخذٍ الزّيادةِ على المهر من 
طريتي الأولى كالئهي عن التأفيفٍ أ نه يكونٌ نَهْيّا عن الضَرْب - الذي هو فؤقه - بالطريق 
الأولية: 

ورُويّ أن رسول الله يكل [لَمَا] ”'' قال لامرأة ثابتٍ بن قَيْس بن شَمَاس : «أتَرْدِينَ عليه 
حَديقته؟» فقالت: نَعَم وزيادةً . قال : «أمَا الزيادةَ فلا "ا تو عن الزياةة عن كون التشور 
من قِبَلِها وبه تَ تَبِيَنَ أن المرادٌ من قوله # فا أفندتٌ © [البقرة قدرٌ المهر لا الرّيادة عليه 
وإن كان ظاهه عامًا عَرَفْنا ببينٍ ال يكل الذي هو وح غيد مكلو 

والدَليلٌ عليه أيضًا: قوله تعالى: في صَدْرٍ الآية: «وَلا يحل آَحكُم أن تدوأ ِمَآ 
َاتَمتموهُنَّ سينا [البقرة :14] ذَكَرَ في أوَّلٍ الآيةٍ ما آتاها فكان المذكورٌ في آخرها - وهو 
قوله: إن اند د - مردودًا إلى أرَلِها فكان المُرادُ من قوله: ف أَقَدَتْ) أي: بما 
أنأها ةوك بدا قرول اله كول لدقد تم الأهاء 

وأما قوله: أنها أعطّئْه مال نفسِها بطيبةٍ من نفسها فئَعم لكنّ ذاكَ دَليلُ الجواز» وبه 
تقول ؛ إن الديادة تجائر: 5 في الحُكم والقضاءء ولأنّ الخَلْمَ - من جانبها - معاوّضة حالة 
عن الطّلاقّء وإسقاط ما عليها من الملكء ودَفْمُ المالٍ عِرَضَاعَمًا ليس بمالٍ جائزٌ في 
الحكم إذا كان ذلك مِمَا يُرْعْبٌ فيه . 

ألاترَى انجاة الغقى على قليل المال» وكفيروة :واخن 9 العال بدلا عن إسقاط 
العالك يرز نف بو كلك الات عن كم النت وجو كد لك الاك انها عن اكز من قور 
مئلهاء وهو بَدَلُ البُضْعْ فكذا جاز أن تَضْمَئَه المرأة بأكترٌ من مَهْرٍ مثلها؛ لأنه بَدَلَُ من 


عمس الم 


سَلامةٍ المْضْع في الحالَيْنِ جميعًاء إلا أنه نَهَى عن الزّيادةِ على قدرٍ المهر لا لمعئّى في نفس 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب: الطلاق» باب: الخلع وكيف الطلاق فيه» برقم 5 والنسائي» 

كتاب : الطلاق» باب: ما جاء في الخلع» برقم (755717)». وابن ماجهء برقم (250657». والدارقطني /١(‏ 
+ 2©»»). برقم 8 والبيهقي في الكبرى (/7/ 7”1), برقم .)١5556(‏ والطبرانٍ في الكبير /١١(‏ 
».)٠‏ برقم )١١875(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

() في المخطوط : «بأخذ» . 


العقدٍ بَلِ المعنى في غيره» وهو شُبْهِةٌ الرّباء والإضْرارٍ بهاء ولا يوجدٌ ذلك في قدرٍ المهر 
فحَلٌ له أخذٌ قدرٍ المهرء واللّه أعلّمُ . 
فحل [في حكم الخلع] 

وأمًا حُكمٌ الخلْع فا فق ل الله توفي : يتعَلَقُ بالخَلْع أخكامٌ بعضها يَعُمْ كل طلاقي 
بائن» وبعضّها يحص الحُلْعَ. 

انا الذي نع مكل طلاق بائن فتذكره في بيان حكم الطلاق إن شاء الله تعالى . 

وأمًا الذي يَحْصُ الخلغ: فَالحْلمُ لا يَخْلو إِمّا أن كان بغير بَدَلِء وإما أن كان بِبَدَلٍ ؛ فإِنْ كان 
بغير بَدَلِ أن قال: خالَعْتكِء ونْوَى الطلاقٌ فحُكمُّه أنه يقعٌ الطلاقٌ» ولا يَسْقْطْ شيءٌ من 
المهرء وإِنْ كان بِبَدَلٍ فإِنْ كان البدَلُ هو المهرٌ بأنْ خَلَعَها ”'" على المهر فحُكمُّه [أنَ 
المهرً] ”" إن كان غير مقبوض أنه يَسقْطُ المهرُ عن الزّوج؛ وتَسْقْطُ عنه الَقَقة الماضيةٌ؛ 
وإِنْ كان مقبوضًا فعليها أن ترد على الرّوج» وإِنْ كان البدَلُ مالآآحَرَ سِرَى المهرٍ فحُكمُه 
حكم سقو ط كُنَ حكي» وجب بالئكاح قبل الخُلْعِ من المهرء والتقَةٍالماضيةء ووجوب 
البدّلِ حتّى لو خَلّمَها على عبد أو على مائةٍ درهمء ولم يَذْكُرْ شيا آحَرَ فلّه ذلك ثُمَ إِنْ كان 
لم يُعِْها المهرَّبَرىَّء ولم يكن لها عليه شية سَواءً كان لم يدخل بها أو كان قد دخلٌ بها. 
إن كان قد أعطاها المهرّ لم يرجغ عليها بشيءٍ سَواءٌ كان بعد الدّخول بها أو قبل الدذخول 
بهاء وكذلك إذا بارأها على عبدٍ أو على مائةٍ درهم فهو مثل الخُلْع في جميع ما وصَفْناء 
وهذا قول أبي حنيفة . ظ 
وقال أبو يوسّفَ في المُبارأةٍ مثلَ قولٍ أبي حنيفةً . وقال في الخُلْع إِنّهِ لا يَسْقْطَ به إلآما 


وقال محمّدٌ لا يَسْقْطُ في الل والمبارأة ‏ عميما الا ها اعت رنه الو لني فا مال 
درم - ومَهْرُها ألفٍِ درهم - فإنْ كان المهرٌ غير مقبوض فإنْها لا تَرْجع عليه بشيء سَّواءٌ 
كان لزج لم يدخل بها أو كان قد دل بها في قول أبي حنيفة وله عليها مائة درهم. 


وعندهما إن كان قبل الدّخولٍ بها فلّها أنْ [؟/ 54أ] تَرْجِعَ عليه بنصفب المهر. وذلك 


(1) في المخطوط: «خالعها؛ . )ايمل العطوس: 


خمسمائق» وله عليها ماثةُ درهم فيصيرُ قدرُ الماثة قِصاصًا فيرجمٌ عليه ' باريممافة »إن 
كان بعد الدُخولٍ فلّها أن تَرْجِعَ [عليه] ”" ِكل المهر إلآقدرَ المائةٍ فتَرْجِعٌ عليه 
بِتِسْعِمائةٍء وإِنْ كان المهرٌ مقبوضًا فلّه عليها المائه لا غيرٌء وليس له أن يرجم عليها بشيء 
من المهرٍ سّواءٌ كان قبل الدّخولٍ بها أو بعدّه في قولٍ أبي حنيفة وعندّهما إِنْ كان قبل 
الدذخولٍ يرجعٌ إلى الزّوج عليها بنصنب المهر وإنْ كان بعدّه لا يرجمٌ عليها بشيء: 
وهكذا الجوابٌ في المبارأة عند محمَّدٍ. 

والحاصل أن ههنا ثلاتٌ مسائل, : الْخُلْمَ والمُبارأةَ والطلاقٌ على مالٍ» ولا خلافٌ 
مني فى الطلاق على مال آنه لا يترا امن ستاقر الخقوقٍ التي وجَبَتْ لها بسبب التكاح . 
ولا خخلاف أيضًا في سائر الديونٍ التي وججبّتْ لا بسبب التُكاح و77 انها تبط مذ 
التَصَرُفاتِ وإِنّما الخلاف بينهم : في الخُلْع» والمُبارأة» واتَمَّجَوابُ أبي حنيفة وأبي 
يوسف في المبارأة» واختلف جُوابُهِما : في الخُلْع» وائَمّىَ جَوابُ أبي يوسّفٌ ومحمّدٍ في 
الخُلّْ؛ واختلف في المُبارأق» فأبو يوسّفَ مع أبي حنيفة في المُبارأة؛ ومع محمَّدٍ في 
الخلْع . 

وجه قولٍ محمد: إِنَّ الخلْمَ طلاقٌ بعوّض فأشبَه الطلاقّ على مال» والحافه ينهما اد 
حق الإنسان لا سقط من غير إسقاطه» ولم يوجذ في الموضمَيْنٍ إل إسقاطٌ ما سَمياء فلا 
يَسْقْطُ مالم تَجز * به القسمية» ولهذا لم يَسقْط '"' به سائرُ الذيونٍ التي لم تجبٌ بسيب. 
التُكاح . وكذا لا تَسْقُطْ :: نفقة العِدَّةٍ إلا بِالتَسُمِية » وإن كانت من أخكام التكاح التي لم تجب 
كذا هذا . 

وجه فول أبي يوسُفٌ وهو الفرقٌ بين الخلْع والمبارأة: أن المبارأة صَريحٌ في إيجاب البراءةٍ؛ 
لأنّها إثباثُ البراء نضًا فيقتّضي تُبِوتَ البراءة مُطلَقًا يَظْهَرُ في جميع الحُقوقٍ التَابِتةٍ يينهما 
سب ااال :لالجا لباقي إيبيان البراءة 1ه لي اف الها ارمع 
البراءة» وإِنّما تثْ تَثْبتٌ البراءة مُقْتَضاهء والثّابتُ بطريق الاقتضاء ء لا يكونٌ ثابنًا من جميع 
لوجوه فلت البراءة بقدر ما وقَّحَتِ التّسُمِية لاغيدُ . 
)١(‏ في المخطوط : «عليها) (0) ليست في المخطوط . 


(©) في المخطوط : «إلا؛ . (4) في المخطوط: ١تجر»‏ . 
(5) في المخطوط : «تسقط ظ 


ولأبي حنيفة أنّ الحُلْمَ في معنى المُبارأة ؛ أن الشاراة تقاعلة فين البواءو و الإارر ال إسقاط 
فكان إسقاطًا من كُلَ واحدٍ من الرَوجَيْنِ الحُقوقٌ المُتَعَلَقةَ بالعقدٍ المُتنارّع فيه كالمُتَخْاصِمَينَ 
في الديونٍ إذا اضْطَلّحا على مال سَقَطَ بالصّلْح جميع ما تَنارّعا كذا بالمُبارأة» والحُلعُ مآخود 

من الخلع» وهو النَزْعٌ» والتزع إخراجٌ الشَّيِءِ من الشَّيِءِ فمعنى قولنا حَلَعَها أي : أخرّجها من 
الكاح وذلك بإخراجها من سائر الأخكام [المتعلقة] '' بالتكاح » وذلك إنما بكرن يسقوط 
الأخكام القابتة بالكاح» وهو معنى البراءة فكان الحُلْعُ في معنى البراءق» والعثرة ة في العقودٍ 
للمّعاني لا للألفاظٍ وقد خرج الجوابٌ عَمًا ذَكَرَه أبو يوسف . 

وأا كول محتققٍ إته ا يود متها إننقاط غير الشتكى فتقؤل ؛ إن لم يوجذ نضا فقد 
وُجِدَ دّلالة لما ذَكَرْنا أن لفظ الخُلْعِ ليل عليه؛ ولأنْ قَضْدّهما من الخُلْعِ قَطعْ '"" 
المُنارّعَء وإزالةٌ الخُلْفِ بينهماء والمُنارَّعةُ والخُلْفٌ إِنّما ومّعا في حُقوقٍ التكاح» ولا 

َنِم المُنارَعة والخُلْفٌ إلا بإسقاطٍ حُقوقه فكان ذلك تَسْمِيةٌ منها '” لسائر الحقوق 
مَل الئكاح َلالة بخلاف سائر الدُيونٍ؛ لله ل تََلَقَّ لها بالئكاح» ولم تع المُنارَعة 
فيهاء ولا فى سببهاء فلا يَنْصَرِفُ الإسقاط إليها بخلافٍ الطلاتٍ على مالٍ؛ ؛ لأنه لا يَدَل 
على إسقاطٍ الحُقوقي الواجبة بالتكاح لا نضّاء ولا ذلالة . 

وما نفقة العدة ؛ فلأتها لم تكن واجبةٌ قبل الخُلْع؛ ع 
التق الماضية؛ لأنها كانت واجبة قبل الخْلْمِ بمَرْضٍ القاضي أ و بالقٌراضي فكان الخُلعْ 
إسقاطا بعدَ الوجوب فصّمٌ . ولو خَلَعَها على :: نفقةٍ العِدَّةٍ صَمَّء ولا تجبٌ التَمّقَهُء ولو 
أبْرأتٍ الرّوجَ عن التَمَقَةٍ في حالٍ قيام التكاح لايصحٌ الإبْراُ» وتجبٌ التَمّقه؛ لأنْ التَمَقَةَ في 
التكاح تجبٌ شيئًا فشينًا على حَسَبٍ حُدوث الزّمانٍ يوما فيوما فكان الإبراء عنها إبراة قبل 
الوجوب فلم يصحّ» فأمًا نفقةٌ لدو فإنما تجبٌ عند الخُلعِ فكان الخلْعُ على التق مانعا 
من وجوبهاء ولاايصحٌ الخُلْعٌ على السّكتى» والإبْراءُ عنه؛ لأن السكتى تجبٌ بم نا لله 
تعالى قال اللّه تعالى: «لا حون من بيهن ولا يحْرْحْنَ لَه " أ ين بكجكق مِيْ» 
[لطلاق::] » فلا يملِكُ العبدُ إسقاطه» واللّه تعالى أعلّم . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «رفع». 
(*) في المخطوط : «منهما». ظ 


فصل [في الطلاق على مال] 

مب ا 00 
فيُعْتَبَرُ فى أحدهما ما يُعْتَبَرْ في الآخَرِ إلا أتهما يختلِفانٍ من وجهء وهو أن العِوّض /١[1‏ 
ب] إذ بطل في الل بأ وق الع على ما ليس بمال وى اللا بائتاء وفي 
الطلاق هلي عال [ذا انط 7" الخرض ا تاها لبس يمال كذ مُتَقَوّم» فالطلاقٌ يكونُ 
رَجْعيًا؛ لأنَّ الخُلْمَ كنايةٌ» والكناياث مُبِيناتٌ عندّناء فأمًا الطلاقُ [على مالي] ”" و فصَريحٌ 
وإِنّما تنيت البينونةٌ بتَسْميَةٍ العِورّض إذا صَّحَتٍ التَسْميةٌ» فإذا لم نَصمّ التَحقَّثْ بالعدّم فبقي 
صَريحٌ الطلاقي فيكونٌ رَجْعيًا . ْ 

ولو قال لها الال ا لأنّ حَفَ الباء 
حَرْفَ إِلُصاق في تتفي المناق اند لدي الكت ل كلك لقان : أنتِ طالقٌ على ألفي 
درهم ؛ لأنّ #على» كلِمةُ شرط يُقال: رتك على أنْ ترورّني أي : بشرط أنْ تزورّني . وكذا 
زرذا] © قال لأمزايهة 'أذث طالخ على أنكنغلين الذاق: كان ذخول الداشرطا كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَارّء وهي كلِمة إِلْزام أيضًا فكان هذا إيقاعَ الطلاق بشرط أنْ تغطيّه 
الألفٌ عَقيبَ وُقوع الطّلاقء ويَلْرَمُها الألفُ فيقعٌ الطَلاقُ بقَبولِهاء وتجبُ © عليها 
الألف . ظ 

6 ل حك وله الرسعة ولا 

شىءَ عليها من الألفي سَواءٌ قَبِلَتْ أو لم تقبل في قولٍ أبي حنيفة وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: 
إذا قََلَّتْ طُلّقَتْ بائندٌ» وعليها الألفٌ . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا قالتِ المرأةٌ لزوجها: طَلَقْنِي ولك ألفٌ درهم ٠‏ فطَلقها أنّه يقع 
طلّقة رَجْعيّة» ولا يَْرَمُها البدّلُ في قولٍ أبي حنيفة وعندّهما يقمٌ الطّلاقُ» وعليها الألثُ. 
وعلى هذا الخلافي إذا قال لعبده : أنتَ حُرٌّ وعليك ألفٌ درهمء أنْه يُعْتَقْ سَواءٌ قبل أو لم 
يقبل في قولٍ أبي حنيفة وعندهما إذا قبل يُعْتَقُ وغلية الألف. 


. في المخطوط : «بطل». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط: «إذا» . (5) فى المخطوط: «يجب».‎ )9( 


نه 


وجهقولهما :أن هذه «الوارً؛ واو حالٍ فيقتّضي أنْ وجوبٌ الألفٍ حال وُقوع '' 
الطلاق» والعتاق؛ ال في الإبْدالٍ فإِنَ مَنْ قال لآخر : احمل هذا 
الشيء إلى مَكانٍ كذاء ولك درهم ٠‏ فحَمل ي- تكتهر الاجر كما ل فاقاله : أحمل بدرهم 

ولأبي حنيفة أن كل واحد من الكلامَيْنٍ كلامٌ تام بنفسه أعني : قوله ل 
وعليك ألفٌ درهم ؛ لأنّْ كَل واحدٍ منهما مُبْتَد ذا وح وؤلة يجمل القانن مُتَصِلاٌ بالأوّلٍ إلا 
بورق | نالة ور نيه كان لقال انه اذ يكوه يوس كهاقن قر رو سو هذا زر 
جعي رلك انذ] " انر لا مور فى الطلذقه و لكان والآن الال ابوجو هما بير 
عِرَض» فلا يُجْعَلُ الثاني مُتصِلاً بالأوَّلٍ من غير ضَرورة . 
[ وأما قولهما لهما: الواوٌ واوٌ حالٍ» فمّمُنوعٌ بل واو عَطفٍ في الإخبار معناه 2 حبك أنك 
طالقٌ» وأَخْبرُكِ أن عليكِ ألفْ درهم . 

ولو قالتٍ المرأةٌ لزوجها: طَلْفْنِي ئلانًا على ألفٍ درهمء فطَلَقّها ثلانا يقعُ عليها ثلاث 
تطليقاتٍ بألفٍ. وهذا بِمّا لا إشكالَ فيه» ولو طَلَقّها واحدةٌ وقَعَتْ واحدةٌ رَجْعيَةٌ بغير 
شيءٍ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّد: [يقع] 7" واحدة 22 ولو قالت : طَلَقْني ثلا 
بألفٍ درهمء فَطَلَقّها ثلانًا يقغ ؛ اتوي 3ن وار اللبارانية 0 
وانخذة بائئة يتل الألفي فن وله ديعا 

وَجهُ قولهما أنّ كلِمةَ على في المُعامّلاتِء وحَرْفَ الباءِ سّوَاءٌ يُّقال بعت عنك بألفٍ» 
وبْت منك على ألفء وَيُفْهُمُ من كل واحدةٍ منهما كونٌ الأل بَدَلا. كنار لكر 
لغيره احمل هذا الشيءَ إلى بيتي على درهم وقوله : بدرهم سَواءٌ حتّى يا هر الندل قهها 

لاني أن أجزاءً البدَلٍ تَنْقَسِمُ على أجزاء المُبْدَلٍ إذا كان مُتَعَدَْدًا في نفسه فْتَنْقَسِمُ 
الألف على الثّلاثِ فيقعٌ واحدة بِثُلْثِ الألفٍ كما لو ذُكِرَتْ بِحَرْفِ الباء فكانت ”“) بائنة ؛ 
لأنها طلاقٌ بعِوّض . 

. في المخطوط: «لوقوع». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «كانت»‎ )*( 


ولابي حنيفة: أنَ كليمة على كلمةٌ شرطٍ فكان وجودُ الطقاتٍ القلاثٍِ شرطا لوجوب 
الألفٍ فكانت الطَلّْقَةٌ الواحدةٌ بعض الشّرطٍ» والحكم لا يَنْبَْتَ يَنْبْتٌ بوجود بعض الشّرطٍ فلْمًا 
لم يُطَْفْها ثلا لا يَسْتَحِقُ شيثًا من الألفٍ بخلاف حَرْفٍ الباء فإنه حَرْفَ مُبادلٍ فيقتّضي 
انقِسامً البدّلٍ على المَبْدَلٍ فقس ("© الألفُ على التَطْليقاتٍ التلاثِ فكان بمُقابلةِ كل 
وَاعْدة ثلث الألفن :ولا يشكل هذا القدذ: بما إذا قال لها : طلّقي نفسَك ثلانًا بألفٍ فطَلَقَتْ 
ات شية؛ لأنّ الرّوجَ لم يَرْضٌَ بالبينونة إلا كَل الألفٍ» ٠‏ فلا يجوز 
وُقوع البينونةٍ يبعضها ببعضهاء فإذا أمرئه بالطلاقي فقالت : طلْفْنِي ثلانًا بألفٍ درهم فقد سَألْتِ 
الزّوجَ أن يها بألفٍ وقد أبائها بأل من ذلك فقد زادها حَيرَا: والإشكالٌ أنه سَالْه الإيانة 
الغليظةً بألفٍ» ولم يأتٍ بها بل أتَى بالخفيفة» ولعَل لها غَرَضًا في الغليظة» والجواب أن 
عَرَضَّها في استيفاء ما لها مع حصو البينونة التي وضع لها الطَلاقٌ شد 

وأمًا [؟/ 180] قولّهما: إن كليمة على تُسْتعملٌ في الإبْدالٍ عَم لكنْ مَجارًا لا حقيقة . 
ولا تُيْرَكُ الحقيقةٌ إلا لضَرورة» وفي ي البيع ونحوه ضَرورةٌ» ولا ضَرورةً : في الطلاقي على ما 
بِيَنَا على أنْ اعتِبارَ الشرط ب 00093 
الوجوب» فلا يجبٌ مع الشَّكُ ولو قالت امرآنانٍ له طَلْفنا بألفٍ درهم أو على ألفٍ درهم 
َطَلَقَهما يقمٌ الطلاق وازنذ ةا '") عاعينا بالأله هذا لا نكن وار للق احذاهها ونه 
الطّلاقُ عليها بحِصّتِها من الألف بالإجماع . 

ل ا 0 
المرأتَيْنِ في طلاقي الأخرى فلم يُعْتَبَرْ معنى الشّرطٍ » وللمرأة غَرَضِ في اجتماع تطليقاتها ؛ 
أن ذلك أقرَى للتّحريم لعبوتٍ البينوتة الغليظة بها فاعمرَ معنى الشرطٍ . 

ولو قالت: طَلَّقْي واحدةٌ بألفٍ فقال: أنتٍ طالق ثلانًا وقَمَ القلاثٌ مَجَانًا بغير شيء في 
قولٍ أبي حنيفة . 

وثال أنويو فت ممت 0 
فُرَيِعةُ أصل ذَكَرْناه فيما تَقَدَم وهو أن من أصلٍ أبي حنيفة أن القلاتٌ لا تَصْلّحُ جَوابا 
)١(‏ في المخطوط: «فيقسم». (؟) ليست في المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . 


يعاس عبج 


للواحدة فإذا قال ثلانًا فقد عَدَلَ عَمَا سَأَلَنْهِ فصار مُبْتَدِنَا بالطلاقي فتَمَعْ © التلاثُ بغير 
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شيءٍ . 

ومن أصلهما: أن في الفّلاثِ ما يصْلّحُ جَوابًا للواحدة؛ لأنّ الواحدةً توجَدُ في الثَلاثِ 
سدع ا 0 فَيَلْرَمُها الألف كأنّه قال: أنتِ طالقٌ واحدةً» وواحدةً: 
[وواحدة] (". ولو قالت طَلَّقّْني واحدةً بألفٍ فقال: أنتِ طالقٌ ثلانًا بألف وُقِفَ على 
البايطما الى سا يلت ٠‏ و إلا بَطْلَ؛ لأنّه عَدَلَ عَمَا سَألَنُه فصار مُبْتَدِنَا طلاقًا 
بعِوّض فيّقِف فيقِفْ على قَبولِهاء وعند أبي يوسُّفء ومحمَّدٍ يقعٌ القلاث» واحدةٌ منها بألفٍ كما 
[لى] 0 مَل واثتّنانٍ بغير شيء . 

وحَكى الجصّاصٌ عن الكرخيٌ أنّه قال: رَجَعَ أبو يوسّفَ في هذه المسألةٍ إلى قولٍ أبي 
حنيفة : ودَكرَ أبويوسَُفٌ في الأمالي أن القلاتٌ يقمٌ واحددٌ منها بكُلّثِ الألني» والائتعا 
َقَِانٍ على قَبولٍ المرأةٍ قال القُدوريٌ : وهذا صَّحَيحٌ على أصلهما؛ لأنها جَعِلَتْ في مُقابَلةٍ 
راضم ألما فإذا أوقمها يكلف الألق فقد زادها حدما وابكدأ تطليقينِ بلي ؟» الألف 

قَفَ ذلك على قَبِولِهاء واللّه أَعلَمُ . ْ 
فصل ''' في الذى يرجع إلى نفس الركن 

وأما الذي يرجع إلى نفس الرّكن فمنها : 

أن لذ يلحقهابعنناة اغبلا +توراسًا سّواء كان :وضعنا آأوع :قبا عيذ عائة السلماء» وعدد 
مالِكِ: الاستثناءٌ العُرْفيٌ لا يِمْنَعُ قوع الطلاقي» وسَنَذْكَرُ المسألة إن شاء اللّه تعالى» 
والكلام في هذا الشرطٍ يقع في مواضع : 

في بِيانٍ أنواع الاستثناء . 

وفي بان ماهيّة كُلَّ نوع . 

وق ينان تبر اف تت 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «فيقع».‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بثلث»‎ )( 
. سقط هذا الفصل من المخطوط‎ )5( 


الهة 


ها الأؤل: فالاستثناءُ في الأصل نوعان : استثناءً وضع » واستثناءٌ عَرْفيّ : 

افا الوضعئ: فهو أنْ يكونّ بلفظٍ موضوع للاستثناءء وهو كلِمة إلآوما يَجْري مجراها 
نحو سِوّى» وغيرًّ» وأشباه ذلك . 

واما الغرفي: فهو تَعلِيقٌ بِمَشيئةٍ الله تعالى» وإِنّه ليس باستثناء في الوضع لانعدام كلمةٍ 
الاستثناء بل الموجودٌ كلمة الشّرطٍ إلآ أنهم تَعارّفوا إطلاقٌ اسم الاستثناء و على هذا التوع 
قال الله تعالى : #إذ أَشموأ لِصَرمَهَا مُصبِحِنَ 7 ولا يسسَْونَ # [القلم: ١١‏ -18] أي : : لا يقولونّ: إن شاء 
الله تعالى» وبينه وبين الأوَلٍ مُنَاسَبَة في معنى ظاهر لفظٍ الاستثناءء وهو المنعٌ» والصَّرْفٌ 
دون العع يقر وأ طرق اميم الاسسفتاء ء عليه؛ وبعض مَُشْايِخْنا قال الاستثناءٌ نوعانٍ استثناء 
تَخصيلٍ؛ واستثناءً تعطيلٍ فسُمَيَ الأول استثناء تَخْصيل ؛ لأنّه تكلم بالحاصل بعد اميا 
والقّاني تعطيلاً لما أ نه يتعطل الكلامُ به . ْ ا 

وَأمَا الكلامٌ في بيانٍ ماهيّة كَل نوع: 

اا التوعٌ الأؤل: فهو تَكَلّمّ بالباقي بعد التُِياء وهذه العبارةٌ هي المُّحْتارةٌ دون قولهم 
استخراجُ بعض الجملةٍ الملفوظة لأنّ القدرَ المَسْتَئْنَى إِمَا أنْ يدخل بعد نص الْمُسَتَدْنَى منهء 
وما أنْ لا يدخلّ فإنْ لم يدخل لا يُتَصَوَرُ الإخراج» وإنْ دخل يتناقض الكلام ؛ ؛ لأن نص 
المشكقتى منه نقيت بونصل الالسشقداء يلف يتخي أنْ يكونّ الحُكمُ الواحد في زَمانٍ 
مُنْبَنَا ومَتْفيّاء ولهذا قُهِمَ من قوله تعالى : طقَييَتَ فِيِهمْ ألْفَ سَكَةٍ إلا ميت عَام4 [العنكبوت 
:1 ما ذَكَوْنا حتّى يصيرّ في التَقْدِيرٍ كأنّه قال: فلّبتَ فيهم يِسْعَمائةّء وخمسينَ عامًا لا معنى 
الإخراج لثّلا يُوَدَيَ إلى الخُلْفٍ في حَبّرٍ اللّه تعالى . 

وأا النوع الثاني: فهو تَعلِيقٌ بالشّرطٍ إلا أن الشَّرطً إذا كان مِمًا يُتَوَقَفْ عليه ويَعْلْمُ 
وجودٌه يَنزِلُ المُعَلَنُ عندَ وجوده؛ وإِنْ كان مما لا يُعْلَمُ لا يَنزِلء وهذا التوعٌ من التَعليقٍ 
من هذا القبيلٍ لما تَذْكُرُه إن شاء الله تعالى . 

وأمًا شرطٌ صحتّه فلِصحَةٍ: الاستثناء شرائطً : بعضّها يَحُمُ النَوعَيْنِء وبعضها يَخْص 
أحدّهما أنَا الذي يَعُمّهما جميعًا فهو أنْ يكونٌ الاستثناءً موصولاً بما قبله من الكلام عند 
عدم الشرورة حتّى لو حَصَّلَّ الفصلٌ بينهما بسُكوتٍ أو غير ذلك من غير صَرورة لا يصح 


7 ل ا 0 © 


وهلا قول عانة التيها 1ه ضي الله عنهم وعامَّةٍ العلماء ''' إل شيئًا رُوِيَ عن عبد اللّه بن 
عباس رضي الله عنهما أن هذا ليس بشرط ». ويصح مُتَصِلاً ومُنْمصلا . 

واحنّجٌ بما رُوِيَ عن رسول الله كل أنّه قال: «لأغْرْوَنَ قُرَيْشَاء ثُمّ قال: «بعدَ سَنةٍ إنْ شاء 
اللّه تعالى ”'*. ولو لم يصمٌ لما قال. ولأنّ الاستثناء في معنى التَخْصيص ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ 
منهما بِيانٌَ ثم النخْصيصٌ يصحٌ مُقارِنَاء ومُتّراخيًا فكذا الاستثناءً يجب أنْ يكونً مُتصِلٌ 

ولنًا: أن الأصلّ في كُلٌ كلام تام بنفسهء فإنْ كان مُبْعَدَأ حبرا أن لاي يَقِف حكمه على 
غيره» والوقفُ عند الوضل لضرورة» وهي ضَرورة استذراك الخلطء والضرورة تند 
بالموصولء فلا يِف عند عَدّمٍ الوضل» ولهذا لم يَتِفْ على الشَرطٍ المُْقَطِعٍ فكذا على 
الاستثناء ء المتقطع ؛ ولأنّه عند عَدّم الوْصولٍ ليس باستثناء لح ؛ لأنّ العرّبّ لم تَتَكَلّم به 
ومَنْ تَكَلْمَ به لا يَحُدَونّه استفتاء بل يَسْحْرونَ منه» وبهذا تٍ َبِيَنَ أن الرّواية عن ابنٍ عَبَاسِ 
رضي الله عنهما لا تكاد نصح ؛ لألّه كان إمامًا في الّةٍ كما كان إمامًا في الشّريعةٍ. 

وأمًا التخصيص المتّراخي فعند بعض مَسَايِخنا ليس ببيانٍ بل هو فسْح» فلا يَلْرَمُ وعندَ < 
بعضهم بيانٌ لكنّ إِلْحاقٌ البيانٍ بالمُجْمَلِء والعامٌ الذي يُمْكِنُ العمل بظاهره مُتراخيًا 
مشهورٌ عندّهم» وإنّه كثيرُ التظير في كتاب الله عَرّ وجل . وأمّا الحديثٌ ففيه أنّه قال بعدَ 
تلك المقالةٍ بسَنةٍ إنْ شاء اللّه تعالى وليس فيه أنّه قَصَدَ به تَضْحيَ الاستثناء فيُحمَلٌ أنّهِ أراد 
به استدراك الاستثناء ء المأمور به في الكتاب العزيزٍ قال عَرّ وجل «ولا نَتُولّنَ ِسََىَء إن فَاعِلٌ 
عَدَأْ © إلا أن يما 4 [دعيف 74 ] أي إلا إن 5 تقول : إن شاء الله فتّسيّ ذلك 
دوي لزنا مي 2ن هزر لة عسات وبال #واذكر ريك إِذَا سيت 4 [الكهف 
» ويُحْتَمَل أنه عليه الصلاة والسلام أَضْمَرَ في نفسه أمرّاء وأرادَ في قَلْبهء وعَزم عليه 
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ا ا 
فأظهّرَ الاستثناء بلِسانِه فقال: إِنْ شاء اللّهء ومثل هذا مُعْتادٌ فيما بين التاس» فلا يصحٌ 
الاحتجاج به مع الاحتمالٍ. 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الفصلٌ من غير ضَرورة» فأمًا إذا كان لضّرورةٍ التَتَمْسء فلا 
به لفق م وله نقذ ولك وعد اذ كود نكن معدا رزو رعناء عن ان يرست 
لأنْ هذا التَوعَ من الفصل مِمًا لا يُمْكِنُ التَحَوُّرُ عنه» فلا يُعْتَبَرُ فصلاء ويُعْطى له حُكمٌ 
الوصّلٍ للضرورة . 

وأمًا كونُ الاستثناء مسموعًا فهل هو شرط؟ ذَكَرَ الكَرْخيُ أنه ليس بشرطٍ حتَّى لو حَرَك 
لسائّه؛ وأتَى بحروف الاستثناء ء يصحٌ» وَإِنْ لم يكنْ مسموعًا. وذَكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرِ 
الهئدوانيٌ أنه شرط» ولا يصحٌ الاستثناءٌ بدونه . 

وجه ما ذكزه الكزخي: أنّ الكلامّ هو الحُروف المنظومة وقد وُجِدَتْ . فأمًا السَماعٌ 
فليس بشرطٍ لكوْنِه كلامًا فإنّ الأصّمْ يصحٌ استثناؤه؛ وإِنْ كان لا يَسْمَعْ» والصَّحيحٌ ما 
ذَكَرَّه الفقيه أبو جَعْمَر ؛ لأنّ الحُروفٌ المنظومة» وإِنْ كانت كلامًا - عند الكخيٌ» 
0 - هي لال على الكلام» وعبارةٌ عنه لا نفس لكلام في لقان بلقا هن ةا 
ل ايد لآن الشروف ل تتحقى يدون السذث: فالحروت 
المتظوفة 5 َتَحقَقُ بدونٍ الأصواتٍ المُتَقَطْعةٍ بتقطبع خاصٌ فإذا لم يوجدٍ الصَوْتُ لم 
تَوجّدٍ الحُروف فلم يوجدٍ الكلامُ عندّه ولا لال الكلام عندّنا فلم يكنٍ استثناء؛ واللّه 
الفر فق 

وَأمّا الذي يَخْصٌّ إجد الترعتن وهر الاجتداء الرضي فهر أن يكون المُسْتَدْنَى بعض 
المُسْتَدْنَى منه لا كُلّه لما ذَّكَدْنا أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد التُنْياء ولا يكونٌ تَكَلّمَا بالباقي 
الآأن يكون المسكندي: بعض المُسْتَفْتَى منه لا كلّه؛ ولأنَ الاستثناء َ يَجْري مجرّى 
التخصيصء والتخصيصٌ يَرِدُ على بعض أفرادٍ العموم لاعلى الكل ؛ لأنّ ذلك يكونُ 
شخ لاسدسيمًا . وكذا الاستئناءُ نسح الحُكمء ونس الححكم يكونٌ بعد تُبوتِه» والطلاقٌ 
بعدَ وُقوعه لا يحتمل التَّسْمّ فبَطَلَ الاستثناء . 

ومن مَشايِخنا مَنْ قال: إِنَّ استثناء الكل من الكل إِنّما يصحٌ؛ لأنّه رُجوعٌ» والطلاقٌ مِمّا 
لا يُحْتَمَلُ الوُجوعٌ عنه . وكذا العتاقٌ. وكذا الإعتاقٌ. وكذا الإقرارٌء وهذا غيرٌ سَّديدِ؛ٍ 
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لأنه لوكان كذلك لَصّمَ فيما يحتمل الرُجوعٌَ - وهو الوصيّةٌ - ومع هذا لا يصحٌ حتّى لو 
قال: أوصَّيْتُ لفُلانٍ بُِلْثِ مالي إلا ثُنْتَ مالي لم يصمّ الاستثنائ» وتّصحٌ الوصيّة فدّلَ أن 
عَدَمَ الصّحَةٍ ليس لمَكانٍ الرُجوع بل لما قُلنا أنه ليس باستثناء. ويصحٌ استثناءً البعض من 
الكل سَواءٌ كان المُسْبَنْئَى أقَنّ من المُسْتَئْئَى منه أو أكثّرٌ عند عامّة العلماء» وعامّةٍ أهل 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف : أنّه لايصحٌ استثناءً الأكبّر من الأقَّلّء وهو قول الفرَاءٍ وجه 
فزلقها أذ الانساء من بان التق وأهلٌ اللّغةِ لم يتكَلّموا باستثناءٍ الأكثّر من الْأقَلّ ؛ ولأنَ 
الاستثناء وُضِعَ في الأصل لاستِذْراكِ الغلّطِء والغلّطُ يَجْري في الأقَلّ لا في الأكثر . 

وققاء أن أهل اللْحد كالرا؛ الاستثناء تَكَلّمٌ بالباقي بعد الثّا من غيرٍ فصل بين الأقَلُ» 
والأكثر إلا أنّه قَنّ استعمالهم الاستثناء في مثله لقِلَةٍ حاجَتِهم إليه لقِلَةِ وُقوع الغلَّطٍ فيه. 
وهذا لا يكونٌ منهم إخراجًا للَفْظٍ من أنْ يكونّ استثناء حقيقة كمَنْ أكل لحم الخِئزير لا 
مْتَيمُ أحدٌ من أهلٍ اللّسانٍ من إطلاتيٍ القولٍ بأنّه أكل لّحمَ الخِنْزِيرٍ» وإنْ كان يَقِلَ استعمال 
هذه اللّفْظةَء لكن قِلَهُ استعمالها لقِلّةِ وجود الأكل لا لانعدام معنى اللَفْظٍ حقيقة كذا هذا . 

وعلى هذا تَخَرّجُ مسائل هذا التوع إذا قال لامرأتيه : أنتِ طالقٌ ثلانًا إل واحدةً يقمُ 
يُنْتان؛ لأنْ هذا استثنا صَحيحٌ لكَوْنِه تَكَلما بالباقي بعد التثياء والباقى بعد استثناء الواحدة 
من القلاث يُئْتان إلا أن للتُّنْئَيْن اسمّيْن : أحدهما يُِنْتانِ» والآخَرُ ثلاث إل واحدةًء ولو 
قال : إلا ائتتَيْنِ يقعٌ واحدة ؛ لان استشنا الأكثّر من الأكَلٌ استثناءٌ صَحيحٌ أيضًا لما ذَكَرْنا . 

ولو قال: إلآثلانًا وقَمَ التلاثُ؛ لأنّ الاستثناء لم يصحّ ؛ لأنّه استثناء الكل من الكل . 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلأواحدةً واحدةً وواحدة وواحدةً وواحدةً وقَمَ التَلاتُء وبَطل 
الاستثناءٌ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍء وقال أبو يوسّف جاز استثناءٌ الأولى» والثّانيةٍ: 
وبَطَلّ استثناءٌ القَالِئَةَ» وتَلْرَّمُهِ واحدةٌ. 

وجه فوله: أنْ استثناء الأولى» والثّانية استثناءٌ البعض من الكل فصّحٌ إلا أنه لو سَكَتَ 
عليه لّجازء فأمًا استثناءٌ الَالِعَةٍ فاستثناءٌ الكل من الكلّ فلم يصمٌ فالتّحقّ بالعدّم فيقعٌ 
واحل: : 


ولأبي حنيفة ومحمد: أنْ ون الكلام فى الاستثناء 2 على آخره فكان استثناء الكل من 


الكل فلا يصحٌ كما لو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلا ثلانًا؛ ولأنّه لَمَا قال إلا واحدةٌ: وواحلة 
وواحدةً فقد جمع بين الكل بِحَرْفٍ الجمْع فصار كأنّه قال إلآ ثلاثًا. ظ 
ولو قال: أنتِ طالقٌ واحدةً وواحدةٌ وواحدةً إلا ثلاث يقمٌ القلاثُ: ويَبْطلٌ الاستثناءً في 
قولهم جميمًا؛ لأنّ الاستثناة إذا كان موصولاً يَتفُ أرَلُ الكلام على آخرِه فكان الاستثناء 
راجعًا إلى الكل فبَطْلَ ؛ از اا وعوبين كل جا ز ايز اليقع بقار 
استثناءة الجملةٍ من الجملةٍ» فلا يصحٌء وإذا قال: أنتٍ طالقٌ ائتتَيْن انك لحان ل تسريف 
ُنْتَانٍ في قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ . وقال زَفَرُ يقعٌ ثلاثٌ كذا ذَكَرَ المُدووي: ولم يَذْكرْ قول 
وحجه قولٍ رُقَ: أن الأصل في الاستثناء أنه يَنُْصَرِفٌ إلى ما يليه ؛ ؛ لأنه أقرّبٌ إليهء وهو 
مُتَصِل به أيضاء ولا يَنْصَرِفُ إلى غيره إلا بدَليلٍ» ومَتَى انصَرَفٌ إلى ما يليه ؛ كان استثناء 
الكل من الكل فلا يصحٌ . 
ولهُما: أن الاستثناءَ يُصَححٌ ما أمكنَ»ء ولو جَعَلْناه مما يليه لَبَطلٌ» ولو صٌرِفَ إلى 
الجملتَيْن يصحٌ ؛ لأنّه , يصيرٌ مُسْتَدْنِيًا من كل يُنْتَيْنَ واحدةً فبقي من كُلَّ جملةٍ واحدةٌ. 
ورَوَى هِشامٌ بنُ عبدٍ الله الرّازيّ عن محمّدٍ فِيمَنْ قال : أنتٍ طالقٌ ائتَتَيْنِ وائَتَيْنِ إلا 
ثلاثا إِنّهِ يقعٌ ثلاثٌ ؛ ؛ لأنه لا يَمْكِنٌُ تَصْحِيحٌ الاستثناء ههناء لأنأولَالكلام في كل واحدة 
رن و ل أنتٍ طالقٌ ثلاثًا إلا ثلانًا؛ لأنّه لا يُمْكِنُّ أن 
اخ لين قري اسيم ياس ال عا نارين 
ونصفًاء وهذا استكناء جين السملة' ؛ لأنْ استثناء واحدةء ونصفي استكناغ ه: ُنْتَيْن؛ لأنْ ؤكرَ 
البعضٍ فيما لا يعض ذكرٌ كله فكان استثناء الكل من الك ولا بُمْكنٌ أن يُجْعَلَ مد 
إحدى الجمابَيْنِ ؛ ' لأله يكونٌ استئناء الكل من الكل وزيادة» ولا يُمْكِنٌ أن يُضرَفَ اثتَتانٍ 
من الثّلاثِ أو جملةٌ واحدةٌ إلى جملة أخرى؛ لأنّ هذا خلافٌ تَصَدفِهء وإنشاء ة تَصَرّفٍ آخرٌ 
0 والإشكال على القسّم 
الأول ا ال فيا 1 وا الاركارة ووز لكل بي لبا ء بل هو مُلْحقٌ بالعدّم 
بدليلٍ أنه لو قال : : أنتٍ طالقٌ ثلاث إلا واحدةٌ» ونصمًا يقعٌ عليها ينان 
ا ”كص 


قال: أنتٍ طالقٌ ثلاثًا إلا ائئتيْن مار ا تيم 
بو دمحي مو ب 0 
كأنّه قال: أنتِ طالق ائنْتيْن ن» وإذا لم يصِرٌ ذكرٌ البعض ذكرًا للكلّ في الاستثناء يصِرُ م 
من كَل جملةٍ تطليقة واحدةً وَتَلْخَو وا خدَة هن الاسعسان / 
فيجبٌ أنْ يقمَ يُنَْانِ كما في المسألةٍ الأولى عندهما . 
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وفي هذه المسألةٍ إشْكالٌ على ما رَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ. ورَوَى هِشامٌ أيضًا عن محمَّدٍ 
فِيمَنْ قال: أنتِ طالقٌ انين ا وري صو سلس لو و 
الاستشناء كالم اك إلى الجمِلَئَيْنِ على الشيوع؛ ولا بالصَرْفٍ إلى واحدةٍ منهما 00 
فُ البعض عَيْنا إلى جملةٍ» والبعضٌ إلى جملَةٍ أخرى لما قُلناء والإشكالٌ على القسَم 

اج 

وقال بِشْرٌ عن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأته ِه : أنتِ طالقٌ واحدةً واحدةً واثتتيْنِ إلا اتتين 
أنه ثلاث كوه قول عدن 2 

والوجه فيه ما ذَكَرْناء والإشْكالٌ على نحو ما بيّنَاء هذا إذا كان لفظّ الاستثناء من جِنْسِ 
شكس يقد كان ع هلوق نيه رص الاتعناءوبولا تظلق :بون اتن على تخطية 
الفتكن تح أن ينول 'تسائق طوالة إلا هولاء ولي الادناء فونفن نإنة تيس الايعناف 
ولا تُطْلَقُ واحدةٌ منهنَ؛ لأنّ الاستثناء يُعْتَبَدْ فيه اللَفْظء والإشارةٌ مع التَسْميةٍ مُخْتَلِفَانٍ لفظا 
فصّمٌ الاستثناءً بخلاف قولِه نسائي طَوالِقُ إلا نسائي؛ ولأنَّ عند اختلافي اللْفْظيْنِ يكون 
معناه نسائي غير هؤلاء طُوالِقٌ؛ وهذا إضافةٌ الطلاق إلى غير هؤلاء . 

وقيلَ هذا إذا كان الأربعٌ ما دونَ هؤلاء» فإذا كُنّ أربعًا لايصحٌ الاستثناء» ويَطَلْمْنَ 
1 ؛ لأنه لا يُتَصَوَّرُ استثناءً غيرهِنَ فصار كما لو قال: نسائي طوالِقٌُ» ولا نساء له 
وهناك لايصحٌ الاستثناك ويُطَلَفْنَ كُلّهُنَ فيصيرٌ المَفْدِيرُ كأنّه قال: نسائي إلا نسائي 
طَوَالِقٌء ولو قال ذلك طُلَّفْنَ كذا هذا. وكذا هذا في العتاقي إذا قال: عَبيدي كُلّهم أخرارٌ 
| إلأعبيدي لم يصمح الاستثناء» وعَتّقوا جميعًا . 

ولو قال: عَبيدي أخرارٌ إلا هؤلاء» وليس له عَبِيدٌ غيرُ هؤلاء لم يُعْتق واحد منهم. 
وكذلك هذا في الوصيّةٍ إذا قال: أوصّيْتَ بِثُلْثِ مالي لفُلانٍ أو أوصَيْتَ لقُلانٍ بثُلْثِ مالي 
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إل ألفت درهمء وماتء وثُلْتُ ماله ألفُ درهم صَحْ الاستثنا وبَطَلَتِ الوصية . 

ولو قال : : أوصيْت بِكُلْثِ مالي لآنُنْتَ مالي لم يصمٌ الاستثناة وكان للموصى له ثُلْتُ 
ماله . ولو قال : أنتِ طالقٌ عشرًا إلا يَسْعًا يقمُ واحدةٌء والأصل أنّه إذا تكلم بالطلاق بأكثّر 
من الثَّلاثِ ّم استئتى منه فالاستثناءً 1 يرجعٌ إلى جملةٍ الكلام لا إلى القدرٍ الذي يصح 
وُقوعُهء وهو الثلاثُ خاصّة فيَئْبَمُ اللَمْظ لا الحكم ٠‏ فلا ينبْتُ الحكمٌ في القدر المُستَتى ‏ 
ويثنت قيما: بقىَ قدرٌ ما يصح وُه ؛ لأنّه تكلم بالباقي بعد التّْياء فإذا قال : : أنتٍ طالق 
عشرًا إلا تِسْعًا يقعٌ واحدة . 


ولو قال: إلا تّمانيًا يقعٌ ائّنانٍء وإذا قال: إِلأ سَبْعَا يقعٌ ثلاث لما ذَكَرْنا أن الاستثناء 
َع الَف لا الحُكمٌ فصّحٌ الاستثناة» ودخل على الجملة الملفوظة؛ وحَجِل فيها فتبينَ أذ 
القدرَ لفحي ل برضل في الفجداة» اولاير لزها دخل عاده ساف ونع اي 
وهو التّلاثٌُ -؛ لأنّه مِمّا يصحٌ وُقوعهء وكذلك إذا قال: إلأينًا أو هنا أو ربعا أو ثلاثا 
أو ائدَتَيْنِ أو واحدةً يقعٌ ثلاثْ؛ ؛ لأنْ التلاتٌ هي التي يصحٌ وُقوعُها مِمّا بقيَ إِذْ لا يزيد 
الطلاقٌ على الثَّلاثِ . 

ولو قال أنتٍ طالقٌ ثلانًا إلآ ثلانًا إل واحدة تقَعْ واحدةٌ» والأصل في مسائلي الاستثناء 
من الاستثناء أن لتخريجها طريمَيْنِ : 

احذهما. أنه يُنْظَرُ إلى الاستثناء الأخير فَبجْعَلُ استثناءً مِمّا يليه ْم يُنْظَرُ إلى ما بقيّ منه 
فيجْعَلُ ذلك استثناء مِمّا يليه هكذا إلى الاستثناء الأوّلٍ ثُمْ يُنْظَرُ إلى الباقي من الاستثناء 
ا 0 بقي منها الواقع» فإذا قال الجن 
ثلانًا إلأثلاثا إلا واحدةً - يَسْتَئْنى الواحدةً من الكّلاثةٍ و ا 
فتَبْقَى واحدة كأنّه قال : أنت طاليٌ ثلانًا إلا انكتئْن , فإِنْ قال : وا ا 00 إلا 
التعَيْن يقع اثنّتانٍ؛ لأنّك تَسْتَنْي الانتتَيْنٍ براحم مووي بهي بم فِيبقَى 
اثتتان . 

فَإنّ قال آنك ظالة فاذثا الأ نلكنا إلا اتسين بن إلأواحدةٌ يقعٌ واحدة ؛ #الأتك تشتدني 
الواحدةً من انتَيْنٍ , فيَلقَى واحدةٌ تَسْتَدْنيها من القَلاثِ فب 2 ا اتير ان 


وا مه 


فيَيْقَى واحدةٌ هي الواقمٌ» وكذلك إذا قال : أنتٍ طالقٌ عشرًا إلا يِسْعًا إلا تّمائيًا إِنّك تَسَبَدْ 


ل ل 


نَمانيًا من تِسُْع فبقي واحدةٌ نَسْتَنْيها من العشر فيَبْقَى يَسْعٌ كأنّه قال: أنتِ طالقٌ يَسْعًا فيقعٌ 
ثلاث . 

فإِنْ قال: أنتِ طالق عشرًا إلا تِسعًا إلا واحدةً يقع يُنَْانٍ ؛ لأنك إذا استتبت الواحدة من 
يورو بيعي د ع 5005-62 عَقدة) إلا ثمَانتاء 
وعلى هذا جميع هذا الوجه»ء وقياسه . 

والثاشيء يرجعٌ إلى عقا اليلء وهو أن تعقدَ العدّدَ الأول بيمييك» والقاني يساك . 
َالثَالِتَ تَضْمّه إلى ما في يمينك» والرّابعَ يسارك تَضْمّه إلى ما بِيَسارِك ثم تطرّح ما اجتّمع 
في يسارك من جملةٍ ما اجتّمع في يمينِك فما بقيّ في يميذك فهو الواقعٌ» واللّه أعلَم . 
< وَأمَا مسائلٌ التوع الثّاني من الاستثناء» وهو: تَعلِيقُ الطلاق بِمَشِيئَةٍ الله عَرّ وجل 
فتقولٌ: إذا عَلَّىَ طلاقٌ امرأته بمَشْيئَةٍ اللّه يصحٌ الاستثناء» ولا يقعٌ الطّلاقٌ» سَواءٌ قَدَم 
الطّلاقّ على الاستثناء في الذّكر بأنْ قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ شاء اللّه أو أخَرَّه عنه بأنْ قال: إن 
شاء الله تعالى فآني طالقٌ» وهذا قو عات العلماو”». 

وقال مالِك : لا يصحٌ الاستثناء» والطلاقٌ واقمٌ "بوداي ها تعلق لمر تالكر 
واليمين بِمَشيئةٍ الله سبحانه وتعالى . 

وجه قوله: أنّ هذا ليس تعليقًا بشرطٍ ؛ لأنّ الشّرط ما يكونٌ معدومًا على خخطر الوجودء 
ومَشيئةٌ الله تعالى أرَليِةٌ لا تحتَمِلُ العدّمٌ فكان هذا تَعليقًا بأمر كائن فيكو تَْقيتًا لا نعلي 
كما لو قال: أنتٍ طالق إِنّْ كانتٍ السّماءٌ فؤقنا . 

ولناء قوله عَرّ وجل عا عن موت قله وعلى نينا أفضل الصَّلاةٍ والسّلام : #سَتَحِدََ 
إن شَآهَ أمَُّ مار [الكهف :*:] وصَّمٌ استثناوٌه حتّى لم يِصِرُ بِتَرْكِ الصَبْرٍ مُخْلِمًا في الوغْدٍ . 
ولولا صحَّحةٌ الاستثناء لصار مُُخْلِمًا في الوعْدٍ بالصَّبْرِه والخُلْف في الوعْدٍ لا يجوزء والتْبيُ 


))١47 /7( الاختيار‎ »)١78 /5( انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 015)» العناية مع فتح القدير‎ )١( 
. )07 /7( اللباب شرح الكتاب‎ »)755١/7( تبيين الحقائق‎ 

ومذهب الشافعية: أنه إذا قال لزوجته أنت طالق إن شاء الله لا يقع طلاقه؛ لأن مشيئة الله غيب لا 
يدرى فصار الوصف المعلة بن يول انظر: الأم (2»)141/0 مختصر المزني (ص »)١95‏ الوجيز (؟/ 
0265 مغني المحتاج ال 4" 
(؟) مذهب المالكية: أن الطلاق يقع وإن استثنى. انظر: الكافي (ص 2558).» بداية المجتهد (؟/ 97), 
القوانين الفقهية ردص 5 زاد المستقنع رص 1148 )ل دليل الطالب ردص 5 ؟؟). 


سر سر صسر 


معصومٌ. كو قال سححاتة وتفالق : ولا تَدُولَنَ لِمَأَئْءِ إِنْ فَاعِلُّ دَلِلَك عدا © | إلَذَ أن يمَآء 
أن 4 [الكهف 74-3[ أي إلا أن 7 تقول إن كناء اللشه ولو لم يَحْصّلُ به صيانة الخبر عن 
الخُلْفٍ في الوعْدٍ لم يكن للأمر به معثى . 

ورُويَ عن رسول اللّه يل أنّه قال: «مَنْ حَلَفَ بطلاقٍ أو عَتاقء وقال: إِنْ شاء الله فلا جِنْتَ 
عليه» “١”‏ وهذا نص في الباب . 

ورُويّ أنّه يكل قال: «مَن استَفتى فله ُنياه» 7"©؛ ولأنّ تَعلِيقَ الطلاقٍ بمَشِيئةٍ الله تعالى 
موا او سين واو 30 
أنّ وُقوعٌ هذا الطلاقٍ هل دخلّ تحت مَشِيئةٍ اللّه تعالى أو أو لم يدخل؟ فإِنْ دخل وقعَ» وإن 
لم يدخل لا يقع؛ لأنّ ما شاء الله كان» وما لم يَشَأْ لم يكن ٠‏ فلا يقعٌ بالشَّكُء وبه تَبيّنَ أن 
هذا ليس تَعليقًا بأمر كائن؛ ولأنَّ دُخول الوؤّقوع تحت مُشيئةٍ الله تعالى غيرٌ معلوم» وهذا 
هو تَفْسيرُتَعليقٍ الطَلاقٍ بمَشيئةٍ الله عَرَ وجَلٌء ومن الناسٍ مَنْ فرق بين الطّلاتي» والعتاقٍ 
فقال اح اط بخ ا ال 0 
في العتاق؛ لأنّ الطَلاقٌ مكروه الشَرِع» والعتق مَنْدوبٌ إليهء وهذا هو مذهبٌ المُعْترِلةِ أن 
إرادة الله تعالى تَتعَلنُ لب » والطاعاتٍ لا بالمكانٍ والمعاصي» و أن الله تعالى أراة كل 
تَيْرٍ وصَّلاحٍ من العبلٍ ثُمَ العبدُ قد لا يفعلّه لسو و اختياره؛ وبُطَلانُ مذهبهم يُغْرَف في 
مسائلٍ الكلام ثّمَ أتهم ناقضوا حيثٌ قالوا فيمَنْ حَلَْفَ فقال: : لأصومَنّ غَذَا إِنْ شاء الله . 
تعالى أو قال : لأصَلْينَ رَكعَتيْن أ و لأقضيَنّ دَيْنَ لان فمضى الغدٌ ولم يفعل شيئًا من ذلك 
أنه لا يَحْكَتُء ولو شاء الله تعالى كُلَّ خَيْر لَحَيِتٌ ؛ لأنَّ هذه الأفْعالَ خَيْراتٌ وقد شاءها 
ل ْ 

وكذلك لو قال: أنتٍ طالقٌ لو شاء اللّه تعالى أو قال أنْ لو يّشاء اللّهِ تعالى لما قَلّنا. 


)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب: النذور والأيمان» باب : ما جاء في الاستثناء في اليمين» برقم 
(؟*6١1).‏ وأحمد. برقم (590؟5١8)ء‏ والطبراني في الأوسط .)5١18/9(‏ برقم و وأبو يعلى في 
مسئده .)١١١/١١(‏ برقم (2)17155 وأبو عوانة (4/ 61), برقم (0991), وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 
)من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الحابل الاي ردم ٠/اه؟).‏ 

(؟) صحيح : : أخرجه ابن ماجهء كتاب : الكفارات» باب: الاستثناء في اليمين» برقم )5١١4(‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» وانظر صحيح ابن ماجه. 


وكذا لو قال إلا أنْ يَشاء الله ؛ ؛ لأن معناه إلا أن يّشاء الله أنْ لا يقعَ وذلك غيرُ معلوم . وكذا 
لو قال: ما شاء اللّه تعالى ؛ لأنَ معناه الذي شاءه الله تعالى . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ إِنْ لم يَشَأ الله تعالى يكوثٌ المُسْتَئَْى كقوله إِنْ شاء الله تعالى؛ لأنَّ 
هذا في الحقيقةٍ تَعليق بِعَدّمِ دُخولٍ الوّقوع تحت مَشْيئةٍ الله تعالى . وذلك غيرٌ معلوم . 

ولو قال : أنتٍ طالقٌ» وإ شاء الل أو قال: فإ شاء الل تعالى لم يكن استثناة عند أبي 
يوسّف؛ لأنّه حال بين الطلاق» وبين الاستثناء - حَرْف - هو حَشُوٌ - فيصيرٌ فاصلاً بمنزلة 
السّكتةٍ فَيُمْئَعْ التَعلِيقٌ بالشّرطٍ فيقع في الحالٍ . 
ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا ثلانّا وثلاثًا إِنْ شاء اللّه تعالى لا يصحٌ الاستئناء» ويقع 
اللاثُ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ: الاستثناءً جائزٌ؛ وعلى هذا الخلا إذا قال: أنتِ طالىٌ 
ثلاثاء وواحدةً إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وجه قولهما: أن في الاستثناء الموصولٍ يتِفْ وَل الكلام على آخره فكان قوله : ثلاناء 
وثلانًا كلامًا واحدًا فيعمل فيه الاستثناءً كما لو قال: أنتٍ طالقٌ سِنًا إِنْ شاء اللّه تعالى ؛ 
ولأنّه ججمع بين الجمَلَتَيْن بِحَرْفٍ الجمع» وهو حَرْفٌ الواوٍ فصار كما لو ذَكَرَهما بلفظٍ 
واحدٍ فقال: أنتٍ طالقٌ سِئًا إِنْ شاء الله تعالى . 

ولأبي حنيفة أن العدَّد الثاني وقّعَ لَهْوًا؛ِ لأنّه لا يتعَلّقُ به حُكمٌ إِذْ لا مَرِيدَ للطلاق على 
القلاثِ فصار فاصِلاً فمَتَعَ صححة الاستثناء وكيا لوشكة بخلاق ها لواقال: أن ةطالن 
بينًا؛ لأنّه ذَكَرَ الكل جملةً واحدةً» فلا يُمْكِنُ فصل البعض عن البعض . 

وَلو قال: أنتٍِ طالقٌ واحدة وثلانًا إِنْ شاء الله تعالى جاز الاستثناءٌ في قولهم جميعًا؛ 
لأنَ الكلامٌ القاني ههنا ليس بِلَهْوِ؛ٍ لأنّه جملةٌ يتعَلَىُ بها حُكمٌ فلم يصِرْ فاصلا بخلافٍ 
الفصل الأوَلِء ولو ججمع بين جملمَنٍ بحَرْفٍ الوار ثم قال في آخجرهما إِنْ شاء الله تعالى 
بأنْ قال : امرأتّه طالقٌّ طالنٌ وعبده حُدٌ إن شاء الله تعالى انصَرَفٌ الاستثناءً إلى الجملتَين 
0 جميعًا حتّى لا يقح الطلاقٌ» والعتاقٌ بالائّماتي . وكذا إذا ذَكَرَ الشرط في آخر الجملتَينٍ بأ 
قال: إِنْ دخلت الدَارَ أو إِنْ كلّمْتِ فُلانًا . 

ولو قال لزيد علي ألفٌ درهم وَلِعَمْرِو عَلَيّ نك درهم إلا خمسمائة انصَرَفَ الاستنناء 


8 1 2 2 )20390 5 او . مه ولا سا ل 7 
إلى الجملة الأخيرة عند عامَّةٍ العلماء وقالتعضهم : يتصرف إلى جميع ماتقدم عن 


الجمَلٍِء وبه أخذ الشّافعيُ» وعلى هذا ار وا ير ا افد ا 
وشَهدَ؛ لأنّ قوله ## إلا أَلَدنَ تابواً» [البقرة ]1٠١:‏ مُنْصَرِفٌ إلى ما يليه عندناء وعندّهم: إلى 


وحجه فقول هؤلاء: أنّ واوَ العطني إذا دخل بين الكلامَيْنِ اين كلامًا واحدا كما في 
ليحو وعمرو معناه جاءاني» وكما إذا قال ::اقراته طالق) وعبده خُرٌ إن 
شاء الله تعالى» أو قال : إن دخلتٍ الذَارَ أنّه يتعَلّقْ الأمران جميعًا بِالشَّرطء وإِنْ كان كل 
واحدٍ منهما جملة تامّة لكنْ لَمّا دخلّ بينهما واو العطفي جُعِلَ كلامًا واحداء وتَعَلّقا جميعًا 
بالشّرطٍ كذا هذاء ولهذا إذا كان المعطوفٌ ناقِصًا شارك الأرَلَ في كمه وجعل الكل 
كلامًا واحدًا بن قال: لامرأيّه أنتِ طالقٌ» وقُلانةٌ حتّى يقعّ الطلاقٌ عليهما كذا هذا . 


: إذا ورد الاستثناء بإلا ونحوها بعد جمل متعاطفة بالواو فعند الحنفية والفخر الرازي من الشافعية‎ )١( 
. الظاهر أنه يتعلق بالجملة الأخيرة فقط. وعند جمهور الشافعية ومن وافقهم: الظاهر أنه يعود إلى الكل‎ 
وقال الباقلاني بالتوقف في عوده إلى ما عدا الأخير. وقال الغزالي بالتوقف مطلقا. وقال أبو الحسين‎ 
المعتزلي [ناظهر الاضرات عن الأول كما لو اختلف بالإنشائية والخبرية» أو الأمرية والنهيية» أو لم يكن‎ 
اشتراك في الغرض المسوق له الكلام» فإنه يعود للأخيرة فقطء وإلا فللجميع. لتر كها ترى في‎ 
الظهور . ولا تتأتى دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات المذكورة . ولم ينازع أحد أيضًا في إمكان‎ 
ا لو ا ال اي ا 1 الاك‎ 
بالواوء أما إذا كان العطف بالفاء أو ثم فالخلاف قائم أيضاء لكن ذهب بعض الشافعية - كإمام الحرمين‎ 
والآمدي - إلى أنه يعود حينئذ إلى الأخير. واحتج الحنفية بأن حكم الجملة الأولىء ظاهر في الثبوت‎ 
عموماء ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك فيه لجواز كونه للأخيرة فقطء فلا يرفعم حكم الأولى؛ لأن‎ 
الظاهر لا يعارضه المشكوك . بخلاف الأخيرة» فإن حكمها غير ظاهر ؛ لأن الرفع ظاهر فيها فيما لا صارف‎ 
له فيتعلق بها. واحتجوا ثانيًا بأن الاتصال من شرط الاستثناء» والاتصال ثابت في الجملة الأخيرة» أما‎ 
فيما قبلها فإنها متصلة بالعطف, إلا أن الاتصال بالعطف فقط ضعيفء فلا يعتبر إلا بدليل آخر موجب‎ 
لاعتبار هذا الاتصال. والشافعية ومن معهم احتجوا بالقياس على الشرطء فإنه إذا تعقب جملا رجع إليها‎ 
اتفاقا. واحتجوا أيضًا بأن العطف يجعل المتعدد كالمفردء فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل . وبأن الغرض‎ 
من الاستثناء قد يتعلق بالكل» فإما أن يُكرّر الاستئثناء بعد كل جملةء وإما أن يؤتى به بعد واحدة فقطء أو‎ 
يؤتى به بعد الجميع . فالتكرار مستهجنء فبطل الأول وفي الثاني ترجيح من غير مرجحء فبقي الوجه‎ 
الثالث» فيلزم الظهور فيه . ومما اختلف فيه بناء على هذه القاعدة قول الله تبارك وتعالى : قال الحنفية : الذين‎ 
تابوا من القاذفين لا تقبل شهادتهم» والاستثناء عائد على الحكم بفسقهم . وقال الشافعية ومن وافقهم : تقبل‎ 
شهادتهم ؛ لأن الاستثناء يعود على الجمل الثلاث . أما الجلد فاتفق على عدم سقوطه بالتوبة لأجل الدليل‎ 
المائع من تعلق الاستثناء بقوله تعاى : والمانع هو كون الجلد حمًا للآدمي» وحق الآدمي لا يسقط بالتوبة.‎ 
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ولاه أن الأصل في الاستثناء أنْ يَنْصَرِفَ إلى ما يليه ؛ لأنّه أقرّبُ إليه» ومُتصِل به؛ 
ولأنّه ليس بكلام مُفِيدٍ مي بنفيه مُسْتَل بذايه» فلا دمن رَبْه بغيره ليصير مُدَاء وهذه 
الضرورة تَنْدَفِمُ بالصَرْفٍ | إلى ما يّليه» فانصَرَفَ إلى غيره من الجُمّلٍ المُتَقَدّمَةٍ بدُخولٍ 
حَرْفٍِ العطفٍ بين الجمَلَبَيْن فِيَجْعَلّهِما كلامًا واحدًا وجملة واحدةً» وإِنّما يُجْعَلُ كلامًا 
تدان والحجمانا معمل: والعدة براق العللف دكاتت وى اللجماكت ناقسة يعي ار 
أضات فو الجيل اللعرى (ااتكرن كفيو ).راذا إإاكانت عائلة بعالو تملك هن 
الأخرى كانت مُفيدةٌ» فلا يُجْعَلانِ كلامًا واحدًا؛ لأنّ الجغْلّ للعَطّفٍ الموجب للشركة 
والشّركة ثابتةٌ بدونٍ روف الواوٍ فكان الوصّْلُ والإشراك بِحَرْفٍ الواوء وعَدَمِه را 
ولأنّ جَعْلَ الكلامَيْنِ كلامًا واحدًا خلافٌ الحقيقة» فلا يُصارُ إليه إلا لضّرورةٍ - وهي أنْ 
تكونَ إحدى الجِمَلَّتَيْنِ ناقصة | ما صورة أو معنّى - كما في قولٍ القائل جاءني زيد. 
قوف نا اليفملة القانسا تقس ؛ لاني تيكذا لا خَبَّرَ له فَجَعِلَتٌ كاملة بالإشراك بِحَدْفٍ 
الوا كما في قول الرّجُلِ لامرأتيْه : زيبٌ طالقٌّ» وعَمْرةٌ لما قُلناء أو تكونٌ ناقصة معن 
في حقٌ حُصول غَرَضٍ المُبَكَلَُمِ؛ ٠‏ كما في قوله امرأته طالقٌ» وعودم غ2 إن قاءاللمشعالي 
أو إِنْ دخلت الدَارَ فإنّ هناك إحدى الجملْتَيْن ناقِصةٌ في حقٌّ حصول غَرَضٍ الحالِفٍ ؛ ؛ لأن 
عَرَضْه أنْ يَجْعَلَهِما جميعًا جَرْاءً واحذا للشّرطٍ . 

وإِنْ كان كل واحدٍ في نفسيه يصْلّحٌ جَرَاءَ تاماء وهذا الغرّضٌ لا يَحْصّل إلا بالإشراكِ 
والوضل فيكونٌ أحدّهما بعض الجزاء فكانت جملةً ناقصةً في المعنى -» وهو تََخصيل 
عَرَضِه - فبُجْعَلُ كأنّه ناقِصٌ في أصل الإفادة» ومثلُ هذه الضَّرورةٍ لم توجدْ ههنا فبقيّتْ 

وإِنّْ كانت معطوفةً بَحَرْفٍ الواو كما لو قال جاءني زيدٌ» وذَّمَبّ عَمْرٌّو فإِنَ هذا عَطفٌ . 
جملة على جملة بِحَرْفٍ الواوء ولم تَنْبّتِ الشركة بينهما في الخبّرِ لما قُلْنا كذا هذا . 

وَلو أدل الاستثناء على جملمَينِ كو احدة منهما مين بأ قال مر تي طالق إن 
30 دخلت الدَارَ وعبدي حُرٌ إن كلّمْت فلانًا إِنْ شاء الله تعالى انصَّرَ ف الاستناء إلى مايليه في 
قول أبي يوسّفَ فتطلّق امرأئه ؛ ولا يَعْتَقّ عبده . وقال محمّد: يَنْصَرٍ فَ إلى الجمَلْتَيْنِ 

جميعًاء ولايقعٌ الطلاق» ولا العتاق . 


وجه فقول محقبٍ على نحو ما دَكرناء أنّ الكلامَ معطوف بعضّه على بعض بِحَرْفٍ 
العطنح أنه قطن شيدق انعم كان شاي لاخر ركاف ازا غلبي كلا عاروالجة 0 
كما في التَنُجيز بأنْ يقول امرأئّه طالقٌّء وعبدُه حٍُ إِنْ شاء الله تعالى» وأيّ فرقي بين التنجيز 
والتَعليق؟» وحُجَةٌ أبي يوسّفٌ على نحو ما ذَكَرْنا أنَ الأصلّ في الاستثناء أنْ يَنْصَرِفَ لما 
يليه لما بيّتاء وانصرافه إلى غيره لتَعَمٌ الجملة التَاقِصةً صورةً» ومعئى أو معنّى على ما 
ا 

وهنا كُلَّ واحدةٍ من الجمِلَمَيْنِ تامةٌ صورةً» ومعئّى أمَا الضّورةٌ فظاهرٌ. وأمًا المعنى ؛ 
فلائه لَمَا عَلَنَ كُلَّ جَرْاءِ بشرطٍ على جدة عُلِمَ أنّ غَرَضَه ليس جَعْلّهِما جميعًا جَرْاءً واحدًا؛ 
فكان كُلَّ واحدٍ منهما جملةٌ واحدةٌ فكان كُلَّ واحلٍ منهما من الطلاقٍ والعتاقي جَرْاءٌ تامًا 
صورة ومعبّى . 

ولو قَدّمٌ الاستثناءة فقال: إِنْ شاء اللّه تعالى فأنتِ طالقٌ فهو استثناءٌ صَحيحٌ ؛ لأنه وصّل 
الطلاقٌ بالاستثناء بِحَرْفٍِ الوضل» وهو الفاءُ؛ فيصحٌ التَعليقٌ بِمَشِيئةٍ الله تعالى كما لو 
قال: إِنْ دخلت الدَّارَ فأنتِ طالقٌ . وكذا لو قال: إِنْ شاء الله تعالى» وأنتِ طالقٌ؛ لأنَّ 
الواوَ للجَمُع فتَصِيرُ الجملة كلامًا واحدًا . 

ولو قال؛ إِنْ شاء اللّه تعالى أنتِ طالقٌ جاز الاستثناءً في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف. 
ولايقعٌ الطلاقُ. وقال محمَّدٌ: هو استثناءٌ مُنْقَطِعٌ والطلاقٌ واقمٌ في القضاءء ويّدِينُ فيما 
بينه» وبين الله عَرّ وجل أنّه أرادٌ به الاستثناء . 

وخبة قولٍ محقد: أنّ الجزاءً إذا كان مُتَأَحُرًا عن الشّرطٍ لا بد من ؤِكرٍ حَرْفٍ الاتّصالٍ - 
وَهَوح ف الفاء ‏ ليَتَفِلَ الخزاء بالشرط »«وإذا ل يوجد لم يتل فكان قوله: :إن شاء الله 
تعالى استثناءً مُنْقَطِعًا فلم يصمّ» ويقعٌ الطلاقٌ كما إذا قال: إن دخلت الدَارَ فأنتِ طالقٌ 
فإنّه لا يتعَلّقُ لعَدّم حَرْفٍِ التَعلِيق - وهو حَرْفَ الفاء - فيَبْقَى تَنْجِيرًا فيقعٌ الطلاق كذا هذا . 

ولهُما: أن الفاءً يُضْمَرُ في كلامه تَضْحيحًا للاستثناء والإضمارٌ في مثلٍ هذا الكلام جائز 
قال الشاعِرٌ : ظ 
مَنْ يفعل الحسّنات الله يَشْكَرُها والشَّدُ بالشَرٌ عند الله مثلان 
أي : فالله يَشْكُرُهاء أو يُجْعَلٌ الكلامُ على التَقْديم والتأخير تَضْحِيحًا للاستثناء كأنّه 
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قال: أنتِ طالقٌ إنْ شاء اللّه تعالى والتَفْدِيمُ والتأخيرٌُ في الكلام جائرٌ أيضًا في اللَّعْةٍ. 
وهذانٍ الوجهانٍ يصِحَانٍ لتَصٌُحيح الاستثناء فيما بينه» وبين الله تعالى لا في القضاءٍ؛ لأنَّ 
كُلَّ واحدٍ منهما خلافٌ الظاهر» فلا يُصَدَّقُه القاضي . 

ألاترَى أنه إذا قال: إِنْ دخلت الدَارَ أنتِ طالقٌ لا يتعَلّقُء وإنْ أمكنّ تَصْحيحٌ التَعليقٍ 
بأحدٍ هذَيْنٍ الطَريقَيْنِ» لكن لَمَا كان خلافٌ الظاهرٍ لم يتعَلّقْ» ولا يضْدُق أنّه أراد به 
التَعليقَ في القضاءء وإنّما يضْدٌقٌ فيما بينه؛ وبين الله تعالى لا غيرَ كذا هذا . 

ووخبه الفرقٍ بين المسالتيّن: أن الحاجة إلى ذكر حَرْفٍ الفاء في التَعليقٍ بسائر الشروط ب 
كان الوذ متاء واعن القرية فى انلك تمن التسدراء بالشرط نويد علد وتيوة 
الشرطٍ ؛ لأنه * شرط يُمْكِنٌ الؤقوفٌ عليه والعلمٌ ‏ به على تقدير وجوده» فلا بد من وصّلٍ 
الجزاء بالشّرطٍ بِحَرْفٍِ الوصّلٍ بخلافي التّعليقٍ بِمَشِيئةٍ الله تعالى» ووٌقوعٌ هذا الطلاتي مِمّا 
لا سبيلَ لّنا إلى الوٌقوفٍ عليه رأسًا حبّى تَفَعُ الحاجة إلى وضلٍ الجزاءٍ به ليوجدٌ عند 
وجوده فكان تعطيلا في علمناء فلا حاجةً إلى ذِكرٍ حَرْفٍِ الوضلٍ قبل هذا الشّرطٍ . 

والدّليل على التَفرقةٍ بين الشَّرطَيّنِ أنّه إذا قال : إن شاء اللّه تعالى» وأنتٍ طالقٌ؛ يصح 
الاستثناء» ولو قال: إِنْ دخلت الدَارٌَ» وأنتٍ طالقٌ لا يصحٌ التَعلِيقٌ؛ ويقعٌ الطلاقٌ للحالٍء 
ولو اقال: عَكذت: به التغليق لآ يسدق قضناة :ولا ذيانة لما ذكنا كذااهذا : 

هذا كله إذا عَلّنَّ الطّلاقٌ بِمَشْيئةٍ الله تعالى . فأمًا إذا عَلّقَ الطّلاقّ بِمَشِيئَةٍ غير اللّه فإنْ 
عَلَقَّ بِمَشيئة مَنْ يوقّفٌ على مَشْيمَيِهِ من العِبادٍ بأنْ قال: إِنْ شاء زيدٌ فالطَلاقٌ موقوفٌ على 
مَشِيبَيِه في المجلس الذي يُعْلَّمُ فيه بالتعليق؛ لأنّ هذا النّوعَ من التَعليقٍ تمليك لما نَذْكُرُ 
فيتقيَد بالمجلس كسائر التمْليكاتٍ . 

وإِنْ عَلَقَه بمَشيئةِ مَنْ لا يوفّفٌ على مَشِيئَيِه نحوٌ أنْ يقول: إِنْ شاء جبّريل أو الملائكةٌ أو 
الجن أو الضَّياطينُ فهو بمنزلةٍ التعليقٍ بمَشِيئةٍ الله تعالى ؛ لأنّه لا يوفّفٌ على مَشيئةٍ هؤلاء 
كما لا يوّفٌ على مَشيئَةٍ الله عَرّ وجَلَ فصار كأنّه قال: إن شاء اللّه تعالى . ولو جَمع بين 
- مَشِيئَة الله تعالى وبين مَشيئةَ العِبادٍ فقال :إن شاء الله تغالى: وشاءتزيك فشاء زيد لو يقع 
الطلاق ؛ ؛ لأنّه عَلْقَهِ بشرطيّن لا يُعْلُمُ وجوذ احيهما والمُعَلَنُ بشرطَيْنٍ لا يَنِْلُ عند وجود 
اخزهياء كها لذ قال" إن كاعقيدة :وغرة قناء أحدهيا واللة العوفن . 
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ومنهاأ أن لاايكونَ انههاء الخابة إن كان لا يقع» وهذا قول أبي حنيفة وذثْرَ وقال أبو 0 
يوسّفَء ومحمّدٌ هذا ليس بشرط» ويقعٌء وإِنْ جُعِلَ انتهاء الغاية» وهل يشْتَرَ يُشْتَرَطْ أنْ لا 
يكونٌ ابتداءًَ الغاية؟ 

قال أصحائنا اللائةٌ : لا يُشْتَرَطُ وقال رُلَدُ يُشْتَرَطُ والأصل في هذا أن عند زُقَرَ الغايتانٍ 
لايدخلانٍ ثم يُنْظَرُ إِنْ بقي بينهما شيء وقّمَ» والآفلا. وعند أبي يوسّف,؛ ومحمّدٍ 
الغايّتانِ تدخلانٍ» وعندّ أبي حنيفةً الأولى تدخل لا القانية . 

وبيانُ هذه الجملة إذا قال لامرأتّه : أنتِ طالقٌ واحدةً إلى انتَتَيْنِ أو ما بين واحدةٍ إلى 
ا تين فهي واحدةٌ عند أبي حنيفة . وعندهما هي | اثتتان» علد ل ار قر . ولو قال: 
أنت طالقٌ من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدةٍ! إلى ثلاث فهي | انان في قولٍ أبي حنيفة 
وعندّهما هي ثلاثٌ» وعندٌ زُفَرَ هي واحدة . 

وَخهُ قول رُقَرَ أن كلمة مَنْ لابتداء الغابة » وكلمة إلى لذعياء العابة 4 لقال ضاف من 
البصّرةٍ إلى الكوفة أي : البصرة كانتٍ ابتداءَ غايةٍ المسير والكوفةٌ كانت غاية المسيرٍء 
والغايةٌ لاتدخلٌ تحت ما ضُرِبَتْ له الغاية كما في البيع فإنّه | إِذْ قال: بغت منك من هذا 
الحائطٍ إلى هذا الحائطٍ فالحائطانٍ لا يدخلانٍ في الببع فكان هذا منه إيقاعَ ما ضْرِيَثُ له 
الغايةٌ لا الغايةٌ» فيقمٌ ما صرِيَتْ له الغايةٌ لا الغاية . وكذا إذا قال : : بعْتّك ما بين هذا الحائط 
إلى هذا الحائطٍ لا يدخل الحائطانٍ في البيع كذا ههناء ولهذا لم تدخل إحدى الغايتيْن عند 
أبي حنيفةٌ كذا الأخرى . 

ولهُمَا: أن ما ججْعِلَ غايةٌ لابُدَ من وجوده إذ المعدومٌ لا يضْلّحٌ غايةٌ» ومن ضَرورة 
وجوده وُقوعُهء ولهذا دخلّتٍ الغايةٌ الأولى فكذا القانيةٌء بخلاففٍ البيع فإِنْ الغاية هناك 
كانت موجودةً قبل البيع فلم يكن وجوذها بالبيع ليكون من ضرورة وجودها بالبيع دُخولّها 
فيه فلم تدخحل» وأبو حنيفة بَتى الأمرّ في ذلك على الُرْفٍ والعادة إن لجل يقول في 
العُرْفٍِ والعادةٍ لفُلانٍ عَلَيَ من مائةٍ درهم إلى ألفيء ويريد به دُخول الغايةٍ الأولى لا 
القانية . وكذا يَُالُ سِنٌ قُلان من يِسَعينَ إلى مائوّء ويُرادُ به دُخولٌ الغاية الأولى لا الثَانيةِ . 
وكذا إذا قِيلَ ما بين يَسْعينَ إلى مائة» وقيلَ إن الأصمّعيّ ألزم زُقَرَ هذا الفصل على باب 
الرَشيدٍ فقال له : كم سِنّكٌ؟ فقال من سَبْعينَ إلى تّمانِينَ» وكان سِنْه أقَل من ثُمانينَ فتَحَيرَ 


م عاسس ‏ معل-بجه 


لي ال 0 
«ثرّ ايا الوقة ]إل أيلّ4 البقرة :140] والليلٌ لم يدخعل تحت الأمر بالصَوْمٍ فيه فوَقُعَ الماك 
في دُخولٍ الغايةٍ الثاني في كلايه فلا يدخل مع الشَّكُ ٠‏ فإِنْ نَوَى واحدة في قولِه من 
وائعد ة إلى اذللانك كنا قال زوه وين فنها يئة نؤيدن: لفان ؟ أنه تر كرما تمل كانه 
ولا يَّدِينُ في القضاء؛ لأنّه خلاف الظاهرء وقياسٌ ظاهر أصلهما في قوله : أنتٍ طالقٌ من 
واحدةٍ إلى اتتَتَين لوت ااتلؤركا أو قارحا بخلور ستدهما لان نه يُحمَمَلَ أنه جعل 
تلك الواحدةً داخجلة في التلقْنِه ويُْتَمَلُ أن نه جَعَلّها غير التَنتَيْنْء فلا تَقَعٌ الريادةُ على 
التكوالتك: 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال: في رجلٍ قال لامرأتِه :انث طالق انين ن إلى اثتتَيِنِ ال 
يُنْتَانٍ ؛ لائد بِكْتَمَنُ أن يكن جع الاريداء هر القاب كأتةاقال : أنتِ طالي فرع التتنق اليهماء: 
اح يكت 11ل لذ الوط اوم لوي ا 
لأنه ما جعل الثّلاتَ غاية» وإنّما أوقمَ ما بين العدَدَيْنِ - وهو واحدةٌ - فَتَقَمُ الواحدةٌ . 
إن قال انخاطالقٌ مايق واتجدة إلى أخرى :أو من وانخذة إلى زاتحدونتفهى واحدة - 
أمّا على أصل أبي حنيفة؛ فلن الغاية الأولى تدخل» ولا تدخل القانيةٌ فتَقَعْ واحدة . وأما 
على أصلهما فالغايّتانٍ» وَإن كانذا يد خلان جفيدا لكن تنكس أن يكوة الكراة بر 'قولة 
واحدة إلى واحدة أي : منها وإليهاء فلا يقع أكثّرُ من واحدةّء وأمّا على لبو كار ايه 
لا يدخلان» ولم يَبْقَ بينهما شي والله عَرّ وجَل أعلَمُ . 

ومنها: أنْ لا يكونّ مَضْروبًا فيه فإِنْ كان لا يقعٌ» ويقمٌ المضروبٌ» وهذا قول أصحابنا 
ا اي ل 
قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ واحدة في انْنََيْنِ أو قال واحدة في ثلاث أو انَتَيْن في اثَيْنِ 
وا مبوارو ا الو الب ا اج 
يصْلّحُ ظَرْفَاء وإِنْنَوَى مع يقعٌ المروبٌ والمضروبُ فيه بقدر ما يصحٌ وُقوعُه بلا خلافي . 
[ْ راك وك الضرب والكهيات , ولم تكن له نه ب يقعٌ المضروبٌ لا المضروبٌ فيه عند 
ش أصحابنا الثّلاثة . وعند زَُقَرَ ب بِقَع المضروبٌ يا ل 0 
جه قوله أن الواحد في اثنَتَيْن انان على طرق القاراب والخسات والواضة في لكلا 


ثلاثةٌ والائنانٍ في الاثئَيْنِ أربعة» وهذا يقتّضي وُقوعَ المضروب والمضروب فيه؛ كما لو 
جمع بينهما بلفظٍ واحدٍ فقال : أنتِ طالق اثنَتَيْنٍ أو فلامًا أو آرَيعًا إلا أنْ العدّدَ المجْتَمِعَ له - 
عِبارَتان: إحداهما الاثنانٍ والثّلاثة لهُ والأربعةٌ» والأخرى واحدٌ في اثَيْنِء وواحدٌ في ثلاث 
واثنان في انين . 

ولنا وجوة ثلاثة: 

احذها: أنَّ الضَرْبَ إِنّما يتقَّدّرُ فيما له مساحة . فأمّا ما لا مساحة له» فلا يتقَّدَرُ فيه 
الضَرْبُ؛ لأنّ تقديرَ ضَرْبٍ الائنَيْنِ في الاثدَيْنِ حَطَانٍ يُضَمٌ إليهما حَطَانٍ آخَرانٍء فمن هذا 
الوجه يُقالُ الاثنانٍ في الاثئَيْن أربعةٌ والطلاقٌ لا يحتملٌ المساحة» فإذا نَوَى في عَدَدِ 
الطّلاق الضّدْبٌ فقد أرادٌ محالاً فبَطلَتْ نيه . 

والثاني: أن الشيءَ تفده بالقا ني انها كز أجزاؤٌه فواحدٌ في ائْنَيْنَ واحد له 
جزءانٍ واثنانٍ في ائنَيْنٍ اثنانٍ له أربعةٌ أجزاءء وطلاقٌ له جزءٌ» وطلاقٌ له جزءانٍ» وثلاثة» 
وأزتغة : راك سن للك سراف 

والفايِت: أنّه جعل المضْروبٌ فيه ظَرْفَا للمَضْروب والطلاقٌ لا يصْلُحُ ظَرْفًا إِذْ ظَرْفٌ 
الشيء وهو المُحْبَوي عليه» ولا يُتَصَوَرُ احتِواءُ الطلاق على شيء؛ لأنَّ الاحتّواءً من 
رجاه ادي و وود با أنتِ طالقّ 
في دُخولِك الدَّارَء أو قال لها : أنتِ طالقٌ في حيضّيِك لا يم للحال؛ لأنّه جعل الذخول 
والحيض طَْكَاء وإنّهما لا يصْلْحانٍ ظَرقًا لاسيحالة تحن كقفعتن الظا فى افنيها إلا أن كمه 
يتعَلَنُ الطَلاقٌ بالدّخولٍ والحيض» ويجعَل قي ابد نمم الاين 1 لأنات قله قار 
والمظروف يُقارِنُ الظَوْفٌ فصار كأنّه قال: أنتٍ طالقٌ مع دُخول الدَارٍ أو مع حيضِك. 
وههنا لو أراد بفي مع في قوله : في انين أو ذ في ثلاث يقمٌ الثَلاتُ . وكذا لو أرادً بكَلِمَةٍ في 
حَرْفَ الواو؛ الأنّ الواوَ للْجَمْعٍ والظَرْف يُجامِعُ المظروف من جميع يع الجهاتٍ فيجوز 
يانه كلة وان بعلن إرادة لفقا نةِ أو الاجتماع من جهةٍ واحدة واللّه تعالى 
الم ]230 / 


)١(‏ هنا انتهى السقط المشار إلى بدايته آنفا. 


ا 20905 هلقه 


فصل [فيما يرجع إلى الوقت] 


وأمًا الذي يرجمٌ إلى الوقت فهو : مضي مُدَةٍ الإيلاء؛ وهو شرط وُقوع الطّلاق بالإيلاء 
حتّى لايقعٌ الطلاقٌ قبل مُضِيّْ المُدةِ؛ لأنَ الإيلاة في حقٌ أحدٍ الحُكَمَيْنِ - وهو البدٌ - 
طلاق مُعَلَنُ بشرط تَرْكِ الفيْءِ في (مُدَةٍ الإيلاءِ) ”'" لقوله عَرّ وجَلّ #وإنٌ عَيَُا ألطَلَقَ كن أيه 
مهِيعٌ عَلِيمٌ © [البقرة :577] . 

ورُوِيَ عن ابنٍ عَبّاسِء وعِدَّةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم : إن عَرْمَ الطّلاقٍ تدك الفئء 
إليها أربعة أشهر: فقد جعل ترك الفيْء أربعة أشهرٍ شرط وُقوع الطّلاقٍ في الإيلاء. 
والكلام في الإيلاء يقعُ في مواغيع . ْ 

في تَفْسيرٍ الإيلاء لَغْةّه وشرعًا . 

وفي بيانٍ ركن الويلاء . 

وفي بِيانٍ شرائطٍ الركن . 

وفي بيانٍ خكم الإيلاء . 

وفي بيانٍ م يطل به الإيلاة. 

ما تَمُسيرُه : فالإيلاءٌ ذ فى اللّغْةٍ اعفار عن اليمين يُقا ل آلى أي ا ل 
اليمينٌ ألبَدّ وجَمْعُها ألايا قال الشَاءِه : 

قَليلٌ الألايا حافظ ليمينه وَإِنْ صَدَرَتْ منه الأليَةٌ بد 

وفي حَرْفِ عبد اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنه وابن الثاني ران اللدعنييا اليا 
سيد ايا حي يا 
ووأ لْمَضْلٍ ينم [ وَالسّعةِ] ”4 [النور: ؟] أي : ولا يَسْلِفٌ . 


وفي الشّريعةٍ عِبارةٌ عن اليمينٍ على نَّرْكٍ الجماع بشرائط مَخْصوصِةء نَذْكُرُها في 


مواضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 
وَآمّا ذكثه فهو اللفظ الدّال على مَنْع التتفس عن الجماع في الفرج مُوَكُذًَا بالتمية بالله 
)١(‏ فى المخطوط : «المدة» . )١(‏ في المخطوط : «الذين». 


(6) ليست في المخطوط . 


و مي أو بلبمين بالشرطٍ والجزاو”' حقى لو امع من جمايها أو مَجْرِها 
ا ال ؛ لأنّ الإيلاءة يمينٌ لما ذَكرْنا 

واليمينُ تَصَرُفَ قوليٌ ٠‏ فلا بُدَ من القولٍء ولوأ لم وكيم عن يوام 
الفرج لم يكن ذلك إيلاءً في حى كم البرٌ؛ لأنْ حُكمَ البرٌ نما يَغبْت لصَيْرورَتِِ ظالِمًا 
َك الجماع في الفرج ؛ ؛ لأنْ حقّها فيه ولو كر لف يدل على َع نفيه عن الجماع في 
الفرج ولم يُوَكُدّه باليمين لم يكنْ إيلاء؛ ؛ لأنّ الظُلْمَ بالمنع والمنمٌ لا تكد إلا باليمينٍ. 

وقال الشّافعيُ في القديم ١‏ أكون فرعا الآ بالحلت الله تغالى #قطلاءة ©" الآ 
الكريمة يَذْفَعٌ هذا القول؛ ؛ أن اللَّهَ تعالى قال #الِلَّذِنَ يُؤْلونَ من يْسَنِهِمَ © [البقرة :15] فالإيلاءٌ 
في النَّةٍ عبارةٌ عن اليمينٍ واسمٌ اليمينٍ يقمٌ على اليمينٍ باللّه تعالى؛ ويقعٌ على اليمِينٍ 
بالشّرطٍ والجزاء لتَحمّقٍ معنى اليمين» وهو القوَة. 

ولو حَلَفَ بغيرٍ الله عَرّ وجل وبغيرٍ الشّرطٍ والجزاء لا يكونُ موليًا حتّى لا تَبِينُ بمضيّ 
المّدّةِ من غير فِيْءٍِء ولا كفارةَ عليه إِنْ قَرِئَها [؟/ 404ب]؛ لأنّه ليس بيمينٍ لانجدام معنى 
اليمين - وهو القرّةٌ - . وقال التي يه : : «لا تخلفوا بآبائكُم» ولا بالطواغيتٍ (فمَن كان) ©) 
منكُم حالما فيسل بالله أو ليدَرَه © . 


؛غ)5١‎ /1( المبسوط‎ »)23١7 انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 5947)» مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
171؟2, الدر المختار‎ :71١ البناية (ه/‎ »)١97 141 /5( ا المسائل (ص 4778)» شرح فتح القدير‎ 
.)4 7/0 

(6) في المخطوط : « 

(©) في 'المخطوط : 0 (:) في المخطوط : «ومن كان». 

(0) لم أقف عليه في حدية وائكده ولكن شط : الحديق الأول اعرجه التناتي» كنات الآيمان 
والنذورء باب: الحلف بالطواغيت» برقم (1//5*)» وأحمدء برقم »)23501١1(‏ والبيهقي في الكبرى 
) » وابن أبي شيبة في مصنفه 0/4/0 برقم 0217711 وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 
7) من حديث عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه. وهو صحيحء انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم (17/154). والشطر الثاني : صحيح أيضَاء أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : كيف 
يستحلف». برقم 2510 ومسلم» .كتاب: الأيمان» باب : النهي عن الحلف بغير الله تعالى» برقم 
»)١147(‏ وأحمدء برقم (50504)» ومالكء» برقم »23١71(‏ والدارمي» كتاب : النذور والأيمان» باب : 
النهي أن يحلف بغير الله برقم ,)5714١(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 0794 برقم 007777 وابن حبان 
١/١ (0‏ )2 برقم (2)1417969 والبيهقي في الكبرى (' )4/٠‏ والطبراني ف فى الأوسط (١/١5١)غ‏ برقم 
(؟7”8)» وأبو داود الطيالسي في مسنده .)0/١(‏ برقم .)١690(‏ والحميدي في مسنده »)3"١01١7/0(‏ برقم 


ة سدس عم 


ورُوِيَ اجر عاد اديه اروف ارو الزال على نر قسن بن ادا 
فأنواعٌ بعضها صَريحٌ ؛ وبعضها يَجْرِي مجرّى الصّريح» وبعضّها كنايةٌ أمَا الصَريحٌ فلفظ 
المجامعة ة بأنْ يَحُلِف أن لا يُجَامِعَها . وأمًا الذي يَجْري مجرّى الصّريح فلفظ القُرْبانِ 
والوطءٍ والمُباضَعةٍ والافتِضاض في البكر ؛ بِأنْ يَحْلِفَ أنْ لاء ل 1 را 
فته أر ل يفتيها حوفي 15 لاه الترياد الكفياف إلى المراد د اق به الا في 
العُرْفٍ قال الله تعالى: #وَلً 41 [البقرة :؟؟1] . وكذا الوطءٌ المُضافٌ إليها 
غَلَبَ استعماله في الجماع . 

قال النّبئٌ يكل في سَبايا أوطاس : «ألا لا توطأ الحبالى حتّى يَضَعْنَء ولا الحبالى ”2 حتّى 
ران بحيضة» ”"2, والمُباضَعة مُفاعَلةٌ من البْضْعء وهو الجماعٌ أو 7" الفرجٌ . 

والافْتِضاضٌ في العُرْفِ: عِبارةٌ عن جماع البكر - وهو كسْرٌ العُذْرةٍ - مأخوذ من 
الفض » وهوالكسر. 

وكذا إذا حَلَفَ لا يَغْتَسِلُ منها؛ لأنّ الاغْتِسالَ منها لا يكونٌ إلا بالجماع» فأمًا الجماعٌ 
في غيرٍ الفرج فالاغْتِسال لا يكونٌ منهاء وإنّما يكونٌ من الإنْزالٍ ألا ترى أنّهِ ما لم يُْزِلْ لا 
يجب العُسْل . وفي الجماع في الفرج لا يَف وجوبٌ الاغْتسالٍ على وجود الإنْزال . 

ولو قال لم أعن به الجماعَ لا يَّدِينُ في القضاء لكوْنْه خلافٌ الظاهر» ويَّدِينٌ فيما بينه 
وين اللدتغالى» لآن (اللفط يحفيلة) ”7 فى اللشعلق» وان الكتارة فنع لنظة الانيان 
والإصابة أن حَلْفَ لايانيها أو لا يُصيبٌُ منها يُريدُ الجماع؛ ' لأنهما من كناياتٍ الجماع ؛ 
شع كم عت اا سا ابت . وكذا 
200110 0007 : جامعها» ع وفي اشر والعخطية 
قال اللّه تعالى: يوم يَعْمَّْهُمْ الْعَدّابُ4 [المنكبوت :هه] قِيلَ : يأتيهم. وقيلّ يَسْتُرُهِم 
. (585)ء وأبو يعى في مسنده )3١١/1١١(‏ برقم (2)08737 وأبو عوانة في مسنده (77/54) برقم 
00 كان وف 01/0 برقم (ك/ا؟؟1) وذكره ابن حجر في الفتح (4/ 758) من 
سد «الحيالى» .. () تقدم. 
(©) في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «اللفظة تحتمله». 


(طقة 


ويُعّطيهم » » فلا بذ من النَيّةَ . 

وكذا إذا حَلَفَ لا يمسنٌ جِلْدَه جِلْدَها. وقال : لم أعنٍ به الجاع يُصَدَق؛ لأنّه يحتمل 
الجماع. ويحتملٌ المسلّ المُطلَقَ فيَحْنَتُ بغيرٍ الجماع» والإيلاة : : ما وقّفٌ الحِنْتٌ فيه على 
الجماع ؛ ؛ لأه بُمْكِنه جماعٌها بغير مُماسَةٍ الجِلْدٍ أن يَلُفَ ذّكَرَه بحَريرة فيُجامِعُها وكذا إذا 
حلت: ل سكا لجا فلن ار لايقرَبٌ فراشها . وقال لم أعنٍ به 
الجماعً فهو مُصَدَّقٌ في القضاء ؛ لآنْ هذا اللَقْظ يُستعملُ في الجماع؛ ويُسْتعمل في غيره 
استعمالاً واحدًا؛ ولأنّه يُمْكِنْهِ جماعُها من غير مُضاجَعِةَء ولا قَرْب فراش . 

ولو حَلَفَ لا يَجْتَِمُ رأسي ورأسُك فإِن عَنَى به الجماع فهو مول؛ لاه يُحْتَمَل 
الجماء» وإِنْ لم يعن به الجماعَ لم يكن موليّاء ولا يَجْتَمِعانِ على فراش» ولا مِرْفْةٍ لئّلا 
زمه الكمّارةٌ» وله جماعها من غيرٍ اجتماع على الفيراش» ولا شيء يَجْمَعُْ رأسهما عليه . 

ولو حَلَفَ لا يجْمَعُ رأسي ورأسَكِ وسادة أو لا يُؤويني وإيّاكِ بيت أو لا أبيت معك في 
فراش فإنْ عَنَى الجماعَ فهو مولٍ؛ ؛ لأنه يُخْتَمَلُ الجماعٌ فتّصح نيَتّه وكيفما جامعها فهر 
حانِتٌ» (وإِنْ لم) ”'" يعن به الجماعٌ فليس بمولء ولا يأوي معها في بيتٍء ولا بيت 
معها في فِراش» ولا يَجْتَمِعَانٍ على وسادةٍ لئّلآ تَلزْمه الكفارةُ ويَطؤُها على الأرضٍ 
والبوادي . 

ولو حَلَفَ لاسوءنكِ أو لأغيظَتكِ لايكون مولي إلا إذا عَنَى به ترك الجماعٍ؛ لآل 
المساءءً قد تكونٌ بِتَدْكِ الجماع وقد تكونٌ بغيره. . وكذا الخْيُظ» فلا بد من النّيّةِ . وأمًا 
اليمينٌ باللّه تعالى» وبصِفاتِه فهي الحلِفُ باسم من أسماء الله تعالى أو بِصِفْةٍ من صفا 
بلفظٍ لا يُسْتعمل في غير الصّفَةٍ أ أو يُسْتعملُ في الصف وفي غيرها لكنْ على وجو لا يَعْلِبّ 
استعمائه في غير الصّفةٍ وموضِعٌ معرفةٍ هذه الجملة كتابُ الأيمانٍ. . ثم الإيلاءُ إذا كان 
باللّه تعالى [فالمولي لا يَخْلو] ”" إِمَا إن أَطْلَّيَ الإيلاءَ . وإما إِنْ عَلَقَّهِ بشرطء وإما إِنَ 

أضافه إلى وقتٍ» وإما إِنْ وقّته إلى غايةٍ فإِن أطْلَقَ بأنْ قال لامرأتِه : واللّه لا أقرّبك كان 

موليًا للحالٍ . 


سك تسق 6 


)١(‏ في المخطوط : «ولو لم». 
(؟) ليست في المخطوط . 


م هعاس عسبروج 


والأصل فيه أن مَنْ مَنَعَ نفسَّه عن قُرْبانٍ زوه بما يصلّحُ كرون مانا يننا 
لخلقفويةهعاذة بضدة فراناء أو يقال : مَنْ لا يُمْكِنّه فُرْبانُ زوجت في المُدَةٍ من غير شيءٍ 


ليسي ابسو ابر عرل واد اجنين ا فوا للد تبانى بر بارا + 

لزاع اليتلف ضع وقوه 7 تخلت بيةتعادة وددفا . وكذا لا يُمْكِنُّهِ رْبانُ زوجته في 
المّدَةِ من غيرٍ شيء يَلْرَمّه - وهو الكفارة - فيصيرٌ موليًا. وَكذا إذا قال لامرأَتَيْنِ له : 
واللّه لا أقربكما. 

وههنا ثلاثةٌ فُصول: 

احذهاء أنْ يقول لامرأتَيْنِ له : واللّه [1/ 87 1] لا أقرَبكما أو يقول لنسائه الأربع واللّه لا 
فرك وروهتها تيل واحد. ْ 

والثّاني: أنْ يقول : واللّه لا أقرَبُ إحداكما أو إحداكنّ . 

والقايف أن يول 2 والله لة [قكنتيو الحدة منكها أووواحدة ميك . 

ها الأؤل: إذا قال لامرآتَيْنِ له : واللّه لا أقريُكما صار موليًا منهما للحالٍ حتّى لو مَضَتْ 2 
أربعة أشهرء و مكرتهها نعها باتاجمتاء (ويطر . وكذا) ”'' إذا قال لنسائه الأربع : 
والله لا أقريكُنَ صار موليًا منهُنَ للحالٍ حتّى لو لم يقرَبْهُنَ حتّى مَضَّتْ أربعةٌ أشهرٍ بن 
جمن كا هذا فول أميخانا التاذقة اح وهو سكسا - والقياس : أن لا يصيرّ موليًا في 
الأوَّلِ (ما لم) ' " يَطأ واحدةً منهما فيصيرٌ موليًا فد الا حر . وفي القّاني : [ما لم يَطأ 
واعخذة فيضت نولا من الأخرى» وفي القَاليتٍ:] ”4» ما لم يَطَأ القالئة (*) فد هد وان 
من الرَابعق» وهو قول زُكَرَ: 

وجه القياس: أنّ الموليّ مَنْ لا يُمْكِنْه فُرْبانُ امرأته من غير حِدْتْ يَلْرَّمُه وههنا يُمْكِنّه في 
الصّورةٍ الأولى قُرْبِانُ إحداهما من غير حِنْثْ يَلْرَّمُهِ ؛ لأنّه لا يَحْنَتُ بِوَطْءِ إحداهما إِذْ جُعِلٌ 
شرط الحِنْثِ قُرْباتَهِما [من غير شيء يَلْرّمُه] “'. ولم يوجذء وفي الصّورة الثّانيةٍ *"ا 


)١( .‏ فى المخطوط: «مما. () فى المخطوط: «وله». 
6 فى المخطرطل: احتى) . (:) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «الثالث؟ . () ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «الثالثة» . 


يُمْكِنه ُ قُرْبِانُ القلاثِ منهنّ من غير حِنْثِ يَلْرَمُهِ . 

ألا تَرَى أنّه لا يَحْنَتُ بوَطْءٍِ القلاثِ منهّنَ فلِمَ يوجذ حَدٌ المولي» » فلا يكونٌ موليّاء وإذا 
وطِىّ إحداهما أو وطِئ اثلاث منهُنَء فلا يُمْكِنُه وطء الباقية ''' إلا بِحِنْتِ يَْرَمُهِ فوؤجدَ 
لخد ناك ضر قرلا 

وجه الاستخسان: أن المولي م مَنْ لا يُمْكِنه وطءٌ امرأتِه في المّدَةِ من غير شيء يَلْرْمُه بسبب 
اليمينٍ . وهنا لا يُمْكِنْه وطؤُّها في امد من غير شيء يَلْرَمُه بسبب اليمين ؛ لأنه لو وطِىّ 
وح د عاج ب ور ع سحي عي ا 0 
وُجِدَ حَدٌ الإيلاء فيكونٌ موليّاء ولو ثَربَ إحداهما لا كقّارةً عليه لعَدَمٍ شرطٍ الحِنْثٍء و 
فُؤبائُهماء ولكن يَبْطْلٌ إيلاؤه منها؛ ؛ لأنْ ذلك يَقَف ا 0 
حقٌّ الباقية على حاله لانجدام المُبْلٍ في حفّهما *"©» وهو فيان 

ولو قَرِبَهما جميعًا بَطل إيلاؤهماء وعليه كمارةٌ اليمين لوجود المُبْطِلٍ لهما والموجب 
للكفاوق وهو تكبانيها) . ولو ماتث إحداهما قبل مضي أربعة أشهر بَطْلَ إيلاؤهاء ولا 
تجب الكفارةً. وإ وطِئ ”" الأخرى بعد ذلك بالإجماع؛ لأنْ شرط وجوب الكقّارةٍ 
وبا لها ولم يوجذء ولو طَلَّقَ إحداهما لا يَبْطلٌ الإيلاءُ . 

وأمًا القاني: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقرّبُ إحداكما فإِنّهِ يصيرُ موليًا من إحداهما حبّى 
لو وطِئّ إحداهما لَزِمَمّْه الكمارةٌ ا 0 
إحداهماء ولو ماتثُ إحداهما أو طَلَّقّ إحداهما ثلانًا أو بانَتْ بلا عِدَّةٍ تَعَيَنَتِ الباقية للإيلاء 
و يعوو اه بوي 
خيارٌ أنْ يوقِعَ الطلاقٌ على أيتِهما شاء؛ لأنّ الإيلاة في حقٌ حُكم البرٌ تَعلِيقُ الطلاقٍ شرعًا 
بشرطٍ تَرْكٍ القَرْبِانِ في المُّدّةِ فيصيرٌ كأنه قال: إِنْ لم أقرّبْ إحداكما أربعة أشهر (في 
إحداكما) ”* طالقٌ بائنُ . ولو نصٌ على ذلك فمَضَّتٍ المُدَةٌُ ولم يقرّبْ إحداهما طَلّْقَتْ 
إحداهما غير عَيْنِء وله الخيارٌ يوقِعٌ على أيتِهما شاء كذا هذا . 


)١(‏ فى المخطوط : «الثانية» . (0) فى المخطوط : «حقها؛. 
(*) فى المخطوط : «قرب». (:) فى المخطوط : «فإحداكما». 


ةي سيسست مل مك 
ولواناء أن يُعيْنَ الإيلاء في إحداهما قبل مضي أربعة أشهرٍ لا يملِكُ [ذلك] ”'" حتى : 
لوعن إعداهنا” نم مَضَتْ أربعةٌ أشهر لم يقع الطَلاقٌ على المُعَينةٍ بل يقعٌ على إحداهما 
بغير عَيْيهاء ويُكَيَدُ في ذلك ؛ لأن اليمينّ تَعَلَقّتْ بغير المُعيّنةِ فالتَعِيين يكونٌ تَْييرَ اليمين: 
فلا يملِكُ ذلك؛ أن تَغْيِيرَ اليمين إِنْطالُها من وجهٍ واليمينُ عقدٌ لازِمٌ لا يحتملٌ الطَلاقَّ: 
ذلا يهل التفيير اولان الزيلاة تريحق 21 أعلين الطلاق يشرط عدم القزبان في قدو 
ومَّتَى "' عَلَقَ الطلاقٌ المُبْهُمَ بشرطٍ َك آزاة التعليق قبل وجو و لظ رع لا هر على :ذلك 
كما إذا قال لامراتِ : إذا جاء غَدّ فإحداكٌما طالقٌ» َم أراد أن ين إحداهما قبل مَجيء 
العْدٍ لا يملِكُ ذلك كذا هذا فإذا مَضْتِ نِ المَدَة» وبانّتُ إحداهما بغيرٍ عَيْنْها فلّه الخيارٌ في 

تعيينٍ أيَيهما شاء للطلاتي ؛ لأنَ الطلاقٌ إذا وقَعَ في المجهولة ب: يتخَيّرٌ الرّوجٌ في التَعْيِينِ فله 
برقع الاق على إحداهما فلولم موق اللا على واحدةمنهما حلى نك أرب 
أشهر أخرى وقَعَتْ تطليقةٌ أخرىء وبانّثْ كُلَّ واحدة منهما بتطليقةٍ في ظاهر الرّوايةٍ. 
ورُوِيّ عن أبي يوسُّف أنه لا يقعٌ الطّلاقُ على الأخرى . 

وجه رواية ابي يوشطف: أنّه آلى من إحداهما لا من كُلّ واحدةٍ منهماء فلا يتناوَلٌ الإيلاء 
لآ داهن 

وجه ظاهر الرواية: أنْ اليمينّ بافية قية لَعَدْم الحنثِ فكان تَعلِيقٌ طلاق إحداهما[857/7/س] 
ارسي اليا اتير يي الاح ملي مايا0 
الت مُرْاحَمَتّهما واليمينٌ بافية فتَعَبِ فتَعَيدتِ الأخرى لبقاءِ اليمين في حمّهاء وتّعليقٍ طلاقِها كما لو 
زالّتٍ المُزَاحمةٌ بعدّ مُضيّ المُدة قبل اختيار زوج بالموبتٍ بأنُ ماتدث إعنداهنها البنين أنه 
تتَعَيّنُ الأخرى كذا ههنا نا. وهل يِتَكَرّرُ الطلاقٌ على المولئ منها © بالإيلاءِ السَّابق بتتكرار 
المُدْة؟ لانصٌ في هذه المسألةٍ واختلف المشايخ فبه؛ وتَرْجيحٌ بعض الأقاويلٍ فيه على 
البعض يُعْرَفٌ في الجايع الكبيرٍء وكذلك لو ء عَيَنَ الطلاقٌ في إحداهما بعدّ مُضىٌ أربعةٍ بعةٍ أشهر 
م مَضَت أربعةٌ أشهر أخرى بانّتِ [الأخرى] ”* بتطليقة على بجواب ظاهر اراي 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «ومن». 
(*) في المخطوط : «بانت؟ . (5) في المخطوط : «منهما» . 
(5) ليست في المخطوط . 


فده ح__بدائع الصنائج :> 
وَأمًا الثَالِثُ: وهو ما إذا قال : واللّه لا أقِرَبُ واحدةٌ منكما فإنّه يصيرٌ موليًا منهما جميعًا ' 
حتّى لو مَضْتُ [مُذَة] ”'' أربعةٍ أشهر. ولم يقرَيْهما فيها بانّتا جميعًا كذا ذَكرٌ المسألة في 
الجامع من غير خلافٍ» وهكذا ذَكرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ . وذَّكَرَ الققكدوريٌ 
في شرحه مُخْتَصَرٌَ الكَرْخَيٌ فقال على قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفَ يكون موليًا منهما 
استِخسانًا. وعلى قولٍ محمَّدٍ يكونٌُ موليًا من إحداهما وهو القياس . 

وجه القياس: أنّ قوله : واحدةً منكما لا يُعَبَرُ به عنهما بل عن إحداهماء فصار كقوله : 
واللّه لا أقرَتُ إحداكُما والدَلِيلُ عليه أنه إذا قَربَ إحداهما يَحْنَتُء وتَلْرَمُه الكقّارة فد أن 
اليِمِينَ تَنَاوَلَتُ إخداهما لا غيرٌ: 

ووخجبه الاستخسان: - وهو الفرقٌ بين المسألَبَيْنَ - أن قوله إحداكُما معرفةٌ؛ لأنّه مُضافٌ 
إلى الكناية والكناياثٌ مَعارِفٌ بل أعرَفٌ المعارف والمُضافٌ إلى المعرفةٍ معرفةٌ» والمعرفةٌ 
تختّصٌ في التّفي كما تختّصٌ في الإثباتٍ . 

وقوله راح مكنا ره ؛ لأنها تكرةٌ بنفيهاء ولم يوجذ ما يوجبٌ صَيْرورَتها 
معرفة» وهو اللامُ أو الإضافةٌ فبيّثْ كر وأنها في مَحَلُ التفي فتَعُمٌ» والذليل على 
التق بينهما أنه يَسْتَقيمٌ إذخال كليمة الإحاطة والاشتمالٍ - وهي كلِمةُ كل - على واحدة 
متكمنا: ولا يَسْتَقِيمُ إذخالها على إحداكّما حتّى يصحٌ أنْ يُقال: “الله لا أة قرب كل واحدةٍ 
متكُماء ولا يصث أن بُقال: وال لا أقربُ كن إحدائما دل أن قوله واحدة منكما يطل 
لهما. 

وقوه : إحداكما لا يضْلّحُ لهماء إلا أنه إذا قال واللّه لا أقربُ واحدةً منكما فقَّرِبَ 
إحداهما يَيْطّلُّ إيلارهما جميعًاء وتَلْرَمُه الكقّارةُ لوجودٍ شرط الحِنْثِء وهو قَرْبِانُ واحدةٍ 
منهماء بخلافي ما إذا قال : واللّه لا أة قرَبُكُما فقَّربَ واحدهً منهما إِنّهِ يَبْطْلٌ إيلاؤُهماء ولا 
يطل إيلاءُ الباقية حبّى لا تجبّ عليه الكفّارةٌ؛ أمَا بُطَلانُ إيلاء التي قَرِبَها فلوجودٍ شرطٍ 
البُطْلانِء وهو القُّرْبانُ» ولم يوجدٍ القُرْبِانُ في الباقية» فلا يَبْطْلٌ إيلاؤهاء وأماعَدَمْ 
وجوب الكمارةٍ فلِعَدّم شرطٍ الوجوب. وهو قَرْبانُهما جميعًا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


د سياس معط بحت 

ولو قال لامرآتِه : وأْمَيه : واللّه لا أقرَبُكُماء لا يكونُ موليًا من امرأيّه ما لم يقرب الأمة 
فإذا قَرِبَ الأمةَ صار موليًا من امرأتّه؛ لأنّ المولي مَنْ لا يُمْكِنُه فُرْبانُ امرأيّه في المّدَةِ من 
ر اتير يازا قبل الايتزت الأما ونون ازيان امرازد مرو لبر واي باه اال ان 
الحِنْتَ بقربانهماء فلا ب؛ َنْبْتُ بِقَرْبِانٍ إحداهماء فإذا قَربَ الأمةَ فقد صار بحالٍ لا يُمْكِنُ 
ُرْبِانٌ زوجَتِه من غير أ جنك وأ نه قارولا 

ولو قال: واللّه لا أة قرّبُ إحداكماء لم يكن موليًا في حقٌ البر لما ذكَرنا أن قوله 
إحداكما معرفةٌ لكَوْنِه ”'' مُضافًا إلى المعرفة» والمعرفةٌ تَخْصُء ولاتَعُعُ سَواءٌ كان في 
مَحَلُ الإثباتٍ أو في مَحَلَ التفي» فلا يتناوّل إلا إحداهماء والإيلاء في حقٌّ البرٌ تَعلينُ 
الطلاقي بشرط تَرْكِ القُرْبانِ في المّدَةٍ [فصار كأنّه قال : إن لم أقرَبُ إحداكما في المُّدَة] 7" 
فإحداكما طالقٌ . 

ولو قال ذلك لا يقعٌ الطَلاقٌ إلا إذا عَنَى امرأتّه» وما عَنَى ههناء فلا يُمْكِنُهِ جَعْلَه إيلاء 
في حقٌّ البرٌ. ولو قَرِبَ إحداهما تجبٌ الكقارة؛ لأنّه بقي يميئًا في حقٌّ الحِنْثِ وقد وَجِدَ 
[شرط] ”” الحِئْثِ فتجبٌ الكفّارةٌ كما لو قال لأجتبيةٍ : واللّه لا أقرَبُك ثم قَربَها حَيْتَ 
ولايكونٌ ذلك إيلاءً في حقٌ البرٌ كذا هذا . 

ولو قال: واللّه لا أقرَبُ واحدةٌ منكما كان موليًا من امرآيه لما ذَكرْنا أذ الولعد كر 
اي لوا ون وات ا 
أنه لو قَرِبَ إحداهما حَيِتَ لما ذَكَرْنا أنّ شرط حِنْئِهِ فَرْبانُ واحدةٍ منهما لا قُرْبانُهِما وقد 
ود كيزلوكاق له أمزانا نظ 1 وآمة تقال ؤالل لا انر كما ضاو فلن منهنا حسما 
لأنَ كُلٌ واحدةٍ منهما مَحَلٌ الإيلاء فإذا مضى شهران» ولم يقرَبْهما بانّتِ الأمةٌ لمُضيٌ - 
مُدَتِها من غير قَرْبانٍ [؟/ 187أ]» وإذا مضى شهرانٍ آخَرانٍ بِانَّتِ الْحُرَةٌ أيضًا لتَمام مُدَّتِها من 
غيرٍ فِيْءٍ . 

ولو قال : واللّه لا أقرّبُ إحداكما يكونُ موليًا من إحداهما بغير عَيْيْها ؛ لأنْ كَل واحدةٍ 
منهما مَحَل الإيلاء وقد أضاف الإيلاء إلى إحداهما بغير عَيْنها فيصيرٌ موليًا من إحداهما 


.؛هنوكل١‎ : في المخطوط‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط . (*) ليست في المخطوط‎ 


ففتة ا 13 


غيرٌ عَيْن» ولو أراد أنْ يُعَيّنَ إحداهما قبل مه مُضيٌ الشَهِرَيْنِ ليس له ذلك لما بِيّنَا فيما تَقَدمَ» 
إن مضى شهران» ولميقتهما بت الملا انها ميث عُيّدَتْ ('' للإيلاء بل لسَبْقٍ مدْتَهاء 
وَاستَوْنْقَتْ ”" مد الإيلاء على الحُرَةٍ فإذا مَضْتْ أربعة أشهر . ولم يقرَبُْها بانَتِ الحرّة؛ 
لأنْ اليمينّ باقية ةٌ إذا لم يوجدٍ الحِنْثُ فكان تَعلِيقُ الطلاقي على إحداهما باقيّاء فإذا مضى 
شهران ومع اللا على الأمة فقد زالَت مُراحمَمُها واليميُ باقة فيكت الرة لبقا 
الإيلاء فى حقّهاء وتّعليتٍ طلاقها بمذ را لا د ده الايلاء على 


0 
.اث 


الحُدَةٍ؛ لأنّ ابهداءً المّدَّةٍ انَعَقَدَتْ لإحداهما وقد تَعَيَنَتِ ا الإيلام 47) 
على الحُرَةٍ من وقتٍ بينونة الأمة. 
بخلاف ما إذا قال لها : واللّه لا أقرَبُكما؛ لأنّ هناك انعَقَّدَتِ المدَةَ لهما فإذا مضى 


شهران فقد تَمَتْ مّدَةُ الأمة يدم مُدَةُ الحُرَةٍ بشهِرَيْنِ آحَرَيْنِء ولو ماتتٍ الأمةٌ قبل مُضيّ 
الشَهِرَيْن تَعَيَنَتِ الحُرَة للإيلاء من وقتٍ اليمين حبّى إذا مَضْتْ أربعة أشهر من وقتٍ اليمينٍ 
ازورال لراش بعرت الامة: ْ ْ ْ 

ولو قال كوالله لاقنت وانحدة مدكين ٠‏ يكونٌ موليًا منهما جميعًاء حتى لو مضى» 
شهران تَبِينُ الأمدٌء ثُمَ إذا مضى شهرانٍ آخَرانٍ تَبِينُ الخرة ة كما في قوله “:زاللة الا أفريكماء 
إلا أ أن ههنا إذا ثَربَ إحداهما حَنِتَء وَبَطَّلَ الإيلاءُ لما ذَكَرْنا فيما قَبْلء وإنْ عَلْقَهِ بشرط 
فنك اذ قال إن وعلت هده الذاره ان إِنْ كلَّمْت فلانًا فوالله لا أقرَبُك . إذا أضافه إلى 
الوقت بأنْ قال: إذا جاء عَدٌ فوالله لا أقرَّك, أو قال: إذا جاءً رأسٌ شهر [كذا] ” فوالله 
لا أقرَيّكء وإذا وُجِدّ الشَرطٌ أو الوقتُ فيصيرٌ موليّاء وَيُعْمَبَرُ ابتداءً ادوس ويك وجود 
الشَرطٍ والوقت؛ لأنَ الإيلاء يمينٌّ واليمِين تحمّمل التَعليقَ بالشّرطٍ والإضافة إلى الوقت 
كسائر الأيمانٍ» وإنّ وقتّه إلى غايةٍ بة يُنْطَه إِنْ كان المجعول غاية لا يُتَصَوّرُ وجوده في مَذَةٍ 
الإيلاءء يكونٌ موليًا كما إذا قال: وهو في شَعْبانَ : واللّه لا أقرَيك حبّى أصوم المحَرّم ؛ 
أنه مَتَعَ نفسّه عن قُرْبانِها بما يضْلُحُ مانِعًا؛ لأه لا يُمْكِنُه ُرْبانُها إل بحت يَلْرَمُه وهو 


الكفارة . 
)١(‏ في المخطوط : «تعينت» . )١(‏ في المخطوط : «واستوقفت». 
(*) في المخطوط : «استوقفت» . (:) فى المخطوط: «المدة». 


(5) ليست في المخطوط . 


ألا ترَى أنه لا يُتَصَوّرُ وجوذ الغاية - وهو صوم المحَرّم - في المُدّوَء وكذلك ”' يُعَدُ 
مانِعًا في العُرْفٍ ؛ لأنّه لا يُخْلّف به عادةً . 

وكذا لو قال: واللّه لا أقرَّك إلا في مَكانٍ كذاء وبيّتهء وبيّنَ ذلك المكان أربعةٌ أشهر 
فصاعِدًا يكونٌُ موليًا؛ لأنّه لا يُمْكِْهِ َرْبانُها من غير حِنْثِ يَلْرّمُهء وإنْ كان أقَلّ من ذلك لم 
يكن موليًا لإمكانٍ القَرْبانٍ من غير شيء يَلَرَّمُه . 

وكذا لو قال: واللّه لا أة رَبك حتّى تَفْطِمي صَبِيَكِء وبينها وبين الفطام أربعة أشهر 
فصاعِدًا يكونٌُ مولياء وإِنْ كان أقَلّ من ذلك لم يكن موليًا لما قَلّنا . 

ولو قال: واللّه لا أقرَيّك حبّى تخرّجٌ الدَابَةُ من الأرض أو حتّى يَخْرْجّ الدَجَالٌَ أو حتّى 
تطلّمَ الشّمِسٌ من مَغْرِبها . 

فالقِياسٌ أنْ لا يكونَّ موليًا [لتَصَوّرٍ وجود الغايةٍ في المّدَةٍ ساعةً فساعة فيُمْكِنُه ُرْبانُها 
في المُدَةٍ من غير شيء يَلْرَمُه فلا يكونٌ موليًا] ''". 

وفي الاستِخسانٍ: يكونُ موليًا؛ لأنّ حُدوتٌ ”" هذه الأشياء لها عَلاماتٌ يتأخَرُْ عنها 
بأكثرَ من مُذَةٍ الإيلاء على ما نَطْقَّ ”*' به الأخبارٌء فلا توجدُ هذه الغايةٌ في زَمانِنا في مُدَةٍ 
أريعة اقيور عاذة قن تكن لقان تسر لوسرو عادة قلا يتكقه 1ن ,الها عن شير بوت 
يَلْرَمُهِ عادةً فيكونٌ موليًا؛ ولأنّ هذا اللَفْظ يُذْكَرُ على إرادة التَأبِيدٍ في العُرْفٍِ فصار كأنّه 
قال: والله لا أقرَيك أَبَذَا . 

وكذا إذا قال: واللّه لا أقرَبّك حتّى تُقَوَمَ السَاعةُ كان موليّاء وإنْ كان يمْكِنُ في العقلٍ 
بول مو لوا 0 
تَقومُ إلا بعد تَقَدْم أشراطها [العِظام] '*“ كطلوع الشّمسٍ من مَغْرِبهاء ومُخروج الدَجالِء 
وشوج بأجوج ومأجوج: ونحو ذلك: ولم يوجذ شيء من ذلك في ران فلم كك اغا 
لها مضو الوتعووعادة على أذ مدن هده الكارة 1ك ويُرادُ بها التَأبِيدُ في العْرْفٍِ 


والعادة كما قال اللّه تعالى : ولا يدَحُلُونَ الْجَنَهَ حَقٌَّ يلِجَ الْجَمَلُ في م عع لبيا» [الاعزات: ]0 


. في المخطوط : «وكذا». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: ١حزوج». (4) في المخطوط : «نطقت؟.‎ )( 


اق بغر نه اال وراشاء وكما بتال:3 لا افمن كزاعى يفن الفاز هو يشي 
الغرابٌ» ونحوٌ ذلك فيصير ”'' كأنّه قال: والله لا أقرَبّك أبدّاء وإن كان ما جعل غاية 
يتصور وجودها ”'' في المدة. فإن كان مما لا يتصور بقاء النكاح مع وجوده بأن قال والله 
[3"/مب] لا أقربك حتّى تموتي أو حتّى أموتٌ أو حتّى تُقْتَلي أو حتّى أَقْثَلَ أو حتّى 


أقعلله أو حتّى تقتلينى كان موليّاء ولو يي لي 
يتَصَوْرُ بقاءُ التكاح بعد وجودها فيصيرٌ حاصل هذا الكلام كأنّه قال :“:ؤالله لا أفرباف 


نت زوج وما كني زوجني أرما لك حي وما ني حية. ولو اك ذلك كا مل 
إِذْ لو لم يكن موليًا لما تصوٌ رّرَ انعقادُ الإيلاء ؛ لأنّ هذا التَقْدِيرَ ثابتٌ في كُلَ الإيلاء . 

ولو قال لامرأته : وهي أمة الغير عوالله لا انترافس املكف او ابلك فنعا متك 
يكونٌ موليًا؛ لأنّ التُكاح لا يَبْقَى بعد [ما] ”" ملكها أو شِفْصًا منها فصار كأنّه قال: واللّه 
لا أقرَبّك [ما دُمْتُ زوجَكِ أو] ”*' ما دُمْتٍِ زوجتي . 

ولو قال والله لا أقرَبّك حتّى أشتّريّك لا يكونٌ موليًا ؛ لأنَ التّكاحَ لا يَرْتَهِعُ بمُطلَّقٍ 
الشُراءِ لجَواز أن يء يشتريّها لغيره» فلا يملِكها ٠‏ فلا يَرْتَفِعٌ النُكاحٌ . وكذا إذا قال: حتّى 
أشئريّك لنفسي؛ لأنّه قد يشتريها شراءً فاسِدًاء فلا يَرْتَفِعُ التكاحٌ» فلا يملكها؛ لأنّه لا 
ملكا قبل لفق 00 ظ 

بولا حت شتّريّك لنفسي وأقبضّك ''' كان موليًا؛ لأنّ الملك في الشراءِ الفاسِدٍ 
يَنْبْتٌ بالقبُض فير َنِم اتُكاحٌ فيصيد تقديرُه واللّه لا أقرَبك ما دمت في يكاحيء وإِنْ كان 
ما يُتَصَوْرُ بقاءً الكاح مع وجوده فإنْ كان يما لو حَلْفَ به لكان موليًا يصيرٌ موليًا إذا جَمَله 
ايه نوالا فاوادتهة اضين ابى ننحفيقة وسحشن:: وال ابىييوشف انر إن امكقه تؤبانها قفن 
المّدّةِ من غير حِنْثْ يَلْرَّمُه لم يكن موليًا . 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا قال واللّه لا أقرَيُك حبّى أعتِقٌ عبدي مُلانًا أو حتّى أَطَلَّنَ امرأتي 
فلانةَ أو حتّى أصومٌ شهرًا أنّه يصيرٌ موليًا في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدِء وعندٌ أبي يوسّف لا 


يكونٌ موليًا. 
)١(‏ في المطبوع : «فإنه يصير؟». )١(‏ في المخطوط : «وجوده». 
(0) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «التصرف». )١(‏ في المخطوط : «وأقاضيك». 


م سدس عل رموه 


لأبي يوسف أنه يُتَصَوّرُ وجودُ هذه الغاياتٍ قبل مضي أربعة أشهر فِيْمْكِنه ٌ قزبائها من 
غير حِنْثٍ يَلَرَمُه بسبب اليمينٍ. فلا يكونُ موليًا كما إذا قال ننه نونك عي اكت 
الدارَ أو حتّى أكَلُّمَ قُلانَا. 

ولههاء أنّه مَتَعَ نفسّه عن (قُرْبِانٍ زوجتِه) ”'' بما يصْلَّحُ أنْ يكونّ مانِعًاء وبما يُحْلّفُ به 
في العرْفٍ والعادة» وهو عِنْقُ عبده؛ وطلاق امرأته وصوم الشهرٍ. ولهذا لو حَلَفَ بهذه 
الأشياء لكان موليًا فكذا إذا جَعَلّها غايةً . وكذا لا يُمْكِنه فُرْبانُها من غير شيء يَلْرَمُه بسبب 
اليمين: إما وجوبٌ الكفارةٍ أو عِدْقُ العبدٍ أو طلاقٌ المرأةٍ أو صومٌ الشهرء فيصيرٌ في 
التَفْدِيرٍ كأه قال: إِنْ قَرِبْتك فعبدي حُرٌ أو عَلََ كفارةٌ يمين» ولو قال ذلك لكان موليًا كذا 
با رادت الخراور اكلام . قال لا أقرّتك حتّى أفثل عدي أبعت أشن طيدض رمن 
أ شِمُمَ لان أو أضْرِب قُلانَاء وما أشبّه شبّهَ ذلك لم يكن موليًا؛ لأنه لم يُخْلَفَ بهذه الأشياء 
عُرْفَا وعادةٌ» ولهذا لو حَلَفَ بشيءٍ من ذلك لم يكن موليًا فكذا إذا جَعَلّه غايةً للإيلاء . 


2 دور 


وكذا إذا قال : إِنْ قَربّْك فعَلَىَ قَثْلَ عبدي أو ضَرْبُ عبدي أو شَّنْمُ عبدي أو قَثْلُ قُلانٍ أو 
ضَرْبُ ثُلانٍ أو شَنْمُ فُلانِ لم يكن موليًا كما لو قال: فعَلّيَ أنْ أدخُلَ الدَارَ أو أَكَلّمَ فلانَا لما 
قلْنا واللّه الموفق . 

وأا اليمِينٌ بالشرطٍ والجزاء: فنحوٌ قوله: إن فبك فامرأتي الأخرى طالقٌ» أو قال: 
هذه طالقٌ أو قال: فعبدي هذا حُرٌ أو فأنتٍ عَلَيَ كظَهْر أَمّي أو قال: فعَلَيّ عِنْنُ رَكَبَةٍ أو 
فَعَلَىَ حَجَةٌ أو عُمْرةٌ أو المشيُ إلى بيتٍ اللّه أو فعَلَىَ هَدْيٌ أو صَدَقَةٌ أو صومٌ أو اعيكاف؛ 
لأنّ الإيلاء يمينٌ واليمِينٌ في اللَّعْةِ عِبارةٌ عن القرّوّء والحالِفٌ يتقَرّى بهذه الأشياء على 
الامتناع من (" قُرْبانٍ امرأتِه في المّدَةِ؛ لأنّ كل واحدٍ منها ”" يصْلْحٌ مانِعًا من القُرْبانِ في 
الجُدَةِ لأنّه © كل علي العم يدر ملبواوكاد في بعتي البمين بالله عر ركل لخصوليما 
وْضِعَ له اليمين وهو التَقَوّي على الامتِناع من مباشرةٍ الشرطٍ . وكذا يُعَد مانِعًا في العُرْفٍ 
والعادةفإنَ النَاس تَعارّفوا الحيف بهذه الأشياء. وكذا لبعضها مدحَلُ في الكمّارة» وهو 


. في المخطوط : «قربانها». (0) في المخطوط : «عن»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «منهما».‎ 


»يلل بائع الصنائع ج؟ 
العتىٌ والصَدقةء وهي الإطعامٌ والصَوٌْ والهَدي». والاعتيكاف لا يصحٌ بدونٍ الصَوْم ظ 


والحجٌ والحُمْرةء وإ لم يكن لهما مدحَلٌ في الكقّارة فلّهما تَعَذّنّ بالمال فإنه لا 1 
و ور ا نه اليك والشدقة تنرقيما بالمال: 


وذَكرَ القدوريٌ في شرح م مُخُْتَصَرٍ الكْخيّ خلاف أبي يوسُف في قوله إِنْ قَرِبَتك فعبدي 
12 شان ل ان و لا كر وا ولم يَذْكرٍ القاضي الخلافٌ في شرحه مُحْتَصَرَ 
الطحا 
وي 


وجه فول أبي يوشف: أنّ الموليّ مَنْ لا يُمْكِْه بان امرأيه في المُدةٍ إلا بحِنْثِ تدج 
وههنا يُمْكِنُه القُرْبانُ من غير [7/ 88أ] شيء يَلْرَمُه بأنْ يَبِيمَ العبدَ قبل أنْ يقرَبّها ثم يقربهاء 
فلا يَْرّمُهِ شي5» فلا يكونٌ موليا . 

وخجه قولهما: أنّه مَتَعَ نفسّه من قُرْبِانِها بما يصلّحُ مانِعاء ويُعَدَ مانِعًا في الِعُرْفِ والعادة 
فكان موليًا . 

وأمافرلة :كله أن يم العبد قبل القبان» فلا رمه شي؛ بالمذتانة» فيكون الميك 
قائمًا للحالٍ والظَاهبُ بقاؤه والبيمٌ موهومٌ فكان الحنْتٌ عند المُبانٍ [لازمًا] علن اعتبار 
الحان ظاعة| وغاليًا: 

ولو قال: إِنْ تنُك فك مَمْلوكِ أملِكٌه فيما يُسْتقبَلُ حُرًا. وقال كُلّْ امرأة أتزوّجُها فهي 
طالقُ فهو مولٍ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسّفٌ: لا يكونٌ موليًا . ظ 

وجه فول ابي يوشط: أنّهِ عَلَّىَّ [اليمينَ بالقٌبانِ»] 7 وعندٌ وجود القَرْبانٍ لا لز 
شية» وإنّما يَلْرَمُه بعد الَمُلِيكِ والتَروج والجزاء المانع من المرْبانٍ (ما ُلرَم) م 
لقْبانِ؛ ولأئه يقدِرُ على أنْ يمْبَيِعَ عن التَمَلّكِ والتَررّجء فلا يَلْرَمُه شية» فلا يكونُ 
موليًا . 

وجه قولهماء أنّه جعل القَرْبانَ شرط انعِقادٍ اليمين» وكَوْنٌ القَرْبانِ شرط انعِقادٍ اليمين 


ام 
وات 


يصْلُحُ مانِعًا [له] © عن القُرْبانِ؛ لأنّه إذا قَرِبَها انعَقَدَتِ اليمينُ واليمينٌ إذا انعَقَّدَتْ 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «يتوسل»؟‎ )١( 
ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «ما لم يلُزم.‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


م كتب لطلا8ق__ > هنته 
يَحْتاج "'' إلى مَنْع النَفْسٍ عن تَخصيلٍ الشّرطٍ حَوْفا عن تُزولٍ الجزاءء وبه تَبِيَنَ أنه لا 
كته قُرْبانها من غير شيء يَلرَمُه وقت الشُرْبانِء وهو انِقادُ اليمينٍ التي يَلْرَمُ عند انجلالها 
خكم الحِنْثِ فيصيرٌ موليًا . 

وقوله : يُمْكِنُه أنْ لا يتمَلَكَء فلا يَلْرَمُه شيء قُلْنا وقد يملِكُ من غير تَمَلّك بالإرث» فلا 
يَمْكِنّه الامتناع عنه . ١‏ 1 

ولو قال : إن قَرِبتْك فعَلَيَ صومٌ شهر كذا فإِنْ كان ذلك الشَّهِرُ يمُضىي قبل مضي الأربعةٍ 
الأشهر لم يكن موليًا؛ لأنّه إذا مضى يُمْكِنْه الوط في المُدَة من غير شيء يَلْرَمهه ون كان 
لا يمْضي قبل مُضْيّ الأربعةٍ الأشهرٍ فهو مولٍ؛ لأنّه لا يُمْكِنُه وطؤها في المّدَةٍ إلا بصيام 
يَلْرّمه . 

ولو قال: إن قبن فعَلَيَ أن أَصَلَيَ رَكمَتيْنِ أو عَلَيّ أن أغْزرَ لم يكن موليًا في قول أبي 
حنيفة وأبي يوسشفء وعندٌ محمَّدٍ يكونٌ موليًا كذا ذَكَرَ القُدوريُ في شرجه مُخْتَصَرَ 
الكرْخيٌ وَذَكّرَ القاضي - في شرجه مُخْتَصَرٌ الطحاويّ - الخلافٌ بين أبي يوسُفٌ 
ومحمّدء ولم يَذُكُرْ قول أبي حنيفة . 

وَخه قولٍ محمد: أن الصَّلاةَ مِمّا يصمح إيجابها بِالنَذْرٍ كالضّوْم والحجٌّ فيصيرُ موليًا كما لو 
قال: عَلَيَ صومٌ أو حج . | 

وجه فولهما: أن هذا لا يضْلّْحُ مانِعًا؛ لأنّه لا يَنْقُلُ على الطبْع بل يَسْهُلُ ولا يُعَدُ مانعًا 

في العَرْفٍ أيضًا ألا تَرَى أنَ الئاس لم يتعارّفوا الحليف بالصّلاةٍ والغرْوِ بخلافٍ الحجٌ 
والصّْمٍ» فلا يصيرُ موليّاء كما لو قال : لله عَلَىَ صَلاةٌ الجنازةٍ أو سَجدةٌ الثّلاوةٍ دبي 
مدخلّ للصَّلاةٍ و في الكقّارةٍ» ولا تَعَلَنَ لها بالمالٍ بخلاف الصَوْمٍ والحجٌ» ولو قال: إن 
َبتك فعَلَيّ كقارة . أو قال : فعَلَىَ يمن فهو مول؛ لأنّ قوله فعَلَّىَ كفّارةٌ التزام 0 
عا رترله : عَلَيّ يمينٌ موجبٌ اليمين؛ وهو الكفّارةٌ فكان بمنزلة قوله : فعَلى كفارة . 
[ْ وقالوا فيمَنْ قال: إِنْ قَرِبْئُك فعَلَىَ نحرٌ ولدي أنّه مولٍ عند أصحابنا القلاثة خلاقًا لكر 
ش الى 01 للد ينار رار يعي بوم 0 لأوعتتناء رمه (الزهوبابال ارده 

شيئًا ولو قال : إنْ قَرِبْئُك فأنتٍ عَلَىَ مثل امرأة وَقْلانِء وفُلانٍ كان آلى من امرأتِه فإِنْ نَوَى 
)١(‏ في المخطوط : «تحتا 


الإيلاء كان موليًا؛ لأنّه شبّهّها بامرأةٍ آلى منها زوجُّها لإنْيانه بلفظٍ موضوع للتّشْبِيه فإذا نَوَى 
به الإيلاء انصّرّف التَشْبيه إليه. وإِنْ لم يَنْو التَحريمَ ولا اليمِينَ لم يكن موليًا؛ لأنّ التَشْبِية "' 
لا يقتضي المساواةً في جميع الصّفاتٍ . 

وقالوا قي قال لافرانه: أنا منك مول إِنّه إِنْ عَنَى به الخْبّرَ بالكذِب يُصَدَّق فيما بينه: 
وبين اللّه ولا يكونٌ موليًا ؛ ؛ لآنْ لفظه لفظ الخبرء وحَبَرُ غير المعصوم يحتملٌ الكذبَ؛ ولا 
يُصَدَّقٌ في القضاء ؛ لأنْ خبَره ه تحمل على الصد ولا ركون اوقا إلا شروت ريه 
وإِنَ عَنَى به الإيجابّ كان موليًا في القضاءء وفيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنّ هذا اللَّمْظَ 
يُستعمل في الإيجاب في العُرْفٍ ولو آلى من امرأته ثم قال لامرأوٍ له له أخرى قد أشرَكبّك في 
إيلائها كان باطِلا ؛ لأنّ الشركة في الإيلاء لو صَحَتْ لَتَبَنَتِ الشّركةٌ في المُدَّةٍ فيصير لكل 
واحدةٍ منهما منهما أكَل من أربعةٍ أشهر» وهذا يمْئَمُ صححة الإيلاء لما كد إنْ شاء الله تعالى . 

ولو قال: إِنْ قَرِبْنّك فأنتٍ عَلَيَ حرام إن نَوَى الطلاقٌ فهو مول عندّهم جميعًا؛ لأنّه إذا 
نَوَى به الطلاقٌ فقد جعل الطلاقٌ جَرْاءً مانِعًا من القُرْبانٍ فيصيرٌ كأنّه قال: إِنْ قَربْنُك فأنتٍ 
طالقٌ ولو قال ذلك لصار موليًا كذا هذاء وإِنْ نَوَى اليمينَ فهو مولٍ للحالٍ عند أبي حنيفة 
وعندَ 88/71 ب] أبي يوسّفء ومحمَّدٍ: لا يكونُ مولي مالم يقرَبْها 

وَجِهُ قولهما: أن قوله أنتٍ عَليّ حرام إذا نوى به اليم | ولانيّة له يكونُ إيلاءً بلا خلاف 
بين أصحابنا كأنّه قال واللّه لا أة انسار مُعَلَقَا بالقَرْبانٍِ كأنّه قال : إن قَرِبْتك 
فواللّه لا أقرّئّك ولو قال ذلك لا يكونٌ موليًا حتّى يقرَيّها كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أنه تع نفسّه من قُرْبانٍ امرأيه في امد بما [آلا] ”'' يضلْحٌ مانا . - وهو 
التحريمٌء وهو حَدٌ المولي - فيصير موليًا كما لو قال : إنْ قَرِبئك فانتٍ عَلَيَ كظَهْر أ مي ثم 
لا بد من معرفةٍ مسألةٍ الحرام؛ أعني قوله لامرأتّه : أنتٍ عَلَيَ حَرامٌ من غير التَعلِيقٍ بشرطٍ 
القونان أن شكمها اهو . وجملةٌ الكلام فيه أن الأمرّ لا يَخْلو ما أن أضاف التّحريمَ إلى 
شيءٍ خاص نحو امرأتِه نه أو الطعام أو الشّراب أو اللْباسٍ . وإمّا إِنْ أضافًّه إلى كَل حَلالٍ 
على العموم فإِن أضافّه إلى امرأته بأَنْ قال : أنتِ عَلَىَ حَرامٌ أو قد حَرَمْئُك عَلَىَ أو أنا عليك 
حَرامٌ أو قد حَرّمْت نفسي عليك أو أنتٍ مُحْرِمةٌ عَلََ فإن أرادٌ به طلانًا فهو طلاقٌ؛ لأنه 


)الست في المخطوط, 


مووي _ ب بج 
يحتملّ الطلاقٌ» وغيره . 

فإذا تو ب ة الطلاق اتَصَدَف إلية:وإن توى قلاثا يكون ثلانا» :وإن تو واحدة يكون 
واحدةٌ بائنة» وَإنْ نَوَى اثتَتَيْنِ يكونُ واحدة بائنة عندّنا خلافًا لزُفَر؛ٍ لأنّه من جملة كناياتٍ 
الطّلاقء وَإِنْ لم يَنْو الطلاقَّ» ونَوَى التحريم أو لم يكن له نيّةٌ فهو يمينٌ عندّناء ويصيرٌ 
موليًا حتى لو تركها أربعة أشهر بانّتْ بتطليقةٍ؛ ان الأصل في ريم الحلا أن كود 


نا 


يميئًا لما ت تَبيّنَ» وإِنْ قال 5 أرذف بدالكارت سوق شما ننه ورين ادها ول بكرن 


شيا ولا يُصَدَقُ في تَنْى اليمين في القضاء . 


3 
ب 


و 


ظ ل اليا لع ل 0 
وعبدٍ الله بن مسعودء وعبدٍ اللّه بِنِ عَبَاسِء وعائشة رضي الله عنهم أذ نهم قالوا : الحرام 


20) 


0 0 إذا حَرّمَ الرَّجُل امرأتّه فهو 


ا 
يَئْوِ طلاقًا ف فيمينٌ كفْرّها '*“. وعن زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه أنّه قال: فيه كفارةٌ يمين» 
ومنهم مَنْ جَعَلَه طلاقا ثلاناء وهو قول عَلىُ رضي الله عنه ومنهم مَنْ جَعَلَه طلاقا رَجُعيًا . 

وعن مسروق أنّه قال: ليس ذلك بشيء ما أبالي حُرْمَتَها أو قطعة من تَرِيدٍ. وقال 
الشَافعيُ: ليس بيمين» وفيه كفارة [يمين] ”*' بنفس اللْفْظٍ ولقَّبُ المسألةٍ أنْ تَحْريمٌ 
الخلال فل هن ين ل ا 01 ةل م 7 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق . باب : الحرام . برقم ا ؟). والأثر صححه الألباني في صحيح 
ابن ماجه. 

(؟) أخرجه مسلم» كتاب: الطلاق» باب : وجوب الكفارة على من حرم امرأته برقم .)١1410/1(‏ وأحمد. 
برقم (/ا191). 

(*) في المخطوط : «عنهما 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى»». (1/ 2076١‏ برقم .4)١41878(‏ من قول ابن مسعود رضي الله عنه . 
(4) ليست في المخطوط . 


(5)انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ ؟77). الجوهرة النيرة (؟/ 4259 البحر الرائق (15/ 227١4‏ تبيين 


الحقائق (5717/7). فتح القدير .)5١8/54(‏ 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: (إذا قال هذا الثوب أو العبد أو الطعام حرام علي فهو لغو لا 
تجب به كفارة ولا غيرها». انظر: روضة الطالبين (8/ ,)7١‏ الأم (0/ 7179)» أسنى المطالب (9/ 207177 


نه ات المداتو ع ا 


وخ قوله: أنْ تَحْريمَ الحلال تَغْيِيرُ الشّرع والعبدٌ لا يملِكُ تَغْييرَ الشّرع» ولهذا خرج - 
قوله تعالى : ليا اَن لِمَ م مآ أل أنه ك) [العحريم ]٠:‏ مَخْرَجّ العِتاب لرسول الله لذ 
فدل انليس لأحل أن يُحَرّم ما عن الله ستحاته وتسالن ويه ادن أن اليفية اه 
المحلوف عليه على الحالفيء وإِنّما يمْتَعْه منه بكونه حلالا . 


ولنا الكتَات والسْنة والإجماع: 


ا م لظ م 
اما الكتاب: فقوله - عَرْ وجل - : #يكأيها آلنَى لِم حرم مآ َمل أَلّهُ لك © إلى قوله قد وض 


أللَهُ لَك حل ميك © [التحريم :١-؟]‏ قِيلّ : نزلتٍ الآيةٌ في تخريم جاريّيِه ماريةً القِبّطيّةِ لَّمَا قال 
يك: «هي عَلَيِ حَرامً» ''". وسّمّى اللّه تعالى ذلك يميئًا بقوله مد وْضَ أَمَّهُ لكي يه 
تيك [أي: وسَعَ الله عليكُم أو أباح لَكُم أن تجلا من أيمانكُم] ”" بالكقارة» وفي 
بعض القراءاتٍ : «قد فرَضٌ الله لكم كفارةً أيمانْكم؛ والخِطابٌ عاءٌ يتناورّل رسول الله كلل 
وأمَمّه . ظ 

وأا السنَةٌ: فما رَوَى ابن عَبّاسِ عن عُمَّرَ بنِ الخطاب رضي الله عنهما أنّ التي يل جعل 
العراء يف ْ 

وأمًا الإجماع : فما رَوِيَ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّ النّبىّ بل جعل 
الحرامَ يميئاء وبعضهم نص على وجوب كقَارةٍ اليمين فيه » وكمَارة اليمين - ولا يمينَ - 
لا تَقَصَوْرٌ فدّل على أنّهِ يمِينٌ وقول مَنْ جَعَلّه طلافًا ثلانّا محمولٌ على ما إذا نَرَى الثّلاتَ؛ ‏ 
لأن الخزمة نوعان غَليظة لم 


3 


٠ 


1 0000 


حاشية الجمل (15/١؟7).‏ التجريد لنفع العبيد (5/ /1). مغني المحتاج (14/ 177). 

)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور فى سئئه () حديث ,»)17١7(‏ والبيهقى فى الكبرى (/ :ه”7), 
حديث )١154864(‏ عن الضحاك أن حفصة أم المؤمنين زارت أباها ذات يوم وكان يومها فلما جاء 
رسول الله يكو فلم يرها في المنزل أرسل إلى أمته مارية القبطية فأصاب منها في بيت حفصة وجاءت حفصة 
على تلك الحال فقالت : يا رسول الله أتفعل هذا في بيتي وفي يومي؟ قال : «فإنها علي حرام ولا تخبري بذاك 
أحدًا» فانطلقت إلى عائشة رضى الله عنها فأخبرتها بذلك . فأنزل الله عز وجل: إلى قوله : فأمر أن يكفر 
عن يمينه ويراجع أمته. وأصله عند النسائي. كتاب : عشرة النساء» باب: الغيرة» حديث (409) من 
حديث أنس أن رسول الله كلعْ كانت له أمة يطؤها فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها على نفسه 
فأنزل الله عز وجل إلى آخر الآية . وصححه الحافظ فى التلخيص )7١9/5(‏ . 

(1) ليست في المخطوط . ْ 


ةر كسس مغ اجيج 
فيصحٌ» وإذا نَوَى واحدةً كانت واحدةً بائنة؛ لأنّ اللّفْظَ يُنْبٌ عن الْحُرْمةٍ والطلاق الرّجعئٌ 
لايوجبٌ الحُرْمةَ للحال» وإثباتُ حُكم اللَفْظٍِ على الوجه الذي يُنْبِىٌ عنه اللَقْظُ أولى ؛ 
ولأنّ المُخالِفَ يوجبٌ فيه كمّارةَ يمين» وكَفَارةٌ اليمين تَسْتَدْعي وجو اليمين فدَلَ أن هذا 
اللّمْظَ يمينُّ ذ في الشرع فإذا نَوَى به الكذِبّ لا يُصَدَّقُ في إِبُطال اليمينٍ : في القضاء بِعُدولِه 
عن الظاهر . 

وأما قوله: إن تخريجَ الحلال تَغييرُ الشرع فالجوات عنه من وجهين: 

احذهما: أن هذا ليس بتَحُريم [1/ 89أ] الحلالٍ من الحالِف حقيقة بل من اللّه -سبحانه 
وتعالى - الوا عن لوعي اع مع لودو بو 
ولحل ؛ وسائرُ الحُكوماتٍ الشرعية تفبت ''' بإثباتٍ الله تعالى لا صّنْمَ للعبدٍ فيها أصلاً 
إنّما من العبدٍ مُباشرةٌ سبب الثَبوتِ . 

هذا هو المذهبٌ عند أهلٍ السّنَةٍ والجماعةٍ فلم يكنْ هذا من الزُوِج تَحْرِيمَ ما أحله - 
اللمكفاليى عيل متاغير: سحب تالكر از مَنْعَ النَفسٍ عن الانتفاع بالحلال؛ لأنّ 
التَحَريَ في اللّهة: غبارة عن المنع وقد يُمْتَعُ المرء من تَناولٍ الحلالٍ لعَرَضٍ له في ذلك : 
وَيُسَّمَى ذلك تخريمًا قال الله تعالىئ : + وَحَرَيمًا علد َي الْمَاضمَ ين كَبْلُ4 [القصص ]٠:‏ والمرادٌ 
وداب دنا موسي علب الغااه والسنادم عن الدبف من عير تدي اكلا لتر 
الشّرعينٌ ؛ وعلى أحدٍ هِذَّيْنٍ الوجِهَيْنِ يُحمّل التَحريمٌ المُضافٌ إلى رسولٍ الله يك . 

إن قِيل: لو كان الأمرُ على ما ذَكَرْتُم لم يكن ذلك منه تَحْرِيمٌَ الحلالٍ حقيقة فما معنى 
إِلْحاقٍ العتاب به؟ فالجوابٌ عنه من وجهَيْن : 

احذهما: أن ظاهرٌ الكلام إِنْ كان يوهمٌ العتابَ فليس بعِتابٍ في الحقيقةٍ بل هو تخفيف 
المُْنةٍ عليه يلل في حُسْن العِشْرة والصّحْبةٍ مع أزواجه؛ لأنّه كان مَنْدوبًا إلى حُسْنٍ العِشْرةٍ 
معهنَ والشَّفَّقَةٍ عليهِنَ والرّحمة بِهِنّ فبَلّعَ من حُسْنٍ العِشرةٍ والصَّحْبةٍ مبِلْعًا امتَتَعَ عن 
او ار 


)0غ( فى المطبوع : «شتت» 


ففذة 0 


كقوله تعالى: #فلا يذه ذهب تَفْسكٌ عَلِم حسمت [فاطر :4 . 

والثاني: إن كان ذلك الخِطابٌ عِتابًا فيحتمل أنه نما عويب تِبَ؛ لأنّه فعَلَ بلا إذنِ سب من ' 
الله - عَرّ وجل - وإن كان ما فعَل مُباحًا في نفسهء وهو مَنْعُ التفس عن تَناوُلٍ الحلالٍ 
الأيماة ملجهم الصلا والسلام يمون على أدنى شيء منهم يوجدٌ ما لو كان ذلك من 
غيرهم لعد من أَفْضَلٍ شّمائلِه كما قال اللّه تعالى عنقا أشَّهُ عدلك لم لَوْنتَ لَهُرْ4 [العوبة 
:47] وقوله: #عس 3 (ن) أن سه لانم # [عبس 1-1] ونحو ذلك والثاني : إن كان هذا 
تُخريمٌ الحلا لكن لم قلت إن كلْ تيم حَلالِ من العبلد تير للشرع بل ذلك نوعانٍ : 

تخريم ما أحله اللّه تعالى مُطْلَمًا : وذلك تَعْمِيرٌ بل اعتقاذه كفْرٌ . 

وتحريم ما أحله الله مُوَقَنَا إلى غاية : لاايكون تَغْيِرَا بل يكونٌ بيانَ نِهايةٍ الحلالٍ ألا 
ترَى أن الطلاقٌ مشروعٌ . ا يم الحلالٍ لكنْ لَمّا كان الجل مُوَنَنا إلى غاية وجود 
الطلاقٍ لم يكن التَطْلِيقٌ من الرّوج ” (تَغْييرَا للشرع) "'" بل كان بيانَ انتِهاء الل . 

وعلى هذا سائ” الأخكا التي تحتل اازيفً اقوس وعلى هذا سيل التشخ في 
يحتمل التَناسُمَ مخ ”". فكذا قوله: : لامرأيه أنت عَليّ حَرامٌ» ون نوَى بقوله أنت عَلَيَ حرام 
الظهارٌ كان ظهارًا عند أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . وقال محمّد: لا يكونٌ ظهارًا. 

وعْبهُ قوله: أنّ الظهاز تَشْبيه تشبيه الحلالٍ بالحرام» والتشبيه لا بُدَ له من حَرْفٍ التَشْبِيهِ ولم 
يوجذء فلا يكونٌ ظهارًا. 

ولهُماء أنه وصَّمَها بكوّنها م مُحَرّمة والمرأةٌ #ثارة تكون مكرقة بالطلاق» وتارة تكون 
مُحَرّمةَ بالظهارٍ فأيّ ذلك نَوَى فقد نَوَى ما يحتمله كلاه فيصَدَقُ فيه 

هذا إذا أضافٌ التحريم إلى المرأة. فأمًا إذا أضافّه إلى الطعام أو الشرات أو اللْباس بأن 
قال : : هذا الطعامٌ عَلََ حَرامٌ أو هذا الشَرابٌ أو هذا اللَّباسٌ فهو يمينٌ عندناء وعليه الكثّارةٌ 
إذا فعَل . وقال الشَافعيُ : : إذا قال '“' ذلك في غير الرّوجةٍ والجارية لا يجبُ شيءٌ ؛ وهي 
فسالة شور يم الحلالٍ أنه يمِينٌ أم لا؟ 


. في المخطوط : : «الشرع؟ . (0) في المخطوط : «تغير الشرع؛‎ )١( 
. في المخطوط : ا (0) في المخطوط : «(كان»‎ )( 


وه قول الشافعي [في المسالة الأولى] ''' : ما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى . 

ولناء قوله - عَرٌ وجل - #يكايبا آلبَىّ لم نحم مآ أل أله أك [التحريم ]١:‏ قِيلَ : نزلتٍ الآيةٌ 
في تَسْريم العسَلٍ وقد سّمّاه الله تعالى يميئًا بقولِه سبحانه وتعالى : #قد فض أله لك علد 
يمي 4 [التحريم :؟] فدَّل أن تَخريم غير الرّوجِةٍ والجارية يمينٌ موجبٌ للكفارة؛ لأ 
اليمين هي الكمارة . 

٠‏ فَإِنْ قِيل : فقد رُوِيّ أنها نزلث في تحُريم جاريّتّه مارية فالجوابٌ أنه لا يمْتَئِعٌ أن تكون 
الآيةٌ الكريمةٌ نزلث فيهما لعَدَم التّنافي؛ ؛ ولأته لو أضاف التحريمٌ إلى الرّوجةٍ والجارية 
لكان يميئاء فكذا إذا أضيف إلى غيرهما كان يميئًا؛ كلفظٍ القسَمٍ إذا أضيفٌ إلى الروجة 
والجارية كان يميئّاء وإذا أضيف إلى غيرهما كان يميئًا أيضّاء كذا هذاء فإِنْ فعَلَ كان يميئا 
ما حَرَمَه قليلا أو كثيرًا حَيِت وانسَلتٍ المي ؛ لأن التحريم المُضاف إلى المعَيْنِ ب يوجبٌ 
تَحْرِيمَ كل جزءٍ من أجزاء المَعيّنِ كتَحُريم الخمر والك برو المي والدم وإذا تَناوَل شيئًا 
0 ن] مه افقد فكل المجخلو ف عليه فيَكْتَك» وتنكل ابسن بغلاف نا إذخلت :لا 
يأكل هذا الطعام فأكل بعضّه أنه لا يَحْنَتُ نَتُ ؛ لأنَّ الحِنْتَ هناك مُعَلَّق بالشَّرطٍ - وهو أكل كَل 
الطعام - والمُعَلَقُ بشرطٍ لا يَنِْلُ عند وجودٍ بعض الشَرطٍ . 

ولو قال: نِسّائي عَلَيَّ حَرامٌ ولم ينْوِ الطلاقٌ فقّربَ إحداهُنَ كفْرَء وسَقَطْتٍ اليمينُ فيهنّ 
جميعًا؛ لأنه أضاف التّحريمَ إلى جَمْع فيوجبٌ تَحْريمَ كُلَ فردٍ من أَفْرادٍ الجمْع فصار كُل 
فرو من أفْرادٍ الجذع مُحَرَمًا على الانفيراد فإذا َب واحدةٌ منهنَ فقد فل ما حَرّمّه على نفسِه 
ظ فيَسْنَتُ وتَلْرّمُه الكفّارة وتَنْحَلُ اليمِينُ» وإنْ لم يقرب واحدةٌ منهُنَ حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر 
بنّ جميعًا؛ لأنْحُكمَ الإيلاءِ لايَْيْثُ في حقٌّ كل واحدةٍ منهنَ على انفرادها والإيلاءُ يوجِبٌ 
ابببنونة بمُضيّ المُدةِ من غير فِيْءِ» هذا إذا امات التخره إلى اوم ساو فأمّا إِذا أضافه إلى 
الأنواع كُلّها بِأنْ قال : كُل حَلالٍ عَلَىَ حرا م؟ فإن لم تَحُنْ له نيةُ فهو على الطَعام والشّراب 
عرف الها تاو التيات أن تشتف غنيب كاذيةه وهر فول و 


وجه القياس ”" ': أنَ اللَفْظَ خرج مَخْرَجَ العُموم فيتناوّل كُلَ حَلالِء وكما فرَعٌ عن يمينه 


() ليست في المخطوط . (؟) ة في المخطوط : «قول زفر). 


#9 ليح باع الصنتهجة_ 
لا يَخْلو عن نوع حَلالٍ يوجد منه فِيَحْنَتُ . 

وجه الاستخسانء أن هذا عامٌ لا يُمْكِنُ العمل بعُمويه؛ لأنه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على كُلْ مُباح 0 
من فتح عَيِْهه وغَضٌ بَصَرِه وتَتفْسِهء وغيرها من حَرَكايه» وسَكناتِه المُباحةٍ؛ لاه لا 
يُمْكِنْه الامتناعٌ عنه والعاقِلٌ لا يقصِدٌ بيمينه مَنْمَ نفسه عَمّا لا يُمْكِنّهِ الاميناعٌ عنه فلم يُمْكِنِ 
العمل بعُموم هذا اللَفْظِ فِيُحمَل على الخُصوصٍ - وهو الطعامٌ والشّرابُ - باعتِيار العْرْفٍ 
والعادة؛ لأنَّ هذا اللَمْظَ مُمْتعملٌ فيهما "2 في العُرْفٍ . 

ونَظيرُه قوله تعالى : #لا يسَتَوىَ أححنبٌ ب ألكار وشت الِْنَذْ4 إسدر: لالم يشكن 
العمل بعُموه لثُُوتٍ المُساواةٍ بين المسلم والكافرٍ في أشباء 5 المي 
وهو نَفَىُ المُساوا ة بينهما في العمل في الدَنْيا ارق لخاد في الآخرةء كذا هذا . 


أ 


إن نَوَى مع ذلك اللْباسّ و امراته فالتحريمٌ واقعٌ على جميع ذلك ”". وأيّ شيءٍ من 
ذلك فعل. وده لَزِمَنْهِ الكقارة؛ لأنْ اللْفْظ صَالِحٌ لتنا وْلِ كُلْ المُباحاتٍ» وإلمنا شملناة 
على الطعام والشّراب بِدَليلٍ العُرْفِ فإذا توَى شيًا زائدًا على المُتَعارَفٍ فقد تَوَى ما يحتمله 
5 وقيه تشلاية على ثيه فقي كول فإذا نْوَى شيئًا بِعَيْيْه دون غيره؛ بأنْ نَوَى الطعام 
خاف أ القوات خاطة إن اللما حاف أو إعران ةجام فيو شان ها تر :نكما متوفية 
اللّه تعالى» وفي القضاء؛ لما ذَكَرْنا أنّ هذا اللَمْظَ مَمْروكَ العمّل بظاهر عُمومِهء ومثله 
حكن على الخضوصن . فإذا قال لاك وإنهة) بتكي ورة قبروء ققد ةل لالهو موا هو 
تروك الظامو فلم ووجد به الدو نمق لامر يدق وإن قن كن عل 9 عات خراة : 
ونَوّى امرأتّه كان عليهاء وعلى الطعام والشّراب؛ لأنّ الطعامً والشّرابَ دخلا تحت ظاهر 
هذا اللَفْظٍ ولم يَنْفِهما بنييِه فبقيا داخِليْنِ تحت اللَفْظٍ بخلاف الفصل الأول ؛ لأنّه هناك نَوَّى 
امرأته خاصّة» وتَقَى الطعامٌ والشّرابٌ بنيّتِه فلم يدخخلا وههنا لم يَنْفِ الطعامُ والشّرابٌ نبَتّه 
وقد دخلا تحت اللَفْظٍ فبقيا كذلك ما لم يُنْمَيا بالنَيّة» وإِنْ نَوَى في امرأتّه الطلاق لزِمّه 
الطَّعامٌ فيها إن أكلّ أو شرب لم تَلْرَمْه الكفّارةٌ؛ لأنّ اللّفْظَ الواحدّ لا يجورٌ حَمْلُه على 
الطلاقٍ واليمينٍ لاختلافٍ معتَيَيْهماء واللّمْظٌ الواحدٌ لا (يشتمِلٌ على) ”* معتَيَبْنِ 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (0) زاد في المخطوط : «أجمع». 
(؟) في المخطوط : «حلال». (8) في المطبوع: ايحتمل؟. 


ةل سمخل عه 
مُخْتَلَِيْنَء فإذا أرادَ به في الرّوجةٍ الطّلاقٌَ الذي هو أشَّدَّ الأمرَيْنء وأغلَظهما لا يَبْقَى الآَحَدُ 
انا “الوق عن أب بركثة: ريملو لى ربل قال لامر انان لد أنثما عَلَىَ حَرامٌ 
يعني في إحداهما الاق وفي الأخرى الإيلاة نهما طالقان جميعًا لما ذكرنا أ الل 
الواحدّ لا يحتمل معتَيَيْن مُخْتَلِمَيْنِ فإذا أرادهما بلفظٍ واحدٍ يُحمّل على أء غلظِهماء ويقع 
الطَلاقُ عليهما. ولو قال: هذه عَلَّىّ حَرامٌ - ينوي الطلاقٌ - وهذه عَلَىَ حَرامٌ - يَنُوي 
الإيلاة - كان كما نَوَى ؛ لأنّهما لفظانٍ فيجورٌ أنْ يُرادَ بأحدهما خلاف ما يُرادُ بالآخَرٍ . 

وعن أبي يوسّف فيمَنْ قال لامرأتَيْه : أنثّما عَلَىَ حَرامٌ يَنُوي في إحداهما ثلاثًا ثلانا وفي 
الأحرى وار أننهما جميعًا طالقان ثلاثًا ؛ لأنّ كم الواحدة البائنة خلاف حُكم الثلاثِ ؛ 
لأنّ القلاتٌ يوجبٌ الحُرْمة الغليظة واللّفْظُ الواحدٌ لا يتناو معتيَيْن مُخْتَلِمَيْن في حالةٍ 
واحدة فإذا تُواهما يُحَمَّل على أعْلَظِهِماء وأشَّدّهما. 

وقال ابن يبماعة في نّوادِرِه: سَمِعْت أبا يوسّفَ يقول في رجلٍ قال ما أحلّ اللّه عَلَيَ 
عرام مرؤمال11/ ] وأهلٍ ونَوَى الطلاقَ في أهله قال : ولانيّةَ له في الطعام فإِنْ أكل 
لم يَحْنَتْ لما قُلْنا . قال: وكذلك لو قال : هذا العام عََيَ حَرامٌ؛ وهذه - ينوي الطلاقَ ؛ 
أن اللَفْظةَ واحدةٌ وقد تَناوَلَتِ الطلاقٌ» فلا تَتََاوَلَ تَحْريمَ الطعام . 


وقالوا فِيمَنْ قال لامرأته : أنتٍ عَلَيَ كالدّم أ و الميتة أو لحم الخِئْزيرٍ أو كالخمر أنه يُسَألَ 
عن نييّه ؛ فإ َوَى كذبًا فهو كذِبٌ؛ لأن هذا اللَفْظَ ليس صَريحًا في التحريم لمُجْعَلَ يمي 
فَيْصَدَقَ أنه أراد به الكذِبَ بخلافٍ قوله أنتٍ عَلَيَ حرام فإنه صَريحٌ في التّحريم فكان 
يمياء إن نَوَى التَحريمٌ فهو إيلاء؛ لأنّه كما شَبّهَها بما هو مُحَرّمٌ فكأنّه قال: أنتِ حرام . 
وإِنْ نَوَى الطلاقٌ فالقول فيه كالقولٍ فيمَنْ قال لامرأتِه 4 ني على كرام واري الطلاف” 
ورَوَى ابنُ سماعة عن محمد فيمَنْ قال لامرأيه : إن فعَلْت كذا فأنتٍ أَمَي - يريد 
التحريمٌ - قال : هو باطِل ؛ ندال لتنياسل انه اكور شر ةا ا اليا آله 
فيكونٌ كزبًا . 
3 قال محمّدٌ: ولوتَبَتَ التَحريمٌ بهذا لَكَبَتَ إذا قال: أنتٍ 0 . وقال 
ابنُ سماعة عن محمَّدٍ فيمَنْ قال لامرأتِه : أنتِ مّعي حَرامٌ فهو مثل قوله : أنتٍ عَلَّىّ حرام ؛ 
لأنَ هذه الحروف يُقَامُ بعضها مقامّ بعض واللّه تعالى أعلَمُ . 


فصل [في ركن الإيزاء '''] 


لخ ب لوك ع ل ا ا كي ا ل 
آلى على كذا يولي إيلاء وألية : إذا حلف على فعل شيء أو تركه . كان الرجل في الجاهلية إذا غعضب من ( 
زوجته حلف آلا يطأها السنة والسنتين؛ أو ألا يطأها أبداء ويمضي في يمينه من غير لوم أو حرج» وقد 

تقضي المرأة عمرها كالمعلقة ؛ فلا هي زوجة تتمتع بحقوق الزوجة» ولا هي مظلقة تسنطيم أن فزوج زوجل 
آخرء فيُغنيها الله من سعته. فلما جاء الإسلام أنصف المرأة» ووضع للإيلاء أحكامًا خففت من أضراره. 
وحدد للمولي أربعة أشهر؛ والزمه إما بالرضوع إلى مقاشرة زويفتة» وإما بالطلاق عليه . قال الله تعالى : 
«لِلَذِنَ يُؤُونَ من ينا نهم تربص أَريمةٍ أشهر بر إن 16و ون َه حَمُودُ يسم 9 وَإِنْ عأ ألطلَقَ ون لله سميعٌ عَليمٌ 4 
[البقرة: 1717-775] والإيلاء في الاصطلاح - يعرفه الحنفية -: أن يحلف الزوج بالله تعالى» أو بصفة من 
صفاته التي يحلف بهاء ألا يقرب زوجته أربعة أشهر أو أكثرء أو أن يعلق على قربانها أمرًا فيه مشقة على 
تقنيهة: وذلك كان يقول الرجل ل وجيه: يوالله لا اقربك أربعة أشتهن» اورستة» أو.يقول: الله لا أنويك 
أبداء أو مدة حياي» أو والله لا أقربك ولا يذكر مدة؛ وهذه صورة الحلف بالله تعالى» أما صورة التعليق» 
فهو أن يقول: إن قربتك فلله علي صيام شهرء أو حجء أو إطعام عشرين مسكيئّاء ونحو ذلك ثما يكون فيه 
مشقة على النفس» فإذا قال الزوج شيئًا من هذا اعتبر قوله إيلاء . أما إذا امتنع الرجل من قربان زوجته بدون 
يمين ٠‏ فإنه لا يكون إيلا ع او او بل يعتبر سوء معاشرة 
يي سب امي لوعو ب امس يي 
الرجل على قربان زوجته أمرًا ليس فيه مشقة على النفس . كصلاة ركعتين أو إطعام مسكين, لا يكون إيلاء . 
وكذلك لو كانت المدة الى حلت كل رد اثربات الزوجة فيها أقل من أربعة أشهر لا يعتبر إيلاء» وذلك 
قول الله تعالى: «الِلَّذِنَ يوْلُونَ مِن ينهم تربص أَريَعةٍ شمر 4 [البقرة: 7؟؟] فإنه سبحانه ذكر للإيلاء في 
عن الطدن مقة مقر ع ره اا فلا يكون الحلف على ما دونها إيلاء في حق هذا الحكم 0 
وافق الحنفية - في أن الإيلاء يكون بالحلف بالله تعالى وبالتعليق - المالكيةٌ» والشافعئٌ في الجديد» 
وأحمدٌُ بن حنبل في رواية. وخالف في ذلك الحنابلةٌ في الرواية المشهورة. فقالوا: الإيلاء لا يكون إلا 
بالحلف بالله تعالى . أما تعليق الطلاق أو العتق أو المشي إلى ببت الله تعالى على قربان الزوجة فإنه لا يكون 
إيلاء ؛ لأن الإيلاء قسم. والتعليق لا يسمى قسمًا شرعا ولا لغة» ولهذا لا يؤتى فيه بحرف القسمء ولا 
حانت خو انه ولا يذكره أهل العربية في باب القسمء وعلى هذا لا يكون إيلاء. وحجة الحنفية ومن 
وافقهم: أن تعليق ما يشق على على النفس يمنع من قربان الزوجة خوفًا من وجوبهء فيكون إيلاء كالحلف بالله 
تغاق» والتغليق + وإن كان لا يسمي قسمًا غترعًا ولقة <:ولكنه يسمى حلفا غرفا .. ومذغت: الحنفية أن 
الإيلاء يكون بالحلف على ترك قربان الزوجة أربعة أشهر أو أكثر. وذهب الجمهور (المالكية والشافعية 
والحنابلة) إلى أن الإيلاء لا يكون إلا بالحلف على ترك قربان الزوجة أكثر من أربعة أشهرء وسيأت ذكر هذه 
الآراء وأدلتها في الكلام عن مدة الإيلاء. والحكمة في موقف الشريعة الإسلامية من الإيلاء هذا الموقف : 
أن هجر الزوجة قد يكون من وسائل تأديبها ٠‏ كما إذا أهملت في شأن بيتها أو معاملة زوجهاء أو غير ذلك 
من الأمور التى تستدعي هجرهاء علَّها تثوب إلى رشدها ويستقيم حالهاء فيحتاج الرجل في مثل هذه 
الحالات إلى الإيلاء. يقوي به عزمه على ترك قربان زوجته تأديبًا لها ورغبة في إصلاحهاء أو لغير ذلك من 
الأغراض المشروعة . انظر الموسوعة الفقهية . ْ 


مسحت ياتتتئئ02 1 

وأمَا شرائطٌ كن الإيلاء فنوعان: 

نوع هو شرطً صحَته في حقٌ حُكم الحِنْثِ . 

ونوعٌ هو شرط صحَحتِه في حقٌّ حُكم البرّء وهو الطلاقٌ . 

اها الأؤل: فموضِم بيانِه كتابٌ الأيمانٍ؛ لأنَ الإيلاء يساوي سائرٌ الأيمانٍ في حقّ أحدٍ 
الحُكمَّيْنِء وهو حُكمٌ الحِنْثِء راذعا اخالمو ا حر الخكر اد جو وهر لبد 
ولأنه لاحُكمَ لسائر الأيمانٍ عند تَحقَقٍ فق البرٌ فيهاء وللإيلاءِ عند تحت البر حُكمٌء وهو 
دقو الطّلاق؛ [إذْ هو تَعليقٌ الطّلاتي البائن شرعًا بشرط البر] ا ل 
اريك أشهر ولم أقرَبْكِ فيها فأنتٍ طالقٌ بائنٌّ» فْتَذَْكرُْ الشّرائطً المُخْتَصَّةَ به في حقّ هذا 
الحكمء ٠‏ [وهو الطّلاقٌ] ”" فتقول : لكن الإيلاء في حقٌ هذا الحُكم شرائط بعضّها يَعُمُ 
كُلُ يمين بالطلاق» وبعضّها يَخْصٌ الإيلاء . ْ 

أمّا الذي يَعْمٌ فما ذَكَرْنا ون لاني فيو تقد من العدل والجاو وام ملك امكاح 
والإضافة إلى الملكِ حتّى لا يضْلّحَ | يلاه الصّبِىٌ والمجنونٍ؛ لأنّهما لَيْسا من أهل الطلاتي . 
وكذا لو آلى من أمَتِه أو مُدَبَرَيْهِ أ و1 ولفة اله نص إبلاؤه تعر هذا الخكم: الأن الله 
تعالى حص الإيلاء بالرّوجاتٍ بقوله - عَرّ وجل - لالْلَذينَ ُؤلونَ بن يِمَبهمٍ4 [البقرة:*؟؟] 
والرّوجةٌ اسمٌ للمَمْلوكةٍ بملكِ التُكاح؛ وشرعٌ الإيلاء في حقٌ هذا الحُكم ثَبَتَ بخلافٍ 
القياسٍ بهذه الآيةِ الشريفة» وأنّها ورَدَتْ في الأزواج فتختّصٌ بهم. ؛ ولأنّ اعتيارَ الإيلاء 
في حقٌ هذا الحُكم لدَفٍْ ْم عنها من قِبَلٍ الزوج لمَذِه حقّها في الجماع مَنْمَ مُؤَكَدَ 
باليمِينٍ ولا حقّ للأمةٍ قِبّنَ مولاها في الجماع ٠‏ فلم ي: يتحقّق الظُلْمُ ٠‏ فلا 7 تَفَعُ الحاجة إلى 
الدَفْع لؤّقوع الطلاق ؛ ولأنّ القُّْقةَ الحاصِلة بمُضيٌ المُدَةِ من غير فَيْءِ قُرْقَةٌ بطلاتي ولا 
تلوف يدون التكاج : اسوو و ا ا 
الملكِ من كَل وجوء ولهذا صَحْ طلاه وظهارٌه» ويتوارئانٍ» وإنْ كان بائنا أ و ثلانًا لم يكن 
موليًا لزوالٍ الملكِ والمحَل بالإبانة والتلاثِ . والإيلاءٌ لا يَنْعَقِدُ في غير الملكِ ابتِداءَ ء 
“ون كان يمن يدون الملك غلى ها تذكذه إن شناء الله تعالى : 

وعلى هذا يَخْرُجُ ما إذا قال لأجِتَبيَة جِتّبيّةِ : واللّه لا أقرَبُكِ» ثم تزوّجَها أنّه لا يصيرٌ موليًا في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(4#/72ه سح بدائع الصنائع ج؟ 
2 ابوعش ارام _ 00 
لكثارة؛ لانقا لمن في -- 
عند الج واليمي بالطلاقٍ يصع في الملك ا 
الإضافةٌ إلى الملكِ فيصيرٌ موليًا بخلاف الفصلٍ الأول وكذا جميمٌ ما ذَكَرْنا من شرائطٍ 

صِحَةٍ التَطليقٍ فهو من شرطٍ صِحَةٍ الإيلاء في حقٌّ الطلاقي . 

وَأُمَا الذي يَخْصٌ الإيلاء فشيئان: 

احذهما: المدةٌ وهى أن يَحْلِفَ على أربعة أشهر فصاعِدًا فى الحرّقء ادا سس مطلناة 
أو مُوَبَدَاء حتّى لو حَلّفَ على أقَلُ من أربعة أشهر لم يكن موليًا في حقٌّ الطلاق» وهذا 
قولٌ عامّةٍ العلماء» وعامّةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهه 7" . 

00 و ِنَّ مَدَةَ الإيلاء غيرُ مُقَدَرَةٍء يَسْتَوي فيها القليل والكثيرٌُ حتّى لو 

يقرّبها يوما أو ساعة كان موليًا حبّى لو تركها أ ربعة أشهر بانثْ . وكذا رَويَ عن 
ل 
ا : إِنْ الإيلا على الأَبَدِء وقال الشافعيٌ 05 
2 2 ظ 
نسائه شهرًاء فلّمًا كان يِسْعة وعِشْرينَ يومًا ترك إِيلاءَهُنَء فقيل له: إِنك آلَيْتَ شهرًا يا 
رسول الله [؟/ 4٠١‏ ب] فقال: «الشهرٌ يِسْعةَ وعِشرونَ يومّاه”* ؛ ولأنّ اللّهَ تعالى لم يَذْكَرْ في 
)١(‏ في المخطوط : «يقربها». 0تواة ةس الل نظ 
(9) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ 575-4177)., المبسوط (7/ 17). 
(4) مذهب الشافعية : أنه لا يكون موليًا حتى يحلف على أكثر من أربعة أشهر» وقال الشافعي : يوقف بعد مضي 
المدة فإما أن يفي وإما أن يطلق وتكون تطليقة رجعية ٠‏ انظر : الأم (0/ 06537١‏ مختصر المزني (ص 21417 . 
(4) أخرجه البخاري. كتاب: النكاح» باب : قول الله تعالى : وال فَومورب عَلّ النسسآءِ © [النساء : 


م برقم ١١1(‏ )ل والترمذي. كتاب : الصوم. باب : ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين» برقم 
(5».» والنسائى.» حديث (31655). 


سدس بلعلسب«ج 
كتابه [الكريم للإيلاء] ''' مُدَةَ بل أطلّقّه إطلاقًا بقوله - عَرّ وجل - (لْلَذينَ يُولُونَ ين 
يِمِهمْ4 البقرة :13] فيَجْري على إطلاقِه » وإنّما ذَكَرَ المُدَةَ لتُبُوتِ البينونةٍ حبّى تَِينَ بمُضيٌ 
المُدَةِ من غير فِيْءِ لا ليصيرًالتصرف إيلاءً شرعًاء وبه تقول . 

ولناء قوله تعالى : لالْلَذِينَ يُؤْلُونَ من يسَآَِهِمْ تربص أَريمَة َو أَخْيْرٍ * [البقرة :557] ذكرٌ للويلاء في 
حُكم الطلاقٍ مُذَةَ مُقَدَةّ فلا يكونُ الحلِف على ما دونّها إيلاء في حقٌّ هذا الحُكم: 
وهذا؛ لأنّ الإيلاة ليس بطلاق حقيقةً» وإِنْما جُعِلَ طلاقًا مُعَلََا بشرطٍ البرٌ شرعًا بِوَصِفٍ 
كونه مانِعًا من الجماع أربعةَ أشهر فصاعِدًاء فلا يُجْعَلَ طلاقًا بدونه؛ ولأنّ الإيلاَ هو 
اليمِينُ التي تمت الجماعً حَوْفًا من لُزوم الحِنْثِ» وبعدّ مُضيّ يوم أو شهر يُمْكِه أن يَطّأها 
من غير حِدْثِ يَلْرَمُهء فلا يكونٌ هذا إيلاءً . 

وأمًا قولّهم: إن المُدَهَ ُكِرَتْ لثُبوتٍ حُكم الإيلاء لا للإيلاء فتقول: ذِكرٌ المّدَةِ في 
ُكم الإيلاءٍ لا يكونٌ ذكرًا في الإيلاء ؛ لأنّ لحك نَبَتَ ''' بالإيلاء إِذْ به يتأكدُ المنعٌ 
المُحقق للم . 

وأمّا الحديثٌ : فالمرويٌ أذ التي له آلى أذ لايدخلٌ على نسائه شهرّاء وعنتنا عد 
حَلَفَ لا يدخل على امرأته يومًا أو شهرًا أو سَنةٌ لاايكونُ مولا في حقٌ كم الطّلاق؛ لأنَ 
الإيلاء يمينٌ يمْنَعُ الجماءً» وهذا لا يمْئَعُ الجماعَ» وقول عبدٍ الله بنِ عَبَاسِ رضي الله 
عنهما: «الإيلاءُ على الأَيّدِ) يفكي تنتقل اذ يكون معان آنا الآيلاه زذا كد خطلماعيه 
الوقتٍ يقح على الأبَّدِء وَإنْ لم يُذْكَرٍ الأبَدُ ونحنُ تقول به . 

ويُحْثَّمَلُ أنه أراد به أن ِكرٌ الأبَّدِ شرط صحّةٍ الإيلاء في حٌّ ُكم الطلاقٍ» فَيُحمَلٌ 
على الأوّلٍ تَوْفِيقًا بين الأقاويلٍ . 1 

والدّليل عليه : ما رُوِيّ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال : كان إيلاءٌ أهل 

ٍ 


- 


الجاهليّة السَنة والسَبَيْن ”4 وأكثرٌ من ذلك فوَقَتَه الله أربعة أشهرء فْمَّنْ كان إيلاؤٌه أقل 


)١( . ٠‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «يثبت؟. 

(*) لم أقف عليه بهذا النحو. ْ 

(4) أخرجه البيهقي في «الكبرى»» (17/ ,»)780١‏ برقم »)١5١15(‏ والطبراني في «الكبير». .)١1908/١١(‏ 
برقم ».)١١65(‏ وقال الهيشمي في «المجمع؟؛ (ه6/ :)٠١‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


بيب ب سي بلا لصنامم 12 
من أربعةٍ أشهر فليس بإيلاء؛ ولأنّه ليس في النَّصٌّ شرط الأبَدِ فيَلْرَمُه إثباثُ حُكم الإيلاء 
في حقٌّ الطلاقٍ عندً تَرَيْص ”'' أربعةٍ أشهرء فلا تجورٌ الرّيادةٌ إلا بدّليل . 0 

وأمًا الكلامٌ مع الشافعيٌ فمبنيٌ على حُكم الإيلاء في حقٌّ الطلاق» فعندنا إذا مَضْتْ 
/ ءْ ا ا بير 2 > بي 1 واس و > 
اربعة أشهر تبين منه» وعنده لا تبين بل توقف بعد مضىٌ هذه المدةّ ويخير بين الفئء 
والتَطليق» فلا بد وأنْ تَرِيدَ المّدَهٌ على أربعةٍ أشهرء ونَذَْكرُ المسألة في بيانٍ حُكم الإيلاء 
إنْ شاء الله تعالى . 

وسّواءٌ كان الإيلاءٌ في حالٍ الرّضا أو الغضب أو أرادَ به إصْلاحَ ولدِه في الرّضاع أو 
الإضرارَ بالمرأةٍ عند عامّةٍ العلماء» وعامّةٍ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم» وهو الصَّحيحٌ؛ لأن 
نص الإيلاء لا يَفْصِل بين حال وحال؛ ولأنّ الإيلاة يمينٌء فلا يخْتلِف حُكمُه بالدضا 
والغضب وإرادةٍ الإصلاح والإضرارٍ كسائر الأيمانٍ. 

(وأمًا مُدَةٌ إيلاء الأمةٍ المنكوحة: فشهرانٍ فصاعِدًا عندّنا) 727" » وعند الشافعي : مَذَهٌ 
إيلاء الأمة كمُدَةَ إيلاء الحدة 249 


واحتح بقوله تعالى : «#لَلَذينَ ولو ين يلم ربص أَرْبِمَة شمر © [البقرة :*؟1] من غيرٍ فصل 
الي ع اي ري سمي صل نذَكُرُ في حُكم 
الأبلا وه وه ان ذه لاوم د تك كل للنعنوانة مكنا تافتة قن الفد :تسب لت 
كمدَةٍ العِدَةَ» وعندّه صَرِبَتُ لإظهارٍ ظَلْم الرّوج بِمَنْع حقّها عن الجماع في المّدَةٍ وهنْذا 
بوعة الكقربة سن الأمةو الكزة فى الكذ: كأجَلٍ الحِتِين ولا حُجَةَ له في الآيةٍ؛ لأنها 
تَنَاوَلَتِ الحرائرَ لا الإماءً ؛ له سبحانه وتعالى َكَرَعَْمَ *» العلاقي كم عَفيَهبقويه تعالى : 


م ا لل 


# وَالْمَطلقتٌ بربصر > لح بِأَنفسهنَ ثللشة فر # [البقرة:8؟١]‏ » وهصى عِدةٌ الحرائرء وسواءً كان 
زوجُها عبدًا أو حُرًا فِالعِبْرةٌ لرِقٌ المِرْأق» وحُرَيَيِها لا لرِقٌ الرَجُلء وَحُرَيتِه ؛ لأنْ الإيلاء في 


. فى المخطوط: ؛مضى»‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ ”7): مختصر اختلاف العلماء (؟/ .)18١‏ 

(5) ما بين الأقواس تكرر في المخطوط في الفقرة السابقة بعد قوله: «ولأن الإيلاء يمين»» مع اضطراب 
واضح في المعنى . 

(5) مذهب الشافعي كما في البويطي : أن مدة الإيلاء أربعة أشهر لكل من الأمة والحرة كمدة اليمين. انظر : 
الأم (771/5). مختصر المزني (ص .)١199‏ 

(5) في المخطوط : «عدد». 


د عست م#طلحع 2 

حنٌ أحلٍ الحُكمَين طلاقٌ فيُعْتَبَرُ فيه جانِبٌ النّساء . 

ولو اعتّض ”'' العتقٌ على الرّقٌ بأنْ كانت مَمْلوكة وقتٌ الإيلاءٍ نّم أَعْتِقَتْ تَحَوَّلَتْ 
مُدَتّها مُدَةَ الحرائرء بخلاف العِدَّةٍ فإنّها إذا طَلَّقَتْ طلامًا بائئا ثُمَ أعْتِمَتْ لا تَنْقَيِبُ عِدَنُها 
عِذَةٌ الحرائر» وفي الطلاق الجعيٌ نّ تَنْقَلِبُ والفرق بين هذه الجملةٍ يُعْرَفْ في موضعه إِنْ 
شاء الله تعالى . 

' وعلى هذا يَخْرّحٌ ما إذا قال لامرأته الحرَةٍ : واللّه لا أة قَرَبّْكِ أربعة أشهر إلا يوم - لا 
يكو نهولا لنقفضان المذة . ولو قال لها : واللّه لا أة قَرَبِكِ شهِرَيْنٍ وشهِرَيْنِ بعد هِذَيْنٍ 
الشَهرَيْنَ فهو مولٍ؛ لأنه جمع [51/١91أ]‏ بين شهرَيْنٍ وشهِرَيْنٍ بِحَرْفٍ الجمع. والجمع 
ِحَرْفِ الجمْع كالجمْع بلفظٍ الجمُْع فصار كأنّه قال : واللّه لا أة قرَبّكِ أربعة أشهر . 

ولو قال لها : والله لا أ قرَبْكِ شهِرَيْن فمَكُتٌ يوما نّم قال : واللّه لا أقرَبُكِ شهرَيْنِ بعد 
هِذَّيْنِ الشَّهِرَيْنِ الأوَلَيْنِ لم يكن موليًا؛ لأنّه إذا سَكتَ يومًا فقد مضى يومٌ من غيرٍ حُكم 
الإيلاء؛ لأنّ الشَهرَيّن لَيْسا بِمُدَةِ الإيلاء في حقٌّ الحُرَّوٍء فإذا قال: وشهرَيّن بعد هِذَيُن 
الشَهِرَيْن فقد ججمع الشْهرَيْنِ الآخرَيْنِ إلى الأوليَيْنِ بعدّما مضى يوم من غير كم الإيلاء 
فصار كأنّه قال: والله لا أقرَبُكِ أربعة أشهر إلا يومّاء ولو قال ذلك لم يكن موليًا لنْقْصانٍ 
المَدَوَء كذا هذا. 

ولو قال: والله لا أقرَبكِ سَنةَ إلا يومًا لم يكن موليًا للحالٍ في قولٍ أصحابنا الثّلاثةٍ 
وعنة زكر يكون مولي للحا حتّى لو مَضت اسن و يقرّبُها فيها لا تَبِينُ ولو قَرِبَها يومًا لا 
كفارةً عليه عنذناء وعنذه إذا مد مَضْتْ أربعةٌ أشهر مُنْدٌ قال هذه المقالة و يقَرَبُها فيها تَبِينْ 
لو قَرِبّها تَلْرَمّهِ الكفارة . 

وجه قوله: أنَّ اليومٌ المُسْتَئْنى يَنُصَرِفَ إلى آخِرٍ السّنةِ كما في الإجارة فإنّه لو قال: 
أجاتكهذة الدار سةٌ إلآ يومًا انَضَر رَفَ اليومٌ إلى آخِر السّنةٍ حبّى صَحَتٍ الإجارةٌ» كذا 
ههنا. وإذا انصّرَة زف إلى اخ الشدو كارت هذه الزيلا, ارك [سهر» اورياذة [ فيصر 
موليًا]”؛ ولأنّه إذا انصَرَفَ إلى آخِر السّنةٍء فلا يُمْكِنْهِ رْبانٌ امرأتّه في الأربعة أشهر من 


. في المخطوط : «اعترض»؛ . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


غير حِدْثِْ يَلْرَمُهء وهذا حَدٌ المولي . | 

وا ا اي 
ا أن يَجْعَلَ ذلك اليوم أي يوم 
شاءء فلا تكمُل المدَّةٌ؛ لأنّه إذا اس ستْتى يومًا شائعًا في الجملة فلم يمْنَعْ نفسّه عن قُرْبانٍ 
بابسا 0 يُعيْنَ يومًا لَلَْرْبانٍ أي يوم كان 

فيقرَبّها فيه من غير حِدْثِ يَلْرَمّه فلم يكن موليًا . وفي باب الإجارة مسَتٍ الضّرورةٌ إلى 
تعيينٍ الحقيقة لتَضْحيحٍ الإجارة؛ إِذْ لا صحّةً لها بدونه؛ لأنَّ كونَ المدَةِ معلومة في 
الأجارة شرط فيكة الإجارة ولا تضير قتعلومة إلا بالضراف: الاسسفناء ء إلى اليوم الأخيرٍ» 
وغينا لخرور: ؛ لأن جهالة الخد لا تنطل البعية فِنْ قال ذلك ثُمَ قَربَها يوما يُنْظَر : إن 
كان قد , بقيّ من السَنةٍ أربعة فصاعِدًا صار موليًا لوجودٍ كمال المُدة 0 ولوعو وخر 
المولي» وإنْ بقيّ كَل من ذلك لم يصِْ مولا لنقْصانٍ امَو ولإنهدام حَدٌ الإيلاء. 

وعلى هذا الخلافي إذا قال : واللّه لا أقرَئكِ سَنةَ إلا مَدَةَ ء غيرَ أن في قوله : «إلا يومًا' إذا 
قَرئَها وقد بقيّ من السّنةٍ أربعة أشهر فصاعِدًا لا يصيرٌ موليًا ما لم تَغْرْبٍ الشّمسٌ من ذلك 
اليوم» ويُعْتَبَرُ ابِداءٌ المُدَة من وقتٍ غروب الشمس من ذلك اليوم ؛ لأنْ اليومَ اسم لجميع 
هذا الوقت من أَوَلِهِ إلى آخِرهء فلا يَْتَهي إل بغروب الشّمسِ . 

وفي قوله : «إلَا مَرَة يصيرٌ موليًا عَقِيبَ القَرْبانٍ بلا فصل وَيُعْتَبَرُ ابتِداء المّدَةِ من وقتٍ 
فراغه من القَرْبانِ مَرَ؛ِ لأنّ الى ههنا هو الفزباكُ زلا ليو واشت هتالة هو 
اليو لا المرّةٌ؛ لذلك افْتَرَقا . 

نُمَ مُدَةٌ أشهر الإيلاء تُعْتَبَرُ بالأهِلّةٍ أ م بالأيّام؟ فقول علدت جاربا نارق في 
عرو الشهر تُمتبه المْدَة بالأهلة» وإذااوق في بخض الشهر لم بُذْكَوْ عن | بي حنيفة نص 
روايةٍ . 

وقال أبو يوسُف تُحْتبَرُ بالأيَامِ وذلك مائة وعِشْرونَ يومًا. ورُوِيَ عن زُفَرَ أنه يعتبر بقيّة 
الشّهر بالأيّام» والشَّهرٍ الثاني وَالثَالِتَ بالأهِلَة» وتُكمل أِيَامُ الشهر الأوّلٍ بالأيَام من أوَلٍ 
الشهرٍ الرَابع» ويُحْمَمَلَ أن يكونَ هذا على اختلافهم في عِدةٍ الطّلاقِ والوفاة على ما تدْكر 


. في المخطوط : «مدة الإيلاء»‎ )١( 


ة كسس م#للبحعج ع 
هناك إن شاء اللّه تعالى . 

والقاني: تَرْكَ الفيْءٍ في المَذَةَ؛ ؛ لان لل تعالى جعل عَْمَالطلاقي شرط وقوه بقول 
مون رم ألطَلقَ إن لله سمي َهِيعٌ عَلِيمٌ # [البقرة :3720 ؟] وكلِمة «إنْ؛ للشرط»ء وعزم م الطلاقي 0 
الفَيْءِ في المَذَةٍ . 

والكلام ف في الفئء يقعٌ في في مواضع: 
ظ في تَمَسيرٍ الفِيْءٍ المذكور في الأيةٍ الكريمة أنه ما هو؟ 

وفي بِيانٍ شرطٍ صحة الفيْء . 

وفي بيانٍ وقتٍ الفيْء أنه في ''' المَدَةٍ أو بعد انقِضائها؟ 

أمَا الأول فالفئْءٌ عندنا على صَرْبين: 

احذهما: بالفعل» وهو الجماع : في الفرج حتّى لو جامعها فيما دون الفرج أو قبلها 

بشهوة أو لمسّها لشهوة أو نَظْرَ إلى فرجها عن شهوة لاايكونٌ ذلك فَيْنًا؛ لأنَ حقّها في 

الجماء : في الفرج فصار ظالِمًا بِمَنْعِهء فلا يَنْدَِعُ الظلْمٌ إلآّبه. فلا يَحْصلُ الفيْء وهو 
المُجوع عَمّا عَرْم عليه عند القَّدْرَةٍ إلا بهء بخلافي الرّجعة أنّها تَنْبْتٌ تَنْبْتَ بالجماع فيما دون 
الفرج . وبالمسنٌ عن شهوة والنََرِ إلى الفرج عن شهوةٍ؛ لأنّ البينونة هناك بعد انقضاء 
العِدَةٍ تَنْيْتُ من وقتٍ وجودٍ الطلاق من وجهٍ فلو لم تَنْبّتِ [5/١11ب]‏ الرّجعة به لصار 
ركبا للحرام فمجعل الإقدامُ عليه دَلالةَ الرّجعةٍ تَحَررًا عن الحرام» وهذا المعنى لم يوجذ 
ههنا؛ لأنّ البينونة بعد انقِضاءٍ المُدَة نَبََتْ مقصورةً على الحالٍ فلو لم يُُجْعَلْ منه فيعًا لم 
يصِر مَرْتَكِبًا للحرام لذلك فافترّقا . 

والثاني: بالقولٍ والكلام فيه يقع في موضِعَيْن : 

احذهماء في صورة الفيْءِ بالقول . 

والثاني: في بِيانِ شرطٍٍ صحبه . 
© أمّاصورَتُه فهي أنْ يقول لها: فِنْت إِلَيْكِ أو رَاجَعْتُكِء وما أشبّة ذلك . 


() في المخطوط : «قبل انقضاء؛ 


وذَكرَ الحسّنُ عن أبي حنيفة في صِفْةٍ الفيْءٍ أنْ يقول الرّوِجٌ : اشهّدوا أني قد فِئْت إلى .. 
امرأتي » وأَبْطلْت الإيلاة وليس هذا من أبي حنيفة شرط الشّهادةٍ على الفيْء فإِنّه يصحٌ 
00 الشَّهادةً احتياطا لباب الفروج؛ لاحتمالٍ أنْ يَدَعيَّ لزج و 
إليها بعد مضي لمُدَةٍ فتُكدَبّه المرأةٌ ة فيَحْتاجَ إلى إقامةٍ البيّنةِ عليه إلا أنْ تكونَّ الشَهادةٌ شر 
لصحّة الفئء . 

وقد قال أصحاينا : إن إذا اختلف الروجُ والمرأة: في الفيْء مع بقاء المَدَةٍ والزوجٌ ادَعى 
الفيء وأنْكَرَتٍ المرأةٌ فالقولٌ قولٌ الرّوج؛ لأنْ المُدَةَ إذا كانت باقيٌ فالرّوجُ يلك الفيئء 
فيها وقد ادَعَى الفيْء في وقتٍ يملِك إنشاءه فيه فكان الظّاهرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قوله. 
وإِنٍ اخمَلَفا بعد مُضيٌ المّدَةٍ فالقولٌ قولٌ المرأة؛ لأنّ الرّوجّ يَدَعي الفيْءَ في وقتٍ لا يملِكُ 
إِنْشاء الفيْءِ فيه» فكان الظَّاهِرُ شاهدًا عليه للمرأقٍ» فكان القولٌ قولها. 

وأمّا شرط صحّتِه فلِصِحَةٍ الفيْءٍ بالقولٍ شرائطٌ ثلاثةٌ : 

أحدها: ؛ العتزٌ عن الجماع» فلا يصحٌ مع القَدْرةٍ على الجماع ؛ لأنّ الأصل هو الفَئْءٌ 
بالجماع ؛ ؛ لأنّ الظلْمَ به يندَفِم حقيقةٌ» وإنّما الفينءٌ ؛بالقول لت عنهاولا عر بالخالفب مع 
لد على الأصلي كالمَيمُمٍ مع الوُضوءء ونحو ذلك 5 نُمَ الشّرط هو العجمرُ عن الجماع 

حقيقة أ و مُطَلَّقُ العجز. إمَا حقيقة» وإمًا حكمًا. 
فجملة الكلام فيه لد توعان جور واي 

بس بو ا 7500 
المرأة صَغيرةٌ لا يُجَامَعٌ مثلهاء أو رَنْقاء» أو يكونّ الرّوحُ مجبوبّاء أو يكونّ بينهما مسافة 
لا يقدِرٌ على قَطعِها في مُدَّةٍ الإيلاء» أو تكونّ ناشِزةً مُختجبة في مَكان لا يعرِقُهء أو يكونّ 
محبوسًا لا يقدِرٌ أن يدخلّها ". وفَيْؤُه في هذا كُلّه بالقولٍ. كذا ذَّكَرَهِ القدوريُ في شرجه 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاوي أنّه لو آلى من امرأتّه وهي محبوسة أو هو 
محبوسس » أو كان بينه وبين امرأيّه مسافة أَقَلَ من أربعة أشهر إلا أن العدوّ أو السّلْطانَ مَنَعَه 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عليه 


ةل ميس ٌ)؛عل ‏ حدويج 
عن ذلك فإنّ فياه لا يكونٌ إلا بالفعلٍ؛ ويّمْكِنٌ أنْ يوَقْقَ بين القولِيْنٍ في الحبْس بأنْ يُحمَلَ 
ا :كه التافني عاق أن قوز احذهما على أنايض | إلى طايه ني لمكن رجه فى 
المنع من العدرٌ أو السْطانٍ أن ذلك نارٌء وعلى شرَف الزّوالِء فكان مُلْحقًا بالعدّم . 

انا لفكي قطن [الكون مخركا وفك الوراذو رين ود '' الحجٌ أربعة أشهر . 

وإذا عُرِفَ هذا فتقول : لا خلاف في أنّه إذا كان عاجرًا عن الجماع حقيقة أنه يَنْتَقِل 
الفَيْء ءُ بالجماع إلى الفيْءِ ءِ بالقولٍ واختلف أصحابنا فيما إذا كان قادرًا على الجماع حقيقة 
وعاجرًا عنه حُكمًا أنّه هل يصحٌ الفئ؛ بالقول؟ قال أصحابنا القّلاثة : لاايصحٌ ولا يكون 
فيو إلا بالجماع» وقال زُكَّرُ: [يصح] ”"' . 

وه فونه |1 9:01 42 العتر سسعيف قن يون الشرودة كهااكن بقار ري 
المانِعُ الحقيقيٌ والشرعيٌ في المنع من صحّةٍ الخلوة. كذا هذا . 

الي ا ع ا لم ٠‏ فلا يَندَفِعُ الظلْمُ عنها إلا بإ يفائها 
حقّها بالجماع؛ وحقّ العبدٍ لا يَ: يَسْقُطُ لأجلٍ حقٌّ الله تعالى في الجملة؛ لغِنى الله - عد 
وجل - وحاجة العبدٍ. ظ 

والثاني: دَوام العجزٍ عن الجماع إلى أن : تمضيّ المّدَةُ حتّى لو قَدِرَ على الجماع في 
المُدَةِ بَطْلَّ الفيْءٌ بالقولٍ وانتَمّلَ إلى الفئء بالجماع» حتّى ولو تركها ولم يقرَبْها في المُدَة 
حتّى مَضَتْ تَبِينُ؛ لما ذَكَرْنا أن الفَيْء باللْسانٍ بَدَلُ عن الفيْءِ بالجماع» ومَنْ قَدِرَ على 
الأصلٍ قبل ححصولٍ المقصوو بالبدَلٍ بَطل حُكم البدَلٍ كالمُتَيِمُم إذا قَوِرَ على الماءِ في 
الصلاة . 

وكذا إذا آلى وهو صَحيحٌ ثّمّ مَرِض فإِنْ كان قدرٌمّدَةِ صحّيه ما يُمْكِنٌ فيه الجماعٌ فمَيْرُه 
بالجماع ؛ لأله كان قاررا على الججماح في 3ذو الضخة فإذا لم يجايتوة مع العذرة عليه ققد 
فرط في إيفاء حقّهاء ٠‏ فلا يُعْذَرُ بالمرضٍ الحاوثء وإنْ كان لا يُمْكِنْه فيِؤُه بالجماع لقِصَّرِه 
فمَيُؤُه بالقول؛ لأنّه إذا لم يقلدِر على الجماع فيه لم يكن مُفَرْطا في تَرْكِ الجماع فكان 
معذورًاء ولو آلى وهو مَرِيضٌ فلم يَنِىٌ باللْسانٍ [/ 47أ] إليها حثّى مَضْتٍ المُدَةُ فبانّث ثم 


: زاد في المخطوط: «وقت». () ليست في المخطوط‎ )١( 


صَح نم مض فتزوجَها وهو مَريضٌ» ففاء إليها باللّسانٍ صَحْ بوه في قول أبي يوسف 
حتّى لو تَمْتْ أربعةٌ أشهرٍ من وقت التَروّج لا تَِينُ وقال محمّد: لا يصح . 0 

وخجة قوله: أنّه إذا صَحّ في المّدَةٍ القانية فقد قَدِرَ على الجماع حقيقةً فسَقَطَ اعتبارٌ الفيْء 
ِاللّسِانِ في تلك المُّدَوَء وإِنْ كان لا يقَدِرُ على جماعِها إلا بمعصيةٍ [كما إذا كان مُحْرِمًا 
ففاء بإيِسانه أنه لم يصمٌ فيْؤُه باللْسانٍ لكَوْنِه قاِرًا على الجماع حقيقة» وإِنْ كان لا يقدرُ 
عليه لأ ديف 17 كز هذا ْ 

ولأبي يوسّفٌ *'': أن الصّحّة إِنْما تمنّع الفيْءَ باللْسانٍ للقُدْرةٍ على إيفائها حمّها في 
الجماع ولا حقّ لها في حالةٍ البينونق» فلا تُعْتبرُ الضّحَةٌ مازع منه . 

وَالثَالِتُ: قيامٌ ملك الكاح وقتّ الفيْءِ ءِ بالقولٍ» وهو أنْ تكونّ المرأةٌ في حال ما يَفيء 
إليها زوجَتّه غير بائنةٍ منه؛ فإِنْ كانت بائنةً منه ففاء بِسانه لم يكن ذلك فيْنَاء ويَبْقَى 
الإيلاء؛ لأنّ الفيْءً بالقولٍ [حال قيام التُكاح] ينا ول الأبلا قي ببق كدي البطلال 
لحُصولٍ إيفاء حقّها به ولا حقّ لها حالة البينونة [على ما نَذْكَرُه] ”*' ولا يُعْتَبَرُ الفيْءُ وصار 
وجودها والعدّمٌ بمنزلة فيَبْقَى الإيلاة» فإذا تزوّجّهاء ومَضَّتٍ المّدهنّبِينُ منه. بخلافٍ 
الفيْءِ بالفعل - وهو الجماع - أنه يصحٌ بعد زوالٍ الملكِ» وثْبوتٍ البينونة حتى لا يَبْقَى 
الإيلاُ بل بطل ؛ ؛ لأنه جِنْتٌ بالوطءٍ فانحَلّتٍ اليمينٌ» وَبَطلَتْ ولم يوجدٍ الحِنْتُ ههناء فلا 
تَنْحَلُ اليمينٌ» فلا يَرْتَفِمُ الإيلاءُ . 

م الفرلا بالقولٍ عندّناء إنّما يصح في حقٌ ُكم الطلاتي حتّى لا يقعّ الطلاقٌ بمُضيّ 
المُدة إلا في حنٌ الجث؛ لأن اليمينَ في حقْ حم الث باقية؛ لأنها لاحل إلا 
بالحِنْتِ والحِنْتُ إِنّما يَْصُلُ بفعل المحلوفٍ عليه والقولٌ ليس محلوقًا عليه » فلا تَنْحَل به 
اليمينٌ» هذا الذي ذَكَرْنا مذهبٌ أصحابنا ”*' . 

وقال الشّافعئٌ : لا فيْء إلا بالجماع 9 وإلية فال الطخاوي 


. ليست فى المخطوط . (١؟) في المخطوط : «حنيفة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 

(6) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟7/ 60926). 0 العلماء (؟7/ .)58٠‏ 

(1) مذهب الشافعية : : أن الفيئة لا تكون إلا بالجماع لمن قدر عليه» أما إذا وجد مانع من الجماع بعد مضي 
مدة الإيلاء نظر: أهو في الزوجة؟ أم في الزوج؟ فإن كان فيها بأن كانت مريضة لا يمكن وطؤها أو 


0 كتاب الطلاق ام ج440 

ووخهه: أن الفيْءَ بالحِنْثِ ولا حِنْتَ باللسان» فلا يَحْصّلُ الفَيْءٌ بهء وهذا؛ لأنّ الحِمْتَ 
هو فعل المحلوفٍ عليه والمحلوفٌ عليه هو القُرْبانُ» فلا يَحْصّلُ الفيْء إلا به . 

لي ا ل و0 
رضي الله عنهم أنّهم قالوا : الفيْءُ عندَ العجز بالقولٍء وكذا رُوِيَ عن ججماعةٍ من التَابعينَ 
اا ا ا ا ا ولأنَ الفيْء في اللّعْةِ هو 
الرُجوعٌ يُقال: فاء الظّلّ أ ي : رَجَعٌ؛ ومعنى الرّجوع في الإيلاء هو أنه بالإيلاء عَزْم على 
مَنْع حّها في الجماع, وأَكَدَ العزْم باليمين» فبالفيْءِ رَجَعَّ عَم عَم . 

[والرُجوع] ''' كما يكونٌ بالفعلٍ يكو بالقولٍ. وهذا؛ لأنْ وُقوعَ الطلاتي لصَيْرورَته 
ظالِمًا بم من حقّهاء والظَلْمٌ عند ادر على الجماع بمنْع حّها في الجماع : ٠‏ فيكونٌ إزالة 
الظُلْم 5200 (في الجماع) ""' (فيكونُ إزالة هذا الظُلْم بذِكر إيفاء حقّها في 
الجماع) © أيضاء وعندٌ العجزٍ عن الجماع يكونُ بإيذائه إيَاها مَنْعّ حقّها في الجماع ؛ 


محبوسة لا يمكن الوصول إليها أو حائضًا أو نفساء أو كان بها مانع شرعي بأن كانت محرمة أو صائمة» أو 
بادا نرت ١‏ كت ليا الات بالك لأنه معذور. أما إذا كان المانع فيهء فقد يكون المانع طبيعيّاء 
فقد يكون شرعيًا. أما الطبيعي: كأن يكون مريضا لا يقدر على الوطء أو يخاف زيادة العلة أو بطء البرء أو 
كان محبوسًا ظلمًا فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يفئ والفيئة باللسان أن يقول: إذا قدرت فئت» 
ثم إذا زال المانع يطالب بالفيئة بالوطء أو بالطلاق تحقيقا لفيئة اللسان. وأما المانع الشرعي: كالصوم 
والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه طريقان: أحدهما : به قطع المراوزة أنه لا يكفيه الفيئة باللسان وللمرأة 
مطالبته بالفيئة أو أن يطلق. ٠‏ فإن وطئ اندفعت المطالبة مع كونه حرام . ويقال له : أنت مخير بين أن تعصي 
بالوطء. أو أن تطلق». وأنت قد ورطت نفسك فيه . 

والطريق الثاني : وهو المذهب وبه قطع العراقيون: أنه يبنى الأمر على أن الزوج لو أراد وطأها وهناك 
مانم شرعي » هل يلزمها التمكين؟ وفيه تفصيل حاصله : أنه إن كان المانع يتعلق بهما كالطلاق الرجعي أو 
يختص بها كالحيض والصوم والإحرام لم يلزمهاء بل يحرم عليه التمكين. وإن اختص به كصومه وإحرامه. 
فوجهان: أحدهما: يلزمها التمكين. الح ود ب 20 ال م . وأصحهما: 
المنع. لأنه موافقة على الحرام وإعانة عليه» وعلى الوجهين فإنه لا يقنع منه بفيئة اللسان. بل يطالب 
بالطلاق إزالة للضرر عنهاء بخلاف المانع الطبيعي لانه الوطء هناك متعذر وهنا ممكن» وهو المضيق على 


نفسه. وفي وجه: يكتفى منه بفيئة اللسان كالمانع الطبعي. انظر: الأم (0/ 777)» مختصر المزني (ص 
7 الحاوي الكبير /١7(‏ 585؟2؛ 586). ا لل ا 14 روضة الطالبين (48/ 

+ *”“), ©©ه؟). 

. ليست في المخطوط . () في المخطوط : ابالجماع؛‎ )١( 


(5) ما بين الأقواس مؤخر في المخطوط بعد قوله: «ليكون إزالة هذا الظلم؛ . 


1ب لبإ -بحح باع الصنتوج؟_4 


ليكونّ إزالةٌ هذا الظُلّم بقدر الظُلْم فيكْبّتُ الحُكمُ على وف العِلَةِ . والله أعلم . 
رقا رفك القرا هلقن ااسنف قي لان وطق الشاقية :بعد مقي المدوة دك ْ 

المسألة في بِيانٍ ذ كم الإيلاء إن شاء الله تعالى . ْ ْ 

قات نك امول بابني ترط لفييقة إزاانه بالذه تعالن بويت للق بالعال سكن زر 
قال العبدٌ لامرأته : واللّه لا أقرَبُكِء أو قال: إِنْ فَرِبْتك فعَلَيَ صوم أو حَجٌ أو عَمْرةٌء أو 
امرأتي طالقٌ يصحٌ إيلاؤه حتّى لو لم يقرَبْها تَبِينُ منه في المُدَوَء ولو قَرِيَها ففي اليمين باللّه 
تعالى تَلْرّمُهِ الكمّارة بالصّوْمء وفي غيرها يَلْرّمْهِ الجزاءً المذكورٌ؛ ولأنّ العبدَ أهل لذلك» 
وإِنْ كان يَحْلِفٌ بما يتَعَلّقُ بالمالٍ بأنْ قال: إِنْ فَرِبْتُكِ فعَلَيَ عِنْقُ رَقَبةٍ أو عَلَيَ أن أتَصَدْقَ 
بكذا لا يصحٌ؛ لأنّه ليس من أهل ملكِ المالٍ . 

وأمًا إسلام المولي فهل هو شرط لصحّة الويلاء؟ 

فتقولٌ: لا خلاف في أنّ الذّمَىَ إذا آلى من امرأتّه بالطّلاقٍ أو العتاقي أنه يصحٌ إيلاوٌه ؛ 
لأنَ الكافرَ من أهل الطلاتي والعتاقي ولا خلاف أيضًا في أنّه إذا آلى بشيءٍ من القُرّب 
كالصّوْمٍ والصَّدَقةٍ والحجٌ والعمْرة بأنْ قال لامرأته ١‏ 0 

حَجَةٌ أوَعْمْرةٌ أو غير ذلك من القُرَب لا يكونُ موليًا؛ لأنّه ليس من أهل الَرْبةِ فيْمْكِئه 

ُرْبِانُ امرأته من غير شيء يَلْرَمُهِ فلم يكن موليًا . 

وكذا إذا قال لامرأيّه : إنْ تَرِبْئُك فأنتٍ عَلَىَ كظَهْرٍ أمّيء أو ثُلانةُ عَلَيَ كظَهْرٍ أمَّي لم 
يكن موليًا؛ لأنَ الكُفْرَ يمْعُ صحّة الظهارٍ عندّناء وإذا لم يصع يُمْكِنْهِ فرْبانها من غير شيء 
يَلْرّمُهء فلا يكونٌ موليًا . واختُّلِفَ فيما إذا آلى باللّه تعالى فقال: والله لا أقرَّبكء [تَنْعَقِد 
موجبةً للكَفَّارةٍ على تقدير الحِنْث] ”'' (عندَ أبي) ”"' حنيفة: يكونٌ موليًا. وقال أبو 
موشت وف ل : لأ يكون نولا 

وجه قولهماء أنّ اليمينَ باللّه تعالى [؟/ 97 ب] لا تَنْعَقِدُ من الذَّمَىّ كما في غير الإيلاء 
والجامِمٌ بينهما أن اليمينَ باللّه تعالى تَنْعَقِدٌ موجبة للكمّارةٍ [على تقديرٍ الحِنْثِ والكافرٌ 
ليس من أهل الكفارة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قال أبو». 


ةي ساس عم 


م" قو له تعالى : «لْلَذِنَ يوْلُونَ من يُسَآِِهِمْ © [البقرة من غير 


تخصيص المسلم ؛ الاب وي يا و و محر 

عر وبا - والدّمَيُ عمد حزمة اسم الله تعالى» ولهذا يُسْتَحْلَفُ على ”' الدّعا 
كالمسلمء ويتعَلَنُ جل الذبيحة بتَسْمَيِه؛ كما تعلق بتَسْمية المسلمء فإنّه إذا ذَكْرَ اسم الله 
عليها أَكِلّتْء وإِنْ ترك التسُمية لم ؟ تؤكل ٠‏ فيصحٌ إيلاؤّه كما يصحٌ إيلاءٌ المسلم . 

ظ وإذا صَمّ إيلاؤٌه باللّه تعالى تَنْبْتُ أخكامٌ الإيلاء في حقّه كما تَنْبْتُ في حقٌّ المسلم إلا 
أله لا يَظْهَُ في حق كم الحِنث» وهو الكفّارةٌ؛ لأنّ الكقّارة عبادةٌ» وهو ليس من أهلٍ 
العبادة فيَظْهَرُ في حقٌّ حُكم البرٌء وهو الطلافٌ ق ؛ لأنّه من أهله . 

ولو آلى مسلمٌ أو ظَاهَرَ من امرأيّه نّم ازْنَدَ عن الإسلام ولحِقَّ بدارٍ الحرب ثُمْ رَجَعَ 
مسلمًا وتزوّجّها فهو مولٍ» ومُظاهرٌ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف : يَسْقُطٌ عنه الإيلاءٌ والظهار . 

وَجْهُ قوله ‏ : أن الكفْرَ يمْتَعُ صحَة الإيلاءِ والظهار ابتداءً فِيمْتَعُ بقاءهما على الصّحَة؛ 
لخم الإباكرويرت اللاارر مان اكير الولية وام الخيار بزب غوانة إلى الا 
التكفيرٍ *'"» والكافرُ ليس من أهل وجوب الكفارة . 

ولأبي حنيفة : أن الكفْرَ لَمَا لم يمْبَع انعقاد الإيلاء لما ّنا فلآن لا ْنَع بقاءه أولى ؛ لأنْ 
البقاة أسهّل ؛ ؛ ولأ الإيلاء قد اعفد لوجوده من المسلم والعارض هو اله ئها في 
بوالرمااك الاق وزراالدلاك الو اكلا البغر 0 فتَبْقَى اليمينٌ» فإذا عاد يَعودٌ 
ُكمٌ الإيلاو؛ لأن كل عاض على أصلي يل َْحنُ بالعّم من الأصل إذ زنع ويُجعلُ كأ 
لم يكن ؛ ولأنّ الإيلاء انعَقَدَ بين والعارض وهو الرّدَةٌ يحتمل الزُوالَ . ظ 

والتَصَرُفَ الشّرعيّ إذا انعفد بيقين لاحتمالٍ الفائدة في البقاء؛ واحتمالٌ الفائدة ههنا 
ثابتٌ؛ لأنَ رَجاء الإسلام قائ والظهارُ قد انعفد موجبًا كمه وهر الشامة المؤقية 


ولبي . مفة] ير 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: #بعموم؟. 
(5) زاد في المخطوط : «والكافر ليس من أهل الكفارة» ولأبي حنيفة» . 
(4) في المخطوط : «في». (5) : في المحطوظة «قول أبي يوسف». 


. فى المخطوط : «الكفارة»‎ )١( 


دون من المسلم. وبالرةٍ زالثْ صِفةٌ الُكم؛ وبقيّ الأصل ؛ وهو الحُرمة إذِ الكافة 

من أهل ثُبوتٍ الحُرْمَةٍ وبقائها في حقّه ؛ أن و عى العردة وعره الاميناع, وهو قادر 
على الامتناع بخلاني القُرْبِةّ» ولهذا خوطِب بالحُرْماتٍ دون القَرْباتِ والطاعاتٍ على ما 
عُرفٌ فى أصول الفقه واللّه الموفقٌ . 

فصل [في حكم الإيلاء] 

وما كج الإيلاء فتقول - وباللّه التْفيق -: إِنّه يتعلق بالإيلاء حكمان: 

والآخر: حكم البرٌ . 

أمَا حك التعدف: فيتعلت :اسدلوك التحلر قبن نان كان التحلت بالله“تعالن فهو 
وجوبٌ كقّارةٍ اليمين كسائر الأيمانٍ باللّه» وإِنْ كان الحلِفٌ بالشّرطٍ والجزاء فلّزومُ 
المحلوفٍ به كسائر الأيمانٍ بالشّروطٍ والأجزية أو أزومُ كمه على تقدير وجوده على ما بيّنًا. 

وأمًا كم البرّ: فالكلام فيه في مواضع : 


في بِيانٍ أصل الحكم . 
وفي بِيانٍ وصفه 
وفي بيانٍ وقته 
وفى بيانٍ قدره . 


أمَا أصل الحُكم فهو وُقوعٌ الطلاق بعد مُضيّ المُدْة من غير فِيْء ؛ أله بالإيلاء عَزَم 
على مَنْع نفسه من إيفاء حقّها في الجماع في المُدَةَ وأكد العرْمَ باليمينٍ فإذا مَضَّتِ الْمَذَهُ 
ولم يَف إليها مع القّذرةٍ على الفيْءِ فقد حقَقَ العزم امود باليمين بالفعل ناكد الم في 
تياف امن غتور علمه اه عالق لاجد وسرحيية علياء الها بتطانلينها فيه 
حِبالِهِ لتَتَوَصّلَ إلى إيفاء حقّها من زوج آخَرَء وهذا عندنا"'" . 


.)591٠ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 22307).» الهداية (؟/‎ )١( 


م __كتاب قطلاقٌ _ > (51 


المُّدةٍ فبَُيْرَ بين الفيْء إليها بالجماع» وبين تطليقهاء فإنْ أبَى أجبَرّه الحاكِمُ على أحيهما 
بالريقيل لوليا نامي ا 


إحداهما؛ أنّه لا يوقف المولي بعد انقضاء المَدَةٍ عندنا بل د يقعٌ الطلاقٌ عَقِبَ انقضائها بلا 
فصل » وعندّه يوقّف, ويُخْيّرُ بين الفيْءٍ والتطليق على ما بيّنًا. ‏ - 

والثَّانيه: أن الفيْءَ يجب أنَْ يكونّ في المَدَةٍ عندناء وعنذه بعد مُضيٌ المَدَةٍ. 
والمسألَانٍ مُخْتَلِفََانٍ بين الصّحابة رضي الله عنهم . 


2+ 2 


احتّجّ الشافعئيٌ بقوله تعالى : «الَلَذِينَ يُؤْلُونَ من يسَإبِهمَ رَيْصٌ أَرْبَعَةِ شمر إن فَآمُو دَإنَّ لله عمو 
يحم (ي وَإنّ عرّمُوأ أَلطْلقَ © [البقرة: لحك -7707] ير سبحانه وتعالى الموليّ بين الفيْء. ونين 
العم على الطلاق بعد أبعة أشهر فل نكم الإلاو فيحن الب مو تخي الزوج بيد 
لوو لان ينه الخد ل دلو لطن عدافضى 1 وإنْ وقتَ الفيءً بعد المّدَّةٍ لا 
في المَذَةٍ؛ ولأنه[؟/ 97أ] قال عَرٌ وجل ##وَإن ربوا ألطلقَ إن ّم سمي عَلِيمٌ © [البقرة :707] 
أي : سَمِيعٌ للطلاقي» فلا بُدَ وأنْ يكونّ الطلاقٌ مسموعًاء وذلك بوجودٍ صَّوْتٍ الطّلاق إِذْ 
غيرٌ الصَّوْتِ لا يحتمل السّماعٌ . 

ولو وقّمَ الطلاق بنفسٍ مُضيّ المدةِ من غير قولٍ وُجَدَ من الرّوجٍ أو من القاضي لم 
يتحمّق صَوْتُ الطلاق؛ عابو و 0 
أشهر ؛ لأنّ اللَفْظَ يَدُلَ عليه فقَط لا على الطّلاقٍ» فالقول بوٌقوع الطّلاقٍ بمُضيّ مدو فقول 
بالوقوع من غير ! يقاع» وهذا لا يجوز . 

000 
المنصوص عليهاء وهي مَدَةٌ اختيارٍ الفيْءٍ أو الطلاقٍ من يوم أو ساعةّ» فلا تجورٌ الرّيادهُ 
إلا بدَليل» ولهذا لَمَاجعل الشّرِعٌ لسائر المُدَدَ ”" التي بين الروجَيْنٍ مِقْدارًا معلومًا من 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن مدة الإيلاء أكثر من أربعة أشهر حتى يمكن مطالبته بالفيئة أو الطلاق فإن أبى 
الفيئة والطلاق. طلق عليه القاضي طلقة واحدة رجعية. لي الأم .)707١/6(‏ مختصر المزني (ص 
٠؛‏ مغني المحتاج (7/ 0716 . 

. في المطبوع : «المدةة‎ )١( 


ادف ومّدَةُ العِنينِ لم تحتّمل الزّيادةَ على ذلك القدرٍ فكذا مدَةٌ الطلاتي؛ ولأنّ الفئء 
0 اي زرلا تقصوا لأسن يعن خيرم 
7 عات الله حك كلا 4 [النحل ]4١:‏ إلا أنه 7 ا بقِراءةٍ عبدٍ الله بن 
مسعودء وأ بن كغب رضي الله عنهما افإن اموا فيهن» ذبة فبقي النَقُض حَرامًا فيما وراءهاء 
فلا يَحِلُ الفئْ؛ م فيما وراءها فلم القول بالفيْء ء في المدوٍ وبوُقوع الطلاقي بعد مُضيّها؛ 
ولأن الإيلاء كان طلاقا مُعَجَلدُ في الجاهليّة فجَعَله الشَرع طلافًا مُوَجَاٌ والطلاقٌ المُوّجَل 
يقعٌ نفس "'' انقِضا ءِ الأَجَلٍ من غير إيقاع أحدٍ بعدّه كما إذا قال لها: أنتٍ طالقٌ رأسّ 


لعفي سبيديي ب الإع ا ؛ لكنْ هذا لا يوجبٌُ أن 
كوة الكو عاض كي التو إلى قوله قعانى ال 10 ال الفا متترفت ار 
فَارفُوهنَ بمعروفَ * [الطلاق :؟] ذَّكَرَ تعالى الإمساكء بمعرونٍ بعد بُلوغ الأجَلِء وأنه لايوجبٌ 
الإمساكٌ بعد مُضيّ الأجَلِء وهو الِدَةٌ بل يوجِبٌ الإمسال؛ وهو الرّجعةٌ في العِدٍَ؛ 
والجتونة بهد اتقهناتها »كذا هونا : 

وأمّا قوله تعالى سيا دو 0 
التأويلٍ إن العوادكن قله لضي في هذا الموضع أ ىُْ اشع بإبونة الاي يد 
يُنْطَقُ به» ويُقال: فيكونٌ مسموعًا . وقوله تعالى اعَلِيمٌ) يَنْصَرفٌ إلى العزم أ ي : عَلِيمٌ 
عَرْمه الطلاقٌ» وهو تَرْكُ الفيْءء ودَّليلُ صحّةٍ هذا التاويل أنّهِ تعالى ذَكُرَ قوله اسَمِيعْ عَلِيمٌ؛ 
عَقِيبَ أَمرَيْنٍ : 

احذهما؛ يحتمل» وهو الإيلا» والآخَرُ لا يحتملٌ» وهو عَرْمُ الطلاقٍ فيَنْصَرِفُ كُلَّ لفظٍ 
إلى ما يَليِقٌ به لِيُفِيدَ فائدّتّه» وهي كقوله تعالى : 8الِتَسَكُوا فيه وَلَِبِنَْا يبن فَضْلِه © [القصص 
ار الليل» والنّهارٍ بقوله #ويمن يَحْمَيِوء بحصل لك الْجَلَ وَالنَهَارَ 4 [القصص :00] أنه 

صَرَفَ إلى كل ما يلق به [ليُِيدَ فائدتّه] '" وهو السّكونُ إلى الليلٍ وابتِغا الفضْلٍ إلى 

النْهارٍ . كذا ههنا؛ ولْأنّه تعالى ذَكَرَ أنه اسَميع غَليمٌ؛ وك مسموع معلومٌ وليس كُلّ معلوم 


)اق المخطوط : شين (؟) في المخطوط: #جعل». 
() ليست في المخطوط . 


7 ادر هنده 


مسموعا؛ ل السَماعٌ لا يكون إلا للصَوْتٍء فلو كان الطّلاق في الإيلاء بالقولٍ لكان 
مسموعاء والإيلاءً مسموع أيضًا فوَة فَعَتِ الكفاية بذِكرٍ السميع؛ فلا يتعَلَقُ بذِكرٍ العليم 
فائدة مَبْبَدَأَةٌ . ولو كان الأمرُ على ما قُلْنا إن الطلاقٌ يقعُ عندَ مُضيّ المّدَةِ من غير قولٍ 
يُسْمَعُ لانصّرّف ذكرٌ العليم إليه ؛ ذلك اس يسم حي يذتى زكر الشميع عن زكر 
على وبلق بير السلى اله يي بان بايا أولى مع ما آنا لانْسَلُمٌ أن سَماعً 
الطلاق يَقِفْ على ذكر الطلاقٍ بحُروفِه . ألائرَى أن كناياتٍ الطلاقٍ طلاقٌ» وهى 
مسموعةً وإِنَ لم يكن الطلاق [مسموعًا] *'' مَذُكورًا بحُروفِه» وكذا طلاقٌ الأخرّس فلم 
يكنْ من ضَرورةٍ كونٍ الإيلاء طلاقًا التَلَمُظُ بلفظٍ الطلاقي» فلا يَتِْ سَماحٌ صَوْتٍ الطّلاقٍ 
عليه . 


وقوله: «لفظ الإيلاء لا يَدْلَ على الطلاق» مَمْنوعَ بل 1 عليه شرعا فإنّ الشرعَ جعل 
الإيلاة طلاثًا مُعلَقّا بشرط البرٌ فيصيرٌ الرّوجُ بالإِضْرارٍ على موجب هذه اليمين مُعَلَا طلاًا 
بائنًا بتَرْكِ الْقَرْبانِ أربعة أشهر كأنّه قال : إذا مَضْتْ أربعةٌ أشهر ولم أ قِرَْكِ فيها فأنت طالقٌ 
باه ئنء عَرَفْنا ذلك بإشارةٍ النَصّء وهو قوله تعالى: #وَإِنَ عَرَيأ ألطَلَقَ كن أله سيم عَليمٌ © [البقرة 
1] سمى 0 الفَيْءِ في المدَة عَم الطلاق» وأخبرَ سبحانه وتعالى أنه سميع للويلاء فدَل 
أن الإيلاة السَابقَ يصيرٌ طلاقًا عند مُضيٌ المّدَّةِ من غير فيءء وبما ذَكَرْنا من المعنى 
المعتولم 

راتايات + تيان البجازنا: |9 الرائع بج قفي الزن حر لولاا بابق 
وقال الشافعيٌ : إذا خيّرٌ بعد انققضاء امار الطلاقٌ فهي واخدة رجْعية زقاء قلق أصيلة 
أن الطَلاقَ بعد مُضيٌ المدة يقمٌ با يقاع مم مُبْتَدَإِهِ وهو صَريحٌ الطلاق فيكونٌ [؟/ 1وب] 
رَجْعيًا . 


٠‏ فهى تطليقةٌ بائة 0 ا ناد اسايي سال اران ملي » ٠‏ فلا َم ال 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


6 أخر جه الترمذي » كتاب : الطلاق . يأب : باأعاء ران اا برقم .)١١١١(‏ وأورده ابن حجر في 
«الدارية»» (؟/ 5/إ). 


دلتهة يت لصدان ج .> 


عنها إلا بالبائن لتَتَخَلّصٌ عنه فَتَمَكنَ من استيفاء اوعد عر يمينا 
بالبائن ؛ ولأ القول بوُقوع الطَلاقي الّجعي يودي إلى العبّث ؛ ؛ لأنّ الرّوجَ إذا أ بَى الفيْءً» 
والتَطْليقَ يُقَدمُ إلى الحاكم [ليُطَلَقَ عليه الحاكم] ''' عند عندّه ثم إذا طَلَّقَ عليه الحاكِمٌ 
اها " الروجٌ فيَخْرُجٌ فعل الحاكم مَخْرَجَ العيّثِء وهذا لا يجوذ. 

وأمًا قدرُه : وهو قدرٌ الواقع من الطلاقٍ في فى الإيلاءء فالأصل أن الطلاق في الإيلاء يتْبَعْ 
امد لا اليمينّ فيد بانّحاد امد يده بتَعدُوهاء وفي قولٍ أصحابنا اللاث» وعنة 
زُفْرَ يَْبَعْ اليمينَ فيتعدد بتَعَدُدِ اليمين» ويتحِد ناتخاوهاء ولا خلاف في أن المُعْتَبْرَ في حق 
كم الحِنث هو اليمينْ فينُْ إلى اليمين في الاتّحادٍ. وَالتَعَدّدِ لا إلى المّدَّةَ. 

وجه قول رُقَرء أن وُقوعَ الطلاقٍ» ولّزوم الكفارةٍ كم الإيلاء» والإيلاءٌ يمين فيّدورٌ 
الحُكمُ مع اليمين فيَتَحِدٌ باتحادهاء ويتَعَدّدُ بتَعَدُوِها لأنّ الحُكم يتكَرّرُ بتَكررٍ السَبّبء 
ويَتَحِد باتّحاده . 

ولئا: أنْ الإيلاءً إِنّما عير طلاقًا م لّوح ليه حقها في الجماع في فى المَدَةَ مَبْعَا مَوّكدَا 
باليمينٍ إِدْ به يصيرٌ ظَالِماء والمنمٌ يتَحِدُ بانّحادٍ المُدة َ فينحِدُ الظُلْمُ فيَتَحِدُ الطَلاقُ ويتعدد 

بتَعَدُوِها فيتعدةُ الظُلمُ فيتعدَدُ الطّلاقُ» فأمًا الكثَارةٌ فإنها تجبُ لهَمْكِ حُرْمةٍ اسم الله - عر 
وجل -. والهَئِكُ يده بَعَدِ الاسمء ويَتْحدُ بانّحادِه؛ وعلى هذا الأصلي مسائل : 

إذا قال لامرأته : مَرَةَ واحدةً: والله لا أقرَبّكِ ٠‏ فلم يقرَّبْها حتّى مَضَّتٍ المُّدَةٌ بانتْ 
بتطليقة واحدةء وإِنْ قَربّها لَِمّه كقّارةٌ واحدةٌ لاتّحادٍ المُدَوَء واليمينٍ جميعًا . 

ولو قال لها في مجلس واحدٍ : واللّه لا أقرَبُكِ» والله لا أقرَ ا لاا ااه 
َتَى به القكرارَ فهو إيلاء واحدٌ في حقٌ حكم الحِئْثِ» والبرٌ جميمًا حتّى لو مَضْتْ أربعة 
أشهر ولم يقرَبّْها بانّثْ بتطليقةٍ واحدةٍ ولو قَرِبَها في المُدَةِ لا يَلْرَمُه إلأكفارةٌ واحدة؛ ؛ لأن 
مل هذا كر للتكرار في العُرْفِ والعادوء فإذانوَى به تكرار الأَليفقد توَى ما يحتمل 
كلامُه فِيُصَدَّقُ فيه يا و ب 
القلاثة] 7" وثلاثٌ في حقٌ كم الحِنْثِ بالإجماع ؛ حتّى لو مَضْتْ أربعة أشهر ولم يقرَبّها 


(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «راجعها". 
(*) ليست فى المخطوط . 


بانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ في قولٍ أصحابنا المّلاثةٍ ولو قَرِبَها في المُدَّةٍ فعليه ثلاثٌ كمّاراتٍ 
الإجماع؛ وعنة كر هو ثلاث إبلاءاتٍ في حقٌ كم الحنتٍ والبرٌ جميمًا وله كز 
إيلاء من حينٍ وجوده؛ فإذا مُه مضنت أريعة أشهرٍ ولم يَفِىٌ بتطليقةٍ ّم إذا مَضَتْ ساعةٌ بانّتْ 
بتطليقةٍ أخرى ثم إذا مَضَتْ ساعةٌ أخرى بانّتْ بتطليقةٍ واحدةٍ أخرىء وإنْ قَرِبَها في المُدَة 
فعليه ثلاث كفاراتٍ . 

وأصلّ هذه المسألة: أنّ مَنْ قال لامرأته و ل لك أن ل 0 
ثلانًا فجاءً غَدْ يصيرٌ موليًا في حقٌّ حُكم البرّ إيلاءً واحدًا عندّناء وعندّه يصِيرُ موليًا ثلاث 
إيلاءاتٍ [ولا خلاف في أنه يصير موليًا ثلاث إيلاءات] 7" في حقٌّ حُكم الحِنْثْء وَإِنْ 
أرادَ به التَعْلِيظ» والتَشْديدَ فكذا في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف أنه إيلاءٌ واحدٌ في حقّ 
حُكم البرٌ استِخسانًاء وعند محمّدٍ وَزُفَرَ هو ثلاث في حقٌّ البرّ والحِنْثِ جميعًاء وهو 
القياس أمَا زُفَرُ فقد مَرَ على أصله أن الحكمَ لليمين لا للمَدَةٍ؛ٍ لأن اليمينَ هي السبَبٌ 
الموجبٌ للحُكم وقد تَعَدَدَتُ فيتعَدّدُ السَبَبُ بِتَعَدَدٍ الحكم . 

وأماوحجه القياس لمحجب: أنْ المَدَةَ قد اختلفث ؛ لأنْ 1 واحدةٍ من هذه الأيمانٍ وُحِدَتْ 
فى رمال فكانت كذة كل والجةة متوساع كذ إلا خرى قضار كينا لو الى مهنا لاك مذ ارخ 
في ثلاث مَجِالِسَ . 

وجه الاستّخسان: أن المَدَدَّء وإِنْ تَعَدَدّثْ حقيقة فهي مُتَعَدَد د كم التقدوه ضبط الوقتٍ 
لمرو ووه وي ويه اس دس وراد 
وَالثَابتُ حُكمًا مُلْحِنٌّ بالتّايت حقيقةٌ. 7 

ولو قال: إذا جاء عد فواللّه لا أقَرَبُكِ وإذا جاءَ بعد غَدٍ فواللّه لا أقَوَبُكُ؛ يصيئ موليًا ' 
إيلاءَيْنِ في حقٌّ حكم الحِنْثِ» والبرٌ جميعًا ثم إذا جاءً غَدَ يصيرُ موليّاء وإذا جاءً بعد غَدٍ 
يصيرٌ موليًا إيلاء آخَرَء وكذلك إذا آلى منها في مجلس.ء ثُمّ آلى منها في مجلس آخَرٌَ بأنْ 
قال: واللّه لا أقرَبكِ» فمَكتَ يوم ثم قال إووالنة الأ ان الت ريصي مرلكا إرااك ون اسلهما وي 
الحالٍء والآخَرُ في الغدٍ في حقٌ الحِنْثِ والبرٌ جميعًا؛ لأنّ المّدَدَ قد تَعَدَدَتْ حقيقة. 


)١(‏ زاد فى المخطوط : (إذا جاء غد فوالله لا أقربك». 
)١(‏ في المطبوع : «قاله؛». (9) زيادة من المخطوط . 


دنه 


وحُكمًا لاختلافي ابتِداءِ كُلَّ مُّدَةِ وانتهائهاء وإمكانٍ ضَبْطٍ الوقتٍ الذي [؟/ 115] بين 

ولو قال: كُلّما دخلت هذه الذدَارَ فوالله لا أقرَبكِ» أو قال: والله إِنْ دخلت هذه الدَارَ 
فواللّه لا أقرَيُكِ أو قال : واللّه لا أقرَبكِ كُلَّما دخلتٌ هذه الدّارَ يصيرٌ مولي إيلاءَيْنِ في حقٌ 
البرّء وإيلاء واحدًا في حقٌّ الحِنْثِ فإذا دخل الدّار مَُلَعيْن يَتْعَقِدُ الإيلاة: الأرّلُ : عند 
الدَخُلة الأولى» والقاني : عند الدَخْلة الَانية» حتّى لو مَضَتْ أربعةٌ أشهر من وقتٍ الدَخْلةٍ 
الأولى بان بتطليقق» وإذا تَمَتْ أربعة أشهر من وقت الدَّخْلةٍ القانية بان بتطليقة أخرى 
ولو قَرَِها بعد الدَخْلَمَيْنِ لا رمه إلأكفّارةٌ واحدةٌ لتَعَدُوِ امَو وانّحادٍ اليمِينٍ في حُكم 
الحنف: 

[والأصلٌ فيه : أنّ] 29 ”" اليمينَّ باللّه تعالى مَتَى عُلَْقَثْ بشرطٍ مُتَكَررٍ لا يتكرر 
انعقادُها بتَكَوُرٍ الشَرطِ» واليمينُ بما هو شرط وجَرْاءٌ إذا عُلْقَتْ بشرطٍ مُتَكَرْرٍ تَتَكرْرُ بتكرارٍ 
الشرط . ظ 

ؤقولةةتواللة لآ افر نك - يمينٌ بالله تعالى في حقٌّ الحِنْثِء ويمينٌ بالطلاقي في حق 
البرّء ودَلِيلُ هذا الأصلٍء وبيانُ قُروعِه يُْرَفَ في الجامع الكبيرٍ وكذلك إذا قال كلما 
دخلتٍ واحدةً من هاتَيْنِ الدَارَيْنِ فوالله لا أقرَ رَبك أو قال : كُلّما كلَّمْتٌ واحدًا من هذَيْن 
الرَجُلَيْنِ فواللّه لا أ قرَبّكِء فدخلّ إحداهما أو كلم احدّهما صار موليّاء وإذا دخل مر 
أعرق ار كلكه أخرى ضار هوت إيلاه آخرّ في حقٌ حُكم البرٌء وهو إيلاءٌ واحد في حقٌ 
كم الجن والله تعالى أعلم . 

فصل [فيما يبطل به الإبلاء] 
لب بو حي مووي اسم 


الحُكمَيْنَ جميعًاء وهو البرُ والحِئْتُء ونوعٌ يَبْطْلُ به في حقٌ أحدٍ الحَكمَيْنِء و 
[حُكج] ”” البرٌ ويَبْقَى في حقّ الحُكم الآخَرِء وهو حُكمٌ الحِنْثِ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «لأن؟.. 
(*) ليست في المخطوط . 


أمَا الذي يَبْطلٌ به الإيلاءُ في حقّ الحُكمَيْنَ جميعًا فشي واحدٌ : وهو الفِيْءٌ بالجماع 

في الفرج في المَدَةَ؛ٍ لأنه يَحْنَتُ به» واليمينٌُ لا يَبْقَى بعد الحِئْث؛ لأنْ - حِنْثٌ اليمين 
َقضّهاء والشّيء * لا يَبْقَى مع وجود ما ينْقضْه ْ 

وأمَا ما يَنطل به في حقٌ كم الب دونَ الجئث فشيئان: 

احذهما؛ الفيْء بالقول عند استيجماع شرائطه التي وصَفْناها فيَبْطُلُ به الإيلاء في حو 
كم البرٌ حبّى لا نَّ َبينَ بمُضي امد لما ذَكَرْنا أن َك الفيْء ب د 
بعدَ مُضيّها إِذْ هو عَزِيمة الطلاق» وأنّها شرط بالتصّ لكنّه يه يبْقَى في حق حُكم الحِْثٍ 
لو فاء إليها بالقولٍ في المُدَوَنُم قدَرَ على الجماع بعد | لوي ل تي 
وجوب الكفارة مُعَلْقٌ بالحِنْثِ . انك عو نس الحيدا وت عله ولسوا ف علو 
الجماعٌ في الفرجء فلا يَحْصل الحِنْتُ بدونه . 

والقّاني: الطْلْقَاتُ التّلاثُ حتّى لو وقَّعَ عليها ثلاث تطليقاتٍ بالإيلاء أو طَلَّقّها ثلانًا 
عَقيبٌ الإيلاء فتزوّجَث ثْمْ عادث إليه فَمَضَتْ أربعة أشهر لم يَطأها فيها لا يقمٌ عليها شي 
عند أصحابنا القلائق» وعند ذُكَرَ لا يبط بها الإيلاً» ويقعٌ عليها الطلاقُ بالإيلاءأبََا بناء 
على أنّ استيفاء طلاقي الملكِ القائم للحالٍ يُبْطِلُ اليمينَ» واقك نا وعدره لذ ليا اقل 
ذَكَرْنا المسألةَ فيما تَقَدَمَ . 

ولو آلى منها ولم يَفِىْ إليها حتّى مَضْتْ أربعة أشهر فبانّتْ منه بتطليقة وانقضث عِدَنُها 
ادووشيى ار مااشوى الكزز ماتخكم الزبلاربال سا ٠‏ لكنْ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسّفٌ بثلاثِ تطليقات» وعندٌ محمَّدٍ بما بقيّ بقيّ بناءً على أن الرّوجَ القائي يَهْدِمُ الطَلْقة 
والطلْمَتَيْنِ عندّهماء وعندّه لا يهم ٠‏ والمسألةٌ قد مَرتْ ولا يَبطل بالإبانةٍ حتّى لو آلى منها 
ّ م أباّها قبل مضي المُدَةْثُم تزوّجَها فمَضّتٍ المُدَةُ من غير فيْءِ تَبِينُ بتطليقةٍ أخرى بالإيلاء 
السَابقٍ ولو أبائّها ولم يَتروّجْها حتّى مَضْتٍ المَدَةٌ رهن فى العِدَوَيْقَم عليهنا تطليقة | خرى 
عندّناء وعند زُفَرَ لايقعُ وقد مَرْتِ المسألهٌ» وهل يَبْطْلُ بمُضيّ المُدَةِ من غير فِيْءٍ فإِنْ كان 
الإيلاءٌ مُطْلَّقَا أو مُوَبَدَا بأنْ قال: واللّه لا أقرَبُك أَبَدَا أو قال: واللّه لا أقرَبُكِء ولم يَُذْكَرِ 
الوقت فمَضَتْ أربعةٌ أشهرٍ من غير فيْءِ حتى بانّث بتطليقة لا يَبْطلُ الإيلاء حتّى لو تزوجَها 
فمَضَتْ أربعةٌ أشهر أخرى مُنْذُ تزرّجَ يم عليها تطليقةٌ أخرى؛ لأنّ اليمِينَ عُقِدَتْ مُطْلَقةَ أو 


َُبَدة والعارضٌ ليس إلا البينونةٌ (وا؟ يُعافي) ''' زول المللكِء وزوال الملك لا 
يوجبٌ بُطَلانَ اليمين بالطلاقٍ لما عُرِفَ أن اليمينَ إذا انَعَقَدَ نك كنم لاسحمال الفافدو» ” 
والحكيال الفاقلة 5 لاحتمال ٠‏ روج ؛ ؛ نبَى 9 لمن 4 إلا أنه الس اعد لانعقاد 
المدَةِ القانية فإذا تزوّجَها عاد الملكُ فعادٌ حقّها في الجماع فإذا مَضْتِ مَضْتٍ المّدَةٌ الَانية من غير 
ِيْءِ إليها فقد مَكَمَها حقّها فقد ظَلّمَها فيقحٌ '" تطليقةٌ أخرى جَزاءً على ظُلْمِه. 

ا ةقان كبا معدها اناق قظا ل نار 147ل وعدت أريها أنتهر اخرى ثلد ترجه 
باق هاقلن (؟/ 14با» فإ توج بزوع رع تزه لاز فعض أرس 

شهر لم يقرَبُها فيها لا يقح عليها شي عند أصحابنا القلائةٍ خلاًا لكر ولو آلى منها مُطلََ 

لض ع مله لها حل نكتل تووغها حل ففك ل 
1 شهر أخرى وهي في الْعِدَةٍ لا يقعُ عليها تطليقةٌ أ خرى / ؛ [لا] 0" لأنّ اليمينَ قد بَطْلَتْ بل 
هي باقيةٌ لما قا 20 إل اننا ا 7 تك نَسْتَحِقٌ الوطء على الزّوج» [فلا يصيرٌ 
الرّو خ] ”* بالامتناع عن " '" قُرْبانِها في المّدَةٍ ظَالِمّاء ووقوعٌ الطلاقٍ كان لهذا المعنى ولم 
يوجذء فلا يقع لكنْ تَبْقَى اليمين» ؛ حتّى لو تزوّجَها ومَضْتٍ المَدَةٌ من غير فِيْءٍ يقع . 
والأصل : أن الكذة المتكقدة لاختطر بالبتهولة4 إن كاتف لا تعد على المبانةٍ على 
طريق الاستِثْنافٍ ولو قَرِبَها قبل أنْ يَتزوّجَها فعليه الكفّارةٌ؛ لأنّ اليمينَ باقيةٌ وقد وُجِدَ 
شرطٌ الحِلتٍ فيَحْكتُ . . 

ولو كان الإيلاءٌ مُوَقْنَا إلى وقتٍ معلوم أ ربعة أشهر م او 16 
حتَى وقَعَ الطّلاقٌ لا يَبْقَى الإيلاة» ويَْتَهي حتّى لو قَرِبَها لا كار عليه. ولو لم يقربها 
حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر لا يقعٌ عليها شية؛ لأنْ المُوَّقْتَ إلى وقتٍ يَنْتَهي عند وجود 
الوقتِ . 

ولو حَلَفَ على قُرْبانٍ امرأته بِعِنْقٍ عبدٍ له ثُمّ باعَه سَقَط الإيلاه؛ لأنّه صار بحالٍ لا يَلْرَم 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه ينافي». )١(‏ فى المخطوط : «فبقى». 
(*) في المخطوط : «فتقع». (4) في المخطوط : «بائنة» . 
(6) قياذة تمن المخطوط . (1) فى المخطوط : «قلنا» . 
(0) في المخطوط : «فلا». () ليست في المخطوط . 


(9) فى المخطوط : «من» 


شية بِقُرْبانِها نّم إذا دخلّ في ملكه بِوَجْهِ من الوجوه قبل الشُرْبانِ عاد حُكمُ الإيلاء حبّى لو 
تركها أربعة أشهر لم ؛ بقرَبُها فيها تَبِينُْ ؟ لأنّ الجزاءً لا يتقَّيّد بالملك القاء ئم للحالٍ كمَنْ قال 
لعبده ه: إن دخلت الدَارَ فأنت حُرٌ فباعه ثُمّ اشتراه فدخلّ الدَارَ أنه يُمْتَقُ ولو دخلّ في ملكه 
بعد القَرْبانٍ لا يَعودُ الإيلاءٌ لبُطلانِه بالقُرْبانِء وكذا إذا مات العبدٌ بَطْلَّ الإيلاء؛ لأنّ الجزاء 
صار بحالٍ لا يُتَصَوّرُ وجوده فبَطْلْتِ اليمينٌ . 

ظ ولو قال: إن قَِبتُك فعبدَيّ هذانٍ حُرَانِء فمات أحدُهما أو باعً أحدّهما لا يَبِطْلُ 
الإيلاءٌ؛ لأنّه يَلْرَمُهِ بالمُرْبانٍ ء عِنْنّ ولو ماتا جميعًا بَطْلّ الإيلاءُ» وكذا لو باعَهما جميعًا مّعَا 
أو على التَعاقّبٍ ولو باعَهما ثم دخلَ أحدُهما في ملكه بِوَّجْهِ من الوجوه قبل الشُرْبانٍ عاد 
الإيلامُ فيه ثُمّ إذا دخلّ الْآخَرُ في ملكه عاد الإيلاءٌ فيه من وقتٍ دُخولٍ الأوَّلٍ؛ لأنّ العائدَ 
عَيْنْ الأول . 

ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ قبل أنْ أة قَرَبَكِ بشهرء فقَرِبها قبل تمام الشّْهرٍ من وقتٍ 
اليمينٍ بَطَلَّتِ اليمِينُ (ولو لم) ”'' يقرَبْها حتّى مضى شهرٌ يصيرٌ موليًا؛ لأنّ معنى هذا 
الكلام: إذا مضى شهرٌ لم أقرَبْكِ فيه فأنتٍ طالقٌ إِنْ فَرِبْتْكِ ولو قال ذلك؛ ومضى شهرٌ لم 
يقرَبُها فيه لُصار موليًا لما ذَكَرْنا أنّ قوله «أنتِ طالقٌ إنْ فَرِبْئُكِ» إيلاة. ألا تَرَى أنّهِ لا يُمْكِن 
ُرْبانُها من غير شيء يَلْرّمُهء وهو الطلاقٌ» وهذا حَدَ المولي فإذا صار موليًا فإن قَرِبَها بعد 
ذلك وقَعَ الطلاق؛ لأنّه عَلَقَّ الطلاقَ بالقُرْبِانِء وإِنْ لم يقرَبْها حبّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بانَتْ 
بتطليقة؛ لأنّ هذا حكم الإيلاء في حق الب . 

ولو قال: أنتٍ طالقٌ ثلانًا قبل أنْ أقرَ قَرَبَّكِ ولم يَقَلُ «بشهر؛ لا يصيرٌ موليّاء ويقمٌ الطلاف 
من ساعته ؛ لأنّه أوقمَ الطلاقٌ في وقتٍ هو قبل القُرْبانِ» وكما فرَعْ من كلامه فقد وُحِدَ هذا 
الوقتٌ فيقع » ولو قال: «قبيل ' " أنْ أقرَبَكِ؛ يصيرُ موليًا ؛ لأنّ قبل الشّيءِ اسمٌ لرَمانٍ مُتَقَدُم 
عليه مُطلقَاء وكّما فرَعْ من هذه المقالة فقد وُجَدَ رمال متَقدمٌ على القربان فيقع الطلاق 
فأما قبيل الشيء فهو اسم الزمان متقدم] ”' عليه مُتَصِل به فما لم يوجدٍ القُرْبِانُ © لا 
يُعْرَفٌ هذا الرَّمانُ فكان هذا تَعلِيقٌ الطّلاقٍ بِالمُرْبانٍ كأنّه © قال : إن فَرِبْئْكِ فأنتِ طالقٌ» 
)١(‏ في المخطوط: «وإن لم؟. (0) في المطبوع: «قبل». 


(9) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط: «الزمان؟ . 
(5) في المخطوط : «فكأنه؟ . 


فإنْ قَرِبَها وقّمَ الطلاقٌ بعد القُّرْبانٍِ بلا فصل» فإِنْ تركها حتّى مَضَتْ أربعةٌ أشهر بِانّتْ 
بالإيلاء كما لو نص على التَعلِيقٍ بِالمَرْبانٍ واللّه الموفق . 
فصل [في حكم الطلاق] 

وأمًا بان حكم الطلاقي ا ا 
والبائن؛ ويتعَلّقُ كل واحدٍ منهما أخكامٌ بعضها أصليٌ» وبعضها من التّوابع 

أمّا الطلاق الرّجعىٌ يُ: فالخكم الأصلئُ له هو نُمُصانٌ العدّدء فأمًا وال الملك. تل 
الوطء فليس بحُكم أصليٌ له لازم حتّى لا يَبْتَ للحالي» وإنّما يَْتُ في القاني بعد اتيضاء 
العذقه :فإن 7" طلتيا ونه تر اجنهن جل تركياسكن انفضنت عنتتها زباتك] "وهنا 
عندّنا 7" » وعندٌ الشّافعىٌ زوال حِلٌّ الوطءٍ من أخكايه الأصليّة؛ حبّى لا يَجِلٌ له وطُؤُها 
قبل الرّجعةٍ *'» وإليه مال أبو عبدٍ اللّه البضري . 

وأمَا زوال الملكِ فقد اختلف فيه أصحابّناء قال بعضّهم : الملك يَزولُ في حقٌّ جِلّ 
الوطءٍ لا غيرٌ. وقال بعضهم : لا يول أصلاً» وإنّما يَحْرُمُ وطْؤُها مع قيام الملكِ من كُلٌ 
وجو كالوطءٍ في حالةٍ الحيض والتّفاس . 

وجه فقولِه: أن الطلاقَ واقعٌّ للحالٍ ٠‏ فلا بد وأن يكونٌ لهأ* ئَرّ ناجرٌء وهو زوال حل 
ارلى يزياك 114/11 السلييقي بن الل رود لور ار الرّوال ذ في الأخكام حتّى لا 
حل لف الكبتائرة وراك و له 7" لعلو فروكوول تتكيا وال قراة قن التجدة معيو ند 
ا - عَرّ وجل - وين 
[أي : أَزُواجهَنَ] ''' #أحن رين ف دَلِكَ4 » والرّدُ في اللَّعْةِ عِبارةٌ عن إعادةٍ الغائب فيَدُلَ 


. في المخطوط : «بأن» . () ليست في المخطوط‎ )١( 

فرة انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١9/57(‏ رءوس المسائل (ص ١؟5).‏ شرح فتح القدير (5/ 

0 البناية في شرح الهداية (5/ 149”؟. .)56٠١‏ الدر المختار (”/ ١4‏ 8)» الهداية (؟5/ 588). 

(؟) مذهب الشافعية : أنه يحرم وطء الرجعية ولمسها والنظر إليهاء وكذلك سائر الاستمتاعات. فلو وطئها 

فلا حد عليه؛ وإن كان عالما بالتحريم لاختلاف العلماء في إباحته ولا يعزر إن كان جاهلاً أو يعتقد الإباحة 
وإلا وجب التعزير. انظر: الأم (0/ 5114): مختصر المزني (ص ,.)١55‏ الحاوي الكبير ,))١91/١*(‏ 

الوسيط (5/ 575)» روضة الطالبين (4/ »)5١١‏ منهاج الطالبين (ص ».)١١١‏ مغني المحتاج (؟/ 714٠١‏ . 

(0) زيادة من الممخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


على زوالٍ الملكُ من وجه. 

ولناء قوله تعالى : # وَيعولكهنّ أحق حق يهن في ذَلِكَ © [البقرة:1؟] وقوله تعالى : ##وَيْمولنَ * أي 
أَزْواجهَنَ وقوله تعالى : #هُنَ4 كِناية عن المُطْلَّقَاتٍ . سَمّاه الله تعالى وها بعد الطلاق 
ولا يكون زوججا إلا بعد قيام الرَوجِيةٍ فدّل أن الزّوجيةَ قائمةٌ بعد الطلاقي واللّه - سبحانه 
وتعالى - أحل للرَجُلٍ وطء زوجت بقوله - عر وجل - #وَالد لذن هم موجه حَْفِظون © إل 
عل روجهم أو نمكت لتك مم عير مَلُومِيتَ4 [المؤمنون :ه-:] وقوله تعالى: # اوم 

عَرَك لك أو عر كم أَنَّ س4 [البقرة ] وقوله - عَرّ وجل - #وَينْ َيِه أن خَلَقَ لكر مِنْ 
نشي زتها كرا 4 ادر 11 ] ونحو ذلك من النُصوص . 

والدَلِيل على قيام الملكِ من كُلُ وجه : أنه يصح م طلاقهء وظهارٌهء وإيلاؤه» ويجري 
النّعانُ بينهماء ويتوارئانٍء وهذه أخكامٌُ الملكِ المُطْلَقِء وكذا يملِكُ مُراجَعَتَها بغير 
رضاها ولو كان (ملك الكاح) ”'" زائلاً من وجو لكانتٍ الرّجعةٌ إنْ شاء الكاح على الحُرة 
من غير رضاها من وجدء وهذا لا يجوز. 

وأمّا قولّه : الطلاقٌ واقعٌّ في الحالٍ - فمْسَلَمٌ "" لكن الَصرْفُ الشرعي قد يَطهَك اد 
للحالٍ وقد يتراخى اسع بشرطٍ الخيارِء وكالتصَرَفٍِ الحِسّيّء وهو الرّمْيْ "". وغيرُ 
ذلك فجاز أن يَظهَرَ أ ثَرٌ هذا الطلاقٍ بعد انقِضاءً العِدَّوْء وهو زوال الملك» وخحامة 
الوطعه على أن لها را ناجرّاء وهو نُقْصان عَدَهِ الطلاقء ونْفْصانٌ جل المحَلَيَة وغير 
ذلك على ما عُرِفٌ في الخلافيّاتٍ . 

وما الفساقرةٌ بها: فقد قال زُكَدُ من أصحابنا : إِنّهِ يَحِلُ له المُسافَرَةٌ بها قبل الرّجعة . وأمًا 
على فول امتعنابنا الكللانة انها لا ككر لاتروان المنك ل الكو يا قد ونه كان الله 
تعالى في المٌعْنَدَاتٍ لا خِجوْشّ ين يُوْنِهِنَ ولا عخْرْجْنَّ [ إلا أك بين يتَحِمَة ير 4 
[الطلاق ]١:‏ ] 47 نَع يي عن الخُروج فَيُسْقِط الرّوجُ الِدَهٌ 
بالرّجعةٍ؛ لتّزول الحزمة ثُمّ ظ 

وأمًا الخلوةٌ 2ك م 


)١(‏ في المخطوط : «الملك». (5) زاد في المخطوط: «و». 
(*) في المخطوط : «الزنى». () ليست في المخطوط . 


دنه 


لكنْ لا لزوالٍ التّكاح وازْتفاع الحِل بل للإضرار بها؛ لأنّه إذا لم يكنْ من قَضْدِه استيفاء 
التُكاح بالرّجعةٍ فمَتَى خلا بها يقمٌ بينهما المِساسٌ عن شهوةٍ فيصيرٌ مُراجِعًا لها ١م‏ 
يُطَلَّقّها) ”'' [ثانيًا] ”" فيُوَدَي إلى تطويل العِدَّةٍ عليها فتَتَضَرّرُ بذلك» وهو معنى قوله 
تعالى + #ولا منيكوهن ضْرَانًا لَِمَدُوا4 [البقرة :1؟؟] ٠‏ وكذلك ”" القسَّمٌ؛ لأنّه لو فت 
اليا" للحم لبها الزن ليها 1ن نم يكن من قذي الا2 اجتهاء سكل ل 
كان من قَصْدِه أن يُراجِعّها ”' لكان لها القسَّمُ وله الخلوةٌ بهاء وإِنّما احتّسّبنا الأقراءَ من 
العِدَةٍ لانعِقادٍ الطلاتي سببًا لزوالٍ الملكِ؛ والجل للحالٍ على وجه يتم عليه عند انقِضاء 
العِدّوِ وهو الجوابٌ عن قوله : إن اللّهَ تعالى سَمَّى الرّجعة رَدا؛ِ لأنه يجوز إطلاقٌ اسم 
الرّدُ عند انعِقَادٍ سبب زوالٍ الملك بدون الزُوالٍ كما في البيع بشرطٍ خيارٍ المَتَعَاقِدَيْنِ أنه 
يُطلقٌ اسم الرّدٌ عند اختيار الفسخ . 

0 
الزّوالٍِء ويكونٌ الرّدُ فسْخًا للسَبّبء ومَئْعَا له عن العمّلٍ في إثباتٍ الزّوالٍ . كذا ههنا . 

ويُسْتَحَبٌ لها أن تَتَشَوّف وتتزينٌ ؛ لأن الرّوجية قائمة من كل وجوه ويُسْتَحَبٌ لها ذلك 
لَعَلَ زوجّها يُراجِعْهاء وعلى هذا يُبتَى حقٌّ الرّجعة أنّه ابت للرّوج بالإجماع سَّوَاءٌ كان 
الطلاقٌ واحدًا أو ا؛ لكو إتاجتنا ليام اللاو من كل ويموه رأنا بن لإقيايه ليما روا 
حل الوطوء كذ العلا فى التجعة فى مرافيية اقفن :بناة (شترعية التجدة) 1977 روفي نيان 
ماهيّيهاء وفي بِيانٍ رُكنهاء وفي بيانٍ شرائطٍ جوازٍ الركن : 

انا الأؤل: فالرّجعةٌ مشروعة عُرِفّتْ شرعيّتّها بالكتاب» والسّنْقِ والإجماع والمعقول. 

أما الكتابُ العزيز. فقوله تعالى : #وَيمُولمنَ لحن رون 4 [البقرة :4؟؟] أي : رَجَعَتِهِنَ وقوله تعالى : 
#دَإذا بلص أَجِلهنَ فََمْسِكرشن بمعروني أو فَارِفُوهنَ بمعروف» ” “ الطلاق: ؟] وقوله تعالى : + الظَلكَنُ 
مََّنَانَ فَإِمْسَاك بمَعروفٍ أو ذَّ ريح يلِحْسَنِ © [البقرة م2 لفاك تعونت هناجع : 


. في المخطوط : «فيطلقها» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أماء.. (5) زيادة من المخطوط‎ )( 
. فى المخطوط : «المراجعة؟. (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : (الرجعية» . 
(8) 5 في المخطوط : «قوله تعال : (إذا طلقتم النساء فبلغن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف)». 


ات 19012 هنقه 


وأا الشنةٌ: فما رَوَيْنا عن عبدٍ اللّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما لما طَلَّىّ امرأته فى حالةٍ 
الحيض قال رسول اللّه كل لعُمَرَ رضي الله عنه : «مُر ابتك (يُراجفها) © ”" الحديتٌ . 

ورُوِيّ أن رسول الله كله : لَمَا طُلَّقَ حَفْصةَ رضي الله عنها جاءه جِبْريلٌ كَل فقال له : 
«راجغ حَفْصة [5/ 40 ب] فإنها صَوَامةٌ قَوَامةَ فراجَعَها» '"“. وكذا رُوِيَ أنه كي طَلَنَّ سَوْدةَ بنتَ 
زَمْعةَ رضي الله عنها ثُمّ راجَعٌها ”؟2. وعليه الإجماعٌ . ظ 
وأماالمعقول: فلأنَ الحاجة تَمسسٌ إلى الرّجعةٍ؛ لأنّ الإنسانّ قد يُطُلَّتُ امرأته ثُمَ يَنْدَمُ على 
ذلك على ما أشارّ الرَّبٌ - سبحانه وتعالى جل جَلالُهِ - بقوله: «لا سَدْرى لَمَلَّ أنه نحْيتُ 
بعد دَلِكَ أمرا4 [الطلاق ]١:‏ فيَحْتاجُ إلى التّدارُكِ فلو لم تَنْبْتِ الرّجعةٌ لا بُمْكِيّه التَدارُكُ لما 
عَسَى لا توافِقّه المرأةٌ في تَجْدِيدٍ التكاح ولا يُمْكِنْه الصّبْدُ عنها فيقمٌ في الرّنا والله اعلم . 

فصل [في بيان ماهية الرجعة] 

وَأمَا بيانُ ماهيّة الرّجعة: فالرجعة عندّنا: استدامة الملكِ القائم» ومَبْعُه من الرّوالٍِء 

وفسخ السَبَب المُْعَقِدٍ لزوالٍ الملكِ ” . 


وعند ''' الشافعي: هى استدامة من وجدء وإنْشاءٌ من وجه بناء ا على أن النلك عكر 


() فى المخطوط: «مره ليراجعها». (0) سبق تخريجه . 
(60) اسن أخرجه الحاكم في المستدرك .)١1/4(‏ برقم (707)» والطبراني في الكبير (14/ 20350 
برقم (2»)91575 والحارث في مسنده (؟/4١4).,‏ برقم .)٠١٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية (؟/ ١0)غ:‏ وذكره 
الذهبي في سير أعلام النبلاء (؟/7١77)‏ من حديث قيس بن زيد رضي الله عنهء وأورده الهيئمي في 
المجمع (4/ ١2515‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح»؛ وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني» 
رقم .)856١(‏ 
(5:) أخرجه البيهقي في الكبرى (// 76). برقم 2)١17١7(‏ من حديث عروة بن الزبير»ء وأخرجه 
الطبراني في الكبير (5 ؟”/ :")2 برقم (417)» وعبد الرزاق في مصنفه (5194/5؟). برقم (5651١٠)غ,‏ 
وأورده الهيئمي في المجمعء (557/4)» وقال: رواه الطبراني وفي إسناده ضعيف . 
(6) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص .)١15757(‏ المبسوط :)١94/5(‏ شرح فتح القدير (54/ 
٠6١١ »5١‏ البناية (5/ ,.)51١ 77١‏ الدر المختار ("/ ٠ ١‏ 5) الهداية (؟/ 087). 
(5) فى المخطوط: «وقال». 
(0) مذهب الشافعية: للشافعى رحمه الله فى حكم الشهادة على الرجعة قولان: 

أحدهما: قاله فى الإملاء والقد : أن الشهادة فى الرجعة واجبة مع التلفظ بها فإن لم يشهد كانت الرجعة 
باطلة لقوله تعالى: #وَأَشيدُوا دَوَىَ عَدَلٍ يك وهذا أمر يقتضى الوجوب. 

والقول الثانى : وهو الأظهرء والجديد: أنها مستحبة ليست بواجبة» لأنه لما لم يعتبر فيها شروط النكاح فى 


قائمٌ من وجوء زائل من وجدء وهو عندّنا قائمٌ من كل وجوء وعلى هذا يَنْبّي أن الشهادة 
ليست بشرط لجاز الرّجعةٍ عندناء وعنده شرط . ظ 

وجه البناء: أن الشَّهادةً شرط ابتِداءٍ العقَدٍء وإِنْشائه لا شرط البقاء والرّجعةٌ استيفاءً 
العقَدٍ عندّناء فلا يُشْتَرَطُ [له] ('' الشهادةٌ؛ وعندّه هي استيفاء من وجهء وإِنْشَاءٌ من وجه 
يُشْتَرَط لها الشّهادةٌ من حيتٌ هي إنشاءٌ لا من حيثٌ هي استيفاء ء فصَّمّ البناءُ . 

نّم الكلامٌ فيه على وجه الابتِداءِ احبّجٌ الشّافعيُ بقولِه تعالى (وأنيثوا تق مدل ينكر» 
[الطلاق: ؟] فظاهرٌ الأمرٍ وجوبٌ العمل فيقتضي وجوبٌ الشّهادء 7؟ 

ولناء [أن] ' '' نُصوصٌ الرّجعةٍ من الكتابء والسُّنَةٍ مُطْلَقَةَ عن شرط الإشْهادٍ إلا أنه 
يُسْتَحَبٌ الإشهادُ عليها إِذ ”* لو لم يَشْهَدْ لا يأمَنُ من أنْ تنقضي العِدّةُ فلا تُصَدَّفه المرأٌ 
في الرّجعةٍء ويكونُ القول قولها بعد انقِضاءٍ العِدَةٍ ندب إلى الإشْهادٍ لهذا . وعلى هذا 
0 الآيةَ الكريمة) ”2 ؛ وفي الآبة ما يدل عليه لأته > سريتانه وقغالى قال لاير6 
لعن أَجلهنَ فَأمسِكُوشن بمعروفي أ فارفوهن يمرو © [الطلاق :] جمع بين الفُرْقةٍ والرّجعةٍّء [أمر 
سبحانه] ''' بالإشْهادٍ بقوله «وَأَشَِدُوأ دَوَقٌ عَذَلٍ مَك » [الطلاق:؟] . 

وا اط اراد و ال 0 بااداعلي الر جع اد 
حمل على هذا تَْفيتًا بين النُصوص بقدر الإمكانٍ» وكذا لامَهْر فى التحعة ولا بط 

فيها رضا المرأة؛ لأنها من شرائطٍ ابتِداء العقد لا من شرط البقاءء وكذا إعلاثها بالتجعة 
ا صر لأن الرّجعة حقه على الخُلوصٍ لكوي 
تَصَرُفَا في ملكه بالاستيفاءء والاستدامة» فلا يُشْتَرَطٌ فيه إعلامٌ الغير كالإجازة [في 
الخيار] (لكته مَنْدوت) ١‏ رةه مُْتَحبٌ ؛ لله إذا راجَمَها ولم يُْلِمُها بالرّجعةٍ فمن 
الجائز أنها تتزوّجٌ عند مُضيّ ثلاثِ حيّض ظَنًا منها أن عِدَنَها قد انقَضْتْ» فكان ترك 


غير الشهادة من الولي والقبول: لم يعتبر فيها الشهادة. انظر : الأم (4/ 7165). عله عمرادى ص 1350 
الحاوى الكبير 2)5١*/١7(‏ الوسيط (5/ .)56١‏ الوجيز (؟/ 77)» روضة الطالبين .)7١5/4(‏ مغنى 


المحتاج (0/ 35 )., 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الإشهاد» . 
(9) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : ١لأنه‏ . 


(4) في المخطوط: «يحمل الأمر في الآية». (5) ليست في المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «لكونه مندويًا» . 


او ب ا و اي 

ولو راجَعّها ولم يُعْلِمُها حبّى انقضَئ (مُدَةُ عِدَيَها) '''. وتزوّجَتْ بزدج آخَرَ نّم جاءً 
زوجها الأول فهي امرأته سَواءٌ كان دخل بها الثاني أو لم يدخلء وَيُفَرّقُ بينهاء وبين 
الثاني ؛ لأنَّ الرّجعةً قد صَحَتْ بدونٍ عليها فتزوّجها التاني» وهي امرأة الأوّلٍ فلم يصحٌّ. 
وعلى هذا تَبنَى الرّجعةٌ بالفعل بأنْ جامعها أنّها جائزةٌ عندنا ”" . 

وعندٌ الشّافعيّ : لا يجورٌ ”" الرّجعة إلا بالقول ”*؟ . 

وجه البناء على هذا الأصل: أن الرّجعة عنذه إِنْشاءٌ التُكاح من وجوء وإِنْشَاءُ التُكاح من 
كَل وجه لا يجورٌ إلا بالقولٍ ٠‏ فكذا إِنْشاؤٌه من وجوء وعندنا هي استدامة التكاح من كل 
وجدء فلا تختّص بالقولٍ» ويُبئَى أيضًا على جل الوطءء وَحُرْمَتهِ. 

وججه البناء: أنّ الوطء لَّمّا كان حَلالاً عندّنا فإذا وطِئّها فلو لم يُجْعَل الوطءُ دَلالةً 
التجعة» رتكا لا ير اجَمها بالقول بل ككدكهااحتن تتفضي عذنها فيزول انملك عند انقضاء 
العِدَةٍ بالطلاتي السَابقٍ؛ لأنّه لا فعلَ منه إلا ذلك فيّزولٌ الملك مُسْتَيِدًا إلى وقتٍ 
[وجود] ”” الطلاقي فيتبين ”"' أن الملك كان زائلاً من وقتٍ الطلاق من وجوء فيَظْهَدُ أن 
الوطءَ كان حَرامًاء فجَعِلٌ الإقدامٌ على الوطءٍ َلالةَ الرّجعةٍ صيانة له عن الحرام وعنده لَمّا 
كان الوطءٌ حَرامًا لا يُقْدَمُ عليه للا شرزيا إلى جثل قلانة اليد تج ارود الذليل لي 
المسألة) ”"' قوله تعالى : ##وَمُولمنَ أن ريَهِنَ 4 [البقرة :18] سّمّى الرّجعة رَذّاء والدّدُ لا 
يختصٌ بالقولٍ كرّدٌ المعُصوبء ورَدٌ الوديعة . 


)١(‏ فى المخطوط : «عدتبا». 

,)51 077 /5( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 087)» مختصر الطحاوي ص(57١).» المبسوط‎ )١( 
البناية فى شرح الهداية (ه6/‎ 2,)١59481١7٠9 /5( رءوس المسائل ص (575).» شرح فتح القدير‎ 
.) 12174 

(*) في المخطوط : «نجوز؟» . 

(:) مذهب الشافعية : أنه لا تصح الرجعة إلا باللفظ من الناطق سواء كان صريحاً أو كناية مع النية وبالإشارة 
من الأخرس. ولا 7 ح اكل ب ارك رلا ست لأن الفعل لا يقوم مقام اللفظ فى الرجعة عند 


الشافعى (رحمه الله). انظر: الأم (5/ 7545)» مختصر المزنى ص ».)١47(‏ الحاوى الكبير (17/ ,)١97‏ 
الوسيط »)570:57١/0(‏ روضه الطالبين (8/ 15-/10)» مغنى المحتاج (7/ 253717 . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع : «فتبين». 


(0) في المخطوط : «لنا» . 


قال النّبيُ ِ: «على اليد ما أخذث حتى تَرْدهه ”' وقوله تعالى : «أني, هس مَعوٍ » 
[الطلاق وقوله - عر وجل - # فَإِمسَاكا مرو © [البقرة ا سيو 0 
والإمساك حقيقةً يكونُ بالفعل» وكذا إن جامعثه» وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ لآنْ ذلك حلا 
لها عندّنا فلو لم يُجْعَل رَجْعة لُصارث مُرْتَكْبَةَ للحرام على تقديرٍ انقضاء العِدَّةِ من غير 
رَجْعَةٍ[115/1] من الرّوج فبجْعِلَ ذلك منها رَجْعة شرعًا ضَرورة التَحَرْرٍ عن الحرام ؛ 
[ولآنَ جماعها كجماعه لها في باب التحريم» فكذا في باب الرّجعة] ”" . 

وكذلك إذا ”" لمسَها لشهوة أو نر إلى فرجها عن شهوة فهو مُراجعٌ لما تُْناء وإ 
لمسّ أو نَظرَ لغيرٍ شهوةٍ لم يك رَجْعة؛ لأنْ ذلك حَلالَ في الجملة . ألاتوّى أن القابلة: 
والطبيبٌ يَنْظرانٍ إلى الفرج» ويمسٌ الطبيبٌ عند الحاجة إليه بغيرٍ شهوةٍ» فلا ضَرورةً إلى 
ةرق : 

وكذلك إذا تَظَرَ إلى غ غير الفرج لشهوة؛ لأنْ ذلك أيضًا مُباحٌ في الجملةٍ . ويُكره التَقْبِيل 
وَاللّمْسٌ لغير شهوة إذا لم يُرِدْ (به المُراجَعة) ”2 وكذا يُكرّه أذ يراها تكد لعي شهوة. 
كذا قال أبو يوسّف ؛ لأنّه لا يأمَنٌ من أن يشتهي فيصيرٌ مُراجعًا من غير إِشْهادٍء وذلك 
مَكروة» وكذا لا يأمَنْ من الإضرارٍ بها لجَوازِ أنْ يشتهي فيصيرَ به مُرَاجِعَاء وهو لا يُريدٌ 
إمساكّها فيُطْلّقُها فتطولٌ العِدَةُ عليها فتَتَضَرَّرُ به واللّه تعالى تَهَى عن ذلك بقوله لو 
مسَكوُهُنَ رار تعدوأ # [البقرة :11] » وكذا قال أبو يوسّف أن الأحْسّنّ إذا دخل عليها أن 
بتع » وحتونها حمس حلي لين من أجل انها خرا/ ولكن لا باتز يعن روي الفوج 
بشهوة فيكونٌ رَجْعة بغير ”*' إِشْهادٍء وهذه عبارةٌ أبي يوسُّفَ رحمه الله . 


)١(‏ طيعيك: اأخرجه أب :ذاودة كتاب : البيوع» باب: فى تضمين العورء برقم: (207551 والترمذي. 
برقم : (01755) وابن ماجه. برقم .)51٠00(‏ وأحمد. برقم: (11585). والدرامىء. لرقم (2)5595, 
والنسائى فى الكبرى» ("/ )١‏ برقم: (01/87), والحاكم فى المستدرك؛ (؟/ 06). برقم: ,)57١5(‏ 
والبيهقي في الكبرى» (5/ ))4٠‏ برقم ».)١١5717(:‏ والطبراني في الكبيرء .)2١8/0(‏ برقم : (5855) 
والرويانى فى مسنده (؟5/١5).‏ برقم: (097814)., والقضاعي في مسند الشهاب 2)١189/١(‏ برقم: 
,.)58٠0(‏ وذكره ابن عبد البر في التمهيد (؟1١/‏ 477) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه انظر إرواء 
الغليل للألبانى رقم : .)1١1(‏ 

(6) ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «إن». 

(5) في المخطوط : «الرجعة» . (5) زاد في المخطوط : «من غير» . 


ةي عست ك#جعل-«ج20 


ولو نَظَرَ إلى دُبّها موضع روج الغائط بشهوةٍ لم يكن ذلك رَجْعةَ كذا ذَكَرَ في 
الأناقاك وهر قول حصت الاعدة» وكان يقول أوَلا إِنّه يكونٌ رَجْعَةَ ثم رَجَعَّ» ؛ حكى 
إْراهِيمٌُ بن رُسْتُمَ رُجوعهء وهو قياس قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّ ذلك السّبيل لا يَجْري مجرّى 
الفرج . 

إل لا تَرَى أن الوطْء فيه لا يوجبٌ الحدّ عندّه فكان النَظَرٌ إليه كالتظرٍ إلى سائر البدَنٍ؛ 
ولأنْ النظَرَ إلى الفرج بشهوة إنّما كان رَجْعة لكَوْنٍ الوطء حَلالا : َقَرَيرًا لجل ضيانة عن 
الحرام» والْظَرُ إلى هذا المحَل عن شهوةٍ مِمًا لا يحتمل الجلّ بحالٍ كما أن الفعل فيه لا 
يحتملٌ الحِلّ بحالٍ» فلا يضْلْحٌ دليلاً على الرّجعةٍ . 

[ولو نَظَرَتْ إلى فرجه بشهوة قال أبو يوسّفٌ: قياس قولٍ أبي حنيفة أنْ يكونٌ رَ 
وهذا (قَبِيحٌ) ”"' ولا يكونٌ رَجْعةَ وكذا قال أبو يوسُّفٌء والصّحيحٌ قياس قولٍ أبي حنيفةً لما 
دَكَرّنا فيما إذا جامعيّه » وهو نائمٌ أو مجنونٌ؛ ولأنّ النَظَرَ حَلال لها كالوطء فَيُجْعَلُ رَجْعةً 
3 تقريرًا لحل وصيانةٌ عن الحَرْمةٍ؛ ولأنَ النَظَرَيْنَ يَسْتَويانِ في التحريم . 

ألا تَرَى أنْ نَظْرّها إلى فرجه كتظره إلى فرجها في التّحريم فكذا في الرّجعةٍ . ولو لَمسَنْه 
0 
ومحمَّدٍ . وقال أبو يوسّف ليس بِرَجْعةٍ وأبوحينة سرف بها رين الجاريةٍ المشْتَراةٍ بشر 
ل ل ال نه اطل شارف مسن فزن نيما ققال 58 
يكونٌ رَجْعةَء وهناك لا يكونٌ إجازة للبيع . 

وعن أبي يوسّف في الجارية روايّتانٍ: في روايةٍ فرّقَ فقال : ثَمَةَ يكونٌ إجازةٌ للبيع ؛ 
وهنا لا يكونٌ رَجْعَة وفي روايةٍ سَوَّى بينهما فقال: فعلّها لا يكونٌ رَجْعَةٌَ ههنا و[لا] 4) 
فعل الأمةٍ يكونٌ إجازةً نَمَةَّه فعلى هذه الرٌواية لا يُحْتاجُ إلى الفرقي بين المسأَلتَيْن . 

ووخجه الفرقٍ له على الرواية الأخرى: أنّ بُطْلانَ الخيارٍ لا يَتِفْ على فعل المُشْتَري بل قد 

يبطُل بغير فعله كما إذاتَعَيَيَتْ ”2 في يِه بآفةٍ سَماوية . | 


سس 6 ع1 0 


)١(‏ ليست في المخطوط . (') في المخطوط: افسخ». 
(©) زاد في المخطوط : «بشهوة» . (:) ليست في المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «تعيب». 


دلقة 4ل 

نأمًا التجفغة فل يجوز أن تدده َدْتَ إل 017 باخعضيا ر "'* الرّوج حتّى قال أبو يوسْف : إنها 
إذا لسن فتركهاء وهو يِرُ على متها (كان ذلك) ”" رَجْعة؛ لأنّه لَمَا مَكَئها من اللَمْسِ 
ال اف لان بسار اسار اك ساود لقان ل 
وهو مُطاوعٌ لها أنه يكونٌ رَجْعَةَ لما قُلّنا . 

ووخجه الفرق لمحهد: أنَ إسقاط الخيارٍ ذخال الشَّيءِ في ملكِ المُشَْريء والأمةٌ لا تملك 
ذلك وليسيٍ الرّجعة إؤخال المرأة على ملكِ الزّوج؛ لأّها على ملكه فلو جَعَْناء بفعلها 
لم تملكه ما لم يكن ملكا له : فصّحَتٍ الرّجعةٌ» ولأبي حنيفة على نحو ما ذَكَرْناء وهو أن 
اللَمْسَ حَلال من الجانبين [عندّنا] 7" فَلَزِم كد الح قو وص اتن لدف ردلات 
ملم على مامين بتائدة كما قال في الجاريةٍ: إِنَّ اللّمْسَ منها لو لم يُجْعَلٌ إجازةٌ 
للع يبوككما للش نيعدن أن الأخرق بعص تملك الغب من وجده وما ذكزة نوري لوت 
م بغيرٍ اختيار الوح يُْكلُ بم إذا جامعثه وهو نائم أله يك الرحعة 
من غير اختيارٍ [رضا] ” '" الزوج . . وما ذَكَرَ محمد أن إسقاط الخيار ذخال المبيع في ملكِ 
المُشْئَري [وليس] ”" بمَمْنوع ©" بَلِ المبيمُ يدخلٌ في ملكه بالسَبّب السَابقٍ عند سّقوطٍ 
لخبار على أن هذافرنًا بين امسا فيا ورا المعنى العو والفرقٌ بين المساقين 

فيما وراء المعنى المُوَثْرٍ لا يقدّحُ في الجمُع بينهما في المعنى المُوََرٍ. 

قال محمذ: ولو صَدَّقّها الورّئة بعدَ موته أنّها لَمِسَنْه بشهوة لكان ذلك [؟/ 7و س] 
رجه ؛ لأنْ الورّثة قاموا مقامّه فكأنّه صَدَقَها قبل موته . 

قال: ولو شَهِدَ الشهِودُ أنه قله لشهوة لم تُقبل شهاةتهم ؛ لآنّ الشهوة معتى في القلب 

يَقِفْ عليه الشّهودٌ» فلا تُقْبَلُ شهادتُهم فيه؛ وإنْ * شَهِد شّهِدوا على الجماع قُبلَتْ؛ لأنَ 

اللسداة مدان يرث مل ريه افثرلا با يذ "© إلى .ف شرط الشّهوة فتُقْبّل فيه 


الشهادة . والله أعلم . 

. في المخطوط : «بغير». (5) في المخطوط : «إختيار»‎ )١( 
. في المخطوط : «إن ذلك». () ليست في المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : "«تثبت». (0) زيادة من المخطوط‎ )4( 
ليست فى المخطوط . () في المخطوط : الممنوع».‎ )0( 


(9) في المخطوطط: ”ولو . (19) زياةة هن المغطوط. 


د أكتات الطلاف. . .> 
فصل [في ركن الرجعة] 


َأمَا دكن الرجعة فهو: قولٌ أو فعلُ يَدْلَ على الرجعة 

اها القولُ: فنحرٌ أن يقول لها: راجَعْتّك أو رَدَدْنَكَ أو رَجَعْتٌك أو أَعَدْنَك [أو راجَغت 
امرأتي أو راجَعْتها أو رَدَدْتها أو أَعَدْتها] ''' ونحوٌ ذلك؛ لأنّ الرّجعة رَدّء وإعادةٌ إلى 
الحالةٍ الأولى» ولو قال: لَّمَا ”" تَكَحْتُك أو تزْوَّجْتُك كان رَجْعةَ في ظاهر الرّواية . 


5 2( 


وزوي عن ابي حنيفة: أنّه لا يكونٌُ رَجْعةَ؛ وجه هذه الروايةٍ أن النّكاحَ بعد الطلاق 
الرّجعيّ قائمٌ من كُلّ وجهٍ فكان قولّه : نَكَسْتّك إثبات القابت» وأنّه مُحالٌ فلم يكن مشروعًا 
كان تلحها بالمدم شرم فلم بكر رجه ولا قوز : رَاجَعْتك ؛ لأن ذلك ليس بإثباتِ 
التكاح بل هو استيفاء ؛ التكاح القابتِ» وأنّه (مَحَلٌَ للاستيفاء) ” "4 ذه المقد سيت زواله: 
الم 0 د 

وجه ظاهر الرؤاية: أن ””' التّكاحَ » وإِنْ كان [ثابتًا] 27 حقيقةً لكن المحَلّ لا يحتمل 
الإثباتَ فِيُجْعَلُ مَجارًَا عن استيفاء لبتي را ححا لِتَصَرفِه بقدر 
الإمكانٍ وقد قِيل في أحدٍ تَأويلَي قوله تعالى : #وَولهنَ أن ردن في لك [البقرة :78؟] أي : 
بج سا يواسي سيا اوت 
طلاقًا رَجْعيًا فدّل ”" على ثُبوتٍ (الرّجعيّةٍ بالتكاح) 57 , 

واقا القع ل الذال غلك الوؤبية: فهو أذ تجايقها ار يعت فتقامن أعضاتها الشهرة أو يله 
إلى فرجها عن شهوة أو يوجد شيءٌ من ذلك ههنا على ما بِيّنَاء ووَّجّْه دَلالةٍ هذه الأفعالٍ 
على الرّجعة ما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَء وهذا عندناء فأمًا عند الشافعيٌ» فلا تَتْبْتُ لجع ل 
بالقولٍ بناء على أصل ما ذَُكَرْناه واللّه - عَرّ وجل - أعلم . 


نا يننا تن 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «لما». 
(*) في المخطوط : «يحتمل الاستيفاء» . (:) في المخطوط : «فصح». 
(5) زاد في المخطوط : «في؟. (0) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط: «فيدل؟. ١‏ , (4) في المخطوط : «الرجعة بلفظة النكاح» . 


فصل [في شرائط جواز الرجعة] 
وأمَا شرائط جوازٍ الرّجعةٍ فمنها قيامٌ لد فلا نصح الّجعةٌ بعد انقِضاء الهِدة؛ لأ 
الوَحَعَةٌ اتتعدانة الجدك::والملك يول تعد انقغناء العد ةفل تقَصد د الاسعدافة اذ 
اللنوداء الفا لميااك عن الإرال لاللخزيل 7 كمااقي الببع بغري الخيار بائع إذا 
: متك اللشيار:1]نه] 17 لآ يمنزك البضناء ”" الملكِ في المبيع بزوالٍ ملكه بمُضيّ 
المذَة. كذا هذا. 
معدي اللويودووو يمان 
إن 57 كانت ت أيَامُها في الحيض عشرًا لا تَصحٌ الرّجعةء وتَحِل للأزواج بِمُجَرَد 
2 العِدَةٍ "''؛ لأنّ انقِضاءها بانقِضاء الحيضة التَالِثَةِ وقد انقَضَتٌُ 3 0 دم 
الحيض بيّقينٍ؛ إذ لا مَزِيدَ للحيض على عشرة ”". ألا تَرَى أنّها إذا رأث أكثّرٌ من 
عشرةٍ لم يكن الزّائدٌ على العشرة حيضًا فتَيَقَنَا بانقضاء العِدَةِ. ولا رَجْعَةَ بعد انقضاء 
العِدَةَ وإن كانت أَيَامُها دون العشرة فإِنْ كانت تجد ماء فلم تَخْتَسِلَ ولا تَيمَمَتْ 
وصَلَتْ به ولا مضى عليها وقتٌّ كايل من أوقاتٍ أدنى الصَّلَّواتٍ إليها لا تَنْقَطِمْ 
الجعة ولا تجل للازوام: ل 
وفال الشافعئ: لا اعرف بعد الأقراء معنّى مُعْتَبَرَا في انقِضاء العِدَّةٍ”*': وهذا خلافٌ 


. فى المخطوط : «الزائل» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (استدامة» . (4) في المخطوط : (من؟1.‎ )( 
في المخطوط : «الدم». (5) زاد في المخطوط : «لأنَا تيقنا بانقضاء العدة».‎ )4( 


(0) فى المخطوط : «العشرة» . 

(4) انظر فى مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 77)» تبيين الحقائق (7/ 227504 العناية شرح الهداية (4/ 
365 )»)) الجوهرة النيرة (؟5/ .»207-6١‏ فتح القدير »)2١577/5(‏ البحر الرائق (01//5)» رد المحتار 

.)5 ١7” /*( 

(9) في بيان مذهب الشافعية: يقول الشيرازي : «وأقل ما يمكن أن تعتد فيه الحرة بالأقراء اثنان وثلاثون 
يومًا وساعة» وذلك بأن يطلقها في الطهر ويبقى من الطهر بعد الطلاق ساعة فتكون تلك الساعة قرءًا ثم 

تحيض يومًا ثم تطهر خسة عشر يومًا وهو القرء الثاني» ثم تحيض يومًا ثم تطهر خمسة عشر يومًا وهو القرء 
الثالث فإذا طعنت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها» انظر المهذب (؟47/7١).‏ روضة الطالبين (4/ 2755 
نضفة” الآم ,)1١94/6(‏ أسنى المطالب (”7/ 089: مغني المحتاج (0/ 80-194)» حاشية الجمل (4/ 
»© تحفة الحبيب (51-48/5)» التجريد لنفع العبيد (5/ 078 . 
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الكتاب العزيز» والسّنْقٍء وإجماع الصّحابةِ رضي الله عنهم . 

أمًا اللكتابُ: فقوله - عَرّ وجل - : #ولا نفْربوهنّ حيٍّ يَطهَرنَ # [البقرة :؟؟5] أي : يَعْتَسِلْنَ . 

وامَاالسنْة: فما رَوِيَ عن النبي لد أنه قال: «الزْوجَ أحى برجعتها مادامث فى 
مَغْتَسَاِ كل وروي : «ما لم تغْمَسِل من || 35 التالعة» 7 , 

وأمّا إجماعٌ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم : فإنّه رَوَى عَلْقَمةٌ عن عبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي 
الله عنه أنّه قال: كُنْت عند عُمّرَ رضي الله عنه فجاءَ رجل وامرأةٌ فقال الرَّجُلُ : زوجَتي 
0 : ما يمْنَعغني ما صَنَعٌ أنْ أقول ما كانء إِنّْهِ طَلْقَنيء وتركني حتّى 

حِضْت الحيضة الثَالِئِةَ وانقَطعٌَ الدَمٌ» وعَلَقُت بابي» ووَّضَعْت عُسْلي» وخَلَّعْت ثيابي 

فرق الباب فقال : قد رَاجَعْتّك» ال ا 
ابن أَمّ عبد فقّلْت : أرَى أن الرّجعة قد صَّحَتٌ مالم تَحِل لها الصَّلاةٌ» فقال عَمَرُ : لو قلت 
غير هذا لم أرّه صَوابًا . 

ورُوِيّ عن مَكحولٍ أ نَ أبا بكر وعَمَرَ وعَليًا وابنَ مسعودء. وأبا الدرداءء وعبادة بن 
البو ا ا 0 
يُطَلّقُ امرأته تطليقة أو تطَلِيقَتَيْنِ إن أحقٌ بها ما لم تَغْتَسِلُ من الحيضة الثَالِعِةٍ *2» تَرِتُه 
رم أيانا عاك فى اليو» واللاجد لعل ؟ ري النا دوه سان ,انار للخل وكات ترك 
بوي و م و . ولأنَّ أيَامَها إذا كانت أَقَلُ من عشرة لم 
تك َسْتَيْقَنْ بانقطاع دم الحيض لاحتمالٍ المعاوّدةٍ ذ في أيَام الحيض» إذ الدم لا يدر درا واحذا 
ولكته يُدَد مَدة: َع أخرى فكان احتمالٌ العزد قائماء 0 
العشرةٍ فلم يوجدٍ انقٍطاع دم الحيض بيّقين» فلا يَعْيَتٌ ا فتَبْقَى العِذَةٌ؛ ؛ لأتها 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ . 
(0) لم أجده مرفوعاء وأخرجه سعيد بن منصور في سئنه .)9"95/١(‏ حديث )١1١١0(‏ والطبري في 
تفسيره (7/ »)54٠‏ والبيهقي في الكبرى (4117//1)» حديث (1011/1)» عن عمر وعبد الله بن مسعود 
موقوقًا عليهما. 

() في المخطوط : «وأغلقت». (5) زيادة من المخطوط . 
(0) أخرجه البيهقي في «الكبرى». (/0/ ١17‏ 5). برقم 2)١6١1!5(‏ ولفظه: اعن عمرو وعبد الله وأبي 


موسى رضي الله عنهم في الرجل يطلق امرأته فتحيض ثلاث حيض فيراجعها قبل أن تغتسل» قال: هو 
أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة؛ . 


كانت ثابتةً بيقين» والقابثُ بيّقين لا يَزولَ بالشّك كمَنٍ استبقَنَ َبْقَنَ بالحدَثِ » وشّك في الطهارة 
بخلافي ما إذا كانت أُيَّامُها عشرًا؟ لأنه © هناك لا يحتمل عَْهُ م الحيض بعد العشرة إذ ٠‏ 
العشرةٌ أكثرُ الحيض فَيقَنَا بانقطاع دم الحيض فيزولُ الحيض ضَرورة ويَكْبْتُ يَعْيْت الطَهرء 
وههنا بخلافه على ما بيّنًا . 

والشافعئُ بَتَى قوله في هذا على أصله : أنَ العِدةَ تَقضي بالأطهارٍ لا بالحيّض فإذا 
طعَنَثْ في أوَّلٍ الحيضة الثَالِمَةٍ فقد فقد انقضت الهِثهُ من غير حاجة إلى شيء آخَرَه وَسمدَ 
على بُطْلانِ هذا الأصل في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى فيَبْطْلٌ الفرعٌ ضَرورة . 
اا ا 
أداء الصَّلاةٍ إِدْ لا يُبَاحُ أداؤها للحائض فتَمرَرَ الانقطاعٌ بقَرينةٍ الاْتِسال فتَنْقَطِمُ الّجعة 


و 


وكذا إذا لم تَعْتَسِلَ لكن ”' مضى عليها وقثٌ الصَّلاةٍ تَنْه م ابّجعة؛ لأنه لا مضى 
عليها وقثٌ الصَّلاةٍ صارتٍ الصّلاةٌ دَيْنَا في ذِمَتِهاء وهذا من أخكام الطاهراتٍ إذْ لا تجبٌ 
الصَّلاةٌ على الحائض» فلا تَصِيرُ دَيْنَا عليها فاستَحْكمَ الانقِطاعٌ بهذه القرينةٍ فانقَطْعَتِ 
الأجعة : 

وكذلك إذا لم تجدٍ الماءً بأنْ كانت مُسَافِرةً فتَيِمَمَتْ وصَلَتْ؛ لأنّ صحّة الصّلاةٍ خكمٌ 

من أخكام الطاهراتٍ إِذْ لا صحَة لها مع قيام الحيض فقد يُضافٌ ”” إلى الانقطاع حُكمٌ من 
كام الطاهراتٍ فاستَحكَمَ الانقطاعٌ نفع الرّجعة فأما إذاتَيمَمَتْ ولم تُصَلّ فهل 
ا جف ؟ اععلن ف أصيفا ةا : قال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا تَنْقَطِعْ . وقال 

وَخِهُ قولِه: ه. ألما اَم نقد قبّت لها كم من أخكام الاهرات: وهو إياح 
الصلاة :“فلا يقن اللحيض ضزورة كما لو اعْتَسَلَتٌ أو يحمت وصلت نه 

وَجَهُ قولهما: على نحو ما ذَكَرْنا أن أيَامَها إذا كانت دون العشرة لم تَسْتَيْقِنْ بانقضاء 
مهفي اقطام ال من غم رتغ ل لاحتسا يماما في لمش 


ب 


فتَبِيّنَ أنها حائض» والحيض كان ثاببًا بيّقين ن» فلا يُسْكُمْ بزواله إلآعندَ وجود الطَهْرٍ بيقين 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». () في المخطوط : «ولكن». 
() في المخطوط : «انضاف» . 


ريونت وقئوةاتاك #الردض غضم الأاذرات بزفييا لأنّه ليس بطهور حقيقة» 
وإنّما جُعِلَ طّهورًا شرعًا عند عدم الماءِ لقوله تعالى :اقل يدوا مآ متَسمُوا سيدا 
طَيبًا#» [النساء :4] . 


وَالدَليَل عليه أنها لورات المااقبل الشروع في اللا أو بعدّما شرَعَتٌ فيها قبل 
الفراغ منها بطل تَيمُمُها فكان النَيمُمُ طهارة مُطْلّقة شرعًاء لكنْ حال عَدَمٍ الماء واحتمال 
وجود الماء في كُل ساعة قائمٌ» فكان احتمال عَدَمٍ الطّهوريَةٍ ثابنًا فلم توجَدٍ الطهارةٌ 
[الحاصِلة] ”'" بيقين فتَبْقَى نجاسة الحيض | إلا أنه أبيحَ لها أداء ود يي الماءِ في 
انالا مويعيث الطادزى احعمالالرسحرد فزذ الع جد الماة وضلك زيم © ". وفَرَعَتُ 
من الصّلاةٍ فقد استحْكِمَ العدّمٌ فاسبَحْكَمّتٍ الطهارةٌ الحاصلة بِالنَيمّم» فلا يَبْقَى الحيض . 
فأنا قبل ذلك فاحتمال عَدٍَ الطهارة ثابتٌ لاحتمال وجو الماوء فلا يكو طَهار؛ 
شرعًا بيقِينٍ بل مع الاحتمال في فيبَقى حكم الحيض التَابتٍ بيّقينء بخلاف الاغْتِسالٍ ؛ ؛ لأنه 
طهار يقن لكٍَ الاو هوا ملق 

فإذا تَبَتَتِ الطهارةٌ ب يقن انققّى الحيفي ضرورة؛ لأ مايخلا القبشم على م 
يانه وراك ما لمشت خلنها وفك كاد قد ارقات لقا لأن الصّلاةَ صارث دَيْنَا 
في ذِميِها بيّقِينٍ فقد ثَبَتَ في حقّها حُكمٌ من أخكام الطاهراتٍ بِيّقِينِ» فلا يَبْقَى الحيض 
ولو اغْتَسَلَتْ بِسُّؤْرٍ الجمار انقَّطْعَتِ الرّجعةٌ بنفس الاغْتِسالٍ بالإجماع ولكئها لا تَحِل 
للأزواج ؛ لأنْ سَؤْرَ الجمار مشكوك فيه ما في طَّهوريّت أو في طَهارَتِهِ على اختلافهم في 
ذلك . 

إن كان ذلك طاهرًا أو طَهورًا انقَطْعَتِ الرّجعةٌ وتّحِل للأزواج لانقِضاء العِدَةٍ لتَعَرّرٍ 
الاتيطاع بالاخيسال . ا 
٠‏ وإن لم يكن أو كان طاهرًا غير طُهور لا تَنْقَُِ الّجعةٌ ولا تَحِلَ للأزواج فإذا وم [؟/ 
/اكب] الشَّكُ لَرْم الاحتياطً في ذلك كُلَّه وذلك فيما قُلُناء وهو أنْ تَنْقَطِعَ الرّجعةٌ ولا 


)١(‏ في المخطوط : «وإنه؛ . )لسعم في المغلارانا: 
( ليست في المخطوط . ظ 


نَحِلُّ للأزواج أخدًا بِالدُعَةِ في الحُكمَيْن احتّرارًا عن الحُرْمَةٍ في البابين» ولا تُْصَلّي بذلك . 
الخخل م لم عق ولو اغْتَسَلّتٍِ المُعْتَدَةُ وبق من بَدَنِها شيء لم يُصِبّْه الماءُ فالباقي لا ظ 
تفلو انان إن كان ععة] كان وأمًا إِنْ كان أقَلّ من عَضْوء فَإِنْ كان عُضُرًا [كاملاً] ”'' فله 
الف وإِنْ كان أقّل من عضّوء فلا رَجْعة له ورد ومحمّد فقال أبو 
بونت: قوله 010 يَشْعة لدافي القن هذا اسفكسان + والقياس أن يكون لدافية 
الرّجعة» فمحمّد قاس المثروك إذا كان عَضُوًا على تَرْكِ المصّمّضة والاستئشاق . 

وقال - رحمه الله- : هناك تَنْقَطِعُ الرّجعة» والقياس عليه أنْ تَنْقَطِعَ هّنا أيضًا إلا أنَهم 
استَحْسّنوا وقالوا: لا تَنْقَظِمُ الرّجعة؛ لأنَ العْضُوَّ الكامِلَ مُجْمَعٌّ على وجوب عَسْلِه» وهو 
يِمَا لا يُتَعائَلُ عنه عادةً فيَنْقَطِعٌ (" الرّجعةٌ كما لو كان المثروك زائدًا على عُضْرٍ بخلافٍ 
المضْمّضة والاستئشاتي؛ لأنّ ذلك غيرٌ مُجْمّع على وجوب غسله بل وجوبه» مُجْتَهَدَ فيه 
وأبو يوسُف يقولٌ: المثروك وإنْ كَلَ» فحُكمُ الحدّثِ باق . 

ألائَرَى أنّه لا باح الصلاة معهء وإِنْ قَلَّء ومع بقاء الحدّثٍ لا تَنْبْت الطهارةٌ» وهذا 
يوجبٌ التَسُويةَ بين القليل والكثير إل أنّهم استَحْسّنوا في القليل» وهو ما دون العْضْوٍ 
فقالوا: إِنْه تَنْقَظمٌ التجعة فيه؛ لأن هذا القدر مِمًا يُتخائل عدهعادة + ويحثمل أيضًا أنه 
أصابّه الماءٌ ثم جف فَيحْكمُ بانقِطاع الرّجعةٍ فيه. ويَبْقَى الأمرُ في العُضُو التَامٌّ على أصلٍ 
القباط: 

واختلفت الرُوايةٌ عن أبي يوسّفَ في المضْمّضةٍ والاستِئشاقيء رُوِيَ عنه أنه تَنْقَطِعْ 
الرّجعةٌ» ورُوِيَ عنه [أيضًا] ”*' أنّه لا تَنْفَطِمٌ الرّجعة. وقال محمّدٌ: تَبِينُ من زوجها 
ولكتها لا تَحِل للأزواج . 

وجه قوله: هو إحدى الرُوايتيُنِ عن أبي يوسف في انقطاع الرّجعة أن وجوبّ 
المضْمّضةء والاستِئشاقٍ مُخْتَلَفٌ فيه» وموضِمٌ الاجتِهاد موضِمُ تَعَارْض الأدِلّوَء فلا يَخْلو 
عن الشَّكُء والشُبْهِةَء والرّجعةٌ يُسْلَكُ بها مسلّكُ الاحتياطء فلا يجوز بقاؤُها بالشَّكَ 
يَنْقَطِعُ ولا يجورٌ إثباتُ حال التَروّج بالشّكُ أيضّاء لذلك لم يُجِرْه محمّدٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فلا». 
(*) في المخطوط : «فلا تنقطع» . (5) ليست في المخطوط . 


تت 1 130 


وجه الرؤايةٍ الأخرى لأبي يوشف: أن الحديئ ' '' قد بقيّ في عُضْوٍ كايل فتَبْقَى الرّجعةٌ 
هذا إذا كانت المُطْلَّقَة مسلمة» فأمًا إذا كانت كِتابيّة فقد قالوا : لتحي تلو مني بسن 
انقطاع الدّم ؛ ' لأنها غيرٌ مُخاطبةٍ بِالمُسْلٍ ول" يلرميا فرض العُسْلٍ '" كالمسلمة إذا 
اغْتَسَلْتْ والله الموفق . 


لبي 


ونه : عَدَمٌ التَطليت بشرط» والإضافةٌ إلى وقتٍ في المُسْتقبلٍ حتّى لو قال الرّوجُ بعد 
الطلاق : إن دخلت الذَارَ فقد راجَعْتكِء أو راجَعْتكِ إِنْ دخلت الدَارَء أو إنْ كلَّمْتَ 
يذ" أرئزةاعادعد توكتك أر قال راجميك هنا اوراس سو عدا دم ص 
الكل ارلو عا اربج ااا الي سمتلي يقي 
والإضافة إلى وقتٍ في المُسْتقبّلٍ كما لا يحتملها إِنْشاء الملكِ؛ ولأنّ الرّجعةً جعة تَتَضْمَنُ 
انفِساحَ الطلاق في انعقاده سببًا لزوالٍ الملكِء ومَئْعَه عن عَمَلِهِ في ذلك فإذا عَلَّقَّها بشرطٍ 
أو أضاقها إلى وقتٍ في المُسْتقبّل فقد استَبْقَى الطلاقَ إلى غايةّ» واستَبْقاءُ الطلاقٍ إلى غاية 
يكون تابدًا له زه ع © لأ يعسي التَدقيك كما ذا قال لأمرايه» اذى طالق يوم" اوعقي 
أو سَنة أنه لايصحٌ التَؤْقِيتٌ» ويتأبَدُ الطلاق» فلا نصح الرّجعةٌ» هذا إذا أَنْشَأْ الرّجعةً . 

فأمًا إذا أخبّرَ (عن الرّجعة) ''' في الرّمَن ”'" الماضي بِأنْ قال: كنْت راجعْتّك أمس فإِنْ 
ال الما ديت ازجع توا ال ذلك ف اهار بم ايضار انيم اذ 
كانت المرأةٌ فى العِدَّةِ أمس 

اا 1111111110000ظصض 
الحال؛ لأنْ الرّوِجّ يملِك الرّجعة في الحالٍء ومّنْ أخبّرَ عن أمر يملِك إِنْ شاءه (في 
الحالٍ) ”* يُصَدَقَ فيه. إذْ لو لم يُصَدَقَ يُنْشِئُه للحال» فلا يُفِيدٌ التكذيبَ فصار كالوكيلٍ 
قبل العزْلٍ إذا قال : بعْته أمس . 

ون قالويعد الفا الجدة فالقؤل قولياة لاذه ا خبّرَ عَمَا لا يملك إِنْشاءه في الحال؛ 
لأنه لا يملِك الرّجعةً بعد انقضاء العِدَّةِ فصار كالوكيل بعد العرْلٍ إذا قال قد بعْتء وكذبّه 


)١(‏ فى المخطوط : «الحدث». (؟) في المخطوط : «فلا». 
(*) زاد فى المخطوط : «فصارت». (:) في المخطوط : «فلانًا . 
(5) فى المخطوط : «وهوة. )١(‏ في المخطوط : «بالرجعة». 


(0) في المخطوط : «الزمان» . () في المخطوط: «للحال» . 


الموَكلُ ولا يمِينَ عليها في قولٍ أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسّفٌ, ومحمَّدٍ تُسْتَخْلف . < 

وهذه من المسائلي المعدودة ”'' التي لا يجري فيها الاستييحلاف عند أبي حنيفة تدرا 
[38/5أ] في كتاب الدّعوىء فإِنْ أقامَ الرّوجُ بِيْنةَ قُبِلَّتْ بِيُتَتّه وتَقْبْتُ تَعُْْتٌ الرّجعة؛ لأنْ 
الشهادة انث على الرّجمة في ال مع ولو كانت معام الخير فقال ذ وججها 67 
بعد انقضاء العِدَةٍ - : برقو ا قور لقنيو كز كنة اله ويد نه المولن فالقو لقو لين 

عند أبي حنيفة ولا تَنْبَتَ 1 انعو وعندّهما القول قول الرّوجء والمولى. وَتَعْيَت احم 
لأنيانملك المولن: 

ولأبي حنيفة أن انقِضاء عِذَيَها إخبارٌ منها عن حال حيضهاء وذلك إليها لا إلى المولى 
كالخؤة» فإن قال الزوج لها : قد رَاجَعْتُكِء فقالت [المرأة] ”؟' - مُجيبة له: قد انقضَتٌ 
عِدَّتي فالقول قولّها عند أبي حنيفة مع يمينها . وقال أبو يوسّفٌء ومحمّد : القول قول 
الرّوج» وأجمّعوا على أنها لو سَكَنَتْ ساعةً ثّمّ قالت: انقضْتْ عِذَتي ل وك 
الزّوجء ولا خلا أيضًا في أنها إذا يَدَاثْ فقالت : انقضَتٌْ عِدتي فقال الرُوح - مجيبًا لها 
موصولاً بكَلاِها : راجَعْتُكِ يكونٌ القول قولها. ظ 

وحجه قولهما أن قول الرّوج : «راجَعْتُكِ وقَعَ رَجْعةٌ صَحيحةً لقيام العِدَةٍ من حيتٌ 
الظّاهِرٍ فكان القولُ قول المرأةٍ : انقضَتٌُ عِدَّتى إخبارًا عن انقضاء ءِ العِدَّةٍ ولا عِدَةَ لبُطلانِها 
بالتجعة» فَلاايُسْمَمٌ # كما لوشكتت ساعة ثح قالت: : انقضضث عِدتي ؛ ولأن قولها: 
«انقضَث عِدَتي؛ إِنْ كان إخبارًا عن انقِضاء ء العِدَةٍ في زَمانٍ مُتَقَدُمٍ على قولٍ الزوج - لا يقبل 
[منها] '*' بالإجماع. كما لو أسئَدَتِ الخْبّرٌ عن الانقضاء إليه نضًا بأنّْ قالت: كانت عِدَّتي 
قد الققف قن اخععاتم لاني 7" تومه في التأخيرٍ في الإخبارء, إن كان ذلك إخبارًا 
عن انقِضاء العِدَةٍ في رَمانٍ مَقارِنٍ لقولٍ الرّوج فهذا نادرٌ» فلا يُقْبّلَ قو قولها . 

ولأبي حنيفة: أنْ المرأة ا في إخبا 7 7" عن انقِضاء العِدَةٍ فإنَ الشرعَ انْتَمَتَها في 


ع حر م ب 


هذا الباب؛ قال اللّه تعالى ٠‏ ولا يل كن أ يَكْسْسنَ ما حَلَقَ مد ف أَيَحَامهنَ إن كح يُؤْمنَ به 


() زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لكونها» . 


(0) فى المخطوط : «الإخبار» . 


11 هفتهة 
الو الآز» [البقرة :78؟] قِيل في التفسير : إِنّه الحيض وَاليعنل تَهاهنّ - سبحانه وتعالى - 
عن الكِنْمانٍء والنّهيُ عن الكِنْمانٍ أمرٌ بالإظهار إِذ التي عن الشّيء ء أمرٌ بضِده. والأم* 
بالإظهار أمرٌ بالقبول لتَظهَرَ فائدةٌ الإظهار فََرِمَ ”'' قو ل قولهاء وحَبّرها بانقضاء العِدَةٍ 
ومن ضَرورةٍ قَبولٍ الإخبار ”'' بانقضاء ء العِدَةَ حلّها للأزواج . ثم إِنْ كانت عِدَّتُّها انقضَتْ 
قبل قولٍ الرّوج راجَعْتَكِ ا : رَاجَعْتكِ يقع بعد انقِضاء عِدَتِها ٠‏ فلا يصحٌ. وإِنّْ كانت 
انقضْثُ حال قوله : رَاجَعْتُكِ فيقمٌ [حالَ] ”" قوله : رَاجَعْتُكِ حال انقِضاءٍ العِدَوٍء وكّما لا 
نصح الرّجعة بعد انقضاء العِدَّةٍ لائتصحٌ حال انقِضائها ”*؛ لأنّ العِدَةَ حال انقِضائها 
مُنقضية فكان ذلك رَجَعةً لمُئقضيةٍ العِدّوٍء فلا نصح فإِنْ قِيلَ: يحتملٌ أنّها انقضْتْ حال 
اخارها عن الانتضاءء وإخبارها مُتَأخْرٌ عن قوله : رَاجَعْتّكِ فكان انقِضاءٌ العذَةٍ مُتَأْرًا عنه 
ووو فتَصحٌ الرّجعة فالجوابٌ إذا احتَمَلَ ما قُلْنا واحثَّمَلَ ما قُلّْم وف اللشك فى :ميك 
العف 

والأصل: أن ما لم يكن ثابمًا | إذا وق الك في تُبوته - لا يَنْبَتَ تذام' الشك» والتسعمال 
خصوصًا فيما يُحْتَاطٌ فيه ولا سيّما إذا كان "2 جهةٌ الفساد آكَدَ "2 وههنا جهةٌ الفساد 


أكد لوي لأنّها نصح من وجديء 7005700 1075 


2 
الموفق . 
م عند أبي حنيفة تُسْتَسْلَفُء وإذا تَكَلَت يُقْضَّى بالرّجعة» وهذا يُفْكِلُ على أصلِه؛ لأنّ 


الاستخلافٌ للتُكول» والتُكول بَدَلُ عندّى عي مو 0 ليون 
قد يكونٌ للتُكولٍ لبقُضَى به وقد يكونٌ لا للذكولٍ بل لتقي التَّهُمةٍ بالحلِفٍ . 

ألا رَى لله يُسْتَحلَفٌ عندّه فيما لا يُفْضَى بالتُكول أصال كما في دَعْرَى الققصاص في التّْس 
يا لتهَمٍ. والمرأةوإنْ كانت أمينةً لكن الأمينٌ قد يُسْعَحلَفُ لتفي الّْمة بلحل فإذا َكَلَتْ 


فقد تَحقَّقَّتِ تَحقَقّتِ التّهَمُ فلم يَبْنَ قولها حُجَةٌ فبقيتِ الّجعةٌ على حالها [حُكمًا] هات 
)١(‏ في المخطوط : الفيلزم؟ . )١(‏ في المخطوط : خبرها) . 

() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «انقضاء العدة». 

(5) فى المخطوط : «كانت». ((72) في المخطوط : «أكثر) . 


(8) في المخطوط : «لأن». (9) ليست في المخطوط . 


دنه ح__بدائع الصنائجظ__> 


الحال عملي لزواٍ ”0 لاله ول ُكولها دامع م أ نه ينك تَحْقبيٌ معت البدل ههنا ؛ 
لما دكن أنه بالكو صارث مُتهَمةً فخرج قوثها من أن يكو حب للهمة فتبنى الهذا. 

وأنَرُها في المنع من الأزواج» والسكون في منزلٍ الرّوج فقَّطء ثُمَ يُقْضَى بالرّجعةٍ 
اند عات النشال؛ لأنها بإخبارها بانقضاء ديه حلت للازواج» وإذا كل فد 
بَدَلّتِ الامتناءَ من الأزواج» والسّكونٍ في منزل الرّوج وهذا معتى يحتمل البدّل. 
ومنها : عَدَمُ شرطٍ الخيارٍ حتّى لو شرط الخيارٌ في في الرّجعةٍ لم يصح ؛ لأنها استِبقاءً 
لتكاح فلا يحتملٌ شرط الخيار كما لا يحتملُ 18/11 ب] الثشاء. 

ومنها: أنْ يكونَ أحد نوعَيْ رُكن الرّجعة - وهو القول - منه لا منها حتّى لو قالت 
للزوج © : راجَعْتُك لم يصمح لقوله سبحانه وتعالى : : « يولي لحن روَهِنَ 4 [البقرة :51] أي : 
أحقٌ بِرَجْعَتِهِنَ منهنّ . 

ولو كانت لها ولايةٌ الّجعةٍ لم يكن الرّوجٌ أحق بالرّجعة منهاء » فظاهبٌ النَصٌ يقتضي أن 
00 
7 


70 اي 


مَا رضا المرأ 0 لجواز الرّجعدّء وكذا المهرٌ لقوله تعالى : «ويعوا 
الي 0 ا 
أحقّ بِرَجْعَتِها منها ؛ ؛ لأله لا يملِكُ بدونٍ رضاهاء والمهر فيُوَدَي إلى الخُلْفٍ في حَبَرِ الله - 
عَرَ وجل - وهذا لا يجوزٌ؛ ؛ ولأنّ الّجعةً شُرِعَتْ لإمكان العَدارُكِ عند النَدمٍ فلو شرط 
رضاها لا يُمْكِنُه التَدارُك ؛ ؛ لأثها عَسَى لا تَرْضَىء وعَسَى لا يجدٌ الرّوجّ المهرّء وكذا كون 
زو طائمًا وجائاء وعايدً ليس بشرط لحجواز لّجع فقصح [لرّجعة] ” مع الاك 
وَالهّرْلٍ واللّعِبٍ والخطأ؛ لأنْ الّجعة استبقاءً ؛ التكاح» وأنّه دون الإنشاءِ ولم تُشْتَر تَشْجَرَط هذه 
الأشياءٌ للإنشاءِ فلأنْ لا تُشْتَرَط للاستِبّقاء أولى» وقد وي في بعض الزولدات : «ثلاث 
جَدّهُنَ جد ومَرْلهْنَ جَد النكا» (والرّجعةُ والطلاقٌ) "” ظ 


لل السسسسسددا اتام 

)١(‏ زاد فى المخطوط: «لا2. (0) في المخطوط : «والكون». 

(7) فى المخطوط : «والكون» . (4) في المخطوط : «الزوجة» . 

(5) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «والطلاق والرجعة». 


ففته 


فصل [في حكم الطلاق البائن] 

وأما لحكخ الطلاق البائن فالطلاق البائنُ نوعان: 

احدهما: الطُلّقاتٌ . 

والقاني: الطَلْقَةٌ الواحدةٌ البائئةٌ 297 والتَدَْانٍ البائئنانٍ '"» ويختلِفٌ ححُكمُ كُلّ واحدٍ من 
التَوعيْن يْنِ وجملة الكلام فيه أن الرُوجَيْنِ لا يخلو أما أن كانا خرَيْنِء وأما أن كانا مَمْلوكَيْن 
وأما أن كان احدهنا ذا والآخَرٌ مَمُلوكًا. 

فإِنْ كانا حت ال فالخكم الاعا الماؤود الثّلاثِ من الواحدة البائنقء والمَنْتيْن البائئتين 
هو نُقْصِانٌ عَدَدٍ الطلاقي» ددا املك أضًا حتى يحل ل وطؤها لا بيكاح ديو و9 
يصحٌ ظهاره» وإيلاوٌه ولا يجري اللعان بإنهها ولا كخرض الترارث ولا لحز خم غوفلة 
حتى يجوز له يكاخها من غير أن تتزوّج بزوج آخَرَ؛ لأنْ ما دون القلائة - وإِنْ كان بائدًا - 
فإنّهِ يوجبٌ زوال الملكِ لا زوال جل المحليّة . 

وأمًا الطلّقاتُ الثلاثُ: فحُكمُها الأصلئٌ هو زوالٌ الملكِ. وزوالٌ جِلَّ المحَلّيَةِ أيضًا 
حتى لا يجوز له زكاخها قبل التروج بزوج آخرن ؛ لقوله - عَرّ وجل - : #فَإن طَلَمَهَا كلا يل لم 
من بعْدُ حم تسم روجا غَيره© [البقرة : :*] » وسَواءٌ طَلَّقّها ثلامًا مُعَدَ” *قاأ وفلة واعد ة؟ أن 
ا ا ا : قال بعضهم هو قوله 
تعالى : #قَن طَلَّمَهَا كلا يل لم فا بذعي تك روا ع4 بعد قوله : #الطلقٌ ران فَإِمسَاكا 
مَعْرُوِ أَوْ تريح ياِحْسَنْ © [البقرة :9؟5] . ظ 

وأقالو 7" + الاباك بالمعرو هو التتحعة و القت يح بالإحسانٍ هو أن يتْرْكَها حتى 
تَنقضي عِذَتّها . 

وقال بعضهم : هو قوله تعالى: «أَوْ تريح يإعْسَنٌ 4 فالتَسْرِيحٌ هو الطَلْقةٌ الثَالِِةُ» وعلى 
ذلك جاء الخبّرُء وكُلٌ ذلك جائرٌ مُحْيَمَل غيرَ أنه إن كان التَسْرِيحُ هو تَرْكُّها حبّى تَنُقضيّ 
عِذَنُها كان تقديرُ قولِه سبحانه وتعالى : لقن طلْتََا كلا يَلُ لم4 أي : طَلَقّها تطليقةً ثالِثة 


. في المخطوط : «الثانية» . () في المخطوط : «الثانيتان»‎ )١( 
في المخطوط : «وقال». ظ‎ )9( 
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وإِنْ كان المُرادُ من التَّسْردٍ بح التطليقة *'' التَالِئةٌ كان تقديرٌ قوله تعالى : ون لها 
أي طَلَقَها طلاًا ثلاناء فلا تَحِلُ له من بعدُ حتى تَنكحَ زوججا غيره. تنا تكهي الخردية 3 
حل للزّوج الأول [بشرائطة] '" منها التكاح؛ وهو أن تَنْكحَ زوجًا غيرّه لقوله تعالى : 
«عَيٌّ تم ررب م4 تَقَى الجل» ٠‏ وحَحَدٌ "7" التفي إلى اناي ار ب ان واكم 
الممُدود إلى غايةٍ لا يَنْتَهي قبل وجود الغايوّ» فلا تَنَْ َنْتّهي الحُرْمةٌ قبل التّريُّج» فلا يحل 
للزرج الأول قبله ضَرورة وعلى هذا يَخْدْجُ ما إذا وطِقها إنسانٌ بالرّنا أو بشّبْهةٍ أنه لا 
تَحِل لزوجها الأول لعَدَمِ التُكاح . 

وكذا إذا وطِئّها المولى بملكِ اليمينٍ بأن حَرْمَتْ أمَئّه المنكوحة على زوجها حَُرْمة 
عَلِيظةَ وانقضَّئ عِدَنُّها فوَطِتّها المولى لا تَحِلَّ لزوجها؛ لأنْ الله تعالى تَمَى الجِلّ إلى غاية 
التكاح » فلا يَنَْهِي النَفَيُ قبل وجود التكاح ولم يوجد . 

وكذا رُوِيَ عن عَلِيْ رضي الله عنه أنّه قال في هذه المسألةٍ: ليس بزوج ”*' يعني : 
اكوا ْ 

ورُوِيَ أن عثمانَ سيْلَ عن ذلك» وعنده عَلِىٌ » وزيذ بن ثابتِ رضي الله عنهما فرخص 
المعو ا د و سور و يا 
قال لبس بزو بإوكة إن اتعراه ا الرر تيل نْ تَنْكِصحَ زوجًا غيره لم تَحِل له بملكِ 
اليمين» وكذا إذا أَعْتِقّتْ لما قُلنا. 


فصل [فيما لو كان النكاح الثاني صحيدا] 
ومنها7[1/ 39أ]: أنْ يكونّ النّكاحٌ الثاني صَحيحًا حتّى لو تزوّجَتُ رجلا نكاحًا فاسِدًا 
وفع نوالا تع للازل؛ لأنّ الّكاح الفاسِدَ ليس بيكاح حقيقةٌ» ومُطْلَقُ التكاح يَنُصَرِفُ 
إلى ماهو يكاحٌ حقيقة. 000 
ولو كان التّكاحٌ الثاني مُخْتَلِمًا في فساده» ودخل بها لا تجل للأوّلٍ عند مَنْ يقول 


. فى المخطوط : «الطلقة». (') ليست في المخطوط‎ )١( 
(6)اى الخطرط : الوهد:‎ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ء (8/ 200177 برقم (131/0). 
(5) انظر المصدر السابق» برقم (1517/7). 


م عست كملا بويج 
بمساوه لما قُأُناء فإِنْ تزوّت بزوج آخَرَ ومن نيّيِها التَحُليلُ فإنْ لم يَشْرْطا ”2 ذلك 
بالقول. وإنْما نَوياء ودخل بها على هذه النيِْ حَلَْتْ للأوَلٍ في قولهم جميعًا؛ لأنَ مُجَرَ 
ال في المُعامَلاتِ غيرٌ مُعْتََرِ فوَقَمَ التُكاحٌ صَحِيحًا لاستجماع شرائطٍ الصّحَةٍ فتَحِلُ للأوَّلٍ 
و و دي 

نُ شرَّطً الإحلال بالقولء وأنّه يرجه لذلك؛ وكان الشَرط منها فهو نكا صَحيحٌ 
الو عو ا للثاني . والأوّلٍ. 

وقال أبو يوسّف: التّكاحٌ الثاني فاسِدء وإِنْ ''' وطِئّها لم تَحِلٌ للأوّلٍ وقال محمّدٌ: 
التكاحٌ الثاني صَحَيحٌ ولا تَحِل للأوَّلٍ . ظ 

وَخه فقول أبي يوسفٌ: أن التُكاح باط الإحلال في معنى التكاح المَوَّقَتَ فت » رم 
ساون بوم وا بي ولمحمَدٍ أنّ التكاح عقدٌ 
1 َذّ فكان شرط» الإحلالٍ استعجال ما أخرَه ”*' اللّه تعالى لغَرَضٍ الجِل فَيَبْطلُ 0 
الشرط» وى لكا صَحيي الوحوعنيي اوجح كوو ب 
الميراتٌ لما فُلّْنا كذا هذا . 

ولأبي حنيفة: أن عموماتٍ التّكاح تقد تقتّضي الجوارٌ من غير فصل بين ما إذا شرِط فيه 
لاحلا أل مكاة لكا بذ شري يكام صحيهافيخل نحت قو تال حر 
تكح ديا و4 فا فتلتهي الحُزْمة عند وجووه إلا أنه كر الككاح بهذا الشرط لغيرهء وهو أنه 
شرطً يُنافي المقصوة من التُكاح» وهو الشكو عو الترالة + واليت: لأنْ ذلك يه : يَقِفْ على 
البقاء» والدّوام على التُكاح» وهذا - واللّه أعلَم عمس ]انراق للقن رانلل فى قري 
كك : «لَعَنَ الله المُحَلْلَ وَالمُحَلَلَ له» ' . 


)١(‏ في المخطوط : «يشترطا» . (0) في المخطوط : «فإن». 
(*) في المخطوط : «للإحلال؟. (5) في المخطوط : «أجله . 
(5) في المخطوط : «فبطل»؟ . 


69 ورد هذا الهدية عن طدء امه اموا 
أولا: حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - صحيح» أخرجه أبو داود, كتاب : النكاح. باب : 
فى التحليل برقم 77١‏ 50 والترمذي (يتخوه): برقم )١١١69(‏ وابن ٠‏ ماجه». برقم (ه9١1)‏ وأحمدء 
برقم ترفغ" والبيهقي ذ فى الكبرى 2))5١١//17/(‏ برقم (951؟1١),‏ والطبراني ة فى الأوسط ,)1١1177/0(‏ 
برقم ,)7١57(‏ والبزار في مسنده (#/ *57). برقم »)87١(‏ وأبو يعلى في فته (1/ 205 برقم 
.)5١٠(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (2)519/5 برقم (١91/اض١٠١),‏ وانظر صحيح الجامع .)60٠ ٠1(‏ 


وأا إِلْحاقٌ اللَّعْنٍ بالرّوج الأوَلٍِء وهو ع يكونً لوَجْهَيْن : 

احذهما أنه سببٌ لمُباشرة الروج القاني هذا التّكاح لقَضْدٍ ”'' الفِراق» والطلاقٍ [دونٌ ظ 
الإبقاء] ”'' وتّحَة قي ماوع له والمُحَيْبٌ شريك الشباشر في الاثمء والقواب في 
التَسَيِّب للمعصية» والطاعة . 

والثاني: أنّه با' شرّ ما يُفُضي إلى الذي تَنْفِرُ منه الطباعٌ السّليمةٌ» وتكرّهه من عَوْوِها إليه 
بعد مُضَاجَعَةٍ غيره إيّاها واستمْتاعه بهاء وهو الطْلّقاتُ الثلاثُ إِذْ لولاها لّما وقّمَّ فيه فكان 
إلحاقه اللَعْنَ به لأجل الطْلّقاتٍ الثلاث واللّه - عَرّ وجل - أعلم . 

وأما فول أبي يوس ا ل ال ودر تقول #التني لهو 
التَؤقِيتٌ نصًا. ألا تَرَى أن كُلَ يكاح مُوَفْتٍ فإنّهِ يتوََّتُ بالطلاق» وبالموتِ» وغير ذلك 


ثانيًا: حديث عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه -. ف : أخرجه الترمذي. كتاب النكاح . 
باب : ما جاء ذ فى المحل والمحلل لَه برقم )١١ ٠(‏ والنسائي» برقم .)"١5(‏ والدارمي (مه؟؟), 
وأحمد. برقم (1/ا”غ). والنسائي في الكبرى (”/ 0؟77), برقم (60677535). والبيهقى فى الكبرى 70/ 
4), برقم )1١95(‏ والطبراني في الكبير .)”8/١١(‏ برقم (41/8م9)., وفي الأويط )5١١7/5(‏ 
برقم ,)5٠٠1(‏ وأبو يعلى في مسنده (8/ 518)» برقم (015 «هة). وعبد الرزاق في منصفه (بنحوه). (8/ 
ال برقم »)١575(‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه (7/ 0117 برقم ( 22» وذكره ابن عبد البر في 
التمهيد /١77(‏ 775)» وانظر مشكاة المصابيح للألباني» رقم (7595). 

ثالنًا: حديث عقبة بن عامر - رضي الله عنه - حسن» أخرجه الترمذي» كتاب النكاح. باب : ما جاء 

في المحل والمحلل له برقم (1119), وابن ماجه. برقم ,)1١955(‏ والحاكم في المستدرك (50/١51؟).‏ 

برقم (غ0٠58).‏ والدارقطني (9/ ١ه؟5؟),‏ برقم (4؟). والبيهقي ف فى الكبرى ,.)5١8/9/(‏ والطبرانن في 
الكبيز ,)5994/1١19/(‏ برقم 0م زالرويال لي مسنده (1/ 09108 برقم (5؟5؟) وانظر صحيح سنن 
ابن ماجه للألباني . 

رابعا: حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - أخرجه أحمد. برقم ١8/(‏ 4)ء والبيهقي في الكبرى 5 
٠٠ .‏ وابن الجارود في المنتقى »)١77 /١(‏ برقم (584)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ “57 0) وفي سنده 
عثمان بن محمد» وثقه ابن معين والبخاري» وابن حبان وقال ابن المدينى: روى عن سعيد مناكيرء وقال 
النسائي : ليس بالقوى . 

خامسا: حديث عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - صحيح أخرجه ابن ماجه» كتاب : النكاحء 
باب : المحلل والمحلل له برقم (غ#*9١).‏ وانظر صحيح أبن ماجه . 

سادسا: حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما-» أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 28017) . 

سابعًا: حديث جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما -. صحيح ١‏ أخرجه الترمذي» كتاب النكاح. 
باب : ما جاء ف فى المحل والمحلل له برقم (9؟١1١).‏ وانظر صحيح الجامع ٠ ٠١(‏ ه). 

. في المخطوط : «على قصد». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
« : (؟) في المخطوط‎ 


ة عاسس عبج 
ولم يوجدٍ التَؤْقِيتُ نضّاء فلا يَمْسّدٌه وقول محمّدٍ: إِنّهِ استعجالٌ ما أجْلّهِ الله تعالى 
مَمْنوعٌ » فإنَ استعجال ما أجلّه الله تعالى لا يُتَصَوّرُ؛ لأنّ الله تعالى إذا ضَرَبَ لأمر أجَلاً لا 
مخدم ولااياعز وإذا انها الزوى الثاني تن أن تمان أجل هذا التكاح إليه» ولهذا 
قلنا: إن المقتول ميت بأجَلِه خلاقا للمُعْتَزِلةٍ . وَمنها الدّخول من الرّوج القاني» فلا تَحل 

لزوجها الأول بالتكاح القاني حتّى يدخل بهاء وهذا قول عامَةٍ العلماء . 

لمشي و الطناب : نحل بنفس العقدٍ واحتّجٌ بقوله تعالى : #فإن طلَقَهَا ملا يل لم 
ع ا حَقٌ تنكم روجا ير © [البقرة :0؟] 2 واكام فر العنده وإِنْ كان يُستعمل في العقدِء 
والوطءٍ جميعًا عند الإطلاق لكنّه يُصْرَفَ ف إلى العقدٍ عند وجود القرينةٍ وقد وُحِدَّتْ؛ لأنه 
أضاف التّكاحَ إلى المرأةٍ بقوله تعالى : «عَقٌّ تمك روا عيرة4 6 والعقد روعت مكيا كما 
يوجد من الرّجُلِ» فأمًا الجماعٌ فإنّهِ يقومٌ بالرَجُلٍ وخدّهء والمرأةٌ مَحَلّه فانصَرَفٌ إلى العقدٍ 
بهذه القرينةٍ فإذا وُجَِدَ العقد تَنْنَهي الحُرْمة بظاهر النّص . 

ولناء قوله تعالى: ليان طلَها كلا يل َم من بَمدُ عي تح رقا ٠4‏ والمُرادٌ من 
التُكاح: الجماعٌ؛ لأنّ التكاح في اللّعَةٍ هو الضَّحٌ [حقيقةً حقيقة] '''؛ وحقيقة الضُمٌّ في 
الجماع؛ وإنّما العقدُ سببٌ داع إليه فكان حقيقة للجماع مَجارًا للعقدٍ مع ما أنا لو حَمَْناه 
على العقدٍ لكان تكرارًا ”""؛ لأنّ معنى العقل يُِيدُه وك لوج فكان الحمْلُ على الجماع 
اولن: 

بقىّ قو ل آنه نه أضاف التّكاح إليها ب ا ل ل ل ل اه 

معنى الاجتماع منهما حقيقة أ الوط فم لجل حقيقة لك إضافة التكاح إليها من 
حيثٌ هو ضَمٌ وجَمْعٌ لامن حيثٌ هو وطهٌ» ثُمَ إنْ كان المُرادُ من التكاح : في الآيةٍ هو العقد 
[44/7بس] فالجماع ؛ بض شد افيد عرلا لقا ديه اله روه رب من المعدر د 

أمَا الحديثٌ: فما رَوَيْنا عن عائشة رضي الله عنها: أنّ رفاعة القَرَظيّ طَلَقَ امرأته 

ثلانًا فتزوّجَها عبد الرّحمّنٍ بن الزْبِيرٍ فأنَتْ رسول الله يكِ وقالت : إن رفاعةً طَلَقَنيء 
'- وبَتَ طلاقي؛ فتزوَجني عبد الرَحمَنٍ بن اير ولم يكن معه ”" إلآ (مثلُ هذ بق) ”ا 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «مكررًا». 
() فى المخطوط : اعنده» . (5) في المخطوط : «كهدبة» . 


الهقوب؛ فقال رسول الله كلِِ: «أتريدينَ أن تَْجعي إلى رفاعة؟ لا حثى تذوقي [من] () 
عُسَيْلَيِه؛ ويذوقَ من عَسَيْلَِك» ”"' . 

وعن ابن عمَرَ وأنّس رضي الله عنهم عن النَبِيّ بل هذا الحديثٌ ولم يَذْكُرا قِصَةَ 
رفاعة وهو ما رُوٍيّ عنهما أنّ رسول الله يك سَيْلَ . 0 
ثلانًا فتزوّججها غيرٌه فأغْلّقَ البابّ» وأرخَى السيْرَء وكَشَّفَ الخِمارَثُمَ فارَقّهاء فقال الب 
كل : «لا تجل للأوّلٍ حتى تَذُوقَ عُسَيْلة الآخَر» ” " . 

وأمًا المعقول: فهو أن الْحُرْمة الغليظة إِنْما تَنْبْتُ مُقوبةً للرّوج الأوّلٍ بما أقدّمٌ على 
الطلاقي التلاثِ الذي هو مَكروةٌ شرعًا رَّجْرَاء ومَنْعَا له عن ذلك لكنْ ”*' إذا تَفَكَرَ في 
حُرْمَتها عليه إلا بزوج آخَرَ - الذي تَنرُ منه الطباعٌ السَليمة» وتَكرّهُه - انرَجرَ عن ذلك؛ 
ومعلومٌ أن العقد بنفسيه لا تَنُِعنه الطباعٌ ولا تكرّعٌه؛ إِذْ لا يشتد على المرأة 39 مُجَرَدُ التُكاح 
مالم يَتْضِل به الجماعٌ فكان الدخول شرطافية ليككون رَخْرااله: ومَنْعَا عن ارتكابه فكان 
الجماع مضمرًا ذ في الآيةٍ الكريمة كأنّه قال - عَرّ وجل : حتّى تنكم زوجًا غيره ويجامِعها. 
والله أعلم . 

وَآما الإتوال قلسن قرعا للإحلال؛ لأنّ اللّهَ تعالى جعل الجماعً غايةً الحُرْمقٍ 
والجماع في الفرج هو التِقاءٌ الخِتانَيْنٍ فإذا وجد نقد انتهّت الخامة وَسُواءٌ كان الرُوج 
الثاني بالِعًا أو صَبيًا يُجَامِعٌ فجامعها أو مجنونًا فجامعها لقوله تعالى: لعي تَكمَ ردج 
ع4 من غير فصلٍ بين زوج وزوج ؛ ولأنَ وطءً الصبي والععون تلوب عكار التكاح 

من المهر والّحريم كوّطء البالغ العاقلٍ» وكذلك الضغيرة التي يُجامَعٌ مثلّها إذا طَلَّقَها 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري». كتاب: الشهادات» باب: شهادة المختبي» برقم (554). ومسلمء كتاب: 
النكاح. باب. لا محل المطلقة ثلاما لطلقها حتى تنكح , برقم ».)»©١573(‏ والترمذي. برقم ,)١1١1١4(‏ 
والنسائي؛ برقم (5587). وابن ماجهء. برقم (9737١)غ‏ وأحمدء برقم (77578). والدارمي» برقم 
00 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(') صحيح: أخرجه النسائي؛ كتاب: الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاث والنكاح الذي يحلهاء برقم 
»)75١5(‏ وابن ماجهء برقم ,.)١977(‏ وأحمدء برقم (4/15) من حديث عبد الله بن عمر: رضي الله 
عنهماء وانظر صحيح الجامع (*؟/7). 

620 في المخطوط : «الكي؟ . 


2000000 
00 نوكتشي > دوا الى :: 


زوجُها ثلانا ودخل بها اوج الثاني حَلَتْ للأوَلٍ لإطلاق قوله تعالى : #تَإن طَلَمَهَا نلا يَلُ آه 
من بَنَدُ حَقٌّ سكم رَوهًا خَرة 4 ؛ ولأنَ وطأها يتعَلّقُ به أخكامٌُ الوطءٍ من المهرء والتحريم 
فصار كوّطء البالِغْةٍ» وسّواءٌ كان الرّوجُ القاني خُرًا أو عبدًا قِنّا أو مُدَببِ دن 
تزوْجٌ بإذنٍ مولاه.» ودخل بها لقوله تعالى : الاعف تم ريا عب مُطَْلَقَا من غير فصلل ؛ 
ولأن أخكامٌ التكاح تَتَعَلَقُ بوَطءِ هؤلاء كما تَتَعَلَقُ بوَطْءِ الحُرٌ. 

إار ار اي براي بجر لبا تي لازي لدي اتنا 

لفائثُ هو الإثزال» وذا ليس بشرطٍ كالفْْلٍ إذا جامع ولم ينل . 

وأا المجبوب: فَإنّهِ لا يُحِلَّها للأوّل ؛ ؛ لأنه لا يتحمّق منه الجماءئٌ. وإِنّما يوجدٌ منه السَحْقُ 
والمُلاصَقةٌ؛ والُخليل يعن بالجماع, وآنه اسمٌ لالتقاء الختائينِ ولم يوجذء فلا تَحِلُ 
للأوّلٍء وإنْ حَمَلَْتٍِ امرأةٌ ُ المجبوب ووَلَدَتْ هل تَحِلٌ للارَلِ؟ قال أبو يوسفَ #خلث 
للأرَّلِء وكانت مُحْصَّنةً . وقال رُكَردْ: لا تَحِلَّ للأوّلٍ ولا تكونُ مُحْصَنة: وهو قول الحسّن . 

وجه قول زقرء ظاهرٌ؛ لأنَ ثُبوتَ النَسَب ليس بِوَطْء 7" حقيقاً عتينه لزنا بقاء لوطا 

جكما م والتشلين يفعلى [بالر ]7 سقف حقيقة لا حُكمًا كالخلوة فإنّها لا تُّفِيدُ الجلّ» وَإِنْ 

أقِيمَ هن م الوطء كما كذا هذا؛ ولأنْ السب يَفْبْتُ من صاحب الفيراشٍ مع كون 
المرأةٍ زانية حقيقة لكَوْنِه مولودًا على الفِراش» والتُخليل لا يقعٌ بالرّنا. 

ولابي يوشف : أنّ التسب ثابتٌ منه. وثُبوتُ النَسَب حُكمْ الوطءٍ في الأصلٍ فصار 
كالدّخولٍ سَواء ويلئها الزّوِجُ القاني في حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام لوجود الدُخولٍ 
في التّكا ح الضّحيح» ولو كانت كتابية تحت مسلم طَلْقّها ثلانًا فتكَحَث كِتابيًا يكاحا يران 
عليه لو أ سلّما ودخحل بها فإنها نحل للزّوج الأول لوجود الدّخولٍ في التكاح الصّحيح في 
حقّهم؛ لأنهم يُقَرَونَ عليه بعد الإسلام فصار كنكاح المسلمينَ» وسّواءٌ كانت المرأةٌ 
مُطَلَّقَةَ من زوج واحدٍ أو من زوجَيْنِ أو أككرٌ من ذلك فالرّوِجٌ الواحدٌ إذا دخلَّ بها تَحِلُ 


للزوجَيْنٍ أو أكثرٌ من ذلك ٠‏ بأنْ طُلّقّ الرَجُلَ امرأته [ثلانًا] '” فتزوَجَث بزوج آخَرَ فطَلَقّها 


. في المخطوط : «مسلولاً». (5) في المخطوط : «بشرطٍ»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أقيمت».‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


دنه م بدائع الصنائع ج؛___ > 
الثاني قبل أنْ يدخل بها ثلا: نَائُمَ ترْوّجَتُ زوجًا ثالِنّاء ودخلّ بها حَلَتْ للأوَلِيْنٍ لقوله 
تعالى : لفن طلََّهًا قلا يل آم م ون بنْدُ عق تح ريا 4 جعل الرّوج القاني مَنْهيًا للحُزْمة 
من غير فصل بين ما إذا حَرّمَثْ على زوج [1/ ]1٠٠١‏ واحدٍ أو أكثر : ثم وطءٌ الرّوج الثاني 
هل يَهِْمٌ ما كان في ملك الرّوجٍ الل من الطلاقي لا خلات في أنه َم اللات» وهل 
َم ما دون الثَلاثِ؟ قال أبو حنيفة وأبو يوسُف : 00 . وقال محمّد: لا يَهْدِمُ» وبه 
أخذ الشافعي ”+ وقد كرا الج » والشبة فيما قم . 

وإذا طَلَّقَ الرَجُلُ امرأّه ثلانّا فغايّث عنه مُّدَةَ ثُمَ أنَنْه فقالت: إِنْي تزوّجت زوجًا غيرَك 
ودخلَ بي وطَلَمّني وانقضّث عِدَّتيء قال محمّدٌ: لا بَأسّ أنْ يَنوّجَهاء ويُصَدَقَها إذا كانت 
يْقَةَ عندّه أو وقّمَ في قَلْبه أنّها صادقة؛ لأنّ هذا من باب الدّيانةٍ» وحَبَّرُ العدلٍ في باب 
الديانة مقبولٌ رجلا كان أو امرأةً» كما في الإخبارٍ عن طَهارةٍ الماءء وتّجِاسّتِه وكّما في 
رواية الأخبار عن رسول الله بكل» فإِنْ تزوّجَها ولم تُخْبرْه بشيء فلّمًا وقَعٌ قالت ل 
أتزوّجٌ زوجًا غيرَكٌ أو قالت: تزوّجت ولم يدخل بي» أو قالت: قد خلا بي وجامعني فيما 
دونَ الفرج» وكدَبّها الأوَلُ. وقال: قد دخلّ بك القّاني» لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواية . 

ور الممرقون تناد أن القول قول المرأةٍ في ذلك كُلَّه؛ لأنّ هذا المعنى ”" لا يُعْلَمُ 
إلآمن جهّتِها فكان القولٌ [فيه] © قولها كما في الخْبّرٍ عن الحيض» والحبّلٍ؛ وفيه 
إشكال» وهو له إنما يُجعَلُ ‏ القولٌ قولها إذا لم يَسْبنْ منها م يكذَّبهاء وقد سبق منها ما 
يُكذّبُها في قولهاء وهو إقدامّها على الكاح من الزّوج الأوَلٍ ؛ لأنّ شيئًا من ذلك لا يجوز 


لبعد التروج بزوج آخَرَء وال عوليتها نكان فعليا كنافضًا لوليا ٠‏ فلا يُقَبَل واكاك 


الأو هوالدي قال : لهالم تتزوّجي أو قال : لم يدخل بك الثاني» وقالتٍِ المرأةً: قد 
دخلّ بى قال الحسّنٌ القول قول المرأة» وهذا صَحيحٌ لما ذَكَرْنا أنّ هذا إِنّما يُعْلَمُ من 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص »2١7(‏ الهداية (؟/ :»)24٠‏ إيثار الإنصاف ص 


5 6 (؟/ )١6١‏ اللباب شرح الكتاب (08/9). 
(؟) مذهب الشافعية : أن الزوج الثاني لا يهدم ما مضى من طلاق الأول إذا كان طلاقة رجعيًا فتعود إليه بما 


بقى من الطلاق » انظر : الأم (6/ )0٠‏ مود مختصر المزنى ص )1١96(‏ الوجيز (؟/68). المنهاج ص 
,)١١1/(‏ 
(*) في المخطوط : «الأمر» . (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «ايكون) . 


1 :390 هله 
جَهيها ولم يوجذ منها ليل التَنافضٍ فكان القول قولهاء قال: ويَفْسْدُ التكاحٌ [بقول 
الزّوج] " “ ولها نصف المُسَمّى إِنْ كان لم يدخل بهاء والكل إِنْ كان قد دخلّ بها؛ ؛ أن 
الزُوجَ مُعْتَرِفَ بِالحُرْمةٍ . 

ووه ““فكما يرجم إلى لخن مقنول 4 لالد ويلك إلهاء الخوية 99 كان إعد ا تسكياه 
التُكاح بمنزلة إِنْشَاءِ الفُرْقَةٍ فيُقْبَلُ قوله فيه ولا يُقْبَلُ : في إسقاطٍ حقها من المهر والله - عر 
وجل - أعلّم. 

ااا 12111111100ظصض 
فحُكمُهما في الممْلوكَيْنِ ما هو حُكمٌ الثّلاثِ في الحُرَيْنٍ بلا خلاني؛ لقوله لو: «طلاق 
الأمة ئِنْنانِء وعِدَنُها حيضّتان» ”" وقوله كله : «ايُطلّقُ العبد [ينقَين] '*' ثنقين)» ”* . 

ون كان أحدهما خُرًا وَالآخَرُ مَمُلوكًا فَيُعْتَبَرُ فيه جانِبٌُ النّساءِ عندّنا ”7 »2 وعندَ 
الشافعيّ : جانِبٌ الرّجالٍ "'"؛ بناءً على أن اعتِبارَ الطلاتي بهن لا بهم عندناء وعندّه بهم لا 
بهِنَّء والمسألة قد تَقَدَمَتْء والله -عَرٌ وجل - اعلَم. . 


فصل [فيما يتعلق بتوابع الطلاق] 


هذا الذي ذَكَرْنا بِيانُ الخكم الأصاى للطلان) وأمًا الذي هو من التوابع فنوعانٍ : : نوع 


يَعٌُ الطَّلاقَّ المُعَيّنَ والمُبْهَمَ ونوعٌ يَخْصٌ المُبْهَمَ أمَا الذي يَحُمٌ المُعيَنَ وال ا 
فوجوبٌ العِدَةٍ على بعضٍ المُطْلْقاتِ دونَ بعض» وهي ي المُطَلّقَةٌ المدخول بهاء والكلام 


. ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط: (التحريم؟‎ )١( 

() ضعيف : أخر جه أبو داود» كتاس : الطلاق . باب في سنة طلاق العبد» برقم (484١1؟),‏ والترمذي. 
برقم (185١١)ء‏ وابن ماجهء برقم )5١80(‏ والحاكم ذ فى المستدرك (؟/*١5).‏ برقم (؟5؟58), 
والدارقطني بنحوهء (2)8*9/5 برقم (0» والطبراني في الأوسط (/ا/7١5).‏ برقم (). من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء وانظر ضعيف الجامع (-756). 

(:) ليست في المخطوط . 

1 (5) أخرجه الدارقطني (4/ 0 برقم (11)» من حديث عائشة رضي الله عنهاء وأخرجه عبد الرزاق 
في مصنفه (بنحوه) (17/ ,)7١7١‏ برقم .)١١481/(‏ من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار (؟/ »)١1814‏ رءوس المسائل (١//ا١5. .)5١8‏ 

(0) مذهب الشافعية: أن الطلاق معتبر بالرجالء انظر: المهذب (78/7). الوجيز (؟58/7): الروضة 
»)7١/0(‏ المنهاج ص .)1١7(‏ 


في العِدةَ في مواضع : 
في تَمُسِيرٍ العِدَةَ في عَرْفٍ الشرع . 
وبيانٍ وقتٍ وجوبها. 
وفي بيانٍ أنواع العِدّدِء وسبب وجوب كُلْ نوع» وماله وجَبّء وشرطٍ وجوبه. 
وفي بِيانٍ ار الْعِددٍ . | 
وفي بيانٍ انتقالٍ العِدَوَء وتَعْيْرها . 
وفي بِيانٍ أخكام العِدةَ. 
وفي بيانٍ كين به انقِضاءٌ العِدَّوٍء وما يَتَصِل بها . 
ما تتفي العدّةٍ ”". [وبيان وقتِ وجوبها) '": 
فالعِدَّةٌ في عَرْفٍ الشرع : اسم لأجَلٍ ضَرِبَ لانقِضاءٍ ما بقيَ من آثارٍ التُكاح؛ وهذا 
عندّنا 2 وعندٌ الشّافعيٌ : هي اسم لفعل التَريُصِ © وعلى هذا ينبي العِدّتانٍ إذا وَجبّنا 
أنهما يتداخَلانٍ سَواءٌ كانتا من جِنْس واحدٍ أو من جِنْسَيْنِ . 
وصورةٌ الجنْسٍ الواحدٍ: المُطَلَقَةٌ إذا تررّجَتُ في عِدَّتّها فوَطِنّها الرّوجٌ ثُمْ تتتاركا حتّى 
وجَبِّتُ عليها عِدَةَ أخرى. فإنّ العِدَتَيْن يتداخلانٍ عندنا . 


وصورةٌ الحِنْسَيْن المُخْتَلِمَيْن: المُتَوَنُى عنها زوجُها إذا وطِنَتْ بشُبْهةٍ تَداحَلَتْ أيضاء 


)١(‏ العدّة لغة: مأخوذة من العد والحساب» والعد في اللغة: الإحصاءء وسميت بذلك لاشتمالها على 
العدد من الأقراء أو الأشهر غالبّاء فعدة المرأة المطلقة والمتوفى عنها زوجها هي ما تعده من أيام أقرائهاء أو 
أيام حملهاء أو أربعة أشهو وعشر ليال» وقيل : تربصها المدة الواجبة عليها. وجمع العدة عددء كسدرة» 
وسدر. والعٌدّة بضم العين : الاستعداد أو ما أعددته من مال وسلاح» والجمع عدّدء مثل غرفة وغرف . 
والعد: الماء الذي لا ينقطع» كماء العين وماء البثر. 

وفي الاصطلاح : هي اسم لمدة تتربص فيها المرأة لمعرفة براءة رحمهاء أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها. 
انظر الموسوعة الفقهية (9؟/ 5 .)7١‏ 
(0) ليست فى المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (75/8)» العناية شرح الهداية (0107/5): فتح القدير (4/ 
0). البحر الرائق :»)١18/5(‏ مجمع الأخبر /١(‏ 555)» رد المحتار (7/ 2007 . 
() انظر فى مذهب الشافعية: الغرر البهية (4/ 47 7) حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ ٠5)؛‏ حاشية الجمل 
».)441١/4(‏ التجريد لنفع العبيد (4/ 075 . 


ا 0 يذ ل برااي .و اسه يطل 2 الا وو ا ل اث 0ن 
الذيقهه بر تامققد تم اراي بور ا ا 0 0 


د سس علبي 

تعبّدُ بما رأثه من الحيض في الأشهر من عِدَةٍ الوطء عندّنا 7" . 

وفال الشافعي: تمضي في اَعِدّهَالأولى فإذا اتقفلت استائقت الاح ى”"“» احنَّجٌ بقوله 
تعالى : #وَلْمطلقنت يربص بِأَنْفسسهنّ تَلَكَهَ رو 4 [البقرة :118 وقوله تعالى : #وَالدِنَ يتور مك 
يدود وا يويصْنَ اهن أيصَة أشجُرٍ وَعَشْرا 4 [البقرة :4+؟] وقوله تعالى : #وَيُولي أن يهن ف 
لِك أي : في التَرَبْصء ومعلومٌ أن الرّوجَ نما يملِكُ الرّجعة في الهدَةٍ فدَلَ أنّالهِدةٌتَرَخْصٌ ‏ 
سَمَى الله تعالى الهِدَة نضا وهواسمٌ للفعلٍ» وهو الكف, والفعلانٍ - إن كانا من جِنْسِ 
واحد[؟/ ١٠٠ب]‏ - لا يتأديانِ بأحدهماء كالكفٌ في باب الصّوْم . وغير ذلك . 

ولنا؛ قوله تعالى : ولا تَمْرْمُا عُقْدَة أليِحكَاحِ حَقَّ بَبْلْ الْكِكَبُ أَجَلْمُ4 [البقرة:0+؟] سَمَّى 
الله تعالى العِدَةَ أجَلاء والأجَل اسم لرَّمانٍ مُقَدَر مَضْروبٍ لانقِضاء أمر كآجالٍ الدَيونٍ؛ 
وغيرها يت العِدَةٌ أجَلاً لكوْنْه وقنًا مَضْروبًا لانقضاء 52 من آثار الُكاح: والآجال 
إذا اجتّمعت تنْقضي بِمّدَةِ واحدة كالآجالٍ في باب الديونِ» والدّلِيلٌ على أنّها اسم للأجَلٍ 
لا للفعلٍ أنّها تَنقضي من غير فعل [التَرئبص] ‏ " بأنْ ذ لم تُجْتََبْ عن محظورات العِدَةِ حبّى 
انقضَْت الْمدَةٌ الو كانيع قم لما تصرر انققا و امع يدها وهو الدَّدك . 

وأمًا "*' الآياثُ: فالتَرَيْصٌ هو التَتَبّتُ والانتِظارٌء قال تعالى: #فَأَرَيَصُوا و حَقَّ حِين 4 
[المؤمدون:0؟] . وقال سبحانه وتعالى: #ويتريص بكم لدَواير 4 [التوبة :48] وقال سبحانه 
# فتررصواً أ إِنَا ممَحكم ريون 4 [التوبة :87] . 

والانتِظارٌ يكونٌ في الآجالٍ فَالمُعْبَدَةٌ تَنْتَظِرٌ انقضاء الْمَدَةِ المضروبة»ء وبه تَبيّنَ أن التَريُْصَ 
لين يو قعل الكف: على أن سكن أله كف لكت ليس بذكن في لباب بل هو تام يآ 
تنقضي العِدّةُ بدونه على ما بِينَاء وكذا تنتقضي بدونٍ العلم به ولو كان رُكنًا لَما نُصِرٌ رَالانقِضاءً 


م 


رد لحار مر م 
)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : لزنا انف اشاتان سععيين بان نامتك ا لا 


أو وفاة أو شبهة ة أو نكحها جاهلاً ووطثها أو كانت المنكوحة معتدة عن وطء شبهة فطلقها زوجها فلا تداخل 


بل تعتدٌ عن كل واحد عدة كاملة» انظر روضة الطالبين (8/ 86)» أسنى المطالب (”/ 98)» الغرر البهية 
(07"07/4). حاشيتي قليوبي وعميرة (4//ا58-4).» مغني المحتاج (5/ .)94٠١‏ حاشية الجمل (5/١15)غ.‏ 
التجريد (5/ 87) . 

(") ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «هو؛. 


بدونه» وبدونٍ العلم به . وَعلى هذا يُبئَّى وقتٌ وجوب العِدَةٍ أنها تجبٌ من وقتٍ وجودٍ سبب 
الوجوب من الطلاتي» والوفاق» وغيرٍ ذلك حتّى لو بَلَعَّ المرأة طلاقٌ زوجها أو موه فعليها 
العِدَةٌ من يوم طَلَقّ أو مات عند عامّةِ العلماء» وعامّة الصّحابَةٍ رضي الله عنهم . 

00 ا ينا 

وجه البناءعلى هذا ااصل أن افعل ا كان ركنا عنده إيجابٌ افع على من لا عَم ل 
به ولا سببٌ إلى الؤصولٍ إلى العلم به ممْتَيِع غ» فلا يُْكِنْ إيجابه إلأأمن وقت بُلوعٍ الخيرء 
لوقك خصرل الملريهه رلقا ان 11 هر الأجل يسقنا+ وهر 6 مُضِمئٌ الرّمانٍ لا يَقِف 
وجوبه على العلم به به مضي سائر الأينة» ثم قد بن أله لا َفُ على فعليها أصلاً» وهو 
الكنفٌ فإنّها لو عَلِمَتْ فلم تَكْف ولم تَجْمَيِبْ ما تَجْتَيُهِ المُمْتَدَةُ حتّى انقضت المُدَةُ انقضثثْ 
عِدْنّها . وإذا لم يِف على فعلها فلآن لا يتقف ْ يتف على علليها به أولى» وما رُوِيَ عن علي 
رضي الله عنه محمول على ارا تن تنه رت مره الاش اللو ربا 

وقد رُويَ عنه رضي الله عنه في العِدَةٍ أنّها من يوم الطلاقي مثل قولٍ العامّةء فأمًا إِنْ 
يُحمَلَ على الرُجوع أو على ما قن . ْ 

واما بِيانُ أنواع العِدّد فَالعِدَدُ في الشرع أنواغٌ ثلاشة: عِدَةُ الأقراءء وعِدَةُ الأشهرء وعِدَهٌ 
الحبّل . 1 

ما عِدَةٌ الأقراءٍ فلو جوبها أسبابٌ منها: الَرْقةٌ في التُكاح الصحيح سَواءٌ كانت بطلاق أو 
بغي طلاقي» وما تجبُ هذه الهِدةُ لاستبراء الحم وُْرَكُ بَراثُها عن الشَغْلٍ بالولد؛ 
لأتها لو لم تجبْء ويحتمل أنْها حَمَلَتْ من الزوج الأوّلٍ فتتزوج بزدج آخرّء وهي حايل 
من الأول فيَطَأّها القاني فيصيرٌ ساقيا ما َوْعَ غيره وقد َهَى رسول الله ل عن ذلك 
ل سا ل سن يبز يننا 


0 

(؟) أخرجه 00 في 0 (0/ 86؟57). برقم .)١5557(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه»ء (5/ 
49 برقم .)١١١ ١51(‏ 

() حسن: أخرجه أبو داودء كتاب التكاح؛ باب: في وطء السباياء برقم »)5١164(‏ وأحمدء برقم 
(؟15655١).,‏ والبيهقي في الكبرى (/7/ 59 5)» برقم .»٠075(‏ والطبراني في الكبير (5/6؟)2 برقم 
(5:845:). وابن أبي شيبة فى مصنفه (1/ 207944 برقم (5748814), من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري 


رضي الله عنه. وانظر صحيح الجامع (5695). 


ةي كسس مع سمه 
وكذا إذا جاءت بِوَلَّدٍ يُشْتَبّه النَسَبُء فلا يَحْصّلُ المقصودٌء ويَضِيعٌ الولدُ أيضًا لعَدَّم 
الكرى وبوا لت ل عن دكار ا إلى 2008 الراوء اوقا االبوجرر لوحت لود نقد بها 
فراغ أ الرَحِم وشَغْلّهاء فلا يُوَدَي إلى هذه العواقب الوخيمة . 
وَشرطٌ وجوبها: الدّخول أو ما يَجْري مجرَى الدُخولٍء وهو الخلوةٌ الصَّحِيحةٌ في 
احج و ويا 0 
« يكام الدينَ ءامثوأ إذا فكفتر التزوكت تر بالتشرن اين فل أن ترم و فنا لك كيم 
عدو تومه # [الأحزاب + ولأنٌ وجوتها بطري استراءالجم على مابيتا؛ والحاجةٌ إلى 
ل أن الخلوة الضّحيحةً في التكاح الصّحيح أَقِيمَتْ مقام 
الدخول فن وجوت لدو لأنها اقنمت مقامه فى :فى تاك المهر الذي هو خالص :بحن 
العبد؛ فلأن يقام مقامه في وجوب العدة التي فيها حقّ اللّه تعالى أولى؛ لأنَ حقّ الله 
تعالى يُحْتاطً في إيجابه ؛ ولأنَّ التَسْلِيمٌ بالواجب بالتُكاح قد حَصّلَ بالخلوة الصّحيحةَ 
فتجبٌ به الهِدَةُ كما تجبٌ بالدُخولٍ بخلافٍ الخلرة و في التكاح الفاسِدٍ؛ لأن الخلوةٌ 
الصَحيحة إتماأِيِمتُ مقا الخو في وجب الهِدةٍ مع أنها ليست بدو حقيقة لكَها 
ال مَتْ مقامّه احتياطا إقامة للسَبّب مقامَ المُسَبّب فيما يُحْتاطٌ فيه . 
والخلوة في النكاح الفاسدٍ لا تُقُضي إلى ٠١1/11‏ أ] الدُخولٍ لوجود المانيم» وهو 
ات رار رن ("", فلم توجّدٍ الخلوةٌ الحقيقيّةٌ ” إِذْ هي لا تَتَحِقَقُ إل 
بعد انتفاء الموايع أو وُحِدّتْ بِصِفةٍ الفساد. فلا تقوم مقام الدخيرل: وكذا التَسْلِيمُ الواجبٌ 
ا لأنَّ الئكاحَ الفاسِد لا يوجبٌ التَسْلِيمَ» فلا تجب العِدَة . ظ 
وما الخلوة هُ الفاسِدةٌ في التكاح الصّحيح فقد ذَكَرْنا تَمْصِيلَ الكلام فيها ”*' في كتاب 
التكاح وسواء كانت المُطَلَقة حرَة أو أنه فته[ دي ةا واشكاتة ارث نتتهاة ل يعبرث 
أصلّ الحُكم باختلانٍ الرّقٌ والحُرَيّةٍ؛ لأنَّ ما وجب له لا يختلِفٌ باختلافهماء وإِنّما 
يختلِفٌ في القدر لما تَبِيَنَّ والكلامُ في القدر يأتي في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى .. 
وسَّواءٌ كانت مسلمة أو كتابيّةَ تحت مسلم. الحُرَةٌ كالحُرَوٍء والأمة كالأمةٍ؛ لأنّ العِدَةَ 


. في المخطوط : «النكاح» . (؟) في المخطوط : احرمته!‎ )١( 
. في المخطوط : «حقيقة» . (:) فى المخطوط : «فيه؟‎ )©( 


هلكة 


ع ل بر الم 


تجبٌ بحقٌ ''' اللهء وبحق بحقٌّ '' الزّوج» قال تعالى : «قما لَكُم عَلَتْهِنَّ من عِذََ تعسدُوتها 4 
والكتابيّةٌ مُخاطَبةٌ بحُقوقٍ العِبادٍ فتجبُ 7" عليها العِدّةُ وتُجْبرُ عليها لأجلٍ حقٌ الزوج . 
والولدٍ؛ لأنّها من أهل إيفاء حُقوقٍ العباد» وإنْ كانت تحت ذِمَيٍّء فلا عِدَةَ عليها في الفَرْقةٍ 
ولافي الموتٍ في قولٍ أبي حنيفة إذا كان ذلك كذلك في دينِهم» حتّى لو تزوّجَتْ في 
الحالٍ جازء وعندَ أبي يوسُّفَء ومحمّدٍ عليها العِدَهُ . 


وذّكَرَ الْكَرْخيُ في جاميه في الذَّمَيَةِ تحت ِمَيّْ إذا مات عنها أو طَلَقّها فتزوّجَت في 
الحالٍ جاز إلا أنْ تكونّ حاملاً: ٠‏ فلا يجوز نكاخها؛ وجه قولهما أنّ الذّمَيَةَ من أهل دار 
الإسلام والاترق]! نّ أهلّ الدَّمّةِ يَجْري عليهم سائرٌ أخكام الإسلام . كذا هذا الحكمء 
ولأبي حنيفة أ لني كت غلبي لذ إن ان معت من الل#اكفالى أو بحقٌ الرّوج ولا 
سعدا ال انيف إيجابها بحىٌّ الرّوج؛ لأنّْ الرّوجَ لا يعتَقِدُ 7 حقًا لنفسه ولاو إلى 
إيجابها بحقّ اللّه تغالى ؛ ؛ لأنّ العِدّةَ فيها معنى القُرْبَةَ» وهي غير مُحْاطَبةٍ بالقُرْباتٍ إلا أنْها 
ذا كانت حاي لا تع من التزويج؛ لأ وطة اوج الثاني يوجبٌ اشنياةالتتب» وج 
التكيو سو الوقن ٠‏ فلا يملِك إِبْطالَ حقّه فكان على الحُكم استيفاءٌ حقّه بالمنع من 
ويج ولاعِدَةٌ على المُهاجرةٍ في قولٍ أبي حنيفة وعندّهما عليها الِدَةٌ» والمسال 
مرَثُْ في كتاب التكاح . 

فإِنْ جاء الرّوجُ مسلمًا وتركها في دارٍ الحزب» فلا عِدَةَ عليها في قولهم جميعا ؛ ؛ لأن 
على أصل أبي حنيفةً الكافرةٌ تَْرَئها العِدَةُ [لحقٌ المسلم واختلافٌ الدَارَيْنٍ يمْتَعُ نوت 
الحىٌّ لأحدهما على الآخَرِء وعلى أصلِهما وجوبٌُ العِدَةٍ على الكافر “الجويان 
كينا ”" على أهل الذَّمَةِ ولايَجْرِي حُكمُنا على الحرْبيَة َه ولا عِدَّةَ على الرّانيةِ حاملا 
كانت أو غير حال ؛ لأنَ الزّنا لا يتلق به نُبوتُ السب . ومنها القرْقةٌ في التكاح الفاسدٍ 
ِتَمْرِيقٍ القاضي أو بالمُتاركة وشرطها الدّخول ؛ لأن التكاح الفاسِد يُجعَل مُنْعَقِدًا عند 
الحاجة. وهي عند استيفاء ء المنافع وقد مسّتٍ الحاجةٌ إلى الانيقادٍ لوجوب العِدَةٍ وصيانة 


)١(‏ في المخطوط : «لحق». )١(‏ في المخطوط : «لحق». 
(*) في المخطوط : (فيجب». (:) في المخطوط : لايعتقذده؟ . 
(5) في المخطوط : «سبيل» . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «أحكامنا» . 


للماء عن الضَياع بِثْبِوتٍ النَسَبِء وتجبٌ هذه العِدَّةُ على الحُرّةَء والأموٍء والمسلمة 
والكتابيّة؛ لأن لوعت لا يوجبٌ الفصلء ويَسْنَوي فيها الفرقةٌ والموثٌ؛ لأنّ وجوبّ 
هذه العِدّةٍ على وجه الاستِبّراء وقد مسّتٍ الحاجة في الاستِبْراء؛ لوجودٍ الوطء . 

وأقا مذ الرناو نز كما جد نيف الخ رو وهر نلهاة الزن علق ما فانياا بو ره 
التّكاح على ما نَذْكْرُ إِنْ شاء - اللّه تعالى - . 

لكا لفية ليس بنكاح على الحقيقة فل يكن يثمةً. 

م ُعْتَبَرُ الوجوبٌ في الفُرْقةٍ من وقتٍ القَُرْقةٍ» وفي الموتٍ من وقتٍ الموتٍ عند 
أصحابنا الثلائة» وعند زُهَرَ من آخر وطْءٍ وطِتّهاء والمسألة مَرَتْ في كتاب التّكاح . 

ومنها : الوطءُ عن شُبْهةٍ الّكاح بن رُفْتْ إليه غيرُ امرأيه فوَطِتَها؛ لأنَ الشّبْهة تُّقامُ مقا 
الحقيقة في مونفوع الاحتياطٍ» وإيجابٌ العِدَّةٍ من ”'' باب الاحتياطٍ . 

ومنها: عِنْقُ أمّ الولدٍ. ومنها موت مولاها بأنْ أعتّقها سَيّدُها ”'' أو مات عنهاء وسببٌ 
الم وهذا عندناء وعند الشافعيٌ لا عِدَةَ عليهاء وإنما 
عليها الاسَيِبْراءُ بحيضةٍ واحدةء وسببٌ وجوبها عندّه هو زوالٌ ملكِ اليمين؛ 
المسألة في بيانٍ مقادير العِدَدٍ إِنّ شاء الله تعالى . 

فصل [في عدة الأشهر] 

وأمًا عِدَةُ الأشهر : فنوعانٍ: نوعٌ يجبٌ بَدَلا عن الحيض» ونوعٌ يجبُ أصلا بنفسهء أما 
الذي [, بجبُ] ”" بَدَلاعن الحيض فهو عِدَةُ الصّغيرةٍ والآيسةٍ والمرأة التي لم تَحِضٌ رأسًا 
في الطلاقٍ وسية ا رجرنها هو الطلاف شن سب حورت عِدَةٍ الأقراء» وأنّها تجبٌ قضاءً 
لحن الكاح الذي استؤفيّ فيه المقصودٌء وشرط وجوبها شيئانٍ : 

احذهماء أحدٌ الأشياء القلاثة: الصّمَُ أو الكبَُء أو فقدُ الحيض أصلاً مع عَدّم الصّكْرِ؛ 
والكبر . 

والأصل فيه قوله تعالى: #وَلَّتى بَيِسَنَ [؟/١١٠بس]‏ مِنَ المحيض من نايك إن أبس 


. في المخطوط : «في». () ١و في المخطوط : «مولاها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )7( 
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تك َلنَهُ أَفْهُرِ وَل لَرَ يحِضنَ4 [الطلاق " 

والثاني: : الدّخولَ أو ما هو في معناهء وهو الخلوة ُ الضَّحيحة في التُكاح الصّحيح لَعُموم 
قوله تعالى : #يكأنا ادن ءامنوًا إذا تكحكم الْمؤْمتات 2 لاقف موقل ل لقتر لك 15 
َليْهِنَّ مِنْ عِذَوْ تروب 4 [الأحزائبر:*4] من غير تخصيص إلا أن الخلوة الضحيعة ني التحاح 
الصّحيج ألْحِقَت بالدُخولٍ في حقّ وجوب الهذةٍ لما َكرنا أنه لِْقَتْ به في حقّ تأكيد كُل 
المهر ففي وجوب العِدَةٍ أولى احتياطاء وتجبٌ هذه العِدَةٌ على الحُرّقٍء والأمةٍ . وأصل 
الوجوب أنّ " ما وجَبّتْ له لا يختلِفٌ, وهو ما بيّتاء وإِنّما يختلِفانٍ في مِقّدارٍ الواجب 
غريها تذكة[ن قناء الله تعالن . 

وكذا يَسْتَوي فيها المسلمة والكتابية بِيَهَ لعُموم النَصْء وكذا المعنى الذي له وجَبِّتٌ لا 
(يوجبُ الفصلّ) ”" . وأنًا الذي يجبُ أصلاً بنفسه فهو عِدَةُ الوفا» وسببٌُ وجوبها الوفاةٌ 
قال اللّه تعالى : ##وَالَدِنَ يُتَوهَونَ منكم وَيَدَرَقِه أرقجًا برضن بأَنفسهنَّ اه أشْجْرٍ وكا » [البقرة 
4+ وأنّها تجبُ لإظهار الحُرْنٍ بِمَوْتٍ نِعْمَةٍ التكاح إذِ التكاحٌ» كان نِعْمةَ عَظيمةَ في حمّها 
فإِنْ الرُوجَ كان سببّ صيانّيهاء وعَفافِهاء وإيفائها بالتفقة» والكسوة» والمسكن فوّجب 
عليها العِدَّةٌ إظهارًا للحُرْنٍ بِفَوْتٍ النّعْمَةٍ وتعريفا لقدرها. 

وشرطٌ وجوبها النّكاحٌ الصَّحِيحٌ فقّطء فتجبٌ هذه العِدَهٌ على المُتَوَفى عنها زوجهاء 
سَواءٌ كانت مدخولاً بها أو غيرَ مدخولٍ بهاء وسَّواءٌ كانت مِمَنْ تَحيض أو مِمَنْ لا 
تَحيض ؛ لحمرم قوله - عَرّ وجَلّ - هوَالَدِنَ يُومرَنَ منَكُم وَيَدَرُودَ وجا برضن يأنشهن 
ريه يْمَهَ أَفجْرٍ وعمر ؛ ولما ذَكَرْنا أنَها تجبُ إظهارًا للحَرْنٍ بِمَوْتٍ نِعْمةٍ التُكاح وقد وجد 
وإِنّما شرَطْنا التُكاحَ الضَّحيحٌ؛ لأنْ اللّهَ تعالى أ أوجَبّها على الأزواج ولا يصيرٌ زوجًا 
حقيقة إل بالكاح الصّحيحء وسّواءٌ كانت مسلمة أو كِتابيةٌ تحت مسلمء ٠‏ لغموم النَصء 
لسوت لس الذي عقف لدوتوة كاتف كز أو أت ار كات ار 
مُسْتَسْعاةٌ لا يختلِفُ أصلٌ الحُكم؛ لأنّ ما وجَبّتْ له لا يختلِفٌء وإِنّما يختلِف القدرُ لما 
)١(‏ في المخطوط : «لأن2. 
(؟) في المخطوط : «يفصل؟ . 


فصل [في عدة الحامل] 


واماعِذَةٌ الحبلٍ فهي: مُدَةٌ الحمْل» وسببٌُ وجوبها الفرْقةٌ أو الوفاةٌ» والأصل فيه قوله 
تعالى : : « ولت الدَمَالٍ لَجلهنّ أن يصع ِصَعْنّ مَلَهُن © [الطلاق :؛] أى : انقضاءً ه أَجَلِهِنْ أنْ يَضْعْنَّ 72 
حَمْلَهُنَ» وإذا كان انقِضاءً افلوز وت عنررة ا أجَلَيُد؛ ؛ لأن أجَلَهُنَ مده حَمْلِهِنَ؛ 
وهذه العِدَةٌ نما تجبٌ لئّلا يصيرٌ الرّوحٌ بها ساقيًا ماءه زَرْعَ غيره» وشرط وجوبها أنْ يكونّ 
الحمُل من التّكاح صَحيحًا كان أو فاسدًا؛ لأنّ الوطء في التكاح الفاسِدٍ يوجبٌ العِدَةٌ ولا 
تجبُ على الحايل بالرّنا؛ لأنَّ الرّنا لا يوجبٌ العِدَةَ إلا أنه إذا تزوّجَ امرأة» وهي حامِلٌ من 
الرّنا ”'' جاز التّكاحٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ: لا يجورٌله أنْ يَطأها ما لم تَضَعْ لئلآ يصير 
ساقيًا ماءه زَرْعَ غيره . 

فصل [في مقادير العدة وما تنقضي به] 


وأما بيانٌ مقادير العِدَةٍ ''"» وما تئْقضي بهء فأمًا عِذَةٌ الأقراء فِإِن كانتٍ المرأةٌ خرّةٌ 
فعِدَتّها ئلاثةً قُروءِ لقوله تعالى: #رَلْمَطْلَقَتُ برضب بأنفسهنّ كلك وو 4 [البقرة :4؟؟] . 
وسَواءٌ وجَبَتْ بِالمُرْقةٍ في التُكاح الصّحيح أ وبالفرقة في التكاخ الفابيد أو بالوطو غن شبهة 
التكاح لما ذَكَرْنا انَ التكاح الفاسِد بعد الدُخول يُجْعَلُ مُعَقد مُنْعَقِدًا في حقٌّ وجوب العِدَّقٍ 
باموس ا لبي بز با واف اراي انفلم 


0 م الود إذا قت ث بإعتاقي المولى أو بموته فإنّها تعبّد 
,0( 


بثلاثة قروء عندّنا 220 ا لمكن بحدض واسدة 


)١(‏ زاد فى المخطوط: «حتى 

(0) فى المخطوط : «العدد؟ . 

() انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوى ص »)22١8(‏ المبسوط (04/5): رءوس المسائل ص 
(545)» فت القدير (5/ 207351 البناية (0/ 5194)» الدر المختار (*/ 000)» الهداية (؟/ 5714). 

(:) فى المخطوط : «قال». 

'- (5) مذهب الشافعية: أن السيد إذا مات عن أم ولده أو أمته أو أعتقها وليست في زوجية ولا عدة نكاح 
لزمها الاستبراء وكذلك المدبرة والحرة المسترقة بالسبي فيلزم هؤلاء جميعًا أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحد. 
انظر الأم ,.)5١18/6(‏ الحاري الكبير ."”8٠6 /١5(‏ 87")ء. الوسيط :»)١59/5(‏ روضة الطالبين (8/ 
وس منهاج الطالبين ص (ا١١)2‏ مغني المحتاج (*/ .)5٠١‏ 


وجه فوله: أنْ هذه العِدَةً لم تجبٌ بزوالٍ ملكِ التُكاح لعَدَم التكاح» وَإِنّما وجبّتْ بزوالٍ . 
ملكِ اليمينٍ فكان وجوبها بطريق الاستِبراء فيُكبّى بحيضةٍ واحدةٍ كما في استبراء سائر 
المملوكات . 

ونناء ما رُوِيَ عن عُمَّرّه وغيره من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: عِذَهَأمَّ الولدٍ 

ثلاث حيّض» وهذا نض فيه» وبه تَبيَنَ أنّ الواجبّ عِدَةٌ وليس بِاستِبراء إلا أنّهم سَمَوْه عِدَه 
وَالْعِدهُ لا تقدر بحيفة والعدة4:والدليل على أنه عِذة اتديحث على الشكق الخ ةلا يَلرمها 
الاميكيراة . وإذاكان عِدَةٌ لا يجوز تقديرُها بحيضةٍ واحدة كسائر العِدَدِ؛ حا 
تجبٌ بزوال الفرا* شٍ ؛ لأنَأمَ الولد لها فراش | لآ أن فراشها قبل العتقٍ غير مٌُ: بل هو 
ضَعيف لاحتماله النَقْلَ إلى غيره فإذا أَعَْقَتْ فقد استَسْكَمَ فالمحقَ بالفيراش التَابتٍ بالككاح ‏ 
والعِدَةٍ التي تجبٌ بزوالٍ الفراش الثّابتٍ بالئكاح» وهو التّكاحٌ الفاسِدٌ مُقَدرةٌ بئلاثة قُروءِ [؟/ 
أ]» ولهذا استّوّى في الواجب عليها الموثُ والعتقٌ؛ كما في التّكاح الفَاسِدٍ وعِدَهُ 
المُسْتَحاضْدَء وغيرها سَّواءٌء وهي ثلاثةٌ أ أقراء لعُموم النَصّء وإِنْ كانت أمةً فقَرْءانٍ عند عامةٍ 
العلماءٍ . وقال ثُمَاةٌ القياس كلانه برو كةو ال احيّجَوا بِعُموم قوله تعالى : #وَالْمَطلْقَتُ 
يه ت بِأْنفهنَ تَلَمَهَ فروو» من غير تخصيص الحْرَةٍ |! 

ولنا: الحديثٌ المشهورٌ» وهو مارُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عُمَّرَ رضي الله عنهما عن 
رسول الله يكةِ أنه قال «طلاقُ الأمة إلتان» وجذئها حيضتان» "١‏ وقال عُمَرُ رضي الله عنه 
عِدَنَها حيضّتانٍ ولو استطغت لَجَعَلّتها (حيضةً» ونصمًا) ("“. وبه تَبِيّنَ أنَّ الإماء 
مَخْصوصاتٌ (من عُموم) '' ' الكتاب [الكريم] " *. وتخصيصٌ الكتاب بالخبّرٍ المشهورٍ 
جائ” ئز بالإجماع ؛ ؛ ولآنْ الهِدّة حقٌ من حُقوق التكاح مُق يوَثْرُ الَقْ في تَنْصيفِه كالقسَم 
كان يَنْبَغي أنْ يتنضّف فتعتّدٌ (حيضةً ونصمًا) ” كما أغاء له عدو رقي القتعم إلا انهل 
يمكن ؛ لأنّ الحيضة الواحدةٌ لا تَتَجَرَأْ فتَكامَلَتْ ضَرورةٌ وسَّواءٌ كان زوجها حرًا أو عبدا 
بلا خلافي؛ لأنّ العِدَةً تَعْتَبّرُ بالنّساءِ بالإجماع. ويَسْتَوي في مِقّدارٍ هذه العِدَّةٍ المسلمة. 
والكتابيّة الحرَةٌ كالحُرَوٍ والأمة كالأمةٍ؛ لأنَّ (الدّلائلَ لا توجبٌ) ”2 الفصلّ . 


)١(‏ تقدم تخريجه . (؟) في المخطوط : «حيضة واحدة ونصف حيضة». 
() في المخطوط : «عن عمومات؟. (0) ليست فى المخطوط . 
(6) في المخطوط : «بحيضة ونصف؛ . (؟) فى المخطوط : «الدليل يوجب». 


نّم اختلف ف أهل (العلم) 7" فيما تَنقضي به هذه العِدَهٌ أنّه الحيض أم الأطهارٌ؟ 
اه : ”#الحيفش 60 وقال الشَافعيٌ : الأطهاز © وفائدةٌ الاختلاف 0 
طَلَنَ امرأته في حالة الطّهْرٍ لا يُحْمَسَبُ بذلك الطَهْرٍ من العدَةِ عندّنا حتّى لا تَة تنْقضيّ عِدَّنّها 


مالم تَحِض ثلاث حيض بعدّه» وعنده يُحْمَسَبُ بذلك الطَّْرٍمن الِدةٍ فتقضي ته 
بانقِضاءِ ذلك الطْهْر الذي طَلَّقّها فيه؛ (وبطهْرٍ آخَرَ َرَ) ”"' بعدّهء والمسألة مُخْتَلِفَة بين 
الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . ورُوِيَ عن أبي بكر ء وعُْمَرّء وعثمانَ» وعَليٌء وعبدٍ الله بن 
مسعوو وعبد اله بن عبَاسٍ» وأبي موسى الأشعري» وأبي الدزداء؛ وعبادة بن 
الصَامِتِء وعبدٍ الله بِنٍ قَيْسِ رضي الله تعالى ع: عنهم أنّهم قالوا : الرّوجُ أحقٌ بِمُراجَعَتِها ما 
ل ور من العبي االالل كما هر منهج 
وعن زيدٍ د بن ثابء وحُدَيْفَةَه و[عبدٍ الله] ”" بِنِ عُمَرَء وعائشةً رضي الله عنهم مثل 
قوله» وحاصل الاختلافف راجعٌ إلى أن القرء المذكور في قوله سبحانه تلن فر 
ماهو الحيضن أم الطّهْر؟ فعندّنا الحيضٌ» وعندّه الطَهْرُ ولا خلافٌ بين أهلٍ اللّْةٍ في أن 
القَراء ةو 10011101011ظذظ 
الاشتراكِ فيكونٌ حقيقةً لكل واحدٍ منهما كما في [سائر] 2١7‏ الأسماءٍ المُشْتَرَكةٍ من اسم 
العيْن» و 5 2 ؤلك. 5 
أما بالق سيقن فقول التّبىّ كَل : : «المُستَحاضة نَدَعُ الصَلاة ام أقرائهاء 0117 
ي : أيَامَ حيضها إِذْ أيّامُ الحيض هي التي تَدَعَ الصَّلاة قينا لا آناة الطون: 


. في المخطوط : «القبلة». (6) زاد في المخطوط : (إنما»‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص »)757١1(‏ المبسوط (5/ »)١17‏ فتح القدير .)75١8/5(‏ 
البناية 2 5)») الهداية (؟/ 1؟57). 

(:) مذهب الشافعية : أن المراد بالأقراء: الأطهارء والقرء: الطهرء وأن العدة تنقضي بالأطهارء انظر : 
الأم (ه/ ».)75٠١‏ الحاوي الكبير »)١88/١5(‏ الوسيط »)١١7/5(‏ روضة الطالبين (2)757/4 مغني 


المحتاج (0/ 080 . 

(5) فى المخطوط : «الخلاف» . )١(‏ في المخطوط : «بطهرين آخرين» . 
(0) ليست في المخطوط . (4) زاد في المخطوط : «في الآية» . 
(9) ليست في المخطوط . )9١(‏ فئ المخطوط : «ونحوه» . 


وأمّا في الطْهْرٍ فلِما رَوَيْنا أن رسول اللّه يكل قال لعبدٍ اللّه بن عُمّرَ رضي الله عنهما: «إنَ 
من الس أن تَسْتقبلَ الطهرَ 2١”‏ استقبالا فمطَلقَها لكل قُرْءِ تطليقة» ”" أي : طَهْرٍ . 

وإذا كان الاسم حقيقةً لكل واحَدٍ منهما على سبيل الا: شْيِرالكٍ فيقع الكلام في التَرْجيح 
احنّج الشّافعنٌ بقوله تعالى : #مَطْْمُوهْنَ لِعِدَّحمِنَ 4 [الطلاق:١]‏ وقد ف فسَرَ الَِنُ كله العِدَةٌ بالطَهْر 
في ذلك الحديثٍ حيثٌ قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر اللّه ” " أنْ يُطْلَّقَ لها النْساء»”*' فدّل أن 
الِدَةٌ بِالطَهْر لا بالحيض؛ ولأنّه أَدحَلَ الهاء في اللاثة بقولِه عَرّ وجَلّ : تكد فُوَوْ» . 
وإِنّما تدخل الهاءٌ في جمْع المُذَّكرٍ لافي جَمْع المُوَّنْثِ يُقالُ ثلاثةٌ رجالٍ» وثلاثُ نسوقء 
والتحيض ولك :والطوز مذك و هذل أن الثر امنيا الأطهاة»بولاتكم لو غيل العذ 
ا ا ا 
المدر نا 01و تَنقضي عِدَّنُها ما لم تَعْنَسِلٌ من الحيضة الثَالِثَةّء فقد جَعَلْتُمُ العِدَةٌ 
بِالطَهْرء وهذا تَنافْض . 

ولنا: الكتابُ والسْئَةٌ والمعقول: 

ا الكتابُ الكرية: فقوله تعالى : #وَلْبَطْلَقتُ ير بس أنهي تك وو [فقد] 5 
أمر الله تعالى بالاعتّدادٍ بثلاثةٍ قُروءٍء ولو حمل ال على الفْر لكان الاعيداة رن 
وبعض الثَالِثِ؛ ؛ لأنْ بقبّة قفا لطر الاق يعات يه الطاواق سبسيعوت تن الامز ا عفد 
والكلاتة "كاي تقار تخصوص: رالا العوضيو لتدد لزنه على بقار نه كرد 17 ظ 
العمّلٍ بالكتاب ولو حَمَلْناه على الحيض يكونُ الاعتّدادُ بثلاثِ حيّض كوامل ؛ لأنّ ما بقيّ 


 .»ةدعلا«‎ : فى المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري. كتاب : الأحكام» باب : هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان. برقم .)1١75(‏ 
ومسلم. كتاب الطلاق. باب: تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء برقم 0»)١417١(‏ وأبو داودء برقم 
.)5١486(‏ والترمذي» برقم (5/ا١١),‏ والنسائي» برقم (99'"). وابن ماجه» برقم .)5١75(‏ وأحمد. 
برقم ,.)6٠١١١(‏ ومالك». برقم (١؟5١).‏ والدارمي. برقم (57550), والدارقطني (بلفظه) ,2)9١/5(‏ 
برقم (85). والبيهقي في الكبرى (/7/ 2077٠١‏ برقم (1171) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما. 

(9) زاد في المخطوط : «تعالى» . 

(5) تقدم مرارًا من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وهو متفق عليه . 

(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «والثلاث». 


من الطّهْرٍ غيرُ محسوب من العِدَةٍ عندّنا فيكونٌ عَمّلاً بالكتاب ٠ ١/51‏ ب] فكان الحمل 
على ماقُلْنا أولى ولا يَلْرَمُ قوله تعالى : #الحَح مم كت [البقرة :1817] أنّهِ ذُكُرَ 
او ا وو و و ('" القرْءانٍ» 
وبعض الثَالِثِ ؛ لأنّ الأشهرٌ اسم جَمْعِ لا اسمٌ عَدَدِ وا سمٌ الجمُع جاز أَنْ يُذْكَرَ ويُرادَ به 
نعف ها تكله :تجار ولا يجوز أن يذو لافنا المورضر لعذد محصور أ ورويراة وهنا 
دونه لااحقيةة ولا محارًا: 

ألا ” تَوَى أنّه لا يجوز أنْ يُقال : رأيت ثلاثة رجالٍ» ويراد به رجلانٍ» وخاز أن يقال: 
ظ رأيت رجالاً» ويُراةُ به رجلانٍ مع ”” أنّ هذا إِنْ كان في حَدَ الجوازء فلا شَك أنّه بطري 
المجازء ولايجورٌ العُدولُ عن الحقيقةٍ من غير دَلِيل؛ إذ الحقيقةٌ هي الأصل في حقٌّ 
الأخكام للعَمَلٍ بها . 

وإِنْ كان في حقٌّ الاعتِقادٍ يجب التَوَقَفُ لمُعارّضةٍ المجازٍ الحقيقةً في الاستعمالٍ. وفي 
باب الحجٌ ام دَليل المجاز . 

وقنوله عر وبل «وآل يتن ين المحيض ين ينابي | إن انيد هَعِدَحجْنَ تَلنَه أَشْهْرٍ 4 
[الطلاق :4] جعل بمففا تسوك لي (الأشنية تذلا عن الأكر اوفع البامى عد لدي 7 
وَالمُبدل يق الذي يُشْترَطُ عَدَمُهِ لجواز رقامة البدّل مقاقه دل أن المَتدَلَ غو الحيضٌ فكان 
هو المُرادُ من القَرْءٍ المذكور في الآيةِ كما في قوله تعالى : تلم يحَدوأ مآ مَتَيِسَمُوأ صَعِيدا 
طَيبا أ [النساء :*4] لما * شرّط عَدَمَ الماء عند ؤكر البدّلِء وهو العَيمُمْ دل أن اليم بَدَلَ عن 
الماء فكان المُّرادُ منه العّسْل المذكورٌ في آيةٍ الؤضوءء وهو الكثر الما كذ هينا: 
وأا السُْنْةٌ: (فما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه كله أنه قال) 7 : «طلاقُ الأمة يُنتانء وعِدَنْها 
حيضتان»”"' » ومعلومٌ أنّه لا تَفاوْتَ بين الحرَةٍ والأمةٍ في العِدةٍ فيما يقع به اليا إذ 
ارق أنه في تَنْقيصٍ العِدَةٍ التي تكونُ في حقٌّ الحُرَةٍ لا في تير أصلٍ العِدَوَء فدَلَ أنَ أصلّ 
ما تَنقضي به العِدَّةٌ هو الحيض . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «به؛ . )١(‏ في المخطوط: «مخصوص». 
(*) في المخطوط : «مع (5) في المخطوط : «المحيض». 
(4) في المخطوط : ا (4) سبق تخريجه . 


وأمَا المعقولُ: فهو ان هذه الهذة وجَبّتْ للتغريفٍ " '“عن بّراءةٍ الرَحِمء والعلمٌ ببَراءق . 
الرَحِم يَسْصُلٌ بالحيض لا بِالطَهْرٍ فكان الاعِدادُ بالحيض لا بِالطْفرٍ . 
وأنًا الآ الكريمةٌ فالجُراُ من العِدَّةٍ المذكورة فيها عِدَةٌ الطّلاتق والئبِنُ يك جعل الطَهْرَ 
عِدَةَ الطلاق . ألا تَرَى أنّه قال : «فتلك العِدَةٌ التي أمر الله تعالى أنْ يُطَلَقَ لها النْساء» "© 
والكلام في العِدَةٍ عن الطلاقٍ أنّها ما هي وليس في الآية بياثها؟ . 
وأمّا قوله : أدحَلَ الهاءَ فى الثَلاثةِ فب َعَم لكنْ هذا لا يَدُلٌ على الك اد (عيو لطر هر 
القُرو *"! لن ال لاتمكع من قشميةالشيء واحد بام التذكير واتاني؛ كالم 
والجِئْطةٍ فيٌقال: هذا الب وهذه الحِنْطةٌ» وإنْ كانت ابر والجنْطةٌ شيثًا واحدّاء فكذا 
ارده والحيض أسماءٌ للدم المَعْتَادِ وأحد الاسمَين مُذَكُرٌ وهوالقٌ'ٌ فيُقال: ثلاثة 
قُروءِء والْآخَرُمُوَنْتُه وهو الحيض فيُقال: ثلاث حيّض» ودَعْوَى التَنافض مَمُْنوعة فإنّ 
في تلك الصّورةٍ الحيض باقي» وإنْ كان الم مُنْقِمًا؛ لأنّ انقِطاعَ الدّمٍ لا يُنافي الحيضّ 
بالإجماع ؛ ابا ل باح ا ملي اساي اي 
في وقتٍ الحيض قائم م فإذا لم يُجْعَلْ ذلك الطَهْرُ عِدَةَ لا يَلْرَمنا التَناقفْضُ والله الموفق 
ةما وهي مرا كانت تحيذل هل حيضها من غير حل ولاب 
بيدا وتيا تي الخال وما لوكين" “» الفرق بالحيض ؛ لأنّها من ذاتٍ الأقراء إلا 
أنه ارْتَمَعَ حيضها لعارض» فلا نَنْ َنقضي عِدَنُها حبّى نَحيضٌ ثلاث حيّض أو حبّى تدخل في 


حَدٌ الإياس فمُسْمَائفَ عِذَةُ الآيسة ثلائة أشهر: وهو مذهبٌ علىّ» وعثمان» ورد يدِ بن ثابتٍ 
نا 
ورُوِيَ عن عمّرَ وابن عباس رضي الله عنهم أنه مكحت تسعة أشهر فإِنّ لم تَحِضٍ 


سم اق 2 - 3 
اعتدث ثلاثة أشهر بعد ذلك» وهو فول هالك 7 


)١(‏ في المخطوط : «للتعرف». (0) سبق تخريجه. 

(6) في المخطوط : «من القرء الطهر» . (5) ليست فى المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (717/1): مختصر اختلاف العلماء (؟/ 0887 2781 . 

(7) مذهب المالكية: قال مالك في التى يرتفع حيضها : تتنظر تسعة أشهر فإنها إن لم تحض فيهن: اعتدت 
ثلائة أشهر فإن حاضت قبل أن تستكمل الثلائة الأشهر استقبلت الحيض فإن مضت بها تسعة أشهر قبل أن 
تحيض اعتدت ثلاثة أشهر»ء انظر : المدونة (؟877/5- 878). 


-- ما معو 1 ررم 0 عر 


واحتجوابقولهتعالى : #وَالتى بسن من الْمْحِضٍ من يَايِك إن ارَيسَمٌ فعدتهن ثلدئة 
شمر 6 [الطلاق :4] . 

َقَلَ [الله] ”'' العِدَةَ عند الارتياب إلى الأشهر ؛ والتي ارْتَمَّعَ حيضها فهي مُرْتابةٌ فيجبُ 
أنْ تكونّ عِدَنّها بالشّهورٍ . 

والجواب: أنّه ليس المُرادٌ من الارتياب المذكور هو الارْتيابٌ في اليأس بَلِ المراد منه 
اْتيابٌ المخَاطَبِينَ في عِذَةٍ الآيسة قبل نُزولٍ الآية . 00 

كذا رُوِيَ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أن الله تعالى لَمّا ؛ بِيَنَ لهم عِدَةَ ذاتٍ القروء. 
وعِدَةٌ الحايلٍ شكوا : في الآيسةٍ فلم يَذْروا ما عِدَنّها فأئرَلَ الله تعالى هذه الآيةء وفي الآية 
ما يَدُلَ عليه فإنّه قال «وَالَى بسن من لْمبْحِيضٍ من يي ولا يأس مع الازتياب؛ إذ 
الارْتيابُ يكونُ وقتّ ”" رَجاءٍ الحيض» والرّجاء : ضِدٌ اليأس . 

وكذا قال سبحانه : #إن ارَيَسْرٌ ْم » ولو كان المُرادُ منه الارْتيابُ في الإياس لكان من حقٌ 
الكلام أن يقول : إن ارْتَبِنَء فدّل [؟/ ٠١‏ اسح راداي !و اجووا دزا لدم 
وجل أعلم . 

وأا عِذَةٌ الأشهرٍ فالكلامُ فيها في موضِعَيْن أيضًا: 

في بيانٍ مفدارها وما تنقضي به. 

وفي بيانٍ كيّفيّةٍ ما يعْتَبّرُ به الانقِضاءٌ . 

انا الاؤل: فما وجب بَدَلاً عن الحيض» وهو عِدَةٌ اليس والصّغيرة» والبالِغةٍ التي لم 
تَرَ الحيضٌ أصلاً فثلاثة ُ أشهر إِنْ كانت حُرّة لقوله تعالى : الى ين ين ألْميضٍ ين 
َلك إن انيد مَهِدَّعنَّ تَلَنَهُ أَذْهْر وال لَرْ يِضْنْ4 ؛ ولأنْ الأشهرّ في حقٌّ هؤلاء (تَدُل 
على) ”" الأقراءء والأصل مُقَدَرٌ بالتلاثٍ كذا البدّل» ار 
ارح ا الى الى الال اوراز باجرازاي اللي لايق أرياليا وير 

ذنية اننا" دكزنا فى هدو الأثراءه 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: امع 
(؟) في المخطوط : «بدل على . (4) في المخطوط : 0 


وكذا إذا وجَبّتْ على أَمٌّ الولد بالعتقي أو بموت المولى”'' عندّنا خلافًا للشّافعيٌ '' . 


ون كانت أمدٌ فشهرٌ ونصفٌ؛ لأنْ كم البدّلٍ حُكمُ الأصل وقد تَنضَفَ المُبْدَلُ فيتنضف 
ب ولأنَّ الرّقُ مُتَنضَف»ء والتَكامُل في عِدَةٍ الأقراء تبت لضَرورة عَدَمِ التَجْزيء والسْهرٌ 
متجَرّئٌ فبقيّ الحُكمُ فيه على الأصل» ولهذا تَتَنضَفُْ ع وجري 
عا أو عب لماكو أنّ المُعْتَبَرَ في العِدَةِ جانِبُ النّساءِء [و] ”"سَواءٌ كانت قِنْهَ '*' أو مُدَ 
أو أمّ ولد أو مُكاتبةٌ أو مُسْتسْعاةٌ عندٌ أبي حنيفة [لما دْكَرْنا في مُذَةٍ الأقراء . 

وكذا إذا وجبّتْ على أَمٌّ الولدٍ بالعتتي أو بموتٍ المولى عندّنا خلاقًا للشَافعي] *©. وما 
جَبَ أصلاً بنفسه, وهو عِدَةٌ المُتَوَفَى عنها زوججها فأربعة أشهر وعشرٌء وقيل: إِنّما 
دولك سن لعة ؛ ونه لخدو[ نانف 3 لقوله 2 ول لاله شل يك يتن 
و رن بأنفسهنَّ لم ر وَعَكْرا # [البقرة :4 77] . 

وقيل : إِنّما قَدَّرَتْ هذه العِدَةٌ بهذه المَدَةِ؛ٍ لأنّ الولدَ يكونُ في بَطْن أمّه أربعينَ يومًا 
نُطَفة ثْمَ أربعينَ يوم عَلَقَةَ ْم أربعينَ يومًا مُضْعْة ث ثم يُنفخ فيه الروحٌ في العشْرء ٠‏ يرث 
تَرَيَص هذه المَدَةٍ ليَسْتَبِينَ '") الحبّل إِنْ كان بها حَبَل» وإِنّ كانت أمة فشهران. والشيشة 
أيَام ال ل أمَ ولد أو مُكاتبة أو مُسْتَسْعاةً عند أبي 
ينه والكتابيّة سَّواءٌ كان في مِقّْدارٍ هاتَيْنٍ العِدَدَيْنِ الخرذة كال لاجو الافة 
كالأمة؛ لأنْ ما ذَكَرْنا من الدلائل لا يوجبٌ الفصل بينهما وانقِضاءٌ هذه العِدَةٍ بانقِضاء هذه 
المْدَةٍ في الحَُرّوَء والأمةٍ. ا 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (5/ 2015». العناية شرح الهداية (5/١”*”)ء‏ الجوهرة النيرة (7؟/ 
كلع فتح القدير (5/ 0055١‏ درر ا ل 07 رد المحتار (”7/ .)6١60‏ 
() انظر في مذهب الشافعية : الأم (8/ 770), أسنى المطالب (”7/ ٠4‏ 28» الغرر البهية (777/5)؛ مغني 
المحتاج (60/ ١8)غ.‏ حاشية الجمل (559/5). تحفة الحبيب (518/5). 

(2) ليست في المخطوط . 

(5) القِنْ : بكسر القاف وتشديد النون يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث والمذكر وقد يجمع على 
أقنان وأقئّة» من ة فنّ الشيء قَنَا إذا ضربه بالعصاء والقّن بمعنى مقنون. أي الذي يضرب بالعصاء العبد 
المملوك هو وأبوه. واصطلاحًا: الرقيق الكامل الرّق»ء إذا لم يحصل فيه شيء من أسباب العتق أو مَعَدَمَاتة 
كالمكاتبة والتدبير ونحو ذلك . انظر معجم لغة الفقهاء ص )”7١0(‏ . 

(4) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «ليتبين» . 


ةل كسس م#لس-حج جه 

5506 ('' بيانٌ كيفيّةِ ما يُعْتَبَرْ به انقِضاءً هذه العِدَّةٍ فجملة الكلام فيه أن 
سببّ وجوب هذه العِدَّةٍ من الوفاقٍء والطلاق» ونحو ذلك إذا انَقَّقّ في غرَةٍ الشَّهر اعتبرَتِ 
الأشهرٌ بِالأَهِلَةٍ» وإنْ نَقَضَتْ عن العدَّدٍ في قولٍ أصحابنا جميعًا؛ لأنْ الله تعالى أمر بِالعِدَةٍ 
بالأشهر بقوله عَرّ وجل «هَعِدَتمِنَ تَلدنَهُ أَشَهْر» وقوله عَرْ وجل «أيمَةَ أَشَمْرٍ حرا 4 زم 
اعتبا الأشهر» وَالشَّهٌ قد يكون ثلائينٌ يومًا وقد يكون تشعة وَعِشْرِينَ يوماء بدّليل ها 
دوي عن النْبئٌ يله أنه قال: «الشَهِرُ هكذاء وهكذاء وهكذاء وأشساز ناما نيدن كلواء نه 
قال: الشَهِرُ هكذاء وهكذاء وهكذاء وَحَبَ إِبْهامّه في المرَةٍ الثَالِغةِ» '" . 

وَإِنْ كانتٍ المُرْقةٌ في , بعض الشّهرٍ اختَلّفوا فيه قال أبو حنيفة يُعْتَبَرُ بالأيَام فتعمّد 
اد واي ع رموه الوفامانةً ونان واء وكذلك قال في صوء 
الشيرس المتعايعدو إذاابيدا الصوم في تفنب الخهر برقال محييد 56 بقيّة الشَّهِرٍ 
بالأيَام» وباقي الشّهورٍ الأهِلّة وتكيل الشّهِرَ الأوَلَ من الشهر الأخير بالأيام . 

وعن أبي يوسُفَ رِوايّانِ: في روايةٍ مثل قولٍ أبي حنيفة وفي روايةٍ مثل قولٍ محمَّاٍء 
وهو قوله الأخيرٌ . 

وَخبة قولهما: أنّ المأمورّ به هو الاعتدادُ بالشّهِرٍء والأشهرٌ اسم م الأهِلّةِ 7" فكان الأصل 
في الاعتدادٍ هو الْأَهِلّة قال اللّه تعالى : #يَلُونكَ عن لِك ل يه مواقي لياس وَاَلْسَحٌ » 
[البقرة :184] جعل الهلال لمعرفةٍ المواقيتٍ. وإنما 0 إلى الآيام عند 0 اعتِبارٍ الهلالٍ 

في الشهر الأوّلٍ فعَدَلّنا عنه إلى الأيّامِ ولا 2 بقيّةٍ الأشهر فلَِمَ اعتبارها بالأهِلةء 
ولهذا اعتَبَناء كذلك في باب الإجارة إذا وقَعَتْ في بعض الشهر . كذا ههنا . 

ولأبي حنيفة: أن العِدَةَ يُرَاعَى فيها الاحتياط فلو اعتَبَرْناها في الأيَام لَرَادَتْ على 
الشهِور ولو اعتّّناها الأهِلَةٍ لَنَقَصَتْ عن الأيَام نتكان إننكات الزيادة اولك اتسنياط) 
بخلافي الإجارة ؛ لآنهاثمليك اللحتقةة ووالباف توك قينا فقا على عدي خدوت 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


0 (1) أخرجه مسلمء كتاب: الصيام؛ باب: الشهر يكون تسعًا وعشرين» برقم »21١84(‏ وأحمدء برقم 


(ه/ا١51١).,‏ والنسائى فى الكبرى (05/ 754) 2 برقم »)41١69(‏ وابن حبان (4/ 5 77) برقم (2)51405 من 
حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنه . ظ 
(") فى المخطوط : «للأهلة» . 


الرّمانِ فيصيرٌ كُلَّ جزءٍ منها كالمعقودٍ عليه عقدًا مُبتَدَاْ فيصيرُ عند استِهْلاكِ الشّهر كأئّه ابَدَأ 
العقدَ فيكونٌ بالأهِلَةٍ بخلاف العِدّةٍ فإنّ كل جزء منها ليس كَهِدَةٍ مُبْتَدَأةِ. 

وأا الإيلاء في بعض "'' الشهر: [1/ ٠١1“‏ ب] فقد ذَكَرْنا الاختلاف بين أبي يوسّفء وزُقَرَ 
في كيْفيّةِ اعتبار الشّهِرٍ فيه أنَ على قولٍ أبي يوسُف يُعْتَبَرُ بالأيام فيكمل مائة» وعِشْرينَ يومًا 
ولا يُنْظَرُ إلى تُْصانٍ الشَهر ولا إلى تمايه . ْ 

وعند رُقزه يُعْتَبَرُ بِالأَهِلَّةِ. وَجْهُ قوله أنّ مُدَّةَ الإيلاء كمّدَّةٍ العِدَّةِ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما ‏ 
يتعَلّقُ به البينونة . 

ولأبي يوشف: أنْ اعتِبارَ الأيّام في مَذَةٍ الإيلاء يوجبٌ تأخيرٌ الفُرْقةٍ ٠‏ واعتبارٌ الأشهر 
موي 27 َعَ ”" الشَّكُ في وُقوع الطّلاتء فلا يقمٌ بالشّكُ كمَنْ عَلّقَ طلاقٌ امرأته 

في المُسْتقبّل» [وشّك] “" في المدَةَ بخلاف العِدَةٍ؛ لأنّ الطلاق هناك واقع بين 

م فإذا ع اك في التأجبل لا يتأ بلك والله أعلم. 

وَأمًا عِذَةٌ الحبل: فمِقَدارُها بقيّة بقيّة مّدَةِ الحمل قَلَْثْ أو كثُرّثُ حتّى لو ولدّتثٌ بعد وجوب 
العِدَةٍ بيوم أو أ كَل أو أككرَ انقضَّث به العِذهٌ لقوله تعالى : مزأت الخزالٍ بدن أن يد 
مهن 4 [الطلاق :4] من غير فصلء ودُكِرَ في الأصل أنّها لو ولدّثْ والميّتُ على سَرِيرِه 
ابا الوب او اليك ال اا 01 
رضي الله عنه أنّه قال في المُتَوَفى عنها زوججها: إذا ولدّثُ وزوججها على سَريره '*' جاز 
لها أنْ تَتروّجَ » وشرط انقِضاءٍ هذه العِدّةٍ أن يكونّ ما وضَعَتْ 7" قد استَبانَ حَلْقُهِ أو بعض 
حَلْقِهِ فإن لم يَسْتَبِن رأسًا بأنْ أسقطث عَلَقَةَ أو مُضْعْةَ لم تقض العِدَّةٌ؛ لأنّه إذا استَبانَ حَلْمَه 
أو بعض خَلَقِهِ فهو ولد فقد وُجَدٌ وضع الحمْلٍ فتنقضي به العِذةٌء وإذا لم يَسْتَبن لم يُغلم 
كوئه ولدًا بل يحتملٌ أنْ يكونٌء ويحتمل أنْ لا يكونَ فيقمَ الشّكُ في وضع الحمْل ؛ ٠‏ فلا 
تنقضي العِدَّةٌ بالشَّكُ ©" . 
)١(‏ في المخطوط : «#رأس» . )١(‏ في المخطوط : «فيقع». 
(©) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «السرير؟ . 
(4) في المخطوط: «ولدت». 


(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (757/5)» تبيين الحقائق (/ »)١51‏ فتح القدير (1/ »)١84‏ البحر 
الرائق :)١517/5(‏ رد المحتار (/ 011). 


ار «ننه 


وقال الشافعيُ في احد فوليه: يُرَى للنّساءِ ”'"» وهذا ليس بشيءٍ؛ لأنهُنَ لم يُشَاهِذنَ 
انخلاق الولدٍ في الرّحِم ليَقِسْنَ هذا عليه فيعرِفْنَ . وقال في قولٍ آخر : يُجْعَل في الماء 
الحارثُمَ يُنْظَرُ إن انحل فليس بِوَلَدِه وإ لم يَنْحَلَ فهو ولدٌّء وهذا أيضًا فاسِدٌ؛ لأ 
يحتمل أنه قِطعةٌ من كبيها أو لّحوها انفّصَلَتْ منهاء وأنّها لا بحل بالماء الحارٌ كما لا 
يَنْحَلُ الولدٌ» فلا يُعْلَمُ به أنه ولد . ولو ظَهَرَ أكثّرُ الولدٍ لم يُذَْكَرْ هذا في ظاهر الرّواية . 
وقد قالوا فى المُطَْلَقَةِ طلاقًا رَجْعنًا : إنّه إذا ظهّرَ منها أكثرٌ ولدها أنّها تَبِينُء فعلى هذا 
مث أن ضيه اليه أيضًا بظهور أكرٍ الوليء ويجورٌ أن يُقَرَقَ بينهما فيُقامَ الأكدَدُ مقا 
الكل في انقطاع ال جعة ” احتباً لاقني نضا لذ حنى لا جل للازداج 
احتياطا أيضًا ثم انقِضاء عِدَةَ لحمل بِوَضْعٍ الحم إذا كانت مُعَْد مَعْتَدَةَ عن (" طلاقي أو غيره 
فر أسيات الاق قةٍ بلا خلافٍ لعُموم قوله تعالى ارت الكقالن املو أ م 1 4 
وكذلك إذا كانت مُتَوَنَى عنها زوجُها عند عامَةٍ العلماء» وعامَةٍ الصَّحابِةٍ رضي الله عنهم . 


ورُوِيَ عن عمَرّ وعبد الله بن مسعودء وزيدٍ بن ثابتء [وعبدٍ اللّه بن عُمَر] © 
وأبي هُرَيْرةَ رضي الله عنهم أنّهم قالوا : : عِدَنّها بِوَضْع ما في بَطنِهاء وإِنْ كان زوجُها على 
ال . وقال علي رضي الله عنه وهو إحدى الرُواييْنِ عن ابن عباس رضي الله 
عَتَهِنا : : أن الحامِلَ إذا توفَيَ عنها زوجُها فعِدثُها أبْعَدُ الأجَلَيْن ** وْضِعٌَ الحئْلٌ أ وامشدى 
أربعة أشهر وعشرٌ أيّهما كان أخيرًا تنتقضي به العِدَهٌ. 

وخجة هذا القول: أن الاعتّدادَ بوَضْع الحمْل إِنْما ذُكِرَ في الطّلاقٍ لا في الوفاة بقوله 


)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي : «ولو أسقطت مضغة فلها أحوال : أحدها: أن يظهر فيها شيء 
من صورة الآدمي كيد أو أصبع أو ظفر وغيرها فتنقضي بها العدة ٠‏ والثاني : أن لا يظهر شيء من صورة 
الآدمي لكل أحد لكن قال أهل الخبرة من النساء : : فيه صورة خفية وهي بينلة لنا وإن خفيت على غيرناء 
فتقبل شهادتبن ويحكم بانقضاء العدة وسائر الأحكام . الثالث : أن لا يكون صورة ظاهرة ولا خفية يعرفها 
ا ا ار لاب و ار برو د ا وم مر 
8 الا), الأم (ه/ 5 أسنى المطالب ("/ 97 7). الغرر البهية (5/ 1ه70), تت قليوبي وعميرة 


'- (5/4)» مغني المحتاج (0/ 85). حاشية الجمل (517/5). 


(5) في المخطوط : «الرجعية». (9) في المخطوط: «من»2. 
(4) ليست في المخطوط . (8) أخرة الشافعي في «الرسالة». /١(‏ 017/5) بلفظه . 


00 أخر جه البيهقي في «الكبرى»؟» (/8/ 579)., برقم (54؟16١).‏ 
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تعالى : «وَوْلَتُ الْدَمَالٍ ََلْهُنَ أن يَصَعْنَ حمَلَهُنَّ 4 ؛ لأنه معطوف على قوله عَرّ وجَل «وألتى . 
0 بسن من المحيض من نايك إن ريَسٌٍ َعِدَتمْنَّ تَلدنَهُ أَشْهْرٍ وال ل يحضْن © [الطلاق :4] 3 وذلك 
عاء على قوله تعالى : يم جا لت إدَا طَلَقَسم أَلِيْسَآه © [الطلاق ]١:‏ فكان المُرادُ من قوله #والجي 
رَ يَمْنّْ4 المُطَلْقَاتُ "2؛ ولأنّ في الاعتِدادٍ بأَبْعَدٍ الأجَلَيْنِ جَمْعًا بين الآيتيْنٍ بالقدرٍ 
المَمْكِن؛ ؛ لأن فيه عَمَلا بآ عِدَِ الحبّلٍ إنْ كان أجَلْ تلك العِدَوَ أبْعَدَ» وعَمَلا بآية عِدة 
الوفاةٍ إن كان الها كر مَدّ فكان عَمّلا بهما جميعًا بقدر الإمكانٍء وفيما قَلْثُم عَمَل عَمَل 
بإحداهما ("» وتَّدْكُ العمّل بالأخرى أصادٌ فكان ما قُلْنا أولى . 
ولِعامةِ العلماءء وعامَةٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم قوله تعالى : لوَأوْدَتُ الحَمَالٍ مله أن 
٠‏ يصَعنَ مله َه 4 من غيرٍ فصل بين المُطَلَقٍء والمُعوَهَى عنها زوبجهاء وقوله هذا بناة على قوله 
«وَالَتى يمن ين الْمِضٍ ين ينيو 4 مَمْنوعٌ بل هو ابتِداء خطاب وفي الآبة الكريمة م يَدُلَ 
عليه فإنّه قال: #إن أرَيَسْرٌ معدن تَلَنَهُ أَشْهُْرٍ 4: ومعلومٌ أنّه لا يقعٌ الاتيابُ فيمَنْ يحتمل 
القَّدْءَء وذلك؛ لأنْ الأشهرة في الآيسات إنّما 7٠١4/11‏ أُقِيمَتُ مقامً الأقراء في ذواتٍ 
الحيض» وإذا كانت الحايل مِمَنْ تحيضٌ لم ليّجز | أن] 9" يق لهم شَّكُ في عِدَيِها ليَسألوا 
عن عِذَتَهاء وإذا كان كذلك ثُبَّتَ أنه خطاتٌ 0 وإذا كان خطابا مْتَدَأ تَنَاولَ العَدَّدَ كلها . 
وقوله: الاعتدادُ بابِعَدِ الأجَلَيْن عَمَلُ بالآيتيْنِ بقدرٍ الإمكانِ فيُقال لها انك" ريما إذاك 
يَْبْتْ نسح إحداهما بِالتَقَدُم والتَآحْر أولم يكن إحداهما أولى بالعمّلٍ بهاء وقد قِيل إِنَ آية وضع 
الحذل رهما ثزلبما وي عن عبد الله بن مسعوة رضي الله عنه أله قال : مَنْ شاء باهليّه أنَّ 


ده وود / ال ا الي 000 


قوله #وَأوْكَتُ الْدّمَالٍ أب وح أن يَصَعْنَ لمن © نزل بعد قوله «آَْيْمَةَ أََجُرِ وَعَْرَا 4 [البقرة اناا 

فأمَا نسح الأشهر بوَضْع الحمْلٍ إذا كان بين نول الآيتئِنٍ زان يصْلْحُ للدشخ فَينْسَخ 
الخاصٌ المُتَقَدُمُ بالعامٌ المَّتَاخُر كما هو مذهبٌ مَشْايِخِنا بالعراقي ولا يُبتَى العام على 
الخاصٌ أو يُعْمَلُ بالنَصٌ العام بعُمويِهء ويُتَوَقَفٌ في حقّ الاعتِقادٍ في التَحْرِيجٍ على 
التناسّخ والتخصيص كما هو مذهبُ مَشايِخِنا بِسَمرقَئْدَ ولا يُبنَى العام على الخاصٌ على 
ماعرف في أصولٍ الفقه . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «فكذا هذا" . )١(‏ في المخطوط : «بأحديهما». 
)لست فى المبتطاومط. (5) في المخطوط : «العمل». 


وروي عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن بده قال : قلت: يارسول الله حين نزول 
قوله : «وَوْلَتُ الْدَمَالٍ لََلهُنَّ أن يصَعو صَمنَ هن 4 أنها في المُطلَقةٍ أم في المَُوئَى عنها زويجها 
فقال رسول الله تكله نبهنا خسئ” "وقد زرت أ كلما وفيس اللانهفيا أذ شين يدك 
العار ا] بواجتي بالإزرويا يق ووقوين ابابو 30 
يكل بأنْ تتز 0 

ا بي السنابل ”*) بن بَعْككِ أن سُبِيعةَ بنتَ الحارث الأسلّميّةَ وضَعَتْ 
بعد وفاةٍ زوجها ببضع ٠‏ وعِشْرِينَ لَيْلةَ فأمرها رسول الله ل أن تتروّج ” . 

وروي أنّها لَمَا باعي و وضّعَتْ حَمْلّهاء وسَألَتْ أبا السّنابل ”'' بنّ بَعْكَكِ هل 
يجورٌ لها أنْ تَتزرّج؟ فقال لها: حتّى يَبْلُعَ الكتابُ أجَلّه فذَكَرَتْ ذلك لرسولٍ الله 3 
فقال: «كذَّبَ أبو السَنابل ”" ابتّغي الأزواج» 2 وهذا حَدِيتثٌ صَحِيحٌ وقد رُوِيَ من طُرُقٍ 


)8( وأبو يعلى في مسنده (79/1)» حديث‎ ».)511١57( حديث‎ ,)١١7/6( أخرجه أحمد في مسنده‎ )١( 
مل خلابك مرو ابن كمي عانعن دوقن [ تي كرب ا ل ا «وهذا‎ 
المرفوع وإن كان لا يخلو شيء من أسانيده عن مقال لكن كثرة طرقه تُشعر بأن له أصلا» ويُحَضده قصة سبيعة‎ 
المذكورة».‎ 

(0) ليست فى المخطوط . 

() أخرجه مسلم. كتاب الطلاق» باب: انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها وغيرهاء برقم ,)١444(‏ 
والترمذي». كتاب: الطلاق». باب : ما جاء فى الحامل المتوق عنها زوجهاء برقم ,)١١98(‏ والنسائي, 
حديث (2))7017 عن أم سلمة قالت : إن سبيعة الأسلمية نفست بعد وفاة زوجها بليال» وإنها ذكرت ذلك 
00 الله 6 فأمره أن تتزوج». وأخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن. باب : «وَأوْلتُ الْدّمَالٍ 
اعلين أن عي يَصَعْنَّ حَمَلَهُنَ © [الطلاق :4] » حديث )441١(‏ بلفظ : «قْتِلَ رَوْحْ سبيعة الأسلمية وهي حبل 
0 فَحْطِبتٌ فأنكحها رسول الله يله ا يا 
(5) في المخطوط : «السنابك»؛ . 

)( عرد الترمذيء كتاب الطلاق؛. باب: ما جاء في الحامل المتوى عنها زوجها تضعء حديث 
»)١١9(‏ وابن ماجهء حديث (/ا7١2,)5‏ 0 (1859)» وهو صحيحء وانظر صحيح 
الترمذي . 

(5) فى المخطوط : «السنابك؛ . (0) فى المخطوط : «السنابك؛ . 

(4) أخرجه أحمد في مسندهء برقم (4777): عن حديث عبد الله بن مسعود أن سبيعة بنت الحارث 


وقعت ايا شد رناة زرحي شمن عشرة لله فذغن علا أن السارن فقال4 كانت دكين تساك 


بالباءة» ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين» بالطلقت إل وسول الله 255 فاختريه يما قال انو اسابل 
فقال رسول الله يك : «كذب أبو السنابل إذا أتاك أحدٌ ث* ضَيْئَهُ فأتيني بهء أو قال: فأنبئيني» فأخبرها أن 
عدتها قد انقضت. وهو حديث صحيح؛ الس ل 1 


دنه 5 باتع الصنائع جع .> 
صَحَيحةٍ لا مساعً لأحدٍ في العُدولٍ عنها؛ ولأنّ المقصودّ من العِذّةٍ من ذُواتٍ الأقراء العلمُ . 
بِبَراءةٍ الرَحِمء ووَضْع الحم في الدّلالة على البراءة فؤْق مُضِيّْ المدَةَ فكان انقضاء ءٌ الْعِدَةٍ 

به أولى من الانقضاء ذ دالمةة» وَسّواء كانت المراة خدّة أو متلوكة ينه أو مذيرة أو مكاتية أو 
م ولد أو مُسْتَسْعاةٌ مسلمة أو كِتابيّةَ لعُموم النْص . 

وقال أبو يوسّفٌ كذلك إلا في امرأة الضّغيرٍ في عِدَةِ الوفاة بن مات الصَغيرٌ عن امرأته 
وهي حايلٌ فإنَ عِدَنّها أربعةٌ أشهر وعشرٌ عندَ أبي يوسُفٌء وعندٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍ عِدْنّها 
أنْ تَضْمَ حَمْلَها . 

وجه قوله: أنّ هذا الحمْلّ ليس منه بيّقين بدَليل أنّه لا يَنْبْتُ نَسَبّه منه فكان من الرّناء فلا 
فضي به الع كالح من الزناء وكالحدلٍ الحادث بعدّ مويه ولهما عُمومُ قوله تعالى : 
« ولت الْكَمَالٍ اهن أن يصَعْنّ حمَلهُنَ * . 

وقوله: الحمل من الرّنا لا تَنْقْضي نم دوه نقد وها خم فق ال نا] "' فيكون 
َخُصوصًا من العُموم» فتقولٌ: الحْلُ من الرّنا قد تنقضي به العَةُ على قياس قولهما . 
لاترَى أنه إذا تزرج أمرأةً حايلا من الزّنا جاز يكاحها عنتهما ولو تزويجها ثم طلقا 
فوَضْعَتْ حَمْلّها تثقضي عِدَتُها عندّهما بوَضع الحمْلٍ كذا هاهنا جاز أن : تنقضى عدتها 
بوضع الحمل يوون كان الختر من الّنا؛ ولأنّ وجوب الهِدَة للعلم بحُصول فراغ 
الرّحِم» والولادةٍ دلي فراغ الرَحِم بيَقِينِ» والشّهرُ لا يَدُلْ على الفراغ بيْقِينٍ فكان إيجابٌ 
ما دل على الفراغ بِيَقِينٍ أولى ولا أثَر تسب في هذا الباب» وإنّما الأ العابنافيٌ 
الجملة» فإِنُ مات وهي حائل ) (" ثم حَمَلَتُ بعد مويه قبل انقيضاء العدة فعدتها بالشهور 
ويف أشهر وعشرٌ [بالإجماع لعْموم قوله تعالى : #وَاَلَذِينَ يُتَوهَوَنَ منكم وَيَدَرونَ أَزوجا يرصن 
ضهن َه دير وَعَشي © [البقر: 240 ؛ ولأنَ الحمل إذا لم يكنْ موجودًا وقتّ 
الموتٍ وجَبّتٍ العِدَةٌ بالأشهرء : فلا تَتَغَيَرٌ بالحمْلٍ الحادِثِ» وإذا كان موجودا وقتّ الموتٍ 
وجَبَتْ عِدَةُ الحبّلٍ فكان انقِضاؤُها بِوَضْع الحمْل ولا يَعْبْتَ نَسَبٌ الولدٍ في الوجِهِينٍ 
جميعًا؛ ؛ لأنْ الولدَ لا يَمْصّلٌ عادةً إلأمن الماءء والصَّبِيٌ لاماء له حقيقةً» ويَسْتَحيل 


. ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «حامل». (4) ليست في المخطوط‎ )©( 


وجوه عادةً فِيَسْتَحِيل تقديرٌه . 

وقال أبو يوسّفء. ومحمّدٌ في زوجة الكبيرٍ تأتي بِوَلَّدٍ بعدَ مويه لأكثّرٌ من سَئَتَيْن وقد 
تزوَجَتْ بعد مُضيّ أربعةٍ أشهرٍ وعشر أنْ الكاح جائرٌ؛ لأنّ إقدامها على التكاح في هذه 
اي ءِ العِدةٍ لتَحَرَزٍ المسلمةٍ عن التُكاح في العِدَةٍ 00 
التطلةه إلا َرَى أنّها لو جاءث بعد التَرُويج بوَلَدِ ليث أشهر فصاعدًا كان التكاحُ جائرًا 
٠١4 /١7[‏ ب] لما بيّنَا فههنا أولى . 

وإذا كانت المُعْنَدَةٌ حامِلا فوَلَدَتْ ولدَيْنِ انقضَثُ عِدَنُّها بالأخير منهما عند عامّةٍ 
العلماء” 7 

وقال الحسّنُ البضْر لبضريّ إذا وضَعَتْ أحدّ الولدَيْنِ انقضَئ عِدَنُها واحتّجٌ بقوله سبحانه 
وتعالى : لرَأوتُ الَْمَالٍ أمَنْهنَ أن يََمْنَ سملن 4 ولم يَقُلْ: أحمالَهُنَء فإذا وضَعَتْ 
إحداهما فقد وضَّعَتٌْ حَمْلّهاء إلا وبال و اوور 

احذهما: أنه قُرِىٌ في بعض الرٌواياتٍ ” "' ١أنْ‏ يَضْعْنَ أحمالَهُنَ؛ . 

والثاني: أنّه عَلَّقَ انقِضاء الِدة بِوَضع الحمْلٍ لا بالولادة حيث قال سبحانه وتعالى: 
#يصعن له حَلَهُنَ 4 ولم يَعُلُ : ١يَلِدْنَ1‏ والحمل الس اسيم باتن إنازيا/ ووَضع أحدٍ 
الولدَيْنِ وضعٌ بعض حَمْلِهاء لا وضع حَمْلِهاء فلا تَنْهَه تنقضي به العِدَةُ؛ ولأنّ وضع الحمْلٍ 
نما تنتقضي به العِدَّة لبّراءةٍ الرَحِم بوَضْعِه وما دام في بَطْتِها ولد لا تَحْصّلٌ البراءةٌ بهء فلا 


ع 
ص 
يا 


تنقضي العِدَةٌ والله أعلم . 
فصل [فيما يعرف به انقضاء العدة | 
وأمًا بيانُ ما يُعْرَفَ به انقِضاءً العِدّوَء فما يُعْرَفُ به انقِضاءٌ [العِدَةِ نوعانٍ : قول» وفعلٌ . 
أمَا القول فهو إخبارٌ المُحْتَدَةِ بانقضاء العِدَة] ”" في مُدَة يحتملٌ الانقضاءً فى مثلهاء فلا 
بْدَ من بيانٍ أقَلَ المُدَةِ التي تُصَدَّقُ فيها المُعْتَدَةُ في إقرارها بانقِضاء عِدَّيها . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (؟7/ 207١‏ الجوهرة النيرة 4070/1 فتح القدير »)١1894 /١(‏ البحر 
الرائق .)١51//4(‏ 


. في المخطوط : «القراءات؟. (9) ليست في المخطوط‎ )١( 


وجملة الكلام فيه: أنّ المُحْتَدَةَ إن كانت من ذَّواتٍ الأشهر فإنّها لا تُصَدَقُ في أقَلَ من 
ثلاثةٍ أشهر في عِدَةٍ الطلاق إِنْ كانت خُرّة ومن شهرء ونصفب إِنْ كانت أمة وفي عِدَةٍ ظ 
الوفاةَ لا تُصَدَّقٌ : في أقَلٌ من أربعةٍ أشهر وعشر إِنْ كانت خرّةء ومن شهرَين ؛ وخمسة أيَام 
إنعانت ان ولاحلوت فى هته التعدلد. 

وَإنْ كانت من ذَّواتٍ الأقراء فإنْ كانت مُعَْدَة من 2١7‏ وفاةَ فكذلك لا نُصَدَُ في أقَلَ مِمَا 
ذَكَوْنا في الحُرَةٍ والأمةٍ. ظ 

وإنْ كانت مُعْمَدة من ”" طلاق : فإنْ أخبَرَث بانقضاء عِدَّتِها في مدَةٍ تَنثقضي في مثلها 


سير وه 


اليد بقل اقولهاء إن يرث في مدلا لضي في مغلهااليدة فقوا إل 
فسَرَتْ ذلك بأن قالت : ؛: اسقطت مغطام مسَكبِينَ الخلق أن تكفةة نت تولها »و تماكان 


كذلك ؛ لأنّها أمينة في إخبارها © عن انقضاء عِدَِها فإنّ اللّه تعالى انْتَمَتها في ذلك بقوله 
ع وجل : طاولا ييل ينآل دما خلق أنه ف و4 [لبنر؛ :1*4 قبل في التفسجر: !' 
اللحيد وال رعو القول تون الأمين مع اليمينٍ كالمودع إذا قال : رَدَدْت الوديعة» أو 
مَلَّكَتُ » فإذا أخبَرّث بالانقضاء نيعتي في مها الها "مب وها ولا قي 
إذا كانت المُدَةٌ ِمَا لا تنتقضي في مثلها الِذة؛ ؛ لأنّ قول الأمين إِنّما يُْبَلُ فيما لا يُكدَبه 
5-6 بو الاعف سينا يكدتياه ٠‏ فلا يُقْبَلُ قولها إلأإذا فسَرَتُ فقالت: :اسقط سقط 
مُسْتَبِينَ الخلق أو بعض الخلي» مع يمينها. ٠‏ يفيل قولها مع هذا التّفسيرٍ مع يمينها؛ ؛ لأن 

الطَاهرَ لا يُكذّها مع التفسير . 

نّم امليف في أقَلَ ما تُصَدَّقٌ فيه المُعْتَدَة بالأقراء . 

قال ابو حنيفة: أَقَلّ ما تُصَدَّق فيه [المعتدة] ”*' الحرّة سِتّونَ يوما . 

وقال أبو يوشفٌ ومحمك: يِسْعةٌ وثلائونَ يومًا واختلفت الرُوايةُ في تخريج قول أبي حنيفة 
ندخريجه في رواية محمَدٍ أله يدأ الطَهْرٍ خمسةٌ عشرَ يومًا نَم بالحيض خمسً أيَام م < 
بِالطَهْرٍ خمسة عشرٌ يومًا ثم بالحيضٍ خمسة أيّام بلطو شي عع يرقا ذه بالبعيمن 


)١(‏ في المخطوط : «عن» . () فى المخطوط : «عن؟. 
(*) في المخطوط : «الإخبار»). (4) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . 


خحمسة أيَام فتلك ستو يومّاء وتخريجه على رواية الحسَنٍ أله يبدأ بالحيض عشرة أيامٍ م 
بالطورخسة عقويوها : نم بالحيض عشرةٌ أيَام " ْم بالطهْرٍ خمسة عشرٌ يوم ثم بالحيض 
وا الو ا 0 
بومما رحد 9 يبدأ بالحيض ثلاث آَم نم بالطهْرٍ خمسة عشرٌ يومًا ثم بالحيضٍ 
الث يمع لطر حمسة عشر يوم ثم بالحيض ثلاثة ة أيَامٍ فذلك يَسْعة» وثلاثونٌَ يومًا . ظ 
وجه فولهما: أنْ المرأ أمينة في هذا الباب» والأمينُ يُصَدَقَ ما أمكَنَ» وأمكنَ تضديقها 
ههنا بأن يُحُكُمَ بالطلاقي في آخرٍ الطهر يدأ بالِدَةٍ من الحيض فَيُعْتبَُ أله وذلك ثلاثة 
[أيام] 29١‏ نّم اقل الطوى وعوحيية ععريرعا نه اذل الحيض : م أكَلّ الطهْر ثُمَ أكَلُ 
الحيض فتكونٌ الجملة يَسْعةٌ وثلاثينَ يوم . 
وجه قول ابي حنيفة على تخريج محمدب: أن المرأة» وإِنْ كانت أمينة في الأقراء بانقضاء 
العِدةَ لكنٍ الأمينٌإنّما يُصَدَقُ فيما لا يُخالِقُه الظاهرٌ فأمّا فيما يُخْالِفُه الظَاهرء فلا يُقْبَلُ 
قولّه. كالوصيٌ إذا قال: لمك على البقيم ل يو راجو الف فينارية ونا قلا جات 
الظاهر ؛ لأنّ الظاهرَ [هو] ”" أن مَنْ أراد الطلاقٌ [فإِنّما] ”" يوقِعُه فى أوّلٍ الطَهْرِء وكذا 
يض ل ينو وحيقل عشر يبالط وهو نمس وايا مذ 
تخري يري نَ أقَلْ ما تُصَدَقَ فيه سِتّونَ يومًا برام الوجه على تخريع روا يه الحسَنٍ 
أنْ يُحْكمَ بالطلاقٍ في آخِر [؟/ 0 ]٠‏ الطَهْر؛ لأنْ الإيقاعَ في أرَلِ الطَهْرِء وإِنْ كان 
د ا اهران لأنه يُجَرّبٌ نفسّه في أرَلِ الطَهْرٍ (هل 
يُْكنه) ”7“ الصَبْرُ عنها َم يَُلّقُ فكان الظَاهرُ هو الإيقاعٌ في آخر الطفر لا أنه يعمّبر د ذه 
الحيض عشرة أيَام» وإن كانت أكثّرٌ المَدَةَ؛ ؛ لأنا قد اعتَبّرْنا في الطْهْرٍ قله ؛ فلو نَقَصُنا من 
العشرة قفي الحيض لَلَمَ التَقْصُ في الهِدَةٍ فيفوتُ حقٌ الرّوج من كُلٌ وجو فِيُحَكُمُ بأكثر 
اللحتفن» راك العطور رهاب للست واتياة هذا التدربيج جم أيضًا يوجبٌُ ما ذَكَرْناء وهو أن 
يكون آَل ما يُصَدَقُ فبه موت [يومًا] "©. وأما الأمةٌ فمند أبى حنيفة نما نُصَدَقُ نب 
على روايةٍ محمَّدٍ عنه أربعونَ يومّاء وهو أن يُقَدَرَ كأنه طَلَقَها في أوّلٍ الطَهْرٍ فيَبْدأ ِالظَهْر 
)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(©) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «أنه هل يقدر على؛ . 
(0) زيادة من المخطوط . 


02 ف ال ل 


خمسة عشرٌ يومًا ثُمّ بالحيض خمسة يام م دم بالطَهْر خمسة عشرٌ يومًا ثُمَ بالحيض خمسة 
أيَامٍ فذلك أربعونٌ يوما . ْ 
وأمَا على رواية الحسّن فَأقَلَ ما تُصَدَق فيه خمسةء وثلاثون يومًا؛ لأه يُجْمَلَ كأنَ 
الطّلاقٌ وق في آخِر الطهْرٍ فيُبدَاً بالحيض عشرةً َم بالعَْرٍ خمسة عشر يوما أ ثم بالحيض 
واس اا في الحرّة . 
وأمّا على قولٍ أ بي يوسّف» ب 0 نهم 
يُقَدّانٍ الاق في آخر الطَهْرِ» ويَبَئانٍ بالحيض ثلاثة أ بالطو عمنة عدريوة ‏ 
بالحيض ثلاث فذلك أحدٌ وعِشْرون يومًا والله المرّق. . " 
وأمًا الْمَثْمَدَةٌ إذا كانت تفماء أن لدت افراتة: وطَلَّقّها عَقِيبَ الولادةٍثُمَ قالت: 


انقضْثْ عِدتي . 
قال أبو حنيفة في رواية محمَّدٍ عنه : لا صَدَقَ الحرَةٌ في أقل من خمسقٍ وثمانينَ يوما؛ 
لاه يَنبْتُ النّماسُ خمسة وعِشْرِينَ [يومًا] ”'"؛ لأنه لو بت كَل من ذلك لاحتاج إلى أن 
الاي ع ا 00 صله أن الدَمَيْنٍ 
في الأربعينَ لا يَفْصِلُ بينهما طْهْرٌ» وإنْ كثْرٌ حتّى لو رأث في أوَلِ التّفاسٍ ساعة دَمّاء وفي 


آخِرِه ساعةً كان الكل اا عندّه فجعل التّفامن خمسةٌ وعِشْرينَ يومًا حتى يَنْبْتَ بعدّه طهر 
خخمسة عشرٌ فيقعَ الم بعد الأربعينَ؛ فإذا كان كذلك كان بعد الأربعينَ خمسة حيضًاء» 
وشو فك طزكاء وكعيين يفا ولعي ف ل اه وحيية خينا نذلك شهية 
وثُمانونَ يوما. 
وأما على رواية الحسَنٍ عنه» فلا تُصَدَقُ في أقل من مائةٍ يوم ؛ لأنه يَعْبَتٌ بعد الأربعينٌ 
عشرةٌ حيضًاء لي عند طلا وَعَظرة خيضاء 0 وعشرةٌ حيضًا 
فذلك مائة . 
وقال أبو يوسّف: لا تُصَدَقُ في أَقَلَّ من خمسة وسِنَينَ يومًا؛ لأنه يَنْبْتْ أحدَ عشرّ يوم 
نفاسًا؛ لأنّ العادةً رع اي مب 00 1 


(1 تانسن التخطرط ةق 2 (؟) ليست في المخطوط . 


م سدس غعل بره 
طورا:وئاكلة حيف] وين عكر طوراء وثلانة حيطا ا «وضمية عق وا واقلذنة 
جما فذااف تحفيدة وستون يوم 

وقال محمّدٌ: لا نُصَدَقُ في المع اربمؤ رعسيخ ينامز /( اقل الأقانيم 
من ادم ويخكم يفانس تباعو [واسدة] ”' سبي حدما 
رحبي عق بر ناس وت سا وحمب د | يومًا] ”" طهْرّاء و ناته حيم) 
ذلك ريم وخمسوثاء وساعة؛ وإ كانت أ على راي محتد عن أبي حيفة لالص 
ظ فى أقَل من خمسةء وسِتَينَ يومًا؛ لأنّه عت مقن الأريعن تحمية نعيها # وفني عد 
طُرَاء وخمسةٌ حيضًا فذلك خمسة وتو» وعلى روابة لحن عنه لاْصَدَقُ في كل 
من خمسة وسبعينٌ ؛ لذنه به لت يعد الأ ربعن قير صرف ا «وشوينة عقة طو] زمره 
قاف رك سي وستموة موقال ريكفت لا تسن ل ات من سلف وأ ريطا : 
لاله الت ار مدكيوكا فاضا ضمي عه طوو | وكوتافلة صيا توفي عفر 1 ا 
وتلؤقة جلها تذلك مع واريفون يومًا: 

وكال :سيف لاتصدق ف أقَلَ من سنو وثلاثينَ يومًا وساعةٍ ؛ أنه نه شت بشاعة بقاماة 
وشم عد وداه وثلانة حيماء و حسسة عقر مداه اوكاكلة عرمًا فذللك يق وتلظرة 
بامم0 

وَأمّا الفعل ذ: فنحو أنْ تَتروّجَ بزوج آخَرَ بعدّما مَضْتْ مُذَه ة تَنقضي في مثلها العِدَةٌ حتّى لو 
قالت : لم تَنْضٍ بدني لم تُصَدَق لافي حقٌّ لوج الأرَلٍ ولا في حقّ الرّوجٍ القاني. 
ا ز؛ لأنّ إقدامها على المَروٌج بعدَ مُضيِّ مدَةيحتملُ الانقضاء» في 

مثلها دَلِيل الانقضاءٍ واللّه الموقق . 


فصل [في انتقال العدة] 
وأمًا بيانُ انيقال العِدَّقِ وتََيْرٍ هاء أمّا انتيقال العِدَّةٍ فصَربان: 
احذهما: انتقالها من الأشهر ر إلى الأقراء [؟/ 5١٠١ب].‏ 
والذاني: انتِقالُها من الأقراء إلى الا شن 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


امنا الأول: فنحرٌ الصَّغيرَةٍ اعتّدتْ ببعض الأشهر ثم رأتٍ الدّمَ تَنْتَقِلَ عِدَنْها من الأشهر إلى . 
الأقراء؛ لأنّ الشَّهِرَ "2 في حقٌّ الصَغيرة بَدَلْ عن الأقراءِ وقد تَكْبُتُ ” القّدْرةٌ على 
الكذن وبر الكو على الكذدن قبل مين التقصود انكل لنترز خي التدل #القذر وغل 
0 ونحو ذلك 00 

5 الآيسة إذا اعتّدذث ببعض الأشهر ‏ راثم ر أت الدم تَنْتَقِل عِذَْنَّها إل الحيض » كذا ذَكَرَ 


وذَكَرَ القدوري أن ما ذْكَرَه أ بو الحسّنٍ ظاهرٌ الرُواية التي لم يُقَدَروا للإياس تقديرًا بل 
هو غالِبٌ على ظَئَّها أنه آيسةٌ؛ لأنّها لَمَا راتٍ الدّمَ دَلَ على أنّها لم تَكَنْ آيسة» وأنّها 
أخطاث في الظَّنٌّء فلا يُعْتَدُ بالأشهر في حقّها لما ذَكَرْنا أنّها بَدَلُء فلا يُعْتَبَرُ مع وجود 
الأصل . ظ 

وأمّا على الرٌوايةٍ التي وقّتوا للإياس وقنًا إذا بَلَعَثْ ذلك الوقتٌ ثُمْ رأث بعدّه الدّمَ لم 
يكن ذلك الدّمُ حيضًاء كالدّم الذي تراه الصَّغيرةٌ التي لا يَحيض مثلّهاء وكذا ذَكَرَه 
الجصَّاصٌ أنّ ذلك في التي طَنَتْ أنّها آيسةٌّء فأمًا الآيسةٌ فما تَرَى من الدّم لا يكونٌ حيضًا . 
ألائرَى أنّ وجود الحيض منها كان مُعْجِةً نَبِيّ من الأثبياء عليهم الصلاة والسلام فلا 
يجورٌ أن يُؤخذ إلأعلى وجه المُعْجَرَةٍ. كذا عَلَّلَ الجصّاص . 

واها الثاني: وهو انتِقالٌ العِدّةٍ من الأقراء إلى الأشهر فنحرٌ ذاتٍ القُرْءِ اعتّدتُ بحيضةٍ أو 
حيضَّئَيْن ثُمَ أيِسَتْ تَنْتَقِلُ عِدَنُهها من الحيض إلى الأشهر فتسْتقبل العِدَةً بالأشهر ؛ لأنها لَمَا 
أيِسَتْ فقد صارث عِدَنُها بالأشهر لقوله عَرّ وجل ولت بِئْنَ بن الْمَحضٍ من ياي إن 
أريَْرٌ همجن تَكْمَدُ أَْهُرِ 4 [الطلاق :4] » والأشهرٌيَدَلُ عن الحيض فلو لم تُسْتقبل. 
على الأوّلٍ لصار الشّيِءٌ الواحدٌ أصلا وبَدَلاء وهذا لا يجوز. 

فإِنْ قِيلَ أليس أنّ مَنْ شرَّعَ في الصَّلاةٍ بالوُضوء ثم سبقّه الحدّثٌ فلم يجذ ماءً له أن 
يتِيمّمُ» ويّبني على صَّلاتِهِء وهذا جَْمْعٌ بين البدَلٍ والمُبْدَلِ في صَّلاةٍ واحدة فهّلا جاز ذلك 
في العِدّةٍ؟ فالجوابٌ أنّ المُمْبَنِمَ كونُ الشَّيِءٍ الواحدٍ بَدَلاً وأصلاء وههنا كذلك؛ لأنَ العِذة 


)١(‏ فى المخطوط : «الأشهر). (؟) في المخطوط : #ثبتت؟. 
(*) في المخطوط : «كذلك». 


شيءٌ واحدٌ» وفَصْل الصَّلاةٍ ليس من هذا القبيل؛ لأنَ ذلك جَمُْعٌ بين البدّلٍ والمُبْدَلِ في 
شيءٍ واحدٍء وذلك غير مم مُمْتَئِعِ فإنَ الإنسانَ قد يَصَلَي بعض صَلاتِهِ قائمًا برُكوع وسّجودٍء 
1000 جَمْعَا بين البدلِ والمُبْدِ في صّلاة واحدة» ومن هذا القبيلٍ إذا 
طَلَّقّ امرأته نّم مات فإِنْ كان الطلافٌ ف رَجْعًا انتَقَلْثْ عِدَتُها إلى عِدَةٍ الوفاةٍ سَواءٌ طَلَّقَها في 
حالةٍ المرّضٍ أو الصّحَةٍ وانهَدَمَتْ عِدَةُ الطلاق» وعليها أنْ تَسْتَأَنِفَ عِدَةَ الوفاة في قولهم 
جميعًا؛ لأنّها زوجَمّه بعد الطلاقٍ إذ الطلاق اتح لا يو زوال الرُّوجِيّةء وموتٌ 
الزوج يوجبٌ على زوجّتِه عِدَةَ الوفاة لقوله تعالى: #وَالَدِنَ يُتَوموَنَ منكم وَيَذَرُونَ روجا 
يَويصْنَ بأَْسِهِنَ أَنيمَةَ أَذْمْرِ وَعَهْرَا 4 [البقرة:184] كما لو مات قبل الطّلاقٍ» وإِنْ كان بائنًا أو 
ثلانا فإنُ لم تَرتْ بن طَلَقّها في حالةٍ الصَّحَةٍ لا تقل عِدَيها؛ لأنّ الله تعالى أوجَبٌ عِدَ؛ 
الوفاق على الزّوجاتٍ بقوله عَرّ وجل 9وَالدِنَ يعون مدكُم وَيَدَمددَ أَدجا يديس يهن 
اه أن وعَشرًا © وقد زالّتِ الو جه بالآبانة والثلاك ‏ :فتَعَذَرٌَ زنيفات غذة الوقاة فتك 
عِدَةُالطّلاق على حالها . ون ورنتْ بأنَ طَلْقّها في حالةٍ المرّض ثُمْ مات قبل أنْ تَنْقضي 

العِدَه فوَرِنّتِ اعتَدَتُ بأربعة أشهر [وعشر] '''. فيها ثلاث حيّض» حتى إِنها لو لم ترَّة 

مدَةَ الأربعة أشهر والعشر ثلاث حيّض تَسْتَكمِلٌ بعد ذلك] 2 وهذا قولٌ أبي حنيفة 


ومحمد. 


0-00 #82 وا وومادنت هه 00 2 9 2 ا 5 0201 و‎ ٠ 

وكذلك كل مَعْتَدةٍ ورثث . كذا ذكرَ الكؤخئٌ » وعَنّى بذلك امرأة المَرْتّد بأنٍ ارْتَدَ زوجها 
بعدّما دخل بهاء ووّجَبَتْ عليها العِذَهُ ثم مات أو قُيِلَء ووَرثَيْه . 

و1 الشغزونا في اراق الخوقة رواية ومن اي بحقفا دقان الى يركفت لمعنه 
إلأثلاث حيّض . 

وجه قوله: ما ذَكَرْنا أن الشّرِعَ إِنْما أوجَب عِدَةَ الوفاة على الرّوجاتٍ وقد بَطَلَتِ الرّوجِيَةُ 
بالطلؤق الثاني إلا انار يك عاد حدق الأرنك خياضة لترنة القرار فيند 90 الع بشاءها فن 
حقٌّ وجوب عِدَةٍ الوفاةٍ فعليه الدّليل . 

(وجه هقولهما:) إن التكاح لَمَا بقي في حقٌّ الإرثِ فلأنْ يَبْقَى في حقٌّ وجوب العِدَةٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فمتى». (:) في المخطوط : «ولهما».‎ )©( 


أولى ؛ لأنّ الهِدّة يُحتاطً في إيجابها فكان قيامُ اكاح من وجو كافيًا لوجوب اعد احتياطا 
مخ ا 0 شرًا فيها ثلاث حيّض . وَلو حَمَلَتٍِ المَعْبَدَةٌ فى عِدَتِها 
ذَكَرَ الكرخيٌ أ شدلت ف مدعا ناليد 1نف 1111 وار ا عن 
اا وا ال 000 
صَغيرٌ أو كبيرٌ ْم حَمَلّتْ بعدَ موته : فعِدَنّها الشهورٌء فهذا نص على أنّ عِدَةَ المُتَوَفَى عنها 
ببسي و عو ب ا و 
الطلاقٍ فحَبِلَّتْ بعد الطلاقٍ وَعُلِمَ بذلك فعِدّتها أنْ تَضَعَ حَمْلَها . 

وجدها نكر هالظروهي اد وضع م الحملٍ أصل العِدَّدٍ ان ين العِدةً وَضِعَتٌ لاستبّراء 
ابعر ولاضية لمان ترالز عردو رقت العال ايو ابلق يايو 

تَسْقْط الشهورٌ مع الحيض . 

والصّحَيحٌ ما ذَكَرّه محمّد : أن عِدَةَ المَتَوَفى عنها زوجها لا تَتَغَيّرُ بوجودٍ الحمل بعد 

وح و دحا و ا ا . وجه الفرقٍ بين 
َيْنِ أنّعِدَةٌ الوفاة نما ” وجَبَثْ لاسيبراء الرَحِم بدَليلٍ أنه تَتَادَى بالأشهرٍ مع وجود 

بوي عسويو العو التَأسفِ على فوْتٍ نِعْمةٍ الكاح . 
وكان الأصلُ في هذه الهِدةٍ هو الأشهرٌ إلآإذا كانت حايلاً وت الوفاق فيتعَلَقُ بوَضْعٍ 
الحمْلٍ» فإذا كانت حايلاً بقيّثْ على حُكم الأصل فلا تتَكَيَرُ بوجودٍ الحمْلٍ فلا تَنتَقِل 
بخلاف عِدَةٍ الطلاق فإِنَ المقصود 5 منها الاستبراغ» ووَضْعٌ الحمْلٍ أصلُ في الاستَبراء فإذا 
َدَرَثْ عليه سَقَّطَ ما سِواه» أو يُحمَلُ ما ذَكَرَه الكَرْخيٌ على الخصوص وهي التي حَبِلَثْ 
في عِدَّةٍ الطلاقٍ» وَؤكرٌ العام على إرادةٍ الخاصٌ مُتَعَارَف . ا 

وقال محمّدٌ في عِدَةٍ الطلاقي: إِنّها إذا حَبِلَّتْ فإِنْ لم يُعْلم أنّها حَبِلَتْ بعدَ الطلاتي ثُمّ 
جاءث بِوَلل لأككة من سَئَئَيْنِ فقد حَكمْنا بانقضاء عِدَتِها بعد الوظع لمِنَةٍ أشهرٍ حَمْلا 
لطع لحا ‏ اطاء بوه الس ا َترْوّجَ في عِدَّتها فِيُحَكمٌ بانقضاء 
عِدَتها قبل التروج» والله الموَفق 


)١(‏ فى المخطوط : «العدة». 
(0) فى المخطوط : «ما 


ةي سدس عبج 


فصل [في تغيبير العدة] 


واما تغييز الهذة: فنحرٌ الأمة إذا طَلُقَتْ تُمَ أَعيِقّتْ فإِنْ كان الطّلاقُ رَجْعيًا تَتَمَيَه عِدَتها 
إلى عِدَّةِ الحرائر؛ لأنّ الطلاقٌ الرّجعيّ لا يزيل الرّوجِيّةء فهذه حُرَةٌ وجَبّتُ عليها العِدَهُ 
وهي زوجّنُه فتعبّد عِدَةَ الحرائر كما إذا عََقَها المولى ثُمّ طَلَّقَّها الرّوجُء وإِنْ كانت بائنًا لا 
عيذ عندنا 27م وغند الاق + عند فبهمااجنيما 7 ظ 

وجه قوله: أن الأصل في العِدَةَّ هو الكمال نما التفضان بعارض ادق فإذا اعنقك فقد 
زالَ العارض وأمكنّ تكميلها فتكمل . ظ 

ولماه أن الطلاق أوجَبٌ عليها عِدَةَ الإماء؛ لأنّه صادّقها وهي أمة والإعتاق وُجِدَ وهي 
مُبانةٌ فلا يتمَيَرُ الواجبٌ بعد البينونة كعِدَةٍ الوفاةٍ بخلافي الطلاق الرّجعيٌ ؛ لأنّه لا يوجبُ 
زوال الملكِ فوٌجِدَ الإعتاق وهي زوجّنّه فَوَجَبَتْ عليها العِدَةٌ وهي خَُرَةٌ فتعمل عِدَةَ 
الحرائر . وهذا بخلافي الإيلاء بأنْ كانتٍ الرّوجة مَمْلوكةً وقتّ الإيلاء ثُمَ أعْتَِتْ أنّه 
تنْقَلِبُ '" عِدَتّها ”“' إلى عِدَةٍ ”*' الحرائر وإِنْ كان الإيلاءٌ طلامًا بائئّاء وقد سَوَى بينه وبين 
الرّجعيٌ في هذا الحكم. وإنّماكان كذلك لأنَ البيدونة في الإيلاءٍ لا تَكْبُتُ للحالٍ وإِنّما 
تَْبْتُ بعد انقضاءٍ المّدَةَ فكانت الرّوجِيّةُ قائمةً للحالٍ فأشبّهَ الطَلاقٌ الرّجعىّ بأنْ طَلّقَها 


ا وسيير 


الرّوحٌ رَجْعَيا ثم أعتّقّها المولى: وهناك تَنْقَلِبُ عِدَتها عِدَةَ الحرائر فكذا مُدَنّها ههناء 


- 


بخلانٍ الطلاقٍ البائن فإنّه يوجبٌ زوال الملكِ للحالٍ وقد وجَبّتُ عِدَّةُ الإماء بالطّلاق فلا 


-715/5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (8//5”). تبيين الحقائق 2259/50 العناية شرح الهداية‎ )١( 
/١( مجمع الأنبر‎ .)1١7/١( الجوهرة النيرة (7/ 17/6). فتح القدير (715/5-/511). درر الحكام‎ .)"١/ 
.)]"1/ 
في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «فإن أعتقت في أثناء العدة ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: تتمم‎ )( 
عدة أمة لأنه عدد محصور بالرق والحرية فاعتبر فيه حال الوجوب كالحد.‎ 

والثاني: أنها إن كانت رجعية أتمت عدة حرة وإن كانت بائنًا أتمت عدة أمة كما نقول فيمن مات عنها 
زوجها أنها إن كانت رجعية تنقلت إلى عدة الوفاة وإن كانت بائنًا لم تنتقل . 

والثالث : وهو الصحيح أنه يلزمها أن تتمم عدة حرة لأن الاعتبار في العدة بالانتهاء ولهذا لو شرعت في 
الاعتداد بالشهور ثم حاضت تنقلت إلى الأقراء؛ انظر المهذب (؟/ 2)١55‏ الأم (/ 76")., أسنى المطالب 
9/١و‏ ). الغرر البهية (5/ 144”)» حاشيتي قليوبي وعميرة (47-47/4). مغني المحتاج (5/ .)8١‏ 
تحفة الحبيب (5/ 07). ظ 
(9) فى المخطوط : «انتقلت؟ . (:) فى المخطوط : «مدة». 
(45) فى المخطوط : «مدة». ١‏ 


دلته 


تَتَعْيَرُ بعد البينونةٍ بالعتق ‏ والله ل 
(وَأمَا المُطلْقةُ الزّجعية) " ' إذا راجَعها الرّوجُ نُمَ طَلَقَها قبل الدّخولٍ بها قال أصحا 
عليها عِدَةٌّ مُسْتَأَنَفَةَ وقال الشّافعىُ في أخل قرليت إنها كير العدة: 


وجه فوله: أنّها تعبّدٌ عن الطّلاق الأرّلٍ لاعن الثاني ؛ لأنّ الثاني طلاقٌ قبل الدّخولٍ فلا 


يوجبٌ العِدة . 

ولمًا: :أن الطّلاقٌ الثاني طلاقٌ بعد الدّخولٍ ؛ لأنَ الرّجعة ليست إنشاء التُكاح بل هي 
فسْحٌ الطلاقي ومع عن العمّلٍ بثبوتٍ البينونة بانقضاء ءِ العِدَةٍ فكانت مُطَلَّقَةَ بالطلاق الثاني 
بعدَ الدُخولٍ فتدخلٌ تحت قوله تعالى : #وَلمظلَتُ يبس بيهن تلد و4 . ولو 
زوّجَ أَمَ ولده نّم مات عنها وهي تحت زوج أو في ع عِدَةِ من زوج فلا عِدَةَ عليها بموتٍ 
المولى ؛ لأنّ العِدّةَ نما تجبٌ عليها بموتٍ المولى لزوالٍ الفراش أفإذا كانت تحت زوج أو 
في ع عِدَةٍ من زوج لم تَكنْ راشا له لقيام فراش الزّوج فلا تجبُ عليها الهِدهُفإن أعتَقها 
المولى 5 م طَلَقّها الزُوجُ فعليها عِدَه الحرائر ؛ لآ إعتاقٌ المولى صادّفها وهي فراش الزوج 
قا مرحت ليها العذقه تلات الروك سافني 1/21 ٠‏ ب] وهي خُرَةٌ فعليها عِدهُ 
الحرائر . 

ولو طَلَّقّها الرّوجٌ أوَلَاثُمَ أ عبّمّها المولى فإِنْ كان الطَلاقٌ رَجْعيًا تَتَعَيَدُ عِدَنُها إلى عِدَةٍ 
الحرائر» اماد عي و فإنٍ انقضّث عِدَنُها نم مات المولى 
فعليها بموتٍ المولى ثلاث حيّض ؛ لأنها َمَا انقضّث عِدنُها من الزوج فقد عاد فراش 
المولن 7 نَم زالَ بالموثٍ فتجبٌ العِدَةُ لزوالٍ النفراش » كما إذا مات قبل أنْ يُرَوّجَهاء فإ 
مات المولى والوّوجٌ فالآمرٌ لا يشل ما إن غلم ابهساامات آزلا وإمًا أن لا '"' يُعْلَمَء 
و[كُ3ُ] ”" ذلك لا يَخْلو : ما إِنْ عُلِمَ كم بين موتَيْهما وإمًا إِنَْ لم يعلم : : فإ عُلِمَ أنَ اوج 
مات ولا وعْلِمَ أن بين موتَيّهما أكثّر من شهرَيْنِ وخمسة ليم نعليها شهراذ ومس أ 
مّدَةَ عِدّةٍ الأمةٍ في وفاةٍ الزُوج» فإذامات المولى فعليها ثلاث حيّض؛ لأنّه مات بعد 
انقضاء عِدَّتِها من الوفاةٍ فعليها العِدَةٌ من المولى وذلك ثلاثُ حيّض» وإنّ كان بين موتيّْهما 
كَل من شهِرَيْن وخمسة أيّام فكذلك عليها شهرانٍ وخمسة أيّامِ مُدَُ عِدَة وفاق الزّوجٍ فإذا 
سيت 


. فى المخطوط : «المطلقة كلامًا رجعيًا‎ )١( 
. في المخطوط : «لم». (*) ليست في المخطوط‎ )6( 


بذك 


مات المولى لا شي عليها بموتّه ؛ لأنه مات وهي في عِدَّةٍ الرّوج . 

وَإِنْعْلِمَ أن المولى مات أوّلا فلا عِدّةَ عليها من المولى ؛ ؛ لأنها تحت زوج فلم تَكُنْ 
فراشًا للمولى فإذا مات الزّوج فعليها أربعةً أشهر وعشرٌعِدَةُ الوفاق من الزوج؛ لأتها 
أعْيَقّث ”' بفوت المولى» وَعِدةٌ الحرة في الوفاةٍ أربعة أشهر وعشرٌء وإِن لم يُعْلم أيُهما 
مات أوّلاً: فإِنْ عُلِمَ أن بين موتهما أكثرَ من شهرَيْنٍ وخمسة أيَام فعليها أربعة أشهرٌ وعشر 
فيها ثلاث حيّض» وتَفْسيرُ زه أّها إذا لم تر ثلاث حيّضٍ في هذه الأربعةٍ الأشهرٍ والعشر 
كي بعلا زلكة تدر ماف روه أوَلاً فقد وجب عليها شهرانٍ وخمسة أيَام لأنها أمةٌ 
وَعِدَةٌ الأمة من زوجها المُتَرَفُى هذا القدرُء ثُمّ مات المولى بعد انقضاء عَِدْتِها فوّجَبَ 
عليها ثلاث حيّض عِدَةُ المولى . 

هاف امرك 51لا نقد عنقت يجرتة ولااعة: علا عه لاني لست دواع اله 
وعِدَهٌأمُ الولدٍ من مولاها تجبُ بزوالٍ الفِراش فلَمًا مات الرّوجُ بعدَ موتٍ المولى فقد مات 
الإروي +00 هيه ذه الحرائر لي الوقار وي أربعة أشهر وعشدٌ فإِذًا في حالٍ 
يجب عليها شهرانٍ وخمسة أيَام وثلاث حيّض» وفي حالٍ يجب أربعة أشهر وعشر 
والشهرانٍ يدخلانٍ في الشُّهِورٍ يجب [عليها] ”" أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيَضٍ 
على التّفسير الذي ذَكَرْنا احتياطاء و إن عُلمَ أنه بين مونهما أثَلُ من شهرَيْنِ وخمسة أيَام 
فعليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ في قولهم جميمًا؛ لأنّه لاحالَ ههنا لوجوب الحيض لأنّه إن 
مات المولى أوّلاً لم يجبْ بموتّه شية لأنّها تحت زوج» فإذا مات وجب عليها أرققة 
أشهر وعشرٌ؛ لأنها عَتَقَثْ بموتٍ المولى» وعِدَةٌ الحُرَةٍ في الوفاةٍ أربعةٌ أشهر وعشرٌ . 

وإِن مات الرُوجٌ أوَلاَ وجَبَ عليها شهرانٍ وخمسةٌ أيَامِ؛ لأنّها أمة فإذا مات المولى بعدّه 
لا يجبٌُ عليها شيء بموه ؛ لأنّه مات وهي في عِدَةٍ ّوج فلم تَكُنْ فِراشًا لهء فإذًا في حال 
يجبُ عليها أربعةٌ أشهرٍ وعشرٌ فقَطْء وفي حالٍ شهرانٍ وخمسة أيَمٍ فقَط فأوجبنا الاعتداة 
بأكثر المُدََيْنِ احتياطا فإذا ”" لم يُعْلم أيُهما مات أوّلاً ولم يُعْلمٍ أيضًا كم بين موتهما فقد 
اختّلِف فيه : قال أبو حنيفة : عليها أربعةً أشهر وعشرٌ لا حيضٌ فيها. وقال أبو يوسّفَ 


. في المخطوط : «١عتقت؟. (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
( . في المخطوط : «فأما إذا»‎ )*( 


2ه اق تصات .> 
ومحمّدٌ: عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض . 

وحجه فولهما: أنّه يُحْتَمَل أن الرّوج مات ولا وانقضَت العِدَةُ ثم مات المولى بعد انقضاء 
العِدّةٍ فيجبُ عليها ثلاث حيّضء ويُحْتَمَلَ أن يكونَ المولى مات ولا فَعَتَقَت بجوت 5 
مات الرَّوجُ فيجبُ أربعةٌ أشهر وعشٌ فيُراعَى فيه الاحتياطٌ فيُجْمَعُ بين الأربعة الأشهر 
والعضّْرٍ والحيض . 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى : لوَلدِنَ يمك منَكم وَيَدَرُونَ وبا بيصن بأَنشسهن رمه أشهر 
عقا 6 وهذااتقةة لعِذة الوقاة بأربعةٍ أشهر وعشر فلا يجورٌ الرّيادةُ عليه إلا بدَلِيلٍ ؛ ولأن 
الأصلّ في كل أمريْنٍ حاوثيْنٍ لم يُغلم تاريخ ما بينهما أن يُحْكَمَ بوٌقوعِهما مَعًا كالخزتّى 
والحرْقّى والهَدْمَىء وإذا حَكِمَ بموتٍ الزوج مع موتٍ المولى فقد وجَبَّتُ عليها العِدَهٌ 
وهي حُرَةٌ فكانت عِدَةٌ الحرائر فلم يكن لإيجاب الحيض حال فلا يُمْكِنُ إيجابُهاء والله عَرْ 
وجل أعلم . 

وعلى هذا الأصل قال أبو يوسف : إذا تروّج أمّ الول بغيرٍ إذنٍ مولاها ودخلٌ بها 
الرّوجُ ثّمَ مات الرّوجّ والمولى ولا يُعْلم يما فنا أوَلاً ولا كم بين موتَيْها فعليها حيضّتانٍ 
في قياس قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّه يُحْكُمُ بموتهما مَعَاء وفي قولٍ ٠١7/11‏ أ] أبي يوسّف 
يجبُ عليها ثلاثُ حيّض في أربعةٍ أشهر وعشر بناء على أصله في اعتِبارٍ الاحتياطٍ ؛ ؛ لأنه 
يحتملٌ أن المولى مات أرَلاً قَدَ اُكاح لموه ؛ لأنها عَمَقَتْ فجاز يكاحها بعِثقها ثُمَ ما 
الرَوج وهي حُرَةٌ فوَجَبَّ عليها أربعةٌ أشهر وعشرٌ ويُحْتَمَل أنه مات ا 
عِذَُها نه مات المولى بعد انقِضاءٍ العِدَّة فعليها عِدَةُ المولى ثلاث حيّض فوّجَبَ عليها 
أربعةٌ أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض [احتياطا] ”'" . 

وإِنْ عْلِمَ أنّ بين موتَيُهما ما لا تحيض فيه حيضَئَيْنِ فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها 
مدان لأناغة المزلن قد قتطة شوةمات زلا أو آخِرًا إذا كان بين موتَيّهما ما لا 


نَحيضٌ فيه حيضَّئَيْنِ ووَقّعَ التَرَدْدُ في عِدَةٍ الرّوج ؛ لأنّه إن مات المولى أوّلا فعَتَقَتُ نَقَذَ 
نكاحها بِعِبّقِها فوّجَبَ عليها عِذَةَ الحرائر بالوفاةء ارو 
حيضتان ف فيُجْمَعُ بينهما احتياطا . 


. في المخطوط : «تزوجت». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


13177 «قنه 


ولو حاضّث حضَئَيْنٍ بين موتَيْهما فعليها أربعة أشهر وعشرٌ فيها ثلاث حيّض؛ لأنّه إنْ 
فاك المولى ولأ عمقت فتقَدٌ "" كاه فلما مات الرّوجٌ وجب عليها [عِدَةُ] ”" 
ين ء العِدَةٍ فيجبٌ عليها ثلاث حيّض 
وا بين الشهورٍ والحيّض احتياطا . 

000 كر الدخل بزل نه وله منها ولد فأعتّقّها فعليها ثلاث حيْضٍ حيضّتانٍ من التُكاح 
تَجِتَيِب فيهما ما تَجِتَيِبَ المنكوحة وحيضة من العتقٍ لا تَجْتَيبُ ب فيها؛ لأنّه لما اشئراها فقد 
سَدَ كاه ورَجبّتْ عليها العة؛ فصارث ”" مُعْتَدَةَ في حقٌ غيره وإِنْ لم تَكنْ مُعْتَدَةَ في 
حقّهء بِدَليلٍ أنه لا يجورٌ له أنْ يُروّجَها فإذا أعبَقّها صارث مُعْتَدَةَ في حقّه وفي حقٌّ غيره ؛ 
لأنَّ المنافِعَ من كونها مُعَْدَةَ في حقّه هو إباحةٌ وطَيها وقد زالَ ذلك بزوالٍ ملكِ اليمين 
لكان يو نع ليده فى سق أريضا ريت مايرا وق رمن تماد لكرج وميم 
مَعْتَبَرَانِ من الإعتاق أيضاء وعِدَة ؛ التُكاح يجب فيها الإحداد . 

وأما الحيضة القَالِئةٌ فإِنّما تجبٌ من العتق خاصّة . وعِدَةٌ العتق لا إحدادً فيها يا 
طَلَّقّها قبل أن .* يشتريّها تطليقة واحدةً بائنة ثم ا: شئّراها حَلّ له وطؤها وكان لها أن تّتر 
و او 
لبمارادما تي 07 ام بز 7 عل لدرزد امنيا ااا ارات 101 
حيّض قبل العتتٍ ده م أعتَقّها فلا عِدَةَ عليها من التكاح وتعبّدٌ في العتتٍ ثلاتٌ ” '' حيّض ؛ 
انها إن لم تكن لقتنة في له يدة الك وانوي 122 ذى بحن ختره يدلبل انه اليتون له 
(أن يَعْوْجَها) ”" فإذا مَضَّتٍِ الحيّضٌ بعد وجوب العِدَةٍ بوَجْوِ من الوجوه تعمد بها فإذا 
أعتقّها وجب عليها بالعتق عِدَه أ خرى وهي عِدَةٌ ا الوا ثلاث حيّض . وإذا اشترى 
المُكائّبُ زوجّتّه ثم مات وترك وفاءً فأدّتٍِ المُكائبةُ نَبَه فسد سد التكاحٌ قبل الموتٍ بلا فصلٍ 
وَوَحَيت '"' عليها العِدَةُ من فسادٍ التكاح حيضّتانٍ إذا كانت لم تَلِدْ منه وقد دل بها . 


. فى المخطوط : «نفد؛. (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «فقد صارت». (5) في المخطوط : «إلا».‎ )”( 

(45) فى المخطوط : «وإذا؛. (6) فى المخطوط : «بثلاث) . 

(0) في المخطوط : «تزوجها). (8) في المخطوط : ابثلاث) . 


(9) فى المخطوط: «(ووجب»2. 


نا فس اتكاح قبل موته بلا فصل فلا المُكائّبَ إذا مات وترك وفاء فأدَيّ يكم بيثقه ظ 
في آخر جزءٍ من أجزاء حَياتِه وإذا أَعْتِقَ عْتِقّ مَلّكها الآنّ فَمَسَدَ يُكاخها . 

وأمَا وجوبٌُ العِدَةٍ عليها حيضّتانٍ فلأنّها بانَثْ وهي أمةٌ فإ كانت ولدّتْ فعليها تَمام 
ثلاث حيّض ؛ لأها م ولد فيجبُ عليها حيضّتانٍ بالتكاح والعتتي وحيضةٌ بالعتتي خاصّة ؛ 
فإِنْ لم يرك وفاءً ولم تَلِدْ منه فعليها شهرانٍ وخمسة يام دخل بها أو لم يدخل بها إذا لم 
تكن ولدَتْ منه ؛ لأنّه لَمّا مات عاجرًا لم يَفْسدْ نِكاحُها ؛ لأنه مات عبدًا فلم يملكها فمات 
عن مَنْكوحَيِه وهي زوجَته “"' أمةٌ فيجبٌ عليها شهرانٍ ونحمسة يام ده الأمة في الوفاة 
ويَسْتَوي فيه الدّخول وعَدَّمُ الدّخولٍ؛ ال الم عِدَ الوقاواقاة انك ولدق سانيك 
وس ولذهاعلى تُجويه: فَإنْ عجرا فعدّثها شهران وتخمسة يام لما بيْنا فإنْ أذيا عقا 
وعَمَقَ المُكائّبُ» فإِنْ كان الأداءُ في العِدَّةٍ فعليها ثلاث حيّض مُسْتَأْنَفَةٍ من يوم عَتَقا 
يشتكمل فيها شهرَيْنٍ وخمسة أيامٍ من يوم مات المُكائبٌ؛ لأن الأصل أنّ المكاتتَ إذا ترك 
ولذا ولم ب اك وكا ناكتسيه الولذ وأذى شك بد بِعِنّْقَ المُكائّب في الحالٍ ويُسْتَتد إلى ما 
قبل الموتٍ من طريق الخكم ؛ ؛ لأله إذا (لم ب وْك) ”' وفاء فقد مات عاجرًا في لاه فلم 
يُحْكم بِعِيّْقِه قبل موتّه مع العجز وإنّما يُحْكُمُ عندَ الأداء فِيْحْكَم بِعِبْقِهِ للحالٍ ثم يُسْتَنَد تت 
فيُعْتَقُ بِعِدْقِه ويجبٌ عليها الحيض بعد العتق» بخلاف ما إذا ترك وفاءً [7/ ٠١1‏ ب]؛ لاله 
إذا كان له مال فالدَيُْنُ وهو بَدَلُ الكتابة يَنْتَقِلُ من ِمّتِهِ إلى المالٍ فيمْئَعٌ ظهورَ العجزٍ فإذا 
أدَى يُحْكَمُ بسُقوط ذَيْن الكتابةٍ عنه وسَّلامَتِه للمولى في آخِرٍ جزء من أجزاء حَياتِه فيَعْتَنَ 
في ذلك الوقتٍ . 

وعند زُفَرَ في الفصِلَيْن جميعًا يُحْكُمُ بِعِنْقه يه قبل الموت وَيُجعل الولدإذا أدَى كالكسب 
إذا أدَى عنه والمسألةٌ تُعْرَفْ في (موضع آخَرَ) ”" فإِنْ أديا فعَنّقا بعدّما انقضّت العِذَهُ 
بِالشَهِرَيْنِ وخمسة أيَامٍ فعليها ثلاث حيّض مُسْتَمبَلةٍ؛ لأنْ عِدَةَ الوفاةٍ لما انقضت تَجَدَدٌ 
وعدوزةة يذ 7*؟ أخرى بالفقق تكن عليه ان اتتكد بها 


وَذْكَرَ ابن سماعة فى توادِره عن محمل: إذا اشترى المُكاتّبٌ امرأته ووَّلدّه منها ومات 


. في المخطوط : و1 (0) في المخطوط: «ترك؛‎ )١( 
في المخطوط : امرافيع أخزة (5) في المخطوط : «العدة».‎ )*( 


وترك وفاءً من دُيونٍ له أو مال فعدتها ثلاث حيّضٍ في شهِرَيْنٍ وخحمسة أيَامٍ لأني لا أعلَمُ 
يؤدَى المال فيكم بعِيْقه أو يَنُوي فَبْحْكمُ بِعَجْره ه فوَجَبٌ ب الجمُعٌ بين العِدَتَيْن . 

ولو تزوّجَ المُكاتبٌ بنتٌ مولاه ثّمَ مات المولى ومات المُكائّبٌ وترك وفاءً فعليها أربعة 
أشهر وعشرٌ دخل بها أو لم يدخل بها؛ لأنْ التُكاح عندنا لا يَفْسّدُ بموتٍ المولى» فإذا 
مات المكاتبٌ عن مَنْكوحَتِه الحُرَةٍ وجَبَثْ عليها عِدَةَ الحرائر» وإِنْ لم يَثْرُكَ وفاءً فعليها 
ثلاث حيّض إِنْ كان قد دخلّ بهاء إن لم يكن دخل بها فلا عِدَةَ عليها ؛ ؛ لأنه مات عاجرًا 
فَمَلكَيْه قبل موه وانفَسَّحّ الكاحٌ ووَجَبَتْ عليها العِدَةٌ بالمُرْقةٍ في حال الحياة إِنْ كان دخلّ 
بها وإلآ فلا . 


فضل [في أحكام العدة] 
عو : أنّه لا يجوزٌ للأجتبىٌ نِكاحٌ المُعْتَدَةِ لقوله تعالى : #ولا تَرْمُوا عَقَدَةَ 


َ حَقٌّ يبْلمٌ لْكِنبُ أجل 4 [البقرة :ه.؟] قِيلَ : أي لا تعزموا على عَمّدةٍ التُكاح» وقيل : أي 
ل سي 7 [الله] 7" عليها من العِدَّةٍ ولأنٌ النكاح بعد 
الطلاقٍ الرّجعيّ قائمٌ من كل وجدء وبعد القَلاثِ والبائن قائمٌ من وجو حال قيام العِدَة لقيام 


بعض الآثارٍ» والقَابتُ من وجه كالقّابتِ من كل وجه في باب الحَُرّماتِ احتياطا . 

ا 0 ؛ لأن التهيّ عن التَزوّج للأجانب لا للأزواج ؛ ؛ لأنْ 
عِدَةٌ الطلاتي نما لَمئْها حمًا لوج لكَونها باقية على كم يكاجه من وجو فإنما يَظهَرُ في 

حق التّحريم على الأجبي . بيّ لا على الرّوج إِذْ لا يجورٌ أنْ يُمْتَعَ حفّ يا مي 
للج تبي خطبة المُعْتَدّةِ صَرِيحًا سَّواءٌ كانت مُطَْلَقةٌ أو مُتَوَفَى عنها زوجُها ما المطلقة 
طلاً رَجْعيًا فلاثها زوجة المُطَلقِ لقيام ملك الئكاح من كُلّ وجو فلا يجودٌ خِطْبَئها كما لا 
يجوز قبل الطلاق . 

وأمًا المُطْلَّقَةَ ثلانًا أ و بائنًا والمُتَوَفَى عنها زوججها فلأنَ الكاح حال قيام العِدَةٍ قائمٌ من 
كُل وجهٍ لقيام بعض آثاره [فيكون] كالئّابتِ من كُلَّ وجهٍ في باب الحُرْمَةٍ ولآنّ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : 'كْيِبَ؛.‎ )١( 
. ف زاد في المخطوط : «والثلاث)» . (:) زيادة من المخطوط‎ 


التصريح بالخِطبةٍ حال قيام التُكاح من وجه وُقوفٍ موقن التْهُمةٍ ورَتَعَ حَوْلَ الحِمّى؛ وقد 
قال النَبِيُ يله : «مَنْ كان يُؤْمِنْ باللّه واليوم الآخِرٍ فلا يَقِفَنَ مواقف التهم؛ ''' وقال ككل: «مَنْ - 
رَنَعَ حَْلَ الجمّى يوشِكَ أن يقعَ فيه ”" فلا يجورٌ التَضْريحُ بالخِطَبةٍ في العِدَةِ أصلا . 

وأمًا التَعْرِيضُ فلا يجورٌ أيضًا في عِدَةٍ الطلاتي ولا بَأس به في عِدَةٍ الوفاقء والفرقٌ 
بينهما من وجهين : ظ 

احذهما. أنّه لا يجورٌ للمُعْتَدَةِ من طلاقي الخُروجٌ من منزلها أصلاً بالليل ولا بالنّهارٍ فلا 
يُمْكِنُ التَمْريضُ على وجهٍ لا يَقِفُ عليه النَاسُ والإظهارٌ بذلك [بالحُضور] ”" إلى بيتٍِ 
زوجها قبيحٌ . 

وأما المُتَوَفى عنها زوججها فيَباحٌ لها الخروج نَهارًا فيُمْكِنٌ التَعغريض على وجو لا يَقِف 
عليه سواها 0 

والثاني: أن تعريضٌ المُطَلَقَةِ اكتِسابُ عَداوةٍ وبُعْض فيما بينها وبين زوجها إذ العِدَةٌ من 
حقّه بدَليلٍ أنه إذا لم يدخل بها لا تجبٌ العِدَةٌ وفقنى القدار: لآ كتدر ينها وبي المت 

2( 02 7و : 1 و5 2 . د 

ولا بينها ”*' وبين ورَثَّتِه أيضًا؛ لأنْ العِدَةَ في المُتَوَفَى عنها زوجها ليست لحق الزوج 
بدَليل أنّها تجبُ قبل الدُُخولٍ بها فلا يكونٌُ التَعْريض في هذه العِدَةٍ تَسْبِيبًا إلى العداوة 

و 00 ل 0 1 (/9) -؟ عب لا مو اشن 
والبغض بينها '' وبين ورثة المُتَوَنَى فلم يكن بها '"' بَأسل. والأصل في جَوَازٍ التغريض 
في عِذَةٍ الوفاةٍ قوله تعالى : #وَلا جاح عَلَْكُمْ فِيمَا عَيَضْجر بوء مِنّ حِطَبَةَ أليْسآو» [البقرة :*5] . 


)١(‏ لم أجده. وذكره العجلوني في كشف الخفاء (؟/ 20777 وعزاه إلى الزمخشري في الكشاف في أواخر 
تفسير سورة الأحزاب . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الإيمان» باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (01): ومسلم؛ كتاب 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ».)١549(‏ وأبو داودء برقم (2)559 والترمذي» 
برقم »)١5١5(‏ والنسائي» برقم (5461)» وابن ماجهء برقم (398). وأحمدء برقم (١99461١)غ,‏ 
والدارمي» برقم (1١517؟),‏ وابن حبان» (5917//1)» برقم »077١(‏ والبيهقي في الكبرى» (60/ 514)؛ 
برقم (0٠18١1)غ)‏ والطبراني في الأوسط (59/7)» برقم (11415)؛ وأبو عوانة في مسنده (7/ /791), 
يرقم (045), من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 

(0) ليست فى المخطوط . (8) فى المخطوط : «سواهما». 

(4) فى المخطوط : «بينه؛ . (1) فى المخطوط : ابيته» . 

() في المخطوط : لايه) , ١‏ 


ةي سداس م#علل به 


واختلف أهل التَأويلٍ في التَعْريض أنه ما هو؟ قال بعضهم : هو أن يقول لها إِنَكِ 
التفخيلة "ترفك ارام رلك لمكي | و إني و 4 ما أجاوِرُكِ إلى 
غيرِكُ وإِنّك لنافعة. وعذااهة سيولا كر لعو أن تعنافة عر اء أحيَكة نهر له 
يِكاحها للحالٍ بمثلٍ هذه الكلماتٍ؛ لأنّ بعضّها صَرِيحٌ في الخطبةٍ وبعضّها صَريحٌ في 
إظهارٍ الرَعْبةٍ فلا يجوز شيءٌ من ذلك, وإِنّما [8/5١٠أ]‏ المُرَخْصٌ هو التَعْريض وهو أن 
يَرَى من نفسيه الرَغْبةَ في يكاجها بدَلالةٍ في الكلام من غير تَضْريح منه إذ التَْريضٌ في اللخ 
هو تَضْمِينٌ ”" الكلام في ”" الدَلالةٍ على شيء من غير التَضْريح به بالقولٍ على ما دُكِرٌ في 
الخبر أن فاطمة بنتّ قَيْس لما استشارّث رسول الله كك وهي مُعَْدَةٌ فال (؟لها: (إذا 
انقضث عِدَنُكِ فآؤنيني» فَادَّنَئُه ”* ' في رجِلَيْنِ كانا خطباهاء فقال لها : «أمَا قُلانّ فإنه لا يَرَْعُ 
لفسا عن عازن وآنا زلا نإل شارك لازال له '". فهل لك في أسامةٌ بن زيدِ؟» ”"' فكان 
قوله يله : «آؤنيني» ”*' كِنايةَ خطاب إلى أن نَ أشارَ عليه الصلاة والسلام إلى أسنامة بق أي 
وصرّح به. 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: التَعْريض بالخطبة أنْ يقول لها: أريذ أنْ 
أتزوّج امرأةً من '" أمرها كذا وكذا يُعَرْض لها بالقولٍء واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

وَمنها : حُرْمة الخُروج من البيتٍ تِ لبعض المَعْتَدَاتِ دون بعض» وجملة الكلام في هذا 
الحكم ا 0 ما أن تكونٌ مُعْتَدَةٌ من يكاح صَحيح وإمّا أَنْ تكون معبَّدة 


)١(‏ في المخطوط : «أو؟. (؟) في المخطوط : «تضمن». 
(*) في المخطوط : «عن؟. (4) في المخطوط : «وقال». 
(5) في المخطوط : «فاستأذنته؟ . (5) في المخطوط : «شيء عليه؛ . 


(0) أخرجه مسلم ؛ كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم »)١48٠(‏ وأبو داود. كتاب : 
الطلاق ١‏ باب : في نفقة ة المبتوتة . برقم (551854), والترمذي. برقم .)١١515(‏ والنسائي. برقم (2)5151465, 
وابن ماجه. برقم .)١859(‏ وأحمدء برقم (57114). ومالك». برقم .»)١574(‏ والدارمي» برقم 
(/ا/1١5؟).,‏ والحاكم في المستدرك. (7/5 1ك برقم (5885), وابن حبان فى صحيحه» (9/ ده برقم 
(5044)» والبيهقي في الكبرى (/ ,»)١78‏ برقم ,)١176617(‏ والطبراني في الكبير» (2)07537/175 برقم 
.»)9١5(‏ وأبو داود الطيالسي في مسندهء 2)558/١(‏ برقم ,)١15405(‏ اعتلويية حميد في المنتخب من 
مسنده ,))5608/١(‏ برقم (19584), من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

(8) فى المخطوط : «فآذنينى» . (9) فى المخطوط : «ومن». 

١ . في المخطوط : «تخلو؛‎ )٠١( 


دف» 5 دل الضداتةج .> 


من يكاح فاسِلٍء ولا يَخْلو إِمَا أنْ تكونّ خرّة وما أنْ تكون أمة بالِغة أو صَغيرةً عاقلة أو 
0" كتابيّة مطلقة أو مُتَوَنَى عنها زوجّهاء والحال حال الاختيار أو حال 
الاضطرار : فإنُ كانت مُعْتَدَةٌ من يكاح صَحيح وهي حر مُطَلَة بلِغةٌ عاقلةٌ مسلمةٌ والحال 
حال الاختيار فإنّها لا تخرٌ ه: لَيْادُ ولا نّهِارًا سَواءُ كان الطَلاقٌ ثلانًا أو بائنًا أو رَجْعيًا. 

أمَا في الطلاقٍ الرّجعيّ فلقوله تعالى : طلا خُرْجوْهُنَ من يُوْتِهِنَ ملا ييحن لآ " أن ين 
بِفَحِمَّةَ تيم 4 [الطلاق ]١‏ قِيلَ في تأويل قوله عَرّ وجل إل أن يأِينَ يمَحِسَةَ مبنَة دَق 4 إلا أنْ 
تَرْنيَ فتخرُجٌ لإقامةٍ الحدّ عليهاء وقيل : : الفاحشةٌ هي الخُروجُ نفسُه أي إلا أن يَحْرْجْنَ 
فيكونٌ خُروجُهُنَ فاحِشة نَهَى الله تعالى الأزواجج عن الإخراج والمُعْتَدَاتِ عن الخروج . 

وقوله تعالى : #أَسَكوض من حيث سك شم [الطلاق :5] والأمرٌ بالإسكانٍ نَهِْيّ عن الإخراج 
وش عو حي ام و لا ا و0 
لحرو كما قبل الطّلاقٍ إلا أن بعد الطلاتي لا يُباحُ لها الخُروجٌ وإ أن لها بالحخروج 
بخلاف ما قبل الطلاق . [لأنَ حُرْمة الحُروج بعد الطّلاقٍ لمَكانٍ اعد وفي العدَةٍ حقّ الله 
تعالى فلا يملِك إِبْطالّه بخلافي ما قبل الطّلاق] 20 لأنَ الحُرْمة ثَمَةَ لحقٌّ الرّوج خاضة 
فيملِك إِبْطالَ حقٌّ نفسه بالإذنٍ بالحُروج» ولأنّ الرّوج يَحْتاجُ إلى تَخصين مائه والمنع من 
الخُروج طريقٌ التَخْصين للماء؛ لأنّ الخُروج يُرِيبُ الرّوجَ أنه وطِئها غيرُه فيشتبه النَسَبُ إذا 

وأمّا في الطلاتي الثَلاثِ أو البائن فلعموم التّهى ومساس الحاجة إلى تَخصينٍ الماء على 
اا . وأا لمُتَوَتَى عنها زوجها فلا تخرجٌ ليلا ولابَاسَ بأن تخراحَ تَهارًا في حوائجها؛ 
لأنها تحتاج إلى الخروج بالتهار لاكساب (ما تُنْفِقّه) '''؛ لأنّه لا نفقة لها من الرّوج 
المُتَوَنَى بل نفَتّها عليها فتحتاجٌ إلى الخّروج لصيل التق © ٠‏ ولاتخرّجٌ بالليلٍ لعَدَم 
الحاجة إلى الجُروج بالليلٍ بخلافي المُطَلقةٍ فإنَ نفقَتها على الرّوج فلا تحتاجُ إلى الخُروج 
عا لو امكاقت يندز ماروا رسف تطارجنا تاليا يلج ليا الخرريخ بالكبار 
للاكتساب ”*؛ لأنّها بمعنى المَتَوَفَى عنها زوجها . 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «المعيشة»‎ )١( 
فى المخطوط : «المقصود». (5) فى المخطوط: «والاكتساب».‎ )0( 


شا 21 :100105 ه42 


وبعضهم قالوا: لا يُباحُ لها الخُروجٌ؛ لأنها هي التي أبْطلْتٍ التَقَّقةَ باختيارها والتقَقةُ حن 
لها فتقدِرٌ على إِبْطاله ”': فأمًا لَزومٌ ال بيو لسن عليه غلا تيلك إإطالة وزنا عرسة 
بالثهار في حوائجها لا تَِيتُ عن منزِها الذي : تعد يناه :والأضدل فيدها ذوي اذ درن 
حك حت أبي سَعيدٍ الذي رضي الله عنه لاقل زومجها أت التي يلد ااذه في الانيقال 
إلى بَني خدرةً فقال لها: «امكثي في بيتِكِ حتى يَبلُعَ الكتابُ أجَلَمه 9" . 

وفي روايةٍ [لمّا] ” '" استَأذَّنَتْ أَذِنَّ لها ثُمّ دَعاها فقال: «أعيدي المسألةً» فأعادّث فقال : 
دلا حتى يَبْلعَ الكتابُ أجَلّه» 97 , 

أفادنا الحديثٌ حُكمَيْن: : إباحة الخروج بالتهار» وحُرْمةٌ الانتقالٍ حيثٌ ”* لم يكن كر 
خروجّها ومََمَها يي من الانتقالِء فدّل على جوز الخُروج بالتهارٍ من غير انتقالٍ. 

ورَوَى عَلَقَمة ان نسوةٌ من هَمْدان نع إلين أزواجُهُنَ فسَألنَ ابنَ مسعود رضي الله عنه 
فقَلنَ إِنَا نَسْتَوُ َوْحِس فأمرمُّنّ أنْ يَجْتَمِعْنَ بالنَهارٍ فإذا كان الليل ”" فَلْتَدخ كُلّ امرأة إلى بيتِها 
ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه قال: لا بَأ سس أنْ تنام عن بيتِها أقَلَ من نصف الليل ؛ لأنّ البيتوتة في 
العُرْفٍِ عِبارة عن الكون : في البيتٍ أكثّرٌ الليل. ؛ فمادونّه لا يُسَمّى بيتوتة في العُرْفٍء 
ومنزلها الذي ” َؤْمَرُ بالسّكونٍ فيه للاعتّدادٍ هو الموضِعٌ الذي كانت تَسْكُنُه قبل مُفارّقة 
زوجها وقبل موتّه سَواءٌ كان الرُوجٌ ساكنًا فيه أو لم يكنّْ؛ لأنَ اللّهَ تعالى أضاف البيتَ إليها 
بقوله عَرّ وجَلٌ الا محرجُوَشنَ من بيُوتهِنَ4 والبيتٌ المُضافٌ إليها هو [؟/8 0 ٠ب]الذي‏ 


. في المخطوط : (إبطالها»‎ )١( 

0,0( صحيح : : أخرجه أبو داود» كتاب: الطلاق» باب: في المتوق عنها تنتقل.ء برقم ,)57٠6٠١(‏ 
والترمذي. برقم 3 .)١‏ والنسائي. برقم (48١ه"),‏ وابن ماجه . برقم .1١(‏ 762 وأحمد. برقم 
(/55689), ومالك . برقم .)1١65(‏ والدارمي. برقم (/ام؟؟؟), والحاكم ة فى المستدرك (؟/7) 
برقم (؟ م وابن حبان (١8/6م؟طا)ل‏ برقم (؟595:) والبيهقي في الكبرى (/7/ 5 ”"8). برقم 
(5/١؟6١).‏ والطبراني في الكبير (8؟/2)5:7 برقم (١8م‏ )0 وأبو داود الطيالسي في مسئندة /١(‏ 
05١‏ برقم )١5538(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسئله؛ .)7//١(‏ برقم .)١(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه 
(0/ هم8) برقم 095 )0 وابن أبي شيبة في مصنفه (تعليقًا) (1/:5هه١).‏ وانظر صحيح سنن أبي داود 


٠.‏ للالباني. 


(*) ليست في المخطوط . 
() أخرجه الطبراني في الكبير »)44١/75(‏ برقم )1١1(‏ بنحوه» وانظر ما قبله . 
(6) فى المخطوط : «#حتى» . (6) في المخطوط : «بالنهار» وهو خط . 


دلتهة 2 اينات الصناتج 1 > 


تشكنت :ليد فال | أصحابنا إنّها إذا زارَث أهلّها فطَلّقّها زوجُها كان عليها أنْ تَعودَ إلى 
منزلها الذي كانت تَسْكنٌ فيه فتعيّد نَم “"©؛ لأنّ ذلك هو الموضِمٌ الذي يضاف إليها وإنْ ' 
كانت هي في غيره» وهذا في حالةٍ الاختيار . 

وأمَا في حالة الضَرورةٍ فإنٍ اضطْرَث إلى الجُروج من بيتها بأنْ خحاقث سُقوطً منزلها أو 
خاقّتْ على مّتاعِها أو كان المنزل بأَجْرةٍ ولا تجدٌ ما تُوَديه في أَجْرَ رَتِه في عِدَةٍ الوفاة فلا 
يَأ عند ذلك أن تَنْتَقِل. إن كانت تقدِرٌ على الأجْرة لا تََقِلُ . 

ون كان المنزل لزوجها وقد مات عنها فلا أن َسْكُنَ في نصببها إنْ كان نصيبُها من 
ذلك ما ''' تكتّفي به في السّكتى وتَسْبَدمُ تستير عن سائر الورَئةٍ هِمَنْ ليس بمحرم لهاء وإنْ كان 
نصيبها لا يكفيها أو خافَتُ على مُتاعِها منهم فلا بَأسّ أن دَئ تَقِلَء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
لتكت وكيك يطروو الفناكد ذا للدقنائى عليهاء وارفيادات دلق بالأغ1اره رق ررد 
أنه لما فل ُمَرُ رضي الله عنه نقَلَّعَليّ رضي الله عنه أمّ كوم رضي الله عنها لأْها كانت 
في دار الإجارة . 

وقد رُوِيّ أنْ عائشة نشة رضي الله عنها تقلت أَشْتها َم كوم بن أبي بكر رضي الله عن 
ما قْتِلَ طْلْحةُ رضي الله عنه فدّلُ ذلك على جوازٍِ الانتقالٍ للمُذْرِء وإذا كانت تقد على 
رز البيتٍ ”" في عِدَةٍ الوفاةٍ فلا عُذْرَه فلا تَسْقّطٌ عنها العبادةٌ كالجُتًَ إذا قَدَرَ على 
شراء الماء بأن جد نم وجب عليه الشراء وإنْ لم يقايز لا يجبٌ لعُذْرٍ العدّم فين 
ههنا . 

وإذا انتَقَلتْ لعُذْرٍ يكونُ سُكناها في البيتٍ الذي انتَقَلَثْ إليه بمنزلةٍ كونها في المنزلٍ 
الذي انتَقَلتْ منه في حُرْمةٍ الخُروجٍ عنه؛ لأنّ الانتيقال من الأوَّلٍ إليه ليه كان لعُذّرِ فصار 
المنزل الذي انقَلَتْ إليه كأنه منزلّها من الأصل فلَِمها المُقامُ فيه حتى تتقضي العِدَهُ. 

وكذا ليس للمَعْتَدَةٍ من طلاقٍ ثلاثٍ أو بائنٍ أن تخرّج من منزلها الذي تعمد فيه إلى سَمَر 
إذا كانت مَعْتَدَة من نيكاح صّحيح وهي على الصّفاتٍ التي ذُكّرْناهاء ولا يجو للزوج أن 
يُسافِرٌ بها أيضًا لقوله تعالى الا يوه ينا بيهن ولا يخْرْجنَ4 . 


)١(‏ في المخطوط : «فيه». (0) فى المخطوط : «مما». 
(9) في المخطوط : «المنزل» . (4) في المخطوط : «وكذلك». 


وقوله عَرَ وجَلَ: «مُنَ» كنايةٌ عن المُعْتَدَاتِ؛ ولأنّ الرّوجيّة قد زالَتُ بالثَلاثِ والبائن 
فلا يجوز له المسافَرةٌ بها . 

وكذا المُعْبَدَة من طلاقٍ رَجْعيٌ ليس لها أنْ تخرّج إلى سَّفْرِ سَّواءٌ كان سَمَرَ حَجّ فريضة 
أو غيرَ ذلك» انم زوجبارلا سان فبروسشي اندي يانه أو براجعها لعموم قوله 
تعالى : الا حون ين بيهن لا رجن 4 بز غير فصل بين خروج وخروج ولِما ذْكَرْنا 
أن الرّو قائمةٌ؛ أن ملكَ التكاح قائمٌ فلا يباحُ لها الحُروجُ؛ لان الِدة لما مَنعَتْ أصلّ 
الخُروج فلآنْ تُمْنَعَ من خروج مد يدِ وهو الخُروجٌ من السَفَّرٍ أولى» وإنّما استوّى فيه سَمَرُ 
ل وخيرة وذ كان حل الأسلام فرق ؛ لأنَ المُقامَ في منزلها واجبٌ لا يُمْكِنُ تداركه 
بعد انقِضاءٍ العِدَّةٍ وسَمَرُ الحجّ واجبٌ يُمْكِن تداركه بعد انقِضاء ء العِذةّ؛ ؛ لأن جميعٌ العمرٍ 
وقنّه فكان تقديمٌ واجب لا يُمْكِنٌ تَدارُكّه بعد الفؤْتٍ جَمْعًا بين الواجبينَ فكان أولى. 
وليس لزوجها أنْ يُسافِرَ بها عند أصحابنا الثلاثةٍ 

وقال زُفَرُ: له ذلك؛ واختلف مَشايخُنا في تخريج قولٍ زُقَرَ قال بعضّهم: إِنّْما قال 
ذلك لأنّه قد َبَتَ من أصلٍ أصحابنا أنّ الطَلاقَ الرّجعيّ عَدّمٌّ في حقٌ الحُكم قبل انقِضاء 
الهذة فكان التجال قدا الكجعة وبعدها شا . وقال بعضهم : إنّما قال ذلك ؛ لأنَ المسافرة 
نها وجعة عند دلالة: 

ووجهه: أنّ إخراجٍ المُعْتَدَةٍ من بِيتٍ العِدّةٍ حَرامٌ فلو لم يكن من قَصّدِهِ الرّجعةٌ لم يُسَافِرْ 
بها ظاهرًا تَحَرْرًا عن الحرام فَيَجْعَلَ المُسافَرةَ بها رَجْعَة دَلالةَ حَمْلاً لأمره على الصَّلاح 
صيانة له عن ارْتِكاب الحرامء لهذا جملا الئل واللْمْسَ عن شهوة رَجَْعَةَ» كذا هذا. 

ولناء قوله تعالى : طلا عُرُجوهع ينا نهر ولا يَدَمعْنَ ان ان فق 1 4 تن 
الأَزُواجَ عن الإخراج والنّساء عن الخُروج؛ وبه تين فسادُ التَخْريج الأوَلٍ ؛ لأنَ نص 
الكتاب العُيرٍ يقتضي حُرْمةً إخراج المَُْدَة ون كان ملكُ التكاح قائمًا في الطلاق الرّجعيٌّ 
يار القياش فى لقابلة النمل» وإليه أغاة ابوفد نيما زرى ته تقال : لا يسافِز بها؛ 


ليس من قِبَلٍ ” ا ا اا ا 


حرج وهس من يهن ولا يمرن 


. في المخطوط : «قبيل؟‎ )١( 


وأمًا التَخْريجُ القاني وهو قولّهم : إن مُسائَرة الرّوج بها دَلالةُ ”' الرّجعةٍ فمَمْنوعٌ وما 
ذَكَروا أنّ الظاهرَ الطزريد الابحعة لعزا عن ارام والاكانيها كان الحهي الي الخعرير 
ظاهرًاء فأمًا فيما كان خفيًا فلا [57/ 94 اناي بل عو بد يي 8 
قيام ملكِ التّكاح من كُل وجه مِمّا (لا : يَحْمَى) 7" عن الفقهاء ء فضلاً عن العوامٌ فلا يَنْبْتُ 
الامتتناحٌ عنه من طريت الدَّلالةٍ مع ما أنّ الخلاف ثابثٌ فيما إذا كان الزوجُ يقول : إنه لا 
يُراجِعُها نضّاء ولا مُعْتَبَرَ بالدَلالةٍ مع التَضريح بخلافها . وإذا لم تَكنٍ المُسافَرةٌ بها دَلاله 
الرّجعةٍ فلو أ: خرّجَها لأخرّجَها مع قيام اعد وهذا حرام م بالنّصٌ» وقد قالوا فيمَنْ خرجتٌ 
مُخْرمةً فطَلّقّها الرّوجُ وبيئها وبين مِصْرها أقَلُ من ثلاثة أيَامِ أنها تَرْجِعٌ وتصيرٌ بمنزلة 
المُحْصَرِ؛ لأنتها صارث مَمُنوعة من " المُضيّ ف نوكته لتكانا لع اناما ذا ونيا 
ل )ا 

ويَسْتُوي الجوابٌ في حُرْمةٍ الخروج والإ* حا ور الاي 
إلا أن التهيّ عن الحُروج والإخراج إلى ما دون السَمَرٍ أحَفٌ لحِفَةٍ الخُروج و ' “الإخراج 
في نفسه . 

وإذا خرج الرجل مع امرأيه مُسافِرًا فطلقها في بعضٍ الطريتي أ ومات عنها فإِنْ كان بينها 
وبين مِضْرها الذي خرجث منه أقَلُّ من ثلاثة أيَامٍ وبينها وبين مقصدها ثلائةٌ أيَامِ فصاعِدًا 
رَجَعَتَ إلى مِصَرها ؛ لأنّها لو مَضَتْ لاحتاجّث إلى إِنْشاء سَفَْرِ وهي مُعْتَدَةٌ؛ ولو رَجَعَتَ ما 
انوا نت إلى قلت فتكان لبدو اراك فنعا فا للقت في لجس كارك ويكها اليا تعوة إلى 
بيتهاء كذا هذا . 

وإِنْ كان بينها وبين مِصْرها ثلاثة أَامِ فصاعِدًا وبينها وبين مقصيها أقَل من ثلا ثلاثة أي 
فإنها تمضي؛ لأنّه ليس في المُضي إِنْشاءٌ سَمْرِء وفي الرّجوع إِنْشاءٌ سَفْرٍ والمُعْتَدَةٌ مَمُنوعة 

اي يي بي ميم 


- 


0 


)١(‏ في المخطوط : «بمنزلة» . )١(‏ في المخطوط : «يختفي». 
(©) في المخطوط : «عن». () ليست في المخطوط . 


(6) فى المخطوط : «أو». 


ة ساس عل بره 

وَإِنْ كان بينها وبين مِضْرها ثلاثة يام وبينها وبين مقصدها ثلاثة أيَام فصاعِدًا فإِنُ كان 
الطّلاقُ في المفازة أو في موضع لا يضْلُحُ للإقامة بأنْ خانّتْ على نفسها أو متاعِها فهي 
بالخيار إن شاءث مَضْتُْ وَإنْ شاءث رَجَعَتْ ؛ لأنّه ليس أحذهما بأولى من الآخْرِ سَّواءٌ كان 
معها محرّمٌ أو لم يكن وإذا عادّثْ أو مَضَتْ فبَلَعَتْ أدنى المواضع [فهي بالخيارٍ. إن 
شاءك مَضَث ون شناءث رَجع إلى] ”2 التي تَصْلحُ للاقامة فى مُضَيهَا أو تجوعهاء 
أقامَتُ فيه واعبّدث إِنَْ لم تجذ محرمًا بلا خلافٍ . 

إن وجَدَتْ فكذلك عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لو وُجِدَّ الطَلاقٌ فيه ابتِداءً لُكان لا يجورٌُ لها 
أن (تَتَجاوَّرّه عندّه) *©؛ وإِنْ وجَدَتْ محرّمًا فكذا إذا وصَّلَّتْ إليه» وَإنْ كان الطلاقٌ في 
المضْر أو في موضع يصْلحُ للإقامةٍ اخمُلِف فيه . 

قال أبو حنيفة: هلوسع ار وتوا راسد يذه الققدارعتنها انمد 
محرّمء حَجّا كان أو غيرّه . وقال أبو يوسّفَ ومحمّد: إِنْ كان معها محرّمٌ مَضْتْ على 


#7 
> هه 


سَفرها. 

وَحهُ قولهما: أن حَرْمة الخروج ليست لأجلٍ العِدَةٍ بل لمّكانٍ السَمَرٍ بِدَلِيلٍ أنّه يُباحٌ لها 
الخروع دوي و ا 3 أيام. ار ل 

ولابى حنيضة: أذ اعد الاابو كين السَمَرٍ في الأصل إلآأة الخُروح إلى مَادَون 
السَمَرٍ ههنا سَقَطَ اعتيارًه؛ لاله ليس بحُروج معد بل هو روج مبني على الحُروج الأول 
فلا يكونُ له حُكمٌ نفيه» بخلافي الخُروجٍ من به بيتٍ الزوج ؛ أنه روج مُبَْدَأْإذا كان من 
الجازبين جميعًا مسيرةٌ سَفَّرٍ كانت مُنشَِةٌ للخُروج باعتبار السَمّرٍ فيتناوله التتحريمٌ» وما حرم 
لأجلٍ العِدَةٍ لا يَسْقُط بوجودٍ المحرّم . 

وأما المُحْمدَةٌ في التُكاح الفاسِدٍ فلّها أن تخ ش ا 
م ا “بل هي اك 0 ري 0 ال اسار 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «نتجاوز عنه؛. 
(6)افن السعطوطا اتش (؟) زنادة ف الممخطوط : 


لتحصين مائه فلّه ذلك ..وأمًا الأمةٌ وَالمُدَبَرةُ وم الول والمكائبةٌ والمُسْتَسْعَاةٌ على أصل 
الح فاريف :© تي ذلك كلدي "© الطلاق والوناء: أمَا الأمةٌ فلما دَكَرْنا أن حال - 
العِدَةٍ مبنيّةٌ على حال التكاح ولا يَلْرَمّها المُقامُ في منزلٍ زوجها في حال التُكاح كذا في 
خال العة4) ولآن عد كيا حن الم لى قو متنتاسامن الشروج لا طلناعة المولن قن 
الخدمةٍ من غير رضاه» وهذا لا يجورُ إلا إذا يَرَأها مولاها منزلاً فحيئئِذٍ لا تخرّجٌ ما دامَتْ 
على ذلك؛ لأنّه رَضِيَ بسُّقوطٍ حقٌّ نفسِهء وإِنْ أرادَ المولى أنْ يُحْرِجَها فله ذلك؛ لأن 
وعم ب سامت جا بدي يرث ريدت وساب 
العِدَةٍَ مُعْتَبَرَةَ بحالٍ النّكا مُرَتّبَةٌ عليها ولو بَّوَأها المولى في حالٍ التُكاح كان للرّوج أنْ 
[94/1. اب] ينها من الخُروج حتى يد للمولى فكذا في حال اليدة. 

ورَوَّى ابن سماعة عن محمَّدٍ في الأمة إذا طلّقّها زوججها وكان المولى مُسْتَعْنْيًا عن 
خدها نلا أن تحن وإن نم يأفزها :انه قال ب إذا جار لها ان تضرع يادي تجار للها اد 
تخرُجَ بكلّ وجه. الائرَى أن حُزْمة الخْروِجٍ لحق الله تعالى فلو لَزِمَها '" لم يَشقْط بإذيه 
ا و ا ا ا ا 
المولى وكذا إذا عَتَقَتْ أو مات عنها سَيّدها لها أن تخد رج ؛ لأنّ عِذَتَها عِدَةُ وطءٍ فكانت 
كالمنكوحة نِكاحًا فاسِدًا. 


وأمّا المكاتبة لذ سما نيا عد العردى ١‏ نه بع تعراس ىعد و فلو تابنا د 
الخروج لَتَعَذَّرَتْ عليها السّعايةٌ» والمُعْتَقُ بعضّها بمنزلة المُكائبةٍ عند أبي حنيفة وعندهما 
ا © أَعْتقَتٍ الأمةُ في العِدَةٍ يَلْرَمُها فيما بقي من عِدَتِها ما يَلْرَمُ الحُرَة؛ لأنَ المانِعَ 
من الخروج قد زالَ . 

رأكا الس كر كي اذ عرف مو سعولها إن عات الفُرْقة لا رَجْعةَ فيهاء سَّواءٌ أَذِنَ الرّوجٌ 
لها أو لم يأدَّنْ؛ لأنَ وجوبٌ السّكبّى في البيتٍ ”*' على المُعْتَدَةٍ لحقٌ الله تعالى [وحقٌ 
الزوج] 7"". وحقٌ الله عَرَ وجَلٌ لا يجبٌ على الصَبيّ وحقٌّ الرّوجٍ في حِمْظٍ الولدِ» ولا 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج"». (؟) في المخطوط : «افي». 
(*) في المخطوط : «لزمتها» . (5) في المخطوط : (إن؟. 
(5) في المخطوط : «المبيت». () ليست في المخطوط . 


ولد منهاء وإنْ كانتِ الفُرْقة رَجْعيّةَ فلا يجورٌ لها الخّروجٌ بغير إذنٍ الزوج ؛ لأنها زوجَئه 
وله أن يدت لها بالجُروج» وكذا المجنونة لها لها أن تفاع من منولها» لأتماغية مخاط: 
كالصَّغيرةٍ إلا أن لزوجها أن يمْتَعَها من الخروج لتحصين مائه بخلان الصّغيرةٍ فإنّ الرّوجَ 
لايملك مَبْعَها ؛ ' لأنَ المنع في حقٌ المجنونةٍ لصيانة الماءِ لاحتمال الحبّل» والصّغيرةٌ لا 
تَحْبَل والمنمٌ من الطلاتيٍ الرّجعيّ لكَوْنِها زوجَتّه (" . 

وأا الكتابيّةٌ: فلّها أنْ تخرجَ ؛ لأنّ السّكتى في العِدَةٍ حنٌ اللّه تعالى من وجهٍ فتكونٌ 
عِبادةً من هذا الوجهء والكفَّارُ لا يُخَاطْبونَ بشرائعَ هي عِباداتٌ إلا إذا مَتَعَها الرّوجُ من 
حو اي ا اي را سر اس الما 00 
أُسلَّمّتٍ الكتابيَةٌ في العِدَة لَزِمَها فيما بقيّ من العِدَّةٍ ما يَلْرَمُ المسلمً ؛ ؛ لأنَ المانِع من اللزوم 
هر الكْرُ وقد زالَ بالإسلام» وكذا المجوسية إذا أسلمَ زوجها وأبّتِ الإسلامَ حقى وقَعَتٍ 
الفُرْقة ووَجَبّتِ العِدّةٌ فإِنْ كان الرّوجٌ قد دخل بها لها أن تخرّجٌ ؛ لما قَلْناء إلآ إذا أراد 
الرّوجٌ مَنْعَها [من الخُروج] 7" لتَخصين مائه» فإذا طُلَّبَ منها ذلك يَلْرَّمُها؛ ا 
الإنسانٍ يجب إِبْقاؤٌه عند طلّبه» ولو قَبَلَتِ المسلمة ابنَ زوجها حتّى وقَّعَتٍ الفرْقةٌ ووَجَبّتٍ 
الِدةٌ إذا كان بعد الدُخولٍ فليس لها أن تخرُجَ من منزلها: ؛ لأنْ السّكنّى في العِدَةٍ فيها حق 
اللّه تعالى» وهي مُحْاطَبةٌ بحُقوقٍ الله عَرّ وجل . 

وأما بعد انقِضاء العِدَةٍ فلّها أنْ تخرّجٌ إلى ما دونَ مسيرة سَفْرٍ بلا محرّم؛ لأنّها تحتاجُ 
إلى ذلك فلو شرط له المحرّمُ لُضاقٌ الأمرُ عليهاء وهذا لا يجوز لاحر نبا أن دن 
إلى مسيرة سَفَّرِ إلا مع المحرّم . والأصل فيه ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال: «لا تُسافِر 
المرأة فؤقٌ ثلاثةٍ أيَام إلا ومعها زوججُها أو ذو رَحِمٍ محرّم منهاه 7“ وسّواءٌ كان المحرّمٌ من 


عست 
ب 
01 


ال المخصر” ' (زوجه) . 
(؟) و فى المخطوط : «عدتها). 00 ليست في المخطوط . 
62 اخخرضية البخاري. كتاة الجمعة. باب : في كم يقصر الصلاة. حديث (كم ,.)١١‏ ومسلمء كتات 


الحج. ٠‏ باب : سفر المرأة مع جرم إلى حج وغيره» حديث )ل وأبو داود» حديث (/1 1١/7‏ )2 من 


0 حديث ابن عمر بلفظ : الا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» دون قوله: «زوجها» وهذه اللفظة جاءت 


في حديث آخر من حديث أب سعيد الخدري بلفظ : الا تسافر المرأة يومين إلا معها زوجها أو ذو محرم...» 
أخر جه البخاري , كتاب الجمعة. باب: مسجد بيت المقدمن . حديث (1ا9١١))2‏ ومسلمء كتاب الحج. 
باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرهء حديث (871). 


لل سح نافع الصنائعج1_> 
ليوا والرّضاع "'*أ و المُصامَرةٍ؛ لأنّ الّصّ وإِنْ ورَدٌ في ذي الرّ< حم المحرّم فالمقصودٌ 
هو الميعرنة وعر خزية الناكحة بيتهشا غلن التابية .وقد رحد فكان الت الوارة فى :ذىئ 
الرَحِم الحرم وارِدًا ة في المحرم ياد رم [دلالة] ”'*. وَمنها وجوبٌ الإحدادٍ على 
المُعْتَدَةِ والكلام في هذا الحُكم في ثلاث مواضِعٌ : 

احذها: في تَمُسِيرٍ الإحداد 1 

والثّاني: في بِيانٍ أن الإحدادٌ واجبٌ في الجملة أوَلاً ”” . 

والعاللك فى ماق قالط وتجوية: 

أمَا الأوّلُ: فالإحدادُ في اللّغةٍ ارين الأمساع من الزينوه بعال : أحدّتٍ المرأة على 
زوجها وحَدّث أي اممتعَثْ من الزينٍ وهو أن تَجمَبَ الطيبَ ولْبِسَ المُطَيْب والمُعَصفَر 
والمَرَعْمْرِ وتَجُتَيبَ الدَّهْنَ والكخلّ ولا تختَضِب ولا تميَشِط ولا تَلْبَسَ حُليّا ولا 
ل 

انا الطَيبُ: فلِما رَوَتْ م سَلَّمة رضي الله عنها أنْ الب 6ه نَهَى المُعْعَدَةَ أنْ تَخْتَضِبَ 
بال موقال 4ف زليو ايت 177 ورد ل عل وصحوب: احننات الطبيعة ولأنّْ الطيبَ 
فؤْقٌ الحناءِ فالّهِيُ عن الحِناءِ يكونٌ نَهْيّا عن الطيب دَلالة» كالتهي عن التَأفيفٍ 5 
عن الضَرْب والقتل دَلالةَ» وكذا لُبْسُ الوب المُطَيّب والمضبوغ بِالعُصِفُرٍ والرَعْمَرانٍ له 
رائحةً طَيّبَةَ فكان كالطيب . 


)١(‏ فى المخطوط : «الرضاعة». 
(9) لبسيك فى الميخطرط: (؟) فى المخطوط : «أم لا». 

ا ل 
تخافه لترد الماء. ومنه قيل: تشوف فلان لكذا: إذا طمح بصره إليه» ثم استعمل في تعلق الآمال. 
والتطلب» والمشوفة من النساء: التي تظهر نفسها ليراها الناس. وتشوفت المرأة: تزينت وتطلعت 
للخطاب - من شفت الدرهم : إذا جلوته . ودينار مشوف: أي مجلو- وهو أن تجلو المرأة وجهها وتصقل 
مخدمها . ولا يخرج المعنى الاصطلاحي للفظ تشوف عن معانيه الواردة في فى اللغة. انظر الموسوعة الفقهية 
.)18/1١(‏ 

(0) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب الطلاق. باب: فيما تجتنبه المعتدة في عدتهاء برقم (576). 
والنسائي» برقم (067071 والبيهقي في الكبرى (1/ »)54٠‏ برقم (151716)» والطبراني في الكبير 
(1419/5).» برقم ٠ ٠11(‏ من حديث أم حكيم بنت أسيد عن أمها. 0 

(7) انظر نصب الراية للزيلعي (7/ .)١75‏ (0) في المخطوط : «يكون نهيًا؛ . 


د سس بيوبت 


وأمًا الدهْنُ: فلما فيه من زيئةٍ الشَعْر» وفي الكخْلٍ : زينة العيْنِ ولهذا حُرّمَ على المُحْرِم 
جميعٌ ذلك وهذا في حالٍ الاختيارٍ فأمًا في حال الضّرورةٍ فلا َس به بأنٍ اشْبَكَتْ عَيَْها 
فلا بَأسّ بأنْ تَكتّحِلَ أو اشَكَتٌْ ”2 رأسها فلا يَأ أنْ تَصّبّ فيه الدّهْنَ [؟/ ١١٠أ]‏ أولم 
يكن لها إِلآنَوْبٌ مَصْبِوعٌ فلا بَأمن أنْ تَلْبَسَهِ لكنْ لا تقصِدٌ به الزّينة؛ لأنّ مواضِعَ الضَّرورة 

وقالابويوشت: لا بَأسّ أنْ تَلْبَسَ القصّبّ والخرٌ الأحمّرء وذَكَرَ في الأصل وقال: ولا 
لل تهنا ولا 12 قرز بع لان اليظر والقطت عد تلمق لزي وقل لي البعاجة 
والرّفاءِ فاعمَبرَ فيه القصْدٌء فإِنْ قصدت به الرّينةَ لم يَجزء وإِنْ لم (يُقْصَدْ به) ”' جاز . 
(”" وما الثّاني؛ وهو بيانٌ أنّه واجبٌ أم لا فتقول: لا خلافٌ بين الفقهاء أنَّ 
المُتَوَفَى عنها زوجهايَلْرَّمُها الإحدادٌ. وقال ثُفاةٌ القياس: لا إحدادً عليهاء وهم 
محجوجونٌ بالأحاديثٍ وإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم . ا 

آنا اتيف : فمنهاءة ما روك أذ ١‏ كنيدة ركف الندضتها لكا نلقها موت أبنها أبن 
اس وا له أيَامٍ نم دَعَتْ بطيبٍ . وقالت: مالي ”*' إلى الطيب من حاجةٍء 

© وكا سيوك اللس يله يفول : الا جل لامراو؛ ؤْمِنْ بالله واليوم الآخِرٍ أنْ تُحِدَ على 
ميت فق ثلاثة أيَام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرًا» ”37 ئ 

وروي أن امرأةً مات زوجها فجاءث إلى رسولٍ الله تون في الانتقالٍ» فقال 
رسول اللّه يكل : «إنْ إحداكن كانت تمكثُ في ' شرٌ أخلاسها إلى الحؤلٍ ثم تخرّجٌ فثلقي البغرة 


[الإحداد] 


)١(‏ فى المخطوط : «اشتكى» . (0 فى المخطوط : «تقصد». 

(*) ليست في المخطوط . (8) فى المخطوط : «بى». 

(5) في المخطوط : «لكني) . ١ ١‏ 

(5) يوه البخاري, كتاب الجنائز» باب : إحداد المرأة على غير زوجهاء برقم )١14٠0(‏ ومسلمء كتاب 
الطلاق» باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة» برقم (1583) والنسائي؛ برقم (0971؛ وأحمدء برقم 
570 ومالك». برقم (54؟١).,‏ والبيهقي ف فى الكبرى ا برقم (*69؟6١),‏ والطبراني في 


الكبيو أضرفة اطع" برقم (١؟5).‏ وأبو ا الطيالسي في مسنده (١/7؟57؟).2‏ برقم 00 


والحميدي فى مسئده .)١5*5/1١(‏ برقم (5"), والربيع في مسنده (١/5١5؟).2‏ برقم ا ه), وعبد 
الرزاق في مصنفه (1/ )2 برقم ,)١5١10(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)١99‏ من حديث أم عطية 
رضي الله عنها . 


الااريةة اتير ودر 7 وَل الحديكث [على] 7 أنغذتهة فين 7" قبل ترول هذه الآية 
[كانت] ”© حَؤلا وأَنْهُنَ كُنّ في ؟ شر أخلاسِون مُدَة الحؤل ثم انشع ما زاد على هذه امَو . 
وبقيّ الحكم فيما بقيَ على ما كان قبل النسخ. وهو أنْ تمكت المُعْتَدَةٌ هذه المّدَّةَ في شرٌ 
أخلاسهاء وهذا تَفُسِيرُ الجداد . 

واناالإحجماع: فإنه روي عن جماعةٍ من الصّحابة رضي الله عنهم منهم عبد اللّه بن عمَرَ 
وعائشة وا ملح ةَ وغيرٌهم رضي الله عنهم مثل قولنا وهو قولٌ السَلَفٍ ا 
ثلانًا أو بائئا قال أصحاينا : يَلْرَمُها الجدادُ * . وقال الشّافعيٌ : لا يَلْرّمُها الجدادُ '" . 

لوقه :أن الجدادَ في المنصوص عليه إِنّما وجَبَ لحقٌ الزُوج تَأسْمًا على ما فاتها من 

جوع ا وي و ا ري ؛ لأن 

لو أوحشها بالفزقةٍ وقَطمَ الوؤْصلة باختياره ولم يمْثْ عنها فلا يَلْرَمُّها التَأ 

لاسي ييه و0 
الدينِ خاصّة في حقّها لما فيه من قضاء شهوّتّها وعِمتِها عن الحرام وصيانةٍ نفسها عن 
القلاكِ بدُرور التَمٌّقء وقد انقَطْمَ ذلك كُلَّهِ بالموتٍ فَلَزِمّها الإحدادٌ ”"' إظهارًا للمُصيبةٍ 


. أخرجه البخاري . كتاب الطلاق . باب : الكحل للحادة» حديث (9؟؟ه), ومسلمء كتاب الطلاق‎ )١( 
والترمذي.‎ .)١588( باب : وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك | لا ثلاثة أيام. حديث‎ 
من حديث أم سلمة أن‎ )١5١84( وابن ماجهء» حديث‎ »)”0:0١( والنسائيى؛ حديث‎ »)١1917( حديث‎ 
امرأة توفي زوجها فخشوا على عينيها فأتوا رسول الله كَْةْ فاستأذنوه في الكحل فقال: لا تكتحل. قد‎ 
كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها فإذا كان حول فمر كلب رَمَتْ ببعرة فلا حتى تمضي أربعة‎ 
أشوو وعكر».‎ 

(") زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط : «كانت». 

(4:) ليست فى المخطوط . ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص »)2١194(‏ المبسوط (08/5)» فتح القدير (773/5. 
اضر 7 البناية (ه/ه“:. 55 الدر المختار (9/ ”م ا “اهة). 

(7) مذهب الشافعية: أنه يجب على المعتدة الإحداد في عدة الوفاة ولا يجب في عدة الرجعية زوق أتق توال 
عن الشافعي رحمهما الله تعالى أنه يستحب للرجعية الإحداد» وفي عدة البائن بخلع أو استيفاء الطلقات 
والملاعنة» قولان للشافعي : القديم وهو المزني: وجوب الإحداد. والجديد: الأظهر لا يجب بل يستحب 
والمفسوخ نكاحها لعيب ونحوه على القولين» انظر: الحاوي الكبير "١0 /١5(‏ 24)718 الوسيط (5/ 
8) الروضة (8/ »)5٠5‏ مغني المحتاج (5/ 594) . 

(0) في المخطوط : «الحداد» . 


«قته 


والحُزْنِء وقد وجدَ هذا المعنى في المُطَلَّقَةٍ القلاثِ والمُبانة فِيَلْرَمُها الإحدادٌ» وقولّه : 
الإحداد في عَِةٍ الوفاة وجَبَ لحقٌ الرّوج لا يَسْتَقِيمُ ؛ لأنّه لو كان لحقٌّ الرّوج لما زادَ على 
ثلاثةٍ أيَامٍ كما في موتٍ الأب . 

وان الايث في شرائط وجوبه فهي أن تكون المُغَْدةبلِةعاقلةٌمسلمة من يكاج 
صَحيح سَواءٌ كانت مُتَوَفَى عنها زوججها أو مُطَلَقَةٌ ثلانًا أو بائنًا فلا يجبٌ على الصّغيرةٍ 
والمحدوقة الكبيرة والكها ركه والففكد: من نكاح فَاسِدٍ والمُطْلْقَةٍ طلاقًا رَجْعيّاء وهذا 
ع0 

وقال الشافعيُ : يجبٌ على الصّغيرةٍ والكتابيّة ''' . 

وجه قوله: أن الجداد من أخكام العِدَّةٍ وقد لَرِمَئْها العِدَةٌ فيَلْرَمُها حُكمها . 

ولنّا: أن الجداءٌ عِبادةٌ بَدَنيةٌ فلا تجبُ على الصّغيرةٍ والكافرة كسائر العباداتٍ البدنيّة من 
الصَوْمٍ والصّلاةٍ وغيرهما بخلاني العِدّة فإنها اسمٌ لمُضيّ زَمانٍ وذا لا يختليف بالإسلام 
وَالكَفْرٍ والصّكّرٍ والكبرٍء على أن بعض أصحابنا قالوا لاتحت عاونا الوا وناك 
علينا أنْ لا نَتررّجَهما ولا إحدادٌ على أمٌّ الولدٍ إذا أعبّقّها مولاها أو مات عنها؛ لأنّها تعب 
من الوطءٍ كالمنكوحة يكاحًا فاسِدًا ولا إحداد على المُعْتَدَةٍ من يكاح فاسِدٍ فكذا عليها ولا 
إحداد على المُطْلقةٍ طلاقًا رَجْعيًا؛ لأنّه يجبٌ إظهارًا للمُصيبةٍ على فوْتٍ تَعْمةٍ التكاح ‏ 
والتّكاحٌ بعد الطلاقٍ الرّجعيٌ غيرُ فائتٍ بل هو قائمٌ من كَل وجهٍ فلا يجبٌ الحدادُ بل 
يَسْتَحَبٌ لها أن تَزينَ لتَحْسْنَ في عَيْنٍ الزّوج فيُراجِعها ولا إحدادً في التّكاح الفاسِدٍ؛ لأنّ 
التكاح الفاسِدَ ليس بِنِعْمةٍ في الدّين؛ لأنّه معصيةٌ ومن المُّحالٍ إيجابُ إظهارٍ المُصيبةِ على 
فواتٍ المعصية ب الواجبٌ إظهارُ السرورٍ والفرّح على فواتها . 

وأا الشوية فلسيت تقرط لوخوت الإتعدا فنيحت [الاعناد] 9 غلن الأمة والمدكرة 
وأمٌ الولدٍ إذا كان لها زوج فمات عنها أو طَلَّقّها والمُكاتبةِ وَالمُسْتَسْعاة لأنْ ما وجب له 
الجدادُ لا يختلِفٌ بالرّقٌ والحُرّيّةِ فكانتٍ الأمةٌ فيه كالحُرَةٍ واللّه أعلّمُ . 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (2)594/7 مختصر اختلاف العلماء (؟/ 5945). مختصر القدوري 
(9/ 6ى). تحفة الفقهاء .)7١67 /١(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية أن الإحداد عل الصغيرة والكافرة والمسلمة الكبيرة . انظر ا 
(9) ليست في المخطوط . 


ومنهاء وجوبُ التَمَّقةٍ والسّكتى وهو مُؤْنةٌ السّكتّى لبعض المُعْتَدَاتِ دونَ بعض» وجملة ْ 
الكلام [فيه] ‏ أن المٌمْمدَة ما إنُ كانت [1/ ١٠١١‏ ب] عن طلاقي أو عن قُرْقة بغي طلاقي 
وإمّا إِنْ كانت عن وفاقء ولاتخلوين أن كرو تكد ين ركع محيع أ نانيو ان قا مر 
في معنى التّكاح الفَاسِدٍ فإنْ كانت مُعْمَدَةَ من يكاح صَحيح عن طلاتي فإِنْ كان الطَلاقُ 
َجُعيًا فلّها الَمَقَةٌ والسّكتى بلا خلاف؛ لأنّ ملك الُكاح قائمٌ فكان الحال بعد الطلاق 
كالحالٍ قبله ولِما تَذْكَرُ من دَلائلٌ أَخَرَء وإِنْ كان الطّلاقُ ثلانًا أو بائًا فلّها الَقَّةُ والسّكتى 
نْ كانت حايلا بالإجماع لقوله تعالى : #وإن كن وْلتِ حل فقوأ علتوِنَ حَقٌّ د م 12 4 
ون كانت حائلاً فلها التَمَّقَهُ والسّكتّى عند أصحابنا ”" . 


وقال الشّافعنٌ : لها السّكتى ولا نفقة نفقة لها "'' وقال ابن أبي لَيْلى : لا نفقة لها ولا سُكتَى 
واحشتجا بقوله تعالى : ون كل لت حل فأ نحن يصن هن حص الحايلٌ 
بالأمرٍ بالإثفاق عليه فلو حت الافان على غير الحاملٍ لَبَطْلّ التخصيص . 


دوي عن فايلمة بد َي أنه قالت : ١طَلَقّني‏ زوجي ثلانًا فلم يَجْمَلْ لي التبئ يكل نفقة 
ولا سُّكتى» ”*؟ ولأنّ التَقّقةَ تجبُ بالملكِ؛ وقد زالَ الملك بالثّلاثِ والبائن إلا أن الشَافعىّ 
يقول: عَرَفْثُ وجوب السّكتى في الحامل بِالنّصٌ بخلاف البائن ” ا 

ولنا: قوله تعالى: #أَنْكنوشَ مِنَ حَيْتُ سكسم من وَْرِمٌ4 وفي قراءةٍ عبدٍ اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه «أسكِنومُن من حيتُ سَكَنْئُم وأثفقوا عليهن من وُجْدِكُم' ولا اختلافٌ بين 


١ : زاد في المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : 00 المبسوط 2)5١١7/6(‏ فتح القدير (4/ 04 
4 الاختيار ص (58). البناية (85/ 867. 077)., الدر المختار (7/ 505).» اللباب ("/ 97) . 
() مذهب الشافعية: أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)5١18/5(‏ الروضة (9/ 
)0 المنهاج ص .)١١١(‏ مغني المحتاج (6/ .)5١٠ .40١ ١‏ 

(5) أخرجه مسلمء كتاب : الطلاق» باب : المطلقة ثلامًا لا نفقة لهاء برقم 2)١5/5(‏ وأبو داودء كتاب 
الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة » برقم (/5118). والترمذي» برقم ١(‏ ») والنسائي» برقم (2)5151414 
وابن ماجهء برقم 2)5١75(‏ واعده برقم (2)5717465 والدارمي. برقم 00110 وابن حبان /٠١١(‏ 
563 برقم ١(‏ 420), والبيهقى ف فى الكبرى (0/ 7/ا4). والطبراني في فى الكبير (5؟١2)7/87/1‏ برقم 
(415)» وفى الأوسط (؟//51١)2‏ برقم (1100)غ وأبو عوانة في مسنده ,)1١178/85(‏ برقم ))45٠0(‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 2615 برقم )١1١717(‏ من حديث فاطمة بنت قيس . 

(5) في المخطوط : «القياس» . 


ور 0_0 


القراءة نين لكنَ إحداهما (تفْسيرُ الأخرى) ”© كقوله عر وجل «والكارة ارق قا تدأ 
أبدِيَهَمَا» [المائدة :4] وقراءة ابن مسعودٍ رضي الله عنه «أيماتهما؛ وليس ذلك اختّلاف 
القراءةٍ بل قِراءته تَمُسيرٌ القِراءةٍ '"' الظاهرةٍ كذا هذا. ولأنّ الأمرَ بالإسكان أمرٌ بالإثفاق؛ 
لأنها إذا كانت محبوسة مَمُْنوعة عن الخُروج لا تقدِرُ على اكتساب التَفَقةٍ فلو لم تَكُنْ 
نفَتُها على الزّوج ولا مال لها لِهَلَكتْ. ٠‏ أو ضاق الأمرٌ عليها وعَسّْرَّء وهذا لا يجوز وقوله 
تعالى» ان مل قن سَعني- ومن فر عَلَيْهِ رقم لفق وآ َانندُ مد | [الطلاق :0] من غير 
فصل بين ما قبل الطلاقي وبعدّه في العِدّء ولأن التقّقة إنّما وجَبّثْ قبل الطلاقٍ لكَرْنِها 
محبوسة عن الخُروج والبُروزٍ لحقٌّ الرّوج وقد , بقيّ ذلك الاحتِباسٌ بعد الطلاقٍ في حالةٍ 
الِدةٍ تابد بانضهمام حقٌّ الشرع إلبه ؛ لآنالحبْسّ قبل الطّلاقٍ كان حمًا لوج على 
الخلوص وبعدّ الطلاق تَعلَقَ به حقٌّ الشرع '" حتّى لا يُباح لها الخُروج» وان أؤنَ الَو 
لها بالحُروجٍ فلما وجَبّتْ به التَقَّقةُ قبل التَاكُدٍ فلن تجبّ بعد التَاكّدٍ أولى . 

وأقااالا؟ #افنبها ان عالا عاق على الحاول واكدالة كني وع رب اناق على :غير 
الجاول ولا بوجت انضًا فتكون متكر نموم نا على قياء إلد لل مدقا ذلين الوستوب 
وقورها 055 

وأمّا حَديتٌ فاطمة بنتٍ قَيْس فقد رَدّهِ عْمَرُ رضي الله عنه فإنّه رُوِيَ أنّها لَمَارَوَتْ أن 
رسول الله كِكِ لم يَجْعَلَ لها سّكتّى ولا نفقة قال عُْمَرُ رضي الله عنه : لا نَدَعُ كتابٌ رَيّنا ولا 
سُنهَ نينا بقولٍ امرأةٍ لا تذري أصَدَقَتْ أم كذْبَتْ وفي بعض الرٌواياتٍ قال : لا نَدَعَ كتابَ 
ونوكت بكباو ناخد يقول اذرا: تكله تيفك أو شه نيك شونتبوسنو ل الله كله يقول : 
«لها السُكتى والتَفْقةٌ» 47 . 

وقول عُمرَوْضَي الله عتة» الا ندع كناتةويناه يُحْكَمَلُ آنه آرآة يهاقوله عر وجل : 


0 


. في المخطوط : اتفسيرًا لللأخرى»‎ )١( 

. في المخطوط: «للقراءة». (؟) في المخطوط : «الله تعالى»‎ )١( 
أخرجه مسلمء كتاب الطلاق» باب : المطلقة ثلانًا لا نفقة لهاء برقم ( ١لمة١)ء. والترمذي». كتات‎ )( 
امن حديث فاطمة بنت‎ .)١ ١4٠ ٠( الطلاق . باب : ما جاء في المطلقة ثلانًا لا سكنى لها ولا نفقة» برقم‎ 
قيس رضي الله عنهاء وأخرجه الدارمي في كتاب. الطلاق. باب : في المطلقة ثلانًا ألها السكنى والنفقة»‎ 
. برقم (1715)., من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ 


«أسْكِنُوهُنَ مِن حَيْتُ سَكَنتُم وَأَنَفِقُوا عَلَْهِنَّ مِن وُجدِكُمْ؛ كما هو قِراءة ابن مسعود رضي | 
الله عنه ويكونُ هذا قِراءةً عُمَرَ أيضًاء ويُحْتَمَلَ أنه أراد ''' قوله عَرّ وجَل لمق ذو سَمٍَ 
7 ع 2 قرز تقفار نه تاد يننا 4ه #10 مطلقا ٠‏ ويُحْتَمَل أنّه أراد بقوله : لانَدَع 
كِتاب رَبّنا في السُكتى خاصّة» وهو قوله عَرّ وجَلُ «أمكنوضَ بن حَبتُ سكثثر ين ورم © كما 
هو القراءةٌ الظاهرةٌ» وأرادَ بقوله رضي الله عنه «سُنَةَ نَبيّناه ما رُوِيَ عنه رضي الله عنه أنّه 
قال: سَمِعْتٌ رسول اللّه يلل يقول : «لها التَفَقةُ والسُكتى» 7" . 

ويُحْمَمَل أنْ يكونَ عندٌ عُمَرَ رضي الله عنه في هذا تِلاوة رُفِعَثْ عَيُْها وبق حُكمُها 
فأرادَ بقوله: «لا نَدَعٌ كتابٍ رَبّناه تلك الآيةَ كما رُوِيَ عنه أنّه قال في باب الزِّنا : كُنا نَئْلوا في 
سورة الأخزاب: «الشّيحٌ والشّيخةٌ إذا زَنيا فازْجُموهما تكالاً من اللّه واللّه عَزِيرٌ حَكيمٌ؛ 
ثم رُفِعَتِ التّلاوةٌ وبقي حُكمّها. كذا ههنا . 

وَدَوَقَ أذ زركها أنامة بن ويركاة إذااشوتها تتحنث بذلك خضيها بكل شىو وان 
يله . 

ورُويَ عن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت لها : لّقد فتَئْتِ النَاس بهذا الحديثٍ وأقّل 
أخوالٍ إنكار الصَّحابَةِ على راوي الحديث أنْ يوب 1١١/71‏ أ] طُعْنًا فيه» ثّمْ قد قِيِلَ في 
تأويلِه إنها كانت تَبْدو ”" (على أحمائها) © أي تَفْحْشُ عليهم بِاللّسانٍ من قولهم : بَذَوْتٌ 
على قُلانٍ» أي فحُْشْتُ عليه؛ أي كانت تُطيلُ لسائّها عليهم بالفحْشٍ فتقَلَها رسول الله يه 
الومنك ابن أمّ كتوم ولم يَجْعَلُ لها نفقةً ولا سُكتى ؛ #الأنبا ضارث الثاشز ة إذ كان سيت 
او عي ل ا و كان منها سببٌ 

أوجَبَ ب الخُروجَ اباد مما تت ار ال وقيل : إِنْ زوجَها كان 

غائبًا فلم يُقُْضِ لها بالَمّقةٍ والسّكتّى على الرّوج لعَيبتِه ؛ إِذْ لا يجوز القضاءٌ على الغائب من 
غير أن يكونٌ عنه خصّمٌ حاضرٌ . 

إن قِيلَ: رُوِيَ أن زوجّها كان قد خرج إلى الشّام وقد كان وكّل أخاه فالجوابٌ أنّه إِنّما 
وكَلّه بطلاقِها ولم يوَكُلُهِ بالخصومة . ْ 


١١ 


(1):زإلاقن الميخطرعط: لابه) . (0) سبق تخريجه . 
(؟) في المخطوط : «تبذ؛ . (5:) في المخطوط : «على الرجال» . 


م اكاب لكلادر .> 1 

وقولّهما إن التقّقة تجبٌ لها بمُقابَلةٍ الملكِ مَمْنوعٌ فإنّ للملكِ ضَمائً آحَرَ وهو المهه 
على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء اللّه تعالى» وَإنّما تجبٌ بالاحتّباس» وقد بة بقيّ بعد الطلاقٍ الثّلاثِ 
والبائن فِتَبْقَى التقّقة وسَّواءٌ كانت المُعْبَدٌةٌ دعن طلاق كبيرةً أو صَغيرةٌ مسلمةً أو كتابية؛ لان 
ما دكن من الدلائل لا يوجبُ الفصل» ولا نفقة ولا سُكتى للامة مد عن طلاقي إذ لم 
يبَوّنْها المولى بيتًا؛ لأنه إذا لم يُبَوّنْها المولى بيئا ة فحقٌ الحبّس لم يَْبْتْ ينبت للرّوج . 

ألا ئَرَى أنْ لها أنْ تخرّج فإن كان المولى قد بَوَأها بينًا فلّها السّكتى والتَمَقَةُ لشُوتِ حقّ 
الحبْسٍ للزّوجء وكذلك المُدَْرة وم الول إذا طََقَهما وَوّاهما المولى بين أو لم مُيَوئهما؛ 
لأنّ كل واحدةٍ منهما أمةٌ وكذا المُكائبةٌ والمُسْتَسْعاةٌ على أصلٍ أبي حنيفة و إن أَعْتقَتْ أم 
الولدٍ أو مات عنها مولاها فلا نفقة لها ولا سَكنّى ؛ لأنّها غيرٌ محبوسة . 

ألا ترَى أن لها أنْ تخرّجٌ فلا تجبٌ لها التَمْقَةُ والسكتى كالمُعْتَدَةٍ من نكاح فاسِدٍ ؛ أن 
عِذَنَها ''' كعِدَةٍ المنكوحة نِكاحًا فاسِداء هذا إذا كانت مُمْتَدة عن طلاتي من يكاح صَحيحٍ 
فإِنْ كانت مُعْنَدَةَ من نكاح فَاسِدٍ فلا سُكتى لها ولا نفقة؛ لما ذَكَرْنا أنّ حال العِدَةٍ مُعْتَبَرةٌ 
ا ل تر إل ل لا اف ا 
ُعْتَدةَ عن طلاتي فإنْ كانت مُعْتَدَةٌ عن فُرْة بغي طلاقي من يكاح صَحيح فإنْ كان القُرقا 
من قِبَلِهِ فلّها التمّقةٌ والشّكتى كيْفّما كانت القُرْقةٌ» وإنْ كانت من قِبَّلِها فإ كانت بسبب 
لس يمحضنة بمعصيةٍ كالأمة إذ قت فاختاررث نفسّهاء وامرأء انين إذا اختارتٍ القُرقة فلها 
ااال 
نفقة لها ولها السّكتّى ؛ لأنّ السّكتى فيها حنُ الله تعالى وهي مسلمةٌ مُخاطَبةٌ قوق اللّه 
تعالن. 

وأمّا التَمَقَةٌ فتجتٌ فتجبٌُ حقًا لها على الخُلوص فإذا وقَعَتٍ القُرْقةٌ من قِبَلِها بغير حنٌّ فقد 
َلَتْ حنّ نفيها بخلاي المُْتقةٍوامرأةاليثين؛ لأنّ الفقة وفَّعَتُ من قِبَلِهما بحقٌّ فلا 
تسقط التقْقة : 


و ا سا 


هذا إذا كانت معبَدةٌ '' عن طلاقٍ أو عن فُرْقةٍ بغير طلاق» فإِنْ كانت ا 


)١(‏ زاد فى المخطوط : «عدة الوطء). 
(0) فى المخطوط : «المعتدة) . 


فلا سُكتّى لها ولا نفقة في مال الرّوجٍ سّواءٌ كانت حائلا أو حايلاً فإنّ ”'' التَمَّقةَ في باب 
الكاح لا تجبُ بعقدٍ التكاح دَفْعة واحدة كالمهر وإِنْما تجبُ تجبٌ شيئًا فشيئًا على حَسَّب مرورٍ 
الما فإذا مات الو انكلَ ملك أموالهإلى الووثة فلا يجودٌ "أن" اله 
والسّكتى في مال الورّئةٍ 7" ؛ وسّواءٌ كانت خرَةٌ أو أمة» كبيرة أو صَغِيرة 00 
كتابيّةَ ؛ لأنْ الحُرَةٌ المسلمة الكبيرةً لما لم تَسْتَحِقَ التمّقةَ والسّكبّى في عِدَةٍ الوفا فهؤلاء 
أولى» وكذا المُعْتَدَةٌ من نكاح فَاسِدٍ في الوفاةٍ لا سُكتّى لها ولا نفقة؛ لأنهما لا يُسْتَحقَانٍ 
بالكاح الصّحيح في هذه العذَةٍ فبالئكاح الفاسِدٍ أولى» واللّه أعلَمْ . 

رَمنها ثُبوتُ التَسَبٍ إذا جاءث بِوَّلَّدِء والكلامٌ في هذا الموضع في موَضِعَيْنِ في 
الأصل : 

أحذهما: في بِيانٍ ما يَْبّتَ فيه نَسَبٌ ولد المَعْتَّدةٍ من المدةٍ. 

والّاني: في بيانٍ ما يَنْبْتُ به َسَبّه من الحُجَةٍ أي يَظهَرُ به . 

انا الأؤل: فالأصل فيه أن أقَلَ مدو الحمْلٍ سِنَةُ أشهر ؛ لقوله عَرْ وجل لوحم وم 
تَلدُونَ سَبَرًا 4 [الأحقاف ]١6:‏ جعل اللّه تعالى ثلاثينَ * شهرًا مُدَةَ الحمْل والفصالٍ جميعا ؟ ثم جعل 
مقا نه واتهالنى التصبال وهو الإظام في عامسر بقولة تعاان : «وَفْصَلُمٌ في عَامَينِ4 [لقمان :1] 
ِيَبْقَى للحَمْل سِنَهُ أشهرء وهذا الاستِذلال مَنْقول عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما فإنّه 
رَوَى أن رجلا توج امرأةٌ فجاءث بود لئّة أشهر فهمْ عئمانُ رضي ي الله عنه برَجمِها فقال 
ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما “آنا إنه لوك اميف كات لذ لمسنك تال الله قال 
#وحمام 1 كن سَبَرَاك وقال سبحانه لوَفْصَدكُمُ في عَامِنِ» أشارَ إلى ما ذَكَرْنا [؟/ 
١‏ ب] فَدَلَ أن أقَلَ مّدَةٍ الحمل سَِةٌ أشهر وأكتّرّها سَتََانٍ عندّنا '*“. وعند الشافعيّ أربع 
سِنِينَ *2» وهو محجوحجٌ بِحَدِيثٍ عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت : «لا يَْقَى الولدُ في رَحِمٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لأن». 

)١(‏ في المخطوط : «يجب». (؟) في المخطوط : «الوارث». 

62 انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدير (5/ 7”5757). الهداية (7/ 57177 ., 778) المبسوط (5/ 
6١‏ ). الدر المختار (”/ 5٠‏ 6)» البناية (6/ 555» 551). 

(5) مذهب الشافعية: أن أقصى مدة الحمل أربع سنوات» انظر: الوسيط (7/ 17)» روضة الطالبين (/ 
/ا/ا3) . 


مه أكثر من سَتَْيِنَ ولو بِفَلْكة مِغْوَلٍِ» '" والظَاهِرٌ أنّها قالت ذلك سَماعًا من رسول اللّه علة؛ 
لأنَ هذا بابٌ لا يُدْرَكَ بالرّأي والاجتِهادٍ. ولا يْظَنٌ بها أنها قالت ذلك جُرافًا وتخميئا فتَعيّنَ 
السماع . 

وأضيل اه ا فتَسَبٌ وللدها لا يَنْيْتُ 

من الزّوجٍ إلا إذا عَلِمَ ييا أله منهء وهو أن نجي به لأقَلَ من كو اا 
وجبت عليها العِدَةً فنّسَّبُ ولدها يَنْبْتٌ يَنْبْتُ من الزّوج إلا إذا عَلِمَ قينا أذ نه ليس منه» وهو أن 
تَجِيء به لأكئرٌ من سَنَتَيْن» وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنَ الطّلاقٌَ قبل الدُخولٍ يوجبُ انقِطاءً 
الكاح بجميع عَلائقِه فكان النكاحٌ من كل وجو زائلاً بيّقِينِء وما زالَ بيّقين لا يَنْبْتُ إلا 
يقِينٍ مثله فإذا جاءث بول لألَ من ست أشهرٍ من يوم الطّلاق فقد تي أن العغلوقٌ وَجِدَ في 
حالٍ الفِراش وأنّه وطِئّها وهي حامِلٌ منه إِذْ لا يُحْتَمَلُ أن يكونّ بوَطءٍ بعد الطلاق؛ لأنَّ 
المرأةً لا تَلِد لأقل من سِنَةٍ أاشهر فكان من وطءٍ وُجِدَ على فراش ن الزوجء وكَوْنَ العغلوق 
في ”" فرائيه يوجبُ ثبو السب منه» فإذا جاءث بول لي أشهرٍ فصاعِدًا لم يُسْمَقن س_ 
بِكَوْنِهِ مولودًا على الِراش لاحتمالٍ أنْ يكونٌ بوَطءٍ بعد الطلاق» والفراشُ كان زائلا يقن 
فلا يثبت شامع الك 

ع عسي َه قبل الدّخول بها فجاءث بِوَلَّدِ لأكَلَ من سِنَةٍ أشهر مُدْ 
طلقها أنه يَلْرَمُه مُه قينا بعُلوقِهِ حال قيام التكاح» وإذا جاءث به لسِئَِ أشهر أو أكثرٌ لا يَْرَُ 
لعَدَ الت بذلك؛ ويَسْتوي في هذا الحكم ذَواتُ الأقراء ودّواتُ الأشهر لما قُلنا. 

وَعلى هذا يُخْرَحٌ ما إذا قال :كل اما و أتزرّجُها فهي طالقٌ فتزوّجَ امرأةٌ فطَلْقّتْ فجاةث 
بول آهاإث جات به لبق أشهر من وق اللكاح ‏ يكبت التست؟ لأنها إذااجاةت بلس 
أشهر من وقتٍ التّكاح كنات موعت اقبر .زنك الطلاق: لأنّ الطلاقَ يقمٌ عَقِيبَ 
التُكاح ؛ لذن الجتائلف أوقعّه كذلك . ألاترّى أنه قال : فهي طالى «والفاءً» للتعقيب بلا 


تراخي . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه (7/ 07371 حديث ٠(‏ ٠؛»‏ والطبري في تفسيره .)201١١/1‏ والبيهقتي 
تي ا بي م00 دلا 
0 : في المخطوط : «على؛ . 


ص سن 


وفال رُقَْء لا ينبت النَسَبُء ورُوِي أن محمّدًا كان يقول مثلّ قولِه ثُمَ رَجَمَ . 0 

وجه قول رُقر: أن إثباتَ النَسَبٍ بعقدٍ إمكانٍ بِوَطْءٍ ولم يوجد؛ إِذْ ليس بين التُكاح 
والطّلاتٍ رَّمانَ يَسَُ فيه الوطأء بل كما وُجِدَ التَكاحٌ وقّمَ الطَلاقُ عَقِيبَهِ بلا فصل فلا يُتَصَوَُ 
الوطَء فلا يَكْيْتُ النَسَبُء وإنا تقول يُمْكِنُ تَصَوُرُه بأنْ كان يُخالِطً امرأةً فدخلَ الرّجالَ عليه 
فتزوّجّها وهم يَسْمَعونَ كلامّه وأنْرّلَ من ساعَيِه وإذا تُصوَّرَ الوطْءٌ فالئّكاحٌ قائمٌ مقامَ الوطء 
المُئْزِلِ عندَ تَصَوّرِه شرعًا؛ لقوله كل : «الولدٌ للفراش» ''' وإِنْ جاءث به لأقل من سِنّةٍ أشهر 
رقت لتقام لوارانت لتك زرات عرق )117190 يوك أنه بوط افع قبل التكاع.. لم 
إذا جاةث به لمئَة أشهر من وقتٍ التكاح حتّى يَنيْتَ النْسَبُ يجبُ على الرّوج مَهْرٌ كامِلٌ . 
كذا ذَّكَرَ في ظاهر الرُوايةِ؛ لأنّها صارث في حُكم المدخول بها . ْ 

وذَكَرَ أبو يوسّف في الأمالي : أنّ القياسّ: أنْ يجب عليه مَهْرٌ ونصف مَهْرِ نصف مَهْرٍ 
بالطلاق قبل الدُخْولِء ومَهْرٌ كايل بالدّخولٍ. 

ووخجهه: أنْ يُجَعَلَ الطلاق واقعًا كما تزوّجٌ فيجبٌ نصف مَهْرِ لوجود الطلاقٍ قبل 
الدّخولٍ ّم يُجْعَلُ واجبًا © بعدَ الدّخولٍ بناء على أن عنده أن الطلاقّ غيرٌ واقع ؛ لأنّه يَرَى 
أن تَعلِيقَ الكاح بالملكِ لا يصْلُّحُ كما هو مذهبُ الشافعيّ فيجبٌ المهرٌ بهذا الوطءٍ ويَكْبْتُ 
النَسَتُ؛ لأنْ المسألةً مُجْتَهَدٌ فيها فلا يكونٌ فعلّه زِنًا إلا أن أبا حنيفة استّحْسَنَ وقال: لا 
يجب إِلأمَهْرٌ واحدٌ؛ لأنّها كالمدخولٍ بها من طريق الحُكم فيتأكد المهرٌ . 

درن ل لتها عه التخرل يوه تجاء كايولن تيل العلؤى فى © الجنكذ: أن بعان 00 


2)1140( أخرجه البخاري . كتاب : الوصاياء باب: قول الملوصي لوصيه : تعاهد ولدي . 557 برقم‎ )١( 
وأبو داودء برقم‎ »)١401( ومسلمء كتاب: الرضاع. باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» برقم‎ 
وأحمد.‎ ,))5١١5( والترمذي» برقم (/1610١ا1)ء والنسائي»؛ برقم (2)514815, وابن ماجه. برقم‎ .)250377( 
برقم ( 01 233). ومالك» برقم (59١)غ, والدارمي. برقم (55)) والدارقطني 6 لي برقم‎ 
وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟//2)111‎ ,)١١155( (05؟), والبيهقي في الكبرى (5/5م)). برقم‎ 
برقم (0777»: وأبو يعلى في مسنده (1/ 20791 برقم (5419)» وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 54 4)» برقم‎ 
من حديث عائشة رضى الله عنها.‎ .»)١1874( 

)١(‏ في المخطوط : الأنه علم». ‏ (6) زاد في المخطوط : «تعين؟. 

(5) فى المخطوط : «واطءًا» . (0) فى المخطوط : «فيه). 

(1) زاد في المخطوط : «أن». ١‏ 


2 كاد لاد > (45 


سحا ود الل ا ا 'غيره من أسباب المُرْقةٍ 
وإمًا إِنْ كانت مُعَْدَةٌ مه ١‏ "" زقاقه وكل وعداو فنيينا لا يكن 87 بن اذاتكون فق دراك 
الأقراء أو من ذُواتٍ الأشهرٍ كانت أُقَرَتْ بانقضاء العِدَةٍ ”” أو لم تُقِرّء فإِنْ كانت مُعْتَدَةَ عن 
طلاتي فالطلاق لا يَخْلو إِما أن يكونّ بائئا وإِمّا أن يكونّ رَجْعيّاء فإِنْ كان بائئًا وهي من 
ذَواتٍ الأقراء ولم تَحَنْ آم قَرّتْ بانقِضاء العِدَةٍ فجاءث بِوَلَدٍ فإِنُ جاءث به إلى سَتَتَيْن عند 
الطلاتي لَزِمّه؛ لأنه [لا] ”" يُحْمَمَلُ أن يكو الشلوق من روط ونا وف بسة لدف 
ويُحْتَمَل أنْ يكونٌ من وطءٍ وُحِدَ في حال قيام التكاح وكانت حايلاً وقتَ الطّلاقٍ؛ لأنّ 
الزلد يبفى : في البطْنٍ إلى 51/ ]1١١7‏ سَتَْيْنَ بالاتّماقٍ . 

وهذا أظهرٌ الاحتمالينِ إ الظَاهرُ من حال المسلمة أن لا تتزرَج في اهدو وحَمْلٌ أمور 
المسلمينَ على الصّلاح والسّدادٍ واجبٌ ما أمكنّ ؛ فيُحمَل عليه أو نول التكاح كان قائما 
بَينٍ والفيراشٌ كان ثابما بيقينٍ لقيام الكاح » والقَابتُ بيقن لا يَْولُ إلا يقي مثله فإذا كان 
احتمال العُلوقٍ على الفراش تقال التو ن بانقِضاء العِدةٍ وزوال الكاح من كُلّ وجو فلم 


َسْتَيقِنْ بزوالٍ الفراش فلا 7 نحم بالرّو ال بالشّك . 
ومح ضر ا ا 


رقو ير 


يَبْقَى في البطنٍ أكثر أكثّرٌ من سَتَيْنٍ فلا يَْبْتُ نَسَبّهِ منه ما لم يَدّعِ فإذا ادَعَى تَبَتَ النَسَبُ منهء 
وهل ل 

واختّلِفٌ في انقِضاء عِدَّتِها . قال أبو حنيفة ومحمّد: يُحْكمٌ بانقضائها قبل الولادة بِسِبَة 
أشهر وتَرُدُ ما أخذث من نفقّتِه هذه المُدَوَ» وقال أبو يوسُفٌ : : انقِضاءُ عِدَيها بِوَضْع الحمْلٍ 


ولا تَرُدٌ شيئًا من التَمَّقَةِ . 
وجه قوله: أنه يُحْتَمَل أنه وطِئّها أجتّبيّ بسُهْبةٍ ويُحْتَمَلُ أنّ الرّوجّ وطِئها بشّبْهةٍ فلا دَدةُ 
ولهماء أن الولدَ لا بُدَ وأنْ يكونّ من وطْءٍ حادِثٍ بعد الطلاق؛ لأنّ الولدَ لا يبْقَى في 
)١(‏ في المخطوط : «تخلوة. واافين اعساو 
(؟) في المخطوط : «عن». (5) في المخطوط : «تخلو؟ . 
(5) في المخطوط : «عدتها؛ . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «ولا؟. 


بو سَتَتَيْنَ فلا يجورٌ أنْ يُحِمَلَ على أن الرّوجّ وطِنّها ا اا 

جني ويه »لان ذلك حرا أشاء وطادر حال المسلم لع مج عبن الحرام فتَعَيّنَ ىت 
الح عل وطه خلا وه اومهفي يكاج سمح ستل حار ان 1 تنا قد لفك د 
وتزوّجَث» وأقَلَ مُدَةٍ الحمل سِنَهُ أشهر فوَجَبَ رَدُ نفقةٍ سِنَةٍ أشهر وه لأندانين أنها لم تحن 
م الجوَاتٌ عَم ذَكَرَة آبو يوس ف غلن آنا إن حملن على أن اجتبيًا وَظِتها 

بشُبْهةٍ تَسْقْطْ التقّقةُ عن زوجها ؛ لأتهم قالوا في المنكوحة إذا ترَوّجَتُ فَحَمَلَْتُ من غير 
زوجها أنه لا نفقة لها عليه؛ ون كانت أثَتُْ بانقضاء الهِدَةٍ وذلك في مُدَة تتقضي في مثليها 
العِدَةُ نّم جاءث بِوَّلَدِ في سَئَتَيْنْء فإِنْ جاءث به لأقَلَ من سِدَةٍ سِنّةٍ أشهرٍ من يوم 0 
أيضًاء وإنْ جاءث بوَلَدِلسِمةٍ أشهر فصاعِدًا من وقتٍ الإقرار لم يَلْرَّمه ؛ لأنّ الأصلّ أن 
المُعْتَدَةَ مُصَّدَّقةٌ في الإخبارٍ عن انقٍضاء عِدَتِها الشَرِعٌ انْتَمَتها على ذلك فتُصَدَقُ مالم 
خل 7 | و كذِْبُها ”" بيتقينٍ فإذا جاءثْ به لأقَل من سِنّةٍ أشهر من وقتٍ الإقرارٍ ظَهَرَ 
غلطين ار زتها لأ بين أنها كانت مُشْتَدَةٌ وقثٌ الإقرار إذِ المرأ ه لا تَلِدُ لأقلّ من سِنَةٍ 
أشهر» فإقرارُها بانقضاء العِدَةِ وهي مُعْتَدَةٌ يكونٌ غَلَطا أو يكونُ كزِبًا إِذْ هو إخبارٌ عن 
الخبّر ل على ما هو به» وهذا حَدٌ الكذب فالتّحقّ إقرارُها بالعدّم . 

وإذا جا به لمث أشهر أو أكثر لم يطو كذِها لاحتمال أثها تت بعد إقرارها 
(بانقِضاء العِدَةِ) © فجاءث منه بوَلّدِ فلم يكن ولد زنئ ”24 لكنْ ليس له نَسَبّ معروف 
فَلَرِم َصْديقُها : في إخبارها بانقضاء عِدَتِها على الأصلٍ (فلم يكنٍ الولدٌ من الزوج) ”. 
زهذا الاي 5ك ورمع 80 وقال الشافعيٌ : إذا أقَرَثْ ثْمَ جاءث بِوَلّدِ لتَمام سِنَةٍ أشهر 
ل لا 


)١(‏ في المخطوط : «أنها غلطت». )١(‏ في المخطوط : «كذبت». 

*') في المخطوط : «بعد انقضاء عدتها» . (4:) في المخطوط: «الزنى» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/2)775 مختصر اختلاف العلماء »55١/5(‏ 555)» الجامع 
الففير من 1 190 

(4) مذهب الشافعية : : أنه 5950 ا 
يوم نكحها أو أكثر لزمهء انظر: الأم (5/ 2375 . 


2 كان كار > هذته 


وجه قوله. رد رعا تكفا رودنها عن ينال حقٌ الصّبيّ وهو تَضْيِيعٌ نَسَبهِ؛ لأنْ 

ولناء ما ذَكَرْنا أن الشرع انْتَمَتها في الإخبارٍ بانقضاء عِدَتِها ”'' حيثٌ نّهاها عن كِنْمَانٍ ما 

في رَجِجِهاء والنّهىٌ عن الكِثْمانٍ أمرُ بالإظهار وأنّه أمرٌ بالقبولٍ» وقولّه يتضّمَّنٌُ إِنْطالَ حي 
الطيي في بالتنب فلو فإ تطال البح بعد تيوه يكوك + القت هونا 8ه د ثابتٍ لما 
ذَكرْناء [فكيف يتصور إبطاله؟! . 

وإن كان الطلاق رجعيًا فجاءت بولدٍ ولم يقر بانقضاء العدة فإن جاءت به من وقت 
ل 00 في الطلاق البائن . 

وإِنْ (جاءث به) '' لأكثّر من سََتَيْنِ لَزِمَّ الرّوجّ أيضًا وصار مُراجِعًا لهاء وإنّما كان 
كذلك ؛ لآن المُلوقَ حَصَلَ من وطء بعد الطلاق ويمْكنُ حمْنه على الوطءٍ الحلا وهو 


وطَهُ الزوج؛ لأنّ الطلاقَ الرّجعيّ لا يُحَرُمُ الوطء في لمكي يا ا 
ال 0 فوَجَبَ حَدْلُ عليه؛ ومتَى حُيِلَ عليه صار مُراجمًا بالوطء: فلت ال 0 


وَإِنْ طالَ الرّمانُ لجَوازٍ يكوه تنكةة الطور ووطكياهي اخر الو تقرفت معيار ط ليكا. 
فإنْ قِبلَّ: هّلاً حُمِلَ عليه فيما إذا جاءَث به لأقَلَ من سَتََيْن ليصيرٌ مُرَاجِمًا لها . 

فالجواب: أنْ هناك لا يكل الشمل غلية؛ لأنه لو حَمِلَ عليه لَلَزِمَ إثباتٌ الدععة بالشك؛ 
لأنَ الأمرَ مُحْتَمَلَء يُحْتَمَلَ أنْ يكونّ العُلوقُ من وطءٍ بعد الطلاقٍ فيكونُ رَجْعةَ» ويُحْتَمَلُ 
أنْ يكونّ من وطءٍ قبله فلا يكونٌ رَجْعةء فلا تَنْبْتٌ الّجعةٌ مع الشّك . 

أمَا ههنا فلا يُحْتَمَل أنْ يكونّ العُلوقُ من وطءٍ قبل الطلاقي؛ لأنّ الولدَ [؟/ 7١١ب]‏ لا 


يَبْقَى في البطن أكثرٌ من سَتئيْنٍ فين أن يكونَ من وطْءٍ بعدَ الطلاق» وأمكنّ حَمْلُه على 
الوطءٍ الحلالٍ فيُحمَل عليه فيصيرٌ مُرَاجِعًا بالوطءٍ فافْترَقاء وإِنْ كانت أُقَرَتُ بانقضاء العِدَةٍ 
في مُدَةَتنقضي في مثلها العِدَةٌ: فإِنْ جاءث به لأقَلَ من سِنّة أشهر مُنْذْ أكَرَتْ لَْمَه وإِن 
جاءَت به لسِنَّةٍ أشهر لامي بورحو اوري لا يَلْرّمُه لما ذَكَرْنا في 
الطلاق البائن . 
)١(‏ في المخطوط : «العدة». () زيادة من المخطوط . 
ا (9) في المخطوط : اكانت» . (4) في المخطوط : «عدتها». 


(5) في المخطوط : «نسيه؟ . (5) ليست في المخطوط . 


هذا إذا كانتٍ المعْتَدَةُ من ''' طلاق من ذَّواتٍ الأقراءء فأمّا إذا كانت من ذَّواتٍ الأشهر 
إن كانت آيسةٌ فجاءث بول إن كانت لم تر بانيضاء اليذةٍ فشكمها كم ذَواتٍ الأقراو ٠‏ 
وقد ذَكَرْناهء سَواءٌ كان الطلاق رَجُعيًا أو بائئاء فإِنّها إذا جاءث بِوَّلَّدٍ إلى سَتْتَيْن من وقتِ 
الطلاق يَعْبْتٌ ”" نَسَبَه من الزوج؛ لأنها لَمَا ولدّتْ عُلِمَ آلها ليس بآيسةٍ بل هي من دواتٍ 
الأقراء وإ كانت أقََتُ بانقضاء عِدتِها فإ كانت أفر تبه فين كنز أشهر فكذلك ؛ 
لأنه لما تميْنَ أنها لم تكن آيسة نَأل دنه لم تَكُنْ بالأشهر فلم يصحٌ إقرارها بانقضاء 
ِدَتها بالأشهر فالتحق إقرانُها بالعدّم؛ فجَعِلٌ ' '" كأنها لم تقر أصلاً < 

ماع ع ع ع و ةٍ أقراء فإن ولدَّثْ لأقَلَ من سِنّةٍ أشهر مُنْذْ 
قرت يشت التسَث والآفلا؛ لأنه لما بَطَلَ اليآسٌ بَعُدَ © حَمْلُ إقرارها على الأقراء 
0 بالأشهر) ”* لبُطلانٍ الاعتِدادٍ بالأشهر فيُحمَلُ على [الإقرار] ”"' بالانقضاء 
بالأقراء حَمْلاً لكلام العاقِلةٍ المسلمةٍ على الصَّحَةٍ عند الإمكانٍ . 

َإنُ كانت صَغيرةٌ فجاءث بِوَلَدِ فالأمئ لا يَخُلو من ثلاثة أوجه : 

إِمّا أن كانت أُقَرّثْ بانقضاء العِدَةٍ بعدَ مُضيٌ ثلاثةٍ أشهر 

وإمًا أنْ كانت لم تَقِرَ ولكنّها أثَرَتْ أنّها حايل في مُدَةٍ العِدَةِ وهي الثّلائةٌ الأشهر . 

وإمًا أنْ سَكَتَتْء وكُلُ وجو على وجهَيْن : ظ 

إِمًا أن كان الطلاق بائتا» (وإمًا أنْ كان) 9" رَجْعًا. 

فإِنَ كانت أُقَرَثْ بانقضاء العِدَّةٍ عند مُضيٌ ثلاثة ةٍ أشهر ثُمّ جاءث بوَلَّدٍ فإِن جاءث به لأقَلَ 
من سِنّةٍ أشهر مُنْدَ أكَرَتْ تَبَتَ النَسَبُء وإِنْ جاءث به لسِبَةٍ أ: شهر أو أكثّرٌ لا يَعْبْتْ؛ٍ لأنَ إقرارَ 
الصّغيرةٍ بانقضاء عِدتها مقبول في الظاهر ؛ لأنّها أعرّفٌ 027 ولهذا لو أقَرَتْ 
بالبُلوغ يُقْبَلَ إقرارُها غير أنّها لَمَا جاءث به لأقَلْ من سِبَةٍ أشهر من وقت الإقرارٍ فقد ظَهرَ 
كذبُها في إقرارها؛ لأله ”" تَبينَ أتها كانت مُعْتَدَةٌ وق الإقرار فأنْحِقَ إقراُها بالعدّم . 


)١(‏ في المخطوط : «عن؟» . (0) في المخطوط : الل 
(*) في المخطوط : «وجعل». (4) في المخطوط : اتعذّرًَ) . 
(5) في المخطوط : «بانقضاء الأشهر) . (7) في المطبوع : «الأقراء؟ . 


(0) في المخطوط : «أو» . (8) في المخطوط : «لا2. 


وإذا جاءث به لسن أشهرٍ فصاعِدًا لم يَظهّرْ كذِبّها في إقرارها لجوازٍ أنها توّجَتْ بعد 
انقِضاءٍ عِدَّيِها وهذا الولدٌ منه» والطلاق البائنُ والرّجعئٌ في هذا الوجه سَواءٌ . 

وإِنْ لم تَكَنْ أقَرَتْ بانقضاء والوتؤرلعتها اقرش بالسئل في كذ العِدَّةٍ فِإِنْ كان الطلاقٌ 
بائنًا يَْيْتُ النَسَبٌ إلى سَتَئَيْنِ من وقتٍ الطلاق . وإنْ كان رَجَْعيًا يَنْبْتَ إلى سَبْعةٍ وعِشْرينَ 
شهرا؛ لأنها ًا أ بالحذل ف (مدةابدة) ٠١‏ فقد حَكَمنابنلوها نصار حكمها حك 
البالِغْةٍ فإذا جاءَت بِوَلَدٍ يَنْبْتُْ النَسَبُ إلى سَئْتَيْنِ من وقتٍ الطلاتي وإِنْ ” كان الطلاقٌ بائنًا 

لمامَرٌأنْه نه يُحْكَمُ بالمُلوقٍ قبل الطّلاق فإذا جاةث به لأكثّرٌ من سَئَتَيْن لا يَفْبّتُ لأنه 
يُحمَلُ ”" على عُلوقٍ حادِثٍ بعد الطلاقي . 

وَإِنْ كان الطلاق رَجْعَكًا يبت النَسَبٌ إلى سَتَتَيْنِ وثلاثة ئةٍ أشهر ؛ لأنّه ظَهَرَ أن العُلوقَ كان 
في العِدّةٍ وعِدَنُها ثلاثة أشهر والمُعْتَدَةُ من طلاقي رَجْعيٌ إذا عَلِقَثْ في العِدَةٍ يصيرٌ الرُوجٌ 
تراجقالهاء 

وإِنْ جاءَثُ به لأكثّرَ من سَبّْعةٍ وعِشْرينَ شهرًا لا يَنْبّتَ النَسَبٌ؛ لأنّه تَبِيَنَ أن العُلوقٌ كان 
بعد مُضيٌ الثلاثة الأشهر ولأنَ الولد لا يَبُقَى فى ليطن أكتزامن متكن فيضي نر ابوا 
لها. 

وإِنَ لم يقد ب؛ بشيء اخثْلِفٌ فيه قال أبو حنيفة ومحمّد : سكوثها كإقرارها بانقِضاء العِدَةٍ 
البازة عابت زب 1" لالز موي أسهر م ولاق الطلاق لاتق التي رز لكي 
لبنة افير أو اكه ل يليت شرا كاف الطلاق نانك او رجعًا ب:وفال ابو :يوسشف: مكوييا 
كإقرارها بالحئل أو اح يو ع يح را 
رَجُعًا يَنْبْتَ إلى سَبّْعَةٍ وعِشْرينَ شهرًا . ْ 

وجه فوله: أن المُراهقة يُحْتَمَلَ أن تكو عِدَنّها بِرَضْع الحمْلٍ لاحتمالٍ أنّها حَبلَتْ ولم 
تغلم بذلك» فما لم تَقَدَ بانقضاء عِدَيها لا بسكم بالانقضاء كَالمُتَوَقَى غنها زوجها . 

ولهماء أن عِدَةَ الصّغيرةَ ذاثُ جهةٍ واحدةٍ وهي ثلاثة أشهر على اعتّبارٍ الأصل إِذِ الأصل 


)١(‏ في المخطوط : «المدة». () في المطبوع: «وإن». 
فر في المخطوط : «خمل». (0) زيادة من المخطوط . 


فيها عَدَمُ البُلوغ فكان انقِضاؤُها بانقِضاء ثلاثةٍ أشهر فصار مضي ثلاثة أشهر كإقرارها 
بانقِضاء عِدَتها . 

[ولو أقَرَتْ بانقِضاء عِدَتِها كان الجوابٌ ما ذَكَرْناء كذا هذاء بخلاف المْتَوَفى عنها 
زوجها أنه لا يُحْكُم بانقضاء عِذَها] ”'' ؛ بمُضيٌ الشهور ؛ لأنّ عِدَتَها ذاتُ جِهْتَيْنِ يُحْتَمَلُ أنْ 
تكونً بالشّهورء ويُحْثَمَلُ أنْ تكونً بوَضع الحمل» ان 
يُحْكَمُ بأحدٍ الأمرَيْن» هذا الذي ذَكَرْنا ُكمُ المُعْتَدَة عن طلاقء وكُل جَواب عَرَفْتَه في 
7 52,] المُعْتَدَةٍ عن طلاق فهو الجوابٌ في المُعْتَدَةٍ من ”" غير طلاقٍ من أسباب 

وَأمَا المُتَوَنَى عنها زوجُها وهي مدخول بها ”؛ فإِنْ كانت من ذَّواتٍ الأقراء فجاءتْ 
بوَلَدِ فإنُ جاءث به ما بينها وبين سَتتَيْنَ ولم تكن قرت بانقضاء العِذَةٍ يَنْتّ نَسَبٌ ولدها من 
الزْوج عند أصحابنا القلاثة ننؤقال روه : إذا لم تَدَعَ الحمُلّ في مُذَةَ العِدَوَنْمَ جاءتْ به 
لعشرة أشهرٍ وعشرة أيَمٍ لا ييْتُ الدَسَبُ . 

وعدافويه: أن ذا لمكو لق هديا رو قي ره لشي ”عند عَدَم الحمْلٍ» والأصل 
عَدَمُ الحمْلٍ فإذا مَضَثْ أربعة أشهرٍ و عشرٌ يُحْكُمُ بانقضاء عِدَتِها فصار كأنّها أمّْ '“ث بانقضاء 
العِذَةٍ و" ثُمَ جاءث بِوَّلّدِ بعدَ ذلك» وهناك لو ”" جاءث به لأقلَ من سِنّةٍ أشهر من وقتٍ 
الإقرارٍ يَنْبّتَ النَسَبٌ . وإنْ جاءث به لسِنَّةٍ أشهر فصاعدا لا يَنْبْتَ كذا هذاء ولهذا كان 
الحكمُ في الصَّغيرةٍ ما وصَمْنا كذا في الكبيرة . 

لنا ا لاوح ف موا زر را رار ساي 1 ظ 
بعلم "4" ذلك فلا تَنْةَهٍ نقضي عِدئها بالأشهر فما لمت بانِضاءعِديها لا يكم بالانيضا 
كالمُعْئَدَةٍ 2*7 من الطلاق وإِنْ جاءث به لأكئّرٌ من سَئَتَيْن لا يَنْيْتُ لما مر في عِدَةٍ الطلاق 
بخلافي الصّغيرة إن عِدََها ذاتُ جهة واحدةٍ؛ لأنّ الأصلّ فيها عَدَمُالحبل ؛ لأنْ المحل لا 


() ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «بانتهائها» . 

() في المخطوط : ااعن) . (5) زاد فى المخطوط : أو غير ماحولا بها 
(45) في المخطوط : «تعتبر بالأشهر؛ . (5) في المخطوط : «عدتها» . 

0) في المخطوط: «إن؟. 0 (4) ذ في المخطوط : لاتعلم) . 


)05 فى المخطوط : «كالعدة»). 


يَخْتَمُل وما يصيرٌ محلا بالبْلوغ وفم نك يَبْقَى كم الأصل . 

فأمًا عِدَةٌ الكبيرة فذاتُ جِهّتَيْنَ لما ْنا من الاحتمال والقْرَدُو فلا يكم بالانقيضا 
بالأشهر مع الاحتمالٍ وإِنْ أَقَرَتْ بانقِضاء عِدَّتِها ثّمَ أَنَتْ بوَلَّدٍ فإِنُ أنَتْ به لأقَلَ من سِنَةٍ 
اشير ميل 7 ردت اكاك ينْبْتَ النَسَبٌ وإن جاءث به لتمام سِنّةٍ أشهر فهو على الاختلافب الذي 


- 


ذَكَرناه 9 اموس ا ال 0 

وعنذ الشافعي” ينبت عدت مالم تتز 505207 0 أيضة أن 
لاا ياي الل ال ال '"' هذا الذي ذَكَرْناه كله 
في عِدَةٍ الطلاق وغيره من الفراقٍ وعِدَةٍ الوفاةٍ إذا جاءتٍ المُعْتَدَهُ هُبوَلّدٍ قبل التزويج ”"" 
١ه‏ آخر. فأمًا إذا تزوجت بروج الا بِوَلدِ فالأمرُ لا يَحُلو من أربعة أُوجُهِ : 

13 أذ فت والاكن من نك لذ مُندَ طَلَقّها الأوَلَ أو مات و ”لاقل من سِئّةٍ أشهر مُنْدُ 
تزوّجّها الثاني . ظ 

وإمًا أنّجاءث به لأكقرٌ من سين مذ طَقها الأول أ و مات ولِسئَةٍ أشهر فصاعِدًا مذ 
تزوّجها الثاني . 

ما أن جَاءَت به لأقل من سَتْتَيْنَ مُكل طَلَّقَها الأول أ ودرا الو نموا 10 
موز كيه لكاقى زوزق 31 20 ايك ودلايطه 0100 بين سكين مد طلقا الأول ارات 
وا اا 


[ ١ : في المخطوط‎ )١( 

ا (مل)ا. (©) فى المخطوط : «ذكرنا». 

ب المبسوط (5/ 47)» تبيين الحقائق (7/ ».)4١‏ العناية شرح الهداية (4/ 58 "), 
الجوهرة النيرة (؟/ 87)» فتح القدير (5/ 565)؛ درر الحكام ».)5٠8/1١(‏ البحر الرائق (5/ )١77‏ . 
(0) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن طلقها حامل واعتدت بالأقراء ثم وضعت ولا قبل أن 
تتزوج بغيره لدون ستة أشهر لحقه لأنا تيقنا أن عدتها لم تنقض وإن أتت به لستة أشهر أو أربع سنين أو ما 
بينهما لحقه» انظر المهذب (5/ .)١١١‏ الأم (777//5), أسنى المطالب (7/ 07917 مغني المحتاج (0/ 
/81)» حاشية الجمل (517//5). ظ ظ 


)السك ني المحطرل: (0) في المخطوط: «أن تتزوج». 
(6) فى المخطوط : «أو». (9) فى المخطوط : «فإن». 


)١ 0)‏ في المخطوط : «لأقل» . 


إذِ المرأةٌ لا َلِدُ لل من سِنّةٍ أشهرء ويُحْمَّمَلَ أنْ يكونَ من الأوَلٍ ؛ ؛ لأنّ الولد يبقَى في بَطنِ 
أنه] أمّه إلى سَتَتَيْنِء وفي الحمْلٍ عليه حمل أمرها على الصّلاح وأنّه واجبٌ ما أمكنّ . 

وإِنْ جاءثُ به لأكثّرٌ من سَنَتَيْنِ مُنْذ ميل طَلْقَبنا الأول أ ومات ولِسِبَّةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْذَ 
يَرقعها القائن نهو كزتانيء انالا نشقد ل أذ يكوه من لز ]د الولةالا ييتى 7 في البطن 
ترمو بيعو ريحم ان ركرناسن الحاتى الرجوة من متالجة العمل وررف اكوا 
عن الحرام فيكون للثاني . 

ةذ 000770 ومات ولستة أشهر فصاعذا منذ 
تزوجها الثاني فهو للثاني والنكاح جائز ؛ لأن إقدامها على التزوج دليل انقضاء عدتها من 
الأول] ”'" إذِ الظاهرُ من حال العاقِلةٍ المسلمة أنْ لا تَتزوّجَ وهي مُعْنَدَةٌ الغير فصّمّ يُكاح 
الثاني فكان مولودًا على فراش صَحيح فيْبِتَ نَسَبْهِ منه . 

وإِنْ جاءث به لأكثّرَ من سَنَتَيْنِ مَنْذ ميد طَلْقَينا الأول أ ومات وَلْأقَّلَ من سِبّةٍ أشهر مُنْدَ 
تزوّجّها الثاني لم يكن للأوّلٍ ولا للقاني؛ لأنَّ الولدٌ لا يَبْقَى في البطن أكثّرٌ من سَنَتَيْنِ 
والمرأةٌ لا تَلِدُ لأقَل من سِنَةٍ أشهر وهل يجورٌ يكاحٌ القاني؟ 

في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ: جائز . 

وعندَ أبي يوسُف : فاسِد؛ لأنّه إذا لم يَنْبَتِ السب من الأوَلٍِ ولا من القاني كان هذا 
الحمْل من الزّناء فيكونٌُ بمنزلةٍ رجلٍ تزوّجٌ امرأةٌ وهي حامل من الرّنا . 

وذلك على هذا الاختلانٍ '' على قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ: جاز نِكاححها ولكنْ لا 
بها حتّى تَضَعَ. 

وعلى قولٍ أبي يوسّفٌ : لا يجورٌ التَكاحٌ ما لم تَضَعْ حَمْلّهاء هذا إذا لم يُعْلمِ 9 وقتّ 
التروج أنها تروّجَث في عِدَتها ٠‏ فإِنَ عَلِمَ ذ ذلك وقَمَ ”*' الكاح 0 


- 


قن انميت لنت امن الاز له إن افك إقاتش هن بآن عات يه لأكل فوس سَتَتَيْنَ مُنْذْ طَلَقَها 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «الخلاف».‎ )( 
في المخطوط : «تعلم؟.‎ )"( 
في المخطوط : «ووقع».‎ )( 


ظ الأوَلَ أومات عنها ولِسِئَةٍ أشهر فصاعِدًا مُنْدُ تزوّجّها القاني؛ لأنّ التّكاحَ الثاني فاسِدٌ 
ومَهْما أمكنَ إحالة النَسَبٍ إلى الفِراش الضّحيح كان أولى؛ وإِنْ لم يُمْكِنْ إثبائّه منه وأمكنّ 
إثبائه 1/93 نب من الثاني :فالتشث يَكيْتُ من القائي بآن جاءك .به لاك من لقنن قا 
طَلَقّها الأول أو ماتء ولِسِنَةٍ أشهر فصاعدًا مُنْذُ تزوّجّها القاني ؛ لأنْ التكاح التاني وإِنْ كان 
فاسِدا لكن لما تَعَذْرَ إثباتُ ل الصّحيح فإثبائه من التُكاح الفاسِدٍ أولى من 
الحمْلٍ على الرّناء واللّه الموفق . 

اذا نعي إلى المرأق زوججها فاعتَدث وتزوَجت ووَلَدَتْ ثم جاء زوججها الأول فهي 
امرأه ؛ لأنها كانت مَنْكوحَتّه ولم يعتَّرِض على التُكاح شيءٌ من أسباب الفُرْقِة فبقيَتْ 
على التكاح السّابِقٍ ولكن لا يقرَبُها حتّى تَنْقضيّ عِدَتُها من القّاني . ظ 

وأقااار ذل فق سذروك تافان وين تعر زلف ركان الود لقانت 
ولدَنه لأقل من سَِّةِ أشهر من حين وطِنّها الثاني فهو للأوَّلٍء وَإِنْ كانت ولدَنْهِ لسِبّةِ أشهر أ 
أكثرٌ *'" فهو للقاني / / 

وقال محمد : كانت ولذته سكين من حين وطِتها الثاني فهو للأزلو» وإن كانت 
ولدنه لأكثرٌ من سَتَتَيْن فهو للثّاني . 

وجه قول محمب: أنّها إذا كانت ولدَنّه " لسَتقيْنِ من حينٍ وها القاني. أمكَنَ حَمْله 

على الفِراشٍ الصَّحيح ؛ [لأن الولدّ يَبْقَى في البطن إلى سَنَتَيْنَ فيُحمَل عليه وإذا كانت 
ولدنة إل سكين ن فيْحمَلُ عليه وإذا كانت ولدنْه لأكقر من سَكميٍْ لم يُمْكِنْ حَدْلُه على 
الفراشٍ الصّحيح] ”"'؛ لأنَ الولدَ لا يَبْقَى َْقَى في البطنٍ أكثّرٌ من سَبَتَيْنِ فيُحمَلُ على الفراش 
الفاسِدٍ ضرورة . 

وجه فول ابي يوست أنْها إذا ولدث لأقل من سِبَةٍ أشهر من حين وطِّها الثاني تَيَقَنَا أنه 
ليس من الثاني ؛ لأنْ المرأةً لا تَلِدَ لأقَلّ من سِبَةٍ أشهر وأمكَنَ حَمْلّه على الففراش فَيِحمَلُ 
عليه و" إذا ولدَثْ لسِبّةٍ أشهر أو أكثّرَ فالظَاهرُ أنّه من الثاني . 
)١(‏ في المخطوط : «لأكثر؛. 
() في المخطوط : «ولدت» . 


9 ليست في | لملخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «أما». 
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وجه فول ابي حنيفة: أن الفِراش الصّحيحٌ للأوّلِ فيكونٌ الولدٌ للأوّلٍ لقول النّبي كله : 
«الولدُ للفراش» ومُطَلَقُ الففراش يَنْصَرِفٌ إلى الصّحيح» واللّه الموَفْقُ للصّواب . 

وَامًا القاني: وهو بيانٌ ما يَنْبْتُ به نَسَبُ ولد المُعْتَدَةٍ أي يَظهَرُ به . | 

فجملةٌ الكلام فيه أ انَ المرأة إذا ادعَتْ أنها ولدّتُ هذا الولدَ لسَةِ أشهر فإنْ صَدَْها 
الرّوحُ فقد ثبتت ولادَنّهاء لَسوَاءٌ كانت متكويحة أو مَعْتَدَةٌ وَإنّْ كذيها تَثَيَتَ - ولادَنُها] 7" 
ل عام جه للع ما ا ال ا 100 وقال 
الشّافعىٌ : لا ينبت إلا بشهادة أربع نسوويُقاتٍ " ' 

وَحبة قوله: أن هذا نوع ل العدّدٍ فيه كسائرٍ أنواع الشّهاداتٍ» فيقام 
كُلَّ انكتيْن منهّنَ مقامّ رجال فإذا كن أربعًا يه يشُمْنَ مقا رَجلَيْن فيَكَمُل العدّد. 

ولناء ما رُوِيَ أن رسول اللّه يل أجاز شهادةً ة القائلة ”1 ذ في الولادةٍ فدّل على جوازٍ 
شهاتها في الولادة من غير اعتبار العدّدٍ ولأنْ الاصلّ فيم يَُْلُ فيه قولٌ التُساء بانفر ادن 
ا يُشْتَرَط فيه العدّدُ منهُنَ على هذا أُصولُ الشَرِعٍ كما في رواية الإخبارٍ والإخبار 
ا ا ا . وقد خرج 
التحراث عم 55ت التتالث أن الخدة قترط » الآن العدة زنما ٠‏ يُشْتَرَطُ فيما لا يُقْبَلُ فيه 
قو * النّساء بانفرادِِنَ وههنا يُقْبَلُ فلا مُشْتَرَطَ العدَُ فين '" . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
000 انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (58-517/5)». تبيين الحقائق (“”/ 5-57 2»)5 العناية شر ح الهداية 
»)*”5٠/5(‏ البحر الرائق (5/ »)١7/5 - ١1/6‏ رد المحتار (75/ 57 6) . 
(9) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: «ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال من الولادة والرضاع 


والعيوب التى تحت الثياب شهادة النساء منفردات؛ لأن الرجال لا يَطَلعون عليها في العادة فلو لم تُقبل فيها 
شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد ولا يثبت شيء من ذلك إلا بعدد لأنها شهادة فاعتبر فيها العددء 
ولا يقبل أقل من أربع نسوة لأن أقل الشهادات رجلان وشهادة امرأتين بشهادة رجل» والدليل عليه قوله 
تعال 05230101 عل فَيَجْلٌّ وَأنرَآكان» [البقرة :187] الآية . فأقام المرأتين مقام الرجل» . انظر المهذب 
(7*0/0). الأم (558/5)» الغرر البهية (0/ 7608)» مغني المحتاج (5/ 20779 تحفة الحبيب (4/ 
9٠©؛‏ التجريد لنفع العبيد (5/ .)٠١9‏ 

(5) القابلة هي : المرأة التي تتلقى الولد عند الولاة» وجمعها قوابل. انظر الموسوعة الفقهية (؟7/ 5179) . 
(5) فى المخطوط : «أن» . 

(5) فى المخطوط : «شهادةة. 

(0) في المخطوط : اامنهن6 


وَلو نََى الود يُلاعِنُ؛ لأنّه يَْبْتْ نَسَبٌ الولدٍ بالكاح لا بشهادةٍ القابلة» وإنّما التَابتَ 
شهاةيها الولاده فقط (وتَعيْنَ أي) *1" الذي ولدّنه هذا ليجواز أنّها ولدّث مَيْنَا أو حَيًا ثم 
ماك فإذا تن الولد نقد ساو قازنا لأمدباز فاح قدت الزوس ارثا يوت اللعات» 

وكذلك إذا قال لأمَتِه: إِنْ كان في بَطيِكِ ولد فهو مِئي» فشَّهِدَتٍ امرأةٌ على الولادة 
تغى- تيف الولادة تصيى الجا أ ولد ده لأنَ التسب يَكْبَتٌ براش الملك عفد الدغوة؛ 
وقوه : إنْ كان في بَطنِكِ ولد فهو تي دَعْرَى السب والحاجة بعد ذلك إلى الولادة 
وتَعَيَنَ "أ الولدء وذلك يَنْبّتٌ بشهادة القابلة وإذا تَبَتَ النَسَبٌّ صارت الخازية <١‏ ولد له 
عترووة 4 الأنّ اعوفية الر لسن شووزرات ثوت التسنن, 

ولو قال لامرأته: إذا ولدذتٍ فأنتٍ طالقٌء فقالت: ولذذتٌ» وأنْكرَّ الرّوجُ الولادةً 
فَشَهِدَتُ قابلة (على الولادة) ”" يَكْبتٌ النَسَبُ بالإجماع . 

محريو معي لويد وا و 

قال أبو حنيفة : لا يقعٌ ما لم يَشْهَدْ على الولادة رجلانٍ أو رجل وامرأ 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: يقعٌ بشهادة القابلةٍ إذا كانت عَذْلاً. 

وخبة قولهما. أن الولادة قد تَعْبَتَ تَنْبْتَ بشهادة القابلةٍ بالإجماع» ولهذا ثُبَتَ النَسَبٌ ومن 
ضَرورة تُبوتٍ الولادةٍ وُقوع الطلاقٍ؛ لأنّه مُعَلَقُ بها . 

رااويضين اذ شار الفائرة لك فوووا ١‏ [الواشيان ا قري لتعو اللي ار 
فيما فيه الضّرورةٌ "*'» وفيما هو من ضَّروراتٍ تلك الضّرورة» والصضَرورةٌ في الولادو. 
ِيَظْهَرُ فيهاء فتَنْبّتُ الولادةٌ» ووّقوعٌ الطلاتي ليس من ضَروراتٍ الولادةٍ لمَصّوّرٍ الولادة 
بدونٍ الطلاقي في الجملة» فلا ضَرورةً إلى إثباتٍ الولادةٍ في [7/ 4١١أ]‏ حقٌ وُقوع الطلاقٍ 
فلا يَنْبْتُ فى حقه . وَالتس مات بالشهادة وإِنْما يَنْبْتَ بالفراش لقيام الُكاح» وإنّما 
التَابتٌ بالشّهادةٍ الولادة ٠‏ وتَعَيِّنُ الولدٍ ووّقوعٌ الطلاقٍ ليس من ضروراتٍ الولادة ولا من 
)١(‏ في المخطوط : «ولأن الولد؛ . 
)١(‏ فى المخطوط : «وتعيين؟. 


إفة في المخطوط : «بالولادة» . 
(4) في المخطوط : «ضرورةة. 


دنه م بدائع الصنائع وج > 
ضَروراتٍ ثُبوتٍ النَسَبٍ أيضّاء فلم يكنْ من ضَرورةٍ الولادةٍ وثُبوتٍ النَسَب وُقوعٌ الطلاقي؛ 
وإِنْ كان الرّوجٌ قد أكَرَ بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا يقمُ الطلاق بمُجَرَدٍ قولها . 

وإِنْ لم تَشْهَدٍ القابلةٌ في قولٍ أبي حنيفة . وعندهما لا يقمٌ إلا بشهادةٍ القابلةٍ. ولا 
خلافٌ في أنْ التّسب لا يَعْيْتَ بدونٍ شهادة القابلةِ . 

وَحْهُ قولهما أنّ المرأةً تَدّعي وُقوعَ الطلاق» والأصل [أنَ المُدَعيَ] ''' لا يُعْطي أحذا 
شيئًا بمْجَرّدٍ الذعوى ؛ لأنْ دَعْوَى المُدْعي عارّضها إِنْكارٌ المنكرء وقد قال عَكهِ : «لو أَعْطيَ 
الَاسُ بدَغواهم» ”"" الحديت إلا فيما لا يونّتُ عليه من جهةٍ غيره؛ فَيجْعَلُ القول فيه قوله 
َلضَرَوْرو كمافي الخيض: والولادةٌ أمر يُمْكِنٌ الؤُقوفُ عليه من جِهةٍ غيرها فلا يُقْبَل 
قولّها فيه. ولهذا لم يَمْبّتِ النَسَبُ بقولها بدونٍ شهادة القابلةٍ. كذا وُقوعٌ الطلاق؛ لأنّها 
دعي وهو يُنْكِرُ . والقولٌ قول المُنْكِرٍ حتّى يُقيمَ المدّعي حُجَنَّهِ. 

وحجه قول ابي حنيفة: أنّه قد ثَبَتَ الحبّل» وهو كون الولدٍ في البطن بإقرارٍ الزوج بالحبل 
أو يكونٌ الحبّل ظاهرًا وأنّه يْمْضِي إلى الولادة لا مَحالة؛ لأ الحذل يروف امال 
فكانتٍ الولادةٌ أمرًا كائًا لا مَحالة فيقْيَلُ فيه قولّها كما في دم الحيضٍ حتّى لو قال لامرأته : 
إذا حِضْتٍِ فأنتٍ طالنٌء فقالت: حِضْتٌ» يقمٌ الطّلاقُ. كذا ههنا إلا أله لم يُقبل قولّها في 


حقٌ إثباتٍ النَسَب بدونٍ شهادةٍ القابلة؛ لأنْها مُتَهَمةٌ في تعيين الولدٍ فلا نُصَدَقُ على التَعْيينِ 


و 


#اسو ”ل ## اه 


في حقٌّ إثباتٍ النْسّب ولا تهُمةَ في التَْينِ في حق وقوع الطلاقي فتٌصَّدَق فيه من غير شهادة 
القابلة . 


فقالت: حِضْتٌ» وكذَّبّها الروجُء تطَلّقُ هي ولا تطلقٌ ضَرَتهاء ويَنْبْتُ حيضها في حقها 


(1) لويف نن الخطوظ» ٠‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب : تفسير القرآن» باب: #إنّ ألَينَ يَنَْنَ بمَهدِ لَه وَيْمِمَ نَمنا فليا » برقم 
(؟65ه86)., ومسلم» كتاب الأقضية؛ باب : اليمين على المدعى عليه برقم ,)١91١(‏ وابن ماجه. برقم 
»)587١(‏ وأحمدء برقم (7411)» والنسائي في الكبرى (/ 586).؛ برقم (0444). وابن حبان /١١(‏ 
5/ا4)». برقم (2085). والدارقطني .)١51/54(‏ برقم (4)» والبيهقي في الكبرى (5/ 02077١‏ برقم 
(586١٠0ء‏ والطبراني في الكبير 2)١١1/١١(‏ برقم .»)١١514(‏ وفي الأوسط (2)15/8 برقم 
(1/1/ع), وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 9/5؟). برقم (69١1ه١),‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


هه 
ولا يَْبْتُ في حقٌّ ضَرّتها إلا بتَصْديقٍ الرّوج لكَوْنها مُتَهَمَةَ في حقٌّ ضَرَيِها وانتفاء التهُمةٍ في 
حقٌّ نفسِها . كذا ههناء واللّه أعلْم . 

وَإِنْ كانت مُعْتَدَةَ من طلاقي بائن أو من وفاةٍ فجاءث بِوَّلَدٍ إلى سَئَتَيْنَ فأنكرَ الرّوجُ 
الولادة اوروركته يعد وفائه ودعت هي فإن لمريكن الوح أن بالحبل :ولا كان التجبل ظائعدا 
3 السب إلأبشهادة جلي أو رجل وامرأئيْنِ على الولادة في قولٍ الوح 
وعنذهما يَنْسَتَ بشهادة القابلة . 

وجه قولهماء أن الككاح بعد الات البائن والوفاة باتي في حي النفراش فلا حاجة إلى ما 
ينبت به النَسَبُ كما في حال قيام التكاح» وإنّما الحاجة إلى الولادةٍ وتعيينٍ الولدِء وذلك 
ينْبّتْ بشهادةٍ القابلٍ كما في حال قيام التكاح . 

ولأبي حنيفة أن الفراش لا يَبْقَى بعد الولادة لانقطاع الكاح بجميع عَلائقِه بانقضاء 
العِدَةٍ بالولادة وتَصيرٌ أجتبيّة» فكان القضاءٌ [بِقْبوتٍ الولادة] ''' بشهادةٍ القابلة قضاءً 
شوتٍ النَسَب لوَلَدٍ الأ جتبيّة بشهادة المُساِء ولا يجودٌ ذلك ولا يثيْتُ إلا بشهادة رجلَيْن أو 
رجل وامرأَتيْنٍ . ظ 
ا الالسال ركان الخعار تامزا لتر لاقوايا في الولادة وان لم 

تَشْهَدْ لها قابلةٌ في قولٍ أبي حنيفة وعندهما لا تَنْبْتُ الولادةٌ (بدونٍ شهادة) ”" القابلق 
والكلامٌ في الطَرَقَيْنِ على النّخوٍ الذي ذَكَرْنا . 

وإِنْ كانت مُعْنَدَةَ من طلاق رج الح اي 
الرّجعيٌ والبائن؛ لأنّها بعد انقِضاء العِدَةٍ أجنّبيّة في الفصلَيْن جميعًا فلا تَصَدَ فق على 
الولادة إلا بشهادة رجي أو رجل وامرأتي عند أبي حنيفة إذا لم يكن الروج مُق بالحبل 
ولا كان الحبّل ظاهرًا . وإِنْ كان قد أة قر بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا فهو على الاختلاف 
الذي ذَكَرّنا . 

وَلو مات الرُوجُ وأنّتِ امرأتّه بوَلّدِ بعدَ وفاته ما بينها وبين الولادة سَتَتَيْنَ ولم يَشْهَدْ على 
الولادةٍ أحدٌ لا القابلة ولا غيرُها ولكن صَدَقَها الورّثة ” في أنّها ولدَنْهء ذَكِرَ في الجامع 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إلا بشهادة» . 
(؟) في المخطوط : «الوارث» . 


لكف ان لسو 


الصّغير أنّه يَنْبْتَ نَسَبْه بقولهم . 

وذْكِرَ في كِتاب الدّعوى أن نسب الولدٍ يَنْبتٌ إِنْ كان ورَثْنُه ابنَيْنٍ أو ابا وبنتَيْنٍ» 
واختلاف العِبارَتَيْنِ [يرجة] ٠"‏ إلى أن توت نّسّبه بتَضْديقِهم من طريتي الشهادة أو من 
طريق الإقرارٍء فما ذَكَْنا في كتاب الدّعوى يَدُلْ على أنّه من طريتي الشهادة حيتُ شُرط أن 
يكونًّ الورّثة ابئَيْنٍِ أو ابنًا وبنتَيْنٍ . وما ذَكَرْنا في الجايع يَدُلَ على أنه من طريتي الإقرار؛ 
لأنّه قال: فصّدَّقَها الورَثةٌ» والشّهادةٌ لا تَسَمَى تَصْديقًا في العَرْفٍ. 

وكذا الحاجةٌ[؟/ 5١١بس]‏ إلى الشّهادةٍ عند المُنازَّعةَء ولا مُنازِعَ ههناء ومن هذا 
ِنْشَاءُ ”" الاختلافي بين ”" مَشايخنا فاعتَبَرَ بعضهم التَصْديقَ منه شهادةً وبعضهم إقرارًا . 

فمن اعتَبرّه شهادةً قال : : لا يكت بَسَمه إلا إذا كانت الورئةٌ رجلَيْن أو رجلا وامرأتين: 
شط لفظ الشهادة وجل الشكمه وإذا صَدئها العف ود البمضل ؛ فإ دق 
رجلانٍ منهم أو رجل وامرأتانٍ يُشَارِكُ الولدٌ المّقِرينَ منهم والمَدكِرينَ بابق 
الميراثِ ؛ لأنّ الشّهادةً حُجَةٌ مُطْلَّقَةٌ فكانت حُجةَ على الكل فَيَظْهَرُ نَسَبه لجن الكل : 

' ته را لق مإ ذقها مع لسرا انلكو لإ ل 
يُراعَى لفظ الشّهادةٍ ومجلس الحكم. » فإذا صَدَفَها بعض الورّثة وجَحَدَ الباقونَ يَنْبْتَ نَسَبَه 
في حمّهِم ويُشارِكُهم في نصيبهم من الميراث» ولا يَنْبْتُ في حقٌ غيرهم؛ لأنَ إقرارّهم 
حُجَةٌ في حقَّهِم لا في حقٌّ غيرهم . ومن هذا أيضًا إِنْشاءٌ (*» الخلاف فيما إذا كان الوارثُ 
واحدًا فصَّدَّقَّها في الولادةٍ» فقال الكرْخيٌ : إن نُسبه يَنْبْتَ بإقراره في قولِهم جميعا . 

وذَّكَرَ الطحاويٌ فيه الاختلافٌ فقال: لا يَنْبْتُ نَسَبّه في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍ» وفي 
قولٍ أبي يوست يَنْبْتُ كأنهما | عتبّرا قوله ان ريا 5 الفردٍ لا تُقْبَلَ واعتَبّره أبو يوسّفٌ 


رانو قوذ القرةمقيول» هذا إذا صَدَّقَها الورئة أ و بعضهم. 
فأمًا إذا لم يُصَدَّفْها أحدٌ منهم فهو على الاختلاني والتّفصيلٍ الذي ذَكَرْنا أن الرّوجَ 


(1) ليست في المخطوط . 
(؟) فى المخطوط : «نشأ» 
(؟) فى المخطوط : #من» . 
(4) في المخطوط : (نشأ) . 


إذا ”'' لم يكن أقَرَ ”" بالحمْلٍ ولا كان الحمْل ”" ظاهرًا لا يكبت نَسَبُهِ إل بشهادة رجِلَيْنٍ 
أو رجل وامرأتَيْنِ على الولادةٍ عند أبي حنيفة؛ وعندهما لا يَنْبْتٌ نَسَبّه بشهادة القابلة» وإذا 
و قر بالحبّلٍ أو كان الحبّل ظاهرًا تَنْبْتُ : +الرلات» وخر قرليا رانك عند ابي 
حنيفةً . وعندّهما لا يَنْبْتُ من غير شهادة القابلة: وقد مرَ الكلامُ في ذلك كُلَّه فيما تَقَدَم 

واللّه تعالى امَك 

رجل قال لعُلام : هذا ابنيء [ثُمَ مات] ”*' فجاءتُ 1 العّلام فقالت: أنا امرأثه, لا 
شَكَ أن الُلامَ يَرِنُهِ ؛ لأنّه تَبَتَ نَسَبّهِ منه بإقراره» وهل تَرِنْهِ هذه أم لا؟ 

(ذَكَرَ في التَوادِرٍ أنّها تنه استِخْسانًا) ”*' والقياسٌ أنْ لا يكونّ لها الميراث . 

وَخِهُ القياس: أنه يُحْثَمَلُ أنْ تكونٌ أَمُ الغُلام حُرَةٌ؛ ويُحْتَمّل أنْ تكونٌ أمدّ: ولو كانت 
ُرَة فيُحثَمَلُ أن تكونَ هذه المرأة ويُحْمَمَلُ أن تكونَ غيرهاء ولو كانت هذه المرأة فيحمَمَلُ 
أن يكونَ وطِتّها ع صحق) ويُحْتَمَل 50 سِدٍ (أو بشْبْهِةٍ ييكاح) فيقمٌ الشّك في 
الإرثِ فلا تَرثُ بالشّكُ . ظ 

وَحبَهُ الاستخسان: أن سببّ (الاستِحُقاقٍ للإرثِ) ” العا 24 ينبت "7 بإقرارٍ 5 
الولدِء وهو التّكاحٌ الصَّحيحٌ؛ ؛ لأنَ المسألة مَفُروضةٌ في امرأٍ معروفة بالحُرَة وبأمومة هذا 
الولدٍ فإذا أقَرٌ بن بتَسّب الولدٍ أنّه منه والنّسَبُ لا يَمْبّتُ إلا بالففراش» والأصل في الفراش هو 
النُكاحٌ الصَّحِيحٌ فكان دَعْوَى نَسَبَ الولدٍ إقر ارَا منه أنه من التّكاح الصّحيح. ٠‏ فإذا (صَدَّقها 
يَبْت) " التكاحٌ ظاهرًا فترنُه ؛ لأنَ العمل بالظاهر واجبٌ فأمًا ' "© إذالم تَكُنْ معروفً 
ذلك وانكوك الورنة نخد أى اكاالوقاة ميرات ليا: ؛ لأن الأمرَ يم يبْقَى مُحْتِلا فلا نَرِتْ 
بَالْقلك والاحتمال 6ب زالله المَرققٌ 

رَهِما يتَصِلَ بحالٍ قيام العِدّةٍ عن طلاق من الأخكام . 

منها الآرث عند النوتء وَجَمَلةٌ الكلام فيه أن المُمدة لاتغار: 


)١(‏ في المخطوط : «إن؛. (6) في المخطوط : «مقرًا بالحبل». 
(؟) في المخطوط : «الحبل». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «استحسانًا أن ترثه؛ . (7) في المخطوط : «وبشهة التكاح». 
(0) في المخطوط : «استحقاق الإرث؛ . (4) في المخطوط : (ثبت؟. 


(9) في المخطوط: '«صَدَقُتْهُ ثَبَتَ2. )9١(‏ فى المخطوط : «وأما». 


9 لا عن 6 


ا أ كانت من طلاق جعي وإما أن كانت من طلاقي بائن ' أو ثلاث . 

والحال لا يَخْلو إِمَا أنْ كانت حال الصّحَةٍ وإما أن كانت حال المرّض . 

فإِن كانتٍ العِدَّةُ من طلاقٍ رَجْع فمات أحد الرّوجَيْنِ قبل انقِضاء الِعِدَةٍ ورثّه الآَحَدُ بلا 
خلان سَواءٌ كان الطلاق في حالٍ المرّضٍ أو في حال الصّحَة؛ ؛ لأنَ الطلاقٌ الرّجعىّ منه لا 
ييل التكاح فكانتٍ الرّوجيَةُ بعدَ الطّلاتي قبل انقضاء العدة قائمة من وجوء والتكاحٌ القائم 
من كل وجو سببٌ لاستقاق الإرث من الجازِبينِء كما لو مات أحدهما قبل الطلاق» 
وسَواءٌ كان الطلاقٌ بغيرٍ رضاها أو برضاهاء فإِنّ "2 ما رَضِيَثْ به ليس بسبب لبُطلانٍ 
التكاح حتى يكونّ رضًا ببْطلانٍ حقّها : ف المبراك ف وسو كافس الم أء حر علد رفاك 
الطلاقي أو مملوكة أو كتابيّة ثم أَعْتِقّتْ أو أسلْمَتْ في العِدَّةٍ؛ٍ لأنّ النُكاح بعد الطلاتي قائمٌ 
من كُلُ وجو ما دامَتٍ العِدّةُ قائمةٌ وأنّه سببٌ لاسيخقاقٍ الإرث . 

وإن كانت من طلائي بائنٍ أو ثلاث فإنْ كان ذلك في حال الصّحَةٍ فمات أحدّهما لم يَرِنُ : 
صاحِبّه سَّواءٌ كان الطلاقٌ برضاها أو بغير رضاهاء با لفان بار 0 
برضاها لا تَرِثُ بالإجماع» وإنْ كان بغير رضاها فإنها ثرت من زوجها عندّنا ”© 

وعند الشافعيّ لا تَرثُ ]]١١6 /١[‏ 0 . ومعرفة هذه المسألةٍ مبنيّةٌ على معرفة سبب 
استِحقاقٍ الإرثِ وشرط الاستخقاق ووقته . 

أن القت فتدول: [لاخلدف] !" اناسية الشفتات ني الإرثِ في حقها التّكاحٌ فإنّ الله 
عَرَ وجل أدارٌ الإرتٌ فيما بين الرّوجَيْنَ على الرّو جِيَةٌ بقوله سبحانه وتعالى: #ولت: 


)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (547/5)» المبسوط (0/ »)25١‏ العناية شرح الهداية (4/ 
.)١155--4‏ فتح القدير .)١59-١58/5(‏ البحر الرائق (45/54). 

(1) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : : «اختلف قول الشافعي رحمه الله فيمن بَسّ طلاق امرأته فى 
المرض المخوف واتصل به الموت فقال في أحد القولين : إنما ترئه؛ لأنه متهم في قطع إرثها فورئت» كالقاتل 
لا كان متهمًا في استعجال الميراث لم يرث . والثاني : أنها لا ترث وهو الصحيح لأنها بيئونة قبل الموت 
فقطعت الإرث كالطلاق في الصحة». انظر المهذب (؟/55), الأم ,)17١/17(‏ أسنى المطالب (8/ 
)ل حاشيتي قليوبي وعميرة (/ 20777 مغني 00 حاشية الجمل (15/ 20755 تحفة 
الحبيب ("7/ ,)71١‏ 


(:) ليست في المخطوط . 


ا هلة©ه 
لقنا تاك كك : . . » [النساء :1] إلى آخِر ما ذَّكرَ سبحانه من ميراث الرّوجَيْنِ ولآن 
سبب ” الإرثِ في الشّرع ثلاثةٌ لا رابع لها: القرابةٌ والولاءٌ والرّوجيّة . ا 

واتلن فى الواقت الذق ُصَيّرُ التكاح سببًا لاستِحقاتي الإرثِ» وعندّ الشافعيّ هو 
وقثٌ الموت فإِنْ كان التُكاح قائمًا وقتت ”" الموث تَبَتَ الإرثُ» وإلآ فلا. 

بج ا ب اعونت ترضن الموتء والتّكاحٌ كان قائمًا من كل 
وجِهٍ من ( أوَلٍ مَرَضٍ الموتء ولا يُحْتَاجُ إلى إْقائه من وجه إلى وقتٍ الموت ليصيرٌ 
سببًا . وتَفْسيرُ الاستِخقاقٍ عندهم هو تُبوتُ الملكِ من كُلَ وجو للوارِث [من أول المرض 
عند وجود شرائطه بطريق الظهور . 

وقال بعضهم : يعتبر قيام النكاح من وجه إلى وقت الموت ليصير سبباء وتفسير 
الاستحقاق عندهم بغبوت الملك من وجه للوارث] © من وقتٍ المرّضٍ بطريتي الظهور . 

ومن وجهٍ وقتٌ الموتِ مقصورًا عليه وهو طريقٌ الاستناد؛ وهما طريقتا مَشْايِخِنا 
المُتَقَدّمِينَ . وقال بعضّهم - وهو طريقٌ المُتَأحْرِينَ منهم- : إن الكاحَ القائم وقتّ مَرَضٍ 
الموف سيت الاتتشاق الآرت وهو توح الآرث عن غير نوت الملك للرارف 7 
أصلاً لا من كُل وجو ولا من وجو. . 

وَحِهُ قول الشافعي: أنَّ الإرتٌ لا يَكْيُتٌ إلأعندٌ الموت؛ لأنّ المالّ قبل الموتِ ملك 
الموّرّثِ بِدَلِيلٍ نَفاذٍ تَصَرَفاتِهِ فلا بُدَّ من وجود السَبّبٍ عند الموتٍ» ولا سببّ بيت "5 هبنا لا 
اتكاعٌ؛ وقد ال بالإبنة والكلاث فلا يي الإ ولهذا لا يت بع انيضاءابيذة ولا 
يَرِتُ الرّوجُ منها بلا خلافي؛ ولو كان التكاح قائمًا في حقٌّ الإرثِ لَوَرِتَ ؛ لأنْ الروجيّة لا 
تقوم ”"" بأحدٍ الطْرَقَيْنِ ول ها زاتلة: 

ولنا: إجماغٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم والمعقول: 


. فى المخطوط : «أسباب». (6) في المخطوط : «عند»‎ )١( 
في المخطوط : «في». (4ازيادة مو المتقطوط:‎ )( 
في المخطوط : «يثبت»‎ )١( فى المخطوط : «للحال».‎ )6( 


(0) في المخطوط : «تفوت». (8) في المخطوط : «الطريقين» . 


ايها بحبح باتع لصتتهج؟ 4 
كتاب اللّه تعالى رُدّ إليه» أي : مَنْ طَلَّقَ امرأته ثلانّا في مَرَضِه فإنّها تَرِنُهِ ما دامَتْ في 
العِدّةِ. وهذا منه حكايةٌ عن إجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم ومثلّه لا يكذِبُ . ظ 

وكذا رُوِيَ تَوْرِيثُ امرأة الفادٌ عن جماعةٍ من الصّحابةٍ من غير تكيرء مثل عُمَرَ وعثمانً 
وعليٌ وعائشة وبي بن كب رضي الله عنهم فإله روي عن إْراهيمَ الع أله قال : جاء 
عُرُوةٌ البارقيُ إلى شرَيْح بخمس خخصالٍ من عندٍ عُْمَرَ [بن الخطاب] ”'' رضي الله عنه 
قن 131 حل إذا طاد اهرانة اوسن ريض فلونا ور اك متها وفك ون مانها: 

ورُوِي عن الشَعْبِي أنه قال: إن أمَ البنينَ بنتٌ مَُيْنةَ بن حِصْنٍ كانت تحت عثمانٌ رضي 
الله عنه لما احيّضِرَ طَلَقّهاء وقد كان أرسّلٌ إليها بُشْرَى ”" فلّمًا قَتِلَ أنَتْ عَليّا رضي الله 
عنه فَذَّكَرَتْ له ذلك» فقال عَلىٌٌ رضي الله عنه : تركها (حتّى إذا) 7" أشرّفٌ على الموتٍ 
طَلّقَهاء فْوَرَمَها © , 

ورُوِيَ أن عبدَ الرَحمَنٍ بِنَ عَوْفٍ طُلَقَ امرأتّه تماضِرٌ الكلبيّةَ في مَرَضِه آخِرٌ تطليقاتها 
القّلاثِ وكانت تحبّه أمُ لكوم بنثُ عُْبة أت عثمانٌ بن عَفَانَ فورنّها عثمانُ رضي الله عنه 
ورُوِيّ أنّه قال در 00 إريد أن تكون سنة : 

ورَوَى هِسَامُ بن ''' عَرُوةً عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنّها قالت: إِنْ المُطلقة 


لانًا وهو مَريضٌ تَرنُه ما دامَتْ في اعدو ”". 


و 


0 سه 2-6 ب سَُ 2 0 اذى 000 

ورُوِي عن أَبِيّ بن كغب ثَّر نه "*" مالم تتروّخ ''' فإِنْ قِيل: إنَ ابنَ الزْبيرٍ مُخالِف فإِنّه 

رُوِيَ عنه أنّه قال ذ ف وله تام ورّنّها عثمانُ بن عَفَانَ رضي الله عنه» ولو كُنْتٌ أنا (لما 
ورّثتها) ا نكي ترد الإبجماء من تخالتة؟ 


فالجوابُ أنْ الخلاف لا ينبت بقوله هذا؛ لأنه مُحْتَمَل يُُحْتَمَل أنْ يكونٌ معنى قوله: لو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «يشتري ثمنها». 
(*) في المخطوط : «أو». (4) في المخطوط : «وورثها». 
(5) في المخطوط : «ولكني». )١(‏ في المخطوط: «عن؟ . 


() أخرجه ابن أبي شيبة في امصنفه) (4/ »)١9/7‏ برقم .)١90145(‏ 
(6) فى المخطوط : «إنه قال: ترث». 

(9) أخرجه المروزي في «اختلاف العلماء؛ (1/ 11). 

)9١(‏ في المطبوع: «لم أورثها». 


ةي بعس معلبج جه 
كُنت أنا لما ورَثتُّهاء أي : عندي أنّها لا تَرثُ . 

ويُحْيَمَلٌ أن يكونّ معناه أي ظَهّرَ له من الاجتّهادٍ والصَّوابٍ ما لو كنت مكانه لكان لا 
يلي لون فكان تصُويبًا له في اجتِهاده. وأنْ الحقّ في اجتهاده فلا يَعْبَتَ الاختلاف 7 مع 
الاتكمال بل مله غلن الوجه الذئ فيه تَحْقَينٌ المواققة أوتى» وَيَشْتَمَل أنها كانت سالت 
الطلاقَ فرأى عثمانُ رضي الله عنه تَوْرِيكَها مع سُوالِها الطلاقٌ فيرجمٌ قوله : لو كنت أنا لّما 
ورَثُْها إلى سُوَالِها الطلاقٌ» فَلَّهْ للخارة با عتمان رضي التدعدوع منااتو الطادد افيد عا 
ئِ-- أولى على أ نه رُوِيَ أن ابنَ الزْبِيرر رضي الله عنه إِنّما قال ذلك في ولايتّه وقد كان 
نعمّد نعَقَدَ الإجماع [قبله] "مدي على الترريك فخلافه بعدَ وُقوع الاتّفاقٍ منهم /١[‏ 
اديت لأنّ انقِراض العضرٍ ليس بشرطٍ لصحَةٍ الإجماع على ما 
عُرفَ في أصولٍ الفقه . 

وأا المعقول: فهو أن سببّ استِحُقاتي الإرثِ وَجِدَ مع شرائط الاستِخقاقٍ فيَسْتَحِقٌ 
الإرتٌ كما إذا طُلَقَها طلاقا رَجُعيّاء ولا كلام في سبب الاستِحْقاتي وشرائطه وإنّما الكلام 
في وقتٍ الاستخقاقٍ فتقولٌ: وقتٌ الاستخقاقٍ هو مَرَضُ الموتء أمّا على التّفسيرٍ الأوَلٍ 
والئّاني - وهو ثُبوتٌ الملكِ من كل وجهٍ أو من وجهٍ - فالدّليل عليه: النَصٌ وإجماع 
الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم ودَلالةٌ الإجماع والمعقول. 

أمًا النّصّ : فما رُوٍِيَ عن رسول الله كَل أنّه قال: «إنَ الل تعالى نَصَدْقَ عليكم بِكُلْثِ 
أموالكُم في آخِرٍ أعمارِكم زيادة على (" أعمالكُم» 4 أي تَصَدَقَ باستيفاء ملككم عليكُم في 
ثُلْثِ أموايكم زيادةٌ على أعمالكم» أخبّرَ عن مِنَةٍ الله تعالى على عِبادِه أنّه استَبْقَى لهم 
الملكٌ في ثُلْثِ أموالهم ليكونَ وسيلة إلى الرّيادةٍ في أعمالهم بالصَرْفٍِ إلى وجوه الخيْر ؛ 


0 االخلان؟ (0) ليست في المخطوط . 

(*) في المخطوط : « 

(4) حسن: أخرجه 0 ماجهء كتاب : الوصاياء باب: الوصية بالثلث» برقم )77١09(‏ من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنهء وانظر صحيح سئن ابن ماجه للألباني» وأخرجه الدارقطني بسند حسن» (5/ 
)١6‏ برقم إفرة 7 والطبراني في الكبير ( 0605/٠‏ برقم (45)» وابن أ شيبة (5757/5؟)2 برقم 
(09157"),. وأورده الهيئمي في المجمع 2)5١7/4(‏ من نحديث معاذ بن جبل رضي الله عنهء وانظر 
صحيح الجامع الصغير للألباني» برقم (17737), 


6س ببح بتاع الصنائعاج؟_ 
لأنّ مثل هذا الكلام يَحْرُج در الإخيار عن لين وآخِرُ أعمارهم ''' مَرَض الموتٍ 
دل على زوالٍ ملكهم عن القُلَينِ إذْ لو لم يَرَلْ لم يكن ليمُنَ عليهم بالقَصَدُقٍ بالدلْثِ بل 
بالتُلئَيْنِ إذ الحكيمٌُ في موضع بِيانٍ المئّة لا يمْدْكُ أعلى المِنْتَيْنِ وَيَذْكبْ أدناهماء وإذا زال 
ملكّه عن التُلَُيْنِ يَتولُ ”" إلى وَرَنَيِهِ ؛ لأّهم أقرّبُ النّاس إليه فيَرْضَى بالزّوالٍ إليهم جوع 

معنى الملكِ إليه بالدّعاء والصَّدَقةٍ وأنواع الخيْر بخلافٍ الأجانب . ْ 

وأمًا إجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم : فإنّه رُوِيَ عن أبي بكر رضي الله عنه أنّه قال في 
مَرَضٍ مويه لعائشةً رضي الله عنها: إِنّي كُنْت تَحَلْتُكِ جدادً عِشْرِينَ وسْقًا من مالي 
عقون نااك نكر دولا لتتسيدوز ماعن البوة مرا "مال الوارك "** وله 
تَدّعَ عائشة رضي الله عنها ولا أنْكرَ عليه الوا انان بمسشرمن الشبها ورشي ال 
عنهم فيكونُ إجماعًا منهم على أن مال المريض في مَرَضٍ مويه يصيرٌ ملك الوارثِ من كل 
وجهٍ أو من وجهٍ. 

وأما دَلالةٌ الإجماع فهي : أنه لا ينقد ته تَبرُعُه فيما زادَ على الثُّلْثِ فى حقٌّ الأجانِب» وفي 

عن الووكة الا بننة _حى ء اص وراك حكن كان لازت اذ اجذ | المزرهو ابن دد 
الموهوب له من غير وضاء إذا لم يدن القيمة» ولو تمد لما كان لهم الأخد من غير رضاء 
فدّل عَدَمُ التماؤٍ على زوالٍ الملكِ وإذا زال يرول الن الزوثة تماقا 

وما المجقول فهر أن المال الفاضِلَ عن حاجة الميّْتِ يُصْرَفَ إلى الورَئةٍ بلا خلافٍ 
والكلام فيما إذا فضَلَ ورَقَمَ من وقتٍ المرّض الفراعٌ عن حوائج الميّتِ فهذه الدلائل دل 
على ثُبوتٍ الملكِ من كُلَّ وجو للوارثِ في المال الفاضِلٍ عن حوائج الميتِ فيدُل على 
ُبوتٍ الملكِ من وجو لا مُحالة . وأمناعلى التفسير الثَالِثِ وهو تُبوتُ حقٌ الإرث من غير 
ثبوت الملكِ رأسًا فَلِدَلالةٍ الإجماع والمعقولٍ. 

ةلقن لدعم مقي اذ لتقو د مويه اعرف ولو ور يمه 


. فى المخطوط : «أعماركم»‎ )١( 

. في المخطوط : : #يزول؟ . (؟) زيادة من الممخطوط‎ )١( 

05 رع البيهقي في «الكبرى». 2)١98/5(‏ برقم 2»)١١184(‏ وعبد الرزاق في «مصنفه». (9/ 
٠١١‏ ). برقم .)١160٠01(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


م سدس غع مه 
الوارث ”'' بماله في مَرَضٍ موه لكان التبَْعٌ توا من أهل ”" في مَحَلَ مَمْلوكِ له لاحقّ 
للغير فيه فينبغي أن لا ينض فَدَلَ حنٌ الَفضِ على تَعَلّيِ الحقٌ. 

وأنا الججر ل فهو : أن التُكاح حال مَرَ ضن القوت ضان :وشيلة إلى الارف عند الموت: 
ووشئلة بع لانساو محف لآل يلق يده وانشلاق اليائة والقلات إتلال لوذةه :لوسرل 
فيكودٌ إنطالاً لحقها وذلك إضراءٌ بها فير عليه؛ ويلْحو بالعدّم في حقٌ إبُطال الإرثِ في 
الحالٍ عَمَّلاً بقولٍ النّبىّ يكل : «لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ ”" 'في الإسلام» ”* فلم يعمل الطَلاقٌ في 
الحالٍ في إِنُطال سببيةٍ التكاح لاستخقاتي الإرثٍ وكَوْنِهِ وسيلةً إليه دَفْعَا للصَرَرٍ عنها وتَأَخْرِ 
عَمَلِه فيه إلى ما بعد انقِضاء الجِدةٍ. 

وكذلك إذا أبائها بغير طلاقٍ بخيار البُلوغ بأنٍ (اختارَ نفسّه) 7 وتقبيل نينا ا مما 
وَرِدّتِهِ أنَ ذلك إِنْ كان في الصّحَةٍ لا تَرِتُ هي منه ولا هو منها بالإجماع كما لو أبائها 
بالطلاق لانهدام سبب الاستِخقاقٍ في وقتٍ الاستّخقاقي وهو مَرَض الموت إلآ في الرٌدَةٍ 
بأنٍ ارْتدَ الرّوجُ في حالٍ صحيِه فمات على الرّدَةٍ أو قّتِلَ أو لَحِقَ بدار الحب وهي في 
العدَةٍ فإنّها تَرِثْ منه ؛ لأنَّ الردةَ من الزّوج في معنى مَرَضٍ الموتٍ '"" لما تذك إن شناء: الله 
تال 

وإِنْ كانت هذه الأسبابُ [منه] ”"" في حالٍ المرّض فهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا في 
الطّلاتٍ أنّها رت منه عندّنا خلاًا للشّافعي» ولا يَرثُ هو منها بالإجماع . 

)١(‏ في المخطوط: «الورثة» . )١(‏ في المخطوط : «الأهل». 


(9) فى المخطوط: «إضرار». 

(؛) صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب الأحكام» باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (7740) 
وأحمد. برقم (2)7771777 والبيهقي في الكبرى »)١05/5(‏ برقم 2)١١76017(‏ وانظر صحيح سنن ابن 
ماجه للألباني » وبسند صحيح أيضا أخرجه ابن ماجه » كتاب الأحكام باب : من بئى فى حقه ما يضر 
بجاره» برقم »)77141١(‏ وأحمدء برقم (75877)» والطبراني في الكبير /١1١(‏ 714)» برقم 2)١١51/5(‏ من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر إرواء الغليل للألباني» رقم »)١05١5(‏ وبسند صحي 
كذلك. أخرجه الحاكم في المستدرك (55/5). برقم (55145)., والدارقطني ("/ /ا/ا)» برقم (588)., 
والبيهقي في الكبرى (594/5)» برقم 2»)١١١77(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء وانظر 
إرواء الغليل للألباني» رقم (5567). 

(5) فى المخطوط : «اختارت نفسها». (5) فى المخطوط : «موته»). 
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ولو جامعها ابنّه مُكرّهةً أو مُطاوعةً لا تَرتُء أمّا إِذا كانت مُطاوعة فلأنها رَضِيِثْ بِإبُطال .. 
حمّها وإِنْ كانت مُكرّهةً فلم يوجدُ من الرّوج نال حقّها المُتَعَلَيِ بالإرث لوقوع الفرقة 


- 


[بفعل غيره] 0 
إن كانت البينونةٌ من قِبَل المرأة كما إذا قَبََتِ ابنَ زوجها أو أباه بشهوة طائعة [؟/ 


5 ||]] أو مُكرّهةً أو اختارّث نفسّها في خيارٍ الإذراك أو اف أ ام الكفا؟» فإ كان 
ذلك في حالٍ الصَّحَةٍ فإنّهما لا يتوارئانٍ بالإجماع كما إذا كانتٍ البيونة من قِبَّلٍ الرّوج» 
وكذا إذا ارَْدَتْ بخلافٍ رِدَةٍ الزّوج في حالٍ صحّيه . 

ووؤخجه الفرق: إداودة اتروع فى معني مرضن مو نه تُقُضي إلى الموت إلا أنْ 
احتتمالٌ الصّحَةٍ باحتمالٍ الإسلام قائم م فإذا قتِلَ على الرّدّةٍ أو مات عليها فقد زا 
الاحتمالء وكذا إذا الجن عدار العر ب لأن الظافة أنه لا تَغوة فتقذر ”7 العرّضص 
أن سببٌ الاستّخْقاقٍ كان ثابتا في وقتٍ الاستّخقاقي 0 
وُجِدَ [منه] " في مَرَضٍ الموت فتَّرِتٌُ منه كما لو كان مَريضًا حقيقة . 

فأمّا رِدَتُهها فليسث في معنى مَرَض موتها ليّقال: يَنْبَغي أن يَرِتَ الرُوجُ منها وإن كانت 
هي لا ثرت منه؛ لأنّها لا تُفُْضي إلى الموتٍ؛ لأنّها لا تُقْمَلَ عندّنا فلم يكنٍ التكاحٌ القائمٌ 
حال رِدّتِها سببًا لاستِحُقاقٍ الإرثِ في حقّه لانهدايه وقتّ الاستِخقاقٍ وهو مَرَض الموتٍ 
. لذلك افْتَرَقاء واللّه عَرّ وجَل أعلمُ . 

ون كان في حال المرّضٍ فإِنْ كان في حال مرَضٍ الزّوج لا ثرت منه» وإنْ كانت في 
لد لعَدَمٍ شرطٍ الإرث» وهو عَدَمُ رضاها بسبب الفُرْقةٍ؛ ولِحُصولٍ المَرْقة بفعلٍ غير 
الزّوج» ويَرِتُ الزّوجٌ منها إنْ كان سببٌ الفرْقة منها في مَرَضيها يعات بل الوضار عدي 
لوجود سبب الاستِحُقاقٍ في حقّه وهو التّكاحٌ في وقتٍ الاستِخقاقٍِ وهو مَرَض موتِهاء 
ولوجودٍ سبب إِبْطال حقّه منها في حالٍ المرّض . 

والقياسٌ فيما إذا ارْتَدَتْ في مَرَضِها ثم ماتث في العِدَةٍ أن لا ينها زوججها وإنّما يَرِنْها 


اتكحسانا: 
)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «فيتقرر» . 


(*') زيادة من المخطوط . 


يعس غلبم 


وجه القياس: أن المُزقة لم تَقَعْ بفعلها ؛ لآنْ فعلها الردة والقرقة لا تَقَعْ بهاء وإنّما تمع 
باختلانٍ الذَيئيْنِء ولا صَّنيعَ لها في ذلك» فلم يوجد منها في في مَرَضِها إيُطال حقٌّ الرّوج 
يرد عليها فلا يَرتْ منها . 

وجه الاستخسان: ما ذَكَرْنا ولسْنا نُسَلَُمُ أن القُرْقةَ لم تَقَعْ بفعلها فإنّ الردَةَ من أسباب 
القْقَةّ» وقد حَصَلَتْ منها في حال تَعَلّقِ حّهِ بالإرثِ وهو مَرَضٌ موتها فيَرِتُ منها واللّه 

ناءة ائط الاستِخقاق : فنوعانٍ : نوعٌ يَحُمُ أسبابَ الإرثِ كُلّهاء ونوعٌ يَحْضٌ التّكاح . 

أمّا الذي يَعُمُّ الأسباب كُلّها فمنها : 

شرط الأهليّةٍ وهو أن لا يكون الوارثُ مَمْلوكًا ولا مُرْتَدا ولا قاتلا» فلا يرث المغلوك 
ولا المُرْتَدٌ من أحدٍء ولا يرثُ القاتل من المقتول . 

ودلائل هذه الجملة تُذْكَرُ في كتاب الفرائض إِنْ شاء اللّه تعالى . ويعْتَبَدُ وجودٌ الأهلبّة 
وديا“ وه قت الطلاقي ودوامُها إلى وقتٍ الموتٍ حتّى لو كانت مَمْلوكة أو كتابيّة وقتَ 
الطّلاق لا ئَرتُ» وإنْ أَعْيِقَتْ أو أسلَّمَتْ في العِدّةٍ؛ لأنْ السَبَبَ لا يَنْعَقِدُ مُفِيدًا للحُكم 
بدونٍ شرطه 00 صَيّرورة ل الب وهو مَرَضُ الموتٍ من 
أهلٍ الميراثِ لم يَنْعَقِدُ سببًا فلا يُعْتَبَدُ ("' ُخدوث الأهليّة بعد ذلك . 

ولو كانت مسلمة وقت الطّلاقي كم قدت في عِدَِها كه أُسلَّمّت فلا ميراتٌ لهاء وإِنْ 
كانت من أهل الميراثِ وقتّ الطلاقي . 

0 ال ا‎ ١ 


مَنْ يقولٌ بُبُوتِ [الحرٌ] م في المرّض دود الملكِ ووو 
الموتٍ ولم يَبْقَ لبَطلانه اردق 

وأتا على طرق الطهور العسسف :قلت كل بعري هده العنالة» لالماتتق انملك من 
اي 0 ااا 


0 وجدٍ كان ثابتا للوارثِ وقتّ المرّض»ء والتكاح كان قائمًا من كل وجهٍ في ذلك الوقتٍ ٠»‏ 
والأهليّة كانت موجودةً» وبقاءٌ السَبّبٍ ليس بشرطٍ لبقاء الحكم ٠‏ وكذا الأهليّةُ شرط 
التَوتِ لااشرط البقاءء وهذا بخلافي ما إذا طَلَقّها في مَرَضِه نَُ قَبَلَّتِ ابنَ زوجها أو أباه 
بشهوةٍ في عِدَتِها تَرِتُ ؛ لأنها بِالتَْبِيل لم تخرُجٌ عن أهليّةٍ الإرث؛ إِذْ ليس تحت التَقْبِيلٍ إلا 
التَحريمٌُ» والتحريمُ لا يُبْطِلُ أهليّة الإرثِ بخلاف الرّدَةٍ فإنّها مُبْطِلة للأهليّة . 

ومنها شرط المِحَلَيَة وهو ”" أن يكونٌ المثروك مالاً فاضلاٌ فارِعًا عن حَوائج الميّتِ 
حاجة أصليّة فلا ينْيْتُ الإرثُ في المالٍ المشغولٍ بحاجتّه الأصليّة . 

ومنها اتاد الدَيْن . 

ومنها اناد الدَارٍ لما نَذْكْرُ إِنْ شاء اللّه تعالى في كتاب الفرائض . 

وأمًا الذي يَحْصٌ التكاح فشرطان: 

احذهما: قيامُ العِدَةٍ حتّى لو مات الرّوجُ بعد انقضاء عِدّتِها (" لا تَرِتُء وهذا قول عامَةٍ 
العلماء . 

ولالا اي الى اهدلج شر رات بيد الإقاء لودو 7 مالل اتروع 1 

والصّحيح ة فول الغاتة [115/96اتب]4؛ لأن جَرَيَانَ الآرت بعد الآيانة والتلاية 3ب 
خلا القباي بإجماع الصّحابة؛ وهم شرطوا قب ال على ما رونا عنهم فصار © 6 
شرطًا بالإجماع غير معقولٍ فيَنْبَعُ معقدٌ الإجماع. ولأنّ العِدَةَ إذا كانت قائمةً كان بعض 
كام التكاح قائمًا من وجوب التقَّةٍ والسّكتّى والفراشٍ وغيرٍ ذلك فأمكنَ إيْقاؤه في حقٌ 
كم الإرث فالعَْريتُ يكونٌ مواِمًا للأصول . وإذا انقضْتٍ العِدَة لم يَبْقّ شيءٌ من عَلائقٍ 
التكاح فكان القول بالتَوْرِيثِ نب شرع بالرّأي: وَعَل| لا يكور 

وقالوا فيمَنْ طَلّقَ زوجَئّه في مَرَضِه ودام به المرّض أكثْرَ من سَتَمَيْنْء فمات ثم جاءةثْ 
بِوَلَّدِ بعدَ موتّه بشهر : إِنّه لا ميراتٌ لها في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ . وقال أبو يوسّف لها 
امراك ناة على أن انه اوعد يها بالأقر نون وبي ضع انكل هما بالاقر لومت وعد 
بوَضع الحمْل . ْ 
كا المخطرط: ااوهي»). (؟) في المخطوط : «العدة». 
(6) في المخطوط : «عدتها؛ . (:) في المخطوط : «فكان" . 
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وجه قول ابي يوشط: أن الحمْلَ حادِث ؛ لأنّ الولدّ لا يَبْقَى في البطن أكثّرٌ من سَتََيِْ 
بْحمَلُ على أنها وُطئث بْبْهةٍ فلا يُْكَمْ بانقضاء يها إلا برَضع الح فلم تَكُنْ مقضية 
العِدَةِ عند موت الزّوج فتَرِتُ . 

وهما يقولانٍ: لا شك أن الولدَ حَصَّلَ بِوَطْءِ حادث بعد الطلاقي فلا يَخْلو إِما أن يُحملَ 
على أن الرّوجَ وطِنّها أو غيرُه» لا سبيل إلى الأول ؛ لأنّ وطأه إِيّاها حَرامٌ والظاهرٌ من حاله 
ا براكت الراك ولا رجه الات 8004 لوز الي ذا أذ رياتها يكام أريشكيز 
والوطءٌ بشبهة - حَرامٌأيضًا فتعيّنَ حَمْلُ أمرها على الكاح الصّحيح وهو أن عِدَنُها انقضّث 
بل التروج ب أشهر م تزوّجَتْ فكانت مِدنها مُثقضيٌ قبل موب الرّوج فلا تت ولهذا 
قال أبو'خدفة محمد : إنها تَرْدُ نفقة سِنّةٍ أشهر قال ان قوست احعا والله عَرّ وجل 
أعلم . 

والشاني: عَدَمُ الرّضا منها بسبب المُرْقةٍ وشرطهاء ٠‏ فإِنْ رَضِيَتْ بذلك لا تَرِتُ؛ٍ لأتها 
رفت ببطلان حقيا» والترزيف + بت حم '"؟ لها لصبانة حفها فإذارَخِيتْ بإسقاط حقها 


وعلى هذا تخريج ''' ما إذا قال لها في مَرَضِه : أمرْكِ بِيَدِكِ أو اختاري» فاختارّث 
نفسّها أو قال لها طُلّقي نفسَكِ ثلانّاء ففعلث؛ أو قالت لزوجها: طَلَّفْني ثلاناء ففعل أو 
اختَلَعَتْ من زوجها ثُمَ مات الرّوجُ وهي في العِدَّةٍ أنّها لا نَرِتُ؛ لأنها رَضِيَتْ بسبب 
البَطلانٍ أو بشرطه أمّا إذا اختارّث نفسّها فلا شَكٌ فيه؛ لأنّها باش رَتْ سببّ البّطلان 
عن . وكذا إذا أمرها بالطلاق فطَلَقَتْء وكذا إذا سَأْلَئْهِ الطلاقٌّ فطَلَّقّها؛ ؛ لأنها رَضيّتٌ 
شرة السَبّب من الرّوج وفي الحُلْع با قوف الشرط يفيه كر الولف دلبل الوفيا: 
ووابا كير لود يوسي الي يو 
الطلاقٌ الرّجعئٌ- ليس بسبب لبُّطلانٍ الإرثِ»ء وما هو سببٌُ البُطْلانِء وهوما أنّى به 
الرّوجٌ ما رَضِيَتْ به فتَرتُ . 


)010( في المطبوع : انظرًا» . 
(1) في المخطوط : «يخرج». 
(9) في المخطوط: «وكل». 


وعلى هذا يحرج ما إذا عَلَقَ الطلاقٌ ''' في مَرَضِه أو صحتِه صحَتّه بشرط» وكان الشّرط في . 
المرّض » وجملةٌ الكلام فيه أن الأمرّ لا يَخْلو إِمّا أنْ كان التَعلِيقٌ ووجود الشرطٍ جميعًا في 
الصّحَةء وإمًا أن كانا جميعًا في المرّض» وإما أن كان أحدُهما في الصّحَةٍ والآخرٌ في 
المرّض» ولا يَخَلو إِما أن عَلَنَ بفعل نفسيه أو بفعلها أو بفعل أجتبيٌ أو بأمرٍ سَماوي . 

فإِنْ كان التَعلِينُ ووجودٌ الشَّرطٍ جميعًا في الصّحَةٍ لا شَكُ أنّها لا نَرِتْ أي شيءٍ كان 
المُعَلَقُ به لانهدام سبب استِخقاتي الإرثِ في وقت الاستخقاقي وهو وقتٌ مَرَضٍ الموت . 

وإِنْ كانا جميعًا في المرّض فإِنّها نرت أيّ شيء كان المعَلْقُ به به لوجودٍ سبب الاستخقاق 
في وقيه وانهدام لضا منها لان حفها إلا إذا كان التعليقُ بفعلها الذي لها منه د فإتها لا 
تَرِتْ لوجود الرْضا منها بالشّرطٍ ؛ لأنّها فعَلَتْ عن اختيار . 

ولو أجَلَ العِبَينُ وهو مَرِيضٌ ومضى الأجَل وهو مَريض وخيّرَتٍ المرأةٌ فاختارّث نفسّها 
فلا ميراتٌ لها؛ لأنّ الُرقةً وقَحَتُ باختيارها؛ لأنّها تقدٍ بول مزالم تصدر 
واختارّث نفسّها وقد باشرّث سبب يُطْلانِ حقّها باختيارها ورضاها فلا نَرِثُ . 

ولو آلى منها وهو مَرِيضٌ وبانَّتُ بالإيلاء وهو مَرِيض ورِنَّتْ ما دامَتُ في الْعِدَةٍ وود 
سبب الاستِحقاقٍ في وقتِه مع ”'' شر ائطه . 

ولو كان صَحينحا قت الإباء انث مده لإلاو وهو ريض لم رك عد سبب 
الاستخقاق في وقته ؛ لأنّه باشرٌ الطلاق في صِحَتِه رن رق ل ال 0 

ولو قَدْفَ امرأتّه في المرّض أو لاعَنّها في المرّضٍ ورِئَّتْ في قولهم جميعًا؛ لأنْ سببٌ 

لُق ود في وقت تَعَلّيِ حقّها بالإرثِ ولم يوجذ منها دلي الرّضا ببُطلاانِ حقّها لحَوها 
ار المُطالَبَةٍ بِاللّعانٍ لدَفْع الشّينِ عن نفسِهاء والرّوجُ هو الذي اضطرَها قف 
فتضاف فعلّها إليه كأنّه أكرّمّها [17/17١١أ]‏ عليه . وإِنْ كان القذفُ في الصّحَةٍ واللّعانُ في 
المرّض ورِئّتْ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفٌء وعندٌ محمد لا تَرتُ . ظ 

وه قوله: أنّ سب القُرْقةِ وُجِدَ من الرّوج في حال لم يتعَلّقْ حقّها بالإرثِ وهو حال 


)١(‏ في المخطوط : «طلاق امرأته» . (؟) في المخطوط : «و2. 
ل ال (5) في المخطوط: «سببًا؛ . 
(5) في المخطوط : 


8 اتن بطدد._ > «فته 
الصّحوء والمرأةٌ مُحْتارةٌ في اللعانِ فلا يُضافٌ إلى الؤّوجٍ ولهما : أن فعل المرأة يضاف 
إلى الوح ؛ لأنها مُضْطَرَةٌ في المُطالَبَةٍ بِاللّعَانٍ نِ لاشطرارها إلى دقُع العار عن نفسِهاء 
والرّوجٌ هو الذي ألجأها | إلى هذا فيُضافٌ فعلّها إليه كأنّه أوقَمَ القُرْقة في المرّض واللّه عَرَ 
وجل أعلم . 

وَإِن كان أحدهما في الصّحَةٍ والآخَرٌ في المرّض فإنْ ”'' كان التعليقٌ في الصّحَةّ 
والشرط في المرس إن كان التماد و باس هطاو بالاقال لها: إذايجه رار شهركة 
أنت طالٌ؛ فجاة وهو مريضٌ تم مات وهي في الة لا رت عند *"© اصحابنا القلاثة. 

وجه قوله: أنّ المُعَلَقَ بِالشَرطٍ كالمُئْجَرٍ عندَ الشَرطٍ فيصيرٌ قائلاً عند الشّرطٍ : أنتٍ طالقٌ 
ثلانًا وهو مَرِيض . 

ولناء أن الرّوجَ لم يصْنَعْ في مَرَض مويه ”" شيئًا لا السَبَبَ ولا الشّرط ليُرَدَ عليه فعلّه 
فلم يِصِرٌ فارّاء وقولّه : المُعَلَنُ بِالشّرطٍ يُجْعَلٌَ مُتَجَرًا عندَ الشَرطٍ» مَمْنوعٌ بل يقمٌ الطلاق 
بالكلام السَابتي من غير أن يُقَدَرَ رّ باقيًا إلى وقتٍ وجود الشرطٍ على ما عرف في مسائلٍ 
الخلافي . وكذا إِنْ كان بفعل أجئّبيّ سَواءٌ كان منه بد كقّدومٍ زيو ”4 أو لا بد منه كالصّلاةٍ 
المفروضة والصّوْم المفُروض ونحوهما ”'' لما قَلْنا نا: إِنّه لم يوجذدْ من الرّوج صَنْعٌ في 
المرّض لا بمباشر السَبّب ولا بمُباشرةٍ الشَرطٍ» وإنْ كان بفعل نفسه تَرِثُ سَّواءٌ كان فعلاً 
لضع يذ كما إذا تال :لوا» | املف لدان نادت فتانة إوالا تنمض عنم روا 80 ال وان 
لت آنآ لظي قاذى طالة + الأثه راف شن طَ يُطْلانٍ حقّها فصار مُتَعَدَيّا عليها مُضِرًا بها 
لمباشرةٍ الشّرطٍ فيُرَدُ عليه رَفْعَا للضّرَرٍ عنها ؛ لأنَ العُذرَ لا يُعْتَبَرُ في موضع التَّعَدَي 
والضّرَّرِء كمَنْ أَثْلَفَ مال غيره نائما أ و خاطِئًا أو أصابَئه مَخْمَصِةٌ فأكل طعامٌ غيره حتّى 
يجب عليه الضَّمانٌ ولم يُجْعَلَ معذورًا في مُباشرة الفعلٍ الذي لا بّدَ له منه لما قُلّنا. كذا 


هذا. 


)١(‏ فى المخطوط : «بأن». (') في المخطوط : «في قول». 
(5) في المخطوط : «الموت». () في الميخطوط : «فلان» . 
(5) في المخطوط : «ونحو ذلك». (5) في المخطوط: «لو». 
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وإِنْ كان بفعلٍ المرأة وَفإِنْ كان فعلاً لها منه بد كدّخولٍ الدَارٍ وكّلام زيدٍ ونحو ذلك لا 
تَرثُ ؛ لأنها رَضِيّتْ ببَطلانٍ حمّها حيتٌ با: شرت شرط البُطلانٍ من غير ضَرورة» وإِنّ كان 
فعلاً لا بُدَ لها منه كالأكلي والشُّرْب والضَّلاةٍ المفُروضةٍ والصّوْم المفروض وحَجةٍ الإسلام 
وكلام أَبَوَيْها وايضاء العو هن يفني تَرِثُ في قولٍ أبي حنيفة وأبي 
يوسُفٌ» وعئدٌ محمد لاتَرتُ . وكذا إذا عَلَنّ بذخولٍ دار لا غِنَى لها عن دخولها فهو على 
هذا الخلافٍ . كذا رُوِيَ عن أبي يوسّف . 


وجه قول محهد: أنه لم يوجذ من الرّوج مُباشرةٌ بُطْلانِ حمّها ولا شرط البْطْلانٍ فلا يصير 
فارًا كما لو عَلَنَ بأمر سَماويٌٍ أو بفعل أجتّبيٌّ أو بفعلها الذي لها منه بُد. 

وجه قولهما: أنّ المرأ فيما فعَلّتْ من الشّرطٍ عايلةٌ للرّوج من وجه؛ لأنْ مَنْفْعة عَمَلِها 
عائدةٌ عليه "© ؛ لأنّه مَتَعَها عَمّا لو امتَتَعَتُ عنه (لَحِقّ الرّوجَ مأنَّمٌ) "7" فإذا لم تمتَيْعْ 
وفعلث لم يَلْحفْه مأنَمٌ “كانت ناكد تعليا عائدة عله و ا ويل 
فوَجَبّ إِْطالٌ فعلِه صيانة لحقّهاء ومن الوجه الذي بقيّ مقصورًا عليها ليس بدليلٍ 
للرّضا *2؛ لأنها فعَلئه مُضْطَرَة لدَفْع العُقوبة (عن نفيها) ”© فى لحز ابراه 
وقالواافيتة فض طلاق امرانه إلى الأجه ”7 , فى الصَّحَةٍ فطَلَقَها في المرّض: | 
شري باج عل وجو لامملظ ذل عدبا ل لق موث الال عا 
يقبيز) ‏ على فشخه بعد مرَضبه: صار الإيقاع في المرّض كالإيقاع في اسه . وَإِنْ كان 
التفويض على وجه يُمْكِنه كه "2 العزْلُ عنه فطَلَقَ في المرّضٍ ورنّت ؛ لأنه لما أمكته عَزْل 

بعد مَرَضِه فلم يفعل وصار كأئه آنا اليل في المرّض؛ لأنَ الأصلّ في كل تَصَرْفِ غير 

لازم أن يكو لبقائه كم الابتداء والله عر وجل الوق . 

على هذا إذا قال في صبَنيه لامرأ : إن لم آتِ البصرة ء فنك طالقٌ ثلانا ٠‏ فلم يأتِها 
حتّى مات ورثنْه ؛ لأنّه عَلَقَ طلاقّها بِعَدَم إنْيانِه البضْرةً» فَلَمًا بَلَعَ إلى حالةٍ وقَمَ اليأس 


. في المخطوط : (إليه؟‎ )١( . في المخطوط : «غريمها الديون»‎ )١( 

(') في المخطوط : «فالزوج بذلك آثم' . (:) في المخطوط : «للزوج». 
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م تان فطلاف .> هقته 
له عن إِنْيانِهِ البضرةً فقد تَحقَقَ العدّمٌ وهو مَرِيضٌ في ذلك الوقتٍ فقد باشرَ شرطً بُطْلانٍ 
نينا : في ''' الميراثِ فصار فارًا فتَرِنُه . وإنْ ماتث هي وبقيّ الرّوجُ ورِنّها؛ لأنها مات 
يفن زر كه لان الطلاقٌ لم يغ لعَدَم شر طٍِ الوقوع وهو عَدمُ إنيانْه البضرةً لجَوازِ أن 
يأنيها بعد موتها فلم يقع الطلاقُ فماتث وهي [1/ 7١١ب]‏ زوجَتُه فيَرئُها. 

ولو قال لها : إِنْ لم تأتِ البضّرةً فأنتٍ طالقٌ ثلانًا فلم تأتها حبّى مات الرَّوح ورِثَّمْه ؛ 
او باه م وُقوع الطلاتي لانعدام شرطٍ وُقوعه؛ لأنّها ما دامَتْ حَيَة 
34 ججَى منها الإنْيانُ إن مانث هي وبقيّ الرّوجٌ لم يها ؛ لألّه لم يوجدٌ منها سببٌ المُرْقَةٍ في 
يها فل لي لاز فلا يرثا . 

وَلو قال لها: إِنْ لم أَطَلّفْكِ فأنتِ طالقٌ ثلانًا فلم يُطَلُفْها حتّى مات وركهِ ؛ لأنّه عَلَنَ 
طلاقّها بشرطٍ عَدَم التطليقٍ منه وقد تَحقَقَ العدَمٌ إذا صار إلى حالةٍ لا يتأتى منه التَطْلِيقُ 
وهو مَرِيضٌ في تلك الحالة فيصيرٌ فارًا بمُباشرة شرط بُطْلانٍ حقّها فتَرِنه. ولو ماتث هي 
وبقي الزّوجُ لم يرِنْها؛ لأنّها لم تَصِرْ فارَةٌ لانهدام سب القُرْقةٍ منها في مَرَضِها فلا يَرِئّها. 

وَكذلك لو قال لها: إِنْ لم أتزوّجٌ عليكِ فأنتِ طالنٌ ثلانًا فلم يفعلٌ حبّى مات ورثَيْه . 
بالعاتشيض ريني لد للم ينها لسادكنها في السباقي بالطلار . وَلو قال لامرأتَيْن له 
في صحَتّه إحداكما طالق ثُمّ مَرِض فعَيّنَ ” "' الطلاقٌ في إحداهما ثّمَ مات ورِنَنْهِ المُطَلَقةٌ؛ 
لأنْ وُقوعَ الطلاقي المُضافٍ إلى المُبْهَمِ مُعَلَق بشرطٍ البيانٍ هو الصّحيحٌ لما تَذكُرُ في 
موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

والصَحبحٌ إذا علق طلاق امرأته بفعلٍ ففعل في مَرَضِه فإها تنه والله عَوَ وجل أعلَم. 

وَقالوا فِيمَنْ قال في صحَيّه لأَمَتَيْنِ تحبّه : إحداكما طالقٌ 5؛؛ ين يقتا م اختار الو 
أن يوقِمَ على إحداهما في مَرَضِهِ فلا ميراتٌ للمُطْلَقَةٍ ولا يملِك الرّوِجُ الرّجعة وهو 
الجوات عبن فول عر يفول : إنَ الطلاقٌ واقعٌ في المُعَيّنِء والبيانٌ تعيينُ مَنْ وقّعَ عليه 
الطلاقٌ لا شرط وُقوع الطلات قال إن قول محمّدٍ؛ لأنْ الإيقاعَ والوُقوعَ حَصَّلا في 
حال لاحِتٍ لواحدةٍ منهما وهي حالةٌ الصّحَةٍ فلا تَرِثُ ولا يملِك الرّوجُ الرّجعة؛ لأنّ 


)١(‏ في المخطوط : اامن) . (5) في المخطوط : (ازوج؛. 
(©) في اللخطرط :: #فبين 


62 
الإيقاءَ صادّقها وهي أمدٌ وطلاقٌ الأمة يُنْتَانِ على لسانٍ رسول اللّه يله فتَمْبْتٌ الْحُرْمةٌ 
الغليظةٌ فلا يملِك الرّجعة . 

٠‏ وأا على قول مَنْ يقول د باع ال بالاختيارء وهو 
قوع الطلاق عل رط ار 

والصَّحيحٌ إذا عَلَقَ طلاقَ امرأيّه بفعليه ففعل وهو مَريضٌ ثم مات فهي في العِدَة تَرنُ 
سَواءٌ كان فعا له منه بُدَّ» أو لا بّدَ له منه كما إذا قال وهو صَّحيحٌ : إِنْ دخلثٌ أنا الدَارَ 
فأنت طالقٌ فدخلها وهو مَريضٌ طلقت يملِكُ الرّجعة؛ لآنّ الطلاقٌ واقعٌ عليها وهي حر 
فلا تَحْرْم حر مد غَليظةً فيملك مُراجَعَتَها . ولو كانت إحداهما حُرَةَ فقال في صحّته : 
[تحذاكما طالق تتتيرة عقت الأمة كم مَِض الزّوجُ فبينَ الطلاقٌ في الأمق» فالطلاق رَجْعي 
وللمُطَلقةٍ الميراثُ في قولٍ أبي يوسّف الأول وهو قولُ محمَد ثم رَجَعَ أبو يوسّف وقال: 
إذا اختار أن يوقِعَ على التي كانت أمةٌ فإّها لا تَحِلَ له إلا بعد زوج . 

وذَكَرَ هذه المسألة في الرّياداتِ وقال في جَوابها : إِنّها لا تَحِلَ له إلا بعد زوج ولها 
الميراتٌ ولم يَذْكُرْ خلانًا. واختلافُ الجواب بناءً على اختلاف الطريقين فمَنْ جعل 
الطّلاقٌ واقعًا في الجملةٍ ('" وجعل البيانَ تعيينَ مَنْ وقّمَ عليه الطلاقٌ يقولٌ: لا يملِك 
الرّجعة؛ لأنه وقَمَ الطّلاق عليها وهي أمةٌ فحُرّمَتْ حُرْمةً غَلِيظةٌ وكان يَنْبَغي أن لا تَرِتَ ؛ 
لأنَ الإيقاحَ والوقوعَ كل ذلك وُجِدّ في حال الصّحَةٍ ؟؛ لأنه إنّما قال بِالتَوَرِيثِ لكوْنٍ الزوج 
مُتّْهَما في البيانٍ لجَوازٍ أنّه كان في قَلْبه الأخرى وقتَ الطّلاقٍ فبيّنَ في هذه فكان مُتْهَّمَا في 
البيانٍ فتَرتُ 0 

فأمًا مَنْ لا يَرَى الطّلاقٌ واقعًا قبل الاختيار يقول : يمليِك الرّجعة ؛ لأنْ الطَلائَيْنٍ وقعا 
وهي حُرَةٌ فلا نُحَرَمُ حُرْمةً غَلِيظةَ ورت ؛ لأنّ الطلاقٌ رَجَعىٌ . 

وَإنْ *" كان التعلبئ : في المرّض والشّرط في الصّحَةٍ بأنْ طَلَقَها ثلانا أو بائئًا وهو 

وبل ع ضف مات لم ري لان اسع ين ذلك لمر لم يكن رض الموب 


)١(‏ في المخطوط : «المجهولة» . (0) في المخطوط: «فورثت»2. 
(*) في المخطوط : «إنما» . 


“لقا :300010 هنته 
فلم يوجدٍ الإيقاعٌ ولا الشّرط في المرّض؛ فكان هذا والإيقاعٌ في حال الصَّحَةٍ سَواءٌ؛ 
ولهذا كان هذا المرّض والصحة سَواءً في جميع الأخكام . 

ونا وت الاستكفان نوردت قن الراك مذ لما دعر ااقيها تقد نَقَدمٌ فلا بد من 
معرفةٍ مَرَض الموت لتَفْرِيقٍ ”'" الأخكام المُتَعَلَّقَةٍ " به فتقول وباللّه التَؤفيقٌ: ذَكَرَ 
الكرْخيُ أنّ المر يض مَرَض الموتٍ هو الذي أضناه امرض وصار صاحِبٌ فراش فأما إذا 
كان يَذْهَبٌ ويَجيءٌ وهو مع ذلك يُحَمٌّ [1/ 1١8‏ 1] فهو بمنزلةٍ الصّحيح . 

وذَكَرَ الحسّنٌ بن زياد عن أبي حنيفة : المريض الذي إذا طَلَّقّ امرأته كان فارًا هو أن 
يكونّ مُضْئَى بالمرض لا يقومٌُ إلا بِشِدَةٍ وهو في حالٍ يُعْذَّرُ في الصَّلاةٍ ة جالِسًا . 

والحاصِلٌ أنَّ مَرَضَ الموتٍ هو الذي يُحافٌ منه الموثٌ غاليًا . ويدخل في هذه العبارة 
وب وا ا ا ع ا و ا 
إلا بْشِدَةٍ يُخْشسَّى عليه الموث غالبًا . وكذا إذا كان صاحِبَ فِراش» وكذا إذا كان يَذْهَبٌ 
ويّجيء ولا يُحْشَّى عليه الموث غالبا وذ لكان نع قاذ ركون دك قافن العرت. 

بايا نعل واشر راطا لحرن الجاادي اوري خاي 

بح ؛ لأنّ ذلك إذا طالَ لا يُخَافٌ منه الموثٌ غاليًا فلم يكن مَرَ ف المرات إلا إذا يني 

و الس ار "وف اروف لان رذ تددر 
يُخْشَّى منه الموثٌ غالِيًا فيكونٌ مَرَضّ الموت . وكذا الزّمِنُ والمُقْعَدُ ويابس الشّقٌ . 

وعلى هذا قالوا في المحصور والواقف في صف القتالٍ ومَّنْ وجب عليه القتل في حَدٌ 
أو قِصاص فَحُبِسٌ ليُقْمَلَ أنّه كالصّحيح؛ لأنّه ليس الغالِبٌ من هذه الأخوالٍ الموتّ فإنَّ 
الإنسانٌ يتخَلْصٌ ”*' منها غالبا لكَثْرةٍ أسباب الخلاص . 

ولو نَم لِيقثُلَ أو باررَ قِْنَه وخرج من الصف فهو كالمريض إِذْ الغالِبُ من هذه 
الحالة © الهّلاكُ فتَرَتَتَ عليه أخكامٌ المريض إذا مات في ذلك الوجه. ولو كان في 
السَفينةٍ فهو كالصّحيح إلا إذا هاجَتٍ الأمواجُ فيصيرٌ في حُكم المريض في تلك الحالة ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «لتعرف». (؟) في المخطوط: «المعلقة». 
١ )9(‏ في المخطوط : (التغيير من؟ . (5) ١‏ في المخطوط : ايخلص» . 
(( في المخطوط : (الأحوال». 


لأنه يُحْشسَّى عليه منها الموث غالِيًا ولو أعيدَ المُخْرجٍ إلى القتلٍ أو إلى الحبْسٍ أو إذا رَجعَّ . 
المبارِز بعد المبارِزة إلى الضّفْ أو سَكنَ الموج صار في حُكم الصّحيح كالمريض إذا بَرِىَ 
من مَرَضِه والمرأةٌ إذا ما أخذها الطْلّقُ فهي في كم المريض إذا ماتث من ذلك ؛ ؛ لأن 
الغالِبَ منه حَوْفٌ الهّلاكِ وإذا سَلِمَثْ من ذلك فهي في حكم الصّحيح كما إذا كانت 


ولو طُلْقّها وهو مَريضٌ ّمْ صَحٌ وقامٌ من مَرَضِهِ وكان يَذْمَبُ ويّجِيءْ ويقوّى على 
الصَّلاةٍ قائمًا ثم نكس فعادَ إلى حالَتِه ”'' التي كان عليها ثّمّ مات لم تَرِنْه في قولٍ أصحابنا 
القَلائّء وقال زُفَر: تَرِنه 

وجه (فوله) ”" : أن وقت الطلاق وقتٌ تَعَلّيِ الحقٌّ بالإرث» ووقت الموت:وقث 
نُبوتٍ الإرث» والمرّضٌ قد أحاط بالوقَيْنٍ جميعًا فانقِطاعٌه فيما بين ذلك لا يُعْعََُ؛ لأنه 
ليس وقت التعليقٍ ولا وقتّ الإرثِ . 

ولا أنه لَمَا صم بعد المرّض تَبيّنَ أنّ ذلك لم يكن مَرَضّ الموتٍ فلم يوجدٍ الطَلاقُ في 
حالٍ المرّض فلا تَرِتُ والله عَرّ وجل أعلم . 

َأمَا الذي يَخْصٌ الطلاقٌ المُبْهَمَ فهو أنْ يكون لفظ الطلاتي مُضانًا إلى مجهولةٍ ”* 
فجملةٌ الكلام فيه أن الجهالة إما إن كانت أصليّة وإما إن كانت طارئة : 

أمّا الجهالة الأصليّةٌ فهي وا وي او و 
المُضافٍ إليه تكونٌ لمُراحَمةٍ غيره إيَاهِ في الاسم والمُرَاحِمٌ إيَاه: في الاسمء لا يَخَلو ما 
يكونّ مُحْتَمِلاً للطلاق وإمّا ع ا 0 
يكونٌ مِمَنْ يملِك الرّوجُ طلاقه أو لاايملِك طلاّه» فإِنْ كان مِمَنْ يملِكُ طلائّه صَحَتٍ 
الإضافة باللجمام تحر د أن يقول لنسائه الأربع : إحداكنّ طالقٌ ثلاناء أو يقول لامرأتيْنِ له 
إحداكما طالقٌ ثلامًا . 

والكلامٌُ فيه يقعُ في موضعيّن: 

احذهما: في بِيانٍ كيّفيّةٍ هذا التَصَرّفِءِ أعني قوله لامرأتيّه : إحداكما طالقٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «حاله». )١(‏ في المخطوط : «قول زفر». 
(؟) في المخطوط: «حقها». (8) في المخطوط : «مجهول» . 


كتاب الطلاق 


والثاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعلَقَة به . 
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أمًا الأوؤل: ذ فقد اختلف مَشايحُنا في كيفيةِ هذا التَصَرُفِ قال بعضهم : هو إيقاعٌ الطلاقٍ في 
غير المُعَيّنِ على معنى أنّه يقعٌ الطلاق للحالٍ في واحدة منهما غير عَيْنِء واختارَ الطلاق 
في إحداهما وبيانٌ الطلاق فيهما تعيينُ [الطلاق] ”'' لمَنْ وقّعَ عليها الطَلاقٌ . ويُقال: إِنَّ 
]قزل حفن 
ظ ردك يعسي تعر ري لفاك لخاكا بحرو الوا قتي بادا 17 إجداكم 
طاك قل الا ار الستو يا ال وار لالجا ع ار 
الطلاقٍ بسائر الشُروطٍ من دُخولٍ الدّارٍ وغيره غيرَ أنّ هناك الشّرطٌ يدخلٌ على السَّبّبِ 
والحُكم جميعًا وههنا يدخل على الحُكم لا على السَبّبٍ كما في البيع بشرطٍ الخيار فإذا 
اختارٌ طلاقٌ إحداهما فقد وُجَدَ شرط وُقوع الطلاقٍ في حقّها فيقمٌ الطلاقُ عليها بالكلاء 
السّابي عندٌ وجوه شرط الوّقوعٍ وهو الاختيارٌ كاله َلَقّه به نا فقال : إن اختّذت طلاق 
إحداكما فهي طالقٌ تقال :اقول بيرت والساال اكبارعة في الظلفر 
بعضها يُوَيّدَ القول ١1١8/51‏ ب] الأوّل وبعضّها يَنْصّرُ القول الثاني ونحنٌ نُشيرُ إلى ذلك 
ههنا وتَذْكُرُ وجة كُل واحدٍ من القوليْنٍ وتَرْجِيحَ أحدِهما على الآخرٍ وتخريجٌ المسائل عليه 
في كتاب العتاتي إِنْ شاء الله تعالى . 

وقال بعضهم: البيانٌ إظهارٌ من وجهٍ وإِنْشاءٌ من وجهء ورَعَموا أنَ المسائل تحرج 
عليه وأنّه كلامٌ لا يُعْقّلُ بل هو مُحال» والبناءً على المُّحالٍ محال . 

وأما الأخكامٌ المُتَعَلّقَةُ به فنوعانٍ : نوع يتعَلّقٌ به في حال حَيا اةٍ الزّوج ونوع يتعلقٌ به بعد 
مماته . 

انا”" النوعٌ الأوَلَ: فتقول: إذا قال لامرأتَيْه : إحداكما طالقٌ ثلانًا فلّه خيارٌ التَعْيِينِ 
يَحْتارٌ أيَهما شاء للطلاق؛ لأنّه إذا مَلَكَ الإِبْهام مَلَكَ التَعْيِينَ . ولو خاصّمّتاه واستعدّتا عليه 
القاضى عل بين اماو طليدركلقه بياذ . ولو امتَنعَ أجبَّرّه عليه بالحبس ؛ لأن لكل 
واحدةٍ منهما حقًا ما استيفاءً خحقوقٍ التّكاح منه» وإمًا التَوَصّل إلى زوج آخَرَء وحقٌّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «بيان؟‎ )0( 


الإنسانٍ يجبُ إيفاؤٌه عند طَلَّبه وإذا امتَّتَعَ مَنْ عليه الحقٌ يُجْبِرُه القاضي على الإيفاء وذلك 
بالبيان ههناء فكان ”2 البيانُ حقّها (" لكَوْنِه وسيلة إلى حقّها 7" » ووسيلةٌ حقٌ الإنسانٍ 


2 
انين 


حقه . 

والجي على البيان يُوَيدُ القول الأوّلَ؛ لأنَّ الرُقوعَ لو كان مُعَلَقَا بشرط البيان لّما أَخرَ 
إِذ الحالِفٌ لا يُجْبَمُ على تخصيل الشّرطٍ ؛ ولأنّ البيانَ إظهارٌ التابتِ» وإظهارٌ الثابتِ ولا 
ناي تعانة له اليان توعان لص وادلالة : 

أمَا التَمُ فنحوٌ أنْ يقول : إيّاها عَنَيْت أو نَوَيْت أو أرَدْت أو ما يجري مجرّى هذا. ولو 
فلم : إحداكٌما طالقٌ ثلانًا نم طَلَقّ إحداهما عَيْنا أن قال لها: أنتٍ طالقٌ وقال : وذككة 
بيانَ الطّلاقٍِ الذي لَِمَني لا طلاقًا مُسْتقبّلاً كان القول قوله؛ ؛ لأنَ البيانَ واجبٌ عليه. 
وقوله : أنتٍ طالقٌ يحتمل البيانَ؛ لأنه إن جَعِل إِنشاءً ف في الشّرِع لكنّه يحتمل الإخبار 
ا ال ا لأنّ الطلاقٌ لولم 
يكن واقعًا لم يُصَدَّى في إرادة البيانٍ إذ البيان للواقع 

وأما الدّلالة فنحؤ أنْ يفعل 2521111100 أو يليا او 
ُطَلُقَها أو يَحْلِفَ بطلاقِها أو يُظاهِرُ منها؛ لأنَ ذلك كُلّه لا يجوز إل في المنكوحة فكان 
الإقدامٌ عليه تعييئًا لهذه بالتّكاح . وإذا َعيَثْ هي للتُكاح تَعيتِ الأخرى للطلاق ضرورة 
انتفاء ء المزاجم . وإذا كُنّ أربعًا أو ثلاثًا تَعَيّدَتِ الباقياثٌ لبيانٍ الطلاقٍ في واحدةٍ منهنَ نصًا 
أو دلالةً بالفعل أ أو بالقول بأن يط القانية والَاعة فتتََِنَ الرَابعة للطلاتي أو يقول هذه 
مَنُكوحة وهذه فت: فتتعين الرابعة للطلاق الرّابعة إِنْ كنّ أربعًا إن كُنَ ثلانًا تَتَعَيّنُ الثَالِئةَ للطلاقي . 
بوَطّْءٍ الثّانية أو بقوله للثّانية : هذه مَْكوحة . 

وكذلك ”© إذا ماتث إحداهما قبل البيانٍ طَلَّقَّتِ الباقية؛ لأنَ التي ماتثُ خرجتُ عن 
احتمال البيانٍ فيها؛ لأنَّ الطّلاقَ يقمٌ عندَ البيانِ وقد حرجث عن احتمالٍ الطلاق فخرجثُ 
عن احتمال البيانٍ فتَعيَدَتِ الباقيةٌ للطّلاق وهذا يُوَيدُ القول الثاني ؛ لأنَ الطلاقَ لو كان وقمَ 
في غير المُعَيّنَ لَما اهَْرقّتِ *» الحال في البيانٍ بين الحياةٍ والموت إِذْ هو إظهارٌ ما كان ؛ 
)١(‏ في المخطوط : «فكذا». (؟) في المخطوط: «حقهما». 


(؟) في المخطوط : «حقهما». (:) في المخطوط : «كذا» . 
(5) في المخطوط : «افترق». 


فرّقٌ بين هذا وبين ما إذا باعَ أحدَّ عبدَيّه على أنّ المُشْتَريَ بالخيارٍ يأخذ أيّهما شاء ويدُ 
وو و يب 1 ابافي منهما ابيع بل يعد 0-0 

ووخجه الفرق: أنّ هناك وُجِدَ 0 للخيار يل 56 وهو حُدوتُ عَيْبِ ل 7 وقتّ 
الشّراءِ وهو المرّض إِذْ لا يَخْلو الإنسانُ عن مَرَض قُبِيلَ الموتٍ عادةً» وحُدوتٌ العيب في 
اميم الذي فيه خيار ين للخيار) ”فب الخيان ل الموت ودخلٌ لعب في ملك 
. المُشْتَري فتَعَينَ الآخرُ للرّدٌ ضرورةً وهذا المعنى لم يوجدٌْ في الطلاتي؛ لأنْ حدوثٌ 


العيب في المُطْلّقةٍ لا يوجبُ بُطلانَ الخيار . 
ولو ماتث إحداهما قبل البيانٍ فقا الزو : إيّاها عََيْت لم يَرِنْها وطَلَقّتٍ الباقية قِيةٌ؟ لأنّها 
كما ماتثٌ د تعَيَتِ الباقيةٌ للطلاقي فإذا قال تك الأحرض نع ازاة عرف الطلا نهد 


الباقيةٍ فلا يُصَدَقُ فيه ويُصَدَقٌ في إِبطال الإرث ؛ لأنّ ذلك حقّه والإنسانُ في إقراره بإبُطال 
وكذلك إذا نان اتحسةًا ان داهم بعال أخرى قال" عَنَيْتَ التي ماتثُ أوَللم 
يَرِْ منهماء أمّا (في الّانية) ”'' فلِتَعَيّيها للطلاقٍ بموتٍ الأولى . وأمّا من الأولى فلإقراره 
الالانس له فى عيرانها وهو خض 3 على نيه بو اوماننا حمين ]3 تك جيهي جاب 
أو غَرِقتا يَرِتُ 1١9/71‏ أ] من كَل واحدةٍ منهما نصف ميرائها؛ لأنّه لا يَسْتَحِنّ ميرات كَل 
واحدةٍ منهما في حالٍ ولا يَسْتَحِقَّهِ في حال فيتنصّفٌ كما هو أصلّنا في اعتِبار الأخوالٍ. 
وكذلك إذا ماتتا جميعا أو داهم بل الا ف لك لا يدف التََّدُمُ والتاح نهدا 
بمنزلةٍ موتهما مَعَا. . ولو ماتتا مَعَا تُمَ عَيَنَ إحداهما بعد موتّهما وقال : إيَاها عَنَيْتَ لبرت 
منها ويَرِثُ من الأخرى نصف ميراثٍ زوج؛ لأنهما لما ماتتا فقد استّحوّ من كُلٌّ واحدة 
منهما نصفّ ميراث لما بين فإذا أرا إحداهما عَيْا فقد أسقَطً حفّه من ميرايها وهو النُصفُ 
فيَرِتُ من الأخرى النّصِفَ . ولوارد تدا جميعًا قبل البِيانٍ فانقضّث عِدَتُهِما وبانّتا لم يكن له 


:- أن يُبِينَ الطلاقٌ القلاتٌ في إحداهما . 


ا اييطل ا 


أمَا البينونةٌ فلن الملكَ قد زالَ من كُلَّ وجه بِالدّةِ وانقضاءٍ العِدَوْء وإذا زالَ الملك لا . 
يملِكُ البيانَ» وهذا يَدُلُ على أنّ الطَلاقٌ لم يقغ قبل البيانٍ إِذْ لو وقَمَ لَصَمّ البيانُ بعد 
البينونة؛ لأنّ البيانَ حينئِذٍ ”' يكونٌ تعيينَ مَنْ وقَمَ عليه الطلاق فلا تَهُْ تفْمَقِرٌ صحَنُه إلى قيام 
الملك :ولو كاننا رَضيَمنٍ فجاءتي امرأة فأرعهما قبل ابيا بائناء وهذا قلي ظامر 
ا الا ل ا 
الجمعٌ بين الأَحْمَينِبالرّضاع يكاحا في' لي د 
له أن يُبيّنَ الطلاقٌ : 000 

ولو بيّنَ الطلاقٌ في إحداهما تجبٌ عليها العِدَّةَ من وقتٍ البيانٍ. كذا رُوِيَ عن أبي 
يوسّفٌ حبّى لو راجَعّها بعد ذلك صَحَتْ رَجْعَنّه وكذا إذا بِيَنَ الطلاقَ في إحداهما وقد 
كانت حاضّث قبل البيانِ ثلاث حيّضٍ لا تعمّدُ بما حاضّث قبله وتَسْتَأئِفٌ العِدَةَ من وقتٍ 
البيان» وهذا يَدُلُ على أنَّ الطَّلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنّه تجبُ العِدّةُ من وقتٍ الإرسالٍ وتقضي إذا حاضَث ثلاث حيّضٍ 
من ذلك الوقتٍ ولا تَصمٌ الرّجعةٌ بعد ذلك . وهذا يَّدُلُ على أنَّ الطلاقٌ نازلٌ في غير 

ومن هذا حقّقَ القُدوريُ الخلافٌ بين أبي يوسّف ومحمَّدٍ في كيّفيَةٍ هذا التَصَرُْفٍ على 
ما ذَكَرْنا من القوليْن 7" واستّدّل على الخلاف بمسألة العِدَةٍ . 

ولو قال لامرأَتَيْنِ له #إعذاكنا طالى واحدة: والأحرى طالنٌّ ثلاثاء فحاضتٌ إحداهما 
ثلاث حيّضٍ بانَتْ بواحدة والأخرى طالقٌ ثلانًا؛ لأذْكُلَ واحدةٍ منهما مُطَلَقَةٌ إِلاأن 
إحداهما بواحدةٍ والأأخرى بثلاثِ فإذا حاضَث إحداهما ثلا حيّض فقد زالَّ ملكٌه عنها 
يْقنٍ فخرجث عن احتمال بين لقلا فبهافتميْئتٍ الأخرى للثلاثٍ ضرورة لكان 

تحبّه تحتّه أربعٌ نسوة لم يدخل بِهِنَ فقال عدا ظالق تلان له تزع أعرى ها نون كاة 
مدخولاً بهن فتزوّج أخرى لم يجز وهذا حُج حْسجَةَ القولٍ الأوّلٍ؛ لأنّ الطلاقّ لو لم يكن واقعًا 
في إحدامُنّ لّما جاز [يِكاحٌ امرأة أخر ى] ”" في الفصل الأوَّلٍ ؛ لأنّه يكونٌ نيكاحَ الخامسة 


)١(‏ في المخطوط : «حقيقة» . (؟) في المخطوط : «القول». 
(*) ليست فى المخطوط . 


ض 
ولجاز في الفصل الثّاني ؛ لأنّه يكونٌ نِكاح الرّابعةٍ ولمًا كان الأمرُ على القلّب من ذلك دَلَ 
أنّ الطلاقٌ لم يكن واقعًا قبل البيانٍ. 

ولو قال لامرأَنَيْنِ له في الصّحَةٍ ”'' إحداكّما طالقٌ» ثم إخدافماني مديص 
فارًا؛ وتَرِنّهِ المُطَلَقهُ مع المنكوحة ويكونٌ الميراثٌُ بينهما نصمَّيّْن وهذا * 7 اللرواكاي 
لأنَ الطلاقٌ لو كان واقعًا في إحداهما غيرَ عَيْنَ لكان وُقوعٌ الطلاقٍ في الصّحَةٍ فيَْبَغي أن لا 
يصيرٌ فارّاء كما إذا طُلْقَّ واحدةً منهما عَْنَا واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 

َأمَا الذي يِتعَلقٌ بما بعد موتٍ الرّوج فأنواعٌ ثلاثة: 

نك العو وقكر العير انف وقككة الدة وز الالال الات 

أمَا ُكمٌ المهر فإنْ كانتا مدخولاً بهما فَلِكلٌ واحدةٍ منهما جميعٌ المهر ؛ لأنّ كل واحدةٍ 
منهما نَسْتَحِقٌ جميمَ المهر مَكوحة كانت أو مُطَلْقَةً. 

ما المتكوحة فلا شَكُ فيها . 

وأمّا المُطْلّقَةُ فلاتها مُطَلَّقَةٌ بعد الدخولٍ . ظ 

وإِنْ كانتا غيرَ مدخولٍ بهما فلّهما مَهُرٌ ونصفٌ مَهْرٍ بينهماء لكلّ واحدةٍ منهما ثلاثةٌ 
+ عر شيو ارو ويد أن تكون منكوحة وتُشتمل أن تكوَنَ مطلقة 
فإنْ كانت مَنُكوحة ‏ جميعٌ المهر ؛ لأنّ الموت بمنزلة الدخولٍ . ون كانت مطلقة 
ينعي الضف أن الْصت قد سقط بالطلا قبل الأعول فِكُلٌواحدة منهما كل المهر 
في حال والنّصفُ في حال وليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيتنضفُ فيكودٌ لكُلْ 
واحدةٍ ثلاثة أرباع مَهْرٍ . 

هذا إذا كان قد سَمَى لهما مَهُرَاء فإن كان لم يُسَمٌّ لهما ليها ع |افلهيها ميك ونتفة يكيماء 
أن كل واحدة منهما إِنْ كانت منكوحةً فلّها كمال مَهْرِ المثئلٍ» وإن كانت مُطََقَةَ فلها كمال 
المتّعة» الك راع وسنييا لشي قبا تثر الملل ل زيول ييل يلام قار 
الدل في حار وكا التق سكسم كن والهو هنهها: ؛ فيكونُ لهما[؟/9١١اب]‏ مي 
ومُنْعةٌ يينهما لكل واحدةٍ منهما نصفُ مَهْرٍ المثل ونصفٌ مُنْعةٍ . 


)١(‏ فى المخطوط: «صحته) 


فنينه و يلت تسدت .> 


إن كان سَّمَى لإحداهما مَهْرًا ولم يُسَمّ للأخرى فللمُسَمّى لها ثلاثة أرباع المهرٍ ولتي 
لم يُسَمّ لها لها مَهْرَا نصفُ مَهْرٍ المثل؛ لأنَ المُسَمَى لها إذا كانت مُكوحة فلها جميغ المُسَمى 
وإِنْ كانت مُطَلَقة فلّها النُصفُ فيتنضَفٌ كُلّ ذلك فيكونُ لها ثلاثة نه أرباع المهر المُسَمَى . 

والتي لم يْسَمٌ لها إنْ كانت مَنكوحةً فلّها جميعُ مَهْرٍ المثلٍ [وإنْ كانت مُطَلْقةٌ فليس لها 
من مَهْرٍ المغلٍ شيء] 2١“‏ فاستَّحفَتْ في حال ولم تَسْتَحِقَ شيئًا منه في حالٍ» ٠‏ فيكونٌ لها 
نصفٌ مَهْرِ المثل» والقياسٌ أنْ يكونَ لها نصفٌ المُمْعَةٍ أيضًا وهو قول رُثَرّه وفي 
الاستحْسانٍ: ليس لها إلا نصف مَهْرٍ المثل . 

َه القياس: أنّها إنْ كانت مَتكوحةً فلّها كمالٌ مَهْرٍ المثلٍ وإنْ كانت مُطْلْقةَ فلّها كمال 
المُْعَوّه فكان لها كمالٌ مَهْرٍ المثل في حال وكَمالُ المبْعةٍ في حال فيتنضَفٌ كُلّ واحدة 
معنا نكر لها عت نا رطلها ر عات متكي 

وجه الاستخسان. أن نصف مَهْرٍ المثل إذا وجب لها امدّتَع وجوبٌ المُنْعَةٍ؛ لأنّ الممّعة 
بَدَلُ عن نصفي مَهْرٍ المثل» والبدَلُ والمُبْدَلُ لا يَجْتَمِعَانٍ . 

هذا إذا كانت المُسَمَّى لها مَهْرُ المثلٍ معلومةٌ فإن لم تكنْ معلومة فلها مَهْر ورُبْعُ مَهرِ إذا 
كان 6 لي 7 سَواءٌ ويكونٌ بينهما ؛ لأنَ كل واحدة منهما يُحْتَمَل أَنْ تكون هي 
المُسَمَى لها المهرُ فيكونٌ لها ثلاثة أرباع المهر لما ذَكَرْناء ويُحْمَمَل أن تكون غير المسمن 
لواالمرؤايكرة ليا عن قر الل ٠‏ ففي حالٍ يجب ثلاثة أرباع المهرٍ»ء وفي حالٍ يجب 

نصفٌ المهر فيتنصَفٌ كَل ذلك: ٠‏ فيكونُ لهما مَهْرٌوربُْ مهْرِ ببينهما لكل واحدة منهما 

نصفُ مَهْرِء وثُمنُ مَهْرٍ نصفُ مَهْرٍ المُسَمَى وثُمُنُ مَهْرِ المثلء ولا تجبٌ المُئْعةٌ استيخسانًاء 
والقارة اليج 9 منت لف عا كو نيا وهر قرول ركز . وجه القياس 
والاستخسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا والله عَرّ وجل أعلم . 

ب ا ا ل نه 
شاع فيهما بعدّ الموتٍ إذ الواقٌ يشيع والله عَرَ وجل الموفق . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «مثلهما‎ 
في المخطوط : «تجب»‎ )6( 


اك 290001 هنننه 


كحك الميراة الهو انيع :ذا متوامير دراو واجلازاوكرد جديا عاشي في 
الأخوال كلها لأن إنخذاهها متكوسه يَقينِ وليسث إحداهما بأولى من الأخرى فيكونُ 
در ميراث امرأو واحدة بينهما فإ كان للرّوج امراةً أخرى بيواهما لم يُدخِلها في العلا 
فلّها نصف ميراث النّساءِ ولهما النُصفْ ؛ لأنه كذ انها لا اده مهيا لأنَ المنكوحة 
واحدةٌ [آمنهما] ''' والأخرى مُطَلََُ ذكان لها النصفُ ثم الْصفُ القاني "كول تن 
الأخر يْنِ نصمَيْن إذْ ليست إحداهما بأولى من الأخرى . 


وَأمَا ُكمٌ العِدّةِ فعلى كَل واحدوَ منهما عِدَة الوفاةٍ وعِدَةٌ الطّلاقٍ ؛ لأنْ إحداهما 
مَنكوحةٌ والأخرى مُطَلَقةٌ وعلى المنكوحة عِدَةُ الوفاة لاعِدَةٌ الطّلاقيء وعلى المُطَلَقة 
عِذَةُ الطّلات لاعِدَةٌ الوفاق فدارث كُل واحدةٍ من العِدَئيْنِ في حقّ كل واحدة من المرآتين 

بين الوجوب وعَدَمِ الوجوب والعِدَةٌيُحْماطً في إيجابهاء ومن الاحتياطٍ القولٌ 

بريعوريا 7 على كر وابعدة دتهها والله تال الل + 

.كاذ يت لايك اها" لاتصع الإضائ الماع بل جه بين امرأيّه وبين 

ك1 فقال: إحداكما طالن يخ لأ تلن زوحت لأنّ هذا الكلامَ يُسْتعملٌ للإنُشاء 
تسل الإضار رار غيل ملى الأبار تضخ لان قد 00 
(على ما) '"' أخبّرَء ولو حُمِلَ على الإنْشاء لم يصمّ؛ لأنّ إحداهما -وهي الأجتَبيةُ- 
اي ع اا اي 
على الإخبارٍ أولى . هذا إذا كان المُرَاحِمُ في الاسم مُحْتَمِادٌ للطلاقٍ فأمًا إذا لم يكن نحو 
ما إذا جَمع بين امرأيّه وبين حَجَرِ أو بَهِيمةٍ فقال: إحداكُّما طالنٌ فهل تَصح الإضافةٌ؟ 
اختلِف فيه» قال أبو حنيفة وأبو يوسّفٌ: تَصحٌ حبّى يقمَّ الطلاقٌ على امرأتّه . وقال 
محمّدٌ: لائَصحٌ ولا تطلقُ امرأئّه . 

وجه فوله: أن الجمع ب بين المنكوحة وغير المنكوحةٍ يوجِبُ شَكا في (إيقاع الطلاق) 0 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الباقي». 
(9) في المخطوط : ابوجوبهما». 1041 المح لاه «طلاقه)» . 
(4) في المخطوط : «أمرأته). (1) في المخطوط : (كماا. 


(0) في المخطوط : «الإيقاع؛ . 


بدائع الصنائع ح؟ 


[على المنكوحة] ”'' كما لو جمع بين امرأةٍ وبين أجَتّبِيَةِ وقال: إحداكما طالقٌ فلا يقعُ مع 
الشَّكُ . ولهُمًا : أنّه إذا جمع بين مَنْ يحتمل ”' الطلاقٌ وبين مَنْ لا يحتمل 7" الطلاقٌ في 
الاسم وأضاف الطلاقّ إليهما فالظَاهرٌ أنّه أراد به مَنْ يحتمل الطَلاقَ لا مَنْ لا يحتمل 
الطَلاقٌَ؛ لأنّ إضافةً الطلاقٍ إلى مَنْ لا يحتملّه سَمَه؛؟ فا: نصَّرَّف مُطَلَقُ الإضافة إلى زوجَته 
بِدَلالةٍ الحالٍ بخلافي ما إذا ججمع بينها وبين أجتَبيّةِ ؛ لأنّ الأجتبيّة مُحْتَمِلة للطلاقٍ في 
الجملةٍ وهي مُحْمَملةٌ للطّلاق في الحالٍ إخبارًا إنْ كانت لا تحتَمِله إنْشاء» وفي الصَّرْفٍ 
إلى الإخبار صيانة كلامه عن اللَّعْو فصّرِفٌ إليه . ولو جمع بين زوجَتِه وبين رجلٍ فقال: 
لاا ار ل 70 ]حش لاتظلن زوجته وهال أبو 
يوسف : : يصحٌ وتطلقٌ زوجَته . 

وجه فول ابي يوسف: أنّ الرَجُلَ لا يحتمل الطلاقٌ ألا تَوَى أنّه لو قال لامرأيّه : أنا منكِ 
طالقٌ لم يصحٌ فصار كما إذا ججمع بين امرأته وبين حَجَرِ أو بَهِيمةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . 

' ولأبي حنيفة أنَّ الرَجُلَ (يحتملٌ الطلاقّ) 2 في الجملة. ألا ئَرَى أنه يحتمل البينونة 
حتّى لو قال لامرأتّه: أنا منكِ بائنٌ ونَوّى الطلاقٌ يصمح والإبانة من ألفاظٍ الطلاقٍ فإِنّ 
الطلاقٌ نوعانٍ: رَجْعيٌّ وبائنٌ» وإذا كان مُحْتَمِلاً للطلاقٍ في الجملة حُمِلَ كلامُه على 
الإخبار كما إذا ججمع بينها وبين أجِتَبِيَةٍ وقال: إحداكما طالقٌ . ولو جمع بين امرأيّه وبين 
امرأةٍ مَيّتَةِ فقال : أنتٍ طالقٌ أو هذه وأشارَ إلى الميّنةٍ لم نَصحٌ الإضافة بالإجماع حتّى لا 
اال 1ص 
موتها فصار كما لو جمع بينها وبين أجتّبيْةِ والله عَرّ وجل الموَفقٌ . 

وَأمَا الجهالةٌ الطارئةٌ فهي أنْ يكونّ الطلاقٌ مُضافًا إلى معلومة مةٍ نّم تُجْهَلٌ كما إذا طُلّقَّ 
الرَجُلُ امرأةً بعَيْنها من نسائه ثلانًا ثم نّسي المُطلقة . 

والكلامُ في هذا الفصل في موضِعَيْن أيضًا: 

أحذهما: في بِيانٍ كيّفيّة هذا التَصَرَّفٍ . 

والثاني: في بيانٍ أخكامه 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : #يحتمله؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : ايحتمله». (4:) في المخطوط : «محتمل للطلاق».‎ 


اا الأؤل: فلا خلافٌ في أنّ الواحدةً منهُنّ طالقٌ قبل البيانٍ؛ لأنّه أضافٌ الطلاقٌ إلى 
معَيّنة مُعَيَنةٍ وإنّما طرأتٍ الجهالةٌ بعد ذلك والمُعَينةُ مَحَلُ لوقع الطلاق فيكونٌ البيانُ ههنا 
إظهارا أ و تعبيئًا لمَّنْ وقَمَ عليها الطلاقٌ . 

وأمًا الأخكامٌ المُتَعلَقَةٌ به فنوعانٍ أيضًا على ما مّر . 

أمَا الذي يتعلق يناف حال ياو الزوج فهو أنه لا تجل له أن يطا واد منهن على يعم 
التي طَلَّقّ فِيَجْتَدِبَها ؛ لأنْ إحدامُنَ مُحَرّمةٌ بَقينِء وكُلٌ واحدةٍ منهما ”'' يُحْتَمَلُ أن تكونّ 
هي المُحَرّمة فلو وطِىَ واحدة منهما 0ن وهو لا يعلّمُ بِالمَحَرّمَةٍ فرّما وطِىّ المَحَرَّمَةَ . 

والأصل فيه: ما رُوِيّ عن رسول الله ل أنّه قال لوابصة بنِ معبّدِ: «الحلالَ بيِنَ والحرام 

) 

ين وبينهما أمورٌ مُشْتبِهِاتٌ فدَعْ ما يَرِيبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ» "“ ولا يجورٌ أنْ تطلّقّ واحدةٌ منهُنّ 
بالتحرّي والأصل فيه أنّ كُلّ ما لا يُباحُ عند الضّرورةٍ لا يجورٌ فيه التَحَرّي» والفرج لا يباح 
عند الضَّرورةٍ فلا يجورٌ فيه التَحَرَي بخلافي الذكيّةٍ إذا اخبَلَطث بالميّتة أنه يجوز التَحَرّي 
في الجملة وهي ما إذا كانتٍ الغلّبةَ للذّكيّةٍ عندّنا؛ لأنّ الميّنةَ مِمّا تُباحُ عند الضَّرورة . 

فإِنْ جَحَدَتْ كل واحدةٍ منهنّ أنْ تكونّ المُطلَّقَةَ فاستعدَيْنَ عليه الحاكمَ في النَمَقَةٍ 
والجماع أعدّى عليه وحَبْسَّه (على بِيانٍ) '*' التي طْلَقّ منهُنّ وألزمه التَمَقةَ لهُنَ ؛ (لأنَّ 
لعن ووه حقّ المُطَالَبةٍ بحُقوقٍ التكاح, ومَنْ عليه الحقٌّ إذا امبَّتَعَ من الإيفاء 
مع قَدْرَتِهِ عليه يُحْبَسٌ كمَّنٍ امتَنَعَ من قضاءء دَيْنَ عليه وهو قادِرٌ على قضائه فيَّحْبِسَه 
العضاكة اويقاشى متتو نفل )لان القلمة برق فول التكام . 

فإنٍ ادَعَتْ كل واحدةٍ منهّنَ أنها هي المُطْلَقَةٌ ولا بيّنةَ لها وجَحَدَ الرّوجُ فعليه اليمينُ لكل 
() في المخطوط : #منهن)2. )١(‏ في المخطوط : (منهن) . 
() لم أجده مرفوعا هكذاء وأخرجه النسائي» كتاب آداب القضاةء باب: الحكم باتفاق أهل العلم: 
حديث (مة4"* ه). والدارمي في سلنه ؛ حديث 2)١54(‏ والطبراني في الكبير (9/ /41١)؛‏ حديث )84945١(‏ 
عن عبد الله بن مسعود قال : أتى عليئا حينٌ ولسنا نقضي ولسنا هنالك» وإن الله عز وجل قدر أن بلغنا ما 
ترون فمن عرض له قضاء بعد اليوم فليقض فيه بما في كتاب الله فإن جاء أمر ليس في كتاب الله فليقض 
بما قضى به نبيه » فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه يَكلدِ فليقض بما قضى به الصالحونء ولا 
يقول أحدكم : إني أخاف وإني أخاف فإن الحلال بَيّنّ والحرام بَيّنْ وبين ذلك أمور مشتبهة فدع ما يريبك إلى 
هال رياف 
(:) في المخطوط : «حتى يبين؟ . (5) في المخطوط : «ولكل» . 


واحدة منهّنّ ؛ لأنْ الاستخلافٌ للتكول . والتُكول بَذْلَ أو إقرارٌء والطّلاقٌ يحتمل البِذّل 
والإقرارٌ فيُسْتَسْلَفٌ فيه فإنْ أبَى أنْ يَحْلِفٌ فرّقَّ بينه وبينهُنَ ؛ لأنه بَذَّلَ الطلاقٌ لكل واحدةٍ 
ودام اع سد مود لبود الس جعي 
بل ابد أن ين ؛ لأنّ الطلاق لا يَْتفِعُ باليمين فبقي على ما كان عليه فيؤْحَدُ بالبيانٍ . ظ 
ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ : أنه قال : إذا كانتا امرأتَيْنِ فحَلفَ للأولى طَلْقَتِ التي لم 
يَحْلِفٌ لها؛ لأنّه لما أَنْكَرَ للأولى أنْ تكونً مُطْلَقَةَ تَعَيَنَتِ 4 أعوق اللاو قروز ران ل 
خلف اولك طلقثة لأنّه بالنُكولٍ بَدَلَ الطلاقّ لها أو أقَرّ به فإن تشاحنا على اليمينٍ 
حَلّفَ لهما جميعًا باللّه تعالى ما طَلَّقَّ واحدةً منهما؛ لأنّهما اسنّويا في الدّعوى وَيُمْكِنْ 
إيفاءُ حقّهما في الحلِفي. معي ايه سوا اويا الا ا : 
يبِيّنَ ؟ لأنّ إحداهما قد بقيّتْ مُطَلّْقَة بعد الحلِفي ايك 
إحداهما مُحَرّمةٌ فلا يُمَكَنُ ارتفاع الحرمة منهما إلى أن ين ب 

إن وطِئَ إحداهما فالتي لم يَطأها مُطَلَقةَ؛ ا فعله محمول على الجوازء ول بجو 
لآ بابيانٍ فكان الوط بين أن الموطوءة مَنكوحةٌ» فَعيتِ الأخرى للطّلاق ضَرورة انيفاء 
المُزَْاحِمء كما لو قال: إحداكما طالقٌ ثم م وطىَ إحداهما. 

وإذا طَلَّقّ واحدةً من نسائه بِعَيّيها فنّسيّها ولم يتذكز فيل فينْبَغي فيما بينه وبين الله تعالى أن 
بطَلُقَ كن واحدة مون تطليقةٌ رَجْعية ويدنكَها حتّى تلقضى عِدنُها فين ؛ لأنّه لا يجوز له أن 
مُِْكَهُنَ فيقربَُنَ جميعًا ؛ لأن إحدامُن مُحَرْمة بيقن ولا يجوذ [1/ ٠‏ ب]له أن يَطأ 
واحدة منهنّ بِالتَحَدَي ؛ ؛ لأنه لا مدخل للتَحَرَّي في الفرج ولا يجوز له أن يَثرْكهُنَ بغير 
بيانٍ لما فيه من الإضّرار بِهِنَ بإنطال حُقوقِهنَ (من هذا الزّوجِ) ”' ومَنْ غيره بالنكاح ؛ إذ 
لايَحِل لهُنَ التكاحٌ ؛ لأنْ كل واحدةٍ منهُنَ 7 يُْعَمَلُ أن تكونَ مَنكوحةً فيوقِم على كُل 
و حدة منهُنْ تطليقة رَجْعيَةٌ وها حثى تثقضي عِذنُها فين وإذا انقضث عِدَنهُنَ ون 
فأرا د أن يَزرَجَ الكل في (عُفْدةٍ واحدق) قبل أنْ يَمَرْوّجْنَ لم يَجِرْ؛ لأنْ واحدة منهِن 


مُطْلَقَةٌ ثلاثة بيقين . 
(©) في المخطوط : «منه؟ . (4) في المخطوط : «منهما» . 


(5) فى المخطوط : «عقد واحد)ا. 


وإِنْ أرادَ أن يَتزوّحَ واحدة منهنّ فالأحْسّنٌُ أنْ (لا يَتزوّجَها) ” "الأ بعد أنْ يَتَرْوَجْنَ 


كُلّهُنَ بزوج آخَرَ لجَواز أنْ تكونَ التي يَتَزرَجُها هي المُطَلَقَةُ ثلا نا فلا تَحِلٌ له حتّى تَنْكِحَ 
زوجًا غيرّه» فإذا ترْوَجْنَ بغيره فقد حَلَلْنَ بِيقين: ٠‏ فلو أنه تزوّجَ واحدة منهنّ قبل أنْ 
نك ينيو جار كاغيا» اذافعك حكن على الجران رز الكظة زولا يوت )10 يا 
بالبيانٍ فكان إقدامّه على نكاجها بيانًا أنها ليست بِمُطْلَقَةٍ بل هي مَمْكوحة . 

وكذا إذا تزوّجٌ القّانيةَ والقَالِةَ جاز لما قُلْنا وتَعَيّنَتِ الرابعةٌ للطلاقٍ ضَرورةً انهفاء 
المزاجم 

وكذا إذا كانتا |0 نتَِيْنِ فتزوّجَ إحداهما تَعَيدَتِ الأخرى للطلاق ؛ ؛ لأنا تحمل نكاحَ التي 
تزوّجَها على الجوازء ولا جَوارَ له إلا بتعيينٍ الأخرى للطلاقء فَتَتَعَيّنُ م الأخرى للطلاق 
ضَرورة. 

هذا إذا كان الطلاقٌ ثلانًا فإِنْ كان بائنًا يَنْكْحُهُنَ جميعًا نِكاحًا جَدِيدَاء ولا يَحْتاجُ إلى 
الطلاق» وإِنّْ كان رَجْعيًا يُراجِعُهُنَ جميعًا . وإذا كان الطلاقٌ ثلانًا فماتث واحدةٌ منهنّ قبل 
البيانٍ فالأحْسَنٌ أنْ لا يَطأ الباقياتٍ إلا بعد بيانٍ المُطْلْقَةٍ لجَوازٍ أَنْ تكونَّ المُطْلْقَهُ فيهِنَّ 
وإنْ وطِئَهُنَ قبل البيانٍ جاز ؛ لأنّ فعل العاقِلٍ المسلم يُحمّل على وجه الجواز ما أمكنّ 
وههنا أمكنَ بأنْ يُحمَلَ فعله على أنّهِ تَذَكْرَ أنّ المي كانت هي المُطَلَمَةُ إذ البيانُ في الجهالة 
الطَارئةٍ إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ وقَمّ عليها الطلاقٌ بلا خلاف» فلا تكونٌ حَياتُها شرطا لجواز 
0 

وإذا ته َعَيَنَتْ هي للطلاق تَعَيَنتِ الباقياتُ للتكاح فلا يُمْنَعٌ من وطْئِهِنَ بخلافٍ الجهالة 
الأصليّة إذا مانث واحدةٌ مني أنّها لا تَتَعَيَمُ للطّلاق؛ لأنّ الطّلاقَ هناك يقعٌ عند وجود 
الشّرطٍ وهو البيانُ مقصورًا عليه والمحَل ليس بقابلٍ لوقوع الطّلات وقتّ البيانٍ ثُمَ البيانُ 
ضَرْبِانٍ نص ودّلالة . 

اها التَض فيق: أن 0 المطلقة نضا فقول هذه هي التي كُنْت طَلَقَتُها : 

واقاانذلالة قهي: أن يفطل أويقول ما يدل على البان: مكل أن نط واخدة از يَمَبْلَهَا أو 


)١(‏ في المخطوط : «لا يتزوج بها . () في المخطوط: «ولا يجوز». 


ديتة اباك فصاع 6 
تطلفها أن َحلِفَ بطلاقها أو يُظاهرَ منهاء فإنْ كانتا انين تَعينَتِ الأخرى للطّلاقي؛ لأن 
فعله أو قوله يُحمَلُ على الجواز» ولا يجوز إلآبتعيين الأخرى للطّلاتيء فكان الإقدام 
عليه تعييئًا للأخرى للطّلاقٍ ضَرورةً . 

وا | قله هده كرض بر اقاة لق إعدافيا كندة الأخرى للطلاق ضوووة راكذا 
ةنال هده تتقوعة] "روزن كن ازيةا او قلانا تعتدي البافيات لكرن المطلقة فين 
فتَتَعَيّنُ بالبيانٍ نضا (" أو دَلالةَ بالفعل أو بالقولٍ على ما مَّرَ بيانه في الفصل الأوَلٍ . | 
ولو كنّ أربعًا ولم (يكنئْ دخل) '" بهن فتزرّجٌ أخرى قبل البيانٍ جاز؛ لأنّ الطلاق واقعٌ 
في إحداهُنّ فكان هذا نْكاحَ الرابعةٍ فلا يتحقق يتحقّقٌ الجمُعٌ بين الخمُس فيجوز . ون كَنْ 
مدخؤلاً بهِنَ لا يجورٌ؛ لأنّه يتحقّقُ الجمْعٌ لقيام التتكاح من وجه لقيام العِدة. 

ولو كان الطلاق ة فى الصّحَةٍ فبينَ في واحدة منهّنَ في مَرَضِه ثم مات لم تَرِنْه ؛ لأنّ البيانَ 
هنا إظهارٌ وتعينٌ لمن و عليه الاق والوقوٌ كان في الصّحةٍ فلا ربخلا الفصلي 
الأوّلٍ. 

وأما الذي يتعَلَّقٌ به بعد موت الرّوجٍ فأخكامه ”*' ثلاثة: حُكمٌ المهرء وحُكمٌ 
الميراث» وحُكمٌ العِدَوِ [وقد بِيّتاها في الفصل الأرَلٍِ] "*' والفصلانٍ لا يختلِفانٍ في هذه 
الأخكام فما عَرَفْت من الجواب في الأوّلِ فهو الجوابٌُ في الثّاني» واللّه تعالى أعلّم . 


تم الجزء الرابع. ويليه الجزء الخامس وأوله: «كتاب الظهار» 
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. ليست في المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «أيضًا»‎ )0( 
. في المخطوط : «يدخل»‎ )*( 
. في المخطوط : «فأنواع؟‎ )5( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


كل (شر» 


يختاج في هذا الكتاب إلى معرفةٍ رُكن الظهار . وإلى معرفةٍ شرائطٍ الرّكن» وإلى معر فةٍ 
حُكم الظهارٍء وإلى معرفة ما ينهي به حُكمّهء وإلى معرفة كقّارة الظّهار . 
اما كن الظهار: : فهو اللَفْظٌ الذَال على الظَهارٍ والأصلُ فيه قولٌ الرجُلٍ لامرأته : أنتِ 
عَلَيَ كظهْرٍ مي » [يُقَالُ : ظاهَرٌ الرَجُل من امرأيه وظاهَرَ وتَظاهر وأظهَرَ وتَظَهّرَ أي قال 
لها: أنتٍ عَلَيَ كظَهْرٍ أ مّي] '"“» ويَلْحقُ به قوله : أنت عَلَيَ كبَطنٍ أمّي أو فخذٍ أي أو فرج 
أتي؛ ولأن معنى الظَّهارٍ تَشْبيه الحلالٍ بالحرام ؛ ولهذا وصَمَّه الله تعالى بِكوْنِه د 
من القول وزورًا فقال سبحانه وتعالى في آيةٍ الظهار ْاوَإِتَبمٌ كن حكن لد 
سمال :]+ وطن ادها في الحُرمةٍ مث طَهِرهاءولفّجها مزيد غزمة 
تَرْدادُ جنايئه في كونٍ قوله مُنْكْرًا وزورًا فيتأكدٌ الجزاءً وهو الحُرْمةٌ . 


فضل [في شرائط الظهار] 
وأمّا الشرائط فأنواعٌ : : بعضها 15١/11‏ أ] يرجمٌ إلى المُظاهرء وبعضّها يرجمٌ إلى 
المُظامَرٍ منه» وبعضّها يرجم إلى المُظاهَرٍ به . 
أما الذي يرجعٌ إلى المظاهر فأنواع: 
منها: أن يكونَ عاقِلا ما حقيقة أو تقديرّاء فلا يصحٌ ظهارُ المجنونٍ والصّبيْ الذي لا 


: الظهار: بكسر الظاء المعجمة لغة: مأخوذ من الظهر؛ لأن صورته الأصلية أن يقول الرجل لزوجته‎ )١( 
أنت علي كظهر أمي. وإنما خصوا الظهر - دون البطن والفخد وغيرهما > ا الحبوون الدب بوم‎ 
. الركوب‎ 
وفي الاصطلاح : هو تشبيه الرجل زوجته. أو جزءًا شائعًا منهاء ل‎ 
تحريمًا مؤبداء أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليهء كالظهر والبطن والفخذ. وفي فتح القدير: إنما خص‎ 
.)١189 /79( باسم الظهار تغليبًا للظهرء اه الأصل في استعمالهم . انظر الموسوعة الفقهية‎ . 
. الا الجر (©) في المخطوط : «بأنه)‎ 


ل 


هه 
يعقِلُ؛ لأنّ كم الحُزْمةٍ وخطاب التحريم لا يتناوّلٌ مَنْ لا يعقل . 

ال ال 0 
يصحٌ ظهارٌ هؤلاء كما لايصحٌ طلاقهمء وظهارٌ السّكرانٍ كطلاقِه وهو على التفصيلٍ الذي 
ذَكَرْناه في كتاب الطلاق . 

ومنها أنْ يكونّ بالِعّا فلا يصحٌ ظها ظهارٌ الصّبِيّ وإنْ كان عاقِلا؛ لما مَرَ في ظهار المجنون ؛ 
ار ا 0 
والعتاقٌ وغيرّهما من التَصَرُّفاتٍ التى هي ضارَّةٌ محضة 

ومنها: ا 

وعندَ الشّافعيٌ : إسلامٌ المُظاهرٍ ليس بشرطٍ لصحَّةٍ ظهاره. ويصحٌ ظهار الدَمَئٌ ”" . 

واحنّجٌ بعُموم قولِه عَزّ وجل : : «وَالَذينَ هرون من يام [المجادلة :'] من غير فصلٍ بين 
المسلم والكافر ؛ ولأنّ الكافرٌ من أهل الظهار ؛ لذن شكيه الخرم :و الكنار مخاطيوة 

بشرائعَ هي حُرُماتٌء ولهذا كان أ ع ا 

ولنًا: أن عموماتٍ التّكاح لا تق نقتّضي جل وطء الروجاتٍ على الأزواج نحو قوله 


تعالى: «وَلدِينَ هُمَ لِفْروجهمٌ عَفطوةٌ © إلا مَل روجهم أو َو مَا ملكت أيَملمم 0 ع 
مَلْومِيَ » [المؤمدون :ه-؟] وقوله عَرّ وجل : نآو عزيتُ لَك كأا ا دا 
و اليا د لا يوجبُ زوال التّكاح والزُوجِيَّةٍ؛ ؛ لأنّْ لفظ الظهار لا يُنْبِحٌ عنه ولهذا لا 
يَحْتاحٌ إلى تَجَديدٍ د التكاح بعد الكفارة؛ لأن لجع صار مَخخصوصًاء فمَن ادّعى 
سيفن لدم يَسْتاجُ إلى الدّليل ؛ ولأنْ حُكمَ الظهار ُرْمةٌ مُوَقَةُ بالكفارة أو بتَخرير 
َخُلْقُه الصّوْمُء والكافرٌ ليس من أهل هذا الحكمء ٠‏ فلا يكونُ من أهل الظّهارٍء وقد خرج 
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. 0106 /8( الْبِرْسَامُ : علة عقلية ينشأ عنها الهذيان» شبيهة بالجنون. انظر الموسوعة الفقهية‎ )١( 

6 انظر في مذهب الحنفية : ٠‏ رءوس المسائل ص (5750). مختصر الطحاوى ص .)75١5(‏ المبسوط (5/ 
37١‏ ). 

() مذهب الشافعية : أنه يجوز الظهار من الذمي . انظر : الأم (71757/0)» المهذب (5/ 22199 الوجيز (؟/ 
المنهاج ص .)١١7(‏ ظ 

(:) في المخطوط : «كذا الظهار؟ . 


الجوابٌ عَمًا ذَكَرَّه م من المعنى . 

وأمّا آيةٌ الظهار فإنّها تناوّل المسلج لدلائل : 

احذهاء أن أرَلَ الآية خاصٌ في حقٌّ المسلمينَ وهو قوله عَرْ وجل : «ألَدِنَّ يُطهرُونَ 
ينك © [المجادلة :؟] فقوله تعالى : #عِنَكُ 4 [البقرة:10] ككنايةٌ عن المسلمينّ ؛ ألا تَرَى إلى قوله 
سبحانه وتعالى : #إرى لَه فور تَحِيِمٌ 4 [النحل :18] والكافرُ غيرُ جائز المَغْفِرَةٍ؛ وقوله 
تعالى > #وا لذ يَظهِرُونَ يمن يسم © [المجادلة :*] بناءً على الأوّلٍ . 
والثّاني: :أن فيها أمرًا بتخرير يَخْلْفُه الصّيام إذا لم يجدٍ الْرَقَبَةَ: والصيامٌ َه الطعام إذ إذا 
١‏ لم يْمَطِعْ وكُل ذلك لا يتَصَوَرُ إلآفي حقٌّ المسلم . 

والثايك: أن المسلم مُرادٌ من هذه الآبة بلا شَلكُ. 

اللي د لضي 0 وات بي العام على النخاض ختيع 
فيصم ظهارٌ العبدٍ ؛ و هلي القحريم؛ الائرَى أله يمك التحريم 
0 بالطلاق ؛ فكذا بِالظْهارٍ ولِعُموم قوله عَرَ وجَلٌ #وَألد َذِينَ يَظهِرُونَ يمن يَسَمهِمْ # [المجادلة ا" 
فإن فِيلَ: هذه الآيةٌ لا تَتَناوَلَ العبدّ؛ لأنّه جعل حُكمّ الظّهارٍ التَحرير بقولِه تعالى : 
«فْتَحرٌ رَكبَّة4 [انساء :47] والعبدٌ ليس من أهلٍ التَحريرٍ فلا يكونُ من أهلٍ حُكم الظَّهارٍ فلا 
١‏ يكونٌ من أهل الظّهارٍء فلا يتناوّله نص الظّهارٍ . 
فالجوات أنه مَمُنوع ؛ أنه جعل حُكمٌ الظهارٍ التحريرَ على الإطلاق» بل جعل حُكمّه في 
ظ حقّ مَنْ وجَدَء فأمًا في حقّ مّنْ لم يجذ فإنّما جعل حُكمّه الصّيامٌ بقوله تعالى : هَمَن لم 
يَجِد فصِيَامُ سَهْرَنْنِ مُكَتَابِمَيْن # [النساء :4] والعبد غيرُ واجدٍ؛ لأنّه لا يكونٌ واجدًا إلا 
بالملكِ» والعبد ليس من أهلٍ الملكٍِ» ٠‏ فلا يكونٌ واجدّاء فلا يكونٌ الإعتاقٌ حُكمّ الظّهارٍ 


م 
8 


5 حقّه إِذْ لا عِنْقَ فيما لا يملكه ابن آدَمَ على لسانٍ رسول اللّه يله " فلا , يجورٌ له التكفية 


ات ااعنده» . (؟) في المخطوط : «عن». 
00 أخر جه أبو داود» كتاب الطلاق. باب : في الطلاق قبل النكاح . برقم )5١691(‏ والترمذي 


(لمالى زاقه:(1 /51) من ديت هيد اللقاين هدرو بن لمان رضي الله عنهماء ٠‏ وانظر صحيح 
سنن أبي داود . 


هل بح بائع الصائع ج6 
العا وكذا الوزوة إِذِ الإطعام على وين التقانبك أو [الإباحة] 177 والاباضة لا 

يي سيا لأن الملك لم كيت 
لهء فلا يقمٌ الإعتاقٌ والإطعامٌ عنهء بخلاي الفقير إذا أعتَنٌ عنه غيره أو أَطعَمَ فإنّهِ يجوزٌ؛ 
لأنّ الفقيرَ من أهلٍ الملكِ : فَتَبَتَ ”" الملك له أوّلآ» ثم يُوَدَى عنه بطريق التَيابةِ» والعبد 
ليس من أهل الملكِ فلا يملِكُ المُدَى فلا يَججزيه في الكفارة إل الصّيامٌ» وليس لمولاه أن 
يمْئَعَه من صيام الظهارٍ بخلاف صيام النَذْرٍ وكَفَارَةٍ اليمين؛ لأنْ للمولى أن يمْئَعَه عن 
ذلك؛ لأنْ صوم الظّهارٍ قد تَعَلَىَ به حقٌ المرأة؛ لأنّه يتعَلّقُ به استباحة وطيها الذي استّحقّه 

٠ - 59‏ ,ث موي . 3 وس ٠‏ 2 عو هو 2 3 ٠‏ 7 
ذلك بخلافٍ صوم النَذْرٍ وكَفَارةٍ اليمين؛ لأنّه لم يتعَلّقْ به حقّ أحدٍ فكان العبد بالصَوْمٍ 
مُتَصَرنَا في المنافع المملوكة لمولاه من غير إذنهء لا حقّ لأحدٍ فيه؛ فكان له مَنْعُهِ عن 
ذلك سَواءٌ كان العبدٌ قِنّا أو مُدَيْرًا أو م ولد أو مُكاتبًا أو مُسْتَسْعَى: على أصل أبى حنيفة 
لما قُلْنا . 

وكذا كونّه جادًا فليس ١7١/71‏ ب] بشرطٍ لصحَّةٍ الظهارٍ حبّى يصمّ ظهارٌ الهازِلٍ كما 
يصحٌ طلاقه» وكذا كوثّه طائعًا أو عامِدًا ليس بشرطٍ عندّنا فيصعٌ ظهارٌ المُكرّه والخاطِئ 

٠ ( 3 

كما يصحٌ (طلاقهما) "© 7'. 

وعندَ الشّافعٌ : شرطٌ فلا يصحٌ ظهارٌهما كما لا يصحٌ طلاقهما وهذه من مسائلٍ 
الإكراه 0 , 

ِ 2 

وكذا التَكلْمُ بالظهارٍ ليس بشرطٍ حتّى يصير مُظاهرًا بالكتابةٍ المَسْتَبِينةِ والإشارة 
المعلومةٍ من الأخرّسء وكذا الخُلرٌ عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرطٍ فيصح ظهارٌ شرطٍ م 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «فيثبت؟. 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (5/ 77)» تبيين الحقائق (6/ »)١84‏ الجوهرة النيرة (5/ 2058 فتح 
القدير (؟/ 2)589 مجمع الأعهر (؟/ "5)» رد المحتار (57557/5). 
(:) في المخطوط: «طلاقه؟ . 
(6) في بيان مذهب الشافعية يقول الخطيب : «ولا بد أن يكون مختارّاء فلا يصح ظهار المكره» انظر : مغني 
المحتاج (0/ »)”٠ ٠‏ حاشية الجمل (5/ 2)1٠06‏ نحفة تحفة الحبيب (5/ .)١7‏ التجريد لنفع العبيد (5/ 01) . 
(5) في المخطوط : «#شارط؟ . 


٠‏ الخيارٍ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلاتي 

وأمّاكونُ المُظاهرٍ رجلا فهل هو شرطٌ صحَّةٍ الظّهار؟ . 

الل ل 

1 وقال حي : شرط» حتّى لو قالتٍ المرأ لزوجها: أنتّ عَلَيَ كظهْر مي تَصِيدُ مُظاهرةٌ 

7 95 يوسف وعليها كفارة الظهار . 

0 وعند محمَّدٍ لا تَصيرٌ مُظاهرةً ولمًا حُكِيَ قولّهما للحَسَنِ بن زياد فقال: هماشيخا 

. الفقه أخطآء عليهما ”" كقّارةٌ اليمين إذا وطِتّها زوجُها‎ ٠ 

وخجه فول الحسن: أن الظّهارَ [تحْريمٌ] (" فتصيرٌ كأنها قالت لزوجها: أنتَ عَلَيَ حرا 

.ولوقالت ذلك تلزميا ”9 الكثارةٌ إذا وعلتهاهذا هذا 

وخجه قولٍ محهد؛ أنْ الظهارَ تَحْريمٌ بالقولٍ والمرأةٌ تملك التحرب بالقزله الا ترون 
٠‏ اهالاتميكالطلاق؟ فكذ الها ولاب يوشت أن الها تخري َئالكقارة وه 

من أهلٍ الكفّارةٍ فكانت من أهل الظهارٍ واللّه أعلّمُ . 

ومنها: : اليه عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ في بعض أنواع الظَهارٍ دون بعضٍ . وبيانٌ ذلك 
الالو ان را ته : أنتٍ عَلَيَ كظهر أمّي كان مُظاهرًاء سَواءٌ نَوَى الظّهارَ أو نيه له أصلا ؛ 
ل ل 

ظ . إلى إفهام السَايِعِينَ (فكان صَريحًا لا) ”/ يَفْتَقُِ إلى التي كصّريح الطلاتي في قولِه : أنتِ 

طالقٌ. 

ئ . وكذا إذاتَوَى به الكرامة أو المنزلة أو الطلاقٌ أو تَحْرِيمَ اليمين لا يكونٌُ إلآ ظهارًا؛ لأنّ 

ئ هذا الف صَريحٌ في الظهار فإذا نَوَى ”*' به غيرّه» فقد أرادَ صَرْفَ اللَفْظٍِ عَمَا وُضِعٌ له إلى 

٠‏ غيره فلا يَنْصَرِفٌ إليه» كما إذا قال لامرأتِه : أنتِ طالقٌ» ونَوَى به الطلاقٌ عن الوثاق أو 
الطلاقٌ عن العمّلٍ أنّه لا يَنْصَرِفٌ إليه» ويقمٌ الطلاقٌ لما قُلْناكذا هذا . 

ولو قال: أرَدْتٌ به الإخبارَ عَمَّا مضى كذبًاء لا يُصَدَقٌ في القضاء؛ لأنّه خلاف 


1 1) في المخطوط : «عليها» . () ليست في المخطوط . 
ْ )في المخطرط «لزمها». (:) في المخطوط : «فلا؟. 


06 في المخطوط : «أراد؛ . 


هل»ة 
الظاهر ؛ لأنّ هذا الَف في الشّرع جُعِلَ إنْشاء فلا يضْدُقٌ في إرادةٍ الإخبارٍ عنه كقوله : أن 
طالقٌ إذا أراد به الإخبارٌ عن الماضي كذبّاء ولا يّسَعُ للمرأة أن تُصَدَقَه كما لايَسَعْ ظ 
للقاضي ؛ لأنّ القاضي إِنّما [لا] "' يُصَدَ ذمّه لادّعائه خلافٌ الظاهرء وهذا موجودٌ في حى 
المرأة ويُصَّدَقُ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ أنه توق هاادعمله كلام 

وكذا إذا قال: أنا منكِ مُظاهدٌ وقد ظاهَرْتُكِء فهو مُظاهرٌ نَوَى به الظهارَ أو لا نيّةَ له ؛ 
لأنّ هذا اللَفْظَ صَريحٌ في الظَّهارٍ أيضًا إِذْ هو ممكشوف المُرادٍ عند السَامِعٍ فلا يَممَقِرُ إلى 
النيّة» وأيّ شيء نَوَى لا يكونّ إلا ظهارًا وإنْ أرادَ به الخبّرَ عن الماضي كاؤيًا لا يُصَدَىُ 
قَضَاءً ويُصَّدَقٌ ديانة لما قُلْنا كما لو قال: أنتٍ مُطَلَقَةٌ أو قد طَلْقْتَكِ . 

وكذا لو قال: أ ان عن تلن أتي اركتزل أتي ار كقزج أني نهذا وقوله؛ أن عار 
كظَهْرٍ أمّي على السّواءِ ؛ الالمظري سي الصريم لجا دكزا فيا دم" 6 

ولو قال : أنتِ عَلَيَ كأتي أو مثلٌ أَمَيء يرج مُ إلى نيّيِهء فإنْ نَوَى به الظهارَ كان 
مُظاهرًاء وَإِنْ نَوَى به الكرامة كان كرامة. نإ رين علد كاد اوكا وإنْ تَوَى به 
اليمِينَ كان إيلاءً؛ لأنّ اللّمْظَ يحتمل كل ذلك؛ إِذْ هو تَشبيه تَشْبيه المرأة بالأم فيحتمل التَشْبِيه 

في الكرامة والمنزلة أي أنت عََيَ في الكرامة والمنزلة كأتي ؛ ويحتمل الي في الحُْمة 
ّم يحتملٌ ذلك خُرْمة الظّهارٍ, ويحتملٌ حُرْمةَ الطلاق. ويحتمل خُرْمة اليمين» فأيّ ذلك 
نَرَى فقد نَوَى ما يحتملّه لفظهء فيكونُ على ما نَوَى . 

وإنْ لم يكن له نيَة لا يكونُ ظهارًا عند أبي حنيفة وهو قول أبي يوسُف إلا أن عند أبي 
حنيفةً لا يكونُ شيئًاء وعندَ أبي يوسّفَ يكونٌ تَحْرِيمَ اليمين» وعندٌ محمَّدٍ يكونٌ ظهارًا . 

واحتّجٌ محمّدٌ بقوله تعالى في آبة الظّهارِ رَدَا على المُظاهرينَ ينَ: تا مرج أمَهتهرٌ * 
[المجادلة :7] وذَّكرَ اللّه سبحانه وتعالى الأء وله يَذْكَرْ ظهْرَ الأم: فدَل أنّ تَشْبِية المرأة بالام 
وهو قوله : أنتِ عَلَيَ كأّي؛ ظهارٌ حقيقةً كقول : أنتِ عَلَيَ كظهْرٍ أمّي بل أولى؛ لأنّ 
قوله : أنتٍ عَلَىَ كظَهْر أمّي» تَشْبيه المرأةٍ بِعْضْوٍ من أعضائها . 

وقولّه أنتِ [علي] كأني» تَشْبِيهٌ بكُنّها نُمَ ذاكَ لَّمَا كان ظهارًا فهذا أولى؛ ولأنَ كاف 


(1) ليست في | ملخطوط . 


٠‏ القفبيه تخ بالشْهارٍ فعنة الطلاق تُحمَلُ عليه ولابي حنيفة وأبي يوس أن هذا ال 
يحتمل الظهارَ وغيرّه احتمالاً على السّواءِ لما ذَكَرْنا فلا بد بين الظهارُ إلا بدَليلٍ مين ولم 
حا ب : يُحمَل على تَحْريم اليمين لأن الظهار أنه أرادٌ بهذا الَتَشْبِيه 
التشبية في التَحريم . وذلك ١٠‏ ' يحتمل تَحْريمٌ الطلاق وتّحْريمَ اليمين إلا أن تَحْرِيمَ اليمين 
| أدنى فيحمَلُ [5/ 115] عليه. 

ْ والجواب : 2006 ل لتر ا ل 
0 
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كه وما كه محقة ل على ككر لاب لاطهودش: نامل لي 
ْ على يبع" 00 لو كان صفق 7" لقال هنا كن كأخهائين [لآن 
٠‏ شبهها بالام] 7؛ لأنّه أنبَتَ ميّة لها . 
ولو قال: ا ل خا كي شمز ع يد ؛ ان قرطي اشع 
يحتمل معنى الكرامةء فتَعَيّنَ مِّنّ التحريم» وهو '؛ يحتمل [تَخْر يه] 5 الظيان و يي 
ْ 0000 م ةا وب وي 
ظ تلوقك أن ل عا تر أني نا وى الها ألاية له اباببرهياي 1 
طلاقا. ا 
ورُوِيّ عن أبي يوسّف أنه يكونٌ ظهارًا وطلاقًا مَعَا 29 . 
وجه فولهما: أن قوله : عل حرام ؛ يحتمل الطلاقٌ كما يحتملٌ الظّهارَ فإذا نَوَى به 
لمحا 0 
000 
الى المخرط ارين (0) في المخطوط : «كذلك». 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ثم هو محتمل». 
(05) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «جميعًا». 


يوسّفَ غير سَّديدٍ؛ لأنّه حَمَلَ اللَفْظَ [الواحد] ”'' على معئَيّئْنِ [مختلفين] واللفط 
الواحدٌ لا يَْتَظِمْ معتيين مُخْتَلِفَيْنِ . 

ولو قال: أنتٍ عَلَيَ كالميْتقٍ» أو كالدّم» أو كالخمْر» » أو (كلّحم الجِنْزيرٍ يُرْجَعُ) ”" إلى 
ايو نَوَى الطلاقٌ كان طلاقاء وإِنّْ نَوَى التحريمَ أ اوكا ننه له ركون ما ويه قرلةا 
. وإنْ قال : عَنَيْثُ به الكذبء لم يكن شيئًا ولا يُصَدَقُ في نَفْىِ اليمينٍ في القضاء. وقد 
ذَكرْنَا هذه المسألةَ في كتاب الطلاق في فصل الإيلاءِ والله الموفق . 


فضل [فيما يرجع إلى المظاهر منه] 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى المُظَاهَر منه: 

فمنها: أن تكون زوجتّه وهى ي أن تكونّ مَمْلوكةً له بملكِ التُكاح» فلا يصحٌ الظهارٌ من 
ارات اللي ربع اي ا 0010 بايا مويي 
أنتٍ عَلَىَ كظهْر أ مّي إلى رأس شهر كذاء لقيام الملك. وتعليقًا في الملكِ بأنْ قال لها: إن 
دخلت الدَارَ أو إن كلّمْتٍ مُلانًا فانتٍ عَلَىَ كظَهْرٍ أمّي لوجود الملكِ وقت اليمين . 

وأمًا تَعلِيقُه بالملكِ وهو إضائَيُه إلى سبب الملكِ فصّحيحٌ عندنا خلاقًا للشّافعيّ بأنْ 
قال لأجتبيّةِ : إن تزرّجْتُكِ فأنتٍ عَلَيَ كظَهْرٍ أمّي» حتّى لو تزوّجّها صار مُظاهرًا عندّنا 
لوجود الإضافة إلى سبب الملكِ 0 

عندّه: لا يصحٌ لِعَدَّمِ الملكِ للحالٍ ''* . 
ا : إِنْ دخلت الدَارَ فأنت عَلَىَ كظَهْرٍ (أه مي لايقعٌ الظهارٌ) ”" حتّى لو 


. في المخطوط : «كالخنزير» رجع؟‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

' (") في المخطوط : «إن». (4) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (5/ /151), البحر الرائق (5/ 2))١١/‏ مجمع الأنبر (511/1)) رد 
المحتار (”/ /ا5” 5) . 


(1) مذهب الشافعية أنه : لو قال : ذا نكحتك فأنت عَل كظهر أمي فتكحها م يكن مظاهرًا؛ لآن التحريم 
إنما يقع من النساء على من حَلَ له ؛ ولا معنى للتحريم في المحَرّم»» انظر : بيد 02" أسنى المطالب 
ديات تحفة 3-2 .)١7,8/4(‏ 


ل ا م ة 
تزوّجَها فدخلَتٍ الدَارَ لا يصيرٌ مُظاهرًا بالإجماع لعَدَم ''' الملكِ والإضافةٍ إلى سبب 
مايا و الظهارُ من الأمةٍ والمُدَبَرةٍ وأ م الولدٍ [وولد أم الولد] 9 
والمكاتبة وَالمُسْتسْعاق على أصلٍ أبي حنيفة أنّه لايصحٌ لعَدَمٍ الرَوجيَةٍ» ثُمْ إنْما كانت 
الزوجيّة عا ا كو يان أن بوت الحُرْمةٍ بالظْهارٍ أمرّ نَبَتَ تَعَبُدَا غيدُ معقولٍ 
المعنى ؛ لأنّ قوله : أنتِ عَلَيَ كظهْر مي » تَشبيه المرأة را ب ره 

في الكرامةٍ والمنزلةٍ ويحتمل التَشْبِية في الحُرْمةٍ . 

َم اتبيه في الحُرْمةٍ مُحمَمَلُ أيضًا يحتمل حُْمة الظهارٍ وهي الحُرْمةٌ المُوَقَنةُ بالكقارة. 
ويحتمل خُرْمةَ الطلاق وحُرْمة اليمين وهذه الوجوه كلها في احتمالٍ اللَفْظٍ سَواءٌء فلا 
. يجوز تَنزِيلُه على بعضٍ الوجوه من غير دَلِيلٍ مُه مُعَينٍ إلا أن هذه الحُرْمةٌ تَقْبْتُ شرعًا غير 
معقول يْْصَرُ ”" على مورد الشرع وهي الرّوجيّةُ قال الله تعالى : وَالَذِبنَ يُظهِرُونَ من 
م4 [المجالة :15 والمُرادٌمنه الرّوجاتٌ كما في قوله تعالى «لْلَذِينَ يوون من يهم © [البقرة 
00 : اوَأمَهدتُ َايحكُمْ4 [الساء :*"] وقوله عَرّ وجل اذ سوك حربك لكي 
كأ حر رك اَن ع شِقت 4 [البقرة :*3]] ونحوّ ذلك » وَسوَاء كانت آلا وجة ذه أو أفة فِنه أن مدير" 
ول وول أ ولأ مكانية أو م فاه على أصلٍ أبي حنيفة لعُموم قوله تعالى : 
وَألدنَ يَظهرونَ من نَم # [المجادلة :*] . 

ومنها: قيامٌ مِلْكِ النُكاح من كُلّ وجهٍ فلا يصحٌ الظّهارٌ من المُطَلَقَةٍ ثلانًا ولا المُبانة 
تمق وإ كانت في الذة بخلانٍ الطلاق؛ لأن المُحِْمة والمبانة يَلْحقهما صرح 
الطلاق ؛ لأنَّ الظهارَ تَحْرِيمٌ وقد كَبَتَتِ بنَتِ الحُزْمة بالإبانةٍ والخُلْع ٠‏ وتَحْريمٌ المُحَرّم محال 
لالهلا يْفيُ؛ أن القاني لا يد لما أفاده الأدَلُ فيكوة عبكا لحار عن العاقبة الحميدة 
بخلافٍ الطلاتي؛ ولأنّ الطلاقٌ إزالةٌ ِل المحَلَيَةِ وأنّه قائمٌ بعدَ الإبانة فلم يكنْ إثبات 
التّابتِ فلم يكن مُسْتَحيلا . 

وكذا الناني: يُفِيد غيرَ ما أفادّه الأوّل وهو نُمصانٌ [؟/ 7 ب] العدَّدٍ فهو الفرق بين 
عاجرا إلا ماق الاق بفرية 2 أبائها قبل وجود الشَرطٍء ثُمْ وْجِدَ الشرطً وهي 


. في المخطوط 00 (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
١ : في المخطوط‎ )9( 


إب-- -إ-بح باتع الصتاتع جو 
في العِدَةٍ أنه لا ينل الظهارٌ بخلان ما إذا عَلّقَ الإبانة بشرطٍ فتَجَرٌ الإبانة» ثم وُجِدَ الشّرط 
وهي في العِدَة أنّه يَلْحقّها البائنُ المُعَلَّقُ لما ذَكَرْنا ال تيار اق لوازي ار ظ 
ها اهار ببمينٍ كانت قبل الإبانة لكان تَخْريَ المُحرْمٍ؛ وهو " '" مُسْتَحيلٌ ثم هو غيرٌ 
تنين 7" فاستو ف ننه الطياز الققد ا والشكلق يشرط يخلذنن النبخر له الككلقة شرل أن 
ُبونّها بعد تَنْجيزٍ الإبانةٍ غيرُ مُسْتَحيلٍ وهو مُفِيدٌ أيضًا وهو نُفْصَانٌ العدّدٍ والله عَرّ وجَل 


الموَدنُ 
وفنكها: أن يكون الها تقيانا إلى كذ ال فسن أ و إلى عضو منها جايع أو شائع وهذا 
عندّنا "2 وعند الشافعيٌ ليس بشرطٍ ونّصحٌ الإضافة إليها أو إلى كل ع حبنت 
ووعلى هذا يُخْرَحٌ ما إذا قال لها: اسمن سور أني أووجيّك أود 

فرك وو يماحو واه اص و ساي 
إليها إلى جميع ” البدَنٍ . 

وكذا إذا قال لها: تُلَمّكِ عَلَىَ كظَهْر أَمّي أو رُبْعُكِ أو نصقّكِء ونح ذلك من الأجزاء 
الشائعة . 

ولواقال: يدك أو رَجْلّكِ أو أمْتتُكِ لآ يضية مُظاهوًا غنتنا خخلاقا لشاف + واعقلفت 
مَشْابِخُنا في الظَهْرٍ والبطن. وهذه الجملهٌ قد مَرَتْ في كتاب الطلاقي ظ 
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. في المخطوط: «سديد»‎ )١( . في المخطوط : «وأنه؛‎ )١( 

(") انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (717/5. 75117)» تبيين الحقائق (7/ 5). الجوهرة النيرة (؟/ 514)» 
فتح القدير (5/١6؟5).‏ 

(4) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي : «وإن شبه عضوًا من زوجته بظهر أمه بأن قالل: راسك ات 
يدك عَللِ كظهر أمي فهر ظهار؛ لأنه قول يوجب تحريم الزوجة فجاز تعليقه على يدها ورأسها 
كالطلاق. . .»» انظر المهذب (77/5١١)غ»‏ روضة الطالبين (557/4؟)2 الأم (4/ 596؟), أسو المطالب 
(308/5)» حاشيتي قليوبي وعميرة ».)١7/5(‏ مغني المحتاج (0/ 407١‏ التجريد لنفع العبيد (5/ 05) . 
(5) في المخطوط: «جزء». 


ةي هدس غعغع حجني 


فخل [فيما يرجع إلى المظاهر به] 

وأمًا الذي يُرْجَعٌ إلى المُظاهَر به: 

فمنها؛ أن يكونٌ من جِنْسٍ النّساء حتّى لو قال لها: أنتٍ عَلَيَ كظهْر أبي أو ابني؛ لا 
يصحٌ الظهار؛ لأنَ الظهارَ عُرْهَا موجبًا بالشّرع» والشّرعٌ إِنّما ورَدَ بها فيما إذا كان المُظامَرٍ 
به امرأة . 

ومنها: أن يكونَ عُضْوًا لا يَحِلْ له الََرٌ إليه من الظَهْرٍ والبطْنٍ والفَخذٍ والفرج حتّى لو 
حبيها براس ا أو بوَجهها أو يدها أو رِجْلِها لا يصيرٌ مُظاهرًا؛ لأنّ هذه الأعضاء 00 
َحِلُ له التَظَرُ إليها . 

ومنها: أن تكونَ هذه الأعضاءً من امرأة يَحْرُمُ ِكاحها عليه على التَأْبِيدِ سَواءٌ حُرْمَتْ 
عليه بالرَحِمٍ كالأمٌ والبنت والأخحتِ وبنتٍ الأخ والأحتٍ والعمّةٍ والخالق» أو بالرّضاعء أو 
بالصهريَّةٍ كامرأة و أبيه وحَليلة ايه ؛ لله يَحْرُمُ عليه يَكاحَهُنَ على التَأبيدِء وكذاأَمُ امراتِه 
سَواءٌ كانتٍ امرأتّه مدخولا بها أو غيرَ مدخولٍ بها ؛ لأنّ نفس العقدٍ على البنتٍ مُحَرُمٌ للأمٌ 
فكانت مُحَرّمة عليه على التَأْبِيلٍ . وأمًا بنثٌ امرأته فِإنْ كانتٍ امرأثه مدخولاً بها فكذلك ؛ 
لأنّه إذا دخل بها فقد حُرّمَتْ ث عليه ابننها على التأبيدِ» وإِنْ كانت غيرَ مدخولٍ بها لا يصية 
مظاهرًا لعَدَم الحَرْمةٍ على التَأَبِيدٍ . 

ولو شَبْهَها بِظهْرٍ امرأو زَنَى بها أبوه أو ابه . 

قال أبو يوسّف: هو مُظاهرٌء وقال محمّد: ليس بمُظاهر بناء على أنّ قاضيًا لو قضّى 
تراز يكاع اعراز زتريه أمره ار اكه الا تنئة تعبات خدد ابي برشي وك رارق 
[قضاوٌه] ''' إلى قاض آخْرَ أَبْطْلّه ٠‏ فكانت مُحَرّمةَ التُكاح على التَأبِيدٍء وعندَ محمّدٍ يَنْقدَ 
قناز ولي للنافني القاتن آذ لتلةم إا اوه اليداقك تكن قدمة على االتابين.: 

6 ب سع وي اوها اميا 0 

«ولا تَكحوا ما نكم ابوس لِنْسَءِ # [النساء لأنّ التّكاح في اللّعْةَ: الْضْمء 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


2ه 


وحقيقة الَمٌ في الوطوء فلم يكن هذا مَحَلَ الاجيها جتهاد إِذِ الاجتِهادٌ المُخَالِفَ للُصوص 
باطِلٌ فالقضاءٌ ؛ بالجواز يكوثٌ تُحالِقًا لص فكان باطِلٌ بخلافي ما إذا شَبّهَها بامرأ قد فرق ظ 
عند بوييتها باللعان | أنّه لا يكونٌ مُظاهرّاء وإنْ كان لا يجودٌ له يكاحها عندي؛ لأنه لو حَكمَ 
عاقيا بكر جَوازِ يُكاجها جاز لأنّ خُرْمَةَ يكاجها غيرٌ مَنُْصوص عليه ٠‏ فلم تكن مُحَرّمةَ 
على التَأبيدِ ”" 

وجه فول محمد أنّ جَوارٌَ نكاح هذه المرأة مُجْتَهَدُ فيه ظاهرٌ الاجتّهادٍء وإنّه "" جائرٌ 
عند الشّافعٌ» وقد طَهَرَ الاختلافٌ فيه في السَلّفٍ فكان مَحَلَّ الاجتِهادٍء وظاهرٌ النَص 
مُحْمَِلُ الَأويلٍ فكان للاجتهاد فيه مساغًا وللرَأي مجالا . 

ولو شَبَهَها بِظَهْرٍ امرأة هي أمّ المني بها أو بنتُ المزنيّ بها لم يكن مُظاهرًا؛ لأنَّ هذا 
تعر تشتيد نياع الالعدها دفي السلك: » فلم تكن المرأةٌ المُظاهَرُ “بها معزي علن 
التَأَبِيلٍ . 

ولو قَبَلَ أجتبية بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها بشهوؤء ثُمَ شَبَهَ زوجَمّه بابتيها "* لم يكن 
مُظاهرًا عند أبي حنيفة قال ولا رشن هذا الوط الوطة ابعر واطية »عت بذك 
[أنه] ”* لو شَّبّهَ زوجَته ببنتِ موطوءته فلا يصيرٌ مظاهرًا فهذا أولى ؛ لأنّ التَقُبِيلَ وَاللْمْسَ 
عي اح بحي دبعي يع ديه سين بن 
بذلك فهذا أولى . وعند أبي يوسف ت يكونٌ مُظاهرًا؛ لأنَّ الْحُرْمةً بالتظر مَنْصوصٌ عليها . 

اليرت يي دمن كَشَفَ خِمَارَ 7117/11 أو نظَرَ إلى َرْجِهَا حَرْمَث عَلَيهٍ أنهَا 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا شَبَّهَها بامرأةٍ مُحَرَمةٍ عليه في الحالٍ وهي مِمَّنْ تَحِلْ له 

. ليست في المخطوط‎ )١( 
تبيين الحقائق (7/ 227 الجوهرة النيرة (7/ 242514 البحر‎ ».)75١1//5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )( 
.)١٠١7/5( الرائق‎ 
. في المخطوط : «فإنه؛ . (4) في المخطوط : «بها»‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 
عن أبي هانئ قال: قال‎ »)48١ /9( لم أقف عليه بهذا اللفظء وإنما رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )5( 
)1١19/1( رسول الله يِل : «من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتهاء؛ رواه البيهقي في الكبرى‎ 


وإنما الذي يروى فيه عن النبي يَكِْةّ: «إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها» فإنه رواه 
الحجاج , بن أرطاة عن أبي هانئ أو أم هانئ عن النبي ك4 . وهذا منقطع ومجهول وضعيف » ك2 


و سطلب-ىم 
تيال أخرض عالت ائر انه او:امزاز اندر أو معو ار نونةز اثعالا كر لاما 
لأنها غيرُ مُحَرَمَةٍ على التَأبِيدِء واللّه أعلم . 

عه َك م الطهار فيلظهار 0 
الع لي ا روا د باعي ا و 
#والْوَلِدَتُ رَضِعَنَ أَوْلْدَهنَ 4 [البقرة :]أي ؛ ليُرْضِعْن #.ؤقولة تعالى: #والتطلت بمرت 
بأَنفّسِهنَّ # [البقرة :714] أ 5 ١اللتريضن»‏ أمر المُظاهرٌ بتَحْريرٍ رَقَبَةٍ قبل المسيس» ٠‏ فلو لم يَحَرّم 
الوطعً »دل الصنس لم يكن لاد تر عقي التحرير قبل المسسس معدي وهو كقولِه عَرَ 
وجل : «ينأيًا اْدِينَ اموأ إذا تيم الرسُولٌ تَدُوا بين يق فول حَدَكد 4 [السعافنة19] وإنه يدل 
على حُرْمةٍ النَجْوَى قبل الصَّدَقةٍ إِذْ لو لم يَحْرُّم لم يكنْ للأمرٍ بتقديم الصَدَقَةٍ على النَجْوَى 


فم لهذا 

1 وِيَ أَنَّ سلمة بْنَّ صَخْر الْبَيَاضِيٌ ظَاهَرَ مِنْ امْرَأَِه انعدرها فى ليله قرا وَعَليهَا 
عجان ب نافكةه عَكبَئة فَرَطنَهًا فال سول اللهد ةع ذلك فَمَال له رسو ل الله 
ا استفْفر الله وَل تمد عر كود 07] مره يه بالاستِغْفار والاستَغْفَارُ إِنّما يكونٌ 


-الحجاج , بن أرطاة لا يحتج به فيما يسنده فكيف بما يرسله عمن لا يعرف؟!. وروى الترمذي في كتاب 
النكاح» باب : ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا ؟!» حديث 
0 »© من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كك قال: «أيما رجل نكح 
امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فليتكح ابئتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو 
لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها». وقال الترمذي : «هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن 
لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب وامثنى بن الصباح وابن لهيعة يُضعفان في الحديث» . وقال 
ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (؟/ 7177) : قال أبو زرعة : ابن لهيعة ليس ممن يحتج به . وقال 
أحنل بن دبل : المثنى حديثه لا يساوي شيئّاء وقال النسائي: متروك الحديث . 

)١(‏ قال ابن حجر في الدراية (؟/ 76) : : لم أجد في شيء من طرقه ذكر الاستغفارء والحديث رواه أبو داود 
-. 2 فى كتاب الطلاق» باب: فى الطهارة» حديث ,)5١75١(‏ بلفظ : «فاعتزلها حتى تكفر عنك»). وكذا 
الطبراني في الكبير (1١75/1؟).‏ حديث ,.)١١599(‏ بلفظ : «اعتزلها حتى تكفر»ء والبيهقى فى الكبرى 
(785/0). حديث .)١908(‏ والدارقطنى فى سئنه (/ 7”15): حديث (151). قلت : وانظر خلاصة 
البدر المنير (774/7)؛ ونصب الراية (/ 0747 وصححه الشيخ الألباني فى صحيح أب داود. 


عن 7" الذّنْب» هدّلٌ على حُرْمةٍ الوطءء وكذا تَهَى المُظاهرَ عن العزدِ إلى الجماع ؛ 
ومُطْلَنُ التهي للتّحريم فيدْلُ على حُرْمةٍ الجماع قبل الكقارة . 

ورُوِيَ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال : إذا قال :أآنت عن كطير أن لم تج 
له حتّى يُكفرَ. 

ومنهاء حُرْمةٌ الاستمتاع بها من المُباشرةٍ التَفبيلٍ واللَّمْسِ عن شهوة والنَظر إلى فرجها 
فوشيو تبن أن كد لشوله 2 وك : لين قبل أن يتَمَآمَأ4 [المجادلة :+] وأحَفُ ما يقمٌ 
عليه اسمٌ المسسّ هو اللَّمْسٌ باليدٍ إِذْ هو حقيقةٌ لهما جميعًا - أعني الجماع واللْمْسٌ باليدٍ- 
لوجودٍ معنى المسّ 7 الي فدينها ؛ الودداه ا إلى الجماع فإذا حَرُمٌ الجماع 
حَوُمٌ الدّاعي إليه إِذْ لو لم يَحْرْم لأذى إلى التَناقُضٍ ولهذا حَرُ حَرّمْ في الاستّبراء وفي الإحرام 
بخلاف باب الحيض والتفاس؛ لان الاستنتاع ناك لا فضي إلى الجماع لوجود المائم 
وهو استعمال الأذّى فامبّتَةَ ممَنَعٌ عَم الذاعي للتَعارُض فلا يُمُضي إلى الحم ؛ ولآن هذه 
الخزما إثما عل يكفي امرايه به فكانت قبل الجهابها بالتكفير وخزماة الألاشوةة. 
وقللك الخامة 7 ل ا ؛ ولأنّ الظهارَ كان طلاقٌ القوْم 7" في الجاهليّة 
قله الشّرعٌ من تَحْريمٍ المحلٌ إلى تَحْريم الفعل» فكانت حُرْمةٌالفعلي في المُظامرٍ منها مع 
لوي سواه سو ا 0 
كُن) © كذا هذه . ولا يَمْبَغي للمرأة إذا ظامّرَ منها زوجُها أنْ تَدَعَه يَتَدبهنا بالوطء 
والاستمتاع حتّى يُكَمَر ؛ لأنْ ذلك حرام عليه والتَمْكينُ من الحرام حرام . 

ومتها أن لمرو أن تُطالبه الوطم وإذا طايئ به فعلى الحاكيم أيه حت يَف 
ويّطأ؛ له بالقحريم بالظهارٍ أضَرَ بها حيثُ مََمَها حقّها في الوطء مع قيام الملكِ فكان لها 
المُطالَبةٌ بإيفاء حقّها ودَفْع العَضَررٍ عنها وفي وُسْعِه إيفاء حمّها بإزالة الحُرْمةٍ بالكقّارة 
فيجب عليه ذلك ويِجْبَرٌ عليه لو امتنّع . 

ويَسْتَوي في هذه الأخكام - جميمٌ أنواع الكمّاراتِ كلها من الإعتاقي والصّيام والطعام - 


)١(‏ في المخطوط: «على؛. ‏ (؟) في المخطوط: «اللمس». 
(*) في المخطوط : «البدن» . (5) في المخطوط : «كل البدن» . 
(5) في المخطوط : «الإطعام؛ . 


أعني كما أنه لا باح له وطؤها والاستتمتاعٌ بها قبل الحريرٍ والصّوْم لا يُبِاحُ له قبل الإطعام 
وهذا قزل عاق العلم 030 

وقال مالك : إن كانت كمَارَته الإطعامٌ جاز له أن يَطأها قبله 9" ؛ لأنَ الله تعالى ماشرّط تقديمٌ 
هذا التّوع على المسيس في كتابه [الكريم . ألا تَرَى أنه لم يذْكُرْ فيه من «قَبْلٍ أن يتماسًا»؟] © 
وإنْما شرَط سبحانه وتعالى في الَوعيْنِ ين الأوليٍْفقَط فيقعَصِرُ الشَرطٌ على الموضع المذكور . 
ولمّاء أنه له لو أبيحَ له الوط قبل الإطعام فيَطَؤُهاء ومن الجائز أن يقدِرٌ على الإعتاق 
والصّيام في خلال الطعام ”' فتَتقِلُ كفَارَتُه إليه» فتبينَ ‏ أنّ 5008 حَرامًا فيجبٌُ 
صيائتُه عن الحرام بإيجاب تقد تقديم '"' الإطعام احتياطا . 
ظ اي حت مز اطافر لزن موزاريع فغيو وهنا علية إرة اقاراتتراة 
ظاهَرَ منهنّ بأقوالٍ مُخْتَلِفَةٍ أو بقولٍ واحد 7" . 

وقال الشافعئٌ : إذا ظَاهَرَ بكَلِمةٍ واحدة فعليه كقّارةٌ واحدةٌ 2 . 


وجه فوله: أنّ الظهار أحدٌ نوعَي التحريم ؛ ذبء فيَْتَبرٌ بالتوع الآخَرٍ وهو الإيلا. وهناك لا 


بجبُ إلأ كار واحدةٌ بأ قال لنسائه الأربع الله لا نه فَقَرِبَهُنَ فكذا ههنا . 


1 ولنا: الفرقٌ بين الظّهارٍ وبين الإيلاء وهو أنّ الظهارَ وإِنْ كان بِكَلِمةٍ واحدة فإنّها تَتَنَاوَلُ 
ْ كَل واحدةٍ منهُنَ على حيالها [؟/ ١١7‏ ب] فصار مُظاهرًا من كُلّ واحدة منوتٌ /' 


.) ؟‎ "٠ /5( انظر في مذهب الحنفية : : محختصر اختلاف العلماء (؟/948:)., المبسوط‎ )١( 
ملم الماليكة : ل ف صن انظر : الدواة 0 ع ل اد‎ 


ظ (0) في ا الإطعام» . (1) في المخطوط : 0 
1 3,7( في المخطوط : «وطأها». 69 في المخطوط : اإيتتحرج) . 


(84) انظر في مذهب الحنفية : محمتصر اختللاف العلماء (؟/869:)., الممسوط (5/5). 

)٠١ :) 1‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول الشيرازي: (وإن تظاهر من إربع نسوة بأربع كلمات وأمسكهن لزمه 
ظ لكل واحدة كفارة» وإن تظاهر منهن بكلمة واحدة بأن قال أنتن عَلِ كظهر أمي وأمسكهن ففيه قولان : قال 
في القديم تلزمه كفارة واحدة. : . وقال في الجحديد : يلزمه أربع كفارات ؛ لأنه وُجد الظهار والعود في حق 
كل واحدة منهن فلزمه أربع 9 كما لو أفردهن بكلمات». انظر : المهذب (5/ غ١١),‏ الأم )(م/ 
: /1١232).؛‏ روضة الطالبين (8/ ه/ا7). أ سنى المطالب 0 الجر حاشيتي قليوبي وعميرة (5/ ,)5٠١‏ مغني 
ّ المحتاج (378/5): التجريد لنفع العبيد 7 


ل ل ست لقو 


الها نري لا يرتم إلآ بالكقارة فإذا تَعَدَد التحريم تَتعَدَه دُ الكفّارة بخلافي الإيلاء ؛ 
لأنّ الكفّارةَ نَمَهَ تجبٌُ لحُرْمةٍ اسم الله تعالى جَبْرًا لمَتْكَه والاسمٌ اسجٌ واحدٌ فلا تجبٌ إلآ 
كنار وانعنة يرقا 177 شاع مين انر اء واجدة بارمعة أقوالٍ يَلْرّمُه أربعٌ كماراتٍ؛ لأنّه 
3 ى بأربع تَخريماتٍ» ولو ظامَرَ من امرأق واحدة في مجلس واحلٍ ثلانًا أو أربعًا فإِنُ لم 
يكن له يه فعليه لكل ظهارٍ كمّارةٌ ؛ لأنّ كن ظهار يوجبٌ تَحْريمًا لا يَرْتَفُِ إلا بالكقارة . 

فإِنْ قيل: إنّها إذا حَدْمَتُ بالظهار الأول فكيف تحرم بالقاني؟ وأنّه إثباث الثّابتِ وأنه 
مُحال ثم هو غيرٌ مُفيل . 

فالجوابٌ أنّ القاني إنْ كان لا يُفِيدٌ تَخريمًا جَديدًا فإنه يُفيدُ تأكيد الأوَلٍ فَينْ تَعَذَْ 
إظهازه في التحريم أمكنّ إظهارًه في التكفير فكان مُفيدَا فائدة التكفيرٍ» وإِنْ نَوَى به الظهارَ 
الأوَلَ فعليه كمارةٌ واحدةٌ؛ لأنَ صيئَّئه صيغةٌ الخبّر وقد يُكَددُ الإنسانٌ اللَمْظَ على إرادةٍ 
التَعْلِيظٍ وَالتَشُْديدٍ دون التَجَديدٍء والظَّهارُ لا يوجبُ تُفْصانَ العدّدِ في الطّلاق ؛ لأنه لضن 
بطلاق ولا يوجبٌ البيئونة وإنْ طالتٍ المذَة؛ لأنّه لا يوجبُ زوال الملكِ وإنما يَحْرَمِ 
الوطءٌ قبل التكفيرٍ مع قيام الملكِ . 

وَإنجامعهاقبل أذ بكم لايَرَمْه كقارة أعرى وإتماعليه التؤبةٌ والاستَشْفاٌ ولا يجوز له 
أنْيَعودَ حبّى ”" يُكَفَْرَ لَمارَوَيْنا أنَّ رسول الله يل قال لذلك الرَجُلِ الذي ظامَرَ من امرأيّه 
فوانعها قبل أن يُكَمّر : «اسْتَفْفِرْ الله وَلَا تعد حَبّى تُكَفْرَه (" فأمره يكبا لاستِغْفَارٍ لما فعَلَ [و] ”*' 
بالكمّارةٍ ونّهاه يل عن العؤْد إليه إلا بتقديم الكمّارةٍ عليه واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّم . 


[فضل في بيان ما ينتهي به حكم الظهار] 


وأما بيانُ ما يَنْتَِي به حكمٌ الظهار أن بطاء: ٠‏ فحكمٌ الظهار ينهي بموتٍ أحد الروجيْنٍ 
بُطْلانِ مَحَلُ كم الظَهارٍ ولا يُتَصَوّرُ بقاءُ الشّيء ء في غير مَحَلّه ويْتّهي بالكفّارةٍ وبالوقتٍ 


إِنْ كان وجا : 
وبيانُ ذلك أن الظَّهارَ لا يَخْلو إِمّا أنْ كان مُطْلَّمَا وما أنْ كان موَّقْتَاء فَالمُطْلَقُ كقوله : 
)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (؟) في المخطوط: «ما لم؟. 


(') سبق تخريجه قريبا. (4) في المطبوع : «لا؟. 


نت عَلَيَ طهر أمّي وحُكمُه لا يَنتهِي إل بالكقارة؛ لقوله يله لذلك المُظاهر : : اسْتَغْفر الله 
وَلَائَمُد حَنّى تُكَمَرَ ' نهاه عن الجماع ومَّدَ التهيّ إلى غايةٍ التكفير فِيمْتَدُ إليها ولا يَبْطْلٌ 
عم لاو حبّى لو ظاهَرَ منها طلاقًا ثم طَلَّقَها طلاقًا بائنًا 
30 تزوجها لا يَحِلَ له وطُؤْها والاستمتاعٌ بها حتى يُكَْر . وكذا إذا كانت زوجنّه أمة فظاهَرَ 
0 شتّراها حثى بطل التكاحُ بملكِ اليمين» وكذا لو كانت حُرَة فازندَتْ عن الإسلام 
ولحِقَتْ بدار الحزب فسْبِيَتْ ثم اشئراها . وكذا إذا ظاهَرَ منها ثم (ارتد) ”'' عن الإسلام 
في قولٍ أبي حنيفة واختلفت الرٌواية عن أبي يوسّفَ على ما ذَكَرْناه فى الإيلاء . 

وكذا إذا طلقها ثلانًا فتوَجَت بزوج 1 دو هافك إلى الأول لاسو لدو مادو 
ظ تقديم الكفارةٍ عليه ؛ لأ الظهارَ قد انفد موجبًا حُكمّه وهو الحُرْمةُ والاصلٌ أن التصَرُفَ 

الشّر: 2 إذا انعَمَدَ مُفيدًا لحكمه وفي بقائه احتمال الفائدة أو وهم الفائدة يَبَقَى لفائدة 
نَمل أو موهومة أصلّه الإباقُ الطارِىٌ على البيع ؛ واحتمالٌ العؤد ههنا قائم يَقَى وإذا 

بي يتلى على ما نقد عليه وهو ثبوث حُْمة لا تع لأ بالكقارة وإ كان موا بأ كاد 
قال لها: أنتٍ عَلَيَ كظَهْرٍ أمّي يوم أو شهرًا أو سَنة صَمٌ التَؤقيثٌ وينْتهي بانيهاء الوقتٍ 
1 بدونٍ الكفارة عند عامّةٍ العلماء و7" وهو أحدُ قولي الشّافعيٌ ”". وفي قوله الآ وهو 
٠‏ قولٌ مالِكِ- يَبْطلُ التاقيتٌ ويتأبَدُ الّهاه (©©. 


وجه فوله: أن الظهارَ أخو الطّلاق ؛ ِذْ هو أحدٌ نوعَي التحريم؛ نُمَ تَحْرِيمُ الطّلاق لا 
يحتمل التأقيتَ كذا م تَحْريم م الظهار . 

ولمّا: أن د تَحْريمَ م الظهارٍ أشبه بتخرر بم اليمِينٍ من الطلاقي ؛ لأنَّ الظهارَ تُحِلّه الكثّارةٌ 
كاليمين (يحلها) ”' الحِنْتُء ثُمّ اليمينُ َتَوَقَّتُ كذا الظهارُ بخلافٍ الطَّلاقٍ ؛ لأنّه لا يُحِلَه 


1 شيءٌ فلا يتوت والله عَرَّ وجل أعلَمُ . 


)١( :‏ فى المخطوط : #ارتد) . 

. (1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (؟/ 544)» مختصر الطحاوى ص »)5١7(‏ المبسوط 
(5/؟؟" ١‏ ). 

م مذهب الشافعية: أن الظهار المؤقت يبطل بمضي المدة. انظر: المزني ص (*70). 

: (4) مذهب المالكية: أنه مظاهر ندا انظر : اللو 0/ 07). 


ليسم «(نحله» . 


فضل [في كفارة الظهار] 

وأما بِيانٌ كفارةٍ الظَهارٍ فالكلام فيه يع في مواضِمٌ في تَمُسِيرٍ كمارة الظهارٍ. وفي بيانٍ 
سبب وجوبهاء وفي بيانٍ شرطٍ وجوبهاء وفي بيانٍ شرطٍ جوازها . 

أمَا تَفْسِيرُها: فما ذَكَرّه اللّه عَرّ وجَلَ في كتابه العزيز من أحدٍ الأنواع الثلائةٍ لكنْ على 
التزتيب : الإعتاقٌ ّم الصّيامُ ثُمّ الإطعامُ . 

وَأمَا سببٌ وجوب الكمارةٍ فلا خلاف في أن الكمّارةً لا تجبٌ إلا بعد وجود العؤدٍ 
والظهارٍ لقوله عَرّ وجل : «وَالدِينَ يظهرُونَ من نيهم ثم يعود 
يتَمَآمَ » [المجادلة :*] غير أنّه اختّلِف في العؤدٍ . 

قال أصحابٌ الظواهر : هو أن يُكَررَ لفظ الظهار (" . 

وقال الشافعيٌ : هو إمساك المرأ و على التُكاح بعد الظّهارٍ وهو أنْ4/11١117]‏ يسكت 
عن طلاقها عَقيبٌ الظهارٍ معدا ما يُْكِنه طلاقها فيه إذا '"' أمسّكها على التكاح عَقَيبَ 
الظهار ووزاة "ها ييه طلاقها فيه فلم يها فقد وجَبَتْ عليه الكفّارةُ على وجو لا 
يحتملٌ الشّقوطً بعد ذلك سَواء عابت أو ماتث ””» . وإذاغابَ فسواء طلَقّها أو لم يُطَْقها 
راجعها أ لم يُراجغها ولو طلَقهاعَقِيب اهار بلا فصلل يِل اهار فلا تجبٌ الكقارة 
لعَدَمِ إمساكِ المرأة عَقِيبَ الظهار . 

وقال أصحاينا :الع هو لع على هاما مق حنى لوعر داك في 
أنْ يَطأها لا كفّارةَ عليه لعَدَمٍ العم المُوَكد لا أنه وجَبّتِ الكفارة ب: بنفس العرْم ثم 7 
كما قال بعضّهم ؛ لأنّ الكقّارةً بعد سّقوطها لا تَعودٌ إلا بسبب جدِيدٍ . 


ص كر م يي 1[ سي 0ن 5 كر ئًِ 
ون لِمَا قالوأ مسَحرِبر رَقَبَةَ من قَبَلٍ أن 


)١(‏ في بيان مذهب الظاهرية يقول ابن جزم : «أو قال لها: أنت مني بظهر أمي. أو كظهر أمي؛ أو مثل 
ظهر أمي» فلا شيء عليه» ولا يحرم بذلك وطؤها عليه حتى يكرر القول بذلك مرة أخرى» فإذا قال لها 
مرة ثانية وجبت عليه كفارة الظهار». انظر : المحلى .)١189/9(‏ 

(0) فى المخطوط : «فإذا». () فى المخطوط : «قدر». 

(4) في المخطوط : «أن يطلقها». ْ 

(0) مذهب الشافعية : أنه إذا أمكنه أن يطلقها بعد الظهارء فلم يطلق» فقد وجبت الكفارة» ماتت أو مات. 
انظر: مختصر المزنى ص 75١4‏ . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (7/ 586).» المختصر (ص7١5).‏ 


ال كيار _ 4 20 
0 وجهفولٍاصحاب الظواهر: التّمسَّكُ بظاهر لفظةٍ العؤْدٍ؛ لأنّ العود في القولٍ عِبارةٌ عن 
1 تكراره قال الله تعالى وال إل لذن ا عن تجو ثم يعُودُونَ لِمَا موأ عَنهُ © [المجادلة :4] فكان 
معنى قوله : ثم عدون | لِمَا الوأ [المجادلة :*] أي : يرجعون إلى القولٍ الأوّلٍ فيُكرٌرونّه .. 
وجه فول الشافعي: أن قوله تعالى : ##وَألدنَ يِظهرُونَ من يََاِمْ ثم يعودون لِمَا قَالُوأ مسَحَربرُ رقب 
[يّن 4٠٠]‏ [المجادلة :.] يقتّضي وجوبٌ الكمَّارةٍ بعدَ العوْدٍ وذلك فيما قُلْنا لا فيما كُلتُم؛ 
ٍ ود لقان أنْ يُوَدَيَ الكقارةً فتُرْقَمَ الحَرْمة وهذا 
7 ك2 
ْ إلى ما قال وفيما قال أي كرّرّهء ويُحْتَمَلُ أنْ يكونَّ معناه عاد لَقْض ما قال فإنّه حُكِيَ أنّ 
ظ عرً كي ّي الاصتمي اله كا بن نا ف ةل قال له ااصتعي: مات 
بقولك: أعودٌ له؟ فقال: أَنْقَضْه 
وِلايُمْكِنٌ حَمْلّه على الأوّلِ وهو التكرارٌ؛ لأنّ القول ”© لا يحتملٌ التكرار؛ لأنّ 
: التكرار إعادة عَيْنٍ الأول ولا ُتَصَوّدُ ذلك في الأعراض لكَوْنِها مُسْتحيلة البقاء فلا يُتَصَرَه 
: إعادنُها وكذا التي يكل ما أمر أوَيْسَا بالكقارة لم يَساله أله هل كرَرَ الظّهارَ أم لا؟ ولو كان 
ُ ذلك شرطا لَسَألَّهِ ؛ إذ الموضِعٌ موضع الإشكالٍ وكذا الظهارٌ الذي كان مُتَعارنًا بين أهلٍ 
الجاهليّةٍ لم يكن فيه تكرارٌ القولٍ وإذا تَعَذَّرَ : حَمْلّه على الوجه الأول يُحمّلُ على الثاني 
وهو العؤة لنَقْضٍ ما قالوا وفسخه فكان معناه ثُمّ يرجعونّ عَمّا قالوا وذلك بالعرّم على 
الوطء؛ لأنّ ما قاله المُظاهِرُ هو تَحْرِيمُ الوطءٍ فكان العوْدٌ لنَفْضِه وفسخه استباحة الوطّء 
وبهذا تبيّنَ فساذ تأويلٍ الشافعيّ العؤْد بإمساكِ المرأةٍ واستّبقاء التكاحء لأنّ إمساك المرأةٍ 
لا يُْرَتٌ عَوْدًا في اللّعْةٍ ولا إمساله : شيءٍ من الأشياءٍ يُتَكَلّمُ فيه بالعؤْدٍ ولأنّ الظّهارَ سيق 
رفع التُكاح حتّى يكونّ العودٌُ لما قال استِبْقاءً للتّكاح فبَطْلَ تَأويلُ العْدٍ بالإمساكِ على 
الكاح . 
0 وَالدَلِيكُ على بُطْلانٍ هذا التأويل : أنّ الله تعالى قال: 2 تعودونٌ لِمَا قَالُوأ © [المجادلة :0] 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الظهار»‎ )١( 


ونم للراخي» فَمَنْ جعل العؤد عبار عن اسيَقاء التكاح وإمساكِ المرأة عليه فقد جَعَله 
عائدًا عَقِيبَ القولٍ بلا تَراخي وهذا خلاف النّص . 

ماقو له" إن النَصّ يقئّضي وجوب الكمّارةٍ وعندكُم لا تجبٌ الكفارة فليس كذلك بل 
عندّنا تجبُ الكفّارةٌ إذا عَرْم على الوطء كأنّه قال إذا عَرَئْتَ على الوطء فَكَمَرْ قبله كما قال 
متمقائةوتعالن 3# ]ذا فمتدر ِل الصَلَوةَ فَأَعْسُِوا وجو مك » [المائدة :] وقوله سبحانه : #إدًا 
ََحيممْ لول فَقَدَمُوا © [المجادلة :17] ونحو ذلك . 

واخّلِفَ أيضًا في سبب وجوب هذه الكقارةٍ قال بعضهم ؛ إنها تهت الطيان والعزه 
حعناء ؛ لأنّ الله تعالى عَلَقّها بهما بقوله تعالى : لوَالَدِنَ يُطَهرُوَ ين ينبم مم يموت لما قَالُوأ 


9 


بر رَهَبَوَ © [المجادلة :5] . 
وقال بعضهم : سببُ الوجوب هو الظهارُ والعؤة شرط؛ لأ الطهارَدنْبٌ . ألاتّى أن 
اللَّهَ تعالى جَعَلَّه مُنْكرًا من القول وزورًا؟ والحاجة إلى رفع الأب والزْجرٍ عنه ني 
المُْتقبل ثابتةٌ فتجبُ الكفَارةٌ؛ لأنْها رافِعةٌ للأنب و " '“زاجرة عنه . 

والدّليل عليه : أنه ثُضاف الكفارةٌ إلى الظْهارٍ لا إلى العؤدٍ يقال : كفارة الظْهارٍ والأصل 
أنّ الأخكامَ تُضافٌ إلى أسبابها لا إلى شروطها . 

وقال بعضّهم : سببُ الوجوب وهو العؤْدٌ والظّهارُ شرطٌ؛ لأنّ الكمّارة عِبادة والظهارٌ 
محظورٌ محضٌ فلا يصلح سببًا لوجوب العبادةٍ . 

وقال بعضهم 8ك واعدهمتهما قرط مررسية الرجوت اهز ” ثالِتٌ هو كونٌ الكفارة 
طريمًا مُتَعَيّنَا لإيفاء الواجب» وكونّه قادرًا على الإيفاء؛ ؛ لأنّ إيفاءة حمّها في الوطءٍ واجبٌ 
ويجبُ عليه في الحُكم إِنْ كانت بكرًا أو نيبا ولم يَطأها مره وإنْ كانت نيبا وقد وطلتها مَرْه 
لا تجبُ فيما بينه وبين اللّه تعالى [انصِالٌ ذلك] ”" أيضًا لإيفاء حمّها . 

وعند بعض أصحابنا ا ا ل ا 
إيفاءً الواجب إلا برَفْع الحُرْمةٍ ولا تر نِم الْحُرْمةٌ إلا بالكقارة فُلْزِمُه الكقّارة ضَرورةً إيفاء 
الواجب على الأصل المعهود أن إيجاب الشَىء إيجابٌ له وما لاعرَصَلُ ليه إلآبه كالأمر 


. في المخطوط: «أو». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


7 كد طلاخ 
بإقامةٍ الصّلاةٍ يكونٌ أمرًا بالطهارة ونحوٌ ذلك واللّه أعلَمُ . 

اقوط ويجويها : فالمَدْرةٌ على أدائها لاستّحالةٍ وجوب الفعل بدون المدْرَةٍ عليه فلا 
يجبٌ على غير القادِرٍء وكذا العدُ أو الظّهارُ أو كلاهما على حَسَبِ اختلافٍ المشايخ فيه 
علو 2ك 

أفا شرط عبوازها: فِلِجَواز هذه الكمارةٍ من الأنواع الكلاثة أعني الإعتاق والصّيام 
والإطعام شرائط نَذْكُرُها في كتاب الكقّاراتٍ إِنْ شاء اللّه تعالى والله عَرّ وجَلَ أعلَمْ . 


6 “6 


كل )(شهو )00 


الكلام في اللّعَانٍ يقعُ في مواضِم : 

في بيانٍ صورة اللَعانٍ وكيفيته . 

وفي بيانٍ صِفةٍ اللّعانٍ . 

وفي بيانِ سبب وجوبه . 

وفي بِيانٍ شرائط الوجوب والجواز. 

وفي بِيانٍ ما يَظَهَرُ به سببُ الوجوب عند القاضي . 

وفي بيانٍ معنى اللّعَانٍ وماهيّيه شرعًا . 

وفي بيانٍ حُكم اللّعَانٍ . 

ا 50 

وفي بيانٍ كيه إذا سقط أو لم يجب أصلاً مع وجود القذْفٍ ْ 


أمَا صورةٌ اللّعان وكيفيئُه: 
فالكزف لا تخدو انا أن يكوه بان نا زوإها أن يوق 7" فى الولوه نان كان وال 1 
ينبي للقاضي أن يُقِيمَهما بين يَدَيْمُتَمائَِينِ فأمرَ الرّوجَ أوَلاً أن يقول أربمَ مَرَاتٍ : أشهّة 
بالله إني لمن الصّادِقِينَ فيما رَمَيْتها به من الرّناء ويقولٌ فى الخامسة : لَمْنةٌ الله عليه إِنْ كان 


ين 


: اللعان: مصدر لاعنء وفعله الثلاثي لَمَنَّ مأخوذ من اللعن» وهو الطرد والإبعاد من الخيرء وقيل‎ )١( 
. الطرد والإبعاد من الله ومن الخلق السب‎ 

والملاعنة بين الزوجين : إذا قذف الرجل امرأته أو رماها برجل أنه زنى بها. وعرفه الحنفية والحنابلة 
بأنه: شهادات تجري بين الزوجين مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن من جانب الزوج وبالغضب من جانب 
. الزوجة . وعرفه المالكية بأنه: حلف زوج مسلم مكلف على زنا زوجته أو على نفي حملها منه. وحلفها على 
تكذيبه أربعًا من كل منهما بصيغة أشهد الله بحكم حاكم. وعرفه الشافعية بأنه: كلمات معلومة جعلت 
1 حجة للمضطر إلى قذف من لطخ فراشه وألحق العار به وإلى نفي ولد. انظر الموسوعة الفقهية (6/ 41 ؟) . 
(0) في المطبوع: «أو». | 


ا كال 1 . 


(#ه ل -بحيحح باتع الصناتع ع8 


من الكاؤبِينَ فيما رَمَيْتُها به من الرّناء ثُمَ يأمْرُ المرأة أنْ تقول أربع مَرَاتٍ: أَشهّد بالله إِنّه 
نّمن الكاذِبينَ فيما رّماني به من الرّناء وتّقول في الخامِسةٍ: عَضَبٌ اللّه عليها إِنْ كان من" . 
الصَادِقِينَ فيما رَماني به من الرّنا . هكذا ذْكَرَ في ظاهر الرُوَايةِ . 

وزو الحسَنٌ عن أبي حنيفة أنه تاج إلى لفظ المواتجهة فيقول الزوٌ: + فِيمَارَمتُك 
به من الزِّنا وتتقول المرأة : فيما رَمَيّْتني به من الرّنا وهو قول زُكَرَ ووجهه :أذ تعطات 
المُعَاينةٍ فيه احتمال؛ لأنّه يحتملّها ويحتملٌ غيرَّها ولا احتمالَ في خطاب المواجهة 
فَالإنْيانُ بلفظٍ لا احتمال فيه أولى . 
. والجوابٌ أنّه (لَمَا قال) '2: أشهَدٌ باللّه إنّي لمن الصَّادِقِينَ فيما رَمَيّتها به من الرّنا . 
و[قد] ” أشار إليها فقد زالَ الاحتمالٌ لتعيينها بالإشارةٍ فكان لفظ المواجّهةٍ والمُعاينَةٍ فيه 
وا 

وان كان [اللهان] 9 َ َي الود فقد َكَرَ الكَرْحيٌ أنْ اوج يقول في كل مَرْة: فيما 
َميْنّكِ به من َفْي وليك وتقولٌ المرأةٌ: فيما رَمَيْنني به من تَفْي ولدي . 

وذَكَرَ الطحاويٌ أن الرّوجَ يقولٌ في كُلَّ مَرَةِ: فيما رَمَيْتُها به من الرّنا في نف ولدها, 

وتّقولُ المرأةٌ: فيما رماني ”* به من الرّنا في نف وللده . ا 

رَررَى مِعَامٌعَنْ مدهل : إذَا لأعَنَ الوَجُل بِوَلَدٍ َقَالَ فِي اللّعَانِ : أَشْهَدُ بأللّهِ إني 
من الصَّاوِقِينَ فيما ركه به من الا في َي وَلَِعَا نمدا الود لس مني وَتَقُولُ 
الْمَدْآهٌ ا 0 

وا سقاعة]ع درا '”“ في تَوَادرِأنه' َالَ : إِذَائَمَى الْوَلَدَيَشْهَدُ بَللّه الّذِي لاَإِلَه إلا 
هُوَإنهُ لَصَادِقٌ فِيمَا رَمَاهَا ب مِنَ الزَّاوَنَفْي هَذَا الْوَلَدِ . 

قَالَ الْمُدُورِيٌ : وَهَذَا َيْسَّ بِاتِلافٍ ِوَايَةٍ وَإِنّمَا هُوَ احتِلآف حَالٍ الْمَدْفٍِ فَإِنْ كَانَ 
الَْذْفَ مِنَ الرَرْجٍ بقل : هِذًَا الْوَلَدُ لَيِسَ مِنّى يَكْفِي فِي اللْعَانِ أنْ يَقُولَ نما رَمَيْتَكِ به مِنْ 
في الْوَلَد؟ لأنّهُ ما ما قَدَكَا إلا تفي الْوَلَدِوَإِن كَانَ الْقَذْفُ بالرّنا وتَِي الْوَلَدِ "'' لا بد م ين دوكر 


)١(‏ في المطبوع: «وقال». ‏ اي ا 
() ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط : «رميتني 
(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : 0 


ةعس لعل ج22 


0-0 أنه هلمن جَِيعًا نما د بلجل لِقَوْلِ سبحا وتَعَالَى : «وأقي 
أل 3 جهم ور د 0 لآ 7 فشهلرة 0 [الشور :؟] وَالْفَاءُ لِلتّعْقِيب فِيَمَنَضِي أن 


0-1 


عدوي اك لَك تملك 4 اا را له جرع عط على د 
الرّوْجَيْنِ َأ بلِعَانٍ الرَجلٍ وَهْوَ قُدُوَةٌ ” '؛ ولأنَ لعانَ الزّوج وجب حمًا لها؛ لأنْ الزّوجَ 
الخر بها انعا القلق انم لقتني إيَاه بِاللَّعَانْ تَدْفَعٌ العارٌ عن نفسِها ودَفْمٌ العا عن 
ايها تحني وقياحة البشى []ذااطالة: كن عليه ليدم بإ نقاءصته لأ سفوا ل« التاخية كك 
عليه الَدَيْنْ » فإِن اعلا الإحادم 23د بالمرار تن بالكل يني نان يغيد اللعاد على العرأق' 
لأنّ اللّعانَ شهادةٌ والمرأةٌ بشهادَتها : تقدحٌ في شهادة الج فلايصح قبل '"" وجود 
شهادَتّه ؛ ولهذا في باب الدَعارَى يُبْدَأْ بشهادةٍ المُدَعي تم بشهادة المَدَعَى عليه بطريق 
ال 


فإنْ لم يُعِدْ [لعائها] "" حتى 2 فاق وستتنينا اشرق 190 افق اير 


الاجيهاد؛ لأنّه نه يَرْعَمْ أن لعا ليس بشهادة بل هو يمين. ويجوز تقديمُ م إحدى اليميئَينٍ 
عق الأخرى #تالت: تكد اه أنّه لا يَلْرمُ مُراعاةٌ الترتيب فيه بل يجوز تقديمُ أحدهما 


هما كان فكان تَْريته في موضع الاجتهاد تقد 
والقيامُ ليس بشرطٍ كذا رَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنه قال: 00 
قاعِدًا؛ لأنّ اللّعانَ إِمّا أنْ يُعْتَبَرَ فيه معنى الشّهادةٍ وإمّا أن يُعْتَبرَ فيه معنى اليمين» أو ب 


010( أخرجه مسلم . كتاب اللعان.» حديث ,.)١596(‏ وأبو داودء حديث (“2,)7767 ا حديث 
عبد الله بن مسعود قال : إنا ليلة الجمعة في المسجد إذ جاء رجل من الأنصار فقال : لو أن رجلا وجد مع 
امرأته رجلا فتكلم جلدتموه أو قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ؟! والله لأسألن عنه 
رسول الله يِه فلما كان من الغد أتى رسول الله يل فسأله فقال: لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا 
تكلم كاد وو ار كل #لتمرة أو سكت سكت على غيظ؟ فقال: «اللهم افتح» وجعل يدعو فنزلت آية 
اللعان: «وَلَدِينَ يمون أزوجهء ولر يكن لم شبنة إل نسم © [النور: 1] هذه الآآيات فابتلي به ذلك الرجل من 
بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله كَلكلِ فتلاعنا فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم 
. .لعن الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فذهبت لتلعن فقال لها رسول الله يكل : «مه؛. فأبت 
فلعنت فلما أديرا قال : «العلها أن تجبىء به أسود جعدا» فجاءت به أسود جعدًا. 

9 فن المكخطارظ : لبعد ْ (*) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط: «وقعت». ١‏ 


(4ل ديح باع الصتاقع ج_4 


فيه المعنيانٍ جميعاء والقيامٌ ليس بلازِم فيهما إلا أنه ينْدَبُ إليه ؛ لأنَّ رَسُولَ اللَّه ين نَدَبَ 


عَاضيكا وامرالهة إلئة ققال : هيا عَاصِمُ تم فَاشْهَد بآلله» وَقَالَ لإمْرَأَتهِ : : «قومي فَاشْهَدِي. 0 


بآللهِ» "2؛ ولأنّ اللّعانَ من جاذبه قائمٌ مقامٌ حَدَّ القذْفٍِ ومن جاذبها قائمٌ 0 
والسَّنَةَ في الحُدود إِقامَتُها على الإشهار والإعلانٍ والقيامٌ أ قَرّبُ إلى ذلك واللّه الموفىٌ . 
فضل [في صفة اللعان] 

وأمًا صفة اللعان فله صفاتٌ: 

منها: أنه واجبٌ عندّنا 7" وقال الشَافعيٌ ليس بواجي إنما الواجبُ على لوج 
تاناهر العد زلا أن له أنْ يُخَلْصٌ نفسّه عنه بالبيّنةٍ أو باللّعَانِ © 

الواح على اليراء إذا لاع عق الوه كذ التناونيا اذ تكلس نتيا عبتا 
حتّى إِنّ للمرأةٍ أنْ تخاصِمّه | إلى الحاكم وتُطالبه باللَعانٍ عندّناء وإذا طالَبَثْه يُجْبر ره عليه 
ولو امدنع يحبّس موعن اراي ا كالح رن ضار لدي وو بسحي 
لاعن أو كدت انفسّه وطندة ليس لها ولآبة المظالية باللعاق ول يعد عليفاولة تشين 
إذا امتَنَعَ بل يُقام عله العد ركذا إذا التكه لفك تت اثمراء على اللمان» ولي 
مث تُحْبَسُ حنّى تَلاعِنَ أو ثُقِرَ بالزّنا عندّنا ”2 وعنده لا تُجْبَرُ ولا تُحْبَسُ بل يُقامُ 
عله ال 00 

احبّجٌ الشّافعئُ بقوله عَرْ وجل جز يَمونَ المحصناتٍ ثم ل يأنوأ بأريمة شُبناه فَأجِروهر تمننين 


جَلْدَةَ # [النور ]0 ارخ اسييهاه وتقالن العلد على القازت بسن غير تسل بين الزوج وغيرة 
كاذ القارت ناكا رو عاق أن يَدْهَعَ [الحد] 9 عن نفسة بالبيّنةٍ إِنْ كانت له بيّةء وإن 


. )559 /7”( أورده ابن كثير في «تفسيره»‎ )١( 

ه64 انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (/// 57). 

(”) مذهب الشافعية: أن موجب قذف الزوج الزوجة هو الحد. انظر: روضة الطالبين )7١17//5(‏ . 

(:) انظر في مذهب الأحناف: الهداية (؟/ 51). 

(0) مذهب الشافعية: أنه إذا نكلت الزوجة عن اللعان وجب عليها الحد فقط. انظر: رحمة الأمة 
(ص179). ظ 

() ليست في المخطوط . 
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لم نَكَنْ [له به د نكسا للحاة فكان اللماث مخلك] 99 لدنهن البعد . 
وقوله تعالى : #ويدرؤًا عنما العذاب أن تشهد أنتع تلات أنه [الثور :+] جعل سبحانه وتعالى 


لعائها دَفْعَا لحَدٌ الرّنا عنها إِذْ الدَرْ هو الدَفْمُ لّغةَ فدَل أن الحدّ وجَبّ عليها بِلِعانه ثُمَ تَدْفَعْه 
بِلِعانها ولأنّ بِلِعانِه يَظْهَّرُ صِدْقَه في القَذّفٍِ؛ لأنْ الظاهرَ أنّه لا يلاعِنٌ إلا وأنْ يكونّ صادقًا 


في قَذْفِهِ فيجبٌُ عليها الحذّء إلا أن لها أن تُخَلْصٌ نفسّها عنه باللَّمانٍ؛ لأئها إذا لاعَنتْ وك 
امرج وي يق روي انب نيه ميال 

وَلَنَاء قولة تتعالى > #وَالنن موه روجهم ولر يكن َم شماه لك سم فمَهرة ده أحره أَرْبَعٌ سَهَْداتٍ 
ل [النور :5] أي : فَلْيَشْهَدْ أحذهم أ ربع م شهاداتٍ باللّه ؛ جعل سبحانه وتعالى موجب كَذَّفٍ 
الرّوجاتٍ اللّعانَ فمَنْ أوجَبّ الحدّ فقد خالّفَ النَصّء ولأنّ الحدّ إِنّما يجبٌ لظهورٍ كذبه 
في القذْفٍ وبالامتناع من النّعانٍ لا يَظْهَرُ كِذْبُهِ إِذْ ليس كُلَ مَنِ اممَّعَ من الشّهادةٍ أو اليمِينٍ 
يَظْهرُ كذبُه فيه» بل يُحْثَمَلُ أله امع منه صَوًْا لنفسه عن اللَعْنِ والغضّب والحدٌ لا يجب 
مع الشُبّْهةِ فكيف يجبُ مع الاحتمالٍ؛ ولأنّ الاحتمالٌ من اليمين بَدَلُ أو إباحةٌ والإباحةٌ لا 
تَجْري في الحُدودٍ فإنّ مَنْ أباح للحاكم أنْ يُقيمَ عليه الحدّ لا يجوز له أنْ يُقيمَ . 

وأمًا آية القذّفٍِ: فقد قِيلّ: إِنْ موجَبّ القذْفٍ في الابتداء كان هو الحدّ في الأجتبيَاتِ 
والرّوجاتٍ جميعًا ثّمَ نُسِعّ في الرّوجاتٍ وجُعِلَ موجَبُ قَذْفِهِنَ اللُعانَ نَّ بآية اللّعانٍ . 
َالدَِيلُ عَلَيْ مَارُوِيٍ عَنْ عَبْدِ الل ْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه أنه َال : كُنَا جُلُوسًا فى 
الْمَسْجِد لَيْلَهَ الْجْمُعَةِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارٍ كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّهء أرَأَيْتُمَ الوَجُلَّ يَجِدٌ مَمَّ 
امرَأَيهِ رَجلا فَإِنْ قَتَلَهُ قَتَلَْمُوهُ وَإِنْ تَكَلّمَ بِهِ جَلَدْتُمُوهُ؛ وَإِنْ أَمْسَكَ أَمْسَكٌ عَلَى غَيْظِ ثم 


ص 


.5 وي يثسده وم حي 7 2 : ا م 0 ر ”© قثو و ٌ 
جَعَلَ يَقُولَ : اللَّهُمَّ الْتَحْ فَتَرَّتْ آيَهُ اللّعَاذِ ”" دَلَ قَوْلَهُ : وَإِنْ تَكَلّمَ به جَلَدْئُمُوهُ على أنَّ 
موجبّ قَذْفٍِ الرّوجةٍ كان الحدّ قبل تُزولٍ آيةٍ اللّعانِ ثم نْسِمَ في الرّوجاتٍ بآبةٍ اللّعَانٍ 


. ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «تخليصًا»‎ )١( 

| 09 رواه مسلم. ٠‏ كتاب اللعان» حديث (1496)ء وأبو داود» كتاب الطلاق. باب : في اللعان» حديث 
76482" وابن ماجه» حديث 2)5١5/(‏ وابن حبان فى صحيحه ( ١/٠١‏ ). حديث 2)17581١(‏ وأبو 
عوانة في مسنلذهة 7/9 0 حديث ٠١(‏ /ماة), ا يعى في مسندة (9/ 2)96 حَدَيَك (أكامه). 


والبيهقي ف في الكبرى (// .))1٠6‏ حديث )١151١77(‏ من حذيث ابن مسعود. 


© 0 مدائع الصنائع جه 

فيَنْسَحٌ الخاصٌ المُتَأَحْرُ العام المُبَقَدَمَ بقدره هكذا ''2 هو مذهبٌ عامّة مَشْايِخنا '"'» وعند 
الشَّافعيٌ يُبنَى العام على الخاص ”'' ويتبينُ أن المُرادَ من العام ما وراءً قدرٍ الخاصٌ سَواءٌ . 
الع بوي عو برعو ولايضلحٌ 


أو جُهلَ التَاريح بينهما فلم تكن الرّوجاتٌ داخلاتٍ تحت آيةٍ القذْفٍ على قولِه فكيف يصحٌ 
احتجاجه بها؟ . 


وأمًا قوله تعالى : #وَِدِروًا عَنبًا الْعدَّابَ4 [النور :4] فلا حَجَةَ له فيه ؛ لأنّ دَفُمَ العذاب يقتتضي 
َوه العذات ل رعيو كه أنه عير 0ه لاك] يكيون ر1كا لا دعا على أنه يختمل أن 
يكونَّ المُرادُ من العذاب هو الحبْسٌ إِذْ الحبْسس يُسَمّى عَذابًا قال اللّه تعالى في قِصّةٍ الهُدْهدٍ 
لأعَِسمُ دابا كسريئًا4 العمل ] قِيل في التّفسير : لأخبِسَئّه ؛ وهذا لأنَ العذابَ ينب عن 

معنى المنع في اللّعة يقال : أعذبّ : أي مه ”أ ' وأعدّبَ أي امبَدَعَ يُستعمل لازمًا ومُتَعَدَيا 
ومعتى المنع يوجدٌ في الس » 4 :وهذا فى مَذهئنا أنه إذا امتتعَت من اللعان تَحيَسٌ حكن 
تُلاعِنَ أو ابزبالزنا: وينرااعديا لمات ودر انج بالأناوه اراا/ات سريت 
الآية الكريمة . 


ومنها أنه لا يحتملُ العفو والإبراء والصّلْحّ ؛ لأّه في جايب الوح قائ م مقامَ حَدَ 
القذْفِء وفي جازبها قائ بن 30 رار بال واس ممالا وسيل البزرزو10 
والصّلْحَ: لما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى في الحَدودٍ . ل يو لط اه 
ظ وكذا لوعَفَتْ عنه قبل المُرافعةٍ أو صِالْحَنْه على مالٍ لم يصحٌ» وعليها رَدُبَدَلِ الصّلْح 
ولها أنْ ُطالبه باللّعانِ بعدَ ذلك كما في قَذْفٍِ الأجتّبى . 

ومنها أن" لاتْرَى فيه الثيابةٌ حثى لو كَل أحدُ زوين بللُعايِء لاريصغ 
التوكيا لما ذكزنا أنه بمنزلةٍ الحدٌ فلا يحتمل النيابة كسائر الخدوةة بولانه :شهادة آى 


)١(‏ في المخطوط : 0000 ظ 

00( انظر في مذهب الحنفية : . المبسوط 0 ظ 
ب روضة الطالبين (5/ /اء 0 ون رت الال مر ل 
(4) في المخطوط : «أمنع». #1 (5) في المخطوط : «فقلنا» . 

(5) ١و‏ في المخطوط : (أنه» , 00 0 /. 


7 اكات لماز > هقة 
يمينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا يحتملٌ التّيابة» فأمًا التؤكيلٌ بإثباتٍ القذْف بِالبيَّةٍ فجائدٌ عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسّف لا يجورٌء وتَذْكُرٌُ المسألة في كتاب الوكالة إِنْ شاء 
الله تعالى . 

فضل [في سبب وجوب اللعان] 

وأما بان سبب وجوب اللعان فسببٌ وجوبه القذف بالوّنا وأنه نوعان: 

معنا وان ني اليلق ظ 

والثاني: بده بتفي الولد . 

نا الذي بغير تنْي الولد نهو أن يقوك : لامرأته يا زانية» أو زَنَْتِء أو رأيئك تَرْنِينَ 
ولو قال لها: : جويي جمامًا حرااء أو يشي وطن حراتاء فلا لعاق ولا عد لدم 
القذ بالزّناء ولو قَدَقَها بِمَمَلٍ ة قَوْمٍ لوطٍ فلا لعانَ ولا حَدَ (في قول) ”'' أبي حنيفة 


وعنة أي يوشت رمحتو جب الما بناة على أث هذ الفعل ليس بن عن فلم 
يوجب القذَّف بالزّنا وعندهما هو زنا . والمسألةٌ تأتي في كتاب الحُدودٍ إِنْ شاء الله 
عالق 

ولو كان له أربع نسوة ففدَهَ جميمًا بالرنا في كلام واحلدء أو قََتَ كل واحدةبالزنا 
بكلام على جدو» فإ كان الوح ومُنْ من أهلي اللعان يلاع في كل كَْفِ مع كُلّ واحدة 
على حِدةٍ لوجودٍ سبب [وجوب] ”" اللْعانٍ في حقٌّ كل واحدةٍ منهنَ وهو القذْفٌ بالرّناء 
إن لم يكن الرَوجُ من أهلٍ اللّعانٍ يُحَدُ حَدَ القذْفٍ ويكيَنّى بِحَدّ واحدٍ عن الكل ا 
القذْفٍ يتداخل . 

ولو كان الوح من أهلي الَعانٍ والبعض متهن ليس من أهل العا ماين من 

كانت من أهل اللّعانٍ لا غيرٌ . 

ولو قال لامرآيه : با زانيةً بنت الزنيء وجب عليه اللُعانُ والحدٌ؛ لأنه قَذّفَ زوجَكه 


كذي.. دياه وقَذْفَ الرّوجة يوجبٌ اللّعانَء ذف الأجتبيةٍ يوجبٌ الحذء ؟ د 


. في المخطوط : اعند . 0 | ابسو البتار ا‎ )١( 


هنة. ناك لصطت ع .> 
اجِبّمّعا على مُطَالَبَةٍ الحد بدِىَ بالحد أجل الم ؛ لأنّ في البداية [به] ”2 إسقاط اللَّعانِ؛ 
لأنّه يصيرُ محدودًا في القذْفٍ»ء فلم يَبَقَّ من أهلٍ الشّهادةٍ واللّعَانُ شهادةٌ؛ والأصل أن 
الحدَيّنٍ إذا اجتّمَعا وفي يم إسقاط الآخر كذ فيا كية: إشقاط الآخرء لِقَوْلِهِ 
يل «اذرَءُوا الْحُدُودَ مَا اسْتَطْعْتُمْ » ” 

م 5900 
ويُقامُ حَدٌ القذْفٍ للأمٌ بعدَ ذلك إِنْ طَالبَنْه به كذا ذُكِرَ في ظاهر الرُواية . 

وذَكَرَ الطحاويٌ أنّه لايُقامُ الحدٌ للأمٌ بعد اللُعانِء وهذا غيرُ سَدِيدٍ؛ لأنَ المانِعَ من 
إقامة النّعانِ في المسألةٍ الأولى هو خروجٌ الرّوجٍ من أهليّةٍ اللّعاذِ لصَّيْرورَتِهِ محدودًا في 
القَذْفٍِ ولم يوجدْ هنا . 

وكذلك لو كانت أُمّها مين فقال لها: يا زانية بنت الرَانية» كان لها المُطالبَُ والخُصومة 
في القذَيْنِ لوجوب اللّعَانٍ والحد, م إن اصَمَمه في القذْقَيْنِ جميًا يد بالحدٌ فيحَد فيَحَد 
للأمٌ حَدَّ القذْفٍ لما فيه من إسقاط اللّعَانِء وإِنْ لم تُخاصِم في قَذْفٍ الها رفي جه 
في قَذْفٍ نفسِهاء يُلاعَنُ بينهما ويُحَدُ للم لما َكَرْناء وكذلك الرَجُلَ إذا قَذّتَ أجتبية 
بالزناء ثم تروّجها وقَذَّمَها بالرّنا بعدَ التروج وجَبَ عليه الحد وَاللّعَانُ ل 
كَُّ واحدٍ منهما ثم إن َاصَمَئْه في القن جميعًا يدأ بحَدٌ العف حتى يَسْقْطَ الَعانُ؛ 
ولو لم تُخاصِم في حَدَّ القذْفٍ وخاصّمَتْ في اللّعانٍ يُلاعَنُ بينهما ثُمّ إذا اصَمَتُ في 
الحدٌّ يُحَدٌ لما قُلْنا واللّه أعلّمُ . 

وأمّا الذي يفي الولدَ : فهو أنْ يقول لامرأتّه : هذا الولدٌ من الرّناء أو يقول: هذا الولد 
ليس مِنَي» فإنْ قِيلَ: قولّه : هذا الولدٌ ليس مِني لا يكونٌُ قَذْهَا لها بالرّنا لجَوازٍ أنْ لا يكونَ 
ابته بل يكونٌ ابنَ غيره ولا تكونُ هي زانيةً بأنْ كانت 755/11 أ] وُطِنَتْ بشْبْهِةٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده 53030006 حديث 1ك والدارقطني في سننه (7/ 484)؛ حديث 
50 والحاكم ف فى المستدرك (475/54): حديث (8157)غ2 والبيهقي في الكبرى (778/4). وبئحوه روآأه 
الترمذي. كتاب الحدود» باب : ما جاء في درء الحدود. حديث .)١1745(‏ وضعفه أبن حجر في الدراية 
(؟/44)» (05/5)» وانظر نصب الراية (/ 709)» وضعفه الشيخ الألبان في ضعيف الجامع . 


فالجواتٌ : َعَم هذا الاحتمال ثابتٌ لكنّه ساقِط الاعتبار بالإجماع ؛ الحيعة 
على أنه إِنْ فاه عن الأب المشهور ويأذ قاواله: لتشيابيك: 7" ركو قازقا كدق 
يأزْمه حَدٌ القذْفٍ مع وجود هذا الاحتمالٍ. 

ولو جاءَتٌ زوجنّه بوَلَدٍ فقال لها : لم تلديه. لم يجب اللْماكُ لدم القذي؛ لأنه أنْكرَ 
الولادةً وإنْكارٌ الولادةٍ لا يكو قَذْمَاء فإنَ أقَرَ بالولادةٍ أ و شَهِدَتٍ القابلة على الولادةٍثُمَ 
قال .بعد ذلك : ليس بابني» وجب اللّعان لوجودٍ القذْفٍ . 

ولو قال لامرأتّه وهي حايل : : ليس هذا الحمْل مِئّي لم يجب اللُّعَانُ في قولٍ أبي 
حنيفة ؛ لعَدَمٍ القذن بتَفي الولدٍ. 

وقال أبو يوسّف ومحمّد : إن جاءث بوَلوِ *' لأقَلْ من سِنَّةٍ أشهر من وقتٍ القذْفٍ 
وجب اللعانٌ؛ وإِنّ جَاءث به كثْرٌ من سِنَةٍ أشهر لم يجب . 


0 


وحبه قولهما: اعا يل بويا اتير براي اااي زد الالايرييرودتي 
البطنٍ وقتّ القذْفٍِ؛ ولهذا لو أوصّى لحَمْلٍ امرأته "'" فجاءث به لأقَلَ من سِنَّةٍ أشهر 
استحق الوصيّة» وإذا تنا بوجوده وق الثفي كان متيل للتفي إذ الحذل تعلو ل 
الأخكامُ؛ فإنّ الجارية ترَ َدُ على بائِها ويجبٌُ للمُعْتَدَةٍ التققةٌ لأجل حَمْلِها ٠‏ فإذا نَمَاه 
يلاعِنُ فإذا ”*' جاءث به لأكثّرٌ من سِنَّةِ اتير ذل تكن بوجوو عند القذ الالتكمان انه 
حمل حادِتٌ ولهذا لا تَسْتَحِقٌ الوصيّة . ْ 

ولأبي حنيغة: أن القذْفَ بالحمْلٍ لو صَح إِما أن يصمٌ باعتِبارٍ الحالٍ أو باعتبارٍ الثاني لا 
وجة للأوَلٍ؛ لأنه لا يُعْلُمُ وجوه للحالٍ لجَوازٍ أنّه ريح لاحَمْلٌ ولا سبيلَ *© إلى القاني ؛ 
لأنه يصيرٌ في معنى التَعليتي بالشرطٍ كأنه قال: إن كُنْتِ حايلاً فأنتٍ زانية والقذفٌ لا 
يحتمل التَعليقَ بالشّرطٍ بخلاف الرّدٌ, بِعَيْبٍ الحبّل ؛ لأنّه يُمْكِنُ القول بالرّدٌ على اعتبار 
الحالٍ لوجود العيب ظاهرّاء واحتمال البح خلافٌ الطَاهرء فلا يوت إلأشْبْهة والد؛ 
بالعيب لا ا 00 


. في المخطوط: الأبيك» ظ (1) في المخطوط: اليه‎ )١( 
. في المخطوط : «امرأة». (:) في المخطوط : «فأما إذا»‎ )"( 


تجبُ لغير الحايل» ولا (يُقْطَعُ نَسَبْ) 7'' الحمْلٍ قبل الولادةٍ بلا خلا بين أصحابنا . 
أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنه لا يلاء عَنُ؛ وقَطْعُ السب من أخكام اللّعانٍ . 
وأمًا عندهما فلأن الأخكام إنما تَثْبتَ للوَلَد لا للحَمْلٍ وإنْما يَسْتَحِق اسم الولد 
الاننِصالٍ ولهذا لا يسْتَحِقُ الميرات والوصية يه إلا بعد الاتفضال 7 . 


وعندٌ الشّافعيٌ : يُلاعَنُ ويُقْطمٌ نَسَبُ الحمل "" . 


م 


ص سر ب 


اع ماري أذ سول الله 5 لآم بن لآل بن أمية ون نري هي ايل 
وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِهَا 26 [فدَل أنَ القذفٌ بالحمْلٍ يوجبٌ اللّعانَ وقَطمَ تَسَبِ الحملي] "* ولا 
حُجَةَ له فيه؛ لأنْ ملالا لم يقذفْها بالحمْلٍ بل بصَريح الوّناء وذَكَرَ الحم وبه تقول: إن 
مَنْ قال لزوجّته : رَنَيْتِ وأنتِ حامِلٌ يُلاعَنُ ؛ لأنّه لم يُعَلّقِ القذْفٌ بالشّرطٍ . 

(وأمًا قَطعٌ النَسَب فلأن) "2 رسول اللّه ب عَلِم من طريتي الوخي أ أن هناك ولدًا؛ آلا 
تَرَى أَنَّهُ قَالَ كله : («إنْ جَاءَتْ به) ”" عَلَى صِنَةٍ كَذَا فَهُوَ لِكَذَا وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ عَلَى صِفَةٍ كَذَا فَهُوَ 
ِكَدَاه 7 ولا يُعْلَّمُ ذلك إلا بالوخي» ولاطريقٌ لّنا إلى معرفة ذلك فلا يُنْقَى الولد والله 


ذو 


ره 


)010( في المخطوط : اانقطع سحا 

0( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلاف العلماء (7/ ».)6٠١١‏ المبسوط (/ا/ 55» 568). 

(*) مذهب الشافعية: يلاعن بالحمل: انظر: مختصر المزني (ص )5١5‏ . 

(5) رواه البخاري» كتاب الطلاق» باب : يلحق الولد بالملاعنة» حديث ,))05١86(‏ ومسلم. كتاب 
اللعان» حديث »)١59454(‏ وأبو داودء كتاب الطلاق» باب : في اللعان» حديث »)5١51509(‏ والترمذي. 
حديث 2))١1١١5*(‏ والنسائي , حديث (/ا/ا732). وابن . ماجه)» حديث 2))5١:589(‏ والشافعي في مسنده. 
ص (2»)188 وانظر نصب الراية (7/ .)١59‏ 

(5) ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «ولأن». 

() فى التخطوط : 9ل جاء»: ْ 

00( ياة البخاري» في صحيحه. كتاب تفسير القرآن» باب : يريا عثيا العذانٌ أن تشهد أربع نات 
أله ع حديث (/57/51). ومسلم» »؛ كتاب اللعان.» حديث 2))١5١595(‏ وأبو داود» كتاب الطلاق» باب : 
في اللعان»ء حديث ,.)35١505(‏ والترمذي» حديث 2)١5١١1/9(‏ والنسائي» حديث (2)3158 وابن ماجه. 
حديث (/51 ١‏ 2)95. 


فضل [في شرائط الوجوب والجواز] 

وأمًا شرائطً وجوب اللَّعَانٍ وجوازِه فأنواعٌ : 

بعضها يرجمٌ إلى القاذِفٍ خاصّة . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ خاصّة . 

وبعضها يرجمٌ إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوفٍ به . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقذوف فيه . 

وبعضها يرجم إلى نفس القذّفٍ . 

أمَا الذي يرجِعٌ إلى القاذفٍ خاصّة 

فواحد وهو: عَدَّمُ إقامةٍ البيّنةِ؛ لأنّ اللَّهَ تعالى : شرّطٌ ذلك في آبة اللُعانٍ بقوله عَرَ 
وجل : #والدن يبون م ور يكل لم شهدا إل ألم فمَهدة أحردر أَيَمُ بدت به 4 [النور :«] 
الالتاضتى لراكاء أربعةً من الشهودٍ على المرأ بالرٌناء (لا يَنْبْتُ) ”'" اللّعانُ ويُقَامُ عليها 

حَد الرّنا ؛ لأنه قد ظَهَرَ زناها بشهادةٍ الشُّهودٍ. ولو شَهِدَ أربعة أحدّهم الرّوجُ فإنُ لم يكن 

من الرّوج قَذْفَ قبل ذلك تُقْبَلَ شهادَتُهم ويُقامُ عليها الحدٌّ عندّنا 0 

وعندٌ الشّافعيٌ : لا قْبَلَ شهادةٌ الرّوج عليها 0 

وجه قول الشافعيأنّ الروجَ مُتْهَمْ 0 شياكيه لالجضال العمل الف هن رلك 0 
ولا شهادة للممَهُمٍ على لسانٍ رسولٍ الله يل ولأله يَدْهَمْ المغرّمَ عن نفسه وهو اللّعانُء ولا 
شهادةً لدافِع 0 المغْرّم على لسانٍ رسول الله َك . 

ولمًاء أنَّ شهادَته (بالقبولٍ أولى من شهادة الأجتّبىّ) ”" ؛ لأنها أَبْعَدُ من التَّهْمةٍ إذ 000 


)010( في المخطوط : «لا يجب»). 
() انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (؟/ ».)0١6‏ المبسوط (90/ 014). 


:- (7) مذهب الشافعية: يلاعن الزوج ويحد الثلاثة» انظر: مختصر المزني (ص )5١4‏ . 


() فى المخطوط : «على ذلك غيظ» . (6) في المخطوط : المن يدفع». 
(1) في المخطوط : «أولى بالقبول من غيره وهو الأجنبي». 
49 في المخطوط : «لأن؛. 


(يبههاللإدد--بييسح باع الصتقع ع8 
العادةٌ أن الرَجُلَ يَسْثْرُ على امرأتِه ما يَلْحقّه به شينٌ» فلم يكن مُتَهَمّا في شهادَته فتُقْبَلُ ؛ 
كشهادة الوالِدِ على ولده . 

وقوله: إِنه يدقع المفْرمَ عن نفيه بهذه الشّهادة مَمْنوعٌ افإثه لم تليق منه ذف بويعب 
اللُعان) ”'» فإنّه لم : يَسْبِْ هذه الشّهادةً قَذْفٌ ليَدْقَمَ اللَعانَ بها فصار كشهادة الأجتّبىّ بي فإنّها 
تُقْبَلَ ولا يُجْعَلُ [57/ ١177‏ ب] دافِعًا للحَدٌَ عن نفسه ؛ كذا هذا . 

وإنْ ''' كان الروجُ تَذَمَها أوَلاً نم جاء بئلائة سواه [فشّهدوا] ”" فهم تَذَفةٌ يُحَدَونَ 

وعلى الرّوج اللْعَانُ؛ لأنّه لما سبق منه القذْفٌ فقد وجب عليه اللّعانُ فهو بشهادَيه جُعِلَ 
دافِعَا للضَرَرٍ عن نفيه فلا تُفْبَلُ شهادَتُه والرّنا لا ينبت بشهادة ثلاث فصاروا قَذَفةَ فيُحَدُونٌ 
حَدَ القَذْفِء ويُّلاعَنُ الرّوجُ لقَذْفٍِ زوجّتِه» فإن جاء هو وثلاثة شَّهِدوا أنّها قد رَنَتْ فلم 
يعدلوا فلا حَدَ عليها؛ لأنَّ زناها لم ب ينْبْتْ إلا بشهادة الفْسَاقٍ ولا حَدَ عليهم ؛ ؛ لأن الفاسِقّ 
من أهلٍ الشهادة . 

ألا تَرَى أنّ اللّهَ تعالى أمر بِالتَوْفِيقٍ في بيانه؟ فقد وُجِدَ إِنْيانُ أربعةٍ شهّداءة» فكيف يجب 
عليهم الحد؟ ولا لعانَ على الرّوج؛ لأنّه شاهدٌ وليس بقاذفء فإنْ شَّهِدوا معه ثلاثة عُمْيٌ 
د وحدَواء أي يُلاعَنٌ الرّوجُ ويحَدٌونَ في القذُفٍ؛ لأنّ العُمْيانَ لا شهادةً لهم قَطْمّاء فلم 
يكن قوهم حب أصلاء فكانوا قن فبحَدَونَ حذالقذفِ ويلاعَُ الزو؛ لان كَذْفَ الزوج 
يوجب ب اللّعانَ إذا لم يأتِ بأ ربعة شهّداء ولم يأتِ بهم ش 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقذو خاصّة فشيئانٍ : 

احذهها: | نكازها ؤبجوة الرّنا متها يفش ذو اقذية ذلك لأ نييعت اللعان ويلر فنا جد الذنا 
وهو الجِلْدُ إِنْ كانت غيرَ مُحْصَّنةٌٍء والرّجْمُ إِنْ كانت مُحْصَّنةَ لظهور زناها بإقرارها . 

والثاني: عِمَُها عن الزّناء فإنْ لم تَكَنْ عَفيفة لا يجبْ اللعانُ بتَذْفِهاء كما لا يجب الحدٌ 
في ذف الأجتبيّة . تبي لأنها لم تَكنْ عَفيفة؛ لأنّه إذا لم تكَنْ َفِيفةً فقد صَدََْه بفعيها فصار كما 
لو صَدََنْهِ بقولها ولِما نَذْكُرُ في (كتاب الحُدود) ونَذْكُرُ تَفْسيرَ العِفَّةٍ عن الرّنا فيه إِنْ شاء اللّه 
الل 


)١(‏ في المخطوط : «موجب للعان»؟. 20 (0) في المخطوط: «فإن». 
() ليست في المخطوط . 


سح كتاف الع >سيلااييسج 04# 


وعلى هذا قالوا في المرأ إذا وَطِئَتْ بِشْبْهةٍ ثم قَدََها زوججُها: [إنه] *' لا يجبٌ 
اللّعانُ ولو قَذَّقَها حت 0 وما و ا 
يو بار وو 
ووجوبٌ المهرٍ فكان كالموجودٍ في التُكاح فلا يُرِيلَ العِفَةَ عن الرّنا . 

والجوابُ: أنّ الوطءَ حَرامٌ ملعَدَمٍ التكاح» إِنّما الموجوةُ شَبْهةٌ الئكاح فكان ع أن 

ةاعد لها لاله له سَقَط للشّيْهةِ فلآنْ يَسْقط الحدُ واللّعانُ عن القاذقٍ لمكانٍ الحقيقة 

أولى . 

وأمّا الذي يرجم إليهما جميعًا فهو : أن يكونا زوجيْنٍ خُرَيْنِ عاقِلَيْنِ بِالَِيْنِ مسلمَيْنٍ 
ناطِقَيْنِ غير محدودَيْن في القذفيء أما اعتِبارٌ الرّوجِيَّةٍ فلأنَ اللَهَ تَبارَكَ وتعالى خَصّ 
اللّعانَ بالأزواج بقوله تعالى: #وَلَذِنَ يمون أزواجهم . ٠‏ . * [النور:5] وأنّه حكم تَبَتَ تَعَبّدَا 
غيرُ معقولٍ المعنى. ٠‏ فيْقْمَصَرٌ على مورد التَعَبّدء وإنّما ورد التعَبّدٌ به في الأزواج فيقتَصِرٌ 
عليهم . 

وغل هذ قال لمحا : إن مَنْ تزوّجٌ امرأةً يكاحًا فاسِدًا ثم م قَذْقَهاء ٠‏ لم يلاعِنْها لعَدْم 
الروجِيّة» إذ التكاحٌ الفاسِد ليس بيكاح حقيقة رو 7 

وقال الشافعئيٌ : يَلاعِنْها إذا كان لذ بتي الولد؛ ؛ لأنّ القذفَ إذا كان بتي الولدٍ تَمَعْ 
لح لير وي رب يي مر 
بمرَعٌ اللّانُ لقَطع السب © . 

والجوات : أن قطعَ السب يكون بعد الفراغ من اللْعانٍ. ولا لعان لا بعد وريه بول 
وجوبٌ لعَدَم شرطه وهو الرُّوجِبّه . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «كان». 
(") انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (/8١)؛‏ درر الحكام /١(‏ 91*)» رد المحتار (/ 487) . 


(0) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : ١وإن‏ قذف امرأته في نكاح فاسد فإن لم يكن نسب لم يلاعن 
لدرء الحد؛ لأنه محتاج إليه وإن كان هناك نسب فإن كان ولدًا منفصلاً فله أن يلاعن لنفيه لأنه ولد يلحقه 
ا ا ا . انظر المهذب (؟7/ 
:»)7١/4( 0 0)‏ روضة الطالبين (4/ ه-785)., أسنى المطالب (7/ »)8١‏ الغرر البهية (5/ 
0285 حاشيتي قليوبي وعميرة (78/5)» حاشية الجمل (475/4). 


(ي)--!إي ديح باع الستتععة_ 

ولو طَلَّقَ امرآته طلاًا بائئًا أوثلانًا نُّمَ فَذّقَها بالرّنا لايجبٌ النّعانُ لعَدَمِ الرَوجِيَةٍ 
لبُطلانْها بالإبانةٍ والثّلاثِ . 

ولو طَلَقّها طلاقًا رَجُعيًا نّم قَذَنَها يجب اللّْعانُ؛ لأنّ الطلاقّ الرّجعيّ لا يُبْطِلَ الرّوجِيّة . 

ولو قَدَفَ امرآته بزِنًا كان قبل الرّوجِيّةٍ فعليه اللُعانُ عندّنا ”" . 

وعندٌ الشّافعيّ عليه حَدٌّ القذْفٍِ ”" واحمّج بآبة القذْفٍ وهي قوله تعالى : لوَلِنَ بي 


جص ١١‏ سر ره 


وهر [ ثملنين َلْرَة] ” »© [النور :4] . 


يي 701 


المعستي ثم ل يأوأ يريمق سُبَنه جد 

ولناء (آيةٌ اللّعانِء وهي قوله تعالى) ”© : #وَدنَ يمن وحم ور يكل لم شبذا: إلا شم 
مَهَدَةُ هر أَنيَمٌ سات إِللّه . . 4 [الدور:*] من غير فضلٍ بين ما إذا كان القَذْفٌ بِزِنًا بعد 
الرّوجِيّةِ أو قبلها. والدّليلٌ على أنّه قَذَفَ زوجَته أنه أضافٌ القذّفٌ إليهاء وهي للحالٍ 
زوجَتٌهء إلآ أنه قَدَفَها بزِنًا مُتَقَدْمِء وبهذا لا تخرّجٌ من أنْ تكونّ زوجَتّه في الحالٍ كما إذا 
َذَفَ أجتَبية بِنًا متَقَدُم حتّى يلْزمه ل كذا ههنا . 


وأمًا آيةٌ القذْفٍ فهي مُتَقَدّمَةٌ على آيةٍ اللّعاذِء فيجبٌ تخريجّها على التَناسّخ فِيَنْسَخْ 
الخاصٌ المُتَآخُرُ العام المُتَقَدُمَ بقدره عندّ عامَةٍ مَشْايخْناء وعندّه يقضي العام على الخاص 
. ولو قَذَفَ امرأته بعد موتِها لم يُلاعَنْ عندنا "". 
وعند الشّافعيّ : يَلاعَنُ على قَبْرها 0 


)١(‏ أنظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ »)0٠‏ تبيين الحقائق »)١5/(‏ الجوهرة النيرة (؟/ 0077 فتح 
القدير (4/ 586)» البحر الرائق (5/ 5 .)١7‏ ٍ 

: مذهب الشافعية: «لو قال لها وهى زوجته زنيت قبل أن أنكحك فلا لعان ويد إن طلبت ذلك» انظر‎ )١( 
20١ /0( مغني المحتاج‎ »)5٠ /5( الأم (6/:؛ أسنى المطالب ("/ 41 "), حاشيتي قليوبي وعميرة‎ 
التجريد لنفع العبيد (7/5/:4). ظ‎ 

(©) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : «أن الله تعالى قال فى آية اللعان» . 
(5) فى المخطوط : «يجب عليه حدا . ١ ١‏ 

030 انظر في مذهب الحنفية : البحر الرائق (5/ 4)١77‏ مجمع الأنهر /١(‏ 508)»: رد المحتار (/ 485) . 
(0) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : «وإن ماتت الزوجة قبل لعان الزوج وقعت الفرقة بالموت 
وورثها الزوج؛ وإن كان هناك ولد فله أن يلاعن لنفيه» أن الحاجة داعية إلى نفيه» فإن طالب ورثتها بحد 
القذف لاعن لإسقاطه ولا يسقط من الحد؛. انظر المهذب »)١77/7(‏ الأم »)١51/5(‏ حاشيتي قليوبي 
وعميرة (5/ .)1٠٠‏ مغني المحتاج (0/ 7206) . 


م انه هنه 
واحتّجٌ بظاهرٍ قوله عَرَّ وجل في آية اللّعانٍِ : «وَدِنَ ييُونَ رجهم . . . #الآية [النور :+] [؟/ 
٠‏ أ] من غيرٍ فصل بين حالٍ الحياةٍ والموتٍ . ظ ظ 
ولناء قولّه عَرّ وجل : #وَلَدِنَ مون روجهم . . . © [النور :5] الآية ص سبحانه وتعالى 
اللّعانَ بالأزواج» وقد زالّتِ الرّوجِيّةُ بالموتٍ فلم يوجذ قَدْفٌ الرّوجةٍ فلا يجب اللّعانُ: 
و وبه تبِيّنَ أنَ الميّنة لم تدخل تحت الآية ؛ لأنّ اللّهَ تعالى أوجَبَ هذه الشهادة بِقَذْفٍِ الأزواج 
بقوله : «وَلدِينَ , من أَزوجَهُمَ . . . © [النور :5] وبعدٌ الموتٍ لم تَبْنّ زوجة له . ظ 
وأا اعبار الحُرَيَةٍ والعقلٍ والبُلوغْ والإسلام والتْطقٍ وعَدّمٍ الحدّ في القذّفٍ : فالكلام 
في اعبار هذه الأوصاف شرطا لوجوب اللعانٍ فرع الكلام في معنى اللّعانِ وما يبه شر عا 
وقد اختلف فيه قال أصحابنا: إنَّ اللّعانَ شهادةٌ مُوَكَدةٌ بالأيمانٍ مقرونةٌ باللّعْن وبالغضّب 
وإِنّه في جانْب الْزّوج قائمٌ مقام حَدَ القذّفِء وفي جانبها قائمٌ مقامَ حَدٌ الزّنا 60 

وقال الشَافعي : اللعانُ أيمانٌ بلفظٍ الشَهادةٍ مقرونةٌ (بِاللَعْنَ والغضّب) ”© ”" فل مَنْ 
كان من أهلٍ الشهادةٍ واليمِينٍ كان من أهلي اللّعانِء ومَنْ لا فلا عندّناء وكُلُ مَنْ كان من 
أهلٍ اليمينٍ فهو من أهل اللّعانِ عندّه سَواءٌ كان من أهل الشّهادةٍ أو لم يكنْء ومنْ لم يكنْ 
من أهلٍ الشهادةٍ ولا من أهل اليمين لا يكون من أهل اللعان بالإجماع . 


آي 


احتح حافس ترق تعالى في تَفْسيرٍ اللّعانٍ #فشهار 5 أمرهر ربع شبلداتٍ أنه © [النور 3 
فسَرَ الله تعالى اللّعَانَ بالشّهادةٍ باللّه والشّهادةٌ باللّه يمِينٌ . 

ألا ترق أَنْمَنْ قال؛ أشَهَدُ باللّه» يكون يميدًا إلا آنه يمي بلفظ الشياذة؛ لان النّعاة” 
لو كان شهادة لما قرنّه (بلوكر ا سم) **' اللّه تعالى ؛ لأنّ الشّهادةً لا تَفْتَقَدٌ إلى ذلكء وإثّما 
اليمِينُ غي العى تذتوة إليهة ولان 90 لواكان شهادة 3" لكانت شهادةً على النّصِفٍ من 
شهادةٍ الرَجَلٍ » كما في سائر المواضع التي للمرأةٍ فيها شهادة؛ فينبَغي أن تَشْهَدَ المرأةٌ 


.)417/5( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ 57). الهداية‎ )١( 

() في المخطوط : «بالغضب أو اللعن» . 

:(©) مذهنن الشافعية: في اللعان أن يكرر اليمين لكن بلفظ أشهد بالله إنه لمن الصادقين ثم يقول في 
الخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. انظر رحمة الأمة (ص 178) . 

(4) في المخطوط: «باسم» . (5) في المخطوط : «فلأنه» . 

(1) في المخطوط: «شهادتها». 


63 بدائع الصنائع ج0 
عشرَّمَرَاتٍ فلَمّا لم يكنْ يكن ذلك َل أن تياد 

والدّليلٌ على أنّه يمينٌ ما رُوِيَ (أنّ رسول اللّه) ”'' وَل لما فرَقٌ بين المُتَلاعِنَيْنِ 
وكانت المرأءٌ حُبُلى فقال لها : «إذَا وَلَدْتٍ وَلََا مَلَائْرْضِعِيهِ حَنَى تَأتِينِي بهِ» فلّمًا انصَّرّفوا عنه 
قال رسولُ اللّه يكل : «إن وَلَدَنْه أَحْمَرَ مِْلَ الدَبْس فَهُوَ يُشْبِهُ أبَهُ لذِي نَفَاهُ وَإِنْ وَلَدَنْهُ سْوَد أدْمَج 
جَمْدَا قَطَطَا فَهْوَ يُشْبهُ الَّذِي رُمِيِثْ بهِ» فلَّمًا وضَعَتْ وأنّتْ به رسول الله يكل نَظرَ إليه» فإذا هو 
أسوَّد أدعجح جَعْد 0 جَمْدٌ قَطَطّ على ما نَعَتّه رسولٌ الله يكل فقال عَلِلد : اول لمان التي سَبَقَتْ لكان 
لي فِيهَا ري ؛ وفي بعض الرواياتٍ : «لكَانَ لي وَلَّهَا شَأْ؛ ”'" فقد ققد شق كله اللعان ايهان لا 
شهادةً فَدَلَ أنه يمينٌ لا شهادة . 

ولناء قوله تعالى : #وَلدِنَ يبون نجهم ولر يكن للم شبَدَاه إلا نسم فَشَهَدَةُ أَحَيهر أَريعٌ سَبَلدَاتٍ 
بأ . . . © [النور:*] والاستِذلال بالآيةٍ الكريمة من وجهَيْن : 

احذهما: أنّه تعالى سَمَّى الذْينَ يَرْمونَ أزُواجَهم شُهَّداءَ ؛ لأنّه استثناءٌ من الشّهّداء بقوله 
تعالى : #ولرٌ ب لم شبد دا 1م إل شف 4 [النور :*] وَالمُسْعَمَ من جَنسٍ الم فينة: 

والثّاني: أنه سَمَى اللُعانَ شهادةٌ نضًا بقوله عَزْ وجل :> #فشهادة ره ربع سََدَاتٍ أله # 
[الدور :1] # وَالْحَئمِسَة # أي : الشَهادةٌ الكايية: وقال تعالى في جانبها #ويدرؤا عا العذاب أن 
ا تشهد أَربع فسدام أله ## [النور ْم والخامسة أ ى : الشّهادة الشاهمة | أنّه تعالى سمأه شهادة 
باللّه تأكيدًا للشهادةٍ باليمين» فقول أشهّد كرون شهادة: وقوه : باللّه كرون سا 
وهذا مذهبنا أنه شهاداتٌ مُوَكَدةٌ بالأيمان» وه وأولى مِمَاقاله المُخْالِفٌ لأنه عَمَلُ 
ِاللَمْطَيْن فى معتيئّن » وفيما قاله حمل اللَفْطَيْن على معتّى واحدٍ فكان ما قَلّئاه أولى . 

والدّليل على أنه شهادةٌ أنه شرّط فيه لفظ الشَّهادةٍ وحَضّرةً الحاكم 5 

وأمًا قولّه : لو كان شهادةً كان في حقٌ الم رأ على النّْصِفِ من شهادة الرَجُلِ » فتقول : 
)١(‏ في المخطوط : «عن النبي». 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآنء باب: #وِبرواً عنبَا الْعذاب أن تشبد أَريعَ شَبَِدَتٍك؛ حديث 
(1/ا2). وأبو داود» كتاب الطلاق » باب : :0 في اللعان» حديث (25), والترمذي». حديث 
(19"). وابن ماجه» حديث (/ا5١7)5.‏ . . لولا ما مضى من الله لكان لي ولها شأن» وفي رواية لأبي 


داود :)7١655(‏ (لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 
(©) ليست في المخطوط . 


2 تك كان 6 .> 
هو شهادة مُؤَكَدةٌ باليمينٍ فيُراعَى فيه معنى الشَّهادةٍ ومعنى نى اليمين» وقد راعينا معنى 
الشهادة فيه باشتِراطٍ لفظة الشّهادةٍ» فيُراعى معنى اليمين بِالتَسُويةٍ بين الرّجَلٍ والمرأةٍ في 
< العدّد ملا شبن جميمًاء ولا ةله في الحديث؛ لأنه روي في بعضٍ الروايات: 
«لؤْلا ما مَضَى مِنْ الشّهَادَاتِ) ''' وهذا حُجَةَ عليه حيثٌ سَمَّاه شهادةً ثم تقول بموجبه : إنْه 
يمينٌ لكنّ هذا لا يني أن يكونٌ شهادةً فهو شهادة مُوَكَدةٌ باليمين واللّه تعالى الموَققٌ . 

وإذا عْرِفٌَ هذا الأصل تُخَرَجٌ عليه المسائلٌ : أمّا اعتبارُ العقلٍ والبُلوغ فلأنَ الصّبيّ 
والمجتونٌ ليسا من أهل الشهادةٍ واليمين» »؛ فلا يكونانٍ من أهلي اللّعانٍ بالإجماع . 

وآناالف: 5 #بالتم شلوك تبسن من أهل الشهادةٍ فلا يكونٌ من أهلٍ اللُعانٍ 
[بالإجماع] ”" . 

وأمًا الإسلامٌ: فالكافرٌ ليس من أهلٍ الشهادةٍ على المسلم ؛ وإنْ كان المسلمٌ من أهلٍ 
الشهادةٍ على الكافرٍ . وإذا كانا كافرَيْنِ فالكافرُ [17/7؟1ب] وإِنْ كان من أهل الشّهادةٍ 
على الكافر فليس من اهل اليعين باللة تعالي: ؛ لأنه ليس من ادر كوي وض الكدار, 
ولهذا لم يصحٌ ظهارٌ الذي ّ عندّناء واللّعانٌَ عندّنا شهاداتٌ مَؤٌكُدةٌ بالأيمانٍ 7" فِمَنْ لا 
يكونٌ من اهل الينين لا بكرن من أهل اللَّعَانٍ . 

وأمًا اعيِبارٌ النّطْق فلأنَ الأخرّس لا شهادةً له؛ [و]”؟ لأنّه لا يتأتّى منه لفظةٌ الشّهادة؛ 
ولأنّ القذْفٌ منه لا يكونٌ إلا بالإشارة» والقذْفٌ بالإشارةٍ يكونٌ في معنى القذّفٍ بالكتابق 
وإنّه لا يوجبٌ اللّعانَ كما لا يوجبُ الحدّ لما نَذْكُرُه في (كتاب الحُدره) إِنّْ شاء اللّه 
تعالى: 

وأمّا المحدودٌ في القذْفٍ فلا شهادةً له؛ لأنّ اللّهَ تعالى رَدَ شهادَتّه على التأبيدِ؛ ولا 
رم على هذا الأصلٍ قَذْفَ الفاتي والأعمّى فإنّه يوجِبٌ اللّعانَ ولا شهادة لهما؛ أن 
الفاسِقّ له شهادةٌ في الجملةٍ ولهما جميعًا أهليّة الشّهادةٍ . 


الاترى أن القاضي لو قضّى بشهاءتِهما جاز قضَاوه: ومعلومٌ أنه لا يجوز القضاءً 


)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ ولعله من تفسير بعض العلماء. 
(0) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «باليمين». 
(5) زيادة من أ لخطوط . 


0 بدائع الصنائع ج1__.> 


بشهادة مَنْ ليس من أهل الشّهادةٍ كالصَبِيٌ والمجنونٍ والمملوك إلا أنه لا تُقْبَلَ شهادة 
الأعمّى في سائر المواضع ؛ لأنّه لا يُمبَرُ بين المشهود له والمشهود عليه لا لأنه ليس من َ 
أهل الشهادة» ثم هذه الشّرائطً كما هي شرطٌ وجوب اللّعانِ فهي شرطً صحّةٍ اللَعان 
وجوازه» حتّى لا يَجُري اللّعانُ بدونها ”" . 

وعندّ الشّافعيٌ: يَجْري اللّعانُ بين الممْلوكَيْنِ والأخرَسَيْنٍ والمحدودَينٍ في 
القَذّفٍ ؛ لأنّ هؤلاء من أهل اليمين فكانوا من أهلٍ اللّعانِء وكذا بين الكافرينَ؛ لأن 
يمِينَ الكافر صَحَيحةٌ عندّه لأنه من أهل الإعتاتي والكِسْوة والإطعام ولهذا قال: يجوز 
ظهار اذم وعلى هذا الأصل يُخَرَجٌ قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسّف : إنهما إذا التعنا عند 
الحاكم ولم يُنَقْ بينهما حتّى عُزِلَ أو مات فالحاكِمٌ القاني يَسْتقبلَ اللّعانَ بينهما؛ لأن 
النّعانَ لما كان شهادةً فالشُهودُ إذا شَهِدوا عند الحاكم فمات [الحاكم] ”" أو عَزِلَ قبل 
القضاء بشهادتهم لم يعمد الحاكمٌ بتلك الشّهادة, وعندٌ محمّد : لات اللغات. 

وقوله: لا بُكَدَجُ على هذا الأصل» ولكنّ الوجة له أنَ اللّعانَ قائمٌ مقامً الحد فإذا التعنا 
كَائَه أقيم الحدّ» والحدٌ بعد إقامَيه لا يُوَثُْ فيه العزل والموث . 

وجوت ]0 كه القذْفٍ لا يتناقى إلا بالتفريق فَيُوَدّدُ العزلُ والموثٌ قبله. ثُمْ ابتداء 
الدّليل لّنا في المسألةٍ ما رُوِيَ عن رسول الله كك أنّه قال : «أَرْبَعَةً لَا لِعَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ 
أَزرَاجِهمْ : لمان بين المُسْلِم وَاكَافِرِ وَالْمَبدِ وَلْحُرَةِ وَالْحُرْوَالمَةٍوَاْكَافِرِوَالْمُسْلِمَةِ» 27 


.)5١8 انظر في مذهب الأحناف : الهداية (؟515/5»‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية :أنه يصح لعان الأخرس وقذفهء إذا كان له إشارة مفهومة» أو كتابة» انظر : مختصر 
المزنى ص .)5١١(‏ الحاري الكبير (5١/77؟).‏ الوسيط »)٠١١/5(‏ الوجيز (؟/١9).‏ روضة الطالبين 
(4/؟ه")., ظ 

(9) ليست فى المخطوط . 

(4) ضعيف: رواه بتحوه ابن ماجهء كتاب الطلاق» باب: اللعانء حديث (250171» وقال البوصيرى 
(؟/54؟١):‏ هذا إسناد ضعيف» ابن عطاء اسمه عثمان بن عطاء متفق على تضعيفه» ورواه الدارقطني في 
ننه (#/ 17). حديث (780)» وقال: فيه عثمان بن عطاء الخراساني» وهو سنسدا 
وتابعه يزيد بن زريع عن عطاء وهو ضعيف أيضّاء وأخرجه البيهقي في الكبرى (1/ 0591 حديث 
.)١6١40(‏ وقال: «وفي ثبوت هذا موقوفا أيضًا نظر فراوي الأول عمر بن هارون وليس بالقوي وراوي 
الثاني يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك» وأما الذي قاله الشافعي من أنه منقطع فلعله نقل إلى الشافعي كما 
كاه عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو وذلك منقطع لا شك فيه ولكن من رواه مرفوعًا أو موقوفا 


وفورئه الكاف إعلمت زوعي "فقيل أن 1 ُعْرَض الإسلامٌ على زوجها قَذَقَّها بالرّنا . 

ولمًا أصل آخَرٌ لتخريج المسائلٍ عليه وهو: أن كل قَذْفٍ لا يوجبٌ الحدّ لو كان القاذف 
اعتكا لذ بوجت اللعان إذا كان القنادفزوك)؛ لأن اللعاامسر جَبٌ ”'' القذَّفٍ في حقٌ 
الزّوِجٍ كما أن الحد موجَبٌ َب ”" القذٍ فى الأجتبيئ» وثَذْكُ واحد مِمَنْ ذكَْنا لا يوجث 
اعد ول كان أ أجتييا فإذا كان زوجًا لا يوجبُ اللّمانٌ . 

وابتِداءً ما يَحْتَجُ به الشّافعيٌ عُمومُ آية اللّعانٍ إلأمَنْ خصٌ بِدَليل ولا حُجَةَ له في الآية ؛ 
أذ الل تعالن قم الذي تزمورة أزواكيمة كدافوتقى ا اللمان.واتكتناهع .من الشهواء 
المذكورينَ في آةٍ القدّفٍِء ولم (يدخل واحدٌ) ”*' مِمَنْ ذَكَرْنا في المُسْتَنْنَى منهم فكذا في 
المُسْتَدْنَى ؛ لأنّ الاستثناءة استخراجٌ من تلك الجملةٍ وتخصيل منها . 

وأمّا الذي يرجع إلى المقذوفي به والمقذوفٍ فيه ونمس القذّفٍ فتَذْكُرُه في (كتاب 
الخدود) إِنْ شاء الله تعالى . 

فضل [فيما يظهر به الوجوب عند القاضي] 

وأمَا بِيانُ ما يَظْهَرْ به سببُ وجوب اللعان وهو القذف عند القاضى فسببُ 
ظهور القَذُفِ نوعانٍ ار ١‏ 

احذهما: البيّنةٌ؛ إذا خاصّمَتٍ المرأءٌ فأْكرَ القذْفَء والأفْضَلَ للمرأة أنْ تَنْدْكَ الخصومة 
والمُطالَبةَ لما فيها من إشاعةٍ الفاحِشةٍ وكذا تَرْكَها من باب الفضْلٍ والإكرام 9 وقد قال 
الله تعالى: #ولا تَنسَوَأ أ لفل فصْلَ نكم © [البقر :551] فإِن لم َنْوكَ واصّمنْه إلى القاضي 
يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أنْ يَدْعوّهما إلى النَرْكِ فيقول لها : انْرُكي وأعرضي عن هذا؛ لأنّه دُعاءٌ 


إنما رواه عن عمرو عن أبيه عن جده وذلك موصول عند أهل الحديث فقد سمى بعضهم في هذا جده 
فقال: عبد الله بن عمرو. وسماع شعيب بن محمد بن عبد الله صحيح من جده عبد الله لكن يجب أن 
يكون الإسناد إلى عمرو صحيحًاء ولم تصح أسانيد هذا الحديث إلى عمروء والله أعلم». وانظر نصب الراية 
»)7١18/*(‏ والضعيفة (/ا١١5).‏ 


)١( 0‏ في المخطوط : «امرأته؟ . )١(‏ في المخطوط: «ايوجب». 


(9) في المخطوط : #يوجب» . (4) في المخطوط : «يوجد» . 
(5) في المخطوط : «شيئان». (5) في المخطوط : «والكرم». 


(لبحهن-إ -بحح باقع تستع يه 
إلى سَّْرٍ الفاجشة وأنّه مَنْدوبٌ إليه. إن تركث وانْصّرَفَتْ ّم بّدا لها أنْ تُخاصِمّه فلّها ذلك 
إِنْ تَقادَمٌ العهدٌ؛ لأنّ ذلك حقّها وحقٌ العبدٍ لا يَسْقّطُ بِالتَقادُم . 

تزع مقع عليه الااقذتوابازا الف إرزرة اتنيز نيا فى إقاك الات 
إلأأبشهادة ”'"' رجلَيْن عَدَلَيْن . ولا تُقْبَل شهادةٌ النّساءء ولا الشهادةٌ على الشّهادةٍء ولا 
كِتابٌ القاضي إلى القاضتى كنا لا يُقْبَلَ في إثباتٍ القذّفٍ على الأجئبيّ ؛ لأنّ اللُعانَ قائمٌ 
مقامَ حَدٌ القذْفٍ وأسباب الحُدودء ولا[78/7١أ]‏ يُقْبَل (في إثباتها) ”2 شهادةٌ النّساء 
[على النّساء] ”" ولا الشّهادةٌ على الشهادةٍ ولا كِتابُ القاضي إلى القاضي لتُمْكِنَ زيادةٌ 
شَبْهِةٍ ليستْ في غيرهاء الو اك اك 

والثّاني: الإقرارٌ بِالقذْفٍِ: وشرط ظهورٍ القذف بِالبيّنةِ» والإقرارٌ هو الخصومة والذعوى 
لما نَذْكٌرُ في كتاب الحُدودٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

فضل [فيما يسقط اللعان بعد وجوبه] 


وأمَا بيانُ ما يُسْقِطٌ اللْعانَ بعدَ وجوبه وبيانُ كمه إذا سَقَطَّ أو لم يجب 
أصلا فتقول وبالله التؤفيق: 

كل عا يلق ونعوث اللعاة (3اااعة عن ريعة وبعونه الوط كه إذا ختا بعد القذ ار 
احدهما» أو اريدا ارةاز د ادها » أن حَرِسا أو حرس أحذهماء أو قَدَفَ أحذهما إنسانًا 
فد حو القدف أن( طتك لمر ا وحلكا شر كاه قلا بحم ا شلية لبعد : وكلا |3 أبانينا بعد 
القذْفٍ فلا حَدَ ولا لعانّ . 

أمَا عَدَمُ وجوب الحدٌّ؛ فلأنَ القذفٌ أوجَب اللّعانَ فلا يوجبُ الحدّ . 

وأمًاعَدَمُ وجوب اللَّعَانٍ فلزوالٍ الرّوجيّة يِه وقيامُ الرّوجيّةِ شرط جَرَيانٍ اللعانِ؛ٍ لأنّ الله 
سبحانه وتعالى ححص اللّعانَ بالأزواج . 

ولو طَلَقّها طلانًا رَجْعيًا لا يَسْقْطْ اللّعانُ؛ لأنَّ الطلاقَّ الّجعيّ لا يُبْطِلُ الروجيّة . 

ولو فال زلين] 199 يا زانية انف :طالى كنا ؛ فلا حَدَ ولا لعانَ؛ لأنّْ قوله ايا ثاتية 


. في المخطوط : «شهادة». (0) في المخطوط : «فيها؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )©( 


أوغت اللعغان لآ الهدء لأنه قذف للزوسة ”'' ولمّا قال أتف :طالق ثلانا نقد انطل 
الرّوجِيّة» واللّعانُ لا يَجْري في *'" غير الأزواج . ظ 

ولو قال 'لهاة أنكبطالى قلاكا با ؤاقة يحت الكيد ولا يحت اللحان :لان تذنيها بعد 
الإنائة وفى اكت بعد الأبائةة كدق الا حت ة يوت التهد لا اللعان . 

ولو أكدَّب الرّوجٌ نفسّه سَقَطَ اللّعانُ لتَعَذْرٍ الإنْيانٍ به إِذْ من المُحالٍ أنْ يُؤْمَرَ أَنْ يَشْهَدَ 
الله نه 97" لمن لفاوق وهو يول ]ته كازت 1 ويك البحد لما تذك زفي كنات 
الحدود إِنْ شاء الله تعالى 5 

ولو أكذَّبَتِ المرأةٌ نفسّها في الإنْكارٍ وصَّدَقَتٍ الرّوجَ في القذْفٍ سَقَطَ اللُعانُ لما 
وَل 2*7 ولا خدلها تذكة إن قناء الله تعالين: 

ولو لم يَنْعَقِدٍ القذْفٌ موجبًا للَّعَانٍ أصلاً لمَّواتِ شرطٍ من شرائطٍ الوجوب فهل 
ب 7 ل 

فَمَشايحُنا أَصَلوا في ذلك أصلاً» فقالوا: إِنْ كانعَدَمُ وجوب اللَّعَانٍ أو سُّقوطه بعدَ 
الوجوب لمعئّى من جانيها فلا حُدودَ ولا لعانّ» وإِنْ كان القَذْفٌ صَحيحًا وإِنْ كان لمعنّى 
من جازبه فإِن لم يكن القَذْفُ صَّحيحًا فكذلك وإِنْ كان صَحيحًا يُحَد . 

وعلى هذا الأصل خَرّجوا جِنْسٌ هذه المسائل» فقالوا: إذا أكذَّبَ نفسّه يُحَدٌ؛ٍ لأنّ 
تكو اللعان لمعل م جاه رهو [كذان تفده رالقد ود طحي » لأ قَذْفَ عاقِلٍ بالغ 
قث لد ولو اكذيت تتشيا: في الإْكار وصَدَقتٍ الزّوجَ في القذْفٍ فلا حَدَ ولا لغادَ 
إن كانت عن عينقة الالتعان ‏ لآن سقوط اللخان لعدتى من عالكيا وهو عدبا تنتيا: 
ولو كانتٍ المرأةٌ على صِفة الالتِعانٍ والرّوجٌ عبدٌ أو كافرٌ أو محدودٌ في قَذْفِ فعليه الحدٌ؛ 
لأنّ قَذْمَها قَذْفْ صَحيحٌ» وإِنّما سَقَطَ اللّعانُ لمعئّى من جِهَّتِه وهو أنّه على صِفَةٍ لاايصحٌ 

ولو كان الرّوحُ صَبيًا أو مجنونًا فلا حَدّ ولا لعانَ» إن كانتٍ المرأة على صِفةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «الزوجته؟ . (؟) في المخطوط : «من». 
() في المخطوط : (إني» . (4) في المخطوط: «بِيْناه . 
(5) في المخطوط: «#يوجب» . 


ليس بيسح باتع الصتقع جم 
الالتِعان؛ لأنّ قَذْفَ الصّبىٌ والمجنونٍ ليس بصَحيح 

لوكا ]لا ذاه نت باركا ملفا سمه وونن اهران ره لاعف الالنعاد 
بأنْ كانت كافرةً أو مَمُلوكة أو صَبِيَةَ أو مجنونة أو زانية» فلا حَدَ [على الرّوج ا له 
لعان؛ لأنَ قَذْقَها ليس بِقَذْفِ صَحيحِ . 

ألاتوَى أن أحتيكًا لو فَدَقَها لا نُكَد» ولو كاتك المرا ةَ مسلمة حُرَةً عاقلة عَفيفة إلا أنها 
محدودةٌ في القذّفِ فلا حَدَ ولا لعانَ؛ لأنَ القذْفٌّ وإنْ كان صَحيجحا لكنّ سُقوط اللّعَانٍ 


لمعئى من جازبها وهو أنها ليست من أهل الشّهادةٍ - فلا يجب اللّعانُ ولا الحدٌ كما لو 
صَدََنْه وإنْ كان كُلْ واحدٍ من الرَوجَيْنِ محدودًا في قَذْفٍ فقَذَقّها فعليه الحدٌ؛ ؛ لأنْ القذفَ 


صَحيحٌ وسُقوط اللّعَانٍ لمعئى ”" في الرّوج: ول كال 00 
أن الزّوجَّ لولم يكنْ محدودًا والمرأة محدودةٌ لايجبُ اللّعانُ لاعتّبارٍ جانيها . و! 60 
كان السّقوطً لمعئّى من جازبها فيَنْبّغي أن لا يجب اللّعَانُ ولا الحدٌ؛ لأنا تقول: القذ 


اميد ذم لويد مر و إذا كان الرُّوجَ وا 0 
أهلٍ اللّعانٍ لا تُحتبَر ا ٠‏ وإنّما تُعتَبَرُ صِفاتُ الرّوج اقنر امات اليه لأيعااييا وكان 


كفرط الأمان لبش اناري يمه ميالة التي للق واللاغز رز عل 
فضل [في حكم اللعان] 
وأمَا حكمُ اللّعانٍ فالكلامُ في هذا الفصل في موضِعَين : 
احذهما: في بِيانٍ حُكم اللّعانٍ . 
كتفي بنأزانا الل يه ْ 
أمَا بيانُ كم اللْعانٍ فلِلّعان حُكمان: 
احذهماء أصليٌ » والآحرُ: ليس بأصلي . 
ما الحُكجْ الأصلئ للْعانٍ فتَذْكد أصل الحُكم ووصقه: 
اا الأؤلُ: فقول [8/7؟1١ب]‏ اختلف العلماءٌ فيه قال أصحاينا [القلائة] © : هو 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «بمعنى؟. 
() في المخطوط : «وإذا» . () ليست في المخطوط . 


وجوبٌ التفريتي ما داما على حال اللْعانٍ لا وُقوع القُرْقةٍ بنفس اللْعانِ من غير تَفْريقٍ الحاكم 
حتّى يجورٌّ طلاقٌ الروخ وظهارّه وإيلاؤه وجري التَوارْتٌ بينهما قبل التْريقٍ 0 

وقال زُفَرُ والشافعئٌ : هو وُقوعٌ الفُرْقةٍ بنفس اللّعانٍ إلا أن عند رُفَرَ لا به َع الزقة ما لم 
يَلْتَعِنا 7" , 

وعند الشافعيّ: 7 تَقَعْ الفرقة عن الزوج قبل أن تين امراف . 

وجه فول الشافعي: أن الغُرْقة أمرٌ يختص بالرّوج «الا تر الوتهو المحتس ‏ نمين 
القُرْقةٍ؟ فلا يَتْ وُقوعُها على فعل المرأةٍ كالطّلاقي. ' 

واحتّجٌ زَُفْرُ بما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال: «المُتَلاعِنانٍ لا يَجْتَمِعانِ أبَدَا » ”'' وفي 
اح لوعي لدي ظ 
ذا من ولاق الي هيما أحق الول بترو 6 

٠‏ اوعن ابوبعاسن رفي اللدعنهما أن اليك َم لأعَنَبَْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيٌ وبَيْنَ ا ريه 
ذف تَبتَهمًا . وروي أنّ رسول الله به لأَعَنَ بَيْنَ الْعَجْلاَئي وَبَيْنَ امرَأَيِهِ فَلَمَا فرَغَامِنْ 
اللّعَانٍ قَدَقَ لان يات ذال علي السبلاة والسام: ا 
تَايِتِ؟: ”" قَالَ ذّلِكَ ثَادْنَا فَأييَا قََدَقَ بَْتَهُمًا . 


- المبسوط‎ ».)75١0( انظر في مذهب الأحناف : مختصر اختلاف العلماء (؟/ 508)», مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

. )87 /0( 

0 أنه إذا أكمل الزوج الشهادة والالتعان» فقد زال فراش امرأته ولا تحل له أبدّاء الْتَعَنَتْ 
أو لم تلتعن» انظر مختصر المزنى ص .)7١١(‏ 

(9) أخرجه الدارقطني في سننه (2)7177/5 حديث »)١١7(‏ والبيهقي في الكبرى (104/1)» من 

حديث ابن عمر بلفظ : «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدَا) وقال الحافظ في الدراية (7/ 077 : ا 

لا بأس به؛ وانظر الصحيحة (1556؟). 

(:) في المخطوط : «هذا بخلاف). 

(5) أخرجه البخاري» كتاب الطلاق». باب : يلحق الولد بالملاعنة» حديث (2)07106 بيك » كتاب 

اللعان.ء حديث 2.)١5945(‏ وأبو داودء» حديث (77509), والترمذي.» حديث »)١١١7(‏ والنسائي» 

حديث (/ا/741). وابن ماجهء» حديث .)5١59(‏ 

(1) رواه البخاري؛ كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت» حديث 

(5"46). ومسلم. كتاب الرضاع . باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. حديث .)١555(‏ وأبو 


دَلّتِ الأحاديثٌ على أن المُرْقةً لاتَقَعُ بلِعانٍ الزّوج ولا بعانها ' إذ لوو كت لها 


احثلَ ارين من رسو الله كل بعد وُقوع الُْقة بينهما بنفس اللّعانِ؛ ولأنّ ملك التكاح 0 


كان ثاببًا قبل اللّعانِ والأصلٌ أنّ الملكٌ مَتَى َبَتَ لإنسانٍ لا يول إلا بإزالّيه أو بخُروجه من 
أَنْ يكونٌ مُْتَمَعَا به في حقه لِعَجْرِه ه عن الانيفاع به ولم توجادِ الإزالة من الزّوج ؛ لأنّ اللُعانَ 
لا يْيٌ عن زوالٍ الملك؛ لأنه شهادةٌ مُؤكَدةٌ باليمينٍ أو يمِينٌ» وكُل واحدٍ منهما لا ينب 
عن زوال العيلك »ب ولهذا لا ترون بسائر الشّهاداتٍ والأيمان» والقَّدْرةٌ على الامتناع ”") 
ثابتة فلا ب َم لاله كفس اللعان وقد خري الجوات عجا ٠‏ كزه الكاندرة : 
كر ل الشافعي مُحالافٌ لآب اللعانٍ؛ لأنّ الل تعالى حاطب الأزواج باللّعانٍ بقوله عر 
وجل : ##وَلَدِنَ مون أَرونجَهمَ 4 [النور ::] إلى آخر ما ذَكَرَ فلو ثب تَبَنَتِ الفرقة بلِعانٍ الرّوجٍ فالروجة 
تُلاعِنُه وهي غيرٌ زوجةٍ وهذا خلاف النَصٌ . 

وأما ل ري 0 حقيقة المُتَفاعِل 
ال 0 فاعلاً حقيقة قيقة ليه 
التَمسّكَ به لإثباتٍ الفُرقة عدت التنان فلا تتككا ردقه افيه و إكما الكايث اقيق وتوت 
قري فإ فق الَو بنفيه وال يوب القاضي ماب في التفريت فإذا فق بعد مام العا 
وَعَتِ القُرْقةُ إن أخطًأ القاضي فمَّرَقَ قبل تّمام اللّعانٍ يُْظَُ إن كان كُلْ واحدٍ منهما قد 
التَعنَ أكمرٌ اللّعَانِ تَفَذَّ التفريق وإن لم يلتعنا أكثر اللعان» أو كان أحدهما لم يلتعن أكثر 
اللعان لم ينفذء وإنما كان كذلك؛ لأن تفريق القاضي إذا وقَمَ بعدَ أكثّر اللّعانٍ فقد قضّى 
بالاجتهادٍ فى موضع يَسوعٌ الاجتِهادٌ فيه فيَنْقْدَ قضاؤًٌه كما في سائر المّجْتَهَداتِء والدليل 
على أن تدر هناد كك الاعزها و ويير ا تاذل 

احدها: أنه عَرَفَ أنَّ الأكتر يقوم مقام الكل في كثير من الأخكام فأفضى 7(" اجتهادٌه إلى 
أنّ الأكثرَ يقومٌُ مقامٌ الكل في اللّعانٍ . 
داودء حديث »)3١55(‏ والترمذي» حديث »)١١57(‏ والنسائيى.» حديث »)53225١1(‏ وابن ماجه؛ حديث 
.)1١910(‏ وابن حبان فى صحيحه ,)77/١١(‏ حديث (2)47717 والضياء في المختارة »)٠١١/5(‏ 
والبيهقي ف في الكبرى (7/ :)١15/8‏ حديث (187178)» والطبراني في الأوسط .)١11/5 /١(‏ حديث (044). 


. في المخطوط : «الانتفاع»‎ )١( . في المخطوط: لابلعانهما»‎ )١( 
. في المطبوع : «فاقتضى»‎ )*( 


. والثاني: أنّه اجتَهّدَ أن التكرارٌ في اللّعَانٍ للتأكيدٍ وَالتَغُْليِظٍ وهذا المعنى يوجدٌ في 
الأكثر . 

والنَاِت أنّه زَعَمَ أنّه لما ساغ للشافعيٌ الاقْتصارٌ على لعانٍ الرّوج إذا قَذَفَ المجنونة أو 
الميّنة فلآنْ يَسوعٌَ له الاجتِهادٌ بعد إكمالٍ الرّوج لعانّه وإنْيانٍ المرأةٍ بأكثّر اللعَانٍ أولى فَقَبَتَ 
أنّ قضاءً القاضي صادّفّ مَحَلّ الاجتّهادٍ فينُْذُ . 

إن قِيلَ شرطٌ جَوازٍ الاجتِهادٍ أنْ لا يُخَالِفَ النَصّ وهذا قد خالّف التصّ من الكتاب 
والسّنَةٍ؛ لأنّ كِتابٌ اللّه ورَدَ باللّعانٍ بِعَدَدِ مخْصوص وكذا التّبئٌ بل لاعَنَّ بين الرّوجَيْنٍ 
على ذلك العدّدٍ وإذا كان ذلك العدَّدٌ مَنْصوصًا عليه فالاجِتِهادٌ إذا خالف النَصّ باطل . 

فالجوابٌ : مَمْنوعٌ لأنِ (اجتِهادَ القاضي) ''' خالف النّصّ فإنّ التنصيصٌ على عَدَّدٍ لا 
ينْفي جوارٌ الأكثر وإقامَته مقامَ الكل ولا يقتّضي الجوارٌ أيضًاء فلم يكن الحُكمُ مَنْصوصًا 
عليه بل كان مسكوئًا عنه فكان مَحَلٌ الاجتهاد» وفائدّثه التَنْصيصٌ على العدّدٍ المذكور 
والتَْبيه على الأصلٍ '"" والأولى وهذا لا يَنْفي الجوارٌ . 

وامًا القاني: فقد اختلف العلماءٌ فيه أيضًا [؟/ 9؟7١أ]‏ 

قال أبو حتيفة وميحيد : الفاقة 5 الواقعة في اللّعانِ ُرْقَةٌ بتطليقةٍ بائنةٍ فيَزولٌ ملك التكاح 
كلظ 
أو أكدَّبَتٍ المرأةٌ نفسّها [بأنْ صَدََنْه] 7" جاز (التناكح) ”“' بينهما ويَجْتَمِعَانٍ . 


5 ابن 


وقال أبو يوسّف وزُفَرٌ والحسّنٌ بن زيادٍ: هي فرْقة بغير طلاقٍ وإِنْها توجبٌ خرمة مُوَّبَدة 
كحرْمة الرّضاع والمصامّرةٍ واحتجوا بقول التبي وك : «الْمُتَلَاعِنَانَ لا يَجْتَمِعَانَ أَبَدَا » 2 وهو 
نص في الباب . 

ل ا ع اوقد 


١ 


)١(‏ في المخطوط : «الاجتهاد للقاضي». 
(1) في المخطوط : «الكل» . (6) حاترا 
(4) في المطبوع: «التكاح» . (9) سيق تخرييجه: 


سمخ بس 


ولأبي حنيفة ومحمد: .ما روي أنّ رسول اللّه يه لَمّا لَعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلانِيُ وَبَيْنَ 


انوانة كقال رقو : كنك عَلبها سار سُولَ اللَِّ إِنْ أَمْسَكَتهًا فَهِيَ طَالِقٌ ثَلاناء وَفِي بَعْض ٍٍِ 


الدُوَايَاتِ : كَذَبْتٌ عَلَيْهَا! نُلَمْ أقَارِفْهًا فَهيَ طَالِيٌ مَلآن ”2 . فصار طلاقٌ الزّوج عَقِيبَ 
اللّعانِ سُنَةَ المُتَلاعِئَيْنِ؛ لأنّ عوَيْمِرٍ ظَلَّنَ زوجت ثلانًا بعد اللّعاذِ عندَ رسولٍ الله كه 
َأنْقَدَها عليه رسول الله يك فيجبٌُ على كُلَ مُلاعَنٍ أنْ يُطَلّقَ فإذا امبَتَعَ يَنُوبُ القاضي مَنابّه 
في التفريق فيكونٌ طلاقا كما في العِنّينِ؛ ١‏ ولأن سبب هذه القُرْقةٍقَذْفُ الزوج؛ لأله يوجبُ 
لحان واللّمانُ يوجبٌ التفريق والتفْريقُ يوجبٌ القُرْقةَ فكانت القُرْقة بهذه الوسائط مُضافً 
إلى القذّفٍ السَّابقٍ وكل قُرْقةٍ تكونٌُ من الرّوج أو يكونٌ فعل الرّوجٍ سببّها تكونٌ طلاقا كما 
في الْعِنْينٍ والخْلّْع والإيلاء ونحو ذلك 00 ْ 
وهو قولٌ السَلَّفٍ : إن كُلَ فُرْقَةٍ وفّعَتْ من قِبَلِ الرّوج فهي طلاقٌ من نحو إبراهيمَ 
والحسّنٍ وسَعيد بن جُبيرٍ وقتادةَ وغيرهم رضي الله عنهم . 
0 و ا 
ا قيقةً فانصَرَفٌ المُرادُ إلى الحُكم وهو أنْ 
يكونَّ حُكمُ اللّعانٍ فيهما ثابئا ا 
10 1 زؤزؤز[زؤة1ؤ1 2211111011 
وخكمًا فجاز اجتماعهما . 


ونَظيره قوله تعالى في قِصَّةٍ أصحاب الكهفب: لاإَِجُمْ إن يظهروا علبي برجمو 

ماما عبد لصيو يداب وي 0 
إذا لم يفعلوا يُفْلِحوا فكذا هذا. 

وأمَا الحُكمٌ الذي ليس بأصلي للّعانٍ فهو وجوبُ قَطم السب في أحدٍ نوعي القَذْفٍ 
وهو القذْفَ بالولدٍ لما رُوِيَ أنَ رسول الله كل لَمَا لاعن بين هلال بن أَمَبَ وبين زوجته 
ولوق نينا نل نولي "اعيبر التعته الي اد 7" وفنا الت اندر كني الاغان ولان 
القذْفَ إذا كان بالولد فكَرَضٌ الروج أن يَنيَ ولدًا ليس منه في رَعِْه فوَجَبَ التي تَحْقيًا 
1111 (؟) في المخطوط : «ولد امرأة هلال» . 
(9) في المخطوط: «بها 


اع وت و و ما ابي تر حر ار ا مأ ا ع سن ا قروو ا ةا 


ة عاشي مع مبريري 
لغَرَضِه وإذا كان وجوب نميه أحدّ حُكمَي اللّعانٍ فلا يجب قبل وجوده: وعلى هذا قَلْنا: 
. إن القذف إذا لم يَْعَقِدْ ري أولم يجب أو لم 
. يَسْقْط لكنهما لم يتلاعنا بعد لا يَنْفَطِعُ تَسَبُ الو 

عي ووو 0777 
القذف لأن ذلك ينفى اللعان] ”'" لما فيه من التنافْضٍ حيتُ تَشْهَدٌ بالله نه َمن الكاذبينَ. 
قلا قالق انمادق وإذًا تعد اللعان هدة فطع النّسَب ؛ ؛ لأنه حكمه ويكونٌ ابتهما لا 

يصَدَقانٍ على تَفْيه؛ لأنْ النسب قد ثبت والتَسَبُ القابتُ بالتكاح لا يَقَِعُ إل باللّعانٍ ولم 
يوذ ولا يُعْمَبَرُنُصادُقهما على الثفى ؛ لأنّ التسب يَْيْتُ حمًا للوَلّدِ وفى تَصَادُقِهما على 

تفي إنْطال حقٌّ الولدٍ وهذا لا يجورٌ . 
٠‏ رعني هك در جا كاف قزرق لزه ين حال لدان قينا شا 1 باز فيك 
:يق ينهم اللْعَانُ نحو ما إذا عُلْقَتْ وهى كناريةٌ أو امه ثم أحيفتٍ الأمةٌ أو المت الكنابية 
فَوَلَدَتُ فتفاه أنّه لا يَنْقَطِعُ تَسَبّهِ ؛ لأنّه لا تَلاعُنَ بينهما لعَدَّم أهليّةِ النُعانِ وقتٌ العُلوقٍ» 
. وقَطعٌ النَسب كم اللعانٍ . 

نّم لوجودٍ قَطع النَسَب شرائط : منها التفريق؛ لأنّ التكاح قبل التفريقٍ قائمٌ فلا يجبُ 
النّفَىُ . 

6 ا 0 

و توجد فيها لتَهْيئةٍ أ و ابتياع آلاتٍ الولادةٍ عادةً فإ فاه بعدَ ذلك لا يتفي ولم يوَقّتْ أبو 
حنيفة لذلك وقنًا . 

بلووعواي سين ب 0 وأبو يوسّف ومحمّد وقتاه بأكثّرٍ التّفاس 
وهو أربعونٌ يومًا ("» واعبَبَرَ الشّافعيٌ الفؤْرَ فقال: إِنْ تفاه على الفؤر انتَقَى وإلا لَِمَه . 

وجه قوله: أن [؟/9١١ب]‏ تدك التفي على الفؤْرٍ إقرارٌ منه دَلالة فكان كالإقرارٍ نصًا . 
وجه قولهما أن التّمام أثَُّ الولادةٍ فيصحٌ نَفْىْ الولدٍ ما دام أنُّ الولادة. 

0 ولابي حنيفة: أن هذا أمرّ يَحْتاجُ إلى التَأمّلٍ فلا بُدَ له من رَّمانٍ التَأملٍ وإِنّهِ يختلِفٌ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
المبسوط (/ا/ 6ه).‎ »)5١4 /57( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ 6 


باختلافٍ الأشخاص والأوال فتَعَذَرَ التَوْقِيتُ فيه فِيَسْكُمُ فيه العادةٌ من قَبِولٍ التَهْيْئة 
وابتياع آلاتٍ الولادة أو مُضيّ مُدَةَيُفْعَلَ ذلك فيها عاد فلا يصع تَفْيُه بعد ذلك» ويهذا : 
يبْطلُ اعبار الفوْرٍ ؛ لأنَّ معنى التَأمّلٍ والتَرَرَي لا يَحْصّلْ بالفؤر . 

وعلى هذا قالوا ذ يلاتان ابايا “ابإا رالا ور اال 210 
بَلَمّه الخْبَدُ وهو غائبٌ انهل آح يتن عبد اب سددة في وتدا رت ين الولو واضياء الات 
الولادة وعندّهما في مقدار مُدّةٍ الئاس بعد ادوم أو بلوغ الخبر لأن القسب اَم إل 
اا ا اا 

ورُويَ عن أبي يوسّف أنه قال سي موه معنيو ينْفيّه في مِقَدارٍ مُدَةٍ الْفاس 
وإِنَْ قَدِمَ بعد الفصالٍ فليس له أن ا يَنْفيّه ولم يّرْوَ هذا التفصيل عن محمَّدٍ . كذا ذَكَرَه 
القدوريٌ . 

ووخجهه: أنْ الولدٌ قبل الفصالٍ لم يَنْتَقِل عن غِذائه الأوّلٍ فصار كمُّدَةٍ النّفاس وبعد 
ل ا ل ل ل ا ل 
بعدّما صار شر شيخا وذلك قبِيحٌ . 

الوا اي لسار ا نه إِنْ بَلَعّه الخبَرُ في مذَةٍ التّفاس فله أن 

رم ا و اا بعد أربعينَ فقد رُوِيَ عن أبي يوسف أنه 
قال له أن يفي إلى مامت ؛ سَتََيْنِ ؛ لأنّه لَمَا مضى وقتُ النّفاس يُعْتبرُ وقثُ الرّضاع ومَدَنَه 
تنا وعد هما وار كه اله يمه غر 1ن تقاء ٠‏ كه فى عبر روانة الاأصر لاه عق أربي 
ل 

وعن محمد أنّه قال : ي: تي الولد إذا ناه بعد يُلوغ الخبّرٍ إلى أربعينَ يومًا. 

ومنها أن لا يَسيق التق عن اوج ما يكوثٌ إقرارًا منه بكسب الول لا نضًا ولا قلالة فر 
الواح لع ع وا و ل ا 
أقَرَ به فقل © بَتَ نَسَبّه والنَسَبُ حقٌّ الولدٍ فلا يملِك الرُجوعٌ عنه بالثفي فالنْصٌ نحو 
يقول.: هذا .ولديء أو هذا الولدٌ مِنّي» والدّلالة هي. ماسم مام 


. ليست في المخطوط . (") ليست في المخطوط‎ )١( 


لمن ؛ لأنّ العاقِلَ لا يَسْكْتُ عند التَهئةِ بوَلّدِ ليس منه عادةً فكان السُكوتٌ والحالةُ هذه 
ارد سي ا لس فس خيرات 
ورَوَى ابن رُسْمُمَ عن محمَّدٍ أنّه إذا هُنَْ بِوَلَدٍ الأمة فسَكتَ لم يكن اعترافًا ون سَكَتَ 
في ولد الرّوجِةٍ كان اعتراقاء ووَّجْه الفرقي أن نسب ولد الرّوجةٍ قد ثَبَتَ بالفراش إلا أنّ له 
غَرَضيةَ التّفي من الرّوج فإذا سَكُتَ عند النَهْئةِ دَلُ على أنه لا يفيه فبَطْلّتٍ الغرّضيّة فتَقَرَر 
التَسَبُء وأما ”" ولد الأمةِ فلا يَْبّتُ إلا بالدَعْوةٍ ولم توجَد فإ جاءث بوَلَدَيْنِ في بَطَنٍ 
َأ باحدهما وى الآخَرَ فإن أثْد بالاو ونَقَى القاني لاعَنَ ولزمه الولدانٍ جميمًا أما روم 
الولدَيْنِ فلأنَ إقرارّه بالأوّلٍ إقرارٌ بالئّاني؛ لأنْ الحمْلٌ حَمْلُ واحدٌ فلا يُتَصَوّرُ ثُبوتُ بعض 
ا ا لا ا ا 


َسيهما جميمًا وتلا ؛ لان من أ بكب ولوٍ قم تا ملعن وإ كان لا يط تَسبه؛ لا 
طم النَسّب ليس من لَوازِم اللّعانِ بل يَنْفَصِلُ عنه في الجملةٍ . 

الات ال ضر في المقلونة عير ول ثُمَ نما وجَبَ َب الاك لأنه لا أ ال فقد 
وضت امرانههالحدة ولكا نت الؤلد فقة وطلفها بالا نانك قال لأقراته: الى عدي ذه 
قال لها: أنتٍ زانية» يُلاعَنُ . 

وإِنْ نَقَى الأوّلَ وأقَرَ بالثّاني حُدَ ولا لعانَّ ويَلْرّمانِه جميعًا . 

2 ُبوتُ نَسَب الولدَيْن فلأن نمي الأول وِنْ تَضْمّنَ نَمَيَ القاني فالإقرارٌ بالتاني يتضَمَنٌ . 
الإقزاق الأ لقعو تكدنا لكر وعت عليه اللمان إذا اكدانفته دوذ زه 

يُلاعَنُ ؛ لأنهما لا يَجْتَمِعَانٍ ولأنّه لما نَمَى الأوّل فقد قَذْفَها بالزّنا فلّمًا أقَرَ بالاني فقدوصّفَها 


3 


بالعِمّةٍ . ومَنْ قال لامرأته : أنتٍ زانية ثّمَ قال لها : أنتٍ عَفِيفَة يُحَدْ حَدَ القذفٍ ولا يُلاعَنُ . 
ومنها: أن يكون الولدٌ حَيّا وقتّ قَطع التنَسّبٍ وهو وقتٌ التفريق فإِنْ لم يكن لا يُفْطمْ 

نَسَمّه من 10/71 أ] الأب حبّى لو جاءَتٌ بوَلْدٍ فمات ثُمٌ تّفاه الرُوج يُلاعِنُ ويَلْرّمُه الولد؛ 

لأنّ التّسب يِتَقّرَرُ بالموتٍ فلا يحتمل الانقطاعَ ولكئّه يّلاعِنُ لوجود القذّفٍ [بِتَفي 


. في المطبوع : «فأما»‎ )١( 


9 ااال بدائع الصنائّع ج0 
الولِ] ”' وانقِطاعٌ النَسَب ليس من لَوازم اللّعانٍ. 

وكذلك إذا جاءث بِوَّلَّدَيْنَ أحدُهما ميت فتفاهما يُلاعَنُ ويَلْرّمُهِ الولدانٍ لما قُلناء 1 
وكذلك إذا جاءث بِوَلَّدِ فتفاه الرّوجُ ثم مات الولدُ قبل اللعانِ يُلاعِنُ الرّوِجُ ويَلْرّمُه الولة 
لما قأنا . 

وكذا لو جاءث بِوَلَّدَيْنَ فتفاهما ثم ماتا قبل اللّعانٍ أو قُتِلا يُلاعِنُ ويَلْرَمُهِ الولدان؛ لأنّ 
التّسب بعدّ الموتٍ لا يحتمل القطمَ ويّلاعَنُ لما قُلْنا وكذا لو تفاهما ثم مات أحذهما قبل 
اللّعانِ أو قُتِلَ لَزِمّه الولدان؛ لأنَّ نَسب الميّتٍِ منهما لا يحتمل القطعٌ لتَقَوّرِهِ بالموتٍ فكذا 
نَسَبُ الحيئ ؛ لأنهما تَوْأمانٍ وأمّا اللّعانُ فقد دْكَرَ الكَرْخَيٌ أنه يُلاعَنُ ولم يَذْكُرٍ الخلافٌ» 
وكذا ذَكْرَ القاضي في شرحه مُحْتَصَرَ الطحاويٌ . 

وذَّكَرَ ابن يماعةً الخلافٌ في المسألةٍ فقال عند أبي يوسّفٌ: يَبْطْلُ اللّعانُ وعندَ 
1 اد 

وجه قولٍ محمّد: أن اللّمانّ قد وجَبَ بالتفي فلو بَطَلَ إنمايبُْلُ لاميناع قم الب 
واميناه لا ممع بقاء اللّعانَ؛ لأن قَطْعَ السب ليس من لَوازِمٍ اللُعان عون آذ 
المقصود من اللّعَانِ الواجب بهذا القَذّفٍ أعني : القذْفٌ بتَفْي الولدٍ هو نَفْىٌ الولدٍ فإذا تَعَذْرَ 
تَحْقىَ هنذا التقصود لم يكن في بقاء اللعانٍ فائدةٌ فلا يني الولدٌ» ولو ولدّثْ [ولدًا] ”"" 
فتفاه ولاعن الحاكِمٌ بينهما وَرَقَ وألزم الولد أنه أو لَزِمَها بنفس التفريقٍ ثم ولدّث ولذا 
آخَرَ من الغْدٍ لَزِمّه الولدانٍ جميعًا واللّعانُ ماض؛ لأنّه قد تَبَتَ تبك نكت الولو الثاني [ذ لا 
لقع تطخديماوقة بن اللغانة لا شك لجان قد تعن خرف يديك نعف الرلر 
الثاني . 

ون قال الرّوجُ: هما ابنايّ لاحَدَ عليه لأنّه صادِقٌ في إقراره بِتَسَبِ الولدَيْنِ لكوْنْهما 
ابي النَسَب منه شرعًا فإِنْ قِيلَ: أليس إِنّه أكذّبَ نفسّه بقوله هما ابناي ؛ لأنّه سبق منه نَمَيُ 
الولدٍ ومَنْ نَفّى الولدَ فلوعِنَ ”" ثُمَ أكذَّبَ نفسّه فيَّامُ عليه الحدٌ كما إذا جاءث بوّلّدٍ واحدٍ 
فقال: هذا الولدٌ ليس مِنْي فلاعَنَ الحاكِمٌ بينهما ثم قال: هو ابني» فالجوابٌ أن قوله : 


. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فلاعن»‎ )*( 


هما ابنايّ يحتمل الإكذابٌ ويحتمل الإخبار عن حُكم لَزِمَه شرعًا وهو ثُِوتُ نسب الولديْنٍ 
فلا يُجْعَل | إكذابًا مع الاحتمالٍ بل حَمْله على الإخبارٍ أولى: ؛ لأنه لو جُعِلَ إكذابًا لَلَرمَ 
العد: ولو خهل [عحاوًا عن فنا لا ياد قه 

وقد قال التبي طَئِ : : «اذْرَءُوا الْحُدُودٌ بِالشبّهَاتِ ؛. وقال: : «اذرَُوا اْحُدُود مَا استَطَغكم » 7 
تلن ]7 ا 0 
الإكذاب فَزَالَ الاحتمال» وقد قال مشايِحْنا : إن الإقرارَ بالولدٍ بعد التفي إِنّما يكونٌ إكذابًا 
إذا كان المُقرُ بحالى لو (لم يقر '” به لَلوعِنَ به إذا كان من أهلي اللعانِ وههنا لم يوجذ ؛ 
لأنّه لو لم يُقِرْ يقر بهما لم يلاعن بخلاني الفصلٍ الأول فإنّه لو لم يُقِرَ بهما لَلويِنَ به. وعلى 
هذا قالوا: لو ولدّتٍ امرأثه ولدًا فقال: هو ابني ثُّمَ ولدّثْ آخَرَ فتفاه. ثُمَ أكَرَ به لاحَدَ 
عليه؛ لأنّه لم يصِرْ مُكذَبًا نفسّه بهذا الإقرارٍ . ألا تَرَى أنه َه لو لم يُقيرَ به لا يُلاعَنُ بي الولدٍ 
لثبوتٍ نَسَب الولدَيْنٍ . ولو قال: لَيْسا بابتي كانا ابتبْ ولا حََدَ عليه ؛ لأنّه أعادَ القَدْفَ 
لأدَلَ وكَررَه؛ لتَقَُّم القذْفٍ منه اللا والمُلاعِنُ إذا كرّر القذف لأس عل اليد . 

ولو طَلَقَ امرأته طلاقًا رَجْعيًا فجاءث بوَلّدِ لأكلَ من سََتيْنَ بيوم فتفاه كم جاءث بوَلَدِ بعة 
سَنَيْنِ بيوم فأقرٌ به فقد بانّتْ ولا لعانَ ولاحَدَ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ . 

وقال محمّد: هذه رَجْعيَةٌ وعلى الرّوج الحذٌ فتَذكُرُ أصلّهما وأصلّه وتُخَرَجٌ المسألةٌ 
عليه . 


فمن أصلهما: أن الولدَ القّانيَ كم الولد الأول ؛ ؛ لأنها جاءث به في مُذَةٍ يَعْبْتُ 0 
وهكذا هو سابقٌ في الولادة فكان الثاني تابمًا له فجلَ كأئها جاءث بهما لقن من 0 

فلا تَشيت تَْبْت الرّجعة فتَبِينُ بالولدٍ الثاني فتَصيرٌ أجتَبية» فِيتعَذّرُ اللعانُ . 

ومن أصله : أن الولد [الأول] ”'' يَنْبَعُ القاني؛ لأنّ الّاني حَصَلَ من وطءٍ حادِث بعد 
الطلاقٍ بيّقين إِذ الولدٌ لا يَبْقَى في البطن اكتزمن شكزو بو الازل تختدز الستم] ام وا 
حاو أيضًا إن ممم إلى المُحْكم فجعِلَ الأوَل تابعا لاني فصار كأنّها ولدَثهما 


(1)ابنق تشريسية (؟) ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : «أقرة. (4) ليست في المخطوط. 


وَالَتْطْلْفَةٌ طلاقا وشفكًا [ذا حاءث يلد لأكتر من سك سَتَئَيْن تَبَكَتِ الرّجعةٌ ؛ لذنة يكرن هرد 
وطْءِ حادِثٍ بعد الطّلاقٍ بيّقين فيصيرٌ مُراجِعًا لها بالوطءء فإذا أقَر الي 
قد اكذ تك لفق تنح وإِنّ[؟/ ٠٠٠ي]‏ كان الطلاقٌ بائًا والمسألةٌ بحالها يُحَدٌ ويَْبْتُ 
. الكو و م ا ور أن من 


- 


أصلهما ان الول القاني يبع الأدَلَ فمّجِمَلُ كأنتها جاءث بهما لم من 5 يم 
ليحت اللعان لوال الذوطة روعت الحد لإكذان نيه 

وقيق أضلة صله : أنّ الأرَلَ يْبَعُ الثاني وتْعَلُ كأنها جاءث به لأكثرٌ من سََئَيْنِ والمرأةٌ مبتوتة 
والمتترنة ذا نالف رز ناليد ات سين لا يَبْتُ نَسَبُ الولدٍ ولا يُحَد قاذُها؛ لأن معها 
لام لزنا وهو غير نابت لتب فلم ع َيف فلا يجبُ الحد على قاؤفها . 

وففيا: آذ لذ ون كتقث الو لل امتكر ةا لوقه اشوعا 6ذا دز العزعي 

علدا ع يلالا ربا ماف ناه 
وَل فتفاء ولم يُلاعِنْ حتى قدَفها تبي بالولد الذي جاءث به فضَرَب القاضي الجن 
الحدٌ فإِن تسب الولل ب يَْبْت من الرّوج ويَسْقط اللْعانُ؛ لأن القاضي لما حَدَ قاِها بالولد 
فقد حَكَمَ بكذزبه والسُكمٌ بكزبه كم بوت تسب الولد والسّبٌ المحكوم بُبويه لا 
يحتملٌ الي باللعانٍ كالتسَب المقّرٌ به وإنما سَقَطَ اللَعان؛ لأنَ الحاكِمَ لما حَدَّ قاِفَها فقد 
حَكَمَ بإحصانها في عَيْن ما قُذِفَثْ به ثُمّ إذا ة ل التتسو ون الالب نو الندى الولة بالا يتن 
النَسَبُ في حقٌ سائر الأخكام من الشهادة والركاة ليصا وغبرها حثى لا يجوز شهادة 
أحدهما للآخَرِ وصَرْفٌ الرّكاة إليه» ولا يجب القصاصٌ على الأب بق بِقَثْلِهِ ونحوّ ذلك من 
اكلارة» زكري لزلزت بيني لفق على الأى] 37 لأنَ التي باللّعانٍ 
يَنْبْتٌ شرعًا بخلافٍ الأصلٍ بناء على زَعْمِه وظَنَّه مع كونه مولودًا على فِراشِه وقد قال التبي 
يك : «الْوَلَدُلِلْفِرَاش » (" فلا يَظهَرُ في حقٌ سائر الأخكام | 


. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 


فضل [فيما يبطل به حكم اللعان] 

وأمًا بِيانُ ما يَبْطْلُ به حُكمُ اللّعانِ فكُلَ ما يُسْقِطٌ النّعانَ بعد وجوبه يُبْطِلُ الحُكمَ بعد 
وجري قل القترية وهريها 25 انامن ختو ري بده لان قل اررق اى تر ادها 
أرخروهها بحري اعدههاة أر رانيسا إويرة و الحدهما أوام دروو عرسا در 
في القذفي؛ أو صَيْرورة المرأة موطوءةٌ وطنًا حَرامًا وإكذاب أحدهما نفسَه حتى لا يرق 
الحاكمٌ بينهما ويكونانٍ على يكاجهماء والاصل أن بقاءهما على حالٍ اللعانٍ [شرطً بقاء 
كم اللّعانٍ فإ بقيا على حال اللّعانٍ بقي حُكمٌُ اللّعانٍ وإلآفلا . وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
اللّعا 175 قنوادة ولةاند مرو رقا الشاهل عل صف الجيادة إلى أنْ يَتَصِلَ القضاءٌ بشهادته 
حتّى يجب القضاءً بها . وقد زالَتْ صِفةٌ الشهادةٍ بهذه العوارض فلا يجورٌ للقاضي التَفريقٌ 
ولو لامها بالول ثم قَذَنه عراد غيل ابوت العقوار انها زقير الرلوالع لاوا عر ار 
غير يجبٌ عليه الحد» والفرقٌ أن اللُعانَ لايوجبٌ ؛ تخقبى الرنامكها قلا تزول عِننها 
باللّعَانِ إلا أنّ ذ في اللَعَانِ بالولدٍ قَذْمَْها ومعها عَلامَةُ انا وهو الولدُ ؛ بغيرٍ أب فلم تَكنْ عَفِيفَة 
فلا يُقامُ الحدّ على قاؤفها ولم يود ذلك في اللَّعَانٍ بغير ولد فبقيّتُ عِمَّها فيجبُ الح 
على قاذفها . 

ولو أكذّبَ نفسّه بعد اللّعانٍ بوَلوِ أو بغير ولثم قَذَقَها هو أو غيرُه يجب الحدٌ لان 
اللعان لا محف يُحمَقٌ الزّنا والولد بلا أبٍ مع الإكذاب لا يكونٌ عَلامة الرّنا نتكونٌ عِمَُّها قائمةً 
فيُحَدُ قاؤنُّها واللّه عَرّ وجَلَ ألم . 


“*< “#< “ا 


() ليست في | لخطوط . 


٠” )ارام‎ 


قد ذَّكَرْنا في (كتاب التّكاح) أن المُحَرّماتٍِ نِكاحًا على التَأَبِيدٍ أنواعٌ ثلاثة : مُحَرَّماتٌ 
بالقرابة» ومُحَرّماتٌ بالصّهْرِيَةء ومُحَرّماتٌ بالرّضاع وقد بِيّنَا المَحَرّماتٍ بالقرابة والصهرية 
في كتاب التّكاح وهذا الكتابٌ وَضِعَْ لبيانٍ المحَرّماتٍ بالرّضاع والكلام في هذا الكتاب 
يقع في ثلاثةٍ بوافة ش ْ 

احذها: في بيانٍ المحَرّماتٍ بالرّضاع . 

والثاني: في بيانٍ صِفةٍ الرضاع المحَرم . 

وَالَالِتُ: في بِيانٍ ما ينبت به الرَضاعٌ 1 

[فضل في المحرمات من الرضاع] 

اها الأول: فالأصل أنّ كُلّ مَنْ يَحْرُمُ بسبب القرابةٍ من الفِرَّقٍ للع الذينَ ذَكَرَهم الله عَرْ 
وجل في كتابه الكريم نضا أو دلالة على ما ذَكَرْنا في كتاب التّكاح ؛ يخ جرم سيب الرضامة 
إلآ أن الحُرْمة في جاب المُْضِعةٍ مُتَقْقْ عليها. وفي جازٍب زوج المُرْضِعَةٍ مُخْتَلَّتٌ فيها . 


و 


أمَا تَفُسِيرٌ الحُرْمةٍ في جاب المُرْضِعةٍ فهو أنْ المُرْضِعَة تَحْرْمٌ على المُرْضع ؛ لأنها 
صارث أنًا له بالهة بح ا 0 #وَأْمهئَكُم الدج أَرْصَعَدَكة 4 [النساء :*5] 
معطوفًا على قوله تعالى : «خُرّمَتٌ عَبَنِحكُمْ أفهدفم وَبَنَادُكمْ 4 [الساء :*1] فسَمَى سبحانه 
وثعالي المدضعة أ المُْضَع وحرّمها عليه وكذا ناه رن عليه سوا ُنَ من صاجب 
اللَيّنِ أو من غير صاحب الَبَّنِ مّنْ تَقَدَمَ منهُنَ ومَنْ تَأخَْرَ؛ لأنْهُنَ أخوائه من الرّضاعةٍ وقد 


ا 7 أ 


قال الله عَرّ وجل : #رأعْوْتُكُم يرت لَصْعَة * [النساء :*] [7/ 171١‏ أ] أَنْبَتَ الله تعالى 


يشان أل انس ثلا أ شرعها رقرب لي الوأرفيية زائعا لني رطع را وهو رضيع . 
والرضاع في الشرع: اسم لوصول لبن امرأة أو ما حصل من لبنها في جوف طفل بشروط ٠‏ انظر 
الموسوعة الفقهية (؟1؟7/ 8 7) . 


دسح بائع الصنائع عم 
املو اا او ره ا 0 
الإضاعة بحيو عو سويت 

ولو أرضَعَتٍ امرأةٌ صَعيرَيْنِ من أولادٍ الأجانِب صارا أَخَوَيْنٍ لكَرْنِهما من أولا 
الزن يجوز شا اناا ل أ ولاس لك اذ 
ا ب 00 
المُْضّع ؛ لأنَهّنَ جَذَانُهِ من قِبَلٍ أمّه من الرضاعةٍ وآباءُ المُرْضِعةٍ وي 
الرّضاعة فيَحْرُمْ عليهم كما في النْسَب . وأحَواتٌ المُرْضِعةٍ يَحْرْمْنَ على المُرْضَّع ؟ لأنْهُنَ 
خالائه من الرّضاعةٍ وإخوّتُها أخوال المُرْضَع فِيَحْرُمُ عليهم كما في النَسَب فأمًا بات إخوة 
المُرْضِعةٍ وأحواثُها فلا يَخْرُْنَ على المُرْضْم ؛ لاهن بَّناتُ أخواله وخخالايه من الرّضاعة 
وأَنْهُنَ لا يَحْوْمْنَ من النسَب فكذا من الرّضاعةٍ وتَحْرُمُ المُرْضِعَةٌ على أبناء المُرْضَع وأبناء 
أبنائه وإنْ سَفْلوا كما في النَسَب هذا تَفُسِيرٌ الحُرْمةٍ في جانِب المُرْضِعة . 

ال و قول التبي م كله : «يَحْرْمْ مِنْ الرّضَاع ما يَحْرُمُ مِن النُسَبٍ » "' 
م1 0ط 
وعامة الصحابة رضي الله عنهم . 

ورُوِيَ عن رافِع بنٍ خديج رضي الله عنه أنّه قال : لا تَنْبْتُ وهو قول سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ 
ا بو لم تي ا 0 

أنّه هل يُحَرّمْ أو لا؟ وتَمْسِيرُ تَحْرِيم لبنٍ الفحلٍ أن المُرْضَعة تَحْرْمٌ على زوج المُرْضِعَة؛ 
جام وم ا ات لأنّهم إخوّثها لأب من 


)١(‏ أخرجه البخاري . كتاب الشهادات » باب : الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت». حديث 
٠» 00 .)5516(‏ كتاب لف باب : تحريم اب ابئة 0 ل حديث 2»)١1517(‏ والنسائي» 


0 0 


ةي سدسع ‏ عه 


الرّضاعةٍ وكذا على أبناء أبنائه وأبناء بّناتِه من غير المُرْضِعةٍ ؛ لأنّهم أبناء إخوة المُرْضِعةَ 
وأخواتها لأب من الرّضاعة . 

وعلى هذا إذا كان لرجلٍ امرأتانٍ فحَمَلّا منه وأرضَعَتْ كُلْ واحدةٍ منهما صَغيرًا أجتبيًا؛ 
فقد صارا أَخَوَيْنِ لآب من الرّضاعةٍ» إن كان أحدُّهما أَنْنَى فلا يجورٌ التَكاحُ بينهما؛ ؛ لأن 
الرج أخوها ليامع تشاع ون كانا الفين لاوجو لرجل أن يَجْمع بينهما؛ لأنّهما 
أَخْتانٍ لأب من الرّضاعةٍ وتَحْرُمُ على آباء زوج المُرْضِعةٍ؛ لأثهم أجدادُها من قِبَلٍ الأب من 
الرّضاعة وكذا على إخوّتِه ؛ لأنهم أعمامها من الرّضاعةٍ وأخوائه عَمَاتُ المُرْضَع فيَحْرُمْنَ 
عليه . 


وأمَا أولادُ إخوتّه وأحَواته فلا تَْرُمٌ المُنائكحة بينهم؛ لانّهم أولادُ الأعمام والعمّاتٍ 
٠‏ ويجورٌ التُكاحٌ بينهم في النَسَب فيجوزٌ في الرّضاع . 

هذا تَمُسِيرٌ لبن الفخلٍ : احتّجٌ مَنْ قال: إِنّهِ لا يَحَرُمُ بأنَ اللّهَ عَرَّ وجل بيّنَ الْحُرْمةَ في 
جاب المُرْضِعةٍ ولم يييّنْ في جانب الزّوجٍ بقوله تعالى: م ربكم أل أَرْصَعمَكْ 4 [الساء 
©] ولوكانت الشزمة ثابئة فى جائية» لها كمارئن فى التنتب بفوله عد وج : حرمت 
عَلِيِحكُُ أمهدكٍَ ناتك # [النساء :*5] ولأن المحَرم هو الإرضاع وإنه وَجَِدَ منها لا منه 
فصارث بئنًا لها لا له. ظ 

والدليل عليه : أله لو نزل للرّوج لبن فارْتَصعَتْ منه صَغيرة؛ لم تَحْرّم عليه فإذا لم تَْيْتِ 
الحُرْمةٌ بلبيه فكَيف تَنْبْتُ بلبن غيره؟ ْ 

ولناء الحديثُ المشهورٌ وهو قول التي 8 : ايَحْرُمُ مِنْ الرّضَاع ما يَحْرْمُ مِنْ النْسَبٍ » ١"‏ 
ا : جاءً عَمَى 070 
لدحتى امستاذن "سيول لكات عد ذللك] "'' فقال يكل : («إِنْمَاهْوَ) © عَنْكِ 
َأذَنِي لَه فقُلْت يا رسول الله إنّما أرم لي ا سر 
: «إنْهُ عَمْك فَلْيَلِجْ عَلَيِك» قالت عائشة نشةٌ رضي الله عنها: و[كان] * ذلك بعد أن ضُرِبَ 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : «أسأل». 
(0) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «أنه؛ . 
(6) ليست في المخطوط . 


علينا الحجابُ ”'' أي : بعد [ما] 7" أمر الله عَرّ وجل النّساءَ بالحجاب ''' عن الأجانب؛ 
وقيل : كان الدّاخل عليها ”؟ أُفْلّحَ أخا أ بي القَعَيْسِ وكانتٍ امرأة أ بي القَعَيْس أرضَعَتْها . 
وعن عَمْرةً أن عائشة رضي الله هنبا اقلق دبا أن رس الله لكا لقعا كين 
ديك طوداردل تكاذن في يت عنما 

قالت عائشةٌ: فَقُّلْت يا رسول اللّه هذا رجلّ يَسْتَأَؤِنُ في بيتك فقال: «أَرَاهُ ثانا - لِمَمْ 
حَفْصَةَ مِنْ الوَضَاعَةٍ -» فَقَّلْت : يا رسول اللّه لو كان فلانًا حَيّا - لعَمّي من الرّضاعةٍ - أكان 
يدخل عَلَىَ؟ فقال: «نَمَمْ إنَّ الرّضَاعَة تَحَرُمُ مَا ما ُحَرُمُ الْولَادَُ» " 0 

وعن عَليٌ رضي الله عنه أنّه قال: لا تَنِكِحُ مَنْ أرضَعَنْه امرأةٌ أبيك ولا امرأة أخيك ولا 
ناويا 

وعن ابنٍ عباس رضي الله عنهما أنّه سئِلَ عن رجل له امرأتانٍ أو ان واهراة 
ل ا : هل يضْلحٌ للعٌلام أن يتررّجَ الجارية؟ فقال رضي الله 
عنه : لا اللّقاحٌ واحدٌ '. بِيّنَ الحكمَّ وأشارٌ إلى المعنى وهو اتّحَادُ اللّقاح ؛ ولأنَ المحرم 
هو اللَبّنُ وسببُ اللَبّنِ هو ماءُ الرَجُلٍ والمرأ ادي لبر لزب 
احم 47 كياقاة الرلك لها حديهًا . 

وأما قولهم : إِنّ اللّه تعالى ؛ ين الحُرْمةَ في جازب المُرْضِعةٍ لا في جائِب زوجها فتقول : 


)١(‏ رواه البخاري». كتاب النكاح. باب: ما حل من الدخول والنظر إلى النساء في الرضاعء حديث 
(0179). ومسلمء كتاب الرضاع» باب : تحريم الرضاعة من ماء الفحل» حديث »)١5155(‏ وأبو داود. 
حديث (35055). والترمذيء» حديث »)١١58(‏ والنسائي». حديث .)770:١(‏ وابن ماجه. حديث 
»)١449(‏ وأبو عوانة في مسنده ,»)21١7/7(‏ حديث (47170). 

(5) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «بالاحتجاب» . 

() في المطبوع : «عليك» . 

(5) رواه البخاري» كتاب الشهادات» باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت. حديث 
(55) ومسلمء ٠‏ كتاب الرضاع . باب : : يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». حديث ,)١544(‏ 
والنسائي» حديث )57١17(‏ . 

(5) رواه ابن أبي شيبة في المصنف (”/ 0149). حديث »)١7١414(‏ والبيهقي في الكبرى (// 451) . 
(0) رواه سعيد بن منصور في سئنه ص (175؟)» حديث (457)» وابن أبي شيبة في مصنفه .)١1//4(‏ 
حديث .)١7/958(‏ 

() ليست في المخطوط . 


إن لم يُبيْنها نضًا فقد يها دَلالة ؛ وهذا لأنَ البيانَ من الله تعالى بطريقَيْنٍ : بيانٌ إحاطة 
يعوو وس موا و ل 0 
على الاجتهادٍ والاستِدلالٍ بالمنصوص عليه على غيره وهو أنْ الحُوْمةَ فى جازِب المُرْضِعة 
لمَكانٍ اللَبَنِ وسببٌ حُصول اللْبّنِ ونُرولِه هو ماؤهما جميعًا؛ فكان الرّضاعٌ منهما جميعًا؛ 
وهذا لأنَ اللَبّنَ إنما يوجبٌ الحُرْمةَ لأجل الجزئيّة والبعضيَّةٍ؛ ؛ لأنه يَنْبتٌ اللحم ويُنْشرٌ 
العظمٌ على ما نَطَقَ به الحديتُ» ولمّا كان سببُ حُصولٍ اللَنِ نويه ماغهما جميعًاء 
وبازتضاع اللْبَنِ تَْبْتُ . تَْيْتُ الجزئية بواسطة نَباتٍ اللّحم ؛ يُقامُ سببُ الجزئيّة مقا حقيقةٍ الجزئيّة 
في باب الحُرْماتٍ احتياطًا والسّبَبُ يُقامٌ مقامَ المُسَبَب خُصوصًا في باب الُرْماتٍ أيضًا . 

الاترئ أن المرأةً تَخْرُمُ على جَدْها كما تَحْرُمُ على أبيهاء وإِنْ لم يكنْ تَحْرِيمُها على 
جَدها مَنْصوصًا عليه في الكتاب [العزيز] ”2 لكنْ لمّا كان مُبيَتَابِيانَ كنابة وهو أن لبيك 
وإِنَ وجدت ”" ' من ماء الأب حقيقةً دونَ ماءْ الجدّ لكنّ الجدّ سببُ ماء الأب أقيمَ السَبَّبُْ 
مقامٌ المَسَبّب في حقّ الحزمةٍ احتياطا كذا ههنا . 

والدّليل عليه: أنّه لَمَالم يَذْكّرٍ البناتِ من الرضاعةٍ نضا لم يَذْكُرْ بَناتِ الإخوة 
والأخواتٍ من الرّضاعةٍ نضّاء وإِنّْما ذَكَرَ الأحواتٍ ثّمَ ذَكَرَ لبَناتِ الإخوة والأحَواتٍ ذَلالهً 
حتّى حَرّمْنَ بالإجماع كذا ههناء ؛ على أله إن لم ين بوي مَثْلوَ فقد بينَ بحي غير ملو 
على لسانٍ رسول الله بك بقوله : : ايَخُرْم من الرضَاع مَا يَخْرُمُ مِنَ الئُسبٍ » ”" ' وقد خرج 
الجوابٌ عن قولهم ”**: إن الإرضاعً وُجِدّ منها لما ذَكَرْنا أنّه وُجِدَ منهما لأنّ سببّ حُصولٍ 
لبن ماؤهما جميعًا فكان الإرضاعٌ منهما جميعًا . 

وَأمَّا الزُوجٌ إذا نزل له لبن فارْتَضَعَتُْ به صَغيرَةٌ فذاك لا يُسَمَّى رَضاعًا عُرْفَا وعادةً 
ومعنى الرّضاع أيضًا لا يَحْصل به وهو اكيفاءً الصّغيرٍ به في الهِذاءِ ؛ لأنه لا يُعْنيه من جوع 
00 

نه إنيا نكت نت الخافة هق ”»جانب الج إذا كان لها زوج» فاتا ذا لم يكن لها زوج 


ش () ليست في المخطوط . (") في المطبوع: «حدثت». . 
(5) سبق تخريجه قريبا . (5) في المخطوط : «قوله)» . 
(5) في المخطوط : «في». ظ 


ا 
الرّاني؛ لأنّ نّسبه يَنْبْتَ منها لا من الرّاني . 

والأصلٌ : أن كُلَ من يَْيْت منه التسَتُ يَْبْتُ منه الرْضاع ومَنْ لا بَْبُتُ منه السب لا 
ينْيْتُ منه الرَضائٌ» وكذا البكدُ إذا نزل لها لبن وهي لم تَتزّجْ قَط؛ فالرّضاعٌ يكونُ منها 
خاضة والله الهرفى ‏ 

تكذاكل من كا ةبسب التساهرة من الفِرَقي الأربع الذينَ وصّفناهم في كتاب التكاج 
ل يم وي 0 
فئ النْسّب إلا أنّ الم نَخْرُمُ بنفس العقدٍ على البنت إذا كان صّحيجحَاء والبنث لا تَحْرُمُ إلا 
بشخو بالأمٌ كما في السب وكذا جَدَاتُ زوجَيه من أبيها وها وإن عَلونَ أوبناتٍ بناتيها 
وبَناتٍ أبنائها وإنّ سَمَلْنَ بوالرفا تبات اللقرور ةا عر عاياة إن لاقام بابز 
م 0 ب أبيه وإِنْ عَلا [كما في التَسَّب] "' ا 
مَنُكوحةٌ أب الرّضاع وأ ب أبيه وإِنْ عَلا على ابنٍ الرضاع وابنٍ ابيِه ون سَمَلَ كما في 
التتسب» وكذا يَحْرُمُ بالوطء أمّ الموطوءة وبنتّها من الرّضاع على الواططئ . 

وكذا جَدَانَها وبَناتٌ بَناتِها كما في النَسَبٍ وتحرم الموطوءة على أب الواطِئ وابيِه من 
الرضاع . 

1 221111151 
الوطءٌ حَلالاً بأنْ كان بملكِ اليمين أو [كان] ”" الوط بيكاح فاسد أو شُبْهةٍ يكاح . أو 
كان بِزِنًا عندّناء وعندٌ الشافعيّ : الزّنا لا يوجبٌ حُرْمةَ المُصامّرةٍ فلا يوجبٌ خزمة 
الرضاع ”"' والمسألة قد مَرَثْ في (كتاب التُكاح) . 

نّم قول النّبي يكل : «يَحْرْمْ ِن الرضَاع ما يَحْرْم بن النْسَب ؛ مُجْرَى على عُمويه إلأفي 
إحداهما: أنّه لا يجوز للرَجلٍ أنْ يتوج بأخف لمن التثب الأنه وهو أل يكرة لابه 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من الخطوط‎ )١( 
. تقدمت مصادر هذه المسألة في كتاب النكاح‎ )*( 


لضع ملح 
ل ل ا و 
وهو أن يكون لا 027 من الرَضاعٍ أت من السب لم تُرْضِعْها امرأئه؛ لأنْ المانِعَ من 
الجر اكب كن | اكه "؟ موظؤةة الزوضء لأن أمبا 1/91 #اب] إذا كانت 
موطوءة؛ كانت هي بنتّ الموطوءقء وإِنْها حَرامٌء وهذا لم يوجذ في الرّضاع» ولو وَجِدَ؛ٍ 
لا يجوزٌ كما لا يجوز في النّسَب . 

والثانية: أنه لا يجوز للرَجلٍ أ نَ يتزوّج م أَخْيه من النسّب لأبيه وهو أنْ يكودٌ له أَحْتٌ 
من أبيه من الدب لا من أَمّه؛ لا يجوثُ له أن يزوج أمّ هذه الأخحتِ ويجورٌ له أن يَتزرّح أم 
َيه من الّضاع ء وهو أن يكونٌ له أخحتٌ من الرّضاعة فيُتزدّج أمّها من النّسَّب: لأنّ المانمَ 
في النسَب كونٌ المتزوّجةٍ موطوءة أبيه» وهذا لم يوجد في الرّضاع حبّى لو وَجِدَ لا يجوز 
كنائق النتب: 

جور للرَجُلٍ أن ينج أَحتَ أخيه لأبيه من الدسَب وصورَئُه منكوحةٌ أبيه إذا ولدَتٍ 
عابي عي ل نون اك أخيه لأبيه فيجوز له أنْ يَتزوّججَهاء وكذا يجوز 
للرَجلٍ أن يتوج أ ختٌ أخته من الرّضاع وهذا ار المُرْضِعةٍ أنْ يَتروّجَ 3 
المُرْضّع من النَسَب ؛ لأنَ المُْضَعَ ابنهء ويجوزٌ للإنسانٍ أن يتوج أمَ ابيه من السب . 
وكذا أبٌ المُرْضّع من النَسَّب يجوز له الي ا 
فهي كأمٌ ابيه من النسّبء وكذا يجوثٌ له أن يَتَزوَجٌ بمَحارم أ بي الصّبيّ من الرّضاعةٍ أو 
النتبي كما يتعرز له أن نوع بأمده و الللاعر وخل أعذه » 


فضل [في صفة الرضاع المحرم] 
وأمَا صِفَةٌ الرّضاع المُحَرُم فالرّضاعٌ المُحَرّمُ ما يكونُ في حالٍ الصَّرٍ فأمَا ما يكونُ في 
حال الكبّر فلا يُحَرُمُ عند عامّةٍ العلماءِ وعامّةٍ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم إلا ما رُوِيَ عن 
- 02 
46 مَتُْكُم ال بق أَرَصَعئكح رَأَمنُكُم يرت يست الرضعَة4 [النساء:*5] من غير فصل بين حالٍ 


5 ودام 


20 لكت د 


ورُوِي أنّ أبا حُذَيْفَةَ تبَبَى سالِمًا وكان يدخل على امرأته ِه سَهْلةَ بنتِ سُهَيْلِ فلمّا نز لت اية 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «البنت». 


(لبييييحيح باع لصتا 4_8 
الججاب أَنَّتْ سَهْلةٌ إلى رسول الله يلك وقالت : يا رسول اللّه قد كُتا ئرَى سالِمًا ولد وكان 
يدخل عَلَىَ وليس لَنا إلا بِيثٌ واحدّ فماذا تَرَى في شَأَنْه؟ فقال لها رسول الله كلل: «أَرْضِِيه 
عَشْرَ رَضْعَاتٍ ثُمٌ يَدْحُلُ عَلَيِكِ» ”'2 وكان سالِمًا كبيرًا فدَلُ أن الرّضاعً في حالٍ الصّغَّرِ والكبَر 
مُحَرّم وقد عَمِلَثْ عائشةً رضي الله عنها بهذا الحديثٍ بعد وفاة النّبيّ يكِهِ حتّى رُوِيَ عنها 
أنها كانت إذا أرادّث أنْ يدخلٌ عليها أحدٌّ من الرّجالٍ أمرث أَخْمّها أمْ كُلُوم بنتِ أبي بكر 
رضي الله عنهم ويّناتٍ أخيها عبدٍ الرَحِمّنٍ بن أبي بَكرٍ الصّدَيقٍ رضي الله عنه أنْ 
يُرضِدْئه (" فدَل عَمَلُها بالحديث بعد موتٍ ”" الي ل على أنه غيرُ مُسوخ . 

#ولشادها قر أذ وتسول: لله ووه موت الى بعائقة رضت اللدعدها فرع ده 

رجلا فتَغَيّرَ وجه رسول الله يك فقال: «مَنْ هَذَا [الوَجُلْ] ”؟'؟2 فقالت عائشة : هذا عَمّي من 
الرّضاعةٍ فقال رسول الله يلهْ: «أَنَظُرْنَ ما [أَخَوَائَكُمْ مِنَ] ”” الرَضَاعَةٍ إِنْمَا الرَضَاعَةُ مِنْ 
الْمَحَاعَةَم 07) أشارً يكِةِ إلى أن الرّضاع في الصّغَرِ هو المحَرُمْ ؛ إِدْ هو الذي يَدْقَمُ الجوعً فأمًا 
جوع الكبير فلا يَنْدَفِعْ بالرّضاع /! 

ورُوِيَ عن التبيّ كله أنه قال : «الرّضَاعٌ مَا أَْبَتَ اللْخمَ وأنشر '" الْمَظُمَ؛ »*"' وذلك هو 


)١(‏ رواه أبو داودء كتاب النكاح» باب: فيمن حَرّمٌ به [أي: برضاعة الكبير]ء حديث )5١5١(‏ فقال لها 
النبي كَل : «أرضعيه. فأرضعته حمس رضعات . . .» والشافعي في مسنده ص .»)07١17(‏ وابن حبان في 
صحيحه »)758/1١(‏ أما رواية: «أرضعيه عشر رضعات . ...» فروى مالك في الموطأء كتاب: الرضاع. 
' باب: رضاعة الصغيرء برقم .)١7417(‏ من طريق نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم 
المؤمنين أرسلت به وهو يَرْضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى 
يدخل علي قال سالم : فأرضعتني أم كلثوم ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعني غير ثلاث رضعات فلم 
أكن أدخل على عائشة من أجل أن أم كلثوم لم تنم لي عشر رضعات . 


فه 0 الحديث العابن. () في لمر «وفاة؛. 


(5)نوراة ساد كتاب التكاح : باب 4ن قال لا راع بعد حوليقة حديث 2.)0١5(‏ ومسلمء. » كتاب 
الرضاع؛: باب: إنما الرضاعة من المجاعة» حديث »)١5086(‏ وأبو داودء حديث .)3١08(‏ والنسائي» 
حديث (77377). وابن ماجهء حديث »)١556(‏ وأبو عوانة في مسنده (7/ ,)١77‏ حديث (51170)»: 
والبيهقي في الكبرى (0/ .)85٠9‏ والطيالسي في مسنده» ص .)3٠١(‏ حديث .)١111١5(‏ 

(0) في المطبوع: «وأنْشَرَا. ' 

(4) رواه أحمد في مسنده. برقم »)5٠١7(‏ وسعيد بن منصور في سئنه 7/١(‏ 787 0)787 حديث 
(480)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 014/4). 


د عبشم مسح هك 
رَضاعٌ الصَّغْيرٍ دون الكبير؛ لأنْ إرضاعه '' لا يُنْبتُ اللحمّ ولا ينشر ”" العظم . 

ورُويَ عنه كِلِِ أنه قال: «الرّضَاعٌ مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ» " 90 ' ورّضاع الصَّغيرٍ هو الذي يَفْمُُ 6 
الأمعاة» لا رَضاعٌ الكبير ؛ لأنّ أمعاء الصَّغْيرٍ تكونٌ ضَيّقةَ لا يَمْتّقّها إلا اللْبَنُ ؛ لكَوْنِه من 
الا 0 : #لَبًا سمَالِصًا سَآيع 
لْْضَّدرِيِينَ © [النحل ] فأمًا أمعاءٌ الكبيرٍ فمئفتِقة نَمُنْمَيِقَةٌ لا تحتاجُ إلى الفنْقٍ باللَبَن» ورو(ف روي عنه جَلِل 
أ قال: د 02 000 
ل م به مجه فدخلّث وي يحي بجاو 0 
قال تَدَحْرنَت غليك 5 ثْمّ جاءً إلى عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه فسّألّه فقال [عبد الله 
5 7 0 او ااي ا 
اسن اوضع مث الحم فال بو مو الاكقاارت ع قينا 
دام هذا الخبْر به بين أَظهْرِكُم . 

وعن عبد اللّه بن عُمَّرَ أن رجلا جاء إلى عُمَرَ رضي الله عنه فقال: كانت لي وليدةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «رضاعه». () في المطبوع : «يُنْشِرٌة وكلاهما صواب. 

() صحيح: رواه الترمذي. كتاب الرضاعء باب: ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغرء 
حديث :4)١١57(‏ عن أم سلمة رضي الله عنهاء ورواه ابن ماجهء كتاب التكاحء باب: لا رضاع بعد 
فصال. حديث .)١955(‏ عن ابن الزبير رضى الله عنهماء وابن حبان فى صحيحه .5)778٠(‏ حديث 
(4775)» والطبراني في الأوسط (7/ 89؟). حديث (92017)» عن أم سلمة رضي الله عنهاء وصححه 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع (577/), والإرواء .)5١6٠(‏ 

(4) في المخطوط : «الفصال» . 

(5) رواه الضياء في المختارة (؟/ 705). حديث (77)» والبيهقي في الكبرى (17/ 571)» والطبراني في 
الصغير (؟68/5١)2:‏ حديث (4077). والخطيب في تاريخ بغداد (199/6), حديث .)58١7(‏ عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه . وكذا رواه الطيالسي في مسندهء ص (47؟1). حديث ,)1١7517(‏ 0 
عدي في الكامل (؟557//7)غ. والبيهقي في الكبرى (17/ »)7١9‏ حديث :»)١557061/(‏ عن جابر بن عبد الله 


'- رضى الله عنهماء وانظر نصب الراية (/ 719) . 


000 زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : ١لا‏ يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم» . 


أطَؤُها فَعَمَّدَتٍ امرأتي إليها فأرضَعَيْهَا فدخلت عليهاء فقالت: دونك (فقد والله) ”") 
أرضَعْتها فقال عُمَرُ رضي الله عنه : واقغها فهي جاريتُك فإنّما الرّضاعة عند الصّمَر . 
١١/١1[‏ ب] تَبِيّنَ أنْ ليس المُرادُ من الآيةٍ الكريمةٍ رَضاعة الكبير ؛ لأنَ التبيّ َل فسَرَ 
الرضاعَ المُحَرَمَ بكَوْنِه دافا للجوع مُنْبنًا للّحم مُْشِرًا للعَظم فاِقًا للأمعاء» وهذا وصفٌ 
رَضاع الصّغيرٍ لا الكبيرٍ ؛ فصارت السُّنُ مُبينةَ لما في الكتاب أصلّه . 

وأمًا حَدِيثُ سام فالجوابُ عن التعَلَقِ به من وجَهَيْنٍ : 

احتهما يحتملٌ أنه كان مَخْصوصًا بذلك يدن عليه مارُي أن سائرٌ اواج رسول الله 
أبين أن يدخل عليهِنَ [بالرضاع] '"“ في حال الكِبّرٍ أحدٌ من الرّجَالٍ وَقُلنَ. اعاترى 
الذي أمر به رسول الله كله سَهْلةَ : بنت سُهَْلٍ إلا رُخحصة في سالِمٍ وده فهذا يدل على أنَ 
سالِمًا كان مَخصوصًا بذلك». وما كان من خصوصتة بعظن الناى لمعك لاتنيله لا 
يحتملٌ القياسٌ» ولا تَْرّكُ به الأصلّ المُقَرَرَ في الشّرع . 

والثاني: أن رَضاعً الكبيرٍ كان مُحَرْمَا نم صار مَنْسِونا بما رَوَيْنا من الأخبار» وأما عَمَلُ 
عائشة رضي الله عنها فقد ري عنها م يدل على رُجوعها فإه وي عنها أنها قالت 1 
يحرم من الرضاع إلا ما أنْبّتَ اللحم والدم . ورُويّ أنّها كانت تَأْمْرُ بنتَ أخيها عبدٍ الرّحَمَنِ 

اويي ‏ وو لاب 0 
أن عَمَلها مُعَارَضٌ بِعَمَلٍ سائرٍ أواج التّبي ل فإِهُنَ كُنَ لا يريْنَ أن يدخلنَ عليهِنَ بتلك 
التقناعة اعذاين التعال» والخعا كم :له كردي 

وَإِذا تبَتَ أن رَضاعَ الكبير لا يُحَرّمُ ورّضاعَ الصَّغيرٍ مُحَرّمٌ فلا بد من بيانٍ الحد الفاصِلٍ 
بين الصّغيرٍ والكبيرٍ في حُكم الرّضاع وهو بيانٌ مد الرّضاع المُحَرُمِ . 

وقد اّلِفَ فيه قال أبو حنيفة : ثلاثونَ شهرًا ولا يُحَرُمُ بعد ذلك سَواءٌ فُظِمَ أو لم 
يفطم "". 


وقال أبو يوسّفٌ ومحمّد - رَحِمَّهما الله تعالى - : حو لان لا د يُحَرْمُ بعد ذلك فُظِمَ أو لم 


. في المطبوع : «مقدور الله)» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
0 0 /ا)ء.‎ 00 0 2) "١ فرة 0 الحنفية : عفر السعارى‎ 


كتاب الرّضاع بل سي 07و 
يُفُطَمء وهو قول الشّافعت 7" . 


ليا 4 ا [البقرة :79؟] جعل الله ا الحؤير الكاوكين تمام مَذَةٌ الرّضاع ا وراءً التماء 


ص | و عر كر ل سر ل م 


شيءٌ وبقوله تعالى : «وَفِص[دام في عاميْنِ» [لقمان 4 وقوله عَزّ وجل : ملم وفْصَلُمُ لون 
شَبَ4 [الاحقاف ]٠6:‏ وأقَلَ مُدَةٍ الحمل سِنَةُ أشهر فبقي ”" مُدَةُ الفصالٍ حَوْلَيْنِ . ورُوِيَ عن 
النَبِىّ كله أنّه قال : الا رَضَاع بَْدَ الْحَولَين؛ 1 مدن قار 

ولأبي حنيفة: قوله تعالى : ات لب أَرَصَعئك موتكم قرت ألرَصَلعَةٍ 4 [النساء 
1" أَنْبَتَ الحُرْمة بالرضاع يطلما عن التَعررُضٍ لرَّمَانٍ الإرضاع إلا أنّه أقامَ الدَليل على 
أَذوَعَآنَ انعد القلقين شهرًا لنسن ماق فتكمَل بإطلاقة فتمااوزاءه وقول قعالن #فَإِن أرادا 


مر د صر 


وِصَّالَا عن رَراضٍ مهما وَتَمَاور © [البقرة:**5] . 


والاستذلال به من وجهين: 
احذهماء أنه أنْبَتَ لهما إرادةً الفِصالٍ بعد الحوْلَيْنِ؛ لأنّ الفاءً للتَعُقيب فيقتّضي بقاءً 
الرضاع بعد الحوّليْن تنفد الفعيا ل عاهما” 


,)777( مذهب الشافعية: أنه لا أثر للرضاع في ثبوت الحرمة بعد الحولين» انظر: مختصر المزني ص‎ )١( 

الحاوى الكبير »)5717//١5(‏ الوسيط (5/ ».)١187‏ الوجيز (؟/ »)٠١5‏ روضة الطالبين (9//). 

(0) فى المخطوط : «فيبقى» . 

(*) رواه البيهقي في الكبرى (577/7)» والدارقطني في سئنه »)١14/4(‏ حديث »)1١(‏ وقال: لم 

يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة حافظ. ورواه سعيد بن منصور »)718١/١(‏ حديث 

(1». وانظر الدراية (؟7/ 54)» حديث (0537)» والتلخيص الخبير (5/ 5)» حديث »)١5615(‏ وقال: 

تفرد برفعه الهيثم بن جميل عن ابن عيينة وكان ثقة حافظا لي 

وكان يغلط. ورواه سعيد بن منصور عن ابن عبينة فوقفه. وقال البيهقي: الصحيح موقوف. . . وانظر 
أيضا خلاصة البدر المئير (7/ »)756١‏ والتحقيق في أحاديث الخلاف. (؟5/1١5).‏ ونصب الراية / 

.)2116 


(5) في المخطوط : «بالإرضاع؟ . 


والذاني: أَنّه أنْبَتَ لهما إرادةً الفِصالٍ مُطْلَّفّا عن الوقتِ» ولا يكونٌ الفصال إلأعن 
الرضاع فد على بقاء مُحكم الرّضاع في مُطلَتيِ الوقتٍ قتٍ إلى أنْ يقومٌ الدليل على التَقْيِيد 
وقوله تعالى : ©#وَإِنْ رد أن تدا ك4 [البقرة :188] أَثْبَتَ لهما إرادةً الاسترضاع مُطْلَمَا 

عن الوقت فم ادَعَى التَقْييدَ بالحوْلَيْنِ فعليه الدَلِيلُ ولأنَ الإرضاعً إنما يوجبُ الحُرْمةٌ 
لكَوِه متا للّحم مُنْشِرًا للعَظّم على ما تَطَقَّ به الحديثٌ» ومن المّحالٍ عادةً أنْ يكونٌ مُنْبنَ 
6 " إلى الحولين م لا ينبت بعدَ الحوْلَيْنَ بساعة لَطيفةٍ؛ لأنّ الله تعالى ما أجرّى 
العادةً بتَغْيِيرٍ الغذاء وان مُعْتَبَرةِ ولأنّ المرأة قد تَلِدٌ في البرْدٍ الشَّدِيدٍ والحرٌ 
التوين تن تَمّ على الصّبيٌ سَََانٍ ؟ لا يجوز أن ” ْمَك الهرأء بقطايه» لآته يعاق منه الهلدك 
على الول لولم يع ”ا ' بغيره من الطعام ؛ فلا بُدَ ون تُؤْمَرَ بالرّضاع ومُحال أن 
نُؤْمَرَ بالرّضاع ويُحَرَمُ عليها الرَضاعٌ في وقتٍ واحدٍ فدّل ا 1 
ا لا اا 00 

شهر؛ لأنّه أل مُدَةِ تَعَيّر الولدٍ فإنَ الولد يٍ بْمَى في بَطنٍ هه أشهر يتعَذّى بهذائها كم 
كنم لعي أصلدٌ في الغٍذاء ودٌَد اعقبر بر بعد الحوْلَيْنِ سَنة سَنة كاملة فقال ات عن 
الرّضاع في ابتداء اسن [القالئم] ”© - لما قاله أبو حنيفة - يَمْبْتُ في بقيّتها؛ كالسّنةٍ الأولى 
والقانية . 


وأمًا الآية الأولى ففيها أنّ الحوْلَيْنِ مُدَةُالرّضاع في حقٌ مَنْ أرادَ تّمَامَ الرّضاعةٍ وهذا لا يفي 
أن يكونٌ الرّائدُ على الحوْليْنِ مدَة الرّضاع في حقٌ مَنْ لم ير مح بدا 
أن ذكرّ الشَّيِءٍ بالتّمام لايمْئَعُ من احتمال الرّيادةٍ عليه . ألائَرَى إلى قوله يكل : دمن (أذْرَكٌ 
عَرَقَة ”” نَقَدْنَمْ حَجُه) '' وهذا بو عو طوافٌ الرّيارةٍ من فروض 
الحج على أنّ في الآية الكريمة أن الحوْلَيْنَ تَمامُ مُدَةٍ الرضاع لكنّها تَمامٌ مُدَةِ الرّضاع في حىٌ 
الحُرْمةٍ أو في حنٌ وجوب أجر الرّضاع على الأب فالنصٌ لا يتعرَض له . ْ 


. ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: #بعد؟‎ )١( 
. في المخطوط : «لو لم يكن تعود؛ . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


(5) فى المخطوط : «وقف بعرفة». 


69 أخرجه أبو داود. كتاب : المناسك» باب : من لم يدرك عرفة. برقم 2))١96٠0(‏ والترمذي» :)461١(‏ 


والنسائى . )9٠٠51١(‏ وابن ماجه (15 ")ل من حديث عروة بن مضرس الطائى رضى الله عنه» 
والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أب داود . 


وعندهما : نمام مد الرضاع في حقٌ وجوب الأجرٍ على الأب حتى إن الم المُطَلَة إذ 
طَلَبَتٍِ الأجرّ بعد الحوْلَيْنِ - ولا تَرْضِعُ بلا أجر -؛ لم يُجْبّرٍ الأب على أ جر الرّضاع فيما 
زادَ على الحوْلَيْنِ أو تُحمّل الآيةٌ على هذا تَوْفيًا بين الدّلائلٍ ؛ لأنْ دَلائلَ اللّه عَرّ وجل لا 
تَتَناقض 

وأمًا الآية القانيةٌ فاللفصال في عامَيْنِ لا يي الفصالٌ في أكثّر من عامَيْن كما لا يفيه في أقَلَ 
من عامَيْنٍ عن تّراضٍ منهما وتَشاوٌرٍ فكان هذا استِذلالاً بالمسكوتٍ كقوله عَرَ وجَلٌ : 
1 وهم إن َلِمَع فيح حَرا 4 [لنور :+"8 الآية أنه لا يمْتَمُ جَوارٌ الكتابة إذا لم يعلم فيهم خَيرًا. 
وأمّا الآية الثَالِئِةٌ فتحتّمل ما ذَكَرْتُم أن المُرادَ من الحمْلٍ هو الحمُلٌ بالبطن والفِصالٌ هو 
البطام المتقبي أذ كرد كذة الرساء محر ويل السكويية إضور كما ارى ع غير الك 
بن عَبَاسٍِ رضي الله عنهما وتحتّمل أن يكونَ المُرادُ من الحمْلٍ الحمْلَ باليدٍ والحِجْرء 
فيقئّضي أنْ يكونّ القلاثونَ مّدَةَ الحمْلٍ والفِصالٍ جميعًا؛ لأنّه يُحمَلُ باليدٍ والحِجْر في هذه 
المّدَةٍ غَالِبًا لا وا اا ني 
إضافة السَئََيْنِ ""' إلى الوقتٍ لا تقتّضي قِسْمة الوقتٍ عليهما بل تقدَه تقتّضي أن يكونّ جميمٌ 
لك اوفاخ كه لكر واحل منها كتول الئل : وناك وؤكاتك فى شهر وتضاة .هل 
لا يقتتضي قِسْمة الشَّهِرٍ عليهما بل يقتّضي كونّ الشّهِر كُلّه وقنًا لكل واحدٍ منهما فيقتّضي أن 
يكونً الّلاثونَ شهرًا مّدَةَ الرّضاع كما هو مذهبٌ أبي حنيفة فلا يكونٌ حُسجَةَ مع الاحتمالٍ . 
على أنه إن وقّمَ التَعارْضٌ بين (الآياتٍ ظاهرًا) *" لكنْ ما تلونا حاظٌِ وما تلوثُم مُبِيمٌ 
والعمّل بالحاظِرٍ أولى احتياطا . 

وأا الحديثُ فالمشهورُ: الا رَضاعَ بَد فِصَالٍ» 7 ' ونح تقول بموجبه فجائرٌ أن يكود 
أصل الحديث هذا وأنَ مَنْ ذَكَرَ الحؤْلَيْنِ حَمَلَه على المعنى عندّه» ولو ف فل الفط 
ِيُحْتَمَل أ نْ يكونَ معناه الإرضاعٌَ على الأب بعد الحؤلَيْنِ أي في حقٌّ وجوب الأجر عليه 
1 على ما ذَكَرْنا من تَأويلٍ الآبةِ أو يُحمَلُ على هذا عَمّلاً بالدّلائلٍ كُلّها واللّه الموَفُقُ 


)١(‏ في المخطوط : «للفصال». )١(‏ في المخطوط: «الشيئين». 
() في المخطوط : «ظاهر الآيات». () سبق تخريجه . 


(به--ددييجح باتع تصنععة 4 


ثم الرّضاعٌ يُحَرُمُ في المُدَةٍ على اختلافهم فيها [سَواءً] ”'' قُظِمَ في المُدَةِ أو لم يُمْطم 

هذا جَوَاتٌ ظاهر الواية عرد أصحابتا حبّى لو فضا لوس اينار الزضا ام وريد 1 
ذلك في المدَةٍ؛ٍ كان ذلك رَضاعًا مُحَرّمًا ولا يُعْتَبَرُ الفِطامُ وإِنّما يَعْتَبَرُ الوقت فيُحَرُمْ عند 
أبى حنيفةٌ ما كان في السَكيْن ونصفي وعنتهما ماكان في السَكقيْن ؛ لأنّ لضا في وقده 
عُرِفَ مُحَرُما في الشّرع لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ من غير فصل بين ما إذا قُظِمَ أو لم يُفْطم . 

ورَوّى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قال: إذا قْظِمَ في ي السََمَيْنِ حتّى استَعْتَى بالفطام ثم 
رَْضَعٌ بعد ذلك في السَتمَيْنِ أو القلاينَ شهرًا؛ لم يكن ذلك رَضاعًا؛ لأنّه لارضاعً بعد 
ع امو وو ا ام وو ل 

محل انكو ري لح تفي فاه قل لصحا عرزا في 
بعد الفطام نما يكون رَضاعًا مُحَرمَا إذا لم يكن الفطام تامًا بن كان لا يَسْتَغْنِي بالطعام عن 
الرضاع » فإنٍ استَغْتى لا يُحَرُمٌ بالإجماع ويُحمَلُ قول الي به 1: «لَارَضَاعَ بَعْدَ الفِصّال)؛ 
على الفصال المتعارَفٍ المعتادٍ وهو الفصال التَام المغني عن الرّضاع . 

وَيَسْتَوي في الرّضاع المُحَرّمِ قليله له وكّثيرُه عند عامّةٍ العلماءٍ وعامّةٍ الصَّحَابَةٍ رضي الله 
عنهم ”'“'» ورُوِيّ عن عبدٍ الله , 1ص 
ونه اد الشاقية تان حتفن الأعمل وماك تدز نان 

511111111 
يحرمن, ثُمٌ صِرْنَ إلى : خمس فتوَفْيَ النَبِيُ كلل وهو فيما يُقْرأ "** . ورُوِيٍ عن النْبيّ كل أنه 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
68 انظر في مذهب االأحناف : مختصر الطحاوى ص 2,)5١١(‏ الممسوط (0/ “1 رءوس المسائل ص 
(44). شرح فتح القدير (/ 578 . 475)». الاختيار لتعليل المختار (7/ 22١١37‏ البناية في شرح الهداية 
(5:/ ةعم .)8١6‏ 
(©) مذهب الشافعية : أن الرضاع لا تثبت ست حر مته إلا بخمس رضعات. انظر: مختصر المزني ص 2)5١55(‏ 
الحاوي الكبير »)515/١5(‏ الوسيط 5500908 الوجيز (7/ 5١٠)ء‏ روضة الطالبين (9/4) . 
() رواه مسلمء كتاب الرضاع . باب : التحريم بخمس رضعات» حديث (؟5607١).‏ وأبو داود. حديث 
)ل والنسائي. حديث (0 0 وابن ماجه» حديث .)١855(‏ وابن حبان في صحيحه /٠١(‏ 
5» حديث (0)1777 وأبو عوانة في مسنده (7/ »)١١9‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 141),» حديث 
»)١5790(‏ والدارقطني في سنئنه »)١8١/5(‏ حديث (70). 


قال: ارو مدعا وسح اد رو يك 9 5-- 0 لكَْن 


وم ا ف 


ا لي 0 


ولنا قوله عَرّ وجل : «رَْئَبئَكْمْ الى أَرَصَعهكك رَأَعْوْئُكُم قرت الرَصَدعَة © [النساء: *؟] 
مُطْلَقّا عن القدر . ورُويَ عن عَلىّ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ [7/ 177 ب] وعبدٍ اللّه بن عَبّاسٍ 
رضي الله عنهم أَنْهم قالوا: قَلِيل الرّضاع وكَثِيرُه سَواءٌ . 

ورُوِيّ عن ابنٍ عُمّرَ رضي الله عنهما أنّه قال : الرّضعة الواحدةٌ تُحَرُمُ ”" . ورُوِي أنه 
تكابلته أذعيد اللدين الرهر يفول : لا تْحَرُمُ الرَضْعةٌ و[لا] ”*“الرَّضْعَمَانِء فقال: 
قضاءٌ اللّه خَيْدٌ من قضاءٍ ابن الرُبِيرٍ ونلا قوله تعالى : #ارَأْمَنُكْمْ أل أَرْصَعَتَكم 4 " [النساء 
+] وروي أنه لَمَا بََمه أنَ عائشة رضي الله عنها تقولٌ: لا يحرم المضّةٌ والمصَتَانٍ فقال: 
حُكمٌ الله تعالى أولى وَخيْرٌ من حُكيها . 

وأما حَدِيتُ عائشة رضي الله عنها فقد قِيل إنه لم يَقْبْتْ يَنْيْتُ عنها وهو الظَاهرٌ فَإِنّه رُوِيَ 
ألها قالت : تن الت ل وهو مما يُثْلى في القرآن فما الذي تَسَحكَه ولا نسُح بعد وفاة 
النبيّ يله؟ ولا يُحْمَمَلُ أنْ يٌقال ضاع شيءٌ من القرآنٍ ولهذا ذَكَرَ الطحاويٌ في اختلافٍ 
العلماء أنّ هذا حَديتٌ مُبْكرٌ وأنّه من صَّيارِفةٍ الحديثٍ وليِنْ تبت فبُحْتَمَل أنّه كان في رضاع 


(1) رواه الضياء في المختارة (/ .017١‏ حديث (875)» وابن حبان كما في موارد الظمآن. ص (705), 
حديث .)١7507(‏ والنسائي في الكبرى (”/ 7949)» حديث (/2)6161 والبزار في مسنده (؟7/ 2))١1487‏ 
حديث (4751). عن الزبير رضى الله عنه. قلت: وقد روي مختصرًاء وانظر نصب الراية (”/ /ا١1؟2)7‏ 
والدراية (58/1) . ْ 

(0) ليست في المخطوط . 

(6) ادر أحرحجة البيهقي (2)408/1 برقم 2)١5477(‏ ولفظه: «أرسلني عطاء ورجلا معي إلى 
ل عن المرأة ترضع الصبي في المهد أو الجارية رضعة واحدة» قال: 
فى عله كرا 

(؟) زيادة 0 

(0) أخرجه عبد الرزاق في (مصنفه» (4517//5)» برقم (20"*9419» ولمظه: «أخبرني عمرو بن ديئار أنه 
سمع ابن عمر سأله رجل أتحرم رضعة أو رضعتان؟ فقال: ما نعلم الأخت من الرضاعة إلا حرامًا. فقال 
رجل: إن أمير المؤمنين يريد ابن الزبير يزعم أنه لا تحرم رضعة ولا رضعتان» فقال ابن عمر: قضاء الله 
خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين». 


(حدب-يحجح باتع لستقع جه 
الكبيرٍ فنّسِح العدَدٌ بِتَسْخ رَضاع الكبير . 

وأا حَديتُ المضّةٍ والمصَمَْنِ فقد دَكَرَ الطّحاوي أن في إسناده اشطلرابًا؛ لأن مَدارَ 
على عُرُوةَ بن الزُبِيرٍ عن عائشةً رضي الله عنها . ورُوِيٍ أنه سّئِلَ عْرْوةُ عن الرّضاعةٍ فقال 
تأكاناق الحران وإِنْ كان قَطرةٌ واحدةً مُحَرّمٌ والرّاوي إذا عَمِلَ بخلاف ما رَوَى أوجَبّ 
ذلك وهْنًا في ثُبوتِ الحديث؛ لأنّه َبَتَ عنده لَحَمِلَ به على أنّه إن نََتَ فيُحْتَملَ أن 
الحُرْمة (لم تَقْبْتْ) ''' لِعَدَّم القدرٍ المُحَرٌم ويُحْتَمَل أنّها (لم تَنْبْتْ؛ لأنّه لا) ”" يُعْلَمُ أن 
لبنَ وصَلَ إلى جَوْفٍ الصبِيّ | ا 
م اهنا يهب سمال رليلانال ا تان ركعي ال ليبا 

على الع تفرم ؛ حين سّيِل عن الرّضعة الواحدةٍ هل عر ل اليش اسع اله 
يوج من بن المي حين يول أسوَة َِجٌ إذا وصَلَ الَبَنُ إلى جَرْفِ يقال هل عقيتم 
مبدكم أع شل ته معَسَّلاً لِيَسْقَط عنه عِقَبُه ”7 إِنَّما ذ ذكِرَ ذلك ليُعْلَمَ أن اللَبَنَ قد صار 
ف زوه الانه لا مشت من ذلك الزن عت مطبةي ر فا كدر أنه كان ذلك في 
إرضاع الكبيرٍ حين كان مُحَرُما نَم نسح . 

وأمًا قوله: | إن الرّضاعً إِنّما يحَرُمُ لكَوْنِه مُئبًا للحم مُنْشِرًا للعظم فأ فتفول: القليل يُنْبِتٌّ 
ويُشِرُ بقدره فوَجَبٌ أن يُحَومَ [بأصله وقدره على [أن] **“هذه الأحاديث إن ثَبََتْ فهي 
مُبيحةٌ وما تلونا مُحَرّمٌ والمُحَرُمُ يقضي على المُبيح احتياطا] ”"2؛ لأنّ الجُرْعة الكبيرة 
بع وي مم ا 0 
خمس رَضّعاتٍ صِغارٍ فدَلَ أنّه لا مَدارَ على هذا . 

وَكذا يَسْتَوي فيه لبن الحيّةٍ والميّنَةٍ بأن خُلِبَ لبثُها بعد موتها في قَدَح فأوجرٌ به صَبِي 
يَحَرّمُ عندّنا 7" . 
)١(‏ في المخطوط : «لو ثبتت». (؟) في المخطوط: «لما لا». 
(0) ليست في المخطوط . 


(5) العقّي : أول ما يخرج من بطن الصبيٌ - يمخرؤه حين يولدء وهو ترد ليت كالقرد فين انملك . انظر 
لسان العرب .)81١/١69(‏ 

(6) زيادة من المخطوط . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (؟/ ,)277١‏ مختصر الطحاوى ص (7577) . 


وقال الشّافعيٌ : لبن الميَّةٍ لا يُحَرُمُ ولا خخلافٌ في أنّه إذا حَلَبَ لبها في حال حَياتِها في 
إناء فأوجرّ به الصّبئٌ بعد موتها أنه يَنْبْتُ به الحُرْمةٌ ”2 . 

وجة قولّه: إِنَ كم الرّضاع فو الشزف والمر اه بالموت موف سن ان تكو فد 
لهذا الحُكم ولهذا لم تَنْبْثْ حُرْمةُ المُصامَرة بوَطيِها عندَكُم فصار [لبنها] ("© كلبنٍ لبهائم 
ولو اوضع َغيرانٍ من لبن تهيمة لا تيت : نَْبْتُ خُرْمةٌ الرّضاع بينهما كذا هذا وإذا لم تَمْبْتِ 
اله م في حّها لا تَْبْتُ : ب ا 
يَنْبْتُ) ”" في حقّها ؟ ثم يتعدى إلى غيرها فإذا لم يَنْبَتْ في حقنها فكيف يتعَدَى إلى غيرها 
وخر 1100 
حب يورو ع س0 واشيينا كلاف ولأن اللي قد 
47 نجس بموتها لتَتَجُّس وعائه وهو القَدْيُّ فأشبّة البؤلَ والدمَ . 

ولناء الحديثٌ المشهورٌ عن رسول الله كل أنه [قال] "*': ١تَحْْمُ‏ بن الرْضاع مَا يَْرمْ من 
الْسب؛ [واسمٌ الرّضاع لا يَف على الارتِضاع من الذي فإنَ العرّبٌ تقول يَتيمٌ راضِعٌ وإ 
كان يَرْضَعٌ بلبن الشَّاةٍ والبقَرٍ ولا على فعل الا وشاع ينها دلبل اله لوإرضع الصبي مده 
وهي نائمةٌ يُسَمَى ذلك رَضاعًا حتّى يرم ويقالٌ أيضًا أَرْضِعٌ هذا الصَبيٌ بلبنٍ هذه المي 
كما يُقالُ: أَرْضِعَ بلبنٍ الحية] ”» وقوله يله الؤطاء "اين التعافية رفول «الؤضاء لما 
نبَتَ اللّخمَ وَأَنْشَرَ الْمَظْمه (" وقوله 6ه: «الرَضَاعٌ مَا قَتَقَ الْأمْعَاء» ولبَنُ الميّتةٍ يَدْهَمُ الجوعَ 
يبت اللّحمَ ويئِدُ العظم ويف الأمعاء فيوجتُ الحرمة؛ ولأث اللبَنَ كان سُحَرْمَا في حال 
الحياةٍ والعارض هو الموتٌ واللبَنُ لايموثُ كالبيضةٍ كذا رُوِيَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أنه 
فال الث الآ وتم لا القيرت بغر فك السنامو لا كا : في اللبن:. 

ألا ترَى ل الب ان كن ا ما لل ول او و لحم 
وسائر أعضائه وإذا لم يكن فيه حَياةٌ؛ كان حاله بعد (موتٍ المرأةٍ) كحاله قبل موتها 


. )377( مذهب الشافعية: أن لبن الميتة لا يحرم انظر: مختصر المزنى ص‎ )١( 


.. (57) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : اثبت». 
(5) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «الرضاعة» . (00) سبق تخريجه . 


(8) في المخطوط : «الموت» . 


وقبل موتّها مَحَرّم كذا بعذه . 

وأما قولّه : المرأةٌ بالموتٍ خرجث من أن تكون مَحَلاً للحُرْمةٍ وهي الأصلّ في [؟/ 
4] هذه الْحُرْمةٍ فقول الحُرْمةٌ في حال الحياة ما كب بت راغبار الاسالزوارات بل 
باعتبار إِنْباتٍ اللحم وإِنْشازٍ العظم وقد , قن هلا لمعت رن اليرت د قَى الحرمةٍ بخلافي 
حزم المُصاقرة؛ لانها تيت َف فسادٍ قطيعة الرّجم أو باعتبار الجزئية والبعضية لك 
الوطء سبيًا لحُصولٍ الولدٍ وكُلٌ واحدٍ من المعتََيْنِ لا يتقّدَرُ بعد الموتٍ لذلك الْتَرَقا. 
وقوله : الالح تخ بلغو متتو وهذا في #تتامغلى أضله نان على أصل اصيفاية 
فَاللْبَنُ لا يَنْجَسٌ بالموتٍ بل هو طاهرٌ بعدٌ الموت وإن تَتَجسسَ الوِعاء الأصليٌ له ونّجاسةٌ 
الظَرْفٍ إِنّما توجبٌ نجاسة المظروف إذا لم يكن الظَرْفٌ معدئًا للمَظْروفٍ وموضِمًا له في 
الأصل فأمًا إذا كان (في الأصل) ''' موضِعُه ومَظَانَهِ فتَجِاسَنُّه لاتوجبُ نَجاسة 
5 ْ 

ألا ترَى أن الذمّ الذي يَجْري بين اللحم والجِلْدٍ في المَُّكَاةٍ لا ينَجْسُ اللّحم لَمَا كان في 

معايِنه ومَظائّه فكذلك اللَبّنُ والدَليلٌ عليه أنه لو حَلّبَ لبتها في حال حَياتِها في وعاءِ نجس 
فأوجرّ به الصّبيٌ يَحَرمُ ولا فرق بين الوعاءَيْن ؛ إذ النَجَسٌ ف فى اللعاكها ار 0 
عَم نَجاسةٌ الوعاء الذي ليس بمعدنٍ الب لَمَا لم يمتغْ وُقوعٌ التحريم فما هو معدِدٌ له 
أولى وَيَسْمَوي في تَحْريمٍ الرضاع (الازْتضاعٌ من النَدْي والإسعاط) اران لأنّ 
الكقكة : في التحريم هو مُصول الهِذاء باللبَنِ وبا الحم وإنشاز العم وسّدٌ المجاعة 
أن به يتتحققٌ الجدكية 1" وذلك يَحُصّلُ بالإسعاطٍ والإيجار؛ ؛الآن الشحوط بض إلى 
الدماغ و[يصل] "© إلى الحتٍ فيُمَذي ويَسُدُ الجوعٌ والوجودٌ يصِلْ إلى الجرّفٍ فيُمَذَي . 
ما الإقطارٌ في الأدّنِ فلا يُحَمٌ؛ لأنّه لا يلم وُصولَّه إلى الدُماغ لضيت الخزق في الْأدُنِ. 
وكذلك الإقطارٌ في الإحليل ؛ لأنّه لا يصِل إلى الجؤْفٍ فضّلاً عن الوُصولٍ إلى المعِدةٍ 
وكذلك الإقطارٌ في العيْن الدبر لما قُلْنا. 

وكذلك الإقطارٌ في الجائفة وفي الآمَةٍ؛ لأنّ الجائفةً تَصِلْ إلى الجؤفي لا إلى المعِدةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك». . (1) في المخطوط: «والارتضاع والاستعاط». 
(9) زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


400 
00 0 من الجراحة لا يَحْصّل به الغِذاءٌ فلا 
ييه الكرامة والشفية لا تخدة حْقِنَ الصّبيُ باللبّن : في الرواية المشهورة . 

وروي عن محمد ان + وجه به ل رك فساد 
الصّوْمٍ فصار كما لو وصّل [إلى الجوف] ©" من الفمء وجه ظاهر الرّوايةٍ أنَ المُحْتَبْرَ في هذه 
الحُرْمةٍ هو معنى التَمَذّي والحُقْنةُ لانَصِلُ إلى موضع الهِذاء ؛ لأنْ موضِمَ الغِذاء هو المعِدةٌ 
والحُقْنُ لانَصِلٌ إليها فلا يَحْصٌلُ بها نَباتُ اللّحم وتُشُورُ العظّم واندِفاعٌ الجوع فلاتوجبُ 
الحرمة . 

وَلو جُعِلَ اللَبَنُ مَخيضًا ”" أو رائبًا أو شيرارًا أو جُبِئًا أو أقِطا أو مَضّْلا فتَنَاوَلّه الصَّبِمُ لا 
يَنْبْثُ به الحُرْمة ؛ لأن اسم الرّضاع لايقعٌ عليه وكذا لا يُنْبِتُ اللّحمَ ولا يُنْشِرُ العظمَ ولا 
كتفي به الصَّبِئُ في الاعْتِذَاءِ فلا يحرم . 

ولو اخلط اللَبِنُ بغيره فهذا على وجوه: 

أمَا إنِ اختَلّط بالطعام أو بالدّواء أو بالماءِ أو بلبن البهائم “رياب اير : أخدرى فان 
اخلط بالطّعام فإن مسَئه التَارُحتّى نَضِجَ لم يُحَرُم في قولهم جميعًا؛ لأنْه د نَغَيرَ عن طْبْعِه 
الطب وإِنْ لم تمسّه الثَارُ إن كان الغَالِبُ هو الطعام لي كبك . يك الساعة؟ لأنَ الطعامَ إذا 
غَلَبَ سَلَّبَ قِوَةٌ اللَبّن وأزال معناه وهو التَعَذَي فلا يَمْبْتُ به الحُرْمةٌ» وإنْ كان اللْبَنُ غالبا 
للطعام وهو طعامٌ يَسْتَبِينُ لا يَنْبْتُ به الحُرْمة في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ ومحمَدٍ 


وجه فولهما: أن اعتِبارَ الغالِب وإِلْحاقَ المغلوب بالعدّم أصل في الشّرع فيجبٌ اعتّباره 
ما أمكنَ كما إذا اخلط بالماء أو بلبنٍ شاقٍ ولأبي حنيفة أن الطعام ون كان كل من للحن 
وله فارز لبون اانه ترق ويضفت يتعيك يطو ذلك في عجن اللطترقلة تت لعفا 
به في تَعْذِيةٍ الصّبيٌ فكان اللْبَّنُ مَغْلوبًا معنى وإِنْ كان غالبا صورةً وإنٍ اختلّط بالدّواءٍ أو 


1 . زيادة من المخطوط‎ )١( 

(7) المّخيض: اللبن الذي قد مخض وأخذ زبده» وّخْض اللبن وامْتَخْضٌ أي تحرك في الممخضة. مختار 
الصحاح ص (7558) . 

(*) في المخطوط : «الشاة؛ . 


42 
الَّْن أو بِالتبيذٍ؛ يُعْتَبَدُ: فيه الخالِبُ فإنْ كان اللَبَنُ غاًا يحَرْمٌ؛ لأنْ هذه الأشياء لا تَحلْ 
بِصِفةٍ اللَبّنِ وصَّيْرورَتِهِ غِذَاءَ بل بقدرٍ ذلك ؛ ؛ لأنها إنما تُخْلَطْ باللبنِليوصَل اللْبَنُ إلى ما 
كان لا يصل إليه بنفسه لاختصاصها بقوَة التَتْفيذٍ ؛ نم اللَبَنُ بانفراده يُحَرّمُ فمع هذه الأشياء 
أولى» وإِنْ كان الدَّوَاءُ هو الغالِبَّ لا تَنْبُتُ به الْحُرْمَة؛ لأنّ اللْبّنَ إذا صار مَعْلوبًا صار 
مُسْتَهْلّكا فلا يقعٌ به التَعَذّي فلا تَنْبْتُ تَعْيْتُ به الحُرمةً وكذا إذا اختلّط بالماء يُعْتَبَرُ فيه الغالِبٌ 
أيضًا فإنْ كان اللَبُّ خالا يَْبْتُ به الحُرْمة ون كان الماء غالبا لا يَبتُ [به] ”" وهذا 

7 

عند 7" الشافعيٌ : إذا قُطْرَ من [7/ 174 ب] القَديٍ مِقّْدارَ خمس رَضّعاتٍ في جب ماء 
فسُقي منه الصَبُِ تَقْبْتُ به الخزمة ”4 . ْ ْ 

وجه قوله أن اللَبّنّ وصَلَ إلى جَوْفٍ الصَّبىٌ بقدره في وقتّه فتَقْبْتُ الحُرْمةَ كما إذا كان 
اللبَنُ غالبا ولا شَكَ في وقت الرّضاعء والدّليل على أنْ القدرّ المُحَرم فن اللبن وص إلى 

جَوْفٍِ الصَبيٌّ أن اَبَنَ ون كان مَغْلويَا فهو موجودٌ شائعٌ في أجزاء الماء ون كان لا يُرَى 
فيوجبٌ الخزمة . 

ولمًا: ل 0 
والََنُ المغلوبُ بالماء لا يُمَذّي الصّبيَ لزوال ويه ألا ترَى أله لا يق الاكيفاُ به في تَغُذ 
الصّبيٌ فلم يكن محَرّمًا وقد خرج الجوات عْمَا ذكوّة التغالف»بوذكز الخصاصض 
ماودو لبي 
لبن غالبا وقامّ الماء على الطعام وججمع بينهما من حيتٌ إن اختلاطه بالماءِ يَسْلْبُ قوَنه 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوى (ص 2277)» المبسوط (40/0١)؛ رءوس المسائل (ص‎ )5( 
.)87؟١‎ /5( البناية في شرح الهداية‎ »)55١ /7( فتح القدير‎ 060 

(*) فى المخطوط : «قال». 

(1) مذهب الشافعية : أن اللبن إذا خلط بمائع كالماء أو الدواء أو بحرام كالخمر ينظر فيه إن كان اللبن غالبا 
تعلقت به الحرمة وإن كان مغلوبا ففيه قولان: أحدهما: لا يتعلق به التحريم» والثاني وهو أظهرهما: يتعلق 
به التحريم لوصول عين اللبن في الجوف. انظر: مختصر المزني ص (557)» الحاوي الكبير /١5(‏ 4177 » 
00 ميلد .»١‏ روضة الطالبين (4/ 4)» منهاج الطالبين (ص »)١١7‏ مغني المحتاج 
/ 6١غ).‏ 


وإِنْ كان الماءٌ قَليلاً كاختلاطه بالطعام القليل وفي ظاهر الرُوايةٍ أطلّقَ الجواب ولم يَذْكْرٍ 
الخلاف ولو اختَلّطَ بلبنٍ البهائم كلبنٍ الشَاةٍ وغيره يُعْتَبَرُ فيه الغالِبُ انعا لها رن ولن 
اختلّط لبن امرأةٍ بلبن امرأة و أخرى فالشكم للعالاب منهيها فى قوال أني «يوشف: . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة كذلك» وعند محمَّدٍ رَ حك الشزية منهما تعميةا رهوقوك زكر 
وجه قولٍ محمل: أن اللََيْنِ '' من جنْس واحدٍ والجِنْسٌ لا يغْلِبُ الجنسٌ فلا يكونٌُ خَلْطَ 
الجئس بالجئس استِهلاكًا فلا يصيد القليلُمُسَْهْدَكَا في الكثير فُفذَي الصَبي كن واحد 
منهما بقدره بإِنْئاتٍ اللّحم وإِنْشَازٍ العظم أو سَدَ الجوع ؛ ؛ لأنَ أحدّهما لا يَسْلَبُ قَوّة الآخَرٍ. 

والدّليل على أن خَلْطَ الجنْس بالجئس لا يكونُ استّهْلاكًا له أنَ مَنْ غَصَبَ من آخَرَ زيئًا 
الخلط مريت 21د شتركا فيه في قولهم جميمًا ولو خَلَطُه بشيرّج أو بِدّهْنٍ آخَرَ من غير 
جنيه» يبر اغالب فإ كان الغاليبٌُ هو المصوبَ كان لصاجبه أن أده ييه قط ما 
اختلّط بزيتِه وإنْ كان الغالِبُ غيرَ المعُصوب صار المعُصوبٌُ مُسْتَهْلَكا فيه ولم يكنْ له أن 
يُشارِكه فيه ولكنّ الغاصِبّ 0 يَغْرَمُ له مثل ما عَصَّبّهِ فدّل ذلك على اختلاففٍ كم الحِنْسٍ 
الواحدٍ والحْسيْن وأبو يوشفٌ اعبَبّرَ هذا التّوعَ من الاختلاطٍ باختلاطٍ اللْبّنِ بالماء وهناك 
الحكم للغالِب كذا ههنا . 

ولمحمَّدٍ أنْ يُقَوَقَ بين الفصلَيْن فإنَ اختلاط اللْبّنِ بما هو من جِئْسِه لا يوجِبٌ الإخلال 

بمعنى التَمَذَي من كُلْ واحدٍ منهما بقدره؛ لأنَ أحدّهما لا يَسْلْبُ قوَةَ الآخَرٍ وليس كذلك 

اخلط الل بالساى والادة نزوت 01 نمام دلت اكز انلود ارس يذقل حمر 
التَعَذي أو يختلٌ» واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . 

وَلو طَلَقَّ الرَّجُلٌ امرأته ولها لبن من ولدٍ كانت ولدَنْه منه فانقضَث عِدَنّها وتزوّجَت بزوج 
ررمي لازا راتكه ا عرد الثاتى بلااز إن ارعرت اعول الول تن الاي لالز ل 

من الأوّلٍ بالإجماع ؛ دالا تزليين لاز ها بتع حبكت باريفاع التعاع كما لا بر يَرْتَفِعُ 
بالموتِ وكّما لو حَلَبَ منها اللْبّنَ نّم ماتثُ نث لا يَبْطلَ حُكمٌ الرضاع من لبنهاء كذا هذا . 

إن أرضَعَتْ بعدّما وضَعَتْ من الثاني فالرّضاعٌ من الثاني بالإجماع ؛ لأنّ اللْبّنَّ منه 
ظاهرًا . 


. في المخطوط : «اللبن»‎ :)١( 


وإِنْ أرضَعَتٌ بعدّما حَمَلَتْ من الّاني قبل أنْ تَضْعَّ ؛ فالرّضاع من الأوّلٍ إلى أن تَضِعٌّ في 


قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّف :إِنْ عُلِمَ أن هذا اللَبّنَ من الثاني بأنٍ ازْدادَ لبثُها فالرّضاع من الثاني وإن 
لم يُعْلم فالررضاع من الأوَلٍ . 

ورَوَى الحسّنٌ بنُ زيادٍ عنه أنّها إذا حَبِلَتْ فاللَبَنُ للتاني» وقال محمد وَزُفَرٌ: الرّضاع 
منهما جميعًا إلى أنْ تَلِدَ فإذا ولدذث فهو من الثّاني . 

ظ وجه فول محمي: أنّ اللَبّنَ الأول باق والحمل سببٌ لحدوث زيادة لبن فِيَجْتَمِعْ لبنانٍ في 
نَدْي واحدٍ فَبَنْبُتُ الْحُرْمةٌ بهما كما قال في اختلاطٍ أحد اللْبَنَيْن بِالآخَرٍ بخلاف ما إذا 
وضَّعَتْ؛ لأنَ اللَبّنَ الأرَلَ يَنْقَطِمُ بالوضع ظاهرًا وغالِبًا فكان اللَبَنُ من القاني؛ فكان 
الرضاع منه . ْ 

وجه فول أبي يوسفّ: أنّ الحامِلَ قد يَنْزِلُ لها لبن فلّمًا ازدادَ لبثُها عند الحملٍ من الثاني 
دَلُ أن الرّيادةَ من الحمْل الثاني ؛ إذْ لو لم يكن لكان لا يَرْدادُ بل ينْقَصُ 7" ؛ إِذٍ العادةٌ أن 
اللبَنَ يَنْقُصُ بمُضيٌ الرّمانٍ ولا يَرْدادُ فكانتٍ الرّيادةٌ دَليلاً على أنّها من الحمْلٍ القاني لا من 
الأوّلٍ. ْ 

وجه روايةٍ الحسن عنه: أن العادةً أن بالحَمْلٍ يَنْفَطِعُ اللبَنُ الأوَلُ ويَحدْتٌ عنده لبن آخَرُ 
فكان الموجودٌ عند الحمْل الثاني من الحمُّل الثاني لا من الأوّلٍ؛ فكان الرّضاع منه لا من 
الأوّلٍ. ْ ا 

ولأبي حنيفة: أنَ نزول اللْبَنِ من الأول ثبت بة بيِينِ؛ لأنْ الولادة سببٌ لتُرولٍ اللَبَنِ بيقن 
3 116] عاد فكان كم الأ ثاب يتين فلا يط كمه ما لم يوجذ سبب آمل 
بيَقِينِ وهو ولادةٌ أخرى لا الحمل؛ ؛ لأنّ الحامل قد ب ينْزِلُ لها لبن بسبب الحمُلٍ وقد لا يَنْزِل 
حتّى تَضَعٌ والقابثٌ بيّقين لا يَزولَ بالشّك . 

وأمّا قول أبي يوسّفٌ : لَمّا ازْدادَ اللَّمُ دل على حُدوتٍ اللْبَّنِ من الثاني فمَمْنوعٌ ؛ لأنْ 
زيادةً اللَبَنِ تَدّلُ على حُدوث اللَبَّنِ من الحم فإنَ لزيادة اللَبَنِ أسبابًا من زيادةٍ الغذاء 


)١(‏ فى المخطوط : «ينتقص» 


وجَودته وصحة صحّةٍ البدَنِ واعتِدالٍ الطّبيعةٍ وغير ذلك» فلا يَدّلَ الحمْلُ على حُدوتٍ الرّيادة 
بالشَّكُ فلا يَنْقَطِمُ الحُكمٌ عن الأوّلِ بالشَّكُء وقد خرج الجوابٌ عَمّا قاله محمّدٌ واللّه 
المَوَقُقُ للضّواب . 

وَيَسْتنَوي في تخريم الرّضاع ال ا لأنْ دَلائل 
التحريم لاتوجبٌُ الفصلّ بينهما وبيانُ هذا الأصلٍ [في مسائل] ”'' إذا تزوّجّ صَغْيرةٌ 
فأرضَعَنْها أنه من النَسَب أو من الرّضاع حُرّمَتْ عليه؛ لأنها صارث أَخْنًا له من الرّضاع 
تَْرُم عليه كما في السب وكذا إذا أرضَعَنها أَحمه أو بنثه من النسَب أو من الرّضاع ؛ ؛ لأنها 
صارث بنتّ أت أو بنتَ بنته من الرّضاعةٍ وأنْها نَحْرُمُ من الرّضاع كما تَحْرُمُ من النَسَب . 
ولو تزوّج صَعغيرَتَيْنٍ رَضْيعَتَيْنِ فجاءتٍ امرأة جد نار مكتيها مما أوتعلى العاف 
حُرْمَا عليه ؛ لأنّهما صارتا أُخْمَيْن من الرّضاعة فَيَحْرُمٌ الجمْعٌ بينهما في حالةٍ البقاء كما 
ل ا 0 
هو الجمْمٌ كما في التَسَب فإِنْ كُنّ ثلانًا فأره ضَعَبْهُنَ جميعًا مَعَا حَرٌّمْنَ عليه ؛ لأنْهُنّ صِرْنَ 
أحَواتِ من الرّضاعة وي الجاع يتن وله أذ يتوج واحده مون َه شاء لم لا 
وَإن أرمَعنية على التَعاقت واحدةٌ بعد واحدة؛ ادتبا اللراعار وان 
الكالفة قي 50 ؛ لأنها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى ' نم القانية؛ صارتا أَخْتَيْن , فمانّتا منه فإذا 
رصعت الال فقد صارث أَخما هما لكتهما أجيقين َِ ين فلم يتح الجمْمٌ فلا تين منه كذا 
إذا أرضْعَتَ البنتيّْن مَعَا ثُمَ الال متا والقَالةٌ اميه ؛ لما قُْنا نولو أر معت الأولى د 
0101010 ؛ لأنْ الأولى لم تَحْرّم وكذا الإرضاع لعَدّمِ الجمْع فإذا أ رضعَت 
الأخر كلكا ةن احوات فو يحالة وعد متتكد ركاعكة رلى كن آزبة فينات 
أرصَعَئْهُنَ على التَعاب واحدةٌ بعد واحدة حُرّمْنَ جميمًا؛ لأثها لما أرصَعَتٍ القانية نقد 
صاررث أَْنا للأولى فحَصّلَ الجمعٌ بين الأخَْنِ من الرّضاعة فبائّتاء ولمّا أرضَعَتٍ الرَابعة 
فقد صارث أَخْمًا للا فحصَلَ الجمْعٌ» فبائتاء وَحُكمٌ المهرٍ والرجوعٍ في هذه المسائلٍ 
ظ تَذكده ذ في المسألةٍ التي تّليها وهي ما إذا تزوّجَ صَغيرةً وكبيرةً فأرضَعَتٍ الكبيرة 5 الصَّغيرة . 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الأوليان»‎ )١( 
في المخطوط : «امرأته» . ظ‎ )'( 


>< 


أمَا حُكم التّكاح فقد حُرّمَتا عليه ؛ لأنْ الصّغيرةَ صارث يننا لها والجِمْعٌ بين الأمّ والبنتٍ 


من الرّضاع نِكاحًا حَرامٌ كما يَحْرُمُ من النَسَب ثم إِنْ كان ذلك بعدّ ما دخلّ بالكبيرة؛ لا -. 


يجورٌ له أن يُتزرّجَ واحدةً منهما أبَدَا كما في النَسَب وإنْ كان قبل أن يدخلّ بالكبيرة؛ جاز 

له أنْ يتزوّجَ الصَغيرةٌ؛ لأنها ربيبتُه من الرضاع لم يدخل بأمّها فلا يَْرُمٌ عليه يكاحُها كما 

الوب ب ل أبَدَاء لأنها أمُ مَنكوحَيه من الّضاع فَحْرْم بعُجَرَد 
يكاح البنتِ دخل بها أو و لم يدخل بها كما في النَسَبٍ . 

وأمًا ححكمٌ المهر : فأمًا الكبيرةً فإِنْ كان قد دخل بها فلها جميعٌ مَهْرِها سَواءٌ تَعَمَدَتِ 
الفسادَ أو لم تَتَعَمّدُ؛ لأنّ المهرّ قد تأَكَدَ بالدخولٍ فلا يحتمل السّقوط بعد ذلك فلّها مَهْدها 
ولها السُكتى ولا نفقة لها؛ لآنْ الشّكتئى حق الله تعالى فلا تَسْقْطُ بفعليهاء والتقّقةُ تجبُ 
عن لها بطري يقةٍ الصّلةٍ وبالإرضاع خحرجث عن استحْقاقي ي الصَّلةٍ فإِنْ كان لم يدخل بها سَقَط 
مهْرُها فلا مَهْر لها ولا سُكتى ولا نفقة سَواء تَعَمَدَتِ الفساة أو لم تَتَعمَد؛ لأن الاصلّ أن 
الفدقة قةَ الحاصلةً قبل الذخولٍ توجبُ سُقوط كُلْ المهر؛ لأن المُبْدَلَ يَعودُسَليمًا إلى المرأة 
وشللامة الميدل لأحدٍ المْتَعاقِدَيْنِ يوجبٌ سّلامة البدَلٍ للآخر للا يَجْتَمِعَ مدل ادل 
في ملكِ واحدٍ في عمَدٍ المَبادَلةٍ كان حي انلا يجب علي الررع ني شواء كانت 
الفُرْقةٌ بغير طلاتي أو بطلاقٍ إلا أن الشّرعَ أوجَبَ عليه في الطّلاقٍ قبل الدُخولٍ مالا مُقَدَوَا 
بنصفي المهر المُسَمّى ابتّداءً بطري المُمْعَةٍ صِلةَ لها تطييبًا لقَمْبها لما لَحِقَّها من وحُشْة 
الإراق شرات خمة تو متها بن اجر فاه (إذا رضحت انور وات انها التعاج 
فلا تَسْتَحِقٌ شيثًا . وأمًا الصَغيرةٌ فلّها نصفٌ المهرٍ على الرّوج عند عام الكل 7 

وقال مالك : لا شي [؟/ ٠35‏ أ] لها . 

وجه فوله: أن المُرْقةَ جاءتْ من قِبَلِها لوجود عِلَّةٍ الفُرْقَةِ منها وهي ارْتِضاعٌها؛ لأنّه 
ذلك يَحْصّل اللَبَنُ في جَوْفِها فيبتُ اللّحمَ وينشرُ العظمَ فتَحْصُلُ الجزئية التي هي المعنى 
المُوْرُ في الحُرْمةٍ وإنّما الموجودٌ من المُرْضِعةٍ التَمْكينُ من ارْتِضاعِها بإلقامها تَدْيّها 
فكانت مُحَصّلة للشَرطٍ والحُكمٌ للعِلَةٍ لا للشرطٍ فلا يجبُ على الرّوج للصّغيرة شيءٌ ولا 


() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (”/ 799)» تبيين الحقائق (؟7/ 2)١85‏ فتح القدير (6/ لاهغ)ء درر 
الحكام /١(‏ لاه ”-مه")ء رد المحتار (”/ .)77١‏ 


يجب على المرضعة للزوج شيء أيضا . 

ولنا ما ذَّكَدْنا أن الفؤقةً ب ا بجداكاريت ترط قو اشير لما كتراو ايه 
٠‏ نصفٌ المهر ”" مُقَدرًا بِالمُسَمّى ابتِداءً صِلةٌ للمرأة نّظَرًا لها ولم يوجذ من الصّغيرة 7 
يوجبُ خُروجّها عن استِحْقاتي النظر ""'؛ لأنّ فعلّها لا يوصّف بالخطرء وليسثْ هي من 
أهل الرّضا لتَجْعَلَ فعلّها دَلالةٌ الرّضا بارْتفاع التكاح فلا تَحْرَمُ نصف الصّداقٍ بخلافٍ 
الكبيرة؛ لأنْ إقدائها على الإرضاع دَلالةُ الرضا بازتفاع الكاح» وهي من أهلي الرّضاء 
وإرضاعها جناية فلا تَسْتَحِقَ 5 الَظَرَ بإيجاب نصفي المهر لها ابتداة؛ إذ الجاني لا يَسْتَحِقٌ 
التَظَرَ [على جنايّته] " بل يَسْتَحِقُ الرّجْرَ وذلك بِالحِرْمانٍِ لكلا يفعل مثلّه في المُسْتقبّلٍ فلا 
بن لبان د كوا كددى الفمزاة ولي ك1 تَعَمَ كعَمَدْ؛ لأ فعلّها جنايةٌ في الحاليْنِ يرجم 
الرّوجُ بما أدّى على الكبيرة إِنْ كانت تَعَمَدَتِ الفسادّ» وإِنْ كانت لم" تَ َتَعَمّدُ لم يرجم 
عليها كذا ذَّكَرَ المشايحٌ وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُف ”” . 

[وقال محمد: لا يرجع عليها بشيء سواء تعمدت الفساد أو لم تتعمد كذا ذكر مشايخنا 
ول من 7 ظ 

فَرُويَ عن محمَدٍ : أنَّ له أنْ يرجعَ عليها سَواء تَحَمَدَتِ الفساة أو لم تتعَمَدْ وهو قول ذُقَر 
وبشر المريسيّ والشّافعيٌ "" . 

وجه قولهم: أنَ هذا ضَمانُ الإثلاف وآله لا يختلِفٌ بالعمدٍ والخطأ والدَليلُ على أن هذا 
ضَماكُ الإثلانٍ أنْ القُْقة حَصَلَتْ من قِبَلِها بإرضاعها ولهذا لم تَسْتَحِقَ المهرّ أصلا ورأسًا 
سَواء تَعَمَدَتٍ الفساد أو لم تَتَعَمّدْء وإذا كان حُصول المَُرْقةٍ من قِبَلِها بإرضاعِها صارتث 
بالإرضاع مُوَكّدةً نصف المهر على الرّوج ؛ لأنّه كان (مُحْتَمِلا للسّقوطِ) ”*' بِرِدَتِها أو 


. في المخطوط : «الصلة»‎ )١( فى المخطوط: «مهر».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : ولةه‎ )7( 
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(4) ؤيادة من المخطوط:. 


ا 0 لير عن الور ل ل ا » لأن كل من أفسد 


5 8 00 «محتملٌ السقوط» . 


تمكيتها من ابن لوج أو تقبييا إذا كبر فهي بالإرضاع أعدَث نصف (المهر) '"" بحي : 
لا يحتملٌ السّقوطً فصارث مُتْلِفَةَ عليه ماله فتَضْمَنٌُ . 

وجه فول محمده أنّها وإِنْ تَعَمَدَتِ الفساد فهي صاحِبةٌ شرطٍ في تُبوتٍ الفَرْقةٍ؛ لأنْ عِلَه 
القُرْقَةٍ هي الارْتِضاعٌ للصَّغيرةٍ لما ينا والحُكمٌ يضاف إلى العِلَةٍ لا إلى الشَرطٍ على أن 
إرضاعّها إِنْ كان سببَ القُرْقةٍ فهو سببٌ محضٌ ؛ لأنّه طرأ عليه فعل اختياريٌ وهو ارْتِضاعٌ 
الصَغيرة وَالسَيّتٌ إذا اعتدض عليه قعل التيارئ يكون شيا ميعضًا :الست المشخض لا 
لك لوزن ةرات الب" في مُباشرةٍ السَبّب كمّنْح باب الإِصْطبْلٍ والققصٍ 
حبّى خرجت الدَابَه وضَلَتْ أو طارَ الطِيْرُ وضاع؛ ولأنّ الضّمانَ لو وجب عليها ما أنْ 
يجب بإِنُلافٍ ملك التّكاح أو بإثلافٍ الصّداتٍ أو بتأكيدٍ نصفه على الزُّوج . 

الاريك لازي لان ملك التعا هه كطموو را لإقلاق عل الفتلدا ولا وج اللتاتي) 
لأنها ما أْلَمَتِ الصّداقَ بل أسقَّطْت نصمّه والنّصفُ الباقي بقي واجبًا بالئكاح السَابِقٍ ولا 
وجة للثَالِثِ ؛ لأنّ التأكيد لا يُمَائْلُ التَُويتَ فلا يكونٌ اعتِداءً بالمثل . 

ولابي حنيفة: وأبي يوسّف أن الكبيرة اذ كانت تقفلة قرط الفذقة وغل الف قققة 
الصغيرة كما ذَّكَرَّه محمّدٌ لكنّ الأصلّ أن الشّرط مع العِلَةٍ إذا اشتركا في الحظر والإباحة 
أي في سبب المُوْاحَذَةٍ وعَدَمِه فإضافة الحُكم إلى العلَةٍ أولى من إضاقيِه إلى الشَرطٍ . 

فأمًا إذا كان الشَرطٌ محظورًا والعِلَةُ غير موصوفةٍ بالحظرٍ فإضافةٌ الحُكم إلى الشَرطٍ 
أولى من إضائيه إلى الع كما في ش حفر ”" البثر على قارعة الطريقٍ فالكبيرةٌ 5ُإذا لم نَكَنْ 
تَعَه تَعَمَدَتٍ الفساد فقد استَوَى الشّرط والعِلَهُ في عَدَمٍ الحظر فكانت المَرْقة مُضافة | إلى العِلََ 
وهي اإتضاعًها وإنْ كانت تَعَمَدَتِ الفساد؛ كان الشرط محظورًا وهو إرضاع ”' الكبيرة 
َالعِلَه غيرُ موصوفةٍ بالحظر وهي ارْتِضاعٌ الصّغيرةٍ فكان إضافة الحكم إلى الشرطٍ أولى . 

وإذا أُضِيفّتٍ القُرْقَةٌ إلى الكبيرة عندّ تَعَمّدِها الفسادً ووّجَبَ نصفٌ المهر للصّغيرَةِ على 
الزّوج ابيداء مُلازِمًا للمُْقة؛ صارت المَرْقة الحاصِلة منها كأنها عِلَهُ لوجوبه لا أنه بقي 
النُصفُ بعد المُرْقةٍ واجبّا بالكاح السَابق ؛ ؛ لأنّ ذلك قولٌ بتخصيص العِلَةِ؛ لأنّه قول ببقاء 


. )قح١‎ : في المطبوع‎ ١ )؟١(‎ . فى المخطوط : «الصداق عليه»‎ )١( 
. في المخطوط : «ارتضاع؛‎ )"( 


نصفي المهر مع وجود العِلَةٍ المُسْقِطةٍ لكَلّهِ وإنّه باطِلٌ فصارتٍ الكبيرةٌ مُنْلِفَةَ هذا القدرٌ من 
اا الا على الزبي و الاين على الرعرب 307 لديل البو عليه 
ولهذا المعنى وجب الضَّمانٌ على شهودٍ الطلاقٍ قبل الدّخولٍ إذارَ ججعوا بالإجماع بخلافٍ 
ما إذا لم َع الفساة؛ لأن عند عدم الع لا كوف افق مُضافة إلى فعلي الكبيرة فلم 
يوجذ منها عِلَهٌ وجوب نصفي المهرٍ على الرّوج فلا يرجمٌ عليها . 

وأمَا مسألةٌ فح باب الإصْطَبْلٍ والقفّصٍ فكما يَلْرَمُها يَلْرَمٌ محمّدًا لأنّ عنده يَضْمَنُ 
لفاح ون اعترّضٌ على الففج (فعل اختياري) ”'©؛ فقد خرج الجوابٌ عن الباقي فافْهُم . 

نم تَعَمُدٌ الفساد يَثْبْتٌ بئلاثة أشياء 9 : الإعياة و وديا وي 
بإرضاعِها اوغدم الضُرورة وهي ضرورة خَوّنٍ الهّلاكِ على الصّغيرةٍ لو لم تُوْضِعْها 
والقول قولها [في أنها لم تَتَعَمَّدٍ الفسادٌ مع يمييها ؛ أن الور يد غوى تعدو سياد يدعي 
عليها الضَّمانَ وهي تُنْكِرُ فكان القول قولها] 9" . 

وعلى هذا حُكمٌ المهرٍ والُجوع في المسائي المُتَقدّمة من الاَّاقٍ والاختلافٍ» ولو 
تزوّج كبيرةً وصَغيرَتيْنِ فأرضَعَيْهِما الكبيرةٌ فِإن أرَضَعَتْهما مَعَا خم غلية؛ لأتينا ميم 
صارتا بنتيْنٍ للمرْضعةٍ فصار جايعًا بِينهُنَ نِكاحًا فَحُرّمْنَ عليه؛ ولا يجورٌ له أنْ يَتزوّجَ 
الكيرة أبَدَا [سَواءٌ كان دخلٌ بها أو لم يدخل بها] ”© لأنها أمُ منكوحيه فتَحْوُمٌ بنفس 
العقَدٍ على البنتٍ . ولا يجوز له أن يَجمع , بين الصَعيرَتيُن يكاحا أبَدَا؛ لأنهما صارتا أَخْيَيْن 

من الرّضاع ويجودٌ أن يتزرّج بإحداهما إن كان لم يدخل بالكبيرة؛ لأنها بيه من الرّضاع 
فلا تحرم بمُجرّْدِ العقدٍ على الأمّ كما في النَسَب» وإنْ كان قد دحل بها: ؛ لا يجورٌ كما في 
التَسَب وإِنْ أرضَعَنْهما على التَعاقُب رادل بعد | شر فلل ع لي ة مع الصَّغيرةٍ 
الأولى ؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى صارث ينما لها فحَصّلَ الجمُمٌ بين الأمٌ والبنتٍ فبائتا 


ملك . 
وأمًا الصَغيرةٌ الثّانية : فإِنّما ”* أرضَعَنْها بعد ما بانّتِ الكبيرةٌ فلم يصِرْ جايعًا لكتها 
(1) في المخطوط: «فعلاً اختياريًا؛ . (5) في المخطوط: «أمور». 
(5) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «فإنها» . 


ته من الرّضاع فإِنْ كان قد دخلّ بأمّها تَحْرُ حرم عليه وإلأفلا ولا يجورٌ نِكاح الكبيرة بعد 


ذلك ولا الجِمُعٌ بين الصَّغْيرَتَيْنَ لما ذَكَرْنا . 

ولو تزوّج كبيرةٌ وثلات صََاتٍ فأرضْعَنهُنَ على المَعاقّبٍ واحدة بعدَ أخرى حَرْمْنَ عليه 
جميعًا؛ لأنّها لَمَا أرضَعَتٍ الأولى صارث بئنًا لها فحصّل الجِمْع بين الأمٌ والبنتِ فحَرّمّتا 
عليه ٠‏ فلما ”" أرضّعَتٍ الثاني فقد أرضَعَنْها والكبيرةٌ والصغيرة الأولى مُانََانِ فلا يَحْرم 
جب لحي لدم الجثع ولاكن بنطز إن كان كذ دل بالكريرة تر تَحْرُمٌ عليه للحالٍ؛ لأنها 
ربت وقد دخلَ بأنّها وإنْ كان لم يدخل بأمّها *" لا تَحرُ عل الال ل 12 
فإذا أرضَعَتٍ الثَالِئة حَرّمَتا عليه ؛ لأثهما صارتا أَخْمَيْنِ والحُكمٌ في تزوّج الكبيرة بعد ذلك 
والجمْحُ بين صَعْيرَتَيْنِ وتزوّج [إحدى] "" الصَّعغائر [على : فم لادان 

ولو تزوجح صَعْيرَتَيْنٍ وكبيرَتيْنِ فَعَمَدَتٍ الكبيرَتافٍ إلى إحدى الصَعيرََيْنَ فأرضَعَتاها '*) 
اعد اهمايعة الخرق 3 أرضكدا الطتخيرة لاني واحدةٌ بعد أخرى بانّتِ الكبيرتانٍ والصَغيرة 
الأولى والصّغيرة ةٌ التانية امرأثّه ؛ لأنّهما لما أرضَعَتا الصَغيرةً الأزلى اريت لاجد هذ 
الكبيرتَيْنِ أمّ امرأتِه فصارت الصّغيرةٌ بنتَ امرأته فصار جايعًا بِينهنَ فَحُرّمْنَ عليه فلم 
أرضَعَتا الثّانيةَ فقد أرضّعَتاها بعدَ ثُبِوتٍ البينونة فلم يصِرْ جامعًا فلا تَحُرُمُ هذه الصَّغيرة 
بسبب الجمْع ولكتّها ابنةُ مَنكوحةٍ كانت له» فإِنْ كان لم يدخل بها لا تَحْرُمٌ عليه وإنْ كان 
قد دخلٌ بها تَحْرُمُ ولا يجورٌ له نِكاحٌ واحدةٍ من الكبيرَتَيْنِ بعد ذلك بحالٍ والأمرٌ في جوازٍ 
يكاح الصَّغيرةٍ الأولى على التفصيلٍ الذي مَرَ . 

ولو كانت إحدى الكبيرَتين ن أرضَعْتٍ الصَعَيرَتَيْنٍ , واحدة بعد الأخرى ثم أرضَعَتٍ الكبيرة 
الأعرى الطغيرتين واعدة بعد الأخرى تلطه إن كانى الكير: ةُ الأخيرة بَدَْتْ بالتي بَدَأْتْ 
بها الكبيرةٌ الأولى ؛ بانّتِ الكبيرّتانٍ والصّغيرَةَ الأولى والصّغيرة ؛الأخوق اانه رن كانت 

بَدَأتْ بالتي لم تَبْدَأْ بها الأولى خُرّمْنَ عليه جميعًا وإنّما كان كذلك؛ لأنْ الكبيرة 4 
لما أرضَعَتٍ الصَّغيرةَ الأولى فقد صارث بنتّها فحص فصر الحكم بن لاه الع فخرمن 


)١(‏ في المطبوع: «ولما». . )١(‏ في المخطوط: ابها؛. 
() ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
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ةي صدسسع مغطعل١-ح‏ كه 
[حييت] ”“عللنة؛ ؛ لما أرضَعَتٍ الأخرى أرضَعَنْها وهي أجلبيةٌ: يتحقّقٍ الجمْعٌ لكنْ 
رارك الأ خرف كا كالم دل يأها لاخر وإ كا قد دل يماتخ 
فلَّمّا جاءَتٍ الكبيرة ؛ الأخيرةٌ فأرضَعَتٍ الصّغيرةٌ 1الأولى فقد صارث أمَ مَمْكوحَته فحُر” ”م * 
ظ عليه فلَمًا أرضَعَتٍ الصّغْير ؛الأعرى فقد أرشََئها وهي أجثية فصارث ريت فلا َم إن 
كان ليتع اتن وإ كان وض بانها 57 بس] تَحُرُْمٌ وإنْ كانتٍ الكبيرة 
الأخيرة بَدَأْتْ بالتي لم تَبْدَأ بها الكبيرة ة الأولى فقد صارث بننًا لها فصار (جامعًا بين الأم 
والبنت) ”" فحُرّمّتا عليه كما حَرْمَتَ باقر ؛الأولى مع الصَّغيرَةٍَ الأولى فَحْرٌّمْنَ جميعًا . 
ولو كان تحّه صَغيرةٌ وكُبيرة فأرضَعَتْ أ م الكبيرة الصَّغْيرةٌ ال 
وكذا إذا أرضَعَتْ أَحْتُ الكبيرة ال الات 0 حي افرانة والسخع بين 
المرأق وبين بنتٍ أَخْتِها لا يجورُ في الرّضاع كما لا يجورٌ في النَسّبٍ ولو أَرضعَمْها عَمَة 
الكييرة يسوي و روم مااي كيو ا 
للإنسانٍ أن يَجمع بين امرأةٍ وبين بنتٍ عَمّتِها أو بنتِ خالتها في التَسَب فكذاة في الرّضاع . 
ولو طَلَنَ رجلٌ امرأنه ثلانا ّم أرضَعَتٍ المُطَلْقَةُ قبل انقضاء عِدَيْها امرأة له صَغيرةٌ بانتٍ 
الصَّغيرةٌ؛ لأها صارث بننًا لها '*“ فحَصّلٌ الجمْعٌ في حال العِدَّةٍ والجمْمٌ في حال قيام 
العِدةٍ كالجمُع في حالٍ قيام التكاح . 

ولو زوّجٌ ابته وهو صَغيرٌ امرأةً لها لبن فارْتَدَتْ وبائّثْ من الصّبئٌ نّم أسلّمَتْ فتزوّجّها 
رجل فحَبلَتْ منه ثم أرضَعَتْ بلبيها ذلك الصَّبىّ الذي كان زوجّها حُرْمَتْ على زوجها 
الثائق كذ روي نُ الوليدٍ عن محمّدِ؛ لأنْ ذلك الصَّبيّ صار ابنًا لزوجها فصارث هي 
منكوحة ابه من الرّضاع فَحُرّمَتْ عليه ولو زات وجل ال ولزكتار كالسقفةة انا رمك 
بلبن السَيّدِ حرم مَتْ على زوجها وعلى مولاها؛ لأنّ الزّوجّ صار ابا (للمولى» ” فصاريث 


هي موطوءة أ بيه فتَحرم عليه ولا يجوزٌ للمولى [أيضًا] ”"' أنْ يَطأها بملكِ اليمين؛ ؛ لأثها 


. زيادة من المخطوط . (١؟) و فى المخطوط : لايها)‎ )١( 
. في المطبوع : «جامعها مع أَمّها؛ . (4) في المخطوط : «عمتها»‎ )9(. 


(5) في المطبوع : «له؛ . ظ (5) في المطبوع : «لزوجها». 
(0) زيادة من المخطوط . 1 ْ 


وم امشييات ا وخر حي سن حُرّمَتُ عليه ؛ لأنها 


فضل 7 بثبت به الرضاع ] 


وأمًا بيانُ ما يَثْيْتُ به الضاع -أي: يَظهَدْ به- فالرضاعٌ يَظَهه بأَحدٍ أمريّن : 

أحذهما: الإقرارٌ. 

والثاني: البيّنة . 

أمَا الإقرارٌ فهو أن يقول لامرأةٍ تزوّججها :هي أَخْتي من الرّضاع أ : أمّي من الرّضاع أو 
بنتي من الّضاع وتليْتُ على ذلك يقر '!' عليه برق بينهما' ؛ لأنّه أقَرَ بِيُطْلانِ ما يملِك 
إِيُطاله للحال ف فتسُذق فيه علن تقينةة وَإذاضّدَقَ لا يحل له وطؤغا والاسستتاع بها قلا 
يكون في إيقاء " الككاح فا فائدة فيْمَرَقُ بينهما سَواءٌ صَدَقَنْهِ أو كذَبئْه ؛ لأن الحُزْمة ثابتة في 
زُعمه»؛ نَم إِنْ كان قبل الدَّخولٍ بها فلّها نصفٌ المهرٍ ”" إِنْ كذبثه ؛ لأنّ الرّوجَ مُصَدَّقُ على 
نفسه لا عليها بإنُطال حقّها في المهرٍء [وإن صَدَكَنْهُ فلا مهر لها لتصادقهما على أنه لا حَقَّ 
لها : في المهر] ”©2: وإن كان بعدَ الدُخولٍ بها فلّها كمال المهر والتمّة والمكتى ؛ لأنّه غيه 
3 ا ل ا نم قال : أوَمَمْت أو أخطأت أو غَلِطت أو نّسيت أو 
كيت ؛ فهما على التكاح: ولاق ينهم عندنا ©. 

وقال مالك ”' والشَّافعتُ ”© : ب يُقَرَقْ بينهما ولا يُصَّدّقْ على الخطأ وغيره . 

وجه قولهما: أل أ بسبب افق فلا يمك البجوع كما لو قر بالطلاق فوج بن قال 
لامرأيه : : كنت طَلَفْتّك ثلانًا ثم قال : أومَمُتء والدّليل عليه أنه ون من : هذه امرأتي 


أو ان [أو أختي] ” © إواكن نم قال : أوهَمت؛ أنه لايْصدىن وتعتقى توى كنا اههنا : 
)١(‏ في المطبوع: «!ويصبر». (؟) في المخطوط : «بقاء؟ . 
(©) في المخطوط : «الصداق» . 620 زيادة من المخطوط . 


(5) زاد فى المخطوط : «فى حقها». 

(1) انظر فى مذهب الحنفية: غتصر اختلاف العلماء :)771١/7(‏ مختصر الطحاوى .)١7١(‏ 
(0) مذهب المالكية: أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطاء انظر: المدونة (؟/ 417). 
(8) مذهب الشافعية : أنه يفرق بينهما ولا يصدق على الخطأء انظر مختصر المزنى ص .)77١0(‏ 
(9) ليست في المخطوط . 


ولاه أنّ الإقرار إخبارٌ فقولّه : هذه أَخْتي إخبارٌ منه أنّها لم تَكُنْ زوجّتّه قَطْ لكَوْيِها 
مُحَرّمَةٌ عليه على التَأبِيدٍ . فإذا قال: أومَمْت صار كأنّه قال: ما تزوَّجْتها ثّمَ قال: تزوّجْتها 
وَصَّدَّقَئْه المرأة ولو قال ذلك؟ ب ااا ا ؛ لأن قوله: 
كنت طَلْفْتُك ثلاث إقرارٌ منه بإنشاء الطلاق الثلاثِ من جهّتّه ولا يتحمق ف إنشاء الطلاق إلا 
بعد صحة التكاح فإذاأثْرَ ثم رَجَعَ عنه لم يُصَدَقْ وبخلافي قوله لأميه : هذه أَمي أو ابتني ؛ 
ومسياسيي لى العلافاي الال . 

َرَى أنّها لو كانت أَمّه أو ابت حقيقةٌ جاز دُخَولُها في ملكه حتّى يقعَ العتقُ عليها من 

العا اد ا اي و يا : أومَمْت لا يُصَدَقٌ كما لو قال: 
هذه حر نّم قال : أوهنت . وكذلك إذا أة قر الرّوجٌ بهذا قبل التكاح فقال فل ات من 
ادا ني أو ابتتي وأصّرٌ على ذلك وداومَ عليه. اعرذ لذ ان يقرو ها ولوي تجا 
يرق بينهماء ولو قال: أومَمْت ت أو غَلِطت جاز له أنْ يَنَزْوّجَها عندنا لما قُلْنا ولو جَحَدَ 
الإقرارٌ فسَّهِدَ شاهدانٍ على إقراره فُرّفَ بينهما . 

وكذلك إذا أقَرَ بالنَسَب فقال : هذه أَمَي من التسَب أو ابتني أو أختي وليس لها نَسَبٌ 
معروفٌ وأنها تلح بتمّال, آنا تشقان تان 12 1129071] اموق كإن أضة على وللن 
وتنك عليةيف” 0 َقْ بينهما لظهور النَسَب بإقراره مع إضْرارِه عليه وإن قالن: أوعمكةاو 
أخطات أو:غلطة لطكة ‏ 1 لون بينهما عندّنا لما قلناء وذ كان لها كت مروف 
أ ولاتصْلحٌ كا أو با له: ٠‏ لا يُقَرَقُ بينهما وإنْ دام على ذلك ؛ كرتي إتراو يي 
واللّه أعلم . ظ 

وانا البيثة: فهي أنْ يَشْهَدَ على الرّضاع رجلانٍ أو رجل وامرأتانٍ ولا يُقْبَل على ""' 
ده َل من ذلك ولا شهادة النساء بانفِرادِهِنّ » وهذا نا 


وقال الشّافعيٌ : يُقْبَل فيه شهادةٌ أربع نسوةٍ ا" 


. زاد فى المخطوط : (فإنه» . () فى المخطوط : «فى)‎ )١( 

(7) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (0519/1)» المبسوط (5/ 317 18). شرح فتح القدير (؟/ 
>1١‏ الدر المختار (/ 7785 57586). 

(:) مذهب الشافعية: أنه يغبت الرضاع بشهادة رجلين» وبرجل وامرأتين» وبأربع نسوة كالولادة ولا يثبت 
بدون أربع نسوة» انظر: الحاوي الكبير »)575/١5(‏ الوسيط »)١98/5(‏ الوجيز .)٠١97/57(‏ روضة 


هب---دد ديح باع سناع عة_ 


وجه قوله: أنّ الشّهادةَ على الرّضاع شهادةٌ على عَوْرَةٍ؛ إِذْ لا يُمْكِنُ تَحَمُّلُ الشّهادة إلا 
بعد النَظَرِ إلى القَدْي وإنّه عَوْرةٌ يبل فيه شهادةٌ النّساءِ على الانفِرادٍ كالولادة . ظ 

ولنا ما رَوَى محمّدٌ عن عِكرمة بن خالِدٍ المخُزوميٌ عن عَمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : لا 
يبل على الرّضاع أقَلُ من شاهدَيْنٍ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ ولم يَظْهَرٍ التكيد <"© 
من أحدٍ؛ فيكونّ إجماعًا ولأنّ هذا باب مِمّا يَطْلِعُ عليه الرّجال فلا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساء 
(على الانفرادٍ) ”" كالمالٍ وإِنّما قُلْنا ذلك؛ لأنّ الرّضاعً مِمّا يَطلِعُ عليه الرّجال أما تَدْءْ 
الأمة فلأته يجورٌ للأجانب النَظَرُ إليه . وأمًا تَدْيُ الحُرَةٍ فيجوزٌ لمّحارِيها النَظرُ إليه فتَبَتَ 
أنّ هذه شهادة مِمًا ””" يَطْلِمُ عليه الرّجال فلا يُقَْلُ فيه (شهادةٌ النّساءِ) على الانفرادٍ؛ 
لأنّ قبول شهادتِهن بانفِرا دهن في أصولٍ الشرع للضرورة 3 ضَرورة عدم اطلاع الرّجالٍ 
على المشهودٍ به فإذا جاز الاطّلاٌ عليه في الجملة لم ب َتَحِقَّقٍ الضُرورةٌ بخلافٍ الولادة فإنّه 
لا يجورٌ لأحد [فيها] (0) اله جال الاطلاء علتها قد قف الضرور: إلى القير ل 

فإذا شَهِدَتٍ امرأ هٌ على الرضاع فالأفْضَلٌ للزوج أن يفارقها لما رُويَ عن محمَدٍ أن عقبة 
بن السارت قال مروت ينك أبى إهات افتجاءت آهراة سَوْداءٌ فقالت “الل ارششتكي 
فَذَكَرَتْ "© ذلك لرسول اللّه يكل فقال كله : «َارِفُهَا» فقّلْت إِنّها امرأةٌ سَوْداءٌ وإنّها كيت 
وكَيْت فقال ككه: «كيف وَقَد قِيل» """ . 

وفي بعض الرُواياتٍ قال عُقْبَةٌ فذّكَرْت ذلك لرسول الله يل فأعرّض ثُمَ ذَكَرْتُه فأعرّض 
حتّى قال في القَالِثةِ أو الرابعةٍ: «فَدَعْهَا ذاه وقوله : «دَارِقها أَوْ فَدَعها ذاه نَدْبٌّ إلى الأفُضَلٍ 


والأولى . 

الطالبين (767/9). مغني المحتاج (*/ 575). 

. في المخطوط : «التكذيب» . (؟) في المخطوط : «بانفرادهن»‎ )١( 
في المخطوط : «على ما» . (:) في المخطوط : «شهادتهن».‎ )7( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فذكر».‎ )5( 


(0) رواه البخاري. كتاب الشهادات» باب شهادة المرضعة. حديث .4)555٠(‏ وأبو داودء كتاب: 

الأقضية. باب : الشهادة ة في الرضاع , حديث (3507), والترمذي» حديث ,))١١801١(‏ والنسائي. حديث 
(:77). وابن حبان /1١(‏ 0077 حديث (47148)» والدارقطني في سئنه »)١0/1//5(‏ حديث .)١18(‏ 
والحميدي في مسلده (١551*/1؟)2‏ حديث (017/94). والطبرانيٍ في الكبير /١١/(‏ 7”67). حديث (2))917/757 
وانظر التلخيص الحبير (5/5)» حديث »)١569(‏ وخلاصة البدر المنير (5/ ١61؟7),.‏ حديث .)5١1/5(‏ 


الاتري انه نه ل لم يُمَرّقْ بينهما بل أعرّضٌ ولو كان التَفريقٌ واجبًا لفرق ولما أعر 
فدَّلَ قوله كله : الاو و ال 
عوك انبا ار ضتتيما فكآن ال#كن علدا رضي اللمعخه فقال:هى ابر انلك لين اد 
يُحَرّمُها عليك فإنْ تَتَرّْت فهو أفْضَل وسَألَ ابن عبَاسِ رضي الله عنهما فقال له مثلّ ذلك 
ولأنه يحتمل أَنْ تكونّ صادقة في شهادَتها ذكنان الاخاط هو الفا رق ]ذا فادها 
فَالأفْضَلٌ له أنْ يُعْطيّها نصف المهر إِنْ كان قبل الدّخولٍ بها لاحتمالٍ صحة صححةٍ التكاح 
لاحتمالٍ كذبها في الشّهادةٍ والأفْضَّل لها أنْ تَأَحْدَ شيئًا منه لاحتمالٍ فسادٍ التُكاح لاحتمالٍ 
صِدْقِها في الشّهادةٍ وإِنْ كان بعد الدّخولٍ [بها] ”'" فِالأمْضَلٌ للرّوج أ أن تقطليها كماد المهر 
والتَفّةٍ والسّكتّى لاحتمالٍ جَوازٍ التكاح والأفضَلُ لها أن تَأحُدَ الل من مَهْرٍ مئلها ومن 
المسدي. ولا تخد التق والسّكتى لاحتمالٍ الفساد وإن لم يَُلفها فهو في سعةٍ من المُقام 
معها؛ لت م في لحك اروكذ إن ميدت الرانار أو رجل وامرأة 5 أو رجلان غيد 
عَذْليْنِ أو رجلٌ وامرأتانٍ وهم غيرٌ عُدولٍ لما قُأّنا . 

وإذا شَّهِدَ رجلانٍ عَدْلانٍ أو رجلٌ وامرأتانٍ وقُرّقَ بينهما فإِنُ كان قبل الدّخولٍ بها فلا 
شية لها؛ لأنه تَبيّنَ أن التّكاحَ كان فاسِدًا وإنْ كان بعد الدّخولٍ بها يجب الأقَل من 
المُسَمَى ومن مَهْرٍ المثلٍ ولا تجبٌ لها التَفَّقةُ والسّكتّى في سائر الأنكحة الفابيدة» والله 

عَرَ وجَلَ أعلمُ . 


+ 6د كد 


(1) زيادةامن الخطوظ. 


وصسد 4ه ا<0 


كلل (ننفف/ن ٠"‏ 4 


5 . ين 000000 2 
النفقات ”" أنواعٌ أربعة : نفقة الرّوجاتء ونفقة الأقارب» ونفقة الرّقيق» ونفقةٌ البهائم 


والجمادات . 
أمَا نفقةٌ الرّوجات : فالكلامٌ فيها يقمٌ في مواضِع : 
في بيانٍ وجوبها . 


وفي بِيانٍ سبب الوجوب . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وفي بيانٍ مِقدارٍ الواجب منها . 

وفي بيانٍ كيفيَة وجوبها . 

وفي بِيانٍ ما يُسْقِطها بعد وجوبها وصَيْرورَتِها دَيْنَا في الذَّمَةٍ 

أنا وجوبها: فقد دَلَ عليه الكِتابُ والسُّنَةُ والإجماعٌ والمعقول. 

أها الكتابْ [العزيرٌ:] ”' فقوله عَزْ وجل : «أَمَكنومُنَ مِنْ حت سكت من وُيْرة 4 [الطلاق :*] 


)01( في المطبوع : «النفقة؛ . 

0 اسم من الإنفاق. وهو الإخراج . قال التهانوي : والتركيب يدل على المضي بالبيع. نحو : 
نفق المبيع نفاقًا : أي راج أو بالموت نحو: ا : أي ماتت» أو بالفناء» نحو نفقت الدراهم 

نفقا: أي فنيت. وقيل: النفقة: ما يبذل المرء تبرعا أو على أهله. أو في سبيل اللهء والجمع : نفقات 


قال الله تعالى: وما مَتمَهُرَ أن تُقْبَلَ مِنْهمْ نَتَمَدتْهُمٌ إِلَه أَتَهْرْ حكَمَروا © [الوبة :؛ه] . 
وشرعا: 5 هي الطعام والكسوة كر (الإمام تحمد) وكذاة في «الخلاصة». ونجب اماه ثلاثة : 
-١‏ زوجية. 
5 
*- ملك . 


قال ابن عرفة : «ما به قوام معتاد مال الأدمي دون سرف» وكذا ذ في 'الكوكب؛ هي كفاية مَنْ يَمُونهُ يرا 
وإذامًا) :وكسوة «وفسكتا وتوابعهاة انظر مجم الصطليحات والالفاظ الفقهية (/ مع "ع ) . 


(*) في المطبوع : «النفقة» . (4) ليست في المخطوط . 


4 باتع الصنائع ع*._ 2 
أي : على قدر ما يجده أحدُكُم من السّعةٍ والمقيرة والأمرٌ بالإسكانٍ أمرٌّ بالإنفاتي [1؟/ 
٠‏ ب]؛ لأنها لا نَصِلُ إلى التَفَقةِ إلا بالخُروج والاكتساب وفي حَرْفٍ عبد الله بنٍ 
مسعوذٍ رضي الله عنه «أسكنوهُنْ من حيثُ سَكلْئُم وأنفقوا عليهن من وجدِكُم) وهو نص وقوله 

0 : #ولا ل ابوه نينا و4 [الطلاق :5] أي : لا تضارَوهُّنَ في الإنفاقٍ عليهِنَ 
20 ل وي تديش ] او واد ا 
استِئْذانٍ فتضية فتُضَيّوا ”' عليهنَ المسكَنّ فبخه 

قراغ وجل #وإن كن لد حل ذا عي حك فتقة خلز» [الطلاق :5] وقوله عَرّ 
وجل : #وعل الْوَلُود لم رنشهن وكسوجنَ ارون 4 [البقرة :177] وقوله عَرَ وجل # لمنفق ذو سَعت 
لمعته تمل كدر عليه بررقة فلسل هنا اله آله 4 [الطلاق: /]. وقوله عَرّ وجل : ##وَطُنَّ مثْلُ 
أَلزِى عَليهِنَ العو * [البقرة :278] قيل : هو المهر والتفقة : 

وأمًا السُنْهُ: : فما رُوِيَ عن رسول الله يك أنه قال ما اح سا لي 
َمِْكُن لِأنْمِْهِنْ شَينا [وَإِنمَا] ”" أَحَدْتُمُوهنَ بَِمَائَة الله وَاسْتَحلَلُمْ فُرُوجَهْنَ بكَلِمَةِ الله لَكُمْ عَلَِهِنَ 
حَقُ أن لَا يُوطِْنَ فُرْشَكُمْ أَحَذَا وَلَا يَأدَنْ ' "ا يويكم لأحدٍ تكرَطوثة. كم شُورَهفمطو 
وَاهْجُرُومُنّ فِي المَضَاجِع وَاضْرِبُومُنٌَ [َضَرْبًا] ” “أ غَيرَ مُبرْح وَلهَنْ عَلَيكُمْ كَسْوَتْهُنٌ وَرِرْفَهُنٌ 
ِالْمَعْرُوفٍ نُمّ قَالَ َلَانًا آلاهل لنت 0 ويُُحْتَمَلٌ أن يكونّ هذا الحديثٌ تَفْسيرًا لما أجمَل 
الح في قوله : #وَضْنّ مِثْلُ أَلَذِى عَلنَ نَّ بأَلْعونَ 4 [البقرة :8؟] فكان الحديتٌ مُبِيِّنَا لما في 
الكتاب أصله . 

وروي أن رجلا جاء إلى رسولٍ اللّه يه فقال ما حقٌ المرأة على الزوج؟ فقال وك 
للا سسا ىوهي و ا 2 وال 


. «فيضيق (0) ليست فى المخطوط‎ ١ : في المخطوط‎ )١( 

(5) في المخطوط : اليؤذن» . (4) ليست في المخطوط . 

(5) أخرجه أحمد (1177 ٠‏ 0 وقال الهيشمي في المجمع (5157/7) : روى أبو داود منه ضرب النساء فقط . 
ورواه أحمدء وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود وضعفه ابن معين» وفيه علي بن زيد وفيه كلام . فلت : 
وروى بعضه مسلم في كتاب الحجء ؛ باب: حجة النبي عاق حديث 2.)١5١4(‏ وأبو داودء» حديث 
(ه:٠9١1),‏ والترمذي. حديث »)١١57(‏ وابن ٠‏ ماجهء حديث (5/ا١73).‏ 

(9) صحيح : رواه أبو داود» كتاب النكاح, باب في حق المرأة على زوجهاء حديث 2)5١57(‏ وابن 
ماجهء حديث »)١86٠0(‏ وابن حبان (9/ 547). حديث (5/ا١5),‏ والحاكم في المستدرك ١/0‏ 
حديث (2)71/55 وابن حبان كما في موارد الظمآن ص (1١71)؛‏ حديث 2)١51845(‏ والبيهقي ذ في الكبرى 


لني يكل لهِنْدٍ امرأةٍ أبي سُفْيانَ : «حُذِي مِن مَالِ أبي سُفْيانَ ما يكْفِيك وَوَلَدَك بالْمَمرُوفِ» ''' ولو 
لم تكن التَمّقةٌ واجبة لم يُحْمَمَلْ أنْ يأدّنَ لها بالأخذٍ من غير إِذْيْه . 

وأمًا المعقول: فهو أن المرأة و بحبس الكاح حا للزوج وق عن الاكتسات 
بحقّه فكان تَفُعٌ حَبّسِها عائدًا إليه فكانت كِفايَتُها عليه كقوله يكلِِ: «الْخَرَاجُ بالضَّمَانِ» ”" 
ولأنها إذا كانت محبوسة بِحَبْسةٍ مَمْنوعةٍ عن الخُروج للكسْب لحقه فلو لم يكن كِفَايَتّها 
عليه لولكت ونية اخين لنقاضي ررق فى بعال السنلمدة لحني ] لان 
محبوسٌ لجهّتِهم مَمُنوعٌ عن الكسب فَجُعِلَتُ نفقَّئه في مالهم وهو (بِيتٌ المالٍ) () نى| 
ههنا . 

فخضل [في سبب الوجوب] 

وأمّا سببٌ وجوب هذه التَفقَةِ: فقد اختلف العلماءٌ فيه قال أصحابنا: سببٌ وجوبها 

استْقاقٌ الحبْسٍ التَّابتٍ بالتكاح للرّوج عليها . 


(0/ 9460١7)؛‏ حديث »)١5007(‏ والنسائي فى الكبرى (5/ 73177). حديث (4171)» والطبراني فى الكبير 
(416/19)» حديث (449)» عن معاوية بن حيدة رضى الله عنه . قلت : انظر التلخيص الحبير (؟/ /). 
حديث (2)1171 والإرواء (2)707 وصحيح الجامع (2159). 

)١(‏ رواه البخاري» كتاب النفقات. باب: إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها 
بالمعروف؛ حديث (07575)»: ومسلمء كتاب الأقضية» باب قضية هندء حديث »)١715(‏ وأبو داود. 
حديث (7"0377), والنسائي. حديث .)0657١(‏ وابن ماجه.» حديث 2,)5١597(‏ وابن حبان فى صحيحه 
»)58/1١(‏ حديث (1700).» وأبو عوانة في مسنده (1/ »)١74‏ حديث (5781)» والبيهقي في الكبرى 
»)559/١(‏ حديث »)3570١85(‏ والدارقطنى فى سئنه (5/ 5 77)» حديث »)١١8(‏ وأبو يعلى فى مسئده 
(98/0)»: حديث (5775)» والطبراني فى الكبير (5؟/ ١/ا).»‏ حديث (17/7). ْ 

(9) حصن :روا آيق دود كتابة البيوع > باتك + قبن اشترئ غبدًا واستعملها قم :وعد به عييان :سيق 
(2650).» والترمذي.ء حديث ,.)١5186(‏ والنسائيى.» حديث »)559٠(‏ وابن ماجه» حديث ,)١5١147(‏ 
وابن حبان ,)598/١١(‏ حديث (59717)., والحاكم في المستدرك .)١97/5(‏ حديث 2)5١19(‏ وأبو 
عوانة فى مسنده (”7/ .)1٠0‏ حديث (05945)», والبيهقى فى الكبرى .2)77١/0(‏ حديث (9١6١١).غ‏ 
عن عائشة رضى الله عنهاء وانظر: التلخيص الحبير (*/ 77)»: وخلاصة البدر المثير (؟/ 59)» حديث 
»)١1670(‏ والإرواء (118). 

(7) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مال بيت مالهم». 


( بيسح باع الصتقع جم 

وقال الشّافعئٌ : السَبَبُ هو الرّوجِيّةَ وهو كونها زوجة له ورُبّما قالوا: ملك التُكاح 
[للرّوج عليها] ”'' ورُبّما قالوا: القوامية واحنّجٌ بقوله تعالى: #الرَجَالُ قوامورك عل ايسآ 
بمَا فَصّكلٌ أنه بَمْضَّهَمْ عل بَعْضٍ وَيِمَآ أَنْمَهُوأ من أَمْولِهِمْ» [الساء :4*] أوجب التَفَقَةَ عليهم 
لكوْنِهم قَوَامِينَ القوامية تَمْبْتُ الا ال ار ار ومني 
المملوكِ من باب إضُلاح الملكِ واستبقائه فكان سببَ وجوبه الملك. كنفقة المماليك . 

ولنًا: أن حقّ الحبْسٍ القابتٍ للرّوج عليها بسبب التكاح مُوَثْرٌ في اسيِحْقاقٍ التَمَّعَةِ لها 
عليه لا يننا . فأمًا الملكُ فلا أئَر له؛ لأنّه قد قوبلَ بعِوَض مَرَةٌ وهو المهرٌ فلا يَُابَلُ وض 
رن امف الواحة ل تان مو مترو (لالا شق لوق 7:51" ؟ الأوافيها إنيات 
القوامية بسبب التَفْقَةٍ لا إيجابّ التْمْقةٍ بسبب القوامية . وعلى هذا الأصل يَنْبَي أنّه لا نفقة 
على مسلم في نكاح فاسِدٍ لانهدام سبب الوجوب وهو حقٌ الحبْسٍ الَّابتِ للرّوج عليها 
بسبب النّكاح ؛ [لأنّ حقّ الحبْسٍ لا يَْبْتُ في الكاح الفاسِدٍ وكذا التكاح الفابدُ ليس 
بيكاح] '"' حقيقةً وكذا في عِذَةَ منه وإنْ نَبَتَ حقٌ الحبْس ؛ لأنه لم يَنْبْثْ بسبب التكاح 
افد امي 197 و تنا عاق لتَخْصين الماء ولأنّ حال العِدَّةٍ لا يكونٌ أ قوّى من حال التُكاح 
فلَمَا لم تجب في التكاح فلأنْ لا تجبّ في العِدَةٍ أولى . 

ونجبُ في لهذ من كا صَحيح لوجود سبب الوجوب وهو استشقاقُ الحنس للج 
لق ة بل أولى ؛ حق الحئس بعة الرقة 4 بحقٌ الشرع اكه السبب يوجبُ اكد 
الحُكم فَلَمّا وَجبّتْ قبل المُرْقة؛ فبعدّها أولى سَواءٌ كانت العِدَةٌ عن مُرْقةٍ بطلاق أو عن فُرقة 
بغيرٍ طلائي» من قِبَّلِ الزوج أو من قِبَلٍ المرأة إلا '*“ إذا كانت من قِبَلِها بسبب محظورٍ 


وشرخ هذه الجملةٍ أن الفقة قة إذا كانت من قِبَلِ الرّوج بطلاقي ؛ فلّها التَقّقة والسّكتّى 
13 ]]]سَواءٌ كان الطلاق رَجَُعئًا أو نافد وس كانت سام أ انلا عد أن كاتت 


)١(‏ ليست في المخطوط. 2 (7) في المخطوط : «وأما الآية فلا حجة له فيها». 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لانعدام حقيقته» . 
(5) في المخطوط : «لأنها» . 


وعند الشافعيٌ ا بائئًا وهي حامِلٌ فكذلك ”" . 


فأمًا المبتوتةٌ إذا كانت حايلا فلّها السُكتى ولا نفقةً لها لزوال التّكاح بالإبانة وكان 
يبي أنْ لا يكونَ لها السّكتى إلا أنه ترك القياسٌ في السُّكتى بِالنصٌ وعندّ ابنٍ أبي لَيْلى لا 
فقةً للمبتوتة ولا سُكتَى لها والمساألةُ ككرت في كتاب الطلاق في بيانٍ أخكام العِدَة وسَواء 
كان الطَلاقُ ببَدَلٍِ أو بغير بَدَلِ وهو الخُلْمُ والطلاقٌ على مالٍ لما قُلّنا. ْ 

لوخ نتيا على أن يترا من التققة رالشكتن »ير أ من النفقة ولا بنرا من اللكتى لعن 
كرا عزن فزن الشكتنم ؛ لأنّ التَقّقةَ حمّها على الحُُلوص وكذا مُؤْنةٌ السّكتى فتمليك 7" 
الإثراء عن حفّها ذأمًا السّكتى ففيها حٌ الله عَرَ وجَلَ فلا تملك المُعْمَدة إسقاطه ولو أبرأئه 
عن التَقَّقَةِ من غير خلع لا “5 يصح الإبراء لأنَ الإبْراة إسقاطٌ الواجب فيَسْتَدْعي تقد 
الوجوب والتفقة تحت نجبُ شيئًا فشيئًا على حَسَب مُرورٍ الزْمانِ فكان الإبْراءً إسقاطا قبل 
الوجوب فلم يصح بخلافي ما إذا اخَلعَتْ نفسّها على نفقّتها لما دَكَْناه في كتاب الخُلّم 
واالباجاات الارااع نزي بو نيوا ني اويا ك1 
الوكزت فثيت يُْبتُ الوجوب مه , مض الخ باشيطلاجهما كما لو اسْطلّحا على ال آنه 
نج وتصيث ْنا في الم كذا هذا . 

وكذلك القُرْقةُ بغيرٍ طلاقي إذا كانت من قِبَلِهِ فلّها التَقَقَةٌ والسّكتّى سَواءٌ كانت بسبب 
مُباح كخيار البلوغ أو بسبب محظور كالرّدة ووَطءِ مها أو ابتَيِها أو تقبيلهما بشهوة بعد أن 
يكونٌ بعدَ الدُخولٍ بها لقيام السَبّب وهو حقٌ الحبْس للرّوج عليها بسبب التُكاح وإذا كانت 
من قِبَلٍ المرأة إن كانت بسبب مُباح كخيار الإذراكِ وخيارٍ العنين وخيارٍ عَدَّمِ الكفاءة 
فكذلك لها التَمَقهُ والسّكتّى » وإنْ كانت بسببٍ محظور بأنٍِ ارْنَدَتْ أو طاوَعَتٍ ابنَ زوجها 
أو أباه أو لَّمِسَّنْهِ بشهوة؛ فلا نفقةً لها استِخسانًا ولها السّكتى وإِنْ كانت مُسْتَكرّهة فلا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/ »)7601١‏ مختصر الطحاوى (ص »)35١57‏ المبسوط »)5١١/0(‏ فتح 
0 204 الاختيار (ص 48). البناية (5/ 577. 01707)» الدر المختار (5:9). 
)١(‏ مذهب الشافعية: أن لها السكنى في العدة ولا نفقة لهاء انظر: الوسيط »)5١18/5(‏ الروضة (4/ 


6 مغني المحتاج (9/ ١ق .)55١٠‏ 
(©) في المخطوط : «فيملك» . (5) في المخطوط: «لم». 


والقياسٌ أنْ يكونّ لها التَمّقَةُ والسُكتى في ذلك كُلّه . 
وحبه القياس: أن حقّ الحبْسٍ قائمٌ وتَسْتَحِقٌَ التقَقةَ كما إذا كانتٍ الفُرْقةٌ من قِبَلها بسبب 
مباح أو من قِبَّلٍ الزّوج بسبب مُباح أو محظور . 
وللاستخسان 27 وجهان : 
احذهما: أن (حقّ الحبّس) ”' قد بَطلّ برِدّتها . ألا تَرَى أنّها تُحْبَسُ بعد الرٌدَةِ جَبْرَا لها 
على الإسلام ”" لوت (بقاء امي يه وس 
بسبب مباح ؛ اللا عاق تيت العا باذ يدهي انثا ركذا لالت من زيل ازاوج 
بسبب هو معصيةٌ؛ لأنها لا تُحبَسُ بردو الزوج فيبقَى حَبْسُ التكاح ذة فتَبْقّى العِدَةٌ لكنْ هذا 
كَل بما إذا طارَعَتٍ ابنّ زوجها أو فَبَلَنه بشهوة؛ أتّها لا َسْعَحِة التق وإن بقي حبس 
التكاح ما دامّتٍ العِدَّةٌ قائمة ولا إشكال في الحقيقة؛ لأنْ هناك عَدَمٌَ الاستِحقاقٍ لانهدام 
شرطٍ من شرائطٍ الاستِخقاق وهو أن لا يكونٌ الفُرْقةُ كُمن قِبَلها (حاصلة) ”* بفعل هو 
محظورٌ مع قيام السَبَّب وهو حَبْسنُ الكاح فاندَقَمَ الإشكال بِحَمْدٍ الله تعالى . 
الاجر او اللا حار ري ا ااانا ا ا ار لكي 
هو معصيةٌ لم (تَسْتَحِقٌ ل كم ل الصلةيل منتهد الدخة وذلك 
في الحِرْمانٍ لا في الاستِخقاقٍ كمَنْ قَتَلَ موَرّنّهِ بغير حقٌ أنه يُحْرَمُ الميراتٌ لما قُلْنا كذا هذا 
بخلافي ما إذا كانت مُسْتَكرَهةً على الوطء؛ لأنّ فعلّها ليس بجنايةٍ فلا يوجبُ حِرْمانٌَ 
الصّلة وكذا إذا كانت المَرْقة بسبب مُباحٍ وبخلاف الزّوج ؛ لأنّ التقّقةَ حقها قِبَلَ الزّوجٍ فلا 
يور فعله الذي هو معصيةٌ في إسقاطٍ حقٌّ الغير فهو الفرقٌ بين الفصلَيْنٍ وإنّما لم ترم 
السّكتّى بفعلها الذي هو معصيةً لما فنا إِنْ في السّكتى حقٌّ الله تعالى فلا يحتملٌ السّقوطً 
بفعلٍ العبدٍء ولو ارْتَدَتْ في التُكاح حتّى حُرِمَتٍ التَمَقةَ ثم م أسلْمَتْ في العِدَّةٍ؛ لا تَسْتَحِقَ 
لق ولو ارْتَدَتْ في العِدَة ثّمَ أسلّمَتُ وهي في العِدَة تَعو دُ التَمْقةُ . 
ووخبه الفرقه أن التَمقة في الفصلٍ القاني بقيّتْ واجبة بعد الُرْقَةٍ قبل الرّدَةٍ لبقاءء سبب 
() في المخطوط: «وجه الاستحسان» . (') في المخطوط: «حبس النكاح» . 


(*) زاد فى المخطوط : «بالحبس» . (5) فى المخطوط : «نفقات حبس» . 
(5) في المطبوع : «خاصة» . () في المخطوط: «تبق مستحقة للصلة». 


الوجوب وهو حَبْسُ التكاح وقتّ وجوب الهِدَة نم امع وجوبُها من بعل تَعارْضٍ الرّدّةَ فإذا 
عادتُ إلى الإسلام فقد زال العارِض فتعودٌ الَمَقةُ . 

وأمَافي الفصل الأول: فِالتَمَقَةٌ لم تَبْقّ واجبةً وقتَ وجوب العِدَةٍ لبُطلانِ سبب وجوبها 
بالرّدَةِ 178/71 ب] في حقّ حَبْسٍ التكاح؛ لأن الرّدَة أُوجَبَّتْ يُطلانَ ذلك الحبُس فلا يَعودُ 
من غير تَجْدِيدٍ التكاح فلا تَعودُالتَقّقهُ بدويه . ظ 

والأصل في هذا أن كل امرأة لم تبعل نفقئها بلفرْقة يطل في الِذةَ لعارض منها م 
زال العارض في العِدَة؛ تَعودُ نفقَتُها وكُلُ مَنْ بَطَلَّتْ نفمَتُها بِالُرْقةٍ لا تَعودُ التمَّقةُ إليها في 
العِدَةِ ون زالَ سببٌ القُرْقَةٍ [في العِدَةِ] ”2 بخلافٍ ما إذا تَشَرَتْ ثم عادّث أنّها تَسْتَحِقٌ 
التَمَقة؛ لأنَّ التُشورٌَ لم يوجِبْ بُطَلانَ حقٌّ الحبْس النّابتٍ بالتّكاح وإنّما فوّتَ التَسْلِيمَ 
المُتَحَح بالعقدٍ فَإذًا غَادَتٌ فقق سَلمتٌ نفتها فاستخقت التمقة : 

ولو طَاوَّعَتٍ ابنَ زوجها أو أباه فى العِدَّةٍ أو لَمسَّئّْه بشهوة فإنْ كانت مُعْتَدَةَ من ”"' طلاقي 
وهو شع ادفلا نلق لها لآن الأؤنة خااوقمث بالطلؤق نما تق مسنب جنامتها وعد 
محظورٌ وإِنْ كان الطلاقٌ بائئًا أو كانت مُعْمَدَةَ عن فُرْقةٍ بغير طلاقي فلّها النَمَقَهُ والسّكنّى 
بخلافي ما إذا ارْتَدَتْ في العِدَةٍ أنه لا نفقة لها إلى أن تعودَ إلى الإسلام وهي في العِدَةٍ؛ٍ 
[لأنَ حَبْسَ التكاح يَفُوتٌ بِالردةٍ ولا يُوتٌ بالمُطاوَعةٍ والمي” 30 , 

ولواؤ ةك الوةة ولعت عدار الحؤب تعاوق واسلعك اتيت واغيقت أو لم 
تُعْتق ؛ فلا نفقة لها لأنْ العِدَةَ قد بَطْلَتْ باللّحاقٍ بدار الحوب؛ لأنّ الرّدَةَ مع اللّحاقي بمنزلة 
الموت . 

عام و بوي ا د 0 
التَمَقةٌ نّم أخرّجَها المولى لخدمّته حتّى سَقَطْتٍ النَمَقَةٌ [فطلقها الزوج] ”*' ثم أرادَ أنْ 
متا إلى الزوج وياد الفقة؛ كان له ذلك وإنَّ لم يكن ب بَوّأها المولى بيئًا حبّى طَلّقّها 
الرّوخ 5 م أراد أن يبوكها مع الرّوج في العِدَةٍ لتجبّ التمَقَةُ فإنّها لا تجبٌ . 

وجه الفرقء أن التَفّقَةَ كانت واجبة في الفصل الأوّلِ لوجودٍ سبب الوجوب - وهو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «عن». 
(*) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


(كاكهب---يبيبيييح .باع لصتت عه 4 
الجا رترت وير ااي روا تكد حرخها ليحرت بتر اطي ادوج 
ل ل ا نامكم وجوبٌُ التَمَّقَةٍ قا لى ٠‏ فإذا أعادها إلى الروج ‏ 
عاد حقّه فِيَعودُ حقٌ المولى في التَمََِ. 

فاما في الفصل الثاني: فَالتَمَقَةٌ ما كانت واجبةٌ في العِدَّةٍ لانهدام سبب الوجوب أو شرطٍ 
الوجوب وهو التَّسْلِيمٌ فهو بالبينونة يُرِيدٌ إِلْزامَ الرّوج التمّقةَ ابتِداء في الْعِدَّةٍ فلا يملِك 
ذلك . 

والأصلّ في ذلك : أن كُلَّ امرأةٍ كانت لها التَّقةُ يوم الطلاق ثم صارث إلى حالٍ لا نفقة 
لها فيها؛ فلّها أنْ تَعودَ وتأحُدَ التمّقة» وكُلُ امرأةٍ لا نفقة لها يوم الطَّلاقٍ فليس لها نفقةٌ 
[أبَدَا] ”'' إلا النَاشِزةً وتَمُسِيرٌ ذلك والوجه فيه ما ذَكَرْنا ويَسْتَوي في نفقةٍ المُعْتَدَةِ عِذَهُ 
الأقراء وعِدَّةٌ الأشهر وعِدَّةٌ الحمْل؛ لاستّواء الكل فى سبب الاستخقاقي فَيُنْقِقُ عليها ما 
دامَتُ في العِدةٍ . ْ ْ 1 

وإِنْ تَطاوَلَتٍ المّدَةُ لعُذْرٍ الحبّلٍ أ و لعُذْرِ آحَرَ ويكونُ القول في ذلك قولها؛ ؛ لأنّ ذلك 
0 أنها حال أَنْقَقَ عليها إلى سَتَتَيْنِ ل ؛ لأنَ الولد 

في البطنٍ إلى سَئَيْنٍ فإنْ مَضْتْ سَتَتَانٍ ولم تَضَعْ فقالت كنت اررق الى رساو وله 
ل الغاية) 7" وطَلَبَتِ التَقّقةَ لعُذْرٍ امتدادٍ الطَهْرٍ وقال الرّوجُ : إِنّك ادَعَيْتَ 
الحمُلّ فإنّما تجبٌ عَلّيَ التَمّقهُ لعِلَةٍ الحمل» ا 
نفقة عَلَيَّ فإنَ القاضي لا يَلْتَفْتُ إلى قوله ويُلْزِمُه التَمّقةَ إلى أنْ تَنُقضي عِدَنْها بالأقراء 
ولدحل في عدو وباي ١‏ لأنّ أحدّ العُذْريْنِ ”" إن بَطََ وهو عُدْرُ الحمْلٍ © فقد فقد بقيّ 
الآحَرُ وهو عُذْرُ امتدادٍ الطهْر ؛ إِذْ المُمْتَدُ طَهْوُها من ذَّواتٍ الأقراء وهي مُصَدَقَة في ذلك . 
فإنْ لم نَحِض حتّى دخلّث في حَد الإياس أَنْمَىَ عليها ثلاثة أشهر فإِنْ حاضَتْ في الأشهر 
التّلائةِ واستقبَلتٍ العِدَّةٌ بالحيض فلها التَمَقة؛ ؛ لآنها مَدْددَة *. وكذلك لو كانت صغيرة 
يُجامَعٌ مثلّها فطَلَقّها بعدَ ما دخلّ بها أنْمَنَ عليها ثلاثة أشهر إن حاضّث في الأشهر القلاثة 


(1) لبك فى التخطوط. ٠.‏ (5) في المخطوط : «هذا العام؛ . 


(*) في المخطوط : «العددين». (4) في المخطوط : «الحبل» . 


(45) فى المخطوط : «اتعتد به) . 


ةي اعمس لبك 
واستقبَلَتُ عِدَةَ الأقراء أَنْقَنَ عليها حتّى تثقضي عِذَتُّها لما قُلّنا . 

وإِنْ طالَبتْه امرأةٌ بالتَفّقةِ وقَدَمَيْهِ إلى القاضي فقال الرَّجُلُ للقاضي : قد كُنْتُ طَلَقتها مُْدَ 
سَنةٍ وقد انقضّث عِدَنُها في هذه المُدَةِ وجَحَدَتٍ المرأة الطلاقٌ فإ القاضي لا يقب قول 
لزع الدطاتيافةة ضير راعز يفخ الطلاق عايها لذ زد يعدا القاضبي لاله يصدو 
في حقّ نفسِه لا في إبُطال حقٌ الغير فَإنٌ أقامم شاهدَيّنِ على أنه له طَلَقها مل سن سَنةٍ والقاضي لا 
يعرفُهما أمره القاضي بِالتَقََّةٍ وفَرَض لها عليه التَقّقة؛ لأنّ القُْقة مُنذَ مل سَنةٍ لم تَظَهَرْ بعد . 

. فإِنْ (أقا أقام بيّنةَ عادلة) "'“ | و أْقَرَثْ هي أنها قد حاضتُ ثلاتٌ حيّض في هذه السَّنةٍ فلا نفقة 
111101001111111101كظ 
وانقضاءٍ العِدَةٍ. إن قالت : لم أحِضْ في هذه السّنةٍء فالقولٌ قولّها ولها النَققة؛ لأنَ القول في 
انقضاء العِدَةٍ قولهاء فإِنْ قال الرّوجُ : قد أخبَرَئي أن عِدَنَها قد انقضَئ لم يُقْبل قولّه في إبُطال 
نفقتها ؛ لأنه غيرُ مُصَّدَّقٍ عليها في إِبُطال حقها . 

ولو طُلَّقَ امرأته ثلاث أو بائنًا فامتدّث عِذَنُهِا إلى سَنَتَيْن ّم ولدّتْ لأكثر من سَتََيْنِ وقد 
كان [الوُوجُ] ”'' أعطاها التَمَقةَ إلى وقتٍ الولادة فإنّه يُحْكُمْ بانقضاءٍ عِدَّيِها قبل الولادةٍ 
لسِنّة أشهر عند أبي حنيفة ومحمّدٍ ويَسْتَرِدْ نفقة سِنَةٍ أشهر قبل الولادةٍ وعند أبي يوسّفٌ لا 
يَسَْرِدُ شيئًا من التْمَّقَةِه وكذلك إذا طَلَّقَّ امرأنّه في حالٍ المرّض فامئَدٌ مَوَضْه إلى سَنَتَيِْ 
وامئّدّث عِدَنّها إلى سَتَتَيْنِ ثم ولدتٍِ المرأةٌ بعدَ الموتٍ بشهر وقد كان أعطاها التَمَقَةَ إلى 
وقتٍ الوفاة؛ فإنّها لا ئَرِتُ ويَسْتَرِدُ منها نفقة سِنَةٍ أشهر عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ وعندٌ أبي 
يوسّفٌ تَرِتُ ولا يَسْتَرِدٌ شيئًا من التَفّقةِ وقد مَرْتٍ المسألّتانِ في كتاب الطلاق» ولا نفقة في 
لازال وريج سي لازت زرلا اللي سي كل ربعو اواتيخ التو يفو 
الك ثريا لكات 

وم الولدٍ إذا أعتقّها مولاها ووَجَبتْ عليها العِدَةُ لا نفقةً لها وإِنْ كانت محبوسة مَمُنوعة 

ماسر مووي بسبب التّكاح وإنّما ينْبّثُ لتَخْصينٍ الماء فأشبَهَتٍِ 

من التكاح الفاسِدٍ ولأنَ نفقتها قبل العتتي إنّما بت بملكِ اليمين لا بالاحقباس 
م 00 


. في المخطوط : «عدلت البينة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


بيسح باقع لصتقع جب 
فخل [في شرط الوجوب] 

وأمًا شرط وجوب هذه التفقة: فلوجوبها شرطانٍ : 

أحذهما: يهم التَوعيْنٍ جميعًا أعني : نفقة التكاح ونفقة العِدَةٍ ٠‏ 


والثاني: م اخدهها وهو ل ة العذةٌ : 


أمًا الأؤل: : فتَسْلِيمٌ المرأةٍ نفسّها إلى الزُوجِ وقتّ وجوب التَسْلِيمِ وَعْني بِالتَسْليم : التخلية 
وهي أن تخلي بين نفسها وبين زوجها بِرَفْع المانْع من وطيها أو الاستمْتاع بها [حقيقة 00 
0-7989 
وجوب التَسَلَيم ؛ ؟ فلا نفقة 

0111110100010 
نمه لوجود سبب الوجوب وشرطه وكذلك إذا لم يَنْقُلُها وهي بحيتٌ لا تمع نفسّها 
وطَلَبّتٍ التَمّقةَ ولم يُطالبُها [هو] ”' بِالتُقْلةٍ فلّها النَمّقةُ؛ لأنّه وُحِدَ سببٌ الوجوب وهو 
استخقاق الحبْس وشرطه وهو التَّسْلِيمٌ على التفسير الذي دَكَرْنا فالرّوجٌ بتَرْكِ التُّْلةِ ترك 
حقّ نفسيه مع إمكانٍ الاستيفاء فلا يَبَطْلُ حقّها فى التَمَّقةِ فإنْ طَالَبّها بالتُقْلةِ فامتَعَت فإِنْ كان 
امتناغها بحقٌّ بأنٍ امتَتَعَتْ لاستيفاء مَهْرِها العاجل - فلّها النَمَقَهُ؛ لأنّه لا يجبٌ عليها 
الْتسَليم قبل استيفاء العاجل من مَهْرِهاء فلم يوجدٌ منها الامتّناع من التَسْلِيمٍ وقتّ وجوب 
التَسليم وعلى هذا قالوا : لو طالبّها بِالتُقْلِ بعدَ ما أوفاها المهرَ إلى دار مَغْصوبة فامتَتَعَتْ 
فلّها التقََّةُ: لأنْ امتناعها بحن فلم يجب عليها التَسْليمُ فلم تمتَيِمْ من التَسْلِيم حال وجوب 
التَسْلِيم . 


عزني إلى منزلك أراكثر في مزل زه فقي شتا إلى مترلي هذا اذ كرة. - فلي 
التَمَقَةَ ؛ ؛ لأن اميناعَها عن * التَسْلِيمٍ في ببتها ؛ لغَرّضٍ التَخويلٍ إلى منزله أو إلى منزلٍ 
الكراء امتيناع بحق اللوبروة ييا اي من التَسْلِيمٍ وقتَ وجوب القَسْليم وإنْ كان 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بل قالت له؛ . (:) فى المخطوط : «من)».‎ )©( 


بغيرٍ حقٌّ بن كان الزّوج قد أوفاها مَهْرّها أو كان مُؤَجَلا ؛ فلا نفقة لها لانهدام التَسْلِيمٍ حال 
وجوب التَسْليمٍ فلم يوجذْ شرط الوجوب فلا تجبٌء ولهذا لم تجب التْمَّقَةُ للنَاشِزة وهذه 
ا 

ولو مَتَعَتْ نفسّها عن زوجها بعدّ ما دخلّ بها برضاها لاستيفاء مَهْرِها لها التَقَقَةَ عند 
أبي حنيفة ؛ لأنّه مَنْعٌّ بحن عندّه وعندّهما لا نفقة لها لكوْنه مَنْعّا بغير حقّ عندّهما ولو 
مَنَعَتْ نفسّها [عن زوجها] ”'' بعد ما دخلّ بها على كُرْو منها فلّها التَمّقَة؛ لأنّها مُحِقَةَ في 
ا م دو و با 0 
يَجْمَعُهِما وإنْ كانت لا يُجامَمٌ مثلّها ؟ فلا نفقةَ لها عندنا ”7 وعند الشافعيٌ : لها التق بناءً 
على أن سببٌ الوجوب عندّه التُكاحُ وشرطه عَدَمُ النُْوزٍ وقد وُحَدٌ 7 وشرط الوجوب 
ل ا 00 امد ويا 

ا ادي على ا ينا عن 
جل . فإِن أمسَكها فلّها التَمقَةَ وَإنْ رَدّها فلا 

نفقة لها؛ ؛ لأنها إذا لم تحتّمل الوطء لم يوجد التَسْلِيمُ الذي أو جَبّه العقد فكان له أن يمْتَنْمَ 

من القبولٍ فإِنْ أمسّكها فلّها التَمَقَةُ ؛ لأنه حَصّل له منها نوع مَنْفَعَةٍ وضَرْبٌ من الاستمتاع 
وقد رَضِيَ بِالتَسْلِيمٍ القاصرء وإِنْ رَدّها فلا نفقة لها حتى , يَجِيءَ حال يقدِرٌ فيها على 
جماعها لانعدام التسليم الذي أوجَبّه العقد وعَدَم رضاه بِالتَسْلِيم القاصر . 

وإِنْ كان الرّوجُ صَغيرًا والمرأة كبيرةٌ» فلّها التق لوجود التَسْلِيمٍ منها على التَفسيرٍ 
الذي ذَكَرْنا وإنّما عَجَرَّ الرّوجُ عن القَبْض لأنْه ليس بشرطٍ لوجوب التَفقةٍّ»ء وكذلك لو كان 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
(؟) انظر مذهب الأحناف : الهداية (؟/ 51515)» المبسوط »)١817/60(‏ فتح القدير (5/ 37815)» البناية (0/ 
8 . 5:). الدر المختار (”/ 1/5ا0). 
. (”) مذهب الشافعية: أن من موانع الإنفاق على الزوجة الصّغْرء فإذا كانت الزوجة صغيرة لا تحتمل الوطء 


لتعذره لمعنى فيها والزوج كبير أو صغير فقولان أظهرهما: أنه لا نفقة لها. والثاني : تجب لها النفقة» انظر : 
الوسيط (5151/5؟), الروضة .)51١/4(‏ مغني المحتاج (5"8/9). 


(:) فى المخطوط : «فى الخدمة»). 


يإ -ببسبحيح باقع الصتاقع جه 


الزّوجّ مجبوبًا أو عِنْينَا أو محبوسًا في دَيْنٍ أو مَريضًا لا يقدِرٌ على الجماع أو خارِجًا للحَجٌ 
فلّها التمقةَ لما قَلْنا . 

ولو كانتٍ المرأةٌ مريضة قبل النُقْلةِ مَرَضًا يمْنَعُ من الجماع فنُقِآَتْ وهي مُريضة فلّها 
التَمَقَةُ بعد التُّقُلةِ وق أيضًا فإذا طَلَبّتِ التمّقةَ فلم يَنْقَلّها الرّوجٌ وهي لا تمَيِمٌ من التُقْلةِ لو 
طالبّها الرّوجُ وإِنْ كانت تمتَيِعٌ فلا نفقة لها كالصّحيحةٍ كذا ذَكَرَ في ظاهر الرّواية . 

ورُويَ عن أبي يوسّفٌ : أنّه لا نفقة لها قبل التُّقْلةٍ فإذا نُقَلَثْ وهي مَُريضة؛ فلّه أَنْ 
بتعا وج ورارز اورت اله لم يوجن تساي از قو تقار رتمكن ولا نديد ذلك 
مع المانِع وهو نبو المححل فلا تَ: تَسْتَحِقٌ التَقّقةَ كالصّغيرةٍ التي لا تحتّمل الوطء وإذا أُسلَمَتُ 
لنفسَهاء ”'© وهي مريضةٌ له أن يَدْدَها؛ لأن العْسْلِيمَ الذي أوجَبَه العقدُ وهو التَسْليهُ 
المُمَكَنُ من الوطء لَّمّا لم يوجذ؛ كان له أنْ لا يقبّلَ التَْليمَ الذي لم يوجِبّه العقدُ وهكذا 
قال أبو يوسّفَ في الصَّغيرَةٍ التي لم يُجامّع مثلها : أن له أنْ يَرُدها؛ لما قُلْنا. 

وجه ظاهر الرؤاية: أنّ التَسْلِيمٌ في حقّ التَمْكين من الوطء إِنْ لم يوجدْ فقد وُجِدَ في حقٌّ 
التَمْكينٍ من الاستلمتاع وهذا يكفي لوجوب الئْمَّقةٍ كما في الحائض والنُمّساءِ والصّائمةٍ 
صوم رَمَضانَ وإذا امنّتَععث فلم يوجدٌ منها التَسْلِيمُ رأسًا؛ فلا تَسْتَحِقٌ التَمْقَةَ . 

وقال أبو يوسّفٌ : إذا كانتٍ المريضة نُؤْنسُّه ويَْتَفِعُ بها في غير الجماع فإِنْ شاء رَدّها 
وإِنْ شاء أمسّكها فإنْ أمسّكها فلّها التمّقةَ وإنْ رَدّها فلا نفقةً لها ؛ لما ذَكَرْنا في الصَّغْيرَةِ ون 
قِلَتْ وهي صَحيحةٌ ثُمَ مَرِضَتْ في بيت الزّوج مَرَضًا لا تَسْتَطبعُ معه الجماعٌَ لم تَبطلْ 
نفقتها بلا خلاف ؛ لأنَ التَسْليمٌ المُطلَقَ وهو التَسْليمٌ الممَكَنُ من الوطءٍ والاستممتاع قد 
حَصّل بالانتِقال؛ لأنها كانت صّحيحةً كذا الانتقال ثم قَصْرَ التَسْلِيمُ لعارض يحتمل الزّوالَ 
فأشبّهَ الحيضٌ أو تقول التَسْلِيمُ المُْتَحقٌ بالعقدٍ [و] "تيسن الفريف: التي لا تيل 
الجماعًَ قبل الانتِقالٍ وبعدّه هو التَسْلِيمْ في حقٌ الاستمتاع لا في حقٌّ الوطءٍ كما في حقّ 
الحائض . 

وكذا إذا تَقَلّها نّم دَمَبَ عقلُّها فصارث معتوهة مَغْلوبةَ أو كبرّثْ فطَعَدَتُ في السّنَّ حبّى 


() ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


لا يَسْتَطيعَ زوجُها جماعَها أو أصابها بَلاءٌ - فلّها التمقةٌ؛ [لما قُلْنا] ”2 . ولو حُبِسَتُ في 
َيْنِ ذُكرَ في الجامع الكبيرٍ و عد مود يا 
هد ةرون ها]ة] كانت قادرة على التخلية | ولا؛ لأنْ حَبْسَ التكاح قد بَطْلَ بإعراض حَبْسِ 
الدَيْنِ؛ لأنّ صاحِبّ الدَيْنِ أحقّ بِحَبْسِها بالدَيْنِ وفات التَسْلِيمُ أيغا بعتن سو ف هتوغ 
مطلها فصارث كالتاشزة . 

وذكر الكاخية : أنه إذا كانت محبوسة في دَيْنٍ من قَبْلٍ التقْلةٍ فإنْ كانت تقر على أن أنْ 
تُخَلَيَ بينه وبين نفسها فلّها التقَقةُ ون كانت في موضع لا تقَدِرُ على التَخْليةٍ فلا نفقة نفقة لها 
وهذا تَفْسِيرُ ما أجمّلّه محمّدٌ في الجايع؛ لأنّها إذا كانت تقلرُ على أنْ توصله إليها؛ 
فالظّاهرُ منها عَدَمُ المنع لو طالبّها الرّوجّ وهذا تَفْسيرُ العَسْليمٍ فإنْ لم يُطالبْها فالَفْصيرُ جاء 

من قِبَلِهِ فلا يَسْقُطُ حقّهاء وإِنْ كانت لا تقيِرُ على التَحْليةِ فالتَسْلِيمُ فاتَ بمعئّى من قِبَلِها 
وهو سُماطلتُها فلا تَدتَوجت انق ولو حبس بعد التْعلةٍ لم تبط نفقُها لما كنا ”"© في 
العريضة: 

وَذَكَرَ القّدورِيُ : أنَّ ما ذْكَرَه الكَرْحيُ في الحبْس محمول على ما إذا كانت محبوسة لا 
تقدِرٌ على قضائه فأمًا إذا كانت قادِرةً على القضاء فلم تقض فلا نفقة لها وهذا صَحَيحٌ ؛ 
لأنّها إذا لم تة تقض مع القَذْرةٍ على القضاء ء صارثٌ كأثها حَبَّسَتْ نفسّها فتصيرٌ بمعنى النّاشِزة 
ولو فرّضّ القاضي لها النَمَقةَ ثم أخذها ١4١ /١[‏ أ] رجل كارهة فهّرَبَ بها شهرًا أو غَصَّبَّها 
غاصِبٌ لم يكنْ لها نفقةٌ في المّدَةٍ التي مَنَمَها لقَواتٍ التَسْلِيم لا لمعئى '' من جهة الروج . 

وروي عن أبي يوسّف : أن لها الَثَقة؛ لأنّ الفوات ما جاء من قِبلهاء والرثقاءً والقرنا؛ 
لهما التَمّقَة بعدَ التُقْلةِ وقبلها إذا طَلَبَّتا ولم يَظهّرُْ منهما الامتناعٌ في ظاهر الروَايَةٍ ورُوِيَ عن 
أبي يوسّفَ أن لهما التّمَقة بعد الانتقالٍ فأمّا قبل الانتِقالٍ فلا نفقة نفقة لهماء وجه روايةٍ أبي 
يوسّف أن التَسَْلِيمٌَ الذي أوجَبّهالعقدٌ لم يوجذ في حقّهما قبل الانتقالٍ وبعدّه إلا له ل 
تَبلّهما مع العلم بالعيب فقد رَضِيَ بالتَسْليم القاصِرٍ كما قال في المريضة, إلآ أن ههنا 
قال: لا يجورٌ له أنْ يَرُدَهماء وقال في الصّغيرةٍ التي يَنْتَفِعٌ بها في الخدمة والمريضة التي 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ذكرنا» . 
() في المخطوط: ابمعنى) | 


وجه ظاهر الرؤاية: أن العقد انعَقّدَ في حقّهما موجبًا تَسْلِيمَ مئلهما وهو التَمْكينُ من ظ 


الاستمتاع دون الوطء وهذا التوع من التَسَليم يَكفي لاستِخقاقٍ التَمْقَةَ كتَسَليم الحائض 
التَقّساءِ والمُحْرِمةٍ والصَائمةٍ مع ما أنَ الَسْليمَ المُطْلَقَ يتَصَوَرُ منهما بواسطة إزَالةٍ المانع 
من التق والقرَنٍ بالعلاج ''' فيْمْكِنُ الانتفاعٌ بهما وطنًا . 

ولو حَحجتٍ المرأةٌ حَحَة فريضةٍ فإ كان ذلك قبل التَقْلةِ إن حَجْتْ بلا محرّم ولا زوج ؛ 
فهي ناشِزةٌ وإِنْ حَجَتْ مع محرّم لها دون الزُوجٍ فلا نفقةً لها في قولهم جميعًا؛ لأنّها 
افِتَتعت من التَسْليمٍ بعد وجوب التَسْلِيمٍ فصارث كالتاشزة» إن كانتٍ انتَقَلَتْ إلى منزلٍ 
الزّوج نْم حَجَتْ مع محرم لها دون الرّوج فقد قال أبو يوسُْفَ : ليا التفقة وقال قيعت : لا 
نفقة لها . 

وجه قولٍ محمد أن التَسْليمٌَ قدفاتٌ بأمر من قِبَلِها وهو خُروجُها فلا تَسْتَحِقٌ 
[التَمَقةَ] ”'' كالتاشزة . 

ولابي بوسُف أن التشليمَ المُطْلَقَ قد حَصَل بالانتقا إلى منزل الزّوج م فات بعارض 
أداء ال مع و ا ا 
رَُعَشَيَانَ او تقول خصبن التثْليمُ العطلى بالانيفال ؛ ل 
كالمريضة أ إذا وجيت له التق على اصل أبي وف برض لها القاضي نفقة الإقامةٍ لا 
نفقة السَمْرِ ؛ لأنّ الرّوجَ لا يَلْرّمُهِ إلا نفقة نفقةٌ الحضّر فأمًا زيادةٌ المُؤْنةٍ التي تحتاجُ إليها المرأء 
في السَّمْرٍ من الكراء ونحو ذلك فهي عليها لا عليه؛ لأنّها لأداء الفرضء والفرض عليها 
فكانت تلك المُؤْنةٍ عليها لا عليه كما لو مَرِضْتْ في الحضّرٍ كانت المُداواةٌ عليها لا على 
الزّوج فإن (جناورت يمّكة أو أقائف) 60 بها بعد أداءٍ الحج إقامة لا تحتاجٌ إليها سَقَطَتْ 
نفقتها ؛ لأنها غيرٌ معذورةٍ في ذلك فصارث كالتائيزة فإنْ طَلَبَتْ نفقةً ثلاث أشهر قدرّ 
الذهاب والمجيء؛ لم يكنْ على الرّوج ذلك ولكنْ يُمْطيها نفقة شهرٍ واحدٍ فإذا عادّث 


)١(‏ في المخطوط: #بالصلاح». 0 السقش المطرمل. 
(9) فى المخطوط : (إذا» . (:) فى المخطوط : (إذا». 
للد فى المخطوط : «جاورت مكة وأقامت). 


اخلت ما 0114 لوحك عرد لنا: نفقةٌ الإقامةٍ لا نفقةٌ السَفَرِء ونفقةٌ الإقامةٍ تُفْرَض لها 
كر شه ر شور رده الجيلة لان تَتَمْرَعَ على أصلٍ محمد هذا إذا لم يَخْرْج الزّوجُ معها إلى 
الحجّ ٠‏ فأمًا إذا خرج فلّها التَفَقةُ بلا خلافٍ لوجود التَسْلِيم المُطْلَّقِ لإمكانٍ الانيفاع بها 
وطنًا واستمتاعًا في الطريق فصارث كالمقيمةٍ في منزله . 

ولو آلى منها أو ظاهَرَ منها فلّها التَمَقه لأنحق الحبس قائمٌ اليم موجوةٌ ولتمَكي 
من وطيها والاستمتاع بها بغيرٍ واسطةٍ في الإيلاء وبواسطة تقديم الكفارةٍ فى ي الظهارٍ فوْجِدَ 
عا وجري النَقَقَةِ وشرطً وجوبها فتجبٌ. 

رم حت امرانه اد ععتها أو غالتها ونم وم ب[لكيجي دعل بها" ؛ فُرّقَ بينهم 
ووّجَبَ عليه أنْ يعتّزلها 0" مُدَةَ عِدَةَ أَخْتها فلامرأيه النَقَقَةُ لوجود سبب الوجوب وشرطه 
و ا ا ل ا 
ولا فق لأخديا ون وحتت عليها اليد ؛ لأنّها مُعْتَدٌَ من يكاح فاسِدٍ 

وعلى هذا الأصل يَخْرُجٌ ما إذ زوج خ؟ أو حبدٌ آم أ أومُدَترة أو ولد أله إن 
يَوَأها المولى تم تجبُ ”" التَفّقةٌ وإلآفلا؛ لأنّ سببّ الوجوب [وهو حقٌ الحبس] ”" 
ور وعر التتلد الا عار برد النَبُوئةٍ؛ لأنَ التَنُوئةَ هو أنْ يُخَلَيَ المولى بينها وبين 
زوجها في منزل زوجها لاستخدامها فإذا كانت مشغولةً بخدمةٍ المولى؛ لم تَكنْ محبوسة 
عند الزّوج ولا مُسَلَمةَ إليه ولا يُجبَُ المولى على القَبْوئةِ؛ لأنّ خدمَتها حق المولى فلا 
يُجْبَرُ الإنسانُ على إيفاء حقٌ نفسه لغيره فإِنْ يَوّأها المولى ثُمٌ بدا له أنْ يَسْتَخْدِمّها فلّه ذلك 
لما ذَكَْنا أن خدمَتها حقٌّ المولى؛ لأنّْ مَنافِعَ سائر الأعضاء بقيَتْ على ملكه وإِنّما أعارها 
للرّوج بِالتَبوئةِ وللمعيرٍ أن يَسْترِد عاريته ولا نفقةٌ على الرّوج مُدَةَ الاستخدام [؟/ ٠‏ ٠5٠اسب]‏ 
لقَواتِ التَسْلِيمٍ فيها من جهة المولى» ولو بَوأها [مولاها] 39 يت الزوع كانت تجيءٌ في 
أوقاتٍ إلى مولاها فتخدُمُه من غير أنْ يَسْتَخَدِمّها قالوا “لا تشفط نفقثها؛ لأنّ الاسع'داة 
إلما يخضل بالاستخدام ولم بوجذ ولآن هذا القدرٌ من الخدمة لا يقتح " في التَسْلِيم كالحُرة 
للد إلى منزلٍ أبيها وإِنْ كانت مُكاتَبةٌ تزوّجَتْ بإذنٍ المولى حتّى جاز العقد فلّها 


(4) فى الممخطرط ١‏ ليعارل عتهاة. )١(‏ في المخطوط: «وجبت» . 
(©) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


بيسح نائع الصفائع عم 
ومبيص يو وبري ام يا 
أنه ليس للمولى أنْ يَسْتخدِمّها فكانت في مَنافِعِها كالحرَة فِيُجْبَرُ المولى على ٠“‏ 

اللي وجب عل لبج قا ااا ا بر 
ليم ؛ لهذا سيا في وجوب المهر إل أن افر ينهم التق إذا صارث تفروضة 
اليا ووو عو سينا حياوه لج 0 
امرأيه) ""' ندم على ضَريبة ة مولاه: لأنها بالفرض صارث وَيْنَا في رَكَبِهِ حتّى يباعَ بها فأشبه 
سساء رَ الذيونٍ بخلافي الغلةٍ فإنها لا تح نجبٌ للمولى على عببده دَيْنّ في الحقيقة فإنْ مات العبد 
قبل البيع ؛ بَطَلّتِ التَمَقةٌ ولا يُؤْحَذُ المولى بشيء لقّواتِ مَحَلَّ (التَعليتٍ فيَبْطلُ التَعليقُ) 9 
كالغيد المرفوق :9 إ3ا هلك يطل الديل الذي تعلق قم 

وكذلك إذا قَتِلَ العبدٌ في ظاهر الرّوايةٍ َ» وذَكَرَ الكرخيٌ أنّه إذا قُتِلَ كانتٍ التَمَقَةُ في قيِمَتِ 
وجه ما ذَّكَرَّه الكرخيُ أن القيمة قامَّتْ مقامً العبدٍ؛ لأنّها بَدَلْهِ فتتقومٌُ مقامّه كأنّه هو كما في 
ئرٍ الديونٍ 

وجه ظاهر الرواية: أنّ القيمةً إِنّما ثُقَامُ مقامَ الرََبِةٍ في الدّيونٍ المُطْلَّقَةٍ لا فيما يَجْري 
بك اللاو وار ممت على عر ع سيت 
يلح قث دنا امال مقاتهفكذا ذا كاذ عبد وكذلك الت ا م الول 
4 لها فلنا - غير أن هؤلاء لا يُباعونّ ؛ لأن دُيوئهم تتَعَلَ بأكسابهم لا برقابهم لتَعَذَّر 
استيفائها من رقابهم ؛ لأنْ الاستيفاء بالبيع » ورقابُهم لا تحتّمل البيعَ . 

وأمّا المُكاتبٌُ : فعندنا يتَعَلَقُ الدَّيْنُ بِرَقَبَته وكَسْبه كالقِنٌ لتَصَوَّرٍ الاستيفاء من رَقَبَتِ 
لاحتمالٍ العججز؛ لأنّه إذا عجَرَ يَعودُ قِنّا فَيَسْعَى فيها مادام مُكائَبًا فإذا قُضيّ بِعَجْرِه 
)١(‏ زاد في المخطوط : «لو. )١(‏ في المخطوط : «نفقته؛ . 


(*) في المخطوط : «التعلق فبطل التعلق» . (4) في المخطوط : «الرهن؟ . 
(4) في المخطوط : «الصلة» . 


وصار ”' قِنّا يُبَاعٌ فيها إلا أنْ يَفْديّهِ المولى كما في '' الكتابة . 

آنا المشن عضي اللبرعة ار وله يجرة النكاتك اانا تمر فيه الجر 
والبيعُ في الدَيْنِ فيَسْعَى في نفقّتِها . وعندّهما هو حُرٌ عليه دَيْنُء ولا يجبُ على العبدٍ نفقة 
ولدِه سّواءٌ كان من امرأةٍ خُرَةٍ أو أمةٍ؛ لأنّه إِنْ كان من خُرَةٍ يكونٌ حرا فلا يجبٌ على العبدٍ 
نفقةٌ الجر وتكونٌ على الأمٌ نفقَُه إنْ كانت غَنيةَ إن كانت مُحْتاجةً فعلى مَنْ يرت الولدَ من 

القرابة ون كان من أمةٍ فيكونٌ عبدًا لمولاها فلا يَلْرّمُ غيره نفقَنُه . 

وكذلك الحُدٌ إذاتزوّج أمةَ فوَلَدَتْ له أولادًا فنفقةٌ الأولادٍعلى مولى الأمة؛ لأنهم مَماليكه: 
والعبدٌ والحُرُفي ذلك سَواءٌ وكذلك المُدَبّةُ وأمّ الولدٍ في هذا كالأمة القِئّةٍ لما قُلْنا ون كان 
مولى الأمةٍ في هذه المسائل ف فقيرًا والرّوجٌ أبَ الولدٍ غنيًا لا يؤْ زمر الآتبالععة على ولدهيل إما 
أنْ يَبِيعَه مو لاه أو يُنْفِنَ عليه إِنْ كان من أمةٍ قِنَةِ وإِنْ كان من مَدَبّرةٍ أ أ لين الاب عليه ثم 
يرجمٌ على المولى [إذا أرقن ©التمر الجبْرٍ على البيع ههنالعَدَمِ قَبولٍ المحل . 

فأمّا إذا كانت مُكائبة فنفقة و د 
سَوَاءٌ كان الأبٌ خرًا أو عبذا؛ لأنَّ ولد المكاتبةٍ فلك الفولى ونه وهوس المكاتا 
أ بود لوعي الود نووني ايو نفقته 
عليها؛ لأنّ نفقةً الإنسانٍ تَتْبَعُ كسْبّه قال التبئّ كله : «إنْ أَطْيَبَ ما (يَأْكُلُ الوَجْلُ) "*' مِنْ 
كسْبه» ين سي اونا الس الل ب راج يي 
دَيْنّ (فيجورٌ أن يجب) ”"' على عبدٍ أبيها وإِنْ زوج أمَتَه من عبده فنفمّنُهما جميعًا على 
المولى )؛ لأنّهما جميعًا ملك المولى واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَمْ . 
)١(‏ في المخطوط : «عاد؛ . )١(‏ في المخطوط : «قبل». 
(9) في المطبوع : «البعض». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «أكل المرء؟ . 


69 صحيح . : روآه أبو داود» كتاب البيوع . باب : 7 في الرجل يأكل من مال ولده. حديث (43؟ه"؟), 
والنسائي, حديث (69::غ5)غ. وابن ماحه .» حديث (/ا*١؟),‏ وابن حبان ( 00/1 حديث (648؟:)غ, 


.. والحاكم في المستدرك .)7١7/7(‏ حديث (20731717 والبيهقي في الكبرى (7/ :»)58٠١‏ والطبراني في 
الأوسط .)*8٠/5(‏ حديث (4185)» عن عائشة رضي الله عنها. وانظر: التلخيص 0 
حديث 2»))١556(‏ نصب الراية (”/ 8/ا١7).‏ الإرواء 2,)5١557(‏ صحيح الجامع .)5١١48(‏ 

(0) في المخطوط : «فيجب» . (8) في المخطوط : «مولاهما». 


#0 -ببيح باع الصتاقع ج_ 


والكتابيّةٌ فى استٍخقاتٍ التَفّقَةِ على زوجها المسلم كالمسلمةٍ لاستوائهما في سبب 
الانتخفاق وشرطه والدم فى وجوت التققة غليه لَوَوجَيِه ”© التى ليست [1141:/9] من .*: 
الوجوب) ”2 لايو نزيو السادي لات ! في التق ولقول الي يلغ : «ذإذا بل 

فد الث ينأ ون نري وقلع الى شدي 9 وعلى المسلم نفقة 
زوجَتّه [لها] (©' فهكذا على الذَْمَىّ 

وأمّا إذا كانت من مَحارمه فقد قال أبو حنيفة : إِنْها إذا طَلْبَتِ التَمْقةَ إن القاضىّ يقضى 
بالتفقة لها ”7 * وععد أبن رسف ومحكر:وزقر والشافية + لا يقضى بناء على أن هذا 
التّكاحَ فاسِدٌ عندّهم ""* . وأمًا عند أبي حنيفة : فقد ذَكَرَ بعض مَشايخْنا أنه صَحِيحٌ عندّهم 
حتّى قال إِنّهما يُقَرَانِ عليه ولا يُعْتَرَض عليهما قبل أنْ يترافعا أو يُسْلِمَ أحذهما . 

وَذْكَرَ الكرْخييُ : أن هذا التُكاح فاسِد بالإجماع وإنّما أوجَبَ أبو حنيفة التَمقةَ مع فسادٍ 
يك لأنهما د بقَرَانِ عليه مع فساده عندّه إن أبا حنيفةً قال : إني أفْرض عليه التققة 
َكل امرأةٍ أَقِدَتْ على نكاحها جائرًا كان التُكاحٌ عندي أو باطِلا : ووَجهُه أنّهِ لَمّا أقَرّه على 
يكاجها فقد ألحقّ هذا التّكاحّ بالتُكاح الصّحيح في حقٌّ وجوب التَمَّقَةٍ وقد يُلْحَقُ النُكاح 
الفاسِد] بالصّحيح في بعض الأخكام من النَسَب والعِدَةٍ وغير ذلك . 

ويَسْتَوي في استّخقاقٍ هذه التَمّقَةٍ المُعْسِرةٌ والموسِرةٌ فتَسْتَحِقٌ الرّوجة التَمّقةَ على 
زوجها وإنَّ كانت موسرةً لاستوائهما فى سبب الاستِخقاق وشرطه ولأنْ هذه التّفقةَ لها به 
)١(‏ في المخطوط : «على زوجته». . )١(‏ في المخطوط : «الدلائل للوجوب». 
(') صحيح : رواه أبو داود»ء كتاب الجهاد. باب : على ما يقاتل المشركون» حديث (225511)., والترمذي» 
حديث (4١55؟).,‏ والنسائي. حديتث (/51؟ة ؟), رعبحة الألبان في الصحيحة 0 0 وقال: وفيه 
دليل على بطلان الحديث الشائع على ألسنة الخطباء والكتّاب أن النبي يكل قال في أهل الذمة : لهم ما لنا 
حك ١‏ بارعا ع ا مر هه رد وانظر الضعيفة .)١١١7(‏ 
620 زيادة من المخطوط . ظ 
(5) انظر فى مذهب الحنفية : المبسوط (59/5)» تبيين الحقائق (؟/ :»)١77‏ فتح القدير (7/7 42517 البحر 
الرائق (”/ 7377)» رد المحتار (/ .)١486‏ 
)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : يقول النووي: «ولو نكح محوسي عحرّمًا وترافعا في النفقة أبطلناه ولا نفقة» 


انظر: روضة الطالبين (/ »)١50‏ أسنى المطالب (7/ 1737)», مغني المحتاج (5/ 77”8)» الغرر البهية (4/ 
.)١6١‏ 


بالأعواض فيَسْتَوي فيها الفقيرٌ والغنيُ كنفقةٍ القاضي والمضارب بخلاف نفقة المحارم أنيا 
لا تجبُ للمّيٌ لأنها تجبُ صِلةٌ محضةً لمكانٍ الحاجةٍ فلا تجبٌ عند عَدّم الحاجة ولا نفقة 
للناشز وتجب هذه التَمّقةُ من غير قضاءٍ القاضي لكئها لا تَصِيرٌ دَيْنَا في الذَّمَةِ إلا بقضاء أو 
رِضًا على ما ئَذْكُرٌ إِنْ شاء الله تعالى بخلافٍ نفقةٍ ذوي الأرحام فإنها لا تجبٌ من غير 
قضاء القاضيء ونفقةٌ الوالِدينَ والمولودينَ تجبُ من غيرٍ قضاءٍ القاضي والفرق بين هذه 
الجملة يُذْكَدُ في نفقةٍ الأقارب إِنْ شاء الله تعالى» [وَلا نفقة للتاشزة] ''' لقَواتٍ التَسْليم 
بمعئّى من جِهِّتِها وهو التُشُوزٌء والنشُوز : في التُكاح أن تمنَعَ نفسّها من الّوج بغيرٍ حقٌ 
خارجة من منزله بأنْ خرجث بغير إِذْئِه وغايّثُ أو سافَرَت فأمًا إذا كانت في منزله ومَتَعَثُْ 
نفسّها في روايةٍ فلّها التَمَقَةٌ؛ ؛ لأنّها محبوسة لحقّه مُنْتَفِعٌ بها ظاهرًا وغالِبًا فكان معنى 
المسْلِيِمٍ حاصِلا والتْشُوزٌ : في العِدّةٍ أنْ تخرّجٌ من بيتٍ العِدَّةٍ مُراغْمَةَ لزوجها 0 
من قِبَلها وقد روِيّ ل 0 لاوا الى 18 اسم 
ابن أ مكتوم ولم يَجْعَلْ لها نفقً 0 ولاسُكتى ”"؛ لأنّ الإخراجَ [إذا] ”*' كان بمعنّى 

من قِبَلِها فصارث كأنّها خرجث بنفسها مُراغِمة لزوجها . 

وأا القاني: وهو الشّرطٌ الذي يَخُْصٌ نفقةً العِدَّةِ فهو أن لآ مكون وبجوت العد ةراق 
حاصِلةٍ من قِبَلِها بسببٍ محظور استخسانًاء والقياس : آله لبمو تروط دوق( و 7 
القياس والاستخسان فيما تَقَدَمَ كل امرأة لها التَفْقَةٌ فلّها الكسوةٌ لقوله تعالى : #وَعَلَ الْوَلُودٍ 
أ رضن ونون لوف © [البقرة :18] وغير ذلك من التنُصوص التي ذَكَرْناها فيما تَقَدْمَ ولآن 
سببَ وجوبهما لا يختلِفٌ وكذا شر الوجوب ويجبانٍ على الموسر والمُغْسِرٍ؛ لأنْ دليل 
الوجوب لا يَمْصِل واللّه أعلّمُ . [ 

وَكُلْ امرأولها التقّقةُ فلها " السّكتى لقوله عَرّ وجَل : «أتكوضَ بن حَيْتُ سكثثر ين 


. ليست في المخطوط . (1) في الميخطوط : «(النفقة»‎ )١( 

(6) ارح ماه » كتاب : الطلاق. باب : المطلقة ثلامًا لا نفقة لهاء برقم ,)١588٠ ١(‏ وأبو داود» كتاب : 

| الطلاق» باب : في نفقة المبتوتة» برقم (254). والترمذي» .)١١7*6(‏ ب (55؟356). وابن 
ماجه؛. 2)7١75(‏ من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها . 

(54) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : (وُجد). 

(5) في المطبوع: «لها» . 


وَبْدِح4 [الطلاق :5] وقرأ ابن مسعودٍ رضي الله عنه : «أسكِنومُن من حيتُ سَكَنُْم وأثفقوا عليهن 
من وجْدِكُم» ولأنّهما اسئّوّيا في سبب الوجوب وشرطه وهو ما ذَكَرْنا فيَسْتَويانِ في الوجوب - . 
ويَسْتَوي في وجوبهما أصلّ الوجوب الموسِرٌ والمُعْسِرُ؛ لأنّ دَلائلَ الوجوب لا توجبُ 
الفصل وإِنْما يختلفانٍ في مِقّْدارٍ الواجب منهما - وسَْبِينُهِ إن شاء الله تعالى فى موضعه . 

ولو أرادَ الزُوجٌ أن يُسْكِتها مع ضَرَيِها أو مع أحمائها كم الزوج وأَختِه وبنتِه من غيرها 
وأقاربه فأبَثْ ذلك ؛ عليه أنْ يُسْكِنّها في منزلٍ مُفْرَدِ؛ لأنْهنَ رُبّما يُؤْذِيئها ويَضرُرْنَ بها في 
المُساكَنةٍ وإباؤها دَلِيل الأذّى والضَّرَرٍ ولأنْه يَحْتاجُ إلى أنْ يُجامِعَها ويُعاشرّها في أيٍّ وقتٍ 
عق ولا يُمْكِنْه ذلك إذا كان معهما ثالث حتّى لو كان في الدَارٍ بُيوتٌ فمَرّعٌ لها بين وجعل 
لبيتها غَلْقَا على حِدةٍ قالوا: إِنّها ليس لها أنْ تُطالبه ببيتٍ آحَرَ. 

ولو كانت في منزلٍ الرّوج وليس معها أحد [يُساكِئُها] ”'' فشكت إلى القاضي أن الرّوجَ 
اح يا لي 0 موس لتر 
يَؤَدبّه [51/1١اب]‏ ويأم' زه بأنْ يُحْسِنَ إليها ويأمّرَ جيرائّه أنْ يتفّخحصوا عنها وإِنْ لم يكن 
الجيرانٌ قَوْمًا صالِحين أمره القاضي أن يلها إلى جيرا صاليحين فإ "© أحبرو 
ل ا ها هناك ولم يُحَوَلّها وللرّوج أن يمْتعَ أباها وأمتها ووَلَدَها 
[من] ” و و ا ا 
وليس له أنْ يمْئَعَهِم من النظر إليها وككلامها خارج المنزل؛ لأنّ ذلك ليس بحقٌّ له إلا أنْ 
م ل الو 


فصل [في مقدار الواجب] 
وَأمّا بِيانُ مقدار الواجب منها فالكلامٌ في هذا الفصل في موضِعين : 
أحذهما: فى بِيانٍ ما تُقَدَرٌ به هذه التَمَقَةُ . 
ظ والثاني: في بِيانٍ مَنْ تَقَدَرٌُ به : 
أمَا الأؤل: فقد اختلف العلماءٌ فيه . قال أصحابنا : هذه التَفْقَة غير مُقَدَرَةٍ بنفسِها بل 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «وإن». 
(9) ليست في المخطوط . 


ود س 


بكفايتها ("2» وقال الشّافعيٌ : مُقَذْرَةٌ بنفسِها » على الموسر مُّدَاذِء وعلى المُتَوَسّطٍ مد 
ونصفء وعلى المُعْسِرٍ مر ("© واحتّجٌ بظاهرٍ قوله تعالى # لمنفق ذو سَعَق هّن معيو » 
افق أي كدر كفي فذل انها عدر ولأنه طعاء وات شيعت '"" ان كود تقدزا 


كالإطعام في الكفّاراتٍ ولأنها وجَبَت بدلا ؛ لأنها تجبٌ بِمُقَابَلةٍ الملكِ عندي ومقابَلةٍ 
الحبْس عندكم فكانت مُقَدَ رة كالتّمَنِ : في المبيع والمهرٍ في التكاح . 


ولناء قوله تعالى : #وعَل الْوَلُودِ له رفن كوحن بالمعروف © [البقرة :8 مُطْلَّقَا عن التَقْدِيرٍ 
فِمَنْ قَدْرَ فقد خالفَ التصّ ولأنه 526 باسم الرّرْقٍ ورِرْقٌ الإنسانٍ كِفايَته في العرْفٍ 
والعادة كرِزقٍ القاضي والمُضارِب . ْ 

ورُويٌ : أن مِنْدَ امرأة أبي سُفْيانَ قالت : يا رسول اللّه إن أبا سُفْيانَ رجل شَحيحٌ وإنّه لا 
للدي با تكشيقي ورلا فختال كل: 00 
بالندزوف' 5 نصّ عليه أَفْضَلُ الصَّلاةٍ والسَلام على الكفايةٍ فدّل أن ةلو 7 

مُقَدَرةٌ بالكفاية ولأنّها وجَبّتْ بِكوْنها محبوسة بحقٌّ الزوج مَمُنوعةً عن الكسب لحقّه فكان 
وجوبّها بطريقٍ الكفاية كنفقةٍ القاضي والمضارب . 

وأمًا الآيةُ فهي حُجَةٌ عليه ؛ لأنَّ فيها (أمرَ الذي عنذه) ل بالإنفاق على قدر السَعةٍ 
مُطْلََا عن التَقْدِيرٍ بالوزْنٍ فكان التَفْدِيرُ به تقييدًا لمُطْلَتِ [ذاته] (" فلا يجو رٌإلاً بدَليلٍ وقوله : 
نه إطعامٌ واجبٌ يَبْطلُ بنفقةٍ الأقارب فإنه إطعامٌ واجبٌ وهي غير مُقَدَرة بنفسها بل بالكفاية. 
والتَقْدِيدُ بالورْنِ في الكمّاراتٍ ليس لكَوْنها نفقةٌ واجبةً بل لكَوْنْها عِبادةَ [محضة] ”*" لوجوبها 
على وجه الصَّدَّقَةٍ [كالرّكاةٍ فكانت مُقَدَرةَ بنفسِها كالرّكاة ووجوبٌ هذه التَمْمَةٍ ليس على وجه 
الصَّدَّقةِ] "2 بل على وجه الكفاية فَتَتَمَدَرُ بكِفايَتِها كنفقة الأقارب . 


.)47 /9( الاختيار (5/ 5)» اللباب في شرح الكتاب‎ 2077١ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟/‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية : أن الواجب من النفقة معتبر بحال الزوج وحدهء وهو مدان على الموسر» ومد ونصف 
على المتوسط ومد على المعسرء انظر : الأم (5/ 848)» مختصر المزنى ص 27٠‏ روضة الطالبين (9/ ٠5)؛‏ 
الغاية القتصوى (؟851//7). 


. (”) في المخطوط: «فوجب». (4) سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «الزوجية». )١(‏ في المخطوط: «أمرًا لذى» . 
0) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


() ليست في أ لمخطوط . 


واا قوله: إنّها وجَبَتْ بَدَلا مَمْنوعٌ ولشنا تقول : إِنْها تجبٌ بِمَقَابَلةٍ الحبس بل تجبٌ 

جَرَاء على الحبْسٍ ولا يجوز أن تكون واجبة بمُقَابَلةِ ملكِ التُكاح لما ذَكَرْنا وإذاكان 2 
وجويّها على سبيلٍ الكفاية فيجبٌُ على الرُوجٍ من التَقَّقةٍ قد ”' ما يكفيها من الطعام 
والإدام والدَمْنٍ؛ أن الختر لا يؤل غادة إلا مادومًا ولق ل تومه [الكساء ولا ثقة 0 
نه بالشراهم والدنائر على أي سر كانت؛ لان فيه إشرارا بأحد اوجن إذ ان 
قديَغْلو وقديئخص بل تَقَدَ ذَرُ لها على حَسَّبٍ اختلاف الأسعارٍ غَلاءَ ورّخصًا رعاية 
للجانِبينِ ويجبٌ عليه من الكِسْوةٍ في كُل سنو تين صَيِْيَةَ وشَفويَة ؛ لأنّها '"" كما تحتاج 
إلى الطعام والشّراب تحتاجٌ إلى اللّباسٍ لسّئْرٍ العؤرة ولِدَفْعِ الح والبرْدِ ويختلفٌ ذلك 
باليسار والإعسار والشّتاءِ والصَّيّفي على ما نَذْكَرُ إِنْ شاء الله تعالى . 

وذَكَرَ في كتاب التكاح : أنَ المُعْسِرٌ يُفْرَض عليه خمسةٌ دراهمٌ في الشَّهرٍ والموسِر 
عشرةٌ وذلك محمول على اعتبارٍ قَرارٍ السَّعْرٍ في الوقتٍ» ولوجاة الزوح بطعاء شتام إلى 
الطبْخْ والحبرٍ فأبّتِ المرأةٌ الطب والبرٌ يعني بأنْ تب وتخبرٌ((لما رِي أن رسول الله 
) 7" قَسَمَ الأعمالَ بين عَليّ وفاطمة رضي الله عنهما فجعل أعمالٌ الخارج على عَليٌ 
وأعمال الدَاخِلِ على فاطِمةً رضي الله عنهما ولكنّها لا تُجْبَُ ُ على ذلك إن أب ومُؤْم 
الزوج أن يأتيّ لها بطعام مُهَيَء ولو استَآجَرّها للطبْخ والخبْزلم يَجز ولا يجوز لها أخذ 
الأجرة على ذلك ؛ الالو أخذتٍ الأجرة لأخذثها على عَمَلِ واجبٍ عليها في الفثوَى 
فكان في معنى الرّشُوةٍ فلا يَحِلَ لها الأخدٌ. 

وذْكَرَ الفقيه أبو الليثِ : أن هذا إذا كان بها عِلَّةٌ لا تقَلٍ تقدِرٌ على الطبّخ والخْبْزٍ أو كانت من 
بَناتِ الأشرافي» فأمًا إذا كانت تقد تقدِرُ على ذلك وهي مِمَنْ تخدُمٌ بنفسها تُجْبَدُ على ذلك وإن 
كان لها خادمٌ يجبٌ لخاديها أيضًا التمَّقةُ والكِسْوةٌ إذا كانت مُتَمَرَغْةَ [؟/ ١57‏ أ] لشعُلها 
وِخدمَيِها لا شعُْلَ لها غيرُها؛ لأنَّ أمورَ البيتٍ لا تقومُ بها وحُدّها فتحتاجُ إلى خادم ولا 
يجبٌ عليه لأكر من خادم واحدٍ في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندٌ أبي يوسُّفَ يعجبُ 
لخْادِمَيْنِ ولا يجبُ أكثّرُ من ذلك الروك عنفوواية اخرى أن المرأةً إذا كانت يجل 
مِقَدارُها عن خدمةٍ خادم واحدٍ وتحتاجٌ إلى أكثّرٌ من ذلك يجبُ لأكثّرَ من ذلك بالمعروفٍ 


)١(‏ في المخطوط: «مقدار». 0١22١7‏ (0) في المخطوط: «لألهة. 
(9) في | لخطوط : أن النبي َلدِ) . 


وبه أذ الطحاويٌ . 


ونه كل اشر اقول ابس نوف أن خدمة امرأةٍ لا تقوم مُ بخادم د بل 3 ف م الحاجة إلى 
خَادِمَيْنِ يكونُ أحذهما مُعيئًا للآحَرٍ . 

وجه فولهما: أن الرّوجَّ لو قامَ بخدمّتها بنفسه لا يَلْرَّمُه نفقة خادم أصلاً وخادمٌ واحد 
الل ل ا 0 
لا بُدَ منه والرّيادةٌ على ذلك ليس له حَدٌ معلومٌ يُقَدَرُ به فلا يكونٌ اعتِبارٌ الخادِمَيْن أولى من 
القلاثةٍ والأربعة فيْقَدَرَ بالأقل وهو الواحد. 

هذا | كان الزى موي اافانا إذا كاد متيرا ننه روي الحس عن أب جنيك اله لبس 
عليه نفقةٌ خادم وإِنْ كان لها خادمٌ وقال ديد : إِنْ كان لها خادِمٌ فعليه نفمَئُه وإلا فلا . 

وق بسكو أنه لتاكان يعن ده غك اتماايا #ذفتى بالجدو م نيوا فكاو بعلن 
الزّوج نفقةٌ خاديها وإِنْ لم يكن لها خادمٌدَلَ أنّها راضيةٌ بالخدمة بنفيها فلا يُجْبَرُ على 
تاذ خاودم لم يكن . 

وحجه رواية الحشن: ان الواجب على الرّوج المّْسِرٍ من التق أدنى الكفاية: وقد نكتفى 
المرأة بخدمةٍ نفسها فلا يَلْرَمُه نفقةٌ الخادم وإِنْ كان لها خادمُ . وأمًا الثاني :وشو بان در 
يقر به هذه الَقَقةَ نقد امليف فيه أيضًا ذَكَر الكَرْحيُ أن قد التق والكشوو يُعْمَبَرُ بحال 
الزّوج في يساره وإعساره لا بحالها وهو قول الشافعيٌ أيضا . 

وذَّكَرَ الخصّاف : أنه يُ: اديع ريو« اابعير جل اوكا ناعرو ا لعل تق يار 
و إِنْ كانا مُعْسِرَيْنَ فعليه نفقةً الإعسارٍء وكذلك إذا كان الرُّوجٌ مُعْسِرًا أ الاو 
خلاف في هذه الجملة فأما إذا كان الرّوحُ موسِرًا والمرأة مُعْسِرةً؛ فعليه نة نفقةٌ اليسارٍ على ما 
ذَكَرّه الكزخيٌ .. ظ 

وعلى قولٍ الخضاف: عليه أدنى من تفقةٍ الموسٍراتٍ وأوسّعٌ من نفقة المُعْسِرِينَ حتّى لو 
كان الرّوجٌ مُْفْرِطًا في اليسارٍ يأكل خبْرَ الحوّارَ ى '"“ ولحمٌ الحمّل والدّجاجء والمرأةٌ 
مُفْرطةً في الفقْر تَأكُلُ في بيتِها خُبْرَ الشَّعير ؛ لا يجبٌ عليه أنْ يُطْعِمَّها ما يأكله ولا يُطْعِمُها 
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١‏ |بإ)إبإب-بححيح نافع الصتاع جف 
ما كانت تَأكُلٌ في بيتٍ أهلها أيضًا ولكنْ يُطْعِمُها خُبْرَ الحِنْطةٍ ولحمّ الشَّاةٍ وكذلك الكِسُْوةٌ 
على هذا الاعتِبار . 
وجهفولٍالخضافه أن في اعتّبارٍ حاليهما "'' في تقد تقدير التَمَقَةِ والكسْوةٍ َظرًا من الجانبين 

ل ل :ا # لفق ذو 
سعةٍ من سعيف ومن قير عله ررقم فلتنفق مآ «ائنه أنَدُ لا مكَيْتُ أمَّهُ شما إِلَّا مآ ءَائَنهَا © [انطلاق 3 
وهذا نص في الباب . 

وإذا عُرِفَ هذا فتقول: إذا كان الرّوجُ مُعْسِرًا يُنْفِقْ عليها أدنى ما يُكفيها من الطعام 
والودام وَالدّمْنٍ بالمعروفٍ ومن الكِسْوةٍ أدنى ما يَكفيها من الصَّيْفَيَةِ والشنُويَةء وإِنْ كان 
متَوَسّطَا يُنْفِقْ عليها أوسَّمٌ من ذلك بالمعروفٍ ومن الكِسُوةٍ أرفَعَ من ذلك بالمعروفيء وإِن 
كان َنبا يُنْفِنْ عليها أوسَمٌَ من ذلك كُلّهِ بالمعروفي ومن الكِسْوةٍ أرقَعَ من ذلك كُلّه 
بالمعروف وَإِنّما كانتٍ التَقّقَةُ والكِسُوةٌ بالمعروني؛ لأنَّ دَفْمَ الصَرَرٍ عن الرّوجَيْنِ واجبٌ 
وذلك في إيجاب الوسَّطٍ من الكِفايةٍ وهو تَمَسِيرُ المعروفٍ فيَكفيها من الكِسْوة في الصَّيْفٍ 
تيف رهما( وملكفة وسراو - أيضًا في عَرْفٍِ ديارٍنا - على قدرٍ حاله من الخْشِنٍ 
واللَيّنِ والوسَطٍء والخشِنٌ إذا كان من الفقراء واللَبْنُ إذا كان من الأغْنياءِ والوسّط إذا كان 
من الأوساطٍ وذلك كُلَّه من المٌطن أو الكتّانٍ على حَسّب عاداث البُلْدانٍ إلا الجمارٌ فإنّه 
يُقَرَض على الغنيٌ خمارٌ حَرير» وفي الشتاء يُزَادُ على ذلك حَشُْو وَقَرُوةٌ بِحَسَب اختلافٍ 
البلادٍ في الحرٌ والْبرْدِ . 

وأمًا نفقةٌ الخادم : فقد قِيلٌ: إِنّ الرّوجَ الموسِر يَلْرَمُهِ نفقةٌ الخادم كما يَلْرّمُ المُعْسِرَ نفقةٌ 
امرأته وهو أدنى الكفاية وكذا الكِسوةٌ. 

ولو اختلّفا فقالتٍ المرأةٌ: إِنّه موسِرٌ وعليه نفقةٌ الموسِرينّ» وقال الرّوحٌ : إني مَعْسِرٌ 
وعَلَىّ نة نفقة المُمْسِرِينَ والقاضي لا يعلّمٌ بحاله ذُكرَ في كتاب التُكاج أنّ القول قول الرّوج 

يميه وكذا ذَكَرَ القاضي والخصّافٌ . 


وذَكَرَ محمّد في الرّياداتٍ : أنّ القول قول المرأةٍ مع يمييِها وأصلّ هذا أنّه مَتَى وقّمَ 
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الاختلافٌ بين الطَالِبٍ [7/ ١47‏ أ] وبين المطلوب في يَسارٍ المطلوب وإعساره في سائر 
لون فالمشايخُ احمَلَُوا فيه منهم مَنْ جعل القول قول المطلوب مُطلَقًا ومنهم مَنْ جعل 
القول قول الطَالِب مُطْلَقَا ومنهم مَنْ حَكُمَ فيه رأيَ المطلوب ومحمّد فصّل ؛ بين الآمرَيْنٍ 
وودي امع عيوب د وذَكرَذ في الفصل أصلا 
يوجب 90 لتَفقة ة قول المرأة وكذا فضّلّ الخصّافٌ لكنّه دك أصلاً يقتّضي 
أن يكونَ القول : يعس ؟ . وبيانٌ الأصلَيْنِ وؤكرٌ الحُجَج يأتي في كِتاب 
الحبس د إن شاء الله تعالئ:: 

إن أقامت المرأةٌ البيّنةً على يُساره قُلَتْ بيْكتُها وإنْ أقاما جميمًا الي فالبيّنة بيكتّها؛ 
لأنّها مُدْبتةٌ وبيّنةٌ الرّوج لا نُقْبتٌُ شيئّاء ولو فرّض القاضي لها نفقة شهر وهو مُعْسِرٌ ثم أيسَرَ 
قبل تّمام الشّهر يَزِيدُها في الفرض ؛ لأنْ التمّقةَ تختَلِف باختلافٍ اليسار والإعسارٍ وكذلك 
لو فرَضٌ لها فريضةً للوقتٍ والسّعْرُ رَخيصٌ نُمَ غلا فلم يَكنها ما فرَضّ لها فإنه يدها في 
الفرض ؛ لأنّ الواجبّ كِفايةٌ الوقتٍ وذلك يختلف باختلا السَغْرِءٍ ولو فرّضٌ لها نفقة 
شهر فدََمها الو إليها ثم ضاعَث قبل تّمام اشر فليس عليه نفقةٌ أخرى حتى يْضي 
الشَّهرٌ وكذا إذا كساها الرّوجٌُ فضاعَتٍ الكسوة قبل تمام المَدَةٍ فلا كِسْوة #الباعايةحى 
تمضى المّدَّة التى أخذث لها الكِسْوة بخلافٍ نفقةٍ الأقارب فإِنّ هناك ب يُجْبَرُ على نفقة أخرى 
وكِسْوةٍ أخرى لتّمام المُدَةِ التي أخذ لها الكِسُوةً إذا حَلَفَ أنّها ضاعَث . 

ووخجه الفرق: أنْ تلك التَقّقةَ تجبٌ للحاجة؛ ألا تَرَى أنّها لا تجبُ إلا للمُحُتاج وقد 
تَحقّقّتِ الحاجةٌ إلى نفقةٍ أخرى وكِسُْوةٍ أخرى ووجوبُ هذه التَمّقةِ ليس معلولاً بالحاجة 
بدَليلٍ أنها تجبٌ للموسرة إلآ أن لها شَبَهَا بالأعواض وقد جُعِلَتْ عِوَضًا عن الاحتباس في 

جميع الشَّهرٍ فلا يَلْرَمْه عرض آخََرُ في هذه المّدّوٍء ولو فرَضٌ القاضي لها نفقة أو كِسْوةٌ 
فمضى الوقثٌ الذي أخذثٌ له وقد بقيّثْ تلك التَقّقةٌ أو الكِسُوةٌ بأنْ أكلث من مال آخَرَ أو 

لان للها يدلا أعرى نرقو أعري خلا باز لازي 

والفرقٌ ما ذَكَرْنا : أنّ نفقة الأقارب تجبٌ بِعِلَّةِ الحاجةٍ صِلةَ محضة ولا حاجة عند بقاء 
التَقَّةِ والكِسُووء ونفقةٌ الرّوجاتٍ لا تجبُ لمَكانٍ الحاجةٍ وإِنّما تجبٌ جَرَاءَ على الاحتّباس 
ليكنْ لها شُبْهِةٌ العِرّضيّةِ عن الاحتباس وقد جُعِلَتْ عِرَضًا في هذه المّدّةِ وهي مُحْتَبسة بعد 


مُضيّ هذه المدةٍ ب بحَبْس آخرّ فلا بد لها من عِوَض آخرء ولو نَفِدَتُ نفقتها قبل مضي المَدةٍ 
التي لها أَخِدَتْ ا توك للد الوا على رك زلا كك ابح مط الا 
بخلافف نفقة الأقارب وكِسُوَتِهِم. والفرقٌ نحو ما ذَكَرْنا واللّه أعلّمُ . 
فحل [في كيفية الوجوب] 

وَأمَا بِيانُ كيّفيّة وجوب هذه التَمَقةِ : 

فقد اختلف العلماءٌ فى كيفيّة وجوبها : 

. قال أصحابنا : إِنّها تجبُ على وجو لا يصيرٌ دَيْنَا في ْمَّةٍ الرّوجٍ إلا بقضاءٍ القاضي أو 
بتّراضي الرَّوجَيْن فإِنْ لم يوجدٌُ أحدٌ هِذَّيْن؛ تَسْقَط بمُضيٌ الرَّمانٍ ''' وقال الشافعيٌ : إِنْها 
تنا قن الدع مع طبن فقا القافنى ولأ وفناءيولا تلط ينف ا 

فيقغ الكلامُ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيانٍ أن الفرضٌ من القاضي أو التُراضي هل هو شرط صَيْرورةٍ هذه التقّةَ دن في 
ذِمَةٍ الزوج أم لا؟ . 

وفي بيانٍ شرطٍ جَوازٍ فرضها من القاضي على الزوج إذا كان شرطا . 

وفي بيانٍ خحكم صَيّرورَتِها دَيْنَا في ذْمَةَ الزوج . 

انر الاختلافي الذي ذَكَرْنا . خخ الشَافعيٌ بقوله عَرّ وجل : #وَعَل الْولُود 
لم رنمهنَ وَكسْوَمنَّ لوف © [البقرة :+18] وعلى كليمة إيجاب» فقد أخبَّرَ سبحانه وتعالى عن 
دا عم 

وقوله عَرَّ وجل : #لمنفقٌ ذو سَعَوٍ هّن سَعَيَوء ومن قُدِرَ عَلَيهِ َل ررْكُمُ قلق مآ َالنهُ أله [الطلاق 
] أمر تعالى بالإنفاق مُطْلَقَا عن الوقتٍ ولأنّ النَقَقَةَ قد وجَبّتْ والأصل أنّ ما وجَبَ على 
إنسانٍ لا يَسْقْطْ إلا بالإيصالٍ والإبْراء كسائر الواجباتٍ ولأنّها وجَبَتْ عِرَضًا لوجوبها 
بمَقَابَلةٍ المئعة فبقيَتْ في الذَّمٍّ من غيرٍ قضاء كالمهر . 
)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : الهداية (؟/ 777)» الاختيار (5/5)» اللباب في شرح الكتاب (*/ 917) . 


() مذهب الشافعية ا مدة ماء فلا تسقط بمضي الزمان»ء ولكن تصير 
ديئًا في ذمته سواء فرضها القاضي أم لا. انظر الوجيز (؟/5١١)»‏ الروضة (9/ هلا 076 . 


والدّليلُ عليه : أن الرّوجَ يُجْبَرُ على تَسْلِيمِ التفقَةِ ويُحْبَسٌُ عليها والصّلةٌ لا تحتمل 
للحت والمد رت ظ 

ولتاء أن هذه التفقة د نَجْرِي مجرّى الصّلةٍ وإِنْ كانت تُشْبه الأعواضٌ لكنّها ليست بعِرَض 
حقيقة ؛ لأنها لو كانت عِوَضًا حقيقة عقف ناكا إن كاك موت عن نين النندز وني الانتدقناء . 
وإمًا إِنْ كانت عِوَضًا عن ملك المُنْعَةٍ وهي الاختصاص بها لا سبيل إلى الأوَّلٍ ؛ لأنَ الرُوجَ 
مَلَكَ [1/ 1157 مُنْعَتَها بالعقدٍ فكان هو بالاستمْتاع مُتَصَّرفَا في ملكِ نفسه باستيفاء ءِ منَافِعَ 
مَمُلوكةٍ له ومَّنْ تَصَرَفَ في ملك نفسه لا يَلْرَّمُه عِرَض لغيره ولا وجة للثّاني ؛ لأنّ ملك 
المُنْعةٍ قد قوبلٌ بِعِوَض مَرَةٌ فلا يُقَابَلَ بِعِوَض آخَرَ فخَلّتٍ التَمّقه عن مُعَرّضٍ فلا يكون 
عِوَضًا حقيقةٌ بل كانت صِلة؛ ولذلك سَمّاها الله تعالى رقا بقوله عَرْ وجل : لوص الوؤأود 
له يتن كسمن بأ الَف > [البقرة :*0؟] والْرّزْقٌ اسمٌ للصّلةٍ كرِزْقٍ القاضيء والصَّلاتٌ لا 
أيه ووو ووو واي أو قضاءٍ القاضي ؛ لأن 
(القاضى له) '"" ولاية الإأزام في الجملةٍ أو التّراضي؛ لأنْ ولاية الإنسانٍ على نفسه أقوّى 
دولا الثاقى عليه كلاب انور لأنّه أوجبَ بمقابَلة ملكِ المنْعةَ فكان ع عِوَضًا مُطْلَقًا 
فلا يَسْقْطْ بمُضيٌ الزّمانِ كسائر الدّيونٍ المُطْلَّقةٍ ولا حُجةَ له في الآيتيْنِ؛ لأنّ فيهما وجوبّ 
التمَقَةٍ لا بقاوها واجبة؛ لأنّهما لا يتعَرّضانٍ للوقتٍ فلو ثَبّتَ البقاءً إِنْما ينبت باستِضحاب 
الحالٍ وأنّه لا يضْلّحٌ لإلزام الخضم . 

ماقو الال جطا رت عل إن © يفقم إلا بالاسان ا" 
ره أ حك ترام نطلنا انك الى لع على طريق الطلز ين شكله اله بشقط: 
بمُضيٌ الزّمانِ كنفقةٍ الأقارب وأَجْرةٍ المسكّن وقد خرج الجوابٌ عن قوله : إِنّها وجَبّتْ 
عِرَضًا. 

وأمًا الجبْرُ والحبس : فالصّلةٌ تحتّمِل ذلك في الجملة فإنّه يُجْبَرُ على نفقةٍ الأقارب 
وَتَشْبنٌ بهاوإن كانت عبلة وكذاامن أوَصّى بأنْ يوهت عبدههن فلان يعد فوثة 'فعات 
. الموصي فاميّكمَ الوارثُ من تَنْفِيذٍ الوصية ”* في العبدٍ يُجْبَرُ عليه ويُحْبَسُ [به] "''؛ بأنّه 
)١(‏ في المخطوط: «اوهوا. (؟) في المخطوط : «للقاضي» . 


() في المخطوط : «أن لا . (4) في المخطوط : «بالقضاء» . 
(5) في المطبوع : «الهبة». (1) زيادة من المخطوط . 


وإنْ كانت الهبةٌ صِلةً فدَلٌ أن الجبّرَ والحبّس لا يَْفيانِ معنى الصّلةِ . 
وعلى هذا يح اج ما إذا استّدائث على الرّوج قبل الفرض أو التّراضي فَأئْمَقَتْ أنّها لا: 
َرْجِعُ بذلك على الرّوج ”'" بل تكونٌ مُتَطَوّعةً في الإثفاقٍ سَواءٌ كان الرّوجّ غائبًا أو حاضِرًا 

لأنها لم صر ْنَا في ومّةٍ لوج لدم شرط صَيْرورَتها دا في ذم فكانت الاسيدانة إلا 

الذي الزوع : بغيرٍ أمره وأمرٍ مَنْ له ولايةٌ الأمر فلم يصمّ وكذا إذا أنْقََتْ من مال نفسها لما 
وكذا لو أَبْرأثْ زوجّها من التَفَّقَةٍ قبل فرض القاضي والتّراضي لا يصحٌ الإبْراءُ؛ لأنّه 
ِيْرا عَم ليس بواجب والإبْراءً إسقاط وإسقاطً ما ليس بواجي مُمْمَيعٌ وكذا لو صَالّحَتْ 
زوجّها على نفقةٍ وذلك لا يُكفيها : لم طَلْبَتْ من القاضي ما يُكفيها فإنَ القاضي يَفْرِض لها 

ما يكفيها؛ لأنها حَطَتْ ما ليس بواجب والحط قبل الوجوب باطِلٌ كالإبْراءِ والله أعلَمُ . 
وما الثاني: فلوجوب الفرض على القاضي وجُوازِه منه شرطانٍ : 
احدُهما: طَلَبٌ المرأة ة الفرضٌ منه ؛ لأنه إنْما يَفْرِض التمَقةَ على الرّوج حمًا لها فلا بُدَ من 

الطلّب من صاجب الحقّ . 
والثاني: حضرة الزّوجٍ حتّى لو كان الرّوجٌ غائبًا فطلبَتٍ المرأةٌ من القاضي أنْ يَفْرِض لها 

عليه نفقة لم يَْرِضُ وإنْ كان القاضي عالما بالزُوجيٍَ وهذا قولٌ أبي حنيفة الآحَرِ وهو قولٌ 

شُرَيْح وقد كان أبو حنيفة أوَلاً يقول : وهو قول إبْراهيمَ التجَعىّ : إن هذا ليس بشرط 
ويَفْرِض القاضي التَقّقةَ على الغائب وَحُجَةٌ هذا القولٍ ما رَوَيْنا عن رسولٍ الله يله أنه قال 
لهِنْدٍ امرأةٍ أبي سُميانَ «حَُذِي مِن مَالٍِ أبي سُفْيَانَ مَا يَكْفِيك وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ» 2 وذلك من 
التبيّ يلهِ كان فرضًا للتَفَّقةٍ على أبي سُفْيانَ وكان غائبًا (وحُجَةٌ القولٍ الأخير) ”" أنَّ 
الفرض من القاضين علق العافت لعا طايه يه . وقد صم من أصلنا أن القضاءًَ على الغائب لا 
بكر رذ ا نحطم بجا ررب جره 

وأما الحديثٌ : فلا حجّة [له] ”' فيه ؛ لأنّ رسول الله تنما قال لهِئْدٍ على سبيل الفبْوَى لا 


. في المخطوط: «زوجها». (0) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : «وجه قول الآخرا.‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 
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على طريتي القضاء بِدَليلٍ أنه لم يقد لها ما ناذه من مال أبي سُفْيانَ وفَرْض التَمْقَةٍ من القاضي 
تقديرُها فإذا لم تُقَدَوْلم تَكُنْ فرضًا فلم تَكَنْ قضاء تَحْقِيقُه تخنينه ان 5 لخر 7" القنضاة ضلئن 
الغائب فإنّما يُجَوٌّرْه إذا كان غائبًا َيه َف فأمًاإذاكان في المضر فإنه لايجورٌ بالإجماع ؛ 
لأنه لايُعَدُ غائبًا وأبو سْفْياكٌ لم يكن مُسافِرًا فدَلَ أن ذلك كان إعانةٌ لاقضاءً فإِنْ لم يكن 
القاضي الما بالرّوجيّةِ فسَألَتِ القاضي أنْ يَسْمع بيّتتَها بالرّوجِيّةِ ويَمْرِض على الغائب . 

وفال ابو تويك له تمنيا ”' ولا فرص 

وقال رُقَرُ: يَسْمَعُ ويَفْرضٌ لها وتَسْنَدينُ عليه فإذا حَضَرّ الزّوج وألكرَ يمر ها بإعادةٍ 
و اا 

وجه قول زُقَرَ: أن القاضي إِنْما يَسْمَعْ هذه البيّنة لا لإثبات ل ليُقال: إن 
الغيبة تمع من ذلك بل ليتوَصَلَ بها إلى الفرض » ويجوزٌ سَماع الم بينةٍ في حى حُكم دون 
كم كشهادة رجل وامرانَينٍ على السشرقةٍ ونه تْيلُ ني حقٌ الما ولا تل في حيق 
[السرقة] (" كذا ههنا تُقْبَلُ هذه البيّنة في حقٌ صحّةٍ الفرض ( ولاتقبل) ”*؟ فى إثبات 
الكاحء فإذا ضر [و انكر ” اسقعاة منها لبي إن أعادث تقد ” الفرضٌ و صَحت 
الاستدانةٌ عليه وإلآفلا. 

والصَّحيحٌ قو أبي يوشت ؛ لأن بين على أصلي أصحابنا لا نُسْمَعٌ الأعلى حَضْم 
حاضر ولا حَضْمَ فلا تَسْمَعٌء ؛ وما ذكره زُقَرُ اذ رتقبا نل اف عدن صخ القرضي عدر 
سَديدِ؛ لأنّ صحّة الفرض مبنيّةٌ على ثُبِوتٍ الروجِيَةٍ يَةِ فإذا لم يكن إلى إثباتٍ الرُوجِيّةِ بالبينة 
سبيل لَعَدّم الخضم لم يصحٌ» فلا سبيل ! إلى القبولٍ في حقٌّ صحَةٍ الفرض ضَرورة . 

هذا إذا كان الرُوج غائبًا ولم يكن له مال حاضِرٌ فأمًا إذا كان له مال حاضِرٌ فإِنْ كان 
المال في يدها وهو من جِنْس التَقََّةِ فلّها أن تُنْفِقَ على نفسها (من غير إذن) ”"' القاضي 


)١(‏ في المخطوط : «جوز». (6) في المخطوط: ١لا‏ يسمع». 
(”) في المطبوع : (القطع؟ . (4) في المطبوع : دلا؟. 


(5) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بعد». 
(0) في المطبوع : (منه بغير أمر». ْ 


لحَدِيثِ أبي سفْيانَ فلو طَلَبّتِ المرأةٌ من القاضي فرضٌ التَمَّقةِ في ذلك المالٍ وعَلِمَ القاضي 
بالزُوجيّةٍ وبالمالٍ فرّض لها التَمّقة؛ لأنّ لها أنْ تأخدَّه فتُنْفِقَ على نفسها من غير فرض ٠‏ 
القاضي فلم يكن الفرض من القاضي في هذه الصّورةٍ قضاءً بل كان إعانة لها على استيفاء 
حقّها وإِنْ كان في يَدِ مودعِه أو مُضاربه أو كان له دَيْنُ على غيره فإِنْ كان صاحِبٌُ اليد مُقًِا 
بالوديعة والرّوجيّة أ و كان مَنْ عليه الدَيْنْ مُقِرًا بالدَيْنِ والرُّوجِيّةٍ أ و كان القاضي عالِمًا بذلك 
فرَضٌ لها في ذلك المالٍ نفقّتَها في قولٍ أصحابنا القلاث وقال رُكَدُ: لا يَْرضُ 

وجه فوله: أن هذا قضاءٌ على الغائب من غير أن يكونّ عنه حَضْمّ حاضِرٌ؛ إِذِ المودِعٌ 
ليس بِخَضْمِ على الرّوجٍ وكذا المديونٌ فلا يجوز 

ولمًا: ب ا إذا أقرّ بالوديعة والرّوجيّة أ و أقَرَ المديون بِالدَيْنٍ 
والرُوجِيةٍ فقد أقَرَ أنْ لها حقٌّ الأخذٍ والاستيفاء؛ لأنَ للرّوجة أنْ تَمَدَ يَدَها إلى مالٍ زوجها 
فتأخذٌ كفايتها منه؛ لحَدِيثِ امرأةٍ أبي سُفْيانَ فلم يكن القاضي فرّضٌ لها التَقَقةَ في ذلك 
المالٍ قضاءً بل كان إعانة لها على أخذٍ حقّها وله على إحياء زوجّيّه ؛ فكان له ذلك وَإِنّ 
جَحَدَ أحدَ حد الأمرَيْنِ ولا علمَ للقاضي به ولم يَسْمّع البيّنة ولم يَفْرِضٌ؛ لأنَ سَماعَ اليد 
والفرضٍ يكون قضاءً على الغائب من غير خَضْمٍ حاضر ؛ لذنه إن نكرل وني ا كني 
إقامةٌ البيّةٍ على الرَوجيِّ؛ لآنْ المووعَ ليس بححَضْمٍ عنه في الروجيَة وإن الَكَوالوويعة أو 
الدَيْنَ لا يمْكِنُّها إقامة مه اليّةٍ على الوديعةٍ والدَيْنِ؛ لأنها ليسث بِحخَضْمِ عن زوجها في إثباتٍ 
خقوقه فكان سّماع البيّنةٍ على ذلك قضاءً على الغائب من غير أن يكونَ عنه حَضْعٌ حاضٌِ 
وذلك غيرٌ جائز عندّنا هذا إذا كانتٍ الوديعة والذَيْنُ من جِئْس التَمَّقَةٍ بِأنْ كانت دراهمَ أو 
دنانيرَ أو طعامًا أو ثيابًا من جِنْسٍ كِسْوَتِها فأمَا إذا كان من جِئْس آخَرَ فليس لها أنْ تَتَناوَلَ 
شيئًا من ذلك وإِنْ طَلْبَتْ من القاضي فرَضٌ التَفَّقَةَ فيه إن كان عَقارًا لا يَمْرِضُ القاضي 
التق بالإجماع ؛ ؛ لأنه لا يُمْكِنٌ إيجابٌ النََقةِ فيه إلا بالبيع ولا يُباعٌ العقارٌ على الغائب في 
التمَّقةِ بالاتفاق وإِنْ كان مَئْقولاً من العُروض فقد ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌ 
الخلاف فيه؛ فقال [القاضي] "'': لا يَبِيعُ العُروضٌ عليه في قولٍ أبي حنيفةَ وعندهما: له 
أن مها عليه وهي مسألة الحجرٍ على الحُرٌ العاقل البالِغ . 


(0) ليست في | لمخطوط . 


وذَّكَرَ القُدوريٌ ''' المسألة على الاتّاقٍ فقال ل القاضي : إنّما يبي على أصلهما على 
الحاضر المُمْمَمِ عن قضاء الدَيْنِ لكَْيِهِ ظالِمًا في الاميناع دَفْعًا لظُلْمِه والغائبٌ لا يُملَم 
باك نلا يل للق ويام عرد رإةا ارق الفاضي اب 1ن قي شبن الل رأني1 
منها كفيلا ذ بير ختن لاعتفال إن تخصر الأرع ليتيع البنة علي طلاقها اورعلى [يناويجتوا 
في النَمَقَةٍ عاجلاً فينْبَغي أنْ يَسْتَوْئِقَ فيما ”'' يُعْطيها بالكفالةٍ ثُمَ إذا رَجَعَّ الرّوجُ يُنْظَرُ إِنْ كان 
لم يُعَجل لها التَمّقة؛ فقد مضى الأمرٌء وإِنْ كان قد عَجَلَ وأقامَ البيّنةَ على ذلك أو لم يُقِم 
له بيّنةَ واستَحْلّمَها فتكلّتُ فهو بالخيار إن شاء أخذ من المرأةٍ وإِنْ شاء أخذ من الكفيل ولو 
ئَرتِ المرأةٌ ها كانت قد تَعَجَلَتٍ التَقّقةَ من الرّوج فإنَ الرّوجّ يأخُدُ منها ولا يأخُدُ من 
الكفيل ؛ لأنّ الإقرار حُجَةٌ قاصِرةٌ فِيَظْهَرُ في حقّها لافي حقٌّ الكفيل» ولو طَلَبَتِ [؟/ 
115]الروجة © من الحاكم ”“' أن يَدْفَعَ لها] 7" مَوْرها وتفقتها اسن الوديحة والذيقة 
لم يفعل ذلك ون كان عالمًا بهما؛ لأنّ القضاء التق في الوديعة والديْن كان توا للغائب 
لما في الإنثفاق من إحياء زوجَيه بدَفْع الهّلاكٍ عنهاء والظاهرٌ أنه يَرْضَى بذلك وهذا المعنى 
ل يوجدُ في المهر والدَيْنِء ولو كان الحاكِمٌ فرَضٌ لها على الرّوج النْمّقَةَ قبل غَيْبَتِه 
فطْلَبَتْ من الحاكم أنْ يقضي لها بنفقةٍ ماضيةٍ في الوديعةٍ يعةٍ والدَيْنِ قضّى لها بذلك؛ لأنه لَمَا 
جاز القضاءً م بِالتفَقَةٍ في الوديعة» والدَيْنُ يَسْتَوي فيه الماضي والمُسْتقبل ؛ ؛ لأن طريقٌ 
الجواز لا يختلِفٌ . وكذلك إذا كان للغائب مال حاضِرٌ وهو من جنْس التَفّقةٍ وله أولادٌ 
ميقا فر وكياة كود زنك قفرا أوبإنات نقيرات ووازدان نقبواناة حإذ كان امال فو 
أيديهم فلّهم أن يُنفِقوا منه على أَنُْسِهمء وإِنْ 7 طَلّبوا من القاضي فرض التَفَّقَةِ منه. 
فرص :1 (لآن اقرع نيقة) 7" كون إغانة لآ عفناء : [ وان كان المال فى بد مروعة اكات 
دَيْنَا على إنسانٍ فرَضٌ القاضي نفقَتّهم منه . / 

وكذلك] ”* إذا أقَرَ المودعٌ والمديونٌ الوديعة والدَيْنِ (وبالسبب) ”'' أو عَلِمَ القاضي 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «ما». 
(") فى المخطوط : «المرأة» . (4) في المخطوط : «القاضي» . 
(6) نساذة هق المسطار طلا (1) في المخطوط : «فإن». ‏ 
(0) في المخطوط : «لأنه». (8) ليست في المخطوط . 


67 في المطبوع : (والنسب») : 


:47 ببإببببيسح .باقع الصتائع ج78 
بذلك؛ لأنّ نفقة الوالِدِينَ والمولودينَ تجبُ بطريق الإحياء؛ لأنّ الإنسان يَرْضَى بإحياء 
كُلَّهء وجزيه ”'" من مالِهء ولهذا كان لأحدهما أن يمُدَ يده إلى مالٍ الآحَرِ عند الحاجة» . 
ويأخدّه من غيرٍ قضاءٍ ولا رضًا وقد تَحقَّفَتِ ةق الحاجةٌ ههنا فكان للقاضي أنْ يَفْرضَ ذلك من 
طريتي الإعانة لصاجب الحقٌ» وإِنْ جَحَدَهما أو أحدّهما ولا علمَ للقاضي به لم يَقْرِض لما 
ذَكَرْنا في الرّوجِةٍ ولا يُفرَض لغيرهما ولا من ذَّوي الوح جم المحرّم نفَْتُهِم في مال الغائب ؛ 
لأ نفقتَهم من طريتٍ الصّلةٍ المحضة؛ إِذْ ليس لهم حقٌّ في مال الغائب أصلا . 

ألا : تَرَى أنه ليس لأحدٍ أنْ يمّدَ يَدَه إلى مالٍ صاحِبه فيأخدّه وإِنْ منَتْ حاجَتُه من غير 
قضاءٍ القاضي فكان الفرض قضاء على الغائب من غير خَضْمٍ حاضر؛ فلا يجوز وإِنْ لم 
يكن المال من جِنْسٍ التَمَقةٍ قلسن لق أن تبخرا ,اليزوم رلبين للقاضى أنَ يَبِيعَ على 
الغائب في التَمّقَةِ على هؤلاء العقارَ بالإجماع والحُكمٌ في العُروضٍ ما بِّنَا من الاثَّاق أو 
الاختلافي, وفي بيع الأب العُروضٌ خلاف تَذْكُرُه في نفقة المحارم . 

وأمّا يَسارٌ الزُوج فليس بشرطٍ لوجوب الفرض حتّى لو كان مُعْسِرًا وطَلَبَتِ المرأةٌ 
الفرض من القاضي فرّضٌ عليه إذا كان حاضرً وتَستَدِينُ عليه دق على نفيها؛ ؛ لأن 
الإعسارٌ لا يمْنَع وجوبَ هذه التَمْقَةٍ فلا يه يمْئَعٌ الفرض» وإذا طَلَبّتِ المرأةٌ من القاضي فرض 
التفقِ على زوجها الحاضر» فإِنْ كان قبل التّقْلةِ وهي بحيثُ لا تمتَيْع من التَسْلِيم [لو 
0 ''' أو كان امتّناغها بحقٌ» فرّضٌ القاضي لها؛ إعانة لها على الوُصولٍ إلى 

حقها الواجب لوجودٍ سبب الوجوب وشرطه؛ وإِنْ كان بعدّما حَوَّلَها إلى منزله فرَّعَمَتٌ أنه 
ليس ينْفِقٌ عليها أو شَكتٍ التَضْبِيقَ ذ في التَفقةٍء فلا يَنْبَغي له أنْ يُعَجَلَ بالفرض ولكئّه يأمره 
التَمَقَةِ (والتَؤسيع فيها) 7" ؛ #الأذ افده باب الأفاك بالمعرو فونه عاموة نويات 

في الفرض ويتوَلَى الرّوجٌ الإنفاقٌ بنفسيه قبل الفرض إلى أن يَظْهَرَ ظَلْمُه باليَرْكِ والتَضْييقٍ 
في التقققء فحينئز يَْرِضُ عليه نفقةً كل شهر ويأمُرُه أن يَذَْعَالتقّقة إليها لتنِقَ هي بنفسها 
على نفسها . 

ولو قالت: أيُّها القاضي إنّهِ يُرِيدَ أن يَغِيبَ فَحْذْ لي منه كفيلاٌ ”' بِالتَمَقَةِ لا يُجْبِرُه 


ان ار 1 (0) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «والتوسع» . (4) في المخطوط: «الكفيل» . 


القاضي على | الا ؛ أن نفقة المُسْتقبَّل غيرٌ واجبةٍ للحالٍ فلا يُجْبّرٌ على الكفيلٍ 
عننا لسن وحن لحف إن لاتقب هلي العفول 7" بذكن راح تكبف بخير 
0 أشارَ أبو حنيفة فقال: لا أوجبُ عليه كفيلاً بنفقةٍ لم تجب لها 
بعل . 

وقال أبو يوسُفَ أستَحسِيُ أن آخلٌ “'' لها منه كفيلا بنفقة شهر؛ لأنَا تَعْلَّمُ بالعادةٍ أن 
هذا القدرٌ يجبٌ في السَمَرٍ ؛ لأنّ السَمْرَ يمْتد ِمْتَدُ إلى شهر غالبًا . 

والجوات أن نة نف لكي لذ سات نل الشين نكن كفلا يذا لبن برانعت قلا ادر 
عليه ولكنْ لو أعطاها كفيلاً جاز؛ لأنّ الكفالةَ بما يَنوبُ على فلانٍ جائزةٌ . 

وأا الثايث: وهو بيان كم صَيْرورةٍ هذه التَمْقةٍ دَيْنَا في ذِمّةٍ الزّوج» فول : إذا فوَض 
القاضي لها نفقة كُلَ شهر أو تَراضيا على ذلك ثمْ مها الو قبل ذلك أشهرًا غائيً كان أو 
حاضِرًاء فلّها أنْ تطالبه بنفقة ما مضى؛ لأنّها صارث دَيْنَا بالفرض أو الغراضي 0 
صارث في استِحْقاقي المُطالَبَةٍ بها كسائر الديونٍ بخلاف نفقةٍ الأقارب | إذا مَضْتَ مَضْتٍ المُدَّةٌ ولم 
توعد أنه سقط نيا ل تضية دكا واقا؟ لأن وستوتيا للكفاءة وقه عضلت الكمانة 
نما وى :فا تن لو الت كلما لو ابنفت يعت ايماله. 

فأمًا وجوث [؟/ 44 ١ب]‏ هذه التَقّقةِ فليس للكفايةٍ وإِنْ كانت مَُدَرَةَ بالكفاية» ألا تَرَى 
أنّها تجبُ مع الاستِعْناءِ أن كانت موسرةً وليس في مضي الرَّمانٍ إلا الاستِعْناءَ [فلا يُمْنَعُ 
بقاءُ الواجب] ””» ولو أْنْمَقَتْ من مالها بعد الفرض أو التّراضي لها أنَْ تَرْجِمَ على الرّوج ؛ 
لأنّ التفقة صارث دَيْنَا عليه . 

وكذلك ”' إذا اسّدانتْ على الرّوجٍ لما قُلُناء سَّواءٌ كانتٍ استدانّتُها بإذنٍ القاضي أو 
بغير إذنِه غيرَ أنّها إِنْ كانت بغير إِذنٍ القاضي ؛ كانت المُطالََةٌ عليها خاصّةً ولم يكن للقّريم 
أن يُطالب الرّوجّ بما استّدائَث» وإِنْ كانت بإِذنٍ القاضي ؛ لها أنْ تحيلٌ الغريم على الرّوج 
فيُطالبه بالدَيْن وهو فائدةً إذْنٍ القاضي بالاستدانة . 


)١(‏ في المطبوع : «التكفيل؟ . (؟) فى المخطوط : «واجب». 


(0) في المخطوط : «يأخذ) . (4) في المخطوط : «بالتراضي» . 


(4) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «وكذا». 


ولو فرّضٌ الحاكِم النَمّقَةَ على الزّوجٍ فامتَتَعَ من دَفْعِها وهو موسِرٌ وطلْبَتٍِ المرأةٌ حَبْسَه 
والح ا لي ابد عار يسار لسار و7 

يَنْبَي أن يَحْبِسَه في أُوَلٍ مَرََ تَقَدَم إليه ”'' بل يُوّحْرُ الحبْس إلى مجلسَيْنٍ أ و ثلاثة يَعِظه في 
كر مجلس بُقَدم ليه فِإنْ لم يَدْقَْ حَبّسّه حِيئئِذٍ كما في سائر الديونٍ لما نَذْكُرُ في كتاب 
الحبّس إِنْ شاء الله تعالى . 

وإذا حبس لأجل التَمُقَةّ» فما كان من جِئْس التَمَّقَةٍ سَلَْمّهِ القاضي إليها بغير رضاه 
ال لل ل ل يَبِيع عليه شيئًا من ذلك» ولكن يأمْرُه أَنْ يَبِيعَ 
بنفسه» وكذا في سائر الديونٍ في قولٍ أبي حنيفة . 

اوعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّا يَبِيمُ عليه وهي مسألةٌ الحجْرٍ على الحُرٌ العاقِلٍ البالغ ؛ 
تَذُكرُها في كتاب الحجر إِنْ شاء اللّه تعالى . 

فإِن ادعى الزوح أنّه قد أعطاها التفقة وأنْكَرَتُ» فالقول قولّها مع يمينها؛ أن الروح 
يَدَعي (" قضاء دَيْنِ عليه وهي مُنْكِرةٌ فيكونٌ " القول قولها مع يمينِها كما في سائر 


سيا اووس ا : هو من المهرء وقالت هي : هو من 
اتقو فالقول قول الرّوجء إلآ أنْ تفي العرأة البينة؛ االآن كنيع فكان هو اعرف 
بنعية التكلراك كينا لو يكت لديا شكا افا لك بهو دن وا : هو من المهرء (أنَ القول 

في ©) قوله إلا في العام الذي يُؤْكَُ - لما قُلْنا - كذا هذا . 
ولو كان للزوج عليها دَيْنْ فاحتّسبث عن ”* نفقّيِها؛ ؛ جاز لكنْ برضا الزوج؛ أن 
التفاصرٌ إنما يقع بين اليئيْنٍ واللمارون ؛ ألارَى أنه لايقمُ بين اليد والرديوء وين 


ا 500 أنه لا يَسْقَط ا البو يه المسدد 
د يا 

)١(‏ في المخطوط : «عليه» . )١(‏ في المخطوط: «ادّعى». 

(*) فى المخطوط : «فكان». (:) في المخطوط: «فالقول». 


(5) فى المخطوط : «من» 


فضلّ [فيما يسقطها بعد وجوبها وصيرورتها دينا في الذمة] 


وأمّا بيانٌ ما يُسْقِطها بعدَ وجوبها وصَّيْرِورَيها دَيْنَا في ذِمّةٍ الرّوج : فالمُسْقِطُ لها بعدَ 
الوجوب ”' قِيلَ : صَيْرِورَيُها دَيْنَا في الذَّمَّةِ واحدٌ وهو مضي الرّمانٍ من غيرٍ فرضٍ 5 
القاضي والتّراضي . 

وأمًا المُشقط لها بعد صَيْرورَتها دين في الدّمّة 0 فأموة: 

منهاء الإْراءً عن التَفَعَةِ الماضية؛ لأنْها لَمَا صارث [دَيَْا] ”؟» في ذْمَتِِ كان الإبْراءُ إسقاطا 
لدَيْنَ واجبٍ فيصحٌ كما في سائر الديونِء ولو أبْرأنه عَمَا يُسْتقبل من التقَقةٍ المفُروضة؛ لم 

يصمٌ الإِبْراءُ؛ ؛ لأنها تجبٌ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ حُدوث الرَّمانِء فكان الإبْراءً منها إسقاط 
ألراح ل الرهوب وقبل وجودٍ سبب الوجوب أيضّاء وهو حقٌ الحبْس؛ لأنّه يتجدد 
بتَجَدُه الرّمانِ؛ فلم يصح» وكذا يصحٌ هبةٌ التَقََةٍ الماضية؛ لأنّ مِبةَ الدَيْنِ يكونٌ إبْراءً عنه 
فيكونُ إسقاط دَيْنِ واجب فيصحٌ» ولا نصح هِبةٌ ما يُسْتقبّل لما قلنا . 

ومنهاء موث أحدٍ الروجَيْنَ حتّى لو مات الرَجُلُ قبل إعطاءٍ التَمَّقَةِ لم يكنْ للمرأة أنْ 
تَأخُدَّها من ماله» ولو ماتتٍ المرأةٌ لم يكن لوَرَنّيها أنْ يأخذوا لما ذَكَرْنا أنها تَجْري مجرّى 
الصَّلَ» والصَّلةُ نَبْطلٌ بالموتٍ قبل القبْض كالهبة ٠‏ فِنْ كان الرّوجٌ أسَلَمّها نفقّتها وكِسْوَّنّها 
نه © مات قبل مُضيٌ ذلك الوقتٍ لم تَرْجِعْ ورَّئُه عليها بشيءٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي 
يوسّفَ سَواءٌ كان قائمًا أو مُسْتَهْلَكَاء وكذلك لو ماتث هي لم يرجع الرّوجٌ في تَرِكتها 


وقال مَسَدَكدٌ ؛ لها حِصَّةٌ مامضى من الثفقة والكسوة وبحب رَدْ الباقي إن كان قائمًا وإن 
كان هالا فلا شيء بالإجماع . 

ورَوَى ابن رُسْتّمَ عن محمَّدٍ أنّها إِنْ كانت قَبَضَثْ نفقة شهر فما دونه ؛ لم يرجع عليها 
بشيءء وإِنْ كان المفُروضٌ أكثّرَ من ذلك يَرْقَعٌ "") . : نفقة شهر ورَدّْ ما بقيّ» وجه 
)١(‏ في المخطوط: «وجوبها». )١(‏ في المخطوط : «قضاء؟ . 
(*) في المخطوط : «ذمة الزوج». (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «حتى» . )١(‏ في المخطوط : «رفع». 


11سببربيبيب-بسحن بنائع الصقائع جم 
هذه الرُواية أن الشّهرَ فما دوتّه في حُكم القليلٍ فصار كنفقةٍ الحاي» وما زاد عليه في كم 
الكثيرٍ فيَنْبْتَ به الرّجوع كالدين . لل 

وجه ظاهر قول محهد: أن هذه التَقَقةَ تشب الأعواض فتَسْلّمُ لها بقدر ما سَلِمٌ للزوج من 
المعَوّض ب كالإجارة إذا عَجَلَ المُسْتَاجِرُ الأجرة» ثُمّ مات أحدُّهما قبل تّمام [؟/ ]1١40‏ 
المذةّ. 

50 صِلةٌ انَصَلَ بها القبْض فلا يبت فيها الدُجوعٌ بعدَ الموتٍ 

وأا قو إثها شب الأعواض فتقم لك بّصنها ل باسله ٠‏ بل هي صِلة بأصلهاء 

لا تَرَى أنّها تَسْقْط بالموتٍ قبل القبْضٍ بلا خلافٍ بين أصحابنا لاعتبار معنى الصّلةٍ فيُراعى 
0 إنقا لا تنطر بالعويف يمد 
لكان فلا يك ينبْت فيها المُجوعٌ اعتبارًا للاصل وراعَيّنا معنى الوصن قبل القبْض] 3 

فقّأنا: إِنْها بطل بالموت قبل القبْض كالصّلاتِ وراعَيْنا معنى الوصفب بعد القبْض فمَلّنا : 
لا ينبت فيها الرّجِوعٌ كالأعواض اعتّبارًا للأصلٍ والوصن جميمًا على ما هو الأصلٌ في 
ابي سو 0 
فضل [في نفقة الأقارب] 

وأمَا نفقة الأقارب فالكلامٌ فيها أيضًا يقعٌ في المواضع التي ذكزناها في نفقة 
الزوجات وهي : 

تبان وكون: هذه التفقة وسببٌ وجوبهاء وشرط الويفوتة ومِقَدارٌ الواجب». وك 
الوخوتم ونا تشفط يا هد الوهوات: 

اما الأو وهو بيان الوجوب: : فلايمْكِنُ الوؤصول إليه الأبعد معرفة أنواع القراياتٍ 


فتقول وباللة الكر كد : القرابة في الأصل نوعانٍ : قَرابة الولادةٍ ” كوكرانة غير 
ف 1 
الولاد 


. في المطبوع : «قوله». ظ (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (الولاد» . (5) في المخطوط : «الولاد؛‎ )2( 


وقَرابةٌ غير الولادة ”'' نوعانٍ أيضًا: 

قرابةٌ مُحَرّمَةٌ للئكاح كالأخوّة والعُمومةٍ والحُؤولَةٍ . 

وقَرابةٌ غيدُ مُحَرّمةٍ للتكاح كقّرابةٍ بّني الأعمام والأخوالٍ والخالاتِ» ولاخلافٌ في 
وجوب التَمَقَةِ في قرابةٍ الولادةٍ . 

وأمَا نفْقةٌ الوالِدَيْن: فلقوله عَرّ وجل : «وقعى ريك ألا عدوا إل ياه يألو دين إحسدمًاً » 
[الإسراء :*5] أي : أمر رَبك وقضّى أنْ لا تعبّدوا إلا إيَاه وأمر سبحانه وتعالى ووَضَى 
بالوالِدَيْنَ إحسانّاء والإنفاقُ عليهما حال ففرهما من أحْسَنٍ الإحسانٍ» وقوله عَرْ وجَل : 
وَوصَنا الإضئن يلدي خنَيَا # [المنكبوت :4] وقوله تعالى : «أنٍ أَمْحكرٌ لي ولولديك » [لقمان:4١]‏ 
والشّكرُ للوالدَيْنٍ هو المُكاقَأة [لهما أمر سبحانه وتعالى الولدٌ أن يكافئ لهما ويجازيّ 
نع نا كان بنهها لمن لوي الك و انعطق علية] 97" والوقا دهن كل شر وتكووق: 
وذلك عند عَجَزِهما عن القيام بأمرٍ أنْفيِهما و ”" الحوائج ع لهماء وإذرارٌ التَقََةِ عليهما 
حال عَجُزِهما وحاجتهما من باب شُّكر النّمْمةٍ فكان واجبًا وقولّه عَرْ وجل #'صَاحِبْهُمًا في 
لديا مروف » [لقمان ]1١:‏ وهذا في الوالِدَيْنٍ الكافرَيْنَء فالمسلمانٍ أولى؛ والإنْفاقٌ عليهما 
عندَ الحاجةٍ من أعرّفٍ المعروفيء وقولّه عَرّ وجَلٌ: #ذلا تكل هَمَآ أن [ولا تمهرهُما] ”24> 
[الإسراء :0] وأنّه كنايةٌ عن كلام فيه ضَرْبٌ إيذاءء ومعلومٌ أن معنى التَأذي بِثَرِْكِ الإثفاق 
عليهما عندّ عَجْزِهما وقُدْرةٍ الولدٍ أكثَرُ فكان النَّهِيُ عن التّأفيفٍ هيا عن تَرْكِ الإثفاقي دَلالة: 
كما كان نَهْيًا عن الش والضُرب ّلالة . 

ورُوِيّ عن جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى رسولٍ الله يك ومعه أبوه 
فقال : يا رسول اللّه إن لي مالا وإنّ لي آبّاء وله مال وإنّ أبي يُرِيدُ أن يأَحُدٌ مالي: فقال 
رسول الله يكل : «أنتَ وَمَانْكَ لأبيك؛ ”7 أضافٌ مال الابن إلى الأب بلام الملك وظاهره 


. في المخطوط : «الولاد» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط: «عن؟. (؛) ليست في المخطوط . 

(4) صحبيح : روأه ابن ماجه» كتاب التجارات » باب : ما للرجل من مال ولده. حديث (917؟57١)2‏ وبتحوه 
0 رواه أبو داود» حديث ( ؟)ء, والبيهقي في الكبرى (// ٠‏ 8ه), والطحاوى في شرح معان الآثار (4/ 
,))١64‏ والبزار في مسئده (١/9١4غ» .))8٠‏ حديث (596), والطبراني في مسنده الشاميين » ص 
(؟1١؟).‏ حديث )ا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جذه. وانظر التلخيص الحبير (0/ .)1١188‏ 
ونصب الراية (8/6*")., والإرواء .)١576(‏ 


يقتّضي أن يكون للأب في مال ابْه ''' حقيقةٌ الملكِ» فإن لم تنبت الحقيقةٌ فلا أقَلَ من أن 


يَثْيتَ له حق التَمُْليك عند الحاجة : 

ورُوِيَ عن التّبيّ يكل أنّه قال: «إنّ أَطْيَبَ مَا يَأكُلُ (" الرّجُلُ مِن كسبه. وَإِنَّ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهء 
َكُلُوا مِن كسب أُوْلَادِكُمْ إذَا احتَجِتُمْ إِلَبهِ بالْمَعْرُوفِ» ' والحديتٌ حُجَةٌ بأوَلِهِ وآخرهء أما 
بآخره فظاهرٌ؛ لأنّه '*' كه أطلَقَ للأب الأكلّ من كسب ولده ”* إذا احتاجٌ إليه مُطْلَقَا عن 
شرط الإذنٍ والعِوّض فوّجَبَ القول به . 

وأمًا بِأوَلِهِ؛ فلأنَ معنى قوله: «وإنّ ولدّه من كسُبه» أي : كسْبٌ وليه من كسْبه؛ لأنّه 
جعل كسب الرّجلٍ أطيّبَ المأكولٍ» والمأكول كسْبّه لاانفسُّهء وإذا كان كسْبُ ولده كسب 
كانت نفقَتّه فيه ؛ انف الأساوي 17 كتيوي لان روزن تاكالم كت كان رد 
ولوه ككشي وكيني كنب الإنسان سي ككسْب عبيه المأذون فكانت نفْقَيّه فيه . 


وأمًا نفقةٌ الولدٍ فلقوله تعالى: #وَلولِدتٌ برْضِعَنَ أَوْلَدَهْنَ» إلى قوله : #وَعَل الولُود لَه رمن 
تن [البقرة :*2] أي : [وكسوتهنء أي] ”" ررق الوالِداتٍ المُرْضِعاتِء فإِنْ كان 
5 اد من الوالِداتٍ المُرْضِعاتٍ المُطْلَّقاتِ المُنئقضيات العِدَّةٍء ففيها إيجاتٌ نفقة ال" ضاع 
على المولود له وهو الأبُ لأجلٍ الولدٍ كما في قوله تعالى : ين أصَعْنَ لك فَاثهُنَ 
جرش 4 [الطلاق :*] وإنْ كان المرادٌ مِنْ (هُنَ ): المنكوحات أو المُطَلّقاتِ 9 فإنّما 
ذَكْرَ التمْقَةَ والكسوة ة في حالٍ الرّضاع» وإِنَ كانتٍ المرأة ةَنَسْتَوجِبُ ذلك من غير ولدٍ؛ لأنها 
تحتاجُ إلى فضّلٍ إطعام 5 وفَضْلٍ كِسْوةٍ لمَكانٍ الّضاع . 

ألا توّى أنْ لها أن ُْطرَ لأجلٍ الرّضاع إذا كانت صائمةٌ لزيادة حاجيها إلى الطّعام بسبب 
الولدٍ ولأنّ الإنْفاقَ عند [7/ ١40‏ ب] الحاجة من باب إحياء المُنْمَقِ عليه» والولدُ جز 
الوالِدٍ وإحياءً نفسه واجبٌ كذا إحياءً جزئه» واعِتِبارٌ هذا المعنى يوجبٌ التَمَّقةَ من الجانبين 
ولأنْ هذه القرابةَ مُفْتَرَضْةٌ الوضلل مُحَرّمَُ مة القطع بالإجماع, والإنْاقٌ من باب الصّلةٍ فكان 


1 


. في المخطوط : «أكل»‎ )١( في المخطوط: «الابن».‎ )١( 
. سبق تخريجه . ظ (5) في المخطوط : «فإنه؛‎ )'9( 
في المخطوط : «ذلك». (5) في المخطوط : «من».‎ )5( 


(0 زاد في المخطوط : «وكسوتهن» أي :؟. 
(4) في المخطوط : «طعام». 


واجبًا وتّركُه مع (القّدْرةٍ للمُنْفِقي) ”'' وتَحقّت حاجة المُنْمَّقٍ عليه يودي '" إلى القطع فكان 


اما 

واختلِفَ في وجوبها في القرابة المُحَرمَةٍ للتكاح سِوَّى قَرابةٍ الولادةٍ قال أصحا 
نا / 
نعضخا 


لمحو ليوف موي وي 0 

ونا الشائس "تيوت على الوالدين يو الجر لوكين 75م والعادم في فده المسالة بجا 
على أنّ هذه القرابة مُفتّرضة ضةٌ الوضل مُحَرّمةٌ القطع عندّنا خلافا لهما . 

وعلى هذا يَنْبّي العتقٌ عند الملكِ» ووجوبٌ القطع بِالسَرِقةٍ وهي من مسائلٍ العتاق 
نَذْكدها 2 هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ثم الكلام ذ في المسألةٍ على سبيل الابتِداء؛ احبّج الشّافعنُ فقال: إِنَّ الله تعالى أوجَبَ 
التتّقةَ على الأب لاغيه بقوله تعالى : #وعل موود لَه عن وكسو مجن 000 
فَمّنْ كان مثلَ حاله في الشُّرْبٍ يَلْحقٌ به وإلآفلاء ولا يُقال : إِنَّ اللّهَ تعالى قال : ##وَعَلَ 
لْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ © [البقرة :*55] ؛ لأنْ ابنَ عَبّاسِ رضي الله عنهما صَرَفَ قوله ذلك إلى تَرْكٍ 
المُضارَةٍ لا إلى التَمَقَةِ والكِسُْوةٍ؛ فكان معناه لا يُضَارٌ الوارث باليتيم» كما لا تُضَارٌ الوالِدةٌ 
والمولود له بوَلَدِهما . 

ولنا: قوله تعالى : 0 لْوَارثِ 07 َلك # [البقرة :777] وروي عن عَمّرَ بن الخطاب وزيدٍ 
بن ثابت رضى الله عنهما وجّماعة من التَابعِينَ أنّه معطوف على التَمَّقَةِ والكسُْوةٍ لا غيثء لا 
على تَّرْكِ المُضارَة» معناه وعلى الوارِثِ مثل ما على المولود له من التَقّقَةٍ والكِسْوةٍ؛ 
ومِصْداقٌ هذا التأويلٍ أنّه لو جَعِلَ عَطفًا على هذا؛ لكان عَطفَ الاسم على الاسمء وإنّه 


. فى المخطوط : «قدرة المنفق». (؟) فى المخطوط : «يفضى)‎ )١( 
00 00.091١ /0( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )5( 
مذهب المالكية: أنه لا تجب النفقة على من سوى هؤلاء من الأقارب كالأخوة والأخوات والأعمام‎ )4( 
والعمات وولد الأخوة» وغيرهم. انظر المعونة (؟/ 581). ظ‎ 
.)8١ /5( مذهب الشافعية: أنه لا تجب النفقة على غير الوالدين والمولودين» انظر: الأم‎ )5( 
. في المخطوط: «وستذكرها»‎ )5( 


بإب بيسح نافع الصتائع جك 
: نم ولو عُطِفَ على تَرْكِالمُضارَة لكان عَطفَ الاسم على الفعل . فكان الْأوَّلٌ أولى 
ولأنّه لو جَعِلَ عَطْفًا على قوله > #لا نضا مسد [البترة :*57] لكان من حقّ الكلام أن يقول : 0 
والوارثُ [مثل ذلك] ”' وججماعةٌ من أهل التّأويلٍ عَطْفُوا 7“ على غلى: الك مع الكنقة 
و اي ا ا وإن 
حَرْفَ جَمْع ؛ فيصيرُ الكل مَذُكورًا في حالةٍ واحدة فيَنْصَرِفُ قولّه ذلك | إلى الكل أي ” 
على الوارثِ مثل ذلك من التفقةٍ والكِسْوةٍء وأنّه ”*' لا يُضارٌهاء ولا تضارٌه في النَمْقَةٍ 
وغيرهاء وبه تَِيَنَ رُجْحان هلين التَأوِيلَيْنِ على تَأويلٍ ابن عباس رضي الله عنهماء على 
اذه قالداين عنام وك ابائقه لا تنتي وجوت التقمة على الو ارك دل بزرست لأذ قر 
تعالى : لا تُْصََآنَ وَلِدَهٌا يلها [البقرة :+*1] نَهَى سبحانه وتعالى عن المُضَارَةٍ مُطْلَّقَا في 
التَََّة وغيرهاء فإذا كان معنى إضرار الوالِدٍ الوايدةً بوَلَدِها بتَرْكِ الإثفاقي عليها أو بانيزاع 
الولدٍ منهاوقدأمرَ الوارث بقوله تعالى: ##وعَلَ ألْوارث مِثْل لِك # [البقرة :*08] أن لا 
يُضارٌها؛ فإنْما يرجمٌ ذلك إلى مثلٍ ما لَزِمٌ الأبَ وذلك يقئّضي أنْ يجب على الوارِثِ أنْ 
ترف الوالفة باحر منلواة :ولا لخر الولة من يها إلى يَدِ غيرها إضرارًا بهاء وإذا 
تَبَتَ هذا فظاهرٌ الآية يقتضي وجوبّ التمَّقةِ والكِسُوةٍ على كُلّ وارثِ أو على مُطَلَّقِ الوارثِ 
لأمَنْ ص أو قُيّدَ بدَليل . وأمًا القرابة التي ليست بمُحَرّمةٍ '”' للتكاح» فلا نفقة فيها عند 
عام العلماء خلافًا لابن أبي ليُْلى . 

واحتجح بظاهر قوله اي ٠:‏ لاوَعَلَ لْوَارثِ مِغْلُ ذدَلِكَ » [البقرة :*17] من غير فصل بين 
ارك ؤوارث» وإنا تقول: : المُرادُ من الوارِثِ الأقاربٌ الذي له رَحِمٌّ محرّمٌ لا مُطْلَقُ 
الوارثِ» عَرَفْنا ذلك بقراءةٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : «وعلى الوارثٍ ذي 
الرَجِم المحرّم مثلٌ ذلك» ولأنّ وجويّها في (القرآنٍ العظيم) ”© معلولاً بكَْنها صل 
الرَحِمٍ صيانة لها عن القطيعةٍ فيختصٌ وجوبها بقَرابةٍ يجبٌُ وضلّها ويَحْرُمٌ قَطعُها ولم 
توعذ» فلا تحت رلهذا لا يليت الندن عند المل قرولا يَخْرْمْ التكاخ ولا يُمتم :وجوت 
القطع بِالسَرِقَةٍء واللّه الموفق . 
() ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «جعلوه عطفا» . 


(*) في المخطوط: «أو». (4) في المخطوط : «وأن». 
(4) في المخطوط : امحرمة). (6) في المخطوط : «الولد» . 


فضل [في سبب وجوب نفقة الأقارب] 


وأمّا سبي وجوب هذه التَمَقَوٍء أمّا نفقةً الولادة فسببٌُ وجوبها هو الولادة؛ لأنْ به تَعْبْتٌ 
اجرج ابس والإنقاق على الشافاج ه01 ويجبٌ على الإنسانٍ [تغياة كله وجرئة 
وإِنْ شئت قُلْت: سببُ [وجوب] *'' نفقةٍ الأقارب (في الولادة) ” '"“ وغيرها من الرّحِمٍ 
المحرّم هو القرابة المُحَرّمةُ [للقطع] *"؟ لأله إذا حَرمَقطمْها يَحْوْمُ كل سبي مُفْضٍ إلى 
القطع . وتَدْكُ الإثفاق من ذي ال < حِمٍ المحرّم مع قُذْرَت لل لور 
عليه تُقُضي إلى قَطع الرّحِمِء فيَحْرْمُ مُ التركُء وإذا حَرْمٌَ الثَرْكُ وجب الفعل *2 ضَرورةٌ . 
وإذا عُرفَ هذا فتقول: الحال في القرابة الموجبة للتمّقةٍ لا يَخْلو : 

إِمَا أن كانت حال الانفِرادٍ» وإما أن كانت حال الاجتماع . 

فإنْ كانت حال الانفيراد بأنْ لم يكن هناك مَنْ تجبُ عليه لفق إل واحدًا تجبٌ كُلُ 
التَقَةٍ عليه عندَ اسيِججماع شرائطٍ الوجوب لوجودٍ سبب وجوب كُل النْمَّةِ عليه؛ وهو 
الولادةٌ والرّحِمْ المحرّم وشرطه من غير مُرَاحِم . 

فَإن كاتت حال الاجتماع فالأصل أنّه مَتَى "2 اجتّمع الأقرّبٌُ والْأَبْعَدُ فالتَمَقَةٌ على 
الأقرّب في قرابةٍ الولادة وغيرها من الرّحِمٍ المحرّم» فإنٍ استَوّيا في القَرْب ففي قرابة 
انامز الت ارمخ من رعو انز وار اللي على نزي اي ار 0 
فلا ث" تْقَسِمُ التَقَّةُ عليهما على قدرٍ الميراث» وإِنْ كان كُلّ واحدٍ منهما وارِنّاء وإِنْ لم يوجدٍ 
الترْجِيحٌ فَالتَقَقَةٌ عليهما على قدر ميراثهما . 

وأما فى غيرها من الرَحِمٍ المحرّم فإ كان الوارثُ أحدّهما والآخَرُ محجويًا؛ فالتققة 
على الوارث ويرَجَحُْ ”" بكوْنِه وارِثًا وإِنْ كان كل واحدٍ منهما وارثّاء فَالتَقّقَةٌ عليهما على 
قدرٍ الميراثِ وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ التَفْقةَ في قَرابَةٍ الولادة تجبٌ بحقٌ الولادةٍ لا بحق 


)١(‏ زاد في المخطوط: «وجوب). )١(‏ في المخطوط: «الوالدين والمولودين». 
(") ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «القدرة». 
(5) في المخطوط : «الوصل» . (") في المخطوط : «إذا» . 


(0) في المخطوط : (ويترجح؟ . 


8م | ديح باع الصتقع جه 
الوراثة 3 ”' قال الله تعالى : #وعَل الْولُود لَه يرهن وكسَوَتمُنَ بالمحيُوف © [البقرة :18] عَلَقَ سبحانه 
وتعالى وجوبها باسم الولادة؛ وفي غيرها من الْرّحِم المحرّم تجبٌ بح الورائة لقوله عَرّ . 
وجل : #وَعَلَ ألْوَارثِ مِكْلْ دَلِكَ 4 [البقرة :1 عَلَقَ سبحانه وتعالى الاستِحْقاقٌ بالارثِ فتجبٌ 
بقدر الميراثٍ: ولهذافال أصحاينا : إن مَنْ أوصّى لوَرَئة فُلانٍ وله بَنونَ وبَناثٌ فالوصيّة 
بينهم للذَّكَرٍ مثل حَظ الأنكيين: ولو أوصّى لوَلَّدٍ فلان؛ كان الك توالا افه شرف فدّل 
يدها 0155 

وبيانُ هذا الأصلٍ إذا كان له ابن وابنُ ابن فالتَمّقةُ على الابن ؛ أنه اقرع ولو كان 
الآدن كسا وا الا موينا لافنا على الات أيضا | إذا لم يكنْ رَمِنَا؛ لأنّه هو الأقربُ 
ولا سبيلٌ إلى إيجاب التَمَّقَةِ على الأَبْعَدٍ مع قيام الأقرّب إلا أن القاضيّ يأْمّرٌ ابنَ الابن بأنْ 
توق عند ظلى أذ برع عله اذا ابد قيض الانقذ ناشا عن الأفرات دي اداع ولو اذى 
بغيرٍ أمرٍ القاضي لم يرج» ولو كان له أب جد فالتَمَقةُ على الأب لا على الجدٌّ؛ لأنّ 
الأب أقرّب . 

ولو كان الأبُ مُعْيِرًا والجدُ مومبًا فنفتُه على الأب أيضًا إذا لم يكن يكن زَمِنَا لكن يُؤْمَرُ 
الجد بأنْ يُنْفِقَ تّمَ يرجعَ على الأب إذا أيسّرَّء ولو ) و00 
الأب ؛ لأنّه أقرّبُ إلا أنّه إذا كان الأبُ مُعْسِرًا غيرَ زّمِن وابنٌ الابن موسِرًا فإنّهِ يود عن 
الأب بأمر القاضي ثم يرجعٌ عليه إذا أيسَرَ ْ 1 

ولو كان له أبٌ وان فنفقّتُه على الابن لاا على الأب» وإِنٍ اسبَّوّيا في القَرْبٍ 
لرالز81] "؟ وبرسة الاك بالايجات علس كزو كنت الات مكوة لواسنا ني كتيده 
وكَوْنٍ ماله مُضافًا إليه شرعًا لقوله كَل : «أَنْت وَمَائْك لآبيك: ”© ولا يُشَارِكُ الولدَّ في نفقةٍ 
والِدِه أحدٌ لما قلا . ظ 

وكذا في نفقة والِدَيّهِ لِعَدَم المُشارّكةٍ في السَّبّب وهو الولادة. والاختصاص بالسَبَب 
يوجبٌ الاختصاص بالحُكم وكذا لا يُشارِكٌ الإنسانَ أحدٌّ في نفقة جَدُه وجَدْتِهِ عند عَدَم 
)١(‏ في المخطوط : «الورثة) )١(‏ في المخطوط : «وكذا إذا؛ . 


() في المخطوط : «فالتفقة». (4) ليست في المخطوط . 
(6) سبق تخريجه . 


ا 0 هده 
الأب والأمٌ؛ لأنّ الجدّ يقومٌ مقامَ الأب عند عَدَهِه» والجذةٌتَّقَومُ مقام الم عندَ عَدَمِها. 
ولو كان له ابنانٍ فنفقَته عليهما على السّواءِ وكذا إذا كان له ابن وبنتٌ» ولا يُمَضل ١‏ 
الذكرَ على الأنتّى في التْقة؛ لاسوانهما في سبب الوجوب وهو الولادة. 

ولو كان له بنتٌ وأَحْتٌ فالقّقةُ على البني؛ لأنّ الولادة لهاء وهذا يَدلَ على أن القع 
لا تَُْيدُ بالميراثٍ ؛ لأنّ الأخت تَرِثُ مع البنتٍ ولا نفقةَ عليها مع البنتِ» ولا تجبُ على 
الابن نفقةٌ منكوحة أبيه؛ لأنّها أجتبية جِتَيبةٌ عنه إلا أنْ يكونّ الأبُ مُحْتاجًا إلى مَنْ يَحْدمُه فحينئِزٍ 
يجب عليه تفقةٌ أمرأي ؛ الله يُؤْمّدُ بخدمة الأب بنفييه أو بالأجير. 

ولو كان للصّغْير أبَوانٍ فنفقَتُه على الأب لا على الأمّ بالإجماع » وإنٍ اسئَوَيا في اقرب 
والولادة ولا يُشَارِكُ الأب في نفقةٍ وليه أحدٌ؛ لأنَّ الله تعالى حص [الأبَ] ''' بِتَسْمييِه 
اي اسرلرة الف ,نباك ارا ديات الملا يقبته يسا الوه لواو لقتل عو 
بقوله : #وعَلَ وود لَه ررفَهنَ * [البقرة :م0] أي ررق الوالِدات المِرْضِعاتٍ ا والدة 
والأبَ مولودًا له (ونان كز يكن : إن يمن لي فَاثوْهنَّ ورهن 4 [الطلاق: *] حص 
سبحانه وتعالى الأب بإيتاء أجر الرّضاع بعد الطّلاقي» وكذا أوجَبَ في الْآيتَيْنٍ كَل نفقة 
53 ب] الرّضاع على الأب لوَلَدِهِ الصَغيرٍ ولبس وراء الكل شي ولا يُقال: : إن الله 
عَرّ وجل قال: «وَعلٌ ألْوَلُود لم ييّهُنَ4 [البقرة :+5 ثم قال : وَعَلَ ألْوَارثِ مِثْلُ ذَلِكَ 4 [البقرة 
٠+‏ الأول نقكضي أن تارك الاب في التققةٍ كسائرالورئة من وي الحم 
المحرّم» وكَمَنْ قال : أوصَيْت لقُلانٍ من مالي بألفٍ درهم وأوصَيْت لقُلانٍ مثِلَ ذلك» ولم 
(تخرج الوصيّتان) * من الثُلْثِ أنّهما : يشتركانٍ فيه كذا هذا؛ لأنًا تقول : لَّمَا جعل الله عَرْ 
وجَلّ كُلَّ البَقّقةِ على الأب بقوله : «وعل الود لم نم4 [البقرة :+ تَعَذّرَ إيجابُها على الأمُ 
حال قيام الأب» فيُحمَلُ على حال عَدَهِه ليكونَ عَمّلاً بالنّصٌ من كُل وجو في الحالَينٍ ب , 
ولم يوجذ مثلُ هذا في سائرٍ دوي الرّحِمٍ المحرّم» وفي باب الوصيّة صِيّةٍ لا يُمْكِنُ العمل بكل 
واحدةٍ من الوصيّمَيْن في حالَيْنِ وقد ضاق المحَلّ عن قَبولِهما في حالةٍ واحدة فَلَرِم ”*' 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «وبقوله». 
(*) في المخطوط : «يخرج الوصيتان» . (:) في المخطوط : «حالين». 
(5) في المخطوط : «فيلزم». 1 


لايح بع لصتقع 2 
القول بالشّركة ضَرورة . 

ولو كان الأب مُعْسِرًا غير عاجز عن الكشب والأم موسيرةٌ فالتمَّقَةٌ على الأب لكن تُؤْمَرُ 
الأم بالتفقةٍ تَرْجِعٌ [بها] ”' على الأب إذا أيسَرَ؛ لأنْها تصيرٌ دَيْنَا في ذْمتِه إذا أَنْمَقَثْ بأمر 
القاضيء ولو كان للصّغيرٍ أبٌ وأمٌ أمّ فالتمَقةٌ على الأب والحضانة على الجدَّةٍ؛ لأنْ الأم 
مالم تُشارِكِ الأب في نفقةٍ ولده الصّغيرٍ مع قُرْبها ؛ فالجدّة مع بُعْدِها أولى . 

هذا إذا كان الولد صَغيرًا فقيرًا وله أَبَوانِ موسِران» فأما إذا كان كبيرًا وهو ذَكَرٌ فقي" 
عاجرٌ عن الكسْب فقد ذُكِرَ في كتاب التّكاح أن نفقّته أيضًا على الأب خاصّةً؛ وَذْكرَ 
العْقَات [انه] © على الأت:والاء أثلاثا: للناها على الأساء للب © على الام . 

وجه ما ذكره الخضاف: أن الأب إِنّما خصٌ بإيجاب التَفَّقَةٍ عليه لابيه الصَّغيرٍ 
لاختصاصه بالولايةٍ ٠‏ وقد زالَت ولايَهِ بالبُلوغ فيّزول الاختصاصٌ فتجبُ عليهما على قدرٍ 
ميراثّهما. 

وجه روايةٍ كتاب النكاح: أنّ تخصيصٌ الأب بالإيجاب حال ”*' الصَّغَرِ لاختصاصه 
بِتَسْميتِه بكَوْنِه مولودًا له» وهذا ثابتٌ بعدَ الكبّرِ فيختصٌُ بنفْقَتِه كالصّهَرٍ ””؛ واعِتِبارٌ 
الولايةٍ والإرثِ في هذه التَفقةِ غيرٌ سَدِيدِ؛ لأنها تجبٌ مع اختلانٍ الدّين ولا ولاية ولا 
إرث عند اختلافي الدين . 

ولا يُشار اك الجدّ أحد في نفقةٍ ولدٍ وليه عند عَدَّم ولده؛ لأنّه يقومٌُ مقامًّ وله عند 
عدمه . 

ولا شارك الزوجَ في نفقة زوجَتِه أحدٌّ؛ لأنّه لا يشاركه أحد في سبب وجوبهاء وهو 
حقٌ الحببس الَابتِ بالتكاح . حتّى لو كان لها زوج مَعْسِرٌ وابن موسِرٌ من غيرٍ هذا الزوج أو 
أب موسِرٌ أو أ موسِرٌ؛ فنفمّتُها على الزّوج لا على الأب والابنٍ والأخ» لكنْ يَؤْمَرُ الأب 
أو الابنُ أو الأخ بأنْ يُنْفَِ عليها ثُمّ يرجعٌ على الرّوجٍ إذا أَيسَرَ . 


)١(‏ ليست في المخطوط. 2 )١(‏ في المطبوع: «أنه». 
(*) في المخطوط : «وثلمًا» . (4) في المخطوط : «حالة». 
(5) في المخطوط : «كالصغير» . 


ولو كان له جَدٌّ وابنُ» ابن فالتَمَّقةُ عليهما على قدر ميرائّهما لأنهما في القرابة والوراثة 
[سَواة] ”© ولا تَوْجِيحَ لأحدهما على الآخَرٍ من وجو آخَرَء فكانت التق عليهما على قدر 
الميراثِ : السّدّسٌ على الجدٌ والباقي على ابن الابن كالميراثِ . 

ولو كان له أَمٌ وجَدٌ (كانت التَقّقُ) ”"“ عليهما أنْلان : القت على الم والتَُْانِ على 
الجدٌ على قدر ميراهماء وكذلك إذا كان له أ و لاب وأم م أو لأب أو ابن اخ لاب وأ 
| ولأب أوعَمٌ لأمٌ وأبٍ أو لأب؛ كانت الَمَقة عليهم أثلا لاما : تُلتُها على الأمُ والَُانِ على 
الأخ وابن الأخ والعم . 

وكذلك إذا كان له أ ع لاب وأ وأَخْتٌٍ لاب وأُمٌ؛ كانت التَقّقَةُ عليهما أْلانًا على قدر 
ميراثُهماء ولو كان له أ لاب موا لاق عليهما [تكون] ©" أسذانا# مدسها 
على الأخ لأمّ ونحمسةٌ أسداسها على الأخ لآب وأمٌ. 

ولو كان له جََدٌ وجَّدَةٌ كانتٍ التَمّقَةٌ عليهما أسداسًا على قدر الميراثِ» ولو كان له عَمٌّ 
عَمَةٌ فالتَئَقةُ على العم ؛ لأنّهما اسئَوّيا في القرابةٍ المُحَرّمَةٍ للقّطع؛ والعمٌ هو الوارث 
فيُرَجَحْ بِكَوْنِهِ وارنًا . ا ظ 

وكذلك لو كان له عَم وخالٌ لما قُلْناء ولو كان له عَمَةٌ وخالةٌ أو خال فالتمَقةُ عليهما 
أثلانً : تُنُعاها © على العمّةٍ والثُّلْتُ على الخال أو الخالة» ولو كان له خال وابنٌ عَم 
َالتمَقَةُ على الخال لا على ابنٍ العم ؛ لأنينها ا توا في سبب الوجوب وهو ارح 
المُحَرّمٌ للقّطع ؛ [ذ الشال شر اه حِم المحرّم واستِخقاقٌ الميراثٍ للتّْجيح والتَرْجِيحٌ 
يكونٌ بعدَ الاستِواءِ في رُكن العِلَةٍ ولم يوجد. 

ولو كان له عَمَةّ وخالةٌ وابنُ عَم فعلى الخالة الثُلْثُّ وعلى العمّة التُلئَانِ لاستوائهما في 
سبب استخقاتي الإرثِ فتكون التمَقَةُ بينهما على قدر الميراث ولا شيء على ابن العم 
لانهدام سبب الاستخقاقٍ في حقّه وهو القرابة المكامة القطع . 

5/53 ,]] ولو كان له ثلاثُ أحَواتٍ مُتَفَرْقاتِ وابنٌ عَم فالتمّقةٌ على الأحَواتٍ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «فالنفقة». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ثلثاة . 


)ييح باع الصتاتع ع8 


خمسةٍ أسهم : ثلائٌ أسهم على الأخحتٍ لأبٍ وأم (وسَهُمٌ على الأَحْتٍ لأم» وسَهُمٌ على 
الأحتٍ لأب) على قدرٍ الميراثٍ ولايُعْمَدُ بابن العم في التْمَّمَةٍ لانهدام سبب 
الاستيخقاقي في حقّه فيْلْحقُ بالعدّم كاله ليس له إلا الأنحواث وميرائه لهُنَ على خمسة أسهم 
كذا التَمَّقةُ عليهنَ» ولو كان له ثلاثةٌ إخوة مُتَمرقِينَ فالتمّقةُ على الأخ للاب والأمٌ وعلى 
الأخ للأمٌ على قدرٍ الميراثٍ أسداسًا؛ لأنَ الأ لا يَرِثُ معهما فيُلْحنُ بالعدّم . 

ا را رما ا فى لمر ال وي يت 
الاستِخقاقٍ وهو الرّحِمٌ المحرّم وفَضَلَّهما بكوْنِه وارًِا؛ إذ الميراثُ له لا لهماء فكانتٍ 
التَقّقةٌ عليه لا عليهماء وإِنْ كان العم مُعْسِرًا فِالتَقَقةٌ عليهما؛ لأنّه يُجْعَلُ كالميّتٍ . 

والأصلُ في هذا أن كل مَنْ كان يَحررٌ ”'' جميعَ الميراثِ وهو مُعْسِرٌ يُجْعَلُ كالميّتٍ وإذا 
جعِلَ كالميّتِ ؛ كانت التَقَقَةُ على الباقِينَ على قدر مواريثهم وكُلَ مَنْ كان يَحررُ 7" بعض 
الميراثِ لا يُجْعَلَ كالميّتٍ فكانت النَمَّقَهُ على قدرٍ مواريث مَنْ يرث معه. 

بيان هذا الأصل: رجل مُعِْرٌ عاجِرٌ عن الكسْب وله ابن مُعْسِرٌ عاجرٌ عن الكشب أو هو 
صَغِيرٌ وله ثلاثةٌ إخوة مُتََرِينَ فنفقةٌ الأب على أخيه لأبيه وأمّه وعلى أخيه لأمّه أسداسًا : 
سُثمنُ لمق على الآخ لأمٌ وخممسة أسدابيها على الأخ لاب وأ ونفقة الول على الأ 
لاب وأمّ خاصّة؛ لأنّْ (الابن يحرز) ©2 - جميعٌ الميراث يُجْعَلُ كالميّتِ (فتكون) ”*' نفقة 
لاب على الأَوَيْنٍ على قدر مبراثهما [منه] ”" ومبرائهما من الاب هذا فاا الا فوا 
العم لاب وأمٌ لا العم لأبٍ ولا العم لآم لمم م 

وار اق احرج تنا كادي ١:‏ نفقَئهِ علِيهِنَ أخماسًا: ثلاثة أخماسها 
عل لخي لآب وم وحْمْسٌ على الأختٍ لآبٍ وحُمْسٌ على الأخحتٍ لأمٌّ على قدر 
مواريئِينَ ونفقةٌ الاب على عَمَيه لأب وأم ؛ لأنها هي الوارثةٌ منه لا غية . 

ولو كان مكان الابنٍ بنثٌ والمسألة بحالها؛ فنفقة الأب في الإخوة المُتَمَرّقِينَ على أخيه 


)١(‏ في المخطوط : «وسهم على الأخت لأب». رسع هل الكليت لآم 

(؟) في المطبوع : «الأب يحوز». (*) في المطبوع : العو 
(5) في المطبوع : «الأب يحوز». (05) في المطبوع : «فيكون». 
(0) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «النفقة». 


ةر سدس غلم 


لأبيه وأمّه وفي الأحَواتٍ المُتَقَرْقاتِ على َيِه لأبيه وأَمّهِ؛ لأنّ البنتَ لا تَحوزٌ ”'' جميعَ 
الميراثِ فلا حاجة إلى أنْ تُجْعَلَ كالميّةٍ فكان الوارتُ معها الأحّ للآب والأمّ لا غيرُ 
والأحتُ لاب وأمٌ لاغيرٌ؛ لأنّ الأ والأخت لأ لا يران مع الولدٍ والأخ لأبٍ لا يَرِتْ 

مع الأخ لاب وأمٌ والأخحت لاب لاتَرِتُ مع البنتٍ والأحتٍ لآب رأ ؛ لأنْ الأخواتٍ مع 
البناتِ عَصّبةٌ [وفي العصّبات] ”" يُقَدَمُ الأقربُ فالأقرَبُ فكانتٍ التَمّقَةُ عليهما . 

ل ا 00 
بخلافي الفصل الأوَّلٍ ؛ لأنّْ هناك لا يُمْكِنُ الإيجابُ للتّفقة على الإخوة والأحَواتٍ إلا 
جل الاب ” كالميت ؛ لاله يَحودُ 7؟» جميعٌ الميرا» فسنت الحاجة إلى أذ يجمَلَ 
مَيْعَا كما ولو كان الاين مَيْثَا كان غيراث الآ ” “للاخ لأب وأمّ ولاخ لأمٌ أسداسًا 
وللأحَواتٍ أخماسّاء فكذا التمَّقَةٌ وعلى هذا الأصلٍ مسائل . 


فحل [ في شرائط وجوب هذه النفقة | 


وَأمَا شرائطً وجوب هذه التَمَّقَةٍ فأنواعٌ : بعضّها يرجمٌ إلى المُنْمَقِ عليه خاصّةً وبعضها 

و رو.ى . بسد هه و 5 ( و 0 5 8 1 
يرجع إلى المنَفق خاصة» وبعضها يرجع إل ''» وبعضها يرجمٌ إلى غير هما أمّا الذي 
يرجمٌ إلى المُنّْقِ عليه خاصّة فأنواغٌ ثلاثةٌ : 

احذهاإعسارٌه فلا تجبٌ لموسر على غيره نفقةٌ في قرابةٍ الولادٍ وغيرها من الرّحِم 
المحرّم ؛ لأنْ وجوبّها معلول بحاجة المُئْقّيِ عليه فلا تجبُ لغير المُحْتَاح ولأنّه إذا كان 
عَنيّا لاايكونٌ هو بإيجاب التَفَّقَةِ له على غيره أولى من الإيجاب (لغيره عله ) ين 
القعاذف سيتقن الوكر شيل [ذاكان 2 على 87 بمالذاكاة رساك النققة 57 فى نار 
أولى من إيجابها في مالٍ غيره بخلافي نفقةٍ الرّوجاتٍ أنها تجبٌ للرّوجةٍ الموسرة؛ لأنّ 
وجوب تلك التَمَّقةِ لا يَنْبَعُ الحاجة بل لها شّبَّهُ بالأعواض فيَسْتَوي فيها المُعْسِرةٌ والموسِرةٌ 


. في المخطوط : «تحرز». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

دم الكل المطوع «الابن» . (4) في المخطوط : «يحرز؟ . 
(0) في المطبوع : «الأس»). )١(‏ في المخطوط : «عليها» . 
(0) في المخطوط : «عليها لغيره». (6) في المخطوط : «ليستغنى» . 


(9) في المخطوط : «نفقة» . 


كثّمنٍِ البيع والمهر . 

واختّلِفَ في حَدٌ المُعْسِرٍ الذي يَسْتَحِقٌ التَمّقَةَ» قِيل : هو الذي (يَحِلَ له أخدٌ) ”"" 
الصَّدَّقَةٍ ولااتجبٌُ عليه الرّكاةٌ وقيلَ: هو المّحْتاجُ . ولو كان له منزل وخادمٌ هل يَسْتَحِقٌ 
التَمّقةَ على قريبه الموسر؟ فيه اختلاف الروايةٍ : 

في روايةٍ بو: لايَسَْحِنُ حتى لو كان أَْما لا يُْمَُ الأ بالإثفتي عليها وكذلك إذا كانت 
يكاله أو أكا ون رواب : ا 

. وجه الرواية الأولى: أن التَمَقَةَ لا تجبٌ لغير المختاج وهؤلاء غيرٌ مُحْتاجِينَ ؛ لأنه يمْكِنْ 
الاكتَفاءً بالأدنى بِأنْ يَبِيمَ [7/ 417١ب]‏ بعض المنزلٍ أو كُلّه (ويكثّريّ منزلاً فيَسْكتَ) ”") 
بالكراء أو يَبِيعَ الخادِم . 

وجه الرؤاية الأخرى: أن بِيمَ المنزلٍ لا يقمٌ إلا نادِراء زكذالا نكن لكل اح و الشكتى 
بالكراء أو بالمنزلٍ المشْتَرَكُ» وهذا هو العوات أن لا يزكر ادبي التارييل بزب الفريت 
بالإثفاتي عليه» آلا تَرَى أنّه نَحِلُ الصَدَقةٌ لهؤلاء ”" ولا يُؤْمَرونَ ببيع المنزي» ؟ نم الول 
و اي ا 
كان المال حاضيرًا في يد الاب أنقيَ منه عليه؛ ويتيغي أن يُشْهِدَ على ذلك إدٌ لو لم بهد 
فمن الجائز أنْ يُنْكِرَ الصّبِيُ إذا بَلَمَّه فيقول للأب: إِنّْك أنْقَفْت من مالٍ نفسك لا من مالي 
فيُصَدّقه القاضي ؛ لأنّ الظاهرَّ أن الرَجُلَ الموسِرً يُنْفِقُ على ولده من مالٍ نفسه وإنْ كان 
لوده هال تكان الطاهة قاهة اللوله فقس نحن لان نودو ن كان الينال غانًا ينرق سن نال 
نفسه بأمرٍ القاضي إِيّاه بالإثفاقي ليرجعٌ أو يُشْهِدَ على أنه يُنْفْقٌ من مال نفسه ليرجعٌ [به في 
مالٍ ولده] ”؟ ليُمْكِئه المُجوعٌ لما ذَكَرْناء لأن الظاهرَ أن الإنسانَ يتبَرَعٌ بالإثفاق من مالٍ 
نفسه على ولدهء فإذا أمره القاضي بالإنفاقٍ من ماله ليرجعٌ» أو أشهّدَ '*' على أنّه يُنْفِقٌ 
ليرجعٌ» فقد بَطْلَ الظّاهِرُء وتَببّنَ أنه نما أنْمَنَّ من ماله على طريتٍ القرض» وهو يملِك 
إقراض ''' ماله من الصّبىٌ فيّمْكِنُه الرُجوعٌ» وهذا في القضاء . 

. في المخطوط : «لا تحل» . (5) في المخطوط : «فيكتفي»‎ )١( 


() في المخطوط : «لها» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ليشهد» . (6) في المخطوط : «اقتراض». 


فأمًا فيما بينه وبين الله تعالى فيّسَعْه أن يرجم من غير أمر القاضي والإشْهادٍ بعد أنْ نَوَى 
بقَلْبه أنه يُنْفِقُ ليرجمّ؛ لأنّه إذا نَوَى صار ذلك دَيْنَا على الصَّغْيرٍ وهو يملِك إثباتٌ الدَيْنِ 
عليه؛ لأنّه يملِك إقراض ماله منه» واللّه عَرّ وجَلٌ عالِمٌ بنيّيه فجاز له الرُجوعٌ فيما بينه 
وبين اللّه تعالى » والله أعلْم . 

والثاني: عَجْرُه عن الكسْب بأنْ كان به زمانةً أو قَعَد أو فلّجٌ أوعَمّى أو جنونٌ أو كان 
مقطوعٌ اليدَيْنِ أو أشَلَّهِما أو مقطوعً الرَجُلَيْنٍ أو مَفْقوءَ العَيْئَيْنِ (أو غيرَ) ''' ذلك من 
العوارض التي تمئَعٌ [الإنسانَ] ”' من الاكتيساب حتّى لو كان صَحيحًا مُكتَّسِبًا لا يُقُضَى له 
بالتفقةٍ على غيره . 

وَإِنْ كان مُعْسِرًا إلأللاب 7" خاصّة والجدٌ عند عَدَمِه فإِنّه يُقُضَى (بنفقة الأب) ”*' وإِنْ 
امح يي ا و 0 
ولده إذا كان موسِرًاء وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المَنْمْقَ عليه إذا كان قادرًا على الكسّب كان 
مُسْتَغْنَى بكَسْبه فكان غِناه بكُسْبه كفِناه بمالِه» فلا تجبٌ نفقَتُه على غيره إلا الولدَ؛ لأنّ 
الشرعَ نَهَى الولد عن ! إلْحاقي أدنى الأذّى ”'' بِالوالِدَيْنِ وهو التأفيف بقوله عَرّ وجَل: «فلا 
2 ] أقِ4 [الإسراء :07] ومعنى الأذَى ذ في إِلْزام الأب الكسبّ مع غ غِنّى الولدٍ أكثّرٌء فكان 
أولى بالتهي» ولم يوجذ ذلك في الابنٍ ولهذا لا يُحْبَسُ الرَجُلُ بديْنِ ابيه يسيس بدَيْنٍ أبيه 
ولأنَ الشَرِعَ أضاف مال الابن إلى الأب بلام الملكِء فكان مالّه كمالِه [وهذا] "© هو 
كسْبٌُ كسُبه ؛ فكان ككسبه فكانت نفقتُه فيه . 

والثَالِ: أنْ الطَلَبَ والخُصومة بين يَدَي القاضي في أحدٍ نوعي النَمَمَوٍ وهي نفقةٌ غير 
الولادٍ فلا تجبُ بدونه ؛ لأنها لاتجبُ بدونٍ قضاءٍ القاضيء والقضاءً لا بد له من الطلّب 
والخصيومة 

اما الذي يرجغ إلى المُنْفِقٍ خاضة: فيّسارٌه في قرابةٍ غيرٍ الولادٍ من الرّحِمٍ المكرزم وقد فلا 
يجب 7" على غير الموسر في هذه القرابةٍ نفقةٌ وإنْ كان قاورًا على الكْب؛ لآن (وججوت 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط: «ونحو.‎ )١( 
. في المخطوط : «الأب» . (5) في المخطوط : «بنفقته»‎ )*( 
في المخطوط : «الإيذاء؟ . (") في المطبوع : «وكذا).‎ )5( 


(0) في المخطوط : «تجب» . 


ديح بائع لصتاقع ج8_ 
هذه التَمّقَةِ من طريق) ”'" الصَّلٍء والصَّلاتُ تجبُ على الأعْنياءِ لا على الفقراء» وإذا كان 
يَسارٌ المُنْفِْقِ شرط وجوب التَفَّقَةٍ عليه في قَرابِةِ (ذي الرّجِم) ”" ؛ فلا بد من معرفةٍ حَد 
اليسار الذي يتَعَلَقُ به وجوبٌ هذه التمقةٍ . رُوِيَ عن أبي يوسّف أنه اعتَبَّرَ فيه نِصابَ 
الزكاة . 

(قال ابن سماعة) '" في توادِره: سَمِعْت أبا يوسّف قال : لا أَجْبدُ على نفقة ذي الْرّحِم 
المحرّم مَنْ لم يكنْ معه ما تجبٌ فيه الرّكاة؛ ولو كان معه مائّتا درهم إل درهمًا وليس له 
عنال ره ا تنو ل 1 'ه على نفقّتهاء وإِنْ كان ب او تيا السهر 
عبس رهما 

ورَوّى هِشامٌ عن محمّدٍ أنّه قال : إذاكان له نفقةٌ شهر وعنده فضَل [عن] ”" ن: ديرا 
ولعيالة أَجْبرُه على نفقةٍ ذي الرّحِم المحرّم» قال محمّدٌ لم بي له) 37 
يكتِبُ كُلَ يوم درهمًا كتفي منه بأربعة دوانيق» فإنه يَركَمُ ' مب ا 
وينْقِقُ فضلّه على مَنْ يُجْبَرُ على نفقَيه . 

وجه رواية شام عن محمَّدٍ أن مَنْ كان عندّه كفاية شهر : فما زادَ عليها فهو عَنىٌٌ عنه في 
الحالٍ والشهر ب ينَسِعُ للاكتٍساب» فكان عليه صَرْفُ الريادةٍ إلى أقارٍبه . 

وجه فول ابي يوش أنْ نفقة ذي الرَحِم صِلةٌ والصّلاتٌ إِنّما [؟58/5١أ]‏ تجبٌ على 
الأغنياء كالصَدَقَةَء وحَدَ الغِتى في الشّريعةٍ ما تجبٌ فيه الزكاةٌ» وما قاله محمَّدٌ أومَنُء 
وهو أنّه إذا كان له كسْبٌ دائمٌ وهو غير مُحْتاج إلى جميعه ”* فما زادَ على كِفَايَته "9 
يجب صَرْفُه إلى أقاربه كمّضْل ماله إذا كان له مالٌء ولا يُعْتَبَدُ النُصِابٌُ؛ لأنّ النّصابٌ إِنّما 
في وجوب قوق الل نعالى لماي التق حي العبد فلا معنى (للاعتبار 
بالتّصاب) *''' فيهاء وإِنّما يُعْتَبَرُ فيها إمكانٌ الأداء . 


. في المخطوط: «وجوبها من غير»‎ )١( 


. في المخطوط : «ذوي الأرحام». () في المخطوط : «فإن ابن سماعة قال‎ )١( 
. في المخطوط : ١لا؟. (4) ليست في المخطوط‎ )4( 

(") في المخطوط: «ليس له شيء». (0) في المخطوط : «يدفع» . 

(6) في المخطوط : اجمعه؟. (9) في المخطوط : «الكفاية؛ . 


. في المخطوط : «لاعتبار النصاب»‎ )٠١( 


ولو طَلَبَ الفقيرُ العاجرٌ عن الكشب من ذي الرّحِمٍ المحرّم منه نفقة» فقال : أنا فقيرٌ 
وادَعَى هو أنّه غَنِنٌ قادر فالقولٌ قولٌ المطلوب؛ لأنّ الأصلّ هو الفَقُرٌء والغِنّى عاض 
فكان الظَاهِرُ شاهدًا له» فمحمَّدٌ يَحْتاجُ إلى الفرقي بينه وبين نفقة الرّوجاتِء والفرقٌ له أنّ 
الإقدامَ على التكاح دَلِيلٌ القُدْرةٍ فبَطَلَتْ شهادةٌ الظاهر . 

وأمّا في قرابة الولاد فيُنْظَرٌ: إِنْ كان المُّْقِقُ هو الأبَ؛ فلا يُشْتَرَطْ يسار لوجوب النْمَمَة 
عليه: ٠‏ بل كُدْرَن نه على الكسْب كافيةٌ حنّى تجبّ عليه (التَمَّقَةٌ على) ”'' أولاده الصّعْارِ 
والكبار اكور الرَمْنَى الفقراء والإناث الفقيراتِ وإِنْ كنّ صَحيحاتٍ» وإِنْ كان مُعْسِرًا بعد 
أن كان قادرًا على الكسّب؛ لأنْ الإنُفاق عليهم عند حاجّتِهم وعَجزْهم عن الكسّب 
إحياؤهم وإحياؤهم إحياءٌ نفسه؛ لقيام الجزئية والعصّبيّة ”'"' وإحياءٌ نفسِه واجبّء ولو ”ا 
كان لهم جد موسِرٌ لم تُفْرَضٍ التَمَّقَهٌ على الجدٌ ولكن يُوْ اي 
حاجّيهم] ”' ثُمَ يرجمٌ به على ابنِه؛ لأنْ التَقّقةَ ل تجبٌ على الجدّ مع ”*' وجودٍ الأب إذا 
كان الأبٌ قادرًا على الكسشب؛ ؛ ألا تَرَى أنّه لا يجبُ عليه نفقةٌ ابنه فنفقة أولاده أولى . 


وإِنْ لم يكن الأب قادرًا على الكسُب بأنْ كان زَمِنَا فضي بنفقّتِهم على الجدّ؛ لأنّْ عليه 


نفقة أبيهم فكذا نفقتهم . 
ا ا ؛ فَرضت 1 نفقته على 
فَرابتِهِ من قِبَلِ أبيه دونٌ قَرابَتِهِ من قِبَّلٍ و 1 جبّزته على نفقةٍ الأب أجبرته على نفقة 


العُلام إذا كان الأب زَمِئَا ؛ أن ا ع ان بسي 7 


أنه دوه قال : فإن لم يكن له قَرابةٌ من بل أبيه؛. قضَيْتٌ (بنفقته على) ” "7 ابعةنو اموت 
الخال أنْ يُنْفِقَ عليه ويكونٌ ذلك دَيْنَا على الأب 7(" 


ووخجه الفرق بين قرابة الأب وقرابة الأم: أن قراب الأب تجبٌ عليهم نفقةً الأب إذا كان 


رَمِنَاء فكذا نفقة ولده الصَّعْيرٍء فأمًا قَرابةٌ الأمٌ فلا ا ل د 
)١( ©‏ في المخطوط: انفقة». (؟) في المخطوط : «والبعضية» . 

(”) في المخطوط : «وإن». (:) ليست في المخطوط . 

(4) فى المخطوط : «عند؛ . (7) في المخطوط: «بالتفقة على؟ . 


(10) في المخطوط : «أبيه» . (8) في المخطوط: #تجب» . 


الولوة لآة زلآك لافنا كه انعد فى الفقة وللوه: 

وإِنْ كان المُنْفِقُ هو الابنَ وهو مُعْسِرٌ مُكتَّسِبٌ يُنْظَرُ في كسُبه فإنْ كان فيه فضْلٌ عن قويّه - 
يُجْبَرُ على الإثفاق على الأب من الفضلٍ ؛ لأنّه قاوِرٌ على إحيائه من غيرٍ خَدَلٍ يرجعٌ إليه 
رإذ كانا لاقشل من كقيه فى 5 :نر نيما بينة وبين ننه عر وك أن برض أب 1ل 
يَحْسَنُ أنْ يَتْرْكُ أباه ضائعًا جاتعًا يتكمّف النَاسّ وله كسبٌء وهل يُجْبَدُ على أنْ يُنْفِقَ عليه 
تُفْرَضٌ عليه التقّقةُ إذا طَلَبَ الأبُ الفرضٌ أو يدخلّ عليه في التَثَّقَةِ إذا َل الأب ذلك؟ . 
لهات الفقيارة ل 77 ا وة ول لل- 0590003 

وقال بعضهم: يُجْبَرُ عليه» واحتّجّوا بمارُوٍيَ عن عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو 
أصاب ”*' الناسّ السّنةُ لأدحَلْت على أهل كُل بيتٍ مثلّهم فإنّ النَاسّ لن يَهْلِكوا على 


أنْصافٍ بُطونهه ”© 
وقال لني يكل : «طَعَامُ الواجد يَحْفِي الافتين» ”0 
وجه فول العامّة: أن الجبّرَ على الإنفاقٍ والإشراكِ فى دادر المُعْسِرٍ يودي إلى 


لوبو بو اا او كمال القؤة كمال الخذاف 
فلو جَعَلّْناه نصِمَّيْن ؛ لم يقَدِرُ على الكسُب وفيه حَوْفٌ هَلاكِهما جميعًا . 

وذْكرٌ في الكتاب : أرأيت لو كان الابنّ يأكل من طعام رجلٍ عَنيٌ يُغطيه كُلُ يوم رَغيمًا أو 
رَعْيمَيْنِ أيُؤْمَرُ الابنٌ أنْ يُعْطيَ أحدّهما أباه؟ قال يذه ولو قال الأبُ للقاضي : 
ا 
ٍ يقصِدٌ بذلك عُقوقيء يَنْظرُ القاضي في ذلك : فإِنُ كان الأب صادقًا في مقالته أمر الابنَّ بأنْ 
يَكتَسِِبٌ فيُنْفِقَ على أبيه» وَإِنْ لم يكن صادقا (بِأنْ عَلِمَ) ”” أنّه غيرُ قادر على اكتساب زيادة 


١ 


() ليست في المخطوط . )١( ٠‏ ليست في المخطوط . 
فو انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (60/١١5؟).‏ 
(5) في المخطوط : «أضافت». (05) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (717/5) . 


69 روآأه مسلمء ؛ كتاب الأشربة» باب : فضيلة المواساة / في الطعام القليل . . 35 حديث (6ه 1 
امعد كتاب مدر باب ا حاتي اقام الواتعد يعني الات 1 )2 وأبن ماجه. 


فى المخارط :7 هذا . (8) في المخطوط : «وعلم». 


تركه» هذا إذا كان الولدٌ واحدّا فإنْ كان له أولادٌ صِغارٌ وزوجةٌ ولا يَفْصْلَ من كشبه شي 
ف يق على أبيه فطلب الأبُ من القاضي أن يُدْخِلّه في التَمَّقَةٍ على عيا له يُدْخِلّه القاضي ههنا؛ 
لأنّ ال الواحلٍ على الجماءة لا يُخْلّ بطعايهم خَلَدٌ يناه بخلافي إِْخالٍ الواحدٍ على 
الواحدٍء هذا إذا لم يكن الأب عاجرًا عن [7/ ١48‏ ب] الكسب . 

فأمًا إذا كان عاجرًا عنه بأنْ كان زَّمِنَا يُشَارِكُ الابنَ في قويّه ويدخلٌ عليه فيأكل معه وإِنّْ 
لم يكنْ له عيالٌ؛ لأنّه ليس في المُشارَكةٍ خَوْفٌ الهّلاكِء وفي تَرْكِ المُشارّكةٍ خَوْفٌ هَلاكٍ 
الأب فتجبٌ المشاركة . 

وكذلك الأ إذا كانت فقيرةً تدخلٌ على ابيها فتَأكُل معه لكنْ لا يُفْرَضُ لها عليه نفقةٌ 
على حِدوّء والله عَرَّ وجل أعلّمُ . 

وَأمّا الذي يرجعٌ إليهما جميعا فنوعانٍ : 

احذهماء انّحَادُ الدّينِ في غير قَرابةٍ الولاد من الرَحِمِ المحرّم فلا تَجْري التْفَقَةٌ بين 
امل والائر نيعا القرب» قأنا في آراية ارلا دائجاة لثمو هما لبن بشريط. 
فيجبٌ ”2 على المسلم نفقةٌ آبائه وأمَهات من أهلٍ الدَّمَةٍ ويجبٌ على الذي نفقة أولاذة 
الصّعْار انون انك لي كه الإسلام بإسلام أَمُهم ونفقة أولاده الكبار التسلفة الذينَ 
هم من أهل استِحُقاقي النَقَقةِ على ما تَذكُرُه. 

ووَجْه الفرق من وجهين: 

احذهما: أن وجوبَ هذه التَمّقَةٍِ على طريت الصَّلوٌٍء ولا تجبٌ صِله رَحِم غيرٍ 
الوالِدَيْن ”" عند اختلافٍ الدّينِء وتجبٌُ صِلة رَحِم الوالِدَيْنِ مع اختلافي الدَّينٍ بدَلِيلٍ أنه 
بجو يجوز للمسلم أن يي بقل أخيه الحزبيٌ» ولا يجوث له أن وى بَِئلٍ بيه الحربي» وقد 
قال سبحانه في الوالِدَيْن الكافرَين: لوَصَاحِبْهُمَا في لديا معرُوفًا © [لقمان:6٠]‏ ولم يَرِدْ مثله 
في غير الوالِدِينٍ . 

والثاني: أنّ وجوب التَمَّقَةٍ في قَرابةٍ الولادٍ بحقٌّ 7" الولادةَ لما ذَكٌرْنا أن الولادةً توجبٌ 


)١(‏ في المخطوط : «فتجب». (0) في المخطوط : «الوالد؛. 
(') في المخطوط : «الحق». ظ 


بإ« سح نافع الصتائع ع8 
الجزئيّة والبعضيّة بين الوالِدٍ والولدِ» وذا لا يختليف باختلافٍ الدين ؛ فلا يختلِف الحُكمُ 
المُتَعَلّنُ به» والوجوبُ في غيرها من الرّحِم المحرّم بحقٌّ الوراثةٍ ولا وراثة عند اختلافٍ 
الدين فلا نفقة . 

ولو كان للمسلم ابنانٍ أحذهما مسلمٌ والْآخَرٌ ذْمَيٌ فنفقتُه عليهما على السّواء لما ذَّكَرْنا 
أن نفقةً الولادةٍ لا تختَلِفُ باختلاني الدّين . 

والذاني: انّحادٌ ادَارٍ في غير قَرابةٍ الولادة من الرَحِمٍ المحرّم فلا تَجْري التقّقة بين الذي 
الذي في دار الإسلام وبين الحرْبيٌ في دار الحرب لاختلاف الدَارَيْنِء ولا بين الذّمَيٌ 
والحربي المُسْتَامَنِ في دارٍ الإسلام ؛ لآن الحربي وإنَ كان مُسْتَأمَنَا في دارٍ الإسلام فهو من 
أهلٍ الحزب وإنّما دخلٌ دارَ الإسلام لحَوائج يقضيها ثم يَعودُء الا تَرَى أنّ الإمام يُمَكَنه من 
الرجوع إلى دار الحرب ولا يُمَكْنُه من إطالةٍ الإقامة في دارٍ الإسلام» فاختلفتا الذاران» 
وكذا لا نفقة بين المسلم [المُتَوَطْن] ''' في دارٍ الإسلام وبين الحرْبيٌ الذي أسلَّمَ في 
دارٍ الحزب ولم يُهِاجِرْ إِلَيْنا لاختلانٍ الدَارَيْنِ وهذا ليس بشرطٍ في قَرابةٍ الولاد. 


إفرة | 0 


و[وجه] ”" الفرق بينهما (من وجهَين) 

أحذهما: أَنْ (وجوب هذه التفقة) *' في هذه القرابة بطريق "؟ الصلة ولا تحت هذه 
الصّلةٌ عند اختلافي الدَارَيْنِ وتجبُ في قَرابةٍ الولادٍ. 

والذاني: أنْ الوجوب ههنا ؛ بحقٌ الوراثة ووال روك اجات الحرود الور 2 

0 بحقٌ الولادوٍ وإنّه لا يختلِف . 

وأا الذي يرجع إلى غيرهما فقضاءً ؛ القاضي في أحدٍ نوعَي الَقََةِ وهي نفقةٌ غيرٍ الولاد 

من الرّحِم المحرّم» فلا تجبُ هذه التَقَّقَةُ من غير قضاءٍ القاضي» ولا ُشْتَرَطُ ذلك في نفقةٍ 
الولادٍ حتّى تجب من غيرٍ قضاءِ كما تجبُ نفقةٌ الرّوجاتٍ. 

ووخبه الفرقء أنّ نفقةً الولادٍ تجبُ بطريتٍ الإحياء لِمَا فيها من دَفْع الِهّلاكِ لتَحَقٍ معنى 
الجزئيّةٍ والبعضيَّةٍ بين المَنْفِقٍ والمَئْمْقٍ عليه» ويجبٌ على الإنسانٍ إحياءٌ نفسه بدفع الهّلاكِ 
)١(‏ زاد في المخطوط: «أو الذمي». (') ليست في المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «على نحو ما ذكرنا من الوجهين» . 
(0) في المخطوط : «الوجوب». (7) في المخطوط : «بحق . 


هتله 


عن نفسِه» ولا يِف وجوبه على قضاء القاضي . 

فأمًا نفقةٌ سائرٍ ذوي الوم المحرّم فليس وجوبُها من طريتي الإحياء لانعدام معنى 
الجرئيّة. نما تجبُ صِلةَ محضةً فجاز أنْ يتف وجوبُها على قضاء القاضي وبخلاف نفقة 
الزوجاتٍ؛ الاباك باقعا عر عي ف ول عر اكاين عتر ونا : 
[ورضًا] "''» ومن حيثٌُ هي عِرَضٌ تجبُ من غير قضاءٍ عملا بالشَبَهيْن . 

وعلى هذا د يَخْرْجُ ما إذا كان الرَجل غائبًا وله مال حاضرٌ أنّ القاضي لا يام أحذا بالتمْقةٍ 
من ماله إلا الأبَوَيْنِ الفقيرَيْنٍ وأولادّه الفقراءًَ الصّغْارَ الذكود والإناث والكبارَ الكو 
الفقراءَ العجَزةً عن الكسب والإناتٌ الفقيراتٍ والرّوجة؛ لأنّه لاحن لأحدٍ في مايه إل 
لهؤلاء. 

ألا ترَى أنه ليس لغيرهم أنْ يمَدَ يّدَه إلى ماله فيأخدّه وإِنْ كان فقيرًا مُحْتاجًا ولهم ذلك» 
ااا رن الإاتني ازا عن اا تررم اللمال عن انيسن اير انان ناور 
ولايكونٌ لهم قضاءً بل يكونٌ إعانةٌ: نّم إن كان المال حاضِرًا عند هؤلاء وكان النَسَتُ 
معروقا أوعَلِمَ القاضي بذلك أمرهم بِالتَمَّقَةٍ منه؛ لأنّ نفقتهم واجبةٌ من غير قضاءِ /١[‏ 
4 ]] القاضي فكان الأمرٌ من القاضي بالإنّفات إعانة لا قضاءً وإنْ لم يعلم بالتَسَبٍ فطلب 
بعضهم أنْ يُنْبتَ ذلك عند القاضي بالبيّنةٍ لا تُسْمَعٌ منه البيّنة ؛ لأنّه يكونُ قضاءً على الغائب 
من غير أنْ يكونَ عنه حَصُمٌ حاضرٌ. 

وكذلك إِنْ كان ماله ''" وديعة عندَ إنسانٍ وهو مُقِرٌ بها أمرهم القاضي بالإنفاق منها 
وكذا إذا كان له دين على إنسانٍ وهو مُقِرٌ به لما قُلّنا. 

ولو دَفْعَ صاحِبٌ اليدٍ أو المديونٌ إليهم بغير إذنٍ القاضي يَضْمَنُ وإذا وقَمَ بإذنه لا 
يَضْمَنْ [واستؤْثّقَ القاضي منهم كفيلاً إِنْ شاء] ”*“ وكذا لا يأمّر الجدّ ووَّلَّدَ الولدٍ حال 
وجودٍ الأب والولدٍ؛ لأنهما حال ين بمنزلةٍ ذُوي الأرحام ويأمُرُهما حال عَدَمِهِما؛ 
لأن الجد يقومٌُ مقامَّ الأب حال ”' عَدَمِهء ووَّلَدَ الولدٍ يقو ونا ال لويفال 7" عدىه 


(0) فى المخطرطة: اوجبت) . ( ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : ١له.‏ () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «عند) . (5) في المخطوط : «عند». 


اتسنا اليل أو« العديوة قتعم ناراووا أن تيو البق ل لتقيف العاضين إلى ذلك 
لما ذَّكَرْنا إن أنْمَىّ الأبُ من مال ابيِه ثم حَضَرَ الابنُ فقال للأب: كُنْت موسِرّاء وقال 
الأرك كنك قيرةا تنطلة إلى ال الاس رفت الخصومة فإن كان شتا فالقول قولةوإن 
كان موسِرًا فالقولٌ قولٌ الابن؛ لأنّ الظاهِرَ استمرارُ حال اليسارء والإعسار والتَّمْيُدُ خلافٌ 
الظاهر [فيجعل حكمًا] الك عق انال (" وصار ' " هذا كالأجير مع المُسْتَأَجِرِ إذا 
اختَلّفا في جَرَيانٍ الماء وانقطاعه أنّه يُحَكمٌ الحال لما قلنا كذا هذا . 

فإنْ أقاما البيّنةَ فالبيُّ بينهُ الابن ؟ لأنّها تُمْبتُ أمرًا زائدًا ده القن نهدا كان المال 
من جِنْسٍ التَفّقَةٍ من الدّراهم والدنانيرٍ والطعام والكسْوةٍ '*' فإِنْ كان من غير جِنْسِها 
فالقاضي لا يَبِيعٌ على الغائب العقارٌ لأجلٍ القضاء بالإثفاق وكذا الأب إلا إذا كان الولد 
صَغيرًا يبع العقار . 

وأفا لذ روفن يل تسلو قاف (الادة يه على ما كزتاين الأتفاقبوالدخبلان 
وهل يَبِيعُها الأبُ؟ 

قال أبو حنيفة : يي مِفدارَ ما يحت إليه لا زياد على ذلك وهو عن 7" انيتسان: وقال 
لوي افيض الاك ولاعلات أن ألاء لا تَبِيعُ مال ولدها الصَّغْيرٍ والكبيرٍ وكذا 
الأولادُ لا يَبيعونَ مال الْأبَوَيْن . 

وجة قولهما وهو القياس: أنّه لا ولاية للأب على الولدٍ الكبير فكان هو وغيرًه من 
الأقارب سَّواءً ؟ ولهذا لا يَبِيعٌ العقارٌ وكذا العروض . 

ولأبي حنيفة أنّ في بيع العُروض نَظَرًا للوَلّدِ الغائب؛ لأنّ العُروض مِما يُخافٌ عليه 
الهلاكُ فكان بِيعُها (من باب الحِمْظِ) *"©. والآبُ يملِك النَظْرَ لوَلّدِهِ بحِفْظٍ ماله وغير ذلك 
بخلاف العقار فإنّه محفوظ بنفسيه فلا حاجة إلى حِفْظِه بالببع فيبَْى بيع تَصَرُهَا على الولد 
الكبير فلا يملكه ولأنّ الشرع أضافٌ مال الولدٍ إلى الوالِدِ وسّمّاه كسْبًا له فإنْ لم يَظْهَرْ ذلك 
في حقيقةٍ حقيقةٌ الملكِ فا أقَلَ من أنْ يَظهَرَ في ولاية بيع عَرَضِه عند الحاجة . 


. زيادة من المخطوط.  2 () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فصار» . (5) في المخطوط : «ونحوها»‎ )*( 
. في المخطوط : «وهذا». (7) في المخطوط : «حفاظًا لها؛‎ )4( 


فضل [في مقدار الواجب من هذه النفقة] 


وأما بِيانُ مِقّدارٍ الواجب من هذه التمَقَةِ فنفقةٌ الأقارب مُقَدَرَة بالكفاية بلا خلاني؛ لأنّها 
تجبُ للحاجة فتَتَقَدَرُ بقدرٍ الحاجةٍ وكُلُ مَنْ وجَبّتْ عليه نفقةٌ غيره يجبُ عليه له المأكلٌ 
والمشْرّبٌ والملبِّسٌ [والسّكتى] ''' والرّضاع إِنْ كان رَضيعًا؛ لأنْ وجوبّها للكفاية 
والكفاية تَتَعَلَقُ بهذه الأشياء فإنْ كان للمُنْمَقٍ عليه خادمٌ يَحْتاجٌ إلى خدمَيه تُفْرَضُ له أيضًاء 
لأنْ ذلك من جملة الكفاية . 

فخل [في كيفية الوجوب] 

وأمّا بيانٌ كيُفيّةٍ وجوبها فهذه التفقةٌ تجبٌ على وجه لا تَصِيرُ دَيْنَا في الذَّمَةِ أصلاً سَواءٌ 
فرّضها القاضي أو لا بخلافٍ نفقة الرّوجاتٍ فإنّها ‏ نُصيرُ ْنا في الم بفَرْضٍ القاضي أو 
اللراضي حختى لو ذرض القاضي لريب نفقه شور : فمضى الشّهِرٌ ولم يأخذّ ليس له أنْ 
يُطالبه بها بل تَسْقُطُ وفي نفقةٍ الرّوجاتٍ للمرأةٍ ولايةٌ المُطالَبَةٍ بما مضى من التَفَقَةِ في مُدَةٍ 
الفرضٍ . وقد ذَكَرْنا وجة الفرقي بينهما في نفقةٍ الرّوجاتٍ فيقمٌ الفرق بين التْمٌقَتَيْنِ في 
أكياء” 

منها: ما وصّفناه آنِمًا أن نفقة الزوجة ”"' تَصيرٌ دَيْنَا بالقضاءٍ أو بالرٌضاء ونفقةٌ الأقارب 
لا نَصيرُ دَيْنَا أصلاً ورأسًا . 

ومنها أن نفقة الأقارب أو كِسْوَتَهِم لا تجبٌ لغير المُعْسِرٍ ونفقة الرّوجاتٍ أو كِسْوَتْهُنّ 
تحت المعنر : والموسر ةد 

ومنهاء أنّ نفقةٌ الأقارب أو كِسْرََهم إذا مَلَكَتْ قبل مُضيّ مدو الفرض تجبٌ نفقةٌ أخرى 
وكسوة أخرى وفي نفقةٍ الرّوجاتٍ لا تجبُ . 

ومنها: أن نفقة الأقارب يي ل ََ الابية نيل الخد لفح اجر 

وق افنة الإوعات فوت زقادةو التق يو ها البجنال فى ل 1107 نفقة الرّوجات) . 


. ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «المرأة»‎ )١( 
فر في المخطوط : لابقفيت‎ 


ومنها أنّه إذا عَجَلٌ نفقة مُذَةٍ في الأقارب فمات المننيق أو المنْقَقُ عليه قبل تَمام المُدَقٍ 
لا يَسْتَرِدٌ شيئًا منها بلا خلافٍ. وفي [7/ ١59‏ ب] نفقة تققة ١|‏ وحداق خلدف مجه سس 
فى نفقةٍ الأقارب كما يُحْبسُ في نفقةٍ الرّوجاتٍ أما غيرُ الأب فلا شك فيه . 


وأمًا الأبُ فِيُحْبَسُ في نفقةٍ الولدٍ أيضا ولا يَحْبّس في سائر ا يار 

في الأصل وفي الحبْسٍ إيذاؤُه إلآّ أن في التفَقةِ ضَرورةً وهي (ضَرورةٌ دَفع) " '“ الهّلاك عن 
الولدِ؛ إِذْ لو لم يُنِْقْ عليه لهَلّكَ فكان هو بالامتناع من الإثفاي عليه كالقاصِد إهلاكه دف 
قَصْدُه بالحبْسٍ ويَحمِلُ هذا القدرَ من الأذى لهذه الضرورةٍ وهذا المعنى لم يوجذ في سائر 
الدّيون ولأنٌ ههنا ضَرورَةٌ أخرى وهى ضَروَرَةٌ استذراك هذا الحقّ أعني : : التفقة ؛ لأنها 
تَسْقْط بمُضيٌ الرّمانٍ فتَقَعُ الحاجةٌ إلى الاستذراكِ بالحبّس؛ لأن الس تكله [على 
الأداو] (" فيَحْصٌلٌُ الاستذراكُ» ولو لم يُحْبَسْ يَفوتُ حقّه رأسًا فشْرِعَ الحبْسٌُ في حقّه 
ا ا 
الي الع د برد ع بوي ا أصحاينا : 
المُْتَمَ من شر ولا بس بخلافي [المُمْتَِع من] "" سائرٍ الحُقوق و 
و اه لأنّه يَفُوتُ بمُضيٌ الرّمانٍ فيُسْتَدْرَكُ بِالصَُرْب بخلافٍ سائر 
الحُقوقٍ وكذلك الجدٌ أبَ الأب وإِنْ عَلا لأنّه يقوم مقامً الأب عند عَدَمِه . 


قضْلّ [في المسقط لها بعد الوجوب] 


وأمًا يان المُسْقِطٍ لها بعد الوجوب فالمُسْقِطْ لها بعد الوجوب هو مضي الزّمانٍ من غير 
َبْضٍ ولا استدانةٍ حتّى لو فرّضٌ القاضي نفقة شهر للقّريب فلم يقبض ولا ادا عليه 
حتّى مَضَّتٍ المّدَةٌ - سَقَطَتٍ التَقّقةٌ لما ذَكَرْنا أن هذه التَقّقةَ تجبٌ صِلةً محضة فلا يتأكد 


وجوبّها إلا بالقيْض أو ما يقومُ مقامّه؛ واللّه أعلَمُ 3 


“+ 4د 6 


. زاد في المخطوط: «المنفق أو». (؟) في المخطوط : «دفع ضرورة»‎ )١( 
. ليست في | لملخطوط‎ )( 


فضل [في نفقة الرقيق] 


وأمّا نفقةٌ الرقيق فالكلامٌ في هذا الفصل في مواضع: 

في بيانِ وجوب هذه التمقة . 

وفي بيانِ سبب وجوبها . 

وفي بيانٍِ شرطٍ الوجوب . 

وفي بيانٍ مِقَدارٍ الواجب . 

وفي بيانٍ كيّفية الوجوب . 

أما الأؤل: فوجوبها ثابتٌ بالكتاب والسّنَة والإجماع والمعقولٍ. 

عا كنات قن لاق رع جد ووانتككن افق + رام منطر تاغل قله ] 0 
لوَبلوَنِ إِحْسَهًا4 [النساء: «*] أمر بالإحسانٍ إلى المماليكِ ومُطْلَّقُ الأمرِ يُحمّل على 
الوجوب. والإنْفاقٌ عليهم إحسانٌ بهم فكان واجبًا ويُحْتَمَل أن يكون أمرًا بالإحسان إلى 
المماليكِ أمرًا بتَؤْسيع التَمْقةِ عليهم ؛ لأنّ المرء لا يَئْدكَ أصلّ التَقَقَةِ على مَمْلوكه إِشْفاقًا على 
ملكه وقد يُقَتَرُ في الإئفاق عليه لكَوْنِه مَمْلوكًا في يِه فأمر اللّه عَزْ وجل السَاداتٍ بتَوْسِيع 
التق على مَماليكهم شكرًا لماأنْعَم م عليهم حيثُ جعل مَنْ هو من جَوْمَرٍهم وأمثالهم في 
الخِلْقةٍ حَدَّما وحَوّلاً أؤلآة تحت أيديهم يَسْتَخْدِموتّهم ويَسْتعولونّهم في حوائجهم . 

وأا السنْةٌ: فما رُوِيّ أنَّ رسول اللّه كلل كان يوصي بالممْلوكِ خَيْرًا ويقول : «أطيئوق 
اويا ا ا (" فإِنّ اللّهَ تعالى يقول: لا 
تُكَلَنُ نفس إلا سمه © [البقرة :588] . 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
:)5045( (؟) رواء البخاري. كتاب العتق. باب: قول النبي كَكهٍ «العبيد إخوانكم.. .»2 حديث‎ 
وأبو داود.‎ »)١55١( ومسلمء كتاب الإيمان» باب: إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس. حديث‎ 
ماجه» حديث ( 9"592)), والبيهقي في الكبرى‎ ٠ حديث (50ه١اه). والترمذي» حديث (ه:9١)., وابن‎ 
والبخاري في الأدب المفردء ص (1/5)» حديث (189)), االار ا حديث‎ :)7/4( 
(؟599). ظ‎ 


)لب يح باتع لصتقع جه 


ون أنسن رضي الله عنه قال كان آخِرٌ وصيَّة مَةّ رسول الله يكل حين حَضّرَنّه الوفاة : 
«الصَلاةوَمَاملكَت أَيِمَائحُم؛ ''' وجعل كَل يُمَرْغِرٌ بها في صَدذْرِ وما ل بات 7 
نبال »وميه إعساء الامة أن نفقةَ الممْلوكِ واجبة . 

وأمّا المعقول: فهو [أنه] " عبدٌ مَمُْلوك لا يقدِرُ على شيء فلو لم تَُجْعَلْ نفقَنُه على مولاه 
لهَلك . 


فخل [في سبب وجوبها] 

وما سببُ وجوبها: فالملك؛ لأنّه يوجبٌُ الاختصاص بالممْلوكِ انتفاعًا وتَصَوُقَا وهو 
نفسٌ الملكِ فإذا كانت مَنْمَعَنَهِ للمالِكِ كانت مُؤْئنهِ عليه ؛ إذٍ الخراجٌ بالضَّمانٍ وعلى هذا 
0 يُبتى أنه لا يجبُ على العبدٍ نفقةُ وليه لعَدَمٍ الملك؛ لأن أمَه إنْ كانت حُرَةٌ فهو حُرٌ» وإن 
كانت مَمْلوكةً فهو ملك مولاها فكانت نفقنّه على المولى ولأنْ العبدّ لا مالٌ له بل هو وما 

في يده لمولاه والمولى أجتَبِيُ عن هذا الولدِ فكيف تجبٌُ التَمَّقهُ في مالٍ الغير لملكِ الغير . 

ركذا ل يع على الخر نيه نفقةٌ وليه الممْلوكِ بأنْ تزوّجَ حُرٌ أمة غيره فوّلَدَتْ ولدًا؛ لأنّه 
ملك غيره فلا تجبُ عليه نفقةٌ نفقة مَمْلوكِ غيره . ولو أَعَّقّ عبده بَطْلَّتٍِ التققة ليُطلان سبب 
الوجوب وهو الملك ثم إنْ كان بالِا صَحيبا فنفقئه في كشبه ون كان صَغيرًا ورين 
قالوا: إِنَ نفقَته في بيتٍ المالٍ؛ رامن لولم خُرٌ عاجزٌء لايُمْرَفَله 
3 غنيٌ] *' قَرِيبٌ» وبيثُ المالٍ مال المسلمينَ فكانت نفقَئه نفقَئُه فيه» وكذا اللّقيطً إذا لم يكن 
معه مال فنفقَتُه في بيتٍ المالٍ لما قُلْنا. 


وقالواة في الصَّغْيرٍ في د يدِ رجل قال لرجلٍ : هذا عبذك أودَّغتّنئيه فَجَحَدَ قال محمّد[؟/ 
٠6أ]‏ أستحلقه بالل عَرْ وجَلَ ما أودغته فإ حَلَفَ قضَّيْت بنفقيه على الذي هو في يله ؛ 


لأنه أقَرَ برقه 5 ثم أقَرٌ به لغيره وقد رَدَ الغيرٌ إقرارّه فبقي في يَّدِه واليدٌ دَليل الملكِ فيَلْرَمُ 
نفقته . 


قال محمّد: ولو كان كبيرًا لم أستَحْلِفب المُدَّعَى عليه؛ لأنّه إذا كان كبيرًا كان فى يَدٍ 


. تقدم في كتاب الصلاة. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أنه؛ . (5) زيادة من المخطوط‎ )©( 


77 ل هنقة 
نفسيه وكان دَعواه هَدَرًا فَِفُ الأمرُ على دَعْرَى الكبيرٍ فكُلَ مَنِ ادَعَى عليه أنه عبدُه وصَدَقَه 

ا ا بين شريكَيْن فنفقَتُه عليهما على قدرٍ ملكيُهماء وكذلك لو كان في 
البو مااي د عب ع بحرو سي 
المُشْتَرَكةٍ بين ائنَيْنِ أنَتْ بِوَلَدٍ فاّعاه الموليانٍ : إن نفقة هذا الولدِ عليهما وعلى الولدٍ إذا 
كبرَ نفقةٌ كَل واحدٍ منهما ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما أب كامل في حقّه واللّه ألم . 


فضل [في شرط وجوبها] 


[وأمًا شرطً وجوبها فهو أن يكونً الرّقِيقُ مَمْلوكُ المنافع ا 
يكن فلا تجبٌ عليه نفقَتُه فيجبُ على الإنسانٍ نفقةٌ عبيه القِنّ والمُدَبّرٍ وأم الولدِ؛ لأن 
أكسابّهم ملكُ المولى» ولا تجبٌ عليه نفقةٌ مُكائّبه ؛ لأنّه غيرٌ مَمْلوكٍ المكاسب لمولاه . 
ألائَرَى أنّه أحنٌ بكَسْبه من مولاه فكان في] 7" مَُكاسبه كالحُرٌ؛ فكانت نفقّته في كسّبه 
كالحُرٌ وكذا مُعْتَقُ البعض ؛ ؛ لأنّه بمنزلة المُكاتب عند أبي حنيفة وعندهما: خرٌ عليه دَيْنَ 
والعبدٌُ الموصّى بِرَقَبَتِه لإنسانٍ وبخدمّته لآخرَ - نفقته على صاحِب الخدمةٍ لا على 
صاجب الرَّقَبِةِ؛ لأنّ مَنْفَعَتَه نصاجب الخدمة» ونفقةٌ عبدٍ الرّهْن على الرّاهنٍ؛ لأنَ ملك 
الذّات 9" لطع لبو ونتةة ع الوذيفة على النووع لجا ثلناء ونفقةٌ عبد العاريّة على 
الْمُسْتَّعيرٍ ؛ ؛ لأنَ ملك المنفّعةٍ في زمنٍ العاريّة له؛ إذ الإعارةٌ تمليكُ المنفّع» ونفقةٌ عبد 
الغضْب قبل الرّدٌ على الغاصب ؛ لأنْ مَنافِعَهِ تَحْدتُْ على ملكه - على بعض طرق أصحابنا 
حبّى لولم تَكَنْ مَضْمونة على الغاصِب فكانت نفقَّتُه عليه ولأنَ رد المغصوب على 
الغاصب ومُؤْنَةٌ الرّدٌ عليه لكَوْنِها من ضَروراتٍ الْرّدْ والتَمَّقَةٌ من ضَروراتٍ الرّدّ؛ لأنّه لا 
ُمْكِبُه [الرد] © إلا باستِبّقائه ولا يَبْقَى عادةً إلا بِالتَمّقَةٍ فكانتٍ التَمّقَةٌ من مُؤْناتٍ الرّدُ 
لكَوْنِها من ضر وراتِه فكانت على الغاصب. والله أَعلمُ . 

+ #6 كا 


)١(‏ في المخطوط : «المملوك؛ . (0) سقطت من المطبوع 
(*) في المخطوط : «الدار؟ . (5) زيادة من المخطوط . 


“7ل سح _بدائع الصنائع ع8 > 


فضل [في مقدار الواجب منها] 


وأمًا مِقّدارٌ الواجب منها: فَمِقّدارُ الكفاية؛ لأنّ وجوبها للكفاية فتُقَدَرُ *'' بقدر الكفاية 
كنفقةٍ الأقارب . 


فضل [كيفية وجوبها] 


وأنًا كيفيةٌ وجوبها انها تبس على وجو ] تخد لها عد الطلت :و الخصوية فى 
الجملة بيانٌ ذلك أنَ المملوكٌ إذا خاصمٌ مولاه : في التمََْةٍ عند القاضي فإِنْ القاضي يأمُرَه 
عليه فإ أبى يَثرُ القاضي فكُلُ م يضح للإجارة يواج وين عله من أخر ته أو 
مُه إنْ كان مَحَلا للبيع كالقِنَ؛ ورأي البيع اصح ولا جُي على الإثفقي وإذ لم يضأخ 
للإجارة بأن كان صَغيرًا أو جارية ولا محلا للبيع كالمَُبَر وم الولد يجب زه على الإثفاقٍ ؛ 
لأنه نه لا يُمْكِنُ بِيعُه ولا إجارثه» وتَركٌه جائعًا تَضْيِيمٌ إلى آَدَميٌ فيُجْبّدُ المولى على الإنفاقي» 
وا ور 
00 نم] ”" فلا ”" يُجْبَرُ عليها في ظاهر الرُوايةٍ ولكئّه يُقْتَى فيما بينه وبين 
بيني أ عله 9 . ورُويَ عن أبي يوسف أنه يَجْبَرُ عليها ؛ لأنَ في تَرْكِه جائعًا 
تعيب الحتواذ بلا ادق وتشييع الما فى رسو له من ذلك كله لاله سق 
لخلوٌه عن العاقِبةٍ الحميدة والسّمّه حَرامٌ عقلاً . 
وجه ظاهر الرواية: أن الجبْرَ على الحقّ يكونٌ عند الطلّب والخُصومةٍ من صاحب الحقٌّ 
ولااعتكية انير رع طن جا بسدريين الله سال لمااقاله اودر ته 
وأمًا نفقةٌ الجماداتٍ كالدّورٍ والعقار فلا يُجْبَرُ عليها لما قُلناء ولا يُقْئَى أيضًا بالوجوب 
إلا أنّه إذا كان [هناك] ”” تَضْيِيمَ المالٍ فيُكرّه له ذلك» واللّه عَرّ وجَلٌ أعلَمُ . 


»#د 6إد كد 
)١(‏ في المخطوط : «فيكون». )١(‏ ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : ١لا؛2.‏ (4) في المخطوط : «عليها». 


(5) ليست في المخطوط . 


د اح تمد لببححتحتتتررودد 
كن (لفيه 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِعٌَ : في تَفْسِيرٍ الحضانةٍ وفي بِيانٍ مَنْ له الحضانة» وفي 
بِيانٍ مُدْةٍ الحضانةٍ» وفي بيانٍ مَكانٍ الحضانة . 

أمَا الأوَل: فالحضانةٌ في اللغةِ ُستعملٌ في معت 

احذهماء جَعْلٌُ الشّىءِ في ناحيةٍ يُقَالٌ: حَضَّنّ الرَجُلُ الشَّيءَ أي اعتزلّه فجَعَلّه في ناحية 
ممه . 

والّاني: الضَّحٌ إلى الجئب يُقال: حَضَّئْته واحتّضّئْته : إذا ضَممْته إلى جَدْبكء والحضَنٌ 
الجئبُ فحضانةٌ الأ ولدها هي ضَمّها إيَاه إلى جَنْبها واعتيزالها إيَاه من أبيه ليكونَ عندّها 
تدر بسي وإمساكه وغَسْلٍ ثيابه ولا تُجبرُ الأمُ على إرضاعه ”'" إلا أنْ لا يوجد مَنْ 
ااه لي هليه وهذا قزل عام مه العلياء 7 


وقال مالك : إن كانت شريفة لم تُجْبّرْ وإِنْ كانت وَنَيّةَ تُجْبَوْ (؟' والصّحيحٌ قل العاقة 
لقوله عَرّ وجل + لا مصمسآت وَلِدَةا يوَلرهَا © [البقرة :*"]] قِيل : في بعض وجوه التأويل أي : 


غ0 الحضانة في اللغة : مصدر حضن » ومله: حضن الطائر بيضه : إذا ضمه إلى نفسه نحت جناحيه » 
وحضنت 7 ابنها: إذا جعلته في حضنها أو ربته» والحاضن والحاضنة: الموكلان بالصبي يحفظانه 
ويربيانه» وحضن الصبي يحضنه حضنًا : ربأه. 

والحضانة شرعا: هي حفظ من لا يستقل بأموره. وتربيته بما يصلحه . انظر الموسوعة الفقهية /١57(‏ 

8). 
(؟) فى المخطوط : «الرضاعة» . 
(") انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (5/ 754)» درر الحكام »)5٠١ /١(‏ البحر الرائق (5/ ١18١)؛‏ رد 
المحتار (/ 069). 
(5) في بيان مذهب المالكية : يقول خليل بن إسحاق : «وعلى الأم المتزوجة أو الرجعية رضاع ولدها بلا أجر 
إلا لعلو قدر كالبائن إلا أن لا يَقبلَ غيرهًا أو يُعدم الأب أو يموت ولا مال للصبي واستأجرت إن لم يكن لها 
لبان» ولها إن قبل غيرها أجرة المثل ولو وجد من ترضعه عندها مجاا على الأرجح مختصر خليل ص 
(50» مواهب الجليل (5/ 5١75).؛‏ الخرشي :»)7١7/5(‏ حاشية العدوي (؟7/ »)١794‏ حاشية الدسوقي 
(/056).؛ منح الجليل .)51١9/5(‏ ظ 


7به ييح باع لصنتععة_ 


6 2 ع وه 


لا تُضار بإِلّزا م الإرضاع مع كرامَّتِها وقوله عَرّ وجل في المُطْلّقَاتٍ : «يَِنْ أََصَعْنَ لك فَانوَهنَ 
ين 4 [الطلاق :-] جعل تعالى أ جر الؤضاع على الاب لا على المع وجودما؛ فد أذ 
الرّضاعٌ ليس على الأمُ وقوله عَرَ وجل و عَلَ الولُود لَه رنفهنَ وكسومنَ مروف © [البقرة 130[ 
أي ْقُ الوايداتِ المُرْضِعاتٍ فإنْ أَريدَ به المُطَلََاتُ؛ ففيه أنه لا إرضاعَ على الأمّ حيثُ 
وجب بَدَلَ الإرضاع على الأب مع وجود الأمٌ وإنْ أريد يه الوتكرضنات كان التراد مت + 
واللّه عَرْ وجَلَ أعلّمٌ - إيجابّ زيادة [1/ ٠6١‏ ب] التَقَّقةٍ "© على الأب للم المُرْضِعةٍ 
لأجل الوليء وإلا فِالتقّقَةُ تَْتَحِقّها المنكوحةٌ من غيرٍ ولد ولأنَ الإرضاعً | إِنْفَاقٌ على الولدٍ 
ونفقةً ولد يختضٌ بها الوالدٌ لا يُشاركه فيها الم كنفقيه بعد الاسيفناء فكنها لأ تيع 
عليها نفقّته بعد الاستِعْناء ؛ لا تجب عليها قبله [ وهو إزعناعه] ” "وه في الحكم . 

وأمّا في الفيْوّى فتُفْتَى بأنّها تَرْضِعْه لقوله تعالى : لا نَصََآنَّ وَلِدَة يوَلَرِهَا © [البقرة:**؟] 
قِيلَ في بعض (تَأويلاتٍ الآية) 7" : أي لا تضارٌ بوَلَدِها بأنْ تَرْميّهِ على الرّوج بعد ما عَرَفَها 
وألِقّها ولا تُرْضِعَه فيتضَرَرَ الولدُ ومَتّى تَضَرْرَ الولد نصَرْرَالوالدٌ؛ ؛ لأنه يتألمُ كَلبُه بذلك» 
وقد فال الله قعالى : 1 َم يولَدِو © [البقرة :*؟؟] أي لبان لمارا 
الإشرار ولد كذا قِيلّ في بعض وجوء التأول؛ ولأن التكاح عفد (سَكَنٍ ولأيواج) "" 
وذلك لا يَحْصّلْ إلا باجتماعهما على مَصالِح التكاح . 

ومنهاء إرضاع الولدٍ فِيمْتَى به ولكتها إن أَبَتْ لا تَجْبَرُ عليه؛ لما قلناء إلا إذا كان لا 
يوجدٌ مَنْ يُوْضِعُه فحينئيِذٍ تُجْبَرُ على إرضاعه ”* ؛ إِذْ لو لم تُجْبَرْ عليه لهَلَكَ الولد . 

ولو التَمسّ الأبُ لوّلَدِه مُرْضِعًا فأرادتٍ الأمُأنْ تُرْضِعَه بنفسها فهي أولى ؛ لأنّها أشْفَنُ 

عليه ولأنّ في انتّزاع الولدٍ (منها إضرارًا بها) ''' وإنّه مَنْهِي عنه لقوله عَرْ وججل: الا 
ُصَصَآدٌ وَلدَها يلها [البقرة:+5؟] قِيِلَ في بعض الأقاويل : أي لا يضارّها زوجها بانتزاع 
الولدٍ منها وهي تُريد إمساكّه وإرضاعه . 

إن أرادَتُ أنْ تَأَخدَ على ذلك أجرًا في صّلْبٍ التُكاح لم يَجز لها ذلك؛ لأنَّ الإرضاعَ 


. في المخطوط : «نفقة» . ظ (0 ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وجوه التأويل». (:) في المخطوط: «إزواج».‎ )*( 
في المخطوط : «الرضاعة» . (7) في المخطوط : «ضررًا بالأم».‎ )5( 


إن لم يكن مُسْتَحنًا عليها في الحُكم فهو مُسْتحق مُسْتَحقٌ في الفتْوّى» ولا يجورٌ أخذ الأجرٍ على 
أمر مُسْتَحقٌ ؛ لأنّه يكونُ رِشُوةٌ 5 قد استحقّث نفقة ة الكاح اواخرة الرّضاع] 0 
وأَجْرة الرّضاع بمنزلة التفَقةٍ فلا ن: تَسْتَحِقُ نففَتيْنِ ولأنَ أجرٌ الرضاع يجب لحِفْظٍ الصَبِيّ 
وعُسْلِه وهو من نظافةٍ البيت» ومَتْفَّعةٌ البيتٍِ تَخصّل للرّوجَيْنِ فلا يجوز لها أنّْ تأخذ عِرَضًا 
عن مَنْفَعةٍ نَخْصل لها حتّى لو استَا جَرَها على إرضاع ولده من غيرها جاز ؛ ؛ لأنّ ذلك غير 
واجب عليها فلا يكون أخدٌ الأرةٍ على فعل واجب عليها وكذا ليس في حِفْظِه مَلْفَعةٌ نعو 
نما كنلا تعنم أن تَسْكِنّه معها . 

وكذلك إذا كانت مُحْتَدَةٌ من طلاق رَجْعٌ لا يَحِلٌ لها أنْ تَاحُدٌ الأجرة كما لا يجورُ في 
صُلْب التكاح ؛ لأنّ التكاح بعدَ الطلاقي الرّجعيّ قائمٌ من كل وجو . 

وأمّا المبتوتة ففيها رِوايّتانٍ : في روايةٍ لا يجوز لها أنْ تخد الأجرّ؛ لأنها مُسْتَحِقَة 

لق والسّكتّى في حالٍ قيام العِدةٍ فلا يَحِلَُ لها الأخجرةٌ كما لا يَحِلُ للرّوجة . 

وفي روايةٍ انحو ولع لوال بالوانة نسارت 7113 حلة. 

وأما إذا انقضَتُ عِذدَنَها فالتَمسَتْ أَجْرةً الرضاع وقال الأبُ: 0 نا أجِد مَنْ يُرْضِعُه بغيرٍ 
أجر أو بأقل من ذلك. فذلك له لقوله تعالى: #وإن عَاسَرتُحٌ فَسَدرْضِعٌ لَهُد لَك » [الطلاق :] 
ولأنَ في إزام الأب بما تَْتَِسُه الأمُّ إضرارًا بالأب وقد قال الله سبحانه وتعالى و 
ار و4 [البقرة :*8] أي : لا يُضَارَ الأب بالتيزام الذياةة على نا تلقيته الاحتنة كذا 
ذُكرَ في بعض التَأويلاتٍ ولكن تُرْضِعُه عند الم ولا بَُرقُ بينهما لما فيه من إلحاقي الضَرّر 
بالآء والله أعلم .: 

فضل [في بيان من له الحضانة] 

وأمًا بِيانُ مَنْ له الحضانةٌ فالحضانةٌ تكونُ للنَّساء في وقتٍ وتكونٌ للرّجالٍ في وقتٍ 
والأصلُ فيها النّساء؛ لأنهُنَ أشمَىُ وأرمّقُ وأهدى إلى تَْبِيةٍ الضّغْارٍ نم تُصْرَفٌ إلى 
الرجال؛ لأتهم ”" على الجماية والصّيانةٍ وإقامةٍ مَصالِح الصَّغارٍ أقدَرُ ولِكلٌ واحدٍ منهما 

شرط فلا بُدَ من بيانٍ شرطٍ الحضَائَتَيْنِ ووقتهما. 


. ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «لأن الرجال؟‎ )١( 


أمَا التي للنساءٍ فمن شرائطها: :أن تكونّ المرأةٌ ذاتَ رَحِمِ محرّم من الصّغْارٍ فلا حضانة 
جنات الع وبنات الخال وينات العكد وينات الجالم الأذمض الحشانة على اقلق 
والرّحِمٌ المحرّمٌ هي المُخْتَصَهُ بالشَمَمةِ نَم يقد يكن بي وار بالاو نامل اومن 
حيو وعد سيو لأنه لا أقربَّ منها نم ا 2 لمان 

وإ سوا في الب لكن أحداهما من قال أولى؛ وهذه اللاي شتف 

قر ا تال لوا ان أولى ؛ لأنّها تكونُ أشْمَقَ [ثُمّ 0 
الأب أولى من الأححتٍ ؛ أن لها ولادّاء فكانت أدخَلَ في (الولاية وكذا) "' هي أشمَق 
وأولى الأحَواتٍ الأنحتُ لآب وأمْثُم الأحثُ لم الأشث لاب؛ لأث الأحت لاب وأ 
ُذلي قاين رجح على الأحتٍ لأ بقرابة الأب ونرَججحُ الت لأم؛ ؛ لأنها تذلي بقرابةٍ 
الم فكانت أولى من الت لآب . 

واختلفت الروايةُ عن أبي حنيفة في الأْحتٍ لأبٍ مع الخالة هما أولى؟ روي عنه في 
كتاب التّكاح أنْ الخالة أواى وهو اقول مونو ردز . ورُويَ عنه في كتاب الطلاتٍ أن [؟/ 
]]١‏ الأحت لآب أولى . 

وجه الرواية الأولى: ما رُوِيَّ أنْ بنتَ حَمْرْةً لما رات عَليا رضي الله عنه تَمسَكُتْ به 
وقالت: ابنّ عَمّي [فأخذها] ”" فا ختصّمَ فيها على وجَعْمَرٌ وزيد بنُ حارثة رضي الله عنهم 
فقال [علي] ”؟ رضي الله عنه: بنتُ عَمَيء وقال جَعْمَرٌ: بنتُ عَمّي وخالتّها عندي. ظ 
رقا يدي عتارنة رضب | الةعفةه ينث اع الخدت بيك وبين كخرة با رسشيول الله 
فقضّى [بها] ”*» رسول اللّه يله بها لخالتها وقال كل : «الْخَالهُ وَالِدَهَ ”"". فقد سَمَّى الخالة 


والِدة فكانت أولى . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «القرابة وكذلك». 
ا عي (5) زيادة من المخطوط . 

00( زاد في المخطوط : « 


مم رواه أحمد. يت ا عن علي وأخرجه لحر في لم 0 00 5)), 


/ ا 0 وده شاع وبقية وجاله ثفات: ل 


الطبقات (:/ ه*). وانظر علل الدارقطني (5 )؛) حديث (؟51١١)2‏ والتلخيص الخبير (5/؟١).‏ 
ونصب الراية 1/7/9 وصحيح الجامع (10.: 


«قنه 
وجه الرّواية الأخر ى: أنّ الأحتٌ لأب بنتٌ الأب والخالة بدت الجدٌ فكانتٍ الأختٌ 
أقرّبَ فكانت أولى . ْ ظ 
وبنث الأحْتٍ لاب وأ م أولى من الخالة؛ لأنّها من ولد الأبَوَيْنِ وكذا بنثُ الأححتٍ ام 
لأنّها من ولد الأ والخالة ولد الجد : وكذا بنتُ الأختٍِ لآب أولى من الخالةٍ على 
الدواية الأخيرة؛ لأنّها من ولد الأب» والخالة ولد الجدٌ فكانت أولى . 


ره ا 7 


وأمًا على الروايةِ الأخرى ©: فلا شَكَ أن الخالة تَتَقَدَمُ عليها؛ ؛ لأتها تتقَدمُ على أمْها 
وهي الأخحتُ لآب فلأن تَعَقَدَمَ على بنتها - وهي بْعَدُ من أمّها ارات الات 
أولى من بناتٍ الأخ لأنَ الأ لاحقّ له في الحضانة» والأححتُ لها حقٌّ فيها فكان ولد 
الأختِ أولى والخالاثُ أولى من بَناتٍ الأخ ؛ ؛ لأن بنت الأخ تذلي بقَرابةٍ الذَكَرِ والخالة 
دلي بقرابة الأ ؛ ؛ فكانتٍ الخالة أولى. وبَناثُ الأخ أولى من العمّاتٍ . 

وك كانت كُل واحدةٍ منهما أعني : بدت الأخ والعمّة ”" تُذْلي بذّكَر وله 
أقرّت؛ لأئها ولد الأبس». اي فكانت بنتُ الأخ أقرَبَ فكانت أولى؛ ثم 
الخالاتث أولى من العماتِ وإِنّ تَسَاوينٌ : فى القّ'ب ؛ لأنّ الخالات يَذَلِينَ بقرابة الأم فكنّ 
أشفّقَء وأولى الخالاتٍ الخالةٌ لأبٍ وأم لأتها دلي بَرايتين ين ثُمْ الخال لم لإذلائها بقرابة 
الم ثم الخال لأب ثم العمّاتُ . 

وذكة التعكن بذ ازيالاقي كتاب الطلاق أذ أء الآنى أولى مو النفالة فى فول أن رسف 
وقال زُقَدُ: الخالة [أولى] "أ وجه قو ذُكَرَ قول الي ل : «الخالة واد . 

وجه قول ابي يوشت: أنّ أ م الأب لها أولادٌ والولاية في الأصلٍ مُسْتَمَادةٌ بالولاد . 

عاك المكات لمكا لودو ,؛ لأنها دلي بقرابعيْن نّم العمّة لأ لانُصالِها بجهة الأ؛ 


وأمابَنَاتُ العم والخالٍ والعمّة والخالة فلا حقّ لوُنَ في الحضانة لعَدّ الحم المحرم: 
واللّه ألم . 
)١(‏ في المطبوع : «الأولى» . (؟) في المخطوط : «العمات». 


(*) ليست في المخطوط . 


جسسسسححككك يان اطاحم 16" 


ومنها أن لا تكون ذاتَ زوج أجتّبيٌ من الصّغيرٍ » فإِنّ كانت فلا حقٌ لها في الحضانة» 
وأصله ما رُويَ [عن] ”'" عَمْرو بنُ شعَيْبٍ عن أبيه عن جَدَّه أن امرأةً أنَثْ رسول اللّه يله 
فقالت: يا رسول الله إن ابنى هذا كان بَطنى له وعاءً وجِججري له جواءً وتَّدِيى له سِقاءً 
ويَرْعُمُ أبوه أنْ يَنْزِعَه ممتي فقال رسول الله يكل : «أَنْتٍ أَحَقُ به نه مَالَمْ تتكجي» 7" . 

ورُوِيَ عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبِ أنه قال: طَلَقَ عْمَرُ رضي الله عنه أمّ ابه عاصِم رضي الله 
عنه فقيّها ومعها الصَّبِيُ فنارّعَها وازْتفّعا إلى أبي بكر الصَّدَيقِ رضي الله عنه فقضّى أبو 
بكر رضي الله عنه بعاصم بن عُمَرَ رضي الله عنهم] ”© مهما لم يِب أو تتروَجٌ وقال : 
إِنّ ريجحَها وفراشها حير له حتّى يَشِبٌ أو تَتزوّجَ » وذلك بمحضّر من الصّحابَةٍ رضي الله 
عنهم ولأنّ الصّغيرَ يَلْحقّه الجفاءً والمذَّلَةُ من قِبَلِ الأب؛ لأله يَبْعَضْه لغيرَتِه ويَنْظرُ إليه نَظْرَ 
المكفي عليه من الموت تند عليه اللمقة تفز يوست لو تررحت بدي جو درم من 
الصَّبِيّ لا يَسْقُطْ حقّها في الحضانةٍ كالجدّةٍ إذا تروّجَتُ بِجَدٌ الصَبىّ أوالأم تزوبث بع 
الصبئٌّ أنّه لا يَلْحقّه الجفاءُ منهما لوجودٍ المانْع من ذلك وهو القرابة الباعِثة على الشَّمَمَةِ . 
ولو مات عنها زوججها أو أبائّها عاد حمّها في الحضانة؛ لأنّ المانِعَ قد زالَ فيَزولٌ المنمُ 
5 و 2 3 و 0 5 ع.مراور 
ويعود حقها وتكون هي أولى مِمَن هي أبعد منها كما كانت . 

ومنها: عَدَمُ ردتها حتّى لو ازْنَدَتْ عن الإسلام بَطََ حقّها في الحضانة؛ لأنْ المُرْتَدَ 
ُسْبَسُ فيتضّرَرُ به الصَبُ» ولو تابث وأسَلَمَتْ يَعودُ حقّها لزوالٍ المانْع» وسُئْلَ محمّدٌ عن 
النّساء إذا اجتّمعنَ ولهِنّ أَزُواحٌ؟ قال 4ب لقاضين تمرك قناع لاله انق لون قاد 
كمَنْ لا قرابة له . 

ومنهاء أنْ تكونٌّ حُرَة فلا حقّ للأمةٍ وأمٌ الولدٍ في حَضانة الولدٍ الخُرٌ؛ لأنّ الحضا لحضانة 
ضَرْبٌ من الولاية وهما ليستا من أهل الولابة فأما إذا أَعْتقّنا فهما : في الحضانةٍ كالحرّة؛ 
لأنهما استفادّتا الولاية بالعتق . 

() زاد في المخطوط : «عن 

(") حسن : روأه أنق داود» كتاب الطلاق» باب من أحق بالولدء حديث (2)75115 والحاكم في المستدرك 
(؟/576), حديث (2»)75870 وانظر: التلخيص الحبير (5/ »)١ »٠١‏ حديث (75758١)غ2‏ ونصب الراية 


(*/ 556 والإرواء (/141١؟).‏ 
2 ليست في المخطوط . 


وأهلّ الدّمّةٍ في هذه الحضانةٍ بمنزلة أهل الإسلام؛ لأنّ هذا الحقّ إِنْما يَنْبّتُ نَظرًا 
للصَغبر وله لا يختليفٌ بالإسلام والفرء وكذا انحاءُ الذي ليس بشرطٍ لُبوتٍ هذا الحو 
حبّى لو كانت الحاضنة كتابيّة يَةَ والولدُ مسلمٌ كانت في الحضانةٍ كالمسلمة 0©: كذا ذُكِرَ في 
الأصلٍ لما فُأّناء وكان أبو بكر [أحمَدُ بِنُ عَليٌ] ”" الرّازيّ [7/١5١١ب]‏ يقولٌ: إِنْها أحنٌ 
بالصغير 1111111 لأنّها تَعَوّدُهما أخلاقٌ الكفرةٍ وفيه 
ضَرَرٌ عليهماء والله عَرّ وجل الموَفقُ . 

فخل [في وقت الحضانة من قبل النسا.] 

وأمّا وقتٌ الحضانة التي من قِبَلٍ النّساء فالأ والجدّتانٍ أحقٌّ بالعغلام 9 حتى يَسَْتَعْنيٌَ 

عنهن فيأكلٌ وخدّ ويشرب وده ويَيَسَ وده كذا ذكِرَ في ظاهر الرواية» وذَكرَأبو داود 
ابن ار ارد يُرِيدٌ به الاستّئجاءَ أي ويَسَتَنْجي وخده ولم يُقَدَرْ في 
ااال لط جار يي امون ل لاد 

وأمًا الجارية: فهي أحقٌّ بها حتّى تَحيضٌ كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّواية . 

وحكى هِشامٌ عن محمد حتّى تَبْلّعَ أو تَْتِّي . وإنّما اختلف ححُكم الغُلام والجارية؛ 
ار المي ا لمارا 0 لأنها مولا 


وما َبَتَثْ للأمٌ فلا الم مده وبل وم 
له هلمحب مايعٌ تخ أل وكا لك بسمفي من الحا 


فى اللي رك ا أحد من الصّحابةَء فتَرّكنا القياس في العلا بإجماع 
الصّحابةٍ رضي الله عنهمء ف فبقي الحكم في الجارية ة على أصل القياس ؛ ولأنّ العّلامَ إذا 
ستفتى ياج إى القديب والتحَد بأحلاقي لجال وتنخصيل أنواج الفضائلٍ واكتّساب 
أسباب العُلوم والأبُ على ذلك أقَوَمٌ وأقدَرُ مع ما أ هلو 1 ُرِكَ ”*» في يدها لََحَلَقَ بأخلاق 
النّساءِ وتَعَوَد بشَمائلنَ وفيه ضَرَرٌء وهذا المعنى لا يوجدٌ في الجارية فتَْرَكُ في يَدِ الم بل 


. في المخطوط : «كالمسلم». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «بالصغير» . (:) في المخطوط : «بقى؛‎ 


7 ل---ب سحن نافع الصنائع جم 
لياق الور عاط يعور ورين ا ايا 
بأخلاقِِنَ وخدمةٍ البيتٍ ولا يَحْصل ذلك إل وأنْ تكونَ عند الأ نْمَ بعدَ ما حاضَتُ أو 
يلكك عد الاء عد التيوو ف ُ الحاجةٌ إلى حِمايَيها وصياتها وحِفْظها عَمَنْ يَطمَعُ فيها 
لكَوْنها لَحمًا على وضّم فلا بُدَ مِمَنْ يذب عنها والرّجال على ذلك أقدَرُ . 

وأمّا غيرُ هؤلاء من ذَواتٍ ال جح الدخر بن الاخرات الات والعكات [دااكار 
الصَغيرُ عندهَنَ فالحكم ة في الجارية كالحُكم ف في العلام وهو أنّها تُيْرَكَ في أيديهنَ إلى أن 
َكل وخدّها وتَشْرَبَ وحْدّها وتَلْبَسَ وحْدَهاتُمَ تُمَلَمَ إلى الاب وإنّما كان كذلك؛ لأئها 
وإِنْ كانت تحتاجُ بعد الاستعْناء إلى تَعَلَّمِآداب النّساء لكن في تأديبها استخدامها وولاية 
الاستخدام ١‏ غيرٌ ثابتة لغير الأمّهاتٍ من الْأحَواتٍ والخالاتٍ والعمَّات فتُّسَلمُها إلى الأب 
احتّرازًا عن الوؤقوع في المعصيةٍ . 

وَأمَا التي للرخبالء فأما وقتها فما: : بعد الاستِعْناء ء في العُلام إلى وقتٍ البلوغ وبعد الحجيض 
في الجارية إذا كانت عند الأمٌ أو الجدَتَيْن» (وإنْ كانا) ” ' عند غيرِهِنّ ‏ نما بعد الامعناء 


ا ا 


فيهما جميعًا إلى وقتٍ البلوغ لما ذَكَرْنا من المعنى» وإنها تر فت هد لشن إلى رقت 
بلوغ الصّغيرٍ والصّغيرة؛ لأنّ ولاية الرّجالٍ على الصّعْارٍ والصّغائرٍ تَرولُ بالبُلوغ [كولاية 
الم غيرَ أن العّلامَ إذا كان غيرَ مأمونٍ عليه فللأب أنْ يَضْمّه إلى نفسه ولا يُحَلَىَّ 
سبيلّه (كي لا) ”*' يَكتّسِبَ شيئًا عليه وليس عليه نفقَّئُه إلا أنْ يتطوّعَ فأمًا إذا بَلَعَ عاقلا 
واجتّمع رأيه واستَغْئى عن الأب وهو مأمونٌ عليه؛ فلا حقٌ للأب في إمساكه كما ليس له 
أنْ يمْنَعَه من ماله فيُخَلَيَ سبيلّه فِيَذْهَبَ حيثٌ شاء والجارية إِنْ كانت تَيْنَا وهي غيرٌ مأمونةٍ 
على نفسها لا يُخَلَّى سبيلّها ويَضّمّها إلى نفسهء وإِنْ كانت مأمونةٌ على نفسها؛ فلا حقّ له 
فيها ويُّخَلّي سبيلّها وتَّئْرَكُ حيثٌ أحبّث» وإِنْ كانت بكرًا لا يُُخَلَي سبيلّهاء وإِنْ كانت 
يبًا ”* مأمونة على نفسها؛ لأنّها مَطْمَعٌ لكل طايع» ولم تحْتَبرٍ الرّجالَ فلا يُؤْمَنُ عليها 


الداع . 
)١(‏ في المخطوط: «وإذا كانت». (؟) في المخطوط : 'يُوَنّت . 
(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «لثلا». 


(4) زاد فى المخطوط : «ثيبًا». 


وَأمَا شرظهاء فمن شرائطها: العغصوبة فلا تنبت كُ إلا للعَصّبةٍ من الرّجالٍ ويتقدم م الأقرّت 
الأقرَبُ الاب ثم الجدُ أبوه ون عَلا ْم الاح لأبٍ وم كم الاح لأب ْم ابن الأخ 0 

نم ابن الأخ لآب ثُمْ العم لآب وأم أ ا ب 
ِنْ كان الصَّبن عُلامًا ون كانت جاريةً فلا ثُسَلّمُ إليه ؛ لأنّه ليس بمحرّم منها د 
يجوز له نِكاحُها فلا يُؤْتمّنُ عليها . 

وأما الغُلامُ فإنّه عَصَبةٌ وأحقٌ به مِمَنْ هو أبْعَدُ منه ُمَ عَم الأب لاب وأمَنُم عَم الاب 
لآب فم عَم الجدّ لاب وأمٌ نم عَم الجدٌ لاب . 


ولو كان لها ثلاثة إخوة كلهم على كَرَجةٍ واحدة بن كانوا كُلّهم لاب وأ أو لأبء أو 
ثلاثة أعمام كُلْهُم على دَرَّجةٍ واحدة» فِأفْضَلُهِم صَلاحًا ووَرَعَا أولى: » فإِنْ كانوا في ذلك 
سَوَاءً ؛ فأكبُّهم سِئًّا أولى بالحضانة فإِنْ لم يكن للجارية ة من عَصَّباتِها غيرٌ ابن العم اختارَ 
لها القاضي أفْضَل [7/ 57١أ]‏ المواض ضع ؛ لأنّ الولاية في هذه الحالةٍ إليه فيّراعي الأصلح 
[فإِنْ رَآه أصلّحَ ضَمّها إليه ولا فشنها عند امراء ملي اس الكار 

وك كر من قب الساء فلا حقّ له في الولد مث الأخ لأمٌ الخال وأب الأمّ لانهداء 
العصوبة. 

قال محتدٌ: إن كان للجارية ابن ع وغال وكللاهما لا باس به فى :ويه ؟ جَعَلَها 
القاضي عند الخالٍ؛ لأنه محرّمٌ وابنُ العم ليس بمحرّم فكان المحرّمٌ أولى والأخ من الأب 
العو موا تنهال ال قدي وهر أبكا أذرت؟ الأتموين أر لذن الأبوزواتكال سالاد 


و 


الجد . 
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الخال وأ الأم؛ لأنّه عَصَبَئْه والأخ لأب أولى من العم وكذلك ابن الأخ ؛ ؛ لأنّه أقرّبُ فإِن 
متك له قراب شدي من جهة أبيه من الال والئساء فإن الم أولى من الخال والح 
ام لأنّ لها ولادّا وهي أشْمَّقٌ مِمَنْ لا ولادَ له من ذوي الأرحام . 

ومنها: إذا (كان الصَّغْيُ) ”7 جارية أن تكونٌ عَصَّبَنْها مِمَنْ يُؤْتَمَنُ عليها فإِنْ كان لا 


. في المخطوط : «لها؛ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : ١كانت الصغيرة»‎ )( 


47 # لايح باع الصتقع جه 
يُؤْتَمَنُ لفِسْقِه ولِخيائيِه لم يكن له فيها حق؛ لأنّ في كفالتِه لها م ضَرَّرًا عليها وهذه ولاية نَظْرِ 
لا يتمع اضر حقى لوكانت الاخوة والأعماءغير مأمونين على نيها ومايهالاً” 
نسَلْمْ إليهم. ويَنْظرُ القاضي (امرأةً من المسلمينّ) “ققد عَذْلهَ أمينة فيُسَلمها إليّها إلى أن 
بل ٠‏ فتَنْرَكُ حيثٌ شاءث وإِنْ كانت بكرًا . 

ومنها: انّحَادُ الدّينِء فلا حقّ للعصبة ”" في الصّبيٌّ إلآ أنْ يكونَّ على دينِه؛ كذا ذَكَرَ 
يدق هن اكز د الى قف وقنا ةلآ هذا الحو لاقلقت إلا التعير وا تلات 
الدين يمْنَعْ التغصيبَ . 

وقد قالواة في الْأَحَوَيْنِ إذا كان أحذهما مسلمًا والآخرٌ يَهوديًا والصّبئُ يَهوديٌّ: إن 
اليهودي ل لأنه عَصَبَةٌ لا المسلمء واللّه عَرْ وجل الموفق 

ولا خيارَ للغُلامٍ والجاريةٍ إذا اختلف الأبَواذٍ فيهما قبل البّلوغ عندنا ونال 
الشافعىّ نَ: يُحَيَدُ الغُلامُ إذا عَقَلَ التَخْييرَ د 

ولحت بها نرج ع أبن قرز رضن لمعنه نافر اتن رول الل فالتإ 
وجي اريد ان يتن قوتي ول قد لبر رمقاي من بغر ابي ين يقال : «اشتهمًا عَلَيو؛ 
فقال الرَجُلُ : مَنْ يُشاقني : في ابني] ”© فقال التبئ يكل للخُلام : «اخمر أَيُِمَا شيفت» فاخحتار أَمَه 
فأعطاها إيَاه "© ولأنّ في هذا تر للصّغير ؛ أنه يَحْتَاجُ الأشفقّ . 

ولناء ما رَوَيّْنا عن لنب بك أنّهِ قال للأمٌ : «أنْتٍ أَحَقُ بهِمَا لم تَتكجي» ”" ولم يخي ؛ ولأنّ 
تخييرٌ الصَّبِيّ ليس بحكمة؛ لأنّه لغَلَبَةِ هَواه يميل إلى اا بالككر 


: في المخطوط : «من المسلمين امرأة» . (0) في المطبوع‎ )١( 

(7) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 071 0 ا فتح ل 

(:) مذهب الشافعية: أنه إذا صار الصغير مميرّاء خير بين الأبوين إذا افترقاء ويكون عند من اختاره منهما 
وسواء في التخيير الابن والبنت» انظر: الوجيز (؟8/75١١)»2‏ المنهاج ص ١‏ » روضة الطالبين (94/ 

١ '*‏ ). الغاية القتصوى (؟75/ 87/9). 

(5) ليست فى المخطوط . 

(1) صحيح: رواه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: من أحق بالولدء حديث (517171)» والترمذي» 

حديث (1707)» والنسائي»؛ حديث (714945)» والبيهقي في الكبرى (7”/8)» وصححه الألبانٍ في 
صحيح أبي داود. 

(900) سبق تخريجه . 


والهَرّب من الكتَاب وتَعَلّمِ آداب التّس ومَعالِم الدّين فِيَحْتارُ شر الأبَوَيْنِ وهو الذي يُهْمِلَه 


ولا يؤدبه . 

وأمًا حَدِيتٌ أبي هُرَيْرِةَ رضي الله عنه فالمُرادُ منه التَخْيِيرُ في حقّ البالغ ؛ لأنها قالت : 
َمَعَني وسّقاني من بِثْرِ أبي عِنَبِةَ» ومعنى قولها: تَمْعَني أي : كسب عَلّيّ والبالِعُ هو الذي 
نقد علن الكتب وقد قيل 1 إن يدر أبي عِتَبة بالمدينة لا يُمْكِنُ الصَغْيرٌ الاستتقاء هيه فدَل 
على أنّ المُرادَ منه التَخْييرُ في حقٌّ الباليغ ونحنٌ به تقول : إن الصبيّ إذا بَلْمَ يَحَيْرُ . 

والدَلِيل عليه ما رُوِيّ عن عُمارةٌ بِنٍ رَبيعة المخزوميّ أنّه قال : غَرَا أبي [نحو] 7" 
البخرَيُنء فقَيل» ٠‏ فجاء عَم لِيَذْمَبَ بي فخاصّمَئْه أي إلى عَلِيٌّ بن أبي طالب رضي الله 
عنه ومّعي أخّ لي صَّغِيرٌ» فخَيرني عَليّ رضي الله عنه ثلاناء فاخمّزت أَمَي» فى عَمَي أن 
يَرْضْى» فوَكَرَّه عَلئّ رضي الله عنه بِيَّدِهِ وضَرَّبّه بِدِرَيَه وقال: لو بَلَعَ هذا الصَّبِيٌ أيضًا 
اقيق بن على 1ن التغير لا هون لا بعة التلوم .+ 

فضل [في مكان العيانة 

واكاينان مَكان الحضانة فمّكانٌ الحضانة مكان الرّوجَيّن إذا كانت الروجِيّة بينهما قائمة 
حتّى لو أرادً الروح أن عو اي 
التجاء لناؤ لاف عت قلعلتة كينها لبا 1ك نا أنبنا | حك الممغيارة 97" مد فاق يماك انتراعة 
من يها لما فيه من إبْطال حقّها فلا عن الإخراج من البلد وإِنْ أرادّتٍ المرأةٌ أنْ تخرّحَ 

من المِصّرٍ الذي هي فيه إلى غيره فللزوج أن يمتها من الخُروج سَواءٌ كان معها ولد أو لم 
يكن ؛ لأنْ عليها المُقامَ في ب بِيتِ زوجهاء وكذلك إذا كانت مُعْتَدّةَ لا يجورٌ لها الحُروجُ مع 
الولدٍ وبدويه ولا يجوز لزج إخراججها لقوله عَرّ وجل : «لَا خرِجِوَمْنَ من يُوْتَهِنَ ولا 


لايد 


يرجن جْنَ إلا " أن يتين بِتَحِمَّةٍ مينر 4 [الطلاق . 


دَتْ أن 


وأمّا إذا كانت مُنْقضية العِدَةٍ فأرادّث أ نُتخرٌج بِوَلّدِها من البِلَّدٍ الذي هي فيه إلى بَلَدٍ 


)١(‏ زاد فى المخطوط : انحو 
(؟) أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ 2)١8٠‏ حديث (1151). 
() فى المخطوط : «بحضانته؟ . ٠‏ 


رطنة اناق الصنائة 2 __ > 


[آخر] ''' فهذا على أقسام : ِنْ أرادّث 1؟/ ؟5١ب]‏ (أنْ : . تخرّجَ) ”" إلى بَلَدِها وقد وقَمَ 
التكاح فيه فلّها ذلك و الس متها إلى الشّام فوََدَثْ أولادًا ثم 
وقَّحَتِ الفَرْقةٌ بينهما وانقضَّتٍ العِدَةٌ فأرادث أنْ تَنْقّلَ أولادّها إلى الكوفة فلها ذلك؛ لأنّ 
المانِعَ هو ضَرَرٌ التفريتٍ بينه وبين ولده وقد رَضِيَ به لوجود دَلِيلٍ الرّضا وهو التَرَوّحُ بها في 
بها ؛ لأنَ مَنْ تزوّج امرأةً في بَلدها فالظَاهرُ أنه يُِيمُ فيه والولدُ من ثَّمَراتٍ الكاح فكان 
راضيًا بحَضانةٍ الول في ذلك فكان راضيًا بالتفريت إلا أن الُكاح ما دام قائما يَْرّمُها انبا 
اوج فإذا زال فقد زال المانِحُ وإنْ وقَعَ الاح في (غير بَلَّدِها) ”" لم يكن لها أن تَنْتَقِلَ 
بوَلّدِها إلى بَلَدِها بأنْ تزوّجَ امرأة كوفيّة بالشّام فوَقَعَتِ المُرْقةٌ فأرادث أنْ تَنقُلَ ولو 
إلى الكوفة لم يكن لها ذلك ؛ ؛ أله إذا لم يقع التكاح في بَلّيها لم توججذ دَلالةُ الرضا بالمُقام 
باو ب مووي ل افيا" ضور التدريق» ولو 
أرادّثُ أن تَنة الولدَ إلى بَلَدِ ليس ذلك ببَلّدِها ولكن وقعَ النكاحٌ فيه كما إذا تزوّجَ كوفيّة 
بالشّام فتقّلها إلى البضرة فوَّقَعَتٍ الفرقةٌ بينهما فأرادَتُ أنْ (تَْتَقِلَ بأولادها) ”'' إلى الشّام 
ليس لها ذلك كذا ذَكَرَ في الأصل ؛ لأ ذلك ابد الذي وقَمّ فيه لكا ليس بيَليها ولا 
بد الرّوج بل هو دارٌ غرْبةٍ لها كالبلّدٍ الذي فيه الرّوجُ فلم يكن التّكاحٌ فيه دَلِيلَ الوّضا 
بالمقام فيه فلم يكنْ راضيًا بحَضانةٍ الولدٍ الذي هو من ثَّمَراتٍ التكاح فيه؛ فلم يكن راضيًا 
بِضررٍ التفريقٍ فاعتّبرَ في الأصلٍ شرطيّْن : 
احذهماء أنْ يكونّ البلّد الذي تريد أن تَنهُ , إليه الولدَ يَلَدَها. 


والثاني: وُقوعَ التكاح فيه فما لم يوجدا لا يَنْبّتُ لها ولاية التَقْلٍ ٠‏ ورُوِيَ عن أبي يوسفت 
أن لها ذلك واعتَبَرَ تبر مكان العقدٍ فقَط» وإليه أشارَ محمّدٌ في الجايع الصّغيرٍ فقال: وإنّْما 
أنْظرٌ في هذا إلى عُقْدةٍ الكاح أينَ وقَّحَتْ؟ وهكذا اعتَبّرَ الطحاويٌ والخصّافٌ اتبَاعَا لقولٍ 
محمَّدٍ في الجامع وهذا غيرُ سَدِيلٍ ؛ لأنْ محمّذا وإِن أجمّل المسألة في الجامع فقد فصّلّها 
في الأصلٍ على الوجه الذي وصَفْناء والمُجْمَلُ يُحمَلُ على المُفَسَرِه وقد يكونٌ المُفّسَ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . ظ (؟) في المخطوط : «الخروج». 
(؟) في المخطوط : «غيرها»ه. ( (:) في المخطوط : «غيرها؛ . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تنقل أولادها». 


عر تتح عد 


الأصل كذا ناء.والله َر وجل امرك 

هذا إذا كانتٍ المسافةٌ بين الملّديْنٍ بَعيدة» فإنْ كانت قَريبةً بحي يقايرُ الأب أن يزور 
ولدّه "2 ويّعودَ إلى منزله قبل الليلٍ فلها ِذعَا ذللك لآنه لا تلح الآت كد ضووهالتفل 
(بمنزلةٍ التْل) ”" إلى أطرافي البلَدٍ . 

وأمًا أهلٌ السَّوادٍ فالحُكمُ في السّوادٍ كالحُكم في المِضْرٍ في جميع الفُصولٍ إلا في فصلٍ 
وانخن. :ونان أن ا إذا وقَمَ في الرّسْتَاقٍ فأرادّتٍ المرأةٌ أن تَنقَلَ الصَبيَ إلى قَرْيَتِها 
فإِنْ كان أصل التكاح و قم فيها ؛ فلّها ذلك كما في المِضْر لما قُلْنا. 

اك ار يها ادي كن ل1لاتي لوول فى زوزق با يها ال 
إذا كانت بَعيدةً لما ذَكَرْنا في المِضْر وَإِنْ كانت [فَريهً] 9" على التفسير الذي ذكزنا < 
فلّها ذلك كما في المِصْرٍ وإِنَ كان الأب بُ مُتَوَطْنًا في المِضْر فأرادَثُ تَقْلَ الولدٍ إلى القريةٍ فإِنْ 
كان تزوّجَها فيها وهي قَرْيَئُها فلّها ذلك وإِنْ كانت بعيدة عن المِضّرٍ لما ذَكَرْنا في المِصْرٍ 
وإِنْ لم تَكُنْ تلك قَّزيتها فإنْ كانت قَزيته 2# و 1 رَقَعَ فيها أصل التكاح؛ فلّها ذلك كما في 
المِضْرِء وإنْ كان لم يقع التكاحٌ فيها فليس لها ذلك . 

الوا ووو يحو 0 مياد ا 0 
ار ريق أصلُ التكاح : ولب 00 

ولعي للراء نَل ولدَها إلى دار الحرّب إن كان قد تزريجَها هناك وكانت عَرْبٌ 
بعدَ أنْ يكونٌ زوجُها مسلمًا أو ذِمَيّا؛ لأنّ في ذلك إِضرارًا بالصّبيٌ ؛ لأنّه يتَخَلقُ بأخلاقي 
الكمّرةٍ فِيتضَرَرٌ به وإِنْ كان كلاهما حَرْبيَيْن فلّها ذلك؛ لأنّ الصّبي تَبَعٌ لهما وهما من أهلٍ 
دار الحؤبء واللّه عَرَّ وجَلٌ أعلّمٌ وهو الموَفقٌ . 


6د 6د 6د 


. في المخطوط : «كالنقل»‎ )١( فى المخطوط : «الولد».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قريبة»‎ )7( 


كدر (لرعنان ” 42 


الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصل في مواضِع : في بيانٍ أنواع الإعتاقٍ وفي بيانٍ رركن 
الإعتاق» وفي بيانٍ شرائطٍ الرُكنء وفي بيانٍ صِفةٍ الإعتاق» وفي بيانٍ خكم الإعتاقء وفي 
بِيانِ وقتٍ تُبِوتٍ حُكمه» وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به الإعتاق . 

أمَا الأوَّلُ: فالإعتاق في القِسمة الأولى يَنْقَسِمُ إلى أربعة أقسام : 

واجبٌ»ء ومَنْدوبٌ إليه» ومباح» ومحظور . 

انا الواجب[1001/5: فالإعتاقٌ في : كفّارَةٍ القتل والظهارٍ واليمين والإفطار إلا أنّه في باب 
لقتل والظَّهِارٍ والإفطارٍ واجبٌ على القَميينٍ [عند ادر عليه وفي اليمين واجبٌ على 
لتَخْييرٍ] *” قال الله تعالى في كفَّارةٍ القتلي والظّهارٍ: محر رَقَبَة * [النساء :؟4] وفي 
كمارةٍ اليمين : «أوْ تَحريدُ وَكَبَةِ 4 [المائدة :1] وإنّه أمرٌ بصيغة المصْدَّرٍ كقوله عَرّ وجل : 

رب 4 [محمد :؛] وقوله عَرَّ وجَلَ : #َلولِدَتُ برْضِعْنَ أولَدَهْنَ4 [البقرة :+*؟] وقوله 
تعالى : # والمطلقنت يرنه بص بِأنفْسهنَ # [البقرة :14؟] ونحو ذلك . 

وقال النبنْ يهِ في كمارةٍ الإفطار : (أَغتِقْ رَكَبَقَه ”؟) . 

واما المندوبٌإليه: فهو الإعتاقٌ لوَّجْه اللّه تعالى من غير إيجاب ؛ لأنّ الشَرعَ نَدَبَ إلى 
ذلك لما رُوِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله يك قال: «أَيِْمَا مُؤْمِن أَْبَقَ 
مُؤِْنًا نِي الدُنْيَا أَْتَقَ َقَّ اللّهُ نَعَالَى بل عُضُو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَارِ» 5 ْ 


)١(‏ فى المخطوط : «العتاق». 

(1) العتق لغة: خلاف الرق - وهو الحرية» وعتق العبد يعتق عََْا وعِتْقاء وأعتقته فهو عتيق» ولا يقال: 
عتق السيد عبده. بل أعتق . ومن معانيه : اومن وسمي الت الحرام : البيت العتيق» لخلوصه من 
أيدي الجبابرة فلم يملكه جبار . 

واصطلاحا: هو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق . انظر الموسوعة الفقهية (79/ .)5١14‏ 

:- (”) ليست في المخطوط . (4) سبق تخريجه في كتاب الصيام . 

(65) رواه البخاري . كتاب العتق ؛ باب : في العتق وفضله. حديث 2.)5060١1/(‏ ومسلم. ٠‏ كتاب العتق . باب 
فضل العتق» حديث (9١60١)غ؛‏ 3 داود» حديث (7975)» والترمذي» حديث »)١541/(‏ والنسائي»؛ 


حديث (هغ١1*).‏ والبيهقي في الكبرى (١16/١1ا؟).‏ حديثث ٠946(‏ 5) والطبراني في 2 


48 ببد-ببسبسيحح باع الصتقع ج5_ 


وعن وائِلة بن الأسمّع قال: نينا رسول الله َكِهِ في صاحب لنا قد أوجَبَ فقال كله : 
«أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعتِقْ الله تَعَالَى ِكل عضو مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنْ النَارِ» 0 


وعن أبي ”" تُجيح السُّلَّمِنُ قال: كُنَا مع رسول الله 6ه بالطائفٍ فسَمِعْته يقول: 'مَنْ 
الا ع الا عو ااي بع سوا هه 
يما َجُلٍ مُسلم أَْتقَ رَجُلا مُسْلِمًا كان ب وَاء كل عَم من عِطَامٍ مُحَرْرِِ من الثارِ يما رأ مُلِمَة 
قث انَأ مُسلِمَة ان بها وقَاء كُلَ عَم مِن عِظَامٍ مُحَررتَا من لتر اا 


ظ وعن البراء بن عازب قاد : جاءً أعرابيٌّ ل إلى التبيّ ككِهِ فقال ناوسن للاعلقي ذا 
يُدْيِلّني الجنّةَ فقال كله : «أَغيق النمَمَةٌ وَقُك لق له فال 120 : ال 


«لاء عِنْقُ النْسَمَةِ أن تَنفْردَ بِعِثْقِهَاء وَفَكَ الرَقَبَةٍ أن ئْعِينَ في إِفْكَاكِهَا 2*7 [وفي بعض الرٌواياتٍ : 
(أَنْ تُعِينَ فِي تَمَنِهَا 00 ْ 
واما المباخ: فهو الإعتاقٌ من غير نيّةِ لوجودٍ معنى الإباحة فيه وهي تخيِيرُ العاقل بين 
تخصيل الفعلٍ وتّرْكه شرعًا . 1 
وام المحظوز: فهو أنْ يقول لعبده المح لوج لحيل ورت العر ورد كن 
الإعتاقي وشريله» وقوله جه الشيطان ليبا الغرّضي وثقَسْم أيضًا أقسامًا أخز تذكزها في 


-الأورسط (/ا/78؟. 2))١9‏ حديث (519/41). 

)١(‏ ضعيف: رواه أبو داود» كتاب العتق. باب: فى ثواب العتق» حديث (8714”). وابن حبان فى 
صحيحه 2)١50 /١١(‏ حديث (5701). والحاكم في المستدرك (؟/ 30)). حديث (2)518175 والطبراني 
في الأوسط .)79٠/”(‏ حديث 2)75181١(‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (2»)9794 والسلسلة 
الضعيفة (/401), 

(؟) فى المخطوط : «ابن». 

(6) صحيح : رواه أبو داودء كتاب العتق» باب : أي الرقاب أفضلء: حديث (450). وابن حبان في 
صحيحه »)١5417//1١١(‏ حديث (1704)؛ والنسائى فى الكبرى (”*/ :)١9‏ حديث (5417/4)» والبيهقى 
في الكبرى (١١/17/7؟7).‏ حديث :)75١110١(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (9775). ١‏ 
(5:) فى المخطوط : «قال». (45) فى المخطوط : «نكاحها». 

(5) صحيح: رواه أحمد برقم (1811/7)» والدارقطني »)١70 /١(‏ حديث »)١(‏ وابن حبان (48/5): 
حديث (4)375. والبيهقى فى الكبرى )2)77/٠١١(‏ حديث ,.)5١١١7(‏ والطيالسى فى مسئده ص 
.)٠١٠١(‏ حديث لقعم وَالكاري فى الأدب المفرد.ء ص (8”). حديث (2.)54 و الألبان فى 
الأدب المفرد» وصحيح الترغيب (451). 3 


فخل [في ركن الإعتاق] 
وانا كن الإعتاق فهو: اللّمْظُ الذي جُعِلَ دَلالةَ على العتق في الجملةٍ أو ما يقومٌ مقام 
اللَفْظِ فيُحْتاجُ [فيه] إلى بيانٍ الألفاظٍ التي يَعْبْتُ بها العتق في الجملة إِمّا مع التي أو '"' 
بدون النَيَّةّ» وإلى بيانٍ ما [يقوم مقام اللفظ في الدلالة على العتق» وإلى ينان ”7 لا 
يَنْيْتُ به العتقٌ من الألفاظٍ رأسًا 


- 
أقسا 


أمّا الأوّل: . فالألفاظ التي يَثْجَتٌ بها العتق في الجحملة فَتَنْقَسِم ثلا لاثة | قفسام: 
صَريح. وَمُلْحِق بالصريح, وكناية. 

اها الضريح: فهو اللَّمْظْ المُشْتَقُ من العتتي أ و الحُرَيْةِ أو الولاء نحوٌ قوله : أعتقتّك أو 
حَدَرْئكَ أو آنت تين أو مغتق أو أنت مولايى؟ لأنْ الصَريحَ في اللّةِ اسم لما هو ظاهرٌ 
المعنى ممكشوفٌ المُرادٍ عندَ السَامِع وهذه الألفاظ بهذه الصّفْةٍء » أمَا لفظ العتق والحُرَيّةِ فلا 
شَكَ فيه؛ اللا دسل [ااآتي المي اكان طلامز اللراوضنة الباري الال شري 00 
يفْتَِرُ إلى النيةِ كصّريح الطلاق؛ إِذ اليه لتعيينٍ المُحْتَمَلٍ . 

وأمًا لفظ الولاء: ,فالولاء *" وإ كان من الألفاظ المُشْتَرَكةٍ في الأصل لوُقوعه على 
مُسَمَياتٍ مُخْتَلِفَةٍ الحُدودٍ والحقائت بمنزلة اسم العيْنٍ والَرْءِ وغيرهما . فإنه يقع على 
النَاصِر قال الله تعالى : : # ذلك 3 أله ل 5 0 ون فين لذ موك لم4 [محمد :11)] ويقع 
ور سيو 20 

خْفْتٌ المويل من وراء أوى # [مريم »| ويقعٌ على المُعْتِ والمٌمْمَقِ لكنْ ههنا لا يحتمل معنى 

التَاصِر؛ لأنّ المولى لا يَنْعَنصِ” ال ل ال 
المُعْتق إذ العبد لا يُعْتِقٌ مولاه ف فَتَعيّر” عجشي م5 انهو [اللفط] المشترك ينعد بعض 
الوجوه التي ”© يحتملّه مُرَادُه ”” بدليل مُعَيّنِ فكان صَّريحًا في العتتي فلا يَحْتاجُ إلى النَيَةٍ 
كقوله أنتٌ حُرٌ أو عَتَينٌ وكذا إذا ذَّكَرَ هذه الألفاظ بصيغة النّداءِ بأنْ قال يا حر يا عَتيق يا 


زا لساري «وإما». (0) زيادة من المخطوط . 
(*) في المطبوع : «فالمولىء». (4) في المطبوع: «الذي» . 
(05) في المخطوط : «مرادا». ظ 
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مُعْتَقُ ؛ لأنّه ناداه بما هو صَريحٌ في الدّلالة على العتتٍ لكَوْنٍ اللَفْظٍِ موضوعا للِئْتٍ وَالحُرَيَة ‏ 

يُعْتبَرُ المعنى بالموضوعاتٍ ("©. فيَثْبّتٌ العتقُ من غير نيّةِ كقوله : أنتَ حُرٌ أو عَتيقٌ أو 
وذكَرَ محمد أنه لو كان اسمٌ العبدٍ خُرًا وعَرفٌ بذلك الاسم فقال له :باحر لا يَعَيِقَ 


1011111 
[فلا فلا يعيِنُ] وكذا إذا قال له : يا مولايّ ؛ يعتِقُ عليه عند أصحابنا الثَلاثةٍ . 

وقال زُفَرٌُ: لا يعي من غير نيَةٍ 

وجه قوله ان هوله: يا مولايّ يحتمل التَعْظيمَ ”2 [1/ 67١ب]‏ ويحتمل العتقّ 7" ؛ فلا 
يُحمَلُ على التَحْقيقٍ إلا بالتبةِ كقوله : يا سَيّدي ويا مالكي . 

ولنًاء أن (التّداءَ للعبد) ”*' باسم المولى لا يُرَادُ به (التَعْظيمٌ للعبد) ”"' وإكرامّه عادة 
وإنّما يُرادُ به الإعتاقٌ فيُحمّلٌ عليه كأنْ "2 قال [له] ”؟: أنتَ مولايّ»ء ولو قال ذلك؛ 
يعتِقُ عليه كذا هذا بخلافٍ قوله : يا سَيّدي ويا مالكي, لأنْ هذا قد يُذْكَرُ على وجه التَعْظيم 
والإكرام فلا يَقْبْتُ به العتقُ من غير قَرِينةٍ وعَلْلَ محمد لهذا فقال : لأنا إِنّما أعتقناه في 
قوله : يا مولايّ لأجل الولاء لا لأجل الملكِء ومعناه ما ذَكَرْناء والله عَرَ وجَلٌ أعلّمْ . 
وَلو قال في شيءٍ من هذه الألفاظٍ من قوله : أعتقئك أو © نحوه؛ عَنَيْت به الخبّر كذبا 
لا يُصَدَقٌ في القضاء ءِ لعُدولِه عن الظاهر ؛ لأنّه يُستعمل في إنْشَاءِ العتق في عرف اللّغةٍ 
اووس ا ا ب اي ا 
لصّيعْةِ وفي الحملٍ على الخبَّرِ حَمْلُ على الكذب» وظاهرُ حال العاقِل بخلافِه فلا يُصَدَقُ 

يودي اوت ارال ماري ا د ا ا جو 
ويُصَدَقُ به فيما بينه وبين اللّه عَرَّ وجَلٌ ؛ لأنّه نَوَى ما يحتمله كلام ؛ لأنّه يحتملٌ الإخبارَ 
وإِنْ كان إرادئه ”'' الخبّرٌ خخلاف الظاهر . 


)١(‏ في المخطوط : «في الموضوعات». 


. في المخطوط : «التعطف». (0) فى المخطوط : «التحقيق»‎ )١( 
في المخطوط : «نداء العبد؟ . (8]ال التخطل ط :نمطت القند‎ )4( 
. في المخطوط : «كأنه؛ . (0) زاد فى المخطوط : «له»‎ )7( 


() في المخطوط: «و». (0) في المخطوط : «إرادة؟ . 


كات لإعاذر > هله 

ولو قال : عَدَدْت به أنّه كان حََبّوًا فِنْ كان موَكّدًا لا يُصَدَقُ أصلآً؛ لأنّه كذِبٌ محض وإنْ 
كان إِنْشَاءً لا يُصَدَقُ قضاء؛ لأنّ الظّاهِرَ إرادةٌ الإنُشاء من هذه الألفاظٍ فلا يُصَدَّقُ في 
العُدولٍ عن الظاهر وَتَضّدَقٌ ذيانة 4 لآن اللْقظ يحكمل الأخباد عن الحاضى. 

ولو قال: أنتٌ رٌ من عَمَلِ كذا أو أنتَ حر اليوم من هذا العمل عَمَقَ في القضاء؛ لال 
العتقّ بِالبّسْبةٍ إلى الأعمال والأؤمان 17 لاب فكنا لاسودال أن يعتِقٌ اليومَ ويُسْتَرَقُ ”' غَذَا 
أ بعد في عَمَل ويرقَ في عَمَلِء فكان الإعتاقُ في *" عَمَلٍ دون مَل وفي زان دوة 
مان إعتانًا من الأعمال كُلّهاء وفي الأزمانٍ بأسرها فإذا نَوَى بعض الأعمالٍ والأزمانٍ فقد 
نَوَى خلافٌ الظاهر فلا يُصَّدّفَه القاضي» وكذا إذا قال: أنتَ مولايّ»؛ وقال: عَنَيْت به 
الموالاءًة يال لل 0 فى القضاء؛ لأنّه خلافٌ الظاهر ؛ إِذْ هو يُسْتعمل لوّلاء 
العتق ظاهرًا ويُصّدَقُ ديانةٌ؛ لأنَّ اللَقْط يحتملٌ ما نَرَى . 

ولو قال: ما أنتٌ إلا خرٌ عَمَنَّ ؛ لأنّ قوله : ما أنتَ إلا خرٌ آكَدَ من قوله: أنتَ خرٌّ؛ لأنه 
إثباتٌ بعد التّفي كقولنا : لا إِلَهَ إلا الله . 

ولو قال: أنتَ حُدٌ لوَجْه اللّه تعالى عَتَقَّ؛ لأنَّ اللآمَ في قوله لوّجْه اللّه تعالى لام 
الغرّض فقد تَجَرَ الحُرَيّةَ وبيَنَ أن غَرَصَهِ من التَحريرٍ وجه اللّه عَرْ وجَل» وكذا لو '*' قال 
لعبيه: أنتَ حُرٌ لوَّجْه الضَّيطانٍ؛ عَتَنَ ذَكَرَّه محمّدٌ في الأصل ؛ لأنْه أعتقّه بقوله أنتَ خر 
وبيّنَ غَرَضَّه الفاسِدَ من الإعتاقٍ فلا يقدح ذ فى العتق» ولو دّعا عبذه سالِمًا فقال : يا سالِم 
فأجائه مرزوقٌ فقال: أنت حُدٌ ولا نيٌّ له عَمَقّ الذي أجابّه؛ لأنْ قوله أنت حُدٌ خِِطابٌ 
والمُبَكَلُمُ أولى بِصَرْفٍ الخطاب إليه من السَاكِتٍ . 

ولو قال: عَنَيْت سالِمًا عنقا في القضاء وأمَامرزوقٌ فلأنْ الإشارةً مَصٌروفة إليه لما 
ينا "2 فلا يُصَدَقُ في أنه ما عَناه . وأمًا سايمٌ فبإقراره وأمًا فيما بينه وبين الله تعالى فإنما 
يعتِقُ الذي عَناه خاصّة ؛ لأنّ اللّهَ تعالى يَطْلِعُ 7" على سِرّهء ولو قال: يا سالِم أنتَ حر 
فإذا هو عبد آخَرُ له أو لغيره عَتَقَ سالِم ؛ ؛ لأنّه لا مُخاطبَ ههنا لآ سالِمٌ فِيُصْرَفٌ قولّه أنتَ 


. في المخطوط : «والأعمال». ظ (6) في المخطوط : «ويرق؟‎ )١( 
. في المخطوط : «من؟ . (:) في المخطوط : «يدين؟‎ )*( 
. في المخطوط : «من؟ . () في المخطوط : «قلنا»‎ )5( 


(0) في المخطوط : «مطلع؟ . 


ديلة 


حر إليه؛ واللّه عَرّ وجل أعلم ش: 
وَأمَا الذي هو مُلْحقَ بالضريح فهو: أن يقول لعبده: وهَبْت لك نفسّك أو وهَّبّت نفسّك 
منك أو بغت نفسّك منك ويعتِقٌ سَواءٌ قبل أو لم يقبل نَوَى أو لم يَنْو؛ لأنَ الإيجابَ من 
الواهب أو البائع إزالة الملكِ من الموهوب أو المبيع وإِنّما الحاجة إلى القبولٍ من 
الموهوب له والمُّشْئَرِي لتبْوتِ الملكِ لهماء وههنا لا يَنْبتُ [الملك] ”'' للعبدٍ في نفسيه؛ 
لأنّه لا يضْلُحُ مَمْلوكًا لنفسه فَتَبْقَى الهبةٌ» والبيعٌ إزالةٌ الملكِ عن الرّقيقٍ لا إلى أحدٍ وهذا 
[هو] ”"ا معنى الإعتاتي ولهذا لا يَفَِْرُ إلى القبول فلا يماح إلى المي أيضًا ؛ ؛ لأنّ اللَقْظ 
صَريحٌ في الدّلالة على زوالٍ الملكِ عن الموهوب والمبيع ”"» والإعتاق إزالةً الملكِ 
وي بر ووو بعتي بد دوي 32 
عيَقُه لم ”* يُصَدَقُ في القضاء؛ لأنّ الهبةَ وُضِعَتْ لإزالةٍ الملكِ عن الموهوب ومِبةٌ العتق 
لاع ا ل و ا 
فيما بينه وبين الله عَرّ وجل ؛ لأنه توق :نا مله كلامة : 


وارؤاغع اي جر لات نيل قال البيوفة 111 01414] نيان للان أ تيل لاطو أن 
يعيِقُ في القضاء؛ لأنّه أخبّرَ أنه مُعْتَقُ فلانٍ ولا يكونٌ مُعْتَقَ فلانٍ إلا وأنْ يكونّ مَمْلوكًا 
لثُلانِ فأعمّقه فإنُ [قال] *©: أعمَقك عتَمّك فُلانُء فليس بشيء؛ لأنَ قوله: أعتّقّك قُلانٌ 
يحتملّ أنّه أرادٌ [به] *"' أنّ قُلانَا أنْشَّا العتىّ فيك ولا يكونٌ ذلك إلا بعدَ الملكِ ويحتمل أنه 
أرادَ به أنّه قال لّك للحالٍ: أنتَ حُدٌ ولا ملك له فيه فلا يعتِقُ بالشَّكُ واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمُ . 

ومن هذا القبيل إذا اشترى أباه أو أمّه أو ابّه عَمَقّ عليه نَّوّى أو لم يَنْوِ عند عامّةٍ 
العلماء؛ لأنّْ شراءه جُعِلَ إعتاقًا شرعًا حنّى تَتَأدَى به الكمّارةٌ إذا (اشترى أباه) ”"" ناويا عن 


الكمّارة فى قولٍ أصحاينا الثّلاثة 40) ل 
(9)ازيانة هن المخطرطت. < انان المطرط 

() في المخطوط : «والبيع». (4)في المخطوط: «لا». 

(0) زيادة من المخطوط. ‏ . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : (اشترأهة . | 
0( انظر في مذهب الحنفية : رءوس المسائل رص 4 2) الاختيار (5/ ١؟7)»‏ البناية (4/ ,)041١ 26594٠‏ 
حاشية رد المحتار (085/50). 


خلاقًا لزفَرَ والشّافعت 2©'7» وعند 7" مالك : لا ب يعتِقُ إلا بإعتاق نا 


والأضا : أن كر قن مملك ” “ ذارَجم محرم منه بالشّراءِ [أو بقَبِولٍ الهبةِ] ا 
الصّدقة أ ال 


وقال مالك : لا يعتِقُ ما لم يُخْتفْه 
وقال الشافعيٌ : لاي 52200 مَنْ لا أولادً له فلا يعيِقُ إل بإعتاق 


أمَا ماك : فإنّه احبّج بما رَوَى أبو داوّد في سُّئَيِهِ بإسناده عن أبي هُرَيْرةَ عن رسولٍ الله 
أنه قا قال : :١‏ ال يَجزِي وَلَُ عن وَالِدَه إلا أن َجده ملو َيَشْتَرِيَهُ فَبِعتِقَهه 297 حمق [12خ] 7 
الإعتاقٌ تيت الشراوة. ولو كان الشراة تفن عاد لي رشق الإععان عقي لأن إعناف 
المُعْتَقٍ لا يُتَصَوَّرُ فدّل أن شراء القريب ليس بإعتاتي وَلأنّ الشراء إثباتٌ الملكِ والإعتاق 
إزالةٌ الملكِ وبينهما مُنافاةٌ فكيف يكونٌ اللّمُظْ الواح إِثبانًا وإزالةً . 

ولناء ما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنه قال : «مَنْ مَلَّكَ ذَا رَجِم مَحْرَم مِنْهُ فَهْوَ حره 7" . 


)١(‏ مذهب الشافعية : أن من ملك أباه؛ أو أمهء أو أحد أصوله من الأجداد والجدات من جهة الأب أو الأم 
أو ملك من أولاده وإن سفلوا عتق عليه؛ انظر: الأم (4/ »)١5‏ الحاوي (7؟5/ ١8١‏ 487)» الوسيط /١(‏ 
غ)» الوجيز (؟/ 51/60 7095). الروضة 2)١77 /١5(‏ مغني المحتاج (519/15). 

() في المخطوط : «وقال». 

(1) في بيان مذهب المالكية يقول سحنون: قلت : فإن اشترى أباه أو ولده أو ولد ولده أو أحدا من أجداده 
أيجزئ أحدٌّ من هؤلاء في الكفارة؟ قال : سألت مالكا عنه فقال ا ا 


ملكه من ذوي القرابة ؛ لأنه إذا ا* شتراه لا يقع له عليه مِلْك إنما يَعتِق شترائه إياه» انظر : المدونة -6945/١(‏ 
/لاؤه) التاج والإكليل (ه/ 5::)., الفواكه الدواني 0044/0 حاشة , شية العدوي (؟/55). منح الجليل 
.)56١/:5(‏ 

() في المخطوط : «مالك» . (6) ليست في المخطوط . 


69 رواه مسلم. ٠‏ كتاب العتق ش باب : فضل عتق الولد. حديث ( )ل وأبو داود» حديث (/19 1ه 
والترمذي» حديث 2))١19:5(‏ وابن ماجه.؛) حديث (2)5569 والبخاري في الأدب الممرد ص (/151)) 
حديث .)١1١(‏ وابن حبان فى صحيحه (151//5), حديث (5515). والبيهقي ف فى الكبرى ( )584/٠١‏ 


ْ حديث ,.)5١5١5(‏ والنسائي في الكبرى (”/ )2)١1/7”‏ حديث (2)54945 والطبراني فض في الأوسط (”/ 


١4؟),‏ جنيك 1 م 
م اك أبو 1 كتاب العتق. باب : فيمن ملك ذا رحم حرم » حديث (3959). .. > 


بو د-بيحح باتع الصتتع عه 


وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما قال : جاء رجل إلى الْبِيّ كل فقال : يارسول الله إني دخلت 
السَوقٌ فوَجَدْت أخي يُباعٌ فاشتريته وأنا أريدُ أن أَعْتَقّه فقال له يكل : «إنّ الله تَعَالَى قَد أَمْمَقَدُ 297 
والحديثانٍ حُجَةٌ على مالِكِ والشّافعيّ ومعنى قولٍ الْبيْ يكل في حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ «ْمْتقَهه أي : 
تُحْيِقّه بالضَّراء يُحمَلُ على هذا عملا بالأحاديث كُلّها صيانة لها عن التَناقُض . 

وأا قوله : الشّراءٌ إثباث الملك والإعتاقٌ إزالةٌ الملكِ: فتعم ولكنٌ» المُمْتتَمْ إثبات 
ُكم وضِدّه (" بلفظٍ واحدٍء في زَّمانٍ واحدٍ وأمّا في زَمانَيْنِ فلا ؛ لأنَ عِلْلَ الشّرع في 
الحقيقةٍ دَلائلُ وأعلامٌ على المحكومات الشرعيّةِ فيجورٌ أنْ يكون لفظ ”” الشراء ءِ السَابق 
عَلَّما على تُبِوتٍ الملكِ في الرّمانٍ الأوّلِ وذلك اللَفْظ بِعَيْئِه عَلَمّا على ثُبِوتِ العتق في 
الرّمانٍ الثاني ؛ إِذْ لا تنافيَ عند اختلافي الرَّمانٍ . 

راك العد من الخائعي لعيني علي و ا ل 
كراب الأحؤقو لتموطة والشؤولة خراة م القطع عندّنا 3 رةه له تطتواة على هد 
ع و ا ا و ا 

عندّنا 29 خخلاقًا له 9 [ولا خعلاف] © في أن قَرابة الولادٍ حرا م القطع ولا خلافٌ أيضًا 


-والترمذي» حديث :)١7560(‏ وابن ماجهء حديث (56015)غ, والطيالسي في مسئده ص 2)١7575(‏ 
حديث :.)41١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ ٠‏ )» حديث (2»)11775 والبيهقي في الكبرى (١١/589)؛‏ 
حديث 2)7١705(‏ والدارقطني في سئنه (7/ 5 5)؛ حديث »)١184(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 117), 
حديث (5847)» والطبراني في الأوسط :)١١8/7(‏ حديث »)١488(‏ وانظر التلخيص الخحبير (5/ 
5) حديث (59١7؟):‏ ونصب الراية (7/ 2)1١1/8‏ وصحيح الجامع (ل/اه66"). 

)١(‏ ضعيف جذا: : رواه الدارقطني ,.)١194/5(‏ حديث »)١5(‏ وقال: العرزمي تركه ابن المبارك» ويحيى 
القطان وابن مهدي. وأبو التضر هو محمد بن السائب الكلبي المتروك أيضّاء هو القائل: كل ما حدثئت عن 
أبي صالح : كذب . ومن طريقه البيهقي في الكبرى ٠(‏ 2111)). 

(؟) فى المخطوط : «واحد». () فى المخطوط : «بلفظ؛ . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: فتح القدير  .0519//9(‏ 

(5) في المخطوط : «ينبني؟ . 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (75117/5)» الجوهرة النيرة (7/ 2)97 مجمع الأمر .)6٠60 /١(‏ 
(0) مذهب الشافعية : «أنه ينفق على ولده وولد ولده وآبائه كما وصفت» ولا ينفق عل أحد أقربائه غيرهم لا 
أخ ولا عم ولا خال ولا على عمه ولا على ابن من رضاعة ولا على أب منها منها...» . انظر الأم (917//6), 
أسنى المطالب ("/ 57 57-5 2)5 تحفة ته (8/ 56 “-317). نهاية عقا .)51١9-5718/0‏ 

() ليست في المخطوط . 


فى أنّ القرابة التي لا تُحَرّمُ التُكاح كقّرابةِ ب بني الأعمام غيرٌ مُحَرْمةٍ القطع فالشّافعي يُلْحِنُ 
عو ا و ا 0 

وجه هوله. أنّ العتقّ إِنّما يَْيْتُ بالقرابة لكَوْنٍ العتتي صِلةٌ وكَوْنٍ القرابة مُسْتَدْعيةٌ للصّلةٍ 
والإحسانٌ إلى القريب والعتقٌ من أعلى الصّلاتٍ فلا يَنْبّتُ إلا بأعلى القراباتٍ وهي قرابة 
الولادٍ لما فيها من الجزئيّة والبعضيّة ولا ''' يوجدٌ ذلك في هذه القرابة» فلا يُلْحِقُ بها بل 
يلْحُ بالقرابة البعيدة وهي قرابةُ بَني الأعمام ولهذا ألْحِقَ بها في كثيرٍ من الأحكام وهي 
جَرَيانُ القصاص : في التّفس والطَرّفٍ وقَبولُ الشهادةٍ والحبْس بِالدَيْنِ وجُوارُ الاستمجار 
وكات التدلزلة وعد التعانب: 

ولمًاء أن قرابة الولادٍ إِنّما أوجَبّتِ العتقّ عند الملكِ لكَوْنها مُحَرّمةٌ القطع وإبْقاء الملكِ 

في القريب يُقْضي إلى قَطْع الرَحِمِ؛ لأنّ الملكَ نفسّه من باب الذّلْ والهَوانٍ فيورثٌ وخشةً 
رإلهااترييت التاعد بين القوييين وهر تير بظيعة الرحو رشي الست المفضي إلى 
القطع مع تَحُريم القطع مُتَناِضٌ فلا ََْى الملك دَفما لتنا فلا يَبتَى لدف شبرورة > لأنه 
لم يُشْرَعْ بقاؤه : في المسلم والذَّمَيّ إلا لأجلٍ الملكِ المُحْمَرم م للمالِكِ المعصوم وإذا زال 
الدَقَ ات اليد عور » ولع را انق را للتكان قرا الفط / و الآن لوف 
المُقْئَضيةَ لحُرْمةٍ قَطع الرَحِمِ عام أ و مُطْلّقَةٌ قال اللّه تَبَارَكَ وتعالى : «وَاتَمُوا لَه الى كارن 
ب [1/ 5 ١١اب]‏ ليما 4 [النساء ]١ ٠:‏ معناه : واتقوا اللّهَ الذي تَساءَلونَ به فلا تعصوه واتّقوا 
الأرحامٌ فلا تقطعوها ويحتمل أنْ يكونٌ معناه واتّقوا اللَّهَ وصِلوا الأرحامٌ وقد رُوِيَ في 
الأخبار عن رسولٍ الله بك أنه قال: «صِلُوا الْأَرْحَامَ فَإِنْهُ أَنِقَى لَكُمْ فِي الدّنْيَا وَخَيْرُ لَكُمْ في 
الآخِرَةٍ» ”" [والأمرُ بالوضلٍ يكونٌُ نَهْيّا عن القطع ؛ لأنّه ضِدٌُه] ”" والأمرُ بالفعلٍ نَهْىٌ عن 


0 


ورُويّ عنه يكل أنّه قال : «الوّجِمْ شجْنَةٌ مِن الله تَعَالَى مُعَلْقَُ بِالْعَرْش تَقُولُ يَا رَبْ هَذَا مَقَامُ الْمَائِذٍ 
بكَ تُطِعْتُ وَلَمْ أوصّل فَيَقُولَ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى أَمَا يَكْفِيك أَنْي شَقَفْت لك اسْمًا مِنْ امي أن الوْحْمَنُ 


)١(‏ في المخطوط: «ولم». (؟) رواه الطبري في تفسيره (71/4؟). 
(*) ليست في المخطوط . ٍ 


دنه 
وََنْتِ الوَحِمُ نَمَنْ وَصَلَك وَصَلْته وَمِنْ قَطَمَك بَبَنْهُ "2 ومثلٌ هذا الوعيدٍ لا يكونٌ إلا بازيكاب 
المُحَرّم فدَلَ أن قَطمَّ الرّحِم حَرامٌ . 

والرَّجِمُ : هو القرابةٌ سُمَيتٍِ القرابةٌ رَحِمًا إِمّا باعيِبارٍ أنّ الرَحِمَ مُشْتَنَّ من الرّحمةٍ كما 
جاء في الحديث والقرابةٌ سببٌُ الرّحمة والشَمَّقةٍ على القريب طَبْعَاء وَإمّا باعتِبار [أن] ”"" 
العُضْرَ المخُصوصٌ من النّساءِ المُسَمَى بالرّجم مَحَلَ السَبّب الذي بتعَلُّ به وجودُ القراباتٍ 
فكان كُلّ قَرابةٍ أو مُطْلَّقُ القرابةِ مُحَرّمةَ القطع بظاهر النُصوص إلآ ما حص أو قُيدَ بدَليل ثم 
تُخْرِجٌ الأخكام. آنا حَريان القٍصاص فلا لشي إلئ قَطع الرَحِمِ؛ لأنّ القصاص 0 
الفعلٍ ٠‏ وجََاءُ الفعل يُضافٌ إلى الفاعِلٍ فكان الأخ القَايِلُ أو القاطِمٌ هو (قاطعَ الرَحِم) "" 
فكأنّه قَتَنَ نفسّه أو قَطْمَ طرَقّه باختياره» وكذا الحبْس بالدَّيْنِ؛ لأنه جَزاءً المطلٍ الذي هو 
جناية فكان مُضافًا إليه . ظ 

وأمًا الإجارةٌ فهي : عقدٌ مُعاوّضةٍ وهو تمليك المنفّعةٍ بالمالٍ وأنّه حَصّل باختياره فلا 
يُمْضي إلى (قطع الرحم) © إلا أنّه لا يجورٌ استِئْجارٌ الأب ابئّه في الخدمةٍ التي يَحْتاج 
إليها الآبُ لا لأنّه يُقْضي إلى قَطيعةٍ ‏ الرّجِم بل لأنّ ذلك يُسْتَحقٌ على الابنٍ شرعًا فلا 
يجورٌ أنْ يَسْتَحِقَ (الأجرّ في مُقابَلَتِه) ”" فلا يدخلُ في العقدِء ولو استَأجَرَ الابنُ أباه يصح 
ولكن يُفْسَخّ احترامًا للأب ونحنٌ نُسَلّمُ أن للأب زيادةً احترام شرعًا يَظَهَرُ في حق هذا وفي 
حقٌّ القصاص والحبّس» ولا كلام فيه . ْ 

واما نكاخ الحليلة: فإنّه وإِنْ كان فيه نوعٌ غَضاضةٍ لكنّ هذا التو من الغضاضة غير 


)١(‏ لم أجده هكذا: وأخرج البخاري . كتاب الأدب» باب: من وصل وصله الله حديث (598/8) من 
حديث أبي هريرة بلفظ : «إن الرحم شجنة من | حمن فقال الله: من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته؛ 
وأخرج أيضاء كتاب تفسير القرآن. بأب : « وتقطعواأ رسا مَك # [محمد :07] . حديث (؟4895)ء 
ومسلم. كتاب البر والصلة. باب : صلة الرحم ونحريم قطعهاء حديث (2)50054 من حديث أبي هريرة 
بلفظ : «إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ من القطيعة. قال: نعم 
أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى . قال: فذاك لك . ثم قال رسول الله وكيك : 
«اقرءوا إن شئتم: طهَهَلْ عَسَيسرْ إن ولتم أن تُفْيسِدُوا فى الْأَرْضٍ وَيْفَطِعُوا أيَسَامَك» [محمد :؟؟] الاية . 
(؟) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «القاطع للرحم؛ . 

(5) في المطبوع : «القطع». (5) في المخطوط : «قطع؟ . 

(5) فى المخطوط : «بمقابلته) . 


ص اساب سسره” 
مُعْمَبْرِ في تَخريم القطع فلأنّ "١‏ الجمعَ بين الأَتينِ تَيْنِ حرم للصّيانةٍ عن فَطيعةٍ الرّحِم 
بجو يكاع الي بعد طلا المح با اب 
وأما الثكاتُبْ ' “: فعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ يتكائبٌ الأخ كما في قَرابةٍ الولادِ وعن أبي 
حنيفة فيه روايّتانِ ثم قو عَدَمْتكائب الأخ لا يُقُضي إلى قطيعةٍ الرجم؛ لأن ملكه لا 
يضْلّحُ للتكائب ؛ لأنّه من باب الصّلةٍ ولَبرُ وملكُ المُكائب ملك ضَروري لا يَظهَرُ في 
0 

وي باد ريو 0 
في حق حرَيةٍ َو نفسه لكنّ حُرَيَةَ أبيه وابِيه في معنى حْرَيّةٍ نفسِه؛ لأنَ المرءً يَسْعَى 4 
أولاده وآبائه مثلّ ما يَمْعَى لحُرَيّة نفسه فهو الفرق واللّه عَرّ وجل أعلم . 

وسَّوَاءٌ كان المالِك لذي الرَحم السمزر ايا ار نيا عاية ار سيار يد اي 
مَلَكه لعُموم قوله يل : من مَلَكَ ذا رَجم مَحْرَممِنه َو حر (*» ولأنّه عَلَنَ الحُكمَ وهو الحْرَيّة 
بالملكِ فيقضي أن كُلَ مَنْ كان من أهلٍ الملكِ؛ كان من أهلٍ هذا ”*' الحُكم والصبيّ 
والمجنونٌ من أهلٍ الملكِ فكانا من أهلٍ هذا الحكم . 

فِنْ قِيلَ: إِنّ الصّبىَّ العاقِل إذا اشتر وى امي عليه وف ال القويب إعقان عرد اصيعابنا 
حتّى تَتَأدَى به الكفّارةٌ والصّبِىُ وإِنْ كان عاقلا فليس من أهل الإعتاقي فيَْبَغي أن لا يعِقٌ أو 
لا يكونٌ الشّراءُ إعتافًا قِيلَ: إن كونَ شراء الأب '' إعتاقًا عَرَفْناه بالنَصّء وهو ما رَوَيْناه 
من حَديثٍ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه» والنّصٌ قابلٌ للتخُصيص والتَقِيدِء وقد قامٌ الدّليل 
على أن الصّبىّ ليس بِمُرادٍ؛ لأنّه ليس من أهلٍ الإعتاقي» فلا يكونٌ الشراءً 00 
كان عاقِلاً إعتافّاء بل يكونٌ تمليكا فقَّطْ 7" في فيعيِقٌ عليه بالملكِ شرعًا لقولٍ التي يكِ: ٠‏ 
مَلَكَ ذا جم مَحْرَم مِئه فَهْوَ ره لا بالإعتاقي. وَلو مَلَّكَ حَليلةَ ابيه أو مَنكوحة أبيه أو أنه م 
الرضاع لا يعت عليه . 

وكذا إذا مَلَّكَ ابن العم أو العمّةٍ أو ابتّها أ و ابنَ الخال أو الخالة أو كتنهم لأ يعيق + لان 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط : «المكاتب». 
(") في المخطوط : «الولاد؛ . (؟) سبق تخريجه . 
(0) في المخطوط : «ذلك». (5) في المخطوط: «القريب». 


(0) في المخطوط : «منهما» . 


ال يسح باقع الصنائع ج_ 
شرط العتتي [ملك] ”' ذي رَحِم محرّم فلا بُدَ من وجودهما أعني الرّحِمَ المحرّمَ ففي 
لوي مدر ياد عر ولي اللي 11ل اين زر الي بال 21001 
العتق وأهل الإسلام و وأهل الذَّمَةٍ في ذلك سَواءٌ لاستّوائهم في حُرْمةٍ قَطع الرَجِم وأهليّة َه 
الإعتاق وأهليّةٍ الملكِ ولِعُموم قوله كَلِ: لمن كلك نارع نكر اووامر 131 وول المفدق 
لْمَنْ عَتَنَ عليه ؛ ؛ لأنّ العتقّ إنْ وقَمَ بالشَّراءِ فالشّراعٌ إعتاق . 

وقد قال النّبيٌ كله: «الْوَلَاء لِمَنْ أَعْتَقَ» ”" وإِنْ وقّعَ بالملكِ فالملك شرعًا فالملكُ 
للمَعَْقِ عليه فكان الولاءٌ له ولو ا؟ شترى أمة وهي حُبْلى من أبيه والأمةٌ لغير الأب؛ جاز 
الشْراءٌ وعَمََ ما في بَطْنْها ولا تعّقٌ الأمة» ولا يجورٌ بِيعُها قبل أنْ تَضَعَّ وله أن يَبِيعّها إذا 


وه ضعت . 
أمّا جَوارٌ الشراء فلا شك فيه؛ لأنَ شراء الأخ جائرٌ كشراء الأب وسائر ذَّوي الرّحِم 
العخر م 


واد لطي ال وبي 0 الآ عليمة لآننا 
أجبيَة عنه لعَدَّمِ القرابةٍ بينهما يُحمَّقه أنه لو مَلَكها أبوه لا تعتِقُ عليه فابنُه أولى . 
.اناما يجها مام الحشل تاتفلا في بهل #زاوتضب احور 
مكنيم يله 
ارا هارا سَتَدْتى الحمل يَفْسّدَ البيعٌ فإذا كان الولد حرا والكة لأ يعون 
0 يصيرٌ ''' كأنّه استَثْتى الولدَ وإذا وضَعَتْ جاز بِيعْها؛ لأنْ المانِعَ قد زالَ» وَإذا 
ام قي زجع سح ل عه قدما لت في ولي حبدا وم 
توسف همه ب وز فر / عق كُلّه كما لو ”" أعتق شِيفْصًا من عبد له أجتبي ؛ لآنْ العتق يعجر أ 
لكوت افر 
ولو مَلَكُ رجلانٍ ذا رَحِم محرّم من أحيهما حبّى عَتَقَ عليه فهذا لا يَخُلو: إما إِنْ مَلّكاه 


. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 
سبق تخريجه . ظ (5) في المخطوط : «الجنين».‎ )'"( 
. في المخطوط : «دون». (7) في المخطوط : «فيصير؟‎ )5( 


(0) في المخطوط : «إذا» . 


عد عا وي رو رسيا ود ا بوي . إن مَلكاه بسبب لهما فيه 
وك بار والعدي بب رد اراتييي 0 
ل م الدج * 000 


لاسي 00 
حتّى عَتَقَ عليه ؛ لا يض يَضْمَنٌ المُشْتَري نصيبٌ البائع عند أبي حنيفة موبيرًا كان القريبٌ أو 
مُعْسِوًاء ولكنْ يَسْعَى العبدُ في نص قيمَيِه للبائع وعندّهما يَضْمَنُ إنْ كان موسرًا وإ كان 
مقا تسكن العددم 

وَلو قال الرَّجُل لعبدٍ ليس بقَّرِيبٍ له : إِنْ مَلَكْنُهُ فهو حُرٌ ثم اشئّراه الحالِف وغيره 
صَيْقَةٌ واحدةً ذَكَرَ الجصّاصٌ أنه على هذا الخلافي أنّه لا ضَمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفة 
وعندهما يَضْمَنُ وذَّكَرَ الكرْخيٌ أني لا أعرف الرّوايةَ في هذه المسألةٍ . 

وأجمّعوا على أنّ العبدَ إذا كان بين ائنَيْنِ فباَ أحدهما نصيبّه من قريب العبدٍ حتى عَنَقَ 

عليه أنّ المشْتَريَ يَضِمَنْ نصيبٌ يب الشّرِيكِ السَّاكِتٍ إِنْ كان موسِرًاء ولا يَضْمَنْ البائع شيئًا . 

والكلامٌ في هذه المسائلٍ "١‏ بناء على أنّ الإعتاقً ؛ يبرا عند أبي حنيفة» وعندّهما: لا 
تَجَرَّأء ووّجْه البناء على هذا الأصلٍ أنّ الإعتاقّ لما لم يكن مُتَجَرْنَا عندهما وشراءً القريب 
إعتاق فكان شراء نصيبه إعتاقًا لنصيب .| وإعتاقٌ نصيبه إعتاقٌ لنصيب صاحبه [فيعيِقٌ 
كُلّه] *” كالعبدٍ المُشْتَرَكُ بين اثتَيْن أعبّقّه تق أحدُهما وهو موسرٌ ولمّا كان مُتَجَرْنَا عنده كان 
واو و 311311111 
أيضًا) ©2؛ لأنْ ذلك تَبَتَ لضَرورةٍ تكميل الإعتاقٍ لضّرورة عَدَّم التَجْرِئةٍ فإذا كان مُتَجَرْنَا 
عندّه فلا ضَرورةً إلى التكميل فلا حاجة إلى التَمْلِيكِ . 

والدّليل عليه : : أنه (لاضَمانَ) © إذا كان مُعْسِرًا وضَّمانُ الإثلافٍ والتَمْليكِ لا يَسْقْط 
بالإعسار وكان يَنْبَغي أنْ لا يجبّ الضَّمانٌ على الشّريكِ المّعْتِِ إلأ أنا عَرَفْنا وجوبٌ 


. في المخطوط: النفسه؟‎ )١( فى المخطوط : «المسألة».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : النصيب شريكه‎ )*( 
ْ . في المخطوط : «لا يجب الضمان"‎ )5( 


44ب بب-بي-بيييحح ‏ بنائع الصتاقع ج5_ 4 
الضّمانٍ نَمَةَ مُخَالِمًا للأصولٍ بالتصٌ نَظَرًا للشّريكِ السَّاكِتٍِ وهو مُسْتَحِقٌ للتظرء إِذْ لم 
يوجذ منه الرّضا بمباشرة الإعتاقٍ من الشريكِ ولا بمُباشرة شرطه وههنا وُجِدَ؛ لأنّ كل 
واحدٍ من المُشَْيَيْنِ راض بشراء صاحبه وكيف لا يكونُ راضيًا به ون شراء كُلَّ واحدٍ 
متها شوط لعكة قر اء عاحنة عق لو ار الاة ئعٌ لهما فقَبل أحذهما دونَ صاحبه 7 
م يمح : 

وكذا البائعٌ نصف عبده من ذي رَحِمٍ محرّم [منه] ' '' راض بشرائه» ومَنْ رَضِيَ بِالضْرَرٍ 
لا يُنْظَرُ له فلم تَكنْ هذه المواضِمٌ نَظيرَ المنصوص عليه ف فبقيَ الحكم فيها على الأصلٍ 
بخلافي العبدٍ المشْتَرَكُ بين اثتيْن ن باع أحدُهما نصيبّه من ذي رَحمٍ محرّم منه؛ لأنّ هناك لم 
يوجذ ديل الرّضا من الشّرِيكِ السَّاكِتٍ بشراءٍ القريب أصلاً حبّى يوجبّ سُقوط حقّه في 
الضّمانٍ فكان في معنى المنصوص عليه [7/ ١0‏ ب] فيَلْحقُ به ثم وجه الكلام لأبي حنيفة 
على طريق الابتِداء أنّه وإِنْ سَلَّمَ أن شراءً نصيبه إعتاقٌ لنصيبه وإفسادٌ لنصيب شريكه لكنّ 
هذا إفساذ مرضي به من جهة الشّريكِ ؛ لأنّه رَضِيَ بشراء نفسه وإثباتٍ الملكِ له في نصيبه 
ولا يُمْكِنه ذلك بدونٍ شراء صاحبه؛ لأنّ الخلافٌ فيما إذا أوجَبٌ البائمُ البيمَ لهما صَفْقة 
واحدةٌ فلا بُدَ وأنْ يكونّ القبولٌ موافِقًا للإيجاب ؛ إِذ البائمٌ ما رَضِيَ إلا به . 

َرَى أنّهِ لو قال: بغت منكما فقَّبلَ أحدُّهما ولم يقب الآخَرُ؛ِ لم يصمٌّ البيمُ فكان 
ا ا 
الشّريكِ فلا يوجبّ العيدان كه إذا كان العبد مُشْتَرَكًا بين انين فقال أحذهما لصاحبه : 
ل ا 
إن قيل : هذه التكتة لا تَتَمَشَى في الهِبةٍ فإنَ أحدهما إذا قَبلَ الهبة دون الآَحَرِ يَنْبْثُ له 
الملك فلم يكن الرّضا بول الوبة في نصيبه رضًا بول صاحبه فلم يكن هذا إفساد 
مرضيًا به من جهة الشّريكِ وكذا لا تَتَمَشَى فيما إذا لم يعلم الشّريك الأجتّبىٌ م أنّ شريكه 
قَريبٌ العبدٍ؛ لأنّه إذا لم يعلم به ب#لعييت كر شرج الحريك | كان انيه ذلا يدل عرت 
إفسادًا لنصيب شريكه فلا يَْبْتُ رضاه بالإفسادٍ؛ لأنّ الرضا بالشّيءِ بدونٍ العلم به مُحالٌ . 
فالجوابٌ: أنّ هذا من باب كس العِلَةِ؛ لأنّه أراه الحُكمَ مع عَدَّم العِلَةِ وهذا تَفْسِيه 


. في المخطوط : «الآخر». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


العكسٍ والعكسٌ ليس بشرط في العلل الشرعية لجَوازٍ أن يكونَ لحُكم واحدٍ شرعيّ عِلَل 
فح ما رخرب المسوان دي بعضٍ الصَوّرٍ بما ذُكَرْنا ونُبْقيه في غيره بعل ة أخرى ثُمّ 
10 : أمَا فصل الهبةٍ ف فتقول ؛ كل واحلٍ منهما ون لم يكن قَبوله شرط صحَةٍ قَبولٍ الجر 
حتى يَثْفَرِد كل واحلٍ منهما بالقبول لكتهما إذا قبلا جميمًا كان قَبولّهما بمنزلة شيء واح ؛ 
لأنّه جَوابُ إيجاب واحدٍ بِثاله : إذا قرأ المُصَلَي آيةَ واحدةً ة قصيرةٌ أو طويلة على الاختلافي 
تعلق به الجوازٌ» ولو قرأ عشرٌ آياتٍ أو أكثر تعلق الجوا بالكل ويُجِعَلُ الكل كآية واحدةٍ 
كذا هذا . 

وأمًا فصل العلم فتخريجُه على جواب ظاهر الرّواية وهو أنّ عند أبي حنيفة لا يجبُ 
الضَمانٌ سَواء عَلِمَ أولم يعلم وعندّهما يجب عَلِمَ أو لم يعلم نص عليه في الجايع الصَّغْيرٍ 
ما على أصلهما فظاهرٌ؛ لأنْ الضمانَ عندهما يجب مع العلم فمع الجهْلٍ أولى . 

وأما على أصل أبي حنيفة فلانَ سُقوطً ضَمانٍ الإثلافٍ عند الإذنٍ والرضا به لا يَقِكُ 
على العلم فإنَ مَنْ قال لرجلٍ : كل هذا الطعامَ وَالآذِنُ لا يعلّمُ أنه طعامٌ نفسِه فأكله الرّجُل 
لا يَسْتَحِقٌ الضَّمانَ عليه وإنْ لم يعلم به؛ وهذا لأنّ حقيقة حقيقة العلم ليستْ بشرطٍ في بناء 
الأخكام عليه ٠‏ بَلِ المُعْتَبَرُ هو سببُ حُصولٍ العلم والطريق 00 
اود اباس ابر راتوالا يا و1 
هراك وال لفقي عن ن حقيقةٍ الحالٍ» فإذا لم يفعل فقد قَصّرَ فلا يَسْتَحِقٌ الضَّمانٌ . . 
وروق شعن ابن يوست الدفسل بين العلم والسؤل فقال: إذكان الألبقرك يعرف 
ذلك فإنْالعبد يعت ويَسْمَى للاجتبيّ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسُفَ؛ وإن كان لا يعم 
فهو بالخيار إِنْ شاء تقض البيعَ ون شاء نَم عليه وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسُفٌ . 

ووخجه هذه الرواية: أن الشراء مع شركة الأب عَيْبٌ فكان بمنزلة سائرٍ العغيوب» أنّه إِنْ 
عَلِمَ به المُشْتَري ار 0 
ا ل وي 
العبدٌ ويَْبْتُ للمُشْتَري حقّ الفسخ . 


. في المخطوط : «ولو؟ . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


وَذَكَرَ في الجامع الضَّغْيرٍ : لو اشترى رجل نصف عبد ثم اشترى أبّ العبدٍ النصفٌ 

الباقيّ وهو موسرٌ فالمُشْتَري بالخيارٍ بمنزلة عبلو بين أئتيْن 2١7‏ أعمّقه أحذهما فالمُشْتري 
بالخيار؛ أنه لم يوجذ من الممشئري الأجتبِي ماهر اندر العا ققرط لمان هه 
الأب فلا يَسْقُط . 


ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ : أنّه قال: لو أن عبدًا اشترى نفسّه هو وأجِنَّبِيٌ من مولاه فالبيع 
باطِلٌ في حِصّةٍ الأجئبي ؛ لأنه اجتّمع العتق والبيعُ في عقاٍ واحدٍ في رمن واحلد؛ لأنَ بيع 
نفس العبدٍ منه إعتاقٌ على مالٍ فلا يصحٌ البيعٌ بخلاف الرَجُلَيْنٍ ا: شتريا ابنَ أحدهما أنه 
يصحٌ» وإنٍ اجتّمع الشّراءُ والعتنُ في عقدٍ واحدٍ؛ لأنّ شراء القريب تملك في الرّمانٍ 
الأوّلٍ وإعتاقٌ : في الرَّمانٍ الثاني» وإِنّه جائزٌ لما بِيَنَا . 

وروي عن 117/13] أبي يوست أله قال: إذاقال: إن ملكت من هذا لعب شيعا فهو 
خر]”"ثهَاء شئّراه الحالِفٌ وأبوه صَفْقة واحدةً ء عَتَنَّ على الأب وهذا على أصله؛ لأنّ 
العتقّ عندّه لا يتَجَرَأَء وقد اجتمع للعثق سَببانٍ : القرابةً واليمينٌ» إلا أن القرابةة سابقة على 
اليمين فإذا مَلُكاه صار كأنّ عِنْقَ الأب أسبقٌ ف فيعِقٌ التتصيبانٍ عليه» ولهذا قال في رجل 
الك رن اتهروك للؤنا امشفة ىا قتي رع 2 انقارل له استريو عن علبهما : 
وتَطقتٌ:ولائه للذى اعكقه وهو ابن للذي اذغاء؟ لأن اتن *" خبدال ينبق البمين 
فيعتِقُ نصيبٌُ كُلْ واحدٍ منهما عليه ووَّلاؤٌه بينهما ؛ ؛ لأنه عَتَنَ عليهما والولاءٌ للمَعْتِقٍ . 

وإنْ مَلَّكَ اثنانٍ ذا رَحِمِ محرّم من أحدهما بسبب لا صُنْعَ لهما فيه بأنْ ورثا عبدًا وهو 
قَرِيبُ أحيهما حتّى عَنَقَّ عليه لا يَضْمَنُ نصيبَ شريكه موسرًا كان أو مُْسِرًا ولكنْ يَسْعَى 
العبدٌ في نصفي قيمَّتِهِ لشريكه في قولهم جميعًا؛ لأنَّ العتقّ ههنا ثُبَتَ بالملكِ شرعًا من 
غير إعتاق من جهةٍ أحدٍ من العِبادٍ إذ لا صَّنْعَ لأحدٍ من العِبادٍ في الإرثِ ووجوبٌ 
الضَّمانٍ على المرء يعتَّمِدُ شرعًا صُنْعَا من جِهّتِه ولم يوجذْ من القريب فلا يَضْمَنُء واللّه ‏ 


الموفقٌ . 
وَمن هذا القبيل ألفاظٌ التَسَب وؤكرّها لا يَخُلو : إِمّا أَنْ يكونَ على وجه الصّفْةٍ وإما أنْ 
)١(‏ في المخطوط : «شريكين» . (7) ليست في المخطوط . 


فر في المخطوط : (السبت6:. 


يكونَ على سبيل الفداء فإِنْ ذَكَرَها على طريت الصّفةٍ بن قال لمَمْلوكِه : هذا ابني (فهو 
هلو : أمَاإِنْ كان يصُنُّحٌ ابا له بأنْ كان يولدٌ مثلّه لمغله» وإمّا أن كان لا 
ينح ”"» ولا يَخْلو: أمَا إِنْ كان مجهول النَسَب أو معروفٌ النَسَب من الغيرٍ . 

فإِنْ كان يصْلْحٌ ابنًا له : فإِنُ كان مجهول النَسَب يَنْبْتُ النَسَبٌ والعتق بالإجماع وإِنّ كان 
ا ا ا ل ال ل وَعَثْدَ 
الضّافعيٌ : لا يَكْبْتٌ العتق ”*' . 

والأصل عنده : أن العتقّ بناءٌ على النَسّب فإنْ تَبْتَ النَسَبُ تَبْتَ العتقُ وإلأفلاء وإِن 
كان لا يصْلُحُ ابنًا له فلا * يَكْبّتُ النَسَبُ بلا شك وهل يعتِقٌ و . 

قال أبو حنيفة : [يعتِقُ] 2 سَّواءٌ كان مجهول النَّسَّبٍ أو معروف التَسَّب . 

وثقال أبو يرشك ومتحكة ‏ لأ يدق بو لاضن عندهها أن الفدن مد على تمرر النحت 
واحتمال تُوتِهء فإِنْ [كان] (" تُصوّر توه ؛ تَبَتَ العتقٌ وإلآ فلا . 

والأصلّ عند أ بي حنيفة : : أن ثُبوتَ العتتي لا يَقِفْ على ثُبوتٍ النَسَب ولا على تَصَوَرِ 
ثبوته وكذلك لو قال لمَمْلوكَتِه : هذه بنتي فهو على هذا التّفصيل والاثفاق والاختلافٍ 
الذي ذَكَرْنا في الابن . 

وخ قوليهة: أذ الع تواحة لأ تخلوه إنا أن تتكافداء اويا عدن ثروت النسي لا 
وجة للأوَّلٍ ؛ لأنّه لم يوجدٍ الإعتاقٌ ابتداة» ولا سبيلٌ للثاني '*"» أمًا عند الشافعيّ فلأنّ 
الثمن لع يلت في المسألَتَيْن جميعًا فلا يَكْبْتُ العتق ''' بناءً عليه . وأمًا عندّهما فلأنَ في 


(1) فى المخطوط : « 

أ ل كه اليا ينا لسار عه عل عد السو اداه 

(9) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ 574)» فتح القدير (5/ 479؛ »)54٠‏ الاختيار لتعليل المختار 
(:/8لاه)» الدر المختار (/ 545) . 

(5) في بيان مذهب الشافعية يقول النووي: «فإن كان معروف النسب من غيره لم يلحقه لكن يعتق على 
الأصح لتضمنه الإقرار بحريته»» انظر روضة الطالبين (؟١/ »)١55‏ أسنى المطالب (404/4)» مغنى 
ال (558/5)» حاشية الجمل (7/ 59 5). 

(5) فى المخطوط : «لا»2. () ليست فى المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «إلى الثانى» . 

(9) في المخطوط : «النسب» . 1 27 


المسألة الثّانية لا يُتَصَوَرُ ثُبوتُ التَمَب فلا يَنْبْتُ العتُ وفي المسألةٍ الأولى يُتَصَوَرُ ثُبوتٌ 
اتنس مه منه حقيقة بالرّنا والاشتِهار من غيره بناء على النَسّب الظاهر فيعتِقٌ . 

ولأبي حنيفة: أنَ كلام العاقِلٍ المُتَدَيّنِ يُحمّل على الصّحَةٍ والسَّدادٍ ما أمكنّ لاعتِبارٍ 
عقلِه ودينه دَلالةً وأمكنَ تَضْحيحُ هذا الكلام من وجِهَيْنٍ : الكناية والمجارٌ أمَا الكناية 
فليوجود طريتي الكناية في اللّةٍ وهو المُلارَمة بين الشيينٍ | و التخاورة بتييما عالاعلن 
وعفه ركو تيتهيا تَعَلنُ الوجوويية أو عندة أو تَعَلَّقُ البقاءِ وتكودٌ الكناية كالتابع للمُكنّى ؛ 
والمُكَتَى هو المقصودٌ فيثْرَكُ اسم الاصلٍ صَريحًا ويُكَنَى عنه باسم الملازم إِيَاه الاب له 
كما في قوله عَرّ وجَلّ : لآو جتة عد يِنَم ين الَْيط4 [انساء :5؛]ء والغائطً : اسمٌ للمَكانٍ 
الإجالي المطعون من الأرفى على ينبعن البعدت لكلاز نورين هذا لمكاو وبين حدم 
غالِيًا وعادةً؛ إِذِ العادةٌ أنَ الحدّتٌ يوجد في مثلٍ هذا المكانٍ ب َسَترَا عن النّاس . 

وكذا الاستِئجاءٌ والاستجمارٌ كنايةٌ عن تطهير موزيع الحدّث؛ إذِ الاسيَئجاءٌ طْلَبٌ 
النَجْوِ والاستجَمارٌ طُلَبٌ الجمارٍ وكذا العرّبٌ 1 : مازِلنا تَطَأ السَماء حتّى أَتَبْناكُم أي 
َطَأْ المطرّ؛ إِذ المطرٌيَنْزِلُ من السّماءِ ونحو ذلك من مواضع الاستعمالٍ . 

والبدوّة ة فى الملكِ (مُلازْمةٌ للخَرَرٌ ِ) ”'' فجاز أنْ يُكني بقوله : هذا ابني عن قوله : هذا 
مُق وؤِكة الصّريح والكناية في الكلام سّواء» ولو صَرَحَ فقال: هذا مُمْمَقي عَمَقَ فكذا إذا 
كنّى به . 

وأا المجاز: فلأنَ من طُرُقِه المُشابَهة بين الذَائَيْن ”" في المعنى الملازم ”" المشهور 
في مَحَلَّ الحقيقة فيِطْلَقُ اسم المُسْتَعارٍ عنه على المُسْتَعَارٍ له لإظهارٍ المعنى الذي هو ظاهرٌ 
لح 0 عنه حي في المُسْتَعارٍ له كما في الأسَدٍ مع الشجاع, والجمار 
مع البليدٍ [ونحو ذلك] 6*7 وقد وُجِدَ هذا الطريقٌ ههنا من وجهَّيْن : 

العفهها )الأب فى اللحل اند لخر فسن مان لذ كوو الا نكن رقي فيد لاغ ارم 
وهو كوثه مُنْعَمّا عليه من جهةٍ الأب بالإحياء لاكتساب سبب وجوده وبقائه بِالتَرْبيةٍ 
وَالمُعْتَنُ مُنْعَعٌ عليه من جهةٍ المُعْتِقٍ ؛ إِذِ الإعتاقٌ إِنْعامٌ على المُعْتَتقِ وقال اللّه عَرّ وجل : 


)١(‏ في المخطوط : «تلازمها الحرية» . )١(‏ في المخطوط: «الناس». 
(©) في المخطوط : «اللازم» . () ليست في المخطوط . 


«وإذ تعُولُ لِلَذِى أنعم أَلَهُ عليه وَأَنْسَمْتَ عَلَتَهِ # [الأحزاب :] قِيل في التّفسير : أَنْعَمَ الله تعالى 
عب بلاسلا اقشع بايا الإمفا لكان رينيما انبا كن هذا الس وانه سي 100 
مشهوة تقر إطاذق اسم الابنٍ على المُعْبَقٍ مَجارًا لإظهار نِعْمَةٍ العتتي كإطلاقٍ اسم الأسَدِ 
على الشجاع والجمارٍ على البليدٍ. 

والقانيء أن بين مُعْدق الرَجُل وبين ابه الدَاخِِلَ في ملكه مُشَابَهةَ في معنى الْحْرَيْة وهو 
معنّى لازم للابن الدَاخِلٍ في ملكه بحيثُ لا يَنْقَكُ عنه وإنّه مشهورٌ [فيه] ”' فوْجِدَ طريقٌ 
الاستعارة فصَّحَتِ الاستعارة وقد خخر- ج الجوابٌ عن قولهم : إن العتقّ ما إِنْ ثْبَتَ ابتداءً أو 
بناة عن القتت + لأنا تقول : ابداء لكن بأحدٍ الطريمَيْنٍ وهو الكناية أ و المتخاز غلى ها نينا 
لا يَلْرَمُ على أبي حنيفة ما إذا قال لامرأيّه : هذه بنتي ومثلّه لا يَلِدُ مثلّها أنّه لا تَقَعْ الفوقة 
بينهما؛ لأنّ إقراره بكَوْنها بننًا له نَمَى التكاح لأجل النَسَب وههنا لم يَنْبْتِ النَسَبٌ فلا ينتفي 
التَكاحٌ فأمًا تُبوتٌ العتتي فليس يِف على ثُبِوتٍ السب . 

والدليلُ على الثفرقة بين المسالتَيْن أنّه لو قال لزوجَته ”"' وهي معروفة النَسّبٍ من 
الغيرٍ : هذه بنتيء لم نَع المُرْقة» ولو قال لآمَيه : وهي معروفة النَسَب هذه بنتي تعيّقٌ ) 
وما افْترَقا إلا لما قُلُناء وكذا لو قال لزوجّتِه: هذه بنتي» وهي تَصْلّحُ بننًا لهء ثُمّ قال : 
أُومَّمْت أو الو 

ولوقال لأمته ”": هذه بنتي -وهي تَصْلّحُ بئنًا له- ّم قال: أَوهَمْت أو أخطأت [لا تقع 
الفرقة» ولو قال لعبده: هذا ابني ثم قال: أوهمت أو أخطأت] ”*' يقعٌ العتق فدّل على 
التفرقةٍ بينهما 

وكذلك لو قال [ل] 9 هذا أبي فإ كان يس أ له وليس للقائل أب معرو بد 
النَسَبُ والعتقُ بلا خلافء وإِنْ كان يصْلّْحُ أبَا له ولكن للقائل أب معروف لا يَنْبْتُ النَسَبُ 
ويعدِقُ عندّنا ("© خلامًا للشّافعيم وإِنْ كان لا يصْلُحُ أبا له لا ينْبْتُ التَسّبُ بلا شَكُ ولكن 


فيه 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (0) فى المخطوط : «لامرأته؛». 

(0) فى المخطوط : «لزوجته» . (5) زياد شرن الميخظرط + 

(9) زياد امن الملخطوظ : 

69 انظر في مذهب الحنفية: الجوهرة النيرة /١(‏ /651؟2)7 'فتح القدير (5/ ”55)» درر الحكام (0/ 5). 
البحر الرائق (5/ 557).» الدر المختار (*/ 1557) . 


يعتِقٌ عند أبي حنيفة وعندّهما لا يعت . 

وكذلك لو قال: هذه أَنّي فالكلامٌ فيه كالكلام في الأب . وأمًا الكلامٌ في الحُرَيَةِ بأنْ 
كان الممُلوك امة؛ ففي كُلٌَ موضع يَنْبْتُ النمبْ تَنبْتُ الُريةُ والآفلاء ولو قال لعبيه: 
هذه بنتي أو قال لأمَتِه : هذا ابني اختلف المشايحٌ فيه : قال بعضهم : يعتِقُ وقال بعضهم : 


ولوتالالجفارية : هذا عَمَّي أو خالي يعيِقٌ بلا خلافٍ بين أصحابناء ولو قال: هذا 
أخي أو أخني ذَكَرَ في الأصل أنّه لا يعتِقٌ بخلافٍ قوله : هذا ابني أو أبي أو عَمِي أو خالي ؛ 
ورَوَى الحَسَن عن ن أبي حنيفة أنه يعتِقّ كما في قولِه : عَم أو خالي [وجه هذه الرُوايةٍ أنه 
وصَفَ مَمْلوكّه بصفة مَنْ يعتِقُ عليه إذا مَلْكه فيعيِقٌ عليه كما إذا قال: هذا عَمّي أو 
ار 0 ظ 

وجه رواية الأصل أن قوله: هذا أخي » [محتمل] “يضفي فين اي العتق 00 
الإكرام و”” التَكَنَى به؛ لأثه يُتعملٌ في ذلك عُرْنا وشرعًا قال الله تعالى ادل 
تعلموا ابَاءَهْمْ فَلِحْوْنَكُمَ فى لين بن وَمَولِكْم 4 [الاحزاب :0] فلا يُحمَّلُ على العتتي من غير نبَةٍ ب 
بخلا اسم الخال والعم فإّه © لا يُسْتعملٌ في الإكرام رما وعادً فلا يُقاُ: هذا خالي 
أو عَمَي على إرادةٍ الإكرام فكان ذكرّه للتَحُقيقٍ وبخلاف قوله : هذا ابني أو هذا أبي؛ لأنْه 
ا ا 00 : #وما جِعلٌ 

يكم ناك 4 [الاحزاب :4] وقال سبحانه وتعالى : 9 أدعوشم ِدمَإِهِمْ هر أَقَسطُ عِندَ أله فَإن 
َم تعلَموا ءابَآدَهُمْ ف فوتكم في ادن وَمَوليَكُم © [الأحزاب :0] . 

بق اموه اس ا و بو 0 ادا كان محمد 
بآ أَحَرِ ين رَجَالِكُ وَلكن يَسُولٌ لله وائَرَ لييعَنُ4 [الأحزاب :.] فكَفُوا *؟ عن ذلكء [وإِنْ 
ا سكا لي اكرام عا على لقي 9 


. ليست في المخطوط.  2 (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أو». (5) في المخطوط : «لأنه؟‎ )*( 
. في المخطوط : «فكنى؟ . (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


ةي سدس ع 


واقةانقة افو آذ بقو نيا تنا الى وبا كنا انن و باغالي#ياعشي» آريا أحتن أن 
يا أخي على رواية الحسّن لا ”'' يعتّق في هذه الفُصول؛ لأنَّ الغرّضّ بذكر اسم التّداءِ هو 
استِخضارٌ المُنادَى لا تَحْقَيقُ معنى الاسم فيه» إلا إذا كان الاسم موضوعًا له (على ما) 7) 
يناه فَاحتَّمَلَ أنه أرادَ [به] | ” التّداة على طريق الإكراء دون تَحْقِيقٍ العتق فلا يُحَمّلُ على 
العتتق من غير ني . ولو قال لعبيه: يا ابن أو لأمَيه : يا ابنةُ لا يعي لعَدّم الإضافة إلى نفسه» 
ولو قال: يا بِنَىَ أو يا بيه ؛ يعيِقُ لوجودٍ الإضافة . 

وأا الكناية: فنحرٌ قولِه: لا سبيل لي عليكء أو لا ملك لي عليك؛ أو خليت 
سبيلك ٠‏ أو خرججت من ”' ملكي» إن نَوَى العتقّ يعيِقٌ وإلآ فلا ؛ لأنّ كلّ واحدةٍ من هذه 
الألفاظٍ يحتمل العتقّ ويحتمل غيره فإنّ قوله : لا سبيلَ لي عليك. يحتمل سبيلَ اللّوْم 
والعُقوبةٍ [؟/ /ا6١أ]‏ أي : ليس لي عليك سبيلٌ اللَوْم والعُقوبةٍ لوَفاكك بالخدمةٍ والطاعةٍ 
ويحتمل : لاسبيلَ لي عليك لأنّي كاتَبئّك فزالّث يدي عنكَ ويحتمل : لا سبيل لي عليك 
لأني أعتقئّك فلا يُحمَلَ على العتق إلا بالئَيَق» و ”* يُصَدَقٌ إذا قال : عَنَيْت به غير العتق» 
ل إذا قال: لا سبيلٌ لي عليك إلا سبل الولاء فلع في القضاء ولا يُصَدقُ أله آرا + 

غيرَ العتق ؛ ؛ لأنّه نَمَى كل سبيلٍ وأنْبَتَ سبيل الولاء وإطلاق الولاء يُرادٌ به ولاءٌ العتتي. 
وذلك لا يكونٌ إلا بعد العتق . 

ولو قال: إلا سبيلٌ الموالاة دِينَ في القضاء؛ لأنّ مُطْلَّقَ الموالاةٍ يُرادُ بها الموالاةٌ في 
الدَيْنِ أو يُسُتعمل في ولاءٍ الدَّيْنِ ووّلاء العتتي . فأَيٌُ ذلك نَوَى يُصَدَقَ : في القضاءٍ وقوله : 
ا 0 : كاتبئك فرالَت يدي عنك ويحتملٌ “لآفلك ل 
عليك ؛ لأنّي بِعْنّك ويحتمل : لا ملك لي عليك ؛ لأنّي أعتقتك. فتَقِفُ ”"' على النَبّهِ . | 

وقوله :(خليت سبيلّك) يحعملٌ سبيلّ الاستخدام آي: لا استخيمك ويحتمل 
أعتقتّك» ولو قال له: أمرك بِيَدِكَ أو قال له: اختّرء وف على التَيّةِ؛ لأنّه يحتملٌ العتقّ 


وغيرّه فكان كناية . 
)١(‏ في المخطوط : «ولا». )١(‏ في المخطوط : «لما» . 
(9) في المطبوع : «يه» . (4) فى المخطوط : «١عن».‏ 


(5) في المخطوط : «ولا؛. () في المخطوط : «فيقف» . 


لب ييح لضع الصتائع ع8 

ولو قال له : أمرُ عِنْقِك بِيَدِك أو جَعَلْت عِنْقَك (في يَدِك) "'' أو قال له: اخمّر العتقّ أو 
َبِتُك في عِمْقِك أو في العتتي لا يَحْعَاجُ فيه (" إلى الكبّةٍ؛ لأنه صَريحٌ ولكن لا بُدَ من 
اختيارٍ العبدٍ العتقّ ويَقِفٌ على المجلس ؛ لأنّه تمليك . 

وقوله: خرججت عن ملكي يحتملٌ ملك التَصَرُفٍ فيكونٌ بمعنى كائَبْتُك ويحتمل 
أعتقّك» ولو قال لمَمْلوكه نَسَبّك حُرٌ أو أصلّك حُرٌ فإنْ كان يعلّمُ أنّه سبِيَ لا يعيِقُ» وإِنْ 
لم يكن سبي يعتِقُ؛ لأنّ الأصلّ أن خْريَةَ الأبَوَيْنَ تقتّضي خُريَةَ الولدٍ؛ لأنّ المُتَوَلّدَ من 
الحُرَيْنِ يكونُ حُرًا إلا أن حُرَيَةَ المسبيّ يَطَلَّتْ بِالسَبْيِ فبقي الحُكمٌ في غيرٍ المسبي على 
الأصل . 

ولو قال لعبده: أنتٌ لله تعالى لم يعتِقُ في قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوست : إن توق العفق يعدن ٠‏ 

وجه قوله: أن قوله : لله تعالى يحتمل أن يكونّ بيانّ + جهة القَرْبةٍ للإعتاق المحذوي». 
نإذ اتوي اعد وددق كنا لوقن 1ئك 120 لقم ولانى نمعيقة ان الافعان كنات دده 
| لمَمْلوك لم تَكْنْ ثابتة قبل الإعتاق؛ لأنّه إثباتُ العتتي ولم يوجدٌ؛ لأنَّ كونّه لله تعالى كان 
ثابنًا قبل الإعتاقٍ فلم يكن ذلك [إعتاقًا] “او يت : ظ 

ولو قال [له] ”*': أنتَ عبد اللّهء لم ؛ دوق واصلاقي تاعاق اقول إلى نيف القاعء 
لما ذَكَرْنا أنْ الإعتاق إِنْشاءٌ العتق فيقتضي أن لا يكونّ ثابنًا قبله وكَنُه عبدَ اللّه صِفة ثابتةٌ له 
قبل هذه المقالةَ . 

وأمّا على قولٍ أبي يوسّفَ فلن قوله: عبد اللّهء لا يحتمل أنْ يكونَ جهة المَرْبةٍ 
الاعتاق وقوله : للّه تعالى» يحتملٌ ذلك . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنّه قال: إذا قال لعبده : قد جَعَلْتُك للّه تعالى في صحّتّه أو 
مَرَضِهء وقال: لم أنو العتقّ ولم يَقُلُ شيئًا حتّى مات قبل أنْ (يُبيّنَ لا) ”* يعيّقٌ» وإِنْ نَوَى 
العقق عتق:: 
)١(‏ فى المخطوط : «بيدك» . () في المخطوط : «في ذلك كله؛ . 


(0) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «(يتبين حتى ل0؛ . 


وكذلك إذا ”'' قال هذا في (مَرَضِهِ فمات) ”" قبل أن يُبِيّنَ فهو عبد أيضًا؛ لأنه يحتمل 
أنه أراد ا ”" بهذا الَف ار ويحتملُ أن نه أرادَ به العتقّ ”*'» فلا يعتّقُ إلا بالنَيّةِ ولا يَلْرَم 
الورنة بعد لعزت ادف لآن التذة تشفط بالعويف 177 هونا 

ورُويَ عن أبي يوسّفَ أنّه قال: إذا قال لأمَّتِه : أطْلَّفْتّك يُرِيدٌُ به العتقّ تعتِقٌ؛ لأنَّ 
الإطلافَ إزالة اليدِ والمرءٌ يُزيل يَدَه عن عبده بالعتق وبغير العتتي بالكتابةٍ فإذا 0-6 
جو 7" كينا لو فال لها حلت اسملك:. 

ولو قال لها: طَلَّقْتّك يريد به العتىّ؛ (لا : نعيِق) "'" عندنا لما نَذْكرُء ولو قال فرجُك 
ل ل ا ا 
التساعة 87 ايعان قلموطاي أمها اد يكها اد حا تتعوية اليا لا نف 

ورُوِيَّ عن أبي يوسّف أنّه قال: إذا قال لعبده: أن تح رء أو قال لزوجّته: أن ت ط 
ال قء فتَهَجَى ذلك هِجاءً إِنْ نَوَى العتقّ أو ”*' الطلاقٌ وقَمَ ؛ لأنه يُقْهَمُ من هذه الحُروفٍ 
باينا عزوو اي ورتير الالرقي |1 انها لبس ريط ني 79301 
على المعنى ؛ لأنّها عند انفرادها '''' لم توضَعْ للمعنى فصارثٌ بمنزلة الكنايةٍ فبَقِفْ على 
النََدِ» وَأمَا ما يقومٌ مقامَ اللّفْظٍِ في الدّلالة على العتقٍ بالكتابة المُسْتَبِينة ؛ ؛ لأنها فى الذلالة 
الاك ابر ااي لت اا 0 ؛ لأنّ الإنسانٌ قد يَكيّتُ ذلك 
لإرادةٍ العتق وقد يكتبٌ لتَجَويدٍ الخ فَالَتَحِقّ بسائر الكنايات فافتقر إلى النَيّةَ» والكلام في 
هذا كالكلام : في الطلاقٍ وقد ذَكَرْنَاه '"'" و في الطَّلاق وكذا الإشارةٌ من الأخرّس إذا كانت 
لاا لانها فى الدلألة على اراد فى مه كالجبارة الاك ارون 
والأصل في قيام الإشارة مقامٌ العبارة قوله تعالى خطابًا [؟/ 01١ب]‏ لمريم عليها السلام : 


)١(‏ فى المخطوط : (إن»2. () فى المخطوط: «وصية ومات». 
9 زان قن الستطر ل ارما (1) فى المخطوط : «الإعتاق». 
(8) فى المخطوط : :ويد الموك: (9)"فى المتخطرط + #بسق»: 

(0) في المخطوط : «لا يعتق» . (4) في المخطوط : «الرضاع؛ . 

(9) فى المخطوط : «و». ( زيادة من المخطوط . 

. في المخطوط : «الانفراد . (17) في المخطوط : اذكره؛‎ )١١( 


() زاد فى المخطوط : «كما». 


به حح باع تصتقع ع 
#فَقول إِنْ نَدَرتُ لِليَّمَنِ صَوْمًاك [مريم :01] أي : صَمْنَا وإمساكا وذلك على الإشارة لا على 
القول منها ('2» وقد سَّمّاها اللّه تعالى قولاً» فدَّلٌ [على] ”" أنّها تعمل عَمَلَ القولٍ. 

وَأمَا الألفاظ التي لا يقع بها العتقُ أصلاً نَوَى أو لم يَنْو فنحوٌأنْ يقول لعبده: قم أو 
افْعُدْ أو اسقّني ونَوَى به العتقّ؛ لأنّ هذه الألفاظ لا تحمل العتقّ فلا نصح فيها نيه العتتي . 

وكذا لو قال: لا سُلْطانَ لي عليك ؛ لأنّ السَلْطْنةَ عِبارَةٌ عن تَمَاذٍ المشيئة على وجه القَهْرٍ 
فانيفاؤُها لا يقتضي انتِفاءَ الرّقّ كالمُكائب فلا يقتّضي العتقّ بخلافٍ قوله: لا سبيل لي 
ملك له نَقَى السّبّلَ كُلّها ولا يَئْتَفي السَبِيلٌ عليها مع قيام الرّىٌ . ألاتوَى أنَّ 
للمولى على مُكائّبه سبيلٌ المُطالبةٍ بِبَدَلِ الكتابة . 

ا الاو يي أي : لا حبجَةَ لي 
عليك وانتِفاءً حُجَيِه على عبده (لا يوجبُ) ”* حُرَّيّته وكذا لو قال لعبيه: اذمَبُْ حيتثٌ 


عت ]د دا ل 147 وه ششت من بلاو لله تعالى يريد به اعنق أ قا ل : أنتَ طالقٌ أو 
و أو أنت بائيٌ أو أبَنتك أو قال لأمته : أنتِ طالقٌ أو طلقتك أ وأنتٍ بائنّ أو أَبَنْتك أو 


أنتِ عَلََ حرامٌ أو حَرَمْتُك أو أنتٍ خَليّةٌ أو بَرَيَةُ أو بَنَةٌ أو اذْهَبِي أو اخرّجي أو اعرّْبي أو 
تَقَنْعي أو استَبرئي (أو اخخئاري وتَوَّى) ”2 العتقّ فاختارّث وغيرٌ ذلك هِمّا ”'" ذَكَرْنا في 
الطلاتي وهذا عندنا 7 . وعند الشّافعيٌ : يقعٌ العتقُ بها إذا نَوَ 0 
م0000 


وجه فوله: أن قوله لمَمْلوكَتِه : أنتٍ طالقٌ أو طَلَّقْتُك إثباتٌ الانطِلاقٍ أو إزالة القيّدِء وأنّه 


نوعان : 

. في المخطوط : «فيها». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) في المخطوط : «لأن؟. (4) في المخطوط : «لا توجب». 
(5) فى المخطوط : «أين2. (5) في المخطوط : ”ينوي به . 


(0) فى المخطوط : «اممن). 

(6) انظر في مذهب الحنفية: الاختيار »)١9/5(‏ البناية (0/ 587)» الدر المختار (144/7) . 

(4) مذهب الشافعية : أن صرائح ألفاظ الطلاق وكناياته كلها كنايات في العتق . فمن قال ذلك لأمته ونوى 
العتق عتقت. انظر : الحاوي 0 الوسيط (7/ 2.)551١‏ الروضة .)٠ ٠4 /١7(‏ مغلي المحتاج 
(8:/ "59). 


)٠١(‏ في المخطوط : «العتق أم لا غيرها لا يقع وعنده يقع». 


ةر سدس لعل 


كايِلٌ» وذلك بزوالٍ الملكِ والرّقٌ وهو تَفْسِيرُ العتتى . ظ 

وناقِصٌ» وذلك بزوالٍ اليدٍ لا غيرُ كما في المكاتب والمأذونٍ فإذا نَوَى به العتقّ فقد 
تَوَّى أحدّ التَوعَيْن فتوَّى ما يحتمله كلامٌه فصّحَتُ نيّنّه ولهذا (إذا قال لزوجَيه :) 27 أنتِ 
حر وتَوى به الطّلاقّ؛ طَلْقَتْ كذا هذا . ظ 

ولئاء أنّ هذه الألفاظٌ المُضافةً إلى المملوك عِباراتٌ عن زوالٍ يَّدِ المالِكِ عنه أمّا قوله : 
أنتِ طالقٌ فلأنَ الطلاقٌ عِبارةٌ عن رَفْعِ القيْدِء والقَيْدٌ عِبارة عن المنع [عن العمّل] *" لا 
عن الملكِ والمانعُ يَدُ المالِكِ فرَْعُ '" الماع يكونُ بزوال : نه ووؤال يك الجالله عه 
الممْلوك لا يقتضي العتقّ كالمُكائّب وكذا قوله ]أذقت سيت نكت أو ترجه إل اد 
يت (الدعيارة عن رقع الب موبوانه لا ولي الزن « لقعا نيا ريه ندر 01 اليد ليبن 
بمُتتوّع» بل هو نوعٌ واحدٌّ وزوالّه عن المملوك لا يقتتضي زوالَ الملكِ كالمُكائب . 

وكذا قوله : أن بائنٌ أو بتك ؛ لأنه يكَّممْ عن الفصلٍ والتبْعِيدٍ وكذا التَحريمٌ بجايع 
ارق كالأختٍ من الرّضاعة والأمة المجوسيّة ونحو ذلك بخلانف قوله لامرأته : أنتِ خُرةٌ؛ 
لأنْ التتحرير تخليص» والقيْدُ ثُبوتٌ فيُنافيه ولأنّ ملك اليمين لا يَنْبْتُ بلفظٍ التكاح وما لا 
يُمْلّكُ بلفظٍ الئكاح لا يرول الملكُ عنه بلفظٍ الطّلاتٍ كسائرٍ الأعيانٍ وهذا؛ لأنّ الطَلاقَ 
رَفُمُ ما يَْبْتُ 0 بالبّكا ح فإذا لم يَنْْتْ ملك اليمين بلفظٍ التكاح لا يُتَصَوّرُ رَفْعُه بلفظٍ 
الطّلاق بخلافي قوله لامرأته انف خةة وترئ يه الطلاق ؟ الأن فلك المتعة لا يكتمض توه 
بلفظٍ الكاح فإنّه كما يَْبْتُ بلفظ التكاح يَقْبْتُ بغيره من الشّراءِ وغيره فلا يختصٌ زواله 

الى اله يرول (برِدَةٍ المرأة) ”*'» وكذا بشرائها ”'' بأنٍ اشترى الرَّوجُ امرأته فجاز أن 
يول بلفظٍ التحرير» ولو قال لعبده: رأسّك رأسٌ خُرٌ أو بَدَنْك بَدَنُ حُرٌ أو فرججك فرجٌ حر 
لم يعن لأ هذا كني لق اكد نك كلق التشبيه ونه جاتر رين نات تالف 0 قال 


. في المخطوط : «لو قال لامرأته» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ورفع». (4:) في المخطوط : «ثبت».‎ )©( 
. في المخطوط : «بالردة؟. 2 (7) في المخطوط : «شرائها»‎ )05( 


(0) فى المخطوط : «ومن باب المتابعة» . 


كه 

الله تعالى : #وهى تمر مَنَّ اَلسَسَاَ4 [النمل :88] أي كمّرٌ السّحاب وال لت 537 
وعَيِناكِ عَيناها وجيدُك جيذها بو أن عَظمَ السَاقٍ منكِ دقيقٌ 

تثبيه "" الشييء بالشيء لا يقتّضي المُشارَكة بينهما في جميع الصّفاتٍ " "وهنا معن 
قولهم : كلامٌ التَشْبيه لا عُمومٌ له قال الله عَرّ وجل : : « عيض لباوب وَالْمَرحَان4 [الرحمن :8ه] 
وقال تعالى اتن بعل 2 كنُونٌ * [الصانات :44] فلا يعتِّقٌ » 0 
وبَدَنْك بَدَنْ خُرٌ وفَرْجك فرح خرٌ فهو خرٌ؛ هذا ليسن :+ : بِتَشْبِيهِ بل هو وصف وقد وُصِفَ 
جملةً أو ما يُعَبْرُ به عن جملةٍ '*' بِالحُرَيْةِ فيعتِقٌ . 

ولوقال: ما أنتَ إلا مثِلّ الحُرٌ أو أنتَ مثل الحُرٌ؛ لم يعتِنْ في القضاءٍ ولا فيما بينه وبين 
اللّه تعالى كذا ذَكَرَ في الأصل ؛ لأنَّ هذا تَشْبِيهٌ بِحَرْفٍ التَشْبيه والتشبيه لا يقتّضي المشاركة 
في جميع الصّفاتٍ بخلافٍ قولِه ما انت ]إلا 41 لآن ذاك ليس تشبيه بل هو تخزية + لاه 
َقَى وأَئْبَتَء والتّفيٌ ما زاده إلا تَأكيدًا كقولٍ القائل لغيره : ما أنتَ إلا فقيه . 

وزوي عن ابي يوشف أنه (قال: :إذا) ”© قال كُلْ مالي حُرٌ وله عَبِيدٌ لم يعتقوا[؟/ 


18]]؛ ؛ لأنّه جم بين العبيدٍ وغيرهم من الأموالٍ ووَصَفَ الكل بالحُرية بقو بقوله : كُلُ مالي 
ال ل 00 ب التي هي العتقُ فيَنْصَرِفَ 
الوفنة يال َةِ إلى الحُرَيةِ التي يحتملها الكل وهي أنْ تكونَ جميع أمؤالة تخالضة شنافية 


له لا حقّ لأحدٍ فيها فلا : تفن دده والله ع :وجل المرفن + 
فضل [فى شرائط الركن] 
وأمًا شرائط الرّكن فأنواع : بعضها يرجم إلى المُعْيِق خاصّة» وبعضها يرجع إلى المُعْتَقٍ 
خاصّة وبعضها يرجعٌ إليهما جميعاء وبعضها يرجع إلى نفس الرّكنٍ . 
أمَا الذي يرجمٌ إلى المعْتِقَ خاصة . فمنها: أنْ يكونّ عاقِلاً حقيقة أو تقديرًا حبّى لا 
يصمح الإعتاقٌ من (الصّبِيٌ الذي لا يعقِلُ والمجنونٍ) 7" كما لايصحٌ الطّلاقٌ منهما . وأمًا 


() البنت من« بحر الطويل وهو لمجنون ليلى قيس بن الملوح ؛ انظر ديوانه ص(15)) وحميرة اللغة ص 


00 
(0) في المخطوط : «أي كعينها وتشبيه» . () في المخطوط : «الأوصاف». 
() في المخطوط : «جملته) . (5) في المخطوط : «لاو), 


() في المخطوط : «المجنون والصبي الذي لا يعقل» . 
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المجنونٌ الذي يجن في حال ويُقِيقُ في حالٍ فما يوجدٌ منه حال إفاقيه فهو فيه بمنزلة سائر 
لمُقَلاءِ وما يوجدُ منه في حال جُنونِه فهو بمنزلة المجنونٍ المُطبتي اعتبارًا للحقيقة وأما 
السّكرانٌ فإعتائّه كطلاقه وقد مر ذلك في كتاب الطلاقي . 

ومنهاءأ أن ل ايكون معتومًا ولا مدهوشًا ولا مُبَرْسَما ولا مُعْمّى عليه ولا نائمًا حثى لا 
يصح الإعتاق من هؤلاء كما لا يصحٌ اللا منهم» لما كنا في الطلاقي. 

ومنهاء أن يكونَ بالا فلا يصحٌ الإعتاق من الصّبيٌ وإنْ كان عاقِلاً كما لا يصحٌ الطلاق 
تق ردز قال رحا : : أعتقت عبدي وأنا صَبِئٌ أو قال : وأنا نائجٌ؛ كان القول قولهء 
والأصل [فيه] 7" أنه إذا أضافّ الإعتاقٌ إلى حالٍ معلوم الكونٍ وهو ليس من أهل الإعتاتي 
ها تصدق يان قال : أعتقته وأنا صَبِينٌّ أو وأنا نائمٌ أو مجنونٌ وقد ُلِمَ جُنونُه أو وأنا حَرْبِيٌ 
في دار الحزب على أصلٍ أبي حنيفةٌ ومحمّلوِء وقد عُلِمَ ذلك منه؛ لأنّه إذا أضاف الإعتاق 
ل وما لا يُصَررٌ مه (الاعتاق» مم إن أرا ه» 7"/ صيغة صيغةً الإعتاق لا حقيقة الإعتاق» 

يصِرٌ مُعْتَرذ فا بالإعتاق . 

ولوقال: الا 7 اانه إلى خالة ل( 


هه 


يتَيقَنُ وجودها فالظاهرٌ أنه أراد الرُجوع عَمَا أقرٌ قد به فلا يُقْبَلَ منهء ولو قال : أعتقئه قبل أن 
أخْلق أو قن أن تخلق لا : يعتنُ؛ لأنَ زَمانَ ما قبل انخلاقه وانخلاق العبدٍ معلومٌ فقد أضاف 
الإعتاقّ إلى زَّمانٍ معلوم الكون ولا يُتصَّوّرُ منه فيه الإعتاق فلا يعي . 

وأما كوثه طائعًا فليس بشرطٍ عندّنا خلامًا للشافعي» والمسألةٌ [قد] '" مَرَتْ في كتاب 
الطّلاقيء وكَوْئُه جادًا ليس بشرطٍ بالإجماع؛ حتّى يصحٌ إعتاقٌ الهازلٍء وكذا كوثه عايدا 
حتى يصمٌ إعتاقٌ الخاطي لما ذَكَرْنا في الطلاتي وكذا اكلم باللّسانٍ ليس بشرطٍ فيص 
الإعتاقٌ بالكتابة المُسْتَبِينةٍ والإشارة المفهومة وكذا الخُلوٌ عن شرطٍ الخيارٍ ليس بشرط في 
الإعتاقي بعرض وبغير عرض إذا كان الخيارٌ للمولى حتّى يقعّ العتق ويَبْطلَ الشرط . 

أمَا إذا كان بغيرٍ عِرَض فظاهرٌ؛ لأنَّ نُبوتَ الخيارٍ لفائدةٍ الفسخ» والإعتاقٌ بغيرٍ 
٠‏ العرّض () لايحتملٌ الفسمٌ وكذا إِنْ كان بِعِرَضٍ ؛ لأنَّ العِوّضٌ من جانِب المولى هو 


. في المخطوط : «فالظاهر أنه أراد»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «اعوض»‎ )*( 


1 
العتق ونه لا يقبّل الفسحٌ فلا معنى للخيارٍ فيه ون كان الخيارٌ للعبدٍ فخُلرُه همعن خياره 
(شرط صحّيه) ”2 حتّى لورَةٌ العبدٌ العقدَّ (في مُّدَةِ الخيار) ”" فيَنْفَسِحُ العقَدٌ[ولا ‏ 

يعت] '"؛ لأنْ العِرّضّ في جازبه هو المال فكان مُحْتَمِلاً للفسخ فيصحٌ شرط الخيارٍ فيه 

كما في الطلاق على مالٍ وقد ذَكَرْناه في كِتاب الطلاقٍ . 

وعلى هذا الصّلْحُ من دم العمْدٍ بشرطٍ الخيارٍ وأنّ الخيارٌ إِنْ كان مشروطا للمولى يَبْطل 
ات ؛ لأنَ الخيرلقْبوتٍ الفسخ والذي من جايب المولى وهو العفرٌ لا 

بحتمل الفسحَ وإنْ كان الخيارٌ للقاتل جاز ؛ أن ما هو العِوَضٌ من جازبه وهو المال قابل 

للفسخ فم إذا جاز الخارٌ وتْسَعَ لقا اعد هل يطل الف؟ 

لقان ان قط و لائة تاي نشرط التعاليرك تناك التكان رشي الاتلعخ ةا 1 
ويَلْرّمُ القايِل الدّيةَ كذا رُوِيَ عن محمّلٍ . 

أنَا صحّةٌ العفو وسٌّقوط القصاص فلن عَفْوَ الوليّ يصيرٌ شُبْهِةَ والقصاصٌ يَسْقُط 
والخنيات انا وجوت الذيز فلاذ الى "الم ورف باسقاطه بين قزادن :زلا عرض إلا 
الذية؛ إذْ هي قيمةٌ انس ثُمّ فرّقَ بين الإعتاتي على مال وبين الكتابة فإنّه يجوز فيها شرط 
الغتان للمولى: لأها عق مُعارَضو يَلْحقُّها الفسحٌ فيجود شرط الخيارٍ في طرََنها كالبيع 
بخلافي الإعتاقي على مالٍ. واللّه عَرّ وجَلٌ الموفقٌ. 

وكذا إسلامُ المُعْيِقٍ ليس بشرطٍ فيصحٌ الإعتاقٌ من الكافر إلا أن إعتاقّ المُرْتَدٌ لا ينْذْ 
في الحالٍ في قولٍ أبي حنيفة بل هو موقوفٌ وعندهما نافِذٌ وإعتاق المُرْتَدٌ نافِذٌ بلا خلافٍ 
والمسألةً تَذْكَرُها في كتاب السَّيّرٍ - إِنْ شاء الله تعالى [؟/ ١15/8‏ ب]- . ظ 

باسح ل يي ا 0 
يوجبُ الفصلّ إلا أن الإعتاقٌ من المريض يُْتَبَرُ من اللْثِ ؛ لأنّه يكونُ وصيّة . 

ومنها: لاقي الغو فرشي الاععال وهر اندرا ارين »زل وواقني نزي 
الإعتاق وكناياته أنْ يكونّ ذلك بمُباشرةٍ المولى بنفيه على طريق الأصالة أو بغيره على 

طريقٍ التيابةٍ عن المولى بإذنِه وأمره وذلك أنواعٌ ثلاثةٌ : تَفُويض» وتؤكيل» ورسالةٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «شرط لصحته؛ . )١(‏ في المخطوط : «في هذه الحالة». 
(9) ليست في المخطوط . (5)ذ في المخطوط : «وجوب الدية؟. 
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فَالتّفُويضٌ : هو التََخْيِيرٌ والأمرٌ باليدٍ صَريحًا وكناية على ما بِيّنَاء والأمرٌ بالإعتاق 
ا ا : أنت حُدٌ إِنْ شعت . والتَؤكيل هو أنْ يأمُرَ غيره بالإعتاتي بأنْ 
يقول لغيره: أ عتِقْ عبدي فلانًا من غير التَّقِيدٍ بالمشيئة . 

والرّسالةٌ معروفةٌ وقد فسّرْناها في كتاب الطلاتي . 

والحُكمٌ في هذه الفُصولٍ في العتاتي كالُكم فيها في الطلاتي» وقد استَفيْنا الكلامٌ فيها 
في كتاب الطّلاقي بِتَوْفيقٍ الله عَرَّ وجَلٌ . ا 

ومنها: عَدَمٌالشَكُ في الإعتاقي وهو شرطٌ الُكم بعْبوتٍ العتتي فإنْ كان شاكًا فيه لا 
يَحْكمُ بشُويِهِ لما ذَكرْنا في الطلاقٍ . 

وَأمَا الذي يرجم إلى المُعْتق خاصّة فنوعان: 

احذهما: الإضافةٌ» فمنها: أنْ يكونَّ المُضاف إليه العتقُ موجودًا بيّقين» فإِنْ لم يكنْ لم 
نصح الإضافةٌ بن قال لجارية مَمْلوكةٍ له : حَمْل هذه الجارية حر قال أو و ما في يَطْنِ هذه 
البخارية خخ فإن.ولدث لأقل من سِنة ِئَةِ أشهرٍ من وقتٍ التَكَلّمٍ عََنَّ» وإنْ ولد لسِنَةٍ أشهر 
فصاعِدا لم ب ِعتِنْ؛ لأنّها إذا ولدَثْ لأقَلُ من سِبَّةٍ أشهر من وقت اليمين نَيَقَنَا بوجوده في 
ذلك الوقتٍ؛ لأنّ المرأ لاتَلِدُ [لأقل] ”© من سِمة أشهرء فإنْ ولدّث واحدًا لأقَلّ منها © 
0 » نم ولدّثْ آخَرَ لأكثرَ منها بيوم عَنّقا جميعًا؛ ؛ لأنْ الأوَلَ عَمَنَ لكوْنْه في البطنٍ يوم 
الكلام فإذا عَتَىَ الأوَلَ عَتَقَ القاني ؛ لأنهما تَرْأمانٍ . وأمّا إذا جاءث به لسِبَّةٍ أشهر فصاعدا 
من وفتٍ اكلم فلا سيقن بوجوده وقت تكلم لاحتمالٍ ُدوه بعد ذلك فوَقعَ الاك 
في ثُبِوتٍ الحُرّيّة (فلا تعبت تنبت مع الشَّكُ) 7" . 

ومنهاء الإضافةٌ إلى بَدَنِ المُحئتي أو إلى جزءٍ جامع '*'. منه وهو الذي يُعَبَرُ به عن جميع 
البدَنِ» أو إلى جزء شائع عندّنا © خلامًا للشّافعيّ "© حتّى لو أضافٌ إلى جزء مُعَيّنِ لا 


. فى المخطوط : «من ستة أشهر)‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «فلا يثبت بالشك». (:) في المخطوط : «شائع؟‎ )"( . 

(5) انظر في مذهب الحنفية : فتح القدير (4/ 22478 البناية (5/ 074)» الدر المختار (7/ 4 14) . 
)١(‏ مذهب الشافعية : أن من أعى يعقى مار كه عدق عليه كله سواء كان السيلة موي أل معسرا ولو 
أضاف العتق إلى عضو معين في مملوكه كَيّدِهِ ورِجْلِهِ عتق كله . انظر : الوسيط (577/1)» الروضة (؟١١/‏ 
.)١١١‏ مغني المحتاج (5/ 497). 


7 بح باتع الصنتع عه 


يس بر 


ان ام لف ا ا الي يا ا 
لعن ل دده لع منه لاد عدن كله عند أب عجنيفة ::وإتّما: يعتِقُ قدرُ ما أضاف [إليه] ١”‏ 


لا غيدُ . 
وعند أبي يوسّف ومحمّدٍ: د يعيِقٌ كُلّه . 
ون اللا تطلق كلها بلا خلان عا على أن الم + تجَرّأً عند أبي حنيفة وعندهما لا 
يتجَرَأ والطّلاقُ لا يتجَاً بالإجماع فأبو حنيفة يَحُْتاجُ إلى الفرقي بين الطلاتي والعتاقٍ . 
نجه الغرق له, أن ملك الكاح لا يراه ب إل الوطة والاستختاعٌ وذلك لا؛ يتحقَّقٌ في 


ادر اللا كرد اشح الطادى في البعقن يدر البعض نايذ!] قار 
القول بالتَكامُلٍ . فأمًا ملكُ اليمينٍ فلم يوضَعْ للاستمتاع والوطء فإنّه يَمْبْتُ يَنْبَتَ مع حَرْمة 
الوطءِ والاستممتاع كالأمةٍ المجوسيَّةٍ والمُحَرَمةٍ بالرضاع والمُصاهَرةٍ وإنّما وُضِعَ 
لاسرا أو الاستخداء ولك يععفو مع بام الملاكافي اليعفن يوون البعهن ؛ فكان 
تُبوثٌ العتقي في البعض دون البعض مُفيدًا فهو الفرقٌ» فلا ضَرورةً إلى التَكامُلٍ وأمَا كول 
اماف إليهالعنق معلومًاء فليس بشرط لصحَة الإضافة ”"' عند عامة العلماو. ٠‏ فيصحٌ 
إعنافثه الى الميميول يأن قال لعيدئة: اخدكماخ” أو قال :هذا حر أو قال :ذلك 
ا اا 

وفال ”' تُغَاةٌ القياس: شرط حبّى لا تَصمّ الإضافة إلى المجهولٍ عندّهم. والكلامٌُ في 
العتاق على نحو الكلام في الطلاقي وقد ذَكرْناه في ككتاب الطلاق وسّواءٌ كانتٍ الجهالة 
مقارنة أو طارنة بان عن والحذاامن قيه غيا نه 1 نسي المُعْتَقَ لما ذَكَرْنا في كتاب الطلاق . 

ومنهاء ”* قَبولَ العبدٍ في الإعتاقٍ على مال فما لم يُقْبلء لا يعتّق» ومنها: المجلسٌ 
وهو مجلس الإعتايٍ إِنْ كان العبدُ حاضِرًا ومجلس العلم إِنْ كان غائبًا لما نَذكَرُ في موضعه 
ِنّْ شاء الله تعالى . 


)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (؟) في المخطوط : «الإعتاق». 

(9؟) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (؟/ 075. الجوهرة النيرة (7/ 48). فتح القدير (491//5- 
6؛» درر الحكام (؟/ ١٠١-١١غىء‏ البحر الرائق (5/ -7551١‏ 75537)ء رد المحتار (7/ 555-/5017), 
() وفي المخطوط : (وعنكل! . (5) في المخطوط : «والثاني؟. 


وَأمَا الذي يرجع إليهما جميعًا فهو الملكُ؛ إِذِ المالِك والستلوك مع الأسيماء الأشافكة 


العا ان دون عليه لانن الحايسي ميال كن متتخا لش 


لشي قي ولك لوب الست هرط ره ل ترط أن يكونٌ مَمْلوّه 
قت الإحتاق وهو الك بالعتي م لا؟ وإلى بين منْ يدل تحت مُطَي اسم الوك في 
الإعتاقي المضاف إليه وك الامدخن: 


اها الأولُ: فالدَلِيلٌ على اعتبارٍ هذا الشّرطٍ قول التبيّ يله : «لَا عِدْقَ فِيمًا لَا يَمْلِكُهُ ابْنُ 


آم <" ولأنّ زوالَ ملكِ المحَلَّ شرطً [5/ 154أ] تِوتٍ العتق فيه ولا بْدَ للزُوالٍ من سابقة 


البو 
نؤائكه + 
وعلى هذا يَحْدُ جُ إعتاقٌ عبد الغير بغير إذيه ؛ إِذْ لا ينقد لعَدَم الملكِ ولكنْ يتوَقُفٌ على 
إجازةٍ المالِكِ عندّنا وعند الشافعي : لا يتوَقَفٌُء وهي [مسألةٌ] ”” تَصَّوْفاتٍ المُضوليٌ 
وموضعها كتاب البيوع 
وكذا العبدٌ المأذونُ لا يملِك الإعتاقٌ وكذا المُكاتّبٌ؛ ' لانعهدام ملكِ الرَقَبةٍ وكلالو 
فى (القيد الناذوة أن النقعاتك) 40 ذا وحم ننه لأ يعيق عليه لنها فلياء كين 


اشترى العبدٌ المأذونُ ذا رَحِمِ محرّم من مولاه فإِنْ لم يكن عليه دَيْن مسن قَ لرَقَبَتِه عَتَىَ 
. عليه؛ لأنّه إذا لم يكن عليه دَيْنُ فقد مَلَكَه المولى فيعِقُ عليه كما لو اشتّراه بنفسه وإِنْ كان 


عليه دَيْنٌ مُسْتَعْرِقٌ لرَقَبَِهِ لا يعيِقُ عند أبي حنيفة. وعندٌ أبي يوسّف ومحمّدٍ يعتّق بناة على 
أنّ المولى لأ'يملك كشي عبيه الماذون المديون عنده وعتدهما يملِك وهي من مسائل 


المأذون» ولو اشترى المُكاتّبٌ ابه من مولاه أو ذا رَحِمِ محرّم من مولاه؛ لم يعيّق في 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

: (؟١)‏ حسن: رواه أبو داود»ء كتاب الطلاق» باب في الطلاق قبل النكاح . حديث :»)7١90(‏ والترمذي». 
حديث »)١١81(‏ والبيهقي في الكبرى (1/ 18”), حديث »)١57417(‏ والطبراني في الأوسط /١(‏ 
شر :.)١48‏ حديث (104). وانظر الدراية (؟/ 80)» حديث (510)» والتلخيص ا 0) حديث 
»)٠0 ٠66( 7‏ ونصب الراية (78/6 )2 وصحيح سنن أبي داود. 

”)ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «المكاتب أو المأذون» . 

٠‏ (0) في المخطوط: «وإذا». 


دلقة 2 بلح لصلات 26 > 


قولهم جميعًا؛ لأنَ المولى لم يملكه ؛ لأنه من كشب المُكائب والمولى لا يملِكُ أكسابٌ ‏ 
مُكاتّبه فلا يعتِقء ولوا* عدرث القكاق اكزاضر كتدفا عكن + لآن [عتاق الحولن ينقد في 
المُكاتبةٍ ووّلّدِها فيعتِقُ من طريق الحُكم لأجل النَسَب ويجورٌ إعتاقٌ المولى المُكاتّبَ 
والعبدَ المأذون والمُشْترَى قبل القْض والمرهوث والمُسَْاجَرَ لقيام ملك الرَقبةِ وكذا العبة 
الموصّى بِرَقَبَتِهِ لإنسانٍ وبخدمَته لآخَرَ إذا أعتّقّه الموصّى له بالرّقبة قَبِةِ لما فُلْنا . 

وعلى هذا الأصل يَخْرْجٌ قول أبي يوسّفَ في الحربيّ إذا أعمّقَ عَّقّ عبدا حَرْبِيًا له في دار 
الحزب أنه يعتِقٌ لقيام الملكِ . 

وأمّا عند أبي حنيفة ومحمّدٍ : فلا يعتِقُ ولا خلاف في أنه إذا أع ذه وجل سيل يميق 
منهم مَنْ قال: لا خلافٌ في العتت أنه يعِقُ» وإنّما الخلافُ في الولاء أنّه هل يَعْبْتُ فيه أم 
لا؟ ذَكَرَ الطحاويٌ عن أبي حنيفة أنّ للعبدٍ أنْ يوالي مَنْ شاء ولا يكونٌ ولاؤُه للمَعْتِتٍ . 

والميحيد أن الخلاف ثابت في العتتي فإنّهم قالواة في الحربيّ إذا دخل إِلَيْنا ومعه 
مَماليك فقال: : هم مُدَبُرونَ : : إن لا يُفْبَلُ قوله, وإِنْ *'2 قال : هم أولادي أو من أَمَهاتُ 
أزلكوق قل فول نهدا بدن عن أن التَدْبِيرَ لا ينْيْتَ في دار الحب . 

وروايةٌ الطحاويٌ عن أبي حنيفة محمولة على ما إذا خرج إلى دارٍ الإسلام» وإذا خرج 
إلى دارٍ الإسلام فلا ولاءَ له عليه عندّهما؛ لأنَه يعتِقْ بإعتاقه وإِنّما عَنَىَ بخُروجه إلى دار 
الإسلام . 

علد انيع يراتا جك رمعا واه 

وجه فول ابي يوشفّ في مسألة العتق: أنه أَعتَىّ ملك نفيه فيعيّقٌ كما لو باعه وكما لو كان 
في دارٍ الإسلام فأعتّقَ تَنّ عبذا له حَرْبئًا أو مسلمًا أو ِمَيّا وكالمسلم إذا أعتَّقَ تَنّ عبده المسلمّ في 
دار الحزب ولا شَكَ أنه أعتّنَ ملك نفيه؛ لأنّ أموالَ أهلٍ الحرب أملاكُهم حقيقة . 

ألا تَرَى أنْهم يَرِئونَ ويورّثٌ عنهم؟ 

ولو كانت جاريةٌ يصحٌ من الحربيٌ استيلاؤها " إلا أنه ملك غيرُ معصوم . 

ولهُماء أن إعتاق الحربيٌ عبده الحربيّ في دارٍ الحزب بدونٍ الشخُلية لا يُِيدُ معنى العتق ؛ 


. في المخطوط : «فإن؟ . (؟) في المخطوط : «استيلادها»‎ )١( 


لأنّ العتقّ عبارةٌ عن قوّةٍ حكمية تَنْبْتَ َيْتُ للمَحَلٌ يَدْقمُ بها يَدَ الاستيلاء والتَمَلَكِ عن نفسيه. 
وهذا لا يَحْصّلٌُ بهذا الإعتاق بدون التَخْلية؛ لأنّ يَدَه عليه تكونُ قائمةً حقيقةً وملك أهل 
الحزب في دار الحزب في ديائِهم بناة على القهْرٍ الجسَيٌ والْلَبة الحقيقيّة» حتى إن العبد 
إذا قَهَرَ مولاه فاستؤلى 7" عليه ملك وإذا لم توجَدٍ التَخْلِيةٌ كان تحت يله وثَهْرِهِ حقيقة 
فلا يَظَهَرُ معنى العتقٍ . هذا معنى قول المشايخ مُعْمَنُ ليسايه مُسْمَرَق بد بخلاف ما إذا 
أَعْتِقّ في دارٍ الإسلام؛ ؛ لأنّ يَدَ الاستيلاء والتَمَلّكِ تَنفَطِمُ بعُبوتٍ العتقٍ في دارٍ الإسلام 


2 


فِيَظْهَرٌ معنى العتتي وهو القوّةٌ الدَافِعة يد الاستيلاء وبخلافٍ المسلم ('" إذا أعبّقّ عبده 
[المسلم] ”" في دار الحزب؛ لأنّ المسلمَ لا يُدِينُ الملكُ بالاستيلاء والغلّبةٍ الحقيقيّة 
ولو كان عبده حَرْبيًا فأعبّقّه المسلمُ في دار الحرب يعتِقٌ من غير تخليةٍ استخسانا ع 

والقياس: أنْ لا يعتِنٌ عندهما كالحربيّ إذا أعنَّقّ عبدّه الحربيّ في دارٍ الحب» ومنهم 
مَنْ جعل المسألةً ”؟) على الاختلافٍ . 

وعلى هذا الخلا إذا مَلَكَ الحربئٌ في دارٍ الحرب ذا رَحِم محرم منه أنه لا يعت عند 
ابي حديقة ومحقن» وعتد ابي يوست :يعدن » لآن ملك الغرنب يوحت العتق فكان 
الخلاف فيه كالخلاف في الإعتاقي . 

وَأمَا الذاني: فالإعتاقٌ لا يَخْلو : ما أنْ يكونّ تَنْجِيرّاء وإما أنْ يكونّ تَعليقًا [بشرط] ”*'. 
وإمّا أنْ يكونّ إضافة إلى وقتٍ . ظ 

فإِنْ كان تَنْجِيرًا: : يُشْتَرَطُ ”2 قيامُ الملكِ وقتّ وجوده؛ لأنَّ التَنُجيرَ إثباتٌ العتتي للحال . 
ولا عِنْقَ بدونٍ الملكِ . 

ون كان تَعلِيقًا [7/ ١54‏ ب] فالتَعلِيقُ في الأصلٍ نوعانٍ : تَعلِيقٌ محض ليس فيه معنى 
القناو عفر تطليق اهاعد لنقلها وقنة كوت تعلي امن وجو وتعارف من وعد 
والتَعلِيقٌ المحض نوعانٍ انضاء تليق بهار العلك :وسية :هن الش روط وو بعلي 
بالملكِ أو بسبب الملكِء وكل واحدٍ منهما على ضَرْبِين : تَعلِيقٌ صورةً ومعنّى» وتَعليقٌ 


)ان المتخطرظة #وامتولية7 () في المخطوط : «العبد المسلم». 
() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «المسلم؛ . 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الشرط». 


)4ط ل ل ديح باع لستاتععة_- 
معئّى لا صورة»ء فيقع الكلامُ في الحاصل في موضِعَيْنٍ : 0 

احذهماء في بيانٍ أنواع التعليق» ما يُشْتَرَطُ لصحيه قيامُ الملكِ وقتّ وجوده ومالا ' 

والذّاني: في بِيانٍ ما يَظهَرُ به وجودٌ الشّرطٍ . 

اكاالاؤلفالكيل” :7" البنف جما عزئ الماك وميه سن الشروط: : فتحر التعليق 
بدذخول الدَارٍ وكلام زيدٍ وقدوم عَمْرِو ونحو ذلك بِأنْ يقول لعبيه: إِنْ دخلت الذَارَ فأنتٌ 
حُرٌ أو إِنْ كلمت قُلانا أو إذا قَدِمَ لان ونحوٌ ذلك فإِنّه تَعلِيقُ صورةً ومعّى لوجودٍ حَرْفٍ 
التَعليقٍ والجزاءء وهذا انوع من التّعليتي لا يصع إلأّفي الملكِ حتّى لو قال لعبدٍ لا 
يملكه : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حُدٌ ثم اشئّراه فدخلّ الدَارَ لا يعتِقُ؛ لأنْ تَعلِيقَ العتقي بالشّرطٍ 
ليس إلا إثباتَ العتق عند وجود الشَّرطٍِ لا مَحالةَ» وَلاعِدْىَ بدونٍ الملكِ ولا يوجدٌ الملك 
عند وجودٍ الشَرطٍ إلا إذا كان موجودًا عند ”"' التعليقٍ؛ لأنّ الظاهرَ بقاؤه إلى وقتٍ 
الشَّرطء وإذا لم يكنْ موجودًا وقتّ التّعليق؛ كان الظَاهِرٌ عَدَّمَه عند وجود الشّرطٍ فلا يَنْبْتُ 
العتنُ عند وجوده ”" لا مَحالة ولأنّ اليمينَ بغيرٍ اللّه عَرّ وجَلٌ شرط وجزاءٌ والجزاءُ ما 
يكونُ غالِبَ الوجودٍ عند وجود الشرطٍ أو مُتَيْقَنَ الوجودٍ عندٌ وجوده لتَصيلٍ معنى اليمينٍ 
وهو التَقرّي على الامتناع أو على الصيل فإذا كان الملك ثاب وقتَ التَعليق؛ كان الجزاءً 
الِب الوجود عند وجود الشّرطٍ ؛ لأنْ الظاهرٌ بقاءُ الملكِ إلى وقتٍ وجود الشّرطٍ فِيَحْصٌلٌ 

معنى اليمين . 

وكذا إذا أضافٌ اليمية ”*' إلى الملك أو سببه» كان ** الجزاءٌ مُتَيّمَنَ الوجودٍ عند 
وجود الشّرطٍ. أما إذا لم يكن الملك موجودًا وقت اليمين ولا وجدت الإضافة إلى الملك 
وسببه» لم يكن الجزاءٌ غالبَ الوجود عند وجود الشرط» ولا متيقن الوجود عند وجوده. 
بل كان محتمل الوجود والعدم احتمالاً على السواء» بل كان محتمل العدم؛ لأنه معدوم 
الحال» فكان الظاهر بقاءه على العدم؛ لأنه معدوم للحال» فلا يحصل معنى اليمين حتى 


)١(‏ في المخطوط : «فأما التعليق» . )١(‏ في المخطوط: «وقت؟. 
(6) فى المخطوط : «وجود الشرط» . (4) في المخطوط : «العتق؟. 
(5) في المخطوط : «لأن». 


رقا ليه ١‏ يداك إر وتيات الا اواك في لكر وا صترا بلص تي 1ر01 
فدخل الدار يعتق لوجود الإضافة إلى الملك » فكان الجزاء متيقن الوجود عند وجود 
الشرطء فيَحْصّل معنى اليمين فتَنْعَقِدُ اليمينُ» م إذا وج التعليٌ في الملك حقى صَح؛ 
فالعبدُ على ملكه في جميع الأخكام قبل وجود الشَرطٍ» وإذا وُجَدَ الشرط وهو في ملك 
يعتِنُ» وإِنْ لم يكن في ملكه تَنْحَلُ اليمينُ لا إلى جَراءِ حتّى لو قال لعبيه : : إِنْ دخلت الذَارَ 
فأنتَ حُرٌ فباعه قبل دُخول الدَارٍ آفدخل الدَارَ وهو ليس في ملكه] ''' يَبْطل اليمينُ؛ ولف 
لم يدخل [الدار] 7 حتى اشتّراه ثانيًا فدخل الذَارَ عَمَقَّ؛ لأنّ اليمينَّ لا يَبْطْلٌ بزوالٍ 
الملكِ؛ لأنّ في بقائها فائدةٌ لاحتمال العؤدٍ بالشراء وغيره من أسباب الملكِ إلا أنّه لم 
ينل الجزاءً عند الشَرطٍ لعَدّم الملكِ فإذا عاد الملك واليمينُ قائمٌ عَتَنَ على ما ذَكَرْنَا في 
الطلاق . 

وَلو قال لعبده: إِنْ بِعْتّك فأنتٌ خرٌ فباعه بيعًا صَحيحًا لا يعتِقٌ لِعَدْم الملكِ له فيه عند 
الشَّرطِء ولو باعّه بِيعًا فاسِدًا وهو في يَدِهِ؛ حَنِتَ لوجودٍ الملكِ له فيه» ولو كان التَعليقَ 
في الملك بشرطَيْنٍ يُراعَى قيامٌ المللكِ عند وجود الشرطٍ الأخير عندّنا خلامً زر حتى لو 
قال لعبده: إِنْ دخلت هذَيْنٍ 1 نانك خخ قباغه قبل الدخول فتحن |خدى الدَارَيْن ؟ 4 

تكراة فلل الذان الحو عق "دنا واعتاردة : لايعيقٌ» والمسألة مََدَتْ في 
ا 

ولوقال لعيوة :إن دلت التاق فاتك بخ إن كلنت فلاناء يعتند قَيَاءَ العلك عند 
الدُخولٍ أيضًا؛ لأنّه جعل الدّخول شرطً انعقادٍ اليمين واليمينُ بالعتاق لا تَنْعَقِدُ إلأفي 
الملك أو مُضافةً إلى الملكِ أو [بسببه] ”*2 كأنّه قال له عند الدّخول: إِنْ كلَّمْت قُلانًا فأنتَ 


وهم 


ولو قال لعجن انح إن فقت ت أو أخينت ت أو رَضيت أو هَوَيّت أو قال لأمَتِه إن كَنْتِ 


لبي عيوحا وو وو ويه ارد 
هذه المسائلٌ وأخواتها في كتاب الطلاقٍ . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


(؟) في المخطوط : اعتق؟ . (5) ليست في المخطوط . 


بإ يسح باقع الصنائعع8 > 
وَلو قال: أنتَ حُدٌ إِنْ لم يَشَّأْ قُلانَّ فإِنْ قال قُلان : شئت في مجلس علمه لا يعيّق لعَدم . 
شرطه» وإنْ قال : لا أشاء؛ يعت لكنْ لا بقولٍ : لا أشاءٌ؛ لأنْ له أن يَشاء في المجلس بل 
دو عو ماي ا وو ا با ايلو . ألاترى أنه إذا[؟/ ٠‏ أ]] 
قال: إِنْ لم يَشَا كُلانّ اليوم؛ فأنت حُدٌ فقال كُلانَّ: شءت لا يعتِقُ» ولو قال: لا أشاءً لا 
يعتِقٌ؛ لأنّ له أن يَشاء بعدَ ذلك ما دامّتٍ المُّدَةٌ باقية إلاأإذا مضى اليومٌ ولم يَشَّأْ فحيئئِذٍ 
ولو ضلت كنك نشية لقان انتخأ رن افيف أناء تنا لم توق المقيدة نه بي عدر 
لا يعتِقٌ» ولا يقَتَصَرٌ على المجلس ؛ ل 
الووصاس و عي فَإِنْ قال: شئت لا ب عتِقٌ؛ لِعَدَمِ الشرطٍ وإِن قال : لا أشاءٌ 
يعيِقٌ؛ لأنْ العدّم لا ي: بيقن بقولة : لا أشاك؛ إِذْ له أنْ يَشاء بعدَ ذلك إلى أنّْ يموت 
عي ؛ لأنَ هناك اقْتَصَرَ على المجلس فإذا قال: لا أشاءٌ فقد أعرّض عن 
المجلس وههنا لا يقعصِرٌ على المجلس فله أن يّشاء بعد ذلك حتّى يموت فإذا مات فقد 
تَحقَقٌ العدّمٌ فيعيِقٌ قبل موتّه بلا فصلٍ ويُعْمَبَرُ من ثُلْثِ المالٍ كوقوع العتتي في المرّض إذ 


الموثٌ لا يَخْلو عن مُقَدْمَةٍ مَرَضٍ . 
ولو قال: أنتَ حُدٌ غَذَا إن شئت فالمشيئةٌ في الغْدٍ فِإِنْ شاء في الحالٍ لا يعتِقٌ ما لم يَشَّأ 
فى الغْلٍ . 


ولو قال: أنتَ حُرٌ إن شئت غَدَا فالمشيئةٌ إليه في الحالٍ فإذا شاء في الحالٍ عَتَقَ غَدَا 
لأنّ في الفصل الأوّلٍ عُلّنَ الإعتاقٌ المُضافٌ إلى الغْدٍ بالمشيئة فيقتّضي المشيئة في الغْدٍ 
وفي الفصل القّاني أضافٌ الإعتاقّ المُعَلّقَ بالمشيئة إلى الْدٍ فيقتّضي تَقَدُمَ المشيئةٍ على 
الغل . 

وزو عن ابي حنيفة انه قال: المشيئةٌ في الغْدٍ في الفصلَّيْن جميعًا وقال زَُرُ: المشيئة 
إلله الال فى القع ان حميكا ون 8 القبير قون لز كل لعيوم رك انقه لز الثاداذت 
خرٌ؛ لأنه تَعلِيقٌ صورةً ومعئى لوجود الشّرطٍِ والجزاء فيصحٌ في الملكِ ويَتَعَلقٌ العتقٌ 


. في المخطوط : «ابتعويض»‎ )١( 


بوجود الشّرطٍ وهو الأداءٌ إليه [في ملكه] ''' فإذا جاءً بألفٍ وهو في ملكه وحَلَى بينه وبين 
الألفٍ [عتق] ”" شاء المولى أو أبَى وهو تَفْسيرٌ الجبْر على القبول ”" إلآ أن القاضيّ 
يَجْبرٌه على القبْض بالحبّس كذا فسْرَ ره محمّدٌ فقال: إِنّ العبدَ إذا أخضّرٌ المال بحيثٌ يتمكنٌ 
المولى (من القبنضي) عي وهذا استِحْسانٌ» والقياس أنْ لا يعيِقّ ما لم يقبض أو يقبل» 
وهو قول زُكَرَ . 

وَخبهُ القياس : أنه عَلَقَ العتقّ بشرط الأداء إليه» ولا يتحمقَّقٌ الأداءٌ إليه إلا بالقَبْض ولم 
توك فل دده ] 87 كه لو كال إن ا ا 
بينه وبينه لا يعيّقُ» ولو ”" قَبلَ يعتِقٌء وكذا إذا قال: إِنْ أَدَيْت إِلَيّ كرا من حِنْطةٍ فأنتَ حر 
فأدّى كُرًا من حِنْطةٍ رَدِيئَةٍ ولو قَبِلَ يعتِقُ» وكذا إذا قال: إِنْ أدَيْت إِلَيَ تَوْبًا أو دابَة» فأنّى 
بتَوْبٍ مُطَلَقٍ أو دابَةٍ مُطْلَقَةٍ لا يعيِقٌ بدونٍ القبولٍ» وكذا إذا قال: إِنْ أَدَيْت إِلَيَ ألما أحجٌ بها 
أو حَجَجْت بها لا يعتِقٌ بِتَسْلِيمٍ الألفٍ [إليه] '* ما لم يقبل» وكذا إذا قال : إن اديت إلى 
هذا الدَنّ من الخمْرٍ لا يعتقُ بالمَخُليةِ [بدونٍ القبولي] ”" . 

وَخَهُ الاستّخسان: أنّ أداءَ المالٍ + إلى الإنيان غبار عو تجلهه ليه قال الله نناراه 
وتعالى : إن أله يمت أن تُوَمُوأ الأمكتٍ الع أَمْلِهَا4 [الساء :«ه] أي : تُسَلّموا وقال سبحانه 
وتعالى خبَرًا عن نَبِيّه موسى عليه الصلاة والسلام : #أنَ أذوا ِكَ عبَادَ دش [الدخان ]١4:‏ أي 
سَلّموا وتّسْلِيمٌ الشّيءِ عِبارةٌ عن جَعْلِه سالِمًا خالِصًا لا يُنازِعُهِ فيه أحدٌ وهذا يَخْصّل 
ِالمَخْليةٍ ولهذا كانت التَخْليَةٌ تَسْلِيمًا في الكتابةٍ وكذا في المُعاوّضاتٍ المُطْلَّقَةٍ فلا يُحْتاجُ 

فيه إلى القَبْضٍ كما لا يُحْتاجٌ إليه في الكتابة والمُعارَضاتٍ المُطْلَقَةٍ مع ما أن التَخْلية 
تَتَضْمَنٌ القَيْض ؛ لأنّها تُِيدُ التَمَكُنَ من التَصَمُفٍ وهو تَفْسيرٌ القبْض لا الجعْلٍ [في ان 
البراجم كما في سائرٍ المواضع 

ونا العسنادل فهحال ا ير جد التترم ا ماله لعي فلات ١7‏ وزن دير اعد طلقا 


. ليست فى المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «القول». (4) في المخطوط : «من قبضه‎ )*( 
. ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط : (إذا»‎ )6( 
فى المخطوط : «وإن». 40 زياد ةتدون اللغط رط‎ )0( 
ليست في المخطوط . ظ )زرا من المكطارط:‎ )9( 


. في المخطوط : «فإنه»‎ )1١( 


(7سب ب بب-ي سح باقع الصفائع ع8 
فَإنّما أرادَ به المُقَيَدَ وهو العبدٌ المرغوبٌُ فيه ”'' لا ما يَنْطلِقُ عليه اسم العبدٍ عْلِمَ ذلك 
بدّلالة حاله فلا يعيِقٌ بأداء الرّديء فإذا قبل د عق لأنه إذا قبل تبن أله ما أراة به اميد بلي "' 
المُطْلَّقَّ وعْلِمَ أن له فيه غَرَضًا آخَرَ في الجملةٍ فلا : تُعَْبَرُ الدّلالة مع الصّريح بخلافه حتّى لو 
يعن خيد أو رشابو على يردق وهو البعواك فى 7" مسالة لكر 

وأمًا مسأالةٌ التوب: كم 07 : يعدن دا لم يتين ولا عدف بادا الوسط' ؛ لأنّ العّيابَ 
أجَناسٌ مخْتلفة وأنواعٌ مُتفاوتة واسمُ م الوب يقمُ على كُل ذلك على الانفِرادٍ من الدّيباج 
والخرٌ والكثّانٍ والكِرْباسٍ ”2 والضّوفٍ وكُلُ جئْس تحتّه أنواعٌ فكان الوسَط مجهولاً 
جَهالة مُتفاحِشة ولا يقعٌ على أدنى الوسّطٍ من هذه الأجناس كما لا يقعٌ على أدنى الرّديءِ؛ 
لأنّْ قيمة أدنى الوسَطٍ وهو رياس رقو ارك لحر امور يوا الت ار 
إزالةٍ الملكِ عن عبدٍ قيمَيُه ألفٌ» ومُبَى بقيّ مجهولا لا تَْقَطِعْ المُنارّعةٌ فلا بة 0 
والتّخْلية حبّى لو قال : إن أدَيْت إلى تَوْبًا هَرَويّا فأنتَ حر يقعٌ على الوسّطٍ وإذا جاء به يُجْبَر 
على ٠ /١[‏ ٠ي]‏ القبول وكذا الجواث عن مسألة الَابة؛ لأنّ الدوات أجناس مُخْعلفة 
بكيناترة بار رام الاللرياع جني كل الاتسلى الالزر ارسي 19:01 ديت 
إلَىّ فرّسًا فأنتَ خُرٌ فقد قالوا: إِنّهِ يقعٌ على الوسّطٍ ويُجْبَرُ على القبولٍ . 

وَامًا مسالةٌ الحج*ففيها تَمْصيلٌ : إِنْ قال: إِنْ أدَيْت إلى 0 وقال: 
عشت بيا] ”" ناتى د ا توجوة 


أحدهماء ولو قال: ِنْ أدَيْت إِلَىَ ألما نهاين إذا شلى :وركون قولهة أحج بهاء ٠‏ لبِيانٍ 
الغرّض تَرْغيبًا للعبد ”* و و يوا ود يدو عضي ب 
سبيلٍ الشرطٍ . 


ومسالةٌ الخمر: لا رواية فيها ولكنٌ ذُكِرَ في الكتابةٍ أنّهِ إذا كاتبَ عبدّه على دَنَّ من خمر أو 
على كذا عَدَدٍ من الخنازيرٍ على أنه مَتَى أنَى بها فهو خُرٌ فقَّبل؛ يكونٌ كتابة فاسِدةً فلو جاء 


.»نع١‎ : في المخطوط : (إليه؛ . (0) فى المخطوط‎ )١( 
ْ في المخطوط : «قيمة». ظ‎ )©( 

(5) الكزباس: فارسي معرب» وهو القُطن. انظر لسان العرب (5/ .)١95‏ 

(5) في المخطوط: ايسترة. 0 (0) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «يترك؛ . (4) في المطبوع : «للعقد» . 


ة سدس معلبحج كه 
بها المُكائَبٌُ وحَلَى بينه وبينها يعت لوجود الشَرطٍ ويَلْرَمُهِ قيمةٌ نفسه فيجورٌ ”' أن ؛ يقئاس 
عليه . ويقال : يعتِقٌ ههنا بالتّخلية أيضًا : 

وال بعض المشايخ 7" ': إن العتقّ في هذا الفصل نه تُبَتَ من طريقٍ المعاوّضة لا بوجود 
الشّرطٍ حقيقة كما في الكتابة» والصّحيحٌ أنه َه عبت 0©) بوجود الشرطٍ حقيقة كما في سائر 
التعليقاتِ يشرولها لا بطريتٍ المُعارّضةٍء والمسائلٌ تَدّلَ عليها ”؟©» فإنّه در عن بِشْرٍ بن 
الوليدٍ أنه قال: س سَمِعْت أبا يوسّف قال في رجلٍ قال لعبده : إذا أدَيْت إِلَىّ ألما فأنتَ حر أو 
مَتَى أَدَيْت أو إِنْ "© انيت فقن ابابخنيد: تال ليس هذا نكا قبع درل أن يَبِيعَه وكذا 
قال أبو يوسف:وفحمن , ْ 

فإنَ أذى قبل أنْ يبِيعَه فإنَ أبا حنيفة وأبا يوسُّفَ ومحمّدًا قالوا: يُجْبَرُ المولى على قَبِولِهِ 
ويعتّق استخسانًا فإن مات المولى قبل أنْ يُوَدَيّ الألفٌ فالعبدٌ رَقِيقٌ يورَثُ مع أكسابه 
بخلانٍ الكتابةٍ» ولو مات العبدٌ قبل الأداء وترك مالا فمالّه كُلَّه للمولى ولا يودي عنه 
فِيعيِقُ بخلافي المُكائّبء وإِنْ بقي بعد الأداء في يَدِهِ مال مِمّا اكتسبه فهو للمولى بخلافٍ 
المكاتب لأنّ المكانّبَ في يد نفسه ولا سبيل للمولى على أكسابه مع بقاء الكتابةٍ فبعدَ 
الحَرَيّةٍ أولى . 

وقالوا: إن المولى لو باعه قبل الأداء صم كما في قوله لعبده: إِنْ دخلت الذَارَ فأنتَ حة 
بخلائٍ المُكاتب فإنّه لا يجوز بِيعُه من غير رضا المُكاتِب وإذا رَضِيَ تَنمَسِحُ الكتابة» وَلو 
قال لعبدَيْن له : إن أَدَيْتُما إِلَىَ ألا فأنئّما خْرَّانٍ (فإنْ أدّى) ''' أحذهما حِصّتَّهء لم ”" يعي . 
أحدهما؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بأداء الألفٍ ولم يوجد»ء وكذا إذا أدَى أحدّهما الألف كُلّها 60 
من عنده؛ لأنّه جعل شرط عِدْقِهِما أداةهما جميعًا الألفَ ولم يوجدٍ الألفٌ فلا يعتِقَانٍ؛ 
كما إذا قال لهما: إِنَْ دخلثما هاتَيْنٍ الدَارَيْنِ فأنثما حُرَانِء فدخلٌ أحذهما لا يعتِقُ مالم 
يدخل الآخَرٌء وإِنْ أدى أحدهما الألفَ [كُلَّها] '' وقال: خمسّمائةٍ من عندي وخمسّمائة 


. فى المخطوط : «فيجب». (0) فى المخطوط : «مشايخنا»‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «متى يثبت» . (4) فى الممشخطوط : #عليه». 
(6) ذ فى المخطوط : (إذا؛ . (0) فى المخطرل: «فأدى؟ . 

(0) في المخطوط : «لا». () في المخطوط: «كله؛ . 


(9) ليست في المخطوط . 


دفقة يلت تسباقة > 


أخرى بَعَتَ بها (صاجبي لَيُوَدَيّهِا) (" إِلَيِك عُتِا [جميعًا] ”" لوجود الشَرطٍ وهو أداء 
الألفٍ منهما: حِصَّهٌ أحدهما بطريق الأصالة» وحِصّهٌ الآحَرٍ بطريتٍ الثيابة؛ لأنْ هذا باب : 
ُجْزِيٌ فيه التيابةٌ فقا أداؤه مقامَ أداو صاجبه» ولو أى عنهما رجلّآخَرُ لم يعتقا؛ لعَدَه 
الشَّرطٍ وهو أداؤّهما . 

وأمًا إذا أدَّى الأجتبيٌ الألفٌ وقال : أَوَّدّيها لَك على أنّهما حُرَانٍ فقَبلّها المولى على 
ذلك عََمَا؛ لأنّ هذا بمنزلة التعليق بشرطٍ آخَرَ مع الأجتّبيّ كأنّه قال له : إِنْ أدَيْت إِلَيَ ألما 
فعبدي حُدٌ ويُرَدُ المالُ إلى المولى؛ لأنّ المولى لا يَسْتَحِنٌ المال بِعِنْقٍ عبده على "” 
الغيرء ولا ملع هذا العتي تَحْصْلُ له فلا يجو أن يَستحقَ بذلك ''١‏ على الغير مار 
انها إذاتفال ل ' :للق افراتك على ألفي هذه ودَقَعٌ إليه فطَلَقَ أن الألفٌ تكون 
للمُطَنْقٍ؛ (لأنَ الرّو ج) © لم يَحْصّلْ له بالطّلاتٍ مَنْفَعةٌ (ذهو) ”" إسقاطٌ (حقه؛ 
والأجنبي) ”*' صا صار مُتَبَجعَا عنها بذلك» فأشبَّه (ما إذا) ”'' قضّى عنها دَيْنَا بخلافٍ العتتي ؛ 
َه حَصَلَتْ "1" للمولى مَفّعةٌ وهو الولاء فلا يجو أن يَسْمَِقَ يَدَلاعلى الغير. 

ولو أدّاها الأجتبنْ وقال: هما أمراني أن أَوَديَها عنهما فقّبلّها المولى عَنّقَا لوجود 
الشَرطٍ لأنّه يجورٌ أنْ يكونٌ الرَجُل رسولاً عنهما فأداءً الرسولٍ أداءٌ المُرْسِلٍ فإِن أدَى العبد 
من مال اكتسبه قبل القبولٍ عت ؛ ؛ لوجود الشَّرطٍ ويرجمٌ المولى عليه بمثله ؛ لأنّ المولى ما 
أَذِنَ له بالأداء من هذا الكسب؛ لأنّ الإذنَ (تَبَتَ بمَمَتَصَْى الل وَالكست كان 
قبل القبولٍ ©" فصار بمنزلةٍ المصوب بأنْ غَصَّبَ ألما من رجلٍ وأذّى ولم يجِزٍ 
ود واوا 0 
وللمولى أنْ يرجمَ على العبدٍ بمثلها وإِنْ أدَى [من] “'"'' مالٍ اكتسبه بعد القبولٍ؛ صَحْ 
سسب يو يا يب ا 0 


. فى المخطوط : «إلى حتى أؤديها» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(6) في المطبوع : «قبل». (4) في المخطوط: ابه" . 

(5) في المخطوط : «لغيره». (1) في المخطوط : «لأنه) , 

(0) في المخطوط : «لأنه» . ظ (4) ٠١‏ في المطبوع : «حق الأجنبي؟ . 
(9) في المخطوط : «ما لو؛. )0 )٠‏ في المخطوط : «حصل». 


)١١(‏ في المخطوط : ا يثبت مقتضى القول». 
)١١(‏ في المخطوط : «القول» . (6) ليست في المخطوط . 


8 ا > هنقة 


يرجعٌ؛ لأنّه [7/ ١6١‏ أ] أدَى مال المولى فيرجعٌ عليه كما لو اكتّسبه قبل القبولٍ بخلافٍ 
المُكائب؛ لأنّه أدذى من مال نفسه لأنّ اكتسابّه ملكه إلا أنهم استَحْسّنوا فقالوا: إِنّه لا 
يرجع ؛ لأنه أدَى بإذنٍ المولى فكان إقدامّه على هذا القبولٍ ”'' إِذنًا له بالتّجارة دَلالةَ ؛ لأنّه 
لا يْتَوَصَلٌ إلى أداء الألفٍ إلآ بالتّجارةَ فيصيرٌ مأذونًا في التّجارةٍ فقد حَصّلَ الأداءً من كسب 
هو مأذونٌ في الأداء منه من جهة المولى فلا يَسْتَحِنٌ الرْجوعٌَ عليه أو تَقولٌُ: الكسْتُ 
الحايل با القيول لمن على شكم جلاف العوان فى القيان لدي زفي ككسْب المُكاتب 
فصار من هذا الوجه كالمُكائب؛ ولو كانت هذه أمةً فوَلّدَت ثم أدَتْ لم يعتِنْ ولدُها 
بخلاني المُكاتبةٍ إذا ولدَثْ ثُمْ أدَتْ فَعَتَقَتْ أنه يعيِقُ ولدّها . 

وَلُو قال العبدذ للمولى : خط عَنّي مائة فط عنه فأذى يَسْعَمائة لم , يعت ؛ لأنَ الشّرط لم 
يوجد بخلافي الكتابةٍ» فإنَ العتقّ فيها يَنْبْتُ بطريق المُعاوَّضْةء والحط يُلْتَحِقُ بأصل العفو 
في المعاوّضاتٍ كالبيع. وي د يو ع 1 
ولواقال لعيليه إن وي كد فنك قف لكر أن نز" لم يعدن ختن 
خدمتّه سئة» وكذا إِنْ صالّحَه من الخدمةٍ على (دراهمٌ أو من) ا 
على وتاب وكذا إذا قال [له] 6 : اخليم أولادي سَنةٌ وأنت حر فمات بعضّهم قبل تمام 
الس لم يعت وهذا كُلّهِ دَِيلٌ على على أن العتقّ نَبَتَ بوجود الشّرطٍ حقيقةً فلا يختلِفٌ الحُكمُ 
فيه بالرضا وعَدَهِه وإسقاطٍ بعض الشَّرطٍ كما في سائر الأزْمانٍ ألا يَرَى أنّه إذا قال له : إن 
دخلت هائَيْنِ الدَارَيْنِ فأنتَ حر فدخلَ إحداهما وقال المولى: أسقّطت عنك دُخول 
[الدار] © الأخرى لا يَمْقّطٌ كذا هذا. 

ولو أبْرأ المولى العبدٌ من ''' الألفف لم يعتِىْ لِعَدّم الشّرطٍ وهو الأداءٌ ولو أبْرأ المُكاتبَ 
عن بَدَلٍ الكتابة يعتِقٌ . 

وَذْكرَ محمّد في الرّياداتٍ أنّه إذا قال لعبدة : إنْ أَدَيْت لي ألما في كيس أَبِيَض فأنتٌ 
فأدذاها في كيس أسوّدً لا يعتِنُء وفي الكتابةٍ يعتِىُ وهذا نص على أنّ [العتق] ”© ههنا اه 


(؟) في | لمخطوط : اعلى دنائير أو عن1. 
(:) زيادة من المخطوط . )0( زيادة من المخطوط . 


[1) في المخطوط : «اعن» . (0) زيادة من المخطوط . 


دفقة 
بوجو الشَرطٍ لامن طريتي المُعاوّضةٍ بخلاف الكتابة وإنْ باع هذا العبد ثم اشتراه وأَى 
إليه يُجْبَدٌ على القبولٍ عند أبي يوسّفَ وقال محمّد في الزيادات : لا يُجْبرُ على قَبولها فإنّ '. 
َبلّها عَتَىَّ وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويّ أنه لا د بجي على القبولٍ ولم يَذْكُر 
الخلافٌ وعلى هذا إذا رَدّه عليه بِعَيْبٍ أو خيار . 

وجه قولٍ أبي يوسّفَ ظاهرٌ مُطْرِدٌ على الأصل ؛ (لأنَّ عِنْقهِ تَعلَقَّ) ”'' بالشّرطٍ» والجزاءً 
لا ي: تيد بالملك القائم فكان حُكمُه في الملك الثاني كشكيه في المللك الأول كما في 
قله : إن دخلت الذَارَ فأنتَ حُيٌّ فباعّه م اشكراه فدخل . 
وأمًا الوجه لمحمَّدٍ فهو أنّ دَلالةَ الحالٍ دَلّتْ على التَقْيِيدٍ بالملكِ القائم ظاهرً ؛ لأنْ 
عَرَضَّه من القعليي بالأداء تَحْريضُه على الكشب لمِصِلَ إليه الما وذلك في المال .. 

القائم وأكَدَ ذلك بوجودٍ العتتي المُرَعْب عب له في 7" الكسشب مع احتمالٍ أنّ الْمُرادَ منه مُطلقُ 
الملك فإذا أنَى بالمالٍ بعذما باعه واه شتّراه فلم يقبل لا يعي لَمَد هبالملكِ القائم ظاهرًا 
بدَلالةِ الحالٍ وإذا قبل ب يعتِنُ ؛ لأنّه تَيَنَ أن المُرادَ منه المُطْلَقٌ . 

وَلو قال لأمَتِه : إذا أَدَيْتَ إِلَىّ ألما كُنّ شهر مائة فأنتٍ حُرَةٌ فَقَبلثْ ذلك فليس هذا بكتابةٍ 
وله أن يهام لم ُو وإ كسَرث شهر لم وه إله م أذدث لبه في ضير ذلك الشهر له 

عق كذا ذَكَرَ في رواية أبي حَفْصٍ [وهشام] 0 وذَّكَرَ في رواية أخرى وقال: هذه مُكائبَة 
وليس له أن يبيمَهاء وإ كسَرَتْ شهرًا واحدًا نم أذ في غير ذلك الشّهِرٍ كان جائرًاء وجه 
هذه الواية أنّهِ أدحَلَّ فيه الأجَلّ فدَلَ أنّه كتابةٌ . 

وحبه رواية ابي حفصء أنّ هذا تَعليُ العتت بشرطٍ في وقتٍ وهذا لا يدل على أنه كتابة 
كما لو قال لها : إِنْ دنخلت دَارَقُلانٍ اليومَ أو دارَ قُلانٍ غَدّا فأنتِ حُرَةٌ لا يكونُ ذلك كتابة 
وَإِنْ أدحَلَ الأجَلّ فيه] ”*' . 

والدَلِيلٌ على أنّ الصَّحِيمَ هذه الرٌواية : : أنّه إذا قال لها : إذا أَدَيْت إِلَىَ ألا في هذا الشَّهرٍ 
فأنتٍ حُرَةٌ فلم يُوَدَها في ذلك الشَهِر وأدَنْها في غيره لم تعتّق» ولو كان ذلك كتابة لما بَطل 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه عتق معلق». 
)١(‏ في المطبوع : «المال» . (*) في المخطوط : «على» . 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


8 كدلاناق .> هنقة 
ذلك إلا بحُكم الحاكم أو بتّراضيهما فدَّلٌ أن هذا ليس بكتابة بل هو تَعلِيقٌ بشرطٍ ''' لكنْ 
بوقتٍ دون وقتٍ ثُمَ التَعليق بالأداء هل يقتَصِرٌ على المجلس؟ فإِنْ قال: مَبَى أَدْيْت أو مَنَى 
ما أدّئت [أوحيث أديت أو حيثما أديت أو إذا أديت] 7" أو إذا ما أَدَيْت فلا شَكَ أن هذا 
ايو العيني اللي بايا م و01 

وإِنْ قال: إِنْ ديت لي 171/51 ب] ذْكرَ في الأصلي أنه ِقَنَضَرُ على المجلس ؛ وظاهرٌ 
انرا ب نهو الى بت 11 اللا ات على المجانى: ٠‏ فإنّه قال في روايةٍ عن أبي 
يوسُفٌ : إِنّه قال في رجل قال لعبده : إن ”" أذَيْت إِلَىَ ألمًا فأنتَ حُرّء أو مَتَى أدَيْت أو إن 
اذنت نقد تلو رين :هذه التقلمات َك فى كلمة: |3 أراكن لا يقكض” غان الميجلس فكذا 
في كلمة إِنْ . 


سه ثب 


وكذا ذكر , يقن كن عريه هزةه قال مطماعلى رو دعن ابى يوش ؛ إنّالفولى إذا 
باعه ثُمَ ا شتّراه» فأدى المال ء عَتََّه ويبِعْدُ أن يَنْقَدَ "*' البيعٌ والشَراءُ وأداءً المالٍ في مجلس 
وحن وعدا ذل فلن أن العم لا يقتَصِرُ على المجلس في الألفاظ كُلّها والوجه فيه 
ظاه ؛ لأنّه عِنْقُ مُعَلَقُ بالشَرطٍ فلا بَتَه قف على المجلس كالتّعليتي بسائر الشُروطٍ من قوله : 
إن دخلت الدارَ فأنتَ خُرٌ وغير ذلك . 

وجه رواية الأصل: أن العقة المعلق بالأداء مُعَلَقُ باختيار العبدٍ فصار كأنّه قال: أنتَ حر 
ِنْ شعت ولو قال: إِنْ شئت يقتَصِرُ على المجلس ولو قال: إذا شئت أو مَتَى شئت لا 
ِقتّصِرٌ [على المجلس] © كذا ههناء وسَّواءٌ أدَى الألفَ جملة واحدةً أو على التفاريق : 
ل اانا 9 نه يُجْبَرُ على القبولٍ حتّى إذا نّم الألف , بَعَْدَقٌ ؛: لأثة علق 
العتقّ بأداء الألف مُطَلَّقَا وقد أدّى . 

ورَوَى ابن رُسْتُمَ عن محمَّدٍ فيمَنْ قال لعبده في مَرَضِه : إذا أدَيْت إِلَيّ ألما فأنت حر 
وقيمةٌ العبدٍ ألفٌ فأدّاها من مال اكتّسبه بعد القول فإنه يعتِقُ من جميع المالٍ استّحْسَنَ أبو 


حنيفة ذلك . 
)١(‏ فى المخطوط : «بالشرط» . (0) زيادة من المخطوط . 
(”) فى المخطوط : (إذا» . (5) فى المخطوط : 'يَنْْقّ) . 


(6) ليست فى المخطوط . 
(7) في المخطوط : «خمسة وعشرين» خمسة وعشرين» . 


#9 لل ديح باقع الصتقع ع8 


وقال زُكَرٌُ: يعتِقُ من القُلْثِ وهو القياس . ظ 

ووخهه: أن الكسب حَصّلَ على ملكِ المولى؛ لأنّه كسب عبره فإذا أسقّط حقه عن 
الرَقَبةِ [به] 2١”‏ كان مُتَبََجُعَا فِيُعْتَبَدُ من الثُّلْثِ كما لو أعتّقّه ابتداءَ بخلافي الكتابةٍ؛ لأنّْ 
المولى لا يملِكُ أكساب العبدٍ المُكائّب فكان ”" كسب عِرَضًا عن الرّقَبةٍ فيعيِقُ من جميع 
المال. ْ 

وجه الاستخسان :أن القدرٌ الذي يُوَّدَى من الكسْب الحاصل بعد القولٍ ليس على ملك 
البران ككلي الجعاتولااة السرن امنمده العتوتباداقه إلبه لدان تليق الحدن بداسيةا 
لا 0 

ولو قال له: أَدَإِلَيَ ألمًا وأنتَ حُرٌ فما لم يُوَدُ لا يعتِقٌ؛ لأنه أتى بجواب الأمر لأنْ 
يجيي ووو د يو 

ولو قال: أذ إِلَىَ ألما فأنتَ حُرٌ فلا رواية في هذا وقيلَ هذا والأوَلَ سَواءٌ لا يعن إلا 
بأداء المالٍ إليه لأنّ جَوابَ الأمرٍ قد يكونُ بِحَرْفٍ الفاء ولو قال: د إلَىَ ألا أنتَ حر يعتِقٌ 
للحالٍ أدّى أو لم يُوَّدُ؛ٍ لأنّه لم يوجد ههنا ما يو تاك الس اذ معي بات 
بَحَرْفٍِ الجواب, واللّه عَرّ وجل أعلم . 

ومن عن القن ة انال لامينت رتو لدت ولة اقيرف أونان1 لدف ونا نيو 2ه 

يمير لصحَةٍ قيام الملكِ في الأمةٍ وقتُ التَعليتٍ كما في قوله : إِنْ ولذت ولدًا فأنتِ حُرَة؛ 

لأنَّ الملكَ إذا كان ثابنًا في الأمةٍ وقتّ التَصَرُفِ فالظَاهِرٌ بقاؤه إلى وقتٍ الولادةٍ فلا حاجة 
إلى إضافةٍ الولادةٍ إلى الملكِ فيصحٌ ”" فإذا صَّحٌ التَعليقُ فكُلُ ولد تَلِدّهِ في ملكه يعتِقُ وإِنْ 
ولدَتْ في غير ملكه لا يعتِقُ وتَبْطلُ اليمينُ بأنْ ولدّثْ بعدَ ماامات المولى أو بعد ما باعَها 
ولو ضَرَبَ ضَارِبٌ بَطئّها فأَلقَتْ جَنِيئًا مين كان فيه ما في جين الأمةٍ لأنّ الحُريّةَ تَحْصٌل 
بغ الولادى و لطر كن فل الولف وفكان عن افلا يع عاذ الك 

ولو قال: إذا حَمَلْت بِوَلَّدٍ فهو حُرٌ كان فيه ما في جَّنِينِ الحُرَةٍ؛ لأنّ الخُرَيّةَ [هاهنا] ©) 


() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «فصار». 
(؟) في المخطوط : «ليصح». (5) زيادة من المخطوط . 


م ١‏ _كتاب لإعناق ___> هففة - 
تَحْصُلُ منها للحَمْلٍ فالضَرْبُ صادَقَه وهو حُرٌ إلا نا لا نحكُمٌ به ما لم تَلِد؛ لأنا لا نعل 
بوجوده فإذا ألقَتْ فقد عَلِمُنا بوجوده وقتّ الضرْب . 

فإن قن الخوية لافيت إلآ بعد حُدوثٍ الحياةٍ فيه ولا نَعْلّمُ ذلك فكيف يُحْكَمٌ 
ِحُرَيَيِه؟ فالجوابٌ أنّه : لَّمَا حَكَمَ الشَرعٌ بالأرش على الضَارِب فقد صار محكومًا بحدوثٍ 
الحياة فيه ؛ لأنّ الأرشٌ لا يجب إلابإثلافٍ الحيّ . 
ولو باعَها المولى فوَلَّدَتْ عند المُشْتَري قبل مضي سِئَةٍ أشهر كان الولة خرًا والبيع 

باطلا "©؛ لأنا تَيََنا أنه باَها والحمْلٌ موجوةٌ والحُرَيّةُ ابتةٌ فيه وحْرَيْهُ الحمْلٍ تمئَعٌ جَوارَ 

بيع الأمٌّ لما مر وإنْ ولدَنْه لست أشهر فصاعِدًا لم يعتِق يعيّق؛ لأنا لم نَتَيَقَنْ بخصولٍ الولدٍ يوم 
اليم فلا يجوٌ فش البيع وإثباث الُرية [بالشك] 7 . 

وَلو قال لأمَتّه : : إِنْ كان أوَّلُ ولد تلِديئه عُلامَا فأنت حُرَةٌ فْوَلَدَتُْ غُلامًا وجارية فهذا لا 

يَخْلو من أوجَهِ : إما إن عُلِمَ أيُهما وُلدَ أوَلاَ أن الَمَنّ المولى والأمةٌ على أنّهما يعلمانٍ 
ذلك» وإمًا إِنْ لم يُْلم بأنٍ امنا على أنهما لا يعلّمانٍ [ذلك] ""'» وما إِنٍ اختلفا في 
ذلك فإن لِمَ هما وُلِدَ ران كان العُلامُ هو الأول فهو رَقيقٌ؛ لأنّ المُعَلَّقَ بوَلادَته 
نالأ وهي إنما تعد بعد الرلادة [1/ 115] فكان انيصال الولد على كم الرّى فل 

يُوَدّدُ فيه عِدْنُ الم وتعتِقُ الأمّ بوجود الشّرطٍ (وتعيِقُ يَق الجارية بعْقها) 47" . 

ون كانتٍ الجاريةٌ هي الأولى لم ”* يعتِقُ واحدٌ منهم لِعَدَّم شرطٍ العتتي وإنْ لم يُعْلم 
الام ريق على كُلَّ حال ؛ لأنّه لا حال له في الحُرَية أصلاً سَواءٌ كان مُتَقَدْمَا في الولادة 
أو مُتَأحُمًا؛ لأنّه إِنْ كان أوّلا فذاك * شرط عِدْقٍ أَمّه لا شرط عِدْتِه وعِبْقُ أمّه لا يُوَثرُ فيه لما 

وإنْ كانت الجاريةٌ أوَلاً فولادُها لم تَجْمَلْ شرط العتتي في حقٌ أحل؛ فلم يكن للغلام 
حالٌ في الحُرَيَةٍ رأسًا فكان رَقيقًا على كل حالٍ . وأمّا الجاريةٌ والأم فيعتقُ من كُلّ واححدة 
منهما نصفها وتَسْعَى في نصفي قيمّتِها ان والعده متهي تددن قن يخال ردن في 


)١( 2‏ في المطبوع : «باطل» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «ويعتق من الجارية نصفها» . 
(5) في المخطوط : «لا1. ظ < 


حال ؛ أن اهلام إن كان رلا عََتِ الأ والجاريةأما الم ل وجود شرطٍ العنتي فيها . وأمًا 
الجاريةٌ فلِعِْقٍ الأم؛ لأ الم إذا عَعََت عَتقّتٍ الجارية بي لاله فعتقّتا جميمًا. 

ون كانتٍ الجاريةٌ أوّلا لا يعتِقانٍ؛ لأنه لم يوجذ شرط العتق في الأمٌ» وإذا لم تعيَنٍ 
الم لا : عق الجاريةٌ لأن مها بِنقها فإذًا هما يعيقانٍ في حال يران في حال فيتنضف 
العتق فيهما فيعتِقُ من كُلَّ واحدةٍ منهما نصمها على الأصل المعهودٍ لأصحابنا في ""' 
اعتبارٍ الأخوالٍ عند اشتباههاء والعمّل بالدَلِيلَيْنِ بقدرٍ الإمكانٍ . 

وري عن محمد أنه يلف المولى على علمه باللّه تعالى م يعلمُ الم وُِدَ ألا 
إن نكل عن اليمين عَتَقَتِ عَعَقّتِ الم وابُها وكان العام عبدا ون حَلَفَ ؛ كانوا جميعًا أرثاء 
وكذلك إذا لم يخاصم المولى حتّى مات وخَوصِم وارثّه [بعده] ”" فَأْقَرَ أنّه لايَدْري 
وحَلّفَ باللّه تعالى ما يعلّمُ العُلامْ وُلِدَ 3 0 

ووخه هذه الرواية: أن الأخوال إنماة ل عن تددر البيان والبيانٌ ههنا مُمْكِنٌ بالرُجوع 
ل قول الحا فلت لأخوال والجواث لله لا سبل إلى اليا اليمين ههد ؛ لأنّ 
الخصْمَيْنِ مُتَقَِانِ على أنّهما لا يعلّمانٍ الأرّلَ منهما فلا يجودٌ للقاضي أن يُكَلْفَ المولى 
اعؤث عتى ال الإيسا الازل نويا يع تسنازودا ءاي للق يزخ انقلا التو فول 
المولى : إنَ الجارية هي الأولى» لأنه يُنْكِرٌ العتقّ . 
. ولو قال لأمَتِه : إِنْ كان أوَلَ ولد تَلِدِيته عُلامَا فأنتِ حُرَةٌ ون كانت جارية فهي خُرَةٌ 
فوَلَدَتْ غَلامًا وجارية فإن عُلِم أن الغُلامَ كان أوّلا عَتَّتِ الم والجاريةٌ لا غيرُ . 

أمَا الأمّ: فلوجود الشَرطٍ : 

وأمًا الجارية : فَلِعِنْقٍ الأم . 

وار لان الواقسا سني لكر لز الامويوا091 : 
ظ وق أن لحار كانك يفخن الأرنى تق" "هن لأغير: لأنّ المُعَلَقَ بولادتها 
عِْقُها لاغيرٌ وعِمْقُها لا يُوَئْدُ ني [عِدْيي] © غيرها وإن لم يُعْلَمْ أيهم وَل فالجاريةٌ حُرَةٌ 
)١(‏ في المخطوط: «من». 2 () ليست في المخطوط . ظ 


(*) في المخطوط : «فهم رقيق». (4) في المخطوط : «أعتقت». 
)0( زيادة من المخطوط . 


على كُلَّ حال والعُّلامُ عبدٌ على كُلَّ حالٍ ويعتِقُ نصفٌ الأمٌ وتَسْعَى في نص قيمّيها . 
أمَا مَا حُريَةُ الجارية على كُلّ حالٍ فلأنّه لا حال لها : في الرّقٌ؛ لأنَّ العُلامَ إن كان أوَلاً 
عَتَعَّتِ الجارية ؛ أن أنها تعن نتممَنُ هي بمِثْقٍ الأمّ وإن كانت الجاريه أوَلاًفقد عَتَقَتْ 
لوجودٍ شرطٍ العتقٍ في حقَّها فكانت خُرَّةٌ على كل حال . 


وأا رق العام على كل حال : فلأنّه ليس له حال في الحُرَيْةِ سَواءٌ وُلِدَ أوْلاً أو آخِرًا . 

وأما الأمُّ نما يعيِقُ نصقها؛ ؛ لأها تعتقُ في حالٍ برق في حال لأنْ العُلامْ إنْ كان (هو 
الأوّلٌ) ”2 تعتِىٌ تن الأم والجارية أنضا يقلن الام وإِنْ كانتِ الجاريةٌ أوَلا تعتِقُ الجاريةٌ لا 
غيرُ؛ لأنّ المُعَلْقَ به به مها لا غير وعِْقّها لا يتعَدّى إلى عِمْتي الأ ًا تع الم في حال 
ولا تعيِقُ في حال فيعتِقُ نصفّها اعتبارًا للأخوالٍ وإنٍ اخملا فالقولٌ قولٌ المولى لما بيّنا . 

وَل قال لين" :إن كان أول ولد تلديتة غلامًا فيو خر إن كان حازية فاك خزة فَولدت 
. غُلامًا وجارية إن عُلِمَ أن العُلامَ وُلِدَ أَوَلاَ عَتََ هو لا غيرُ وإِنْ عُلِمَ أن الجارية وُلِدَتْ ولا 
تَقَتِ الأمٌ والمّلامُ لاغيرُ ون لم يُمْلم أيُهما وُلِدَ أرَلاً فالمّلامُ خُرٌ على كُلَّ حال؛ لأنّه لا 
عل دشي الث شراة نا 91 إر ازا والعبارية زئيقة على كل ال ؛ لأنه لا حال لها 

فى الحَريَةٍ تقدم مَثْ في الولادة أو تَأخْرَتْ لأن العُلامَ إن كان هو الأوّلَ لا يعيقُ إلأهو وإِنْ 
كانت الجاريةٌ هي الأولى ل : تَعتِقُ إلا الأمُ والعّلامُ فلم يكن للجاريةٍ حال في الحُرَيّةِ فبقيّتْ 
َقيقةٌ والأم عق منها نصفّها وتّسْعَى في نص قيمَتها ؛ لأنَ الجارية إِنْ كانت هي الأولى 
تع نعي الم كُلّها ون كان العُلامٌ هو الأرَلُ لا عق شيء منها فتعيِقُ في حال ولا تعتقُ في 
حالٍ فيعتِقُ نصفها وتَسْعَى في النّصِفٍ اعتبارًا للحالَيْن وعَمّلاً بهما بقدرٍ الإمكانٍ وَإِنٍ 
اختَلّفا فالقولُ [؟/17١ب]‏ قولٌ المولى لما ذَكنا .2 

هذا إذا ولدَتْ عُلامًا وجارية فأمّا إذا ولدَتُ عَلامَيْنَ وجاريتيْن والمسألة بحالها فإِنْ عُلِمَ 
أوَلْهِم أنّه ابن يعتِقُ *" هو لا غيرُ؛ لأنْ المُعَلّقَ عِنْقّه لا غير يعيِقُ هو لا غيرٌ عند وجود 
الشَرطِء وإِنْ عُلِمَ أنه جاريةٌ فهي رَقيقةٌ ومّنْ سواها أخرارٌ؛ ؛ لأنه جعل ولادَنّها أوّلا شرط 
'- حُرَيْةِ الأمّ فإذا وُجِدَ الشرط عَتَقَثِ الم وبعتِقُ كُلُ مَنْ وُلِدَ بعدٌ ذلك ؛ بعِدْقٍ الأم نبا لها وإنْ 


. في المخطوط : «أولاً». (؟) في المخطوط : «عتِقَ‎ )١( 


هزه حم بدائع الصنائع عه .> 
لم يُعْلم مَنْ كان أوَلَهِم يعت من العُلامَينٍ بن آمن] 7" كل واحلد منهما : لاثة أرباه ويَسْعَى | 
في ربع يميه » ويعيِقُ من الأمّ نصفّها وك: شك فى تيلب تنخكهازوننتن من البنتين مق كل ظ 
واحدةٍ منهما رُبَعَها وتَسْعَى في ثلاثةٍ أرباع قيمَتِها. وإِنّما كان كذلك . 

وام الفلامان: فلن أوَلَ مَنْ ولدَث إنْ كان عُلامًا عَََ الام كُلّ لوجود الشَرطٍ ون كان 
جارية عَم الغُلامانٍ لأنْ الم تعِق ويعيق [ك] !"من تمه نت وهم الغلاجار 
وَالعَآنة الأخرى: وقد تَيَقَنًا بحر دَيَةِ أحد العُلامَيْنِ وشّككنا في الآخرِء وله خالعان : يَعيق 


في حاليء ولا يعيِقُ في حالء فَمُجْعَلُ ذلك نصفَيْنٍ فيعق كلام واحدّ ونصف من الآحَر 
[ولا يُعْلَمُ أيّهما عَتَنَ كُلَه وأيهما عَتَقَ نصمه فاسنَويا في ذلك وليس وي يدك 
من الآخَرِ] ”" فيعتِقُ من كُلْ واحدٍ منهما ثلاثه كُ أرباعه ويَسْعَى في رُبُع قيمَِه 

وأما الأمُ: فإنّها تعيّقُ في حال ولا 7 تعيّقٌ في حالٍ؛ ا 
تعر نعي أصلا وإ كان جارية تعن فتعيق في حال وبق في حال فبعيقُ نصفْها وتَسَْى في 
ل 

وأا الجارتيتان: فإحداهما أمةٌ بلا شَك ؛ ؛ لأنَ أرَلَ ما ولدّث إِنْ كان غُلامًا فهما رقيقا قيقا 
وإِنْ كانت جارية فإِنْ الأولى لا تعيِقٌ وتعتنُ الأخرى بِعِْقٍ الأمّ فإدًا في حالةٍ لهما حُرَ َك 
حوفي سا١‏ يوسا فيك لبا اس لوث فاضا وني م لخر 
فيصيرٌ ذلك بينهما نصمَّيْنِ وهو رُبُُ الكل فيعيِقٌ من كُلَ واحدة منهما رُبُعُها وتَسْعَى في 
ثلاثة أرباع قيمتها والله عَرْ وجل أعلم . 

وَلو قال لأمَتِه : إنْ ولذت ُلاما نّم جارية فأنتٍ حُرَةٌ وإنْ ولذت جارية َم عُلاما فالعُلام 
حر فوَلَدَتْ عُلامًا وجاريةٌ فإنْ كان العُلامُ ألا عَتَقَتِ الأ لوجود شرط عِنْقِها والعُلام 
والجاريةٌ رَقيقانٍ لانفصالِهما على حُكم الرّق ومِمْقُ الم لا يون فيهما وإ كانتٍ الجارية 
أو لا لع الام لوجود القرط» والأم والجارية ران لأن مق الام لامو فيهما وذ 
لم يُعْلم أيُهما دينها آلآ واتنقاضلك أنهما لا يعلّمانٍ ذلك فالجارية رَقيقةٌ؛ لأنّه لا حال لها في 
الحُرَيَةٍ؛ لأنها يرق في جميع يع الأخوال . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1؟)ليست في المخطوط. 
() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «نصف قيمتها» . 
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وان الغلام: والأمٌ له عق من كل واحدٍ منهما نصفه ويَسَْى في نصفب قيميه؛ لأنَ كل 
واحدٍ منهما يعتِنُ في حال ويُرَقٌ في حال فيعيِنُ نصفّه ويَسْعَى في نصفب قيمّتهِ وإذا اختَلّفا 
فالقول قول المولى مع يمينِه على علمه . هذا إذا ولدَثْ غُلامًا وجارية فأمًا إذا ولدثْ 
امن وجاريتين والمسالة بحالها فإ ولدث غُلامَينٍ م جاريتين عقت الأ لوجوه 
الشَرطٍ و عَتَقَتِ الجاريةٌ الانية بعِبْقها و, يالوماي اللي اد 
لاا جار نَم لاا عت الأ لوجود القرط والجاري لاني الام الثاني بيغ 
الأ وإِنْ ولدّث عُلاما ثم جاريةً؛ م عُلاما نُمَ جارية عَتَّتِ ّتِ الم لوجود الشرط» والُلام 
القاني والجاريةٌ القانية ب الم ون ولدّثْ جاريتن ثم عُلامَيْن َم الام لآل لوجود 
الشَرطِ يدي د وا و 
الغُلامُ الأول لوجود الشّرطِ] ”') بقن من سواه رقيقا + 

ذلك إذا ول جاريُ لدم جرية "مق افلم الو لا غير الرجوه 
شرطٍ العتت في حقّه لا غير وكذلك إذا ولدّثْ جاريةً نم غُلامًا نم جارية نُمَ غُلامًا عَتََ 
الغّلامُ الأوّلَ لا غيد] © ؛ لما قُلّنا . 

وإِنْ لم يُغْلم بِأنٍ انه قو على اه لا يعمو انهم الل عي من الأولاد من لواح 
رع ؛ لأنَ أحد الُلامَْنِ مع إحدى الجاريتينٍ رَقيقان على كُلْ حال لأنه ليس لهما حال في 
الحَُيَةٍ والجاريةٌ الأخرى والعّلامُ لَب يعدن كل واتجويمنهها فوزسال :رارق فو حال 
فيعيِقٌ من كُلَ واحدٍ [منهما] '*" : نصفّه فما أصاب الجارية يكونٌ بينها وبين الجارية 
الأخرى نصفَيْنِ إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى فيعيَقُ من كُلُ واحدة رُبُعْها وكذلك 
ما أصابٌ العُلامَ يكونُ بينه وبين الغلا الآحَرٍ نصفَينٍ لما قلنا . 

وأما الم عق منها نصفْها لأنّه إن سبق ولادةٌالغُلام فتعيق لوجود الشَرط وإنْ سبق 
ولادةٌ الجارية لا تعتِىٌ ئِقُ فيعتِقٌُ نصفها وتَسْعَى في نصف قيمّتِهاء وإنِ اختَلفوا فالقول قو 
المولى مع يميه على علوه لما قُلْنا . 

وَلو قال لها: إِنْ ولذت ما في بَطنِك فهو حُرٌ فإِنْ جاءث به لأقل من سِنَةٍ أشهر من يوم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «جارية ثم غلاما». 
(*) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . ظ 


نه 
حَلَفَ عَبَنّ ما في بَطْنْها وإنْ جاءث به لسِنّةِ أشهر فصاعِدًا لا ؛ يعتِنُ ؛ لأتها إذا جاءث به لأقّل ‏ 
من سد أشهر تَبَقنَا بكَوِْه موجودًا وقت التَعليتي لأنّ الولد لا يولدُ لق من سن أشهر نقتا ش 
بكَوْنْه [؟/ 1177] دالا تحت الإيجاب وإذا جاءث به لسَِّةٍ أشهر فصاعدا لم نَتَيَمَنْ 
بوجوده بل يحتملٌ أنْ لا يكونَ موجودا تم وُجَدَ [من] ”'' بعدٌ فلا يدخل تحت الإيجاب 
مع الشّكُ وكذا إذا قال لها: ما في بَطِك حُر إل أن ههنا يعتق من يوم حَلْفَ وفي الفصلٍ 
الأول با اماو اده واي 

يا ا ا سَئَْيْنِ أو لسَتَمَيْنِ من وقتٍ الكلام 

00 من سَتَتَيْنِ تعيِقٌ ؟ أن يميئّه 3 قَعُ على حَمْلٍ يَحْدّتٌ بعد اليمينٍ فإذا 

عيدب سَنَتَيْن أو لسَنَتَيْنِ ؛ مَل انها كانت حبلى [من وقت الكلام ل تعيق وإ 
لذ لأ من قي أو مق لاله كا د خيْلى] !" وقت البمين ويختمل أ 
حَدَتٌ الحمْل بعدَ اليمين فيقمٌ الشّكُ في شرط ثُبوتٍ الحُرَيّةِ فلا تأ نقيت تَنْبْتٌ الحَرّيَةٌ مع الضَّكء 
و ا 000 
لطن أكثرٌ من سين فقد ود شرط العتتي وهو الحذل بعد اليم فبعيق. 

إن قبل: أليس أن من أصلكم أ أن الوطة إذا كان ماقو مده اللي 7" ينأ دهرة 
فهّلا قَدَرْتم ههنا كذلك . 

فلجواب: أن هذا من أصينا فيا لم يكن فيه لثممو أ إعناني بالك ولو جا 
اي إثباثُ العتق بالشَّكُ وهذا لا يجورٌثُمَ إن ولدَثْ بعد 
المقالةٍ لأكئرَ من سَنَتَيْنِ حتى عد عَتَعَتْ وقد كان وطِئّها قبل الولادةٍ فإ وطِئّها قبل الولادةٍ 
لأقَلَّ من سِنَةٍ أشهر ؛ فعليه العُقُرُ ”* وإِنْ وطِنّها قبل الولادةٍ لسِنّة أشهر فصاعدا لا عقر 


. زيادة من المخطوط . [ (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9©) في المخطوط : «الحمل؟. 

(4) من معاني العقر- بضم العين - لغة: المهُدُء وهو للمغتصبة من الإماء كمهر المثل للحرة» والعقر - 
بالضم - ما تعطاه المرأة على وطء الشبهة؛ وأصله: أن واطئ البكر يعقرها إذا افتضهاء 00 
للعقر عقرّاء ثم صار عامًا لها وللثيب» وجمعه : أعقار. وقال ابن المظفر : عقر المرأة: دية فرجها إذا عَصِبّتٌ 
فَرْجَهًا . وقال الجوهري: هو مهر المرأة إذا وطئت بشبهة . وفي الاصطلاح نقل ابن عابدين عن الجوهرة أن 
العقر: في الحرائر مهر المثل» وفي الإماء عشر القيمة لو بكرّاء ونضف العشر لو ثيبًا. وفي العناية - 


عليه؛ لأنّها إذا ولدّث لأقَلَ من سَِةِ أشهر مُنْذٌ وطِئّها عُلِمَ أنّه وطِئّها وهي حايل؛ لأنّ 
الحمْلّ لا يكونٌ أقَلّ من سِنَةٍ أشهر فإذا وضَعْت لأقَلَ من سِنّةٍ أشهر بعد الوطء؛ عُلِمَ أن 
العُلوقَ حَصَلَ قبل هذا الوطءٍ فيجبٌُ عليه العُقْرُ؛ لأنّه عُلِمَ أنّه وطِئّها بعدَ تُبِوتٍ الحُرّيّة 
فإذا ولدَتْ لِسِّةٍ أاشهر فصاعِدًا من وقتٍ الوطءٍ يُحْتَمَل أن الحمْلَ حَصَلَ بذلك الوطءٍ فلا 

: يجب العفرٌ؛ أن الوطء لم يُصاوفٍ الُرَية ويحْتَمَل أ أنه حَصَلَ بوَّطْءٍ قبله فيجبٌُ العْقّه 
قم الاك في وجوب العفرِ فلا يجب مع الك وبي في الويع وات إذا قال لها هذه 
المقالةَ نم وطِئّها أنْ يعتَزِلّها حتّى يعلّمَ أحامِلٌ [هي] ”'" أم لاء فإنْ حاضَتٌ وطِئّها بعد ما 
ل لان ل ابر جلف ال 
وطء الحُرَةٍ فيكونٌ حَرامًا فيعتَز لها صيانةٌ لنفسه عن الحرام» فإذا حاضَت تَبِيّنَ أن الحمُْلَ لم 
توعد إن الهاي لا تكيد ولنبز لاخر السجاريء المُشْعَراةٌ بحيضة لدَلالَيها على فراغ 
الرَحِم . 

[ولو باع هذه الجارية قبل أنْ تَلِدَ» نّم ولدَتْ في يد المُشْتَري يُنْظَرُ: إِنْ ولدّثُ لأقَلَ من 
عد تين أو لسَئتيْن بعد البمينٍ بصح الب لججواز أن الول حَدَتَ بعد البمين فلا يطل البيم 
اتلك ولتت لان ين مدا بعد أبمين ينشر. ا 
البيع لا يجوز البيعٌ ؛ أنه حَدَثٌ الولدُ قبل البيع فم فَعَتَمَّتْ هي ووَلدهاء وبيعٌ الحُرٌ لا يجوز 
وإنْ كان ذلك لسِمَةٍ أشهرٍ فصاعِدًا من وقتٍ البيع فإنّها لا تعيقٌ؛ لأنْ من الجائز أن الولد 
حَدَتٌ بعدَ البيع والبيمٌ قد صَحٌ فلا يُفْسَحُ بالشّكُ] *" . 

ولو قال لها : إن كان حَمْلُك عُلامًا فأنتِ خُرَةٌ ون كان جاريةً فهي حُرَةٌ فكان حَمْلّها 
غُلامًا وجاريةٌ لم يعيِق أحد منهم؛ لأنَ الحمْل اسم لجميع ما في الرّحِمٍ قال الله 
تعالى : #ووْلّتٌ الْحَمَالٍ لَلْهنَ أن يصَعْنَ حَمَلَهُنّ © [الطلاق 4] والمُرادٌ منه: جميمٌ جميمٌ ما في البطن 
حل لا تنه اذ لآ بوّضْع جميع م في الحم وليس كن الحذل الام وده ول 


0 عياش ل الفدي العقر: مهر المرأة إذا وطئت بشبهة» والمراد به مهر المثل» وبه فسر الإمام العتابي العقر 
في الجامع الصغير» وقال أحمد بن حنبل: العقر: المهر. انظر الموسوعة الفقهية /٠0(‏ 5717-777). 

(1)زنادة فتن اللسمخطر ل )١(‏ ليست فى المخطوط . 

(6) في المخطوط : «البطن؟. 0 


و 


الجارية وختّها بل بعشه ”" غُلامٌ وبعضه جاريةٌ نصار كاله قال: | إذكان كل خقلك 
عُلامًا فأنتِ حَدَّةٌ إن كان كُلَّ حَمْلِكِ جاريةً فهي حُرَةٌ فوَلَدَتْ غُلامًا وجارية فلا يعيِقٌ  ١‏ 
أحدهم [كذا هنا] (”“2» وكذلك لو قال: إِنْ كان ما في بَطنِك لأنّ هذا عِبارةٌ عن جميع ما 
في بَطيها. ‏ ْ 
ولو قال : إِنْ كان في بَطَنِك ء عَتَقَّ العّلامُ والجارية لأنّ قوله : إن كان في بَطيِك غُلامُ 
ليس عِبارةٌ عن جميع ما في البطْنٍ بل يقتّضي وجوده وقد وُجِدَ عُلامٌ ووْجِدَ أيضًا جارية 
. ولو قال لها: إِنْ كنت حُبْلى فأنتٍ حُرَةٌ فوَلَدَتْ لأقَلّ من سِنَةِ أشهر فهي حُرَةٌ ووَلَدُهاء 
وإنْ ولدّثْ (لِكَةٍ أشهر أو أكقر) ”لم تعين لأنّ أثَلَ مدو الحم سِمَةُ أشهرٍ فإذا آنَث 
[به] ”““ لأقل من سِنَةٍ أشهر عُلِمَ أ نالحدل كان موجوًا وقت اليمينٍ فتعيق الم لوجود 
ريسم ارد حي بحو ب 00 نت لسِتَةٍ 
أو أكثر يُحْمَمَلُ أنْ يكونَ بحَمْلٍ حاوث بعدّ اليمينٍ فلا يعت ويُْتَمَل أن يكونّ بحَمْلٍ 
ياه يي فَوَكَمَ الشّكُ في العتقي فلا ؛ 3 يعتِقُ "2 مع الشّكُ ومن هذا القبِيلٍ 
التَدْبِيدُ والاستيلادٌُ؛ لأنّ كُلَ واحدٍ منهما تعليقٌُ العتق بشرطٍ الموتٍ إلآ أن التديية > تغليق 
بالشّرطٍ قولاً» والاستيلادٌ: تَعليقٌ بالشّرطٍ فعلاً لكن الشَرطً فيهما يدخل على الحُكم لا 
على السَّبّبٍ ولِكل واحدٍ منهما كِتابٌ مُفْرَدٌ . 
وَأمَا التعليقٌ المحض بماسِوّى الملكِ وسببه معنّى لا صورةٌ: فنحو أنْ يقول لأمتّه : كل ولد 
تلديئه فهو حرّء وهذا ليس بتعليق من حيتٌ الصّورةٌ؛ لانهدام حَرْفٍ التعليتي وهو «إن؛ 
ودإذا؛ ونحوٌ ذلك ؛ لأنّ كليمةً كُلَ ليست كلمة تليق بل هي كلمةٌ الإحاطة بما دخلّتُ عليه 
لكنّه تليق من حيتُ المعنى 18/51 ١ب]‏ لوجود معنى التُعليق فيه؛ لأه أوَمَ العتقٌ على 
موصوفي بِصِفْةٍ وهو الولدٌ الذي تَلِدُه فيتوَقّفٌ وُقوعٌ العتت على انّصافِه بتلك الصّفَةٍ كما 
يتوّقّفٌ على وجود الشَرطٍ المُعَلَقٍ به صَرِيحًا في قوله : إِنْ ولذت ولدا أو إِنْ دخلت الذَارَ 


)١(‏ في المخطوط : لبعض الحمل». (9) زياد من التخط رول 
(9) و في المخطوط : : «الأكثر من ستة أشهر) . (؟) زيادة من المخطوط . 
)0( في المخطوط : «يثبت4. 


ونحو ذلك ٠‏ فكان معنى التَّعلِيق موجوذا فيه؛ عو ولو ا 
فليو على أرفال لامو لا يماكوا : كل ولد تلِديته فهو خُدّء لا يصمٌ» حتّى لو اشئّر 
الت هد ” ولا له و 
الملكِ وسببه؛ ويصحٌ إذا كانتٍ الأمةٌ في ملكه وقتَ التعليت وقيام الملكِ في الأمة مةٍ كفي 
لصحيه ولا يُشَْرَط إضافة الولادةٍ إلى الملكِ للصّحَةٍ بن يقول كُل ولد تَلِديئه وأنتِ في 
ملكي فهو خرٌ لما بينَا فيما تَقَدمَ . 


نْمَ إِنْ ولدَثْ في ملكه ب يعتِقُ الولد لوجود الشّرطٍ في الملكِء وإنَ ولدّث في غير ملكه 
لا يعيِقٌ لعَدَم الملكِء وتَبْطْلْ اليمينٌ لوجود الشّرطٍ كما إذا قال لعبده : إن دخلت الذارَ 
فآنك 2 قاع :قدخل الدَاز يطل التهين جتن لو اشتراة قانمًا فلخل الذاذ لا يميق كذا 
ا 
هد ع 

وعلى هذا إذا قال لعبدٍ يملِكّه أو لا يملِكّه : كُل ولدٍ يولدٌ لّك فهو حُرٌ فوَلِدَ له ولد من 
أمةٍ فِإِنْ كانتٍ الأمةٌ ملك الحالِفٍ -يومٌ حَلِفَ ”"- عَنَقَ الولد وإلآفلا ويُنْظَرُ في ذلك إلى 
ملكِ الأمةٍ لا إلى ملكِ العبدٍ لأنْ الولدَ في الرّق والحُرية يبع الم لا الأبّ» فإذا كانت 
الأمهُ على ملكه وقت تكلم فالظَاهرٌ بقاء الوا إلى وقتٍ الولادة وملكُ الأم 
سيك ترك ملل الولو قفار كاه قال كل ولوبيولة لعفن آمة لن فهو بك فإذا لم كن 
الأمدٌ مَمْلوكةً فى الحالٍ فالظَاهِرُ بقازه على العدّم لا يوجدٌ ملك الولدٍ وقتّ الولادةٍ ظاهرًا 
فلم يوجدٍ التَعليقُ في الملكِ ولا الإضافة إلى الملكِ فلا يصحٌ هذا إذا وُلِدَ الولد من أمةٍ 
مَمْلوكةٍ للحالِفٍ من نكاح فأمًا إذا وُلِدَ منها من سفاح بِأنْ زَنَى العّلامُ بها فوَلْدَتْ منه هل 

وَلو قال لأمَتِهِ : أَوَلُ ولد تَلِديته فهو خُرٌ وإِنْ ولدّثْ ولدًا فهو حُرٌ فوّلَدَتْ ولد مَيْعَا نَم 
ولدَتْ ولدًا حَيّا لاا شك في أنّه لا , يعتِقٌ الولد الميِّتٌ وإِنْ كان الولد الميّتٌ ولدا حقيقة: 
وهل د يعتِقٌ الولد الحيٌ؟ قال أ نو ختلفة : : يعبّى ) قال ابو توسفة و مكمد تن .: 

وحاصل الكلام يرجعٌ إلى كيّفيّةٍ الشّرطٍ أن الشّرط ولادةٌ ولد مُطْلَّقَ أو ولادةٌ ولد حَيٌّ 


 .»انهه«‎ : و في المطبوع : لامله» . (6) في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : : «الحلف) . () في المخطوط : لافيه»‎ )*( 


فعنذهما ال ولادة ول مي فنا ونث ولدا مي فد جد ال ف المي ذل 
يعَصَوْرُ زول الجزاء بعد ذلك وعندّ أبي حنيفة : الشَّرطٌ ولادةٌ ولد حَيٌ» فلم يتحقّتي الشّرطٌ ‏ 
بولادةٍ ولد ميت فيَبْقَى اليمين ينل الجزاءٌ عندٌ وجود الشَرطٍ وهو ولادة بلطيل 

ةلهن لهما :أنّ الحالِيفت جعل الشّرطً ولادةً ولد مُطْلَّق؛ لأنّه أطَلَّقٌ اسم الولدٍ ولم يُقَيّدْه 

ِصِفَةٍ الحياةٍ والموتٍ» والولدٌ الميّتُ وَلِدَ حقيقة حتّى ' تَصيرَ المرأةٌ به نُمْساءَ وتنقضي به 

الهِدَةُ وتَصيرَ الجاريةٌ أ ولد له ولهذا لو كان المُعَلَنُ مِْقّ عبد آخَرَ أو طلاقٌ امرأةٍ نزل 
عند ولادةٍ ولد مَيْتِ . 

وكذا إذا قال لها: : إن ولذت ولدًا فهو حُرٌ وعبدي فُلان» فوَلَدَتْ [ولدا] "" يما عَتََ َع 
عب ول لم هذ ولاه طلا كلذ ودش لذي فق وجة اشر لك 
العكر غيرٌ قابلٍ للجَاءِ فينْحَل اليمين لا إلى جَراءِ وَبْطل كما إذا قال لعبده : إن دخلت 
الدَارَ فأنتَ حر فبائَه قبل الدُخولء نُمَ دخل تَنْحَلُ اليمِينُ لكن لا إلى جَراوء حتّى لو 
اشتّراه ودخل لا يعيّقٌ» وإِن نْ أمكنّ تقييدٌ التعليقٍ بالملكِ كأنّه قال : إِنْ دخلت الذَارَ وأنتَ 
فى ملكي » مع ذلك لم يتقَيّد به كذا ههنا . 

ولابي حنيفة: أنَّ الإيجاب أُضيفٌ إلى مَحَل قابلٍ للحُرَيةِ؛ إذِ العاقِل الذي ”" لا يقصِد 
اجات الف نينا لا يعني الخوت + لأندسية ) والقابلٌ للحُرَيَةِ هو الولدٌ الحينٌ» فيتقّيد 
به كأنّه قال: أوّْلُ ولد ولدتيه ”" حَيّا فهو حُرٌ [وإن ولدت ولدًا حيّا فهو حر] '*' كما إذا 
قال لآخَرَ: إِنْ ضَرَبْتُك فعبدي حُرٌ أنه يتقَيّدُ بحالٍ (الحياةٍ للمَضُروب) ”*' حتّى لو صرب 
بعدَ موه لا يَحْنَتُ لعَدَمِ قَبولٍ المحَل للضْرْب كذا ههناء ولا فرق سِوَى أن هنا تَمَيَد 
لبُرَولٍ الجزاء وهناك تَقَيَدَ لتَحقُّق الشَرطٍ بخلافي ما إذا عَلَنَ بالولادةٍ ع عِنْىَّ عبلٍ آخْرَ أو طلافٌ 
امرأته ؛ لأنّ هناك المحَلّ المُضافٌ إليه الإيجابٌ ”" قابل للعّتاقٍ والطلاقٍ فلا ضَرورةً إلى 
التَقْبيد بحباة الولد كما إذا قال لها إِنْ ولدّت.ولدًا فآانتٍ حر أو قال أوَل ولد تَلِديئه 
فأنت حُرَةٌ فوَلّدَتْ ولدًا مَيّنَا عَتََتْ وههنا بخلافه وهو الجوابٌ عن قوله: إذا ولت ولذا 


)١(‏ ليست فى المخطوط. "2 (0) فى المخطوط : «الدين». 
(5) فى المخطوط : «تلدينه) . ْ 

(4) إزيادة من المخطوط : 

(5) في المخطوط : «حياة المضروب». (1) في المخطوط : «للإعتاق» . 


[174/5] فهو حُرٌ وعبدي قُلانٌ» أن ولادةً الولدٍ المِّتِ تَصْلّحُ شرطًا في عِدْقٍ عبدٍ آخَرَ 
لكو نالفل فابلا ال 017 ولا تَصْلّحُ شرطا في عِدْقٍ الول لعَدَم قَبِولٍ المحَلّ . ظ 

ويجوز أن يُعَلَقَ بشرطٍ واحدٍ ججزاءانٍ نم يُنْرّلَ عندٌ وجود أحديهما دون الآحَرٍ لمانع 
كمَنْ قال لامرأته : إذا حِضْت فأنتٍ طالقٌ وقلانة معك فقالت : خضت فكذبهاء يقمٌ 
للؤبنيار اليج بل اللررمرزة ييه ابر يننا اما 

وَآمّا التعليق يدكتؤل الدَارٍ فإِنّما لم يتقَّيّد بالملكِ؛ لأنْ التَقِيبدَ للنَضُحِيح والإيجاب 
هناك صَحيحٌ بدونٍ الملك لقبول امحل اعت عند وجو الرط الأترى انه يهان 
إجازة الماِكِ» والباطِل لا يَقِفْ على الإجازةء وإنّما الملكُ ”© شرطً التّفاذء أمّا ههنا فلا 
وجة لتَضْحيح الإيجاب في الميّتِ رأسًا لعَدمِ احتمال المحَل؛ إِذْ لا سبيلَ إلى إعتاق 
التتع تروط ددعت الشوور: إلى التثين يفده 77 المعياة. 

وذَّكَرَ محمّدٌ في (الأصل): إذا قال: أَوَلُ عبدٍ يدخلٌ على فهو حر فأَدْيِلَ عليه عبد 
مَيْتٌ نم حي عَتَقَ الحميُ ولم يَذْكُرْ خلانًا فمن أصحابنا مَنْ قال هذاقول أبي خديقة 
خاصضة؛ لأ ما أضيف إليه الإيجابُ وهو العبدُ لا يحتملٌ الوجوبٌ إلا بصيفةٍ الحياق فصار 
كأنّه قال لامر ينها ان انير خرٌ كما في الولادة . 


(نانا على ترزيي)' ““ فلا يعيِقٌ؛ لأنّ الحالِف أ اطْلَقَ اسم العبد فيجْري على إطلاق 
ولا يقد يُيدُ بحياة العبدٍ كما في الولادق. 


ومنهم مَنْ قال : هذا قولّهم جميعًا قال القُدوريُ ابا 0 
العبدٍ والعبدٌ اسمٌ للمرقوقي وقد بَطَلَ الرّقٌ بالموت فلم يوجدٍ الشرط بإِدْخالِه عليه فيعتُِ 


القاني لوجود الشّرطٍ في حقّه بخلافيٍ الولدٍ؛ لأنْ الولدَ اسمٌ للمولودٍ وا لمبتُ مولوة 


- 


-حفيهة . 


فَإِنْ قِيل : الرّقُ لا يَبْطُلُ بالموتٍ بدَليلٍ أنه يجبٌ على المولى كمَنٌ عبده الميّتِ 
فالجوات : إِنّ وجوبٌ الكمّن لا يَدْلٌ على الملكِ ألاترَى أن مَنْ مات ولم يَنْرُْكَ شيئًا فَكَفَئه 


)١(‏ في المطبوع : «للتعلق». )١(‏ في المخطوط: «المملك». 
(©) في المخطوط: «بوصف». (:) في المخطوط: «وأما عنهما».. 


لسنة _بدائع الصنائععظ1_ .> 
على أقاربه وإِنْ لم يكنْ هناك ملك وإذا زالٌ ملكه عن الميِّتِ؛ صار القّاني أَوَلَ عبدٍ [من 
ميو 117 اقل طلنهاتؤيطة الشرط فيعدر + 

وَمن هذا القبيلٍ قولّ الرَجُلٍ : كل مَمْلوكِ لي فهو حُرٌ ويقعُ على ما في ملكه (في 
الحالي) ”” حتّى لو لم يكن يملِك شيئًا يوم الحلِفٍ. كان البعين لغْواختى لق ملكة فى 
المُسْتقبَل لا يعينُ؛ لأنّ هذا الكلام لا يُْتعمل إلا للحالٍ فلا يتعلَقٌ به عِنْقُ ما ليس بِمَمْلول 
له في الحالٍ . 

وكذا إذا عُلََ بشرطٍ قُدّمَ الشّرطٌ أو أُخُرَ أن قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فكُلُ مَمْلوِكِ لي 
حر أو قال : (إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو مَتَى دخلت أو مَتَى ما دخلت) 0 و قال: كُل 
وتلردلي د إِنْ دخلت الدَارَ فهذا كُلَّه على ما في ملكه يومَ حَلَّفَ وكذا إذا قال: : كل 
متلرة املكدير لاك نه له؛ لآنَ صيغة أفْمَلَ وإنْ كانت تُسْتعمل للحال والاستقبال لكنْ عند 
الإطلاقي يُرادُ به الحال عُرْقا وشرعًا ولغ أمَا اعدف : فإن مَنْ قال اللا ياكل ادامل 1 
يناه ابعال أ وريقون الك جل 01 ا أملِك) ”؟ ألفَ درهمء [وهو] " “رين به الحال 

وأما الشّرع لو 

ولو قال: أ شَهَّدُ أن لقُلانِ على قُلانٍ كذا يكونٌ شاهذاء ولو قال: أ ِدُ أنَّ لقُلانٍ عَلَىَ كذا 
صَمّ إقرارٌه . 

عانة تون هده الضيفة ضيوع لجال على طريق الأضالةة لاله لش الخال 
صيغةٌ أغرق وللإستقبالٍ السينُ وسَوْفَ ٠‏ فكانتٍ الحالٌ أصلا فيها والاستقبال دّخيلاً فعندَ 
الإطلاق يُضْرَفٌ إلى الحالٍ . 

ولو قال: عََيْت به ما استُفْيَ ملكٌه؛ عَتَنّ ما في ملكه للحالٍ وما استّحْدِتَ الملك فيه 
لما ذَكَرْنا أن ظاهرَ هذه الصَّيعْةٍ للحالٍ فإذا قال : أرَدْت به الاستقبال فقد أرادَ صَرْفَ الكلام 
عن ظاهره فلا يُصَدَّقُ فيه؛ ويُّصَّدَّقُ في قولِه اماو يس ل 
فيعتِقُ عليه بإقراره كما إذا قال : زيئبُ طالقٌ وله امرأةٌ معروفة بهذا الاسم نّم قال : لي امرأةٌ 


. ليست في المخطوط.  (؟) في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
في المخطوط : «إذا دخلت الدار أو متى أو متى ما».‎ )( 
. في المخطوط : «فلان يملك» . (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


ةي سدس للب« 
أخرى بهذا الاسم عَنَيّنها طَلُقَّتِ المعروفةٌ بظاهر [هذا] ”" اللَفْظٍ والمجهولةٌ باعرافِه كذا 
١ 9‏ ظ 

بسر أملكه السّاعةً فهو حُرٌ أنّ هذا يق على ما في ملكه وقتّ 
الحلِفٍ ولا يعتِقٌ ما يَسْتَفِيده بعد ذلك إلا أن يكون نَوَى ذلك فيَلرَمُه ما َوَى لآنَّ المُراد من 
كاه الماك هي السّاعةٌ المعروفةٌ عند الّاسٍ وهي الحال لا السّاعةٌ الزّمانيَه نيَةُ التي 
يَدكُُها المَُجُمونَ؛ فيتنارَلٌ هذا الكلام مَنْ كان في ملكه وقت اكلم لامَنْ يَسْتَفِيد 
بعدّه "'' فإِنْ قال: أرَدْت به مَنْ أستّفيده في هذه السّاعةٍ الزّمانِيَةٍ يُصَدَ دَق فيه لأنّ اللّمْظً 
يحتملّه وفيه تَشْدِيدٌ على نفسه ولكن لا يُصَدَقُ في صَرْفِه اللَفْظَ عَمَنْ يكونُ في ملكه للحالٍ 
سَواءٌ أطلَّقَ [7/ ١75‏ ب] أو عَلَقَ بشرطٍ - قَدَّمَ الشّرط أو أخرّ - بِأنْ قال: إِنْ دخلت الدَارَ 
فكل موك افلكه زنك أو قال كر تقل له امرك ل إن سحلت الذاء قوذ والار ل شرا 
في أن اليمينَ إِنْما يتعَلّنُ بما في ملكه] ”" يومَ حَلَفَ ؛ لأنّه عَلَقَ العتقّ بشرطٍ فيتناوّلٌ ما في 
ملك اهتنيزو كه ذا كاله كن ع يكس اذاو فيو نان قال ارات بها 
استَّحْدِتَ ملكه؛ عَتَقَ ما في ملكه إذا وُجِدَّ الشَرطٌ باليمين وما يُسْتَحْدَتُ بإقراره؛ لأنّه لا 
يُصَدَقُ في صَرْفِ الكلام عن ظاهره ويصَّدَّقٌ في التَشْدِيدٍ على نفيه . فإِنُ لم يكنْ في ملكه 
يوه قلت كرك لمهي لكر والانها رنب ##اتتراول السال» :تإذا لووك كلاه 
ل 
الدَارَ فكُلٌ مَمْلوكِ أشئّريه فهو حُرٌ أو كُلَ امرأةٍ أتزرّجُها فهي طالقٌ؛ لأنّ قوله أشكّري أو 
أتزوّجٌ لا يحتمل الحال فَاقْتَضَى ملكًا متنا وقد جعل الكلاءَ أو الدُخول شرطًا لانيقاد 
اليمين فِيمَنْ يشتري أو يُتزوّجٌ » فيُعْتَبَرُ *' ذلك بعد اليمين . 

ولو قال: كل مَمْلوكِ أملكُه اليوم فهو حُرٌ ولا نيه له وله مَمْلوكُ فاستفاد في يوه ذلك 
ل ا 0 
هذه السّنة ؛ لأنه لَمَا وقّتَ باليوم أو الشَهِرٍ ال ا أن يكونّ التوقيتٌ مقَيّدا اي 

يتناوّل إلآما في ملكه يوم الحلِفٍ لم يكن مُقَيَدَا فإِنْ قال: عَنَيْت به أحدّ الصّنْمَيْن دو 
)١(‏ لسك قن الممخطرط: وان المكمازط ان يعرف 


(9) ليست في المخطوط . (4)ازياذة من البمخطوط, 
(5) في المخطوط : «فيعتق؟. 


«قنة بدا الصنائع عظ__> 


الآخَرء لم يُدَيَنْ في القضاء ا ب م 
القغناء وَتْصَدَق قيما بنئة :ورين الله عر وجل ؛:لأنَ الله مُطْلمٌ على تيه 

ول قل: ع تغلول أيه عدا هه ؟ ولا لهك محمد في الجايع له عق من 
ملكه في خَدِءِ ومَنْ كان في ملكه قبله وهو قولّه في الإملاء أيضًا وهو إحدى روايتي أ 
سماعة عنه . 

وقال أب و يوشف: لاه ِعتِقُ إلّمَنِ استّفاد ملكه في غَدٍ ولا يعتِقٌ مَنْ جاء عد وهو في 
ملكه وهو إحدى روايتي ابن سماعة عن محمَّدٍ . 

وجه قول محقدء أنه أوجَبٌ العتقّ لكل مَنْ يضافٌ إليه الملكُ في عَدٍ فيتناوَلٌ الذي مَلَكَه 
في غَدٍ والذي مَلَكَه ”© قبل الغدٍ كأنّه قال: في الغدٍ كُلّ مَمْلوكٍ أمليكه اليومَ فهو حُرٌ 


فيتناوّل الكل . 
وجه فولابي يوس .أن قوله: أملِكُ» إِنْ كان للحالٍ عند الإطلاقي ولكئه لما أضاف 
العتقّ إلى رَّمانٍ في المُسْتقبّلٍ انصَرَ ف إلى الاستقبالٍ بهذه القريئة كما يَنْصَرفَ إليه بقرينة 


السِين (" فلا يتناوّلٌ الحال . 


وعلى هذا الخلافي إذا قال بك كار الركمرات شور كذ نعو و ورا ن الشهر 
الليلةُ التي يَهِلُ فيها الهلالٌ ومن الخد إلى الليلٍ» وكان القياسٌ أن يكونٌ رأ سٌ الشّهر أَوَلَ 
مناغ مق #الأن اراس كل (ختيء) 7" ما رأسّ عليه -وهو أْوّلُّه- إلا أنهم جَعَلوه اسمًا لما 
دكَرْنا للخُردْفٍ والعادق» فإنّه يَُالُ في العُرْفٍِ والعادة لأوَلِ يوم من الشّهرٍ : [هذا] "' رأس 


الشّهر. 
ورَوَى ابن سماعة عن أبي يوسُفَ فيمَنْ قال: كُلَ مَمْلوك اللكهؤرة المتفعة فهو 
قال يكباو يدجتسي ليوا فو ا 190 


وو او يا ب 


)١(‏ في المخطوط : «كان في ملكه». (0) في المخطوط: «اسين وسوف». 
(©) في المطبوع: «اشهر) . (5) ليست في المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «هذا» . 


قت غ2 > «ققه 
عَقَدَ يميه على مَنْ في ملكه في الحالٍ وجعل عِنْقّهم موَقْنًا بالجمعةٍ فلا يدخل فيه 
الاستقبال. 

فأمًا إذا قال: كُلُّ مَمْلوكِ أَملِكّه إذا جاء عد هو حُرٌ فهذا على ما في ملكه في قولهم : 
لأنه جعل مَجِيء الْدٍ شرطًا لُبوتٍ العتق لا غيرُ فيعتِقٌ مَنْ في ملكه لكنْ عند مَجِيءٍ غْدٍ 
واللّه عَرّ وجل أعلم . 

وَمن هذا القبيل الإعتاقٌ المُضافٌ إلى المجهولٍ عندٌ بعض مَشْايخنا ؛ لأنّه تعليقٌ معنى 
لا صورةً ولا يبت العتقُ في أ أحليهما قبل الاختيار وإثما نت عند الاختيار في أحدهما عيْنًا 
وهو الذي يُخْتَارُ العتنُ فيه مقصورًا على الحال كأنّه عَلَىَ ء؛ عِنْىَّ أحدهما بشرطٍ اختيارٍ العتقي 
فيه كالتَعليقٍ بسائر الشّروطٍ ومن دُخَولٍ الدّارٍ وغيرٍ ذلك إلا أنه تَمَةَ الشّرط يدخل على 
السَبب والحُكم جميعًا وهنا يدخلُ على الحُكم لا على السَبّب كالتذْبيرٍ والبيع بشرط 
الخيارٍ كذا قال بعض مَسَايِخْنا في كيّفيّةٍ الإعتاقي المُضافٍ إلى المجهولٍ وبعضهم نسب 


هذا القول لأبي يوسّفٌ ويُقالٌ: إن قولٌ أبي حنيفة أيضًا . 

وقال بعضُهم : هو تَنْجِيرُ العتقٍ في غير العتق للحال» واختيارٌ العتت [في أحيهما] '"' 
يان وتعيينٌ لمَنْ وقَمَ عليه العتقٌ بالكلام السَابق من حين وجوده» وبعضهم نسب هذا 
القول إلى محمّدٍ والحاصِلٌ أنْ الخلافٌ في كيْفيَة هذا التَصَرُفِ على الوجه الذي وصَّفْنا 
غيرٌ منْصوص عليه من أصحابنا لكتّه مدلول عليه ومُشَارٌ إليه . 

انا الذلالة؛ فإنّه ظََهرَ الاختلافٌ بين أبي يوسُفَ ومحمّدٍ في الطلاتي فيمَنْ [1/ ١10‏ 
قال لامر تيه : إحداكما طالقٌ أنَّ العِدَةً تع ْتبَرُ من وقت الاختيارٍ في قو أبي يوسّف» والهدة 
لما تي ” من وقتٍ وُقوع الطَلاتٍ فيَدُلُ على أنّ الطلاقَ لم يكنْ واقعًا و! 0 
الاختيار مقصورًا عليه وفي قولٍ محمَد يُخْتبرُ من وقت الكلام السَابت وهذا يدل على أن 
طلا قد وق من حين وجوده» وإنما الاختيار ييا وتعينٌ لمن و عليها الطلاق: 

وأمّا الإشارةٌ فإنّه رُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه قال : إذا أعتىّ أحد عبديه تَعَلْقَ العتق بِذِمّتِه 


بو تقال له : أفقق ناهذا إكنارة إلى أن العتقّ غيرٌ نازلٍ في المحَلٌ ؛ إِذْ لو كان نازلاً لّما كان 


. فى المخطوط : «تعتبر»‎ )١( . ليست فى المخطوط‎ )١( 


9 )ييح باتع لصنتععة__ 


مُعلقًا بالذكة ومع قرلة» تقال له أعيق تق أ : اخمّر العتقّ لإجماعنا على أنّه لا يُكَلَفٌ بإِنْشَاء 
الإعتاق 7" . . 

وذّكَرَ محمّدٌ في (الرّيادات) يُقالُ له: بِيّنْء وهذا إشارةٌ إلى الوُقوع في غير المُعَيّنِ ؛ 
لأنْ البيانَ للموجودٍ لا للمعدوم . 

وإ عد مك اونبو سوووة وعلقا لشادق 3" بون أب ورت ضفن 1 
القّدوريٌ حَكَى عن الكَرْخيٌ أنّه كان يُقَرَقُ بين العتاقي والطلاقٍ فَيَجْعَل الاختيارَ بيانًا في 
الطَلاق بالإجماع من قِبَلِ أنْ العتاتي يحتمل الشَبوتَ في الدمَةٍ والطلاق لا يحتمل قال: 
وكا اس اما ل نا ؛ لأنَ الطلاقَ أيضًا يحتمل التُبوتَ في الذَّمَّةِ في 
الجملة . 

ألا َرَى أن المَرْقةَ واجبة على العِنَينٍ وإنّما يقومٌ القاضي مقامّه في التَفْرِيقٍ وهو 9 
الصّحيحٌ أنْهما ب لتوياة لأ تعلق المت بالذنؤ ليبي مناه لآ اتيفاة سيب اقرع من غير 
وَقوع وهو معنى حقٌ الْحُرّيّةٍ دونَ الحقيقةٍ وهما في هذا المعنى مُسْتَويانٍ ”* 

وجةانكؤق الاؤل: أن 'قزله+ احتكي وكة تير © القرية في أحزهماء ولي تليق 
حقيقة لانعدام حَرْفٍ التعليق» إلا أنّه تَنُجيرُ ”"' في غير المُعَيّنِ فيتعيّنُ بالاختيار . 

ووخه القول الذاني: أنْ العتقّ إِما أنْ يَنْبَتَ باختيار العتق وإمًا أنْ يَنْبَتَ بالكلام السَابقٍ» 
[والثاني] ”'' لا سبيلٌ إليه ؛ لأنّ اختيارٌ العتق لم يُعْرَفْ إعتاقًا في الشّرع . 

ألا تَوَى أنّه لو قال لعبده : اخيّت عِبْقّك لا يعتِنُ فلا بُدَ ون يَدْبْتَ بالكلام السّابق فلا 
يَخُلو: إمَا أن يَْيْتَ حال وجوده في أحدهما غيرٌ عَيْن [ويتعَيّنُ باختياره] ”* وإما أنْ يَنْبْتَ 
عند ونجوو الأخديار قن اخليعها عَينا وهو تشلرد: التعليق يشرط الاغعبان لاوج للاّل؟ 
لأنّه رُبّما يَحْتارُ غيرَ الحُرٌ فيلْرَمُ القول بانتِقالٍ الحُرَيَةِ من الحرٌ إلى الرّقيق» أو انتَقالٍ الرَقَ 
من الرّقيق إلى الحُر أو استرقاتي الجر والأوّل مُحال والثّاني غير مشروع فتَعَيِنَ القاني 


)١(‏ في المخطوط : «العتق». (؟) في المطبوع : «الاختلاف». 
(9) في المطبوع: اوهو؛. (:) في المخطوط : «يستويان». 
(5) في المخطوط : «يتخير؟ . (5) في المخطوط : «يتخير» . 


(0) في المخطوط : «والأول». (8) ليست في المخطوط . 


كنب لإعلاق _ > هذقه 
ضَرورةً وهو ”'' أن يَنْبُتَ العتىّ عند وجود الاختيارٍ بالكلام السَّابق مقصورًا على حالٍ 
الاختيار وهو تَفْسيُ العليي ثُمَ القائلون بالبيانِ اخمَلَفُوا في كيفية البيانٍ منهم مَنْ قال : 
البيانُ إظهارٌ محضٌ ومنهم من قال: هو إظهارٌ من وجه وإِنْشاءٌ من وجو . 

واستَدَلُوا بما ذَكَرَ محمّدٌ في (الزّياداتِ) في موضع يقال له : : ين وفي موضع يقال له : 
أعتِقٌّ» ورَعموا أن المسائلّ تَتَحَدَحُ (" عليه وهذا غيرُ سَدِيدٍ؛ أن القول الراعد ل يكون 
إظهارًا وَإِنّشاءً؛ إِذْ الإِنْشاءٌ إثباثُ أمرٍ لم يكن والإظهارٌ إبْداء أمر (قد كان 3 وبينهما 
تناف وثَمرةٌ هذا الاختلا تَظهَر في الأخكام وإّها في الظاهر مُتعارضة . ونيا ندل عن 

صحَةٍ القول الأرّلِ وبعضُها يَدُلْ على صحَةٍ القول الثاني ونحنٌ ‏ نُشيد إلى [كل] **؟ ذلك إذا 
انتَهَيّنا إلى بيانِ حكم الإعتاقي وبيانٍ وقتٍ ثُبوتٍ حكمه» فأمًا تَرْجِيحٌ أحدٍ القولِيْنِ على 
الآحَرٍ وتخريج المسائلٍ عليه فمَذُكورانٍِ في الخلافيّاتٍ . 

وَأمَا التعليقٌ بالملكِ أو بسببه صورةٌ ومعنّى: فنحو أن يتول عور ليما : إِنْ مَلَكتّك 
فأنتَ حُدٌ أو إن اشتريتُك فأنتٌ حُرٌ وإِنّه صَحِيحٌ عندّنا حتّى لو ملك أ و اشتراه يعيِقٌ وإِنْ لم 
اال 

وقال الشّافعئٌ : لا يصحٌ ولا يعيّق 

وال 31 المريسة؛ يع لايق بالنلايه, ولأ يمي بسب الاك وهر الراة: 

أنا الكلامٌ مع الشّافعيّ فعلى نحو ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاقي وأمّا مع بشر فوَججه قوله أن 
اليمينَ بالطلاقي والعتاقي لا يصحٌ إلا ذ فى الملكِ أو مُضافًا إلى الملكِ ولم توجَدٍ الإضافة إلى 
الملك ؛ لأن الشّراء قد بيد الملك للمُشْكَرِيَ وقد لا يُِيدُ كَالْشراءِ يشرط الخيار وشراء 
الوكيل ؛ فلم توجَدٍ الإضافةٌ إلى الملكِ فلا يصحٌ بخلافٍ قوله : إِنْ مَلَكتّك . ظ 
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. في المطبوع: #وهي». (؟) في المخطوط : «تخرج؟‎ )١( 
. في المخطوط : «كائن» . (4) زيادة من المخطوط‎ )*( 
في المطبوع : او تخرج؛».‎ )6( 


. 50 انظر في مذهب الحنفية : العناية مع فتح القدير (5/ ؟457). رءوس المسائل ص ٠ ٠/‏ 200 البناية )(0/ 


6) الدر المختار (”/ .)501١‏ 
(0) مذهب الشافعية : أن تعليق العتق بالملك لا يصح كتعليق الطلاق بالنكاح» فمن قال لعبده : إن ملكتك 
فأنت حر فلا يصح العتق» » انظر : الوجيز (؟5/ 2)08 المنهاج ص ٠"‏ لع مغني المحتاج (7/ 7597 ؛ *58). 


ولناء أن مُطْلَقَ الشّراءِ يَنْصَرِفٌ إلى الشّراءٍ المُتَعارَفٍِ وهو الشراءٌ لنفسه ومن غير شرطٍ | 
الخيارٍ وإنّه من أسباب الملكِ فكان ذكرُه ذكرًا للملك» والإضافةٌ إليه إضافةٌ إلى الملك 
كأنه قال: إِنْ مَلَكبّك فأنتَ خُرٌ؛ ولأنّه لَمّا عَلَّقَ العتقّ بالشّراءِ - ولا بُدَ من الملكِ عندَ 
الشراء لمُبوتِ /١[‏ 6١ب]‏ العتتٍ - كان هذا تَعلِيقٌ العتقٍ بالشّراءِ الموجب للملكِ كانه 
راك ص لبر ال ا ارا شتراه شراءً موجبًا للملكِ فقد وَجِدَ 

وَلو قال: إِنْ تَسَرَيْت جارية فهي خُرَةٌ فاشترى جارية فتّسَرَاها لا تعيِقُ عند أصحابنا 
القلائٍ وعند ذُكَرَ تعتِ ولو تَسَرَى جاريةٌ كانت في ملكه يوم حَلَفٌ عَتَقّتْ بالإجماع . 

وجه قول زُقر أنه رُحِدَتٍ الإضافةٌ إلى الملك؛ لأنَ المْسَريَ لايصحٌ بدونٍ الملكِ 
فكانتٍ الإضافة إلى التَسَرَي إضافة إلى الملكِ فيصحٌ التَعليقُ . 

ولئا: أنّه لم يوجدٍ الملكُ وقتٌ التعليقٍ ولا الإضافةٌ إلى الملكِ والكلامُ فيه ولا إلى 
جا رت ضري روي أمواب الملل 

ألاتوَّى أنه به يتحقّقٌ في غيرٍ الملكِ كالجاريةٍ المعْصوبةٍ» واليمينُ بالعتاقٍ والطلاق لا 
يصحٌ إلآفي الملكِ أو مُضافًا إلى الملكِ أو سببه ولم يوجدْ شيءٌ من ذلك . 

وأمًا قولّه : إن التَسَرَيَ لااصحّة له بدونٍ الملكِ فهذا مُسَلَهٌ اذ الملقَ شرط صخ 
التَسَرّي وجَوازه» لكن الحالِفٌ جعل [نفس التسري ووجوده] ”2 شرط [العتق] 0 
وَالتَسَرَي نفسّه يوجد من ” '" غير ملكِء فلم يكن التَعليقٌ به تعليقًا بسبب الملكِ فلم 

م املف في تَفْسيرٍ الشسَرَي : قال أبو حنيفة ومحمّد: هو أنْ يَطأها ويُحَصّئها ويمْئَعها 

من الخُروج والبُروزٍ سَّواءٌ طلّبَ منها الولدَ أو لم يَطْلْبْ . 

وقال أبو يوسّفٌ: طَلَّبُ الولدٍ مع التخصين شرط . 

وجه قوله: إن الإنسانَ ع جاريته ويُحَصّنُها ولا يقال لها: سَريَةٌ وإنّما يقال ذلك إذا كان 


قير ظ (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : : 


سد سب« 
انها الولة أكون أء ولووة متا هر الشف «والعادة: 

ولهُماه أنه اولس قي لق التقوي :ها يذل قلق طلنيع] لولوة كآنه الا كلو أن يعون 
حو ذ! من السَّرْوٍ وهو الشَرَفٌ فُسَمّى الجارية سَريَةٌ بمعنى أنّها ”2 أسرّى الجواري أي : 
أَشْرَفُهُنَ وإمًا أنْ يكونَ مأخودًا من السّرٌ وهو الجماعٌ قال اللّه تعالى : «وَلكن لا نوَاعِدُوهُنٌَ 
را [البقرة :186] قِيلَ جماعًا وليس في أحدهما ما يُنْبِحٌ عن طُلَب الولدِء ولو وطِئّ جارية 
كانت في ملكه يوم الحلِف فعَلِقَتْ منه لم 7 نعيق لعَدّمٍ التَسَرَي ؛ لأنّه لم يوجذ منه إلا الوطم 
والوطة وخده لذيكون تسدنا بلا خلافٍ فلم يوجدْ شرط العتق فلا تعتِقُ . 

وَلو قال لامرأةٍ خُرَةٍ: إِنْ مَلَكتّك فأنتٍ خرَةٌ أو قال لها : إن اشتريّتك فأنتٍ خرّة فارْتَدَتْ 
عن الإسلام ولحِقَّتْ بدارٍ الحزب ثُمْ سُبِيَتْ فاشتّراها الحالِف ذَكَرَ محمّدٌ في الجامع أن 
على قياس قولٍ أبي حنيفةً لا تعيَقُ وعندٌ أبي يوسُفَ ومحمّدٍ تعيِقُ يعني به قياس قوله في 
المُكاتب والعبدٍ المأذونٍ إذا قال كل عبد أملكة فبها اهتيب فيوخأ ونال : كل عبدٍ 
أشئريه فهو حُرٌ فيعِقُ ثُمَ مَلَّكَ عبدًا أو اشترى عبدًا على قولٍ أبي حنيفة لا يعيِقُ وعلى 
قولهما يعتِقُ والمسألة تأتي في موضعها . ظ 

اونا ابو ايكيا و دراك بابو ازيم مون لافار امااعاريظ قزر 
نه عَلَنَ تَدْبِيرَها بسبب الملكِ وهو الشّراءٌ؛ لأنّ قوله: أنتِ خْرَةٌ بعد موتي] ''' صورة 
التَدْبِيرٍ وقد عَلَّقَهِ بِالشّراء فيصيرٌ عند الشّراءِ قائلا أنتِ حُرَةٌ بعدَ موتي . | 

وَأمَا التَعلينُ بالملكِ أو بسببه معبّى لا صورةٌ فهو أنْ يقول الحُرُ: كُلّ مَمْلوكِ أملِكٌه فيما 
يُسْتقبَل فهو حُرٌ ويتعَلقُ العتقّ بملكِ يَسْتَفيدُه؛ لأنّه نص على الاستقبال . 

دَى ابن سماعة عن محل في التواور إذا قال: كل جارية أشر يها إلى سَنةٍ فهي حُرَةٌ 
فكن اررة بفكزيها القن بي غ1 باع يقظريوا كال5 تون قال كن جار أعكريها 
ابي خزةإلى سن فاشترى جارية ل نعف إلى سن لذ ني الفصل لاَق يميت على 
الشراءذ في السّنةٍ فتعيِق كل جارية يشتريها في السّنةٍ ساعةً الشّراءِ كأنّه قال عندٌ الشّراءِ: أنتِ 
0 حُرَةٌ فتعتقُ» وفي الفصل الثاني جعل الشّراءُ شرطًا لِدْق مُوَقْتٍ بِالسْنةٍ فكَانّه قال بعد 


. و في المطبوع : (أنه؟ , () ليست في المخطوط‎ )١( 


(62سبإ يسح باع الصتائع ع 
القرلوة انف خوة إلى سدق قال ف ولو قال كر مخلرك اء و و و . 
علق كل مقلراك: يشتريه قبل الغدٍ و إن ا* شترى مَمْلوكَا غَذَا لا ب يعت ؛ لأنّه جعل الشراءة شر 0 
برا سو يي و 
به . 

ولو قال: كُلُ مَمْلوكِ أملِكٌه إلى ثلائينَ سَنة فهذا على ما يُسْتقبَلُ ملكه في القّلاثينَ سن 
أوَلّها: من حينٍ حَلّفَ بعدَ سُكوته في قولهم جميعًا ولا يكونُ على ما في ملكه قبل ذلك ؛ 
لآنه لما أضاف الحتىّ إلى الاستقبال تَعَيَنَ اللئظ للمتتفئل وإذا انْصَوّف إلى الاستقبال لا 
حمل على الحال إذ اللَفْظُ الواحدٌ لا َنِم 00 


محمّد؛ لأنّ ذاك ليس أصلاً إلى الاستقبالٍ بل هو إيقا عِدْقِ على موصوفي بِصِفةٍ فيتنارل 
كل مَنْ كان على تلك الصّفَةٍ . 
وكذلك إذا قال: كُلُّ مَمْلوكِ أملِكه ثلاثينَ سَنةَ أو في ثلاثينَ سَنةَ أو قال : أملِكه إلى سَنةٍ 


اوقد أرن ةا 086 31 املك اتن ار الى أن انوك نهنا كلوانت رامد 
يدخل فيه ما يُسْتقبَل دونَ ما كان في ملكه ؛ ؛ لأنه أضاف الخْرّيّة إلى المُسْتقبَّلٍ فإنَ قال : 
أَرَدْت بقولي كُلَّ مَمْلوكِ أملكه سَنْةَ "كو انق سقديو لك فلتداما كا 11 
فيما بينه وبين الله تعالى» ولم يدَيَنْ في القضاء؛ لأنّ الظاهرَ أنّه إِنَما وق السّنةَ لاستفادة 
الملكِ لا لاستمرار الملكِ القائم فلا يُصَدَقُ في العُدولٍ عن الظَاهرٍ . 

لو قال: إن دخلت الدَارَ كل مَمْلوك أميكه ؛ يمي فهو حُرٌ أو قال : إذا َم ان فكل 
مَمْلوكِ أمل مإكديرد ليوح راي له كنوه في ملك ريوع دتخل الذار لأنّه عَلَىَ عِنْقَ كل 
عق يكل مارك لابو اند عر ندرالل عر 10 اسع د زا بونقر أل وذ دجوا 
هذا هو مُقْتَضَى اللّعَةٍ؛ لأنْ تقديرّه يوم إذا دخلّ الدّارٌَ؛ لأنّه حَذَّفَ الفعلّ وعَوَض عنه 
بالتَنُوين فيعتِق كُلَ ما كان مَمْلوكًا له يومَ الدُخولٍ فكَأنّهِ قال عندَ الدّخْولٍ: كُلَّ مَمْلوكِ لي 
ا ا ا 
سبحانه وتعالى: #وَمن لهم يومَيِذ بره إِلّا متَحَرنا لقال أو متَحَيْئا إل وِعَوَ فَقَدَ مه 
ان ون الاب ان ا ال واس ردلا الوط يس لعل 6 


)١(‏ في المخطوط : «لتزول». )١(‏ في المخطوط : «أو». 


يا وتهارًا ولأ عَرَضٌ الحالف الامتناعٌ من تَحْصِيلٍ الشرطٍ فلا يختص بوقتٍ دون وقيي . 
ولو قال: كُلّ مَمْلوكِ أ؛ شتريته فهو حر إنْ كلمت أو إذا كلمت فُلانا أو إذا جاء عَدٌ [ولا 
نيّة له فهذا يقع على ما ب يشتريه قبل الكلام فك مَمْلوكٍ اشتّراه قبل الكلام د ثم تكلم عَتَقَ وما 

| شئّراه بعدَ الكلام لا يعيِقُ ولو قَدَمَ الشّرط فقال: : إِنْ كلّمْت قُلانًا أو إذا كلمت قُلانًا أو إذا 

افق 17 فك متلوك فهر تريته فهو حُرٌ فهذا على ما يشتريه بعد الكلام لا قبله حتى لو 

كان اشترى مَمالِيكٌ قبل الكلام ثُمَ كلّمَ لا يعتِقُ واحدٌ منهم وما اشترى بعدّه يعت . 
وؤخجه الفرق: أن في الفصل الأوّلٍ جعل الكلامٌ شرط انجِلالٍ اليمينٍ ؛ لأنْ قوله : كُلَ 

مَمْلوكِ أشئّريه فهو حر يمينٌ تامّة لوجودٍ الشّرطٍ والجزاء فإذا قال : إِنْ كلّمْت فلانًا فقد 

جعل كلام ثُلانِ غايةٌ لانجلايها فإذا كلّمّه انَحَلَّتْ فلا يدخلٌ ما بعد الكلام كقوله كُل 

مَمْلوكِ لي خُرٌ إِنْ دخلت الذارَ. 
وفي الفصل الثاني: جعل كلام فُلانٍ شرط انقادٍ اليمينٍ فإذا كلمّه الآنَ انء نَعَقَدَتِ اليمين 


د 


فيدخل فيه ما بعدّه لا ما قبله فيصيرٌ كأنّه قال عند الكلام أكر تتلرك استري يو 


وذلك يتناوّل المُسْتقبّل . < 
ولوافالة كر متلورك وي حُدٌ أو قال: إِنْ قَدِمَ فلانْ فهذا على ما 
يشتري بعد الفعلٍ الذي حَلَفَ عليه ولا يعتِقٌ ما شترى قبل ذلك إلا أنْ يُعَيْتَهم ؛ لأنّه جعل 

0 اك تاك أشتّريه فهو 


لذ -]| 


جر 

اذل غلق اتدسيسل 3 خخول الذار شرط اتيقاد النمين اتافزلده كن مفزوة افتري 
رط وتنك ا عع لك اننا شر انك نان حشر طا واعد ا ردم عدت 
العطفٍ ولا سبيلَ إلى إِلْعْاءِ الشَرطٍ الثاني ؛ لأنّ إِلّْغاءَ تَصَرّفٍِ العاقِلٍ مع إمكانٍ تَضْحِيحِه 
خارج عن العقل ولتصحيحه وجهانٍ : 

احذهما: أنْ يُجْعَلَ الشّرطٌ الثاني مع جّزائه يميئًا وجَرَاءٌ الشَّرطٍ الأوّلٍ وحينئِذٍ لا بُدّ من 
.. إذراج حَرْفٍ الفاء؛ لأنْ الجزاء المُتَعَقّبَ للشّرطٍ لا يكونٌ بدونٍ حَرْفِ الفاء وفيه تَعْييرٌ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ب ييح باع الصتتع جع 


والثاني: أنْ يُجْعَلَ شرط الانعقادٍ وفيه تَغييرٌ أيضًا بِجَعْلٍ المُقَدَمِ من الشَرطَيْنِ مُوَخَرًا إلا 
أن التَغْييرَ فيه أَقَلَ ؛ لأنّ فيه تبْديلَ مَحَلَ الكلام لا غير وفي الأوَلِ إِْباثُ ما ليس بثابتٍ فكان 
القاني أقَلَ تَغْيِيرًا فكان التَضْحيحٌ به أولى وتُسَمّى هذه اليمينٌ اليمينَ المُغتَرِضْةٌ لاعتراض 
طِ بين الشّرطٍ والجزاءء ولو نَّوَى الوجة الأوَّلَ صَحَتْ ننه ؛ لأنّ اللَفْظَ يحتملّه ولهذا 
قال محمَّدٌ: إلا أنْ يعنيّ غيرٌ ذلك فيكونٌ على ما عَنَى . 

دلواقال التكاتك أو العبد الماذوةة كر عه املكة نيو خد ف فَعَتَقّ ثُمَ مَلَكَ عبدًا لا 
يعتّق؛ لآن قوله : أملِكُ للحالٍ لما يتناوله للحالٍ نوع ملكِ إلا أنه غيرٌ صالح للإعتاق 
فتنْكل البعدن لا إلى الجراء: 

ولو قال: كُلَّ مَمْلوكِ أملكه إذا أعتقت فهو حُرٌ فعَئَنّ فمَلّكَ عبدًا عَتَىَ ؛ لأنّه عَلّقَّ العتق 
بالملكٍ الحاصلٍ له بعد عِمْ ونه ملك صالِحٌ للإعتاقي فصَحَتٍ الإضافةٌ بخلافي الصَبِي إذا 
قال اك مكلو أملكه بعد البْلوغ فهو حُرٌ ثم بَلَعَ فمَلّكَ عبدًا أنّه لا يعتِقُ؛ لأنْ الصَبيّ 
يس من أهلي الإعتاقي تَْجيرًا وتَعليًالكَِْه من القَصَرْفاتٍ الضَارةٍ المحضة [؟/111ب]. 
نأا الغية فبوهق هله لكؤنه هاناة بالك الا انالا ا 00 1 يز العتتٍ منه لِعَدّمِ شرطه 
وهو الملك الصَالِحُ فإذا عُلَنّ بملكِ يضْلْحٌ شرطا له صَحّ . 

ارالك كلوه انلكه هما ست نمو اوقال دك قتلولة التري ليو كه 
فعَتَقّ فَمَلَكَ بعد ذلك عبدًا أو اشترى عبدًا لا يعتِقُ عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسّف ومحمَّدٍ يعتّى . 

وجه قولهما أن قوله : أملكه فيما استُقْبلَ يتناوّل [كُلُ] ”'' ما يملكه إلى آخِر عَمْرِه 
فيمْمَل بعُموم اللَفْظٍ كما في الحُرٌ؛ ولأن في الحمْلٍ على الاستقبالٍ تَضْحيحَ تَصَرفِهِ وفي 
الحمْل على الحالٍ إيُطال فكان الحمْلُ على الاستقبالٍ أولى . 

ولابي حنيفة: أن لَلْمُكائب نوع ملكِ ضَروريٌ يُنْسَبُ إليه في حالةٍ الرّقُ في حالةٍ الكتابة 
بمنزلةٍ المجاز لمُقابَلة الملكِ المُطْلَّقٍ . ألا تَرَى إلى قولٍ التّبيّ كَلهِ: «مَنْ بَاعَ عَبْدَا وَلَهُ 
مَالَ. .. 72" الحديتٌ أضاف المال إليه بلام الملكِ دَلَ أنَّ له نوعَ ملكِ فهو مُرادٌ بهذا 


. في المخطوط : «يتقيد . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )"( 


022 -بببسض” 
الإيجاب بالإجماع بدَلِيلٍ أنه لو قال: إِنْ مَلَكتٌ هذا الجد يح فى المستايل فهر 
ِمَلّكٌه في حال الكتابةٍ فباعّه ثُمْ | ا له 
الأوّلٍ؛ لأنّ الملكٌ المجازيّ مُرادٌء فخرجت الحقيقة (من أن تكون مرادة) ١”‏ كي لا 
يُوَدَيّ إلى الجمْع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظٍ واحدٍ وقد قالوا في عبدٍ قال: للّه تعالى 
عَلَيَ عِنْقُ نَسَمةٍ أو إطعامُ مسكين: لَزِمّه ذلك وكان عليه إذا عَتَقَّ؛ لأنَّ هذا إيجابٌ 
الإعتاق» والإطعامٌ في الذَّمّةٍ وذِمَتُه تحتَّمِلٌ الإيجابَ فيصحٌ ويَلْرّمُه الخْروجُ عنه بعد 
العتقي . 

وَلو قال: إِنِ اشتريُت هذا العبدَ فهو حُرٌ أو إن اشتريُت هذه الشَّاءً فهي هَدَيٌ لم يَلْرّمْه 
ذلك في قياس قولٍ أبي حنيفة حتّى يُضيف إلى ما بعد العتتي فيقول: إِنٍ اشتريْته بعد 
العتتي . 

وقال انق ور ممه و محمد لماه 

لأنّ من أصل أبي حنيفة أن العبدَ يُضاف إليه الشراءٌ : في الحالٍ وإِنْ كان بمنزلةٍ المجاز 
تقار لتر اوري الوق رواسا زا فلااكرة المحقلنا قرزد. 

ومن أصلهما أنّ هذا يتناوّلٌ ما يُسْتَقبَلٌ من الشّْراءِ في عُمّْرِه وتَضْحيحٌ اليمين أيضًا أولى 
من إبطالها . 

وقد قالواجميعًا في مُكائبٍ أو عبد قال: إِنْ دخلت هذه الدَارَ فعبدي هذا حر ثم أَعتِقَ فدخلٌ 
الدَارَلم يعتِقٍ العبدٌ؛ لأنّ هذا الملكَ غيرُ صالِح للع ولم توجدْ الإضافةٌ إلى ما يضلْحٌ . 

دَقالوا في حُرٌ قال لامرأة حرَةٍ: إذا مَلَكمُك فأنتٍ حُرَة أو إذا اشتريّتك فأنتٍ خَرةٌ 
فَارْتَدَتْ ولحِقَّتْ بدارٍ الحب ثُمّ ةَ سْبِيَتُْ فاشئّراها الحاليف : أنها لا تعيّقٌ في قياس قولٍ أبي 
ل أصل أبي حنيفة أنّه الانيف انملك إن الشراء علويين 
بل المحَلُ في الحالٍ وهو ملكُ الكاح ههنا والشّراُ أيضًا يصْلحُ عبار عن سبب هذا 
الملكِ وهو التُكاح » والحرّية 5ُ أيضًا تَصْلُّحُ عبارة عَمَا يُبْطِلَُه وهو الطَلاقٌ . 


وكَلامُ أبي حنيفة في هذا الفصل ظاهرٌ؛ لأنّ اليمينَ تُحمّل على ما يَسْبقٌ إلى الأوهام 


. في المطبوع: «عن الإرادة6‎ )١( 


(/#سبييييييح .باع الصتقع جع 


ولا تَنْصَرِفٌ الأوهامٌ إلى ارْتِدادِها ولّحوقها بدارٍ الحزب وسَبْيها؛ لأنّ ذلك غيرٌ مَظْنونٍ - 
بالمسلمةٍ فكان صَرْفٌ كلامه إلى ما ذَكَرْنا أولى من صَرْفِهِ إلى ما تَسْبِقُ إليه الأوهامُ ومن 
أصلهما أنّه يُحمّل مُطْلَّقُ الملكِ على الملكِ الحقيقيّ الصَالِح للإعتاق وهو الذي يوجدٌ 


- 


ولو قال لها: إذا ارْتَدَدْتٍِ وسّبِيتٍ فمَلَكتّك أو اشتريّتك فأنتٍ خُرَةٌ فكان ذلك؛ عَبَقَتْ 
في قولهم ؛ لأنّه أضافٌ العتقّ إلى الملكِ الحقيقيّ فيُضاف إليه واللّه عَرّ وجل أعلَّمُ . 
وَمن هذا القبيلٍ إذا قال: أُوَلْ عبدٍ أشئريه فهو حُرٌ فاشترى عبدًا عََقَّ؛ لأنَ الأوَلَ اسم 
لفْرْدٍ سابق وقد وَجِدَ ولو اشترى عبِدَيْنِ مَعَا [لم د عيِقُ أحدهما؛ لأنْه إن وُجِدَ معنى السَبْقٍ 
فلم يوجدٌ معنى التَمَرُّدٍ . فإنٍ ا: شترى عبِدَيْنِ مَعَا] ”'' ثُمّ اشترى آ خَرَ ”'' لم يعّق الثَّالِتُ ؛ 
ا معنى الي وقد استشْهََ محمد في الكتاب لييان 
الثَّالثِ ليس بِأوَّلٍ أنّه لو قال: آخِرُ عبدٍ اشتريته فهو خرٌّ» فا شترى عبِدَيْنِ مَعَا نّم اشترى آخَرَ 
نّم مات المولى أنّْه يعيِّقُ الثَالِثُ فدَلَ أنّه آخِرّء وإذا كان آخِرًا لا يكونُ أوَلا ضَرورةٌ 
لامتهالة عون 9 ؤانا واحدة من المخلوقية أكلا واخكا. 

وإلوتقال* أوَلَ عبد أشترية:واتعدا فهو خ » عَدَقّ الثالك؟ لأله اعتق غيدا يتقيف بكرانة 
فردًا سابقًا في حال الشّراءِ وقد وُجِدَ هذا الوصف في العبدٍ الثَالِثِء ولو قال: آخِرُ عبدٍ 
أشئّريه فهو حُرٌّ فاشترى عبدًا ثم لم يشترٍ غيرّه حتّى مات المولى لم يعتِق؛ لأنّ الآخِرَ اسم 
لمَرْدِ لاح وهذا فردٌ سابقٌ فكان أوَلاً لا آخِرَاء ولو اشترى عبدًا ثم عبدًا نّم مات المولى 
عَتَقّ الثاني ؛ لأنه آخِرٌ عبدٍ اشتراه . 

واختُلِفَ [1717/7أ] في وقتٍ ثُبِوتٍ العتتي فعند أبي حنيفة يِعتِقُ يوم اشئّراه وعندَ أبي 
يوسف ومحمَّدٍ يوم مات . 

وجه فولهما: أنه عَلَىَ العتقّ بِصِفةٍ الآخِريّةِ وما يتحقّقُ عند موتِه إذا لم يشتر آخَرَ 

ا ل تر ير رسا كر ار ازكرم 


آخِرًا على عَدَم الشراء بعدّه ولا ي: يتحقَقٌ ذلك إلا بالموت . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عبدًا». 


(*) في المخطوط : «أن يكون». 


لأبي حنيفة: أنّه لَمّا لم يشتر آخَرَ بعدّه حتّى مات ؛ تَبِيّنَ أنه كان آخِرًا يوم اشئّر تراه إلا أنَا 
كُنَا لا نَعْرِفٌ ذلك لجَّوازِ أنْ يشتريّ آخَرَ بعذه فتَوَقْمُنا في تَسْمِيَتِهِ آخِرًا فإذا لم يشتر آخَرَ 
حقن جات زان الترنت ,كلك أنه كان ادافين راقع لش راو ؤلى توق هذا لم عبنئة 
[مَعَا] ”''؛ لم يعيِق أحدهم . 

ا الأؤل: فلا شَكٌ فيه ؛ لأنّه أَوَلُ فلا يكونٌ آخِرًا وأمًا الآخَرانٍ: فلن الآخِرَ اسمٌ لمَرْدٍ 
لاحت ولم يوجدٌ معنى التَمَرَّدٍ فلا ؛ بعيِقٌ أحدهماء وَأمّا بان ما يَظَهَرْ به وجودٌ الشَرطٍ 
فالحالِفٌ لا يَخَلو: ما أنْ يكونَّ مُقِرًا بوجود الشَرطٍ» وإمًا أن يكونّ مُنْكِرًا وجوده. 

إن كان مُقِرًا يَظْهَرُْ بإقراره كائنًا ما كان من الشّرطٍ . 

وإِنْ كان مُنْكرًا: فإِنْ كان الشَرط مِمًا لا يُعْرَفُ إلأمن قِبَلِ المحلوف بِعِدْقِه (كمَشيئةٍ 
ومَحََبَةٍ نض 9و الميعى وتحي ذلك يطو يقرلة:وبو 3 اتملما كان الوك قؤله:8 001 
ذا كان أمرًا لا ُْرتُ الأمن بل كان لامر شاهدًا له فكان القوُ قوله] "» ون كان 
أمرًا يُمْكِنُ الؤصول 0 كدخولٍ الدار ” " وكلام زيد وقدوم عَمْرِو ونحو 
ذلك إذا اختَلّفا لا يَظهَرُ إلا بِبيّنَةَ نَة تقوم عليه من العبدٍ ويكوثٌ القولُ عند عَم لير قول 
الحرلنة 1 انيه زعي طل العلن رهن كر ٠‏ فكان القول قول المُنْكرٍ مع يمينهء ولو 
كان الشّرطً ولادةً الأمة بأنْ قال لها: إِنْ ولذت فأنتٍ حُرَةٌ فقالت ايانث اكلنها المرئر 
فَشَهِدَتٍ امرأةٌ على الولادةٍ لا تعتُِ عندٌ أبي حنيفة حتّى يَشْهَدَ بالولادة > رجلانٍ أو رجل 
وامرأتانٍ وعندهما تعِقُ بشهادةٍ امرأةٍ واحدة يْقَةٍ والمسألة مَررَتْ في فصول العِدَّةٍ من (كتاب 
الطلاقي) . 

وا الثاليُ؛ وهو بيانُ مَنْ يدخل تحت مُطَلَتيٍ اسم المملوكِ في الإعتاقي المُضاف إليه 
وك لا يدك . فتقول - وبالله الْتّوفِيقٌ - : 

يدخل تحبّه عبد الرَهْنِ الوديعة والآبقُ والمعُصوبٌ والمسلمٌ والكافرٌ والذَّكَدُ والأنتّى 
لانعدام الخللٍ في الملكِ والإضافة . 


 .»هضغبو ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : ١كمشيته ومحبته‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «غير)‎ )©( 
. في المخطوط : «على الولادة»‎ )5( 
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ولو قال : عَنَيْت به الذُكورَ دون الإناثِ لم يُدَيّنْ في القضاء؛ لأنّه أدخل كلمة الإحاطة 2 


على الممُلوكِ فإذا نَوَى به البعض ؛ فقد نَوَى تخصيصٌ العٌموم وإِنّه خلاف الظاهر فلا 
يُصَدَّقُ في القضاء ويُصَدَّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ لأنّهِ نَوَى ما يحتملّه كلامٌه ويدخل 

واسري 0 

تَرَى أن للمولئ أن يط المُدَبْرةَ وأمَ الولدٍ مع أن جل الوطء مَنْفِيّ شرعًا إلا بأحدٍ 

ايوم : #وَآلدينَ ه جيم عط 4 أن أَوْ ما ملحت 
تيم َنم عَيرُ مَْويَ ت4 [المؤمنون :ه-:] ولا يدخحل فيه المُكائّبُ إلا أن يُعيْنه ؛ لأ خرج 
عن يَدِه بعقَدٍ الكتابة وصار حا يَدَا فاخيّلٌ الملك والإضافةٌ فلا يدخل تحت إطلاقٍ اسم 
المملوكِ» ولهذا لا يَحِلٌ له وطؤهاء ولو وطِتّها يَلْرَمُه العُقْرُء ون عَتَى المُكاتِبينَ عَتَقوا؛ 
أن الاسم يحتمل ماعَتَى» وفيه تَشْدِيدٌ على نفيه فيُصَدَقُ وكذا لا يدخل فيه العبدٌ الذي 
عد عْتِقَ بعضه؛ لأنه حُرٌ عندّهما وعندّه بمنزلةٍ المُكائّبةٍ» ويدخل عبدُه المأذونُ سَواءٌ كان 
عليه دن أولم يكن لما قُلْنا . 

وأمّا قي "لأسو المائرن ]فلم 1 فل نا بل دقر 10 

قال أبو حنيفة وأبو يوسّف: لا يدخلونٌ إلا أنْ يَنُويَهم . 

وقال محمّدٌ: يدخلونٌ من غير نيّةِ 

[وجه قوله: أنّه إذا لم يكنْ على العبدٍ دَيْنُ فعبدٌ عبده ملكه بلا خلاف يعت . 

و]”" لها أنّ في الإضافة إليه قُصورًاء ألا تَرَى أنه يُقال: هذا عبدٌ قُلانِء وهذا عبِدُ 
عبيه» فلا يدخلٌ تحت مُطُلَّق الإضافة إلا بالئيّةِ؛ لأنّه لَمَانَوَى فقد اعمُبِرَ الملكُ دون . 
الإضافةٍء» والحاصل أنّ محمّدًا يعتَّبِرُ نفس الملكِ ولا خَلَلَ في نفسه» وهما يعتَبِرانِ معه 
الإضافة وفي الإضافة خَلَلُ» واعتِبارُهما أولى؛ لأنّ الحالِفٌ اعتَبَرَ الأمرَيْن جميعًا بقوله : 
كُلَّ مَمْلوكِ لي» فما لم يوجدا على الإطلاتي لا يعتِقُ . 

إن كان على عبده دَيْنٌّ مُحيط بِرَقَبَيهِ وبما في يّدِه لم يعِق عَبِيدٌه (" عند أبي حنيفة 
إن تواهم [عند أبي حنيفة] ”؟ بناءة على أصله أنّ المولى لا يملِك عبد عبده المأذونٍ 


. في المخطوط : «عبد؟ . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عبده» . (5) زيادة من المخطوط‎ )©( 
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المديونٍ دَيْنَا مُسْتَعْرِقَا لرَقبتِهِ وكسْبه . 

وقال أبو يوسُف: إن تواهم عَتَقوا؛ لأثهم مَماليكُه إلا أنهم لا يُضافونَ إليه عند 
الإطلاق» فإذا نَوَى وفيه تَشُديدَ على نفسه عَتَقواء وعند محمَّدٍ يعتقونّ . وإِنّ لم يَنُوهم بناءً 
على ما ذَكَرْنا أن محمّدًا لايَنْظْرُ إلآإلى الملكِء وهما يَنْظْرانٍ إلى الملكِ والإضافة 
جميعًاء ولا يدخل فيه مَمْلوك [؟/717١ب]‏ بينه وبين تبي » كذا قال أبو يوسُّفٌ؛ لأنّ 
بعضّ المملوك لا يُسَمَى مَمْلوكًا حقيقةً» وإنْ نواه عَمَنَ استِخسانًا؛ لأنه نَوَى ما يحتملٌ 
لفظه في الجملةٍ وفيه تَشْدِيدٌ على نفيه فيصَدَقُ وهل يدخلٌ فيه الحملٌ. 

ِنْ كانت أمة في ملكه يدخل ويعيّقٌ بِعِنْقِهاء وإِنْ كان في ملكه الحمْلٌ دون الأمةٍ بأنْ 
كان موصى له بالحمل لم د بعتن ؛ لزنه لا د يَسَمّى مَمْلوكًا على الإطلاق؛ لأنّ فى وجوده 
لزاه راونا لايك على الدرلى :لكا لكر عي 

والدّليل عليه أنّه لو قال : إن ا* شتريّت مَمْلوكَيْنِ فهما خُرَانِء فا؟ شترى جارية حاملاً لم 
يعنا: لان نترط الجدون” شراء مَمْلوكَيْنِء والحمل لا يُسَمَى مَمْلوكًا على الإطلاق» وكذا 
لو قال لأمَتِه : كل مَمْلولك لي غيرك فهو حُرٌء لم يعن حَمْلُهاء فقبّت أنْ إطلاقٌ اسم 
المْتلوك لا اول العمل ٠‏ فلا يعتِقٌ إلا إذا كانت أمةً في ملكه فيعتِقٌ بِعِدْقِها ؛ لأنّه في 
خكم أجزائها . 

وأما الثعليق الذي فيه معنى الفعاؤضة: فهو الكتابةٌ والإعتاقٌ على مال : أمّا الكتابةٌ فلّها 
كِتابٌ مُفْرَدٌ وأمًا الإعتاق على مالٍ: فالكلامٌ فيه في مواضعٌ : في بِانٍ ألفاظِه » وفي بيان 
ماهية الإعتاق على مالٍء وفي ببانٍ ما يصح تَسْمينُه فيه من البدَلِ وما لاايصحٌ وفي بِيانٍ 

فيكة التسمية وامتاذها: 

اما الأؤل: فنحرٌ أن يقول لعبده : أ أنتَ خرٌ على ألفِ درهمء أو بألفٍ درهم » أو على أنْ 
تغطيني ألفًا 27 ٠‏ أوعلى أن تَوّدَيّ إِلَىّ ألفاء أو على أن تجيئني بألنٍ. أو على أن لي 
عليك ألفاء أو على ألفٍ تَؤديها إلى . 

وكذا لو قال: 8 ةز ز 1 ز27111111101 نَعَوّضَني كذا . 


() في المخطوط : «ألف درهم». 


دلقة حم بدائع لصنائعظ8__ .> 
فهذا وقوه : أنت حُدٌ على كذاء أو أَعْتِقَك على كذا سَواءٌء إذا قَبلَ عَتَقَ (لما ذُكِرَ) *'' فيما 
َقَدَمَ نّ ابيع إزالة ملكِ البائع عن المبيم» والهبةٌ إزالُ ملك الواهب عن الموهوب ‏ 0 

ثم لو كان المُشْتَري والموهوبٌ له مِمَنْ يصحٌ له الملك في المبيع والموهوب يَعْبَتَ 
الملك لهماء والعيدٌمَِنْ لا يصحُ أن يمك نفسه لما فيه من الاستحالق» فقي تفي البيع والهبة 
إزالةٌ الملكِ لا إلى أحدٍ ببَدَلِ على العبدِء وهذا تَمُسِيرٌ الإعتاقي على مال . 

ولو قال: أنتَ حُبٌ وعليك ألفُ درهم يعيِقُ من غير قَبِولٍ ولا يَلْرّمُه المال عندٌ أبي 
حنيفةً» وعندّهما لا يعتِقُ إلا بالقبولٍ» فإذا قبل عَنَقَ ولزِمّه المال» وعلى هذا الخلا إذا 
قال العبدٌ لمولاه : أعتقني ولك ألفُ درهم فأعيقه والمسألةٌ ذُكِرَتْ في (كتاب الطلاقي) . 

وَأمَا بيانٌ ماهيته : ام د ااي ا ب 1 
قبولٍ العِوّض » فيُراعَى فيه من جانبه أحكامٌ التعليق» حتّى لو ابِتَدَأ المولى فقال: أ 
على أل درهم»ء لج عد قل قول ابد اسل لج ه. لاضع» 
ياك جب امموك و ا كي 0 

ّ حتّى لو كان غائبًا عن المجلس يصحٌ؛ ويصحٌ تعليقٌه بشرطٍ و! 0 

0 : إن دخلتَ الدَارَء وإِنْ كلَّمْت فُلانًا فأنتَ خرٌ على ألفٍ درهمء أو يقول إن 
دخلت» ان إن كلئت فلانا فانت وي 
ولايصحٌ شرط الخيارٍ فيه بأنْ قال: أ أنتَ خرٌ على الف على ني بالخيار ثلاثة أيّام . 

ومن جانب العبل مُعَاوَضِةٌ وهو مُعاوَضْةٌ الما بالعتتي؛ لأنه من جانيه تمليكُ المال 
بالعِرّضٍ» وهذا معنى مُعاوَضة المالٍ فيُراعَى فيه من جازبه أخكام معاوّضة المال كالبي 
ا كا : اشتريْتٌ نفسي منك بكذاء فله له أن يرجعٌ عنه» يِل 
بقيايه عن المجلس قبل قَبِولٍ المولى و(بقيام المولى) ”" أيضًاء ولا يَف يَقَفُغلى الغائب 

عن المجلس» ولا يحتملُ التَعليقٌ بالشَرطٍِ والإضافة إلى الوقتء بأنْ قال: :“تعربت نفسى 
112 ابداة على آر قال وهنة راس شير هذا 

ولو قال: إذا جاء عَدّ فأعتِمّني على كذا جاز؛ لأنْ هذا تَوْكِيلٌ منه بالإعتاتي حبّى يمليك 


. في المخطوط : «والمال دين عليه لما ذكرنا»‎ )١( 
. في المخطوط : «بقيامه؛‎ )؟١(‎ 


2 ظتااعو > هلله 


العبد عَزْلَه قبل وجود الشَّرطٍ وبعدّه؛ وقبل أن يعتِقّء ولو لم يعزله حتّى أعبّقّه نَمَدَ إعتاقه 
ويجورٌ بشرطٍ الخيارٍ لهما عند أبي حنيفة على ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاق في فصل الخُلع 
والطلاق على مالٍ» ولا يصحٌ الإعتاق على مال إلأفي الملك؛ لأنّ التَعلِيقَ بما سِرَى 
الملك وسيهين الشروط لاضقة لسردون الحلك» وعذا التعا ف : 

ويعتِقُ العبد بنفس القبولٍ؛ لأنه من جانزبه تَعلِيقٌ العتق بشرطٍ قَبولٍ العِرّض» وقد وجد 
الشرط فَيَدْرَلَ المُعَلىٌ: ٠‏ كالتَعليقٍ بدخولٍ الدَّارٍ وغيره ومن جاذب العبدٍ مُعاوّضةٌ» وزوال 
الملكِ عن المَعَوّضٍ يِتَعَلّقُ بنفس قَبِولٍ العِوّضٍ في المعاوّضاتٍ كالبيع ونحوهء بخلافٍ 
قوله : إِنْ أدَيْتَ إليّ ألمًا فأنتَ حُرٌ؛ لأنّه ليس فيه معنى المُعاوّضةٍ رأسّاء بل هو تَعليقٌ 
محضء وقد عَلَقَه بشرطٍ الأداء» فلا يعيِقُ قبله» والعتقٌ [؟/ ٠58‏ أ] ههنا تَعَلَقَ بالقبولٍ؛ 
فإذا قبل عَمَقَ . 

ولوهال [المولى] ''': أعتقتُكَ أمس بألفٍ درهم. ٠‏ فلم يقبل» وقال العبدٌ: قَبِلْت. 
فالقول قول المولى مع يمينه؛ لأنه من جاب المولى تَعلِيقٌ بشرطٍ القبول؛ والعبدُ يَدَعي 
وجودَ الشرطٍ والمولى ينْكرء ٠‏ فكان القول قول المولى كما لو قال لَعبدِه : إن دخلت الذدَارَ 
فأنتَ حر فمضى اليومٌ والعبدٌ يَدَعي الدٌّخول وأْنْكرَ المولى كان القولٌ قول المولى كذا 
ههنا . 

ولو كان هذا الاختلاف في الببع كان القول قول المُشْكَرِي» بأن قال البائُ: بتك 
غيدي امن بالي رهم : ٠‏ فلم تقبل» وقال المشتري : بل قَبلْتء فالقول قول المُشْئّري» . 
والفرق أن لبي لايكر نييما إلا بعد فبول الخشكرىء فرذاقال : بعغتك فقد أُقَرَ بالقبول» 
فبقوله لم تقبل » يريك الرّجَوعَ عَمَا أئر به وإيْطالَ ذلك فلم يقبل ؛ بخلافٍ الإعتاق على 
مالٍ؛ لأنْ كونّه تعليقًا لا يَقِف على وجود القبولٍ من العبدء إِنّما ذا * شرط وقوع العتت؛ 
فكان الاختلاف واقعًا في تُبِوتٍ العتقٍ وعَدَيِه فكان القول قول المولى . 

ولو اختلف المولى والعبدٌ في مِقْدارٍ البدّلٍ فالقول قول العبد؛ ؛ لأنّه هو المُسْتَحقٌّ عليه 
لدان ؛ فكان القول قوله في القدر المُسْمَحنٌ كما في سائر الون» ولأنه لو ونع الاختلا 
في أصل الدَيْنِ كان القول قول المُذْكِرِ: ٠‏ فكذا إذا وقح في القدرء وإنْ أقاما ؛ بيه فالبيئة بكنة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


دنه 


المولى؟ لأنها تنبت زيادة: بخلان العليق بالأداء إذا اخملا في مبلّغ المالٍ أن القول فيه 
قولُ المولى؛ لأنّ الاختلافٌ هناك وقَعَ في شرط ثُبوتٍ العتتي إِذْ هو تَعلِيقٌ [محض محض] "0 7 
فالعبدٌُ يَدَعي العتقّ على المولى وهو يُنْكِرُ فكان القول قوله؛ وَإنّْ أقانا البينة فالييتة بنة 
العبد؛ ؛ لأن الاصلّ هو العمل اين ما أمكَ إذْ هو عَمَلَ بالَلينِ وههنا أمكنَ الجن 
بينهما لِعَدّم التّدافي؛ لأنّا نَجْعَلَ كأنَ المولى عَلّقَ عِنْمَه عِْمَّه بكلّ واحدٍ من الشَرطَيْنِ على 


ل 00 


ل شك التكائب معد بي حي ول خذ مدني فذقي الى فو 
بالعتت» أو في قيمة رَكَبيِه لأجل بَدلِ شرط عليه ؛ 6 و لدَيْن نَبَتَ في رَقَبيِهِ فهو بمنزلةٍ الحرٌ 
في أخكايه. مثل أنْ يعتِقٌ الرَاهِنُ عبدّه المرهونَ وهو مُعْسِرٌ . 

وكذلك العبدٌ المأذونٌ إذا أَْيِنَ وعليه َي وكذلك أمةٌ أ سَيّدَها على أنْ تتزوّجه 
او ويب ميس و 0 
حر [على قب قيمة] *' رَقَبَتِكَء فَقَبلَ ذلك» فهو بمنزلة الحُرٌء وإِنّما كان كذلك؛ لأنّ السعاية 
فى هذه الفُصول لَزِمَتْ بعد ثُبِوتٍ الحُرّيْقٍ وفى الفصل الأوَّلٍ قبل تُبوتِهاء وَإِنّما يَسْعَى 
حرطل بالشدارة إلى الشوق عند ابي تفلي 0000 

وعلى هذا لوأ أئرأ المولى المُكانبَ من مال الكتابة فلم يقبل فهو حر وعليه أَنَ يُوَّدَيّ 
لكتابة؛ لأنْ الإبراء يصحُ من غير فول إل نه ير ارد لكن فيما يحتمل الرد. والعتقٌ لا 
يحتمل الرّدّ فلم يَرْتَد د برد والمالٌ يحتملٌ ارد فيَرتَدٌ بالرَد فيعتقُ ويَلرَمُه المال . 

وَلو قال لأمَتِه : أن حُرَةٌ على ألفٍ درهم فقَبلَثْ» ثُمّ ولدّثء ثُمْ ماتث لم يكنْ على 
الولدٍ أن يَسْعَى في شيء مِمّا أَعْتِقَتُ عليه ؛ ؛ لأنها عَتَعَتْ بالقبولو» ودَيْنُ الحُرَة لا َم 
ولدّهاء وسّواءٌ أعَىَ عبدّه على عِوَضٍ فقَبل: أو نصفٌ عبده على عِرّضٍ [فقبل] . ". أنه 
يصحٌ غير أنه إذا أعتّقّ نصمّه على عِوَضٍ فقَبل يَعْتَقَ ُعْتَنُ نصمُه بالعِوّض ويسْعَى العبد في 


. ليست في المخطوط . ظ (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


حل اعد عم 


نصف قيمّتِه عن النُّصفٍ الآحَرِء فإذا أدّى بالسّعايةٍ عَتَقَ باقيه» وهو قبل الأداء بمنزلةٍ 
المُكاتب في جميع أخكايه إلا أله لا يْرَدُ في الرّقّء وهذا قول أبي حنيفة . 

فلن قول أنى بوش مدقو يعون لول نيعار ولقدادينا اتعلن ١1‏ العف عكر 
عنده فعِشّْقُ البعض يوحِبٌ عء عِنّْنّ الباقي» فيجبٌ تخريجّه إلى العتاقيء فَيَلْرَمُه السّعاية 
وعندهما لا يتجرأء فكان عِنْقُ البعض [؛ بعوض] ”" عِنَْا للكُلٌ بذلك العِوّضء وَدَكَرَ 
محمّد في الزّياداتٍ فِيمَنْ قال لعبده: أنتَ خرٌ على ألفٍ درهم, أنتَ حر على مائةٍ دينار. 
فال العبد : قد قَبلْت عَبَّقَّ وكان عليه المالان جميعا . 

وكذا لو قال لامرأيّه: أنتٍِ طالقٌ ثلانا على ألفٍ درهمء أنتٍ طالقٌ ثلانا على مائة 
دينار» فقالت: قد قَبلْتء طَلَّقَّتْ ثلانًا بالمالَيْنِ جميعًاء وهذا قول محمّد . 

وقال أبو يوسّفٌ في مسألةٍ الطلاتي: القبول على الكلام الأخير» وهي طالقٌ ثلانًا بماثة 
دينار . 

قال الكَرْخيٌ : وكذلك قياسٌ قوله في العتق . 

ووخهه: [7/ 178١ب]‏ أنه لَمَا أوجَب العتقّ بعِرّض»ء ثُمْ أوجَبّه بعِرّض آخَرَ فقد انفَسَحَ 
الإيجَات الأول فَتَعَلّقَ القبول بالقاني كما في البيع ولمحمَّدٍ أنّ الإعتاقٌ والطلاقٌ على مالٍ 
تَعلِيقٌ من جاب المولى والزّوجء وأنّه لا يحتمل الانفِساحَ ٠‏ فلم يتضّمّنٍ الإيجابٌ الثاني 
لإ الاثلر» فسخ الإمساياة رارك ابيا رودا جياا» جر با عرفاليه 
جميعًا ٠‏ فيَلْرَمُ المالانٍ جميعًا بخلاف البيع ؛ ؛ لأنَ إيجابَ البيع يحتمل الفسخً» فيتضَمَنٌ 0 
الثاني انفِساحٌ الأوَّلٍ . 

ولو باعَ المولى العبد من نفسهء أو وهَّبّ له نفسّه على عِوَض» فلّه أن يبِيمَ العِوّض قبل 
القبْض ؛ لأنّه مَمْلوكٌ بسبب لا يَْمَسِحُ بهَلاكِهء فجاز التَصَمُفُ فيه قبل قَبْضِهِ كالميراثِ: 
وله أن عق على مال مُوَجَلٍ ويكوثُ ذلك دَيْنَا عليه مُؤَجَادٌ وله أن يشتري منه شيثا ذا بيد 
والأخيزي تيد »الاذامن اسل أميضانا ان جع البون يتجوز القضر ث اقيها قبل الفنن 
.. كأنْمانٍ البياعاتٍ والعُروض والعُصوب إلا بَدَلَ الصَّرْفٍ والسَلّمء إل أنه لا بد من القببض 


000 زيادة من المخطوط . 


لب إد-ببييح باع لصتقع جه 


في المجلس لتلا يكونّ افْتراقا عن دَيْنِ بِدَيْنَء ولو أعطاه كفيلاً بالمالٍ الذي أعبّقّه عليه فهو 
جائرٌ؛ لأنّه صار حُرًا بالقبولٍ والكفالة بِدَيْنِ على حُرٌ جائزةٌ كالكفالةٍ بسائر الدّيونٍ» 
ووَّلاؤٌه يكونُ للمولى؛ لأنّه عَتَنَ على ملكه» والمالٌ دَيْنّ على العبدٍ؛ لأنّه في ”2 جازبه 
مُعاوَضةً » والمولى أيضًا لم يَرْضٌ بخْروجه عن ملكه إلا بِبَدَلِء وقد قَبلّه العبدٌ» واللّه عَرّ 
وجَل أعلَم . 

وَأمّا يان ما تَصحٌ تَسْميَنُه من البدّلٍ وما لا نصح وبيانٌ ُحكم [صحة] '" المَسْميةٍ 
يه #تاليدل ل تخلو: : إمَا أن يكونٌ عَيْنَ مال» وإما أنْ يكونّ مَنْفَعةَ وهي الخدمة . 
فزن 16 6 هال فزما أن وكرة يكئيةا يان كان معت "ا مفنارا :لسار ايفان 
[بغير عَيْنه أن كان] ”* مُسَمّى غيرَ مُشارٍ إليه» فإنْ كان بِعَِْه عَنَقَ إذا قبلَّ؛ لأن عَدَمَ ملكه 
لا يمْئعٌ صحَّةً تَسْمِيَتِهِ عِرَضًا؛ [لأنّه مال معصومٌ مُتَقَوْمٌ معلومٌ] "© ثُّمْ إِنْ أجاز المالِكُ 
سَلْمَ عَيْنَه إلى المولى» وَإنْ لم يَجز فعلى العبدٍ قيمةٌ العيْنٍ؛ لأنْ نَسْميته قد صَحَتْء ثم 
عليه لح الغ ننجب قنك إذالإعتاق على اقيمة جائ» كم إذ قال: اععتلك 

قيمةٍ رَقَبَتِكء أو على قيمةٍ هذا الشّيءِ اريت وك عدم الملءي باب الب لا 
ت يلكا اع تشلب رشا نش أن انترى كينا يميق نذا لالنزره صّمّ العقدُء إلا أنّ هناك 
”لم جز الال يسع العقةء إ؛ لاسيل إلى | سورع ودود ذفني 
القيمةٍ بِيعٌ فاسِدء وههنا لا يُفْسَحْ لإمكانٍ الإيقاع على القيمة إذ الإعتاقٌ على القيمةٍ 
إعتاقٌ صَحيحٌ فتجبٌ قيمَمّه كما في باب التّكاح وَالخُلْعِ والطّلاقٍ على مال» وإِنْ كان بغير 
يه فإنْ كان المُسَمَى معلوم العجئس والتوع والصّفة كالمكيلٍ والموزونٍ فعليه المُسَمَىء 
إن كان معلومٌ الجنْسٍ والنّوع مجهول الضّفةٍ كالقياب الهَرَويْةِ والحيّوانٍ من الفرَسٍ 
والعيل والجا ند فعليه الرضط من لكي بو [ذ اجا بالعية نف العولى على اقول ؛ لأن 
جَهالة الصّفَةٍ لا تمنّع صحّة التَسْمِيةٍ فيما وجب بَدَلعَمًا ليس بمالٍ كالمهر» وبَدَلَ الخُلْع 


والصلّح من ”* دم العملٍ. 


. فى المخطوط: «مكن». ظ (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : الا (4) في المخطوط : «إذا ما»‎ )( 
. ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : «إذا» . (4) فى المخطوط: اعن». 


وإنْ كان مجهول الجِنْسٍ كالقوب والدَابَةٍ والدَارٍ فعليه قيمة نفيه؛ لأنْ الجهالة 
متقاحشة ففسدتك الششهية : ظ 

والأصل فيه أن كل جَهالةٍ تَرِيدٌ على جهالةٍ القيمة توجبٌ فسادً التَسْمِيةِ كالجهالةٍ الزّائدةٍ 
على جهالةٍمَهْرٍ المثلٍ في باب التكاح» والكلامٌ فيه كالكلام في المهرء وقد ذَكَرْناه على 
سبيلٍ الاستقصاء ء في كتاب التكاح . إلا أن هناك إذا فْسَدَتِ التشّمية يتحث ب مَهْرُ المثل وههنا 
يفيت قيدا الغيودة لآق الموعت الامدان هناك 5ل التبدل ؛ الألاقيسة البشم وهر المذل 
والمصيز إلى المسَمَى عند صحّة التَسُْمِيةَء فإذا فسَدتٌ إلى الموج الأملة: 
والموجبٌ الأصلئٌ ههنا قيمةٌ العبدٍ؛ لأنّ الإعتاق على مالٍ مُعاوّضةً من جازب العبدٍء 
ومبئى المُعارّضْةٍ على المُعادَلةٍ» وقيمةٌ الشَّىءِ هي التي تُعَاوِلّه إلا أن عند صحَةٍ التَسْمَيةٍ 
ُعْدَلُ عنها إلى المُسَمَىء فإذا فِسَدَتْ وجب العِرّضٌ الأصليُ وهو قيمةً نفس العبدٍء وإِنْ 
انال لان وه حلفت :نان لعدءة انك 2 على أن كلع كنا .تقل ته 
حين قَبلَ ذلك» والخدمةٌ عليه يُؤْحَذ بها؛ لأنّ تَسْميةَ الخدمةٍ قد صَحَتْ فَيَلْرَمُّه المُسَمَىء 
كما إذا أعبّقّه على مالٍ عَْنْء فإِنْ مات المولى قبل الخدمة بَطْلَتِ الخدمة؛ لأنه قبل 
الخدمةً للمولى» وقد مات المولى لكن للوَرَئةٍ أنْ يأخذوا العبدَ بقيمةٍ نفسهء وإِنْ كان قد 
حَدَمَ بعض السَّنوٍء فلّهم أنْ يأحُذوه بقدرٍ ما بقيّ من الخدمةء وهذا قول أبي حنيفة» وأبي 


2 
بوسما. 


وقال محمّدٌ: يُوْحَذْ العبدٌ ١19/71‏ أ] بقيمةٍ تّمام الخدمةٍ إِنْ كان لم يَحَدْم إن كان قد 
حَدَمَ بعض الخدمة يُؤْحَذٌ بقيمة ما بقيّ من الخدمةٍ . 

وكذلك إذا قال: أنتَ حُرٌ على أنْ تخدمني أربعَ سِنينَ فمات المولى قبل الخدمةٍ. على 
قولهما على العبدٍ قيمةٌ نفسه» وعلى قولٍ محمَّدٍ عليه قيمة خدميِه أربعٌ سِنينَ» ولو كان 
العبدٌ حَدَمَه ْم مات المولى» فعلى قولهما على العبدٍ ثلاثةٌ أرباع قيمةٍ نفسِه» وعلى قولٍ 
نبةة عانة لني اخلامته لات سين : 

ولك اوبات اليه ورإلام اا بلقي مالي بالا باريد اليا فوا وعنئده 


يقَضْى بقيمة الخدمة . 


وأصل المسألة: أنّ مَنْ باعَ العبدٌ من نفسِه بجارية بِعَيْيِها. نم استحقّتٍ الجارية» فعلى 


بواإدد-ببسبيحح باع لصتتع جك __4 


قولِهما يرجمٌ [المولى على] '' العبدٍ بقيمةٍ نفسِه» وعلى قولٍ محمَّدٍ يرجعٌ عليه بقيمةٍ 
الجارية؛ وكذلك لو لم تَسْتَحِقَ ولكنّه وجَدَ بها عَيْبًا فرّدُها فهو على هذا الاختلافيٍ . ْ 
ريل العلا لب ؛ أن المولئ إذا فَبَض العِرّضء ثُمّ م امتجو م يز فإِنْ كان 
[العِوّض] *" بغير عَيْيِهِ كالمكيلٍ والموزونٍ الموصوفْيْنِ في الذّمَقٍ أو العروض والحيَّوانٍ 
كالثوب الهرّويٌ والفرّس والعبدٍ والجارية» فعلى العبدٍ مثلّه في المكيل والموزوبٍ 
والوسَطٍ في الفرّس "" لسرا لأنّ العقدَ وقَعَ على مالٍ في الذّمَّ 5 المقيوض 
عِوَضٌ عَمّا في الذَّمّةّ فإذا استّحِقَ المقبوض» فقد انقَسَحَ فيه القبْض» فبقيّ موجبُ العقد 
على حاله؛ فله أن يرجم على العبدٍ بذلك» وإنْ كان عَيْنَ في العقدٍ وهو مكيل ١‏ العورون 
فكذلك يرجع م المولى على العبدٍ بمثله لما قُلْناء وإِنْ كان عَرَضَاء أو حَيّوانَاء فقد قال أبو 
حنيفة وأبو يوسّف: يرجمٌ على العبدٍ بقيمةٍ نفسه» وقال محمّدذ: يرجمٌ [عليه] ''' بقيمةٍ 
وخبة قول محقد: أن العقدَ لم يُفْسَخْ باستٍخقاقٍ العِرّض ؛ لأنّه لا يحتمل الفسحٌ» فيَبْقَى 
موجبا لتَسْلِيم العِرّضٍء وقد عَجَرٌ عن تَسْلِيوهء فيرجمٌ عليه بقيمَتِه كالخُلْع والصّلْح عن دم 
عند 5 
ولهماء أن العقدَ قد انمَسَحَ في حقٌ أحدٍ العِرَضَيْن وهو المُسْتَحقٌ ؛ لأنْه تَبيّنَ أنّهِ وقَعَ على 
عَيْنِ هي ملك المُسْتَحقٌ ولم يُجِرْء وإذا انفّسَحَّ العقدُ في حمّه لم يَبْقّ موجبًا على العبدٍ 
تَسْليمُه» فلا يجبٌُ عليه قيمَنُه » وانفساخه في حقٌ أحدٍ العِوّضَيْنِ يقتّضي انفساخه في حقٌّ 
العِرّض الآخَرِء وهو نفس العبدٍ إلا أنّه تَعَذّرَ إِظهارُه في صورة العبدٍء فيجبٌ إظهارًه في 
ةوهو تمه التمعاك عليه إذ فيمثهقائمة مقام (5 عكيده كم باع يدا بجارية فاعتقها 
ومات العبدٌ قبل التَسْلِيم أنّه يجب على البائع رَدٌ قيمةٍ العبدٍ لا رَدْ قيمةٍ الجارية كذا ههنا . 
نُمَ ما ذَّكَرْنا من الاختلاف في العيب إذا كان العيبٌ فاحِشًا؛ لأنّ العيبَ الفاجشٌ في هذا 
الباب يوجبٌ الرّدٌ بلا خلافٍ كما في باب التكاح, فأمًا إذا كان غير فاحِشٍ فكذلك 
عندهما. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «العرض» . (4) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «العبد» . 


7 كلاق > هلقه 

وأمّا عند محمَّدٍ: فلا يملِك رَدّها؛ لأنّه مُبِادَلةُ المالٍ بمالٍ ليس بمالٍ فأشبّة النكاح» 
والمرأة في باب التكاح لا تملك رَدَ المهر إلآّ في العيب الفاجش» وكذا ”2 المولى ههنا . 

وَلو قال عبد رجلٍ لرجل اشئَرٍ َرِ لي نفسي من مولايّ بألفٍ درهم فاه شتراه فالوكيلٌ لا 
رف أن د يوقت الشراء اله يقتري شري امود انلز . وأمًا إن لم بين فإن بين 
[جاز] ''" الشراء وعَتَقَ العبدٌ بقَبولٍ الوكيل» ويجبٌ الثَمَنُ؛ الاي بما وُكُلّ به فتَقَدٌ على 
الموكل . 

نم ذَكَرَ في الجايع أن المولى يُطالبٌ الوكيل ". ثُمْ الوكيلٌ يُطالبُ العبد» فقد جُعِلَ 
هذا التَصَرُفَ في حُكم مُعارّضةٍ المالٍ بالمالٍ كالبيع ونحوه؛ لأنّ حُقوقٌ العبد إِنْما تَوْجِعُ 
إلى الوكيلٍ في مثل هذه المعاوّضة . 

وذَكَرَ في (كتاب الوكالة) أنّه يُطالبٌ العبدَّ ولا يُطالبٌ الوكيلٌ» واعبَبرَه مُعاوّضةً المالٍ 
بما ليس بمالٍ كالّكاح والخْلْع والطلاقٍ على مالٍ والصّلْح عن دَم العنْدٍ. 

وإ لم يُبِيّنْ يصيرٌ مُشْتَريًا لنفسيه لا للعبد؛ لأنّه إذا لم يُبيّنْ فالبائع رَضِيَ بالبيع لا 
بالإعتاق . ظ 

فلو قُلّنا: إنّه يصيرٌ مُشْتَريًا للعبدٍ ويُْتَقُ لكان فيه إثباثٌ الولاية على البائع من غير 
رضاه» وهذا لا يجوزء وكذلك لو بيّنَ» لكنّه لو خالّفٌ في الَّمَن بأنِ اشترى بزيادةٍ بأنْ 
يون مُشْكَرَيًا لنفسة لما قلنا:هذا إذا آم العيد رص | 

فأمّا إذا أمر رجل العبد: بأنْ يشتريّ نفسّه من مولاه بألف درهم فاشترى» فَإنُ بين وقتَ 
الشراء أنّه يش بشتري للآمِرٍ فيكونٌ للآمِرٍ ولا يعتِنُ؛ لأنّه اشترى للآمِرٍ لا لنفسهء فيقمٌ الشَّراءٌ 
للآمِرٍ ويصيرٌ قابضا لنفسه بنفس العقد؛ لأنه في يد نفسهء وليس للبائع أنْ يَحْبِسَه لاستيفاء 
الشكن ؛ لات سان مسلا ناد حيت عمد عَمَدَ على شىءٍ هو فى يَدِه وهو نفسّهء ولو وجَدَ الآم* 
به َي له أن يود ولكن العبد هو الذي يتولَى الرة؛ لأنه وكيلٌ قوق هذا العقدٍتَرْجُ 
إلى العاقَلٍ. وإن لم يُبِيّنْ وقال179/51١ب]‏ لمولاه بغ نفسي مِني بألفٍ درهم فباعَ صار 
مُشْتَريًا لنفسه وعَنَقَ؛ لأنَ بِيعٌ نفس العبدٍ منه إعتاقٌ» وكذا إذا بيّنَ وخالّف أمره يصيرُ 


. في المخطوط : «فكذلك». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط: «الموكل»‎ 


وَلو قال لعبدٍ واحدٍ: أنتَ حُرٌ على ألفٍ درهمء فقبل أن يقبّل قال له أنت خر على ظ 
مائةٍ دينار» فإِنْ قال: قَبلْت بالمالَيْن عَمَقَ ويَلْرّمُه المالانٍ جميعًا بلا خلافٍ. وإِنَ قال: 
قَبلت مُبْهَمًا ولم ب يبِيْنْ فكذلك في قولٍ محمد . 

وكذلك ولو قال لامرأيّه : أنتِ طالقٌ ثلانًا على ألفٍ درهم أنتٍ طالقٌ ثلانا على مائةٍ 
دينار انها إن قاليع؟ تلع الت تنو فالعلاف 7) راقنا لتو اذ غلاق» وذ المتتايان 
نانك : ملك 99 علقت فلانا بالجالرى جميعا في تل معد 

وأمّا عند أبي يوسّف : فالقبول على الكلام الأخير في المسالتَيْنِ ووّجْهه أن القبول 
عرج حلت الإيجاب الأعير فيْسَرِفُ إليه: ولائه لما أرجت بورض ثم أوحجب عضي 
آحَرَ تَصْمَنَ الثاني انفِساحَ الأوّلِ كما في البيع ؛ د تعلق القبول بالثائى ي 7" كما في البيع . 

ولِمحمّدٍ: الفرق بين الإعتاق والطلاق على مالٍ» وبين ماكر أن الاإعتاقٌ 
والطّلاقٌ على مال تَعلِينٌُ من جاذب المولى والرّوج وأنّه لايحتمل الانفِساحَ فلم يوجب 
الثاني َع الأوّلِ بخلافي البيع ؛ ؛ لأله يحتمل الرفْعَ والفسح فيوجِبٌ القاني ارتَفعَ الأول 
هذا إذا قَبِلَ [بالمالَيْن] | قبل على الإِبْهام فأمًا إذا قَبِلَ بأحدٍ المالَيْن» بأنْ قال: 
قَبلْت بالدّراهم» أو قال : قَبلْت بالدّنانير» ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٍّ أنه لا 
يُعْتَىُ وعَلَلَ بأنَ للمولى أنْ يقول أعتقئك بالمالَيْن جميعًاء فلا يُعْتَقُ بقَبِولٍ أحدهما مع 
الشَّكُء وذْكَرَ أبو يوسّفٌ في الأمالي أنّهِ يعيِقُ» ووَّجْهُه أن المولى أنى بإيجابين مُخْتَلِمَيْنِ 
فكان للعبدٍ أنْ يقبَلّ بأيّهما شاء . 00 

وَلو قال : أنتاخر على ألفٍ درهم» أو مائة دينار فإنْ قَبِلَ بأحدٍ المالَيْنٍ عَيْنا 
قال : قَبلْت بالدّراهمء أو قال اللكوبالةناتير ؛ لأنّه أعتَقّه بأحدٍ المالَيْنء و! 0 
بأحدٍ الماَيْنٍ [فَوْجِدَ شرط العتق» فعتق» ولزمه ما قَبِلَ وإن قَبِلَ أحدّ المالين] غير 


يم 1 


)١(‏ في المطبوع : «طلقت». 0 وان المخطرط: 
(*) في المخطوط : «بأحد المالين وهو الأخير». 
(4) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «قد؟ . 


)ونان عن السطرط. 


عَيْنِ عَتَقَ أيضًا لوجود الشَرطٍء ويَلْرَمُه أحدٌ المالَيْنَ» والبيانٌ إليه» كما إذا قال لقُلانٍ عَليَ 
لف درهمء أو مائة دينار يَلْرَمُه أحذهماء والبيانٌ إليه كذا . ١‏ 

ولوقال :تبت بالمالين لاك أن يعيُ؛ لأنْ في قَبولٍ لمان قبول أحيهما فوج شرا 
العتق فيعِقٌ ويِلْرَمَه أحد المالَيْن ؛ لأنّه أعتقّه على أحدٍ الماليّن» فلا تَلْرّمُه الرّيادةٌ» والبيانُ إلى 
اليدب نا انها قناه وكرلك إذا قال تلك وله يلك يدوق رازه اعد المالد م1 وعهاء 
عر هييف و ات الإيجاب فيضيرٌ كاله قال: قبلث باحوهما حولم 
يعَيّنْ- أو (قَبلْتُ بهما) ”'2» وهناك يعتِقٌ وخيارٌ التَعيينَ إليه كذا ههنا . 

9 هذا إذا قال لامرأيّه: أنتِ طالقٌ على ألفٍ درهم, أو على مائةٍ دينار فِقَبِلَتْ 
بأحدهما عَيْنَا أو غير عَيْنِء أو قَبلْت بالمالَيْنِء أو أَبْهَمَتْ لما فنا في العتتء وكذلك لو 
قال: أنتَ خُرٌ على ألفي درهمء أو على لقَْنِء إلا أنَ ههنا إذا قَبلَ بالمالَيْنٍ ؛ بعتِقٌ بألفي ولا 
يُخَيْد؛ِ لأنّ الجن مُتَحِدٌ والتَخِْيرُ بين الأكثر والأقَلُ في الجنْسٍ الواحدٍ لا يُفِيدٌ؛ لأنّه لا 
ان ؛ لأنّ هناك اختلف الجِنْس فكان التَخْييرُ مُفِيدًا » هذا 
كُلّه إذا أضاف العتقّ إلى مُعيْنٍ 

فَإِنْ أضافّه إلى مجهولٍ بأنْ قال لعبدَيّه : أحذكما حُرٌ بألفٍ درهم لا يعتِقُ واحدٌ منهما ما 
لم يقبّلا جميعاء حتّى لو قَبلَ أحدهما ولم يقبّل الآحَرُ لا عتِنُ؛ لأنّْ قوله أحذَكما كما يقعٌ 
على القابل يقعٌ على غير القابل» فمن الجائر ئزٍ أنه عَنَى به غير القابلٍ .. 

ألاتوّى أن له أنْ يقول : عَنَيْت به غير القابلٍ فلو حَكَمْنا بع بعد القابل لكان فيه إثباثُ 
التي بالك وإن قبلا جميًاء فإ َل كل واحدٍ منهما بخمبيمائة لا يع واحدٌ منهما؛ 
لأنه كن احدهدا ارالك :ل يتحيهانة تون در كر واحديفيها الك أن قال كل واجد 
منهما: قَبلْت بألفٍ درهيمء أو قال: قَبلْت ولم يَقَلَ بألفٍء أو قالا: ما قَبلنا بألفٍ. أو 
قالا: قَبلْنا ولم يَذْكُرا الألفٌ عَدَنَ أحدُّهما بألفٍ لوجودٍ شرطٍ العتتي وهو قَبولَ كُلَّ واحدٍ 
منهما الألفٌء ويّقَالُ للمولى اخمّرٍ العتقّ في أحدهما؛ لأنّه هو الذي أجِمَّلَ العتقّ فكان 
- البيانٌ إليه ٠‏ فأيُّهما اختارٌ عَتَنَّ ولزِمَْهِ الألفٌ» فإِنْ مات قبل البيانٍ يعتِقُ من كل واحدٍ منهما 


ث2 ا - 


نصفه بخمسمائةٍ ويَسْعَى في نصفي قيمَّتِه ؛ لأنه لما مات قبل البيانٍ وقد شاع عِمْقُ رَقِبَة 
)١(‏ في المخطوط : «قال قبلتهما». 


هي ديح باع الصتتع ج45 


ولو قال: أحدُكُما مه بألفٍ درهم فقبلاء ؟ نّم قال : أحذكما حُرٌ بألفٍ درهم» أو [؟/ 
أ] قال: الحدكها ل بسبرافيي فاللفظ لقان لك لأنهما لما قَبلا العتقّ بالإيجاب 
لازي انول العدل تي ألمزيهما رعو قرط اللزراووضر ابرايماء #الإبوات الثاني 
خبناسن 2 رعو ةلاد و رارك يناد ثُمّ قال: أحذكما خُرٌ بغير شيء عَتَقَ 
أحدذهما بِاللَفْظٍ الثاني بغير شيءٍ؛ لأنّهما لَمّا لم يقيلا لم يول العتقٌ بالإيجاب الأول 
نصح الإيجات الثاني وهو تتجير الع على أحدهما غير عَيْنْء فيُقال للمولى: اضر 
اللفظ الثاني إلى أحدهماء فإذا صَرَةْ ينه إلى العرهها عَتن ذلك يخبر شتويدة لأنَ التنجية 
حَصَل بغر بَدَلِ . 

وأمًا الآخَرُ فإِنْ قَبِلَ البدَلَ في المجلس يعتِقُ وإلأفلا؛ لأنَ الإيجابّ الأوَلَ وقّعَ 
صَحِيحًا لحُصوله بين عبِدَيْنِ» وتَعَلَقَ العتقُ بشرطٍ القبول» وقد وجِدَ فيه ضَرْبٌ إشكالٍ» 
وهو أن شرطً وجوب الحُرَيّةٍ لأحدهما هو قَبولُهماء ولم يوجدٌ ههنا إلا قَبول أحدهما 

فِيْبَعى أن لا يعتِقّ العبد الآخر . 

اا 70000000 
القبولٌ من أحدهما ههناء إلا أنّه إذا لم (يُنْجِرْ عِنْقَّ) ("2 أحدهما يتوَقَفٌ عِنْنُ أحدهما على 
قَبولِهما جميعًا لاحتمالٍ أنّه أرادَ به الآحَرَء فإذا عَيَتَهِ في التَخيير عَلِمَ أنه ما أرادّه بالإيجاب ‏ 
الأوّلٍ؛ لأنَّ (الإعتاق من المُعْيَق) ”' لا يُتَصَوْرُ فتَعَيّنَ الآخَرُ للقَبِولٍ» وقد قبل فيعتِقٌ» 
ولو قبلا جميعًا قبل البيانٍ عَََا؛ لأنْ العتقّ لم ينل بالإيجاب الأوَل؛ لأنه تَعلِيقٌ العتتي 
بده القيو ل ٠‏ فلا يَنْزِلٌ قبل وجود الشَرطٍ فيصحٌ الإيجابٌ القاني» فإذا قبلا جميعًاء فقد 
تيْقنا بِعِتْقِهما؛ لأنْ أيَهما أريدَ بالإيجاب الأول عَتَقَ بالقبول: وأيّهما أريد بالإنجات الثاني 
عَتّنَّ من غير قَبِولٍ ؛ لأنّه إيجابٌ بغير بَدَلِء فكان عِنْقُ كل واحدٍ منهما مُتََقََا به لكنْ عِنْقَ 
أحدهما بالإيجاب الأوَّلٍ وعِنْقَّ الآحَر بالإيجاب الثاني فِيُعْتَقَانِء ولا يمَضَى عليهما 
بشيء ؛ لأنّ أحدهما اذ ميق بالأيفات ببَدَلٍ لآ أنه معي ل عو التفياة باإسعاتت امال 
على المجهول مُتَعَذْرٌ كرجلَيْنِ قالا لرجلٍ : لَكَ على أحينا ألف درهم أنه لا يَلْرَمُهما بهذا 


)١(‏ في المخطوط : «يعتق». (6) فى المخطوط : «إعتاق المعتق». 


الإقرار شيةٌ لكَوْنِ المقضيّ عليه مجهولاً كذا هذا . 

ولو لم يقبّلا جميعًا ولكنْ قَبلَ أحدّهما لا يعتِقُ إلا أحدّهما لوجودٍ شرط عِنْقِ أحدهماء 
وهو بول أحاِهما في هذه الصّورةٍ لما بين من الفقه» َم إن صَرَفَ المولى الفط الثاني َ 
إلى غير القابل ء عَتَقَّ غيرُ القابل بغيرٍ شيء وحَمَّقَ القابل بألفٍء وإِنْ صَرَ فَ اللفْظ الثّانيَ إلى 
القابل عَمَنَ القابلُ بغي شيء وعَتَنَ غيرٌ القابل بِاللَفْظٍ الأول بألفٍ إنْ قَبلَ في المجلس ؛ 
لأنّْ القابل منهما يعتِّقُ بالإيجاب الأوَلِء وإِنّه إيجاب ببَدلٍ في فيعيِقٌ بِبَدَلِء وغيرٌ القابل يعيِقٌ 
بالإيجاب الثاني » وإِنّه إيجابٌ بغير بَدَلِ فيعيَقٌ بغير بَدَلِ . 

وَلو قال لعبدَيّْه أحدُكُما حُرٌ بغير شيءء ثم قال أحذكما حر بألفٍ درهم» فالكلامٌ الثاني 
لَعْوّ؛ِ لأنّ أحدهما عَبَىَ بالإيجاب الأوّلٍ لوجود تَنْجِيزٍ العتتي في أحدهماء فالنّاني يقع 
جَمْعًا بين الحرٌ والعبدٍ فيَبَطل . 

وَل قال : أحدّكما حُرٌ بألفٍ درهم ٠‏ فَقَبْلَ أن يقبّلا قال: أحدكما خُرٌ بمائة دينار» فإِنْ 
قبن كن واتحو متها التق انعد السالذو يان فقيل أحذهما بأل درهم وقبل الآخَرٌ بمائة 
دينار » أو قَبلَ أحدُهما بالمالَيْنِ ولم يقبَلٍ الآخرٌء أو قبل أحدُهما بالمالَيْن وثَبِلَ الآحَرُ 
رك د عسي ؛ لأن للمولى أنْ يَجْمع الماليْنِ على أحدهما فيقول: 
عَتيّْكَ بالمالَيْنَء أو يقول: عَنَيْتَ غيرّك» فلا يَْبْتُ العتق مع الشّكُء ٠‏ فإنُ قبلا جميعًا 
بالمالَيّنَ» بأنْ قال كل واحدٍ منهما : قَبلْت بالمالَيْنِء أو قالا جميعًا: قد قَبِلْنا يُخيَرْ المولى 
فيّقالٌ له : إِمَا أنْ مَصْرِفَ اللَفْطَيْنَ إلى أحيهما فتجُمع المالَيْنِ عليه فيعيِقُ بالمالَيْنٍ و: تق 
الآخرٌ رَقيقًا قيمّاء وإمّا أنْ تَصْرِفَ أحدّ اللْفْظيْنِ إلى وو ا وو ا 3 
أحذهما بألفٍ درهم وَالآخَرُ بمائة دينار؛ لأنْ الإيجابين وقّعا صَّحِيحِينٍ . 

اها الأولُ: فلا شَكَ فيه ولأنّه ا إلى أحدٍ العبدَيّن» وكذا الثاني ؛ لأنَ الإيجابٌ 
الأوَلَ لم يَعَصِلْ به القبولٌ والعتقٌ مُعَلّ بالقبول» فالإيجابُ الثاني حَصَّلَ مُضِاًا إلى أحد 
بين فيصعٌ» ومقى صَح الإيجاب لقان فيُشَمَُ أله عتى به من ناه بالايجاب الأ 


ويه أنه عَنَى به العبد الآخرَ؛ لذلك : 000 عَتَنّ من كُلَّ واحدٍ 
]37 فلؤلة أرباعه بنصف المالَيْن؛ لأن أحدهما حر بيَقَين ؛ لأنّه أرادَ بالإيجاب 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


الثاني غيرَ مَّنْ أرادّه بالأوّلٍ فكان التَابتُ بالكلامَيْن ء؛ ينكل كلام عمق وإِنْ أراد 
بالقاني عَيْنَ مَنْ أرادّه بالأوّلٍ كان القَابتٌ بالكلامَيُنِ عِنْقَ واحدء فإذاء عَتَقّ واد ثانت ظ 
ف بيقر ٠‏ والعتقٌ الآخر ين يَنْيْتَ في حالٍ ولا يَنْبّتٌ [1؟/ ١ااب]فى‏ حال فيَنصّف او كك 
1 110ا100ظص أحذهما بكمالٍ العتقٍ بأولى من الآخَرِ فِيَنْقَسِمُ عِنْقُ 


ونصف عِنْتٍ بينهماء فيُصِيبٌ كَل واحدٍ منهما ثلاثة أرباع العتت بنصف المالَيْنِ ويَسْعَى في 


لواقان لقعو سقفي انين 2 م ام ٠‏ فقبل أن يقبّل ججمع بين عبدٍ له آخرَ 
وبينه» فقال : أحذكما حُرٌ بمائةٍ دينار» فقالا : قبلا 4 يُخيّرُ المولى فإِنْ شاء صَرَفَ اللْمْظَيْنِ 
إلى المعَيّنٍ وعَمَقَ بالمالِيْنِ جميعًاء وإِنْ شاء صَرَ صَرَ١‏ فَ أحد اللْمُظيْنِ إلى أحدهما والآخْرَ إلى 
0 0 ار لأنَ الإيجابين صَّحَيحانٍ لما 

قُأناء فِيُحْتَمَل أنه نه أراد بالائي المّعَيّنَ أيفيا » وَيُسْكَمل أنه رام ال افثقال لد 
ِيّنْءِ فأيّهما ؛ بين فالحكم للبيان» إن مات قبل البيانٍ عَمََ المُعينُ كله ؛ لأنه دخل تحت 
الإيجابين جميعا . 

انا الاينات الأول لوقك يه لالااشخ ره بقل نسار علاقيه قوق 

وأمّا الإيجابٌ الثّاني فلأنَ قوله : أحذكما يقمٌ على كَل واحدٍ منهماء ٠‏ فإذا قبل الإيجابين 
وُجَدَ شرط عِدْقِه فيعتقٌ فيلرَمُه ألفُْ درهم وخمسونّ دينارّاء أمَا الألفُ ؛ ؛ فلأنه لا مشاركة 
للانئ فيهماء وأمًا نصف المائةٍ الدينار؛ فلأنّه في حال يَلْرَّمُهِ مائةٌ دينار وهي ما عَناه 
ِاللْمُظيْنِء وفي حالٍ لا يَلْرَّمُه منها شي» وهي ما إذا عَنَى بِاللّقْظٍ الثاني غيرّه فيتنصَّفٌ 
ذلك يد عمسو ديننا . 

وأمًا غيرٌ المعَيّنِ فإنّه يعد بُعْتَقّ نصفه بنصفي المائة؛ لأنّه يَعْتَقُ في حال ولا يء يُعْتَّقّ فى حال ؛ 
لأنه إن عَناه بالإيجاب الثاني يُعْتَنُ كُلّ كل المائق» وإِنْ لم يعيه لا, ِعتِقُ شية منه ولا يَلْرَمه 
شيء» فيعتِقُ في حالٍ ولم يعتّق في حال فَتُفْتَبَرُ الأخوال» ويعيِق نصفُه بنصف المائةٍ وهو 
خمسون. 


)١(‏ في المخطوط : «فتنصف» 


هذا إذا عرف المُعَيّنْ من غير المعَيّنٍ» فإِنْ لم يُعْرَفْ وقال كُلَّ واحدٍ منهما أنا المعيّن 
يعتِقُ من كُلْ واحدٍ منهما ثلاثةٌ أرباعه بنضنب الماليْنٍ؛ سمت ويم 
الدينار ؛ رايا ني ااه بالليار راق رامت وال لعي ال رلعرو 0 
أرباع العتتي ويَسْعَى في رُبِع قيمَتِ ميف 

وَلو قال لعبدَيُه : أحدُكُما حُبٌ على ألفٍ درهم والآحَرٌ على خمسمائة» فإِنْ قالا جميعا : 
َبلْناء أو قال كُلَ واحدٍ منهما: قَبلْتٌ بالمالَيْنِء أو قال كُلْ واحدٍ منهما: قَبلْتُ بأكثر 
الماليْنِ عَتَقَا جميمًاء فيَلرَمٌ كُلُ واحدٍ منهما خمسُمائق» أمَا عِنْقُهما فلن الإيجابينٍ خرجا 
على الصَّحَةٍ جروج كل واحدٍ منهما بين عبدَيْنِ» والمُرادُ بالإيجاب الثاني هنا غير المُراد 
بالإيجاب الأوّلٍ لاد سي ابروا الح ري ا ا 0 
المولى ههنا فيُعْتَقَانِ جميعًاء وعلى كل واحدٍ منهما خمسّمائةٍ؛ لأنّ أحدهما عَتَقَ بألفٍ 
وَالآخَرَ بخمسيمائة لكنًا لا ندري الذي عليه الألفٌ والذي عليه خمسّمائة» إلا أنا تَيَقَنَ 
بوجوب خميمائة على كُلَ منهماء وفي الفصل القاني شك فيجبُ المُتََقنُ ولا يجب 
المشكوك فيه كائتَين قالا لرجل : لك على أحينا ألف درهم وعلى الآخَرٍ خمشمائق لا 
يُطالت كُلّ واحدٍ منهما إلا بخمسيمائة لما قُلْنا فكذا هذا . 

ولو قَبلَ أحدُهما بأل المالَيْن وَالآخَرُ بأكتّر المالَيْنِ عَتَنَ الذي قَبلَ العتىّ بأكثّرٍ الماليْنِ ؛ 
لأنّه لا يلو إما أن عَناه المولى بالإيجاب بالكل أو بالإيجاب بالأكثر فبََََا بِنْقِه ثم 

في الأكثّر [قدر] (' الأقَلَّ وزيادةٌ فيَلرّمُه خمسّمائةٍ كأنه قال: قَبلَْتُ بالمالَيْن فيَلْرَمُه الأقل 
وهو خمسّمائة ويصير بعد العتتي كله قال لَكَ عَلَيَ ألفُ درهم أو خمسمائقٍ, ولو قال ذلك 
لرِمّه الأقَلَ كذا ههنا . 

ولو قَبلَ كل واحدٍ منهما بِأقَلٌ المالَيْنِ لا يُْتَقَانِ؛ لأنّ حُجَةَ المولى لم تَنْقَطِعْ ؛ لأنَ له 
أن يقول: لم أَعتِفّك بهذا المالٍء بخلافي ما إذا قَبِلَ أحذهما بأكثّر المالَيْن؛ لأنّ الأقل 
داخِلٌ في الأكثّرٍ . 
ولو قال: أحدُكُما حُدٌ بأل والْآحَرُ بألمَيْنِ فإنْ قبلا بأنْ قال كُلَ واحدٍ منهما: قَبلْت 

بالمالَيْن» أو قالا: قَبلْنا عَتَقَا لوجود شرطٍ عِدْقِهما وعلى كُلَ واحدٍ منهما ألفٌ؛ لأنّه أعبَقَّ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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(لشة. 2 نالع لصداتع :> 


أحدّهما بأل والآخَرَ بِألمَيْنِ فتَيقَنا فشكنا برحتري الف لي 5 واتعل متدوينان ٠‏ كر جِلَيْنِ قالا 
لرجل : لك على أحينا أل وعلى الآخَرِ لفان يَْرَم كن واحدٍ منهما آلف لكو الال 
َيَقَنَا بها كذا هذا . 

وَإِنْ قبل أحذهما المالَيْنِ جميعًا بأنْ قال : قبلْت بالماليْن ٠‏ أو قال : قَبلْتء أو قَبلَ بأكثر 
المالِيْنٍ بأنْ قال : قَبلت بالمالين. أو قال : قَبلْت بألمَيْنِ يعتِقُ لوجودٍ شرطٍ العتقٍ وهو 
القبول» أمّا إذا قَبلَ بالمالَيْنء أو قال: قَبلْت» ٠‏ فلا شَك فيه وكذا إذا قَبِلَ بأكثرٍ المالَيْنِ 
لوجود القبولٍ المشروط بيّقين فيعيّقٌ . 

'وقيل: هذا على قياس قولهماء فأمًا على قياس قولٍ أبي [7/ ١1أ]‏ حنيفة : يَنْبَغي أن 
لا يعتِقَء وهو القياسٌ على مسأل الشّهادةٍ بالألفٍ والألقَْنِء والصَحيحٌ أنه يعتِقُ بلا 
خلافي؛ وإذا عَمَقَ لا يَلْرَمُ مُه [إلا ألف] ''' درهم؛ لأنْ الواجبَ أحدٌ المالَيْنِء وأحدهما 
نوالا 1261 عرو الح لقجة مقت بالا رسو ول لد عهنا ؛ لأن 
التَخَيير بين الأقل والأكثّر عند اتحادٍ الجنْس غير مُفيدٍ؛ لأنّه يَحْتارُ الأقَلْ لا مَحالةَ» وَإِنْ 
ل بعتّق؛ لآن للمولى أن يصّرِف العتقّ إلى الآخَرِء كما إذا قال : 
ا لفن اعد كما خرٌ بمائةٍ دينار فإِنْ قبلا عنقا لوجودٍ شرط العتقٍ» 
ولااشيءَ عليهما؛ ؛ لأنّ المقضيّ عليه مجهولٌ إِذْ لا يُدْرَى الذي عليه الألفُ منهما والذي 
عليه المائة الدّينات» كاث َيْنِ قالا لرجلٍ : لك على أحدينا ألف درهم وعلى الآحَرِ مان دينار 
أه لا يَرَم أحدّهما شيء كذا هذاء وكذا هذا في الطَلاقي بن قال لامراتِ : إحداكما طالقّ 
بأل والأخرى بمائةدينارٍ فبلا جميمًا طَلْقتْ كل واحدق منهما طلْ با ول نيه 

كي لما فلنا: 

اث رخفي العتقّ بألففي درهم أو بمائة دينار» أو قبل أحدهما العتقّ بأحدٍ الماليْنٍ 
وَالآخَرُ بالمالٍ الآخَرِ لا يعتِنُ واحدٌ منهما ؛ لأن للمولى أنْ يقول: لم أعنِك بهذا المالٍ 
الذي قَبلْت . 

ولو قَبلَ أحدُّهما بالمالَيْن عَتَنَ ويلرَمُ أي الماليْنِ اختارّه؛ لأنّ الواجب أحدّهما وهما 


)١(‏ في المطبوع : «الألف». 


جِئْسانٍ مُخْتَلِفَانٍِ فكان التَخِْيرٌ مُفيدًا فِيُخَيْرُء بخلافٍ الفصل الأوّلٍ فإِنْ قَبِلَ الآخرٌ في 
المجلس عَنَّقَا وسَقَّط المال عن القابل الأوّلٍ ؛ أن ابسن كاير هذا إذا كان 
قَبلَ البيانَ من الأوّلٍ» إن قبل بعد البيانٍ عَتَقَ الثاني بغير شيء وعَتَقَ الأوّل بالمالَيْن ؛ لأنّ 
والافي حو نيه مدع وي عق الآخر يضح . 

ولو قال: أحذكّما خُرٌ بألفٍ والآخْرُ حُرٌ بغير شيءء فإنْ قبلا جميعًا عَنَقَا لوجودٍ شرطٍ 
عِنْقِهما وهو قَبِولّهما ولااشيء عليهما؛ لأنّ الذي [دَلُ] '' عليه البدّل مجهول؛ ولا 
يُمْكِنُ القضاءً على المجهولٍ» كرجلَّيْنِ قالا لرجل : لك على أحدنا ألف درهم ولا شيء 
على الآخَرِء ايد على الرهها على : كيال 2 عله لاحت كذ ريا ْ 

وإِنْ قَبِلَ أحدُهما بألفٍ ولم يقبَلٍ الآخَرُ يقال للمولى : اضرف اللَّفْظَ الذي هو إعتافٌ 
بغير بَدَلِ إلى أحدهماء فإِنْ صَرَقَه إلى غير القابل عَتَنَ غيرُ القابل بغيرٍ شيءء وعَتَقَ القابل 
بألفيء وإِنّْ صَرَّفَه إلى لقابل عَتَقَ القابل بيغيو شيء نتعقق الآخ5 الا جات الذى هو يبدل 
إذا قَبل في المجلس» كذ لو لم يقل واه وها حتى شرت الإيجات الذى هو بخير 
بَدَلِ إلى أحدهما يعتِقُ هوء ويعتِقٌ الآخَرٌ إِنْ قَبِلَ البدّل في المجلس» وإلآ فلا . 

ون مات المولى قبل البيانٍ عَمَقَ القابل كُلّه وعليه حمسّمائةٍ وعَتَقَ نصفٌ الذي لم يقبل 

نعو القانن كلم فلاة علق عابت يوقيو لأتنإن ارين الارسات الذز عق وان 
أَريدَ بالإيجاب القّاني [عَمَقَ] ”© فكان عِنْقُه مُتَيَقنَا به وأمًا لُرومٌ حمسمائة؛ لأنه إنْ أَمْوقَ 
بالإتخاب الأول تت بالتوهوان أعتق بالإيحاس القائن ينكى يعور قتي قلطت لالت 

وأمَا عِنْنُ النّصفِ من غير القابل فلأئّه إنْ أَرِيدَ بِاللّفْظٍ الأوَّلُ لا يعتِىُء وإنْ ريد بِاللّْظِ 
الثاتى نيفين تمدق فى بعال دو تحال الاتيظاك علق لبدو طاو يشكن فى اميتي 21 

هذا إذا كان الإعتاقٌ تَنْجِيرَاء أو تَعليقًا بشرطء فَأمّا إذا كان أضافّه إلى وقت» فلا يَخُلو 
:- إما أنْ أضاقّه إلى وقتٍ واحدٍ وإمًا أنْ أضاقه إلى وقتَيْنِء فإِنْ أضاقه إلى وقتٍ واحدء فإمًا 


(1) ليمت اق المخطرط: (الشك اف البتخطويل. 


أنْ أضاقّه إلى مُطْلَقِ الوقتٍء وإمًا أنْ أضافّه إلى وقتٍ موصوف بِصفةٍ . وفي الوجوه كُلّها 
يُشْتَرَطُ وجودٌ الملكِ وقتّ الإضافةٍ؛ لأنّ إضافة الإعتاق إلى وقتٍ إثباتٍ العتق في ذلك 
او رار لاا البو لبا اواو 0 
كان موجودًا وقتّ الإضافةٍ؛ لأنّه إِنْ كان موجودًا وقتّ الإضافة فالظاهرٌ أنّه يَبْقَى إلى 
الوقتٍ المُضافي إليه فيَئْبْتٌ العتقٌء وإذا لم يكن موجودًا كان الظاهرٌ بقاءه على العدّمء فلا 
لايخ 20111 

والأصل اعيِبارٌ تَصَرّفِ العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَه 

أمّا الإضافةٌ إلى وقتٍ مُطْلّقٍ . فنحرُ وبدي ع وكا و دن 
فيعتِقٌ إذا جاءَ غَدَ أو رأ س الشهر ؛ لأنّه جعل الغدّء أو رأ سس الشَّهِرٍ ظَرْفا للعِدْقٍ ا 
وُقوع العتقٍ عندّه ليكونٌ ظَرْفًا له» وليس هذا تَعلِيقًا بشرطٍ لانهدام وس بن 
١/اب]‏ وهي كَلِمَاتٌ الشَرطِء ولهذا لو حَلَفٌ لا يَحْلِكُ فقال هذه المقالة لا يَحْتَتُ 
بخلافي ما إِدْ قال: أنتَ حر إذا جاءً عَدَّ؛ لأنّ ذلك تَعليقٌ بشرطٍ لوجود كلمةٍ التعليقٍ . 

إن يلكي يكوث تَعليقًا بشرط» والشرطٌ ما في وجوده خَطرٌ وجي الغ كائق لا 
مَحالةء قِيل له من مَشْايِخْنا مَنْ قال : إن الغدَ في مَجِيئِه حَطرٌ لاحتمالٍ قيام السَاعةٍ في كل 
ساعوء قال الله سبحانه وتعالى + #ومآ يت خا 6 كرس ا 
] فِيصْلّحٌُ مَجِيءٌ الغدٍ شرطًا لكنْ هذا الجوابٌ ليس بسَّديدٍ ؛ لأنّ السَاعةً لام تقوم إلا عند 
وجود أشراطها من خروج يأجوجَ ومأجوج وداب الأرضٍ وحُروج الدّجَالٍ وطلوع الشّمسٍ 
من مَعْرِبها ونحو ذلك مِمّا َل عليه الكتابٌ ووَرَدَتْ به الأخبارٌ. 

والجوابٌ الصَّحيحٌ أنْ يقال إِنْ مَجِيءَ الغدِء وإنّ كان مُتَيَفْنَ الوجود يُمْكِنٌ كوثه شرطا 
لوقوع العتتيء وليس بِمُتيْقْنٍ الوجود بل له تحطرٌ الوجودٍ والعدّم لاحتمالٍ موت العبدٍ قبل 
مَجِيءٍ الغْدٍ. أو موتٍ المولى. امار سين 
على أن الشّرطٌ اسمٌ لما جُعِلَ علمًا لنُزولٍ الجزاء سَواءٌ كان موهومٌ الوجودء أ و مَتَيَقَنَ 
الوجود . 

وَأما الإضافةٌ إلى وقتٍ موصوفي: فنحوٌ أنْ يقول لعبيه أنتَ حُرٌ قبل دُّخْولِكَ الدَارَ 
بشهرء أو قبل قُدوم قُلانٍ بشهرء أو قبل موت قُلانٍ بشهرء ولا شَكٌ أنه لا يعتِقُ قبل وجود 


مي (طففه 
الوقتٍ الموصوفي؛ حتّى لو وُجِد شيء من هذه الحوادثٍ قبل تمام الشهر لا يعيى تق ؛ لأنّه 
اضافٌ العتقٌ إلى الوقتٍ الموصوف» فلا يِيْتُ قبله» ويُشْعَرَطكمَامً الشَهرٍ وقت الدكَلُم؛ 
وإِنْ كان العبدٌ في ملكه قبل ذلك بشهور بل بِسِنينَ؛ لأنّ إضافة العتتي إلى وقتٍ إيجاب 
العتق فيه غيرٌ إيجاب العتتي في الزَّمانٍ الماضي» وإيجاب العتتي في الزَّمانٍ الماضي لا 
يُتَصَوَرُ فلا يُحمَل كلامٌ العاقِلٍ عليه» ولا شَكَ أنْ العتقّ تَبَتَ عند وجودٍ هذه الحواوث 
لتَمام الشّهِرٍ اليف في كيفية ثبوقه» فقال ذكْ يَنْبْت من أوَّلٍ الشهر بطريقٍ الظهور: 
يَْبْتُ مُفْتَصِرًا على حالٍ وجود الحوادث» وأبو حنيفة فرّقَ بين 
ادوم والشّخولٍ وبين الموي» فقال : في القّدومِ والدّخولٍ كما قالاء وفي الموتٍ كما قال 
ان حل ال كان اسروك أنه ذو لات تي :وجل اللتتهر يعوق الول في قول أب سعادفة 
وزَُفَرَء وعندهما 7" : لا يعيّقٌ . 


وحجه فول رُقزه أنّه أوقَمَ العتقّ في وقتٍ موصو بكؤنِه م مُتََدُمًا على هذه الحوادث 
بشهرء فإذا وُجِدَّتْ بعدّ شهر مُتَصِلةٌ به عُلِمَ أنَ الشَهِرَ من أوَلِهِ كان موصوقًا بالَقَّدمِ عليها 
لا مَحالة» فتَّبِيّنَ أن العتقّ كان واقعًا في أوَلٍ الشَهِرِ كما إذا قال: أنتَ ا 
بشهرء ولافرقّ سِوَى أن هناك يَحْكُمْ بالعتت من أوّلٍ هِلالٍ شَعْبانَ [ولا يتوَقٌفٌ على مَجي 
شير ركان :] "© وهنا لا شك بالل من أل الشهر» لأث كم ان قصل شيا 
لا مَحالة» وههنا وجودٌ هذه الحوادِثِ يحتمل أنْ يَنَصِلَ بهذا الشَّهر ويحتمل أنْ لا يَتَصِلَ 
لجوازٍ أنّها لا توجَدٌ أصلاً . فأمَا في تُبوتٍ العتتي في المسآلَمَْنٍ من ابهداء الشهر. فلا 
يختلِفانٍ» ولهذا قال أبو حنيفة : تُبُوتٌ الععت بطري الظّهورٍ في الموتٍ . 

وجه قولهماء أنّ هذا في الحقيقة تَلِينُ الحنتي بهذه الحواوث؛ لأنّه أوَعَ الحنق في شهر 
منص بِالتَقَدُم على هذه الحواوث» ولا يَنَصِفْ بالتَقَدْمٍ عليها إلا بانّصالها به. ولا تَتَصِلُ 
به إل بعد وجودهاء فكان تُبوتُ العتتي على هذا العدْريج مُتَعلَّا بوجودٍ هذه الحواوث. 
فَيُقْتَصَرٌ على حالٍ وجودهاء ولهذا قال أبو حنيفة : هكذا في الدّخولٍ والقّدوم كذا في 
الموتٍ بخلاي شَغباَ؛ لان انُصاف سبل بون مدا على رمَضانَ لا يَفُ على مَجيء 


وفال أ ل وس ات 


. في المخطوط : «في قولهما». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


رايد ارق لال عدي يون الدخول والقدوة وبين انقو : أن في مسألة القّدوم والدعول | 
بعدّما مضى شهرٌ من وقتٍ التَكلّم يَنة يَبْقَى الشهرٌ الذي أضيف إليه العتي هو موهومٌ الوجود: 
تنرويجة رؤة ليوج 4 لان قر لدو سر ألر بجوو الور نالا عن فإِن وَجَدَ 
يوجدٌ هذا الشّهرء وإلآفلا؛ لما دَّكَرنا أن هذا الشَّهرَ لا وجودً له بدون الانّصافٍ ولا 
انُصافّ بدونٍ الانّصالٍ ولا انصالَ بدونٍ القُدومء إذِ الانُصال إِنْما يُتَصَوَدُ بين موجوَيْنٍ لا 
بين موجود ومعدوم» فصار العنق وإ كان مُضاًا إلى الشهر معلا بوجود ادوم فكان 
هذا خلينا مرو 5 ديصر الشكم المتعلى : به على حالٍ وجودٍ الشّرطٍ كما في سائر 
التعليقات ”''. فأمّاة في مسألةٍ الموتٍ فبعدّما مضى شهرٌ من زمنٍ الكلام لم يَبْقّ ذاثُ 
الشهر الذي أضيف إلبه العنقُ موهومّ الوجودء بل هو كائن لا مَحالة ؛ لأنّ الموت كائثٌ لا 
مَحالة» فصار ”' هذا الشَّهر مُتَحققّ الوجود بلا شك بخلافٍ الشَهر المُتَقَدُم على الدّخولٍ 
والقّدوم» غير أنّه [1/ 177أ] مجهول الذّاتٍء فلا يُحْكَمُ بالعتتي قبل وجودٍ الموتء وإذا 
وُجِدَء فقد وُجِدَ المُعَرَفُ للشَّهِرٍء خونو اكير اده م على شهر رَمَضانَ فإِنّه معلوم 
الذات ؛ واي 0 أنه (موصوف بِالتَقَدّم) ا رَمَضانَء وههنا بخلافه 
ما لي ا 0 
ضيف إليه العتقٌ موهومٌ الوجودء فلم يكن القدومُ مُعَرْفَا للشّهرٍ بل كان مُحَصَّلاٌ 
0 الحرميون عن لعن ينين لور ريهرة» لجا ريا ادش الف كاد 
ابوت تكوراائتا للحي لشو م لاسر وكين وجري 
م اختلف مُشايحُنا في كيفيّة الظهور : على مذهب أبي حنيفة قال بعضهم ا ير 
محض » فتبيّنَ أن العتقّ كان واقعًا من أوَّلٍ الشَهِرٍ من غير اعتِبارٍ حالةٍ الموت» وهو أن 
عبر اوم أو لاء كم يَشْري إلى أل الشهر ؛ لأنّ الأصلّ اعتبار القصَِفٍ على الوجه 
الذي أَنْبتَهِ المْتصَرّفٌ والمُتَصَرّفَ أضاف العتقّ إلى أُوَلَ الشّهر المُتَقّدّم على الموت» فيقعٌ 
في أوَلٍ الشّهرٍ لا في آخِرِهء فكان وقثٌ وُقوع الطّلاقٍ أَوَلَ الشهرء فيَظْهَرُ أنّ العتقّ وكَمَ 
من ” ذلك الوقتء كما إذا قال: إِنْ كان قُلانَ في الدَارٍ فعبذه حر فَمَضْتْ مُدَةٌء ثُمْ عَلِمَ 
)١(‏ في المخطوط : «التعاليق». (0) في المخطوط : «لأن». 


(6) :فى المتخطرط : يت (5) ليث فى المخطوظ . 
(6) في المخطوط : « 


أنّه كان في الدَارِ يوم النَكَلّم يقحُ العتنُ من وقتٍ التَكَلّم لامن وقتٍ الظهور . 
ا 500 
.سال لوسنافنث فى قير عيشكي: ع ما للا كانت السيقتنان وكين رد 
العِدَةَء ولو كان قال: أنتِ طالقٌ قبل موت فَلانٍ بشهِرَيْن» أو ثلاثةٍ أشهر, ثم مات فلانٌ 
لتمام الم أو كانت المرأةٌ رأث ثلاثة حيَضِ في المُدوٍ» تَبينَ عند مويه أنَ الطلاقٌ كان 
نكا وان الغذة فق اششيت :كنا لقان : إِنْ كان زيدٌ في الدَارٍ فامرأتي ظالن ف عل 
بعدّما حاضّت المرأةً ثلاث حية أنه كان في الدَارٍ يوم التَكَلّم (به تَيَنَ ”" أنّها قد طَلُقَّتْ 

نفلك ارفك كرانها لقف الجا كاعد 

وكذلك لو قال: إِنْ كان حَمْلٌ لان غُلامًا فأنتِ طالقٌ» فوَّلَدَتْ عُلامًا يقمُ الطلاق على 
طريق التَبّبين كذا هذا . 

والذي يُوَيّدُ ما قُلْنا: أنّ رجلا لو قال: آخِرٌ امرأةٍ أتزوّجُها فهي طالقٌ فتزوّجَ امرأةء ثُمّ 
أخرى. ثم مات ”" طَلْقَتٍِ الثاني على وجه القَْيينِ المحض عند أبي حنيفة» وإِنْ كان لا 
يُحْكُمُ بطلاقها مالم يمُتْ كذا ههنا. 

وقالواء لو خالَّحَها في وسَّطٍ الشّهرء ثُمَ مات فُلانَ لتمام الشَّهِرٍ فالخُلْعُ با ويَؤْمَرٌ 
اوج برد بَدلِ الحم سَواٌ كانت عند الموتٍ مُعَْدَة أو مُنقضيةٌ اهدو أو كانت مِمَنْ لا 

عِدَةٌ عليها أن كانت غير مدخو بهاء وهؤلاء طَعَنوا فيما ذَكَرَ محمّدٌ في الكتاب لتخريج 
قول أبي حنيفة أنّهِ إنْ مات قُلانٌ وهي في العِدَة يُحْكُمٌ ببْطلانٍ الخُلْع ويُؤْمَرُ الزّوج برَدُ بَدَلٍ 
الخُلْع ؛ وإنْ كانت غير مُعْتدَِ وقتَ موتٍ فُلانٍ بن كان بعد الخُلعٍ قبل موت قُلانٍ أسقطَْ 
سِقطًا أ ان الو بدو العم 

وفالوا: هذا التَحْريجٌ لا يَسْتَقَيمُ قِيمُ على قولٍ ” " أبي حنيفة ؛ لأنَ هذا ظهورٌ محض فتَبيَنَ 


ص ست ب 


عند وجود الجزء الأخير أن هذا الشّهرَّ من ابِداء وجوده موصوف بِالتَمَدُم فتَمِين أن 
الطلّقاتٍ الثّلاتٌ كانت واقعة من ذلك الوقتٍ سَواءٌ كانت مُعْتَدة؛ ري فده كمالو 


قال: إِنْ كان فُلان فى الدَارٍ فامرأثه طالقٌ» ثّمَ خالّعهاء ثم م تَبِيّنَ أنه كان يوم الحلِف في 


)١(‏ في المخطوط : «أنه يتبين» . (6) في المطبوع: «ماتت». 
() في المخطوط: «أصل». 


(7سب بي يسح باع الصفاقع جه _ 
الدَارِ أنه يتبيّنُ أن الخُلّْمَ كان باطِلدٌ على الإطلاتي سَواءٌ كانت مُعْتَدَة» أو لم تَكنْ كذا ههنا. 

والفقه أن وقتَ الموتٍ إذا لم يكنْ وقتَ وُقوع الطلائي لا يُ بر فيه قيامٌ الملكِ والعدَةٍ؛ ظ 
وعامّةٌ مَشْايِخْنا قالوا : إن العتقّ ”"©» أو الطلاقٌ يقعٌ وق الموتء ؟ نم يَسْنَيْد إلى أوْلٍ 
الشّهرء (إلآ أنّه) ”" يَظهَُ أنه كان واقمًا من أُوّلٍ الشَهر . 

ووّجهُهِ مِمَا لا يُمْكنٌ الرُصولٌ إليه إلا بمُْقَدّمَةٍ وهي أنّ ما كان الدَلِيلُ على وجوده قائمًا 
يُجْعَلَ موجودًا في حقٌ الأخكام؛ لأنْ إقامة الدَلِيلٍ مقام المدلولٍ أصلّ في الشرع والعقل . 

ألا تَرَى أن الخْطاب يَدورٌ مع دَليلٍ القَدْرةٍ وسببها دونَ حقيقة القَدْرةٍ ومع دَليلٍ العلم 
وسببه دون حقيقة العلم؛ حتّى لا يُمذّر الجاهل بالله عَرْ وجَلٌ لقيام الآياتٍ الدَالة على 
وجودٍ الصَّانْع» ولا بالشرائع عند إمكانٍ الؤصولٍ إلى معرِقَتِها بدَليلهاء ث َم التليل وإن 
اا ا ل و 
اللا اث في تفهاف لجلا الخفاء؛ والشنتة أيا ياو 1110/51 
في الغباوة والذكاء» فالشّرع أ سقّط اعتِبارَ هذا التّفاوتِ فكانتٍ العبرة لأصلٍ الإمكانٍ في 
هذا الباب . وأما ما كان الدَليلُ في حم مُنْعَما فهو في حقٌ الالحكام مُلْحقٌ بالعدّم. 


وإذا عرف هذا فَتَقَولُ: الشوة الذي فموت فُلانٌ في آخره. فإل اتَصَّفْ بالنَقَّدّم من وقتٍ 
وجوده لكنْ كان دَليل انصافِه [به] مُنْعَدِمًا أصلآء فلم يكن لهذا الانّصافٍِ عبرة © 


ويَبْقَى ملك التُكاح إلى آخِرٍ جزء من أجزاء الشَهرٍ فَيُعْلَمُ كوثه مُتَقَدْمَا على موه ومن 
ضرورة اتصنافق: هذا الجر بالتقدْمٍ انُصافُ جميع الأجزاء المَُقَدمةٍ عليه إلى تمام الشَّهِرٍء 
ولا يَظْهَرُ أن دَلِيلَ الانَّصافٍ كان موجودًا في وَل الشَّهِرٍ . إذ الذليل هو آخِرٌ جزء من أجزاء 
الشَّهرِء [ووجودٌ الجزء الأخير من الشَّهر مُقَارِنًا لأوْلٍ السَّهِرِ تان ٠‏ فلم يكن ليل افيا 
الخو ]190 بكو لتتنما فرصو ةا فك * يُعْتَبَرْ هذا الانّصافٌ» فبقيَ ملك التكاح إلى وقتٍ 
وجود الجزء الأخير فيُحْكُمْ في هذا الجزءٍ بكوْنها طالقًا . 


ومن ضَرورةٍ كونها طالقًا في هذا الجزءٍ ثُبوتُ الانطلاق من الأصل؛ لأنّها تكونُ طالقًا 


. في المخطوط : ١لا أنه‎ )١( فى المخطوط : «العتاق».‎ )١( 
. في المخطوط : (يندر) . (5) زيادة من المخطوط‎ )5( 
. ليست في المخطوط‎ )١( . في المطبوع: «اعدة»‎ )5( 


بذلك الطلاقي المُضاف إلى أوَلٍ الشَّهِرٍ الموصوفي بال تَقَدْم على الموتٍء فلأجلٍ هذه 
الشرورة حُكمَ بالطلاقي من أوَلٍ الشهر. ٠‏ لكنْ بعدّما كان التكاح إلى هذا الوقن نانك لخدم 
َلِيلٍ الانّصافي بالتَقَدُمٍ على ما نا نم لَمَا حُكمَ بكَوْنْها طالقًا للحالٍ و نَبَتَ الانطلاقٌ فيما 
مضى من أَرَلٍ الشهر ضرورة» جُعِلَ كأنّ الطّلاق يقمُ "١‏ للحال» كم بعدَ وقوه يَسْري إلى 
أوَلِ الشّهرٍء هكذا يوجبٌ ضَرورةً ما بيّئا من الذليلٍ» وإذا جُعِل هكذا يُخْرَّجٌّ عليه 
المسائل . 

أمَا العِدَةٌ: فإنّها تجبُ في آخِر جزءٍ من أجزاء حَياةَ قُلانٍ الميّتِ؛ لأنّها يما يُختاط في 
إيجابها فوّجَبَتْ للحالٍ وجْعِل كأنّ الطلاقٌ وقعَ للحالٍ . 

وأمًا الخُلْعٌ : فإِنْ كانتٍ العِدَّةٌ باقية وقتَ الموتٍ لم يصحٌء وإِنْ كانت مُنْقضية العِدَةٍ 
صم ؛ لأنّها إذا كانت باقيةً كان التُكاحٌ باقيّا من وجو ويحْكمْ ببقائه إلى هذه الحالةٍ لضَّرورة 
عَدَم الدَليلٍ» نُمَ يُحْكَمُ للحالٍ بِكُوْنْها طالقًا بذلك الطلاتي المُضافٍ وسَّرَى ”'* واستَبّد إلى 
أوَلِ الشهرء علِمَ أنه خالّعَها وهي بائنةٌ عنهء فلم يصمح الخُلْعٌ ويّؤْمَرُ الرّوجُ بِرَدُ بَدَلٍ 
الل وإذا كانت مُنقضية الهِدة وق الموتٍ فالئكاح الذي كان يبمَى إلى آخرٍ جزء من 
أجزاء حَياتِهِ لضّرورة عَدَم الدَّليلٍ لا يَبْقَى لارْتِفاعِه بالحُلْع . فبقيّ التكاحٌ إلى وقتٍ الخُلْع 
ولم يَظْهَرْ أنّه كان مُرْتَفِعًا عند الخُلْع ٠‏ فحَكمٌ , بسقه الغا رلائلت: الزرخ بات 
الخلْع) "" بخلافي ما إذا قال : إنْ كان زيدٌ 2 في الدَارِ؛ لأ كلين الوقوق حتن (عرن 
زيٍ) ”* في الدّارٍ موجودٌ حالةٌ التَكَلّمِ فانمقَدَ الطلاقُ تَنُجيرًا لو كان هو في الدَارِ؛ ؛ لأنّ 
لمق باالموصرو تلك نونفلا بها ذاكال إن كان حَمْل قُلانةَ غُلامَا؛ لأنّ الولد 

في البطنٍ يُمْكِنٌ الؤُقوفُ في الجملةٍ على صِفة الذُكورة والأنوثة فإنّه ما من ساعةٍ إل 
وهير ران تند لتر ٠‏ فَانعَقَدَ الطلاقٌ تَنْجيراء ثْمَ عَلِمْنا بعدَ ذلك . 

وكلة يدها [ااقالة العامة اقزر ها قي طالة تدرو ة ارا 0 ارو ل 
مات] ”" أنّه يقمٌ الطلاقُ على الثانية من طريقٍ التَبِيينِ؛ لأنّ هناك لَمَا ” تزوّج الثّانية 


. (1) في المخطوط: «وقع». (1) في المخطوط: «ويسري». 
(”) في المخطوط : «البدل؛ . (5) فى المخطوط : «فلان». 
(6) في المخطوط : «كونه؟ . (7) في المخطوط : «تحقيق؟ . 


(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «كما». 


ا ف 111 
انَصَمَتْ بِكَوْنِها آخِرَ الوجودٍ حَدًا لآخَرَ وهو الفردٌ اللآحِنُ وهي فردٌ وهي لاحِقَةٌ . ألا تَرَى . 
1 : امرأتي الأولى وامرأتي الأخيرةٌ لاه لا يَحْكُمُ بوٌقوع الطّلاق للحال لاحتمال ظ 
أنه يَترْوّحٌ بعالِةٍ فتُسْلَبُ صِفَةٌ الآخريّة عن الثّانية» فإذا مات قبل أن يروج بثالئق تَقَرَوَتْ 
صِفَهُ الآخِريّةٍ للتّانية من الأصل » ٠‏ فِحُكِمٌ بوقوع الطلاقٍ من ذلك الوقتِء وههنا ليل 
اناف الشَهِر بِالتَقَدْم مُنْعَدِمٌ في وَل الشّهرِ» وما لا دَلِيلَ عليه يُلْحَقُ بالعدّم» (هذا) 7 
بخلافي ما إذا قال لامرأيّه : إن لم أتزوّجٌ عليك نأنتٍ طالقٌ» ولم يَتزوّج حتى مات أنه يقع 
الطلاقٌ على امرأيّه مُفْتَصِرًا على الحالٍ؛ لأنّ هناك عَلَّىّ الطلاقٌ صَريحًا بِعَدَّم التَرَوُجء 
والعدم يَسْتَوْعِبٌ العمر . 

ألاترَى شوتر في العمر” مره لا يوصّف م التروج ؛ لأنْ الوجودَ قد تَحقَقَّ 
والعدّمٌ يقابل الوجوء فلا ية بفعتن ع الرخوو اا ا.رتعند المزف» والمعان بقن ل 
يرل عند : حمق الشرطٍ بتمايه فوَقَعَ مُفْمَصِرًا على حالٍ وجوه الشَرطٍ . وما هذا قلسن 
بتَعليقٍ الطلاق بشرطٍ بل هو إضافة الطلاق إلى وقتٍ موصوفي بِصِفةٍ فيتحقَّقُ الطلاقٌ عند 
تَحفّقٍ الصّفةٍ بدَلِيلِهِ على التَقْدِيرٍ الذي دَكَرْناء واللّه عَرّ وجل المَوَقُقُ . 

ولو قال لامرأتّه : أنتٍ طالقٌ قبل موتي بشهر. ال ا 
أ و ماتث لا يقعٌ الطلاق عندّهما . 

وعند ابي حنيفة: يقمٌ [فهما] ”" فرّقا بين الطّلاقِ والعتاق» فقالا: العتاق يق والطلاق 
لا يقع؛ لأنَ عندهما هذا ب تَصَرُفٌ تَعلِيقٍ الطلاق والعتاقي بِالشَّرطِء والمُعَلّقُ بِالشّرطٍ يَنْزِلَ 
بعد [وجود] ** الشّرط» والرّوجُ [1/ 177أ] بعد الموتٍ ليس من أهل إيقاع الطلاقي» ولا 
المرأةٌ بعد موتها مَحَلٌ لوُقوع الطلاقٍ عليهاء ٠»‏ بخلافي العتق ؛ لأنّه يق بعد الموتِ كما في 
التذْبيرٍء واللّه عَرّ وجل أعلَمُ . 

ولو قال لعبيه: أنتَ خُرٌ قبل موت فُلانٍ وقُلانٍ بشهرء أو قبل قُدوم قُلانٍ وفُلانٍ بشهر. 
فإِنْ مات أحذهماء أو قَدِمَ قبل مُضيّ شهر لا يعتّقٌ أَبَدَا؛ لأنّه أضافٌ العتّ إلى شهر 
موصوفب بالَقَدُمِ على مَوْتهماء أو فُدومهماء ولم يوجدء ولا يُتَصَوّرُ وجوده بعد ذلك؛ 


. في المطبوع : «وهو هذا». (0) في المخطوط : «بالشرط»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )( 


م سدضس ‏ لعلل-١-‏ 


لأنه لو َمْ الشَهرُ بعد موت أحديهماء أو قدو أحيهما كان موصوفًا بالتَقَدُمٍ على موتٍ 
أحديهماء أو دوم أحدهماء وهو ما أضاف العتقّ إلى هذا الشَهِرٍ بل إلى شهر موصوفي 
بالتقدمِ على مؤتِهما ؛ أو تذونيما فيا وعدا ف ذال 

إن مضى شهرً» ثُمّ مات أحدّهما عََقَ العبد» وإن لم يمْتٍ الآحَرْ بعدُء بخلااف ما إذا 
قال: أنتَ حُرٌ قبل قدوم قُلانٍ وقُلانٍ بشهرء ثُمَ قَدِمَ أحدُّهما لتّمام الشَهِرٍ أنه نه لا يعتِقُ مالم 
يقدم الآخَرٌ . 

ووخجه الفرقٍ على [نحو] '' ' ما بِيّنَا فيما تَقَدَم؛ وهو: أنه إذا مات أحدهما تَحقَقَ كونٌ الشّهر 
سابقًا على مويّهماء وإذا قَدِمَ أحذهما لم يتحقّى كونٌ الأوّلٍ سابقًا على مُدويهماء وإنّما 
يتحقّقُ عند وجودٍ قدويهما جميعًاء فكان القياسٌ أنْ لا عق ما لم يموتا جميعًا في لَحْظةٍ 
والعد لعكص جور لعل في القُدوم وهو قولٌ عَليٌ اراي ؛ (لأنَ العتقّ أضيف) ”© 
إلى شهر موصوفي بال لتقم على موتهماء ٠‏ أو قدومهما مُتَصِلَ بهما لأنّه أضافٌ العتقّ إلى 
شهر مُتَقَدمٍ على موتهما أو فُدومهما ومنْ ضَرورةٍ ذلك وجودٌ موتّهما أو قُدويِهما جميعاء 
وعند تُبوتٍِ التّراخي فيما بين الموتّيّن: أو القدومَيْنِء يكونٌ العتقُ واقعًا قبل موتٍ 
أحيهماء أو قدوم أحيهما بشهر وقبل موت الآخَرِء أو قُدوم الآَحَرٍ بشهر وأنّه خلافٌ ما 


000 


أضاف, فلا يق بخلافي ما إذا قال : أنتَ حُرٌّ قبل يوم الفِطر والأضحَى بشهر حيتٌ يعيِقُ 
كما أملَ هِلالُ رَمَضانٌَ؛ لأنْ وجوة وقتٍ (مُعصِف بِالتَقَدُم) ”" عليهما بشهر مُسْتَحيلٌ؛ 
ا او 0 

لتَقَدُمِ على أحدٍ اليومَيْنِ بشهر وعلى ” الآخَرٍ بِمَدَةٍَ غير مُقَدَرةٍء وفيما نحنٌ فيه لا 
استٍحالة» فيُراعَى عَيْنُ ما أضافٌ إليه (وجواب الاستحسان) ”” عن هذا أن الأصلّ في 
ماخر أن التتصيل عادة لدو الكت ميل تحرف ربوققوة تفن 117 تر عرو لا 
يتحرى ”"' من الرّمانٍ بحيثٌ لا يتقّدَمُ أحدُهما على صاحبه ”' مُسْتَحيلٌ عادة» وكذا موت 
شَخْصَيْنٍ على هذا الوجه والجوابُ في المُسْتَحيلٍ حقيقةً وهو مسألةٌ الفِطرٍ والأضْحَى 


)١( .‏ زيادة من المخطوط (6) في المخطوط : «لأنه أضاف العتق؛ . 
(؟) في المخطوط : «متقدم». (:) في المخطوط: «وإلى». 
اي الحسوع (اوجوب الاستحالة». (0) في المخطوط : ل(أشمخصين؟ . 


(0) في المخطوط : «يتحرى» . (4) في المخطوط : «الآخر؛. 


هكذاء فكذا في المُسْتَحيل عادة . 

و[كذا] ”© لو قال: أنت قل وملا وموت لان بعهر» فإئ مات ائعماء 
قَدِمَ أحذهما قبل مُضيٌ الشهر لا يعتّق يُ أبَدَّا لما قُلناء ون مات أحدهما لتّمام الشَّهرٍ لا يعتِقٌ 
حتّى يقدمٌ الآخَرُء رذ قر ا جذهها بعد تقو الظهر شكن ولا لخ موث الاح إلا أنه 
لا يُمْتَدَلُ لما ذَكَرْنا أن الموتّ كائنٌ لا مَحالةَ والقّدومُ موهومٌ الوجود . 

ولو قال: أنتَ خُرٌ السَاعة إنْ كان في علم اللّه عَرّ وجَلَ أن قُلانا يقدّمُ إلى شهر» فهذا 
وقوه : قبل قدوم فلانٍ بشهر سَواءٌ ؛ لأنّه لا يُرَادُ بهذا علمُ الله تعالى الأزَّلُِ القائمُ بذاتِه عَرْ 
وجل وإنْما يُرادُ به ظهورَ هذا [القدوم] ”" المعلوم لناء وقد يَظهَر نا وقد لا يَظَهَ 
فكان شرطا فيُقْتَصَدُ العتقُ على حالٍ وجود الشّرطٍ كما في سائر التعليقاتٍ بشُروطِهاء والله 
عَرّ وجل أعلّم . 

ولذقال: أنتَ حُرٌ بعد موتي بشهر فكانّبَه في نصفي الشَّهِرٍء ثم مات لتّمام الشَهِرِء إن 
كان استَوْفَى بَدَلَ الكتابقء م مات لتّمام الشَهِرٍ كان العتقُ حاصلاً بجهة الكتابة. وإنْ كان 
لم يَسْتَوْفِ بعد بَدَل الكتابةِ عَمَّقَ بالإعتاقي السَابقٍ سقط اعتِبارٌ الكتابةٍ عند أبي حنيفة 
وهذا يَدُلَ على أن العتىّ يَقبْتُ بطريق الاسينادٍ عندّه . 

وقال أبو الام الصَمَارٌ: نه تَبْطلٌ الكتابةٌ من الأصلٍ سَوَاءة كان استؤفى يَدَلَ الكتابقة» 
أو لم يسَْْفِ» وهو قياس قول مَنْ يقوٌ بوت العتق من طري الهو المحض ؛ ؛ لأنه 
َبينَ أن العتقّ يَنْبّتَ من أوّلٍ الشهر. وال يي 0 

فى لتاب وهو العق بطريق لامجا قيما لت فلا بيده . 

وعندهما إن استَوْفّى بَدَلَ الكتابة فالأمرُ ماض ؛ لأنّ العتقّ عندهما يَنْبّتٌ مُقَتَصِرًا على 
حالٍ الموتٍ وهو خرٌ فى هذه الحالةٍ لوصوله إلى الحَرَيّةِ بسبب الكتابة عند أداء البدلٍ» 
وإنْ كان لم يَسَْوْفٍ بعد بَدَلَ الكتابة» فإِنْ كان العبدُ يَخْرُجُ من الثُلْثِ عَتَنَ من جميع 
المالِء وَإِنْ لم يكن له مال غيرّه عَمَقَ تُلقّهِ بالتَدْبِير ؛ لأله مُدَبْرٌ ميد لأنْ عِنْقَهِ عُلّقَ بموتٍ 
موصوفي بِصِفةٍ قد يوجدُ على [1/ 177 ب] تلك الصّفةٍ وقد لا يوجدٌ» ويَسْعَى في الأثل 


من ثُلَنَْ قيمّتِه: ومن جميع بَدَلِ الكتابة عند أبي يوسُفَ وعندٌ محمد يَسْعَى في الكل من 


. ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط‎ )١( 


عد العو . مسح حتو ددم 
واصل المسالة: أن مَنْ دَبَرَ عبدّه» ثُّمْ كاتّبّه» ثّمّ مات المولى ولا مال له غيره يعتِق تُلْنه 
مَجَانًا بِالتَذِبِيرِء ثُمْ يَسْعَى في الْأقَلُ من ثُلتَْ قِيمَتِهِ» ومن جميع بَدَلِ الكتابةٍ عند أبي حنيفة 
وأبي يوسّفء وعندَ محمَّدٍ في الأقَلٌ من ثُلَْيْ قيمَيِهء ومن ثُلَنَْ بَدَلِ الكتابةء فهذا على 
ذاك» إلا أنَ عند أبي حنيفة يُخَيْرُ العبد بين أنْ يَسْعَى في هذا وبين أنْ يَسْعَى في ذاك. 
وعندّهما يَسْعَى في الأقَلَ منها بدون التَخيِيرٍ ثم عندَ أبي حنيفةً في مسألة الكتابقء 
يعتّبِد "2 صحّة المالِكِ ومَرَضِه في أُوَلٍ الشَّهِر . هكذا ذَكَرَ في التوادِر؛ لأنه يصرِئ مُعْتَقَا 
من ذلك الوقتٍء وقيل : هذا عو سيلا نقذ ا 5 أذ زر ننه ويس من جسم انماك: 
وإنْ كان لا يَخْرُجُ من الشُّلْثِ بأنْ يقول: أنتَ حُرٌ قبل موتي بشهر أو شهِرَيْنٍ أو ثلاثة 
أشهر أو ما شاء من المدةَ يي ل ا د ا 
وغندهيا كت ها كاة 2 عنقه عو الكلى 1 آنه رضي عتدهما ميقا بفد النورت :بوالاه 
عَرّْ وجَل المُسْبَعانٌ . 

وَأمَا الإضافةٌ إلى وقتيْن: فالأصل فيه أن المُضافَ إلى وقتَيْن يَنْزِل عند أوَلهماء والمُعَلَّقُ 
بشْرطَيْن [يَنْزِلُ] © عند آخرهماء والمُضافٌ إلى أحدٍ الوقمَيْنِ غيرُ عَيْنِ؛ فيَئْزِلُ عند 
اددهم والمُعَن باح شرطين غيرَُنِ ِل عند ألهماء ولو جممع بين فعل ووقت يعقبز 
فيه الفعل» ويَنْزِلٌ عند وجوده في ظاهر الرَوايةٍ ورُوِيَ عن أبي يوسّف أنه شرل يد 
أوَلِهما أيُهما كان. 

وبيانٌ هذه الجملة» إذا قال لعبده : اك ل لبر ةفاك ات لي امو ' ؛ لأنه جعل 
الوقتَيْنِ جميعًا ظَرْفَا للعِنْقِء فلو تَوَقَفَ وُقوعه على أحدهماء لكان الظْرْف واحدًا لوقتَيْنِ 
لا كلاهماء وأنّه إيقاحٌ تَصَمُْفِ العاقل لا على الوجه الذي أوقّعَه. 1 
ولوقالة أن حُرٌ اليو غَدَاء أعتَقَ في اليوم ؛ الال اباك الإعتاق إل البرووة كم 
وصَفَ اليوم بأه عَدٌ وأنّه مُحالٌ (ويَبْطُلُ وصفّه. وبقيّتٍ) ” " الإضافة إلى اليوم . 

ولو قال: أنتَ حر غَدَا الِيوم» يَعْتَقُ في الغدٍ؛ لأنّه أضاف العتقّ إلى الغدٍء ووّصّفْ 


. في المخطوط: «تعتبر» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «فبطل وبقى؟‎ 


الغدّ باليوم وهو مُحالٌ فلم يصحٌ وصمُّهء وبقيّتْ إضائَتُه العتقّ إلى الغد يَعْتقُ في الغدٍ. 

ولوقال: أنتَ حر إِنْ قم قُلانُ وقُلان فما لم يُقُدِما جميعّاء لا يعتِقٌ؛ لأنه عَلَّىَّ عِنْقَه 7 ' 
بشرطيّن فلا يَنْزِلَ إل عند آخجرهماء إِذْ لو نزل عند أوَلِهما لبَطلّ التَعلِيقٌ بهما ولكان ذلك 
لمارا حيهما وهر عن بوماحييا ١|‏ با حيهنا 

ولو قال: أنتَ حر اليوم أو غَذَا يُعْتَقُ في الغْدٍ؛ لأنّه جعل [أحدَ] ”'' الوقبَيْنِ ظَرْفَاء فلو 
عَتَنَ في اليوم» لكان الوقتانٍ جميعًا ظَرْفَاء وهذا خلافٌ تَصَرفِهِ. 

ولوقال: اي د أو غَدَا ٠‏ فِإِنْ قَدِمَ فُلان قبل م مَجِيءٍ العدِ عَنَقَّء وإِن 
جاء الغ قبل قدوم قُلانٍء لا ب يُعْتَقُ ما لم يقدم في جّواب ظاهر الرٌوايةٍ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسّف أن أيّهما سبق مَجِيئُه ؛ يَعْتَنْ ”'' عند مَجِيئِه والأصل فيه أنّه ذَكَرَ 
شرطا ووقنًا في تَصَرّفِ واحدٍ ولا يمْكِنٌ الجمْعٌ بينهما؛ لما بين التعليقٍ بشرطٍ وبين 
الإضافةٍ إلى وقتٍ من التّنافي» فلا بد من اعتِبارٍ أحدهما وتَرْجيحه ”" على الآخَرِء فأبو 
يوسف رجح جانِبَ الشرطٍ؛ لأنْ الشرط لا يضْلْحُ طَرْنَا والطرْفٌ قد يضْلحُ شرطاء فكان 
المُجْحانُ لجانب الشّرطٍ » فاعبَيرِ بره تَعليهَا بأحدٍ الشَرطَيْنِ فيَنِْلَ عند وجود أوّلِهما أيُهما كان 
كما إذا نص على ذلك» ونحن رَجْحْنا السَابقَ منهما في اعتِبارٍ التّعليقٍ والإضافة» فإِنْ كان 
الفعل هو السَّابِقُ» يعتَبرُ التَصَرّفَ تَعليقًا واعتبارُه تَعلِيًا يقتّضي تُزول العتق عند أوَلٍ 
الشَرطيْنِء كما إذا عَلَّقَه بأحدٍ شرطَيْنِ نضّاء وإِنْ كان الوقتٌ هو السَابِقٌ» يعتَبرُ إِضافَته 
واعتِبارُها يقتّضي نزول العتتي عند آخِر الوقتيْن بْنِء كما إذا أضاف إلى آخِرٍ الوقتَيْنَ نصّاء 
واللّه عَرَّ وجل أعلّمْ . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى نفس الرّكن فهو ما ذَكَرْنا في الطلاق» وهو أنْ يكونَّ الكنٌ عاريًا 
عن الاستثناء رأسًا كيّفما كان الاستثناءً وضعيًا كان أو عرفا عند عامّة العلماء . 

الاي الاستقداء ء في العتاقي وبيانٍ أنواعه وماهيّةٍ كل نوع وشرائطٍ صحّيِهء على 

نحوٍ الكلام في باب الطلاقي وقد ذَكَرْنا ذلك كُلّهِ في كتاب الطلاقي ولا يختلِفانٍ إل في شيء 
واحدٍ وهو أنّه يُتَصَوَّرُ استثناء ءُ بعض العدَّدٍ في الطلاقي ولا يُتَصَوّرُ في العتاق ؛ ؛ لأنَ الطلاق 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «عتق». 
() في المخطوط : (ونصحيحهة! . 


ذو عَدَدٍ فيُتَصَوَّرُ فيه استثناءُ بعض العدّدء والعتقٌ لا عَدَدَ له فلا يُتَصَوّرٌ فيه استثناء ءُ بعض 
العذق 6و إئما يصو امتقداء : بعض الجملة الملفوظة» نحو أنْ يقول لعَبياِه : أنثّم أخراذ إلا 
سالِمًا ؛ م ا لو تافنق ييه كم بالباكن» 

ولى استتئن تى [1/ 174أ] عِنْقَ بعضٍ العبد يصحٌ عند أبي حنيفة» وعندنا ولا يصح 
عندهما؛ بناءً على أن العتقّ ي: تجَرّأ عندّه فيكونٌ استثناءً البعض من الكل فيصحٌ. وعندهما 
لا يرا فيكو استناء الك من الك فلا يصحْ . 

وذْكَرَ ابن سماعة في نواوِرِه عن محمّدٍ فيمَنْ قال: عُلامايّ حُرَانٍ سالِمٌ وبَريعٌ إلا برِيعَاء 
أنّ استثناءه جائرٌ ؛ لأنّه ذَكَرَ جملةً ثُمَ فصّلّها بقوله: سالِمٌ وبَريمٌ » فانصَرَفٌ الاستثناءٌ إلى 
الجملةٍ الملفوظٍ بها فكان استثناءٌ البعض من الجملةٍ الملفوظةٍ فصّمّء وليس كذلك ما إذا 
قال: سالِمٌ خرٌ وبريعٌ إلا سالِمًا ؛ ؛ لأنّه لما ذَكَرَ كل واحدٍ منهما بانفِراده كان هذا استثناءً عن 
كُنَّ واحدٍ منهماء فكان استثناءٌ الكل من الكل فلا يصحٌ» ولو قال أنتَ خُرٌء وخر إن شاء 
اللّه تعالى بَطَلَّ الاستثناءٌ في قولٍ أبي حنيفة » وقال أبو يوسّفَ ومحمَّد: الاستثناء جائز . 

وجه قولهما: أن هذا كلامٌ واحدٌ معطوف بعضّه على بعض بِحَرْفِ العطنيء فلا يقمٌ به 
الفصلّ بين المُسْتَئْتَى و[بين] ”' المُسْتَكْنَى منه» كما لو قال: أنتّ خُرٌ للّه إن شاء الله 
51 ظ 

ولأبي حنيفة ان هوله: حُرٌ وخر لَعُو؛ لُبوتٍ الحُرَيّةِ باللّمْظٍ الأول فكان فاصلاً بمنزلة 
الالكروف سمفلاك وله انك 2 7 للف ]تقار الله تعالى» [لأذ قولة: لله] 5 لين 

اراي سداد في أراور: غوعسال أي ربل الجا عو قرو لال جنر 
ادوع اكت 3 اللفحسة هيع 4 لأند لما قال «عشير هن 
مَماليكي أخرا إلا واحذا: فقن اسَتنتى 00000 كفنا نائ تَكَلَّمٌّ بالباقي فصار 

كأنه قال: يِسْعةٌ من مَماليكي اخراة»:ولة خمسة :ولو قال ذللك عتقواعميعا كذا هذا : 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 
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ولو قال : مُماليكي العشرة أخرارٌ إلا واحداء ءَ عَتَنَ منهم أربعة؛ لأنّ هذا رجل ذُكَرَ 
مَماليكه وغَلَط في عَدَّدِهِم بقوله: العشرةٌ فيَلُغو هذا القول ويَبْقّى قولّه : مُماليكي أخرارٌ إلا 
واحدّاء ولو قال ذلك» وله خمسة مُماليك» يُعْتِقُ أربعة منهم كذا هذاء واللّه عَرّ وجل 
عله 

فا [في 6ه الإعتاق ] 

واما صَِةٌ الإعتاق: فهي ''' أنّ الإعتاقّ هل يتجَرّأ أم لا؟ وقد اختُلِف فيه . 

قال ادو يحتف : بوك ا سؤاة كان المكدى قوف ا أو م31 
رن 


وقال الشافعيٌ + إذكان تقيةا سكا 0 


م 


والعشالة * مُخْتَلِفة بين الصّحابةٍ رضي الله عنهم» قال بعضهم فيمَنْ أعبَقّ قَّ نصف عبد بينه 


وبين غيره : نه يُعْتِقُ نصفّه ويَبْقَى الباقي رَقِيقَاء جار 0 وهو مذهت 


موتك بو سسحمرويني اعد با سي 309 كُلّه وليس للشّريكِ إلا 
ا ا" 


أمَا النّصّ : فما رُوِيَ عن رسول الله كل أنّه قال: «مَنْ أَعْتَقَ ””' شِقصًا ”'' لَهُ مِنْ عَبْدِء عَتَقَ 
كُلَهُ َيِسَ لِلّهِ فيه شَرِيكٌ؛ وهذا نص على عَدَّمِ النَجَرّي . 


)١(‏ في المخطوط: «فهو). 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ ,207١‏ العناية مع فتح القدير (504/5). 

() مذهب الشافعية : أن من أعتق بعض عبده» فإما أن يكون باقيه له أو لغيره» فإن كان باقيه له فيعتق عليه 
كلت زراو اناك إل اقفو معن عدن كلاد وإلذ اكات رادة المقلوكة لجرو :01 كان قاقر وال يا تماق العرييت 

المعتق . وإن كان موسرًا بقيمة باقيه لزمه قيمته للشريك وإن كان معسرًا ب بقى الباقى على ملك الشريك. إن 

شاء أعتقه وإن شاء استبقاه. انظر الأم (0//ا9١).,‏ الحاري الكبير (؟؟/0. 05 الوسيط 0 

. 5745)ء الروضة .١١١/١1(‏ 5١١)ء‏ مغني المحتاج (4/ 2597 49868 197). 

(4) في المخطوط : «التضمين». (5) في المخطوط: «عتق» . 

.)59١ الشقص: النصيب في العين المشتركة من كل شيء. انظر النهاية لابن الأثير (؟/‎ )١( 


٠‏ 5 ل ا 7 08 ه ا م7 8 5 َه 
وفى رواية: امن أغشق شيزكا له في غيل فقد عتق كله ليس لله فيه شر ريك» 9 ش 


نمكي ا في العرْفٍ 0 سم لقَوةٍ حكميّةدافِعةٍ(يَد 
الاستيلاء) الب رن ري للق عمق بسر بدالا 10 ننه للتسلك مر 
الحُكمييٌ بالحقيقيئّ» وتُبوثٌ القوّةٍ الحقيقيّة والضْعْفِ الحقيقيّ في النّصفِ شائعًا مُسْتَحيل 
وسو اودوع مسي ايوم 9 

(*» هذه الآثار لا يحتملٌ النّجَرّي: ولهذا لم يتجَرّأ في حال الثْبوتٍ حبّى لا يَضْرِبَ 

الإمال الزن لسار السّبايا ومن عليهم بالأنْصافٍ **؟» كذا في حالةٍ البقاء . 

وأمًا الأخكام: فإنّ إعتاقٌ النّصفٍ قد تَعَدَى إلى التُصفب الباقي في الأخكام» حتّى 
مع جَوازٌ المَصَرفاتٍ التَاقِلةٍ لللملكِ فيه من البيع والهبة والصَدَقةٍ والوصيّة عند أصحابنا. 
وكذا يجب تخريجُه إلى عِبْيِ الكل بالضَمانٍ أو بالسّعاية ”2: حتّى يُجْبرَه القاضي على 
ذلك» وهذا من آثارِ عَدَم العَجَزيِه وكذا الاستيلاةٌ لا يجا حقى لو استَولدَ جارية بينه 
وبين شريكه وادّعاه: تقب كلها ألا ولوالة بالفيان: 

ومعلومٌ أن الاستيلاد يوجبٌ حق الحُرَيْةٍ لا حقيقة حقيقةٌ الحُرَيَة َه فالحقٌ إذا لم يحتمل التجزؤ 
فالحقيقةٌ أولى» وكذا لو عَتَقّ ”" نصفف أُمّ وليه أو أمّ ولد بينه وبين شريكه. عَمَقَ كُلّهاء 
وإذا لم يكن الإعتاقٌ مُتَجَرنَاه لم يكن المجل [في ] 0 حقٌ العتقٍ مُتَجَرْنَاء وإضافة 
التقراب إلى عقن ها يعجرا لعن كو ناد إلى اسن لوي 
القصاصء والله ألم . 

ولأبي حنيفة النُصوصٌ والمعقول والحُكم : 

انا الثم: فما رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما عن رسولٍ الله يك أنّه قال : 


)0( رواه البخاري. كتاب الشركة يبأب : تقويم الأشياء بين بين الشركاء بقيمة عدل» حديث (191:؟), 
ومسلمء. كتاب العتق» باب : ذكر سعاية العبدء حديث »)١6١(‏ وأبو داودء» حديث (*9#”), 
والترمذي حديث .)١1755(‏ وابن ماجهء حديث (30717)» والبيهقى فى الكبرى 2)7077/١١(‏ والطبراني 
فى الكبير :2)١91١ /١(‏ حديث (601). 5 


- (1) في المخطوط : «عرف الشرع». (5) في المخطوط : «للاستيلاء» 
(:) في المخطوط : #وشيء». (5) في المخطوط : «في الأنصاف». 
() في المخطوط : «السعاية» . (0) في المخطوط : (أعتق» . 


(4) ليست في المخطوط . 


(:78 اسبح بدائع الصنائع ج 8 > 


جه حر © مم 


امن أغتق نَصِبا لَهُ من مَمْلُوكِ كُلْفَ مِنْقَ بَقبيد؛ وإنْ لم يكن عند ما يُْيقُه فيه» جاز ما صَتَعَ؛ 


ورُوِيَّ : «كُلْف عِنْقَ مَابَقِيه ''' ورُوِيَ [؟/ 14١ب]‏ : «وجَبَ عليه أنْ يُعْتِقَ ما بقي»» (وذلك 
كُلَّه) ”" نض على التَجَرَّي ؛ لأنّ تكليف عِنْقِ الباقي لا يُتَصَوْرُ بعد ُبوتِ العتتي في كُلّه؛ 
وقوله يله : «جَارَ مَاصَتَعَ»» إشارةٌ إلى عِدْقِ البعض إِذْ هو الذي صَنَعَهِ لا غيرٌ . 

ورُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عْمَرَ رضي الله عنهما أيضًا عن رسولٍ الله كل أنّه قال : امَنْ أَعْتَقَ 
شِرْكًا لَهُ في 7" عَبْدِء وَكَانَ لَهُ مَالَ يَبِلُعُ قَمَنَ الْعَبْدِ قُوْمَ عَلَيِهِ قِيمَةَ عَذْلِء وَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ 
رعق عل ابد َلاَق مَاعتوَ» ”1 والحديثٌ يَدُلُ على تَعَلّ عد الباقي بالضّمانٍ إذا ”» 
كان المُعْيِنُ موسرًاء وعلى عِنْقٍ البعض إِنْ كان مُعْسِرًاء فيَدُلُ على الْجَري في حالة اليسار 
والإعسار . 

ورُوِيّ عن أبي مُرَيْرةَ عن رسول الله كله أنه قال: «مَن كَان لَه شِقْصٌ فِي مَمْأُوك دَق 
َعَلَبهِ حَلَاصٌهُ مِنْ مَالِهِ إن كَانَ لَهُ مال وَإِن لَمْ يكن لَه مَالُ استسشمى الْمَبْدَ في َكب غير مَشْقُوقٍ عَلَيهِ 
وفي روايةٍ: «مَن أَعْمَقَ شِقصًا [لَهُ] '' مِن مَمْلُوكِ ”"" فَمَلَيِهِ أن يُمْتِقَهُ كُلُّ إن كَانَلَهُ مَالَ وَإِنْلَمْ 
يَكُنْ لَهُ مَال اسْتَسْعَى الْعَبْدَ غيِرَ مَشْقُوقٍ عَلَيدِه " . 

وأا المعقولُ: فهو أن الإعتاقً إِنْ كان تَصَرُفَا في الملكِ والماليّة بالإزالة» فالملك 
مُتَجَرّئْ وكذا الماليّةُ بلا شَكُ حبّى تَجْريّ فيه سِهامٌ الورّثةٍ ويكونٌ مُشْتَرَكُا بين جَماعة 
ثيرةٍ من الغانِمِينَ وغيرهم» وإِنْ كان تَصَدُفَا في الرّقٌ فالرّقٌ مُتَجَرٌّ أيضًا؛ٍ لأنّْ مَحِلَه 
مُتَجَرّىٌ وهو العبدٌ وإذا كان مَحِلَه مُتَجَزْنَاء كان هو مُتَجَرْنَا ضرورة . 


)١(‏ رواه أبو عوانة في مسنده (”/ ١١؟).‏ حديث (47117)» والطبراني في الأوسط »)١١8/17(‏ حديث 
.)7١75(‏ وأحمد. حديث (2»)041/5 وابن عدي في الكامل (*/ /ا9). وقال الزيلعى فى نصب الراية (؟'/ 
14 «أعله - ابن عدي: بداود بن الزووناة» وفين ابن معين والنسائي . , قال : وهو من جملة 
الضعماء الذين يكتب حديثهم». 

() في المخطوط : «وكل ذلك؛ . (9) في المخطوط : «امن». 

(5) رواه البخاري. كتاب العتق. باب: إذا أعتق عبذا بين اثنين أو أمة بين اثنين» حديث (؟577١)2‏ 
ومسلم. كتاب العتق.» حديث .)١6١١(‏ وأبو داودء حديث ,)595٠(‏ والترمذي. حديث ,)١5715(‏ 
والنسائي. حديث (2)5599 وابن ماجه.؛ حديث (59078)., وابن حبان ,))١66 /٠١(‏ حديث (2)17"15 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(6) فى المخطوط : «إن». () ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «عبد» . (8) شوق تخريعة قري 


و كيد ارذلن يا 


ظ 
[ 
ظ 
: 
ظ 


كتاب الإعتاق ظ 


ولاخ ادنر د امسام ال مُشْتَركا بينهماء كان الولاءٌ بينهما نصمَّيْنِء والولاء 

من أخكام العتتي فدّل تَجَرْؤُه على تَجَرّوٍ العتت . 

واها الحديث: فقد قِيلَ : نه غير مرفوع بل هو موقوف على عُمَرَ رضي الله عنه وقد رُوِيّ 
عنه خلاقّه» فإنه رُِيَ أنه قال في عبدٍ بين صَبِي وباليغ أعمّقٌ البالِغغ نصيبّه قال : يَنَْظِرُ بُلوعٌ 
الصَبيٌ ‏ اج تايا رلك ايا ريا 

احذهما: أنْ معنى قوله : عَمَىَ كُلهِ أي : استحقٌ عِدْقَ كُلَّه ؛ لأنه يجبٌ تخريجٌ الباقي إلى 
العتق لا مَحالة فِيُعْتِقُ الباقي لا مّحالةَ بالاستِسْعاءِ أو بالضَّمانِء وما كان مُسْتَحقٌ الوجود 
يُسَمَى باسم الكونٍ والوجودٍ قال لماي الام ميث ونم و4 [الزمر :0] . 

والثاني: أنه يُحْتَمَلُ أ أن المرادٌ منه ع عِدَقّ كله لتحال: ا أنّ المُرادَ منه عِنْقٌ كُلّهِ عندَ 
الاستِسْعاءِ والضَّمانِء فتَحمِلّه على هذا عَمَّلاٌ بالأحاديث كلها . 

واما قولهما إن العقر قوة كوت وتنك بالقرة الحقية ة ونيونيا في البعض شائعًا 

فكذ] الشكمية : فتقول اك نك ااا الي ورا السواد 

وو سي يسيس ادا تّ في النّصِفٍِ 
شائعًاء وهذا لأنْ الأمرَ الشرعيّ يُعْرَفٌ بدَليلٍ الشّرعء وهو النَضٌّ والاستِذلالُ لا 
بالحقائتي» وما ذكرَ من الآثارٍ فليسث من لَوازِم العتقي . 

(لائرَى) ”" أنه يعصَوُ وت العتتي بدونها كما في الصَبيّ والمجنون بل هي من 
التَمَراتِ وقواثُ القَمَرة لايل بالذات» ثُمْ إها من ثَمَراتٍ حُرَيَةِ كل الشَخْصٍ لا من 
نَمَراتِ خُرَيّةٍ البعض . فإنّ الولاياتٍ والشّهاداتٍ [شُرِعَت] 7" قضاءً حقٌ العاجزينّ ؛ 
فكوا لنشجة الكذرو» بوذلك عند كمال التنمة » وهو أذ لظ عنم عد مواق لبر لذ 
إقامة قوق الغيرٍ. 

وقولهما؛ لا يتجَرّأ تبون كذا زواله من مَسِايِخِنا مَنْ متَمَّ» وقال: إِنّ الإمامَ إذا ظَهَرَ على 
ججماعةٍ من الكفْرةٍ وضَرَبَ الرّقَ على أنُصافِهم ومَنَّ على الأنصاف جازء ويكونٌ حُكمُهم 


)١(‏ في المخطوط : «الحكم فإن»ة. (5) في المخطوطط: «إلا2. 
() ليست فى المخطوط . ظ 


ضنة 11 


حكم مه مُحْتّقٍ البعض في حالة البقاءء ثُمَ إنْ سَلْمْناء اا 


لكته تكامن لتكائل ضنيه وهو الأنهبلاء د لا يَُصَوُ وده على بعض المجل دو 
بعض "' دوقن حال الشاء 1 حصو ' " وجودٌ سبب زواله كايلا وقاصِرًاء فيَبِتَ فيَنْيّتٌ كاملا 
ل لي 

وأا التَخْرِيجُ إلى الإعتاقي وامتناعٌ جَوازٍ الَصَرّفاتِ فليس لَعَدَمِ التَجَرْؤٍ يل لمعتّى آخر 

نَذّْكُده إن شاء الله تعالى . 
ظ وأمَا الاستيلاك» فمَمنوعٌ؛ أنه لا يتجرَأ بل هو مُتَجَرْئٌ فإ الأمة المُشْتركة بين اتن إذا 
جاءث بِوَلَدٍ فادّعَياه جميعًا؛ ٠‏ صارث أمّ ولد لهماء إلآّ أنه إذا ادَعَى أحدّهماء عاوْث كلها 
أ ولد له؛ لوجودٍ سبب التَكامُلٍ وهو نسبةٌ كل أمٌ الولدٍ إليه بواسطة الولدٍ على ما نَذكَره 
في كتاب الاستيلاو» وما من مجر إلآوله حال الكمال إذا جد السببُ كمال يتكائل . 
وإذا وُحِدَ قاصِرًاء لا يتكامّل بل يَنْبْتّ بقدره: وفي مسألَِنا وُجَدَ قاصِرًا فلم يتكامّل . 

ركذا إعناقٌ أ الولد مَُجَري» والقابث له *" من الصفي» وإثمايَبّتُ [ل] ©" العتق 
في النْصن الباقي لا بإعتاقه؟ بل لعَدّمِ الفائدة في بقاء نصيب الشّريكِ كما في الطلاق [1/ 
0]] والعفو عن القِصاصء على ما عُرِفَ في مسائلٍ الخلافي» والله أعلّمُ . 

3 خرف هنا الأمره تتفل سابل : عبدٌ بين رجِلَيْن أعنّقٌ أحدّهما نصيبه, يُعْتَنَ 
نصيثه لا غيه عند أبي حنيفة؛ لأنّ الإعتاقٌ عندّه مَُجَرئٌ؛ وإعتاق ”© البعض لا يوجِبٌ 
إعماقٌ الكل بل يُْتِنُ بقدر ما أعمَقَ ويَبْقَى الباقي رَقيقّاء وللشريكِ الات خمس 
خيارات : إِنْ شاء أعتّقّ ئَىّ نصيبّه » وَإنْ شاء دَبَرَّه وإِنّْ شاء كائبّه» وإِنْ شاء استَسْعاه مغسرًا 


كان الشتكق أو هسنا وسكي زهي رقيق»؛ وَإنشاء ضَمّنَ المُعْتَنَ قيمة نصيبّه إِنْ كان 
موسِرًاء وليس له خيارٌ الئَرْكِ على حاله ؛ لأنّه لا سبيلَ إلى الانتفاع به مع شبوتٍ الحْرَيةِ في 
جزء منه» وتَرْكُ المالٍ مِنْ غير انتفاع أحاٍ به سببٌ لهء وإنّه حرام فلا بد من تخريجه إلى 
العتتي» وله الخيارٌ في ذلك من الوجوه التي وصَفْنا ا 


(1) في المخطوط : «البعض». (؟) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «به؛ . (5) ليست في المخطوط. ‏ 
(6) في المخطوط : «فإعتاق» . (1) في المخطوط : «وصفناها» . 


2 

أمّا خيارٌ الإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابة؛ فإن نصيبّه باق على ملكه وأنّه محتمل "'' لهذه 
التَصَفاتِ كما في حال الابتداء . ظ 

وَأمَا خيارٌ السّعايةٍ ”''؛ فلأنٌ نصيبّه صار مُحْتَّسَبًا عند العبدٍ لحقّه ”" لمُبِوتِ العتقٍ 
[له] '* في نصفه فيصيرٌ مَضْمونًا عليه؛ كما إذا انصّبَعٌ نَوْبُ إنسانٍ بِصَبْعْ غيره من غير 
صُنْع أحدٍء فاختارٌ صاحِبٌ القوب [القَوبَ] ” أنّه يجبُ عليه ضَمانُ الصَبْغ و 
البْغْ مُحْمسَبًا عندّه لقيايه بعَوْبٍ مَمْلوك له لا يُذكنه التخييز . كذا ههنا؛ ولأنّ في السّعاية 
سَلامة نفسه ورَقَبَيِهِ له وإنّْ لم تَصِرٌ “زنك متلوكة لف 

ويجورٌ إيجابٌُ الضّمانٍ بمُقابَلةِ سَلامةٍ الرَبةٍ من غير تَمَنّكِ كالمُكائب وشراء العبد 
نفسّه من مولاه؛ ولأنّ مَنْمَعةَ الإعتاق حَصَلَتْ له فكان عليه ضَمائه ؛ لقوله يل : «الْكَرَاجُ 
بالضّمَانِ» ثم خيارٌ العا 7 

وقال الشّافعيٌ : لا أعرف السّعاية في الشريعةٍ ”" . 

والوجه لقوله: أنّ ضَمانَ السّعَايةٍ إما أَنْ يكونّ ضَمانٌ إِنْلافِء وإما أن يكونَ ضَمانُ 
تللق ولا تلاك من العة بو عه إذ لاض لاقي الإعتاقراسا» .ولاملك صل للعيد 
في نفسه بالضَّمانٍ؛ ولأن المولى لا يجبٌ له على عبيه دَيْنْ؛ لما فيه من الاستّحالة 
وهي ”" كونٌ الشّىءٍ الواحدٍ واجبّا عليه وله؛ ولأنّ العبد مُعْسِرّء والضَمانُ في هذا الباب 
لايجبٌ على المَعْسِرٍ . ألا ترَى أنه لا يجب على المَعْئَقٍ إذا كان مُعْسِرًا مع وجود الإعتاق 
منه فالعبد أولى . ظ 
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ولنا: ما رَوَيْنا من حَدِيتِ أبي هِرَيْرَةَ رضي الله عنه ورَوّى محمّد بن الحسّن عن أبي 


)١(‏ في المطبوع : «يحتمل؟. 
(1) السعاية: عمل العبد وسعيه لتحصيل ما تبقى لعتقه 


(©) في المخطوط : «بحقه . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . 


.. (7) انظر في مذهب الحنفية: العناية مع فتح القدير (559/5). 

(0) مذهب الشافعية : أنه لا يجبر العبد على الاستسعاء فيما رق منه في حق كل واحد منهما وتتبعض في 
العبد الحرية والرق» انظر: نفس المصادر فى المسألة السابقة.. 

(6) في المخطوط: اوهو؛. ْ 


يوسّفَ عن الحجّاج بن أرطاةً عن نافع عن ابنٍ عُمّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله كل أنه 
قال : «مَن أَعَْقَ عَبْدَا بََِهُ وبي شرِيكه يُقَوْم نَصِيبُ شَرِيِهِ قِيمَةَ عَذْلِء فَِنْ كَانَ مُوسِرًا ضَمِنَ نَصِيبَ ‏ 
شَرِيكهء وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا سَعَى الْعَبْدُ غَيرُ مَشْقُوقٍ عَلَيهِه ''' فدَ فدَّلَ أن القول بالسّعايةٍ لازمٌ في 
الجملة» عَرََها الشّافعئٌ أو لم يعرفها وكذا ما ذَكَرْنا من المعاني . 

رمق 3 اها الشناءة لبس تيان لاك والاشهان عقيل هو ميان لحاس 
وضّماكٌ سَلامةِ التفس اركب وخصولٍ المتفّعة؛ لأن كُلَ ذلك من أسباب الضّمانٍ على ما 

وقو له لذ بت السران على عون + فلن :وتيف #المكاننوالمنتشكى (نن 
حُكم المُكائّب) ”" عندّه؛ إلى أن يُوَّدَيَ السّعايةَ إلى الشّريكِ السَاكِتٍِ إذا اختارٌ السّعاية أو 
إلى لمعم إذا ضَمِئَه الشَرِيكُ السَاكِتُ؛ لأنّه يَسْعَى لتخليص رَكبَيهِ عن الرّقُ كالمُكائب» 
وا َْبْثُ فيه جميمٌ ألخكام المُكائّب من الإرثِ والشّهادة والكاح» فلا يَرِتُْ ولا يورَثُ ولا 
يَشْهَدُ ولا يتوج إلا لتقي لا يَفْتَرِقَانِ إل في وجهٍ واحدٍء وهو أنٌ المُكاتّبٌ إذا عَجَرْ يُرَدْ في 
الوق والمُسْتَسْعَى لا يرَدُ في الرّقَ إذا عَجَرَّ؛ِ لأنّ الموجب '" للسَّعايةٍ موجودٌ قبل العججز 
وبعدّه» وهو ثُبِوتٌ الحُرّيّةَ فى جزء منه؛ ولأنَّ رَدَهِ : في الرّقّ ههنا لا يُفِيدُ؛ لأنا لو رَّدَدْناه 
إلى الرق» لاحتّجنا إلى أن تَجْْرَه على السّعاية عليه ثانيًا فلا يُيدُ ارق . 

فإِنْ قِيلَ: بَدَلُ الكتابةٍ لا يَلْرَمُ العبدَ إلا برضاه والسّعايةٌ تَلْرّمُهِ من غير رضاه فأنى 
يَسْتَويانٍ؟ 

فالجواث : أنّه إِنّما كان كذلك؛ لأنْ بَدَلَ الكتابة يجب بحقيقة العقدٍ إِذِ المُكاتبة 
مُعارّضةٌ من وجدء فافْتقرتُ إلى التّراضي» والسّعايةٌ لا تجبٌ بعقدٍ الكتابة حقيقة بل بكتابة 
حُكميّةٍ ثابتةٍ بِمُقْتَضَى اختيار السّعاية» فلا يتف وجوبُها على الرّضا؛ لأنّ الرّضا إِنّما 
في الكتابة المُبْتَدَاة؛ لأنّه يجورٌ أنْ يَرْضَى بها العبدٌ» [ويجور] '*' أنْ لا يَرْضَى بهاء 
ويَخْتَارٌ البقاة على الرّقٌء فْوَقَمَتْ على الرّضاء وههنا لا سبيلَ إلى استِبقائه على الرّق شرعًا 
ِذْ لا يجورٌ ذلك فلم يَشْرِطْ رضاه للّزوم السّعايةِ . 


(0) سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : «كالمكاتب». 
(6) فى المخطوط: «الواجب». (5) ليست في المخطوط . 


مسحت كه النقه 


نّم اختلف أصحابنا فقال أبو حنيفة : هذا الخيارٌ يَنْيّتَ للشّريكِ /7١1[‏ 0/١١اب]‏ الذي لم 


يُعْتِنْ سَواءٌ كان المَعْتِقٌ مُعْسِرًا أو موسرًا . 

وقال انو نيوست ومحجيد : لا يَئْيُتٌ إلا إذا كان مُعْسِرًا؛ٍ لأنّ الإعتاقٌ لما لم يكن مُتَجَرْنَا 
عندّهماء كان المُعْتَقُ مُتْلِمًَا نصيب الشّرِيكِ فوّجَبَ عليه الضّمانُء ووجوبٌ الضّمانٍ يمْتَعْ 
وجوب السّعاية فكان يَتْبَغي أن لا يجب حال الإعسار أيضًا وأنْ [لا] ”' يكونّ الواجبٌ إلا 
الضَمانَ في الحالَيْن جميعًا وهو قول بشْرٍ بن غياثِ المريسيّ وهو القياسٌ؛ لأنَ ضَمانَ 
الإِئْلافٍ لا يختَلِف بالإعسارٍ واليسارٍء ا رو ا ا 0 
القياس بِالقصٌ الذي رَوَيْناء والتَضٌ ورَدَ فيها في حال الإعسارٍء فحال اليسار يِف تفن هلق 
أصلٍ القياس» ولمّا كان مُتَجَرْئَا عندّه» لم يكن الإعتاقٌ إثلانًا لنصيب الشَريكِ حتّى 
يوجبّ ضَمانٌَ الإثلافٍ» لكنْ بقيَّ نصيبّه مُحْتَسَبًا عند العبدٍ بحقّه بحيتٌ لا يُمْكِنُ 
استخلاصّه منه» وهذا يوجبُ الضَّمانَ على ما بِيّنَا وهذا المعنى لا يوجبٌ الفصل بين حالٍ 
اليسار و[بين حالي] ”*' الإعسار فَيَعْبَتٌ خيارٌ السّعَايةٍ في الحالَيْنِ» وإذا عَتَقَ بالإعتاقي أو 
بالسّعاية © أو بِبَدَلٍِ الكتابة» فالولاءٌ بينهما ؛ لأنَّ الولاء للمُعْتِقٍِ والإعتاق حَصَّلَ منهما . 

وَأمَا خيارٌ التَضْمِينِ حال يسار المُعْتِقٍ فأمرٌ نَبَتَ شرعا غيرٌ معقولٍ المعنى بالأحاديثٍ 
التي رَوَيْنا؛ لأنَّ الإعتاق إذا كان عل كان مقن مق :نا تن ملك انيه شل 
طريتي الافصارء ومَنْ تَصَرَفَ في ملك نفسيه لا يُاحَذُ بما حَدّتَ في مللكِ غير عند 
تَصَفِهء لا بِتَصَرَفِه كمَنْ أخرّقٌ دار نفسه فاحتَرَقَتُ دارٌ جاره» أو سَقَى أرض نفسه فَتَرْتْ 
أرضٌ جاره» أو حَمَرَ با في دار نفيه فوَكَعَ فيها إنسانٌ ونحوٌ ذلك» إلا أن وجوبٌ الضّمانٍ 
حالة اليسارٍ نَبّتَ بِالنُصوص تعبا غيرُ معقولٍ فتَبْقَى حالة الإعسارٍ على أصل القياس» أو 

َبَتَ معقولاً بمعنى النَظَرٍ للشّريكِ ؛ (كيئ لا) ”" يَعْلَفَ ماله مُّقابَلةٍ مال في ذِمةٍ المُفْلِسِ من 
غيرٍ صَّنْع من المَعْيِقٍ في نصيب شريكه ؛ فصَّلَّحَ أنْ يكونَ موجبًا للضَّمانٍ ومن غير أنْ 
يكونّ في مُقَابَلَتِهِ عِرَضٌ فيكونُ ضَمانَ صِلةٍ وتَبَرُعء كنفقةٍ المحارم؛ وَضَعَان الصلة 


. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )١1( 
00 . في المخطوط : «بخلاف»‎ )*( 
١ : في المخطوط : «بالسقاية» . (5) في المخطوط‎ )5( 


والتاع نحا يجب يجالة البسار كنا في لقنة الأخارت أووَحَت نظا للغين؟ لأنه تَبْرَعَ عليه . 
بإعتاق نصفه فلم يتم غَرَضُه في إيصال ؟ ثُمَراتٍ العتق إلى العبدٍء فوّجَبَ عليه الضمانٌ 
تَنْمِيمًا لعَرَضِه فيختصٌ وجوبّه بحالةٍ اليسارٍء ومن مَسايِخْنا مَنْ سَلَكَ طريقة أخرى لأبي 
حنيفةً في ضَمانٍ العتق . فقال: هذا ضَمانٌ إفسادٍ عنده؛ لأنّ المعْتِقَ بإعتاقه نصيبّه أَفْسَدَ 
تع رده محا ع واب و ا ااي ويا 
التَصَرّفاتٍِ المزيلة للملكِ عَقَيبَ عَقِيبَ فعله؛ وإِنّما يملِك الإعتاقّ والسّعايةَ والحُكمَ مَنَى -- 
عَقِيبَ وصفي مُوَْر يُضافٌ إليه, إلا أنه لاايجبٌُ على المّعْسِرٍ نضا بخلافٍ القياسٍ . 

ومثهم مو قال:تهوء عََمَانٌ تملك 4 الاثه:يوجوب) 0١‏ الشمان:طلى الكنيق يض نصيث 

شريكه ملكا له؛ حتّى كان له أنْ يُعْتِقَ نصيبّه '" مَجَانًا بغيرٍ عِرَضٍء وإنْ شاء استَسْعَى 
العبد» وهذا تَنْسية مما املك أن يكونَ بِمُقابَلةٍ الضَمانٍ ملك العِرّضٍ» وهذا كذلك؟؛ 
وَلود كان دنهان العشبي قمان تملك وضَمانٌ التَمَلّكِ لا يَسْتَدُعي وجوة الإثلافٍ 
كضّمانٍ الغصب . 

فإنْ قِيلَّ: كيف يكونٌ ضَمانٌ املك والمضمونُ وهو نصيبُ الشَّريكِ لا يحتملٌ الَقلَ 
من ملكِ إلى ملكِ؟ قِيلَّ : يُحْتَمَلُ التَقْلُ إلى ملك المُعْتِتقٍ بِالضّمانٍ إِنْ كان لا يحتمل التَقْلَ 
إلى ملكِ غيره» ويجوزٌ بِيعٌه منه أيضًا في القياس» هكذا ذَكَرَ في الأصل وقال: إِنَ باعَ 
الذي لم يُعْتِقْ نصيبّه من المُعْتَقٍ أو وهَبّه له على عِرَض أخذه منه؛ وهذا واختياره الضَمانٌ 
سَواءٌ في القياس» غير أنّ هذا أَنْحَسُهماء [والبيعٌ : وهو نَقْلَ الملكِ بعِرّضء إلا أن في 
الاستِخسانٍ لا يجورٌ بِيعْه من المّعْتَقٍ كما لا يجورٌ من غيره] '"'؛ لكنّ [هذا] ”*؛ لا 
نف "20ج جَوارَ التَقْلٍ لا على وجه البيع؛ فإِنٌ الشّيءَ قد يحتمل الل إلى إنسانٍ بالضمانٍ. 
وإنْ كان لا يحتمله بجهة الببع» فإِنّ الخذرّ تَنتَقِلُ إلى المسلم بالضمانٍ بأنْ أثلَفَ على ذِمَيّ 
خمره . 

وإنْ كانت لا تَنْتَقِلُ إليه بالبيع» على أنّ قَبول المحل لانتقالٍ الملكِ فيه بشرطٍ حالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لأن وجوب». (1) في المخطوط : #بنفسه». 
(6) لست فن المخطرط. (4) ليست في المخطوط . 


(65) فى المخطوط : «يبُقى) 


انعقادٍ السب لا حال أداء الضَّمانِ؛ لأنّه [لا] ”2 يملِكّه من ذلك الوقت فيُراعَى بول 
المكل في ذلك الوك 

الاترى أنّ مَنْ غَصَّبَ من آخَرَ عبدًا فهّلّكَ في يَدِه ثم أدى الضَمانٌ أنه ِ! اد 
أنّ الهالِكَ لا يقبّلُ الملكَ؛ لكن لما كان قابلاً وقتّ انعِقادٍ السَبّب والملك يَنْبَتَ من ذلك 
الواقاعن ينك كول الكل فين بو كذ الههنا: 

ثم إذا ضَمِنَ الذي أعبَّقّء لفاس بالشيار إن ناه عو ما نع وإ باه 3 ون نا 
كانت وَإِنْ شاء استَسْعَى ؛ لما ذَكَرْنا في الشّريكِ الذي لم يه يعْتِقُ ؛؟ لأنَ نصيبّه انتَفَل إليه فقامَ 
مقامّه وبأيٌّ وجه عَتَقَ من الإعتاقٍ أو السّعاية فوَلاءٌ العبدٍ كُلّهِ له ؛ لأنّه عَتَىَ كُلّه على ملكه 
هذا إذا كان المَعْيِقٌ موسِرًا . فأمًا إِنْ كان [7/ 175 أ] مُعْسِرَاء فللشّريكِ أربع خياراتٍ : إِنَ 
قناء أعتق وإ اشاء ديد وإ نفاء كانت :وإذ شاه انتشعى ؟؛ لما دكزنا + 


00 
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إعتاقٌ بعضه إعتافًا لكُنُهِ ولا خيارَ للشّرِيكِ عندّهماء وإِنّما له الصَمانُ لاغيرٌ إِنْ كان 
المُعْتُِ موسباء وإِنْ كان مُعْسًِا فلّه السّعايةٌ لا غيرُ؛ لما ذَكَرْنا أن المُعْتِنَ صار مُتْلِفًا نصيبَ 
الشّرِيكِ فكان يَنْبَغي أن يكونَ الواجبُ هو الضَمانُ في حالةٍ اليسارٍ والإعسارء إلا أنَ 
وجوب السّعايةٍ حال الإعسار تَبَتَ بخلافٍ القياس بالنص . 
وأمًا على قول الشَّافعيٌ إِنْ كان المُعْتِنُ موسرًاء عَمَقَ كُلَه ولِلشّريكِ أنْ يَضْمَئَه لاغيرُ 
كما قالا وإ كان مُحْرًا يغْينُ ما عق ويبقّى الباقي مَحَلاُ لجميع التَصَرّفاتٍ المُزيلةٍ للملكِ 
من البيع والهبة وغير ذلك؛ لأنَّ الإعتاقٌ عندّه لا يترَأ في حالة اليسارٍ» وفي حالة 
الإعسار د ا لما ”" ذَكَرْنا من الدّلائل لأبي حنيفة» فيقئَصِرٌ حُكمُ تَصَرْفٍ المُعْتِتقِ على 
نصيبه فيَقَى نصيبّه على ما كان من مُشايخنا مَئْ قال: لا خعلاف بين أصحابنا في أن العتق 
لا يتجرأ وإنّما اختَلَفوا في الإعتاقي وهذا غيرُ سَديدٍ؛ لأنَ الإعتاقٌ لَمَا كان مُتَجَرْنَا عند أبي 
حنيفةً» كان العتقٌ مُتَجَرنَا ضَرورةً إذْ هو حُكمُ الإعتاق»ء والحُكمْ يَكْبْثُ على وفْقٍ العِلَقٍ 
سود السو ب مووي ايم ا 00 


0 ظ 90ظ0آظظ تكما» . 


هسبل بيب-بييييح .باع الصتاقع ع5 
أو السّعاية» وأنّه قول بوجود العلٍَ ولاحكم وهو تَمُسِيرٌ تتخصيص العِلّةِ وأنّه باطل . 

ولئاء أنْ العتقّ وإِنْ ثْبَتَ في نصيب المُعْيِقٍ على طريق الاقْتِصارٍ عليه ٠‏ لكنْ في الإعتاق حق 
الله عَرّ وجل وحقٌّ العبدٍ بالإجماع وإِنّما اخبَلّفوا في الرْجْحَانٍ . فالقول بِالتَمْلِيكِ بال 
الحقينٍ وهذا لا يجود» وكذا فيه إضرارٌ المت بإدارٍ تَصَيُِه من حي القمَرة للحال؛ 
وإضرارٌ بالعبدٍ من حيتٌ إِلْحاقُ الذّلّ به في استعمالٍ النّصفٍ الحُرٌ والضَرَرُ مَنْمُ شرعًا . 

فإِنْ قِيل: إِنْ كان في التَمْلِيكِ إِضْرارٌ بِالمُعْتَقِ والمعتق» ٠‏ ففي المنع من الشَمْلِيكِ إِضُرارٌ 
بالشرياك الاو أها تين 5 بردي اصرق في اكد ارقم لمارف : الراك 
إِنَا لا تَمَْعُه من ”' التّمْلِيكِ أصلاً ورأسًا فإنّ له أ نْ يَضْمَنَ المُعْتَقَ ويَسْتَسْعيَ العبدّ ويُكاتبّه. 
وفي القضمينٍ تمليكه من المي بالضمان» وفي الاسشعاء والتُكائة تإزالة الملك”7 إل 
فو فى وهر الفا وكدل الكتارق فكان فيما قَلّْنا رعاية الجانبين فكان أولى . فإِنٍ اختارَ 
لحان ور ا ع الى سم شاي ان ملك لد 
التَحْرِيجَ إلى العتقء والتَدْبِيرُ تَخَرْجّ إلى العتق إلآ أنه لا يجورٌ له أنْ يَنْركَه على حاله لِيُعْتَقَ 
0 لآن تَدَبِيوَه اعْصَيارٌ نه للسعاية وله 

يعتِقٌّ لأنّ المّدَبَرَ قابل للإعتاق» وليس له أنْ ؛ يَضْمَنَ المُعْتَقّ؛ لأنّ التَضْمينَ يقتضي 
َمَنّكَ © المضمون والمُد” “لا يحتملٌ التق من ملك إلى ملك ؛ لأنّ تَدْبِيرّه اختيارٌ منه 

واس سي ب او اب بن 

وإِنٍ اختارٌ الكتابة» فكاتِبٌ نصيبه يصيرٌ نصيبُه مُكاتِبًا عند أبي حنيفة ؛ لما ذَكدنا 0 
وكانت مُكاتَبَئُه ''' اختيارًا منه للسّعاية» حبّى لا يملِكٌ تَضْمينَ المُعْتِقٍ بعد ذلك؛ ولأنَّ 
جلك لكاتب رعر اا2 /1 رضيل اللثل الوادا1 "7 فتَعَذَّرَ التَضْمِينٌ ويملك إعتافّه ؛ 
لأنّ الكتابةً لا تمئَعٌ من الإعتاتي» ثم مُعْتَقُ البعض إذا كويِبَ فالأمرٌ لا يَحْلو إِما أن كاتبّه 
على الذراهم والدنانيرٍ» وإما لكان عن اغر درن كان على التاة . فَإِنٌ 
كاتبّه على الدّراهم والدّنانيرٍ إن كانت المُكائّبةٌ على قدرٍ قيمّتِهِ جارَّتْ؛ لأنّه قد ثَبَتَ له 


. في المخطوط : «عن».  (0) فى المخطوط : «عن»‎ )١( 
فى المخطوط : «ملكه). (:) فى المخطوط : «ملك».‎ )"( 
في المخطوط : «مكاتبة؛.‎ )١( . في المخطوط : «قلنا»‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 


وتباعتتي. مج252 
اختيارٌ السّعايةَ» فإذا كائبّه على ذلك فقد اختارَ السّعاية وتراضًيا عليهاء وإِنْ كاتبّه على أقَل 
من قيمّتِه يجوز أيضًا؛ ؛ لأنه رَضِيَ بإسقاطٍ بعض حقّه وله أنْ يَرْضَى بإسقاطٍ الكل ٠‏ فهذا 
7 ظ 

وإِنْ كائبّه على أكثّرٌ من قِيمَّتِه فإِنْ كانتٍ الزّيادةٌ مِمَا ”'' يتغابَنُ التَاسٌ في مثلهاء جارَّتْ 
أيضًا؛ لأنّها ليست زيادةً م مُتَحقّقة *'' لدخولها تحت تقويم [أحد] ''" المُقَوّمَيْنْء ون 
كانت مِمًا لا يتغابَنْ التاس في مثلهاء [جازَّتْ أيضًا 4الأنها لسك زيادة مكتحقة لذخو لها 
تحت تقويم أحدٍ المُقَوَمَيْنِ يْنْء وإنْ كانت مِمّا لا يتغابَّنُ النَاسُ في مثلها] ”*'» يَطْرَحٌ عنه 
الفضل لآنّ مُكائبَتَه اختيارٌ للسّعايةٍ» والسّعايةٌ من جئْسٍ الدّراهم والدّنانيرٍء فلا يجودٌ 
أخذ الرّيادةٍ على القدر المستضة ؛ لأنه يكونٌ ربا . 

ون كانتٍ المُكاتَبَةٌ على العُروض» جارَّتْ بالقليل والكثير ؛ لأنّ القَابتَ له [عليه] 2 
وهو السّعايةٌ من جِنْسٍ الدّراهم والدنانير؛ لأن بيع الدراهم والدنانير بالعُروض جائرٌ [؟/ 
كلاات] كلب« التروعن اأوكثرث وان كاتق علج الحتواة عا رك 4 لأن الحكزاة يدنك 
دَيْنَا في الذَّمَةِ عِرَضاعَمّا ليس بمالٍ؛ ولهذا جاز ابتِداءُ الكتابة على حَيَوانِ ويجبُ الوسَطّء 
كذا هذا . وَلو صالمَ الذي لم يُعْتِقٍ العبدَ أ و المُعْتِقَ على مالٍ» فهذا لا يَخْلو عن الأقسام 
التي ذَُكَرْناها في المَكاتَبةٍ إل كاة الكلغ جل القراسس رالثائير عن لصي ليكو * 
فك تهات »دوك ]ذا كان خلي اقل يتن (نسنق تق 277 يانه بكي لصفت الس : 
فإذا رَضِيَ بدونه فقد أسقّط بعضٌ حقّه فيجوزٌ» وكذا إِنْ كان [على] ”" أكثرٌ من نصنب 
قيمَتِهِ مِمّا يتغايّنُ النَّاسٌ في مثله ؟ لما قُلْنا . 

فأمّا إذا كان على أكثّرٌ من نصف قيمّتِهِ ِمّا لا يتغابّنُ النَاسُ في مثله فالفضل باطِل في 
قولهم جميعاء أمَا على أصل أبي يوسّف ومحمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّ نصف القيمة قد وجب على 
العبدِ أو على المُعْتَقِء والقيمةٌ 8) من الدّراهم والدّنانيرٍ» ل 
تكونُ فضلّ مالي لا يُابله عِرَضٌ في عقا المُارَضةٍ؛ فيكونُ ربا كمَنْ كان له على آخَر أل 


)١( - :‏ في المخطوط: «فيما». () في المخطوط: «مستحقة». 
(©) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «قيمته نصف». 


(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : د 


درهم فصالّحَه على ألفٍ وخمسمائة» أنّ الصَّلْحَ يكونٌ باطِلاً كذا هذاء وهذا على أصلهما 
مُطْرِةٌ؛ لأنّ عندّهما أن مَنْ أنْلَفٌ على آخَرَ ما لامثلّ له أو غَصّبَ منه ما لا مثلَ له هّلك - 
في يَّدِه؛ فالتَابتُ في ذْمتِهِ القيمة حبّى لو صالّحَ على أكثّرٌ من قِيمّتِه» لا يجوز عندهما فكذا 
ضَمانُ العتق؛ لأنّه ضَمانٌ إِنُلافٍ عندهما . 

وأمّا عند أبي حنيفةَ فالصّلُحُ عن المُتْلّفٍ أو المعْصوب على أضّعافٍ قِيمّيِه جائرٌ وههنا 
تقول : لا يجورٌُ فيَحْتاجُ إلى الفرقي بين المسأْلَمَيْنِ و[وجه] ('' الفرقٌ له من وجوو: 

أحدها: أن الواجبّ بالإنْلافٍ والغصب فيما لا مثل له من جِنْسِه في ذْمَةٍ المُنِْف 
والغاصِبُ هو المُئْلِفٌ لا قيمَّه ؛ فإذا صالّحَ على أكثّرٌ من قيمة المُْلَفٍِ والمعُصوبء كان 
ذلك عِوَضًا عن المُيْلَفٍِ فجاز» وضَمانُ العتق ليس بضَّمانٍ إِنْلافٍ ولا ضَمانَ عَضْبٍ 
عنده؛ لتُبِوتِ «9 اللتتوو لمتسوت :ني اانه نكاد القابيك فى ال نهو القيدة رهن 
دراهمٌ ودَنانِيرُ فلا يجورٌ الصّلّحُ على أكثّرٌ منها . 

والثاني: أنّ الغاصِبٌ إِنّما يملِكُ المعْصوبّ عند اختيار الضَّمانٍ لا قبله بدَليل أنْ له أنْ لا 
تفاهت أمظ لكؤلات على ملك وتاك 9 على وللن وخاقت القاصية ير القابة كان 
المعُصوبٌ قبل اختيارٍ الضَّمانٍ على ملكِ المعُصوب منه فكان هذا صُلْحَا عن العبدٍ على 
هذا القدرٍ من المالَّئِن 2؛ فَكأنّه مَلَّكَهِ منه به وأنّه مُحْتَمَلُ ‏ للملكِ فصّحّء ومُعْمَقُ 
البعض لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصودًا فكان الصّلّْحُ عن قِيمَتِه فلا يجوزٌ؛ لما بِينًا. 

والتَابِتُ: أن الضُمانَ في باب الغضب يجب وقتّ الغضّب؛ لأنه هو السَبَّبٌ الموجب 
للضّمان فيَمْبْتٌ الملكُ إلى الغاصب في المعُصوب في ذلك الوقتٍ وأنّه في ذلك الوقتٍ 
قابلٌ للتَمْلِيكِ فيصحٌ '" الصّلْحُ على القليل والكثير» والضَّمانُ في باب العتتي يجبٌ وقتّ 
الإعتاق والعبدُ في [ذلك] ”" الوقتٍ لا يحتمل التَمْلِيكَ مقصوداء فالصّلْحُ لايقعٌ عن 
العبدٍ وإنّما يقعٌ عن قيمَتِه فلا تجورٌ الرّيادةٌ من قِيمّتِه وإنْ كان الصَّلْحٌ على عَرَض» جاز 
بالقليل والكثيرٍ ؛ لأنَ ذلك بِيعٌ العرّض بالدّراهم والدنانير وذلك اك كيفما كان 
(1زناذة فى المخطوط ٠.‏ (؟) في المخطوط: اليثبت». 
(”) في المخطوط : «ليثئاب» . (4) في المخطوط : «المال؛ . 


(6) في المخطوط : «ايحتمل» . (6) في المخطوط: «فصح». 
(0) ليست في المخطوط. 2 , (6) في المخطوط : «أنه» . 


وإِنْ صالّحَه على شيءٍ من الحيّوانٍ كالعبدٍ والفرّس ونحوهما فإِنْ صَالَحَ العبدَ» جاز 
وعليه الوسّط وإنْ صالّحَ المُعْتّقَّ» لم يَجرْ؛ لأنّ في الفصلٍ الأوّلِ جعل الحيّوانَ بَدَلا عن 
العتق وأنّه ليس بمالٍ والحيّوانُ يَنْبْتُ دَيْنَا في الذَّمّةِ بَدَلعَمَا ليس بمالٍ كالإعتاق على 
مال والكتابة» والتكاح والصّلْح عن دم العمدِء ولأنْ الصُلْحَ مع العبدٍ في معنى مُكاتبته 
ون كاتبّه على عبدٍ مُطْلَقِ أو فرّس ٠‏ يصحٌ ويجبٌ الوسّط كذا هذاء وأمًا في الفصلٍ الثاني 
[نإنما] ”' جعل الحيّوان بََلاعن القيمة وأتها مال والحيّوانُ لا يبت دن في الدَّمِبَدَلا 
عن المالٍ كالبيع ونحوه . 

وَلو كان شريك المُحْدَقِ في العبدٍ صَّبيّا أو مجنونًا له أبٌ أو جَدٌ أو وصيٌ» فوّليّه؛ ٠‏ أو 
وصيّه بالخيارٍ إنْ شاء ضَمِنَ المُعْتِقَّ وإنْ شاء استَسْعَى العبدَ ون شاء كاتَبّه وليس له أن 
يُعْتِقَ أو يُدَيّرَ ؛ لأنّ التَدْبِيرَ إعتاقٌ والصَبيٌ والمجنونٌ لا يملكان الإعتاقّ (فلا يملكه) 9) 

مَنْ يلي عليهماء وإِنّما مَلّكَ الأبُ و ”" الوصيٌ الاستِسْعاء وَالتَضْمينَ؛ لأنْ الاستسعاء 
مُكائبةٌ والأبُ والوصيٌ يملكانٍ مُكاتَبة عبدٍ الصّبِيّ والمجنونٍء والتَضْمينٌ فيه نَقْلَ الملكِ 
إلى المَعْتِقٍ فيُشْبه البيمَ وهما يملكانٍ بِيِعَ مالٍ الصَّبيّ والمجنونٍ . 

وَكذلك لو كان الشّريك مُكاتبًا أو مأذوتًا عليه دَيْنٌ» أنّه يِتَخَيّرُ بين الضَّمانٍ والسّعايةٍ 
والمُكاتّة إلا أتهما لا يملكان الإعتاق ؛ ' لانهدام ملكِ الرَقبةٍ . 

نا ُو الخبار للُكائب فلا شاك نيه لله أت لقصو فيما في َه من المولى . 
وأمًا المأذونُ والذي عليه دَيْنٌ فكذلك 1717/71 أ] ؛ لأنْ المولى لا يملِك ما في يَدِهِ على 
أصل أبي حنيفة فيكونُ الخيارٌ للعبدٍ وعلى أصلهما إن كان يملِك؛ 07 
بِالتَصَرُفٍِ فيما في يِه من المولى فإِنْ لم يكن عليه دَيْنُء فالخيارٌ للمولى كما في الحرَيَةٍ ؛ 
لأنّه إذا لم يكن عليه دَيْنّ فهو وما في يَّدِه ملك المولى فكان الخيارٌ للمولى؛ فإنٍ اختار 
الشَّرِيك السّعايةَ ففي الصَّبيٌ والمجنونٍ الولاءٌ لهما؛ لأنّهما من أهل الولاء لكَوْنِهِما 
خُرَيْنِء وفي المُكائب والمأذونٍ الولاءٌ للمولى ؛ ؛ لكَرْنهما رقيقيت © والولاءُ لايَنْجْتُ إلا 
مالل وزذ ليك اكير و المععرق ولك ولا وض كان كان هناك حاف الطب 


. في المخطوط : «فكذا»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
' في المخطوطط: «أو». (5) في المخطوط: (قِنّين؟.‎ )6( 


5س ب سح 0 بنائع الصتائع ج0 
الحاكِمُ مَنْ يَخْتارُ لهما أصلّحَ الأمورٍ من التَضْمِين والاستِسْعاء ''' والمُكاتبة» وإنْ لم يكن 
هناك حاكِمٌ ؛ وقف الأمرُ حتّى يَبْلَعَّ الصَّبِيُ ويّفِيقَ المجنون فِيَسْتَوْفِيانٍ حُقوقهما من 

إذا اختلف حك اليسار والإعسار في الضّمانٍ لايد من معرقتهماء فالتسار هنو أن 
يملِك المعْتِقُ قدرٌ قيمةٍ ما بقيّ من العبدٍ قَلَثْ أو كثُرَتْ. والإعسارٌ هو أنْ لا يملِك هذا 
القدرٌ لا ما يتَعَلَّقُ به حُرْمةٌ الصَّدَقَةٍ وجِلّهاء حبّى لو مَلَكَ هذا القدرَ كان للشّريكِ ولاية 
تَضْمِينِه وإلا فلا . 

إلى هذا وقَّعَتِ الإشارةٌ فيما رَوَيْنا من حَدِيثِ أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسول الله 
يل أنه قال : «مَنْ كَانَ لَهُ شِفْصٌ فِي مَمْلُوكِ فَأعمَقَهُ فَملَيهِ خَلَاصُهُ مِن مَالِهِ إنْ كَانَ لَهُ مَالَ» وَإِنْ لَمْ يَكُنْ 
لَهُ مَالء اسْتَسْعَى الْعَبْدُ في رَقَبَتهِ غير مَشْقُوقٍ عَلَيِهِ) 7 ]عن مطلق الماك لا التصات» عبار 
عَكَلٍِ إلى أنّ الواجبّ تخليصٌ العبدٍ وبهذا القدرٍ يَحْصّل التَخْلِيص» وبدونه لا يَخصّل ثم 
يَسارُ المُعْتِقُ وإعساره يُعْتَبَدْ وقتٌ الإعتاق حتّى لو كان مُعْسِرًا وقتّ الإعتاقٍ لا يَضِمَنُ وان 
أيسَرَ بعد ذلك؛ لأنّ ذلك وقتٌ وجوب الضّمان فيُعْتَبَمُ ذلك الوقتٌ كضمانٍ الإثلافٍ 
والخصضيت:. 

ولو اخَلّفا في اليسار والإعسار فإِنْ كان اختلافهما حال الإعتاقي» فالقول قول المُعْتِقٍ ؛ 
لأنّ الأصلّ هو الفقّْرٌ والغِئّى عارضٌ فكان الظَاهِرُ شاهدًا للمُعْتِق والبيّنهُ بيّنةَ الآحَر؛ لأنّها 
َقْسِتٌ زيادة . 

وإِنْ كان الإعتاق مُتَقَدَما واختَلّا فقال المُعْتِقُ: أعتقثٌ عام الأوّلٍ وأنا مُعْسِرٌ ثم 
أيسَرْتُ» فيْعْمََُ ذلك الوقث» وقال الآحَرٌ: بل أعتقته عام الأوَلِ وأنت مور فالقول قول 
المَعْتِقَ وعلى الشّرِيكِ إقامة ة ايند ؛ لأنّ حالةً اعتبار اليسارٍ والإعسارٍ شاهدٌ للمُعْيقٍ فيَحْكم 
الحال كما إذا اختلف صاحِبٌ الرَحى والطْحَانُ في انقطاع الماء وجَرَيانِه أنه يَحْكمُ 
الحال 14افيف 


)١(‏ في المخطوط : «السعاية» . (1) سبق تخريجه. 


استَغْتى ثُمَ اختارَ أنْ يوقِعَ العتقّ *'؛ على أحددهماء ضَمِنَ نصف قيمَتِه يوم العتقي» وكذلك 
لو كان مات قبل أن يَخْتارَ وقد استَغْتَى قبل موقه؛ ضَعِنَ ونم قيمةٍ كل واحدٍ منهما نما 
أنْظْءُ إلى حاله يومَ أوقّمَ بمنزلة مَنْ كاب نصيبّه من العبدٍ ثم أدَى العبدٌ ''' [فيعتَقُ 

2 ] ”" إِنّما أنْظُردْ إلى حال مولاه يوم ؟ عَمَقَ المُكائبَ ولا أنْظْرُ إلى حاله يوم كانّبَ 
وهذا على أصله صَحيحٌ؛ لأنّ إضافةٌ العتتي إلى المجهول تَعلِيقٌ (لعِدق عبليه) **, بشرط 
الاختيار كأنّه عَلَقَِ به نضا يُمْتَبُْ حالّه يوم الاختيار ؛ لأنّه يومَ العتتي كما لو قال لعبدٍ مُشْتَرٍَ 
بينه وبين غيره: إن دخلتٌ الدَارَ فأنت حر فدخل أنه يَضْمَنُ نصفٌ قيمَته يوم دخلّ الدَار 
لايومَ اليمين؛ لأنْ يوم الدّخولٍ هو يومٌ العتتي . 

وأمّا على أصل محمَّدٍ فإضافة العتتي إلى المجهول تَنْجِير؛ . وإِنّما الاختيارٌ تعيينٌ لمَنْ 
َع عليه العتيُ فيب صِفةُ العتتي في يّساره وإعساره يوم اكلم بالعتقي وكذا يعبر قيمة 


لعب في الضْمانٍ والسُعاية يوم الاعتاق حثى او عم ٠‏ قبمث قيمَتُهِ يومَ أعنّقٌ ثم ازُدادثْ أو 
انتقصت أ وكائت أمة فولدت نك التفث! إلى ذلك ويُضَمِْنُه قيمَنّه يوم أعمّقَه ؛ لأنه يوم 


وجوب الضّمانِ يعر قيمْتّه يِذ كما في الغطب والإثلافٍ. وإنْ لم يعلّما ذلك واختّلفا 
معي بجوي أنْ يكونّ قائمًا وقتَ الخصومة وإمًا أنْ يكونَّ هالكا 
انَفَقاعلى حال المُْيتٍ أ واختلفا فيهاء والأصل في هذه العحدلة أن اتحال إن كانت تشيد 
كحدهعا فالقول قزل لأنْ الحال شاهدٌ صَادقٌ أصله مسألةٌ الطاحونة وَإِنْ كانت لا 
تَمْهَدُ لأحدهماء فالقولُ قولُ المُعْتِق؛ لأنّه مُنْكِرٌء فإنْ كان العبدٌ قائمًا وقتّ الخصومةٍ 
انها على العتتي في الحالٍ واختّلّفا في قيمَتِه أن قال المُعْيِقُ: [قد] ”"' أعتقثّه اليوم 
وقِيمّيُه كذاء وقال شريكه : َعَم أعتقئّه اليومَ إلا أنّ قِيميّه أكتَرُ من ذلك يُرْجَعُ ”* إلى قِيمَيِه 
للحالٍ ولا يَعتَبرُ تمه التَحالفٌ والبيّنةٌ [؟/ /الااب] ؛ لأن الحال أصدق. 

وكذالو اختلفا فى حال العتق فقال المُعْتِقُ : أعتقئُه قبل هذا وكانت قيمّته كذاء وقال 
الآحَُ : أعتقيّه اليومَ وقيمَيُه أكمَُء أو قال المُحْتِقُ : أعتقيُه اليوم وقيميُه كذاء وقال الآخَرُ: 


)١(‏ في المخطوط : «المعتق» . )١(‏ في المخطوط : «العتق». 
(") ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : اثم؟. 
(5) في المخطوط : «العتق عنده» . (5) في المخطوط : «غلت». 


(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «رجع» . 


بل أعتقته قبل ذلك و(قِيمَتُه كانت) ”'' أكثَرُ رَجَمَّ إلى قيمّتِه في الحالي؛ لأنّ الحالَ إذا 
شَهِدَتْ لأحدهما فالظاهر (أنّ قِيمته) ''' كانت كذلك وقتّ الإعتاقي» إذ الأصل دَوامُ 
الحالٍ والتَعَيّرُ خلاف الأصل فكان الظاهرُ شاهدًا له فأشبّه اختلاف صاحب الطاحونة 32 
مع الطْحَانٍ في انقطاع الماء وجَرَيانِهِ أنه يَحْكمُ الحال فيه» كذا هذا 4 . 

وَإنَ امَقَاعلى أنّ العنقّ كان مُبَقَدٌعًا على رَمان الخُصومة لك قال المُْيْقُ : قيِمَتُه كانت 
كذا شَهِدْتء وقال الشّريك: بل كانت أكثّرٌء فههنا لا يُمْكِنُ تَحْكيمُ الحالٍ بالمُجوع إلى 
قيمةٍ العبدٍ في الحالٍ لأنّها تَِيدُ وتَْفُصُ في المُدَة ويكونُ القول قول المُعيِقُ؛ لأنّ الشريكَ 
يدعي عليه زيادة ضَمانٍ وهو يُنْكِرُ؛ فكان القولٌ قوله كالمُِْفِ والغاصبء وقالوا في 
الشُفْعة : إذا احتَرقٌ البناء واختلف الشّفِيعٌ والمُشْتّري في قِيمتِهِ وقيمة قيمةٍ الأرض : إن المرجع 
إلى قيمةٍ الأرض في الحالٍ» والقول قول المُشْئّري في البناء ؛ لأن الشّفِيمَ يريد أن يتملك 
عليه الأرض بِالشَّفْعةٍ فلا يجوز أنْ يتمَلّكَها إلا بقوله. فأمًا المُعْتِقُ فلا يُرِيدُ أنْ يتمَلّكَ على 
شريكه وإنّما شريكه يدعي عليه زيادةً ضَمانِء وهو يُنْكَُء وكذلك إذا كان العبدُ هالِكًا 
فالقولٌ قولُ المُحْت؛ لما قُلّنا: نه مُتْكرُ للرّيادة» والله عَرّ وجَلٌ أعلَمُ . 

فَإِنْ هَلَكٌ العبد قبل أنْ يَخْتارَ الشَّرِيكٌ الذي لم يُعْتِقْ شيئًا هل له أن يُضَمنَ المعْتِقَ إذا 
كان موبرًا؟ اختلفت الرّوايةٌ فيه عن أبي حنيفة رَوَى محمّدٌ عنه وهو رِوايةٌ الحسّنٍ وإحدّى 
وقانقك اعييو »نال انا تشمو التق وبر وى اسرهر شف وراد أخرى عن انبلا 
ضَمانَ على المَعْتِقٍ . 

وجه هذه الرواية: أن تَصْمِينَ المَعْتِقٍ ثَبَتَ نا بخلافي القياس؛ لما بِيّنَا فيما تَمَدْمَ أن 
ريات لمان صنك تاق لصي ندية( عدن وبع الاتونان 197 هليه قار ليب 
الشّرِيكِ على ملكه ويّده بعد الإعتاتي» إلا أنَ ولاية التَضْمِينٍ تَبَنَثْ شرعًا بشريطة نَقْل ملكِ 
الهو إلى العبداة 5ن بإذا علك إلى انيل امالك ولا صر تقلة متلق ولا 
التَضْمِينِ على أصل القياس . 


)١(‏ في المخطوط : كانت قيمته؛ . (0) فى المخطوط : «أنها؛. 
() في المخطوط : «السلمان»). (4) في المخطوط : «هنا) . 
(5) في المخطوط : «بالاقتصار» . (51) في المخطوط: «الضامن». 


(0) في المخطوط : ١‏ 


00 للقه 


وجه رواية محهد: أنّ ولاية التَضْمينِ قد نَبَكَتُْ بالإعتاق فلا تَيْطْلٌ بموتٍ العبدٍء كما إذا 
مح 0 . وأبًا قوله : ملك الشّريكِ بهَلاكِ العبدِ خرج عن 
احتمالٍ التقل . فقول الضَّمانُ يَمْمَيدُ إلى وقتٍ الإعتاقي فيَسْتَيدُ ملك المضْمونٍ إلى ذلك 
لوقي كمافي باب الغشب وهو في ذلك الوقت كاذ شما لتقل امي يجاب 
الضْمانء [وإذا ض ضَمِنَ المُحْتَقَ يرجمٌ المُعْتِقُ بما ضَمْئَه في تَرِكةٍ العبدٍ إِنْ كان له ترك وإِن 
لم يكنء فهو دَيْنٌ عليه؛ لما ذَكَرْنا من أصلٍ أبي حنيفة أن نصيبٌ الشريكِ يَبَقَى على 
ملكهء وله أنْ يُضَمّنَ المُعْتِقَّ إِنْ كان موسِرًاء وإذا ضَمّئّه مَلّْكَ المُعْتِقٌ نصيبّه بالسَبّب 
السَابق وهو الإعتاقٌ وكان له أنْ يرجم بذلك في تَركةٍ العبدِ كما كان له أنْ يأخدّ منه لو كان 
حَمّاء وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه أنْ يرجم في تَركةٍ العبدٍ ون لم د يَنْرْكَ شيئًا فلا شي: للشّريكِ ؛ لأن 


د 


حقّه عليه وهو قد مات كار 

هذا إذا مات العبدُ» وَأما إذا مات أحدٌ الشَرِيكَيْن فإِنْ مات المُعْتِقُ فلا يَخْلو إِمّا أن يكون 
الإعتاقٌ [منه] ”" في حالٍ صحّحته وإما أ أنْ يكونٌ في حال مَرَضِهء فإِنْ كان في حالٍ صحَته 
يُؤْحَذُ نصفُ قيمة العبدٍ من تَركَيِه بلا خلافي» وَإِنْ كان في حال مرَضِه لم يَضَمَنْ يي 
لا يُؤْحَذ من تَرِكَيِه وهذا قول أبي حنيفة . 

وَقَال أنووتوس فا وفجى : يَسْتَوْفِي الشّريك من ماله قيمة نصيبه وهذا مبني على الأصلٍ 
الذي ذَكرْنا أنّ الإعتاقّ لا يتَجَرًأ عندهماء 000 

ووخه البناءِ على هذا الأصل: أنّ الإعتاقٌ لَمّا لم يكن مَتَجَرْنَا عند قينا » كان مان العتقي 
ضَمانَ إتلاف» وضَّمانُ الإثلافٍ لا يختلِفٌ بالصّحَةٍ والمرّض» ولمّا كان مَتَجَرَنًا عنده كان 
لعن الاق لك نقرية على ليزن الالزعنار وال هلا لابريدةا الاق في آمو 
الشّرع» ولهذا لو كان مُعْرًا لا يجبٌ الضَمادٌ ولو كان إعتاه إثلاًا أد وإفسادًا لنصيب 

شبريكة فعتى لوجت المَمانُ؛ لأنّ ضَمانٌ الإثلافٍ لا يختلِفٌ باليسار والإعسارء إلا أنَا 
عََفْنا وجوب الضّمانٍ بالتصٌء وأنّه ورَدَ في حال اليسار المُطلت وذلك في حالة الصَحَة؛ 


.. لأنّها حال لوص أموايه» وفي مَرَضٍ الموت يتعَلَقُ بها حقّ الورئةٍ حتّى لا يصح إقراره 


َه أطناا ولا يصح نَع على الأجتبيّ إلآ من الذُْثِ ولا تَصحٌ كفالئه ولا إعتاقه إل من 


. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 


ا كت بدائع الصنائع ج0 
الدْثِ فلم يكن حال المرّضُ حال يَسارٍ مُطْلَّقٍ ولا ملكِ [مطلق] ”'©: فبقي الأمرُ فيها على 
0 ولأنَ ضَمانَ العتتي ضَمانٌ صِلةٍ وتبرُع لوجوبه من غير صُنْع من جهة المُعْيِقٍ 


ألا تك اله لا يجة غان الفغيرء والطلات إذا ل كل قير فيه تشقط بالمولة عق 
الأقارب والرّكاةٍ وغير ذلك . 


وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ لأبي حنيفة أنه لو وجب الضَّمانُ على المريض ويُؤْحَذٌ من تَرِكَه 
اليا أن الشَرِعَ جعل القُّلْتّ للمُريض في 
حال مرَضٍ موته والتُلتيْن للورثة 

قال التبئُ يله : 5271111 
عْمَالِكُمْ» ”'" وهكذا تقول في حالةٍ الصّحَةٍ: إِنّهِ يجب صِلةٌ» ثم [قد] ”" يَنْقَلِبُ مُعاوّضةً 
في حالةٍ البقاء فإنّهِ يَْبّتُ به الملك في المضْمونٍ في حقٌّ الإعتاقٍ والاستِسْعاءء كالهبة 
بشرط العِرَّضٍ أنه ينْمَقِدُ صِلةً نم يَثَْلِبُ مُعارّضةٌ وكذا الكفالة تقد تَُعَا حتى لا نصح إلا 
ِمَنْ هو [من] ”؟ أهلّ البوع؛ م تَنْقَلِبُ مُعاوّضة وإِنّما انقَلَبَتْ مُعاوّضة؛ لأنّه يوجبٌ 
الملك ذ في رَقَبةٍ العبد مُجازاةً لصِلَيه أو تَحَملاً عن العبدٍ؛ لأنْ الصَمانَ عليه في الحقيقة 
لحُصولٍ التفع ل ؟ نْمَ له حقّ الرُجوع في ماليّةٍ العبدٍ بالسّعايقٍء كما في الكفالة أن الكفيل 
يكونٌ مُتبَرَعَا في التَحَمّلٍ عن المكفول عنه» ثُّمَ إذا صَحّ تَحَمُلّه ومَلَّكَ ما في ذْمَيِه بالأداء 
إلى المكفولٍ له انقَلِبَتُ معاوّضة . 

ألا ترَى أنَ مَنْ قال في حال الصّحَةٍ : ما كان لك على فُلانٍ فهو عَلَىّ ثم كان له على 
ُلانٍ في مرَضِه فيد ذلك من المريض» فإنه يُْمبرُ من جميع المالٍ لا من القُلْتِ ويُؤْحَد 
من تَرِكَته ولو وُحِدَ ابتِداءً الكفالة في المرّض يكونٌ المُوَدَى م مُعْتَبَرَا من الثّلْثِ ؛ فدَلَ على 


() زيادة من المخطوط . 

(؟) حسن: رواه ابن ماجهء كتاب الوصاياء باب: الوصية بالثلث» حديث )717١94(‏ عن أبي هريرة. 
وأخرجه الدارقطني (5/ ١16١)؛:‏ حديث (273): والطبراني في الكبير /7١(‏ 04)؛ حديث (44)» عن معاذ 
ابن جبل» وانظر : الدراية (7/ 785). حديث »)٠١57”(‏ والتلخيص الحبير (”/ »)4١‏ حديث (2)1757 
ونصب الراية (5/ 7949). والإرواء .)١551١(‏ 

(*) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


التفرقة بين الفصلَيْن . 

وإ نات الشرريك الذي لم يَُعْتِقْ تَبَتَ الخيارٌ لوَّرَدْتِه فإنٍ اجتمَعوا على شيء من الإعتاة 

أو القضمين أو الاستسْعاء وغير ذلك فلّهم ذلك بلا علاي؛ لأهم يَخُلُفُونَ الميْتَ 

موسو مداقه :رمذت ذلك اقول مرقه كل الس وان الدردوالقاراة بعش وب 
الإعتاقٌ وبعضّهم التَضْمِينَ وبعضهم السعاية (ذَكَرَ في الأصل أن لهم ذلك) '''» وقال 
و رقا د يد بع ماودو ميو ببسيو ا 
أنه روايةٌ عن أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاقٌ (عندَ الحسّن) "'' لا يتجَرّأ 
وج م سي سو وس اليلد واي يد 
الشَّرِيكِ قد بق على ملكه عند أبي حنيفة لتَجْزئ الإعتاقٍ عندّه» وقد انتقّل نصيبه إلى 
الورّئة بموّه فصاروا كالشّركاء في الأصل في العبدٍ أعمّقَ أحدُهم نصيبه أن للباقينَ أن 
يَحْتارَ كل واحدٍ منهم ما يَشاءً» كذا هذا . 

وحجه روايةٍ الحسن: أن الورّئة انتَقَل إليهم ما كان للمتك وها كان له أن يحقاز الضهان 

في التففي والتعايه في العفو فكذا لهم ؛ ولأنْ المَسْتَسْعَى بمنزلةٍ المكاتب عند أبي 
حنيفةً ومَنْ كاتبَ عبده ثُّمّ مات؛ ليس لوَرَنّتِه أنْ يَنْمَرِدوا بأنْ يَحْتارَ بعضهم الإعتاقٌ 
وبعضهم التَضْمِينَ وبعضّهم الاستِسْعاء» بل ليس لهم إلا أنْ يَجْتَمِعوا على شيءٍ واحد إمّا 
العتقٌء وإمًا الضَمانُ كذا هذا . 

نُمّ على روايةٍ الحسّن لو أعبّقّ بعضهمء كان إعتاقه باطِلا ما لم يَجْتَمِعوا على الإعتاق ؛ 
لأنّ المُسْتَسْعَى كالمُكائب على أصل أبي حنيفة» ولو مات المولى فأعّقٌ بعض الورثة 
اويا و ل ا ا 
خلا والولاء يكوث للمَيْتِ حتى ينل إلى الذكور من ورَئيه دون الإنا وهو فائدةٌ كن 
للميّتِ؛ لأنّ من أصل أبي حنيفة أن المَعْتَقَ بعضه في معنى المكاتب» والمكاتت ب لا يَْتَقِل 
[الملك] ”*) فيه بالإرث فكان ولاه للمَيّتِ كذا هذا . 


كن : 


)١(‏ في المخطوط : «فكذلك لهم في رواية محمد في الأصل». 
(؟) ليست في المخطوط . (6) في المنخطوط : «عنده' . 
62 زيادة من المخطوط . 


وَإِذا كان المّعْتِنُ موسرًا يوم أعتّقّه فاختارٌ الشّرِيك تَضْميئه نْمَ أرادَ أنْ يرجمَ عن ذلك : ٠‏ 
ويَخْتارَ السّعايةَ» ذَكَرَ في الأصل أنّه ليس له ذلك ولم يَفْصِل بين ما إذا رَضِيَ المُعْتِقُ 
و اساي يه وي واو و0 
سماعة عن محمَّدٍ أن له ذلك ما لم يقبَلٍ المُعْتِقُ منه أو يَحْكم به الحاكِمُ فإِنْ قبل 
واو ووو اين عو او و ا 
و[جعل] ''' ما ذَكَرَه ابن سِماعةً عن محمَّدٍ من التفصيل تَفُسيرًا لما ذَّكرّه في ظاهر 
الكواية»رزلية ذقت الحضاف وفان :اذ بها دكن فى الكفايه [ذ افق بدالقامي آر 
رَعَنَ به الشريك 

وحَكى عن الكْخيٌ والجصّاص: أنّهما جَعَلا مسألة الغاصب وغاصب الغاصِب على 
هذا أنهزة| عدا للساكميوت ينه تسبي العرسياء: له 31 لداواخناة تقنمن الأخر فله ذلك 
إلآأنْ يَرْضَى به المُضَّمَنُ أو يقضي به القاضي» ومنهم مَنْ جعل في المسألةٍ روايتين. 

وجه ما دّكرّ في الأصل: أن له خيارَ التَضْمين وخيارَ السّعايةَ» وَالمَخْيّرٌ بين شيئَيْن إذا 
اعفار احا هما مده حنه من "7" الآخَرٍ فكان اختياذه للتضمين إِيْرَاءً للعبدٍ عن الكغاءة: 
ولهذا لو اختارَ السّعاية لم يكن له أن يَختارَ الضّمانَ وكانت [نفستُ ] اختيار السعاية إبْراءً 
له عن الضَّمانٍ من غير قضاءٍ ولا رِضًا كذا إذا اختارٌ الضْمانَ . 

وجه رواية [؟/78اب] ابن سماعة: أن اختيارَ الشريكين "* بَدُ تَضمينَ المَعْتِقٍ إيجات الملك 
له في المضُمونٍ بِعِوّض وهو الضّمانٌ وذلك لا يتم إلا بالرّضا أو بالقضاء ء فمالم يوجد 
حدما لايد له الاخساةة وكان له الرُجوعٌ عنه إلى السّعاية» بخلافي ما إذا اختارَ 
الشَريك الشعاية: أنّه لا يكونٌ له خيارٌ النَضْمِينِ بعدَ ذلك رَضِيَ بذلك العبدٌ أو لم يَرْض ؛ 
لأنّ اختيارَ السّعايَةٍ على العبدٍ ليس فيه إيجابٌ الملكِ للعبدٍ بِعِرّض حتى يَقِفْ ذلك على 
وا قا يعت عليه؛ فإ أعَقَ أحدُهما نصيب صاحبه» لم يق منه شية . 

أمَا على أصل أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ عنده يِتَجَرّأ فيقئَصِرُ لعي على نصيب 
المُْتِقِء فإذا صادّفٌ ملك غيره لم يَتْفُذ . 


() ليست في المخطوط . ظ (5) في المخطوط: «اعن» . 
(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الشريك» . 


وأمًا على أصلهما فالعتنُ ون كان لا يِتَجَرٌأً لكنْ لا بُدَ من ثُبوتِ العتتي في نصيبهء ثُمَ 
يَسْرِي إلى نصيب شريكه فإذا أضاف الإعتاقٌ إلى نصيب شريكه لم يَنْبّتِ العتق في 
نصيب نفسيه فلا بعَدّى إلى نصيب الشريك؛ وَإدُ كان المُمْعَقُ جارية حايلا لا يَضْمَنُ 
المُعْتِقُ من قيمة الولدٍ شيئًا؛ لأنْ الحمل بمنزلة طرّفٍ من أطرافها والأطرافٌ بمنزلة 
وم يه تُفُوَدُ بالضٌمانٍ إلا بعد وجودٍ سبب وجوب الضّمانٍ فيها 
مقصودًا؛ 00 دمي ميَةِ نُفْصانٌ فكيف يَلْرَمُه بنُفْصانٍ المُنْلِفٍِ زيادةً ضَمانٍ؟ 
وكذلك كُلَ حَمْلٍ يُ: أل إن كا الي اهما كما ني لغيه وا لم يكن ملك 
لوَلّدِ] *'2 كما في الجارية الموصّى برَقبَها لرجل وبِحَمْلها لآخَرَء فأعبّقٌ صاحِبٌ الرَقبةٍ 
الأ لجنل واتشكن فته اللسائعيه؟ لأنّ الولد انود من الم في نلك ار اذ 
امار 

وَإِنّْ كان العبدُ بين ججماعة فأعبّقٌ أحدّهما نصيبّه فاختار بعض الشرَكاء الضَّمانَ وبعضهم 
السّعايةَ وبعضُهم العتقّ فذلك لهم لكل واحدٍ منهم ما اختارَ في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّ 
داق نصيبه أويَت لكل واحل مهم الخياراث ونضيبٌ كل واحد [مته] ”لا يتَعلى 
بنصيب الآخَرِء فكان لكل واحدٍ منهم ما اختار. ظ 
وعلى هذا الأصلٍ قال أبو حنيفة في عبد بين ثلاثةٍ أعنّقّ أحذهم نصيبّه» ثم أعتّقَ الآخر 
يعد دلتقالك أن نحنكة التقية الزن إن كان موميا وذ شاه اعكن أن قر أو كاتّبَ أو 
استَسْعَى؛ لأنّ نصيبّه [بقي] 47 على ملكه فتبَتَ له الخياراث للتَخريج إلى الإعتاقي 
وليس له أنْ يُضَمِّنَ المُعْتِقَ الثّانيَ وإِنْ كان موسِرًا؛ لأنْ تَضْمِينَ الأوَلٍ تْبَتَ نَبَتَ على مُخْالفَة 
القياس؛ لما ذَكَرْنا آنه لا صُنْعَ للمُعْمَيِ في نصيب الشّريك بإثُلافٍ نصيبه؛ وإنّما عَرَفناء 
بالئم نوا للشريك وأنّه يَخْصُلُ بِتَضْمِينِ الأوَّلٍ؛ ولأنّ ضَمانَ العتت ضَمِانٌَ مُعاوَّضةٍ في 
الأصل» فإذا فكو الأول فد َبَتَ للشّريكِ حقٌ تَقْلٍ ملكِ ”* المضَمون إليه باختيار 
الصَّمانِء وتَعَلَّقَ بذلك التَقْلٍ عل نزاوه واوا ل جلبكت لضي فللا يعيك تذل خرن 


)١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المخطوط : «عن». 
() زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع : «الملك» . ْ 


»ايلإ يسح ناشع الصنقع جه 
الضمين إلى غيرءء فإنٍ انار تَضْمينٌ الأول فللأول 7" أن ومقق وإن كنا ةوزن كباء 
كانّبٌ وإِنْ شاء استَّسْعَى ؛ لأنّه قامَّ مقامَّ المُضَمّنِ وليس له أنْ يُضَمّنَ المُعْتِقٌ الثَانيَ؛ لأنّ ' 
الأوَّلَ لم يكن له أن يَضْمّئَه فكذا مَنْ قامَ مقامّه . 

وأمَا على أصلهما: فلّمًا أعتّّ الأول أَعْتِنَ "© جميمٌ العبدٍ فلم يصح إعتاقٌ الثاني 
وليس للقّانى والقَالِثِ إلا التَضْمِينُ إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا والسّعايةٌ إِنْ كان مُعْسِرَاء وعلى 
هذا مَنْ كان له عبدٌ فأعئّقٌ نصمّه فعلى قولٍ أبي حنيفة: يُْيِنُ نصمّه ويَبْقَى الباقي رَقِيمّاء 
يجب تخريجه إلى العتاقي فإِنْ شاء أعتَقّ وإِنْ شاء دَبَرَ وإنْ شاء كاتّبٌَ وإِنْ شاء استَسعًى» 
وإذا أدّى السّعاية أو بَدَلَ الكتابة يُعْتِقُ كَلّه وليس له أن يَتْركّه على حاله . 

وعلى قولهما: يُحْتَُ كُلّه سَّواءٌ كان المُعْتِقُ موميرًا أو مُعْسِرًا من غير سعاية» وكذا إذا 
أعبّقَ جزءًا من عبده أو شِقّصًا منه» يمُضي منه ما شاء ويَبْقّى الباقي رَقِيقَا يَخْرُحٌ إلى العتاقٍ 
بالخياراتٍ التي وصَفْنا في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاقٌ عنده مُتَجَرّئْ» إلآ أن ههنا أضافٌ 
العتقّ إلى مجهولٍ فيرجعٌ في البيانٍ إليه المالوتك 0 
[ يس يتبغي] ”" في قياس قولٍ أبي حنيفة في السّهُم أ يي ا 
السَدْسٍ في عُرْفِ الشرع ؛ لما رُوِيَ عن [عبد الله] '*' بن مسعودٍ رضي الله عنه أن رجلا 
أوصّى في زمن التي كلل بسَهْمٍ من ماله لرجلي فأعطاه الي ل سُدُمَ ا 

٠‏ وعن ججماعةٍ من أهل اللّسانٍ أن السَهمَ عِبارةٌ عن السّدُسٍ في للعو وعندهما ُمْمَُ 
56 ؛ لأن العتق لا يتحر د 

6١‏ +[ > ة<ذزذزذزذزذزذ2ذ01112 #عوية | فللشريك 
شيك ] 7 خيارات "إناظل الوه ورك شان ك ينون اد كا قال اذ 


)١(‏ في المطبوع : «فالأولى» . (؟) في المخطوط : اعتق1. 

() ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 

(45) رواه البزار في مسنده (5/ .)4١5‏ حديث (35047). والطبراني في الأوسط .)١877/8(‏ حديث 
(8774). وقال الهيثئمي في المجمع .)5١7/5(‏ عن حديث البزار: فيه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
وقال عن حديث الطبراني: فيه أيضًا محمد بن عبيد الله العرزمى وهو ضعيف», وانظر: الدراية (؟/ 
»4١‏ نصب الراية .)4١1//5(‏ 

(0) زيادة من المخطوط . 


شاء استَّسُْعى» وَإِنْ شاء تركه على حاله [وَإِنْ كان مُعْسِرًا فلشريكه خمسٌ خيارات : إِنَْ شاء 
امكف وان شناء 323 إن قناء كاتت» إن شاه استشعى» وإن شاءاتركة على بعال ] 17 
وليس له [79/7١أ]‏ ] أن يُضَمّنَ وهذا قول أبي حنيفة؛ لأنَّ التَدْبِيرَ عندّه مُتَجَرْئٌ كالإعتاق» 
فيَئْيْتٌ له الخياراتٌ أمّا خيارٌ العتق ”" والتَدْبِيرٍ والمُكاتَبَةٍ والسّعاية؛ فلأن تضمينه بقيّ على 
ملكه في حقٌٍ اتيج إلى العتاق 0 
وأما خيارٌ التَضْمِين؛ ؛ فلاثه ادير أخرّجه من أنْ يكونّ مَحَلاً للتَمْلِيكِ مُطْلَمَا بالبيع 
والهبةٍ والرّهُن ونحو ذلك». فقد فقد أَئْلَمَه في حنٌّ هذه التَصَّمُفاتِ فكان للشّريكِ ولاية 
وأمّا خيارٌ الدّدْكِ على حاله ؛ فلانّ الحُريّةَ لم نَنْبُْتْ في جزء منه فجاز بقاؤه '*؛ على 
ال وإنّه مُفيدٌ؛ لأنَّ له أنْ يَنْتَقِمَ به مَنْفَعةَ الاستخدام فلا يُكُلْفٌ تخريجّه إلى الحْرّيّةٍ مالم 
ا ا ا يات ا وي 
الشريكٌ كان له أن يَسْتَسْعيّه فلمًا ضَمَنَ 2 شريكه» قامّ مقامّه فيما كان له فإذا أَدَى عَتَقَ 
والزلاء كله للمدس؛ لأنّ كله عَتَىَ على ملكه؛ لانتِقالٍ نصيب شريكه إليه» وإنٍ اختارَ 
الاستِسْعاءَ أو الإعتاق كان الولاءٌ بينهما؛ ؛ لأنّ نصيبّ كَل واحدٍ منهما عَتَنّ على ملكه؛ 
وأمّا إذا كان مُعْسِرًا فلا حقّ له في الضَّمانِ ؛ لأنَّ ضَمانَ التَدْبِير لا يجب مع الإعسارٍ كما لا 
يجب ضَمانٌ الإعتاقٍ فبقي أربمٌ خياراتٍ . 
واكاعلى قزل ابى يوست ومسن و ضان كله 23 لان الكذى على اصريها لا هدر . 
كالإعتاتي المَُجّل» وليس للشريك إلا العضمينٌ موسا كان المُدَيْدُ أو ُعْسِرًا على 0©» 
الروايةٍ المشهورة عنهما؛ لأنّ ضَمانٌ الل والتَمْلِيكِ لا يختلِفٌ باليسارٍ والإعسار كالبيع . 


7 
ظَّ 


لو كان العبدُ بين ثلاثة رَهْطٍ دَبْرِّ أحدُهم وهو موسر ثم أعمَقّه القاني وهو مويرٌ؛ 
فيلشريك القَاليثِ أن يُضَمّنَ امبر ثُلْتَ قيمته ويرجع به المُدبُ عل العندة ولسي لة أن 


يُضَمُنَ المَعْتَقّء وللمَدَبِرٍ أن يد لفت القككن ثلث كه اولي له آل امتقنه ها انتمل 


0 في المخط ط : «الإعتاق» 1 6420 في المخطوط : «إيقاؤه» 5 
(5) في المخطوط : في ) ' ! 


1 


الندهن نيب تاكاه وهذا قرل أى نعف 

ركان أبس ساو سي “الع كله 1ق الذي 1 وف تلن و 0 
كان أو مُيرًا؛ أن القذير لما كان مَجَْنا عند إبي حنيفة مات اهم فقد قبت لح 
واحدٍ [من الشَريكيْن] ''' سِتٌ خيارات» فلم أعتّقّه الَّائي فقد اسَؤْفى ما كان له فلم تَبْقَ 
واي تضميو ا ركذ قرو انق كفن لق ان الات ع تمه نكا له رلا 
التَضْمِينٍء وليس له أن يُضَّمْنَ المُحتَقَ؛ لأ ضَمانَ المُْتٍ ضَمانَ مُعاوّضةٍ في الأصل؛ 
وهو يان التكلافه دوفو ان كرون بشقا له الها نملك المشمون كسان الخاضى» 

ولو شي الكت لا يولك الحفقق الممهون 4 لأن التليرر عمد 
ا ا ا ع ع ا ا 
غير المُدَبَرٍ فتَعَذْرَ تَضْمينُ المُعْتِقِ ؛ ولأنَ المَدَهَ بر بِالتَدِْيرٍ قد تَبَتَ له حقٌ الولاء» والولامٌ لا 
يَلْحقّه الفسخ فلا يجوز أنْ يَنْقُلّهِ إلى الغيرء وَللمُدَبَرٍ أنْ يَضْمُنَ المعْتِقَ ؛ لأنّه بالإعتاق 
أثلفٌ نصيبّه بإخراجه من أنْ يكون مَنْتَمَعا به مَنْمْعة الاستخدام» فيَضْمَنُ له قيمة نصيبه لكنْ 
بايد وس يوي الي بصب 0 
فقامَ هو مقامّه وكان له أن يَسْتَسُعي العبد» فكذا للمُدَبّر *'"؛ ولأنّ الحرّيّة لم نَنْبْثْ 
عزون نحا قال على الزذه ول نك مَل ماضلا سوس نسي 
مُدَبَرٌّء وَالمُدَبَرُ لا يحتمل النَقَْ إلى ملكِ الغير فجعِلَ ضَمانُ جناية بطريقٍ الضَّرورة» وإِنْ 
شاء المُّدَبَرُ أعمّقّ نصيبّه الذي دَبَرّهِ؛ لأنّ بإعتاق شريكه لم يَرُلُ ملكه» وإِنْ شاء استَّسْعَى 
العبدَ كما في عِنْقِ أحدٍ الشّرِيكَيْنِ فإنٍ اختارٌ الضَّمانَ» كان للمُعْتِقٍ أن يَسْتَسّْعي العبدَّ؛ لأنّ 
ال ا ال 
الكُلْثِ الذي انتَقَلَ إليه من الثَالِثِ ؛ لأنّ المُدَبّرَ ِنّما مَلَكَ ذلك القُلْتَ عند القضاءٍ بِالضّمانٍ 
مُسْتَيِدًا إلى وقت التَدْبِيرِء والمُسْبَيد قبل تُبُوَتِه في المحَل يكونُ ثابئًا من وجهٍ دون وجهٍ فلا 
يَظْهَرُ ملكه في حقٌ المُعْدِقٍ فلا يَضْمَنٌ المُعْتِنُ له ذلك . 

وأمّا عندهما: فَالتَّدْبِيرُ لَمَالم ب يكن مُتَجَرَْا صار الكل مُدَبَرًا ويَضْمَنُ تُلْكَيْ قِيمَيِه 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إلى»‎ )١( 


ةي هه 


لشَريكَيْنِ لإثلافٍِ نصيبهما عليهما ''/» سَواءٌ كان موسيرًا أو مُعْسِرًا لا تجب السعاية 556 
بخلاف الإعتاقي؛ لأنّ بالإعتاق يََولُ مله فيَسْعَى وهو حُدٌ وههنا بالتذبير لا يول ملكه 
لمهي الع لم2 الهء وكَسْبٌ المُدَبّرٍ للمولى فتَعَذْرَ الاستِسعاءً 

وَعلى هذا إذا شَهِدَ أ أحدٌ الشَريكَيْنِ على الآخَرٍ بالإعتاقي بأنْ كان العبد بين رجليْنِ وشَّهِدَ 
أحذهما على صاحبه أنّه له أعتقه وأذكرٌ صاحبّه لا يل شهاتُه على صاحبه ويجوذ إفراده 
على نفسِه ولم يَجزْ على صاحبه» ولا يع يُعْنَنُ نصيبٌُ الشاهدٍ ولا يَضْمَنَ لصاحبه ويسعى 
العبدٌ في قيمّتِه بينهما موسِرَيْنٍ كانا أو مُعْسِرَيْنٍ في قولٍ أبي حنيفة» وعندهما : : إِنْ كان 
المششهود دُ عليه موسِرًا فلا سعاية للشاهدٍ على العبدٍ» وإذاكان مقي افله الشفانة علي 

عاد و اموا مسو لوو ا ديا وت 
[لكان] ”" لا تُقْبَلَ شهادَنّهما أيْفَاة الأنهما بشهاةتهها يجان المكتة إلى انفييهها؛ >0 
يتان به حقّ التَضمين لأنْقُسِهماء ولا شهادةً لجارٍ المعْنَمٍ على لسانٍ رسول الله يل إلا أنه 
لب ا ماع لماز موا يتنا ينه 299 بإقرازه على هنائعية بإعتاق تضييه: 
نشهادَئه على صاجبه وإقرارٌه عليه إن لم يَجز فإقرارُه بمّسادٍ نصيب نفسه جائز؛ لأن 
الإنسانّ يُصَّدَقُ بإقراره ‏ على نفسيه خصوصًا فيما يتضَرَّرُ به» ولا يُعْتَقُ نصيبٌ الشريكِ 
لاه ؛ لأ لم ”) يوجذ منه الإقرا بتي نصيبه بل بقساد نصيبه وإنا أ لعي في 
نصيب شريكه» إلآ أن إقرارّه بالعتق في نصيب شريكه في حقّ شريكه لم ا ل 
إقرارُه بالعتق في نصيب شريكه في حقّه ولا يَضْمَنُ الشَاهدٌ لشريكه ؛ ؛ لأنه لم يَعْتِقُ نصيبٌ 
نفسِه . 

وأمًا السّعايةٌ؛ فلأنَ فسادَ نصيبه يوجبٌُ التَخْرِيجَ إلى العتتي بالسّعايةٍ» ويَسْعَى العبد لهما 
في قيمَتِه بينهما فيَسْعَى للشَّاهِدٍ ”") في نصف قيمَتِهِ ويَسْعَى للمُنْكِرٍ في نصف قيمَيّه » سَواءٌ 
كان انق موبن | أو مقينةااقى قزل أي حفلة» الأن الشعاية تبث مع اليسارٍ والإعسار 


عل اله 

. في المخطوط: «عليه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «#نفسه» . (4) في المخطوط : «نصيب نفسه»‎ )*( 
في المخطوط: «لو لم».‎ )١( . في المخطوط : «في إقراره؟‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «الشاهد» . 
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أمَا حقٌ الاستِسْعاء للشَاهِدٍ وإِنْ كان المشهودُ عليه [موسرًا؛ فلأنَ في رَعْمِه أنَّ شريكه 0 


قد أعبّقٌّ وأنّ له حقّ التَضْمِينٍ أو الاستِسْعاء إلا أنّه تَعَذَْرَ التَضْمِينُ ؛ لأنْ إقرارّه لم يَجز عليه 
في حقّه فبقيَ له حقٌ الاستِسْعاء . 

وأمًا المُدْكِرُ] ”''؛ فلأنّ في 7" زَعْمِه أن نصيبّه على ملكهء وقد تَعَذَّرَ عليه التَصَرّفٌ فيه 
بإقرار شريكه فكان له أن يُسْتَسْعَى 

عاو ا لل 0 0 
بإعتاقي شريكه وأنّه لا يَسْتَحِقٌ إلا الضّمانَ ؛ لأنّ السّعايةَ لا تَدْيْتُ َنْيَتَ مع اليسارٍ على أصلهماء 
وإ كان مُمِْرًا فِلشَاهدٍ أن يُْتَمْمَى 

وأما المُنكرُ فيستَسْمَى على كل حال بالإجماع مُعْسِرًا كان أو موبرًا؛ لآ نصيبّه على 

ملكه ولم يوجد منه الإقرارٌ , قوط سمه عن التعابة»:فإن أعتق كل واحو ستهما يعد ذلك 
نصيبه قبل الاسيشعاء جا في قو أبي حنيفة؛ لأنّ نصيب المُكر على ملكه؛ وكذلك 
نصيبٌ الشَاهدٍ عنذه؛ لأنّ الإعتاق ا فإذا أعبّقا نَمَدَ عِنْقُهما ”" والولاءٌ بينهما؛ لأنّ 
العتقّ منهماء وكذلك إن استَّسَعيا وأدّى السّعاية فالولاءٌ لهما . 

وأمّا على قولهما فالولاءٌ في نصيب الشَاهِدٍ موقوف؛ أن في زَعْمٍ الشاهدٍ أن جميعَ 
الولاء لشريكه؛ لأن الإعتاقٌ لا يتجَرَأ على أصلهماء وشريكه يَجْحَدُ ذلك فَيْسَلُمْ ل 
التصيف وقو قات له الهف : 

وإذاشهة كل وانجق مدعا ماى مايه رانك الأغ حلت زلا كر والسو مهما على 
دَعْوَى صاحبه؛ لأنَّ كَل واحدٍ منهما بِدَعْوَى العتت على صاحبه يَدَعى وجوب الضَّمانٍ 
على صاحبه أو السّعايةَ على العبدٍء وصاحِبّه يُنْكِرُ؛ فِيَحْلِفٌ كُلّ واحدٍ منهما لصاجبه ؛ 
وهذا لآن قائذة الاستخلاي التكول ليفقت :نه والتكول إنَا بَذَلَ أو زقراة » والعتمان وق 
يصحٌ يَذُلّه والإقرارٌ به . ْ 

وإذا تَحالَا سَعَى العبدُ لكل واحدٍ منهما في نصنب قيمَتهِ في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنَ في 
رَعْمِ كل واحدٍ منهما أن شريكه قد أعتّقَ وأنّ له الضَمانَ أو السّعاية» وتَعَذْرَ التَضمينٌ حيثٌُ 


(1) ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: امن». 


1 
ٍ 
1 
1 
ٍ 
3 


لم يُصَدَّفْه الآَحَرُ فبقي الاستِسْعاء» ولا فرق عند أبي حنيفة بين حالٍ اليسارٍ والإعسار . 

وأمّا على قولِهما: فإِنْ كانا موسِرَيْنء فلا سِعايةَ لواحدٍ منهما؛ لأنَّ كل واحدٍ منهما 
يَدَعي الضَّمانَ على شريكه. ويَرْعُمُ أنْ لا سعاية [له] ''' مع اليسارٍ فلم يَنْبّتْ له ما برأ 
العبد عنه . 

إن كانامُْسرَيْنٍ يَسْعَى "' العبدُ لكل واحدٍ منهما ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما يَرْعَمُ أن 
شريكه عقن وهو تف ةفل سيق [زه] 7 إلا النشعا يه . 

وإِنْ كان أحدُهما موسِرًاء والْآخَرُ مُعْسِرَاء يَسْعَى ”*' العبد للموسِر ولم يَسْعْ للمَعْسِرٍ ؛ 
لأنْ الموسِر يَرْعَمُ إن 0© لفان علن شروكة وإتما له الشعاية علق العبد: والمختيرٌ إثما 
يَرْعُمُ أنّ الضَّمانَ على الشّريكِ وأنّه قد أَبْرأ العبد. 

نُمَ هو عبدٌ في قولٍ أبي حنيفةً ويَسْعَى وهو رَقيقٌ إلى أنْ يُوَدَيَ ما عليه؛ لأنَ المِسْتَسْعَى 
في حُكم المُكائّب على أصلِهء وعندهما و ري 0 عليةة رز عرين فيد الغرنبان 
فيَسعَى وهو حرٌ؛ لأنَّ في رَعْمِ كل واحدٍ منهما أنه خَرٌ من جهة صاحبه . 

4 01 اعون يلعه عت ونين غيذ وو عازن قال الععماء«زن كلت ولت 
هذه نذا امن نانك كك :وقال لاد : إن لم تَكُنْ دخذتها أمس فأنتَ خُرٌء ولا يدري 
أكان دخلّ [1/ ]أو لم يدخل؟ عَتَىَ نصف العبدٍ بينهما ويَسْعَى في نصف قِيمّتِهِ بين 
الموليَيْن موسِرَيْنِ [كانا] ”'' أو مُْسِرَيْنِ في قولٍ أبي حنيفة . 

روات وود دي ع سيا رمحي بده 


نكن لاجد ا عي 
. )04 


ب © دامس 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: اسعى». 
. ”) زيادة من المخطوط. 2 (:) في المخطوط: #اسعى 
(5) في المخطوط : «أنه . () زيادة من المخطوط . 


(ثانة عن المخطوط: (4) في المخطوط : اللمعسر؟. 
(9) في المخطوط: #سعى» . ٠‏ 


(ه-- بجح باقع سناع يه 


وجه قولٍ محمد: أن كُلّ واحدٍ منهما يدعي على صاحبه أنّه أَعتَقّهِ؛ فصار كشهادةٍ كل . 
واحدٍ منهما على صاحبه؛ ولأنّ مَنْ عَتَنَ عليه نصف العبدٍ مَجَانًا بغير سِعايةٍ مجهول؛ ظ 
أن السا نك هما ميديو ]010 كان اذ لت :غات يتقو تقبس السفاء: مبهوو ل ولد 
يمْكِنٌ القضاءٌ به . 

ولابي حنيغة: وأبي يوسُفَ أن نصف العبدٍ قد عَتَقَ بيّقين؛ لأنّ أحدّ الشَريكَيْنٍ حانِتٌ 
بِيّقِين إذ العبدٌ لا يَخْلو من أنْ يكونَ دخلّ الدَارَ أو لم يدخلء إِذْ لا واسطة بين الدّخولٍ 
والعدّم وليس أحذهما بتعيينِه للحِْثِ أولى من الآخْرِء والمقضيٌ له بالعتقٍ يِتعَيّنُ ”") 
0 20 نصفف العبد بيقن تعر إيجابُ كل الشعاية عليه 
0 
يوسّفَ يختليف فإنْ كانا مُعْسِرَيْنِ سَعَى لهماء وإِنْ كانا موسِرَيْنِ لا يَسْعَى لهماء وإِنْ 
كان "'' أحذهما موسِرًا والْآخَرُ مُعْسِرًا يَسْعَى للمعْسِرٍ ولا يَسْعَى للموسر . 

اسيم أنّ هذا كشهادة كَل واحدٍ منهما على الآخَر غير سَدِيدِ ؛ لأنّ ههنا تَيَدَنا 
بكي عر نيه فعا اندوقي مدال تبات ل انكو 40 اشرو سهان أن كوه 
الشهادتانٍ كاؤيتين . 

وأمًا قولّه : إن الذي يُقْضَى عليه بالعتق بغير سِعايةٍ مجهول. فتَعَمء لكنّ هذا لا يِمْنَعُ 
لح ل 
التي من جاذب المقضيّ له '*' بِالقِسْمةٍ ة والتؤزيع . ؛ وإذا كان مجهولا لا يُمْكَنُ . فإنْ خَلَفَ 
رجلانٍ على عبِدَيْنَ كل واحدٍ منهما لأحدهما لال ا عا له : إن كان زيد قد دخل 
ا لد تَّ خرٌء وقال الآخَرٌ لعبده: إِنْ لم يكن زيد دخل هذه الدَارَ اليومَ فأنتَ 


حٌُّ فمضى اليومٌ ولا يّدْري أدخل [زيد] ''' الدَارَأ الات لور 
العبِدَيْنِ؛ لأنّ ههنا المقضيّ له وعليه كل واحدٍ منهما مجهولٌ. ولااوجه للقضاء عند 
)١(‏ ليست في المخطوط. ' (0) في المخطوط : «متعين» . 

(9) في المطبوع : «كانا» . (:) في المخطوط : «نتيقن» . 

(5) في المخطوط : «عليه» . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «إلى القضاء؟ . 


تَمَكُن الجهالة في الطَرَفَيْنِ وفي الفصل الأول المقضيٌ له بالعتق مَتَيَّقَنُ معلومٌ والقضاءً 
في مثله جائز. ٠‏ كمَنْ أعبّقٌّ واحدةً من جواريه العشْر ثم جَهلّها . 

وعلى هذا قال أبو يوسّفٌ في عبِدَيْنِ بين رجِلَيْنِ قال أحذهما لأحدٍ العبدَيْن: أنتَ حر 
إن لم يدخل قُلانٌ هذه الدَّارَ اليوم وقال الآخَرُ للعبدٍ الآخَرٍ : إِنْ دخلّ فلانٌ هذه الدَارَ اليوم 
فأنتَ حر فمضى اليومٌ وتصادقا [على] 7" أنّهما لا يعلّمانِ دخلّ أو لم يدخل؟ فإنّ هذيْن 
العبدَيْنِ يُعْتَقُ من كُلْ واحدٍ منهما رَبُعْه ولسعىءلى ناداه أرباع قِيمّتِه بين الموليَيْنٍ 
نصمَيْن وقال م : قباسٌ قول أبي حنيفة أن يسْعَى كل واحلد منهما في جميع قيمته 
بينهما نصفَيْن . 

وجه فول ابي يوشف: أن نصف أحدٍ العبدَيْن غير عَيْن قد عَتَىَّ بِيّقين ؛ لأنّ فلانًا لا يَخْلو 
ا ا 000 ولبين 


نه وتفش 1 لجر منقينا ل ا إل العتو مساق المتنالة 


المتقَدّمة إلا أن هناك العبدَ واحدٌ فِعْتَنُ منه نصفُه ويَسْعَى في التّصف الباقي» وههنا عبدانٍ 
يُْتَقُ نصف أحدهما غيرٌ عَيْنِ ويُقْسَمُ بين *" الموليين فيُعْتَقُ على كُلُ واحدٍ منهما الرعْ » 
وكنكى كز و العو ستهها في الباقي' ذلك تلان أرباع نمت 

وجه قياس قولٍ ابي حنيفة: أن المقضيّ له وعليه ممه لأ نولا شعي :الى القشياء 
بالحرّيّة مع جهالتِهما ؛ فيَسْعَى كُلّْ واحدٍ منهما في جميع قيمَيه بخلاف المسألةٍ المتَقَدمةِ؛ 
لمن المقضي له غير مجهوليء ومن هذا لقو مَك نيماع عن بي يوسف في 
عباد بين رجِلَيْنٍ زَعَمَ أحدههنا أن فالعته أعقه فلد جز و العهو أعتنه عتقه اليوم . وال اشرركد: 
لم أَعْتَفْه عْيِفّه وقد أعتقتّه الع عو ا وي 0 
َعَم أنّ صاحِبه أعبّقه مُنْذْ سَنةٍ لأنْ قوله : أنا عتقته لع ل لا ار 
بدي يوي واب لود عي أنا أعتقته أمس وأعتّقه 
صاحبي مُنْذُ سَنوِ وإِنْ[؟/ ١18٠١‏ ب] لم يُقِرَ بإعتاقي نفسه لكنْ قامَتْ عليه بِيُنة أنه نه أعتقه 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط: (إما». 
() في المخطوط : «على» . (4) في المطبوع : «(أعتقت» . 


7ل بح باقع لستاقع ج45 
أمس فهو ضامِنٌ لشريكه ؛ لظهور الإعتاتي منه الي فّغواه على شريكه العتق لقنم ل 
يمْتَعُ ظهورٌ الإعتاقي منه بالبيّنةٍ ويمْتعُ ظهوره بإقراره» واللّه عَرّ وجَلٌ الموّفق ظ 
فضل [في حكم الإعتاق ووقت ثبوت الحكم] 
وأمًا بِيانُ كم الإعتاقٍ وبيانُ وقتٍ ثُّبوتٍ حُكمه فللإعتاتي أخكامٌ بعضّها أصليٌّ 
وبعضّها من التّوابع . أمَا الحُكمٌ الأصليٌ للإعتاقي: فهو تُبوتٌ العتق؛ لأنّ الإعتاقّ إثباتٌ 
العتتي والعتقُ في اللّغْةِ: عِبارةٌ عن القرٍّء يُقال: عَتَنَ الطَائدء إذا قُويَ فطارٌ عن وكره . 
[وفي عُرْفِ الشرع: اسم لقوَةٍ حُكميَةٍ للذات يَذْفَعُ بها يّدَ الاستيلاء وَالتَمَلّكِ عن 
نفسه] ”'2؛ ولهذا كان مُقابلّه وهو الرّقُ عبارةٌ عن الضَعْفٍ في اللّغةٍ يَُالُ: تَوْبٌ رَقِيقٌ أي : 
مغن وني تتعازن الشرم 1 انام لتقت الشكي الذي يعد يه لاد عاد 
لتَمَلّكِء وعلى عبارة التتحريرٍ الحُكمُ الأصليٌ للتحرير : هو ثُبوتُ الحُرَيَةِ؛ لأنّ التحرير 
هو إثباتٌ الحُرَيّةِ وهي الخُلوصٌ يُقال: طينٌ حُرٌ أي : خَالِصٌ وأرضٌ خُرَةٌ إذا لم يكنْ 
عليها خَراجٌ؛ وفي عُرِْ الشرع يُرادُ بها الحُلوصٌ عن الملكِ والرّقّء وهذا الحُكمٌ يَعْمُ 
جميعٌ أنواع الإعتاتي غير أله إن كان تير ئِيَتَ هذا الحكمْ للحا ون كان تعليقا بشرطٍ أو 
ار رينت التتديية وعود لقو والو قم دويكرن السفا قل قبل ذلك على حُكم 
ملك الما في جميع الأخكا لآ في التعليي بشرط الموب اللي وهو التي عنقنء 
وكذا الاستيلادٌ» ثُمّ هذا الحُكمَّ قد ينبت في جميع ما أضيف إليه وقد يَنْبْثُ في بعض ما 
ضيف إليه؛ وجملةٌالكلام فيه أن الإعتاق لا يَخْلو . إمَا (أنّ كان في الصّحَةٍ وإمّا أنْ كان 
لعزي "7 زعا فى مخز عاق الم شرااكي مسال ار أر ار يكز قرا 
كان عليه دَينَا أو لم يكن ؛ ؛ لأنَ حقّ الورّئة أو ” " الغريم م لا يتعَلّقُ بالمالٍ حالة الصَّحَةٍ . 
فالإعتاق صادّفٌ خالِصّ ملكه لا حقّ لأحد فيه فَتَمّذ. 
َإنْ كان في المرّض فإنْ كان له مال آحَرسِرَى العبد» والعبدٌ كله يَخرْج من كُلْثِ المال 


0 ّ 


بتكن كله لأن الكلت غالعة وق 9ن وق قمقه انها كل بعتي ١‏ 
حق 2 و جعهم رفي 


)١(‏ ليست في المخطوط . ظ 
(؟) في المخطوط : «أن يكون في الصحة أو في المرض». 
(©) في المخطوط : «و». (4) في المخطوط : «ملكه؛ . 


العُلكَيْنَ) "2 والأصلّ فيه ما رُوِيّ عن رسولٍ الله يك أنّه قال : "إن الل تعَالَى مَصَدَقَ عَلَيكُمْ 
ِ أَنولِكُمْ بي آخرٍ مارم زئادة على َغمَالتُم؛ ”"' وإن كان لا يَخْرُجُ كله من ثلْثِ المال 
وأجارّتٍ الورّثةٌ الرّيادةَ فكذلك ؛ ؛ لأنْ المانَِ حق الورّثة فإذا أجازوا فقد زال المانِع فِيَعْبَقُ 
له ون لم يُجيزوا الزهاد يُْمنُمنه بقدر ثلّتِ ماله ويسْعَى في الباقي للورَئقء وإذ لم 
يكن له مال سِوَى العبدٍ فإ أجارّتٍ الورثة عَم نَ كله ؛ لما قُأْناء وإِنْ لم يُجيزوا يُعْتَنُ تُلثه 
وشت في التلنتق رَرَئةٍ؛ لما قُلنا. 

والدَليلٌ عليه ايضاء ما رُوِيَ في حَديثِ أبي قلابةً أنّ رجلا أعتقّ (عبدًا له عندَ موته) ”") 
ولا مال له غيثه» فأجاز التبئُ كه تلن واستسعاه في ثُلْنَىْ قيمَتّه؛ فدّلُ الحديثٌ على جُوازٍ 
الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ حيتٌ أجاز النّبيُ يلِهِ ذلك ٠‏ على أن الإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتٍ 
سنن حيك اعقدوم مر التلف»وعلى نطلؤن فول من يقول : لااسعاية في الشّريعة حيثٌ 


- و 


استسعى العبد . 
وسيم سا الاي ا و 0 


للرّصية؛ لأث لين مُقَدَهُ على الوص سا0 
ورُوِيَ عن أبي لعج أنّ رجلا أعتَىّ عبدًا له عند الموتِ وعليه دَيْنٌ فقال التبئٌ كله : 
يسْعَى فِي الدّئْنَ؛ » وهكذا رُوِيَ عن عَليّ وابن مسعودٍ رضي الله عنهماء وإِنّ كان الدَيْنْ 
وتاي البو لزيا الاين لقرعي وود اليل انا جتني لي اماي 
يميه للريم رَدًا للوّصيّةِ في قدر الدَيْنِ ثم نصفّه القاني عَم بطريتي الوصيّة» فإنْ أجارّتٍ 


الورثة عم جميمٌ نصففه القائي : وإِنْ لم تُجِرُ يُعْئَنُ ثُلْثُ النّصف الثاني مَجَانًا بغير شيء وهو 


)١(‏ في المخطوط : «بالثلئين». 

(؟) أخرجه الطبراني ذ فى «الكبير»» »)05/75١(‏ حديث (45). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه 
مرفوعا به . وقال الهيئمي في المجمع (5/ )١١7‏ : ورواه الطبراني وفيه عقبة بن حميد الضبي وثقه ابن حبان 
وغيره» وضعفه أحمد. 

(") في المخطوط : «عبده في مرض موته؟ . 

(4) في المخطوط : (القيمة) . 

)0( أحرة البيهقي ة فى الكبرى ,)١47“/١١(‏ حديث .)5١1١17(‏ وقال: «وهذا منقطع. ورواية 
ا ا 


دلق 


سُدُسُ الكل ويَسْعَى في تُلتَي النْصفِ فالحاصِلٌ أنه ُعْنَقُ سُدْسُّه مَجَانًا بغير شيء ويَسْعَى ١‏ 
فى خمسةٍ أسداسه : ثلاثة هُ أسهم لكريم وسَهْمانٍ للوَرئ 

ولو كان له عبدانٍ فأعتَقَهما وهو مَريض. فهو على التّفاصيل التي ذَكَرْنا أنه إِنْ كان له 
مال سواهما وهما يَخْرْجانٍ من القُلْتِء خانا ديكا بعر يوا لماذك نانوك لم بكري 
من الكُلْثِ وأجارّتٍ الورئة الزّيادة فكذلك ؛ لما قُلْناء وإِنْ لم يُجيزوا الزَيادةَ يُحْتَقُ من كل 
واحدٍ منهما بقدر ثُلْثِ ماله ويَسْعَى في الباقي للوَرَئقٍ وإِنْ لم يكن له مال سِواهما فإِنْ 
ذولي ماوع ل مود ا اع ار 
]]١1١‏ مَججانًا ويَسْعَى في اللي لوَرَئق» فيَجْعَلُ كُل رَقَبةٍ على ثلاثةٍ | سهم ؛ [لحاجيّنا إلى 
التُْثِ] ”'' فيصيرٌ جملةٌ المالٍ وهو العبدانٍ على سَِةٍ أسهم فِيَخْرُحُ منها سِهامُ العتق وسِهام 
لسعاي للعبدَيْنِ : سَهْمَانٍ من سِنّوْء وللوّرئةٍ أربعةٌ أسهم فاسئّقامَ التّْتُ والُلئَانِء فإنْ 
مات أحدّهما قبل السّعاية» يُجعَلُ هو مُسْمَوْفِيا لوَصبَيه مُلَِا لما عليه من السّعاية» والتلّفُ 
يدخل على الورثة وعلى العبدٍ الباقي فيْجْمَعٌ نصيبٌ الورثةٍ وذلك أربعةٌ أسهم» ونصيبٌ 
براحن رالا كم زيكرة اعسة وزاال دن لمن الل تنشد وتاي ني اربه 
اماي نشي "7" للورقة أربعة أسهم وللحَيّ سَهْمٌ» والميّتُ ان 
فحصم للورقة أربعةٌ أسهم وللوّصيّةِ سَهْمانِء فاستقامَ الّْتُ والقُلئانٍ. 

َلو كان العبيدُ ثلاثة ولم يكن له مال سواهمء بُمْتَنُ من كل واحد تنه وَسْعَى في َي 
يميه فيصيرٌ كل واحدٍ 7؟» على ثلاثة أسهم فتصيرٌ العبيدُ على يَسْعةٍ أسهم : سِتَةُ أسهم 

وَرَنةٍ وثلاثة أسهم للعَبِيدِء فإِنْ مات اجدهم قبل الكقارة ضار كنلا لجاا عليه الشفاءة 
مسدّو فيا مُسْتَوْفيَا لوَصيّيه » فيْجْمَعٌ نصيبٌ الورئةٍ وذلك سه أسهمء ونصيبٌ العبدَيْنٍ سَهْمِانِ فيكونُ 
ثّمانية أسهم ٠‏ فبَجْعَلُ كل عبد على أربعة أسهم فيعْتَنُ من كُلّ واحل ريه ويَسْعَى في ثلاثة 
ي” » فيصل ”'" للوَرئةٍ سِنَة أسهم وللعبدَيْنٍ سَهْمانٍ والمبّتُ [قد] 9" | توفي 
سَهُْمَاء فاستقام القُلْتُ والتُلَئِانٍ . 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فيجعل»‎ )١( 


(©) في المخطوط : «بينهما». (4) في المخطوط : «العبد».. 
(5) في المخطوط : لأرباع قيمته) . () في المخطوط : «فيجعل» . 


(/90) ازيافة فق المخططر هل 


إن مات اثنان يُجْمَعُ نصيبُ الورئة سنةٌ وللحَيّ سه فيكونٌ سَبْعة فيْْتَقُ من الحيّ سبع 
لوي َرئة ِتَةٌ وللحَيّ سَهْمٌ والميّتانٍ استَؤقيا سَهْمَيْنِ؛ 
فِحَصَّلَتِ الوصيّة ثلاثةٌ أسهم والسّعايةٌ سِبَةٌ فاستقام التُلْتُ والتُلَانٍ . 

هذا كله إذا لم يكن على الميتٍ َي فإث كان عليه ين مُسَرقٌ» يَْقى كن واحلٍ في 
قيمّتِه للغرّماء رَدَا للوّصبَّةٍ صيّةٍ؛ لأنّ العتّ في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ ولا وصيّة إلا بعدَ قضاء 
الدَيْنِ وإِنْ كان الدَيْنُ غيرَ مُسْتَغْرِق بأنْ كان أ ار ل واس سيم اسك لس 0 
رايد [تتفينا] 217 فى اتعيقى تينج ل تنك 15 والعان مهما 1و صيّة] ”"» فإِنْ أجارَّتٍ 
الوَئةٌ عَتَقّ النصفُ الباقي من كُلَّ واحلِء وإنّ لم تّجِرِ الورئةٌ يُمْتَُ من كُلَّ واحدٍ ثُلْتُ 
نصف الباقي مجَانًا وهو السّدِّسُ ويَسْعَى في ثُلْئَى النْصفٍ» ففي الحاصل عَتَقَّ من كل 
وعد ا فك ان يتين تفن مي نكاسمو الله عر وجل غلم ا 

[ نم] ”" المريض إذا أعنَّقٌ عبدّه ولا مال له غيره» فأمرٌ العبدٍ في الحالٍ في أخكام 
الحرّية ة من الشّهادةٍ وغيرها موقوفٌ فإِنْ ؛ بَرِئ تَبيّنَ أنّه صار خُرًا من حين عق وإِنّ مات 
فهو بمنزلة المكاتب [إذا سعى] '*' في قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ الإعتاق بكرا د 0 
عنتقي عر حك وشلنه 115 والان الإعتان لاسرا اعقدهيا] 7 

وَأمَا الذي هو من التوابع فنحؤ: المالكية والولاية والشهادة والارثِ ا 0 
لمحب الحا لياف اراق برهي بن لتر ا ولا بعض أنواعه 
دون بعض كالإعتاقي المضافٍ | إلى الصّبيٌ والمجنونٍ ونحو دسيويي ا 
الإعتاقٌ المُافٌ إلى المجهول» وجملةٌ الكلام (في المعتق المجهول) 8 0 
المَعْتِتقٍ إِما أنْ كانت أصليّة» وإمّا أنْ كانت طارئة . 

فإن كانت اصليّةٌ: وهي أنْ تكونً الصَّيعْةٌ من الابتداء مُضافة إلى أحدٍ المذكورَينٍ ير 
عَيْن فِيُجْهَلَ المُضاف | إليه؛ لمزَاءَ حَمَةٍ '"' صاحبه إِيَاه في الاسم؛ فصاحِبّه المُرْاحِمُ 


(1) :زياقةفن المخطوط: (0) ليست فى المخطوط . 
(©) زيادة من المخطوط . (1)زنادةافه المتخطوط. 
. (0) ليست في المخطوط . (05 زيافة هن المخطرط؛ 

(0) في المخطوط : «وغير». (8) في المطبوع: «فيه؛ . 


(9) فى المخطوط : «ابمزاحمة» . 


ب إبإببإإد-بسبحيح نافع الصتقع جه 
”ل بغري لكو ماسقالا بعة عشيةد. اختل ٠‏ 
ايل إما '" أن يكوث من ان ليه ا لتب لقان لو 
للإعتاق وهو مِمَنْ يَنْقُذْ يجي و وا ال يي 
حر أو هذاء أو يقول سالِمٌ حر أو بريعٌ» لا يَنُوي أحدهما بِعَيْنِه فالكلامٌ في هذا الفصل في 
موضِعيّن : 

أحذهما: في بِيانٍ كيّفيّةِ هذا التَصَرَّفٍ 

والقاني: في بيانٍ الأخكام المُتَعَلّقَةِ به . 

ظ كنك : قند 0:25 الاسوث اما فعا 10 

وأمًا الكلامٌ في الأخكام المُتَعَلّقةِ به في الأصل فنوعانٍ: نوعٌ يتعَلّنُ به في حال حَياةٍ 
المولى» ونوعٌ يتعَلّقُ به بعد وفاته . 

أمَا الأؤل: فقول ولةاقوة إلا بالله تال : إن للمولى أنَْ يَسْتحْدِمَهما قبل الاختيارء وهذا 
يَدُلَ على أن العتقّ غيرٌ نازِلٍ في اعرعياء 2 لال إلى اجام الك من غير رما 
وله 1ن ايها ري كسيويا واتكون لقا والكقي لمر لي وعدا اما دل عدوننا 


وه 


قلنا . 

ولوك تيبا [فين كيديا ر] اناسنا زا مهلو آنا إن انه من العر ل انا 
إن كانت من الأجتّبيّء ولا تخلو: أما إِنْ كانت على النَفْسٍ أو على ما دون النّمس . 

فإِنْ كانت الجناية [؟/ 14١‏ ب] من المولى فإِنْ كانت على ما دول انس بأنْ قَطعَ يَدَ 
العبدَيْنِ فلا شيءَ عليه. وهذا أيضًا يَدُلٌ على عَدَم تُولٍ العتتي حيثُ جَعَلّهما في حُكم 
الممْلوكيْنِ قبل الاختيار» وَضُواءٌ مَطَعَهِمَامَعًا أو على التعانينة لأنّ القطعَ لا يُبطِلُ الخيارٌ 
ولا يكونٌ ثايًا بخلاف القتل؛ لما نَذْكُرُ. 

وان كانت جناية على الثفس: بأنْ فَتَلّهِما فإنْ فََلّهما على التَعَاقُبِء فالأوَل عبدٌ والقّاني 


. زيادة من المخطوط. 2 (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
تي المطبرع : امن) . (5) في المخطوط : «يملك».‎ 
. في المخطوط : «يملك». (5) في المخطوط: #يملك»‎ )5( 


الست فى الخطرط1: (4) في المخطوط : «بيانًا» . 


كتتكتكتك. )0 


خرٌ؛ لأنّه لما أة قدّمَ على قَنْلٍ الأوّلٍ فقد تَعَّنَ القاني للعِنْق فإذا قَتَلَهِ فقد قَتَلَ خراء فعليه 
الدية وتكونٌ لوَرَنَيه ؛ لأنّ الذية تَصيرٌ ميراثًا للوَرنةٍ ولا يكونُ للمولى من ذلك شيءٌ؛ لأنّه 
َاتِلُ والقاّل لا يَرِثُ . 

وإن قَتَلَّهِما مَعًَا بضْربة واحدة ليه ل 06 واحدٍ منهمالوَّرَثْتِه؛ لأنَّ 
مره على المولى أحذهما وهو الحُرٌ منهماء وليس أحذهما بأولى من الآحَرِ فشاعَث 
حُرَيَة واحدةٌ فيهماء وهذا يُوَيْدُ القول بتُرولٍ العتتي في غير ”'' العيْنٍ . 

وإن كانت الجنايةٌ من الأاجئبي»فإِنْ كانت فيما دون التفس بِأنْ قَطمَ إنسانٌ يَدَ العبديْنٍ 
تقليه آي العين"" 6اواة للف انقيف قبهة كز والحو مهنا لكان ركون ار كينها للمواى 

يعاد و ودعو عو ارال ا 1 
بِعَدَمِ نول العتتي إذ لو نزل» ٠‏ لكان الواجبٌ أ كن عب وخ وهو تضق فيه عل تضاف 
دية خُرُ. 

وإن كانت في النفس: فالقاتِل لا يَخْلو إِما أنْ كان واحدًا وإما أنْ كان اثتَيْنَء فإِنْ كان 
واحد تن عرسا ككانمان القائل تعيتت لدو كر والخويشيهاء تست تن عدا وعد 
قيمةٍ ذاك ويكونُ للمولى» رعل نيط وو والكومهةا ميت ونا هد ول د دا 
وتكونُ لوَرَنَّيهماء وهذا دَلِيلٌ على أن العتقّ نازِلٌ في غير العيْن إِذْ لو لم يكنء لكان 
الواجبٌ (في قَبْلِهِما) '*' مَعَا قيمة عبدَيْنِ ومع ذلك لم يجبْ بل وجب ديةٌ حُرٌ وقيمة عبدٍ؛ 
لأنّ أحدّهما حُرٌ وقد قَتَلَ حُرًا وعبدّاء والواجبٌ بِقَمْلٍ الحرٌ الديةٌ وبِقَثْلٍ العبدٍ القيمةٌ: 
والدّية للوَرَئَةٍ والقيمة للمولى وإِنّما انقّسَم؛ لأن كَل واحدٍ منهما تجبٌ ديه في حالٍ 
وقيمَنُه في حالٍ؛ لاحتمالٍ أنّه حُرٌ وعبد فيَنْقَسِمُ ذلك على اعتِبارٍ الأخوالٍ كما هو أصل 
أصحابنا . 

وإنْ قَتَلَّهما على التَعاقب يجبُ على القايِلٍ قيمةٌ الأوَلٍ للمولى وديةٌ القاني للوَرَئة؛ لآن 
قَنْل الأول يوجبٌ تَعَيّنَ القاني للعِْقٍ ؛ فيتعيّنُ الأول للمولى وقد قَتَلَ هاما 


 .؟نيع« في المخطوط : «على كل». () في المخطوط:‎ )١( 
. في المخطوط : «العبد؛. (:) في المخطوط : «بقتلهما»‎ )9( 


0 ا 1 
وَإِنْ كان القائل اقتتن إن انقكل كل واحل متهما وجلا إن وفع قذل كل واحل متها مغاء 


فعلى كُلْ واحدٍ من القايّلينَ القيمة نصفها للوَّرَئةٍ ونيا اهران وإيجاب (القِيمَتَيْنِ 5 


يوجبٌ) ”'' قيمةً وديةً على قولٍ مَنْ يقول: [إِنْ العتقّ غيرُ نازِلٍ ظاهرًا؛ لأنّ كل واحدٍ 
نيما كر مذ خط والهديويفة القيمة, 

وأمّا على قولٍ مَنْ يقول] ”" نول العتي» فإنّما لم تجب الذَيةٌ؛ لأن مَئْ تجبُ الذي 
عليه منهما مجهول إِدْ لا يُعْلَمُ م مَنْ الذي تجبٌّ عليه منهما فلا يمْكِنْ إيجاب الذيةٍ مع 
لعكزلقي تكك تعن فاقيا [ذا كاف لقال ع1 أن تهتالةقن عليه معلرء 
لا جهالة فيه » وإنّما الجهالة فِيمَنْ له . 

وأما انقِسامُ القِيمَتَيْنِ؛ فلن المُسْتَحِقَ لأحدٍ البِدَلَيْنِ هو المولى والمُسْتَجِقٌ للبَدَلِ الآَرٍ 
عن رار وو كر والسوودييا تت نن خالولا تور ف سان فرسرت التوتين 
كاعر لتر ووو عا تي الود ار | 

وَإِنْ وقَمَ قَئْلُ كل واحدٍ منهما على التَعاقُبٍ فعلى قاتِلٍ الأوّلِ القيمةٌ للمولى وعلى قاتِلٍ 
القاني الدية ََئةِ؟ لأنّ أحدّهما قَتَلَ عبدًا والآخَر فل خُرًا؛ لأنّ قَئْلَ الأوّلٍ أوجبَ تَعَيّنَ 
الثاني للحُرَيّةٍ والأوّلٍ للوّقٌ . 

وَلو كان الممُلوكان أمَتَيْنْه فوَلَّدَتْ كُلُ واحدةٍ منهما ولدًا أو ولدَتُ إحداهما ولدّاء 
فاختارٌ المولى عِدْنَ إحداهما عَتَقَّثْ هي وعَبّنَ ولدُهاء سَواءٌ كان للأخرى ولدًا أو لم يكن . 
أمَا على قولٍ التَخْيِيرٍ فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ كان نازلاً في غير العيْنِ منهماء والبيانٌ تعيينٌ لمَنْ 
وقَمَ ”" عليه ؛ فعَبَقّتِ المُعَيّنةَ وعَتَقَ ولذها تبَعَالها . 

وأمًا على قولٍ التعليق؛ فلأنَ العتقّ إِنْ لم يَنْزِلُء فقد انعَقَدَ سببٌُ التُزولٍ في إحداهما 
فَيَسْري إلى وليها كالاستيلادٍ والكتابةٍ . 

ولوحاتت الأتعان تخاقان الالتكيان:وقة لدت كن وانسن ة معهيها ولة) نخد رن 
فيَخْتارُ عِنْقَ أي الولدَيْنِ شاء؛ لأنهما لما ماتتا مَعًا لم تَتَعَيَنْ إحداهما للحْرَيَة فحَدَتٌ 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «قيمتين دون».‎ )١( 
في المخطوط : اليوقع».‎ )*( 
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الولدان عن وسقه نالا تكن العرلى نوناك جاكاة لخت 2 01 فَإِنْ مات أحد 
الولدَيْنٍ قبل الآَخَرٍ مع بقاء الأممَيْنِء لا '' يُلتَفَتْ إلى ذلك وخر المولن؛ لأنّه لم يتعلق 
يفوت تفي [ذ الخذنة إلما تتعتن فيه بتَحبّيِها في أَنّه وحُكمٌ التَْيين في الأمّ قائمٌ ؟؛ لأن 
تَغيبئها مُمْكن فبَخْيُرُ المولى [فيهما] ”" فأيهنها1؟/1187] كار عِنْقَها فَعَتَقّتٌ» عَتَقّ 
ولذها . 

وَلو قَتَلَ الأمَتيْنِ مَعَا رجل» خيرٌَ المولى في الولدَيْنٍ ؛ لما قُلْنا في الموتٍء وأيهما 
اختارَ عِتْقّه فعَتّقّ لا يرث من أرش َم شيعًا؛ لأنه إنما عَمَقَ باختيارٍ العتق فيه وذلك يتأخر 

مسو لي ل 000 
ار 00 
[العتقٌ] ”© فكان عِنْقّهِ مُتَقَدْمًا (على موت) ” “يام فيَنْبَغي أن يرت 9 
أعلمُ . 

وَلو وُطِنَتٍ الأمَتانٍ بشْبْهةٍ قبل اختيار المولى» يجب عَفْرٌ أمََيْنِء ويكون للمولى 
كارك يهنن يويد ول تليق [ذ تو كان تتح ان لكان الواح د ور واه ولكان 
نصفٌ ذلك للام: مين والقُصفُ للمولى » (ولما ذكرنا أن كسبهما يكون له كالأرش) ”" فالعُذ 
أولى ؛ لأنهمالا يملكانٍ بدونٍ ملك الأصل» وقد يمك الكسْبّ بدونٍ ملكِ الأصلٍ 
كالخاصب فآّمًاكان الكسْبُ له فالأرشٌ اعفد أولى» ولو باءهما صَفْقةٌ واحدةكان الب 
فاسِداء أمّا على قولٍ التَنْجِيزٍ فظاهرٌ؛ لأنّ العتقّ إذا نزل في غير المعين ”"' منهما صار جامعًا 
بين (حُرٌ وعبد) ”*) في البيع من غير بيانِ حِصّةٍ كُلَ واحدٍ منهما؛ لأنّه غير جائز بالإجماع . 

رقا على دوق التعرس قاو سق قوت افك انك وهر دنا ضمي انول للحدقينا 


فيمْنَعْ جَوازٌ البيع» كما لو جمع بين قِنّْ ومُدَبَرٍ في البيع ولم يُِيّنْ حِضَة كل واحدٍ منهما 
وه 37 القن . 
(1) في المخطوط : «الأمّين». (5) قن التخيل يله ولوق 

:-(”) ليست فى المخطوط . (:) ليست فى المخطوط . 
(5) في المخطوط: #ابموت». (1) في المطبوع : «ولما كان كسبهما له والأرش». 
(0) في المطبوع : «العين». (8) في المخطوط : «الحر والعبد؛ . 


(9) في المخطوط : «في». 


2ه عدا الصناف 26 


ولو اتسناع بها شنقة واتجدة وملكهها إن المتكرى تأحتنينا الكشتري تيقال للباتم.. . 
اخمّر العتىّ في أحيهماء وأيّهما اختار عِنْقَهه عَتََ الآخَرٍ على المُشْتَري؛ لأنْ المُشْتَريَ لما 
تمده الك تلجلك الفاسد» بلدي يده المُشْتَريء وإنّما بَّدِىَ بتخييرٍ البائع؛ لأنْ 
ب و بدو 00 ع سحو ا فين لامر ابي 
إحنيصاء ع2 عل الشتري: ولايقا: تخي ال قم الث بمرت المولى كل 
إذا مات قبل البيع ؛ لآنّ شرط الانسام أنْ لا يزول الملك عن أحدهما لاستحالة انقسام 
الحريّة يْةِ على الحر وَالَمْلَك قد ؤال عتم احزهعاء فتَعَذْرَ الانقِسام وبقيّ الخيارٌ فقام 
الوارثُ مقامً الموّرّثِ . 

فإِنْ قِيلَّ: الخيارٌ عندكم لا يوَّرْتٌ ذ كنت وزنق هذا القبار وعدا هكم تنائض؟ 
فالجواتٌ أن هذا الخيارَ لا يوَرَتُ عندنا بل يَنْبّتٌ للوّرئةٍ ابهداءً لا بطريتي الآرث» بل ؛ 
لأنهم استّحقّوا ''' قيمة أحدٍ العبدَيْنٍ فكان لهم التَعْيينَ كما كان للبائع ؛ وهذا كماقالوا 
فِيمَنٌ باع أ الوح تعن الدبانغار و توي القشتزى فداناافن كره ذه مات الباق »أن 

ث2 و ا اي فإِن لم ب هت عت المُشئري حتى مات 
البائع ٠‏ لم يه ينسم العتقُ فيهما حبّى يَمَسَحْ القاضي البيعَ ‏ قاذ افملخه نقيت وطت ورهن كر 
واعدفيها تعندن تناكان كذلك» 00 
املك في أحديهماء والملك قد زالَ عن أحدٍ العبدينِ فَعَدرَ الفسيمٌ والَؤذِيٌ؛ إلا أن 
و ا 0 

ل هاه اررقم ع هن هسه 
شاء وتجور زُ الهبة والمدقة والإمهار ذ في الآخر ؛ لأنْ حرّيّة يه أحدهما أو 0 حق الحرّيّة وهو 
انِقادٌ سبب السُرَيَة فى أحيهما على اختلافي الكيْيتَيْن لا يوجبُ بُطْلانَ هذه المُصَوُفاتٍ ٠‏ 


. في المخطوط : «لم يستحقوا» . (؟) في المخطوط : «دفعا»‎ )١( 


3# 1 «ققه 
ألا ئرَى أنه لو جَمع في الهبة أ أو في الصَّدَّقةٍ أو في التكاح بين حُرْ وعبدٍ يصحٌ في العبدٍ. 

وكذا إذا جمع فيها بين مُدَبّرٍ وقِنّ يصمٌ في القِنّ وهذا؛ لأنْ الجمْعَ بين الحرٌ والعبدٍ في 
البيع إِنّما يوجبٌ فسادً البيع ؛ لله إذا جم بينهما فقد جعل قَبول الببع في كُل واحدٍ منهما 
شرطًا لصحّة قَبولِه في الآخَرِ وأنّه شرط فاسِدٌ» وهذه العَصَوفاتُ لا تُبِْلّها الشروط 
الفاسِدة . 

فَإِن قِيل : : إذا َبَضَهما الموهوبٌ له أو المُعَصَدَقُ عليه أو المرأةٌ» فقد زالَ الملك عن 
أحدهما فكيف يُكَرٌء المولى؟ فالجوابٌُ أنَا لا تقول بزوالٍ الملكِ عن أحدهما قبل الاختيارٍ 
بل زوالّه موقوف على وجود الاختيارٍ» فإذا تَعَينَ أحذهما للعِنْقٍ باختياره العتقٌّ فيه يزول 
الملك عن أحدهما. 

وَإَنْ ميات التمولى قبل أن يعبر يُعِيِنَ ”2 العتىّ [1/ 1487ب] في أحيهما بَطَلَّتِ الهِبةُ 
سدق هما بطل إمهارها؛ لأثه امات فقد شاع الع فيهما لوجود شرط القباع 

يمي من كُلَّ واحدٍ منهما نصفُه ومُعَْنُ البعض لا يحتمل التَمْلِيكَ من الغيرٍ . 

وَلو أَسَرَهما أهلّ الحزب كان للمولى أن ينان عتق أسنوهيها + زرلا 7" يكون الآخر 
لأهل الحذب؛ لأن أهلّ الحزب لم يملكوهما بالأسر؛ لأنّ أحدّهما حُرٌ أو حق الحُرَيَ 
برهي © تاتكا ناوا للك يلتم مو التفلك بالأستن» ولبئدا لآ سلكزن النكاتت 
والمُّدَبّرَ بالأسر كما لا يملكونَ الحرٌء وإذا لم يُمْلّكا بالأسرٍ بقيا على ملكِ المولى وله 
خيارٌ العتقي» فإذا اختار أحدّهما بقي الْآخَدُ عبدًا فيملِكّه أهل الحزب إن لم يختر المولى 
حتى مات بَطَلَ ملك أجل الحزب نيما ؛ لأنّه لَمَا مات المولى شاعَتٍ الحُرَيّةُ وعََقَ من 
كُلَّ واحدٍ منهما نصفه فَتَعَذَرَ و التملك: 

ولق أسَرَ أهل الحزب أحدّهما لم يملكوه؛ لأ اجدعما 1ت كانس لخي وكل 
ذلك يمْتَمُ من التَمَلّكِء ٠»‏ بخلافي ما إذا باع احدفناء لأنّ ببعه إياه اختيات منه للمللكِ فقد باءَ 


ملكه باختياره فصّمٌّ . 
وَلو اشتّراهما من أهل الحرب تاجِرٌ فللمولى أنْ يَخْتارَ عِدْقَ أيّهما شاء ويأخدٌ الآخَرَ 
)١(‏ في المطبوع: 'يبِينَ؛ . (؟) زيادة من المخطوط . 


(*) في المخطوط : «للآخرا . 


دفقة 

بحِصّتِه من الثّمَنِ ؛ لأنَ الخيارٌ كان ثابنًا للمولى قبل البيع. ٠‏ فإذا باعوا فقد ثَبَتَ للمُشْتَري ما 
كان ثابمًا [له] ''' قبل خيارٍ العمّلٍ فإذا اختار عِنْقَ أحدِهما م صَمّ ملك أهل الحزب ‏ 
والمُشْتَري منهم في الآخَرِ ؛ فيأحُدُه بحِصَيِه من التَمَن فَنٍ ا؛ شترى التَاجِرٌ أحدذهما فاختار 
المولى عِنْقَه عَتَقَ وبَطلَ الشراءٌ؛ لما ذَكَرْنا أنّ ولاية الاختيار قائمةٌ للمولى» فإِنْ أخذه 
المولى من الذي اشتراه بِالقّمَنِ عَنَقَ الآَحَرٌ؛ٍ لأنّ أخذّه إيّاه إعادةٌ له إلى قَدِيمٍ ملكه فيتعَينُ 


الآخرٌ للعئق كأنّه أَعنَقّه 
لوكالاق سكالود أحدكما حُرُ نَم مَرِضَ مَرَضّ الموتٍ فاختار عِنْقَ أحيهما 


عْتَىَ من جميع المالٍ» وإِن كانت قِيمَّه أكثرٌ من الثلْثِ أن كانت قيمةٌ أحيهما ألما وقيمةٌ 
لآخَر مين فبين العقق )في الذي فِيْمَثه القان: وهذا يدل على أن إضافة العتتٍ إلى 
المجهولٍ إيقاع وتَنْجِيرُء إذ لو كان تَعليقَا واقْمَصَرٌ العتق على حالة المرّض يَنْبَغي أنْ يُعتَبر 
من القُلْثِء كما لو أَنْشَا العتنّ في المرّضء واللّه عَرّ وجَلَ الموَكقُ . 

وَللعبدَيْنِ حقٌ مُخْاصَّمةٍ المولى فلّهما أنْ يَرْفَعاه إلى القاضي ويسْتعديا عليه» وإذا 
استعديا عليه أعداهما القاضي (وأمره القاضي) ”"“» بالبيانٍ أعني اختيارٌ أحدهما وجَبَرَه 
عليه بالحبّس لو امبَنَعَ . 

لضان بتكيو جيرا فلأنَ العتقٌّ نازل في اعومنيماة مارو راحو هيا 

يخوز أن يكون هو الخر والشوية سقداولة هاس .. 

وأمًا على مذهب التّعليقٍ ؛ فلأنَ الحرّيّة إِنْ لم تَنْبْثْ في أحيهما فقد يَمْبْتُ حقٌ الحُرَيَةٍ 
أعني العقدّ سببٌ ثُبوتٍ الحُريَةٍ من غير ثُبِوتٍ الحُرَيَة أضلا وهذ) حتدوله قتسحن وو الينان 
طريقٌ استيفاء هذا الحقٌّ فكان كُلَ واحدٍ منهما بسبيلٍ من الخُصومة والمُطَالبةٍ بالبيانٍ؛ 
وإنّما كان البيان إلى المولى ؛ كب ل ار ا 


وَالمُشْئَرَكِ في النُصوص وكمَنْ أقَد ”" ' بشيءٍ مجهولٍ أو باع قفيرًا من صَبّْرَةٍ كان البيانٌ 


إليه. كذا هذا . 
ثم البيانٌ أنواعٌ ثلاثةٌ: نض ودلالةٌ وضَّرورةٌ» أمَا التمسُ : فنحرٌ أن يقول المولى 
(1) زيادة هن المسختطروطظ: )١(‏ في المخطوط: «وأمر». 


(*) في المخطوط : «أمر؛. 


اب« _” هنقه 


لأحدهما عَيْنَا: إِيَاكَ عَنَيْتُ أو نَوَيْتُ أو أرَدْتُ بذلك اللَمْظٍ الذي ذْكَرْتء أو اختَرْتُ أن 
تكونّ خًُا بِاللّفْظٍ الذي قَلْتٌء أو أنتَ حُدٌ بذلك اللَّفْظٍ الذي قُلْتُ أو بذلك الإعتاقي» أو 
أعتقتّكٌ بالعتتي السّابق» وغير ذلك من الألفاظٍ ؛ فلو [قال: أنتَ خُرٌ أو أعتقتّك بالعتقٍ 
السَاء حريه '“ أرادَ به عِنّْمَا مُسْتَأْنَمَاء عَنَهَا جميعًاء وهذا بالإعتاق المُسْتَأتَفِ وذاك بِاللْفْظٍِ 
بق ؛ لأنْ إِنشاء العتق في أحدهما قبل الاختيارٍ اختيار العتتى في الْآخَرٍ دَّلالة ؛ لما ندكة 
0 الله تعالى . 
وإِنْ قال : عََيْثُ به الذي لَزِمَّني بقولي : أحدُكُما حُرٌ يُصَدَقُ في القضاءء ويُحمَلٌ قوله : 
أعتقبّكَ على اختيار العتتي» أي اختَرْتُ عِنْقَكَ . 
وَأمَا الذلالةٌ: فهي أن ب يُخْرِج المولى اماف با أو بالهبة أو بِالصّدَقةٍ و 
بإِنْشاء العتتي» أو يَرْمَنَ أحدّهما أو يُؤْاجِرَ أو يُكاتِبَ أو يُدَبْرَ أو ب يَسْتَوِْدَ إن كانت أمة ؛ لأنّ 


الأصلّ أن مَنْ خيّرَ بين أمرَيْنِ ففعل ما يُسْتَدَ دن به على اعان 1ط مهاف لهل ذلك 
اختيارًا منه دَلالة» ويقومٌ 7" ذلك مقامٌ النَص؛ كأنّه قال : اختردثٌُ . والأصل فيه ما رُوِيَ 
عن رسولٍ الله يلل أنّه قال لبّريرةً: «إنْ وَطِنَكِ رَوْجْكِء فَلَاخِيَارَ لكِ؛ “لما أنَ تمكيتها 
زوجّها من الوطء دَلِيلٌ اختيارها زوجّها لا نفسّها؛ فصار هذا أصلاً في الباب . 
وهذه التَصَُفاتٌ كُلّها في أحدهما دَلِيلٌ اختيارٍ العتقٍ : في الآخر؛ لأنْ منها ما يُنافي 
اختيارٌ العتتي المُبْهَمِ في المِتَصَرّفٍِ فيه وهي التَصَدُفاتٌ [؟/ *18أ] الحُزيلة للملكِ ومنها ما 
ا في الَف فيه» لكن اختيار اعت الهم فيه ينه : وهو 


لانيقاض والبْطلان؛ فكان إقدائه على كلا لوعي من التصَدفاتِ في أحديهما انعا 
اختياره العتقّ | مُبْهَمَ في الآخرء واختياره العتقّ ا مو فى اخيهما عَيْنا شير طَلئّرو 6 


ل( (1) في المخاوة ' «اختيار) . 
(4 أخترحه الدارقطني في في سكئله 5 حديث (6م١ا)‏ من حديث عائشة بهذا اللفظ, وأخرجه أبو 


0 داود. كتاب الطلاق . باب : حتى متى يكون لها الخيار» حديث (7755 )0 وسعيدل بن منصور في سئنه 


(/771)) حديث (2)15177935 والبيهقي ذ في الكبرى (0/ ,))7١76‏ حديث »2)١10:51(‏ بلفظ: «إن 5 
فلا خيار لك» وضعفه لألباي في الإرراء و »)١194:48(‏ وضعيف د ظ 


(5) في المخطوط : «نزول» . 


العتقي فيه بالكلام السّابقٍ . 

وهذا المَخْرِيجُ على قول مَنْ يقول : إن العتقّ غيرٌ نازِلٍ في العيّْن فيهما . فأمًا على قولٍ ' 
مَنْ يقول بدّزولٍ العتق في أحدهما غير عَيْنِ فهو أنّ هذه التَصَّْفاتِ لا صحّة لها بدون 
الملكِ فالإقدامٌ عليها يكونٌ اختيارًا للملكِ في المّتصَرَفٍ فيه فتَعَيَنَ 7" اله 0 
ضَرورة من غير اختيارٍ المولى نضا ودلالة ''“» كما إذا مات أحدّهما قبل الاختيارٍ أو 
يِل وسواءٌ كان البيمٌ بَنَّا أو فيه خيارٌ للبائع أو للمُشْمَرِي أمّا على مذهب التَنجيز ؛ ؛ فلأنّه لا 
صحّة للبيع إلا بالملكِ فكان إقدامٌه على بيع أحيهما اختيارًا إِيَاه للملكِ: فِيتَعَيّنٌ الآخث 
لمر متوورة . وأمًا على مذهب التَعلِيقٍ» أمَا خيارٌ المُشْتّري فلا يمْتَعُ زوالَ المبيع عن 
ماح يا حادتي نينا في اختار العق المزهع فيه . وأمًا اختيارٌ البائع ؛ فلن اختيارٌ العتق 
المُبْهَم يبِْلَ شرط الخيار . ظ 

وسّواءٌ كان البيعٌ صَحيِحًا أو فاسِدًا إذا قَبَضٌ المُشْتَري؛ لأنّه وقَمَ مُزيلاً للملكِ فيتعَيّنُ 
الآخْرٌُ للعِدْقٍ دَلالة أو ضَرورة . 

وأما إذا لم يقبض فقد ذَكَرٌ في الأصل إذا با الوماياي بي سيم 
الباقي ولم يَذْكْرْ أنّهِ إذا لم يقبض ماذا حُكمُّه . 

وهكذا ذَكَرَ محمّد في الإملاءٍ إذا وهب أحدهما وأقبّضّه أو تَصَدَقَّ وأقبض. عَتَنَ الآج” 
ا ا 

وذّكُرَ الجصّاصٌ: أن القبْضٌ ليس بشرطٍ ويتعَيّنُ العتُ في الآخَرِ سّواءٌ قَبَض المُشْتّري 
أو لم يقبف » وهكذا ذَكَرَ اوري وقال: قد ظَهَرَ القولٌ من أصحابنا أنه إذا ساو بأحد 
العبدَيْنِء وقعَ العتقُ في الآخَرِء وهكذا رَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف أنّه لو أوصّى 
بأحددهما أو ساوَمٌ» عََقَ الآخَرُ ومعلومٌ أنّ المُساوّمةَ دونَ البيع الفاسِد فالسَوْمُ لما كان بيان 
3 
نَبِينَ أن ؤِكرٌ القَبْض في ي الأصلٍ ليس على سبيل الشَرطٍ بل وقَعَ ذكرّه اتّفانًا أو 

و م واو واد موه 


الن المتط ا (فيتعين؟ . (0) في المخطوط : «للعتق» . 
(9 في المخطوط : «أو لا دلالة). 


امو 


بِأنْ قال له : إِنْ دخلت الدَارَ فأنتَ حُرّ عَنَقَ الآحَرٌ أما على مذهب التَنْجِيرْ ؛ فلأنَ التَعلِيقَ 
بما سِوَى الملكِ وسببه لا يصمح إلآفي الملكِ» فكان الإقدامُ على تعليقٍ عِنْقِه اختيارًا 
للملكِ [فيه] ”'' فيتعَيّنُ الآحَرُ للعِْ ضَرورةً كما لو نَجَرَ العتنُ في أحدهما . 

وأمّا على مذهب التّعليق؛ فلأنَ اختيارٌ العتتي المُبْهُم فيه يُبْطِلَ التَعلِيقَ بالشّرطٍ فصار 
كما لو دَبَرَ أحذهما . 

وان سربافة تو معكة: انرز كان لاخحوها: إن ولت الذار قات حزن نم 
قال؟ ادكه خا ا 
المولى زالَ عن أحدهما لسبب من جِهِّتِه فصار كما لو أعتقه عبّقّه ابتِداءً أو باعهء ولو كان 
المملوكان أَُحْتيْنِ فرَطِيَ المولى إحداهما فإنْ عَلِقَّتْ منه. عَتَقّتِ الأخرى بالإجماع ؛ لأنها 
صارث أ ولد له؛ وقد ذَكرنا أن الاستيلاة يكوث ميا ”" لميثتي في الأخرى» وإذ لم 
10 تَُْنُ الأخرى في قولٍ أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمّل: تُعْتَقُ . 

وروَى ابن سماعة عن أبي يوسُفَ أنْه قال: وكذلك لو **' قبل إحداهما بشهوة أو لم 
بشهوة أو نَظَرَ إلى فرجها عن شهوةٍ ولو استخدّمَ إحداهما لا ث: تُعْتَنُ الأخرى في قولهم 
جميعًا؛ لأنّ الاستخدامً تَصَرُفٌ لا يختص بالملك إذ لكايو عع الخد 

وَخة قولهما: أن الظاهرَ من حال العاقِل المُتَدَيْنِ الإقدامُ على الوطّءٍ *" الحلالي لا ”" 
الحرام؛ وحِلٌ الوطء لا ينبت إلا بأحدٍ نوععي ي الملكِ ولم يوجذ [ههنا] © ملك التكاح ؛ 
تعِنَ ”*© ملك اليمين للجلٌء وإذاتَعيْنَتِ الموطوءةٌ للملكِ تَينّتِ الأخرى للمِدقي؛ ولانّ 
الوطء لو لم يُجْعَلْ بيانًا فمن الجائز أنْ يقعّ اختيارُه على الموطوءة؛ فيتبيّنُ أنّه وطئ خرّة 
من غير يكاح [ووطء الحرة من غير نكاح سفاح] ''' فيُجْعَلَ الوطء بيانًا ضَرورة المحوْجٍ 

عن الحرام حالاً ومَآلأ» حتّى لو قال: إحداكما مُدَبَرَة, نّم وطِىَ إحداهماء نان 
بالإجماع ؛ لأنْ التَدْبِيدَ لا يُزِيلَ ملك الاستممتاع فلا حاجة إلى التَحَررٍ بالبيان؛؟ ولهذا جعل 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )الى المطط و انا 

6 )فى المقطرظ ؟ علق (4) فى المخطوط 7إذا: 
(0) فى المخطوط : "و». (9)اى المخطوط:«التضر قف 
(0) في المخطوط : «دون؟. (4) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «فيتعين». )9١(‏ زيادة من المخطوط . 


4سا لمالللبسسحح ‏ بدائع الصفائع 4 ل 
الوطة انا في اللا الهم حتى لو قال لامرائ داكي الت قا 3 تاهما :0 
وب ييا 


6 #الكون الوه تسية لتق متهم واس بالكلا اشاب ير ل 
لما بيْنا من الدّلائلٍ» وهكذا تقول في الطلاقٍ المُبْهَم : إن غيرٌ واقع في غيرٍ المّعَيّنِ منهما 
بل هو مُعَلَقٌ بشرطٍ الاختيار» إلا أنّ هناك جعل الوطء دَلالةَ الاختيارٍ ولم يُجْعَلْ ههنا؛ 
لأنَ الوطء في باب التُكاح مُسْتَحقَ على الرّوجٍ شرعًا؛ لقولِه عَرْ وجل : #فَإمْسَاك' بعرو 
أو شَمَرِي بإِحَسَنٌ سَلنٍ © [البقرة قبل في التفسير : إِنّ الإمساك بالمعروفي هو الوطءٌ والتَفَقَةٌ 
وإذا كان الوطة مُسْمَحمًا بالككاح عند اختيار الإمسال فإذا قَصَّدَ وطءَ إحداهما صار مُحُتارًا 
لإمساكها يمه إيفاء المُسْتَحقٌ شرعًا ضَرورة انيار الإمسالكٍ فيصيُ مُخُتارًا طلاق 
الأخرى» والوطة في الأمة غيرُ سُسْتَحَقٌ نٌّ بحالٍ فلا يكونٌ وطْءٌ إحداهما اختيارًا للِعِيْق في 
الأخرى لو صار مُخْتارًا للإمساكك إنّما يصيرٌ؛ ليقع وطؤٌه حَلالاً حرجا عن الحُرْمةٍ ووَطْؤٌه 
ناغتما تقس خلال وباختيار إحداهما لايَظْهَءُ أن وطءًَ الموطوءة كان حرامًا ؛ لأنّ العتقَّ 
بت انال الاختبار مقسيوةاغليها, 

مو ا ايو واو ا ب ا 6 


لانضًا ولا دلالة: وي حو د 
ا لأنَ التَمْيِينَ للضَرورةٍ وهي ضَرورةٌ عَدّم المجل ولا ضَرورة؛ لأن المّتّ كان. 
مَجِلاُ للبيان إذ البياكٌ تعيينٌ لمَنْ وقّمَ عليه العتقُ بالإيجاب السّابِق وقت وجوه وكان حَبَا 
في ذلك الوقتٍء. وهذا بخلافي ما إذا ”'' باعَ أحدّ عبدَيّه على أن المُشْتَريَ بالخيار ثلاثة 
أيّام» فمات أحذهما أن ملك المُشْتَري يتعَيُّ في المِّتِ منهما ولا يتعَيّنُ في الحيّ ؛ لأنّ 
هناك وُجَدَ المُسْقِِطُ للخيارٍ في المّتِ قبل الموتٍ وهو حُدوتٌ العيب فيه إِذْ الموث لا 


. في المخطوط : 3 ثم وطئئ» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
 .؟تبثي«‎ : في المطبوع : 0 () في المخطوط‎ )9( 
في المخطوط : «لو)ا.‎ )5( 


يَخْلو عن مُقَدُمةِ مَرَضٍ عادةٌ» فحُدوتٌ العيب فيه يُبْطِلُ خيار المُشْمري فيه؛ فيتعيّنُ [بالبيع 
فيتعيَنُ] ”'' الحي للرّد . 

وههنا حُدوثٌ العيب في أحدهما لا يوجبٌ تعييئته للملكِ قبل الموتٍ فيتعَيّنُ للموتٍ 
فيتعيّن الآخرٌ للعِنْق ضرورة» بخلاف ما إذا قال : أحدٌ هذَيْن ابني أو أحدٌ هائيْنٍ أ ولدَيْ 
فمات أحدّهما لم يتعينٍ الخ لسري والاستيلاد كذا رَوَى ابن سسماعة عن محمَلٍ؛ لأن 
قوله : أحدٌ هائيِنِ أمُ ولدي» أو أحدٌ هذَيْنِابتي» ليس بِإِنْشاء بل هو إخبارٌ عن أمر ساب 
والإخبارٌ يصحٌ في الحيّ والمّتِ فيَقِف على بيانه . 

وقرلهة اح كات از أحد هِذَيْر بْن خُرٌ ِنْشاءٌ للحَرّيّةِ في أحديهماء والإنْشاءً لا يصح 
إلآفي الحيّء ناذاسات اهم لظ رول در" إذا فير اديع 

سَواءٌ ”" قَتَلّه المولى أو أجتبىٌ؛ لما قَلناء غيرَ أن القتلَّإِنْ كان من المولى فلا شيءَ عليه 
وإِنْ كان من الأجّبيّ قعلية قعية العبد المققول للفو ان 

إن اخختار المولى بم عِنّْىّ المقتول لا يه َفِعُ العتنُ عن الحيّ ولكنْ قيمةٌ المقتولٍ تكونٌ 
لوَرَمَيه (؟2؛ لأنّ المولى قد أقَدَ بِحْرَيَيه فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا من قيمَتِه 

فإنْ قطِعَّث يد أحدهما لا يُعْتَقُ الخد موا كاذ الف من المولى أ من أجي؛ لا 
الة لح لا يم خيارٌ المولى لبقاء مَحَلَ الخيارٍ بخلاف القتلٍ فإنْ قَطَعَ أجتبي يد أحدهما ثم 
بِيَنَ المولى العتقّ فإنْ بيه في غير المجنيّ عليه فالأرشٌ للمولى بلا شك وإنْ بين في 
ابعر عن :25 تدرب قريها أن الأرف للهرلن أيضًا ولا شيء للمجنيٌّ عليه من : 
الأرش . 

ودَكَرَ القاضي في شرحه مُحْمَصَّرَ الططحاوي أن الأرش يكو للمجنيٌ عليه» وهكذا دَكرَ 
القاضي فيما إذا قَطْمّ المولى» ثُمْ بيّنَ العتقّ أنّه إِنْ بيت في المجنيٌ عليه يجب عليه أرش 
الأخرارٍ ويكونٌ للعبدٍء وعَلَلَ بأنه أقَرَ على نفيه بأنّه جَنَى على خُرٌ» وإِنْ بيه في غير 
المجنيّ عليه فلا شيءَ على المولى . ولم يَذْكُرِ القُدوريّ هذا الفصلّ وَإِنّما ذَكَرَ فصل 


الاعا: 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «وكذلك». 
(7) في المخطوط : «لما قتله سواء؛ . (4) في المخطوط : «لورثة المقتول». 


وما ذْكرَه القاضي قياس مذهب التَنْجِيز ؛ لأنّ البيانَ يكونٌ تعييئًا لمَنْ وقَعَ عليه العتقق . 
ل ع ا ل ار 

وما ذَكَرَه القُدوريٌ قياسٌ مذهب التّعليتٍ ؛ لأنّْ العتقّ تَبَتَ ”"' وقتّ [كان] ”' الاختيارٍ 
مقصورا عليه فلا يَظ؛ لان الجاية ادق د و 4؛ والله عوج عم 

وَلو قال: عبدي خُرَّء وليس له الأعبدٌ واحدٌ عَمَقّ؛ (لأنه تَعَيِّنَ بالإيجاب) '" 
[فانصَرَف إليه» فإِنْ قال الي عبد اخز عتبته» لم يصذق في القضاء 0 
عبدٌ آحَدْ انصَرّفٌ إيجابُه إلى هذا العبدٍ ظاهرًاء فلا يُصَدَقُ في العُدولٍ عن الظاهر إلا ببيّنةٍ 
تقوم على لذج لجرو اسل حا مسري ادق رد يانه تيوه مضا 
لفظله] 2" , 

زلوقال: اعد عيدق 3 أو اخذ عندئٌ خر وليس له إلا عبد واخدعتَن ؛ لآن لنظة 
«أحدٌ؛ لا تقتّضي أحادًا . 

الأتوق أن الله قعالى موضو فاته أخد قال سيشاته وتعالى: لكل هو 
[الإخلاص ]١:‏ ولا مثلّ له ولا شريك» ولا أحدّ غيرٌه في الأزَّلٍ . 


ف أده أْصسل # 


وَرَوَى بِشْدٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ كان له ثلاثةٌ أعبّدِ فقال: أحدٌ عَبيدي حُرٌ» أحد عَبيدي 
حٌُء أحدُ عَبيدي حُرٌ قال ذلك ثلاثًا [7/ 184 أ] عَتَقوا؛ لأنْ أحدهم ع عَنَقّ بِاللْمْظٍ الأوّلٍ ؛ 
لأنّه أحدٌ عَبِيدِه وعَمَقَّ الآَحَرُ بِاللّفْظٍ الثاني لهذا المعنى» وقد بقيَ له عبدانٍ فيُعْتَقُ ”4 
أحدهماء وعَتَقَ الثَالِتُ بِاللَفْظٍ التَالثِ وإِنْ لم يَبْقّ إلا عبد واحدّء كما لو قال ابتِداءً: أحد 
عبيدي حر وليس له إلا عبد واحد. 

ولو قال: أحذكم حر إحدكة خرٌ أحذكم خرٌ لم بُ: يُعْتق إلا واحذ؛ لأنَّ أحدهم عَمَقَ 
ِاللّفْظٍ الأوَلِء ثُمْ بِاللَمْظٍ الثاني جَمع بين حُرٌ وعبدَيْن فقال: 0 


)١(‏ في المطبوع: «فيوجب». (6) في المخطوط: «يثبت؟. 

(9) زيادة من المخطوط. . (:) في المخطوط: «أن». 

(5) في المخطوط : «الآخر» . (7) في المخطوط : «لأن لفظه تعيين للإيجاب» . 
(0) ليست في المخطوط . (8) فى المخطوط : «فعتق». 


(9) في المخطوط : «فلا». 


عدت > لفق 
ُمَ باللَفْظٍ العَايثِ ججمع بين عبدٍ وحُرَيْنٍ فلم يصمٌ ذلك أيضا ؛ الج 
وهو صادق فيما أخبرٌ . 

وَلو قالالعيدة: : أنتَ حُرٌ أو مُدَبَوٌ يُؤْمَرُ بالبيان فإنْ قال: عَنَيْتُ به الحُريَة» عَمَقَّء وإن 
قال عَتنتَ نه التدفر» صار مَديرًاء وهذا ظاهءٌ فإِنُ مات قبل البيانٍ والقول في الصّحَةَ 
ََنَ نصقُه بالإعتاقي الباتٌ ونصفُه بير لشيوع العتينٍ فيه. !لآ أن نصفه يت مججانَا من 
> مويو وسو 7 يُعْتَنُ من الثُّلْثِ ؛ لأنّه 
39 عن باَدْبيٍ» والعتقٌ بالعدْبيرٍ يَبْتُ من طريتي الوصية فيعَبَُ من الثلْثِ سَواءٌ كان العذبير 

في المرّض أ أو في الصّحَةِء إن خرج من القّْثِعَتنَ كُلْ النُصفٍ وإن لم يكن له مال غيرٌه 
1 عا اندر لم شاط يدس الزوا» وجقاتى في لان نياب 
وهو تلكا الكل 

ولو كانا عبِدَيْنَ فقال: : أحدُكُما حُرُ أو مُدَبر يُْمَرُ بالبيانٍ فإنْ مات قبل البيانٍ ولا مال له 
غيُهما والقولُ في الصّحَة عتَنَ نصفُ كُلَّ واحدٍ منهما للشيوعٍ إلا أنْ اربع من كُل واحد 
جهداية يم مجان من جميع المالٍ لخصوله بالإعتاتي الباتٌ في حالة ”' الصّحْوٍ؛ ٠‏ وَالْرَبْع 
يُعْعَوَ من الثلثِ لحصوله بِالتَدبيرٍ ويسعى كُلّ واحلدٍ منهما في نصف يمي على كل حال . 

ا : أنتُما حُرَانٍ أو مُدَبَاذِ [والمسألة بحالها] "''. عت نع ل والعوسديا 
بالإعتاقي الباتٌ ونصفٌ كل واحد منهما بِالتَدبِيرٍ هذا كُلّه إذا كان القول في الصّحَةٍ فإِنْ 
كان في المرّض يُعْتَبرْ ذلك من العُلْثٍ . 

وَلو كان لرجل ثلاثةٌ أعبّدٍ فقال: هذا حر أونهة) وهنا عق الثالث ؤم بالبيان فوع 
الأذليو» ولوافال : هذا حر وهداء أوهذاء عَتَىَ الأول وَيُؤْدة بَالبِيَان في الآخرين: 
وكذلك هذافى الطلاق . 

ل ا في الفصل الأوَلِ دخلّتُ بين الأوّلِ والقاني فأوجَبَتْ خُرَيَة 
أحدهما غيرٌ َيْنِ نم العَالِتُ عُطِفَ على الحُرٌ منهما أيّهما كان فصار كأنه قال: أخذكها 
.. خُحرٌ [وهذا] " '. وفي الفصل القّاني أوجبَ الحُريةَ للأوّلٍ عَيْنَاء ثُمّ أدحَل كلمة «اى في 


. في المخطوط : «حال». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في | لمخطوط‎ )9( 


فيه لدان عدن .> 


الثاني والثَالِثِ فأوجَبّتْ خُريَةَ أحدهما غير عَيْنِ فعَتّقَ الأول ويُؤْمَرُ بالبيانٍ في الثاني 
الثَالثِء وهذا بخلان ما إذا قال: إِنْ كلّمْتُ هذا أو هذا وهذا فعبدي ُو أنه إِنْ كلم 1 
الأرَلَ وخدّه حَيْتَء وإِنْ كلّمَ الثّانيَ أو القَالِتٌ وخدّه لا يَحْنَتُ ما لم يُكَلّمْهما جميعًا . 

ولوقال) إن كلَمْتُ هذا وهذاء أو هذا فعبدي حُرٌ» فإنْ كلّمَ الَالِتَ وده حيِتَ» وإن 
كلم الأول أو و الثّانيّ وحدّه لا يَحْنَتُ مالم يُكَلّمْهِما جميمًا؛ لأنّ في الفصل الأوَّلِ جعل 
شرط الحِنْثِ كلام الأول وحدّه أو كلام القاني والثَايثِ جميمًا؛ لأنّه جعل القَايِتَ معطوثًا 
على الثاني بِحَرْفٍ العطفي فقد أدخَلَ كليمة : «او, بين الأوّلِ وده وبين الثاني والثَالِثِ 

وأمافي الفصل الثاني: فقد جعل شرطٌ الجِنْثِ كلام الأوّلِ والاني جميعًا أو كلام النَايِثِ 
وخده؛ لأنّه عَطفَ القاني على الأوَّلٍ بِحَرْفٍِ العطفٍ وأدخَلَ كلِمةً «أو؛ , بين الأوّلٍ والقّاني 
جميعًاء والثَالِتُ وخدّهء واللّه عَرّ وجَلُ أعلّمْ . 

وَلو اختَلط (حُرٌ بعبد) ”'' كرجل له عبد فاختَلَّطَ بِحُرٌ (ثُمَ كُلُ) ”" واحدٍ منهما 
يقول : أنا حُرٌء والمولى يقول: اعدكما عبد “© لكر واخر ستيه | تلم الله 
تعالى ما يعلّمُ أنه حر فِنَ حَلِف لأحدهما وتكل للآخَرِء فالذي نكل له خُرٌ دون الآحَرِء 
يا ل ل ا ل 

يق من كل واحلٍ منهما نصقّه بغيرٍ شيءٍ ونصقّه بنصف القيمة» وكذا ”؟» لو كانوا ثلا 

ع يي وري وود يد 

وكتناك ار كارو اشر نور على هااا رو وذ رول ار ماحد عدامي تي م 
نَسيّه إن بيِّنَ فهو على ما بيّنَء فإِنْ ”" لم يُبِيّنْ وقال ادر ل سهان 
ا الا اي يي 

لعي ا بر ا 

فهو أن المولى إذا قال لعبِدَيّه : أحذكما خُرٌ لا ينوي أحدهما بِعَينه * نم مات قبل الاختيار 


)١(‏ فى المخطوط : (عبد بحرً؛. () في المخطوط: «وكل». 
(؟) في المخطوط : «فإن؛». () في المخطوط : «وكذلك». 
(5) في المخطوط: «وإن». 


سح ‏ صساتي بالج > 


عَتََّ 7" من كُلَّ واحدٍ منهما نصفه ؛ لأنّه وقَمَ اليأسٌ عن البيانٍ [؟/ 84١ب]‏ والاختيار» إذ 
ومع وجوه الك بإ ومو 0 
إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآحَرِ فيْعْئقُ من كُلْ واحدٍ منهما نصقّه مجان وي 00 
له قيمَيِه» وَضْلُ الشيوع دَليل نُزُولٍ العتت في أحدهماء إذ التَابتٌ 
0 والموثٌ ليس بإعتاق» عُلِمَ أن الكلامٌ السَابِقَ وقَمَ تَنْجيرًا [للعِئْقيِ] ”" في 
أحدهما ثم فرّقَ بين هذا الخيارٍ وبين خيار التضمين **' في باب البيع ؛ لأنّ “الور 
هناك يقومٌُ مقامً المورث '' في البيانِء وههنا لا. 
ووخبه الفرق: أن هناك مَلَكَ المُشْئَري أحدّ العبدَيْن مجهولاً» إِذْ كُلُّ واحَدٍ منهما مَحِل 
[للتملك] 9" اا “يوي سيول اناك خض الارت نت 


مسا بير اس 


ولاية التَمنٍ؛ ويس ام ع ان و 101 


فيه 1 بن لاب اله نيب جع ين عله وعد خبره فقا : أحدكُما 2* 
لا بع عبده إلا بالكية؛ الأ قوله اعذكما بحم كن واجو هينه ؛ لأنّ عبدَ الغيرٍ قابل 
للعِئْق في نفسه ومُحْتَمِلُ لنُمُوذِ الإعتاق فيه في الجملةٍ فلا يَنُصَرِفٌ إلى عبدٍ نفسه إلا لنب 
اانا القراجم يتن إ! يمل الل اناد 7 كما إذا جَمع بين عبده وبين بَهِيمةٍ أو 
حائطٍ أو حَجَر فقال: أحدُكُما حُرٌء أو قال: عبدي خُرٌ أو هذا [وهذا] ”'''» فإنَ عبده 
كن ف قرل ني صمتفة ترق ارال يلوه وقاك انواين ف و فيد : لا يُعْتَقُ إلآ بالئيّة 
وكذا إذا جَمع بين عبيه وبين مَيِّتِ وقد ذَّكَرْنا الكلامَ في هذه الجملةٍ في (كتاب الطلاقي) .. 
وعلى هذا إذا ججمع بين عبده وبين حُرٌ فقال: أحذكما خرٌ أنه لا يُعْتَقُ عبذه إلا بالنَيّد ؛ 
لأنّ يعت صيغةٌ الخبّر فيُحمَلُ على الإخبار وهو صادِقٌ في إخباره مع ما في الحمْلٍ عليه 
تَضْحيحٌ تَصَوُفِهِ وأنّه أصلّ عند الإمكانٍ فيْحمَلٌ عليه؛ إلآإذا نَوَى فيُحمَلٌ على الإنُشاء 


)١(‏ في المخطوط : (يعتق) . (؟) في المخطوط : اليشيع) 
0 (©) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع : «التعيين» . 
(5) في المخطوط : «أن2. )١(‏ في المطبوع: «الموت». 
(0) في المطبوع : «للملك» . (8) في المطبوع: «يرث» . 


(4) في المخطوط : «رأسا» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


رين التية» والح لا يحتملٌ إُشاء الحرية فيرف إلى العبد . 

وَلو جَمع بين عبده ومَدَبْرِه فقال : أحدُكُما حر لايصيرٌ عبد مُدَيْرا الأبالئيةويُحَمَلُ | 
غلى الإخبار كها في الجمع بين الخ والعبد ولو جمع بيرع عبديه رمدير» فقال» اتا يكم 
كد دفار اعد ع يدي : يْرَا وَيَؤْمَرُ بالبيان؛ لأنّْ قوله : اثنانِ منكمء يدف أحذهيها الي 
المُدَبّرٍ ويكونٌ إخبارًا عن تَدْبِيرِه؛ إذ الصَّيعْةُ للخَبَّرٍ في الوضع وهو صادقٌ في هذا 
الإخبار» والآخَرُ يُصْرَفٌ إلى أحدٍ العبدَيْنَ فيكونٌ إِنْشاءً للتَدْبِيرٍ في أحدهما إِدْ لا يُمْكِنُ 
حَمْلُه على الخبَرِ ؛ لأنّه يكونٌ كذبًا فِيُحمَلُ على الإنْشاء كأنّه قال للمُدَبّرٍ : هذا مُدَبْرٌه وأحد 
العبدَيْن مُدَبرٌ؛ فيُؤْمَرُ بالبيانٍ كما لو قال ذلك ابتداءً لعبدَيْه ”2 : أحذكما مُدَبْرٌء فإن مات 
المولى قبل البيانٍ انقَسَمَ تَدْبِيرُ رَقَبةٍ بين العبدَيْن نصِمَّيْنِء فيُعْتَنُ المُدَبَدُ المعروفٌ من الُلْثِ 
ويُعْتَنُ نصفٌ كُلَّ واحدٍ من العبدَيْنِ من القُلْثِ؛ لأنّ التدبيرَ وصيّةٌ والوصيَّة تُعْتَبرُ من الثُلْثِ 
سَواءٌ كان في المرّض أو في الصَّحَةٍ . وهذا كما لو ججمع بين عبِدَيْنِ وخرٌ فقال: اثنانٍ 
منكم حُرَانِء أنه يُصْرَفُ أحدّهما إلى الإخبار عن حُرَيَةٍ أحيهم والآخَرُ إلى إِنْشاءِ الحُرَية 
في أحدٍ العبِدَيْن لا غيرٌء كأنّه قال للحرّ: إِنَّ هذا حر وأحد العبدَيّن حُرٌ» فَيُؤْمَرُ بالبيانٍ؛ 
فإِن مات قبل البيانٍ عَتَىّ من كُلَّ واحدٍ منهما نصفه لشيوع العتقٍ فيهماء كذا هذا . 

لوكا الناقلاقة اعتن جع عليه انقان انه أهد كين 2 تضرع احذهما ودخر 
الآَحَرُ فقال: أحذكما حُرٌء فالكلامٌُ في هذه المسألة '" و في الأصل يقمٌ في مَوضِعَيْنٍ : 

احذهما: يتَعَلَقُ (في حال) ”" الحيا 


والثاني: يتعَلَقُ بحال 0 

ما الأول: فما دام المولى حًَا يُؤْمَرُ بالبيان» ثُمَ إِنْ بَدَأْ بالبيانٍ للإيجاب الأول فإنْ عَنَى به 
الخارِجً عَنَقَ الخارِحٌ بالإيجاب الأوَل؛ وتَبِيّنَ أن إيجابّ الثاني بين القَّابتِ والدَاخِلٍ وقَعَ 
صَحيحًا؛ لوقوعه بين عبدَيُنٍ فيُؤْمَرُ بالبيانٍ لهذا الإيجابء وإِنْ عَنَى بالإيجاب الأول 
القَابتَ عَتَىَّ التَابتٌ بالإيجاب الأوَّلٍ» وتَبينَ أن الإيجابّ الثاني ومع لَغْوًَا؛ لخصوله بين 


وعبلٍ فى [جواب] ” *' ظاهر الرّواية . 


. فى المخطوط : اللعبدين». (0) في المخطوط : «الجملة؛‎ )١( 
. في المخطوط : : «بحال؟ . (:) زيادة من المخطوط‎ )6( 


ل 1ك 


ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ أنّه قال: الكلامٌُ القاني يَنُصَرِفٌ إلى الدَاخِلٍ وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ 
لأنّ على قوله إذا جمع بين خرٌ وعبدٍ فقال: #احدذ كبا بسن ي أن يَنُصَرِف إلى العبدٍ وليس 
كذلك بالإجماع. وإِنْ بَدَأْ بالبيانٍ للإيجاب الثاني فَإنعتنببة الدَاكَل عق الدا ل 
[عَتَنَ] ”© بالإيجاب القّاني» وبقيّ الإيجابٌ الأول بين ” " الخارج والثّابتِ على حاله كما 
كانء فَيَُؤْمَرٌ بالبيانٍ كما كان وإِنْ عَتَى به التَابتَ عَبَقَ التَابتٌ بالإيجاب الثّاني [7/ 186 أ] 
وعَبَقَ الخارح بالإيجاب الأوّلٍ ؛ لتعيينه للعِنْق بإعتاقي الثابتٍ . 

وأمّا الذي يتَعَلّقُ بما بعد الموتٍ فههنا حالانٍ : حالٌ ما بعد موث العبِدَيْنَء وحال ما 
بعد موث المولن 6 أما موت العبد فإنْ مات الخارجٌ عَتََ التَابتُ بالإيجاب الأول وتبِينَ 
أن الإيجابّ الثاني وقَمَ باطِلاء وإ مات الثَابتٌ عَبَقَ الخارج بالإيجاب الأول والدّايجل 
بالإيجاب الثاني ؛ ؛ لأنٌ الثادك قد أعيدٌ عليه الايجات» فيئقه يحب تغيين كل واخقٍمنهما 
للعِنْقٍ : إن مات الدَاخِلٌ يُؤْمَمُ المولى بالبيانٍ للإيجاب الأوَّلٍء فإِنَّ عَنَى به الخارِج عتى 
الخارِجُ بالإيجاب الأوّلٍ ”" وبقيّ الإيجابُ الثاني بين الدَاخِلٍ والقابيء فَيُؤْمَرُ بالبيانٍ. 
اذ عت جد الفادك 6ق إن الابتعاتالثالن يرقم جاطلا :+ 

وأا موث المولى قبل البيانٍ فإ كان القولٌ منه في الح ُو تَقُ من الخارج نصفه. 
ومن القّابتٍِ ثلاثة أرباعه بلا خلا بين أصحابنا . 

واخمَلّفوا في الدَاخِلٍ قال أبو حنيفة وأبو يوسُفٌ : يُعَْىُ من الدَاخِلٍ نصفُّهء وقال 
محمدٌ: بن أا في مسألة الوفا ا 0000 
عَعََ كله ولم يُتتق ق به الثَابتٌ» وإِنْ كان عَنَى به القَابتَ ع َعَقّالقابتُ كُلّهِ ولم يُغْتق 
الخارج» وكُل واحدٍ منهما يُْتَنُ في حال ولا يُْتَوُ لاو 
كوا تعن الذيهات الأآزله ؛ م القابتٌ بالإيجاب الثاني يُعْتَقُ نصمّه الباقي (*' في حالٍ 
ولا يع يُعْتَّقُ فى حالٍ» فيتنصّفٌ ذلك الصف فيُعْتَقٌ فيعبّق ريء بْعّه بالإيجاب الثّاني وقد عَتَنّ نصفه 
بالإيجاب الأول ؛ فَيُْتَقُ ثلاثة أرباعه . 


() لتك ف الستطرظ: (0) فى المخطوط: «هو). 
(*) زاد فى المخطوط : «والثابت بالإيجاب الثاني فإن عني به . 
(5) فى المخطوط : «الثاني». 


وأمّا مسألةً الخلاي» فأمًا وجه قولٍ محمَّدٍ فهو: أن الإيجابَ الثّانيَ يصحٌ في حال ولا [ْ 
يصحٌ في حالٍ؛ لأنْه إن كان المولى عَنَى بالإيجاب الأوَلٍ الخارجَ يصمٌ الإيجابُ الثاني ؛ 
لأنّ التَابتَ يَبْقَى رَقِيقًا فيقعٌ الإيجابٌ الثاني جَمْعًا بين العبدَيْنِ فيصحٌ» وإِنْ كان عَنَى به 
التَابتَ لا يصح؛ لأنّه يقعُ جَمْعًا بين الحُرٌ والعبدٍ فيَلُغو؛ فيصحٌ الإيجابُ الثاني في حالٍ 
ولم يصمّ في حال فلا يُنْبِتُ إلأنصف حُرَيَةٍ فيِقْسَمُ ”'' بين الثَابتِ والدَاخلٍ؛ فيصِيبُ 
كل واحد منهما الرَيْعُ . 

ولهُما: أن الإيجابّ الثاني إِنْما يَدورُ بين الصّحَةٍ والبُطلانِ إذا نزل العتقٌ بالإيجاب الأوّلٍ 
فى قيس لمعن متهينا ولم يدل ؛ لما ذْكَرْنا من الذلائل فيما تَقَدَمَ فكان الإيجابٌ الثاني 
صَحيحًا في الحاليّن جميعًاء فَلَمّا مات المولى قبل البيانٍ أصاب الدَاخِلَ من هذا الإيجاب 
تع 1 نه إن كان عقن به االقايت: عت عَتَقَ به النُصف الباقي ولا يُعْتَقُ الذاغجل. وإِنْ كان 
0 فر ,اعت بو ردان جام انرز 
عنى به الداخجل عتق كله ولا يعتق شيءٌ من النُصف الباقي من النَابتِ» فكل وأحك مكيننا 
ينْبْثْ في حال ولا يَنْبّثُ في حال فيتنضصّف فَيُعْتَقُ من القابتٍ رُبْعُه ومن الدّاخِلٍ نصفّه . 


0) 


والدّليل على أن ما ذكَرَه محمد غيرٌ سَديدٍ أن الإيجابَ الثّانيّ لو كان تَرَدََ 05 
لع وعَدَمٍ '" الصّحَةٍ لَبَطَلَ أصلاً ورأسًاء لأنْ مَنْ جمع بين حُرُ وعبلدء وقال 4 دكا 

حُرُء يَبْطلَ أصلاً ورأسًا ومحمّدٌ اعتَبرَ الإيجاب الثاني حيثٌ قال بعُبوتٍ نصفف حُرَيْةٍ بين 
الثابتٍ والداخلٍ» هذا إذا كان القول منه في الصَّحَةٍ فإِنْ كان في المرّض فإِنْ كان له مال 
آخَرء يَخْرُجِونَ من الثُلْثِ أو لا يَخْرْجِونَ» لكن إِنْ أجارّتٍ الورئ فكذلك الجوابٌُء وإِنْ 
لم يكنْ له مال سِوّى هؤلاء ولم تُجِزِ الورّثةٌ يُقْسَمُ الدلْثُ بينهم على قدر وصيّتهم؛ لأنّ 
الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ والوصيّةُ تاها من القُّلْثِ؛ فيْضْرَبُ كُلْ واحدٍ منهم 
بمِقدارٍ وصيّيه» فوّصيّةُ الخارج نصف الرَقَبةٍ ووَصيَةٌ الاي ثلاث ةٌ أرباع الرّقَبةٍ ووصيّة 
الدَاخِلِ نصف الرَقَبِةٍ على أصلهماء فَبُجْعَلُ كل واحلٍ ('» على أربعةٍ أسهم ؛ لحاجَيّنا إلى 
ثلاث الأرباع» فالخارج يُضْرَبٌ بنصفي الرَقَبَةٍ وذلك سَهْمانٍ والقابث يُضْرّبُ بئلاثة أرباع 
الَقبةٍ وذلك ثلاثة أسهمء والدّاخل يُضْرَبُ بنصف الرَقَبةٍ وذلك سَهْمانِء فُجْمَعُ وصاياهم 


. في المخطوط : اافتنقسم) . (5) في المخطوط : ”«يتردد؛‎ )١( 
في المخطوط : «وبين عدم». (5) في المخطوط : ارقبة».‎ )9( 


فتصيرُ سَبْعة أسهم ٠‏ بعل نت الما مبلَمَ الوصايا وذلك سَبْعَةُ أسهمء فيكون تنا الما 
أربعة عشرَ سَهْما ضَرورة فيكونُ جميمٌ المالٍ أحدًا وعِشْرينَ؛ فصار كل عبل سَبْعة أسهم ؛ 
لأنّ ماله ثلاثة فتن وت مازياله كله اذا رعترنة زعا نكري فته بيهاء البق وها 
السَعَايةٍ فالخارِح يَُعْتَق ومح ل ار يي اع لاروك سويت 
ثلا ثلائةُ أسهم من سَبْعةٍ ويَسْعَى في أربعةٍ أسهم بوالذال لفت مم بان ا 0 
ويَسْعَى في خمسة أسهم كالخارج ٠‏ وإذا صار سِهام الوصايا سَبّْعة تَصِيرُ سِهامُ الورثةٍ أربعة 
عشرَ ضَرورةٌ» فاستقامَ الثُلْتُ والغَلْعانِء وهذا التَخْرِيجٌ على قولهما . 

ا ل ا 

سِنّةٌ أسهم ؛ فصار ثُلْتُ [1/ 86١اب]‏ المال سمه أسهم فيكون ثلثاه مه مثليه وذلك اثنَىْ عشرٌء 
فبصيرٌ جميمُ امال ماني عشر» فصار كل عب أسهم يَخرْجمنها هام العتتي وهام 
ليا ل 0 
ويَسْعَى في ثلائة ويْتَقُ من الال سَهُمٌ واحدٌويَسْعَى في محمسةٍ أسهمء فصار 
ني عشرٌ ولأصحاب الوصابا سه فاستقامَ الَّتُ اتا والله عَرْ وجل أعلم . 

وَأمَا الجهالةٌ الطَارئةٌ بن أضافٌ صيغةً الإعتاق إلى أحدهما بِعَيْئِه نم نَسيّه فالكلامُ في 
هذا الفصل أيضًا في موضِعَيْنِ : 

أحذهما: في كيّفيّةِ هذا التَصَرّفٍ . 

والثاني: .في الأخكام المُتَعَلَة به أمَا الأوَلْ فلا خلافٌ في أنّ أحدّهما حُرٌ قبل البيانٍ لأنْ 
الصَّيغْة ضيفت إلى مُعَيْنِ والمُعيُِ مَحَلَ لتُرَولٍ العتتي فيه فكان البيانُ في هذا التوع إظهارًا 
وتعديكا لمن 33 افيه العين : 

وما القاني : فالأخكام المْتَعَلقَةُ به ضَرْبانٍ أيضًا : 

ضَرْبٌ يتِعَلَقُ به في حالٍ حَياةٍ المولى» وضَرْبٌ يتَعَلَقُ به بعد مويّه . 

أمَا الأؤل: فقول إذا أعنَىّ إحدى جاريتيّه بعَيْيِها ّم نّسِيّها أو أعبّقّ تَىنّ إحدى جواريه العشرةٍ 

ِعَيْيها ثُمَ : نسي المُعْتَقةَ فإنّه يُمْنَعٌ من وطَئِهِنَ واستخدامهنّ؛ لأنْ واحدةً منهنّ حُرَةٌ بيَقينٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


سح بدائع الصنائع ع8 > 
فكُل "© واحدةٍ يُحْثَمَلُ أن تكونَ هي الحُرَّةُ ووَطْءٌ الحُرَةٍ من غير يكاح حَرامٌ فلو قَربَ , 
واحدةً منهُنَّ رُبّما يقرّبُ الحُرَةً فيُمْتَعُ من ذلك صيانة عن الحرام . / ظ 

ولع ل جا لاي ولي ملي ري ب رف الله زر 1 
عن رسول الله كل [أنّه قال] 7" : «ألَاإِنَّ ِكل مَلِكِ جمّىء وَإِنّ جِمَّى الله مَحَارِمُة فَمَنْ حَامْ 
حَؤْل الْجِمّى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ يوه ”*“ ولا يجوز أنْ يَطأ واحدةً منهنّ بِالتَحَرّي ؛ لما ذْكَرْنا في 
كتاب الطلاتي» فلو أنه وطِئَ واحدةً منهُنَ فحُحكمُّه نَذْكَرُه هُناء والحيلة في أن يُباحَ له 
وِطُؤُهُنَ أن يعقِدَ عليهِنَ عقدَ التكاح فتَحِلَ له الحُرَةُ منهُنَ بالكاح ”*' والرّقيقة بملكِ 
اليمين . 

ال الدع وسو برسم وسو د وو 

سك كذا ذَكَرَّه الكرْخيُ ؛ لأنّ أحدهما حر بيّقين لش عه اوه فييا جد 

للٌ صاجب حل يب حنه»وإذا امع من الاء عليه 

وَلو ادَعَى كُلْ واحدٍ منهما أنّه هو الحُُرُ ولا بيّنةَ له» وجَحَدَ المولى» فطَلَّبا يميئّه 
استَحْلّفّه القاضي لكَلَّ واحدٍ منهما [باللّه عَرّ وجَلَ ما أعتّقه] "©؛ لأنّ الاستخلافٌ لفائدة 
النُكولٍ والتُكولٌ بَذْلُ أو إقرارٌ»ء والعتقُ يحتملٌ كُنَ ذلك؛. (ثُمَ إِنْ) ”" تَكَلَ لهما عَنَقا؛ لأنّه 
0 قر بها لهماء وإِنّ حَلّفَ لهما يُؤْمَرُ بالبيان؛ لأنَ أحدّهما حر بيَقينِ 
وخُرّيْتّه لا تَفِعُ باليمين» وما ذَكَرْنا من رِوايةٍ ابن سماعةً عن محمّد في الطلاقٍ يكونٌ ذلك 
بوذا فى اسان رع موسا رذ ماقا نات الى الال يُعْتَقْ الذي لم يَحْلِف له؛ لأنّه 
لَمَا حَلَفَ للأوّلٍ: واللّه ما أعبَمّه ل ا ر للحريّة يوون 
لأحدهما عَيْنًا: هذا عبذ» وَإِنْ لم يَحْلِفٌ له ع عَتَنَ هو ؛ لأنّه بَذّلَ له الحرّيّة أو 


-- 


. فى المخطوط : «وكل». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

85 ليق تن المتطورط, 

(4) أخرجه البخاري. كتاب: الإيمان؛ باب: فضل من استبرأ لدينه» برقم (0)07 ومسلمء كتاب: 
المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم »)١699(‏ وأبو داودء (379*”). والترمذي. 
(6١؟١),‏ والنسائي. (567 5)» وابن ماجه. (2)7”985 من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط : «بعقد التكاح». )١(‏ ليست في المخطوط. ‏ ْ 

(0) في المخطوط : «فإن». 


ا ل هه 


وإِنْ تَشْاحًا في اليمين حَلَفَ لهما جميعًا باللّه عَرّ وجل ما أعتّقَ واحدا منهماء ٠‏ فإِنْ 
حَلَفٌ لهما فإنُ كانا أمتَئْنَ يُحْجَبُ [عنهما] ”2 حتى يُبِيّنَّ؛ لما ذَكَرْنا أن حُرَيَة '"' إحداهما 
لا تَرْتَفِعٌ بالحلِفٍ . ْ 
وذّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطَحاويّ أن المولى لا يُجْبَرُ على البيانٍ في الجهالة 
الطَارئةٍ إذا لم يتَذّكَرْ لما فيه من اسيَرقات الحرٌٍ لأنّ أحدهما خرٌ بيّقين بخلافٍ الجهالة 
الأصليّةٍ ولأ ققة الشدتةغية نازلة فى المجل في ١‏ صَحّ القوليّن فلم يكن في البِيانٍ 
استْقاقٌ الُرٌء [ىّْ] ”" البيانُ في هذه الجهالةٍ نوعانٍ: نض ء ودّلالة أو ضَرورةٌ أمّا نص : 
فنحوٌ أن يقول المولى لأحيهما عَيْنا: هذا الذي كُنْتُ أعتقثه ونّسيت . 
وأمًا الدّلالة أو الضْرورةٌ: فهى أذيقر ل انيلع هتذل على لدان قز ان يدف 
في أحدهما تَصَدْنًا للاصحَةً له بدونٍ الملكِ من البيع والهبةٍ والصَدَقةٍ والوصيّةٍ والإعتاق 
والإجارة والرَهْنٍ والكتابةٍ والتدْبِيرٍ والاستيلاد إذا كانتا جاريتئِنٍ؛ لأنّ هذه التَصَرُفاتٍ لا 
صحَّةً لها إلآفي الملكِ فكان إقدامّه دَلِيلَ اختياره الملك في التَصَرّفٍ فيه» وتَعَيّنَ الآحَرْ 


- 


وكذا إذا كانا أمَتَيْنِ فَوَطِئَ إحداهماء عَتَقَتٍ عرض بادك ؛ لأنّ إحداهما خرٌ 
يي ذكا وغ [حداهما نك لها ئلزق: والأخرى للثر» وتعيي الأعرى للمثي شرورة 
انتفاء المُزَاحِم » بخلاف الجهالةٍ الأصليّة على أصل أ بي حنيفة ؛ لأنَّ العتقّ غيرٌ نازلٍ في 
إحداهما لي 


7 


وإِنْ كُنَ عشرًا فَوَطِىَ إحداهُنَ تَعيَنتِ الموطوءةٌ للرّقٌ [حَمْلا لأمره على الصّلاح ] 40 
وَتَعَتَتَت البناقيات؛ ل الي ا ا 
دَلالة . ْ 

وكذا لو وطِىَ الثّانية والقَالئة إلى التَاسِعةَ فتَتَعَيّنُ الباقية وهي العاشرة للعِنْقٍ ؛ لأنّ فعله 
يُحمَلُ على الجواز ولا جور ل إلآفي الملكٍ فكان الإقدمٌ على وطن تعييئا هن رق ؛ 


0 والياقيةا لعِنْقٍ أو ع تَتَعَيّنُ الباقية ضَرورةً وإِلحَسّنَ أنْ لا يَطأ واحدة منهنّ :؟ لاحتمالٍ أن 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «حرمة». 
(*) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


تكونَ الموطوءة هي الحُرَةٌ فلو أنّه وطِىّ» فححكمه ما ذَكَرْنا . 0 
وَلو ماتث واحدة منهنّ قبل البيان» فالأحْسَنُ أنْ لا يَطأ الباقياتٍ قبل البيان؛ لاحتمال 
أن تكونً المُعْتَقَةٌ فيهنّ» فلو أنّه وطِنّهُنَ قبل البيان جاز ؛ لأنَ فعل المسلم العذلٍ محمول 
على الجواز ما أمكنّ» وأمكنّ ههنا بأنْ يُحَمَّلُ على أنّه قد تَذَّكَرَ أن المُعْتّقةَ منهُنَ هي 
المينة ؛ لأنْ البيانَ في هذا التوع من الجهالة إظهارٌ وتعيينٌ لمَنْ نزلث فيه الحُرَيَةُ من الأصلٍ 
فلم تَكَنٍ الحياة شر ل 0 
والباقياتٍ للرّق دَلالةَ أو تعَعَي الناقنات للاق غترورة + يغلؤف الجيالة الأصلتة إذاافاقت 
واحدة منهنّ أن المبّتة لا تَتَعيّنُ للخرّيّة ؛ لأنّ الحرية هناك غيرٌ نازلةٍ في إحدامُنَ و إنّما تَِْل 
عند وجود الشّرطٍِ وهو الاختيارٌ مقصورًا عليه والمحلٌ ليس بقابل للحُرَيّةٍ وقتٌ الاختيار 
فهو الفرق . | 
ولو كانتا ائنَتيْن ْنِ فماتث واحدةٌ منهما لا كتين الباقية للعِيْقٍ؛ لأنّ الميّنة ل 7" ان 
للرّقَ لانعدام ليل يوجب ب التَغيين فلا تَتَحيّنُ الأخرى للعتتي ضَرورة فوّقف تعبِيئُها للعِدْقٍ 
على البيانٍ نضا أو دّلالة» إذ الميّتة َه لم تخرُجٌ عن كونها مَحِلاً للبيانٍ | ذِ البيانٌ في هذا التّوع 
إظهارٌ وتعبينٌء بخلان التّوع الأوَلِ في صم القولِينٍ . ْ 
ولوقال المولى كهدا تخلرك و واعاة إن احدهماء: اي يك حَرُ للعِْقٍ دَلالة أو 
ضَرورةً» ولو باعهما جميعًا صَمّْقَةَ واحدةً كان البيعٌ فاسِدًا؛ لأنّه باع خرًا وعبدًا صَفْقَةً 
واحدةً ولم يُبِيّنْ حِصَّةَ كل واحدٍ منهما من القَّمّنْء وكذا لو كانوا عشرةً فباعَهم صَفْقةً 
ا و ا 
شرٌ للعِئت . كذا ذَكَرَ الكَرْحَيُ ؛ لأنّ بِيعَ كل واحدٍ منهم اخختيارٌ إيّاه للرّقٌ ويتعيّنُ الباقي 
يو 
كما [فيما] 7" لو وطِى عشرةٌ نَمَرِ لكل واحدٍ منهم جارية فأعنّقٌ واحدٌ منهم جاريته ولا 
يُعْرَفْ المُعْتَقُ فلِكلٌ واحدٍ منهم أنْ يَطَأ جاريته وأنْ يتصَرّفٌ فيها تَصَرُفَ المُلاكِ؛ [لأنّ 
الجهالة تَمَكْنَتْ في الجانِبِينٍ جميعًا المُعَْقِ والمُعْيِقٍ فوَقَمَ السك في الطَرَقَيْنَء فلا يُزال 


)١(‏ في المخطوط : «لا». )١(‏ في المخطوط : «تعين». 
(20) زيادة من المخطوط . 


حم كتاب لإعناق ____> ههه 
اليقينُ بالشّكُ] ”"2؛ بخلافيٍ ما إذا كانتٍ الجواري لواحدٍ فأعتقَ تَقّ واحدةً منهنّ ثم نَسيّهاء 
أنّهِ يُمْتمُ من وطْءٍ الكلَّ؛ لأنْ الجهالة هناك لم تَمَْ قَعْ (إلآفي) ” أحدٍ الجانِبينٍ» فلم يقع 
نيحد الجاين: المي على كس مخز سداق وك وادو فقتل 
تكونّ هي الحُرَة فيمْئَعُ من وطن . ولو دخلّ الكل في ملكِ أحدهم؛ صار كأنّ الكل كُنّ 
في ملكه فأعبّقٌ واحدةً منهُنَ ثم جَهلَها . 

اما الفاني: فهو أن المولى إذا مات قبل البيانٍ يُعْتَنُ من كُلَّ واحدة منهما نصفه مَجَانًا 
بغير شيءٍ ونصقُه بالقيمة» فتَسْعَى كُلَ واحدةٍ منهما في نصفف قيمّتها للوَرئةٍ؛ لما ذَكَرْنا في 
الجهالة الأصليّة» واللّه عَرّ وجل أعلم . 


فضل [فيما يظهر به حكمه] 


وأمّا بيانُ ما يَظْهَد به حُكمُه فالمُظهد له شيئانٍ : 


أحذهما: الإقرار . 

والثاني: البيّنة . 

اها الأول 7" : فلا شَكٌ أنَّ (الإقرارَ من) ”*' المولى عاق 000000 لأنّ 
لظَاهرَأنَ الإنسانَ لا ُُِ على نفسه كاذيّا فْصَدَقُ في إقراره على نفسيه» [ولا يقبّل على 
غيره لكَوْنِهِ شهادةٌ على الغير» وشهادةٌ الفرد غيرُ مقبولة] ”2 ولو أثَّرَ بِحُرَيْة عبد غيره ثم 
اشئّراه» عَمَّقّ عليه ؛ لأنّ إقرارّه على نفسه مقبول ولا يُقْبَلَ على ”2 غيره لكَوْنِه شهادةً على 
الغير وشهادةٌ الفردٍ غير مقبولةٍ» فإذا اشتّراه فقد زالَ المانِعُ من تقييده في حقّه فيُمْتَقُ عليه . 
وَأما الكة : فجملةً الكلام فيها أنه لا خلا في أنّها تُْبَلَ على ء عِنْقِ المملوك | ا 
لعفل 4 انيفو و الكة المرلى قواء كان المتلو د عيذ ارعاي + تانوات كد ر لكر 
العتقّ»ء والمولى أيضًا مُْكِدٌ فهل تُقْبَلُ الشّهادةٌ على عِتْقِهِ من غير دَعُواه؟ ٌْ 
فإِنْ كان الممْلوك جاريةً تُقْبَلُ بالإجماع» وإِنْ كان عبدًا لا تُقْبَلَ في قولٍ أبي حنيفة. 


)١( 0‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: امن . 
(*) في المخطوط : «الإقرار) . (4) في المخطوط : «إقرار» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : : #فى حق» . 


وعندَ أبي يوسُّفٌ ومحمَّدٍ تُقْبَلَ» من أضعان :2 الومالة فلى أن عن العبو سن 
العبدٍ عندَ أبي حنيفةً والشّهادةٌ على حُقوقٍ العبادٍ لا تُقْبَلَ من غير دَعاويهم كالأموالٍ وسائر 
شرق جاو وستشافي عل للاحاتن قراف على قر 1611 ول رامن 
غير دَعْوَى أحدٍء كالشّهادةٍ على إعتاقٍ الإنسان أنه وتطليقه امرأته» والشّهادةٍ على أسباب 
الحُدودٍ الخالِصة للّه عَرّ وجَلَ من الرُّنا والشَرْبٍ والسّكرء إلآ السَرِقةً فإنّه شرِط فيها 
الدعوى لتَحُْقيقٍ السَبّب»ء إِذْ لا يَظْهَرُ[187/5١ب]‏ كونُ الفعل سَرِقة [شرعًا] ''' بدونٍ 
العرى »الها تذكة فى كناب الاقرقة متكلة قي المسآلة بثاةوابيداء. 

أمّا البناُ» فوّجْه قولهما: أنّ في الإعتاقي تَحْرِيمَ الاستِرْقاق وحُرْمةٌ الاستزقاق حقّ الله 
تعالى قال النّبِئُ يله : «ثَلَانٌَ أنَا خَضْمُهُمْ» وَمَنْ كُنتُ حَصْمَهُ خَصَمْمُهُ يَوْم الْقِيامَةه» وذكَرَ من 
جمليها «رَجُلا بَاءَ حُرًا وَأَكَلَ تَمَنَهُه ”" وكذا يتعَلّقُ به أهليّة وجوب حُقوقي الله عَرّ وجل من 
الكفّاراتٍ والرّكُواتٍ والجْمَع والجماعات» فتَبَتَ أنْ العتقّ حقٌّ اللّه تعالى؛ » فلا يُشْتَرَط فيه 
الدّعوى لقَبِولٍ الشهادةٍ القائمة عليه» كما في عِنْيِ الأمةٍ وطلاقي المرأة وكّما في الحُدود 
الخاليصة» وكذا الأخكامُ تَدُلُ على أنّ الدّعوى ليست بشرطٍ فإن الشّهادةَ على حُرَيَة 
الأصل للعبدٍ تُقْبَلَ من غير دَعْواه . 

وكذا الشّهادةٌ على نَسَب صَبِيٌّ صَغْيرٍ من رجلي وأنْكرَ الرَجُلَء وكذا الشَهادةٌ على 
المولى باستيلادٍ جاريّته وهما مُنْكِرانِء وكذا الالح بي الب الاباك به االعروي2 
قال عبدٌ لإنسانٍ: اشئّرني فإنّي عبدٌ قُلانِء فاشتراه» ثم ادَعَى العبد حُريَة الأصلٍ» تُسْمَعٌ 
عو يوب و و0 
الدعاوّى . 


ولأبي حنيفة أن الإعتاق إثباتٌ العتق » والعتقُ في عَرّْفٍ اللّعةِ والشّرع اسم لقَوَةٍ حكميَّةٍ 


. في المخطوط : «بنى» . () ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) رواه البخاري» كتاب البيوع. باب: إثم من باع حرّاء حديث (1؟7؟١5).‏ وابن ماجهء» حديث 
(5155). داع نحل تن متسل 1:11 045 حديث »)501/1١(‏ وابن حبان في صحيحه /١5(‏ 207177 
والبيهقي ذ فى الكبرى (7/ .)١5‏ حديث »)23١875(‏ والطبراني في الصغير ,)١١9/5(‏ حديث (486)»؛ 
كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


تنيت للعبدٍ تَنْدَفِعُ بها يَدُ الاستيلاد والتّمَلّكِ عنه. والحُرَيَةُ "2 حقّه حقّه إِذْ هو المُنْتَقِعُ بها 

مقصودًا . 

الأدرى اندعو الذى يعصرز بالتناتها متميرة! بالابتز كان رك التحردر نما 
الحُرَيَ» والحُرَيَةُ في مُتَعارَفٍ الشرع واللَّةُك؛ نِم عن مخلوص نفس العبدٍ له عن الرّقٌ 
والملكِ وذلك حقٌّه؛ لأنّه هو المُنْتَفِعُ به دونَ غيره مقصودًاء وحقٌ الإنسانٍ ما يَنْتَقِع 
[هو] ”" به دونَ غيره [مقصودًا] فإذا كَبَتَ أن العتَقّ حي العبدٍء فالشّهادةٌ القائمة على 
عق © العبدٍ لا تُقَْلُ من غير دَهُواهء كسائر الشهاداتٍ القائمةٍ على [سائرٍ] **© حُقوقٍ 
العباد» والجامع بينهما من وجهَيّن : 

امتهم ]نا التذنيؤكن إذا كان ما اعد كان الغيد تشتهرة الع فإذا انكر فقد كدت 
شهوةهة وَالمشهوة لها زذاكدت شهوةة لا ثقتل شهادنيي ل 

والثاني: أن إنْكارَ المشْهودٍ له حقّه مع حاجَتِه إلى استيفاء حمّه لِيَنْتَقِعَ به يوجبٌ تُهُمة في 
الشّهادةٍ؛ لأنّ المشهوة به لو كان ثابًا لتَبادَرَ إلى الدّعوى ولا شهادة لمَنّهَمٍ . 

وما كول : في الإعتاقٍ تَحْريمُ الاستزقاق» فتقول : : الإعتاقٌ لا ين عن ذلك وإثما ينين 
عن إثباتٍ القرّةٍ والحُلوصٍ على ما بِبّنَا وذلك حقّه ثُمَ إذا َبَتَ حقّه بالإعتاقي ف حرم 
الاس بعد نان لما دمن لطال عتم وه ةلا تل على أن كت الاعد قاو يجن الله عر 
وجل: 

الآرف أنّ سائرٌ الُقوق التَابتةِ للعِبادٍ يَحْرُمُ إنَطالُها ولا يَدُلّ على أنّ خُرْمةٌ إُطالها حقٌ 
اللهاتفالى على أنا إن سَلننا أن في العتقي حقٌ اللّه تعالى فالمقصودٌ حاصل ؛ لأنّه من حيثٌ 
لَه حنٌ الله تعالى َل الشّهادةٌ عليه من غير دَعْوَى العبدء ومن حي إنّه '/ حي العبد لا 
تُقْبَلُء فدارَتٍ الشّهادةٌ , بين القبول» وعَدَمٍ القبول فلا تُقْبَلُ مع الشّك؛ ولهذا لم تُقْبَرٍ 
الشَهادةٌ على القذَّفٍ من غير دَعْوَى المقذوفي». وَإن كاناض الند ف حل الله 5306 
وجه وحق العبدٍ من وجدء كذا ههنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «والقوة».‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «حق».‎ 29 
ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «هو».‎ )5( 


#79 ديح باع لصنتععة__» 


وأمًا الأخكامٌ» فأمًا عِْقْ الأمةِ فتَمَةَ هكذا تٌقول: إِنّ تلك الشّهادةً لا تُقْبَلُ على العتت من _ 
حيتٌ ذاتٌ العتق؟ لما قُلّْنا في العبدء وإِنّما تُقْبَلَ من حيتٌ إِنّ عِنْنَ الأمةٍ حقٌ اللّه تعالى 


على الخُلوصٍ من حيثٌ إن سببٌ لتَخريم الفرج ووسيلة إليه والشّيم فو خيت التس 
اا ومح لا مساو تي كد يعاري : إنه يوجبٌ القتل من 

حيتٌ إِنه سببٌ للجراب (" لاامن حيتٌ ذاتّه بل ذاثٌ الكَفْرٍ غيرُ موجب؛ لأنّهما غيران» 
كذا هذا . ا ْ 

الائرَى أنه يَْفْصِل أحدهما عن الآحَرِء فإنّ العت قد لا يكون وسيلة إلى تَحْريمٍ الفرج 

وهو عِدّْقُ العبد» ثُمَ مَتَى قُبِلَثْ على العتق من حيتٌ إِنّه سببٌُ حُرْمةٍ الفرج تُقْبَلُ "" من 
حيتٌ ذاتٍ العتق . وكذا في طلاقٍ المرأة من غيرٍ دَعُواهاء وليس للهِدْتٍ في مَحِلٌّ التّزاع 
سببيّة تَريم الفرج» فلو (كُبل» ؛ لَقُبِلَ على) ”" ذاتٍ العتق» ولا وجة إليه ؛ لما بينَا. 

[فإن] ”© قِيلَ : ما ذَكَرتُم من العُذْر في فصلٍ الأمقٍء والطلاق لا يصحٌ؛ لأنّ الشهادة 
على عِدْقٍ الأمةٍ المجوسيّة والأخحتُ من الرّضاعةٍ مقبولةٌ من غير دَعْرَى» وهذه الشّهادةٌ لا 
تَتَضْمَنُ حر حُرْمة الفرج ؛ ؛ لأنّْ الحُرْمة كانت ثابتة قبل ذلك» وكذا الشَّهادةٌ على الطلاقٍ 
الرّجعيّ والطّلاق المْضافٍ إلى الملكِ يُقْبَلُ من غيرٍ دَعْوَىء ولا تَتَضَمَنُ هذه الشَهادةٌ 
تخريم الفرج . 

فالجوابٌ: أنْ من أصحابنا مَنْ يمع المسألئينٍ الأولئينِ فقالوا : [7/1ىذأ] لا تقبَل 
[هذه] "*' الشهادةٌ فيهما من غير دَعْوَى ؛ لأنها لا نَم تَتَضَمَنُ نَحْريمٌ الفرج ومنهم مَنْ سَلْمَ 
مسألةً المجوسيّة ومَئَعَ مسألةً الأنحتٍ من الرّضاعة وقَرَقَ بينهما من حيتُ إن وطْء الأمة 
المجوسيّةٍ مَمْلوكُ للمولى وإنّما مَتَعّ من الاستيفاء ءِ لخُبْئها كما يُمْنَعْ مُنَمُ من الوطءٍ حالة 
الحيض ؛ ولهذا لو وطِنّها لا يَسْقُطُ إحصائه؛ وبعدٌ العتتي لو وطِتّها يَسْقطْ إحصائه. 
ِالشهادهٌ على عِمْقِها تَضَمْنَتْ تَحْريمَ الفرج فقُبلَتْ من غير دَعْرَى» فأمَا الت من 
الرّضاعةَ فحرا م الوطءٍ حقيقةٌ» حتّى لو وطِئّها سقط إحصائه مع قيام ملكِ اليمين والمُعْمَبرُ 


)١(‏ في المخطوط : «الحراب». )١(‏ في المخطوط: «قبلت». 
(*) في المخطوط : «قبلت لقبلت من حيث». ظ 
() في المطبوع: «فإنه» . (6) زيادة من المخطوط . 


في الباب تَحْرِيمُ الفرج لا الأنوثةٌ والشّهادةُ على حريه الأصل على هذا الاختلاف. 
والشهادة على التّسَبٍ (' قط لا تُفْبَلُ من غير دَعْوَىء وفيما ذَّكَرَ من المسألةٍ وهي ما إذا 
كان صَغيرًا فلا تُقْبَلَ عند أبي حنيفة ما لم يُنصّب القاضي حَصْمًا عن الصَّغيرٍ لِيَدْعيَ السب 
له بطريق التّيابةٍ شرعًا؛ نَظَرًا للصَّغْيرٍ العاجز عن إحياء حقّه بنفسِه والقاضي نُصّب ناظِرًا 
للمسلمينَ وكان 7 ذلك شهادةً على خضم . 

ل ال 0 
الحُرَيّةِ عند الموتء والحُرْمةٌ لازمةٌ للحُرَيّةِ حتّى لا يُباحَ [لها] ”" مس المولى وغَسْلَه 
بسبب الحَرَيّة» فكان الاستيلادٌ في الحالٍ سببًا لشبوتٍ الحْرَيَةٍ فكان سببًا لحقٌ الله تعالى في 
الحالٍ فيُقامُ ”*' السَبَبُ مقامً الحقيقةٍ في حقٌ التّحريم احتياطا وهو الجوابٌ عن الطلاق 
الرّجعّ» والطّلاقٍ المُضاف (إلى الحُرّيةِ) ”© ثَمَةَ نَبَتَ في الجملةٍ أيضًا عند وجود زوالٍ 
الجلء فَيُعْتَبَرُ السَبّبُ قائمًا مقامًٌ المُسَبّب في الخردة اخاطا: 

واها الابتداء فوجه قولهما: أن عَدالةَ الشَاهِدٍ دَلالةُ صِدْقِه فى شهادتِه من حيتٌ الظاهرٌ؛ 
فيَدْيُتُ المشْهودُ به ظاهرًا والقاضي مُكَلَفٌ بالقضاءٍ بالظاهر فكان يَنْبّغي أن لا تُشْتَرَط 
الأ عوك لقبول اللكتواةز امال وليذاك تفز الى عفق الأمةوطلاق الجر اوزاسات 
الحُدودء إلا أنَا عَرَفْنا |” شتراطها فيما وراءً العتتي من حُقوقٍ العِبادٍ بالإجماع فيقتَصِرٌ على 
مورد الإجماع . 

كه فول ام تعيفة :3201ل يسن ميرم عن الكزب انكو للكت وؤالقية 
العلمٌ للقاضي بالمشهود بهء والأصلُ أن لا يجوز القضاء بما لاعلمَ للقاضي به وبما ليس 
بئابتٍ قَطْعًا؛ لقوله عَرَّ وجل : #ولا نَقَف ما لِيسَ لَكَ يهء عِلْمْ © [الإسراء :5*] وإنّه اسم للثابتِ 
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وقولّه سبحانه وتعالى : 8يَدَارْدُ إِنَا جَعَلَتَكَ خَلِفَهٌ في الْأَرضٍ فَأخط بين لاس بأَلَيّ 4 [ص :*؟] 
والحنٌ اسجٌ للكائن الثّابتِ» ولا ثْبوتَ مع احتمالٍ العدّم فكان يَنْبَغي أن لايجورٌ القضاءً به 


(1) في المخطوط : (السبب) . (؟) في المخطوط : «فكان». 
(©) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «فقام». 


(5) في المطبوع : «الحرية). 


له 
أصلا صلا إلا أنْ الشَرعَ جاءً بالجواز ؛ لحاجة الجباد إلى دَفْع الفسادٍ وهو المُنارّعةٌ القائمة بينهما _ 
بالدّعوى» والمُنارّعةٌ سببٌ الفسادٍء أو مي ا د 
المرأو» أولدَمْع فسادٍ السّكر في حَدٌ الشارب والسكر فألحقّ المُحْتَمَل بلمُميْفنٍ أو واكتّفى 
بظاهر الصَّدْقِ مع الاحتمال دَفْعَا للمَسادِء فبقي فبقي 2١”‏ الحُكمٌ فيما ورا ذلك على الأصل . 

وعلى هذا شاهدانٍ شهدا على رجلٍ انه أَعَتَقَ د عبدّنه:والعيدان يَدَعَيَانَ [العفق] 7 
أوايَدعيه أحدههاء فإنُ شّهدا في حال حَياةَ المولى وصححيه لا تُْبَلُ شهادتُهما في قول أبي 
حنيفة؛ وعندهما تُقْبَلُ؛ لأنَ الدّعوى شرط قَبولٍ الشهادةٍ على عِنْتيِ العبدِ [عندّه] 0 
والمُدّعي مجهولٌ فجهالةٌ المُدَعي مَنَعَنْهِ صحّةً الدعوى فامتَتَعَ قَبِولُ الشهادةٍء وعندهما 
الدّعوى ليست بشرطٍ فججهالة المُدّعي لا تكونٌ أقَلَ من عَدَم الذعوى فلا تمنّعٌ قبول 
الشَّهادوَء فتُقْبَل [الشهادة] ”*' ويُّجْبَرُ على البيانٍ» وإِنْ شهدا بعد وفاتّه على أنّه أعدَة 
أحدّهما في حالٍ صحَّيه فهو على هذا الخلافيء وإِنْ شّهِدا على ذلك وهو مَريض فمات» 
أو شّهِدا بعدَ موتّه على أنّه قال ذلك في المرّض لا تُقْبَلُ في قياس قولٍ أبي حنيفةً وفي 
الاستخسان تُقْبَلُ ولا خلافٌ في أنّهما إذا شّهدا على أنه طَلَقَ إحدى امرأتَيْه تُْبَلَ ويُخَيْر 
فِيَخْتارٌ طلاق إحداهما . 

وجه قياس قول أبي حنيفة ما ذكرنا: أن الذعوى شرطء والمدعي 1002 

وجه الاستّخسان: أن المُدَّعىَ ههنا معلومٌ؛ لأنْ الإعتاقٌّ في مَرَضِ الموتٍ وصبَّةٌ 
والخصّم في تنْفيذٍ الوصيَّةٍ صيَّةٍ هو الموصي»ء تكاج الت المتوره دودر الجهادو له ركاه 
المدَّعي معلومًا فجازَّتٍ الشّهادةٌ له بخلافٍ حال الصَّحَةٍ فإِنَ الشهادةً هناك وقَعَتْ لأحدٍ 
العبديْنٍ فكان المشهودٌ له مجهولاً فلم تُجرٍ الشهادةٌ؛ ولأنّ المولى لَمّا مات فقد شاع العتق 
فيهما جميعًا فصار كُلُ واحدٍ منهما حَصُمًا في حقٌ نفسه. [مُتَعَيْئَا] © فتُقْبَلَ الشَهادةٌ 
بخلافي حال الحياةٍ والصحة . 


وَكذلك جَوابٌ أبي حنيفة في هذه المسألة في الأمَتَيْنِ بأنْ شهدا بأنّه ''' أعنّقّ إحدى 


. في المخطوط : «فيبقى» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
- ليست في المخطوط . (8) زيادة من المخطوط.‎ 


(0) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «على أنه» 


ا ا 0 


ا 0 هنقه 


مَتَعْ [81/9١اب]‏ أنّها لا تُقْبّل؛ لأنَ انيدا اشتراط العو بقبول الشَّهادةٍ على عِدْقٍ 

الأمة لكَوْه سببًا لحُزْمة الموج وهي حقٌّ اللّه تعالى ولا تَنْبْتَ حُرْمة الفرج بالعتق المبْهم 
عندَ أبي حنيفة» فكان الجوابُ في العبدَيْنٍ وَالأمََيْنٍ م ههنا عندّه على السّواء» بخلافي ما إذا 
شهدا على أنه أله طَلّقّ إحدى امرائَيْهء أنها تُفْبلُ؛ لأنها قامَتُ على سبب حُرْمةٍ الفرج: 
والدّعوى فيها ليسث بشرطٍ . 

ولو شهدا أن أحدّ هِذَيّن الرَجُلَيْنِ أ عَتَقّ عبدّه فُلاناء لم تجز شهادتهما؛ ؛ لأنّ المدعى 
عليه مجهولٌ ولو شهدا أنّه أعنّقّ عبذا له وسَمّاه ونسيناه 430 أنّ الشهادة باظلة ؟ لأنّ 
الشّاهدَ إذا نّسيَ ما تَحَمَلَ لا نبل شهادتُه؛ ولو شهدا أنّه عق عبذه سالِمًا ولا يعرفانٍ 
سالِمّاء وله عبد اسمه سالِمٌ ليس له غيره حا ا ا 

ووخبه الفرق: أنّ البيعَ لا يحتمل الجهالة امنا رالشن يعني 2ه من الجهالة» ألا 
رَى أنه لا يجورٌ بي أحد العبدَيْنِ ويجورٌ إعتاق أحدٍ العبدينِ؛ مسيم 
الشَّرطٍ الذي عَلَقَ به العتقّ» لم تَجز شهادّتهما؛ ؛ لأنهما شهدا بعقدَيْن كل عقدٍ لا يَنْبْتُ | إلا 
بشهادة شاهدَيْن ولم يوجد . 

والأضر فيه أله إذا اختلفث شهادةالاهدَن» فإث كان ذلك في درَى المت لاتفيَل 
أصلا وإِنْ كان في دَعْرَى المالٍ ففيه تَفْصيلٌ ووفاقٌ واختلافٌ» نَذْكُرٌ ذلك كله في كتاب 
الشّهادات:» إن شاء اللّه تعالى واللّه عَرّ وجل أعلم . 
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. فى المخطوط : «فنسياه»‎ )١( 


< كتاب التذببو____> 
4 الى )(شزيير 7 


الكلام في هذا الكتاب يقعٌ فيما ذَكَرْنا في كتاب العتتي وهو "' بيان زكن التَذبيرِء 
[وبيانُ] 27 ”2 شرائطٍ الركن» وبيانُ صِفة التَدْبِيرِ» ”” *' بيانٌ كم التَذْبيرٍ: ووفك أت 
كمه وبيانٌُ ما يَظهَرٌ به التَدْبِيرُ . 


اها الأول فركنٌ التَدْبِيرٍ هو : اللَفْظُ الدَالُ على معنى التَدْبِيرٍ لَغةّ» وهو إثباتٌ العتتي عن 
د ثُمَ إثباثُ العتقي عن دُبّرٍ نوعانٍ : مُطَلَقٌ وميد . 

أن المطلن فيو أن بعلل الجل ع عدن هذه تهوقة تطلتا وله الفاط قل تكون " 
بصَريح اللَقْظٍ مثل أن يقول: أنتٌ مُدَبَدٌ أو دَبَرْئُكء وقد تكونٌ بلفظٍ التحريرٍ والإعتاقٍ نحو 
الثقرقة الككك؟ بعد نوس ازع نايع مؤت أو انك تنك اقيق بعد موني ار 
أعتقتك بعد موتي . 

وكذا إذا قال: أنتَ حُرٌ عند موتي أو مع موتي أو في موتي هو بمنزلةٍ قوله بعد موتي؛ 
أن (عندَ ) كلمةٌ حَضْرةٍ فعندٌ الموثٍ يَسْتَدُعي وجودً الموت» فيكون موته بمعنى الشَرطٍ 
وجَمْعٌ للمُقارَنٍ» ومُقارَنةٌ الشّيء ء يقتّضي وجودهماء و (في ) للظرْفٍ فإذا دخل ما لا 
يصْلْحٌ ظَرْقَا يَجْعَلُ شرطا . كما إذا قال لعبده: أنتَ خُرٌ في دُخَولِك الدارَ. 


وقد يكونٌ بلفظٍ اليمين بأنْ يقول : إِنْ مِثّ فأنتَ حُرٌ أو يقول: إذا مِتّ أو مَتَى مِتّ [أو 


)١(‏ دَبْرَ الرجل عبده تدبيرًا : [ذا اديع رونا وكين نن لأسن النظر إلها يول إليه عاقبة الأمرء 
والتدبير أيضا : عتق العبد عن دبر وهو ما بعد الموت . ولا يخرج المعنى الشرعي عن هذا المعنى الأخير . 


انظر الموسوعة الفقهية /1١١(‏ 15؟١).‏ 
(5) في المخطوط: «في». (*) ليست في المخطوط . 
(:) زاد في المخطوط : «وفي»2. (4) زاد في المخطوط : «وفي». 


(5) في المخطوط : «إدبار» . (0) في المخطوط : (يكون) . 
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مَتَى ما مِتُ] ”" أو إِنْ حَدَتَ بي حَدَّتٌ أو مَنَى حَدَتٌَ بي؛ لأنّه عَلَقَّ العتقّ بالموتٍ مُطلّقَاء 
وكذا إذا ذَكَرَ في هذه الألفاظٍ مَكان الموت الوفاةً أو الهّلاك . 


ولوقال : إِنْ مات قُلانٌ فأنت حُرٌ لم يكن مُدَبْرَا لأنه لم يوج تَعلِيقٌ (عِنْقٍ 5 
المي ا و لي 2 
دُخول الدارٍ وكلام زد وغير ذلك . 


وقال أبو يوسّف : لو ”© قال: أنتَ حُدٌ إِنْ مِثّ أو قُيِلْتُ فليس بِمُدَير . وقال زَفْرُ: هو 
مُدَبَد ؛ لأثه عَلَقَّ عِنْةَ عِدْمّه بالموتٍ وأنّه كائنٌ لا محال ولأبي يوسُف إِنْ عَلَقَّ بأحدٍ الأمرَيْن 
ايفين 12 اكا لواقان: إن فت أوماتةريد: 

ولو قال: إِنْ مِتّ وفلانْ فأنتَ خُرّء أو قال : أنتَ حُرٌ بعد موتي وموث فُلانِ» أو قال : 
بعدَ موت فُلانٍ وموتي لم يكن مَدَجَ دا إلا أن يموت قُلانٌَ قبله» فيصيدٌ حيئئيذٍ مُدَبَوَاء وإِنّما 
أبعي 1ن لهال ؟ لاله مدل أن يموت المولى أوّلا فلا يُعْتَُ؛ لأنّه عَلْقَ العتقّ 
يشرط" بموته » وموتٍ فُلانٍ فلا يُعْتَنُ بموته وحدّه ويصيرٌ العبدٌ ميران . فبعدَ ذلك إِنْ 
مات قُلانٌ ووْجدَ الشّرط الآخَرُء فإِنّما وُجِدَ بعدّما انتَقَلَ الملك إلى الورثةٍ وتخمل أن 
يموت فُلانٌ فيصير مَدَبَْا ويَعْتَقَ بموتٍ المولى. ٠‏ فكان هذا كالتَدْبيرٍ المَقَيّدٍ نَم ينظو إن 
مات المولى أوَّلاً فقد صار العبدٌ ميراثًا للوَرَثةٍ لما بِيّنَا . 

ون مات قُلانٌ أوّلا فقد صار مُدَبَرَا؛ لأنّ التَدْبِيرَ ا فسان العذ [بيعالة] 150 
تنكل موت العرلى» 3 استفهد في الأصبري» فقال: ألاتوّى أنّه لو قال: أنتَ حر بعد 
كلايك فُلانًا وبعد موتيء فَكَلَّمَ (فلانَاء كان مُدَبْرا . 

وكذلك قولّه : إذا كلّمْت قُلانًا فأنتَ حُرٌ بعد موتي . فَكَلّمّه صار مُدَبَرَا؛ أنّه بعد الكلام 
صار التَدْبِي مُطْلََا فكذا هذا) ”'' . 


وقد يكونٌ بلفظٍ الوصبّة وهو أنْ يوصيّ لعبيه بنفسه أو بِرَقَبَتِه أو بِعِنْقِهء أو يوصيّه 


١ : ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط‎ )١( 

(") فى المخطوط : «فكان» . (:) فى المخطوط : «إذا» . 
(0) لنت قفن المخطوط: ْ 

(1) في المخطوط : «أنه بعد الكلام صار مدبرًا مطلقًا كذا هاهنا» . 


بوَصيّةٍ يَسْتَحِقّ من جملَتِها رَقَبَتَهِ أو بعضّهاء نحو أنْ يقول له: أوصَّيْتُك بنفسِك أو بِرَقَبَتِك 
أو بِعِّْقِكء أو كل ما يُعَبَرُ به عن جملة البِدَنِ؛ لأنّ الموصي يزيل ملكه بالوصيّةَ, ؟ لم إن 
كاذ الموضى له مسن يحتملُ 184/11 الملك؛ يول ")املك إليه؛ والآفيزول ل 
إل خوج والغة لآ يعمل أن ييلك نفةه الماافيةسن الانكتحالة فكانث الوضكة لفن 
إزالةَ الملكِ لا إلى أحدٍ وهذا بع قبا نوي ١‏ الور ا لم ا 
له إعتاقًا كذا هذاء فيصيرٌ في معنى قوله : أنتَ حر بعد موتي . 

وكذا لو قالله: أوصّيْت لَك بِكُلْثِ مالي؛ لأنّْ رَقَبَتَه من جملةٍ [ثلث] ”" ماله 
فيان 20 وم لاني رو لان 7 هذا إزاله الفللف زعو الكلق ]19 ل إلى احف فكون 
إعتاقا . 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف في مَنْ أوصّى لعبده بِسَهُم من ماله أنّه يَعْتَقْ بعد موتّه» ولو 
أوصّى له بجزءٍ من ماله لم يُعْتق | 

ووخبه الضرقء أنْ السَهْمَ عبارةٌ عن السّدْسٍ فإذا أوصى له بِسَدسٍ ماليه فقد دخمل سدس 
رَقَبَتِهِ في الوصيّة . فأمًا اسم الجزء فلا يتضَمَّنٌ الوصيّة بالرَقَبِةٍ لا محال فكان الخيارٌ فيه 
إلى الورثةٍ فلّهم التَعْيِينُ فيما شاءء واللّه - عَرّ وجل - أعلم . 

وأما المَمَيَدُ فهو: أن يُعَلَنَ عِنْنَ عبيه بموتِه موصوقًا بِصِفةٍ أو بموتّه وشرط آحََرُ نحو أن 
يقول: إن مِت من مَرَضي هذا أو في سَفَرِي هذا فأنت خُرٌ . أو يقول: إن فُيلْتُ فأنتَ حك 
أو إِنْ غَرِفْت فأنتَ حُرٌّء أو إنْ حَدَتَ بي حَدَتْ من مَرَضي هذاء أو من ”" سَمَرِي هذا 
ل ا أن يكونَ موه على تلك الصّفةٍ ويحتملٌ أن لايكرنٌ 2 
وكذا إذا ذَكَرَ مع موه شرطا آخَرَ يحتمل الوجود والعدَمً فهو مَدَيْرٌ مُقَيَدّء وحكمه يُذْكَرُ في 
موضعه إِنّْ شاء الله تعالى . 

ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة [أنّه لو قال] ”*: إذا مث ودُقِئْتُ أو ”" عُسّلْتٌ أو كُمَنْتُ 


. فى المخطوط : «بزوال». (0) في المخطوط: «بهذا»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (:) فى المخطوط : «فيصير).‎ )”( 

(05) فى المخطوط : «فكان). (5) لبسيت فى المتخطورط. 

(0) في المخطوط : «في» . (4) في المخطوط: «إذا قال» . 


(9) في المخطوط: «و4. 


هك م_-بدائع الصنائع عظ_ .> 
فأنت حُدٌء فليس بِمُدَبَرِ يُيدُ به في حق الألحكام المتَعَلّقة بالتذبيرٍ في حال حَياة المُدَبْرِ؛ 
ال انحرو ب اك ند ٠١‏ مُطَلَفَاء [قال] : ('2 فَإِنُ مات وهو في 77 
ولقه ا :199 أن نتوين التليك» 

والقياس: أنْ لا يُعْتَنُ كما لو قال: إذا مِتَ فدخلت الذَارَ فأنتَ حر . فمات المولى 
فدخلَ ”" العبدٌ الدَارَ أنّه لا يعْتَقْ كذا هذاء لكنّه استَحْسّنَ وقال : : يُعْتَقُ من العُّلْثِ ؛ لأنّه 
عَلَنَ العتقّ بالموتٍ وبما هو من عَلائقه؛ فصار كما لو عَلَقّه بموتٍ نصفهء فكان خكمه 
حُكمَ المُدَبَرِ المَُيدِ بخلافي قوله : إذا مت فدخلت الذَارَ؛ لان زافكتوك النذإن لا غلم لله 
بالموتِء فلم يكن تَعليقًا بموتِ نصفه. فلم يكن تَدْبِيرَ 20 اصلة» بل كان يمَيئًا مُطلقاء 
فيَبْطلٌ بالموتٍ كسائر الأيمانٍ؛ نُمّ التَدْبِيرُ قد يكونٌ مُطَلَقَاء وفليكون معلقًا بشوط:وقد 
يكون مضافا إلى وقت . 

أمَا المُطْلَّىُ فما ذَّكَدناء وأمًا المُعَلَقُ فنحو أن يقول: :إن لت الذاذ او ] ”© إن ” 

كذّمْت ثُلانًا أو إذا َم (زيدٌ فانت مُدَبَرُ) "! لأنَّ التَدْبِيرَ إثباُ حقٌ الحُرَيَةَ» وحقيقة 
الحُرَيّة تحتّملٌ التَعلِيقَ بالشَّرطٍ فكذا [في] ”*' حقّ التَذْبيرٍ . 

وذّكرَ محمّدٌ في الأصل : إذا قال : أنتَ حُرٌ بعد موتي إِنْ شئت. فإِنْ نَوَى بقوله إن 
شئت السّاعةً فشاء العبد في ساعَتِه تلك صار مَدبْرَ “4 لأته على التذ و قرط وهو المشيعة : 
وقد وُجَدَّ الشرط فيصر مُدَيرًا . كما إذا قال: إِنْ دخلت الذارَ فأنت مدير . 

وإِنْ عَنَى به مَشِيدَتّه بعد الموتٍ فليس للعبدٍ مَشيئةٌ حتّى يموت المولى ؛ لأنْه عَلقَ العتق 
بشرطٍ يوجدُ بعد الموتٍ فإذا وُجِدَّ قبله لا يُعْتَبَرٌه فإنْ مات المولى فشاء عند مويّه فهو خر 
من ثُليِهِه كذا ذَكَرّه في الأصل . 

دكَرَ الحاكمٌ في مُحْعصَرِه أن اراد منه أن يُعْيِقّه الوصييٌ أو الوارتُ؛ لأن العتقّ ههنا 
لم تعَلّقْ بالموتٍ وإِنّْما تَعَلَقَ ”'' به وبأمر آخَرَ بعدّه فيصيرُ بمنزلة الوصيّة بالإعتاق» فيجبٌ 


. زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط : «استحسن؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «ودخل». (:) في المخطوط: «مدبرًا؛‎ )"( 
ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط: (إذا».‎ )5( 

(0) في المخطوط : «فلان فأنت حر». (4) ليست في المخطوط. 


(9) في المخطوط : «يتعلق» . 


م كتب لانيو > هنع 
أنْ لا يُْئَنَ ما لم يُختق» وكذا ذَكَرَ الجصّاصٌُ أنْه لا يُعْتَُ حت يُعْيقه الورئةٌ لما قُلنا. 

ورَوّى ابن سماعةً وعيسى بن أبانَ وأبو سُلَْيْمَانَ عن محه محمد فيمَنْ قال لرجل : إذا مِتَ 
فأَعتِقْ عبدي هذا إِنْ شئت» ٠‏ أو قال إذا مت فأم عبدي هذا بِيَّدِكَ ثُمَ مات فشاء الرَجُل عِنْقَه 
في المجلس أو بعد المجلس فله أنْ يُعْتِقّه؛ لأنّ هذا وصيّةٌ بالإعتاقي» والوصايا لا يتقيّد 
القبولٌ فيها بالمجلس . ظ 
(وكذا إِنْ) ''' قال : عبدي هذا خرّ بعد موتي إن شئت فشاء بعد مويّه في المجلس أو 
بِعدَ المجلس» فقد وجبّتِ الوصيّة؛ لما ذَكَرنا أن الوصيَ صيّةَ لا يتقَيّدُ قَبولّها بالمجلس ولا 
ُعْتَقُ العبدٌ حتّى يَعْتِقَه الورئة 5 أو الوصيئٌ أو القاضي وهذا يُوَيّدُ قول الحاكم والجصاص ؛ 
له لافرق بين المساآلتين سِرَى أن هنال علي بمَْيئةٍ العبدء وهنا َل مشي الأجئين 7 
وكذلك لو قال لعبده : أن حُءإنُ شغت بعد موتي؛ فمات المولى وق العبدٌ من 
مجلسيه الذي عَلِمٌ فيه بموتٍ المولى [أو و] (" أخذ في عَمَلٍ آحَرَ فإنّ ذلك لا يُبْطِل شينًا ما 
جَعَلّهِ إليه؛ لما ذَّكَدْنا أن هذا وصيّة بالإعتاق وليس بتمليكِ» والوصيّة وق زلة يو © فول 
على المجلس . 

وأمَا المُْضافُ إلى وقتٍ فنحوٌ أنْ يقول أنتّ مُدَبَرٌ غَدَا أو رأم شهر كذا فإذا جاءً الوقتُ 
صار مُدَبدًا؛ لأن التَدْبِيرَ إثباتُ حقٌّ الحُرّيّةِ فيحتمل الإضافة كإثباتٍ حقيقةٍ الحَرَيّةٍ و يه ولهذا 
احتَمَلَ التَعلِيقَ بالشّرطٍِ كذا الإضافة . 

وري 17 بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ فِيمَنْ قال لعبده: أنتَ حر بعد موتي بشهر 
. فليس بِمَدَبْر ولا يء َعْتَقْ إلا أن يَعْتَقّ . ١‏ 
ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ أنه قال: القياسسٌ أنْ يكونَ باطِلاٌ» ألا تَرَى أنه لو جَنَى قبل 
الشّهر دَقَمَه ”*» بالجناية» ولو لَحِقَّه دَيْنُ بِيعَ فيه . 

ووه القياس: ما ذَكَرْنا أنّه لَمّا عَلْقَ العتقّ (بممضيّ شهر) © يعد الموت»6 فكمامات 
انتَمّلَ الملكُ فيه إلى الورّثة ولم يَبْقَ إلا مُضيُ الزّمانِ وهو الشَهرٌء ٠‏ فلا يُحْتَمَل تُبوتٌ العتق 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك لو؟. )١(‏ في المخطوط : (و» 
() في المخطوط : ١لا‏ يتوقف» . (4:) في المخطوط : «دفع». 
(5) في المخطوط : اابشهر) ْ 


ا 1 
به فيَبْطّلَ *" إلآ أنهم استَحْسّنوا فجَعَلوه وصيّة بالإعتاقي [أشار إلى انتقال الملك إلى 
الورفة ا فبرت] 42١‏ لذن تكروف الغافق تسكن على الطكةها امكر وو امك مله ع 5 
الوصية بالإعتاقي بعد مُيّ شهر بعد اموت فيملُ عليه 

ولو قال: أنتَ خَرٌ قبل موتي بشهر . فليس بِمَدبْرٍ ؛ ل ار إلى الموتٍ 
أصلاء بل أضافّه إلى رَمَانِ موصوفي بأنّه قبل موه بشهرٍ من وقت التَكَلّمِء وهذا أيضًا 
يحتمل الوجودّ والعدّمٌ لجَوازٍ أن يموت قبل تَمام الشَّهِرٍ من وقت الكلام» فلا يكون مَدَيّدًا 
للحالٍء وإذا مضى شهرٌ قبل موتٍ المولى وهو في ملكه ذَكَرَالكَرْخيَّ في مُحْتصَرِه أ 

مدَبَرٌ في قولٍ أبي حنيفة وزُفَرَ وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ (ليس بِمُدَبَّرِ) ""» وعَلْل 
القدوريٌ لأبي حنيفة أنّه لَمَا مضى : "سار كانه هاعد نض الثور: أنت خرّ بعد 
موتي . 

وذَكَرَ في الجامع: أنّه لايكونٌ مُدَبَرَاء ويجوزٌ بِيعُه ولم يَذْكُرٍ الخلافٌ وهو 
الفي أناعلن فول أب جيف ولاذ القذه امه لكن فلو عنقهيطان ميوت المرلي: 
وههنا ما أضافٌ العتقّ إلى الموتٍ أصلا بل أضافه إلى وَل الشهرء وكذا حكمه عند أبي 
حنيفة يكْبْتُ من أوّلٍ الشهر بطريق الظهورء أو يَسْتَيدٌ إليه والتَابثُ بِالتَدْبِير يقتَصِرُ على حالة 
الفوات ولا نديد » ويهداة َبِيّنَ أن ما ذَكَرَه القدوريٌ من التعليل لأبي حنيفة غيرٌ سَديدٍ . 

وأمّا على قولِهما: فقد ذَُكِرَ في النَوادِرٍ أن عندّهما يصيرٌ مُدَبَرَا مُطْلَفّا وَيَجَيَه الدالمًا 
مضى الشَّهِرٌ ظهَرَ أن عِيْقَهِ تَعَلّقَّ بمُطلَقِ موتٍ المولى فصار كأنّه قال عند مُضِيّهِ : أنتَ خرٌ 
بعدَ موتي فصار مُدَبَرًا مُطْلَقًا . 

وأمّا على ظاهر الرّوايةٍ عنهما ''': فلا يصير مُدَبَرَا؛ لأنّه ما عَلَّقَ عِنْقَه بالموتِ» بل 
بشهر ومُتَصِلٍ *"' بالموتٍ» فيصيرٌ كأنّه قال: أنتَ خرٌ قبل موتي بساعةّ» ولو قال يوم 
أموثُ: فآنتَ ”” خُرٌ أو أنتَ خُرٌ يوم أموثٌُ . فإِنْ نَوَى به التّهارَ دونَ الليل لم يكن مُدَبَرا؛ 


ك4 


. . في المخطوط : «فبطل». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «لا9. 2 (:) في المخطوط : «الشهر».‎ )*( 
. »امهنم١‎ : فى المخطوط : «وهذا هو؛. (5) في المطبوع‎ )5( 


(0) في المخطوط : «متصل» . (6) في المخطوط: «أنت» . 


هله 


لأنّهِ نَوَى حقيقة كلامه» إذِ اليوم م اسمٌ لبياض التّهار لّْةَ ويجورٌ أنْ يموسَ بالليلٍ لا بالتَهارٍ. 
فلا يكونُ هذا ”" مُّدَبََّا مُطْلَفّاء وإِنْعَنَى به الوقتَ المَبْهُمْ فهو مَدَبَرٌ؛ لأنّ اليوم يَذْكَرُ 
يراد به الوقثٌ المُطْلَّىُ قال اللّه تعالى: «ومن يِوَلّهمْ يوميذر دبرم4 [الأنفال 5] ومن ولَى 
بالليل لَحِقّه الوعيد المذكورٌ . 

ورَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة فيمَنْ قال: الاق إن شلوا إلى عقر يبر نادف 16 
فليس بمَدبر ؛ لأته عَلَقّ عِنّْقَه بموت بصفة بصفة تحتّمل ”" الوجودّ والعدمًء فإِنُ قال: إِنْ مت 
الممادة و وومطلة لاتديال إلى ذلك القت في لالت هوق زر لأنّ مونّه في تلك 
المّدَّةِ 7" كائنٌ لا مُحالة . 

ورَوَى هِشامٌ عن محمد فِيمَنْ قال : : أنت مُدَبْدٌ بعد موتي فهو مُدَبَرٌ السّاعة ؛ لأنه أضاف 
مدي إلى ما بعد الموتء والتَذْبيُ بعد الموتٍ لا يُعَصَوْرُ فيلغو قوله : بعد موت ا 
قوله : أنت مُدَبَدْ أو " يُجْعَلَ قوله : أنت مُدَبَرّ أي : أنت خُرٌ فيصيرٌ كأنّه قال : اتساسر 
بعل موتي . 

ولو قال : أنتَ خرٌ بعد موتي على ألفٍ درهم فالقبولٌ بعد الموتٍ كذا ذَكِرَ في الجايع 
الصَّغيرٍ وهذا '"' جو ابُ ظاهر الرُواية ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ أنّ القبول في هذا على حالة 
الحياة» لا بعدَ الموت فإذا قَبلَ في المجلس صّحٌ التَدبيدُ وصار مُدَبَرَاء ولا يَلْرَمُه المال» 
وإذا مات عَتَقَ ولا شيءَ عليه . 

وَخة قوله: أن هذا إيجابٌ العتتي في الحالٍ بعِرّض» إلا أنْ العتقّ يتأَخَرُ إلى ما بعد 
الموتٍ فكان القبول : في المجلس كما إذا قال [له] إنْ شعت فأنتٌ حر رأس 
[الشَهِرٍ] ”*" تعتبر ضر العيدة في المسل لُوتٍ الحُرَيّة[في] ”' رأس الشَّهرٍ كذا ههناء فإذا 
قَبلَ في المجلس صّح التَدبيرُ ولا يَلْرَمُهِ المال؛ لأنَ المُدَبر مَمْلوكٌ للمولى ("" مُطْلَما فلا 
يجب عليه للمولى دَيْنٌّء وإذا مات عَمَنَ لوجودٍ شرط العتتي وهو الموتُء ولا يَلْرَمُه 


. في المخطوط : «بهذا؛ . (0) فى المخطوط: «يحتمل».‎ )١( 
. فى المخطوط: «الحالة؛. (؛) في المخطوط : «ويبقى»‎ )"”( 
في المخطوط: «و». (5) فى المخطوط: «وهو».‎ )0( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )0 


(9) زيادة من المخطوط . )9١(‏ في المخطوط : «المولى؟. 


سجه7ي©-لب يي سح بدائع الصتائع ج8__ص / 
المال ؛ ؛ لأنّه لم يَلْرَمْه وقثٌ القبولٍ فلا يَلْرَمه مُه وقتٌ العتقٍ . 

وجه ظاهر الرواية؛ أنه أضافٌ الإيجاب إلى ما بعدّ الموتٍ فيكونٌالقبولُ بعد الموتٍ» 0 
إذِ القبولٌ بعدَ الإيجاب يكونٌ» ولأنّ الإعتاقٌ بعد الموتٍ وصيّةٌ بدَليل اعتِباره من الثُلْثْء 
بول الوصايا بعد الموت» وإذا كان القبولُ بعد الموت لا يب وله في حال الحياق. 
ألما بغر يعد الجوت افإذا “كيل بعد القوني فهل ب ُعْتَقُ بعدَ الموتٍ بنفس القبولٍ» أو 
لا يُعْتَقُ إلا بإعتاتي الوارِثِ أو الوصيّ أو القاضي [؟١/ ١84‏ أ]» ٠‏ لم يُذَْكَرْ هذا في الجايع 
المت 
[ ولو قال : أنتَ مُدَبَدْ على ألفٍ فقَبلَ فهو مُدَبَدٌ والمال ساقطء كذا ذَكَرَ الكَرْخَُ لأنه 
عَلََّ التَدبيرَ بشرطٍ وهو قَبولٌ المالٍء فإذا قَبِلَ صار مُدَبَرَا والمُدَّرُ على ملكِ المولى» فلا 
يجوز أنْ يَلزمه دَيْنُ لمولاه فسَقَط 

ورَوَّى بشْرٌ عن أبي يوسُف في نُواوِرِه فِيمَنْ قال لعبده: أنتّ مُدَبْرٌ على ألفب قال أبو 
حنيفةً : ليس له القبولٌ السّاعةَء وله أنْ يَبِيعَه قَبلَ أو لم يقبل . فإِنْ مات وهو في ملكه. 
فقال: قد قَبلْتُ أدَى الألفّ وعَتَّ وهو روايةٌ عَمْرِو عن محمَّدٍ وقال أبو يوسّف: إن لم 
يقبل حبّى مات ليس له أنْ يقبَّلّ» وظاهدُ ”"' قوله : أدّى الألف وعَنَ عَتَقّ يقتّضي ثُبوتَ العتقي 
من غير إعتاقي الوارثٍ أو الوصي . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطحاويٌ إذا قال: إذا مِتّ فأنتَ حُرٌ على ألفٍ درهم 
بإالمايشناغ إلى العبول يد عويب 5 لعل وراب أ هو سا هن ها بن ونا 
جل دامر ا لوحي ؛ لأنّ العتقّ قد تَأَخْرَ وقوعه 

عن العويةه زكر عدو 21 وفر عو هن لمر انك ** إلا بإيقاع ا 
موب ريا ؛ لأنّه يكونٌ وصيّةٌ بالإعتاق» (فلا ينْبْت 
لم يوجدٍ) 7" الإعتاقٌ كما لو قال : أنتَ حُرٌ بعد موتي بيوم أو بشهر أنه لاي دي 
الوارثٌ أو الوص بعد مُضيّ اليوم أو الشّهِرٍ لما قُلْنا كذا ههنا. 


)١(‏ في المخطوط : «وإذا؛ . (0) فى المخطوط : «فظاهر». 
(*) في المخطوط : «الوفاة». () زيادة من المخطوط . 
91 في المخطوط” ليقع . ظ () زيادة من المخطوط . 


١ )17/(‏ في المخطوط : «فلا يقع قبل وجود». 


م كتف لتايج.هق > ههه 
مْ في الوصيّة بالإعتاقي يمليكُ الوارثُ الإعتاق تنْجيرًا وتَعلبتًا حتى لو قال له: إن 
دخلت الدَارَ فأنتَ حر فدخل ي* امال 1خ الندوه رالوس يبلك التق ل القبلية 
حتّى لو عَلّقَ بالدُخولٍ فدخل لا يُحْتَنُ] ”2: ولأنْ الوارت يتصَرّف بحُكم الخلافة عن 
الميّتِ ويقومٌ مقامّه كأنّه هو والوصي يتصّرّفٌ بالأمر فلا يتعَدَّى تَصَرُفُه موضع م الأمرٍ 
كالوكيل» والوكيلٌ بالإعتاتي لا يملِكُ التَعليقَ» ولو أعتَقّه الوصيٍ أو الوارث عن كفارة 
مه لا يَسْقْطُ عنه ؛ لأنه يقمُ *" عن الميّتِء والولا عن ”" الميّتٍ لاعن '*' الوارثٍ ؛ 
لأنّ الإعتاقّ منه من حيتثٌ المعنى . 

ولو قال: أنتَ حُدٌ على ألفٍ درهم بعد موتي . فالقبول في هذا في الحياةٍ بلا خلافٍ؛ 
لأنّه جعل القبول في الحالَمَيْن شرطًا لعُبِوتِ العتتي بعد الموتء فإذا قَبلَ صار مُدَبَرَاء ولا 
يجت المالٌ لما قُنْنا فإذا مات عَمَىَ ولاشيء عليه وهذا حُجَةٌ أبي يوسّفَ في المسائلٍ 
المُتَقَدّمة» واللّه عَرّ وجَلٌ الموفق ْ 

ولو قال: كل مَمْلوكِ أملِكّه فهو حُرٌ بعد موتي فمافي ملكه صار مُدَبَّوَاء (وما 
يَمْتَفيدُه) ** يُعْتَنُّ من القُّلْثِ بغير تَدْبِيرء وهذا قول أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسُفٌ : 
لايدخلٌ في هذا الكلام ما يتيده 

وَجْدُ قوله : أنّ الممُلوكٌ تلحال مُرادٌ من هذا الإيجابء فلا يكونٌ ما يَسْتَمِيدُه مُرادًا؛ 
لأنّ الحا مع الاستقبالٍ معتّيانٍ مُخْتَلِفَانِء وَاللّفْظٌ الواحدٌ لا يشتمل على معنَيَيْنِ 
مُخْتَلِمَيْنِ ‏ ولهذا لم يدخل المُسْتَمَادُ في اللفظ هذا في الإعتاقٍ الباتٌء كذا في التَدْبِيرٍ. 

وللهما: أنْ التَدبِيرَ في معنى اليمينٍ ومعنى الوصيةء ما معنى اليمين فظاهرٌ ؛ لأنْه تعليق 
العتقي بالشرطٍ ٠‏ فاليمينٌُ إنْ كان لا يصْلْحُ إلآّفي الملكِ القائم أو أو مُضافًا إلى الملكِ أو سببه 
فالو صب ََََُ بما في ملك الموصي وبما يُْعَحْدَثُ الملكُ فيه فإن منْ أوصّى بِدلْثِ ماله 
يدخلٌ فيه المملوك للحالٍ وما يَسْتَِيدُه إلى وقتٍ الموتٍ . 

وقولّه : اللَفْظُ الواحدٌ لا يشتمل على معتيين مُخْتَلِمَيْنِ. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : #يعتق»: 


(”) في المخطوط : «من؟. (5) في المخطوط: «من». 


(6) 5 في المخطوط : «وما يستقبا 8 


ْنا: قد يشتمِلُ كالكتابة والإعتاق على مال فإهما يشتيلان على معنى اليمين .. . 
والمُعاوّضة كذا هذاء واللّه عَرَّ وجل أعلم . 
قضلّ [في شرائط الركن] 


ما الذي يعم الذوعئن: 


فما ذَكَرْنا في كتاب العتاق» فلا يصحٌ التَدْبِيرُ إلا بعد صّدورٍ ركه مُطْلَقَا عن الاستثناء 

من أهلِه مُضائًا إلى مَحِلّه؛ ولا يصحٌ إلأآفي الملكِ سَواءً كان مُتَجَرًا أو مُعَلْقَا بشرطٍ أو 
مُضافًا إلى وقت أو مُضافا إلى الملكِ ألرسب التذللف تعر أن نشول لمك لا مملكةة إن 
مَلَكبّك فأنت مُدَبْه "١‏ أو إن اشتريْتّك فأنت مُدَيَدٌ ( ؛ (لأن التدبير) 7" إثباتٌَ حقيقة 
الكوئة بعد العوت»:وإتنات عق الخزتة في الخال ...ولا ”؟ ينث ذلك إلا بعد وجود 
الملكِ في الحالٍ؛ لأنّه إذا كان موجودًا للحالٍ ”*' فالظاهرٌ دَوامُه إلى وقتِ وجودٍ الشرطٍ 
والوقج» وإذا لم يكنْ موجوةًا فالظَاهرٌعَدَمُه فلا يبت حقُ الحُرََِ عند وجود الشرطٍ 
ولوقت ولأاعنة العوك» فل تنظ مانهر اعرف بن التذين أرقا على :ها لذ كز ف سان 
كم التَدْبِير [إنْ شاء اللّه تعالى] ''' . 

ومنها: أنْ يكونّ التَعلِيقُ بموت المولى حتّى لو عَلَّنَ بموتٍ غيره بأنْ قال: إِنْ مات فلان 
فأنتَ حر لا يصيه مُدَيَءًا أصلا . ا ظ 

وأمًا الذي يَخْصٌ أحدهما [دون الآخرع 7" فضَربان: 

احذهما: أنْ يكونّ التَعليقُ بمُطْلَقٍ موتٍ المولى» فإِنْ كان بموتٍ موصوف بِصِفةٍ لا 
يكونٌ تَدْبِيرًا مُطْلَقَا [1/ ١1489‏ ب] بل يكونُ مُقَيَدَا . 


)١(‏ في المخطوط : «حر»ه.  )١(‏ فى المخطوط : «احر). 
(*) في المخطوط : «لأنه التزم». (:) فى المخطوط : «فلا؟. 
(5) في المخطوط : «في الحال» . (1) ليست في المخطوط . 


97( زيادة من المخطوط . 


الذاني: أن يكون الدّ لتَعليقُ بموتّه وحُدّه» حبّى لو عَلَقَ بموتّه وشرط آخَرَ لا يكونٌ ذلك 
ديرا مُطْلَقَا وقد ذَكَرْنا المسائل المُتَعَلّقة بهذَيْنٍ الشَرطَيْنٍ فيما تَقَدَم 


فصل [في صفة التدبير] 


وَأمَا صِفَةٌ التَذْبِيرٍ فَالتَدْبيرُ _- مُتَجَرّئٌ في قولٍ أبي حنيفة . 
وعند أبي يوسف ومحمّل: لا ية تجا لأنّه باعتِبارٍ الحال إثباتُ حقٌ الحُرَيَةٍ. 0 
إقاك فيد ليك تت :وزقاث بشقينة لشن د ا علنه» :رفوالا وكرام كذ إثنات 
حقٌ الحُرَيّةٍ باعتِبار المال [و] ('" هو إثباتُ حقيقة الحُرَيَةَ» فكان إعتاقاء فكان الخلاف فيه 
لازما. 
وعلى هذا يَحْرْجُ عبدٌ بين ائَيْنِ دَبْرِّ أحدُهما إن على قولٍ أبي حنيفة صار نصيبُه خاصة 
دكار نشت شتريكة على علكد» لكَون 17" القذيير اتج اعد افيقتف: على نيه 3 
إن كاف عدوت نوي لتر يلف فك خيازاف إن اء اعقل وإ نا شاد كيه وذ شاء كانت وان 
شاء ضَمِنَ وإِنّْ شاء اسيَّسْعَى العبدّ وإِنْ شاء تركه على حاله . 
أمَا خيارٌ الإعتاتي والتَدْبِيرٍ والكتابةٍ ”" والاستِسْعاءِء فلأنَ نصيبّه بقيّ على ملكه في حى 
التَخْريج إلى العتاقي . 
وأمّا خيارٌ التَضْمين : فلأنّه بالتَدبيرٍ أخرّجه من أن يكونّ مَحَادٌ للتَمَلْكِ مُطْلَقَا بالبيع 
والهبةٍ والرّمُنِ ونحو ذلك» فقد فقد أَبْلَمّهِ عليه في حقٌّ هذه التَصَّدُفاتِ فكان له ولايةٌ. 
وأمَا خيار الك على حاله فلانٌ الحرَية ل تَْيْتْ فى جزءٍ منه فجاز إِبْقاؤه على الرّقٌ» 
وإنّه مُفيدٌ؛ لأنّ له أن ينع به َفَعةٌ الب والخدمةء فلا يُكَلَفُ بالمَخُريج جم إلى الحرّيّةٍ ما 
لم يمت المدبر فإنٍ اختارٌ الإعتاقّ فأعتّّء فللمُدَبرٍ أنْ يرجعَ على المُعْتِقٍ بنصف قِيمَته 
مُدَبَجَا؛ لأنّه أَتْلَفَ عليه نصيبّه وهو مَُدَبَرٌ فِيَضْمَنٌ قِيمّتّه مُدَبَرَا والولاءٌ بينهما؛ لأنّ الإعتاق 
..منهما لأنْ نصيبّ المَدَبرٍ لا يحتمل الانتِقال إلى المعْسّقٍ ؛ لآن التديية يمنَع من ذلك 


)١(‏ ليست في المخطوط . ظ )١(‏ في المخطوط : «لأن». 
() في المخطوط : «والمكاتبة» . 


ليييح باتع لصنافع ع8_ 
وللمُعْتِقٍ أن يرجم على العبدٍ بما ضَمِنَ ؛ لأنَّ مَنْفَعَةَ الإعتاق حَصَلَتْ له» وإِنْ شاء الْمَدَبْرُ 
عقن لمعه روزن عبار كا تيون لام ان تك ونين الك غتى اله الأنة تعن 
البعض » فيجبٌ تخريجه إلى العتاقٍ . 

ادو 0 لشي بد عزرات اي يوا 
كنا استسشكى وإن كنا كانت وإن شاء اعفار اندي كد تعييه ست ن ضار العيد ددا 
بينهماء وساوّى شريكه في التَصَرّفٍ ثْمَ مات أحدهما عَتَنَ نصيبٌُ الميّت بِالتَّدبِيرٍ ويكون 
من الثُّلْثِ؛ لأنَّ التَدْبِيرَ وصيّةٌ» ويَسْعَى في نصفي قيمّتِه للباقي إن شاء؛ لأنّه صار مُعْتِقَ 
البعض» وإِنْ شاء أعنّقّ وإنْ شاء كاتّبَ وليس له لتك على حالِه لما قُلنا . 

فإِنْ مات الشّريك الْآخَرُ قبل أخذٍ السّعايةٍ [وله مال يخرج نصيبه من ثلثه] ' ' عَمَقَ 
نْضِييُه مون الُلْتَ أيضًا لما قلناء وَبَطْلَّت السّعاية + لأنّ العدىّ حَصّلَ يموت المولى وَالمَدَيَرُ 
إذا أَعْتِقَ بموتٍ مولاه وقيمَتُه تخرجُ من الثُّثِ لا يجب ”© عليه السّعايةٌ 

وقيلَ إن هذا على قياس قولٍ أبي حنيفة» فأمّا على قياس قولهما فلا يَبِطل؛ ؛ لأن 
الإعتاقٌ عندّهما لا يرأ فقد عَم كله بموت الْأوَلِ فوّجَيّتِ السَعايةٌ عليه وهو حُرٌ فكان 
ذلك بمنزلةٍ ديونٍ وجبّتْ على الحُرٌ فلا تَسْقُطُ بالموتٍ . 

وأمًا على قول أبي حنيفة: فلا ينيق نعو الخريك مالم يود لسّعاية إذا اختارَ السعاية ؛ 

قِيمَنُه تخرُجٌ من الثُلْثِ 

فيُعْئَقُ من غير سِعاية» وإِنٍ اختارَ الكتابةً وكائّبّه صَحَتٍ الكتابة؛ لأنَّ نصيبّه على ملكه فإنْ 

اف ينكل مني الأبق رالا بات المواتى قبل الوسر شرع فين 1 عَتَنّ وبَطلتْ 

[عنه] ”؟ السّعايةُ وإِنْ ”© كان لا يَخْرْجُ من القُلْثِ بأنْ لم يكن له مال غيرُه ففيه خلافٌ 
بين أصحابنا الثّلاثة يُذْكَرُ فيما بعد إِنْ شاء اللّه تعالى . 


لأنّ الإعتاقّ مُتَجَرّئّ عندّه فإذا مات الشّرِيك فهذا مُدَيّدٌ مات مولاه وقَيمَيُه 


وإنِ اختار تَضْمينَ المَُّبرِ فضَمِئه فقد صار العبدٌ كله لمُدَبرٍ لانتقالِ نصيب شريكه إليه 


لنت سا نا 


تكوب لأنْ كله عَتَنَ على ملكه وللمُدَبّرٍ أن يرجمٌ بما ضَمِنَ على 


)١(‏ في المخطوط: «إن» . (1)اقيافة افق المخطرط. 
(6) في المخطوط : «تجب (:) ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : 0 


00 إثلا 


ع. ‏ عدكتاتو > «هلقه 


العبلِ فيستسعيه ؛؟ لأنّ الشَرِيكَ كان له أنْ يَسْتَسْعيّه فلَمًا ضَمِنَ المدبر رٌ قامَ مقامّه فيما كان له 
إن مات الجُدَرّجْ عَتَىّ نصمُّه من ثُلْثِ المالٍ؛ لأنّ نصمّه قد صار مُدَبْرًا فيَعْتَقُ بموتّه» لكنْ 
من ثُلْثِ المالٍ لما قَلْنا ويَسْعَى ف في الصف الْآخَرٍ كاملاً للوّرَئةٍ؛ لأنّ ذلك النّصفٌ كان قِنَا 
إن دوا أعتقوا ذلك الكضت :وإ توا دروا وإن قناءوا كاتا وإن غنادوا تركوءاغلي 
ال 

وإن ”© اختارٌ الاستِسْعاءَ سَعَى العبدُ في نصفي قيمّتِهء فإذا أدّى يُعْتَقُ ذلك النُصفٌ» 
لايَصْعنٌ الشريكٌ للختثر شيكا لأ الحق عَصَلٌ بسب اسع له فيه فلم ”© يود منه . 
سببٌ وجوب الضّمانٍ وللمدبر ان برجع على الغين فيسسعيه: لأنْ العبد صار كمَعْتَقٍ 
البعض فإذا [؟/ ٠9١أ]‏ 0 “أن تضبيت كل واخد فدهها عدن 
عل ملكه "فزن ساك لد قبل اذاباخد الكماية نطلت السعا ةو عَنَنّ ذلك النُصف من 
ُلْثِ ماله لما بيّنّا . 

وإن اختار تَرْكَ نصيبه على حاله فمات يكون نصيبّه موروئًا عنه فيَنَْقِلَ الخيارٌ إلى الورثة 
في الإعتاق التَدْبِيرٍ والكتابة والاستِسْعاء والّرْكِ على حاله؛ لأن نصيبّه انتَقل إليهم وقد 
كان له هذه الخيارات . 

إن مات المُّدَبٌدْ عَتَىّ ذلك النّصِفٌ من الُّلْثِء ولغير المُّدَبّرٍ أن يَسْتَسْعيَ العبد في 
نصف قَيمَتِه إِنّْ شاء وإِنْ شاء أعّقٌ وإِنْ شاء دَبَرَ وإنْ شاء كانّبَء وليس له خيارٌ التَرْكِ؛ لأنه 
صار م مَُْنَ البعض فيجبُ تخريجّه إلى العتتي لا محالة» والولاه بينهما؛ لأنّ نصيب كُلُ 
واحدٍ منهما عَتَىَ على ملكه؛ هذا إذا كان المَدَبُر “هوي | قإن كان نتيا فللشوريك 
الخياراتٌ التي ذَكَرْنا إلا كت النَضْمِينٍ . 

وأناعلى قولهما إذا يد نصيئّه فقد صار كُلَّه مُدَبَدَاِ لأنْ الَدْبِيرٌ لا يعجَرًاً عندهما 
ويَضْمَنُ مدير لشريكه نصف قيمّيه مويرًا كان أو مُِْرًا فقد فرقا بين التذبيرٍ وبين 
الا عتاقي أن في الإعتاقي لا يَضْمَنْ إذا كان مُعْسرَاء وإنْما يَسْعَى العبد ؛ ؛ لأنّ هذا ضَمانٌ "*' 
إثلا ف أو ضَماكُتمَنِّ أو ضَماكُ حَبْسٍ المالء وإثه لا يختليفُ باليسارٍ والإعسار في أصول 


)١(‏ في المخطوط : «فإن» . (6) في المخطوط: «ولم». 
(*) في المطبوع : «اختيار» . (:) في المخطوط : «لضمان» . 


يي ا اك 
الشّرعء إلا أنَ السّعايةَ في باب الإعتاقي تَبَتَثْ بخلاف القياس بالنَصٌ» ولأن بالإعتاقي قد 
زال العبدٌ عن ملكِ المُعْتِقَ وصار خُرًا فِيَسْعَى وهو حر وههنا الملك ك قائمٌ بعد التَّذْبِيرٍ 0 
وكَسْبُ المُدَبَرِ على ملكِ مولاهء فلا ”'" يُمْكِنُ القول بالاستِسْعاءٍ . 

ا كن اذ عما نار :تاد علي العما تن قن ل نواه اما كط إن قال كا واد 
منهما: قد دَبَءْنَكَ أو أنت مُدَبَرٌ أو نصيبى متك مُدَبَرٌ أو قال إذا مِتّ فأنت خرّ أو أنتَ خرٌ 
بعدَ موتي . وخرج الكلامانٍ مَعَا صار مُدَبْرَا لهما بلا خلافي؛ لأن تَدبيرَ كل واحلٍ منهما 
فنا ل هلك السواقضا اتلد ىد تزانيتيها تإذافات أحدههنا دق لاهن الخلفة 
وَالآخَرُ بالخيار إِنْ شاء أعبَّقّ وإنْ شاء كاتبّ وإنْ شاء استشكن .وليش له أن يتذكةغلئ 
جا بي سو ا ا 
عَتَنَّ إِنْ كان يَخْرُحَ من التلثِ لما ذّكزنا . 

با : إذا مُئْنا فأنتَ حُرٌ (أو أنتَ) ”'' خُرٌ بعد موتّنا وخرج كلامهما مَعَاء لا 

ديا لذ كل واحوجتهها على عننه عِنْقّهِ بموتِه وموتٍ صاحبه فصار كأنّ كُلْ واحدٍ 
0 وقُلانُ فأنتَ حر أو أنتَ حُدٌ إِنْ مِتّ أنا وفلانٌ إلا إذا مات أحذهما 
فيصيرٌ نصيبٌ الباقي منهما مدب را لصَيْرورة عِدْقِهِ مُعَلَهَا بموتٍ المولى مُطَلَقَاء وصار نصيبٌ 
الميّتِ ميرانًا لوَرَنَيهه ولهم الخياراتٌ إِنْ شاءوا أعتّقوا ون شاءوا دَبّروا ون شاءوا كائّبوا 
ون شناءوا اسِكُشمُوًااوإن كناءوا ضكرا الشريك إن كان موسراء وإذامات الاجر عكن 
نصييّه من القُلْثِ . 

هذا إذا نار كلاهماء فإنْ دَبَرَ أحذهما أو أَعتّقّه الآحرُ فهذا في الأصل لا 
يَخْلو من أحدٍ وجهَيّن 5 إنا ا لاخرت الكلابا و على التطاقفيو» ونا ال عترنها عقاء داة 
عرجا على التعائب نان د مالا منهماء وإنا أذ لم يندم ٠‏ فإِنْ عَلِمَ فإِنْ كان 
الإعتاقٌ سابقًا بأنْ أعبقّه أحدّهما أوّلا ثُمَ دَبَرَه الآحَرُ . 

االاملى ال الى برقت رساو كبز فياك اميا قار نَ كُلَّهِ؛ لأنْ الإعتاق 
مها ل كرا وَتَدَمية الشريف باط ؟ لأنةهنادت الخ والولاء كُلَّهِ للمُعْتِقَ؛ لأنّ 
كلتق بإضق انهه ونعاليه لدان إن كانه موين :اوسا عبن لسار رذ ان ل اليا 


)١(‏ في المخطوط : «فلم؟. )١(‏ في المخطوط: «وأنت». 


0 .كنات تابر ...> هنقه 
ذَكَرْنا في كتاب العتاقي» [فصار] ”'' كعبدٍ بين اتنَيْنٍ ن أعّقّه أحدُهما وسكت الآخَرٌء وقد 
ذّكَرْنا فيما تَقَدُمَ . 

وأمًا على قول ابي حنيفة: إذا أعبّقّه أحذهماء فلم به يُعْتِقْ إلأنصيبّه لتَجَرّوْ الإعتاقٍ عنذه» 
لَمَا دَبْرَه الآَحَدْ فقد صم تَدْبِيُه؛ لأنّه دَبْرَ ملك نفسه فصّحٌ وصار ميرانًا للمُعْتِقِ عن 
الضّمان؛ لأنّه قد تَبَتَ له بإعتاق الشّرِيكِ خياراتٌ منها التَضْمِينُ ومنها التَدْبِيرٌ فإذا دَيرَهُ 
سح 00 يَْيْتُ له ولاية التَضْمِينِ بشرطٍ نَقْلٍ 

نصيبه إلى المّعْتَقٍ بِالصْمَانٍ وقد خرج [الجوابٌُ] ”” عن احتمالٍ التَقْلٍ بِالتَدْبيرٍ فسَقَط 
الشّمانُ: والمّدَبّرُ بالخيار إن شاء أعتّقٌ نصيبّه الذي صار مُدَيَرَا وإِنّ شاء كاتبّه وإِنّ شاء 
استَسْعَى العبدّ» وليس له أنْ يَْرْكه على حاله ؛ ؛ لأنه قد عَمَقَ بعضه فوّجَبٌ تخريجه إلى 
العتق ”" بالطْرُقٍ التي باه وإذا مات المُدَبُ عَمَنَ نصيبّه الذي صار مُدَبَرَا من اللْثِ 
والولاءٌ بينهما ؛ ؛ لأنَّ كُلّه عَعَىَ بإعتاقهماء النّصِفُ بالإعتاق الباتٌ والنُصفْ بِالتَدْبِيرِء فعتّقَ 
نصيبٌ كل واحادٍ منهما على ملككه [/ ' 6واب] . وإنْ كان العَدبيرُ سابقًا بآن دبْرَِ أحذّهما 
أو" لا َم أعمقَ الآحَرٌ فعلى قولهما كما بره أحدُهما صار كُلّه م مُدَبَّا له ؛ لأنّ الَتَدْبِيرَ 
مكف لاح عا فود وات رن ريه * نصِيبٌ شريكه قِنَّاء سَّوَاءَ كان موسرًا أو 
مع لمانا 

وأمّا على قولٍ أبي حنيفةً فلم يصِرْ كله مده بَدَاء بل نصيبّه خاصة وس - 
فصَحٌ إعتاق الشريلك فعَمَقَ نصقُه» وللمُدبّرٍ أن يرجع على المُغْيِقٍ بنصف قيمة العبد مدير 
إن كان المت فو الما دكؤا “السايد َقَدم» وَإِنْ شاء أعنّقّ نصيبّه الذي هو مَدَبْرٌ. وَإِنْ 
قناء استسقن العبد ولسسن اله أن , ركه على حاله ؛ لأنّه مُعْتَقُ البعض» وإنّ خرج الكلامانٍ 
َع [لا يرجعٌ أحدُهما على صاحبه بضْمانٍ؛ لأنْ الضَمان نما يجبٌ بإثلافي مال الغير. 
فإذا خرج الكلامانٍ مَعَا] ”*» كان كُلّ واحلٍ منهما مُتَصَرفَا في ملك نَمسِه لا مُتْلِمَا ملك 
غيره» فلا يجبٌُ عليه الضْمانٌ . 


(1) ليست في المخطوط. (1) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «العتاق» . (5) في المخطوط : «بينا» . 
(5) ليست في المخطوط . ْ 


تبسر كيت 


اليب اما ياي و ل ' 

فأمًا على قياس قولهما يَنْقُذْ الإعتاق ويَبْطْلٌ التَدْبِيدُ؛ لأنّ الإعتاقّ وَالتَدْبِيرَ لا يتجَرآن. 
والإعتاقٌ أقوّى فَيدْفَمُ الأدنى . 

وإنْ كان أحذهما سابقًا لكن لا تَعْلَمُ ”" السّا بق منهما من اللاجتيء ذَكَرَ في الأصل أنَّ 
المعكن دم بَضْمَنُ رُبْمَ قيمةٍ العبدٍ للمُدَبّرٍ ويَسْمَسْعي العبدٌ له في الرُبْع الآحَرِء وهذا 
استِخسانٌ» ولم يَذْكُرٍ الخلافٌ» ومنهم مَنْ قال: هذا قول أبي حنيفة . فأمًّا عندّهما 
م ا 50 
اليسوويا 0 حزليةا لديف ادل السرن) لقنن 
والخاصٌ إذا تَعارضا وجهلَ التاريخ أنه مُجمل كاتهنما ووذ اهما ويبتى الغاء على لتخا 
وي راقص لماه ورا الذير المحصرمن, 

وجه [قياس] " “' قول ابي حنيفة: أله وقّمَ الشّكُ في وجوب الضَّمانٍ على المُعْتِقٍ لرُقوع 
ا ا ا اير جب لمق م 
والوجوبٌ لم يكن نابا فلا يِتُ م التق 

وجه الاستّخسان له اعتباز الأخوال وهو: أن الإعتاقٌ إذا ”"' كان مُتَقَدْمّا على التَّدْبِيرٍ فقد 
أبرأ المَدَبْرٌ المعْيِقّ عن الضْمانٍ» ون كان مُتَأخُوًا فالمُمْتِقُ ضَامِنٌ وقد سَقَطً ضَمانٌ التذبير 
بالإعتاق بعدّه . فإذًا لا ضَمانَ على المُدَبّرٍ في الحالَتَيْنِ ''' جميعًا والمُعْتِقُ يَضْمَنُ في 


حالٍ ولا يَضْمَنُ في حال؛ والمضمونُ هو النّصفٌ فيَنْتَصِفُ [فيعيِق] " رُبْمَ القيمةٍ (*) 


. في المخطوط : «أن». (') في المخطوط : «متجزئ»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «يعلم» . (:) في المخطوط : «وما».‎ 
تاي الججطر د (0) في المخطوط : «وإن».‎ 
. في المخطوط : «الحالين». (4) ليست فى المخطوط‎ )0( 


(9) في المخطوط : «قيمة العبد؛ . 


يسْعَى العبدٌ للمُدَبّرٍ في الرْع الآحَرِ؛ لأنه لَمَا تَعَذْرَالتَضْمينُ فيه ووّجَبَ تخريجه إلى 

اقي» أ بلشاية كمال كا الخ مور انز جلاعم 

مُدَبّرةٌ بين رجليْن 7" جاءث بِوَلَوِ ولم يَدَع أحذهما فهو مَدَبْرٌ نميه كانه لان ولد 
المُتَمرة َب لما د ”" في بان كم الثذبير إن شاء اله تعالى . 

فإن ادّعاه أحذهما فالقياس أن لا بي تلك هقد وهو قول رك وإلة فال المشارى من 
أصحابناء وفي الاستخسان يعبت 

وجه القياس: أنّهما لما دَبّراه فقد ثبت فتك جحو الو لكا لهجا حعيعًا ؟ لاتدولد مُدَيَرَتهنها 
جميمًاء وفي إثباتٍ السب من المُدعي بِطالٌ هذا الح عليه والولاء لا يَْحقه الفسخ 
او ا ا امب لبي ع 
الوطءٌ في الملكِ» وإذا ثبت في نصيبه يَنْبتَ ينْبْتٌ في نصيب شريكه ؛ لأنْ التّسب لا يتجَرأ 
وأا قوله -3 وحمل انس قو ن: لك نشب لابق ا 
اي د فيئبْتُ النَسَبُ من الشَّريكِ المُدّعي ويَبْقَى نصف الولاء 
للشّرِيكِ الآحْرِه وصار "» نصفُ الجارية أ ول له ونصثهامُدَبرة على حالها للشريك. 
ين لاسسلاة ايزا وذ ول اشغ فالجرا از شي كعاب 
العتاق] " ' أنّه مُتَجَر مُتَجَرٌ في لَمّسِه عند أبي حنيفة كالإعتاقي إلا أنّه يتكامّل في بعض المواضع 
الوجودٍ سبب التكائل] 5 غك آنا حول لاه اعد را نينا بحضيرل تن الملك 
فيه . فأمًا ما لا يحتملٌ فهو مُتَجَرّئْ. وههنا لا يحتمل لما نَذْكُرُ ويَغْرَمُ المُدّعي نصف العْفْرٍ 
لشريكه وفيت تدر الزنو اق :2 مولا قن تفلت تيف الأء آنا ويحوت عقي الخقر 
فلأنه أَرَ بالوطء في ملك الغير لإقراره بِوَطءٍ مُدَبَرةٍ مُشْتَرَكةٍ بينهماء وأنّه حَرامٌ إلا أن الحدّ 
لايجثُ للشّبْهةِ؛ لأنْ نصف الجاريةٍ ملكه» فييجبٌ العٌقْرُء ويَخْرَمُ نصف قيمة الولدٍ مُدَيْرَا؛ 
لأنّه بالدَعُوةٍ أتْلّفَ على شريكه ملكه التَابتَ ظاهرًا؛ لأنّه حَصَلَ في ”" مَحَلْ هو ملكهماء 


. في المخطوط : «اثنين (0) في المخطوط : «نذكر»‎ )١( 
. زاد في المخطوط : 5 هذا الحق عليه»‎ )"( 
. في المخطوط: «ويبقى؟ . (4) ليست في المخطوط‎ ):( 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «من». 


)ب دح باقع لستاقع جه 
فإذا ادّعاه فقد أُنْلّفَ على شريكه ملكه الثَابتَ من حيتٌ الظاهرٌ بإخراجه من أنْ يكونّ 
مَنْتَفِعَا به مَنْمْعةَ الكسّب والخدمةء فيَضِمَنٌ نصف قيمّته مَذَيَرًا؛ٍ لأنّه أ ل و 
نصف المُدَبّرٍ ولا يَغْرَمٌ [141/7أ] نصفٌ قيمة الجارية؛ لأنَّ: نضِيب 7" الشربك فد بقي 
على ملكه ولم تَصِرٍ الجارية كُلَّها م ولؤالةة لآن انتيللاة نصيت شرركه يعمد تملك 9 
لعي ول 1ل ساي التقلت كيهان تتا شوق الافة القتل ين وا ناف 
وَلَدِء فاّعاه أحدهما أنه ينْبْتُ النَسَبٌ وه رم نصفف عُفْرٍ الجارية لشريكه» وتصيرُ الجارية 
كُلّهاأمَ ولد له. ولا يَغَْمُ من قيمة الولد شيئًا؛ لأنّ هناك نصيبَ الشريك مُحْتَمَلُ التقل . 
نفك القول با لفوتسيية ل قروز سك الاسفاوي الك تتفي إلى نرق 
العُلوقٍ» فبّبِيّنَ أن الولدَ حَدَتَ على ملكه فلا يكونٌ مَضْمونًا عليه» وههنا نصيبٌ الشّريكِ 
لا يحتملٌ الل فيقمَصِرُ الاستيلاةٌ على نصيب المُدَعي ويَنْمَرِدُ الولد بالضّمانِ لانفراده 
بسبب وجوب الضمانٍ . 

نإذفات المتعي ولأ غكن تسيئة برشي 4 لأذ نضب آم ول ولدقلا تشقن فى تطميه ولا 
يَضْمَنٌ للشريكِ السَاكِتٍ شيئًا لخصول العتقٍ من غيرٍ صَنْعِه وهو الموتء ويَسْعَى في نصيب 
الاخر قي ويم ديد ؛ لأنْ نصيبه مُدَبَرّء فإِنْ مات الآخَرُ قبل آنيَاخُدَالتعاءة عَتَّنَّ كينا ات 
خرجث من ثُلْثِ ماله » وبَطْلَتٍ السّعايةٌ عنها في قياس قولٍ أبي حنيفة . ظ 

وعلى قياس قولهماء لا تَبْطّلُ بناة على أنّ الإعتاقّ يِتَجَرَأً عندّه وعندهما لا يتجَرَأ وقد 
ذُكرْنا وجة البناء فيما تَقَدْمَ . 

وإِنّ مات الذي لم يدع وَل عَتَقَ نصيبُه من الثُلْثِ ؛ أن نصيبه مُدَبْرٌ له ولا يَسْعَى في 
تضيب لخر قي قؤل ابى حفيفة 6 لأذ نقيت أ ولو لوزن | م الولدٍ ليس بِمْتَقَوْمٍ عنده. 
وفي قولهما يَسْمَى لأن ره مَُقَوّمٌ إن لم يمْتْ واحدٌّ منهما حتّى ولدَتْ ولذا آحَرٌ فادعاء 
فهو ضامِنْ لنصفب العقر ؛ لأنه أقَر بِوَطْءِ مُدَبَرةِ مُشْتَرَكةٍ بينهماء وأيّهما مات يعيّى كل 
الجاريةٍ؛ لأنّ نصيبّ كُلَّ واحدٍ منهما أَمّ ولدِء وام الول إذا أَعْتِنَ بعضها عَتَنَ كلها ولا 
سِعايةَ عليهاء وإِنْ [جاءَت بوَلَدِ] ”" وادّعياه جميعًا مَعَا نَبَتَ نَسَبُهِ منهما جميعًا وصارتٍ 


. فى المخطوط : «نصف قيمة» . (١؟) في المخطوط: «بملك»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )7( 


ةر سدسم غلب 


الجازية أء ولدٍ لهما جميعًا ويَبطلٌ التَدْبِيرُ إلى خَلَفٍِ هو حََيْرٌء وهو الاستيلادٌ؛ لأنّ عِنْقَ 
الاستيلاد يَنْقْد من جميع المالٍ فكان خَيْرًا لها من التَدْبِيرء وحُكمُ الضَّمانٍ في القِنّ ”'' ما 
هو الحُكمٌ في الجارية القِنَةِ وسَتَذْكُدُه في كتاب الاستيلاد إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وَلو دَبْرّهِ عبدّه ثم كاتّه جارَّتٍ الكتابةٌ لما ذَكَرْناء فإِنْ أدَى الكتابةً قبل موتٍ المولى عَتَقَ 
لوجودٍ شرطٍ العتتي بسبب الكتابق» وهو أداءً بَدَلِ الكتابق» وإنَ لم يُوَدُ حتّى مات المولى 
عَتقَ أيضًا إن كان يَخرْجُ كله من ثُنْثِ مال المولى : ؛ لوجودٍ شرطٍ العتق بسبب التَدْبِيرٍ وهو 
عوت المول: وخروجٌ المُدبَرِ من ثُلْثِ ”" ماله ولا سِعايةً عليه ؛ ؛ لأنَ عِنْقَ المُدَبَرٍ وصيّة 
اما اا و ا ا ا 
مال آخَُ سواه فل الخيارٌ إن شاء استَسْعَى في جميع الكتابة وإنْ شاء سَعَى في ثُلَْ قيمَته 
إن اختا الكتابةً سََى على اجو وإ اختار العا ف ل ييه يشت حالةء وهذ 
قول أبي حنيفة . 

ؤقال أبؤتوسف: يسعن فين في الأقَل من جميع الكتابة ومن ثُلَئَي القيمةٍ وقال محمّدٌ: 
يسم يسْعَى في الأقَلُ من تُلُتَي الكتابةٍ ومن تُلّْئَي القيمةٍ» والخلافٌ في هذه المسألةٍ يقعُ في 


- 


احذهماء في الخيار . 

والثاني: في المقدار . 

والخلاف في الخيارٍ بين أبي حنيفةً وصاحبيه» وفي المِقْدارٍ بين أبي حنيفة وأبي 
يوسُفَء وبين محمَّدٍ أمَا فصل الخيارٍ فالخلافٌ فيه مبننٌ على أنّ العتقّ يتجَرّأً عندَ أبي 
حنيفة» وعندهما لا يتجراً. 

ووه البناءٍ على هذا الأصل: أن العتقّ لَّمَا كان مُتَجَرْنَا عندّه لم يعتِقْ بموتٍ المولى إلا 
ثُلْتُ العبدء وبقيّ التُلَانٍ منه رَقِيقَاء وقد تَوَجْهَ إلى التلمَيْنِ العتق من جِهَمَيْن : 

إحداهما: الكتابة بأداء بَدلِ مُوَجْلٍ . 

والانيةٌ: التدْبِيرُ بسعايةٍ تُلنّي القيمة مُعَجَلاٌ : نتحدة إن كا مال إلى هذا وان شاومال 


. في المخطوط : «والكسب». (0) في المخطوط : «الثلث؛‎ )١( 


(طقه 
إلى ذاك» ولمّا لم يكن العتقٌ مُتَجَرْئَا عندهما فإذا عَتَى عت عَعَق لله «الهرتافقة عَكَق كله» بطل 5 
التأجيل في بَدَلٍ الكتابة» فصار المالانٍ جميعًا حالاً» وعليه أخدٌ ('' المالَيْن : إِمّا الكتابة: 
وإمًا السّعايةء وأحدُهما كَل وَالْآحَدْ أكثَنء فلا فائدةً : في الَتَحْيِيرٍ ؛ لأنه يَحْتارٌ الأقل لا 
مَحالةً» ولأنّ الواجب عليه إذا كان أحدّ المالَيْنٍ 000 من الآحَرِ [أو أقلٌ] ”" كان 
الأقل مُتيقَنَا به به فيَلْرّمُه ذلك . 

الب اراي اراد إن بَدَلَ الكتابة كُلّه قوبلٌ بكل الَكَبةٍلأنَ العقدّ قد 

نِعَقَدَ عليه حيثٌ قال : كاتبتك على كذاء وقد عَدَنَ تُلْكُ الدَقَبِةِ فِيَسْقُطْ عنه ما كان بِمُقابَلَيِه 
ا "١‏ الَُانِء ولأنَ ثُنْتَ مال المولى لو كان مثلَّ كل قيمةٍ العبد لَسَقَط 
عنه كُلُبَدَلِ الكتابق» فإذا كان مثلَ ثُنْثِ يمه 14١/51‏ ب] يجب أن يَسْقط تلت بَدَلٍ 
لكتابة فى لان فيتشمى في الأئل من لي الكتابق» ومن لي القيمة لما لا . 
ولهُمَاء أن العبدَ كان استّحق ثُلْتَ ره بيه لذبي السَابتي قبل عقدٍ الكتابق» فإنه يُسَلَمْله 
ذلك كائمًا ”> ما كان فإذا كائبّه بعدَ ذلك فالبِدَلُ لا يُقابلُ القدرٌ المُسْتَحقٌّ وهو التُلْتُ 
وَإنَمَا يقابل التلكئية فإذا قال كاَئّك على كذا فقد جعل [المالَ] ‏ بمُقابَلةٍ ما لاايصحٌ 
المُقابَلةُ به وهو الت وبمُابَلة ما يصحٌ المُقابَلُ به وهو التُانِ فيضرِفٌ كل البدَلِ إلى ما 
يصحٌ المُقابَلة به وهو الدُلَانِء كمّنْ طَلَّنَ امرأته الحُرَةَ تطلِيقَتَيْن ثم طَلّقَها ثلانا على ألفٍ 
درهمء لَزِمَها كُلّ الألفٍ لما قُأنا. 

وكذا إذا جمع بين مَنْ يحل يكاحها وبين مَنْ لا يِل يكاحهاء فتزوّجَها ''' بألفٍ درهم 
وجَبّتِ الألف كُلّها بمُقابَلةٍ يكاح مَنْ يَحِلّ له يكاحها عند أبي حنيفة» وإذا كان الأمرُ على 
ما وصَفْنا فالئُلْتُ وإنْ عَتََ عندٌ الموتٍ لكن لا بَدَلَ بمُقابلته؛ وو اننا اليل كله ب قا كله 
لين فلم يفط من البدّلٍ شيء بخلااف ما إذا خرج العبد كله من الثُلْتِ؛ ؛ لأنّ هناك يُسَلَم 
له جميمٌ رَقَبته» فلَِمٌ القول بالبراءة هذا | إذا دَبَرَ عبدّه مم كاتبّه» فَإِنْ كاتبه ثُمْ دبَرَهِ ثُمّ مات 


. في المخطوط : «أحد؛. (0؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «فبقى» . (4) في المخطوط : «قيمته»‎ )( 
. في المخطوط : «كيف)‎ )5( 

(1) في المخطوط: «وتزوجها». 


22 كناب لتابيو ___> لله 
المولى فعلى قولٍ أبي حنيفة : إنْ شاء سَعَى في ثُلُّئَي القيمة وإ شاء سَعَى في ثُلني 
الكتابة» وعندّهما يَسْعَى في الأثَلٌ من تُلَي القيمةٍ ومن ثُلُّقَي الكتابة فقد انْمَّقوا على 
المِفْدارٍ ههنا حيثٌ قالوا: مِقُدارُ بَدَلِ الكتابة تُلْعَانِء لما كان كذنكت لأنّ هناك كاتبهء 
والعبدٌ لم يكن استّحقّ شيعًا من رَقَبيهِء فكان جميعٌ البدّلٍ مقاب جميع الرَقبِةٍ وقد عَتَىَ 

7 ا 0 ودو و اه عع 
عند الموتٍ بسبب التَدْبِير ثُلّمه فِيَسْقُطٌ ما كان بإزائه من البدّلِء فبقيّ التلثئانٍ بلا خلافيء 
وإنّما اختلّفوا في الخيار» فعندّ أبي حنيفة يُحَيْرُ بين الدُلقيْنِ من بَدَلِ الكتابة مُوَجَلاء وبين 
تي القيمة مُعَجَلاٌء وعندّهما يجبُ عليه الأقَلُ منهما بناء على تَجَزوٍ الإعتاقي» وعدم 
تَجَديِهِ على ما بيَّا في الفصل الأول واللّه عَرّ وجَل أعلمُ . ْ 
فضل [في حكم التدبير] 
وأما كج التدبير فنوعان: 


نوع يرجع إلى حَياةٍ المّدَبّرء ونوعٌ يرجمٌ إلى ما بعد موتّه أمّا الذي يرجع إلى حال حَياةٍ 
المُدَيٌ فهو تُبِوتُ حقٌّ الحُرَيّة للمُدَبَر إذا كان التَدْبيرٌ مُطْلَقَاء ينا 


و 


وعند الشافعي١لا‏ كم له في حال حَياةٍ المُدَبّر رأسَّاء فلا يَنْبُْتْ حقيقة الحرّيّة ولا 
حّهاء بل حُكمُه تُبوتُ حقيقةٍ الحُرَيةِ بعد الموتِ مقصورًا عليه ""' . 

وعلى هذا يُبتَى بِيعٌ المُدَبّر المُطْلَقٍ أنه لا يجوزُ عندّناء وعندّه جائزٌ» ويجوزٌ بيع المَدبْر 
المَُيَدِ بالإجماع . احتّجٌ الّافعئُ بما رُوِيَ عن عَطاءٍ أنه قال: دَبَرَ رجل عبدّه» فاحتاجَ 
فباعه رسولٌ اللّه يله بكمائٍمائة درهم ”". وأدنى دَرَّجَاتٍ فعل رسولٍ اللّه يكِهِ الجواز» 


/0( شرح فتح القدير‎ .)١17/4 /1/( انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوى ص 23728 المبسوط‎ )١( 

».)5١ .»‏ البناية (6/ ؟58).» الدر المختار (7/ 585). 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع المدبر وهبته والوصية به وسائر التصرفات وسواء كان التدبير مطلقا أم 

مقيدًا ففي أي زمان مات السيد عتق بموته. انظر: الحاوي الكبير (؟7/175١١)»‏ الوسيط (419/17)؛ 

الروضة (؟7١/ »)١94‏ مغني المحتاج (54/ 017). 

0 (*) إسناده ضعيف : رواه الدارقطني »)١717/5(‏ حديث (55)» قال أبو جعفر: شهدت الحديث من جابر 
إنما أذن في بيع خدمتهء عبد الغفار: ضعيف »2 ورواه غيره عن أبي جعفر مرسلاء قلت: عبد الغفار بن 

1”"). والتحقيق لابن الجوزي (؟2)395/5 حديث »)5١51١(‏ نصب الراية (؟/ 586). 


متسس «اضرد 
ولأنّ المَّدُ, بر تُعليقٌ العتي بالشرط» وإنه لا ينك ا جَوازَ البيع (كالتَعلِيقٍ بسائرٍ الشروط) " _ 
من دخولٍ الدَارٍء وكلام زيدٍ وغيرٍ " "“ ذلك وكالتذيير المي ولا فيه معنى الوصية. 
وذلك لا يمَْعُ جَوارٌ البيع كما إذا أوصّى بعِثْقٍ عبده ثم باعَه . 

ولناء ما روِيّ عن نافع عن ابن عُمّرَ رضي الله عنهما عن رسول الله يكل أنّه قال : «المُدَبْر 
ا يْبَاعٌ وَلَا يُوهَبُ وَهْوَ حُرٌ مِنْ الثُلْثِه ”"'. وهذا نص في الباب . 

عو و 

0 . ومُطْلَىُ التهي يُحمَلُ على التّحريم . / 

لظ 
اللّه بن عُمَّرَ رضي الله عنهم مثلّ مذهبناء وهو قولٌ ججماعةٍ من التَابعينَ مثلّ شُرَيْحُ 
ومسروقي وسَعيدٍ بنٍ المسَيّب والقاسِم بن محمَّدٍ وأبي جَعْفْرٍ محمّدٍ بنٍ عَليّ ومحمّدٍ بن 
سيرينَ وعمّرٌ بنِ عبدٍ العزيز والشَّعْبيٌ والحسّن البصْريٌّ والزّهْريٌ وسير بو خير وساام 
بن عبِدٍ اللّه وطاوس ومُجاهدٍ وقتادةً حتّى قال أبو حنيفةً لولا قولٌ هؤلاء الأجِلَّةٍ © ؛ 
قلت بِجَوازٍ بيع المُدَبَرٍ لما دَلَ عليه من النَظَرٍ . 

ولناء لإثباتٍ حق الحُرَيَة ضرورةٌ الإجماع, ودلالة عرض المُدَبر أما ضَرورة الإجماع 

فهى أن الحرّية 5 تَيْثُ بعد الموتٍ بالإجماع؛ والحُريَة َه لا بد لها من سبب ولا سبب ههنا 
سِرَى الكلام السَابِء فلا يَخلو إِمَا أن نَُ يَجَعَل سببًا للحال» وإما أنْ يُجَْعَلَ سببًا بعد 


. في المخطوط : «كسائر التعليقات بالشروط»‎ )١( 

(5) في المخطوط: «ونحو؛. 

() موضوع : رواه الدارقطني في سئنه (5/ 2)١58‏ حديث .)0٠(‏ وقال الكو سد ود 
وهو ضعيف » وإنما هو عن ابن عمر موقوفًا من قوله. والبيهقي .)5١5/١١(‏ حديث (1١7”51١؟)2‏ 

فيه عبيدة بن حسان» قال أبو حاتم : منكر الحديث . وعمرو بن عبد الجبار يروي عن عمه مناكير: 00 
الدراية (817/5)» والتلخيص الخحبير (5/ »)7١165‏ ونصب الراية (”/ 785)» والسلسلة الضعيفة ))١54(‏ 
وضعيف الجامع (6919). 

(4) قلت : قد ثبت عنه يلكو أنه باع مدبرًا كما عند البخاري» كتاب البيوع» باب : بيع المزايدة» حديث 
,)51١41(‏ ومسلمء كتاب الإيمان. باب: جواز بيع المدبره حديث (1ا49). وأبو داود» حديث 
(8966), والترمذي» حديث (9١5؟١).,‏ والنسائي . حديث (4507). وابن ماجه . حديث (7١50؟)2‏ 
وابن حبان .)7١7/١1١(‏ 

(6) في المخطوط : «الأجلاء) . 


م قبلثب. .> طفع 


الشَّرطِء ولا سبيلٌ إلى الثاني ؛ لأنّه ليس من أهل مباشر ةَ السَبّب فتَعيّنَ أنْ يكونّ سببًا عند 
وجوده» فكان الكلامٌ السَابقُ سيا في الحا لتِوتٍ الحُرَية بعد الموت» ولسنا تغْني بوت 
حقٌ الحُرَيْةِ للمُدبرِ إلأهذاء وهذا يمْتَمُ جَوارٌَ البيع ؛ لأنّ البيعَ بال السَبَبيَِ إذْ لا قبت 
الحُرَيَةُ عند الموتٍ بعد البيع . 

وأمّا دَلالةٌ الغرّض فهو أنّ غَرَض المُدَبّرٍ من التَذْبِيرٍ أن نَيْسَلْمَ الحُرَيَة َلْمُدَبْرِ عند 
الموتٍ ”'" [إِمَا تَقَمْيًا إلى الله عَرّ وجل بالإعتاق ؛ اا و كي 
الحديثٌ ا يا 0 
لحاجَيه إليهاء ولا طريقّ لتَخصيلٍ “' الغر يي 
الشذنة بعد الموت»: ]دلو د بَكَتِ الحُرَيةُ في الحالي لات غَرَضُه في الانتفاع به ولولم 
ينْعقِدُ شي رأسا لات غَرَضُه في العتت؛ لجَوازٍ أن يبِيعَه شِدةٍ عَضَبٍ أو غير ذلك . فكان 
ليقافة بيك فى االنعان» رقلط.” الزتد إلى ما بد العو طرق [سران الدر طني فيك 
ذلك بدلالة الحال» فيتمَيَدٌ الكلامُ به إذِ الكلام يتمَيّد بدّلالة الغرّض . ْ 

فَإِنُ قِيل : هذا مُناقِضُ لأصلِكم؛ ؛ لأنّ لد نو تعلق العتى بالشرط :نوسن أصلك أن 
التقريقات لست أسناتا للتخال و ]لما تَضيد آسانا عند وجو ؤ شرؤطهاء على هذا ته 
تَعلِيقٌ الطّلاقٍ والعتاق بالملكِ وسببهء وههنا جَعَلْتُمْ التَدْبِيرَ د سيبًا لغبوت الخرّيَةٍ للحال» 
وهذا مُناقضةٌ في الأصلء والتَنافْضُ في الأصل ليل فسادٍ الفرع 

فالجوابٌ : إنّ هذا أصلّنا فيما يُمْكِنُ اعتِبارُه سببًا ل ودود الشرطء وفيما لم يرد 
المُتَكَلَمُ جَعْلّه سببًا في الحالٍء وفي التَعليقٍ بسائر الشّروظِء وأمكنَ اعتِبارُه سببًا عند 
ا 0 في التعليقي بسائر وود 


الُرَيَةٍ في الثا: زي] ©4. 
وأمَا حَدِيثٌ عَطاء فيحتمل أنّ ذلك كان تَدْبِيًا مه مدا وقوله باعَ جكايةٌ فعلٍ فلا عُموم 
.اله ويُحْثَّمَلُ أنْ يكونّ معنى قوله باعَ أي أجرَ إذ الإجارةٌ تُسَمّى بيعًا بِلْعْةٍ أهل المدينةٍء 


. فى المخطوط : «وفاته؛. (1) ساقط من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إلى تحصيل» . (4) ليست في المخطوط‎ )( 


ففقة 7 من اسه ع ١‏ 
وهكذا رَوَى محمِّدٌ بإسناده أنّ النّبيَ يكل باعَ خدمة مُدَبَرٍ ولم يَبِعْ رَقَبتَه *'' وي بُحْتَمَلُ أنّه كان . 
الك في بداو الإسلاحين كان بع الح مشروعا على ماوق أذ رسول اله لبا ٠‏ 
رجلا بِدَيْنهِ يقال له سَرّفٌ ْم صار مَنْسوححا بشخ بيع الحُرٌ لثبوتٍ حقٌ الخُرَيَّ في المُدبر 
ِلْحافًا للحقٌّ بالحقيقة في باب الحُرُّماتٍ . 

وأمًا المُدَبَد المُقَيّدُ : فهناك لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ الكلامٌ سببًا للحالٍ ؛ لأنَ الأمرّ مُتَرَدْدْ بين أن 
يموت من ذلك المرّض» وفي ذلك السّمَّرٍ أولاا يموت . فكان الشّرط مُحْتَمِلَ الوجود 
والعدّم» فلم يكن التَعلِيق سببًا للحال كالتّعليقٍ بسائر الشّروطٍ» وكذالَمَا عَلَقَ العتقّ بأمر 
يحتملٌ الوجودّ والعدّم دَلَ أنّه ليس غَرَضُه من هذا الكلام التَقَرْبَ إلى الله عَرّ وجل بإعتاقٍ هذا 
العبدٍء ولا قضاءً حقٌ الخدمةٍ القديمة» إِذْ لو كان ذلك غَرَضْه لَعَلَقَه بشرطٍ كائن لا مَحالة . 


وأناقوله: إن في التذبيٍ معنى الوصيق» فم '"» لكن هذء وصية لازمةٌ لبوتها في ضذنٍ 
أمر لازم وهو اليمينُ ٠‏ فلا يحتمل الفسعّ» ولهذا لايحتمل الرُجوعٌَ» بخلاف الوصيّة 
بالإعتاق .إن قبل : هذا ُشْكَلُ بالتَبير لمَُيدِفإِنه يضَعْنُ معنى الوصيّة اللأزمة ومع هذا 
يجوز يحة قي 77 معنى الوصيّة [فيه] (“ للحالٍ مُتَرَدْدٌ لتَرَدْدِ موتِه على تلك الصّفةٍ » فلا 
بعد الع مو م ىله قر الموات بشلدك المااك .هود بخان ووذ نيك حر ال بوللة ةر 
المُطْلَقٍ في الحالٍ فكل تَصَرُفِ فيه يُبطِلٌ هذا الحقّ لاايجورٌ» وما لا يُبْطِلّه يجوز . 

وعلى هذا تخر بج '*“ المسائل لا يجوز بع وهِبَنه والَصَدّقٌ به والوصايةٌ به؛ لأنه 
تَصَرُفُ تمليكِ الرَقَبةِ فِيَئْطلٌ حقٌ الحُرّيّة ولا يجوز رَهْنُّه ؛ لأنْ الرّهْنَ والارْتِهانَ من باب 
إيفاء الدَيّنِ واستيفائه عندنا . فكان من باب تمليكِ العيْنٍ وتَمَلَكهاء ويجوزٌ إجارته ؛ لأنّها 
لا نْبْطِلُ هذا الحقّ؛ لأنّها نَصَيُفَ فى [هذه] المنفّعة بِالتَمْلِيكِ لا في العيّن» والمنافِع 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في سنئنه »)١78/54(‏ حديث (41) من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاء وقال: 
«هذا خطأ من ابن طريف» والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر مرسلاً» وهذا المرسل أخرجه أيضًا 


الدارقطني (178/15)غ؛ حديث (11) عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين مرسلاً . وقال الحافظ عن هذا 
المرسل في الدراية (81//7): اإسناده شعت داك 

(0) في المخطوط : «فمسلم)». (©) في المخطوط : «قبل» . 

() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «تخرج» . 

(0) زيادة من المخطوط . 


وقد رَوَيْنا عن رسول الله كَل أنّه با خدمة المُدَبَرٍ ولم يَبْ رَقَبَنَه وبِيعٌ خدمة المَدَبَرٍ 
ِيعٌ مَتْفْعَتهِ ؛ وهو معنى الإجارة. ويجوز الاستخدام. وكذا الوطءٌ والاستمُتاع في الأمةٍ؛ 
لأنها استيفاء + المنافع» ويجوز تَرُويسججها لأنّ التَزُويجَ تمليك [المنافع] ”" . 

وفروهيو اللفيو شقن اتاكان ريطا دده ل ولأنّ الاستيلاد آكَد من التَّذْبِيرٍ ؛ لأنه 
يوجبٌ الحرية من جميع الماليء والقَدبِيرُ من الكُلْثِ ثم الاستيلاةُ لا يمْنَعُ من الإجارة 
والاستخدام ولا يمت من الاستمتاع والوطء والمَروِجٍ في الأمقٍ. فَالتَذبيرٌ أولى . والأخرةٌ 
التي :والثة ةو الكيتة#والفلة لللمولي؛ لأنها بَدَلَ المنافع. والمنافعُ ملكه والأرش له 
لأنّه بَدَلُ جزء فاتَ على ملكهء ولا يتَعَلَقُ الدَيْنُ بِرَقبيه ؛ البلا اسيل ال ا 
ويتعَلّقُ بكَسْبه ويَسْعَى في دُيويه بالِغةٌ ما بَلَمَّتْء وجنايتُه على المولى وهو الأقل من قيمَيه 
ومن أرش الجنايقٌ ولا يَضمَنْ المولى كاين بيد عدر 200 
َدْكُدُ في كتاب الجناياتٍ إِنْ شاء اللّه تعالى ويجورٌ إعتاقه ؛ لأنه إتعيالة إلى حقيقة :7 حقيقةٍ الحرّيّة 
تكله مُعجَلاء ولأنَ المنمَ من البيع ونحوه» لما فيه من مَنْعِه من وُصوله إلى هذا المقصود . 
فمن المّحالٍ أن يمْنَعَ من إيصاله [؟/ 5سي] إليه» ولهذا [المعنى] ”© جاز إعتاقه 1 
الولدٍ كذا المَدبر *. ويجورٌ مُكاتَيئه ؛ لأنه يُرِيد تعجيل الحْرَيّةِ إليه والعولق يلك ذلك كما 
حل كا الولنة ووَلَدُ المُدَبَرِ من غير سَيِّها بمنزلتها لإجماع الصّحابة رضي الله 
عقن على للقن ؛ فإنه روي عن [عبد الله] ” ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لد 
المُدَبْرةِ بمنزلتها يعتِنُ بعِئْقها ويَرِقٌ برقّها '' ورُوِيَ أن عثمانَ رضي الله عنه خوصِم إليه 

فى أولاد مَدَيّرة» فى أن ما وله قبل الذبير عبد وما ولذث بعد الذي مي وكان ذلك 
لجر ون الطتجا وك 1ك عله أحدٌ منهم . فيكونٌ إجماعًاء وهو قول شْرَيْحٍ 
ومسروق وعَطاءِ وطاوّسٍ ومُجاهدٍ وسَعيدٍ بن بير والحسّنٍ وقّتادةً رضي الله عنهم ولا 
يُعْرَفُ في السَّلَّفٍِ خلاف ذلك» وما قال عيعض أضحاب الشافغرة ذلا يكنه بقولة: 


ف 0 ابن 2 ا وعبد الرزاق في مصنفه .)١41/9(‏ 
(8) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


69 أخر جه ابن أبي شيبة فى «مصنفه»» (5:/؟؟7). لل ع" ولفظه : (عن ابن مسعود؛ قال : 
ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها». 


60س حم 0 بدائع الصنائع ج28 > 
لمُخالََةٍ الإجماع ولأنّ حق الحُرَيَةِيَسْرِي إلى الولدٍ كوَلَدٍأمّ الوليِ» وما ولدَنْهِ قبل العذبير 
فهو من أقضيةٍ عثمانَ رضي الله عنه بِحَضَرةٍ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم ولأنّ حقّ الحُرَيةِ لم 
يكن ثابتا في الأمٌ وقتّ الولادةٍ حتّى يَسْريَ إلى الولدٍ. 

ولو اختلف المولى وَالمّدَبَرةٌ في وليها فقال المولى : ولذنيه قبل التَذْبِيرِه فهو رَقِيقٌ 
وقايك زهي ] 37ا رول تربة التدرين فهو قد #افالقون فون المران مع نبي على عليه 
والبينة ينه المُتبَرة؛ لأن المُدَبَرةَ تدع سراية ادبي إلى الوليء والمولى ينك . فكان 
القول قوله مع اليمين ويَحْلِفٌ على عليه؛ لأنّ الولادةً ليسثُ فعلّهء والبيّنة بِيْنةُ المُدَبَرةِ؛ 
لأ فيهماإباتُ التذبير. 

ولو كان مُكان التَدبِيرٍ عِنْقُ فقال المولى للمَعْبَّقَةٍ : ولذتيه قبل العتق وهو رَقِيقٌ» 
وقالت: بل ولدُه بعد العتق وهو حُرٌ يَحْكُمُ فيه الحالٌ إِنْ كان الولدُ في يَّدِها فالقول 
قولهاء وإِنْ كان في يد المولى فالقولٌ قولّه ؛ لأنّه إذا كان في يدها كان الظَاهِرُ شاهدًا لها 
وإذا كان في يَدِهِ كان الظاهرٌ شاهدًا له بخلاف المُدَبَرَةٍ لأنها في يد المولى فكذا ولدذهاء 
فكان الظَاهِرٌ شاهدًا له على كُلَّ حال» وكان القول قوله. 

ولو قال لأمةٍ لا يميكها : إنْ ملكت فأنتٍ مُدَبَرة ون اشتريْتّك فأنتٍ مُدَبَرةٌ فوَلَدَتْ ولدًا 
م اشمّراهما جميعًا فالأم مُدَبَرةٌ والولدُ َقيقٌ؛ لأن الأمَ إنّما صارث مُدَبَرة بالشَرطٍ ولم يوجد 
الشرطٌ في حقٌّ الوليِء ونه مُْمَصِلٌ فلا يَسْري إليه تَدبيرُ الأمّ» والله عَر وجل أعلَمُ . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى ما بعد موت المُدَبْر 


فمنها:ء عِنْق المَدَبْرٍ ؛ لأن عق [كان] ”" مُعَلَقَا بموت المولى والمُعَلَنُ بالشرط يكز 
عند وجود الشّرظٍء ويَسْتَوي فيه المُدَبَرُ المُطْلَّقُ وَالمُقَيّدُ؛ لأنْ عِنْقَّ كل واحدٍ منهما مُعَلْقٌ 
بالشَرطٍ . إلا أن الشّرط في المُّقَيّدِ الموثُ الموصوف بِصِفة» فإذا وُحِدَ ذلك فقد وُجِدَ 
الشرط فينرل المُعَلَىٌ وسّواء كان الموث حقيقة آم كما بالؤذة» بآن اكد المولى عن 
الإسلام والعياذ باللّه ولحِقّ بدارٍ الحرب ؛ لأنّ الرّدَةَ مع اللّحاقٍ بدارٍ الحرب تَجْري مجرّى 
الموتٍ في زوالٍ الأملاكِ . وكذا المَسْتَأمَنُ إذا اشترى عبدًا في دار الإسلام فَدَبّرّهِ ولحِقَّ 


(1) ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
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سحلي سل 


بدار الحرب فاستُرِقٌ الحربئٌ عَتَقَ مُدَبَرُه؛ لأنَّ الاسترْقاقَ أوجَبّ زوال ملكه عن أمواله 
حكما فكان بمنزلةٍ الموت . 

وكذا ولد المُدَبَرَةٍ الذي ليس من مولاها؛ لأنّه تَبِعَها فى حق الحرّيّةء فكذا في حقيقة 
الحْرَيْةَ ويَسْتّوي فيه المُطْلَّقُ والمُقَيَدٌ؛ لأنّ معنى التَبَعيّةِ لا يوجبٌ الفصل . 

ومنهاء أن عِْقَه يُحْسَبُ من ثُلْثِ (مالٍ المولى) ”2 وهذا قول عامَة العلماء وعامة 
الصَّحابةٍ رضي الله عنهم وهو قول سَعيدٍ بل بن جُبِيرٍ وشَرَيْح والحسن وابن سيرين رضي الله 
كيم 

ورُوِيّ عن عبدٍ الله بن مسعود أن عِنْقَه عِبْقّه من جميع المالٍ» وهو قول إيْراهيمَ يم التخعيّ 
وحَمَّادٍ وجَعَلوه كأمٌ الولدٍ . 

ولناء ما رَوَيّنا عن رسول الله ككل أنّه قال : «الْمُدَبُّ لا يْبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَهُوَ حر مِنْ الكُلْثِ)» 
وَلآن الددبيز ورضنة + والوضةة ‏ ُعْتَبَرُ من ثُلْثِ الما كسائر الوصايا وسّواءٌ كان التَدْبِيرُ في 
المرّض» أو في الصَّحَةٍ ؛ لأنه وصيّةٌ في الحالَيْنِء وسّواءٌ كان التَدْبِير مُطلَقًا أو مُقَيدَاالغموم 
الحديث» إلا لله ص منه المي في حقْ ابيع والهبة فيْْمَلُ مويه في حقّ الاعتيار من 
التقي و لآن معت الوط نل مويه في التوقنى «روا نه يقتقيى اعتنا امن الكل وتو 
تلت المالٍ يوم موتٍ المولى ؛ الل ارس لاا ال ااا ياب ا 
المال ”” فإنْ كان [كُلّه] ”* يَخْرْج من ثُنْثِ مال المولى بأنْ كان له مال آحَرُ سواه يعيقُ 
لباي 0 ا عتق لله وتتكىنن: التلفيق 


2 


ريه 


هذا إذا لم يكن على المولى كين فإ كن عليه َي يَشْعَى في جميع قب قيمّتِه فى قضاء 
ذيونٍ المولى ؛ لأنَّ الدَيْنَ مَقَدمْ على الوصَّة . 
ومنهاء أنَ ولاء المَدَبّر للمَدَبّر؛ لأنه المُعْتِقُ وقد قال النَبِنُ كله : تايا وي ا 9 


6 سرس س 


ولا يَنْتَقِل هذا الولاءٌ عن المُدَبّرٍ وإنْعَمَقَ [1/ 197أ] المُدَبَرُ من جهةٍ غيره كَمُدَبَّرةٍ بين 


00 


)١(‏ في المخطوط : «المال». (9)اضيق نري 
() في المخطوط : «مال المولى». (:) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «سواه؛». (1) سبق تخريجه. 


لشقة ات لم ل 


انَيْنِء جاءث بِوَلَّدِ فادعاه أحذهما . تَبَتَ ليختن عليه وخر تعرو قير كفن 
الولدِء والولاءٌ بينهما؛ لأنّ حقّ الحُرَّيّةِ ابت في الحالٍ عندّناء وأنّه ينبت حق الولاء وهو 
لا يحتملٌ الفسحٌ . 

وكذا المدَيَرٌ بين شريكَيْنٍ أعتَقه أحذهما [وهو موسِرٌ فضَمِنَ عَمَقَ بالضَمانٍ ولم يتعْيّرٍ 
الولاءٌ عو الك عه في اقول ابى شفيفة] 117 لما زناافينها تقد ا د 
ومحمّدٍ إذا أعبَىَ أحذهما نصيبّه عَتَنَ جميعه والولاءٌ بينهما . 


فضل [في بيان ما يظهر به التدبير] 


وَآمًا بجان ها نظي به التذبو الكل مذ بيطي يها طقن الأعقان الباث وف الإقرار 
والبيّنةٌ ؛ لأنّه إثباث حقٌ الحرّيّةِ في الحالٍ ف فَيُعْتَبَدُ الحقٌ بالحقيقة وهو إثباتٌ حقيقة الحرَيّةٍ 
بعد الموت» فيعْتيدُ بالإثباتٍ بالحاليء وذا يَطْهَدُ بأحد هذَيْن 0 
فتقول: إذا ادَعَى الممْلوك التَدْبِيرَ وأنْكَرَ المولى فأقام م البكنة - قُبلَتْ بيكتُه بلا خلاف» فإ 
دوالك لي مع الملى لاي لي مى اليم غير وى امب في قل أب 
حنيفة . وعندهما يُقْبلَ والحِجمجُ على نحو ما ذَكَرْنا في الإعتاقي البات إلا أن الشهادةً على 
عِنْقِ الأمة تُقْبَلَ من غير دَعُواه بالإجماع. والشّهادةٌ على تَدْبِيرٍ الأمةِ على الاختلاي؛ لأن 
َدْبِيرَ الأمةِ لا يوجبُ تَحْرِيمَ الفرج» فلم تَكُن الشهادةٌ قائمةً على حقٌّ الله تعالى . 

ولو شهدا أله بر أحدَ عبدَيْه بغيرٍ َيِه في الصّحة فالشهادةٌ باطِلةٌ في قول أبي حنيفة ؛ 
لأنّ المُدَعىَ مجهولٌء وعندهما يُفْبَلُ ولو شّهدا أن ذلك كان في المرّض يُقْبَلَ عندّه 
استخسانًاء والقياسٌ أنْ لا بُقَْنّ وقد دَكَدْنا وجة القياس والاستحسانٍ في كتتاب العتاقي ولو 
هد أنّه قال: جنك وعذا قد ربح مرت اتسينا قد 117:7 الي جر ميان هجا فى 
قولٍ أبي حنيفة لجَهالةٍ المدّعي . 

ولو شهدا أنّه قال: هذا خرٌ بعد موتي لا بل هذا كانا جميعًا مَدَبْرَيْنِ ويَعْتَقَانٍ بعد موته 
من ثُلَيِهِ ؛ لأنّه لَمَا قال: هذا حُرٌ بعد موتي . فقد صار مُدَبَرَاء لما قال: لا بل هذا فقد 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الأمرين». 
(©) ليست في المخطوط . 


ك1 ل هققه 
رَجَعَ عن الأوَلٍ وتَدارَكَ بالقاني» ورُجوعُه لا يصحٌ وتداركه صَحيحٌ» كما إذا قال لإحدّى 
امرأتَيُه : هذه طالقٌ» لا بل هذه. 

ولو شهدا أنّه قال : هذا حُرٌ ألبََةَ لابل هذا مُدَبَدٌ . جارَّتٍ الشّهادةٌ لهما 5 
و ا تاق "الاين ريمت التداركة ار 
والثّاني مَدَ 

لوقه نَ أحدُهما أنه َيه وشَهدَ الآحَد أنه أعيقٌ نه ألَمْةَ فالشّهادةٌ باطِلةٌ ؛ لأنْ كل واحدٍ 
منهما شَهِدَ بغير ما شَهِدَ به الآحَرُ لفظًا ومعتّى أمَا اللَفْظ فلا شَكُ فيه» وأمًا المعنى فلأنَ 
الإعتاقٌ الباتّ إثباتٌ العتقفي الحال والتدبير إثبات العتق بعد موتٍ المولى» وهما 
متَعْايرانٍ وليس على كُلَّ واحدٍ منهما إلأشاهدٌ واحدٌّء وكذلك لو شهدا بِالتَدبِيرٍ واختّلفا 
في شرطه؛ لأنّهما شهدا على شيَيْنٍ مُخْتَِفَيْنِ كما في الإعتاقي الباتٌ» والله عَرَ وجَلَ أعلّم 
وهو الموَفقٌ . 


ا 7 


)١1(‏ في المخطوط : «والرجوع». 


ككل (لاسثيرو ” 


الكلامُ في هذا الكتاب في مواضِمع في تَفْسيرٍ الاستيلاد لَغْدَّ وعُرْفَاء وفي بيانٍ شرطهء 
وفى بيانٍ صِمَّتِه» وفي بيانٍ ُكمهء وفي بيانٍ ما يَظهَرُ به . 

أنا تكسيةه لخد قالابغيلاة [فن اللنة] 7" :نهو طلَتٌ الولد» كالانتبينات:والايناس» 
أنه طلَّبٌ الهبَةٍ والأنس . 

وفي العُرْفٍ : هو تَضْييرُ ”" الجارية أمّ ولد يُقال: فُلان استَؤْلَدَ جاريته أي ”*' صَيْرّها 
أَمّ وليه . / 

وعلى هذا قُلْنا: إِنّهِ يَمْتَوي فى صَيْرورَةٍ الجاريةٍ أمّ ولد الولد الحيٌ والميّثُ؛ لأن 
الميّتَ ولد بدَليلٍ أنه يتعَلّقُ به أخكامٌ الولادة حتّى تَنقضي به العِدَةٌ وتصيرَ المرأةٌ به نمساءَء 
وكذا لو أسقَّطتْ سِقْطًا قد استّبانَ خَلْقُه أو بعض خَلْقِهء وأقرَ به فهو بمنزلة الولدٍ الحيّ 
الكاملٍ الخلتٍ (في تَصمِيرِ) لجرو اولي ا ين 
السَقْطٍ وهو ما ذْكرّنا. 

باره سي يد ته م و و ا 
نا ورورة الجا ألو دوف الول سال» وال يحمل أل يكوة ولا وحمل 
أنْ يكونّ دَمَا جامِدًا أو لّحمًا فلا يَئْبُتُ به الاستيلادٌ مع الشَّكُّء وهذا الذي ذَكَرْنا قول 
)١(‏ الاستيلاد لغة: مصدر استولد الرجل المرأة إذا أحبلهاء سواء أكانت حرة أم أمة واصطلاحا كما عرفه 
الحنفية : تصيير الجارية أم ولد. وعرف غيرهم أم الولد بتعاريف منها: قول ابن قدامة: إنها الأمة التي 
ولدت من سيدها في ملكه . فأم الولد نوع من أنواع الرقيق الذي له في الفقه أحكام خاصة من حيث نشوءه 
: - وما يتلوه. انظر الموسوعة الفقهية(5/ .)١515‏ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «أن تصير» . 
(5) في المطبوع: إن . (5) في المخطوط: «اوتصير؛ . 
)١(‏ في المخطوط : «أم ولده؛. 


ولِلشّافعيٌ فيه قولانٍء في قولٍ قال: يُصَبٍّ عليه الماءُ الحارٌ فإِن ذابَ فهو دَمٌء وإذلم _ 
يَذْبْ فهو ولد وفي قو قال: يُرْجَعْ فيه إلى قولٍ النّساء . 

والقولانٍ فاسدانٍ لما ذَكَرْنا في (كتاب الطلاقي) . 

3513 لسوتي فقاق اننا رهد تقل حقو ليطا ري وت سارت اولك نه لآ الإقراز 
بالحمّل إقرارٌ بالوليء إِذِ الحمْلٌ عِبارةٌ عن الولد . 

ورُوِيَ عن أبي يوسُف أنّه قال : إذا قال: حَمْلّ هذه الجارية مِئّي أو قال: هي حُبْلى مِني 
أو قال ما في بَطْنِها من ولدٍ فهو مِئّي ّم قال بعد [1/ ١197‏ ب] ذلك : لم تَكنْ حايلاً وإنّما 
“كان ويكا وصدقه الامة» نإنيناالا نان وعنى ام ولو؟ لذن ات يخجليا والهنا غبارة 
عن الولدٍ وذلك يُعْبِتُ لها حُرْيّة الاستيلاد» فإذا رَجَعَ لم يصح رُجوعُه ولا يُلْتَمَتُ إلى 
تَصْديقها؛ لأنّ في الحرَيّةِ حنٌ الله تعالى فلا يحتمل التُقوطٌ بإسقاطٍ العبدِء ولو قال: ما 
في بَطيها مني ولم يَقّلْ من حَمْلٍ أو ولدِء نّم قال بعد ذلك: كان ريحًا وصَدَقَنْه؛ لم نَصِرْ 
أَمّ ولدِ؛ لأنّ قوله ما في بَطَيِها يحتملٌ الولدَ والرِيحَ فقد تصادقا على اللَفْظٍ المُحْتَمَلٍ 
ذل" يالك لاسعلدة : 

وَلو قال المولى : إِنْ كانت هذه الجاريةٌ حُبْلى فهو مِئْي فأسقَّطْت سِقْطَا قد استّبانَ حَلْقَه 
أو بعض خََلْتِه [فقد] ”© صارث أمّ ولد لما بِيّا فإِنْ ولدّث ولدًا لأقَلَّ من سِبَةٍ أشهر: 
صازت أء ولراله: ولأنّ الطريقٌ إلى نُْبوتٍِ نَسَبِ الحمْل منه هذا لأنّ معنى قوله : إِنْ كانت 
خُبُْلى فهو مِتي أي إِنْي وطِئْتُهاء فإِنْ حَبِلَتْ من وطءٍ فهو مِنْيء فإذا أنَتْ بعدّ هذه 
المقالة ”" بِوَلَدِ لأقل من سِئَةٍ أشهر تَيمَنَا أنها كانت حاملا حينئِذٍ فَبَتَ النَسَبُّ والاستيلاة . 

فإنْ أنْكَرَ المولى الولادةً» فشَّهِدَتْ عليها امرأةٌ لَزِمّه النَسَبُ؛ لأنَ الرّوِجَّ إذا كان أَقَرَ 
بالحمل ”* تُفْبَلُ شهادةٌ امرأتِه على الولادةٍ على ما ذَّكَرْنا في كتاب الطلاق فإِنُ جاءثْ 


و 


[به] '” لِئَةٍ أشهر فصاعِدًا لم يَلْرَّنْه ولم تَصِرٍ الجارية أمّ ولد [له] ؛ لأنا تَعْلَمُ وجو 


. في المخطوط : «فلا». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «المقابلة» . (:) في المخطوط : «بالحبل»‎ )©( 
. زيادة من المخطوط . ظ (0) زيادة من المخطوط‎ )0( 


هذا الحمّل في ذلك الوقتٍ لجوازٍ أنها حَمَلَتْ بعد ذلك؛ فلا يَنْبْتُ النَسَبٌ والاستيلاد 
فضل [في سبب الاستيلاد] 

وأفاسية الانتللاد وه شترورة الجازية آء ولو له ققد اخكلت فية فال أسحاتنا: 
مغو وت لت الا 

وقال الشَّافعئٌ : سببه عُلوقٌ الولدٍ حُرًا على الإطلاتي بعد انّفَاقِهم على أن حُكمَّ 
الاستيلادٍ في الحالٍ هو ثُبوتُ حقٌّ الحُرَيْةَ وتُبوتُ حقيقة الحُرَيْةٍ بعدَ موت المولى '""". 

والأصلّ فيه قول التَّبِئّ يل في جاريّتِه مارية القِبْطيّةِ لَّمَا ولدّثْ إِبْراهِيمَ يم ابن الب كلل : 
«أَعْتَقَهَا وَلَدُهَاه (" والمُرادُ منه التَسْبيب أي ولدّها سببٌ عِنْقِها . غيرَ أنّهم اختَلفوا في جهة 
التَسْبيب فقال أصحابنا: هي تُبوتُ نَسَبٍ الولدٍ وقال الشّافعيٌ: هي عُلوقَ الولدٍ حُرًا 


وش دض 


مُطلَّقًا . 
وَحَهُ قوله: :إن الول حر بلا شَكَّ وإنّه جزء الأ وحُرَيةُ الجزء تقتّضي حُرَيةَ الكل إِذْ لا 
2 أن يكونّ الكل رَقِيقًا والجزءٌ حُاء كان يَنْبَغي أن أن ع عْتقَ الأمُ للحا إلا ها ' 1 إن 
تق ؛ تفتل آذ الولد انتضكر ستماء يوك تشد هن اسار الاتضاق الوحت خكنة الام كما 
ا جنا وبح ةلحار لحن إلى 1 © بعل الموت 


. 2597 /5( انظر في مذهب الحنفية: العناية شرح الهداية (5/ 50).» البحر الرائق‎ )١( 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : إذا علقت الأمة بولد حر في ملك الواطئ صارت أم ولد له 
فلا يملك بيعها ولا هبتها ولا الوصية بباء انظر المهذب »)١9/7(‏ حاشيتى قليوبي وعميرة (54/ 1/6ا7- 
5). مغني المحتاج (5/ 015). حاشية الجمل (0/ 484-487)» تحفة الحبيب (441/4- 497), 
التجريد لنفع العبيد (5/ 5414-4147). 

(؟) ضعيف: رواه ابن ماجهء كتاب الأحكام؛ باب: أمهات الأولادء حديث (5017)., والدارقطني (4/ 
١‏ ). حديث (4)751 والبيهقي في الكبرى .)”147/٠١١(‏ حديث »)35١15171(‏ والحاكم في المستدرك 
(؟/7), حديث ».)35١191(‏ وانظر: الدراية (؟/ /41). حديث »)571١(‏ والتلخيص الحبير 2)7١/4/5(‏ 
“حديث (50١5؟)»‏ وخلاصة البدر المئير (؟/5575)» حديث (١599؟).‏ ونصب الراية (//81؟)2 
والإرواء (7/ا/ا١).‏ 

(4) في المطبوع : «أنه؟ . (5) زيادة من المخطوط . 


ديه سس بدائع الصذائع ع9___.> 


ولئاء أن الوطء المُعَلَقَ أوجَبَ الجزئيّة بين المولى والجارية بواسطة الولدٍ لاختاام 
الماءين وصَيْرِورَتِهِما شيئًا واحدًا وانخلاق الولدٍ منه» فكان الولدٌ جزءًا لهماء وبعد ١‏ 
لانفيصال عنها إن لم يَبْنَّ جزء! لها على الحقيقة فقد بقيّ ُكمًا توت النسَب دزليذا 
(يُنْسَتُ كل الأمٌّ إليه بواسطة الولد) ”" يُقال لوده #قتى وش ع عقيف الشوفة لفقت 
حفيقة ال [للحال] (" فإذا بقيّثُ حُكمًا (نَبَتَ الحنٌ على ما عليه وضع مأخذٍ الحججج 
شد نيب الأخكام على قدرٍ قوّتِها وضَعْفِهاء وإلى هذا المعنى أشارَ رَعْمَرُ رضي الله 
عنه فقال : :متم اث لوهم بأحومون ودملأكم ببماتون يدوت ين 4#. 

[ ّم اختلف أصحايّنا في يفي هذا السَبّب فقال علماؤنا الثَلانةُ: الك هو نوك الب 
شرعا . 


- 


ؤقال رد ؟ : هو ثُبوتُ النَسَب مُطَلَقًا سَواءٌ تَبَتَ شرعا أو حقيقة . 

ونان هلاه السعلوافي تمان إذا تزوّجَ جاريةً إنسانٌَ فاستَوْلّدَها ثم لقنا ضازت ١‏ 
ولد له عند أصحابنا؛ لأ سببٌ الاستيلاد هوثُِوتُ النسب (وقد َبَتَ فقحقَقَ 
السبَبُ) © إلا أنه تَوئْفَ الحُكمْ على وجودٍ الملك فتعَدرَ " إثباث حكيه وهو حو 
الخُرَيّةِ فى غير الملكِء مكنا سند | لت ا 
الملكِ 200 وعندٌ الشافعيٌ لانم ولول" اوهو قول إزراهة يِمَ النََعىَ لأنْ السَبَبَ 
عندّه عُلوقٌ الولدٍ ًا على الإطلاقي ولم يوجدٌ؛ لأنَّ الولد رَقيى قيقٌ في حقٌّ مولاه» وإذا مَلْكَْ 


. فى المخطوط : «ينسب كل الابن إليه؛‎ )١( فى المخطوط : «لثبات».‎ )١( 

(0) ليست فى المخطوط . 1 

(4) فى المخطوط : «يثبت الحق على ما عليه وضع قاعدة الشرع من». 

(5) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/1/ 2)795 حديث .)1١775548(‏ 

. في المخطوط : «وقد تحقق». (0) في المخطوط : «لتعذر؟‎ )١( 

(4) انظر في مذهب الحنفية : : الممسوط (/ا/ »))١85‏ تبيين الحقائق (/ 4 ٠‏ )0 الجوهرة النئيرة (؟5/ »)١١8‏ 
فتح القدير ( (6/ 55-44)» البحر الرائق (595/5). 

(9) في بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي : وإن علقت بولد حر . . . ل تصر أم ولد في الحال فإذا ملكها 
ففيه قولان: أحدهما: لا تصير أم ولدء لأنبا علقت منه فأشبه إذا علقت منه في نكاح فاسد أو زناء 
والثاني: أنها تصير أم ولد؛ لأنما علقت منه بحر فأشبه إذا علقت منه في ملكه . انظر المهذب »)١9/7(‏ 
أسنى المطالب .»)771١7/5(‏ تحفة المحتاج ٠(‏ )0 نباية المحتاج (م/ *"4)., حاشية الجمل (5/ 
/1). 


لبا ل 5 


ولدّه الذي استَؤْلَده عَنَقَ عليه بالإجماع . 

أمَا عندّنا فلاتّه مَلّكَ ذا رَحِم محرّم منه فيعتِقٌ» وأمًا عندّه فلأته مَك ولذدًا ثابتَ النسَب 
فنة فرعا 

وكذلك إذا تَبَتَ النَسَبُ من غير مالِكِ الجارية بوَطْءِ بشْبْهةٍ بشُبْهةِ "2» ثُمْ مَلَكَها فقد صارثُ 
أ لله حي مها [عنةنا " لوجود الشبب» وعنة لا لانم السب » ولو مَل 
الولدَ عَتَقَ لما قُلّنا . 

ولو رَنَى بجاريةٍ فاستؤلدَها بأنْ قال : رينت بها أو فجرت بها أو قال : هو ابني من زَنًا أو 
جور [5/ 1144] وصَدَكَنْه وصَدَقَه مولاها فوَلَدَث ثم مَلكَها لم ترم ولد له عنة 
أصحاينا الثلاثئةء وهو وتان 

لقا : ألأقصيرَ َم ول ل وهو قول كوبناة عل أن رسي مس ست 
مُطْلَقَاه وقد كَبَتَ النَسَبُ حقيقة بدَليلٍ أنه نه لو تَمَلّكَ ”" الولدّ عَتَقّ عليه بلا خلاف بين 
أصحابناء وَالسّبَّتُ عند أصحابنا اللاثة هو ثُبوتُ نَسَبِ الولدٍ شرعًا ولم ينبت . 


فصل [في شروط الاستيلاد] 

ا يوسي فيه فون الدراف ولا فرائن إلا جلك 
اليمين؛ أ شه الام يع يويات لبو مووي 
و فلا 5 الس د و ويَسْكَوي في الاستيلاد ملك لقث 
امبر لاستوائهما في إثبات 7" التسب إلا أن المَُبرة إذا صارث أمَ ولد بطل التذبير؛ 

لأنّ أَمََةَ الولدٍ أنْمَعُ لها . 

ألا ” ل ل 


)١( -‏ في المخطوط : الشبهة؟ة. 220 (6) ليست فى المخطوط . 
() في المخطوط : «ملك» . (4:) فى المخطوط : «شبهته) . 
(5) في المخطوط : «ولا؟. (5) في المخطوط : اثبات)» . 


لضنة 2 ايلات الصلخ 6 


وكذا في الاستيلاو حقى [لو] ”© أذ جارية بين ال عُلقتْ في ملكهما فجاءث بل 
اغا اعد هيك تلتق 1901 تقظد ممه وعنازت اللجاري كليا أ ولو اله بالمتحاق» وهو تصف” " 
قيمةٍ الجارية» ويَسْتَوي في هذا الضَّمانٍ اليسارٌ والإعسارٌ ويَغْرَمُ نصف العْقَرٍ لشريكه. ولا 
يَضْمَنٌ من قيمة الولدٍ شيثًا . 

أمَا بوت النَسَب فلِححصولٍ الوطء في مَحَلُ له فيه ملك ؛ لأنَ ذلك القدرَّ من الملكِ 
وجب ثبت اللسب بقدره الدب لا يتحر واذا بت في بعنيه يت في كُلّه ورور 

عَدَم التَجَزُوْء ولأنَّ التسب ثُبَتَ يشبْهة الملك فلأنٌ يَعْيّتَ بحقيقة الملكِ أولى . 

٠‏ وأما صَيْرورة الجارية كُنّ أ ولي له فالتُصفُ قضيٌ قضيّة للتَسَب؛ لأنّ نصف الجارية 
ملك له؛ والأصف الح إن باعيار أن الاستلاة لا جانيم نتف الملك فيه. 
فإذا تَبَتَ في البعض ب؟ َْبْتُ في الكل لضّرورة عَدَم التَجَرُوِ وإمًا باعتبار أنه وْجَدَ سببٌ 
التكاملٍ» وهو السب على "١‏ كونه ًا في قب ؛ لأنْ سببٌ الاستيلادٍ هو ثُبوتٌ 
الب و ا ع والحُكمٌ [يغبت] ”*' على وَفْقٍ العِلَةِ فتَبَتَ الاستيلاد» وفي 
نصيه قضية ليب ف يتكائلُفيالباني بسبب التتب» وإتا بتار سبي حرجب 
التَكامُلَ على ماعُرِفَ في الخلافيّاتء ثُمّ لا سبيلَ إلى التَكامّلٍ بدونٍ ملكِ '*' نصيب 
شريكه فيصيرٌ مُتَمَلّكَا نصيب شريكه ضَرورةً صحَةٍ الاستيلادٍ في ذلك التصيب» ولا سبيل 
إلى تَمَنّكِ مال الغير (من غير) ”" بَدَلِءِ فيتمَلّكُه بالبدَلِ وهو نصفٌ قِيمَتِهاء وإنّما استَوى 
في هذا الضمانِ حالةٌ اليسارٍ والإعسار ؛ لأنّه ضَمانُ ملكِ كضَّمانٍ المبيع . 

زاقا رسعت تست كدر لاجرو ماناو مهي ل ملك بيقر زر انال 
لم يجب لمَكانٍ شُبْهةٍ "' لحخصولٍ الوطء في ملكه وملكِ شريكه فلا بُدَ من وجوب العْمَرٍ 
ولا يدخل العْقّْرُ فى ضَمانٍ القيمة؛ لأنّ ضَمانَ نصني القيمةٍ ضَمانٌ الجزءء وضَمانٌُ البضع 
ضَمانٌ الجزءء ولأنّ مَنافِمَ البُضْع لها حكمٌ الأجزاء» وضّمانٌ الجزء لا يدخل في مثله غ١‏ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط : «اثبت؟. 
(*) في المخطوط : امع». () زيادة من المخطوط . 
(45) في المخطوط : «تملك». (؟) فى المخطوط : «بغير؟. 


(0) في المخطوط : «الشبهة» . 


ا 3 هته 


وأماعَدَم وجوب نصفٍ قيمةٍ الولدٍ فلاثه يملِك نصيبّ شريكه بالعُلوق السَابتي فصار 
الولدُ جاريًا على ملكه فلا يكونٌ ”'' مَضْمو نَا عليه» ولأنَّ الولدٌ في حال العُلوقٍ لا قيمة له 
فلا يَُابَُ بالضمانء ولأنّه كان بمنزلة الأوصاف فلا يُفْرَهُ بالضْمانٍ» ويَستوي في تُبوتٍ 
نسب وصَيْرورةٍ الجارية أَمَ ولدِ ملكُ الذّاتِ وملكُ اليد كالمُكائّب إذا استَوْلّدَ جارية من 
إكسابه على ما تَدُكُدُ في كتاب الدّعوى إن شاء الله تعالى ويَسْتَوي في دَعْوة التَسَب حالة 
ال ين ا ان 

كنرك 4 تان اعد قمنا واعتف عبّقّه الآخرٌ وخرج القولٌ منهما مَعَاء فَعِنْقُه باطِل ودَعُوةٌ 
صاحبه أولى ؛ لأنّ الدَعُوةً استَنَدَتْ إلى حالة مُتَقَدموِ وهي العُلوقٌ والعتق وقّعَ في الحالٍ 
فصارت الدّغوةٌ أسبقّ من الإعتاقي فكانت أولى؛ ون ادَعَياه جميعًا فهو ابثُهماء والجارية 
أ ول لهما تخيمٌ لهذا يومًاء وليذاكَ يومًاء ولا يَضْمَنُ واحذ منهما من قيمة الآمْ لصاجبء 
شيئًاء وَيَضْمَنُ كُلَّ واحلٍ منهما نصف العْقّْرِ فيكونٌُ قِصاصًا. 

اك فوة التقيتنييا: : فمذهئنا ”22 وعند الشّافعئٌ يَنْبْتُ من أحدهما ويتعَيّنُ بقول 
القافةٍ وهي من مسائل (كتاب الذعوى) . 

أ رو نصيب لواحف منهما من الجارية ول له لوت لتب وها منء 
فصار كأنّه [؟/ ١44‏ ب] انفَرَدٌ بالذغوة. وإِنّما لايَضْمَنُ أحذهما للآخر شينًا من قيمة 
الأم؛ أن نينت 5 واخر عيبا لم ينتيل | إلى شريكهء لي 
لصاحبه نصفٌ العُفْر لوجود سبب وجوب الضّمانٍء وهو الإقرارٌ بالوطء في ملكِ الغير 
فيصِي أحدهما قِصاصًا للآخر لعَدّم الفائدة في الاستيفاء . ظ 


0 2 ع ل 
لثنثا لسشسنيك 


وكذلك لو كانتٍ الجاريةٌ بين ثلاثةٍ أو أربعةٍ أو خمسة فاّعوه جميعًا مَعَا يبت - 
منهم » وتَصِيدُ الجاريةٌ أَمَ ولِهم في قولٍ أبي حنيفة رغد ار تاباك لاقام 
أكثّرٌ من اتنَيْنِ ؛ وعندَ محمّدٍ من أكثرَ من ثلاثو وَذْكُرُ الحِجَجَ في كتاب الدّعوى إِنّْ شاء 


اللّه تعالى . 
وإنْ كانت الأنصباءً 4 مُخْتَلِفةَ أن كان لأحدهم السدس » والآخر الربع» ارال 


م ست 
)١(‏ في المخطوط : (يصيرة . (؟) زيادة من المخطوط . 
() ستأي هذه المسألة في كتاب الدعاوى . ظ ظ 


لآخْرَ ما بقي يَنْبْتٌ نَسَبّه " '' منهم ويصيرٌ نصيبٌُ كل واحدٍ منهم من الجارية أمّ ولد لف لا 


0100 110111111111110 
لأن كل واحدٍ منهم لَبَتَ الاستيلادٌ منه في نصيبه» فلا يجورٌ أنْ يَثْيْتَ فيه استيلادُ غيره . 
و لا 0 
د انايو العا ا يي 0 
كتابيُ ومجوسيٌ. أو بين عب مسلم أ و مُكائّبٍ مسلم وبين حُرٌ كافرء أو بين ذِمَيٌّ ومُرْتَدُ: 
فحكمه يُذَْكَرُ في (كتاب الدّعوى) . 
ظ هذا إذا كان العُلوقٌ في ملكِ المُدَعِيَيْنِء إن لم يكن بأنِ اشترياها وهي حايِلٌ فجاةثُ 
بِوَلَدٍ فادّعاه أحذهما أو كلاهما فهو ”'' من مسائل الدّعوى نَذُكُره هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 
وكذا إذا ولت الجارية المشتركة بين اتكنن ولدين» كاذفن كر واعل مديننا ولد 
رلذنيها فى سن ار تلق والد عونا اليجنا نكا ارهلى التعا مب بوكلا 11 ولا تيار أ 
لإنسانٍ ثلاثة أولاد فادعى أحدُهم وهم وُلِدوا في بن واحدٍ أو في بُطونٍ مُحْتِفَةٍ وى 
المولى أحذهم بِعَيْنِهِ أو بغيرٍ عَيْنِهِ فحكمُ هذه الجملةٍ في (كتاب الدّعوى) وكذا دَعْوَةٌ الأب 
نسب ولد جارية ايه مع فروعِهاء (وَدَعُوةٌ اللّقيطِ) "مع فُصولها تُذْكَرُ تَمَةَإِنْ شاء الله 
تال 

"آمه بيو حلت انه اعدهجا انها أء ون لكسانجيه وانكة ذلك مناه قال انو نمي 
ينعن عق التاهد في وتيا موسا كان المشهو عليه اواتقيرواء:وتكرة المشهوة عله 
رارع موا يوقا لإا مانت المقهرة وزيم لظ رازه وكائط في وال الجارة 
كالمكاتبة» فإِنْ أدَسثْ عَتَمَثْ وكان نصف ولائها للمشهودٍ عليه والنّصفٌ لبيتٍ المالٍ» وهو 
قول أبي يوسُّفٌ الْآخَرٍ. 

قال محيند: : يسْعَى السّاعة في نصف قيمّتِها للمشهودٍ عليه فإذا أَدَثْ فهي حُرٌ لأسيل 
لأحدٍ عليها . 


)١(‏ في المخطوط: «النسب». )١(‏ في المخطوط : «فهي». 
0 في المخطوط : «أو دعوة الأب». 


وخيهقويه: إن المُقَدَ قد أَنْسَدَ غلى تتريكة ملكه بإقزارةة لأنه لَمَال يُصَدَفَهَ الشريك 
انقَلّبَ إقرارٌه على تَفَسِهء فمَنٍ ''' اشترى عبدًا ثم أ وو 
أنه يَنْقَيِبُ إقرارُه عليه ويّجْعَل مُعْتَمَا كذا ههناء وإذا انقّلَبَ إقرارٌه على نَمَسِه صار مُقِرُ 
لوبي وويد اللاو و يي 
يتجَرّاء فقد أَقْسَّدَ نصيبّ صاحبه لكن لا سبيلٌ إلى تَضْمِييِه ؛ لأنّ شريكه قد كذَبّه في 
إقراره» فكان لشريكه السّعايةٌ كما لو أعنّقّ المُقِرٌ نصيبّه وهو مُعْسِرٌء وإذا سَعَثتْ في نصيبه 
وعَتَنَ نصيبه يعتِقُ الكل لعَدَم تَجَرُوْ العتق عندّه . 

ولهُماء أن المُقِرَ بهذا الإقرار يدعي الضّمانَ على المَنْكَرِ بسبب الجاريةٍ؛ لأنَ الاستيلاد 
لا يتجَرًأً فيما يحتملُ التَقْلَ والملكٌ ويجبٌ الضَّمانٌ فيه على الشّرِيكِ في حالةٍ اليسارٍ 
والإعسارٍ ودَعْرَّى الضَّمانٍ توجبٌ بَراءةً الأمةِ عن السّعايةٍ فبَطَلَ حقّه في رَقَبَتها وبقي حقٌّ 
المدْكِرٍ ”* في نصيبه كما كان» ولأنّ المُقِرَ لا يَخْلو إِمَا أن كان صادِقًا في الإقرار. وما أَنْ 
كان فيه كاؤًافيه؛ فإنْ كان صادقًا كانت الجارية كُلّهاأم ول لصاحبه» فيْسَلُمُ له كمال 
الاستخدام» وَإِنْ كان كاؤِيًا كانت الجاريةٌ بينهما على ما كانت قبل الإقرار» فنصف 
الغيعة قا للتتكو ريقين :افا هذا اللبفى يوتفك اذ ليشا عليه أيشا نان 
الْمُقِدٌ فقد اسقط حقّ نفبيه عن الخدمة لرَّْه أنّكُنَ الخدمة لشريكه. إلآ أن شريكه لماو 
عليه بَطَلَتْ خدمةٌ اليوم» وبيمٌ هذه الجاريةٍ مُتَعَذّدٌ؛ ؛ لأنْ الشاهد أ انها أ وتو وحنيا 
ا 
تَسْعَى في نصفي [7/ ١96‏ أ] قِيمَتِها وَرَئْيِه ؛ لأن في رَعْمِ الشاهد أنها عَتَمَتْ عَتَقَتْ بموت صاحبه 
لَه أها أمّ ولد صاِبه. والامةٌ المُشْترَكة بين انين م إذا أ ومسا نيم 
كان له عليها السّعايةٌ وإِنْ كذَّبّه صاحِبّه في الإقرارء كذلك ههنا . 

ونصف الولاء للمشهودٍ عليه لأنّها عَتَعَتْ على ملكه ووَقَفَ النّصفٌ الآخرّ؛ لأنّ المُقِدّ 
أقَرَ أنه للمشهودٍ عليه» والمشْهودٌ عليه رَدَ عليه إقرارّه فلا يُعْرَفُ لهذا النّْصفٍ مُسْتَحقٌ 


)١( 0‏ في المخطوط : «كمن؟. )١(‏ في المخطوط : «شريكه؛ . 
(*) في المخطوط : «لا». (5) في المخطوط : «الشريك؟ . 


(5) في المخطوط : #من حيث» . 


معلومٌ فيكونٌ لبيتٍ المالٍ. ظ 
فإِنْ جاءث بِوّلَّدٍ فقال أحدّهما: هو ابن الشّريكِ وأنْكرَ الشَرِيك فالجوابُ في الأمُ 
كذلك» وأمًا الولد فيعتِقُ ويَسْعَى في نصفي قيمّتِه للمشهود عليه ؛ لأنّ الشَريكٌ المُقِرَ أقَر 
بحْرَيَة الول من جهةٍ شريكه» وأحد الشريكينٍ | إذا شَهِدَ على الآحَرٍ بالعتق وأنْكرَ الآخَرُ 
يَسْعَى العيد للمشهود عليه؛ وفي مسأليّنا لا يَسْعَى للشاهد؛ لأنه أقر أدّ نه خرُ الأصل وأنّه لا 
نار ل ] (من: ْ 
ونَظيرٌ هذه المسألةٍ ما رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسّف في جاريةٍ بين شريكيْنٍ ادَعَى أحذهما 
أن شريكه دَبْرَها وأنْكَرَ الشّريك فإنّ أبا حنيفة قال: الشَّاهِدُ بالخيار إِنْ شاء دَبَرَ فَحَدَمَبْه 9) 
ين "' يومّاء وإنْ شاء أمسَكٌ ولم يُدَبّدْ فَخَدَّمَنْهِ يومًا والآخَرَ ”© يومّاء وإنْ شاء 
استسعاها في نصفي قيمّتِها فسَعَتٌ له يومًا وحدمّتٍ الآخرّيومّاء فإذا أدتْ فعَتَمَّتْ سَعَثْ 
للآخَرِء وكان قولٌ أبي يوسّفَ في ذلك أنّها كأمٌ الولد ّم رَجَمَّء وقال: توقّفٌ كما قال أبو 
حنيفة» إلا في تَبُعيض التَدْبِيرِه وقال محمّدٌ: تَسْعَى السّاعةً . 
وجه قولٍ محمّدٍ على نحو ما دُكرنا في الاستيلادء وهو أن الشَّرِيكَ لَمّا لم يُصَدَفْه في 
سودي عو ب وي احير لوي 
نَجَرْؤْ التَدِْيرٍ عند فقد أَفْسَدَ نصيب المُنْكر و[ ل] 7 د يجاب الضَّمانٍ عليه للمُبْكرٍ 
تكله ياه تشقى الجاري له: كما لو الا لير في تصييه؛ ومن ن أصل أبي حنيفة أن 
التذيين كر قلا يضر تضوله بإ قرا زمالت دنر على :صاحيه دبا كما لوالتر اعد ار يطبق 
نصيته أله يَبقَى نصيبُ الآخَر على خاله وله التذبي والاستِسْعاء والكُ على حال إلا أن 
ههنا لو اختارَ السّعاية فإِنّما يَسْتَسُعاها يومًا ويتْركها يومًا؛ لأنّه لا يملك - جميع منافِعِها فلا 
يمليِك أن يَسْتَسْعي [إلعلى] ””' مِفْدار حقّهء فإذا أَدَثْ عَمَنّ نصيبّه ويَسْعَى للمُنْكِرٍ في 
تضنيية 4 لآانه فسل نصسه وتعل: : تضمين المَقِرّء فكان له أن يَسْبَسْعيّ . 


وابويوضف :زافق انا ححكيفة إلا انه يفول : إن الْتَدبِيرَ يه يتَجَرَأ فهو بِدَعْوَى التَدْبير على 


)١(‏ زيادة من المخطوط . ظ (2) في المخطوط: (فيخدلمه). 
(؟) فى المخطوط : «وللآخرا. (4) في المخطوط : «وللآخر' . 
)0( اد من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


اعدسيم كع ددر 


شريقيه 417 يدعي الطنبانٌ علي 'مويرة| كان أو مُقيرًآفكان تبنكا لللانة عن الشعاية قله 
َبْقّ له حقٌ الاستِسْعاء ولا حقٌ الاستخدام فيتوّقَفَ نصيبّه» واللّه عَرَّ وجَلٌ أعلَمْ . 

وَرَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسسّف أنه إذا شَهِدَ كُل واحدٍ منهما بِالتَّدْبِيرٍ على صاحبه» أو 
شَهِدَ كُلَّ واحدٍ منهما على صاحبه بالاستيلاد» فلا سبيلَ لكل لواحدٍ ”2 منهما على 
صاحبه » ولا على الأمةٍ موسِرَيّن كانا أو مَعْسِرَيْن ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما يدعي حقّ الحَرَيَةٍ 
بق سينك (والإراء لؤة) 57 مو شه رقو يدع 41 ليان مان نيه 

وهذا قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسُفَء فأمًا محمّدٌ فواقّقَ أبا حنيفة في هذا الفصل؛ لأنّ 
كَل واحدٍ من الشَّرِيكَيْنِ ههنا أبْرأ الأمةَ من السَّعايةٍ وادَعَى الضّمانَ على شريكه 

وَرَوَى المُعَلَى عن أبي يوسّفَ في عبدٍ بين شريكيْن ”* قال أحذهما للآخَرٍ: هذا ابني 
وابئّك أو ابنّك وابني فقال الآخَرُ: صَدَفْتء فهو ابن المُقِرٌ خاصّة دون المُصَدَقيء وكذلك 
قال محمّدٌ في الرّياداتِ في صَبِيٌ لا يعقّل في يَدِ رجِلَّيْنِ قال أحدهما للآخَرِ : هو ابني 
وابثك» وصَدقه صاحبه . 

وإنّما كان كذلك؛ لأنّه لما قال هو ابني فكما قال ذلك ''' تَبَتَ نَسَبّه منه لوجود الإقرارٍ 
منه بالنّسّب في ملكه» فلا يحتمل الثَّبوتَ من غيره . بعد ذلك قال محمّدٌ: لو قال هذا 
ابنّك» وسَكُتٌ فلم يُصَدّفْه صاحِبّه حتّى قال هو ابني معك» فهو موقوف. فإِنْ قال 
صاحِبّه : هو ابني دونك فهو كما قال؛ لأنّه [لما] ”" أقَرَ له بالنَسّبٍ ابتداءً وسكت فقد 
استَفّرٌ إقراره ووَقَفَ على التَصُديق فقولّه بعد ذلك [هو] ”” ابني يتضَمَّنٌ إنْطالَ الإقرار فلا 
شك فززروعة التديع من انفد زط يق يفتك 117 انان انز قال القن له لين 
بابني ولكئّه ابئّك أو قال: ليس بابني ولا ابنّك أو قال: ليس بابني» وسكت فليس بابن 
١155 /7[‏ ب] لواحدٍ منهماء في قياس قول أبي حنيفة . ْ 


وقال محمد إِنْ صَدَقَه فهو ابن المُقِرٌ له وإنْ كذبّه فهو ابنُ المُقِرٌ . 


. في المخطوط : «الشريك» . (0) في المطبوع : «لواحد»‎ )١( 
في المخطوط: «وإبراء الأمة». (5) في المخطوط : «وادعى».‎ )”( - 


(6) في المخطوط : «رجلين». (7) في المخطوط : «هذه المقالة» . 
(0) زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «نسبه 


فهذا فرعٌ اختلافهم فيمَنْ أقَرَ بعبدٍ أنّه ابنُ فلانٍ وكذّبّه المُمَرُ له وادّعاه المولى أنّه لم . 
صم دَعْوَنُه في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولهما نصح . 

وجه قولهماء أنه لَمَاِكذَّبّه المُقَدُ له فقد بَطلَّ إقرارُه كما في الإقرارٍ بالمالٍ وإذا بَطْلَّ إقراره 
التَحقّ بالعدّم فجاز أنْ يَدَعيّه لنفسه ولأبي حنيفة أنّه لما أقَرَ بِالنَسَب لغيره فقد رَّعَمٌ أنه 
تابث التتب منه»: فتكذيثة يلقي بوت التشيهمته فى حقه لا فيحن الشريك *" بل بف 
ابت النَسَب منه في حقّهء فَإذا [ادعاه فقد] ''' ادَعَى ولدًا هو ثابتٌ النَسَب من الغيرٍ في 
حقّه فلا تُسْمَعُ دَعُواهء ولو قال: هو ابني وابئُكَ فهو (من الثاني) ""'؛ لأنّه لما قال هو 
ابني [فقد] 7 صَدَقَه ٠‏ فقد لَبَتَ نَسَبّه منه فإقرارُه بعدٌ ذلك بقوله وابك لم يصمّ؛ قال 
ميحد : فإن كان هذا العُلامُ يعقل فالمرجغ مم إلى تَصَديقِه ؛ لأنّه إذا كان عاقلا كان في يَدٍ 
نَفَسِهء فلا تُقْبَل دَعْوَى النَسَب عليه من غير تَضْدِيقِهِ . ظ 

قال: وإِنْ كان الولدٌ من ” أمةٍ ولدَنّه في ملكهماء فالجوابٌ كالأوَّلٍ في النَسَب إن 
على قولٍ أبي حنيفة لا يَنْبْتُ من المُقِرٌ بعد اعتِرافه لشريكه» وعلى قولهما يَنْبْتٌ قال 
والأمةٌ أَمٌ ولد لمَنْ تبَتَ النَسَبُ منه؛ لأنّ الاستيلاة يَْبُ السب . 

ومن هذا النّوع : ما إذا اشترى رجلانٍ جارية فجاءث بوَّلّدٍ ”'' في ملكهما لسِنَّةٍ أشهر 
تقناع اورواذكي الخد هنا أن الول اهو عَى الآخَرٌ أن الجارية بنته وخرجت الدّعوتانٍ 
مَعَاء فالدَعُوةٌ دَعُوة مَنْ يَدَعي الولدَ» وغوه مُدَعي الأم باطِلةٌ؛ لأنّ مُدَعيّ الولدٍ دَعْوَتُ 
َعُوةٌ الاسعيلاد © والاستيلاة يَسْمَيِدُ إلى وقت المُلوقء ومُدَّعيَ الأمَ دَعُوةٌ تخُرير 
والتَحريرٌ ينبت في الحالٍ ولا يَسْتَيِدٌء فكانت دَعُوةٌ مُدَعي الولدٍ سابقة قد فقت نَسَثُ الولد 
منه ويصيرٌ نصيبّه من الجارية أَمّ ولد له. ويَنْتَقِلُ نصيبٌُ شريكه منها إليه فكان دَعْرَى 
االشرولك دخو شه لا يعرف كلا لخنيو تزه 2ك لاع زراك ينض لبمة الام 


ره شير 
٠‏ 


ونصني عقرها؟ قال محمّد: : 


. في المخطوط : «المقر؟ء. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «ابن الثاني . (:) ليست فى المخطوط‎ 
في المخطوط : «ابن؟. (5) في المخطوط : «بولدين».‎ )5( 


4 في المخطوط : «استيلاد) . 


ا 1 ل هله 


وذَكَرَ في الجامع الكبير : أنّ هذا قياس قولٍ أبي حنيفة» وهي رواية بِشْرٍ بنِ الوليدٍ عن 
أبي يوسّفَء ورَوَى ابن سماعةً عن أبي يوسُف أنه له لاشية على مُدّعي الولدٍ من قيمة الأم 
ولامن العُفْرٍ '''. لكي له لل 90 
تعف قي الا وتعقك غذرها على تعن الول دقر الكزغرة أنْ هذا القول أقِيّسَ 

ووَجْهُه أنّ مدعي الأمّأئَرَ أنّها حُرَةٌ الأصل» [فكان مُنْكِرَا ضَمانَ نَّ القيمة] ”2 ا 
له [حقّ] (” التَضْمِينء فإنْ رَجَعَ عن دَعُواه وأكدّب نَمّسّه ثَبَتَ له حقٌّ الضَّمانٍ الذي 
اعتّرّف به له شريكه . ظ 

وحجه قول ابي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتيْنٍ عن ابي يوشف: الذلخا نت ني الولو هين 
المُدَعيء فقد صار نصيبُه من الجارية أ ولدٍ له فكذا نصيبٌ شريكه لمَدم جو الجارية في 
حنٌّ الاستيلادٍ فيما يحتمل التَقُلَ» دنر تنك 0 سي در كدعا ول وجو تملك 
مال الغير إلأ وض فيضْمَنَ لشريكه نصفٌ قيمة لأ ويِْمَنَ له نصفٌ عُفْرٍ الجارية 
نما لكأن الوط الاقاهاة وتضئها كخلرك لالكرياف» :قبا ضادك ملك غيره يجت به 
الْعَمَرُ . 

وأمًا قونّه : أن مُدَعيَ الأمُ أن أنها حُرَةُ الأصل» فالجوابُ من وجَهَيْنٍ : 

احذهماء أنه لَمَا قضّى بِكَرْنْها أَمَ ولد للمُدَّعي فقد صار مُكَذّبًا شرعًاء فَبَطَلَ كما لو ادَعَى 
المُشْتَري أنه ا* شترى الدَارَ بألفٍ وادَعَى البائعٌ البيعٌ بِألمَيْنِ وأقامٌ البائغ البيّنةء وقضى 
القاضي بِألمَيْنِ 7 [على المُدَعَى عليه] دا أن الصّفيعَ يأخذّها بالألمَيْنِ من المُشْتّري وإِن 
سبقٌّ من المُشْتَّرِي الإقرارٌ بالشّراء بألفي ”" لما أنّه كذّبَه ”* شرعًا كذا هذا . 

والقاني: أنَّ إقراره بِحُرَيتها وُجِدَ بعدّما حَكمَ بزوالها عن ملكه؛ لأنها جَعِلَثْ زائلة عنه 
من وقتٍ العُلوقٍ فلم يصمٌ إقرارٌه» فلم يصِرْ إقرارًه إبْراءَ إيّاه عن الضَّمانٍ كما في مسألةٍ 


ىو 


الشفيع . 

. في المخطوط : «عقرها». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المطبوع : «متلمًا»‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )١( . فى المخطوط : «بالألفين؟‎ )5( 


(0) في المخطوط : «بالألف». (8) في المخطوط : «كذب». 


ليييح باقع الصتقع ج22 


وَمن مسائلٍ دَعْوَى الولدٍ: إذا كائبٌ الرَجلَ أمَنَه فجاءث بِوَّلّدٍ ليس له نَسَبٌ معروفٌ 
فادّعاه المولى ثبَتَ َبَتَ نَسَبَّه منه صَدَكَنْهِ أم كلْبَئُه وجراجاءت ترا ليد اشهر أو لأكتر أو 
لأقل فإنّ نسب الولدٍ يَنْبْتٌ على كَل حال إذا ادّعاه؛ ال نَبةَ باقية على ملكِ المولى 
فكان ولدها مَمْلوكًا له» ودَعُوةٌ المولى ولدّ أمَيَهِ لا تَقِفْ تَقِفْ صحَئُّها على التَصْدِيقٍ وعِمْقٍ 
الول لأنّ تُسبه تبت من 13/ 1147] المولى ولا ضَمانٌَ عليه فيه؛ لأنّ َي الشكائبة مد 
الكتابة عِتْقّها وعِدْقُ أولادها وقد حَصّل لها هذا الغرّض فلا يَضْمَنُ لها شيمّاء ثم إن جاءث 
بالولدٍ لأكثّرٌ من سِنَةٍ أشهر فعليه العُقْرُ؛ لأنّه تَِيّنَ أ ار 7'' في حال الكتابة . 

ون جاءَث به لأقّل من سِنَةٍ أ شهر منُذ 02 الام رَ عليه ؛ لأنه عَلِمَ أنّه وطِئّها قبل 
الكتابةٍ» والمُكائَبة بالخيار إن شاءث مَضْتْ على كِتابَتِهاء وإِنْ شاءث عَجَرَتْ نفسها؛ لأنّ 
الحُرَيّة نَوَجَهَتْ إليها من جِهْبَيْنِ ”" ولها في كُلَّ واحدةٍ منهماغَرَضٌ صّحيمٌ ؛ لأنّ بالكتابة 
تَتَعَجَل لها الحُرَيَةُ وبالاستيلاو تَسْقُطُ عنها السّعايةٌ: فكان التَّخْيِيرٌ مُفيدًا فكان لها (أنّْ 
تخنات) ”*" انيما شاءت» ظ 

وَإِذِ ادَعَى المولى ولدّ جاريةٍ المُكاتِّبٍ له وقد عَلِقَتْ به في ملكِ المُكاتِبء فإنّه 
يرجعٌ إلى تَضْديقٍ المكاتّب» فإنْ كذْبَ المولى لم يَكْبْتْ نَسَبُ الولدٍ ولا تصيرٌ الجارية 
ولدٍ لهء وكانتٍ الجارية ووَلَدُها مَمْلوكَيْنِ وإِنْ صَدَقَه كان الولد ابنَ المولى وعليه قِيمَنّه 
يوم وَلِد . 

دك قحي في (الزّياداتِ) ولم يَحْكِ خلافاء وكذا ذَّكَرَ في الدَعاوّى ”* إلا أنّه قال: 
أستَحْسِنٌ ذلك إذا كان الحبّل في ملكِ المُكاتِبء وهذا يُشِيرُ إلى أنّ القيام أن لا يعتِقَّ 
الولد وإِنَ صَدَقَه المُكاتِبٌ» وهو رواية عن أبي يوسف. ورَوَى ابنُ سماعة في نوادِرِه عن 
أبي يوسُفٌ أن المولى يُصَدَّقُ بغيرٍ تَضْديقٍ المكاتٍب . وجه القياس أنّه لَمَا لم يُقُبل قوله 
بغيرٍ تَصْدِيقٍ» فكذا مع القَصْديقٍ؛ لآنَ المُكائبَ (لا يملِكُ) ”" التحرير بنفسه فلا يملك 
الْتَصِدرِ بقَ بالْحُرَيَةٍ أيضّاء وجه الروايةٍ الأخرى لأبي يوسّفَ أن حقّ الرَجُلٍ في مال مُكائّبه 


)١(‏ ليست في المخطوط . ظ (؟) في المخطوط : «فقد». 
(؟) في المخطوط : «وجهين». (4) في المخطوط : «الخيار» . 


(0) في المخطوط : «الدعوى». (5) فى المخطوط : «ملك؛. 


ات اماد > (25 
أقرّى من حقّه في مالٍ ولده» (فْلَمَا تَبَتَ) ''' النَسَبٌ في جاريةٍ الابنٍ من غير تَصّديقٍ فههنا 
أرلن: 

وجه ظاهر”" الرواية: أن حىّ المُكائب في كسُبه أقوّى من حقٌّ المولى بدَليلٍ أنه لا 
يمليكُ الع من َه فكان المولى في حقٌ ملك القصَْفِ في مال المُكائب بمنزلة الأجتبي. 
َك صحّةٌ دَعْوَيِهِ على تَضْديقٍ المُكائّب فإِنْ صَدَقَه كان الولد ابنَ المولى وعليه قيمهِ يوم 
ُلِدَ لأنه يُشْبه ولدَ الممُرور لتُبوتٍ الملكِ في الأمٌ من وجو دون وجه؛ لأن ملك 
الذّاتِ (" في المُكائب للمولى وملكُ التَصَدُفاتٍ للمُكائب كالمغرورء أنه يبت الملك في 
الأمّ ظاهرًا وللمُسْتَحِقٌ حقيقة» ووَلَّدُ المغرور حُرٌ بالقيمةٍ . 

قال محمّدٌ في (الرّيادات) : إذا اشترى المُكائّبُ أمة حاملا فادَعَى مولاها ولدّهاء أو 
اشترى عبدًا صَغيرًا فادّعاه لم يَجز دَعْوَنَه إلا بِالَتَصْدِيقٍ كما في المسألةٍ الأولى؛ إلا أن 
هناك إذا صدقه يَنْبَتَ تُ النَسَبُ ويعتِقُ وههنا إِنْ صَدَقَه المكاتِبٌ تَبَتَ نَسَبّهِ ولا د يعيقٌ؛ لأنْ 
تلك الدَعْوى دَعُوى استيلاة [لوجود العلوق في الملك] ”*' وهذه الدعوى 57 دعوى 
ا ا 0 
أنه لو أعبّقه لا تصح' 1 ان التسس تو و سيت قروز ثرف الذكي توت العيق الا 
تَرَى أن مَنْ ادَعَى ولدَ أمةٍ أجتّبِيٌ فصَدّقه مولاه يَعْيْتّ ”* النَسَّبُ ولا يعيِّقُ في الحالٍ؟ كذا 
ههنا . 

فضل [في صفة الاستيلاد] 

وأكااييقة الابتعيلاو فالا سيد لا بكرا عد آنى موتك ومسكر كالتد بير وعلند ابي 

حنيفة هو مُتَجَرّىٌ إلا أنه قد يتكامَلُ عند وجود سبب التّكامُلٍ وشرطه؛ وهو إمكان 


سن تب 


التكاممل » وقيلَ : إِنّه لا يجَرَا عنده أيضًا لكنْ فيما يحتملّ (تَقْنَ الملكِ) ”'" فيه وأمّا فيما 


لا يحتمل فهو مُتَجَرّئ عنده . 
ري 7 المخطوط : «فلا يثبت؟ . (؟) في المخطوط : «هذه) . 
(5) في || خط ط : «الأب». () زيادة من المخطوط . 


١ )6(‏ في المخطوط : لاثبت) . 69 في المخطوط : «النقل؟ . 


ابل بيسح باع الصتاتع جه 
وبِيانٌُ هذا [في] "'' ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ في الأمة القِنةٍ بين انَيْنِء جاءث بِوَلّدٍ فادعاء 
احدّهما أن كلها صارث أُمّ ولي له وَإِنٍ اذعياه جميعا صارث ل نكما ينا :١‏ ْ 
الولدٍ الخالِصةٌ إذا أعتّقٌ المولى نصفّها عَتَنَ كُلّها بالإجماع . 

وكذا إذا كانت بين اثنَيْنِ فأعبّقَ أحدهما نصيبّه عََنَ جميعُْها بلا خلافٍ» لكنْ عندّهما 
لعَدَم تَجَرْؤِ الإعتاقي» وعندّه لعَدَمٍ الفائدة في بقاء كم الاستيلادٍ في الباقي لا بإعتاقه كما 
في الطلاق والعفو عن القصاص على ما بِّنَا في كتاب العتاق؛ ولااضمان على الشّريك 
المُعْتِقِ ولا سِعاية عليها في قولٍ أبي حنيفة وسّتأتي [المسألة في موضعها] ”'“: والفرق 
رن والخد ورا الرارني هد الخ ردقا اللمتملى, 

ولو كانت مُدَبَرة صار نصيبٌ المُدّعي أَمّ ول له ونُصيبٌ الآحَرٍ بقي مُدَبَرَا على حاله. 
وإنْ كانت مُكائبة بين ائيْنِ صار نصيبٌ المُدّعي أُمّ ولد عند أبي حنيفة. وتَبْقَى الكتابة: 
بحا أَمّ ولد للمُدَعيء ونَفْسَح الكتابة في الصف وهي من [97/71١ب]‏ 

فصل [في حكم الاستيلاد] 

وَأَمّا كم الاستيلاد: فنوعان أيضًا كخكم التدبير: 

احذهما: يتعَلّقُ بحالٍ حَياةٍ المُسْتَوْلِدٍ. 

والذاني: يتعَلّقُ بما بعد موته . 

انا الأؤل: فما ذَكَرْنَا في التَدْبِيرٍ وهو ثُبوتٌ حقّ الحُرَيَةِ عندَ عامّةٍ العلماء 

وقال بِشْرٌ ل حارو وب الاو سي ا 


له في الحالٍء وعلى هذا ت تس بتََى جملةٌ من الأخكام ؛ فلا يجوز بيع أ م الولدٍ عند العامة 0 


2 5 ظ) 
وعندهما: يجوز 3 


(1) :زياف من المخطرعطة: اممف قن الشف ل 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (7/ 042١49‏ تبيين الحقائق (4/ 5 5)» الجوهرة النيرة »)7١ ١/1‏ فتح 
القدير »)5١٠57/5(‏ البحر الرائق (5/ 1/8), مجمع الأنبر (؟/ 207 . 

61 وفي بيان مذهب الظاهرية يقول ابن حزم : "ولا حل يع آنه لت من دهان انظر المحلى (// 
ه٠6‏ ). 


واحنّجا بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ الله أنّه قال : كنا نَبيمُ أنهاتٍ الأولادٍ على عهد 
رسول اللّه يكل 2 ولأنها مَمْلوكةٌ له؛ بِدَليلٍ أنه يَحِلَّ له وطؤُهاء ولا يحل الوطْء إلآآفي 
الملك وكذا تَصحٌ إجارثُها وكتابَتّهاء فدَّلَ أنّها مَمْلوكة له فيجورٌ بِيعٌها كبيع القِنةِ . 

ولا ما وي عن رسول ال ل أله قال: مولا يعوا ُوق؛ 77 وه حر من 
جميع المالٍ [وهذا نص في الباب] "'". ورُوِيَ عن ابن عَبّاسِ عن رسولٍ الله يك أنّه قال 
في أَمّ إنراهيمَ عليها السلام : : «أَعَْقَهَا وَلَدْهَا؛ نظام ينتقي ليرت حقيقة الخريّة 
للحالٍ ا ل ل ا ا ا 
من انعِقادٍ سبب الحُرَيْةَ أو الْحْرَيّةِ من [كل] ” “ وجوء وكُلٌ ذلك عدم يمْتَعُ جَوارٌَ البيع . 

وروي أن سَعيدَ بنَ المُسَيْب سُئِلَ عن بيع أَمَهاتٍ الأولاد فقال : إِنّ التامّ يقولونٌ إن 
وَل مَنْ أمر بم بعِْق أَمّهاتٍ الأولادٍ عُمَرُ بِنُ الخطاب وليس كذلك» الك شولك الله له اول 

مَنْ أعدة عتفَهُنَ ولا يُجْعَلْنَ في القُلْثِء ولا يَسْمَسْعِينَ في دَيْنٍ 3 

وعن سَعيدٍ سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أن رسول الله يه أمرّ بء بعِْتٍ أمَهاتٍ الأولادٍ وأنْ لا يُبَمْنَ في 
دين ولا يُجْعَْنَ في القت وكذا إجماع ”" التابعينَ 52003 م الولدِء فكان 
فول شر وأصسحاب الوا سخا للإجماع فيكو "8 باطلة» ومن مشايختا تر قال : 
عليه إجماٌالضحاب أيه لماو عن عَليّ رضي الله عن آله يل عن بيع تهات الأولاه 
فقال : كان رأيي ورأي عَمَرَ أن لا يبَعْنَ ٠‏ ثّمَ رأيثٌ بِيعَهُنَ فقال له عُبِيدةٌ السَلْمانيُ رأيّك 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب العتق. باب: في عتق أمهات الأولادء حديث (5514)؛ والنسائي في 
الكبرى .)١44/5(‏ حديث »)2505٠(‏ وابن ماجهء حديث »)756١1/(‏ وابن حبان فى صحيحه /٠١١(‏ 
) حديث (575715)غ2 والبيهقي في الكبرى .)7"18/١١(‏ حديث .)١505081(‏ 55000 صحيح ؛ 
وانظر الإرواء (/الا/ا١),‏ والمشكاة (0609؟57). 

)١(‏ إسناده حسن موقوقًا: رواه الدارقطني في سننه (5/ »)١75‏ حديث (77) عن عمر رضي الله عنه 
وانظر: التلخيص الحبير (5/ :»)7١8‏ خلاصة البدر المنير (؟/ 175؛: 470)» حديث (5947). 

(©) ليست فى المخطوط . () سبق تخريجه . 

(0) زيادة من المخطوط . 


5 06 زواة اليه 8 الكبرى /٠ ٠(‏ ")2 حديث ( )2٠‏ قلت : انظر نصب الراية 2)١7١88/9(‏ 


والدراية 7/ اما حديث (؟1؟5). 
(0) في المطبوع : «جميع؟. (8) في المخطوط : «فكان». 


مع الجماعة أحبٌُ إِلَيّ من رأيك وخدَّك ”'" ٠»‏ وفي روايةٍ ال لخر عه عر رفني الله 
عنه: اجتّمع ”" رأيي ورأي عُمَرَ في ناس من أصحاب رسول الله و على عِدْقِ أمَهاتٍ 
الأولاد» ثُمَ رأيثُ بعدّ ذلك أن يُبَعْنَ في الدَيْنِء فقال عُبيدة ريك ورأي عُمَرَ في الجماعة 
أحبٌ إِلَىَ من رأيك في المَرْقة : : فقول عُبِيدةً في الجماعةٍ إشارةٌ إلى سَّبْقٍ الإجماع من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم ُمْ بّدا لعَليّ رضي الله عنه فيْحمَل خلاقه على أنّه كان لا يَرَى 
استِقْرارَ الإجماع ما لم يَنْفَرِضٍ العصرء ومنهم مَنْ قال : كانت المسألة مُخْثَلِفَةٌ بين 
الصَحابةٍ رضي الله عنهم فكان عَليّ وجابرٌ رضي الله عنهما يران بي أمّ الوللِ» لكنّ 
التابعينَ أجمّعوا على أنه لا يجوزٌء والإجماع الماح يَرْفْعْ الخلاف المُتَقَدُمَ عند أصحابنا 
لماعُرِفَ في أصولٍ الفقه: ولأنَ أمٌ الولدٍ تعيّى تِقّ عند موتٍ السَّيِّدٍ بالإجماع» ولااسببٌ 
سِوّى الاستيلادٍ السَابق» فَعُلِمَ أنه انعَقَدَ سببًا للحالٍ لثُبوتٍ الحْرَيّةٍ بعد الموت وأنه يمْنَعْ 
جَوارٌ البيع لما بيّنَا في التَدْبِيرٍ . 

٠‏ وأما حَديثُ جابر رضي الله عنه فيحتملٌ أنه | أنه أراد بالبيع الإجارة؛ لأنها : نَسَمَى بِيعًا في 

أهل المدينق» ولأتها بيع في الحقيقة ونه مال شيء مرغوب بشيء مرغوب . 
ويحتمل أنه كان في ابتداء الإسلام حينما كان بيع الحُرٌ مشر وعَا ْم انتَسَحّ بانتٍساخه» فلا 

نُ حُْجَةَ مع الاحتمالٍ . ظ 

وأمًا قوله : إِنّها مَمْلوكةٌ للمُسْتَولِدِء فتَعمء لكنْ هذا لا يمْئَمُ انعقادَ سبب الحُرّيةٍ من غير 
حُرَيَةٍ أصلاً ورأسًاء وهذا القدرُ يكفي للمّنْع من جُوازٍ البيع لما ذَكَرْنا في كتاب التَدبِيرٍ 
وَضَّوَاء كان المسْتو لد فسلمًا أو كافرًاء مُرَْدًا أو ميا أو اماه خرج إلى ديارنا ومعه أ 
ولذة لا يجوز له ببغها آنه ام ولد لأنْ أَمَيَةَ الولدٍ نَم نباك التسيه» والكمة لا يتم م 
بوت النسَبء ولمًا دخل المُسْتَامَُ هن الإسلا يما فق َي بكم الاسلاوه ومن 
كم الإسلام أنَ لا يجوز بيعٌ أ م الولدِء وكذلك كُل تَصَدْفِ يوجِبٌُ يُطَلانَ حقٌّ الحُرَيَةٍ 
التَابتةٍ لها بالاستيلاد لا يجوزٌء كالهبةٍ والصَّدَقةٍ والوصيّةٍ ب والرّمْنِ؛ لأنْ هذه التَصَرَّفاتٍ 


)010 _ عبد الرزاق في * مصنفه /7/١‏ 5 حديث ا والبيهقي في 0 0/1 
(1) في المخطوط : «قال». كه «أجمع». 


توجبُ زوالَ ملكِ العيّْن ”2 فيوجبُ يُطْلانَ هذا الحقٌ» وما لا يوجبٌ بُطَلانَ هذا الحقٌ 
فهو 7“ جائرٌء كالإجارة والاستخدام والاستسعاء 9 والاستِغْلالٍ والاستمتاع 
[والوطءٍ] (4؛ لأنها تَصَدْفٌ في المتمّعةٍ لا في الْعيْنء والمنافِعٌ [7/ 191أ] مَمْلوكة له 
الاش ف والكلقية والفلة والكقة والمية للجولى: لأدَيا ندل المتفعة) والمنافع على 
ملكه . 


- 


وكذا ملك العيْن ”” قائمٌ لان العارع وفيو التديية لتم ”7 بير إلأأفي نُبوتٍ حق 
الكدة من غير حُرَيةِه فكان ملك اليمين قائمّاء وإنّما الممنوحٌ منه ”" تَصَهُ فَ يُبْطِلٌ هذا 
الحىّء وهذه التَصَرّفات كلا لوعن الأرف لالآنه يذل نو هو ملك ةونوله أن 
يزوجها؛ لأنَّ التَزُوِيجٌ تمليك المنفّعقٍ ولا يَنْبَغي أنْ يزوّجَها حتى يَسْتَبّرئها بحيضة؛ 
امح ال سن اا لاج امد راوج بالوطء ساقيًا ما" ذنم 
غيره؛ فكان التَرُويجُ تعريضًا للفَسادٍ فيَنْبَغي أنْ يتحَرّرٌ من ” ذلك بالاستبراء» لكنّ هذا 
الاستئراة ليس بواجب بل هو مُسْتَحَبٌ كاستيْراء البائع . 


ولو زوّجّها فوَلَّدَتْ لأقَل من ب سِنَةٍ أشهر فهو من المولى والتّكاحٌ فاسِد؛ لأنّه تَبينَ أنه 
زوّجَها وفي بَطَيِها ولد ثابتٌ النّسَبٍ منه . 


راف انموي العراور باك الي الزن اران ولول للنيرائي 


وقال هذا بنى لا بيت تسب منه لبق بوه من غيرهء وار لا يبوك من 
مهس 


ال ا لأنّه في ملكه وقد أقَرٌ بِحْرّيَيِه فِيعتِقٌ عليه 0-0 
نَسَبَه منه كما إذا قال لعبده : هذا ابني» وهو معروف النّسَب من الغيرٍ» وتَسَبُ ولد أ اي 


السو تدرا بر ترز بطخت الشريق ل 
فجاءث بِوَلَدِ لِئَةٍ أشهرٍ من وقت الحُرْمةَء أو زوّجَها فجاءث بوَّلَدٍ لسِنَةٍ أشهر من وقتٍ 


التزويج فلا يَنْبَتَ نَسَبَه نَسَبّهِ إلا بِالدَعُووَء وإِنّْما قُلْنا إِنّهِ يَْبْتُ نَسَبُ ولدِها من المولى من غير 


)١(‏ في المخطوط: «اليمين؟. (؟) في المخطوط : «فإنه؛. 
(7) في المخطوط : «والاستكساب» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: «اليمين؟. (5) في المخطوط : «لا». 


(0) في المخطوط : «عنه؛ . (4) في المخطوط : #عن». 


بيسح بتاع الصتائع جك 
ترا الا سر م #الأنيا ضنارث فرانا بشيوت تي ولدق] 010 
والولد المولودُ على الفراش يَثْبْتُ نَسَبّه من غير دَعُوةَ . 

قال التبي كل : «الْوَلَدُ لِْفِرَاشِ 99 شط الهف 
نَسَبٌ ولدهاء وإنْ حَصّئَها المولى وطلب ولدّها بدون الدّعْوةٍ عندّناء» فلا تَصِيرٌ فِراشًا 
بدونٍ الدَغوةٍ» تُمَ نما يثيْتُ نَسَبُ ولد أمّ الولد بدونٍ الدَعُوة دون ولد القت والمَُبّرِ؛ لأنَ 
الظاهرّ أن ولد أمّ الولد من المولى ؛ لأنّه لا يتحَرّرُ عن الإعلاقء إِذْ التَحَوّرُ لْخَوْفٍ فواتٍ 
ماليَتها وقد حَصّلَ ذلك منه» فالظَاهِرُ أنْ لا يعزِلَ عنها بل يَُعَلّقُها فكان الولدُ منه من حيثٌ 
اظَاهرٌ فلا تقَعُ الحاجةٌ إلى الدَعْوٍء بخلاف القِنْهِ والمُدَبَرَةُ فإنَ هناك الظَاهٌ أنّه لا يُعَلَّّها 
بل يعزل عنها تَحَرُرًا عن إِثَّلافٍ الماليّق “ويام اليم الدع روني رايت لقعت زرلا 
بالدعووة نهر الدرد - والله عَرّ وجل أَعلَمْ - . 

إن صارث أ أم الولدِ مُحَرّمة على المولى على التَأبِيدٍ بأنْ وطِئّها ابن المولى أو أبوه أو 
وطِىٌ المولى أ مها أو بنتها فجاءث بِوَّلَدِ؛ لأكثرَ من سِنَةٍ أاشهر لم يَمْبْتْ نَسَبُ الولدٍ الذي 
الخود وب حرم عن كير دكر 0 09 الاق اندها روطتي يد لحريو كاك خريه 
ا ا ا ؛ لأنّ الحزمة لا تزيل الملكٌ . 

وذَكَرَ القدوريٌ في شرجه (مُخْتَصَرَ سَرَ الكرْخيٌ) أصلا فقال :ناشوف أء الزلوييعا يفطم 
كا الحرة وي فراشها مث المسائل لت دكن لا يي َبُ وليها من مولاها إل 
يَدَعيّه ؛ لأنّ فراش الرّوجِةٍ أقوّى من فراش أُمٌ الولد» وهذه المعاني تقطَمُ فراش الرّوجِةَء 
فلأنْ تقطمّ فراش 5 

وكذلك إذا زوّجها فجاءث بِوَّلَدٍ لأكئّرَ من سِنَّة أشهر ؛ لأنها صارث فِراشًا للرّوج 
فيَسْتَحيل أنْ تَصِيرَ راشا لغيره إلا انه إذاكاذعى عق غليين» كما [ذا قال تعره وهر مفررت 
النَسَب من الغيرٍ : هذا ابني» وإِنْ حُرّمَتْ عليه بما لا يقطعٌ نِكاحَ الحُرَّةٍ ولا يُزيل فِراشها 
مثل الحيض والنَّاسٍ والإحرام والصّوْم يَْبْثُ نَسَبُْ ولدها منه؛ لأنه نَحْريمٌ عارض لا بُغَيُ 


() ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه . 
(*) في المخطوط : «لأنها». 


ال «ققه 
حُكمَ النفراش نَم وللمولى أن َي ولدَ أُمّ الول من غير لعانٍ . 

ما التفئْ فلاته يملِكُ العزْلَ عنها بغير رضاهاء فإذا أخبرَ عن ذلك فقد أخبرٌ عَمَا يملِكُ 
فكان مُصَدَقَا . 

وأمًا النَفَىُ من غير لعانٍ فلأن فراش م الود لدِ أضعَفٌ من فراش الك و وهدذا أصل بذك 
في كتاب الذعوى أن القدى 992 وله 5 فر وضعين وو شط 

فالقويٌ : هو رات التكاح حتى بت الب فيه من غير وق ولا يتفي إلا بالأماو. 

والضْعيفٌ : فراش الأمةٍ حتّى لا يَعْيّتَ النَسَبٌ فيه من غير دَعوةٍ 

يعوو أ الوا يت لقانت سند ان لوقي سرغي فا 
لأنّه يحتمل الانتقال بالتزُويج فيحتملُ الانتفاء بالتفي بخلاف فراش الرّوج . 

م إنما يتفي بالتني إذا لم يقض به 91/5 اب] القاضي أو لم تتطار امد فم لذ 

قضَّى القاضي به أو تَطاوَلَتِ المّدَةٌ فلا يَنْتَفي به؛ لأنّه يتأكدٌ بقضاء ا 
يبع لك كذ لمم هدر لني راز .ولاش لق ل 

يَنْتَفَى بالتفي ولم يُقَدَرْ أبو حنيفة لبَطاوَلٍ المَدَةٍ تقديراء وأبويوسُف ومحمّد قدراه بِمُدة 
لاس أريميّ "يونا وقد كرناء في كتاب الما َل اول من غير مولاها بمتزاة 
لم بن زوج أ ولد فَلدتْ ولدًا لسئة أشهر فصاعِدًا من وقتٍ التزويج؛ لأن الولد َي 
الم في الرّق والحُريةٍ وقد تَبَتَ حقٌ الحُرَية يَةِ في الأمٌّ فِيَسْرِي إلى الولدء فكان حكمه حكمٌ 
لم في جميع الأخكام . 

هذا إذا استَوْدَ جارية في ملكه فإنُ كان استَولدها "ني تلاك غير بيكاع يعي بدت 
نَسَبّ ولدها منه. نم مَلَكها ولها ولد من زوج آحَحرَ بن استّؤلدها. ّم فارَقها فز روّجها 
المولى من آخَرَ فجاءتٌ بوَلَدٍ ثم م ملَكَها يومًا من الدّهْرٍ ووَلَدَهاء صارتٍ الجارية أمّ ولده 
عند أصحابناء 1غ 

وال 333 اذا كك قزق ولدله يمد ثبو تشني وللوغا نه فهوبول آم ولوه يَكْبُث افيه 


حكمُ الأم. 


. في المخطوط : «الفراش». (') في المخطوط : «أربعون»‎ )١( 
في المخطوط : «استولد».‎ )( 


وجه فولهء (أنْ الاستيلاة) *'2 ون كان في ملكِ الغير لكثه َم مَلَكّها فقد صارث أَمّ ولد 
عند أصحابناء وإنّما "' جارة 1 راو الظارق الكزروه ولراك عاب بم 20 
على وصف الأ فإذا َلك يَْْتُ فيه الحكم الذي ب يعبت في الأمٌ . 

ونئاء أنّ الاستيلاد في الأ وهو أ من الولد [شرغًا] 7" إلما : تَْيبْتُ وقتّ ملك الأ 
ولراك متت فو :ذلك نوفج وو الشركة لا نتف في ولد الل سل مو از 
كنيها لكزاتدياء لالباالا سن المي الما ذقنا وتتمي :فى أبونها بالعة الت لان 
الدَيْنَ عليها لا في رَقَتهاء وأرشٌ جناييها على المولى وهو الأملَ من قيمتيهاء ومن الأرش 
وليس على المولى إلآ قدرٌ قِيمّتِها وإِنْ كثرتٍ الجناياث كالمُدَبَّر» ويجوزٌ إعتاقها لما فيه 
من استعجالٍ مقصودها وهو الحرّيّة 

ولو عو الميولى تسينيا بعد كلياكه ركذا ذا قاوت 1 مُشْتَرَكةٌ بين انئَيْنِ فأعدّق أحدُهما 
ا ا ا 
وعندٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ إِنْ كان المُعْتِقُ موسرًا ضَمِنَ لشريكه. وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَثْ في 
نصغ تينها للشربك الذي لم يغين . 

وم ا ل رم كه عَتَنَ جميعها ولا ضمانَ عليه بالإجماع ؛ ؛ لأنّه لا 
صَنْعٌ له ف في الموتٍ» ويقمٌ الاختلاف في السّعايةٍء عند أبي حنيفةٌ لا سِعايةٌ عليهاء 
وعد هما عليه لشفا 

وعلى هذا الخلافي الغضبٌ والقيّض ة في البيع الفاسِدٍء إِنْها لا تُضْمَنُ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندّهما تُضْمَنُء ولاخلاف في المُدَبَرةٍ أنّها نُضْمَنُ بهذه الأسباب» ولقَّبُ ‏ 
المسألة أن م الولدٍ هل هي مُتَقَرّمةٌ من حي إنها مال أم غير مُتقَوَم؟ عنده غير عَم من 
هذه الجهةء وعنذهما متَقُوّمة . 


- ب 
ا 2 1 


واجتغرا على : أنّها مُتَقَوَمَةٌ من حيثٌ إنّْها نفسسٌ» ولا خلاف في أن المُدَبْرَ متَقَوُمٌ من 
يت لهال ورُبّما تُلَقَبُ المسألةٌ بأنَّ رِقَ أمّ الولدِ هل له قيمةٌ أم لا؟ ذَّكَرَ محمّدٌ في 
الإملاء : أنها نَضْمَنُ في الغضب عند أبي حنيفةً كما يُضْمَنُ الصّبِيُ الخرٌ إذا عُْصِبَ يعني إذا 


)١(‏ فى المخطوط : «أنه» . (؟) في المخطوط: «ولما». 
ا ا 


ييه هه 


مات عن سبب حادِث بِأنْ عَقره سَبٌْ أن تفقنة كته اواتشر ذللك: 

وجه قولهماء أن أ الولد مَمْلوكةٌ للمولى و ولا 270 شَكَء ولهذا يَحِلٌ له وطؤُها وإجارَثُها 
مواقي وعتاتتياء وملكةافيها تحضو م لأنّ الاستيلادَ [له] ”2 لم يوجبْ زوال 
العِضْمةٍ» فكانت مَضْمونة بالغضّْب والإعتاقي والقبْضٍ في البيع الفاسِدٍ كالمدبرٍ . 

والدّليل على أنّ رقها متَمَومُ م: أن أمَ ولد التضرانيّ إذا أسلّمَتْ تخرُجٌ إلى العتاقي 
بالتعايق» فلولا أن مالبته عمقت مَجاتاء ولم يكن للمونى أخدٌ الشعاية بزلا عدة 
مالتيهاء وكذا يجودٌ للمولى أنْ يُكاتيهاء والاعتياضٌ إِنّما يجورُ عن مال مُتَقَومِء والدّليل 
عليه أنّها د تَضْمَنْ بالقتلٍ بالإجماع . 
ظ ولابي حنيفة: قولٌ الي يي لمارية لما ولدَتْ إْراهيمَ عليه السلام :أَْتقهَا وُه فظاهر 
الحديث يقتّضي تُبوتٌ العتتي في الحالٍ في حقٌّ جميع الأخكام, إلا أنه حص منه 
الاستمُتاع والاستخدام بالإجماع» ولا إجماعً في التَقُويمٍ» فكانت حُرَةٌ في حقّ التَقُويم 
بظاهر الحديث؛ وكذا سببُ العتتي للحالٍ ”" موجوةٌ وهو ثُبِوتُ نسب الولدٍ؛ ؛ لأنَ ذلك 
يوجبٌ الائّحاد بين الواطئ [1144/1] والموطوءة ويَجْعَلهما نفس واحدةٌ» فقضيته بوت 
العتتي للحالٍ في جميع الأخكام إلا أنه ّه لم يَظْهَرْ في سائر الألخكام بالإجماع فيَظْهَرُ في حي 
سُقوطٍ التََوُم بخلاف المُدَبْر ؛ ولأ ةن اف لشفت رفيو القديية أغييت إلى ين 17 عد 
الموتٍ؛ ؛ لأنَ التدبيرَ إثبات العتتي عن دُبُرٍ إلا أنه عرز سيك للسال لوزي 1كزناغاان ايه 
المُدَبّر والقَابتٌ بالضّرورة يتقّيَدٌ ”© بقدرٍ الضّرورةٍ والضّرورةٌ في حُرْمةٍ البيع لا في سَقوطٍ 
لقم وههنا الأمرُ على القلّب من ذلك ؛ ؛ لأنَ السَبّتَ يققّضي الحكم للحاليء والتاخير 
على خلانٍ الأصل» والدّليل على أنّها نم نوم حك تاتفال ؟ لأنها لا تند 
لمَريم ولا لوارثِ» ولو كانت مُتَقَوّمةَ من حيثٌ إِنّها مال لَكَبَتَ للمريم [حقّ] ”'' فيها 
وللوارثِ في تُليهاء فيجبُ أنْ يَسْعَى في ذلك كالمُدَبَرِ والسْعايةٌ مبنيةٌ على هذا الأصل ؛ 
لأنّ استسعاء العبدٍ يكونٌ بقيمَتِه » ولا قيمةً لم الولدٍ فلا سِعاية عليها :اما قولةة إن فلك 


)١(‏ في المطبوع:. «بلا". [#)السكافي الميخطوط: 


(*) في المخطوط : «في الحال؛ . (4) في المخطوط : (إليها» . 
(05) في المخطوط : «يتقدر؟ . (5) ليست في المخطوط . 


دسح باقع الصتائع جم 4 
المولى فيها قائمٌ بعد الاستيلادٍ» والعِضمةٌ قائمة . فَمُسَلْمٌء لكنّ قيامٌ الملكِ والضمةٍ لا 
يقتضي التَّقَوْمَ كملكِ القصاص وملكِ النُكاح وملكِ الخمْر وجِلّْدٍ الميْتء وأمًا أمٌ ولدٍ 
النَصْرانيٌ إذا أُسلّمَتُ فالجوابٌ من وجهَيْن : 

احذهماء أنّها مُتَتَرّمةٌ في رَعْمِهِم واعتقادهم؛ ونحنُ ْنا بتَْكِهِم وما يّدينونَ» فإذا دانوا 
تقويمّها يُتْرَكونَ وذلك. ولذلك جُعِلَتْ موزهم مُتَقَرّمَةَ كذا هذا. 

والقاني: 1ن 1 ولو لواف إذا اليتك جع اكاك مسرو د 10 الول 
يريا ا ماك التي بائة لاتي) يري كاله عليه زلا سبيل إلى انها على 
ملكه يَسْتمِتِعٌ بها ليا دو الادي ر0 و والؤسا قورزلا وين إلى ذنم قار 
عنها بالبيع (من المسلم) ''' لخُروجها بالاستيلادٍ عن مَحََية ابيع #لسم كات ونان 
التتابة سان شرط» ولاله لا يوق على كون ماياب مالا ونا تكناني التكاح والخلم 
ثْمَ إذا سَعَتْ تَسْعَى وهي رَقيقةٌ عند أصحابنا الثلاثة وعندَ 9) زُفَرَ نَسْعَى وهي خْرّة . 

وجه قوله إن [في] الاسَتِسْعاءِ اسيذْلالاً بها وهذا لا يجودٌ: 

ولناء ما ذَكَرْنا أن في الحُكم بِعِْقِها إنطال ملك الذَمَيّ عليه وار لولمه 
المُفِْسِء وملكّه معصومٌ والاستِذُلالَ في الاستمتاع والاستخدام لا في نفسٍ الملكِء 
ألا ترّى أن أمة التَضرانيٌ | إذا أسلَّمَتْ فكائبّها المولى لا تُجْبَرُ على البيع؟ وقد خرج 
ل را 0 وإِنّْها 
مُتَقَوْمَةٌ من هذه الجهةٍ وما ذَّكَرَ محمّدٌ في الإملاء عن أبي حنيفة :. حنيفة فذلك ضَمانٌ القتل؛ 
لأنه إذا له بختطيا حش ملكت رسيي حاوف »ققد تست لتذليا» وتيجرة عنانثيا كما" 
يجورٌ إعتاقها لما فيه © من تعجيلٍ العتتي إليهاء ولا تُشْكِلَ الكتابةٌ على على أصل أبي 
حديفة» أنها معارضة ::ورى أ م الولدٍ لا قيمة له.ء فلا يجوز أنْ يَسْتَجِقّ المولى عليه 
عِوَضًا؛ لأنَ صحّة المُعاوّضة لا تَقِفْ على كون المُعَوّض مالا أصلاً فضلاً عن كونه 
متَقَوُما مُتَقَوَمّا كما في التكاح والخُلّع . 1 


)١(‏ في المخطوط : اللمسلم». (١؟)‏ في المخطوط: «وقال». 
)0 ا () في المخطوط : (دينه) . 
(5) في المخطوط : « 


فإ مات المولى قبل أذ مودي ََلَالكتابةععَقَثْ عَتَعَتْ ولا شيء عليهاء أمّا العتقٌ فلأنّها 
م وقد مات مولاهاء وأ لحن شر شيو فلا ته الالو 
تَوَجَْهَتْ إليها من وجهَّيْن : الاستيلادُ والكتابةٌ» فإذا تَبَتَ العتقٌ بأ 0 
الآشره وكذا يجو إمعاثها على مال وبِيعُها نفسّها حتّى إذا قَبِلَتْ عَتَقَتْ والمال دَيْنٌ 
عليها؛ لأنّ الإعتاق على مالٍ من باب تعجيل الحريَةٍ بَةِ» وَأْمَا الذي يتعَلّقُ بما بعد موتٍ 
العولك نيا علق لان عنني] 7" عاق لماخ عا موت المرتى لما روزي عع 7 
عكرمة عن ابن عَبَّاس رضي الله عنهما أنّه قال: قال رسول الله يليه: «أيْمَارَجُلٍ وَلَدَتْ ممه 


إيُراهِيمَ عليه السلام : «أَمْتَقَهَا وَلَدُهَاه 47 

ومعلومٌ أنّه لا يَنْيْتُ حقيقةٌ العتق في حال الحياقٍء فلو لم يَنْبْتْ بعد الموتٍ لَتَعَطْل 
الحديثٌ؛ ولأنّ سببٌ تُبِوتٍ العتق قد وُجِدَ وهو ثُبِوتُ نَسَّبِ الولدٍ ولم يعمل في حالٍ 
الحياةٍ فلو لم يعمل بعد الموتٍ لَبَطْلَ * السّبَّبُ» ويَسْتَوي فيه [الموث] ''' الحقيقيٌ 

و 35 ٌٌ اين 59 / 
والخكميئٌ بالرّدَةِ واللحوقٍ بدارٍ الحرب لما ذكرْنا في (كتاب التَدبِيرٍ) . 

وكذا الحرْبيٌ وَالمُسْتَْمَنُ إذا ا شترى جاريةً في دارٍ الإسلام واستَوْلّدَها نّم يرجمٌ إلى دار 
الحزب فاستُرِقٌ الحرْبي عَتََتِ الجارية لما ذُكَرْنا في المُدَبَرِء وكذا يعتِقُ ولدها الذي ليس 
53 قت] من نو لاما ]د توت آمو فيه الولق اليا على ها تناه لآن الولد يَنْبَمُ الم في 
الرّق والحرَيّةٍ . 

ومنهاء أنّها تعيِقٌ من جميع المالٍ ولا تَسْعَى للوارِثٍ ولا للغْريم بخلافٍ المَدَبْرةٍ لما 


. ليست فى المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

فرة تع دوا ابن ماجه. كتاب الأحكام» باب : أمهات الأولاد. حديث .)7501١5(‏ قال البوصيرى 

(//91): هذا إسناد ضعيف» حسين بن عبد الله بن عبيد الله الهاشمىء تركه على بن المدينى» وأحمد بن 

حئيل» والنسائي » وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة. وقال البخاري : يقال إنه كان يتهم بالزندقة» والبيهقي في 
الكبرى »)”157/١١(‏ حديث ».)75١6170(‏ والدارقطنى (5/ »))١7١‏ حديث (18). 

(؟) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «لتعطل» . 

() ليست في المخطوط . ١‏ 


»هه -دحبح بق لتق 2 
رَوَيّنا عن رسولٍ الله يكل أنّه قال : «أمْ الْوَلَدِ لَامبَاءٌ وَلَاتُومَبُ» 0 وهي خُرَةٌ من جميع المالٍ 
وهذا نصل . ورَوَيّنا عن سَّعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أنّه قال : أمر رسول الله يكل بء عن أَمَهات الأولاو " 
من غير الثُلْثِء و[أن] (" لا ب بَعْنَ في دَيْن 7" و[أن] 9 لا بُجْعَلْنَ في القت . 

وفي بعض الرواياتٍ : ولا يُجْعَلْنَ في الُلْثِ ولا يُسْتَسْعَيْنَ في دَيْنٍ . وفي بعضها: أ 
رسول الله ب ووعاي ري 
سباي 5 ؛ لأنّ الاعفاق ع 


فصل [فيما يظهر به الاستيلاد] 


وَأْمَا بِيانُ ما يَظْهَرُ به الاستيلادء فظهورٌه بإقرارٍ المولى ؛ ثُمَ إِنْ أقَرَ به فى حالٍ الصّحَةٍ 
أذهةة الجارية قد ردنك عه فته سنارت ام وده سواه كان معي ولد أولم يكنْ؛ لأنّ 
الإقرارٌ في حالٍ الصَّحَةٍ لا تُهُمةَ فيه فيصحٌ [سَواءٌ كان معها ولد أو لم يكن] ”*» ولهذا لو 
أعتّمّها في الصّحَةٍ يعْتَبَرُ من جميع المالٍ . 

وإِنْ كان الإقرارٌ به في مَرَضٍ مويه نإ كان معينا ولد عنارت اه وليه أيما وتعين 


من جميع المالٍ إذا مات المولى ؛ لأنّ كونَ الولدِ معها دَليلُ الاستيلادٍ فكان الطَاهء شاهدًا 


له فيص إقراره» دياس الراك الاما 1 وتَصَرُفَ المريض [في] ” من 


الموتٍ فيما يَحْتاجُ إليه حاجةٌ أصليةٌ نافد كشراء العام والكِسُْوةٍ ونحو ذلك . 


و و الب يميه لم 
0 د الم ا و ا 


(1) تندم تخريجه . قا سن المتسا ريل 

(9) في المخطوط : «الدين». (5) زيادة من المخطوط . 

(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» »)71415/١١(‏ برقم »)5١1970(‏ من غير وجه عن مسلم بن يسار عن 
سعيد بن المسيب به. 00 

(1) في المطبوع : «تجامعها» . (0) في المخطوط : «إعتاقها» . 

(6) ليست فى المخطوط . (9) فى المخطوط : «وعتقت؛. 

)٠١(‏ ليست في المخطوط . ا 


250 


كل افنتس ” 


الكلامُ في هذا الكتاب يقعٌ في مواضِمٌَ في بيانٍ جَوازٍ المكائبةٍ؛ وفي بيأنٍ ركنٍ 
المُكائّبةٍء وفي بيانٍ شرائطٍ الرَكنٍ»؛ وني بِيانِ ما يملكه المُكائّبُ من التَصَرُفاتٍ وما لا 
يملكُهء وفي بيانٍ ما يملِكُه المولى من التَصَّدْفٍ في المُكاتّب وما لا يمليكه» وفي بِانٍ صِفةٍ 
المُكائبٍ» وفي بيانٍ كم المُكاتَب» وفي بيانٍ ما تَنْمّسِحْ به المكائبة . ظ 

. اما الأؤْلُ: فالقياس : 03 لا تجورٌ المُكائبة لما فيها من إيجاب الدَّيْن للمولى على عبده 
ولبس [يجِتُ] ”" للمولى على عبده دَيْنّ» وفي الاسيخسانٍ جائرٌ بالكتاب والسِّئةٍ وإجماع 
الأمَة. 

أننا الكتابُ فقوثه عَرْ وجل : تُكَيوْهُمْ إن مم فم َي 4 [العور :+6 وأدنى دَرَجَاتٍ 
الأمرِ التدبٌء فكانتٍ الكتابةٌ مَنْدوبًا إليها فضّلاٌ عن الجوازٍء وقولّه عَرْ وجل : «إن عَلِمَتُم 
فيج ع4 [الدور:+] أي رَعْبةً في إقامة الفرائض» وقيلَ : وفاءً لأمانة الكتابة» وقيل : 
حرفة . 

وروي هذا عن رسولٍ اللّه َل أنّه قال في تفسير قوله عَرّ وجل : حيرا أي : حِرّفة ولا 
ترْسِلوهم كِلابَا على النّاس . ظ 

وأا السُئَةٌ: فما رَوَى محمد بنُ الحسَنٍ بإسناده عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَده 
عن رسولٍ الله يل أنّه قال : «أَيِمَا عَبْدِ كويب عَلَى مائة أوقِية فادها كلها إلا عَشْرَ أوَاقٍ فهَُ 


به لج 1 
رفيق» 5 


)١(‏ المكاتبة في اللغة : مصدر كاتب وهى مفاعلة» والأصل فى باب المفاعلة أن يكون من اثنين فصاعدا. 
يقال: كاتب كتابًا ومكاتبة» وهي معاقدة بين العبد وسيدهء يكاتب الرجل عبده أو أمته على مال منجم. 


ويكتب العبد عليه أنه معتق إذا أدى النجوم. ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي. قال ابن 


(9) ليت فى المتقطوط: ظ 
02 رواه أبو داود» كتاب العتق , باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت». جحديث 2910 


ردك 2 ندا الصنات 6 .> 
وقال يكل : «الْمُكَاتَبُ عَبْدَ مَا بَقِي عَلَِهِ دِرْهَةُ ”'' . 

ورُوِيَ أن عائشة رضي الله عنها كاتَبَتْ بَريرةً بحَضّرة التّبيّ يكل ولم يُنْكَرْ عليها وعليه 
إجماعٌ الأمٍَ ويه ""تَبيِنَ أناقول:دازه بن عَلك الأصنهاتة ان الكتابة واجبةٌ فون مُخالت 
للإجماع, ون تَعَلَّنَه بظاهر الأمر لا يصمح ؛ لأنّ الأمَةَ من لَدُنْ رسول الله يل إلى يومنا 
هذا يكون تماليكهم بعد موتهم ميرانا دهم من غير تكيرء فمَلِمَ أن ليس المُراءُ من 
هذا الأمرٍ الوجوب . 

وأمًا الجوابٌ عن وجه القياس إن المولى لا يجبٌ له على عبده دَيْنّ . فهذا على 
الإطلاتي مَمْنوعٌ » وإِنّما نُسَلَّمُ ذلك في العبدٍ القِنّ لافي المُكائب والمُسْتَسْعَى ؛ لأنّ كشْبّ 
القن ملك العولى عبر كاك الككاتب والكتكتشى ملكهينا لاحن لللمولى قد كان 
المولى كالأجتّبيٌ عن (كسْب المكائب) ""“. فأمكنّ إيجابٌ الدَّيْنِ للمولى عليه . 

وأمًا رْكنُ المُكائبَةٍ فهو : الإيجابٌُ من المولى والقبولٌ من المُكائّب أمّا الإيجابُ: فهو 
اللّفْظ الدّال على المُكائَبوٌء نحرٌ قولٍ المولى لعبيه: كاتُك على كذاء سّواءٌ ذّكَرَ فيه 
حَرْف التعليقٍ أن يقول [فيه] ”*': على أنّك إِنْ أدَيْت إِلَىَ فأنتَ حر أو لم يُذْكَرْ عندّنا . 
وعند الشافعيٌ [57/ 919١أ]:‏ لا يتحقّق الرّكنُ بدونٍ حَرْفٍِ التعليق» وهو أنْ يقول: 
كاتبتك على كذا على أنْك إِنْ أدَيْت إِلَيّ فأنتَ حُرٌء بناء على أن معنى المُعارّضةٍ أصل في 
الكتابة» ومعنى التعليقٍ فيها ثابت عندناء والعتقٌ عندّه الأداءٌ يَنْيْتُّ من حيثٌ المُعاوّضة لا 


والترمذي» حديث .)١55١(‏ وابن ماجهء حديث (50519)., والبيهقى فى الكبرى ))77/٠١١(‏ حديث 
.)5١1415(‏ وانظر: نصب الراية (4/ »)١47‏ وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء وصحيح 
الجامع (70786), 

,)8877( رواه أبو داودء كتاب العتق. باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت». حديث‎ )١( 
/( والطحاوي في شرح معاني الآثار‎ 2)9714/١٠١( والترمذي» حديث (١51١)؛ والبيهقي في الكبرى‎ 
2)١91/1؟( وانظر: الدراية‎ .)١785( حديث‎ :.)7١”7/7( والطبراني في مسند الشاميين‎ .)»١ 
والإرواء‎ »)١47 /5( وخلاصة البدر المثير (؟/477)» ونصب الراية‎ :)75١7/14( والتلخيص الحبير‎ 
. )5177( وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داودء وصحيح الجامع‎ »)١174( 

() في المخطوط : «وبهذا». () في المخطوط : «الكسب». 

(4:) زيادة من المخطوط . 


من حيتٌ التٌعليق بالشَرطِء وعنده معنى التَعليق فيها أصلٌ أيضّاء والعتقُ تَبَتَ ١”‏ من حيتٌ 
التعليق فلا بُدّ من حَرْفٍ التعليق» وما قَلْناه أولى بدَليل أنّه لو أبُرأه عن بَدَلِ الكتابةٍ يعِقٌ» 
ولو كان توت العتق فيها من طريقٍ التعليق بالشّرطٍ لَما عَتَنَ لعَدَم الشَرطٍ وهو الأداءٌ. 

وكذا لو قال لعبده: 231 عن الك ثؤذيها إن لجرا في كز شهر كذاقة ا ارفال: 
إذا أدَيْت لي ألفَ درهم كُلّ شهر منها كذا فأنتَ حر . فَقَبلَ أو قال: جَعَلْتَ عليك ألفٌ 
درهم ُوَديها إِلَىَ نُجومًا كُلّ نَجْم كذاء فإذا أدَيْت فأنتَ حُرَّء وإِنْ عَجَرْت فأنتٌ رَقيقٌ قبل 
و ”" نحو ذلك من الألفاظٍ ؛ لأنّ العِبْرةَ في العُقَودٍ إلى المعاني لا للألفاظٍ . 

ونا انكر ل شيو ا يفول الحية اقلت اندسيت ير 9 ها انئة ولك ناذا وعد 
الإيجابٌ والقبول فقد تّمَ الركنُ نم الحاجةٌ إلى الرُكنٍ فيمَنْ ينبت حُكمْ العقَدٍ فيه مقصودًا 
لا نَبَعَا؛ كالولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ والولدٍ المُشْترَى والوالِدَيْنِ على ما تَذُكُرٌ؛ٍ لأنْ الاتباع 
كما لا يُفْرَدُ بِالشّروطٍ ** لا يُفْرَدُ بالأركانٍ لما فيه من قَلْبٍ الحقيقة» وهو جعْل التَبّع 
مبوعا وهذا ل بجر . 

فضل [في شروط الركن] 

وأمًا شرائطٌ الوُكن فأنواعٌ : بعضّها يرجمٌ إلى المولى» وبعضّها يرجمٌ إلى المُكاتّب» 
وبعضّها يرجمٌ إلى بَدَلِ الكتابة» وبعضها يرجمٌ إلى نفس الركن ثُمّ بعضّها شرطً الانعقادٍ. 
وبعضّها شرطً الفا وبعضّها شرط الصَّحَةٍ . 

أمّا الذي يرجِعٌ إلى المولى: 

فمنها: العقلٌء وأنّه شرط الانعقادء فلا تَنْعَقِدُ المُكائَّبَةٌ من الصَّبِىّ الذي لا يعقّل 
والمجنونٍ . ظ 

ومنها؛ البُلوعُ وهي شرط التَفَاذٍ *© حتّى لا تَنْقُدَ الكتابةٌ من الصّبِيٌ العاقل» وإِنْ كان حُرًا 
(أو] 97اكاذوتانى التخجارؤمى فل المولن اوالوصيية ؟ لآن الشكاتة ليمك تجار[ التجارة 


)١(‏ في المخطوطط: «يثبت». )١(‏ في المخطوط: «أو؛. 
(*) في المخطوط : «أو». ظ (4) في المخطوط : «بالشرط» . 
(5) في المخطوط : «الانعقاد أيضًا» . (1) ليست في المخطوط . 


بيسح بائع الصتقع عم 
مُبَادَلةٌ المالٍ بالمالٍ» والمُكائَبةٌ ليست كذلك؛» وليسث من توابع النّجارةٍ ولا من ضَروراتهاء , 
ولهذا لا يملكها العبدُ المأذونٌ» والشَّريك شركة العنانٍ لما قُلْناء وله أن يُكاتِبَ عبِده بإذنٍ أبيه 
أو وصيّه لأنْ الأبَ والوصي يملكانٍ العقد بِأنْمْسِهما فيملكانٍ الإذنَّ به للصَّبيٌ إذا كان عاقِلاً . 

ومنها: : الملك والولايةٌ وهذا من شرائط النفاذ؛ لأنَ المُكائبة تَبَةَ فيها معنى المَعاوَّضِدَ 
والتعلي» وكُل واحدٍ منهما عند الانراد لاايصحٌ بدونٍ الملكِ والولاية فكذا عند 
الاجتماع» فلا تَنْقُدَ المُكاتّبة َبَةُ من الفُضوليٌ لانهدام الملكِ والولاية» وتَنْقُدٌ من الوكيل ؛ 
لأنّه نائبُ الموَّكلٍ فكان تَصَوُقُهِ تَصَرْفَ المرَكّلٍ» وكذا من الأب والوصيٌ استِخسانًا 
والقياسٌ أنْ لا تَنْمُدٌ . 

وجه القياس: أن المُكائبة تَصَرُفَ يُفْضي إلى العتق» وهما لا يملِكانٍ الإعتاقًّ لا بغير 
بَدَلِ ولا بِبَدلٍِ كالإعتاق على مالٍ» وبيع نفس العبلٍ منه . ظ 

وحبه الاستّخسان: أن المكاتبة من أت اكتساب المالٍ» ولهما ولاية اكتّساب المالٍ كالبيع 
ا ا ا ا ا 
الاكتٍساب بل هو من باب الإعتاقي 7" ؛ لأنّ العبدَ يعيِقُ بنفس القبولٍ فيَبْقَى المالَ دَيْنَا في 
ذْمَّةٍ المُمْيِسء فإِنْ أقَرَ الأبُ أو الوصيٌ بِقَبْض بَدَلِ الكتابة» فإِنْ كانتٍ الكتابةٌ معروفة 
ظاهرةٌ بمحضّر الشَّهِودِ يُصَدَقْ ويعيقٍ المكائِبُ؛ لأنه أمينُ في قَبْض الكتابةء فكان 
مُصَدَقًا ؛ كالوكيلٍ بالبيع إذا باع ثُمَ قر بِقَبْضِ الثَمَنْء وإنْ لم تَكنْ معروفةً لم يُجز إقرارُه. 
ولا يَعتِقٌ الغيل؛ لأ الكتابةإذا لم تكن ظاهرةٌ كان ذلك منه إقرارً بلعتق ٠‏ وإقرا الاب 
(أو الوصيّ) ”' بِعِنْقٍ عبد اليتيم ”' لا يجوزٌء وإذا كانتٍ الكتابة ظاهرةً كان ذلك منه 
إقرارًا باستيفاء الدَيْنْء فيصحٌ إقراره . 

ولو كانّبَ الأب أو الوصيٌ م أدرّك الصَّبِيُ فلم يَرْضٌ بالكتابةٍ فالمُكائَبَةٌ ماضية إلا أنه 
ليس للوّصيٌ ولاللاب أنْ يقبض بَدَلَ الكتابةٍ؛ لأنّه إِنّما كان يملك القبْض بِولايَيِه لا 
بمباشرة العقدٍ؛ لأنْ خقوق العقدٍ في المُكاتبةٍ يرجع إلى مَنْ عُْقِدَ له لا إلى العاقِدٍء وقد 
الت ولايَنُهِ بالبّلوغء بخلافٍ الوصيّ إذا باعَ شيئًا ثم أدرَكٌ اليتيمُ أن له أن يقبض ؛ لأنْ 
)١(‏ في المخطوط : «الإتلاف». () في المخطوط : «والوصي». 
() في المخطوط : «الصبي». 


ةي صسدكه معلسب-بجه 
حُقوقٌ البيع ترجع إليه وكُلّ عقدٍ هو مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ يرجعٌ إلى العاقِدٍء هذا إذا كانتٍ 
الورّئةٌ صِغارَاء فإِنْ كانوا كِبارًا لا يجورٌ للوّصيٌ أنْ يُكاتِبَ ولا للأب؛ لزوالٍ ولايَتِهما 
بالبُلوغ سَّواءٌ كانوا حُضورًا [5/ ١99‏ ب] أو غَيْبًا؛ لأنّ الموجبّ لزوالٍ الولاية لا يختلِف. 
وهذا بخلافٍ البيع ؛ لأنّ 2١”‏ الوارِت الكبيرَ إذا كان غائبًا أنّ للاب والوصي أنْ يَبِيعَ 
المنقول؛ لأنّ بِيعَ المنقولٍ من باب الحِفْظٍ ؛ لأنّ حِفْظ نميه أيسَرُ من حِفْظٍ عَيْنِهه ولهما 
ولايةٌ الحِفْظٍ وليس في الكتابة حِفْظ فلا يملكانها ”" . ظ 

إن كانت الورّئةٌ صِغارًا و 7" كبارًا ذَكَرَ في الأصل أنّه لا يجوز . 

ثم اخدّلِفَ في هذا الإطلاقٍ قال بعضهم : معناه أنّه لا يجوز في نصيب الكبارٍ وأمّا في 
نصيب الصّعارٍ فجائز . 

وقال بعضهم : معناه أنّه لا يجوز في نصيب الكبارٍ والصّعارٍ جميعًا؛ لأنّه إذا لم يَجز في 

نصيب الكبارٍ لم يكن في جوازِه في نصيب الصّعارٍ فائدة؛ لأنْ لهم أنْ يَمْسَخوا العقدَ 

وضار [هرا] 59 كمد بين اتن ع لعا ا نوا 
لأنه لو فعّل بغير إذنِ شريكه كان لشريكه أن يَمْسَحَ فلم يكن فيه فائدة كذا هذا . 

ولو كان على المت مَبٌْ فكاتبَ الوص بده من تيه لم يجز كذاذَكرَ في الأصلل وله 
يَفْصِلْ بين ما إذا كان الدَيْنُ ”" مُحيطا بالتَّركةٍ وبين ما إذا لم يكن مُحيطا بهاء منهم مَنْ 
أجرّى المذكورٌ في الأصل على إطلاقِه وقال: لا تجورٌ مكاتبَبُه » سَواءٌ كان الدَيْنُ مُحيطا 
بالتّركةٍ أو لم يكنْ أمّا إذا كان مُحيطًا بالتَركةٍ فلأنَ حقّ الغرّماء يكونٌ مُتَعَلَقَا بهاء والمُكاتبةٌ 
تتم نان ليم لاله لض لمارك القرا الفا كؤعال وكدر لي تسيا 
فلا يملِكُ تأجيلّها بالكتابة» وإنْ كان غيرَ مُحِيطٍ بِالتَركةٍ فكذلك؛ لأنّ ذلك القدرّ من الدَيْن 
يتعَلّقُ بالتركةٍ مُطْلََا وتَبْطلُ الكتابةٌ؛ لأنّ ذلك القدرّ من الدَيْنِ يتأجَلُ تَسْليِمُهِ فيتضَرّر يه 
الغريمُ إلآ يكار استكائونين برها فيجور ؛ لأن عَدّمَ الجواز لحقٌ الغريم؛ فإذا استَوْنَى 
من مَحَلّ آخَرَ فقد زالَ حقّه فزالَ المانِعٌ بين الجواز . 


)١( 0‏ في المخطوط : «أن». (؟) في المخطوط: «يملكها» . 
(*) في المخطوط : «أو؛. (5) زيادة من المخطوط . 
(6) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «المدين». 


(0) في المخطوط : «ليتضرر؛ . 


وذَّكَرَ القُدوريٌ أنّ المسألة محمولةٌ على ما إذا كان الدين محيطا بالتركة بأن لم يكن 
للمَيّتِ [مال] 2١”‏ غيرُ العبدٍ [أو غيرُ القدر الذي يقضي به الدَّيْنَ . فأمًا إذا لم يكن الدَيْنٌ 
مُحيطًا بالتركة يجورٌ له ذلك] ”" ؛ لأنّه إذا كان هناك مال آخَرُ يقضي به الدَيْنَ فح الغرّماء 
لا يتعَلَقُ بعَيْن ”" العبدِ؛ لأنّ التعلِيقٌ بحاجّتّهم إلى استيفاء ديهم » وأنّه يَحْصّل بدونه ؛ 
آله لوتََلىَ قليل الدّيْنِ بجملة القركة لأَى إلى الحرّج ؛ لأنَ التركة قَلَما ”» تخلو عن 
قَليلٍ الدَيْنِ ولا يجوز لأحدٍ الوصيّيْنٍ أنْ يُكاتِبَ بغير إِذنِ صاجبه في قولٍ أبي حنيفة 
اسان يواتن 

وأصل المسألة أ نه هل لأحدٍ الوصِيَّيْنٍ أن يتصّرّف في مال اليتيم بغيرٍ إذْنِ صاحبه؟ فهو 
على الخلا الذي ذَكَرْناء وهي من مسائل (كتاب الوصايا) . 

ولِرّصيّ الوصيٌ أنْ يُكاتِبٌ لأنّه قائمٌ مقامَ الوصيّ وسَّواءٌ كان الممُلوك محجورًا أو 
اونا بالشجارة وغلية ور أردلآ دي عليه الآن الْدين لأ يوجةزوال الحلك غنه» شبد 
المُكائبةٌ إلا أنّهِ إذا كان عليه دَيْنٌ مُحيط أو غيرُ مُحيطٍ فللغرَماء أَنْ يَرْدّوا المُكاتبة؛ لأنّ لهم 
حقّ (استيفاء الدين) اعو يه رعري ار لال ساو كان لج لاقي 
كيلا لؤراقة وعلية 5 تخبط أوف ا مسيط أن البيع ينقد لكنْ للغرماء أنْ ينه يَنْقَضوا إلا إذا 
كان قضّى المولى ”'' دَيْئهم من مال آخَرَ قبل أنْ يَْقُضواء فليس لهم أنْ يَنْقَضواء ومَضْتٍ 
المُكاتبةٌ؛ لأنها ونَعَتْ جائزة لرُقوعِها في الملك إلا أنه كان للغرّماء التَقْضٌ “"' لقيام 
عذيي وذ على كلقيم تقار وال تعتيع قلات ابر له ولاايرهة العر اق نا قفتى يوق الزن 
على المُكائّب ؛ لأنّه بقضاء الدَيْن أصلَّحَ مُكائَبتَه فكان عاملآا لنفسه . 

وكذا لو أبَى المولى أنْ يُوَدَيَ * الدَيّنَء وأدّاه العُلامُ عاجلاً مَضْتٍ المُكاتبة لما قُلناء 
ولا يرجمٌ المولى على العبد بما أدّى لما قُلُناء إن كان المولى أخذ البدَل ثُمّ عَلِمَ الغرّماء 
[بذلك] ”'' فلّهم أنْ يأخذوا من المولى ما أخذ من بَدَلِ الكتابةٍ؛ لأنّه كسب العبدٍ المديونٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
.2ال١‎ : في المخطوط : ابنفس». (:) في المخطوط‎ )0( 
. في المطبوع : «الاستيفاء؛ . (5) في المخطوط : «المال؟‎ )5( 


(0) في المخطوط : «القبض». «4) في المخطوط: «يقضي». 
() ليست في المخطوط . 


وأنّه يُوْحَدُ من المولى» و[أن] ”'' العتقّ واقمٌ إمّا من طريقٍ المُعَاوَضِةٍ لسَلامةٍ العِرّضِ 
للمولى» وإمّا من طريق التعليقٍ بالشّرطٍ لوجود الشّرطٍ وهو 0 
وُقوعه لا يحتمل النَفْض فإنْ بقي من دَيْيِهم شيءٌ كان لهم أنْ يُضَمّنوا المولى قِيمّتّه؛ لأ 
أَبْطلَ حمّهم في قدرٍ قي قيمة العبلٍ حيثٌ مَتَمَهم عن بر بيه بقوع العتتي» ولهم العامة 
ببقية ديهم ؛ لأن الدَيْنَ كان ثابمًا في ذِمَه متَمَلْق تيتفو قد تطلك الوانة بالخدنة شقنت 
الذّمَةُّ فكان لهم أل ماظن ريب الحوال قن السلدينا ال ساس ل لك 1 
المولى حين كائَبّه كانت رَقَبَنّه مشغولة بِالدَّيْن فكانت مكاتبَتُهِ إيَاه مع علمه أن الغرّماءً أحق 
منه بكسُبه دَلالةَ الرّضا بما أخذ منه . 

ولو كان العبدٌ1[؟/ ١٠٠أ]‏ مرهونًا أو مُؤْاجَرًا فكاتبّه» وقََتٍِ المُكاتبة على إجازة 
المُرْتَهنِ والمُسْتَأْجِرِء فإِنْ أجازا جاز» وإِنْ فسَّخا هل تَنْمَسِحْ بفسخهما؟ فهو على ما نَذْكْرُ 
في كتاب البوع والإجاراتٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

وكؤاقكان المخارك كا قرو تحن لوكاني ل آر ال ولفيعار هلكات بةُ ليام 
الملك» إِذْ التَدْبِيدُ والاستيلادٌ لا يُزيلانِ الملك وهما من باب استعجالٍ الحُرّيّة فَإِنْ أذّيا 
وعَمَّقَا فقد مضى الأمرٌء وَإِنْ مات المولى قبل الأداءٍ عَنَقا [أيضًا ولا شيء عليهما] ”''؛ 
لأنهما يعتِقانٍ بموتٍ السَيّدٍ هذا إذا كانا يَخْرْجِانٍ من الثُلْثِ فنْ كانا لا يَخْرْجَانٍ من الثُلْثِ 
نأ الولو تعيامن غير اغتبان القلث :ولا تشع .. 

وأمًا المُدَبَرُ فله الخيارٌ في قولٍ أبي حنيفة إنْ شاء سَعَى في جميع الككتابة وإنْ شاء سَعَى 
في تلت القيمةٍ» إذا كان لا مال له غيرُه؛ فإنٍ اختارٌ الكتابة سَعَى على التُجوم ون اخحتار 
السّعاية في ثُلْنَىْ قِيمَتِه ِيمَتِهِ يَسْعَى حالاء وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لا خيارَ له ٠‏ لكنْ عند أبي 
يوسُّفٌ يَسْعَى في الأقَلُ من جميع الكتابةٍ ومن ثُلَئَ القيمة» وعندٌ محمَّدٍ يَسْعَى في الأكَلٌ 
من ثُلَئّي الكتابةٍ ومن تُلْنّي القيمة وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب الاستيلاد . 

ومنهاء الذقها وقوه تتزانيز شك كلااتفية النكات مع لذ نالور وبر العا 
ظ لأنها من التَصَرُفاتٍ التي تحتّمِلٌ الفسمّ فيْفْسِدُّها الكرْه وَالهرْلَ والخطأ؛ كالبيع ونحوه . 
وَأَمّا خُرّيَةَ المُكاتب فليستُ من شرائطٍ جُوازٍ المُكائبة» فيّصحٌ مُكائبة البكانت لها 


. زيادة من المخطوط‎ )1١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 


فلقة 
تَذْكُدُ إن شاء الله تعالى . 

وكذا إسلامه فتجورٌ مُكائَبةٌ الدّمَىٌ عبدّه الكافر؛ ؛ لقوله يكل «فَإًِا قَبنُوا عَفْدَ الذّمَةِ ََعلِمْهُمْ أَنّْ 
ارو ضبن 9 وللمسلمينَ أنْ يُكاتِبوا عَبِيدَهم» فكذا لأهلٍ 
الدّمةَة:ولآن المكاتية مُشْتَِلةٌ على معنى المُعاوّضةٍ والتَعليق» وكُلَ واحدٍ منهما يملكه 
الذَّمَنْ حالةً الانفِرادِ» وكذا عند الاجتماع ؛ والذّمَّنُ إذا ابتاعَ امات كان نوو سا 
وهذا فرحٌ أصينا في شراء الكافر العبدٌ المسلع أله جاتر د إلا أنه يُجْبَدْ على بيعِه صيانة له عن 
الاستذٌلالٍ باستخدام الكافر إيَاه» والصيانة 00 بالكتابة لزوالٍ ولايةٍ الاستخدام بزوالٍ 
مالك وأا مُائبةالمَُْدٌ فموقوفةٌ في قول أبي حنيفة» فإن ّيل أو مات على 
الْرّدة أو لَحِقّ بدار الحرب ‏ بَطَلَتْء وَإِنْ أسلَّمَ نَعَدَثْء وعندّهما هي نافِذةٌ وهي من مسائلٍ 
الْسَيْرٍء واللّه عَرّ وجل الموَفقٌ . 


فضل [في شروط الركن الراجعة إلى المكاتبة] 


وأمًا الذي يرجِعٌ إلى الجكاتبة فأنواغٌ أيضًا: 

منهاء أن لا يكونّ فيه حَطرٌ العدّم وقتَ المُكائَبة» وهو شرط الانيقادِ» حتّى لو كاتّبَ ما 
في بَطنٍ جاريّته لم يَنْعَقِد ينقد ؛ لتَهي التي يل عن بيع فيه غَرَرٌ والمُكائَبة فيها معنى البيع . 

ومنهاءأ لد اع مسيم اماي 0 
فتعدر ةا أو صخا لآ تعقل 3 تلعقد كك لأنّ القبول أحدٌ شَطْرَي الرّكن» وأهلية القبولٍ 
لت بدونٍ العقل ؛ لما هو المقصوةٌ من هذا اعد وهو الكمْبٌ لايخصُلُ مه . إن 
كاكونائك ادن عنمروع از تقبله ”7 الهولى لا يدن مس ؛ لأنّْ العقد لا يَنْعَقِدَ بدونٍ القبولٍ» 
ولم يوجل؛ فكان أداءٌ الأجتبىّ أ أداة من غير عقدٍ فلا يعت وله أن يَسترد ما أدَى ؛ لأنّه أذّاه 
بدلا عن العتتي ولم يُسَلْمٍ العتقّ» ولو قَبِلَ عنه الرّجُل الكتابة ورَضِيَ المولى لم يَجز أيضا ؛ 
لأنَ الرَجُلَ قَبلَ الكتابة من غيره» من غيرٍ رضاهء ولا يجو قَبول الكتابة من غيره بغير 
رضاهء وهل يتَوّقّفٌ على إجازة العبدٍ بعد البلوغ؟ ذَكَرَ القدوريٌ أنه لا يتوّمّفء وذَكرَ 


. تقدم تخريجه. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فقبل»‎ )6( 


هلقهة 


القاضي في شر جه (مُحْتَصَرَ 2 َيَ المّحاويٌ) أنه يتوَقّف . 


والصَحيحٌ ما ذَكرَه قوري ؛ لأنَّ تَصَدْفَ القُضولي إِنْما ترقت على الإجازة إذا كان له 
اممو العو شود اسع بي 
توقف يرقف بخلافي ما إذا كان العبدٌ كبيرًا غاتبًا فجاء رجل وقَبلَ الكتابةً عنه ورَضِيَ المولى : أن 
ا توق نت على إجازة العبد؛ لأّه من أهلي الإجازة وقت قبل الُضولي عنه» فكان له 
مُجيرًا وقتٌ التَصَرفٍ فتَوَ تت 217 فلو آقى القايل عن الطغير إلى الفولئ» ذكر في 
الأصل أنّه يعتِنُ استِخْساناء وجَعَلّه بمنزلة قوله: إذا أَدَيْت إِلَيّ كذا فعبدي خُرٌء وقال: 
وفة ار اكد موا 

والقياس: أن لا يعتِقّ؛ لأنّ المُكائّبةَ على الصَغْيرٍ لم تَنْعَقِدُ؛ِ لأنّه ليس من أهل القبولٍ 

يَبَى الأداءُ بغير مُكائَبةٍ» فلا يعي . 

000 المُكاتبة فيها معنى المَعاوّضِةٍ ومعنى التعليقٍ؛ والمولى إِنْ كان لا 
يملك إِلْامَ العبدٍ لعبدٍ العوّضّ /١[‏ ١٠٠ب]‏ [لكن] ”" يملك تَعلِيقٌ عِنْقِهِ بالشَّرطِء فيصح من 
هذا ال جه ويحعَلتٌ العيُ بوجوو الشرطِء وكذا إذا كان العبدُ كبيًا غائبًا قبل الكتابةً عنه 
فضوليٌ وأدّاها إلى المولى ؛ يعتِقُ استخسانًاء وليس للقابل استِرْدادُ المُوَدَىء والقياس أنْ لا 
يعَيِقٌ وله أنْ يَسْعَرِدٌ لما قَلَنا . 

هذا إذا أدّى الكل فإِنُ أدّى البعضٌ فلَه أنْ يَسَْرِدَ قياسًا واستخسانًا؛ لأنه إِنّما أدى ليْسَلَمَ 
العتقّ» والعتنٌ لا يُسَلَمُ [له] ”" بأداء بعض بَدَلِ الكتابة فكان له أن نْ يَسْتَرِدَ إلا إذا بَلَعّ العبد 
فأجاز قبل أن يَسَْرد القابل فليس له أن يَسَْرِدَ بعد ذلك ؛ لأنّ بالإجازةٍ اسئَتَدٌ جواز العقدٍ 
إلى وقتٍ وجوده والأداءً حَصّل عن عقدٍ جائز فلا يكوثٌ له الاسترداد فلو أن العبد 
عَجَرَ عن أداء الباقي ورد ذ امسا 1 انار ليق ان 0 المي في الرّقَّ؛ لأنّ 
المكاتبة به لاتَنفَسِحٌ باد في الوق بل تَنْتهي هِي في المُسْتقبلٍ فكان حُكمْ العقد قائما في القدر 
المُوّدَى فلا يكون له الاستؤدادٌء بخلافي 0 9 البيع بآنّ مَنْ باع شيئًا ثم تَبَرَحَ إنسان 


نأداء الي ف . م بال بالعيب أو بجو من الوجوه أن للمُتبرْع أن يَسئرة ماع 
)١(‏ في المخطوط: «فيتوقف». (؟) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «عند» . 


(5) ليست في المخطوط . 


أن الدَفْمَ كان بحُكم العقد وقد انقَسَحّ ذلك العقد. ظ 
وكذلك لو تَبرعَ جل بأداء المهرٍ عن الروج تم ورد الطّلاق قبل الذخول أنْه يترد منها 
الصف ؛ لأنّ الطلاقٌ قبل الدخولٍ فسْحٌ من وجدء ولوكاتت الفؤقة من قبَلِها قبل الدحؤل 
بها فلّه أن يَسْتَرِد منها كَل المهرٍء ولايكونُ المهرٌ للرّوج بل يكونٌ للمُتَبَرٌع لانفساخ 

التكاح . 

هذا كُلّهِ إذا أدَى القابلٌ فلو امتَتَمَ القابلُ عن الأداءِ لا يُطالبُ بالأداء إلا إذا ضَمِنَ 
فحينيذٍ يُؤْحَذُ به بحُكم الضَّمانِء فأمًا بُلوغُه فليس بشرطٍ حبَّى لو كائبّه وهو يعقِل البيعَ 
والشراءًَ جازرَّتِ المُكائّبةٌ ويكونُ كالكبير في جميع أخكايه عندّنا”'“. خلافًا 
للشّافعئ ”© ؛ لأنّ المُكاتبة إذن في التّجارةٍ وإذنُ الصّبيٌ العاقل بالتّجَارةٍ صَحيحٌ عندنا 
خلافًا له» وهي من مسائل [كتاب] ”" المأذونٍ . ْ 


فصل [فيما يرجع إلى بدل الكتابة] 


َأمَا الذي يرجعٌ إلى بَدَلِ الكتابة فمنها تمنها أن يكون نالاء وهو قوط الاتمقاد قلا تتعقد ُعَقِل 
المُكاتبة على الميّتةٍ والدّم؛ لأنهما لَيْسا بمالٍ في حقٌّ أحدٍ. لا فى حقٌّ المسلم ولا في حو 
الذْمَيّ . ظ 

ألائرّى أنّ المُشْتَريَ بهما لا يملِك وإِنْ قَبَسَ؟ ولا تَنْعَقِدُ عليهما المُكائَبةٌ حنّى لا 
عتِقّء وإِنْ أدّى لأنَ التَصَرُفَ الباطِلَ لا حُكم له فكان مُلْحقًا بالعدّم إلا إذا كان قال: عَلَىّ 
أنك إِنْ أدَيْت إِلَىَ فأنتَ حُرٌ فأدّى فإنّهِ يعتِقُ بالشّرطٍء وإذا عَمَقَ بالشّرطٍ لا يرجعٌ المولى 
عليه بقِيمَيِه ؛ لأنّ هذا ليس بِمُكائَبَةٍ إنْما هو إعتاقٌ مُعَلَنُ بِالشّرطٍ بمنزلةٍ قوله : إِنْ دخلت 
الدَارَ فأنتَ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : المبسوط (4/١07ه).‏ تبيان الحقائق (ه/5:4١).2‏ درر الحكام (؟/ 0 البحر 
الرائق (8/ 55)» مجمع الأغبر (507/5)» رد المحتار (5/ 49). 
(5) في بيان مذهب الشافعية : يقول الشافعي : «ولا يجوز أن يكاتب الرجل عبذا له مغلوبًا على عقله ولا 
عذال حير بك انظر الأم (0/ 20707 أسنى المطالب (5/ /ا/ا4)» حاشيتي قليوبي وعميرة (7”554/5), 


مغني المحتاج (586/5). حاشية الجمل (509/0). تحفة الحبيب (5/ ”7/ا1). التجريد لنفع العبيد (5/ 
474). 


(8) زياد مق الوط : 


03-7 للقه 


ومنهاء أنْ يكوت مُتَقَوّمَاء وأنّه من شرائطٍ الصّحْةٍ فلا نصح مُكائَةٌ المسلم عبدّه المسلمَ 
أو الّمَيَ على الخمر أو الخِنْزيرِء [ولا مُكائبةُالذَمَيّ عبدّه المسلمٌ على الخفر 
والخئزير] ”''؛ لأنّ الخمْرٌ وإِنْ كان مالا في حقٌّ المسلمينَ فهي غيرٌ مُتَقَرّمَةٍ في حمّهم . 
فَانعَقّدَتٍِ المُكاتبة على الفساد» فإِنْ أدَى يعتِقٌ وعليه قيمة نفسه ؛ لأنّ هذا حكم المكاتبةٍ 
الفاسِدةٍ على ما نَذْكُرُ في بيانٍ كم المُكاتبة . 

أمَا الذّمَنُ فتجورٌ مُكاَبَتُه عبدّه الكافرٌ على خمر أو خِنْرِيرٍ؛ لأنَ ذلك مال مُتَقَوْمْ عندهم 
كالخلّ والشَّاةٍ عندناء فإِنْ كاتبَ ذِمَيٌّ عبدًا له كافرًا على خمر فأسلَمَ أحذهماء كالمكاشة 
ماضيةٌ وعلى العبدٍ قيمةٌ الخَمْر ؛ ؛ لأنّ الُكائبة وفعت صَحيحة لكَْنِ الخثر مالآ تقوم في 
حمّهم إلآآله إذا أسلّمَ أحدُهما فقد تَعَذَم مسيم أو العَسلَم؛ لأنْ المسلمٌ مَنْهِيٌ عن ذلك 
اا ا شترى الذَّمَىٌ من ذِمَييّ شيئًا بخمر ‏ ل أسله 
أحذهما قبل قَبُض تَمَنِ الخمْر أن البيعَ يَبَطل» وههنا لا تَبْطْلٌ المكاتبةٌ؛ لأنّ عقد المكاتبة 
مبناه على المُساهَلةٍ والمُسامّحة ترا للعبيدٍ إيصالاً لهم إلى : شرف الحُرَيّة» فلا يَنْمَسِحْ 
مكدر ندريو لكشت أو تللهيل أضاز إلى يذل فأمًا البيعٌ فعقدٌ مُمَاكَسةٍ ومُضَايّقةٍ لا 
شري نيدو الكهولة ها باخوي فى النكاتة وتافية عند تار قلي مين للستي 
ويَرْتَقِعٌ » وإذا ارْتَمَعَ لا يُتَصَوْرٌ تَسْلِيمْ القيمةٍ مع ارّتِفاع سبب الوجوب . 

ومنهاء أن يكون معلومَ التوع والقدرٍ وسَّواءٌ كان معلوم الصّفةٍ أو لاء وهو من شرائطٍ 
الانقاد» فَإِنْ كان مجهول القدرٍ أو مجهول النّوع لم يَنْعَقِدُ . وإنْ كان معلومٌ التوع والقدرٍ 
يجوزل الكلة تجازت المكاتية : ظ 

والأصلٌ : أنّ الجهالةً مَتَى فحَسَّتُ مَتَعَتْ جُوارٌَ المُكائَبٍ» وإلآفلاء وجَهالةٌ التوع والقدرٍ 
جَهالةٌ فاحشةٌ» [5/ ١١7أ]‏ وجهالةٌ الصّفَةٍ غيرُ فاجشةء فإنّهِ رُويَ عن عَمّرَ رضي الله عنه أنه 
أجاز المُكائَبةَ على الوّصَّفاءِ بمحضر من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم فيكونُ إجماعًا على الجوازٍ 
والإجماع على الجواز إجماع على سُّقوطٍ اعتِبارٍ هذا التوع من الجهالةٍ في باب الكتابةٌ . 

وبيانُ هذا الاصل في مسائلَ: إذا كانت عبدّه على تَوْبٍ أو دابَة أو حَوانٍ أو دار لم 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


تَنْعَقِدُ حتّى لا يعتِقّ» وإِنْ أدَى ؛ لأنّ القوبٌ والدَّارَ والحيّوانَ مجهول التوع لاختلاف أنواع 
كُلَّ جئس وأشخاصه اختلاًا مُتَفَاحِشًا . ا 0 
وكذا الدّورُ تَجري مجرى الأجناس المُخْتَلِفَةٍ لتَفاحُش التَفاوْتٍ بين دار ودار في الهَيْئةٍ 
والتتظعوفي القيمة باععلاق المواقيع من الللدان والمنال والتكك» لهذا متتت هزه 
الجهالةٌ صحَحة التَسْميةٍ والإعتاقٌ على مال والتّكاح والجُلْعَ والصّلْحَ عن دم العمْدٍ فصارت 
هذه الأشياءٌ لكَثْرَةٍ التّارْتِ في أنواعها وأشخاصها بمنزلة الأجناس المُخْتَلِفَةّء فيصيرُ كأنّه 
كاتبّه على تَؤْبٍ [أو دابّة] ”'' أو حَيّوانٍ أو دار فأدذى طعاماء ولو كان كذلك لا يعيِنٌ فكذا 
ل د 

وإِنْ أدى على التّياب والدّوابٌ والدّور بخلافي ما إذا كاتبّه على قيمة فأدّى القيمة أنه 
يعتِقُ؛ أن التَاوْتَ بين القيمَتَيْنِ لا يُلْحِمُهِما ب بِجِنْسَيْنَ فكانت جهالة القيمةٍ مُمْسِدةٌَ للعقدٍ لا 
و ود جارية ار نزيو جازت انعاتب 31 
الجهالة ههنا ججهالة الوصفي»ء الحتد اروردية أروسطوانها لاني صححة التَسُمِيةِ كما 
في التكاح والخُلْع . 

والأصل : أن الحيّوانَ يَكْبْتُ دَيْنَا في الذّمَةٍ في مُبادَلةٍ المالِ بغيرٍ المالٍ كما في التٌكاح 
سردات اليا ريز على الراة الما قي ياي ازا ررااتيا بالل بار 
كائبّه على وصَيْفٍ يجوز ويقعٌ على الوسَّطٍء ولو جاء العبد بقيمةٍ يقي 77 الوسطلاني هذه 
المواضع يخ يُجْبّرُ المولى على القبولٍ كما في التُكاح وَالخُلْع ونحوهما. 

ولعافت تلن لوه افق له 17قمة1كذ امجيارة التقاجدة اوازوكا دعل 1 
حِنْطةٍ أو ما أشي ذلك من المكيل والموزوقٍ ولم يصِت يتنو وعليه الوسّط من جليبه؛ 
لأنّه تبَتَ ”" دَيْنَا في الدَّمَةِ في مُبادَلةٍ المالٍ بالمالٍ إذا كان موصوقاء ويَكْبْتٌ في مُبادَلةٍ (ما 
ليس بمالٍ بماله) ©" وإ لم يكن موصوئًا كالئكاح الحم والصلْحٍ عن قم العف 
والإعتاقي على مال والمُكائبة به مُعاوّضةً ما ليس بمالٍ بمالٍ في جايب المولى فتجوز 
المُكائبَةٌ عليه ويجبُ الوسَط . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بقدر».. 
(©) في المخطوط : «يثبت». (:) في المخطوط : «المال بما ليس بمال» . 


ولو كاتَه على حُكمه أو على حُكم نفسّه لم تَنْعَقِدُ؛ لأنْ الجهالة ههنا أفْحَس من جهالةٍ 
النوع والقدرٍ؛ ؛ لأنْ البدَلَ هناك مُسَئََّىء ولا تَسْمِيةَ للبَدَلٍ ههنا رأسًا فكانتٍ الجهالة هاهنا 
أككر وإلى هذا أشارٌَ في الأصلٍ فقال: أرأيت لو حَكَمَ المولى عليه بمِلَءٍ الأرض ذَهَبًا 
أكان ”" يَلْرَمُه؟ أو حَكَمَ العبدٌ على نفسيه بِقَلْس هل كان يلزمه؟ فلم يَْعَقِدٍ العقدٌ أصلا فلا 
يعتِقُ بالحكمء وإِنْ كاتبه على ألي درهم إلى العطاء أو إلى الدّياس أو إلى الحصاد أو "" 
نحو ذلك مِمّا يُعْرَكُ من الأجَلٍ جاز استِخُساناء والقياسٌ أنْ لا يجورّ؛ لأنّ الأجَلَ مجهول 
وجَهالةُ الأجل تُبْطِلُ البيع فطل المُكائبة . 

وجه الاستّخسان: أن الجهالة لم تدخل في صلب العقدٍِ؛ لأنّها لا تَرْجِعٌ إلى البدَّلٍ 
نما دخلّث في أمر زائدء ثُمْ هي غيرٌ مُتَفاحِشْةٍ فلا توجبٌ فسادً المُكائَبةٍ كجَهالةٍ 
الوصفي بخلافٍ البيع ! إلى هذه الأوقاتء أنه يَمْسّد؛ٍ لأنْ الجهالة لا توجبٌ فسادً العقدٍ 
لذاتها بل لإفضائها إلى المُنارّعة» [والمُنارّعةَ قَلّما تَجْرِي في هذا القدرٍ في المكاتبةٍ؛ 
لأنّ مبناها على المُسامّحة] 7" بخلانٍ البيع فإنّ "*' مبناه على المُماكسةٍ فيُفُْضي إلى 
المّنارّعة» ولهذا جارَّتٍ الكفالةً إلى هذه الأوقاتٍ» ولم يَجُرْ تَأجِيلٌ الثّمَّنِ إليها في 
8 ؛ بخلافٍ المُكائَبةٍ إلى مَجِيءِ المطرٍ وهُبوب الرّيح؛ لأنّه ليس لذلك وقت معلوم 

فَمَحُْسَّتِ الجهالةً» فإِنْ كاتبّه إلى العطاء فأخْرَ ”*' العطاء فإِنّ الأجَلَ يَحِلّ في مثلٍ الوقتٍ 
الذي كان يَحْرُجٌّ فيه العطاءٌ؛ لأنّ المُرادَ به [في] "' العْرْفٍ والعادة وقثٌ العطاء لا عَيْنْ 
العطاء» وكذا [هذا] ”"" في الحصاد والدياس . 

ولو كاتبّه على قيمّتِه فالمُكائَبةٌ نايد أن القعة تبقكلف: ب [اختلاف] “7 تقويم 
التدريية لكان ائدل مجهر ل القن ران سجهرن خهالة قاتوفة ,وله متكت ص 
العَسْميةٍ في باب التكاح حتّى عُدّلَ إلى مَهْرِ المثلٍ فشُمْتَعُ صحَةٌ المُكاتّبةٍ بل أولى؛ لأنَ 
النكاح يجورٌ بدونٍ تَسْميةٍ البدّلٍ ولا جُوارٌ للمُكائَبةٍ من غير تَسْمِيةٍ البدَلٍ ٠‏ لما لم تَصحٌ 


)١( 0‏ في المطبوع : «كان». (') في المخطوط : «(و). 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «لأن». 
(5) فى المخطوط : «فتأخر . () زيادة من المخطوط . 
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«فتة م __بدائع الصنائع ع __.> 
تَسْميةٌ القيمةٍ هناك فلأنْ لاتَصمّ ههنا أولى؛ ولأنَّ جهالة القيمةٍ موجبٌ للعقدٍ الفاسِدٍ . . 
فكان ذكها نضا على الفسادء بخلافي ما إذا [1/١١٠ب]‏ كائتّبّه على عبدٍ؛ لأنْ جَهالة . 
العبدٍ ججهالةٌ الوصفيء أي: جَحّدٌ أو رّدية أو وسَطْء فعندٌ الإطلاقٍ يقعٌ على الوسَطٍ 
والوسّط معلومٌ غندهم . 

ألا ئَرَى أنّ أبا حنيفة جعل قيمة الوسَّطٍ أربعينٌ دينارًا و 
بمكائَبةٍ على بَدَلِ معلوم عند النّاسٍ عند إطلاق الاسمء فصار كما لو كائبّه على ألفٍ 
على ألفَيْنء غير ل ا 
كالبيع الفاسدٍ إذ نَصلَ به الف » والتكاحٌ ااه إذااصَلَ به الُخول» حت يت 
الملكُ في البيع» وتجب العِدَّةٌ والعقْرُ ويا كك يَبْتَ التَسَبُ في التكاح» وكذا المُكاتبة الفاِدة . 

[ولو قال كائُك على دراه فالمُكائبً اله ولو أتى ثلانة مراهم لايعيق؛ لأ 
البدَلَ مجهولٌ جَهالة مُتَفاحِسْةً وليس للدّراهم وسَطْ معلومٌ حتّى يقعَ عليه الاسمٌ بخلافٍ ما 
ال 0 
بالقبول» والجهالةٌ مُتََاحِسْةٌ فلَِمَه قيمةٌ نفسِه] ”"2» ولو كائبّه على أنْ يَحْدْمَه شهرًا فهو 
جائرٌ استِخساناء والقياسٌ أنْ لا يجوز . 

وجه القياس: أنّ الخدمة مجهولةٌ؛ لأنّها مُخْتَلِفةَ ولا يدري في أيٍّ شيء يَسْتخدِمُه وأنه 
يَسْتخدِمّه في الحضَّر أو في السَّفَرِء وجَّهالة البدَلٍ تمئعٌ صحّة الكتابة . 

وجه الاستخسان: أن الخدمة المطلقة 3 تَنْصَرِفٌ إلى الخدمة التهيرة: تف تعلوفة 
بالعادة» وبحال المولى أنه في أي شيء يَسَْخدِمُه وبحال العبد أله لأيّ شيء يضْلّحُ فصار 
كما لو عَيّتَها نضّاء ولهذا جارّتٍ الإجارةٌ على هذا الوجه ف [كانت] ”" المُكائَبة به أولى ؛ 
لأنها أقبَلٌ للجهالةٍ من الإجارة . 

ولو كاتبّه على أنْ يَحُدُمَ رجلا شهرًا فهو جائزٌ في القياس» كذا ذَكَرَه في في الأصل ولم يرِذ 
به قياس الأصل ؛ لأنّ ذلك يقتّضي أنْ لا يجورٌ لما ذَكرْنا وإنّما أرادَ به القياسّ على 
الاستِحسان الذي ذُكَرْنا ويجوز القياس على موضع الاستِخسانء إذا كان الحكم في 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


سدس بل-ج2# 
الاستخسانٍ معقول المعنى كقياسٍ الجماع ناسيًا على [قياسر س] ('" الأكلٍ والشُرْب ناسيّاء 
ولأذ السنان أموان في التقووووانها تف عاونا بركر الشدوع اقلا قر د مين أن نكا د 
رجلا لِيَحْدْمّه أو لِيَحْدمٌَ غيره . 

وكذلك لو كاتبّه على أن يَحْفِرَ بِئْرًا قد سَمّى له طولها وعمّقّها ومُكانهاء أو على أن يبنيَّ 
له دارًا آجرّها وجصّها وما يُبني بها؛ لأنّه كاتبّه ''' على بَدَلِ معلوم» ألا تَرَى أنّ الإجارة 
عليه حاف 31الالكنابا اولي وزو كاتته عل آذ ينل سورت بذكن الر كا قالكنا ب فاح 
أن البدل جهو ل + 

ؤمنهاء ألآ يكونَ البدّل ملك المولى وهو شرط الانعِقادٍ حتّى لو كائبّه على عَيْنَ من 
عزن هال الجولى لم تجوة آنه يك رف مكاتا بغر يدل قن التقيفة قلاايجز :كنذا | دايا 
دارّه '" من إنسانٍ بعبدٍ هو لصاحجب *'' الدَارِ» أنّه لا يجورٌ البيمٌ ؛ لأنّه يكونٌ بيعًا بغير 
نَمَنِ في الحقيقةٍ كذا هذا . 

وكذا لو كاه على ما في يد العبل من الكسب وقت المُكائبة؛ لأ ذلك مال المولى 
فيكونٌ مُكاتبةَ على مال المولى فلم يَجز . 

وأمّا كونُ البدّلٍ دَيْئَا » فهل هو شرط جُوازٍِ الكتابةٍ بأنْ كائبه على شيء بِعَيْيِهِ من عبلٍ 
أو ثُوْبٍ أو دار أو غيرٍ ذلك يما يتعيّنْ بِالتَعْيِينِ وهو ليس من أعيانٍ مالٍ المولى ولا كشب 
عور كتبايدك اح وهى مكيل مدا ليد 25 فى كناك الخاك تنه رذ تلن على 
عبدٍ بِعَيْيِهِ لرجل لم يَجزء ولم يُِذْكَرٍ الخلافٌ وذَّكَرَ في كتاب الشُرْب إذا كاتبّه على أرض 
لودل جار ونم يذكر النغلاة م رذكو ]دن حاف الكالات فقال» لأ بجر منة أبي 
حنيفة» ويجوزٌ عند أبي يوسّفء, وعندٌ محمّدٍ: إِنْ أجاز صاحِبّه جاز وإلآلم يَجزء 
وإطلاقٌ روايةٍ كتاب المُكائب يقئّضي أنْ لا يجورٌ أجاز أو لم يُجِزْء وإطلاقٌ روايةٍ كتاب 
اشرب يقتّضي '' الجوارٌ أجاز أو لم يُجِزْء ولأنه لَمَا جاز عند عَدَمٍ الإجازة»؛ فعند 
الإجازةٍ أولى ويجورٌ أنْ يكونَ قول محمَّدٍ تَفُسيرًا للرُوايتيِنِ المبْهَمَتَيْن؛ ٠‏ فتُحمل رواية 
.. كتاب المُكائب على حال عَدَم الإجازة. 
() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «مكاتبة» . 


(9) فى المخطوط : «دارًا» . (5) فى المخطوط : #صاحب» . 
(0) في المخطوط : ١بغير‏ عينه» . (5) في المخطوط : «تقتضي» 
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ورواية (كتاب الشّدب) على حال الاجازةء وجه [إطلاق] 2١7‏ روايةٍ كتاب المكاتب أنه 
كاه على مال لا يُمْلَكُ؛ لأنّه كانه على عبدٍ هو ملكُ الغيرٍ فلا يجوز» وبه عَلّلَ في 
الأصل فقال : : لأنّه كاه على ما لا يملكُ؛ لأنّه كائبه على ملكِ الغيرء وشرخ هذا التعليلٍ 
أن المُكائبةً عقدٌ وْضِعَ الإكساب الماليِ» والعبدُ لا يقر على إكساب هذا العيْنٍ لا مَحالة ؛ 
لأنّ مالِكَ العبدٍ قد يبِيعُه وقد لا يَبِيعُهء فلا يَحْصّلُ ما وْضِعَ له العقد» ولأنا لو قضيّنا 
بصحَة هذه المُكاتبة لََسَدَتْ من حيتُ نصح ؛ لأنّه إذا كاتبه على عبدٍ معين هو ملك الغير 
ولم جز المالِكُ فقد تعر عليه السْليمٌ فكان موجبُها وجوبٌ قيمة العبلر» فيصيرٌ كانه كانه 
على قيمةٍ عبد (' فيَمْسُدُ من حيثٌ يصحٌ» وما كان في تَضْحيحِه إفساذه فيقضي بفساده من 
الأصلٍ أو يُقال إذا تَعَذَرَ عليه [1/ ٠"‏ ٠٠أ]‏ التَسْلِيمُ فإمًا أن تجبَ عليه قيمةٍ العبدٍ أو قيمةٍ 
ا 


ا ا : أنّ المكاتبة فى معنى ال عتاي 
على مال» ثم لو أَعتَقَّ ع و 0 

ماي ا عا عقا لتحي خال وقوعه. 
فيتوَقفٌ على الإجازة كالمبيع ”*'. وكذلك كُلَّ ما عَينُه من مالٍ غيره من عَرَض أو مَكيلٍ أو 
موزون؛ لأنّ هذه الأشياء كُلَها تتَعَيْنُ في العُقودٍ بِالتَعْيِينِ فكانت كالعبدٍ. 

ولو قال : كائئئك على أل فلانٍ» مدذو ا رثك البكاتة؟ لأنّ الدراهمَ لا تَتَعَيّنْ بالتَعيِينٍ 
فى عقودٍ المعاوّضاتٍ» فيقمُ العقدٌ على مثلها في الذَّمَةٍ[لا على عَيْيِها. افبجور وإن أذئ 
غيرّها عَمَقَّ؛ لأنَ المُكائبةٌ وقَمَتْ على ما في الذَمَةِ] ' كيوومياة كاة الذل فلبلا اد كقيرًا: 


كال جور التعانة لتيل بن ال وسَواءٌ كان مُوَجَلا أو غيرَ مُوّجَلٍ 
عندنا 0 0 الشافعيٌ لابجو إلا مُوَجَلا 0 وهو على قَلْبٍ الاختلافٍ في 


. في المخطوط : «العبد؛‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وقبل» . (8) زيادة من المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «كالبيع». (75) ليست فى المخطوط‎ )0( 
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السَلّمء أنه لا يجورٌ إلا مُوَجْلاً عندّنا وعندّه يجورٌ مُؤّجَلاً وغيرٌ مُوَجَلٍ . فالحاصل أنه لا 
خلافٌ في جُوازٍ المكاتبةٍ على بَدَلٍِ مُوّجَلٍ . 

واخيُلِفَ في الجواز على بَدَلٍ غير مُوَجَلِء قال أصحابنا: يجوز ''"» وقال الشافعيٌ : 
اجوز لامو جل نتجما تمن فصائد 97 

وجه هله أن لعب اجر صن تشلي الدل عن لقره لان لني" لاسال لوم 
والعدر عن التَسْلِيم عند العقدٍ يمْنَعُ انيقاده. بدَليلٍ أنه نه لو طرأ على العقد يَرْفَعُه ”**. فإذا 
قارَنّه يمْتَعُهِ من الانِقادٍ من طريقٍ الأولى؛ لأنْ المنمَ أسهّلُ من الرَفْع» وكذا مأحَدٌ 
الاسم يدل على ما قُلْناء فإنَ الكتابة مأخوذةٌ من الكتاب» والكتابٌ يُذْكَرُ بمعنى الأجَلٍ ؛ 
قال اللّه عَرّ وجل : «وَمَا أَهلكا من كَرَيَةٍ ةِ إلا وَكَا كناب مَعَلُومٌ 4 [الحجر :4] أي أجل لا يتقَدَمُ 
ولا يتأخَرُ» فسْمَيّ هذا عقدٌ كِتابة لكَوْنٍ البدَلٍ فيه مُؤَجَلا ويذَكَرُ بمعنى الكتاب المعروفٍ. 
وهوالمكتوت» سُمَيَ العقدٌ بذلك لأنّ البدّل يُكتّبٌ في الدّيوانٍ. والحاجة إلى الكتابةٍ 
للمُوَّجَلٍ لا للحالٍ ٠‏ فكان الأجَلُ فيه شرطا كالمُسَلَمٍ لَمَا كان مأخوذا من التَسْلِيِمٍء كان 
نَسْلِيمُ رأس الما فيه شرطًا؛ لبوا السَلَمِء وكذا الصَرْفُ لَمَا كان يُِنُ عن تَقلٍ البدَلِ من 
يل إلى يد كان القبْضٌ فيه من الجازبينٍ شرطا كذا هذا . 

ولنا: قولّه عَرّ وجل : 9تَكَيوهُمْ إن طم ذم حَبًً4 [النور:*7] من غير فصل بين الحالٍ 
والمُوَجْلِء ولأنَ بَدَلَ الكتابة دَيْنّ يجورُ الاستِبْدال به قبل القبْضِ فلا يُشْتَرَطّ فيه التتأجيل 
كسائر الذَيونِ بخلافٍ يَدَلِ الصَرْفٍ والسَلّم . ْ 

وافاقوله : إن العبدَ عاجزٌ عن تَسْلِيمِ البدَلٍ عند العقدٍ . فَمُسَلْمٌ الا 
العقدٍ ويحتمل حُخدوتٌ اذوه بعتم تزبانة 0 مالا بقَبولٍ هِبةٍ أو صَدَقَةٍ فيُوّدَي بَدَلَ 
الكتابة . 

وأمًا مأحَذٌ الاسم فالكتابة به تحتّمل مَعانيَ يقال : كتّبَ أي أو جَبٌ قال اللّه تعالى كم 


.)4 /8( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 


(5) مذهب الشافعية: لا تصح الكتابة حالة ولا نجوز إلا منجمة». وأقله نجمان» انظر: رحمة الأمة في 


اختلاف الأئمة (ص 284). 
() في المخطوط : «فقيرا. (:) فى المخطوط : «رفعه». 
(5) في المخطوط : «قاربه؛ . (5) في المخطوط : «#بأن يكتسب!؛. 


هته ذداك الصلائ :> 
عل نه يعمد » [الأنعام ]١7:‏ [ويقال:] ''' كَتَبَ أي ثَبَتَ قال اللّه تعالى 0 ظ 
لويم م آلإِيمنَ* [المجادلة :'] وكَمَبَ أي حَكَمَ وقضّى»ء قال اللّه تعالى : #كبب الله 
لاير أنأ وَرَسلَِ »© [المجادلة الاين حوعد الما ين عليز الايد 
الُكائبة حالةً إن أذى البدّلّ حين طالبّه المولى بها والأيُرَةُ في الرق» سَواء شرط ذلك في 
العقَدٍ أو لم يشرط بأنْ قال له: إِنَْ لم : وده إِلَىَ حالّةَ فأنتَ رَقِيقٌ» أو لم يقل ؛ لأنه كاتبّه 
على بَدّلِ موصوفي بصفة الحُلولٍ فلم يكنْ راضيًا بدونٍ تلك الصّفْوَء وكذلك إذا كانت 
مُتَجمة ب بنُجوم معلومة فعَبجَرٌ عن أرَلِ [أداء] "" جم منهاء يُرَدُ إلى الرّقَ في قولٍ أبي حنيفة 
وتعقة نزعلة الى يوش الا :50 عت قوالى عليه لفان » 

ا و ا ا 0 
نَجْمانِ رد في الوق فقد شرّط حُلول نَجْمَيْنٍ للرَدُ في الرّقء ولأنَ العخرٌ لا يتحقق إلا 
عند لول تَجْمَيْنِ لجَوازٍ أن يُفْرِضَه إنسان» أو يَحْصُلَ له مال من موضع آخَرَ؛ ؛ فيُوّدَيَ 


ابيب احور لي 


فإذا اجتّمع عليه مال نَجْمَيْنِ فقد تَحقَّقَّ عَجْرُه. 


ولهما: ما رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عُمَرَ رضي الله عنهما أنّه كانّبَ عبذا له» فعَجَرٌ عن نجم 
حافت إلى الذق ” ا والظاهرٌ أن ذلك كان على علم من الصّحابة رضي الله عنهم ؛ 
ولم ينْقَْ أله نكر عليه أحدٌ؛ فيكون إجماعًا ولآنّ المولى ذ شرّطً عليه في كُلَ نَجْمِ قدرًا من 
المال الفشترط ممتي مفيد لتك به كر انط الكقارة و افكان لدان :كل إلى ادق عنة فو اتهه كما 


أسى # 


لو عَجَرَ عن نَجْمَيْنٍ . 
ونا الو له ل غك وق الله مده فل يني لان انسيعاة بكرت "ران 
فيه أنّهِ إذا توالى عليه تََجْمانٍ يُرَدُ إلى الرّقَّء وليس فيه أنه إذا كسّرّ نَجُمًا واحذا ماذا حكمه؟ 
أن يتن على التدس بوي لقو : إِنّ المُكاتت إذا كسّرّ نَجُما يُنْدَبُ مولاه إلى أنْ لا يَرُدْه 
إلى ادق [؟/ ” ١٠ب]‏ ما لم يتوال عليه نَجُمانٍ رِفْقَا به, ونَظرًا؛ فإنْ عَجَرّ عن نَجْمَيْن على 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
إفرة رواه البيهقي في الكبرى ٠(‏ 5غ حديث (689١5؟).‏ وانظر الدراية (59/؟19١).,‏ والتلخيص 
الحبير (5//ا١؟)2‏ ونتصب الراية .)١55/5(‏ 


(:) رواه البيهقي في الكبرى (١١٠/57؟).‏ حديث (51915). 
(5) في المخطوط : «بالمسكوت». 


أصله أو عن نجْمِ على أصلهماء » فإِنْ كان له مال حاضِرٌ أو غائبٌ مرجوٌ حُضوره بأنْ قال : 
لي مال على إِنسانٍ أو قال 0 : يَجِيءٌ في القافِلةٍ» فإنَّ القاضي يَنْتَظِرٌ فيه "'' يومَيْنٍ أو 
ثلاثةً استِخسانًا؛ لأنّ هذا القدرَ من التأخير مما لا ضَرَرَ فيه على المولى» وفيه رَجِاءٌ 
وُصول كُلَّ واحدٍ منهما إلى حقّه فيفعل القاضي ذلك عند رَجاءِ الوّصولٍ . 

ولو اختلف المولى والمُكاتّبُ في ”" قدر البدَلٍ أو جئْسِهء بأنْ قال المولى : كاتبتك 
غلى ألمَيْنِ أو على الدّنانيرء وقال العبدٌ: [بل] ”*' كاتبتني على ألفٍ أو على الذراهم . 
بالقرل قرول الشكانت نن قر ل أل يد الاح سَوَاءٌ كان قد أدَى عن بَدَلٍِ الكتابة شيئًا أو 
كان لم يُوَدُ وكان يقول [أوَلا] ”" : يتحالفانٍ ويترادَانٍ كالبيع ؛ لأنَ في المُكائبةٍ معنى 
المُبادَلة» ثم رَجَمّ وقال : القولٌ قولٌ المُكائب؛ لأ المُسْتَحقُ عليه» ومَتَى وقَمَ الاختلاف 
في قدر المُسْمحقٌ أو جنسيه» فالقولٌ قو المُسْتَحقْ عليه في الشَرعٍ كما في سائر الديونٍ. 
ولأن القياسٌ يمْتَعٌ التَحالف لما تَذكُرُ في كتاب البببوع إن شاء اللّه تعالى . 

لان الشَرعَ ور بخلا القياس في البيع وأنه مُبالةُالمالٍ بالمال مُطْلقَاء والكتابة 
بخلافه فلم تَكَنْ في معنى البيع ٠ ٠‏ فلا يُقاسٌ عليه» واللّه عَرّ وجل أعلم . 

فضل [فيما يرجع إلى نفس الركن] 


وأما الذي يرجم إلى نفس الرّكن من شرائطٍ الصحَة : 

فخُلرُه عن شرطٍ فَاسِدٍ وهو الشّرطٌ المُخالِفٌ لمُقْتَضَى العقدٍ الدَاخِلٍ في صّلْبٍ العقدٍ 
من البدّلٍ» لالم يعارت التق انقو باز القرط لبقا بزل الات لاتقل المار 
لكنّه لم يدخل في صُلْبهِ يَبْطلُ الشّرط ور يَبْقَى العقد صَّحيحًاء وإِنّما كان كذلك؛ لأنْ عقد 
الككا مو ينات المنتر د طليد وهو الب منترة الاق نا فه مو قل لسار سانل 
والإعتاقٌ هما لا يُبِْله الشّروطً الفاسيدةٌ وفيما يرج لوال ذل سوجافث !لمر ل باذ 
البيع ؛ لأنّ المولى عَقَدَ عَقَدَ عقدًا يتول إلى زوالٍ ملكه عنه فكان كالبيع» والبيعٌ ما يُْسِده 


)١(‏ في المطبوع: «حال». (؟) فى المخطوط : "عليه؛. 


(5) في المخطوط : «على» . (16ز اذش هه المتا رط : 
(5) ليست في المخطوط . ٠‏ 


الشّروطٌ الفاسدةٌ لنَهِي التّبىّ يكل عن بيع وشرطٍ (22. فيْجْمَلُ من ”" الشروطٍ الدَاخِلةِ في . 
صُلْب العقدٍ كالبيع فيعملُ فيه (الشَرطٌ الفاةٌ) كا قينا لا يدهن فى شلب العقد من 
الشّروطٍ يُجْعَلُ كالإعتاق» فلا يُوَنّدْ فيه (الشّرط الفاسِدٌ) ” عَمَلاً بالمعتيَيْنِ جميعًا بقدرٍ 
الإمكان . ْ 

وعلى هذا مسائلٌ : إذا كانت جارية على ألفٍ درهم على أنْ يَطأها ما دامَتْ مُكاتبة أو 
على أنْ يَطأها مَرّ فالكتابةٌ “© فاسِدةٌ؛ لأنّه شرط فاسِدٌ لكَوْيْه مُحْالِفًا مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنّ 
عقدَ المُكاتبةٍ يوجبٌُ حُرْمة الوطوء وأنّه '' دخل : في صُلْبٍ العقا لدّخوله في البدَلٍ 
حيثٌ جعل (بَدَلَ الكتابة) '"' بألفٍ درهم ا للدت المُكاتية 

ولو كاك َه '* على ألنب درهم على أن لا تخرُجَ من المضرٍ أو على أنْ لا يُسافرَ فالشرطً 
فاسِد؛ لأنه يُخْالِف مَقَثَهَ مُقْتَضَى العقدٍ؛ لأنْ العقدّ يقتّضي انفكاكَ الحخر وانفتاح 7" طريق 
الإطلاتي له إلى يي ع ا و لأنّه شرط 
الب ا اس الو ا اا 
أنّها أدَتِ الألفَ في المسألةٍ الأولى عَتَقَثْ في قولٍ عامّةٍ العلماء '”'" . 

وقال بِشْرُ بن غياثِ المريسيّ : (لا تعيِق) 7" . 

وجه قوله أن المولى جعل (شر ال الألف ووطأهاء والمُعَلَقَ بشرطين 
لا يَئْزل عند وجودٍ أحدهماء كما إذا كاتّبّها على ألف ل لدو عي نانك الألف دون 
5 ا 

ولنًا: أن الوأء لا يضْلُحُ عِوَضًا في المُكائبِ فلا يتعَقُ العتق به» فألْحِقَ و 
ع ا ا و و ٠‏ فلم 
لخن ب العم و كلق السدق 197 بادانهاة ثم م إذا أَدّثْ فَعَتَقَتْ يُنْظَرُ إلى قيمّتِها فإِنْ كانت 


)١(‏ سبق تخريجه . (6) فى المخطوط: «فى). 

() فى الممخطوط : «الشروط الفاسدة» . (؛) فى المخطوط : «الشروط الفاسدة». 

(5) فى المخطوط : «المكاتبة». (1) فى المخطوط : «فإنه؟. 

0) فى المخطوط : «البدل؟ .. (8) فى المخطلوظ ؟ ااكاتي عند 

(9) في المخطوط: «وانفساح». )09١(‏ انظر في مذهب الأحناف: المبسوط (9/8). 
)١١(‏ في المخطوط : «لا يعتق». )١١‏ فى المخطوط : «للعتق». 


(1) في المخطوط : «فالتحق» . (15) في المخطوط : «التعليق». 


د سيم عم 
ِيمَتُها ألفٌ درهم فلا شيء للمولى عليهاء ولا لها على المولى؛ لأنّها مَضْمونةٌ بالقيمة 
لكوْنها مقبوضة بحُكم عقدٍ فاسِدٍء والمقبوض بحُكم عقدٍ فَاسِدٍ مَضْمِونٌ؛ لأنّه يجبُ عليه 
رَدّه وهو عاجرٌ عن رَدٌّ عَيْئِهِ فيَرْدٌ القيمة لقيامها مقام العيّن . كذا ههناء وجب عليها رَدْ 
نفسِهاء وقد عَجَرَّتُ لتفوذٍ العتقي [فيها] ”'' فَتْرَدٌ القيمة وهي ألف درهم» وقد وصّل بتَمامِه 
إلى العولي ”قلا يكون [اخميهما بعر لزن على يناعي نيزي كما ذريناء ويد من لخد 
عبدّه بألفٍ درهم؛ ورَطلٍ من خخمرء وقَبض البائعٌ الألف حَوَسَلمَ الغبد إلى المشترئ وَمَلِك 
فى ييه لأ يرجم احذهما على ضاحبه لومِيوْل ما يَسْتَحِفّهالناهم على المشتري إليةفكذا 
ههنا . 

وإِنْ كانت قيمة الجارية أكثّرٌ من ألف رَجَعّ المولى عليها بما زادَ على الألفٍ؛ ؛الأتها 
مَضْمونَةٌ بكمالٍ قيمَتِهاء وما أدَتْ إليه كمال قِيمَّتِهاء فيرجمٌ عليها وصار هذا [7/ ٠‏ نأ] 
كما إذا باع عبدّه من ذِميّ ”'' بألفٍ ورَطلٍ من خمر وقَبَض الألفٌ وسَلْمَ العبدَ وهَلّكَ في 

يدا المشترئ :و قدمته أكثر بحاس سيت 

وإنكانكاقيمة المكاتة بةِ أقل من الألف وأدّتٍ الألف وعَتَقَتْء هل تَرْجِعٌ على المولى 
بما أخذ من الزّيادةٍ على قيمَتها؟ 

قال أصحابّنا القلاثة: ليس لها أنْ تَرْجِمَّ» وقال زُفَرٌ: لها أنْ تَرْجِعَ بالزّيادةِ على 
الخول: 

وجه قوله: «إنّ المولى أخذ منها زيادةٌ على ما يَسْتَحِفّه عليهاء فكانت الرَيادةُ مأخوذةً 
بغير حقٌّ فيجبٌ [عليه] '*' رَدُها كما في البيع الْفاسِدٍ إذا اسبَهْلّكٌ المُسْتَرى المبيع؛ أنّهِ إن 
كانت قَيمّنّه أكثّرٌ من القّمَنِ يرجع ”"' البائع مم على المُشْتَري بالرّيادةٍ» وإِنْ كانت قِيمَنّه أل 
يرجع * المُشْئري على البائع بَضْلٍ النَمَنِ كذا هنا . 

ولئاه أنّها لو رَجَعَتْ عليه لأدّى إلى إِبُْطال العتق؛ لأنّها عَتَقَتْ بأداء الكتابة ”"" فلو لم 


(١)ليست‏ في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «آخر؛ . 
(*) في المخطوط : «الألف». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : الرجع) . (7) في المخطوط : اارجع) 


(0) فى المخطوط : «المكاتبة» . 


هه م-1_بدائع الصنائعع؛___.> 
يَسُلم المؤّدذى للمولى لا يَسْلَمْ العتق للمُكاتبة» والعتقُ سالِمٌ لها فِيَسْلْمْ المُوَدَى للمولى؛ 
لأنْ عقد المكات بةِ مُشْتَمِلٌ على المُعارّضةَ وعلى التَعليق» واعتِبارٌ جانِب المُعاوّضةٍ يوجِبٌ 
لها حقّ الرُجوع عليه بما زاد على القيمة واعتِبارٌ معنى التعليت لا يوجب لها حق 
الرُجوع» كما لو قال لها: | : إن أدَْتٍ لي ألما فانت حُرَةٌء فأدّث الفا وحمسمائق» وقيمتّها 
ألفٌ عَتَقّتْ ولا تَرْجِمُ عليه بشيءء فيقعٌ الشّكُ في ثُبوتٍ حق الرُجوع فلا : ينْيْتّ مع الشّكُ . 

وَكذا لو كائبّها وهي حامل على ألف [درهم على] '' أنّ ما في بَطنِها من ول فهو له 
وليس في المُكائَبةٍ» أو كانّبّ أمة ”" على ألفٍ درهم على أنْ كَل ولد تَلِدْه فهو للسَيّدٍ؛ 
فالكاتة فانيدة ؛ لأتهكة رطا تخالنا برحب الحن أذ مرق أن يكرد كن واد 
ا 
إلى البدَلِ فيوجبُ فسادً العقَدٍ وإنْ ”" أدَتٍِ الألفّ عَتَقَتْ لما قُلْناء ثُمْ إذا عَتََتْ يُنْظرٌ إلى 
قيمَتها وإلى المُؤَّدَى على ما ذَكَرْنا "؟ . 

نذا لوكاتت [غير] 7 على القن درهمء وعلى أنْ يَحْدّمّه ولم يُبيّنْ مِقّدارَ الخدمة 
أذ الألت عَمَنَ لما قُلناء كه يد إلى قيمتته وإلى الألف على ما وصَفْنا . 

ولو كاتبه على ألفٍ مَتَجَمةٍ على أله إنْ عجر عن نَجْم منها فمُكاتبتَه ألفا درهم ٠‏ لم تجز 
هذه المُّكاتبةٌ لتَمَكن العُذْرٍ في البدَلِ؛ ؛ لأّه لا يَدْري أنّهِ يعجر أو لا يعجر ويمْكِنٌ الجهالة 
فيه جهالةَ فاحشة ٠‏ فِيَفْسّدُ العقدُ ولِنَهِي التي يكل عن صَفْقَتَيْنِ في صَمْقَةٍ وهذا كذلك . 

وَلو كائبّه على أل يُوديها إلى غَريمٍ له فهو جائرٌء وكذا إذا كاتبّه على أل يَضْمَئُها 
لرجلٍ عن سَيد فالمُكائَبةٌ والضَمانُ جائزان» بخلائ البيع إذا باعَ عبدًا بألفٍ درهم 
يُوَديها إلى فلانٍ أو على أنْ يَضْمَها المُمْتَرِي عن البائع لمُلانٍء إذالبت فايدة الأ اليم 
يَنْحْدُ بالشرط الفايِدء وهو الشّرطٌ المُخْالِفٌ لمُقْتَضَى العقدِء والكتابة لا تَفْسّدُ بالشروطٍ 
0 كينا ل 9" كاتتة على الف غلن أن لا 
يَخْرْجَ من المِضّرٍ أ ولا يُسافِرَء إلا أن هناك * شرط الضَّمانٍ باطِل وههنا جائرٌ؛ لأنّ ضَمانَ ' 


. في المخطوط : «أمته؛‎ )١( 2 زيادة من المخطوط.‎ )١( 
. فى المخطوط: «ولوة. 2 (5) في المخطوط : «قلنا»‎ )*( 
. ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط‎ )( 


(0) في المخطوط : (إن2. 


المُكائّب عن سَيِّدِه وكفالّته عنه بما عليه مُقَيَدَا جائرٌ؛ لأنَ ذلك واجبٌ عليه فلا يكونٌ 
مُتَبَرْعَا في الضْمانٍ ‏ وضَمانٌ المُكائّب عن الأجتّبيٌّ إِنّما لا يصحٌ لكوْنِه مُتَبرَعَا ولم يوجدٌ . 


م 


قَإِنْ ”'' كاتبّه على ألفٍ درهم مَُجَّمة على أنْ يُوَدَيَ إليه مع كل جم تَوْبَاء وسَمَى نوعّه 
جاز؛ أن مُكائبتَه على بَدَلِ معلوم حيتٌ سَمَى نوعٌ الوب» فصار الألفٌ مع القوب بَدَلا 
اكاوة] لوز واحو هنيما فغار . ألا ئرَى أنَّ كَل واحدٍ منهما لو انمَّرَدَ في العقدٍ جاز؟ 
وكذا إذا جَمع بينهماء وقد قال أصحابنا: | نه لو ذَكَرَ مثل ذلك في البيع جاز بأنَ يقول : 
متك هذا العبدَ بألفٍ درهم على أنْ تُْطيّني معه ماثة دينار» وتّصيرَ الألفُ والمائة دينار 
نَمَنَا لما قُلْنا كذا ههنا . 

وكذلك إِنْ ”" قال على أنْ تُعْطيّني مع كُلّ نَجْمِ عشرةً دراهمَ» وكذلك لو قال على 
أنْ تُوّدَيَ مع مُكاتيك ألف درهم ؛ لأنَّ الكلّ قيار بذلا فق العقق: 

وَلو كانه على ألفٍ درهم وهي يمه على أنه إذا أَى وعَتَقَ عليه؛ ؛ فعاليه ألفٌ أخرى 
جان وعان 49) الأمة على ما قاله © إذا أدّى الألف عَمَقَ وعلية الت أخرئ يي الس ؛ 
لأنّه لو جعل الألمَيْنِ جميعًا بَدَلَ الكتابة لُجاز» ولو جَعَلَهِما جميعًا بعدّ العتتي لجاز» كذا 
إذا جعل البعض قبل العتق والبعض بعده اعتبارًا للجزء ءِ بالكل وَإِنْ كاتبّه على ألفٍ درهم 
على نفسه وماله (يعني على) ''' أن يكونّ المكاتبٌ أحقٌ بنفسه وماله فهو جائر . 

وإنْ كان للعبدٍ ألفٌ أو أكثّرُ ولا يدخل بينه وبين عبده رِبّاء كذا ذَكَرَ في الأصل وَفَرْفَ 
بينه وبين البيع [؟/ ١‏ نينا لواحيو الا الغو رفي ينا الج الف برع 1 
لا يجوز البيٌ ؛ ؛ لأنَ الألف يقابل الألف ف ينل الغيد قياذة في عقن نميا 1 ا لها 
عِوَض فيكونّ ربًا ولا ي: يتحمّقٌ الرّبا ههنا ا ار و ا 
أشار إليه في الأصل . 

عبان لعي بجر" بعد افد بوعارق وبر الوذ والكده أن ذلك ياس 


)١( ..‏ في المخطوط: «وإن». () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «لو؛ . (4:) في المخطوط : «فكان». 
(5) في المخطوط : «قال». () في المخطوط : «على أن يعني» . 


(0) في المخطوط : «المعاوضات؟. (4) في المخطوط : «كان حاصلا» . 


فته 2 بدائع الصدائع 6 .> 
إلى العبدٍ ولا يدخلٌ فيه ما كان من مال المولى في يَّدِ العبدٍ وقتّ العقدٍ؛ لأن ذلك لا . 
الست را السبو رو كد فيه الأرت والختره ون قا يع النقن 12 0 للمولق 1 - 
سي بُ إلى العبدٍ بخلاف بيع (الدّرهم بالدّر هِمَيْنِ) ”" أنّه لا يجوز ويكون ربًاء 
لأنّ ماد محمد من ”©) قوله أنه لا يجري الب بين العبد [و] (*) سَيْد ذاثنها لسن بمعادقة 

والكتابةٌ إن كان فيها [معنى] *' المُعاوّضةٍ فليست بمُعاوّضةِ مُطْلَّقَةٍ» وجَرَيانَ الرّبا 
يختصٌ بالمُعاوَضِاتٍ ”" المُطَلَعَةٍ بخلافٍ بيع (الدّرهم بالتَرهمَيْن) © ؛ لأنَ ذاك مُعاوّضة 
مُطْلّقة ؛ لأنّ المولى كالأجتبيّ عن كرتن النكاتب :فهو الفرى, 

ولو ** اخملا فقال المولى : كان هذا قبل عقدٍ المُكائبةٍ ”''» وقال المُكائّبٌُ : 
ذلك 77"أ يعد الجقه فالقرل قول التكانب: لأ الشىء بلسي 
فكان القول قوله . 

وَلو قال العبدٌ: كاتبني على ألفٍ درهم على أنْ أغطيّها من مال قُلانِء فكائبه على ذلك 
جارّتٍ الكتابة "2 2؛ لأنْ هذا شرط فَاسِدٌء (والشّروطٌ الفاسِدةٌ لا تْبْطِلُ الكتابة) 9" إذالم 
نَكَنْ داخلةً في صلب العقدٍء ٠‏ فلو كائّبّه على ألفٍ درهم على أنه بالخيار أو على أن العبد 
بالخيارٍ يومًا أو يومَيْنٍ أوثلاثة أيَامِ جاز؛ ؛ لأ دَلائلَ جَوازٍ الكتابة (لاتوجبٌُ الفصلّ) د 
لوو ا اعون بيات ياي يي 
اَل ولأنَ الكتابة عقدٌ قابلُ للفسخ ولا يعبر فيه القبْضٌ في المجلس فجاز أنْيَنبْتَ 
خيارٌ الشرطٍ كالبيع . 

13 لوث التعناراقى لدم اتحاقي ذ عن كو فلا تعر قال غبروعل: 


)١(‏ فى المخطوط : «ويكون». (0) فى المخطوط : «لأن ذلك)2. 

() في المخطوط : «الدراهم بالدراهم؛. (:) في المطبوع: «في؟. 

(5) فى المخطوط : «وبين». (1) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : #بالمعاوضة» . (4) في المخطوط: «الدراهم بالدراهم» . 
(9) فى المخطوط : «وإن». )٠١(‏ في المخطوط : «الكتابة» . 

)1١(‏ ليست في المخطوط . )1١(‏ في المطبوع : «الكتابة». 


2*0 في المخطوط : «والكتابة إيا تبطل بالشروط الفاسدة) . 
)2 في المخطوط : «لا تفصل». 


حم كتاب لكاتب > 1 

فالجواثُ: ما ذَكَرْنا أنّ عندّنا يجوزُ القياسٌ على موضع الاستّخسانٍ بشرطه ''' وهو أن 
يكونّ الحُكمُ في موضع الاستّخسانٍ معقول المعنى» ويكونّ مثل ذلك المعنى موجودًا في 
موضع القياس» وقد وُجِدَ ههنا على ما ذَكَرْنا ولا يجوز شرطٌ الخيار فيه أكثرٌ من ثلائق أيَام 
في قول أبي حنيفة فإن أبْطَلَ خياره في الأيّام القلائةٍ جاز كالبيع وإنْ لم يُبْطِلْ آخياره] " 
حتّى مَضَتْ ثلائةٌ أيَام تقرر ”" الفسادُ كما في البيع وعندّهما يجورٌ قَلّتِ المُدَةُ أو كرت 
بِعدَ أن كانت معلومةً من شهر أو نحو ذلك كما في البيع . 

قضل [فيما يملك المكاتب من التصرفات] 


وأمَا بيانُ ما يملكه ”2 الجُكائتُ من التَصَرَّفاتٍ وما لا يملكه فلّه أنْ يَبِيعَ ويشتريّ؛ لأنّه 
وجب عليه أداء *© بدل الكتابة ولا يمكنه ''' الأداء إلا بالاكتساب» والبيع والشراء 
اكتساب؛ (ولأن المكاتبة إذن) ”؟ في التّجارةٍ والبيعٌ والشَّراءُ من باب التّجارةٍ» وله أن 
يم بقَليلٍ النَمَنِ وكَثيرٍه وبأيٌّ جنْسٍ كان وبِالَقّدِ وبالتسيئة في قولٍ أبي حنيفة ط١‏ 

وعندّهما: لا يملِكُ البِيعَ إلا بما يتغابَنُ النَاسُ في مثله وبالدّراهم والدنانيرٍ وبالتَقَدٍ لا 
بالتسيئة؛ كالوكيل بالبيع المُطْلَقِ وهي من مسائلٍ (كتاب الوكالة ) . 

وله أن يَبِيمَ ويشتري من مولاه؛ لأنْ المُكانّبَ فيما يرجمٌ إلى مَكاسبه ومَنافِيِه كالحُرٌ 
فكان فيها بمنزلة الأجتبئّ» فيجورٌ بِيعُه من مولاه وشراؤٌه منه كما يجوز ذلك من الأجنّبيّ 
إلا أنه لا يجورٌ [له] ©" أنْ يَبِيمَ ما اشترى من مولاه مُراّحة إلا أن يُبيّنَء وكذلك المولى 
فيما اشترى منه؛ لأنّ بيمَ المُرابَحةٍ بِيعٌ أمانةٍ فيجبٌ ”2 صيائَتُه عن الخيانة وشبْهةٍ الخيانة 
ما أمكنّء وكَسْبٌ المُكاتّب مال المولى من وجهٍ فيجبٌُ أنْ يُبيّنَ حتّى تَْتَقِعَ الشبْهةء ولا 
يجوز له أنَْ يَبِيعَ من مولاه درهما بدرهمَيْنٍ ؛ لأنّه بعقدٍ المكاتبة صار أحقٌّ بمَكاسِبه فصار 
كالأجتّبئٌ في المُعاوّضة المُطَلَقَةٍ . 


وكذا لا يجورٌ ذلك للمولى لما بيّتاء وله أنْ يأذَنَ لعبده في التّجارةٍ؛ لأنَّ الإذنَ في 


. في المخطوط : «بشريطة» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


(") في المطبوع : ايتمكن) . (5) في المطبوع : «يملك» . 


(5) في المطبوع : «إذن» . ٍ (1) في المطبوع: «يمكن» . 
(0) في المطبوع : «ولأنه صار مأذونًا» . () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «فتجب» . 


التّجارة وسيلةٌ إلى الاكتسابء والمُكاتبُ مأذونٌ في الاكتساب فإِنْ لَجِقَّه دَيْنُ بِيمَ فيه إل . _ 
أن يوَدَيَ عنه المُكائّبٌ؛ لأنَّ إذنّه ”'' قد صّمَ فصّحَتٍ استّدانَئُهِ فيّباعَ فيه كما في عبدٍ 
ا 0 بد في نَّمَنِ شيءٍ قد 

شئراه؛ لأنّه بالكتابة صا ر مأذونًا بالنّجارةٍ وهذا من عَمّلٍ التّجارةٍ وليس له أَنْ يَحْط بعدَ 
يدا 

ولو فعَل لم يَجز؛ لأنّه من باب المَّبّرُع وهو لا يماك التَبَرُعَ» وله أن يَرْدَ ما اشتر 
بالعيب إذا لم يَرْض به سَوَاءٌ اشترى من أجتّبيٌ أو من مولاه؛ لأنه الى عير 
فصان كالمل الماذون إذا مان عليه دين + وله الشفعة فيما ا شبتراه [ 5/9 *15][المولى؛ 
وللمولى الفعة فيما اشتراه] 7" المُكاتبٌ؛ لأنّ أملاكهما مَتَمَيّرَةٌ ولهذا جاز بيع أحدِهما من 
صاحبه فصارا كالأجِنَبِيِيْن وله أنْ يأدْنَ لعبده في التجارة؛ لأنّه من باب الاكتساب؛ء ولا 
وزع اكاك شك موه دورولا هنا نك وله عكر بعد زللكا أو كن وكر لكبو نا 
لأنّ هذا كُلَهِ تبره وكَسْبٌ المُكائّب لا يحتمل التَبرْعَ 

وحُكِيَ عن ابن أبي لَيْلى أنّه قال : عِنْقّه وهِبتّه موقوفانٍ فإِنْ عَنََ يومًا مضى ذلك عليه 
وإِنْ رَجَعَ مَمْلوكًا بَطل ذلك . 

وه كله ]ذ شال التكاتب فوقو فين نيفق وين أن تعر كد سال عتن ووه 
والجوابٌ أن العقدَ عندّنا إِنّما يتَوَّفّفٌ إذا كان له مُجِيرٌ حال وُقوعهء وههنا لا مُجيرَ لعِنْقِه 


ب جه 


حال وُقوعه فلا يتَوّقّف» فإذا وهَبَ هِبةٌ أو تَصَدَقَ َم عمَقَ وُدثْ إليه الهبةُ والصَدقةٌ حيثُ 
كانت ؛ لأنّ هذا عقدٌّ لا مُجِيرٌَ له حال وُقوعه فلا يتوّقّفْ»ء وسّواءكات الإعتاقٌ بغير بَدَلٍ أو 
كذ آنا قير ندل قلها فلا مركا كدان فلان الإعساف مدل لبن من باب الاكتسات 1 لذ 
العدقّ فيه يليت بنفس القبولء وَيَبْقَى البدّل في وْمَةِ المُفْلِس+: ولا يملِك التَعَلِيقَ كما لا 
تملك التتسد ما لو قال ل كلك الذارقات كه لايع ! 

وكذا إذا قال له : إِنْ أَدَيْت إِلَيّ ألا فأنتَ حُرٌ لا يصحٌ». لأنْ ذلك تعليقٌ وليس بمكائبةٍ 
لما ذَّكَرْنا في (كتاب العتاقي ”*2)» [وَللمُكائب أنْ يُكاتِبَ عبدًا من أكسابه استخسانًاء 


. في المخطوط : «الإذن». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «العتق»‎ )( 


والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لأنّه عقدٌ يُقُْضي إلى العتقٍ فلا يجوزٌ» كما لو أعتقّه على مال . 

وجه الاستخسان: أنّ المُكاتّبةً نوع اكتساب المالٍ» والمُكائّبُ يملِك اكتسابّ المال» 
ولهذا مَلَكَ البيع وكذا المُكاتبةٌ» بخلافٍ الإعتاقٍ على مالٍ فإنَ ذلك ليس باكتساب المالٍ . 

ألا : تََى أن المُكبّسِبَ بعد الإعتاقي لا يكونٌ له بل يكونٌ للعبدٍ؟ وإنّما المكاتب له دين 
َعَلَقَ بذِمَةٍ المُمْيِسِ فكان ذلك إعتاقًا بغير بَدَلِ من حيتٌ المعنى» وفي المكائبة نه المكست 
يكونٌ للمُكائب فلم يكنْ إعتافًا بغير بَدَلِ فافترَقا] ”© . 

0 نك من شترى المُكائّبُ ذا رَحِم محرّم منه لا يعتِقُ؛ لأنّ شراء القريب إعتاق 
وَهَد لآ نهلاكة الإفتاق ولاه شترى ذا رَحِمٍ محرّم من مولاه لا يعي على مولاه؛ لأنّ هذا 
كشت المكاتيء والمولن لو اعت عَبدًا من أكسابه صَرِيعَا لأ يحيقٌ فبالشواءٍ أولى [فإِن 
أدَى الأعلى أوَّلا عَتَىَ وتَبَتَ ولاؤه من المولى؛ لأنّْ العتىّ حَصّل منه [وللمكاتب أن 
يكاتب عبدًا من أكسابه استحسانّاء والقياس أن لا يجوز؛ لأنه عقد يفضي إلى العتتي فلا 
يجوز كما لو أعتقه على مال . 

وجه الاستحسان: أن المكاتبة نوعٌ من اكتساب المال» والمكاتب يملك اكتساب 
المال؛ ولهذا ملك البيع» فكذا المكاتبة بخلاف الإعتاق على مالٍ» فإن ذلك ليس من 
باب اكتساب المالء ألا ترى أن الكسب بعد الإعتاق لا يكون له بل يكون للعبدء 
وإنما الغابت له دين متعلق بذمة المفلسء» فكان ذلك إعتاقًا بغير بدل من حيث 
المعنى» وفي المكاتب: الكسب يكون للمكاتب» فلم يكن إعتاقًا بغير بدلٍ فافترقاء 
فإن أدى أولاً عتق وثبت ولاؤه من المولى؛ لأن العتق حصل منه] ”"» فإذا أدّى 
الأسمَّلُ بعدَ ذلك يَنْبْتُ ولاه من الأعلى لأنّه بالعتق صار من أهل ثُبوتٍ الولاء منه 
يأف لانمل اقلا يعدن بتكت ولا من لعزي :ولا يلتش ديزن الاعلتى الأنه لين 
من أهل ثُبِوتٍ الولاء [منه] '*, فإِنْ عَيَنَ 2 بعدَ ذلك لا يرجمٌ إليه الولاءُ؛ لأنّ ولاءَ 
العتاقة مََى نَبَتَ لا يحتملٌ الانتقال بحالٍ وإِنْ أدّيا جميعًا مَعَا نَبَتَ ولاؤهما مَعًا ''' من 


610 ليك فى المخطرط. (كااقى اتسغلل اوراز 
(9) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : (أعتق) . (7) في المخطوط : «جميعًا) . 


المولى:: وليدى للشكاتت: أن كاتنت :ولده.ولا والديه ٠”‏ 

والأصل كن قل لا هر له اذ قي بجر له أن تكاكه لا رلته أن هؤلاء 
يعتِقونّ بِعِدْقِهِ فلا يجوز أنْ يَسْبِقَ عِنْمّهم عِنْقّه ولأنهم قد دخلوا في كتابةٍ المُكاتب فلا 
يور أن يكائبوا نائيا بخلاتٍ آم الولو» :ولا يمك التَصَدّق الأ بعيء [يي ] 9 حت لا 
يجورٌ له أنْ يُعْطي : فقيرًا درهمًا ولا أنْ يكسوه تَوْبَاه وكذا لا يجوز أنْ يُهْديّ إلا بشيء قَلِيلٍ 
من المأكولٍ وله أنْ يَدْعوَ إلى الطّعام؛ لأنّ ذلك من عَمَّل التَجَارٍ . 

:وقناذوي أن شتناة وضى الله عتها اذى إلى رسو الله كل ركان تعاتنا فتن ذلك 
منه ‏ » وكذا رُوِيَّ أنّ رسول اللّه يل كان يُجِيبُ دَعُوةًَ المملوكِ ”*“ ولأنَ ذلك وسيلة إلى 
أداء مالي ” الكتابةٍ لأنّهِ يَجْذِبُ قُلوبَ الثاس فيحمِلُهِم ذلك على الإِهْداءٍ إليه فيْمَكنُ من 
أداء بَدَلِ الكتابة . 

رَيملِكُ الإجارة والإعارةً والإيداعَ ؛ لأنَّ الإجارة من التجارة ولعنذا ملكينا المادون 
بالنّجارةٍ والإعارة والإيداع من عَمَّلٍِ (النْجَارٍ وضّروراتٍ) 7 التجارة: ولا يجوز له أن 
فْرِضٌ ؛ لأنّ القرض تَبَدعّ بابدائه . 

وقيل : معنى قوله: لا يجوز أي لايَطِيبٌ للمُسْتقرض أكلس لذ أن لا يسلكة 
اليد در ب إن لو قد افيه ند قل اانه 2 ف في خلككة ووكو اانترون 
تمر :1 ملف برعا كما ناض زنج التاق ):"" اله لا ايوز ومععاء الدالا يليك له 
أكلّه لكته 0" يكون مَضُْموئًا عليه» حبّى لو كان عبدًا فأعتقه تَمَدّ إعتاقه لأنّه أَعبَنَ ملك 
نقبينه كذا فد الشكائب»: ولا تجوز وضئئه؛ لآتها تَرَعٌ > وَل تجوز كقالة المكائب 
بالمالٍ ولا بالتفس بإذنٍ المولى» ولا بغير إِذْيْه ؟ لأنها تبرع . 


. في المطبوع : لاوالذه» . () ليست في المخطوط‎ )١( 

(”) أخرجه البيهقي في «الكبرى». فض ” برقم .)٠ ٠50/(‏ من حديث سلمان الفارسي رضي الله 
ععرة . 

(4) أخرجه ابن ماجه» كتاب : التجارات» باب : ما للعبد أن يعطي ويتصدق» برقم :»)١5١1957(‏ من حديث 
أنس بن مالك رضى الله عنهء والحديث ضعفه الألباني فى ضعيف سئن أبن ماجه . 

(5) في المخطوط : «بدل» . (5) في المخطوط: «التجارة وضروب». 

(0) في المخطوط : «فرض الأعيان» . (4) في المخطوط: «و». 


لا ا هقنهة 


أما الكفالةٌ اتنس فلأتها التيزامُنَسْلِيم النفسِ من غير عوَضٍ» والكفالة بالمال ايزا 
لتلير نماض ا ووس مانت واي ا الا 11 0 
بإذنه فهي» وإِنْ كانت مُبادَلة في الانتهاء فهي تَبَرُعَ في الابتداء» والمُكاتبٌ ليس من أهلٍ 
لمعه وسواء أذنَ له المولى فيها أو لم يأذْنْ؛ لأنَ له المولى لا يمك كسْبّه فلا يصخ إذنه 
ابرع [به] 9 . 

وخر له انكر كن بالشراء إن كان ذلك يويجت ضمانا عليه للبائع وجو الثمن؛ ؛ لأنَ 
عند بعض مَشايجْنا : ملك المبيع يكبت له أَوَلا ث نُمْ يَنْتَقِلَ منه إلى الموّكّلٍ ؛ فصار كالبيع منه 
وعندَ بعضِهم: | "كان لاييتُ له لكن الوكالة من ضرورات الشُجارة فإ أذى مكو 
مه الكفالة؛ أن الكفالةً وقّحَتْ صَحيحةٌ في حقّه ؛ لأنه نه أهل إلآ أنّه لا يُطالَبُ به في 
الحا لأنّه لم يح في حي المولى» فإذا عَم فقد ال حقُ المولى فيُطالَبُ به كالعبر 
المحجور إذا كُفِلَ ثُمَ عَتَقَ نّء بخلافٍ الصَّبي إذا كفل : نُمَ بَلَّعَّ؛ لأنَ الصَبيَ ليس من أهلٍ 
الكفالة؛ لأنّهِ ليس له قولٌ صَّحيحٌ في نفسه» بخلاف العبدٍ تَصَرَفَ في ملكه . 

رَتجورٌ كفالبّه عن سَيّدِه؛ لأنّ بَدَلَّ الكتابة واجبٌ عليه فلم يكن مُتبرَعَا بهاء والأداءً إليه 
وإلى غيره سواءً . 

وَهل يجورٌ له َبِولُ الحوالة؟فهذا على وجَهَيِنِ إن كان عليه دَيْنّ لإنسانٍ وعلى 
صاحب الدَيْن دَيْنُ لآخَرَ فأحالّه على المُكاتّب فهو جائز ؛ لأنّه ضَمِنَ مالا كان واجبًا عليه 
فلم يكنْ مدعا ولا فرق بين أنْ يُوَدَيَ إلى هذا أو إلى غيره . 

بذكا لإنسان على أ حال على الشكائب وق الحوالةوليس عليه ب 
للّذي أحالَ عليه لا يجوزٌ؛ لأنه تَبَرُعَ» وله أنْ يُشارِكَ آخر ”' شركة عِنانِء وليس له أن 
يُشَارِكّه شركة مُفَاوَضْةٍ؛ لأنّْ مبئى المُفَاوَضْةٍ على الكفالةٍ» وهو ليس من أهل الكفالة 
وشركةٌ انان غير مبنية على الكفالة بل على الوكالة» والمُكابُ من أهلٍ الوكالة . 

ولو كائبٌ الرَجُلُ عبِدَيْن له مُكائّبةً واحدةٌ على ألف درهم على أن كل واحدٍ منهما 
- كفيلٌ عن صاحبه فهذه المسألةٌ على ثلاثةٍ أُوجهٍ : 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «وإن». 
() في المطبوع: 2خرًا» . 


477ل لل بح باع الصتاقع ج8_ 0 


إمّا أن كاتبّهما على مال وجعل كُلَّ واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبه . وإما أنْ كاتبّهما ' 
على مالٍ ولم يَجْعَلُ كَل واحدٍ منهما كفيلاً عن صاحبهء [ولكتّه قال: إِنْ أذّيا عَتَقاء وإِنْ 
عَجَا رُدَا في الرقٌ . 

إمًا أنْ كاتبهما على مال ولم كفل كل واحدٍ منهما عن صاحبه] ”'" ولم يَقَلُ أيضًا إِنْ 
أدّيا عَبََا و إن عَجَرا رُدَا ذ في الرّقٌ» أمَا إذا كاتَبّهما على أنَّ كل واحلٍ منهما كفيل عن صاحبه 
فالقياس أن لاتجور هذه الكتابدٌ: وفي الاستِحسانٍ تجوز إذا قبلا . 

. وجه القياس: أن هذه كتابة بشرطٍ الكفالة» وكفالة المُكاتب عن غيرٍ المولى لا نصح 
ولأنّه كفالةً ببَدَلٍِ الكتابة» والكفالة ببَدَلِ الكتابةٍ باطِلة . 

وجه الاستخسان: أن هذا ليس بكفالةٍ في الحقيقةٍ بل هو تَعليقٌ العتقٍ بالأداءء والمولى 

عي مايه يي ئ' 


وأمًا إذا كاتبهما على ألفٍ درهم على أنّْهما نْ أديا عَنَّقَا وإِنْ عَجَرَْا ردَا فى الرّقّ فكذلك 
الجوابٌ في قولٍ علمائنا التّلاثةٍ ا ا 0 


وجه قوله: أن كل واحدٍ منهما يَلْرّمُهِ كتابةٌ نفسِه خاصّة فلا يجبُ 7" عليه كتابةٌ غيره» ما 
ل يفرط "رول يوسمل الشررط ,. 

ل 
له: إِنْ دخلئما هذه الدَّارَ فأنثّما حُرَانِء فدخل أحذهما لا ب يعن كالم ياجلا جميناء 
فكذلك ههنا لا يعيِّقٌ واحدٌ منهما إلآ بأداء الألفيء وإذا لم يعتِقْ واحد منهما إلا بأداء 
الألفٍ صار جميمعٌ الألفٍ على كُلَّ واحدٍ منهما فصار كما إذا كمّلَ كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه . 

ونَظيرُ هذا الاختلافٍ ما قالوا في كتاب الطلاقٍ والعتاقي : إِنَّ مَنْ قال لامرأتيْن له: إِنْ 
شئتّما فأنتّما طالقانٍ أو قال لعبدَيْنَ له : إنْ شتجّما فأنتّما حُرَانٍ أله على قول ذُكَرَ أبُهما شاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «كفل». 
(9) في المخطوط: اتجب». (5) في المخطوط : ايشترط؛ . 


يعت وانصَرَفٌ مَشِيئةُ كُلُ واحدٍ منهما إلى عِدْقِ نفسه» وطلاقٍ نفسهاء وفي قولٍ علمائنا 
المّلاثةٍ ما لم توجَدْ مَشيئَتُهما جميعًا في طلاقَيْهما جميعًا (أو في) ''' عِنْقَيْهما جميعًا لا 
يعتِنٌ واحذ منهما كذلك ههنا . 

وأا الفصل الثايث: وهو ما إذا كاتبّهما على أل درهم ولم يَقَل إِنْ أديا عَتَقَا وإنْ عَجَرا 
رُدَا في الوق فأيّهما اذى جيه فإنه عق في قولهم جميعًا؛ لأنه لم يُعَلنْ مهما بأدائهما 
دكا نات نك نعمت واحرهيها لضاف وهار 6 واعووييا نك نا على 
حِدو ثُمَ إذا كاتبّهما كتابة واحدةٌ فأدى أحذهما شيئًا منه كان له أن يرجعَ على صاحبه 
بنصنيهء بخلاف ما إذا كان الِدَيْنُ على رجِلَيْنِ وكلُ واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه فأدّى 
دعن عقا الال يد على متاتعيدد ها ل حاو التقيات لل ذاجاةر لتقيف بيرت على 
صاحبه بالزيادةٍ . 

وجه الفرقه أن في مسألَتنا هذه لو جَعَلْنا أداءة عن نفسه أدّى ذلك إلى تَغْيِيرٍ شرطٍ 
المولى ؛ لأنّه يعتِقُء ومن ”' شرطٍ المولى عِنْقَهما جميعًا . فإذا كان الأمرُ[؟/ 6١٠أ]‏ 
هكذا فكان أداؤه عن نفسِه وعن صاحبه حبّى لا يُوَّدَيَ إلى تَثَير "9" قرط الفولىة وهذا 
البعاى ليوج في تللك سالك قن اراق ( هن اينالا لوك إلى 12012 وري 
المولى فكان أداؤه عن نفسه إلى النُصفِ؛ لأنّ نصف الدَّيّن عليه فإِنُ مات أحد المكاتبين 
ابلط فقون الكتانة ع1 مو لدم عنما الكتارة »ربكل لو اعفن اندها ممعت 

ووخجه الفرق بينهما: أنّ الميّتَ من أهل أنْ تكونّ عليه الكتابةٌ ألا تَرَى أن المُكاتبَ إذا 
مات عن وفاء يُوَدَى كتابته؟ وكذا لو ترك ولدًا تُؤْحَذُ منه الكتابةٌ؟ فأمًا المُعْتَقُ فليس من 
أهل أنْ تجبّ عليه الكتابة . 

ألاتوّى أنَّ المُكائّبَ لو كان واحدًا فأعتّقّه المولى بَطْلَّتْ عنه الكتابةٌ» وكذلك ههنا 
تَبْطّلٌ حِصَّئّه والمولى بالخيار إن شاء أخذ بحِصّيه المُكاتّبَ»ء وإنْ شاء أخذ المُعْتَقَ بحقٌّ 


(1) في 'المخطرط : اوفى؛». () في المخطوط : «وفي». 
كني المخطوط ‏ اتغيير) . (4) في المخطوط : «أداه؛ . 


(5) في المخطوط : «تغيير» . 


64:40 سح 0 بدائع الصنائع جه > 
الكفالة» فإنْ أخذ المكاتبَ لا يرجع عليه ؛ لأنّه أدَى دَيْنَ نفسه وإنْ أخذ المُعْتَقَ وأدّى رَجَعَْ 
على المُكائب ؛ لأنّه كفيله» وَلا يجورٌ للمُكائب أنْ يَتروّجَ بغير إذنٍ مولاه . 

وكذا المُكاتبةٌ؛ لأنْ المُكابَ عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ وقد قال رسول الله ي: يما عبد 
َرَوّحَ بِمَِر إذْنِ مَوْلَاهُ فَهْوَ عَاهِرٌه ('2 ولأنّ المولى يمليك رَقَبَةَ المُكاتّب» والمُكاتبٌ يملِكُ 
مَنافِعَه ومَكاسِبّه فصار بمنزلة عبد ْمك بين اثتيْنِ» أنه لا يقد أحدُهما بالكاح ولا يروج 
ابه وابئتّه ؛ لأنّ جَوارٌ الإنكاح يعتَمِدُ الولايةَ ولا ولايةَ له إِذْ هو عبدٌ ولا يُزَوّجٌ عبدّه لما قُلنا 
رك أله رتكا لاود ومدههما نياب رجاتت م إرعية احجان مقا اكزنباب 
المالٍء ؛ بخلاي نويج العبلد' ؛ لأنّه يتلق المهرٌ برَقَبَتِ فلم يكن اكتسابًا . 

وَيجوزٌ إقراره بالدَّيّن واستيفاؤٌه؛ لأنّ ذلك من ضَروراتٍ التّجارةَء والمكائّبة إذن 
التجارة (نكارة هن 7؟1 إدنايما هومن مترورات التجازة + 

وَلا تجوز وصيّة المُكائّب في ماله وإنْ ترك وفاءً» أمَا إذا لم يَنْرُكَ وفاءً فلا شَكّ فيه ؛ 
لأنه مات عبذا فلا تجوز وصيّتُه . وأمًا إذا ترك وفاءً فلأنا وإنْ حَكَمْنا بعتقِه فإنّما حَكَمْنا به 
ُبِيلَ الموتٍ بلا فصل » وتلك السّاعةٌ لَطيفةٌ لا نَنْسِعُ للفظ الوصيّة . 

ور أوصّى ثم أدّى الكتابةَ في حالٍ حَياتِه وعَئّنَ فإنّ وصيّئّه على ثلاثةٍ أوجه: في وجه 
لا تجوز بالإجماع» وفي وجو تجوزٌ بالإجماعء وفي وجو اختَلفوا فيه 000 
تجوز بالإجماع : فهو أن يقول : إذا أَعْتِفْت فَتُلْتُ مالي وصيّةٌ فأدى : َم ما ت صَّحَتٌ 
وصيّته بالإجماع ؛ ؛ لأنه أضاف الوصيّة إلى حال الحُرّيّةء والحرٌ من أهلٍ الوصيّةٍ 

وأمًا الوجه الذي لا تجوز بالإجماع: وهو أن يوصي بِعَيّْنِ ماله لرجلٍ فأتى فعتق ثم ما ت لا 
يجوز؛ لأنه ما أضاف الوصيّة» إلى حال الحُرّيّةِ وإنّما أوصّى بِعَيْن ماله فِيتعَلّقُ بملكه في 
الك الوقق وهوملك التكات: وملك الشكات لاا يتتسل التتاء قلا يسور إلا إذا أجار 
تلك الوصيّة بعد الععي فتجوز؛ لأن الوصية مِمَا تجوز يلفظٍ الإجازة» بدَليلٍ أن وجلا لو 
قال [لوَرََيِه] ”'"' : أجَرْت ت لحم أنْ تُطوا ثُْتَ مالي قُلانَا كان ذلك منه وصية مزو أن اله 
الذي اخمَلّفوا فيه» فهو ما إذا أوصَّى بِعُلْثِ ماله ثّمَ أدَى وعَمَّقَ نّم مات» قال أبو حنيفةٌ : لا 


)سق تحرييية. (7) في المخطوط : «فكانت». 
)سف فى !الخطوطة 


ةي صسمكه ‏ نع مع 
تجورٌ الوصيّةُ إلا أن يجيزوها بعد العتقي؛ لأنْها تَعَلَقَتْ بملكِ المُكاتب» وملكّه لا يحتمل 
التعروق» وقال ابو يرحت وحفد تحور رهذا تادز باد زنا فى كنات التاق أنه ٠‏ 
قال الغية ال التكاقة :كر تتلوة أقلكه إذا القت فو شف (فأعكن نه تلك) 0 
نلوك الها *" يل بالإنعساده وار نميلل : إلا أمطك لابق الاسام" 

ولو قال: كُلُّ مَمْلوكِ أملِكُه فيما استقبل فهو حُرٌ فَتَقَ ومَلَكَ مَمْلوكًا لا يعيَقُ في قولٍ 
أبي حنيفة» وعندهما يعتِقُء والحَجَحْ على نحو ما ذَكرْنا في العتاقي . 

رَيجورُ للمُكائب قَبِولَ الصَّدَّقاتٍ؛ لقوله تعالى في آيةٍ الصَّدَّقاتِ : َف ازيب » 
[التوبة: ]٠١‏ قِيلَ في التّفسير إن المراد بها ما أدَاها المُكائّبونَ يحل للمولى أنْ أذ ذلك من 
فعناوسن التكاتبة 9" »وهل له تناوله يعد العخره يزإن كان العولى غجاة لأن العثن 
يتن اعطاق أجاف التلاف كما إن كانت نا واجدة حتف . 

والأصلٌ فيه ما رُوِيّ أن بَرِيرةَ رضي الله عنها كانت يُتَصَدَّقُ عليها وكانت تُهْدي ذلك 
إلى رسول اللّه يك وكان يأكلٌ منه ويقول: «هُوَ لَهَا صَدَقَةُ وَلَنَا مَدِيَدُه ”*؟ وكذلك الفقيرٌ إذا 
ماك ور لزه لأ ختيعه من الشدناك و بووزار ثه عن كج لنذاكله لما ملنا: 

ولو أوصّى المُكائبُ إلى رجلٍ أي بََعَلّه وصيًا نم مات فإِنْ مات من غيرٍ وفاءِ بطل 
إيصاؤٌه؛ لأنّه مات عبدًا والعبد [؟/ ٠١‏ ب] ليس من أهل الإيصاء وإنّ مات بعدما أذى 
ندل الككتانة يهاز الأمضاء وتكون وضتئه كرصضنة يَةِ الحُرٌ؛ لأنْ الولاية إِنّما تَنْتَقِلَ إليه عند 
الموتِء وعندٌ الموتٍ كان خُرًا فتَنَْقِلَ الولاية إليه فصار كوّصيّ الحُرّ» وَإِنْ مات عن وفاءٍ 
ولم يود في حال حَياتِه فإنّ وصيّه يكونُ وصيًّا على أولاده الذينَ دخلوا في كِتابَتِهِ دون 
الأولادٍ الأخرارٍ الذينَ وُلِدوا فنك افير أذ حو وسكوون القت الارسياء كرض الم كرد 
له ولاية الحِفْظٍ ولا يكونٌ له ولاية البيع والشراء على روايةٍ الرّياداتِ» وعلى رواية كتاب 
القِسْمةٍ جَعِلٌ ”*“ كوّصيٌّ لأسي او دل العتاز لس اد ومح لين : 
واللّه عَرّ وجل أعلم . 


. في المخطوط : «فعتق فملك». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الكتابة» . (0) سبق تخريجه‎ )©( 


(5) في المخطوط : «جعله) 


هه 
فضل [فيما يملك المولى من التصرف فى المكاتب] 


وأمًا بِيانُ ما يملِك المولى من التَصَرُفٍِ في المُكاتب» وما لا يملكه فيشتيلٌ عليه حُكمُ 
المُكائَةٍ ”'' نَذْكَرُه في فصل الحُكم إِنْ شاء الله تعالى . 
فضل [فى صفة المكاتبة] 

وأمّا صفة المُكاتَبَةٍ فنوعان: 

احذهما: أنّها عمد لازم من جانب المولى -إذا كان صَحَيحًا- حنّى لا يملِك فسْحّه من 
غير رضا المُكاتّبء إذا لم يَحِل ْم أو نَجْمانٍ على الخلا ''' غيرٌ لازم في جاذٍب 
المكاتب حتّى يَنْمْرِدَ بفسخه من غير رضا المولى ؛ لأنه عقدٌ شُرعَ نَظَرًا للعَبِيدِء وتَّمامُ 
نَطرهم في أنه في حمّهم» ويجوزٌ رَدْ المُكاتب إلى الرّقٌّ وفسحٌ الكتابةٍ دونَ [قضاء] 9 
القاضي عند عامّةٍ العلماءء وقال ابن أبي لَيْلى : : لا يجورٌ رده إلا عندٌ القاضي؛ لأنَ العقد 
قد صّح فلا يَنْمّسِحْ إلا بقضاءٍ القاضي . 

ولنا: ما رُوِيَ عن عبدٍ الله بن عْمَّرَ رضي الله عنهما أنه نه أجاز ذلك ولم يُنْقَلَ عن غيره 
خلافهء وإليه أشارَ في الأصل فقال: بَلّغْنا ذلك عن ابن عُمَّرَ رضي الله عنهما؛ ولأن 
العافت قد تن مكار نل سقو كن بيه لان له أذ لكي كمه ود كشال 
العقد إذا فسَحٌ العقدٌ يصحٌ فسْحه دون القاضي كالبيع بشرط الخيارٍ وغيره» فأمًا الفاِدُ منه 
فغيرٌ لازم من الجازيينٍ حتّى يرد كل واحلٍ منهما بالفسخ من غير رضا الآحَرِ؛ لأنْ العقد 
الفاسِدَ واجبٌ النَقْضٍء والفسحُ حقٌ للشرع رَفْعًا للقَسادٍ كالبيع الفاسِدٍ وغيره . 

والثاني: أنّها مُتَجَرئَةٌ في قولٍ أبي حنيفة . وعنذهما غير مُتَْجَرْ تَجَزّْئةٍ ؛ لأنها عقد يفضي 
إلى العتت والعتقٌ مُتَجَرّئُ عندّه وعندهما لا يتجَرَاً كذا المُكائبةٌ وعلى هذا يَخْدُجُ ما إذا 
كائبَ رجل نصف عبده أنّه جارّتٍ الكتابةٌ في النّصفٍِء وصار نصمه مُكائبًا عند أبي 
حنيفة ؛ لأنّ الكتابة مُتَجَرّْئَةٌ عنده فصّحَتْ في ذلك النّصفٍ لا غيرُء وصار في النََّصفٍ 


)١(‏ في المخطوط : «الكتابة» . )١(‏ في المخطوط : «الاختلاف». 
(9) ليست في المخطوط . 


ة سيكس عبج ع 


الآخَرِ مأذونًا بالتّجارَةٍ؛ لأنْ الكتابة تقتضي وجوبّ أداء بَدَلِ الكتابة ولا يُمْكِنْه الأداءٌ إلا 
بالإذن. والإذنُ لا يِتَجَرّأ فصار الإذنُ في قدرٍ الكتابةٍ إذنًا في الكُلَّ فصار مأذونًا في 
الكَلّء ونصفُه مُكائبٌ فإن أذق عَتَقَّ نضفه وصان التضف الآخة مسْتسْعن فَإن شاء 
أعبَّقٌ ون شاء استَّسْعَى غير مشقوقٍ عليه بمنزلةٍ رجل أعنَّقَ قّ نصف عبده فإنٍ اكتّسب 
الغعد يالا تل الأداء تله لوز وتس ته للمولن فى قزل أب تين :آذ اتحيقه تكائت 
وتسنه وق فى قر ينان لكك قله للاشكاني) لالد كل) 277 صا رافك تتادوهنا 
كبشو يده الآداووكله للشكاتيهيالاجماء رانس السواق افيه الى 

اناعلرة ف قينا قاو ان بارا نار مل 1 يبر اناسل عر :17 إلى انق لان 
كط #التكاتر كفت المكات لقره ا 


وإذا كاتّبَ نصف عبيه ثم [إذا] *' أرادَ أن يحول بينه وبين الكسب لم يكن له ذلك ؛ 


لأنه لَمَا كاتّبّ نصمّه فقد أذِنَ له بالاكتساب؛ لأنّه لا يتوّصّل إلى أداء بَدَلِ الكتابة إلا 
بالكشب فلا يمك الحثُمرٌ عليه إلا بعد فشخ الكتابةٍ, ولا يَفْسَحْ إلا برضاه. بخلافي العبدِ 
الماذرو له لكيفلك عقوو وتتتومين الاكعدمات: ؛ لأئه إِنّما صار مأذونًا بالقولٍ فيصي* 
محجورًا عليه بِحَجْرِهء والإذنُ ههنا لا بالقول بل يَقتَضَى الكتابةٍ فلا يصيرُ محجورًا 
[عليه] '* إلا بفسخ الكتابةٍء د د '” بالقياس ولكن 
افتكنين أن ليتع وكذلك إذا آزاة أن تق رعهريومًا ا : 1 يَسْتَسْعيّه يومًا ويُخَلَيَ عنه يوم 
للكسْب له ذلك في القياس» ان لاني 11 لابو ان قبا 11 
يعجر» كذا ذَكَرَ في الأصلٍ . 

وه القياس: أن نصمّه رَقِيقٌ لم تَزُلَ يَدُه عنه فلّه أنْ يمْئَعَه من الخُروج من المِضْرٍ 
لأجل ”' النّصفٍ فيقولٌ له إنْ كان نصمّك مُكائَبًا فالئَصفٌ الْآحَرُ غيرُ مُكائبٍ فلي المنغ 
فكان له أن يميكة:و تنتخدمه يومًا كالفيل المشتزلة, 


وجه الاستخسان: أنّه بعقدٍ الكتابةٍ صار مأذوئًا بالاكتٍساب وذلك بالخروج إلى الأمصارٍ 
'(0) في المخطوط :أن سفدة. )١(‏ في المخطوط : «قول». 


959 زبافة فى الميخطوط: (8) ليس فى المخطوط . 
(05) في المخطوط : «أن يمنعه؛ . (5) في المخطوط : ١لا‏ على». 


فلا يجوز له [5/7١5أ]‏ مَنْعْه وأنْ يحول بينه وبين الاكتيساب بالاستخدام» ولا يُمْكِنه أن . 
يَخْرّجّ بالنْصفِ دون النُصفٍ أو يَسْتخدمَ النُصف دون النُصفي . فإمًا أن يَجَعَل النُصف ٠‏ 
الذي هو مُكائّبٌ تَبَعَا للنُصفي الذي ليس بمُكاتبء أو يَجْعَلَ النْصفَ الذي هو غيرُ مُكاتتب 
تَبَعَا للنّصفي الذي هو مكاتبٌ» وهذا القاني أولى ؛ لأنّ الحرّيّة والرّقٌ إذا 00-7 
الحُرَيةٌ الرّقّء وفي الكتابة شغْبة من العتتي ؛ لأنها تُعْمَدٌ للعِئْقٍ في المُسْتقبّلٍ وهي سببٌ من 
أسيابه . ا 

وَإذا كانت نصف عبره ثُمَ ”'' أرادَ أنْ يبِيمَ الباقي فإِنْ باعَه من غير العبدٍ لا يجورٌ؛ لأنّ 
حق الحُرًيّةِ تَعَلَقَ بِالرَقَبِةِ» فلا يجورٌ بِيعُه من غيره كما لو أعنَّقٌ نصمّه أو دَبَرَ نصفّه ثم باعَه 
إِنّه لا يجوز كذا هذاء ولأنْ المكاتبّ له أنْ يكنب ويَخْرْجٌ من المِضّر بغير إذنٍ المولى 
فصار كأنّه باعَه بشرطٍ أنْ لا يُسَلَّمَ إلى المُشْتَريء ولو فعَلَ هكذا كان البيمٌ فاسِدًا كذلك 
هذا . 

وَلو باع نصف نفسه من العبدٍ لا يجوزٌ؛ لأنَّ بِيمَ العبدِ من نفسه ليس بيمٌ في الحقيقة» 

بل هو إعتاقٌ بمالٍ بدَليلٍ أن الولاء يَقْبْتْ منه بدَلِيلٍ أله لو باع نصف "" المُدَبرٍ من المُدَبْر 
يجورٌ ولو كان بِيعًا لما جاز . 


© م 


وإذا أعبَقّ نصمّه فالعبدٌ بالخيارٍ: إِنْ شاء أدَى الكتابة وعَمَنَ] ”" وإنْ شاء عجر ويَسْعَى 
في نصف قيمَّتِه ؛ لأنّه يوَجّه إليها ”*' وجهاعِنْقٍ في ذلك النّصف : عِمْقٌ بأداء الكتابق 
وَعِنّْقٌ بالسّعايةَ» فلّه أن يميلَ إلى أي الوجهَيْن ”* شاء 

عبدٌ بين رجلَيْن كاتبّه أحدّهما فالأمرُ لا يَخُلو إِمًا إِنْ كاتّبَ نصفّه أو كُلّه. وكُلٌ ذلك لا 
يَحْلو ما أنْ يكونّ بإذنٍ شريكه أو بغير إِذْيِه وإذا أَذِنَ فلا يَخْلو إِمّا إِنْ ذِنَ له بقَبْضٍ بَدَلٍ 
الكتابة أو لم يأذَنْ . 

فإِنْ كاتّبَ نصفه بغير إذنِ شريكه صار نصيبه مكاتبًا لكنْ لشريكه أن يَنْقَض الكتابة ؟ لأنه 
يتضَرّرٌ به في الحالٍ وفي ثاني '"' الحالٍ؛ مو ب 0 


(١)اقى‏ المخطرط: 9و4 ' لكات التطبوع انين 
(9) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : (إليه» . 


(0) في المخطوط : «الجهتين». (1) في المخطوط : «الثاني» . 


ا يمير مسكسة كوي يبد يداي ا الوك وي د 00 


تَصَرة وح ا وو عي حيبي د ويم دَى عَمَنّ نصفه ؛ 
لأنّ الكتابةَ نَقَذَثْ في نصيبه فإذا وجََدَ شرط العتتيٍ عَمَقَّ» ثم الذي لم يُكاتِبْ له أن يرجم 
على الشّريكِ فيقيض منه نصف ما أخذ لأنّ ما أخذه كان كسب عبدٍ بينهما فكان له أن 
يُشاركَه في المأخوؤء ثُمَ الذي كانّبَ له أن يرجم على العبدٍ بما فَبَض شريكه منه لأنّه كاتبّه 
على بَدَنِ ولم يُسَلْم له إلا نصفهء فكان له أن يرجم عليه إلى مام البدَلِ وما يكونُ من 
الكشب في يد العبدٍ له نصفُّه بالكتابةٍ ونصقُه لشريكه الذي لم يُكاتِبُ» هذا في الكست 
الذي اكتسبه قبل الأداء . 

وأمّا ما اكتسبه يعد الأداء فهو له خاصّة ؛ لأنّه بعد الأداء يصيرُ مُسْتَسْعَى وَالمُسْتَسْعَى 
أحق بمّنافِِه ومكاسبه من السَيّدِء فَإنِ اختلف العبدٌ والمولى» فقال العبدٌ: هذا كسْبٌ 
اكتسه يعد الأداءوقال الشولى :"بل اكتسيته قبل الأداق , فالقول فقون العدلأة الكت 
شيءٌ حادتٌ فيّحَالَ حُدوئُه إلى أزرت الأوقاتِء وصار الحُكمٌ بعد [العقد] 7 كعبدٍ 
ائئيْن أعبّقّه أحذهماء فإنْ كان موسِرًا فلِلشّريكِ ثلاثة اختيارات © »؛ وإِنْ كان مُعْسًِا 
نشباران: 

هذا إذا كان بغير إذنٍ الشريك (فإذا كان بإذيه فإِنْ كان) “*' لم يأذَّنْ له بِقَبْضٍ الكتابةٍ 
فهذا والأوّلَ سَواءٌ إلأّفي فصليّن : ظ 

احذهما: إِنّه لا يكونٌ له حقٌ الفسخ ههنا لوجودٍ الرّضا . 

والثاني: أنّه ليس له أن يُضَمُئَه نصف قيمة العبدٍ بعدما عَنَىَ لأنّه رَضِيَ بالعتاق حيثٌ أذْنَ 
له في الكتابة» وإِنْ كان أَذْنَ له بِقَيْضِ بَدَلِ الكتابةٍ فهذا والأوَّلُ سَواءٌ إل في ثلاثة قُصولٍ 
اثنانٍ قد ذَكَرْ ناهماء والثَالِثُ : أن ما قَبَض ليس له أن يُشاركه . 

هذا إذا كاتّبّ النُصف» فأمّا إذا كانّبٌ الكل فهذا والأوّلُ سَواءٌ إلآآفي فصل واحدٍ وهو 
.. أنه إذا أخذ الشّريكُ منه نصف ما قَبَص من الكتابةٍ لا يرجمٌ بذلك على المُكائّب هذا إذا 


. في المخطوط : «ولا يحتمل؟ . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟") في المخطوط: «خيارات؟. 00010 (4) في المخطوط : «فأما إذا كان»‎ 


دنه اح اعد ا 


كان بغير إِذنٍ الشريكِ» ٠‏ فأمّا ويا عي اه او 
من ]لا ادرو لانت البينما حميعًا اذا اذى العف نكا عكر وبوان اقم إلى احيسا از ' 
يعي ؛ لأن الكائبة وعَثْ صفقة 17؟ واحدة هذا إذا لمأن له بض الكتابة» فإذ أذ 
0 9اإلبيها ع3 كله وان اذى شيعه إلى الى كاك عدن 
كُلَّهء والألفٌ بينهما وَإِنْ أدى كُلّه إلى الشَّرِيكِ لا يعتِنُ حبّى يصِلّ نصفه إلى شريكه؛ وهذا 
كُلَّه قولٌ أبي حنيفة1[؟/ ٠١7‏ ب] . 
وأمًا على فولِهما: : فَإنّ كتابةً التُصفي وكتابة الجديع را ؟ لأنّ الكتابة عندهما لاتتجدأ 
فإنْ لم بُجرْ صاحِبّه حتى أذى عَمَقَ كله وأحُدُ الشَريكُ منه نصف ما قْبَضٌ ولا يرجعٌ هو 
على العبدٍ بما قَبَض منه شريكُه ونصفٌ الكشْب الفاضِلٍ للمُكائب» ونصفه لذي لم 
يُكاّتْ» والولاء كُلّهِ للّذي كاتبّه ويَضمَنٌ حِصّة * وو اليه 
مُعْسِرَاء وإِنْ أجاز شريكه صار مُكائبًا بينهما فإِنْ أدَى إليهما مَعَا عَتَقَ عَنَنَّء والولاءٌ بينهما 
وجميعٌ الكشب للمُكاتب»؛ وإِن أت ل يع لاب حتى يل نس إلى ارا 
إذا أَذْنَ لشريكه بِقَيْض الكتابةٍ فإِن أدَى كُلّه إلى المأمور عَتَنَّء وإن أدَى كلّه إلى الآمِرِ 
يعيِقُ حبّى يصِلّ نصفه إلى المأمور . 
لو كان عبدٌ بين رجلَيْنِ كانت كُلُ واحدٍ منهما نصيبّه على الانفراد» بأنْ كانَبَ أحدّهما 
نصيّه على ألفٍ درهم ثُمْ كاب الآرُنصيبّه على مائة دينار» صار نصيبُ كل واحلد منهما 
كانتانه ناذا اذى الوسا نف 2ق وان أذع اتن اعليكن ء عَتَنّ نصيبه ولا يُشاركه الآخَرٌ 
فيما قَبَضنَ ؛ لأنّه لَمَا كائّبّ صار راضيًا بكتابَيه وللمُكائّب أنْ يقضيّ غَريمًا دونَ غريم» 
ونصيبُ الآحَرِ مُكاتبٌ على حاله فإذا أذى نصيبّ الآحَرٍ عَتَقَ والولاءٌ بينهما كوا نز نك بره 
نصيبٌ الآخَرِ ولكنّه عَجَرَ صار كعبد بين اتيْنِ أعمّقه أحدُّهما والجوابٌ فيه معروف . 
وكذلك لو كانّبَ كُلّ واحدٍ جميعٌ العبدٍ صار نصيبٌ كُلُ واحدٍ منهما مُكاتبًا له بالبدَلٍ 
الذي سَمَىء فما لم يوجذ جميعٌ المُسَمَى لا يعت والحكمٌ فيه ما َكَرْنا أن لو كائبَ كل 
واحَدٍ منهما نصيبّه» وهذا قول أبي حنيفة . 


)١(‏ في المطبوع: «بصيغة». )١(‏ في المخطوط : «فأدى؟». 


وا على قولهماء فكتابةٌ 7 لبك وكقار 7" الك كوا فزن اذى البيما عق الله 
بينهماء وإنْ أدَى إلى أحدهما أوَلاً عَتَىَّ كُلّهِ من المُوَدَى إليه وكَبَتَ الولاءُ منه ويَضِمَنٌ إن 
كان موسرًا ويَسْعَى العبذ إِنْ كان مُعْسِرَاء إلا أنّ على قولٍ محمّدٍ يَضْمَنُ أو يَسْعَى العبدٌ في 
نصف القيمةٍ أو في كتابةٍ الآَخَرٍ في الأقَل منهما وقال أبو يوسّفٌ: بَطَلَّتْ كتابةٌ الآخَرِء 
وإنّما يَضْمَنُ العبد أو يَسْعَى في نصفب قيمَيِهِ لا غيرُ . 

وَلو كان عبد بين اثتَيْن فكاتباه جميعًا مُكائّبة واحدةٌ» فأدّى إلى أحدهما حِصّنَّه لم يعت 
حِصّنّه منه ما لم يَوَّدُ جميع الكتابة إليهما ؛ لأنهما جَمَلا شرط عِنْقِهِ أداة جميع المُكائبة َبَةِ فلا 
يعتِقُ إلا بوجودٍ الشَرطِء بخلاف ما إذا كان لكل واحدٍ منهما عبدٌ فكاتّباهما جميعًا مُكائَبة 
واحدةً إن كَل واحدٍ منهما يكونٌ مُكائبًا على جِدةٍ حبّى لو أدَى حِصّبّهِ يعتِنُ؛ لأنَّ ههنا لو 
جعل كُلْ نصف مُكائبًا على حِدةٍ لأدى إلى تَغْييرٍ شرطهما؛ لأن شرطهما أن يعتق بأداء 
الكلَّ فلا ب يعيِقُ أحذهما إل بأداء جميع الكتابةٍ حبّى لا يُوَّدَيَ إلى د سر اياي 
00000 ؛ لأن دق أحدهما لا يود في الآخَرِ فكان الشرطٌ فيه لَموَاء ” 
بين رجِلَيْنٍ أعَقّه 

97 لأنْ نصيبّ 
الآَحَرِ مُكاتبٌ على حاله لكَوْنٍ العتق مُتَجَرْ كا غنده فإن أذى عَتَقّ :نو الو لاغ يرنهها لوحود 
الإعتاق توما وز عجر وار كغر بين اندر ن أعتَقّه أحدهما والحُكمٌ فيه ما ذَكَرْنا في 
كتاب العتاق وعلى قولهما عَنَّىَ كُلَّهِ؛ لأنّ الإعتاقّ لا يِتَجَرَاً عندّهما والولاءٌ لهء إلا أن 
على قولٍ أبي يوسف صار حكمه كم عبلٍ بين تين أعتّقه أحدهما . 


وعلى قولٍ محمد: إِنْ كان المُعْتِقُ موسِرًا يُنْظَرْ إلى قدرٍ ''' نصيب شريكه وإلى باقي 
الكتابةٍ فأيُهما كان أقَلَ ضَمِنَ ذلك؛ وإنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌُ في الأقَلّ فإِنْ لم يُعْتِقْه 
أحذهما ولكن دَبرَّه صار نصيبّه مُدَبَرَا ويكونٌ مُكاتبًا على حاله ؛ لأنّ التَدْبِيرَ لا يُنافي 
الكتابة فإِنْ أدَى الكلّ ء حكن والولا نيت متهماة ون عجر صار كعبدٍ بين انْنَيْن دَبْرَه 


أحدهها صا تضييه هديرا :ولقريكه عيين غيارات إن كان مومتةاءوإن كان معنينةا 


)١(‏ فى المخطوط : «مكاتبة». (0) فى المخطوط: «ومكاتبة». 
(*) فى المخطوط : «قيمة». 


دلنهة ح_بدائع الصنائوعة __.> 


فأربع خيارات» وهذا قول أبي حنيفة . 
حو ص ا الع 0 
نصف القيمة موبرًا كان أو مُغْرًا في قول أبي يوسف . 0 وجب 
:و ليه صا اس كر 
ب و واي ال 
له . 

د تُ التَمَبِ فلا خلافٌ فيه؛ لأنْ المولى إذا ادَعَى ولد مُكائَبيه نَبَتَ النَسَبْء ؛ لأن 
فيه تأويل الملكِ». َم المُكائَبةٌ بالخيار 1؟/ ٠1‏ ٠أ]‏ إِنْ شاءث مَضَتْ على الكتابةٍ وإِن 
شاءث عَجَرَتْ نفسّها؛ أنه تند تنك لها جعى الحرية َةِ من وجِهَيْنٍء فلها أن تختار أيَهما 
قنال ولا عند كلها ال ولد ؛ لأنّ الاستيلاد عندّنا يتجَرّا فيما لا يُمْكِنٌ تَقْلّ الملكِ فيه. 
فإنْ مَضْتْ على الكتابة اخذث منه عُفْرَها واستّعانّتُ به على أداء بَدلِ الكتابق» وإِنْ عَجَرّثْ 
نفسّها ورُدّثْ إلى الوّق» فإنّها تَصِيرُ أَمَ ولد للمُسْتَوْلِدِ ؛ لأنْ المعنى المانِعَ من تَقَلِ الملكِ 
[فيها] قد زالَ ويَضْمَنُ للشّريكِ نصف قيمّتها مُكائّبة ونصف عُفْرهاء ولا َغْرَمْ من قيمة 
الولو قيتاء وهذا قول أبي حنيفة . 

وَعَلى كَولهها ا ال ارا ؛ لأنّ الاستيلاد لا يتجَرّأ وبَطَلّتِ الكتابةٌ 
َكْرَمُ للشّريكِ نصف القيمة ونصف العُفْرٍ موسرًا كان أو مُعْسِرَاء وعلى قولٍ محمد وجب 
أَنْ يَضْمَّنَ الأقلّ من نصفي العقّرء وَمَنْ كتابةِ شريكه . 

عبدٌ كاف بين مسلم وذِمَئٌ» كائّبٌ الذَّمَيّ نصيبّه بإذنٍ شريكه على حمر جارّتٍ الكتابة 
في قو أبي حنيفة» ولا تجو في قول أبي يوسفَ ومحّاد» ولا شركة للمسلم ‏ في 
أخذ التَصْرانيٌ منه من الخمْر بناء على أن الكتابة مُتَجَرْةٌ عند أبي حنيفة كالعتتي» فلحا 
كانّبٌ الدُّنَُ نصيبّه على خمر بإذنٍ شريكه وقَعَتٍ المُكائبةُ على نصيب نَفّسِه خاصّة؛ 
والذّمّنُ إذا كانت نصيبّه على خمر جاز» كما لو باع نصيبه بخمرٍ ٠‏ 

وأمّا عندّهما فالكتابةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ من أصلهما أنَ العقدّ انعد لهما حيثٌ كانت بإِذنٍ شريكه 


. في المخطوط : ادبّره؛ . (؟) في المخطوط : «للمسلمين"‎ )١( 


فلَمابَطََ نصيبٌُ المسلم بَطَّلَ نصيبٌ الدَُمَئٌ ؛ لأنّها كتابةٌ واحدةٌ فإذابَطَلَ بعضهابَطَلَ كُلّهاء ولا 
شركة للمسلم فيما أخذ التَضْرانيُ [منه] ''' من الخمْرٍ؛ لأنَ المسلمٌ مَمْنوعٌ من قَبْضٍ الخفرٍ . 

وَإِنْ كائّباه جميعًا على خمر مُكائّبة واحدةً لم يَجز في نصيب واحدٍ منهما أمّا في نصيب 
المسلم فلا يُشْكِلُ . وأمًا في نصيب الذَّمَيّ فلآنَ المُكائَبة واحدةٌ فإذا بَطلَ بعضّها بَطْلَ 
الكل ولو أدَى إليهما؛ عَنَقَ وعليه قيمَته للمسلم. وَلِلدْمَيٌ نصفٌ الخمر (وإنّما عَمَقَ) ”ا 
بالأداء إليهما: لأنّ الكتابة فاسِدة وهذا كم الكتابة الفاسدة أنّهِ إذا أدَى يعتِقٌ كما إذا كاتبٌ 
المسلمٌ عبدّه على خمر فأى, إل أنه لا يَسْعَى في نصف ق قيمَتِهِ للمسلم ولا يَسْعَى في 
نصيب الذّمَئٌّ ؛ لأنّ الذْمَيّ قد سَّلَمَ له شرطه ؛ لان الخمرٌ مال مُتَقَومٌ في حقٌّ المسلم 
فيَسْعَى في نصفي قَيمّيِهِ له» واللّه عَرّ وجَل أعلّم . 

فضل [في حكم المكاتبة] 

واما كم الفكاتبة: ويَنْدَرِجُ فيها بيانُ ما يملِكه المولى من التَصَّرُفٍِ في المُكاتّب وما 
ايلك فقول وباللة الترفيق: 

المُكاتبة أنواغٌ ثلاثة: 

صَحيحةٌ» وفاسِدةٌ» وباطِلة . 

أمَا الصَّحيحةٌ : فلّها أخكامٌُ بعضها يتعَلْقٌ بما قبل أداء بَدَلٍ الكتابة» وبعضها يتَعَلّقٌ بأداء 
: دلي الكتا 2 ظ ٠‏ 
اما الأؤل: فز 208 يهن التكانن وفكرور التكاتب اع بكنائية وتكايية: 
وصَّيْرورة المولى كالأجتبيّ عنهاء وثُبوتُ حقٌ المُطالَبَةٍ للمولى بِبَدَلِ الكتابة ”" وتُبوتُ 
حي الحُرَيّةَ للمُكائّب ؛ لأنّ ما هو المقصودٌ من هذا العقدٍ [لا] من الجازبين لا يَحْصُلُ 
بدونها . ظ ظ 

وهل تَرولَ رَكَبَةٌ المُكائّب عن ملكِ المولى بالكتابة "*'؟ 


+ 


. في المخطوط : «وأما العتق»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المكاتبة» . ظ (:) ليست في المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : (بالمكاتبة»‎ )5( 


(.ه: »بحم بدائع الصنائع ج0 
اختلف المشايحٌ فيه قال عامَتُهم : لا تَرَول . ظ 
وقال بعضّهم: نزول عن ملكِ المولى ولا يملِكها العبدُ بحنزلة الببع بشوط الخيار 
للمُشْتَريء على أصلي أبي حنيفة إن المبيع يول عن ملكِ البائع ولا يدل في ملكِ 
المشتري وهذا غيرٌ سَديدٍ ؛ لأنّ الملكَ صِفةٌ إضافيةٌ فيسْتَحِيلُ وجوده بدونٍ المُضافٍ إليه 
كسائر الأوصافف الإضافية من الأبَةٍ والبُرَِ والأخوّة والشركةٍ ونحوهاء فلا يُتَصَوَدُ وجوة 
كمرك لأتعاللف له . وهكذا تقول في باب البيع ؛ لأنّ ”" البيعَ في الحقيقة ملك البائع أو 
ملك المُشْتَري إلا أنا لا نَعْلمُ ذلك في الحالٍ؛ لأنا لا نَعْلّمُ أن العقدّ يُجارٌ أو يُفْسَحُ فيتوَقفٌ 
في علمنا بِجَهْلِنا بعاقبة الأمر وعند الإجازة أو الفسخ يتبيّنُ أنّه كان ثابنًا للمُشْتَري أو للبائع 
من وقت البيع حتى يعو في حل الولد هذا معتى قول أي ليفة في تلك المسالق...... ” 
وان هده الجملةٍ في مسائلّ: إذا كاتبَ عبدّه كتابة صَحيحة صار مأذونًا في 
التّجارةٍ؛ لأنّه وجب عليه أداءٌ بَدَلِ الكتابةٍ ولا يتمّكنٌ من الأداء إلا بالكشبء والتّجارةٌ 
برل :له اذا كدي الكتيوو لا من السدو ولوق ط هليه إن ل كاد كات الشرط 
ناف و كنار 77" التتصييد ماقو ولي لدان باكر الكت تو تين الأن متتناله ل 
يجوز له إجارته ورَهْنُهِ ؛ لأنَ الإجارةً تمليك المنمّعةٍ ومَنافِعُ المكاتب له»ء والرَّهْنٌ إثباتٌ 
ملكِ اليدِ للمَرْتَهِنِ وملكِ اليد للمُكاتب ولا يجوز استخدامّه واستِغُْلاله [1/5١7"ب]؛‏ 
لأنَ ذلك تَصَرُفَ في المنمّعةٍ والمنافِعٌ له؛ وَيجورٌ إعتاقه ابتداءً بلا خلااي؛ لأنَّ جَوارًه 
يعتّمِدٌ ملك الرَقَبَةٍ وأنّه قائمٌ سَّواءٌ كان المولى صَحيحًا أو مَريضًا غير أنّه إِنْ كان صَحيحًا ‏ 
يعتِق مَجَانَاء وإِنْ كان مَريضًا والعبدُ يَخْرْجٌ من الثَّلثِ [فكذلك . 
وكذلك إذا كان لا يَخْرّجٌ من الثُلْثِ] ”؟2 ولكن ”* أجارّتِ الورثةٌ» وَإنْ لم تج الورثة 
البو موس يي اج #ويه و ا 
لوحي مده سيو الور عم حي ياي 1 
سبقّتِ الإعتاق والإعتاق : في المرّض بمنزلةٍ التَدبِيرٍ ولو دَبَرَه كان كمه هذا على ما ذَُكَرْنا 


)١(‏ في المخطوط: «أن؟. 00 )١(‏ في المخطوط : «وتأتي». 
(*) في المخطوط : «لأن الكتابة» . (8) ليست في المخطوط. - 


(5) في المطبوع: «لكن» . 


كذا إذا أعتقّه في المرّض» ويجورٌ له إعتاقه عن الكفَّارةَ عندّناء خلافًا للشافعيٌ 
والمسألة تُذْكَرُ في (كتاب الكمّاراتِ) . | 

لو أعمَقَ الولدَ المولوة أو المُشْئَرَى في الكتابة جاز ولا يَسْقْطْ شيء من بَدَلِ الكتابة 
والقياس أنْ لا يجوز زَ إعتاقه وهو قول زُكَرَ. 

وجه القياس: أنَّ في إعتاقه الولد إِبْطالَ حٌّ المُكائب؛ لأنّه يملِكُ كسب وليه المولود 
والمُشْتَرَىء وبالإعتاق يَبَطُلُء وإليه أشارّ في الأصل فقال؛ لأنّ للمُكائّب أَنْ يَسْتَخْدِمَهم . 

وجه الاستخسان: أنّ المُكائبَ إِنْما يَسْعَى في خُرَيَةِ نَفّسِه وأولاده؛ وقد نال هذا 
المقصودء وإنّما لا يَسْقْطُ من بَدَلِ الكتابة شي ي؛ لأنّ البدّلَ كُلّه على المُكائب فلا يَسْقُطٌ 
شيءٌ منه بِعِنْتٍ الولدء ولو أعتّق أ ولد المكائية لم جز لان اكاب لو تق كانت هي 
أَمَ ولد على حالها ؛ ؛ لأنها لم تَصِرْ مُكائبة بكتابيه فلا تعيِق عدت المُكاتئّب. وَلا يجوز له بيع 
المُكائب بغيرٍ رضاه بلا خلاي؛ لأنّ فيه إنطالَ حقٌ المُكائب من غير رضاه وهو حدٌ 
الحريّة فلا يجورٌ بيه كالمُدَبرٍوأمٌ الولدِ» وإ رَضِيَ به المُكاتبُ جاز ويكونٌ ذلك فسْحا 
للكتابة ؛ لأنّ امتناعَ الجواز كان لحقٌّ المُكائّب فإذا رَضِيَ فقد زال المانِعٌ . 

465 ان سماقة عن كد 01 اله نى والشكاتت إذا الحتتها فى البيع [قال] 37 : 
البيمٌ لا يجورٌ والصّحيحٌ جَوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأنه لما باعَه المولى برضاه فقد تُراضيا 
على الفسخ فيكونُ إقالة» والكتابةٌ تحتل الإقالة» وما رُوِيّ عن عائشة رضي الله عنها 
أنّها اشترتٌ بَرِيرةَ وكانت مُكائَبَة فمحمول على أنّ ذلك كان برضاهاء وعلى هذا الهبة 
والسدقة والرهة .: 

وَل كائّبَ ”© جاريةً لا يّحِلٌ له وطؤُها والاستمْتاعٌ بها؛ لأنّ ذلك انتَفاعٌ بهاء والمولى 
كالأجتبيَ في مَنانِِهاء ولو وطِتّها عَِمَ العُفْرَ لها تَسْتَعِينُ به على أداءِ بَدَلِ الكتابة؛ لأنْه بَدَلْ 
مَنْمَعَةَ مَمُلوكةٍ لها . 

ولو وطِئّها فعَلِقَتٌ منه 5 فتك تست الولدإذا اذعاه» لأن التسب ينبت يشئهة الحلك: 

1 وتأويل الملك» فلن *” ينبت بحقيقيه ”© أولى: صَدَقَْهامكائبة أو كذَبثه لما مر كم إن 


)١(‏ فى المخطوط : «أن»؛. (0) فى المخطوط : «كان؟. 
(؟) في المخطوط : «فلا». (:) في المخطوط : «بحقيقة الملك؛ . 


صلب يسح نافع الصتاقع جه > 
واب برا عن ررد الور علي القار وإ جات يه درس بريه قير ولالقور 
عليه» والمُّكاتبةُ بالخيارٍ إِنْ شاءث مَضَتْ على كتابّتها فأدثْ وعَتَقَتْ وأخذت العُفْرَ إذا كان 7 
الكلوى قن اكع مون شامق عقت نشقكتها ومنارف ا وله له 7 وصضقط 
العَقّرُ لما ذَكَرْنا في (كتاب الاستيلاد) . 

وَلو جَنَى المولى على المُكاتب عَرِمٌَ الأرش ليَسْتَعِينَ به على الكتابة» ولو اسبَهْلّك شيئًا 
من كسُبه فهو دَيْنٌ عليه؛ لأنّه أحقٌ بكسْبه من المولى فكان في مَكاسبه كالحُرٌء وكذا ما 
استَهلَكَ المُكاتّبٌ من مال المولى لما قُلنا . 

ولو أء حر لقان برا ير اسح التو عو كز تكرت لمكا روجو اد 
التَابتَ للمُكاتب حقّ الملكِ لا حقيقة حقيقةً الملكِء وحقّ الملكِ يمَْعٌ ابدا التكاحَ ولا متم 
البقاء كالهِدَةٍ إِنّها تمت من إِنْشاءِ الُكاح وإذا طرأث على التّكاح لا تُبِْله؛ ولهذا قال 
أصحابنا : إن المولى إذا زوّجّ ابنَتّه ته من مُكاتبه لا يَبْطّل الُكاحٌ بموتٍ الأب؛ ؛ لأن البنت لا 
تملِك المكاتِبَ حقيقة الملكِء بل يَْبْتُ لها حقٌ الملكِ فيمَْعُ ذلك من الابتداءِ ولا يمْنَمُ 
من البقاء فكذا هذاء وَلو سَرَقٌ منه يجبُ القطمٌ على السَّارِقٍ؛ لأنّ المُكاتبَ أحق بمَنافِعِه 
ومكابيبه» فكان له حقٌ الخُصومة فيه كالحُرٌ فيقطَمُ بخْصومَيه . 

وَلو جَتَى المكاتتٌ خلى إنسان خط نإنه يتن 1 في الْأقَلَ من قيمَتِه ومن أرش الجناية ؛ 
لأنَ رَكَبَتَهِ مَمْلوكةٌ للمولى إلا أنه تَعَذَْرَ لدنم من عير اليا كمي 33 : فصار كالعبد 
القِنّ إذا جَنَى جناية ثم أعتّقه المولى من غير عله بالجناية . والحُكمٌ هناك ما ذَكَرْنا فكذا 
ههناء فَيْنْظرُ إِنْ كان أرش الجناية أَقَلُ من قيمَتِه فعليه أرش الجنايةٍ؛ لأنّ المجنيّ عليه لا 
يَسْتَحِقَ أكثرٌ من ذلك» فإذا دَقَعَ ذلك فقد سقط حقّه» وإِنْ كانت قِيمَنُه [08/5٠7أ]‏ أقَلَ من 
أرضٍ الجناية فعليه قبمثه؛ لأن كم الجنابة 3 تَعَلَقَّ بِالرَقَبِةٍ لكَوْنٍ الرَقَبَةٍ ملك المولى» وهي 
لا تحمل أكثّرٌ من قيمّتِها فلا يَْرَمُه أكثرُ من ذلك . 

وكذلك لو جَتَى جناياتٍ خَطَا قبل أنْ يُحْكَمْ عليه بالجناية الأولى لا يجبُ عليه إلا قيمةٌ 
واحدةٌ وإِنْ كثْرَْ جنايائه في قولٍ أصحابنا العّلائة . وعند زُفَرَ يجبٌ عليه في كُل جنايةٍ 
الأقَلٌ من أرشِها ومن قيمّتِهء وهذا فرع اختلافِهم في أن جناياته تَتَعَلّقُ بِالرَقَبَةٍ أو بِذِمْتِه 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


7 د لاع + هننهة 


فعندنا تَتَعَلّقٌ بِرَقَبَيه» والرّقبة لا رد َنَسِعٌ لأكثرٌ من قيمةٍ واحدةء وعنده تَتَعَلَقُ بَذِمَيِه» والذّمَةٌ 


والصّحيحٌ قرلا مادأ ناازن رتك تخلركة للمرل: “تزتها مقدوز الدنم في لماز ياد 
يعجر فيَْقَمَ إلا أنه تَعَذَرَ الدَهُمُ بالمنع السَّابيء وهو الكتابة من غير اختيار فصار كما لو جَنَّى 
جتانات له اعتكه المولى من حير على بنهاء وهنا لازا 1 إلا تيم والحلة كدللنا يهيقة: 

هذا إذا جَنَى ثانيًا قبل أن يَحْكُمَ عليه الحاكِمٌ بالأولى . فأمًا إذا حَكَمَ الحاكِمٌ بالأولى 
ان قآنكا فاته لوقه فنمة اخترى بالتجناية القائنة/ لأنّها لما حَكمْ الحاكمٌ فقد انتَقَلْتِ 
الجنايةً من رَقَبَتِهِ إلى ذمتِهِ فحَصَّلَّتِ الجنايةٌ الثّانيةٌ» والرَقَبَةٌ فارغةٌ عن جنايه مُتَعَلْقَةٌ بها 
فصار بمنزلة الجناية المُبْتَدَأَوْه فرق بين هذا وبين ما إذا حَفَّرَ المُكاتّبٌ برا على قارعة 
الطريقٍ فَوَقَمَ فيها إنسانٌ؛ ووّجَبَ عليه أنْ يَسْعَى في قِيمَتِه قمَِه يوم حَفَر ثم وقح فيها آحَرُ أنه 
لا يَلْرَمُه أكثّرُ من قيمةٍ واحدة سَّواءٌ حَكمَ الحاكمُ بالأولى أو سكي 

ووخجه الفرق: أن هناك الجناية واحدةٌ؛ وهي حَفْرُ البثر فالضَمانُ الذي يَلْرَّمُهِ إِنّما يَلْرَمُ 
بسببٍ واحدٍ فوقوعٌ الثاني إن كان بعد كم الحاكم لكنْ بسببٍ سابتٍ على حُكوه؛ فصار 
كانه كلييها ذفعة واعحدة لذ بل مهالا فيه واحذة . فأمًا ههنا فقد تَعَدَدتِ الجنايةٌ» والثّانية 
حَصَلَتْ بعد فراغ رََبتِهِ عن الأولى وانتقالها إلى ذْمَتِهِ فيتعَدَدُ السَبّبٌ فِيتعَدَدُ الحُكمُ . 

ولو سَقَطَ حائطٌ مائل أشْهدَ عليه على إنسانٍ فقََلَه فعليه أن يَسْعَى في قيمَتِه ؛ لأنّ 
المُكاتّبَ يمل التَفْض فيصحٌ الإشْهادُ عليه كما في الحُرّء ويجبٌ عليه قيمةٌ نفسه كما لو 
َتَلَ آخَرَ خطأ . 

وكذلك إذا وُجِدَ في دارٍ المُكاتب قتيل فعليه أنْ يَسْعَى في قِيمَتِهِ إذا كانت قيمَتُه أكثّرٌ من 
لوجي نيا مدر راك لإ جلي بيات ل خاي فيل لالط بها كلت برلا 
بها أو فداه» وإِنْ قضّى عليه بالسّعاية ثم عَجَرَّ فهي دَيْنّ في رَقَبَيِهِ يُباعٌ فيه ؛ لأنه إذا لم يققض 
عليه لم نَصِرٍ القيمةٌ ْنا في رََبَتِِ فهو كعبل قِنُجَتَى جناية» أنه يُحَاِبُ مولاء بالدَفع أو 
٠‏ الفِداء وإذا قضى عليه بالقيمة صار ذلك دَيْنَا في رَقَبَتِهِ فإذا عَجَرّ صار حُكمُّه كم عبدٍ 


لجِمّه الدَيْنُ أنّه يُباعٌ أو يقضي السَّيِّد دَيْئَهء هذا إذا كانت جنايئُه عَمْدَا بأنْ قَتَلَ رجلا عَمْدَا 
قت به ؛ لأنّه لو كان خُرًا لَمَتِلَ به فالمُكاتبُ أولى . 


دلتهة 5 اك فصق > 


هذا إذا جَتى المُكائتُ على غيره» فَأمَا إذا جَنَى غيرُه عليه فإنْ كان خَطَأ فالأرشٌ له . 
وأرشّه أرشٌ العبدٍ . أمّا كونٌ الأرش له فلانّ أجزاءه مُلْحقةٌ بالمنافع وهو أحقٌ بمَنافِْه . 
وأا كونُ أرشه أرش العبدٍ فلأت عبدٌ ما بقى عليه درهمٌ بالحديثٍ فكانتٍ الجنايةٌ عليه 
جنايةٌ على العبدٍ فكان أرشّها أرشّ العبيدء وإِنْ كان عَمْدًا فالمسألة على ثلاثة أوجُو : اف 
وجه يجب التقصاصٌ في قولهم» وفي وجه لا يجب القصاصٌء وفي وجه اخْمَلّفُوا فيه . 
ها الأؤل: فهو أنْ يقل رجلّ عَمْدًّا ولم يَنْوّك وفاءً فللمولى أنْ يقثُل القاتل؛ لأنه لم ينك 
وفاءً فقد مات عاجرًا فمات عبدًا والعبدٌ إذا قُتِلَ عَمْدّا يجب يجب القصاصٌ على قاتِلِه إِنْ كان 
عبدًا بالإجماع. وَإِنّْ كان خرًا عندنا كذلك ههنا . 
وأمًا الوجه النّاني: ؛ فهو أن يُفْعَلَ عَمْدًا ويرك وفاء ويرك ورئة أخرارًا سِوَى المولى فلا 
يجبٌ القصاصٌُ لاشتباه ولي القصاص لاختلافٍ الصٌحابةٌ رضي الله عنهم في فى أنّه يموت 
حُرًا أو عبدًا على ما نَذْكُرُ إن شاء اللّه تعالى فمّنْ قال: مات خرًا قال : ولايةٌ الاستيفاء 
للوَرَئةَ» ومَنْ قال: مات عبدًا قال: الولايةٌ للمولى . فاشتبّة المولى فلم يجب القِصاص . 
فإنْ قِيلَ قياسٌ هذه الكتةٍ أنه إذا اجتّمع المولى والورئة يَنْبَغي أنْ يجب القصاص 
لارْتفاع الاشتباه عند الاجتماع كالعبدٍ الموصّى بِرَقبَتِه لإنسانٍ وبخدمته لآَخَرَ إذا قْتِلَء أن 
لهما أن يَجْتَمعا فيقتلا . 
ظ وكذا العبدٌ المرهونٌ إذا قْتِنَ فاجتّمع الرَاهنٌ والمُرْتَهِنُ على القصاصٍ أن لهما أن 
يَسْتَوْفياه كذلك [8/7١٠ب]‏ ههناء فالجوابت أن المانِع هو اشتّباه المولى وهذا الاشتباه لا 
يَزْولُ بالاجتماع ؛ لأنّ الولاية لأحيهما وهو المولى أو الوارِثُ وهذا التَوعٌ من الاشتباه لا 
يَزولٌ باجتماعهماء بخلافٍ مسألةٍ الوصيّة ؛ لأنَّ هناك لا اشتباة» فإِنَ الولاية لصاجب 
الرَقَبَةِ؟ لأنّ الملك له وإِنّما ('2 لصاجب الخدمة فيها حقٌء فإذا اجِتَّمّعا في الاستيفاءٍ فقد 
رَضِيَ بإسقاطٍ حقّه» ويقولٌ لصاحب الخدمةٍ حقّي قُويٌّ لشُبْهةٍ الملكِ» فصار بمنزلة عبد 
جل اتن نين ”" قُيِلَ فاجتّمع الوليّانٍ على الاستيفاء» وبخلافٍ مسألة الرَهْنٍ فإن المشتجق 
للقصاص هناك هو الرَاهِنٌ إذ الملكُ له إلا أن للمُرْتَهِنِ فيه حقًا فإذا رَضِيَ بالاسيِبقاء فقد 
رَضِيَ بسُقوطٍ حقّهء وههنا بخلافه على ما بِيّنّاهِ . 
)١(‏ في المخطوط: «إلا أن؟ . (؟) في المخطوط: «شريكين» . 


وأمًا الوجه الثَالِتُ: فهو أنْ يُقْتَلَ عَمّْدَا أو يُثْرَكُ وفاءً ولا وارتٌ له سِوَّى المولى . فعلى 
قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسّف يجب القِصاص للمولى ؛ لأنْه لا اشتبا ههنا لأنّ القصاص 
كون للمرتى كننما كان كوا ماكحا اوعيدا ةوقال مسي : لايجبٌ لأنْ المولى إن لم 
يَشْتَبةُ فسِيث ثيوت الولآية قد اشئه تبه ؛ لأنّه إن مات خُرًا فالولاية تَنْبّتَ بالإرث : وإِنْ مات 
عيذ فالرارالية تلقث بالملزنجه والبجوا ا عو هذا عن ود : 


أحذهما: : أن السَبّبَ لم يشتبة ؛ لأن التحتت واعة وهو انفلك والولاه أثْرٌ من آثار 
الملكِ . 

والفاني: إِنْ سَلَمْنا أنَّ السَبّبَ قد اشْتّبَه لكنئ لا اشتباء ذ في الحُكم وهو الولاية؛ لأنّها ثابتة 
يتين [فتائت] 1١‏ بانسب كآنه قإذ فيِلَ ابن الشكازب أواعبده عَمداء اقلا قود عليه 
لأن التكانكا وهو انو المقمول أررهرلى السيد لو عدن كان الوضا م 1 ولو نا عاذ 
القِصاصٌ للمولى فاشتبَة شَتّبَهَ الول وبهذا عَلْلَ في الأصل فقال : لأنّي لا أدري أنّه للمولى أو 
للعكاتبية ومعناء ها دكزناوإن اجتمعا على ذلك لم يقتضن أيضا» لأن الولاية لأحرهم 
وهو غيرُ معلوم فإنْ عَُوا فمَفُوُهما باطِل» والقيمةٌ واجبةٌ للمُكائب أمَا بُطْلانُ العفرء فأما 
3 عَفْرُ المولى فلأنه لايملِك كسب المُكاتب» فلا يصحُ عَفْوٌه. 

وإمًا عَمُوْ المُكاتب فلأنٌ القيمة قد وجَبّتْ على القاتِلٍ فكان إِبْراءُ المُكاتّب تَبَرُعا منه 
وأنّه لا يمك التَبَوُعَ» فَإِنْ قَتَلَ مولى مُكاتبّه عند عَمْدّا أو خَطَأ فلا قِصاصٌ عليه في العمدٍ بلا 
شك ؛ لأنّ رَقَبَتَه قبن مَمْلوكة له فيصيرٌ شَبْهة سَواءٌ ترك وفاءً أو لم يَنْرْكَ لا يجبُ القصاصٌ لما 
ْنا غيرَ أنّه إن ترك وفاءً فعلى المولى قيمّتُه يقضي بها كِتابَتّه. 

وكذلك لوقتل ابته؛ لأن القضاص قد سقط بالشئية فيجِت الديةٌ فُسَقَط غنه قد ماله 
من الكتاق؛ لأث الأمبل أل كل مين الثقيا من مجلس واحل في اموه وليس في إسفايله 
بال العقدِء ولا استحق قَبْضَه في المجلس» فإنّه يصيدُ أحدُهما بِالآخَر قِصاصًا وما بقن 


ما 


يكونُ لوارِيّه لا للمولى :لايك كلائرله والمايضية ذلك وهناتا إداكل كن الذية؛ 
لأنَّ القيمة وجَبَتْ عليه بالقتل مُوّجَلة . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ولو قَتَلَ عبدُ المُكائبةٍ رجلا خَطَّأ يقال للمُكاتب اذْفَعْه فَعْه أو افده بالذية ؛ لأنّ العبد من ٠:‏ . . 


تِجارَته وكسّبه فكان التَّدْبِيرٌ إليه كقين المأذوو هق جتان خط أن . تكد الماذون نز 
الدفع والفداء. فالمُكاتِبُ أولى بخلافٍ نفس المُكائب إذا جَنَى أنه يَلْرَمُهِ الأ من يميه 
ومن أرش الجنايةٍ؛ لأنّ نفسٌ المُكائب لا تحتّمل النَقْلَ بخلافٍ كشبه» وإذا لم يحتملٍ 
التَْلَ فتَعَذّرَ الدَفُمُ من غير اختيار فصار كما لو أعنَّقَ نفس العبدٍ الجاني من غيرٍ علمه 
بالجنايق» وثَمَة ير الآنُ من قبميهء ومن أرش الجناية كذا ههناء وَيُْحَُ المُكائبٌ 
بأسباب الحُدودٍ الخالصةٍ ونحوها؛ كالزنا والسَرِقةٍ والشَُّرْبٍ والشّكر والقَذفٍ (لا القِنْ؛ 
لأنّه مأخودٌ) *'© بها فالمُكائبُ أولى, ولا يُقْطَمُ في سَرِقَتِهِ من مولاه؛ لأنّه عبله . 
وكذا لا يُقْطَعُ في سَرِقّتِه من ابن مولاه» ولا من امرأةٍ مولاه» ولا من كُلَ ذي رَحِمٍ 
محرّم من مولاه؛ لان والح من هو اذ ل وق عق الفولق لا قط لكلا كام 0" 
علو ةق واخا موس انرون التكاتت لا بن «لاناراعة اميم لوس دامر 
المولى لا يُقَطعٌ. ٠‏ فكذا إذا سَرَقّ من المُكاتبء وَلو سَرَقَ منه أجتبى به ل تركف لان 
المكاتتَ أحنٌ بمَكاسبه ومَنافِعه فكان له حقٌ الخُصومةٍ كالحرٌ فيقطعٌ بخْصومَتِه . 
تيصع بن المولى وير نسب ولد انث اكات نكن ل لعتا مرو دن 
لجُكاتيةٌ أو كذَّبَئْه جاءث به لأقَلّ من سِنَّةِ أشهر أو لأكثّرَ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمْ أنّه ادَعَى نسب 
لجار رع 4/1 ٠أ]‏ له رَقَبِةً فكان ولدُها مَمْلوكًا له أيضاء ونَسَّبٌ ولد الجارية 


الوك 0 الووسب 


على ةله > الث في حار كيال جا هلل من 152 برس 
وقت الكتابة؛ لأنّها أحق بمَنافِعِها ومَكاسيهاء والمولى كالأجتّبيٌ عتهاء والعُفرُبَدلَ مَنافِع 
بُضْعِها فيكونٌ لهاء إن عَجَرَتْ نفسّها وصارث أ ول له سقط العقر 0 

هذا إذا استؤلَدَ مكاتبته» فإن دَبْرَ مكاتبته فكذلك هو بالخيار إن شاء تقض الكتابة» وإِن 
8 ادم عله له له لفق د سو 1 ا وتان 29 له الكياء فَإن غات هو لآهوهو لا 


. في المخطوط : «لأن القن يؤخذ بها . (؟) في المخطوط : «الحاجة»‎ )١( 
. في المطبوع: «سقط العقر» . (:) في المخطوط : «#وجهين أحدهما"‎ )*( 


يَخْرْجُ من الثُلْثِ فقد ذَّكَرْنا الاختلافٌ فيما تَقَدَمّ . 

ولو لعن تمه ولو جنا رية المكاتت ويس له تنك مغرو ف :بوقد علقت يداف مك 
المُكائّب صَحَتْ دَعْوَنُه لما قَلْنا ويَحْتاجٌ فيه إلى تَصْديقٍ المُكائب استِخسانًا وقد ذَكرْنا هذا 
في كتاب الاستيلادء ولا يُحْبَسُ المُكائّبُ بِبَدَلٍ الكتابة؛ لأنّه دَيْنَّ قاصِرٌ حتّى لا تجوز 
الكفالةٌ عندَ عامّة العلماءء خلانًا لابن أبي لَيْلى هو يقول بأنّه دَيْنّ فتّصحٌ الكفالةٌ به كسائر 


م 


ولاه أنّ كم الكفالة تُبوتُ حقٌ المُطالَبَةٍ للكفيل بمثل ما في ذْمّةٍ الأصيلٍ» وهذا لا 

1 يتحقق ههنا ؛ لأنْ التابتَ في ذْمةٍ الأصيل دَيْنْ حبس به ودَينْ [الكتابة] 0 فاخ 
لي ا حنّ المُطاَبة بمثل ما في ذْنْةِ المكفول عنه» فاد 
يتحقّى حُكمُ الكفالة بخلاف سائر الديونٍ 

وَأمَا الذي يِتَعَلَّقُ بأداءِ بَدَلِ الكتابةٍ فهو عِنْقُ المُكائّب ولا يعيِقٌ إلا بأداء جميع بَدَلٍ 
الكتابةٍ عند عامّةٍ العلماءء وهو قول زيدٍ بن ثابتٍ رضي الله عنه وقال علي رضي الله 
تعالى عنه: يعوِقٌ بقدر ما أدى ويَبقَى الباقي رَقيقًا “". وقال [عيد الله] “© ابن مسعود 
رضي الله عنه: إذا أعطى مِقّْدارَ قِيمَتِه عََقَّ ثُمّ يصيرٌ بمنزلة الغريم ”*' وقال عبد الله بن 
عَبَّاسِ رضي الله عنهما ذا كانت العسوامر لا فهو عور سن دراه “ام هذا يذل غخلى 
أن مذهبّه أن المُكائب يعت بنفسٍ الكتابة» وقد رَوَى محمّدٌ بن الحسَنٍ عن شُرَيْح مثلّ 
ذلك . « 

وجه فقول علي كرمَ النّه وجهه: أنّ المُكاتبةَ عقَدٌ مُعاوّضةٍ فإذا أدَى العبدٌ بعض بَدَلٍ 
الكتابة إلى المولى فقد مَلَّكَ المولى ذلك القدرّء فلو لم يملِك من نَمْسِه ذلك القدرَ 


.)١١ .5١ /8( انظر فى مذهب الأحناف: المبسوط‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . 

(") أخرجه البيهقى فى «الكبرى»» 2)7757/١١(‏ برقم (555١5؟)»‏ ولفظه: «...» وهو أنه يعتق بقدر 
ما أدى»2. 


3 )0( زيادة من المخطوط . 


)6( أورده القرطبي في «التفسير»؛ (؟١558/1),‏ ولفظه : «لو كانت الكتابة مائتي دينار وقيمة ة العبد مائة 
دينار فأدى العبد المائة التى هي قيمته عتق؟. 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق . 


اهسسا -باسحيح بنائع الصتاقع ع8 
ا 

وجه فول [عبد الله] *'' بن مسعودٍ رضي الله عنه: أنَّ قيمةً العبدٍ ماليّةٌ فلو عَتَنَ 
قل من قَيِمَته قِيِمَتِه لتَضْرّرَ به المولى» وإذا أدّى قدرَ قيمّتِهِ فلا ضَرَرَ على المولى . 
وجه فول ابن تمبَاسٍ رضي الله عنهما: أنه لو لم يعيّقُ بنفس العقدٍ لَوَجَبَ للمولى على 
عبليه دَيْن» ولا يجبٌ للمولى على عبلده َيّْء ولآن الكتابة إعتاقٌ على مالٍ» ومَنْ أعتّقَ 
عبد على مال:وقبل العبد عَتَقَّ: والمال دي ليف كذلاك هنا : 


3 


قّ بأداء ما هو 1 


وجه فول زيدٍ بن شابتِ رضي الله عنه: قول التَبِىّ كل : «الْمُكَائَبُ عَبْدَ مَا بَقِيِ عَلَبِهِ دِرْهَمٌ) 
وهذا نض في الباب» ولأنّ المولى عَلَقَ عِنْقَه بأداء جميع بَدَلِ الكتابةٍ فلا يعيِقُ ما لم يوه 
جميعّه» كما لو قال لعبده: إذا أد دَيْت إِلّيّ ألما فأنتَ حُرٌ أنه لاايعيَقُ ما لم يُوَدٌ جميمٌ 
000 

0 كما يَنْبَتٌ بأداء بَدَلِ الكتابةٍ يَتْبْتْ بأداء العِوّض عن بَدَلِ الكتابةٍ؛ لأنّ 
عِوَض الشَّيءِ يقوم فاته ركس مللناكانه هوء كما في البيع وغيره على أنّ بَدَلَ 
الكتابةٍ دَيْنّ في ذِمَةِ العبدِء وقضاء الذَّيونٍ يكونٌ بأعواضها لا بأعيانهاء وكذا يَنْبْتُ 
بالإئراء لما نَذَكَرٌُ . 

نّم إذا أدى بَدَلَ الكتابة وعَتَقَ يعتِقُ ولدُه المولوٌ في الكتابة بأنْ وُلِدَ للمُكاتب ولد من 
أمةٍ اشئّراها؛ [لأنّه] ”'' صار مكاتبًا تَبَعَا للأس» فيَنْبْتُ فيه حُكمٌ الأصل إلا أنَ للمولى أنْ 
يُطالب الأب دون الولدِ؛ لأنّه لم يدخل في العقدٍ مقصودًا بل تبَعَا فلا يملِكُ مُطَالَبة لمبَع 
حال قيام المتبوع . وكما يعيّى المُكاتبٌ بالأداء من كسبه يعي بالآداء من كشب ولره؛ 3 
ا فإذا أَدى يعيِنٌ هو ووَّلْدهء وكذا ولده المُثْبَرِكُ في الكتابة: وَوَلْد ولدة 
وإِنْ سَمْلَء والوالدونَ وإنْ عَلواء إذا اشتّراهم المُكانّبٌُ يدخلونَ في الكتابةٍ كالولدٍ المولود 
سوا لا فرقٌ بينهم إلآفي فصل واحلٍء وهو أنّه إذا مات المُكائبٌ من غير مال يُقَال 
للوَلَدٍ المُشْتَرَى وللوالِدَيْن: ما أنْ تُوَدُوا الكتابة حالاء وإلا رَدَدْنَاكُم في الرّقُء بخلافٍ 
الولدٍ المولودٍ في الكتابة لما تَذْكُرُ. 


. زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 


م سيكس مع بريه 


وأمًا ما سِوّى الوالِدَيْن والمولودينَ من دوي الرّحِم المحرم ؛ كالاخ والعم والخالٍ 
ونحوهم فهل يدخلونٌ في الكتابة؟ قال ابو :تنة :لأ يد خلون 4 وقال. أبنو يوسف ومهين * 
يدخلونٌ ويَسْعَوْنَ [9/5١7٠ب]‏ على النجوم ”'' بمنزلةٍ الوالِدَيْنِ والمولودينَ» والأصل 
عندّهما أن كُلَ مَنْ إذا مَلّكه الحُرٌ يعتِقُ عليه» فإذا مَلَكّه المُكائّبٌ يتكاتبٌ عليه ويقوم 


مقامّه . 

وجه قولهما: أن المُكاتبةَ ''' عقد يُمُضي إلى العتق فيُعْتَبَرُ بحبداسر ولنكم ني 
الحقيقةٍ هذا [كذا فى السبب] حي 0 بحقيقةٍ العتق في الوالِدينَ 
والمولودينَ كذا ههنا. 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أنْ لا يَنْبْتَ التَكائّبُ رأسًا؛ٍ لأنّ ملك المُكاتّب ملك ضَروريٌ 
لكرزة مَجْلو كاه بق عليه درهمٌ» فلا يَظْهَرُ : في حقٌ ”' المَبَرّع والعتتي وإِنّما يَظْهَرُ في حقّ 
قز اننيب زلا أن ريه ولقوو ا لاحل عن :له نقيه لمكا ارقي ولم يوجد في 
سائر ذُوي الرّحِم [المَحْرّم] "”'. فقن *“ الأمر د فيهم على الأصل» وبَدَلُ القياس من 
وجو آخرٌ يقتّضي أن نكن الؤلة» لاتةككنده وحن الخدية ةِ لايَشري (إلى الكسب) 7 
عدن آم الولدٍ والمُدَبَرِء وإنّما استَحْسّنا الولادة بكم الحُرَية ة ولم يوجدٌ والولدٌ المُنْمَصِل 
قبل العقدٍ لا يدخل في الكتابة» ويكونُ للمولى . 

ولو اختّلّفا فقال المولى : وَلِدَ قبل العقدٍ وقالتٍ المُكاتبة : بعد العقدٍ يُنْظرُ إِنْ كان الولد 
في يَدِ المولى فالقولٌ قول اسل بو ست يز قات يوا" بوناتيك اراي 
ويَحُكمٌ فيه الحال ؛ كمّن استَآجَرَ عبدًا أو مَضَتْ مده الإجارةء ثُمْ اخبَلّفا فادّعى المُسْتَأجِرُ 
الإباقّ والمُوًا جد © يُنْكِرٌ أنه يُنْظَرُ إِنْ كان في الحالٍ آبقّا فالقول قول المُسْتَأْجِرِء وإِنْ لم 
يكن في الحالٍ آبقًا فالقول قولٌ المُؤَاجِر . 


. في المخطوط : «العموم؟. (1) في المخطوط : «الكتابة»‎ )١( 
في المطبوع: «فكذا فى كسب الكسب».‎ )9( .. 

(5) فى المخطوط : «جواز». (6) زيادة من المخطوط . 

(5) في المخطوط : لافيبقى؟ . (0) في المطبوع : «للوكساب» . 


(8) في المخطوط : «والآجر». 


وكذلك هذاه في الطاحونة إذا اختَلَا في انقطاع الماء وجَرَيانِه؛ فإِنْ كان في الحالٍ | 
تلكا ٠‏ فالقولٌ قولٌ المُسْتَأجِرٍ وإ كان جاريًا فالقولٌ قولٌ المُؤاجِرِء ولو تّصادقا في ٠‏ 
الإباتي والانقطاع واختّلفا في مَُذَةٍ الإباقي والانقيطاع فالقول قول المسْتَأْجِرِ ؛ لأنه مِنْكِرٌ 
وجوب الرّيادة وسّواءٌ كان الأداء في حال حَياةٍ العاقِدَيْنَء أو بعدٌ موتّهما حتّى لو مات 
المولى فأدّى المُكاتبُ إلى ورَنَيهِ عَتَنَّ ؛ لأنْ العقدّ لا يَنْمّسِحْ بموتٍ المولى بلا خلافٍ . 

وَكذا لو مات المُكائَّبٌ عن وفاء ”© يُوَدَى بَدَلُ الكتابة إلى المولى وَيُحْكَمُ بعِيْقِه 
عندّنا ("2 . وعندّ الشّافعئّ : لا يعيِقُ ويْسَلّمُ البدّلٌ للمولى ”" بناءً على أن عقدّ الكتابةٍ لا 
يَنْفَسِحُ [بموتٍ المُكاتب عندناء كما لا يَنْمّسِحُ بموتٍ المولى . وعنده يَنْمَسِحْ بموتٍ 
المُكائّب] ”*2» وقد اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في المُكانّب إذا مات عن وفاء أنه 


يبوث خرا اوعدا 

قال عَلِيٌّ آبن أبي طالب! © رضي الله عنه وعبد اللّه بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه : 
يموت حُرًا فيوَدَى بَدَلَ كتابته ويُحْكمُ بِحْرّيّيه» وبه أخذ أصحابناء وعن زيدٍ بن ثابتِ رضي 
القع | + يمرت والمان كله هر لي 37 ١‏ ارويه ال لشاف -» 

وجه قول الشافعي: “أنه لو ع عَتَىنَ لا يَحْلو إِما أنْ يعتَقٌ قبل موتّه» وإمَا أن يعتِقّ بعد موته, لا 
سبيلَ إلى الأرَّلٍ ؛ لأنّ العتىّ مُعَلَّنُ بأداءِ البدّلِء والأداءً لم يوجذْ قبل الموتٍ» ولا سبيل 
إلى الثاني ؛ لأنّ مَحَلَّ التق قد فات؛ لأنّ مَحَلَّهِ ارق وقد فاتَ بالموتٍ» وإثباتٌ الشّيءِ 


.)47١ أي: إن مات وله مال يفي بِبَدَل الكتابة. انظر مجمع الأخمر (؟/‎ )١( 

6# انظر في مذهب الحنفية : الممسوط (/10/ 2)35١7-7516‏ تبيين الحقائق (5/ »)١7١‏ الجوهرة النيرة (؟/ 
,)١١ 7‏ فتح القدير ٠٠ ١8/9(‏ درر الحكام (؟/77). البحر الرائق (4/ 59)»: مجمع الأنهر (؟/ ,)17١‏ 
رد المحتار (5/ .)١١7‏ 

(*) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : «إذا مات المكاتب قبل تمام الأداء انفسخت الكتابة» ومات 
رقيقًا فلا يورث» وتكون أكسابه لسيده وتجهيزه عليه سواء خلف وفاءً بِالنّجُوم (الأقسَاط) أم لاء وسواء 
كان الباقي قليلاً أو كثيرّاء وسواء حَط عنه شيئًا أم لا ؛ روضة الطالبين (؟5١2)558/1‏ الأم (55/4). 
أسنى المطالب (5/ 5848)» الغرر البهية (0/ 776), ريد لنفع العبيد (5/ 2437717 . 

(5) ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 

(1) أخرجه البيهقي : فى الكبرى /1١(‏ 774): حديث (7114737)» عن زيد بن ثابت موقوفا وهو صحيحء 
وانظر الارواء (1774). 


في غير مَحَلّهِ مُحالء فاممَتَعَ القول بالعتق ولا يُقَال إنه يعيّق ا 0 
أجزاءِ حَياتِه» وهو '' قابل للعِئْت في ذلك الوقتٍ؛ لأنّ الأصلّ فيما ينبت مُسْتَيِدًا أنه يكبت 

للحالي» م يَسِْيدُء الى أن مَْ باع مال الغير وت على إجازة المايكِ عندكُم» : إن 
ملك الال ّمَ أجاز المالِك لا تَلْحقُّه الإجازةٌ؛ أن الحكم يَنْبْتَ يُنْبَتَ عند الإجازة مُسْتَنِدَاء 
رقن زناه مجن ) 7""الشكي لجان انيه ميقلا حدم ادن سال 0د 


هد ب و 


لوس 


ولناء ما رُوِيَ عن قَتادة أنّه قال: قُلْت لسَعيدٍ بن المُسَيّب : إن شريجا فالاني الفكانب 
اماك هن ونان و عليه حزق لل بدت الكفالق له بالت وود شال تفي العطا شري : 
وإِنْ كان قاضيًا ©» فإنّ زِيدٌ بنَ ثابتِ رضي الله عنه يقولٌ : إِنّ المُكائبَ إذا مات عن وفاء 
وعليه دَيْنّ بدِئَّ بالدَيْنء ثم بالكتابق» فاختلافٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم في التّرتيب دليل 
على اتّفاقِهم على بقاء عقدٍ الكتابةٍ بعدَ الموتٍ . 

فرواية قتادة تُشير د إلى إجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم على ما قُلْناء ومثلّه لا يَكذِثُ فلا 
يُعْتَدٌ بخلافف الشّافعيّ ؛ لذ الع فى القققة قلق بلكلادة اليل العولى [اتااعيور ة ومع 
بالاستيفاء» وإمّا معئى لا صورة بأخذٍ العِوّض أو الإبْراءِ لا بصورة الأداء من المُكاتب ؛ 
1 افيض تارك مو غير اذاه اضتد اعد مولي وبا لإثراوو رافك شاه اليدل اولي ما 
صورةً ومعنّى بالاستيفاء وإمًا معئّى لا صورة بالإبراء . 

و سي يوووا ا و وحُكمه في جانِ 
العولى نلك البدل وسللامحةة وفي جاذِب المكاتت سلامة رَقَبَئة بالشرزة وسّلامة آولاده 
وأكميانة ال شلات البدل للهرلنة ال ل 0 
وصَّيْرورَئُه أحقّ بمّنافِِه ومّكاسبه» وقد تَبَتَ الملك في المُبْدَلٍ للمولى في ذِمَةٍ العبد 
للحالٍ» حتّى لو تَبْرَعَ عنه إنسانٌ بالأداء وقَبِلَ المولى صَح . 


)١( -‏ في المخطوط : «لأنه». )١(‏ في المخطوط : «محل قيام محل». 

|69 عر البيهقي في «الكبرى». 0/١‏ برقم (19/69ة5١5؟)2‏ ولفظه : «قال قتادة أخبرني : قال : 
قلت لسعيد بن المسيب ا - شك شعبة - فقال ابن 
المت ا شريح وإن كان قاضيًا. قال زيد بن ثابت: يبدأ بالدين. . 


ده 2 داك قصناخ ع .> 

ولو أبُرأه جاز الإِبْراءُ ويعيّقُ» وَلو أحال المُكاتّب مولاه على غريم له عليه دَيْنْ من 
أكسابه وقَبلَ المولى صَمٌ وعَتَنَء وإذا َبَتَ الملك للمولى في البدَلٍ كان ينبي أن يَزول 
المُبْدَلُ من ”2 ملكهء وهو رَقَبَةٌ المُكائبء وتَسْلّمُ له رَقَبَنُهِ نَحْقِيقًا للمُساواةٍ في عقدٍ 
المُعاوَضِدَء إِذِ المُعاوّضةً في الحقيقة بين البدَلٍ والرَقَبَةٍ كما في سائر الممعاوّضاتٍ من البيع 
1 والإجارة» كما في الخُلْع والإعتاق على مالٍء إلا أن الرّوالَ لو تَبَتَ ههنا للحالٍ بقي الدَيْنٌ 
في ذِمَةٍ املس ء ويتكاسل في الأداء فيتضَرَرُ به المولى ‏ ميم اناس عن الككتابق» فشرِعَ 
هذا العقد على خلافٍ موجَّب المُعارّضاتٍ في ثُبوتٍ السَلامَةٍ وزوالٍ المُبْدَلٍ ”' عن 
المولى إلا بسَلامةٍ البدّلٍ له على الكمالٍ نَظرًا للموالي وتَرْغِيبًا لهم في عمّدٍ الكتابق» 5 
للعَبِيدٍ ليتوّصّلوا إلى العتق» فإذا جاء آخِرٌ حَياتِهِ وعَسجَرَ عن الكسْب انتَقّل الدَيْنُ من ذِْمْتِه 
إلى أكسابه كما في الحرّء إلآأنَ الكسْبَ قد لا يَسْلَمُ له إِمّا بالهّلاكِء أو بأخذٍ الورئةء فإذا 
اذى ذلك تن لسوتي نه زع تقرط وطن ظدي لبذ لمر لي نمك المدل 
للتكاتي» وهو فيه له.. 

وأمًا الإبْراء: فهو أنه لَمَا بَلَعَ آخِرَ حَياتِهِ يَسْقْطَ عنه المُطَالَبةٌ بأداء البدَلِ لَعَجزِه عن الأداء 
بنفيه» وانتَقّلَ إلى المالٍ خَلَمًا عن المُطَالَبةٍ عنه» فيُطالبُ به وصيّهء أو وارِثّه» أو وصيٌّ 
القاضي: فإذا اذى العافت سقط التظالبة عن الكائب فى اشر خياتة» فيثراً عن بَدْلٍ 
الكتابة» وتَسْقُطُ عنه المُطَالَةٌ ني ذلك الوقتٍ فيعتِقُ في ذلك الوقتٍ» وقد خرج الجوابٌُ 
عَمًا ذَكَرَهِ الشَافعيٌ لما ذَكَرْنا انالشرط لسن هر زه ] 9 ضعورة الأذافيه بل خلاية البذل 
صورةً ومعّى بالاستيفاء أو معنّى بالإبْراء وقد حَصّل . 

ومن أصحابنا مَنْ قال: إِنّ العتقّ يَنْبُتُ بعد الأداء مقصورًا عليه ويَبْقَى حَيّا تقديرًا 
لإحراز شرّفٍ الحُرّيّةٍ» كما يَبْقَى المولى حَيّا بعدَ الموتٍ تقديرًا لإحراز شرف الكتابة» 
ويَْبُتُ العتقُ فيه» وهو مُنْبَتٌ حقيقة» ويُِقَدَرُ حَيّا على اختلافٍ طريقٍ أصحابنا (في 
ذلك) ”*' على ما عُرِفَ في الخلافيّاتٍ . 


وَلو مات المُكاتَّبٌ وتَرَكَ وفاءً وأولادًا أخرارًا بأنْ وُلِدوا من امرأةٍ حَرَةّء يَوَدَى ب 1 


. في المخطوط: «اليد»‎ )١( في المخطوط : «عن».‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وذلك».‎ )"( 


2020 بين أولاده الأخرار ؛ لأن المكائّبَ يعيّقٌ في آخِر جزءٍ من 

حَياتِهء ثّمَ يموثُ فيموتٌ خُرًا فيَرِتُ منه أولادٌُه الأخرارٌء وكذلك أولادُه الذينَ وُلِدوا في 
الكتابة؛ لأنتهم صاروا مُكائَبِينَ تَبَعَا لهء فإذا عَتَنَ هو في آخر حَياتِه يعتقونَ هم أيضًا تَبَعَا 
ل ار ا شتراهم في الكتابة 
ووَّلّداه لما قلُناء وكذا ولده الذي كويِبّ معه كتابةً واحدةٌ؛ ؛ لأنه ع عَنَقَ معه في آخِر حَياتِه 
يرنه وأمًا ولدّه الذي كائبَه كتابةٌ على جِدةٍ لا يَرِنه ؛ لأنّه لا يعيِقُ بِعِدْقِهِ فيموثٌ حُرًا ووَلَدُه 
مُكاتّبٌء والمُكاتبٌ لا يَرِتُ الخرّ . 

وَلو مات وترك وفاءً وعليه دَيْنْ أجنّبئٌ؛ ودين المولى غيرٌ الكتابة» وله وصايا من 
تَذْبيرِه وغيرٌ ذلكء. وتَرَك ولذا خرّاء أو ولذا وَُلِدَ له في الكتابةٍ من أَمَيِهء يُبْدَا بدَيْنِ 
الأجانب» بدن المولىء نّمَ بالكتابق والباقي ميراثٌ بين سائر أولاده: 0 
باو 0 

أحذهما: د يَخْصُ الْتَدْبِيرَ . 

والثاني: يعم م سائرَ الوصايا . 

أما الأول: فلأنٌ المَدَيَرَ يعيِقٌ بموث السَيّدِء والمكاتبٌ ليس مد أهلٍ الإعتاق . 

وأما الثاني: فلأنّه إذا أدّى عنه بعد الموت» فإنْه يُحَْكمٌ بِعِيْقِهِ في آخِر جزءٍ من أجزاء 
حَياتِه ؛ وذلك مان لَطيف لا يَسَعٌ الوصيّة. نم انتَقَلَ الملك إلى الوارِثِ» والملك 
للموصّى له يَنْبْتُ بعقدٍ الوصيّةٍ الذي هو فعلّهء فإذا لم يَنْسِع الوقتٌ (له لا يُمْكِنٌ) ”'' إثبائه 
بخلافٍ الميراث؛ لأنّ الملك يَنْتَقِلُ إلى الورثةٍ من غير صّنْع العبدٍء وإذا بَطَلَتِ الوصايا 
يفيك الدوورن: ْ 


و 
١و‏ و »م 


وَأما ثانيت الديونٍ فيبدَأًبدَيْنِ الأجتبي ؛ لأنْ الأصلّ في الديونٍ المَُعلّقةِ بالتركة أنه ي يبدأ 
بالاقري الادزي كما فى دن المشرمع دين الوردي» ودين الأجتّبيّ أقوّى من دَيْنٍ 
المولى؛ له ل يبل بالق وَْنُ المولى يبطل به. ألاترى أنه نه لو عجز ورد في الرق بطل 
1 دين المولىء اس اقل نّء بل يباع فيه بدأ بدَيْنِ الأجكبي» ؟ م ينْظرُ في بقيّة بقية 


. في المخطوط : «لا يمكنه»‎ )١( 


ده 
الَركوٍ» فإِنْ كان فيها وفاءً بدَيْنِ المولى وبالكتابة بدِئٌ بدَيْنٍ المولى» ثُمْ بالكتابة؛ أن دَيْنَ . 
المولى أقوّى من دَيْن الكتابة» بدَليل [؟/ ١١٠٠ب]‏ أنّه نصح الكفالة به ولا نَصحٌ بِدَيْنٍ 
الكتابة . 

وكذا المُكائّبُ يملِك إسقاط مَيْنِ المكاء ته اع تثية تمدابان تعغر تنتة ولا 
يملِكُ إسقاط دَيْن المولى قَضْدًا بل يَسْقْط ضَرورةً بسُقوطٍ الكتابة» فكان دَيْنُ المولى أقوّى 
يكذ على 3ن القنانةه وإذا لم كك في التركز رقا بالدعنن 7" ديعا روبد دن 
الكتابةٍ؛ لأنّه لو بُدِىَ بقضاء دَيْن المولى لَبَطْلّ القضاء؛ لأنّه إذا قضَى ذلك فقد صار 
عاجرّاء فيكونٌ قد مات عاجرا سل الكنارة: فلم يصمّ القضاءً؛ لأنّه بالعجْز صار "" 
قِنّاء ولا يجبٌ للمولى على عبده القِنْ دين وليس في البداءةٍ بقضاء ءِ دَيْنَ الكتابةٍ إنُطال 
لقنا فيكو أوإلى م اليتذ ا بالكتابةٍ حتّى يعِقٌء ويكونٌ دَيْنُ المولى في ذِمّتِه» فرُبّما 
نت فى فاه ذا ليد لقال بويت قشر عد هله الديوق فهو فيزات لأولاده الأخر امن 
امرأةٍ حرو ولأولاده المولودينَ في الكتابة؛ لأنهم عقوا بِعِنْقِه في آخِرٍ جزء من أجزاء 
حَياتِه فِيَرْئُونَ كالحرٌ الأصلِي . 

وَلو مات وترك وفاءً وعليه دَيْنّ وجنايةٌ ومُكائبة ومَهْرٌء وأولادٌ أخرارٌ من امرأَوَخُرَةْء وأولادٌ 
ولدواذ في الكتابةٍ من أَمَتِهء وأو لاد ا' شتراهم ‏ يبدا بالدَيْن عمد تحني ب 
الاك ا وه ؛ لأن الدَيْنَ أقوَى 7 من الكتابةٍ لما بيتاء ثم يُنْظَرُ إلى ما بقي 
المالٍ» فإِنْ كان فيه وفاءً بالكتابة فإنه دا بالحكا ؛ لأنّه إذا كان به وفاءٌ بالجناية ا 
المُكائبٌ قِنٌّ فيُُضَى عليه بالجنايةٍ . ومَتَى قُضيّ عليه بالجناية يصيرٌ عاجرًا إذا لم يكنْ في 
الباقى وفاءٌ» وإنْ لم يكن في المالٍ وفاءٌ بالكتابة» وكان فيه وفاءٌ بالخيار» أو لم يكنْ فقد مات 
المُكائّبُ عبدًا وبَطَلّتِ الجنايةٌ؛ لأنّه لاحن لصاجب الجناية في مال العبدٍ» وَإنّما كان حقّه 
في الرَقَبِةٍ» وقد فانّتٍ الرَقَبةٌ» وهذا إذا كان القاضي لم يقض بالجنايةٍ في حالٍ حَياتِه » فإِنْ كان 
القاضي قضّى عليه بالجناية صار حُكمُّه حُكمَ سائر الديونٍ . 

وأمَا المهرٌء فإِنْ كان تزوّج نيكاحًا صَحيحًا بإذنٍ المولى» فحُكمّه حُكمُ سائر الذيونٍ» 


. في المطبوع : «بالديون»‎ )١( . في المخطوط : «الكتابة»‎ )١( 
. في المخطوط : «عاد» . (5) في المخطوط : «أولى»‎ )*( 


د يست عل وم 
وإ كان التكاحُ بغيرٍ إذنٍ المولى لا يجبٌ للمرأة شية ما لم يقض سائرٌ الذيونٍ والجناية 
والكتابة» فإِنْ فضل شيءٌ يُصْرَفَ إلى المهر ؛ لأنّ في الّكاح الفاس إنّما يُنْبَعٌ بالمهر بعد 
العتاقي ؛ أله لاريصحٌ في حقٌّ المولى» فإذا زال حقٌ المولى فحينقل يُوَاحَدٌ به. إن اذيك 
كتابثه وحُكِمَ بحُريتِهِ وحُرَيَةٍ أولاده صار الباقي ميرانًا لأولاده كُلّهم ؛ لأنّهم عَتَقَوا بعِْقِهِ. 

وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكاتبًا معه؛ لأنّهم عَتَقوا في رَّمانٍ واحدٍء وإِنَّ (كاتبّ الابنَ 
مُكائبةً) ”2 على جِدةٍ لا يرت منه؛ لأنّه لا يعيقٌ بِعِدْقِه ولا يَسْتَيِدُعِنْقُهِ في حقّهء فلا يَرتُ 
ملة . 

وَإِنْ مات ”" المُكاتّبُ من غيرٍ وفاء وترك ولدًا مولودًا في الكتابق» بن ولدت "" أنه 
التي اشتراهاء بأنْ كان المُكائبُ تزوّجَ أمةَ إنسانٍ بإذنٍ مولاه؛ فَوَّلَدَتُ منهء ثم اشثّر كَراها 
المُكائّبُ ووَلَّدَهاء أو المُكائبةٌ ولدّث من غير مولاهاء فإنّه يَسْعَى في الكتابةٍ على نُجوم 
أبيه ولا يَبْطْلُ الأجَلٌ؛ لأنّه إذا مات لا عن وفاء فقد مات عاجرّاء فقامٌ الولدٌ مقامّه كأنّه 
حَينٌّ . ولو كان حَيّا حقيقة لكان يَسْعَى على نُجومهء فكذا ولده ”*“» بخلافٍ ما إذا مات 
عن وفاء ؛ لأنّه مات قادرًا فيُوَدّى بَدَلُ الكتابة للحال ولا يُوَخَرُ إلى أجَلِه ٠‏ بل يَبْطلٌ الأجَل ؛ 
لآذموت21ة عليه الديك تنطل الآحن فى الأضل كها ف سائر الديوق اولس مهنا أخحد 
نكر مضافة عقن كك كانداكر لز وإذا لذي الشكاية عمَنَ أبوة وهو » 

وأمّا ولدّه المُشْتَرَى في الكتابةٍ فإنّه لا يَسْعَى على تُجومه بل يُقَال له: إِمَا أنْ تُوَدَيَ 
السّعاية حالاً أو ثُرَدَ إلى الرّقَّء ولا يُقالُ ذلك للمولود في الكتابة» بل يَسْعَى على نُجوم 
أبيه ولا يرد إلى الدقٌء إلا إذا أخَلّ بك جم أو بتَجمَيْنِ على الاختلاي. وإنّما كان ذلك؛ لأنَ 
ُخول الولد في الكتابة بطري المبَعية. ونبَعيَةُ الولد المولود في الكتابة أشَّدُ من َبَعِية 
المُشْتَرَى في الكتابة؛ لأنَّ تَبَعيْتّه باعتبارٍ الجزئيّة» والجزئيّة في الولدٍ المولودٍ في الكتابةٍ 
حَصَلَتْ في العقدٍء فكان بمنزلة المُكائب نفيه» والحُكمٌ في المُكائب على ما ذَكَرْنا فكذا 
فيه» ولا كذلك الولدُ المُشْتَرَى ؛ لأنّ جزئيّة ما حَصَلَّتْ في العقدٍ فانحطث ذَرَجَنْهِ عنه» فلا 


00 بد من إظهارٍ ذلك في الحكم َرْتيبًا للأخكام على مَراتِب الحُبجج في القوَةٍ والضعْف . 


)١(‏ فى المخطوط : «كان الابن مكاتبا» . (6) فى المخطوط : «كان». 
() فى المخطوط : «ولدته؟ . (:) فى المخطوط : «ذلك». 


/47 7 ب بسح بدائع الصنائهوجة__ > 


وذْكَرَ القاضي في شرح الكافي الخلافٌ في المسألة» وجعل ما دَكَرْنا قول أبي حنيفة» 


وأمًا على قولهما فالولدٌ المُشْتَرَىء والولدٌ المولودٌ سَّواءٌ . 

وجه قولهما: أن التكاتبَ على ''' الولدٍ المولود لمّكان التّبَعيّةِ» وهي موجودةٌ في 
المشْترَىء وجوابٌ أبي حنيفة عن هذا أن معنى [7/ ١١7أ]‏ التَبَّعيّةِ في المولودٍ أقوّى منه 
في المَُشْتَرَى فلا يصحٌ القياس . 

ولو مات من غير وفاء وترك الدّيونَ التي دَكَرْنا فالخيارٌ في ذلك إلى الولد يَبْدَا بأيّ ذلك 
شاء ؛ لأن المكاتبَ إذا لم ب ينوك وفاءً صار التَدْبِيُ إلى الولدِ؛ لأنّه يقضي من كسبه فيد بأيّ 
ذلك شاءء فإِنُ أخَل بِنَجم ‏ الع ان ا ال 
أولاده غائبًا وبعضّهم حاضِرًا فَعَجَرَ الحَاضٌِ لا يُرَهُ في ” "الاق عد حَدّن يضر الغائتث 
لجَوازٍ أن الغائبٌ يَخْضِرُ فَيّوّدَي . 

وَلو مات المُكائبٌ ولم يَئْدكَ وفاءً لكنّه ترك أَمّ وليِء إن لم يكن معها ولد بِيعَتْ في 
الشكانة فو إن كان :فعها ولد سيعت فيها على الأَجَلٍ الذي كان للمُكاتب صُغيرًا كان 
ولذها أو كبيرًاء بناءً على أنّ المُكاتب إذا ا* شرق أء ولوءرليس فعها ولد فإنها لاتدخل فى 
مَكاتبَتِهِ » وكان له أن يَبِيعَها عند أبي حنيفة . 

اا انار عدت هه عد عن ف انتيده نكل للك ويه لوقه تكن ينبت له بعلت 
في الكتابةٍ» وإذا كان معها [ولد] ”*' فإنها تَنْبَعُ ولدّها في الكتابةٍ عند أبي حنيفة» ولا 
يجوز بيغهاء فكذا بعد الموتٍ إذا كان معها ولد ولدَنْه في الكتابة» ويصيرٌ كأنّه قائمٌ؛ لأنْ 
الابنَ قام مقامّه . 

وعلى قولهما: لا فرق بين وجود الولدٍ وعدمه . 

وجه فولهما: أنّها إِنّما تَسْعَى ؛ لأنّ عَتَاقَ الاستيلادٍ بمنزلةٍ عَتاقٍ النَسَبء فلا يطل بموتٍ 
الولدِء فكان حالّها بعدَ موتٍ الولدٍ وقبله واحدًا . 

ولأبي حنيفة أنّه لا وراثةَ بينه وبينهاء وإِنّما دخلّث في كِتابَتِه لكتابةٍ ولدها تَبَعَاء فإذا 


. في المخطوط : «في». () في المخطوط : «إلى؟‎ )١( 
. في المخطوط: «إلى». (5) زيادة من المخطوط‎ )9( 


3 ري او اب الل لل ا ا ا ا ا او نا 


الال سبي ان 0 ع ا ا سين 


ةر صعيهك لعلل-م 


مات الولدٌ بَطَلَتْ كِتَابتُها؛ لأنْ كتابة الولدٍ بَطْلَتْ بموته فيبْطلٌ ما كان تَبَعَا له واللّه - عَرَ 
وجل - أعلم . 

وَلو ولدّتٍ المُكاتبةٌ ولدّا واشترث ولدّاء ثُمّ ماتث سَعْيًا في الكتابةٍ على النُجوم والذي 
يلي الأداة المولودُ في الكتابة» وهذا بناءً على أن [الولد] ”'' المولودَ في الكتابةٍ يقومٌ مقام 
المُكائب» والولدٌ المُشْتَرَى لا يقومٌ مقامه على الاثّفاق» أو على الاختلاني» إلا أله يَسْمَى بس 
تبَعَا للوَلّدٍ المولودٍ في الكتابةٍ فلا تجبٌُ عليه السّعايةٌ . 

ألا ترَى أنْ محمّدا ذْكَرَ في الأصل. إن قُلْت: فلا يجبُ على الآخَرِ شيءٌ من السَّعاية» 
قال: لأنّها لو لم تَدَعْ غيرّه بِيمَ» إلآ أنْ يودي الكتابةَ عاجلاء وإنجاكلا: إن الذى يل 
الأداء هو الولدٌ المولودٌ في الكتابةٍ؛ لما ذَكَرْنا أن الولد المُشْتَرَى لا يقومٌ مقامٌ المُكاتب 
على الاثّمَاقِء أو على أصل أبي حنيفة» والمُكائبة ولو كاب كات الات م 
وليه المُشْمَرَى» فكذا الذي يقومٌ مقاتهاء وذ سَعَى المُشْترَى فاقى الكتابة لم يرجخ على 
أخيه بشيء؛ لأنه أدّى الكتابةً من كسب الأم؛ ؛ لأنَ كسب أَمٌ الولدٍ المُشْتَرَى للأمٌء فإذا أدَى 
الكتابةً من كسشبه فقد أدَى كتابة الأمّ وكَسْبّه لها. فلا يرجع» ولما ذكرْنا أن الولد المولوة 
قائعٌ مقامّها . ولو كانت الأمٌ باقية فأدى الولدٌ المُشْتَرَى فعَتَقَتِ الأمُّلم يُرْجَْ عليه بشيء 
كذا هذا. 

وكذا ”" الولدٌ المولودُ في الكتابة لو سَعَى وأدّى لم يرجغ على المُشْتَرَى بشيء من هذا 
المعنى» وقال بعضّهم : هذا إذا أدّى المولودٌ في الكتابةٍ من مال تركثه الأم» فأمًا إذا أدَى 
من كسب اكتّسبه بنفسه فإنّهِ يرجمٌ بنصفيه على المُشْتَرَى» ولم يُذْكَرْ في الأصلٍ حُكمَّ 
المولودٍ في الكتابةٍ» وَإِنّما ذُكرَ حكم المُشْتَرَى أنّه إذا أدَى لا يرجع . 

ولو اكتّسب هذا الابنٌ المُشْتَرَى كسْبًا كان لأخيه أنْ يأخذه ويَسْتَعِينَ به في كِتابَتِه ؛ لما 
كرفا نزاو له اللمولوة قائة ننقاء الأء و وزنهى لز كانت نامعن لعادت تمرك اعد كاذب 
المشْتَرَى» وكذا مَنْ يقوم مقامّها. 

وكذا ”" إذا أرادَ أنْ يُسَلْمَه في عَمَلٍ يحل كسبّه فيَسْتَعينَ به في مُكاَبيِه كان له ذلك . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «وكذلك». 
(7 في المخطوط : «وكذلك» . 


لييح باتع لصنتع جم 


وكذالاك لرائرة القافي ١1‏ لواند تق أو ادر اعاة أذ كواعوور شيو را جره هلق + 
أداء الكتابة كان ذلك جائرًا؛ لأنّه بمنزلَيهاء وما اكتّسب الولدُ المولودٌ في الكتابة بعد موت 
اكد فيل الأداء فهو هعياض 4 لآتهواخل فى كتازة لآم اوقاقة نقامها قما اكتبسنه ركو له 
وما يَكتّسِبٌ أخوه حُسِب من التَرِكةٍ» فَتُقُْضَى منه المُكاتبة والباقي منه ميراثٌ بينهما . 

والفرقٌ بينهما أنّ الولدٌ المولودٌ في الكتابةٍ قامَ مقامّهاء فكان حُكمُها كحُكيه وكَسْبُ 
المُكائّبةٍ لهاء كذا كسْبٌ ولدهاء وأمًا الولدٌ المُشْتَرَى فلم يَقُم مقامّها غيرَ أنه كسْبّها بجميع 
ما اكتسبه» فيصيرٌ كأنها ماتث عن مال . 

ولو ماتث عن مال تُوَدَى منه كِتابَتُهاء والباقي ميراتٌ بينهما كذا هذاء وقيلَ : هذا كله 
قول أبي حنيفة» فأمًا على قولهما: فالولدانٍ يقومانٍ مقامّها ولا يملِكُ كل واحدٍ منهما 
كسْبَ صاحبه ؛ لأنّ كَل واحدٍ منهما لو كان مُتْمَردًا لَّقَامّ مقامّ المُكائَبةٍ ويَسْعَى على النُجوم 
عندهما[؟/١١7ب]»‏ فكذا إذا اجتّمّعا لم يكن أحذهما بأولى من الآحَرِء والله - عَرْ 
وجل - الموفق . 

وَأمّا الفاسدة: وهي التي فاتّها شيءٌ من شرائطٍ الصَّحَوَّء وهي ما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ فلا 
ينْبْتٌ بها شيءٌ من الأخكام المُتَعَلّقةٍ بما قبل الأداء ؛ لأنَ الكتابة الفايِدةً لا توجبٌ زوال 
شيء مِمّا كان للمالِكِ (عنه إلى المُكاتّب) ”2 فكان الحال بعد العقَدٍ كالحالٍ قبله . 

وأمًا الحُكمٌ المُتَعَلَّقُ بالأداء» وهو العتقٌ فالفاسِدٌُ فيه كالصّحيح ” “. حنّى لو أدّى 
يعتِنُ؛ لأنَّ الفاسِدَ من العقدٍ عندٌ انّصالٍِ القبْض كالصّحيح على أصل أصحابنا . ونفسٌ 
المُكائب في قَبْضَتِهء إلا أنَ في الكتابةٍ الفاسِدةٍ إذا أدَى يَلَرَمُهِ قيمةٌ نَقَسِهء وفي الكتابة 
ال ا ا ا ا ا 0 
هي المكل ؛ لأأتها وقهاذ هالئقةة ذو تنا النصيزة إلى تحن هدد شيك التنيية تك راع 
الفسادٍ لجَهالةٍ القيمة» فإذا فسَدَتْ فلا معنى للتَّحَرُزِ فوَجَبَ الرّجوع إلى الأصل» وهو 
القيمةٌ كما في البيع ونحوه. 


)١(‏ في المخطوط : «عليه قبل عقد المكاتبة». 
(5) في المخطوط : «مثل الصحيح» . 


وكتاني لعنلا الفاسِدةٍ للمولى أن يَمْسَحَ [الكتابة] 6 العبدٍ ويَرُدّه إلى 
الوق ولي له أن يَفْسَحْ في الصَّحيحةٍ إلا برضا العبدٍء وللعبدٍ أنْ د يَمْسّحْ في الصّحيح 
والفاسِدٍ جميمًا بغير رضا المولى؛ لما ذَكَْنا أن الفايدة غيُ لازمة في حقّهما جميعًا؛ 
والصَحيحة لازمة في حقٌ المولى غير لازم في حقٌ العبلدء ثم إذا أذى في الكتابة الفاييدة 
تنظة إلى المسكوى :وان قيمة العيد أنهها يُهما أكثّرٌ على ما ذَكرْنا الكلامَ فيه فيما تَقَدَمَ» وسّواءٌ 
كان الأداءً في حَياةٍ المولى أو بعد موتّه إلى ورَنّتِهِ استخساناء والقياس أنْ لا يعتّقٌ بالأداء 
إلى الورقةم 

وجه القياس: أن العتقّ في الكتابةٍ الفاسِدةٍ يقعٌ من طريق التعليقٍ بالشَرطٍ ؛ لأنْ في 
الكتابةٍ معنى المُعاوّضةٍ ومعنى اليمين» فإذا فِسَدَتْ بَطْلُ معنى المُعاوّضةٍ فبقيّ معنى 
الع وها ل يبوت لعا ا د لفاييدة لاتوجبٌ وان ملك 
المولى» وإذا , بقيّ ملكه» فإذا مات قبل الأداءٍ انتقَلَ إلى ورَثَيه » فلا فلا يعتِقٌ بالأداء . 

وجه الاستٍخسان: أنّها مع كونها فاسدة فيها معنى المعاوّضة» والعتقٌ فيها يَنْبْتْ من طريق 
المُعاوّضةٍ لا من طريت التعليتٍ بالشَرطٍء بِدَلِيلٍ أنّه يجبٌ فيها القيمةٌ» ولو كان العتقٌ فيها 
بمحض اليمين لكان لا يجبٌ فيها شيءٌ؛ أذ القية انكل تحت الحين: 

وكذا الولدٌ المُنْمَصِلَء ومعلومٌ أن الولد المُنْفَصِلَ عند الشّرطٍِ لا يدخلٌ تحت اليمين» 
فتَبَتَ أنّ فسادٌ الكتابةٍ لا يوجبٌ زوال معنى المُعاوّضةٍ عنهاء فتَبَتَ "'' العتقُ فيها من طريق 
المعاوّضة . 

وأعاقوله : إن ملكَ المولى لا يَزول في الكتابة ”” الفادة» فتَعمء لكنْ قبل قَبْضٍ 
البدّلِ» فأمًا بعد القبْض فإِنّهِ يَرَولَ ذلك عند الأداء . 

َل كانّب أمَنّ كتابةٌ فايدةً فوَلَدَتْ ولدّاء نَم أدث عَتَقّتْ عَتَعَتْ وعَتَقّ ولذها معها؛ لما دّكزنا 
أن الكتابة الفاسِدةً ا و بر ولعي 6 
الكتابةٍ الصّحيحةٍ كذا ذ في الفادة» فإنْ ماتتٍ الم قبل أن تُوَّدَيّ لم يكن على ”* ولدها 
يَسْعَى؛ لأنّ الولد قائ مناه الا ا واي ب ما ال 


)١(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «فيثبت». 
(©) في المخطوط : «المكاتبة؛ . (5) في المطبوع: «عمل». 


(:7ئي ظ بدائع الصنائع ج0 


سَعَى فيما على أمّه يعتِى | ستخسانًا . 
والقياس: أنْ لا يعتِّء وهو على ما ذَكَرْنا فيما إذا مات المولى فأدْتٍ المال إلى ورَت 
0 ] متحها ا :و القانن أن لا يعن : 


وأا الباطِلةٌ: وهي التي فاته شرط من شرائطٍ الانعِقادٍ فلا يَنْبْت بها شيءٌ من الأخكام ؛ 
الا ا ل ال 0 
بالأداء إلا إذا نص على التَعلِيقٍ» بأنْ قال: إِنْ (" أَدَيْت إِلَىَ [ألمًا] ”' فأنتَ خُرٌء فأدى 

سباع اع بو يلاد 00 
الشّروطٍ : 
فضل [في بيان ما تنفسخ به الكتابة] 

وأمّا بيانُ ما تَنْمَسِحٌْ به الكتابة الاليا لي بقار ؛ لأنها من التَصَرّفاتٍِ المَحْتَمِلَةٍ 
للفسخ لكَوْنٍ المُعارَضِةٍ فيها أصلاء فتجوزٌ إقالتّها كسائر المعارّضاتٍ . 

ركذا تَنْفَسِحُ بفسخ ”*) العبدٍ من غير رضا المولىء بِأنْ يقول: فسَحْتُ المُكائّبة» أو 
كسَرثُّها سَّوَاءٌ كانت فاسِدةً أو صَحيحةً» لما ذَكَرْنا أنّها وإنْ كانت صَحيحة فإِنّها غيرٌ لازِمةٍ 
في جانب العبدٍ نَظَرًا له» فيملِكُ الفسحّ من غيرٍ رضا المولى» والمولى لا يمالك الفسح 
لي ل ل 

وهل تَنْمَسِحْ بالموثٍ أمّا بموتٍ المولى فلا تَنْه َْمَسِحْ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه إِنْ كان له كسبٌ 
فيُوَدَى إلى ورّثة المولى» وإِنْ لم يكن في يَدِه كسب فيكتَسِبٌ يودي فيعتق» فكان في بقاء 


العقدٍ فائدةٌ فيَبَقَى» إن 2:2 11/3] عن الكفنثت يرد إلى :الوق كما لو كان الحولئ 
حا . 


0 


ا ال ا 0 


إِنّْ شاء الله تعالى . 
)١(‏ في المخطوط : «(أنه يعتق؟ . )١(‏ في المخطوط : «إذا؟ . 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بالفسخ من قبل» . 


(5) في المخطوط : «كتابته؛ . 


ا الل ا ا ا ا ا 
1 


ةي عيصسب ‏ مع رجه 


وإذقك تيعد موت المولى ؤزة إلى الزن نه كاتته الروقة قكازة اخرى ذاذى لنت 
وعََنّء فوّلاؤٌه للوّرةِ على قدر مواريئهم؛ لأنّه عَتَقَ بإعتاقهم » فكان ماله ميراثًا بينهم» إذ 
الواكفيوزة :نه :إن كان لا يورث نشسه:. 

وأمّا بموتٍ المُكائب ”*' فَيُنْظَرُ إِنْ مات عن وفاء لا يَنْفَسِحْ عندّنا ”"' خلاقًا للشافعيٌ . 

وإِنْ مات لا عن وفاء يَنْمَسِحٌ بالإجماع؛ لأنه مات عاجرًا فلا فائدةً في بقاء العقدٍ 
بَنفّسِحْ ضَرورةً» وَلا يَنْفَسِحْ برِدّةٍ المولى بأنْ كانت مسلمٌ عبدّهء ثم ارْتَدَ المولى؛ لأنّها لا 
َبْطّلّ بموتٍ المولى حقيقة فبموه حُكمًا أولى أن لا يَْمَسِحُء ولهذا لا تَبِطْلُ سائرُ عُقَودِه 
بالردَةِ كذا المُكائبةٌ» فإنْ أقَرْ بِفَبْضٍ بَدَلِ الكتابق» وهو مُرْتَدٌ ثْمْ أسلَّمٌ جاز إقرارٌه في 
'قولهم . 

إن قُتِلَه أو مات على الرّدَةِ لم يَجز في قولٍ أبي حنيفة إذا لم يُعْلم ذلك إلا بقوله بناءً 
على أنّ تَصَدُفاتٍ المُرْتَدُ غيرُ نافذةٍ عندّه» بل هي موقوفةٌ» وإِنْ عُلِمَ ذلك بشهادة الشهود 
جاز قَبْضْه . 

وكذا يجورٌ للمُرْتَدٌ أخذّ الدَيْن بشهادة الشّهودٍ في كُلّ (ما وليه) ”" من التَصَرُفاتِء كذا 
ذَكَرَ في الأصلل ؛ لأنّ رِدّنّهِ بمنزلةٍ عَزْلِ الوكيل فيملك قَبْض الذَّيونٍ التي وجَبّتْ بعقده 
كاوكي امعزول في باب ابيع لله ملك ب التي بعة الع 

وذَّكَرَ في موضع آخَرَء أنه لا يجورٌ قَبْضُ المُرْتَدٌ؛ لأنّه إنْما يملِك لكَوْنْه من حُقوقٍ 
العقَدِء وحُقوقٌ هذا العقدٍ وهو المُكائبَة لا يتعَلَقُ بالعاقِد» فلا يملِكُ القبْضٌ بخلافي البيع . 

والاعلن املرفيها تزكر) اميا شتف جار ان ناك اناه لازن لعدق فعا عزن كم يقيدن 
شيئًا حبّى لَحِقّ بدار الحزب» فجعل القاضي مالّه ميرانًا بين ورََتِهِ فأَحَذوا الكاتِبة» ثُمْ 
رَجَعّ مسلمًا فوَّلاءٌ العبدٍ له؛ لأنّ رِدّنّهِ مع لُحوقِه بدار الحزب بمنزلة موتّهء ولو دُفِعَ إلى 
الؤوئة بَعَدّ موث كانة]لؤلاة ل كذلك هذا :وياخد من الورثة ها فتضيوه مله إن جد رعليهاه 
كما في سائر أملاكه التي وجدّها مع الورّثةٍ بأعيانها؛ لأنَّ الوارِثٌ إنما قَبَض بِتَسْليطٍ 
1 المورثٍ فصار بمنزلة الوكيلٍ والله - عَرّ وجَل - أعلمٌ بالصواب . 


)١(‏ في المخطوط : «الكافر» . (؟) سبقث المسألة في فصل : في حكم الكتابة. 
(") في المخطوط : «ما له» . 


ري سدس غعطعل-م2 
)نور 0 


الولاءٌ نوعان: 

ولاءٌ عتاقة» وولاءٌ موالاةٍ: 

انا ولاء العتاقة: فلا خلافٌ في توت شرعًاء عَرَفْنا ذلك بِالسّنَةِ وإجماع الأنة والمفشر ل 

اها الشنةٌ؛ فقولٌ التّبِسّ يل : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْمَقَه وهذا نصء ورُوِيَّ أن رجلا اشترى عبد 
نأعبّمّه فجاء به إلى رسول اللّه كك فقال: يا رسول الله إِنّي اشتريّت هذا فأعتقته فقال ككل : 
«هُوَ أَحُوك وَمَوْلَاكء فَإِنْ شَكَرَك فَهْوَ خَيِرْ لَهُ وَشَرْلّكء وَإِنْ كَفَرَك فَهُوَ خَيِرْ لك وَشَرٌ لهُ؛ وَإِنْ مَاتَ 
وَلَم بنرك وَارِنَا كنت أَنْتَ عَصَبَتَهُه ”"ا . والاستذلال به من وجَهَيْن : 

احذهما: أنّهِ جَعَلّه عَصَبةٌ إذا لم يَنْرُكَ وارئًا آخْرَ . 

والذاني: أنّه كلل جعل المُعْتَنَ مولى المُعْيِقء بقوله كَل : «هُوَ أَحُوك وَمَوْلَاك؛ ولا يكونٌ 
مولاه إلا وأنْ يكونً ولازّه له وتَظيرُ هذا الاستِذلالٍ استِذلالنا بقوله عَرّ وجل : ونه 
لتك وما م4 [الصانات :+؟] [على تقدير تَسْليمٍ إرادة المعمول من قولِه - سبحانه 
وتعالى - #وَما تَكْمَنُونِ4 [الصافات :45]] في إثباتٍ خَلْقٍ الأففال "من الله تارك وتعالى [أن 
الله] 9؟؟ أ و ا ع ا ا 
كون المعمول مََخُلوقٌ الله عَرّ وجَلٌء وقوله كله: دإنْ شَكَرَك فَهُوَ خَيْرٌلَهُ '“'»؛ لأن 
)١(‏ الولاء : بفتح الواو من ولي يلي ولا : اقرب والدّبُوَ. وهو رابطة بين شخصين كرابطة النّسَب > قرابة 
حكمية تعود أسبابها إلى سببين : 

-١‏ اليد: الإحسان؛ ومن ذلك العتق. ويسمى المعتق (بفتح التاء) مولى العتاقة» حيث يثبت للمعتّق 
(بكسر التاء) الولاء على العبد الذي أعتقه» ومن ذلك: الإسلام عند البعض . 


>" -العقّد اليف رفول افون لآخر ١‏ الى نرت ذا مل وتعتل عد ( انميت . انظر معجم لغة 
الفقهاء ص .)6١09(‏ 


5-0 (7) أخرجه الدارمي. كتعاس : المرائض » باب : الولاء. برقم ,)١5١١1(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ ١51)؛‏ 


() في المخطوط : «العباد؟. (5) زيادة من المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط: «وشر لك)2. 


المُعْتَقَ لَمَا أنْمَمَ الله عليه بالإعتاق فقد وجب عليه الشكرٌء فإذا شَكَرَه فقد أدَى ما وجب 
عليه» فكان خيّرًا له . 

وقوله يله : «وَشَرٌ ّك؛ ؛ لأنّه قد وصَلَ إليه شيءٌ من العِرّض فأوجَبَ ذلك نُقُْصانًا في 
الثواب ؛ لأنه يصيرٌ كأنه أعتقّه على عِرض» فكان تَواُه أكلَ مِمَنْ أعمّقٌ ولم يصِلْ إليه على 
إعتاقه عِرَض دُنْيَويٌ أصلاً ورأسًا 

وقوه يه: «وَِن " كَفَرَك فَهْوَ حير لّك» ”" ؛ لأنَ إعتاقّه إذا حَلا عن عِرَضٍ دُنْيَوي 
يتكامّل تَوابُه [وأجره] 0 . في الآخرة . 

وقوله كلل 11 نوراق شه لقلموو ا ني انا رقتو قا لقا يكن وه 
الواجبّ» فكان شرًا له . 

ورُويّ أن مُعْتِقَ بنتِ حَمَْةٌ رضي الله عنه مات وترك بنئّاء فجعل رسول الله يل نصف 
غاله لأركقة: والتضت أنه 57 , 

ورُوِيّ عن عَمَرَ رضي الله عنه وع م وعبدٍ اللّه بن مسعود أب بنِ كغبٍ وزيد بن 
ابي وأبي مسعود الأنصاري وأسامة بن زد رضي الله عنهم أن نهم قالوا: الولاءً 
ل فاتّفاقٌ هؤلاء التّجَباءِ من الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم على لفظٍ واحدٍ بدَّليلٍ 
حا نو نكن عن 7" وضون للد 13 1الك] كينا نهد حك لاذه 
بالقياس» فالظاهرٌ هو '" السّماع » وسّيأتي تَفْسيرٌ هذا الحديث في أنْناءء المسائل إِنْ شاء 
الله تعالى . 


)١(‏ فى المخطوط : (إن». (؟) سبق تخريجه قريبًا. 

فر زيادة من المخطوط . ظ 

(4) حسن : رواه ابن ماجهء كتاب الفرائضء باب : ميراث الولاء. حديث (71975). وأحمد (5/ 8٠1)؛‏ 
حديث (2)77170 والبيهقي في الكبرى :)١4١/5(‏ حديث :»)١5١58(‏ والنسائي في الكبرى (4/ 
65)» حديث (98؟2)519 والشيباني في الأحاد والمثاني 7/0 )»). حديث (35157), والطبراني ف في الكبير 
(55/75"), حديث (2)487/5» وانظر: نصب الراية (5/ .)١6٠١‏ وصحيح ابن ماجه . 

(5) أخرجه الدارمي» كتاب: الفرائض» باب: الولاء للكبرء برقم (7071)» وسعيد بن منصورء ص 
.)١١5(‏ حديث (5560)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 2)794 وعبد الرزاق في مصنفه ,)57١/4(‏ 
والبيهقي في الكبرى »)70/٠١١(‏ وانظر التلخيص الحبير (4/ 6١؟)»‏ وخلاصة البدر المثير (؟/ 409). 
)١(‏ في المخطوط : «من». (0) في المطبوع: «قول». 


وكا الأجداء نان الاح امع على قوتت ةالو لاو 

وأما المعقول فمن وجود: 

احذها: أنَ الإعتاق إِنْعامٌ إذ المُعْتِقُ نَم على المُعْتَقٍ بإيصاله إلى شرف الحُرّيَةِ 27 ولهذ 
شين "© المنولى الأستلٌ مولى الشمة فى عرف الطرم» ركنا ا ولاه 
فقال -عَرّ وجل - في زيدٍ بويا اويا وا 0 
[الأحزاب :/.] قيل في التّفسير أذ ْعَمَ الله عليه بالإسلام وأْنْعَمْت عليه بالإعتاق» فجُعِلَ كسْبّهِ عند 
استِعْنائه عنه لمولاه شكرًا لإنعايه السَابقِء ولهذا لايَرِثُ المُعْتَقُ من المُْتِقٍ . 

والثاني: أن المَُْقَ في نُضْرةٍ المُعْتِيِ حال حَياتِه؛ ولهذا كان عقلّه عليه وعليه إن 
يَصُرَه َع الظْم عنه [وبكَفه عن الظُلْمِ على غيره» فإذا نَى فقد قَصَرٌ في أحدٍ نوعي 
لنصْرةء وهو كف عن الظلْم على غيره] *” جل عقله عليه مانا للفُصيرء فإذا مات 
جَعِل ولاؤه لمُعْتَقِهِ جَاءً للنّضْرةٍ السَابقةٍ 

وَالثَالِتُ: أن الإعتاقٌ كالإيلاد من حيثٌ المعنى ؛ لأنّ كَل واحلٍ منهما إحياءٌ معنّىء فإِنّ 
المَعْتِنَ سببٌ لحَياةٍ المُعْتَقِ باكتّساب سبب الأهليّة والمالكيّةٌ والولاية التي يتا يها الآدمي 
عن البهائم» كما أن الأب سببٌ حَياةٍ الولدٍ باكتساب سبب وجوده عادةً» وهو الإيلادع ل 
الإيلاذ سسب لاتوت الست فالإعتاقٌ يكون سببًا لوت الولاء كالإيلاد وهذا معنى قولٍ 
اليكل : «الوَلَاءُ لْخمَةٌ كَلْحْمَةِ النَسَبٍ» ''' والله - عَرّ وجل - أعلمُ . 

فبعدَ هذا يقعٌ الكلامٌ في مواضِمٌ : في بيانٍ سبب ثُبوتِهِ ؛ وفي بِيانٍ شرائطٍ القُْوتِء وفي 
بيانٍ صِفَةٍ التّابتٍ وكيْفيتِه ‏ وفي بيانٍ قدره وفي بيانٍ حُكمه وفي بيانٍ ما يَظهَدُ به 7" . 


هفتهة 


() في المخطوط : «العتق». () في المخطوط: اليسمى» . 
(*) في المخطوط : «ولهذا». (5) في المخطوط : «لأن عليه) . 
(5) ليست في المخطوط . 


(1) صحيح: رواه أبن حبان فى صحيحه ,)7706/١١(‏ حديث (11050)., والحاكم في المستدرك (4/ 
24؛» حديث (74340)» والبيهقي في الكبرى (١٠/797)؛‏ حديث 2)7١1777(‏ والشافعي في مسنده» 
- ص (7"8). والطبراني ف فى الأوسط (7/ 7 حديث »)17١18(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما. وانظر 
الدراية (؟/ »)١95‏ والتلخيص الحبير (717/5)» حديث (151١5؟)»‏ وخلاصة البدر المنير (؟457/5): 
ونصب الراية (54/ »)١51١‏ والإرواء 2)١1514(‏ وصحيح الجامع (9هالا). 

(0) في المطبوع: «له؛ . 


1 


امَاسببُ كُبوته: فالعتقٌ سَواءٌ كان الع حاصلاً بصُئْعِه ("2» وهو الإعتاق» أو ما يجري 
مجرى الإعتاقٍ شرعًا كشراءٍ القريب وقَبولٍ الهبةٍ والصَّدَقَةٍ والوصيّةِ أو بغيرٍ صَنّْعِه 0 
ورت قريب وسَواء أعتقه لوَجْه اللّهء أو لوه الشيطانٍ وسَواء أعَقّه تطوْعَاء أو عن واج 
عليه كالإعتاتي عن كفارة القتلٍ والظهار والإفطارٍ [والإيلاء] ”ا واليمينٍ وَالنَذْرِ . ْ 

وسَّواءٌ كان الإعتاق بغير بَدَلٍ أو بِبَدَلٍء وهو الإعتاقٌ على مالٍ وسَّواءٌ كان مُتَجَرًا أو 
مُعَلَْا بشرطٍ أو مُضائًا إلى وقتٍ وسّواءٌ كان صَريحًا أو يَجْري مجرّى الصّريح أو كناية أو 
يَجْري مجرّى الكناية . ْ 

وكذا العتِقُ ”*' الحاصل بِالتَدْبِيرٍ والاستيلادٍ ويَسْتَوي فيه صَريحٌ التَدْبِيرٍ والإعتاق 
والاستيلادٍ والكتابة والأصلٌ فيه قول النّبيّ يلل : «الْوَلَاء لِمَنْ أغْق 2*0» "2 من غيرٍ فصل . 

وعلى هذا إذا أمر المولى غيرّه بالإعتاقي في حال حَياتِه» أو بعد وفاه أن الولاء للآمِر ؛ 
لأنْ العتقّ يقع عنه . 

ولو قال لآحَرَ : أعتِنْ عبدّك عَني على ألفٍ درهم فأعتّقَ فالولاءٌ للآمِر ؛ لأنّ العتقّ يقع 

والقياس: أنْ يكونَ الولاءٌ للمأمور ؛ لأنّ العتقّ يقعٌ عن المأمورٍ. وهو قزل 25 

وجه القياس: أنّه أمر بإعتاقي عبدٍ الغيرٍ عن نفسِهء وهذا لا يصحٌ؛ لأنَ العتقّ (لا 
يقعٌ) (" بدون الملكِ ولا ملك للآمِرٍء بل للمأمورٍء فكان لفقي عنه: 

ونقاء أنّ الأمرَ بالفعل أمرٌ بما لا وجوة للفعلي بدونه كالأمر بصُعودٍ الشطح يكوثٌ أمرا 
طني اكلم والأمرُ بالصَّلاةٍ يكونٌ أمرًا بالطهارة ونحو ذلك ولا وجو للعِدْق عن الآمِر 
بدون تُبوتِ الملكِ [له] ”0 فكان أمرٌ المالِكِ بإعتاق عبده عنه بالبدّلٍ المذكور أمرًا 
تملركه منه بذلك البدَلِء م بإعتاقه عنه تَضْحَيحًا لتَصَوُفِهِ كأله صَرّحَ بذلك '' '' فقال بغه 


)١(‏ في المخطوط : «بصيغة» . (؟) فى المخطوط: «صيغة». 


() ليست في المخطوط. (؛) في المخطوط : «الإعتاق' . 
(05) في المطبوع : «أعتقها . (؟) سبق تخريجه . 


(0) في المخطوط : «لا يصح" . (4) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط : «أمره» . )٠١(‏ في المخطوط : ابه . 


ع قدت > 
مني وأعتّقّه عَنِي ففعل . ظ 

ولو قال: أعتِقْ عبدَك عَني ولم يَذْكرٍ البدّلٌ فأعتّقَ فالولاءُ للمأمورٍ في قولٍ أبى حنيفة 
ومحمّد؛ لأنّ العتقّ عنه» وعندّ أبي يوسّفَ هذا والأوّلُ؛ سَواءٌ وجه قوله على نحو ما 
ذكرْنا في المسألةٍ الأولى . 

وادعاء الئرة ين البباة ا ينوا 7 في المسألةٍ الأولى أمكنَ إثباتُ الملكِ للآمر 
بالبدلٍ المذكور بِمَمَتَضَى الأمرٍ بالإعتاق ؛ لأ الملكَ في البيع الضّحيح لايم يَقِفْ على 
القبُضص يل يكت نفس انعقو افصان | مامرة بالتا عيتوف بالذا ر المذاكور ١‏ ل ليلا ده 
بأمره وتؤكيله . 

وأا في المسالة الثانية: فلا يُمْكِنٌ إثباتٌ الملكِ بِالتَّمْلِيكِ التَابتِ بطريقٍ الافتضاء؛ لأنَّ 
المْليكَ من غبر رض يكونُ هِبة والملك في باب الوبة لا يَْبْتُ بدونٍ القبُض » فإذا أَعنّقَّ 

قد و07 ملك تبه لاملك اير بقع [العنو] "عن ديه كاد 
[الولاية] 7" له فهو الفرقٌ . 

وَلو قال: أعتّ عبدك ولم يقل شيئًا آحَرَ فأعتّقٌ فالولاء للمأمور؛ لأنّ العتقّ عنه؛ لأنْه 
عَتَنَ عن نّفسِه لا عن الآِرٍ لِعَدَمِ الطلَب من الآمِرٍ بالإعتاقٍ عنه . 

ولو قال: أعة عت عبدّك على أل درهم ولم يقل عَني فأ عنَقّ تَوَقف على قبولٍ العبدٍ إذا 
كان من أهل القبولٍ ٠‏ فإنْ قَبلَ في مجلس علمه يعتِنْ ويَْرَمْهِ الال وإلآفلاء لأنه لم يَطْلْثْ 
إعتاقٌ العبدٍ لنفسه» وإِنّما طلَبّ إعتاقٌ العبدٍ للعبدِء وهو فُضوليٌ فيه» فإذا عَيَنَ ”© المالِك 
تَوَنَفَ إعتاقه على إجازة العبدِء كما إذا قال لغيره: بع عبدّك هذا من قُلانٍ (على ألفي) © 
درهو» فته يقت على إجازة لان كذ هذ 
وسّواءٌ كان المُعْتِقُ ذَكَوَا أو أنْنَى لوجود السَبَب منهما ولِعموم قوله ككْهّ: «الوَلاءُ لِمَنْ 


«فتهة 


0 لي امسن ل(أنه) . (0) زيادة من المخطوط . 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «أعتق) . 


(0) في ل : «بألف». 


وقال يكل : «لَيِسَ لِلنْسَاءِ مِن الْوَلَاءِ إِلّامَا أَمتَقْنَ» ("2 الحديتٌ والمُسْتَئْئَى من المنفي مَقْبَت ‏ 
ظاهراء وسّواءٌ كان المُعْتِقُ والمُعْتَقُ مسلمَيْنِ أو كافرَيْنِء أو كان أحذهما مسلمًا والآخر 
المُحْتَق منهما للمُعِْقٍ لما قُلْنا إلا أنه لا يرنه لانهدام شرطٍ الإرث ؛ وهو الجا الملة: 

قال النْبئنُ َل : دلَا يَتَوَارَتُ أَهْل مِلْتَيْن بِشَيْءٍ؛ ("2. وقال يله : لا يَرتُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ وَلَا 
الكَانِئُ الْمُؤْمِيَه ( ويجورٌ أنْ يكونّ الولاء ثابنًا لإنسانٍ ولا يَرِتُ به لانعدام شرطٍ الإرثٍ به 
على ما نَذْكُدُ حبّى لو أسلَّمَ الذَّمَىُ منهما قبل موت المُعْتِقٍ ثم مات المُعْتِقٍ يَرِتُ به 
لتَسُقيق الشّرط» وكذا لو كان للذّمَىَ الذي هو مُعْتِنُ العبدٍ المسلم عَصَّبةٌ من المسلمينَ بأن 
كان له عَم مسلمٌ أو ابن عَم مسلم فإنّهِ يَرِثْ الولاء؛ لأنّ الذّمَىَ يُجْعَلُ بمنزلة المت 47 
وإِنْ لم يكن له عَصَبَةٌ من المسلمينَ يُرَدَ إلى بيتٍ المالٍ . 

وَلو كان عبدٌ مسلمٌ بين مسلم وَذْمَيٌ فأعتقاه» ثم مات العبدٌ فنصف ولائه للمسلم ؛ لأنَّ 
ْ م يرت المسلم والنْصفُ الآحَدُ لأقرّب عَصّبةٍ الذَّمَيّ من المسلمينَ إن كان له عَصَبهُ 
مسلمء وإِنْ لم يكن يرد إلى بيتٍ المالٍ . 


0 


وَلو أعبّقٌ حَرْبىٌ عبدّه الحزبيّ في دار الحرب لم يصِرْ بذلك مولاه حتى لو خرجا إلى دارٍ 


2)57١55( لم أجده مرفوعاء وأخرجه الدارمي» كتاب : الفرائض» باب : ما للنساء من الولاءء برقم‎ )١( 
عن علي‎ 2)7١100( عن إبراهيم النخعي بهذا اللفظ . وأخرج البييهقي في الكبري (١١/05١73))؛ حديث‎ 
وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنهم كانوا يجعلون الولاء للكبير من العصبةء ولا‎ 
ونصب‎ »)١946 /5( يورثون النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وانظر الدراية لابن حجر‎ 
.)١8 5 /5( الراية‎ 

(7) حسن : رواه أبو داود» كتاب الفرائضء باب: هل يرث المسلم الكافرء حديث »)591١(‏ وابن 
ماجهء» حديث (771)» والدارقطنى فى سننه (5/ 1/0)») حديث »)١6(‏ والبيهقى فى الكبرى (5/ 
4)» حديث »)1١١0٠١9(‏ وانظر الدراية (؟/594)» والتلخيص الحبير (/ 84)»: حديث (1017)) 
وخلاصة البدر المنير (7/ ,)١170‏ حديث ,)١744(‏ والإرواء ,)١7/19(‏ وصحيح الجامع .)11١5(‏ 
(*) رواه البخاري» كتاب المغازي» باب : أين ركز النبى يكل الراية» حديث (57417)» ورواه البخاري؛ 
كتاب الفرائضء. باب: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» حديث (7174)؛ ومسلمء كتاب 
الفرائض » حديث »)١574(‏ وأبو داودء حديث (754094)» والترمذي؛. حديث »)5١1١1(‏ وآاين ماجه. 
حديث (77/7594): وابن حبان ,)"95/١*(‏ حديث (591173732), والحاكم في المستدرك (14/ 4 ؟؛) حديث 
:»)8٠١4(‏ عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما بلفظ : «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

(:) في المخطوط : «الذمي». 


الإسلام مسلمَيْنٍ لاولاء لهء وهذا قول أبي حنيفةً ومحمّدٍ؛ لأنه لا يعتِقٌ عندّهما ؛ ؛ أنه لا 
يعتنُ بكلام الإعتاقي» وإنّما يعتقُ بالمخُليةٍ والعتق القابتُ بِالتَخُليةٍ لا يوجبٌ الولاء؛ وعندٌ أبي 
يوسّفٌ يصِيئٌ مولاه ويكونٌ له ولاؤٌُه؛ لأنْ إعتاقّه بالقولٍ قد صّحٌ في دار الحب . 

وكذلك لو دَيَرَّه في دار الحزب فهو على هذا الاختلافٍ ولا خلاف في أن استيلاده 
جائرٌ وتَصيدُ الجاريةٌ أمَ ولدٍ له لا يجورٌ بِيعُها لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أن مبتى الاستيلاد على 
دوت النشيو ولتت رت فى وار الخربب 

وَلو أعتَّىّ مسلجٌ عبدًا له مسلمًا أو ذِْمّيّا في دار الحزب فوّلاؤه له؛ لأنَّ إعتاقه جائز 
بالإجماع. وَإِنْ أعبّىَّ عبدًا له حَرْبِيّا في دار الحرب لا يصيرٌ مولاه عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا 
يع بالقول» وإِنّما يعتِقُ بِالنَخْلِية» وعندٌ أبي يوسُفَ يصيرٌ مولاه لشُبوتٍ العتقي بالقولٍ . 
وقول محمَّدٍ فيه مُضْطرِبٌ حتّى لو أسلَّمَ العبد في دارٍ الحب وخرجا مسلمَّيْنِ إلى دارٍ 
الإسلام؛ فلا ولاء للمُعْتِقِ على المُعْتَقٍ [وللمُعْتَي] ''' أن يوالي مَنْ شاء عند أبي حنيفة. 
وعندَ أبي يوسّف يَرِثٌ المُعْتِقُ من المُعْتَقٍ وله ولاؤه إذا خرجا مسلمَيْنِء وإِنْ سبي العبذ 
المَُُّْ كان مَمْلوكًا للذي سَباه في قولهم جميعًا لأنه نه لا ”" يَخْلو إِمًا أن يكونّ مَمْلوكَاء أو 
ُرًاء فإنْ كان مَمْلوكًا كان محلا للاستيلاد اَمَك وكذا إِنْ كان خرًا؛ لأنّ الحربي 
الجر مَحَلَّ للاستيلادٍ والتَمَلّكِ . 

وعلى هذا يحرج ما إذا دخلَ رجل من أهل الحرب دار الإسلام بأمانٍء فإ ناشترى 
عبدًا فأعتّقّه» نّم رَجَعَ إلى دارٍ الحزب فسُبيَ فاشتّر تراه عبده المُّعْتَقُ فأعبَّقّه أن كل واحدٍ 
منهما يكونُ مولى صاحبه حبّى إِنَّ أيَهما مات ولم يئْرُكَ عَصَّبَة من النَسَب ورثّه صاحبه 
لوجوةاسيب#الأرق هن كل واج متهماء وهو الإعتاق وشرطه: 

وكذا الذّمَئُ إذا أعنَقَ دَق عبدًا له ذْمَيّا فأسلَّمَ العبدُ» ثُمّ هَربَ الذّمَنُ المُعْمَقُ ناقِضًا للعهدٍ 
إلى دار الحرب سُبِيَ وأسلّمَ فاشتّراه العبدُ الذي كان أعتَقّه فأعبّقه فل واحدٍ منهما مولى 
صاحبه لما قلنا. 

وكذلك المرأةٌ إذا أعَبَقَتْ عبدًا لهاء ثُمّ ارْئَدَتِ المرأةٌ ولحِقَتْ بدارٍ الحزب» ثُمَ سُْبِيَتْ 
فاشتّراها الذي كانتٍ المرأةٌ أعبَمَنْهِ فأعبقّها كان الرَجُل مولى المرأةٍ والمرأةٌ مولاةً الرَجُلٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: «ولا». 


لوجود الإعتاقٍ من كُلَّ واحدٍ [1/ 7١7ب]‏ منهماء ثم العتق كما هو سببُ ثُبوتٍ الولاء 
للمُعْتِقِ فهو سببُ وجوب العقلٍ عليه حتّى لو جَنَى | لمُعْتَنُ كان عقلّه على المُعْيِقٍ لما ذَكَرْنا 


أن عليه حفظه ٠‏ فإذا جَنَى فقد قَصّرَّ في الحِمَظٍ . 
وَأمًا شرط كُبوتِه: فلِثبوت الولايةٍ شرائط : بعضها يَعْمٌ ولاءَ العتاقةٍ ووّلاءَ ولد العتاقةٍء 
وبعضّها يَخْصٌ ولاءً ولد العتاقة . 


فأمًا الذي يَعْمَهما جميغا: فهو أنْ لا يكون للعبدٍ المَعْتَقء أو لوَّلّدِه عَصَبة من جهة 
النَسَبء فإنْ كان لا يَرِئّهِ المُعْقُ؛ لأثه يرنه 7" من طريق التَعُصيب وفي العصّباتِ يُعْتَبر 
الأنوى فالا فوع رولا ملك أن التعفبة مو يجي التمتب افو فكان” أولى؛ وهذا لأنَّ 
الو لأكاكوإن كان لحمة كلهة التتيه كما تطق يه الخديث لككثها لاايكون مغل حقيفة 
التَسَبء فكان اعتِبارٌ حقيقةٍ النَسَّب أولى» فإِنْ لم يكن له عَصَّبةٌ من جهة النَسَب وله 
أصحابُ الفرائض» أو ذَّوو الأرحام فحكمُه يُذْكَرُ في موضعين إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وَأمّا الذي يَخُصٌّ رولاءع <” ولد العتاقة: 

فمنها: أن تكونّ الأمُ مُق فإنْ كانت مَمْلوكة فلا ولاء لأحدٍ (عليه ما دامَ مَمْلوكا سَواء 
كان الأب وى فلو اولك 5 إلا فر فى الرّقّ والحُرَيَةء فكان مَمْلوكًا لمولى أمّه 
فلا يُتَصَرَدُ الولام) هذا 

ومنها: أن لاتكونٌ الأمُرَة أصليَةٌ ٠‏ فَإِنْ كانت فلا ولاءَ لأحدٍ على ولدهاء وإن كان 
اهاي ال يط ده موس 

لا على ولوهكه قزة قانت الا + مُعْتَقَةَ والأبُ مُعْتَقَاء فالولد يَمْبَعْ الأبَ في الولاء. 
ويكوة ولاه لمولى الاب لا لمولى الم لأنْ الولاءَ كالئَسَبٍ والأصل في النَسَبٍ هو 
الث [إله ذا تيز 50 

ومنها: أنْ لا يكونّ الأب ناه فإنْ كان الأبُ عَرَبًا والمُ مولا لقَْمِ فالولدُ تابعٌ لاب 
ولاولاءَ عليه ؛ لأنّ الولاء َرُ من آنارٍ الرّق ولا رِقٌ على عَرَبِيّ ولو كان الأبُ تبَطيّاء وهو 

خرٌ مسلمٌ لم يعتِّق وله ولاءٌُ موالاةٍء أو لم يكن فالولد يَيْبَعٌ بَعُ الأمّ في ولاءِ العتاقةٍ عند أبي 


. في المخطوط: «يرث». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. بدله في المخطوط : «على الولد» . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 


ةي هدس مع يع 


حنيفة ومحمّدٍء وعندَ أبي يوسٌّفَ يكونٌ تَبَعَا للأب كما في العرَبيٌ . 

وجة فول أبي يوشف: أن التبي يشبه التست والتَسَت إلى الآباء»: وَإِن كان أضعف» ألا 
ترَى أنّ الم لو كانت من العرّب والآبُ من الموالي فالولدُ يكون تابعًا لقَرْمٍ الأب ولهُما: 
أن ولاء الأمٌّ لمواليها لأجل النُصْرةَ فيَْبْتُ للوّلّدٍ هذه الُصْرةٌ ولا نُضْرةً له من جهة الأب ؛ 
لأنّ مَنْ سِوّى العرّب لا يتناصّرونَ بالقبائل فصار كمُعْبَقَةٍ تزوّجت عبدًا فيكونٌ ولاءٌ 
أولادها ”'' لمواليها. ا 

ومنهاء ألا يكونَ للأب مولّى عَرَبِيّ» فإِنْ كان لا ولايةً لأحدٍ عليه؛ لأنّ حكمّه حُكمُ 
العرّبيّ لقولٍ النْبيّ بل : «إنّ مَوْلَى الْقَوم مِنْهُمْ الرياماء ا يت ظ 
يكونٌ ولاه لموالي الأب ولا لموالي الأمٌ» بل يكونُ لمَنْ أعتقّه؛ لأنّه إذا أعبَقَ صا 
ولاءٌ نّفسِه لقوله كله : «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ؛ فلا يكون تَبَعَا لغيره ذ و 
يذْكَرُ في بيانٍ (صفة الولاء) ”" . 

وَأمَا صِفَُهِ فلّه صِفاتٌ : منها: أنّ الإرت به عند وجودٍ سبب ثُبوتِه وشرطه من طريق 
التَعْصيب ومعنى هذا الكلام أن المُعْتِنَ إنما يَرِتُ بالولاء مال ”4 المُعْتَقٍ بطريق العُصوبة 
ويكونُ المُحتِقُآخِرَ عَصَّباتٍ المُعْتَقٍ مُقَدَمًا على دوي الأرحام وعلى أصحاب الفرائض في 
العتقاق ىما نظ من سهاعي حت إتنات ان كن للفتتق رارث افك رار إن ال 
ذو الرّحِمِ كان الولاءُ للمُعْتِقء وإِنْ كان له أصحابٌ الفرائضٍ فإنّه يُعْطَى فرائضهم ولا 
إن فضَلَ شيءٌ يُعْطَى ''' المّعْتِقَ وإن لا ”""» فلا شيء لهء ولا يِرَدُ [الفاضِل] 7 على 
السجانه لتر انق درن كارو 2ش ةتشك رز عليه قدا ذرة ضائة ابيا وهو 


)١(‏ في المخطوط: «ولدها». 

(؟) صحيح : رواه النسائي ء كتاب الزكاة. باب : مولى القوم منهم. حديث (؟15١551),‏ وانظر الدراية (؟/ 
.)١97*‏ والتلخيص الحبير (5/ 5١؟).»‏ حديث (؟607١5؟).‏ ونصب الراية .)١584/5(‏ وصحيح الجامع 
(1357)» ورواه البخاري بلفظ : «مولى القوم من أنفسهم» في كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من 
أنفسهم . . 4 حديث (1١51/ا2)5‏ وكذا روأه البيهقي في الكبرى 0 .)1١6١‏ حديث (/141 > )2 عن أنس 


.. رضي الله عنه. 
(5) في المخطوط : «موضعه؛. (1) ذ ىرنه لقا 
(5) في المخطوط : «وكان». )ال لخر 1 «أعطى» . 


(0) في المخطوط : «وإلا» . (4) ليست في المخطوط . 


دنينهة 
قول عَلىٌ وابن عباس وزيدٍ رضي الله عنهم . 

ورُوِيَ عن عُمَرَ وعبدٍ اللّه بن مسعودٍ رضي الله عنهما أنّه لا يَرِتُْ بطريق التغْصيب» 
وهو مُوَّخْرٌ عن أصحاب الفرائض في استِحْقاقٍ الفاضِلٍ » وعن ذوي الأرحام أيضا 

واحبّجوا بظاهر قوله تعالى: رولا أ[ يسام بَعص وَل عض © [الأنفال :00] فظاهره 
يقتّضي أنْ يكونٌ ذو الرّحِم أولى من المعتتي . 

وجه قول الأؤلين: ما رَوَيّنا عن رسولٍ الله بك أنه جعل ولاءَ مولى بنتٍ حَمْرَْةَ رضي الله 
عنه بينها وبين بنتٍ مُعْتِقِها نصمَّيْنِ فقد أقامٌ رسول الله كل بنتَ حَمْرَةٌ رضي ي ألله عنه مقام 
حو دعوو يو ب ويه ا بد يا 0 

عَموا لأمر يَكِةِ بالرّدٌ كما في سائر المواريث إذا لم يكن هناك عَصَّبة وقال يله : «أَلْجِقُوا 
ريض أَهَلِهَا قَمَا أَْقَتْ فَلأوْلَى رَجُل ذَّكَره ”' وأولى رجل ذَكْر ينا هو المولى» وروي : 
«فَلوْلَى عَصَبَةٍ ذكَره ”"ا يكو الخولى هونا : 00 

وأما الآيةُ الكريمةٌ فقال بعضّهم في تَأويلِها أي دوو الأرحام من العصَّبةٍ بعضهم /١[‏ 
6 ا] أولى ببعض أي الأقرّبُ من ذُوي الأرحام من العصّباتٍ بعضهم أولى ببعض من 
الأَبْعَدٍ كالابن مع ابن الابنٍ والأخ لأب وم مع الخ لأب ونحو ذلك . 


وإذا عرف هذا الأصلٌّ فبيائه في مسائلَ إذا مات المُمْنُ وترك أما ومولّى فللا الت الكُلْتُ 


)١(‏ رواه البخاري» كتاب الفرائتض» باب : ميراث الولد من أبيه وأمه. حديث (77/ا2)5 ومسلم. كتاب 
الفرائض. باب: ألحقوا الفرائتض بأهلها. ٠...‏ حديث .»)١5١5(‏ وأبو داودء حديث (588). 
والترمذي. حديث .)5١98(‏ وابن ماجهى» حديث (٠١751//5)غ.‏ والطيالسي في مسندهء» ص (2)5550 
وأبو يعلى في مسنده (708/54)» حديث .)5711١(‏ وأبو عوانة في مسنده (475/5» 4317), 
حديث (20918)» والدارقطني في سننه »)1/١/5(‏ حديث 2»)١1(‏ والبيهقي في الكبرى (5178/7). 
حديث 2»)١5١15١(‏ والطبراني في الكبير (١١/١٠)؛:‏ حديث »)٠١404(‏ عن ابن عباس رضي الله 
عَنْهِمًا : 

(7) قال الحافظ في الفتح (؟١/؟1١):‏ «قوله: (رجل ذكر) هكذا في جميع يع الروايات» ووقع في كتب 
الفقهاء كصاحب النهاية وتلميذه الخزالي اقول عَصبَِ مك قال ابن الجوزي والمذري : : هذه اللفظة ليست 
محفوظة» وقال ابن الصلاح : فيها بُعْدٌ عن الصحة من حيث اللغة فضلاً عن الرواية فإن الْعَصّبَّة في اللغة : 
اسم للجمع لا للواحد» كذا قال . والذي يظهر أنه اسم جنس» ويدل عليه ما وقع في بعض طرق حديث 
أبي هريرة الذي في الباب قبله «هَلْيرِنْهُ عَصَبَنْه مَنْ كَانُواة فشمل الواحد وغيره. وانظر أيضا التلخيص الحبير 
68١/9‏ ). 


0 كتاب الواة ل حلااااسسسسيرهة4 


والباقي للمولى عند الأوَّلِينَ؛ لأنّه عَصَّبةٌ وعند الآخَرِينَ اثلث للأمٌ [بالفرض] () 
والباقي رَدّا ”'' عليها أيضًا . 

وإنْ ترك بننًا ومولى فللبنتِ فرضّهاء وهو النُّصفٌ والباقي للمولى عند الأوَّلِينَ ؛ لأنْه 
عَصَبةٌ وعند الآخَرِينَ النّصف للبنتٍ بالفرض والباقي رَدًا “'" عليها . 

ولو ترك ثلاتٌ قخرات بت او اماه [و] ”* ترك مولاه؛ للف ا والأم 
النُصفٌء وللأختٍ للاب ”" السُدّسُ تكيلة الدُلْمَيْنَء وللأخحتٍ للأمٌ السّدْسُء وللأمٌ 
شرع افيد مناه نانيع كنات فلو قن 1 اجون 

وإِنْ ترك امرأةً ومولى فللمرأة فرضٌهاء وهو الريْعُ والباقي للمولى بلا خلافٍ. 

(وَكذا إذا) ”'"' كان المعْتَقُ أمةَ فتركث زوجّها ومولى فلِلرّوج فرضهء ور التمنت 
والباقي للمولى . | 

أمَا على قولٍ الأوّلِينَ : فلآنَ المولى عَصَّبَةَء فكان الباقي له . 

وأمًا على قولٍ الآخَرينَ: فلانّه لا سبيل إلى الرَدٌإذْ لا يُرَُ على الزّوج والزوجةٍ . فإِنُ 
ترك المُعْتَقُ عَمَةَ وخالةً ومولاه © فالمال للمولى في قولٍ الأوَلِينَ ؛ الأنه ال الفميات 
يْقَدَمُ على ذّوي الأرحام وفي قولٍ الآخَرِينَ للعَمَةٍ التُلْئَاذٍ وللخالة الثُلْتُ لتَقَدُم ذُوي 
الأرحام عليه وقِسُ على هذا نُظائرٌه وعلى هذا يَخْرُج ما إذا ا: قفرت العراء عيدًا فاعتكنده 
نَم مات العبدٌ المت وترك ابئته فلبنة الصف وما , بقيّ فلمو لاه ؛ لأنها عي وهر 
قول الأوَلِينٌ . 

وأمّا على قولٍ الْآحَرِينَ فالباقي يُرَدْ عليها بالقرابة . 

وإذا اشترث [المرأة] ”''' أباها فعََقَّ» ثّمّ مات الأبُ وليس له عَصَّبةٌ فلإبئَيِه النُصفٌ 
بالنَسَب وما بقيّ فلابئيِه أيضًا بحقٌّ الولاء بالرّدٌ؛ لأنها عَصَّب الأب في الولاء وعلى قولٍ 


(1) اسيك فى امس ريل )ال المخطرط» نيرق 
“)فى المخطوط : ايردة (5):زيادة شن الميخطوط: 

(0) فى المخطوط : «من الأب». (7) في المخطوط: «من الأب». 

(0) في المخطوط : «وهذا إن . (4) في المخطوط : «ومولى». 


(9) زاد في المخطوط : «على» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
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الآَخَرِينَ ما بقي يُرَدٌ عليها بالقرابة . فإِنُ كان الأبٌ أعتَقّ عبدا قبل أن يموت دا 
الأء ّم مات العبدٌ المُعْمَقُ ولم يَتْوُك عَصَّبةً فإنّها تَرِنه؛ أنه مُعْدى مُعتقياء فكان ١7‏ 
ولاؤّه لها لقولٍ التبيّ يله : «لَيِسّ لِلنّسَاءِ مِن الْوَلَاءٍ إلامَا أَْتَفْنَء أؤ أَعْتَقَ مَنْ أَعْتَفْنَ؛ 
الحديتٌ والاستثناءٌ من التفى إثبات ظاهرًا . 


0)0 


فإن اش: افرط لثما الوا لاما الزمات الا رلم 31 2 عَصَّبة وترك ابِنَتَيْه هائَيْنٍ 
فلِلإبئئَيْن الكُلَئَانِ بالتَسَب وما بقى فلّهما أيضًا بلا خلافٍ ولكنْ ''' عند الأَوّلِينَ بطريقي 
القُصوبة اذ كينا عش وعنة خرن طاريق اولان | شترث إحداهما أباهماء ثُمّ مات 
الأب ولم يَْوك عَصَبةٌ ورك ابتعْه هائيْنِ فللابتميْنٍ الْانٍ بانسب ولتي اشترتٍ الأب 
القّلْتُ [والباقي] ”4 خاصة ةَ بالولاء في قولٍ الْأَوَلِينَ لأنها عَصَبَة . 
وفي قول الآخَرينَ: الباقي 1 عليهما نصفيْنٍ فإِنّ اشترتا آباهماء 01 إحداهما والأبتٌ 
شتريا (أخا لهما) من الأب نّم مات الأب» فإنّ المال بين الابِنَتَيْنِ *" وبين الابن؛ 
ل معط اليه والالسات عراس أبن حر وعن الح حر سر لكان المبرات 
لهم بالقرابة فلا ِبر للوّلاء في ذلك فإ مات الاب بعد ذلك فلحي لان السب 
والثُّلّثْ الباقي نصفه للتي ا؛ الي 00 و 
بشرائها وشراء الأب» فكان ولاؤّه بينهما وما بقىّ فبينهما نصفانٍ لأنهما ممشْتركتانٍ في ولاء 
الأب فصار حِصّة الأب بينهما نصمَيْنِ» وهو سُدُْس جميع المال وتخرّج المسألة من اثتي 
عشر للأَخْميْنٍ الُلَانٍ لكل واحدة منهما أربعة أسهم ونصف ثُلّ الباقي وذلك سَهْمَانٍ للتي 
اشترثه مع الأب بالولاء ونصفٌ الُلْث بينهما نصفان بولا الأب لكل واحدة منهما سَهْمْ 
فصار للتي ا؟ شترثه سَبْعةٌ أسهم وللأخرى خمسةٌ أسهم» وهذا على قياس قو علي واب 
عباس وزيدٍ رضي الله عنهم . 
وأا على قياس فول عْمَرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما: إذا مات الابنُ بعد موت الأب 
ِلأحْييْه التَنَانٍ بانسب كما قالواء والثُلْتُ الباقي يُرَدُ عليهماء فإنٍ اشترث إحداهما الأب 


() في المخطوط : «الكن». (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الاثنتين» 


واكخوك ا لخرض والاث أخالهما[من الأب] “'“» ثُمّ مات الأب فالمالٌ بين الابن 
والابئتين '" للذَكَرِ مثل حَظ الأتقيين لما فنا . 

فإنْ مات الأ بعد ذلك فللأخْمَيْنٍ الُلْانٍ بانسب ونصفٌ القُّْثِ الباقي للّتي اشترتٍ 
الح مع الأب وما بقيّ فهو للّتي اشترتٍ الأب خاصّة فيصيرٌ الال بينهما نصمَيْنَء وهذا 
على قول علي وابنٍ عباس وزيدٍ رضي الله عنهم . 

وأمًا على قولٍ عمَرَ وابن [7/ ١4‏ اب] مسعودٍ رضي الله عنهما فالثُّلْتُ الباقي يُرَدُ 
عليهما واللّه عَرّ وجل الموققٌ . 

ومنهاء أنّه لا يورّثُ من المُعْتَقٍ بعد موه ولا يكونٌ سبيله سبيلَ الميراث» وإِنّما يَمْتَحِدٌُه 
عَصَبَةُ المُعْتِقِ بنفسها وهم الذّكورُ من عَصَّبَتِِ لا الإناثُ ولا الذُكود من أصحاب الفرائض 
والأصل فيه قول التّبيّ يِِ: «الْوَلاء لُحْمَدٌ كَلّحْمَةِ النُسب لا يْبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَتُ) ااي 
لايورّثُ من المُعْتَقِ لإجماعنا على أنّه يورت من المّعْتِقٍ ولأنّ © الولاء لَّمَا كان سبئه 
الل 3 الث لايووث ننه ون كان يورت وافكذا الرلاة ظ 

ورَوَيّنا عن التّجَباء ءِ السَبْعةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا بلفظٍ واحدٍ : الولاء للكبّرء 
ا ا 1 ولم يَظَهّرْ لهم فيها 

00 

امت الا كب مه إذا كان أقَرَءَ بهم إلى (الأصل الذي) *' يلسيون إلية:: 
شرطنا الذُكورةٌ في هذه الحُصوبةٍ؛ لأنْ الاصلّ : وي 
بحا 0 ؛ وتعالى حبرا عن ني يعقوبٌ عليهم الصلاة والسلام : 
9 إذ قَالوا لَيُوسفٌ وَأَحْوه لَحَبّ له إِبينَا منا وحن عُضَبَةُ4 [بوسف :] أي ججماعةٌ أقوياء أَشِدَاءْ 
يرون على التع والدفء وهذا قو حاءة العلا 

وعن إبراهيمٌ النحعيّ وشُرَيْح : أن الولاءَ يَجْري مجرّى المالٍ فيورَتٌ من المُعْتِقٍ كما 


)١( :‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «(الابنتين؟ . 

(9) أخرجه الدارمي؛ كتاب: الفرائض» باب: بيع الولاء» برقم ,)7"١59(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه وفيه سعيد العدوي : اختلط . 

(4) في المخطوط : 2(وكان». (5) في المخطوط : : لملهم؟. 

(1) في المخطوط : «إلا على الذين». (0) في المطبوع : «العصوبة» . 


دنه ا 14 


يورت منه سائر أموال إلآألهإنمايُِ مه الجا لا الشساء الم وهو قول التبي 5و . 


«لَيِسَ لِلنْسَاءِ مِن الْوَلَاءِ إِلّا ما أَعْتَقْنَ [أو أعتق من أعتقن] 3 اليدير وكان شَرَيْح يقول من أخرر 
شيئًا في حَياتِه فهو لَوَرَدْتِه بعدَ مويه ! 


واحنّجًا بمارُويَ عن الصَّحابةٍ رضي الله عنهم أن نهم قالوام مَنْ أَخْرَرَ المنال أخرْ 
0 : 00 حكن كع امال والجوا لمعي 
دجام عو د المالّ ولا ترد الولاء بالإجماع وبالحديث فملِمَ 
أن اماد مَنْمُ العصّباتٍ وبه تقول ولأنّ في الحمْلٍ على ما قُلْنا عَمَلاً بالدّلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ 

]| ون 

نّم بِيانُ هذا في الأصل في مسائل في رجللٍ أَعتّقَ عق عبدًا له» ثُمْ مات المُغْتَقُ وترك بين ء 
ُمّ مات أحدٌ الابئيْنِ وترك ابناء نم مات العبدٌ المُعْمَقُ فوّلاؤٌه لابن المُعتِي لصُلبه لا لابن 
ابيِه ؛ لأنّه الأكبَدُ إذْ هو أقَرَبُ عَصَباتٍ المُعْيِقٍ بنفسها والأصل أنه كون المستضن 
عَصَبَةٌ يوم موت المُعْتِقٍ لا يوم موت المَعتَتٍ ]لكر دوعيف التذت لا من 
يلا 7 ا ايكون ات لاسو عله لنعئيسه انز النقع رهد على 
اللاي و اموا ا 9 ل 
بات احدقها اتدل نهب إلى ولده كما في ميراث المالٍ. ٠‏ فإِن مات الابنْ الباقي وترك 
ابتاء نّم مات المُعْتِقُ فالولاءٌ , بين ابن هذا الميّتِ وبين ابن الميّتٍ الأَوّلٍ نصمْيْنٍ بلا خلافٍ . 


أمَا على قولٍ عامّةٍ العلماء فلاستوائهما في العصوبة . 
وأمّا على قول إبراهيمٌ النَحَعيَ وشُرَيْح فلإنتِقال نصيب كُل واحدٍ منهما إلى ولده ولو 


() زيادة من المخطوط . 
030 0 داودء كتاب الفرائض » باب : في الولاءء برقم ».)591١0(‏ وابن ماجه (77/77) من حديث 


عمر بن الخطاب رضي الله عنة؛ واللدي بعس الألاق ف مصع نتن ان داود. 
(6) في المخطوط : «فكان» . (5) ليست في المخطوط . 


سيبس يندا بويج 
كان الأوّل حين مات ترك ابنَيْنِ ٠‏ ثُمَ مات الباقي وثَرك ابا واحدّاء نّم مات المُعْتَقُ فالولاء 

بين ابن هذا وابئي الأوَّلِ يكونُ ثلانّا عندّنا لاستِواء الكل في العُصوبةٍ» وعندّهما الولاء 
ز ز زذز ز ز 001 1 000 
لكر ولق | راح ]0 عضة انهه فإن تناك التققة ون د فلائة يقي فبنا كلتم نراق اد 
أحدهم ابن واحدًا وترك الآحرُ خمسة ”" بَِنَ ترك لايك عشرة ”" بنِينَ» كم مات العبة 
المُعْتَنُ وترك مالا فمالّه بين أولادٍ البنينَ بالسُويّةٍ على عَدَدٍ الرُءوس في قولٍ (عامَةٍ 
العلماء) ”* لاستوائهم في العُصوبة والقَرْب من المَعْمَقٍ . ْ 

وعلى قو إبْراهيمَ و شُرَيْحٍ المال ”* بينهم [يكون] ”" أثلانا تلْتَ لابن الابنٍ الواحد. 
والُنّتُ الآحَدْ بين الخمسة بّني الابن» والثُنّتُ الآخَرُ بين العشرة بَني الابن» فتّصحٌ 
فريضَّتُّهم من ثلاثينَ سَهُمًا لابن الابن الواحدٍ عشرةٌ» وعشرةٌ بين بَني الابن الآخَرٍ على 
خمسةء وعشرةٌ بين بَني الابن الآخَرِء وهو القلث '"' على عشرة . 

م ال ا ل 6 
الإعتاق» ثم مات العبدٌ المُعْتَقُ فنصفٌ الولاءٍ لابه الذي هو شريك أبيه خاصّة؛ لأنّه 
شريكّه في الإعتاقٍ والنّصفٌ الباقي بينهما نصفانٍ [؟/ 6١7أ]؛‏ لأنَ ذلك حِصَّهُ أبيه فيكون 
نكهها الو ف فيصيرُ "* الولاءٌ بينهما على أربعةٍ أسهم : ثلاثة أرباعه للابن الذي كان 
قنويك أبيه؛ والرُبْحُ للآحَرِء فإنْ مات شريكُ أبيه قبل العبدٍ وترك ابنّاء ثُمّ مات العبد 
المُْتَنُ فلابن الابن نصف الولاء الذي كان لأبيه خاضة والنّصف الآخَرُ للابن وخُدّه؛ لأله 
لكب من عَصّبَةٍ الأب فكان أحقّ بنصيبه من الولاء فيصيرٌ نصفٌ الولاء للعَمٌّ ونصفه لابن 
أخيه . 

فإنْ مات العم وترك ابن لم مات العبدٌ المعْتَقُ فنصف الولاء لابن شريلك أبيه محاضّة 
والتعرلي الأ بين ويه ابني عَم لان لكل واحد منهم الُلْتْ فيصيرٌ لابن شريلكِ أبيه 
لدان ويصيرُ لابئئ عَمّه التُلْثُ لكل واحدٍ منهما السّدْسٌء فإِنْ مات المُعْتِقُ وترك ابنًا 


: (١)ليست‏ فى المخطوط. (؟) فى المخطوط: اخمس»4. 
(*) فى المخطوط : «عشر». (5) فى المخطوط : «العامة». 
(5) فى المخطوط : (ماله»). (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «الثالث» . (4) في المخطوط : «فيكون» . 


وأبَاء ثُمَ مات العبدٌ المُمْتَقُ فالولاء للابن وابن الابن» وإنَ سَمْلَ لا للأب في قولٍ أبي 
حنيفة ومحمَدٍ وعامَة الفقهاء. وعندّ أبي يوسّف سُدُسا ”' الولاء للاب» والباقي للابن» ‏ 
وهو قول إِبْراهيمَ الح رجرى : وهذا على اصايها - صَحيحٌ ؛ لأنْهما يُنْزِلانٍ الولاء منزلة 
الميراثِ والحكم ذ في الميراث هذاء وَإِنّْما المُشْكِلُ قول أى يوشت لان لا عل ما داع 
افقو سد موت تحن لاون ويل بقل لتقب النقى يشيها ولاك ا معيونا لدف 
الابن» بل هو صاحِبٌ فريضةٍ كما في ميراثٍ المالٍء فكان الابنُ هو العصّبةٌ» فكان الولاءً 
له . 

فَإِن مات المَعْتِقٌ وترك أب وثلاثة إخوة مُتَمَرِينَ أحَا لأب وأمٌ وأحًا لأب وأخًا لأمٌ ثم 
مات العبذ المُعْتَقْ فالولاء للأب خاصّة؛ لأنّه العصّبةٌء اماس الات لبان ليه 
المعْتَّى فالولاء للاخ من الأب والأم) ؛ لأنه أقرّبٌ العصّباتٍ إلى المُعْتِقّء فإِنْ مات الأخ من 
الأب والأمٌ وترك ابنا فإنَ الولاء يرجعٌ إلى الأخ لأ ؛ ا 

فإنْ مات الأ من الأب وترك ابا فإنْ الولاءة يرجمٌ إلى ابن الأخ للاب والأم؛ ؟ لأنّه 
أقرّبُء فَإِنُ مات ابن الأخ من الأب والأمّ وترك ابنًا فإنّ الولاة يرجم م إلى ابن الأخ من 
الأب؛ لأنّه أقوثُ . 

فإِنْ مات ابن الأخ من الأب وترك ابئًا فإنَ الولاء يرجعٌ إلى ابنٍ ابنٍ الأخ من الأب 
والأم؛ لأنّه أقرَبُ ولا يَرتُ الأ من الأمّ ولا أحدَ من ذّوي الأرحام شيا من الولاءِ لما بين 
اه 

ولو مات الميك و ترك جد (" أبا أبيه وأخاه لأبيه وأَمّه أو لأبيه فالولاء للجَدٌ لا للاخ 
في قولٍ أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ الولاءٌ بين الجدّ والأخ نصفانٍ ”" بناء على 
41 © لاميراث قلاع مع الجذ تقر وعتاهها روثنان 1*7 إلا هع اليكذ بالتقصينية.. 
إن مات المُعْتَقُ وترك ابا وبنتّاء تم مات العبدٌ المُحْمَيُ فالولاء للابن لا للبدي؛ لأنّ 
الابنَ هو العصّبةٌ بنفسه لا البنثٌ ولقولٍ النّبِيَ بلِ: «لَيس لِلنْسَاءِ مِن الْولَاءِ إلَامَا أَعْمَفْنَ أَوْ مق 


م 
حجنفمة 


() في المخطوط : لاسن 1 () في المخطوط : «جدا» . 
(©) في المخطوط : «نصفين». (4) في المخطوط: «أن». 
(5) في المخطوط: «يرث». 
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مَنْ أعْتَفْنَء أَوْ كَائَبْنَ» أَوْ كَانَبَ مَنْ كَائَبْنَ» '' ولم يوجذ ههنا المُسْتَدْنَى فبقي استِحقاقها 
الولاة على أصلٍ النّفي . 

وجملةٌ الكلام فيه: أنّ النّساء لا يَِنْنَ بالولاء ]لآ ما عقن أو أعَدَقٌ مَنْ اعتقن أو 
كائّبنَ» أو كاتبّ مَنْ كاتّبنَ أو دَبَرْنَء أو دَبَرَ مَنْ دَبَرْنَ وأولادهم وأولادٌ أولادهم. وإِنْ 
سَقَلوا إذا كانوا من امرأة مُْتَقَوٍ» أو ما جَرٌ مُعْتِقَهُنَ من الولاء إليهِنّ . 

وبيانُ هذه الجملةٍ: امرأةٌ أعتَقَثْ عبدًا لهاء ثم مات العبدُ ولا وارتٌ له فوّلاؤٌه للمرأة 
لقوله يل خاصّة في النّساءِ : «لَيس لِلنْسَاء من الوَلَاءِ لاما أَعمَفْنَ» وهذا مُْتقُها ولعُموم قوله 
مب وه حو اك دوا بسحي برا 
ا ا ع اي دو ب 
مولاه وليس بِمُعْتَقِها حقيقة» بل مُعْتِقٍ مُعْتِقِهاء فكان إثباتٌ الولاء ان 

إن مات العيذ الأعلى و بك عَصَبةٌ» مات العبد الأسقَلُ فلاو للمرأة مُق 
لأنه مُعْتِنُ مُعْتِقها فيدخلٌ تحت قوله كله : أ أَْتَقَ مَنْ أَعْتَفْنَ؛ ولو ترك العبدٌ الأعلى عَصَبةَ 
فمالّه لعَصّبَتهِ لما ذَكَرْنا أنّ شرطً الإرثٍ بالولاء أنْ لا يكون لَلْمُعْتِقٍ عَصَّبةٌ من النَسَبِ . 
وكذلك لو أن المُعيِقَ القاني عق ثالِئًا والثَالِتَ أعبَقَّ رابعًا فميراّهم كُلّهُم إذا ماتوا لها 
إذا لم يُخُلِفْ مَنْ مات منهم مولى أقرَبَ إليه منها ولا عَصَبَة . 

ولو كائبّت المرأةٌ ”" عبدًا لها فأدّى فعَبَّقَّ نّم مات العبدٌ المُكائّبٌ فوّلاؤٌه لها؛ لقولٍ 
الّبيّ ل : «أو كَاتبْنَ؛ . 

وركذا توعان العبد التكاتت كانت عبد لههة أكسنانه فاذئ :الأسمل 05ظ كان 
ولاؤُه لها؛ لأنّ الأعلى ليس من أهل الولاءٍ لأنّه عبدٌ مَمْلوكُ بعد [؟/ ١١”"ب]ء‏ وكذا إذا 
ديا جميعًا مَعَا فمتقاء فوّلاوُهما (" لها لقوله يك دأو كانت مَن كَاتبْنَ؛ 

وكذا إذادَبَرتِ امرأة عبدًا لها فماتث ثُمّ مات العبدٌ» كان ولاؤه منها حتى يكون للأذكور 
من عصَبّيها . 


() سبق تخريجه . (0) ١‏ في المخطوط : «امرأة» . 
إفرة في المخطوط : «فولاؤهم». 


فلقهة ات لص ا 


وكذا إذا ماتتٍ المرأة حتّى ء عَتَىّ المُدَبَدُ بموتها فَدَبَّرَ عبدًا له فوّلاؤٌُه يكون لعَصَبَيها. | 
وكذا ولا أولايها ووَلاءٌ أولادٍ أولادهم الذي القراعن انز اء الك كف لاك ل 
ولاءهم يَنْبَتُ يَنْبْتُ لآبائهم» ووَلاءٌ آبائهم لهاء كذا ولاح ''' أولادهم أفراة زَوْحَث عيدها 
بمولاة موث ولا ولاه الولد يكو لمولى أمه ولا يكو لمر منه شية» وهذا 
كال تنك نعه لآن أب الرلد لمن ب بمُعْتَقٍ بل هو عبدٌ مَمْلوكَ ولا يُتَصَوّرُ ولاءُ العتاقة 
بدونٍ العتق فلو أعبَقَتِ المرأةٌ عبدها جد العبدٌ المُعْتَقُ ولاء الولدٍ إلى مولاته حتّى لو مات 
الولدٌ ولا وارتَ له كان ماله لأبيه» فإِنُ لم يكنْ له أبّ فإِنْ كان مات فوَلاؤُه للمرأةٍ التي 
أَعتَقَتٌ أباه . 

هذا تَفْسِيرُ جرَ موالي النّساءِ الولاء إليهِنَ واللّه عَرّ وجل أعلّم . 

امرأةٌ أَعبَقَّتُ عبدًا لها نَّءَ ماتث ثم مات العبدٌ المُحْمَقُ فوَلاء مُحْتَقَها لوَلّدها الذكور إِنْ 
كانوا من عَصّبتهاء وعقله عليهم أيضًا بلا خلافي» و إن كانوا من غير عَصَّبَيَها فوَلام مختقها 
لوَلَدها الذّكور الذينَ هم من غير عصّبتِها. وعقله على سائر عَصَبَّيِها دون ولدها فإِنٍ 
انقرضٌ ولدُها وحَلّفوا عَصَبَةٌ لهم لَيْسوا من قَوْمٍ المرأة المُعْتِقةٍ ولها عَصَبَةٌ كان لِعَصَبَيها 
دون عَصَبةٍ ابْها؛ لأنّ الولاء للكبَرء وأنّه لا يورَتٌُ . 

وكذلك ما رُوِيَ عن علي رضي الله عنه أنّه قال: يرجعٌ الولاء '" إلى عَصّبّيها إذا 
انقَطَعَ ولدُها الذُكورُ وهو قولُ عامّة العلماء» وإذا لم يكن لها عَصّبةٌ من نَسَبٍ وكان لها 
موال أعتّقوها فالولاءٌ لمواليهاء وكان شُرَيْحٌ يَجْعَلُ الولاءً بعدّ بنيها لعَصَّبَةٍ البنينَ دون 
عَصَّبتِها ؛ لأنّه يَجْعَلُ الولاء ميراثًا كالمالٍ. 

وبيان هذه الجملة: امرأةٌ أعتَقَّتْ عبدًا لها ثّمّ ماتث وتركت ابن وأا لهاء ثُمْ مات العبد 
المّعْتَُّء فمالّه لابيها لا لأخيها بلا خلافٍء فإِنْ مات ابنّها وترك أخخا له وأباه فإِنَ الولاء 
للخالٍ دون الأب ؛ لأنْ الخال أخ المُعْتِقَةٍ " وهو عَصَبَئُها والأبُ لا قرابة بينه وبين 
المُعْتِقة» وعلى قولٍ شُرَيْح الولاءٌ [الذي للاخ يَنْبَغي أَنْ يكونَ] '*' للأب لا للخال؛ لأن 
الأب عَصَبةُ الابن . 


أ 


. في المخطوط : «بالولاء؟‎ )١( . في المخطوط : «أولاد؛‎ )١( 
. في المخطوط : «للمعتقة» . (5) ليست في المخطوط‎ )*( 


ا ار م رهنكه 


وكذلك إذا مات الابنُ وترك أنحا لآب أو عَم أو جَدَا من قبل أبيه أو ترك ابنَّ عَم أو ترك 


موالي أبيه فهذا كُلّهِ سّواكء والولاءُ يرجم إلى عَصّبةٍ الأمّ الأقرَبُ منهم فالأقوَبُ إِنْ كان 
لها بَنو عَم يرجع إليهم ٠‏ وَإن لم يكنْ وكان لها موالٍ أعتّقوها يرجعٌ الولاءٌ إليهم» وفي 
قولي شَرَيْحٍ لا يرجغ الولاٌ» ويمضي على جَهَيه . 

عن الشغيئ :زان أبن ليلئ أن الؤلةة للد كوومن ولنفاء :رافق علي اكادزة 
سائرء عضي اللتتت ور الا كماد فونه كلالك يعق ار هيد الآد الشراء بالشباد 
والصّحيحٌ قول العامّةٍ لما روى أنّ عَليّا والرّبِيرَ رضي الله عنهما اختّصّما إلى عُمّرَ رضي 
الله عنه في ولاءٍ مولى صّفِيّة بنتٍ عبد المُطْلِبٍ فقال الرُبِيرُ: هي أمَّي فأنا أرِمّها ولي 
ولاؤهاء وقال عَلئٌّ : هي عَمّتي وأنا عَصَبَتُهاء وأنا أعقّل عنها فلي ولاؤها فقضَى عَمَرُ 
رضي الله عنه بالولاءٍ للرّبِيرِء وبالعقل على عَليّ رضي الله عنهم أجمعين . والمعنى فيه 
أنّ استِْقاقَ الميراث بالعُصوبةء والابنُ في ذلك مُقَدَمٌ على الأخ وابن العم . 

وأمًا العقل: فبالتَناصرء ألا ترَى أن أهل ايوق رهما قلرن بوالتاتى امراك يشيو وال 
عُصوبة» والتَّناصٌرُ لها ولمولاها بِقَوْم أبيها لا بابنها؟ كذلك كان العقلّ عليهم واعتبائ 
الل اص سورك اغكر جو امراك ادال 

ألا تي آذ الجن ير له ولذه الذكوة والإناث و الغبواته يو لبو كت جناي نها عدار 
كان عقلّها على عَصَبيِهِ دون ولده وأحََواتِه؟ ولو أعبَّقّ أمة له ثم غَرِقا جميعًا ولا يدري 
أيُهما مات أوَّلاء لم يَرِثِ المولى منها وكان ميراثها ”'' لَعَصَّبةٍ المولى إِنْ لم يكن لها 
وارث . 

وأصلٌ المسألةٍ: أن الغرْقَى والهَدْمَى لايَرِثُ بعضّهم بعضًاعندّناء وهو قول عامَّةٍ 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم؛ لأنَّ كُلّ أمرَيْن حادِنّيْنِ لا يُعْرَفُ تاريخهما يُجْعَلُ كأنّهما وقّعا 
مَعَا والمسألة تُعْرَفُ في (كتاب الفرائض) . 

ومنها: أنه لازِمٌ حتّى لا يقدِرَ المُعْتِقُ على إِيُطاله "'' حتّى إنه لو أعتّقّ عبدّه سائبة» بأنْ 
أعتّقّه وشرّطٌ أنْ يكونّ سائبة لا ولايةَ له عليه؛ كان شرطه باطِلاً ووَّلاؤٌه له عند عامّة 


. و لمرو الفيزانه . (؟) ة ار «إبطالها»‎ )١( 
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والصّحيحٌ : قول العامّةٍ؛ لقوله كله : «الولاءً لمَنْ أعتَقّ» . وكذا لا يملِك تَقْلّهِ إلى غيره 
حبّى لا يجورٌ بِيمُه وهِبَتُهِ والتَصَدُّقُ به» والوصيّةٌ وهذا قول عامّةٍ العلماء 1[؟/51أ]: 
وقال بعضهم : يملك نَقْلّهِ بالبيع وغيره . 

واحتججوا بما روي أنّ أسماء رضي الله عنها أعتَقَتْ عبدًا فرَعْبّتِ الولاء لابن مسعود 
رضي الله عنهما . 

ولناء قولّه كلل : «الْوَلَاءُ لْخمَةٌ كَلْحْمَةٍ النُسَب لَايُْبَاعٌ وَلَايُوهَبُ)» 7 ولأنّ مَحَل هذه 
التَصَّدُفَاتِ المالٌ» والولاءٌ ليس بمالٍ فلا يجورٌ بِيعُه كالئَسَب . وأمًا مارُوٍيَ عن أسماءً 
رضي الله عنها فيُحْثَمَلُ أن يكونٌ معناه وهَبّتْ له ما استّحقّتُ بالولاء وهو المال فرّواه 
الرّاوي ولاءً لكوْنِهِ مُسْتَحمًا بالولاء أو يُحمَلُ على هذا تَوْفِيَا بين الدّلائلٍ . 

وكذا إذا باع عبدًا وشرّطٌ على المختري أنْ يكونَ ولاؤٌه له فالشّرطً باطِلٌ ويكونُ ولاؤٌه 
َلْمُمْتَري إذا أعبىّ عبدّه وشرّط أنْ يكونّ ولاؤه لجّماعة المسلمينَ لم يصحّ» ويكونٌ ولاؤٌه 
له نا ] © لما رُوي أنّ عائشةً رضي الله عنها لما اشترث بَريرةَ شرّط عليها أن 
يكون ولاؤها لمواليها فِخَطّبَ رسول اللّهِ كل وقال في خخطبَّته : «مَابَالُ أَقْوَام يَشَْرِطُونَ 
شُرُوطًا لَِسَتْ فِي كِتَابٍ الله َمَالَى كل سَرْطٍ لَِسَ فِي كمَاب الله ََالَى فَهوَ بَاطِلَ إن كَاَ بال 
شَرْطِه 29 وهل يحتملٌ الولاءٌ التَحَوّلَ من مَحَلَّ إلى مَحَلَ؟ يُنْظَرُ فيه إِنْ نَبَتَ بإيقاع العتتي 
فيه لا يِتحَرلُ أبَدّا؛ لقوله يكله: «الْوَلاء لِمَنْ أعْمَقَ» ألَِمَ الولاء المُعْتِقَ وإنْ ثَبَتَ بحُصولٍ 
العتتي لغيره» تَبَعَا يتحَوّل إذا قامَ دَلِيل التَحَولٍ . 

وبيانٌ هذه الجملة عندٌ تزوّج أمةٍ لقَوْم فوَلَدتْ منه ولدًا فأعتقّها مولاها ووّلّدَها أو كانت 
كثلن ين نديق أغتنها آر أفتقها فرلدث بعد العدق لآقل ون يئة اشهره أو كانت مُعْبَدَةَ من 


. )2787( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : «لجماعة». 

(*) مذهب المالكية: أن السائبة هو : الذي يعتق عن المسلمين فولاؤه للمسلمين لا لمن أعتقه» انظر : المعونة 
.)٠١1//(‏ 

(4) سبق تعخريجه . (ازناةة امن اللتخطوطط” 

(0) سبق خريجه . 


طلائي أو موتٍ فوَّلدَتْ لتَمام سَتََيْنِ من يوم الموتٍ أو الطلاق وقد أعمّقَ الأب رجل آخََرُ 
كان ولاءٌ الولدٍ للّذي أعبقّه مع أَمّه سكول إلن مولن يشان اد اليم الل 
لأنه لما أعتقهم فقد تَبَتَ ولاءٌ الولدٍ بإيقاع العتق فيه» فلا يحتمل التَحَوُلَء وكذا إذا أعتقّها 
ا 0 
ولاؤُه بالإعتاق فلا يتحول . 2 
ولو جاءث بوَلَّدِ لسِنَةٍ أشهرٍ فصاعِدًا يتحَوّلَ ولاؤُه إلى موالي الأب ؛ لأنّا لم تَعْلم يَقيئا 
ل علا في بوذت اناق الأ تل كانها عبلث عة المت فيك اين ل 
بْْتَ له الولاء من موالي مه على جهةٍ التبَعية ووَلاُ الول إذا تبت لموالي الأمّ على 
ات يي ل انقب نا أئية تِقّ الأبٌ لما نَذْكَرُ إِنْ شاء اللّه عَرّ وجل . 
وإذا كانت الأمٌ مُعْتَدَةَ من طلاقي أوافوت فإن تست الولق يندت إلى سْتتين #الآن الوطء 
كان حَرامًا فيِجْعَل مُدَةَ الحمْلٍ سَئتَينٍ ويحْكمْ بكَوْنٍ الولدٍ في البطنٍ يوم الإعتاتي» فإذا '"' 
حَكَمْنا بوجوده يومٌ الإعتاتي يَنبْتُ الولاءُ بالإعتاتي فلا يتحَوّل إلى غيره وإذا كانتٍ المُمَْقَة 
تحت مَمْلوك فوَّلَدَتُ عَتَنَ الولد بِعِنْقِها ؛ كذ الولة يم الأ في الذق والخرق: 
فإِنْ أَعْتِنَ أبوه جب ولاء الولدٍ إلى مولاه . هكذا رُوِيّ عن عُمَرَ بنِ الخطاب رضي الله 
عنه أنّه قال : إذا كانت الخُرَةٌ تحت مَمْلوكِ فوَّلَدَتٌ عَبَقّ الولد بِعِيْقِها ١‏ غقن انو عه 
الول 7 
وعن الرُبرٍ بن العام رضي الله عنه أنه أْصَرَ ويه لنساء أعسجبه ظَرْفُهم ؛ رانه فول 
ا ل ا ة من جهيْنة أو لبعض أشجَع اسيك 
شترى الربي* أباهم فأعّقّه ثم قال : انتسِبوا إلَىّء وقال رافِعٌ ال ا 


وو يو ب اي 1 يعني أنْ الأب جَرٌ 


ل ولفظه : اعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : إذا 
كانت الحرة تحت مملوك فولدت عتوٌ عتق الولد بعتقها فإذا أعتق أبوهم جر الولاء» . 
(*) أخرجه البيهقي في «الكبرى» /٠١١(‏ 207017 برقم (11709). 


ولاءَ وليه إلى مولاه ”'' وهو الرّبِيرٌُ حين أعّقّه الزْبِيرٌ وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ 
ا سي سويت 0 
أن لأآن الولاء لحم كلحمة التشب والأث:هو الأصل فى التي حتى نشت الولد إلى 
الأب ولا ينس تتناإلن الام الاعنة تدر النّسْبة إلى الأب . 

وكذا ا ا الأمّ عند تَعَذّرٍ الاعتبار من جاذب الأب بأنْ 
لم يكن من أهل الولاءِ ولا تَعَذّرَ ههنا فيُعْمَبَرَ فِمُعْتَبَرَ جانْبّهء ولأنْ الإرثٌ بالولاء من طريقٍ 
المُصوبة» والتْصيبُ من قبل الأب أقّى فكان أولى . 

ولو مات الأب عبدًا ولم يعدِقْ كان ولاء وليه لموالي الأ أبَدَا لتَعَذّرِ اعتِبارٍ جاب 
الاب 

وأمًا الجدٌ فهل يَجُهُ ولاء الحافِدٍ بأنْ كان للأب الذي هو عبدٌ أب عبدٌّء وهو جَدٌ الصَّبِيّ 
عق إنهذ )الات عند على عمال ؟ 

قال عام العلماء: لا يَجُرُ ولا يكونُ مسلمًا بإسلام الجدء ووَلاء أولادٍ ابيه العبدٍ لموالي 
الأ لآالعوالي الع + 

وقال الشغبي: يَجِرٌ: ويكونٌ مسلمًا بإسلام الجد [1/ ١1‏ "ب]» وجه قوله : : أن الجد 
يقومُ مقامَ الأب في الولاية» فإنَّ الأب إذا كان عبدًا تَتَحَوّلُ الولايةٌ إلى الجدّء فكذا يقومُ 
مقامّه في جَرٌ الولاء والإسلام . 

ولمًا: أن الأب فاصِل بين الابن والجدٌ ؛ فلا يكونٌ الابنُ تابعًا له في الولاء والإسلام » 
لأنّ الجدَّ لو جَرَ الولاء لكان لا يَْيْتُ الولاء لموالي الأمٌ رأسّاء إِذْ لاشَّك أذ أملهكرن 
ا » أمَا [من] ”” الجدّ أي لأبيه أو مَنْ قِبَلِّ من الأجدادٍ إلى آدَمَ ب وت تنت الول 
لعوالي الأء لى اللجملة نت أن الجدّ لا يَجُمُ وكذا لا يصيرُ مسلمًا بإسلام الجد؛ ؛ لأنه 
لو صار مسلمًا بإسلايه لّصار مسلمًا بإسلام جَدٌ الجدٌ» ولكان الناس كُلهِم مسلمينَ بإسلام 
دمو بغي أنْ لا يجورٌ استرْقاق أحدٍء والمعلومٌ بخلافِه فتَبَتَ أن القول بِجَعْلٍ الولد 
تابعًا للجَدٌ في الولاء باطِل . 


. في المطبوع: «مولاهم». (0) في المخطوط : «فكذا‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «دل؛.‎ )9( 


م قد كنظ .> (0 

وَاما بيانُ قدره: فالولاء يَنْبْتُ بقدرٍ العتق؛ لأنَ سبب تُبوتِه العتقٌ» والحُكمُ يتقَدَرُ بقدر 
السَبّب» وبيائه في العبدٍ المُشْتَرَكِ بين انَيْنِ أعنّقَ أحدُهما نصيبّه وهو موسِرٌ أو مُعْسِرٌ وقد 
ذَكَرْنا الاختلاف فيه في كتاب العتاقي بناءً على تََجَزّؤٍ العتق وعَدَّم تَجَزئِِ واللّه أُعلّمُ . 

وَأَمّا بيانُ لحكم الولاء فله أخكاة: 

منها: الميراثٌ وهو أن يَرِتَ المُعْتِقُ مال المُعْتَقٍ لما ذَكَرْنا من الأدِلّةَء ويَرِتُ مال أولاده 
عند وجودٍ شرطٍ الإرثِ وهو ما ذَكَرْنا . 

ومنهاء تَحَمّلَ العقلٍ للتَفْصِيرٍ في النُصْرةٍ والحِفظٍ . 

ومنها: : ولاية الإنكاح ؛ ؛ لأنّه آخِرُ العصّباتء ثم إذا ورت المُعْتِقُ مال المُعَْقٍ فَإِنْ كان 
لتقي 117 مخلوما يُدكم النه» نون م تكلم ترقت الولاء؛ كما إذا اشترى رجل عبدًا ثُمَ إن 
المشتري أقرٌ د أنَ البائَ كان قد أعتّقَهِ قبل أنْ يبيعَهء فهو حُرٌ ووّلاؤُه موقوف إذا جح البائع 
ذلكء فإِنْ صَدَقَه بعدَ ذلك لَِمّه الولاءٌ وعليه إن دزة التكن على المشتر ف 

وكذا إِنْ صَدَقَه ورَنَئُه بعد مويّه . أمّا حُرّيَةٌ العبدٍ ” فإِنَّ إعتاقٌ البائع إِنْ لم يَنْبْثْ في 
حقٌّ البائع بإقرار المُشتَري لتكذيب البائع إياه فق َبَتَ في حقّه ؛ لأنّه في إقراره على نفسه 
مصَدةٌ وإنْ لم يُصَدَقْ على غيره فينبْتُ إعتاقٌ البائع في حقّه. فيكت حُرَيْةُ العبدٍ في حم 
لكنْ ليس له أن يرجعٌ بالثّمَنِ على البائع ؛ لأنْ إقرارّه بالإعتاتي لم يَنْمُذْ في حمّه لتكذيبه 
إيَاه فلم يَنْبْتْ عِنْق العبدٍ في حقّه . 

وأمَا كونٌ الولاء موقوقًا فلأنه لا يُمْكِنٌُ إثبائه للمُشْئَري ؛ لأنّه لم يوجذ منه الإقرارٌ 
بإعتاتي العبدٍ عن ' '' نفسه» ولا يُمْكِنٌ إثباثه للبائع ؛ لأنَ إقرارٌ المُشْتَري لم يَنْمُذْ عليه فلم 
يكن العتنُ معلومّاء فبقيَ ولاءٌ العبدٍ موقوفًا على تَصْدِيتٍ البائع له ووَرَنَتِهء إن صَدََ 
ا في 
أنه باع خرٌ 


وكذا إذا مات البائمٌ فصَّدَقّه ورّئةً المُشْتَري؛ لأنّ ورَبََّه قاموا مقامًٌ الميِّتِ فصار 


)١(‏ في المطبوع : 00 )١(‏ في المخطوط : «الأب». 
(”) في المخطوط : ١‏ 


(1ك1 م بدائع الصنائوجة__ .> 
تَصْديقَهم كتَّصديقٍ المّتِء هذا إذا أقَرَ المُمْتَري بإعتاق البائع» فإنَّ أقَرَ بتَذْبيرِه وألكرَ . 
البائعٌ فمات البائعٌ عَتََ العبد؛ لأنّ إقرارَ المُشْتّري (بِالتَدْبِيرٍ من البائع) ”'' إقرارٌ منه بإعتاقِه 
العديعة ترجه قاذ نالع لفك إقرا قوق حفه ذا الل في سن الباق لها ول 37 , 
بكم بحُرَيَةٍ العبدٍ على المُشْتَري» ورَلاؤٌه يكو موقوثًا لما قُلنا إلآإذا صَدَقَهِ ورَنةُ البائع 
بعد موته فِيَلْرّمُ الولاءٌ البائعَ استخساناء والقياسٌُ أنْ لا يَلْزمه في هذاء وفي الوجه الأول 
أيضًا . 
. وجه القياس: أنّ ولاءَ الميّتِ لم يَنْبْتْ فالورثةٌ بِالنَضْديتٍ يُريدونَ إثبات ولاء لم يَنْبَثْ 
[له] ”© » فلا يملكونٌ ذلك كما لا يملكونّ إثباتَ النَسَب عليه . 

وجه الاستخسان: أن تَضْديقَهم إقرارٌ منهم بما يملكونٌ إِنُشاء سببه في الحالٍ؛ لأنهم 
يملكونّ إعتاقٌ العبدٍ للحالٍ» فكان إقرارًا على أْنْفْسِهم بِتُبوتٍ الولاء لهم في الحقيقة 
فيصحٌ إقرارُهم في حقٌ أَنْفْسِهم بنُبُوتٍ الولاء . 

وكذلك أمةٌ بين رجِلَيْنَ شَهِدَ كل واحد منهما أنْها أَمّ ولد من صاحبه» وصاحِبْه ينكِرُ 
فإذا مات أحدهما عَبَقّتِ الجاريةٌ» ووَّلاؤُها موقوفٌء أما العتقٌّ: فلأنّ كَل واحدٍ منهما أَقَرَ 
على صاحبه بِعِيْقِها بعد (؟» موتٍ صاحبه» فيصحٌ إقرارٌ كل واحدٍ منهما في حقٌ نفسِه. 
ويكونٌ ولاوُها موقوفًا؛ لأنْ كُلَّ واحلٍ منهما تَمَى الولاء عن نفسه وألحقّه بصاحبه فانتفى 
عن نفسه ولم يَلْحقْ بصاحبه فبقيّ موقوفا . 

وكذلك عبد بين رجِلَيّْنء قال 15 والحرسيكيها لضاحية: إِنّك قد أعتقت هذا العبد 
وجَحَدَ الآخرء السدا رولا موقوفء حبّى لو مات وترك مالألم يَرِنه واحدٌ منهماء 


ودوقت تعيك الما إلى أن تضق اخذهما ضايه 83 /1111] لما فلتأ 


وَعَلَى هذا مانا : نُمَ كل ولاء موقوفٌ فميرائه يوفّفٌ في بيتٍ المالٍ» وجناية العبدٍ 
عاك تقنه لعفل عنوربيث الغناق 4 و ثم بوث ميزائه بيك لقال أن ولاء موقوت :لا 
وهر .* واه 5 م 2 و رهبر تر بير 8 

يُعْرَف لمَنْ هوء فكان ميراثه موقوفا أيضًا؛ لأنّه يَنْبْتَ به فيوقف في بيتٍ المالٍ كاللقطة . 


. في المخطوط : «بينا‎ )١( . في المخطوط : «بتدبير البائع»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المطبوع : «عند»‎ )( 


7 4_1 
وأمّا جنايتٌه فإنّما لا تُتَحَمّل عنه ببيتِ المالٍ؛ لأنّ له عاقِلةً غيرٌ بيتِ المالٍ وهو نفسُّه. 
فلا يجورٌ حَمْلُ عقلِه على بيت المالٍ ويصيرٌ هو عاقِلة نَقَّسِه في هذه الحالةٍ لجَهالةِ مولاه: 
بخلافيٍ الميراث فإنّه لا يُمْكِنُ إثبائه لغير مُسْتَحِقَّهء ولا يَسْتَحِقٌ إلأأحدهما وهو غيد 
ل يي ماري 

أيضًا؛ ؛ لأنّ ههنا ولاءَه كان ثابنًا من إنسانٍ إلا أنّه لا يُعْرَفَء وإِنّما يُجَعَلُ العقل على بِيتِ 
الما إذا لم يكن له ولاة قابت» إلا أن ميرائه يوضَدٌ في بيت المال؛ له مان ضائد » ولا 
كيك ولآة اللقيط فين أخن فكان عفله عن نبت المالء كنا أن ميرائه لبيك المال واللهعة 

وجل أعلم . 

وَأما بيانٌ ما يَظْهَرْ به الولاء: فالولاء يَظَهَرُ بالبيّنةٍ م رَة» وبالإقرار لخر 

اها البيثة: فنحوٌأنْ يَدَعيَ رجل أنه وارنه بوَلاء العتاقةٍ فيَشْهَدُ له شاهدان أنَ هذا الحيّ 
عت هذا الحيّ أو أعتَقَ الميتَء وهو يملكه وهو وارنه؛ ولا يعلّمونَ له وارنًا غيرّه جارتٍ 
الشهادةٌ ؛ لأنهم شَهِدوا شهادة مه مَفْسَرَةَ لا جهالة فيها وا ا 


وأنّه وارِثّه لا وارتٌ له غيرُه لم تَجْزْ الشهادةٌ حتّى يُمَسْرَ الولاء ؛ لأن الولاءَ ب يختلف » قد 
يكون ولا عناقة» وقد يكو نولا مؤالاة ».وأ خكامها تختلف ؛ فما لم يَُسَرْ كان مجهولا 
فلا يُقْبَلٌ الشّهادةٌ عليه 


وكذلك لو شهدوا أن الميتَ مولاه مولى العتاقة قَةِ أيضًا لم يج ؛ لأنَّ مولى العتاقةٌ نوعانٍ 
اعلنبراستن [واني المراى تعمل في كز واعو مهما على الخوان] 7 :فل قبل 
الشَهادةٌ إلا بالبيانٍ والتفسير . 

ولو ادْعى رجلان ولاءه بالعتق» وأقاءَ كل واحَدٍ منهما بيّية ") جُعِلَ ميراتّه بيتهما؛ 
لأنهما اسبّوّيا في سبب الاستِحْقاقٍ وهو الدّعوى والحجّة فِيَسْتَويانٍ في الاستِحْقاق» ولو 
وقّتا وقنًا فالسَابقٌ وقتًا أولى ؛ لأنه أَنْبَتَ العتقّ في وقتٍ لا يُنازِعه فيه صاحِبّه وكان الثاني 
مُسْتَحِقََا عليه» ولو كان هذا في ولاء الموالاةٍ كان صاحِبٌ الوقتِ الآخر أولى ؛ لأنَ ولاء 
الموالاة يحتمل التَقْض والفسحّء فكان عقدٌ الثاني نَقْضًا للأوَلٍ إلا أنْ يَشْهَدَ شُهودُ صاجب 
الوقتٍ الأوَّلٍ أنّه كان قد عَقَلَ عنه ؛ لأنّه حينئِذٍ لا يحتمل النَفْض فأشبّه ولاءً العتاقة» وإنْ 


. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «البينة»‎ )١( 


أقامَ رجل البيّنة أنه أَعتَقه عتدة اوهو يملكة لا يعلهوة لةززار نا سواء 7". فقضّى له القاضي | 
بميرائه ووّلائه» ثُمٌ أقام آحَرُ البيّنةَ على مثل ذلك لم يُقُبل» إلا أنْ يَشْهَدوا أنّه اشترى من 
الأرّلٍ قبل أنْ يُعْتِقَه نُمَ أعبَقّه وهو يملكه. فيَبْطلٌ قضاء الأوّلٍ؛ لأنّ الأصلّ أن القاضي إذا 
قضّى بقضيّةٍ فإنّه لا يَسْمَعٌ ما يُنافيها إلا إذا تَبِينَ َنَ أن القضاء ه الأول كان باطِلا» وإذا لم 
يَشْهّدوا أنّه اشئّراه من الأوّلٍ قبل أن يُعْتِقَه (ثُجْ به يبت ) ”" بُطْلانُ القضاء الأوْلٍء فلا تُقْبَّل 
بين من القّاني إلا إذا قامَتْ على الشّراِ من الأول قبل أن يُعْيقٌ َعْبِقَه قبل + :يقني للثانى 
ويَبْطّلُ قضاوٌه للأوّلٍ؛ لأنّه تَبِيَنَ بهذه الشّهادةٍ أنّ الأوّلَ أعنَىَ ما لا يملِك فتَبيّنَ أنه وقّعَ 
باطِلا وصّحّ الثاني . 

وأا الإقراز: فنحوٌ أن يُقِرّ رجل أنّه [مولى لفُلان] 7" » مولى عَتاقَةٍ من فوّق أو تحت» 
وصَّدَّقّه الآحَرُّء وهو مولاه يَرِنّه ويعقِلُ عنه قَوْمّهِ؛ لأنَّ الولاء سببٌ يُتَوارَتُ به فيصح 
الإقرارٌ به كالنسَب والتّكاحء فإِنْ كان له أولادٌ كبارٌ فآلكروا ذلك وقالوا: أبونا مولى 
العتاقة لفُلانٍ آخرَّء فالأب م اميا مدا وو د وو لأنْه لا 
وِلايةَ للأب على الأولاد الكبار» فلا يَنْفُدُ إقراه عليهم» ويصحٌ إقرارُهم على أَنْمسهم 
لأنّ لهم ولايةَ على أَنْمْسِهِم وإِنْ كان الأولادُ صِغارًا كان الأب مصد مُصَدَقَا [عليهم]؛ ادا 
ولايةٌ على أولاده الصّعارٍ . 

ألا : ترَى أنّه لو عَقَدٌ مع إنسانٍ عقد الولاء تَبعّه أولاذه الصَغارٌ؟ وإن كذيث الاء ونث 
وات وا ملا 
والو لله يشبها التسهية» :والتنث إلى الآباف: 

وكذلك إل قالت: هم ولدي من خيرك» لم َه اله في يل الأب درة الأ د 
تُصَدَقُ الأمُ أتهم لغيره . فإنْ قالت: ولذته بعدَ عِنْقِي بخمسةٍ أشهر فهو مولى الموالي؛ 
وقال الرّوجٌ : ولدّتيه بعد عِنْقِك بِسِنَّةٍ أشهر . فالقول قول الرّوج؛ لأنَ الولدَ ظَهّرَ في حالٍ 
يكونٌ ولاؤه لمولى الأب؛ والمرأةٌ تَدَعي أنها ولدّثْ في حالٍ يكونُ ولاو لمولى [5/ 
1 1أ] الام فكان الحال شاهدًا للزوج» فلا يُفْبَلُ قولّهاإلاً ببيّنةّء وتَظيرٌ هذا الرّوح 


. في المخطوط: «لم يتبين؟‎ )١( في المخطوط : «غيره».‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


والمرأة» إذا اخملا فقال أحدّهما : كان التكاحٌ قبل سِنّةٍ أشهرٍ والولد من الزّوج» وقال 
الأخث : كان التّكاح م مُنْذُ أربعة أشهر . . فالقول قولٌ الذي يدعي أن التُكاح قبل سِثَةٍ أشهر ؛ 
لأنَ الولد ظهّرَ في حال | بات ”" السب من الرّوج» وهو حال قيام التكاح: ويصحٌ الإقراز 
بوَلاء العتاقة في الصَّحَةٍ والمرّض؛ لأنه سببٌ التَوارْثِ فيسْتَوي فيه الصّحَةُ والمرّض» 
كالتسي والتكاع برولي كان أعتقّني فُلانٌ أو قُلانٌ وادّعاه كل واحدٍ منهما على صاحبه فهذا 
الإقرارُ بال ؛ لازت | مجور ل إن أقَرَ بعد ذلك لأحدهما أو لغيره ”' أنّه مولاه جاز؛ 
لأنَ إقرارّه الأوَلَ وَمَ باطِلاً لجَهالةٍ المَُدٌ له» والولاءٌ لا يَدْيُتُ من المجهول كالتسَبء 
فبَطلَ والتّحقّ بالعدّم فبعد ذلك له أنْ يُقِرَ لمَنْ شاء واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمْ . 
فضل [فى ولاء الموالاة] 

أمَا ولاءُ الموالاة فالكلامٌ فيه في مواضع: 

في بانٍ تُبُوتِه شرعًاء وفي بِيانِ سبب الثُبِوتٍ وفي بِيانٍ شرائطٍ التْوتِء وفي بيانٍ صِفة 
السَّبّبء وفي بيانٍ حُكمه وفي بيانٍ صِفَةٍ الحُكم» وفي بيانٍِ ما يَظَهَدُ به . 

انا الأؤله فقد اخمّلِفت في ثُبوتٍ هذا الولاء . قال أصحاينا : إن ثابتٌ ويقعٌ به العُوادتُ: 
وهو قول عُمَرَ وعَليٌ وعبدٍ اللّه بن مسعوهٍ رضي الله عنهم؛ وهو قولٌ إيُراهيمَ 
النَخَعيَ "2 وقال زيذ بنُ ثابتٍ رضي الله عنه : إِنّهِ يورتٌ به ويوضمٌ في بيتٍ المالٍء وبه 
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. في المخطوط : «بيان؟ . (؟) في المخطوطط: الغيرهما»‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (6/ 17/4-117/8)» الجوهرة النيرة (؟/ »)١١7‏ فتح القدير (9/ 

498 درر الحكام (757/5). البحر الرائق (661//8). 

(4) في بيان مذهب المالكية: يقول سحنون: قلت: أرأيت اللقيط أيكون ولاؤه لمن التقطه ؟ قال: قال 

مالك : يكون ولاؤه للمسلمين كُلّهِم ولا يكون لمن التقطهء ٠‏ انظر المدونة (؟/ /ا/ا6)» الخرشي (8/ 57١)غ2‏ 
منح الجليل (4/ 844)». حاشية الدسوقي (5/ »)5١6‏ بلغة السالك (5/ ”/اه). 

(6) في بيان مذعب الشافعية: : يقول الشيرازي : «ولا يثبت الولاء لغير المعتق فإن أسلم رجل على يد رجل أو 

: التقط لقيطا لم يثبت له عليه الولاء لحديث عائشة رضي الله عنها : «فإنما الولاء لمن أعتق». وإنما هو في 

اللغة موضوع لإثبات المذكور ونفي ما عداه قَدلٌ على إثبات الولاء للمعتق ونفيه عمن عداه؛ ولأن الولاء 

00 الاان اعنيء وهذا المعنى لا يوجد في غيره فلا يلحق به . انظر : 

المهذب (؟7/١5).‏ الأم »)١177/4(‏ أسنى المطالب (559/54)»: تحفة الحبيب (477/4). 


<_بدائع الصنائعع؟__ > 


وجه قولهما إنّ فى عمد الولاء إِبْطالَ حقٌّ جَماعةٍ المسلمينّ؛ لأنه إذا لم يكن للعافد © . 


وارث كان ورثيه جماعةً المسلمينَ ألا ترَى أنّهم يعقلونَ عنه فقاموا مقامٌ الورئة المعينيَ٠‏ 
وكّما لا يقدِدُ على إِبُطال حمَّهم لا يقدِرٌ على إبطال حقٌ مَنْ قامَ مقامّهم» ولهذا قالا : إذا 
أوصّى بجميع ماله لإنسانٍ» ولا وارتَ له لم يصحٌ؛ لأنّه إذا لم يكن له وار مُعَيّنّ كان 
وارثه كناغة المسلمير: فلا يملِك إِبْطالَ حقّهم» وان 537 هلا : 

والصّحَيحٌ : قولّنا بالكتاب والسّنةٍ والمعقول . 


ا 
32 سسين 


أمَا الكتابٌ الكريم: فقولهعَرَ وجل: «وَالدِنَ عَنَدَتْ أَبْمَسْكُمْ َتَاتوَهُمَ تَصِيببِمَ # 

[النساء: *م] وَالمرادٌ من التصيب الميراثٌ؛ لأنّه - سبحانه وتعالى - أضاف النّصيبٌ إليهم» 

وا وده 9 و 7 و 
فِيَدُل على قيام حىٌ لهم مُقَدَرٍ في التَركةٍ وهو الميراث؛ لأنّ هذا معطوف على قوله: 
9وَلِكلٍ جعلنا مولي ًا كر الْوَِدَنِ لوت 4 [انساء :+.] لكنئْ عند عَدَّمِ دوي الأرحام 
عَرَفْناه بقوله عَرَ وجل في سورة الأنفال: لوَأووا لأسا بم أو يَمٍْ في كب أمْو» 
[الأنفال :9/8] . 

الي : فما رُوِيَ عن تَّميم الدّاريٌّ رضي الله عنه أنّه قال : سَألتُ رسول الله كك 
عَمَنْ أسلَّم على يَدَيْ رجل» ووالاه فقال يَ: «هُوَ أحَقْ اناس به مَحْياهُ وَمَمَانَه؛ (" أي حال 
حَماتِه وحالَ موتّه» أراد به يكل محياه في العقلٍ ومّماته في الميراث . 

وأيكا المعقول : فهو أن بِيتَ المالِ إِنّما ير ثُ بوَلاءِ الإيمانٍ فقَط ؛ لأنّه بيثُ مال المَؤْمِنينَ 
قال الله عَدَ وجل : «وَالْمْوْمبنَ وَالْمْوَِْتُ بَنْسُم ْلَه يمن [العوبة :1/] وللمولى هذا الولاغ 
(ووَلاءٌ آخر بالمعاقدة) 7" » فكان أولى من عامَةٍ المَؤْمِنِينَ . 


. في المطبوع: «كذا»‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلقًا في كتاب الفرائض» باب: إذا أسلم على يديهء ووصله أبو داودء كتاب 
الفرائض» باب: في الرجل يسلم على يدي الرجل» حديث (75514)» والترمذي. حديث (؟١١5)غ)‏ 
وابن ماجهء حديث (70/87)». والدارقطني »)١41١/4(‏ حديث 2)31١(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ 
88؛». حديث (75879)» والبيهقى في الكبرى ,)595/1١(‏ حديث (51144)» وأبو يعلى في مسنده 
.)٠١# 2٠١5/١‏ حديث (1/16), والطبراني في الكبير (077/5)؛: حديث ))١515(‏ عن يم 
الداري رضي الله عنه . وقال الألباني: حسن صحيح. وانظر صحيح أب داود. 

() في المخطوط : «والآخر بالمعاقدة». 


ألائرَى أن مولى العتاقةٍ أولى من بيتٍ المالٍ للتّساوي في ولاء الإيمانِ؟ والتَرْجِيحُ 
لوَلاءِ العتق كذا هذاء إلا أن مولى الموالاةٍ يتأخرُ عن سائر الأقارب» ومولى العتاقة يتقَدَمُ 
على ذُوي الأرحام ؛ لأن الولاء بالرَّحِمِ فؤْقٌ الولاء بالعقدٍ . فيُخَلْفَ عن ذَّوي الأرحامء 
ووَلاءٌ العتاقةٍ بما تَقَدمٌ من النّعْمَةِ بالإعتاقي الذي هو إحياءً وإيلادُ معئى أَلْحِنَّ بالتغصيب من 
حيثٌ المعنى» ولذلك قال كَِ: «الْوَلَاءُ لْحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النسب» . 

وأا قولهما: إن جماعةً المسلمينّ ورََُه فلا يقدِرُ على إِبُطال حقّهم بالعقدٍ . فقول : 
إِنّما يصيرونٌ ورََتّه إذا مات قبل المُعاقّدةٍ فأمًا بعدَ المُعاقَدةٍ فلاء والدّليل على بُطْلانٍ هذا 
الكلام أنه نصح وصيثه بالكُلْثِء ولو كان كذلك لما صَحَتْ لكَوْنِها وصيّةَ للوارثِ . 

وأماسبب كبوته: فالعقدٌُ وهو الإيجاث والقبولٌ: وهو أن يقول الذي أسلَمٌ على يَدٍ 
إنسانٍ له أو لغيره: أنتٌ مولاي تَرِثْئي إذا مِتّ وتعقِل عَنَي إذا جَئَيْت فيقول: قَبلْت [أو 
يقول له : وليتّكٌ» فيقول قبلتُ] ”'» سَواءٌ قال ”" ذلك للّذي أسلَّمَ على يَدَيْهِ أو لآحَرَ 
بعدَ أَنْ ذَكَرَ الإرتٌ والعقل في العقلٍ  .‏ 

ولو أسلَمَ على يد جل ولم يواله ووالى غيرّه فهو مولّى لذي والاه عند عام العلماء: 
وعند عَطاء هو مولى للّذي أسلّمٌ على يِه والضّحِيحٌ قول العامّةٍ؛ لقولِه عَرَ وجَل : 
«#وَالدنَ عَنَّدَتْ أَبَسَنْكُمْ هَعَا فَتَانْوَهُمْ تَصِبد ُم 4 [النساء: : «"] جعل الولاءًَ للعاقدء وكذا لم يُنْقَل 
أنّ الصّحابة أن كوا الولاء بنفس الإسلام» وك ا العا ع ير 
عهدٍ رسولٍ الله ل والصّحابةٍ والتّابعينَّ» وكان لا يقول أحدٌ لمَنْ أسلّمَ على يَّدِ أحلٍ: إِنّه 
ليس له أنْ يوالي غير الذي أسلّمٌ على يده فتَبَتَ أن نفس الإسلام على ب ل 
لعُبوتِ الولاءِ له ؛ بَل السَبَبُ هو العقدٌ فما لم يوجذ لا يَنْبْتُ الإرثٌ والعقل . 

وَأمَا شرائط العقّد: فمنها عقل العاقٍ» إِذْ لا صحّة للإيجاب والقبولٍ بدونٍ العقل وأما 
البُلوعٌ فهو شرط الانعقادٍ في جانِب الإيجاب. فلا يَنْعَقِدُ الإيجابٌ من الصَّبيٌ وإنْ كان 
عاقلاء حتّى لو أسلّمَ الصَّبيُ العاققل على يَدِ رجلل والاه لم يَجزء وإ أذِنَ أبوه الكافرُ 
بذلك؛ لأنّ هذا عقدٌ وعُقودُ الصَبيٌ العاقِلٍ إِنْما نَتِفْ ”' على إِذنٍ وليّه» ولا ولاية للاب 


. زيادة من المخطوط . ظ (0) في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
. في المخطوط : «وكذا». (4) في المطبوع: «يقف»‎ )©( 


© م بدائع لصنائعع؛ __ > 
الكافر على وليه المسلمء ٠‏ فكان إِذنُه والعدَمٌ بمنزلة واحدةٍء ولهذا لا تجوز سائرٌ عَمَودِه 
بإذنه كالبيع ونحوه. كذا عقدُ الموالاق. وآقائقة جانته القدر لاقو شتوط التخاد ختى لو 
والى بالِغٌ صَبي فثَبلَ الصَبيُ يَنْعَقِدُ موقوفًا على إجازة أبيه بيه أو وصيّه » فإِنْ أجاز جاز؛ لأنَ 
هذا نوع عقدٍ فكان قَبول الصَبىٌ فيه بمنزلة قبولِه في سائرٍ العقودء فيجورٌ بِإِذنٍ وليّه ووّصيه 
كسائر العقودٍ. وللأب والوصيٌ أن يقبّلا عنه كما في البيع ونحوه . 

وكذلك لو والى رجلّ عبدًا فقّبلَ العبد وقَفٌ على إجازة المولى. ذا لجان عات إلا 
أنّ في العبدٍ ''' إذا أ أجاز المولى فالولاءُ من المولى وفي الصّبيّ إذا أجاز الأب والوصي 
فيكونٌ الولاءٌ من الصّبئٌ» وَإِنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّ العبدَ لا يملِكُ شيئًا فوَقَمَ قَبولّه لمولاه . 

ألا َرَى أنه لو اشترى شيئًا كان المُشْتَرَى لمولاه؟ فأمًا الصَّبيّ فهو من أهلٍ الملكِ» » ألا 
تَرَى أنّه لو اشتر ترى شينًا كان المُشَْرَى له؟ ولو والى رجلّ مُكائبًا جاز وكان مولى لمولى 
المُكاتب؛ لأنّ قبول المُكاتب صَحيحٌ ألا تَرَى أنّهِ يملِكُ الشَّراء فجاز قَبِولّه إل أنْ الولاء 
يكونُ للمولى لأنّ المُكاتبَ ليس من أهل الولاء . 

ألا رَى أنه لو كاتَبَ عبدًا فأذى وعَتنَّ؛ كان الولاء للمولى بخلاف الصَبيْ فإنّه من أهلٍ 
الولاءء ألا تَوَّى أ أنْ الأب لو كاتبّ عبد ابيِه الصَّغيرٍ فأدى» فَعَتَقَء تُبَتَ امه 
الابن . 


وأمًا الإسلامٌ فليس بشرط لصحَةٍ هذا العقلء فيصحٌ فتجورٌ موالاةٌ الذي الذي 
والذه مي المسلمٌ» والمسلم الذَّمَيّ ؛ لأنّ الموالاةً بمنزلة الوصيّة بالمالِ» ولو أوصى ذْمَيٌّ 
لذِمَيٌّ أو لمسلمء اعد ل الجا جاراتك الواضقة : تدا النوالاة» بوكنا الدْمَث إذا 
والى وْمَمَاء كم أسلَمَ الأسَفّلٌ جاز لما قلنا : 

وكذا الذُكورةٌ ليسث بشرط» فتجورٌُ موالاةٌ الرَجُلٍ امرأةٌ» والمرأة رجلاء وكذا دار 
الإسلام» حتّى لو أسلَّمٌ حَرْبِيّ فوالى مسلمًا في دار الإسلام أو في دارٍ الحزب [فهو 
مولاه] ””؛ لأنْ الموالاءً عقدٌ من العُقودٍ فلا يختلِف بالذكورة والأنوثة وبدارٍ الإسلام 
وبدار الحزب والله عَرّ وجل أعلم . 


. في المخطوط : «فيكون؟‎ )١( فى المخطوط : «العقد؛.‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )"( 


ومنها: أن لا يكونٌ للعاقِدٍ وارِثُ وهو أنْ لا يكو له مَنْ أقاربه من يرن إن كان لم يصح 
العقد؛ لأنّ القرابة أقوّى من العقدٍ ولقوله روجر : «وأؤلوأ لأسا بصب أَوْلَ عض في 
كِنَِ أله © [الأنفال :0/] وإِنْ كان له زوجٌ أو زوجة يصحٌ العقدٌ وتُعْطى نصيبّها والباقي 
للمولى . 

ومنها: ا ا قَبِيلَتِهِ لم يكن مولاه 
ولكن بنشت إلى مشر يه وهم يعتِلونَ عنه؛ لأن جور الموالاة للقداشر» والعرب 
يتناصّرونٌ بالقبائل؛ وإنّما تجوز موالاة العجّم؛ لأتهم ليس لهم قبِيلةَ فيتناصًّرونَ بهاء 
فتجورٌ موالاثهم لأجل التَناصٌرٍ . ا < 

وأمّا الذي هو من العرّب فله َبِيلةٌ ينْصٌّروئّه» والنّضْرةٌ بالقبيلة أقوّى فلا يصيرٌ مولى . 
ولهذا لم يَْبْتْ عليه ولاءٌ العتاقةٍ وكذا ولاءٌُ الموالاق ولأنّه لما لم يَنْبْتْ عليه ولاءٌ العتاقة 
مع أنه أقرّى فوَّلاءٌ الموالاة أولى» وكذا لو والّتِ امرأةٌ من العرّب رجلا من غير قَبيلتِها لما 

ومنها: أن لا يكونَ من موالي العرّب؛ لأنّ مولاهم منهم؛ لقوله كهّ: «إِنْ مَوْلَى الْقَوْم 
”7 ) 

ومنها أنْ لا يكونّ مُعْتَنَ أحدٍ فإِنّ كان» لا يصمح منه عقدٌ الموالاةٍ؛ لأنَّ ولاءَ العتاقة 
أقوّى من ولاءٍ الموالاةٍ؛ لأنّه لا يَلْحقُّه الفسح» ووَلاءٌ الموالاةٍ يَلْحقُه الفسخ فلا يجورٌُ رَهْعُ 
الأقوَّى بالأضعَفٍ . 

ومنها أن لا يكونً قد عَقَلَ (عنه بيثٌ المالٍ؛ لأنّه لما عَقَلَ عنه بيت المالٍ فقد صار 
ولاه لجماعةٍ المسلمينَ» فلا يجورُ تَحْويله إلى واحدٍ منهم بِعَيِْه) ""» فإن كان قد عَقَل 
ا ايو ع ا وح ودع لع 1 
فاقي قن 7 فيوانه لذ غانته 51لا نت عند أو لبيت المال )لاه لماعاند [غيزي] 7 


)010( أخرجه البخاري» كتاب : الفرائض. باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأحت منهمء برقم 
»)57971١(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(1) بدله فى المخطوط : «عن الذي يواليه؛ . (") فى المخطوط : «كان». 

(5) ليست في المخطوط . 


فعَقَّلَ عنه» فقد تَأكَدَ عقدُه ولزم وخرج عن احتمالٍ النَفْضٍ والفسخ لما يُِذْكَرُ فلا يصحٌ 
[58/7أ] معاقدته غيرّه . 

وكذا إذا عَقَلَ (عن الذي يواليه) ”''» وإِنْ كان عاقَدَ غيرّه ولم يعقِلُ عنه جاز عقذه مع 
آخر؛ لأنّ مُجَرَد العقدٍ بدونٍ العقلٍ غيرٌ لازم فكان إقدامه على الثاني فسْحًا للأوَلٍ . 

وأا صِفةٌ العقدٍ فهو أنه عقدٌ جائرٌ غير لازم حتّى لو والى رجلا كان له أن يتحَوّلَ عنه 
بوّلائه إلى غيره؛ لأنه عقدٌ لا يملِكُ به شيًا فلم يكن لازِمًا كالوكالة والشركة؛ لأنّه بمنزلة 
الوصيّةٍ بالمالِء والوصيّة غيرٌ لازمة» فكذا عقدٌ الموالاق» إلا إذا عَقَلَ عنه [لأنّه إذا عَقَل 
عنه] ال القاضي وفي امَو به إلى غيره فح قضائه فلا يملِكُ 
فسْح القضاءء وكذا له أنْ ب يفْسَحَه صَريحًا قبل أنْ يعقِلَ عنه؛ لأنَ كُلْ عقد غيرٍ لازم لكل 
واحدٍ من العاقِدَيْنِ فسحُهء كسائر الَو التي هي غيد لازمق» ولأنَ كُلّ عقدٍ يجورٌ لأحد 
المااي اوط بير باهر لسار ارو لمارا لماجي . وها هُنا يجوز لأحدٍ العاقدينٍ 
فسُْحُْه وهو القابل» فكذا الْآخَرُ إلا أنّه ليس له أنْ يَف يَفْسَكَه إلا بحَضْرةٍ الآَخَرِ أي بعلمه ؛ ؛ لأنّه 
تَعَلنَ بحن الآخَرِِ فلا يملِكُ اتتقاصه ”" مقصورًا من غيرٍ عله © كمَزْلٍ الوكيل 
مقصورًا من غير عليه *. إلآ أنْ يوالي الأسمّل آخَرَ فيكونٌ ذلك نَقْضًا دَلالةَ» وإِنّلم 
د ساد أن انتقاما فترور 4 لاه لااببزا ناا غير 11 بالؤماع الأرلوء وقيه 
الأذل خلال و ١‏ ميوورة: وقد يَنْبُتُ الشَّيءٌ دلالة أو ضَرورةً وإِنْ كان لا يَنْبْتٌ قَصَدًا 
136 دج بين عق 21خزلنه والركر ل خااث ات ينار يدل يغيق لزلمه زائريا 
العبدَ أو أعّقه انعَرّلَ الوكيل عَلِمَ أو لم يعلم كذا هذا واللّه الموَققُ . 

َأمَاُكمٌ العقادء فالعقل في حال الحياق» والإرتُ بعد الموتٍ وهو أن المولى الأعلى 
يعقّل عنه في حال حا : ته» ويَرِنّه بعدَ موه فيّرِتُ الأعلى من الأسمَّلٍ عندّنا لما ذَُكَرْنا من 
الدّلائل» فيما تَقَدَمَ ويَرِتُ الأسمّل من الأعلى أيضًا إذا شرطا ذلك في المُعاقَدة» بخلافٍ 
)١(‏ بدله في المخطوط : «عنه بيت المال لأنه لما عقل عنه بيت المال فقد صار ولاؤه لجماعة المسلمين فى يملك 
تحويله إلى واحد منهم بعينه». ‏ 
() ليست فى المخطوط . (*) فى المخطوط : «انتقاضه) . 


(4) في المخطوط : «علم». (4) في المخطوط: «علم؟. 
(5) في المخطوط : «أو؛. 


دا > 
ولاءٍ العتاقة أن هناك يَرِتْ الأعلى من الأسمَّلٍ ولا يَرِتٌْ الأسمّلُ من الأعلى؛ لأنّ سببّ 
الإرث هناك وجد من الأعلئ لا من الأسغل وهر العتق اليا يي 0ه 

فيه التَوارتُ من الجانِبين» فَيُعْتَبَرُ ذلك؛ لقولّه يكل : «الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِة» ”'' و 
يَنْبْتَ كم الولاء في الرّجالٍ يَنْبْتْ في أولادهم الصّغارٍ تَبَعَا لهم ب 
أولادٌ صِغارٌ صاروا [موالي] ”" للّذي والاه الأبُ . 

وكذا إذا والى إنسانًا نّم وُلِدَّ له أولادٌ دخلوا في ولاء الأب بطريق التَبَعيَةء ولأنَ للأب 
ولايةٌ على وليه الصَغيرٍ فيَنْقُذْ عَقَدُه عليه» ولا يصيرٌ أولادُه الكبارُ موالي بموالاةٍ الأب 
لانقطاع التَبَعيْةٍ والولايةٍ بالبلوغ» حتّى لو والى الأب إنسانًا وله ابن كبيرٌ فوالى رجلا آخَْرَ 
فوّلاؤٌه له لا لمولى أبيه» ولو كبرَ بعض أولاده الصّعْارِء فأرادَ التَحَوّلَ عنه إلى غيره» فَإِنْ 
كان المولى قد عَقَّلَ عنه أو عن أبيه أو عن أحلٍ مِنْ ريه لم يكن له أنْ يتَكَوّلَه وإنْ ©» 
لم يكن عَقَلَ عن أحدٍ منهم كان له ذلك . 

أمَا جَوازُ التَحَوّلٍ عند عَدَمٍ العقلٍ» فلآته لو كان كية ارقت عقن الأس لجاز له التحرل: 
وكذا إذا كبرَ في العقدٍ؛ ؛ لآن المَانِمَ من السّرايةٍ في الحالَيْنِ واحدٌ وهو عَدَمٌ التَبَعيّةٍ 
والولاية . 

وأما عَدَهُ الجواز عند العقل فلما كنا من انّصالٍ قضاء القاضي به وفي التحَدْلِ فش 
وهذا لا يجورٌ فيزم ضَرورةً: ولو عاقَّدَتٍ امرأة عقدّ الولاء ولها أولادٌ صِغارٌ لا يصيرونٌ 
نوات الذي والثه اتيم ولا تفبعنالاء فى هذا اباب الآت لأله لبس للمر او ولا عدن 
أولادها الصَغارٍ . 

ألا تَرَى أنّها لا تَشْئَري لهم ولا تَبِيعُ عليهم وللأب أنْ يفعلٌ ذلك؟. ودَّكَرَ القاضي في 
شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويٌّ الخلافٌ في المسألةٍ فقال: يَنْبْتُ حُكمٌ ولائها في أولادها 
الصّعْارٍ في قولٍ أبي حنيفة» وعنذهما لا ينبت . 

ولو والى رجل رجلا ثمْ وُلِدَ من امرأةٍ قد والَتْ رجلا فوَلاءٌ الولدِ لمولى الأب؛ لأنّه 
اجتّمع ولاءانٍ؛ ولاءُ الأب ووَلاءٌ الأمّ فترَجحَ جانِبُ الأب؛ لأنَّ للأب ولايد عليهم ولا 


. سبق تخريجه . () ليست:في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فإن».‎ 


2ت 1 بدائع الصنائععة > 
ولاية للأم . 

ألا ” تَرَى أنّ للاب أنْ يعقِدَ على وله عقدَ الببع والتكاح وليس للم ذلك؟ فكذا عق 
الوا وكذا لو وال وهي حُبلى ولايشبه هذا ولاءاعتاقة؛ لن في ولاء التق إذا أت 
وهي حُبْلى يَنْبْتُ الولاءُ بالعتق» والعت يَنْبَتَ ينْبْتُ في الولدٍ كما ”'' يَنْبْتٌ في الأم» فكان للوَلدٍ 
ولاءُ نَمَسِه لكونه أصلاً في العتقٍ . نأا ولاءُ الموالاة فبالعقي» وعقدُها لا يجورٌ على ما 
في يَطْنْها [؟/ 7119أ] فلم يصِرٍ الولدُ أصلاً في الولاء فكان تَبَعَا للاب في الولاء كما ني 
المسألة الأولى . 

وكذلك لو كان لهما أولادٌ صِغارٌ فوالتِ الم إنسانا ” نّم والى الأبٌ آخرَّ فوّلاءً الأولاد 
لموالي الأب لما قُلنا . 

ِيةٌ أسلَّمَتْ فوالثْ رجلا ولها ولدّ صَغيرٌ من ذِمَيّ لم يكن ولاءُ وليها لمولاها في قولٍ 
أبي يوسّف ومحملٍ. وفي قياس قولٍ أبي حنيفة يكون ولاء وليها لمولاها بمنزلة العتاقة . 

وجه قولهماء أنّ الأمّ لا ولاية لها على الود بدَلِيلٍ أنّه لا يجورٌ لها أنْ تعد على وليها 
عقدَ البيع والكاح» فكذلك عقد الولاءٍ . 

ولأبي حنيفة: أن الذّمَىَ لا ولايةَ له على وله المسلم فتَعَذَّرَ إثْباتٌ الولاء من الأب» 
والولائ إذا تَعَذرَ إثباتُه من جهة الأب يَكْبْتُ من جهة الأمّء كما إذا كان الأب عبدًا وكّما في 
ولاء العتاقة إذا كان الأبٌ عبذا . 

ولو َم حَربي إن بأمانٍ فأسلّمَ ووالى رجلا هم سبي ابه فأغيقَ لم يج ولا الاب . 
وإِنْ سبي أبوه فأَغْتِقٌ جَرَ ولاء ابه إلى مولاه ؛ ؛ لأنّ الابنَ يَْبَمُ الأب في الولاء لما ذَكَرْنا فأمًا 
الأب فلا يَتْبَعْ الابنَ ؛ ا 0000 
ووالى رجلا لم يَجرَ الج ولاء»» ودَكرَ في في الأصل وقال لأنَّ الجدّ لا يَجُرُ الولاء إلا أن 

دروي رف وبق بقزورلاة اوددر لاز رفال الحاكة التهيد: امصادد الساداد 
يكود الأسفَلُ موالياء والأوسعا حَْيبًا والجد ميقا فلا يج ولاة الأسقلي إلا نَ يَسْلِمَ 
الأوسَط ويوالي. يبد الجدٌ ولاءه ووَلاءً الأسمّل بِجَرٌ ولائه . 


)١(‏ في المخطوط : «فكانت». 


ةي هيييه تمع بروج 


ولو أسلمَ حربي أو ذِمَيّ على يَدَيْ رجلٍ ووالاه ثُمَ أسلَم ابن الكبيرُ على يَدَيْ رجل آخر 
ووالاه» كان كُلَ واحدٍ منهما مولى للّذي والاه ولا يُجَرُ بعضُهم إلى بعض : و 
كالعتاق أنّه إذا أَعْتِقَ أبوه جر ولاءَ الولدٍ إلى نفسه ؛ لآن ههنا ولآء كن الحو سنهيا تيك 
بالعقدِء وعقدٌ كل واحدٍ منهما يجوز على نفسه؛ ولا يجوز على غيره» وهناك ولاءٌ الولدٍ 
تَبَتَ بالعقدٍ ووَلاءُ الأب ثَبَتَ بالعتت ووَّلاءٌ العتت أقوّى من ولاءٍ الموالاة فِيَسْتَتْبعٌ الأقرّى 
الأضعفٌء وههنا بخلافِه؛ لأنّ ولاءَ كُلَ واحدٍ منهما ليس أقرّى من ولاء صاحبه ل 
كل واحدٍ منهما بالعقدٍء فهو الفرقٌ . 

فضل [فى صفة الحكم] 
وأمَا صِفَةُ الحُكم : فهو أنَ الولاء الَابتَ بهذا العقدٍ لا يحتمل التَمْلِيكَ بالبيع والهبة 

والصّدقةٍ والوصبَة ؛ لأنّه ليس بمالى فلا يكونُ مَحَلاً للبيع كالتْسَب ووّلاء العتاقق» ولقوله 
َكَل : ولا لا باع ولا يوهَبٌ» حتّى لو باع رجلّ ولاء موالاقٍ أو عَتاقةٍ بعبو وتَبَضْه ثم أعتقه؛ 
كان إعتاقه باطِلاً ؛ لأنه قبَضْه بغير َل إذ الولاء ليس بمالٍ فلم يملكه فلم يصحٌ إعتاقه . 
كما لو اشترى عبدًا بمَيْنةٍ أو دم أو بِحُرٌ وقَبَضَه ثُمْ أعبّقه | 

ولو باع المولى الأسفّل ولاءه من آخَرَء أو ومَبّه لايكونٌ [ذلك] ”'" بيعًا أيضًا ولا هِبةً 
لما قُلّنا لكثه يكونُ تَقْضًا لوَلاء الأوَلِ وموالاةً لهذا الثاني ؛ لأنَ الولاء لا يُعْتاض منه فبَطل 
العِرّض وبقي قوله : الولاءٌ لك فيكونٌ موالاة بينه وبين القّاني» كما لو سَلَّمَ الشّفْعَةَ بمالٍ 
صَح التَسْلِيم لكنْ لا يجب المال . 

فضل [فى بيان ما يظهر به] 


وأمامان ها بطي يف فإنّه يَظْهَرُ بما ظَهَرَ به ولاءٌ العتاقةٍ وهو الشّهادةٌ المُْمَسَّرةُ أو 
الإقرارٌ سَواءٌ كان الإقرارٌ في الصَّحَةٍ أو [في] ”" المرّض ؛ ؛ لأنّه غيرٌ مُتَهّمِ في إقراره إذا لم 
يكن له وارِثٌ معلومٌ فيصحٌ إقرارُه كما نصح وصيّتُه بجميع ماله إذا لم يكنْ له وارثٌ 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


2 بدائع الصنائع > 

ولو مات رجلّ فأخذ رجلٌ مالّه واعَى أنه وارِنُه وليس للقاضي أن يِمْنَعٌ منه إذا لم 
مَخَاضمة أحيد؛ لأنّ القاضي لا يَدْريء ألِبيتٍ المال أو لغيره» وهو يدعي أنْه له ولا ماع 
عنه فلا يتَعَدّض لهء فإِنْ خاصّمّه أحدٌ سَأْلّه القاضي البيّنة ؛ لأنّه لا يَدَ لهء وكان مُدْعيًا فعليه 
البيّنةٌ والله أعلم . تم كتاب الولاء . 


36 “6 > 


٠‏ اك لجار 
كبا(يعم: 3 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقعُ في سَبْعَةَ مواضع: 

في بيانٍ جوَازٍ الإجارة» وفي بيانٍ رُكن الإجارة» ومعناهاء وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكن» 
وفي بِيانٍ صِفَةٍ الإجارةء وفي بيانٍ حكم الإجارة؛ء وفي بِيانٍ حكم اختلافٍ العاقدَيْنِ في 
عقدٍ الإجارةء وفي بِيانٍ ما يَنْنَهَي به عقَدٌ الإجارة . 

أمًا الأولُ: فالإجارةٌ جائزةٌ عند عامّةٍ العلماء 7 . 

وقال أبو بُكرٍ الاصَمْ : إنيا لذ سحو اليا نا اله لأن ا م 
والمنافِمُ للحالٍ معدومة. والمعدومٌ لا يحتمل البيعَ فلا يجوز إضافة البيع الريغا با ني 


المُشتقيل كإضافة البيع إلى أعيانٍ 0 فإذًا لا سبيل (إلى تجو يزها) 7" لا 


الكو والإجماع . 


أمّا [9/7١7بس]‏ الكتابٌ العزيز : فقوله عَرّ وجل خَْبَرَا عن,أب المراتَيْن :ادو سني 


ار في للق اسم للأجرة» وهي كراء الأجير وهي بكسر الهمزة» وهو المشهور. وحُكِيّ 7 
بمعنى المأخوذ وهو عوض العملء وثقّل قل الفتح أيضاء فهي مثلثة. لكن نقل عن المبرد أنه يقال اوور 

وإجارة . وعليه فتكون مصدرًا وهذا المعنى هو المناسب للمعنى الاصطلاحي . 

وعرفها الفقهاء : بأنها عقد معاوضة على تمليك منفعة بعوض . ويخص الالكية غالبا لفظ الإجارة بالعقد 
على منافع الآدمي وما يقبل الانتقال غير السفن والحيوان» ويطلقون على العقد على منافع الأراضي والدور 
والسفن والحيوانات لفظ كراءء فقالوا: الإجارة والكراء شيء واحد في المعنى . انظر الموسوعة الفقهية /١(‏ 
0" “507). 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/ .)١751/‏ 

ومذهب الشافعية: أن الإجارة جائزة عند كافة أهل العلم»ء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص(755). 

ومذهب المالكية : الاجر الاجار» واللعاوضة فل التاق كما فى قرله يكال « يكأَبتِ وه إرت 


حب 2 رع جا عت ري سحل رن صنل 


خير من استعجرت لْمَوى لامي ٠‏ [القصص :75] ء» انظر المعونة (؟7/ 789) . 
فر في المخطوط : التجويزها» . 


سب- بيبح باتع الصتقع جه 


2 2 ره .و - ىس ص سر موس لس 5 
موسيم وي د 3 3 أَرِيدٌ أن أتكملك إِعْدى ابد دين عَزْعَ أن 


عومج جيسيية 9 ا و ا 
وأثابه . 


وقولّه عَرّ وجل حََبَرًا عن تَيْيِكَ المرأتيْنِ ناك اتتشاكات انتقدة كن ان 
َسَسَتْجَرتَ الَْوَىُ الَْمِينُ4 [القصص الإوااض اللنعريه د راق لح لزنابر ا 0 
يصيرُ شريعة لَنا مُبْتَدَأةَ ويَلْرَمُنا على أنّه شريعَُنا لا على أنّه شريعة مَنْ قبلنا لما عُرِفَ في 
أضول انعط 

وقوله ع وكم :لزنن فسنت الغار واسروا ا ا ع 
٠‏ والإجارةٌ ابتِعاءُ الفضْل» وقوله عَرّ وجَلُ : «لَنْسَ عَلَتِكُمْ بمنا اح أن تَبْتَعُوا فَضَلَا 
سَْ رَبك 4 [البقرة :194] . 

وقد قِيلَ نزلتٍ الآيةٌ في حَجٌّ المُكاري فإنّه رُوِيَ أنَّ رجلا جاءً إلى ابن عُمَرَ رضي الله 
ا نا 
وتَرْمون؟ فقال: نَعَُمء فقال رضي الله عنه : أنيّم حُجَاجٌ» ثُّمَ قال: سَألَ رجل رسول الله 
عن سَالعني فل يجب حف انَل ال عر وجل : لب سكم ماخ أ كرا 
تا ين ريِحكُم [البقرة:148] فقال رسول الله يك: أنثم ماج وقوله عَرّْ وجل في 
اسيِئجار الظثْر : لون ردم 5 تَررْضِعُوَا لدي قلا جاح علي © لكر :*8] فى سبحانه 
رعالى الجاع جان بازع وده والغرا بن مزاع با رق تراه لعا 
«إنا سَلْمْتّم مآ اليم كرون © [البقرة :17] قِيل أي الأجرّ الذي فلك وقرله طون د 
220 جُورَشن 4 [الطلاق : *] وهذا نص وهو في المُطَلّقاتِ . 

وأمًا السِّنّهُ : فما رَوَى محمّدٌ رحمه الله في الأصلٍ عن أبي سَعيدٍ الخذْريٌ» وأبي هُرَيْرة 
رضي الله عنهما عن رسول الله كَل أنّه قال: ١لا‏ يَسْتَام '' الرّجُلُ عَلَى سَوْمِ أخِيه وَلَا ينح 


(0) زيادة من المخطوط . 
6 السوم : بالفتح مصذدر سام الشيء واستامه : طلب ابتياعه . والسوم طلب الشراء . 


كتاب الإجارة 


عَلَى خِطْبَيِه وَلَانَتَاجَشُوا ”"» وَلَا تَبِيمُوا بإِلْقَاءِ الْحَجَرِء وَمَنْ اسْتَأَجَرَ أَجِيرًا فَليِمْلِمَهُ أَجْرَمُ ) 
وهذا مه كله تعلية قيرط جَوَازْ الأجار وهو إغلاء الأجر يدل 7" على الجزاز: 

ورُوِيّ عن النّبِيّ يكل أنّه قال : «أَعْطُوا الأجيرٌ أَجْرَهُ قَبْل أن يَف عَرَقُهُ؛ ”*' أمر كك بِالمُبادَرةٍ 
إلى إعطاء أجر الأجيرٍ قبل فراغه من العمّلٍ من غير فصلء فيَدّلٌ على جُوازٍ الإجارة . 

وعن رسول الله يك أنّه قال : «[يقول الله] 7" : ثََانَة أَنَا حَضْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَة» وَمَنْ كُنْت 
خَصْمَهُ حَصَمْئُُ : رَجُلْ أَعْطَى بي كُمْ غَدَرَِ وَرَجُلَُ بَاءَ حُوًا فَأَكَلَ ثَمَنهُ وَرَجُلُ اسْتَأَجَرَ أجيرًا فَاسْتَْنَى 
نه وَلَمْ يِه أَجْرَهُه ''' . 

وعن عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت : استَأجَرٌ رسول اللّه كله وأبو بكر رضي الله عنه 
رجلا من يني الدّيل هاديًا خِرَينا '"", وهو على دين كُمَارٍ فرَيْشِ فدَقَعا إليه راحِلَئَيْهِما 
ب 0 وانطْلَقَ معهما عابر بن فُهَيْرة. والدّليل 
الديلينُ فأخذ بهم طريقّ السَاحِل ”* ' وأد نى ما يُسْعَدَلُ بفعل التَبيّ يل الجوازُ . 

ورُويَ أن رسول الله يه مَرَ على رافع بن خديج؛ رعراي حائيه اع فال لحن 


هلا الحانط فقاك ليبا رسول الله معرب فقّال رسولٌ اللّه كله : دلا تَسْتَأَجِرْهُ بِشَيْء 
,وف (4) 
منْه) : 


)١(‏ النّجش : أن يزيد في ثمن السلعة ولا يريد شراءهاء ولكن ليُعْرّر بغيره ويزيد في سعرها. انظر: معجم 
لغة الفقهاء ص (11/5). 

)١(‏ أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنيفة ص (89)) ومن طريقه البيهقي في الكبرى (5/ ٠ ٠‏ )) حديث 
4)١١571(‏ من حديث أبي هريرة. 

() في المخطوط : «فدل)؛). 

(:) صحيح: رواه ابن ماجه. كتاب الأحكام» باب: أجر الأجراء» حديث .»)١147(‏ عن ابن عمرء 
ورواه البيهقتي (5/ ١١١)»؛‏ حديث ))١١575(‏ 0 هريرة. ورواه الطبراني في الصغير /١(‏ 57)»؛ 
حديث (7"5)؛ عن جابر رضى الله عنه. وانظر التلخيص الخحبير (”7/ 09)؛: حديث 2)١1841(‏ ونصب 
الراية (5/ :)١79‏ وصحيح الجامع »)23١00(‏ والمشكاة (1941): وصحيح الترغيب (/141). 

(40) زيادة من المخطوط . (1) سبق تخريجه . 

(0) الخيت : الماهر الذي يدي لأخرات المفازة وهي طرُقها الخفية ومضايقها وقيل لبعد لل ررك 
الإبرة من الطريق. انظر النهاية (؟5/ .)١9‏ 


ظ (8) رواه البخاري : كتاب الإجارة» باب: استئجار المشركين عند الضرورة. ..» حديث (5157)., 


والبيهقي في الكبرى (18/1١١)؛‏ حديث .)١١1577(‏ 
(9) أخرجه الطبراني في الكبير (777/5): حديث (1801). 


حَصٌ يك التهيَ باستفجاره ببعض الخارج منه ولو لم تَكُنٍ الإجارةٌ جائزةٌ أصلا َعَم 
التَهئْ إذ التَهئْ عن المُنْكَرٍ واجبٌء وكذا بُعِتَ رسول اللّه يل والنَاسٌ يُؤْاجِرِونَ 0 
ويَسْتَأْجِرونَ فلم يِنْكِرْ عليهم فكان ذلك : تقريرًا منه وَالتَفْرِيرُ أحدٌ وجوه السَنّةٍ . 

وأمًا الإجماع : فإنَّ الأمَةَ أجمعتُ على ذلك قبل وجود الأصَمٌ حيثٌ يعقدونَ عقدَ 
الإجارة من زمن الصّحابَةٍ رضي الله عنهم إلى يومنا هذا من غير نكير » قل نا كادف د 
هو خلاف الإجماع . 

ومة قكة اذ القيات مقرو 117 لآن الله تعالي نما شرَعٌ العُقودَ لحوائج العباد 
وحاجَمُهم إلى الإجارة ماسّةٌ؛ لأنَ كُلَ واحلد لا يكونٌ له دار ممْلوكة يَسْكُمْها أو أرض 
َمْلوكةٌ يَرْرَعُها أو دابةٌ مَمْلوكةٌ يَْبُها وقد لا يُمْكِنُهِ ملكا بالشّراءِ لعَدَم القَمَنِء ولا بالوبة 
والإعارة؛ لأنّ نفس كُلّ واحدٍ لا تَسْمَحُ بذلك فيَّحْتاجٌ إلى الإجارة فجوزث بخلافٍ 
القياس لحاجة الئاس كالسّلَّم ونحوه . 

0 تَْقيقُه أن الشرعَ شرّعٌ لكل حاجةٍ عقدًا يختصٌ بها فشرَعٌ لتمليكِ العيْنٍ بعوَضٍ عقدا 
وهو البيعٌ؛ وشرَعٌ لتمليكها بغيرٍ عوَضٍ عقدًا وهو الهبةٌ؛ وشرَعٌ لتمليك المنّعةٍ بغير 
عِرَض عقدًا وهو الإعارة» فلو لم يُشرّع الإجارةً مع امتساسٍ الحاجة ة إليها لم يجدٍ العبد 
لدَفْع هذه الحاجة سبيلاً وهذا خلافُ موضوع الشرع . 


فخل [فى ركن الإجارة ومعناها] 

وأمّا ركنٌ الإجارةٍ ومعناها [؟/ ١77أ]:‏ 

انا كئهاء فالإيجاثٌ والقبولٌ وذلك بلفظٍ دالٍ عليها وهو لفظ الإجارة» والاستِئْجارٍء 
والاكتراء» والإكراء فإذا وُجِدَ ذلك فقد تم الركن . والكلامٌُ في صيغة الإيجاب والقبول 
وصِفّتهما في الإجارة كالكلام فيهما في البيع» وقد ذَكَرْنا ذلك في (كتاب التبوع » . 

وأمّا معنى الإجارة فالإجارة بيع الونن لق ولية ا سكاه أهل المدينة بيعًا وأرادوا 
به بِيمَ المنقّعةٍ ولهذا م البدّلُ في هذا العقد أَجرةٌ» وسَمّى الله بَدَلَ الرضاع 
أجرًا بقوله: #يَإنْ أَبصَعْنَ لك متهن جُورَش أ [الطلاق : نفدل لجع له 


)١(‏ في المخطوط : «قد ترك». (5) في المخطوط: اليسمى». 


ولهذا '' سمي المهرٌ في باب التكاح أجرًا بقوله عَرْ وجل : <تَأنمُومنٌ بذ أن 
اشرب ا ] ”اي [النساء :26] أي مهِورَهَنّ لأنَّ المهرّ بَدَلَ مَتْفَعَةٍ البْضعء 
روا ايت إلى الذووي والتسعازل هدر اليرت راللخوا نيت والسعابات» والقباض . 
وَعَبيدٍ الخدمة» والدّوابٌ؛ والقّياب» والحُليٌّ والأواني» والظروء ونحو ذلك أو إلى 
الصبّاع من القصّارٍء والخيّاط. والصباغ والصائمء والنَجَارٍ [والبتّاء ونحوهم] اي 
والأجيرُ قد يكونٌ خاصًا وهو الذي يعمل لواحلٍ وهو المُسَمَى ©" بأجير مر الواحدٍ» وقد 
كرون مُشْتَرَكا وهو الذي يعمل لعامّةٍ الّاس وهو المُسَّمّى بالأجير بو كفك . 

وذْكْرَ بعض المشايخ : أن الإجارة نوعانٍ إجارةٌ على المنافع ؛ وإجارة على الأعمالٍ. 
وقَسَرٌ التَوعَيْنِ بما ذَكَرْنا وجعل المعقودٌ عليه في أحدٍ الوعَيْنٍ المنفّعةَ وفي الآخَرِ العمل 
وهي في الحقيقةٍ نوع واحذ لأنّها بِيعٌ المنفّعةٍ فكان المعقودُ د عليه المنفعة في النَوعَيْنِ 
جميعًاء إلا أن المنفّعةَ تختَلِفٌ باختلافٍ مَجِلَّ المنفّعةٍ فيخْتلِفٌ استيفاؤٌها باستيفاء ء منَافِع 
المنازِلٍ بالسّكتّى» والأراضي بالرّراعة» والقّياب وَالخُثَلٍ ناليس ]90 رعبيق القدىة 
بالخذمة» والذّوابٌ بالرُكوب والحمْل» والأواني والشّروفٍ بالاستعمال. والصّتاع بالعملٍ 
ا و كما في أجير 
الواحد حتّى لو سَّلْمْ نفسّه في المّدّةٍ ولم يعمل ن: تتتَدق الاجة: ظ 

وإذا عرف أن الإجارةً بيع المنفّعةٍ فتُخَرُجٌ عليه بعض المسائل ذ؟ فقول : لا تجوز إجارةٌ . 
الجر والكزم للقمر لأن لمعن والإجارة بع المقعة لا بي الميء ولا تجودٌ إجار؛ 

لكاولتها اررسختها اورقوزها ادوليعا: ؛ لأنّ هذه أعيانٌ فلا تُسْتَحقٌ بعقدٍ الإجارةء وكذا 
إجارة الشَّاةٍ لتُوْضِعَ جَذْيًا أو صَبًِا لما قُلناء ولا تجوز إجارةٌ ماء في نَهْرِ أو بثْرِ أو قَناقٍ أو 
عَيْن لأنَّ الماء ين إن اسَأجرٌ لقنا والميْنَ» والبثر مع الماء لم يَجز أيض؛ ؛ لأنّ المقصوة 

ماحاومر در ببورز امزاجاز اللاو اللي فيا الجا[ الشقلوة وغرة من انب 
والصَّيْدِ؛ٍ لأنَّ كُلٌ ذلك عَيْن فإنٍ استَأجَرّها مع الماء فهو أُفْسَدُ مد وأخيّث ؛ لأن استتحارها 
.. بدونٍ الماء فاسِد فكان مع الماءٍ أقْسَدَ ولا تجورُ إجارةٌ المراعي ؛ لأنّ الكلا عَيْنّ فلا 


. فى المخطوط : «وكذا». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط: «الذي سمى»‎ )9( 
. زيادة من المخطوط‎ (0 


دلته دست 4 


تُحْثَمّلٌ الإجارةٌ ولا تجوز إجارةٌ الذراهم: والدّنانير ولا يَبْرِهما وكذا يِبْرُ النْحاسٍ ظ 
والرصاصٍ ولا استفجارٌ المكيلاتٍ والموزونات؛ لأنّه لا يُمْكنُ الانهفاعٌ بها لأ بعد ش 
استِهّلاك أعيايهاء و الدَاخِلُ تحت الإجارة ة المتفّعة لا العيْنُ حتّى لو استَأَجَرَ الذراهمَ 


ل 1 ا 


والدّنانيرَ ليُعَبَّرَ بها ميزانًا أو حِئْطة ليُعَبّرَ بها مكيالاً أو زيًا ليُعَبّرَ به أرطالا أو أمنانًا أو وقتًا 


معلوما: 

ذَكرَ في الأصل : أنه يجورٌ؛ لأنْ ذلك نوع انيفاع بها مع بقاء عَيْيِها فأشبّه استنجار 
سَنَجَاتٍ الفوان < 2 

وذّكُرَ الكَرْحِيُ : أنه لا يجوز لمَقْدِ شرطٍ آخَرَ وهو كونٌ المنفّعةٍ مقصودةً والانيفاع بهذه 
الأشياء من هذه التجرة غير مقصود عادة . 


ولا يجورٌ استِئْجارٌ الفخل للضراب ؛ لأنّ المقصودّ منه التَسُلٌ وذلك بِإِنْزَالٍ الماءء وهو 
َي وقد روي عن رسول الله أله نَهَى عن عَسْب الفخل ١7‏ أي كرائه لآنْ العشبَ في 
اللّغْةِ إن كان اسمًا للضّراب لكنٌ لا يُمْكِنُ حَمْلَه عله هليه لأن ذلك لبس ممنين لعانى 
التي عنه من قَطع الدّسْلٍ ؛ لكان الشراة مه كراء شب الفشل إلأ22 حلت الكراة وأنا 
العسبّ مقامّه كما في قوله عَرّ وجل : «وَسسَلٍ الْمَريّة4 [يوسف :45] ونحو ذلك . 

ولو اتاج كذبًا معََمًا ليصيد به أو بازيًا لم يَجز ؛ لأنّه استفجارٌ على العيْن وهو الصَيُْ 
وجِئْسٌ هذه المسائل تُخْرّ تُخَرَحّ على [هذا] ”"' الأصل . 
٠‏ فإِنْ قبل لبس 5 تجار الث جائد وأله استجارٌ على الميْن وهي لبن بلي آها لو 
ارمتشدري اننم اعون الأخرة _ | ْ 

فالجوات : أنه رُويّ عن محمد أن العقد يق على خدمة الصَبيّ والَبَنُ يدخل على 

: طريت التَبّع فكان ذلك استِتجارًا على المنفعة ٠ /١1[‏ ب]ء أيضًا واستيفاؤها بالقيام 


بخدمة الصّبىٌ من غَسْلِه وغَسْلٍ ثيابه وإلْباسِها إِيّاه وطبْخ طعايه ونحوٍ ذلك وال وخر 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب : الإجارةء باب: عسب الفحل» برقم (7744)» وأبو داودء كتاب: 
البيوع . باب: في عسب الفحلء برقم (559*). والترمذي» 0 ولحي (451/1)» من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(0) زيادة من المخطوط . 


م تب جد _> هته 


كنا كم في استَنْجارٍ الصّبّاغ وإذا أَرَضعَنْه بلبن الشَّاةٍ فلم تأتِ بما دخلّ : ل 
فلا تَسْتَحِقُ الأجرةً كالصَبَاغْ إذا صَبَّعَ القوبٌ لونًا آخَرَ غيرَ ما وقّمَ عليه العقدٌ أنه لا يَسْتَحِدُ 
الخو و ةا له يدل مل أن المعقودٌ عليه ليس هو المنمّعة كذا ههنا . 

0 اويا الوب بو وا 


تمه 8 


وعلى هذا يُخْرَج اسجارٌ الأقطم» والأشَّلَ للخياطة بنفيه والققصارة» والكتابة وكُل 
عَمَلِ لا يقومٌ إلا بِالِيدَيْنٍء واستفجارٌ الأخرّسٍ لتَعليم الشّمْرٍ والأدّبء والأعمّى لبَمْطِ 
المصاحني أنه غيرُ جائز؛ لأنّ الإجارةً بيمٌ المنفّعةٍ والمنفّعةٌ لا نَحْدِّتُ عادةً إلأعندَ سَلامةٍ 
الآلاتٍ والأسباب» وكذا استِْجارُ الأرض السبخةٍ لتر للزّراعةٍ وهي لا تَضْلّحُ لها؛ لأنّ 
مَْفَعةَ الزّراعةٍ لا يُتَصَوْرُ حُدوثها منها عادةٌ فلا تَقَمُ الإجارةٌ ببيع المنفّعةٍ فلم تُجز . 

وعلى هذا يُخْرَحٌْ اسيِئْجارٌ المُضْحَفبٍ أنّه لا يجورٌ؛ لأنَ مَنْفَعةَ المُضْحَفٍ النَظرٌ فيه 
والقراءةٌ منه والتظٌ في مُضْحَحفيِ الغير والقراءةٌ منه مُباح . والإجارةٌ بِيمُ المنفّعةٍ والمُباحُ لا 
يكونُ مَحَلاٌ للبيع كالأعيانٍ المُباحةٍ من الحطّب والحشيش . 

وكذا اسيِئْجارٌ كُتْبٍ ليقرأ فيها شِعْرًا أو فقهًا؛ لأنْ مَنافِعَ الدَفاتِرٍ النَظْرُ فيها والنَظَرٌ في 
دَفَْرٍ الغيرٍ مُباحٌ من غير أجر فصار كما لو استَأجَرَ رَ ظِل حائطٍ خارِجٌ داره ليقعْدَ فيه . 

ولو استَأجَرَ شينًا من الكتْب ليقرأ فقرأ لا أجرّ عليه لانهدام عقدٍ المُعَارَضْةَء وعلى هذا 
أيضًا تُخَرَجّ |إجارةٌ الآجام للسَمَكِ والقصّب وإجارةٌ المراعي لكلا وسائة الأعيان المباحة 
نا غيرٌ جائزة لما بينَا واللّه عَرّ وجَل أعلْمُ . [ 


فضل [فىص شرائط الركن] 
وأمّا شرائطٌ الذكن فأنواغٌ: 
| بعضّها شرط الانهقادٍ وبعضّها شرط التفاٍ وبعضها شرطٌ الصّحْةٍ وبعضها شرطً 
الوم . 


نوج يرجعٌ إلى العاقدِء ونوعٌ يرجح إلى نفس العقلد» ونوم يرجخ إلى مكال العفد - 
أمّا الذي يرجعٌ إلى العاقِدٍ : : فالعقل : وهو أنْ يكون العاقدُ عاقلا حتى لا مذ َنْحَقِدُ الإجارةٌ 
من المجنون والصّبيٌ الذي لا يعقِل» كما لا يَنْعَقِد البيعغ منهما . 
وأمًا الَجُلوعْ : : فليس من شرائطٍ الانعقادٍ ولا من شرائط النَفاذٍ عندناء حتى إن الصَبئ 
العا لو جر ماله أو نفه فإ كان مأذوث ُ وان كان محجوريتُ على إجازة الولي 
عنرّنا "2 خلافًا للشَافعئ ”2 وهي من مسائلٍ المأذونٍ . 


ولو أجَرَ الصَّبىُ المحجورٌ نفسّه وعَمِلَ وسَّلِمَ من العمّلٍ يَسْتَحق يي 3" الأعند ويكون 
الج له أما استِشقاق الأجر فلان عدم الفا كان عر له وال بعد الفراغ من المملى 
سَليمًا في ”2 الفا فيَسْتَحِقُ الأخرة ولا يُهْدَرُ سَعْيُ سَعْيّه فيتضٌرَرَ به» وكان الوليٌ أَذِنَ له بذلك 
دَلَالَةٌ بمنزلة قَبِولٍ الهبةٍ من الغير . 

رفون الجر المُمَمَاةٍ له فلأها بَدَلُ مَنافِعَ وهي حقّهء وكذا حُرَيَةٌ العاقد ليسثْ 
بشر ل لانعقاد هذا العقد ولا لتفاؤه عندذناء فيثقُةُ عقدُ المملوك إن كان مأذوئا ويَِفْ على 
إجازة مولاه إن كان محجورًا ٠”‏ 

وعند الشافعي : لا يقفا فل يطل 

وإذا سَلِمَ من العمّلٍ في إجارةٍ نفسيه أو أو إجارة مالٍ المولى وجَبٌ الأجرٌ المَسَمَى لما 
ذَكَرّنا في الصّبِيٌ (إلا أ "أنّ) 57 الأججَ هّنا " يكونُ للمولى؛ لأنّ العبدَ ملك المولى 
والأجرٌُ كسْبّهء وكسْبٌ الممْلوكِ للمالكِ . 
لطا لاد حا اه وار اا ا 013131 


؛)11/1١( فتح القدير‎ :)54٠ /1( الجوهرة النيرة‎ »)1١ 4 /4( انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق‎ )١( 
.)١79٠ /5( رد المحتار‎ 

(5) فى بيان مذهب الشافعية يقول الشيرازي ل ل رن ا 
المال؛ لأنه عقد يقصد به المال فلم يصح إلا من جائز التصرف في المال كالبيع؛ «فأما الصبي والمجنون فلا 
يصح بيعهما . . . ولأنه تصرف في امال فلم يفوض إلى الصبي والمجنون كحفظ المال» . . انظر: المهذب (1/ . 
/اه”. ©596), حاشيتي قليوبي وعميرة (*/ 1ك تحفة المحتاج (5//ا١٠١).‏ 

(*) في المخطوط : «استحق» . (4) في المطبوع: «من». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : : المسوط (١١//ا١5)غ.‏ البحر الرائق (31//4)» رد المحتار (5/ .)١41/- ١57‏ 
(7) في المخطوط : «لأن). (0) في المخطوط : «ههنا" . 


آ كتاب الإجارة 


ولو هَلَكَ الصَّبيٌ أو العبدٌ في يَدٍ المُسْتَأْجِرٍ في المّدَةٍ ضَمِنَ ؛ لأنّه صار غاصبًا حيتٌ 
استعملهما من غير إذنٍ المولى ولا يجب الأجدُ؛ لأنّ الأجرّ مع الضَمانٍ لا يَجََِْانِء ولو 
قُيِلَ العبدٌ أو الصّبِىُ خَطَأ فعلى عَاقِلَتِه الدّيةُ أو القيمةٌ وعليه الأجْ في ماله؛ لأنّ إيجابٌ 
الأخرو هيع لا يوي :إلى اجنم لاعدلاق دز عليه الراجةه وللتكاتي أن تواعه 
ويَسْتَأْجِرَ ؛ لأنه في مكاسبه كالحرٌ . 

وأمّا كونُ العاقِدٍ طائعًا جادًا عامِدًا فليس بشرطٍ لانعِقادٍ هذا العقدٍ ولا لتفاذه عندّنا لكنّه 
من شرائطٍ الصّحَْةٍ كما في بيع العين . 

وإشلاقة لبسن يشرط أصلاً فتجورٌ الإجارةٌ والاسيفجارُ من المسلمء والذّميّ» والحزبي 
المَسْتَأمَنٍ لأنّ هذا من عُقَودٍ المُعارّضاتٍ فيملكه المسلمُء والكافرٌ جميعًا كالبياعات» غيرَ 
أنّ الذَمَىَ إن استَأجَرَ دارًا من مسلم في الِضر فأراد أن يتَخِدّها مُصَلّى للعامّةٍ ويَضْرِب فيها 
بالتاقوس له ذلكء ولِرَبٌ الدَارٍ [7/١77أ]‏ وعامّةٍ المسلمينّ أنْ يمتعوه من ذلك على 
طريت الحِسْبَةٍ لما فيه من إحداث شعائرَ لهم» وفيه ”'' تَهِاوٌنٌ بالمسلمينَ؛ واستخفافٌ بهم 
كما يُمَْع من إحداث ذلك في دارٍ نفسِه في أمصارٍ المسلمينَ ولهذا يَمْتَعونَ من إحداث 
الكنائس في أمصار المسلمينٌ . 

قال النّبيُ ييه : «لا خِصَاء في الإسْلام وَلَا كَِيسَةَ» "© أي :لا تعر إعهداة الأفانارلك 
إحداثٌ الكنيسةٍ في دارٍ الإسلام في الأمصارء ولا يُمْنَعُ أن يُصَلَيَ فيها بنفسِه من غير 
عياف ل لسن نيديا كبانس لمحف ألا تَرَى أنه ل فل نلك في رضي لالم 
منهء ولو كانت الدَارٌ بِالسَواد ذكَرَ في الأصلٍ أنّه لا يُمْنَعٌ [من شيء] ”" من ذلك لكن قِيلَ 
إن أبا حنيفة نما أجاز ذلك في رَمانِه ؛ لأنّ أكثر أهلٍ السَّوادٍ في مان كانوا أهلّ الذَّمَةِ [من 
المجوس] فكان لا يودي ذلك إلى الإهانة» والاستخفافي بالمسلمينَ . وأمًا اليوم فالحمد 
لله عَرّ وجل فقد صار السّوادُ كالمضصْرٍ فكان الحُكمُ فيه كالحُكم في المِصْر . 
)١(‏ في المخطوط : «وأنه؛ . 
: - (1) أخرجه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 74)؛ من حديث ابن عباس بلفظ : «لا إخصاء في الإسلام ولا بئيان 


كَنّسِيَة) والشطر الأول صحيح وهو قوله: للا إخصاء ع في 0 وانظر صحيح الجامع (55١7/11ع).‏ 
وضعيف الجامع .)1١119١(‏ 


فر زيادة من المخطوط . 


هفة©» ا 1 1 


وهذا إذا لم ؛ ُشْرَط ذلك في العقدٍ فأمّا إذا شرط بِأنٍ استَأجَرَ وْمَيَّ دارا من مسلم في مِصَرٍ 
من أمصار المسلمينٌ لِيَتَخِذها مُصَلَّى للعامّة لم تَجرْ الإجارةٌ؛ لأ استتجاز على 
المعصية . 

وكذا لو استَأجَرَ ذِمَيّ من ذِمَيٌ ليفعلَ ذلك لما قُلناء ولا باس باستئجار ظِئْرٍ كافرة» 
والتي ولدَّتْ من فجور؛ أن الكنو والفهوةز لا يَوثران في اللين؛ ؛الأن لننهيها لأ يضر 
بالصبيٌ؛ ويكرّه استِئجارٌ الحمقاء لقوله يَِهٍ : لَامرَضِعْ لَكُمْ الْحَمْقاء َنَ لبن يِفْسِدُ (1© 
والظَاهب أن اماد منه غيدُ الأمٌ؛ ؛ لأن الولادة أبْلَعُ من الرّضاعء نَهَى وعَلَّلَ بالإفساد؛ لأن 
ُمْقَها لمَرَض بها عادةٌ ولبَنُ المريضة يَضُدُ بالصَبيّ ويُحْتَمَلُ أن التهي عن ذلك لقلا ينعو 
الصَّبِنُ بعادة الحمْقّى ؛ لأنّ الصَبِ يتعوّدُ بعادة ظِثْرِهِ واللّه أعلَمْ . 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى نفس العقدٍ ومكانه» فما ذَكَرْنا في (كتاب البيوع) . 

(وَأمًا شرط) (<" التَقاذ فأنواغ: 

منهاء لو العا عن ارد إذا كان كرا في قولى أبي حنيفة . 

وعندٌ أبي يوسّف ومحمَدٍ : ليس بشرط بناءً على أن نات الكاذتد موقرفة عند أبن 
حنيفةً» وعندهما نافذةٌ» وتَصَرّفاتٌ المُرْتَدَةٍ نافِذةٌ في قولهم جميعًا وهي من مسائلٍ (كتاب 
السَير) . 

ؤمنهاء الملكُ والولاية فلا تَنقُدُ إجارةٌ المُضوليٌ لعَدَمِ الملكِ» والولاية لكئه يَنْعَقَ 
موقونًا على إجازة المالِكِ عندّنا خلائًا للمشافعيّ [كالبيع] '» والمسآلة ذَكَْناها في 
(كتاب البُبوع)» ثم م الإجازةٌ إِنّما تَلْحىٌ الإجارةً الموقوفة بشرائط ذَكَرْناها في البيبوع متها : 
قيامم المعقودٍ عليه . 

وعلى هذا ُكَرَجُ ما إذا أججرَ الفُضوليٌ فأجاز الماليِك العقد أنه لو أجاز قبل استيفاء 
المنفّعة جارّث وكانت الأجْرةٌ للمالِكِ ؛ لأنّ المعقودٌ عليه ما فاتٌ . 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ .١65‏ 7/ 7806؟) «... فإن اللبن يعدي لعمرو بن خليف 
(؟) في المخطوط : «من شرائط» . (0) ليست في المخطوط . 


م قب لإجادثٌُ_ > هنته 


ألاتَوَى أ أنه لو عَقَدَ عليه ابتداء بأمره جاز فإذا كان مَحَلاً لإنشاء العقد عليه كان مَحَل 
للإجازة» إذ الإجازة اللاحقة قة كالوكالة السّابقة» وَإنْ أجاز بعد بعد استيفاء المنفعةٍ لم تَجز 
إجارَنُه وكانت الأخْرةٌ للعاقِدِ؛ لأنّ المنافِمَ المعقوة عليها قد انعَدَمَتُ» ألا تَوَى أنّها قد 
خرجث عن احتمالٍ إِنْشاءٍ العقدٍ عليها فلا تَلْحقّها الإجازةٌ» وقد قالوا فِيمَنْ غَصَبّ عبدًا 
فأجَرَه سَنةَ للخدمةٍ وفي رجلي آحَرَ خَصّبٌ عُلامًا أو دارًا فأقامَ البيّنةَ رجلّ أنّه له فقال 
المالك : قد أَجََرْت ما أَجََرْت إن مذَةَ الإجارة إن كانت قد انقضَّتٌُ فللغاصب الأجِرُ لما 
ذَكَرْنا أن المعقودَ عليه قد انعَدَمَ» والإجازة لا تَلْحقٌ المعدومٌ» وَإِنْ كان في بعض المُدَةٍ 
فالأجرٌ الماضي والباقي لرَبٌ العلا في قولٍ أبي يوسُفٌ . 

وكالمتعكد : أج ما فقن للخاضتة: واخاعنا: بق انمالك فاب بويت نر إن 
المُدَةَ فقال: إذا , بقيّ بعضٌ المُدَةِ لم يَبْطُلٍ العقدٌ فبقي مَحَلد للإجازقء ومحمّدٌ نَظَرَ إلى 
المعقودٍ عليه فقال كر ذوفن أحراء المسسعة يش ةا عليه سال كانه عد ضليه عد 
تدا بالمنافع : في الزّمانٍ الماضي وانعَدَمَتُ فانعَدّمٌ شرط لُحوق الإجازة العقدّ فلا تَلْحَقَُه 
الإجازةٌ؛ وقد خرج الجوابٌ عَمَا ذَكَرَه أبو يوسف . 

وقد قال محمّد فِيمَنْ غَصّبَ أرضًا فأجَرّها للزّراعةٍ فأجاز صاحِبٌ الأرض ”" الإجارة : 
لأ خر ةنا تيمين للعاصيه أخر ماش للمانك برهو عن بها د زن من الاخنادك 
قال: فإِنْ أعطاها مُزَارَعةَ فأجارّها صاحِبٌ الأرض جارَّتُْ وإِنْ كان الرَّرْعٌ قد سَئْبَلَ مالم 
يَسْمَْنْء ولاشيءَ للغاصب من الرّرْع لأنْ المزارّعة بمنزلةٍ شيءٍ واحدٍ لا يُقْرَدُ بعضها من 
بعض» فكان إجازةٌ العقَدٍ قبل الاستيفاء بمنزلةٍ ابتداءِ العقَدٍ . 

وأما إذا سَمُنَ الرّرْعٌ فقد انقضّى عَمَلْ المُزْارَعةٍ [7/ ١77ب]‏ فلا يَلْحنٌ العقدٌ الإجازةً . 
وأمًا الاسيِئْجارٌ من الفُضوليٌ فهو كشرائه فإنّه أضاف العقدَ إلى نفسه كان المُسْتَأجَرْ له ؛ 
لأنّ العقدَ وجَدَ نَمَاذًا على العاِدٍ فيَنْمُذُ عليه» وإِنْ أضاف العقدَ إلى من استَآجَرَ له يُنْظَبْ إن 
وقَّحَتٍ الإضافةٌ إليه في الإيجاب والقبولٍ جميعًا يتَوَنّفُ على إجازتِه ؛ وإنْ وقََّتٍ الإضافةٌ 
- إليه في أحيهما دون الآحَرِ لا يتوَقَفٌ بل يَنْقُذْ على العاقِدٍ لما ذَكَرْنا في البُيوع» بخلافٍ 
الوكيلٍ بالاستِئجارٍ أنه يقعٌ استِنْجارٌه للموكلٍ وإِنْ أضاف العقدَ إلى نفسه والفرقٌ على نحو 


. فى المخطوط : «الدار»‎ )١( 


دفتة 
ما ذْكَرْنا في (كتاب الببوع) . 

وعلى هذا تَخَرَجٌ إجارةٌ الوكيلٍ أنّها نافذةٌ لوجود الولاية بإنابةٍ المالِكِ إيّاهِ مَنَابَ نفسه 
[فَ فَْيُرُ] "2 كما لو فعَلّه الموَكّلُ بنفسه» وله أَنْ يُْاجِرَ من ابن الموّكل وأبيه؛ لأنّ للموَكلٍ 
ذلك فاق ملكقيسان ذا للذكيل» وله أن تواجك ين نكاتنهة الآ للعولى أن تزاجر 
بيبا زه اذا نلف ما فى كيوفكذا لركله.: 

وأمَا العبدُ المأذونُ فِنْ لم يكنْ عليه دَيْنّ فلا يملِكُ أنْ يُؤْاجِرَ منه لأنَ المولى لا يجوز 
له ذلك ؛ لأنّ كسبّه ملكه فكذا الوكيلُ وإنْ كان عليه دَيْن فلّه ذلك» أمّا عند أبي حنيفة فلان 
المولى لا يملِكُ ما في يَدِه وكان بمنزلة المُكائّب فيجوز لوكيله أن يُؤاجرَ منه . 

وأمّا على قولهما: : فَكَسْئه وإنْ كان ملك المولى لكن تَعَلّقَّ به حنٌ الغير فجْعِلَ الماك 
كالاجتبيٌّ» ولا يجورٌ له أنْ يَُاجِرَ من أبيه وابيه وكُلَ مَنْ لا تُقْبَلَ شهاءنه له في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندّهما تجورٌ بأجر مله كما في بيع العيْنِ وهو من مسائلٍ كتاب الوكالة» وله أن 
يُؤْاجِرَ (بمثل أجر) (" الدَارٍ وبأقَلَ عند أبي حنيفة» وعندّهما ليس له أنْ يُؤَاجِرَ بالأقل. 
وهو على الاختلافي في البيع . 

ولو آجَرَ إجارءً فابيدةً تَقَدّتْ لأنّ مُطْلَنَ العقدٍ يتنارَلُ الصّحيحَ والفاسِدَ كما في البيع ولا 
ضَمانَ عليه ؛ لأنّه لم يصِرُ مُخْالِفًاء وعلى المُسْتَأجِرٍ أ جرٌ المثل إذا انتَمَعَ ؛ لأنّه استَؤفى 
المنافِع بالعقدٍ الْفاسِد . 

ولو لم يُؤَاجِرٍ الموكل الدَارَ لكنّه ومَبّها من رجل أ أن أعاذها إثاهفسكتها سكين 
الي يي و ا ا 
نُضْمَنُ إلا بالعقدٍ الصّحيح أو الفَاسِدٍ ولم يوجد ههنا . 

وكذلك الإجارةٌ من الأب والوصيّ والقاضي وأمينه نافِذة لوجود الإنابة من الشرع . 
فللاب أَنْ يُؤَاجِرَ ابته الصَّغيرَ في عَمَلٍ من الأعمالٍ؛ لأنّ ولايته على الصَّغْيرٍ "'' كو لايتِه 
عل نيه لأن َف عليه شق على نفسيه» وله أن يواجر نفسه فكذا؛ ابه ولا فيها 
َظًَا للصّغيرٍ من وجهِيْنٍ : 


. في المخطوط : «بأجر مثل»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
ْ . في المخطوط : «الصبي»‎ )( 
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د سس ملعسبرروبني 
احذهما: أن المنافِمَ في الأصل ليست بمالٍ خصوصًا مَنافِمُ الحُرٌ وبالإجارة تَصِيرُ مال 
وجَعْل ما ليس بمالٍ مالآ من باب النْظَر . 
والثاني: أن إيجارّه في الصّنائع من باب التَهُذِيبٍ والتّأديب والرّياضة وفيه نَظْرٌ للصَبيٌ 
فيبلكه لان وكذا وض الأب لأنّه مرضي الأب والتعل آي الأب لقيامه مقامً الأب عند 


ب 2 ه 


عَدَمِهء ووّصيّه لأنّه مرضيّه. والقاضي لأنه نصت ناظراء وأميئه لأنه مرضيّه» ولا تجوز 
إجارةٌ غير الأب» ووّصيّهء والجد» ووّصيّه من سائرٍ ذوي الرّحِم المحرّم إذا كان له أحد 
مِمْنْ ذّكَْنا؛ لأنَّمَنْ سِواهم لا ولايةِ له على الصّغيرٍ . 

ألا : تَرَى أنّه لا يملِك التَصَرُفَ في ماله ففي نفسِه أولىء إلا إذا كان في حِجْرِه فتجوز 
إجارَنه إيَاه في قولهم ؛ ؛ لأنه إذا كان في حِبجره كان له عليه ضَرْبٌ من الولاية لأنه يَرَبِيه 
يده واستعماله في الصّنائع نوع من التّأديب فيمليكه من حيسٌ إِنّهِ تأديبٌ» فإِنْ كان في 
حِججْرٍ ذي رَحِمِ محرم منه فأجَرَه ذو رَحِمٍ محرّم آخرَ هو أقرّبُ إليه من الذي هو في حِجُرِه 
أن كان الصّبيُْ في حجر عَمّه وله أ فأَجَرَنْه قال أبو يوسّفٌ :تحور إجارتها إناه وقال 
يدود : لا تجو ظ 

(وَخِهُ قول محقده أنّ) 2١(‏ هؤلاء لا ولاية لهم على الصَّبيٌ أصلاً ومقصوداء وإِنّما 
يملكونٌ الإجارةً ضِمْئا لولايةٍ التَرْبِيةِ وأنّها تَنْْتَ لمَّنْ كان في حِجرهء فإذا لم يكنْ في 
حجر ه كان (بمنزلة الأجانب) 0 

ولأبي يوسّفٌ : إن ذا الرَحِم إِنّما يلي عليه هذا التّوعَ [من الولاية] ''' بسبب الرّحِم 
فَمَنْ كان أقرَ ب إليه في ”الحم كان أولى كالاب مع الجد» وللذي في جره أن بقبغن 
لأججرة؛ لأن قبْضَ الأجْرةٍ من حُقَوق العقدٍ وهو العاتدُ فكان ولايةُ القبْضٍ له» وليس له أن 
تافقها علية» لآذ الآخرة ماله» والإثقاق عليه [م ماله ** تضاث'نى مالة» ولي له 
ولاية التَصَرُفٍِ في المالٍ . 

وكذا إذا وهِبَّ له هِبة فلّه أنْ يقبضّها وليس له أنْ يُنْفِقَها؛ لأنّ قَبْض الهبةٍ مَنْمَعَةٌ 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». (؟) في المخطوط : «كالأجانب». 


() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «من». 
(6) زيادة من المخطوط . 


دهته 

محضة ''' للصَّغيرٍ . ألاترى أن الصَّغيرَ يملِك قَبْضَها بنفسيه مز اما الأنقاق فهو هواتة:. 
الولاية فلا يملِكّه مَنْ لا يملِك التَصَرُفَ في ماله . 

ولو بلع الصَّبيُ في [1171/1] هذا كله قبل انقضاء مد الإجارة ذله الخوا. : إن شاء 
أمضّى الإجارةً» وإِنْ شاء فسَّحْ ؛ لأنْ في استيفاء ء العقدٍ إضرارًا به لأنّه بعد البُلوغ تَلْحقه 
الأنَفَةٌ من خدمةٍ التاس» (وإلى هذا) 7" أشارَ أبو حنيفة فقال : أرأيت لو تفقه َمْقَهَ فوّليّ القضاءً 
أكئت أ ركه يَخُدّمُ التاس وقد أجَرَه أبوه هذا قَبِيحٌ ؛ ؛ ولأنّ المنافِع تَحدُتُ شينًا فشيئًا والعقد 


ينع نْعقِدُ على حَسَبٍ دوت المنافع فإذا بَلَعْ فيصيرٌ كأنْ الأب عَقَدَ ما يَحدتْ من المنافع بعد 
الغ ابتِداءً فكان له خيارٌ الفسخ والإجارة كما إذا عَقَدَ ابتِداءَ بعد البُلوغ. وكذا الأب 
والجذُ ووَصيُهما والقاضي ووّصيُه في إجارة عبد الصَغير وعَقاره؛ لأن لهم ولاية التَصَوْفٍ 
في ماله بالبيع كذا بالإجارة . 

ولو َم قبل انيهاء الم فلا خيار له بخلافي إجارة التفس » وقد ذَكَرْناالفرق بينهما في 
كتاب البُيوع » وليس للب ومَنْ يملِكُ إجارةً مال الصّبيّ ونفيه [وماله] "" أن يُؤْجِرَ ع 
من أجر امل قدو مالا تا الام ف مغله عادً» ولو فل لاي لضو رٌ في 
حمّه وهذه ولاية نَظرٍ فلا تأ تَبْثُ مع الضْرّرِء وليس لغيرٍ هؤلاء مِمَنْ هو في حتجره أن يواجر 
عبده أو داره؛ لأنَ ذلك تَصَدُْفُ في المال فلا يملِكه إلآمَْ يمليِكُ الَصَوُفَ في المالٍ كبيع 
امال 

وقال ابن سماعة عن محمَّدٍ : أسبَحْسِنٌ أنْ يُؤاجروا عبده؛ لأنهم يملكون إجارة نفسِه 
فإجارةٌ ماله أولى» وكذا ”© أستَحَْسِنٌ أنْ يُنْفقوا عليه ما لا بُدَ منه لأنّ في تَأخيرٍ ذلك ضَرّرًا 
عليه . 


وكذلك أحدُ الوصييْنٍ يملِكُ أنْ يواجر اليم في قول أبي حنيفة ولا : يُؤْاجِرٌ عبذه. وقال 
200 : يُؤْاجِرٌ عبذه» والضَّحِيحٌ قول أبي حنيفة ؛ لأن لكل واحدٍ من الوصيَينٍ التَصَرُف 
فيما يُخافٌ الضَرَرُ بتَاخيره» وفي ترك |جارة الصَبِي ضر رَرٌ به بدك تأديبه» ولا ضَرَرَ في تَرْكٍ 


. في المخطوط : «ولهذا»‎ )١( في المطبوع : «محض».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «يؤاجر نفسه وماله»‎ )*( 
في المخطوط : «وكذلك».‎ (0) 


إجارة العبدٍء ولا تجوز إجارة الوصيٌّ نفسّه منه للصّبيٌ ٠‏ وهذا على أصل محمّدٍ لا 
لذكن لان الوسية لا بطلاشديية مالةسن لضي أمة نادويلك إخار وميه انا عار 
أصلٍ أبي حنيفة فيحْتاجُ إلى الفرقي بين البيع و[بين] *' الإجارة [حيتٌ يملِك البيعَ ولا 
يعلك الدعار ]77 

ووخبه الفرق: أنه نما يملِك بِيعَ ماله منه إذا كان فيه نَظَرّ للصَّغيرِء ولا نَظَرَ للصَّغيرٍ في 
إجارة نفسه منه؛ لأنَّ فيها جَعْلَ ما ليس بمالٍ مالا فلم يَجز للوّصيّ أن يعمل في مالٍ الصّبِيٌ 
مُضَارَبة » والفرقٌ بين الإجارة والمُضارَبةٍ أن الوصيّ بعقدٍ المُضارَبِةٍ لا يوجبُ حمًا في مالٍ 
المُضَارَبةٍ» وإِنّما يوجبٌ حقًا في الرَبْح وإِنّه قد يكونٌ» وقد لا يكونُ فلا يَلْحقّه تُهْمةٌ 
بخلاف الإجارة؛ لأنّها توجبُ حمًا في مال الصَّبئٌ لا مّحالةَ وهو مُتّهَمّ فيه لما ينا . 

وأا اناقتجاةالشفير تنفيه 1 انك ان يوجر على تو الى عضيف إذااكان يا ره لا 
يتَعَابَنُ في مثلها؛ لأنّه يملِك بِيعَ ماله من نفسه إذا كان فيه نَظَرٌ له» وفي استفجاره إِيّاهِ لنفسه 
نَظَرٌ له لما فيه من جَعْلٍ ما ليس بمالٍ مالا ويجورٌ للأب أنْ يُوْاجِرَ نفسّه للصَّغْيرٍ أو يَسْتَأْجِرَ 
اللجية لتقنية» لأدزسة مال الأ من الصقير وقراء واه التنديه افيد شرم لتر 
بدَليلٍ أنّهِ لو باعَ ماله منه بمثلٍ قيمَتِهِ أو اشترى مال الصّغيرٍ لنفسه بمثل قيمَتِهِ يجوز فكذا 
الإجارة . 

ؤمنها: تَسْلِيمٌ المُسْتَأْجِرٍ : في إجارة المنازلِ» ونحوها إذا كان العقدٌ مُطَلَقَا عن شرطٍ 
التغجيل بأنّ لم ؛ بتري تسجيل اروز في العقدٍ ولم يوجدٍ التَغجيل أيضًا من غير شرطٍ 
عندنا """» خلاقًا للشافعيّ ”*“» بناءً على أن الحُكمَّ في الإجارة المُطَلَقَةٍ لا يَنْبْتُ بنفس 
العقدٍ عندّنا؛ لأنّ العقد في حقٌ الحكم يَنْعَقِد على حَسَّبٍ حُدوث المتقّعةٍ فكان العقد في 

0 فيَكْبَتَ حكمه عند ذلك . 


عنده تُجْعَلَ مَنافِعٌ المّدَةِ موجودةًٌ : في الحالٍ تقديرًا كأنّها عَيْنٌ قائمة فيَنْيْتُ َيَنْبَتَ الحكمٌ 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 
. )587 /9( فتح القدير (77/9: 57)» البناية‎ » ١178 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ )”( 
مذهب الشافعية: أنه إذا شرط في الأجرة التأجيل أو التنجيم» كانت مؤجلة أو منجمة» وإن أطلق‎ )5( 
/5( فمعجلة وملكها المكرى بنفس العقد. واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجرء انظر الوسيط‎ 
.) 385 /9( روضة الطالبين (8/ 5/ا١). مغني المحتاج‎ .) 65 
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بنفس العقدٍء كما في بيع العينٍ. وهذا أصل نَذْكُرُه في بيانٍ حُكم الإجارة وكَيْيَةِ انيقادها 
في حقٌّ الحُكم إِنْ شاء اللّه تعالى . 

تعن بِالتَسْليم التَخَلية والتَمْكينَ من الانتفاع بِرَفْع الموانع في إجارة المنازلٍ ونحوها 
وعِيدٍ الخدمةٍ وأجير الوخدء حتّى لو انقضّت المُدَةُ من غير تَسْلِيم المُسْتَاجَرِ على التفْسِيرٍ 
الذي ذَكَرْنا لا ب يَسْتَحِنُ شينًا من الأجر ؛ لأنّ المُسْتَأجِرَ لم يمك من المعقودٍ عليه شيثًا فلا 
يملِكُ هو أيضًا شيئًا من الأجر ؛ لأنّه مُعاوَضة مُطَلَقة . 


ولو مضى بعد العقاٍ مُدَة نم سَلَمَ فلا أجرَ له فيما مضى لعَدَمِ التَسْلِيمٍ فيه» ولو أَجَرَ 
المنزلَ فارِعًا وسَلّمَ المفْتاحَ إلى المُسْتَآجِرٍ فلم يُمْتّح البابُ حتّى مَضَتٍ المُذَهُ لَرِمَه 30 
الأجر لوجود التَسْلِيمٍ وهو التَمْكينُ من الانتفاع برَفْعٍ [1/ ١١1‏ ب] الموانع في جميع المُدة 
فحَدَئّتِ المنافِعٌ في © ملك المُسْتَأجِرِ هَلَكَتْ على ملكه فلا يَسْقْطْ عنه الأجر» كالبائع 
إذا سَلَمَ المبيمَ إلى المُشْمَرِي بالمَخُليةِ هلك في يد البائع كان الهَلاكُ على المُشْتَريِ؛ لأنه 
هَلْكَ على ملكه» كذا هذا . 

وإنْ لم يُسَلَّم المفتاح إليه لكته أذِنَ له بِقَنْح الباب فقال : 0 وافتح الباب فإن كان يقر 
على فح الباب بالمُعالّجة لَِمّهِ الكراءً لوجود الَسْلِيمٍ ون لم يقليز لا يلزه ؛ لأن التسْليم 
لم يوجد . 

ولو استاحخز ناذا وكيا عورا أرعيةا بالمقوق وز أ ار 
فسَكَنَ واستخدّمٌ في بعض الوقتٍ ورَكِبّ [في] ' '' بعض المسافة * نم حَدَتَ بها ماع يذتع 0 

من الانقفاع من عَرَقِ أو مَرَضٍ أو إباقي أو عْصْبٍ أو كان زَرْعَاء فانقطع شُرْبهء أو رَحَى 
فانكل عازهلا لوه اجر ولك الخدّة» لْأن المعقود غليه المنتّعةٌ فى تلك المّدَةِ؛ 
لأنيا 7" تَشدث كينا فنيكا ناد 7 تصيرٌمَنافِعُ ادو مُسَلّمة بعَسْلِمٍ مَحَلَ المنقعة؛ ؛ لأنها 
معدومةٌ والمعدومٌ لا يحتمل اللي وإثما يُسَلَمُها على حَسّب وجودها شيئًا فشيتاء 


نذا امرض ماح 77 فقكَ عدر 7 م المعقودٍ عليه قبل القبْض فلا يجب البدّلُ كما لو 
قبل القيْض بالهّلاكِ واللّه عَرّ وجَل أعلم . 

. في المخطوط : «على؟‎ )١( . في المخطوط : «يلزمه»‎ )١( 

(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «وأنها» . 


6 في المطبوع : بت 1 


7# 1 ته 

ومنهاء أن يكونّ العقدُ مُطْلََا عن شرط الخيار فإِنْ كان فيه خيارٌ لا يَنْقُذْ في مد الخيار ؛ 
لأنّ الخيار يمْنَعُ انعقاد العقدٍ في حقّ الحُكم ما دام الخيارٌ قائمّا لحاجة مَنْ له الخيارٌ إلى 
دَفْع العيْنِ عن نفسه كما في بيع العيْنٍ وهذا لأنّ شرط الخيارٍ وإنْ كان شرطا تُحْالِفا 
لمن الكقان. 

والقياسٌ يأباه لما ا ا الي حل 
كذا فى الإجارة واللّه [عَرْ وجَلَ] ”'' الموَقق 

نا شرط الصّحَةٍفلِصحَةٍ هذا العقد شرائاً: بعضها يرجم إلى العاقد» وبعضها يرجم 
إلى المعقودٍ عليه؛ وبعضها يرجمٌ إلى مَحَلُ المعقودٍ عليه» وبعضّها يرجعٌ إلى ما يُقابل 
المعقودٌ عليه وهو الأجْرةٌ وبعضها يرجم إلى نفس العقدٍ أعني : الرُكنَ ""' . 

أمَا الذي يرجع إلى العاقِدٍ : فرضا المُتَعَاقِدَيْنِ لقوله عَرّ وجل : «يائيًا الدج ءَامَنوا 
ألا نولم ينتحكم يليل لآ تكرت يكار عن وَاضٍ و4 الا 4؟] 
والإجارةٌ تجارةٌ؛ لأنْ التجارة تَبادُلَ المالٍ بالمالٍ والإجارة كذلكء ولهذا يملِكها 
بام ا 0 

وقال التبِنْ يله : دلا يَجِلُ مَالُامْرِئ مُسْلِم إلا بطيب ' " مِن نَفْسِوِه ”*' فلا يصحٌ مع الكراهةٍ 
والهَرْلٍ والخطأ؛ لأنّ هذه العوارض ثُنافي الرّضا فتمئَعٌ صححَةً الإجارة؛ ولهذا مَنَعَثْ صحة 
البيغ:. 

وأنًا إسلامُ العاقِدِ: فليس بشرطٍ فيصحٌ من المسلم» والكافرٍ» والحرْبيّ المُسْتَامَنِ كما 


ل ا 

وكذا الحُرّيَةٌ فيصحٌ من الممُْلوكِ المأذون» ويَنْقّدٌ ”© من المحجورء وِيَنْعَقِدٌ ويتوقف 
على ما بِيّنَا واللّه عَرّ وجَل أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ركنه؟ . 


9و6 في المطبوع : (بطيبة؟ . 


(4) رواه البيهقى فى الشعب (781/5),) حديث (0197). وفي الكبرى ),)٠١٠١/5(‏ حديث 


)ل 0 )/55٠‏ حديث ٠(‏ ثلا )ل وانقلر التلشيمن الحبير (/ 8 4)» حديث 
.»)١١569(‏ وخلاصة البدر المنير (88/5).» حديث (91ه١)»‏ وصحيح الجامع (7/555). 


(0) فى ١‏ للخطوط: اوتنفل؛ . 


6 


وَأَمّا الذي يرجِع إلى المعقودٍ عليه فضروبٌ: 

منهاء أن يكونَ المعقودُ عليه وهو المنفّعة معلومًا علمًا يمْنَعُ من المُنارّعةٍ» فإِنْ كان 
مجه ولا ينْطَرُ إن كانت تلك الجهالةٌ مُقْضيةً إلى المُنارّعةٍ تمت صحّة العقلدء والأ فلا؛ ؛ لأن 
الجهالة المُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ تمُّ من العَسْليم والعسَلّم فلا يَْصْلُ المقصودٌ من العقد 
فكان العقدُ عَبَنَا لخلوٌه عن العاقبة الحميدة» وإذا لم تَكَنْ مُفْضيةٌ إلى المُنارّعة يوجد 
التَسَليم والتس لّمُ فِيَخْصّلُ المقصودٌ» ثم العلمُ بالمعقودٍ عليه وهو المنمّعة يكون ببيانٍ 
أشباء : 

منها: بيانٌ مَحَلَّ المنفّعةٍ حتّى لو قال: أجَرْتُك إحدى هائَيْن الدَارَيْن أو أحدّ هِذَيْنٍ 
العبِدَيْن» أو قال: استأجَرْت أحدّ هذيّن الضايدو م يم لعن 7" ؛ لأنّ المعقودٌ 
عليه مجهولٌ لجهالةٍ مَحَلَّهِ جهالةً مُقْضيةٌ إلى المُنازّعةٍ فتمنَعٌ صحّةً العقد . 

وعلى هذا قال أبو حنيفة : إذا باع نصيبًا له من دار غير مُسَمّى ولا يعرفه المُشْتَري أنه لا 
يجوز لجَهالةٍ التتصيب . 

وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: يجورٌُ إذا عَلِمَ به بعد ذلك؛» وإِنْ كان عَرَفْهِ المشتّري وقتّ 
العقَدٍ أوعَرَنّه في المجلس جازء سواءٌ كان البائعٌ يعرِفُه» أو لا يعرفه بعد أنْ صَدقٌ 
المُْتَري فيما قال: وجَوابٌ أبي حنيفة مبنٌ على أصليّن : 

أحذهما: :أن بِيعَ التصيب لا يجوز عنذه. عر سان وعند 
0 


| 1 
بي يو يوست 


والنّاني: أنْ إجارة المشاع غيرٌ جائزة عندّه» وإِنْ كان المُسْتَاجَرُ معلومًا من نصفف أو 
تُنْثِ أو غير ذلك فالمجهولٌ أولى» وعندهما إجارةٌ المشاع جائزةٌ» وإنّما فرَقَ محمد بين 
الإجارة والبيع حيثٌ جور إجارةً التصيب ولم يور بيع التَصيب ؛ ؛ لأنْ الأخرةً لا تجتُ 
بنفس العقدٍ على أصلٍ أصحابنا [1/ 7١7‏ ب].» وإِنّما تجبٌ عند استيفاءٍ المعقودٍ عليه وهو 
المنفّعةٌ؛ والتَصيبُ عند الاستيفاء و معلومٌ بخلاف البيع فإنّ البدَل فيه يجب بنفس العقدٍء 
عند المقة لتقي سيول 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قال». 
(*) في المخطوط : «نجوز) . 


ل ا و ل ا 4 000 
5١‏ 


ما لون ين الات 


ةي ودس للب 


وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفة ما إذا استَاجَرَ من عَقَارٍ مائة ؤراع أو استَاجَرَ من أرض 
جَريبًا أو جُريبِينٍ أنه لا يجوزء كما لا يجوز الببعٌ ؛ أن اسمَ الذّراعٍ عندّه يقعٌ على القدر 
الذي يَحُلّه الذّراعٌ من افعو المُعينةٍ وذلك للحا مجهولٌ» وكذا إجارةٌ المشاع لا تجودٌ 
عندّه ون كان معلومًا فالمجهول أولى» وعندّهما الذّراعٌ كالسَهُم وتجودٌ إجارةٌ السَهْمِ كذا 
إجارة الذراع. وقد ذْكَرنا المسألة في (كتاب الببيوع) . 

وعلى هذا تُخْرَجُ إجارة المشاع من غير الشريكِ عند أبي حنيفة أنّها لا تجوز» لأن 
المعقودٌ عليه مجهولٌ لجَهالةٍ مَحَلهء إذ الشَائعُ اسمٌ لجزء من الجملة غيرٌ عَيْنِ من القُلْثِ 
والربع ونحوهما وإنّه غيرُ معلوم فأشبّه إجارةً عبدٍ من عبدَيُنِ؛ وعندهما جا كع 
الشائع » وبه أخذ الشافعئيٌ ‏ ولخ السيالة عن أصل آخَرَ هو أولى بالتخريج علو 511 
الدّلائل هناك إِنْ شاء الله تعالى . 

إن استَاجَرَ طريقًا من دار ليمُرٌ فيها وقنًا معلومًا لم يَجز في قياس قول أبي حنيفة؛ لآل 
التتحةالكتتا كر شب معلوية هه بقيةٍ الدَارٍ فكان إجارةً المشاع فلا يجوزٌ عندّه 
وعتدهها يجوز 

ولو استَآجَرَ ظهْرَ بيتِ ليّبِيتَ عليه شهرًا أو لِيَضْعَّ مَتاعَه عليه اختلف المشايخ فيه 
لاختلانٍ نُسَخ الأصل ذَكَرَ في بعضِها أنّه لا يجوز. وفي بعضها أنّهِ يجوز وهو الصَّحَيحٌ ؛ 
أن المعقودَ عليه معلوم . 

ودَكرَ في الاصل إذا اسأر عُلوٌمنزل لني عليها لا يجوز في قياس قول أبي حنيفة ؛ 
لأنْ البناة عليه يختلِفٌ في الجْمَّةٍ والثُقلِء والتقيل منه يه يَضٌْ بالعُلرٌ والضرّرُ لا يدخل في 
فوع 0ن لاع زة راصو يه نكا ن تنكل نين العقن لاله والأاقابط له نعيان 17 مكل 
الفعتوؤعليه مجهولاً» بنخلافي :ا إذا استاجَرَ ارضًا ليبن عليها اله يجور؛ لأن الارض 7" 
لا تَئُْ يِفَل البناء فيه » ولا يجورٌ في قياس قولٍ (أبي يوسُفَ ومحمّد) '**؛ لأنَ البناء 
المذكور يَنْصَرِفٌ إلى المُتَعارَف *©؛ والجوابُ ما ذُكَرْنا أله ليس لذلك حَدَّ معلومٌ . 


)١(‏ فى المخطوط : «امتميزة» . (6) فى المخطوط : «فكان». 
(©) في المخطوط : «الأرضي». (5) في المخطوط : «أبي حنيفة) . 
(6) و في المخطوط : «المعتاد) . 


وعلن هذا شر ها ةا ابتار نبز من تور أو مسيل ماء ة في أرض أنه لا يجوزٌ؛ لأنّ ظ 


هشكن الما من النّهرٍ والأرض غيرٌ معلوم . 

ولو امتاخ :هذا كنيو ق هته الهاء إلى أرض له فيَسْقيها لم يجز وذَكَرَ في الأصلل إذا 
استَأجَرَ نَهْرَا يابسًا يجري فيه الماءَ إلى أرضه أو رَحَى لا يجوز في قولٍ أبي حنيفة وأبي 
يوسّفٌ ومحمَّدٍ رحمهم الله وقال: أرأيت لو استَأجَرَ ميزابًا لِيّسيل فيه ماءُ المطرٌ على 
سَطح المُّؤاجِرٍ ألم يكن هذا فاسِدًا؟ . 

وذَّكَرَ هِشامٌ عن محمَّدٍ فيمَنِ استَأجَرَ موضِعًا معلومًا من أرض مُوَقْنَا بوقتٍ معلوم يُسيل 
فيه ماءه أنّه [لا] ”'' يجورٌء فصار عن محمّدٍ رِوايّتانٍ : 

وجه هذه الرؤاية: أن المانِعَ جَهالةٌ البُفْعوٌء وقد زالّتٍ الجهالة بِالتَعْيِينِ . 

وجه الرؤاية المشهورة: وهو قولٌ أبي حنيفة وأبي يوسّفٌ أنّ مِفْدارَ ما يَسِيلٌ من الماء في 
انر والمسيل مُخْتَلِفَ والكثيرٌ منه مُضِدٌ بالنّهرٍ والسّطح. والمُضِرُ منه مُسََْْى من العقد 
دَلالةء وغيرٌ الْمُضِرٌ غيرٌ مَضْبِوطِ قا شف التسقرو طلج ماعير لآو ولو اتا عر ميان 
يركب في داره كل شهر بشيء مُسَمّى جاز ؛ لأنّ الميزاب المُرَكَبَ في داره لا تختَليف 
مف يها سر فنهر زليه وذكان مقر الحتقود هله علرما : 

ولو استَأجَرَ بالوعةً ليصّبٌ فيها وضوءًا لم يَجز لأنَ مِقُدارَ ما يُصَبّ فيها من الماء 
مير ل عبن العا مخكلف نه باك 14 وده نكا مقر القوو علي يديو لا وعلن :هذا 

يُخْرَجٌ أيضًا ما إذا استَآجَرَ حائطا لِيَضْعٌ عليه جُذوعًا أو يَبنيَ عليه سُثْرةَ أو يَضَعَ فيه ميزابا 
أنه ل تحور ؛ لأنْ وضع الجذع ”" وبناء السُثْرةِ يختلِفٌُ باختلاني التْقَلِ والحِفْةء والتقيل 
ند شه بالعافظ و انطو تتنت نين القن لال وليس للالك لكف عد تعلو فرصي 
مَحَلُ المعقودٍ عليه مجهولاً . 

وكذلك لو استَأجَرَ من الحائطٍ موضِع كوّةٍ ليدخل عليه الضُوْءٌ؛ أو موضِحًا من الحائطٍ 
يَتِدَ فيه وتّدا لم يَجز لما قلنا . 

فإنْ قِيلَ: أليس أنّه لو استأجَرٌ دابَةَ بغير عَيْيها يجورٌ ون كان المعقودُ عليه مجهولاً 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «الجذوع». 


لجَهالةٍ مَحَلّه؟ 

فالجوابٌ: إن هذه الجهالة لا تَقُضي إلى المُنارّعةٍ لحاجة النّاس إلى سُّقوطٍ اعتبارها ؛ 
لأنّ المُسافِرٌ لو استَأجَرَ دابَة بعيْها فرُبّما تَموتُ الذَابَهُ في الطريت فتَبْطلُ الإجارةٌ بموتها . 
ولا يُمْكِنُه المُطالبة بدابَة اخرى ]1/11 اباءاقيتلى فى الطريل يقير جهو له تسم دب 
فدَعَتٍِ الضَرورةٌ إلى الجواز وإسقاطٍ اعتِبارٍ هذه الجهالةٍ لحالة النّاس» فلا تكونٌ 
[هذه] ”'' الجهالة مُفْضية إلى المُنازّعةٍ كجَهالةٍ المُّدّةِ وقدر الباوالك عدا في 
الحمام . 

قال جشاة تالت سحقة|اعن الاطلاء بالفورو باذ فال» أطليك يدايق ولا يسكع ما 
يَطليه من غِلّظِهِ ونَحافَّتِهء قال: هو جائرٌ؛ لأنَّ مِفْدارَ البدَنِ معلومٌ بالعادةٍ والتَفاوتُ فيه 
يَسِيرٌ لا يمُضي إلى المُنارَّعةٍ ؛؟ ولأنّ النَاسّ يتعامّلونَ ذلك من غير نكير فسَقَط اعتِبارٌ هذه 
الجهالة بتَعامَلٍ التاس . ا 

ومنها: بيانٌ المّدَةِ في إجارة الدَّورٍ والمنازلٍ» والبّيوتِء والحوانيتٍ» وفي استئجار 
الئر؛ لأنّ المعقوة عليه لا يصيرٌ معلومَ القدر بدويه» فرك بيايه يُقُضي إلى المُنارّعةٍ, 
وسّواءٌ 5 قَصْرَتٍ المّدَةُ أو طالَثْ من يوم أو شهر أو سَّنةٍأ وأكثّرَ من ذلك بعد أنْ كانت 
معلومةٌ» وهو أظْهَرُ أقوالٍ الشّافعيٌ . وفي بعضها أنّه لا يجورٌ أكدَدُ من سنو وفي بعضها 
أنه لا يجوز أكثرُ من ثلاثينَ سَنةَ» والقولانٍ لا معنى لهما؛ لأنّ المانِعَ إِنْ كان هو الجهالة 
فلا جهالةَ» وإِنْ كان عَدَمَ الحاجةٍ فالحاجة قد تَدُعو إلى ذلك» وسّواءٌ عَيّنَ اليومَ أو الشَهرَ 
أو السّنةَ أو لم يُعَيّنْء ويتعيّنُ الزّمانٌ الذي يعقبٌ العقد لَمُبِوتِ كمه ”" . 

وقال الشّافعئٌ : لا يصمح العقد ما لم يُعَيّنَ الوقتُ 7" الذي يلي العقدَ نضا . 


( 


الوقتٍ توجبٌ جهالة المعقودٍ عليه» وليس في نفس العقدٍ ما يوجبُ تعيينَ بعض الأوقاتٍ 
دون بعض فيَبْقَى مجهولاًء فلا بُدَ من التَعْيِينِ . 

1 ) زياد عد لاوط 

() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط ».)١7١/1١5(‏ تبيين الحقائق (5/ ,.)3١5‏ الجوهرة النيرة /١(‏ 2)559 
تع العدير (54/9). 

(7) في المخطوط : «الزمان». 
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ولناء إن الْتَعْيِينَ قد يكونٌ نضا وقد يكونٌُ دّلالة» وقد وْجِدَّ ههنا دَلالةٌ التَعْيِينَ من . 
وجهين ٠‏ 


ب 


احدثهماء أنَّ الإنسانّ إِنّما يعقد عمد الإجارة للحاجة» والحاجة عَقيبَ العقدٍ قائمةٌ . 
والفاني: إِنّ العاقِدَ يقصِد بعقده اله وا مك لبذ لع لا اعدف في 7" الشهر 
الذي يعقّبٌ العقد. فيتعَيّنْ ؛ بخلافي ما إذا قال الل 00 أو أعتّكف شهرًا 


أنَّ له أن يصومٌ ويعتكف أيّ شهر أحبّ 8 د لأطاتك عَيّنُ الشَهرٌ الذي يلي النذرَ؛ لأن تَعمّنّ 
اولك لمن مدرو مقط لتر ترقت الاوز يط قي كو 90 لكرج فلّه أَنْ يُعَيّنَ أيّ شهر 
شاء . 


ولو آجَرَ داره شهرًا أو شُهورًا معلومة فنْ وقَعَ العقدٌ في غرَة الشَهِرٍ يق على الأهِلة؛ 
بلا خلافٍ حبّى لو نَقَصَ الشَّهدُ يومًا كان عليه كمالٌ الأرة لأنّ الشّهرٌ اسمٌ للهلا وإ 
وقَعَ بعد ما مضى بعض الشَّهِرٍ ففي إجارةٍ الشهر يقع على ثلاثينَ ثِينَ يومًا بالإجماع لَعَعَذْر 
اعتبارٍ الأهِلَة فتُْتبْر بالأيّام . 


واما في إجارة الشَّهر: ففيها رِوايَتانِ عن أبي حنيفة : في رواية اعتَبَرَ الشهورٌ كُلَها بالأيّام 
وفي رواية ابِ اعتبرَ تكميل هذا الشهر بِالأيّام من الشّهرٍ الأخير والباقي بالأهِلَةَء وهكذا دَكرَ 
في الأصل فقال : إذا استَأجَرَ سَنةَ أوَلْها هذا اليومُ وهذا الِيومُ مُ لأربعة عشرّ من الشَّهر فإنه 

م بقيّةَ هذا الشَّهِرء وأحدّ عشرَ شهرًا بِالأهِلّة» وسِنَّةَ عشرَ يوما من الشَّهِرٍ الأخير» 
وهذا غَلَطْ وّعَ من الكاتّب» والصّحيحٌ أنْ يُقال: وأربعةً عشرَ يومًا؛ لأنْ سِنَّةَ عشرَّ يومًا قد 
سَكَنَ فلم يَبْقَ لتَمام الشَهِرٍ بالأيّام إلا أربعة عشرَ يومًا. 

وهكذا دَكَرَ في بعض التّسّخْء وإنّما يَسْكنٌُ سِنّة سِنَةَ عشرَ يومًا إذا كان سَكنَ أربعةَ عشر 
ونا وم قرا ار رمسا 

ووخجهه: ما ذَكَرْنا في كتاب الطلاتي؛ لأنّ ”*' اسم م الشّهورٍ للأهِلَةٍ إذِ الشَّهِرُ اسم للهلالٍ 
ُغةٌء إلا أنه لا يُمْكِنٌ اعتبارٌ الأِلَةِ في الشَهِر الأرَلٍ فاعمُبرَ فيه الأيَامُ ويمْكِنُ فيما بعدّه 
فيُعْمَلُ بالأصل ؛ ولأنَ كل جزء من أجزاء المنفعة معقودٌ عليه ؛ ؛ لأنّه يتجَدَّدُ ويَحْدَتُ شيئًا 
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. في المخطوط : (إلى» . (؟) في المخطوط: «شاء»‎ )١( 
في المخطوط : «وقت». (4) في المخطوط : «أ‎ )6( 


ست ل سس 


ام د الشّهِرِ الأوَلٍ كأنّه عَقَدَ الإجارة ابتداءً فيُعْتَبَرُ بِالأَهِلَةَ بخلاف العِدَة أنه 

يعبر فيها الأيَّامُ على إحدى الروايتينٍ يْن؛ لأنّ كل جزء 122708 ولأن 
العِدَةَ فيها حقٌّ الله تعالى فاعثِرَ فيها زيادةٌ العدّدٍ احتياطاء والإجارةٌ حقٌ العبدٍ فلا يدخله 
الاحتياط . 

وجه الرؤاية الأخرى: أن الشهرَ الآوَلَ يَكمُل بالأيّامٍ بلا خلافٍ. وَإِنمأ يمل بالأيَامٍ من 
الَهرٌ القاني فإذا كمُلَ بالأيامٍ من الشَهرٌ الثاني يصير أوَلْ الشهر الثاني بالأيّام فيُكمّل من 
الشهر الثَالِثِ وهكذا إلى آخر الشيوى: 

ولو قال : أجَرْئُك هذه الدَارَ سَنةَ كل شهرٍ بدرهم» جاز بالإجماع ؛ لأن الث معلوهة 
والأجرة معلومةٌ (فيجوز) ”" - ولا يملِكُ أحدُهما - الفسحٌ قبل تمام السَنةٍ من غير عُذْر. 

ولو لم يَذْكُرِ السّنةَ فقال : أَجَرْئُك هذه [1/ 55 7أ] الدّارَ كل شهرٍ بدرهم جاز في شهر 
واحدٍ عندَ أبي حنيفةً وهو الشّهرُ الذي يعقّبُ العقدّ كما في بيع العيْنٍ بن قال : بغت منك 
هله العيرة َكل قَفِيزِ منها بدرهم أنه لايصحٌ إلأ في قَفِيزٍ واحلٍ عندّه ؛ بات جيل الشهود 
٠ 100‏ فأمًا الشَّهدُ الأوَلُ فمعلومٌ وهو الذي يعقّبٌ العقد. 

وذَّكَرَ القُدوريٌ أن الصّحيمَ من قولٍ أبي يوسّف ومحمَّدٍ أنه لا يجوز أيضاء وقَرّقا بين 
الإجارة وبيع العين من حيثٌ إن كل شهرٍ لا نهاية له فلا يكونٌ المعقودٌ عليه معلومًا بخلافٍ 
الصُّبْرةَ؛ لأله يُمكِنُ معرفةٌ الجملةٍ بالكبلٍ» وعامةُ مانا قالوا تجوز هذه الإجارة على 
قولهما كُلَ شهر بدرهم كما في بيع الصّبْرةٍ كُلّ تيز بدرهم وفي بيع المذروع كُل ذراع 
درم 

وعند ابي حنيفة؛ لا يجورٌ البيعُ في المذروع في الكل لا في ؤراع واحدٍ ولا في الباقي . 

وفي المكيلٍ والموزونٍ يجورٌ في واحدٍ ولا يجورٌ في الباقي في الحالٍء إلا إذا عَلِمَ 
المُشْتَري جملّئه في المجلس ؛ لأنّ بِيمَ قَفيز من صَبْرَةٍ جائرٌ؛ لأنّ الجهالة لا تَمُضي إلى 
المُنارّعةٍ لعَدّمِ التَفاوْتٍ بين قَفيزٍ وقفيزٍ فأمًا بِيعُ فراع من لَوْبٍ فلا يجورٌ لتََاوْتٍ *"' في 
- أجزاء الوب فيُقُضي إلى المُنارّعَةٍ "" . 


. في المطبوع: لافلا يجوز). (0) في المخطوط : «التفاوت»‎ )١( 
.)١7١ص( مختصر الطحاوى‎ »)١74 /5( فو انظر في مذهب الحنفية : محتصر اختللاف العلماء‎ 


«فية يري 


وقال الشافعيٌ : غ: هذه الإجارةٌ فاميدةٌ واعتَّبَرّها ببيع كُلَّ نَوْبٍ من هذه الأثواب 
بدرهم 00 وهذا الاعتِبار غيُ سَدِيدٍ لأنَّ القيابَ تختَليفٌ في أَنْقْسِها اختلاًا فاجشّاء ولا 
كن تعبينُ واحلٍ منها لاختلافيهاء فأما الشهِورُفإها لا تيف فيتعيّنُ واحد منها لللإجارة 
يذه أب نين وهو القية الاذل لعا كاه وإذا جاز في الشّهرٍ الأوَّلِ لا غير عند أبي حنيفة 
ِكل واحدٍ منهما أنْ يرك الإجارةٌ عند مام الشهر الأوَلو فإذا دنعل الشهرٌ الثاني وام ظ 
يَئْدُك أحدهما انعَمَّدَتٍ الإجارة : في الشَّهر الثاني ؛ لأنّه إذا مكى :لشو الأذ وك اك 
أحدهما فقد تَراضَيا على انعِقادٍ العقدٍ في الشَّهرٍ الثاني فصارا كأنّهما عدا اعفد وركذا 
ظ هذا عند مُضيٌ كُنّ شهر بخلاف ما إذا أجَرَ شهرًاء وسَكَتَ ولم يَقَلَ كل شهر؛ لأن هناك لم 
َسْبِقْ منه شيءٌ يُبتَى عليه العقد في الشّهِرٍ الثاني . 

اختلف مَشايحُنا في وقتٍ الفسخ ييه قال بعهم: إذ ذا أَمَلَ الهلالٌ يقول أحدهما 


على الفور: فِسَحْتٌ الإجارةً فإذا قال ذلك لا يَنْعَقِد يَنْعَقِدُ في الشّهر الثاني» إن سَكْتَا عنه 


75 هَ 


العقد ست 

وقال بعضّهم: يَفْسَحٌ أحدّهما الإجارةً في الحالٍء فإذا جاء رأسٌ الشَّهر عَمِلَ ذلك 
الفسحٌ السَابِقٌ . 

وقال بعضٌهم : يَفْسّحُ أحدُّهما لَيْلةَ الهلالٍ أو يومّها وإِنْ سَكتا حتّى عَرَبَتِ الشمس من 
اليوم الأوّلٍ انعَمَدَتٍ الإجارة في الشهر الثاني . 

روهذا امت الاتاوول بعت نى الفسحٌ ههنا هو مَنْعٌ انقادٍ الإجارة في الشّهرٍ 
الا ني] 1 لأه رَْعُ العقدٍ الموجود من الأصل ٠‏ 

ولواتاغة كارا وبتكرة لينقي لللقدولم بذكي الم لم يَجِرْ؛ لأنَْ قدرَ الزّمانٍ الذي 

يْقي فيه الغكم غير معلوم فكان قدرُ المعقودٍ عليه مجه ولاً ون بينَ مُه جاز؛ ؛ لأنه صار 

ان اتوك د أعلم . 

تاباك نا ردقا عجوله هو عدا التوع سح #تجازق: أغني إجازة امازل وتعتوها فليم . 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا قال أكريتها كل سنة بدينار ولم يسم أول السئين وآخرهاء فهو فاسدء انظر: 
المهذب .)5٠7”/١(‏ 
(0) ليست في المخطوط . 


كتاب الإجارة 


يكتوط+حتى لو استاجر كينا نَا من ذلك ولم يُسَمٌ ما يعمل فيه جاز» وله أ دك كاه 
ومع غيره» وله أنْ يَسْكِنَ فيه غيرَه بالإجارة والإعارة» وله أنْ يَضَعَْ فيه مَتاعاء أو غيرّف» 
غيرَ أنّه لا يَجْعَلُ فيه حَذَادَاء ولا قَضَاراء ولا طْصَّانًاء ولا مايّضٌهُ بالبئاء ويوهِئه: وإِنّما 
كان كذلك لأنَ الإجارةً شُرِعَتٌ للانتفاع» والدّورٌ والمنازِل والبيوتُ ونحوها مُعَدَة 
للانيفاع بها بالسّكتّى» ومَنافِعُ العقارٍ المُعَده #*"للتكنىي تما ري 97 الزن القا ل 
يتفاوتونَ في السّكتّى » فكانت معلومة من غير تَسْمِيةٍ . 

وكذا الممّعة لا تَتَفَارَتُ بكثرة السّكَانٍ وقِلَتِهم إلا تَفاوْنًا يَسيرَاء وأنّه مُلْحقٌ بالعدّم 
ورَضْمٌ المتاع من توابع السكتى . ْ 
وذَكَرَ في الأصلٍ أن له أنْ يرْبطَ في الدَارٍ دابّته» وبَعيرّه» وشائّه؛ لأنّ ذلك من توابع 
السَكنّى . 

وقيلٌ إِنّ هذا الجوابَ على عادةٍ أهلٍ الكوفةٍ» والجوابٌ فيه يخْتلِفٌ باختلافٍ العادقٍء 
فإِنْ كان في موضع جَرَتِ العادةٌ بذلك فله ذلك وإلأفلاء وإِنّما لم يكن له أن يُمَعِدَ فيه مَنْ 
يَضُرُ بالبناءِ ويوهِنُه من القضَّارٍ والحدّادٍ والطّحَانٍ؛ لأنّ ذلك إِنْلافُ العيْنء ٠‏ لوأنه] لم 
يدخل تحت العقدء إِذِ الإجارة بِيعٌ المنمّعةٍ لا بِيعٌ العيْن؛ ولأنّ مُطْلَّقَ العقدٍ يَنْصَرِفٌ إلى 
المعتاد . ظ 

والظاهرٌ أنَ الحانوتٌ الذي يكونُ في صَفٌ البرّازِينَ أنّه لا يُْاجَرُ لعَمَلٍِ الحدَّادٍ والقصَارٍ 
زالطخان» فلا يَتْصرت (مَطُلنٌ العقي) ”'' إليهه ]و المْطلقٌ مخمول على العادة قلا يدخ ل 
غيرٌه في العقدٍ إلا بِالنَسْميةٍ أو بالرضاء حتّى لو آجَرَ حانونًا في صَفْ الحدّادينَ من حَدَادٍ 
يدخل عَمَلَ الجدادة [1/ 5 77ب] فيه من غير تَسْمِيَةٍ للعادق» وإنّما كان له أنْ يُؤْاجِرَ من 
غيره ويُعير ”**؛ لأنه مَلَّكَ المتفّعةَ فكان له أنْ يُؤْاجِرَ "*' من غيره بعِوَض وبغيرٍ عِرَضٍ . 
ظ وامقب خب وي اباو ا 


وغير ذلك ؛ فَإِنّ ُبيّنْ كانتٍ الإجارةٌ فاسِدةً» إلا إذا جعل له أ نَ يَنْتَفِحَ بها بما شاء . 
)١(‏ فى المخطوط : «المعد». )١(‏ في المخطوط : «غير متفاوتة» . 


(©) في المخطوط : «المطلق». (:) في المخطوط: «ويغير» . 
(4) في المخطوط : «يملك» . 


وكذا إذا استأ- جَرَها للرّراعةٍ فلا بُدَ من بيانٍ ما يَرْرَعٌ فيها أو يَجْعَلُ له أنْ يَرْرَعَ فيها ما 
شاء» وإلآ فلا يجورٌ العقدٌ؛ لأنّ مَنافِمَ الأرض تَخْتَلِفٌ باختلاف البناء والغرس والزّراعة . 
وكذا المزْروعٌ يختلِفٌء منه ما يُْسِدُ الأرضٌ» ومنه ما يُضْلِحُهاء فكان المعقودٌ عليه 
مجهولاً جَهالةَ مُفْضيةٌ إلى المُنارَّعةٍ فلا بد من البيانٍ بخلاففٍ السّكتى فإنّها لا تختلِف» وَأمَا 
في إجارة الدوابٌ فلا بد فيها من بيانٍ أحدٍ الشَيئَيْن : المَدَةٍ أ و المكانٍ فإِنْ لم يُبيَنْ أحذهما 
فسَدَتْ ؛ لأنّ تَوْكُ البيانٍ يُمْضي إلى المنارَّعة . 

.وعلى هذا يَحْوُجُ ما إذا استَأجَرَ دابَة يشي كم غلبها وجلا أو:يعلقاة إن الآجارة فاسندة إلا 
أن تجن نَيَ موضِعًا معلوما لما قَلّنا. 

وكذا إذا اسك جَرّها إلى الجبّانةٍ؛ لأنَّ الجبّانة تَختَلِفٌ أوَلْها وأوسَطها وآخِرُها؛ لأنها 
موضِعٌ واسِعٌ تَتَباعَد أطزافهاوجوانثيا بلاق :ها إذا استاء جَرَ دابّة إلى الكوفةٍ أنّه يصح 
العقدُ وإِنْ كان أطراقُها وجَوانِيُها مُتَباعِدة؛ لأنّ المكان هناك معلومٌ بالعادةٍ وهو منزلّه الذي 
بالكوفة؛ لأنّ الإنسانّ إذا استأجَرَ إلى بَلَدِه فإِنّما يَسْتَأجِرٌ إلى بيته 

ألا ىأل ما بت العادأبين المكارين بطزح الشمولات على أزي جزء من الب 
فصاوعنه له بالكوقة مَذْكوَوً] ذَلالة والمذكوة دَلالةه كالمذكور نصّاء ولاعادةً في الجبّانة 
ذا مووي ,ابسن ينيل الببدة عليده على ركان في الوا برفيخ لا2 11/1 
يصحٌ العقدٌ ويَنصَرِفٌ إليه كما يصحٌ م إلى الكوفة . 

ولو تكاراها بدرهم يَذْعَبٌ عليها إلى حاجقٍ له لم يجز ما لم ب يبي المكان؛ لأنّ الحوائج 
تختَليف ا ا ي بالرّكوب إلى موضع [قريب] "' ريده جا تتشي اليس 
مسافةٍ بَعيدةٍ فكانتٍ المنافِمٌ مجهولةً فتَفْسّدُ الإجارة . 

وَدكر ف الأصلل إذا تَكارّى دابَةٌ من المُراتِ إلى جُعْفِيٌ وجعْفيّ قَبِيلْتانٍ بالكوفةٍ ولم 
اجام أو إلى الكناسة وفيها كُناسّتَانٍ ولم يُسَمٌ إحداهماء أو إلى بَجِيلةَ وبها 
بَجِيلََانٍ الظّاهرةٌ والباطِنةٌ ولم يْسَمٌّ إحداهماء إن الإجارةً فاسِدةٌ؛ لأنّ المكان مجهول ولا 
بْدَ فيها من بِيانٍ ما يَسْتَأجِرٌ له في الحمْل والرُكوب؛ لأنّهما مَنْمَعَنانٍ مُخْتَلِمْتَانِ وبعد بِيانٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


للا 2 42 


ذلك لا بد من بيانٍ ما يُحمّلُ عليها ومن يَكَبُها؛ ؛ لأن الحملَ يتفاوَتُ بتَفاوْتِ المحمول 
والتّاس يتفاوّتونَ في الرُكوب فتَرْكُ البيانٍ يُقْضي إلى المُنارّعة . 

وذْكرَ في الأصلٍ إذا استَأجَرَ بَعيرَيْنٍ من الكوفة إلى مَكَةَ فَحَمَلَ على أحيهما محمّادٌ فيه 
رجلانٍ وما (يصْلّحُ لهما) ”© من الوطاءٍ ”'" والدثر ر "" وقد رأى الرَجُلَيْنَ ولم ب يرَ الوطاء 
زالددةةنو اجر هتنا ايل ''» يَحمِلُ عليها كذا كذا محتومًا من السَّويقِء والدّقيق وما 
يضْلِحُهما من الزَيْتِ والخل والمعاليتي ولم يُبيْنْ ذلك» واشترط عليه ما يَكتفي به من الماء 
ولم يُبِيّنْ ذلك, فهذا كُلّه فاسِدٌ بالقياس . ولكنْ قال أبو حنيفة : أستَحَسِنْ ذلك . 

وجه القياس أنّه شر شرّط عَمَلاً مجهولاً؛ لأنّ قدرَ الكِسْوةٍ والدّثارٍ يختَيفٌ باختلافي التاس 
فصارت المنافِعٌ مجهولة . 

وجه الاستخسان. إن النَاسّ يفعلونَ ذلك من لَدْنْ رسولٍ اللّه ل إلى يومنا هذا فكان ذلك 
إسقاطا منهم اعتّبار هذه الجهالةٍ فلا يمُضي إلى المُنارَّعةٍ . 

وإ سكن شترط المُسْتَأجرُ أن يَحمِلَ عليه من هّدايا مَكَة من صالِح ما يَحمِل النَاسُ فهو 
جائز؛ لأنْ قدرَ الهّدايا يُعْلَّمُ بالعادة. وهذا مِمّا يفعلُ (©» النَاسٌ في سائر الأعصارٍ من غير 
كير ٠‏ إن بِيّنَ وزنَ المعاليقٍ ووّصَّفَ ذلك. والهّدايا أحبُ إِلَيْنا؛ ؟ لأنه 7 بنرا فياك 
واستِخسانًا وذلك يكونٌ أَبْعَدَ من الخُصومة لذلك قال : الفا ولِكلُ مَحَلٌ قَرْبتَيْنِ من 
ماء وإِداوَنَيْنِ من أعظم ما يكونٌ لأنّ هذا كُلّهِ يصيرُ معلومًا بالعادةٍ وؤكرّه أفْضَلُ . ظ 
وكذا الخيمة والقبَهُ وذكرُه أفْضَلُ لما قُلْناء وفي اسيَمجار العبدٍ للخدمة» والتَوب 
للّنْسِ» والقْرٍ للطبْح لاد من بيانٍ المُّدََ لما قُلنا. 

والقياس أن يُشْتَرَط بِيانٌ نوع الخدمةٍ في اسيَئْجارٍ العبدِ للخدمة؛ لأنّ الخدمة تختَلِفُ 


فكانت مجهولة . 


() فى المخطوط: «صلحها». 

00( الوطاء : ضد الغطاء. وهو المهاد الوّطئع. انظر مختار الصحاح ص .)57١5(‏ المعجم الوجيز ص 
لا . 

(©) الدثر: جمع دثّار: : وهو الغطاء: انظر المعجم الوجيز ص .)57١(‏ 

(0) الزاملة : : البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع . النهاية (؟/ 1”") , 

(6) في المخطوط : «يتعامله» . (5) في المخطوط : «أنه؛ . 


ته “يداك لست 2 .> 


وفي الاستّخسان: لا د يُشْتَرَط ويَنْصَرِفٌ إلى المُتَعارَفٍ وليس له أن يُسافِرَ به فلا بد من بِيانٍ 
ا وما يَطْبّحْ في القِذْرِ؛ ؛ لأنّ النّْسَ يختلِفٌ باختلافٍ [5/ 5٠57أ]‏ اللابس» والقِدْرُ 
متسس اا ا 00 
ونَعَتِ الإجارةٌ في هذه الأشياء قبل أَنْ يَرْرَعَ أو يَبنيَ أو يَغْرِسَ أو قبل أنْ يحمل على الدابَةٍ 
أو يَْكَبّها أو قبل أ أن يَْبَسَ القوبَ أو يَطْبْحَ في القِذر فإنْ ''' القاضي يَفْسَحْ الإجارة؛ لآ 
العقدَ وقَّمَ فاسِدّاء ورَفْعُ الفسادٍ واجبٌ حمًا للشرع ؛ ٠‏ فإِنْ زَّرَعَ الأرض وحَمّل على الذابةٍ 
ولبسسّ القوبّ»ء وطَبَحَ في القِدْرٍ فمَضَتٍ المّدَةُ فله ما سمي استٍحسانًا . 

والقياس: أنْ يكونّ له أجدُ المثل ؛ لأنّه استَؤقّى المتفّعة بعقدٍ فاسِدٍء واستيفاءً المنفعة 
بعقَدٍ فاسِدٍ يوجبٌ أ جر المثل لا المَسَمَى . 

وجه الاستّخسان: أن المنية كيال المتعرة د عليه والمعقودٌ عليه قد تَعَيّنَ بالزّراعة 
والحمْل واللَّبْسِ والطَبْخ فزالّتِ الجهالةٌ» فقد استؤفي المعقوذ عليه في عقاو صحيج 
نتن عمال التحقي كها لكان كتنقا فى الاجداء” 

ولو فسّمَ القاضي الإجارة ثّمَ زَدَعَ أو حَمَلَ [أو لَبسَّ] ”" أو غيرَ ذلك لا يجبٌ شيءٌ؛ 
اس ص 0 
غاصبًاء والمنافع على أصلنا لا تََقَوَمُ إلا بالعقدٍ الضّحيح أو وَالفاسَدء ولم يوجد. 

ومنها: بيانُ العمّل في استِئْجارٍ الصّنَاع والعْمّالٍ ؛ لأنّ جهالة العمل ة فى الاستِئْجارٍ على 
لأعمال جهالةٌ نْضيةٌ إلى المُنارّعة فيَفْسدُ العقدٌ حتى لو اسار عامل ولم يْسَمْ له العمل 

من القِصارةٍ والخياطة والرَعي ونحو ذلك لم يج العقدُ» وكذا بيان المعمولٍ فيه في 
الأجير المُشْمَرَكِ» إِمَا بالإشارة والتَعِْينِ ا 0 
القصارةٍ والخياطة وبيانٍ الجئس والقدرٍ في إجارة الرّاعي من الخيْلٍ أو و الإبل أ و البِمَّرِ أو 
لخم وعَدَِها؛ لأنَ العمل يختلِفٌ باختلا المعمولٍ . 

وملزهذا لزنا [ذالفييةا ده حَقَارًا ليَحَفْرَ له ب بئْدَا أنّه لا بْدَ من بيانٍ مَكانٍ الحمر وعَمْقٍ 
البْر وعَرْضِها ؛ ؛ لأنْ عَمَلَ الحفْر يختلِفٌ باختلافٍ عُمْقٍ المحفورٍ وعَرْضِه ومَكانٍ الحفرٍ من 
الصّلابَةِ والرّخاوة فيُخْتاج إلى البيانٍ ليصيرَ المعقود عليه معلوما . 
)١(‏ في المخطوط: «قال». (5) ليست في المخطوط . 


حل ف الاك اليا لله ا 0 ا ا 0 000 و ليت 


3000:5222 مالك 


وهل يُشْتَرَطَ فيه بيانٌ المُّدَةِ؟ أمّا في اسيِئْجارٍ الرّاعي المُشْتَرَكِ فِيُشْتَرَط ؛ لأنَّ قدرَ 
المعقودٍ عليه لا يصيرٌ معلومًا بدونه . 

وأمًا في اسيَئْجارٍ القضّارٍ المُشْئَرَكِ والخيّاطٍ العشتزك فلا لشترط خش لو دق إلى حياط 
أو قَضَارٍ أنُوايًا معلومة ليّخيطها أو يَمَصَرَها جاز من غير بِيانٍ المدَةِ؛ لأنَ المعقودّ عليه 
يصيرٌ معلوما بدونه . 

وأمّا في الأجيرٍ الخاصٌ فلا يُشْتَرَطْ بِيانُ جئْس المعمولٍ فيه ونوعه وقدره وصِفتِه 
وانها تشطرط نان المدة ققط.: 

وبيانٌ المُدَةِ في استمجار الظْثْر شرط جُوازِه بمنزلة استنجار العبدٍ للخدمة؛ لأنّ المعقوة 
عليه هو الخدمةٌ» فما جاز فيه جاز في الظَثْرٍ وما لم يَجز فيه لم يَجز فيهاء إلا أنّ أبا حنيفة 
استَّحْسَنّ ذ في الظثْر أنْ تَسْتَأجَرَ بطعامها وكِسُوَّتِها لما نَذْكرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو استَأجرَ إنسانًا ليَبيعَ له وب؛ يشتري ولم يم بين المدةً لم يَجز لجَهالةٍ قدر مَنْمْعَةٍ البيع 
والخراء جولو ين اده بأنِ استَأجَرَه شهرًا ليبيمَ له وب؛ يشتريّ جاز؛ أن قد الصتم صبار 
معلوما ببيانٍ المَدَةَ . ظ ظ 

وما رُوِيَ عن بعض الصّحابةٍ رضي الله عنهم [أنه] ”'' قال : كنا نَبِيعٌ "© في أسواق 
دين رشقي الدع الاوز ”© نخوع علينا مجر ل الله كليو كان بخن الالبماء 
فقال تَكلِهِ: «يَامَعْشَرَ التْجارٍ إن بَئِمَكُمْ هَذَا يَحْضُرْهُ اللْمْرُ وَالْكَذِبُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَيَه *) 


. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «نتبايع»‎ )١( 
الصيره لغة: هي التجارة» قال الخطابي : السمسار لفظ أعجميء وكان كثير تمن يعالج البيع والشراء‎ 0 
. عجماء فتلقوا هذا الاسم عنهم. فغيره رسول الله يَكٍِ إلى التجارة التي هي من الأسماء العربية‎ 
والسسينا اصطلاحا : هي التوسط بين البائع والمشتري. والسمسار هو : الذي يدخل بين البائع والمشترى‎ 
عوط لإمضاء البيع. وهو المسمى 55 لأنه يدل المشتري على السلع» ويدل البائع على الأثمان.‎ 

وانظر الموسوعة الفقهية .)١6١/١١(‏ 

(4) صحيح : رواه أبو داودء كتاب البيوع؛ باب : في التجارة يخالطها الحلف واللغوء حديث (2)7*575 
ٍ .والترمذي. حديث 2,))١5١8(‏ والنسائي. حديث (/ا2)17/8 وابن ماجه.» حديث 2)5١560(‏ والطيالسي في 
امعد قن للا ان حديث (1500) والحاكم في المستدرك (0/7): حديث (2518؛ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 775)» حديث »223١186(‏ والطبراني في الأوسط (5/ :.)7١١7‏ حديث (10014): وصححه 


الشيخ الألباني في صحيح الجامع (81/5/,). 


والكَمْساة: هو الذي يَبِِمُ أو يشتري لغيره بالأجرة فهو محمولٌ على ما إذا كان المُذه 
تدلوف 
وكذا إذا قال: بغ لي هذا القَوبٌ ولك درهمٌ وبَنَ امُدَة ون لم يبن فبامَ واشترى فله 
أج* مثل عَمَلِه ؛ لأنّه استَوْفّى مَنْفْعَتَه بعقلٍ فاسِدٍ . 
فال الفضل ب غانه : سَعِفْثُ آبا يوست يقول 017: اباس أن يَسْعَاجِرَ القاضي رجا 
ُشائرءٌ على أنْ يَضْربٌ المحدوة بين يَدَيْهء وإنْ كان غير مُشامَرة فالإجارةٌ فادة ؛ لأنّها إذا 
كاك اناق اكات الممقوة عليه سر تبان لذ 7" ووتتيوق الاجر فيها خلمم 
التفس عَمِلَ أولم يعمل» وإذا لم يَذْكُر الوقت بقيّ المعقودٌ عليه مجهرلاً؛ لأنْ قدرَ 
الحُدود التى سَبّاها غيدُ معلوم وكذا مَحَلَّ الإقامة مجهول . 
وَذَكَرَ محبّدٌ فى (السّيّر الكبير) : إذا اسِتَأجَرٌَ الإمام رجلا ليقثُّلَ المُرْتَدِينَ والأسارّى لم 
جر عند أصحابناء ون اسعَاجرَه لقطْ اليد جاز» ولا فرق بينهما عندي» والإجارةٌ جائرة 
فيهما . هكذا دَكَرَ محمّدٌ وأرادَ بقوله : «أصحابنا»: أبا يوسُفَ وأبا حنيفة . 
التقفسن : 
وجه قوله: أنه استَأجَره لعَمَلٍ معلوم» وهو القلُ ومَحَلّه معلومٌ وهو العنُُ إذ لا يباح له ْ 
التُدولُ عنه فيجودٌ كما لو استَأجَرَه لقَطّع اليد ودح الشَاوٍء ولهُمَا: أنّ مَحَلّه من الع ليس ْ 
١‏ ااا" 1 ا 2 عا ند لانن و و ْ 
بمعلوم بخلافٍ القطع فإِنّ مَحَلّه من اليد معلوم وهو المفصل ؛ وكذا مَخَل الذبّح الحلقوم إِْ 
ص - < : 
والودّجانٍ وذلك [معلوم] '" . ْ 
وقال ابن دُسُّْمَ عن محمّدٍ في رجلٍ قال لرجلي اهل هذا الذئْبَ أو هذا الأسَد ولك [ 
درهم وهما صَيْدٌ ليسا للمُسْعَاجِرٍ فَعله : ف له أجرَ مله لا جاور به درهمًا؛ لأن الاسد ظ 
والدَّْبٌ إذا لم يكونا في يباج في قدليهما إلى المُعالّجةٍ فكان العمل مجهولًء وإنما ٍ 
ا 
1 
ْ 
: 


وجب عليه أجرٌ المثل ؛ لأنه استَوْنَى المتفّعةً بعقدٍ فاسِدٍ ويكونُ الصَّيْدَ للمُسْتَأَجِرِ ؛ لأن 
1 5 0200 - 5 س0 ماه لق 
ئْنَ الصَيِدٍ سببٌ لمَمَلْكه وعَمَلَ الأجير يقعٌ للمُسْتَاجِرٍ فصار كأنه قله بنفيه . 


غك 
)١(‏ في المطبوع : «قال؛ . (؟) في المخطوط : «الوقت». 
(*) ليست في المخطوط . 


7 كك امار > هنته 


وعلى هذا يُحْرَجٌ ما إذا قال لرجل : اسَتَأجَرْتُك لتَخيطً هذا التَوبّ اليومَ» أو لتُقّصّرَ هذا 
0 ل لي ا 

أو لتقَصّوَء لوا ب الور و أخره أن الإجارة فاسِدةٌ في قولٍ أبي حنيفة» وعند أبي 
يوسف ومحمّدٍ: جائز 3 

وعلى هذا الخلافي إذا استَأجَرَ الذايّة إلى الكوفة أيَامًا مُسَمَّاةٌ فالإجارةٌ فاسِدةٌ عند 
وعندهما جائ ة . 

وجه قولهما: إن المعقودٌ عليه هو العمّلٌ؛ لأنّه هو المقصود دُوالعمّل معلومٌ» فأمًا كه 
المُدَةِ فهو للتعجيل ”'' فلم تكن المُدَةُ معقودًا عليهاء فذِكدها لا يمْئَعٌ جُوارَ العقَدٍء وإذا 
ومَعتٍ الإجارة على العمَلٍ فإن فرَعٌ منه قبل نمام [المُدة أي] ”" اليوم فلّه كمال الأجر. 
ون لم يَفرُعْ منه في اليوم فعليه ا 0 
[ويَخيطه] فَميصًا على أن يَمرْعْ منه في يوبيه هذاء أو اكترّى من رجل إبلا إلى مَكَةَ على أنْ 
يُدْخِلّه إلى عِشْرِينَ [ َيْلِ كل بَعيرٍ بعشرة دنائيرَ مَكَلاٌ ولم يَزِدْ على هذا أنّ الإجارة جا ترق ثم 
إن وقى بالشَرطٍ أخذ المُسَمّى وإِنْ لم يَف به فلّه أجرُ مثله لا يُرَادُ على ما شرّطّه ٠.‏ 

لواو وده و و ا 
معقودًا عليه أعني العمل والمُّدَةَ ما العمل فظاه”. وكذا ذْكرَ المدَةَ بِدَلِيلٍ أنّه لو 
ا يومًا للخبازة من غير بيانٍ قدر ما يحبر جاز وكان الجوابٌ باعبار أنه جعل 
المعقودّ عليه المنفّعة والمنمّعة مُقَدَرةٌ بالوقتء ولا يُمْكِنُ الجِمْمٌ بينهما في كون كُلٌ 
واحدٍ منهما معقودًا عليه لأنّ خكمّهما مُخْتَلِفْ ؛ ؛ لأن العقدّ على المّدَةٍ يقتّتضي وجوبّ 
الأجرٍ من غيرٍ عَمَلٍ ؛ لله يكو أجيرا خايصًاء والعقدُ على العمل يفضي وجوب الأجر 
بالعمَلٍ؛ لأنّه يصي” أجيدا ؛؛ مشتر كاه فكان المعقود عليه أحدهماء وليس أحذهما بأولى من 
ل السو وا ال اي 0 
لساري ا ل يا 
..العمَلٍ » بِدليلٍ أنه لولم يعمل في اليوم وعَمِلَ في الغْدٍ يَسْتَحِقُ أجرٌ المثل . 


لاسي اديه )١(‏ ليست في المخطوط . 


دلته سح باتع الصنائع ع*__.> 


ولوقال: أ أجَتُك هذه الدّار شهرًا بخمسة دراهجّ» أو هذه الأخحرى شهرًا بعشرة 
دراهمّ» أو كان (' هذا القولٌ في حانوتَيْن أو عبِدَيْنٍ أو مساقَتَيْن مُُخْتَلِمََيْنِ بأنْ قال: 
أجَرْتّك هذه الذابّة إلى واسِطً بكذا أو إلى مَكَةَ بكذا فذلك جائز عند عند أصحابنا الثلاثة 
استِْسانًا "©2. وعندَ رُكَرَ والشّافعيٌ: لا يجوز قياسًا . 

وعلى هذا إذا حيَرَه بين ثلاثة أشياء» وإِنْ ذَّكَرَ أربعة لم يَجز وعلى هذا أنواعٌ الخياطة 
والصّبْغْ أنه إنْ ذَكْرَ ثلاثة له جاز عندّناء ولا يجوز ما زادَ عليها كما في بيع العينٍ . 
وجه القنياس: أنّه أضافٌ ”” العقدَ إلى أحدٍ المذكورَيْن وهو مجهول فلا يصحٌ ؛ ؛ ولهذا 
لم يصحٌ إذا أضيف إلى أحدٍ الأشياء الأربعة . 

ولئاء أنّهِ خَيرَه بين عقدَيْنِ معلومَيْنٍ في مَحَلِينٍ مَتَقَوْمَيْنٍ بِيدََيْنَ معلومَيْنِ كما لو قال: إن 
ردت الآبقَ من موضمع كذا فلّكَ كذاء ون ردن من موضع كذا فلك كذاء وكّما لو قال : 
إنْ خِخِطْتَ هذا التَوبَ فبدرهم» وإِنْ خخطتَ هذا الآخرّ فبدرهم» وعمّلهما سواء. وكهالو 
قال: إِنْ سِرْت على هذه الدَابَة إلى موضع كذا فبدرهم» وإِنْ سِرْت إلى موضع كذا 
ع والمتيافة ا 

وأا قرليهنا رة العقد أضف إلى ا أحدٍ المذكورينَ من غير عَيْنٍ فَعم لكنْ فوؤض خيار 
لين إلى المُسْعَاجرِ» ومثلٌ هذه الجهالة لا ُقْضي إلى المنارّعةٍ كسجهالة فيز من الصبرق؛ 
0 جاز البيع فالإجارة 5 أولى؛ لأنها أوسّع من البيع . 

لائَرى أنّها تقب من الخطر ما لا يقبَلّه البِيمٌ ؛ ؛ ولهذا جَرّزوا هذه الإجارةً [5/ 751 5أ] 

خر هريط لحار ول يو لي لأبشري الخر؛ ولك إذاقع لى عاق 
فقال له: : إنْ نظت فارسيًا لّكَ درهمٌ» وإنْ طْتَه روميًا فلّكَ درهمانٍ» أو و قال لصبَاغْ : إن 


يي ا و 0 


إلا بالعمل: (رحي يشل 9 فى ع الك ان اك 0-0 


. في المخطوط : «قال»‎ )١( 
.)١"ه‎ /49( انظر في مذهب الحنفية : 7 فتح القدير‎ 0) 


(6) في المخطوط: ايضاف» . (4) في المخطوط : «وحينما أخذ . 


م تب لإجادٌ__ > زه4ي 


التَلاثوَء فأمّا عند زْفَرَ فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ ؟ لآن العقرة عليه ميجهو ل ::والجوات ها دك اناه 

ولوقال: أَجَرْتّك هذه الدّارَ شهرّاء على أنّك إِنْ قَعَدْت فيها حَدَادًا فأجرُها عشرةٌ؛ وَإنْ 
بعت فيها الخرّ فخمسة فالإجارةٌ جائزةٌ في قولٍ أبي حنيفة الأخير: قال ابو توضف 
ومحكل : الأخارة فاهدة . 

وجه قولهماء إن الأجرّ لا يجبٌ بالسّكتى ”"' وإنّما يجبٌ بالتَسْليم وهو التَخُلِية» وحالة 
ا ا 
البدّل هناك يجبٌ بابتداء العمل ؛ ولا بد وأنٌ يَبْتَدِىَ بأحدٍ العمَلَيْنء وعند ذلك يتعينٌ 
البدل ربص عار ماعن وجراو 

ولابي حنيفة: أنه خيّرٌ بين مَنْمَحَتَيْنِ معلومَئَيْنِ فيجورُ كما في خياطة الرّوميّة والفارسيّة: 
وهذا لأنَّ السكتّى وعَمَلَ الجدادة مُخْتَلِفَانِ والعقدٌ على واحدٍ منهما صَحيحٌ على الانيراد 
فكذا على الجمْع . 

وقولهما: بأن الأجرّ ههنا يجبٌ بِالتَسْلِيمٍ من غير عَمَلٍ مُسَلَمُ » لكنّ العمّل يوجد ظاهرًا 
وغالبًا ؛ ؛ لأن الانيفاعَ عند الشَمْكينٍ من الانيفاع هو الخاليب» ا رطيسي 
أن بالتخلة ؟” وهر لمكن من الانتفاع يجبٌ أل الأجدته 47 لآن الزيادة تمت بزيادة 
الْرَّرِء ولم توججَذ زيادة الضرَرٍ وأقل الأجرَيْنِ معلومٌ فلا يوي إلى الجهالة» وهذا 
جَوابٌ إمام الهَدّى الشيخ أبي مَنْصورٍ الماثّريديٌ» وعلى هذا الخلافٍ كل ما كان أجثه 
يجب بِالَسْليمٍ ولا يُعْلَمُ الواجبٌ به وقتَ التَسْلِيمٍ فهو باطِلُ عندهماء وعندَ أبي حنيفة 
العقدٌ جائرٌ؛ وأي المتعينين ”* استؤفي» وجب أجرٌ ذلك كما سمي وإِنْ أمسَكَ 
الدارَ ولم يَسْكُنْ فيها حتّى مَضتٍ الم فعليه أت المُسَمبينٍ لما ذكَْنا " أن الزيادة م 
تجبٌ باستيفاء مَنْفَعَةٍ زائدة ولم يوجذ ذلك فلا يجب بِالتَسْلِيمِ وهو التَخُليةٌ إلا أقَر 


الأَجِرَيْنٍ 
وعلى هذا الخلاف إذا امتاخووانة إلى الخيرة على اله إن كم عليه كس افتميت 
)١( 1‏ فى المخطوط : «إلا بالسكنى؟ . (؟) في المخطوط : «ذلك)». 
(*) فى المخطوط : «عند التخلية» . (:) في المخطوط: «الضررين» . 


(5) في المطبوع : «التعيين» . (1) في المخطوط : «قلنا» . 


درهم وإن حَمَلَ عليها حِنْطةٌ فبدرهم» فهو جائز ئرٌ على ''' قولٍ أبي حنيفة الآأخرء وعلى 
قرلا لا بكر ابوكذتك إن استاخر دانة به إلى الحيرة بدرهم أو إلى القادسيَة بدرهِمَيْنٍ فهو 
جائرٌ عنذه . 

وعلى قولهما يَنْبَغي أنْ لا يجورٌ لما ذَكَرْناء ولو استَأجَرَ دابّةَ من بَغْدادَ إلى القضرٍ 
مين وزلي الكودة بار : | 

قال محمّدٌ: لو كانتٍ المسافةٌ إلى القضْر النُصفَ من الطريتٍ إلى الكوفةٍ فالإجارة 
جائزةٌ» وإِنْ كانت أقَلَ أو أكثّرَ فهي فاسِدةٌ على أصلهما؛ ؛ لأنَ المسافة إذا كانت النُصف 
6 رن سيرابل مارناة لندزا ساز الى الف وان ارا ليا ان 
القضر محمسةٌ» فأما إذا كانت المسافةٌ إلى القضر أقَل من النُصفي أ و أكثرّء فالأجْرةُ حال ما 
فد ديول ؛ لأنّه إن سار إلى القضر فالأجرةٌ حمس وإنْ سار إلى الكوفة فالأجرةٌ إلى 
بار وا واه وي ال و 


0000 
اغنام تشقان إن نخطته اليوم لّكَ درهمٌ وإِنْ نخخطته غَدًا فلّكَ نصفٌ 
درهم قال أبو حنيفة : الشرطً الأوَلُ صَحبحٌ و[الشرط] 47 الثاني فاسِدٌ» حتّى لو خاطه 

اليو فلّه درهجٌ ون خاطه غَذَا فله احتسل هلل ها لذكز تسسهره. 
وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ: الشَّرطانٍ جائزان» وقال زُقَرُ: الشّرطانٍ باطِلانٍ» وبه أخذ 
المَافعيئ » فتَدكَلَمُ م دُكَرَ والضَافعيٌ في اليوم الأوّلٍ لأنّهما خالا أصحابنا الَلائة فيه 
0000500 
٠‏ ولنّا: أله سَمَى في اليوم الأوَلٍ عملا معلومًا بدلا معلومًاء وقساءُ الشرط القاني لى لا يود 
في الشّرطٍ الأوَلِ كمّنْ عَقَدَ إجارةً صَحيحةً وإجارةٌ فاده . 
وأمًا اليوم الثاني فوّجْه قولٍ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ على نحو ما ذَكَرْنا في اليوم الأوَلٍ أنه 
مي في اليوم القاني عمل معلومًا ودلا معلوما كما في [اليوم الأو ؛ فلا معنى لمُسادٍ 


)١(‏ في المخطوط : «في». (5) في المخطوط: «يبني». 
(") في المخطوط : «لكل» . (5) زيادة من المخطوط . 


كتاب الإجارة 


العقدٍ فيه. كما لا يَفْسّد في اليوم الأوَلٍ . 

ولأبي حنيفة: أنّه اجتّمع في اليوم الثاني بَدَلان متفاوتانٍ في القدر ؛ لآن البدل المذكوز 

في ايوم الآ جل مشروطا في البوم القاني؛ دلبل | له لو لم [7/7؟71ب] يَذْكْرْ لليوم 
القاني بَدَلا آحَرَ وعَمِلَ في اليوم الثاني يا تشعس المشكى :فى الأول ؛ فلو لم يَجْعَلٍ المذكور 
من البدَلٍ في اليوم الأوَّلِ مشروطًا في الثّاني لّما استّحقّ المُسَمَىء وإذا اجتّمع بَدَلانٍ في 
اليوم الثّاني صار كأنّه قال : في اليوم الثاني فلَّكَ درهم أو نصفٌ درهم (فكان الأجرٌ 0 
مجهولاً فرّجَبَ فسادٌ العقلدء فإذا خاطه في اليوم القاني فله أجرُ مثله لا يُادُ على درهم ولا 
يُْقّسُ من نصف درهمء هكذا ذَكرَ في الأصلٍ» و 7" في (الجايع الصّغيرٍ) . 

رك فسفة ذ الجستوو بويت حلم ور بسي انو نجاف فى برا ود عن اب رسكم 
وإحدى روايتي ابن سبماعةً في تّوادِرِه عن محمّدء ورَوَى ابنُ سماعة في تَوادِرِه عن أبي 
يومتوعن أ خفةاتيوروابة أخرى أذ لهاتى انتوم التاتي حرفل [1 تاذ عاى اتعنف 
درهم . ْ 

27 القدوريٌ أن هذه الرّواية هي الع يفيه . ووّججهُها أنْ الواجبّ في الإجارةٍ الفاسِدة 

جرٌ المثل لا يُزَادُ على المُسَمَى»ء والمِسَمَى : في اليوم الدّاني نصفٌ درهم لا درهمٌ إنّما 
و رسييو 0 

وجه رواية الأصل: أنة اجتمع في الغل تشميتان؟؛ لأنْ التسمية الأولى عند مَجِيءِ الغد 
قائمةٌ لما ذَكَرْنا فيمْمَلُ بهما فعْمبَرُ الأولى لمَنْع الزيادقء والقانية لمع التقْصانِء فإنْ خاط 
نصفّه في اليوم الأوَّلِ ونصفّه في الْدٍ فلّه نصفُ المُسَمَى لأجلٍ خياطَته في اليوم 
[الأول] ”" وأجرٌ المثلٍ لأجلٍ خياطَتِه في الغدٍ لا ياد على درهم ولا يُنْقَصُْ عن نصفٍ 
درهم» فإنْ خاطه في اليوم القَالثِ فقد رَوَى ابن يماعة عن محمّدٍ عن أبي حنيفة أنّ له أجر 
مله لا يُجاوِرُ به نصف درهم؛ لأنّ صاحِبّ القُوب لم يَرْضٌ بتأخيره إلى الغدٍ بأكثّر من 
النُصفِ ٠‏ فبتأخيره إلى اليوم اثلث أولى . 

قاذ علق الوه ذلك جوية وإ عل ذفلا الع لكي 1ك ميحد فى إنادله 


. في المخطوط : «فصار الآخر». (0) زاد في المخطوط : «ذكر‎ )١( 
زيادة من المخطوط . ش‎ )'9*( 


دلته بل الصدن 6 - 


اراعا او ار العا اا 0 
درهم ؛ ؛ لأن إسقاطه في اليوم القّاني لا يني وجويّه في اليوم الأول نمي | لتَسْمبةٍ في اليوم 
لاني لا يني أصلّ العقدٍ فكان في اليوم الثاني عقدٌ لا نَسْميةَ فيه» ويجبٌ أجرٌ جرٌ المثل . 

ولو قال: إِنْ خطته أنتَ با و 
والخياطةٌ الرّوميّةُ والفارسيّةُ سَواءٌء ولو استَآجَرَ دارًا شهرًا بعشرة دراهم على أنه إن 
سَكَها يومًا نه خرج فعليه عشرةٌ دراهعَ فهو فاسِدٌ؛ لأنّ المعقود عليه مجهول وهو سُكنّى 
شهر أو يوم والله عَرّ وجَلَ أعلم . 

ومنهاء أنْ يكو مقدورَ الاستيفاء حقيقةً وشرًا؛ لأنّ العقد لا يقعُ وسيلةً إلى المعقود 
بدونه» فلا يجورٌ استئجارٌ الآبق؛ لأنّه لا يُقْدَرُ على استيفاءٍ مَنْفَعَتِِ حقيقة لكَوْنِه معجوز 
التَسْلِيمٍ حقيقة ؛ ولهذا لم يج بيعُهء ولا تجوز إجارةً المغصوب من غير الغاب » كما ١‏ 
يجورٌ بيعُه من غيره؟ لما قُلنا . 

-0- هذا تُخَرَحُ إجارة المشاع من غير الشّرِيكِ أنّها غيرُ جائزةٍ عندٌ أبي حنيفة 

وقال أبو يوشت ومح والقافميئ: إثها جائزة " 

وَحهاقولهه: أنّ الإجارةً أحد نوعى ي البيع في 0 فيُْتَبَرٌ بالتوع الآخر وهو بِيعٌ العيّن» وَإنّهعخائد 
في المشاع. كذا هذاء فلو ام إنما َي لذ استيفاء منفعته بسبب الشَباع ؛ يه 
مقدورُ الانيفاع بالمُهايأة ولهذا جاز بيعٌهء وكذا يجوزٌ من الشريكِ أوعنالنه ءِ في صَفَقَةٍ 
وائعنة كداي الاح 

والدَليلُ عليه : أنّ الشَيُوعَ الطَارِئٌ لا يُفْسِدُ الإجارةً فكذا المُعَارِنُ؛ لأنَّ الطارِئ في باب 


/١( الجوهرة النيرة‎ »)١7 /05( تبيين الحقائق‎ ء)١40-‎ ١515 /١5( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 
/5( )ل حر القدير 10 4ق )0 درر الحكام (؟/771), البحر الرائق (8/ 4-77؟7)» رد المحتار‎ 
.) 2 

(0) يقول النووي في بيان مذهب الشافعية : : «ولو قال أَجَّرتك نصف الدابة إلى موضع كذا أو أجرتك الدابة 
لتركبها نصف الطريق صحء ويقتسمان بالزمان أو المسافةء» وهذه إجارة المشاع وهي كبيع المشاع»» انظر 
روضة الطالبين (0/ »)١185‏ أسنى المطالب (7/ :)5٠9‏ حاشيتي قليوبي وعميرة (7/ 1/7)» مغني المحتاج 
(*/ 557). حاشية الجمل ("/ 147 5). 
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الإجارة مُقارِنٌ؛ لأنَ المعقود عليه المنفّعةٌ» وأنّها تَحْدُتُ شيئًا فشيئًاء فكان كُلْ جزء 
دك معو :| عليه ك١‏ 

ولأبي حنيفة: أن متمعة المشاع غير مقدورة الاستيفاء ؛ لأن استيفاءها بِتَسْلِيمٍ المشاع» 
والمشاعٌ غيرٌ مقدورٍ [التسليم] 7" بنفسه؛ لأنّه اسمٌ لسَهْم غير مُعَيّنِء وغيرٌ المُعَيْنٍ لا 
يَصَوَُ تَسْليمُه بنفسه حقيقةً وما يُقَصَوَرُ تسْليمُه بتَسْلِيمٍ الباقي» وذلك غير معقودٍ عليه: 
فلا يِتَصَوّرُ تسُلِيمُه شرعا . 

وأمًا قولهما: إنه يمَكِنْ استيفاءً مَْعةٍ المشاع بالتّهايُ» فتقول الاأبيي على الوجة اندي 
يقتّضيه العقدُ وهو الانتِفاحٌ بالنْصفٍ في كُلّ المّدَةِ؛ لأنْ الهايو بِالرّمَنْ انتِفاعٌ بالكل في 
نصفي المُدَوه وهذا ”" ليس بِمُقْتَضَى العقدء والتَهِايُؤُ بالمكانٍ انتفاعٌ برَفع المُسْتَأْجَرٍ في 
كل المّدَةِ؛ٍ لأنّ نصفٌ هذا النّصفٍ له بالملكِء ونصفّه على طريق البدَلٍ عَمّا في يد صاحبه 
وإِنّه ليس بِمَقْتَضى العقدٍ أيضاء ٠‏ فإذا لا يمْكِنُّ تَسْلِيمٌ المعقودٍ عليه على الوجه الذي يقتّضيه 
العقد أصيلة :وراش يلد كون المعقورة عليهاوقدور الانسينا وسقيقة وشترعاء:ولان تخوير 
[777/1أ] هذا العقدٍ بالمهايأةٍ يودي إلى الدؤر؛ لاله لا كيلا إل معد توف الك ولا 
ملك إلأ بعدَ وجود العقَدٍء ولا عد إلا بعد وجودٍ شرطِه - وهو القذْرةٌ على التَسْلِيمٍ - 
تعلق كل واحلٍ بصاحبه فلا يُتَصَوَرُ وجودٌه بخلااف البيع : ادا كيو ا ا 
ليس بشرطٍ لجَوازٍ البيع إن بَْم المُهرِ والجخش والأرض السَبْحْةٍ جائرٌ» وإن لم يكنْ 
للتتخابهاء بولهذا بدخل الشزث والطزيق في الاجارةامن غير انميق رلا ياخلان فى . 
البيع إلا بالتَسْمِيةٍ؛ لأنّ كونّ المُسْتَأجر مُنْتَفِعًا به بنفسه شرط صحّةٍ الإجارةٍ ولا يُمْكِنُ 
الانتاعٌ بدونٍ الشرْب والطريتي بخلاف البيع . 

وأمًا الإجارة من الشريك: فعن أبي حنيفة فيه روايّتانٍ» ولئِنْ سَلْمْنا على الرواية المشهورة 
فلأنَ المعقود عليه هناك مقدورُ الاستيفاء بدونٍ المُهايأةٍ؛ لأنّ مَنْمَعَةَ كل الدّارِ تَحْدُتُ على 
ملكِ المُسْتَأَجِرٍ لكنْ بسببين مُخْتَلِفَيْنِ : بعضها بسبب الملكِ» وبعضّها بسبب الإجارة . 
'- وكذا الشيوعٌ الطارئٌ فيه رِوايّنَانِ عن أبي حنيفةٌ : 
في رواية تَفْسُّدُ الإجارةٌ كالمُقارِنٍ. 


)١(‏ زيادة من المخطوط )١(‏ في المخطوط : «وذلك». 


هه داك الصناك عر > 


وفي روابة لاَْسدُ وهي الرواية المشهورة عنه؛ ورَجْهُها: أن عدم الشّومٍ عنده شرط . 
جَوازٍ هذا العقدٍ وليس كُلّ ما يُشْتَرَطَ لابقداءِ العقد : يُشْتَرَطٌ لبقائه كالخُلرٌ عن العِدَّوَء فإِنَّ 
لد مك بتداة العقد ولا تمع البق كذا هذا وسّواء كانت الدَار كه لرجلي اجر نصتها 
بد ساو أحدُهما نصيبُه من رجل» كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ في جايعه 

طفن إلى حي : أنّ الإجارةً لا تجورٌ في الوجهَّيّن جميعا . 

وذَّكَرَ أبو طاهر الدَبَاسٌ : أن إجارة 5 المشاع إِنْما لا تجورٌ عند أبي حنيفة إذا جل 
بعض ملكهء فأمًا إذا أ الاي 0 ؛ لأن في الصّورةٍ 
الأولى د َقَعُ المُهايأةٌ بين المُسْتَأجِرِء (وبين المُؤْاجِرِ) "' اطي حي 
نري "ارد كرو نار تبي فى الصّورةٍ الّانيةٍ إِنّما تَمَعٌ بين 
المُسْتَأجِر وبين غير المُؤاجِر وهذا لا يمْتَمُ استِخقاقَ الأجر لبجَوازٍ أنْ تكونَ الدَاُ في يد 
غير المُسْتَاجرِ وأَجْرَتُّها عليه كما لو أعارها ثُمّ أجَرَها. 

والصّحيحٌ ما ذَكَرَّه الكخيٌ ع؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من المانع يعم هُمُ الوجِهّيْنِ جميعًاء وسَّواءٌ كان 
المُسْتَأْجَدُ مُحْتَمِلاً للقِسُمة أو لا؛ لأنَّ المانِعَ من الجواز لا يوجِبُ الفصل بينهما بخلا 
الهبةٍ فإِنّ المانِعَ تَمَةَ + خخ الفكتين للقفدة وهو ما دكرنا 7(" في (كتاب الهبة) . 

ولو أجَرَ مَشَاعًا يحتمل القِسْمةً فَقَسْمَ وسَّلِمَ جاز؛ ؛ لأ الماع قد زالَ كما لو باعَ الجلم 
في السَشْفِ كُمَ َرَعَ وسَلِمَ وكما لو وهَبّ مَشاعًا يحتملّ القِشمة نُمَ قم قُسِمَ وسَّلِمَ فإنٍ اختّصّما 
قبل القِسْمةٍ أنْطَلَ الحاكِمٌ الإجارة َم فُيِمَ وسَلِمَ بعد ذلك لم يج العقذ؛ لأن العقد 
انفَسَحَ من الأصلٍ بإِبُطال الحاكم فلا يحتمل الجوارَّ إلا بالاستِئْنافٍ ويجورٌ إجارة الاثنَيْنِ 
دروام لأا لماوع ادل ني إن انار ملسمو ربب 01 

ولو مات أحد الْمُوَا-ٍ جِرَيْن حتّى انقضَّتٍ الإجارةٌ في حِصَّيِه لا تُنقض في حِصّةٍ الحيّ 
وإِنْ صارث مُشاعة وهو المُسَمَى بالشّيوع الطَارِي لما ذَكَرْنا وكذا يجوثُ رَهنُ الائئينٍ من 
واحدٍ وهبةٌ الاْيْنِ من واحدٍ لعَدّمِ الشّيوعَ عند القبْضٍِ» وكذا تجوز إجارة الواحدٍ من 


(*) في المخطوط : «ذكرناه» . 


قا لقره (01 


الائَيْنِ "؛ لأنَ المنافِعَ تخرُجٌ من ملكِ الآجِرٍ جملة واحدةً من غيرٍ شياع ثم م تَبَتَ الشياع 
لضرورة تَمَرُقِ ملكَيْهما في المنقّعةٍ وأنّه يوجبٌ قِسْمةً المنقّعة بالتَهايو فينْعَدِمُ ا 

ولو مات أحد المُسْتَاجَرينَ حت انتقِضَّتٍ الإجارةٌ في حِضَيه بقِيّتْ في حِصَّةٍ الحيّ كما 
كانت» ويجوزٌ رَهْنٌ الواحدٍ من ائنَيْنِ أيضًا؛ لأنّ الرَهْنَ شرعٌ وثيقة بالدَيْنِ فجميعٌ الرّهْنِ 
يكونُ وثيقة لكُلّ واحلد من المُرْتَهنِينَ» ألا ََى أله لو قضّى الرَاهنُدينَ أحديهما لم يكن له 
أن يأخدٌ بعض الرَهْن . 

وأما هِب الواحد من اثَيْنِ فإّما لا تجوزٌ عند أبي حنيفة؛ لأنَ الملكَ في باب الهبة يق 
بالقبْض والشيوعٌ ع ثابثٌ عند القبْض وأنّه يمْنَعْ من اتن فيد من قوم اللك عالى ما 
تر "في (كاب اليا 

ون استَاجرٌ أرضًا فيها زَْمَ للآجر أو شَجْرٌ أو مصجداو كزم أرما يدح مو الزراعة دم 

نَجر ؛ لأنها مشغولة بمالٍ المُوْاجِرٍ فلا ب يتحقّق تَسُليمُه فلا يكون المعقودٌ غليه مقدور 
وباي سو سو وا روصو اسم 
طب فالإجارةٌ فاسدةٌ؛ لأه لا يمْكِنُ َسْليمُها إلا بصَرَرٍ وهو قطع الْطبةٍ فلا بُجيَُ على 
الإضرارٍ بنفسه فلم تكن المنفّعةٌ مقدورة الاستيفاء شرعًا فلم تج كما لو اشترى جَدْعًا في 
سَقْفِ فإِنْ قَلَعَ رَبٌّ الأرض الرُطبةَ فقال للمُسْتَأجِرِ : افيض الأرض فقَبَضّها فهو [؟/ 
1 7"ب] جائد ؛ لأ الماك قرز ال تقار تعرز السدءة في السَقّفِ إذا َرَعَه البائغ وسَلَمَ 
إلى المُشعَري فإنٍ امَصّما قبل ذلك فأنْطَّ الحاكمٌ الإجارة ثم دآ م الرْطَبةَ بعدَ ذلك لم 
يصمح العقد؛ لآن العقد قد بَطل بإنُطال الحاكمء نل كعنم الفر ده فا مق نه ذه 
الإجارة يوم أو يومانٍ قبل أنْ يختصما تُمَ قَلَعَ الوْطبةَ فالمُسْتَآجِرٌ بالخيار إِنْ شاء قَبَضْها على 
تلك الإجارة وطرَّحّ عنه ما لم يقبضء وإِنْ شاء لم يقبض» فرقًا بين هذا وبين الدَّارٍ إذا لم 
يسلمها ”*' المُؤاجِرٌ في بعض المُدَةٍ أن المُسْتَأْجِرَ لا يكونُ له خيار التّرْك . 

ووخجه الفرق: أنْ المقصودٌ من إجارة الأرض الزّراعَةٌ» والزّراعةٌ لا تُمْكِنُ في جميع 
0 الأوقاتٍ بل في بعض الأوقاتٍ دونٌ بعض وتخْتَلِفٌ بالتفديم والتأخير فالمُدَةُ المذكورةٌ 


() في المخطوط : «اثنين». () في المخطوط : «ذكرنا» . 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «سلمها». 


2 


فيها يتِفُ بعضّها على بعض ويكونٌ الكل كمّدَةٍ واحدة فإذا مضى بعضّها فقد تَُيَرُ عليه 
صِفةٌ العقدٍ لاختلافٍ المقصود د ”2 فكان له الخيارٌُ بخلافي إجارة الدَار؛ لأنَّ المقصودٌ منها 
الشكتى وسُكتى كل يوم لا تعلق له بيوم آخَرَ فلا يِف بعض الم فيها على بعض فلا 
يوحن خللااش المتصود :من الباق فلا بيقنت يعَيَتَ الخيار . 

ولو اشترى أطراف يُطَبة ّم اتاج الأرض لعبْقية ذلك لم جز الإجارةٌ؛ لأنْ أصلّ 
الوْطَبَةٍ ملك المُؤاجر فكانتٍ الأرض مشغولة بملكِ المُؤْاجِرٍ واستنجارٌ بُقْعَةٍ مشغولةٍ بمالٍ 
المُؤاجر (لا يصح) (©؛ لأنّ كوئّها مشغولةٌ بملكه * يدْكعُ اليم فيمْئعُ استيفاء المعقود 
عليه كاستِئجارٍ أرض فيها زَرْعَ المؤاجر . 

ولو اشترى الرّطَبَةَ بأصلها ليقلعًها ” نُجَ استَأجَرٌ الأرض مُدَةٌ معلومة لتَبْقِيَتها جاز ؛ لأن 
لأرفل ههنا مشخولة ما الجر ذا لانت الإجارة كما لو ناجرم هو في ا 

وكذلك إذا اشترى شّجَرةً فيها (كَمَدْ بِكَمّرِها) © على أنْ يقلّعّها ثُمّ استَاجَرَ الأرض 
فبقّاها فيها جاز لما قُلّنا . 


قال محمَد: وإِنٍ استَعارَ الأرض في ذلك كُلَّه فهو جائرٌ؛ لأنّ المالِك بالإعارةٍ أباح 
الانتفاعَ بملكه فيجوز . 

وعلى هذا يُخَرَحٌ ما ذَكَرْنا أيضًا من استِئجارٍ الفخلٍ للإزاءِ واسيْجارٍ الكلب المُعَلَمِ 
والبازي المُعَلَم للاصطيادٍ أنّه لا يجوز لأنّ المنفّعةَ المطلوبةً منه غيرٌ مقدورة ”*؟ الاستيفاء 
د لا بُنْكِنٌ إجبارٌ الفخل على الضّراب والإنْزالٍ ولا إجبارُ الكلب والبازي على الصَيدِ فلم 
َكُنَ المتمّعةٌ التي هي معقودٌ عليها مقدورة " الاستيفاء في حقٌ المُسْتَاجِرٍ فلم تجز . 

وعلى هذا أيضا يُخكَرَحُ اسيِئْجارٌ الإنسانٍ للبيع والشّراءِ أنّه لا يجوز ؛ لأنَّ البيعَ والشراءً 
لايم بواحدٍ بل بالبائع والمُشْئّري فلا يقادِرٌ الأجيرٌ على إيفاء المنفعة بنفيه فلا يقر 
المُسْتَأْجِرٌ على الاستيفاء و فصار كما لو استَأجَرٌَ رجلاً لِيَحمِلٌ حَشَّبَةَ بنفسه وهو لا يقدِرٌ على 
حرو سور ود وك لسسلة ١‏ استأجَرَه شهرً ليِيِعَ له ويشتريّ جاز لما مر. 


. في المطبوع : «المعقرد؛ . (5) في المطبوع: «لم تصح"‎ )١( 
. في المخطوط : «بمال» . (5) في المخطوط : «ثمرة بثمرتها»‎ )*( 


(5) في المخطوط : «مقدور». )١(‏ فى المخطوط : «مقدور». 


وعلى هذا يُخْرْجٌ الاستِئْجارٌ على تَعلِيم القرآنٍ والصّنائع أنه لا يجورٌ؛ لأنْ الأجيرّ لا 
عَلرُ على إيفاء العمل بنفسه فلا يقليرُ المُسَْاجِرُ على الاستيفاء وإنّ شئتَ أفْرَدْتَ لجنس 
هذه المسائلٍ شرطا فقُّلْت ومنها أنْ يكونّ العمّل المُسْتَأجَرُ الميقدور الأسبعنا رسن العايل 
بنفسه ولا يَحْتاجُ فيه إلى غيره وخُرجَتٍ المسائلٌ عليه والأوّل أقرّبٌ إلى الصّناعة فافهُم . 

وَعلى هذا يُخْرّجٌ الاستِنْجارٌ على المعاصي أنّه لا يصحٌ لأنّه اسيَنْجارٌ على مَنْمَعَةٍ غير 
مقدورةٍ الاستيفاء شرعًا كاسيَئْجارٍ الإنسانٍ للَّعِب واللَّهُْوٍء وكاسيفجار المُحْثَةٌ »-والتائحة 

للغِناء والتوح بخلافٍ الاستنجارٍ لكتابةٍ الغِناء والتوح أنّه جائز ز؛ لأنَ الممْنوعَ عنه نفس 

الفناء والتوح لا كتابهما . 

وكذا لو استَأجَرَ رجلا ليقثُلَ له رجلا أو ليشجه ”' أو لِيَضْربَه ظلْماء وكذا كُلٌ إجارة 
وَعَتْ لمَظْلَّمةِ؛ لأنّه استفجارٌ لفعل المعصية فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورٌ الاستيفاء 
شرعًا فإِن كان ذلك بحق بأنٍ استَأجَرَ إنسانًا لقَطع عُضْوٍ جاز . لأنه مقدورٌ الاستيفاء؛ لأنّ 
مَحَلَّه معلومٌ فيُمْكِنَه أن يَضَمَ السّكْينَ عليه فيقطعه . 

وإنٍ استأجَرّه لقصاص في النّفس لم يَجز عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَ ويجوز ”" عند 
محمَّدٍ هو يقول استيفاءً القصاص بطريقٍ مشروع هو حر الرَقَبةٍ والرَقبةُ معلومةٌ فكان 
المعقود عليه مقدورَ الاستيفاء فأشبّة الاستفجار لذَبْح الشاقٍ وقَط اليد وهما يقولانٍ إن 
القتل بضَرْب العتُقٍ د بقع على سبيلٍ التجافي عن مروت زتها لي ل وكيا دل 
عنه إلى غيره فإِنْ أصابٌ كان مشروعا وإِنْ عَدَلَ كان محظورًا؛ لأنّه يكونٌ مُثْلةَ وإنّها غية 
مشروعةٍ بخلاف الاسيَنْجارٍ على تَشْقِيقٍ الحطب؛ ؛ لأنه ون كان ذلك يقمٌ على سبيلٍ 
التجافي فكُلّه مُباحّ وههنا بخلافِه فلم يكنْ هذا النَوعٌ من المنفّعةٍ مقدورَ الاستيفاء وليس 
3 كذلك القطع وَالذَبْحُ لأنْ القطمَ يقعُ بوَضْع السْكْينٍ على موضع معلوم من اليد 
وهو المِفْصَلَ وإمراره ا 

ولو اما وين مو نسل بيه لِيَصَليَ فيها لم يَجز ؛ لأنّه استِنْجارٌ لفعل المعصيةٍ وكذا 
الو استاججرَ مي من في لافنا ولو استَاجرَ الم دارا من مسلم وأرة أن يِصَليَ فيها من 


ل يا 


غيرٍ جَماعةٍ أو يَتَخِدّها مُصَلَّى للعامّة فقد 7 فقد ذَكَرْنا كمه فيما تَقَدَمَ ولو استَآجَرَ ذْنَىنّ مسلمًا 


. في المطبوع: اليسجنه؛ . (5) في المطبوع: «وتجوز»‎ )١( 


م _بدائع الصنائع ع8 .> 
ليَخْدُمَه ذَكَرَ في الأصل أنه يجورُ وأكرّه للمسلم خدمة الذّمَيّ . أمَا الكراهة فلأنَ الاستخدا ظ 
استِذُلالٌ؛ فكَأنَ إجارة المسلم نفسّه منه ذال لنفسه» وليس للمسلم أَنْ يُذِل نفسَه 
خصوصًا بخدمة الكافر . ا ْ 

وَأمَا الجوارٌ فلأنّه عقد مُعاوَضةٍ فيجوز كالبيع . وقال أبو حنيفةٌ : أكرّه أنْ يَسْتَاجِرٌ الرَجُل 
امرأءٌ حُرءٌ يَمْتَخدِمُّها ويَخُلو بها وكذلك الأمةٌ. وهو قولٌ أبي يوسّفَ ومحمّد. أمَا الخلوة 
فلأنَ الخلوةً بالمرأةٍ الأجتبة معصيةٌ» وأمّا الاستخدامٌ فلأثه لا يُؤْمَنُ معه الاطلاعٌ عليها 
والوّقوع في المعصية . 

ويجورٌ الاستِئْجارٌ لَقْلٍ الميْتاتٍ والجيّفٍ والتجاسات؛ لأنَّ فيه رَفْعَ أذييها عن الناس 
فلو لم تَجز لَتَضَرّرٌَ بها الّاس . 

وقال ابن ُسْدُمَ عن محمّدٍ أنه قال: لا بَأس بِأَجرةٍ الكئاس أرأيت لو استَأجَرَه لِيُخْرِجَ له 
جمارًا مَينَاء أما يجورٌ ذلك؟ ويجورٌ الاستِنجارٌ على نَقَلٍ الميّتِ الكافرٍ إلى المقبّرة؛ لأنه 


5 > و خ# 


ا فيَدْقَمُ أذيّتها عن النّاسٍ كسائر اام 


أيبا 


+ عاد كو 


)١(‏ زاد هنا في المطبوع : قدر صفحة سبق ذكرها في آخر كتاب الإعتاق» من قوله: «وجه قياس قول أبي 
حنيفة ما ذكرنا. . .» إلى آخر كتاب الإعتاق . 


'بقية كتاب الإجارة 


بكب للإتارة 

ونا سدع ا علن لاليع بلق ]ان يلد تقد فاك ميعة ا :"كلها بسمالة قله افده 
لمكن فاسقاجووا له من يحل إلى موضع فده في غير الموضيع الذي مات فيهأراة 
ذلك إذا امسا كوو لمكن سلدمن يلد ]لك بر فقال ادو يوشت لاع ريات آنا 
إِنْ كان الحمّال الذي حَمَلّهِ يعلَمُ أله جيفةٌ؛ فلا أجرَ له؛ وإِنْ لم يعلم فلّه الأجرُ. 

وجه (قول محقو) 7" : أن الأجيرَ إذا عَلِمَ أنّه جيفةٌ فقد نَقَلَ ما لا يجورٌ له نَقْلّه ؛ فلا 

يَسْتَحِقٌ الأجرّ» وإذا لم يعلم فقد غَرّوه بِالتَسْمِيةَ» والغرورُ يوجبٌ الضَمانٌ . 

ولابي يوشط: أن الأصلّ أنْ لا يجورٌ نَقْلُ الجيفة» وإنّما رُحْصٌ في نَقْلِها للضّرورة وهي 
ضَرورة رَفْع ''"' أذيّتِهاء ولا ضَرورةً في النّقْلٍ من بَلْدِ إلى بَلّدِء فبقي على أصل الحَرّمةٍ 
كتَقّلٍ المي من بَلَدِ إلى بَلْدِ . 

ومن استأجَرَ حَمَّالاًيَحَوِلٌ له الخَمْر فلّه الأجرٌ في قولٍ أبي <: حنيفة حنيفة» وعند أبي يوسّفٌ 
ومحمَّدٍ لا أجرّله؛ كذا ذكرَ في الأصلء وذكَرَ في الجاع الصَغير أنه يَطِيبٌ يب له الأجرٌ في قولٍ 
أبي حنيفة » وعندهما يُكره» لهُمّا أنَ هذه إجارةٌ على المعصية ؛ لأنْحَمْلَ الخمْر معصية 
لكَوْنِهِ إعانة [على المعصية] ”*؛ وقد قال اللّه عَرْوجَلَ : #ولا ََاوأعلَ الإثروَالْمَدن» 
[المائدة :؟] ولهذا لَعَنَّ اللّه تعالى في الخمر عشرةً : منهم حايلها والمحمول إليه © . 

و لأبي حنيفة : أن نفس الحمْلٍ ليس بمعصية بِدَليلٍ أن حَمْلّها للإراقةٍ وَالتَخْلِيلٍ مُباحٌ ؛ 
وكذا ليس بسببٍ للمعصيةٍ وهو الشّرْبُ؛ لأنّ ذلك يَحْصّلُ بفعلٍ فاعِلٍ مُخْتارٍ» وليس 
النهذا ور :سور انها الدابيث نكا تقد معد اه ٠‏ فلكم له كمَضْرٍ الجكب وَقَطْفه؛ 
بالعنيك بصبراء على البسال :01 نه لك مويه لفون الزن للك يي 1 أكل 
الخرته ول *' تجوز إجارةٌ الإماء للرّنا؛ لأنّها إجارةٌ على المعصية وقيلَ : فيه نزل قوله 
)١(‏ في المخطوط : «قوله». () في المخطوط : «دفع». 
(©) ليست في المخطوط . 


(1) آخرجنة أبو ذاودة كتاب : الأشربة» باب : في العنب يعصر للخمرء ارت 010100 وابن ٠‏ ماجه . برقم 
(2980), وأبو يعلى )4١/4(‏ برقم (8 0 من حديث أبن عمر. (5) في المخطوط : «فلا». 


بكم»”-ا بيسح باتع لستقععة م 
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تعالى : «ولا تُكْرهُوا يي عل الْمَلِ إن ردن حصنا رأ عض لي الدنيا © [النور :مم ]90 , 

ورُوِيّ عن '"' رسولٍ الله كله [أنه] ”" نَهَى عن مَهْرٍ البغيّ ”؛»؛ وهو أجرٌ الزّانِية على 
الرّنا . [ 

وتجورٌ الإجارةٌ للججامة وأخخلُّ الأخرةٍ 00 عليها؛ لأنْ الحجامة أمرّ مُباحٌ وما ورَّدٌ من 
النهي عن كسّب الحجّجام [في الحديثٍ عن رسولٍ الله يَةِ أنه قال: «من السّحْتٍ عَسْبُ 5) 
امل 0 هادي 7 49 (8) , . 5 « 19> .| س إؤأه 
التيس وكسب الحججام» 1 ؛ فهو محمول على الكراهة لدناءةٍ الفعلٍ . 

والدّليل عليه : ما رُوِيَ أنّ رسول الله بل لَمَا قال ذلك أتاه رجلٌ من الأنْصار فقال: إن 
لى حَجَامًا وناضِحًا فأعلِف ناضحى من كسْبه قال عََِدِ : انَمَم) د 

وو اس 55 سناد 2 1 )لس م ١‏ 4 

وروي أنه له احتجَمَ وأعطى الحجّامٌ دينارًا " 0 < 

ولا يجوز استِئْجار الرّجل أباه لِيَحْدمّه ؛ لأنه مأمورٌ بتعظيم أبيه وفي الاستخدام 
استخفاف به فكان حرامًا فكان هذا اسينجارًا على المعصية وسّواءٌ كان الأبُ خُرًا أو عبدًا 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : البيوع» باب : ثمن الكلب» برقم (2)77717 ومسلمء برقم »)١5571(‏ وأبو 
داود» برقم (5؟9). والترمذي. برقم ,)1١1١9(‏ والنسائي؛ برقم (0) وابن ماجه. برقم 
)5١169(‏ من حديث أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري . 
(') فى المخطوط : «أن». (9) ليست فى المخطوط . 
(؛) أخرجه مطولا البخاري, كتاب الطلاق» باب مهر البغي والتكاح الفاسدء برقم (5747): ومسلمء 
كتاب المساقاة» باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» برقم )١16051/(‏ من حديث أب مسعود 
الأنصاري رضي الله عنه . 
(6) في المخطوط : «الأجر» . 
(1) العسب: كراء ضراب الفحل» وهو أخذ الأجرة على مائه» انظر مختار الصحاح (558). 
(00) قال الزيلعي في «نصب الراية» (4/ :)١5‏ «غريب بهذا اللفظ». أي: لا أصل له بهذا اللفظ . ثم 
قال: #ومعناه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر» أن 
النبي وليه نمى عن عسب الفحل» . ظ 

قلت: هو عند البخاري» كتاب الإجارة» باب عسب الفحل» برقم (84١5؟).‏ وأبو داود برقم 
(95؟), والترمذي» برقم ,.)1١710/(‏ والنسائي؛ برقم (1/ا5ة) من طريق علي بن الحكم به . 
(4) ليست فى المخطوط . 
(4) أخرجه بنحوه: الطبراني في «المعجم الكبير» (4/ 16؟) برقم (4407) من حديث عباية بن رافع . 
)٠١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب الطب؛ باب السعوط. برقم »)05941١(‏ ومسلمء برقم »)17١7(‏ والنسائي 
في «الكبرى» (54/ ”71) برقم »)90/8٠0‏ وأحمدء برقم (771494) من حديث ابن عباس . 


بقية كتاب الإجارة ظ 


استَأجَرَه ابه من مولاه ليَخْدُمَه ؛ لأنّه لا يجورٌ استطجاد *'" الأب حُرًا كان أو عبرًاء وسَواء 
كان الأبٌ مسلمًا أو ذِْمًَا؛ لأنّ تعظيمٌ الأب واجبٌ وإِنٍ اختلف الدَّينٌ قال اللّه تعالى : 
#'صَاحِبَهُمَا فى لديا معروفً] > [لقمان ]٠6:‏ وهذاذ فى الام بوَينِ الكافرد يْن؛ لأنّه معطوف على قوله 
عَرَوجَل: فتن َه ع ل يمالك لكيه يذهل يف4 لح :16] 
١يمَابهُمَا‏ اي م 16 ] ذك وإنْ شئت أفْرَدْت لجِنْس هذه المسائلٍ 

شرطاء وخْرّجْتَها عليه 

مدنا مو حة 7" الاستيفاء فَإِنُْ (كانت محظورة) ”©) الاستيفاء لم 
نج الإجارةٌ 558/11 ب] لكنّ في هذا شبْهةَ التَداحُل في الشُّروطٍ والصّناعة تمنّعٌ من 
ذلك . 

وَعلى هذا يُخْرَجٌ ما إذا استَأجَرَ جَرَ رجلا على العمّل في شيءء هو فيه شريكّه نحرٌ ما إذا 
كان بين ائنَيْنٍ طعامٌ» فاستَاجَرَ أحذهما صاحِبّه على أن يَحمِلٌ نصيبّه | إلى مُكان معلوم. 
والطعامٌ غير مقسوم فحَمَلَ الطعامٌ كله أو استَآجَرَ عام صاحبه أو دابَةٌ صاحبه على ذلك ؛ 
أله لا تجوز هذه الإجارةٌ عند أصحابناء وإذا حَمَّلَ لا أجرٌ له. وعند الشَافعي : هله 
الإجارة جائزةٌ وله الأجرٌ إذا حَمَلَ . 

(وجه قوله: أن الأجيرَ بائعٌ) ”** نصف مَنْفَعَةٍ الحمل الشائعةٍ 29 من شريكه؛ ؛ لأنّ 
ل ال مر ا ئع كبيع العيْنِء وهذا؛ لأنَ عَمَله - وهو الحمُل - وَإِنّ 
صادفٌ مَحَلاً مُْتَرَكَا وهو لا يَسْتَحِقُ الأجرة بالعمَلٍ في نصيب نفيه. فيَسْعَحِقهَا (» 
العمل في نصيب شريكه . | 

ولنا أنه أجرَ ما لا يقدِرُ على إيفائه لمَعَذّرِتَسْليِمٍ الشائع بنفسه» فلم يكن المعقودٌ عليه 
مقدورٌ الاستيفاء» وإنّما لا يجبٌ الأجرُ أصلاً؛ لأنّه لا يُمَصَوَرُ استيفاء #المعقودٍ عليه إِذْ لا 
يتَصَوَرُ حَمْل نصفي الطعام تَبايُمَا ووجوبُ أجر المثل يَتفْ على استيفاء و المعقودٍ عليه؛ 
ولم يوجذ» فلا يجبُ بخلافٍ ما إذا استّأجَرٌ من رجل بيبًا له ليَضْعٌ فيه طعامًا يُشْمَرَك 
)١(‏ في المخطوط: «استخدام». (1) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «مباح؟ . (4) في المخطوط : ١كان‏ محظور». 


(6) في المطبوع : «وبه قوله أن الأجر تابع» . 60 في المخطوط : : «الشائع؟ . 
37( في المخطوط : (يستحقها؟. 


نيما أو سفينة أو جوالماء أن الأجارة جائزة ؛ لأن التشليع ئذة يتحقق بدوق الوضع يليل 
أنه لو سَلْمَ السَفينةَ والبيتَ والجوالِقٌ ولم يَضَعْ وجب الأجرٌ وههنا لا يتحقّقٌ بدونٍ العمل 
وهو الحمْلٌ» والمشاعٌ غيرُ مقدورٍ الحمْلٍ بنفسه . 

وذّكَرَ بن يبماعة عن محمَّدٍ في طعام بين رجِلَيْنِ ولأحدهما سَفينة» وأرادا أنْ يُخْرِجا 
الطعامً من بَلَدِهما 97» إلى يلل اخو افامكاة: العذهيا (نعيت القية ين 7 مياجيه أو 
أرادَ أن يَطْحَنا الطعامٌ فاستَأجَرَ أحدّهما نصف الرّحى الذي لشريكه أو استأجَرَ أنصاف 
جوالقِه لِيَحوِلَ عليه الطعامً إلى مَكَةَ فهو جائرٌ» وهذا على قولٍ مَنْ يُجِير إجارة المشاع . 

والأصل [فيه] ”" أن كل موضع ليحن في الأَمرة إلا بلعم لا تجوثٌ الإجارةٌ نب 
على العمّلٍ في الحمْلٍ ا 2 يَسْتَحِقُ فيه الأَرةً من غير عَمّلٍ تجورٌ الإجارةٌ فيه 
لوَضْع العيْن المُشْتَركةٍ في المُسْتَاجَر 

ونتفعد] الأصيل: ل ان إلا بالعمَلٍ؛ ؛ فلا بد من إمكان 
إيفاءِ العمل » ولا تمكينَ من العيْنٍ المُشْتَركةِء فلا يكونُ المعقودٌ عليه مقدورَ التَسْلِيمٍ فلا 
يكونُ مقدورٌ الاستيفاءء فلم تج الإجارة» وما لا يقث وجوبٌ الأجرة فيه على العمل 
كان المعقود عليه مقدورٌ التَسْلِيم والاستيفاء بدونه؛ فتجوزٌ الإجارة . 

ول هذ كف يا ا اوناع كر على اذ تغير لهيتعافا: تكثنه إلى مكان 
مخُصوص *" بِقّفِيزِ منه أو استَأجَرَ غُلامَه أو دابته على ذلك» أله لاايصحٌ؛ لأنه لوصَح 
بنَ من حيثُ صَحْ؛ لأ الأجير يصيُ شري بأل جزء من العملى؛ وهو الحفل. » فكان 
عَمَلّهِ بعدَ ذلك فيما هو شريكٌ فيه وذلك ”" لا يجورٌ لما ّنا وإذا حَمَلَ فلّه """ أجرٌ مثله ؛ 
لأنّه استَوْفّى المنافِمَ بعقلٍ فاسِدٍء فيجبٌ أجرٌ المثلٍ ولا يتجاوز به قَفيزًا؛ لأنّ الواجبٌ في 
الإجارة ”* الفاسِدة الأقَل من المُسَمّى ومن أجر المثلٍ لما تدك في بيانٍ حكم الإجارة 
الفاسدة إِنْ شاء الله تعالى . 


. في المخطوط : «عندهما». (؟) في المخطوط : «نصف سفيئة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مشترك»‎ )'*( 
في المخطوط : «معلوم». () في المخطوط : «وذا».‎ )5( 


(0) في المخطوط : ١له؛‏ . (4) في المخطوط : «الإجارات». 


بفية كتاب الإجارة 


ودت !0 ااأيكرة المل قناز لد اتركًا رلا راونا علي الاغير قبل الإجارةء غ1 
كان فرضًا أو واجبًا [عليه] ' قبل الإجارة لم نصح الإجارة؛ لان مَنْ أتى بعمَلٍ يُسْحنُ 0 
علية لا كته الاعرة عق فعتى نكا عليه وليك تلا :إن الثرات على العباقات 
لزيد اناك الغا من المسيياك. ايا الس مار 01 رجرتها على انريغ 
العُبوديّةِ لمولاه؛ لأنّ خدمة المولى على العبدٍ مُنْتَحِدَة مُسْتَحقَةٌ (ويحقّ الشّكرٍ للنّمَم) ”" السّا 
السايطة ]5 نكر النفمةٍ واجبٌ عفل وشراء ومَنْ قضى حمسن عليه لذيره 
لا يَسْتَحِقٌ قبل الأجرّ ”*' كمَنْ قضَى دَيْنَا عليه في الشَاهِدٍ . 


وعلى هذا يُخْرَجّ الاستِنْجارُ على الصّوْمِ والصَّلاةٍ والحجٌ أنه لاايصحٌ ؛ لأنها من فُروض 
الأعيانٍ» ولا يصحٌ الاستَئجارٌ على تَعلِيمٍ العلم ؛ لأنه فرض عَيْنِ ولا على تعليم القرآنٍ 


عندنا ا" 


وفالالشافعي؛ الإجارة على تُعليم القرآنٍ جائزة؛ لأله استفجار عمل معلوم ببَدَلِ معلوم 
03 

ولنء أنه استمْجارٌ لعَمَلٍ مَمُروض» فلا يجورٌ كالاستفْجارٍ للصّوْمٍ والصَّلاق؛ ولأنّه غير 
مقدور الاستيفاء ء في حقٌ الأجير لَعَلقِه بالمَُعَلُم؛ ٠‏ فأشبّه الاستنْجارَ لحَمْلٍ حَسَبَةٍ لا يقد 
على حَمَلِها بنفسه . 

وقد رُوِيّ أن أي بنَ كب رضي الله عنه أقرأ رجلا فأعطاه قَوْسَا فَسَألَ الّبي يلل عن 
0 انحِبُ ان يَُوْسَكَ الله [تعالى] ”" بقَؤْس من نار؛ قال : لاء فقال يكل : 
ارده ولاعلى الجهادٍ؛ لأنه فرض عَيْنِ عند عُموم التفيرٍ وثَرْضُ كفاية 515/71 1] 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «وبحق شكر النعم». 

(©) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «الأجرة» . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (0*1//15. 00 

(1) مذهب الشافعية: يجوز أخذ الأجرة على تعليم القرآن والأذان والصلاة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(5/ 99). 

(0) زيادة من المخطوط . 

(4) أخرجه ابن ماجهء كتاب التجارات» باب الأجر على تعليم القرآنء برقم »)25١104(‏ والبيهقي (5/ 
)2 وابن الجوزي في «التحقيق» .)5١8/5(‏ برقم 2)١801/(‏ من حديث أبي بن كعب. وضعفه 
البوصيري في «مصباح الزجاجة» (7/ .)١7‏ 


' في غير تلك الحاليء وإذا شَّهِدَ الوقعة فيتعين ''' عليه فيقع عن نفيه . 
ورُوِيٍ أن ”© رسول الله يك ”" قال: َكل مَنْ يَغْو من أمَعي ويأخُدُ الجُغْلَ عليه كمَتل أم 
موسى تُرْضِعَ ولدّها وتَآحُدُ عليه أجرًا؛ (*2» ولا على الأذانٍ والإقامةٍ [والإمامة] “؛ لأنها 


وأجبة . 


وقد رُوِيَ عن عثمانَ بن أبي العاص التَمَفِيٌ أنّه قال "اوها عهد النيوسول الله يل أنْ 
أْصَلّيَ بالقَؤْم صَلاً أُضْعَفِهم وأنَ ن نشد موذتالا ناخد عل الآذان أ 429 ولان 
الاستئجارَ على الأذان» والإقامةء والإمامةء وتَعلِيم القَرآن والعلم سببٌ لتَثْفِيرٍ النّاس عن 
الصَّلاة بالجماءة 9) وعن تعليم ”” القرآنٍ والعلم ؛ ؛ لأنَ ئِقَلَ الأجر يمْتَعُهم عن ذلك» 
وإلى هذا شنار القت كر كاله - في قوله عَرّ وجل > #آم هر جْرا َهُم ين مَغْرمٍ تقل 4 
الطور 0] فيوّدَي إلى الرَغْبةٍ عن هذه الطاعاتٍ» وهذا لا يجوزء وقال تعالى: وما تَستَلْهُمْ 

مِنْ أَجْرِ» [يوسف ]٠6:‏ أي : على ما تُبَلّعُ إليهم أجرّاء وهوكان يَُلمُ بنفيه وبغيره 

يا ال "٠‏ فكان كُلَ مُعَلُم مُبَلُم فإِنْ ”"" لم يَجز له أخدّ 
الأجر على نا ملم بنضنه بنفسه لما قُلْنا ؛ فكذا لمَنْ يُبَلّعُ بأمره؛ لأنّ ذلك تَبْلِيعّ منه معنّى . 

ويجوةٌ الاستطجار على تََليم اللو والأتب له ليس بمَرْض ولا واجب . 

وكذا [يجورٌ الاستِئجارُ على بناء المساجدٍء والرّباطاتٍ والقناطِر لما قُلْنا . 

ولأوطو ا ]137 الاستتجاذ د على عُسْلٍ الميّتِ ذَكَرَه في الفتاوى ؛ لأنه واجبٌ». 1000 
(1) الي المطوع . لفتَعَيّنَ) . (0) في المخطوط : «اعن». 
(*) زاد فى المخطوط : «أنه» . 
00( خرف البخاري في «التاريخ الكبير؟ (4/ 278 مختصرا) . وأبو داود في «المراسيل؛ 10 برقم 
0*١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» (:/5158). والبيهقي (9//ا؟). وسعيد بن منصور فى فى «السنن» 
(1/ 14) برقم (171؟) من حديث جبير بن نفير مرسلا ومرفوعا به وك مسقت لاويدالة وضعمقه 
الألبانى ذ فى «(ضعيف الجامع الصغيرة برقم (81؟60). 
ل لسر 
053( أخرجه مسلم»ء » كتاب الصلاة» باب من الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام 4 برقم (2)454 وأبو داود 
(١ذ91عم).‏ والترمذي ,)5١694(‏ والنسائي و5 وابن ماجه (#األل /الممة)ء وأحمد ١164*55١‏ ). 
(0) في المخطوط «بيجماعة؛ . () في المخطوط : «تعلم؟. 
() سبق تخريحه . )١(‏ في المخطوط : «فإذا». 
)1١(‏ ليست في المخطوط . 


وأمّا على حَمْل الجنازة : فذَكَرَ في بعض الفتاوّى أنّه جائرٌ على الإطلاق» وفي بعضها 


واأجب . 


- 


وعلى هذا يُُخَرَج ما إذا استَأجَرَ رَ الرجُل ابنّه - وهو خررٌ بالِع ليَحْدْمّه - أنّه لا يجورُ؛ لأنّ 
خدمة الأب الحُرٌ واجبة على الابن الحُرٌ فإِنْ كان الولدٌ عبدًا والأبُ حرًا فاستَأجَرَ ابئّه من 
مولاه جاز؛ لأنّه إذا كان عبدًا لا يجبٌ عليه خدمة الأب» وكذلك إِنْ كان الابنٌ مُكاتبًا؛ 
لأنّه لا يَلرّمُه خدمة أبيه فكان كالاجئبىّ . 

ولو استَآجَرَ امرأتّه لتخدّمّه كل شهر بأجر مُسَمِّى لم يَجزْ؛ لأنّ خدمة البيتٍ عليها فيما 
بينها وبين الله تعالى؛ لما رُوِيَ أنّ رسول اللّه كَل قَسَمٌ الأعمالَ بين عَلّ وفاطمة 
رضي الله عنهما فجعل ما كان داخل البيتٍ على فاطِمةً رضي الله عنهاء وما كان خارِج 
البيتِ على عَليٍّ رضي الله عنه ''* فكان هذا استئجارًا على عَمَلِ واجبء فلم يج 
ولأنها َنِم بخدمة البيتٍ والاستمجارٌ على عَمَلٍ يَتَِمُ به الأجيرُ غيرُ جائز . 

ولا يجوز استِئْجارٌ الرّوجةٍ على رَضاع ولده منها؛ لأنّ ذلك استِئجارٌ على خدمة 
الولدِء وإنّما اللْبَنُ يدخل فيه تَبَعّا على ما ذَكَرْناء فكان الاسيئجاذ ”2 على أمر عليها فيما 
نتيا وين اللمتعالية ولآن الوه مسق مُسْتَحِقَةٌ للتقّقةٍ ”" على زوجهاء وأَجْرةُ الضاع 
تَجْري مجرى النْمَّقةّ» فلا تَسْتَحِقٌ نفقَتَيْنِ على زوجها حبّى لو كان للوَّلَّدٍ مال فاستَاجَرَها 
لإرضاع ولدها منه من مال الولدٍ جاز» كذا رَوَى ابن رُسْتَمَ عن محمّدٍ؛ لأنه لا نفقة لها 
على الولدٍ فلا يكونٌ فيه استِحقاقٌ نفقيْن . 

ولو استَأجَرٌ لوَلدِه من ذَّواتٍ ال" حم المحرّم اللاتي لهُنَ حضائَتْه جاز؛ لأنّه ليس عليهنٌ 
غيدمة السك :ولا نفقة لي على أت الو لق: 

ويجورٌُ استِئجارٌ الرّوجَةٍ لدُرْضِعٌ ” '' ولدّه من غيرها؛ لأنّه ليس عليها خدمةٌ ولد غيرها . 


. لم أقف عليه. (6) في المخطوط : «استئجارًا‎ )١( 
! . في المخطوط : «النفقة؛‎ )*( 
في المخطوط : الإرضاع».‎ )4( 


ولو استَأجَرَ على إرضاع ولده خادمَ أَمّهء فخادمُها بمنزلتهاء فما جاز فيها جاز في 
خاديهاء وما لم يُجز فيها لم يجز في خاديها؛ لأنّها هي المُسْتَحِقَةٌ لمنفعة *'' خاديهاء 
فصار كنفقّتها وكذا مُدَبَرَتُها؛ لأنّها تملك مَنافِعّها فإنٍ استَأجَرَ مُكاتبتها جاز ؛ لأنها لا 
تملك مَنافِمَ المُكاتبة فكانت كالأجتبية . 

ولو استاج مسو اورم ا في البيتٍ بأجر مُسَمّى فهو جائرٌ؛ لأنْ خدمة 
لبي غيُ واجبة على الرّوج» فكان هذا استفجارًا على أمرٍ غير واجبٍ على الأجير. 

وكذا '' لو استَاجَرَنْه لرَعْي عتما ؛ لأنَ رَعْيَ الغتم لا يجب على الزوج . 

وإِنْ شئت عَبّدْت عن هذا الشّرطٍ فقَّلْت : ومنها أن لا يَنْتَفِعَ الأجيرٌ بِعَمَلِه يه 
يَنْتَفِعٌ به لم يَجز ؛ لأنه حينئِذٍ يكونٌُ عايلاً لنفسه قاذ يكدق الأجته ولهذا فلنا: إن 
القَوابَ على الطاعاتٍ من طريق الإفضالٍ لا الاستّخقاقي؛ لأن عا و با 


إلى ا ل ل 


والطاعاتٍ عامل لنفسِه» » قال سبحانه وتعالى : #مَنْ عمل صِلِحا فنْفْسهء »> [نصلت ] ومن 


م ما 


ب 2 


0 ا ا 0 
الأجي” بعَمَلِهِ فلا ' . الأجد. 

ام ا ا 0 
ليعصِرٌ له قَفِيرًا من سِمْسِم بجزءٍ معلوم من دُهْنِه أنّه لا يجوز؛ لأنْ الأجير يَنْتَقِعُ َمل 
الطْحْن والعضر فيكونٌ [7/ 779 ب] عاملا لنفيه . 

ولو ثم إلى حائك عَْاً ييه بالْصفٍ فالإجارةٌ فايدة: ؛ لأنّ الحائك يَنْتَقِعٌ بعَمَِهِ - 


)١(‏ في المخطوط : «لنفقة 
(0) في المخطوط : 508 
() أخرجه أبو يعلى في لمسنده» (7”01/5) برقم 2)25١14(‏ والدارقطني (47/9) برقم ,)١95(‏ 
. والبيهقي (7174/5) برقم )٠٠ ٠”15(‏ من حديث أبي سعيد الخدري . 

والحديث قال عنه الذهبي في «ميزان الاعتدال» (/ا/ ٠4-ترحمة:‏ هشا م أبو كليب) : مدكر وراويه لا 
يعرفء وثتبعه ابن حجر في السانه» (2)/5)). وضعفه ابن حجر أيضا في «الدراية» .)١19١/90(‏ وفي 
«التلخيص الحبير» (”7/ 50)» وابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (؟7/ /ا١١).‏ 


بقية كتاب الإجارة 


وهو الحياكة - وكذا هو في معنى قَفيز الطَحَانِ» فكان الاسيئْجارُ عليه مَنْهماء وإذا حاكّه 
فللحائك أجرٌ مثل عَمَلِه لا ستيفاثه ال نفّعة بِأَجْرةٍ ارد 5 1 (مَشَايخنا 0 200 
جور هذه الإجارةً وهو محمد بنُ سَلَّمةَ» ونصْرٌ بن يَحْيَى . 

ومنها: أنْ تكونٌ المنفّعةٌ مقصودةٌ يُعْتَادُ | ستيفاؤٌها بعقدٍ الإجارة» ويّجُري بها التَعامُلٌ 
بين النَاس ؛ لأنّه عقدٌ شرعَ بخلافٍ القياس لحاجة التّاس. ولا حاجة فيما لا تَعامُلَ فيه 
للنّاس فلا يجوز استِئْجارٌ الأشجار لتَجْفِيفٍ الثّياب عليها والاستِظّلالٍ ”" بها؛ لأنّ هذه 
منْفعة غيرٌ مقصودة من الشَّجَرٍ . ظ 

ولو اشترى نَم شَجَروَ نّم استَآجَرَ الشّجَرة لتَبّقية ذلك فيه لم يَجر؛ لأنّه لا يمْصَد من 
الشجَرٍ هذا التوع من المنقّعةٍ - وهو تَبّْقِيةٌ الَمَرِ عليها - فلم تَكُنْ مَنْفَعةَ مقصودةً عادةً. 

وكذالو استَآجَرَ الأرض التي فيها ذلك الشجَرِء [لأن الشجر] ”*' (يصيئ مُسْتَأجه!) (6) 
باستَئجارٍ الأرض» ولا يجورٌ استِئجارٌ الشّجر . 

وفال ابو يوسة: إذا استَأجَرَ ثيابًا لِيَبْسّطها (ببِيتٍ لِيُرَيٌنَ) ''' بها ولا يَجْلِسُ عليهاء 
فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ بَسْطْ القياب من غير استعمالٍ ليس مَتْفَّعة مقصودة عادءٌ. - 

وقال عمْرُو عن محمَّدٍ في رجل استَآجَرٌ دابَةَ لِيَجْتُبّها يَتزيّنُ [بها] ”" : فلا أجرٌ عليه ؛ 
لان َه الاب تن ليس بمَفعةٍ مقصودة. 

ولا يجوز استَنجارٌ الدراهم والدنائير لِيُرَيّنَ '* الحانوتٌ» ولا اسيَئْجارُ المسكِ والعود 
وغيرهما من المشموماتٍ للشّمٌ ؛ لأنه ليس بمَنْفْعَةٍ مقصودةء ألا تََى أنّه لا بُعْتَاةُ 
استيفاؤٌها بعقدٍ الإجارة واللّه عَرَ وجل الموَققٌ . 

َم الذي يرجمٌ إلى مَحَلُ المعقود عليه : فهو أن يكون مقبوض المُّؤْاجِرٍ إذاكان مَْقولاً فإ 

.4 4.6 رولدهة_ © 6ه د مزال وقدر.ره (4) عر ء 

لم يكن في قبضه فلا تصح إجارته لهي النبي يعن بيع مالم يُشْبَض ؛ والإجارة نوع بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بإيجارة» . (؟) في المخطوط : «مشايخ بلخ» . 
(*) في المخطوط : «أو للاستظلال». (1) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط: «تصير مستأجرة». (1) في المخطوط : «في بيت يتزين». 
(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «لتزيين». 
(9) أخرجه البخاري. كتاب : البيوع . باب بيع الطعام قبل أن يقبض وبيع ما ليس عندك» برقم ,)5١505(‏ 
ومسلم. كتاب البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبض» برقم )١6075(‏ من حديث ابن عباس بنحوه. 


(#بلإد-يسحح باتع لستتععخ_4 


فتدخل : تحت التّهي ؛ ولأنَ فيه غَرَرَ انفساخ العقدٍ لاحتمال هَلاكِ المبيع قبل القَبْضٍ ' فيَنْفَسِحْ 
لواف باعي يا اللّه بس بي 
ا 0 وقِيل في الإجارة: الاتجو بالإجمام. 

وأا الدى ير إلى نا تقادل الممقرة عليه وهر الأخر ةو الاجر فى الإجاراتٍ معتبّر 
بالثْمَنِ في البياعات ؛ ل احم امت ماوض لا الال نا مشا قف 
البياعاتٍ يِصُلَحُ أَجْرةً : في الإجاراتٍ وما لا فلا وهو أن تكونّ الأجرةٌ مالا مُبَقَو ما ل ان 
وغيرٌ ذلك مِمّا ذَكَرْناه في كتاب البيوع . 

والأصل في شرط العلم بالأجرة: فول النبيّ َل: «مَنِ النتاغر احيرا فلنتلنه اح ”” 
والعلمُ بالأجرة لا يَحْصّلٌ إلا بالإشارةٍ والتَعْيين أو بالبيانِ وجملةٌ الكلام فيه أنّ الأجرّ لا 
يَخْلو : 

إِمَا أنْ كان شيئًا بِعَيْئِهِ» وَإمًا أنْ كان بغير عَيْئِه . 

فِإنْ كان بِعَيْيِهِ فإنه يصيرٌ معلومًا بالإشارة ولا يُحْتَاجٌ فيه إلى ذكرٍ الجنْسٍ والصّفةٍ والتوع 
والقدرء سَواءٌ كان مِمَا يتعيّنْ بالتَعيِينِ أو مِما لا يتعيّنُ كالدّراهم والدّنانير» ويكونٌ تعييثها 
كنايةَ عن ذكرٍ الجنْس والصّفة والتوع والقدرٍ على أصلٍ أصحابنا؛ (إلا أن) 7" المُشارَ إليه 
إذا كان يِمّا له حَمْلُ ومُؤنة؛ يَحَْاجُ إلى بيانٍ مكانٍ الإيفاء عند أبي حنيفة وإنْ كان بغير عَين 
فإِنْ كان مما يَنْبُتُ دَيْنَا في الذَّمّةٍ في المُعارَضاتٍ المُطْلَّقَةٍ كالدّراهم والدّنانيرٍ» 
والمكيلاتٍ» والموزونات» والمعدودات المُتَقارِبة» والقَباتٌ لا يصيرٌ معلوما إلا ببِيانٍ 
الجِنْسٍ والتوع من ذلك الجِنْسٍ والصّفْةٍ والقدرٍ إلا أن : في الذراهم والدنانيرٍ إذا لم يكنْ في 
)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب البيوع . باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر. برقم ))١6١7(‏ وأبو 
داود» برقم فخضفرة” والترمذي. برقم .)1١7(‏ والنسائي» برقم (4١ه5).,‏ وابن ماجه » برقم 
)5١95(‏ من حديث أبي هريرة. 
(1) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (8/ 7170) برقم 2)١6077(‏ وأبو حنيفة في «مسنده» (ص84 رواية 
أبي نعيم الأصبهاني)؛ ومحمد بن الحسن في «الآثارة» وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه في «مسنده؛ كما 


في «الدراية» )١187/1(‏ من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الخدري رضي اله عنهما مرفوعا به. وضعفه 
الحافظط فى «الدراية» 5 


(*) في المطبوع : «لأن؛. 


بقية كتاب الإجارة 


اللخ ]ل نقد اعد [وووة رانين 1197 توه اج فيها إلى ذكر النوع» والوزْنٍ ويكيَمَى بكر 
الجبْس ويقعٌ على تَقْدٍ البِلَ؛ ورَزْنٍ لبد ون كان في البلّد '"' ثقو د مُخْبَلِفَةٌ ب قم على النَقْدٍ 
الغاِب وإنْ كان فيه نُقودٌ غالِبة لا بُدَ من البيانٍ فَإِنْ َبِيّنْ فسَدَ العقد ولا بُدَ من بيانٍ مَكان 
الإإساواقيها لحر ررزنا في لوك إى سكفة ضيه أن بو شك ودار لا ندر ل ذلك 
يح عا جر اود راد ساني واواارة 
وهل (يُشْتَرَط الأحجل) 7")؟ 
ففي المكيلاتء والموزوناتء والعدديّاتٍ المُتقاربةٍ لا يُشْترَطُّ؛ لأنّ هذه الأشياء كما 
بت ْنَا في الدَّمَة مُؤجَلاً بطريتي السَلَم تَقيتُ يت ْنا في الدمَةٍ مُطْلَقًا لا بطريتي السَلّمٍ بل 
ب[طري بي] 7 القرض فكان لتُبوتها أجَلانٍ فإن دَكَرَ الأجَلَ جاز وثَْتَ الأجَلُ كالسَلّمٍء وإِنْ 
/١[‏ أ] لم يَذْكَرْ جاز كالقرض . 
وأا في الثياب: فلا بد من الأجَلٍ ؛ لأنها لا تَعْبَتُ ْنَا في الم إلا مُؤَجَلاً فكان لُبوتها 
أجل واحدٌّ وهو | : َم فلا بّدَ فيها من الأجَلٍ كالسَلّم '* وإِنْ كان مِمَّا لا يَنْبْتُ دَيْئَا في 
الَّمّةِ في عُقَودٍ المُعارَضاتٍ المُطَلَّقَاتِ *" كالحَوانٍ فإ لا يصيرُ معلومًا بكر الجئسي 
والنوع والصّفَةٍ والقدر . 
3 رَى أنه لا يضلُحُ َمَنَا في البياعاتٍ فلا يضأْحٌ أَجْرة : في الإجاراتٍ وخحكم التَصَرّفٍ 
جُرةٍ قبل القَبْضٍ إذا وجبّتْ في الدّمَةٍ كم التَصَرْفٍِ في القَمَن قبل القبْض إذا كان 
“يغرب رحو ب 
وإذا لم يجب بأنْ لم يُشْرَط فيها التَْجيل فحُكمٌ التَصَرْفِ فيها تَذْكُرُه في بيانٍ كم 
الإجارة إِنْ شاء الله عَرّ وجل . 
وما كان منها عينا مشارا إلبها فشكمةه كم اللمن إذا كان عَيْئَا حبّى لو كان مَنْق لا لا 
يجوزٌ التَصَرْفٌ فيه قبل القبْضٍ وإنْ كان عَقارًا فعلى الاختلافٍ المعروفٍ في كتاب البُبوع 


ا ا ل وعندَ محمّدٍ لا يجوز وهي من مسائل البُيوع . 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «البلدة»‎ )١( 
. في المخطوط : «تشترط للأجل». () ليست في المخطوط‎ )9( 
في المخطوط : «وهو السلم». (7) في المخطوط : «المطلقة».‎ )6( 


به بجح باتع سوعط 


ولو اسَتَأجَرَ عبدا بأجر معلوم لحان أو استَجَرَ دابَةٌ بأجرٍ معلوم وَبِعَلَفِها لم يَجز؛ 
لأنّ الطعامٌ أو لعلف يصيرٌ أَجْرةٌ وهو مجهولٌ فكانت الأَجْرةُ مجهولة والقياسٌ في 
استمجار الظْبْرٍ بطعايها وكسوتها أنه أنه لا يجورٌ وهو قول أبي يوسّف ومحمَّدٍ لجَهالةٍ الأخرة 
وهي الطعام والكِسوةٌ إلا أن أبا حنيفة اسئَحْسّنَ الجوارٌ بالصٌء وهو قوله عَرّ وجل : 
وَعَلَ لود دفن وكسوممنّ بالمعروف © [البقرة ١:‏ امن غير فهمل بين:ما إذا كانت الوايد؟ 
مَنْكوحة أو مُطْلّقَةٌ وقوله عَرَّ وجَلٌ: «وَعَلَ لْوَارثِ معْلُ لَه 4 [البقرة *""] أي : الرّزف 
والكِسُوةٌ وذلك يكونٌ بعد موتٍ المولودٍ له» وقوله تعالى : إن يدم أن تََتَضِعُوَا أوْلَددٌ ملا 
جاح عَلِكْْ دا سَلَمَتم مآ ءا يم باممرونٍ # [البقرة :*1] تَمَى الله - سبحانه وتعالى - الججناحَ عن 
الاسيزضاع مُطَلًا. 

وقولهماء الأجْرةُ مجهولةٌ مُسَلَمْ لكنّ الجهالة لاتمئم تَعُ صحّة العقدٍ لعَيْنِها بل لإفضائها 
إلى التفارعة + :وجهالة الأخرو فى هذ الباف لا تتضى إلى التتارعةة الأنّ العادة خوك 
بالمسامّحةٍ مع الأظآرء والتَوْسِيعٌ عليهِنَ شَفَّقَةٌ على الأولاد فأشبَّهّتٌ جهالة القفيز من 
العدزق: 

ولو اسَتَاجَرَ ا باخ اسفاودة ون ل الادة تليوة الداو رو كر ها أو تعليقَ باب عليها 
أو إذخال جِذْع في سَفْفها على المُسْتَجِرٍ فالإجارة فاِدة؛ د ا ل 
00 

وكذا إذا آجَرَ أرضًا وشرّط كريّ نَهْرِها أو حَفْرَ بئْرِها أو ضَرْبَ مُسَنَاة 7“ علبيا؛ لأن 
ذلك كُلَه على المُؤْاجِرِء فإذا شُرِطً على المُسْتَاجِرٍ فقد جَعَلَه أجْرةٌ وهو مجهولٌ فصارتٍ 
الأخر مجيرة 

ومنهاء أنْ (لا تكون الأجرةٌ) '" مَنْمَعةَ هي من حِنْسٍ المعقودٍ عليه كإجارة السكنّى 
بالسّكتّى » والخدمة بالخدمة» والرُكوب بالرُكوب والزّراعةٍ بالزراعةٍ» حتّى لا يجوز شيءٌ 
مع للك عفرن 117 :توص الكافت لسن يشرط تحر كانه الإجارة وز كانت الا جره 
)١(‏ المسناة: سد يبني لحجز ماء السيل أو النهرء به مفاتح للماء تفتح على قدر الحاجة . انظر المعجم الوجيز 


(مص :"3 . 


(7) في المخطوط : «تكون الأجرة مجهولة» . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (9 / ؟1١١)»‏ البناية (9/ 38 . 


من خلافٍ الجِنْسٍ جاز كإجارة السّكتّى بالخدمةٍ والخدمة بالرُكوب؛ ونحو ذلك ”2 . 
والكلام [فيه] ٠"‏ فرغ في كَيمَيَةٍ انهقاد هذا العقب. فعندّنا يَْعَقِدُ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ 
حُدوثٍ المنفّعةٍ فلم نَكُنْ كل واحدةٍ من المنفَعبيْنٍ مُعينةَ بل هي معدومةٌ وقت العقدٍ فيتأً؛ 
َبْض أحد المُسْتَآجِرِينَ فيتحقّقٌ ربا النّساءء والحِنْسٌ بانفراده يُحَرّمُ النّساءً عندّنا كإسلام 
الهَرّويٌ في الهَرّويٌّ» وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ فيما حُكِيَّ أنّ ابنَ سماعة كتّبّ يَسْألّه عن هذه 
المسألةٍ أنه كتّبّ إليه في الجواب : إِنّك أطْلْتَ الفكرةً فأصابَتْكَ الحيرةٌ وجالَسْتٌ الججبّائيَ 
فكانت منك زَلَةَ أما عَلِمْت أن بِيعَ السُكتى بالسّكتى كبيع الهَرَويٌّ بالهَرَويٌ بخلاف ما إذا 
اختلف جِنْس المنفعة ؛ ؛ لأنْ الرّبا لا يتحمَّقُ في حِنْسَيْن . 
وعند الشافعي"منافِع | لمُدَةَ تُجْعَل موجودةً وقتٌ العقدٍ كأنّها أعيانٌ قائمةٌ» فلا يتحمّ 
فخت الشييكة ”7 ولو لو تَحقَّقٌ فالجِئْسٌ بانفراده لا يُحَرّمُ النّساء عنده . 
وتعليل مَنْ عَلَلَ في هذه المسألةٍ: أن هذا في معنى بيع الدَيْنِ بالدَيْنِ؛ لأنّ المنَعمَيْنِ 
ين أن الدَيْنَ اسم لموجود في 
الذَّمَةِ أ غببالاعل المشررب ازور التي مض مُطلَّق العقَدِء فأمّا مالا وجودً له وتأخْرَ 
وجوذه إلى وقت فلا يسَمّى دَيْنَا . 
حقيقة الفقه في المسالة: ما ذَكَرَه إمام الهدى الشيخ أبو مَنْصورٍ لوي 

الإجاة مق رع بخلان قياس لحاجة الاب ولا حاجة نَع عد انحا بجني بق 


على أصلٍ القياسٍ والحاجة تَتَحَقَُّ عند اختلافٍ الجئْس فيجورٌ ويَسْتَوي /١[‏ بان 
ذلك العبدٌ والامهٌ حقى لو استَاجرَعبًا يدم شهرًا يخدمة أمق كان فابدًا لاحاد ئس 


- 


المنفعة» نم في إجارةٍ الخدمة بالخدمةٍ إذا حَدَم أحذهما ولم يَخُدُم ”“ ل ل 
أبي يوسف أنه لا أخرة عليه . 

وذكر الكزخي وقال: الظاهرٌ أنّ له أجرّ المثلٍ . 

وجه رواية ابي يوشط: أنه لما قابَل المنفّعة بجئْسِهاء ولم تَصمّ هذه المُقابَلةٌ فقد جعل 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يجوز أن تكون الأجرة المنفعة» سواء اتفق الجنس» لحك او اعويدد 
بمنفعة دارين. انظر: روضة الطالبين (6/ .)١75‏ 

(0) ليست في المخطوط . (9) ١‏ في المطبوع : «(النسبة» . 

(4) في المخطوط : خدمه) . 


به ديح باتع الصتاععط__» 
بإزاء المنفّعةٍ ما لا قيمةً له فكان راضيًا ببَذْلِ المتمّعةٍ بلا بَدَلِ . 

وعدها نكر نكري المان زنى المنان ينين اجر والمتان ” نَتَقَوّم بالعقدٍ 
الضّحيح والفاسد لما (نَذْكُرُ ٠‏ تَحُقيقٌه) ”" أنّها تُقَوَمُ بالعقَدٍ الفاسِدٍ الذي لم يُذْكَرْ فيه بَدَلَ 
رأسًا بأنِ استأجَرٌ شيئًا ولم يُسَمٌ عِرَضًا أصلاً فإذا سَمّى العِرّض وهو المنفّعةٌ أولى . 
وقالوا في عبدٍ مُشْئَرَكِ تَهايأ الشّرِيكانٍ فيه [الخدمة] '' فِحَدَمٌ أحدّهما يومًا ولم يَحْدْم 
الآخَرَ إن لا أجرَ له لأنَ هذا ليس بِمُبادَلةٍ بل هو إفرازٌ ويجورٌ استَئْجارٌ العبدَيْنٍ لعَمَلَيْنِ 
مُخْتَلِمَيْنِ كالخياطة» والصّياغةٍ؛ لأنَّ الجِنْسٌ قد اختلف . ْ 1 
وذكر الكزخي في الجامع: إذا كان عبدٌ بين اثتَيْن أجَّرَ أحدهما نصيبّه من صاحبه يخبط 
بع نهر غلى أن يضبوة نصييّه مغ في القهر الدّاخل أن هذا لاليجوز قي العبالراخد» 
وإنِ اختلف العمل وإِنّما يجورٌ في العمَلَيْن المُخْتَلِمَيْنِ إذا كانا في عبِدَيْن ؛ لأنّ هذا مُهايأهٌ 
منهما؛ لأنْهما فعّلا ما يُسْتَحقٌّ عليهما من غير إجارة والمُهايأةٌ من شرطٍ جُوازها أنْ تَقَعَ 
على المنافِع المُطَلَمَةٍ فأمَا أنْ يُعَيّنَ أحدٌ الشريكَيْنِ على الآحَرٍ المنقّعةَ فلا يجورٌء والله عَرَ 
وجَل أعلمُ . 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى رُكن العقدٍ: فخلوه عن شرطٍ لا يقتضيه العقدٌ ولا يُلائمُه» حتّى 
لو أجَرَه ”” داره على أنْ يَسْكتها شهرًا ثم يُسَلْمَها إلى المُسْتَأجِرٍ أو أرضًا على أنْ يَرْرَعَها 
نّم يُسَلّمَها (إلى المُسْتَاجِر) ”*) أو دابَّةٌ على أن يَْكَبَها شهرًا أو تَوْبَا على أنْ يَلْبَسَه شهرًا ثم 
يُسَلْمَه © إلى المُسْتَأْجرِء فالإجارةٌ فاسِدةٌ؛ لأنّ هذا شرط لا يقتضيه العقدُ وأنّه شرط لا 
عن ااي عي ع واي يي الا ا 
يكونٌ ريا أو فيها شَبْهة الرّبا وكل ذلك مُفْسِدٌ للعقدٍ. 

وعلى هذا يُخَرَجّ أيضًا شرط تطبِين الدَارِء وإضلاح ميزابها وما ومّى منها وإضلاح بثْر 
الماء والبالوعة والمخْرّج وكَرْيٍ الأنهار وفي إجارة الأرض وطعام العبدٍ وعَلْفِ الدَاٍَ في 
إجارة العبدٍء والذَابّةٍ» ونحو ذلك ؛ الأ ذلك كلهشتوط تخالف متكفن العقدبولا يلاه 
وفيه مَنْمَعَةَ لأحدٍ العاقِدَين 


(1) فى الميخطوط: اتذكره»: يحققها: (5) زيادة من المخطوط . 
(*') في المخطوط : «أجرا. (5) في المخطوط: «إليه». 
(5) في المخطوط : «يسلم؛. 


هله 


وذكز في الاصلء أنه إذا اسَأجر دارا مده معلومة بأَجْرة بحا عدن أن لا تشكقن 
فالإجارةٌ فابيدة ولا َجرة ''' على المُسْتَاجِر ر إذا لم يَسْكئْها وإِنْ سَكَتَها فعليه أج مثلها لا 


ِنْقَص مِمَّا سمي أمّا فسادٌ العقدٍ فظاه” ؛ ؛ لأنّ شرطه أنْ لا يَسْكنَ : شرط نَمْى موجب العقدٍ 
وهو الانتفاعٌ بالمعقود عليه وانّه شرطً يحالف مُفْمَصَى العقلد: ولا يلائم العقدَ فكان شرطا 
فاسِذا. 


وأمّا عَدَ عَدَمٌ وجوب الأجر رأسًا إِنْ لم يَسْكَنْ ووجوبٌُ أجر المثل إِنْ سَكَنَ فظاه* أ أيضا ؛ 
لأنّ أجرٌ المثل في الإجاراتٍ الفاسِدة إِنّما يجب باستيفاء ء المعقودٍ عليه لا بنفس التَسْلِيم 
وهو التَخْلِيةٌ كما في التّكاح الفاسِدٍ؛ لأنّ التَخْليةَ هي التَمْكينُ و[أنه] ”© لاب ل اهم 
الفساو لوجود المنع من الأنيفاع به شرا فأشية المنع سي من الهباو وهو الغضب 
بخلافي الإجارةٍ الصحيحة ؛ ؛ لأله لا مَنْمَ هناك فتَحقَّقَ فتَحمَقَ التَسْليمُ فلَئِنْ لم ينتفع به المستأجر 

نقد سقط حنٌ نفييه في المع فلا شق حق الآبجر: لاحر 9 وإذاسَكَنَ فقد 
استؤفى المعقودٌ عليه بعقد فِاسِدٍ وأنّه يوجبٌ أجرّ المثل . 

وانا قوله: لا يُنْتَقَصُ من المُسَمّى ففيه إشكال ؛ ؛ أله قد صَحٌ من مذهب أصحابنا القلاثة 
الرارجاي لجار ابام بن انيار ء المعقودٍ عليه؛ الأقَل من المُسَمَى ومن أجر 


المثلٍ إذا كان الأجر ا ل ا : إنه لا ينقص من المَسَمّى » من 
المشايخ مَنْ قال : المسألة مُؤُوْلة تأويلها: أنه لا يُْقَصُ يَنْمَص من المُسَمّى إذا كان أجرٌ المثلٍ 
والمَسَّمّى واحذا. 


ومنهم مَنْ أجرَى الرّوايةَ على الظاهر ©), فقال: إِنَّ العاقِدَيْنِ لم يَجْعَلا المُسَمَى 
بمُقابَلةٍ المناِع حيثٌ شرّط المُسْتَآجِرُ أنْ لا يَسْكنَ ولا بِمُقابَلةِ "© التَسْلِيم لما ذَكَْنا أنه لا 
يتحدق مع فساو العقٍ ذإذا سَكنَ فقد استؤئى منافَ ليس في ماه َل فيجبُ اجر 
المثل بِالِعًا ما بَلْعَ كما إذا لم يَذْكرْذ في العقدٍ تَسُّْمية أصلاً إلا أنّه قال: لا يُنْقَصُ من 
المسَمَى ؛ لأنَّ المُسْتَجِرَ جر رَضِيَ بالمُسَعَى بدونٍ الانتفاع فعندَ الانتفاع 78١/51‏ 1] أولى . 
ولو آجَرَه داره أو أرضّه أوعبدّه أو دابتَه وشرَط تَسْلِيمَ المُسْتَاجَر جاز؛ لأنّ تَسْلِيمَ 


. في المخطوط : «أجر» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «الأجر) . (:) في الخطوط : «ظاهرها».‎ 
. و في المخطوط : «نفى)‎ )5( 


الإ بسحن بتاع الصنائع عط 
المُسْتَأجَرٍ من مُفْتَضياتٍ العقدٍ؛ ألا تَرَى أنه يَنْبَتَ ا سوه ل 0 
مُقْتَضَى العقَدٍ لا مُخْالِمًا له فصار كما لو أَجَرَّه على أنْ يملك المُسْتَاجِرٌ مَتْمْعَةَ المُسْتَأجَر 

ولو آجَرَ بشرطٍ تعجيل الأجرة» أو (" شرّط على المُسْتَاجِرِ أذ بطي بلأجرة َك اا 
كفيلاً جاز إذا كان الرَهْنُ معلومًا والكفيلٌ حاضِرًا؛ لأنّ هذا شرطيُلائمُ العقدَ وإنْ كان لا 
يقتّضيه كما ذَكَرْنا في البو فيجوزٌ كما في بيع بع العين» 

وَأمًا شرظط اللّزُوم فنوعان: 

نوعٌ هو شرط انعِقادٍ لازِمًا من الأصل . 

ونوعٌ هو شرطً بقائه على اللّزوم . 

أما الأؤل: فأنواغ: ْ 

منها: أنْ يكونّ العقَد صَحيحًا ؛ ؛ لأن العقدَ الفاسِدَ غيرٌ لازم بل هو مُسْتَحِقٌ النْفْضٍ 

والفسخ رَفْعَا للمّسادٍ حقًا للشّرع» فصلا عن الجواز . 

ومنهاء أن لا يكول بالمُسْعَاجَر عيب في وقتٍ العقد أو وقت القبْضٍ يُخِلُ بالانيفاع به 
فإِنْ كان؛ لم يَلْرَّمِ العقدٌ حتّى قالوا في العبدٍ المُسْتَأجَرٍ للخدمةٍ إذا ظَهّرَ أنه سارِقٌ له أنْ 
متخ الإجار؟ لآذ النتلانة مقروطة كلالة سكن #التمش روط :نضا كما في بنع يع العيْن . 
ومنهاء أن يكون المُسْتَأْجَرٌ مرئي المَسْتَأْجِرٍ حتّى لو استَآجَرَ اذاه زتها أ زاعاافك 
يَرْض بها له أن يَرُدْها؛ٍ لأنَّ الإجارةً بِيعٌ المتقعة فيَنْبَتَ فيها خيارٌ الرّؤْيةٍ كما في بيع العيْنٍ 
فإنْ رَضِيَ بها بَطَلَّ خيارُه كما في بيع العيْنٍ . ْ 
وَأمًا الثاني: فنوعان: ْ 

احذهماء سَلامةٌ المُسْتَأجَرٍ عن حُدوث عَيْبٍ به يُخِلّ بالانتفاع به فإن حَدَتَ به عَيِبٌ يُخل 
بالانيفاع ؛ به لم يَبْنَ العقدُ لازِمًا حتّى لو استَأجَرَ عبدًا يَحُدّمُه أو دابَةَيَْكَبُها أو دارًا يَسْكنّها 
فَمَرِرض العيد او عت خف الدانة | وانْهدَمٌ بعض بناء الدَارِء فَالمُسْتَأجِرُ بالخيارٍ إن شاء مضى 
د ا 0 بعد اقيض اده لعن 


ّ- 
و ع م 


للمشْتّري أن يَرُدْه . لآنّ الإجارة بي المنّعةٍ والمنافخ تَحْدُتُ شيئا فشيئًا فكان كُل جزء من 


)١(‏ في المخطوط: «و». 


بقية كتاب الإجارة 


أجزاء المنافع معقودًا عليه مُبْتَدَْ فإذا حَدَتَ العيبٌُ بالمُسْتَأَجَرِ كان هذا عَيْنَا حَدَتَ بعد 
العقلد قبل القبْضٍ وهذا يوجبٌ الخيارَ في بيع العيْنٍ كذا : فى الإجارة فلا فرق بينهما من 
حي المعنى وإذتبّتَ الخبار مساج فإ لم يَفْسْ ومضى على ذلك إلى مام امد 
فعليه كمال الجر ' '"؛ لأنّه رَضِيَ بالمعقودٍ عليه مع العيب فَيَلْرّمُه جميعٌ البدَلٍ كما في 
بيع العيْنٍ إذا اطلّعَ المُشْتَري على عَيْبٍ فْرَضِيّ به وإِنْ زالَ العيبُ قبل أن يَفْسَعَّ بأنْ صَحَّ 
العبد» وزال العرج عن الذَابَةِّ» وبَتى المُؤَاجِرٌ ما سَقَطَ من الذَارٍ بَطَلّ خيارٌ المُسْتَأَجِرٍ؛ لأنّ 
الموجبّ للخيارٍ قد زال والعقد قائمٌ فيّزول الخيار . 
هذا إذا كان العيبٌ مِمَّا يض يَضْرٌ بالانتفاع بالمُسْتَأَجَرِء إن كان لا يَصرٌ بالانتفاع به بقي 
العقدُ لازمًا ولا خيار للمُسْتَاجرٍ كالعبد المُسْتَاجَر إذاذَهَبَثْ إحدى عَيَِْْ وذلك لا يَضُرُ 
بالخدمةٍ أو سَقَطْ شَعْرُه أو سَقَّطَ من الدَارٍ المُسْتَأجَرةٍ َحائط لا يُنْتَفَعُ به به في سُكناها؛ لأنّ 
لعقد ورد على المنقّعةٍ لا على العيْن إف الإجارة بي امنقعة لا بيع العين ولا نقْصاَ في 
1 في العيّْنِ والعيّْنْ غيرٌ معقودٍ عليها في باب الإجارة وتَعَيّرُ عَيْنَ ”'' المعقودٍ عليه 
لاايوجبٌ الخيارٌ بخلافي ما إذا كان العيبٌ الحادث مما يم لا ؛ لأنّه إذا كان يَضْهُ 
بالانتفاع فالتُقْصانٌ يرجم إلى المعقودٍ عليه فأوجَبّ الخيار فلّه أنْ يَفْسَحَ ا ثم إنما يلي الفسخ 
إذا كان لماج حاخيرًا فإ كان غاتبًا فحدَت بالمُنْاجر ما وجب حقٌ الفسع فلي 
للمُسْتَاجِرٍ أن يَْسَحَ؛ لأنْ فسْح العقدٍ لا يجوزٌ إلا بحُضور العاقِدَيْنِ أو مَنْ يقومُ مقامّهما. 
وقال هِشامٌ عن محمَّدٍ في رجل استَأجَرَ أرضًا سّنة يَرْرَعْها شيئًا ذكَرّه فرّرَعَها فأصاب الرّرْعَ 
من بأو غيره دعَب به وقد حر وقثُ زراعة ذلك التوع فلا يقار أنْيَََْ قال : إن أراد 
أن يَرْرَعَ شيئًا غيره مِمّا ضُرَرُه على الأرض أقل من صَررة أو مثل ضَرَرِه فلّه ذلك وإلأفسَحْت 
عليه الإجارة وألرَّمَّْه أجرّما مضى ؛ لأنّه إذا عجر عن زراعةٍ ذلك الع كان استيفاء الإجارة ظ 
إضرارًا به [قال] 7" : وإذانَقَصٌ الماءعن الرَّحَى حتّى صار يَطْحَنُ أَقَنّ من نصفي طِحْنِه 
فذلك عَيْبٌ ؛ لأنّه لا يقَدِرٌ على استيفاء العقدٍ إلا بِضَرَرٍ وهو نُقْصانٌ الانتفاع . 
ولا نيتكت التاز كلها [أو انقَطعَ الماءُ عن الرَحَى] ”*'' أو انقَطْمَ الشّدتْ عن الأرض 


. في المخطوط : «غير»‎ )١( . في المخطوط : «الأجر‎ )١( 
زيادة من ا لمخطوط . ش‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 


(سال سبح باتع الستتع جظ_ 


فقد اختلفث إشارةٌ الرّواياتٍ فيه ذُكِرَ في بعضِها ما يَدُلُ على أن العقدّ يَنْفَسِحُ فإنّهِ ذُكَرَ في 
إجارةٍ الأصلٍ إذا سَقَطَتٍ [1/ 11 ب] الدَارُ كُلّها فلّه أنْ يَخْرْجَ كان صاحِبُ الدَارٍ شاهدًا ٠‏ 
أو انبا الام ترز الي الخريع ماري 1 راون 
ولو لم تَلْفَسِحُ تَوَقَفَ ''' جوازٌ الفسخ على حُضوره . 

والوجه فيه أنّ المتفّعة المطلوبة من الدَارٍ قد يَطَلَتْ بالسّقوط إذْ المطّلوبٌُ منها الانيفاعٌ 
بالسّكتى وقد بَطَّلَ ذلك فقد هَلَّكَ المعقودٌ عليه فَنمّسِحُ العقدٌ ودُكِرَ في بعضها ما يَدُلُ على 
ا ا ل لت ا ل 
دار فَانْهَدمَتٌ لم يه يَنْمّسِخ الصّلْحٌ . 

ورَوَى هِشامُ امو معت فيس ابا ويا وقَبَضّه ثم انَهَدَمٌَ فبّناه الآحَرُء فقال 
المُسْتَأْجِرُ بعدّما بّناه: لا حاجة لي فيه قال محمّدٌ: ليس للمُسْتَأجِرٍ ذلك وكذلك لو قال 
المُسْتَأجِرُ: آحذَُهء وأبَى الآخَرُّليس للآجرٍ ذلك» وهذا يُجْرَى مجرّى النّصّ على أنَّ 
الإجارة لم تَنقَسِحٌ ووّهُه أن الدَارَ بعد الانهدام بقيّثْ مُنْتَقَعَا بها مَفَعة السكتى في الجملة 
أن يَضْرِبَ فيها حَيْمةٌ فلم يَدْتِ المعقودٌ عليه رأسًا فلا يَنْمّسِحُ العقدُ على أنّه إنْ فاتّ كُله 
لكنْ فاتَ على وجهٍ يَُتَصَوَّرُ عَوْدُه وهذا يكفي لبقاء العقدٍ كمّن اشترى عبذا فأبقٌ قبل 
ابض . 

والأصل فيه أن العقدَ المَنْعَقِدَ بيقن يَبْة َبْقَى لتَوَهُمِ الفائدة؛ لأنّ القَابتَ بيّمينٍ لا يال 
بالك كما أن غير القابت بيقين لا ببتُ بالشاكٌ: 

وذكر الفّدوري: وقال: الصّحِيح أن العقد يَنْفْسِخْ لما ذَكَْنا أن المنفعة المطلوبة من الدَارٍ 
قد بَطْلَثْ وضَرْبُ الخيّمةٍ في الدَارٍ ليس بِمَنْمَعَةٍ مَطلوبةٍ من الدَّارٍ عادةً فلا يُْتَبَرُ بقاؤه لبقاء 
الح وا حا بجي ل الع 1 لكر ور : إنّهِ لَمّا بّناه نَبِيَنَ أن العقد لم 
يَنْفْسِحْ برد ل ب ا فيَجْبَرٌ على التَسْلِيمٍ والقبْضٍ وليس يمْتَنِعَ الحكم 
بانفساخ عقدٍ في الظَاهرٍ مع التَوَقْفٍ في الحقيقةٍ كَمَنِ ا: شترى شاة فماتث في يد البائع فدَبَعٌ 
ألتما ال يتخ ار المتريم لكر بالزدا زه لاا يبري لقاو عونا رإنابتن 
العقدٌيُجْبَرُ على التَسْلِيم والقَسَلْمٍ وقبل البناء لا يُعْلَمُ أن العقد لم يَنفسخ حقيقة فيجتٌ 


)١(‏ في المخطوط : «لوقف». 


ش بفية كتاب الإجارة 


العمل بالظاهر . ظ 

وذَكَرَ محمّدٌ في السّفِينةٍ إذا نُقِضْتْ وصارث ألواحًا ؟ ثم بناها المؤْاجِرُ أنّه لا يُجْبَرُ على 
تَسْليمها إلى المُسْتَأْجِرٍ فقد فرّفَ بين السّفينةٍ وبين البيتٍ . 

وؤخبه الغرق؛ أن العقد في السَفينةٍ قد انفّسَحٌ حقيقة؛ لأنْ الأصلّ فيها الصّناعةٌ وهي 
التَْكيبٌ والألواحٌ تابعة للصّناعةٍ بدَلِيلٍ أن مَنْ غَصَب حَشَبةٌ فعَوِلّها سَفينةٌ يبد ملكينا فكان 
ركيب الألواح بمنزلةٍ انّخاذٍ سَفينةٍ أخرى فلم يُجْبرْ على تَسْلييها إلى المُسعَأجر بخلافي 
الذَار؛ لذ عَْصة الا ليست بتابعة لبن َل العزصة فيها أصلٌ إذا بها فقدبتى تلك 
الدارَ بِعَيّئِها فِيُجب' فيُجْبَرُ على التَسْلِيم . 

وقال محمد فيمَنٍ استَاجَرَ رَحَى ماء سَنةً فانقطعَ الما بعد سَِةٍ أشهر فأمسَكَ الى 
يختى مضت المرةٌ ”5 قعله أ جرٌ (" للسّتَةٍ أشهرٍ الماضية» ولا شيء عليه لما بة بقى؟؛ لأنّ 
مَنْمَعةَ الرّحَى قد يَطلَثْ فانفّسَحَ العقدٌ؛ قال: : فإنُ كان ليث ين به لغير الطَحْنٍ فعليه من 
الأجر بحِصّتِه ؛ لأنه بقي شي من المعقودٍ عليه له < حِصَّةٌ (في العقدِ) ”" فإذا | رو 
لَزِمّه حِصَّنّه. فإِنْ سَلَّمّ المُؤْاجِرُ الدَار إلأبينًا منهاء ثُمَ مَبَعَه منعَهِ رَبٌ الدَارٍ أو غيرُه بعد ذلك من 
البيتِ» فلا أجرَّ على المُسْتَأجِرٍ في البيتٍ؛ لأنّه اسيَؤْفّى , بعض المعقودٍ عليه دون بعض» 
فلا يكونُ عليه حِصّةٌ ما لم يَسْتَوْ 

ار ور بغيرٍ البيتِ وأنْ يَمْسَحَ الإجارة إذا حَدَتَ ذلك بعد 
201111110000 هو المنافِعٌ - وتَّمُوُقُ الصَّفّْقَةِ يوجبٌ 
الخيارَ . 

ولو استأجَرَ جرَ درا أشهرًا مُسَمَاة فلم ُسلَم إليه الدارُ حتى مضى بعض المُدَو ثم أراد أن 
عل الدز رَ فيما بقيّ من المُدَوَء فلّه ذلك. وليس للمؤاجر أنْ يأبَى ذلك . 

وكذلك لو كان المسْئا- جِرٌ طلَبّها من المُوْاجِرٍ فمَنَعَه إِيّاها ؟ َم أراد أنْ يُسَلمَها فذلك له 
وليس للمُستاجر أن بنتيع؛ لا الخيا إنما يبت دوب تفي الصَفقة بعد خصولها 


. في المخطوط : «الآخر»ة. (؟) في المخطوط : «الأجرة»‎ )١( 
. في المخطوط : «بالعقد؛ . (4) في المخطوط : «استوفاه»‎ )©( 
في المخطوط: «يسلم». ظ‎ )6( 


1 
ظ 
مُجْتَمِعةً» والصَّفْقةٌ ههنا حينما وفَحَتُ وَفَحَتْ مُتَمَرَقَة؛ لأنْ المنافِعَ تَحُدَتُ شيئًا فشيئًا فكان ظ 
كُلّ جزء من المنافع كالمعقودٍ عليه عقدًا مُبَْدَأْ فكان أوَلَ جزء من المنفّعةٍ مَمْلوكًا بعقد. ظ 
الثاني مهلوا بعفد آَرء وما ميك بعقديْن فعَذرَ القنليم في أحيعما لام في الأنخر. 
فإِنٍ استَأجَرَ دارَيْنِ فسَقَطْتْ إحداهما أو مَتَعَه مانِعٌ [7/ 777 أ] من إحداهما أو حَدَ 0 
في إحداهما عَيْبٌ فلَه أن يَنْرُكَهما جميعًا؛ لأنَّ العقدّ وفّعَ عليهما صَمْقَةَ واحدةً؛ وقد 
تتَرَكَتْ عليه؛ فيَكيْتُ له الخيارٌ واللّه عَرّ وجل أعلّمُ . ظ 
والثاني؛ عَدَمُ ُحدوث عُذّرٍ بأحدٍ العاقِدَيْنِ أو ”' بِالمُسْتَأجَرِ فإن حرّث ”'' حدما أو 
ِالمُسْتَجِرِ عُذْرٌء لا يَبْقَى العقدٌ لازِمّاء وله أنْ يَفْسَحَ وهذا عند أصحابنا وعند الشافعيّ هذا 
ليس بشرطٍ لبقاء العقدٍ لازما . 

ولقَبٌ المسالة: أن الإجارةً تمْسَخ م بالأعذار عندّنا؛ خلافا له . ا 
وَحَْهُ قولِه: :أن الإجارةً أحد نوعَي ي البيع ؛ فيكونٌ لازِمًا كالتوع الآخرٍ. وهو بيع الأعيانٍ 
والجامِعٌ بينهما أن العقد انعقد ئَدَ باتّفاقِهما فلا يَْمَّسِحْ إلا باتّفاقهما . 

ولتاء أن الحاجةً تَدْعو إلى الفسخ عند العُذَْرِ (؛ لأنه لو لَزِمَ العقدٌ عندٌ تََحمَقٍ ف العَذَّرٍ ؛ 
َم صاب العُْرِ صََئٌ لم َه بالعقد لما نذكره في تَنْصيلٍ الأعذار الموجبة للفسغ 
فكان الفسخ في الحقيقةٍ امتِناعًا من التزام الصَّرَّرِ وله ولايةٌ ذلك . 

وقد خرج الجوابُ عن قوله: إِنْ هذا بيع ؛ لأنا 00 َعَم لكئه عَجَرَ عن المضيّ في 
موجَبه إلآبِضَرَرٍ يَلْحقُه لم ْمُه بالعقدِء فكان مُحْتَولا للفسخ في هذه الحالة كما في بيع 
العينٍ إذا اطْلَعَ المُشْمّرِي على عَيِسٍ بالمبيعء وكما لو خدت تَّ عَيْبٌ بِالمُسْتَأْجَرِه وكذا عن 
قوله : العقد انعَقَّدَ نعَقَدَ بانّمَاقِهما فلا يَْفَسِحُ إلا بانّفاقِهما لأنّ ” '' هذا هكذا إذا لم يعجر عن 
المُْضيٌ على موججب العقدٍ إلا بِضَرَرٍ غيرٍ مُسْتَحقٌ بالعقد» وقد عَجَرَ ههنا فلا يتَرَ يُشْتَرَط ' 
لتراضي على الفسخ كما في بيع العينٍ وحدوث العيب بالمساج؛ ثم لكا الفسخ عم 1١‏ 

تَحمَقٍ العْذْرٍ خروجٌ عن العقلٍ والشرع ؛ ؛ لأنه يقتضي أن مّنِ اشتَكى ضِرْسَه فاستَآجَرَ رجلا 

ليقلّعَه فسَكنَ الوجَع ب بُبرُ على القع ومَنْ وقَعَتْ في يَدِه أكلةٌ فاسَاجَرَ رجلا ليقطمّها 


1 . في المخطوط: «و». (؟) فى المخطوط : «أحدث؛‎ )١( 
في المخطوط : «العقد» . (4) في المطبوع : «أن». ظ‎ )( 
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فسَكنَ الوجَمٌ] ”' ثُمَ بَرَِثْ نث يذه يجب على القطع ”"؛ وهذا يح عقلاً وشرعًا. 

وإذا نبت أن الأجارة ‏ ب بالأعذار فلا بد من بِيانٍ نِ الأعذار المعْبتة للفسخ على 
التفصيل ف فتقول - وبالله التَوفيقٌ فيق: إن العُذْرَ قد يكونٌ في جانب المُسْتَأجِرِء وقد يكونٌ في 
جانب المؤاجِرٍ» وقد يكونٌ في جازب المُسْتَاجَرٍ. 

أمّا الذي في جانب المُسْتَأْجِر : : فنحوٌ : أذ يُفلِسَ فيقوم من الوق ) و يريد سَمُرًا أو 
يَنْتَقِلَ من الحِرْفةٍ فةِ إلى الزراعة» أو من الرّراعةٍ إلى التّجارقء أو يَنْتَقِلَ من حِرْفةٍ إلى جرفة ؛ 
لأنَ المُفْلِسَ لا يََِْمُ بالحانوت» فكان في إبْقاء العقدِ من غير استيفاء المنفّعةٍ ©" | إصراة 
به ضَرَرًا لم يَلْتَرِمُه العقدٌ» فلا يُجْبَدُ على عَمَلِهِ . 

وإذا عَرْم على السَّمْرٍ ففي تَرْكِ السَمَّرِ مع مع العزم عليه ضُرَرٌ به» وفي إِبْقاءِ العقَدٍ مع 
تخروجه إلى السَفَرِ ضَرَرٌ به أيضًاء لما فيه من لُزوم الأجْرة من غير استيفاء 0 
والانتتقال من عَمَلِ لا يكون إلآ للإعراض عن الأرَلِورَغْبَيه عنه؛ إن مناه عن © 
الانتِقال أُضرَّزنا به. و إن أَبْقَيْنا العقدَ بعد بعد الانتِقال لألرّمْناه الأخرة من غير استيفاء المنفعة: 
وفيه ضرَرٌ به . 

ولو أراد أنْ يَنْتَقِلَ من حانوت | لى انوت عمل ذلك الب ف لني لذ 
الثاني أرخصٌ وأوسّعٌ عليه؛ لم يكن ذلك عُذْرًا؛ لأنّه يُمكِنّهِ استيفا ء المنفعةٍ من الأوَّلٍ من 
غير ضَرَرٍ وإنّما بَطْلْثْ زيادة المنفّعةٍء وقد رَضِِيَ بالقدرٍ الموجودٍ منها في الأرّلٍ . 

وعلى هذا إذا استأجَرَ جَرَ رجلا لما لا يصِل إلى الانتفاع به من غير ضَرَرٍ يدخلٌ في ملكه أو 
بد نمدا له [أنَ له] ”” أن يَفْسَحّ الإجارة بآنِ استَاجرٌ و يد 00 
يَخيطها أو يَهْدِمَ دارًا لى ' أو يقطع شَجَرًا له ؛ أو ليقلّعَ ضِرْسَه أو لِيَحْجُمَ أو 
لِيَرْرَعَ أرضاء أو يُحْدِتَ في ملكه شينًا من بناء أو تجارة أو حَفْرِ» كُم بدا له أ عي 
أن يَفْسَحَ الإجارة ولا يُجْبَدُ على شيءٍ من ذلك ؛ ؛ أن القصارةً والقطعٌ نُفْصانٌ عاجلٌ في 
المالٍ بالغْسْلٍ والقطع وفيه ضَرَرٌء وهَدْمٌ الدَارٍ وقَطمٌ الشَجَر إنْلافُ الما والرّراعةٌ إثُلافُ 


)١(‏ لست نل المديازية. (00)بقىالتخاوه بافطمياة: 
(9) في المخطوط : «العقد». (4) في المخطوط: «من». 
(0) زيادة من المخطوط . 


البذورٍ وفي البناء إِثُلاف الآلق وقلع الّرْسٍ والحجامةٌ والفصدٌ إِنُلافٌ جزء من البِدَنِء 


وفيه ضْرَرٌ به إلا أنه استأجَره لها لمَصْلَّحةَ تَأمَلها تربو على المضرّةء فإذا بدا له عَلِمَ أله لك تج ظ 


مَصْلَحَةً فيه فب فبقي الفعل ضَرَّرًا في نفسه فكان له الامتناع من الضّرّرٍ بالفسخ إذٍ الإنسانٌ لا 
َي على الإشرار بنفييه . 

وكذلك لو استَأجَرَ إبلاً ا أنْ لا يَخْرْجَ فلّه ذلك ولا يَ: يُجبَرٌ على 
السَمْرِ؛ لأنّه لما بّدا له عَلِمَ أن السَفْرَ ضْرَ فلا يُجْيدُ على تَحَبْل الضرَرٍ وكذا كُلمَن 
استاج: د ليسا كه عع الشقر فله ذلك لاقن 

وقد قالوا إن الجمّالَ إذا ”'* قال للحاكم إن[ 69اب ]الا يريد آن يدرك السفر 
وإنّما يُريدُ أن يَفْسَحّ الإجارة» قال له الحاكم : انمَظِرْه فإن خرج تم قَمَنَ الجمّالٌ معه فإذا 
فِعَلْت ذلك ؛ فلك الأجر . 

فإِنُ قال صاحِبُ الدّارٍ للحاكم : [إذْ] ”"2 هذا لا يُرِيدُ سَفَرًا وإنّما يقول ذلك ليَفْسَحَ 
الإجارة استَحْلَمّه الحاكمٌ باللّه عَرَ وجل أنه يُيدُ السَفْرَ الذي عَم عليه؛ لأنه يدعي سببّ 
الفسخ وهو إرادةٌ السَمَرٍ ولا ينه إقامةٌ الي عليه فلا يُقْبَلُ قوله إلا مع يمينه. 

وقالواء لو خرج من الحِضْرٍ فراسِحٌ نم رَجَعَ؛ فقال صاحِبٌ الذار : إِنّْما أظهّرَ الخُروجَ 
لفسخ الإجارةء وقد عاد استَحْلَّمّه الحاكِمٌ باللّه عَرّ وجَلَ لّقد (خرج قاصِدًا) ”" إلى 
الفوضع الذي وك 19 ؛ لأنَ المَُاجِرَ يَدَعي أنَ الفسمٌ وقّعَ بغيرٍ عُذْرٍ وهو عَزْمٌ السَمَرٍ إلى 
اع انا نَعَرْمَ المُسْتَأجِرٍ لا يُعْلَمُ | إلأمن جِهّتِهِ فكان 
القولٌ قوله 

.وأمًا الجمّال إذا بدا له من الخُروج فليس له أنْ يَفْسَمّ الإجارةً؛ لأنّ خروج 
الجمّالٍ مع الجمالٍ ليس بِمُسْتَحقٌ بالعقدٍء فإِن له ا ل ل 
يكونُ قُعودُه ” عُذُرًا بخلافٍ خروج المُسْتَأْجِر ؛ لأنّ غَرَضَه يتَعَلَّقُ بخروجه بنفسه 
فكان قعوده عَذْرًا. 


. ليست فى المخطوط. (5) ليست فى المخطوط‎ )١( 
١ فى المخطوط : لاخرجت».‎ )"( 

(4) فى المخطوط : «ذكرت». 

(5) في المخطوط : «وجوده؛ . 


بفية كتاب الإجارة 


ولو استأجَرَ رجلا ليَحْفْرَ له بترا فِحَفْرٌ بعضّها فَوَجَدَها صُلْبةٌ أو خرج حَجَوًا أو وجَدّها 
رَحوةٌ بحيثٌ يُخافٌ التَلّفْ كان عدجا لاه يعجر عن المُضيّ في موجّب العقدٍ إلا بِضَوّر 

وقال مِسِامٌ عن أبي يوسّف في امرأةٍ ولدَثْ يوم النَحْرٍ قبل أن تَطوفٌ, فأبى الجِمَالُ أذ 
يقيمٌَ [هذا] "'*. قال: هذا عُدْر؛ لأنّه لا يْمْكِنُها الخروجٌ من غير طّوافٍِ ولا سبيلَ إلى 
إلر ام الجمّالٍ للإقامةٍ مُذَةَ الّماس ؛ لأنّه يتضَرٌرٌ به إذ هي مَذَةٌ ما جَرَتٍ العادةٌ بإقامة القافلة 
قدرّهاء فيُجمَلُ درا في فشخ الإجارة وإ كانت قد ولدث قبل ذلك وقد بق من مده 
نفاسِها كمُدَةٍ الحيض أو قل أَجيه الجمّال على المُقام معها؛ لأنّ هذه المّدَةٌ قد جرت 
[العادة] (5) بمقام الحا فيها بعد الفراغ من الحجٌ . ْ 

وَأمَا الذي 5 حاتت اواج يد أن يَلْحقَّه دَيْنّ فاح لا يجد قضاءه إلا من 
ثْمَنِ المُسْتَأَجَرٍ من الإبل والعقارٍ ونحو ذلك, إذا كان الدَيْنُ تبَتَ قبل عقدٍ الإجارة بالبيّة 
أو بالإقرار أو تَبَتَ الب بعد عقَدٍ الإجارةٍ ولو تَبَتَ بعد عمَدٍ الإجارةٍ بالإقرار فكذلك عند 


أبي حنيفة . 

وأمّا عندّهما: فالديْنُ القابتُ بالإقرار بعد عقدٍ الإجارة لا تُفْسَخُ به الإجارة؛ لأنه متَهَحٌ 
في هذا الإقرار . 

ولأبي حنيفة: أن الظاهرَ أنَّ الإنسانٌ لا يْقِرٌ بالدَيْنِ على نفسِه كاؤْبّاء وهذا العُذْرُ من 
جانِب المؤاجرٍ بناءً على أن بيعَ المُْاجِرٍ لا يَنْقُدُ عندنا من غير إجازة ا لمُسْتَأْجِر خلافًا 
للشافعىٌ على ما تَذُكُره ) وإذا لم يَجَرٍ البيعٌ مع [قيام] ”© عقدٍ الإجارة جعِلَ الدَيْنُ عُذُرًا 
٠‏ ا.ه .,. (ه) 5 * (5) )هيار 7 1 - 0 . و اي 
في فسخ 2< الإجارة؛ لأنّ ''' إِبْقاءَ الإجار ومع لحوق الدَيْنِ الفاوح العاجلٍ إضرارٌ 
بالمؤاجر ؛ أنه يُحْبسسُ به ولا يجورٌ الجر على تَحَملٍ ضرًرٍ غير مُسْتَحقٌّ بالعقلٍ. 

فياه 7 م.” سه ابر 508 ٠‏ ارام ا 0 و 7 007 0 

فإن قِيل: كيف يحبسه القاضي وهو غيرٌ قاور على فضاء الديَنٍ بالمؤاجَرٍ لتَعَلْقَ حقّ 
المستأجر به فينبَغي أن لا يَحْبِسّه القاضي؟ 
١‏ (1) زيادة افق الميخظ ها 0 شكال السدبارط, 
(*) في المخطوط : «ذكر» . (4) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «حق» , ظ 
(5) في المخطوط : «إلا أن». 


هه م-_بدائع الصنائع عط ___> 


فالجواب: أن القاضيّ لا يُصَدَقُه أنه لا مالَ له سوى المُؤْاجَرِء فيَخْبسُه إلى أن يَظهَرَ 
حالّهء وفي الحبس ''' ضَرَّرٌء على أنه | نْ لم يكنْ له مال آخَرُ غيرُ المَُاجَرٍ لكنْ حقّ 
المُسْتَاجر إِنْما يععَلَُّ (" بالمنمّعةٍ لا بالعيْنِء وقضاءً الدَيْنٍ يكون من بَدَلِ العيْنِ وهو 
التّمَنُء فيحبّس حتيى يبِيع . 

وكذلك لوا شترى شيئًا فأجَّرّه نُمّ اطلَّعَ على عَيْبٍ به له أنْ يَفْسَحَ الإجارة ويرَدَه 
الل د وَإِن رَضَنَ المُسْتَاجِرٌ بالعيت حوتف عد الذذ بالعيه عدوا لدان 

مشخ الإجارة؛ لأنّه لا يقلرُ على استيفائها | إلا بضَرَرء وهو اليزا مُ المبيع المعيب» ولو أرا 
المُوًا اجِبُ السَمّرَ أو التُقْلةَ عن البلَّدِ وقد أَجّرَ عَقارًا له فليس ذلك بِعُذْرِ؛ ؛ لأنْ استيفاء 
[منفعة] ”© العقار مع عَيْبَتِهِ لا ضَرَّرَ عليه فيه . 

قال ابو يوشق: إِنْ مَرِضَّ المُؤْاجِرٌ أو أصاب إبلّه داءٌ ؛ فله أن يَمْسَحَ إذا كانت بعَينها. » أمَا 
الام ا ا 
ساحهاء والفيرر ل بش يُسْتَحنُ بالعقدٍ فيَنْبُتَ له حقٌ الفسخ» وكذا المُسْتَاجِرْ ان 
لمنافم تفص بِمَرَض الاب : » فصار ذلك عيبا فيها . 

وأمًا إذا مَرِض الجمّالٍ» فظاهرٌ روايةٍ الأصل يق يقّضي أنْ لا يكونٌ عُدْرًا ؛ لأن أثر 
ال 0 "متتحى بالعقد: 
وأكا وني رواية ان يوقت وهو الكر وبين درفن الجمال ب وبين قعوده أن التمتال يقوم 
على جماله بنفسه فإذا مَرِض لا يقومٌ غيرُه مقامّه إلا بضَرَرِء وليس [1/ 57 أ] كذلك إذا 
بدا له من الخروج؛ لأنّه يقليرُ على الجُروِجء فإذا ترك ذلك باخحتياره كان عليه أن يُقيمَ 
غيرّه مقامه . 

ولو أجَرَ صانِعٌ من الصّنَاع؛ أو عامل من العُمَالٍ نفسّه لعَمَلٍ أو صنا عو ثّمَ قال : بدا لي 
أنْ أنْهكَ هذا العمل وأنتقِلَ [منه] * إلى غيره . 

قال محمَد: إِنْ كان ذلك من عَمَّلِه بأنْ كان حَجّامًا فقال: كنا نهو عمل واريد 


. في المخطوط : «تعلق؟‎ )١( . في المخطوط : «الجبرا‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : اللمستأجر؛‎ )( 
. زيادة من المخطوط‎ )5( 


وى 


َرْكَه لم يكن له ذلك» ويُقالٌ : أوفٍ العمل * م انتل إلى ما شت من العمل ؛ لأنّ العقدة 
قد لَزِمَه ولا عار عليه فيه ؛ لأنه من أهل تلك الحِرْفةء [فهو بقوله : اود أ أن ادر كف يرول 
أن يَدْفعَ عنه في الحالٍ» ويقليرُ على ذلك بعد انقِضاءِ العمّل] 99 . 

وإن كان ذلك العمل ليس من عَمَلِهِ و[لا] ”2 صَمْعَتَه بل أسلّمَ نفسّه فيهاء وذلك مما 
يعابٌ به» أو كانتٍ امرأةٌ خوك ميان ومن كن تدان بالك ونيا ١‏ أن يُخْرجوها . 
وكذلك إِنَ أَبَتْ هي أن تُرْضِعَه ؛ لأ مَنْ ل يكو من أهل الصّنائع الدنيئة إذا دخل فيها 
َه العا فإذأرا لَك فهر لا يق على إيفاء امنافع إل بصرء وكذلك الط ا 
لم تكن مِمْنْ يُرْضِعُ مثلّها فلأهلها الفسخ ؛ لأنهم يُعَيَرونَ بذلك وفي المكل السّائر : 
(تجوع الحُرَة ولا تأكل بِتَذَيّئها) ؛ لم كن إيفاء العقد ضر فلاف على ليم 
المتفّعةٍ إلا بضَرَرِء بخلافي ما إذا زوّجَتْ نفسّها من غير كُفْءٍ أنه لا بيت نبت لها حق الفسخ . 
رركت للذأولباء؛. لذن اليا اح لا يُفْسَحْ ”" بالعُذْر رافق أرمها الع روالجار: تمسح بِالعَذْرٍ 
وإنَ وقَعَتْ لازمة . 

ولو انهَدَمَ منزل المؤاجرٍ ولم يكن له منزل آ ري المنزل ان أذ يفص 
الإجارةً ويَسْكُتّها ليس له ذلك؛ ؛ لأنّه يَمْكِنّه أنْ يَسْتَأجِرَ منزلا آحَرَ أو , يشتريّ فلا ضرورة 
إلى '*' فسخ الإجارقء وكذا إذا أ أراد الَحَوّل من هذا المِصْر ؛ ؛ لأه مكل أ أنْ يَتْرْكُ المنزلٍ 

في الإجارة ويَخْرُجَ» بخلافي المُسْتَاجرٍ إذا أراة أن يَخْرْح ؛ لما كنا 

ولو اشترى المُسْتَأجِرُ منزلاً فأراة التَحَولَ إليه لم يكن يكن ذلك عَذَُرًا؛ [لأنّه يُمْكِنُه أنْ 
يواجر دار نفسهء فشراؤه دارًا أخرى أو وجو دار أخرى لا يوجبٌ حُْا] © : في الدَارٍ 
المَسْتَجَرَةٍ واللّه عَرّ وجَلُ أعلّمُ . 

وَأمَا الذي هو في جانْب المشتأجر: 

البو ا 0 
فلَمًا مَضْتْ سِنَُ أشهر أعتقّه فهو بالخيار : : إن شاء مضى على الإجارةء وإِنْ شاء فسء (*) 


7اس بح 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


() في المخطوط : «ينفسخ». () في الممخطوط : في . 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فسخها». 


رلك د ات تصدات 5 __ > 


أا العتقٌ: و ميا ود ا ل 0 
والعارضٌ وهو حقٌ المُسْتَاجِرٍ لا يور إلأفي المنع من التَسْلِيمٍ» وتَاذ العتتي لا : يقِفْ على 
إمكان القسْليم» بدَلِيلٍ أنّ إعتافٌ الآبتي نافد . 

وإ امار ناد لعزا على لماز جحود باوبلا على اس ل 

بعد الحرّيّة كأنه عَقَدَ عليه ابتِداء فكان له خيارٌ الإجارة والفسخ. إن فسَع بطل الع 
فيما , في سقط عن المُسْأجٍِ الاجر فيما بقي» وكان أجرُ ما مضى للمولى؛ لأتها د 
مَنْفّعَةٍ استوفيّث على ملكِ المولى بعقيهء وإِنْ أجاز ''' ومضى على الإجارةٍ 
فالا جْرةُ] ”2 فيما يُسْتقبّلَ إلى تمام السَنةٍ تكون للعبدٍ؛ ؛ لأنها بَدَلُ مَتْمَعَةِ استوفيّتُ بعد 
الَكُرَيَةِ فكانت له كما لو أجَرَ نفسّه من إنسانٍ بغير إذنٍ مولاه فأعتّقّه المولى في المَدَةٍ 
فلا خخيارَ له» بخلافي العبدٍ المأذون إذا أجَرَ نفسّه بعد الحُرّيِّة فإنٍ اختارٌ الإجارة لم 
يكن له أنْ يَنْقَضَها بعد ذلك؛ لأنّه باختيارٍ الإجارة أبْطَلَ حقّ الفسخ فلا يُحْتَمَل العودٌ 
وقبْضُ الأجرة كلها للمولى» وليس للعبد أن يقبض الألجرة إلا بركالة من المولى؛ لأ 
العاقِدَ هو المولى» وحُقوقٌ العقدٍ تَرْحِعٌ مُ إلى العاقِدِء هذا إِنْ لم يكن المُسْتَاجِرٌ عَجَل 
الأجرة ولا شرَطً المولى عليه التَعْجِيلَء فإِنْ كان عَجَلَ أو شرَطً عليه التَغجيل فأعتَّقَ 
العبدَ واختارٌ المُضىَ على الإجارة؛ فالأجرةٌ كُنّها للمولى؛ لأنْه مَلَكَها بِالتَعْجيلٍ أو 


باشتِراطٍ التعجيل . 
عار الف ؛ يَرْدُ النُصفٌ إلى المُسْتَأْجِر ؛ أن الأخرة بمقائلة المكنة ول يشل له 
إلا متْمْعة : نصني المّدَوَ» وسَواءٌ كان المولى أَجرَه بنفسه أو أؤْنَ للعبدٍ أنْ يُؤْاجِرٌ نفسَه سَنةُ 


فَآجُرَ نم أعتّقه المولى في نصف المَذَةٍ؛ أن هده باذ الموكك كفقد المولى مسيم إلا 
نْ قَبَض الأجرة ثُمَ أعيَمّه المولى في المَدَةٍ؛ لأنْ إجارةً المحجور وقَعَتُ فاسِدة وخيارٌ 
الإمضاء فى العقدٍ الفاسِدٍ لا يَْبْتٌ شرعًاء فْبَطلَ العقدُ بنفس الإعتاقٍ بخلاففٍ المأذونٍ . 
ومنها لو الي المُسْتَجرٍآجََه أبوه أو وصيٌ أبيه أو جَُه أو وصي جد أو القاضي 
أو أمينّه فبَلَمّ : في المُدَةِ فهو عُذُرٌ إنْ شاء أمضّى الإجارة؛ وإِنّْ شاء فسَخْ؛ لأنْ في إِبُقاءِ 


. في المخطوط : «أجازه؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


م _بقية كتاب الإجارخ___> هقة 
العقدٍ بعدَ البلوغ ضَرَ رَرَا بِالصَبِيّ لما بينَا فيما تَقَدمْ فيعجز عن المُضيّ في موجّب العقدٍ إلا 
ِضَرَرٍ لم يَلْتَرِمُه فكان عُذْرًا . 

ولو أجرَ واحدذ من هؤلاء شيئًا من ماله فبَلَعَّ قبل تّمام المُدَوَ لاخيارٌ له» والفرقٌ بين 
عيات وه ردو اليو يدوي : أن | إجارةً ماله تَصَرُفَ نُظِرَ في حقه 

ارده لير اياك إجارة تمس فهو في وضعها إضرارٌ» وإنما يلها الولئ أو 
0 حيثُ هي تَأديبٌ ؛ وقد انقَطعَتْ ولاية التَاديب بالبلوغ , فأمًا غلا أجر المثلٍ 
فليس بِعَذّر م تنسح به الإجارةٌ إلأأفي إجارة الوقفي؛ حتّى لو أجْرَدارًا هي ملك ؛ ثم غلا أجرٌ 
ايو ايا نَظْرَا للوقف ويُجَدَّدُ العقدٌ في 
المنتقيل على أخروامعلومة» وقيما مضيس يجت المسدى بقدره وقيل : هذا ]3 دا اج + 
مثلٍ الور . 

فأمًا إذا جاة واحدٌ وزادَ في الأخر و تَعَْنَا على المُسْتَأجِر الأوَلٍ فلا يُعَْبَدُ ذلك [بها] 27 
ِنْما تَفْسَحْ هذه الإجارةٌ إذا أمكنّ الفسخ . ٠‏ فأما إذا لم يُمِْنْ فلا تمْسَعْ أن كان : في الأرض 
زَرْعَ لم يُسْتَحْصَّدْ؛ لأنَ في القلع ضَرَرًا بِالمُسْتَجِرٍ فلا تُفْسَحُ بل ؛ مرك إلى أنْ : م 
الزْرْعَ بأجر المثل» ٠‏ فإلى وقتٍ الزيادةٍ يجب المَسَمَّى بقدره» وبعد الزّيادةٍ إلى أنْ يُسْتَخْصَدَ 

يجب أجرٌ المثلٍ» هذا إذا غَلا أجرٌ مثلٍ الوقفب فانا إذا رص فد الإجارة لسغ 
أن المُْتَاجرَوَضِنَ بذلك القدر وزيادة؛ ؛ ولأنّ الفسخ : في الوقفي عند الغلاءٍ لمعنى النَظر 
للوقفي. وفي هذا ضَرَرٌ فلا تُفْسَحْ . 

وأمًا العُذْرُ في ايجار الظَثْرٍ فنحوٌ أنْ لا يأخُدٌ الصّبِيُ من لبيها؛ لأنّه لم يَخْصّلْ بعضُ 
ما دخل تحت العقدٍ أو بقيّ من لبنها؛ لأنّ الصّبِىّ يضّرّرُ به . 

ا و تَحْبَلَ الظْرُ؛ لأنّ لبنَ الحامل يَصُدُ بالصّبِيٌّ ار كرد سارية لايم باكائرن علي 
تامهم أن تكون فابجرة يكن الفجور ؛ لأنها تَتَشاغَل بِالمُجِورٍ عن - حِفظٍ الصّبيٌء أو أرادوا 
أن يُسافِروا بِصَبِيّهم وأبَتٍ الظئْرُ أن تخرُجَ معهم؛ لأنّ في | إلزامهم تَرْكَ المُسافَرةِ إِضرارًا 
بهمء وفي إبقاء العقدٍ بعد السَمْرٍ إضرارٌ أيضا . 

أو تمرّضٌ الظْفْرٌ؛ لأنّ الصّبِيّ يتضَرَّرُ بلبن المريضةء والمرأةٌ ث تتَضَرّرُ بالارضاع في حال 
)١(‏ زيادة من المخطوط . ظ 9 زياد هن اللتقطوط 


سب يسح بنائع الصنائع 2_8 
المرّضن أيضًا فيبثُ حق الفسّخ من الجائدين» 

إن كانوا يُؤْدوئها بألسِكيهم أُمِروا أن يكقّوا عنهاء فإِنْ لم يكمّوا كان لها أنْ تخرّجَ ؛ لأنّ 
لأذيّةَ محظورةٌء فعليهم تَرْكّهاء فإِنْ لم يَنْرُكوها ”'' كان في إِبْقَاءِ العقَدٍ ضَرَرٌ غير مُلْتزم 
بالعقدٍ فكان عُذْرًا وللرّوج أنْ يُخْرجَها من الرّضاع إِنْ لم تَكَنٍ الإجارةٌ برضاه . 

ويل عو على التنصيل عار ةن ري لدو لد لأنه 
يُعَيَرُ بذلك فيتضّرَرُ به» وإِنْ كان مِمَّنْ لا يَشِيئه ذلك لم يكن له أنْ يَمْسَحَ؛ٍ لأن 
الممُلوك له بالئكاح مَنافِعٌ بُضّعِها لا مَنافِعٌ تَديهاء فكانت هي بالإجارة مُتَصَرّفة في 
0 له الفسخٌ في الوجِهَيْن؛ لأثها إِنْ أرضَعَتٍ الصَّبِيَ في بيهم فللزوج 
أن يمتَعها من الخروج من منزله. إن ارمتتاق عله إن تكبا امن إذغال 
الصَّبيٌّ إلى بيتِه . 

ّم إذا اعترَضٌ شيءٌ من هذه الأعذارٍ التي وصَفْناها فالإجارةٌ تَنْمّسِحْ بنفسِها أو تحتاجُ 
إلى الفسخ؟ ظ 

فال بعض مَسَايجِنا: لقي بنقيها: 

وفال بعضهم: لا تَنَْسِحْ . 

والضوابُ؛ أنّه يُنْظْرُ إلى العارات كاميويت الع عن لكف فى موحت العلا نرت 
بأنْ كان المُضيٌ فيه حرامًا فالإجارةٌ تبه تقض بنفسهاء كما في الإجارة على قَلْع الضّرْسٍ إذا 
اشتَكتْ ثُمْ سَكَْنَتْء وعلى قَطع اليد المُتَأكَلةِ إذا بَرِنَتْ نَثْ ونحو ذلك . 

وك 06 لق سيك لور جه لما عرو لك لكف رين برع ور للم يرتعةة اعد 
لا يَنْمّسِحْ إلا بالفسخ. وهل يُحْتاج فيه إلى فسْخ القاضي أو التّراضي؟ ذَكرَ في الأصلٍ وفي 
الجاع الصَغْيرٍ أنه لا يُحْتاج إليه بل للعاقدٍ فسْحُها . 

وذكرّ في الزياداتِ: أنّها لا تُفْسَحْ إلا بفسخ القاضي أو التراضي . وجه ما ذَكَرَ في 
الرّياداتٍ : أن هذا خيارٌ ثبت بعد مام العقدٍ فأشبَه ارد بالعيب بعد القبْضٍ . 

وبجد ندا عروتي الأفيل والجاي الطنفين: الالمنان في الإجارولا تذلك سمل 


. في المخطوط : لايتركوا»‎ )١( 


ظ بفية كتاب الإجارة 


واحدة بل شيئًا فشيئًاء ٠‏ فكان اعتراض العُذّرٍ فيها بمنزلةٍ عَيْبٍ حَدَتٌّ قبل القبْض » والعيتٌ 
ع ا ا ا ولايّقِف ذلك على القضاء 
0 
إن كان حَفيًا كالدين ؛ العو اع شيا و ال 
ويلبَغي أنْ يَبِيعَ المُسْتَأجَرَ ّم يَفْسَمَ الإجارة . 
فخل [في صفة الإجارة] 
وأمًا صِفَةٌ الإجارة: فالإجارةٌ عقدٌ لازِمٌ إذا وقَعَتْ صَحيحةٌ عَريّة عن خيار الشرط: والعيب 


الرؤْية عند عامّةٍ العلماء؛ فلا َفْسَحْ من غير عُذْرِء وقال شُرَيْحٌ: : إنها غير لازمةٍ وتَفْسَخْ 
بالأعذار؛ لأنّها إباحة المنفّعةٍ فأشْبَهَتَ تِ الإعارة . [ 

ولنا أنها تمليك المنَّعةٍ بِوَضٍ فأشْبَهَتٍ البيمَ وقال سبحانه وتعالى #أوفوا بالمقود » 
[المائدة ]١:‏ والفسخ لسن من الإيفاء بالعقدٍ. 

وقال عْمَز رضي الله عنه: البِيعٌ صَفْقَة أو خيارٌء جعل البيعٌ نوعَيْنِ : نوعا لا خيارَ فيه» 
ونوا فيه خياز» والإجارة بيعٌ فيجبٌ أن تكون نوين نوعًا ليس فيه خيار الفسخ ‏ ونوعا 
جار الفسخ أبولانيا”” مغارقية ة عقِدَتْ مُطَلَقَةَ فلا يَنْمَرِدُ أحدٌ حدٌ العاقِدَيْنٍ فيها بالفسخ 
الأعندَ العخر عن المُضي في موججب العقدٍ من غير تَحَكّلٍ َرَرِ كالبيع. 

فضل [في حكم الإجارة | 

وما كم الإجارة: فالإجارة لا تخلو إمّا: أنْ كانت صَحيحةً» وإمّا أنْ كانت فَاسِدةً 
وإمًا أنْ كانت باطِلة . 

نا الضحيحة: فلها أخكام. بعضها أصليٌ وبعضها من التوابع 

ما الحكم الأصليٌ فالكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مواضِم : 


() ليست في | لمخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «ولأن هذه؛ة. 


)ب ا مبلببح 0 بدائع الصنائع ج1 
- في بيانٍ أصل الحكم . 


- وفي بيانٍ وقتٍ تُوتِه . 

- وفي بيانٍ كيفيَة ثبو ته . 

افالازن قير ثبوث الملاك في دكي ركنا عور تيرف املك في الأخرة 
13 754ا] المُسَمَاةٍ للآجر ؛ لأنّها عقدٌ مُعاوّضة إِذْ هي بيعٌ المنفّعة» والبيعٌ عقد مُعاوَضةٍ 
فيقتّضي ثُبِوتَ الملكِ في العِوَضَيْنٍ . 

وانا وقث كبوته: فالعقدٌ لا يَخُلو إِمًا أنْ كان عُقِدَ مُطْلَقَا عن شرطٍ تعجيل الجر وما 
شط فيه تعجيٌ الأجرة أو تاجيها. 

فإنْ عُقِدَ مُطْلَمَا فَا؛ِ فالحكمُ يَنْبْتّ في العِوَضَيْن في وقتٍ واحدء فيَكْبَتَ الملك للمُّؤَاجِرِ 

ف الأخرةوقت ثرت الملاك للمُشتا جره ف لحن بوط اقول امعان 7 

وقال الشافعي؛ حُكمٌ الإجارة المُطُلَقةٍ هو مُبِوتُ الملكِ في العِوّضيّنٍ عَقَيبَ العقدٍ بلا 
نض 3 


و 


وأما كيفيةنُوتٍ حكم العقلٍ فعندنا: ينبت شيئًا فشيئًا على حَسَبِ حُدوثٍ مَحَلَهء وهو 
المنفّعة؛ لأنّها تَحَدتُ شينًا فشيئًاء وعندّه تُجْعَلُ منافع امد موجودة تقديرًا كأتها أعيان 
قائمة ويَكبت الحكم فبها في التغال»:وعلى هذا يُبتى أنّ الأخرةً لا تُمْلّكُ بنفس العقد 
المُطْلَّقٍ عندّناء وعنده تُمْلَكَ . 

وخجة قوله: أنّ الإجارةً عقد مُعاوّضةٍ وقد وُحِدَتْ مُطْلَّقَة» والمُعاوّضةٌ المُطْلّقَهٌ تقتتضي 
بوت الملكِ في العِوَضَيْن (" عَقِيبَ عَقِيبَ العقدٍ كالبيع» | إلا آن العلك ل بد لمن مكل تنيت 
نيدم وكبانة اندو مقلرمة لقي الحال) !*! جقمةء تشقن موجودة #كها تشفيما 


/8( شرح فتح القدير (355/9؛ 7 البناية‎ .)١758( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص‎ )١( 
. 7 

(7) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا برظ ني الأحرة اللاجيل أو اللنتييم 5 كانت مؤجلة أو 
منجمة أو معجلة» وملكها المكري بنفس العقد» واستحق استيفاءها إذا سلم العين إلى المستأجر. انظر : 
الوسيط 2»)١557/5(‏ روضة الطالبين (5/ .)١75‏ مغني المحتاج 7355/١‏ . 

(*) فى المخطوط : «الموضعين». 

(5) في المخطوط : «للحال» . 


بقية كتاب الإجارة 


الحقؤم وق يفك انعدو دقري حقيقة موجودًا تقديرًا عند تَحقّق ني الحاجةٍ والضرورة. 

ونقاء أن الجعاوقة ملفا إذا لم يَنْبَتِ يَْبّتِ الملك فيها في أحدٍ العِرَضَيْنِ لا يَمْبْثُ في 
العِوّض الآخرء !| أل يت لاابكوة معارّصة حفيقة؛ لله لا ماله رض ؛ ؟ ولأنّ المساواةً 

في العُقود مطل مَطلوبٌ العاقِدينِء ول مُساواة إذا لم يَْيِْ يَْيْتِ الملك في أحدٍ العِوَضَيْن 
والملك لم يَْبْثْ يْبْتْ في أحلالِوّضَيْنِ؛ وهو مَنافِعٌ المدة؛ لأنها معدومة حقيقةٌ؛ فلا يّتُ في 
الأجروة في الحالٍ تَحْقِيعًا للمُعاوَضِةٍ المُطَلَمَةٍ في أيٍّ وقتٍ ند تقبت 5 ققد كان اروسسيف أدلة 
يقول إن الأَجْرةٌ لاتجبٌ إلا بعد مُضيٌ المُدَة في في الإجارة التي تقع على المدة مثل 
استفجارٍ الأرض سّنةٌ أوعشرَ سِنِينَ؛ وهو قولُ زُكَرَه كم رَجَمَ نا فقال : تجب يومًا فيومًا 
وفي الإجارةٍ على المسافة مثل : أن يستأجر بَعيرًا إلى مَكَة ذاههًا وجائيًا كان قوله الأول : 
أنّه لا يلْرْمُه مه تلم الأجرٍ حتى يَعودء وهو قول ذُقرَء ثم جع وقال : يُسَلّمُ حالاً فحالاً. 

وذكر الكزخي: أله يُسَلُمُ أَخْرءَ كُلَّ مرحَلةٍ | إذا انَتَهَى إليهاء وهو قول أبي يوسفٌ 
ومحمّل. 

وجه قولٍ ابي حنيفة الأول: أنَ مَنافِعَ المّدَةِ أو المسافة . من حيث إنّها معقوذ عليها شيءٌ 
واحذ» فما لم يَسْتَوْفه كلها ليجب شية من يَدَليها. ٠‏ كمّن استَأجَرَ حَيَاطا يَخيطٌ تَوْ 
فخاط بعضّه أنَّه لاي يَسْتَحِقُ الأ ٠١‏ 'حتّى يَفْرُعَ منه» وكذا القصَارُ والصّبَاحٌ. 

وخجة فولِه الثاني وهو المشهوز. أن ( '" ملك البِدَلٍ بمقابلة ملك المبدل وهو المنقعة» 
وأئها تَحدتُ شيا فشيئًا على حَسَب حُدوثْ الْمانٍ فيملِكُها شيئًا فشيكًا على حَسَب 
خدوثهاء فكذا ما يُقابلهاء ٠‏ فكان يَنْبَغي أن يجبّ عليه تَسْليمُ الألجرة ساعةٌ فساعةٌ» إلا أن 
ذلك مُتَعَذُدُ فاستّحسِنَ » فقال : يوما فيومًا ومرححلة فمرحَلة؛ أنه لا كدوقي ٠‏ ورُويَ عن 
أبي يوسف فيمّنٍ استَأجَرَ بَعيرًا إلى مَكَدَ أنّه | إذا بَلَعَ ثلْتَ الطريتٍ أو نصمّه أعطّى من الأجر 
بحسابه استِخساناء وذْكرَ الكرخيٌ أنّ هذا قول أبي يوسّفَ الأخيه 00 

وقخجهه: أن السَيْرَ | إلى اللو اتتريوآر سو 31 مقسروا فى امهلو فرنا نب قل 
- القدرٌ يَلَرَمُهِ ”© تَسْلِيمُ بده 


. في المخطوط : «الأجر». (') في المطبوع : «أنّه)‎ )١( 
. في المخطوط : «الآخر». (4) في المخطوط : «يلزم»‎ )"( 


وعلى هذا يُخَرَجٌّ ما إذا أبْرأ المُْاجِرٌ المُسْتَأْجِرَ من الأجر أو ومَبّهِ له أو تَصَدَقَ به عليه 
أن ذلك لا يجورُ في قولٍ أبي يوسّفَ الأخيرٍ ''' عَيْنَا كان الأجرٌ أو دَيْنَا. 

وقال محمد: إِنْ كان دَيْنَا جاز . 

وجه قولٍ أبي يوسْفَ ظاهرٌ خارِجٌ ”© على الأصل : وهو أن الأجْرة لم يملكها المُْاجِرُ 
في العقدٍ المُطْلَيِ عن شرط التَمْجيلٍ » والإبْراء عَمّا ليس بِمَمْلوكِ المُبْرِي لا يصح» بخلافٍ 
الدَيْنِ المُوَجَل ؛ لأنه مَمْلوكٌء وإِنّما التأجيلٌ لتأخير المُطالَّبَةٍ فيصحٌ الإبراء عنه؛ 
[وكذا] (" هِبَةٌ غير المملوكِ لا نَصحٌ . 

وجه قول محمد: أنّ الإبْراءة لاا يصحٌ إلا بالقبولٍ» فإذا قبل المُسْتَأْجِرٌ فقد قَصّدا صحة 
تَصَرُفِهماء ولا صححةً إلا بالملكِ؛ فيثْبتُ الملك مُفْمَضَى التَصَرُفٍ تَضْحِيحًا له كما في قولٍ 
الرَجْلٍ لغيره : أعت عبدّك عَنِي على أل درهم» فقال : أعتقت» لأن الإبْراءُ إسقاطء 
وإسقاط الحقٌ بعد وجودٍ سبب الوجوب جائ كالعفوٍ عن القِصاص بعد الجرْح قبل 
العوت:» سيت الو جوت هنا موجودٌ وهو العقك المتعقد. 

والجوابُ: : أنّه إِنْ كان يعني بالانعِقادٍ في حقٌ الحكم فهو غم منعة مُنْعَقِدٍ في حقٌ الحُكم بلا 
سوبي امود وا او و00 7 
عن ”© بعض الْأجْرةٍ أو وهَبَ منه جاز في قولهم جميمًا . 

أمَا على أصل محمَّدٍ فظاهرٌ؛ لأنّه يجوز ذلك عنده ف في الكل فكذا : في البعض . 

وأا على أصل أبي يوسفَ؛ فلا ذلك حَاً بعض الأجرة فلحي ”» الحط بأصل 
العقَدٍ فيصيرٌ (كما لو وُجِدّ) "2 في حال العقدٍ بمنزلة مِبَةٍ بعضٍ الثَّمّنِ في البيع» وحَط 
الكل لا يُمْكِنٌ إلْحاقُه بأصل العقدٍ ولا سبيلَ إلى تَضْحيحه للحالٍ لعَدَم الملكِ . 

وأما إذا كانت الأخرةٌ عَيْئًا من الأعيانٍ فرّ فوَهَبَّها المُؤْاجِرٌ للمُسْتَأْجِرٍ قبل استيفاء المنافع 


فقد قال أبو يوسف لابو ا يا 
وقال محقد: إِنْ قَبلَ المُسْتَأْجِرُ الهبةَ بَطْلَّتِ الإجارةٌ: وإِنْ رَدّها لم تَبْطلٌ» أمّا أبو يوسفٌ 


)١(‏ في المخطوط : «الآخر». )١(‏ في المخطوط: «جار؟. 
(") زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «من». 


(5) في المخطوط : «فيلتحق». (5) في المخطوط: "كالموجود؛ . 


بقية كتاب الإجارة 


تقد على [لأصلي] ”أ الي لم قصع لدم املك . ٠‏ فالتَحقَتُ بالعدّم كأنّها لم توجَذ 
رأسّاء بخلان المُشْتَرِي إذا وُهِبَ المبيعَ من بائِه قبل القبْض وقَِلّه البائ أنّ ذلك يكونٌ 
َقُضًا للبيع ؛ ايمل قد ضحت لشدورها من الاك بك الل لبا اس 


اليم : 
وامًا محمذ فإِنه يقول: الأجْرةٌ إذا كانت عَْئًا كانت في كم الجبيع ؛ 0 ما اا 
في كم الأعيانٍ» والمُشْتَري إذا وُهِبَ المبيعَ قبل القبْضٍ من البائع فقيل ئعُ ؛ بيبطل 


البي؛ كذاهذاء وإذازة الاج هبلطل الإجار؛ لان الوب لات لاقي 
فإذا ردها بَطَلَتْ وَالتَحقَتْ بالعدّم . 
وعلى هذا إذا صارف المُؤاجه ) تشاع بالا جر باعل ايان بِأنْ كانت الأجرةٌ 
دراهمٌ أن العقدَ باطِل عند أبي يوسّفَ في قوله الأخير ”"» وكان قوله الأوّلُ: إِنّه جائد: 
وهو قول محمد . 
فأبو يوسُفَ مَرْ على الأصلٍ فقال: الأجرةٌ لم تجبْ بعقدٍ الإجارة» وما وجَبٌ بعقد 
الصَّرْفِ لم يوجذ فيه التَقايْض في المجلس. فيَبطَ العقدٌ فيه كمَنْ باع دينارًا بعشرقٍ فلم 
عو مدو وو ل لي 
ثُمَنْ الصّرْفِ في ذِمتِه» فإذا اقْتَرَقا قبل القبْض بَطْلَ الصَّرْفُ 

.مسد يفن اليا يَجْزِ الصَّرْفٌ إلا ببَدَلٍ واجب 100 
التغجيلٍ - تَبَتَ لشرطً مُنْضٍ إقداتهما على العرْف. 

وله الو ميس 

ولو اشترى المُؤاجه 600 من المُسْتَاجر عَيْنَا من الأعيان بالألجرة جاز في قولهم ؛ ؛ لأنّ 
العقدّ على الأعيانٍ لا يقتضي قبض قبض البدل في المجلس فجاز العقد. وإن كانت الأجرة غير 
واجبة ويبقى الشمن في ذمته. ولو أخذ بالأجرة رهنًا أو كفيلاً جاز في قولهم أما على أصل 
محمد فلأن الإبراء والهبةٍ جائزانٍ» فالرَهْنٌ والكفالةٌ أولى . 
٠‏ (1) ليست في المخطوط . (6)افق اليخطوط #السوكر: 
() في المخطوط : «الآخر». 


(4) في المخطوط : «من غير). 
(5) في المخطوط : «المؤجر؛ . 


وأمًا على أصل أبي يوسشط: فأمًا الكفالة؛ فلأنْ جَوازّها لا يَسْتَدُعي قيام الديْنٍ للحال» 
بدَلِيلٍ أنه لو كمّلَ بما يَذوبُ له على فُلانٍ جازّثُ» وكذلك الكفالة بالدّين جائزةٌ» وكذلك 
ارهن بدي لم يجب جائرٌ» كالرَّهن بالقَمَنِ في المبيع المشروطٍ فيه الخيارٌ؛ ؛ ولأنّ الكفالة 
والرَهْنَ شرِعا للعوَنّي» امون ف كله ئمٌ للأجر '2: هذا إذا وقّعَّ العقدٌ مُطْلّقَا عن شر 5 
تعجيل الأجرة. 

فأمًا إذا شُرِطً في تعجيلها مُلِكَتْ بالشَرطٍ وجَبَ تعجيلّهاء فالحَاصِلٌ أن الأجرءً لا 
َّمْلّكَ عندنا إلا بأحدٍ مَعانٍ ثلاثةٍ : 

احذهاء شرطٌ التَْجيل فى نفس العقدٍ . ' 

والثاني: التَعْجيل من غير شرطٍ . 

وَالثَالِيتُ: استيفاءٌ المعقودٍ عليه . 

نا ملكُها بشرط التْجيل فلانٌ بوت الملك في العِرَضَيْنِ في مان واحل ليقي 9 
معنى المُعاوّضةٍ المُطْلَّقَةَ وتَحقيةٍ َحْقيقٍ المُساواةٍ التي هي مَطْلوبٌ العاقِدَيْنِء ومعنى المُعاوَضة 
والمُساواة لا يتحقّيُ إلأ(في تُِوتٍ) ”*» الملكِ فيهما في زَّمانِ واحدء فإذا شرِط التَمْجيلُ 
فلم توجَّدٍ المُعاوّضة المُطَلَقةٌ بَلِ المُقَيّدهُ هُ بشرط التَعْجيلٍ فيجبٌ اعتبارٌ شرطهما لقوله 5 : 
«المسلمونّ عند شروطهم» ا فيثبْتُ الملكُ في العِوّضٍ قبل ثُبوتِه في المُمَوَضٍ ؛ ؛ ولهذا 
7 صَحٌ الَمْجِيلٌ في نَمَنِ المبيع وإنْ كان إطلاقٌ | لعقدٍ يقتّضي الخحلول» كذا هذاء 
ولو 2 حَبْسُ ما وقّعَ عليه العقدٌ حّى يَسْتَوْفيَ الألجرة» كذا كر الكَرْخِي في 
0008 المنافِمَ [في] ”" باب الإجارة كالمبيع في باب البيع» والأخرةٌ ‏ في الإجاراتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «للأجرة» . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : ١لتحَمَّقَظ‏ . 


(54) في المخطوط : «بثبوت» . 

(0) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأقضية» باب : في الصلح برقم (05044) والحاكم في المستدرك 
(07/6) برقم (50). والدارقطني (/77) برقم (43)» والبيهقي في الكبرى (74/1) برقم 
(١11؟١1١).‏ ولديلمي في الفردوس (4/ 141) برقم (1041) من حديث أي هريرة رضي الله عنه» انظر 
إرواء الغليل رقم .)١77(‏ ئ 

(7) في المخطوط : «وللمؤاجر» . 

(0) ليست في المخطوط . 


كالنَمَنِ في البياعات» وللبائع حَبْسُ المبيع إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ القَمَنّ فكذا للمُؤْاجِرٍ حَبْسُ 
المنافع | إلى آذ يعون الأخرة المعكلة : 
فإنْ قِيل لا فائدة في هذا الحبّس ؛ لأنّ الإجارة | إذا وقَعَتْ على مُدَةٍ فإذا حبس المُسْتَآجَرُ 
مد بَعَلَتِ الإجارةٌ في تلك اعدو ولاشيء فيها من الأجرء فلم يكن الحبْس مُفيدًا. 
فالجوابُ: إِنّ الحبس مُفِيد؛ لأنّه يُحْبَسرٌ يُحْبسُ ويُطالّبُ بالأخرة» فإنْ عَجَلَ واِلآنْسِمَ [؟/ 
6" أ] العقدُ فكان في الحبْس فائدةٌ على أن هذا لاير فى الإجارةٍ على المسافة بأنّْ أجَرَ 
بحو د سياس و 00 


إلى ! انغ ابيع ب الم قبل لقني ا ل 0 
َل المشاعد الأجرّ إلا بعد انقِضاء مّدَّةٍ الإجارةٍ فهو جائدٌ 

وأا على قول أبي حنيفة اال فظاهر؛ أن الأجرة لاتب إلأفي آخر امه فإن 
شرِطً كان هذا شرطا مَُرُوًا مُقْتَضَى العقدٍ فكان جائراء وأمّا على قوله الآخَرِ : فالأخرةٌ ون 
كانت تجبٌ شيئًا فشيئًا فقد شُرِطَ تأجيلٌ الأخرة والأجْرةٌ كالفَمَنِ فتحتَمِلٌ التَأجِيلَ 
كالتَمَنِ . 

وما | إذا جل الألجرة من غير شرطٍ فلاثه لما جل [الأنجرة] ”© فقد غير مفْضَى مُطليٍ 
. العقلدِء وله هذه الولاية؛ لأنْ التٌاخيرَ تَبَتَ حقًا له فيملِك | إبْطالّه بِالتَْجِيلٍ» كما لو كان 
عليه دين وجل مجه ؛ ولأ العقدٌ سببٌُ استخقاتي الأجرة فالاسيخقاقُ وإن لم يبت فقد 
انعَقَدَ سببّه» وتعجيل الحكم قبل الوجوب بعد وجودٍ سبب الوجوب جائرٌء كتعجيلٍ 
الكقارة بعدّ الججرْح قبل الموت . ظ 

وأمًا إذا استؤفيّ المعقودٌ عليه فلاثه يملِكُ المُعَوَض فيملِكُ المُْاجِب هوض في مُقابلي 
تَحْقيقًا للمُعاوّضةٍ المُطْلَّقَةٍ» وتَسُويةٌ بين العاقِدَيْنِ في حُكم العقدٍ المُطْلَيَّء وعلى هذا 
الأصل تبئى الإجارةٌ المُضافة إلى رَّمانٍ في المُسْتقبّل بأنْ قال : أجَرْتُك هذه الذَارَ غَدَا أو 
رأسّ شهر كذاء أو قال: أَجَرْتك هذه الدَار سَنةٌ أوَلُها غرَةُ شهر رَمَضانَ أنها جائزة في قول 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


(سب-اإد-بيسيحيح .باتع الصنتعج_4 
أصحابنا ”'"؛ وعندٌ الشافعيٌ نينا 

رجه البناو: 81 الجارة بيع المنقمق وطريق بخوازها عنقه أنيَْجعَلَ معام لذو 
موجوةة تقديرًا عقي العفو تمتحيشا له إذ لا تن وان يكون مكل كم العفو موجوةا 
ِيُمْكِنَ إثباتُ حُكمه فيه؛ فَجعِلّتٍ المنافِمُ موجودةً حُكمًا كأنّها أعيانٌ قائمةٌ بنفسهاء 
وإضافةٌ الببع إلى عَيْنِ سَتوجَدُ لا نَصحٌ كما في بيع الأعيانٍ حقيقة . 

و ار ينْحَقِدُ شيئًا فشيئًا على حَسّب حُدوث المعقودٍ عليه شيئًا فشيئًا وهو 
المنمّعة فكان العقدٌ مُضافًا إلى حين وجودٍ المنفّعةٍ من طريت الدّلالة» فالتَنصيصٌ على 
الإضافة يكونٌ مُقَرًْا مُفْتَضَى العقدٍء إلا أن جَوَرْنا الإضافة في الإجارةٍ دونَ البيع 
للضّرورة؛ لأنّ المنفّعةَ حال وجودها لا يُمْكِنُ إِنْشاءٌ العقدِ عليهاء فدَعَتِ الضّرورةٌ إلى 
الإضافزه ولا زور فى بيع الح اومان يقح البقز عاديا يعد وجورها )ا لكوني 
مُحْتَمِلة للبقاء فلا ضَرورةً إلى الإضافةٍ وطريقنا أولى ؛ لأنْ جَعْلَ المعدوم موجودًا تقدير 
للمُحالٍ» وتقديرُ المُحالٍ مُحالَ ولا إحالةً في الإضافةٍ إلى زَمانٍ في المُسْتقبّل» فإن كثيرًا 
من التصّوفاتٍ تَصح مُضافة 0 
وَإنا) 59 , 

وَأمَا الأخكامٌ التي هي من التّوابع فكثيرةٌ» بعضّها يرجعٌ إلى الآجرٍ والمُسْتَجِرٍ مِمَا 
عليهما ولهماء وبعضّها يرجمٌ إلى صِفةٍ المُسْتَأجِرٍ والمُسْتَأجَرِ فيه . 

أمًا الأولُ: ذ فجملةٌ الكلام فيه أن عقدٌ الإجارةٍ لا يَخْلو : 

إن أن شط فيه تعسجيلٌ الب أو تأنه . وإما أن كان مُطْلعا من شرطٍ التفجيل 
والتأج نان خرط ف عم البذل قد النشا حن سماء او الافراة كتنيهاء قرا 
كان مار عليه | لجار تيك نشم كته كالذان زالن 5 رهين انيد او كان ابتار 
عايملا يُنْتَمَعُ بِصَئْعَتِهِ أو عَمَلِه كالخيّاطٍ والقضَارٍ والصَّيَاعْ والإسكاف؛ لأنهما لَمَا شرّطا 


.)١؟ا1/4‎ /”( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية : أنه لو استأجر منه شهر رمضان في رجب لا يصح . انظر : رحمة الأمة في اختلاف 
الأئمة (ص 715). 

() في المخطوط : «التصحيح بما قلنا أولى». 


تعجيل البدَلٍ لَزِمَ اعتبارٌ شرطهما لقوله كلِ: «المسلمونَ عند شروطِهم؛ ”© ومَلَكَ الآجه 
البدَلٌ حتى تجورٌ له مِبنُه؛ والمَصَدّقُ به والإبْراء عنه. والشّراء» وَالرَهْنّء والكفالةٌ 
زكل تلصف ييلكت الي على تمن ليبا لبر ولنخواجي اللباتن علطام 
المسْتَأجَر ذ اممو اااي ار و في الألجرة» وكذا للأجيرٍ الواحد أن متي مُتَدَ 
عن تَسْليم التفس» وللأجير المُشْكرَك أن ؛ مع عن إيفا العمل قبل استيفاء الأجرة؛ لأ 
الأجرة في الإجارات كالثّمَن ف في البباعات» وللبائع حب حَبْس المبيع إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ الثَمَنَ إذا 
لم يكن مُوَجَلاٌء كذا ههنا. 

وإن خوط فية تاجيل الاجر وعد َسْليم المُسَْأجَرٍ وإيفاء العمل وإّما يجبٌ بَسْليم 
ابدَلٍ عند انقضاء الأجَلٍ ؛ لأنَ الأصلّ في الشُروطٍ اعتبارُها؛ للحَديثٍ الذي رَوَيْناء وإ 
كان العقد مُطَلَّقَا عن شرطٍ [؟/ 70 ب] التَمْجِيلٍ والتأجيل يُبْتَد يَأ بَسْليم ما وقَمَ عليه العقة 
في نوعَي الإجارة» فيجبٌ على المُؤْاجِرٍ تَسْلِيمٌ المُسْتَاجَرِه وعلى الأجيرٍ تَسْلِيمُ التفسٍ أو 
إيفاء العمّلٍ أوَلاً عندّناء خلانًا للشافعيّ؛ لأنّ الأخرة لاتجبُ عندنا بالعقدٍ المُطْلَّقِ 
وعندّه تجبُ» والمسألةٌ قد مَرَتْء غير أن في النوع الأرَلِ وهو الإجارة على الأشياء 
المُْتَمّع بأعيانها إذا سَلِمَ المُسْتَآجَرُ لا يجبُ على المُسْتَجِرِ تَسْلِيمُ البدَلٍ كُلهِ للحاليء بل 
على حَسّب استيفاءٍ المنفعة شيئًا فشيئًا حقيقة أ و تقديرًا بالتَمَكن من الاستيفاء في قولٍ أبي 

حنيفةً الآحَرِء وللمُؤْاجِرٍ أنْ يُطالبه بالأخرة بمِقْدارٍ ذلك يومًا فيومًا في الإجارة على العقار 

ونحوه ومرحلةٌ مرحَلةٌ آفي الاجارة] ”" على المسافة» ولكنْ يجبر الشُكاري على 
الحمْلٍ إلى المكانٍ المشروطء إِذ لو لم يُخَيْرْ َتَضْرّرٌ [به] 7" المُسْتَجِرُء وفي قوله الأوَلٍ 
وهو قول أبي يوسُفَ ومحمَدٍ لا يجبٌ تَسْلِيمُ شيء من البدَلٍ إلا عندَ انيهاء المُدَو» أو قَطع 
المسافةٍ كُلّها في الإجارة على قَطْع المسافةٍ» وقد ذَكَرْنا وجة القوليْنِ فيما تَقَدَمَ. 

وأمًا في النّوع الآخرٍ وهو استِنْجارٌ الصّنَاعَ والعُمّالٍ : فلا يجب تَسْلِيمٌ شيء من البدَّلٍ 
إلأعند انيهاء المُدَةِ أو قَطْعٍ المسافةٍ بعد الفراغ من العمّلٍ بلا خلافي» حتّى قالوا في 
الحمّالٍ ما لم يَحُطْ المتاعٌ من رأسِه : لايجبٌ الأجرٌ؛ لأنّ الحط من تَمام العمل وهكذا ظ 

قال أبويوسُف في الحمّال يَطْلَْبُ الأَجْرةٌ بعدّما بَلّعَّ المنزل قبل أنْ يَضْعَه إنها ليس له 


. سبق تخريجه . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )0( 


ذلك؛ لأنَ الوضعٌَ من تمام العمّلٍ . 

والضرق: أن كل جزم من العمّلٍ في هذا التّوع غير مقصود؛ لأنه لا يُْتَقَعُ ببعضه دول 
بعض» فكان الكل كشي كشيءٍ واحلوء فما لم يوجذ لا يُقابلُه البدّل بلا خلافي» بخلاف التو 
الآرَلِ على قول أبي حنيفة الآخَرِ؛ لأنّ كل جزء من السّكتى وقَطع المسافة مقصوةٌ فيُقابَل 
بالأمجرة ثم في التوع الآخَرِ إذا أراد الأجيرٌ حَبْسَ العيْنٍ بعد الفراغ من العمّلٍ لاستيفاء 
الأجرةٍ هل له ذلك؟ 

يُنْظْرْ: إِنْ كان لعَمَلِه أثّدُ لاما في العن كالخداط والفعار والمدا رالا سكاف 1 
ذلك ؛ لأنّ ذلك الأثَّرَ هو المعقودٌ عليه وهو صَيْرورةٌ الوب مَخْيطًا مقصوراء وإِنّما العمل 
يُحَصّل 7" ذلك الأئَر عادةً. والبدَلَ يُقابلٌ ذلك الأثَرَ ' فكان كالمبيع؛ »؛ فكان له أن يَحْبِسَه 
لاستيفاء والألجرة» كالمبيع قبل القبْض أنه يُحبَسُ لاستيفاء القَمَن إذا لم يكن الثَمَنُ مُوَجَلا. 

ولو هَلَكَ قبل التَسْليم تَسْقّطُ الأجرةٌ؛ لأنه مَبِيعٌ هَلّكَ قبل القَبْضٍء وهل يجب 
الصَمانٌ؟ فعندٌ أبي حنيفة لا يجبٌ» وعندهما يجبٌّ؛ لأنّه يجب قبل الحبّس عندهماء 
فبعدَ الحبّس أولى» والمسألة تأتي في موضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . ْ 

وإِنْ لم يكن لعَمَلِه أَثرْ : ظاهرٌ في العيّنٍ كالحمّالٍ والملاح والمُكاري ليس له أنْ يَحْبِسَ 
العيْنَ ؛ لأنّ ما لا أثرَ له في العيْنٍ فالبدَلٌ إنّما يُقابل نفس العمّلٍ المي ع 
واحدء إِذْ لا يُنْتَمَعُ ببعضه دونَ بعض» فكما فرَعٌ حَصَلَ في يَدِ المُسْتَأجِرٍ فلا يملِك حَبْسَه 
عنه بعد طُلبه (كاليدٍ المودّعةٍ) 0 اقيق لا يتجرد خلس الوعيعة بالنارن ولو حبق 
فهَلَكَ قبل القسْليم لا تَسْقطُ الأجْرةٌ؛ لما ذَكَرْنا أنّه كما و رو لسر عكر هيم 
إلى المُسْتَأجِرٍ لخَّصولِه في يَدِهء فتََرَرَتْ عليه الأخرةٌ فلا تحبَمِلٌ السّقوطً بالهّلاكِ 
ويَضْمَنُ ؛ لأنه حَبَسَّه بغيرٍ حقٌّ فصار غاصِبًا بالحبْسٍ» ونصٌ محمّدٌ على الغطب فقال : 
إن عي اعمال المتاعَ في يَدِه فهو غاصِب . ظ 

ووه ما ذَكَرْنا أن العيْنَ كانت أمانة في يده فإذا حَبَسَها بِدَيْه فقد صار غاصِبّاء كما 
لو حَبَسَ المودع الوديعة بالدَيْنِ. هذا الذي ذَكَرْنا أن العمل لا يصيرٌ د مُسَلَمَا إلى المَسْتَأجِرِ 
)١(‏ في المخطوط : «تحصيل؟. ظ )١(‏ في المخطوط : كيد الوديعة». 
(*) ليست في المخطوط . 


© 


2*1 
فيه في يَدِ الأجير . 

فإن كان في يَدِ المُسْتَأَجِرٍ فقدرٌ ما أوقّعَه من العمّل فيه يصيرُ ْ مُسَلَّمَا إلى المُسْتَأجَر قبل 
الفراغ منه؛ حتّى يملِكَ المُطالَبةٌ بقدره من المُّدوَ بن اسَاجَرَ رجلا ليبن له بناء في ملكه: 
أو فيما ”© في يدِهء بآنٍ استَاجَرَه ليبن له بناء في دارهء أو يعمل له ساياطًا ا 1 
أو يَحْفِرَ له بثرًا أو قناة أو نَهْرًا أو ما أشبّه ذلك في ملكه أو فيما في يَّدِهء فعَمِلَ بعضّهء فله 
أنْ يُطالبه بقدره من الأجرةٍ لكنّه يُجبَرُ على الباقي؛ حتّى لو انهدَمْ البناُ» أو انهارتٍ 
البثرُء أو وقَعَ فيها الماءُ والترابُ وسّوّاها مع الأرضء أو ب شط الساتاط قله اح ها عله 
بحِصّيه ؛ لله إذا كان في ملكِ المُسْتَجِرٍ أو في يَدِه فكّما عَمِلَ شيئًا حَصَلَ في يَدِه قبل 
مَلاكِه وصار مُسَلَما إليه» فلا يَسْقْط بَدَلّهِ بالّلاكِ . 

ولو كان ذلك في غيرٍ ملكه ويّدِه ليس له أنْ يَطْلْبَ شيئًا من الأَجرةٍ 75/51 أ] قبل 
الفراغ من عَمَلِه وتّسْلِيِه إليه. حتّى لو هَلَكٌ قبل الفَسْلِيمٍ لايجبٌُ شي من الأجرة؛ لأنه 
إذا لم يكنْ في ملكه. ولا في ب يله َوَقتَ وجوبٌ الألجرة فيه على الفراغ والتّمام © . 

وقال الحسن بن زياد إذا أراه موضِمًا من الصّحْراءِ يَحْفِرُ فيه ثرا فهو بمنزلة ما هو في 
ملكه ويّدِه» وقال في آخِرٍ الكلام : وهذا قياس قولٍ أبي حنيفة . 

وقال محمد: لا يكونٌ قابضًا إلا بالتَخُلية وَإنْ أراه الموضِعٌ وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ ذلك 
الموضع بِالنَعِيِينٍ (لم يصِرْ) ”*' في يَدِه فلا يصيرٌ عَمَلَ الأجير فيه ”"' مُسَلّما له» وإِنْ كان 
ذلك في غيرٍ ملكِ المُسْتَأجِرٍ ويد فعَملَ الأجيرٌ بعضّه. والمُسْتَأجِرُ قَرِيبٌ من العامل: 
فحَلَى الأجيرٌ بينه وبينه» فقال المُسْتَأجِه : لا أقبضه منك حنّى تفرغ. فلّه ذلك ؛ لأنّ قدرَ 
ما عَمِلَ (لم د بصن) ” مُسَلمًا إذا لم يكن في مللك المُسْتَأجرٍ ولا في يَدِه؟ لأنه لا ين 
ببعض عَمَلِه دون بعض» فكان للمُسْتَاجِرٍ أنْ يمْبَنِعَ من التَسْلِيم حتّى يُتمّه 


0 0 ا" (1) في المخطوط : 0 


62 في المخطوط : «والإتمام؛ . (0) و في المخطوط : 5 يصير) . 
(7) في المخطوط : (منه». كار مشر ١لا‏ يصير). 


وَلو استأجرَ لبان ليِضرتٍ له لبنا في ملئكه أوافيما في يده لا يعي الأنجرة حتى ينجت 
اللبِنُ ويَنْصِبّه في قولٍ أبي حنيفة . 

ادي 0 
يَقِمه أنه لا يَ» تي الحا لوي وهب ب . فلا يتناوّله اسمٌ اللَبنِ» 
والخلافٌ بينهم يرجمٌ إلى أ نه : هل يصيرٌ قابضًا له بالإقامة أو لا يصيرٌ إلا بالتَشْريج؟ فعلى 
قولٍ أبي حنيفة يصيرٌ قابضًا له بنفس الإقامةٍ؛ لأنْ نفس الإقامةٍ من تمام هذا العمّلٍ فيصير 
اللي مسلمًا البهنها : 

وعلى قولهما: لا يصيرٌ قابضا ما لم بي يَشْرُجْ؛ لأنّ تَمامَ العمل به حبّى لو هَلَكَ قبل النَضْبِ 
في قولٍ أبي حنيفةً وقبل التَشْريجٍ في قولهما فلا أجرّ له؛ لأنّه مَلَكَ قبل تَمام العمل على 
اختلاف الأصلَيْنِ» ولو هَلَكَ بعدّه فلّه الأجرٌ؛ لأنْ العمل قد َم م فصار مُسَلَمًا إليه لكَوْنْه في 
ملكه أو في يَدِهء فهّلاكٌه بعد ذلك لا يُسْقِطُ البدَلَ . 

وجه قولهما: أنّ الأمنّ عن الفساد يقمٌ بالتَشْريج ؛ ولهذا جَرَتٍ العادةٌ بين النّاس أن اللْبَانَ 
هو الذي يَشْرُجٌ ليو مَنّ عليه الفسادّ» فكان ذلك من تمام العمّلٍ كإخراج الخُبْرٍ من التَنورٍ . 
ولأبي حنيفة أنّ المُسْتَأجِرَ له ضَرْبُ اللَبنء ولمّا جَفْ ونصّبّه فقد وُجِدَ ما يَنْطْلِقُ عليه 
اسم اللَبنِ وهو في يِه أو في ملكه فصار قابضًا له ٠‏ فأمًا التَشْرِيجُ فَعَمَلٌ زائدٌ لم يُلْرَمْه 
العايل؛ بمنزلةٍ التَفْلِ من مكان إلى مكان» فلا يَلْرَمُه ذلك؛ وإِنْ كان ذلك في غيرٍ ملكه 
ويّدِه لم ''' يَ: يق الأجرة حتى يلم وهو أذ يحي الأجيرُ بين ان وبين المُستأجرء 
لكنّ ذلك بعدما نصَّبّه عند أبي حنيفة» وعندهما بعدما شرّجَه . 

وَرَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ في رجل استَأجَرٌ بَازًا لِيَخرَ له قفيزَا من دَقيتٍ بدرهم. 
فَخبَرٌء فاحترّق نَ الخَبْرُ في التَنُورٍ قبل أنْ د يُخْرِ جه أو ألرّقَه في التَنُورِ ثُمّ أخذه لبُخْرِجَه فوَكمَ 
من يَدِه ة في التَنَورٍ فاحتَرَقٌَ» فلا أَجْرة له؛ لأنّه هَلَكَ قبل تّمام العمّل ؛ لأنْعَمَلَ الْخْبْرٍ لا 
يتم إلا بالإخراج من التَتَورِء فلم يكن [قبل] ”" الإخراج حبر فصار كهّلاكِ اللْبنِ قبل أنْ 


في اس 
لمك . 


و 
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بفية كتاب الإجارة 


قله ولو أخرجه من التثور ووَضَعَه وهو يَحرُ في مزل اسار فاحرق من غير 
جنايتِه فلّه الأجرٌء ولا ضَمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفة . أمَا استِخقاق الأجر ” '' فلأله فرَغَ 

من العمّلٍ بإخراج الخُبْزٍ من التّنَور باجح حي ويم 
المستأجر 


> سر 


وأمًا عَدَمُ وجوب الضَّمانٍء فلأنَ الهّلاك من غير صُنْع الأجير المُشْتَرَكِ لا يتَعلّقُ به 
الضمان عندة: 

وأمّا على قولٍ مَنْ يه يضمن الأجيرٌ المُشْترك فإنّه ضَامِنٌ له دَقيقًا مثلّ الدّقيقٍ الذي ذَفَعَه 
إليه. ولا أجرّ له. وإِنّ شاء ضَمّئَه قيمةً الخُبْزٍ مَخْبوزًا وأعطاه الأجر؛ لأن قَبْض الأجير 


1 
يي 


بْضُ مَضمونٌ عندتهما فلا يعن الضَمانٍ برَضعه في منزلٍ مايكه؛ وإثما يبأ بالقشليم 


كالغاصب إذا وجت ب الضَّمانُ عليه عندهماء فصاحجت الدقيقٍ بالخيار إن كناء 2 2 ضَمّئه دَقِيقًا 
00-0 لأتدلم تكلم إليه السكرء و إن شاء ضَمّئّه خبّْرًا فضار العمل مُسَّلَمًا إلي 
فَوَجَبَ الأجرٌ عليه . 


شوو م ضَمَئُه القصّبّ ولا المِلْحَ؛ لآن ذلك عدار مُسْعولكا قبل وغوت الععان 
عليه؛ وحين وجب الضمان عليه لا قيمة له؛ لأنّ القصّبّ صار رَمادًا والح صار مام . 
وكذلك الخيّاطً الذي يَخمط له في منزله فَميصّاء فإ خاطً له بعضّه لم يكن ل 
ل '""؛ لأنّ هذا العمل لا ينْتقَمُ ببعضه دون بعضه ” "تل الأخرة إل مامه فاذا 
فرَعٌ منه ثم مَلَكَ فلّه الجر في قول أبي حنيفة؛ لأنّ العمل حَصَلَ مُسَلَمًا إليه لحُصوله في 
ملكه . 


ب 


وانا على قولهما: فالعيْنُ مَضْمونةٌ فلا يَبْرأُ[؟/ 71 ب] عن ضَمانها إلا بتَسْليمها إلى 
مالكهاء فإِنْ هَلَكَ القَوبُ فإِنْ شاء ضَمَّهِ قِيمَته ضصَحَيحًا ولا أجرٌ له وإِنَّ شاء ضَمئَه قِيمَبّه 
مخيطا وله الاح لما نا 

ولو استَاجَرَ حَمَّالاً لِيَحمِلَ له دَنّا من السّوقٍ | إلى منزله فحَمَلّه حتّى إذ بَلَمّ بابَ مَرْب 
- .الذي استأجَرَه كسّرّه [إنسانٌ] »فلا ضَمانَ على الحايلٍ في قولٍ أ أبي حنيفة ؛ وله 


. في المخطوط : «الأجرة» . (1) في الممخطوط : (أجر)‎ )١( 
. في المخطوط : #بعض» . () ليست في المخطوط‎ )9( 


الأجرّء وهو على ما ذَُكَرْنا أن العمّلَ إذا لم يكن له أَئَرّ ظاهرٌ في العَيْنِ كما وقّع يَخْصْلٌ 
مُسَلَمًا إلى المُسْتَأجر . 0 

وذْكرَ بن يسماعة عن محمَّدٍ في رجلٍ دَقَعَ نون إلى خَيَاطٍ يَخيطُه بدرهم. فمضى». 
فخاطه. ثُمْ جاء رجل ففََقَهِ قبل أنْ يقبضّه رَبُّ الوب فلا أجرّ للحَبَاطٍ ؛ لأنَ المنافع 
مَلَكَتْ قبل الَسْلِيمٍ فسَقَطَ بَدَلْها [قال] 7" : ولا جر الخيّاطً على أن يعد العملَ؛ لاه 
لَمَافرَعَ من العمّلٍ فقد انتَهَى العقدء فلا يَلْرّمُّه العمّلٌ ثانيّاء وإِنْ كان الخيّاطً هو الذي فبَقّ ف 
الَوت عليه 7" أن ٠؟‏ لأنّه لما فتَقّهِ فقد فسَمَ المنافِمَ التي عَمِلّهاء فكأنّه لم يعمل 
رأسَاء وإذا فتَقه الأجتّبيٌ فد أَثْلَفَ المنافِعَ بِدَلِيلٍ أنّه يجبٌُ عليه الضَمانٌ . 

آفالوا في الملاح: إذا حَمَلَ الطعامَ إلى موضع فرَدٌ السّفيئة إنسانٌ فلا أجرّ للملاح؛ وليس 
عليه أن يُعِيدَ السّفينة» فإنْ كان الملا هو الذي رَدَها لَِمَّه إعادةٌ الحمل | إلى الموضع الذي 
شرط عليه لما قُلْناء إن كان الموضِعٌ الذي رَجَعَتْ إليه السّفينة لا يقدِرُ رَبُ العام على 
َيْضِهِ فعلى الملاح أنْ يُسَلْمَه في موضع يقدِرُ رَبُ الطعام على قَبْضهِ؛ ويكون له اح ل 
فيما سار في هذا المسير؛ لأنا لو جَوَدْنا للملآح تَسْليمَه في مكان لا يُنْتَنَُ به لََِفَ المال 
على صاحبه» ولو كلَفناه حَمْلَّه بالأجرٍ إلى أة قرب المواض ضع التي يُمْكِنْ القَبْض فيه فقد 
راعَيْنا الحقّيْن . 

وفالوا: ولو اكتَرّى بَغْلا | إلى موضع َكب لما سار إلى بعض الطَريي جَمَحٌ به رةه إلى 

ضعِه الذي خرج منه فعليه الكراءُ بقدرٍ ما سارّ؛ لأنه استَوْفى ذلك القدرّ من المنافع فلا 

100 

وقال في الجامع الصَّغيرٍ عن أبي حنيفة في رجل استَأجَرَ رجلا يَذْهَبُ إلى البضرة 
فِيجِيءٌ بعياله فذَهَبّ فوَجَدَ فُلانَا من العيال قد مات فجاء بِمَنْ مَنْ بق قال: له من الأجر 7" 
بحسابه . 


وعن أبي حنيفة في رجلٍ استَأجَرَ رجلا يَذْهَبُ بكتابه إلى البضرةٍ إلى ثُلانٍ ويجيء 
بجوابه, فذَهَبَء فوجَد فلانًا قدمات» فرَّدْ الكتات (قال : لا ل وهو قول أبي 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فعليه». . 
(؟) في المخطوط : «الأجرة». (5) في المطبوع : «فلا». 


و ابقية كتاب الإجازة ‏ سنيج 40> 


يوسّفَء وقال محمّدٌ: له الأجرُ في الذَّهاب . 

أما في المسالة الأولى: فلأنَ مقصوده حَمْلٌ العيالٍ» فإذا حَمَلَ بعضّهم دونَ بعض كان له 
من الأجر بحساب ماحَمَلَ "''. ظ 

وانافي (" الانية: فوَجْه قولٍ محمَّدٍ أن الأجر مُقابَلُ بقَطْع المسافةٍ لا بِحَمْلٍ الكتاب ؛ 
لأنه لا حَمْلٌ له ولا مُؤْنة َك المبعافة فى لهات رقم على الوه العامور نه توت 
حِصّّه من الأجرء وفي العؤدٍ لم يقغ على الوجه المأمورٍ به فلا يجب به شيء . 

ولهُماء أن المقصودّ من حَمْلٍ الكتاب إيصالّه إلى قُلانٍ ولم يوجذْ فلا يجبُ شيءٌ؛ على 
أن المقصودّ وإِنْ كان نَقْلَ الكتاب لكئّه إذا رَدّه فقد نَقَصّ تلك المنافِمٌ فبَطلَ الأجرٌء كما لو 
استأجَره ليَحمِلَ له طعامًا إلى البصّرةٍ إلى فُلانٍ فحَمّلّه فَوَّجَدَه قد مات فرّدّه أنّه لا أجرّ له ؛ 
لما فُأُناء كذا هذا . 

وللمَسْتَأجِرٍ في إجارة الدَارٍ وغيرها من العقار أَنْ يَنْتَفِمَ بها كيف شاء بالسكتّى . ووّضع 
المتاع» وأنْيَسْكنَ بنفسه وبغيره؛ وأنْيُسْكِنَ غيره بالإجارة والإعارة» إلا أنه ليس له أن 
يجْعَلَ فيها حَذَادَاء ولاقصَارَاء ونحوّذلك مِمّا يوسِنٌ البناء لما بيَّا فيماتَقَدَم . ولوأجوّها 
المُسْتَأجرُ بأكمرٌ من الأجرة الأولى ؛ إن كانتٍ الثَانِيةٌ من خلافٍ جِئْسٍ الأولى طَابّتْ له الزيادةٌ 
وإنْ كانت من جِئْسٍ الأولى لانَطيبٌ له حتّى يزيد في الدَارٍ زيادة من بناء أو حَمّْرٍ أوتطيينٍ أو 
وده اسع جيه عو عبد بوي سبودييب 

امَاعِوارٌ الإجارة: فلا شَك فيه؛ لأنّ الرّيادةَ في عقدٍ لا تَعْتَبَرُ فيه المُساواةٌ بين البِدَلٍ 
والمَبْدَلٍ لا تمع صحة صحّةَ العقدِ؛ وههنا كذلك»؛ فيصح العقد . 

وامًا التَصَدّفٌ بالفضل: إذا كانت الأخرةٌ الكانية من جِنْسِ الأولى فلأن الفضل رِبُح مالم 
يُضْمَنْ ؛ لأنّ المنافِمَ لاتدخلٌ في ضَمانٍ المُسْتَأجِرِء بِدَلِيلٍ أنه لو هَلَكٌ المُسْتَآجَرُ فصار 
بحيثٌ لا يُمْكِنٌ الانتِفاحٌ به كان الهّلاكُ على المُؤْاجِرِ» وكذا لو غَصَّبّه غاصِبٌ فكانتٍ 
الزيادةُ رِئْحَ مالم يُضْمَنْء و[قد] ”" نَهَى رسول اللّه ينعن ذلك **)؛ فإِنْ كان هناك 
)١( 0‏ في المخطوط : «عمله» . (1) في المخطوط : (المسألة». 


() زيادة من المخطوط . 
(5) أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم .)١7574(‏ والنسائي 


(١4ب>ب--بإ‏ ديح باتع لستتعجخ_ 


زيادة كان الرّبْحٌ في مُقَابَلةٍ الزّيادة» فيَخْرُجُ من أنْ يكونَ [1/ 777 أ] رِبْحَاء ولو كنس 
البيتَ فلا يُعْتَبَرُ ذلك ؛ لأنّه ليس بزيادةّء فلا تَطيبٌ به زيادة الأجر . ظ 

وكذا في إجارة الذَابَّةِ إذا زادَ في الدَابّةٍ جوالِقَ أو لجامًا أو ما أشبّه ذلك يَطيبٌ له 
افر نم رن 117 نان( عزني لا قطي لمالا حر كر ايأن لكر ار نض فى 
منها مُقابّلاً بالعلّفٍء فلا يَطيبٌ له الفضل . 

ولو استَأجَرٌ دابّة لِيرْكَبَها ليس له أنْ يُرْكِبَ غيرّه» وإِنْ فعَل ضَمِنَ» وكذا إذا استَجَرَ تَوَْا 
يَلْبَسَّه ليس له أنْ يُلْمِسَّه غيرّه» وإنْ فعَلَ ضَمِنَ ؛ لأن الئاس مُتَفاوتونَ في الرُكوب 
واللْبْسء [فإنْ أعطاه غيرّه فلِْسَّه ذلك اليوم ضَمِئّه إن أصابّه شية؛ لأنّه عاصِبٌ في 
باه غيرّه» وإنْ لم يُصِبّْه شي فلا أجر له ؛ أن التعنوة علنهها يميد لسترفا بالسيةة 
فما يكونٌ مُسْتَوْفَى بِلْبْس غيره لا يكونُ معقودًا عليه» واستيفاءُ غير المعقودٍ عليه لا يوجبٌ 
اليد . ا 

ألا يْرَّى أنّه لو استَأجَرَ توب بِعَيْئه بعَيِْهِ نم حخَصَبَ منه توا آحَرَ سه لم يَلْرَمْهِ الأجرُء فكذلك 
إذا ألبَسَ ذلك التوبٌ غيرّه؛ لأنّ تعيينَ اللابس كتعيين الملبوسء فإنُ قِيل : هو قد تَمَكنَّ 
من استيفاء و المعقود عليه وذلك لا يَكفي لوجوب الأجرٍ عليه كما لو وضّعّه في بيه ولم 
يَلْبَسّْهء قُلْنا : تمن من الاستيفاء باعتبار يَدِه فإذا وضَعّه في بِيتِه فيَذه عليه م مُعْتَبَرة؛ ولهذا 


لو هَلَكَ لم يَضْمَنْ .» فأمًا إذا ألبَسّه غيرّه فيَّده عليه مُعْتَبَرَةٌ كما . 


ألائَرَى أنّه ضامنٌ» وإِنْ هَلَكَ من غير اللَبْس فإنَّ يَدَ اللآبس عليه مُعْتَبَرةٌ حتى يكونّ 
لصاحبه أنْ يُضَمّنَ غير اللآبس» ولا يكون إلا بطريت تَفُويتِ يده ُكمًا فلهذا لا يُلْزِمُ 
الأجرة وإنْ سَلِمَ» ون كان استَاجر لهلبَسَ يومًا إلى الليلٍ ولم يُسَمْ مَنْ يلس فالعقد فاسد 
لجهالةٍ المعقود عليه؛ فإن الْسَ يختيفُ باختلافي اللابس وياختلافٍ الملبوس . 

وكما أن در في الملبوس عند العقدٍ يُمْسِدْ العقد فكذلك نَرْ 'ك تعيين اللابس» 
وكةو وال انف ي إلى الثنا زه لأناضاحت التزب تطالنه بإلباض أرق الثانى دن 


(5 2.2 ١”65)ء‏ وابن ماجه (5184؟). وأحمد 2.56091١(‏ ات 4/مخمك)ء والدارمى (65؟) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 0 ظ 

)١(‏ في المخطوط : «قلنا» . )١(‏ في المطبوع: «عَلْفُها لا يَطيبٌ له؛. 

(9) في المخطوط : ايعتبر؟ . (؟) بداية سقط من المخطوط . 


اا ا ا ا اا ا ل ااا ام توا مو ا واس ار ل ناو مم ا ا ا ا ا حي حا ”الج اا اروا وي ان بحاي ام ا 1 ا ل د 


اللننن» وصيانة المليوسن ».وهو يات أن يلبق إلا اعت الثاس في ذلك يفت 6ل 
واحدٍ منهما بِمُطَلٍَّ العَسْميةَ ولا نصح القَسْمِيةٌ مع فسادٍ العقلٍ وإنٍ اختصّما فيه قبل 
اللنين فحدت الإتجارة »ون ابت هن :واعطاء عرفا فلبسّه إلى الليل فهو جائزٌء وعليه الأجرٌ 
استخساناء والقياسٌ : عليه أجرٌ المثل . 

وكذلك لو استَاجَرَ دابّة لركوب ولم يُبِيّنْ مَنْ يَرْكَبُهاء أو للعَمّلٍ ولم يُسَمٌ مَنْ يعمل 
عليهاء فعَمل عليها إلى الليل فعليه المُسَمّى استخسانًا . 

وفي القياس: عليه أجرٌ المثل ؛ لأنّه استؤقى المنفّعة بكم عمدٍ فَاسِدٍء ووجوبٌ 
لب ام 

وجه الاستّخسان: أنّ المُفْسِدَ وهو الجهالة التي نه تفضى إلى المُنارّعة قد زال» و بانهداء 
امِل المُفْسِدة ينعم الفسادٌ» وهذا لأنّ الجهالة في المعقودٍ عليه» وعقدٌ الإجارة في حي 
المعقودٍ عليه كالمضافيء وإِنّما يتجَدَّد انعِقادُها عند الاستيفاء» ولا جهالةَ عند ذلك» 
وجرت تعره ذلك الجامليا جين التي و ركان لخر في الانتِهاء كالتَعْيِينِ 

فى الابتداء. ولشهاد عليه ]إن صا ينه لعتشا ره اليه اكد 
غيره» بخلاني الْأرَّلٍ فقدء عَيَنَ هناك لَبْسَه عندٌ العقدِ فيصيرُ مُحَالِفًا بإلباس غيره . 

وإذا استَأجَرَ قَميضًا ليَلْبَسَه يومًا إلى الليل فوَضّعّه في منزله حتّى جاءً الليلٌ فعليه الأج” 
كاملا ؛ لأنْ صاحبًه مَكَنّه من استيفاء ء المعقودٍ عليه بتَسْليِمٍ الثّوب إليه» وما زادٌ على ذلك 
ليس في وُسْعِه» وليس له أنْ يبه بعدَ ذلك؛ لأنْ العقد انتَهَى بِمُضيّ المُدوَه والإذنِ في 
اللّْسِ كان بحُكم العقد] (" . ظ 

ولو استَاجَرَ دابة لِيَْكبَها أو تَوًْا ليَلبَسَه لا يجورٌ له أن مُؤاجِرَ غيرّه للؤكوب ”© واللّيْس 
لما قأناء وَلو باعَ المَُاجِرُ الدَارَ المُسْتَجَرة بعد ما أجْرَّها من غيرٍ عُذْرٍ ذَكَرَ في الأصل أن 
البِيع لا يجوز . 

وذكر في بعضٍ المواضع؛ أن البيعٌ موقوف. ودَكَرَ في بعضها أنّ البيعَ باطِلٌ والتَوْفِيقُ 
مُمْكِنٌ؛ لأنّ [في] ”" معنى قوله : (لا يجورٌ) أي لا يَتْقُدُء وهذا لا يِمْتَعُ التَرَقُف . وقوله : 


)١(‏ نهاية السقط المشار ليه آنقًا . (؟) ١‏ المخطوط : «بالركوب». 
() ليست في المخطوط . 


زم --تااحسح .باع اصنائع جظ_6 
(باطِلٌ) أي ليس له حُكدٌ ظاهرٌ للحالٍ» وهو تَفْسِيرُ التَرَقْفٍ . 

والصّحيحٌ أنّه جائرٌ في حقٌ البائع والمُشْتَريء موقوف في حقٌّ المُسْتَأجِرِء حتّى اذا 
انقضّتٍ المُدَةٌيَلْرَمُ المُشْئَريَ البِيعٌ» وليس له أنْ يمَْيَِ من الأخذء وليس للبائع أن يأخدٌ 
المبيعَ من : يَدِ المَسْتَأَجِرٍ من غيرٍ إجازة البيع» فإِنْ أجاز؛ جازء وإِنْ أبَى ؛ فللمُشْتري أن 

يَفْسَحَ البيعَ » ومتَى فُسِحٌ لا يَعودُ جائرًا بعد انقضاء مُدََ الإجارة بافغل يملك المشتاسة 

فحٌ هذا البيع؟فَكرَ في ظاهر الرواية لَه لايمليكُ الفسعَ» حقى لو فسَحٌ لا ينفح حقى إذا 
ل الإجارةٍ كان للمشْتري أن يأخدٌّ الدَارَ. 

ورَوَى الطحاويٌ عن أبي حنيفة ومحمَّدٍ أنّ له أن يَنْهُ يَنْقَض البيعٌ» وإذا نَقضه لا يَعود 
جائرّاء . ورُوِيّ عن أبي يوسُف أنه ليس للمُسْتَأْجِرٍ نَفْضْ البيع» والإجارةٌ كالعيب» فإنْ 
ماري باإازييا ولت الخرار راتت الإبدار ازبا بار وكين مانا بها راك 
الشراء فهو بالخيار : إن شاء نَة تقض البيعٌ لأجلٍ العيب وهو الإجارةٌ وإِنْ شاء أمَضاهء 
وهذا كُله مذهبٌ أصحابناء وقال الشَافعيُ : البيعٌ نافِذٌ من غير إجازة المُسْتَأجِر . 

وجه فوله: أن البيعَ صادّف مَحِلّه ؛ لأنّ الرّقَبة قَبةَ ملك المُؤاجِرٍء وإنّما حقٌ المُسْتَأْجِرٍ في 
المتفّعة ومَحَلُ البيع العيْنُء ولا حقّ للمُسْتَجرِ فيها. 

ولئاء أن البائ غيرُ قاور على تَسْلِيِه لمَعَلّيِ حقّ المُْتَاجِرٍ به؛ وحقٌ الإنسانٍ يجب 
و اي و 
المُشْتَريء وبِالتَوَقْفٍ في حقٌّ المُسْتَجِرٍ صيانةً للحقَيْن ومُراعاةً "© للجازيين 

وعلى هذا إذا أجْرَ داره ثُمَ أكَر : بها لإنسانٍ إن | إفراته يَقُدُ في حقّ نفيه ولا يَقُدُ في حي 
المُسْتَأجِرِء بل يتوَقّف إلى أنْ تمضي مُدَةٌ الإجارة» فإذا مَضَتْ تَفَدَّ الإقرارٌ في حقّه أيضًاء 
فيُقْضَى بالدَارٍ للمُمَّرٌ له» وهذا بخلافيٍ ما إذا أجَرَ داره من إنسانٍ ثُمَ أجرها من غيره إِنَّ 
الإجارةً الثاني تكونُ موقوفة على إجازة المُسْتَأَجِرٍ الأرَلِء فإنْ أجارّها جارّثء وإنْ أَبْطْلّها 
بَطْلَتْ» وههنا ليس للمُسْتَاجِرٍ أن يُبْطِلَ البيع . ظ 

ووخبه الفرق: أن عقدٌ الإجارة يقعٌُ على المنمّعةٍ إذْ هو تمليك المنفّعةٍء والمنافِمٌ ملك 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «رعاية». 


ظ بفية كتاب الإجارة 


المُسْتَأجِرٍ الأوَّلٍِء فتجورٌ بإجازّتِهء وتَبْطْلُ بإبطاله 29 فأمًا الإقرارٌ فإنّما يق على العيْنٍ . 
والعيْنُ ملك المُؤاجِرٍ لكنْ للمُسْتَأْجِرٍ فيها حقٌ. 0 زالَ حقّه (ينفذ. ثم) *" لاخر 
الأوّلٍ إذا أجاز الإجارة الثّانية حبّى تَمَذَّتْ كانتِ الأخرةٌ آله لا لصاجب الذَارِء وة لي انيد 
يكونُ التَمَنُ لصاجب الملكِ . 

ووَجْجه الفرقي على نحو ما ذَكَرْنا؛ أن 7" الإجارةً ورَدَثْ على المنفّعةٍ وأثها ملك 
المَستَاجرٍ الآوَلٍ ٠‏ فإذا أجاز كان بَدَلّها لهء فأمًا التَمَنُ فإنّهِ بَدَلُ العيْنٍ والعيْنُ ملك المُؤَاجِرٍ 
فكان بَدَلّها له وبالإجارة لايس عقد المُستَاجرٍ الأول مالم تمض مده الإجارة الانيقء 
فإذا مَضْتْ فَإِنْ كانت مُدَنَهِما واحدةًٌ ” تنُقضي المدتانٍ جميعاء وإِنْ كانت مُدَةٌ القانية أقَلَ 
فللأوّلٍ أن يَسْكنَ [الدار] © حبّى َعم المدَهُ. ظ 

وكذلك لو رَهَئها المُوا جر قبل انقضاء مدَةَ الإجارة أن العقدَ جائزٌ فيما بينه وبين 
لابو برشي الاي كار با ناي وله أنْ يَحْبسَ حتّى تنقضي 


وسير 


ملنه . 


وعلى هذا بيع المرهونٍ من الرّاهنٍ أنّه جائزٌ بين "'' البائع والمُشْتّري موقوفٌ في حقٌّ 
المرْتَهِنِ. وله أن يبه حتى يَسْعَوْفيَ ماله فإذا الها الا يب عليه تيم الار إلى 
المُشْتَري كما في الإجارةء إلا أنّ ههنا إذا أجاز المُرْتَهِنُ البيعَ حتّى جاء وسَّلْمَ الدَارَ إلى 
المُشْتّري فالقَمَنُ [كله] "'' يكونٌ [1/ 777 ب] رَهْنَا عند المُرْتَهِنِ قائمًا مقامَ الدَار؛ لأنّ 
حقٌ حَبْسٍ العيْنٍ كان ثابئًا له ما دامّتْ في يَّدِه وبَدَلَ العيْنٍ قائمٌ مقامَ العيْنِ فكَبّتَ له حقٌ 


الى 


وقَرَقٌ القٌدوري بين الرفن والإجارة: فقال في الرَهَنٍ , : للمرْتَهنٍ أنْ يَبَطِلِ البيع وليس 
المتتاجر للق لان حقّ المُسْتَاجِرٍ في المنقَعة لا في العينٍ. ٠‏ فكان الفسحٌ منه نَم تَصَرفًا في 
مَحَلْ حقٌ الغير فلا يملكه 0 وأمًا حقٌ المُرْتّهن يعاق 57 بخير العرهون . 


. في المخطوط : ١ببطلانه» . 0 في البطب | ابتقديم؟‎ )١( 
في المططو 0037 (:) في المخطوط : «وقعت».‎ 00 
. ليست في المخطوط . ار امسر المن)‎ )0( 
. زيادة من المخطوط‎ 0 


(8) في المخطوط : (يُمْلَكُ. (4) في المخطوط : «فيتعلق». 


ألا ئَرَى أنّه يصيرٌ به مُسْتَوْفيا للدّيْن فكان الفسخ منه تَصَدُهَا في مَحَلّ حمّه فيملِك. واللّه 
- عَرْ وجل - أعلمُ . 

وللأجير ”' أنْ يعمل بنفيه وأجّرائه إذا لم يُشْتَرَطْ عليه في العقدٍ أنْ يعمل بِيَلِه؛ ؛ أن 
العقدَ ونع على العمّلٍ» والإنسانٌ قد يعملٌ بنفسه وقد يعمل بغيره؛ ولأنّ عَمَلَ أجَرائه يق 
له فيصيئ كأنّه عَمِلَ بنفسه» إلا إذا : شرّط عليه عَمَلَهِ بنفسِه؛ لأنْ العقدّ وقّعَ على عَمَّلِ من 
شَخْص مُعَين والتَعْيينُ مُفيدٌ؛ لأنْ العْمَالَ مُتفاوتونَ في العمل فيتعَيّنُ فلا يجوز تَسْلِيمُها 
من شَخْص آخَرَ من غير رضا المُسْتَاجِرِء كمَنٍ استَاجَرَ جَمَلا بعَييِهِ للحَمْلٍ لا يُجْبَُ على 
لير 

ولو استَجَرَ على الحمْلٍ ولم يُعيّنْ جَمَّلاً كان للمُكاري أنْ يُسَلّمَ إليه أي جَمَلٍ شاءء 
كذا ههناء وَتطيينٌ الدار» وإصْلاحُ ميزابهاء وما ومّى من بنائها على رَبٌ الذارٍ دون 
المُسْتَأَجِرِ لأنّ الدّارَ ملكه وإصّلاحٌ الملكِ على المالِكِء لكنْ لا يُجْبَرُ على ذلك؛ لأن 
المالِكَ لا يُجْبَدْ على إصلاح ملكه وللمُسْتَأجِرٍ أنْ يَخْرْجَ إن لم يعمل المُوْاجِرٌ ذلك؛ لأنّه 
كك بالمعقود عليه ورواليارك 50 يقر ان إزالة العوب عن ملك 10 للتتتا عر ان لا 
يَرْضَى بالعيب حثّى لو كان استَآجَرَ وهي كذلك ورآها فلا خيارَ له؛ لأنه رَضِيَ بالمببع 
المعيب؛ وإضْلاحٌ دلُو الماءِ والبالوعة والمخرّج على رَبٌّ الدَارٍ ولا يُجْبَرْ على ذلك وإنَّ 
كان امتّلأ من فعل المُسْتَاجِرٍ لما فأ 

وقالواة في المُسْكَاجرٍ إذا انقضَت مُدَةٌ الإجارة وفي الدَارِيُرابٌ من كثبيه : فعليه أن 
يَرَْعَهِ؛ لأنّه حَدَتَ بفعلِه فصار كراب وضَعَه [فيها] ”© »؛ وإنٍ [كان] ”' امتلأ خلاها 
رمجراها بج نعل تالقان أذ كو حل تشلدج لانة خد كا لله الاق َقْلهء كالكناسةء 
والرّمادٍء إلا أنهم استَحْسّنوا وجَعَلوا نَقْلَ ذلك على صاحب الدَارٍ للعُرْفٍ والعادة إِذْ العادة 
اليبانا لزاني الأراتى باالدمان ماب لقا لجار الك علي 00 
إن أصلحّ المُسْتَأْجِرُ شيئًا من ذلك لم يُحْتَسَبٌ له بما أَنْمَقَّ؛ لأنه أصلحَ ملك غيره بغيرٍ 
أمره ولا ولاية [له] ”*' عليه؛ فكان مُتَبَرَعَاء وَقَبْض المُسْتَجَرٍ على المُؤْاجِرٍ» حبّى لو 


(1) في المخطوط: «للآجر» . (6) اسيم فق لاوطو 
(2) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


لاق ب عل د م بحل فور ووز ميد ماح لا ل د 
١‏ 


27 يليه كاورش 


جَرَدابَة لِيَرْكَبَها في حوائجه في المِضْرٍ وقنًا معلومًا فمضى الوقتُ فليس عليه تَسْليمُها 


ا 0 
وعلى الذي أجَرَها ا المُسْتَأْجِرٍ ؛ لأنّ المُسْتَأجِرَ وإنٍ انتَمَعَ بِالمُسْتَجَر 
لكنّ هذه المنّعة إِنْما حَصَلْتْ له بِعِرَضٍ حَصَلَ للمُّؤْجِرٍ فبقيّتٍ العيْنُ أمانةً في يَدِه 


ا 


كالوديعة» ولهذا لا يَلْرَّمُّه نفقتُها متها فلم يكن عليه رَدُها كالوديعة» حتّى لو أمسّكها أيّامًا 
فَهَلَكَتُْ في ب َه لم يَضْمَنْ شيئًا سواءٌ طَلَّبَ منه المُؤْاجِرٌ أم لم يَطْلْبْ؛ لأنّه لم يَلْرَمّْه الرَدْ 
إلى بيتِه بعد الطلّب» ٠‏ فلم يكن مُتَعَديا في الإمساكِ فلا يَضْمَنُ؛ كالمودع إذا امتنَعَ عن رَدُ 
ارو إلى وى البرور سان خلقيش ودلا يزلاب اللتشمار 1 جام على اللشتسي ؛ لأن 
َفْعَه له على الخُلوص فكان رده عليه لقوله ككله: «الخراجُ بالضّمان» ١"‏ *؛ ولهذا كانت نفمنه 
عليه فكذا مُؤْنةٌ الود . 
فإنْ كان استَأجرّها من موضع مُسَمّى في المِضْر ذاهبًا وجاتيًا فإنَ على المُسْتَاجِرٍ أن 
بأيَ بها إلى ذلك الموضع الذي قَبَضَها فيه [لا] ”" لأنّ ارد واجبٌ عليه بل لاج 
00 000 و عي 
بين 
فإنْ قال المُسْتاجِز: ارْكبُها من هذا الموضع إلى موضع كذا وارّجعٌ إلى منزلي. ؛ فليس 
على المستأجر رَدّها إلى منزلٍ المُؤَاجِر؛ لأنّه لَّمَا عاد إلى منزله فقد انقضّث مُدَةُ الإجارة, 
نبي أمانة في يليه ولم يتبرّع الماليك بالانيفاع بها فلا َم *'" رَدُها كالوديعةٍ» وَليس 
للظْئْر أنْ تَأَحُدَ صَبياآحَرَ فتُرْضِعَه مع الأرَلٍء ؛ فإن أخذث صَبيا آخَرَ فأرضَعَيْهِ مع الأوَلٍ فقد 
أساءث وأئِمَثْ إِنْ كانت قد أضَرَتْ بالصّبيٌّ: ولها الأجرُ على (الأوَّلٍ والآخِر) 0 
)١(‏ أخرجه أبو داود. كتاب البيوع والإجارات؛ باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم 
(م٠ه"),‏ والترمذي. برقم (6م4؟١)2‏ والنسائي. برقم ,)559٠(‏ وابن ماجه» برقم (* )2 وابن 
الجارود و في «المنتقى» (ص9١6١)‏ برقم (5؟55) والشافعي في «المسند» (ص1845). وابن أبي شيبة في 
المت 006/1 ورف روا 0 ا ا ا للد وأحمد في 
٠‏ المسند برقم ( من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(0) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «(يلزمه) . 
(4) في المخطوط : «الأولين والآخرين؟. ٠‏ ظ 


لس سح بائع الصنائوعة_ 

انا الإثم فلأنّه قد اسبُّحِقٌ عليها كمال الرّضاعء ولمًا أَرضَعَتْ صَبِيْيْن [78/1 أ] فقد 
أضَرَتْ بأحدهما لنُمْصانٍ اللْبّنِ . 

واما استّخْقاقُ الأجرة: فلأنّ الدَّاخِلَ تحت العقدٍ الإرضاع مُطَلَقَا وقد وجِدَ. وللمُسْتَرْضِعِ 
ان يَسْتَاجرَ ظًا أخرى "' لقوله - عَزْ وجل - : «ون دم أن كََوَضِموا ود هلا جح علد 
إنا سَلْمتُم 1 ءاي ثم لمرو © [البقرة يننا ' َقَى الجُناح عن المُسْتَرْضِع مُطلْقَاء ٠‏ فإِنّ أَرضعَمّه 
الأخرى فلّها الأخرةٌ أيضًا ٠‏ فإنٍ استَأح جَرَتِ الظَيرُ ظِفْرًا أخرى فَأرضَعَيْهِ أو دَقَمَتِ الصّبِىٌ إلى 
اوها ناريت نابا اببزقانا ولاس زلا كر ليا الجن 

وجه القياس: أن العمّدٌ وقَعَ على عَمَلِها فلا تَسْتَحِىَ حِقَّ الأجرّ بِعَملٍ غيرهاء كمّنٍ استَآجَرَ 
الود و و و وبي 

وجه الاستخسان: أنّ إرضاعَها قد يكونٌ بنفسها وقد يكونٌ بغيره؛ لأنّ الإنسانَّ تارةٌ يعمل 
بنفسهء وتارةً بغيره؛ ؛ولاث القانية لما عملت بامر الأول وق مَمَلّها للأولى فصاركائها 
عَمِلَتُ بنفسِها هذا إذا أطْلقٌّء فأنا إذا مد ذلك يفنيها لبنس لا أن : َسْتَرْضِعَ أخرى؛ لأنّ 
العقد اورجه الإرضا ينها 

فإن استاعوت أحرى فار شكفةلا تتكية تَحِقَّ الأجرّ كما قُلْنا في الإجارةٍ على الأعمالٍ. 
وليس للمُسْتَرْضِع أنْ يَحْبِسٌ الظُثْرَ في منزله إذا لم ب يشترط ذلك عليهاء ولها أن تخد 
الصّبىَ إلى منزلها؛ أن التمكان لم اسل فحت العتد» وليين على الط (طناء الصَبيّ 
وذواؤ):7*؟ ازنك لوودعل لي ٠7"‏ الخقزة وما ذكره' في الأصلٍ أن على الظّئْرٍ ما 
يالك بالك ةا من الأتجاواوالذ هن تلك مجعمر ل تلن العادد: 

وقد قالوا في توابع العقودٍ التي لا ذكرّ لها في العقودٍ : إنها تُحمّلٌ على عادةٍ كل بَلَّدِ 
حك فالا ومن اتا جَرَ رجلا يَضْرِبُ له لبنًا : إنَّ الزُنْبِيلَ والمِلْبَنَ على صاحب اللْبِنِء 
وهذا على عادتّهم . 

وقالوا فِيمَنٍ استَأجَرَ على حَمْرٍ قَبْرِ : إن > عَفْيَ اراب عليه إن كان أهلٌ تلك البلاد 
بتعاكلرن ياه وتشر اللين هلن اللتان:وإغراع الخزومن الترريعلن الشياز ؛ لأن ذلك 


. في المخطوط : «ما يعالج به الصبيان؟‎ )١( . في المطبوع: «آخَرَ)‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «تحت»‎ 


ابقية كتاب الإجارة 


من تمام العمَلٍ . 

وقالوا في الخيّاط: إن السّلوكُ عليه ؛ لأنّ عادتهم جَرَتْ بذلك» وقالوا في الدّقيقٍ الذي 
يُصْلِحُ به الحائك القوبٌ إِنّه على صاحب القّوبء فإنْ كان اهل بَلَدِ تَعامّلوا بخلاني ١”‏ 
ذلك» فهو على ما يتعامّلونٌ . 

وقالوا في الطبّاخ إذا استَأجَرَ في عُرْسٍ : إن عر لحرو ملعوار طم دزا عاض 
ففَرَعّ منها فلّه الأجرٌء وليس عليه من إخراج المرّقٍ شية؛ وهو مبنيٌ على العادة يختلِف 
باختلافي العادةَ. 

وقالوا؛ فيمَنْ تَكارّى دابّةَ يَحمِلُ عليها حِنْطَةً إلى منزله فلّمًا انتَهَى إليه أراد صاحِبٌ 
الحِئْطةٍ أنْ يَحمِل المُكاري ذلك فيدْخِله منزله وأبى المُكاري» قالوا: قال أبو حنيفة : عليه 
ما يفعلّه النَاسٌ ويتعامَلونَ عليه وإِنْ أرادَ أنْ يضْعَدَ بها إلى السَطْح والغرْفةٍ فليس عليه ذلك 
إلا أنْ (يكونً ا* شترطه) ”""» ولو كان حَمَالاً على ظَهْرِ فعليه إذخالٌ ذلك؛ وليس عليه أن 
يصْعَدَ به إلى علو البيتٍ إلا أن ي* يشترطه» وإذا تكارّى دابّة بَهَ فالإكاف على صاحب الذَابَةَ 
أن لحب والجوايقٌذعلى اماه هل الصلعؤه وكذلك للم 7 . وأمًا السّْجُ فعلى 
رَبٌّ الذَابَةِ إلا أنّْ تكونّ سُنَةٌ البلّدِ بخلافٍ ذلك فيكونٌُ على سَُبٍْ سُتَيهم » وعلى هذا مسائل : 

ولو التَقَط رجل لقيطا فاستَاجَرَ له يَِْا فالأجْرةُ عليه وهو مُعَطوَعٌ في ذلك ؛ أمَا لزوم 
الأجرة إيَاه فلائه التزم ذلك فيَلْرَمُه مه وأمًا كونه مُتَطوّعَا فيه فلأنّه لا ولاية له على اللّقِيطٍ فلا 
يمك إيجابَ الذَيْنِ في مت ورّضاعٌه على بيتٍ المالٍ؛ لأنّ ميرائه لبيتٍ المالٍ . 

واها الثاني؛ وهو الذي يرجعٌ إلى صِفةٍ المُسْتَأجَرٍ والمُسْتَأَجَرٍ فيه فالكلامُ فيه في 
موضِعيّن : 

احذهما: في بِيانٍ صِفَةٍ المَسْتَأَجَرٍ وَالمَسْتَأجَرِ فيه. ' 

والثّاني: في بيانٍ ما يُغَيّدُ تلك الصّفة . ظ 

اها الأؤل: فقول وباللّه التَوؤْفيقٌ: لا خلاف في أنّ المسْتَأجَرَ أمانةٌ في يَدٍ المُسْتَأجِرِ 
كالدَارِء والدَابَةِ» وعبدٍ الخدمة» ونحو ذلك» حبّى لو هَلَكُ في يده بغيرٍ صَّئْعِه لا ضَمانَ 


. في المخطوط : «على خلاف». (") في المخطوط : «يشترطه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «النجار»‎ )*( 


به ب د-ببيحيح باقع لسع ع 


عليه؛ لأنّ قَيْض الإجارة قَبْضُ مأذونٌ فيه» فلا يكونٌُ مَضُمونًا كقّبْضٍ الوديعةٍ والعاريّة . 
وسَّواءٌ كانت الإجارةٌ صَحيحةً أو فاسِدةً لما قَلّنا. 

وأمّا المُسْتَأجَرُ فيه كَوْبٍ القصارةء [والصّباغةٍ] ”'» والخياطة» والمتاع المحمولٍ في 

لسَفينة» أو على الدَابَة» أو على الجمالٍء ونحو ذلك» فالأجيرٌ لا يَخْلو إِما (أنْ كان) "") 
كاء أو خاصًاء وهو المُسَمّى أجِيرُ الوخدٍء فإِنْ كان مُشْتَرَكا فهو أمانةٌ في يده في 

واب وس وا ا اه 
نكال يده كتر من لاغتمن دسراء هلك قن العمل أواتفينه وهس القياسن. 

وقال ابو يوشف ومحقذ: هو مَضْموَنٌَ عليه إلا [من] 9" حَرَ َرَت غالب أو غَرَق غالِبٍ أو 
صوص مُكابرينَ» ولو احتّرّق بيثٌ الأجير المُشْتَرَكٍ ا ؛ يَضْمَنْ الأجيرٌ كذا رُوِيَّ 
عن سحكو» لان هذا انين بكريق قالسه وقو الذي يدر على يقد واكة لو علمابه: 
لأنه لوعَلِمَ به لأطَفأه فلم يكنْ موضِع العُذْرِه وهو استخسانٌ» ثُمَ إِنْ هَلَكَ قبل العمّل 
تن لتتو معي ونوا جو ون ملك بيع السكل بفناحةه بالهار« انافاه 
لقتعيو ل وإعظاء الأ حو سحيان وان شاد متك لنت د عدرل لاا 
لقا 

واحنّجًا بما رُويَ عن رسول الله كل أنّه قال: «على اليدٍ ما أخذث حنّى تَرُدّْهه 7؟'. وقد 
عَجَرَ عن رَدِّ عَيِْهِ بالهّلاكِ فيجبٌ رَدْ يمت قائمًا مقامّه . ورُوِيَ أن عُمَّرَ رضي الله عنه كان 
يُضَمنُ الأجير المُشْترك احتياطا لأموال الّاس؛ وهو المَحْنِىُ : فى المسألة» وهو أن هؤلاء 
الأججراء الذينَ يُسََمُ المالُ إليهم من غير شُهوو تُافُ الخيانةٌ منهم, فلو عَلِموا ألهم لا 
يُضَمَنونَ؛ لهَلَكَتْ أموال التاس؛ لأنّهم لا يعجزونَ عن دَعْوَى الهّلاكِء وهذا المعنى لا 
يوجد في الحرقيٍ الغالِب» والغرّقٍ الغايب» والسَّرَّقٍ الغالِب. 


)١(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «أن يكون». 
() زيادة من المخطوط . 
620 أخرجه أبو داود» كتاب البيوع . ياب في تضمين تضمين العارية» برقم (051؟9). والترمذي. برقم 


0 والنسائي في «الكبرى] ا وملام وابن مأاجه . برقم ٠(‏ )0 وابن الحارود 
فى «المنتقى) (ص 5ه ؟ برقم (5؟ 0 والدارمي. برقم () من حديث سمرة بن جندب . 
5200 ضعفه الألبان في ضعيف ابن ماجه (ص1825) برقم (*؟ه)., والإرواء .)١61١5(‏ وضعيف 

أبي داود (ص٠6”)‏ برقم (0771), وضعيف الترمذي (ص59١)‏ برقم .)5١11/(‏ 


بقية كتاب الإجارة ظ 


ولأبي حنيفة أن الأصلّ أنْ لا يجب الضَّمانُ إلأعلى المُتَعَدَي لقوله عَرَّ وجَلّ: 55# 
عدون إلا عل الطَبيَ4 [البقرة :15] » ولم يوجد التَّعَدَي من الأجير ؛ لأنّه مأذون في القَبُْض» 
والهّلاك ليس من صُنْعِه فلا يجبٌ الضَمانُ عليه ؛ ولهذا لا يجبٌ الضُمانُ على المودع. 
والحديتثٌ لا يتناوّلٌ الإجارةً؛ لأنّ ارد في باب الإجارة لا يجبٌ على المُسْتَأجِرٍ فكان 
المُرادُ منه الإعارةٌ والغضبٌء وفعل عمْرَ رضي الله عنه يُحْتَمَلَ أنه كان في , عش الا را 
وهو المُنَّهُمُ بالخيانةٍ» وبه تقول ثُّمَ عندّهما إِنّما يجب الضَمانُ على الأجير | إذا مَلَكَ في 
َدِهِ؛ لأنّ العيْنَ إنَما تدخل في الضَّمانٍ عندّهما بالقبْض كالعيّن المعُصوبةٍ» فما لم يوجدٍ 
القَبْض لا يجبٌ الضَمانُ؛ حتّى لو كان صاحِبٌ المتاع معه راكبًا في السَّفيئةٍ أو راكبًا على 
الدَابَةِ التي عليها الحِمْلٌ فِعَطِبَ الحِمْل من غير صُّنْع الأجير لا ضَمانَ عليه؛ لأنّ المتاعَ في 
ها سه 


وكذلك إذا كان صاحجبٌ المتاعء والمكاري راكبين على الذابَةٍ أو سائمَيْنٍ أو ة قائدين ؛ 
لأنّ المتاعَ في أيديهما ٠‏ فلم يَتمَرِدِ الأجيئ باليدء فلا يَلْرَمْه ضَمِانُ اليد . 

ورَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف أنه إن سَرِقَ المتاع من رأء سٍ الحمّالٍء» وصاحِبٌ المتاع 
يمُشي معه لا ضَمانَ عليه؛ لآنّ المتاعٌ لم بيصِرْ في يِه حي لم يُخَلّ صاحِبُ المتاع 
بينه وبين المتاع» وقالوا ف في الطعام إذا كان في سَفِيئَتَيْنِ وصاحِبّه في إحداهماء وهما 
مقرونَّتانٍ أو غيرُ مقر وتَمَيْنِ إلا أن سَيْرَهما جميعًا وحَبْسَهما جميعًا فلا ضَمانَ على 
الملاع فنا كناكم تون لا تكلك فى تن ماده ركه للف القطنة [ذ| كان تعالية 
حُمولة»؛ ورَبُ الحُمولةٍ على بَعيرٍ فلا ضَّمانَ على الجمّالٍ ”'"؛ لأنَّ المتاعَ في يد 
ضاهة ال هر الجارط لدت 

ورََى ابن سماعة عن أبي يوسُفَ في رج استَاجَرَ حَمَالاًليَحمِلَ عليه زِقًا من سَمْنٍ 
عله مناخ 1ن والشتال هيما لمعا ا 00 
فيه . 

قال ابويوشط: لا يَضْمَنُ الحمّال؛ لأنّه لم يُسَلَّم إلى الحمّالٍ بل هو في يده . 

قال وإِنْ حَمّلّه إلى بيتِ صاحبه تُّمٌ أنرَلّه الحمّال من رأسه وصاحِبٌ الرٌّق فَوَقَعَ من 
)١(‏ في المخطوط : «الحمال» . ظ 


أيديهما فالحمّالٌ ضَايِنٌ» وهو قولٌ محمَّدٍ الأوَلُء ثم رَجَعَّ وقال: لا ضَمانَ عليه . 

لأبي يوسُّفَ أن المحمول داعِلٌ في ضَمانٍ الجمالة بوت يه عليه فلا يرا إلآ بالقشليم ‏ 

إلى صاحبه» فإذا أخطئوا جميعًا فيَدُ الحمّالٍ لم تَرْلُ فلا يَزْولٌ الضَمانٌ . 

ولمحمَّدٍ أن الشَّيءَ قد وصّل إلى صاحبه بإِنْزالِهِ فخرج من أنْ يكونّ مَضْمونَاء كما لو 
حَمَلاه ابتِداءً إلى رأس الحمّالٍ فهَلّكَ . 

ورَوَى هشامٌ عن محمَّدٍ فيمَنْ دَق إلى رجل مُصْحَمًا يعمل فيه. ودَقَمَ الغْلاف معهء أو 

دَقَعَ سَيْمًا إلى صَيْفَلٍ يصقَُلُه بأجر. ودَفَعَ الجمْنَ معه فضاعاء قال سسحد: : يَضْمِنْ 
التطيعت» والكلات» اتيت الجا + الان المطتكقت لا لقنس يعن القلات: 
والسَيْفٌ لا يَسْتَعْني عن الجمْن» فصار كشيء واحدٍء قال: فإِنْ أعطاه مُضْحَفًا يعمل له 
غِلاَا أو سِكيئًا يعمل له نصالاً فضاعً المُضْحَفٌ أو ضاعَ السّكُينٌ لم يَضْمَنْ؛ لأنّه لم 
يَسْتَأحِرْه على أن يعمل فيهما بل في غيرهما . 

ولو اختلف الأجيرٌ وصاحِبٌ القوب فقال الأجيدُ: رَحَدْتْء وأَنْكَرَ صِاجِيّه فالقول قول 
الأجير في قولٍ [7/ 779 أ] أبي حنيفة ؛ لأنّه أمينٌّ عنذه ذ في القبض » والقول قول الأمين 

مع اليمين» ولكن لا يُصَدَّقُ في دَعْوَى الأجر . 

وعندهماء القول قول صاحِب التوب؛ لأنّ التَوبَ قد دخلّ في ضَمانِهِ عندهما فلا 
يُصَدَقُ على الرّدٌ إلا ببِيَّةّ» وإِنْ كان الأجيرُ خاصًا فما في يَدِهِ يكونُ أمانةً في قولهم 
جميعا؛ لا اران ادبا الايد ل ألا على مال أي يا 0 
لم يوجد منه صَّنْعٌ يضْلّحُ سببًا لوجوب الضَّمانٍ؛ الف خا رذن 00 
المالكِ . 

وأا على اصلهما: فلأنَ وجوبٌ الضَّمانٍ في الأجير المُشْئَرَكِ تَبَتَ استخسانًا صيانة لأموالٍ 
الّاسء ولا حاجة إلى ذلك في الأجيرٍ الخاص؛ لأنّ الغالِبَ أنه يُسَلّمُ نفسَهء ولا يتسَلَمُ 
المال فلا يُمْكِنه الخيانة» واللّه - عَرّ وجل - أعلَمُ . 

وَأمَا الثاني: وهو بيانٌ ما يُكَيّرُه من صِفةٍ الأمانة إلى الضَمانٍ فالمُفَيٌر له أشياء : 


. في المخطوط : «بأمر»‎ )١( 


منهاء تدك الحِفْظ ؛ لآن لعي لما ف ى المُسْتَأجَرَ فيه فقد التزمَ حِة خنْظةه وتذك الختط 
لمزم سببٌ لوجوب الضمانٍ؛ (كالمودع ! إذا ترك) ”© حفط الوديعةٍ حتّى ضاعَتْ على ما 
نَذْكرُه في كتاب الوديعةٍ | إن شاء الله تعالى . 

ومنها: الإنلاف والإفسادُ إذا كان الأجِيئٌ مُتَعَدَيا فيه . بأنْ تَعَمَدَ ذلك أو عَيُفٌ في الدَقٌء 
سَواءٌ كان مُشْتَرَكُا أو خاصّاء وإنّْ لم يكن مُتَعَدَيا في الإفساد بان الْسَدَ الوب حَطَأ بعَمَلِ 
من غيرٍ قَضْدِه فإِنْ كان الأجيرٌ خاصًا لم 0 0 يضْمَنْ بالإجماع ‏ وإنْ كان مُشْتَرَكُا كالقصَارٍ 
إذا دَق الوب فَتَحَرَقٌء أو ألقاه ذ في التَورة فاحتَرَقٌ» أو الملاح غَرِفّتِ السّفينةُ من عَمَلِه؛ 
ونحو ذلك فإِنّه يَضْمَنُ في قولٍ أصحابنا القلاثةٍ (" » وقال زُفَدُ: لا يَضْمَنُ وهو أحد 
قولي الشافعي ”*. 

وجه قول زُقَرَ: أن الفسادٌ حَصّل بِعَمَلٍِ مأذونٍ فيه فلا يجب الضَمانٌ كالأجير الخاص» 
المع والدَلِيلُ على أنه حَصَّلَ بعَمَلٍ مأذونٍ فيه أنه ححصَلَ بالدّقٌ» والدّقٌّ مأذوثٌ فيه 
ولشِنْ لم يكن مأذونا فيه لكن لايُمكِئه العَحرُرُ عن هذا التوع من الفساد؛ لأنه ليمس في 
وُسْعِه ادق المُصْلِحُ فأشبّ الحججام والبرَّامٌ “»» وَلئِْنْ كان ذلك في وُسْعِه لكّه لا يمك 
تخصيل إلأ برح [والحرج] ”" مني فكان مُْحقًا بما ليس في الؤشع . 

ولناء أنَ المأذونَ فيه الدَقْ المُضْلِحُ لا المُفْسِدُ؛ حو لي عا 
َم الأجرة بمُابَلةٍ ذلك فِيتقيدُ الأمر بالمُضلِحٍ َلالة وقول : (لا يمْكِنُه التَحَوّرْ عن 


الفساو) مَمْنوع. بل في وُسْعِه ذلك بالاجتهاد في ذلك؛ وهو بَدُل المجهودٍ (في النْظَرِ) 3 
في آلةٍ الدَقَ ومَحَلَّه ٠‏ وإرسالٍ المِدَقَةٍ على المحَل على قدرٍ ما يحتمنّه مع الحذاقةٍ في 


)١(‏ في المخطوط : كما إذا ترك المودع». () في المخطوط: «لا؛. 

9 انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ 23177 )2 البناية 90 ا ول" ). 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية: إذا كان المال في يد الأجير كالئوب ثم تلف فالأجير إما مشترك. كالذي 
يتقبل العمل في ذمته كما هي عادة الخياطين أو منفردء كمن أجر نفسه مدة مقدرة لعمل» أما المشترك ففي 
ضمان ما تلف في يده بلا تعد ولا تقصير أمران: أصحهما : لا يضمن. وأما المنفرد : 0000 
المذهب» هذا كله إذا لم يتعد الأجير. فإن تعدى؛ وجب عليه الضمان قطعمًا. انظر: الوسيط (4/ 2188 
849). روضة الطالبين (4/ 778). مغني المحتاج (”/ 2561١‏ 7017), نهاية المحتاج (5/ .)3"1١١ .731١‏ 
(6) البزاغ : الذي يستخدم المشرط ليسيل الدم . انظر : المعجم الوجيز (ص 145) بتصرف . 

د (0) في المخطوط : «بالنظر» . 


العمّلء والمهارة ف في الصَّنْعةَء وعندَ مُراعاةٍ هذه الشَرائطٍ لا يَحْصّل الفسادٌ» فلَمَا حَصَل 
دَلَ أنه قَصَّرَ كما تقول : في الاجتهادٍ في أمور الدّينِء إلا أن الخطّأ في حُقوقٍ العِبادِ ليس 
ِعُذّرِ حتّى يُؤاخل المخاطم والناسي بالضمانٍ . 
وقوله. لا يُمْكِنُه العَحَرّرُ عن الفساو إلا بحَرَح. ؛ مُسَلَمٌ ا 
حُقوقٍ الله - عَرّ وجَلٌ - بالإسقاطٍ لاا في حُقوقٍ العباد» وبهذا فارَقَ الحجّامَ والبرَاعَ ؛ 
ا بساك بيد ديد ومرص يا و رويد ا 
فلم يكنْ في وُسْعِه الاحترازٌ عن السّرايةَ»ء فلا يتقَيَدُ العقد بشرط السَّلامَةٍ . 
وأمَا الأجيرٌ الخاصٌ» فهناك ون وق عَمَلّه إفسادًا حقيقة إلا أن عَمَله َمَِقٌ بالعدم 
شرعًا؛ لأنه لا يَسْعَحِقُ الأخرة بعَمَلِه بل بَسْليم ”© نن نفسه إليه في المُدّوَء فكأنّه لم يعمل . 
وعلى هذا الخلا الحمّالُ إذا زَلَِتْ رجلّه في الطريتي أو عَثْرَ فسَقَط وكَسَدَ حمْله؛ ولو 
وحم حَمّه النَاسٌ حتّى فسَّدَ لم يَضْمَنْ بالإجماع ؛ الاي يس يت 
بمعنى الحرْق الغاليب» والغرّقٍ الغايب» ولو كان الحمّال هو الذي زاحَمَ النَاسّ حتّى 
الكَسَرَ يَضْمَنُ عند أصحابنا الثَلاثة 
وكذلك الرّاعى المُشْتَرَكِ إذا ساق الدّوابَ على المشرعة ”'" فازْدَحَمْنَ على القنطرةٍ أو 
على انق فزن يعالها مما فق في العار يكت ؛ فعلى هذا الخلاف . 
ولو تَلِمََتْ دابَةٌ بِسَوْقِه أو ضَرْبه إيَاها فإِنْ ساق سَوْهًا مُعْتادًا أو ضَرَبَ ضَرْبًا مُعْتادًا 
َعَطِبَتْ فهو على الاختلاي» وإِنْ ساق أو ضَرَبَ سَوْقَا وضَرْبًا بخلافٍ العادةٍ يَضْمَنْ بلا 
خلاني؛ لأنّ ذلك إِنُلافٌ على طريق التَعَدَيء ثُمْ إذا تَحْرَقَ القَوبٌ من عَمَلٍ الأجيرٍ حتى 
ضَمِنَ لا يَسْتَحِنُ الأخرة؛ لأنّه ما أونّى المنفّعةً بَلِ المضَرّةٌ ؛ لأنْ إيفاءَ المنفعة بالعمّل 
7 ِح دون المُمِْدِء وفي الحمّال إذا ويَبَ ضَمانَ المتاع المحمول فصاحِبّه بالخيار : 
إن شاء ضَمّئَه قيمَتَه في الموضع الذي سَلّمّهِ إليه» ون شاء في في الموضع الذي فسَّدَ أو 
مَلْكَ 6 الأجرَ إلى ذلك 79/51 ب] 0-0 


هَلَكَء ما و و لاله وُجَدَ جَهَتا الضَمانٍ : القبْض 
)١(‏ في المخطوط : ابتسلم؟ . (؟) و في المطبوع : «السّرْعة» . 


م 


والإثّلاف» فكان له أنْ يَضْمَبَ القبْضٍ يوم القبْضٍء وله أنْ يَضْمَئَهِ بالإثلافٍ يوم الإثلافٍ. 

أما على أصل أبي حنيفة ففيه إشكال ؛ لأنّ عنده الضمانٌ يجب بالإثلافِ لا بالقبْضٍ 
فكان لوجوب الضْمانٍ سببٌ واحذدء وهوالإثلاف. فيجبٌ أنْ تُعْتَبَرَ قيمتهُ يوم الإثلاني: 
ولا خيارٌ له فيما يَرْوَى عنه . 


والجوابٌُ عنه من وجِهَيْن: 

احذهما: أنه وْجِدَ ههنا سببانٍ لوجوب الضَّمانٍ : 

احدهما: الإثلاف . 

والثاني: العقذ؛ لأنّ الأجير بالعقَدٍ السَابقٍ التزمَ الوفاء بالمعقودٍ عليه وذلك بالعمّلٍ 
المُضْلِح وقد خالّفء والخلافٌ من أسباب وجوب الضّمانء فتَبَتَ ”'' له الخيارٌ: إِنّْ شاء 
ضَمْئّه بالعقدٍ. وإِنّْ شاء بالإثلاف . 

والثاني: أنه لما لم يوجدُ منه إيفاءُ المنمّعةٍ في القدر التَالِفٍ فقد تَمَمة قَتْ عليه الصَمْقَةٌ في 
المنافع فينْبْتَ له الخيارٌ : : إن شاء رَضِي بِتَفْريقِهاء وإِنْ شاء فسّحّ العقدَء ولايكونٌ ذلك إلا 
ِالتَخمِر ولو كان المُسْتَأجَرُ على حَمْلِه عَبِيدًا صِغارًا أو كِبارًا فلا ضَمانَ على المُكاري 
فيما عَطِبّ من سَوْقِه ولا قَْدِهء ولايَضْمَنُ بَنوآَدَمَ من وجه الإجارةء ولا يُشْبه هذا 
المتاعَ ؛ لأنّ ضَمانَ بَني آَدَمَ ضَمانٌ جناية» وضّمانٌ الجنايةٍ لا يجب بالعقدء دَلَتْ هذه 
المسألة على أن ما يَضْمَئْه الأجيرٌ المُشْتَرَكُ يَضْمَنْهِ بالعقَدٍ لا بالإفسادٍ والإثلافي؛ لأنّ ذلك 
يَستَوي فيه المتاع والآدّميُء وأنّ وجوبٌ الضّمانٍ فيه بالخلاني لا بالإثلاٍ . 

وذَكَرَ بِشْرٌ في نَوادِرِه عن أبي يوسّف في القضَّارٍ إذا استَعانَ بصاحب التّوب لِيدْقّ معه 
فَتَخْرَقَء ولا يُدْرَى من أيٌّ الدَُّ تَخَرّقَ وقد كان صَحيحًا قبل أن يَدُقَاه قال: على القصّارٍ 

وال ابن سماعة عن محمد: إِنّ الضّمانَ كلّه على القصّارٍ حتّى يُعْلَّم أن تَخْرْقَ من دَق 
صاحبه أو من دَفُهماء فمحمّد مر على أصلهما أن النَوبَ دخلّ في ضَمانٍ القصّار رِ بالقيئض 
بتِقِينٍ فلا يَحْرْجّ عن ضَمانِه إلا بيقينٍ مثله. وهو أن يُعْلَمَ أن التَخرّقَ حَصّل بفعل غيره . 


)١(‏ في المخطوط : ؛ 


ولأبي يوسّفَ أنّ الفسادً احبّمَلَ أن يكونَ من فعلٍ القصَّارٍء وَاحمَّمَلَ (أن كون) ١”‏ من 


فعل صاحب التّوب» فيجبُ الضَّمانٌُ على القصّارٍ في حالٍ» ولا يجبٌ في حال فَلَزِمٌ اعتِبارٌ ‏ 


الأخوالٍ فيه» فيجبٌ نصف القيمةٍ . 

وقالواء في يَلْمِيذٍ الأجير المُشْئَرَكِ إذا وطِئ تَوْبَا ”'' من القصارة فخْرَقّه يَضْمَنْ؛ لأنّ 
وطء القّوب غيرٌ مأذونٍ فيه ولو وقَعَ من , يه ِراج فأحرَقَ نْبا من القصارةٍ فالضَمانٌ على 
الأسْتاؤء ولا صَمانَ على التّلْمِيذٍ؛ لأنّ الذّهابٌ؛ والمجيءَ بالسّراج عَمَّلَ مأذونٌ فيه 
فينتَقِلُ عَمَلهِ إلى الأسْتاذٍ كأنّه فعلّه (" بنفسهء فيجبٌ الضَّمانٌ عليه . 

ولو دَق [هذا] العْلامٌ [ثو بَا] فانقلُبٌ الكوذين من ”" يَدِه فخَرَقَ نَوْبَا من 
القصارةء فالضمانٌ على الأشعاذ ؛ لأنْ هذا من عَمَّلٍ القصارةٍ فكان مُضافًا إلى الأسْتاف 
فإِنْ كان تَوْبًا وديعة عند نَ الأسْتاذ فِالضْمانٌ على الغلام ؛ ؛ لأنّ عَمَلَه إِنّما يضاف إلى الأسْتاذ 
فيما يملِكُ تَسْليطّه عليه واستعمالّه فيه» وهو إِنّما يملِكُ ذلك في ثياب الققصارةٍ لا في تَوْبٍ 
الوديعة» فبقي مُضافًا إليه؛ فيجبٌ عليه الضّمان كالأجتبي» وكذلك لو وقّعَ من : يِه سِراجٌ 
على تَوْب الوديعة فأخرّقه َه فالضَمانٌ على العلا لما قُلنا. 

وذّكَرَ في الأصل لو أنّ رجلا دعا قَوْمًا إلى منزله فمَشَّوْا على بساطه فتَخرَقَ لم يَضْمَّنواء 
وكذلك لو جَلّسوا على وسادته؛ لأنّه مأذونٌ في المشي على البساطٍ والججلوسٍ على 
الوسادةء فالمُتَولدُ منه لا يكونُ مَضْمونًاء ولو وطِئوا آنية من الأواني ضَونوا؛ لأنّ هذا ما 
لا يُؤْدَنُ في وطَئِهء فكذلك إذا وطِئوا تَوْبَا لا يُْسَطْ مثلّه» ولو قَلَبوا !| نيهم لاسرا 
يَضْمَنوا؛ لأنّ ذلك عَمَلَّ مأذونٌ فيه» ولو كان رجلٌ منهم مُقَلَدَا سَيْمًا فخَرَقَ السَيْفٌ 
الوسادة لم يَضْمَنْ؛ لأنّه مأذون في الجْلوسٍ على هذه الصّفقء ولو جَقْفَ القصَارُ نُويًا على 
حَبْلٍ في الطريقٍ فَمَرَتُْ عليه حمولة فخَرَ حرو َنْهِ فلا ضَمانَ على القصّارٍء والضَّمانُ على سائقٍ 
الحمولة؛ لأنّ الجناية من السّائق؛ لأنَ المشيّ في الطريق مُقَيَد [بشرط] بالسَلامق 


)١(‏ في المطبوع : «أنْه؛ . (؟) في المخطوط : «على ثوب). 
(') في المخطوط : «عمله . (5) زيادة من المخطوط . 


00( زيادة من المخطوت . 

(5) الكوذين: لفظ مولدء وهو عند أهل زماننا: عبارة عن الخشبة الثقيلة التي يدق بها الدقاق للثياب. 
انظر: معجم المصطلحات والألفاظ الفقهية (1/ .)١11‏ 

(0) زاد في المطبوع: «غير». (4) زيادة من المخطوط . 


بفية كتاب الإجارة 


فكان التَلّف مُضافًا إليه» فكان الضَّمانٌ عليه . 

وَلو تكارّى رجل دابَةٌ لِيَركبَها فضَرَبّها فعَطِبَتْ أو كبّحها باللّجام فَعَطَبَها 2 ذلك فإنّه 
ضامِنٌ» إلا أن يأدَنَ له صاحِبٌ الدَابَِ في ذلك عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسُفَ ومحمّدٌ : 
تستكيين أن لا تصيحتة اج باادروطةني اجرب لمات اللي العا 

وجه فولهما. أن 71١0/51‏ أ] صرب الذَابَةٍ وكبْحها مُعْتَادٌ مُتَعارَفٌء وَالمُعْتَادُ 
كالمشْروطٍء ولو شرط ذلك لا يَضْمَنُء كذا هذا. 

ولأبي حنيفة أن كَل واحدٍ منهما من الضَرْب والكبْح غير مأذونٌ فيه؛ لأنّ العقدّ لا 
يوجب الإذنَ بذلك لإمكانٍ استيفاء لدان مور نار كما لو كاد اللن من ادي 
علن أنا إن سَلينا*" أنه فاذون فيه لكنه مقر مُقَيَدٌ بشرطٍ السّلامةٍ؛ لأنّه يفعلّه لمَنْفَعةٍ نفيه مع 
كونه مُخَيرًا فيه فأشبّهَ ضَرْبَه لزوجّتِه » ودَعْوَى العُرْفٍ في غير الدَابَةٍ الممُلوكةٍ مَمُنوعةٌ 
على أذ كوت ساذر افيه لأايقت وجرت الفتهان [ذا قاو مقيةً) تدرط لخاد عل ين 
ذَكَرْناء واللّه - عَرَّ وجَلٌ - أعلْمُ . ظ 

ومنها؛ الخلاف وهو سببٌ لوجوب الضّمانٍ إذا وثَمَ عَضْب ##لأن التمسانست ارحرت 
الضمانٍ» وجملة الكلام فيه أنْ الخلافّ قد يكونُ في الجنس» وقد يكونُ في القدرٍء وقد 
يكونُ في الصَّفق وقد يكونٌُ في المكان. وقد يكونُ في الرّمانٍ . والخلاف من هذه 
الوجوه قد يكونٌ في اسيِئْجارٍ الدّوابٌ» وقد يكونٌ في اسِئْجارٍ الصَّنَاءَ كالحائكِ؛ 
والصباع ؛ والخيّاط خلا المكان . 

أمّا استِئْجارٌ الدّوابٌ فِالمُعْتَبَرُ في الخلافٍ [فيه] 7 ز في الجئْس والقدرٍ والصّفَةٍ في 
اسيئجارٍ الدوابٌ ضَرَرُ الدَابَة» فإِنْ كان لا 7 إن كان ضَرَرُ الدَابَة 
فيه بِالخِفَةٍ وَالثْقَلٍ يُعْتَبَرُ الخلاف (فيه من) ”© جهة الحْمَةٍ والقّقَْلِء فإنْ كان الضَرَّرُ في 
الكاني أكثّرَ ب وساي ووه موود 
في الثاني مثل الضَرَّرٍ ذ في الأوَّلِ أو أقل لا يَضْمَنُ عندّنا؛ لأنّ الإذنَ بالشَّيءٍ إِذنّ بما هو مثله 


)١(‏ فى المخطوط : «فأعطبها». )١(‏ في المخطوط : «يضمنه 
(9) في المخطوط : «قلنا». () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فى) 


وبل -حح باع لقع 

أو دونه فكان مأذونًا بالانيفاع به من هذه الجهة ذَلالة» فلا يَضْمَنُ وإنْ كان ضَرَرُ الدَابَةٍ فيه 
الأفق هفيك الجكنة والثمن بل ع روسو نه ل انمز وه الخلت من سيك اللخنة راتكن 
وإِنّما يُعْتَبرُْ من ذلك الوجه؛ لأنّ ضَرَرَ الدَابَةٍ من ذلك الوجه. وإِنْ كان الخلافٌ في القدرٍء 
وريه بر حت الوه وافال , عَبرُ الخلا في ذلك القدرٍء ويجبُ الضَّمانٌ بقدره؛ 
لأن الغضبّ بخ يتح بذلك القدرء وإنْ كان الضَرَرُ فيه من جهةٍ أخرى تُعْمََرُ لك الجهةٌ في 
الضَّمانٍ لا الخِفَةُ والتّمَلَه وإِنْ كان الخلافٌ في الصّفةٍ» وضَرَرُ الدَابَةٍ امي كه در 
التكاواف فيها وي قل العيهان عليها: 


وبيانٌ هذه الجملة في مسائل: إذا اسِتَأجَرَ دابّة لِيَحمِل عليها عشرةً مَخاتيمٌ شعيرًا فْحَمَّل 
عليها عشرةً مَخاتيمَ جِنْطةٍ فعَطِبَتْ يَضْمَنُ قِيمَتّها ؛ ملعب وس 


ار اس 


جئْسِهء فلم يكن مأذونًا فيه أصلاً. فصار غاصِبًا كل الدَابَةِ مُتَعَدَيّا عليها فِيَضْمَنُ كَل 
قيمّتِهاء ولا أجرَ عليه؛ لأنْ الأجرّ مع الضُمانٍ لا يَجْتَمِعَانٍ؛ لأنّوجوبّ الضْمانٍ 
ميْروريِ غاصباء ولا أَجْرةَ على الغاصب على أصلناء ولأنّ المضموناتٍ ”" تُمْلكُ على 
أصل أصحابناء وذايئة وجوت إلا خزة عله . ولو استأجَرَها ليَحمِلٌ عليها جِنْطة فحَمَل 
عليها مكيلا 1 خَرَ يِفَل كثِقَلٍِ الجئطةٍ وضَّرَرُه كضّرَرِها فعَطِبَتْ لا ”" يَضْمَنُ 

وكذلك كن لماحو أرما لزن تبها نوع فاه زر حرزدوقيا متساريان في الصررر 
بالأرض» وكذلك إن استأجَرَها لِيَحمِلَ عليها قَفيرَ ا بح و علا ناير من 
شعو دكن سجر أله نآ هاضرو الته دعل 


لخلا قد تحن فتحقَالفضبُ ‏ 

[رضا] ” الثاني إذا كان مثلّه فى الضّرَرٍ كان الرّضا بالأوَّلٍ رِضًا بالتّاني» وإذا كان دونّه في 
الضَّرَرٍ فإذا رَضِيَ بالأوّلٍ كان بالثّاني أرضّى فصار كما لو استأجَرَّها لحمل عليها حِنْطة 
نفسِه فحَمّل عليها حِنْطة غيره» وهما مُتَساويانٍ في الكيْلٍ» أو لحمل عليها عشرةً فحَمّل 


)١(‏ في المخطوط : «المغصوبات». )١(‏ في المخطوط : «لم». 
(*) في المخطوط : «قدرًا». (5) في المخطوط : «قدرًا». 
(5) ليست في المخطوط . 


عر بقية كتاب الإجارة 


عليها تِسّعة أنّه لا يصيرٌ مُخْالِمًا لما قلناء كذا هذا . 
ولو استَأجَرَها ليتحول عليها عشرةً أقَفِزةٍ حِنْطةَ فحَمَلٌ عليها أحدّ عشرّ فإِنْ سَلِمَتْ فعليه 
ا ولاضْمانَ عليه»؛ وإِنْ عَطِبَتْ ضَمِنَ جزءًا من أحدّ عشرَ جزءًا من 
قيمةٍ الدابّة وغو فول عاكة 3 العلماء ”' . 
وفال رُقَرْ ابن ابي لَيّلى: يَضْمَنُ قيمةً كُلَ الدَابَةِ؛ لأنّ اَلَف حَصَلَ بالرّيادةٍ فكانتٍ الرّيادةٌ 


5 .”> “6 سس لس سي 3 7 
ولاه أن تَلَفَ الدَابَةٍ حصّل بِالثْقَلٍ؛ والثّمّل “7 نيه فاذون فها وبعضه غير مأذون 


6 ريه بابر 


فيه » ٠‏ فيقَسَمُ التَلّفْ أحدّ عشرَّ جزءًا فيَضْمَنُ بقدر ذلك . 


ونَظيرٌ هذا [7/ 714٠‏ ب] ما قال أصحابنا في حائطٍ بين شريكيّن أذ ثلانًا مال | إلى الطريق 
فأَشْهِدَ على أحيهما دون الآحَرِ فسَقَطً الحائطٌ على رجل مَل فعلى الذي أَشْهِدَ عليه قد 
نصيبه؛ لأنه مات من يِفَل الحائطٍ» ويِقَلُ الحائطٍ أثلاثٌ كذا هذاء وعليه الأجرُ؛ لأنّه 


انكؤف المعقرة غانة» وهو كم عكرؤ يك ة مخاتم نيمء وإنّما خالف في الرّيادٍ, وأنها استؤفيَتٌ 
من غير عقَادٍ فلا أجرّ لها . 
وكذا لو استَأجَرَ سَفينة لِيَطرَّحٌ فيها 7" عشر كرا فطرع فيا أحة عش فرك النف 


الر ا 3 


أنه يجبٌ الضَّمانٌ بقدرٍ الزّيادةٍ عندَ عامّةٍ العلماء» وعند زُقَرَ وابن أبي لَيْلى يَضْمَنُ مَنْ قيمة كل 
السّفينةٍ؛ لأنّ التَلّفْ حَصَلَ بسبب ”* الرّيادةٍ فهى عِلَّةَ التَلّفٍ . 


ألائَرَى أنّه لو لم يَزِدْ لّما حَصَلَ التَلّفْ؟ والجوابٌ أنْ هذا مَمْنوعٌ بل امَف حَصَلَ 
بالكلٌء ألا تَرَى أنّ الكرّ الرّائدَ لو انقَرَدَ لما حَصَلَ [به] ‏ التلّفُ؟ فتَبَّتَ أنْ التَلّفَ حَصّلَ 
بالكلٌ» والبعضٌ مأذونٌ فيه» والبعض غيرُ مأذونٍ فيه فما مَلَكَ بما هو مأذونٌ فيه لا ضَمانٌ 
عليه فيه؛ وما هَلَّكُ بما هو غيرُ مأذونٍ فيه ففيه الضَّمانٌَ» وصار كمسألةٍ الحائط . 


.)١7ا/6‎ /”( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 

ومذهب الشافعية: أن من استأجر دابة ليركبهاء فكبحها بلجامها كما جرت به العادة فماتت فلا ضمان 
'عليه. انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص 18”) . 

ومذهب المالكية: أنه إذا اكترى دابة ليحمل عيها شيئًا فحمل عليها غيره فعطبت. فإن كان أضر بها 
ضمن قيمتهاء وإن كان مثله أو دونه فلا ضمان عليه. انظر: المعونة (؟9/85/5). 
(') في المطبوع : «والنقل». (؟) في المخطوط : «عليها». 
(5) في المطبوع : «بقدرٍ؛ . (5) ليست في المخطوط . 


وَلو اسَتَآجَرٌ دابة بد ِيَحوِلَ عليها مائةً رطْلٍ من مُطْن ؛ ٠‏ فَحَمّل عليها مثلّ وزْنِهِ حَديدًا أو أقَل 
من وزْنِه فَعَطِبَتٍ الذابّة يَضْمَنٌُ قِيمّتها ؛ لأنَ ضَرَرَ الدَابَةٍ ههنا ليس للثٌّقَلٍ بل للانبساطٍ 
والاجتماع ؛ ؛ لأن القْطنَ يبيط على طَهرِالَابٍَ والحديد يجْتَعُ في موضع واحلد» فيكودٌ 
أتكى لظَهْرٍ الدَابَة بَةِ وأعقر [لها]؛ فلم يكن مأذوئًا فيه فصار غاصبًا فِيَضْمَنٌ ؛ ولا أَجْرَةَ عليه 
لما قلنا. 

وكذلك إذا (استَأجَرَها ليُحَمّلّها) '' حِنْطةً فِحَمّلَ عليها حَطَْبًا أو حَشَّبًا أو آجُكًا أو 
عَديدا أو حجار أو نحرَ ذلك مِمًا يكوثٌ أنَكَى لطَهْر الاب أو "© أعقر له حتى ليث 
يَضْمَنٌ كل القيمة» ولا أجرّ عليه لما قُلْنا 

ولو استَأجَرَّها ليَرْكبَّها فجَمَلَ عليهاء أو استَأجَرَّها ليَحمِلَ عليها فركيها *" حتى عَطِيَْ 
ضَمِنَ ؛ لأنَ الجن قد اختلف. وقد (يكونُ الضّدة) (4) و في أحدهما أكثّرٌء ولو استَأجَرّها 
م ووو ب بي ا اح اجو وير 

جمد والتملٍ بل من حيثُ الحؤق والعلم. ٠‏ فإنَ خفيف البِدَنٍ إذا لم بُ: بْحْسِنٍ الرُكوبَ 

ا اي يحمين الركوت لا يضر نهاء ناذا علقت فك اذ دلت عق 
دو ناتوب تمي ار َعَلنه لما فلنا: 

وَلو (استَآجَرٌ دابّةٌ) ”'" ليَرْكَبَها بنفسيه فأركّبّ معه غيرّه فَعَطِيّتْ فهو ضَايِنٌ لنصفٍ 
قيمتِهاء ولا يُعْتَبَرُ الثّمّ ل ههنا؛ لأنَ تَلْفَ الدَابَةٍ ليس من يُقَّلٍ الرَاكب بل من قِلَةٍ معرِدَّته 
بالرُكوبء فصار تَلَّمُها برُكوبها بمنزلة تَلَفِها بجراحَتهاء وركوبُ أحدهما مأذونٌ فيه 
وركوبٌ الآخرٍ غيرٌ مأذونٍ فيه فيَضْمَنُ نصفٌ قيمَتِهاء وصار كحائطٍ بين شريكَيْنٍ أثلاناء 
أَشْهِدَ على أحدهما فوَقَحَتْ منه آجُرَةٌ فقَتَلْتْ رجلا فعلى الذي أَشْهِدَ عليه نصفٌ ديَتِه 
ون كان نصيبه من الحائطٍ أَقَلْ من النُصفبٍ؛ لأنَ التلف ما حَصّل بِالثَقَلٍِ بل بالجُرْح. 
والجراحة اليسيرةٌ كالكثيرة " في حُكم الصَّمانٍ كمَنْ جَرَحَ إنسانًا جراحة» وجَرَّحه آخَر 
)١(‏ في المخطوط : «استأجر ليحمل عليها». ظ 


(؟) في المخطوط : (و). 

(©) فى المخطوط : «فأركبها» . 

(4) في المخطوط : اتكون القيمة»). (45) ليست فى المخطوط . 

(5) فى المخطوط : «فيضمن». (0) في المخطوط : ا(استأجرها» . 


(4) في المخطوط : «كالكبيرة». 


ِراحَتَيْنِ فمات من ذلك كان الضَّمانُ عليهما نصمَّيْنِء كذا ههناء وعليه الأجْرةٌ) لأنّه 
استؤفى المعقود عليه؛ وزيادةً على ذلك» وهو إركابٌ الغيرء غير أنَّ الرّيادةَ استؤفيَت من 
غير عقَدٍ فلا يجب بها الأجر . 

هذا إذا كانت [الدَابَهٌ تَطيقٌ نَيْنِ فإن كانت لا تَطيقّهما فعليه جميمٌ قيمّتِها؛ لأنّه أنْلَمّها 
بإركاب غيره . 

وَلو استأجَرَ جمارًا بإكافٍ فترّعه منه وأسرّجّه فعَطِبّ فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنَّ ضَرَرَ السَوْج 
َل من ضَّرَرٍ الإكاف ؛ لأنه يأحَذُ من ظَهْرٍ الدَابَة 5 أقَلَ مِمّا يذ الإكاف . 

ولو استَجرٌ جمارًا بسَرْج فرع منه ازج وأوكَفّه فعَطِبَ» ذَكَرَ في الأصلِ أنه يَضْمَنُ يم 
قدرَ ما زادَ الإكافٌ على السَرْج ؛ ولم يَذُكر الاختلافٌء وَذَكرَ ذ في الجايع الضغير أله َم 
كُلَّ القيمةٍ في قولٍ أبي حنيفة» وفي قولهما يَضْمَنُ بجساب الرّيادة. 

وجه فقولهما أن الإكات والسَزجَ كل واحدٍ منهما يُرْكَبُ به عادة» وإّما يختلفان بلقل 
وَالحْفَةِ؛ لأنّ الإكاف أَنْقَلُ فِيَضْمَنٌ بقد اق كما لو اسَاجََه سج فترّعَه وأسرّججه بسَرْجٍ 
اخو انكل هن 'الأرل فقطلته أنه يَضْمَنُ بقدرٍ الرّيادةٍء كذا هذا . 

ولأبي حنيفة أن الإكاف لا يحالف السَرْجَ في لتقل +رإلماؤفاك من رجو أزه وهر 

أنه يأحْذٌ من طَهْرِ الدَابَة بَةِ أكرٌ مِمًا يأخُذَ السَرْجٌ ولأنّ الدَابَةَ التي لم تَألَفِ الإكافٌ يَضْرٌ بها 
الاكات» والخلات إذالم يكْ] "541/115 1] قل يجب به جم الّماؤٍ كما 
حَمَّلُ مَكان المَطنٍ الحديد. ونحوّ ذلك. بخلافي ما إذا بَدَلَ السَوْجَ بِسَرْج آخر أَثْقَلَ منه. 
أو الإكاف بإكاف أَنْقَلَ منه ؛ لأنَ التَاوْتَ هناك من ناحية التّقّلِ فيَضْمَنٌ بقدر الزيادةٍ كما في 
الزيادةٍ على المُقَدْراتٍِ (من جئْسِها) ”'' على ما مر . 

ولو |سكاجر يمارا عارها فاسرّج قم ذكيه مولت كان سباركاة لأ الشزع الل عالى 
الدَابَ» وقيل: هذا إذا استَجَرّه ليَرْكَبَه في المِضْرِء وهومن ”" 'غَرض التّاس مِمَنْ يَرْكَبُ 
في المِصّرٍ بغيرٍ سَرْجء فأمًا إذا استَأجَرّه لِيَرْكَبّه خارج المِضْرٍ أو هو من ذَوي الهَيْئاتٍ لا 
يفمن 4 الآ الحدار ل زنك من يلو إلى تلو عير شريو ولا كافيه روكداذر الوة كان 


! . بياض في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ابجنسها» . (؟) في المخطوط: «ممن».‎ )5( 


الإسراحٌ مأذونًا فيه دَلالة فلا يَضْمَنٌ . ظ 

وِنٍ استَأجَرٌ جمارًا بسَرْج فأسرّجه بغيره فإِن كان سَرْجًا يُسْرجٍ بمثله الحَمرٌ فلا ضَمانٌ 
عليه» وإِنْ كان لا يُسْرجٍ بمثله الحَمَرٌ فهو ضامِنٌ ؛ لأنَ الثاني إذا كان مِمّا يَسْرجٍ بمثله 
الحُمّرُ [لا يتفاوّتانٍ في الضَّرَّرٍ فكان الإذنُ بأحدهما إذنًا بِالآحَرٍ دَلالة» وإذا كان لا يُسْرِج 
بمثله الْحَمرٌ] بأنْ كان سَرْجًا كبيرًا كسروج البراذينٍ كان ضُرَرُه أكئرّء فكان ذلك إِثّلافًا 
للدَابَةِ فِيَضْمَنٌ . 

وكذلك إِنْ لم يكن عليه لجامٌ فألَجَمّه ٠‏ فلا ضَمانَ عليه إذا كان مثله يُلْجَمُ بمثلٍ كل ذلك 
النُجام ؛ وكذلك إِنُ أَبْدَلَه ؟ لأنّ الجمار لا يَدلفُ بأصل اللُجام» فإذا كان الحمارٌ قد 2 
بمثله أو أَبْدَلّه بمثئله لم يوجد منه الإثّلافٌ ولا الخلافٌ» فلا ع 

رَأمَا الخلافٌ في المكانٍ فنحوٌ: أنْ يَسْتَأجِرَ دابَةَ للركوب أو للحَمْل ''' إلى مَكان 
لوه تجار ة ذلك المكانة» رشكجه |تدكها جارز النكاة النعلوع دغل الكنناخر في 
ضَمانِهِ حتّى لو عَطِبَ قبل العوْدٍ إلى المكانٍ المأذونٍ فيه يَضْمَنُ كُلَّ القيمةٍ . 

وتزرغاة إن المكاف التماذوت قوتهل كل أ عن المها 80 عان ا بومحيفة الا شرل درا 
كالمودع ! إذا خالّف ثُمَ عاد إلى الوفات وهو قول ذُقَرَ وعيسَى بنٍ أبالَ من أصحابناء ثم 
رَجَعَ» وقال 0 كرا عق تسلمها إلى ساحبها شلكة وكذللك العارة بخان الوديمة : 

وجه فقوله الأؤل: أن الشيءَ آهَانَة في يده ألاتوّى أنه لو هَلَكَ في يَدِه قبل الخلافٍ لا 
ضَمانَ عليه؟ فكانت يَدُهِ يَدَ المالِكِ» فالهّلاكَ في يَدِهِ كالهّلاكِ في يَدِ المالِكِء فأشبَّه 
الوديعة؛ ولهذا لو هَلَكَ في يَدِهِ نّمَ استّحِقَ بعدَ الهَلاكِء وضَمِئه المُسْتَحِقَ ير جعٌ 7" على 
لير 

وحبة قوله الآتخرء أن يَدَ المُسْتَأجِرِ يَدُ نفسه ؛ لأنّه قبَض الشّيءَ لَمَْمْعَةَ نفشة فكانت بده يد 
نفسيه لايد المُاجر» وكذا يَدُالمَُعيرٍ لما قُْناء وإذا كانت يده يد نفيه فإذا ضَويَ 
بالتقد لا يترا من عتمانه إلا برَدهُ إلى صاحبه ؛ لأنّه لا تكونٌُ الإعادةٌ إلى المكانٍ المأذون 
فيه رَدًا إلى يَّدِ نائب المالِكِ» فلا يَبْرأُ من الضَّمانِء بخلافٍ الوديعة؛ لأنيَدَ المووع يَد 
المالك لا يَد نفسه . 


)١(‏ في المخطوط : «الحمل». )١(‏ في المخطوط: #رجع». 


21( 


ألا ترَى أنه لا ينْتَقِعْ بالوديعة؟ فكان العؤْدُ إلى الوفاق رَدَا إلى يد نائب المالِكِ فكان رَدًَا 
إلى المالِكِ معنى فهو الفرق . 

وأما الرّجوحٌ على المُؤاجِرٍ بالضَمانٍ» فليس ذلك لكَوْفٍ يه يَد المُارِء بل لأنّه صار 
مَعْرورًا من جهتِهِ كالمَشْتَري إذا استّحجقٌ حِقٌ المبيع من يَدٍ ده أنه يرجعٌ على البائع بسبب الغرورٍء 
كذا هذا. 

ولوافكاء برها ليَرْكبّها إلى مَكانٍ عَيْنَِ فركبّها إلى مكان آخَرَء يَضْمَنُ إذا مَلَكَتْ ”© 
وإِنْ كان الثاني أقرّبّ من الأوَّلٍ؛ لأنّه صار مُخْالِفًا لاختلاف الوق إلى الأماكن فكان 
بمنزلةٍ اختلافي الجنْس » ولا أَجرةٌ عليه لما قُنا. ا 

ولو رَكِبّها إلى ذلك المكانٍ الذي عه لكنْ من طريت آخَرَ انل + إن كان التامس يسلكون 
ذلك الطريقَ لا يَضْمَنُ؛ لله لم يصِرْ مُخالفًاء وإ كانوا لا يَسْلُكوئه يَضْمَنُ إذا مََكَتْ 
لصَّيْرورَ رت حالف غاصِبًا بسُلوكه» وإنْ لم تَْلّكء وبَلَمَ الموضع المعلوم ثم جه وسَلَم 
الذابّة إلى صاحبها فعليه الأجر. 

ولو استأجَرَّها لِيَرْكْبّها أو لحمل عليها | إلى مَكان معلوم فَذَهَبَ بهاء ولم يَرْكَبْهاء ولم 
يحول [عليها] '" شينًا فعليه الأجرٌ؛ لأنه سَلَمّ المنافِع إليه بتَسْلِمٍ مَحَلّها | إلى المكان 
المعلوم؛ فصار كما لو استَآجَرَ دارًا لِيَسكئها فسَلْمَ المِفْتاحَ إليه فلم يَسْكُنْ حتّى مَضََتٍ 
مده المريكت الأ لخر لما فلن » كذا هذا 

ولو أمسَك الذَابَّةَ فى في الموضع الذي استَأجَرّهاء [ولم يَذْهَبْ بها إلى الموضع الذي 
استأ جَرَها] إليه فإِنْ أمسَكها على قدر ما يُمْسِكُ النَاسٌ إلى أن نْ يَرْتَحِل فهّلكت فلا ضَمانَ 
عليه؛ لأنْ حَبْسَ الدَابَةٍ ذلك القدر مُسْتَدْئَى عادة» فكان مأذونًا فيه [؟/ ١4؟‏ ب] دَلالةٌ 


وإِنَْ حَبَسَ مِفْدارَ ما لاب يبس الناسٌ مثله يومَيْنِ أو ثلاثةٌ فعَطِبَ يَضْمَنُ؛ لأنّه خالفَ ني 
لمكا بالإمساك الخارج عن العادة فصاو" "اغاضيا فتعةة إذا لك وله اخرة عليه لها 


)١(‏ في المخطوط : «هلك 
(5) ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : «فكان». 


إن لم تَْلّك فأمسَكها في ببيه فلا أجر عليه لما مر أنَ الأجر (مُابَلِتَليم) "'” الذابة 
في جميع الطريق ولم يوجدٌء بخلافي ما إذا استَأجَرَها عشرة يام ِيَرْكَبّها فحَبّسَّهاء ولم 
يَرْكَبْها حتّى رَدَها يومَ العاشر أن عليه الأخجرةً» ويَسَعُ لصاجبها أن يأخُدَ الكراء»ء وَإِنْ كان 
يعلمُ أنه لم يَرْكَبْها؛ ؛ لأ 3 اسعشقاق الأجرة: في الإجاراتٍ *'' على الوقت بِالتَسْلِيمٍ في 
الوقت» وقد وُجدَ فتجبُ الأرةُ كما في إجارة الدَاِء ونحوها بخلاب الإجارة على 
المسافةٍ فإنّ الاستِحْقاقَ هناك بالتَسُلِيم في جميع الطريق» ولم "' يوجذد فلا يجب . 

وَآما الخلاف في الرّمانٍ؛ 2 فنحرٌ أن تاج دب ِيَءْكَبّهاء أو يَحَمِلٌ عليها مُدَةَ معلومة 
فانتمَعَ بها زيادةً على المّدَةٍ فعَطِبّتْ [الدابة] ”* في يَدِهِ ضَمِنَ ؛ لأنّه صار غاصِبًا بالانتفاع 
بها فيما وراءً المدَةٍ المذكورة . 


1 


وَأمَا استنْجارٌ الصّنّاع من الحائكِ والخيّاطٍ والصّبَاغْ؛ ونحوهم . فالخلاف إِنْ كان في 

لجان سو ل رب يا و : إن 
شاء ضَمِّئَه قيمة نَوْبِ أ بيَض »ع وَسَل [الكرت] ”© للأجيرة وإن شاء أ خذ التّوبّء وأعطاه 

عاذ لكك هارن كاه القن اوكا بيد 

أمَا خيارٌ التَضْمين فَلِفّواتِ غَرَضِه ؛ لأنّ الأغراض تخْتَلِف باختلاف الألوانٍء فله أ 
يُضَمََهِ قيمة تَوْبِ أَنيَضٌ لتَنُوبِه عليه منْفَّعةَ مقصودةٌ» فصار مُتِْا الوب عليه ٠‏ فكان له أن 
يُضَمّئّهِ ؛ وإِنْ شاء أخذ التوب؛ لأنّ الضَّمانَ وجَبَ حمًا له فلّه أنْ يُسْقِطَ حقّهء ولا أجرّ له؛ 
لأنه لم يأتٍ بما وقَعَ عليه العقد رأسًا حيثٌ لم يوَفٌ العمل المأذونَ فيه أصلاء أفلذ يتن 
الأجرًء موي ا وي ع 07 
يَرِيدُ كالحُمْرةٍ والصّمْرةٍ ونحوهما؛ ؛ لأنّه عَيْنُ مالٍ قائم بالقوب فلا سبيل إلى أخذه مَجَانًا بلا 
عِرَض فيأحُدُه ويُمْطيه ما زا الصّبْعُ فيه رعايةً للحمَّيِنٍ ونَظَرًا (من الجانبين) '" 
كالغاصب . 


٠ - 


وإِنْ كان الصّبْمُ مِمّا لا يَرِيدٌ كالسَوادٍ على أصل أبي حنيفة. فاختار أخذّ التّوب لا يُغطيه 


. في المخطوط : «الإجارة»‎ )١( . في المخطوط : «مقابلة بتسليم»‎ )١( 
. في المخطوط : «فلم». (5) زيادة من المخطوط‎ )7( 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «للجانبين؟ . 


شيئًا بل يَضْمُنُه نُفُصانَ القوب فى قولٍ أبى حنيفةً» بناءً على أنْ السّوادَ لا قيمةَ له عنده» فلا 
يزيد بل يَنْقُْص » وعندهما له قيمة فكان حُكمُّه كم سائر الألوانٍ . 

ولو اسَتَأجَرَ أرضًا لِيَرْرَعَها حِنْطةً فرَّرَعَها رَطْبَةَ ضَمِنَ ما نَقَصَّها؛ لأنّ الرَطبة مع الرّرْع 
جِنْسانٍ مُخْمَلِفَانِء إذ الرَطبةٌ ليسث لها نِهايةَ معلومة» بخلاف الرَّرْع» وكذا الرَطبةُ تَصْرُ 
بالأرض ما لا يَضْرٌ “ها ”" الرَّرْعٌ» فصار بالاشتِغَالٍ بزراعةٍ الرَطْبةٍ غاصِبًا إِيّاها بل مُتْلِمَاء 


ولا أجرَ له؛ لأن الأجرّ مع الصَمانٍ لا يَجْتَمِعانٍ . 


ونين عسوي ول أب ايان لبر بي ار سا الل ار لبر 
يَضْمَنُ الخاتمَ ؛ ل ل ل 0 

إياه؛ قال: وإذا أمر رجلا أنْ د حاف لخدلا يج ال 
فيه» ولا أَجْرة له؛ لأله لم يعمل ما استَاجرَه عليه رأسًا فلا" : در ار ا 
قيمة ”'' الصّبّغْ الذي زادَ في البيتٍ لما مَرَ 

ولو دَقَعَ | ى حا َو ليتخبطه قميسًا بدرهم فخاطه قباءفإنْ شاء َمَئه قيمة الوب . 
وإِنْ شاء أخذ القباءً» وأعطاه الج كله لا يجار هماء سُمَىَ؛ لأنّ القباءَ» والقميصّ 
مُخْتَلانٍ في الانفاع فصار مُفَرنامَْفّعةَ مقصودةٌ فصار مُيْلِنًاالقَوبَ عليه فلّه أن يُضَمَّه؛ 
وله أن ياخدوي تيه اج قله ليا فزن 

وإذا كان الخلاف في الضّفةٍ نحو أن دَهَعَّ إلى صَبَاغ نْبا بم بصِبْعْ مُسَمّى فصَبَم 
بصَبْغْ آحَرَ لكته من جِنْسٍ ذلك اللَوْنِ فيصاحب القوب أَنْ يُضَمْه مت أنيضء ويُسَلُمْ (إليه 
القُوبٌ) ”"» وإِنْ شاء أخذ التَوبَء وأعطاه أجرّ مثله لا يُجاوِرُ به ما سمي . 

أمَا ثُبوتٌ الخيار : فلِما ذَكَرْنا من 2 الخلافٍ في الجئس.ء وإنّما وجب الأجرُ ههنا؛ 
لأنَ الخلافٌ في الصّفَةٍ لا يُخْرِجُ العمَلّ من أنْ يكونٌ معقودًا عليه» فقد أنَى بأصل المعقود 
عليه إلا أنّه لم يأتِ بوَصفهء فمن حيثٌ إِنّه لم يأتٍ بوَصفه © المأذونٍ فيه لم يجب 
المُسَمَىء ومن حيتٌ إِنّْه أنَى بالأصلٍ» وجب أجرٌ المثل» ولا يُجِاوِرٌ به المُسَمّى ؛ لأنّ 


)١( ٠‏ في المخطوط: «يضر». (5) فى المخطوط: «فيه». 
(؟) في المخطوط : «الثوب له؛. (4) في المخطوط: «في». 


0( في المخطوط : «بالوصف» . 


(ل ببح باع الصاققع_ 
هذا شَأنٌَ أجر المثل لما نَذْكَرُ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ورَوَى هِشامٌ عن محمَّدٍ فِيمَنْ دَقَعَ إلى رجل شَبَهًا ليَضْرِبَ له طشْنًا موصوفا معروقا 
فضَرَبَ له كوزّاء قال: إِنْ شاء ضَمَئَه مثل شَبَّهه [1/ 717 أ] ويصيرٌ الكوز للعايل» و إن 
ناه ال براعطاة العو مدل عكلك لا تجارز بسنا ضهن لآ العقد رمه غلا الصدرت 
والصّناعةٍ صِفَة» فقد فعَلَ المعقودّ عليه بأصلهء وخالف في وصفه "' ٠‏ فيقْبْتُ للمُسْتعولٍ 
الخياذ . ا 

وعلى هذا إذا دَقَمَ إلى حائكِ غَُلاً ليَحوك له تَوْبَا صَفِيقَاء (فحاك له) ”" تَوْيا رَقِيقَاء أو 
شرّط عليه أنْ يَحوك له تَوْبًا رَقِيقًًا فحاكّه صَفيفّاء أن صاحِبّ الغْدْلٍ ”7 بالخيار : إِنْ شاء 
ضَمّئه [مثل] ”* غَزْلّهء وإِنْ شاء أخذ التوبّ»ء وأعطاه (مثِلّ أ عن عار 
[به] ''' ما سمي . 

ذَكَرَ في الأصلٍ إذا َع َه إلى حََانٍ ليله نمل بتَملٍ لا يُتَعْل بمئيه الخفّاف. 
فصاحِبُ الخُفٌ بالخيار : إن شاء ضَمّئّه خفه بغير نعل» ؛ وإنْ شاء أخذه» وأعطاه أجرّ مثله 
في عَمَلِهء وقيمة التغل» لا يُجاوِرٌ به ما سَمَيّ» وإنْ كان يُتَعُلُ بمثله الخفّافٌ فهو جائزٌ» 
وإذلم يكن جَيْدَا. ‏ ' 

وأما تُبوتُ الخيار : إذا أَنَعْلّهِ بما لا يتَعُلُ بمثله الخمّافٌ ؛ فلانه لم يأتٍ بالمأمورٍ به رأسًا 
بل أتَى بالمأمور به ابتّداءة» فصار كالغاصِب إذا أَنْعَلَ الخْفٌ ا للمالِكِ أن 
يُفَمته كالقاضت :وله أن ياخذ الخف؟ أن ولاية التتضمين تَفْبٍ تَنْيْتٌ لحقّ المالك» فإذا 
َضِيَ بالأخلٍ كان له ذلك؛ وإذا أخذ ذل أمطاء أجرَ مثله؛ لأله مأذوثٌ في العمّل» وقد أنَى 
بأصل العمل وإنّما خالف في الصّفة فله أنْ يَخْتَارَه ويُعْطيّه أ جر المثل» ولا يَعْطيّه 
المُسَمّى ؛ لأنّ ذلك بمُقابَلة عَمَلِ موصو ولم يأت بالصّفةٍء ويُمْطيّه ما زاد التَعْل؛ ؛ لأنه 
عاز شال ناف للحفاق فصر بسرلة الضنع في الكرب» نما ختول الخياز فو هاه 
المسائلٍ | إلى ماح الف :والدوت؟ لأه صاحِبٌ مَنْبوعٌ» والتَعْلٌ والصٌبْعُ تَبَم فكان 


)١(‏ في المخطوط : «الصفة». ‏ (5) في المخطوط : «فحاكه». 
(9) في المخطوط : «الثوب». (4) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «أجر مثل» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
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وا ا ا ببح بجح 


إثباثُ الخيارٍ لصاحب الأصل أَرْلَى» وإِنْ كان يفعلٌ بمثله الخفّافٌ فهو جائرٌ» وإِنْ لم يكنْ 
جَيّدَا؛ لأنّ الإذنَ يتناوّلٌ أدنى ما يقعٌ عليه الاسم وقد وجِدَ . 

ولو شرّط عليه جَيّدَا فأنْعَلّهِ بغير جَيِّدِء فإِنْ شاء ضَمّنَه قيمة الخْفّء وإِنْ شاء أخذ 
الخفه و أعطاء] كيش !قر رودي فا واذ نوه ولا تجار بماة سُمَيَ ؛ لأنَّ الرّديء 
من جِنْس الجيّدٍء ويَثْبَتَ الخيارٌ لمُواتٍ الوصنب المشروط . 

َإِنْ كان الخلافٌ في القدرٍ نحو ما ذَكَرَ محمد رحمه الله في الأصلٍ في رجلٍ دَقَعَ غَرْلا 
إلى حائك يَنْسِجْه له سَبْعَا في أربع ”"' فخالّف بالرّيادةٍ أو بِالنْمْصانِء فإِنْ خالّف بالرّيادةٍ 
على الأصل المذكور فإِنّ الرَّجُلُ بالخيارٍ: إن شاء ضَمّئَه مثلّ غَزْلِه وسَلّمَ القَوبَ 
[له] 7" وإن شاء أخذ التّوبَ» وأعطاه الأجرَ المُسَمَى . 

أمنا بوت الخيارٍ فلانه لم يَحْصّلْ له عَرَضْه؛ لأنّ الرّيادة في قدر الذّراعٍ توجبٌ تُقْصانًا 

اللاي ا فيه فيفوتٌُ غَرَضُّه فِيَئْيْتُ له الخيار» وإِنّْ شاء ضّمّئَه مكل غَرْلهِ 


لتَعَدَيه '؟' عليه بِتَفُويتٍِ مَنْمَعةِ مقصودة» وإِنْ شاء أخذه وأعطاه الأجرَّ الذي سَمّاه؛ لأنّه 
بال السكل التي مهيار عايه؛ ألما خاات فى الشلق والغااث فى عينة الت 
لا يَخْرِجٌّ العمل من أن يكونَّ معقودًا عليه» كمّنِ اشترى شيئًا فوّجَدَه مَعِيبًا حبّى كان له أن 
يأَخذّه مع العيب» وإنْ كان الخلاف في التُقّصِانٍ ففيه رِوايّتانٍ : 

دَكرَ في الأصل أن له أن يأحُدّهِويمْطيَه من الأجر بجسابه, ودكَرَ في رواية أخرى أن 
عليه أجرٌ المثلٍ . 

وجه هذه الرواية: أنّه لَمَا نَقَصّ في القدرٍ فقد فوّتَ الغرّضٌ المطلوبَ من التّوب» فصار 
نه عَِل بكم إجارة فاسدة ليس فيها أجرٌ و 

وجه رواية الأصلء أن العقدّ وقَمَ على عَمَلٍ مُقَدَرِ ولم يأتٍ بِالمُقَدَرِء [فصار] ”*' كما 
لو عَقَدَ على تَقْلٍ كر من طعام إلى موضيع كذا بدرهم: فبَقّلَ بعضّهء أنه يَسْتَحِقّ من الأجرٍ 
بحجسابه» فكذا ههنا . 


. في المخطوط : #مثله في؟‎ )١( 
. في المخطوط : «أربعة». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بتعديه؛ . (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


(سببيبيييحيح .باع سنج 

وإِنْ أوفاه الوصف. وهو الصَّفاقةٌ والذّراعٌ» وزادَ فيه فقد رَوَى شام عن محمَّدٍ أن 
صاحِبٌ التّوب بالخيار : إِنْ شاء ضَمُئه مئل غُزْلِهِه وصار التّوبٌ للصّانْع» وإِنْ شاء أخذ 
التَوبّء وأعطاه المُسَمَىء ولا يَزِيدُ للذّراع الرّائدِ شيئّاء أمَا ثُبوثُ الخيار فلِتَمَيُرِ الصَّفَةٍ إذ 
الإنسانٌ قد يَحْتاجٌ إلى التّوب القصير» ولا يَحْتَاجٌ إلى الطويلء فيَنْبّتُ له الخيارٌ» ولأنّه إذا 
زادَ في طوله فقد استكثّرٌ من الغزُلٍ» فإنْ ا 
عَمِلَّها بغير إذنِ (صاحب القوب) ”'' فكان مُتَبرَعَا فلا يَسْتَحِقُ الأجرَّ عليها . 

وذْكرّفي الأصل: إذا أعطى صَبَاغَا تود بَا ليضْبَعْه بعْصفْرٍ ري الهاشمي بدرهم فصَبَعَه بقفيز 
عُصفْرء وأقَّرَ رَبُ القوب بذلك. فإنَ رَبَ القَوب بالخيارٍ رن كانس ةيم لاد 
شاء أخذ الثّوبَء وأعطاه ما زادَ العُْصفْرٌ فيه مع الأجر . 

وذَّكَرَ القّدوريٌ أنَّ مَشِايِحَنا ذَكَروا [فيه] ”" تَفُصيلاً فقالوا: إن هذا على وجهَيْنِ : 

إِنْ كان صَبَعّه أوَلا برْبُع الهاشميّ ثُمَ صَبَّعَه بئلاثة أرباع القفيزٍ [؟/ 147 ب] فصاجبٌ 
الثقوب بالخيار: شاه : تزنعتوان شاء لعن وأفطاء الكو التق ونا اه 
لثلاثة أرباع القفيز في التوب؛ لأنّه لما أفْرَدّه بالصّبْعْ المأذونٍ فيه أوَلاً وهو رُم الهائيميٌ 
فقدأوفاه “لسر عليه وبا جز لطبو اللاي #الم قطي 1 ربا مصبيوغا 
[بعصفر] ”'' بالريُع نّم صَبَعّه بغلاثة أرباع فيَْبّتُ له الخياد : إِنّْ شاء أخذ القّوبء وأعطاه 
اق لله َل 1ك الصَّيْعٌ المعقوة عليه يرت مه المُسَمَىء ويُعْطيه ما زادّ الصَبْعُ 
الثاني فيه ؛ لأنه عَيّنُ مال قائ ئمة '"2 للصّبّاعْ في القوب. وإنْ شاء ضَمَّئَه قيمة الوب مَصْبوغًا 
ري القفيز» ووَجَبَ له الأجرٌ؛ لأنّ الصّبْعُ في حُكم المقبوض من وجه؛ لحُصوله في توب 
ات لأنةال يكيل إلى تنه فكال فقيو سام وجود و وبق وكاة 

فسْحُ القبْض لتَغَيرِ الصّفَةٍ المقصودةء وله أنْ يَضْمَئَه ويَضْمَنَ الأجرّ. 

وإنْ كان صَبَّعَه ابِداءً بِقَفِيز فلّه ما زادَ الصّبْعُ ولا أجرّ له؛ لأنالم بون بالججل العاذور 

فيه فلم يعمل المعقودً عليه» فيصيرٌ كأنّه عَصَب تُوْبَاء وصَبَكّه بعصفر . 


. في المخطوط : «صاحبها». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «أوفى». . (؟) زيادة من المخطوط‎ )*( 


(5) ليست في المخطوط . 
(1) في المخطوط : «قائم». 


1 
.: 
1 
1 
: 
1 
ٍ 


بفية كتاب الإجارة 


ورَوَى ابن سماعة عن محمد خلافٌ ذلك؛ وهو أن له أنْ يأحدَ القوبّء ويَغْرَمَ الأجرّء 
وما زادَ العُصِفْرٌ فيه مُجْتَمِعًا كان أو مرا لآ الصَبْعَ لا يع يتشرّبٌ في الثّوب ذُفْعَة» واحدةً 
بل شيا فشيئًا فِيَسْتَوي فيه الاجتماعٌ والافتراق . ظ 

وَآما الا جارة الفاسيدة اأوهي الت فاته قرط هن شروءل:17 الصقة فحكمُها الأصلىٌ 
هو ثبوث الملاك للمواخر **" في أجر المثل لافي المُسَمّى بِمُقَابَلةِ استيفاء ءِ المنافع 
كلوقه يلكا اداه دن المواجواك كرف باتعناء ء المنافع إلا بِبَدَلٍ 57 
إيجاب المُسَمّى لفّسادٍ التَسْميةٍ فيجبٌ أجرُ المثل» ولأنّ الموجَبّ الأصلىّ في عُقودٍ 
المُعارَضاتٍ هو القيمة؛ لأنّ مبناها على المُعادَلةٌء والقيمةٌ هي العذلْ إلا أنها مجهولةٌ؛ 
وباي عي الام ابح حو ل مو فقتل هنها الى المسمي 

صِحةٍ التَسْميةء فإذا فسَدثُ وجب المصيرٌ إلى الموجب الأصليٌ؛ وهوأ جرٌ المثلٍ 

ههنا؛ ١‏ لاك قيمةامناع المشتؤفاق» لآل لاي على الُسََى في عق فيه تشميةٌ عد 
أصحابنا الثلاثة 99 , 

وعند زَفْرَيُرادُ ويجيٌ بالِمًا ما بَلَع» بناة على أنّ المنافع عندٌ أصحابنا القلاثةٍ غيُ 
عتقومة شنوعا بأنفييها واثما تتَقَوَمُ بالعقد بتقويم العاقِدَيْنِء والعاقِدانٍ ما قَوّماها إلا بالقدر 
ل ل 1 امش م جَبَتٌ بلا عقدٍء وإنها لا تَتَقَوَمُ بلا عقدٍء 
بخلافي البيع الفاسِدء فإنَ المبيعٌ بيعًا فاسِدًا مَضْمونٌ بقيمّيِه (بالًِا ما بَلَعَ) لأنّ 
الضَمانَ هناك بمُقابَلِ العيْنِء والأعيانٌ متََوْمةٌ انها فوَجَب كُلّ قيمَيهاء وفي قول رُكَءَ - 
وبه أخذ الشافعيٌ - هي مُتَقَوّمة بأنْفسِها بمنزلةٍ الأعيانٍ فكانت مَضْمونة بجميع قيمّتِها 
كالأعيانٍ ”'' هذا إذا كان في العقدٍ تَسْميةٌ . 


فأمّا إذا لم يكن فيه تَسْمِية: فإنه يجبٌ أجرٌ المثلٍ بِالِعًا ما بَلَعَّ بالإجماع؛ لأنه إذا لم 


. في المخطوط : «للمؤجر»‎ )١( . في المخطوط : «شرائط؛‎ )١( 
. في المطبوع: «الحرز» وهو تصحيف مغير للمعنى‎ )( 


.. (4)انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)"6/١5( ,.)١6١/١6(‏ 


(5) في المخطوط : «بالغة ما بلغت» . 
(1) مذهب الشافعية: إذا سلمها للمستأجر ولم يستعملها وكانت الإجارة فاسدة. عليه أجرة المثل وإن 
استوى المنافع له (المؤجر)ء أجر المثل بالعًا ما بلغ. انظر: الأم: (18/4). 


نك اقبة تشية رو الا زه ضَى باستيفاء المنافع (من غير) ''' بَدَلِ كان ذلك 
تمليكا بالقيمةٍ التي في الجر الأضبار دلالهم فكان :7 تقويمًا للمَنافِع بأجرٍ المثلٍ ؛إذهو 
: قيمٌ المنافع في الحقيقة» ولا يثْيْتُ ينبت في هذه الإجارة شي من الأخكام التي هي من التوابع 
[لامايتقاء بعو ال لاجر هليل وه كر انان في ب لشفا دو حت اوقلت ل 
يَضْمَنُ المسْتَأ- جِرٌ لخصولٍ الهّلاكٍ في قَبْضٍ مأذونٍ فيه من قِبَلِ المؤاجر . 

َأمَا الإجارةٌ الباطِلة : وهي التي فائها شرطٌ من شرائطٍ الانقادء فلا حُكمَ لها رأسًا؛ 
لأنَّما لا يَنْعَقِدُ فوجودُه في حقٌ الحُكم وعَدَّمُه بمنزلةٍ واحدةء وهو تَمُسيرٌ الباطِلٍ من 
التَصَرّفاتِ الشرعبَة عي كالبيع ونحوه» واللّه أعلَمْ . 

فخل [في حكم اختلاف العاقدين] 

وأمّا كم اختلاف العاقِدَيْنِ في عقدٍ الإجارة: فإِنٍِ اخبَلّا في مِقّدارٍ البدَلٍ أو المُبْدَلِء 
بلالاوحيي ال ا ا ا لي 
لنب كك : «إذا اختلف المُتَبِايعَانِ تَحالفا وترادًا» © والإجارة نوع بيع فيتناولُها الجديتة». 

والدوايةٌ الأخرى : وهي قوله : «والسَلْعةٌ قائمةٌ بِعَئِنِها؛ يتناو بعضّ أنواع الإجارة. 
يعرود ا لالد واخّلفا فيهاء وإذا تَبَتَ نبْتَ التَحالفٌ في نوع بالحديث؛ تتفي 
الأنواع كُلّها بتتيجةٍ الإجماع ؛ ؛ لأن أحدًا لا يفْصِلُ بينهماء ولأ التَحالْفَ قبل استيفاء 
المنفّعةٍ موافِقٌ الأصول ”*؛ لأنّ اليمينَ في أصولٍ الشَرع على المُنْكرِ: وكُلُ واحدٍ منهما 
مُنْكِرٌ من وجو ومّدّعٍ من وجه؛ لأنَّ المُؤاجِرٌَ يدعي على المُسْعَاجِرٍ زيادة الأجرق 
المُسْتَاجرُ مُنكرٌ» والْمُسْتَجرُيَدَعي على المُؤْاجِرٍ وجوبٌ [1/ 147 أ] نَسْليمِ المُسْتَآجَرِ 
بما يدعي من الأجرة» والمُؤْاجرٌ 0 كر فكان كل واحلٍ منهما مُدْكرًا من وجوء واليمينُ 
وظيفةٌ المُْكِرٍ في أصولٍ الشَرع . ولهذا جَرَى التّحالُْفٌ قبل القبْض (في , بيع العيْن) ”'', 
وَالتَحالْفٌ ههنا قبل القبْض ؛ لأتبينا الفا قبل استيناء ءِ المنفّعةٍ» ثم إن كان الاختلافٌ في 


. في المطبوع : «الأجر» . (؟) في المخطوط: ابغير‎ )١( 

() لا أصل له. انظر: التلخيص الحبير (/ ١‏ ”") . 

(5) انظر: نصب الراية (5/ 5 »23١‏ الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ /ا/ا١).‏ 
(4) في المخطوط : «لللأأصول». (7) في المطبوع: «فبيع العين». 


بقية كتاب الإجارة 


قدرٍ البدَل يبدا ب بيمين المُسْتَأَجِرٍ ؛ لأنّه مُمْكِرٌ وجوب الأَجْرة الرّائدة» وإنْ كان في قدر 
المدل نا م را لأنّه مُكِرٌ وجوب تَسْليِم زيادةٍ المنفعةٍ . 

وإذا تَحائفا مُفْسَحُ [الإجارة] 9©, وأيّهما نَكلَ لَزِمّه دَعْرَى صاحبه. لأنّ النكول 
بزن ”7 و إقراز: والبدل والكيدل 5 واحدٍ منهما يحتمل البِذُّلَ والإقرارء وأيّهما أقام 
البيّةَ يُقْضَى ببيّتيِهِ ؛ لأنّ الدّعوى لا تُقَابلٌ الحَجَةً . 

ون أقاما جميعًا البيّنة ؛ فإنْ كان الاختلاف في البِدَلٍ فبيّنةٌ المْاجِرٍ أولى ؛ لأثها تنبت ً 
زيادةً الأجرة» وإِنْ كان الاختلاف في المُبْدَلٍ م أولى ؛ لأنّها تَمْبتٌ زيادةً 
المنفعةٍ» فإنٍ ادَعَى الموْاجِرٌ * فضّلا فيما يَسْتَحِفَه “امن الجر رادعى عنقا فلا 
قبهًا تحن حِقِ من المنمّعةٍ بأنْ قال المُؤْاجِرُ أجاتك هذه الذائة ا 
المُسْتَأجِرٌ : إلى الكوفةٍ بخمسةء أو قال المؤْاجِرٌ: أجَرْتَكَ شهرًا بعشرةء وقال المُسْتَأْجِردُ 
لشهرَيْنِ بخمسةء فالأمرٌ في التَحالّفٍ والتُكولٍ وإقامةٍ أحدهما البيَّةَ على ما ذَكَرْنا. 

ولو أقاما جميعا البيّنة» قُبِلَّثْ بِيّنةُ كل واحدٍ منهما على الفعل الذي يسْتَحِقّهِ بعقَدٍ 
الإعاوة» فتكون إلى الكرفز بعرو :وسور ين يحهرةة لان رن كن واحر ستيه الث 
نيآذةا لكان به الشوابعر تلت رياد الأتجر» ورنة الفتتاعر كنت زياد المنتدؤه فقيل حل 
واحدةٍ منهما على الزّيادةٍ التي تمتها . ْ 

وإِنْ كان اختلافهما بعدما استؤفى 00 بعض المنقّعةٍ بأنْ سَكنَ الدَارَ المساجرة 

بعض المَدَةٍ أو رَكِبَ الذابّة المَسْتَأْجَرَةَ بعض المسافة . نّم اخملفا فالقولٌ قول المُسْتَأَجِر 
نبا مضى مع يمنه؛ ويتحالانٍ ونس الإجار فم بقي؛ لان العقد على المناقع ساءة 
فساعةٌ على حَسَبٍ حُدويها شينًا فشيئاء فكان كُل جزء من أجزاء المنفّعةٍ معقودًا عليه 

مُْتَدََه فكان ما بق من المُّدَةِ والمسافة مُث ل اد 

يعض المبيع على قول أبي حنيفة أنه لا َم يش الكجالف هفده ؛ لأنْ البيعٌ ورَدَ على جملةٍ 

دز وى العرن الخاقما للها 21 جره نالشيم اتن بمخقر و عليه ندا إتنا 
الجملةٌ معقودٌ عليها بعقدٍ واحلء فإذا تَعَذَّرَ الفسحٌ في قدر الهالِكِ يَسْقُطٌ في الباق . 


0 () في المخطوط : «بدل». 
في :. : #(يستحىقى)4. 


و4فب>هس-بيسحن ببائع الصتائعجظ_ 4 

إن كان اختلافهما بعدَ مُضيّ وقتٍ الإجارة أو بعد بُلوغ المسافةٍ التي استَأجَرٌ إليها لا 
تحالَانٍ فيه؛ والقول قول المُسْتَجرٍ في مِقدارٍ البدّلِ مع يمينه يمينِه» ولا يمينَ على المُوْاجِرٍ 
لأنّ التحالّف يعبت الفسحّ» والمنافِمُ المُنْعَدِمةُ لا تحتل فسْمّ العقدٍ فلا يَنْبْتُ التَحالْفٌ . 

وهذا على أمدل أبي حنيفة وأبي يوسف ظاهرٌ؛ لأ قي المبيع في باب البيع شرم 

جَرَيانٍ احالف حتى لا يثبت يثبت التحالف في المبيع الهالِكِ والمنافِعٌ ههنا هالكة فلا يَنْبْتُ 
فيهنا التشالف:: 

عاسب ا 00 ب وبين المنافع الهالكةٍ . 

ووخبه الشرقٍ له. أن المنافِعَ غير نر مَتَقَومَة بالفييها على أصنلكن 9 ا 

فيك الأخخار: بالتعالق :: ان كيت 

التحالفَ كلدت لافنا تي مَتَقَوٌمة بأنْفْسِهاء فإذا ‏ سح البيٌ بالتحالف يَبْقَى المبيع 
ار وو ا مخ ع اود د 
المُسْتَحِقّ عليه» والخلاف مَتَى وقَمَ في الاستِخقاق كأن القول قول المت تو 77 يبو الله 

وَإِنْ كان الاختلاف في جِنْس الأجر بأنْ قال المُسْتَأجِرُ : : استَأجَرْتُ هذه الدَابّةَ إلى 
موضع كذا بعشرةٍ دراهمَ» وقال الآخَرُ ؛ بديناره فالشكم : في التَحالّفِ والتُكولٍ وإقامة 
عدبا باو نا . فإِن أقاما جميعًا البيّنةً فالبيّة ينه المُؤاجِرٍ؛ لأنها تَنْبتٌ لاخر 
حمًا لهء وبيّنةُ المُسْتَجِرٍ لا يت الأجرة *" حمًا له ٠‏ فكانت بِيّنةُ المُؤْاجِرٍ أولى بالقبولٍ. 

ولو اختَّلَفا فقال الؤاجز: أَجَرْتَكَ هذه الذَابَة إلى القضّر بدينار» وقال المَسْتَأَجِرٌ : إلى 
الكوفةٍ بعشرةٍ دراهمَ» وأقاما البيّنة فهي إلى الكوفةٍ بدينار وخمسة دراهمَ ؛ لأنْ الاختلاف 
إلى القضّرء وقّمَ في البدَلٍء فكانت بيّنةَ المُؤْاجِرِ أولى لما قُلْناء وتَثْبُتُ الإجارة © إلى 
القصر بدينارء َم المُسْتَأجِرُ يدعي من القضرٍ إلى الكوفةٍ بخمسة؛ لأنّ القضْرّ نصفٌ 
الطريقٍ» والمؤاجِر د يَجْحَدُ هذه الإجارةً» فالبيّنةٌ المُعْبْتهُ للإجارة أولى من النّافية . 


رد ف 1 جعانة عن الى 19/01 زور لتق ربل اللا دو وجل لاض 


. في المخطوط : «ما قلنا . (6) في المخطوط : «المستأجر عليه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «الأجر؛ . (4) في المخطوط : «الأجرة»‎ )"( 


عر _٠حبين‏ 


ع يد سي 


م ا لمحي ا في أحد عشر شهرًاء وقد أقام 
على ذ ينه فتُقبَل بِيُتّه ٠‏ فأمًا الشهرٌ الثاني عشرّ فقد أقَرَ المسْتَأ جرٌ للمؤاجر فيه بِفضْلٍ 
اوسا ل 0 

ولو قلف لشفا ط وروت التويييه فقا لزرث التوضة أمر نك أن تقطلكة قبادوفان 
الخيّاط : أمرئني أنْ أقطَعه قَميضّاء فالقول قول رَبٌّ التّوب مع يميئه عندّنا ("2: والخيّاطً 
ضَامِنٌ قيمة التّوب»ء وإنْ شاء رَبّ القوب أخذ القوبّء وأعطاه أجرّ مثله» وقال ابن أبى 
د القولُ (قولُ الخباط) ”" مع يميه واختلف قولُ الشّافعيّ فقال في موضع مكل 
قولهماء وقال في موضع #يتجالنان» فإذا خلناشقط المهان عن الختاط ) وسقط 
الأجه 0 

وجه فقول ابن ابي لَيُْلى: أن صاحِبّ التّوب أقَرٌ بالإذنٍ بالقطع. ء غير أنه يدعي زيادةً صِفَةٍ 
توجِبُ الضّمانٌ: وتُسْقِط [الأجرّ]ء والخيّاط يُلئد. ٠‏ فكان القولٌ قوله . 

ولئاء أنَ الإذنَ مُسْتََادٌ من قِبَلِ صاحب التّوب» فكان القولٌ في صِفةٍ الإذنٍ قوله» ولهذا 
لو وقّعَ الخلا في أصلٍ الإذنٍ بالقطع. فقال صاحت الثّوب : لم آدَنْ بالقطع» كان القول 
قولهء وكذا إذا قال : لم آدَنْ بقَطعِه قّميضّاء وقد خرج الجوابٌ (عن قولي) ”* ابن أبي 
لَيْلى؛ لأنَ المأذونَ فيه قَطعٌ القباء لا مُطَْنُ القطعء ولامعنى لأحدٍ قولي الشّافعيٌ؛ لأنَ 
احالف وضعٌ للفسخ . ولا يُمْكِنُ الفسخ ههناء ٠‏ فلا يَنْبْتُ التَحالّف ؛ ؛ لآنَ صاحِبّه يَدَعى 
على الخيّاطٍ الغضبّ» والخبّاط يَدَعي الأجر وذلك مِمًّا لا يَنْبُتٌ فيه (التَحالّفٌ» 
وإِنْ) ”* كان له نَم تَضْمِينُ الخبّاطٍ قيمة الوب ؛ لأنّ صاحِبّ الوب لَمَا حَلَفَ على دَعْوَى 
الخيّاطٍ» فقد صار الخيّاط بقَطعِه التَوبَ لاعلى الصّفةٍ المأذونٍ فيها مُتصَّرّنَا في ملك غيره 


.)17177 /9( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

.. () في المخطوط : «للخياط» . 

(؟) مذهب الشافعية: لو اختلف الخياط وصاحب الثوب. فالقول قول الخياط. انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأئمة (ص 17”) . 

(:) في المخطوط : «عما ذكره؟ . (0) في المخطوط : «تحالف وإنما» . 


غير إذتةء "ضبان مُثلنا الكوت علية فيَضْمَنُ قَيَمَتَهه :إن شاء رت الكوث أخل الكوت: 


وأعطاه أجرّ مثله . 

ما اخختيارٌ أخذٍ الثّوب فلأنه أنَى بأصلٍ المعقودٍ عليه مع تَعَيّرٍ الصَّفَةٍ فكان لصاجب 
الوب الرّضا به وإعطاؤه أجرّ المثل لا المُسَمّى ؛ ا ري رمك 
الذي أموابة: 


ِ مث ”و ا بم 


وطريقة أخرى لبعض مَسْايِحِنا: أن مَتْفْعة القباء وأ لقميص مُتَقَاربة أنه يمك أن ينتمع 
بالقباء انتفاع القميص بِأن يَسْدَ وسَّطه وأزْرارّه وإنّما يُمَوْتٌ بعض الأغراض» فقد وجد 
المعقودٌ اعت بلقتم لاخر 06 حتن قالوا :الو قطعه كران اتيت له 
لاخر الاتسلوق ملقعة الفباء وال اويل فلم يأتِ بالمعقود 7 غلية وان 

قال القّدوريٌ: والرٌوايةٌ بخلافي هذا فإِنّ هِشامًا رَوَى (أنّ محمّدًا قال) 7) في رجلٍ دَكَعَ 
[إلى رجل] ”*' شَبَهًا لِيَضْرِبَ له طَشْنَا موصوقا [معروقا] ”'' فضَرَبّه كورًا: إن صاحِبَه 
بالخيارء إِنْ شاء ضَمئّه مثل شَبَهِه والكوزٌ للعامل؛ وإِنْ شاء أخذه وأعطاه أجرَ مثله لا 
يُجَاوِرُ ما [به] "2 سمّى» ففي السّراويل يجبُ أنْ يكونّ كذلك . 

ووخجهُه ما مزه أنّ العقدَ وقَمَ على الضَرْبء والصّناعةً صِفةٌ له فقد وافقَّ في أصل 
المعقودٍ عليهء وخالف في الصّفْة» فيثْبْتَ للمُسْتعمل الخيار . 

ورَوَى ابن سماعة وبشرٌ عن أبي يوسّف في رجلٍ أمر رجلا نيع له مِزسًا مائو 
فترّعَ ضِرٌ قوسا متاكلة تقال الي آمر نك بعيرههذا بهذا الأجر: 

وقال الماموز: أمرتني بالذي نَرَعْتُء فإنّ أبا حنيفة قال في ذلك : القولٌ قول الْآمِرِ مع 
ا 0 
ل باسك اتناف الج “5 متام او 


)١(‏ في المخطوط : «الأجر' . (؟) في المطبوع : «المعقود؛. 
(5) في المخطوط: اعن محمد؟. (:) ليست في المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «الأجرة». 


هنه 


داقن فإ قائَث لهم يدث بيه الصباغء وإذ لم يشم لهما: بيه فإنى أنطك إل ها 
زاد العْصمُرُ في قيمة الثوب. فِنْ كان درهمًا أو أكثر أعطيته درهمًا بعد أن يَحْليفَ الصَبَم 
ما صَبَغته بدائقينٍء وإث كان ما زادَ في الوب من المُصمَرٍ قل من دائَيْنٍ أعطيته داقن بع 
أن يَحْلِف صاحِبٌ الثوب ما م صَبَغْته إلا بداَقينِ » أمَا إذا قامَثْ لهما بين فلان بِيْنةَ الصّبَاغ 
تنبت زيادةً الأخرةٍ 20 فكانت ن أولى بالقبول؛ وأما | إذا لم تَقَم لهما بيّنةَ فلأنّ ما زادٌ العُصِمًه 
في قيمة التوب | إذا كان درهمًا أو أككر كان الشَاهرٌ شاهدً لبا ؛ إلا أنه لا يُّزادُ على 
درهم؛ ؛ لأله رَضِيَ بِسُقوطٍ الزّيادة» وإذا كان ما زا العُصِمُرٌ دائَقَيْنِ كان الظَاهِرُ شاهدًا لِرَبٌ 
القوب» إلا أنه لا به تْمَص من [1/ 5 4 ؟ أ] دائَمَيْنِ؛ لأنّه رَضِيَ بذلك . 

إن كان يَزِيدٌ في الثَوب نصفّ درهم قال : أعطيْت الصَّبَّاءًٌ ذلك بعد أنْ يَحْلِفَ ما 
صبّعْته بدانّقَيْن؛ لما ذكرنا أن الذعوى إذا سَقَطْتْ للتَعارُضٍ بحُكم الصَبْغْ فوب قيمةٌ 
الصبْغء وهذا بخلافي القصّارٍ مع رب التّوب إذا اختَلّفا في مِقْدارٍ الأجرقء ولا بيّنةَ لهما أن 
اقول قول رب القّوب مع يمينه؛ لأنه ليس في التّوب ب عَيْنْ مالٍ قائم للقَصّارِء فلم يوجذ ما 
يصْلْحُ حُكمًا فير موجه لبا يسوي 
يتكن» فكان القولُ قوله يمينه 

وكذلك كلصي له مث كا لضع أسّة» فالقو قو َب الوب مع بين يمييِه على 
أصلٍ أبي حنيفة» أن الوا تُقْصانٌ عندهء وكذلك كُلُ صِبْغْ يُنقِصُ القوبٌ؛ لأنه تعد 
القضاءً م بالدعوى للتعارٌضء ولا سبيل | إلى الررجوع إلى قيمةٍ الصَّبْعْ ؛ ؛ لأنه لا قيمة له 
يَرْجَعْ إلى قولٍ المُسْتَحقٌ عليه . 

ولو اختلف الصَّبَاعٌ ورَبُ الوب فقال ل أمرتك بالعٌُصِمْرِء وقال 
الصّبّاغٌ : بِالرَعْفَّرادِء فالقول قول رَبّ التَوب في قولِهم جميعًا؛ لأنّ الأمرّ اه 
قله ومن هذا التّوع ما إذا أمر المُسْتَعمِل الصَانِعٌ بِالزّيادةٍ من عنهء ثُمّ اخملا فقال في 
الأصلٍ في رجلٍ دَقَحَ غَْلاً إلى حائك يَنْسِججه توا وأمره أن يَزِيدَ في الغزْلٍ رطّلدٌ من عنده 
.. مثلّ غَْلِهِ على أن يُْطيه َمَنَ الغلٍ وأَجْرةٌ القوب دراهمَ مُسَمَاةء فاخمَلفا بعد الفراغ من 
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)١(‏ في المخطوط : «أجرة» . (') في المخطوط : «صاحب». 
(9) في المخطوط : «الإذن». 


4 
التّوب» فقال الحائك : قد زِدْت» وقال رَبُ القَوب: لم تَزِدْء فالقول قول رَبٌ الغَزْلٍ مع 
يمينِه على عَمَلِهِ ؛ (لأنَ الصَّانِعَ يَدَعى على صاحب الثوب الضّمانَ وهو يُنْكِرٌء فكان القوا؛ 
قول المُنْكرِ مع يمينه يِه على عَمَلِه ؛ ؛ لأنّه) ”'' يمينُ على فعل الغيرٍ؛ إن حَلْفَ بَرِئء وإذ 
َكَل عن اليمينٍ لَِمَه مثلُ الغزْلٍ؛ لأنّ الُكول حُحَة يُقْضَى بها في هذا الباب فإنْ أناء 
الصَانِعُ بيه قُبلَتْ بِيئتّه. 

ولوائَمَّقَا أن غَرْلَ المُسْتعملٍ كان مَنّاء وقال الصَّانِمُ : قد زِدْت فيه طلا فوْزِنَ التَوبُ 
فوٌجِدَ زائدًا على ما دُفِعَ إليه زيادةً (لم يُعْلم) "'' أن مثلّها يكونٌ من الدّقيقٍ» وادَعَى رَبٌ 
القوب أنّ الزّيادةَ من الدّقيق» فالقول قول الصَانِع ؛ ؛ لأنَ رَبَ الوب يدعي خلافٌ الظَاهِرٍء 
وإنْ كان التَوبٌ مُسْتَهَْكًا قبل أن يُغْلَم ونه ولم م قد المسين أنَ فيه ما قال الصَّانِعٌ 
فالقول قول رَبِّ القوب؛ لأنّ الصَّانْمَ يَدَعى عليه الضَّمانَء ولا ظاهرَّ ههنا يَشْهَدُ له» فلم 
يبل قوله . 

وقال هِشامٌ عن محمّدٍ في رجا دَفَعَ إلى صائغ عشرةً دراهم فِضَّةٌ» وقال: زِدْ عليها 
درهمَيْنِ قَرْضَا عَلَيّ فضُفْه قَلْبَاء وأجرك درهمٌ» فصاعّه وجاء به محشوًا فاخمَلّفاء فقال 
الصَائعْ : قد زدْت عليه درهمَيْنء وقال رَبِّ القأَْب : لم تَزِذ شيئاء كال جمد : يتحالّفانٍ ثُمّ 
العنائم بالخيان رذاكناء دنه االفلت التمه و عدي اخرة خمينة ذوائية "*". وإِنْ شاء دَفَمَ 


إليه عشرةً دراهمَ فِضَّةء وأخذ القلْبّ. 

(أمَا التَحالّفٌ؛ فلأنَ الصّائعَ يَدَعى على صاحب القلب القرضٌء وهويُنْكِرُ 
شالف رضاح القلبي 14 بذ عي على الصّائغ استِخْقاقَ القلْب بغيرٍ شيءء وهو 
ينك ال 6 ٠‏ وإذا بَطل دَعْوَى الصَّائغْ في القلب يي ا 
صاحِبٌ القلب للصّائغ درهمًا لصياغَّتِهِ انئَيْ عشرّ درهمّاء فإذا لم تَثْبّتِ تَعْبْتِ الريادةً د 
او بو ساسم ووو 00 


فِضّتِه؛ لأنّ عنده أنّ الرّيادةَ ثابتة» وأنّه يتضرر ببٌطلانٍ حقّه عليها ”2 من غير عِرَض 
)١(‏ في المخطوط : «على أنه؛ . () في المخطوط: «لا يعلم». 


(*) في المخطوط : «دوانق» . (5) في المخطوط : «لأنه؛ . 
(5) فى المخطوط : «عنها» 


بفية كتاب الإجارة 


القرض *'» فلا يجورٌ استخقاقُها (من غير) ”" رضاه» ولا ضَرَرَ على صاجب القلب؛ 
لادوم ياست حش 

وقال ابن سماعة عن محمّدٍ في رجل دَفَمَ إلى نَدَافِ 7" تَوْنا #تونطنًا يرف عليه نوامية 
نيد من عنديه ما رأىء م إنْ صاحِبٌ القوب أناه وقد تَدَفَ على القوب عِشْرينَ أستان 
من قُطنٍ» فاخمَلفاء فقال صاحِبٌ القوب : دَفَعْت إِلَيْك خحمسة عشرٌ أستارًا من مُطْن» 
وأمرتك أنْ تَرِيدَ عليه عشرةٌ وتَنْقُصَ | إن رأيت فلم تَزِدْ إل خمسة أساتيرٌ. 

وقال الثذاف: دَفَعْتَ إَِيَ عشرةً وأمرتني أنْ أزيدَ عشرةً فزذتها ”*". فالقولٌ قولٌ التَدَافِ 
وعلى صاحب الثّوب أن يَدْقَعَ إليه عشرةً أساتيرٌ من قُطْنِ كما ادَعَى ؛ لأنّ صاحِب الوب لا 
دعي على الثاني مُخالَة م مره به وإنما يدعي له إليه حمسة عش أستارًاء فكان 
القول قول النّدَافٍ في مِقّدارِه ذء فِتَبُقَى العشرة زيادةً فِيَضْمَئُها صاجبٌ التّوب» وإِنْ كان 
لجا يو نس فقي عد بره م و 

وقال النذاف: دَفَعْتَ إِلَيَ عشرةً وأمرتني أنْ أزيدَ عليه عشرةً فزدتٌ عليه عشرةٌ» فصاحِتٌُ 
القَوب في هذا بالخيارٍ: إِنْ شاء صَدَقّه ودَقَعَ إليه عشرةً أساتيرٌ وأخذ نَوْئه؛ ون شاء أخذ 
قيمة تُؤبه» ومئل عشرة أساتيرَ قُطْنٍء وكان القَوبُ للتَدَافٍِ؛ لأنَّ التَدَافَ1؟/ 44؟ ب] 
يَرْعُمُ أنه فعَلَ ما أمره * به. وصاحبَ القّوب يدعي الخلاف» فكان القولُ قوله فيما أمر 
به» والقول قول النَدَافٍ في مِقْدارٍ ما قَبَض . 

وقال بِشَرٌ عن أبي يوسّف في رجلٍ أعطى رجلا نَوْبًا ليقطّمَه قبا محشوّاء ودَقَعَ إليه 
البطانة و ا رت ا : فإنَ الوب تَُوْبٌ رَبٌّ 
التّوب والقّطنّ قطن » غيرَ أن رَبّ القوب [إِنْ] "2 قال : [إنّ] '' البطانة ليست بطانّتي» 
فالقول ”" في ذلك قولالخيّاط مع يمبيد الأ هذه " بطائ. ولزة 0*7 وت 


التّوب» ويَسَع رك الثوف أن ناخد اليطانة كتين لأنّ البطانة أمانة فى يَدِ الخيّاطٍ» فكان 


)١(‏ في المخطوط : «للقرض؟. () في المخطوط : «بغير). 
(9) النداف : الذي يندف القطن . أي ينفشه بالمندف ليرق. انظر: المعجم الوجيز (ص508). 
(4) في المخطوط : «وزدتها». (05) فى المخطوط : «أمرا. 
(1) ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «فإن القول». (9) في المطبوع : «هذا». 


)٠١(‏ في المخطوط : «وتلزم؛. 


القولُ قوله فيهاء تّمَ إن كانت بطانةٌ صاحب التّوب؛ حَلٌ له لَبْسّهاء وإِنْ كانت غيرّها فقد 
رَضِيَ الخبّاط بِدَفْعِها إليه بَدَلَ بطائيه ؛ فحَل له لَبْسّها . 

ورَوَى بِشْرٌ وابنُ سماعة عن أبي يوسّفٌ فِيمَنْ أعطى حَمَالا مَتاعًا ِيَحوِلّه من موضع إلى 
موضع بأجرٍ معلوم فَحَمَلّه نم اختَلّفاء فقال رَبٌ المتاع : : ليس هذا مناعي» وقال 
الخفال : هو مَتَاعُكَ» فالقولٌ قولٌ الحمّالِ مع يمينه» ولا ضَمانَ عليه» ولا يرم " الآمر 
الأجٌ إلا أنْ يُصَدَّقَهِ» ويأخدّه؛ لأنّ المتاعَ أمانةٌ في يد الحمّالٍ فكان القول قوله» ولا يَلْرَمُ 
صاحِبّ المتاع الأجر ؛ لأنّه لم يعتّرِفٌ باستيفاء المنافع» فإِنْ صَدَقَه فقد رَجَعَ عن قوله 
فوّجَبَ عليه الأجر . 

قال: والنّوعٌ الواحدٌ والتوعانٍ في هذا سَواءٌ» إلا أنّه في التوع الواحدٍ أَفْحَش وأقبَحٌ يريد 
بهذا لد خمله:طعاما أو :زعا : 

وقال الأجيز: هذا طعامّك بِعَيّْيِه» وقال رَبٌ الطعام : كان طعامي 0 [فَإِنَ 
هَذا] " تفحش أنْ يكن القولُ فيه قول رَبٌّ الطّعام, ويَبْطْلُ الأجرٌء و2 يَحْسَنُ أنْ يكونّ 
القول قزل العكال» وباعد الاح إن كان قداحملة»: 

فأمًا إذا كانا نوعَيْنِ مُخْتَلِمَيْنٍ أن جاء بشّعيرٍ » وقال رَبّ الطعام : كان طعامي حِنْطَة» فلا 
أجرَ للحَمّالٍ حبّى يُصَدَّقَه ويأخذه» وإِنّما قال: يقبّحٌ في في الجنْسٍ الواحدٍ؛ لأنّ عند انّحادٍ 
و ال اا أن الخمال قد يذل له 
ذلكء فإذا أذ ”" العِوّضّ سَلِمَتْ له المتفّعةٌ» فأمًا في النْوعَيْنِ فلا يَسَعْه أن يأخدّ التوعَ 
الآحَرَ إلا بالتراضي بالبيع» فما لم يُصَدَفَه فه لا يَسْتَحِقّ عليه الأجرَ . 

ولو اختلف العام والفنتاحر في اص الاجر والتتاع والفضا رو لكاي وال 
فقالرَتٌ التّوب والحْفٌ : عَمِلْتَه لى بغير شرطٍ» وقال الصّانِع : ليل لا ره 
درهمء أو الماك رح ا ادر : أجرْتها منك بدرهم . 


وقال الشَاكنٌ: بل سَكئْتها عاريّة: الول فول قبا تكن الوب والحُف» وساكِنٍ الدَارٍ 


)١(‏ في المخطوط: «يكون على2. 
(6) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «حصل» . 


هته 


في قول أبي حنيفة مع يمينه؛ ولا أجرَ عليهء وقال أبو يوسّفٌ : إن كان الرَجُل حُرًا ثِقة 
فعليه الأجرٌء وإلا فلا . 

وقال محفذ: إِنْ كان الرَجُل انتَصّبٌ للعَمَلٍ فالقول قولّه؛ وإِنَ لم يكن انتَصَبَ . للعَمَلٍ فالقول 
قول صاحبه» وعلى هذا الخلافي إذا انما على أنّهما لم , يشت رطا الأجرٌ لكنّ الصَانِمَ قال : إني 
ِنْماعَوِلْتُ بالأجر ء وقالرَبُ الوب : ماشرَطتٌ لَك شيئاء فلا يَسْتَحِقٌ شيئًا . 

وَخِهُ قولهما: اعتبارٌ العف والعادقء فإِنَ انيصابه للعَمّلٍ وفَنْحَه "الدكان لذلك دلبل 
[العبل] 17 على آنه لأ يمن إلا بالاخر و ركد زداكان حريقه 7" كان اعفد موخيرةا 
دَلالة» والنَابتٌ دَلالةَ كالئابتِ نضًا. 

ولأبي حنيفة أن المنافِمَ على أصلنا لا تَتَقَوَمُ إلا بالعقيٍء ولم يوجذء أمّا إذا انَمَّقا على 
أنهمالم, يشترطا الأجرّ فظاهرٌء وكذا إذا اخمَلفا في الشَرطٍ؛ لأنْ العقدّ لا يَنْبُثُ مع 
الاختلاني للتعارْض فلا تجبُ الأجرةٌ» ثم إن كان في المضنوع عَيْنّقائمةٌللصَانعٍ كالضبْخ 
الذي يَزِيدء والئَعْلٍ يَعْرَ مرب الوب والخُفٌ للصَانِع ما زادَ الصّبْمُ والتَعْلُ فيهء لا يُجاورٌ 
به درهمّاء وإلآ فلاء واللّه - عَرّ وجل - أعلَمُ . 


فضل [في بيان ما ينتضي به عقد الإجارة] 
وأمّا بيان ما يَنْتْهي به عقدٌ الإجارة فعقدٌ الإجارة يَنْتَهي باشنياة: 
منها: الإقالة ؛ لأنّه مُعاوّضةٌ المالٍ بالمالٍ فكان تُْعَوادٌ للإقالة كالبيع . 
ومنهاء موث مَنْ وقَمَ له الإجارة إلا لعُذْرِ ”*' عندّنا © . ْ 


وعند الشافعي؛ لا يَبْطلٌ 1" بالموت كي ال 180 
والكلامٌ فيه [بنائ] 280 على أصلٍ ذَكَرْناه في كيّفيّةٍ انهقادٍ هذا العمَدٍء وهو أنّ الإجارةً 


)١(‏ في المخطوط: «وفتح». 


() زيادة من المخطوط . (9) في المطبوع: «حرفته». 
(4) في المخطوط : «بعذر» . (6) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١87 /١5(‏ 
(5) في المخطوط: «تبطل». ظ 


(0) وفي بيان مذهب الشافعية: لا تنتقض الإجارةء أيهما مات مثل البيع . انظر: المزني (ص .)١55‏ 
69 زيادة من المخطوط . 


عندّنا تَنْعَقِدُ ساعة فساعةً على حَسَبٍ حُدوثٍ المنافع شيئًا فشيئاء وإذا كان كذلك فما 


يَدُتُ من المنافيع في يد الوارث لم يميكها المورّتُ لكذفياكة: املك صفة الموجورد زه 1 


المعدوم فلا يمليكها الوارتٌ» إذ الوارثٌ إِنْما يملِكُ ما كان على ملكِ المورّث» فما لم 
يملكه يَسْتَحِيلُ ورائتُه؛ بخلافٍ بيع العيْنٍ ؛ لان العيْنَ ملك *'' قائمٌ بنفيه مَلَكَه المورّثُ 
إلى وقتٍ الموت» فجاز أنْ[؟/ 740 ] يَْمَقَِ منه إلى الوارث؛ لأنَّ المنافِعَ لا تلك إل 
بالعقل وما تخدث مها في يد الوارت ل يقد تقد غلةرامّاء لأنيا انك معدوفة حال حَياة 
المورّثء [والوارثُ لم يعقِدْ عليها فلا يَنْبْتٌ الملك فيها للوارث] ”" . 
وعند الشافعيٌ مَنافِع | د نجْعَلُ موجودةٌ للحالي كأثها أعيادٌ قائمةٌ» فاشبّة بيمَ العين ؛ 
والبيعٌ لا يَبْطْل بموتٍ أحد المُتَبَايمَيْنِء كذا الإجارة . 
وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أجرَ رجلانٍ دارًا من رجلى ثُمْ مات أحدٌ المُؤْاجِرَ؛ يْن أنْ الإجارة 
طنُ فى نصيبه عندّناء وتَبَْى في نصيب الح على حالها؛ لأنّ هذا شُيوعٌ طارئٌ» ونه لا 
يُوّثْرُ في العقدٍ في الرٌواية المشهورة لما بِينَا فيما تَمَدَمَ . 
وكذلك لو استَأجَرَ رجلانٍ من رجل دارًا فمات أحدٌ المُسْتَأْجِرَيْنِ فإن رَضِيَ الوارتُ 
بالشاو على العقلة رضن العاقد آيضًا جانه:ويكرة ذلك بعد ال عمق منتد ره ولو مات 
برسي دوع ا وو و بو 
أو الوصيٌ لما قُأْناء وكذا لو مات أ بو الصّبيٌّ في استئجار الظْثْرء لا تَنقض ”" الإجارةٌ؛ 
لأنّ الإجارةً ونَّحَتْ للصّبيٌ والظّئْرٍ وهما قائمانٍء ولو ماتت الظَئْرُ انقِضَّتٍِ الإجارةٌ» وكذا 
لو مات الصَّبِنُ ؛ لأنَّ كَل واحدٍ منهما معقوة له . 
والأصلٌ أن الإجارة تَبْطْلٌ بموثٍ المعقود له» ولا تَبْطلٌ بموتٍ العاقِدِء وإِنّما كان 
كذلك ؛ لأنّ استيفاء العقدٍ بعدَ موت مَنْ وقَعَ له العقد يوجبٌ تَعْيِيرَ موجب العقدٍ؛ لأنّ مَنْ 
وقَمَ له إِنْ كان هو المَؤْاجِرَ '*' فالعقدٌ يقتّضي استيفاء المنافع من ملكه؛ ولو بِقيْناه بعد 
مويه لاستؤفيّتٍ المنافِعُ من ملكِ غيره؛ وهذا خلافٌ مُقْتَضَى العقدٍء إن كان هو 
المسَتأ ةفاقل فى الميتقاى لخر وهر بهالة. 


. فى المخطوط : 0 (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : : تنتنقض (5) في المخطوط : «المؤجر‎ )0( 


2253 ول زية رك و رفت به دي “جلل با ا 1 :د را ارد ا 0 0 7 


ولو بِقَيْنا العقدَ بعدَ مويّه لاستّحِقَتٍ الأخْرءٌ من مال غيرهء وهذا خلافٌ موجب العقدٍ: 
بخلافٍ ما إذا مات مَنْ لم يقع العقدٌ له كالوكيلٍ ونحوه؛ لأنّ العقدّ منه لا يقعٌ مُقْتَضيًا 
استِخقاق المنافع» ولا استِحقاق الأخرةٍ من ملكه. فإِبّقاءُ العقدٍ بعد موه لا يوجبُْ تَغْبِيرَ 
موجب العقليء وكذلك الوليّ في الوقن إذا َقَدَ نم مات لا تقض الإجارةٌ؛ لأنْ العقد لم 
يق له فموته لا يَغَيْرُ حكمّه . 

وَلو استَأجَرَ دابّة إلى مَكَةَ فمات المُوًا جِرُ ''' في بعض المفازة فلّه فله أنْ يَرْكَبَها أو يَحَمِلٌ 
عليها إلى مَكَةَ أو إلى أقرّب الأماكن من المِصّر ؛ لأنَ الحكمَ بِبُطلانٍ الإجارةٍ ههنا يُوَدَي 
إلى الضَرَر اللاي مالي ل بيار بالدوايا الى اللي 0 فجَعِلَ ذلك عَذُرًا 
في بقاء ” الإجارة وهذا معنى قولهم إن الإجارةً كما تُفْسَحٌ بِالعُذْر دَ: تَبْقَى بِالعَذْرٍ . 

وقالوا فيمَنٍ اكعَرَى إبلآ إلى مَكَةَ ذاهبًا وجائيّاء فمات الجمَالٌ في بعض الطريق 
فللمُسْتَأْجِرٍ أنْ يَرْكْبَها إلى مَكةَ أو يَحمِلَ عليهاء وعليه المُسَمّى ؛ 0ه 
الإجارة في الطريي إِلْحاقٌ الضّرَرٍ بالمُسْتَاجِرٍ؛ لأنّه لايجدُ ما يَحمِلْه ويَحمِلُ تُماشّهء 
وإلْحاقٌ الضَرَرٍ بالورّثة إذا كانوا عيَا؛ِ لأنَ المنافعَ تُوتُ من غير عِرَضٍ » فكان في استيفاء 
العمَدٍ نَظْرٌ من الجانبين فإذاء وصّلَ إلى مَكَةَ رَ َ َع الأمرّ إلى الحاكم ؛ ؛ لأنه لا ضَرَرَ عليه في 
فسخ الإجارة عند ذلك ؛ لأنّه يقدِرٌ على أن يَسْتَأَجِرَ من جمَالٍ آخَرَء ثُمْ ينَظُدْ الحاكمٌ في في 
الأصلح . 

إن رأى بيع الجمالٍ وحمظ اللْمَنِ للوَرئةٍ أصلّحَ فعَلَ ذلك » [وإنْ رأى إمضاءً الإجارة 
إلى الكوفةٍ أصلّحَ فعَل ذلك] ”*'؛ لأنّه نُصّبَ ناظِرًا مُختاطاء وقد يكونٌ أحد الأمرَيْنٍ 
أخوّط فيَحْتارٌ ذلك قالوا: والأفْضَلٌ إذا كان المُسْتَأ ليه د د 

والأفْضَل إذا كان غير ثْعَةٍ أن يَمْسَحْها إن فسَّخَّها وقد كان المُّسْجَا جرٌ عَجَلَ الآخرة سَمِعَ 
القاضي بِيّنتَه عليهاء وقضاه من ثُمَيها ؛ لأنَ الإجارة إذا انَفسَحَتْ فللمُسْتأجر [مساك العين 
رن ب درا 8 0 


. في المخطوط : «المؤجر؛. (0) في المخطوط : «للتلف»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «إبقاء؛ . () ليست في المخطوط‎ 


(0) في المخطوط : «فينصب 


(سسبلسد-بسحيح _بنائع الصتاقوعة_ م 

وَلو مات أحدٌ مِمَنْ وقَعَ له عقدٌ الإجارة قبل انقضاء و المّدَّةٍء وفي الأرض المُسْتَأْجَرةٍ 
َرْعٌ لم يُسْتَْصَدْ يُيْرَكُ ذلك في الأرض إلى أنْ يُسْتَخْصَدَء ويكونٌُ على المُسْتَأجِرٍ أو على 
ويا حمر من الالعر لان زي الخك بالاتتساع وقلع الزن روا باعتا جره وفي 
الإبّقاء من غيرٍ عِوَضٍ ضَرَّرًا بالوارث» ويمْكِنُ تؤفيرٌ الحقَيْنِ من غير ضَرَرٍ بإِبْقاءِ الزْرْع إلى 
ا ل ا 00 

والقياس: أنْ يجبّ أجرٌ المثل ؛ ا جقيقة [ الوق ] 77 ونيا بقنناء 
حكما فاشيه شُبَهَة العقنه واعناء م المنافع ب بشبْهةٍ العقدٍ توجبٌ ”'' أجرّ المثل» كما لو 
اسبوفاها بعد انقِضاء المَذَةٍ. 

وجه الاستٍخسان: أنّ التَسْميةَ تَناوَلَتُ هذه المّدَّةَ فإذا مسّتِ الضّرورةٌ إلى التّرْكِ بعِوَض 
كانازيكات النزرضى التتبتى اولي لوقو 49/93 التراففي: خلا انر ريه 
انقِضاءٍ المدَةِ؛ لأنَّ التَسْمِيةَ لم تَتَناوَلُ ما بعد انقِضاء المُّدَةٍَ فتَعَذّرَ إيجابٌ المُسَمّى فْوّجَبَ 
أجرٌ المثلٍ . 

ومنهاء مَلاكَ المُسْتَأَجَرِء والمُسْتَأجَرٍ فيه لوُقوع اليأس عن استيفاء المعقودٍ عليه بعدَ 
هَلاكه فلم يكن في بقاءٍ العقدٍ فائدةٌ» حبّى لو كان المُسْتَأجَرُ عبد أو تَوْبَا أو حُليّا أو ظَرْفا 
أو دابّة مُعَيّنةَ فهَلّكَ أو هَلَكَ التّوبٌ المُسْتَأَجَرُ فيه للخياطة أو للقصارة؛ يَطْلْتٍِ الإجارة لما 
تلام وذ كانك ا لإجار !على رات يكور أعيانها كلع تزايزات وتتدنها انماكة لا لطر 
الإجارةٌ» وعلى المُؤْاجِرٍ ”" أن يأتيّه بغير ذلك؛ لانم علكريها لويف عليه العند لأنّ 
الدابة إذا لم تكن مُعَيْنةَ فالعقدٌ يقح على ماف في الذّمةِ» وإنّماتُسَلَمُ العينُ ليُّقيم منافِمَها 
مقامٌ ما في ذِمتِهء فإذا هَلَكَ ؛ بقيّ ما في الذَّمَةَ بحاله فكان عليه أن يُعَِنَ غيرّهاء وقد ذَكَْن 
اختلاف إشارة الرُواياتٍ في الدَار | إذا انهَدَمَ كُلّها أ و انقَطمَ الماءٌ عن الرحَى أو الت هد 
الأرض أن الإجارة تَنفسِخَ الحا 05 وعتي هذاايضا بجو موت 
الظَئْرِ أن الإجارة تَبْطلٌ به؟ لأنّها مُسْتَآجَرةٌ 

ام 1 1 1 221211 


() ليست في المخطوط . (؟) ١‏ في المخطوط : لافوجب»ة. 
(؟) في المخطوط : «المؤجر». 


اا ل ا 0 


بقية كتاب الإجارة 


الإجارةٌ بانتيهاء المُدَّوْء إلا إذا كان تَمَةَ عَذْرٌ بأن انقضَّت المُّدَّةٌ وفي الأرض زَرْعٌ لم 
يَسَعَخْصَدُ فإنّه تدك إلى أن يَسْتَخْصَدَ بأجر المثل» بخلافي ما إذا انقضت المُدَةٌ وفي 
الأرضٍ رَطْبةٌ أو غَرْسٌ أنه يُؤْمَرُ بالقلّع ؛ ؛ لأن في تَرْكِ الرَرْع إلى أنْ يُذْرِك مُراعاةً الحمَّيْنِء 
والنَظَرَ من الجانبين؛ لأنّ لقَطْعِه غايةً معلومةً» فأمًا الرَطْبَةٌ فليس لقَطْعِها غايةٌ معلومةٌ فلو 
لم تَقطع لَتَعَطْلَتِ الأرض على صاحبها فيتضّرّرُ به» وبخلافٍ الغاصب إذا رَرَعَ الأرض 
المغصوبة أنه له يُؤْمرُ بالقلع» ولا يرك إلى وقتٍ الحصاهٍ بأجر ؛ لأنّ المَرْكُ في الإجارة لدَفْع 
الصَّرّرٍ عن المُسْتَاجِرٍ تَظَرَّاله» وهو مُسْتَحِقٌّ للنَظَر ؛ لأنه زَرَعَّ بإذنٍ المالِكِ فأمًا الغاصِبٌُ 
فظَالِمٌ مُتَعَدَ في الرّرْعْ» فلا يَسْتَحِقٌَ النَظرَ بالتَرْكِ مع ما أنه هو الذي أضَرٌ بنفسه حيتٌ زَرَعَّ 
أراضي غيره بغير حق فكان مُضافًا إليه . 

وَمَنَها: ا ا 
الأجُرة اسبّحِقَتْ سبُحِقَتْ من كسب المُكائّبء وبالعجز يَبْطلُ كسْبه فتَبِطلْ الإجارةٌ إِذْ لا سبيلَ إلى 
إيجابها من مال المولى: فإِنْ عَبجَرَّ بعدّما استأجَرَ [شيئا] ”'' فالإجارةٌ باقيةٌ في قولٍ أبي 


و 
تواست 


وقال محهذ: تَبْطُلُ» والكلامٌ فيه راجعٌ إلى أصل نَذْكُرُه في كتاب الهبةٍ في كيْفيَةِ ملكِ 
ا ا ه أنّ عند أبي يوسّفَ كسب المُكائّب موقوفٌ ملكّه في 
لحقيقة على عَجْزِه أو عِدْقِه فإِنْ عَجَرَ مَلَكٌه المولى من الأصل» وإِنْ عَتَقَ مَلَكَه المُكاتَبُ 
ا بي #عرييلك التككاضي ذه زذا عر شق زلن المولن: كما تر 
الكلك من المقف إلى ووقم 77 بالموريت: 
وونجه البناء على هذا الأصلء أن عند أبي يوسّفٌ لما وقّمَ الملك للمولى في الكشب من 
حينٍ وجوده صار كأنَ الإجارة وُحِدَتْ من المولى فلا تنْتقض ى بِعَجْرٍ المُكاتب» ولمًّا كان 
الملك للمولى فيه من طريت الانتقالٍ من المُكائّب عند عجْزِه [- على أصل محمَّدٍ - صار 
درل التقال الج لاسن انملكت [لوووارقه عند كفن ] 77 ردنك برح قاف 
الإجارة» كذا هذا. ا 


() زيادة من ١‏ لمخطوط . 
() في المخطوط : (وارئه) . 
(9) ليست في المخطوط . 


ليييح باتع الستقع عط 


0 


وأصل هذه المسألةٍ في المُكائّب : إذا وُهِبَتْ له هِبةٌ ثم عَجَرَّ أنَ للواهب أن يرجمَ في 
قولٍ أبي يوسّف. وعند محمَّدٍ لا يرجع. وسَتَذُكُرُه في كتاب الهبةء والله - عَرّ وجل - 0 


0 


6د 6 


دم كتاب الاستصناع 2 > 


كل لاستفنام 


يَحْتاج لمعرفةٍ مسائلٍ هذا الكتاب إلى بِيانٍ صورةٍ الاستِصْناع ومعناه» وإلى بِيانٍ 
جَوازِهء وإلى بيان شرائطه وإلى بيانٍ حكمه» وإلى بيانٍ صِمَيِه . 


[فضل في صورة الاستصناع] 

اداصورة الامتضناح: هي إد يقَول إنسان لصانِع - من ماف أو صَمَارٍ أو غيرهما - : 
اعمَل لي خُفًاء أو آنية من أديم أو نُحاس» من عنيك بَمَنِ كذاء وبين نوع ما يعمل وقدره 
وصفتّه فيقول الصَّانِعُ : نعم . 

وأمًا معناه: ذ فقد اختلف المشايخ فيه قال بعضّهم : : هو مواعَدةٌ وليس ببيع » وقال بعضٌهم : 
هو بيع : لكنْ للمَشْتَري فيه خيارٌ» وهو الصّحيح ؛ بدَليلٍ أن محمّدا رحمه الله ذَكَرَ في جوازه 
القياسّ والاستِخُسانٌ» وذلك لا يكونٌ في العداتٍ» وكذا أَنْبَتَ فيه خيارَالرؤْية» وأنّه يخْتِصٌٌ 
بالبباعات ‏ وكذا يَجُري فيه التقاضي» وإنّما يتقاضّى فيه الواجث - لا الموعوة . 

نّم اختلفث عبارائهم عن هذا التَوعٍ من البيع قال بعضهم : : هو عد على مبِيع في 
الذّمّةِ» وقال بعضهم : : هو عقدٌ على مَبيع في الذَّمةِ شر رط فيه العمل . 

وجه القول الأؤل: [7/ 45 ؟ أن الصَانِم لو أخْصَرَعَيَْا كان هلها قبل العقلِء ورَضِيَ 
بةالمتتدية ؛ لحاذ ''"» ولو كان شرط العمّل من ”" نفس العقدٍ؛ ؛ لما جاز؛ لأنّ الشّرط 
يقع على عَمَلٍ في المُسْتقبّلٍ لا في الماضي . 

والصَّحيحٌ هو القول الأخيرٌ؛ لأنّالاستيضناع طَلَبُ الصّنْعء فمالم: تشترط فيه العكل ا 
..يكون استضناعًا ؛ فكان محَذٌ الاسم ليلا عليه ؛ ولأ العقدّ على مَبِيع في الدَّمةيسَمَى سلما ؛ 


() في المخطوط: «جاز). 
)١(‏ في المخطوط : «في؛ 


وهذا العقدٌيُسَمَى استِضْناعًاء واخختلافٌ الأسامي دَلِيلٌ اخختلافيٍ المعانى في الأصل . 
وأمّا إذا أتى الصَانِعٌ بِعَيّْن صَنَعَها قبل العقدِء ورَضِيَ به المسْتَضَنْعْ ؛ فإنّما جاز لا بالعقدٍ َ 
الأوَّلٍء بل ”'' بعقدٍ آخَرَء وهو التّعاطى بتّراضيهما . 


فقخل [في شرعية الاستصناع] 


وأمًا عبوارُهء فالقياس: أنْ لا يجور؛ لأنّه بِيعٌ ما ليس عند الإنسانٍ» لاا على وجه السَلَّمء 
وقد نَهَى رسولٌ اللّه له عن ببع ما ليس عند الإنسانٍ *©» ورَخصٌ في السَلّمء ويجوز 
استخسانًا؛ لإجماع الئاس على ذلك؛ لأنهم يعملونَ ذلك في سائرٍ الأعصارٍ من غير 
نكير» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «لا تَجْمَمِعُ أمتي على ضَلالةٍ» © وقال عليه الصلاة 
والسلام : «مارآه المسلمونَ حَسَّنًا؛ فهو عند الله حَسَنٌّء وما رآه المسلمونَّ قَبِيحًا؛ فهو عند الله 
بيخ ”2 والقياسسٌ يُثْرَكُ بالإجماع » ولهذا تُرِكَ القياسٌ في دُخولٍ الحمّام بالأجرٍء من غير 


و 


بِيانٍ المّدُوّء ومِمّدارٍ الماء الذي يُسُتعمل» وفي قَطعِه الشَارِبَ للسّقاءء من غير بِيانٍ قدرٍ 
المشّروبء وفي شراء البقل» وهذه المُحقّراتٌ كذا هذا؛ ولأنْ الحاجة تَدْعو ”*' إليه؛ 
لأنّ الإنسانَ قد يَحْتاجُ إلى ف أو تَعْلٍ من جئس مَخُصوصٍء ونوع مَخُصوص»ء على 
قدرٍ مَخُصوص وصِفةٍ مَخُْصوصةء وثَلَما يََئِقُ وجودٌه مَضْنوعًا؛ فيَختاجُ إلى أنْ يَسْتَضْيعَ؛ 
فلو لم يَجِزْ؛ لَوَكَعَ الئاس في الحرّج وقد خرج الجوابُ عن قوله : إِنّه معدومٌ؛ لأنه ألْحِقَ 
بالموجودٍ لمساس الحاجة [إليه] 7"©» كالمُسْلَم فيه: فلم يكن بِيمَ ما ليس عند الإنسانٍ 


)١(‏ فى المخطوط: «لكن». 

(؟) يعني حديث : دلا تبع ما ليس عندك؛. 

() أخرجه الترمذي. كتاب الفتن» باب في لزوم الجماعة برقم .)5١51(‏ والحاكم ,))5٠١/١(‏ 
واللالكائي في «اعتقاد أهل السنة» )١١/١(‏ برقم 2)١514(‏ وأبو عمرو الداني في «السئن الواردة في 
الفعن» (/ 01/417 - 748 برقم 20774 وأبو نعيم في الحلية (/ /1”) من حديث ابن عمر. وضعفه الألبان 
في اضعيف الترمذي» (ص 515؟) برقم (585). 

(5) قال الألباني في «السلسلة الضعيفة» (؟/7١)‏ برقم (015375): «لا أصل له مرفوعاء وإنما ورد موقوفا 
على ابن مسعود» ا ه. أخرجه الحاكم (6/ 8). كتاب : معرفة الصحابة» باب : أبي بكر الصديق ابن أبي 
قحافة رضي الله عنهما برقم (5475)» والطبراني في «الأوسط» (28/54) برقم )56١7(‏ من قول ابن 
مسعود رضى الله عنه وحسنه ابن كثير فى «تحفة الطالب» (ص 556)» وابن حجر في «الدراية» (؟/ 
4 00 ْ 

(5) في المخطوط: «تدعوه». (5) ليست في المخطوط . 


على الإطلاق لاد لسك وتديى جانزين واد وهو الم والإجارةٌ -؛ لآن السَلَمَ 
عقدٌ على مَبِيع في الذَّمَةَء واستمجارٌ الصناع ب ترط في الميل : وما اشْتَّمّلَ على معنى 
عقدَيّن جائز تزين ؟ كان جائرًا . 


'فضل [في شرائط جوازه] 

وأمًا شرائط حبوازه: 

فمنها: بيان جنْسٍ المصُنوع. ونوعه وقدره وصِمَّتِهِ ؛ لأنّه لا يصيرُ معلومًا بدونه . 

ومنهاء أنْ يكونّ مِمّا يَجْري فيه التَعامُل بين التاس - من أواني الحديدٍ والرّصاص» 
والنّحاسٍ والزّجاجٍء والخفافٍ والتعالٍ» ولّحجمِ الحديدٍ للدّوابٌ» وتُصولٍ السّيوفٍء 
والسّكاكينٍ والقِسيٌ» والتَبْلٍ والسّلاح كُلَهه والطست © وَالقَمْقمَةٍّء ونحو ذلك 0 
كور ف الكتاف 4 لأن القتاس رات جر هه ورتم وار مدا فيان - لتَعامُلٍ الثاس» 
ولا تَعَامُلَ في التَّياب . 

ومنها أنْ لا يكونٌ فيه أجَلء ٠‏ فإن ضَرَبَ للاستِضناع أجلا؛ صار سَّلَمًا حتّى يُعْتَبَر فيه 
شرائط السَلَمِء وهو قبْضٌ البدَلٍ في المجلس» ولا خيارَ لواحدٍ منهما إذا سَلّمَ الصَانع 
المصُنوعٌ على الوجه الذي شرط عليه في السّلّم وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله . 

وفال ابو يوشفٌ ومحقد: هذا ليس بشرط . 8 اسيضناعٌ على كل حال - ضصَرَب فيه أجل 
أو لم يَضْرِبْ - ولو ضَرَبَ للاستضناع فيما لا يجوز فيه الاستِضّناعٌ - (كالتّياب 
ونحوها) ”") - أجَلا؛ يَنْقَلِبُ سَلَّمًا في قولهما ”© جميمًا . 


وخبة قولهماء أن العادةٌ جاريةٌ بضَرْبِ الأجَلٍ في الاستِضْناع . وإنما يُقْصَّدُ به تعجيل 
العمّلٍ لا تأخيرٌ المُطَالَبَةٍ؛ فلا يَخْرُجُ [به] ”© عن كونه استِضْناعًاء أو يُقالٌ: قد يُمْصَّدُ 
بضَرب الْأجَل تأ: خيرُ المُطالَبق» وقد يُفْصَدُ به تعجيل العمل ؛ ؛ فلا يَخْرُج العقدذعن 
موضوعهء مع الشَّكُ والاحتمالِ» بخلاف ما لا يحتملٌ الاستيضناع؛ لأنّ ما لا يحتمل 
الاستِصناع لا يمْصّد سد بضَرْب الأجَلِ فيه تعجيل العمل ؛ فتَعَيّنَ أن يكونّ لتأخير المُطَالَبةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «ونحوه». (") في المطبوع : «الطشت» 
(©) في المخطوط : «قولهم». () ليست في المخطوط . 


سبببييييحح باع سنج 

بالدَيْنِء وذلك بالسّلَّم ولأبي حنيفة : رضي الله عنه أنّه إذا ضَرَبَ فيه أجَلاً ؛ فقد أنَى 

بمعنى السَلمٍ؛ إذْ هو عقدٌ على مَبِيع في الم مُوَجَلد والعيرة ة في العُقودٍ لمّعانيها لا لصوّر 
الألفاظ ألا تَرَى أن البيع يق بلفْظٍ التَمْلِيكِء وكذا الإجارةٌ؛ وكذا التّكاحٌ على أصلنا 
ولهذا صار سلما فيما لا يحتمل الاستِضْناعٌ - كذا هذا - ولأنّ التأجيلَ يختصٌُ بالديونٍ؛ 
ا ا لور 0 
السَلَمُ؛ إِذ لا دَيْنَ في الاستيضناع ألا تَرَى أن لكل واحدٍ منهما خيارٌ الاميناع من العمّلٍ قبل 
العمّل بِالاتمَاقِء ثُمَ إذا صار سَّلَّمَا؛ يُراعَى ”'' فيه فبه * شرائط السَلَّمء فإنْ وُجِدَتْ صَمّ» وإلا 
فلا. 


فخل [في حكم الاستصناع] 


وأمًا خحكمْ الاستضناع: تيبو ثواث اللا ل ره المبيعةٍ في الذَمّةَ وفويث 
الملكِ للصانع : في القَمَنِ ملكا غيرٌ لازم ء على ها دك إن قناع الله مالو 


فضل [في صفة الاستصناع] 


وأمَا صِفَةٌ الاستضناع: فهي أنه عقد غيرٌ لازم قبل العمّلٍ [1/ 54 ب] في الجانِبينٍ 
جميعا » بلا خلاف ١‏ عا ا و اد اا ل 
المشروط فيه الخيارٌ للمَتَبايِعَيْن : أن لكل واحدٍ منهما الفسمّ ؛ لأنَ القياس يقتّضي أن لا 
يغنور لها فلناء نر نج عرننا حوازه التعكياتاة تتام التاسى» فبقي اللّزومُ على أصل 
القياس . 

وأمّا بعد الفراغ من العمل قبل ديرا الوص ادك اح كان محري 
مَنْ شاءء كذا ذَكِرَ في الأصل ؛ لأن العقد ماو قَعَ على (ء عيْنِ المعمولٍ وني )17 على قله 
في الذّمّةٍ؛ لما ذَكَرْنا أ نه لوو ا'؟ مشر مق متكا اد روسل الهلا عار ولو باعه الصّانِعْ, 
وأرادَ المُسْتَضْيْعٌ أن يُنْقِصّ البِيعَ ؛ ليس له ذلك» ولو استَهْلكه قبل الرّؤْيةِ؛ فهو كالبائع إذا 
استَهْلّك المبيعَ قبل التَسُلِيم؛ كذا قال أبو يوسّفٌ . 


. في المخطوط : «تراعى»‎ )١( 
. في المخطوط : «غير المملوك»‎ )١( 


فأمًا إذا أ ' الم لس اراي او نر ناير 
وللمِسْتَصَنِع الخيارٌ؛ لأنَ الصَانِعَ بائعٌ ما لم يرّه؛ فلا خيارَ له وأمًا الم 00 
ل وإنّما كان كذلك 20000 وإِنْ كان معدومًا حقيقة : 

فقد أَْحنَ بالموجود. ليك ”" القول بججواز العقند؛ ولاك الخيار كن ثانا لهما قبل 
الإحضار؛ لما ذَكَرْنا لو العتدهير لاريم فالصَانِْعٌ بالإحضار أسقّط خيارَ نفسه ؛ فبقي خيارٌ 
صاحبه على حاله - كالبيع الذى :فيه شرط الخيار للعاقِدَيْنِ إذا أسقط احدهييا مار أنه 
يَبْقَى خيارٌ الآخر - كذا هذا . 

هذا جَواب ظاهر الرُواية عن أبي حنيفة وأبي يوسّفْ ومحمّار رضي ألله عنهم. و 
عن أبي حنيفة رحمه الله: أن نَ لكل واحدٍ منهما الخيارَ» ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ 20 
خيارٌ لهما جميعا . 

وحبه رواية ابي يوشط: أنّ الصَّانِمَ قد أفْسَدَ مَتاعّه وقَطمَّ جِلّدَه وجاء بالعمّلٍ على الصَّفةٍ 
المشروطة» [فلو كان للمُسْتَضْنْعٍ الامتناع من أخذه ؛ لكان فيه إضرارٌ بالصّانِع؛ بخلافٍ ما 
إذا قَطَمَ الجِلْدَ ولم يعمل» فقال المُسْمَضْيُ : لا أريدٌُ؛ لأنا لا تدر أن العمل يقعٌ على 
ا لل ٠‏ فلم يكن الامتناعٌ منه إضْرارًا بصاحبه ؛ فت فتَبَتَ الخيار . 

وذ رواية ان شنيقة هده انه ألأ اتن تكيير كل واس مهما 17 الضْرَرٍ عنهء وأنّه 
واجبٌء والصَّحيحٌ جَوابٌ ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنْ في إثباتٍ ا ا 
: ترطك) ©" (هالاستطاع وهر هو دَفْعُ حاجة المُسْتَضْيْع ؛ ؛ لأنّه مَتَى تَبَتَ َبَتَ الخيارٌ للصّانِع ؛ 
فكل ما فُرْعَ عنه يَتْبَعُه من غ غيرٍ المِسْتَضْيْع ؛ ؛ فلا تَنْدَفِع حاجة جة المُسْتَضْيْع . 

وقول ابي يوشط: إن الصَانِمَ يتضّرَرٌ بإثباتٍ الخيارٍ للمُسْتَضْيْع» مُسَلَْم» ولكنّ ضَرَرَ 
المُسْتَضْيْع بإنطال الخيارٍ فوْقَ ضَرَرٍ الصّانِع بإثبات الخيار ا أن المصٌنوع إذا 
لم يؤدكه وطولت ركه لا يُمكِنه بِيعُ المضنوع من غيره بة بقيمة مثله » ولا يتعَذْرُ ذلك على 
الصَانِع : لكَفْرةُِمارَسَيِه وانتيصابه لذلك؛ ول المُسْعضْيعَ إذا عَم تمه ولم تفع 
| حاجَتّه ؛ لم يَحْصّلُ ما شرِعَ له الاستِضْناعٌ - وهو اندفاع حَاجَته - فلا بد من إثباتٍ الخيار 


. في المخطوط : التمكن». ((؟) في المخطوط : «فإذا'‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المطبوع: «ما شرع».‎ )©( 


مهسب باسح بتائع الصنائع 0_8 
لقع واللهتك سيجانة وتفال.< المرن: 

جر شلك إلى حداو كنيد بعل ل إثاة يخاو كا باجر عاوو» | وجِلدًا إلى خفّافٍ 
ليعملّ له خُمًا معلومًا بأجرٍ معلوم؛ فذلك جائرٌ رُ ولا خيارٌ فيه؛ لأنّ هذا ليس باستضناع  ٠‏ بل 
عو ادا نيعا 1 فكنان :سهادةا افإن عبن كما 131 التتهة الأ سوحن 227 نهذ هله أن 


يُضْمّئَه حَديدًا مثلّه ؛ لأنّه لما أَفْسَدَهء فكأنّه أخذ حديدًا له واتّخذ منه آنية من غير إِذْئِه؛ 
والإناء للصَّانِع ؛ لأنّ المضموناتٍ تُمْلَكُ بالضْمانٍ . 


* ##إد عند 


. في المخطوط : «فإن»‎ )١( 


إكل )شنم 


الكلام في هذا الكتاب يقمٌ في مواضِع : 

في بيانٍ سبب ثُبوتٍ حق الشُفْعةٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ ثُبوتِ حقٌّ الشفعة . 

وفي بيانٍ ما يتأكدٌ به حقٌ الشُفْعَةٍ ويَسْتَقِةُ 

وفي بيانٍ ما يَبَطل به حقٌ الشّفْعةَ بعدَ ويه . 

وفي بيانٍ ما يُمْلّكَ به المشفوعٌ فيه . 

وفي بيانٍ طريقٍ التملك» وبيانٍ كيْفييه . 

وفي بيانٍ شرط التَمَلّكِ . 

وفي بِيانٍ ما يُتَمَلَّك به . 

وفي بيانٍ المَُمَلّكِء وفي بيانٍ المُتَمَلّكِ منه . 

وفي بيانٍ حكم اختلافي الشفيع وَالمُشْتَري 

وفويان العيدة ف تطان الشتسةم 

وفي بِيانٍ أنّها مَكروهة أم لا. 

أمَا سببُ وجوب الشَفْعة: فالكلامٌ فيه (في موضِعَيْنِ) (" : 

احدهما: في بِيانٍ ماهيَة به السينة: 

والثاني: في بِيانٍ كيْفبَتِه . 

ها الأول فعمث وحتوب الث لشفعةٍ أحدٌ الأشياء الثّلاٍ الشَرِكةٌ في ملكِ المبيع» وَالحُلْطةٌ 
دهي الشركة في حُقوق الملكِ والجوارً» إن شئت قُلْتَ (أحدٌ الشَيقيْنِ) *" الشركة 
والجوارٌ» نُمْ الشركة نوعانٍ شركةٌ في ملكِ المببع ( و: شركةٌ في حُقوقه كالشُّْبٍ والطريق 
)في المتمروط : للع بوتوي 


(5) في المخطوط : «شيئين؛ . 
(؟) في المخطوط : «الجميع». 


وهذا عند أصحابنا رضي الله عنهم ''' . 


وقال الشافعي؛ السَبَبُ هو الشركة في ملك المبيع لا غيرٌ 7 وَلكيٌ الشفعة عنده 
اع ووو مو با 7 
بُفْسَم فإذا وقَعَتِ الحُدودُ وصرِفْتِ الطَرّقُ فلا شُفْعةً؛ 07 فصّدْدُ © الحديث إثباتُ الشْفْعةٍ في 
غير المقسوم ونَّمِيها في المقسوم ؛ أن كليم «إثما» لإثباتٍ المذكور ونْمي ما عَداهء وآخِره 
في الشْعةٍ عند وُقوع الحُدودٍ وصَرْف اصرق والحُدوةُ بين الجارَيْنِ واقعةٌ؛ والطرق 
ل م 56 ؛ ولأنَ الأخدّ بِالشّبْعَةِ تَمَلّكُ مال المُشْكَرِي من غير 
رضاءء وعضمةٌ ملكه» وود املك إضرارً نكم من ذلك فكان يبي أن لا يبت يكن 
الأخدٍ أصلا إلا أنا عَرَفْنا نُبِوتّه فيما لم بة يِقَسَّم بالنْص غير معقولٍ المعنى عادر 
المقسوم على الأصلٍ» أو تَبَتَ معلولا 0 ضَرَرٍ خاصٌ»ء وهو ضَرَّرٌ القِسْمةٍ لكوْنه مر 
لازمًا ما لا يُمْكِنٌ دَفْعُهِ إلا بِالشُفْعةٍ . فأمًا ض ضَرّرُ الجوارٍ فليس بلازم اليل عر معدن الددم 
بالرَفْع إلى السَلْطانٍ 178/51 ب]ء ولق ائلة انيه قلاع إلى هايح 

ولناء ما رُوِيَ أنه له سيلَ رول الله يي عن أرض بيعَث» وليس لها شريلك؛ ولها جار 
فقال عليه الصلاة والسلام : «الجارٌ أحقّ بشَمْعَتِها» *'' وهذا نص في الباب . 

ورُويَ عن رسولٍ اللّه كل أنّه قال : «الجارُ أحقُ بصّقبه» ”" والصّقَبٌ : المُلاصِقُ 0 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص )١١١‏ ؛ تكملة فتح القدير (9/ 2359 .)”3١‏ اللباب 
في شرح الكتاب (07/7)» البناية في شرح الهداية .7”377*/1١(‏ 99؟7), 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية : كيه تثبت الشفعة للشريك في الملك». ولا شفعة للجار. انظر: رحمة الأمة في 
اختلاف الأثئمة (ص ه”7”) . 

(*) أخرجه البخاري كتاب الشفعة» باب الشفعة في مالم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة» برقم 
6590 ؟57), وأبو داود» برقم (2"). والترمذي» برقم (+33). وأبن مأجه» برقم 60 ) من 
حديث جابر بن عبد الله . 

(5) في المخطوط : - 

(5) في المخطوط : ١‏ 

(5) لم أجده بهذا اللفظ 0 الآتي . 

“6 أخرجه البخاري. كتاب ا حيل . باب احتيال العامل ليهدى له برقم (5941), وأبو داود» برقم 
(5617).؛ والنسائي» برقم ))41٠١5(‏ وابن ماجه (59465؟7)»: وأحمد (777794) من حديث أبي رافع رضي 
الله عنه . 

(4) في المخطوط : «الملاصقة» . 


مك010 
''*. وهذا نص [في 
الباب] ”" ولأنّ حقّ الشفْعَةٍ بسبب الشركة إِنّما ينبت '" لدَفْعِ أذَى الدّخيلٍ» وضَرّرِه 
وذلك مُتَوَفُ الوجود عندً المُجارَرة» فورودُ الشَرع هناك يكونٌ وُرودًا هّنا ”' دَلالةٌ: 
وتعليل الت بِضّرَرٍ القِسْمةٍ غيرُ سَدِيدٍ لأنّ القِسْمةٌ ليسث بِضَرَرٍ بل هي تكميلٌ مَنافِع 
الملكِء وهي ضَرَرٌ غيرُ واجب الدَفْع لأنَّ القِسْمة مشروعةٌ ولهذا لم تجب الشُّفْعَةُ بسبب 
الشَرِكةٍ في العُروض ذَفْعًا لضَّرَرٍ القِسْمَةٍ. 

واماقوله: يُمْكِنٌُ دَفْعٌ الضّرَرٍ بالمُقابَلةٍ بنفسه؛ والمُراقَعة إلى السَّلْطانٍ فتقولٌ: وقد لا 
يَندَفِعُ بذلك: ولو اندَقَعَ فالمَُابَلةُ '”' والمُراقَعة (في نفسها ضَرَ رَرُ) ”"". وضَّرَّرٌ الجار 
السّوء يكثُرُ وجودٌه في كُل ساعةٍ فيبِقَّى في ضَرَرٍ دائم . 

وانا الحديث: فليس في صَدْرِه نَْيّ الشّفْعةٍ عن المقسوم لأنّ كلمة «إنماء لا تقتّضي نَفْيَ 
غير المذكور قال اللّه تَبارَكُ وتعالى : #إّما أنأ بس يتل [الكهف ]1١:‏ وهذا لا يفي أن 
يكونَ غير عليه الصلاة والسلام شرا مثله ”"©, وآخب"ء حُْجَةٌ عليه لأنّه عَلَىّ عليه الصلاة 
والسلام سُقوط الشفْعةٍ بشرطيْن : وُقوع الحُدودِء وصَرِْ الطرْقء والمُعلَقُ بشرطَيْنٍ لا 
يرك عند وجودٍ أحليهماء وعنده يَسْقطُ بشرطٍ واحدٍ وهو وُقَوعٌ الحُدوٍ؛ وإِنْ لم تَصْرَفٍ 
الطَرُقُ ثم هو مُؤَرَلُ وتأويلُه فإذا ونَعَتِ الحُدودُ فبَبايَدتْ وصّرِفَتٍ الطُرُقٌ فتَبِاعَدَتُْ فلا 
شَفْعَةً أو لا شْفْعةَ مع وجود مَنْ لم يَنْمَصِلُ حدف وطريقه أو فلا شَفْعة بِالقِسْمةٍء كما لا 
شفْعة بالرَدُ بخيارٍ الرؤْيةِ؛ لأنّ في القِسْمَةٍ معنى المُبادَلةٍ فكان موضِع الإشكال فأخبّرَ أنه لا 
شُفْعةَ ليَزول الإشكال واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ بالصضّواب. 

وأما بيانُ كيْفِيَةٍ الشبب: فالكلام فيه في مِوضِعَيْنٍ : 

احيهماء يَعُمُ حال انفِرادٍ الأسباب واجتماعها . 


أي : أحقٌ بما يليه وبما يقرَبُ منه» ورُويّ: «الجارٌ أحنُ بشُفْمَتِه 


لل صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب البيوع . باب في الشفعة » برقم (ماه* )2 والترمذي (59* )ل 
وابن ماجه (545؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. وصححه الألباني . 

(') ليست فى الم.خطوط . (*) فى المخطوط : «ثبت». 

(4) في المخطوط : «ههنا». (0) في المخطوط: «بالمقابلة» . 

() في المخطوط : «في ضرر نفسها» . 

(0) في المخطوط : «مثلهم». 


به--- دح باع الصتقع ج42 

والثاني: يَخْصٌ حالة الاجتماع . 

مس ال ا و يي 
الس رار اودارا راط البو فوووا 
وجوارهء أو قل . 

وعلى هذا يُخَرَجٌّ قول أصحابنا رضي الله عنهم في قِسْمَةٍ الشّفْعةٍ بين الشرَكاء عند 
انْحَادٍ السَبّبِ وهو الشّركةٌ» أو الجوارٌ؛ أنّها نُفَسَمُ على عَدَدٍ ”'" الرُءوس لا على قدرٍ 
الشركةٍ وعند الشافعيّ رحمه الله على قدرٍ الشركة في ملكِ المبيع حتّى لو كانت الدَارٌ بين 
ثلاث نَمْرِهِ لأحدهم نصفهاء وللآحَرٍ تُلَتُهاء ولآخر ''"' سُدْسُّهاء فباءَ صاحِبٌ النَّصفِ 
نصيبّه كانت الشَفْعةٌ بين الباقين ”" نصِفَين ”© عندنا على عَدَدٍ الكُعوس» وعنده أثلانًا تُلثاه 
لماحب النله دوالك لمنابعب انيس على قدر الشركة اا 

وَحِْهُ قوله: أنّ حقٌّ الشُفْعةٍ من حُقوقٍ الملكِ ؛ لأنّه ثََتّ ُبَتَ لتكميلٍ مَنافِع الملكِ فيتقدر 
بقدر الملكِ كالئّمَرَةٍ والغلَةِ . 

ولئاء أن السَبَبَ في موضع الشركة أصل الشركة وقد اسئَوّيا فيه فيَسْتَويانٍ في 
الاستخقاق» والدّليل على أن السب أصلّ الشركةٍ َلالً الإجماع» والمعقول. ما دَلالة 
الإجماع ؛ ؛ فلأنَ ''' السَفيعٌ إذا كان واحدًا يأخذّ كُلّ الدَار بالشفعة #تيزلى كان الشكث قد 
الشركة لَتَقَدَر 0" حقٌ الأخذٍ بقدرها . 


0 


واما المعقول: فلأنَ حقّ الشفْعةٍ إِنّما يَنْيْتُ لدَفْع أَذَى الدّخيلٍ وضَّرَّرِهء والضَرَرُ لا يَنْدَهُِ 


)١(‏ فى المخطوط : «قدر». (0) فى المخطوط : «وللآخرا. 
(*) فى المخطوط : «الباقيين؟ . ١‏ 
(5) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص »)١١١‏ تكملة فتح القدير (9/ لالالاء 0") 
الاختيار لتعليل المختار (7/ 5 5)» اللباب في شرح الكتاب (؟577/5)., البناية .)7217//1١(‏ 
(0) وفي بيان مذهب الشافعية : أن الشفعة إذا تساوى فيها نصيب الشركاء فيوزع الشقص المشفوع فيه عليهم 
بالسوية. وإن اختلف نصيب كل واحدٍ منهم فقولان: 

أظهرهما وهو الجديد: أن الشفعة بينهم على قدر أنصبائهم . 

والثاني: أن الشفعة بينهم على عدد رؤوسهم, وبه أخذ المزني. انظر: الوسيط (5/ 45)» الروضة (5/ 
.)١٠‏ مغني المحتاج (/ )ل نباية المحتاج (ه/ *١؟).‏ 
(5) فى المخطوط : «فإن». 
(0) في المخطوط : التعذر؛ . 


م ل تكتش5) 


إل باخدٍ كُلَ الدار بالشفْعةٍ فدَل أن سببّ الاستِخقاتي في الشركة هو أصلٌ الشركة وقد 
ابكزيا قد قيدة نف لا لخر ]فا ان ,ان هه الكن دوه ماحيف ونا ال ياك ا 
راحو هديج الكل لسر إلى الأذل 4 لاتدلدن اعدهما اول فى فالس رسيا له 
القاني لاسيّحالةٍ تَمَلّكِ دار واحدةٍ في زَمانٍ واحدٍ من تكن على الكمال فتتصضف يتينما 
عَمَّلاً بكَمالٍ السَبّب [بقدر الإمكانٍ. ومثلٌ هذا جائرٌ وفنَ من ملاع ابتين كان ميرائه 
بينهما نصمَيْنٍ ؛ لأن بُنوَةَ كُل واحدٍ منهما ميية] ١7‏ لاسخفاق كل الميراك لا اندلا 
يُمْكِنُ إثباتُ الملكِ في مالٍ واحدٍ لكل واحدٍِ ١14/71‏ أ] منهما على الكمالٍ لتَضايُقٍ 
المحَلّ فيُنضّفٌ بينهما فكذا هذا . 

وكذلك إذا كان لدارٍ وا حدةٍ شفيعانٍ جارانٍ جوارُهما على التَفاوَتٍ بأنْ كان جوارٌ 
أحدهما بخمسة أسداس الدَّارِء وجوارٌ الآخَْر لسُدّسِها كانت الشْفْعةٌ بينهما نصمَّيْن 
لاستّوائهما في سبب الاستِحْقاقٍ وهو أصل الجوار . 

وعلى هذا يُخَرَخُ ما إذا كان للدّارٍ شَفِيعَانٍ؛ فأسقّط أحذهما الشّفْعةَ أن للآحَر أنْ يأخدّ 
كُلَ الدَارٍ بِالشّفْعَةٍ لوجود سبب (الاستٍخقاقٍ للكل) ”" في حقٌّ كُلَّ واحدٍ منهماء وإنّما 
م ال أحذهما زال التَرَاحُم» والتعارض 
فظَهَرَ حقٌ الآحَرِ في الكل فيأخدٌ الكل . 

وكذلك لو كان الشُمَّعاءُ جَماعةً فأسقّط بعضهم حقّه فللباقينَ أنْ يأحُذوا الكل بِالشُفْعة 
لما قُلْنا . 

ولو كان للدَارٍ شَفيعَانٍ وأحدُهما غائبٌ» فللحاضر أنْ يأخدّ كُلَ الدّارٍ بِالسّفْعةٍ؛ لأنّ 
سببّ ثُبوتٍ الحقّ على الكمالٍ وُجَدَ في حفّه وقد تَأكَدَ حقه بالطلّب ولم يُْرَفْ تَأكُدُ حق 
الغائب بالطلب؛ لأنّه مُحْمَمَلَ يُحْتَمَلُ أنْ يَطُلْبَء ويُحْتَمَلُ أنْ ”" لا يَطْلْبَء أو يُعْرض فلم 
يقع التَعارْض والتَرَاحُمٌ فلا يمْتْ الحاضرٌ من استيفاء حمّه التابتٍ المتَاكَدٍ ب 7 بع 
تكد والعدَم بل يُقُضَّى له بالكل عَمَلا بكَمالٍ السَبّب من غير تَعارُض بخلافٍ ما إذا كان 
0 لرجِلَيْنِ على رجل ألفٌ ”*' درهم فهلَكَ الرَجُلُ وترك ألف درهم» وأحدٌ صاحبي الدّينٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «استحقاق الكل». 
(*) في المخطوط : «أنه؟ . (4) في المخطوط : «لحق». 
(5) في المخطوط : «ألفى». 


ا ا 1 
غائبٌ أنه لا يُسَلَمُ إلى الحاضر اا 
الآخرٍ في لتك يقْسَمْ بينهما على السُويّةٍ لوؤقوع التعارُضٍ والتّزاحم 

وكذلك لو كان للذار شُمَعا ماب افك ماي مان ارين فلن 
على عَدَّدٍ رُءوسِهم لما قُلّْنا ولو جعل بعضّهم نصيبّه لبعض لم يصمّ ”'" جَعْلّه في حقٌّ 
غيره وسَقَط حقٌ الجاعِل» وَقُسّْمَتْ على عَدَّهِ رُءوس مَنْ بقي؛ لأنّ حقّ الشْفْعَةٍ يِمَا لا 
يحتمل التَقْلَ؛ أله ليس بأمر ثابتٍ في امحل فبطلَ الجغلُ في حقٌّ غبره؛ سقط حم 
لكَوْنٍ الجعل دَلِيلَ الإعراض وبقي كُلٌ الدّارٍ بين الباقينَ فب 8 فِيَقَسْمونّها على عَدَدٍ الرّءوس لما 
كنا . 

ولو كان أحدُهم حاضرًا فقضيّ له بكل الدَارِء ثم جاء آحَرُ ب يُمَضْى له بنصفي ما في يَدٍ 
الحاضير» فد جا ناليِتٌ يُْضَى له بكُْثِ ما في يك واحد منهما لوُقوعٍ التعررض 
والتراحم». لاستواء الكل لي سيب تيوت الحقٌ وتأكدِه فيْفْسَمُ بينهم على السّويَةٍ 

ولو اد الخاض الكل نْمَ قَدِمَ الغائبُ وأرادَ ”" أنْ يأخذدّ النُصفَ فقال له الحَاضِرُ : 
مح ره موي ب ل الس ع ليسي 


الُصفي» وصار الغائبُ مقضيًا عليه في فِيِمْنٍ القضاء للحاضر بالك بد ذلك: وإِن 
بَطْلّ القضاءٌ لكنّ الحقّ بعدما بَطْلّ لا بي يِتَصوَرٌ عَودْهء ولو قضّى بالدَّارٍ للحاضر ثُمّ وجَدَ 
به عَيْبَا فرَدّه ثُمَ قَدِمَ الغائبُ فليس له أنْ يأخدّ بالبيع الأوَّلٍ إلا نصف الدَّارٍ سَواءٌ كان الرّدْ 
بالعيب بقضاءء أو بغيرٍ قضاء وسَّواءٌ كان قبل القَبْضٍ أو بعدّه لما ذَكَرْنا أنه لما قضَى 
الكافتي للحاضي كن الذاززه انققح فتن اللان دق الحامق عن الأساك بوضا وهو مقف 
عليه ضَرورةً القضاءٍ على المُشْتَرِي فبَطْلَتْ شُفْعَيُه في هذا التُصفيٍ فلا يُحْتَمَلُ العؤْدُ سَواءٌ 
كان الرّدُ بالعيب بقضاءء أو بغير قضاء؛ لأنّه نما بَْلَ حّه في النُصفِ بالقضاء 
بِالشُفْعَةَء وبالرّدٌ بالعيب (لا يت يتبينُ) 7" أن القضاء بِالشّْعةٍ لم يكنء وكذا يَسْتَوي فيه 
الرّدْ قبل القبْض وبعده لما قُأنا. 


. في المخطوط: «يصلح». (؟) في المخطوط : «فأراد»‎ )١( 
. في المخطوط : «لأنه تبين»‎ )( 


ولو أرادٌ الغائتٌ أن يأحُذٌ كُلّ الدار بالشفْعة بِرَدُ الحاضر بالعيب ويَدَعَ البِيمَ الأوَّلُ 00 
إن كان الرْدُ بغير قضاء فلّه ذلك ؛ أن الرّدُ بغيرٍ قضاء ببعٌ مُطلّقُ فكان بيعًا جَدِيدًا في حقٌّ 
الشّفْعةٍ فيأخدَ ”'' الكل الشُفْعةٍ كما يأَحدُ بالبيع المبْتد هكذا ذْكَرَ محمّدٌ وأطَلَّقَ الجوابَ 
ولم يُمَصْل بينما '"' إذا كان الرَدُ [بالعيب] ”" قبل القبْضٍ أو بعدّه من مَشِايِخِنا مَنْ قال: 
ااذه من الجواب محمول على ما بعد القبْض ؛ لأنْ الرّدّ قبل القبْض بغيرٍ قضاء [/ ١79‏ 
ب] بِيعٌ جَدِيد وبي العقارٍ قبل القبْضٍ لا يجورٌ على أصله وإنّما يَسْتَقيمُ | إطلاقٌ الجواب 
على أصل أبي حنيفة وأبي يوسّف رحمهما الله. 

ومنهم مَنْ قال؛ يَسْتَقِيمُ على مذهب الكل ؛ لأن رضا الشفيع ههنا غير مُعْسَبَر لَكَوْنِه 
مجبورًا فى في التملك فكان رضاه مُلّْحفًا بالعدّم» وإنْ كان بقضاء قلي له اذ باشل لأنْه 
فش مُطلَق» ورَفُْ العقد من الأصل كأنه لم يكن» والأخد بالشُفْعةٍ يختصٌ بالبيع . 

ولو الع الحائُ على َي قبل أل يضى له بالُْمة فسم الشفْعة كم قم الغا فإ 
شاء أخذ الكل » وإِنْ شاء ترك ؛ ؛ لأنَّ القاضي | ا اي 
حو الغائب بل بقيّ في كل الدَارٍ لوجود سبب استقاقٍ الكل إلا أله لم يَْهَرْ لمُاحَمةٍ حق 
الحاضرٍ في الكل وبِالتَسْلِيم زالّتِ المُزاحمةٌ فظَهَرٌ حٌ الغائب في كُلّ الدَارٍ. 

لابوا الو حي جاو اي 0 
بِالشفْعةٍ» والحكمٌ في لائَيْنِ والثّلاثِ سَواءٌ ل حقٌ الغائب بقدرٍ حِصَّةٍ الحاضر لما 
قَلْنا. 


وكذا لو كان الشفيع الحاضِرٌ ا؟ شترى الدَارَ من المُشْئَري ثُمَ حَضَرٌ الغائبٌ فإنْ شاء أخذ 
كل الدَارِ بالبيع الأوَلء ٠‏ وإن شاء أخذ كُلّها بالبيع الثاني ؛ أمَا الأخدٌ بالبيع الأوَلٍ؛ ؟ فلأن حىّ 
الحاضِر في السُفْعةٍ قد بَطَلَ بالشّراء من المُشْتَري لكَوْنِ الشّراءِ منه دَلِيلٌ الإعراض فزالّتِ 
المزاحمة حم الموجبة للسمة فبقيَ حت الغائب في كَُّ الدَار بأد الكل بالبيع الأول | نْ شاء 
بخلافيٍ الشفيع إذا ا* شترى الذَارَ المشفوعة من صاحبها أنّه لا تَبِطلٌ * شُفْعَيُهِ ؛ لأنّ البُطْلانَ 


.لاش المقطر در امن (6) في المخطوط : «بينهما». 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فلم». 
(4) في المخطوط: «سقط» . 


بالإقدام على الشّراءِ ولا حقّ له قبل الشّراءِ ليَْطُلَ به. 

ونا الخد باه الثاني ] قلات الى لكاي و عداو لا عق لللشافير في قن الشقعة لمدرورقة 
ُمْرضًا بالشّراوء فيظْهَدُ حنٌ الأخطٍ بالكل ("©: ولو كان المُشْمَري الأرَلُشَفِيمًا للدَار 
فاشتّراها الشّفيمٌ الحاضِبٌ منه ثُمَ قَِمَ الغائبُ فإنْ شاء أخذ نصف الدَار بالبيع الأوّلِء وإِن 
اد وا التي الخانير 

أمَا أخذ خدٌ التُصفف بالبيع الأوَلِ؛ :فلآ المشتري الأول له يك كدت لحن قبل الشر وحمت 
0 يَنْيْتْ للغائب إلا مِقُدارٌ ما كان 
يَخْصُّه بِالمُزَاحَمةٍ مع الأوَّلِ وهو النَّصف . 

أمَا أخدٌ الكل بالعقدٍ التاني؛ فلأنّ السَبَبَ عند البيع الأوَّلِ أوجَب الشُمْعةَ للكلّ في 
الدَار وقد بَطَلَ حقٌ الشّفيع الحاضر بالشّراء لكَوْنٍ الشراءِ دَليل الإعراض فبقيَ ح 
المشَْري الأوّلِء والغائب و وسو فباخذ الكافث تقيف الذاز 
بالبيع الأول إن :إن شباة أحد الكل بالعقَدٍ الثاني ؛ أن السَبّبَ عند العقدٍ الثاني 
أو جَبَ للشفيع حقّ الشْفْعةٍ ثم بَطْلَ حقٌ الشّفيع الحاضر عند ”" العقدٍ الأوَلٍ ولم يتعَلَق 
بإقدايه على الَّراءِ الثاني بعقلده حقٌّ لإعراضه فكان للغائب أنْ يأخُدَ كُلَ الدَارٍ بالعقدٍ 
الثاني . 

ولو كان المُشْتَري الأوَّلْ أجتبيًا اشئراها بأل فباعَها من أجتبيٌ بِأَلمَيْنِ ثم حَضَرَ 
الشفيعٌ , اش احير خا أذ الب الأ شد اماي كني لوجر سيب 
الاستخقاق» وشرطه عند كُلَّ واحدٍ من البِيعَيْن فكان له الخيارٌ إن أخذ بالبيع الأول سَلَمَ 
القَمّنَ إلى المَشْتَري الأوّلٍ» والعهدة هُ عليه ويَنْفسِح البِيعٌ الثاني ويَسْتَرِدُ المُشْتَري القاني 
التّمَنَ من الأوَّلٍء وإِن أخذ بالبيع الثاني نَم البيعانٍ جميعًا والعٌهّْدةٌ على الثّاني غير أنّه إن 
جد مشر القني» والدَا في بيه فه أن بأد ابيع القاني سَواة كان المُشري ال 
حاضرًاء أو غائبًاء وإنْ أراة أن يأحَدَ بالبيع الأول فليس له ذلك حتى يَحْضُرٌ المُشْمَري 
الأوّلُ والقاني هكذاء ذَكَرَ القاضي الإمامُ الإسبيجابيُ - عليه الرّحمةٌ - في شرجه مُخْتَصَرَ 
الطحاويٌّ ولم يَحْكِ خلافا . 


)١(‏ في المخطوط : «في الكل» . (؟) في المخطوط : «عن». 


وَذَكَرَ الكدخيث فل ا أن هذا فول انى حدية ومح متعايهيما الس 
رجن الى برك انه زا ايو و ود ا د 
يِه ويدقَمَإليه ألما ويقال له : انع الأول وذ منه 3”/ أ] ألفاء وإنْ كان الثّاني اشئّر َ 
الك رحد ''' منه ويَدْقَعٌ إليه ألقًا . 
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وَحْبِهُ قولهما: أن الأخذ من غير حَضَرةٍ المُشْتَري الأوّلِ يكونٌ قضاءً على الغائب»ء لأنّ 
الأخذ بالبيع الأوَلِ يوجبٌ انفساحَ البيع الأوَّلِ على المُشْتَرِي الأوّلِ على ما تَذْكُره ('" في 
موضعه إِنْ شاء الله تَبَارَكُ وتعالى» ٠‏ فيكونٌ قضاءً على الغائب من غير أن يكونَّ عنه حَضْمْ 
افر اندلا يجو #توقراء : حقٌّ الشفْعة مُتَعَلُقُ بالعيْنٍ مَمْنوعٌ بل لا حقّ في العيْنٍ ونّما 
التَابتُ حقٌ التَمْلِيكِ على المُشْتَري فلا بُدَ من حَضْرَيِه ولو كان المُشْتَري باعَ نصفٌ الدّار 
ولم يَبِعْ جميعهاء فجاء الشّفِيعٌ وأراد د '* أنْ يأخدّ بالبيع الأوَلٍ أخذ ”” جميمٌ الدارٍ ويبطل 
البيعٌ في النّصفبٍ الثاني من المُشْتَري القّاني؛ لأنّ سببّ استخقاق الجميع "''» وشرطه 
موجوةٌ عند البيع الأوّلِ فإذا أخذ الكل بالبيع الأوَلٍ انفَسَحّ البيعُ في النُصف القاني من 
المشترئ ؛ لأه تَينَ أنّه مقدم على حقٌّ الشفيع في قدر النصفٍ . 

وإنْ أرادَ أنْ أحُدٌ انف بالبيع القاني فلّه ذلك : ؛ أن شرط الاستِحُقاقٍ وهو البيعٌ وَجَدَ 

في النّصفٍء وبَطْلّتْ شُفْعَمُهِ في الصف الذي في يد المُشْكَّرِي الأرّكِ لوجود ليل 
الإعراض . 

بوي م اي 0 ٠‏ أو تَصَدَقَ بها على رجل 
وقَبَضَها '" الموهوبٌُ له أو © المُتَصَدَقُ عليه ثُمَ حَضَرَّ الشفِيمُ والمُمْتَري والموهوثٌ 
لمساوياق علد لقني بالبيم اخجانية ال دار لسارو ام 


)١(‏ في المخطوط : «يأخذ» . 0 '(9)ونانة هن السشطارط:. 
.. (*) في المخطوط : «نذكر؛ . (4) في المخطوط : «فأراد» . 


(5) في المخطوط : «فأخذ» . (1) في المخطوط: «الجمع». 
(00) في المخطوط : «وقبض» . ( 
() في المخطوط : ((و). 


(1إبب-بإبييبيبسحيح  .‏ بائع الصتتع جط_ 
قفا على هنا تذ كر [ ناشت ازله ليولا تذ عن عظر و النشذ رن عت زر م 
الشَفِيعٌ ووّجَدٌ الموهوبٌ له فلا خصومة معه حتّى يجد المُشْئَري فيأخذّها بالبيع الأول 
والقَمَنُ لَلْمُشْئَري وتَبْطلٌ الهبةٌ كذا ذَّكَرَ القاضي من غير خلافيٍ . 

وأا الكزخي: فقد جَعَلّه على الخلاف الذي ذَكَرْنا أن الذي في يَدِه ''' الدّارُ وهو 
الموهوب له لم يكنْ حَضْمًا عندهماء وعندّ أبي يوسّفَ يكونٌ حَضْمًا كما في البيع ؛ بون 
وهب المُشْتَري نصفٌ الدّارٍ مقسومًا وسَلَّمّهِ إلى الموهوب له ثم حَضَرَ 00000 
أُدَ الصف الباقيّ بنصف الكَمَنِ ليس له ذلك ولكثه يأحُدُ جميع الدَار بجمي الثمَنِ أو 
يَدَعَ ؛ لآنّفي أخلٍ البعض دوت البعض تفريقَ صفق على المُشْري؛ وإذا أعذ الكل 
بَطَلَّتِ الهبةٌ وكان الكَمَنُ كُلّهِ َلْمُفْتَري لا للموهوب له . 

ولو اشترى دارًا بألفب ثُمْ باعَها بِألمَيْنِ فعَلِمَ الشَفيمُ بالبيع القّاني ولم يعلم بالبيع الأوَلٍ 
فأخذها بقضاءء أو بغير قضاء. ثُمَ عَلِمَ أن البيعَ الأوّلَ كان بألفي فليس له نتم أخدة 
ونالكا أعدها الحم الثاني نقذ للكهاء :ون تاياي 7" بالنيي الاولريقد بوت الملا 
له لا يقَصَوَُ فسَقطَ حقّه في الشُفْعةٍ في البيع الأول ضَرورة تُبوتٍ الملكِ له والقابتُ 
ضرورة ة يَسْتَوي فيه العلم والجهل . 

فإِنٍ اشتراها بألفي ثُمْ زادّه ف في الثَّمَنِ ألما فعَلِمَ الشَفِيعٌ بالألمَيْنِ ولم يعلم أن الألفٌ زيادةٌ 
فأخذها لين فإذا خذ بقضاء القاضي أَنطل القاضي الزّيادةَ وقضّى له بالألي؛ لأن 
الرّيادةَ غيدُ ثابتة إخرثاني سن اقنور كان لساب زيار ليها لبح يناري لزني 
القاضي ». ون أخذها بغير قضاء فليس له أ يض ى أخذه؛ ؛ لأن الأخذّ بغير قضاء بمنزلة 
شراءٍ مُبْتَدَ! فسَقَّط حقّه في الشْفْعةٍ . 

ولو كان المُشْئّري حين اشتّراه بألفب ناقضّه البيعَ نَم اشتّراه بِآلقَيْنٍ فأخذ الشفيع بِألمَيْنٍ 
ولم يعلم بالببع الأوَلٍِء ثُمَ عَلِمَ به به لم يكن له أنْ يَنْقضَّه سَواءٌ كان بقضاءء أو بغيرٍ قضاء؛ 
لأنّه اجتّمع بيعانٍ لا يُمْكِنُ الأخذٌ بهما فإذا أخذ بأحدهما انتقض الآخَدْ واللّه عَرَّ وجَلٌ 


: 


. في المخطوط : (يديه؛‎ )١( 
في المخطوط : «التملك».‎ )١( 


وإذا كان للدارٍ ا ان أحذهما م 6 ؛ فخاصّمٌ الحاضِرٌ إلى قاض 
0" ير الشفعة بالجواره فَأَبْطلَ شَفْعَتَه» ثم حَضَرَ حَضَّرٌ الغائبٌ فخاصّمّه إلى قاض يَرَى 
ال م فى له بجو الدارر لأنْ قضاء القاضي الأول صادَفَ مَحَلّ الاجتيهادٍ فقدٌ: 
وبَطلَتُ '' شفعة شفع الحاضرٍ» فبقيّ حقّ الغائب في كُلّ الدَارٍ لوجود سبب استِخقاق بي الكل 
فيأخلٌ [*/ ٠‏ ب] الكل بالشّفْعةٍ ولو كان القاضي الأوَلُ قال : أبْطلْتُ كُلَّ الشمْعةٍ التي 
َتَعَلْقُ بهذا البيع لم تَبْطل : شفْعةٌ الغائب كذا قاله ”" محمِّدٌ رحمه الله وهو صَّحيحٌ ؛ 
لأن 57 يفنا على الغائب» وأنّهِ لاايجورٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ. 

ا ل ا © استخقاق الشفْعةٍ إذا اجتّمعثٌ يُرَاعَى 

فيها التَرْتيبٌ فَيْقَدمُ ''' الأقوّى فالأقوّى. فَيُقَدَمُ الشّريك على الخليطٍء والخليطٌ على 
الجار لما وي عن رسو الل أله قال : «الشريك أحقّ من الخليطٍ؛ والخليط أحقّ من 
0 4 (كك ولأنّ الموَثْرَ في ثُبوتٍ حق الشفْعةٍ هو دَفْحُ ضَرَرٍ الدَخيلٍ وأذاه: 55-5 
وُصِولٍ "'' الضْرَرٍ ميت والانّصال على هذه المراتبء فالاتّصال بالشركة 
ل مر بل الاتعنا ري اخلط" :زوالا هيان بالخلط انون هيد 
ا اك بوصو الوا ا 
[الشفعة] ”"'' للخَليطٍ . 

وَإِنٍ اجتّمع خليطانٍ يُقَدَمْ الأخص على الأعَمٌ وإِنَسَلْمَ الخليطً وجَبّتْ للجارٍ لما 
قَلْناء وهذا جَوابٌ ظاهر الرُوايةٍ 00 
لغيره. وَجْْهُ (روايةٍ أبي يوسسّف) ”'"' : أنَّ نَ الحق عند البيع كان للشّرِيكِ لا لغيره آلا تر 
أن غير لا يملِكُ المُطالبة؟ فإذا سَلمَ سقط الح اصلة؟ والصَحيحٌ جَوابُ ظاهر الؤواية؛ 


. في المخطوط : «وبطل»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قال». (5) فى المخطوط : «لأن هذا».‎ )*( 
. في المخطوط: «سبب». (7) في المخطوط : (فيقدر‎ )5( 


(0) في المخطوط : «الجار» . 

. (46) لم أقف عليهء وانظر نصب الراية »)١95/5(‏ والدراية (؟/ ,)7١7‏ 

(9) في المخطوط : #وجود؛. 0( في المخطوط : «المنع؟. 
)١١(‏ فى المخطوط : «بالخلطة». )١١(‏ زيادة من المخطوط . 
)١6(‏ في المخطوط : اروايته»). 


ده 


لأنَ كل واحدٍ من هذه الأشياء القّلائ سببٌ صَالِحٌ للاستخقاقيء إلا أنه يُرَجَحُ البعض على 
البعض لقَوّةٍ في التَأئِيرٍ على ما بِيّنَاء فإذا سَّلَّم الشّريك التَحقَّتْ شركَته بالعدم و ا 
كأنّها لم نَكَنْ فيُراعَى اي ا ام يحو الو 

وبيانُ (هذا في مسائل) ” '": دارٌ بين رجِلَيْنِ في سِكةٍ غير نافِذةٍ طريقُها من هذه السّكة باع 
ال لل ري ؛ لأن شركته في عَيْنِ الدَار» وشركة أهلٍ السَكةٍ في 
الحقوق» فكان الشّريك فى عَيْن الدارٍ ل ا اي 
يَسْتَوي فيه المُلاصِنُ وغيرٌ المُلاصِق ؛ لأ ب 47 كلو خلطاء في الطريقء فإِنْ سَلَّموا 
فِالشْفْعَة للجارٍ المُلاصِقٍ . 

وعلى ما زويّ عن أبي يوشت: إذا سَلّمَ الضَّرِيك سَقَطْتٍِ الشفْعَةٌ 0 اين 
من هذه السَكَةٍ سِكَةٌ أخرى غيرٌ نافذة» فبيعَت دار فيها فالشّفْعةُ لأهل هذه السّكَةٍ خاصّةً ؛ 
لأنْ خلّطة أهل [هذه] ”'' السّكَةٍ السَّفْلى أَحَصٌُ من خلطة أهل السَّكَةٍ العُلياء ولو بِيعَتْ 
اذ قي الشكه لذلا انكر :في متعديا اهن الشكة اقل وام لكك القند أن 
خلْطتهم ”" في السَّكَةٍ العُلْيا سَواءٌ» فِيَسْتَوونَ في الاستِشقاقٍ . 

وقال محمد رحمه الله: أهلّ الدَّرْب يَسْتَحِقُونَ الشّفْعةَ بالطريقٍ إذا كان ملكهم *" أو كان 
ِنا غيرَ مَمْلوكُء أمّا إذا كان ملكا لهم فظاهرٌ لوجودٍ الخُلْطةٍ وهي الشركة في الطريق . 
وأمّا إذا كان فِناءً غيرَ مَمْلوكُ ؛ فلأنهم أحَصٌ به من غيرهم فكان في معنى الممُْلوكِ» وَإِنْ 
كانت السّكة نافِذةً فبِيعَتُ دارٌ فيها فلا شُفْعَةَ إل للجار المُلاصِقٍ ؛ لأنّ الشركة العامة إباحةٌ 
مع لما فلنا: 

ون كان مَمْلوكا فهو في حُكم غير النافٍِ» والطريقٌ النافِذُ الذي لا يَسْتَحِنُ به الشفْعةَ ما 
لا يملك أهلّه سَدَّهِ ؛ لأنّه إذا كان كذلك يتعَلّنُ به حي - جميع المسلمينَ فكانت را 


عامّة فيُشْبه الإباحة . 

)١(‏ في المخطوط : ايجيل؟. (') في المخطوط : «اجتمع؟ 
(9) في المخطوط : «هذه المسائل». (:) في المخطوط : «فإنهم» 
(5) في المخطوط : «تشبعت». (1) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «خلطهم». ظ 
(4) في المخطوط : «ملكا لهم». (9) في المخطوط : «شركة» . 


مد تكتي40 


ا ا ا 
أرض منها أو كرْمٌ أنّ الشركاء في التهرٍ كُلَّهِم شُمَّعاءُ» يَسْتَوي المُلاصِقُ (2 وغيد 
المُلاصِقٍ ”" لاستّوائهم في الخُلْطةٍ وهي الشّركةٌ في الشُرْبء وإِنْ كان التّهرٌ كبيرًا 
فِالشفْعةٌ لجار المُلاصِتٍ بمنزلةٍ الشّوارع . 

رفتركن ]لج انرسي التديو و اكير تال ابر عكرة وميدة ا رسيا الله 
الاك خرف يات تهرك ار[ كان لا نشرى رن" زمر راو ل عا 
أبي يوسّفَ رحمه الله أنّه قال: لا أسبَطيعٌ أنْ أَحُدَ هذا بِحَدٌ هو عندي على ما أرَى حين 
يقعُ ذلك . 

ووو عو انى يونت وضعمة اللدارزاء أخرى 110:1 اهارن كان تسن مق 
مَراحان ”© 2» أو ثلاثة» أو بُسْتانان» أو ثلاثةٌ ففيه الشُفْعةٌ وما زادَ على ذلك فلاء كذا دك 
الكرْخيٌ رضي الله عنه الاختلافٌ بين أصحابنا. والقاضي لم يَذُكُرْ خلاقهم وإِنّما ذَكَرَ 
اختلاف المشايخ - رحمهم الله - [فيه] ”* قال بعضّهم إِنْ كان شرَكاء التّهر بحيتثٌ 
يُْصَوْنَ فهو صَغيرٌ» وإ كانوا لا يُحْصَوْنَ فهو كبيرٌ وقال بعضّهم : إن كانوا مائة قما 
دونّهم فهو صَغيرٌ] ”'"» وإِنْ كانوا أكثّرٌ من مائةٍ فهو كبيرٌء وقال بعضّهم : هو مُفَرَض إلى 
رأي القاضي فإِنُ رَآه صَغيرًا قضَى بِالشْفْعةٍ لأهلِهء وإِنْ رَآه كبيرًا قضَّى بها للجار 
المُلاصِقٍ . 

ولو نَرَعَ من هذا التهر نَهْرٌ آخَرُ فيه أرضونٌء أو بَساتينُ؛ وكرومٌ فبيعَ أرضء أو 
سان بشربه من هذا النّهرٍ التازع فأهل هذا النّْهرٍ أحقٌ بِالشْفْعةٍ من أهل النّهرٍ الكبير ألا تَرَى 
أّهم مُخْمَصُونَ بشُرْب التهر الَاِعٍ؟ فكانوا أولى كما في السّكَة المُْشَعِبِةٍ من سِكَةٍ غير 


نافذْةَء » ولو بيقث أرضٌ على التهر الكبير كان أهله. وأهل التّهرٍ النازع في الشُفْعَةٍ سَواءَ 


ااي ا ع لو ا “ب هذا القراح منها من 
(1) في المخطوط : «الملازق». (؟) في المخطوط : «الملازق». 
0 زادة امن السيشطرط:» (:) في المخطوط : «قراحان». 
(6) زيادة من المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «خهرًا؛ . 


الجانبين» فبيعَ القراحٌ» فجاء شَفيعانٍ اعدهما با هده الثايرء من "'* القراح» والْآحَرُ 
يلي الجا الآرَ قال هما شَعِعانٍ في القراح وليست السَاقية ف عاط :الأ الشاقيا هم 
حُقوقي هذا القراح فلا يَُْبرُ فاصِلاً كالحائطٍ المُمْتَدٌ» ولو كانت هذه السّاقيةٌ بجوار القراح 
ويشربٌ منها ألفٌ جَريبٍ [خارججا] ” من هذا القراح» فأصحابٌ السّاقيةٍ احقٌ بِالشّفْع 
من الجار ؛ لأتهم شرَكاء : في الذذت» والشريك كنة على اتجار على مامّرَء والله 
سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 

وعلى هذا يُخْرَجٌ ما رُوِيَ عن أبي يوسّف أنّه قال في دار بين رجِلَيْنِ ولرجل فيها طريقٌ 
فباعَ أحدهما نصيبّه من الدَارٍ ان الشويك أعن بالشتعز من صاحية الطريق ة لآن الشريك 
في عَيْنِ العقارٍ أحقٌ من الخليطٍ . 

وكذلك إذا كانت الدَارُ بين رجِلَيْنِ ولأحدهما حائط بأرضه في الدَارٍ بينه وبين آخَرَ فباعَ 
الذي له شركة في الحائطٍ نصيبّه من الدّارٍ والحائط» فالشّريك في الدَارٍ أحقٌ بشُفْعةٍ الدَانٍ 
والشَّرِيكُ في الحائطٍ أولى بالحائطٍ ؛ ؛ لأنَّ الشّريكَ في الحائطٍ ليس بشريك في الدَارٍ بل هو 
جارٌ لبقيّةٍ الدّارِء والشّريك مُقَدَمٌ على الجارٍ . وكذلك دارٌ بين رجِلَيْنِ ولأحدهما بِئْرٌ في 
الدَارٍ بينه وب بين آخَرَ فباعَ الذي له شرك في البثْر نصيبّه من الدَارٍ [والبئر] ”" فالشّريك في 
الدَارٍ أحقٌ بشْفْعةٍ الدَارِء والشّريك في البثْرٍ أحقٌ بالبئْرِ لما ذَّكَرْنا أنّ الشَّرِيكَ في البثْر جارٌ 
لبقيّةِ الدَارِء والشّريك مُقَدَمٌ على الجار . 

وكذلك سُفْلُ بين رجلَيْنِ ولأحدهما عُلرٌ عليه بينه وبين آخَرَ فباعً الذي له نصيبٌ في 
السّمْلِ والعُلرٌ نصيبّه فليشريكه في السَّفْلٍ الشْفْعةٌ في السّفْلِء ولشريكه في العُلوٌ الشُفْعَةُ في 
العُارٌ ولا شّفْعةَ لشريكه في السّفْلٍ في © العُلرٌ: ولالشريكه في اللو في اقل ؛ لأنّ 
كدان الشذل جار القات م وشر كي 47 زى شترق لعلو دوف جاقا فطريك الل لمن 

بشريكِ له في العُلرٌ - والشّريك في عَيْنِ البُقعَةٍ أو فيما هو في معنى البُفْعَةٍ مُقَدَمٌ على 
الجارٍء والشّريك في الحُقوقٍ وشريكه في العُلرٌ جارٌ للسُّْلٍء أو شريكُه في الحُقوقي إذا 
)١(‏ في المطبوع: «في». () زيادة من المخطوط . 
(*) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : (وة., 
(5) في المخطوط : «أو شريك» . 


م كتاب الشفعخ__ > هته 
كان طريقٌ العُلرٌ في تلك الدَارٍ ولا شركة له في عَيْنِ البُقْعةٍ فكان الشّريكُ في عَيْنِ البُفْعمٍ 
الى 

ولو كان لرجلٍ علو على دار وطريقّه فيها وبقيّةٌ الدّارِ لآَخَرَ فباءَ صاحِبٌُ العُلرٌ العُلرَ 
بطريقه» فالقياسٌ أنْ لا شُفْعةَ لصاحب السّمْلٍ في العُلرٌ وفي الاستِخْسانٍ تجبُ . 

وخبة القياس؛ أن من شرائطٍ وجوب الشَفْعةٍ أنْ يكونّ المببعٌ عَقارًا والعُلوُ مَنقَولُ ل فلا 
تجبٌ فيه الشفْعةٌ كما لا تجبُ في سائر المنقولات . 

وَجِهُ الاستّخسان: أن العلرٌ في معنى العقار ؛ لأنْ حقّ البناء على السَمُلٍ حقٌ لازِمٌ لا 
يحتمل البْطلانَ فأشبّة العقارٌ الذي لا يحتملٌ الهَلاكَ فكان مُلْحقًا بالعقارٍ فيُمْطَى حُكمّه ولو 
كان طريقٌ هذا العٌلوٌ في دار رجل آخَرَ فبيعَ العُلوٌ فصاحِبٌ الدَارٍ التي فيها الطريقٌ [؟/ 
08 ب] أولى بشْمْعةٍ العُلوٌّ من صاحجب الدارٍ التي عليها العُلو؛ لأنَ صاحِبٌ الدَارٍ التي 
فيها الطريقُ شريك في الحُقوقي وصاحِبٌُ الدَارٍ التي عليها العُلرُ جارٌ: وَالْشَرَِيِك ميد م على 
الجارٍ فإنْ سَلَّمّ صاحِبٌ الطريتٍ الشْفْعة إن لم يكن للعلرٌ جارٌ مُلاصِ ا 
الدَارٍ التي عليها العُلوٌ بالجوار؛ لأنّه جاره» وإِنْ كان للعُلرٌ جارٌ مُلاصِنٌ أخذه] 9) 
بِالشّفْعةٍ مع صاحب السُفْلٍ لأهما جارانٍ وإنْ لم يكن جارٌ العُلرٌ مُلاصِفًا وبين الخُلرٌ وبين 
مسكنه طائفة من الدَارٍ فلا شُفْعةَ له؛ لأنّه ليس بجار . 

ول ا ل ساي ا 0 
وهو كدارَيْنٍ مُتَجِاوِرَتَيْنٍ لأحدِهما حَشّبٌ على حائطٍ الآخَرِ أن صِاحِبٌ الخشّب لا يَسْتَحِقٌ 
إلا بالجوارٍ ولا يَسْتَحِقُ بالخشّب شيئًا ولو بيعت الدَارُ التي فيها طريقٌ العلرٌ فصاحِبٌ لعل 
أولى بشفْعَةٍ الدَارٍ من الجارٍ؛ لأنه شريك في الحُقوقٍ فكان مُقَدَمًا على الجار . 


روي عن أبي يوسُف أنه قال في بيتٍ عليه غرْتانٍ إحداهما فزق الأخرى ولِكُلٌ عزف طريقٌ 
فى دار خرف ليس كيين 77 : شركة في الطريت فباءً صاحِبٌ البيتٍ الأوسّطٍ بيئّه وسَلَمَ 
صاحِبُ الطريق : فلشْفْعَةُ لصاحب العُلوٌ وِصاحِب السُفْلٍ جميمًا لاستيوائهما في الجوار إن 
. باءَ صاحِبٌ العُلوٌ كانت الشفْعةُ للأوسَطٍ دونَ الأسمّلٍ ؛ لأنَ الجوارله لا للأسمّل . 


. في المخطوط : «ملازق». () ليست في المخطوط‎ )١( 
١ . في المخطوط : «بينهم»‎ )9( 


| بح باتع الصتتع عط 


وعلى هذا يُخْرَجّ ما رُوِيَ عن أبي يوسّف أنه قال في دارٍ فيها مسيل ماء لرجل آخر 

فبيعَتٍ الدّارُ كانت له الشّفْعَةٌ بالجوارٍ لا بالشّركةٍ وليس المسيلٌ كالشُرْب؛ لأنّ صاحِبَ ‏ 
لمسيلي مُختصسٌ عسل الما لجرك اإراخر فيه فصان سو وه و ادو 
الأخرى ور أن حائطًا بين دارَيُ رجِلَيْنِ والحائط بينهما فصاحِبُ نُ الشّءك 7 فى الحائطٍ 
أولى بالحائطٍ من الجارء وبقيّةُ الدَارِ يأَُذّها بالجوارٍ مع الجارٍ بينهماء وا م 
يوسنة ورد ونحيهنا الله وزوك عق أن رسف روان أخرع أن الَرِيكَ في الحائطٍ 
أولى بجميع الذارٍ . 

َه هذه الرؤاية: أن الشّريك في الحائطٍ شريك في ؛ بعض المبيع فكان أولى من الجار 
الذي لا شركة له كالشّريكِ في الشُرْب والطريت . 

وخبة الرواية الأولى: أنّ الشَرِيكَ في الحائطٍ شريك لكن في بُفْعةٍ مُعَيَنةٍ وهي ما تحت 
الحائطٍ لا فو في بقيّةٍ الدار بل هو جارٌ في بقبَةٍ بِقَيّةِ الدار فكان أولى بما هو شريك فيه وبقيّةُ الدَار 
ينه وبين الجار لحر لاستوائهما في الجوار وكذلك الدادُ لرجل فيها بيت بينه وبين غيره 

فباعَ الرَّجُلُ الدّارَ وطَلّبَ الجارٌ الشّفْعةَ وطَلّبَها الشّرِيك في البيتِ فصاحِبٌ الشَّركةٍ في 
البعقة أولوياليت وبقيّةٌ الدّارٍ بينهما نصفانٍ . 

قال الكزخئ عليه الرّحمة: وأْصَحٌ الرّواياتٍ عن أبي يوسّفف: أن الشّريك في الحائطٍ 
أولى و اموق ا ال يع 
وود حيو حي بساوسواو ب ب د او 
بالخْشّبةٍ فبِيعَتُ إحدى الدَارَيْنِ قال فإنْ أقامٌ الآحَرُ بِيّنهَ أن الحائط بينهما فهو أحقٌّ من 
الجار ؛ ا ا ا : أحقٌ من الجارٍ أي أن 

ورُوِيّ عن أبي يوسّف رحمه الله فيمن اشتر ى حائطا بأرضه ثم اشتر ى مابقي من الدَارٍ ثُمّ 
طَلّبَّ جارٌ الحائطٍ الشَفْعة فلّه الشفْعةٌ في الحائط ولا شْفْعة له فيما؛ بقي من الدَارٍ ؛ لأنه لم يكن 
جارًا لبقيّة الدَارِ وقتَ البيع إذِ الحائط حائلٌ بين ملكه ونقئة الكار قلات ةلقد له 


. في المخطوط : «الشريك» . () في المخطوط : «تحقق»‎ )١( 


ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله في دار بين رجليْنِ لرجلٍ فيها طريقٌ فباعً أحدُهما 
نصيبّه من الدَارٍ فشريكه في الدَارٍ أحقُ بالشّفْعةٍ في الدَارٍ وِصاحب الطريت الشّفْعةُ في 


الطريتي ؛ لأنَ الطَريقٌ إذا كان مُعََْا كان بمنزلة الحائطٍ على ما ذَكَرْنا وهذا على الرّواية التي 


ست لله 


تقول الشّريك في الحائطٍ جارٌ في بقيّةِ الدَارٍ [5/ 177 أ] على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ واللّه 
أعلم . 
فصل [في شرائط وجوب الشفعة] 
وأمَا شرائطً وجوب الشُفعة فأنواعٌ: 
منها عقدٌ المُعارّضْةٍ؛ وهو البيعٌ أو ما هو في معناه» فلا تجبُ الشّفْعةٌ فيما "2 ليس 
ببيع ولا بمعنى البيع ٠‏ حتى لا تجبٌ بالهبةٍ والصَّدَقةٍ والميراث والوصبّةٍ ؛ لأنّ الآِدَ 
بِالشَّنْعَةٍ يملِكُ على المأخوؤ منه بمثلٍ ما مَلّكَ هو فإذا انعَدَمَ معنى المُعارّضةٍ فلو أخذ 
الشَفِيعٌ فإمًا ' أنْ يأخدّ بالقيمةٍ وَإِمًا أن يأخدّ مَجَانًا بلا عِرَض لا سبيلٌ إلى الأوّلٍ؛ أن 
ا 0 لأنّ الجبر على امبر ليس بمشروع 
منَتَمَ الأخدٌ أصلاً» وإِنْ كانت الهبةٌ بشرطٍ العِوّض فإِنْ تَقاتّضا وجَبَتٍ السشُّفْعَةٌ لوجود 
معنى المُعاوّضةٍ عند التَقابْضٍ وإنْ قَبَض أحذهما دون الآخْرٍ فلا شُمْعَةَ عند أصحابنا 
وعند زقرء تجبٌ الشَفْعةٌ بنفس العقدٍ وهذا بناة على أصلٍ وهو أن الهبةً بشرطٍ العوّضٍ 
دنا اخذاء مفاواضة انتِهاء وعنده مُعاوّضة ابتّداءً وانتهاء ودّلائل هذا الأصل في كتاب 
الهبةٍ تَذَكرُها هناك إِنْ شاء اللّه تعالى . 
ولو ''" وهّبّ عَقارًا من غير شرط العِوّض ثم إنّ الموهوبٌ له عَوَضَه من ذلك دارًا فلا 
شَفْعةَ في الدَارَيْنِ لاافي دار الهبةٍ ولا في دار العِرَض ؛ لأن إعطاءً دارٍ العِوّض مِبةٌ مُبْتَدَأةٌ 
إل انها احمضَت بالمنع من الرُجوع إلا أن تكونٌ © عِرَضًا حقيقة بِدَلِيلٍ أنه لو وهّبَ عشرةً 
دراهمَ فعَوّضه بخمسة جاز ولو كان عِوَضَا حقيقة لما جاز؛ لأنّه يكونٌ ربا دَلَ أن الباقي 


. في المخطوط: «بما؛. () في المخطوط : «إما»‎ )١( 
في المخطوط : «فلو». (4) في المخطوط: «يكون».‎ )9( 


(كبييييييح .باع الصنائوجا_ 
ليس بعِوّضٍ عن الأرَلِ حقيقةً فلم يكن هذا مُعاوَضةً بل كان هبة مُبْتَدَاَ فلم تجبْ به السَفْعه 
وتجبٌ الشْفْعةُ في الدَارٍ التي هي بَدَلَ الصّلّح سَواءٌ كان الصّلْحُ على على ”'" الدَارٍ عن إقرارٍ أو 
[عن] ”" كار أو [عن] ”” سُّكوتٍ لوجود معنى المُعَارَّضةٍ . 

ااا ا ا 00 
عليه فكانتٍ الدَارُ التي هي بَدَلُ الصّلْحِ عِوَضًا عن ملكِ ثابتٍ في حقّهما جميعًا فيتحقّق 

معنى المُعاوّضةٍ في هذا الصَلّح . 

يي إنكار ُلانٍ عند المدّعي أنه أخذ الدارَ عِوَضًا عن ملكه الثَابتِ 

فكان ”4 الصّلْحُ مُعا وَضةٌ في حقّه وكان '” للشّفيمٍ فيها حق الشُفْعَةٍ وكذا : في الصّلْح عن 
سُكوت المُدَعَى عليه؛ لأنّ المُدَعيّ إن كان مُحِمَّا في دَعُواه كان بَدَلُ الصّلْح عِرَضًا عن 
ملكه حقيقةٌ وان كان مُبْطِلدٌ كان عِرَضَا عن ملكه في رَعْمِه فيتحمَّنُ معنى المُعَارّضةٍ في 
زعمه وكذا تجب تجبْ الشْفْعةُ في الدَارٍ المُصانّح عنها عن | إقرار لوجودٍ معنى المُعاوّضةٍ في هذا 
0722 

مك با اوه لود لا ا وو ل 
وإِنّما بَدَلَ المالَ لدَفْع الخُصومة الباطِلةٍ فلا يتحققٌ معنى المُعاوّضْةٍ في حقّه فلم يكن 
م ا معي وب 
لبي على صاحب اليد أن الدارَ كانت لَلْمُدَعي أو حَلَفَ المدَعَى عليه فتكلَ فله الشفْعة؛ 
لأنّه تَيَنَ أن الصّلْحَ وقَعَ مُعاوّضةً حقيقةً وإنْ لم تَمّم له الحجَةُ ”"' فلا شمْعة له . 

وكذلك 7" لا تجبٌ الشّفْعةٌ في الدَارِ المُصالّح عنهاعن سُكوتٍ ؛ لأ المُدَعيَإِنْ كان 
مجن في تغواء كن لصح عاض جب الشف وإذكان مني لم يكن */ مماوضة ضِة في حق 
المَدء عَى عليه فلا تجبٌ الشفْعةٌ مع الاحتمالٍ ال ل ار را يي 
وجود الشّكُ في شرطه ؛ [لأن غير في شرطه] 10 'لأنْغيرَ القَابتِ بييقين لا يع يَديْتّ بالشّك . 


. فى المخطوط: «عن». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط: «لكان»‎ )"( 
في المخطوط : «فكان؟. (5) في المخطوط: «حجة».‎ )5( 
. ال «وكذا». 80) في المخطوط : «تكن؛‎ 


() زيادة من المخطوط . 


تك 04 


ولو كان بَدَلُ الصُلْح مَنافِمَ فلا عه في الدَارٍ المُصالح عنها سَواءٌ كان الصّلْحُ عن 
إنكار أو إقرار؛ لآن بَدَلُ الصّلحٍ ليس بعَيْنٍ مال فلم يكن هذا الصّلْحٌ مُعاوّضة عَيْنِ المالٍ 

بعَيْنِ المالٍ وهذا من شرائطٍ ثُبوتٍ الشُفْعةٍ على ما نَذكّره إن شاء اللّه تعالى . 

00 أَنْيأخذَ المُدَعَى عليه الدَارَ ويُعْطيّهدارًا أخرى فإِنْ كان الصّلْحُ عن 
نكا تجبٌُ *'' في كل واحدةٍمن الدَارَ ْن الشفْعةُ بقيمةٍ الدّارٍ الأخرى؛ لأنّ الصّلْحَ إذاكانعن 
إنكار كان [هذا] ''' الصّلْحٌ [على] '" مُعاوّضةٍ[/ 177 ب]دار بدارٍ» وإِنْ كان عن إقرار لا 

يصحٌ الصّلْحٌ ولاتجبُ الشُفْعةٌ في الدَارَيْنِ جميعًا ؛ لأنّهما جميعًا ملك المُدّعي . 

ولو اشترى دارًا فِسّلّمَ الشّفيمٌ الشفْعة ّم رَدَ المُشْتَري الدَّارَ بخيار رُؤْيةٍ أوشرطٍ قبل 
القَبْض أو بعده فأرادَ الشّفِيمٌ أنْ يأخَدّ الدَارَ بِالشْفْعةٍ بسبب الرَّدٌ لم يكن له ذلك ؛ لأنّ الَدّ 
بخيارٍ الرَؤيةٍ والشرطٍ ليس في معنى البيع . 

الاو ير من شير وفنا لبان بل عو فاح مس في ساق الكل رولع ايارم 
الأصل كأنه لم يكن فيَعودٌ إليه قديمُ ملكه فلم يتحقّق معنى البيع فلا تجبٌ الشفْعة . 

وكذا لو رَدٌ عليه بِعَيْبٍ قبل القبّض أو بعذه بة بقضاء القاضي ؛ لأنَّ الرّدَ بقضاء القاضي 
فسخ مُطْلَّقُ ون كان بغيرٍ قضاء القاضي فلِلشّفيع الشفْعةٌ؛ لأنّ الرَدْ بغير قضاء بيع جَدِيدٌ 

حقٌ ثالِثِ [والشفيع ثالث] ”*2. وكذا الإقالة قبل القبْض أو بعدّه؛ لأنّها بيمٌ جَدِيدٌ في 
حقٌ ثالِثِ ولا تجبٌ الشْفْعة في القِسْمةٍ وإنْ كان فيها معنى المُعَاوَّضةٍ؛ لأنها ليست 
بمُعاوَضةٍ محضة بل فيها معنى الإقرار والشَمْييز ألائَرَى أنّه يُجْرَى فيها الجِبْرُ فلم نَكُنْ 
مُعاوّضة مُطْلَّقَةً فلا تجبُ تجبٌ فيها الشفْعَةُ كما إذا صالّحَ عن دَم عَمْدٍ على دار أنه لا تجبٌ 
الشفعة . 

ومنها: مُعَاوَضة المال ي بالمالٍ فلا تجبٌ في مَعاوّضةٍ المالٍ بغير المالٍ؛ ؟ لأنّ الأخذ 
بالشُفْعةٍ تَمَلّكُ بمثل ما تَمَلَكَ به المُشْتري فلو وجَبّثْ في مُعاوّضة المالٍ بغير المالٍ فإمًا أنْ 
ياخذينا تنتكا يه اللشكري ولا سيل إيه؟ زازه © تملك بالقضافن ونا أذ باشل بده 


)١(‏ في المخطوط: «يجب»). 
(6) زيادة من المخطوط . (9) ليست في المخطوط . 
(5) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «لأنها» . 


الدَارٍ ولا سبيلٌ إليه أيضًاء؛ لأنّ المُشَْريَ لم يتمَلّك به فامَتمَ التَمَلّكُ أصلا . 

وعلى هذا يُخَرَجٌ ما إذا صالحَ عن دَمٍ العمّْدٍ على دار [أنّه] "2 لا : تحب الشفعة ؛ لأن 
القصاص ليس بمالٍ فلم : تركذ 7" قمار د الماع رامال وكا لووضال سن صننار توف 
القصاصٌ فيما دون التمس على دار لما قُلْنا . 

ولو صَالَحَ من جنايةٍ توجبٌ الأرشٌ دون القصاص على دارٍ تجبُ فيها الشّفْعَةُ بالأرش 
لوجودٍ معاوّضةٍ المالٍ بالمالٍ وكذا لو أعتّىّ عبدًا على دارٍ؛ لأنّ العتقّ ليس بمالٍ فلم توجَدٌ 
مُعَاوْضِة الغنال :امال 

ومنهاء مُعارّضةٌ عَيْنٍ المالٍ بغير المالٍ فلا تجبُ في مُعاوَضةَ ةع عَيْنِ المالٍ بما ليس بعَيْنٍ 
الما لما دكَْنا أن المَّكَ بم تمَلَكَه به المُشْمَري غير مُمْكِن والقَملكُ مين المالِ ليس 


رس 


َمَلَكا بما تَمَلَّكٌ به المُشْتَري فامئمَ أصلا . 


وعلى هذا يَحَْدٌ رج ما إذا جعل الذَارَ مَهْرًا بأنُ تزوجَ على دار أو جمَلها بَدلَ الخلع بأذ 
خالمَ ”" امر أنه على دارٍ ان ا رفن في الإجاراتٍ بأنٍ استَأجَرَ بدار؛ 0 
مُعاوَضة المالٍ بالمنفّعة ؛ لأنّ كم الإجارة تَبَتَ في المنفّعةٍ وكذا حُكمٌ التكاح وهو 
الصّحيحٌ على ما عَرِفَ في مسائلٍ التكاح من الخلا والمنقّعةٌ ليسث بمالٍ ”") وهذا عند 
لفقي 0 اللي 

وقال الشافعئْ رحمه الله هذا ليس بشرط وتجبٌ الشّفْعةٌ فى هذه المواضع ؛ 
فيأحُذّها الشفيعٌ بقيمةٍ البْضْعِ وهي مَهْرُ المئلٍ في التُكاح والخُلع وفي الإجارة 
ل كن 03 

وه قوله: أن الأخدّ بالشّفْعةٍ تَمَلّف بمثلٍ ما تَمَلّكَ به المُمْتَري عند الإمكانٍ وعندَ 


() ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط: «يوجد». 


(©) في المخطوط : «خلع». (4) في المخطوط : «هذه؛؟. 

(45) فى المخطوط : «(يثبت». (5) فى المخطوط : «بعين مال». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص١؟١١).‏ 

(4) في المخطوط : «وعند» . (9) في المخطوط: «أجر»ه. ‏ 0 

)٠(‏ ومذهب الشافعية: إذا جعلت الدار مهرًا يأخذ الشريك بالشفعة بمهر مثلها. انظر: مختصر المزني 
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مح تتتكت.شا2) 


التعذّرِ ثُقَامُ قِيمَمُهِ مقامّه ألا تَرَى أنه لو اشترى دارًا بعبدٍ فالشّفِيعٌ يأُدُها بقيمةٍ العبدٍ لتَعَذر 
الأخذٍ بمثله إذ لا مثل له فتقومٌ قِيمَُهِ مقامّه؛كذا ههنا والمنافعٌ تَتَقَوَمُ بالعقدٍ بلا خلافي 
فَقَام قي قيمةٌ العِرّض مقامّه . 

ولنا: أن المناقَِ في الاصل لا قيمة لها (على أصولي) ”© أصحابنا (والأصلٌ فيها 
تكونّ مَضْمونة ؛ لأنَ الشيء يُضْمَنُ بمئله في الأصلٍ والعرّض لا يُمائْلٌ العيْنَ ولهذا 1 
إنها) '' لا تُضْمَنُ بالغضب والإنْلافٍ إلا أنها تَتَقَوَمُ بالعقدٍ بطريقٍ الضَّرورةٍ و لحاجة 
الئاس فبقيَ ما وراءة ذلك على الأصلٍ فلا يَظهَرُ تَقَومُها في حقٌ الشفيع . 

ولو تزوّجٌ امرأة على دار على أنْ تَرْدَ المرأةٌ عليه ألمًا فلا شمْعةَ في شيء من الدَّارٍ عند 
أبي حنيفة رحمه الله وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله تجبٌ الشُفْعةٌ في حِصَةٍ 
الألف . 

وَخهُ قولهما أن الدارَ بعضها مَهْرٌ وبعضها مَبِيعٌ فَلَيْنْ ب ف نك 
المهر أمكنّ إيجابُها في حِصّةٍ المبيع فتجبٌ في حِصَّتِه 7 [8/ 17 أ] 

وَجْهَ قولٍ أبي حنيفة رحمه الله : ] أنه لا يمْكِنْ | اث ل حزن حِصّةٍ المبيع إلا بعد 

قِسْمةٍ الدَارٍ وفي قِسْمَتِها تقو يم المنافع ولا قيمة لها | الأعندٌ الضرورةٍ على ما بِيِنَا ولاق 
المهر في الدَارٍ هو الأصل ؛ لأنها إنما دَفَعَتِ الألفٌ لتسَلْمَ لها الدَّارُ فإذا لم تَمْْتِ ت الشفعة 
[في الأصل] 7 تجبٌ في التابع . 

ولو تزوّجَها على مَهْرِ مُسَمّى ثم باعَ داره من المرأةٍ بذلك المهر أو تزوّجها بغيرٍ مَهْرِ 
مُسَمّى نم با داره من المرأة بمَهْرٍ المثلٍ تجبٌ فيها الشّفْعةُ: الأهداك مدا دي 
الشّفْعَةٌ ولو تزوّججها على دار أو تزوّجّها على غير مُسَمَى نّم فرَض لها داره مَهُرًا لا تجبٌ 
فيها الشّفْعةُ؛ لأنَّ الغرضٌ منه ليس ببيع بل هو تقديرٌ المهرٍ فلا : ع 7" الشيية: 

ومنها: أن يكونّ المبيع عَقَارًا وما هو بمعناه ه فإِنْ كان غيرُ ذلك فلا شمْعةً فيه عند عامّة 


)١(‏ فى المخطوط: «عند». 

)١(‏ فى المخطوط: «لأنها». 

() في المخطوط : احصة المبيع» . ظ 

(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «يه؛ . 


»سب -احسح .نافع الصنائوجظ_ 
العلماء رضى الله عنهه ١7‏ 

وقال مالِكٌ رضي الله عنه: هذا ليس بشرطٍ وتجبُ الشَْفْعَةُ في السّمُن 0 

وَخه قوله: أن السَفيئةَ أحد المسكئيّن فتجبٌ فتجبٌ فيها الشُفْعَةُ كما تجبٌ في المسكن الْآخَرِ 
وهوالعقار. 

ولناءما رُوِيَ عن رسولٍ الله يكل أنه قال: «لا شفعة إلا في رَبْع أو حائط» ”"؛ لأنّ 
الشْفْعَةَ في العقارٍ ما وجَبّتْ لكَوْنِه مسكنًا وِنْما وجَبّتْ لحََوْفٍ أَذَى الدّخيل وضَرَّرِه على 
سبيلٍ الدوام (؟؟ وذلك لا يه يتحقَّقُ إلا في العقار ولا تجبُ إلا في العقارٍ أو ما في معناه 
وهو الشار علن ها 341و ةن كام الله تعالى سَوَاءٌ كان العقارٌ (مِمَا يحتمل القِسْمة) © أو 
لا يحتملّها كالحمّام والرّحا والبئر والتهر والعيّن والدّورٍ الصَّعْارٍ عند أصحابنا 

ول 50 1 / 

رحمهم : 

وقال الشافعي: رحمه الله لا تجبٌ الشّفْعَةٌ إلآّفي عَقَارٍ يحتملٌ القِسْمةَ ”"' والكلامُ فيه 
يرجعٌ إلى أصل تَقَدَمَ كه وهو أن الشفْعة عندّنا وبجَبَثْ معلولةٌ بدَفْعِ ضَرَرِ الدَخيلٍ وأذاه 
على سبل اللّزُوم وذلك يوجدٌ فيما يحتملٌ القِسْمةٌ وفيما لا يحتملٌ [القِسْمةً] ‏ على 
السواء. وعنده وجبَتْ معلولة بدَفْع ضَرَرٍ خاصٌ وهو ضَرَرُ القِسْمَةٍ فلا يتعَدّى إلى ما لا 
مهل الوامة رعلا الاتمليل الى لديل قد اللا يدا لقنم روي عن اليج عل 
الصلاة والسلام أنّه قال: : «إنْما الشفْعةُ فيما لم يُفْسَمِ من غير فصل؛ 7" وإذا بِيعَ سمل عَقَارِ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ 5 »)5٠‏ البناية .)518/1١(‏ 
() مذهب المالكية: كل شقص ملك بعوض ففيه الشفعة» إلا أن يعرض ما يقطعها من بيع أو إجارة أو 
خلع أو مهر. انظر: المعونة (؟/ 9104). 
("') أخرجه البزار كما في «نصب الراية» )١7/8/5(‏ من حديث جابر بن عبد الله وسنده ضعيف وفيه ابن 
جريج ١‏ وأبو الزبير مدلسان وقد عنعناه. 
(5) في المخطوط : «اللزوم؛ . 
(6) في المخطوط : «محتملاً للقسمة»؛. ظ 
() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (9/ ٠١”‏ 5). البناية .)5١5 »5١6 /١١(‏ 
(0) مذهب الشافعية: أنه لا شفعة فيما لا يقسم من العقار. انظر: الوسيط (54/ 59)؛ روضة الطالبين (5/ 
849 ٠»؛‏ مغني المحتاج (/2)2). 
() ليست في المخطوط . 
(9) أخرجه البخاري» كتاب الشفعة» باب الشفعة فيما لم يقسم.... برقم 2)70١5(‏ ومسلمء كتاب 
المساقاة» باب الشفعة» برقم )١1١(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


290912-10 هلله 


دون عَلوٌه أو عَلوٌه دونَ سُفْلِهِ أو بيعا جميعًا وجبَّتٍ الشْفْعةٌ أمَا السُّفْلٌ فلا شَكّ فيه ؛ لأنَّه 
عَقَارٌ وأمًا العُلِوٌ بدونٍ السَّمُل فتجبٌ فيه الشَّفْعَةٌ إذا كان العُلرٌ قائمًا استِخُْسانًا؛ لأنّ حدّ 
الناوطلق الشذن متعلق به على :سميل الكازيد قضار تمعن العقار تتح افيه الشزمة. 
ولو انهَدَمٌ العُلوٌ ْم بِيعَ السّمْلَ وجَبّتٍِ الشفْعَةُ لصاحب العُلرٌ عند أبي يوسّفَ وعندً 
محمَّدٍ لا شَفْعةَ له ذَكَرَّه محمّدٌ في الرّياداتٍ . 
جْهُ قولٍ أبي يوسُف أنّ البناءً وإِنْ بَطْلَ فحقٌ البناء قائمٌ وأنّه حقٌ مُتَعَلّىّ بِالبُفُعةِ على 
وي و 
وَخِهُ قول محقب: أنَّ الشفْعة إِنّما تجبٌ إِمّا بِالشَرِكةٍ في الملكِ أو الحُقوقٍ أو بجوار 
الملكِ ولم يوجذ شي من ذلك أمَا الشركة فظاهرٌ الانيفاء وكذا الجوارٌ؛ لأنْ الجوارَ كان 
بالبناء وقد زالَ البناء فلا تجب الشفعة . 
وذَكَرَ في الزّياداتٍ فِيمَنْ باعَ عُلوًا فاحتّر رق قبل العَسْليم بَم بطل البيعٌ هكذا ذَكَرَ ولم يَحْكِ 
لا 0 
فأمًا على أصل ابي يوشف: ين بغي أذ لا يَبِطلَ ؛ لأنّه يُجْعَلٌ في حقٌ البناء بمنزلة العرؤصة 
نصار كأله بام العرصة مع الناء فاحت. ف البناءٌ . 
ومنهاء زوال ملكِ البائع عن المبيع ؛ لأنَ الشَفِيمَ يمك المبيعَ على المُشْتَري بمثلٍ ما 
ملك" به فإذا لم يَْلَ ملك ابائع استحال تَمََكُالمُشتَري فاستحال تمَلُ ”© الشفيم فلا 
تجبٌ الشْفْعةٌ في البيع بشرطٍ خيار البائع ” "؛ لأنْ خياره يمَْعُ زوالٌ المبيع عن ملكه حتّى 
لو أسقطً خياره وجَبتٍ ادم ؛ لأنه ن نبِيَنَ أن المبِيعَ زالٌ عن ملكه من حين وجود البيع ولو 
كان الخياز لَلْمُشْتَري تجبٌ الشَمْعةُ لالأعياق لابقع وال المي عن ملل اليا ودر 
الشف قف يِف عليه ولو '* كان الخيارُ لهما لم تجب الشُفْعَةُ لأجلٍ خيار البائع ولو 


بد لا 


و شرّط البائع الخيارٌ للشفيع فلا شفْعةَ له؛ لأنّ شرطٌ الخيار [للشٌفع] 0 


)١(‏ في المخطوط : «تملك» 

() في المخطوط: «بملك» . 

(9) في المخطوط : «للبائع». (:) في المخطوط : «وكذا لو؛). 
(8)ازيادة من المنقطرط . (7) ليست في المخطوط . 


71 بسح افع الصتاقع 6_1 
١07 /[‏ ب] لنفسيه وأنّه يمْتَعُ وجوب الشّفْعَةٍ فإِنْ أجاز الشَفِيمٌ البيعَ جاز البيعٌ ولا شفْعة 
له؛ لأنَ البيعَ نَم من جهَ:ٍ وو ا و 
البائع لم يل والحيلةٌ للشفيع في ذلك أذ لا يَْسَحَ ولا يي حتى يُجيرَالبائغ؛ أو يجو 
10 بمُضيٌ المّدَوء فتكونٌ له الشفْعةُ» وخيارٌ العيب والوؤْيةٍ ا وي 
لأنه لا يمْتَعٌ زوال ملكِ البائع . 

ومنها: زوال حقٌّ البائع ؛ ؛ فلا تجبٌ الشَفْعةٌ في المُشْتَرَى شراء فاسيدًا؛ لأنْ للبائع حق 
التَفْضِ والرّدٌ إلى ملكه رَدا للمّسادِء وفي إيجاب السّفْعةَ : تقوو القينا وس لوس نحن 
الفسخ بأسباب مُسْقِطةَ للفسخ كالزيادة وزوال ملك المُشَّْري ونحو ذلك كان للشّفيع أذ 
بأخد لشت ؛ لأنَّ المانِعَ قيامٌ الفسخ وقد زالٌ كما لو باع بشرطٍ الخيار له ْم أسقّط الخيارَ 
وجبّتِ الشّفْعةُ لزوالٍ المانع من الوجوب وهو الخيارٌ فكذا هذا . 

والرباعها المتاري قرا فايدايغا ضحيضا فجاء الى ذهو بالخبار 1 زو شاه اخيددها 
بالببع الأول وإن شاء إخدها بالج الثاني لأن حقّ الشّفِيع ثابثٌ عند كل واحدٍ من البعَيْنٍ 
لوجر ونست النوث عند كن واهد كيه رشو انه ككان له الكناة غير أنّه إنْ أخذ بالبيع 
القاني أخذ بالقّمَنِ وإنْ أخذ بالبيع الأوّلِ أخذ بقيمة المبيع يوم القبْض '"؛ ؛ لأنّ الشّفِيمَ 
يتمَلّكُ بما تَمَلَكَ به المُمْتَريء والمُشْتَري القاني تَمَلَكَ بالتَمَن؛ لأنّ البيعٌ الثّانيَ صَحيحٌ 
اميس ابو ع يو سويد ليه ل 
لأنّ البيعَ الفاسِد يُفِيدٌ الملك بقيمة المبيع لا بِالمَمَنٍ وإنّما تَعْبَبْرُ قِيمَنُه يوم م القيض 0©؛ لأن 
العنيم بيع فاسِدًا مَضمَونٌ بالقتقى كالتخصوف: 

وعلى هذا الأصل يُخَرج قول أبي حنيفة رضي الله عنه فيمَنِ اشترى أرضًا شراء فابيدا 
فبّتى عليها أنّه يَنْْتّ لشفي حقّ الشفْعةٍ؛ لأنّ حق البائع في القِضٍ قد زال بالبناء وتطال 


2 


فال الماح من وجوب اشع وعند أبي يوسّْفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله لايثيُْ يَنْيْتَ ؛ لأنّ حىّ 
البائع لم يطل بالبناء فكان المانِمٌ قائمًا . 


وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفة رحمه الله في المريض إذا باع الدّارَ من وارِيُهِ بمثلٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «قبض». 
فو في المخطوط : «قبض» 


قيمَيّها وشَفيغها أ- جنّبِيٌ أنه لا شمْعةَ له؛ لأنّ بِيعَ المريض مَرَضّ الموت عَيْنَا من أعيان ماله 
الاي يتا الع ااا 
إلا إذا أجاز فتجب الشفعة . 

ولو باعها من أجتبيٌ بمئل متها والوارث شَفمُها لا فم للوارث عنذه أبضًاء لا 
يصيرٌ كأنه باعها من الوارِث ابتِداءً لتَحَولٍ ملك الصَّمْقَةٍ إليه أو تقد ضلط اخر مع 
الوارثِ وذلك فَاسِدٌ عندّه؛ وعندهما تجبٌُ الشُفْعَةٌ للوارثِ؛ لأنّ العقدَ جائدٌ . 

هذا إذا باع بمثلٍ القيمةٍ فأمّا إذا باع وحابّى بأنْ باعَها بِأَلقَيْنَ وقيمَتُها ثلاثةٌ آلافٍ؛ فإن 
باعها من الوارِثِ وشَفِيعها أجِنّبِيٌ فلا شك أنه لا شفْعةَ عند أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ؛ لأنَّ 
بيعَها من الوارثٍ بمثلٍ القيمةٍ فاسِدٌ عندّه فبالمُحاباة أولى ولا شُفْعة في البيع الفاسِدٍء 
وعندهما البيع جائز ولكن يدق قدرَ المُحاباق فتجبٌ الشّفْعةء ولو باع من أجِنّبيٌ فكذلك 
لا شفْعةَ للوارثِ عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن الشفيعَ يدها بتلك الصَفْقةٍ بالقحَولٍ إليه 
أو بصَفْةٍ مُبْتَدَأَ مد بينهما فكان بيعًا من الوارث بالمُحاباق وسَواء أ أجارّتٍ الورثة ئهُ أو لم 
لجرو ”"؛ لآن الاجادة مَحَلَّها العقدُ الموقوف؛ والشُراء وقَعَ نافدًا من المُشْتَري؛ لأنَ 
المُحاباة قدرُ اللْثِ وهي نافذةٌ من الأجتبي فلَمّتِ الإجازةٌ في حقٌ المُشْتَري فتَلْغو في حقٌ 
الشفيع أيضا. 

وأقاعندهماء فقد اختلفتٍ الرّواياتُ فيه ؛ في رواية كتاب الشفْعةٍ من الأصلٍ والجايع لا 
شفع له وفي روايةٍ كتاب الوصايا له الشّفْعٌَ وهي من مسائل الجايع تُمْرَُ تَمَة إن 
شاء اللّه تعالى . 

ومنهاء ملك الشّفيع وقتّ الشّراء ذ في الدَار التي يأخذها بالشفْعة ؛ لأنْ سببّ الاستخقاق 
و1 97 الولف والسّبّتُ إِنّما ١7/4/81‏ ١م‏ تعره بوك مده وجرو شرع وا لا اه 
زائد على الوجود فإذا لم يوجذ عند البيع كيف يَنْعَقِدُ سببًا؟ فلا شفْعةَ له بدار يَسْكُنُها 
املزر انرا يا بار قاين الخرارورا لبر الله سيا رازه متاو 
وققاء وقضّى القاضي بِجَوازِه أو ولم يقض على قولٍ مَنْ يُجِيرٌ الوقف؛ لأنّه زال ملكه عنها 


() في المخطوط : «تجزه) . 
(5) في المخطوط: «جواز». 


يط يح باقع الساقع ع4 
لا إلى أحدٍء وَمنها ظهورٌ ملكه للمُشْتَري عند الإنْكارٍ بِحُجَةٍ مُطْلَّقةِ؛ وهي البيّنة وهذا في 
الحقيقة شرطً ظُهورٍ الحنٌّ لاشرط تُبوتِهء وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا أَنْكَرٌ المُشْتَري كونّ . 
الدَارٍ التي ب يَشْمَعُ بها مَمْلوكة للشفيع أنّه ليس له أَنْ يأخدٌّ بالشْفْعةٍ حتّى يُقيمَ البيّنةَ أنّها دارم 
وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمّدٍ وإحدّى الروايتيْن عن أبي يوسُفَ ”2 . 

وَوُوي غفة ووانة أخبر أن هذا ليس بشرطء والقول قول الشفيع ولا يَحْتاجٌ إلى إقامةٍ 
البِيّنةٍ وهو قول رُكَرَ والشّافعيٌ رحمهما الله ”" . 

وخجة هذه ”" الرّواية : أنّ الملكَ كان ثابنًا للشّفيع في هذه الدَّارٍ لوجودٍ سبب الثُبوتٍ 
وما تَبَتَ يبه إلى أنْ يوجد المُزيل ولأن اليد ليل الملل . ألا رَى أن مَنْ رأى شينًا في يد 
إنسناق عل له أن يَشهد لهيالملك دل أن اليدَ دَلِيلٌ الملكِ من حيتٌ الظَّاهرُ فكان الملكُ 
ابنًا للشفيع ظاهرًا . 

وَخبه ظاهر الرواية: أن سب ثُبوتٍ الحُكم لا يوجبٌ بقاءه و إِنّما البقاءً بكم استِضحاب 
الحالٍ [والثابت باستصحاب الحال] ”؟) لا يصلّحٌ للإلزام على الغير ؛ كحَياةٍ ادر 
وحَرَيّةٍ ةَ الشّهودٍ ونحو ذلك. والحاجةً ههنا إلى إِلْزام التشارية فلا يَظهّرُ الملك في حقٌّ 
المُشْتَري . ١‏ 

وقوئه: اليدٌ دَلِيلُ الملكِ قُلّنا : إِنْ سَلِمَ ذلك فالتّابثٌ باليدٍ ملك يَظْهَرُ في حقٌّ الدَفْع لا 
في حقٌ الاستّخقاقٍ على الغير» والحاجةٌ ههنا إلى الاستخقاقٍ على المُشْتَري فلا يكفي 
الملك التَابتٌ بظاهر اليد . 

وذْكِرَ عن أبي يوسُفٌ فِيمَنٍ ادَعَى على آخَرٌ دارًا وأقامَ البيّنةَ على أن هذه الدَارَ كانت في 
أبيه مات وهي في يله أله ُقْضَّى له بالدارٍ فإ جاء يَْبُ بها شفع دار أخرى إلى جَذبها 
ل يقْضٌ له بالشّفْعةٍ حتّى يُقِيمَ البيّنة على الملكِ لم يَعَلٍ القضاء بالِيدِ قضاءً بالملكِ على 


الإطلاق حيثٌ لم يوجب به الشُفعة . 


.)١85٠٠ /5( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية: لا يبطل حق الشفيع بإنكار المشترى. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثمة 
(ص3778) . 

(*) في المخطوط : «ظاهر» . (5) زيادة من المخطوط . 


م --_كتبٍ الشفه__ > ننه 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما (ذَكِرَ عن) 2١7‏ محمَدٍأنّه قال في حائطٍ بين دارَيْنِ لكُلَّ واحدٍ منهما 
ميا ين أن الحائط بينهما إلا بالخشَبةٍ فبيعَت إحدى الذَارَيْنِ َه إنْ أقام الآحَر 
يله أن السااط بينهما فهر أل من الجار لاه وا وإنْ لم يُقِم بين لم أجعَلّه شريكا؛ 
لأنّ ملك الحائطٍ بينهما لم يدب : ْتْ إلا بظاهرٍ الاستعمال بالخْشَبةٍء والملك القابتُ بمثل هذا 


0 افعو قال 0 رار 


يم بعد ابد ب وسو وي 
َبَتَ بالإقرار وأنّه حُحَةٌ قاصرةٌ فيَظْهَرُ في حقٌ المُّقِرٌ في المسألةٍ الأولى» وفي المسألة 
الثَانيةِ يَظْهَرُ في حقٌ المُقَرٌ له خاصّة ولا يتعَدّى إلى المُشْئّري . 

وذكْرَ في المَنْتَقَى عن أبي يوسّف في رجل في يَدِه دارٌ عَرَفَ القاضي أنّها له فبيعث دارٌ 
إلى ححي داز فقا الجقيم - بعد بيع الدَارٍ التي فيها الشُفْعة -: داري هذه لِمُلانِ وقد 
كياب السو وفاز حاتي يقر على رار لشفي أو طُلّبها لنفيه» قال : 
لا شمْعةً له في الدَّارٍ حتّى يُقِيمَ المَقَرُ له بيّنة ”"' على المُشْتري» أمّا المُقِرٌ فلا شَكَ أنه لا 
ناته رمك دروت قت البيع في الدَارٍ بإقراره بالبيع قبله . 

وام العدر لهاقلها 5 0 دالملك لسرب الإ قرار لبس ينايت بحْجَةٍ مُطَلَقةٍ لكَوْن 
الإقرارٍ حُجََةَ قاصرةً فلا يَظهَّرُ في حقٌّ الاستِحقاتي على المُشْتَري . 

ا ا ا اللمتتري ايا 

منه بقيّةَ [5/ ١17/5‏ ب] الدارٍ أن انعا لا يتتكن الشف لكان المُشْتَريَ ضَان قبريك البائع 
في ذلك السَهْمء والشريك مُقََم على الجارء ومن أصحابنامَنْ خط الخضّافٌ في هذا 


وقال: : تجبٌ الشّفْعةٌ للجار ؛ أن شركة المُشْتَري لم تَنْبْتْ إلا بالإقرارٍ من البائع والإقرا 
ع قاصِرةٌ فلا يَظهَءُ في حنٌ الجار فكان على شُدْمي؛ ركاك شكول يمسالة الحائط والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنهاء أن لا تكونّ الدَارُ المشفوعة ملكا للشفيع وقتَ البيع : ٠‏ فإ كانت لم تجب الشْفْعةٌ 
لاسحالةٍ تَمَلْكِ الإنسانٍ مال نفيه. وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا باع المأذونٌ دارًا والمولى 


. و في المخطوط : (لذكره), (؟) في المخطوط : «البينة)‎ )١( 


هه 


شَفِيعُها أنّه إِنْ لم يكن عليه دَيْنُ فلا شُفْعَةَ للمولى؛ لأنّها ملك المولى, والعبدٌ كالوكيلٍ 
عنه بالبيع ذ فلا تَنْْتٌ له الشُمْعةٌ» وإِنْ كان عليه دين فله الشفْعةٌ ؛ لآن المواى لأ يدلك كين 
عبده المأذونٍ المديونٍ فكان بمنزلةٍ الأجتبىّ وكذا إذا باعَ المولى دارًا والمأذونُ شَميعُها 
وخليه در فله الشفعة ؟ لآن الأخد بالشفحة نمدرلة الكرا ومن المشترى + وشراء كل واغيل 
سام ا 0 وإن لم يكن عليه مَيْن فلا يُتَصَوَرُ الأخة بِالشّفْعةٍ؛ لأنّ الأخذ يقع 
تلكا امو يدو جلك المملرك كال . 

ولو افخوى الماذون [15] 9 والمولى: فنيمها؟:فإن كان غلية دير فلمو لاه الشفعة؛ 
لأنّ الملك بالشّراءِ لم يق للمولى وإِنْ لم يكن عليه دَيْنّ فلا يَسْتَحِقُ الأخدّ بِالشْمْعةٍ؛ لأنّ 
الملكَ يق له وكذا إذا اشترى المولى دارًا والمأذونٌ شَفِيعُها فإنْ كان عليه دَيْنُ فله اَفْعه 
وإِنْ لم يكن فلا يتَصَوٌ الأخذ بالشُمعة لما قُلْنا. 

وأمّا المُكاتبُ إذا باعَ أو اشترى دارًا والمولى شَفيعُها فلّه أنْ يأدّ بِالشّمْعةٍ سَواءٌ كان 
عليه دَيْنُ أو لم يكن ؛ لأنّه فيما يَبِيِعٌ ويشتري مع المولى بمنزلة الأجتبيّ ؛ لأنّه حر يدا ألا 
تَرَى أنّه لا سبيلَ لمولاه على ما في يَّدِه فكان في حقّ ما في يَدِه مُلْحمًا بسائر الأجانب» 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلّمُ . 

ومنها عَدَمْ الرّضا من الشفيع بالبيع وخكيه ٠‏ فإنَ رَضِيَ بالبيع أ و بحكمه فلا شُمْعة له؛ 
مولام ا جا اياك لخر الفلاري نذا نون بااخرار واي اد يي 
بضَرَّرٍ جواره فلا يا يَسْتَحِقٌّ الدَفُمَ بِالشْفْعةٍ ثُمّ الرّضا قد يكونُ صَريحًا وقد يكونٌ دَلالةَ . 

أمّا الصّريحٌ 2 فلا نشكا :يوام الدلالة تبهو أن حت الحيع الذار المندو جها باد 
وكُلّه صاحِبٌ الدَارٍ ببيعِها فباعَها فلا شَفْعةَ له؛ لال بيع الشي دَلالة الدضا بالعقدٍء 
وتبُوتُ حُكوه وهو الملك للمُشْتَريء وكذلك المُضَارِبٌ إذا باع دارًا من مال المُضَارَبة 
ورَبٌ المالٍ شَفيعُها بدارٍ له أخوى لذ خنع روت الذا شوزة عنقي الذار لم أن له 

أمَا إذا لم يكن فيها رِبْحٌ؛ فلأنَ المُضارِبَ وكيلّه ”" بالبيع والرّضا بالتؤكيلٍ بالبيع رضًا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «وكله)‎ 


د يفتكن 
بالبيع وُكمه ضَرورة وأنّه يمْتَعُ وجوبٌ الشْفْعةٍ وإنْ كان فيها رِبْحٌ» أمَا في حِصَّةٍ رَبّ 
المالٍ فِما ذَكَرْنا من وجود دَلالةٍ الرّضا بالبيع في حِصَّيِه . 

داقا لل ل ا ل ا ار ل ا ا العا - فلو ثبت فى 
له ربيب الى اال اليو ال بل ا ا ا 
صار شريكا للمُضارِب» والشّريك مُقَدَمُ على الجار . 

كاج لاقي ركبا قراو الثار المشقرم ليوا 6ا: شترى لموكليه فللشفيع الشَفْعةٌ؛ لأن 
الشراءَ لغيره لا يكونٌ فؤْقٌ الشَّراءِ لنفسِه» والشّراءٌ لنفسه لا يمْنَعٌُ وجوب السفْعةٍ حتّى لو 
اشترى الدَارَ المشفوعَ فيها ثّمَ حَضَرَ شَفِيمٌ آحَرٌ كان له أنْ يأخدّ النّصف بِالشَُفْعةَء فالشّراءً 
لغيره لأنْ لا يمْئَعَ الوجوبَ أولى . 

ولو باع رَبّ المالٍ دارًا لنفسه - والمُضارِبٌ شَفيعْها - بدار من المُضَارَبةٍ فِإِنْ كان في 
وهم هال المضاذ بق وفاة بكَمنِ الدَار لم تجب الشقعة لآنْ الأخد إدْ ذاك يقعٌ رب المالى 
وقد وُجِدَّ منه لاله الوّضا ب بُوتٍ الملكِ للمُشْتري وأله مْتَعُ وجوب الشف ولو لم يكن 
عدي ع ع ري إيعاء لأ الااعد بى نوت العا عروإت 
كان فيها رِبحَ فللمضارب [”/ ١70‏ أ] أنْ يأخدّها بِالشّفْعةٍ لنفيه؛ لأنّ له نصيبًا في ذلك 
ولم يوجذ منه الرّضا بسُقوطٍ حقه . 

ولوا* نترى احئ اذا إن كدو بذار الخقناز 5 انإ كان في بد المضارت ترقا الم 

نله أن أ خذها بالشيعة للمفتاقية وله أن يشل الشفنة ؛ الأنضة الأغل له فملك تشليكف 
إن لم يكن في يِه وفاة؛ فإنْ كان في الذارٍ ربح فالشْفْعةٌ لرَبّ الما والمُضارب جميعًا؛ 
لأنّ الدَارَ مُشْتركة بينهماء ٠‏ وإِنْ لم يكن فيها رِبْحٌ فالشْفْعةٌ لرَبّ المالٍ خاصّة ؛ لأنَ الدَارَ 
ملكه خاصّة وَالشّفْعَةٌ من حُقوقٍ الملكِ. 

وعلى هذا و ها ذا بل الذار علي أن بض له الشفيع الكمن من المشْتري» فضَمِنّ 
وهو حَاضِرٌ حتّى جاز البيع أنه لا شمْعة للشفيع ؛ لأنّ ضَمانَ الثَمَنِ من المُشْتَري َلالهُ 
رقنا بالك و97 وشكي »لان ثناء العقو رو زر امديقا ريدن .فكات 5ل[ لزيا 

وكذا لو اشترى المُشْمَّري الدَارَ على أنْ يَضْمَنَ الشَفِيعٌ الدَرَكُ عن البائع فضّمِنَ وهو 


. في المخطوط : «بالبيع؟‎ )١( 


77ل سح بنائع الصنائوعة_ 
حاضِرٌ حتّى جاز البيعٌ [أله] ''' لا شَفّْعة للشفيع لأنه لَمَا ضَن الذرك ققد هتاوق راضتنا 
لموياي ا ل اي الا 
لوجوب الشُفْعةٍ فتجبٌ لأهلٍ الدّمّةٍ فيما بينهم, ولِلدّمَيّ على المسلم ؛ لأنّ هذا حقٌ 
المَملّكِ على المُشْتَري بمنزلة الشّراءِ منه» والكافرٌ والمسلمٌ في ذلك سوا ؛ لأنه من 
الأموو ان قر 

ورُوِيَ عن شُرَيْح أنّه قضَى بِالشْفْعةٍ لذِمَيْ على مسلم فكَتبَ إلى سينا عُمَرَ رضي الله 
تعالى عنه فأجارّه وكان ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم فيكونٌ 
ذلك إجماعا . 

ولو اشترى ذَمّيَّ من ذِمَيٌّ دارا بخمر أو خئزير وشفيعها مي أو مسلمٌ وجَبَتِ الشفعة 
عند أصحابنا رحمهم الله ”" . ْ 

وقال الشافعيُ رحمه الله: لا تجبٌ؛ بناءً على أن ذلك ليس بمالٍ عندّه أصلاً حتّى لم يكن 
تين ١‏ بالا تلذق أن ا نوه قرط ترفوت الخقعة معارقية الال «المال 4 وعدن 
هو مال مُتَقَومٌ في حقٌّ أهلٍ الذَّمَةِ بمنزلةٍ الخلّ والشَاةٍ لناء ثُمَ إذا وجَبَتٍ السُفْعةٌ - فإِنْ كان 
الشفيع ذْمَيّا أخذ الدارَ بمثل الخمْر وبقيمةٍ الخِئْريرٍ ؛ لأن الخمْرَ عندهم من ذُواتٍ الأمثالٍ 
كالخل؛ والخِنْزِيرُ ليس من ذَّواتٍ الأمثالٍ بل من ذَواتٍ القيم كالشَاوٍء وإنْ كان مسلمًا 
أخذها بقيمةٍ الخمْرٍ والخئزير؛ لأن الأخدّ تَمَلَفَّ والمسلمُ ليس من أهلٍ تَمَنّكِ الخثر 
والخِنزيرٍ ومَتّى تَعَذْرَ عليه الَمَلَكُ بالعيْن تَمَلَكَ بالقيمة؛ كما لو كان الشّراهُ بالعرّض أنه 
أَحُذّها بقيمةٍ العرض كذا هذا . 

يكل لون والذ كور والعقر والقلوة والعدانة وفعت الشنف تاذو وا لتكانن 

بحو اليكو ا لتسوار والعبان والميداندق واقل البدي ‏ ؛ لأنّه حقٌ مبنينٌ على الملكِ» 
0 من أهل ثُبوتِ الملكِ لهم إلأ أن الخصْمَ فيما يجبُ للصَّبِيٌ أو عليه وليّه الذي 
يتصّرّفٌ في ماله من الأب ووّصيّه. والجد لأب ووّصيّه. والقاضي ووّصيّ القاضي. فإذا 
(") انظر في مذهب الحنفية: الهداية (5/ .)١405‏ 


(7) مذهب الشافعية: إذا اشترى ذميّ شقصًا مشفوعا من ذمي بخمر وفيه لمسلم أو ذمي شركة فلا يحكم 
بالشفعة؛ لأن الشراء الفاسد لا يفيد الملك. فملكه قائم. انظر: الوسيط في المذهب (0757/54. 


م كتب لشفعظخ___ > هقنة 
بِيعَتْ دارٌ والصّبِيُ شَفِيعْها كان لوّليّه أن يُطالب بالشّفْعةٍ ويأخُدَ له؛ لأنّ الأخدّ بالشّفْعة 
بون لذ الس امه اللاي بي وا و و ا 
التَسْليمٌ ولا شفْعة لصي إذابَلَْ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهماء و 
محمَّدٍ وزَفَرَ رحمهما الله لا يصحٌ ن: تَسْلِيمُه والصّبيٌّ على شَفْعَته إذا بَلَعَ . 

وَخْهُ قولهما: أنّ هذا حقّ تَبَتَ للصّبِيٌ [نَظَرًا] ”'' فإِبْطالّه ل يكونٌ تَظَرًا في حقّه» ومثلٌ 
هذا لا يدخل تحت ولايةٍ الوليّ كالعفو عن قصاص وجب للصّبيٌ على إنسانٍ والإبراء عن 
كفالَيهِ بنفس أو مال . 

ولابي حنيفة وأبي يوسْف رحمهما الله ما ذَكَرْنا: أنَ الأحدٌ بالشفْعةٍ بمنزلة الشّراء 
فتَسْلِيمُه امتناع من الشراءء وللوّليّ ولاية الاميناع فق الشر اوه ألا ترق أن عر قال بعت 
هذا الشيء + لفْلانٍ الصّبي لايلْرَمٌالوليّ القبول؛ وهذا لأنّ الوليّ يتصَرَّفُ في مال الصَبِي 
على وجه المصّلحةء والمصْلّحة قد تكونٌُ في الشّراءِ وقد تكونُ في تَرْكه والوليُ أعلَمُ 
بذلك فيُفُوّض إليه . 

وعلى هذا الخلافي إذا سَكَتّ الوليئ أو الوصيئ عن الطَلَبٍ أب نه يطل [9/ ١1/5‏ ب] حت 
اشَفْعةٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله وعندٌ محمد وذُكَرَ رحمهما الله لا يَبْطل؛ 
وذْكِرَ في نَواوِرٍ أبي يوسُّفٌ - رحمه الله - فيمَن اشترى دارًا وابنّه الصَّغيرُ شَفِيعُها كان له 
أن يأخدّ لابيه الصّغيرٍ بِالشْفْعةَ ؛ فإِنْ لم يأخذدّ وَسَّلَمَ لنفسه جاز؛ لأنَ الشراءً لا يُنافي الأخدّ 
والشةة ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما تَمَلّكَ بِعِرَضٍ ولهذا لو كان وكيلاً بالشّراء لغيره كان له أَنْ 
أذ بالشفْعةٍ لنيه فلان يملِكٌ الأخدٌ لابيه أولى. وإذا مَلَكَ الأخد مَلَكَ الَليمٌ؛ لأنّه 
امتناع عن 0 الأخحذ. 

ولو باع دارًا لنفسه وابنه شَفيعْها لم يكن له أنْ يأحُدَ بالشّفْعة؛ لأنْ الأخد بِالشُفْعةٍ تَمَلّكُ 
والبِيعُ تمليكٌ فيُنافي التَمَلّكَه ولهذا لا يملِكُ الوكيلٌ بالبيع لغيره اننا جد والتيية 
النفسه] ”" وإذا لم يلك الخد لم يمَلِكِ التشليم فلم يضح تَسْليمُه وتَوقفَ إلى حين 
بُلوغ الصّبيّ كما إذا لم يكن له ولي . 


() ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «من». () زيادة من المخطوط . 


وأمّا الوصيئٌ إذا اشترى دارًا لنفسه والصَّبِيٌ شَفِيعُها لم يكن له أنْ يأخَدَ بِالشفْعَةٍ للصَّغيرٍ ولو 


َم الح ة؛ فالصَّعيُ على شُفْعَيِهِ وكذا إذا باع ؛ لأنّه مَلَكَ الدَارَ بِالشراءِلنفسِه فبالأخلٍ - 


ِالشفْعَةٍ للصَّغيرٍ يُرِيدٌ تمليك ما مَلَّكّه من الصَّغيرٍ . والوصيٌ لايملِك تمليك مال الصَّغْيرٍ إلا إذا 
كان فيه َم ذاه لده وإذا لم ملك الأعدّ بالشئعة لم يكن كوت عن الطْلّب تَسْلِيمًا للشْفْعةٍ 
فبقى حقٌ الصّغير في الشَّفْعةٍ يأخذه إِذابَكُمَ : واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فخل [فيما يتأكد به حق الشفعة ويستقم] 


وأناييان ايفاك بور الك تيفو كز فتول: د ويالله تغانى التزفيو 12 الفرينا كد 
ويَسْتَقِدُ بالطلب» والكلامُ في الطلب في مواضِع : 

- في بيانٍ وقتٍ الطلّب . 

- وفي بِيانٍ شروطه . 

- وفي بِيانٍ كيفيته . 

وفي بيان خحكمه. 

أمًا وقتّه: فالطّلبٌ نوعان : طَلَبُ موائََةٍ وطلّبُ تقريرء أمّا طُلَبٌ الموائَبةٍ فوقثه وقتُ علم 
الشَفيع بالبيع حتّى لو سَكَتَ عن الطلّب بعد البيع قبل العلم به به لم تَبْطُلْ شفْعَتُه ؛ لأنّه ترك 
الطَلّبٌ قبل وقتٍ الطْلّب فلا يَضْهُ ِضُرُه نَم علمٌه بالبيع قد يَحْصّلَُ بسماعِه بالبيع بنفسه وقد 
يَحْصّل بإخبارٍ غيره» لكنْ هل , ا يُشْتَرَطٌ فيه العدّدُ والعدالةٌ؟ اختلف أصحابّنا رحمهم الله 
فيه فقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يُشْتَرَطٌ أحدٌ هذَّيْن إِمّا العدّدُ في المُخْبِرٍ رجلانٍ أو رجل 
داف أنأفاو قا الجتاالك > وقال أبن جر تت :ومتسقة لا شط اقنه لد ة ولا ااال مق لو 
ادرف تعد بالشنفة ذلا كان [الميغير 71 أو فاسقا + وا أوعبةا ماذوثاة هالعا او 
صَبئاء ذَكَوًا أو أَنْتَى ؛ فسَكَتَ ولم يَطْلْبْ على فوْرٍ الخبّر على رواية الأصل أو لم يَطْلَْثْ في 
المجلس على رواية محمَّدٍ بَطْلَتْ شُفْعَنُه عندهما إذا ظهَرَ كونٌ الخبّرٍ صِدْقَاء وهذا على 
اختلافهم عن عَرْلِ الوكيل وعن جناية ”" العبدٍ وعن عَجْرٍ (© المولى على ما تَذْكُرُ في 


(1) زيادة من المتخطوط : (1) في المخطوط: قخيازة : 
(9) في المخطوط : لاحجر ا 


م -_كتاب الشفعز_ > هده 


كتاب والركاة: يه يد : العدّة عاك ساقطا 0 رِ شرعا في المُعامَلاتِ 


الوساطاريدي ا ال ا م ألا تَرَى أن حق الشَفيع يطل 
لو لم يَطْلْبْ بعدَ الخبّرٍ فأشبه شي الشهادة قبتي فيه أحدٌ شرطي الشّهادة وهو العدةُ أو العدالة. 

ولوأ خبَرٌ المشتري الشفيعَ بنفسه فقال: : قد اشتريتُه فلم يَطلْبْ شَفُعَتّه وإِنْ لم يكن : 
المُشْتَّري عَدْلا كذا روي عن أبي حنيفة؛ لأنَ المُشْمَريَ خْصّعٌ وعَدالةٌ الخصْم لِيستْ 
بشرطٍ في الخُصوماتء وقالوا : في المُخَيّرةٍ إذا بَلَمّها التَخْييرُ: إِنّه لا يُشْتَرَطُ في المُخْبرِ 
العدّدُ ولا العدالة . 

والفرقٌ لأبي حنيفة رحمه الله: أن الإخبار عن التَخِْيرٍ ليس في معنى الشّهادةٍ؛ ؛ لخْلوه 

عن إلَزام حكم فلم يُخْتبَرْ فيه أحدُ شرطي الشهادةء بخلافٍ الإخبار عن البيع في باب 
الشفْعةٍ على ما بِينّاء واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

واناشرطه: فهو أن يكونّ على فور العلم بالببع إذا كان قايرًا عليه» حتّى لو عَلِمبالبيع 
وسكت عن الطلب مع القذرة عليه بطل ح الشْمةٍ في روادة الأصل وروي عن محمد 
رحمه الله أنه نه على المجلسٍ كخيار المُخَيّرِ وخيارٍ القبولٍ ما لم 175/61 أ] يشم عن 
ال بي 0 
رحمه الله أنْ هذا أ صح الرُوايتيْن ْ 

وَحِهُ هذه الرواية: أن حقّ الشّنْعةٍ تَبَتَ بَتَ نَظرًا لشفي دَفْعَا للضْرَرٍ عنه فيُحْتاجُ إل التَأملٍ 
أن هذه الا هل تَضلُحُ بم هذا القمَن؟ وأله هل يضر بجوار هذا المُشمَرِي قا 
ا سن ا 0 فيْرُك؟ وهذا لا يصحٌ بدون العلم بالبيع؟ والحاجة إلى التَأمْلٍ 
شرطٌ المجلس في جازب المُحَيَرَة والقبول كذا ههنا . 

وَحِهُ روايةٍ الأصل: ما روِيَ عن رسولٍ الله كَل أنّه قال: «الشّفْعةُ لمَنْ واتَبها؛ "" دروي 
)١(‏ في المخطوط : «ساقطة». (؟) ليست في المخطوط . 
(9) قال الحافظ ابن حجر في «الدراية» (؟/ 3٠١7‏ ) : : «لم أجده» وإنما ذكره عبد الرزاق من قول شريح وكذا 
ذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث» | ه. . وقال ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير» (؟/ ؟ 6): 


«غريب», ولم أر من ذكره» . 
وقال الزيلعي في «نصب الراية» (5/ :)١175‏ «غريب»» أي لا أصل له . والذي أشار إليه الحافظ أنه من 
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عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إنْما الشُّفْعةُ كتشطٍ عِقالٍ إِنْ قُيْدَ مَكانه نَبَتَ وإلَا ذَْهَبَ) : 
0)20 


وفى بعض الرّوايات : «إنْما الشفْعةٌ كحَل عِقَالٍ إِنْ مُيْدَ مكانه ثَبَتَ وإلا فاللَومُ عليه» للد 
ضَعيفٌ مُترنْلٌ لشُوتِه على خلافي ”" القياس؛ إِذِ الأخذ بِالشُفْعةٍ تَمَلّكُ مالٍ معصوم بغير 
إذنْ مالكه ؛ لِكَوْفٍ ضَرَر يحتملٌ الوجود والعدّمً فلا يَسْتَقِرُ إلا بالطلب على الموائبة . 

وأمًا الإشْهادُ فليس بشرطٍ لصحَّةٍ الطَلّب حتّى لو طَلَبٌ على الموائبةٍ ولم يَشْهِدْ صَحْ 
طَلَبُّه فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى - جَلَّتْ عَظَمّئّْهِ - وإنّما الإشهادُ للإظهارٍ عند 
الخُصومةٍ على تقدير الإنْكار ؛ لأنَ من الجائز أنّ المُْتَريَ لا يُصَدَّقُ الشَفيعَ في الطلّب أو 
لا يُصَدّقُ في الفؤْرٍ ويكونُ القول قوله فيَحْتَاجُ إلى الإظهار بالبيّنةٍ عند القاضي على تقديرٍ 
عَدَم التَصْدِيقٍ؛ لأنه شرَطً صحَّةً الطلّب.. ونَظيرُه: مَنْ أخذ لَقَطةَ ليَردها على صاحِبها 
هَلَكَتْ فى يدِه لا ضَمانَ عليه فيما بينه وبين الله تَبارَكَ وتعالى» وإنّما الحاجةً إلى الإشهاد 
عندٌ أبي حنيفة رضي الله عنه لتَوْثِيقٍ الأخذٍ للرّدٌ على تقدير الإنكار ؛ إلا أنّه شرّط البراءة 
عن الضَّمانٍ حبّى لو صَدََّه صاحِبُها في ذلك ثُمّ طُلَّبَ منه الضَمانَ ليس له ذلك بالإجماع 
كذا هذا . 

وإذا طَلَبَ على الموائّبة؛ فَإنُ كان هناك شُهودٌ أشهّدّهم وتَوّنَنَ الطلبٌء وإِنْ لم يكنْ 
بِحَضْرَيِهِ مَنْ يُشْهِدٌُه فبَعَتَ في طُلَّبٍ شهووٍ لم ن شَمْعَيّه لما قُلْنا أن الإشهاد لإظهار 
الطَّلّب عند الحاجة» لكنْ يصحٌ الإِشْهادُ على الطَلّبٍ على روايةٍ الفْرٍ فبَطْلَّتٍِ الشّهادة 
على الفوْرٍ ضَرورةً . وعلى رِوايةٍ المجلس إذا قال - وهو في المجلس - : اذعوا لي شهودًا 
أشْهدُهم فجاء الشّهودُ فأشهّدّهم صم وتَوَنَقَ الطْلَبُ؛ لأنّ المجلس قائمٌ» ولو أخبر 
قول الإمام شريح هو عند عبد الرزاق في «مصنفه؛ (8/ 87 برقم )١5407(‏ عن الحسن بن عمارة» عن 
رجل. عن شريح من قوله . ش 

وسنده ضعيف جذا: الحسن بن عمارة متروك وشيخه مجهول. فالحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا. 
6 لم أقف عليه وانظر التلخيص الخبير (*/ كم /اهة). ونيل الأوطار (81//5). 
(؟) أخرجه ابن ماجهء كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة برقم »)50٠(‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» 
(8/5م١٠١).‏ وابن عدي في «الكامل) .)١/1//5(‏ وابن حبان في «المجروحين؛» (؟/555). والخطيب في 
«تاريخ بغداد» (077/5)» والبزار كما في «نتصب الراية) (5/ »)١1/7‏ ومن طريقه ابن حزم في «المحلى» (1/ 
)١‏ من حديث ابن عمر. وقال الألبان في «ضعيف ابن ماجه؛ (ص97١)‏ برقم (047): ضعيف جدًا . 
(*) في المخطوط : «محالفة» . 
(:) في المخطوط : «الشهداء» . 


روي اا و وص وا ا ا اا ار ل ا ل 


ةر عدسشس 4عطللح 2 
ببيع الدارٍ فقال : الحمّد للّه قد ادْعَيْتُ شُفْعَتَهاء أو سبحان اللّه قد ادّْعَيْتٌ شُفْعَتَها فهو على 
شُفْعَيِ على رواية محمّلٍ؛ لأنّ هذا يُذْكَرُ لاتتاح الكلام تبَركا به فلا يكون دَليلَ الإعراض 
عن الطلب . 

اوكذا إذا سَلْمَ أو شَمْتَ العاطِس ؛ أن ذلك ليس بعَمَل يَدلُ على الإعراض ؛ ولهذالم 
يطل به يار المُخَيَو وكذلك إذا قال مَنِ ابتاعها وبكم بيعَتْ ِيعَثُ؟ لأ الإنسان قد يَرْضَى 
بمُجاوَرةٍ إنسانٍ دونَ غيره وقد تَصْلَّحُ له الدَارُ 3 بنَمَنِ دونَ غيره فكان السّوْالَ عن حال الجار 
ومفْدارٍ القَمَنْ من مُقَدْماتٍ الطَلّب لا إعراضًا عنه» وهذا كُلّ على رواية اعتيارٍ المجلس» 
ًا على رواية اعتيار الفؤرٍ بطل شَفْعَتُه في هذه المواضع لانقطاع الفوْرٍ من غير ضَرورة . 

ولو أَخرَ بالبيع وهو في الضَّلاة ونمدى نبهال الكل لا علوم ايكون في العرون 
أو في الواجب أو في السُّنَةِ أو ة في التفل المُطْلَقٍ ٠‏ فإِنْ كان ذ في الفرض لا تَبْطْلُ شفْعَيُهِ ؛ لأنّ 
لي سيا نكا عدوا فى تلد الطتبم و36 ]ةا كاة فى الر اطي الآ زر اعت 
مُلْحقٌ بالفرض في حقٌّ العمّل» ٠‏ وإِنْ كان في السَّنَةِ فكذلك؛ ؛ لأن هذه السَئنَ الرَايبةَ في 

معنى الواجبء سَّواءٌ كانتٍ السُنْهُ رَكعَتَيْن أو أربعًا كالأربع قبل الظّهْرٍ حتّى لو أخبَرٌ بعدّما 
على تكتست تزضن يويها ارقت 97 نانج إل تبط لتحتو الكنوا سير له ملاو واعدة 


وأجبة . 

وفال محهذ: إذا بَلَمَّ السّفِيمَ البيعٌ فصَلّى بعد الجمعة أربعًا لم تَبْطلْ شُفْعَتّه» وإِنْ صَلَى 
أككَرٌ من ذلك يَطْلَتْ شَفْعَتُه ؛ لأنَ الأربعَ بتَسْلِيمَةٍ واحدة سُنَةٌ فصار كالرَّكعَتَيْنِ والرّيادةٌ [؟/ 
57 ب] عليهما ليست بسئّة 

وذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في المُخَيّرةٍِ | إذا كانت في صلا الل فزادث على رََعَتَيْنٍ بَطل 
خيارها ؛ لأنْ كل شَفْع من التَطوع صَّلاةٌ على حِدوَء والغائبٌُ إذا عَلِمَ بِالشُفْعَةٍ فهو مثل 
عو ا والإشهاد؛ لأنّ قادِرٌ على الطلّب الذي يتأكَدٌ به الحقٌّ وعلى الإشْهادٍ 
الذي يتو دَق به الطلَبُ . 

ولووكز القاتث وجلا تباغ له بالشئىة فذلك طل هيه لأن ١‏ في التؤكيل طَلَبًا 
وزنادة وإذا طدك القافث علق القيوا؟ .ف واعنه زول عند ذللك عن الأكل مقداذ المسادة 


)١(‏ في المخطوط : «قطعه». (6) في المخطوط : «الشفيع». 


#717 ديح باتع الصفائع جط_4 
التي يأتي إلى حيثُ البائع أو المُشْئَري أو الدّار لا زيادةً عليه؛ لأنْ تَأجِيلَ هذا القدرٍ 
للضرورة ولا ضرورة للزيادة . 

أمَا طَلَبٌ التَفْرِيرٍ : فشرطه أنْ يكونٌ على فؤْرٍ الطْلَّب الأوّلٍ والإشْهادٍ عليه فإذا طَلَّبَّ 
على الموائبةٍ وأشهّدَ على فؤْره ذلك شّخحْصًا إلى حيتٌ البائع أو المُشْتَري أو الدّار إذا كان 
قادرًا عليه وتَفُْصِيلٌ الكلام فيه أنّ المبيعٌ إمّا أنْ يكونَ في يَّدِ البائع وإما أن يكونَ في يَدٍ 
المُشْتَري» فإِنْ كان في يد البائع فالشَفِيعٌ بالخيار إِنْ شاء طُلّبَّ من البائع وإِنْ شاء طُلّبَ من 
المُشْتَري وإنْ شاء طَلَبَ عند الدّار. 

0101" الطلحين الباقع والمقتري ؛ فلأنَ كل واحدٍ منهما حَصُمٌ البائعٌ باليدٍ 
والمشتّري بالملكِ. فكان كل واحدٍ منهما خَضْمًا فصَّح الطْلَبُ من كُلَّ واحَدٍ منهماء وأ 
الطَلَبُ عند الدَّارٍ؛ فلأنَ الحقّ مُتَعَلَّقُّ بها فإنْ سَكَتَ عن الطَلّب من أحدٍ المُتََايعَيْنَ وعندَ 
الذار مع القذوق عليه يعات ل تقته ,اانه فوط فى الطلته يوان كان في قو الختكري قاذ 
شاء طَلَبَ من المُشْئَري وإِنْ شاء عند الدَارٍء ولا يَطْلْبُ من البائع ؛ لأنّه خرج من أنْ يكونّ 
حَضْمًا لزوال يه ولا ملكَ له فصار بمنزلة الأجتبيٌ» ولو لم يَطْلْبْ من المُشْتَري ولاعنة 
الذارٌ وشَخصٌ إلى البائع للطلّب منه والإشهاهٍ بَطْلَتْ شَفْعَنُه؛ لوجودٍ دليل الإعراض» 
وفي الحقيقةٍ لوجود دَليلٍ الرّضا ولو تَعاقَدَ ابا والتتتري في غير االموارع الذي فيه 
لمي م ا ا ؛ لأنّ الشّفِيمَ إذا 
كان بِجَنْبٍ الدَّارٍ - والعاقِدانٍ غائبانٍ - تَعَيَنَتِ الدّارُ للطلّب [عندها] ”" والإشهاد فإِنُ لم 
يلت عبتها وقاكس إلى العالإتئه ناث شلك ترس وو الإمرافن نعو الكلي» بهذا إن 
كوا ناور اسان الطلياين القترى | ال ا 0 
كان بينهما نَهْرٌ مَخْوفٌ أو أرضٌ مسبّعةٌ أو غيرُ ذلك من الموانع خلا لط شق 
الموائَبَةٍ إلى أن يرول الحائل . 

وأمّا الإشهادُ على هذا الطْلّب فليس بشرطٍ لصحيه كما © ليس بشرطٍ لصِحّةٍ طلّب 
الموائبة» وإِنّما هو لتوثيقه يه على تقدير الإنكارٍ كما في الطْلَبٍ الأوَّلٍِء وكذا تَسْمِيةٌ المبيع 
)١(‏ في المخطوط : «فأما». (1) ليست في المخطوط . 


(©) في المخطوط : «المواضع» 
(5) زاد في المخطوط : «أنه؛ . 


م-_كتاب الشف ___ ” نه 
وتَحْديده ليس بشرطٍ لصحّةٍ الطلّب والإشهادٍ في ظاهر الرُواية يةِ. ورُوِيَّ عن أبي يوسف أنه 
شرط ؛ ؛ لأنَ الطلّبَ لاايصحٌ | إلا بعد العلم» والعقارٌ لا يصيرٌ معلومًا إلا بالتَحْدِيدٍ فلا يصحٌ 
الطْلَبٌ والإشْهادُ بدونه . 

وأمًا بيانُ كَيّفَيْةٍ الطلب: فقد فقد اختلف فيه عبارات المشايخ : لرُوئ] ”ا عن محمد بن 
مَُاتلٍ اراي رحمه الله أنّ الشفيعَ يقول : طَلَبْتُ الشفْعة وأطليُها وأنا طالبّهاء وعن محمّدٍ 
بن سَلَمةَ رضي الله عنه أنّه كان يقول : طلَبْتُ الشفْعةً فحَسْبُء وعن الفقيه أبي جَعْفَر 
الهندوانيُ رحمه الله أله لا يُراعَى فيه الفا الطب بل لو أتى بلفظ يَدْنُ على الطَلب أي 
لفظٍ كان يكفيء نحو أنْ يقول: اذَعَيْتُ عَيْتُ الشفْعة أو سَألتُ الشُفْعة ونحوَ ذلك مما يَدلُ على 
الطلّب» وهو الصّحيحٌ؛ لأنْ الحاجةً إلى الطْلّب ومعنى الطَلَّبِ يتأدّى بِكُلٌّ لفظٍ يَدُلُ عليه 
سَواءٌ كان بلفظٍ الطلّب أو بغيره. 

وأمًا خكمُ الطلب: فهو استِفرارٌ الحقٌّء ؛ فَالشَفِيعٌ إذا أتَى بطَلَبينِ صَحَيِحَين اسبَمَرٌ الع 
على وجو ل يَبْطلَ بتَأخيرٍ المُطَالَبةٍ بالأخلٍ بالشفْعةٍ أبَدَا 2 ل ل 
قولٌ أبي حنيفةً وإحدّى [/ 177 أ] الرُوايتيِنَ عن أبي يوسّفٌ: وف نووانة أخرف قال رذ 
ترك التحافهة إلى الناقى :فى زمان بقزة فس ها الشا ممه و 
فيه وقتا. ورُوِيّ عنه أنه قَدَرّه بما يراه القاضي . 

وقال محمد وَرْفَ رحمهما الله : إذا مضى شهرٌ بعد الطلّب ”" ولم يَطْلْبْ من غير عُذْرِ 


و 


بَطَلَتْ شفْعَيه » وهو روايةٌ عن أبي يوسّفَ أيضًا. 

وَجَهُ قولٍ محمد وَرُفْر: أن حقّ الشْفْعةٍ نَبَتَ لدَفْع الضرر عر عن الشفيع. ولا يجوز دَفْعْ 
الضْرّرٍ عن الإنسانٍ على وجو يتضَمَّنُ الإضرارَ بغيره. وفي إِْقاء هذا الحقٌ بعدَ تأخير 
الخصومة أبَدَا إِضرارٌ بالمُشْتَري؛ لأنّه لا يّبني ولا يَمْرِسُ حََوْنا من الفض والقلع فيتضرَة 
به فلا بد من التَقَديرٍ برَمانٍ لتلا يَضَرّرَ بهء فَقَدَرْنا بالشَّهرٍ؛ لأنه أدنى الآجالٍ» فإذا مضى 
شهرٌ ولم يَطْلْبْ من غير عُذْرٍ فقد فرّطً في الطَلّب فتَبِطلٌ شفْعيُه. 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة - عليه الرّحمةٌ -: أن الحقّ للشّفيع قد َبَتَ بالطَلَبينء والاصلٌ أنّ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : ما لم». 
(*) في المخطوط : «الطلبين؟ . 


)هب بيسح اباقع الصتاقع ج1 
الحقّ مَتَى تَبَتَ لإنسانٍ لا يَبْطلٌُ إلا بإيْطالٍ ”2 ولم يوجذ؛ لأنّ تأخيرَ المُطَالَبةِ منه لا يكونٌ 
إبُطالاً كتأخيرٍ استيفاء القصاص وسائر الديونٍ . 

وفوله: يتضّرَّرُ المُشْتَريء مَمْنوعٌ فإنّه إذا عَلِمَ أن للشّفيع أنْ يأخدًّ بِالشْمْعةٍ فالظَاهرُ 
عء: (5) وس سس ا 55 ف 7 08 0-0 و2 ٠‏ :”7 س 8 
أن ''' يمْتَنِعَ من البناء والغزس ححَؤْفا من النَفْض والقلعء فَلَئْنْ فعَل فهو الذي أَضَرٌ بنفسِه 
فلا يُضافٌ ذلك إلى الأخذٍ بالشُّفْعَةٍ؛ ولهذا لم يَبْطلْ حقٌ الشّفْعة بِمَيَْةٍ الشفيع ولا يُقالَ إن 
فيه ضَرَرًا بِالمُشْتَرِي بالامتناع من البناء والغرس لما قُلْناء كذا هذا والله أعلم . 

فضل [فيما يبطل به حق الشفعة] 


وأمّا بِيانُ ما يَبْطلُ به حقٌ الشّفْعةَ بعد ثُبِوتِهِ فتقول - وباللّه التَوْفِيقُ -: ما يَبْطلُ به حقٌ 
الشّفْعَةٍ بعدَ توت في الأصلٍ نوعانٍ: اختياريٌ واضطراري؛ والاختياريّ نوعانٍ: صَريح 
وما يَجْري مجرّى الصّريح دَلالة (؛ أمّا الأوَّلَ فنحوٌ أنْ يقول الشّفيٌ : أَبَطَلْتُ الشّفْعَةَ أو 
ابقطتها إن 1ن ان هنين ارت لتنيا وتعدو ةلل لآن الشدية خا رفت مه فيملك التص رف 
نينا اهنا لاي ا و او و ا 
الشفيع بالبيع أ ولم يعلم بعد ادكاد بعدالي ' لأنّ هذا إسقاط الحقٌ صَرِيحًا وصَرِيحٌ 
الإسقاطٍ يَسْتَوي فيه العلمٌ والجهل كالطلاق والإبُراء عن الحُقوقٍ». بخلافٍ الإسقاطٍ من 
طريتي الدّلالة فإنّه لا يُسْقِطْ حقّه تمه إل العلمٌُ؛ والفرق يُذْكَرُ بعدَ هذاء ولاايصحٌ تَسْلِيم 
الشُفْعةٍ قبل البيع ؛ الآنة إنقاط الصدد “وبر إسعاطا البح قب[ ويضوية ووصودوسيت 
وجوبه مُحال . 

ولو أُخبِر بالبيع بقدر [من] “اال اوج مقر رتح لور ستول 
هل د يصحٌ تَسْلِيمُه؟ فالأصلٌ في جِئْسٍ هذه المسائل أنّه يُنْظَرُ إن كان لا يختلِفٌ غَرَض 
الشّفيع في التَسْلِيمٍ صَحّ التَسْليمٌ وبَطلّث شفْعَتُه. إن ”" كان يختلفٌ غَرَضْه لم يصع وهو 
على تننهن) أن لوقن القن ] 7 زنك واسلم ووو ما او ووه بيع به وقَعَ 
للد الولو ك1 ولق اقلق 1و لل 


, فى المخطوط : «بإيطاله» . (0) فى المخطوط : «أنه)‎ )١( 
١ (؟) في المطبوع: «ودلالة»‎ 

(5) فى المخطوط : «للحق» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ثم ظهر» . (0) في المخطوط: «ولو'. 


(4) ليست في المخطوط . 


سْليمْ نُحَصّلا لِخْرَضِه فصّحٌ» وإذا اختلف غَرَضُه في التَسْلِيمِ لم يقع الكّ: عه 

ا يصحٌ التَسْليمُ. 

وبيانُ هذا في مسائل: إذا أخبه أن الذارَ تبعت بالف درهم فسَلَمَ نُمَ تين 5 " أنها بِيعَتْ 
بأَلمَيْنِ فلا شمْعة له؛ ؛ لأنّ تَسْلِيمّه كان لاستكثاره التَمّنَ فإذا لم تَضْلُُمْ *" له بأئَلٌ 
مين" فبأكترهما أولى . ٠‏ فحَصّل غَرَضْه بِالنَسْلِيم فبَطلَتْ شفْعَته 

٠.‏ ولو أخي أنه بيشث يلنب فسلم ثم ين آها يقث بيخسيمائة فله الم سا 

رة القمَنِ لا يَدُلَ على القَسْلِيم عند قي فلم يَحْصّلْ غَرَضُه بِالقَسْلِيمٍ فبقي فبقيّ على 

لها ناد أن ريق القن لم لجز لايق او 201 
ألما أو أكئرٌ فلا شَمْعةَ له وإِنْ كانت أقَلّ فهو على شُفْعَتِه عند أصحابنا القّلاثة ةٍ رضي الله 
عنهم وقال زُفَرُ رحمه الله : له الشَفْعَةٌ في الوجهَيْن جميعًا . 

وَخبه قول رُقرَ: أنَ الدراهمَ والدّنانيرَ جِنْسانٍ مُخْتَلِانِ حقيقةً واعتبارٌ الحقائق [هو] ”*) 
الأصل» والغرّضٌ يختلِف باختلافٍ الجنس ؛ ؛ لأنه قد يتِسرُ عليه جَْسٌ ويتعَذّرُ عليه الح 
فلم يقغ التَسْلِيمُ مُحَصَّلا لغَرَضِه فَيَبْقَى على شُفْعَتِهِ [9/ 1١/7‏ ب]؛ كما لو أَخبرَ أنها بيِعَتْ 
بحِنْطةٍ فسَلّمَ ثُمَ تي َيَنَ ”*' أنّها بيعت بشَّعيرٍ قِيمَيُه مثل قيمةٍ الحنطة . 

ولنّا: أن الدراهم والدنانيرٌ في حقّ اللَمَنِيَةِ كجِنْسٍ واحد؛ لأنها أنْمانُ الأشياءء وقِيمَتُها 
تَقّوَمُ الأشياءٌ بها تقويمًا واحدًا أعنى فى انها تدر بهذا وباك أخرى, وإنّما يختلِفانٍ في 
القدرٍ لا غيرٌ فوّجَبَ اعتِبارٌ قدرٍ قِيمّتِهما في الكثْرةٍ والقِلَةِ» كما إذا أخبَّرَ أنّها بِيعَتُ بألفٍ 
درهم أو بمائة ''' دينار ف 4 0" بأقل على ما ببّتاء كذا هذا 
بخلاف ما إذا أ* خبر أنه بيعَثْ بحلطق فسَلْ ثم َي أنها بيعَتْ بشّعير قمَتّ مث قيمةٍ الحئطةٍ 

ااا اد إذ الجئطة ا ات 


لو 0 "برق 
دللسطلدطدغعل سس سس كه 3 


)١( -:‏ في المخطوط: «علم». () في المخطوط: «تصح) . 
(©) في المخطوط : «الثمن». () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «علم». (") فى المخطوط : «ماثة» . 


(0) في المخطوط : «موزون». 


429 ليب ديح باقع الصنائع عط 
الذراهم والدنانيرٍ 0 عَدَديٌ مُتَقارِب فالشّفْعةٌ قائمةٌ؛ لأنَ القَمَنَ الذي وقَمَ به البيع إذا كان 

براح الابقا بالتتيخ باه ييه وأنه جِئْس آخْرٌ غيرٌ الجنس الذى اخرزي الخقية 
فاختلف الغرّض . 

ولو أخبْو انها يقت بالق سل ف تكن ”" أنهابيقة يعرضن :وما ليس من ذوات 
الأمثال؛ فإِنْ كانت قيمَنُه مثلّ الألفي *"' أو أكثّرَ ص0 7 أقَل 
لم يصخ تشليمه وله الشّفةً؛ لأ القفيع مهنا بح ادارب بقيمةٍ العرّض ؛ لأنّه لا مثل له 
وقِيمَته دراهمٌ أو دَنانِيرُء فكان الاختلاف راجعًا إلى القدرٍ فأشبَه شبَهَ الألفت والألمَيْنِ والألف 
وكمكمانة على هام 

ولو أله بشراء نصف الذَارٍ فسَلَ ثم َبيَ أنه ان تكرى التعدية كله الشنفة ولو أخير 
بشراء الجميع فسَلَمَ ثم تين أنه ا* شترى الصف فالتَسْلِيعٌ جائرٌ ولا شفْعةً له» هذا هو 
الكؤاية المشهور: : في الفصِلَيْنٍ وقد رُوِيَ الجوابٌ فيهما '*' على القلب. وهو أن 
ار اي تيد في الكلٌ» والتَسْلِيمُ في الكل لا يكونٌ 
تَسْلِيمًا في النّصففٍ . 

وَحِهُ هذه الرواية: أن تَسْلِيمَ النُصفٍ لَعَجْزِه عن الثَّمَنْء ومَّنْ عَجََرَ عن القليلٍ كان عن 
الكثير أعجَر جره فأمًا العجُرٌ عن الكثير لا يَدْلَ على العجز عن القليلٍ . 

وَحِهُ الرواية المشهورة: ان التَْليمَ في النُصف للاحتراز عن الضْرَّرٍ وهو ضَرَرُ الشركة 
وهذا لايوجدٌ في الكل فاختلف الغرّضٌ فلم يصح التَسْلِيمُ ف فبقيّ على شَفْعَتِه» وإذا(صَحَ 
تكلب) ”" الكل فقدسَّلّمَ النصف ضَّرورةٌ؛ لأنّه داخِلٌ في الكل : ٠‏ فصار بتَسْلِيِم الكل مُسَلُما 
للنُصفي ١‏ لأنّالشركةعَْبٌ فكان اليم يدون العيب تسليمًامع العيب من طريق الأولى. 

ولع 00 أ خر أن المشتري ويد فلل نم تبن أنّه عَمْرُو فهو على شَفْعَتِهِ ؛ لأنَّ التَسْلِيمَ 


)١(‏ في المخطوط : «علم». )١(‏ في المخطوط : ان 
(9) زيادة من المخطوط . (:) فى المخطوط : «فلا». 
(6) زيادة من المخطوط . 

() ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «سلم». 

(6) زيادة من المخطوط . 


م -_كتب الشفعح_ > 255 


للأمنٍ عن الضّرّرِء والأمنٌ عن ضَرَرٍ زيل لا يَدُلُ على الأمن عن ضَرَرٍ عَمْرو؛ لتَفَاوتٍ ٠١‏ 
الئّاس في الجوار . 1 ش 

ولو أخبة أن المُشتري زيد فسَلمَ ثم ين أله زيدٌ وعَمْرٌو كان له أن يأحُدَ نصيب عَمْرِو ؛ 
لأنّهسَلَمَ نصيبٌ زيدٍ لا نصيبٌ عَمْرِو ف نكن له« لشي ف تفده ة ولو ايه ان الذا سف 
بألفٍ درهم فَسَلَمَ : لم إن البائعَ خط عن المُشْئَري خحمسّمائةٍ وقَبلَ المُشْتَري الحطّ كان ل 
الشفْعة ؛ ؛ لأنَ الحط يَْتَحِنُ بأصل العقد فتَينَ أنّ البيعٌ كان بخمسمائةٍ فصار كما إذا أيه 
أنها بيعت بألف فَسَلَمَ ثم تَبيَنَ أنها بِيِعَتْ بخمسمائةٍ ولو لم يقبّلٍ الحط لم تجب الشَّفْعَة؛ 
[و] ''' لأنّ الحط لم يصحٌ إذا لم يقبل فلم يتين أنّها بيعت بأئْقَصٌ من ألفٍ فلم تجب 
الشفعةٌ . 

دام بع الشفيعٌ دار التي يَشْفع بها بعد شراء المُشْتري هل تبط شْعه؟ فهذا لا يلو 
إِما أن كان البيع بانّاء وإما أن كان فيه شرطً الخيار؛ إن كان بان لا يَخُلو: : إمًا أنْ باع كل 
الدارٍ وإِمًا أنْ باع جزءًا منهاء ٠‏ فإنَ باعَ كلها بَطْلَتْ شَفْعَنُهِ؛ لأنّ سبب الحقٌ هو جوائ 
الملكِء وقد زال سَواء عَلِمَ بالشراء أو لم يعلم ؛ أن هذا في معنى صَريح الإسقاطٍ ؛ ؛ لأنّ 
إنطال سيت الحى إتطال [البوة] © فَيَسْتَوي فيه العلم والجهلء فإِنْ رَجَعَتٍِ الدَارُ إلى 
ملكه بِعَيّبٍ بقضاء ءِ أو بغيرٍ قضاءٍ أو بخيار رُؤْيةٍ أو بخيارٍ شرطٍ [5/ ١07‏ ب] للمُشْتَرِي 
فليس له أن يأخُلٌ بالشّفْعة) الم ااال اديه ا بسي جني 


وكذلك لو باه الشفيعُ با فادًا وقبَضها المُشتري بَطلث شَفْعتُ شفعتته ؟ لزوالٍ سبب الحقٌّ 
وهو جوازٌ الملك» فإِنْ تقض البيعَ فلا شفّعةَ له او ا 
إل بسبب ججديد» ون باع جزءًا من داره فإنْ با جزءًا شائمًا منها فله الشفْعةُ بما بقي ؛ لأنّ 
مابقي يصْلْحٌ لاستخقاق الشُّفْعةٍ ابداء فأولى أن يصْلّحَ للبقاءِ؛ لأنّ البقاء د 
الابتداء . 

و إن باع جزءًا مُعَيْنَا بِينَا أو حَُجرةً فإِنْ كان ذلك لا يلي الدَّارَ التي فيها السّفْعةٌ فكذلك؛ 
9 أن السَبَتَ وهو جوارٌ الملكِ قائٌ وإِنْ كان مما يلي تلك الدَارَ؛ فإنٍ استَغْرَقَ حُدوةَ الدَار 


. فى المخطوط : «ولتفاوت» . ف زيادة من المخطوط‎ 5 )١( 
٠ )سيفن “لطر‎ 


(4) في المخطر ل (إذا؛ . 


#429 ليييح باع الصناتعجة_ 
التي فيها الشّفْعةٌ بَظَلَتِ الشفْعَةُ؛ لأنّ الجوارَ قد زال» وإِنْ بقي من حَدّها شيءٌ مُلاصِقٌ لما 
بقي من الدَّارٍ فهو على شَُفْعَيِهِ ؛ لما ذَكَرْنا أنّ هذا القدرَ يصْلّحُ للاستخقاقٍ ابتِداءً فلأنْ 
يصْلُحٌ لبقاءِ المُسْتَحقٌ أولى» وإِنْ كان فيه خيارُ الشّرطٍ فإ كان الخيارٌ للبائع وهو الشَفيعٌ 
فهو على شَفْعَتِه ما لم يوجب البِيعٌ ؛ ؛ لأنَ السَبّبَ وهو جوارٌ الملكِ قائمٌ لأنْ خيارَ البائع 
مْتَعُ زوالٌ المبيع عن ملكه. فإنْ طَلَبَ الشفْعة في مُدَةِ الخيار كان ذلك منه تَقُضًا للبيع ؛ 
لأنَطلت الشنعة دَليْن انشفاء ء الملكِ في المبيع وذلك إسقاط للخيار وتَقْضٌ للبيعء وإنْ 
كان الخيارٌ للمُشْئَري بَطْلَتُ شَفْعَنُه ؛ لأنَّ الدّارَ خرجثٌ عن ملكه بلا خلافٍ فزال سببٌ 
الح وهو جوارٌ الملكِ . 
وَإِنْ كان الشّفِيمٌ شريكًا وجارًا فباعَ نصيبّه الذي يَشْمَّعُ به كان له أنْ يَطْلْبَ الشفْعة 
ل ا ا ا ا عا 
ولهذا استحقٌ به ابتداءًء» فلن يَبْقَى به الايحعتفاف لل 

رساخ الاري ليع دو دمن لولم تال لاخ رام باك ينْيْتٍ الهوّض 
وبَطَلَ حي الشْفْعةٍ؛ أمَا بُطَلانُ الصّلْحَ فلإنهدام ثُبِوتٍ الح في المحل ؛ ؛ لأ ”2 القابتَ 
للشفيع حقٌ التَمَلّكِ وأنّه عبارةٌ عن ولاية المَمَلّكِ وأنّها معئّى قا ئم بالشّفيع فلم "'' يصحٌ : 
الاعتياض عنه فبَطَلَ الصّلْحُ ولم يجب الْعِوَض . 

وأا بُطَلانُ حقّ الشَفيع في الشّفْعةٍ ل يت 
فإسقاط حقّ الشفْعَةٍ صَحِيحٌ ؛ لأنّ صحَّيّه لا تَقِفْ تَقِف على العِوّض بل هو شيءٌ من الأموالٍ لا 
يلح عِوَضًا عنه فالمحق كد الرّض بالعدّم فصار كانه سَلَمَ بلا عِرَض . 

وعلى هذا إذا قال الرّوجُ للمُخَيْرةِ: اختاريني بألفٍ درهم» فقالت : اختّرتك , 0 
العِوّض وبَطْلّ خيارُهاء وكذلك العِنَينُ إذا قال لامرأته _ 2 1 0 
اسار 1.1 للدم بالكو لتم كقالت؟ افرش نكن عراتها و يدب اولوق 
الكفالةٍ بالتفس إذا أسقّطَها بعِوَض رِوايّنَانِ : في روايةٍ لا يجب العِرَّض وتَبْطُلُ الكفالةٌ كما 
فى السفطقه ردي ووانة لأ تتش كفا : 


0 
(0) في المخطوط : «أو). (*) في المخطوط : «فلا؛ . 


تك02م4 
وجة الرواية الأولى: أنّه أسقّطً الكفالة بعِرَض» فالاعتياض إِنْ لم يصمح فالإسقاطً 
صَحِيحٌ ؛ لأنّ صحَّتّه لا نتف على العِرّض 

وخبه الرواية الأخرى: أنّه ما رَضِيَ بالسّقوطٍ إلا برض ولم يَنْيّتِ العِرَض فلا يَسْقْطَ . 
ما بُْلانُ الشفْعةٍ من طريي الدَلالة فهو أنْ يوجد من الشّفيعٍ ما يدل على رضاه بالعقد 
وشكية للمتتوى وهر لبو الملك له امسو ل 
فتتط ”7 بدّلالة الوقيا بو و و 0 
غير عَذَّرِ أو قامَ عن المجلس أ و تَشاغَلَ عن الطلّب بِعَمَلٍ آخَرَ على اختلاف الرُوايتينِ دن 
َرْكَ الطَلّب مع القّدْرةٍ عليه دَلِيل الرّضا بالعقدٍ وحُكمه للدّخيل . 

وكذا إذا ساوَمٌ الشَّفِيعٌ الدَارَ من المُشْتَري أو سَأْلَهِ أن يوّليَه إيّاها أو استَأجَرَها الشَفيعٌ من 
المُمْتَرئ او أخذها مزاوع أوتمعاملة :ولك كله يمد عليه زالذ رار لأن ذلك كله دلي 
الآفناء أما المساومة؟:قلاتهنا طلث'تملياك بعقد جدود [وآتة ذليل الاضا مله 
]0 

وتكذلك الشؤنيةة لأنينا تملك 7" يمل التكن الآز لمن شين زان ولا فصان .وانها ليد 
الّضا بملك [9/ ١78‏ ب] الجُتَمَلّكَ 4 . 1 ْ 

وأمًا الاسيَئْجارٌ» والأخذ مُعامّلة أو ”” مُرْارَعةً؛ فلأنها تقريرٌ لملكِ المُشْتَري فكانت 
َيل الرّضا بملكه؛ فرق بين هذا وبين الفصل الأوّلٍ حيثٌ شرَطً ههنا علمَ الشّفيع بالشراء 
لبُطَلانٍ حقٌّ الشفْعةٍ وهناك لم ي؛ يشترط وإنّما كان كذلك؛ لأنَّ السّقوط في الفصلٍ الأوّلٍ 
بصَريح الإسقاطء والإسقاطٌ تَصَرْفٌ في نفس الح فيُستدعَى بوت الحق لاغيرُ كالطلاق 
والعتاتي والإيْراءِ عن الدّيونِ» والسّقوط ههنا بطريتي الدَلالٍ وهي دَلالهٌ الوا لا بالتَصَرْفٍ 
في مَحَلّ الحيٌّ بل في مَحَلَ آخَرَ» والتَصَمُفُ في مَحَلَّ آخَرَ لا يصْلُّحُ دَلِيلَ الرّضا إلا بعدَ 
العلم بالبيع ؛ إِذِ الرّضا بالشّيءِ بدونٍ العلم به مُحالٌ» واللّه عَرّ وجَلٌ أعلّمُ . 

وَلوسَلَمَ الع في الصف بَطلَثْ شفعته في الكُلُ؛ لأنه َمَاسَكمَ في التْصفٍ 


. فى المخطوط : «فيطل» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. )فى المخطوظ: «تمليك؛ . (5) في المخطوط : «المملك»‎ 


(5) في المخطوط: «(و) 


سه ان 


»ة” 6)١2(‏ حدّه فى ال 9 ال 1 فيه ) بصريع الاشفاط وبَطلَ حقّه في النّصفٍ الباقى ؛ 


م 


أ 


لله لا يملِك تَفْريقَ الصَفَْةٍ على المُشمَري فبَطلَث شَفْعتُ في الكُلَ؛ ولوطلت هيب 
الدَارٍ بِالشّفْعَةٍ هل يكونٌ ذلك تَسْليمًا منه للشفْعةٍ في الكلّ؟ اختلف فيه أبو يوسّفَ 
ومعنة انقانا او وشت لكر لكك وال مد و يكو للنيكا لل كر برا 
يكونٌ سبق منه طَلَّبُ الكل بِالشّفْعَةٍ فلم يُسَلّم له المُصْتَري فقال له حينيٍ: أعطني نصفّها 

ا 0 

وَخَْةَ قول محَفد: آله لما طَلَب التْصضف بالشيعة عةٍ فقاد أبْطل حقّه في النّصفٍ الآخَرٍ؛ لأنه 
بومتووي تررم عليه وذا دلي الرْضا فبَطَلَ حفه حقّه فيه فيَْطلٌ [حقّه] ”" فى النّصفِ 

ا عيض 
المطلري ضرورة بعدر . دري السنمة ضلى الكتتري يناد قينا كان رومن 
الطْلَبُ في الكل ؛ نالب الل د قرز لهف نل وم “بن كم 
ذلك أعطني النُصف على أن ابل لك التعيفة الباق سلما بخلافي ما إذا قال ابتداءً ؛ 
لأنْ الحقّ لم يتقَرّرُ بعد 

وه قول ابي يوشط: أنّ الحىّ تَبَتَ له في كُلَّ الدّارِء والح إذا تَبَتَ لا يَسْقْطْ إلا 
بالإسقاطٍ ولم يوجدٌ فبقيّ كما كان إنْ 2 شاء أخذ الكل بِالشُفْعَةٍ وإنْ شاء ترك وجَوابُ 
محمّدٍ رحمه الله عن هذا أنه وُحِدَ منه الإسقاط في النّصفٍ الذي لم يطَلْبْه " من طريق 
الدّلالةٍ على ما بِيّنَاء واللّه سبحانه وتعالى أعلّم . 

وأا الضروريُ؛ فنحوٌ ”* أنْ يموت الشّفِيمٌ بعدَ الطَلَبِين قبل الأخذٍ بالشفْعة فتَبطل شْفْعَيُه 
وهذا عندّنا "2» وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله لاتَبْطلُ ولِوارئه حقٌ الأخنٍ ”2 ولقب المسألة 
(أنَّ خيار) ”'' الشفْعَةٍ هل يوَرَتُ؟ عندّنا لا يوَّرَتٌ» وعنده يوَّرَتُء والكلامُ فيه من الجانِبِينٍ 


. في المخطوط : «بقى» . (0) في المخطوط : «إليك»؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «بعد؛‎ )( 


(5) في المخطوط : «فلم؛. () في المخطوط : «فإن»). 

(0) في المخطوط: «يطلب». 

(6) فى المخطوط : «فهو». 

(9) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (5/ .)١517‏ 

.)15 //5( مذهب الشافعية: أن الشفعة تورث عن الشفيع إذا مات. انظر: الوسيظ في المذهب‎ )٠١( 
.)١5١1١ 235١7 /0( الروضة (50/ ١١٠٠6١١٠)ء مغني المحتاج (”/ 207085 نباية المحتاج‎ 

. في المخطوط : إن اختار»‎ )١١( 


بل شاد لش 107 لو اج م0 اليه ا م 
0 0 3 4 
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ظتكتر0 
على نحو الكلام في خيارٍ الشّرطٍ وقد تقدم ذكرّه في كتاب البيع . 
ولا يَبْطل بموت المُشْئَري ولِلشّفيع أنْ يأحُدَ من وارِثه لأنَ الشُفْعةَ حنٌ على المُشْتَري ؛ 


2 


الاترف المفجيوة 7" هليةاقي التملك قله خقط يمره كدق اده بالعسه» واللةصيحانة 
واتغالى أعلة: 
فضل [في بيان ما يملك به المشفوع] 


وأمّا بيانُ ما مُمْلَكُ به المشفوعٌ فيه فتقول ولاه الكو : المشفوعٌ فيه يُمْلّكُ 
التمَلّكِ وهو تَفْسيرُ الأخٍ بالشّفْعةٍ فلا ملك للشَفيع قبل الأخذٍ بل له حي الأخذٍ والتَمَنّكِ 
قبل الأخذٍ للمشتّري ؛ لوجودٍ سبب الملكِ فيه وهو الشّراُ» فلّه أنْ يَبنيّ ويَمْرِسَ ويَهْدم 
وقلع ومؤاجِرَ ويَطيبٌ له الأجرٌ ويأكل من يمار الكرْمِ ونحو ذلك؛ وكذا له أن يبي 
(ويَهْبَ] ””“ ويوصيء وإذا فعَلَ يمد إل أن للشفيع أن يَنْقَضَ ضّ ذلك بالأخدٍ بالشفعة؛ لأنّْ 
حقّه سابقٌ على تَصَرُفٍِ المُشْتَري فين 99 اللروم :ولو صئل الشكرئ الداذ مهدا أن 
مقبرةٌ فإِلشفيع أنْ يأحُذّها بالشْفْعَةٍ ويَنقُض 2 '“*' مَاصّئَعَ المُشْتَريء كذا ذْكِرَ في الأصل» 
وقال الحسَنٌ بن زياد : بَطْلَتْ شُفعيّه . 

وخ قوله: أن المُشْتَريَ تَصَرَفَ في ملك نفسيه فيَنْقُذُ كما لو باع إلا أن البيعَ ونحوّه مما 
يحتمل النَّفْضٌ بعد وجوده فَتَمَدَ ولم يَلْرَم وهذه التَصَرُفاتٌ مِمّا لا يحتمل الانتقاض 
كالإعتاقي فكان تفاذها لزومها. 

ولناء أن تَعََنَ حقٌّ الشفيع بالمبيع يمْتَُ من صَيْرِورَتِه مسجدًا؛ لأنّ المسجدّ ما يكونُ 
خالِضًا لله تفال »جو نكلو دن العندي يفكد خلوكة الله عو وغل قنك بوره نيس ا 
وله أنْ 176/1 أ] يأخدّ الدَارَ المُشْتَراةٌ بِالشُفْعةٍ لوجود السَّبّب وهو جوارٌ الملكِ أو 
الشّرِكةٌ في ملكِ المبيع . 

وعلى هذا يحرج م إذا اشترى دارا ولها َف بيعت دا إلى نْب هذه الدَارٍ فطالب 
المُشْتَري بالشْفْعَةٍ وقُضيّ له بها ثُمَ حَضَرَ الشَفيعٌ يُقُضَى له بالدَارٍ التي بجواره ويمُضي 


. في المخطوط : «مجبر». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فيمنع» . (:) في المخطوط : «وينتقص»‎ )©( 


قت البيع والقضاء باز بابدة لك باق الى قالط بين" 
يوجبُ بُطَلانَ القضاء و [له] '" ؛ لأنه لا يتَبينَ أن جوار *" الملكِ لم يكن ثابًا كمَنٍ اشترى 


دارًا ولها شَفِيعٌ فقضي له بالشُفْعةٍ ؛ نم باعَ داره التي بها يَشْمَمُ أنّه لا يَبْطْلٌ القضاء هُ [له] ” 
بالشفعة لنا لاه كذاهذا . 

ولو كان الشّفِيعٌ جارًا للدَارَيْنِ فالمسألةٌ بحالها فيُقُْضَى له بكلّ الدّارٍ الأولى وبالئئص 
من الثّانِية؛ لأنّه جارٌ خاص للدَارٍ الأولى فيختص بشفْعَتِهاء وهو مع المُشْتّري جارانٍ للدَار 
العَانِيةٍ فيشتركانٍ في شُفْعَتِهاء وشراءً المُشْتَري لا يُبْطِلُ حقّه في الشّفْعةٍ ولأنه لا يُنافيه بل 
ِقَرّرُه على ما بِيّنَا فيما تَقَدمَ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسّفَ رحمه الله فيمّن اشترى نصف دار ثُمَ اشترى رجل آخَرُ نصمّها 
الآَحَرَ فخاصّمَّه المُشْتَرِي الأوَل فَيُقْضَى له بِالشّفْعةٍ بالشّركةٍ» ُمَ خاصّمّه الجارٌ في 
السُفْعَتَيْن جميعًا أن الجارٌ أحٌ بشْفْعَةٍ النْصفٍ الأول ولا حقّ له في النّصفٍ الثاني لأنّه جار 
للنّصف الأوَلٍ فيأخُذّه بالجوارٍ والمُشْمَري شريك عند بيع النّصففٍ الثاني لثُبوتٍ الملكِ له 

في النُصف الأوّلٍ بسبب الشّراء» وثُبوتُ الحقّ للشَفِيعٍ في التُصف الأوَلٍ لا يمْتعُ تُبوتَ 
الملكِ للمُشَْري فيه فكان شريكا عند بيع النصفِ القاني» والشَرِيكُ مُقَدَمٌ على الجارٍ . 

وكذلك لو اشترى نصمّها ثُمّ اشترى نصفّها الآخَرَ رجل آخَرُ فلم يُخْاصِمْه فيه حتّى أخذ 
الجارٌ النّصفَ الأوَّلَ فالجارٌ أحقٌ بالنّصِفٍ الثاني ؛ لأنْ الملك - وإِنْ تَبَتَ للمُشْتَرِي الأوَلٍ 
في النّصفٍ الأوّلٍ لكثه قد بَطْلَ بأخذٍ الجار بِالشّفْعةٍ فبَطلَ حقّه في السّفْعةَ . 

ولو ورت رجل دارًا فبِيعَتُ دارُ الأول بِجَئبها فأخذها بِالشّفْعةٍ م بِيعَتْ دار إلى جَنْب 
المَانِيةِ فأخذها بِالشّفْعةٍ ثم استّحِفَّتِ الدَارُ الموروثةٌ وطَلّبَ المُسْبَحِقُ الشْفْعةَ إن المُسْتَحِقَ 
أذ الدّارَ الثانية» والوارثُ أحقٌ بِالثَالِئةِ؛ لأنّ بالاستخقاق اع 


الوارث (كاتك ملك المتتو ) 7 فشي أنه أخل الثائية يشيرشى إذ يك ا ا 
فكانت الشُمْعةٌ فى الثّانيةِ للمُسْتَحِقٌّ بمو اه الأ الملكَ كان ثا 


. زيادة من المخطوط . 00 في المترة «حق أثر»‎ )١( 


0 
529 


كتاب الشفعة لل س2 02484 


للوارثِ عند بيع القَالِثْةٌ» فكان السَّبَّبُ - وهو جوارٌ الملكِ - ثابئًا له عنده ثم بَطْلَ 
الامنيخفاق 7 وَيُطلانٌُ انلك لآ بوك تطلان الكت وليس للشفيع أنْ يَنقُْضَ قِسْمةً 
المُشْتَري حتّى لو اشترى نصف دارٍ من رجلٍ مُشاعًا وقاسّمٌ المُشْثَري البائعٌ ثُمَ حَضَرَ 
الشَفيعٌ فِالقِسْمَةٌ ماضيةٌ ليس للشّفيع أنْ يَنْقُضَها ليأخُذَ نصمّها مُشْاعًا سَواءٌ كانت قِسْمَُه 
بقضاءٍ أو بغير قضاء ؛ لأنْ القِسْمةَ من تَمام القبْضٍ ولهذا لم نصح مِبةٌ المُشاع فيما يحتمل 
الْقِسْمة؛ ؛ لأنّ القبْض شرط صحَةٍ الهبة» والقبْضٌ على التّمام لا يتحقّقُ مع الشياع . 

لكاتو رايا ين لبا لفقي التي |1 ملك قفي الفلضي بأل احير تر دارا 
وقَبَضَها ثم حَضرٌ الشَفِيعٌ وآراة ننه ينْقْضٌ فَبْضَه ليأخذها من البائع لم يمك ذلك. وإذا لم 
مي عبد الوا لوعو مت ٠‏ بخلافي ما إذا كانتِ 
ادإ مشر بين انين باع أحذهما نصيبّه من رجلٍ فقاسّمٌ المُشْتّري الشَّرِيكَ الذي لم يَبِعْ 
كه د القِسْمة ؛ لأنَ القِسْمةَ هناك ليست من جملةٍ القبْض ؛ لأنها 

أمن] "شكم البيع ال وَل إذ '" البيعٌ الأول كما أوجَب الملكٌ أو جَبَ القِسْمةَ في 
المُشاعٍء والبيعٌ الأول لم يق مع هذا المُشْمَّري الذي قَاسَمْ م فلم تَكَنْ هذه القِسْمةٌ بكم 
العقدٍ بل بحُكم الملكِ» والتَصَرُفٌ بحُكم الملكِ يملِكُ الشَفيعُ نَقْضّه كالبيع [// ١79‏ ب] 
والهبةٍ . 

ولِلشفيع أن يأحُدَ الصف الذي أصابٌ المُشْتَري بالشْفْعةٍ سَواءٌ وقّعَ نصيبُ المُشْمَري 
من جازب الشَفيعٍ أو من جانبٍ آخَرَ؛ٍ لأنْ الشّْعةَ وجَبَتْ له في النُْصفٍ المُشْتَرَى 
والنّصف الذي أصاب المُشْتَري هو المُشْتَرَى ؛ لأنّ القِسّمةٌ إفراز . 

راركت مب الا رجاب الختيى اباريية لخب ابل الي اللقو الي 
الأولى * ثم طلْب الشَفيعٌ فإِنْ 5ه قضّى القاضي بالشُفْعةٍ الأخيرة - جعل نصف البائع بين 
الشفيع وبين المُشْتَري وقضّى بالشْفْعةٍ الأولى - وهي نصف المُشْتَري - للشفيع ؛ ؛ أن 
الشَفِيعَ مع المُشْتَّري جارانٍ لنصفب البائع» والشَّفِيعٌ جارٌ خاص لنصفي الْمُشْتَّري . 

ولو نذا تقكى للتديع بالذلمة ارارئى فقى لذن امير ايلاع لاله لعشي له 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «بالاستحقاق».‎ )١( 
في المخطوط : «لأن» . ظ‎ )*( 


ِالشفْعةٍ الأولى بَطَلَ حقٌ جوار المُشْتَري فلم يَبْقَ له حنٌ الأخذٍ بِالسُفْعةٍ وللشفيع أن يَرُدْ 
المشفوع فيه بخيارٍ الرَّؤْيةٍ والعيب و مُشْتَري حقٌ الحبس لاستيفاءٍ القَمَنِ؛ٍ لأنّ الملك فيه 
نَمَاكان يَثْيْتُ بِالتْمَلّكِ ببَدَلِ كان الأخدٌ بالشّفْعَةٍ شراءً فيُراعَى فيه أحكامُ البيع والشَّراءِء 
واللّه سبحانه وتعالى أَعَلّمُ . 
فخل [في طريق التملك بالشفعة] 

وأما بيانُ طريي اَمَك بالشفْعةٍ وبيانَُكيْفييه املك بِالشفعةٍ يكونُ بأحدٍ طريقينٍ : | ين 
بِتَسْلِيمٍ المُشْتَّري وإمّا بقضاء ء القاضي ؛ أما التَمَلّكُ بالَسْلِيمٍ بالبيع فظاهرٌ, لأنّ الأخذ 
ليم المُشْمَري برضاه بِبَدَل يه الشفيعُ وهو القمنٌيُقَسْرُ الشراءء والشراء تَمَلَكُ. 

وأمّا بقضاءٍ القاضيء فالكلامٌُ فيه في ثلاثةٍ مواضِعٌ في بيانٍ كيْفيّةٍ التَمَلّكِ بالقضاء 
بِالشّفْعَةٍ وفي بيانِ شرطٍ جُوَازٍ القضاء بالشُّفْعَةَ» وفي بيانٍ وقتٍ القضاء بِالسْفْعةٍ. 

أمًا الأؤل: فالمبِيمٌ لا يَخلو إِما أن يكونَ في يد البائع وما أن يكو في يد المُشتري فإن 
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واختلف المشايخ فيه قال بعضهم : البيعٌ لا ينض بل تَتَحَوَلَ الصَفْقةٌ إلى الشفيع . 

وقال بعضُهم: ينض البيعٌ الذي ججرَى بين البائع والمُشمَي وعد للشفيع بيغ بع آخرٌ كأنّه 
كاددس اباتع جنار احدقماني المتتري الاجر مع الجفيع » فإذا قضى القاضي 
ِالشّفْعةٍ فقد قَبَِ الشَّفيمُ الإيجابٌ الذي أضيف ضيف إليه وانتقض ما ا في لل الفتتري وا 
قبل المُشْتَري الإيجابّ المضاف إليه أو لم يقبل . 

وَجَْهُ قولٍ مَنْ قال بِالتَحَوّلٍ لا بالانيقاض : أن البيعَ لو انتتقض لَعَعَذَم الأخذ بِالشُفْعة؛ 
لأنه من شرائطٍ وجوب الشُّفْعَةٍ فإذا انتقض لم يجب فتَعَذّرَ الأخدٌ. 

وقول انان آنه تق نول مقن وا تمحقر ل والأخكاء :اك الأول فقت دك 
محمّدٌ رحمه الله وقال انتقض البيعٌ فيما بين البائع والمُشْتَري»ء وهذا نص في الباب . 


تتترض4 

وأمًا المعقول فمن وحَهَيْن: 

احدهما: أن القاضيّ إذا قضَى بِالشّفْعَةٍ قبل القِيْض فقد عَجرَ المُشْتّري عن قَبْضٍ المبيع ؛ 
والعجزٌ عن قَبْضٍ المبيع يوجبٌُ بُطلانَ البيع لخَلوٌه عن الفائدة؛ كما إذا هَلَكَ المبيعٌ قبل 

والثانيء أن الملكَ قبل الأخز بالشَفْة للمُشْتري لوجود آثار الملكِ في حقه على ما بيت 

فيما تَقَدَمَ ولو (تَحَوَّلِ الملك) ١”‏ إلى الشفيع لم ينْبْتِ الملك للمُشْتَري . 

واا الأخكاة: إن للشفيع أن يَرْدَ الدذارَ على مَنْ أخذها منه بخيارٍ الرُؤْيةِ وإذا رَدٌ عليه لا 
يَعودُ شراءٌ المُشْمَري ولو تَحَوَلَتٍ الصَفْقةٌ إلى الشفيع لّعاد شراءً المُشْتَري؛ لأنَ التَحَوُلَ 
كان لضّرورةٍ مُراعاة حقٌ الشّفيع ولمّا رَدْ فقد زالّتِ الضَرورةٌ فيتْبَغي أن يَعودٌ الشراء؛ 
ولأنها لو تَحَوَلَتْ إليه لصار المُشْتَري وكيلاً للشّفيع ؛ لأنَ عقده يقعٌ له.ء ولو كان كذلك 
لما تبت للشفيع حيار الرؤية إذا كان المُْتَرِي رَآها قبل ذلك ورَضِيّ بها ؛ ؛ لأنّ خيارَ الرُؤيةٍ 
بطل برُؤيةٍ الوكيل ورضاه . < 

وكذلك لو كان الشّراءُ بَِمَنِ مُوَجْلٍ فأرادَ الشَفِيمُ أنْ يدها للحالٍ يأحُدُبتَمَنِ حال 
ولو[/ ايو سو ا د شتراها على أن البائعَ 
بي من كل عَيْبٍ بها عند البيع ثم م أخذها الشفيع فوّجَدَ بها عَيْبًا فله أنْ يَرُدَها على مَنْ 
أخذها منه . 

ولو تَحَوَلَثْ تلك الصَفْقةٌ إلى الشفيع لما تَبَتَ له حت الرَدُ كما لم يَف يَنْيْتْ للمُشْئري» 
فَدَلَتْ هذه المسائل على أن شراء المُْتَّرِي يُنتقض ويِآحُْدُها الشّفيمٌ ؛ بشراء مُبْتَدَإٍ يعد 
إيجاب ب تضاف إليهه وقد خرج الجوابٌ عن قولهم أن الب لو انتقض لََعَذَْ الأ 
بالشفْعة ؛ لأه لا يأحُذُ (بذلك العقلد) '" لانتقاضه بل بعقل مُبَْدإ مُقََر' "بين البائغ :ونين 
الشّفيع على ما بِيَنَا وسبق تقريره والله سبحانه وتعالى أعلم . 1 

ون كان المبيعٌ في يَدِ المُشْتَري (أخذه منه ودَقَمَ القَمَنَّ إلى المُشْئَري) ”“؛ والبِيعٌ 
)١(‏ في المخطوط : «تحولت تلك الصفقة». 


(؟) فى المخطوط : «بتلك الصفقة». (©) في المخطوط : «مقدر». 
(4) في المخطوط : «أخذ منه ودفع الثمن إليه» . 
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الأول صَحِيحٌ ؛ لأنّ التَمَلّكَ وقَمَ (على المُشْئَري) *" فِيُجْعَلٌ كأنّه اشترى ”') منه ثم إذا 
أخذ الدَارَ من يّدِ البائع يَدْقَعُ النَمَنَ إلى البائع وكانت العْهْدةُ عليه ويَسْتَرِدْ المُشْتَرِي الثَمَنَ 
من البائع إن كان قد نقد وإن أخذها من يَدٍ المُشْمَري دََعَ لمن إلى المُشْمّي وكانتٍ 
العُهْدةُ عليه؛ لأنّ العْهْدةَ هي حقٌّ الرُجوع بِالثَمَنِ عند الاستخقاق» فيكون على مَنْ قَبَض 
الكمن + 
ورُوِيَ عن أبي يوسّف رحمه الله: أنْ المُشْتَريَ إذا كان نَقَّدَ المَمَنَ ولم يقبض الدَارَ 
حتى قُضيّ للشفيع بمحضّر منهما - أن الشَفيعَ يحل الدَارَ من البائع ويَنقدُ النَمَنَ للمُشْمَري 
عور وود حر يوي ياب بع وي ليرد عن 
ئع ؛ لأنّه إذا كان َقَدَ الَمَنَ للبائع فالملك ”" لا ب يقعُ على البائع أصلا ؛ ؛ لأنّه لا ملك له 

و سو ود بولا و ا 
لبقا كان اك للد فاق عدر الفعسنى ]97لا ريق الختى ان قف ادال إلا بدقم 
الثّمَنِ إلى البائع فكانتٍ العْهّدةٌ على البائع ٠‏ وَأمَا شرط جوازٍ القضاء الت نف لحم 
المقضيّ عليه؛ لأنّ القضاء على الغائب لا يجورٌ. 

وجملة الكلام فيه: أنَ المبيعَ إِمّا أن يكونَ في يَدِ البائع وإمًا أن يكونّ في يَدِ المُشْتَري ؛ 
إن كان في يَدٍ البائع فلا بد من حَضرة البائع والمُشْتّري جميعًا ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما 
حَضْمٌ ؛ أمَا البائعٌ فبالِيدٍ وأمًا المُشْتَري فبالملكِ فكان كُلُ واحدٍ منهما مقضيًا عليه فُشْتَر ط 
حَضَرَتَهِما لتلا يكونّ قضاءٌ على الغائب من غير أن يكونَ عنه حَصُمٌ حاضرٌ . 

وأمًا إِنْ كان في يَدِ المُشْتَري فحَضرةٌ البائع ليست بشرط ويُكتَفَى بِحَضَرةٍ المُشْتَري ؛ 
لأنّ البائم خرج من أنْ يكونَ خَصُمًا لزوالٍ ملكه ويّدِه عن المبيع فصار كالأجتبيٌء وكذا 
حَضْرةٌ الشفيعٍ أو وكيله شرط جُوازٍ القضاء له بالشنمة: لان لضا على القاب كوا 
يجورٌ فالقضاءٌ للغائب لا يجورٌ أيضّاء ثُّمّ القاضي إذا قضّى بالشُّفْعَةٍينْبْتُ الملك للشّفيع 
ولايْقِفُ تُبِوثُ الملكِ له على التَّسْليم؛ لأنّ الملكَ للشفيع يَنبْت بالعملك ** بمنزلة 
الشراءء والشراءٌ الصَّحَيحٌ يوجبٌ الملك بنفسه . 

)١(‏ فى المخطوط : «للمشتري» . (0) فى المخطوط : «اشتراه». 


() في المخطوط : «فالتملك» . () ليست في المخطوط . 
(4) زاد فى المخطوط : «بالتملك)» . 
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١‏ 


كتتا2 
وَأمَا وقتٌ القضاء بِالشفْعَةٍ: فوقتّه وقثُ المُنارَّعةٍ في الشفعة والمُطَالْبةٍ بها؛ فإذا طالبّه 
ل وود وبع و عدي سي ولا؛ في ظاهر الرّوايةٍء 
ثري أنْ يَحْبِسَ الدَارَ حتّى يَسْتَوْفيَ القَمَنَ من الشَفيعٍ وكذا الورئة ؛ 000 
ل من المُشَْري وللبائع حقّ حَبْسٍ المبيع لاستيفاء ءِ التّمَن فإِنْ أَبَى 
لوو بسي لواح ا 0 
#وماري معو و معي عدم لو و سيسات 
لتَقْدٍ القمَنِ أ جَلّه يوما أو يومَيْنٍ أو ثلاثة يام ؛ أله [قد] ”" لا يُمْكِنْه التَقْدٌ للحالٍ فيَسْتاج 
إلى مد يتمَكنُ فيها من النقْدِء فيُمْهلَه ولا يَحْبسُه؛ لأنّ الحبْسٌ جَْاءُ الظلْم بالمطْلٍ ولم 
11 ؛ فإِنْ مضى الأجَل ولم يَنْقُدْ حَبّسَه . 
وقال محمذ رحمه الله: ليس يَنْبَغي للقاضي أنْ يقضيّ بِالشُفْعةٍ حبّى يُحْضِرَ الشَّفِيعٌ 
المال؛ فإِنُ طَلَّبَ أجلا أجَله يومًا ومين أو قلاة ايم ولم يقص له بالأشمة. فَإِنْ 
قضَى بالسَفْعةٍ ثُمْ أب بَى الشَفِيعْ أن كله عتضوم ‏ وهد ا عنوى لسن اعدلؤت خلى عقيف 
وللقاضي أنْ يقضي بِالشّفْعةٍ قبل إحضرر التّمّن بلا خلافٍ؛ لأن لفظ محمد 
لاا عي بتي للدي 11011 وناراعت باللدرساي لي لق 
الجان) لأ يدل على انانيس لد أنْ يقضيّ بل هو إشارةٌ إلى نوع احتياطٍ وانختيار 
الأولى» (لا تُسْتعمل لفظةٌ) ”" «لا يَنبغي» إلا في مثله؛ ولهذا لو قضّى جاز وتَمَدَ 
قضاؤه. نص عليه محمّدٌ؛ وليس ذلك لكَوْنْه مَحَلَْ الاجتهادٍ (لأن قضاء القاضي) ”*) 
بمذهب المُخْالِفِ في المّجْتَهَداتٍ إِنْما يَنْفُذْ بشريطة * اعتِقَادٍ إصابَتِه فيه وإفضاء 
اجتهاده إليه» وقد 0 ني التفاؤذٍ من غير هذا الشّرطٍ فدّل أنه لا خلاف في 
المسألة على التتخقيق» * م إنْ نَبَتَ الخلاف . 


فوجكول مسد + لأس لز يق لاي شالع م ايع 0 
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. في المخطوط : «أحضر» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لا يستعمل لفظ»‎ )*( 
. في المطبوع : «ولأن القضاء» . (4) في المخطوط : «بشرط؛‎ )5( 


22 
الإنسانٍ بإضرارٍ غيره مُتناقَض فلا يُقْضَى قبل الإحضار (ولكن : وجل “رقتو اوقا 
ِنْ طَلَبّ التَأجِيلَ تمكيئًا له من لقا شمن . 

وه ظاهر الرواية: أن الشفيعَ يصيرٌ مُتَمَلكا المشفوعٌ فيه بِمُقْتَضَى القضاء والشيعة 
كان ”" اشتراوهتهه.والتملك بالشراء يتِفْ على إحضار الثَمَنِ كما في الشّراءِ المُبْتَدا. 

وقال محمّذ رحمه الله: لو ضر رَبَ له القاضي أجّلا فقال له إِنْ لم تأت بِالقَمَنِ إلى وقتٍ 
كذا فلا شَفْعة لك فلم يأتٍ به بَطَلْت شَفْعته. 

وكذاإذا قال الشفيغ: إِنْ لم أَعْطِكٌ التَمَنَ إلى وقتٍ كذا فأنا بَريءٌ من السّمْعَةٍ؛ لأنّ هذا 
تَعلِيقُ إسقاطٍ حق الشفْعةٍ بالشَرطٍ والإسقاطاتٌ مِمًا يحتملٌ التَعلِيقٌ بالشّرطٍ كالطلاق 
والعتاق ونحو ذلك . 

فضل [في بيان شرط التملك] 
وأمّا بيانُ شرط التَمَلْكِ فَالتَمَلّكُ بالشفعةٍ له شرطان: 
اخاهننا: رضا 0 أ 06 ا الم لغير ليك "اتير إن 


يِتَملّكَ؛ ا ل ا 0 

وعلى هذا يُحَد اج ما إذا أراد الشَفيعُ أن يأحدٌ بعض المُشْتَرَى بِالسَفْعةٍ دون بعضه أنه 
هل يملِك ذلك؟ فجملةٌ الكلام فيه أنْ المَشْتَرَى لا يَخْلو ما أنْ يكونٌ بعضه مُمْتارًا عن 
البعض وإما أنْ لا يكونَ؛ فإِنْ لم يكن بأنِ اشترى دارًا واحدةً فأراد الشَفيعٌ أن يأخدّ 
بعضّها بِالشّفْعةٍ دونَ البعض أو يأحُدَ الجانِبَ الذي يلي الدَارَ دون الباقي ليس له ذلك بلا 
خلافٍ بين أصحابناء ولكن '' يأحُذٌ الكلّ أو يَدَعٌ؛ لأنّه لو أخذ البعضٌّ دون البعض 


. في المخطوط : «ولكنه يؤجل» . (؟) في المخطوط : «كأنه؛‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 
. في المخطوط : «ولكنه)‎ )4( 


سوم 


تَمَرَفَّتِ ”' الصَّفْقةٌ على المُشْتَري؛ لأنْ الملكَ له في كُلَّ الدّارِ نَبَتَ بقولٍ واحدٍ فكان 
أخدٌ البعض تَفْرِيقَا فلا يملكه الشّفِيعٌ ؛ وسّواءٌ اشترى واحدٌ من واحدٍ أو واحدٌّ من اثَيْنِ 
أو أكثرّء حتّى لو أراد الشفيعٌ أنْ يأخدّ نصيبَ أحدٍ البائعَيْن ”"' ليس له [ذلك] 7 ؛ لما 
قُلناء سَواءٌ كان المُشْتَري قَبَض أ و لم يقبض في ظاهر الرُوَايةٍ عن أصحابناء ورُوِيَ عنهم 
ا أحدٍ البائء عَيْنِ قبل القبّض وليس له أنْ يأخذدّ من المُشْتَري 
ا 00 
البائع وقد خرج نصيبُه عن ملكه فلا يَلْرَمُه ضَرَرُ التَريقٍ ؛ وهو ضِرَرٌ الشركةء بخلافٍ ما 
بعد القبْض ؛ لأنّ التَمَلّكَ بعدَ القبْض يقمٌ على المُشْتَري: ألا تَرَى أن العهدة علج رليم 
تَقَوْقُ ملكه؛ والصَّحِيحُ جَوابُ ب [ظاهر] ”* الرُوايةٍ لأنّ الملك قبل القبْض للمُشْتَري بِصَفْقةٍ 
واحدة؛ فبملكِ 7 نصيب أحدٍ نالعال تارية ملكا لكر هبقر و اشر ع 

ولوا* تترى لان ف رجل ذاو اللي أنباعد تعب أحد الْمَسْتَريَيُن ن في قولهم 
جميعًا ؛ لأنّ الأخذّ هنا لا يتَض ا ا لت مُتَمَرقةَ وقتَ وجودها؛ إذ 
الملك في نصيب كُلَّ واحدٍ منهما تَبَتَ بقوله : فلم تَتَحِدٍ الصَّفْقَةٌ فلا يقمٌ الأخدٌ تَمْرِيقًا؛ 
لحصول التّفريقٍ ''' قبله» وسَّواءٌ كان بعدّ القِبُض أو قبله في ظاهر الرٌواية . 

ال وو ااا 
وعبه هده الرواية:! نَ أخذ البعض قبل [9/ ١8١‏ أ] القبْض يتضَمَنُ تَمَريقَ | ليد على 
البائع» والعَمَلّكُ قبل القبْضٍ لا يتضَمَنْ التفريقٌ ؛ لأنَ الممَلّكَ يقعُ على البائع وأنه لا 
بجر نه آلآ ديق أ نَ أحدّ المُشْتَريَيْنِ لو أرادً أن يقبضٌ حِصّنّه دون صاحبه ليس له 
ذلك . 

وَخه ظاهر الرؤاية: ما ذَكَرْنا أنَّ الصّمْقَةَ حَصَلَتٌ مُتَفَرّقة من الابتداء فلا يكونٌ أخذ 


)١(‏ في المخطوط: «لتفرق». (؟) في المخطوط : «الباقيين». 


(9) زيادة من المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فيملك» . ظ 
050 في المخطوط : «التفرق» . 


البعض تَفْريقَا لحُصول التفريتي قبل الأخلٍ وقوله فيه تَفْريقُ اليد - وهو القبْضٌ - مَمْنْوعٌ 
الذتيخ بات بيت امو التذار يي بالتلمز راعف لا 1ر3 اليد بحتى لو تقد كمد 
ليس له أن يقبض أحد التّصِمَّيْنِ ما لم يَنْقَدِ الآحَرَ كئ لا يتفَرٌ قَ القيْض» وسّواء سَمَى لكل 
صف لما على خدة أو سَكى للجيلة *'' تَمَنا واجذا فالعيرة لاتحاة الصنقة تكد دل 
لانّحادٍ القَمَنِ وتَعَدُوِهِ ”"© [لاتحاد الغمن] 7" ؛ لأنّ المانِمَ من التّفريقٍ هو الضَّرَّرُء والضَرّدُ 
ْمَأ عن انّحادٍ الصَفْقَةٍ لاعن انّحادٍ القَمَنِء وسَواءٌ كان المُشْئَري عاقِدًا لنفيه أو لغيه ه في 
الفصلْيْنِ جميعًا حتّى لو وكّلَ رجلانٍ جميعًا رجلا واحدًا بالشراء فاشثرئ الوكيل من 
رجِلَيْنٍ فجاء الشّفِيعٌ ليس له أنْ يأخُلَ نصيبّ أحد البائعَيْنِ بِالشُفْعةٍ لوو كل وجل اعد 
رجلَيْنِ فاشتريا من واحدٍ فَلِلشّفيع أنْ يأخدَ ما ا لد بارا اا 
عشرةٌ اشترؤا ”*» لرجل واحدٍ فَلِلشّفيع أنْ يأحُذَّ من واحدٍ أو [من] ”* "اتكئن أ ا" 

هال محمذ رحمه الله؛ وإنّما أنظُرُ في هذا إلى المُشْتَري ولا أنظة إلى المتدرى له وهو 
نَظرٌ صَحَيحٌ ١‏ لأنَ الأخدّ بالشفعةٍ من حُقوقي البيع وأنها راجعة إلى الوكيلٍ فكانتٍ العِبْرةُ 
لانّحادٍ الوكيلٍ وتََددِهِ دونَ الموكل» واللّه سبحانه وتعالى أعلَّمُ . 

إن كان المُشْتَرَى بعضه مُمْتارًا عن البعضٍ بأنٍ اشترى دارَيْنٍ صَفْقَةٌ واحدة فأرادَ السَفيع 
أن يأحُدَ إحداهما دون الأخرى فإِنْ كان شَفِيعًا لهما جميعًا فليس له ذلك ولكث "0 
أَخْذُهما جميعًا أو يَدَعُهماء وهذا قولٌ أصحابنا القلاثةِ رضي الله تعالى عنهم وقال رد 
رحمه الله : له أنْ يأخذّ إحداهما بحِصَّتها من الثَّمَن. 

وخة قوله: أن المانِمَ من أخذٍ البعض دون البعضٍ هو لَزومٌ ضَرَرٍ الشركة ولم يوجد ههنا 
لانفصالٍ كُلّ واحدة من الدَارَيْنِ عن الأخرى . 

(ولنا): أن الصَّفْقةَ وَعَتْ مُجْتَمِعَةَ لأنّ المُشْتَريَ مَلَكَ الدَارَيْنَ بقَبولٍ واحدٍ فلا يملِكُ 
الشَفيعٌ تَفْربِقَها كما في الدَارٍ الواحدقء وقوله : «ليس فيه ضَرَرُ الشركة؛ مُسَلَمٌ 7 لكنْ فيه 


. في المخطوط : «للكل» . ظ () في المخطوط : «وتعددها»‎ )١( 
 .»اورتشاف«‎ : زيادة من المخطوط . ظ (:) في المخطوط‎ )0( 
. ليست فى المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )6( 


(0) في المخطوط : «ولكنه» . (8) في المخطوط : «لهم». 


ع كك يري 
ا 0 جد لبد اه ل لشي للدي لاشترى رغة ب 


أ 


لاص سدع 


ما يُشْتَرَى مع الجيّدٍ فيتضْرَرٌ به وسّواءٌ كانتٍ الدارانٍ مُتَلاصِفَتَيْن يْنِ أو مُتَمْرْقََيْنِ في مِضْرٍ واحدٍ 


أو مِصْرَيْنِ فهو على الاختلافي لما ذَكَرْنا من المعنى في الجانبينٍ؛ 0 
لإخداهما دونٌ الأخرى ووَقُمَ البيعُ صَفْقةٌ واحدةٌ فهل له أذ يأخُدَ الكُلٌ بالشَّفْعةٍ؟ ذو 0 


عن أبي حنيفة أنّه ليس له أنْ يأخذ إلا التي تُجاورُه بالحِصّة . 

وكذا رُوِيَ عن محمّدٍ في الدَارَيْنِ المَتَلاصِقَيّْنِ إذا كان الشَّفْيعٌ جارًا لإحداهما أنه ليس 
له الشفْعةٌ إل فيما يليه وكذا قال محمّدٌ في الأقرحة المُتَلاصِقَةٍ؛ وواحدٌ منها يلي أرضّ 
إنسانٍ وليس ' بين الأقرحة طريقٌ ولا نَهْرٌ إنما هي مُنْساة أله لا شْفْعة له إلآ في القراح الذي 
تل اص . 

وكذلك [قال] 7" فى في القرية إذا بِيعَتْ بدورها وأراضيها أن لكل شَفِيع اذ ياد القراع 
الذي يليه خاضّةٌ؛ ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أن للشفيع أن يأحُدَ الكل 
في ذلك كُلَّه بِالشّفْعة . 

قال الكرخي: رِوايةٌ الحسّن تَدُلَّ على أنَّ قول أبي حنيفة كان مثلَّ قولٍ محمَّدٍ رحمه الله 
نُمَ رَجَعّ عن ذلك فجَعَلّه كالدّارٍ الواحدةٍ . 

وَخبة الرؤاية الأولى: أن سبب ثُبوتٍ الحقٌّ - وهو الجوار - وَجِدَ فى أحدهما وهو ما يَليه 
فلا يملِك إلا أخدّ 18١/7[‏ ب] أحدهماء والصَفْقةٌ يي 2-7 ان 
ضيفت إلى شيئَيْن ن أحذهما تَبَتَ فيه حقٌ الشفْعةٍ والآخَرُ لم يَنْيْتْ فيه [حقٌ السّفْعة] © فلَه 
اننا ده كت فيه الحقٌ ؛ كما إذا "2 اشترى عَقارًا أو مثقولاً صَدْقَةٌ واحدةً أنه بأشة 
العقار خاصّة : كذ هذا: 


وَخبهُ الرواية الأخرى: أنْ سببّ الوجوب - وإنْ وُجِدَ فيما يليه دون الباقى لكنْ لا سبيل 


)١(‏ في المخطوط : «إحداهما». (0 في المخطوط: «وروي). 
فرة زيادة من المخطوط . 

(4) فى المخطوط : «ولكن)». 

(8) لسيث قن المخطرط . 

(0) في اللتطرط: «لو؛. 


)-ل-إ ‏ يلح باع الصناقع ج18 

|| 000 فق مدقا ما يليه 
إلى أخذه [واحدة]  ٠‏ خاص ضَّةَ بدونٍ الباقي لما فيه من تَمْريقٍ الصَمَُقَةٍ 1 
قضيّةٌ للسَبّب ويأخذ الباقي ضَرورةً التَحَوّزٍ عن تَمْريقٍ الصَمْمَة . 


فصل [في بيان ما يتملك به] 


وأمًا بيانُ ما يُتَمَلَكُ به فتقول وبالله الترؤفيق: ثَمَنْ المُشْترى لا يَخْلو: 

ما أن يكونّ مِمَا له مثل كالمكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدّديّاتٍ المُتَقَارِبةٍ . 

وإمّا أنْ يكونّ مِمّا لا مثلَ له كالمذروعاتٍ والمعدوداتٍ المُتَمَاوتةٍ كالنّوب والعبدٍ ونحو 
ذلك ؛ فَإِنْ كان هِمًا له مثلٌ فالشّفيمٌ يأحُدُ بمثله ؛ لأنّ فيه تَحْقَيقَ معنى الأخط بِالشُفْعةٍ إِذْ هو 
توليك بمكل ها تملك به المُشْتوقء إن كان مما لامكل لمياخد يقو ه عددعانة 
العلجاي "تقال أهر المقوة احا رقع ارق 

وَْهُ قولهم: أنّ المصيرَ إلى قيمة المبيع عند تَعَذْرِ يجاب المُسَمّى [من التَمَنْ] ”*' هو 
الأصل في الشَريعةٍ كما في البيع الفَاسِدٍء وههنا تَعَْرَ الأحد بالمسدى 0 
والعقار . 

ولتَاء أن الأخدّ بالشفعة يُمَلْكَ *' بمثلٍ ما تَمَلَكَ به المُشْمّري فإنْ كان القَمَنُ الذي تَمَلِكْ 
به المُشّْري من ذّواتٍ الأمثاليء كان الأخدٌ (به تَمَنُكا) *” بالمثلٍ صورةٌ ومعتّى» و إن لم 
يكن من ذَّواتٍ الأمثالٍ كان الأخدٌ بقيمَيِه تَمَلّكَا بالمثل معنّى ؛ لأنّ قيمَتَه مِفْدارُ ماليته 
بتقويم المَقَوّمِينَ ؛ ؛ لهذا سمَيّتٌ قيمء قيمَنُه لقيايها مقامّه فكان مثلّه معئّى » وأمَا قيمةٌ الدَارٍ فلا 
تكو ”!مث العبد والقوب لا صورة ولا معتى فالتملكُ بها لايكوثتمذّكا المئلي فلا 


. في المخطوط : «أخذ؛ . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


فو انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص١١؟١1١).‏ 

ا أن الشفيع يأخذ بما بذله المشترى» إن كان مثليًا فبمثله. وإن كان متقومًا فبقيمته يوم 
العقد. انظر: الوسيط (87/5). 

ومذهب المالكية: إذا بيع الشقتص بعرض أو حيوان أخذه الشفيع بقيمته» وإن كان بطعام أو غيره مما 
كال أو يوزة أخذة بمثله 0 المعونة .)1١8/75(‏ 
(4) ليست في المخطوط. 2 (5) في المخطوط : «تملك 
(1) في المخطوط : «تمليكا . (0) في المخطوط : «يكون» . 


اح ا ا ومو ا ل ري رو 


8 


م كتاف الشفخ___ > طلله 


ولو تَبَايَعا دارًا بدار فَلِشّفيع كُلَّ واحدةٍ من الدَارَيْنِ أن يأخذّها بقيمتها؛ لأنّ الدَارَ ليست 
بارت الفارااة لون االمش يزيا نواه يتيكيو ا عالبورالرنيه 

وعلى هذا بُخَرَج ما لو ”© اشترى دارا بَرَضٍ ولم يتقابّضا حتى عَلَكَ العرض بَطَلَ 
لبي فبما بين البائع والمُشْتّري ولِلشّفيع السَفْعةٌء وكذلك لو كان المُشْتَري بض الدَارَ ولم 
يسَلمٍ العرّض حبّى هَلَكَ . 

ما بُطلانٌ البيع فيما بين البائع والمُشْتَري ؟ فلأن العرّض مَبيعٌ إذ المبِيمٌ في الأصل ما 
تين لين في البيع» والعرّض يتعينُ ابن في البيع فكان مَبيمَاء ومَلاكُ المبيع قبل 
الِبْضٍ يوجبٌ بُطلانَ البيع لتَعَذَرِ ا 
وأمًا بقاءُ الشّفْعةٍ للشفيع ؛ فلأنَ الواجبّ عليه قيمةٌ العرّض لا عَيْته عَيْنُه؛ والقيمة مقدوز 
اليم في حه فكان بقاة العّض في حقْ الشفيع ولاق بمولق واحدة. ؟ ثم الشفيع إِنّما 
تأحددينا و كته الفقد لذابها أعطى بدلا ين 17 لواحي لتنا 016 أنّ الأحدٌ بالشفعة 
َلك بمثل ما تَمَلَكَ به المُشْمري» والمُشْتّري تَمَلَكَ المبيعَ بالمُسَمَى - وهو الواجبٌ 
بالعقل - فيأخُذُه الشفيُ به حتّى لو اشترى الدَارَ بالدّراهم والدّنائير ثم َم كانها عَرَضًا 
فَالشَفِيمٌ يأَخَذٌ بالدّراهم والدّنانير لا بالعرّض بن لذ الدرايَ والدنائية هي الواجبة 9" 
بالعقد . 

وآما العر ضفن فانم أخذه البائعٌ بعقدٍ آخَرَء وهو الاستِبدال ”2 فلم يكن واجبًا بالعقدٍ 
فصار كأنّ البائع اشترى بِالثّمَنِ عَرَضًا ابتِداء ْم حَضَرٌَ الشّفِيعٌ » ولو كان كذلك لكان يأُدُ 
بِالثْمَنٍ لا بالعررض» كذا هذاء والله عَرَ وجل أعلَمُ . 

وَلو زادَ المشْتَّري البائعّ في في الَمَنِ فالرّيادة لا تَلرَم الشَفيعَ لأ الشّفيعَ نما يأحُدُ بما 
و سا اموي حقّ الشفيع لانهدايها وقتّ العقَدٍ حقيقة إلا 
أنها جَعِلْثْ موجودةً عند ” “ العقدٍ في حقّ المُتَعَاقدَيْنِ نَضْحيحًا لمَصَرُفِهِما فلا يَظْهَُ 
الوجودٌ في حقٌ الشّفيع فلم تَكْنٍ الرّيادةنَمََا في حقّه بل كانت هِبةٌ مُبَْدَة ٠‏ فلا تَتَعَلّقُّ "") 
)١(‏ في المخطوط : «إذا؛ . () في المخطوط: «عن». 


(9) في المخطوط : «الواجب». () في المخطوط : «الاستقبال». 
(5) في المخطوط : «#وقت». () في المخطوط : «يتعلق» . 


1 #حسحح حص بدن الساق > 
بها الشٌفْعةٌ كالهبة [/ 187 أ] المُبْتَدَأَة . 

ولو حَط البائعٌ عن المُشْتَري بعض الثمن أو أبرأ عن البعض فالشّفِيعٌُ أذ بما بقيّ 
لأنّ حَطْ بعض التَّمَّنِ يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ ويم ني حب الشفيم كا العقذ ما وزة الأعلى 
هذا القدر بخلاف الرَيادةٍ فإنَ الحاقها لا يَظْهَرُ في حقٌ الشَفِيعٍ لما بِيْنَا ولأنَ في تَضْحيح 
الْرّيادةٍ َمَنَا في حقٌّ الشفيع ضَرَرَا به ولا ضَرَرَ عليه في الحط» ولو حَط جميعَ القمَنِ يد 
الشّفيعُ بجميع القَمَنِ ولا يَسْقُطٌ عنه شي لأنَ حَطْ كُل القَمَنِ لا يَلْتَحِقُ بأصل العقلد؛ ؛ لأنه 
لو الحقّ لَبَطلَ البيمٌ لأنّه يكونٌ بِيعًا بلا ؟ َمَنِ فلم يصحّ الحطّ في حقٌ الشَفِيع والتحقّ في 
حقّه بالعدّم فيأحُدُ بجميع الَمَنِ [ولا يسْقْطُ عنه شيم؛ لأنّ حَطْ كُل امن لا يَْتَحِنُ بأصلٍ 
العقدِ] ''' وصّحٌ في حقٌّ المُشْتَري وإنْ كان إِبْراءً له عن النَّمَنِ . 

ولو اشترى دارًا بكَمَنِ مُؤّجَلِ فالشَفيمُ بالخيارٍ إن شاء أخذها بِكَمَنِ حال وإنْ شاء انتَظَرَ 

مُضيّ الأجَلِ فأخذها عند ذلك» وليس له أنْ يأخدها للحالٍ من مُؤّجَلٍ ؛ لأن الشَفِيعَ إنْما 
يأخُذٌ بما وجب بالببم» والأجل لم يجب بالبيع وإِنّما وجب بالشّرطٍ والشّرط لم يوجد في 

حقٌ الشفيع ولهذا لم يك ينْبْثْ خيارٌ المشتّري للشفيع بأنٍ ا شترى على أنّه بالخيار؛ أن ثيوته 
بالشرط ولم يوجذ من الشّفيع ٠‏ وكذا البراءة عن العيب لاك :. في حق الشفيع ؛ ؛ لأنَّ 

وها بالشّرطٍ ولم يوجذ مع الشَفِي» كذا هذاء وله أنْ يمْمَِعَ من الأخلدٍ في الحال؛ ؛ أن 
الشّفيمَ غيدُ مجبور على الأخذٍ بِالشّفْعةٍ. 

ولو اختارَ الشّفيعٌ أخذ الدَارٍ بتَمَنِ حال كان القَمَنُ للبائع على المُشْتّري إلى أجَلٍ 5 
لأنْ الأخدّ من المُشْئَرِي تَمَلّكُ منه بمنزلة التَملّكِ المُبْتَدَ كأنّه ا؛ شترى منه فلا يوجبُ يُطلانَ 
البيع الأول ف فبقيّ العقد الأَلَ على حاله فكان التَمَنُ على حاله إلى أَجَلِ . ورُويَ عن أبي 
يوسُفَ في شراء الدارِبكمَنٍ مُؤجَلٍ أنه يجبٌ على الشفيع أن يَطْنْتَ عند علمه بالبيع فإ 
سَكَتَ إلى حين محل الأجلٍ فذلك تَسْليمٌ من ثم َجَعَ وقال : إذا طَلّبَ عندَ حَلَّ الأجَلٍ فله 
الشّفْعَةٌ وإنْ لم يَطْلَّبْ عند علجه بالبيع . 

وَحِهُ قوله الأؤل: أن وقتّ اليه العلم بالبيع وقت بل ذاك وقت الأخذ بالشفعة 


() ليست في | لمخطوط . 
(؟) في المخطوط : «أجله؛ . 


لاو د اا الا ا ا ا ل ل ا ا ا 1 ا ا 


كتاب الشفعة ب | يج 0351١‏ 
يكوه يعد الطاب مزذ للم يطلب عند العام بالنيع وأخبره إإلي عل الاج نقد اخرزه من 
وقتّه من غير عَذْرٍ ذر فبَطل ”2 الحق . 

وَخبهُ قوله الآحرِه أنّ الطَلّبّ لا يُرادُ لعَيْنِه بل لتأكيدٍ الحقٌّ واستَفراره: والتأكيدٌ لا 
يُرادُ لنفسه بل لإمكانٍ الأخذٍء وله أنْ لا يأخدّ قبل حِلّ الأجَل فلّه أن لا يَطْلْبَ قبل جِلَّه 
أيضًا واللّه تعالى أعلْمُ . 
فصل [في بيان ما يتملك بالشفعة] 


وأمًا بيانٌ ما يُتَمَلَّكُ بِالشْفْعَةٍ فالذي يتملّكه الشَفيعٌ بِالشّفْعَةٍ هو الذي مَلَّكّهِ المُشْتَري 
بالكراء شواء ملكه أصيلة أو تيمًا يعدن كوو امكفية واقكالتتلاك بالشنطة سولاك د 
البناءٍ والغرْسٍ والرّرْعٍ والثّمَرِ وهذا استِخسانٌ» والقياس : أنْ لا يؤْخذ البناءٌ والرسٌ 
والرّرْعٌ والثَمَرُ بِالسُفْعَةٍ . 

وخبه القياس: أنّ الشّفيعَ نما يتملك ما يَْبْتُ له فيه حقٌ الشّمْعةٍ وأنّه يد بنْبْتُ في العقارٍ لا 
في المنقولٍ وهذه الأشياءُ مَْقولةٌ فلم يَثيْْ فيها الحيٌ فلا مَك بالشُفْعةٍ وخاصّة الو 
والثّمَرُ؛ لأنهما مَبيعانٍ ومقصودانٍ لا يدخلانٍ في العقدٍ من غير تَسْمِيَةٍ فلم يَمْبْتِ الحقّ 
فيهما لا أصلا ولا تَبَعًا. 

ولاه أن الحقّ إذا نَبَتَ في العقارٍ (يَنْبْتُ فيما) 9 هو تَبَعٌ “*" له؛ لأنّ حُكمَ التبَع حُكم 
الأصل . وهذه الأشياءٌ تابعةٌ للعَقارٍ حالة الاتّصالٍ أمّا البناءُ والعْرْسٌ 2 فظاهران؛ لأنّ 
قيامّهما بالأرض . 

[وكذلك الرّرْعٌ والمّمَرُ؛ لأنّ قيام الرَرْعِ وقيام القمَربالشّسجَرِ وقيام الشّجَرٍ بالأرض] ”") 
فكان تَبَعَا للأرض بواسطة الشّجَرٍ فيَْيتُ الحن فيهما تَبَعَا فيملِكٌهما بالشّفْعةٍ بطريق التبَعية 
إلا أنهما لا يدخلانٍ في العقدٍ إلا بالنَسْمِيةِ مع وجود التَبَعيّةِ حقيقة بالنَصٌّ وهو ما روينا في 


)١(‏ في المخطوط : «فيبطل» . )١(‏ في المخطوط : «لأخذ؛. 
(؟) في المخطوط: «ثبت». 
(5) في المخطوط : «البيع؛. 
(40) فى المخطوط : «والشجر» . 
(5) ليست في المخطوط . 


ع 0 الله كل أنّه قال : «مَنْ باع نَخْلاً قد أَبْرَتْ ١١‏ امشترنها للنائع إلا 
يشترطها المُبْتاٌ» '"". فما دام البناءً والشْجَرُ مُتَصِلا بالأرض فلِلشّفِيع أنْ يأحُذٌ الأرضّ 

ماف لل كاله لاش اأرض مع اكت وزع شنال ب كا لو 
أو مُسْتَحْصَدا إذا كان الزرع مُتَصِلاء فأمًا إذا زال1؟/ ب] الانّصال ثم حَضْر الشفيع 
فلا سبيل للشَمِيع عليه؛ وإنْ كانت عَيْنه قائمةٌ سَواءٌ كان الزوال بآفةٍ سَماويَةٍ أو بنع 
المُشتَري أو [بضع] ”" الأجئبي م ؛ لأنّ حقّ الشّفْعةِ في هذه الأشياء إِنّما تَبَتَ معدولاً به عن 
القياس معلولاً المي وقد زات لعي بزوال الاصال* يْرَدُ الحُكمٌ فيه إلى أصل القياس» 
وهل يَسْقطُ عن الشّفيع حِصَيَه من القَمَنِ؟ هذا لا يَحْلو إِمّا أنْ كان مِمّا يدخل في العقدٍ من 
شم وا كا يما لادضل نب إلبالقشمية اذ كان ادحل في اله من غير 

تَسْمِيةَ كالبناء والشَّجَرٍ يُنْظرٌ؛ إِنْ كان زوال الانّصالٍ بآفةٍ سَماويَّةٍ أن احتَرّقٌ البناءُ أو عَرِقَ 
أو جف شَجَرٌ البُسْتانٍ لا يَسْقْط شيءٌ من القَمَنِ والشّفِيعٌ أذ الأرض بجميع التّمَنِ إن شاء 
أخذ وإِنْ شاء ترك . ظ 

وكذلك لو انهدَمتٍ الدَارُ سَواء بقي عي التفضٍ أو مَلَكَ كذا كر القُدوري رحمه - 
في مُحْتّصَرِه وسوّى بينه وبين الغرّقٍ والحرْقء وقَرّق الكَرْخَيئٌ رحمه الله فقال: إن ”* 
احتَرَقٌَ أو غَرِقَ ولم يَبْنَّ منه شي لا يَسْقْط شية من الثم . 

ون انم يط عن الشفيع حِصَمْه من الكمَنِء وسَوَى ببنه وبين ما إذا انهم بفعلي 
المُشْئري أو الأجتّبيّ لكّه فرَقٌ بينهما من وجو آخَرَ وهو أنّ هناك تُعْتَبَرُ قيمَتْهِ مُتَصِلاً فيِفْسَمُ 
التّمَنْ على قيمة البناء مبنيًا وعلى قب قيمةٍ الأرض فيأخدٌ ا 0 
يت مَُْصِلاً ساقطًا ويسْقطُ ذلك القدرٌ من القمن. . 

والصّحيحٌ ما ذَكَرَّه القّدوريٌ رحمه الله؛ لأنّ البناء تَبَعٌ والأثباع لا حِصَّة لها من الثّمَنٍ 
إل أن تَصيرٌ مقصودةً بالفعل وهو الإثلافٌ والقبْض ولم يوجذ؛ ولهذا لو احيَّرَقَ أو غَرِقَ لا 


)١(‏ في المخطوط: «أثمرت». 

ف ا البخاري» كتاب البيوع ‏ باب الرجل يكون له ممر أو شرب...2 برقم ,.)5٠١5(‏ ومسلم 
برقم .)١16559(‏ وأبو داود برقم فرفر ضرة 7 والترمذي برقم .)١545(‏ والنسائي. برقم ( )») وابن 
ماجه برقم (١1١؟5)‏ من حديث ابن عمر. 


0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : (إذا؛. 


* _- الي “20 ولي “ل وكيا رم » فيك كد كل * افد أ ووو 4م89 ال لت أ ا و ا 0 او ا 2000 210 1 و ا عل 77 انار اي ها و 1 ااا ل اا اي أ ا ا ا 7 2 0000 ا 0107 


يَسْقُطُ شية من القَمَنْء كذا هذا . 


وإن كان زوال الاصال بفعل المُشمّري أو أجتِي بن اندم الباء أو ملع اشح َنم 
حصته من الثَّمَن ؛ ؛ لأنه صار مقصودًا بالإنلافٍ فصار له حصّة من الثَّمَنٍ كأطرافي العبد 


ويقَسَم الثَّمَنُ على قيمة البناء مبنيًا مبنيًا وعلى قيمةٍ الأرض ؛ لأنّه إِنّما يُسْقِطٌ < حِصَّة البناء فصار 
مَضُمونًا عليه بفعله وهو الهدْمٌ والهّدْمٌ صادقّه وهو مبنيٌ فتُعْتَبَرُ قِيمَيُهِ مبنيًا بخلافيٍ ما إذا 
انَهَدَم بنفسه على روايةٍ الكَرّخيٌ رحمه الله؛ لاه انْهَدَمَ لا بصّئعٍ أحد فيُعْتَبَرُ حاله يوم 
الانهدام» ولو لم يَهْدِمٍ المُشْتَري البناء لكئّه باعَه بغيرٍ أرض ثُمْ > حَضِرٌ الشفيع كان أحقٌ 
بالبناء والأرض فيأَحُدُ ويُنْتقضٌ البيمٌُ في البناء؛ لأنّه باع البناء . وحقّ الشَفيع مُتَعَلُنّ ”' به 
َبعَا للأرض لوجود الانّصالٍ فكان سبيلاً من إنطال البيع كما لو باع الأصلّ - وهو الأرض 
- ثم حَضرّ الشّفِيعُ أن له أنْ يأخدّء ويُنتقض البيعٌ كما قُلّناء كذا هذا . 

بع ب رعو نوو سم بح لوي لحو 
[ لمن سَواءٌ كان زوال الانّصالٍ بصّنْع العبدٍ أو بآفةٍ سَماويّة بخلافٍ الفصلٍ الأوّلِ إذا احثر 
البناءُ أو عَرِقَ أو انهَدَمَ على روايةٍ القُدوريّ رحمه الله أنه لا يَسْقُطُ شي من الثَّمَِنِ ؛ 9 
البناء بعتا لا مقصوةا لُبوتٍ حكم البيع فيها با لا مقصودًا بالتَسميق» والأبعٌ م لها 
حِصّة من القَمّنٍ إلا إذا صارث مقصودة بالفعل ولم يوجذء فأمًا الثَمَرُ والرْرْعٌ فك واحدٍ 
منهما مَبِيعٌ مقصود . 

ألا يْرَى أنّه لا يدخل في العقدٍ من غير تَسْمِيةٍ؟ فلا بُدَ وأنْ يَخُصّه شيءٌ من القّمَنِ فإنْ 
هَلّكٌ يَهْلِك بحِصّيِه من الثَمَنِ سوا مَلّكَ بنفه أو بالاسيهْلاكِ لما قُلْناء وتُعْتَبَدُ قِيمته يوم 
العقَدٍ؛ لأنه أخذ الحِصّة بالعقدٍ فتَعْتَبَرُ قِيمَئْهِ يوم العقدٍ فيُفْسَمُ القَمَنُ على قيمةٍ الأرض 
وَعلئ قبعة قيمةٍ الزَرْع وقتّ العقَدٍ لكنه كيِفَ للك فيمنينا يوم ”" العقة متعتولا تجلد ةا آء 
قائمًا . 

روي عن أبي يوسّفٌ أنه تُعْمَبرُ قيمة الرّرْع وهو بِقْلَ مَفْصول ومجذودٌ فيَسْقْطُ عنه ذلك 
القدر. 
ورُوِيّ عن محمد في التوادر: أذ يُعْتَبَرُ قِيمَنُه قِيمَته قائمًا فتقَوَمٌ الأرض وفيها الزْرْعٌ والكمَر 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق» . (؟) في المخطوط : «وقت»). 


لبلب -بي يح باقع الصفاقع ج7 
وتَقَومُ وليس فيها الرَّرْعُ والقّمَرُ فيَسْقُط عن الشّفيع ما بين ذلك . 

وخبة قول محمد: أنّ الرّرْعَ دخلّ [*/ 187 أ] في العقدٍ وهو مُتَصِلْ ويَنْبْتٌ الحقٌّ فيه وهو 
مُنْقَصِلٌء وكذا الثَمَرُ فتُعْتَبَدُْ قيمَيُها على صِفْةٍ الاتّصالٍ على أن في اعتِبارٍ حالةٍ الانفصالٍ 
إِضَرارًا بالشّفيع إذ ليس للمَمْصولٍ ''' والثَمَرِ المجذوذ كثيرٌ قيمدٍ فيتضرًرٌ به الشفيع . 


وَحِهُ قول ابي يوشف: أنّ حىّ الشّفيع إِنّما سَقَط بعد زوال الاتصال فتُعْتَبَ قيمَثُها مُنْمْصِلدُ 
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لا مُتصلا . 

وكذا لو كانتٍ الأرض مبذورة ولم يَطْلّع الرَرْعٌ بعدة م طلم ففَصَلَه المُشَْري عند أبي 
بوتت انع ال على اليم ا ووعتى ديه رمن نيط قد تيم زرا رون لكر 
وعندٌ محمد نُقَوَمُ الأرض مبذورةً وغيرَ مبذورة فيَسْقُطَ عنه ما بين ذلك إذا آجَرٌَ الصّفِيعٌ 
الأرض مع الشَجَرٍ بحِصّتِها من الثَمّن وبقيّتٍ الثَّمرة لظ 
للمشتري؟ ذَكَرَ محمد أنّ الثَمَرةَ لازمة للمُشْئري ولا خيارَ له 

ولو كان البائعٌ أَنْلَفَ الثَمَرَةَ قبل أن يأخدّ الشّفِيعٌ الأرض عل فِالمُشْتَري بالخيار إِنْ 
شاه أخذ الأرضل بجِضتها من العم وإ شاء ترك » لاله َي نلف الكَمَرةَ فقد فرّقٌّ الصَمْقةَ 
على التختري قبل التحاء من البرير يناو براه بوجوب الاجداو ةوقا إذا كان لشفي اجا 
الأرض بالشفْعة ؛ ؛ لأنَ التَْرِيقَ هناك حَصَلَ برضا المُشْئَري؛ لأنّ حقّ الشفيع كان ثابنًا في 
المأخوذٍ وأنّه حقٌ لازم فكان التّفري ِنُ ”"' هناك لضَرورةٍ حقٌ ثابتٍ لازم شرعًا فكان 
المُشْتَري راضيًا به والتَفريقٌ المرّضيٌ به لا يوجبٌ الخيارٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 

هذا إذا كانت [هذه] 9 الأشياءٌ موجودةً عند العقدٍ مُتَصِلَة بالعقارٍ ودام الانُصال إلى 
وقثٍ التَمَلّكِ بِالشُفْعَةٍ أو زالَ ثُمّ م حم حَضَّرَ الشّفِيعٌ فَأمّا إذا لم تَكَنْ موجودةً عند العقَدٍ ووُجِدَتْ 
بعدّه ّم ضر الشفيمٌ فاك كان الحاوثٌ مات كم اليع فيه يك وهو القمد بأل وه 
الببعٌ ولا ثَمَرَ في الشّجَرِ ُمَ أنْمَرَ بعدّه ثُمَ حَضَرَ الشَفِيعُ فمادامَ مُتَصِادٌ يأحُذُه الشّفِيمُ مع 
ريام ود سو يا ا ا فيه تَبَعَا لتبِوتِه في الأرض بواسِطة 
الشَّجَرٍ فكان مَبِيعًا تَبَعَا فِيَئْبْتُ فِيَثْيْتُ حقٌ الشُّفْعَةِ تَبَعَاسَّواءٌ حَدَتَ في يد المُشْتَري أ و في يَدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «للفصيل». () في المخطوط : «التفرق». 
() ليست فى المخطوط . ١‏ 


ا ون ماخرو زا ع ا 


م-_كتاب الشفيظخ_ _> رك 


البائع ؛ لذن الشنية 7 موسو قن في الحالَيْنٍ فإِنْ زالَ الانّصالَ فحَضّرٌ الشّفِيعُ؛ فإِنُ كان 
حَدَتَ في يد المي فالشفيعٌ يأحُذُ الأرض والشَجَرَ بالمَِ الأول إن شاء؛ ون شاء تراه 
ولا يَسْقْط شيءٌ يد ما و ع لا 
(هالِك أو كان زوالّه بفعلٍ أحد؛ أما أمَا إذا كان بآفةٍ سَماويَةٍ وهو قائمٌ أو هالِك) ("؛ لأنّه كان 
اجالة الالصسال ولياير :عل شعن يعي ب متهي ةا دوالتسة لا بعر( لح دع انق 
بدويه . 

وأما إذا كان الزوالَ بصُنْع العبدٍ بأن جَذْهِ المُشْتّري وهو قائمٌ أو هاليك ”*»؛ فلاله لم ير 
عليه العقد ولا القِبْضٌ وَإِنْ كان حَدَّتٌ في يد البائع فإنْ كان الزّوالٌ بآفةٍ سَماويَةٍ وهو قائمٌ 
أو هالِكُ فكذلك أخذ الشَفيعُ الأرضّ والشّجَرٌ بجميع الكَمَنِ إن شاء ؛ لأنّه لم يوجدٌ فعل 
يصيرٌ به مقصودًا فيُقابله الثّمَنُ . 

الاريك ا بارا ون الى بل دن الذي شار مور 
بالإثلاني» وإنْ كان الحاو يما لم يبت فيه حُحكمٌ البيع رأسالا أصلاولا جما بان يتن 
المشترئ:نناء أو رمن أو رَرَعَ نْمَ حَضَرٌ الشَفِيعٌُ يُقُضَى لى لمش الأرض مجك المشقري 
على قَلْع البناءٍ والغْرْسٍ وتَسْليمٍ السَاحةٍ إلى الشّفيع إلا إذا كان في القلّع نُقُْصانٌ الأرض 
غيم الخيٌ؛ إن شاء أ الأرض بالم؛ والبناةوالخزس بقييه مقلوعا وإن شاء 

أجبرَ المُشْتَري على القلّع وهذا ”*' جَوابٌ ظاهر الرواية 9 . 

وروي عن أبي يوسف: أنه لا يُجْبَرُ المُشْتّري على قَلْع البناء والغرْسٍ. ولكئّه أذ الأرض 
بنَمَِها والبناة والغْرْسٌ بِقيمَِه قائمًا غير مقلوع إِنْ شاء ون شاء ترك وبه أخذ الشّافعيُ 
رضي ينه 
)١(‏ في المخطوط : «التبعية» . (0) ليست في المخطوط . 
() في الخطوط : 0١‏ 


() في المخطوط : ااوهو)ا. 

. (17)انظر في مذهب الحنفية: الهداية .)١5٠5/85(‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية : أن المشتري إذا بنى أو غرس في نصيبه بعد القسمة والتمييزء ٠‏ ثم على الشفيع 
لم يكن له قلعه مجاناء وإن لم يختر المشترى ال لحي ادن الا ار 
وبين تملكه بقيمته يوم الأخذ. وبين أن ينقصه ويغرم أرش النقص . 


#4#--ِ «-ديحيح باقع لستقع ع 


وأجمّعوا على أن المُشْئَريَ لو زوع في الأرض ثم حَضَرٌ الشفيعٌ أنه لا يُجْبَرُ المُشْتري 

على قَلْعِه ولكثه يَنْتَظِرُ راك الرَرْعَ ثم يُقُضَى له بالشُفْعةٍ فيآحُذٌ الأرضٌ بجميع النّمَنِ . 
وَججه زوابة أبي:يوسشف رمه الله : أن في الجبْر على التمّض ضَرَ َو 1/ "م1 ب] 

بِالمُشْتّري وهو إِبْطالَ تَصَرَفِِ في ملكه وفيما قُلْنا مُراعاةٌ الجازِبينٍ. 

أمًا جانِبٌ المُشْتَري فظاهرٌ؛ لأنّ فيه صيانة حّه عن الإبْطال وأمًا جانْبٌ الشفيع ؛ ؛ فلأنّه 

أَحَُذٌ البناء بقِيمَيهِ» وأخذٌ الشّيءٍ بقيمَتِهِ لا ضَرَرَ فيه على أحدٍ . 

وخجة ظاهر الووبية؛ أن حقّ الشفيم كان نعلا بالأرض قبل البناء ولم يَبْطلْ ذلك بالبناء 

بل لع عو ا وا 0 ف احبراسيية 
يُمْكِنه التسْلِيمُ إلا بالتَض فيُؤْ مر بِالنَفْض ولهذا أَمِرَ الغاصِبٌُ والمُشْتَري عند الاستخقا حقاد 

بالتَمٌض كذا هذا . 

قوله: : في التّمْض ضَرَ رَرٌ بالمشتّري . 

قلنا إن كان فيه صَرَدٌ به فهو الذي أصَرٌ بنفيه حت بَتى على مَحَلَ علي به حي غيره» 

0 بتى عليها نم اسُجِْت وأير لشفي بكقفي البنا فإ 


على البا . سا ا - في ظاهر الرُواية '" ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ 

وخجة هذه الرو/ية: أنّ الأخدّ بِالشّفْعةٍ بمنزلةٍ الشَّراءِ من المُشْتَرييء ولو كان اشئّراه لَرَجَمَ 
عليه كذا إذا أخذه بِالشمُعةٍ له الرُجوعٌ بقيمة البناء ‏ في الشراء لوجودٍ الغرورٍ من البائع 
واتماو الامو شري لكيام نابو انطقاري لويخ مالل افيه شار اا . 
ما يبئّى '" فيه لال فإذا لم يُسَلْم يَدَعُ "" بكم الضَمانٍ المشروط لال د ضَمادَ 
التررر سماد الكقالة ني الحتكة ولا عور ين الخخري في حقّ الشفيع ؛ لأنّه مجبورٌ 
على التملك من وم الرُجوع بضّمانٍ الغرورٍ على المُخَْارٍ لا على المجبور؛ كالجارية 
المأسورة إذا اشئّراها رجل فأخذها المالِكُ القديمٌ بالدَمَنِ واستَوْلدها م استّحِقَتْ من يده 


. في المخطوط : «الروايات». (؟) في المخطوط : ل(بين؟‎ )١( 
. في المخطوط : (يرجع؟‎ )9( 


م كتب فشتخح____ > هلكهة 


وقُضي عليه بالُفِْ وقيمة الول فإنه يرجعْ على المُشْعَري بالقمَنِ الذي كمه إل ولا يرجع 
عليه بقيمةٍ الولدٍء ومثله إذا استَؤْلَدَ جارية بالشّراء م ثم استّحِقَث فإنّ المُشْتَريَ يرجمٌ على 
بائعه بالشَمَنِ وبقيمة الولدٍ؛ لصَيْرورَيهِ مَغْرورًا من جَهتهِ ولا غرورَ من المُشْبّري من الحزبيٌ 
لكؤلة ورا : في التّمَلّكِ عليه بما أخذه من الحرْبيئ» كذا هذا . واللّه سبحانه وتعالى 


أعلم . 
فصل [في بيان من يتملك منه الشقص] 
والابياة ذز اتات به لاض الماع فيد بلقاي جلا من الو قي زيط 1 كا 
في يد البائع أخذه منه ونَمَدَه التَمَنّ والعْهْدةٌ عليه. وإنْ كان في يَدٍ يَدِ المشتري أخذه )١(‏ وَدَفَعَ 

التَمَنّ إليه؛ وَالمُهْدةٌ ة عليه سَّواءٌ كان المُشْتَري عاقِدا لنفسه أو لغيره؛ بأنْ كان وكيلاً 
بالشراء وقبّض الدَارَ ثُمَ حَضَرٌ الشّفيمٌ » وهذا جَوابُ ظاهر الرّواية . 

ورُوِيَ عن أبي يوسُّفَ رحمه الله أنه لا يأحذّها من يَدِ الوكيل . 

وخجة هذه الرواية: أن الوكيل لم , يشترٍ لنفسه وإنّما اشترى لموَكلِه فلم يكن هو حَصْمًا بل 
الخضمُ الموكل ”2 فلا يأحُذُ منه ولكن يُقالٌ له : سَلُمِ الدَارَ إلى الموَكُلٍ» ٠‏ فإذا سَلّمَ 
يأخذها الشَفِيعٌ منه. 

وخجه ظاهر الرولية, أن اشع من حُقوقي العقدد وأّها راجعةٌ إلى الوكبل » والوكيل في 
الحُقوقٍ أصل بمنزلةٍ المُشْتَري لنفسه فكان + خَضْمَ الشفيع فيأخَدٌ الدَارَ [منه] ”" بِالقّمَنِ 
وكانتٍ العهدة عليه وإنْ كان الوكيل سَلَّمَ الدَارَ إلى الموكلٍ تم حَضَرَ رَ الشّميعٌ فإنّه يأخدٌ 
الدَارَ من الموَكل ويَدمَعُ الكمَنّ| ليه وكانتٍ العٌهْدة عليه» ولا خصومة للشفيع مع الوكيل ؛ 
لأنّه بالتَسْليم | إلى امكل ذاش يده من الذار فخرج من أذ يكوثٌ حَضْما مزل لاع إذ 
ملم إلى المُشَري أله لا ُخصومة للشفيع مع البائع لما قُلْناء كذا هذا غير أنّ الدّارٌ إذا 
عا في ود الات لع يكز خطما مالي يَحْضرٍ المُشْتَري» وإذا كانت في يّدِ الوكيل يكونُ 
. حَضْمًا وإِنْ لم يَحْضْرٍ الموكل ؛ لأنَ الوكيل بالتَؤكيلٍ قائمٌ مقامٌ الموَكُلٍ والبائم ليس بقائم 

مقامً المشْتَّري لانعدام ما يوجبٌ ذلك . 


)١(‏ في المخطوط : «أخذ منه». () في المخطوط: «الوكيل». 
(5) ليست في المخطوط . 


. ولو قال المُشتَري قبل أن يُخاصِمّه الشّيعٌ في الشْفْعةٍ نما اشتريْتُ لقُلانٍ» وسَلَمَ إليه 0 
ثم حو حدر لحف قد خفيوها به ريل المختري/ رانك از قل أن جون صقا للخم 
فح 1/ 184 أ]إقرا لانيدام الهم » فصار كما لو كانتٍ الوكالة معلومة ولو أقَرَ بذلك 
بعدّما خاصَمه الشّفيعٌ لم تسق الخُصومةٌ عنه؛ لان له مْتَهَعٌ في هذا الإقرارٍ لصَّيْرورَتَهِ خصمًا 
للشّفيع فلا يُقْبَلَ في إِبُطال حقّه . 

ولو أقاء بِيّنةَ أنه قال قبل الشراء : إِنّما أشترى لفلانٍ لم تُقبل بِيَْنه ِيّئَتّه ؟ لأنّ هذه البيّنة لو 
ا لأنّه لا يَئْبُتٌ بها إلا الشَّراءٌ لفُلانٍ وبهذا لا تَنْدَفِعُ عنه 


الشفيع حتى : يحض امك له. 


فصل [في بيان حكم اختلاف الشفيع والمشتري] 


وأمًا بيانُ كم اختلافيٍ الشّفِيع والمُشْتري فاختلافهما لا يَخلو ما أن يرجم إلى الثّمَنِ 
وإِمًا أن يرجم م إلى المبيع» وإمًا أن يرجعٌ إلى صِفةٍ المبيع . 

أمّا الذي يرجم إلى الثَّمَنِ فلا يَخُْلو . إِمَا أن يقمّ الاختلاف في ج؛ جِنْس الثَمَنِ وإمًا أن يقعٌ 
في قدره وإما أن يقح في مِقَِه ون ونعَ في الجئس بِأنْ قال المُشْمَري افتغرنت يفائة 
ياوه وال الشفيع : لابل بألفٍ درهم فالقول قول المُشْتَريِ؛ لأنَ الشَفِيعَ يَدَعي عليه 
الك بهذا لجنس وهو بنك ذكان القولُ قول امك مع بمينه ولان المُشئري أعرّث 

بجِنْس بجئْس الثَّمَنِ من الشّفيع ؛ لأنّ الشراءَ وُجِدَ منه لا من الشفيع فكان أعرّف به من الشفيع 
فيرجعٌ في معرفةٍ الحِئْسٍ إليه | ْ 

إن ومّعَ الاختلاف في قدر القْمَنٍ بِآنْ قال المُشْمَري : اشتريْت بألفَيْنٍ وقال الشفيع : 
بألفي ٠‏ فالقول قول المُشْتي مع يميه وعلى الشفيع ابي أله اشتّر تراه بأل ؛ لأنّ السُفِيعَ يدعي 
التَملّكَ على المُشَْري بهذا القدرٍ من الكَمَنِ والمُشْئَري يُدْكِرُ فكان القولّ قول المُْكِرٍ . 

ولو صَدَّقَ البائعٌ الشّفِيعَ ؛ بأنْ قال: بعت بألفي يُنْظرٌ في ذلك إِنْ كان البائعٌ ما 
القَمَنَ فالقول قولٌ البائع والشّفِيعٌ يأحُدُ بالألف سَواءٌ كان المبيعٌ في يَّدِ البائع أو في يَدٍ 


تت 41 


التشتري ذا لم يكن تَقَدَ امن لأنّ البائعَ إذا لم يكن قَبَض القَمَنَ فالتَمَلُكُ يقعٌ عليه 
بتمليكه فيرجعٌ في مِفْدارٍ ما مَل به إلى قوله ولآنّ الشراء لو وقَحَ بألفٍ كما قاله البائع أخذ 
السفيعٌ ؛ به وإن وقح بألمَيْنِ كما قاله المُشْتري كان قول البائع بعْتُ بألفٍ حَط بعض الثّمَنٍ 

عن المُشَْريء وحَط بعض الثَمَنِ يصحٌ ويَظْهَرُ في حقٌ الشّفيع على ما مَرّ. 

وإنْ كان البائع قبَض الَمَنَ؛ لا يُلْتَعَْتُ إلى تَصْديقِه والقول فول المشْتري؟ لأنّه إذا 
َبْضِ القَمَنَ لم يَبْنَ له حقٌّ في المبيع أصلاً وصار أجنَبيًا فالشّحِقَ تَصْديقُه بالعدّم» وقيل 
إنّه يراعى التّقديم والتأخيرٌ في تَصْديقٍ البائع فإِنُ بَدَأْ بالإقرار بالبيع بأنْ قال: بعت الدَارَ 
بألفٍ وتَبَضْتُ الثّمَنَ فالشّفيمٌ يأحْدُها ”') بألفء وإِنْ بَدَأ بالإقرار بِقَبْضٍ التَمَنِ بأنْ 
قال: قَبَضْتٌ التَمّنَ وهو الألف لا يُلْتَعَتُ إلى قوله ؛ لأنّه لَمَا بَدَأ بالإقرارٍ بالبيع فقال 
بِعْتٌ بأل فقد تَعَلَّقَ به حقٌ الشْفْعة فهو بقوله قَبَضْتُ الثّمَنَ يُرِيدُ إسقاطً خن متعلق 
بقوله فلا يُصَدَقُء وإذا بَدَأ بالإقرار بِقَبْضٍ الثَمَنِ فقد صار أجتبيًا فلا يُقْبَلُ قوله في 
مِقّدارٍ التَمَنِ . ا ا 

ل و ال م اا ا فأقَرٌ 

بقَبْضٍ الكَمَنِ ورّعَمَ أنه ألفٌ فالقول قوله ؛ لأنّ المبيعَ إذا كان في يد البائع فالتَمَلّكُ يق 

عليه فكان القولٌ فوله في مِقْدار القْمَن . 

واو جلي البالع مع المُشْتَري والشَفِي والدَارُ في يد البائع أو المُشْتَري لكته لم ينقد 
لقمَنَ فالقول في ذلك قول البائع » والبائع مه شري يتك انان وقاةا 0ه الاير باذ 
الدّارَ بما قال البائعٌ إِنْ شاءء أمّا التَحالْفٌ والقّرادٌ فيما بين البائع والمشتّري فلقوله عليه 
الصلاة والسلام : «إذا اختلف المَُايعانٍ تَحالما وتراداه ”" وأمًا أخد الشَفبع بقولٍ البائع إِنْ 
شاء؛ فلاته إذا لم يق يقبض الثَمّنَ فالتَمَلّكُ يقعٌ [عليه] (" فكان القولٌ في مِقْدارٍ القَمَنِ في 
حقّ الشّفيع . 

قوله: وإنْ كان البائعٌ قد قَبَضسَ التَّمَنَ فلا يُلْتَعَتّ إلى قوله؛ لأنّه صار أجتبيًا على ما بيّنا 
)١( ..‏ في المخطوط.: «يأخذ) . 
(؟) أورده ابن حجر في «التلخيص»» »07١/7(‏ بروايتين» وقال: وأما رواية الترداد فرواها مالك بلاغًا 


عن ابن مسعودء ورواها أحمد والترمذي بإسئاد منقطع . 
() ليست في المخطوط . 


ببحم بدائع الصنائع ج18 > 
هذا | لالع اعسات يه لا للشفيع ولا للمُشْتَري [7/ 184 ب]» فإنْ قامَتْ لأحيهما 
د قلت ةوزن أقاما ححميما الك فال ل يّنهُ الشّفيع عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندَ أبي 
يوسفٌ البينٌ بيه المُشمَري 

وَحه قوله: أنّ بِيّنةَ المُشْبَّري ته نُظهِرٌ زياد فكانت أولى بالقبولٍ كما إذا اختلف البائعٌ 
والمُشْتَري في مِقَدارٍ التَّمَن فقال البائعٌ : بعت بألمَيْنء وقال المُشْتَري : بألفي» وأقاما 
جميعًا البيّنةَ فالبينة ”'' بيّنة البائع لما قُلْناء والجامِعٌ بينهما من وجهَيّن : 

احدهما أن الرَّيادةَ التي تُظهرُها إحدى البيّتتَيْن لا مُعارِض لها فَتُقْبَلَ في قدر الزّيادةٍ 
لخلوّها عن المُعارض ولا يُمْكِنٌ إلا بالقبولٍ في الكل فَتُقْبَل في الكل ضَرورةٌ . 

والثّاني: أنّ البيّنةَ المُظْهرةً للرّيادة مُثْبتةَ والأخرى نافية» والمُمْبتُ يترّجَحٌ على الثافي . 
و لأبي حنيفة رضي او وو ا 
يأخذْ بهاء والثّانية ذَكَرَها محمّدٌ [لأبى حنيفة] ”© وأخذ بها أمًا الأولى فهى أنّ البِيّنةَ 
جَعِلَتُ حَجةَ للمُدَّعى قال النْبيُ عليه الصلاة والسلام : «البيْنةَ على المُدَعي) '*' والمُدّعي 

: ع‎ 4 7 ٠ بي .د بي‎ .- ١ 
ههنا هو الشَّفْيعٌ ؛ لأنّه غيرُ مجبور ”* على الخصومة في الشْفْعةٍ بل إذا تركها ترك‎ 

وهس 7 ثٌ و و 2 واس 
والمُشْتَري مجبورٌ ''' على التَمَلْكِ عليهء بحيثٌ لو ترك الخصومة لا يَنْرُكُ فكان المُدَعي 
منهما هو الشَفيعٌ فكانت البيّنةَ حْجْبَّه . 

وأا (الثانية: فهي) ”" أنّ البيّنةَ حْجَةٌ من حُجَج الشّرع فيجبُ العمل بها ما أمكَنَ وههنا 
أمكنَ العمّل بِالبِيئَتَيْنِ في حقٌّ الشفيع بأنْ يُجْعَلَ كأنه وُحِدَ ”* عقدانٍ أحدهما بألفي 
والآخرٌ بألمَيْن؛ لأنّ البيعَ الثاني لا يوجبُ انفِساحَ البيع الأوَّلِ في حقٌ الشفيع ون كان 
يوجبُ ذلك في حقٌ العاقِدَيْنِ؛ ألا تَرَى أنه لو باعَ بألفٍ ثُمَ باعَ بألقَيْنِ ثُمَ حَضَرَ رَ الشفيع كان 
01 في الخطرظ : «(أن البينة» . 
)١(‏ في المخطوط : «طريقان» أحدهما». 
ل 
(5) أخرجه بهذا اللفظ البيهقي )١507 /٠١١(‏ كتاب الدعوى والبينات» باب البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه» من حديث ابن عباس . 
(5) في المخطوطط: «مجبر؟ة. ‏ - )١(‏ في المخطوط: «مجبر». ‏ 
(0) في المخطوط : «الثاني». 
(4) في المخطوط : «جعل» . 


م كسس بخص -ح2 
له أن يأخدّ الدَارَ بألف دَلَ أن البِيعَيْنِ قائمانٍ في حقٌ الشّفيع وأنّ الفسحّ الأوّلَ في حمّهما 
فأمكنَّ تقديرٌُ عقَدَيْن» بخلافي ما إذا اختلف البائعٌ والمُشْتَري في مِقْدارٍ التَمَنِ وأقاما البينة 
أن البيّنة ينه البائع . 

اما على الظّريق الأولى "'' : فلأنَ البائعَ هناك هو المُدَّعي فكانت البيّنةُ حُجْبَهِ ؛ ألا ثَرَ 
أنه لا يُجْبَرُ على الخصومة والمُشْتّري سير 77" عازياء وهينا شلال على باينا : 

وامًا على الطّريق الثانية 7") : فلن تقديرَ عقَدَدٌ يْن هنا ” ' متَعذر؛ ؛ لأنْ البِيعَ الثاني يوجبٌ 
فسا الآّلِ في حنٌالعاقَْنٍ فكان العقدُ واحدًاء والعرْجيحُ بجايب البائع لافراد بيك 
بإظهارٍ فضّلٍ فكانت أولى بالقبولٍ والله سبحانه وتعالى أعلّم . 

ولو اشترى دارًا بعَرَضٍ ولم يتقايّضا حتّى هَلَكُ العرّض وانتقضٌ البيعٌ فيما بين البائع 
المُشتري أو كان المُهْتّري قب الدَارَ ولم يُسَلَم العرّض حتى ملك وانتقض البيعٌ فيما 
بينهما وبقي [للشفيع] ٠”‏ حق قٌّ الشّفْعةٍ بقيمةٍ العرض على ما بِيّنَا فيما تَقَدَمَ نّم اختلف 
لشفي والبائٌ في قيمة العرّض فالقولٌ قو البائع مع يمينه؛ لأنّ الشفهعٌ يدعي عليه 
التَمَلّكَ بهذا القدرٍ من التَمَنَ وهو يدر فإنْ أقام أحدهما ب بِينَةَ قبلّت ينه إن أقاما جَميعًا 
نا لالفرل قو البادم مدا ابن روات وسداره وهر قرلا ان يرقا ان قزاين اليا 
التي ذَّكَرَها محمّدٌ لأبي حنيفة رحمه الله في تلك المسألة» أمّا عند أبي حنيفة فظاهرٌ؛ لأنّ 

مود الوا ايت ووو لي ا ل 0 
المبيالة واد بد لأنَ تقديرٌ عقَدَيْنٍ ههنا غير مُمْكِن ؛ لآ الحقد ونخ على عر من كانه 
وإِنّما اختّلفا في قيمةٍ ونا رقع علد العقة دكات العفد واحةانقلة ينك العدل باد لقن 
بالرّاجح منهما وهو نه البائع لانِرادها بإظهار الفضْلٍ » وكذلك عند أبي حنيفة على قياس 
تاأعال لممعتة د رضن اللعاهيمًا :.وأناغلى باب ماعلل له انو يوشت تيتضي أن يكون 
الي ينه الشفيع ؛ لأنّه هو المُدَّعى وهكذا ذَّكَرَ الطحاويٌ رحمه الله واللّه سبحانه وتعالى 


_ 


أعلم . 
)١( ٠‏ في المخطوط : «الأول». (1) في المخطوط : «مجبر» . 
(6) في المخطوط : «الثاني». (5) في المخطوط : «هناك» . 


(5) ليست في المخطوط . 


وَلوهَدَمٌ المُمْتّري بناة الدَارٍ حتّى سقط عن الشّفيع قدرٌ قيمَتِهِ من القَمَنِ ثُمّ اخملا في 
قيمةٍ البناء [فهذا لا يَحخلو : 

ما أنِ اختَلفا في قيمةٍ البناءِ واتّمّها على قيمةٍ السَاحَدَء وإمًا أن اخبَلّفا في قيمةٍ البناء] "") 
والسّاحةٍ جميعا . | 

فإنٍ اختَلّفا في قيمة البناءِ لا غيرٌ فالقولٌ قول المُشْتَّري مع يمينه؛ لأنّْ[؟/ 18 أ] 
الشَفيمَ يَدَعي على المُشْتَّري زيادة في فى السّقوطٍ وهو يَنْكِرُ: وإِنٍ اخبَّلّفا في قيمة البناء 
والكاحة سييمًا نان النا قرم اع والقولٌ في قيمة لبناء قولُ المُشْمَري. 


أمَا تَقَوُمُ ”' السَاحةٍ السَاعة؛ فلاله يُمْكِنُ معرفةٌ قيمَيها للحال فيُسْتَدَلُ بالحالٍ على 


الماضي ولا يُمْكِنْ تَحُكيم الحالٍ في البناء ؛ لآثه تيان خالة:ة والقول قول المشتري لها 
لعا فإِنْ قامَتٌ لأحدهها نه فيلت بِيّئَئّه وإنْ أقاما جميعا البيّنةَ ؛ قال أبو يوسّف اليد 


بيه الشّفيع على قياس قولٍ أبي حنيفة رحمه الله . 

وقال محقده اليه ينه المُشْتَري على قياس قولٍ أبي حنيفة . 

وقال أبو يوسّفَ من يَلْقاء نفيه : البينةُ بيّندُ المُشْتَري؟ لأنها تُظهرٌ زيادةً وإنّما اختّلفا 
في القياسٍ على قولٍ أبي حنيفة لاختلافٍ الطريمَيْنٍ اللْدَيْنٍ ذكَرْناهما له في تلك 
المسألة؛ فطرينٌ أبي يوسّفَ أنّ الشّفِيعَ هو المُدّعي والبيّنهُ حْجَةُ المُدَعيء وهذا موجودٌ 
ههنا وطريقٌُ محمَّدٍ رحمه الله العمّل بِالبيتَتيْنِ بتقدير عقدَيْنِء وهذا التَقَدِيرُ مُنْعَدِم هنا 
فِيُعْمَل بإحدّى البِينَئِيْنٍ زفي نه المشتري لانفرادها بإظهارٍ زيادةٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

وَإِنِ اخملّفا في صِفة الْمَنِ بِأنْ قال المُشّْري اشتريْت بِتَمَنٍ مُعَجَلٍ تعجل + :وقال الشفيع لا بل 
اشتريْته بنَمَنِ موّجَلٍ فالقولٌ قول المُشْتَري؛ لأنّ الحُلول في القَمَنِ أصلٌ والأجَلُ عارض 
المُشْمَري يتمسّكُ بالأصل فيكوثُ القولُ قوله؛ ولان العا أعرَفٌ بصفة اَن من غيره 
ولأنْ الأجل * و و ب 

وأما الذي يرجمٌ إلى المبيع فهو أنْ يختلفا فيما و قَعَ عليه البِيعٌ أنّه وقَعَ عليه بِصَفْقَةٍ بِصَفْقَة 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تقويم».‎ )6( 


اشوا ااا ا ا اا وي ل ااال ا ا و ا ع وا لون عو ورا لشو يبيغ بتر أي رنيو ا ا مي 7 


م كتاب لشفعة__ > هده 


واحدةٍ أم بِصَفْمَتَيْنِ نحوٌ ما إذا اشترى دارًا فقال المُشْتّري اشتريْتٌ العزصةً على جدةٍ بألفٍ 
والبناء بألف» وقال الشّفِيعٌ لايل اشتريْتهما جميعًا بألمَيْنِ والدّارٌ لي ببُنْيانهاء فالقولٌ قولٌ 
الشفيع ؛ ؛ لأنَ إفراد كل واحدٍ منهما بالصَفْقةٍ حالة الانّصالٍ ليس بِمُعْتادٍ بَلِ العادةٌ بيمُهما 
صَفْة واحدةٌ فكان الظَاهرُ شاهدًا للشفيعٍ فكان القولُ قوله؛ ولآنّ سب وجوب الشُفْعةٍ في 
العردصة صِةٍ يقتي الوجوب في البناءٍ تَبّعَا له خالة الانّصالٍء وشرط الوجوب هو الشَّرَاءُ وقد 
أقَرَ المُشْتَري بالشراء إلا أنه يَدَّعي زيادةً أمر وهو تَفْرِيقُ الصّفْقَةٍ فلا يُصَدَقُ إلا بِتَصْديقٍ 
الشفيع أو ببيْنة نةِ ولم توجَدء وأيّهما أقا م لبي " ملت بِبئتّه وإن أقاما جميمًا اين ولم 
يوَقنا ونا فالئة كه التشتري سن ابن روشنم بوعدد مسد البينة مينة ينه الشفيع . 

وَخهُ قول محمّد: أن بيّنة بين الشفيع أكثّرٌ | ثُبانًا ؛ لأتها تَثْْتٌ زيادةً استخقاق» وهو استِحْقاقٌ 
البناء فكانت أولى بالقبول؛ ولأ العمل لكين ههنا مُمْكنٌ أن يُجْمَلَ كأنه اهما 
ِصَفْقَتيْنِ نُمَ باعَهما بِصَفْقَةٍ واحدة فكان للشّفيع أنْ (يأخذ بأيتهما) ”'' شاء . 

وحبة قول ابي يوسن أنّ ينه المُشمَري أكقرُ إثبانًا؛ لأنها تبث زيادة صَفْقَةٍ فكانت أولى 
بالقبولٍ فأبو يوسّف نَظرَ إلى زيادة الصَفْقةٍ ومحمَّدٌ نَظَرَ إلى زيادة الاستخقاقي» وقال أبو 
يوسف: إذا ادَعَى المُشْتّري أنّه أحدَتٌ البناءَ ذ في الدَارٍ وقال الشّفيعٌ لا بَلِ اشتريْتها والبناء 

بوا.: 1 قزل لوث اللاتري ٠‏ الا لوبط ني اناري الإترا يعار الباووالقني 

يذَعى عليه استقاق البناء وهو :6ه . 

ولو اشترى دارَيْنٍ ولهما شفيعٌ مُلاصِقٌ فقال المُشْتّري : اشتريْتُ واحدةٌ بعد واحدةٍ وأنا 
شريككٌ في القانيةٍ» وقال الشَفِيعُ : لابَلٍِ اشتريْتهما صَفْقَةَ واحدةً ولي الشٌفْعةٌ فيهما 
جميعًاء فالقول قول الشفيع ؛ ؛ لأنّ سببٌ الاستقاق قِ ثابت فيهما جميعًا وهو الجوارٌ على 
سبي المُلاصَقَةٍ وقد قر المُشتري بشرط الاستخقاتي وهو شراؤهما إلا ل بدَْوَى ري 
مر ليا 0 ل صق لأية. 
وأيهما أقامَ بيّنةَ قبل بِيَّنُهِ وإنْ أقاما جميعًا البيّنةَ فهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا بين 
ْ ردن رمد ل ديه الل 
6/51 ب] ولو قال المُشْتَّري: وُهِبَ لي هذا البيتُ مع طريقه من هذه الدَارِ ثُمّ 


. في المخطوط : «بينة» . (5) في المطبوع : «يأخدّها بأيّهما»‎ )١( 


ييح افع الصنائع عط 

شتريّتٌ بقيتهاء وقال الشَفيعٌ : لا بل اه شتريْتَ الكل فللشفيع الشْفْعةٌ فيما أقَر أنه اشتر ترى ولا 
وبرييا هو ؛ لآنه وُجَدَ سبثُ الاستحقاق وهو الجواد وَوٌّجِدٌ شرطة وهو 
الشُراءٌ بإقرارٍ» فهو بِدَعْوَى الهبةٍ يُرِيدُ يُطَلانَ حقٌّ الشّفيع فلا يُصَدَقُ ولِلشّفيع الشّفْعةٌ فيما 
أقَرٌ بشرائه ولا شُفْعَةَ له في الموهوب؛ الأنّه لم يوجدٌ من المُشْتَري الإقرارٌ بشرطٍ 
الاستخقاتي على الموهوب] ”'' وأيّهما أقامَ البيّنة " قُبِلَتْ بيْتنُه » وإِنْ أقاما جميعًا البيّنة 
فالبيّنة بين ينه المُْتَري عند أبي يوسُفَ رحمه الله؛ لأنها نُقْبتٌ زيادةً الهبةٍ» ويَنْبّغي أنْ تكونّ 
لبه بين الشّفيع عند محمّدٍ رحمه الله ؛ لأنها تَمْبتٌ زيادةً الاستخقاق 

520111111111111 

اشترنْثُ نصمًا نّم نصمًا فلَكَ النْصفُ الأرَلُء وقال الشفيعٌ: لابلٍ اريت الكل صَفْقة 
واحدةً ولي الكل فالقولٌ قولٌ الشَفيع؛ لأنّ سببّ ثُبِوتِ الحقٌّ في الكل كان موجودًا وقد 
1 َرَ بشرطٍ التْوتٍ ؛ وهو الشّراُ» ولكثه يدعي أمرًا زائدًا وهو تَفْيقُ الصَفَْةٍ فلا يُقَْلُ ذلك 
سس 0 : اشتريّتٌ ربعا ثم ؟ ة أرباع "" فلك الربع م فقال 
الشَّفِيعٌ : لا بَلٍِ اشتر ثلاثة أرباع ”' ثم ربعا فالفولٌ قولُ الُفيع؛ ؛ لأنّ السَبَبَ كان 
وجوت قد أ شري بعرا نل لبا الأ دع ما ذا معو سي اغراف 
الرّئع فلا يَنْبْتُ إلا ببيّنةٍ فإنْ قال المُشْتَري : شتِريْتُ صَفْقَةٌ واحدةٌ وقال الشفيع : اشتريْتٌ 
سانسن ناد للست لتو تو المشتري يط "الشف لكل أ 
لآنْ الشَفِيمَ يريد تَفْرِيقَ الصّفَةٍ وفيه ضَرَ رَرُ الشّرِكةٍ فلا يُقْبَل قوله إلا ببيّنةء واللّه سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى صِفةٍ البيع فهو أنْ يختلفا في البتاتٍ والخيار (أو في) '*' الصّحَةٍ 
والفساد بأن ا* شترى دارًا بألفٍ درهم وتّقَابّضا فأراد الشَفِيعٌ أخدّها بِالشفْعةٍ فقال البائع 
والمُشْمَري البيعُ كان بخيار البائع ولم يمْضٍ فلا شَفْعة لَك وآكَرَ الشفيعُ الخيار فالقول 
قولُ البائع والمُشْمَري وعلى الشّفيع البيّنةُ أن البيعَ كان بانًا عندَ أبي حنيفة ومحمّدٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ - (؟) في المخطوطط: «بيئة» . 
(*) في المخطوط : «الأرباع» . () ف المخطوط : «الأرباع؟ . 


(5) في المخطوط : «فيأخذ؟ . 
)١(‏ في المخطوط: «و). 
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رحمهما الله وهو إحدى الرُوايتِيْنِ عن أبي يوسّف رحمه الله . ورُوِيَ عن أبي يوسّفٌ 
روايةٌ أخرى أنّ القول قولٌ الشفيع . 

وَحِهُ هذه الرواية: أنَّ الظاهرٌ شاهدٌ للشّفيع ؛ ؛ لأن البتاتَ أصل في البيع والخيارَ فيه 
عارِض فكان القول قول م مَنْ يشهد له الأصل ويتمسك به . 

وخبه ظاهر الرواية؛ أن الشّفيمَ يدعي تُبوتَ حقٌ الشفْعةٍ وهما يُنكَرانٍ ذلك بقولهما ”© 
كان فيه خيارٌ ؛ لأنْ حقّ الشفْعةٍ لا يجبٌُ في بيع فيه خيارٌ فكان القولٌ قول المُنْكرٍ ؛ ؛ ولأن 
الب م يقومٌ بالعاقدَيْنِ فكانا أعرّف بِصَفْقَه من الشفيع» والرُجوعٌ في كُلّ باب إلى مَنْ هو 
أعرّف به ولهذا لو تصادّقا على أنّ النَمَنَ كان دنانيرَ والضّفِيعُ يدعي أنّه كان دراهمَ كان 
القول قولهماء كذا هذا . 

ولو كان البائع غائبًا والدار في يل المُشْتَري فأرادَ الشفيعٌ أن يأخدّ منه فقال المُشْتَري : 
كان للبائع فيه خيارٌ وكذّبه الشّفيعٌ فالقول قول المُشْتّري أيضًا لما ذَكَرْنا من المعنَبيْنٍ . 

إن اختلف العاقدانٍ فيما بينهما فادَعَى البائعٌ الخيارٌ وقال المُشْتَري : لم يكن فيه خيارٌ 
كان القول قول المُضْمَري ويأحُدُ الشَفيعُ الَارَ في الرواية المشهورة, ورُوِيَ عن أبي 
يوسُفَ أن القول قول البائع . 

وَحْهُ هذه الرواية: أن البائع بدعوّى الخيار ( مَنْكرٌ للبيع) ا لأنّ البيع بشرط 
الخبار غير مُنْعَقِدِ في حق الحكمء وخيارٌ البائع "" يفت زوال المبيع عن ملكه والمُشْتّري 
والشَفيعُ يَدَعانٍ الزّوالَ عن ملكه فكان القولٌ قول البائع» كما لو وقّمَ الاختلافٌ بينهم في 
أصل العقدٍ. 

وَخه ظاهر الرو'ية؛ أن الخيارَ لا يَنْبُتٌ إلا باشتراطهما فالبا؛ لي 
دورط على التي وهر ينوك لكان افر فول جدالر اق القلاري قر 
وجل 187/1 1) واقتى البئٌ التفجيل فالقول *" قولٌ البشع لم أن اتاجيل لايك ا 
بشرطٍ يوجدٌ من البائع» وهو (مُنْكِرٌ للشّرطِ) ”*©» فكان القولٌ قولهء كذا هذا بخلافي ما 


)١(‏ في المخطوط : «فان القول قولهما». 
() في المخطوط : «ينكر البيع». (9) في المخطوط : «البيع» . 
(5) في المخطوط : «فكان القول». (6) في المخطوط: «ينكر الاشتراط» . 
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لو نكر البائعٌ الب والمُشْمَري يَذّعيه أن القول قول البائع لأنّه أذْكُرَ زوال ملككه ولم يدع 
على المُشْتَّري فعلاً فكان القول قوله. 
ولو أرادَ الشّفِيعٌ أنْ يأخدّ الدَارَ المُشْتَراةَ بِالشمْعةٍ فقال البائعٌ والمُشْتّري كان البيعٌ فاسِدًا 
مااي جو ملو ا و و ا 
لقني ولا شه لشفي 
الل و0 ('' فيما بينهماء ولو اختّلفا فيما بينهما في 
الصّحَةٍ والفسادٍ كان القولٌ قول مَنْ يَدَعي الصّحََةَء كذا هذاء والجامِمٌ أن الصّحَةَ أصل في 
العقدِء والفسادَ عارض وهما يعتّبرانٍ اختلاقهم في هذا باختلافهم في البتاتٍ والخيارٍ 
بائع » والجايعٌ أنْ الشَّفيعَ بدَعْوَى البتاتٍ والصَّحْةٍ لصِّحَةٍ يدعي عليهما حقّ التَمْلِيكِ '' وهما 
بِدَعْوّى الخيارٍ والفسادٍ يُنْكِرانٍ ذلك فكان القول قولهماء وكذا هما أعرّفٌ بِصِفةٍ العقَدٍ 
الواقع منهما لقيايه بهما فكان القولٌ في ذلك قولهماء واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
قخلّ[في حكم الحيلة في الشفعة] 

اتا يا لسوتي قاط المفسل ان قري" لإجاء رع بمشيا] 
الشمّعاء ءَ كُلّهِم؛ وبعضها يَخْص البعض دون البعض . 

أمَا الذي يَعُمُّ كل الشُفَّعاءِ فنحوٌ ‏ أنْ يشتري الدَارَ بأكثّر من قِيمّتها '' بأنْ كانت 
قيمَتُها ألمًا فيشتريها بِألمَيْنِ ويَْقَدَ من القَمَنِ ألما إلأعشرة نّم يبِيعَ المُشْتّري من البائع عَرَضًا 
مُه عشرة بألفٍ درهم وعشرة فَْصُلُ الدَاءُ لمُشْتَري بألفي[و] ”" لا ادها الشفيم إلا 
بألقَيْنِء وهذه الحيلةٌ ليست بِمُسْقِطَةٍ للشُفْعةَ ؛ شرعًا لكتّها مانِعةٌ من الأخذٍ بالشفعةٍ عادةً ألا 


رَى أنّ للشفيع أن يأخذها بألفيْنٍ ويَلَِمَ ارد . 
)١(‏ في المخطوط : «على؟.  )١(‏ في المخطوط : «العاقدين» . 
(*) في المخطوط : «التملك؛ . (:) في المخطوط : «ذكرنا؟. ‏ 


(4) في المخطوط : افهو؛ . (5) في المخطوط : «ثمنها؛ . 
(0) زيادة من المخطوط . ظ 
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وأمّا الذي يَحْصٌّ د الشفعاء دون بعض فأنواغ: 

منها: (أَنْ يبِيمَ دارًا إلآ ذِراعًَا منها) ”'' في طول الحدٌ الذي يلي يلي دارَ الشّفيع فَالشَّفِيمٌ لا 
يمتحي القع ؛ أمَا في قدرٍ الذّراع فلإنهدام الشَرطٍ وهو البيعٌ وأمَا فيما وراء 7" ذلك 
انودام السَبّب وهو الجوار. 

فعا أن يَهَبَ البائعٌ الحائط الذي بينه وبين الجارٍ مع أصله للمُمّْري مقسومًا ويُسَلْمه 
لزنه أو هد َهَبَ له من الأرضٍ قدرَ ؤراع من الجانب الذي يلي دارَ الشّفيعِ ويُسَلْمَه إليه 
َع من البق انفلا شط لجار في الموهوب ولا في المي 

أمّا في الموهوب فلإنهدام شرطٍ وجوب الشْفْعَةٍ - وهو البيعٌ -. 

وأمّا في المبيع فلانهدام سبب الوجوب وهو الجوار . 

ومنهاء أن يَبِيمَ الدَارَ نصفَّيْنٍ فيبيعَ الحائط بأصله أوَلا تمن كثير ثم يع بقيّة الدارٍ بم 
َليلٍ فلا شّفْعةَ للشّفِيع شرعًا فيما وراءً الحائطٍ لانهدام السَبّب وهو الجوارُ ولا يأحد 
الحائط عادةً لكثْرةٍ الثَمَنِ . 

ومنها: أنْ يَبِيعَ الدّارَ والأرض في صَمْقَتَيْنِ فيَبِيِعَ من الدَارٍ بناها ومن الأرض أشجارَّها 
وَل بَمَنِ قَلِيلٍ نَم يَبِيعُ الأرض بِكَمّنٍ كثيرٍ فلا شفْعةَ للشفيع في البناءِ والشّجَرٍ شرعًا 
لانفِرادهما بالصَّفْقَةٌء ولا يأحُذّ الأرض بذلك التَمَنِ عادةً ِيَضْمَنَ تكثيرٌ القَمن . 

ومنها أن يي ادر نصفَينٍ فيح مُشرًا منها بم كثير م يي البقية بم قَليلٍ فلا أذ 
الشيعُ العُشرَ بكم عادة لما فيه من الضَّرَرِء ولا شفْعة له في يَسْعةٍ أعشارها "'' شرعًا عَا لأنّه 
حين اشترى البقيّةَ كان شريك البائع بِالعْشْرِء والشّريك في البُفْعةٍ مُقَدُمُ على الجارٍ 
ا ا ا 
يأخُدَ نصف البُقْعة " بِقَلِيلٍ القَمَنِ أيضًا؛ ولو كانت الدَارُ لصّغْيرٍ فلا تُبَاعٌ بقيهُ الدَارٍ بعَلِيلٍ 
التّمَنِ لأنّه لا يجوز إِدْ هو بِيعٌ مالٍ الصّغيرٍ بأل من قِيمّتِهِ مِقَدارٌ ما يتغابَنْ الا في مثله 
)١(‏ في المخطوط: «بيع دار إلا ذراعا بينهما» . 
(7) في المخطوط : «دون؟ . () ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «الأعشار» . (5) في المخطوط : «المبيع؟. 
)١(‏ في المخطوط : «البقية» . ٠‏ 
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8757 ب] عادةً . والوليٌ لا يمك ذلك فالسَبيلٌ فيه أنْ تُباعَ بقيّةُ الدَارٍ بكم مثلِه . 

ومنها ما ذَّكَرَه الخصّافٌ رحمه الله : أن يقر البائعٌ بِسَهْمِ من الدَارٍ للمُشْتَري ثُمَ يبِيعَ بقبة 
الدَارٍ منه فلا يَسْتَحِقٌ الشَفِيعٌ الشفعة أما في القدرٍ لمر به فلانجدام شرطٍ الاستخقاق وهو 
البيع » وأمّا فيما وراءً ذلك ؛ ؛ فلانَ المُشْتَريَ صار شريكٌ البائع في ذلك السَهْمِء والشّريك 
في البقعةٍ مَقَدْمُ على الجارٍ والخليطٍ . 

ومن مَشْايِخْنا مَنْ كان يُفْتي بوجوب الشْفْعَةٍ في هذه الصّورةٍ ويُخَطٌُ الخصّافَ؛ لأنّ 
الشركة في السَهُم المُقَرُ به لم تَنْيْتُْ تَنْبْتْ إلأ بإقراره فلا يَظْهَرُ في حقٌّ الشّفِيع على ما بيْنَا فيما 
تَقَدَمَ والله عَزَّ وجَلٌ أعلَمُ . 


فضل [في كَرَامَة الْدبلة] 
وأمًا الكلامُ في كراهةٍ الحيلةٍ للإسقاطٍ وعَدَمِها: فالحيلةٌ إِمَا أنْ كانت بعدَ وجوب 


الشفْعةَ وإما أن كانت قبل الوجوب ؛ فإِنْ كانت بعد الوجوب قِيلَ إنّها مكروهةٌ بلا خلافٍ ‏ 


وذلك بِأنْ يقول المُشْتري للشفيعٍ صِالَحْتُكَ على كذا كذا درهمًا على أنْ شل ان شَنعتك 
فيقبلَ فتبْطلُ شُفْعَه ولا يَسْتَحِقَ بَدَلَ الصّلْح؛ أو يقول له اشبَّرٍ الدّارَ مِنّي بكذا فيقول 
اشتريْتٌ فتَبْطلّ شُفْعَيُه ونحرٌ ذلك» إن كانت قبل الوجوب فقد اخدَلِفٌ فيه قال أبو يو شف 
رحمه الله لا تكرّهء وقال فسا رط الله تكرّه . 

وخجه قولٍ محهد: أن شرع الحيلة يودي إلى سد باب الشّفْعةٍ وفيه إبْطالٌ هذا الحنٌّ أصلاٌ 
ورأسًا. 

وَحَهُ قولٍ أبي يوشف: أن الحيلة قبل الوجوب مَنْعٌ من الوجوب بمباشرة سبب الامتناع 
شرعًا وهذا جائزٌ كالشراء والهبة وسائر التَمليكات فإنَ المُشْمَريّ '" يمئعُ حدوتٌ الملكِ 
للبائع في المبيع بمُباشرةٍ سبب الامتناع شرعًا [وهو الشراه] ”2, وكذا الهبةٌ والصَّدَقَةٌ 
روات 97 الكشكات: 

وقد خُرّجٌ الجوابُ عن قولٍ محمَّدٍ رحمه الله أنّ هذا إِبْطالٌ لحي الشُّمْعَةٍ؛ لأنّ إِبْطا 


. في المخطوط : «الشراء» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «في».‎ )"( 


حي ب انك يع مي ولتي ا ل إل أي ا ا ل ا 00000000 
1 0 لابشا وين 


الشَّيءِ بعدَ تُبِوتِهِ ضَرَرٌ "2 والحقٌ ههنا لم يَنْبُْتْ بعد ذلك فلا تكونٌ الحيلةً إبُطالاً له بل 
هو (" مَنْعّ من الشْبوتٍ بمباشرةٍ سبب الامتّناع شرعًا وأنّه جائرٌء فما ذَكَرَه أبو يوسُّفٌ 
رحمه الله هو الحُكجٌ المرويٌ وما ذَكَرّه محمّدٌ رحمه الله احتياطًا والأصلٌ في شرع الحيلة 
قولّه سبحانه وتعالى في قِصَّةٍ سَيّدِنا أيَوبَ عليه الصلاة والسلام : وَحُدْ يوك سِمْنًا ََسْرِب يو 
اول 4 [ص :44] واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
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)١(‏ في المخطوط : «يكون. 
)١(‏ في المخطوط: «هي». 


ك هن ايام ولالشبوو 


نحتاج في هذا الكتاب إلى بِيانٍ المأكولٍ وغير المأكولٍ من الحيّواناتٍ . 

وإلى بيانٍ المكروه منها 

وإلى بيانِ شرائطٍ حِلْ الأكل في المأكولٍ . 

وإلى بِيانٍ ما يَحْرُمُ أكله من أجزاءِ الحيّوانٍ المأكولٍ . 

الل فالحيّوانٌ في الأصل نوعانٍ : 

نوع يعيش في البحْرٍء ونوع يعيش في الب أما الذي يَعيشُ في البْرٍ فجميعٌ ما في البخر 
[من الحيّوانٍ] ”'' مُحَرَمٌ الأكل إلا السّمَكَ خاصّة فإنّه يَحِلُ أكلّه إلا ما طَفا منه وهذا قول 
أصحابنا رضى ي الله عنهم 0 


وقال بعض الفقهاءٍ وابنُ أبي لَيْلى رحمهم الله : إِنّه يَحِلَ أكلّ ما سِوَى السَّمَكِ من 
الصفْدَع. وَالسَرَطانٍ. وحَبَّةِ الماء وكلبه وخِنْزيره ونحو ذلك لكن بالذّكاق وهوقول 
اللِيثِ بن سَعْدٍ رحمه الله إلأ في إنسان الماء وجئزيره أله لا يجل . 


وفقال الشافعئْ رحمه الله: يَحِلُ جميعٌ ذلك من غير ذَكاة ااه ذّكاته. ل أكل 
السّمّكِ الطافى 7" , 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
() انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (007/4)» مختصر القدوري (ص 44). المبسوط /١١(‏ 
2117)). رؤوس المسائل (ص .)١5”‏ الاختيار (6/ »)١6‏ البناية .)9/717/١١(‏ 
(*) مذهب الشافعية: أن ما يعيش في الماء كالسمك بأنواعه.» حلال الأكل؛ ولا حاجة إلى ذبحه؛ سواء 
مات بسبب ظاهر كضغطة أو صدمة» ال اتجمار اماه آر موسيهو العياد ار مانت تصني الف وأما ما ليس 
على صورة السمك المشهورةء ففيه ثلاثة أوجه: 

أولها : يحل مطلقا وهو الصحيح . 

الثاني : يرم : 


والثالث: ما يؤكل نظيره في البرء كالبقر والشاة حلال وما لا يؤكل نظيره كالخنزير في الماء فحرام . 
انظر: الوسيط (7/ »)٠١7‏ الروضة (”/ 5/ا١-‏ 7/0 7). 


| أَاالكلام في المسألة الأولى : فهم احتجُوا بظاهر قوله تبَارَكٌ وتعالى : «أيل كم عه 

بحر # [المائدة :45] واسم | اط او اي لوو ا 0 
كر الك حلا وول التي ليه الصلاة والسلام حين سيل عن ابش قال هه 
الطهورٌ ماه والجل مَيتَنُهه ”'' وص صَفَ مَيَْةَ البخر بالجل من غيرٍ فصل بين السَمَكِ وغيره . 

ولناء قولّه تَبارَكٌ وتعالى : لحُرّمَتٌ عَلَيكْ الْمََِهُ وَلدَمْ وَكُمْ لير 4 [المائدة :*] من غير 
فصل بين البرّيٌ والبخريٌ» وقولّه عَرَ شَأْنُهِ: وَححَرِم عَلِيْهِمْ الْحَبِنيِتٌ © [الأعراف :107] 
شتت حلط يان يزعم لان 

ورُوِيٌ أن سول الله و سيلَ عن صُفْدع َل َحمُه في الواو؛ هَى علب 
الصلاة والسلام عن قَثْلٍِ الضّفاوع ""' وذلك نَهْيّ عن أكله . 

ورُوِيّ أنّهِ لَمَا سُئْلَ عنه فقال عليه الصلاة والسلام : : اخحبِيثِةٌ من الخبائث» ”24 ولا حَجَة 
لهم في الآبق؛ لأنّ الراة من اليد المذكور هو فمل الصَيْ د وهو الاصْطياةٌ؛ لأنّه هو 
الصَّيْدٌ حقيقة لا المَصِيد؛ لأنّه مف مَفْعولٌ فعلٍ الصَّيْدِء وإطلاقٌ اسم الفعلٍ [على المفعول] 
بك متها ناولا يهر ١‏ الخدول عن حقيقةٍ اللَفْظٍ من غير دليل؛ ؛ ولأنْ الصَّيْدَ اسمٌ لما 
وح ومختيع ولابُكِنُ أله إلأبحيلة ليرا أ لع وها إن يكرة حا 
الاصطياد لا بعد الأخذٍ؛ لأنّه صار لّحمًا بعده ولم يَبْقَ صَيْدَا حقيقة حقيقة لانعدام معنى الصيد 
وهو التَوَحْش والامتناع . 

والذليل غليه: أنه طن عليه قولة عر شأنه: «وَزم عَليَكم صَيَدُ أَلبرِ ما د مشر حرم [المائدة 
:++] 773/91 ب] والجُراد منه الاضطيادٌ من البُحْرِم لا أكلٌ الصَّيْدِ؛ لأنّ ذلك مُباعٌ 


)١(‏ سبق تخريجه . (؟) في المطبوع: «عن». 

(*) أخرجه أبو داودء كتاب الأدب. باب في قتل الضفدعء برقم (07794).» وابن أبي شيبة (5/ 57) برقم 
(371). والنسائي٠‏ برقم (77055). وعبد بن حميد في «مسنئده» (ص59١١)‏ برقم (0)511 وابن 
الجوزي في «التحقيق» (7/ 779) برقم ( ٠‏ من حديث عبد الرحمن بن عثمان به. والحديث صححه 
الألباني في «صحيح الجامع الصغير» برقم (191/1). 

00 أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة. باب في أكل حشرات الأرض » برقم 01/4 والبيهتي )4/ 
فض وابن عبد البر في «التمهيد» /١5(‏ 5)»)) وار بن الجوزي في «التحقيق» (74/57”) برقم ,)١1954(‏ 
والمزي في «تهذيب الكمال» (77/ 07) من حديث أبي هريرة . والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف سئن 
أبي داود» (ص 5 ”) برقم (815). 


ححا و سار ار وا تنو دواد و اتن لحم وا و لا ا ا ا ا و و ا ا ا ا ا 


2 
للمُحْرِمِ إذا لم يضْطدْه بنفسه ولا غيره بأمره فبَتَ أنّه لا دَلِيل في الآية على إباحةٍ الأكلٍ بل 
خرجث للفْصَلٍ بين الاضطياد في البخر وبين الاضطياد في البرّ للمَخْرم» والمُرادُ من قولٍ 
التي عليه الصلاة والسلام والجِلٌ مَبْتنُه السَّمَكُ خاصّة (بدَليل قوله) 7" يه : «أَجِلّث لنا 
مَيتََانِ ودّمانٍ : الميتتانٍ السَمَكُ والجرادُ» والدّمانٍ الكبدُ والطّحال؛ ”" فسَّرَ عليه الصلاة والسلام 
بالتمك: والججزاة فذل أن الثراذ متها الشمك تحمل الحديث فلن السْماف وتخصيضة نما 
تلونا من الآيةٍ ورَوَيْنا من الخْبَرٍ . 

واما المسألة الثانيةٌ: وهي مسألة السمك الطافي فالشافعيٌ رحمه الله الشتع يدر : 
تعالى : «وطعامم متَعًا لَك [المائدة :5؟] معطوفًا على قوله: أل كك سيد ابر 
[المائدة :45] أي : اع لك بيد البكورق أجل لك اللنالة وهذا بع واد 
لم يُصَّدْ والطافي لم يُصَدْ فيتناوله بقولِه عليه الصلاة والسلام في صِفْةٍ البخر: «هو 
الطّهورٌ ماؤه والجلٌ مَيتَنُهه "' وأحقٌ ما يتناوله اسم الميْتةٍ الطافي؛ لأنّه [هو] ”4 الميّتُ 
حقيقةً وبقوله عليه الصلاة والسلام: «أَجِلَّتْ لَنا مَمَِتَانِ ودَمانٍ الميْتّتَانٍ السَمَكُ والجراة 
والدمان: الكبد والطحال» ” [فسّرَ النَبىُ عليه الصلاة والسلام] ”" الميّتة بالسَّمَكِ من 
غير تصل نين الطاني وغبرء» 

ولناء ما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ الله الأنصاريٌ رضي الله عنه عن رسولٍ الله كله أنّه 
نَهَى عن أكلٍ الطافي ”" 

وعن سَيِّدِنا عَليٌ رضي الله عنه أنّه قال : لا تبيعوا في أسواقنا الطافيّ . 

وعن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه قال: ماد سَوَه البخرٌ فكُلْهِ وما وجَدْتَه َع 80) 
على الماء فلا تَكُلَّ © . 


. سبق تخريجه‎ )١( في المخطوط : «لقوله».‎ )١( 
. سبق تخريجه . (؟) زيادة من المخطوط‎ )"”( 
. سبق تخريجه‎ )5( 


(1) ليست فى المخطوط . 
(07) أخرج و أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في أكل الطافي من السمك,. وابن ماجه (7151”) من 
حديث جابر بن عبد الله. وضعفه الألباني . 

(4) في المخطوط : «طافيًا» . 

(9) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة (5/ 7514)» كتاب الصيدء باب في الطافي» برقم .)١9159(‏ 


آذ هر 


وأمًا الآيةُ فلا جد له فيها؛ لأنّ المُرادَ من قوله تعالى : #وَطَمَامُمٌ © [المائدة :45] ما قَذْقَه 
البخدْ إلى الشَّطّ فمات كذا قال أهلٌ التأويل وذلك حَلالٌ عندّنا؛ لأنّه ليس بطاف إِنّما 
الطّافي اسمٌ لما مات في الماء من غير آفةٍ وسبب حاوث» وهذا مات بسببٍ حادِثٍ وهو 
قَذْفَ البخر فلا يكونٌ طافيًا . 

والمراد من الحديئيّن ين غيدُ الطّافي لما ذَكَرْنا ّم السّمَكُ الطّافي الذي لا يحل أكلّه عندّنا 
هو الاق يعرش فى العاء ختاق | اثى ع 27 مرب نتاف [ننه شرا علا على :ويه العاء 
أ ميدن بعد أن معتل العاد لت المادن قار ب 110 

وقال بعض مشايجنا: هو الذي يموتٌ في الماء بسبب حادِثٍ ويعلو على وجه الماء فَإنُ 
لم عل يَحِل . 

والضّحَيحٌ هو الحدٌ الأوَّلُ وتَسْميتُه طافيًا لعُلرّه على وجه الماء عادةً . 

وزو عنام عن ميحجو ريما اللهاقي الشعك إذا كان يعضها ني المار ويعضتها على 
الأرض إِنْ كان رأسّها على الأرض أُكِلَّتْ وإِنْ كان رأسُها أو 3 تَرْه في الماء لم ثؤ ؛ أن 
رأسّها موضِمٌ تَّمّسِها فإذا كان خارِجًا من الماء فالظّاهُِ أنه مات بسبب حادثٍ وإذا كان في 
الماء أو أكثَرُه فالظَاهرٌ أنه مات في الماء بغيرٍ سببء وقالوا في سَمَكةٍ ابَلَعَتْ سَمَكة 
أخرى : أنْها يُؤْكَلُ ؛ لأنها ماتثُ بسبب حادث . ْ 

ولو مات من الح والبرد وكدَر الماء ففيه روايتان: 

في رواية: لا يُؤْكَلُ ؛ لأنّ الحرّ والبَرْدَ وكَدَرَ الماء ليس من أسباب الموتٍ ظاهرًا فلم 
يوجدٍ الموثُ بسبب حادِثٍ يوجبُ الموتٌ ظاهرًا أو غاليًا فلا يُؤْكَل . 

وفي رواية: يُؤْكَلُ ؛ لأنّ هذه أسبابٌ الموتٍ في الجملةٍ فقد وُجِدَ الموتٌ بسبب حادِثٍ 
فلم يكن طافيا فيؤْكلُ ويَسْتَوي في حِلْ الأكل جميعٌ أ نواع السَمَكِ من الحِرَيثٍ والمازماهي 
وغيرهما؛ لأنَّ ما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ في إباحةٍ السّمَكِ لا يَفْصِلُ بين سَمَكِ وسَمَكِ إلآما 


وقد رُوِيَ عن سَيِّنا عَليّ وابن عَبّاس رضي الله عنهما إباحةٌ الجرّيثِ (والسَّمّكِ 
الذَكّر) ”'' ولم يُنْقَلُ عن غيرهما خلافٌ ذلك فيكونٌ إجماعًا . 

وأمًا الذي يعيش في الب فأنواعٌ ثلاثة: 

ما ليس له دم أصلاًء وما ليس له دم سائل» وما له دم سائل . 
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فما لا دم له رأسًا مثل الجرا والرْنْبِورٍ والذباب والعنكبوتٍ والعضابةٍ والخُنْفساء 
والبَّعْائةٍ ”'“ والعقرّب ونحوهاء لا يَحِل أكله إلا الجراد خاصّة؛ لأنّها من الخبائث 
لاستبُعادٍ ”" الطّباع السّلِيمةٍ إيّاها وقد قال اللّه تَبارَكَ وتعالى : لوَمحَوَمُ عَلَيْهِمُ الْحَبَيَتَ» 
[الأعراف :107] إلا أنّ الجرادٌ خصٌ من هذه الجملةٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : «أَجِلَث لَنا 
يتان . . ٠.‏ ”24 فبقيّ [الثاني] على ظاهر العُموم . 

وَكذلك ما ليس له دم سائل مثلّ الحيّةٍ والورّغ وسامٌ أبْرَصَ وجميع الحشراتٍ 
ه )اريك . : 0 د 
وهّوامٌ الأرض من الفأرٍ والقرادٍ ّ والقنافِذٍ والضبٌ واليزبوع وابنٍ عِرْسِ ونحوهاء ولا 
خلاف في حُرْمةٍ 7 هذه الأشياء ”" إل فى الضَّبٌ فإنّه حَلالَ عند الشّافعة 200 , 

واحتّجٌ بما رَوَى ابن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال: «أكلت على مائدةٍ رسول اللّه ككل 
سات # ص )١١(‏ 
)١(‏ في المخطوط : «الذكر من السمك» . 
(1) البغاثة : الضعيف من الطير . انظر : اللسان (؟8/7١1١).‏ 
(©) في المخطوط : «لاستقذار» . (1) سبق تخريجه . 
)0( زيادة من المخطوط . 
(1) سام أبرص : من كبار الوزغ. انظر: مختار الصحاح .)٠١ /١(‏ 
(0) في المخطوط : «الجرذ). 
(4) في المخطوط : «الجملة». 
(9) في المخطوط : «الجرذ». 
)٠١(‏ انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (9/ »)50١‏ الاختيار (5/ »)١5‏ البناية 0707/1١‏ 


4 
ومذهب الشافعية : أنه يحل أكل الضب والضبع والثعلب والأرنب واليربوع . انظر : الوسيط (/!1/ 2)١648‏ 


.)١0/7/( الروضة‎ .. 


)١١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الأطعمة» باب ما كان النبي يَلِْهٌ لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هوء برقم 
(6م١٠ه).‏ ومسلمء برقم ,)١1955(‏ وأبو داود» برقم (2)50/945, والنسائى برقم (15* ةي ومالك» برقم 
السيفنة من حديث ابن عباس عن خالد بن الوليد رضى الله عنهم . 


وعن ابن سَيّدِنا عمّرَ رضي الله تعالى عنهما /١‏ /ا71 أ] عن النّبِىّ كله أنّه قال : يي 
يكن بأرض قؤمي فاجدُ نفسي تعائه فا كله ولا أحَرْمه ”'' وهذا نص على عَدَمٍ الحُرْمةٍ الشرعيّة 
وإشارة إلى الكراهة الطبيعيّة . 

ولنا قوله تَبارَكَ وتعالى: #ويحرم عَلَيْهِمْ الْحَبِتَ 4 [الأعراف :107] والضّبٌ من الخبائثِ 

٠‏ وروي عن سينا عائشة رضي الله عنهاء أنّ النَبيَ عليه الصلاة والسلام أَهْديّ إليه 

ا ضَبٌ فامتَنَمَ أن يأكلّه.» فجاءَت سائلة فأرادّث سَيُّدَئُنا عائشةٌ رضى الله عنها أنْ 
تُطْعِمَّها إيَاهء فقال لها رسولٌ الله يك «اتْطيمين مالا تاكُلين؟: ”". ولا يُحْتَمَلُ أن يكونَ 
امتناعُه لما أن نفسّه الشّريفةً عافَه؛ لأنّه لو كان كذلك لما مَنَعَ من التَصَدّق به كشاة 
الأنصار إنه لما ادع من أكيها أمر بِالتَصَّدَّقٍ بها؛ ولأنّ الب من جملةٍ المُسوخ 
والمُسوح مُحَرّمةٌ كالدبٌ والقِرْدٍ والفيلٍ فيما قِيلَ . 

والدّليل عليه ما رُوِيّ أن رسول الله يل سئِلَ عن الضّبٌ فقال ككل : «إنَ أَمَةَ مْسِحَتْ في 
الأرض وإنَي أخافٌ أنْ يكونَ هذا منهاء ”": وهكذا رُوِيَ عن بعض أصحاب رسولٍ الله يه 
أنه قال: كُنَا في بعض المغازي فأصابَئْنا مَجاعةٌ فتَرَلْنا في أرض كثيرة الضَّباب فنصّبنا 
القدور وكانتٍ الشُدورُ تَهُلي إذْجاء الْبي ل فقال: «ماهذاء», فَلْفًا: الشياننا 
رسول اللّهء فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَ أَمَةَ مْسِخَتْ فأخافٌ أنْ يكونَ هذا منها» ”؟2 فأمر 


م ل 700 

(0070). ومسلمء برقم »)١955(‏ وأبو داودء برقم (71745). والترمذي» برقم »)١557(‏ والنسائي. 

برقم (10"؟5), والدارمي. برقم (0©) من حديث خالد بن الوليد رضي الله عنه . 

00 أخرجه أبو حنيفة 2/0 شرحه للقاري». كتاب الأطعمةء باب : في بيان أكل الضت: 

(©) أخرجه النسائي؛ كتاب الفرع والعتيرة» باب: الضبء برقم .577١(‏ 5777)» وابن أبي شيبة (0/ 

يفيلة برقم (7154755)», والطبراني في «الكبير» (؟/ .)8١68٠‏ برقم ,)1757-1١751(‏ والبخاري في 

االتازيخ الكبير؛ (7/ ١7١)ء‏ والطحاوي في «شرح المعاني» ».)١98/5(‏ والبيهقي (9/ 5؟"). وأبو نعيم 
فى الحلية /١(‏ 176؟), وابن قانع في «معجم الصحابة» ,)١11//١(‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» /١(‏ 

)0 والمزي في «تبذيب الكمال» (5/ 787- 0787 من حديث ثابت بن وديعة» وصححه الألباني في 

صحيح الجامع الصغير» برقم .)5١١5(‏ 

(5) أخرجه أحمد (7359 ١‏ )., وابن حبان /١7(‏ ؟/7) برقم (0555), وأبو يعلى (5/١7؟)‏ برقم ,)951١(‏ 

والطحاوي في شرح معاني الآثار 2)١91//5(‏ وقال الهيثمي في المجمع (1/ 7”؟) : روآه أحمد والطبراني في 

الكبير وأبو يعلى والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح . 


كتاب الذبائح والصيود 


بإكفاء ”'' القدور . 

وما روي عن ابنٍ عَبَاسِ رضي الله عنهما [فهو مبيح] ”" وما رَوَيْنا [فهى] © 
حاظر 0 بالحاظر اراي 

وما له دَمْ سائلٌ نوعان: مُسْتَأَنسنٌ ومُسْتَوْحِشٌْ . 

انا المشتانس من البهائم فنحؤ"'*: الإبلٍ والبقّرٍ والغئّم بالإجماع» وبقوله تَبَارَكَ 
وتعالى : «وَالْأئْممَ حَلَتَهَا لحكم فيها وفء وَمَْفِعٌ وَمنها أكُلْرنَ » الشسل :6 » وقولِه 
سبحانه وتعالى : «اَمّهُ ألَِى بعل لك الهم إِرَحكبوأا يمنا وها نأ لوست » [غافر :74] واسمم 
الأنعام يقعُ على هذه الحيّواناتٍ بلا خلا بين أهل الوه ولا تَحِلّ البغالٌ والحمي* عند 
عامّةٍ العلماء - رَحِمَّهِمِ الله تعالى - 7" . 

وحكِيَ عن بشْرٍ المريسي رحمه الله أنه قال : لا بس بأكلٍ الجمارٍ واحتّجٌ بظاهر قوله 
عر وجل : طقل ل لْدُ فى مآ أو إل رما عل ار يَظمَمُهه إل أن يكرت مَنَمَة أو دما 
وكا أ لحم زر 409 [الأنمام: ه14] ولم يَذْكُرٍ الحميرَ © الإنسيّة . 

وزوِي؛ أن رجلا جاءً إلى الْنّبيّ عليه الصلاة والسلام وقال: إِنّه فنيَ مالي ولم يَبْقَ لي إلا 
الحم الأهلية فقال عليه الصلاة والسلام : اكل من سَّمِينٍ مالِكَ فإني نما كُنت نُهَيدُكُم عن 
جَلالٍ القرية' '"". ورُوِيَ : «عن جَوالَ القْرَى؛ بتَشْدِيدٍ اللآم» ورُوِيّ : «فإنما قَذِرْتُ لَكُم جال 
القرية» . 


. في المطبوع : لابإلقاء»‎ )١( 

() زيادة من المخطوط . 

(9) ليست في المخطوط . 

(:) في المطبوع : «خاطرًا . 

(6) في المطبوع : ابالشا 

() في المخطوط : «فيحل» . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (4/ .)١401/‏ 
وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الحمار الوحشي والخيل » والمتولد بينهما . انظر : الأم 2)١61١/5(‏ 

. الوسيط (1/ »211١‏ الوجيز (1/ 00710 التنبيه (ص »)5١‏ الروضة (3771/5)» المنهاج (ص47١)‏ . 
ومذهب المالكية: أن أكل الحمير والبغال حرام. انظر: المعونة (؟/١01).‏ 

(6) فى المخطوط : «الحمر؛». ٠‏ 

(9) أخرجه أبو داود؛ كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الحمر الأهلية» برقم (07804)». والطيالسي 


ق 
مو و سس سر لد 


ولنا قوته تَبارَكَ وتعالى: لوَلَثْيّلٌ وَالمَالَ وَالْحَمِيرٌ لِرَحكُبْرهَا وزِينَة» [النحل :8] » وسَنَذْكُرُ 
وج الاستِذُلالٍ بالآية إن شاء اللّه تعالى . 

ورَوَى أبو حنيفة عن نافع عن ابن سَيّوِنا عمّرَ رضي الله عنهما أنّه قال: نَهَى 
رسول الله يك في غَرُوةٍ حَييرَ عن تُحوم الحُمُرٍ الأهليّة وعن مُنْعةٍ النّساء (" . 

ورُوِيَ أن سَيّدَنا عَليّا رضي الله عنه قال لابنٍ عَبّاس رضي الله عنهما وهو يُمْتي النّاس 
في المُمْعةٍ: أنّ رسول الله كل نَهَى عن مُمْعةٍ النّساءِ وعن لُحوم الحَمَرٍ الأهليّةٍ يوم 
عَييرَ *"©. فرّجعَ ابن عَبَاس رضي الله عنهما عن ذلك . ْ 

ورُوي : أنه قِيلَ للئَبيّ عليه الصلاة والسلام يومَ حَيَْرَ : أكلّتِ الحُمُرُ فأمر أبا طُلْحةَ 
رضي الله عنه يُنادي : إن رسول الله ل يَنْهِاكُمٍ عن لُحوم الْحُمْرٍ فإنها رِجْرٌ. ورُوِي : 
دفإتها رس 0 247 . وهذه أخبارٌ مُسْتَفِيضِةً عَرَفّها الخاصٌ والعامٌ» وقبلوها وعَمِلوا بها. 
وظَهَرَ العمّل بها . 

واما الآيدٌ: فقد اخيّصٌ ”” منها أشياءً (غيرُ مَذُكورة فيها فيختصٌ المُتَنارّعٌ) ''' فيه بما 
ذَُكَرْنا من الدلائل مع أن ما رَوَيْنا من الأخبارٍ مشهورة ويجورٌ نَسْحْ الكتاب بالخبّرٍ المشهور 


(ص )١184‏ برقم .»)11١5(‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (5/ »)7١7‏ والطبراني في «الكبير» (4/ 70؟1- 
5) برقم (55-/ا6). وابن قانع في امعجم الصحابة» .)"١8/9( )594/١١(‏ وابن عبد البر في 
«الاستيعاب» (”/ .))١77١‏ وابن سعد في «الطبقات الكبرى» (5/ 58)» وابن نقطة في «تكملة الإكمال» 
(7617/7) من حديث غالب بن أبجر والحديث ضعفه النووي في «اشرح مسلم» 11/1١17‏ ومن قبله أبن 
حزم في «المحلى» (/401//1): وضعفه أيضا ابن حجر في «الدراية» (؟7/1 205١١‏ والزيلعي في «نصب 
الراية» »)١917/5( .)١7//١(‏ والألباني في «ضعيف سنن أبي داود» (ص 75”) برقم (811). 

)١(‏ أخرجه البخاري مختصرًا في كتاب المغازي» باب غزوة خيبرء برقم (4711)» ومسلمء كتاب الصيد 
والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم (051). 

(1) أخرجه البخاري؛ كتاب النكاح» باب نبي رسول الله كي عن نكاح المتعة آخرّاء برقم ,)01١6(‏ 
ومسلم. كتاب النكاح . باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. برقم )١501(‏ من حديث علي بن أبي 
طالب رضى الله عنه . 

(") فى المخطوط : #تجس6. 

(4) أخرضة بنحوه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء. باب لحوم الحمر الإنسية. برقم (4؟6065). ومسلم. 
كتاب الصيد والذبائح» باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» برقم .)١15٠(‏ 

(5) في المخطوط : «خصٌ». 

. في المخطوط : «عين مذكورة فيخص الشارع»‎ )١( 


و الع ا ا ار ار يار ا لاا ا ا و ان ا ا ل ا ا ل ا لمعي و د ع ور أ وااو مجان 


لاي ا ا كدب مو ل ل 


0 


ان ا 0 ل نامرع ل فاردد وا اليج ب كل كي و ال ا ل ل 9 م و ا ل 00 


م_كتاب الذبائج والصيود > ظلقه 


وعلى أنّ في الآبة الشريفة أنّه لا يحل سِرَى المذكور فيها وقت ُرولِها؛ ؛ لأن الأصل فى 
الفعلٍ ”'' هو الحالٌء فيُحَْمَلُ أنه لم يكن وقتَ تُولٍ لآب تحُريمٌ ”" سِوَى المذكور 
فيهاء ثُمَ حَرّمٌ ما حَرَمٌ [من] ”" بعد على أنَا تّقولٌ بموجب الآية: : [إنه] 7 لا مُحَرْمَ 
سِوَى الماكرر ايها ونحنُ لا نُطلِقُ اسم المُحَرّمٍ على لُحوم الحمر الأهليّةَ» إذ ذ المحم 
المُطلى ما تلت خزفه َه بدَلِيلٍ مقطوع به. فأمًا ما كانت حُرْمَُهِ مَحَلّ الاجتهادٍ فلا يُسَمَى 
رت على ااطلا+ بل ستيه تكروهاء فقول بوجوب المينم من أكلها عام 
التَرَقِْ في اعتِقادٍ الحِلّ والحُزمة . 

ونا الحديث, فحتمل أن يكون المُراُ من قوله عليه الصلاة والسلام : «كل من سَّمِين 
مالِك» ”* أي : من أنُمانهاء كما يُقال : فُلانٌ أكل عَقارّه أي : ثُمَنَّ عَقارِه» ويُحْتَمّل أن 
يكون ذلك إطلانًا للانيفاع بظهورها بالإكراءء كما يُحمَلُ على شيء با مِمَاذْكرنا عَمَلدُ 
بالدَلائل كُلهاء ويُْمَمَلُ أله كان قبل القحريم فانَسَحَ بما ذَكَْنا[1/ 790 ب] وإن جُهلَ 
التاريخ فالعمل بالخاطِرٍ أولى احتياطا . 

فإن فيل ما رَوَيُْم يحتمل أيضًا أنه عليه الصلاة والسلام تَهَى عن أكلٍ الحُمُرٍ يومَ حير 
لأنها كانت غَنيمة من الحُمْسِ» أو لقِلَةٍ الظَهْر؛ أو لأنها كانت جَلالةٌ فوَقَعَ التَعارُض» 
والجوابٌ أنّ شيئًا من ذلك لا يضح محمّلاً. 

اما الأؤل؛ فلأنّ ما يَحْتاجٌ إليه الجَئْدٌ لاي يَخْرْجُ منه الْخْمْسُ كالطعام والعلّفِ . 


وانا الثاني؛ فلأنَ المرويّ أن رسول اللّه كلك أمر بإكفاء القّدور يوم خَيْبرَ ''؛ ومعلومٌ 
أن ذلك مِمًا لا ينْتَمَعُ به في الظَهْرٍ . 
عي د كد الي والسدم - خصٌ النّهِيّ بِالحَمر الأهليّةٍ وهذا المعنى لا 


يختص بِالحُمُرٍ بل يوجدٌ في غيرها . 
وس 7 اللةعدة »> كس 50 
)١(‏ في المخطوط : «أفعل» . 
(1) في المخطوط : امحرما. (20) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . (0) سبق قريب . 


(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري (ص 44). مختصر الطحاوي (ص 3544). المبسوط /١١(‏ 


هلقة ل اا ا 


وقال أبو يوسّفَ ومحمّدٌ رحمهما الله : لا يُكرّهء وبه أخذ الشَافعيٌ رحمه الله "'؟. 

واحتّجًا بما رُوِيَ عن أنّس بن مالِكِ رضي الله عنه أنّه قال : أكلنا لّحمَ فرّس على عهِدٍ 
رسولٍ الله كله ""' . 

ورُوِيَ عن جابر رضي التدعكه أنه قال تومير ل الله ل عن لُحوم الحُْمُرٍ الأهليّة 
وأذِنَ في الخيل ”" . 

وزوي انه قال: أَطْعَمّنا رسول الله كل لُحومٌ الخيْلٍ ونّهانا عن لُحوم الْحُمْرٍ ”4 . 

وزوي عنه انه قال: كنا قد جَعَلّنا في كُدورنا لحم الخيْلٍ ولحمّ الجمارٍ» فتّهانا التي عليه 
الصلاة والسلام أنْ تَأكُلَ لَحمَ الجمارٍ وأمرنا أنْ تَأكُلَ لَحمَ الخيل "* . 

وعن سَّيِّدَيَنا أسماء بنتٍ سَيّدِنا أبي بكر الصّدَيقٍ رضي الله عنهما أنّها قالت : تَحَرْنا 
فْرّسّا على عهدٍ رسول الله كك فأكلناه م 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه الكتابٌ والسُنَةٌ ودّلالة الإجماع؛ أما الكِتابُ العزيرُ فقوله 
جَلَ شَانْه : «وَلقيل وَلِتَلَ وَالْحَيرٌ إرَكَبْوهَا وَِيئة4 [النسل :ها . ' 

ووخبه الاستّذلالٍ به: ما حُكِيَ عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما فإنّه رُوِيّ أنه سْئِلَ عن لحم 


*237). رءوس المسائل (ص لاه الاختيار (6/ »)١5‏ البناية /١١(‏ 86٠/ا-١9/1),‏ 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يحل أكل الخيل والحمار الوحشي والمتولد بينهما. انظر: نفس المصادر للشافعية في 
المسألة السابقة . 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (5619): ومسلم» كتاب الصيد 
والذبائح» باب في أكل لحوم الخيل» برقم )١447(‏ من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما . 
(*) أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب لحوم الخيل» برقم (2»)0070 ومسلمء برقم 
(5/1941"). وأبو داودء برقم (0)"7/84 والترمذي». برقم .)١09(‏ والنسائي؛ برقم 
(5"71).» والدارمي» برقم (197١)غ‏ وأحمدء برقم )١597(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما. ظ 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب الأطعمة» باب ما جاء في أكل لحوم الخيل» برقم (11745)) 
والنسائي (5778) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وصححه الألباني . 

(5) لم أقف عليه بهذا اللفظ . 

/١151( ومسلمء برقم‎ :»)00٠١( أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيد. باب لحوم الخيل» برقم‎ )١( 
والنسائي؛ برقم (5507)» وابن ماجهء برقم (7140)» وأحمدء برقم (171914) من حديث أسماء‎ 5 


به . 


كتاب الذبائح والصيود 


الخيْلٍ فقرأ بهذه *' الآيةٍ الشَريفةٍ وقال: ولم يَقُلْ تَبارَكُ وتعالى : «لتَأكُلوها؛ فيُكرَه 


أكلّها ”". وتّمامٌ هذا الاستِذْلالٍ أن اللّهَ نَبارَكَ وتعالى ذَكَرَ الأنعام فيما تَقَدَمَ ومَنافِعَها 
وناك في ذلك يقوله بعال ورا ااا سات ركارل؟ بع عاك الاي 
وك فيهَا جِمَالُ ل جيت نيعون وحن سََرَحوَ © وَتَحْمِلُ أَنَتَالَحُمْ إِلَ بَلَرِ لَرَ تَكونوأ بكلنيه إلا 
شق ال فين اك >1 لرءوف تحيم 09* [النحل: ه-“0] . 

وكذا ذَكَرَ فيما بعد هذه الآية الشريفةٍ مُتَصِلا بها مَنافِعَ الماء المُئرَلِ من السّماءء 
والمنافعَ المُتَعلَقَةَ بالليلٍ والْهارٍ والشّمسٍ والقمَرٍ والنُجوم» والمنافِعَ المُتَعَلَقةَ بالبخر على 
سب الل بان شيفاء لا بيان كِفايق» وَكَر في هذه الآية أنه سبحانه وتعالى حَلَقَ الخ 
والخال والحميرّ للرّكوب والزُينةٍ دك مْمَّعةَ الرُكوب والزَّينةٍ ولم يَذْكُوْ سبحانه وتعالى 

مَْفَعةَ الأكل فدّلَ أنه ليس فيها مَتمَعةٌ أخرى سِوّى ما ذَكَرْناه © . 

ومع باو 5750-0 
المُتَعلْقة بها على سبيلٍ المُبالَغةٍ والاستِقْصاءء وقوله عَرَ وجَلَ : وَيخِلُ لَهُمُ لبت 
حرم عَلَيهمٌ الْحَبِنيتٌ »© [الأعراف : ] ولحم الخيْلٍ ليس بطيّبٍ بل هو حَبِيثٌ ؛ أن الطُباعً 
السَلِيمَة لا تَسْتَطيبُه بل تَسْتخبّه حبّى لا تجدّ أحدًا ترك بطبْعه ”* إلأويَسْتخبثه 
وينفر 7" طْبْعَه عن أكله. وإقبار تبون فى كيده الا كك لطتشهافيينا كان مضل 
عليه؟ 

وبه تَبيّنَ أن الشّرعَ نما جاءً بإحلالٍ ما هو مُسْتَطابٌ في الطبْع لا بما هو مُسْتخبّتٌ ؛ 
ولهذا لم يَجْعَلٍ المُسْتخبّتٌ في الطبْع غِذاءً اليّسْرٍ وإنما جعل ما هو مُسْتَطابٌ بَلَعٌ في 
الطيب غايته . 


2 


واا السُنْةٌ: فما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه أنّه قال: لما كان يومُ خَيْبَرَ أصاب النَاسَ 


)١(‏ فى المخطوط: «هذه»ة. 

(6) أحرجة الطبرى :فى «تتسيرةة (437/114) عن ابق عافن وسنيلة لعفت فيه: ابن أبي ليق ن ضعيف 
و ل ب 

١ )9(‏ في المخطوط : (ذكر). 

ل اوطبعه). 

(5) في المطبوع : «ويتقي2 . 


اسنتا ةسوس 
مَجاعةٌ» فأحَذوا ”' الحُمّرَ الأهليّةَ فدَّحوهاء فحَرّمَ رسول الله كل نُحومَ الْحُمْرٍ 
الإنسيّةء ولّحومٌ الخيْلٍ والبغال. وكلٌ ذي ناب من السّباع . وكلّ ذي مِخُْلَبٍ من الطَيْرٍ 
وحَرّمَ مَ |! 2 0 والتّهبة 020 


وعن خالِدٍ بن الوليدٍ رضي الله عنه أنّه قال : نَهَى رسول الله يك ععن أكل لُحوم الخيْلٍ 
عي ع 

وعن الحِقْدامٍ بن معدي كربٌ أن التبيّ عليه الصلاة والسلام قال: ؛ 7 ليك 
الجمارٌ الأهليُ وخََيْلُها» 2 ؛ وهذا نص على التّحريم» وعن رسولٍ الله يكل أنّه قال: 
القعين افزضة """ نوي الرجل يقر بلطل ار واإريل و1901 ور ملكك الكل لقال 
عليه الصلاة والسلام: الخيْل لأربعةٍ لرجلٍ سِنْرٌ: ولرجل أجرٌّء ولرجل ورد ولرجلٍ 
طعاءٌ . 

وأا دلالةٌ الإجماع: فهي أنّ البعْل حَرامٌ بالإجماع وهو ولد الفرّس» فلو كانت أثه خلذلا 
نامو كلا إرضاء لان خف روزن حك أنه ااتلومنها وشر فحفيها: 


)١(‏ فى المخطوط : «تَأَخِذَّتْ». 

(؟) الخلسة: ما يؤخذ سلبًا ومكابرة. انظر: اللسان (55/5). 

() النهبة: ما يؤخذ من المال مغالبة» سواء أباحه صاحب المال أم لم يبحه. انظر: معجم لغة الفقهاء 
(5869). 

(5) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب في أكل لحوم الخيل برقم (27740: والنسائي» برقم 
(571)» وابن ماجهء برقم (194"). وأحمد (45/4). والطبراني في «المعجم الكبير؛ (5/ )١١١‏ برقم 
(855"»). وابن الجوزي في «التحقيق» (؟/ 560”) برقم )١9655(‏ من حديث خالد بن الوليد» وضعفه 
الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والبيهقي وضعفه الألباني في «ضعيف ابن ماجه» (ص 96؟) برقم (/541). 
وضعيف أبي داود (ص”777) برقم »)81١(‏ (وضعيف حاب الصغير» برقم .)5١715(‏ 

(5) في المخطوط : «حرام» . 

00 حر أبو داود» كتاب الأطعمة. باب النهي عن أكل السباع برقم (؟5١٠8؟)‏ والطحاوي في ا شرح 
معاني الآثار» (5/ »)"١ ٠94‏ والطبراني فى «الكبير» (١5؟/‏ ”87؟) برقم (2)5170 وفي «مسند الشاميين» (؟/ 
)١/‏ برقم ,421١51(‏ والحاكم (141/1) برقم .)77١(‏ والدارقطني (1817/4) برقم (55-59)., 
والبيهقي (7/17) برقم (217737)» والمروزي في «السنة» (ص١1-١7)‏ برقم (45؟) من حديث المقداد. 
(0) في المخطوط : «ثلاثة» . 

(8) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل لثلاثة» برقم (5861): ومسلمء برقم (9441/ 
-5"5) والترمذي. برقم (1575) والنسائي . برقم 0م 077©). وابن ماجه. برقم (21784) 
من حديث أبي هريرة. 


كتاب الذبائح والصيود 


او 016 دده سوب وس ميا 
أهليٌّ على جمارق وشيَة لدت يُؤكَلُ ولنها؟ للم أنّحكمَ الولد كم أ في 
و0 د : ''حرامًا[1/ 778 أ] كان لحم الفرس ”"' كذ 

وماروي في , بعض الرٌواياتٍ " "' عن جابر وما في رواية سَيِّدينا مياق الله عنها 
تمل لكا ذلك في الحا ني كان كال نال عل الصلاةوالسلد 
إنّما نَهَى عن أكلٍ لُحوم الحُمُرٍ يومَ حَيْبَرَه وكانتٍ الخيّل : ُؤْكَل في ذلك الوقتٍ. ثم 
خوقك يذل علي ها ووم عن الأقري اتفال : ما عَلِمْنا الخيْلٌ أَكِلّتْ إلا في حصار . 

وعن الحسّنٍ رضي الله عنه أنّه قال : كان أصحابٌ رسول الله 46 يأكلونٌ لحومٌ اليل 
ف تفازيو نهدا بذل على انهم كاتوا واكلونها ق هال الشرورة - كما قال الزّهْريٌ 
رحمه الله -. وإستل على علا جنل بالذليل عييانة ليا عن الاتاففي» أر يروخ النازز 
على المُبيح احتياطاء وهذا الذي ذَكَرْنا * حُبجَجٌ أبي حنيفة رضي الله عنه على روايةٍ الحسّن 
أنه أنه يَخرُمٌ أكلّ لحم الخيلٍ . 

وأمًا على ظاهر الرٌواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه يُكرّه أكلّه ولم يُطْلَقٍ التَحرِيمُ 
لاختلافٍ الأحاديثٍ المرويّةٍ في الباب واختلاف الصحابة واختلافٍ السَّلّفٍِ فكرة أكل 
أيه اخقاطا نات احرف 

وَأما المُتَوَحشُ منها نحوٌ الظَباءِ وبقّرِ الوخش وَحُمُرٍ الوخش وإبلٍ الوخش فحَلال 
بإجماع المسلمينَ ولِقوله تَبِارَكَ وتعالى : يلوك م1 يِل م فل َيِل ك5 لبت 4 [المائدة 
وقولة ع شانهم َيِل هم الطَبَت ريرم لهم الْحبهتَ) الامراف ٠ 1٠0١:‏ وقوله 
سبحانه وتعالى : #8 كنُوا من طَيَبَتٍِ ما وق # [البقرة :] ولحومٌ هذه الأشياء من الطَيّباتِ 
فكان خلالا . 

وروي أله لَمَا سئِلَ رسول الله يله يوم يبَر عن لُحوم الحُمُرٍ فقال : «الأهليةٌ؟؟ . ٠‏ فقيل : 
َعَم ”© فدَلَ قو رسولٍ الله يك على اختلافٍ حُكم الأهليّةٍ والوخشيٍّء وقد ثَبَتَ أن 


)١(‏ في المطبوع: لحم الفرّس». )١(‏ في المطبوع: «البغل». 
(5) في المخطوط : «الأحاديث؟. ْ 
(5) لم أقف على هذا اللفظ . 


الحُكمَ في الأهليّةٍ الحُرْمةٌ لما ذَكَرْنا من الدّلائل» فكان حُكمٌ الو خشيّة الجل ضَرورة . 

وروي أن رجلا من فِهْرٍ جاءً إلى لتب عليه الصلاة والسلام وهو بالرَوْحاء ''' ومع 
الرَجْلٍ جمارٌ وخشيٌ عَقره فقال: هذه رَمُيتتي يا رسول الله وهي لَك ”"“» فقَبلّه التبينُ عليه 
الصلاة والسلام» وأمر سَيِّدَنا أبا بكر رضي الله عنه فَقّسَمّه بين الرّفاقٍ "" . 

والحديثٌ وإِنْ ورَّدَ في حِمارٍ الوخش لكنّ إحلال الجمارٍ الوخشيّ يّ إحلال للظَبي والبقّر 
الوخشيّ والإبلٍ الوخشيّ من طريتٍ الأولى؛ لأنْ الجمارَ الوعافة ليس من جِنْسِه من 
الأهليٌ ماهو حَلالء بل هو حَراٌء وهذه الأشياءٌ من جِنْسِها من الأهليّ ماهو خَلال 
فكانت أولى بالجل . 

وَأمَا المشتانس من السباع وهو: الكلبُ والسَّتَودُ ”*) الأهليٌ فلا يَحِلَّء وكذلك المُتَوَحْشُ 
منها المُسَمَى بسباع الو خش والطَيْرٍء وهو كُل ذي نابٍ من السّباع» وك ذي مِخْلَبٍ من 
الطيْر ؛ لما رُوِيَ في الخبّر المشهورٍ عن رسولٍ الله كك أنه : نَهَى عن أكل كُلّ ذي ناب من 
السباع وكل ذي مِخْلَبٍ من الطَيرٍ © . 

وعن الزُّهْريٌ رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه يكل: «كُلُ ذي ناب من السُباع 
خرا» ”2» فذو الاب من سباع الوخش مثلٌ الأسَدِ ولب والضَبّع والدمرٍ والفهد 
والتخلبي :وا شتوو البوي والختها يفتك والشمور والدَلقٍ ا نووالق 


)١(‏ الروحاء : قرية جامعة لمزينة على ليلتين من المدينة» بينهما أحد وأربعون ميلاء انظر: معجم ما استعجم 
من أسماء البلاد 00 (71/0؟). 

(؟) في المخطوط : » 

(0) أخرضه النسائي» كتاب مناسك الحج» باب ما يجوز للمحرم أكله من الصيدء برقم (5814). ومالك 

(0084, وأحمد (54 )١ ١5‏ من حديث زيد بن كعب البهزي . وقال الألباني في صحيح النسائي: صحيح 

الإسناد . 

(5) السنور: حيوان أليف من الفصيلة السنورية ورتبة اللواحم» جز بادك الفأرء ومنه أهلي وبري» 

وهي سنورة» والجمع سنانير. انظر: المعجم الوجيز (7”515) . 

(0) أخرجه البخاري»؛ كتاب الذبائح والصيدء باب أكل كل ذي ناب» برقم (2)0070 ومسلم» برقم 

.)١19*5(‏ وأبو داودء برقم .)”8٠07(‏ والترمذي برقم .»)١5411(‏ والنسائي» برقم (4775)» وابن 

ماجهء برقم (771”5) من حديث أب ثعلبة الخشني . 

() انظر السابق . ظ 

(0) السمور: حيوان ثديي ليلي؛ يتخذ من جلده فرو ثمين» ويقطن شمالي آسيا. انظر: المعجم الوجيز (ص 

."١‏ (8) الذلق: دوبية» فارسي معرب . انظر: مختار الصحاح (ص”177). 


و 
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والفئل وتحوها قلا خلاق في هله الجماز انها تعد مة إلا الضَيُعَ فإنّه حَلالٌ عندَ الإمام 
500 اللو :237 
ل فعىٌ رحمه 


واحتّجٌ بما رُوِيَ عن عَطاءِ عن جابر رضي الله عنهما أنه قال : في الضبّع كبش . فَقُلْت 
له: أهو صَيْدْ؟ فقال: تَعَمء فمّلْت: يُؤْكَل؟ فقال: نكوة نملك استونتة هن 
رسول الله يكلِخ؟ فقال: نَعَم " . 

ولئا أنْ الضبعَ سَبّعٌ ذو ناب فيدخل تحت الحديث المشهور. وما روي ليس بمشهور. 
فالعمل بالمشهورٍ أولى على أنَّ ما رَوَيْنا مُحَرّمٌء وما رَواه مُحَلّلّ والمحَرّم يقضي على 
المح احتياطا ولا بَأسَ بأكلٍ الأرنّب لما رُوِيّ عن ابنٍ عَبّاس رضي الله عنهما أنّه قال: 
كا عند وميول الله كه فأهدى له أعرا, أرنة مشو فقا لامييهانه انا 


وعن محمَّدٍ بن صَمُوَانَ أو صَفُوانَ بن محمّدٍ أنه قال: أصَبْت أَرنَبَتَيْن فدَبَحْتُّهما بمروة 
وسَألتُ عن ذلك رسول الله يكهِ فأمرني لي 57 

وذو المِخْلَب من الطيْرء كالبازي. والباشتي. والصَمْرِء والشاهين. والحجدأة 
والتقاب 202 والتّسْرِ والُقاب؛ وما أشبّة ذلك» فيدخلٌ تحت نَهي التي عليه الصلاة 


والسلام عن كل ذي مِخُْلَّبٍ من الطَيْرٍ 0 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص594). 

ومذهب الشافعية : : أنه لا يؤكل ذو الناب من السباع الأسد والنمر والذئب» ويؤكل الضبع والثعلب. ولا 
يؤكل النسر والبازي. انظر: المزني (ص 586). 
فهة بنحوه أخر جه 0 داود» كتاب الأطعمة. باب في أكل الضبع . برقم (١١8م"؟).,‏ والترمذي (١61م.‏ 
)»0١‏ والنسائي (585)» وابن ماجه (75085), وأحمد (17751), والدارمي .)١441(‏ 
() أورده بنحوه الهيشمي في ابجمع الزوائد؛ )”9/14٠(‏ عن ابن عباس. وعزاه 3 يعلى والطبراني في 
الكبير» وقال: : وفي إسناده ضعف . 
(4) أخرجه أبو داود. كتاب الضحاياء باب الذبيحة بمروة» برقم (25875).» والنسائي» برقم (4799), 
وابن ماجه. برقم (2)251415 والدارمي» برقم .)5١١54(‏ وأحمد ,)47/١/(‏ وابن أبي شيبة )1١١11//0(‏ 
برقم (”1758؟2)7), والطيالسي (ص”7١)‏ برقم »)١١8(‏ وابن حبان )٠١4/١7(‏ برقم (لاحمه). 
والحاكم (4/ 557) برقم (27581, والبيهقي ذ فى «الكبرى» (94/ »)23"١‏ وابن قانع في «معجم الصحابة» 
ل ل 0 . وصححه البخاري كما في 
«علل الترمذي» (ص )١1١٠‏ برقم (474)» وصححه الألبا في «صحيح ابن ماجه4ء برقم .)151/١(‏ 
(4) في المخطوط : «البغاث) . 69 النعاب : الغراب . انظر : اللسان .)9/54/١(‏ 
(0) أخرجه بنحوه مسلم. ٠‏ كتاب الصيد والذبائح. ناب تمريم أكل. كل تذي نانك دمن السسباء د.... ؛ برقم 


ب-د-ا-ييبييسح باقع الصتقع ج 7 


وروي أنه نَهَى عن كل ذي حَطْفةٍ ونُهْبةٍ ومُجَثّمةٍ وعن كُلَّ ذي ناب من الطَّيْرٍ 59 .. 
والمجَثّْمة - رُوِيٍ بَكَسْرٍ القاء ونه من الجّهوم -. وهو تَلَُّ الطّائرٍ [فالمراد بالكسر 
الطائر] ”" الذي من عادَتِه الجُئومُ على غيره ليقثُلّه» وهو السَّباعٌ من الطَيْرٍء شكون ونا 
على أكلٍ كَل طَيْرٍ قتله طير هذا عادَتُهء وبالفئح هو الصَيْدُ الذي يَجْكُمْ عليه طائر * فيقثّله» 
فيكون نَهْيّا عن أكل كل طيْر قله طَيْرٌ آخرٌ بجثومه عليه . 

وقيل بالفشج: هو الذي يُرْمَى حتّى [778/1 ب] يجْتُم فيموت؛ وما لا مِخْلَّبَ له من 
الطيْرٍء ااتحا ع اباباي بابل وار اا ناوالا يطل عباتيو 


والقبج ”"[والدرج] ” ورور كه + "و و اكرات كدي باقن اللساو درن : 
بالفنسن 07 لجوهاه سان ارا 


فضل [فيما يكره من الحيوانات] 


وأكا نيان ها تكزوهن الحتوانات :فك ٠‏ أكلّ لُحوم الإبلٍ الجلالة» وهي التي الأعْلَبُ 
من أكلِها التجاسةٌ» لما روي أنّ رسول الله 6ه نَهَى عن أكلي لُحوم الإبل الجلالة ”" ؛ 
ولأنه[ذا كان الغالت مق أكلها التسامات يفت لحنها ويك فتكزة أكله كالطنا م المنْينٍ . 


وروِي: : أنْ رسول الله يك نَهَى عن الجلالة أنْ تَشْرَبَ ألبائها 0 لأنّ لح |إذامَمَيه 


2)١5١97( والنسائي (4744)». وابن ماجه (2)7””75, وأحمد‎ ,)”8٠05 .*”8٠0( وأبو داود‎ ».)١1975( 
. من حديث ابن عباس‎ )١1987( والدارمي‎ 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (5/ 0154) برقم (8184).» وأحمد )١19477(‏ عن شيخ عن أبي الدرداء 
وفي الحديث جهالة هذا الشيخ» وانظر التمهيد لابن عبد البر »)8/١١(‏ والحجة للشيباني (؟7/ .)55١‏ 
(0) زيادة من المخطوط . 

(؟) القبج: الحجل . انظر اللسان /١(‏ 577). 

(5) زيادة من المخطوط . (5) الكركي: طائر. انظر: اللسان .)581١7/١١(‏ 

)١(‏ العقعق : هو طائر معروف ذو لونين» أبيض وأسودء طويل الذنب» ضخم طويل المنقارء وهو من طير 
البر. انظر : اللسان (7588/8). 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الأطعمة» باب النهي عن أكل الجلالة والبانهاء برقم (07785» والترمذي» 
برقم ».)١875(‏ وابن ماجهء برقم (1894”). والحاكم (؟/ )5١‏ برقم (1544؟١5).,‏ والبيهقي (777/9) من 
حديث ابن عمر. وصححه الألبان في «صحيح ابن ماجه؛. برقم (15857). 

(8) صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب : الأطعمة. باب : النهي عن أكل الجلالة وألبانباء برقم (2)71/857 
والترمذي. (50؟185١),‏ والنسائي. (5554). من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء وانظر 


صحيح سنن أبي داود. 


م كتاب الذبائج والصيود > ةك 


يتعْيْرٌ لبثهاء وما رُوِيّ : أنّه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن أنْ يُحَجّ عليهاء وأنْ يُعْتَمَهَ 
عليهاء وأنَ يَعْرَى [عليها] '''. وأنْ '" يُنْتَمَمَ بها فيما سِوّى ذلك ”*"*؛ فذلك محمولٌ 
على أنْها أَنَتَنَثْ في نفسها فِيمْتَيِعٌ ”*' من استعمالها حتّى لا يتأذّى النّاسٌ بتَينهاء كذا ذَكَرَه 
الققدوريٌ رحمه الله في شرجه مُخْتَصَرَ الكوخيٌ . 

ودر القاضي في شرجه مُحْمَصَرَ الطحاوي أنه لايَحِلٌ الانيفاعٌ بها من العمل وغيره. 
إلا أنْ تُحْبَس أيَامًا وتَعْلَفَء فحينيذ نَ ٠‏ وما ذْكَرَ القٌدوريٌ رحمه الله أجوَّدُ؛ لأنّ النّهي 
لبس لمعلى يرع إى فايهاء بل لعارضي جاررهاء فكا اانا بها حلا ني ذا 15 
يمْنَعٌ عنه لغيره ثُمّ ليس لحَبْسِها تقديرٌ في ظاهر الروايةٍ هكذا رُوِيَ عن محمّدٍ رحمه الله 
أنه قال يي ا تخي حي لطي 
وهو قولهما أيضًا 

52711111 00006 ابن 2 
رحمه الله عن محمَّدٍ في الثّاقةٍ الجلالة ٠‏ أو الشَّاةٍ والبقّرِ الجلالٍ أنها 
ف ونير جد منها ريح مين فهي / بو بس عا يا 
لَحمُهاء وبيعها وهِبَثّها جائرٌ . 

هذا إذا كانت لا تخلِط ولا تَأكُلُ إلا العذِرةً غالِبّاء فإِنْ خلَطَّتْ فليستُ جَادّلةَ فلا 
تكره؛ لأنّها لا تَيْعنُ . 

ولك أكل الدّجاج المحَلَي وإنْ كان يتناوَلُ التجاسة؛ لأنه لايَغِْبُ عليه أكل 
التتجاسةٍ بل يَخْلِطها * بغيرها وهو الحبٌّء فيأكل ذا وذاء وقيلَ إنّما لا يُكرّه؛ لأنّه لا بَثُهُ 
كما يَنُْنُ الإبل» والحكم مُتَعَلَق بالتن . 

ولهذا قال اسحاناني كدي ارد . تَضعٌ بلبنٍ خنْزِير حتّى كبر : ندال كر أكلدة لان امه 
لا يتغَيّرُ ولا يَنْتَنُ لهذا يدل عاد أن الكراهة في الجلالةٍ لمَكانٍ التَغَير والئئن لا لتَناولٍ 
التتجاسةٍ؛ ولهذا إذا خَلَطَتْ لايُكرّه» إن وُجِدَ تَناوُلُ التجاسة؛ لأنها لا تَنتّنٌ فدَلّ أذ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط: «أو». 
() حسن صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الجهاد» باب : في ركوب الجلالة» برقم (5508). من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وانظر صحيح سئن أب داود. 
() في المخطوط : #فيمنع؟ . (4) في المخطوط : «بخلطها» . 


العِبْرةَ للدئْن لا لتناولٍ النّجاسةٍ . 

والأفْضَلُ أنْ تُحْبَسَ الدّجاجُ حتّى يَذْمَبَ ما في بَطْنِها من التّجاسةٍ لما رُوِيً أن 
رسول الله ينكان يَحْبسسٌ الدّجاجٌ ثلاثة أيَام الزيافك "كر رطاف على لزي لازم رمو 
روايةٌ عن أبي يوسّفَ عن أبي حئيفةً عليهما الرّحمةٌ أنّها تُحْبَسٌ : ثلاثة أيَامٍ كأنه ذْمَبَ إلى 
ذلك للكَبَر وليمادَكَرْنا أن ما في جَرْفِها [من التجاسو] *" يَزولٌ في هذه امد ظاهرًا 
وغالِبًا ويُكْرَهُ الغُرَابُ الأبقَعٌ والغداف وهو الغرابٌ الأسوَّدُ الكبيرٌ لما رُوِيَ عن عَرْوةَ عن 
أبيه أنّه سّكِلَ عن أكل الغراب فقال: مَنْ يأكلٌ بعدما سَمّاه اللّه تَبِارَكُ وتعالى فاسِمًا عَنَى 
بذلك قول رسولٍ اللّه يلِ: «خمسٌ من الفواسق بقعْلهُنَ المُحْرمُ في الجل والحرّم» © ؛ ولأنّ 
غالِبَ أكلها الجيّفُ فيُكرّه أكنها كالجلالةٍ» ولا بَأسّ بغراب الرَّرْع؛ لأنّه يأكل الحبّ 
والررْع ولا يأكل الجيف . ْ 

وا ا ا 0 
أكلٍ الغراب فرَخصٌ في غراب الرَرْعِ وك القُدافَ “* فسَالتُه عن لأبْقَع ”*“ فكرة ذلك . 
إن كان عر انا قخلط ناكا الكنف راكر اليد ل كه و ا 
قال : وإنّمايُكره من الطَيْرٍ ما لا يأكل إلا الجيّفء ولا بَأسَ بالعقعّقٍ؛ لأنّه ليس بذي 
مِخُلَّبٍ ولامن الطَيْرٍ الذي لا يأكل إل الحبٌ كذا (رُوى عن أبي يوسّفَ) ''' أنّه قال : 


وه 


سَلتُ أباحنيفة رحمه عا د ا 0 0 0-000 


كالتجاح : 200 الله: 0 ل 


ل لل ا 

(5]) لسينت في المخطوط . 

فر 0 البخاري» كتاب : بدء الخلق. باب : همس من الدواب فواسق يقتلن في الحرم ؛ برقم 
الفرضة؟ ومسلمء ؛» كتاب: الحج. ؛ باب : ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب» برقم ,)١١94(‏ 
والترمذي». (/ام). والنسائي» (58481). وابن ماحه » (/9و3ثم ")2 . 

(4:) الغداف: الغراب» وخص بعضهم به غراب القيظ . انظر: اللسان (517/9). 

(5) الغراب الأبقع : الذي في سواد وبياض . انظر: مختار الصحاح (ص 57). 

(1) في المطبوع : «روى أبو يوسف». 


سم كتاب الذبائح والصيود ‏ “سسبببب ج0222 


فصل [في شرط حل الأكل في الحيوان المأكول] 


ما بيانُ شرطٍ حِل الأكلي في الحيّوانٍ المأكولٍ فشرط حِلٌ الأكلٍ في الحيّوانٍ المأكولٍ 
البرَيٌ هو الذّكاةٌ فلا يَحِلُ أكلّه بدويها ؛ لقوله تَبارَكُ وتعالى و عَلَتَك الْمِيِبَهُ وألدّم # 
إلى قوله عَرٌ شَأنه: #وَما أكل م أكلَ ألَيع لاما ك4 المائد: ]لمكت اسيلا لهاو تنفالي) 
المذكت ”0 من المُحَرّم» والاستثناءً من التحريم | إباحة . 

ثم الكلامٌ في الذّكاة ة في الأصل في ثلاث مواضِع : 

في بِيانٍ رُكن الذكاةٍ. 

وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكن ١1/8/١1‏ ب]. 

وفي بِيانٍ ما يُسْتَحَبٌ من الذّكاةٍ وما يُكرّه منها . 

أما الأول فالدكاةٌ نوعان: اختياريّة » اضطرارية (" . 

أمَا الاختياريّة : فرُكنها الذي فيما دْبَع من الشَاةٍ والبقّرةِ ونحوهماء والنذة يها 
ينْحَرٌ وهو الإبل عند القّدْرةِ على الذَّبْح» لالع ل يدوه الذبْح والنَّحْر؛ لأن 
الحُرْمة في الحيّوانٍ المأكولٍ لمَكانٍ الدّم المسفوح وأنّه لا يَرْولَ إلا بالذَيْح والتخر؛ 
0 الشرع إِنْما ورد بإحلالٍ الطيّباتِ» قال اللّه تَبَارَكُ وتعالى : # يِسَحَنُوتَكَ 5 عل 

ل أل لَكُم ليث 4 [المائدة :14 » وقال سبحانه وتعالى : «وَيحِلٌ لَهُمْ الطَيْب'تِ وحرم 
عَلْيَهِمْ الْحَبِتَ؟ [الأعراف :167] ولا يَطيبٌ إلا بخُروج الدّم المسفوح وذلك بالدَبح 
0 ولهذا حُرّمَتِ الميْتة؛ لأنّ المُحَرّمَ وهو الدَّمُ المسفوحٌ فيها قائمٌ 1ن 
يطيم يننا مع فباية وركذا بنكة في أن كذ ما بنشة قن منلها الملرر له وكذا المُنْحَئْقَةُ 
وَالموقوذة وَالمُتَرَدَية والتطيحة لما قلنا: 

والذبخ هوء فريُ الأوداج 9 تكله اهن الل © واللَحيَيْن ؛ لقولٍ النّّ عليه الصلاة 


. في المخطوط : «الذكاة»‎ )١( 

(5) في المطبوع: وف رو (9©) في المخطوط : «وكذا». 

1 (5) الأوداج : مفردها: الودج. عرق في العنق. وهو الذي يقطعه الذابح. فلا تبقى معه حياة. انظر : 
المعجم الوجيز (ص "55). 

(5) اللبة: موضع القلادة من العنق. انظر: المعجم الوجيز (ص 2045). 


والسلام : «الذّكاةً ما بين اللٍَ واللحيين 2277 ”" أي مَل الذّكاة ما بين اللَبَةِ واللَحيين . 

دروي الذكاةٌ : في الحلت واللَبَةِ والنَحْرٌ فري الأوداج ومَحَلَ آخِرُ الحلت» ولو نْحِرَ ما 
يذْبَحُ وذبحَ ما يُْحَرُيَحِلَ لوجود فري الأوداج ولكه يُكرّه؛ لآنَ السَنْةَ في الإبل النَحْرُ و وفي 
غيرها الذَّبْحٌ . ألا لا تَرَى أنّ الله تعالى ذَكَرَ في الإبلٍ النَحْرَ وفي البقَرٍ والخكم الذَّبْحّ فقال 
سبحانه وتعالى : #فصَلٍ لريك محر 4 الكوثر "] قل في التأويلٍ أي : انحر الجزور. 
وقال اللّه عَرّ شَأْنُه : « إن أله يمك أن تَذْيحُوا بَعَرَةُ» [البقرة :"] وقال تعالى : 9«وَقَدَيْئكهُ ينج 

َي [الصانات 1٠07:‏ » والذَبْحُ : بمعنى المذبوح كالطحْنٍ بمعنى المطحونٍ وهو الكبش 

الذي فديّ به سينا [سماعيل أو كا إنيينان لراك اله عليهما على اختلافٍ أصلٍ 
القِصَةٍ في ذلك وكذا النّبيُ عليه الصلاة والسلام نَحَرَ الإبلَ ودْبحَ البقر والغْت فدَلَّ أنَّ 
ذلك هو السّنَ. 

وذكَرَ محمد رحمه الله في الأصلٍ وقال: بَلَغَنا أنّ نَ أصحاب النّبيّ عليه الصلاة 
والسلام ورَضِيّ الله عنهم كانوا يَنْحَرونَ الإبل قيامًا معقولة اليدٍ اليِسْرَى فدّل ذلك 
على أنَّ النَحْرَ في الإبلٍ هو السُّنَةَ؛ لأنّ الأصلَّ [في الذكاة] ”” إنّما هو الأسهّلٌ 
على الحيّوانٍء وما فيه نوع راحةٍ له فيه فهو أَنْضَلُء لما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه 
الصلاة السام قال: «إِنْ الله تعالى كتّبَ الإحسانَ على كل" شيم فإذا قَتَلَشُم فأخينوا 
القثلةء وإذا َم فأخسنوا الذَّبْحة ولَبجد أحذكم شَفْرَتَه ولبِرخ دَبِيِحَتَهه ”* والأسهّل في 
الإبلٍ التخرُ لخُلوٌ لَبَيها عن اللّحم واجتماع الحم فيما سواه من خَلْفِهاء والبقّ” 
والغنم - جميعٌ حَلْقِها لا يختلِف . 


. في المطبوع : «الْلّحيةَ)‎ )١( 
. «غريب ببذا اللفظ» أي لا أصل له بهذا اللفظ‎ :)١805 /5( قال الزيلعي في «نصب الراية»‎ )( 

فائدة : : قول الزيلعي في تخريجه الحديث ما: اغريب بهذا اللفظ» معناه: أن الحديث عنده لا أصل لهء 
والله أعلم . وقال ابن حجر في «الدراية؛ (؟17/1١35):‏ لم أجده. 
(9) ليست في المخطوط . 
(4) أخرجه مسلمء ؛ كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الأمر بإحسان الذبح والقتل» 
وتحديد الشفرة. برقم /١9664(‏ /اه). وأبو داود. برقم (5816). والترمذي, برقم (6 ,)١8 ٠‏ والنسائي» 
برقم .)51٠5(‏ وابن ماجهء برقم .)7"١1١(‏ وأحمد (4/ .)١1١‏ والدارمي» برقم )١1917١(‏ من حديث 
شداد بن أوس . 
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اا و 0 
البدّنةَ عن سَبْعَةٍ والبقَّرةَ عن سَّبْعَةٍ '''» أي : ونّحَرْنا البقّرةَ عن سَبْعةٍ؛ لأنّه معطوفٌ على 
الأوّلٍ فكان حبر الأوّلٍ خبرًا لاني كقولنا : : جاءني زيد وعَمْرُو فالجوات : أنّ الذْبْحَ مُضُمَرٌ 
ايد وعمبةء وكنتها الإكرلاعان غدل الررب في لينلا خلا على فير وشة المعطرى 
عليه لا يحتمل الوجودٌ في المعطوفي أو لا يوجدٌُ عادةً أنْ يُضْمَّرَ المُتَعارَفُ والمّعْتادُ؟ كما 


قال الشَاعِدُ : 
ولقيت زوججك في الوقًّى فتافدنبرا يبنا 2و يفنا 


أي : مُتَََدا سيق ومُعْتقلآرمْحَاء وقال آحٌَُ: عَلَفْمها با وماء باردّاء أي : عَلَفُْها تبن 
وسَمَيْتُها ماء بارِدًا؛ لأنّ الوْمْحَ لا يحتمل التَقَلْدَ أو لا َتقَلَدُ عاد والماءُ لا يُمْلَفُ بل يُسْقَى 

كذا ههنا الذَّبْحٌ و ا ااا ا ا تَحَرنا البدّنة ودْبَحُنا 
القّرة نروهذًا الذي دكزنا قل عافة العلما رقي اللمتفال عدي 0 

وقال مالِكُ رحمه الله: إذا ذَبَّحَ البدَنةَ لا تَحِلَ ؛ لأنَ اللّهَ تَبَارَكَ وتعالى أمر في البِدَنةٍ 
بالتخرٍ بقوله عَرٌ شَأْنْهِ : «فْصلٍ لِريْكَ وخر 4 [الكوثر :؟] فإذا ذَبَحَ فقد ترك المأمورّ به فلا 
0 

و(لنا) : ما رُوِيّ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «ما أَنْهَرَ الدّمّ وفَرَى ”؟' الأوداجٍ 
فكل» ”*"» وبه تَِيَنَ أن الأمرّ بالنّحْرٍ في البِدَنةٍ ليس لَعَيْيِه بل لإنْهارٍ الدّم وإفراءٍ الأوداج وقد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحجء باب: الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة» برقم »)١١14(‏ وأبو 

داود» (2))58909 والترمذي. »)9٠:(‏ وابن ماجه» ,.)7"١775(‏ 

(1) انظر في مذهب الحنفية : تكملة قتع القدير 54/69 4). الا ختار(9/ 4001 البثاية ( .)580--84/٠‏ 
وفي بيان مذهب الشافعية: أن المستحب ف في الإبل النحرء وهو قطع اللبة أسفل العنق؛ وفي البقر والغنم 

الذبح وهو قطع الحلق أعلى العنق . 0 في الموضعين؛ قطع الحلقوم والمريء» ولو ذبح الإبل ونحر 

0 ولكنة رك المح ولي كاف ذران: المسهوو أنه لا دكر: انظ .روشية الظالبين 

)ل 

(*) في بيان مذهب المالكية: أما الإبل فإن رسول الله كَكِْهٌ نحرها ولا يحفظ عن أحدٍ فيها الذبح . انظر: 

المدونة (١//ا؟ة‏ -578), والتفريع (١/4؟١٠5).‏ الرسالة رص 6). 

(4) فى المخطوط : «أفرى». 

(5) أخرجه الطبراني في «الكبير» (8/١1١؟)‏ برقم (1801) من حديث أبي مسعود عقبة بن عمروء وسنده 

ضعيف لضعف يحيى , بن أيوب وابن زحر وعلى بن يزيد. 


5 ح مسف _> 
وُجِدَ ذلك ولا بَأس [بالذبح] ”" : في الحلقٍ كله أسمَّلِه أو أوسَطِه أو أعلاه؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الذكاة ما بين اللبٍَ واللحينِ؛ و و00 
الحلق واللَبَة؛ "من غير فصل ؛ ؛ ولأن المقصود إخراجٌ الدّمٍ المسفوح وتطييبٌ اللّحم ‏ 
وذلك يْصلُ بطع الأوداج في الحلتٍ كُلّه. 

تُعْ الأوداج اربعة: الحُلّقومٌء والمريغ» والعِرْقانٍ اللّذانٍ بينهما الحُلّقومُ والمريء» فإذا 
فرّى ذلك كُلّه فقد أنَى بالذّكاةٍ بكمالها وسئنها . 

وإِنَ فرَى البعض دون البعض فعند أبي حنيفة رضي الله عنه إذا قَطَعَ أكثرَ الأوداج وهو 
ثلاثةٌ منها أي ثلاث عالت :رورله واحدا يحل 

وفال[14/1؟ ب] ابو يوش رحمه الله؛ لا يَحِلٌ حتّى يُّقْطَمَ الحُلْقَومُ والمري وأحدٌ 
العرفين 

وقال محمد رحمه الله: لا يحل حتّى يُقْطَمَ من كُلَّ واحدٍ من الأربعة أكقده 4 . 

وقال الشافعئ رحمه الله: إذا د ِعّ الحُلّقومُ والمريءٌ خُلٌ إذا استؤعِب فَطعْهما ‏ . 

لاجرل لقان ره للد إن القع إزااة حيار رالعدي اا ا الى بد ار 
الُلقوم والمريء عاد وقد تَبْقَى بعدَ قط الودج جَيْنِ إِذْ هما عِرْقَانِ كسائر العُروقٍ» والحياة 
َبْقَى بعد قَطع عِرْقَيْنِ من سائرٍ العروق . 

ولمّاء أن المقصودّ من الذَّبْح إزالةٌ المُحَرّم وهو الدّمُ المسفوحٌ ولا يَحْصّل إلا بِقَطم 
الأوداج . 

وَجْهُ قولٍ محمَّدٍ عليه الرّحمة عي ا و ل عا 
المقصودٌ بِالذَّبْح وهو خروجٌ الدّم؛ لأنه يَخْرِجٌ ما يَحْرُ رج بقطع الكل . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) لا أصل له. 

(') ضعيف : أورده ابن حجر في «الدراية»؛ ا وعزاه للدارقطني من حديث أبي هريرة» ولعبد 
الرزاق عن عمر مثله موقوفا وعن ابن عباس كذلك . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري (ص 44). مختصر الطحاوي (ص 256). المبسوط (؟١/‏ 
'"ء ”")ء الاختيار (5/ »)١١‏ البناية .)5535-5514/١١(‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنه لابد من قطع الحلقوم والمريء حتى تحل الذبيحة؛ ويستحب معها قطع الودجين 
ولو تركها جاز. انظر: الأم (؟/7737-17777), الوسيط (1/ ,.)١457‏ التنبيه (ص 59)» الروضة (؟/ 
20 المنهاج (ص ,.)١51٠‏ نباية المحتاج »)١١١/8(‏ الغاية القتصوى (؟/ 914). 


وخبه قول ابي يوشط: أنّ كَل واحدٍ من العُروقٍ يُقْصَدُ بِقَطعِه غيرُ ما يُقْصّدُ به الآخَرُ؛ِ لأن 
الحُلْقَومَ مجرَى التَفّسِء والمريء مجرّى الطعام ‏ والودَجيْنٍ مجرّى الدّم فإذا قلع أحد 
الودَجَيْنِ حَصَلَ بقَطعِه المقصود دُمنهما وإذا ثُرِكُ الحُلّقومٌ لم يَحْصّلْ بِقَطع ما سواه 
المقصودٌ منهء ولذلك اختّلفا . 

ولأبي حنيفة - عليه الرّحمة - أنه َطمَ الأكثر من العُروقٍ الأربعةٍ وللأكئّرٍ حُكمُ الكل 
فيما بُنيّ على التَوْسِعةٍ في أصولٍ الشرع» والذكاهً بُنَثْ على التَوْسِعَةٍ حيتٌ يُكتَمّى فيها 
بالبعض بلا خلافي بين الفقهاء إنَما اختلفوا فى الكيّفيّة فيُقا م الأكثرُ فيها مقام الجميع» 
وَلو ضَرَبَ عُنقَ تجزور أو قر أو شا بسَيِْهوأباتها وسَمَى فإنُ كان ضَرببها من قِبلِ الحُلقوم 
تؤكل :وقد أساة: 

أمَا حل الأكلٍ ؛ فلأئه أنَى بفعل الذّكاةٍ وهو قَطْمُ المُروقٍ . 

وأمًا الإساءةٌ؛ فلأنه اد في ألمها زيادةً لا يُحْتاجُ إليها في الذَّكاةَ فيُّكرّه ذلك . 
لي 0 تُؤْكَلُ ؛ 
لأنّها ماتث قبل الذّكاةٍ فكانت مَيْتة 
2202011111 
زادٌ في ألمها من غير حاجة . 

وإِنْ أمضّى فعلّه من غير تَرَفْفٍ تُؤْكَلُ؛ لأنّ الظَاهرَ أنّ موتها بالذّكاة. 

وَعلى هذا يَحْهُ اج ما إذا ذَبْحَ بالمروة أو ؛ بليطةٍ ''' القصّب أو بِشِقَةٍ العصا أو غيرها من 
الآلات التي تقطعٌ أله يحل لوجودٍ معنى الذَيْحِ وهو فري الأوداج . 

وجملة الكلام فيه أن الآلةَ على ضَرْبِين : 

ل م 

والتي تقطَعْ نوعان: حادَةٌ » وكليلة . 

نا الحاذةٌ: فيجوزٌ الذَبْحُ بهاء حَديدًا كانت أو غيرَ حَديدٍ والأصلٌ في جُوازِ الذّبْح بدونٍ 
الحديدٍ ما رُوِيَ عن عَديٌ بن حاتم رضي الله عنه أنّه قال: قُلْت يا رسول اللّهء أرأيتَ 


. )”89 /( الليط: قشر القصب اللازق به. انظر: الفائق‎ )١( 


أحدّنا أصابّ صَيْدًا وليس معه سِكينٌ أيُذَكَي بمروة أو بِشِقَةٍ العصا؟ فقال عليه الصلاة 
والسلام : «أَنْهِر ادم بما شئت واذْكْرٍ اسم الله تعالى» ”' , 

وزوقي: أن جاريةً لكعب بن مالِكِ رضي الله عنه ذَبَحَتْ شاةً بمروة فسَأل كغبٌ 
رتعول الله كلتمن ذلك فآمر باكزيا "١‏ ؤدولاتة يجوز بالحدية والجواز ليس لكونه من 
جئس الحديدٍ بل لوجود معنى الحديدٍ بِدَلِيلٍ أنّه لا يجوز بالحديدٍ الذي لا حَدَ له فإذا وَجد 
معنى الحدٌ في المروة واليطةٍ جاز الذَبْحُ بهما. 

وأمّا الكليلةٌ فإِنُ كانت تقطمٌ يجورٌ لحصولٍ معنى الذَّبُح» لكنّه يكرّه لما فيه من زيادة 
إيلام لا حاجة إليهاء ولهذا أمر رسول الله يكل بتَحديدٍ الشَفْرةٍ وإراحةٍ الأبيحةٍ؛ وكذلك 
إذا ذبح بِظفْرٍ مرو أو سِنْ متروع جاز الدْبح بهما ويكرّه ”" . 

وفال الشافعئْ رحمه الله: لا يجورٌ ”*' واحتّجٌ بمارُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنّه قال : «أنهر الدَم 
بماشئت إلاما كان من سِنْ أو ظُفْرِ فإنَ الظفْرَ مُدَى الحبّشةٍ والسْنْ عَظْمٌ من الإنسان» ”*' استَذْى عليه 
الصلاة والسلام الظُقُرَ والسّنَ من الإباحة» والاستثنائ من الإباحةٍ يكونُ حَظْرًا وعَلْلَ عليه الصلاة 
والسلام بكُوْنٍ الظَمُر مُدَى الحبّشةٍ وكَوْنِ السّنّْعَظمَْ الإنسانِء وهذا خرج مَخْرَجَ الإنكارٍ . 

ولا: أنّه لَمَا "2 قَطَمَ الأوداج فقد وٌجدَ الذّبْحُ بهما فيجوزٌ كما لو ذْبَحَ بالمروة وليطة 
القصَب . 


)١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب الأضاحيء باب في الذبيحة بالمروة» برقم (2»)58715 والنسائي» برقم 
(5104)» وابن ماجهء برقم (7917/1). من حديث عدي بن حاتم . والحديث صححه الألباني في «صحيح 
ابن ماجه»ء برقم (2)101/7 ولاصحيح أبي داود»» برقم .)550٠0(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الذبائح والصيدء باب ذبيحة المرأة والأمة» برقم »)00٠5(‏ وابن ماجهء برقم 
(؟718)» وابن حبان )5١١/17(‏ برقم (؟0884) من حديث ابن كعب بن مالك» عن أبيه . 

(') انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 44). المبسوط »)7/١1(‏ رؤوس المسائل (ص 22511١‏ 
الدر المختار (5/ 75957)» تكملة فتح القدير (9/ 590). 

(4) وفي بيان مذهب الشافعية : أن السن والظفر لا يحل به الذبح سواء كان متصلا بالشخص أو منفصلا. 
انظر: الأم (7777/5)» الوسيط (7/ »)١١7‏ التنبيه (ص 05). 

(0) أخرجه البخاري مطولا في كتاب : الشركة» باب: قسمة الغنائم» برقم (/2)558 وكذا مسلمء 
كتاب: الأضاحي » باب: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن» برقم 2)١974(‏ وأبو داودء 
»)5811١(‏ والترمذي مختصرًاء .»)١594١(‏ وكذا النسائي؛ 2»)51٠54(‏ من حديث رافع بن خديج 
رضي الله عنه . 

() في المخطوط: «متى» . 
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وأمًا الحديثٌ فالمراذ السَنٌ القائم اده القائم ؛ لأنّ الحبّشة إِنّما كانت تَفْعَلُ ذلك 
لإظهارٍ الجلادةٍ وذاك بالقائم لا بالمنزوع . 

والذليل عليه: أنه رَوِيّ في بعض الرُواياتٍ : «إلااما كان قَرْضًا بِسِنٌ أو حَرًا بظفْر»» والقرض 
نما يكون بِالسَنٌّ القائم . 

وأما الآلهُ التي تَفْسَحٌ الُفْدُ القائمُ والسّيُ القائمٌ ولا يجوز الدَبّحُ بهما بالإجماع . 

ولو دَبَحَهما كان مَيَْةَ للحبَرِ الذي رَوَيْنا ولآنّ الظفْرَ والسّنَ إذا لم يكن مُنْقَصِادٌ فالدابخ 
يعتمِدٌ على الذّبيح فَبْخْمَنُ ويَفْسِحٌ فلا يَجِلَ [1/ أكله حتّى قالوا: لو أخذ غيثه يَدَه 
فأمَرَ يَدّه كما أمَرّ السّكِينَ وهو ساكِتٌ يجورٌ ويّحِلْ أكله . 

وَعلى هذا يحرج الجنينٌ إذا خرج بعد ذَبْح أمّهِ أنه إن خرج حَيّا فذكٌ يَحِلُ : وإ مات 
قبل الذَبْحٍ لا يُؤْكَلُ بلا خلافٍ وإنْ خرج مَينَا فإنُ لم يكن كال الخلتٍ لا يُؤْكَلُ أيضًا في 
قولهم جميعا؛ لأنّه بمعنى المضْعْة . 

وإنْ كان كامِلَ الخلتٍ اختّلِف فيه قال أبو حنيفة رضي الله عنه : لا يُؤْكَنُ وهو قول رُكَرَ 
والحسّن بن زياد رحمهم الله ”''. ظ 

وقال أبو يوسّف ومحمّد والشّافعىُ رحمهم الله : لا بَأسَ بأكله ”" واحتّجّوا بقولٍ 
اليو عليه الصلاة والسلام: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» ""“. أي ذَكاةٌ الجنين نذكاء آنه 


فيقتتضى أنه يتذكى بذكاة أمّه ولأنّه تَبَعْ لأمّه حقيقة وحكما . 
ما الحقيقة فظاهرٌء وأمّا الحُكمٌ؛ فلانّه يباع ببيع الام ويَعْتَقُ بِعِنْقِها والحكم في التبع 


.)0١١ رؤوس المسائل (ص‎ .)57/١7( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ((ص 86) المبسوط‎ )١( 
.)585--586 /١١( البناية‎ »)١ /0( تكملة فتح القدير (9/ 598)» الاختيار‎ 

)1١(‏ مذهب الشافعية: أن الجنين الذي يوجد ميئًا في بطن أمه المذكاة فإنه حلال» سواء أشعر أم لا. انظر: 
الأم (7/ *27, المنهاج (ص ,»)١47‏ الروضة ("/ 7179) . 

(؟) أخرجه أبو داود» كتاب الأضاحي. باب ما جاء في ذكاة الجنين» برقم (758717)» والترمذي» برقم 
.»)١476( ..‏ وابن ماجهء برقم (6*"”)» وعبد الرزاق )0١07/54(‏ برقم .)856٠0(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى؛ برقم 2)4٠00(‏ وأبو يعلى (؟/77/8) برقم 4947). والدارقطني (09/7/54؟) برقم 757. 58)غ, 
والبيهقي 7 كرفة من حديث أبي سعيدك الخدري. وححسله الترمذي وصححهةه الألباني في صحيح ابن 
ماجه. برقم (50959). 


ينبْتُ بعِلَةٍ الأصل ولا يُشْتَرَطْ له عِلَةٌ على حِدةٍ لقلا يَنْقَلِبَ التبَعٌ أصلا . 

ولأبي حنيفة قوله تعالى: حرمت عا تك الْميحة لدم # [المائدة :*] والجنين مَيْحَة؛ لأ لا 
كبا نيدو انض مالأ خا فيه لبد حر تنيت التمل. 

فإن فِيلَ: الميْتةٌ ١‏ سمٌ لزائلٍ الحياة فيَسْتَدْعي تَقَدُمَ الحياق وهذا لايُعْلَمُ في الجنينٍ 
الجواث ا ادب ليس بشرطٍ لإطلاق اسم الميّتِء قال اللّه تَبارَكٌ وتعالى : 
9رَكُنمُ أنونًا نماكم ثم يمسفكم ث3 َم يحييَكُمْ 4 [البقرة :] على أنا إِنْ سَلَمْنا ذلك فلا 
او اا كوا عي ا ا نبْحَرَمُ احتياطا ؛ 
ولأنّه أصل في الحياة فيكونٌ (أصلاً) ''' في الذّكاة. 

والدليل على أن نه أصل في | لحياة أله يعصَوْد بقازء حي بعد ذَنْح الأ ولو كان با لأ 

فى الححياة لما تَضور بقاوةحنًا: بعد زوالٍ الحياة عن الأمّ وإذا كان أصلاً في الحياة يكونُ 
أصلاً في الدّكاة؛ لأنَ الّكاة َفُويثُ الحياق ولأنّه إذا ُصوّرَ بقاؤه حب بعد ذبْحِ الم لم يكن 

يح الم سيا لحُروج الم عنه؛ إِذْ لو كان لما صو بقاؤه حي بعد بح الم و الحيوا 
الدَمُويٌ لا يَعيشٌ بدونٍ الدّم " '" عادةٌ فبقي الدَمٌ المسفوحٌ فيه» ولهذا إذا جُرِحَ يَسيل منه 
0 9 زقوله سينحانة زتعالى: 19ز دنا عَسَو 42 (الأنسم:49] +وقولة عر 

7 حَزث كه الك دم لمعه :"| ولا مُمْكِنٌ التي بين لحمه وديِه فيَحْومُ لح 

- 

وانا الحديث: فقد رُوِيَ بنضٌب الذّكاة القانية معناه : كذّكاة أَمّه إذ التَشُبيه قد يكونُ بِحَرْفٍ 
التَشْبيه وقد يكونٌ بِحَذْفٍ حَرْفٍ التَشْبِيهء قال الله تعالى: وى تَمرٌ مر ألسَسَا4 [النمل :8ه] 
[أي: كمرٌ السحاب] ”*'» وقال عَرٌ شَأنُه #يَنظرُونَ ِلك تر لمث عه من ألمْوتٍ» 
[محمد:20] أي كنّظر المعْششيٌ عليه وهذا حجة حُحةٌ عليكم ؛ لأنّ تَْبية ذّكاةٍ الجنين بذّكاة أَمّ 
يقتضي استواةهما في الافْتِقارٍ إلى الذّكاة» ورواية الرَفْع (تحتمل التَشْبِية أيضًا قال الله 


)١(‏ في المطبوع: «له أصل». 
- الخطوط 1 
ل ار 


كاب الفا لصبو ببببيبييي 7 
ال 5 وَالْدَرْضٌ # [آل عمران : : *133] أي : عَرْضِها كعَرْض 
السَمواتِ) ”' فيكونٌ حُجَة عليكم . 

َمل الكناية '"' كما قالوا: فلا تكونٌُحَةٌ مع الاحتمالٍ مع أنه من أخبار الآحاد 
ورد فيما تَعُمْ به البلوَى وأنه دَليل عَدَمٍ اتوت إِذْ لو كان ثابًا لاشتَهر مره وإذا خرجت من 
التجاجة المي بيضة تُؤْكَلُ عندّنا سَواءٌ اش قَشْرُها أو لم يشتدٌ» وعندٌ الشافعي رحمه الله 
إِنِ اشْبَد قِشْرُها 5 وب 

وخجة قوله: أنه إذا لم يشتذ قِشْرّها فهي من أجزاءٍ الميْتة» فتَحْرُمُ بتَخريم الميْتةٍ وإذا اشْتَدَ 
اموي جروا وبي ف 

ولئاه أنه شيءٌ طاهرٌ في نفسه مودّع في الطيْر مُنْمَصِل عنه ليس من أجزائه فتَحْريمُها لا 
يكونُ تَحْريمًا له كما إذا اشْبَدٌ قَِشْدُها. 

وَلو ماتث شاءً وخرج من ضَرْعِها لبن يُؤكَل عند أبي حنيفة: وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ 
ا يؤْكَلَ و[هو قول الشّافعي رحمهم الله جميمًا إلا أن] ” عند الشّافعي لا يُؤْكَلُ لكَوْن 
مَيْنَةَ وعندّهما لا يُؤكَلَ لتجاسةٍ الوعاء . ّْ 

ولأبي حنيفة عليه الرّحمةٌ قوله تَبارَكَ وتعالى إن لكي الأ م 3 
بطونه- من ب فر ود ْنَا حَالِصًا سما شَّدرِِينَ4 [النحل :*5] والاستِذْلالَ بالآية من وجوو: 
احدها: أنه وصَمّه بِكَوْنِه خالِصًا فيقتضي أنْ لا يَشُوبّه شيءٌ من التجاسة . 

والثاني: أنه سبحانه وتعالى وصَّفَّه بِكَوْنِهِ سائعًا للشَارِبِينَ والحرامٌُ لا يَسوعٌ للمسلم . 
والثايث: أنه سبحانه وتعالى مَنّ علينا بذلك إذ الآيةٌ خرجث مَخْرَجّ المِنَةِ» والمِنّهُ 
بالحلالٍ لا بالحرام . 

وعلى هذا الخلاني الإِنْمَحَةً إذا كانت مائعة وإِنْ كانت صُلْبةٌ فعندَ أبى حنيفة 
رحمه الله : تؤكل وتُستعمل في الأدويةٍ كُلّهاء وعندهما يُعْسَل ظاهرها وتؤكل. وعند 


)١(‏ في المخطوط : «والخفض» . (1) في المخطوط: «النيابة». 
() في المخطوط : «من الميتة» . 
(:) ليست في المخطوط . 


يب ببحم بدائع الصنائع ج18 > 


واا الاضطراريَةٌ: فركنّها العقرٌ وهو الجرْح في أي موضع كان وذلك في الصَّيْدٍ وماهو 
في معنى الصَّيّدِء وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأن الدَبْح إذا لم يكن مقدورًا رعو 0 
الدّم لإزالة المُحَرّم وتطييب اللّحم وهو الدّمٌ المسفوحٌ على ما ينا فيّْقامُ سببُ الخرُوج *" 
مقامّه وهو الجرْحٌ على الأصلٍ المعهود في الشّرع من إقامةٍ السَبّب مقامٌ المُسَبّب عند 
العَذْرٍ [1/ ب] والضّرورة كما يُقامٌ السَمَدُ مقامَ المشّقَّةَ والتكاحُ مقامً الوطءء والنّومُ 
مُضُْطْجِعًا أو مُتَوَرَكَا مقامّ الحدّثْ» ونحؤٌ ذلك . 

وكذلك مانَدَ من الإبلٍ والبقَّرِ والغتم بحيثٌ لا يقدِرٌ [عليها صاحِبّها] ''؛ لأنها بمعنى 
الصَّيْدٍ ون كان مُسْتَأنسًا . 

وقد روي أن بَعيرًَانَدَ " على عهدٍ رسولٍ اللّه يل فرّماه رجل فَقَّبَلّهء فقال 
00 الله كل : «إنَ لهذه الإبل أوابدَ كأوابدٍ الوخش فإذا (خَلَبَكُم منها شيع) ”*' فاصْئّعوا به (*) 
هكذا» '''» وسّواءٌ نَدَ البعيرُ والبقّ” ذ في الصَّحْراء أو في المِضّرٍ فذكاتهما العقرُ كذا رُوِيَ 
روسكب أتيا تأتدان هن انتوها ذل نتن يِقَدَرُ عليهما . 

قال محقد: والبعيرٌ الذي نَدَ على عهدٍ رسولٍ الله كله كان بالمدينة فدَّلَ أنّ نَدَ البعير فى 
الصَّحْراء والمِصّرٍ سَواءٌ في هذا الحكم . 0 

وأمّا الشَاةٌ فإ نَدَتْ في الضَخراء فذّكائّها العقد؛ لأنّه لا يمْدَدُ عليها . 

وإِنْ نَدَتْ في المِضْر لم يَجز عقرها؛ لأنّه يمْكِنُ أخذها د هي لا تَدْقَعُ عن نفسِها فكان 
الذْبْحُ مقدورًا عليه فلا يجوزٌ العقرُ وهذا؛ لأنّ العقرّ حَلّفَ من ”" الذَّبْح والقدْرةٌ على 
الأصل تمئَعُ المصيرٌَ إلى الخلّفٍ كما في الثّرابٍ مع الماء والأشهر مع الأقراء وغيرٍ ذلك . 

ل لا ل 0 
ذكاته ذكاةٌ الصَّيْدٍ لكَوْنْهِ في معناه لتَعَذّر الذْبْح والتَخر . 

وذْكر ة في المُتنَى في البعير إذا صالَ على رجل ففَئلّه وهو يُريدُ الذّكاةً حَلَ أكلّه إذا كان 


. في المطبوع : «الذبح»‎ )١( 

(') ليست في المخطوط . 

(") ند البعير: نفر وشرد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)5١8‏ 

(8) في المخطوط : «صَتَعَتْ هكذا» . (5) في المخطوط : «بها؛. 
(0) انظر ما قبله . (0) في المخطوط : «عن» . 


كتاب الذبائح والصيود “لب 251١22‏ 


لايقيرٌ على أخذه وضَمِنَ قيمَبّه ؛ لأنّه إذا كان لا يقدِرُ على أخذه صار بمنزلة الصَّيْدٍ 
[فجعل الصَّيالَ منه كتدّه؛ لأنه يعجَرُ عن أخذه فيعجَرُ عن نحره فيّقامُ الجرحٌ فيه مقام النّحْرٍ 
كما في الصَيْدٍ] *'' ثم لا خلافٌ في الاضطياد بالسَهْمِ والرّئْحِ والحجَرٍ والخشّب ونحوها 
أنّه إذا لم يَجْرَحْ لا يَحِل . 

واصلّه مازوي: أنَ رسول الله يله سّئِلَ عن صَّيْدٍ المغراض فقال عليه الصلاة والسلام : 
«إذا خَرَقَ فكل وإِنْ أصابَه بِعَرَض فلا تَأكُلْ فإنّه وقيذٌ» 0 

وأمًا الاضُطيادُ بالجوارح من الحيّواناتٍ إِمّا بناب كالكلب والفهّْدٍ ونحوهماء وإما 
بالِخُلّب ”" كالبازي والشَاهينٍ ونحوهما فكذلك في الرّواية المشهورة أنه إذا لم يَجْرَخ 
لا يحل حتّى لو خَدَقَ أو صَدَمٌ ولم يَجْرَحْ ولم يَكمِرُ عُضْوًا منه لا يَحِلُ في ظاهر الرواية 
وَرُوَيٌ عن أبي خيفة وأبي يوسّف أله يحل . 

وخجة هذه الرواية: أن الكلبّ يأخذْ الصَّيْدَ على حَسْب ما يَتَفِنٌ له فقد يتَفِقُ له الأخدٌ 
بالجرْح وقد يَنَِقُ بالخئتي والصّدْمٍ والحال حال الرورة فيوّسَعٌ الأمرُ فيه ويجْعَلُ الخئق 
والصَدم كالجرّح كما وُسّعَ (في اللْبْح) 0 

وخ ظاهر الرواية:قوله تعالى + # عونك لك ما يلك كن يل د اليب وبا 0000 
جارج © [المائدة :4] أي وار لكوها علنت من الجوارح وهي من الجراحة فيقتضي 
ل ل يم 

قيمّ الجرْحٌ مقامّه ؛ لكَوْنِه سببًا في خروج الدّم ولا يوجد ذلك في الخئتي . 

وقد رُوِيَ عن رسول الله كَل [أنه قال] ”*' في صَيْدِ المغراض : «إذا خَرَقَ فكل» 
وإِنْ أصاب بِعَرْضِه فلا تَأكُلُ فإنه وقيذ» ''". ورُوِيَ أنّه عليه الصلاة والسلاء قال: ٠‏ 


() ليست في المخطوط . 
() أخرجه البخاري. كتاب : البيوع , باب : تفسير المشتبهات » برقم .)5١65(‏ ومسلم. برقم /١5759(‏ 
.)7-١‏ وأبو داودء برقم (5805)» والترمذي برقم »)١517/١(‏ والنسائي» برقم (57754)» وابن ماجه 
00 (7/5و١٠),‏ من حديث عدي : بن حاتم . 

(6) لق المخطوط «بمغلب الطير , )اق #الستشازيا قحم التدرح الاي 
(0) زيادة من المخطوط . 


(0) سبق مخريجه . 


بإب بيسح باع الصلاقوجة_ 
أَصَبْتَ بِعَرْضِه فلا تَأكُل فإنه وقيذٌ وما أصَبْت بِحَدُه فكل» ''' أرادَ عليه الصلاة والسلام 
الجل والحُرْمةَ على الجرْح وعَدّمٍ الجرْح. وسَمّى عليه الصلاة والسلام غير المجروح 
وقنذاةان المخراة يفول بارك ويعالى : #وَالْمَرْوُدُ4 [المائدة :©] ولأئها مُنْخَيْقَةٌ وأنها 
مُحَرّمة بقوله عَرّ وجل #« وَالْمَنْحَِقَة 4 موا سا 0 ولم يَخَنْفُه ولكنّه كسّرٌ 
عضُوًا منه فمات فقد ذَكَرَ الكرْخئيٌ رحمه الله أنه لم يُحْكَ عن أبي حنيفة رحمه الله 


فيه شيءٌ مُصَرَحٌ . 

وذكر محمد في الزيادات: وأطلقَ أنه إذا لم بجر إخ لم يُؤكل وهذا الإطلاقٌ يقتّضي أنه لا 
يَحِلَ بالكشر . 

وفال ابو يوسط: إذا جرح بناب أو مِخْلَبٍ أو كسَرَ عُضُوًا فَقَتَلَهِ فلا بَأسّ بأكله فقد جعل 
الكسْرٌ كالجرح . 


وجه قوله أن الكسر جراحة باطلِيه فيلْحقُ بالجراحة الظاهرة في حُكم بي على الضَرورة 
والعَذَرِ . وَجْهُ رواية محمَّدٍ رحمه الله دوهن المحييدا آذ الأصل هو اال بخ وتنا اق 
الجِرْحٌُ مقامّه في كونه سببًا لخُروج الدّمء وذلك لا يوجدٌ في الكسْرٍ فلا يُقامُ مقامّه؛ ولهذا 
لم يقَم الخئْقٌ مقامّه وقد قالوا : إذا أصاب السَهُمُ ظِلْفَ الصّيْدِ فإنْ وصّلَ إلى الحم فأدماء 
حَلَ وإلا فلاء وهذا تَفْيعٌ على رواية اعتِبار الجزح . 

وَلو دْبَحَ شاءً ولم يَسِلَ منها دم قِيلّ: وهذا قد يكونٌ في شاوٍ ”" اعتَلَقَتِ العْنَابَ . 

اختلف المشايحٌ فيه: 

قال أبو القايم الصَفَارُ رحمه الله : لا تُؤْكَلُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مافرّى 
الأوداجَ وأنْهَرَ الم فكل» ”" (يُؤْكَل بشرط) ”؛' إِنْهارٍ الدّم ولم يوجذ؛ ولأنَ الذَبْحَ رط 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الذبائح والصيد» باب: صيد المعراض» برقم (01415)» ومسلمء كتاب : 
الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة» برقم 2»)١974(‏ وأبو داودء 


(5864)» والترمذي» »)١41/١(‏ والنسائى» (4774)» وابن ماجه .)"7١5(‏ 


() في المخطوط : «الشأة) . ٠‏ 

(؟) موقوف منقطع : أخرجه بنحوه مالك في «الموطأ»» كتاب : الذبائح , يأب : ما يجوز من الزكاة في حال 
الضرورة. برقم (مه ٠‏ والانقطاع بين ثور بن زيد وعيبد الله ؛ بن عباس . 

(4:) في المخطوط: «شرط». 


32 


لعييِه بل لإخراج الدّمٍ المحَرَمٍ وتطييب الحم ولم يوج فلا يَحِلُ. 

وقال أبو بكر الإسكافٌ 78١ /١[‏ أ]» والفقيه أبو جَعْمّر الهئدوانيُ رحمهما الله : يُؤْكَلُ 
لوجود لج رق فريٌ الأوداج» وإنّه سببٌ لخُروج الدّء عادة» لكنه امتّتَعٌ لعارض بعد 
وجودٍ السَبّب» فصار كالم الذي احبِِسَ في بعض العّروقٍ عن الخُروج بعد الذَّبْم» وذا لا 
يمْنَع الجل كذا هذا . 

وَعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قَطَمَّ من ألية الشَّاةٍ قِطْعد أو من فخذِها أنّه لا يَحِل الجُبانُ وإنْ 
دبكت الشَاةٌ بعدَ ذلك؛ لأنّ كم الذكاة لم يَْبْتْ في الجزء المّبانٍ وقتٌ الإبانة؛ لانعدا 
ذكاةٍ الشَاوِ؛ لكوْنِها حَيَةَ وقتَ الإبانة» وحال فواتٍ الحياةٍ كان الجزءٌ مُنْمَصِلاء وحُكمُ 
الذكاةٍ لا يَظْهَرُ في الجزء المُنْمَصِلٍ . 

ورُوِيّ أن أهل الجاهليّةٍ كانوا يفعلون ذلك» فكانوا يقطعونّ قِطعةً من أليةٍ الضَّاةٍ ومن 
سَنامٍ البعير » فيأكلوتهاء فلمًا بْعِتَ النّبي المُكَرّمُ عليه الصلاة والسلام نّهاهم عن ذلك» 
فقال عليه الصلاة والسلام : «ما أَبِينَ من الحي فهو مَيْت) "''» [وروي: «ما بان من الحئ فهو 
ميت»؛ وروي: اما بان من حيّ فهو ميت:] '"' والجزءٌ المقطوعٌ ”" مُبانٌَ من حَيٌّ» وبائنٌ 
منه» فيكونٌ مَيْنَا وكذلك إذا قُطِعَ ذلك من صَيْدٍ لم يُؤْكَلٍ المقطوعٌ » وإِنْ مات الصَيْدُ بعد 
ذلك لما قلنا . 

وفال الشافعيْ رحمه الله: يُؤْكَلُ إذا مات الصَّيْدُ بذلك؛ وسَتَذْكُدُ المسألةً إن شاء اللَّه 
تعالى وإنْ قْطِعَ فتَعَلَقَ العَُضْرٌ بِجِلْدِه لا يُؤْكَلُ ؛ لأنَ ذلك القدرّ من التَعَلّقٍ لا يُحْتَبء فكان 
وجوه والعدَمُ بمنزلةٍ [واحدة] ”*', وإِنْ كان مُتَعَلّقَا باللّحم يُؤْكَلُ الكل ؛ لأنّ العَضِوّ 
)١(‏ لم أجده بهذا اللفظ وإنما وجدته بلفظ : «ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة». أخرجه أبو داود. 
كتاب الصيد» باب إذا قطع من الصيد قطعة. برقم (/580)» والترمذي برقم »)١54(‏ وابن الجارود في 
«المنتقى؟ (ص ١؟؟‏ برقم كلام والحاكم (:/ ”)2 برقم (6١7/1ع),‏ والبيهقي )*/١(‏ برقم 27/40 
والدارقطني )١97/5(‏ برقم (87)» وأبو يعلى (9/ 5”) برقم »)١50٠(‏ وعلي بن الجعد في حديثه برقم 


(5965). والطبراني في «كبيره» (9/ )١154‏ برقم (07372505» وابن المنذر في «الأوسط» (؟/ 307) برقم 
48) من حديث أبي واقد الليئي. والحديث صححه الألباني في صحيح أبي داودء برقم (55806). 


١و‎ 


(5) زيادة من المخطوط . 


(6) في المخطوط : «المنقطع؟ . 
(:) ليست في المخطوط . 


ليييح باع الصنقع عط 


المُتَعَلّنَ باللّحم من جملةٍ الحيّوانٍ» ودّكاةٌ الحيّوانٍ تكونٌ ذكاةً لما انَصَلَ به . 

وَلو صَرَبَ صَيْدا سيف فقَطعَه نصفَْنٍيُْكَلُ النصَانِ عندّنا جميماء وهو قولٌ إنراهيمَ 
النَحّعىّ ؛ لأنّه وجَدَّ قَطْمَّ الأوداج لكوْنِها مُتَصِلةَ من القلب بالدّماغ. فأشبّة الذَبْحَ فيُؤكل 
الكل . 0 

ون قَطَمَّ أقَلُ من النّصفِ فمات.ء فإنْ كان مِمّا يلي العجُرٌ لا يُؤْكَلُ المُبِانُ عندّناء وقال 
الضّافعيٌ : يُؤْكَل . 

وَخجبه قوله: أنّ الجرّحَ في الصَّيْدٍ إذا انَصَّلَّ به الموثٌُ فهو ذَكاةٌ اشطِراريّةٌ وإنّها سببٌ 
الجل كالذَبْح . 

«ولنا: قول التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «ما أبينَ من الحيّ فهو مَهِتُ ؛'' والمقطوع مُبانٌ 

من الح فيكون مَيْنَا اما فول الك لزن تعر باقر لد كاد فى الْصِيَدٍء فتعم 
لكنّ حال فواتٍ الحياةٍ عن المحَلٌ وعندّ الإبانةٍ المحَل كان حَيّا فلم يقع الفعل ذّكاةً له 
وعندّما ”© صار ذَّكاةً كان الجزءٌ مُنْمَصِلاُء وحُكمُ الذّكاةٍ لا يَلْحِقُ الجزء ا 

وإ كان مما يَلي الرَأس يُؤكلُ الكل ؛ لوجود قَطَع الأوداج» فكان الفعل حال وجوده 
دكا حقيقة» فِيَحِلٌ به الكُلُء وإِنْ ضَرَبَ رس صَيْدٍ فآبائّه نصفّيّن طولاً أو عَرْضًا يُؤْكَلُ كله 
ني قول أبي,حنيفة ومحل وهو قو بي بوت الأزل» جع فال : لا يُؤْكَلٌ النُصفٌ 

ئنٌ ويُؤْكَلٌ ما بقي من الصَّيْدٍ . 

واو عي عد أن الأوداجَ مُتَصِلةٌ ”'' بالدّماغ» فتصيرُ مقطوعة بِقَطعٍ 
الرّأسء وكان أبو يوسُفَ على هذا ثُمّ َنَ أنها لا تكونُ إلا فيما يلي البدَنَ من الرَأسٍ ٠‏ وَإِن 
كان المُبانٌ أكر من النّصفٍ فكذلك يُوؤْكَلُ الكل ؛ لأنه إذا قَطّمَ [الأكثر من الرأس فقد قطع 
الأوداج» يكون كالذبح » فتحل أكل الكل» كما لو ذبح . 

وإن كان أقل من النصف لا يؤكل المبان» ويؤكل الباقي؛ لأنه لم يقطع العروق. 
او لا يعلم أنه قطع] ” العُروق فلم يكن ذلك ذَبْحًا بل كان جَرْحًا وأنّه لا يُبِيحُ المبانَ 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) فى المخطوط : «عندنا». 
(*) فى المخطوط : «فيما». (:) في المخطوط : «متعلقة». 


(6) زيادة من المخطوط . 


22 


لها ذكزتا . 

وانا شرائط زكن الذكاة فانواغٌ: بعضها يَعُمٌ نوعي الذَّكاةٍ الاختياريّة؛ والاضشطراريّة: 
وبعضّها يَخْصٌ أحدّهما دون الآَخَرٍ. 1 

امنا الذي يَعْمْهما: فمنها: أنْ يكونّ عاقلا فلا تُؤْكَلُ دبييحةٌ المجنونٍ والصّبٌ الذي لا يعقِل؛ 
والسّكرانٌ الذي لا يعقل؛ لما نَذْكُرُ أن القضْدّ إلى التَسْميةٍ عند الذّبْح شرطّ» ولا يتحقّتٌ 
القصْدُ الصّحِيحٌ مِمنْ لا يعقِل. فإِنْ كان الصَّبِئٌ يعقِلُ الَبْحَ ويقدِرُ عليه تُؤْكَلُ ذَّبِيِحَمُه: 
وكذا السّكرانٌ. 

ومنها: أن يكونَ مسلمًا أو كتابياء فلا تُؤْكَلَ ذَبيحةٌ أهل الشّرْكِء والمجوسئء والوتّنئ: 
وَدَحة الايد . 1 

.ما ذُبيحةً أهل الشّرْكِ فلِقولِه تعالى : وما أَهِلَّ لمر أ [المائدة :*] وقوله عَرّ وجَلّ : 

وما ذيحَ عل نسب > [المائدة :*] » أعن:: لللصينةة: وهي الأصنام التي يعبدوتها . 

وأما ذَبيحَةٌ المجوس اك فِقولِه عليه الصلاة والسلام: «سُنَوا بالمجوس سُنَةَ أهل الكتاب 
غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذَبائجهم؛ '"'؛ ولأنّ ذكرَ اسم اللّه تعالى على الدّبِيحةٍ من شرائطٍ 
الجل عندّنا لما نَذْكُرُ ولم يوجذٌ عندهم . 

وأمًا المُرْئَد ؛ فلائه لا يُقَهُ على الدّينٍ الذي انتقّلَّ إليهء فكان كالوتّيَ الذي لا بُقَهُ على 
دييِه» ولو كان المُرْتَدٌ غُلامًا مُراهقًا لا تُؤْكَل ذُبِيِحَنُهِ عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍء وعندَ أبي 


وى لس بي اس 


يوسف تُؤْكَلَ بناء على أن رِدَنّه صَحِيحَةٌ عندّهما وعندّه لاتَصحٌ وتَؤْكل ذَبِيحةٌ أهل 
الكتاب لقوله تعالى: #وطعام الَدِنَ أُونوا الككبَ حل ل 4 المائدة :6] » والمُرادٌ منه ذَّبائحُهم. 
إِذْ لو لم يكن [المُرادُ ذلك» لم يكنْ] للتخصيص بأهل الكتاب معبّى ؛ لأنَ غير الذبائح 


. في المخطوط : «المجوسي»‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه مالك فى «الموطأ», كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس برقم (2)47 والشافعي في 
الاأمسلده» (ص9١١7).‏ وابن أبي شيبة (؟/ 470) برقم ,)1١1/70(‏ والبيهقي (9/ 2)١189‏ وعبد الرزاق (5”/ 
148- )0 برقم (6؟٠‏ 01 والشاشي في اللأمسئده»ة (١81/1م8»)‏ برقم (/اه؟), والبزار (؟/ 1 ا ه5) 
'- برقم »23١67(‏ وأبو يعلى )١١8/1(‏ برقم (877)» وغيرهم من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه أن عمر 
بن الخطاب. . . الحديث . والحديث ضعفه ابن حجر في «التلخيص الحبير» (7/ 177) بأنه منقطع بين محمد 
بن علي وعمر بن الخنطاب رضي الله عنه . ْ 

(9) ليست في | لمخطوط . 


من أطعمةٍ الكمّرةٍ مأكول؛ ولأنَ مُطْلَنَ اسم الطعام يقع على الذبائح» كما يقعٌ على ظ 
غيرها؛ لأنّه اسمٌ لما َعَم والذبائخ مِمايَُطَُمُ فيدخل تحت | إطلاقي اسم الطعام» فَيَحِل 
نا أكلّهاء ويَسْتَوي فيه أهلّ (الحزب منهم) ''' وغيرُهم لعُموم الآيةٍ الكريمة . 

وكذا يَسْتَوي فيه نصارى بني تَعْلِبَ وغيرّهم؛ لأنهم على دين التصارى إلا أنهم نصارى 
العرّب» فيتناوّلهم عُمومٌ الآيةِ الشّريفة . 
وقال [سَيّدُنا] ”” عَلئّ رضي الله عنه: لا تُؤْكَلَ ذَبائحٌ نصارى العرّب ”"؛ لأنهم 
لِيْسوا بأهلٍ الكتاب» وقرأ قوله عَرّ شَأْنه : «وَيْهُمْ بون لا يَمْلَمُوت الكَِبٌ إل أَمَانَ» 
[البقرة :4/] . 
وقال ابن عبَاسٍ رضي الله عنهما: تُؤْكَلُء وقرأ قوله عَرّ وجل : «ومن بكم يكم فته 
ِنَم © [المائدة :01 ] “4 والآيةُ الكريمةٌ التي ّلاها سَيدنا عَِيّ رضي الله عنه ليل على أنهم 
من أهلٍ الكتاب؛ لأنّه قال عَرٌ وجل + مهم 1 لا يعلمورت الْككب » بوي 

أي : من أهلٍ الكتابء وكَلِمةمن للتَبُعيض» إلا ا [ربما] ”* يُخالِفُونَ غيرّهم من 
التصارى في بعض شرائعهم» وذا[لا] ”' يُخْرِجُهم عن كونهم نصارى كسائرٍ التصارى ؛ 
فإنٍ انتَمَلَ الكتابيٌ إلى دين أهل الكتاب من الكفرة لا تُؤْكَلٌ ذْبِيِحَُهِ ؛ لأنَ المسلمَ لو انتقل 
إلى ذلك الدّينٍ لا لا يؤْكَلُ بحم » فالكتابئ أولى . 


ا 


ولو ”"' انتَقَلَ غيرُ الكتابيٌ من الكفرة إلى دين أهل الكتاب تُؤْكَلُ ذَبِيحَيُه . 
والأصلٌ فيه أنّهِ يُنْظَدُ إلى حالِه ودينِه وقتِ ذَّبحه دون ما سواه» وهذا أصل أصحابنا أنّ 


. في المخطوط : «الكتاب النصارى؛‎ )١( 

(1) ليست في المخطوط . 

(*) أخرجه الشافعي في «مسنده» /١(‏ 701)» وعبد الرزاق في «مصنفه» (9/ 187) برقم ,)١7116(‏ 
وابن جرير في تفسيره ,»2٠١7/7(‏ وأورده ابن حجر في «الفتح» (9/ 111 . 

(5) أخرجه مالك في الموطأء كتاب الذبائح» باب ما يجوز من الذكاة في حال الضرورة» برقم (54١٠١)؛‏ 
والبيهقي في الكبرى (711//9), والشافعي في مسنده /١(‏ 0701 وعبد الرزاق بنحوه في مصنفه (4/ 
) برقم (/2»)8601 وأخرج ابن أبي شيبة حديئا نحوه (؟/ //ا1) . 

(5) زيادة من المخطوط . 

() زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «إن 


كتاب الذبائح والصيود 


من انتَقّل من م مِلّدِ الكفر إلى ملة ب بقَرُ عليها يُجْعَلَ كأنّه من أهلٍ تلك المِلَةِ من الأصلٍ على ما 
كنا في كتاب الكاح. والمولودٌ بين كتابي وغير كتابيٌ كَل سَيُه هما كان الكتابي 
الأب أو الأم 0 

وقال مالِك: يُعْتَبَدُ الأبُء فإنْ كان كتابيًا تُؤْكَلٌ وإلأفلا 9" , 

وفال الشافعي: لا تُؤْكَل ذَبِيِحَنُه رأسًا 9 , 

والصّحيحٌ قولناء لأنّ جَعْلَ الولدٍ * تَبَعَا للكتابيّ منهما أولى ؛ لأنّه خَيْدهما ديئًا 
ِالنُسْبةٍ و 


ومحمّدٍ: لا تُؤْكل 
واختلافٌ الجواب ؛ لاختلافهم في تفسير في الصَّابئِينَ أنّهم مِمَنْ هم؟ وقد ذَكَرْنا ذلك 
في كتاب التكاح . 


نم نما تُؤْكَلَ ذَبيحةٌ الكتابيّ إذا لم يُشْهَدْ ذَبْحُه ولم يُسْمع منه شي أو سْمِعَ وشهِدَ 
منه تَسْمِيةُ الله تعالى وحْدّه؛ لأنّه إذا لم يَسُمع منه شيئًا يُحمّلُ على أنّه قد سَمّى الله تَبَارَكَ 
وتعالى» وجرَدَ النَسْميةَ نَحْسيئًا للظَنّ به كما بالمسلم . 

ولو سُِعَ منه وكرُ اسم الله تعالى لكثه عَتى بالل عَرَ وجَلَ المسيحٌ عليه الصلاة 
والسلام قالوا: تُؤْكَلُ ؛ لأنّه أظَهَرَ تَسْمية َسُْمِيةَ هي تَسْمِيةٌ المسلمينَ» إلا إذا نصّ فقال : بشم الله 
الذي هو ثالِثٌ ثلائق» فلا تَحِل . 

وقد رُوِيَ عن سينا عَليَّ رضي الله عنه أنه سْئِل عن ذبائح أهلٍ الكتاب وهم يقولونَ» 
ما يقولونَ فقال رضي الله عنه : قد أحلّ الله ذّبائحهم وهو يعلّمُ ما يقولونٌ © . 


.)7١98 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

. مذهب المالكية: أن الصبي يلحق بالأب دون الأم على أي دين كان. انظر: المدونة (؟//ا0)‎ )١( 
. مذهب الشافعية: قال الشافعي رضي الله عنه: إذا كان أحد والدي الصبي مجحوسيًا لم تؤكل ذبيحته‎ )( 
.)758١ انظر : المزني (ص‎ 

(4) في المخطوط : «الكتابي؟ . 

(0) أخرك يسريدي إ اعح راقن ارد له سيرة لزان غ10 1031 


دطلقة 2 ندا السدق 6 > 


فأمًا إذا سَمِمَ منه أنّه سَمَّى المسيحٌ عليه الصلاة والسلام وخدّه اوكتن الله جات 
وتعالى وسَّمّى المسيح لا تُؤْكَلَ ذَبِِحَنُه . 

كذا رَوَى عن سَيدْنا عَلىنّ رضي الله عنه» ولم يُرْوَ عن غيره خلافه؛ فيكونٌ إجماعًا . 

ولقوله عر وعبل: رمآ أُهِلَّ مير أَنّو4 [المائدة :*] » وهذا أَهِلٌ لغير الله - عَرّ وجَلٌ - به فلا 

وك الك ا بيكته يكن لزنا أكر كيك الى ساف الشف بانسو رع رن ل 
فلا؛ لأنّ أهليّة المُذَّكَّي شرط في نوعّي الذّكاةٍ الاختياريّة والاضطراريّة جميعًا . 

ومنها التَسْميةٌ حالةً الذكر 0 

وعنِد الشافي لبسيث بتختوط إعلة 20 

وفال مالك رحمه الله: إِنّها شرط حالة الذّكرِ والسَهُو حتّى لا يَحِلَ مَتْروكُ التسشهية ناسنا 
عندّه 7"'» والمسألة مُخْتَلِفةٌ بين الصّحابَةِ رضي الله تعالى عنهم . 

أمَا الكلام مع الشّافعيٌ رحمه الله فإنّه احنّجٌ بقوله تَبارَكَ وتعالى : #ثُل لَه أَِدٌ فى مآ 
6 41 حَرَمَا عل طَاعِ م ال م ا 1 سا أو لَحَمَ خِزِيرٍ © [الأنعام: 
6 أمر النّبِيَ عليه الصلاة والسلام [أَنْ يقول] **: أنه لا يجدٌ فيما أوحي إليه مُحَرّمًا 
سِوَّى الأشياءٍ الثَّلانةٍ» ومَمْروكُ التَسْمِيةٍ لم يدخل فيهاء فلا يكونٌ مُحَرّماء ولا يُقال: 
يُحْتَمَل أنّه لم يكن المّحَرّمُ وقتّ نُزولٍ الآيةِ الكريمةٍ سِرّى المذكور فيهاء ثُمَ حُرُمَ بعد 
ذلك مَيْروكُ التَسْميةِ بقوله عَرّ وجَلٌ : «ولا تَأكُلُوا نا يدو أسْمُ أشَ عله [الأنمام :1] ؛ 
لأنّه قِيلَ: إِنّ سورةً الأنْعام نزلت جملة واحدةٌء ولوكان مَيْروكُ التَسْمِيةٍ مُحَرَمًا؛ لكان 
واجذا له فيجبٌ أن يَسْتَئْنيَه كما اسبَثْتى الأشياء الثَلاثةَ . 


() انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص 44). المبسوط .)7575/١١(‏ تحفة الفقهاء (7/ 47)» الهداية 
.)١1١57/9(‏ ظ 

(") وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا ترك التسمية عامدًا يحل أكله ولا خلاف أنه لو ذبح الشاة وترك 
التسمية ناسيّاء حل أكله. انظر: الأم (5537/0)» المهذب ,.)559/1١(‏ نهاية المحتاج .)١1١9/8(‏ 

(”) مذهب المالككية: أن التسمية مسئونة لأمره يَكَِِ بها فى الصيد» فإن تركها ناسيًا جاز وإن تعمد تركها لا 
تؤكل. انظر: المدونة (1/ 78 - 875)» التفريم »)501/1١(‏ الرسالة (ص .)١86‏ 

(4) ليست في المخطوط . 


كتاب الذبائح والصيود 


ولناقولهعزروججل: #ولا تَأكُلُوا ب ]1 0 سم سه عَلْتَهِ وإ نَهُلَفِسَيٌ 4 [الأنماء كل 
والاستذلال بالآيةٍ من وجهَيْن : 

احذهما أن مُطلّقَ التهي للتّحريم في حقٌّ العمل . 

ل 0 الله عليه فِسْقًا بقوله عَرَ وجَلَ : «وَإكَمُ تسق 
[الأنعام :1؟1] ولا 587/11 أ] فِسْقَّ إلا بارْتكاب المحَرّمء ولا تحمل الآية على الميْتة 
وذبائح أهل الشرْكٍ بقولٍ بعض أهلٍ التَاويلٍ في سبب تُزولٍ الآبة الكريمة؛ لأنَ العام لا 
يُخْصٌ باَب عندناء بل يعمل بعُموم اللَْظِ لما عُرفَ في أصول الفقه. مع ما أن الحمل 
على ذلك حَمْل على التكرار؛ ؛ لأنّ خزْمة الميّتةٍ وذبائح أهلٍ الشرْك تَبَعَثْ ُبَشَتْ بنُصوص َخَرَ 
وهي قوله عَرّ وجل : حرمت عَلَيَكم ألْمَيِنَة © [المائدة :*] » وقوله عَرّ وجل لان ايل رار 
بو » [المائدة :"] » وكزلهغر وجل : #وما دح عَلَّ ألنصّبٍ * [المائدة :+] فالحمُْلٌ على 
حمل على التكرار» والحمل على ما قُلْنا ويكونُ حَمْلاً على فائدة ججديدةٍ فكان أولى : 
وقوله عَرّ وجل : «فَادكروأ أسم أل علا وت 4 [الحج ا ومُطْلَّقُ الأمر للوجوب في حق 
العملء ولولم يكن شرا ما وجب" 

ورَوَى الشّعْبِيُ عن عَديٍّ بن حاتم رضي الله عنهما قال: سَألتٌ رسول الله يَلهِ عن 
صَيْدٍ الكلب فقال: «ما أمسَكَ عليك ولم يأكل منه فكله» فإنْ أخذّه ذَكائّه» فإِنْ وجَدْتَ عند كلبكَ 
غيره فَحَسِبْتَ أنْ يكونَ أخذه معه وقد قَتَلّه فلا تأكل ؛ لأنَكَ إنما ذَكَرْتَ اسم اللّه تعالى على كلبكٌ ولم 
تَذْكْرْه على كلب غيرك» ''', نَهَى التي عليه الصلاة والسلام عن الأكلٍ وعَلَْلَ بِتَرْكِ 
التَمْمَة » هذل أنهنا قرط 


وما الآية الكرريي نفيها اندها كان يجد وقت تزول الآبة [الشويفة مكو | 17 سدع 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب الوضوءء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. . . ؛ برقم »)١174(‏ ومسلم 
كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب الصيد بالكلاب المعلمة. برقم ,)١979(‏ والترمذي» 
كتاب الصيد؛ باب ما جاء في الكلب يأكل من الصيدء برقم »)١4170(‏ والنسائي برقم (47177)» وابن 
ماجه برقم (2)75704 وأحمد برقم 2»)178٠05(‏ والبيهقي في الكبرى (5757/94).» والطبراني في الكبير 
)٠ ٠/10‏ برقم »)١41(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده )١178/١(‏ برقم ٠(‏ ا ار م فيه 
)1١7/5(‏ برقم (2»)4117 وعبد الرزاق في مصنفه (14/ مسي 0هم)ء وابن أبي شيبة في مصنفه 
(/377) كل من طريق الشعبي . 

(0 ليست في المخطوط . 


1ب بيب سح بنائع الصنائوع؟_ 
المذكور فيهاء فاحثَّمِلَ أنّه كان كذلك وقتّ نزول الآيةٍ الشّريفة وُجِدَ تَحْريمٌ مَنْروكُ 
التَسُمِيةِ بعد ذلك ؛ ؛ لما تلوناء كما كان لا يجدٌ تَحُرِيمَ كُلَ ذي ناب من السّباع» وكل ذي 
مِخْلَب من الطْيْرٍ. وتخريمٌ الجمارء والبعْلء عند نزولهاء نّم ود بعد ذلك بوَحي مَثْلرٌ؛ 
غير ككل على ها درن 

وأمّا ما يرْوَى أن سورةٌ الأئعام نزلث كُلّها جملةً واحدةٌ فمروي على طريتي الآحادٍ فلا 
يُقْبَلَ في إِبُطال حُرْمةٍ تَبَنَتْ ابا لكاب ها أذ اللتتفو اندها مو خييلة المشكت المي قها 
الدّلِيل على أنّ مَيْروكَ التَسْمِيةِ عَمْدَا ليس بِمَيْتةِ؟ بل هو مَيْتة عندّنا مع أنّه *'' لا يجد فيما 
ارح اليد تخونا يون المذكور ونس لاالطلق بع التعز على تارراو شدي 1 
المُحَرّمُ المُطْلَّقُ ما تَبَنَتْ َبنَتْ حُرْمَنه بدَلِيلٍ مقطوع به ولم يوجد ذلك في محل الاجتهادٍ إذا كان 
الاختلافُ بين أهل التيانة وإثما سمي مكروما أو سُرمًا في حقٍّ الاعتقاد تطعا على طريقي 
ا لا ا ا اك 

وأمًا الكلامٌ مع مالك رحمه 000 بعموم ةسارك وتعالى : ل تَأكُلُواْ مك 
رَ يذ سم أله ََْهِ4 [الأنعام ]1١1:‏ من غير فصل بين العمّْدٍ والسَهُْوِء ولأن القشمسة تماكاتت 
واجبة حالة العمْدٍ فكذا حالة النُسْيِانِ؛ لأنَّ النُسْيانَ لا يمْتَعٌ الوجوب والحظرَ كالخطأ '" 
حبّى كان التاسي والخاطِىٌ جائرٌ المُؤْاحَذَةٍ عقلاً؛ ولهذا استوّى العمْدٌ والسَهُوٌ في تَرْكِ 
تكبيرة الافْتتتاح والطهارةٍ وغيرها من الشّرائطٍ والكلامٌ في الصَّلاةٍ عَمْدًا أو سَهُوًا عندكم 
كذا ههنا . 

ولنا ما رُوِيَ عن راشِدٍ بن سَعْدٍ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «ذْبيحة المسلم 
حَلالُ سَمَى أو لم يُسَمْ ما لم يتعَمّدَه 7" » وهذا نص في الباب . 

وأمّا الآيةٌ فلا اول مَتْروكَ التّسمية سهوًا لوَجهَين 

احدهما: أنّه قال عَرّ وجل : ##وَإِنّمٌ لَفِسَقٌ * [الأنمام :١؟1]‏ أي : 0 التَسَميةِ عند الذَبُح 
يي «أن فيها آية). (0) في المخطوط : «والخطأ». 


(5) أعرجه اليهقي ‏ في الكبرى 184:/8(1):نن.حديث عبد الله بن :عباس رضي الله خلهما مرفعا: 
وأخرجه الحارث في مسئده )17/8/١(‏ برقم ,)41١١(‏ وهو مرسل . 


كتاب الذبائح والصيود «هفقه 


0 وَرْكُ الشسمية سَهْوًا لايكوثٌ فسْمَاء وكذا كُلَ مَثْروك العشمية سَهوًا لا يَلْحمُه يسمه 
الفِسْىٍ ؛ أن المسألة اختهادية وهها انلكف الصّحابةٌ» فدَلَ أنّ المُرادَ من الآية الكريمة 
رود افلم عنةا سيو 

والثاني: أن التّاسيّ لم د كرك العلمية ٠‏ بل ذْكَرَ اسم الله عَرّ وجَلٌء والذّكرُ قد يكونٌ 
نانلسان وقة يكون بالقلس قال الله تعالى : «ولا يلع من ْنَا َم عن ث4 [الحهف 4 
والنّاسي ذاكِرٌ بقَلْبه لما رُوِيَ عن ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه له يِل عن رجل بح ونّسيّ 
أنيَذْكُرَ اسمٌ الله عليه» فقال رضي الله عنه: اسمٌ الله عَرْ وجَلَ في تَْبِ كُنّ مسلم 
الا / 

وعنه في روايةٍ أخرى قال: إن المسلم ذَكَرَ الله في قَلْبهء وقال: كما 9 الاسم في 
شرك لا يَُرُ اليا في الإسلام ”"؛ وعنه رضي الله عنه [أيضًا] «؟ 'توروات أخرق 
قال: في المسلم اسم الله تعالى» فإذا ذَبَحّ ونّسيّ أن يُسَمَىَ فكلٌ ٠‏ وإذا ذْبَحَ المجوسيٌ 
وذكرَ اسم اللّه تعالى فلا تَطعَمُه . 

وعن خا خلا رفسي املد بسع لان" حول عبن هذا ا إنما هي (جِلَهُ 
المسألةٍ) ”* فتَبَتَ أن التاسي ذاكِرٌء فكانت ذَبِيِحَتُهِ مَذُكورَ التَسْمِيَء فلا تَتَنَاوَلُها الآيةُ 
الكو وأمًا قوله؛ الاك إن تفتع الاكليت رو دون المحظار يولي لم يد 
عُذْرا في بعض المواضع على ما ضُرِبَ من الأمثلة» فتقول: الننيان عل عدوا عانق 
ول ولم يُجعل عَدرًا فيما لا يَْلِتٌ وجودة؛ 

لله لو لم يُجعَل عَُرَا فيما يَْلِبُ وجوده لَوَنَمَ لاس في الحرّج والحرج مدفوعٌ [1/ 
85 تب].ء بالاسل قي أن مَنْ لم يعو ذْ نفسّه فعلا يُعْذَّرُ في تَرْكِه واشتغاله بِضِدَه 
سَهُوًا؛ لأنْ حفظ حفظ التفس عن العادةٍ التي هي طبيعةٌ خامِسةً خَطْبٌ صَعْبٌ وأم* أَمَنُ 
فيكون اياك فيه عالبَ الوجودء فلو لم يُعْذَرْ لَلَحِقَه الحرج وليس كذلك إذا لم 


رم 8 و لى. سس 
يعود لقسمة . 


..(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (779/9). وأخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك (4/ )51١‏ برقم 
(761). وعبد الرزاق في مصنفه )58١/5(‏ برقم (8654). 

(0) فى المخطوط : «الملة» . (©) زيادة من المخطوط . 

4 زيافة يكن ال خطواط : (5) في المخطوط : «على الملة». 


4799ل يح باتع الصنتععط_» 


مثاله أنّ الأكلّ والشُرْبَ من الصّائم حهرا خول عدوا في الخ حت لا مسد صومة' 
أنه عَوََنفسَه ذلك ولم يَُوذها ضدّه؛ وهو الكف عن الأكلي والشّرْب» ولم يُجْمَلْ ذلك 
عُذْرًا في المُصَلَّي ؛ لأنّه لم يُعَوّدْ نفسّه ذلك في كُلَّ زَّمانٍ بل في وقتٍ معهودٍ وهو الغداة 
والعشيئٌ خُصوصًا في حال الصَّلاةٍ التي تُخالِفٌ أوقات الأكلٍ والشُرْبِء فكان الأكل 
والشُّرْبٌ فيها في غاية التّدْرَوٍء فلم يُجْعَلَ عَذْرًا . ْ 

والكلامُ في الصَّلاةٍ من هذا القبيل؛ الحا الح ب بردم ار 
ايان فيها ناوراء فلم يُجْعَل عُذْرَاء وكذلك َك تكبيرة ة الايتاح سَهْوًا؛ لأن الشروعَ 

في الصّلاةٍ و يكونٌُ بها وتَرْكُها سَهُرًا عندَ تَضْمِيم العزم على الشروع فيها بِمًا يَنْدّرُء فلم 


- 


روه م 
بعل 


وكذا تَدْكُ الطهارةٍ عند ضور وقت الصّلاةٍ سَهُوًا؛ لأنّ المسلم على استعدادٍ الصّلاةٍ 


عند مُجوم وقتها عادةً» فالشروعٌ في الصّلاةٍ من غير طُهارة سَهْوًا يكونٌ ناورّاء فلا يُعذرٌء 
ويَلْحقُ بالعدّمء فأمّا ؤكرٌ اسم اللّه تعالى» فأمرٌ لم يَعَوّدْه ل لأنَّ الذِّبْحَ على 
درف العاد: فون هن الكطام وسو الشتان الذين لم تعر دو ١‏ نُفسَهم ؤكرّ الله عَرّ 
وجل فك القسمية منهم سَهْوًا لا يَنْدُرُ وجوه بل يَغْلِب فل عُذَرًا فعا للحرَحء فهر 
الفرقٌ بين هذه الجملة» واللّه سبحانه وتعالى هو الموَفقٌ . 

وإذا ث نَبَتَ أنّ المَسْمِيةَ حالةً الذّكر من شرائطٍ الحِل عندناء فبعدَ ذلك يقعٌ الكلامٌ في 
رُكن التَسْمبَةٍ وفي بيانٍ شرائطٍ الرّكنٍ وفي بيانٍ وقتٍ التسمية . 

0 واد ابر القلار رن أي اسم كان لقوله تَبارَكُ وتعالى : 7 # فكلوا كوأ هِنَا ذكر 
أسْمْ كه عليه إن كم يكيو مُؤمِنِينَ نَ © را لي أل كوأ ما 55 أَسْرٌ أله عََيه 4 [الانعاء: 
]١19--4‏ من غير فصل بين اسم واسمء وقوله عَرٌ شَأنهِ : #و/ وا تَأْحكُلُوا ينا ل يذو أَسْمْ أله 
عَلْيَهِ # [الأنعام :١؟١]‏ ؛ لأنه إذا ذْكرَ 0 كن أسفاء الله ياك د وتعالى لم يكن المأكول مِمّا لم 
كر اسم له عليه» لم يكن ًا وو قر الاسم الشفة بن ال" : اللّه أكبدء الله 
ره اللَّهَ أعظمْء (اللّهَ الرَحمَّنَء الله الرّحيم) '2» ونحرٌ ذلكء, أو لم يقرِن بأن 


. في المخطوط : «الرحمن الرحيم»‎ )١( 


هنقه 
قال: الله أو الرَحَمَنَء أو الرخبهء أو غير ذلك؛ لأته ”23 المشروطٌ بالآية (2: 
شَأنه) ' وقد وُجِدَّء وكذا في حَديثِ عَديٍّ بنِ حاتم رضي الله عنهما : «إذا أَرسَلْتَ كلبَكَ 
مَل ودكَتَ اسم الله عليه فل من غيرٍ فصلي بين اسم واس . 

اويل باتسبة ,الي درل امايق المعيد أرلقابا1 
فلُناء وهذا ظاهرٌ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهما في تكبيرة و الافيتاح أنه 
يصيرٌ شارِعًا في الصّلاةٍ بلا إِلَهَ إلا اللّه» أو الحمْدٍ للّه» أو سبحان اللّهء فههنا أولى . 

وأمًا على أصلٍ أبي يوسّفٌ رحمه الله فلا يصيرٌ شارِعًا بهذه الألفاظ . وتّصحٌ التسمية 
بها عندّه. فيَحْتاجٌ هو إلى الفرقي والفرقٌ له أن الشرعَ ما ورَدَ هناك إلا بلفظ التكبير» وههنا 
ورد بذْكرٍ اسم الله تعالى 6 موْسواء كانقة التشفية بالفريية أو بالفارسيّة؛ أو أيّ لسانٍ كان 
وهو لا يَحَُسِنٌ العربيّة أو يَحْسِئُها . 

كذا رَوَى بشرٌ عن أبي يوسّف رحمهما الله لو أنَ رجلا سَمَى على الذَّبِيحةٍ بالرٌوميّقٍ 
أو بالفارسيق» وهو يُحْسِنُ العرّبية» أو لا يُحئْها أجرّاء ذلك عن التشمية؛ لأنّ الشرط في 
الكتاب العزيز والسّنْةٍ ؤِكرٌ اسم اللّه تعالى مُطْلََا عن العرَبيّة ِيَةِ والفارسيّة. وهذا ظاهرٌ على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله في اعتّباره المعنى دون اللَفْظٍ في تكبيرة الافيتاح» فَيَسْتَوي في 
الذَبْح التكبيرةٌ العرَبيّة والعجميّةٌ من طريتٍ الأولى . 

فأمّا على أصلهماء ٠‏ فهما يَحْتَاجانٍ إلى الفرقي بين التكبير وَالتَسْمِيَء حيثٌ قالا في 
النَسْمِيةِ : إِنْها جائزةً بالعجميّة سَّوَاءٌ كان يُحَسنٌ العرَبيَة يّة أو لا يَحَسِن . 

وفي التكبيرٍ لا يجوز بالعجميّةٍ إلا إذا كان لا يُحْسِنٌ العرّبيّة؛ لأنّ المشروط ههنا ذكد 
اسم اللّه تعالى وأنّه يوجدٌ بل لسانٍ والشَّرطً هناك لفظةٌ التكبيرٍ؛ لقولِه عليه الصلاة 
والسلام : ١لا‏ تَقْبَلَ صَلاةٌ امرئ حثى يَضَعَّ الطهورَ مواضِعه ويَسْتقبل القِبْلةَ ويقول: الله أكد» 7) 
نَفَى عليه الصلاة والسلام القبول بدونٍ لفظٍ التكبيرء ولا يوجد ذلك بغير لفظٍ العرَبية 


)١(‏ فى المخطوط : «لأن». 

: (7) في المخطوط : اذكر اسم الله تعالى» . 

(؟) أورده ابن القيم في حاشيته /١(‏ 2277 وكذا ابن الملقن الأنصاري في خلاصة البدر المنير )١١7 /١(‏ 
برقم (519) من حديث رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه . 


وَأمًا شرائط الرُكن: 

مسح و ماحد يا ا ا ا 0 
ناس لا يَحِلُ؛ لأنّ اماد من قوله تارك وتعالى : «ولا تأكلوا مِنَا ل يدر سم أسَّهِ علد » 
[الأنعام ]١7 ١:‏ أي : لم يُذكَر اسم ا 

ومني 0 نه بي قفي ملك اليكل :[نزة قن أرقربوةة لتقي #الاتماع العكل لا 
يَحِلَّ ؛ لأنّ اللّهَ سبحانه وتعالى أمر بذكر اسم اللّه تعالى عليه في الآياتٍ الكريمةٍ ولا 
يكونٌُ ذِكرُ اسم اللشقلئه لا وان ثراة وا نالتقي علي الابووة] 217 

وعلى هذا [547/1أ] إذا قال: الحمْد لله ولم يَرِدْ [التسمية» بل أراد به] ”'؟ به الحمْدٌ على 
سبيل الشكرء ؛ لايَحِلء وكذا لو سَبّحَ أو هَلَلَ أو كبر ولم يِذ به العَْمية على الذبيحةٍء 
وإنقا آزاذ يه وضيقه بالوخذانية والتتره عد نات الشكويك لاض لا ته لها فليا 

ومنهاء تََجْريدُ اسم الله سبحانه وتعالى عن اسم غيره وإن كان اسم التبيّ عليه الصلاة 
والسلام حتّى لو قال : سم اللّه واسم م الرّسولٍ لا يَحِل ؛ لقوله تعالى: #وَمَآ أَهِلَّ لمَيرِ أله 
يلو © [المائدة :] . 

وقول التّبئيّ عليه الصلاة والسلام : «موطنان لا أَذْكَرُ فيهما 00 
الذَبْح "٠‏ وقول عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنهما : جردا الشَشميةَ عند اذبح “*أ 
شري كرو لد سبحا على غه: جب اقم لخر د 
قال : بشم الله ومحمّدٌ رسول اللّهِ فإنْ قال 80 را بعر 6 لان شرك في 
وني سس يوي : محمّدٌ بالرَفْع يَحِلَ؛ لأنّه لم يعطفه بَّلِ استَاتتفٌ فلم 
ا الإشراك إلا أنّه يُكرّه لوجود الول من حيثٌ الصّورة فِيْتَصَوْرٌ بصورة الحرام 

وإئقال: ومحمّدًا بالتضْب» اختلف المشايخ ف 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(*) أخرجه البيهقي في الكبرى (75857/9) من حديث عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه. 
62 حديثث غريب »© أروةة الزيلعي في نصب الراية (5/ ١85‏ ). 

(65) في المخطوط : «بالخفض». 


ك9 


قلقي ع + لألّه ما عَطف بَلِ استائف إلا أنه أخطأ في الإعراب . 

وقال بعضهم؛ لا يَحِل ؛ لأنَ انيصابه بتع الحرفٍ الخافضٍ كانه قال : ومحمّدء فيتحقّقٌ 
اع ٠‏ فلا يَحِلُّء هذا إذا ذَكَرَ الواوّ» فإِنُ لم يَذْكُرْ بأنْ قال : سم الله محمّدٌ رسول الله 
فإِنّه يَحِلُ كيْقّما كان لعَدّم الشركة . 

ومنهاء أن يقد بوكر اسم الله تعالى تعظيمّه على الخُلوصِ ولا يسوي معتى الدعاء 
حتّى لو قال: اللَّهِمّ اغْفِرْ يذ لي لم يكن ذلك تَسْميةً؛ لأنّه دُعاءٌ» والدّعاء لا ب َقْصَدَ به التَعْظيمُ 
المحضٌ» فلا يكونٌ تَسْمِيةَ» كما لا يكونٌ تكبيرًاء وفي قوله: اللّهمَّء اختلف المشايخ 
كما في التكبير . 

انا وق التّشمية: فوقتّها في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ وقتُ الذَّبّح لا يجوز تقديمُها عليه إلا 
برّمانٍ قَلِيلٍ لا يُمْكِنُ التَحَوُرُ عنه؛ لقوله تَبَارَكَ وتعالى : «وَلا تَأكُلُوا ا ل بأد أنْدُ مه 
ع4 [الانعام :171] + والذّبْحُ مُضْمَدٌ فيه معناه» ولا تَأكُلوا مِمَا لم يُذْكَر اسم اللّه تعالى عليه 
ابوت ون الاو وات بكري و وا و 
اويل الآيتينٍ الأحرَمَين : إن الذَبْحَ مُضْمَرٌ فيهماء أي : فكُلوا ما دب بذِكرٍ اسم الله عليه 
وتالك ألآَاكُلوا مما دبع بذِكرٍ اسم اللّه تعالى عليه ٠‏ فكان وقتٌ البَّسّمِيةٍ الاختياريّة 
وقتَّ الْبُح . 

زأقانى الذكاة الاشيزوركا ورت موقت الانى والارسال لكروفة لأست والعرل 
لني عليه الصلاة والسلام لعَديٌ بن حاتم رضي الله عنه حين سَألّه عن صَّيْدٍ المغراض : 
«والكلب إذا رَمَيْتَ بالمغراض وذَّكَرْتَ اسم اللّه عليه فكلء وإِنْ أرِسَلْتَ كلْبَكَ المُعَلَمَ وذَكَرْتَ 
اسم الله عليه فكلْ» ”'' . 

وقوله عليه اي على المِعْراضٍ والكلبء ولا تَقَعُ النَسْمِيةٌ على السَهُمٍ والكلب إلا عند 
الرّئْي والإرسالٍ فكان وقتٌ التَسْمِيةٍ فيها هو وق الرّمْيِ والإرسالٍ؛ والمعنى هكذا 
بفتفويوعو أن التشهية شرط والشرائط : ُعْتَبَرُ وجودُها حال وجود الوكن ؛ لأنْ عند 
ظ وجودها يصيرٌ الرُكنٌُ عِلَّةَ كما في سائر الأركانٍ مع شرائطها هو المذهبٌ الصّحيحٌ على ما 
عرف في أصول الفقه . 


. سبق نخريجه‎ )١( 


والرُكنٌ في الذّكاةٍ الاختياريّةٍ هو الذَّبْحُء وفي الاصْطِراريّةِ هو الجرْحٌ؛ وذلك مُضافٌ 
إلى الرّامي والمُرْسِلٍ» وإنّما السَهُمْ والكلبٌ آله الجْح؛ والفعل يُضافٌ إلى مُسْتَعمِلٍ الآلٍ 

لا إلى الآلةٍ؛ لذلك اعتُبرَ وجودٌ النَسْميةِ وقتّ الذْبْح» والجرْح وهو وقثُ الرّمْي والإرسالٍ 
ولا يُمْتَبَرُ وقثُ الإصابةٍ في الذّكاةَ الاشطِراريّةٍ؛ لأنّ الإصابةً ليست من صُنْعِ العبدٍ لا 
مُباشرةٌ ولا تسبيبّاء بل محضٌ صُّنْع الله عَّ وجَلء يعني به مَضْنوعَهء هو مذهبٌ أهلٍ 
السَّةِ والجماعةٍ وهي المسألةٌ المعروفةٌ بالمُتَولّداتِ وهذا؛ لأنّ فعلَ العبدٍ لا بُدَ وأنْ يكونٌ 
مقدورٌ العبدٍء ومقدور العبِدِ ما يقومٌ بمَحَل قُذْرَتِ وهو نفسّه وذلك هو الرَّمْيُ السابق 
والإرسالُ السَّابقٌء فِتُعْتَبَدُ التَسْمِيةٌ عندّهما على أنّ الإصابةً قد تكونُ وقد لا تكونٌ؛ فلا 
يُمْكِنُ إيقاع التَسْمِيةٍ عليها . 

على هذا يَخْرْجُ ما رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه قال : لو أن رجلا 
أضْجَعَ شاةً لِيَْيَحَها وسَمّى نَم بّدا له فأرسَلّهاء وأضْجَعَ احرك ف تقنيا كلاف انتم 
[الأولى] ”2 لم يُجَزِه ذلك ولا تُؤْكَلُ لعَدّم النَسْميةِ على الذّبيحةٍ عند الدْبْح . 

ولو رَمَى صَيْدّا فسَمَى فأخطأ وأصابَ ا قَتَلّه فلا بَأس بأكله. وكذلك إذا أرَسَلَ كلب 
على صَيْدِ فأخطأ فأخذ غيرَ الذي أرسّلّه عليه فقَّتَلّه [حلٌ] ”''؛ لوجود التَسْمِيةٍ على السَهُم 
والكلب عند الرّمي والإرسالٍ . 

وذُكرَ في الأصل: أرأيتَ الذابحَ يَذْبَحْ السَاتَبْنٍ والثّلاثة فِيَسَمَي على الأولى [منها] ”") 
ويَدَعُ النَسْمية [1/ 787 ب] على غير ذلك عَمْدًا قال: يأكل الشَّاةً التي سَمّى عليها ولا 
يأكل ما سوق ذلك لها كنا 

وَلو أَضْجَعٌ شاةً لِيَذْبَحَها وسَمّى عليها ‏ الك الكو اع وكيا تابه 
يُؤْكَل ؛ لأنْ المي في الذّكاةٍ الاختيارية تَقَعُ على المذبوح لا على الآلةٍ والمذبوح واحد 
فلا يُمْتَبَرٌ اختلافٌ الآلةِ بخلافيٍ ما إذا سَمَى على سَهْم نُمرَمَى بغيره أنه لا يُؤْكَلُ؛ لأن 


رادم ل 7 


التَسُمِيةَ في الذّكاةٍ الاصطِراريَة تَقَعْ على السّهْم لا على المرميّ إليه . 


(0) زيادة من المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . 
( زيادة من المخطوط . 


كنب اتح لصبو /لب-سبيحج0 


وقد اختلف السّهُمٌء فالتَسْمِيةٌ على أحدهما لا تكونٌ تَسْمِيةَ على الآخَرء وَلو أَضْجَعٌ 
شاةً لِيَذْبَحَها وسَّمّى عليهاء فكَلَّمّه إنسانٌ» فأجابّه» أو استَسْقّى ماء» فشربّء أو أذ 
السّكينَ فإِنْ كان قَليلا ولم يَكثُرْ ذلك منه ثُمّ ذَبَحَ على تلك التَّسْمية تُؤْكَلُ ”'"2. وإنْ تَحَدَتَ 
وأطال الحديتٌ أو أخذ في عَمَلٍ آخَرَ أو حَدَ شَفْرَته أو كانت الشَاةُ قائمة فصَرّعَها ثم ذبْحَ لا 
تؤكَل؛ لأنَ زَمانَ ما بين الَسْميةٍ والذَبْحٍ إذا كان يَسيرًا ”" لا يمد به؛ لأله لا يمْكِنُ القحَودُ 
عنهء فيْلْحقُ بالعدّم» ويُجْعَلٌ كأنّه سَمَى مع الدّبْحء وإذا كان طَويلاٌ يقعٌ فالا بين التَسْمِية 
الذَبْح فيصيرٌ كاله سَمَى في يوم ودَبحَ في يوم َخرَ فلم توجدد التَسميةٌ عند البح مُتصِل 
بهء وَلو سَمَى َم نقَلتِ الشَاةُ وقاَثْ من مَضحمها م أعاتها إلى مَضْجَعِها فقد انقَّطْعَتِ 
التَسْمِيةٌ . 

وعلى هذا يَحْرُّحٌ ما إذا رَمَى صَيْدَا ولم يْسَمٌ مُتَعَمّدَاء ثْمَ سَمّى بعد ذلك أو أرسّلَ كلبًا 
وترك التَسْمية متَعَمّدَاء فلَمَا مضى الكلبٌ في تبّع الصّيْدٍ سَمَى أنه لا يُؤْكَل ؛ لأن النّسمية لم 
توجَد وقتّ الرَّمْي والإرسالٍ. 

وكذالو مضىا لكلبٌ إلى الصَّيْدٍ فرّجَرّه وسَمّى وانرّجَرَ بِرَجْرِه أنّه لا يُؤْكَلُ أيضًاء وقَرْق 
0 


روك القرق اقابية عاد إِنْ شاء م 


ولو رَمَى أو أرسَلَ وهو مسلم ثم م ارْتَدَّء أو كان حلالاً فأخر رَمّ قبل الإصابة وأخذ الصَّيْدَ 
105 ولو كان متنا اقل وسقي ادل لأنَ المُعْتَبْرَ وقثٌ الرّمْي والإرسالٍ كما "" 
بيَنَاء فتُراعَى الأهليّة عند ذلك . 

وَعلى هذا الأصل يَنْبَني شرط تعيين المحَلّ بِالتَسْمِيةٍ في الذّكاةٍ الاختياريّة» وهو بان 
القِسْم الثاني من الشرائطٍ التي تَحْصٌ أحد النَوعَيْنٍ دون الآخَرٍ وهي أنواعٌ : يرجع بعضها 
إلى المّذَّكَيء وبعضها يرجم إلى مَحَلٌ الذكاةق» وبعضّها يرجم إلى آلةٍ الذّكاة . 


)١١‏ في المخطوط: فيحل». 


() في المخطوط : «قصيرًا». 
(©) في المخطوط : الما . 


ما الذي يرجغ إلى الفدّكي: فهو أنْ يكونَ حَلالاًء وهذا في الذّكاةٍ الاصْطِراريّةٍ دون 
الاختياريّة حتّى إن المُحْرمٌ إذا قََلَّ صَيْدَ لبر وسَمّى لا يُؤْكَل ؛ لأنه مَمْنوعٌ عن قَثْلٍ الصَيْد 
لحن الإحرام #لقوله تارك وتعالئ : «يايا لذبن َأمنُوا لا توا ألصَيدَ وَآتُمٌ خ/* [المائدة :48] 
[أي راواتم مخرمون: وقوله جل شَأنه : «أِلْتْ لم بِيمَة 1 الأنعي إلا ما نل عَلبكم حير يل 
ألصَيد وتم حرم © [المائدة 1 ''" معناه واللّه سبحانه وتعالى أعلّم : و 
الألعاررالشرة الما الى ارالود الم ولام بلس الجازوين 0" 
َلصَّيْدِ تخ 4 ؟ ؛ لأنه استّكْتى سبحانه وتعالى الصَيْدَ بقوله تَبارَكُ وتعالى : عر 
ألصَّ صََمّدِ # [المائدة 1 لها يستتني الشيء من الجملةٍ المذكورةء يي 
الإضمار. والاستثناءً من الإباحةٍ تَحريم. فكان اصْطيادُ المُحْرِمِ مُحَرّمًا فكان صَيْدَه مَيْتة 
كصَّيْدٍ المجوسيّ سَواءٌ اصْطادً بنفسه أو اضطيدَ له بأمره؛ لأنّ ما صيدٌ له بأمره فهو صَيْده 
فخنى 6 وقول #ببة الانفكاي) 389 التسية خق بالشا ؛ فبقي غيرُه على عموم 
الإباحةٍ» ويّحِلٌ له صَيْدُ البخر ؛ لقوله تَبارَكَ وتعالى: أل لَكُم صْيدُ بحر وَطَمَامُه 4 


[المائدة :45] وقد مر ذلك . 


وَأَمَا الذي يرجغ إلى مَحَلٌ الذّكاة: 

فمتها: تعيِينٌ امكل بَالتَسْمِيَةَ في الذّكاة الاخفياريّة؛ ولا يُشْتَرَط ذلك في الذّكاة 
الاضْطِراريَةٍ وهي الرّمْيٌ والإرسال إلى الصَّيْدِ؛ لأنّ الشَرطً في الذَّكاةٍ الاختياريّة كر 
اسم الله تَبَارَكَ وتعالى على الذّبيح ؛ لما تلونا من الآياتٍء ولا يتحمّقُ ذلك إلا بتعيينٍ 
الذبيح بِالتَسْميةٍ ؛ ولأنّ كر اللّه تَبَارَكَ وتعالى لَّمّا كان واجبّاء فلا بُدَ وأنْ يكونٌ مقدوراء 
الَْيِينٌ في الصَيْد ليس بمقدور؛ لأنْ الصّائدٌ قد يَْمي ويُرْسِل على قَطيعٍ من الصَيْدٍ وقد 
ترس ورايل على حي الصدنه ٠‏ فلا يكونٌ التَعْيِينُ واجبّاء والمُسْتَْمَنُ م مقدورٌ فيكونٌ 
وا عن هذ لو هارن ل ةوسق 3 ١‏ ضاء خرف د أن التَسْمية الأول 
تجزي عنهما لم تؤكل ولا بُدَ من أن يُجَدْدَ لكل ذبيحةٍ تَسْمِيةٌ على حِدةٍ» ولو رَمَى 
سَهُمَا “" فَقَتَلَ به من الصّيْدٍ انين لا بَأسّ بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : #بسهم». 


لقه 
وكذلك لو أرسّلٌ كلبًا أو بازيًا وسَمّى فقَّمَلَ من الصَّيدٍ ائتَيْن فلا بَأسَّ بذلك؛ لأنّ 
التنْسية: تجبٌ عند الفعلٍ وهو الذْبْحُ» فإذا تَجَدَهَ الفعل تُجَدَ د التَسْمِيةُء فأمًا الرَمْىُ 
اس يا لاا ل ل 

لصَيْدِ من المُسْتَأنْسٍ ما لو اضْجَعَ شائنٍ وأ مَرَ السّكينَ عليهما مَعًا أنّه تُجْزِئٌ /١[‏ 784 أ] 
ا 

فإنْ قِيلَ مَل جعل ظنّه أن النَسْمِيةَ على الشَّاةٍ الأولى تُجَُزِئٌ عن الثَانِيةِ عُذْرًا كنسيانٍ 
التسمية؟ 


م بر 


فالجوابُ: أن هذا ليس من باب النَّسْيانِء بل من [باب] ''' الجهْلٍ بحُكم الشَرع. 
والجهّل بحُكم الشرع ليس بِعْذْرِء والنّسِيانٌ مُذْرٌ ألائرَى أن مَنْ ظَنَ أن الأكلّ لا يُمْطُِ 
الصَائمٌ ذأكل بَطَنَ صومّه» ولو أكل ناسيًا ل يطل اران عباطب الج اق 
بِسَهُم وسّمَّى وتَعَمّدَها ولم يتعَمّدْ واحذا بِعَيْيِهِ فأصابٌ منها صَّيْدَا فَقَّتَلّه لا يَأسَ بأكلف 
وكذلك الكلبٌ والبازي . 

ولو أنَ رجلا نَظَرَ إلى عَنَمهء فقال: بشم الله ثُم أخذ واحدةً فأضْجَعها ودَبحَها وترك 
النَسْمِيةَ عامِدًا وظّنَ أنّ تلك التَسميةَ تُجُزيه لا تُؤْكَلُ ؛ ؛ لأله لم يسم عندَ الذْبْح» والشَرط هو 
اميه على الذبيحةء وذلك بِالقّسْمية عند الذَبْحِ نفسيه لا عند النَظَرِ وتعييث الذسيخة ظ 
مقدورٌ فيْمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ شرطاء وتعيِينٌ الصَيْدٍ بالرَمْي والإرسال مُتَعَذَهُ - لما بيْا - فلم 
يُمْكِنْ أن يُجْعَلَ شرطا . 

ولو رَمَى صَيْدَا بِعَيْنِهِ أو أرسَلَ الكلبّ أو البازيّ على ”" صَيْدٍ بِعَيْئِهِ فأخطأ فأصابٌ غيرّه 
يُؤْكَلُ» وكذا لور مَى طَبِيَا ناصاب طبرا أو أرسَلّ على طَبْى فأخذ طَيْرا؛ لان الَغينَ في 
الصَيَدٍ ليس بشرط . 

ومنها: قيامٌ أصل الحياة ذ في المُسْتَأمَنٍ وقتّ الذَبْح» قَلَْتْ : أو كثُْرّتُْ في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله لا يُكتَقَى بقيام أصلٍ الحياقى بل تُعمَبَُ 
حَياة مقدرة كالشَاةٍ المريضةٍ والوقيذة والتطيحةٍ وججريحة السَبّع إذا لم يَبْقَ فيها لحي 


0 زيادة‎ )١( 
« : في المخطوط‎ )"( 


لل عُرِفَ ذلك بالضياح» أو بتَخريكِ الذّنّبء أو طرف العيْنِء أو التتفسٍ . 

وأمًا خُروجٌ الم فلا َدّلُ على الحياة إلاإذا كان يَخْرُجُ كما َخْرْجٌ من الحيّ المُطْلْقٍ» 
فإذا بها وفيه كَل حباة على الوجه الذي ذكَْنَا كل عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
[وهو ظاهر الرواية عنه] ("» وعن أبي يوسّف رِوايّتَانِ: في ظاهر الروايةٍ عنه أنّه إن كان 
يعلّمُ أنّها لا تعيش مع ذلك فذّبَحَها لا تُؤْكَلُء وإِنْ كان يعلّمُ أنها تعيش مع ذلك فذَبّحَها 
تُؤْكَلُء وفي روايةٍ قال: (إِنْ كان لها) ”" من الحياق مِقْدارٌ ما تعيش به أكثّر من نص يوم 
ذَبَحَها تُؤْكَل والآفلا. 1 

وقال محمد رحمه الله: إِنْ كان لم يَبْنّ من حَياتها إلا قددُ حَياةٍ المذبوح بعد اللّبْح أو أقَل 
فلَّبَحَها لا تُؤْكَلُ وإِنْ كان أكثّرٌ من ذلك تُؤْكَلُ . ْ ا 

وذّكّر الطُحاويٌ قول محمِّدٍ مُفَسَرًا فقال: إن على قولٍ محمّد إن لم يَبْقَّ معها إلا 
الاصُْطِرابٌ للموت فَذَّبَحَها هكذا فإِنّها لا تَحِلُ وإِنْ كانت تَعِيشٌ مُدَةَ كاليوم أو كنصفه 

وَخهُ فولهما: أنّه إذا لم يكن لها حَياةٌ مُسْتَقِرَةٌ على الوجه الذي ذَكَرْنا كانت مَيْتَة معنّى ؛ 
فلا تلحقها الذّكاةٌ كالميّتة حقيقة . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه قوله تعالى: «حُرّمَتٌ علي ألْميئة» 0 
«وَالْرتكيقة والموقودّة والمتردية والتطيحة وما أكلَ السَبع مب إل ما د © [المائدة :*] اسِتَدْنَى 
وتعالى المُذْكَى من الجملة المَحَرّمةَء والاستثناءً من التحريم | وي 
فري الأوداج مع قيام الحياق» فدخلَثْ تحت النَصّ . 

وأمّا الصَّيْد إذا جَرَّحَه | نَهْهُ أو الكلبٌ فأدرَكّه صاحِبُّه حَيًا فإِنْ ذَّكَاه يُؤْكَلُ بلا خلافٍ 

نيد استعان] 5 تفج كان كز كانت تي حياة م مُْتَقرَة أو لم تَكُنْء وخرج المح من أن 

بكون دكا في حه وصار كاه الح ني الحياة امقر ةِ ذكاةٌ تطلقة ودر تيت 
النصء ؛ وإِنْ لم يكن فيه حَياةٌ م مُسْتَقِرَة فعلى أصل أبي حنيفةً رحمه الله ذَكاتّه الذْبْحٌ وقد 
وُجِدَ لوجود أصل الحياةٍ فصار مُذَّكَى ”" . 


. في المخطوط : «إذا كان بها»‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «مدركا».‎ )( 


2 


وعلى أصلِهما لا حاجة إلى الَبْح ؛ لله صار مُدَكّى ”" اجرح ٠‏ فالذْبُحٌ ”" بعد ذلك 
لامش إذ كان لاي ون ليذه ”" وهو قاد على جه فركه حقى مات؛ فإذ كا 
فيه حَياةٌ مُسْتَقِرةٌ لا يُؤْكَل ؛ ؛ لأن ذكائه تَحَوَلتثْ من الجمرْحٍ إلى الدَبْحء فإذا لم يُذْبَحْ كان 
ةوك كانت كنات فيد تون يُؤْكَلَ عند أبي حنيفةً رضي الله عنه وإنْ قَلْتْ من غير 
ذَكاةٍ بخلاف المُسْتَانَس عندّه . 

والفرقٌ له: أنّ الرَميَ والإرسال !| إذا انَصَل به الجَرْحٌ كان ذَكاةً في الصَّيّْدِء فلا تَعْتَبه 
الحياة بعد وجود الذكاقٍ» ولم تَتَقَوَمِ 4 ذّكاءٌ ذ ا 
من الحياة لتَحقَّقٍ الذّكاة. 

وأمًا عندهما فكذلك لكنْ على اختلاف تَفْسيرٍهما للحَياق المُسْعقِرَةِ وغير المُسْعَقرَةٍ على 
ما ذكَرْنا في المُسْتَانس» هكذا ذَكَرَ عام المشايخ رحمهم الله . ا 

وَذْكَرَ الجصّاصٌ رحمه الله وقال : يجبٌ أنْ يكونّ قول أبي حنيفة رحمه الله في الصَّيّدٍ 
مثل قوله في المُسْئَأنَس ن (على أنّ) ”*' قوله : : يجبٌ الذّبْحُ في جميع الأخوالٍ لا يَحِلّ بدونه 
سَواءٌ كانتٍ الحياة مُسَْةِ مُسْتَقِرَة أو غيرٌ مُسْتَقِرَةِ» وقد دَكَرْنا وجة الفرق له على قولٍ عامّةٍ 
المشايخ رحمهم الله . 

إن مات قبل أنْ يقدِرَ على ذُبُجه ؛ لضيقٍ الوقتٍ. أو لعَدَم آل الذكاقٍء ذَكَرَ القُدوريٌ 
3 4 ب] عليه الرّحمةٌ أنه لا يُؤكَلُ عندّناء وعند محمد بنِ شجاع اللي ومحمّد بن 
مَقاتِلٍ الرّازيٌ رحمهما اللشيؤكن ينانا أقنان إلى أن القوك بالشوحة قياس رود 
مشايخنا رحمهم الله مَنْ جعل جَوابٌ الاستِحْسانٍ مذهبنا أيضًا وتَرَكوا القياسّ . 

0ص لزوالٍ معنى الصَّيْدٍ 
وهو التَوَحْش [والاميناع] "©2. فيزول الحُكمُ المُخْتَصٌ ل اليه وهواسيائ الجزح ذكة. 
وصار كالشَاةٍ إذا مَرِضْتْ وماتثُ في وقتٍ لا يَنّسِعٌ لذَّبْحِها أنّها لا تؤْكَلَ كذا هذا . 


)1١(‏ في المخطوط : «مدركا» . (1) في المخطوط : «فالجرح». 
(؟) في المخطوط : «يدركه؛ . (:) و في الجر اتنعدم؟ , 
(0) في المخطوط : «أن على؛ . 

(1) ليست في المخطوط . 


هزه م _بدائع الصنائعوجط___ .> 

وخبة الاستخسان: أن الدَبْحَ هو الأصلّ في الذّكاقء وإِنّما يُقَامُ الجُرْحٌ مقامّه [خَلَفَا عنه 
وقد وُجِدَ شرطً بخلافِه وهو العثرُ عن الأصلٍ فيُقامُ الخلّفٌ مقامّه] ''' كما في سائر 
الأخلافٍ مع أصولها . 

وال اصحابّنا رحمهم الله: لو جَرَحَه الَسَهُمُ أو الكلبُ فأدرَكّه لكنْ لم يأخذه حتّى مات» 
فإِنُ كان في وقتٍ لو أخذه يُمْكِنُه ذَبْحُه فلم يأخُذُْه حتّى مات لم يُؤكل؛ لأنْ الذّبْحَ صار 
مقدورًا عليه فخرج الجِرْح من أَنْ يكونّ ذكاةٌ وَإنْ كان لا يُمْكِنّه ذَيْحَه أكل ؛ ار 
أَحَذْه ولا يتمَكَنٌ من ذَّبْحِه لو أخذه بقي ذكائه الجُرْح السَابق. ودَلَّتْ هذه المسألة على أن 
جَوابَ الاستِخسانٍ في المسألة المُتَقَدْمةٍ نة مدهت أصحابكا ميم ؟ لأنه لافرق سين 
المسألتَيّنَ سِوّى أنْ هناك أخذ وههنا لم يأَحُذُء وما يضْئَعُْ بالأخذٍ إذا لم يقدِرْ على ذكاته . 

وحبوابُ القياس عن هذا: أن حقيقة القدرة والتَمَكن لا عِبْرةَ بها؛ لأنّ الناس مُخْتَلِفُونَ في 
ذلك ٠‏ فإنَ منهم مَنْ يتمّكنُ من الذَبْح في زَمانٍ قَلِيلٍ؛ ا 
يتمَكنُ إلآفي زَّمانٍ طويل لقِلَةِ هِدايَتِه فيه فلا يُمْكِنْ بناءً الخكم على حقيقة حقيقة القَدْرةٍ 
والتَمَكنء يّقَامُالسَبَبُ الظاهِرٌ وهو ثُبوتٌ اليدٍ مقامّها كما في السَّمّرٍ مع المشّقَةٍ وغير 
ذلك . 


وَذْكَرَ بن سماعة في نواوِرِه رحمه الله عن أبي يوسشف : لو أن رجلا قَطْعَ شاةً نصميْنٍ» 
ثُمَ إن رجلا د فرَّى أوداجَها والذامت يتك اد شَقّ بَطئها فأخرّجّ ما في جَوْفِها وقَرّى رجل 
آخَرُ الأوداجَ فإنّ هذا لا يُؤْكَلُ ؛ لأنّ الأوْلَ قال . 

وذَّكَرَ القدوريٌ رحمه الله أن هذا على وجهِينٍ : إن كانتٍ الضربةٌ ِمَا يَلي العجرٌ لم 

تُؤْكَلٍ الشَّاةٌ ون كانت مِما يلي الرَأسَ أُكِلَّتْ ؛ لأنْ العُروقَ المشروطة في الذّبْح مُنَصِلةٌ من 
القلّب إلى الذماغ ؛ فإذا كانت الضَرْبةٌ هِمَا يَلي الرأسَ فقد قَطَمَّها فحَلَث ؛ وإِنْ كانت مِمّا 
يلي العجرٌ فلم يقطْعْها فلم تََحِلَ . 

وأما حُروجٌ الم بعد الَيْحٍ فيما ل يحل إل بلذيْحِ فهل هو من شرائط الجل؟ فلا رواب 
فيه» واختلف المشايخ على ما ذَكَرْنا فيما تدم وكذا الَحَوُك بعد الذَبْحٍ هل هو شرط 
بوت الجل . ٠‏ فلا رواية فيه أيضا عن أصحابنا . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


<١‏ كنب لشاف والصيو "بيج 


وذْكِرَ في , بعض الفتاوى أنه لا بْدَ من أحدٍ شيكيْن : 

نا امرك وما روج الم» فإ لم يوجذ لا يحِلُ كاه جعل وجوة أحيهما بعة 
الذَبْحِ عَلامةَ الحياةٍ وقتّ الي وبري ل امار خياة ردك لز ملا وول : 

وقال بعضهم: إنْ عُلِمَ حَبائُِ وقت الذَبْح بغي التَحَرّكِ يَحِلْ وإنْ لم يتحَرّك بعد الذَبْح ولا 
خرج منه الدّمٌ واللّه أَعلَمُ . 

ومنهاء ما يَخْصٌ الذّكاةً الاشطِراريّة» وهو أنْ لا يكونّ صَيْدَ الحرّم» فإِنْ كان لا يُؤْكَلُ 
ويكونٌ مَيْتدَ سَواءٌ كان المُذَّكَي مُحْرِمًا أو حَلالاً؛ أن الوْضٌ لصي الحرمبالقلي والدلالة 
والإشارة مُحَرّمٌ حا للّه تعالى» قال اللّه تعالى : #أولمٌ برأ أنَّ جَمَلنَا يرما ايا [ وسَخْطَفُ 
ألنّاس من حَوْليب 4 [العتكبوت :ب ] 07 , 

موود أبعي موود ب ينود : ولا يئر صَيدُه؛ ''' والفعل في 
المُحَرّم . شرعًا لا يكونٌ ذَكاةً» وسَواءٌ كان مولِده الحرّم أو دخل من الجل إليه ؛ لأنّه يُضافٌ 
إلى الحرّم في الحالَيْنِ؛ ؛ فيكونٌُ صَيْدَ صَيْدَ الحرّم . 

وَأمَا الذي يرجم إلى آلةٍ الذّكاة: 

فمنهاء أن يكونٌ ما يُصَطادُ به من الجوارح من الحيّواناتٍ من ذي التّاب من السّباع وذي 
المخلّب من الطيْرٍ مُعَلَّما ؛ لقوله تعالى وما لشم ين الجوارج 4 [المائدة 4] معطوفا على 
قوله سبحانه وتعالى : 9 يسَعَلُوتكَ مَاآ أجل كج قل يِل ِل لَك لطبت 4 [المائدة :4] أي أجل لك 
الطَيّباتٌ وأَجِلَ لَكُم ما عَلَمْتم من الجوارح؛ أي الاصّطيادُ بما عَلَمْتُم من الجوارح كأنهم 
سّألوا النّبيَ عليه الصلاة والسلام عَمَا يَحِلُ لهم الاضْطيادُ به من الجوارح أيضًا مع ما ذَكرَ 
اود ع و وكوي ا وي و ع 0 : ماذا 
يَجِلُ لّنا من هذه الأمّةِ التي أمرت بِمَمْلِها بِقَئْلِها؟ فنزل قوله تعالى جل شأنه : 8 يِسَتَلوَكَ مَاد1 أجل 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 
ومسلم كتاب الحج . باب‎ .)١187"5( أخرجه البخاري. كتاب الحج . ؛ ياب : لا يحل القتال بمكة برقم‎ )7١( ْ 

تحريم دعة ويدف رحا ها وتحرها ولقطتها برقي 01701 و ساقي كات سانيك الح وتات كمه 
مكة برقم (2)78154 وأحمد برقم (75749). وابن حبان (57/9”) برقم .0777١(‏ والبيهقي في الكبرى 
(1994/5) برقم )١11894(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


47 بيب ببإي سح داقع الصناتعج5_ 
ك4 [المائدة:4] الآية ”2 ففي الآيةٍ الكريمة اعِتِبارٌ الشَرطَيْنَء وهما الجرْحٌ والتَعلِيم» 
حيث قال عَرٌ شأنه : #وما عَلَمَتّمءِ ين الواح © [المائدة :4] ؛ لأنَ الجوارحَ هي التي تَجَرَحٌْ ْ 
مأخودً من الجُرْح . 

وفيل: الجوارح الكواسِبٌ» قال الله عَرٌ شَأنه : #وَيمَكم ما جَرَحَسّم بِالتهار # [الأنعام : ]أي 
كسَبْثُّم والحمْل على الأوَّلٍ أولى ؛ لأنه حَمْلَ على المعتَيَين ؛ اله 
تعالى : لمَطينَ4 [المائدا قُرِى بالخفْضٍ والتضبء وقيل : بالخفضٍ صاحِبٌ الكلب 
تقال :كلت وتكلته و البكلة - بالتضب - : الكلبٌ المُعَلَُمُء وقيل: الشكابية 
بالخمّض : الكلابٌ التي يُكَالِبِنَ الصّيْدَ /١1[‏ 780 أ] أي يأخَذْنّه عن شِدَّوٍء فالكلبٌ هو 
الآخِذْ عن شِدّوَء ومنه الكلّوبٌُ للآلة التي يُؤْحَذٌ بها الحديدٌ. 

وقوله حلت عظَمته: « تَمَلموتِنَ © [المائدة :4] أي للفو يُمْسِكنَ الصّيْدَ لَكُم ولا يأكلنَ 
اي ارسي االو او ا ا 
الكريف على إن كرن الكدى علا طَ لإباحةٍ أكلٍ صَيْدِ صَيْدِهِ فلا يُباحُ أكل صَيْدٍ 
المُعَلَم. 

وإذا نبت هذا الشّرطٌ في الكلب بِالصٌ نَبَتَ في كُلَّ ما هو في معناه من كُلَّ ذي ناب من 
السّباع كالفهْدٍ وغيره مِمّا يحتمل التَعَلُمَ بدَلالةٍ النصّ ؛ ؛ لأن فعلَ الكلب إِنْما يُافٌ إلى 
العزييل بالتعليم | إذ المء لَه فق الذع يعمل لفتاجية فباخة لضاجبه :يتنك كُ على صاحبه 
فكان فعلّه مُضائا | إلى صاجبه فأ غير المعَلَم ما يعملُ لنفيه لالصاجبه فكان فل 
مُضافًا إليه ”'“ لا إلى المُرْسِلٍ ٠‏ لذلك شط كوثه مُعَلمَاتُمَ لابُد من معرفةٍ حَدٌ التَعليمٍ في 
الخوارع سوني الثات تاكلب رتعره وذي الودل كالبازي وتحره: 

أا علي الكلب؛ فهو أنّه إذا دعل اتيم م الصّيْدَ وإذا أخذه أمسّكه على صاجبه ولا يأكل 
منه شَيمًا وهذا قول عامّة العلماء. 


0 وهو أحد 


وقال مالِكُ رحمه الله تَعلِيمُه أنْ يَنْبَعَ الصّيْدَ إذا أَرْسِلٌ ويُجيبَ إذا دُعيّ 
000 أخر جه الطبراني في (الكبير»» (١/06؟:2)7"3‏ برقم (67). وقال الهيئمي في (المجمع؟. (8”/5): 
روآاه الطبراني في «الكبير»؛؛ وفيه موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف . 
() في المخطوط : (إلى نفسه؟. < 
(") مذهب المالكية: أن الصيد يؤكل وإن أكل منه الكلب . انظر: مختصر اختلاف العلماء .)5١١/*(‏ 


د كنب تب لصيو بل سج 


و ا ا ان ندَه 

0000000 1 1 1 1 7غ 
الاتباع» فأما الإمساك على صاحبه وَرْكُ الأكلٍ يكونُ بعد الفراغ عن الاضطياد فلا يخم 0 
في الحد . 

ولنا الكقات والشتة والمعقرل: 

نا اليكتاب: فقوله عَرّ وجل : تمن ين عَلََث” للَهُ ككل يآ أمسَكَ عَليَحُْ4 [المائدة :4] في 
الآية الكريمةٍ إشارةٌ إلى أن حَدَ تعليم الكلب وما هو في معناه ما قُلْناء وهو الإمساكُ على 
صاحبه تدك الأكلٍ منه؛ لأنّه شرّط التعليم ثم أباح أكلّ ما أمسَكَ علينا فكان هذا إشارةٌ 
إلى أن التَعلِيم هو أنْ يُمْسِكَ علينا الصَّيّْدَ ولا يأكل منه . 

يَقَررُه أن الله تعالى إِنّما أباح أكل صَيْدٍ المُعَلَم من الجوارح المُمْسِكِ على صاحبه؛ 
ولو لم يكن ترْكُ الأكلٍ من حَدٌ التعليمٍ وكان ما أكل منه حَلالاً لاسترّى فيه المَُلَم وغيرٌ 
المُعَلَّم والمُمْسِكُ على صاحبه وعلى نفسه؛ لأنْ كُلّ كلب يَطُلْبُ الصّيْدَ ويمْسِكُه لنفسبه 
حتى يموت إِنْ أرسَلْتَ عليه وأغْرَبْتَه إلا المُعَلَمَ. 

.ود ماتين عن مدو يو عات لانن * أنه قال: قلت : يا رسول الله إِنَا قَوْمُ 
َتَصَدٌ تَصَيَدُ بهذه الكلاب والبَّاٍ فما يَحِلٌ لَنامنها؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «يَجل لَكُم ما 
عَلَمْتُم من الجوارح مُكَلْبِينَ ثَمَلْمونَهْنَ مِمَا عَلَمَكُمْ الله فكلوا مِمًا أمسَكن عليكم بِمًا عَلّمتُمومُنَ من 
كلْبٍ أو باز ودَكَرْئُم اسم الله عليه» 7" » قُلْت : فإِنْ قَتَلَ؟ قال عليه الصلاة والسلام : «إذا قَتَله 
ولم يأكل منه (فكل ٠‏ فإنما) "*' أمسَك عليك» وإنْ أكل فلا تَأكَلٌ فإنّما أمسَكَ على نفيه؛ 
تقلكا نا سول الله : أرأيت إِنْ خالَّطً كلابّنا كلابٌ أخرى؟ قال عليه الصلاة والسلام : «إنْ 


- 


خالَطَث كِلابَكَ كلابٌ أخرى فلا تَأَكُلْ فإنكَ إِنْما ذَكَرْتَ اسم الله تعالى على كلْبكٌ ولم تَذْكْرْه على 


. )7١١ /7( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

.. (؟7) مذهب الشافعية: لا يؤكل إذا أكل الكلب من الصيد. انظر: مختصر اختلاف العلماء (”*/ ,)7١١‏ 
() صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الصيدء باب في الصيدء برقم .)586١(‏ وأحمد برقم (45/ا/9١),‏ 
والبيهقي في الكبرى (9/ 778) من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أب داود. 
(:) في المخطوط : «فقد». 


(كطكلبللل< .اباقع الصتقع ع 
كلب غير ك» 00 


وعن ابنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهما أنّه قال : إذا أكل الكلبٌ من الصّيْدٍ فليس بِمُعَلْمِ '"'* 
وله امنا الداقال : إذا أكل الكلبٌ فلا تَأكُنْ "» وإذا أكل الصَّفْدُ فكُلْ؛ لأنْ الكلبّ 


تَسَتَطيع أنَ د تضربه والصَمَّرَ لا. 

وعن ابن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما أنه قال: إذا أكل الكلبٌ من الصَّيدٍ فلا تَأكلُ 
واضربه . 

وأمًا المعقولٌ فمن وحَهَيْن؛ 


احذهماء أنّ أخدّ الصَّيْدٍ ومَثله مُضِافٌ إلى المُرْسِل وإنّما الكلبُ آل الأخذٍ والقتل وإِنّما 
كن عونا انتما أمقت لاع ل عو لان لقان لنقيية كن عله مانا البدالة 
إلى غيره والإمساك على صاحبه أنْ يَنْرْكَ الأكلّ منه وهو حَدٌ التعليم . 

والثاني: أ اذ تيك كلم تسمو لتر لتيل انيه رقا نش جه الماك ةله الرقة ولا دة 
ذلك إلا بإمساك الصّيْدٍ لصاحبه ونَّرْكِ الأكلٍ منه؛ لأنّ الكلبّ ونحوّه من السّباع من طِبا عي 
أنّهم إذا أَحَذوا الصَّيْدَ فإنّما يأخذوئّه لأَنْفْسِهِم ولا يصُبرونَ على أنْ لا يتناوّلوا منه فإذا أخذ 
واحدٌ منهم الصَيْدٌ ولم يتناوّل منه دل أنّه ترك عاتّه حيثُ أمسَكُ لصاحبه ولم يأكل منهء فإذا 
أكل منه دل أنّه على عادَتّه سَواءٌ ََْ الصَيْدَ إذا أمري واستّجابٌ إذا دُعي أ ولا؛ لآنه لوف 

في الأصل يُجِيبٌُ إذا دُعيّ ويَتبعُ إذا أغريّ فلا يضْلّحُ ذلك دليلاً على تَعَلَّمِه تبت فتبت أن معد 
التعليم لا يتحقّقُ إلا بما قُلنا وهو أنّْ يُمْسِكَ الصَّيْدَ على صاحبه ولا يأكل منه . 

َم في ظاهر الرُواية عن أبي حنيفة رضي الله عنه لا تَوْقيتَ في تعليهه أن إذا أخذ صَيْدا 
ولم يأكل منه هل يصيدُ مُعَلَمَا أم يَحْتَاج فيه إلى التكرار؟ وكان يقولٌ: إذا كان مُعَلَمَا فكُلٌ 
كذا ذَكَرَ فى الأصل » وهكذا رَوَى بِشْرُ بن الوليدٍ رحمه الله عن أبي يوسّف قال: سّألتٌ أبا 
حيفة زرحم اللددن خد تعليو الكل ؟ فال أن يقول اهَل 1071ب العالم ندللت أنه 
عل 
)١(‏ ينظر ما قبله . 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 7 51) . 
(*) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (14/ 41/5) برقم .)8617١(‏ 


فته 


وذَكرَ الحسَنٌ بن زيادٍ في المُْجَرّدٍ عن أبي حنيفة رحمه الله أنّه قال: لا يأكلٌ (ما يصيدٌ 
ولك 29 ولا لقان ولو أكل القَالِتَ وما بعدّه ري يي رحمهما الله تدرا 
بالتلاثِ فقالا: إذا أخذ صَيْدًا فلم يأكل» (5* م صادَ ثانيًا) ""' فلم يأكل» ثم صادً ثالِئًا فلم 
يأكل فهذا مُعَلَم ؛ فاب حنيفة رضي الله عنه على الرواية المشهورة عن إثما جع ني ذلك 
إلى اهل الصباعة وللم تتدر ويد ينهي لأنَ حال الكلب في الإمساكِ وتَرْكِ الأكلٍ يختلِفٌ 
فقد يُمْسِكُ للتَعليمٍ وقد يُمْسِكُ للشّبَع ففّرَضٌ ذلك إلى اهل العلم يذلاك 

وعلى الرؤاية الأخرى: جعل أصل التكرارٍ دَلالةَ التَعَلم ؛ ؟ أن الشْبَعَ لا يَتَفِقُ في كل مَرَةٍ 
َل تكراء الشزك غلى التعليم»:وأبو يوسك ومح رحمهما الله درا التكراء بعلا 
مَرَاتٍ لما آنْ القلاتٌ موضوعة لإنداء الأعذارٍ أصلّه قضيةٌ سَيِنَا موسّى عليه وعلى نَبِيّنا 


انز شاور لناار بع انمد اشام سني التي و00 : إن سألتك عن سم 


صرح سر بر 


َعَدَهَا قلا فب ود لنت من أذ 12 4 صرف 


رع نينا ترك الله عنه أنّه قال : : من انَجَرَ في شيء ثلاث مَرَاتٍ فلم يَرْبَح 
لتقل إلى غيره 0 م إذا صار مُعَلْمّا في الظاهرٍ على اختلاني الأقاويلٍ وصاةً به 
ما م أكل بعد ذلك فما صادً قبل ذلك لا يُؤْكَلُ شيءٌ منه إن كان باقيّا في قولٍ أبي 


اير وم 


حنيفة رحمه الله وعنة أبي يوسّف ومحمّدٍ رحمهما الله : يؤكل كله . 
وه قولهما: أن أكُلَّ الكلب يُحْتَمَلُ أن يكو لعَدَمِ التعلَمِ» ويُحْتَملُ أنْ يكون 7 
لفْرْطٍ الجوع, ويُحْتَمَل أذ يكوة للذنيان؟ لذن العمل مد بنش انالا يخم ا تقد من 
الصّيوة نالك :وال اعمال . ظ 
ولأبي حنيفة رحمه الله أن عَلامةَ الَعَلَّم لَمَا كانت تَرْكُ الأكل فإذا أكل بعد ذلك عُلِمَ 
أنه لم يكنْ مُعَلَمّا و وأنَّ إمساكّه لم يكن لصَيْرِورَيه مُعَلَّما بل لشِبّعِه في الحال إِذْ غيئ 
المعلى قد تتبيكه يقكةة لال إلى وقتٍ الحاجة فاستَذللنا بأكيه بعد ذلك على أ أنّ 


اتشاكدافى :ترفك الذى اقل كان على غير غيرٍ حقيقةٍ التَعليم أو يحتملٌ ذلك فلا تََحِلُ مع 
الاحتمالٍ احتياطا. 
)١(‏ في المخطوط : «أول ما يصيد» . (؟) في المخطوط: «وأخذ آخرا. 


080 [ختر معد ابن أبي شيبة في مصنفه (8/0) برقم (973711). 


ومن المشايخ مَنْ حَمَلَ جَوابَ أبي حنيفة رحمه الله على ما إذا كان زَمانْ الأكلٍ ثريب 
من زَمانٍ التعليم؛ لأنّه إذا كان كذلك فالأكلٌ يَدْلُ على عَدَم التَعلّمء وأنه نما ترك الأكل 
فيما تَقَد م للشْبّع لا للتعليم ؛ ؛ لأن المَدَةَ القصيرة لا تَتَحَمَلُ النّسيانَ في ليها فإذا طالَتِ 
امُدَةُ فبجورٌ أن يقال : نه يُؤْكَلُ ما بقي من الصَّيودٍ المُتَقَدّمَةِ؛ لأنّه يُخْتَمَلُ أنْ يكونَ الأكل 
للنسْيانِ لا لعَدم لعل لوجود مُدَةَ لا يلد يَنْدْرُ النسْيانُ في مثلها إلا أن ظاهر الرّوايةٍ عنه مُطَلَقٌ 
عن هذا التتمصيل وإطلاقٌ الرّواية يقتضي أَنّه لا يُؤْكَلُ على كل حالٍ والوجه ما ذَكَرْنا. 

واما هوهم: إنّ النّسَيانَ لا يَنْدرُ عند طول المَُدَةٍ فتقول: مَنْ تَعَلَّمَ حِرْفةٌ بتَماِها وكَمالها 
الظَاهِرُ أنه لا يَئساها بالكُلَيَةِ وان طالّث مُدَةُعَدَمٍ الاستعمالٍ لكنْ رُبّما يدخلّها حَلَلُ 
كصَنْعةٍ الكتابةٍ والخياطة والرّمي إذا تركها صاحِبّها مُدَةَ طويلة ما أكل رقت تَركُ الأكلٍ 
دل أله لم يكن تَعَلَم الجرفة من الأصل وأنه إنْما لم يأكل قبل ذلك لا عَم بل لشبه في 
الخال فلا تخل صَيودٌه المْتَقَدّمة : 

وأمًا في المُسْتقبَلٍ فلا يَحِلَ صَيْدُه إلا بتعليم مُسْتَانَفٍ ب بلا خلاف» فأما على قولٍ أبي 
حنيفةً رضي الله عنه فلأثه تبن بالأكل أنّه لم يكن مُعَلَمَا ون ترك الأكلٍ لم يكن للتَعَلّمِ بل 
لشِبَعِه للحالٍ . 

وأا على قولهما: فلأنّه يُحْتَمَلُ أنْ يكونّ لم يتعَلّم كما قال أبو حنيفة رحمه الله ويُحْتَمَل 
أنه نَسيَ وكيفما كان لا يحل صَيْدُه في المُسْتقبَلٍ إلا بتعليم مُبْتَدَْ وتَعلِيمُه في القّاني بما به 
تَعليمُه في الأوَّلِ وقد ذَكَرْنا الاختلاف فيه . 

وَلو ججرَحَ الكلبٌُ الصَيْدَ ووَلَعَ في دَمِه يُؤْكَل؛ لألّه قد أمسَكٌ الصّيْدَ على صاحبه وإنّما 
لو ولع فيما أمسَكَ على صاحبه لكان لا يأكله صاحِبّه وذلك من غاية تَعَلمِه حيثُ تَّناوَلَ 
لخبت وامسّك الطكت على ضاخية: 

وذكر في الأصل: ذ في رج أرسَّلٌ كذبَه على صَيْدٍ وهو مُعَلْمٌ فاخذ صَيْدا فقََهِ وأكل منه 
مان آحرَ لَه ولم يأكل منه قال : لا يُؤكل واحدٌ منهما ؛ لأنه لما أكل دل على عَدَّم 
التَعَلّم أوعلى التّسِيانٍ فلا يحل صَيْدُه بعد ذلك ؛ فإِنْ أخذ الكلبٌ المُعَلّمُ صَيْدًا فأخذه منه 
صاحِئّه وأخذ صاحِبٌُ الكلب من الصَّيْدٍ قِطْعةً فألقاها إلى الكلب فأكلها [الكلبٌ] ”'' فهو 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


م _كتاب الذبائج والصيود__ > للكنة 


على تع ؛ أن َك الأكلي نما يعبر حال أخلزه الصَيْدَ فأكله باطعام صاحبه بعد الأخذٍ لا 
يقدحُ في العم مع ما أنّ من عادة الضّائدٍ بالكلب أنه إذا أخذ الكلبٌ الصَيْد أن يُطِْمَه من 
لحمه تَرْغيبًا له على الصَيْدٍ فلا يكونٌ أكلّه بإطعايه دلِيلاً على عَدَمِ التَعَلّم . 

وكذلك لو كان صاحِت الكلب أغذ الصَيد مالعل ذه ونث الكللك عانى الشور 
فأخذ منه قِطعةً فأكلها وهو في يد صاحبه فإنّه على [1/ 587 أ] تَعَنّمِهِ "© ؛ لأنّ الأكلّ بعد 
بوت يلدي عليه بمنزلة الأكلي من غيره فلا يقدّحُ في التعليم. 

وكذلك قالوا: لو سَرَ رَقّ الكلبٌ من الصَّيْدٍ بعد دَفْعِه إلى صاحبه ؛ لأنّه | نما يفعلٌ ذلك 
للجوع ؛ أن هذا الأكلّ لم يدخل في التعليمء وَإنْ أَْسِلَ الكلبُ المُعَلَمُ على صَيْدٍ فتَبعه 
هشه فقطَمَ منه قطعة فأكلها ثم أخذ الصَيْدَ بعد ذلك فقعلّه ولم يأكل منه شيئًا ل يكل ؛ 
أن الأكلّ منه في حال الاضطياد دل على عَدَِ العم فإن تَهَشّه فلقّى منه بتضعة والصَيد 
َي نم نَع الصَيْدَ بعد ذلك فأخذه ف لَه ولم يأك منه شي مُؤْكَلَ؛ لأله لم يوجد منه ما 
يَدُلَ على عَدَمٍ التعليم ؛ ؛ لأنّه إِنّما قَعا م قطعةً منه ليُنْحِنّه ١‏ فيُتَوَصّل به إلى أخذه فكان بمنزلة 
ارح ون أخذ صاحِبٌ الكلب الصّيْدَ من الكلب بعدّما قَطَعَه ”" كُمَ َجَعَ الكلبٌُ بعد 
ذلك فمَرَ بتلك القِطعةٍ فأكلها يُؤْكَلُ صَيْدُه ؛ لأنه لو أكل من نفس الصّيْدٍ في هذه الحالةٍ لا 
يض نذا أكل ما بان منه أولى » وإن ان اليد فتَهشَه فأخذ منه بع فأكلها وهو حي 
فانقَلَتَ الصَّيْدُ مه ثُمّ أخذ الكلبٌ صَيْدًا آحَرَ في فؤره ذة فقتله ولم يأكل منه ذَكَرَ ذ في الأصلٍ 
وقال: أكرّه أكلّه ؛ ؛ لأنَ الأكلّ في حالة الاضطياد يَدُلُ على عَدَمٍ العليمٍ فلا يُؤْكَلُ ما 
اضطادّه بعدّه واللّه تعالى عَرّ شَأَنْه أَعلّمُ . ١‏ 

وَأما نَعلِيمٌ ذي المِخْلْبٍ كالبازي أو نحوه فهو أنْ يُجيبَ صاحِبّه إذا دّعاه ولا يُشْتَرَط فيه 
الإمساك على صاحبه حتّى لو أخذ الصَيْدَ فأكل منه فلا بَأس بأكل صَّيْدِه بخلافٍ الكلب 


ونحوه. 


- 


والفرقٌ من وجود: 


5 احنها أن البرك العادة لطع والبازي من عادتِه التَوّحُشٌ من الناس والتَتفر 
منهم بطبعه فإِلْفَه بالتاس وإجابته صاحبًّه إذا دعاه يُكفي دَليلاً على تَعَلَمِه بخلافٍ الكلب 


. في المخطوط : «تعليمه». () في المخطوط : «قتله؛‎ )١( 


فنة م__بدائع الصنائوعغط .> 
فإه لوف بطَبْعه يألَفُ بالتاس ولا يتوحَشٌ منهم فلا يكفي هذا القدردَليَ تلم في حفّه 
فلا بُدَ من زيادةٍ أمر وهو : تَرْكُ الأكلٍ . 

والفاني: أنّ البازيّ إِنْما يُعَلَمُ بالأكل فلا يُحْمَمَلَ أن يَخْرُجَ بالأكلٍ عن حَدٌ التتعليم 
بخلافي الكلب . 

والقايث: أنّ الكلب يُمْكِنٌ تعليمُه بَِرْكِ الأكل بالضّرب ؛ لأنّ جُمَنَهِ نَتَحَمّلُ الضَرْبَ 
والبازي لا؛ لأنّ جُمَتَه لا تَتَحَمَّلُ [الضرب] ”' . ١‏ 

وقد رُوِيَ عن سَيّدِنا عَلىّ وابن عَبَّاسِ وسَلْمانَ الفارسيّ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: إذ 
أكل الصَّمْدُ فكلٌ ا 

ومتهاء الإرسال أو الدّجه ل ل سي 
الكلبٌ وما في معناه حتّى لو تَرَسَل '" بنفسه ولم يَرْجْرْه صاحبه فيما يَنْرَجِرٌ بالزجر» لا 
يحل صَيْدُه الذي قَتَلَّه؛ِ لأنّ الإرسالَ في صَيدِ الجوارح أصلْ ليكوت القتل والجُرحٌ مُضانا 
إلى المُرْسِلٍ إلآ أن عند عَدَيه يُقَامٌ الجر مام 7» الانزجارٍ فيما يحتملٌ قيامً ذلك مقامّه 
فإذا لم يوجدْ فلا تنبت الإضافةٌ فلا يَحِلَ . 

ولو أرسَلَ مسلمٌ كلْبّه وسّمّى فرَّجَرّه مَجوسيٌ ّ فانرّجَرَ يُؤْكل صَيْده . 

ولو رمعو ب و بباة نجع الكل هيت 

وكذلك لو أرسَلَ مسلمٌ كلب وترك القسمية عَمْدًا '*“ [فاتيع الضَيدَ ثم رَجَرَه فار لا 
يُؤْكَلُ صَيده . 

ولو لم يُرْسِلَه 500-00 ”' فائيَ الصَيْدَ فرَجَره مسلمٌ وسَمّى فانرَجَرَ يُؤْكَل 
صَيْدُه وإنْ لم يَنْرّجِرْ لا يُؤكل» وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الإرسال هو الأصل والرّجْرٌ 
يات ع ع اد ل 

ففي المسائلٍ القلاثِ وُجِدَّ الأصلّ فلا يُعْتَبَدُ الخلّف إلا أنَ في المسألةٍ الأول اويل 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

. أخرجه البيهقي في الكبرى (78/4؟) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
في المخطوط : «لم يرسله» . (5) في المخطوط : «مع ظ‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «عامدا»‎ )5( 
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من أهل الإرسالٍ فيَؤْكُل صَيْده . 

وفي المسألة الثانية: لافلا يُؤكل. 

وفي المسألة الثَالِمْةِ: لم يوجِدٍ الاصل فيُعْتبَهُالخلف فيُؤْكَلَ صَيْدُه إنٍ انرّجَرَ وإنْ لم 
ْرَجرْ لا مُكل ؛ لأنّ الرَجْرَ ا 

الي 33 كانه يُرْسَل بنفسه من غير إرسالٍ ولا زّجْرِ 

جل اقل سياة مقت لزه ربل قر له ان اكز ا ال و اا 
ذُكَرْنا أن العِبّرةَ للارسال فيُعْتَبَردُ وجودٌ التَسُّمِيَةِ عنده . 

والأصل الآخَرُ لتخريج هذه المسائل ما ذَكرّه بعض مَسْايخْنا أنّ الدّلالة لا تُعْتَبَرُ إذا 
وَحِدَ الصَرِيحٌ بخلافه وإذا لم يوجذ تُعْتَبَرُ ففي ففي المسائلٍ الثلاثِ وجد من الكلب صَريحٌ 
الطاعةٍ بالإرسالٍ حيثٌ عَدا بإرساله» وانزجاره طاعةً للرّاجر بطريق الدّلالةٍ فلا يُعْتَبَدُ فى 


مَقَابَلةٍ الصّريح . 

وفي المسالة الرّابعة: لم يوجدٍ الصَريح فاعبِرَتٍ الدلالة . وعلى هذا يخرّح بقيّة بِقيِةٌ المسائلٍ 
[فاف ع 59) 

.  ]مهف‎ 


وَمنها: بقاءًُ الإرسالٍ وهو أنْ يكونَ أخدٌ الكلب أو البازي الصَّيْدَ في حال فؤْرٍ [1/ 
ابي تال اللا وو أرارة ا الصا ار ارو بار لاي 
فأخذ صَيْدَا وقَبَلَه فَتَلّه تم أخذ آخَرَ على فؤْره ذلك وقَتَلّه ثمّ» وثّمَ يُؤْكَلُ ذلك كُلُّهِ؛ لأنّ 
[ الإرسال لم يَنْقَطِعْ فكان القّاني كالأوّلٍ مع ما بيّا أن التَعْيينَ ليس بشرطٍ في الصَّيْدِ؛ ؛ لأنه لا 
نك كان اد الكلب أو البازي الصَّيْدَ في فوْرٍ الإرسالٍ كوّقوع السَهُم بِصَيْدَيْنٍ 

فإِنّ ذَ اضيا وج عليه طويلة ثم مويه 21 فاخذه وكله ل يُذكل إلا بإ رسال مُستقبل 
أو برَّجْرِه وتَسْمِيةٍ على وجه يَنْرّجِرُ فيما يحتمل الرّجْرَ لَبُطْلانٍ الفْرٍ . 

وكذلك إنْ أرسَّلَ كله أو باره على صَيدِ فعَدَلَ عن الصَيْدٍ يمن أو يَسْرةٌ وتسَاغَلَ بغير 
طلس الصَّيْدٍ وثْثرَ عن سَنَيِه ذلك» ثُمَ تَبعَ صَيْدً آحَرَ فأخذه وثَعَلَ لا يُؤكل الأ بإرسال 
'مُسْتَائِ أو أن يَدْجَرَه ضاحبه ويسم عن قار جر فنا يحتمل الرخز لأنة لما تشاع كير 


(1) .قن :الميخطرط: افيعتبرا . ْ 
(0) زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «عن» . 


طَلَب الصَّيْدٍ فقد انقَطمَ حُكمُ الإرسالٍ فإذا صاد صيد ةبد ناكا ري ا | 
صَيْدُ ]لا أن ير جره :ساحئه فيما ينمل الرخر لما يتنا : 


وإنْ كان الذي أرسَلَ فهْدّاء والفهدٌ إذا أَرْسِلَ كمِنَ ولا يَتبعُ حتّى يَسْتمكِنَ فيكت ساعةً 


نُمْ يأَخْدْ الصَّيْدَ فيقثله فإنّه يُؤْكَلُ . 

وكذلك الكلبُ إذا أَرْسِلَ فصَنَعَ كما يِضْنَعٌ الفَهُد فلا بَأسّ بأكلٍ ما صاد؛ لأنّ ححكمَّ 
الإزسال لم كنقطة بالعفوق 4 لأنه زتها يكذ يعم سن المتو فكان للقن آسنات 
الاضطياد ووّسيلة إليه فلا يَتْقَلٌِ ‏ به حكمٌ الإرسالٍ كالوٌئوب والعدّوء وكذلك البازي إذا 
اين النقط على غ1 نم طارٌ فأخذ الصّيْدَ فإنّهِ يُؤْكَلُ ؛ لأنّه نما يَسْقْطْ على شيء ليتمَكّنَ 
من الصّيْدٍ فكان سُقوطه بمنزلةٍ كُمونٍ الفَهْدٍ . 

وَكذلك الرّامي إذا رَمَى صَيْدًا بسَهُم فما أصابّه في سَتَيِهِ ذلك ووّجهه أكِلَ؛ لأنّه إذا 
مضى في سَنيه فلم يَنْقَِعْ حكمٌ ّي فكان ذَهابه قو الرامي فكان فده مضا التي 
فإِنُ أصاب واحذا * لو نقد إلى اخوواخة أَكلَ الكل لما ْنا مع ما أنّ تعيينَ الصَيدِ ليس 
بشرط فإِنْ أمالّتٍ الوه المت إلى تاهيه اخوييم أرقبالا اينات ود لخر 
المي ل يي ل ب سي ا بر 
الرّامي فلا يَحِلُ كما لو كان على جَبْلٍ سَيِفٌ فألقَنْه الرَيحُ على صَيْدٍ فة فمَتلّهِ أنّه لا يُؤْكَل كذا 
هذا. 

إن ل ديل لقنت فو روعيه للك أكن القند )لاله]ة انمي فى وجوه كان فرك 
ِقوَةٍ الرّامي وإنّما الرَيحُ أعائئُه ومّعونة الرّيح السَهُمَ ما لا يُمْكِنُ الاحتِرازٌ عنه فكان مُلْحمًا 
بالعدّم فإنْ أصابّتٍ البح الهم وهي ريح شَديدةٌ فدَقَمَنْهِ لكثه لم يمير عن وجهه فأصابٌ 
السَهُمْ الصَيْدَ فإه يُؤكَلُ ؛ لأنّه مضى في وجهه ومَعونةٌ الرّيح إذا لم تعدلٍ السَهُم عن وجهه 
لا يمْكِنٌ التَّحَوُرْ عنه فلا يُعْتّبر . 

[ولو] '' أصاب السَهُمْ حائطا أو صَخْرةٌ فرّجَعَ فأصاب صَيْدًا فإلّه لا يُؤْكَل؛ لأ فعل 
الرّامي انقَطْعٌ وصارت الإصابةٌ في غيرٍ جهة الرّمي فإنْ مَرَ السَهُمَ بين الجر فجعل يصيبٌ 
الشَّجَرَ في ذلك الوجه لكنّ السّهُمّ على سّئَيِه فاصاب صَيْدَا قله نه يكل إن َه شيء 


. زيادة من | لملخطوط‎ )١( 
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من الشجَرٍ يمْنةَ أو يَسْرةٌ لا يُؤْكَلَ لما بِينَاء فإن مَرْ السَهُمُ فجَحَشَّه حائط وهو على سَّئَيه 
ذلك فأصابٌ صَيْدًا فقَتَلّه أُكلَ؛ لأنّ فعلّ الرّامي لم يَنْقَطِعْ وإنّما أصابٌ ب السَهُمُ الصَيْدَ 
والحائط وذلك لا يمْتَعٌ الجل . 

ورُوِيَ عن أبي يوسُف رحمه الله أن كم الإرسالٍ "'' لا يَنْقَطِعٌ بالتَمَيّر عن سَّئَنِهِ يمينا 
وشمالا إلا إذا رَجَعْ من ورائه . 

ولو آنَ رجلا رَمَى بِسَهْمِ وسَمَى ثُمْ رَمَى رجل آخَرُ بسَهْمٍ وسَمّى فأصابّ السَهُمٌ الأول 
اليس م القاني قبل أنْ يُصيبَ الصَيْدَ فرَّه عن وجهه ذلك فأصاب صَيْدًا فقعله فإه لا يُؤكَلَ ؛ 
لأنّه لَمَارَدّهِ السَهُمُ القاني عن سَئَيه انقَطْعَ حُكمُ الرّمي فلا يتعَلّقُ به الجل . 

قال القّدوريٌ: وهذا محمولٌ على أن الرَاميّ الثاني له يقصِدٍ الاصْطياد؛ لأنَّ القتل ححصَل 
بفعلِه وهو لم يقصِدٍ الاضطيادً فلا يَحِلَّ فأمًا إذا كان الثاني رَمَى للاصُطيادٍ فيَحِلٌ أكل 
الصّيْدٍ وهو للثاني؛ لأنه مات بفعله وإِنَ لم يقصِذه بِالرّمُيء وتعيينُ المرميّ إليه ليس 
بشرط . 

وَلو أن رجِلَيْنِ رَمَى كل واحدٍ منهما صَيْدًا بِسَهُم فأصابا الصَّيْدَ جميعًا ووَفَعتِ الرَمْيتَانٍ 
بالكد فعا كنات فإته ليما ريز كز ماخر الأكل فظاهة وتو انا حون الصند اهما فلانييي 
شتركا في سبب الاستِحُقاقٍ» وكناز افيه تعباكان فى الاسعففاق + 

فإنْ أصابه سَهْمْ الأول فوَقَذَه م أصابّه سَهُمْ الآخَرِ فة فقتل قال أبويوسشف ورحمه الله 
كَل [1/ 5817 أ] والصَّيْدُ للأرّلٍء وقال زُلَدُ رحمه الله : : لا يُؤْكَل وهذا فرعٌ اختلافهم في 
نَ المُْتبرَ في الرّمي حال لرَمْي أو حال الإصابةٍ فعندَ أصحابنا القلاثةٍ المُعْتَبَرُ حال الرّمي» 
زوفن دحال الاضانة : ا 
ووه البناءٍ على هذا الأصل: أن المعْتَبرٌ لما كان حال المي عندنا فقد وحِد الرمي منهما 
الصَيْدُ َع فل يت باهم القاني حَظرٌ إلا أن الملكَ اَل لان لومخ من 

حَيرٍ الاميناع فصار السَهْمُ القاني كأئه وقَعَ بِصَيْد ممْلوكِ فلا يُسْتحقٌ به شيء ء فكان الاعتِبارٌ 
.. بحالٍ الرّني في حقٌ الحِلّ والإصابة في حّ الملكِ؛ لأنّ الحِلَ يتعَلُ بالفعلٍ والملكَ 
عَعَلَن بالمكر ولمّا كان الاعتِبارٌ بحالٍ الإصابة عنذه فقد أصابّه الثاني والصَيْدٌ غير مُمْتَيع 


)١(‏ في المخطوط: «الرمي» 


فصار كمن رَمَى إلى شا < 

با انق العا سنال 299 الأضنادة أن العلك عت ثم تفلن الام 7 
ال 0 

ولئاء أن حال الرَئْي هو الذي يفعلّه والتَسْميةٌ مُعْتبّر عند فعله فكان الاعتِبارٌ بحالٍ 
تلد زكالاة )1 إلى امأديايةة الأثر بن بسيزااتن عر ويد ناي 
التولدية لأذ رقن الثاني زج واقشقة كنس هيار كنا ور نا كته قاذ اعنانة فل 
الأول ولم يُحرِيجه من الامتناعء فأصابّه القاني فقتل فهو للّاني؛ لأن الأول | إذا لم يخرِجه 
عن حَدٌ الامتناع ففعلٌ الاصْطيادٍ وُجِدَ من الثاني وللاوَلٍ تَسَبْبّ في الصَّيْدِ فصار كمَنْ أثار 
صَيْدًا وأخذه غيرٌه أن الصَيْدَ يكونُ للآخِذٍ لا للمُثِيرٍ كذا هذا . 

وإنْ كان سَهُمْ الأوّلِ وقذه ” "' وأخرّجّه عن الامتناع» ثم أصابه سَهُمْ الاني» فهذا على 
وجوو. 

إن مات من الأوَلٍ أكل وعلى الثاني ضَمِانٌ ما تَقَضَنْهِ جِراحَتُه ؛ لأنّ السَهُمَ الأوَلَ وقّمَ به 
وهو صَيْدٌ فإذا قَتَله حَلَّ وقد مَلَكَهِ الأول بالإصاب» فالجراحة الثَانيهٌ نَفْضُ في ملكِ الأوّلٍ 
فِيَصْمَئْها الثاني . 

إن مات من الجراحة الثّانِيةٍ لم يَؤكل ؛ لأن الثاني رَمَى إليه وهو غيرُ مُمْتَيِع فصار 
كالرَي إلى الشَاوٍء ويَضْمَنٌ الثاني ما تَقَصَنْه جراحَتُه ؛ لأنه نَقْصٌ دخلّ في ملكِ الغير بفعله 
يي ل رس 
يَضِمَُ يَضْمَئْهِ ثانيّا والْجُرْحٌ الأوَلَ نَقْصٌ حَصَلَ بفعل المالِكِ للصّيْدٍ فلا يَضْمَه يَضْمَئّه الثاني . 

وإِنْ مات من الجٍراحَتَيْنِ لم يُؤكل ؛ لأنَ أحد الرّمْيّيْنِ بوخاط د رار مب بلحم 
للحاظِر احتياطاء والصّيْدُ للأرّلِء لانفراده بسبب ملكه وهو الجراحةٌ المُخْرِجةٌ [له] © 
من الامتتناع» وعلى الثاني للأوّل نصف ف قيمّتِه مجروحًا بالجراحَتَيْن ويَضْمَنُ نصف ما 


- 


نَقَصَبّْه نَقَصَيّْهِ الجراحة الثَّانِيةٌ ؛ لأندعاتهقعلها قط تقيف العفان وه َبَتَ نصفه» والجراحة 


)١(‏ فى المخطوط : «بحال». 

() الوقة: قندة القدزت» .وقله وقرًا + عتويه عن فرصي وافز تفل الوك اانه اللينان 76 
048). 

(9) ليست في المخطوط . 
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لثَانية يَضْمَئُها التاني؛ لأنها حَصَلَثْ في ملكِ غيره ؛ ولأنّه أْلفَ على شريكه نصيبه حين 
و 0 إن الحظر فَيَلْرْمُه الضْمانٌُ . 

وإِنْ لم يعلم بأيّ الجر احَتَيْن ن مات فهو كما لو عَلِمَ أنه مات منهما ؛ لأنّ كَل واحدةٍ من 
الجِراحَتَيْنِ سببٌ القتلٍ في الظاهرٍ واللّه جَلُ وعَرّ أعلَمُ . 

ولو أرسَلَ كلْبًا على صَيْدٍ وسَمَىء فأدرَكٌ الكلبٌ الصَّيْدَ فضَرَبّهء فوَقَدّه تُمْ ضَرَبَ 
انيّاء فقتل أكل» وكذلك لو أرسَّلَ كلْبينِ على صَيْدِء فضَرَبّهِ أحدُهماء فوَقّدّهء ثُمَ ضَرَبَه 
الكلبٌ الآحَُ فقتلَه فإنه يُؤكَل '"'؛ لأن هذا لايدخلّ في تعليم الكلب إدْ لا يُمْكِنُ أذ 
يعم برك اجرح بعد اجرح الأول فلا + تبر فكانه قله بجُرْح واحد . 

ولو أسَلَ جلان كل واحدٍ منهما كله على صَيلٍ فضَرَبه كلبٌ أحايهما فود زوز" ثم 
ضَرَبَه َه كلْبٌ الآحَرٍ فته فإنّه يُؤْكَلَ لما ذَكَرْنا أن جُرْ (خ الكلب بعد الجرّح مِمّا لا يمْكِنٌ 
التَحَفُظُ عنه فلا يوجبٌ الحظّرًء فيُؤْكل#:ويكون الصَّيْدُ صضاحت الأول: الأ حراج كله 
أخرّجَمْه عن حَدٌ الامتناع» فصار ملكا له فجراحةٌ كلب القاني ا 


ومنها: أن يكونٌ الإرسال والرّئيّ على الصَد وإليه حتّى لو أرسّل على غير صَيْدٍ أو رَمَى 
إلى غير صَيْدٍ فأصاب صَيْدًا لا يَحِل ؛ ا 0 
لا يكونُ اضطيادًاء فلا يكونٌ قَيْلُ الصَيْدِ وجَرْحُه مُضانًا إلى المُرْسَلٍ والرّامي» فلا تتعَلَنُ به 
الإباحة . ْ 

وَعلى هذا يحرج ما إذا سَمِعَ حِسا فظئه صَيْدَا فأَرسَلَ عليه كلْبّه أو بارّه أو رّماه بِسَهُم 
فأصابَ صَّيْدَاء أو بان له أن الحِسٌ الذي سَمِعَه لم يكن حِسّ صَيْدِء وَإِنّما كان شاةً أو بقّرة 
أو آَميًا أله لا يُؤْكَل الصيْدُ الذي أصابّه في قولهم جميمًا؛ لأنه ِنَأ أنه اركر على ها لمن 
ِصَيْد ورَمَى إلى ما ليس بِصَّيْدِء فلا يتعَلَقُ به الل لما بيّنَا من الفقه» وصار كأنّه رَمَى إلى 
دمي أو شاةٍَ أو 741/١11‏ ب] بقَرق وهو يعلمُ به؛ فأصابَ صَيْدَا أنّه لا يُؤْكَلٌ كذا هذا . 

إن كان الحِسٌ حِسٌ صَيْدٍ فأصاب صَيْدَا يُؤْكلَ سَوَاءٌ كان ذلك الحِسٌ حِسّ صَيْدٍ مأكولٍ 
.. أو غير مأكولٍ بعدّ أنْ كان المُصابُ صَيْدَا ماكولاً وهذا قولٌ أصحابنا التلاثة 


الكل 


الي لمر 1 رركلك () في المخطوط : «فقتله». 
(") في المخطوط : «على؛ . ظ 


سل بيسح نافع الصنائع جا 


وقال رُقَْء إِنْ كان ذلك الحِسٌ حِسٌ صَيْدٍِ لا يُؤْكَلَ لَحمّه كالسّباع ونحوها لا يُؤْكَلء 
ورُوِيَ عن أبي يوسُفَ رحمه الله أنه إنْ كان جسن ضَبْع يُؤْكَلُ الصَيْدُ ون كان جسن جنزير 
لا يُؤْكَل الصَيْد . 

وخبة قول رُقز: أن السَبّعَ غير مأكولٍ فالرّميٌ إليه لا يَنْبْتُ به حِلّ الصَّيْدٍ المأكولٍ كما لو 
كان حِس آدَميّ فرّمَى إليه فأصابٌ صَيْدَا . 

ولتاء أن الإرسالَ إلى الصَّيْدِ اضطيادٌ مُباحّ مأكولاً كان الصَّيّْدُ أو غيرَ مأكولء فتَتَعَلّقُ به 
إباحةٌ الصَيْدٍ المأكول؛ لأنْ جِلّ الصَيْدٍ المأكول يتعَلّقُ بالإرسال فإذا كان الإرسال حَلالا 
ينث جِلّه إلا أنّه لا يَنيْتُ بحل الإرسالٍ - حل [ُكم] ”" المُرْسَلٍ إليه ؛ لأنّ حرمَته نَبَيَثْ 
لمعبّى يرجمٌ إلى المحَلٌ فلا تتبَدَلُ بالفعل ولأنّ المُغْتَبَرَ في الإرسالٍ هو قَضْدٌ الصّيْدِ. 

فأمًا التَعْيِينُ» فليس بشرطٍ لما بِيّنا فيما تَقَدَمَ وقد قَصَدَ الصَّيْدَء حَلالا كان أو حرامًا 
بخلافي ما إذا كان الحِسٌ حِسن آدَمئّ ؛ لأنّ الإرسال على الآدَمىّ ليس باصْطيادٍ فضّلاً عن 
أن يكونٌ حلالا ١ه‏ لا) ”" يتعلقُ حل الصَيْدٍ بما ليس باضطياوِء وعلى الوجه القاني لم 
يوجِدٌ منه قَصْدٌ الصّيِدٍ فلا يتَعَلّقُ به الجل . 

وَجْهُ روايةٍ أبي يوسّف رحمه الله - في فصله بين سائر السّباع وبين الخِنْزيرٍ -: أن 
الخنزيرَ مُحَرْمٌ العيْنٍ حتّى لا يجوز الانتفاع به بوجو فسَقَط اعبار الإرسالٍ عليه والتَحقَ 
بالعدم. فأمًا سائ ئرْ الشباع فجائز الانتفاع بها في غير جهة الأكلٍ ؛ فكان الإرسال إليها 


سا 
وإِنْ سَمِعَ حِسًا ولكنّه لا يعلّمُ أنه حِسٌ صَيْدٍ أو غيره فأرسَلَ فأصابّ صَيْدَا لم يُؤكل ؛ 
لأنّه إذا لم يعلم اسئوّى الحظَرُ والإباحةٌ فكان الحُكمٌُ للحَظر احتياطا . 
وَذَّكَرَ في الأصل فيمَنْ رَمَى ينْزيرًا أهليًا فأصابَ صَيْدّا قال: لا يُؤْكَلٌ؛ لأنّ الخِنْزيرَ 
الأهليّ ليس بِصَيْدٍ . ِصَّيْدٍ عَم التََحْشٍ والامتناع فكان الرّمْي | إليه كالرّمي إلى الشَّاةٍ فلا يتعَلْقٌ به 
ع التو يون اضنات 35 دافا كر 1 اوقد فالو ايا" ل سَمِعَ جما فظئّه آدَميا فرّماه فأصابٌ 
الحِسسٌ نفسّه فإذا هو صَيْدٌ أكل ؛ لأنّه رَمَى إلى المحسوس المُعَيّن وهو الصّيّْدء فصَحٌ . 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فلا». 


ونّظيرٌه ما إذا قال لامرأيّه وأشارَ إليها: هذه الكلبةٌ طالقٌ» أنّها تطلّقُء وبَطلَ الاسمُ 
وقالوا: لو رَمَى طائرًا فأصاب صَيْدَا وذَهَبَ المرميٌ إليه ولم يعلم أوَحْشَيٌ أو مُسْتَانَسٌ أُكلَ 
الصّيْد؛ لأن الأصلّ في الطَيْرٍ التَوَحْش فيجبٌ التَمسّكُ بالأصل حتى يُعْلَم الاستناسٌ . 

ولو عَلِمَ أن المرميّ إليه داجن تأوي البيوتَ لا يُؤْكَلٌ الصَّيْدٌ؛ لأن الدَاجِنَ يأويه البيثُ 
وتَيتٌ اليد عليه فكان ارم يُ إليه كالرّئي إلى الشَاةٍ وذلك لا تعلق به الل كذا هذا . 
وقالواء لو رَمَى بَعيرًا فأصابٌ صَيْدَا وذْهَبَ البعيرٌ فلم يعلم أناذً أو غيرٌ ناد لم يُؤكَلٍ 
الصَيْد حتّى يعلّمَ أنّ البعيرَ كان نادًا؛ لأنّ الأصلّ في الإبلٍ الاستِئْناسٌ فَيُتَمسَكُ بالأصلٍ 
حتّى يَظهرَ الأمد بخلافه . 

واختلفتٍ الرٌواية عن أبي يوسّفَ رحمه الله فيمَّنْ رَمَى سَّمَّكةً أو جراد فاصابٍ صَيْدَا 
فقال في رِوايةٍ: لا يُؤْكَل؛ لأنّ السّمَكَ والجرادً لا ذَكاةً لهماء ورُويّ عنه أنّه يُؤْكَلُ؛ لأنّ 
المرميّ إليه من جملةٍ الصَّيْدِ وإنْ كان لا ذَكاةً له 

ؤقالوا لو أرسَلٌ كله على ظَبْي مو تت فأصاب صَيْدَا لم يُؤكل؛ لأنْ المونّقّ ليس بِصَّيْدٍ 
لع معنى الي فيه وهو الامتناء فأهية شا 

ل أل باه على َي وهو لايصيةٌ الي فأصات صقا لم ؤكل؛ لان هذ 
إرسال لم ب يُقْصَدْ به الاضطيادُ فصار كمَّنْ أرسّلَ كلبًا "© على قَثْلِ رجل فأصاب صَيْدًا. 
ومنهاء أن لا يكون ذو الئاب الذي يضْطادُ به من الجوارح مُحَرَمَ العيْنٍ فإ كان مُحَرّم 
العيْن وهو الخِنْزِيرُ فلا يُؤْكَل صَيْدَه ؛ كخم م العيْن مُحَرَمُ الانيفاع به» والاضْطياءٌ به 
انتفاعٌ به» فكان حَرامًا فلا يتعَلّقُ به الجل . 

وأمّا ما سواه من ذي التّاب من أي السباع؛ فقد قال أصحابنا جميعًا : كُلْ ذي مِخْلَبٍ 
وذي ناب عُلّمَ فتَعَلَّمَ ولم يكن مُحَرْمَ م العيْنٍ فصيد به كان صَيْدُه حَلالاً لحُموم قولِه عَرْ 
شَأنه : «وَما عَلَمَكّم من لجْوَارِح © [المائدة :4] . 

وفالوا في الأسد والذثب. إِنّه اجوز المند نهنا لا لمعئى يرجع الف ذاتّهما بل لعَدم 
٠١‏ احتمال التَعلمٍ؛ ؛ لأنَ التَعلّمَ بتَْكِ العاد وذلك بتَرْكِ الأكل» وقيلَ إن عن عادريها انها إذا 


. في المخطوط : «صيدًا»‎ )١( 


أحَذا صَيْدًا لا يأكلانه في الحالٍ فلا يُمْكِنٌ الاستِدُلال بَرْكِ الأكل فيهما على التَعَلّم حتّى لو 
تُصِوَّرَ تَعلِيمُهما يجورٌ . | 

وذكر هِشامُ وقال: سَألتٌ محمّدًا عن الذَّئْبِ 588/١1‏ أ] إذا عُلَّمَ فصادّء فقال: هذا 
أرَى أنّه لاايكونٌ» فإِنْ كان فلا بَأسّ به» وقال: سَألئُه عن صَيْدِ ابن عِرْس فأخبّرني أن أبا 
حنيفةً رحمه الله قال: إذا عُلّمَ فَعَلّمَ فكلْ مِمّا صادَ فصار الأصلّ ما ذَكَرْنا أنَّ ما لا يكون 
مُحَرّمٌ العيْنٍ من الجوارح إذا عُلَّمَ فتَعَلَم يُؤْكَلَ صَيْدُه واللّه جَلَ شََنه أعلّم . 

ومنهاء أنْ يُعَلَمَ أن تَلَفَ الصّيّْدِ بإرسالٍ أو رَمِي هو سببٌ الجل من حيتٌ الظاهرٌ فإِنْ 
شاركهما معبّى أو سببٌ يحتملٌ ُصول التَلَفٍ بهء والتَلَفُ به مِمًا لا يُقيدُ الل لا يُؤْكَلُ 
إلا إذا كان ذلك المعنى مِمًّا لا يُمْكِنُ الاحترازٌ عنه ؛ لأنّه إذا احثَّمِلَ حُحصول الثَلّفٍ بما لا 
ينْيْتُ به الحِلٌّ فقد احبّمِلَ الحِلّ والحُرْمةٌ فيْرَجَحُ جانِْبٌ الحُرْمةٍ احتياطًا؛ لأنّه إِنْ أكل عَسَى 
أنّه أكل الحرامً فيأتَمُ؛ وإِنْ لم يأكل فلا شيء عليه. وَالتَحَوُّرُ عن الضَّرّرِ واجبٌ عقلاً 
وشرعا. 

والأصلُ فيه: ما رُوِيَ عن رسولٍ الله يكل أنه قال لوابصة بن معبَّدٍ رضي الله عنه : 
«الحلالُ بين والحرامُ بِيّنُء وبينهما أمورٌ مُشْتَبِهاتٌ فدَءْ ما يَرِِبُكَ إلى ما لا يَريبُكَ» '''» وقال 
عبدُ اللّه بِنُ مسعودٍ رضي الله عنه : ما اجِتّمِعَ الحلال والحرامٌ في شيء إلآ وقد غَلّبَ 
الحرامٌ الحلال ”'" . 

رَعلى هذا يَخْرْجُ ما إذا رَمَى صَيْدّا وهو يَطِيرُ فأصابّه فسَقَطَ على جَبّلٍ نم سَقَطْ منه على 
الأرض فمات أنّه لا يُؤْكَل وهو تَفْسِيرُ المُتَرَدَي ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أنّه مات من الرّمْي ويُحْتَمَل 
امات نكري هن لجال 1 

وكذلك لو كان على ججبّلٍ فأصابّه فسَقَطَ منه شيءٌ على الجبّلٍ ثُمْ سَقَطْ على الأرض 


)١(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه )١1417/75(‏ برقم (89)» وذكر شطر الحديث الأخير 
فحسب» انظر صحيح الجامع الصغير (71/1): وللحديث شاهد من حديث عبد الله بن مسعود. وسند 
صحيح أخر جه النسائي . كتاب آداب القضاة» باب الحكم باتفاق أهل العلم. برقم (608944)., والدارمي 
برقم »)١55(‏ والطبراني في الكبير (1417/9) برقم (89470)» انظر إرواء الغليل رقم .)١5(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى )١1594/17(‏ برقم (1740). وأورده الزيلعي في نصيب الراية (4/ 
214» وكذا العجلوني في كشف الخفاء (11"57/1) الحديث فيه ضعف وانقطاع . 


كتاب الذبائح والصيود 2 (2:44 


ام ا ا ب ا لج ااي 
فمات؛ أو كان على تَخْلقٍء أو شَّجَرة فسَقَطً منها على جِذْع التَخْلة ٠‏ أو ند من الشّجَرة ثُمّ 
سَقَطْ على الأرض فماتء أو وقع على رمج مركوز في الأرض وفيه سِنانٌَ فَوَقَعٌ 1 
السّنانٍ ثم ومح على الأرض فمات, أو نَشِبَ فيه السّنانُ فمات عليه » أو أصاب سَهْمّه 
صَيْدَا فوَكَمَ في الماء فمات فيه لا يَجِلَ ؛ له يُْتَمَل أنه مات بالرّمْي ويُحْمَملَ أنه مات بهذه 
الأسباب ”'' الموجودةٍ بعده . 

وقد رُوِيَ عن رسولٍ الله يكل أنّه قال: «وإن وقَعَ في الماء فلا تَأْكُلْه فلَمَلَ الماء قد قَعَلَهه ) 
يَنَ عليه الصلاة والسلام الحُكمَ وعَلّلَ بما ذُكَرْنا من احتمالٍ موتِه بسبب آخَرَ وهو وُقوعه 
في الماءء والحُكمُ المُعَلَلَ بَعْلةٍ يتعَمُمُ بعُموم العِلَةٍ. 

ولو ]ان لقي فرق على الآرهن قماه ا تالقياد انالا يزكل لوز مويه سيت 
0 وُقوعه على الأرض . 

وفي الاستّخسان: يُؤْكَل ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ الاحتراز عن وقوع المرميّ إليه على الأرضٍ فلو 
عر هذا الاحتمالٌ لَوَفَحَ الَاسُ في الحرّجء ودَكَرَ في المُنْتَقَى في الصّيْدٍ إذا ومّعَ على 
صَّخْرةٍ فانشّقٌ بَطْنّه أو انقَمَ *" رأسّه أنّه لا يُؤْكَلُ قال الحاكِمٌ الجليلٌ الشَهِيدُ المروّزي : 
وهذا خلاف جَواب الأصل . 

قال القٌّدوري رحمه الله: وعَنّى به أنّه حلاف عموم جَواب الأصل ؛ لأنه ذَكرَ ذ في الأصلٍ 
لو وقَعَ على آجْررّةٍ موضوعةٍ في الأرض َكل ؛ ولم يَمْصِل بين أنْ يكونّ انشَقٌّ نَنَ ينه أولم 
ْء فهذا يفتضي أذ يكل في الحاليْنٍ فيج أنْيُجمَلَ في المسألةروايتائِ» ويجوذ أذ 
بسن الك من ينيك را ارو 7 عق مَقْ بَطنّه أو انقَطْمَ رأسّه فالظاهرٌ أن موتّه بهذا 
)١(‏ في المخطوط : «الأشياء؛. 
(؟) أخرجه بنحوه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب: الصيد بالكلاب المعلمة؛ 
برقم 2»)١9474(‏ والترمذي», كتاب: الصيدء باب: ما جاء فيمن يرمي الصيد فيجده ميئًا في الماء برقم 
(1579).» والنسائي برقم (5744)» والبيهقي في الكبرى (9/ 557)» والطبراني في الكبير /١11(‏ 75) 


: برقم )١55(‏ كل من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه وأورده بلفظه الديلمي في سند الفردوس /١(‏ 
”0 برقم (173770). 


(©) في المخطوط : «تقطع؟ . 
(:) في المخطوط : «إنه إذا؛ . 


السَبّب لا بالرّي فكان احتمال موته بالرّي احتمالٌ خلاف الظَاهرٍ فلا بعتب تبر وإذا لم يَنْشَىٌّ 
ل ل ب سيم لا أن التَحَوُرَ عنه 

مج الأبكوة لمكوزني المت تاه كني لل مكو مه اكز 
إذا لم يَنْسَقَ بَطْنْه أو لم يَنْقَطِعْ رأسهء فيحمَل المُطْلَقُ على المُقَيَّدِ ويْجْعَلٌ المُقَيَدُ بِيانًا 
للمُطْلَيٍ عند تَعَذّرِ العمل بهما. 

ماي ابي ا موود و اي الوا م يي 
ولو كانت الآجرَةٌ مُنطرحة ''' على الأرض فوَّقَمَ عليهاثُمَ مات أَكِلَ؛ لأنّ الج 
المْطرحة كالارض فوع عليها كُقوعه على الأرض» ولو وم على جب فمات عليه 
أكِلَ ؛ ؛ لأنّ استِمّرارٌه على الجبّلٍ كاستقراره على الأرض . 

وَذْكِرَ في المُنْتََى عن أبي يوسُفَ رحمه الله: لو رَمَى صَيْدًا على قِمَةٍ جَبّلٍ فألْحَنَه حتّى 
يت أن يأخذه فرّماه فمَتَلّهِ ووَقَعَ لم يأكله ”")؛ لأنه خرج عن كونه 

صَيْدًا بالرَنِي الأول لخروجه عن حَدٌ الامتناع» فَالرَمِي الثاني لم يُصادف صَيْدَا فلم يكن 
ذّكاةً له فلا يُؤْكَل . 

وَعلى هذا يُخْرَجٌ ما إذا اجتمع على الصَّيْدٍ مُعَلَمٌ وغيرٌ مُعَلَمِ أو مُسَْء للفو عي م 
أله لا يُؤْكَل لاجتماع سببي الحظر والإباحة ولم يُعْلم أيُّهما قَتَلّه. 

لايك فييك كلك دك الكت كلك عر عد مُعَلَمِ لكئّه لم يُرْسِله أحد ولم يَرْجَرْه 

بعد انبعاتّه أو سَبَعٌ من السّباع أ و ذو مِخُْلَبٍ من الطَّيْرٍ مِمَا يجورٌ أنْ يَعَلَمَ فِيُصادُ به فرَدّ 
الصّيْدَ عليه و اوافشل ماكو قر للكلب لد زقل 13 لؤاااك] انلعل اقلت 
المُرْسَل وقَتَلّه لا يُؤكَل ؛ 11 كي وني "1 لشا رح فى لسن فى تنه 
المُعَلَم غيرَ المُعَلْم والمُسَمَى عليه غيرٌ المُسَمّى عليه بخلاف ما إذا رَدَ عليه آدَميّ أو بقَّرةٌ أو 
ا 1 له لأنَ فعل هؤلاء ليس من باب الاصْطيادٍ فلا يُرَاحِمْ الاصُطيادٌ في 


)١(‏ في المخطوط : «مطروحة». (؟) في المخطوط : «يؤكل». 
() في المخطوط : (وهيّأه) . 
(4) في المخطوط: «وتبيئته) . 


كتاب الذبائح والصيود ب ل بج 35١‏ 


الإباحة فكان مُلْحقا بالعدّم فإنْ تَبِعَ الكلبَ الأوَلَ كلْبٌ غيرٌ مُعَلَّمِ ولم يَرْدَ عليه ولم 
ال العتت ولكته اشمَدٌ عليهء وكان الذي أخذ وَمَنَ الكلبّ المعَلَمَ لا بَاسَ بأكله ؛ 
لأتهما ما ا؛ شتركا في الاصْطيادٍ لعَدَم المُعاوَنةٍ فيحِلُ أكلّه والله جَلَّ شَئه الم . 

ومنها أن يَلْحقّ المُرْسِل أو الرّامي و العجد أن مزبيقوم يقامه قبل التواري عن عبية أر 
قبل انقطاع الطلّب منه إذا لم يَذْرِك ذَبْحَه فإنْ تَوارَى عن ع عَيْنِهِ وفَعَدَ عن طَلَّبِه نّم وجَدَّه لم 
يُؤكل» فأمًا إذا لم يتوارَ عنه أو تَوارَى لكنّه لم يقعُدْ عن الطّلّب حتّى وجَدّه يُؤْكَلُ استخسانًا 
والقياسٌ أنّه لا يُؤْكَل . 

وَخَهُ القياس: أنّه يُحْتَمَلَ أنَّ الصَّيْدَ مات من جراحة كلبه أو من سَهْمِه ويُحْثَمَلُ أنه مات 
بسبب آخَرَ فلا يَحِلَ أكلّه بالشّكُ . 

وخجه الاستخسان: ما رُوِيَ أن رسول الله كه م مر بالرَوْحاءِ على حِمارٍ وحُش عَميرٍ فتبادَرَ 
أصحابّه إليهء فقال: «دّعوه فسَيأتي صَاحِبهه» فجاءَ رجل من فِهْرٍ فقال : هذه رَميّتي يا 
وسول: الله وأنااقي طلبْها وقد حَمَلُها لَك فامر:رسولٌ الله كله سينا آبا بكر رهبي الله عن 
فحن يلزان 7 4لا الشوورة ترس لهج لأآن هذا تخالا 211 الاوز ذ عنة 
في الصَّيّْدِء فإنَ العادةً أنْ السَهُمَ إذا وقَعَ بالصّيّْدٍ تَحامّل فغابّء وإذا أصابٌ الكلبّ 
1 7 وهات 0 ذلك [لأذى ذلك] ©" إلى اقييةاوبات الست 0 
ووقوع الصَّيّادِينَ في الحرّج فس جع اميازالاية التي اكد اللعيزد مبنها ذالم برجي من 
الصَائد تفْريط في الطْلّب لمَكانٍ الشرورة والحرّجء وعند ”" ' فُعودٍه عن الطلّب لا ضرورة 
فيُعْمَلَ بالقياس . 

وقد رُوِيَ أن رجلا أهدى إلى التّبّ عليه الصلاة والسلام صَيْدَا فقال له: «من أينّ لَك 
هذا؟» فقال: رمي رياس المي ابعر هَجَمَ عَلََ الليل فقَطْعَني ”"' عنه ثم 
وجََدْنُه اليومّ ومزراقي ”*' فيه فقال عليه الصلاة والسلام : «إنّه غاب عنك ولا أدري لَمَلَ 


. في المخطوط : ١يهيىئ». (0) سبق تخريحه‎ )١( 
. في المخطوط : «(الحرف». (5) ليست في المخطوط‎ )©( 0 
ا ليرد (7) في المخطوط : (وعن»).‎ 


(8) المزراق: رمح قصير. 0 غتار الصحاح (14/1). 


)4ل دسح باقع الصتقع ج22 


بعضّ الهَوامٌ أعانكَ عليه لا حاجة لي فيه» '') سياه ب 
اللاكرء وخونا لزنا من اسدال مرق ربيب آل وجلا البنى اوسا فيه إذا لم 
يقَعْدُ عن الطلب . 

ورُوِيٌّ عن ابنٍ عَبّاسِ رضي الله عنهما أنّه سئِلَ عن ذلك فقال: كل ما أصمَّيْتَ ودَعْ ما 
لشفت كه قال اير شا ميم الك : الإصماء: ماعايّته» والإنْماءٌ: ما توارّى عنهع 
وقال هِشامٌ عن محمّدٍ رحمه الله الإضماءً : مالم يتوار عن بَصَرِكء والإِنْماءُ: ما تَوارَى 
ادي ا و ولأنّه إذا 
تعد ع للدي اسار م نّه لو كان طلبّه لأدركّه حَيّاء فِيَحْرُجْ الحيّ من أنْ يكونً ذَكاةً فلا 
بالشلتة » بخلافي ما إذا لم يقعْذْ عن طلبه ؛ لأنّه لم يُذْرِكه حَيّا فبقيّ الجرْحٌ ذكاةً له 
والله تعالى عَرّ وجل أعلّم . 

وَأمَاها يستكت من الذكاة وها يكوه هفها: 

فمنها: أنَّ المُسْتَحَبٌ أن يكونّ الدْبْحُ بالتّهارٍ ويُكرّه بالليل (والأصل فيه) ”" ما رُوِيَ عن 
رسولٍ الله يل أنه نَمَى عن الأضحَى لَيْلاً وعن الحصاد لَيْلاُ ('» وهو كراهة تَنْرِيه 
ومعنى الكراهةٍ يحتمل أنْ يكونَ لوجوهٍ 20 

احذهاء أن اللِيلَ وقتُ أمن وسُكونٍ وراحةٍ فإيصال الألّم في وقت الرّاحةٍ يكونٌ أشَدَ 

رولففي 21 "لباك من أن يكو نينط تامدودهدا كر العمناة اليل 

(والقاليث) ”") أن العُروقَ المشروطة في الذَّبْح لا نت نَتَبِيَنُ في الليلٍ فرُبّما لا يَسْتَوؤْفي 


010171410 برقم (2)8451 راررد الزبلعي في تقب الرلي‎ )55١/4( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
١ رجات رضي الله عنها.‎ 

(5 لشاف عدا ره البيهقى في الكبرى »)55١/94(‏ والطبراني في الكبير )77/١7(‏ برقم 
»)١737١0(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 015/56 انظر ضعيف الجامع الصغير رقم .)5١95(‏ 
(©) في المخطوط : «بدليل» . () لم أقف عليه بهذا السياق . 

(5) فى المخطوط : «لوجهين» . 

(5) فى المخطوط : «ولأنه» . 

(0) في المخطوط : «الثاني» . 
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ومنها: :أنه يُسْتَحَبُ في الدَّبْح حالةٌ الاختيار أن يكونَ ذلك بآلةٍ حادَّةٍ من الحديدٍ 
كالسّكَينٍ والسَيْفٍِ ونحو ذلك» ويُكرًه ه بغيرٍ الحديدٍ وبالكليل من الحديدٍ؛ لأنَّ السّنَةَ في 
دح الحيّوانٍ ما كان أسهّلٌ على الحيّوانٍ وأقرّبَ إلى راحَتِه . 

الأ نوها نامعن نيل الله يكل أنه قال : «إنْ الله تعالى عَرْ شَأئْهِ كتّبّ الإحسانٌ 
على كل شيءء فإذا قَتلْتُم فأخسنوا القثلة وإذا ذَبَحْتُم فأخينوا الذّبْحةً ولِْجِدَ أحدُكُم شَفْرَتهِ وليرخ 
0 00 وفي بعض الرٌواياتٍ : ['ولْيَشْدَ قوائمّه ولْبْلْقِهِ على شِقّه الأيِسَر ولْيوَجْهْه نحو 

]”' وليُسَمٌ اللّهَ تعالى عليه» ”"» والذَّبّْحٌ بما قُلْنا أسهّلٌ على الحيّوانٍ وأقرّبُ إلى 

وال 

ومنها: التَذِيف ”*' في قَطع الأوداج ويّكره الإبْطَاءُ فيه لما رَوَيْنا عن النّبيّ عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «ولبرخ ذَبِيحَتَه؛ ””' والإسراعٌ نوعٌ راحةٍ له . 

ومنهاء الذْبْحُ في الشَاةٍ والبقّرةٍ» والنَخْرٌ في الإبلٍ» ويكرّه ه القلْبُ من ذلك لما ذَكَرْنا فيما 
تَقَدَمَ واللّه عَرْ شَأنْه أعلّم . 

ومنها: أن يكونَ ذلك من قِبَلٍ الحُلّقوم ويُكرّه من قِبَلٍ القفا لما مَرَ. 

0 قَطمٌ الأوداج كُلَّها ويُكرّه « قَطعُ البعض دونَ البعض لما فيه من إِبْطاءٍ فواتٍ 
حَياتِه 7" 

ومنهاء الاكيفاءُ بِقَع الأوداج ؛ ولا يُبْلَغْ به النُخاءَ وهو العِرْفٌ الأنْيَض الذي يكونٌ 
في عَظم الرَقَبةٍ ولا يُبانٌ [1/ 7894 أ] الرَأسنٌ ولو فعَلّ ذلك يُكرّه لما فيه من زيادةٍ 

إيلام من غيرٍ حاجة إليها. وفي الحديثٍ: «الا لا تَنْخَعوا الذبيحة» ”'' والنَّحْمٌ القتل 
الشَّدِيدُ حتّى يَبْنّعَ النّخاعَ . ومنها: أنْ يكونَ الذابخ مُسْتقبلَ القِبّلةٍ والذبيحةٌ موّجّهةٌ لمن 
القِبْلةِ لما رَوَيْنا ولِما رُوِيَ أن الصّحابةَ رضي الله عنهم كانوا إذا دّبَحوا استقبّلوا القِبْلةَ 
قإنه زوع عن الششة آنهقال: كانوا يشتمدزة أن يدوا بالدسيفة القثلة »«اقر ل 


)١( .‏ سبق تخريجه . )١(‏ ليست في المخطوط . 
(9) لم أقف عليه . () التذفيف : الإجهاز. انظر: الفائق .)١١/7(‏ 
(0) سبق تخريحه . () في المخطوط : (الحياة! . 


(0) لم أقف عليه . 


(كانوا) كناية عن الصَّحَابةٍ رضي سه لا يَكذِبٌ؛ ولأنَّ المُشْرِكينَ كانوا 


يسْتقبلون بدّبائجهم إلى الأوثانٍ نيُمْتَحَبُ مُحْالَمَتُهم في ذلك باستقبال القِبْلةِ التي هي - 


جهة الرّغبة إلى طاعة الله عر شأنه . 

ويُكره ان يقول عند الذبج: اللّهمَ تَقَبَلْ من فُلانِء وإنّما يقول ذلك بعد الفراغ من الذَبْح 
أو قبل الاشيّغالٍ بالذَّبئح هكذا رَوَى أبو يوسّفٌ عن أبي حنيفةً رحمهما الله عن حَمَادٍ عن 
إِبُراهِيمَ » وكذلك قال أبو يوسف : ادع بالتقَبّل قبل الذّبُح "'' إنْ كفك هد 

وقد رَوَيْنا عن رسول الله و أنه قال: «موطنان لا أْْكُرُ فيهما عند المُطاسٍ ومنة 
البْح» ْ 

ورَوَيْنا عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنّه قال : جَرْدوا التَسْمية عند الذْبْح؛ ولو قال 
ذلك لا تَحْرُمُ الذبيحة؛ لأنّه ما ذْكَرَ اسم غير اللّه عَرَ شَّأنه على سبيل الإشراكِ لكنه يُكرَه 
لتَرْكِه التَجْريدَ من حيثٌ الصّورة . 

فإنْ هِيل: أليس أنّه رُوِيَ أنَ رسول الله يل ضَحَى بكبْشينٍ أملّحين أحدهما عن نفسه 
والآخَر عن أَمْيه؟ © . ا 0 

فالجواب: أنّه ليس فيه أنّه ذَكَرَ مع | اسم الله تعالى نفسّه عليه الصلاة والسلام أو مت 
فيُحْتَمَلُ أنه ضَحَى أحدهما وذَكّرَ اسم الله تعالى [عليه] 0 ونَوَى بِقَلْبه أنْ يكونَ عنه 
وض الآكَدودكوَ اسم الله تعالي وتو بقلبه أن يكون عتن أمعه وهنذا لا بوجت 
الكراهة . 

ويُكرّه له بعد الدَبْح قبل أن تب أن يَنْحمَها أيضًاء وهو أن يَنْحَرَها حتى يلع النُاعَ وأن 
يَشْلخهنا قبل أن 7 ْو ؛ لأنّ فيه زياد إيلام لا حاجة إليها. ٠‏ فإنْ نَحَمَّ أو سَلْحَ قبل أنْ تَبْرْدَ فلا 
بَأس بأكلها لوجود الذَبْح بشرائطه . 

ويُكره جَوُها برِجلِها إلى المذبّح ؛ لأنّه إلْحاقٌ زيادة ألم بها من غير حاجة إليها في 
الذكاة . 


)١(‏ في المخطوط : «الفراغ». 
(؟) أورده ابن الجوزي في «التحقيق»» (؟/ 7359). 
() سبق تخريجه . (5) زيادة من المخطوط . 


2 


ليَذْبَحَها سَوْنًا عَنِينًا فضَرَبه , 0 : سُفْها إلى الموتٍ سَرْنَا جميلا: 5 
ذلك 230 , 

ويكره أن يُضْحِعَها ويَحِدَ الشَّمْرةٌ بين يَدَيْها؛ٍ لما رُوِيّ أنّ رسول الله يك رأى رجا 
أَضْجَعَ شاءً وهو يُحِدٌ الشَفْرةَ وهي تُلاحِظه فقال عليه الصلاة والسلام: «أوَوِدت أن تُميتها 
موتاتٍ ألا حَدَدْتَ الشَفرةَ قبل أنْ تُضجِعَهاه ”") ورُوِي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه رأى 
رجلا وقد أضْججعَ شاة وضع جل على صَفْحةٍ وجهها وهو يُجِد تحد القمرة قَضَربة الدزة 

: هرب الرَجُلُ وشرَدَتٍ الشَاءٌ ولأنّ البهيمة تعرفٌ الآلهَ الجارحةٌ كما تعرفٌ المهالِكَ ذتتحء* 
بو 0 

وهذا كُلّه لا تَحْوُمُ به الذبييحةٌ؛ لأنّ التّهيّ عن ذلك ليس لمعبّى في المنهيئٌ بل لما يَلْحُِ 
الحيّوان من زيادةٍ ألم لا حاجة إليها فكان النّهِي عنه لمعبّى في غير المنهيّ. وأنّه لا يوجبٌ 
الفساد كالدبْح بِكَينٍ مَْصوبٍ والاضطياد بقَوْسٍ مَخْصوبٍ ونحو ذلك . 

فضل [فيما يحرم أكله من أجزا. الحيوان] 

وأما بِيانُ ما يَحْرُم أكله من آجَوَاءٍ الحيوان الماكزل: فالذي يَحْومُ [أكله] 0 
الدمٌ المسفوح. والذكث َالأنْتَيانء والقبل» والمدة والمقانة والمرارة لقوله عَرْ شَأنه : 

ل 2 لطِيبتِ َضَ قه 5 [الأعراف :لاه ]١‏ وهذه الأشياءٌ التسعة مما 

وآما] ©" روي عن مُجاهلٍ رضي الله منه آله قال : كرة رسول الله ين من الشّاةٍ الذَّكَرَ 
والأتكيين والقبل وَالْعْدء والمرارة والمثانة والدم 0 فالمُرادُ منه كراهة التحريم بدليلٍ أنّه 


)١(‏ صحيح : أخرجه البيهقي في الكبرى ,)78١/9(‏ رامو ل وت نان زان ايم سوير به 
(0 6 انظر السلسلة السحح ردم 07 

(؟) صحيح: أخرجه الحاكم ذ في المستدرك (191/1) برقم (7077) من حديث عبد الله بن عباس رضي 
الله عنهما. الل ال ارا 06١‏ عن عكرمة مرسلاء انظر صحيح 
الجامع الصغير رقم (”97). 

(") ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 

(0) مراسيل: أخرجه عبد الرزاق ذ في «المصنف». (5/ 070). برقم (811/1). 


(سبببيييييح باتع لسع عط 


و د ار د لديا الح لمر مر والمروي عن أبى 


حنيفة رحمه الله أنه قال : الدّمُ حَرامٌ وأكرًه السنّة أطلَّ اسمَ الحرام على الدّمٍ المسفوح ْ 


وسَتى ما يواء كروما 0 5 عرف ليل مقطوع بهء وحُزْمة 


تَعَالى عد شان 000000 أ إل ينا عل لامر تممه إلّة أن 2 د 
دما مَسفويعًا 0 : 14] وانعِقادُ ”'* الإجماع بصي في ب 


سواه من حب السَبّةَ فما 55* 00 اي به بل الات و بظاهر الكتاب العزيز 


و 


6د 6 


. فى المخطوط : (وانعقد)‎ )١( 


ل 0 د ا تدا تا اوور ني اتنا ا" أ لكي اللي تو زيار نيال ا ١‏ انيد ااا ا و وام فى مدر او و اا ا ل ع 


4410924221 +2727 لضنه 


كلى)(ارفشو 

يدري فى حاب اند ع ولشيريه تزكر ون الحتوانات وي دن اللاميواويا 
يكرّه» والآنَ نبي في كتاب الاضطيادٍ ما يباح اصٌطياده وما لا يباح ومَنْ يُبِاح له الاضطيادُ 
[84/1؟ بأ ومَنْ لا يباح له فقط . 

انا الول فيُباح اصْطيادٌ ما في البخر والبرٌ مِمَا يَحِل أ كله وما لا يَحِل [أكله] ل 
07 أكلّه يكونُ اضطيادٌه للانتفاع بلّحمه وما لا يَحِلَ أكلّه يكونُ اصْطيادُه للانتيفاع 
بجلْدِه وشّعْرِه وعَظمِه أو ا ا ال لتر 
لقوله عَرّ شَأَنْه : «أولم برَوَأ أنَّا جَمَلََا حترّمًا اما [المنكبوت: 57] » وقول النّبِىّ عليه الصلاة 
والسلام في صَيْدٍ الحرّم في حَديثِ فيه طول : «ولا يُتَفْرُ صَيِدُهه 2 وخص منه المؤذيات 
بقولِه عليه الصلاة والسلام : «خمسس من الفواسِق يُقْتَلْنَ في الجل والحرّم» 0 

اما الثاني فبْباح اضطياد ما في البخر للحلا والمّحِْمٍ ولا باح اضطيادُ ما في الب 
للمخرم خاصة صّة؛ لقوله تعالى : أل لم صمْيدُ لب رٍ4 إلى قوله تعالى : اورم عَلَبَكم صَيَْدُ 
ا 0 لماه والفصل بين صَيْادٍ البرٌ والبخرٍ وغيرٍ ذلك من المسائل 
يناه ”*' في كتاب الحجٌ واللّه عَْ شَأنّه الموقق . 


“ا #6 6د 


"(ل ةن السخطرطة (5) سبق تخريجه. 
(9) سبق تخريجه . 
(4) في المخطوط : «تعرف». 


كتاب التضحية ‏ مسبل«050 


كل (نتشعية « 


يُحْتاج لمعرفةٍ مسائلٍ هذا الكتاب إلى بيانٍ صِفةٍ التَضْحيةٍ أنّها واجبةٌ أو لا. 

وإلى بيانٍ شرائطٍ الوجوب لو كانت واجبة . 

وإلى بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 

وإلى بيانٍ كيّفيّة الوجوب . 

وإلى بيانٍ مَحَلّ إقامةٍ الواجب. - 

وإلى بِيانٍ 0 0 إقامةٍ الواجب . 

فإلى نان ها سكف يُسْتَحَبٌ أنْ يُفَعَلَ قبل التَضْحَيةَ وعندّها وبعدّها وما يُكرّه ه كراهة تَحْريمٍ أو 
تزيم . 

أما صِفَةٌ التضحية: فالتَضْحيةٌ نوعان : 

واجبٌ وتَطْوُعٌ ؛ والواجبٌ منها أنواعٌ : 

منها: ما يجب على الغنيّ والفقيرٍ . 

ومنها: ما يجب على الفقيرٍ دون الغنيٌ . 

ومنها: ما يجبٌ على الغنيّ دون الفقير . 

أمّا الذي يجبٌ على الغنيّ والفقير : فالمنذورٌ به؛ بأنّْ قال : لله عَلَيَ أن أَضَحَيَ شاءً أو 
َدَنَةَ أو هده إلشاء اوه الندنة أراقان: : بجَعَلْت هذه الشَاةً ضَحيَةٌ أو أضحيّةٌ وهو غَنيٌ أو 
فقيرٌ؛ لأنّ هذه قَرْبةٌ للّه تعالى عَرَ أنه من جنِْها إيجابٌ وهو هَذْيُ المُتْعَةٍ والقِرانٍ 
والإحصارٍ وفِداءٌ إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وقيلَ (": : هذه القَربة تلْرَمُ بالنذْرٍ كسائر 
د ب التي لله تعالى عَرّ شَأَنُه من جئسِها إيجا إيجاب من الصّلاةٍ والصّوْمِ ونحوهماء 


. في المخطوط : «الأضحية»‎ )١( 
. في المخطوط : «مثل؛‎ )١( 


والوجوبٌُ بسبب التَذْرٍ يَسْتَوي فيه الفقيرٌ والغنيُ وإنْ كان الواجبٌ يتَعَلّقُ بالمالٍ كالئَدرٍ . 
بالحجٌ أنه يصح من الغنيٌ والفقير جميعا . 

وَأمَا الذي يجب على الفقيرٍ دون الغني : فِالمُمْتَري للأضْحيَّةِ إذا كان المُشْتَري فقيرٌ 
أن ا* شترى فقيرٌ شاةً يَنْوي أنَْ يَضْحَيَ بهاء وقال الشافعي رحمه الله مويو 
الرَعْمْرانيٌ من أصحابنا وإِنْ كان غَنيّا لا يجبُ عليه بالشراء شيءٌ بالاتفاقٍ . 

وكا فول اللاقية ونع اثله: ]0 الأبجات دن العسد تكدمي لقا يذل على 
الوجوبء والشّراءٌ بنيَةِ الأضحيّة لايَدْلَ على الوجوب فلا يكونٌ إيجابًا؛ ولهذا لم يكنْ 
إيجابًا من الغنيٌ . 

ولنًا: أنّ الشراءً للأ ِمَنْ لا أضحيّة عليه يَجْري مجرى الإيجاب وهو التَدَرُ 
القشحية را لله إذا اش 00 ضحيَة ''! مع فقْره» فالظاهرٌ أله يُضَحَي فيصيرٌ كأنه 
ا بخلافٍ الغنيٌّ ؛ لأنّ الأضحيّة واجبة عليه بإيجاب الشرع 
ابتداء فلا يكونٌ شراؤٌه للأضحيّة إيجابًا بل يكونٌُ قَصْدَ َضدًا إلى تَمرِيغْ ما في ذِمِه » ولو كان في 
لك إساؤاة وى لشي ب ؛ْ وافترى :قا ولح يثر الأضحية روهت الكراء لم 
5-0 يُضَحَيَ بها لا يجبٌ عليه سَواءٌ كان غنيّا أو فقيرًا؛ لأنْ الئّيّهَ لم تُقَارِنٍ 
الشراءً فلا تَعْبَب” 

و50 قا ب من قير اذو قرا لاد سه ضحيّةٍ بل 
شكرًا لنِعْمةٍ الحياقٍ وإحياءً لميراثِ الخليلٍ عليه الصلاة والسلام حين أمره الله تعالى عَرْ 
اسمّه بدَبْحٍ الكبّشٍ في هذه الأيَامٍ فداء عن وله [ومَطيّة على الصّراطٍ ومَغْقِرة اللذتوب 
وتكفيرًا للخَطايا على ما تَطَقَتْ بذلك الأحاديتٌ] ("©: وهذا قولّ أبي حنيفة [ومحمي] 9©) 


وَزُكَرَ والحسّن بن زياد وإحدى الرُوايتيْنِ عن أبي يوسّف رحمهم الله . 
ورُويَ عن أبي يوسّف رحمه الله أنها لا ت 4 0 وبه أخذ الشافعئيٌ رحمه ا" 

. في المطبوع : «للأضحية» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(©) ليست في المخطوط. ‏ 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري (ص 5 مختصر الطحاوي وص ل المبسوط (؟7١/‏ 

0 تكملة فتح القدير (4/ 05 6) الاختيار .)١5/60(‏ 

(4) مذهب الشافعية : أن التضحية سنة مؤكدة وشعار ظاهر ينبغي لمن قدر أن يحافظ عليها. انظر: الأم (؟/ 


م كتاب التضحيخ__ > «لقه 


وحُجَةٌ هذه الرٌوايةٍ ما رُوِيَ عن رسول اللّه يل أنه قال : اثلاث كيَبَث عَلَيَ ولم تكتَبٍ عليكُم : 
الور والضَحَى والأضحَى» ”'' ورُوِيّ : : اثلاث كتَبث عَلَيَ وهي لَكُم سنا واعرغاب الصادة 
ولام الامسة يه ''"» والسّنْةُ غيرُ الواجب في العُرْفٍ . 
وروي أن سينا أبا بكر وسَيّدَنا عُمَرَ رضي الله عنهما كانا لا يُضَحَيانٍ السَنةٌ والسَكئيْن . 
ورُوِيَ عن أبي مسعودٍ الأنصاريٌ رضي الله عنه أنّه قال: : قد يَروحٌ عَلَىَ ألف شاو ولا 
أضَحَي بواحدةٍ مَخافة أنْ يعتَقِدَ جاري أنّها واجبةٌ ولأتها لو كانت واجبةً لكان لا فرق فيها 
بين المقيم والمُسافِرٍ لأنّهما لا يَفْتَرقَانٍ في الحُقوقٍ المُبَعَلََةٍ بالمالٍ كالرّكاة وصَدَقَةٍ الِطر 
نم لاتجبٌ على المُسافِرٍ فلا تجبُ على المُقيم] 7 . 
ولنااقوله مر وجل: فصل اريك حر [الكوثر :؟] قِيلَ في التفسير : ل 
وانحر البَدنَ بعدهاء وقيل : صَلٌ الصْح بجَمْعٍ وانَرْ بوئى ومُطْلَيُ الأمر للوجوب في حقٌ 
العمّلٍ ومَتَى وجب على التي عليه الصلاة والسلام يجبُ على الأ لأنّه قُرُوةٌ للذئة . 


صل + مرو 


فإن قِيل: قد قيل في بعض وجوه التأويلٍ لقوله عر شَأْنَه : : 9 وأنحسر [الكوثر:؟] أي ضِعْ 
يَدَيْك [1/ ٠‏ ]على نحرِك في الصَّلاوَّه وقيل: استقبل القيْلةَ بنحرك في الصّلاةٍ. 

فالجواب: أن الحمل على الأوَّلٍ أولى لأنّه حَمْل اللْفْظِ على فائدةٍ جَديدةء والحمل 
على الثاني حَمْل على التكرار ؛ ؛ لأن وضع اليد على الدّخرٍ من أفْعالٍ الصَلاة عندَكُم 
يتعَلَّقُ به كمال الصّلاقٍ واستقبال القِبْلةِ من شرائطٍ الصَّلاةٍ لا وجود للصّلاةٍ و شرعًا بدونه 
فيدخل تحت الأمر بالصَّلاقٍ فكان الأمرٌ بالصّلاةٍ أمرًا به فحَمْلٌ قوله عَرّ شَأَنّه : 
#وأنحمر» [الكوثر »] عليه يكون تكرارًا والحمْل على ما قُناه يكونُ حَمْلاً على فائدة 
جَديدةٍ فكان أولى . 


.)»©)1١‏ الوسيط (// »6١‏ التنبيه للشيرازي (ص 08). روضة الطالبين ,)١97/(‏ المنهاج (ص 
.)١17‏ 

)١(‏ موضوع: أخرجه أحمد برقم )٠5١0١(‏ بمعناهء وكذا الدارقطني )5١/5(‏ برقم »)١(‏ والبيهقي في 
الكبرى (158/5) برقم (2)1714 وأورده الديلمي في الفردوس بنحوه (4758/5) برقم (77146) من 
ريا يا م 

(0) سبق تخريجه . 

(9) ليست في المخطوط . 


ورُوِيّ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «ضَحًوا فإنها سُنَةُ أبيكم إبْراهيمَ؛ عليه 
الصلاة والسلام» 2١7‏ أمر عليه الصلاة والسلام بِالِتَضْحيةٍ والأمرُ المُطْلَّقُ عن القرينةٍ يقتضي 
الوجوبٌ في حقّ العمّلٍ . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «على أهل كُلّ بيتِ في كل عام أضحاة 
وعتيرةٌ» ("2 و(على) كلمةٌ إيجاب» ثُمْ نُسِحَتٍِ العتيرةٌ فتَبتَتٍ ”" الأضحاة . 

ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : ١مَنْ‏ لم يُضَحّ فلا يقرَبنَ مُصَّلانا؛ ؟' وهذا خرج 


مَحْرَجّ الوعيدٍ على تَرْكُ الأطيت ابو لا هيد إلا بتوْكِ الواجب . 


وقال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ ذَبَحَ قبل الصَلاة فلَئِعِدْ أضحيمّه ومن لم يَذْبَحْ فلَتِذْبَحْ 
بشم الله» "2 أمر عليه الصلاة والسلام بِذَبُح الأضحيّة وإعادتها إذا ذبحَثُ قبل الصَّلاوٍ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب الأضاحي» باب: ثواب الأضحيةء برقم (2)7111 وأحمد 
برقم (181790)» والحاكم في المستدرك (157/5) برقم 407170 والبيهقي في الكبرى ))51١/9(‏ 
والطبراني في الكبير )١91/0(‏ برقم (001/5)». وعبد بن حميد في مسنده (١1/؟7١١)‏ برقم (504) من 
حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه» انظر ضعيف سئن ابن ماجه . 
)7١(‏ أخرجه أبو داودء كتاب: الضحاياء باب : ما جاء في إيجاب الأضاحي برقم (3278). والترمذي» 
برقم ,»)١1514(‏ والنسائي (57714)» وابن ماجه »)73١76(‏ وأحمد (217477» والبيهقي في الكبرى (4/ 
))5٠‏ والطبراني في الكبين (5/ ١٠٠1م‏ برقم 00 وابن أبي شيبة في مصنقه (6/ )١١9‏ برقم 
(80؟) من حديث مخلف بن سليم رضي الله عنه؛ والحديث صححه الشيخ الألباني في صحيح جامع 
الترمذي» وحسنه في صحيح سنن أبي داودء وضعفه في ضعيف الجامع الصغير برقم (57815). 
(9) في المخطوط : «فبقيت». 
(5) لم أقف على متن الحديث بهذا النحوء وهو لا يصح لإطلاق الذم على كل من لم يضح وهذا يعارض ما 
جاء في الأحاديث الصحيحة بأن رسول الله يَككِِ كان يقول: بسم الله والله أكبر هذا عني وعمن لم يضح 
من أمتى» . 

أما المقبول فهو قوله يللي : «من كان له سعة ولم يضح فلا يقربن مصلانا» . 

والحديث صحيح ١‏ أخرجه ابن ماجه» ككتاب : الأضاحي» باب : الأضاحي واجبة هي أم لا برقم 
فرط تر ”7 وأحمد برقم (/7و,م) والحاكم في المستدرك (:/684؟) برقم (ه5ه7اع), والدارقطني (5/ 
هخ8) برقم (0) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (15199). 
(5) في | للخطوط : «التضحية؛ . 
(5) أخرجه البخاري. كتاب: الذبائح والصيدء باب: قول النبي كَِلِيّْهُ: فليذبح على اسم اللهء برقم 
(٠ود٠هه).‏ ومسلم». كتاب : الأضاحي » باب : وقتهاء برقم (١«كقاي‏ والنسائي» كتاب : الضحايا» 
باب : ذبح الناس بالمصللى برقم (754*).» وابن حبان /١(‏ 5 7؟) برقم ,))6094١6(‏ والطبراني في الكبين 
(؟/7/5١).‏ برقم (16/ا١).‏ والحميدي في مسنذدذة (؟/١51"”)‏ برقم (ه/0ع). والروياني في مسئذه (؟/ 
4 برقم (407) من حديث جندب البجلي رضي الله عنه . 


كتبتتشصية ت#لخ20 
وكُل ذلك دَليلُ الوجوب ولأنَ إراقة الم قُرْبةٌ والوجوبُ هو العزيمة في القرْباتٍ . 

وأمّا الحديثٌ فتقولٌ بموجبه إنّ الأضحيةٌ ليست بمكتوبة علينا ولكثها واجبةٌ وَرْقُ ما 
بين الواجب والفرض كمَّرْقٍ ما بين السّماء والأرض على ما عُرِفَ في أصول الفقه . 
وفوله: «هي لكم سُئَةً؛ إِنْ نَبَتَ لا يني الوجوب؛ إذ اسن ُنْب عن الطريقة أو السّيرةٍ 
وكُلٌ ذلك لا يَنْفي الوجوب . 

وَأماحَديث سينا أبي بكر وسَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما فيُحْتَمَلُ أنّهما كانا لا يُضَّحَيانٍ 
السَنة والسَتميْنٍ لعَدّمِ غناهما لما كان لا يَفْضْل رِرْفُهما الذي كان في بيتٍ المالٍ عن 
كِفاييهماء والغِنّى شرطً الوجوب في هذا النوع وقول أ بي مسعودٍ رضي الله عنه لا يضْلَّحُ 
مُعارِضًا للكتاب الكريم والسُنَةٍ مع ما أنه يُحْثَمَلُ أنه كان عليه دَيْنّ فخافٌ على جاره لو 
ضَحَى أن يعتَقدَ وجوب الأضحيَةٌ مع قيام الدَيْنِ ويحعَمَلُ أله أراد بالوجوب الفرض إِذْ هو 
الواجبٌ المُطَلَنُ فخافٌ على جاره اعتِقادً الفرضيّة لو ضَحَى فصان اعتيقاده بَرْكٍ الأضحية 
فلا يكونٌ حْجَةَ مع الاحتمالٍ أو يُحمَل على ما قُلْنا تَوْفِيقًا بين الدّلائلٍ صيانةً لها عن 
والاستِدذلال بالمُسافِرٍ غيرُ سَديٍ لأنّ فيه ضَرورةٌ لا توجّد في حقٌ المُقيمٍ على ما نَذُكُرْ 
في بيانٍ الشّرائطٍ إِنْ شاء اللّه تعالى عَرّ شَأْنه . 

وَلو ئَدَرَ أن يُضْحَيَ بشاقٍ - وذلك في أيّامٍ النّحْرٍ - وهو موسِرٌ فعليه أن يَضْحَيَ بشاتين 
عندّنا؛ شاةً لأجلي النَذْرِ وشاة بإيجاب الشرع ابتداءً إلا إذا عَنَى به الإخبار عن الواجب 
عليه بإيجاب الشرع [ابداة] ”2 فلا يَْرَّمُ مه إلا التَضحيةٌ بشاةٍ واحدةٍ» ومن المشايخ مَنْ قال 
لا يَلْرَمُه إلا التَضْحيةٌ بِشِاةٍ واحدة؛ لأنّ هذه الصّيغة حقيمَتُها للإخبارٍ فيكونٌ إخبارًا عَمَا 
وجَبَ عليه بإيجاب الشرع فلا يَلْرَّم مه التشصة باخخو. 

ولنًا أن هذه الصّبعْةَ في عُرْفٍ الشرع جُعِلَتْ إِنْشاءً كصيغةٍ كصيغةٍ الطلاقٍ والعتاتي (لكتها 


تحتّمل) 7" الإخبارَ فيُصَّدٌ فيص فيُصَدَقُ في حُكم بينه وبين رَبه عَرَّ أنه ولو قال ذلك قبل أيَام النْحْرٍ 
. يَلْرَمُه التضحية بشائَيْن بلا خخلافي؛ لأنّ الصَّيغْةٌ لا تحتَّمِلُ الإخبار عن الواجب إِذْ لا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «لكنه يحتمل؟‎ )( 


دي 

وكذلك لو قال ذلك وهو مُعْسِرٌ ؟ م أيسَرَ في أيّام النَحْرٍ فعليه ان نضحي بشانين؛ لأنه 
لم يكن وقت النذرٍ أضحيةٌ واجبةٌ عليه فلا يحتملٌ الإخبار فيُحمَلُ على الحقيقة الشّرعية 
وهو ”" الإِنْشَاءٌ فوَجَبَ عليه أضحيَةٌ بتَذْرِه وأخرى بإيجاب الشرع ابتِداءً لوجودٍ 0 
الوجوب وهو العِنّى . ْ 

وأا التَطوع: الاصيد ضحيّةٌ المُسافِرٍ والفقيرٍ الذي لم يوجدُ منه النَذْرُ بِالتَضْحيةٍ ولا الْشَراءٌ 
للأضحيّةٍ لانعدام سبب الوجوب وشرطه . 

فخضل [في شرائط الوجوب] 

وأا شرائط الوجوب: فأمّا في النَوعَيْن الأوَلَيْن فشرائطً أهليّةِ النَذْرٍ وقد ذَكَرْناها فى كناب 
التذر: | 0 ْ 

وأمًا في النوع الثَالِثِ: 

٠‏ فمنهاء الإسلامٌ فلا نجبٌ على الكافر لأنّها قُزْبة والكافرٌ ليس من أهل القُرَبِء ولا 

شْتَرَطْ وجودٌ الإسلام في جميع الوقتٍ من أزَلِهِ | إلى آخره؛ حتّى لو كان كافرًا في أوّلٍ 
الرفت ذم ادكه فى أعر هه عنينا ؛ لأنّ وقتٌ الوجوب يَفْضْل عن أداء الواجب 
فييكفي 7" في وجوبها بقاءُ جزءٍ من الوقتٍ كالصّلاة . 

ومنهاء الحُرَية فلا تجبٌُ على العبدٍ وإنْ كان مأذوثًا في التُجارة أو مُكاتبًا؛ لأّه حقٌ مالي 
مُتَعَلقُ بملكِ المالٍ ولهذا لا تجبُ عليه زكاةٌ ولا صَدَقَةُ لطر ولا يُشترَطُ أن يكونَ حُرًا من 
أو الوفتٍ إلى آخجره بل يُكتَّى بِالحُرَيةِ في آخر [جزءٍ من] © الوقي حقى لو أن في 
آخِرٍ الوقتٍ ومَلك نِصابًا تجبٌ عليه /١[‏ ب] الأضْحيةٌ ضحيةٌ لما نا في شرطٍ الإسلام . 

ومنها: الإقامة؛ فلا تجبٌُ على المُسافِرٍ ؛ لأنها لا تَتادَى بكُلٌّ مالٍ ولا في كُلّ رَمانٍ بل 


)١(‏ في المخطوط : «على». ‏ (؟) في المخطوط: «#وهي». 
(؟) في المخطوط : «فيكتفي؟ . ظ 
(5)لنسسكت في المخطوط . 


م__كتاب التضحية_ > للقه 


يوان مخصوص في وت مَخُصوصٍ والمْساؤر لا بطر به في كل متكان في وقتٍ 
ضحية فلو أوجَبنا عليه لاحتاجٌ إلى حَمْلِه مع نفسه وفيه من الحرّج ما لا يَخْفَى أو 21١‏ 

احتاج إلى نَرْكِالسَمْرٍ وفيه ضُرَرٌ فدَّعَتٍِ الضّرورةٌ إلى امتناع الوجوب بخلافي الرّكاة؛ ؛ أن 
الزّكاةً لا يتَعَلَقُ وجوبّها بوقتٍ [مخصوص] ”" بل - جميعٌ العُمْرٍ وقثّها فكان جميمٌ الأوقاتٍ 
وقتا لآدائها. ٠‏ فإِنَ لم يكن في يَدِهِ شيءٌ للحالٍ يُؤّديها إذا وصّلَ إلى المالٍء وكذا تتأدذى 
كل مال فإيجابّها عليه لا يوقِمُه في الحرّج» وكذلك صَدَقَةٌ الفِطْر لأنّها تجبُ وجوبًا 
مونعا تالز كاوه وهو الطحيخ ؛ وعند بعضهم وإِنْ كانت تتوقت ”" بيوم الفِطر لكتّها 
اذى بل مالٍ فلا يكونُ في الوجوب عليه حَرج. 

وذكر في الأصلٍ وقال: ولا تجبٌ الأضحيُ على الحا ؛ وأراد بالحاح المَسافِرَ فأما أهل 
مَكَةَ نتجبُ عليهم الأضْحيَّةٌ ون حَجوا؛ لما أ رَوَى نافِعٌ عن ابنٍ سينا عُمَرَّ رضي الله 
عنهما أله كن يخ لمن [لم] 7 يي من أهله نان الّحايا [فيضحوا فليس فيه دليل 
الوجوب على المسافر؛ لأنه يحتمل أنه فعل ذلك] ' ليُضَحوا عنه تَطُوُعَا ويُحْتَّمَل أنّه 
لِيُضْحَُوا عن أنقيهم لاعنه فلا يَيْتُ الوجوبٌ مع الاحتماليء ولاك ُشْبرَط الإقامة في جميع 
الوقتٍ حتّى لو كان [مُسافِرًا في أوْلِ الوقتٍ * م أقامٌ في آخرِه تجبٌ عليه ؛ لما بِيَنَا في شرطٍ 
الحَرّيةِ والإسلام . 

ولو كا "١‏ مقافي أل لوقت فم سائر في آجرء لاج عليه لما كنا هذا ان 
سافرَ قبل أنْ ب* يشتري أضحيّة ؛ فإنٍ اشتر شترى شاةً للأضحيّةٍ نّم سائَرَ ذَكَرَ في المُْتَقَى أن له 
بيععها '* ولا يُضَحَيٍ بها. 

وهكذا رُويَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه يَبِيعْهاء ٠‏ من المشايخ مَنْ فصّل بين الموسِر 
والمَعْسِرٍ فقال : : إن كان موبيرًا فالجوابٌُ كذلك لأنّه ما أوجَبٌ بهذا الشّراء والنية شيئًا على 
نفسه وإِنّما قَصَدَ به إسقاط الواجب عن نفسهء فإذا ساقَرَ بي َبِيّنَ أنه لا وجوبٌ عليه فكان له 


. في المخطوط : ٠و . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : ١تَتَوّقَف). ( في المخطوط : «وما».‎ )"( 
. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )5( 

(0) ليست في المخطوط . ظ 


(8) في المخطوط : «أن بيعها؛. 


هنه 
أنْ يَبِيعَها كما لو شرَعَ في العبادةٍ على ظَنٌّ أنّها عليه ثُمَ تَبِينَ أنّها ليست عليه أنّه لا يَلْرَمُه 
الإنْمامٌ» وإنْ كان مُعْسِرًا يَْبَغي أن تجبّ عليه ولا تَسْقّط عنه بِالسَمَر ؛ لأنّ هذا إيجابٌ من 
الفقير بمنزلة النَذْرٍ فلا يَسْقُطُ بِالسَفَرِ؛ِ كما لو شرع في التَطوّع أنّه يَْرَمُهِ الإئْمامُ (والقضاءً 
بالإفساد) ”''. كذا ههنا وَإِنْ سائّرٌ بعد دُخولٍ الوقتٍ قالوا: يَنْبَغي أنْ يكونَ الجوابُ 
كذلك لما ذَكَرْنا . 

ومنها: الغِّى لما رُوِيَ عن رسولٍ الله كل أنّه قال: «مَنْ وجَدَ سَعةَ فلْيِضَمحٌ» 7" شرّط عليه 
الصلاة والسلام السّعةَ وهي الغِبّى ولأنًا أوجبناها بمُطْلَّقٍ المالٍ. 

ومن الجائز أنْ يَسْتَعْرِقٌ الواجبٌ جميعٌ ماله فِيُودَي إلى الحرّج فلا بُدَ من اعتّبار الَهِنّى 
وهو أنْ يكونَ في ملكه مائتا درهم أو عِشْرونَ دينارا أو شي تب ته ذلك سِوَى مسكيه 
وما يتأنّتُ به وكِسُوَيِه وخادمه وترية ولاحةبوما لا تكلس عله وهو رصا صاقة الفطر 
وقد ذَكَرْناه وما يَنَصِلَ به من المسائل في صَدَقَةٍ الفطر . 

ولو كان عليه دَيْنٌ بحيثٌ لو صَرَفَ إليه بعضٌ نصابه [لا يَنْقصٌ نِصابه] ”" لا تجبٌ لأنّ 
الديْنَ متم وجوبٌ الرّكاة فلانْ يمت وجوبٌ الأضْحيٌّ أولى ؛ لأن الركاةً فرضٌ والأضحية 
واجبةٌ والفرض فؤْقٌ الواجب» وكذا لو كان له مال غائبٌ لا يصِلُ إليه في أيّام انحر لأنه 
ري العا : حثى 7 تَحِلَ له الصَدَةُ بخلافف الزكاة فإها تب عليه؛ لأنّ جميع 
العمرٍ وة قث الزّكاةَ وهذه قَرْبَةٌ موَقّتةٌ فيُْتَبَرُ الغِنّى في وقتها ولا د يُشْتَرَطَ أنْ يكونٌ غَيِنًا في 

جميع الوقتٍ حتّى لو كان فقيرًا في أوَلِ الوقتٍ ثُمَ أيسَرَ في آخره يجبٌ عليه لما ذَكَْناء 

ولو كان له مانا ددهم فحال عليها الحولُ فزّكاها بخمسة دراهم ثم حَضَرَت يم الكخر 
وهال "*كانة وحميية تعر لا روانة قله 

ودكةالاغتران الارفحة هله امس يه لأنّ النّصاب وإِن انتَقّصّ لكنّه انتقّصّ بالصَّرفٍ 
إلى جهةٍ هي قُرْبَةٌ فِيَُجْعَلَ قائمًا تقديرًا حبّى لو صَرَفَ خمسة منها إلى التَمَّقَةٍ لاتجبٌ 
لانهدام الصَّرْفِ إلى جهة القَرْبةٍ فكان النّصِابٌ ناقِصًا حقيقة وتقديرًا فلا يجب . 


)١(‏ في المخطوط : «والإفساد». (0) سبق تخريجه . ظ 
(©) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «لا». 
(45) فى المخطوط : «له) . 
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ولو اشتر شترى الموء شا لأضحيق فضاعث حنى ال يصائه وصار قير فجاث 
أيام م الخرٍ فليس عليه أن يشتر بشتري شاةً أخرى لان النّصابٌ ناقِصٌ وقتٌ الوجوب فلم يوجذ 
شرطً الوجوب وهو الغِنّىء فلو أنه وججدها وهو مُعْسِرٌ - وذلك في أيّام التتخر 0 
عليه أن يُضْحَىَ يِضحَي بها لأنه مُعْسِرٌ وقتٌ الوجوب ولو ضاعَت ثم اشترى أخرى وهو مويه 
فضَحّى بها ثم وجدَ الأولى وهو مُعْرٌ لم يكن عليه أن يتصَدَقَ بشي و لما كلا 
وجميعٌ ما ذَكَرْنا من من الشّروطٍ يَسْتَوي فيها الرَجُلُ والمرأةٌ؛ لأنّ الدلائلٌ لاص 
وَأمَا البُلوغٌ والعمقل: :فلَيْسا من شرائطٍ الوجوب في قولٍ أبي [1/ 941؟ ١‏ خنيفة واب 
بوشف؛ وعندٌ محمد زر هما من (شرائط الوجوب) ”" حتى تجبُ الأضحي ص رنيال 
لحي والم 7 إذاكانا موسرَيْنٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسُفَ رحمهما الله حتى لو 
ضَحَى الأب أو الوصي من هالهها لا سد عندهما. 
وعند محمد وزَفرَ رحمهما الله: يُْمَنُ» وهو على الاختلافي الذي ذَكَْنَا في صَدَ صَدَقَةٍ 
الفِطر والحُجَحُ ذُكَرَتْ هُنالِكَ . 
ومن المتَاخرينَ من قال. الاخلاف بينهم في الأضْحية أنّها لاتجبُ في مالهما #©؛ لأنّ 
الشرْبة في الأضحيّةٍ هي ' '' إراقةٌ الدّم وأنها إثُلافٌ ولا سبيلَ إلى إِنْلافٍ مال الصَّغير: 
َالصََقَ بلحم نطوم ولا يجوذ ذلك في مال الصَغيرء والصَغيرٌ في العادة لا يق على 
أن يأكل - جميعٌ الحم ولا يجوز بيعٌه ولا ”" سبيلَ للوجوب رأمًا 
والصحيح له على الاختلا؛ وتجبُ الأَضْحيَة عدة أبي حديفة وأبي يوشت 
رحمهما الله ولا يتصّدَقٌ باللّحم لما قُْنا لكن يأكل منها منها الصغيرٌ ويَدَخِرُ له قدرٌَ حاجته 
ويبتاع بالباقي ما يَنْتَفِعُ بعَيْنه َيه كابتياع الباليغ بجلْدٍ الأضحيّة ما ينتِحُ بعئيه. ظ 


/ 
0-5 


والذي يَجَنّ ويفيق يُعْتَد* عْتَبرُ حاله في الججنونٍ والإفاقةٍ؛ فإنُ كان مجنوتًا في يام النْحْرٍ فهو 


. في المخطوط: «ثم جاء؛. () في المخطوط: «الشرائط»‎ )١( 
في المخطوط : «من مالهما». (4) في المطبوع : «الصَبئٌ؛.‎ )©( 
. في المخطوط : #قولهما». (1) في المخطوط : (فى)‎ )6( 


(10) في المخطوط : «فلا؛ . () في المخطوط : «كما يبتاع». 


(71) ببسب حسيح _بدائع لصنائععط__ > 


على الاختلافيء وإِنْ كان مُفِيقًا يجبٌ بلا خلافيء وقيل: إِنّ حُكمّه حُكمُ الصّحيح كيْقما ' 


كان . 

ومَنْ بَلَعَ من الصَّعْارٍ في لام التخر ووو نري ع عليه جما بين ن أصحابنا؛ لأن 
الأهليّة من الحُد 2١‏ في آخِر الوقتٍ لا في أَوَّلِهِء كما لا يُشْتَرَطٌ إسلامُه وحُرَيُْه وإقامتُه في 
اقل القت لعا كام 5 0 | 

ولا يجبٌ على الرَّجْلٍ أن يَضحَيَ عن عبده ولا عن ولده الكبيرٍ» وفي وجوبها عليه من 
ماله لوَلّدِهِ الصّغيرٍ رِوايّتانِء كذا ذَكَرّه الققدوريٌ رحمه الله . 

وذَكَرَ القاضي في شرحه مُحْتَصَرٌَ الطحاويّ أنّها لا تجبٌ في ظاهر الرُوايةٍ» ولكن 
الأنقن لينف اللكورو اطلق السشتجاويم رجه اتلواننا عدن على الرحوف فإنه قال" 
ويجبٌ على الرَّجلٍ أن يَضْحَيَ عن أولاده الصَّعارٍ . 

وَحبة رواية الوجوب: أنْ ولد الرَّجْل جزؤه فإذا وجَبَ عليه أنْ يَضَحَيَ عن نفسه فكذا عن 
ولده؛ ولهذا وجب عليه أن يُوَدَيَ [عنه] ”"' صَدَقةَ الفط ولأنّ له على وليه الصَّعْيرٍ 
ولايةَ كاملةَ فيجبٌ كصَّدَقة الٍطر؛ بخلافي الكبير فإنّه 7" لا ولاية له عليه . 

وجة ظاهر الرؤاية: أنّ الأصلّ أنْ لا يجبّ على الإنسانٍ شيءٌ على غيره خصوصًا في 
التُّدباتِ؛ لقولٍ اللّه تعالى : #وآن لي لِلإشنن إلا ما سَعَن؟ [النجم :4+] » وقوله جَل شأنُه : 
للَهَامَا كَمَبتْ 4 [البقرة:185] ولهذا لم تجبٌْ عليه عن عبده وعن وليه الكبير» إلآ أن صَدَفة 
الفِطر خخصَّتْ عن النُصوص "يي الأندجا علي المريهاولالا نيت الزجرييدينة 

راي لقن اواج علمدوفد انان لله شدي رلمن تاذلم يديا 

دوسيو يوي موي 7 
ولده إذا كان أبوه مَينَا فقد رَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة رحمه الله أن عليه أن يضْحَيَّ عنه . 

قال القّدوريُ رحمه الله: ويجبٌ أنْ يكونّ هذا على روايتيُن كما قالوا في صَدَقَةٍ الفِطر. 
رققاك وجنه الك وعدن فى طيدوة القطة وأقا لوت فليدى قرط الوجوت فتجبٌ 

. في المخطوط : «تراعى». (6) ليست في المخطوط‎ )١( 


(") في المخطوط : «لأنه؛ . (5) في المخطوط: «المنصوص». 
(6) في المخطوط : «للوجوب». 


باحسعو سو ا وو وروا الجا ا ع ا عزن وات يا 1 ايا تي ا وى 


(7 
غلئ المَقَيِمَينَ 5 في الأمصار والقُرّى والبوادي؛ لأنَّ دلائل الوجوب لا توجبٌ الفصلّ. 
واللّه أعلَمْ . 
فضل [في وقت الوجوب] 


وما وفثُ الوجوب: فَأَيَامُ النَحْرٍ فلا تجبٌ قبل دُخولٍ الوقتٍ؛ لأنْ الواجبات المُوَّقْتَةَ لا 
تجبٌ قبل أوقاتها كالصَّلاةٍ والصّوْمِ ونحوهما . 

وايَامُ النخر ثلاثة أيام: يوم الأضحي» وهو اليوم العاشرٌ من ذي الحِجةَء والحاديّ 
عشرً»ء والثانيَ عشرٌء وذلك بعد طلوع الفجرٍ من اليوم الأَوَّلٍ إلى غروب الشَّمسٍ من 
الثاني يونا 

و قال الشافعيٌ رحمه الله تعالى : أيَامُ النَحْرٍ أربعة أَام : العاشرٌ من ذي الحِجَةٍ والحاديّ 
عفر والتازق عفرن والثالك عق 7 

والصَّحيحٌ قولنا؛ لما رُوِيَ عن سَيّدِنا عمَرَ وس سَيدِنا علي وابن عَبّاسِ وابنٍ سَيدِنا عمَرَ 
[وأنّسٍ بن مالِكِ رضي الله تعالى عنهم] ”" أنهم قالوا: أيَامُ التخر ثلاثةً أوَلّها 
ال ل" والظاهرُ أنّهم سَمِعوا ذلك من رسولٍ الله يل ؛ لأنّْ أوقاتَ العبادات 
والعَرباتٍ لا تُعْرَفَ إلا بالسَمْعء فإذا طْلّمَ الفْجْرٌ من اليوم الأوّلِ فقد دخلَ وقثٌ الوجوب 
فتجب عند استجماع شرائطٍ الوجوب . 

َم ”> لججَواز الأداء بعد ذلك شرائعا [أحر *' نَذَكُرُها في موضيها إِنْ شاء الله 
تعالى» فإِنْ وُحِدَتْ يجورٌ وإلآفلاء كما تجبٌ الصَّلاةٌ بدُخولٍ وقتِها ثُمَ إن وُحِدَتْ شرائطً 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ٠١‏ 7 المبسوط (؟94-4/55١1)‏ تكملة فتح القدير 
(9/ “اه الاختيار (4/ ,)٠١‏ البناية .)"٠ 2759/١1١(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية: تجزئ الضحية في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر ليلا أو 
نبارّاء ولكن يكره التضحية والذبح ليلا : خشية الخطأ في الذبح . انظر : الأم (577/7), الوسيط (0/ 
١11١ ,4‏ ).» التنبيه (ص 58)» الروضة ("/ ».)3٠١‏ الغاية القصوى (؟/481). 

(") ليست فى المخطوط . 

(4) أورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 51). 

(6) في المخطوط : «بل» . 

(1) ليست في المخطوط . 


7ل بيسح بائع الصنائعجط_ 

جَوازٍ أدائها جارّتْ وإلآ فلا واللّه تعالى أَعلّمُ . 
فخضل [في كيفية الوجوب] 

وأمًا كيْفيّةٌ الوجوب فأنواغ: 

منها: أنّْها تجبٌ في وقتها وجوبًا موّسّعًا؛ ومعناه: أنها تجبٌ في جملةٍ الوقتِ غيرَ عَيْنِ 
وجري قاذ فى تواتك أن رقف دلقي نا :زر اسن كان 531 للر بحب شراء 
كان في أوَّلٍ الوقتٍ أو وسَّطِه أو آخره كالصّلاة . 

والأصل أنّ ما وجب في جزءٍ من الوقتٍ غير عَيْنِ يتعَيّنُ الجزءٌ الذي أدّى فيه 
الوجوب ”" أو آخِرٍ الوقتٍ كما في الصّلاةٍ وهو الصَحيحٌ من الأقاويلٍ على ما عُرِفَ في 
أصولٍ [1/ 791١‏ ب] الفقه . 

ونيا مي اع اد ا عا ا ار 
ا 0 
أعسّرَ أو سافرٌ في آخره لا يجب عليه . 

ولو فكي في اذل الوقى وض نقية 3ه ارت في اع لوقك افغليه أن تعد الاح 
عندناء وقال بعض مَُشَايخْنا : ليس عليه الاعادةٌ؛ والصَحيح عو لاون لأنّه لْمَا أْيسَرَ فى 
أيجِر الوقتٍ تِ تَعَيّنَ آخِرَ الوقتٍ للوجوب عليه » وتَبيّنَ ين أنّ ما أدَاه وهو فقي كان تَطَُعَا فلا 

11011011111 
الوجوب في آخِرٍ الوقتٍ فاسِدٌ عُرِفَ فساده في أصولٍ الفقه . 

ولو كان موسرًا في جميع الوقتٍ فلم يُضَحٌ حتّى مضى الوقتُ ثُمّ م صار فقيرًا صار قيمة 
شاقٍ صالِحةٍ للأضحيَة دنا في ذِمَتِِ يتصَدَقُ بها مَتَى وجَدَها؛ لأنْ الوجوبٌ قد تَأكَدَ علي 
بآخِرٍ الوقتٍ فلا يَسْقْط بمَثْرِه بعدَ ذلك؛ كالمُقِيمٍ إذا مضى عليه وقثُ الصَّلاةٍ ولم يُصَلُ 
حت يناف لابشتط عم شط الشلفة كالم اذ | وإذا مضى عليها وقتٌ الصَّلاةٍ وهي 


. في المخطوط: اللوجوب». 0 (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


طاهرةٌ» ّم حاضَتٌ لا يَسْقْطْ عنها فرضٌ الوقتٍ حتّى يجبّ عليها القضاءً إذا طْهُرَتْ من 
حيضها . كذا ههنا . 

ولو مات الموسِرٌ في يام النَحْرٍ قبل أن يُضَحَيَّ شق طٌذاعية الأطيية :وي الحقيقة ل 
تجبْ لما ذَكَرْنا أنّ الوجوبّ عند الأداءِ أو في آخِرٍ الوقت» فإذا مات قبل الأداء مات قبل 
أنْ تجبّ عليه؛ كمَّنْ مات في وقتٍ الصَّلاةٍ قبل أنْ يُصَلَيّها [أنّه] ”2 مات ولا صَّلاةَ 
عليه . كذا ههنا . 

وعلى هذا تُخَرَّجٌ رواية الحسّن عن أبي حنيفة رحمه الله أن الرّجُل الموسِرٌ إذا وُلِدَ له 
ولد في آخر أيَام النَْرٍ أنه يجب عليه أنْ يَذْبَحَ عنه»؛ وهي إحدى الرُوايتيْنٍ ن اللَتَيْنِ ذَكَرْناهما 
اللاكنا يض يهان لجان إذا كان مويو اد 1ن عن سي عله نيلت عن وده 
الصَغيرٍ ؛ لأنّه وُلِدَ "“وقت تَأكَدٍ الوجوب» بخلافٍ صَدَقَةٍ الفِطر أنه إذا وُلِدَ له ولد بعدَ 
طلوع الفجْرٍ من يوم الفِطْرٍ أنه لاتجبٌ عليه صَدَقَةُ فِطرِه؛ لأنْ الوجوبّ هناك تَعَلَقَ بأوَلٍ 
اليوم فلا يجب بعد مضي جزء منه . وههنا بخلافِه . 

وغل هد لديم ها 11 شترى شا للأضحيّةٍ وهو موسرٌ؛ ثم م إِنها ماتنث أو سُرِقّتْ أو 
ضَلْثْ في يام التخر لله يجب عليه يضح بشاق أخرى؛ لأنّ الوجوب في جملة الوقت 
والمُشْتَرَى لم يتعَيّنْ للوجوب والوقت باق . - وهو من أهل الوجوب - فيجبٌُ إلآ إذا كان 
عَيّتها بِالنَذّرٍ بأنْ قال تاعاق عن ان فحن حىَ بهذه الشَاوَ - وهو موسِرٌ أو مَعْسِة - 
لكك ازرساقة ال نط عد التديت سيت الكذنة 1ن المعدوة نه مك الأقافة 
الواجب فيَسْقُطٌ الواجبٌُ بهّلاكِه ؛ كالرّكاةٍ تَسْقُط بِهَلاكِ النُّصاب عندّناء غيرَ أنّه إن كان 
النَاذِرُ 3 تَلرَمَةشياةٌ 56 بإيجاب الشرع ابتداءَ لا بِالئَذّرٍء وإنْ كان مُعْسِرًا فاشترى 
شاة صَحيّةٍ فهَلكتْ في أَيَام النخر أو ضاعَتْ سَقَطْتْ عنه وليس عليه شيء آحَرُ لما ذَكَرْنا 
أن الشراء من الفقير للأضحيّةٍ بمنزلة النَذْرٍ فإذا مَلَكَتْ فقد هَلَّكَ مَحَلّ إقامةٍ الواجب 
فيَسْقُطُ عنه» وليس عليه شيءٌ آخرُ بليجاب الشرع ابتداء مد شرطٍ الوجوب وهو اليسارٌ. 
ولوناتغرى:المورو انا للاطييكة نه لك دامعرى قنة أخرى الشكيها ل وكد 


() ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : «قبل؟. 


لفقة 101 


الأولى في الوقتٍ فالأفْضَلْ (أنْ يُضَ يُضَحَيَ) "'' بهما؛ فإِنْ ضَحَى بالأولى أجرّأه ولا تَلْرَمُه 
القضحيةً بالأخرى ولاشيء عليه غيُ ذلك؛ سّواة كانت قيمةٌ الأولى أكقر من القانية أ 
أقل. 

والأصل فيه ما رُوِيَ عن سَيّدَتَنا عائشةًر ئشة رضي الله عنها: أنها ساقّث هَذْيًا فضاءً 
فاشترث مُكانه آخَرَ ثُمّ وجَدَتٍ الأوَلَ فتَحَرَّئْهما ثُمَ قالت: : الأوَلُ كان يُجْزِئٌ عَنَي فكَبَتَ 
الجواز بقولها والفضيلة بفعلها - رضي الله عنها وعن أبيها- : ؛ ولأنَ الواجبّ في ذِمْتِه 
لين إلا التطتجة يكنا واد قل كن : 

وإِنْ ضَحَى بالثّانية أجرّأه وسَّقَطْتْ عنه الأضحيّةٌ وليس عليه أنْ ثم يُضْحَيَ بالأولى ؛ 
أن القضحية بها لم تجبْ بالشراءء بل كانتٍ الأضحيَةُ واجبةٌ في ذِمَيه مُطْلَي الّاة. 
فإذا ضحى بالثَانِيةِ فقد أدَى الواجبٌ بهاء بخلافٍ المْتتملٍ الايد ضحيّةِ إذا ضَحَى بالثّانية أنه 
يَلْرّمُه التَضْحيةٌ بالأولى أيضًا؛ لأنّه لَّمَا ا: نوها لاحي نفدو جر عليه التي 
بالأولى ”" أيضًا بعَيْيها فلا يَسْقطٌ بالقانية بخلافٍ الموسر فإنّه لا يجت عليه التَضحة 
بِالشَاةٍ المُشْعَراةٍ بعَيِيها وإنّما الواجبٌ في ْمَيِه - وقد أذّاه بالّانية - فلا تجتُ عليه 
(التَضْحية بالأولى) 9©, : 

وسَّواءٌ كانتٍ الثّانية مثلّ الأولى في القيمةٍ أو فَؤْقّها أو دوتها لما قُلْناء غيرٌ أنّها إِنْ كانت 
دوثها في القيمة [1/ 747 أ] يجبٌ عليه أنْ يتصَدَقٌ بفَضْلٍ ما ؛ بين القِيمَتَيْنِ ؛ لأنّه بقيَتْ له 
هذه الزيادةٌ سالِمةً [من الأه ضحيّة] ”*' فصار كاللْبنِ ونحوه» ولو لم يتصَّدّقٌ بشيءٍ ولكنّه 
ضَحَى بالأولى أيضًا - وهو في آَم الخر - أجرّأه وسَقَطْتْ عنه الصَّدَقَةٌ؛ لأنّ الصَّدَقةً إنّما 
تجب حلفا عن فواتِ شيء من شاةٍ الأضْحّة ضحيّةٍ فإذا أدّى الأصل في وقتّه سَقَطْ عنه الخلف . 

وأمًا على قول أبي يوسّفَ رحمه الله #افإله لذ كخؤية التضخة إلا بالأولى؛ لأنّه يَجْعَل 
الأضحيّةٌ كالوقفٍ ولو لم يَدْبَح القانية حى مَضَّتْ أيَامُ التخر ثُمَ وجَدَ الأولى : ذكَرَ 
(الحسّنُ بن زياد في الأضاحيّ) "* أنّ عليه أنْ يصَدَقَ بأفْضَلِهِما ولا يَذْبَحَ ودَكَرَ فيها أنه 
)١(‏ في المخطوط : «التضحية». )١(‏ في المخطوط: «بها». 
(9) في المخطوط : «تضحية الأولى؛» . 
(4) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «في أضاحي الحسن بن زياد؛ . 


4ه 


قول ذُكْرَ وأبي يوسُف والحسّنٍ بنٍ زياد رحمهم الله ؛ لأنّه لم يجب عليه في آخِرٍ الوقتٍ إلا 
التتضحية بشاوَء فإذا خخر- ج الوقتٌ تَحَوّلَ الواجبٌ من الإراقة قةٍ إلى التَصَدّقٍ بالعيّن. 

ولو اشترى شاةً للأضحيّة وهو مُغْسِرٌ أو كان موسرًا فانمًقَصٌ نِصابُه بشراء الشَاوَكُم 
وي وباس اود و انوي 
الوجوب » وأمّا المُعْسِرُ فلِهّلاكِ مَحَلَ إقامةٍ الواجب فلا يَلْرَمُه ششى 

بوي ا 
رم لي لأنْ الوجوب تَعَلْقَ بالإراقة. والأصل أن الوجوبٌ إذا تَعَلَقَ بفعل 
مين أنه لا يقومٌ غير مقامّه كما في الصّلاةٍ والصّوْمٍ وغيرهماء بخلافي الرّكاة فإنَ الواجبٌ 
أداءٌ جزءٍ من النُّصاب 7) 

ولو أدّى من مال آخرَ جاز؛ ؛ لأن الواجبَ هناك ليس جزءًا من التُّصاب عند 5 
أصحابناء بَلِ الواجبٌ مُطْلَنُ المالٍ وقد ديه وعندَ بعضِهم وإنْ كان الواجبٌ | أداءة جزء من 
النُّصاب لكنْ من حيتٌ إِنّه مال لا من حيتٌ إِنّهِ جزءٌ من التُّصاب ؛ لآن مبتى وجوت الرّكاة 
بكسي اعبزن اوري وس اناا عر سيك ا اراب اطييا 
وههنا الواجبٌ في الوقتٍ هو | إراقة الدّمء شرعا غيرٌ معقولٍ المعنى فية فيقتَصِرٌ الوجوبٌ على 
مورِدٍ الشرع. وبخلافٍ صَدَقَةٍ الفطر أنها تَتأدّى بالقيمة عندّنا ؛ لأنٌ الواجبٌ هناك معلوكٌ 
(بمعنى الإِعْناءِ) ”*'؛ قال النّبِيُّ عليه الصلاة والسلام : ١أَهْنُوهُمْ‏ عَنِ الْمَسْألَةٍ ني مغل هَذَا 
اليؤم» *' والإِغْناءُ يَحْصّل بأداء القيمةٍ واللّه عَرّ شَأئه اعم 

ومنها: له تجْزِئٌ فيها التبابةٌ فبجوزٌ للإنسانٍ أن يُضَحْيَ بنفسه وبغيره بإذنه ؛ لأنها قزبةٌ 
سين فشُجْزِئٌ فيها التيابة كأداء الركاقَ وصَدَقَةٍ الفِطر؛ ولأنَ كل أحدٍ لا يقدِرٌُ على 

شرة الذّبْح بنفسه خصوصًا النّساءء فلو لم تَجرٍ 9 الاسينابة لاد إلن الخرجء وسُواءٌ 

اي وار ع بجوو لااكوروة. كرد سحلت 
)١(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ بعدها كلمة غير مقروءة في المخطوط من حرفين أو ثلاثة . 
ف ال ابعض؟ . 
(5) ضعيف : 5-5 الدارقطني بنحوه (0/ )١1١9١‏ برقم (2)517 وأورده الزيلعي في نصيب الراية )0/ 


5) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل رقم (655). 
(0) في المخطوط : اتجزه) . 


بيسح باع الصناتعجط_4 
كان المأذونٌ مسلمًا أو كتابيّاء حتّى لو أمر مسلمٌ كتابيًا أنْ يَذْبَعَ أضحيّته يَجْزيه؛ لأنّ 
الكتابيَ من أهل الذكاة إلا أنه يُكرّه؛ لأنْ التَضْحيةً قَرْبةٌ والكافرٌ ليس من أهل القُرْبةٍ لنفسه 
فتكرّه إنابَتّه في | إقامة المَرْبِةٍ لغيره . 

وسّواءٌ كان الإذنُ نضا أو دّلالةٌ؛ حتّى لو اشترى شاةً للأضحيّة فجاء يومٌ الَخْر 
فَأْضْبجَعَها بلي اسار اير ا الا اليا 70 
يجوز وأنْ يَضْمَنَ الذابحُ قِيمتهاء وهو قول رُكَرَ رحمه الله ” ؛ وقال الشافعئٌ : يَجُزيه عن 
ليب مه ويض من [الذابح] هم يردا 

أمّا الكلامٌ مع زُقَرَ فوّجُه القياس أنّه ذَبَحَ شاةً غيره بغير أمره فلا يَجْزي عن صاحبها 
ويَضْمَنٌ الذابحُ ؛ كما لو غَصَبَ شاةً وذْبَحَهاء وهو وجه قول الشّافعيٌ في وجوب الضَّمانٍ 
على الذابح . 

وجه الاستّخسان: أنّه لما اشئّراها للذبْح وعَيَتَها لذلك فإذا ذْبَحَها غيره فقد حَصّل عَرَضِه 
وأسقّط عنه مُؤْنة الَّبْحِ» فالظَاهِرُ أله رَضِيَ بذلك فكان مأذوثًا فيه دَلالةً فلا يَضْمَنُ ويُجْزيه 
عن الأضحيّة كما لو أَذْنَ له بذلك نضّاء وبه تَبيِنَ وهاء ”© قولٍ الشّافعي رحمه الله أنه 
ل ا لأنَ كونّ الذَبْح مأذونًا فيه يمْتَعُ وجوبّ الضَّمانٍ؛ 
كما لو نص على الإذنِ؛ وكّما لو باعّها بإذنِ صاحبها ولو لم يَرْضَ به وأرادَ الضَمانَ يقعٌ 
عن المُضْحَي» وليس للوكيل أنْ يُضْحَيَ ما وكل بشرائه بغيرٍ أمر موكله ؛ ذَكّرَه أبو يوسّفٌ 
رحمه الله فى الإملاء» فإِنْ ضَحَى جاز استِحسانًا ؛ لأنّه أعائه على ذلك فوَّجَدَ الإذنَّ منه 
دَلالة إلا أنْ يَحْتارَ أنْ يَضْمّئَه فلا يَجْزي عنه . 

وعلى هذا إذا غَلِ رجلان فدَبّحَ كُل واحدٍ منهما أَضْحي يَةَ صاحبه عن نفيه أنّه يُجْزي 
كر واد هيا امحتوع افخناناء ويأخُذُها من الذّابح» لما ينا أن كُلُ واحدٍ منهما 
يكونُ راضيًا بفعل صاحبه فيكونٌ مأذونًا فيه دَلالة فيقعٌ الذَّبْحُ عنه ونيّةٌ صاحبه تَقَعْ م لخدا 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 04"). 
(؟) ليست في المخطوط . 


(9) مذهب الشافعية: قال الشافعي (رضي الله عنه) : نجزئ في الأضحية ويضمن لابج النقصان إذا ذبح 


لغيره بلا إذنه . انظر : المزني (ص 5868). 
(4) في المطبوع : اوهي». 


م كتاب التضحية____ > (74 
حثى لو تَشاححا ”'' وأراد كُل واحدٍ منهما الضَمانَ تََمُ الأضحيّةٌ له وجارّث عنه؛ لأنه مَك 
بِالضَّمان على ما تَلْكْ ذ في الشَّاةٍ المعُصوبةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

وذْكَرَ هِشامٌ عن أبي يوسّفَ رحمهما الله [1/ ١97‏ ب] في َواوِرِه في رجلَْنِ اشتر 
أدتعيقن رلك سينا أضحيّةَ صاحبه غَلَّطًا عن نفسه وأكلها قال ري ود 
منهما في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله وقولناء ويُحَلْلَ كُلْ واحدٍ منهما صاحبّه فإنْ تَشَاحًا 
ضَمِنَ كُلّ واحلٍ منهما لصاجبه قيمةٌ شايه؛ فإ كان قد انقضّث أيَامُ در يعصَدَقْ بتلك 
القيمة» لوي ابروا جياه اليو ع ا 00 
الأكل » فيجورٌ أنْ يُحَذْلّه بعدَ الأكل. وله أنْ يُضَّمّئه؛ لأنَ ع اثلث لحي الاطيي يه يَضمَرٌ 
ويتصَّدّق بالقيمة؛ لأنّ القيمة بَدَلُ عن الحم فضار كا لوبق 

قال: وسَألت أبا يوسّفٌ رحمه الله عن البقّرة إذا ذَبَحَها سَبْعَةٌ في الأضحيّة أيِقتسِمونٌ 
لَحمّها جزافًا أو ورْنًا؟ قال: بل ونا . 

قال : قُلت فإنٍ افتسموها مُجارّفة وحَلَلَ بعضهم بعضًا؟ قال : أكرّه ذلك . 

قال: : لت فما تقول في رج باع درهمًا بدرهم فرَجَحَ أحدهما فحَلَّلَ صاحِبًه 
الرّجْحَانَ؟ قال : هذا جائز ؛ لأله لا يْقْسَمْ معناه أنه هِبةُ المُشاع فيما لا يحتملٌ القِسْمَةً وهو 
الذرهم الصّحيح . 

ا تاكن 
الدبويَةَ) 7" فلا يجورٌ تمليكه مُجارَّفةَ كسائر الأموالٍ الْربَويَة 

وأمًا عَدمِ جواز التخليل فلاة ال وي لا يحتملٌ الل باشلل ولأنه في معنى الهية: 
وهِبةٌ المُشاع فيما يحتملٌ القِسْمة لا تَصحٌ بخلاف ما إذا رَجَحَ الوزن . 

ومنهاء أنّها تَقُضَّى إذا فانّثْ عن وقتهاء والكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بِيانٍ أنّها مَضْمونَةٌ بالقضاءِ في الجملة . 


اها الأقل: فلأنْ وجوبها في الوقتٍ إمّا لحقٌّ العغبوديّةٍ أو لحىٌّ شكر النّعْمةٍ أو لتكفير 
)١(‏ تشاحًا: تنازعا» انظر: المعجم الوسيط .)5:97/١(‏ 
(0) في المخطوط : «أموال الربا». 


الخطايا؛ لأنّ العباداتٍ والقَرْباتٍ إِنّما تجبٌ لهذه المعاني» وهذا لا يوجبٌ الاختصاص 
بوقتٍ دون وقتٍ فكان الأصل فيها أنْ تكونَ واجبةً في جميع الأوقاتٍ وعلى الدّوام بالقدر 
المُمْكِنٍء إلا أنّ الأداة في السَنةٍ مَرَةٌ واحدةٌ في وقتٍ مَخْصوصٍ أَقِيمَ مقام الأداءِ في جميع 
السيئة نه َيْسيرًا على العِبادٍ فضّلاً من الله - عَرّ وجل - ورّحمةٌ» كما أَقِيمٌ صومُ شهرٍ في 
اسن مقامَ صوم جميع السَنقٍ» وأقَ ححص صَلّواتٍ في (يوم وليلة) ”'' مقام الصّلاة آنا 
اليل وأطرافٌ التّهارٍ» فإذا لم يُوَدُ في الوقتٍ بقيّ الوجوبُ في غيره لقيام المعنى الذي له 
وجَبّتْ في الوقتٍ. 

واما الثاني: فتّقول إِنّها لا تُقّمَ ا ا ب ا 
بالخرم في روكت تخصوض فافتض كونها قَرْبةَ على الوقتٍ المخخصوص فلا تُقُضَى 
روج الوه م تضاما فد يكرة ادق بت الشاوعية؛ وقدبكرة اقش بيه 
الشَاة؛ فَإِنْ كان أو جَبَ التَضْحية على نفسه بشاةٍ بِعَييِها فلم يضحَها حتى مَضْت أيَام الَنَحْرِ 
يتصَدة ْ بها حيةٌ؛ لأنّ الأصلّ في الأموال التق بِالتَصَّدٌقٍ بها لا بالإثلافٍ وهو الإراقة 
أنه ِل إلى الإراقة مدا في وقتٍ مَخْصوصٍ حتى يَحِلَ َال لحوه للماليكِ والاجتبي 
والغنيٌ والفقير؛ لكَوْنٍ التاس أضيافٌ الله 0 - في هذا الوقتِء فإذا مضى الوقتٌ 
عاد د الحُكمٌ إلى الأصل وهو التَصَّدَّقٌ بعَيْنِ الشَاةٍ سَّواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا لما قُلْنا. 

وكذلك المُعْسِرٌ إذا ا شترى شاةً لِيْضْحَيَ بها فلم يُضَحّ حتّى مضى الوقثٌ؛ لأنّ الشراءً 
للأضحيّةٍ من الفقيرٍ كالئَذرٍ بِالتَضْحَيةٍء وأمًا الموسِرُ إذا اشترى شاءً للأضحيّةٍ فكذلك 
الجوابٌ . 

ومن المشايخ مَنْ فال: هذا الجوابٌ في المَعْسِرٍ ؛ لأنْ الشَاةً المشْتراة ةَ للأضحبّة من 
المُْسِر تَتَعيَنُ للأضحيّةٍ؛ فأمًا من الموسر فلا تين يَنُ بدَلِيلٍ أنه يجوز له التَضْحيةٌ بشاةٍ 
اعد اله ويا وا ا ا من الموسِر 
أيضًا بلا خلافي بين أصحابناء فإن محمذا رحمه الله ذْكَرَ ععقيبَ جَواب المسألة: وهذا 
قول أبن خنيقة وأبن يوسّف وبعمهنا الله وقولنا . 

ووخجهه: أنّ نيه التَْيين قارَنّتِ الفعلَ وهو الشّراءٌ فأوجَبّتْ تعيينَ المُشْئَري للأضحيّة إل 


)١(‏ في المخطوط : «اليوم والليلة». 


أنّ تغييئة للاا يوت ضحي لا يمئعُ جَوازَ التَْحيةٍ بغيرها كتعبينٍ النصاب لأداءِ الزكاة منه لا يذتع 
ال ا لي 
ضَحَى بغيره أو أذى الزّكاةً من غير النُصاب لم تي عمق الأول مُتعككَاء فكاتخانشاة 
و السو دب لاحو ويا 06 
نفسه ولا اشترى وهو موبرٌ حتّى مَضَتْ يام الدتخر تَصَدَقَ بقيمةٍ شا تجوثٌ في الأضحية 

ال ذالم وجب ولم شرل يتين شي للأضحية؛ وم اواجبٌ علب رق شا 
فإذا مضى الوقتٌ قبل أَنْ يَذْبَّحَ - ولا سبيل إلى التَقَوْب بالإراقة بعد روج الوقتٍ لما قُلنا 
- انتقّل الواجبٌ من الإراقة قَةٍ والعيّن أيضًا لعَدَ م التَعْيِينِ إلى 147/11 أ] القيمةٍ وهو قيمةٌ 
شَاةٍ يجوز ذَبْحُها في اي 

ولو صار فقي بعد مضي يا م النَحْرٍ لا يَسْقُطُ عنه التَصَدّقُ بِعَيْن الشَاةٍ أو بقيمَتها؛ ؛ لأنّه 
إذا مضى الوقتٌ صار ذلك دَيْنَا في ِمَتِهِ فلا يَسْقُطُ عنه لقَّقْرِه بعدَ ذلك» ولو وجَبٌ عليه 
التَصَدق ف بِعَيْنٍ الشاقفلم يتصَّدّقٌ بها ولكن دَبَحَها يتصَدّقٌ بلّحمها ويّجزيه ذلك إِنْ لم 
يُنْقِضْها الذَبْح . 

إن نقَصَّها يتصَدَقْ بالّحم وقيمة الُْصانِء ولا يَحِلُ له أن يأكلَ منهاء وإ أكل منها 
شيئًا غَرِمَ قِيمَتَه ويتصَدّق بها لما يُذْكَدُ فى موضعه إن شاء الله تعالى . 

وكذلك لو أوجَبَ على نفسه أنْ يتصَّدَّقٌ بها لا يأكل منها إذا دُبَحَها بعد وقتّها أو في 
وقتِها فهو سواءً . 

ومَنْ وجَبّثْ عليه الأضحيّةٌ فلم يُضَحّ حتّى مَضَتْ أيَامُ النخر كم حَضَرَنّه الوفاة فعليه أنْ 
يوسي بإ يتشتق ممديقيمة ماؤين لل بالك؟ لاله لمهي الرقك فد وعت علي 
التَصَدُقٌ بقيمة شاة وَِفِيَحْتاجٌ إلى تخليص نفسه عن عُهْدةٍ الواجب, والوصيَّةُ طريقٌ 
التَحْلِيصٍ فيجبٌ عليه أنْ يوصيّ كما في الرّكاةٍ والحجٌ وغير ذلك . 

ولو أوصّى بأنّ يُضْحَى عنه ولم يُسَمٌ شاةً ولا بقرةً ولا غيرَ ذلك و بين الثَمَنَ أيضًا 

.. جاز ويقعٌ على الشَّاوٍء بخلاف ما إذا وكَلّ رجلا أنْ يُضَحَيَ عنه ولم يُسَمٌ م شيا ولا كما أنه 


! . فى المخطوط : (التعيين»‎ )١( 
زيافة ف المتغطوط: (9) في المخطوط : «عن».‎ )9( 


لا يجورء والفرق أن الوصيّةَ تحتَملٌ من الجهالةٍ شيئًا لا تحبّمِلُه الوكالةٌ فإنَ الوصيّة 
بالمجهولٍ وللمجهولٍ تَصحٌ ولا تَصحٌ الوكالة . 

ولو أوصّى بأنْ يشتريّ له شاة بِعِشْري بن درهمًا فِيْضْحَيَ عنه إن مات فمات - وثُلَتُه أكَل 
من ذلك - فإنه يُضْحَي عنه بما يَبْلمُ الت ما ل 
اي - فإِنْهِ يَحْجّ بمائةٍ بخلافي العتقٍ إذا أوصّى بأنْ يُعْتَىَ عنه عبد بمائة - 


كله وروماير 


ننه أكَلّ - أ قوسد 1 ا 
ال بول قروا د اي او 

ووّجْه الفرق لأبي حنيفة رحمه الله: أنْ مَضْرِفَ الوصيّةٍ في العتق هو العبد فكأنّه 
أوصّى بعبدٍ موصوفي بِصِفةٍ وهو أنْ يكونّ ثَّمَنُهِ مائة فإذا اشترى بِأقَّلُ كان هذا غيرَ ما أوصّى 
به فلا يجوز بخلافي الحجٌ والأضْحيَةٍ فإنٌ المصْرف تَمَةَ هو اللّه عَرِ شَأئّهء فسَواءٌ كان 
قيفة الشاة اقل أو .هفل منا أوضى يشيكوق العضرق واحدًا والتقضوة بالكل واد وهيو 
القَدْبةَء وذلك حاصل فيجورٌ. ْ 

ومنهاء أن وجوبّها نسح كل دَمٍ كان قبلها من العقيقةٍ والرّجَ جَبِيّةِ والعتيرة» كذا حَكى أبو 
بكر الكيسانيٌ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه قال : قد كانت في الجاهليّة دّبائحٌ يَذْبَحوئّها . 


منها: العقيقة كانت في الجاهليّة نّم فعَلّها المسلمونَ في وَل الإسلام فتَسَحَها ذَبْحُ 


الأعكية قن عاه نفل وه كداء لم تمل . 
ومنها: ٠‏ شاةٌ كانوا يَدْبَحونّها في رَجَبٍ تُذْعَى الرّجَ جَبِيَهُ كان أهل الببت يَدْبْسَونَ الشاة 
فبأكلوث ويَطبْخونَ ويَطْعَمون فتسَكّها نح الأضحيق. 


ومنها: العتيرةٌ كان الرَجُلَ إذا ولدَتُ له الاقةٌ أو الشّاة ذَبَحَ أَوَلَ ولد [تَلِده] ”'' فأكل 
وأطعَمَ . 

قال محمد رحمه الله هذا كُلّهِ كان يفل في الجاهليّة فتسَكّه دَبْحُ الأضحية . 

وقيل في تَفُسيرٍ ”" العتيرة: كان الرَّجُل من العرّب إذا تَذَرَتَذْرًا أنه إذا كان كذا أو بَلَمَ 
شاءً كذا فعليه أنْ يَذْبَح من كل عشر منها كذا في رَجَبٍ . 


() في المخطوط: «ثم». () ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «نفس» . 


و افيه بإ -ييط 0 


والعقيقة: الذّبيحةٌ التي تُذْبَحُ عن البراروايرء أشبوق: 

لجاع 0 احا هل الاطازيما ري عوك درا عائد رضي الله عنها أنّها قالت: 
نسح صومٌ رَمَضانَ كُلَ صوم كان قبله ونَسَحَّتِ الأضحيّة ضحيّةُ كُلَ ذَبْح كان قبلها ونّسَحَ عُْسْل 
انان كر خقل كان فل 00 

والظاهٌ أنّها قالت ذلك سَّماعًا من رسول اللّه يكلل؛ لآنّ انساحَ الحُكم مِمّا لا يُدْرَكُ 
بالاجتهاد . 

وملهم: من رَوَّى هذا الحديتٌ مرفوعًا إلى رسولٍ الله يكل "''. [وروي] ”" : 
ونَسَحتِ الزكاةٌ كل صَدَفةٍ كانت قبلها . وكذا قال أهل التأويل في قوله عَرّ شَأنْه : «َآمَمَهُ 
93 قمر بن يد تجو صَدَقتٍ ٠‏ كذ تنعرا يكب 5 أَلصَّلَوةٌ ا لبك [المجادلة 
شأنه : #وءانوا الدَكرة » . 

وذكر سمل جيه الله في العقيقةٍ: فَمَنْ شاء فعَل ومَّنْ شاء لم يفعل» وهذا يَشِيرُ إلى 


عابر 2 2 


الإباحة فيمنّع كونه سنة 

وذَكرَ ذ في الجامع الصّغيرٍ : ولا يَعْقَّ عن العُّلامٍ ولا عن الجاريةٍ وأنّه إشارةٌ إلى 
الكراهة ؛ لأنّ العقيقة كانت فضلاً ومَتى نُسِمّ الفضلٌ لا يَبْقَى اراي 
اكوم والعافة فإنهما كانا من الفرائض لا من الفضائل ‏ فإذا نْسِحَتُ منهما الفرضية 
تجوز المر هماء وقال الشافعئيٌ رحمه الله : العقيقة سن عن العُلام شاتانٍ وعن 
العخارية ا 0 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )1581١/4(‏ برقم (59)» والبيهقي في الشعب (577/9)» وأورده الذهبي في 
الميزان (5/ .)47١‏ والزيلعي في نصب الراية (5/غ2), 1 الزيلعي : ضعفه الدارقطني والبيهقي . 

وقال الدارقطني: المسيب بن شريك وعتبة بن اليقظان متروكان. 

(0) أورده ابن عبد البر في «التمهيد»؛» وعن على رضي الله عنه مرفوعا . 

(”") زيادة من المخطوط . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 599). 

(5) مذهب الشافعية: يعق عن الغلام» وعن الجارية لما روي عن النبي عد : عن الغلام شاتان» وعن 

الجارية شاة». انظر: المزني (ص 7586). 


ليج باتع الصنعجط__4 


واحتّجٌ بما رُوِيَ أن رسول الله يه [1/ ١47‏ ب] عَقْ عن الحسّن والحُسَيْنِ رضي الله 
5 ل 00 

0027 إنها كانت ثُمَ نُسِحَتُ بِدّمِ الأضحيّة بحَديثِ سَيدينَا عائشة رضي الله عنهاء 
وكذا رُوِيّ عن سَيِّنا عَلىّ رضي الله عنه أنه قال لي يهُ كل دَمٍ كان قبلها ""'. 
والعقيقة كانت قبلها كالعتيرةٍ ورُويَ أن رسول الله سل عن العقيقة فقال : «إنّ الله 
تعالى لا يُحِبُ المُقوقٌ؛ مَنْ شاء فَلْيَمُقَ عن المُلام شائَيِن وعن الجارية شاةً» " '"' وهذا يَنْفي كونّ 
العقيقةٍ سُّنَةَ ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَّقَ العقّ بالمشيئةء وهذا أمارةٌ الإباحةٍ والله عَرَ 


فضل [في محل إقامة الواجب] 
وأما مَحَلُّ إقامةٍ الواجب فهذا الفصل يشتيل على بِيانٍ جِنْس المحَلٌ الذي يُقامُ منه 


5 0 13 5 3 
الواجبٌ ونوعه [وجِئْسِه وسِئّه] ”*' وقدره وصِفَتِه . 


أمَا جنْسه: ذ فهو أن يكونَ من الأجناس الثلاثة 5ة: الغْتّم أ و الإبلٍ أو البقّرِه ويدخل في كُل 
جنْس نوشٌه وار والألّى منه والخصي والفل لانطلاقي اسم الجئْسٍ على ذلك 
والمعرُ نوعٌ من الغْنّم» والجاموسٌ نوع من البمَرٍ بدَليلٍ أنه ب يضم ذلك إلى الغّم والبقَرٍ في 
باب الزكاة . 


ولا يجورٌ في الأضاحيّ شي اراي ا ا 0 
بالإيجاب إلا في المُسْتَأْنَسِ ؛ فَإِن كان مُتَوّلّدَا من الوخشيت والإنسي فالعبرة الا فإِن 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود. كتاب : الضحاياء باب: في العقيقة. برقم (258541)» والنسائي بنحوه. 
برقم »)57١9(‏ والطبراني بنحوه في عبرا 1 ير 20500 كن عد دعيو الله بن عباس رضي 
الله عنهماء انظر مشكاة ة المصابيح رقم (4154). 

0( أورده القرطبي في التفسير (0/ .)1١7١‏ 

(9) يو اخرسه أبق داودء كتاب: الضحاياء با: في العقيقة. برقم (58147). والنسائي برقم 
ا وأحمد برقم (71817)» والحاكم في المستدرك (4/ )١5656‏ برقم (7597)» والبيهقي في الكبرى 
.)7"٠6١ /9(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ )١١5‏ برقم )١147544(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهء انظر صحيح سنن أبي داود. 

(4) ليست في المخطوط . 


ا 7 ا ل ا ا ا 0 


م كتب لتضعية__ > هينه 


كانت أهليّة يجورُ وإلآفلاء حتّى إِنَ (البقّرةً الأهليّة إذا) ''' نَزا عليها نَوْرٌ وخشيٌ فوَلَدَتْ 
ولذا فإنْه يجوز أنْ يُضْحَى به . ظ 

وإِنْ كانتٍ البقّرة وخشيّة والنّورٌ أهليًا لم يَجر؛ لأنّ الأصلّ في الولدٍ الأمٌ؛ لأنّه يَنْفَصِل 
عن الأمّ وهو حَيَوانٌ تقوم تملَيُ به الأحكامٌ وليس يَتْفَصِلٌ من الأب الأ ماء مَهِينٌ لا خط 
له ولا يتعلّقُ به محكمٌ ولهذا ينب الولدُ الأمّ في الرّق والحُريَ» إل أنه يُضافُ إلى الأب في 
ني آدَمَ تَشْرِيمًا للوَلْدِ وصيانة له عن الضّياع وإلا فالاصلٌ ”" أنْ يكونّ مُضافًا إلى الأمٌ . 

وفيل: إذا نا ظَبْيٌ على شِاةٍ أهليّةٍ فإِنْ ولدّث شاءً تجورٌ التَضْحيةٌ بها وإِنْ ولدَتْ طنئ لا 
تجوز وقيلٌ: إِنْ ولدّتٍ الرّمَكةٌ من جِمارٍ وحُشي حِمارًا لا يُؤْكَلُء وإِنْ ولدّث فرّسًا 
فحكمُه حكمٌ الفرّس» وإن ضَحَى بِطَيةٍ وحشيَةٍأَلقَتْ أو ببقَرة وخشية أَلْقّتْ لم يَجز؛ لأها 
وحشيةٌ في الأصلٍ والجوْمَرٍ فلا َبْطلُ ُكمٌ الأصلٍ بعارض ناور واللّه عَرَ شَأئّه المَكُنُ. 

وما سِنّه: فلا يجوزٌ شيءٌ مما ذَكَرْنا من الإبلٍ والبقّرِ والغتم من " الأضحيةَ إلا الثم 
من كُلَ جِنْسٍ إلا الجدّعَ من الضَّأنٍ خاصّة إذا كان عَظيمًا؛ لما دُويَ عن رسولٍ الله يله أنه 
قال: «ضَحُوا بالثنايا إلا أن يَعِرْ على أحدِكم فيِذْبَحَ الجذّعَ في ”؟ الضّأن» 0" . 

ورُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : ١يْجْرِي‏ الجذّعٌ من الضَأْنٍ عَمَا يجري فيه الدّنئ من 
الففن "ا توزري أنترسول الله يكل خرج إلى المُصَلَّى فشّمّ قتارًا فقال: «ماهذا؟. 
فقالوا: ضحي اب بَرْدةَء فقال عليه الصلاة والسلام : «تلك شاة لَحم؛. فجاء أبو بده 
فقال: يا رسول الله عندي عَناقٌ خَيرٌ من شائَئْ لّحمء فقال عليه الصلاة والسلام : نجي 


عنك ولا تجخزي عن أحدٍ بعدَك) 0 


)١(‏ في المخطوط : «بقرة أهلية» . )١(‏ في المخطوط : «فالأفضل». 

() في المخطوط : ١عن».‏ (4) فى المخطوط: «من». ظ 

() أورده الزيلعي في نصب الراية )5١17/4(‏ بلفظه من حديث جابر بن عبد الله رضى الله عنهما . 
والخديث بمعتاه أخرخة مسلم كتاب : الأضاحيء باب: سن الأضحية» برقم »)١977(‏ وأبو داودء 

كتاب : الضحاياء باب : ما يجوز من السن في الضحاياء برقم (/91/ا؟), والنسائي برقم (). وابن 

ماجه برقم ,07١41١(‏ وأحمد برقم (4)2175918 والبيهقي في الكبرى (9/ 240778 وابن الجعد في مسنده 

(1/ 87م برقم (551), وأبو يعللى في مسنده (5/ ١٠؟)‏ برقم تترفة” وأبو عوانة فى مسنده (0/ 

4/) برقم (847/) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(0) انظر ما قبله . (0') سبق تخريجه . 


شنة _بدائع الصنائععط__ .> 


ورُويَ عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنّه قال: خَطَّبَ رسول اللّه كل يوم عيدٍ 
فقال: «إنَّ أوَلَ نُسْكِكم هذه الصَّلاه ثم الذَبْحخ»» فقامَ إليه خالي أبو بُرْدةَ بِنْ نيار [فقال: يا 
رسول اللّه كان يومُنا تَشْتَهِي فيه اللحم فعَجلنا فذبّخناء فقال رسول الله كَل : 
«نأئيلهء] 17 فقال: يارسول اللّه عندي ماعِرٌ جَذَّعَ » فقال: «هي لَك وليسث لأحدٍ 
بعد 9 . 

وزوقي أنّ رجلا قم المدينة بعتم جذاع فلم تَنْمنْ معه فذَكَرَ ذلك لأبي هُرَيْرةَ رضي الله 
غنة فقال سَعِعَت سول الله كله يقولٌ : «نِعْمَتٍ الأضحيَةٌ الجذّعٌ من الضَأنِ» ذا وروي : 
«الجدَعٌ السَمِينُ من الضَأن» فلّمًا سَّمِعٌ النّاس هذا الحديت انتَهّبوها أي تَبَادَروا إلى شرائها . 

وتخصيصٌ هذه القُربةِ بين دون سِنٌ أمرٌ لا يُْرَفَ "*' إلا بالتَؤقيفب فينع ذلك . 

وأمًا معاني هذه الأسماء: فقد ذَكَرَ القُدوريٌ رحمه الله أن الفقهاءً قالوا : 

الجدَّعٌ من الغئّم ابنُ سِنَّةٍ أشهرء والئّننُ منه ابنُ سَنْةٍء والجدّعٌ من البقَّرٍ ابن سَنةٍ 
اتن [منه] * ابن سَتيْنِء والجذّعٌ من الإبلي ابن أربع سنينَ) والثَيّ منها ابن خمس . 

وذَكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرٌ الطحاويٌٍ في الثَني من الإبلٍ ما نّم له أربع سِنِينَ 
وطَعَنَ في الخامسة . 

وذَكَرَ الرَعْمَّرانَُ في الأضاحيّ : الجدّعٌ ابنُ تمانية أشهر أو يَِسْعةٍ أشهر. الخد هن 
الشَّاةٍ والمعز ما نّمَ له حَوْلَ وطَعَنَ في السّنةٍ الثانية؛ ومن البّرٍ ما نَم له حَوْلانِ وطْعَنَ في 
السَنة التَالِق» ومن الإبلٍ ما نّم له حمس سِنينَ وطعَنَ في الِسَنةٍ السَاوِسة . 

وتقديث هذه الأسنانٍ بما قُلْنا لمَنْع التُفْصانٍ لا لمَنْع الزّيادة؛ حتّى لو ضَحَى بأقل من 
ذلك سا لا يجورٌ ولو ضَحَى بأكثرَ من ذلك سنا يجوز ويكونُ أفْضَلَ . 
ولأيهر قن الامج : حَمَلٌ ولا جَدْيٌ ولا عِجْلٌ ولاافصيلٌ؛ لأنْ الشَرعَ إِنّما ورد 


. سبق تخريحه‎ )1١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

() ضعيف : أخر جه الترمذي» كتاب : الأضاحي » باب : ما جاء في الجذع من الضأن في الأضاحي» 
برقم »)١599(‏ وأحمد» برقم (4445)؛ والبيهقي في الكبرى (1/ ١»؛‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 
(27/0) برقم 2)1١1(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (117/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» 
انظر إرواء الغليل» برقم .)١١89(‏ 

(5) في المخطوط : «يعلم؟. (6) زيادة من المخطوط . 


هنته 


بالأسنانٍ التي ذَكَرْناها وهذه لا نُسَمَى بها . 

وأا قدزه: فلا يجوز [1/ ١54‏ أ] الشَّاةٌ والمعرُ إلأعن واحدٍ وإنّْ كانت عَظيمةٌ سَمِيئةً 
ا 0 لأنْ القياسٌ في الإبل والبِقَرِ أنْ لا يجورٌ فيهما 

شتراك ؛ ؛ لأنّ القَرْبةَ في هذا الباب إراقة قهُ الدّم وأنّها لا تحتَمِلٌ التَجْزئة؛ لأنها ذَنْمّ واحدٌء 

و ارسي نر فبقي الأمرٌ في الغْنّم على أصلٍ القياس . 

فَإِنْ قِيلَ: لبس أنه روي أ سول الله و ضَحَى بَبشينٍ أملحين | أحذهما عن نفسِه 
والآخرّعَمَنْ لم يَذْبَحُ من ا اتكنف مك بكناء جد وه انقو عليه الس ]د 
والسلام؟ . 

فالجوابُ: أنّه عليه الصلاة والسلام إِنْما فعَل [ذلك] ”' لأجل التّواب؛ وهو أنه جعل 
َوابَ تَضْحييه بشاقٍ واحدة لأميِهِ لا للإجزاءِ وسُقوط التَعَيّدٍ عنهم . 

ولا يجورٌ بَعيرٌ واحد ولا بقّرةٌ واحدةٌ عن أكثرَ من سَبْعَقٍ ويجوزُ ذلك عن سَبْعةٍ أو 
أَقَلُ من ذلك» وهذا قول عامّة العلماءِ " '". وقال مالك رحمه الله: يُجْزي ذلك عن 
أهلٍ بيتٍ واحدٍ - وإنْ زادوا على سَبْعة - ولا يجزي عن أهلٍ بِيئَيْنِ - وإنْ كانوا أقَلُ 


7 5 ا" 
0 - 

والصّحيحٌ قول العامّةٍ؛ لمارُويَ عن رسول اللّه ككل أنه قال: ١‏ البدّنةً تُجْزي عن سَبْعة 
1 0 
والبقّرة نزي عن سَبْعةٍ 


وعن جابر رضي الله عنه [أنه] ('2 قال : نَحَرْنا مع رسولٍ الله كل البدنةَ عن سَبْعَةٍ والبقَّرَةً 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 
)”٠:١( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي‎ )*( 

وفي بيان مذهب الشافعية : : قال الشافعي رضي الله عنه : : تجزئ البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» والشاة 
عن واحد. انظر: المزني (ص784). 
(4) مذهب المالكية: يجوز أن يذبح الشاة والبقرة والبدنة عن نفسه وعن أهل البيت» وإن كانوا أكثر من 
سبعة بشركتهم فيها. انظر: المدونة (؟59/7), 
(6) صحيح. أخرجه أبو داود. كتاب: الضحاياء باب: في البقر والجزور عن كم تجزئ. برقم (808؟) 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر مشكاة ة المصابيح رقم .)١108(‏ 


69 زيادة من المخطوط . 


عن سَبّْعَةٍ ''' من غير فصل بين أهلٍ بيتٍ وبِيتَيْنِ ؛ ؛ ولأنَ القياسٌ يأبَى جَوازّها عن أكثّرٌ من 


واحلر لما ذَكَرْنا أن اقب في الّبْح» وأنه ديل واعند لا يعاء ؛ لكنا ترَكنا القياس بالخبّر - 
المُْتّضي للججواز عن سَبْعةٍ مُطْلَقَا فيُعْمَلُ بالقياس فيما وراءه؛ لأنَ البقّرةً بمنزلة سَبْع شياو 
نم جارَّتٍ التَضْحيةٌ بِسَبْع شياو عن سَبْعةٍ سَواءٌ كانوا من أهل بيتٍ [واحد] ”" أو بِيَينِ فكذا 
البقرة . 

ومنهم مَنْ فصّل بين البعيرٍ والبقرة و فقال: البقّرةٌ لا تجوز عن أكثّرٌ من سَبْعوّء فأمًا البعيرٌ 
فإنّهِ يجورُ عن عشرة» ورَوَّوًا عن رسول الله يكل أنّه قال : «البدَنة جزي عن عشرة؛ ” ' ونوع 
من القياس يوَيّده؛ ؛ وهو أن الإبلّ أكثرُ قيمة من البقّرٍ؛ ولهذا ف فُضّلَتٍ الإبل على البقَّرٍ في 
باب الرّكاةٍ والدّياتِ فبَفْضْلٌ في الأضحيّة يه أيضا . 

ولا أن الأخبارَ إذا اختلفث في الظاهر يجبٌ الأخذ بالاحتياطٍ وذلك فيما قُلْنا؛ لأنْ 
كوازوعن دنع ثارث بالاتشان ردي الرّيادةٍ اختلافٌ فكان الأخذ بِالمُمَمَّي عليه أخذا 

وأماماذكروا من القياس: فقد ذَكَرْنا أن الا” شيِراكَ في هذا الباب معدول به عن القياس» 
واستعمالٌ القياس فيما هو معدول به عن القياسٍ ليس من الفقه» ولا شَكَ في جُوازٍِ يَدَنةٍ أو 
بقَرةَعن أثَّلّ من سَبْعةٍ بأنِ اشترك اثنانٍ أو ثلاثةٌ أو أربعةٌ أو خمسةً أو سَِةٌ في بَدَنةٍ أو بقَّرةٍ؛ 
لأنّه لَمَا جاز السّبْعٌ فالزّيادةٌ أولى» وسَّواءٌ اتَفقَتِ الأنْصِباءُ في فى القدر أو اختلفثُ؛ بأنْ يكون 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب : 0 باب : الاشتراك في الهدي وإجزاء البقرة والبدنة» برقم »)١7١4(‏ وأبو 
داودء كتاب: الضحاياء باب: فى البقر والجزور عن كم نجرئ. برقم .)58٠069(‏ والترمذي» برقم 
2 والنسائي بتحوه: برقم 0654903 واين ماجه؛ برقم (511)» وأد برقم (115)؛ وملا 
برقم (49 ٠‏ والدارمي برقم »)١4657(‏ وابن خزيمة (188/5) برقم ٠ ١(‏ )؛ وابن حبان )”1١17//9(‏ 
برقم ,)5٠١5(‏ والجفقي في ال كبري 118/01) برقم 0151/10 والطبراني في الأوسط )"١1/8(‏ برقم 
(817/5)» وأبو داود الطيالسي في مسنده )158/١(‏ برقم (1746)», والشافعي في مسنده 2)511/1١(‏ 
وأبو عوانة فى مسنده (88/6) برقم () من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(0) زيادة من المخطوط . 

() صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الحج» باب: ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة؛ برقم 
(405)» والنسائي برقم (؟5795)» وابن ماجه برقم ,)71171١(‏ وأحمد بنحوه برقم »)51/8٠0(‏ والحاكم في 
المستدرك (5907/4) برقم (07604» والطبراني في الأوسط بنحوه (0) برقم 41550 من حلي 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. انظر صحيح سنن النسائي . 


لأحدهم النّصِفٌ ب وللآخَر القُلْثُ ولآخَرَ السَدّسٌ بعد أن لا يتقُصٌ عن السّبع . 

ولو اشترك سَبْعة في حمس بقَّاتٍ أو في أكثر فَبَحوها أجرّأهم ؛ لأنْ لكل واحدٍ منهم 
في كل بِقَرةٍ ,/ سبعهاء ولو ضَحًَا ببقَرةٍ واحدةٍ أجرّأهم بالأكَدُ ”'؟ أولى . 

ولو اشتر شترك ماني في سَبْعٍبَراتٍ لم يُجزِهم ؛ لأن كُلَ بقّرةٍ بينهم على ثمانية أسهم 
فيكونُ لكل واحدٍ منهم أَنْقَصُ من السبّع . 

وكذلك إذا كانوا عشرةً أو أكثرٌ فهو على هذا . 

ولو اشترك ماني في تّمانيةٍ من البقَّرِ فظَ فضَحَوًا بها لم تُجْزهم؛ لأنّ كل بِقَرةَ تكونٌ بينهم 
على ثمانية أسهمء وكذلك (إذا كان) '" البقرُ أكثر لم تُجَزِهمء ولا رواية في هذه الفُصولٍ 
وإنّما قيل نه لا يجوزٌ بالقياس . 

ولو اشترك سَبْعةٌ في سَبْع شيا ياو بينهم فضَحُوًا بها - القياس أنْ لا تُجْزتهم ؛ لأنَّ كل شاو 
تكونٌ بينهم على سَبْعةٍ أسهم وفي الاستِخسانٍ يُجْزيهم . 

وكذلك لو اشترى اثنانٍ شائَيْنَ للمضْحية فضَحَيا بهما بخلافيٍ عبدَيْن بين اند 0» 
عاديا وكارنار واداقها قن كتازتنينا أنه ا يجو لأنَّ الأنصباء نَجْتَمِمُ في الشَائيْنِ ولا 

تع في الرقبتي بدَليلٍ أنه يَجْبَرٌ على القِسْمةٍ في الشَّاةٍ ولا يَجْبَدُ : في الرّقيقٍ» ألا تَرَى أنّها 
لاشَعة قِسْمةٌ جَمْعٍ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعلى هذا يَنْبَغي أن يكونّ في الأوّلٍ قياس واستِخسانٌ» والمذكورٌ جَوابَ القياس وأمًا 
صِمْئْه فهي أنْ يكونَّ سَليمًا عن العُيوب الفاحِشةٍ وسَتَذْكُرُها في بيانٍ شرائطٍ الجواز 
ِعَوْنٍ الله تعالى» واللّه الموَفُقٌ . 


فضل [في شروط جواز إقامة الوجوب] 
وأمًا شرائط حبواز إقامة الواجب: وهي '*' التَضْحيةٌ فهي ف في الأصلٍ نوعانٍ: 
نوعٌ يَحُمُ ذَبْحَ كل حَيَوانٍ مأكولٍ ونوعٌ يَخْصٌُ التَضْحية؛ ؛ أمَا الذي يَعُمُ ذَبْحَ كل حَيّوانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «فبالاكترُ». )١(‏ في المخطوط : (إن كانت». 
(©) في المخطوط : «رجلين». 
(4) في المخطوط : 1وهوا. 


ضيه الورك لمنشننا يريمأ 5 مق يهط لمشهايري 

د :وفيا : بزع إلو ماق فصقب امش 55 لوعسه وق ل 
5 بو نفدي يراجم !لمن غبلية 'التَقُلطيةٌ فييتها نه لضفي ةلد : يُخري: اوها ؛ 
[4> بس] لأنّ الذَّبْحَ قد يكونٌ للحم وقد يكونٌ للقؤ لفحل لا طم ريه تبون إلغنةن بعية 
قال النَبِنُ عليه الصلاة والسلام : ”لا عَمَا فم نالا نيقفهةف2!) عل المَيَادُ املع اك[ سعلافزية ؛ 
لمر تق يجه اي من البمذعة. والقرا ارايو حضاو جفراء امنود كماق) جليق .وه : 
اللمحطرايه فلا فاق ليما لأ 6 2 الإجالئيق 0 )نل 35 نخلائية 3 مهدا لهي | ريلد 
وَقال لبي عليه العلا 0 السلام : «إِنّما الأعمالٌ بالتيابع نه نس كيل) ل 0 ابيز يبنا 
بزع أ فلكفمو يوي ريطا يوط أذ نفو لجاب إله ماو ري ةوكم اف الصللاة' 
أن يد وه والذّكه الأ ار يق علمملن: 6 اريف وها تعب ريلد مهني تالجع 
الشركة دمن لايرو الشزي انل 


ثهة 


انيم الذي 5 يخرعان ] القرْوةكاما فر َم اللمتعق لقا ا اعجار رهزاء 0 
وبروت وذ عع 7 وعتت لا شاي يج مالي اليه يشووة من 

توك سبع في عن 1 مله يدري إلعزبةع إلا حب َم أو غيرها عد 
داجب جل )نهم رياد 6 دلامتجزي راحداسنهم من لحف رلا مخز ها مين رنجرم 


5 عندناء وعئذه يجزي . ١‏ ريا هاا ل أ ف العا هلا 5-5 
وَحِهُ قوله: أن الة به كل واحد بنجي ل بنتة صاحبه فعَدمُ الي من 
58 0 من أ للك هيك مغ 
أحدهم شو 90 


<4 


! . ممعسي تا كف رجه تبدع.!جاا جلولة! امع ل لهاع 
() أغرجه البييقي في قم (4179) مئن حديث أنس , مالك يوضي .الله ,عنه 

9 المخحطوظ : 554 وي ا رك 455 مث يها 
(4) سبق تخريجه . (5) انظر فصب السفيةب الوا همده 
(5) مذهب الشافعية : أؤدالإلذ زم قار ولد يولع ومائتيا واكنا 1 سواء كانو١'[320‏ اي اوليخت روشلوا؟ 
ا أو مختلفة. واجبة أو مستحبة» د ا 


ظ 
1 
ْ 


' ولشا: أن القز 35 في إزاقة للدم وأنّها لانت تجا الأتنهنا م يج واتجيد فإن لم يقد يعدم 


ق.ولئ أرزاهوا الزية؛ الأَضْحِيد 


ا 


لبعض 0 قَوْبة من الياقينَ ضور يعدم ك 2 
تس عام 0 5 0 وام أو يطو 


مَدَيَ 000 9 نت م كقارة. سني ع امات .في! ! جرايه» م ل مصضهنم جهمال 
دم المئعة أ اا راف بعل قل أصحابيا لقلا و 


الشُوبة و كله الكل 5 


72 اس فير كه 


2< + وفال ل زُفِر رحمبه الله 2 يجان إلا إذا. اتَمْقَبُ ل 
قو : أن القياسّ يأبى الاشيّر تراك ؛الأن الدب ع فل واحة لا 


يبه ع عن جهة وبعضه جنن + 4 جهة أخرية أنه ثلا بع 

لاح 1 "بجيات جُعِرَتِ الجهاتٌ كجهة واجدد ةو عند الاجسلاف لا د 0 بن 

إلى القياس.. 0 
عه أن بالجهات +١(وإن‏ د 0 ور 
نلك ع “إلى الله و مز ظ 


ايز حيم 


لوليه ,كذا مجقة ريه 0 0 يدر ما إذا أراة أحِدّهم 
لوليمة دوهي ضبيافةٌ التزويج: - ويَبَفِي أن يجوز لاتها | نما ثقا م كر لله تعالى- عر 


ل ( عابي ف 


نه على يحم الُكاح وقد وردتٍ اله بذلك عن رسو الله وله أ: 0 شوم 
بشاةً رذق َه بها الشّكر أي إقامة لمكو فق فقد أراد بها الْبٌ جل در أله 


0 في الطبريوز ا 1 2 1 353 د 32 2 0 ا 0 0 ظ 3 5 0 1 8 
4 ليت ف المخطوط ., ْ ظ 0 8 ١‏ 0 في المخطوط اقب واعدةة. ١ 5 ٠ ١‏ 
)عق 911 خديلا للك اذكماة : 1 0 اك ينا و 3-7 213 ع 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب : ما جاء في قول 57 ا 7 59 الك > 


يوري . 7 اوتلدم كر التلع» أب 6 #«الصياق 00 1 نأك رام ل 
(55 0 وابن حبان (64:/9. برق 330 )1 أوالبيهقي في الكبرى (1/ 42 ارقم ,2 505 000 
والطبراني ف في الكبير /١(‏ 2) برقم (4؟1). وأو داود الطيالسي في مسئده /١(‏ :)2 بام 401140 


8 


والشافعى في مسنده (١/555؟).,‏ والحميدي في مسئده (/١١ه)‏ برقم )م7 ولقيله ند أ أجميد افيا 


ورُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه كرة الاشير تراك عند اختلافيٍ الجهة ورُوِيّ عنه أنه 
قال: لو كان هذا من نوع واحدٍ لكان أحبٌ إلَىّء وهكذا قال أبو يوسّف رحمه الله . 

5-85 أحد الشركاء ذِمَّا كتابيًا أو غير ككتابي وهو يِرِيدٌ اللّحم أو أرادً القَرْبةَ في 

- لم يُجْزهم عندنا؛ لأنْ الكافرَ لا ب َتَحقَّقُ منه القُرْبةٌ فكانت نيَتّه مُلْحقة بالعدّم 

فعا كان تهنا لحم والمسلمُ لو أراد اللبجم لابجور عتدد فالكافرٌ اذل 
[وكذلك] ”'' إذا كان أحدهم عدا أن ذقنا وترية الاطية لان كتسباطل ؛ لان 
بان باعي لديو ا يي او 0 
[ 311 الله أنه لا يجوزٌ. وذْكرَ في الأصلٍ : إذا اه شترك سَبْعة في 
بَدَنةِ فمات أحدهم قبل الذَّبْح فرَضِيَ ورَثَنُه أنْ يُذْبَحَ عن الميِّتٍ جاز استخسانًا والقياس أن 
لا يجوز . ا 

وخة القياس: أل امات أحدُهم فقد سقط عت الي اا 
ووس سما وني ا ا وأنّه يُمْنَعٌ من جَوازٍِ ذْبْح الباقينَ من 
الأضحيّةَ كما لو أراد أحذهم اللّحمَ في حال حَيا 

موسو 111100000 
ويُحَج عنه» وقد صَحٌ أن رسول الله يه ضَحَى بِكَبْشينٍ أحذهما عن نفيه والآخَرٌ عَمَنْ 
لم ”" يَذْبَحُ من أَمَتِه ”” » وَإِنْ كان منهم مَنْ قد مات قبل أنْ يَذْبَّحَ - فدّل ”* أنْ الميّتَّ 
يجورٌ أنْ يتَقَرَبَ عنه فإذا ذُبِحَ عنه صار نصييّه للقُرْبةٍ فلا يمْنَعٌُ جَوارَ ذَبْح الباقينٌ . 

ولو اشترى رجل بِقّرةً يُرِيدٌ أن يُضَحَيَ بهاثُمَ أشرّكٌ فيها بعد ذلك قال مهِشامٌ /١[‏ 
0 : سّألت أبا يوسّفَ فأخبّرني أن أبا حنيفة رحمه الله قال: أكرّه ذلك ويُجزيهم أن 


مسنده /١(‏ 7646), برقم (1778)» وأبو يعلى في مسنده (5/ 97) برقم 0-3-3 والربيع في مسنده /١(‏ 
4 برقم »)01١(‏ وعبدالرزاق في مصنفه (19//5) برقم )٠١١41١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المطبوع: «لا2. 

(") سبق تخريجه . 

(5) في المخطوط : «فثبت» . 


م كتاب لتضحيخ_ > هلقه 


يَدْبَحوها عنهم؛ قال: وكذلك (قول أبي يوسُف) ”© قال: قُلْت لأبي يوسُف: ومَنْ ننه 
أن يُشْرِكَ فيها؟ قال: لا أَحْمّظٌ عن أبي حنيفة رحمه الله فيها شيئًا ولكن لا أرَى بذلك 
َأسًا. 

وقال في الأصل: قال أرأيت في رجل اشترى بِقَّرةً يُريدُ أن يُضَحَيَ بها عن نفسه فأشرَكٌ 
فيها بعد ذلك ولم يُشْرِكهم حتّى اشتّراها فأتاه إنسانٌ بعد ذلك فأشركّه حتّى استَكمَلَ ؛ 
يعني أنّه صار سابعهم هل يُجْزي عنهم؟ قال: نَّعَم اسبَّحْسِنَ وإنْ فعَلّ ذلك قبل أن يشتريّها 
كان أَحْسَنّ . 

وهذا محمولٌ على الغنيٌ إذا اشترى بِقَرةٌ لأضحيّيه ؛ لأنّها لم يَتَعيَنْ لوجوب التَضْحية 
بها وإنّما يُقيمُّها عند الذّبْح مقام ما يجبُ عليه أو واجبٌ عليه فيَحْرْجٌ عن مُهْدةٍ الواجب 
بالفعلٍ فيما يُقِيمُه فيه فيجوذٌ اشتراكُهم فيها ودَبْحُهم إلا أنه يُكرّه؛ لأنه لَمَا اشئّراها ليِضَحَيَ 
بها فقد وعَدَ وعدا فيكرّه أنْ يُخُْلِفَ الوغدء فأمًا إذا كان فقيرًا فلا يجورٌ له أنْ يُشْرِكَ فيه ؛ 
لأنه أوجَبّها على نفيه بِالشْراءِ للأضحيَّةٍ فَعَيدَتْ للوجوب فلا يَسْقُطٌ عنه ما أوجَبّه على . 


نقفسة . 


وقد قالوا في مسالة الغني:"إذا أشرَّكٌ بعدّما اشئّراها للأضحيّة نه يَْبَغي أنْ يتصّدّقٌ الم 
وَإِنْ لم يَذْكُرْ ذلك محمّدٌ رحمه الله لما رُوِيَ أنَ رسول الله كله دَهَعَ إلى حَكيم بن جزام 
دينارًا وأمره أن يشتريّ له أَضْحيّة فاشترى شاءً فباعَها بدينارين واشترى بأحيهما شاءً وجاءً 
إلى النّبِيّ عليه الصلاة والسلام بشاقٍ ودينارٍ وأخبرّه بما صَنَعَ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«بارَّكَ الله في صَفْقة يميبك» 9) وأمر عليه الصلاة والسلام أنْ يُضحَى بالشَّاةٍ ويُتَصَدَقَ 
بالدينار لما أنه قَصَدَ إخراجه للأضحيّةِ كذا ههنا . 


)١(‏ في المخطوط : «أبو يوسف». 

030( صحيح ١‏ أخرجه الترمذي بلفظه. كتاب : البيوع , باب : ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك 
برقم .)١154(‏ والدارقطني (؟/ )٠١‏ برقم ,)١59(‏ والطبراني في الكبير )١15١ /١1(‏ برقم )47١(‏ من 
ححديث عروة البارقي رضي الله عنه. انظر صحيح جامع الترمذي . وللحديث شاهد في الصحيح , 
..أخرجه البخاري, كتاب: المناقب» باب: سؤال المشركين أن يريهم النبي كك آية فأراهم انشقاق القمرء 
برقم (20771:5 وأبو داودء كتاب: البيوع. باب : في المضارب يخالف» برقم (07785)» وابن ماجه برقم 
,)51٠5(‏ والبيهقي في الكبرى )١١١/5(‏ برقم ,)١11797(‏ والشافعي في مسئده /١(‏ 67؟), وابن أبي 
شيبة في مصنفه (7/ 01207 برقم (77741) من حديث عروة البارقي رضي الله عنه . 


و 
- ام 


0 02-7 ا م 1 ١‏ 49 وا و2 2 انظ 
ا ا عي لأضنحية مقا 


وله للتشفحية كمسأ ناب لازال اليه معاكير اق رين 
الحلا الضو فداني بابي ةالنفام اهمعدو 42 يك أن التي 58 


يلو جحل لا باجو لأ الأصاراغ يما يغاملة الإلفاة 0 3 عالغره 57 
مره فإذا المايؤخد لغلا أيقام: للع د عا 4 ع 7 3 مك ل - 0 ره 4 بم ار ع 3 0 م رصت 
على هر صب ها سا نشتى بام صاجها من يرا وإجارية 


ف في أيام الجر فجاءإنسان 
مدنا امه لومي اللس اال 
3 تواقا الدلية: ذا 26 رقن الت حكية: اق يذ انيلا تناز . جل أدتعتول' الو قم ب لوقك 
كفاعلت تحرط الوتجوقت فهو ؛ شدظة ا ما اتواجي جا كرفت النطتلاة و١‏ فلل يجو لخر أن 
يُعَلحم قبل لز يركسو ايوم مالكو مق أئام كد ٍ يجوز بعد ريض 3 

من أهل المِضْرٍ أو من أهلٍ القُرَىء أ لجار في حل امل اليضرشرعا ذا ع 
0" ليجو تقدياتها اعليها لحدةيل 1.22 ]ينها قدا بيه ؛اجالة بنقع 

“' :وهال الشاقتي رطليها أأفة إذا لضي من الوق يقدا3اما ْ 
للحي لاق الأ اسية فثكم بعال الإو 0ك رد مكل * 
0 ل ا ينا سّ عن رماو 0 الله إااتة قال: 5 بع ابل الم َصْلاة : 


0-5-7 1 57 . 2 ا مدر يا 1 ١‏ مايا يي 1 1 53 1 1 ١‏ 0 
اف 01 وررئ عه عله كسا التحوم" ته قا اول تسكنا في يو ينا هت اللا ثم 
الله و (2)4 : 52 .كله 2 7" ل ا سما م م طش السأ 92 7 


مم عن لإربيقه < تصيعات 1 ا ا ل ل ئش ضننيننا :+ حزن شلا :ان ميكودب ساوسو ب البو جارج نيابو نبي :77 لذ _ حب اإبماتسل ا 5ن تو 5757 


ع الصاو لستاك ملق عد ار 00 


عن مة 4 55 ا ملكا 0 مايه بدا طح حك باستو 4 
١‏ 8 2 


)02 نظ في ,مذيهب/ الحنقية: /ختصنزا الطيحاري لص <١‏ 7) .: 16410) رينلعق اال 286770١‏ مق 
(؟) .مذهب الشافمية: .لا ا 55 أن يشبح إلامام .انظ «لمزخها(صبة )نبا يه شيلعيه 
(5) يلبق تمويه. ! لل دييكا ن المي جناعن | انا بعال ندا 000 نورت نهنا بدا 
(4) أخراجه. البيخبارنفي ”.رك : ل 00 .الإمام. اناس في جحطية, العيف» ربزقم ,69130 . 
والبيهقي ف 7الكبرى 50 0 برقم' ٠,0/(‏ 61ب و لطت أنية في (مسنند الجباميين 12/ 4" لكبيرقم 4012م 


راذدكه الزيلعي في .يصب الراية (1057:/7) _من. حيد حديث يث البواة بين بعناؤب يريضيين :الله عانه» 355000 


2 


دكاتم فخ باز قإبما رشي تنو اميد اللوجماين انما اللينخ بعد العبلاة 530 
رَنْبَ النْبِيُ عليه الصلاة اريدم ادنع علبي الصلاة:«اليس لهل للشرى صا ابعبير فا« 

بيت الرتيسك في ممتهع .ب إند اخ للوماة صلا لد فاب رجلا 5 م 
2 مام فلم يُصَل ابعيداأد. ترك ذلك متمد ملم 
الشَّمِسٌ فقد حل البح بغيرٍ صّلاة افا ابت ل لشي فدات 
المباوق وام رج بالإمام في الب في اليوم الثاني والتايض علي .د وج إلقضا 0 0 ب 


3 ع 

ري عله 

لا 0 25 دك التدوي رحب الله ظ 
لأا 0 و دري مالة لا اراب ذا 0 ل 5 ع ع ا 
كا لي ل مشر ي توصو يلد الال من مبِعَفة 

فى [ا 0 الآ ا العصلن الها 2 
ا ل مم وخرج هو بالاخرينَ إلى الم 1 0 نه 27 
ا 0 ل جار ادر 2 
كرضي رحمه 0المق الت 9 5 


1 : 
0 0 2 
ري هع و 00-0 #لبها! ننه 


انك المرااتك اننا جنات 1 5-0 0 بج الأضجية وني 
: لي 217 مباعخنا 6 ة ملنهلا ة عا 1ن ل شياله كلانه لتناح لمية قبلعشاا له 
بوبه الياس: أن اصاة الم مكاي : شيعا لجوان الأضيجية ني حق أل الجرضر 
تان ادق امل جد السوضي بو فم أذ يجرزم باعتياق لاق أمل| م 
يقتصي أن ليجو فلا كم اليك 0 ذ. بل مك بعد لجاز إجتياط ا 0 د بعتب 

وَحَْهُ الاستّخسان: أن الشّرط ماج اميه بِالمَيلاة سجرج الجامج جد ة[1:/ ١٠‏ 

عن صبلاة العيدرم يدليلي. لبهم ل افتّصرواهليها جاز ,بيقع لالد بلا جد 
لشي نجاد ؛.وكذا في الحديث الذي رَرَيْنا رتيب الدج علي الضصَلاةٍ مُطْلَقَا وقد وَحَدبُ 
ولو مه هجانة بالبلاق قبل امل المبتجز ار هذا في الأصل.. وخيل لا رياية 


قبي هلل ياس يي ا ا :هلا ممعي ل 5-6 


لكو عدف راغا مذاكصلاة امل المسوجد نعلى تولدن قياس 


باستخبان كما إذ سي إل الجمسبجي دا الب المتلغ دق منمع من قال يجب أن 
ظ 52 هذل جار ش, 0 ل الأصل قر يفني صَلؤة المي صلا مَنْ في الحجتانق راتما 
(1)اعن تكريه. () في المختاوطة االقامةه الرائعة 10 نه ينا 


() زيادة من المخطوط . (5) ليست في المخطوط,. إل .. ا هاا نه (1) 


يصَلَى مَنْ يُصَلَي في المسجد لعُذْرٍ فوَجَبَ اعتبادٌ الأصلٍ دون غيرهم . ومنهم مَنْ أنْبَتَ فيه . 
القياسّ والاستِخسانَ كما في المسألةٍ الأولى ووّجهُها ما ذَكَرْنا . 

ومنهم من قال: لا تجورٌ الأضْحيّةُ بِصَّلاةٍ أهل الجبّانةٍ حتّى يُصَّلَيَ أهل المسجدٍ؛ لأنْ 
الصَّلاةَ في المسجدٍ هي الأصل بدَلِيلٍ سائر الصَّلَّواتٍ وإِنّما يَخْرْجٌ الإمامُ إلى الججبّانةٍ 
لضَرورةٍ أنْ المسجد لا ب تلك نبت إعتناذ الأضل» 

ولو دَبَحَ والإمامم في خلال الصَّلاةٍ لا يجورٌ وكذا إذا ضَحَى قبل أنْ يقعد قدرٌ التَمَهُّدء 
ولو ذَبْحَ بعدّما قَعَدَ قدرٌ التَشَّهَدٍ قبل السّلام قالوا - على قياس قولٍ أبي حنيفة رحمه الله لا 
يجوز كما لو كان في خلالٍ الصّلاةٍ. 

وعلى قياس قولٍ أبي يوسّف ومحمَدٍ رحمهما الله - يجورٌ بناءً على أن روج المُصَلي 

من الصَلاة بصِفةٍ فرضٌ عنده وعندهما ليس بمَرْضِ» ولو صَحَى قبل فراع الإماع من 

الْحُطْبةِ أو قبل الخُطبةٍ جاز ؛ ؛ لأنْ التي عليه الصلاة والسلام رَنّبّ الذيْحَ على الصّلاة لا 
على الحُطبة فيما رَ وَيْنا من الأحاديثٍ فدّل أن العِبْرَةَ للصّلاةٍ ولا للخُطبة» ولو صَلَّى الإمام 
صلا الع وبح ل ضحي َّنَأل بومٌ عر فعلى امام أن يم الصَلاة من الغ 
وعلى الرَجُل أنْ يُعِيدَ الأضحيّة َه ؛ لأنّه تَبِيّنَ أن الصَّلاةَ والأضحيّة + تسمل الوويد فاج 
بجز» ون تبينَ أن الإماَ كان على غير وُضوء فإنْ عُلِمَ ذلك قبل أن يتفرقَ يتَفَرّقٌ النّاس يُعيد بهم 
الصّلاءً بِاتَّمَاقٍ الرّواياتِ» وهل يجوز ما ضَحَى قبل الإعادة . 

ذُكِرَ في بعض الرَواياتٍ أنّه يجوزٌ؛ لأنّه دَبَحَ بعدَ صَلاةٍ يُجِيزُها بعض الفقهاء وهو 
الشافعئٌ رحمه الله ؛ لاوج اا ار ا 0 
تلك صَّلاةً مُعْتَبَرَةَ عنده» فعلى هذا يعيد يُعِيدُ الإمامٌ وخدّه ولا يُعيدٌ القوْمُ وذلك استٍحسانًا . 

وذْكِرَ في اختلافٍ زُفَرَ رحمه الله : أنه يُعِيدُ بهم الصّلاة ولا يجوز ما ضَحى قبل إعادة 
الصَّلاةء وَإِنّ تَمُرَقَ النّاس عن الإمام ثم عُلِمْ بعد ذلك فقد ذُكَرَ في بعض الرٌواياتٍ أن 
الصَّلاء لا تُعادٌُ وقد جارّتٍ الأضحيّةٌ عن المُضَّحَي ؛ لأنها صَّلاةٌ قد جازَّتْ في قولٍ بعض ئ 
الفقهاءِ فبَرْكُ إعادّها بعد تَمَدْقٍ الئاس أَحْسَنٌُ من أنْ يُناديّ النَاسّ أنْ يَجْتَمِعوا ثانيّاء وهو ْ 
أيقة عازن :7" اساعيهم : ظ ؤ 

. في المطبوع : «أنه تبطل»‎ )١( 


كتاب التضحية 2 42 


وروي عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه تُعادُ الأضحيّةُ ولاتُعادُ بهم الصّلاةٌ؛ لأنْ إعادة 
الأضحية أ, يسَرٌ من إعادةٍ الصّلاةٍ . 

ورُوِيّ أيضًا أنّه يُنادي بهم حتّى يَجْتَمِعوا ويُعيد بهم الصّلاةً . 

فال البنْخيَ رحمه الله؛ فعلى هذا القياس لا نَجَزي ذَبيحة مَنْ ذَبَحَ قبل إعادة الصَّلاةَ إلا 
أنْ تكونَّ الشَّمسُ قد زَالَّتْ فتُّجْزِي ذُّبيحة مَنْ ذَبَحَ في قولهم جميعًا وسَقَطْتْ عنهم 
لو اا لا ا ا 
ذلك اليومٌ هو العاشرر من ذي الحِجَةِ جاز لهم أنْ يُضَحُوا ويَخْرُجٌ الإمامُ من الغْدٍ فيصَلَي 
بهم صَّلاةً العيدٍ. 

وإنْعُلِمَ في صَدْرِ التهارٍ أنه يوم التَخرٍ فشغِلَ الإمامُ عن الخُروج أو غَمَلَ فلم يَخْرُجْ 
ولم يمر أحدًا يُصَلَي بهم» فلا ينْبَغي لأحد أن يُضَحْيَ حثى " يُصَلَي الإمامُ إلى أن تزول 
الشمسي ؛ فإذا زالَتُ قبل أنْ يَخْرُجَ الإمامُ ضَحَى النّاس» وَإنْ ضَحَى أحدٌ قبل ذلك لم. 

رخات اهو سريب انس ارود ع1 
بالأمس جارّتٍ الصّلاةٌ وجاز للرَجلٍ أضحيئّه . 

ولو وقَّحَثْ فِنْنةَ في مِضْرٍ ولم يكن لها إمامٌ من قِبَلٍ السَلْطانٍ يُصَلّي بهم صَلاةٌ العيد 
فالقياسٌ في ذلك أنْ يكونّ وقثٌ النَحْرٍ في ذلك المِضْرٍ بعد طلوع الفجر يومٌ النَحْرٍ بمنزلة 
الى التي لا يُصَلَى فيهاء ولكنْ مُسْشَحْسَنُ أن يكون وقث نحرهم بعد زوال الشّمس من 
يوم النَحْر ؛ لأنْ الموضِعٌ موضِع الصّلاةٍ. 

الائرَى أن الإمام لو كان حاغيرًا كان عليهم أنْ يُصَلَوا إلا آنه امتتعَ أداؤها العارض فلا 
يتميَرُ كم الأصلٍ ؛ كما لو كان الإمامُ حاضِرًا فلم يُصَلْ لعارض أسباب من مَرَض أو غيرٍ 
اللفررناك اليورز لذن لازا يا 

.ولو ذَبَحَ أضحيّته بعد الزَوالٍ من يوم عَرَفة ؟ُ ثُمّ ظَهّرَ أن ذلك اليومً كان يومَ النَحْرٍ جارَّتٍ 
5 الأضحيّةُ عندنا؛ لأنّ الذَّنْحَ حَصَلَ في وقته فيُجُزيه والله كر - أعلّم . 


() ليست في المخطوط . 
() في المطبوع: «حين» . 


لجن كاكلتضااعله طعي اف 8 القن : تجلالضي فؤةال > الإكان هر . 
في المِضْرٍ والشَاة: في الرّسْتاقٍ وي 0 
مسكواييا بعد مار الفجو هب اصلوة اليه فإنه ا مُجزيقه وعلي كيه لضان هر.في 
جايو القاكني المضز , وق مر من يشبح عا ووو + تمل كمادق العمتير ف هما ١‏ 
بخزيه وإنها عغتير عُفْم في .هذا مكانة لجالا مكاد عليه ب كيذ ندكن مجمدٌ > عليخ الوججةٌ 
خإفي التّولهرادقالا: انهل بطي الو اتحلى.! 0 عد سودي ملعا 


أنميكفدازى لاضن ابر هلاجم لدبا رسكتا لذبي مكييان غليلة 
3 ولا يُعْتَبَرُْ المكانٌ الذي يكونٌ فيه المذبوحٌ عنه. وإِنّما كان كذلك, لمق 6 
1 شري نيفق كاد م قجلها لا نكاد ويب 3 0 ب م علهماا 2-57 53 ملد | 
ودع لوجلا فيل حص و أهله في ب يهم في ولاعنه ْق عن 
أبخ هفيك قلعي كان امايو اخ قن َل سَلَي الإخام 
الذي فيه أهله. و زا عه قصلي لخ وهو قولُ محد - عليه الرحمةين 
ن فال لحن بئكا زياد لتَظَوِتُ نا متي م نراقت بضلا لضم رهالخَرٍ 
الطزثية ازوال: فعتولة” " يَدبَحونَ عنمطينى و2 وين 000 
مع افر التبل ني دقبج صلق المضر | الأخس لجوايديم ااجتى .نزول الشيمس فإذارز! 
ولج / عنةا! 3 متسمضا! 8 يلك 5 : بسعما! نثلاء رمة معنا عع يمنأ مشلاء رمة ع 
نه «وجه قولاله مإ يمد ألا جتبلز خاي نالع رمي ليلنمزع عنكا) رفيككةا 
أن ولأبي وك ومحتكاز ْ' الله : أن ال 6 ته ل للج حالم ريات 2ن ص ,ف - 
قوفي <قرفاهلةارل في تق المقعولا فكع يمجوة جني هام التبي عيديايها' 
رهما ليلتا ملتاضة ن به نبأ تسمه ! أريك لعا لم ملة 0 اولع ولهماا 0ل عا ها لمة ' #زلبه 1 , ةم 
يله 0 ع دهي َيْله 0 اماي ا لقان عر 7 


سيرلا كم 


| 1 


سس ا رائحة 00 0 لانت خم 

(1) في المخطوط : : اموضع». (') في المخطرط: ؛ 
(9) في المخطوط: «لم1). 2 رية مشسيا (1) 
)0 في المخطوط: «يصلي» . لنيع)ة 1 هيباعاا ني (7) 


إن دكراءل 
23 8 : الصبلؤة.والسيام م ؛ عمد اماو د 


0 7 


يق 0 العالقضة ص فاحدة لدان لعيفاجل 


رضي اللهغنهي ف آيَامٌ التخربثلافق. وذكن الايّام 


هبيه" 
0 


4 وي رق اليقة 


5-5 


نه ليا اشرب 


نبا املك الت 


بوره وهم 


الاي ل ا 2 بم التهاز رحد 7 0 في يوقت بوقمت: الت سحي اسم اع ا 
أنه يكم الخ شيع بابل الال ل عقت لش ا ا كَ 0 


عر 0 جا ! 


ا 5 
الله 0 5 5 0 2 أعلم ١ ٠‏ : ْ 
انث اا ها1 معسها! لحار 3 0000 4 55 م 5 شاه -- هنا ظمه )| -- بالمسة زج 0 )ا فا 5 ا 


وَأمّا الذي يرجم م إلى مَحَلُ التضيحية بق فتوعلطق .. ا لد 


:“اأجذهما هماء سَاومةٌ المبجل عن العُيوب :الفا جقية فلا تجو العنيام ولد إل ل 
وها والمزجة الم ء ل ا | 


المر م العجفاء أ | :ولة ال 
والعير م مرَضهارا/ أ 25 0 : شما ,لا نقَي قحس عد ها ات 


قم عه 0 والأية بالكل؛ والتى لا 0 في الخلقة 


:! هله ر سم مجك 88 ا رع 8 ل الام ا 
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ورُوِيَ عن النّبىّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «استشرفوا العين والأدَ» '"' أي تَأمَلوا 
سَلامَتَهما عن الآفاتٍ. ورُوِيّ أنّه عليه الصلاة والسلام , ان ان 1 
ولو ذَّهَبَ بعضٌ هذه الأعضاءٍ دون بعض من الأدّنِ والأليةِ والذنّب والعيْنٍ . 

51 '"" في الجامع الصَّغيرٍ يُنْظَرُ فإِن كان الذاهبٌ كثيرًا يمْنَعُ جَوازٌ التَضْحَيةٌء وإِنْ كان 
يَسيرًا لا يُمْتَعٌ ؛ لأنّ البسيرَ مِمًا لا يُمْكِنُ التَحَوْرُ عنه إِذْ الحيّوانُ لا يَخْلو عنه عادةٌء فلو 
اعتَبِرَ مانِعًا لُضاقٌ الأمرٌ على النّاس ووَقعوا ذ في الحرّج . 

واختلف أصحابنا في الحدٌ الفاصِل ؛ بين القليل والكثير فعن أبي حنيفة رحمه الله أربع 
رواياتٍ» رَوَى محمد - رحمه الله - عنه في الأصل» وفي ي الجامع الصّغيرٍ أنّه إن كان 

هَبّ الثُلْتُ أو أقَنَّ جاز وإِنْ كان أكثّرٌ من الثُّْثِ لا يجوز . 

ورَوى أبويوسْف رحمه الله: أنّه إِنْ كان ذُهَبَ الدُلْتُ لا يتخور! وإِنْ كان أقل من ٠‏ العلث 47) 
جاز. ظ 

وقال ابو يوشت رحمه الله: ذَكَرْت قولي لأبي حنيفة رحمه الله فقال: قولي مثل قولِك» 
وقول أبي يوسّف إِنّْهِ إِنْ كان الباقي أكثرٌ من الذّاهب يجودُ *؛ وإنْ كان أقَلّ منه أو مثلّه لا 
يجوز . 

ورَوَى أبو عبدٍ الله البلّخيّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه | إذا ذَهَبَ الود بع لم يجْزِهء 
وذَكَرَ الكَرْخنٌ قول محمَّدٍ مع قولٍ أبي حنيفة في رِوايَتِهِ عنه [1/ 747 ب] في الأصل» 


)١(‏ الحديث بلفظه أخرجه الطبراني في الأوسط )١51/9(‏ برقم »)457١(‏ وأورده الزيلعي في «نصب 
الراية» (5/ 5١1؟7)»‏ وللحديث شاهد من حديث علي بمعناه. وسئده ضعيف » أخرجه أبو داود» كتاب : 
الضحاياء باب: ما يكره من الضحاياء برقم ,.)58٠05(‏ والترمذي برقم ,)١544(‏ والنسائي ؛ برقم 
(؟/51). وابن ماجهء برقم (15”). وأحمد برقم (2)775 والدارمي برقم .)١965(‏ وابن خزيمة (4/ 
0) برقم (41غ)), والحاكم في المستدرك )51٠/١(‏ برقم .)1١19(‏ والبيهقي ة في الكبرى )94/ 
6» والطبراني في الأوسط (8/ 15) برقم (207417 وأبو داود لطبالسي في مسنده 055/13 . برقم 
(15). واليزار في مسنده (5/ 0571 برقم (1/1), وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 1417 7) برقم (1157017) 
من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. انظر ضعيف جامع الترمذي . 

)١(‏ العضباء: المشقوقةء وهو لقب ناقة النبي كَكلْةِ وم تكن مشقوقة الأذن. انظر: مختار الصحاح (ص 
2)27). ظ 

(*) في المخطوط : «ذكرها». (5) في المطبوع : «ذلك». 

(6) في المخطوط : «يحزثه؟ . 


وذَكرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ قوله مع قولٍ أبي يوسف . 

وه قول ابي يوشف: وهو إحدى الرٌواياتٍِ عن أبي حنيفة أنّ القليل والكثيرَ من الأسماء 
الإضافيّة فما كان مُضافْه ”'' أقَلُ منه يكونٌ كثيرّاء وما كان أكثّرٌ منه يكونٌ قَليادٌ إلا أنّهِ قد 
قال بِعَدّم الجوازٍ إذا كانا سّواءٌ احتياطا لاجتماع جهةٍ الجواز وعَدّم الجواز إلآ أنه يبَر بقاء 
الأككر للحواز وم ووجة: ْ ْ 

ودُوِيَ عن الي عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى عن العضباءِ ”© قال سَعيدُ بن الحُسَيِبِ : 

العضباءٌ: التي دَّهَبَ أكتَرُ أذنهاء فقد اعمَبَر اَن عليه الصلاة والسلام الأكقد 9 . 

وأمًا وجه رِواية اعبار الرّبْع كثيرًا: فلأنه يَلْحِقُ بالكثيرٍ في كثير من المواضِع كما في 
مسح الرَأسٍ والحلتٍ في حقٌ المّْرِمٍ ففي موضع الاحتياطٍ أولى . | 

وأمّا وجه رواية اعتبار الدُّثِ كثيرًا : فقول التي عليه الصلاة والسلام في باب الوصيّة : 
«الثلْتُ وَالثْلْتْ كثيره ”*؛ (جعل) ”*' عليه الصلاة والسلام الثُلْتَ كثيرًا مُطْلًَا . 

وأا وجه روايةٍ اعتباره قليلاً فاعيّبارٌه بالوصيّةٍ؛ لأنّ الشّرعَ جَوَرَ الوصيّة بالثُلْثِ ولم 
يُجَوّزْ بما زاد على الكُلْثِ فدَّلُ أنّه إذا لم يَزِدْ على الثُلْثِ لا يكونٌ كثيرًا . 

وأمًا الهَنْماءُ وهي التي لا أسنانّ لها فإِنْ كانت تَرْعَى وتعتَلِفٌ جارَّتٌ وإلآً فلا . 

وذَكَرَ في المُنْتَقَى عن أبي حنيفة - رحمه الله - أنّه إِنْ كان لا يمْبَعُها عن الاعتلافٍ 
نُجزيه وإنْ كان يمْتَعُها عن الاعتّلافي إلا أنْ يصب في جَوْفِها صَبّا لم تُجْزِه . 


. في المخطوط : «متضايفه». (0) لم أقف عليه‎ )١( 

(©) زاد في المخطوط : «ولأبي حنيفة». 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب : النفقات. باب: فضل النفقة على الأهل» برقم (07554): ومسلمء كتاب : 
الوصية» باب : الوصية بالثئلث» برقم .)١5748(‏ وأبو داود كتاب : الوصايان باب : ما جاء في ما لا يجوز 
للموصي فيماله؛ برقم (58514). والترمذي برقم .)2١17(‏ والنسائي برقم 2075717 وابن ماجه برقم 
(774). وأحمد برقم .)١41(‏ ومالك برقم .)١5946(‏ والدارمي برقم (05")). وابن خزيمة (14/ 
)١‏ برقم (77065). وابن حبان )51١/١١(‏ برقم (2»)47544 والبيهقي في الكبرى (558/5) برقم 


.. (15940)» والطبراني في الأوسط (1/ 77) برقم »)١١51/(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده )717/١(‏ برقم 


1 


.)١645(‏ والحميدي في مسنده )7”5/١(‏ برقم 0). وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 76) برقم (13) من 
(5) في المخطوط : ١اعتير)‏ . 
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حاث أسبة> د ها بوه .سه لعرا! 0 اني كا يا هس 6 ؛ العسيرٍ 539 لله 0 يلا 520008 : 


والقاني: ملك المحل ؛ وهو أن يكونَ المضَحَى ملك مَنْ عليه الأضيحية ؛ فإنظ 0 ا 
9 ا 0 م راد جدة 075 زعا ارد ا سسيه )أ 500 3 تس وك 14 لبي صييطا 3 ل" 0 نيا مايا ا 
تجور المح لاس و ووو ءامنا سطع 

)7( في المخطوط':“«سذا الفا" : 4 ياعة.»ا ري (؟) في المخطوط : :اتسيف نبد» : و يباعماا ري‎ )١( 
في المخطوط : ١لا تجزئ» . (5) في المخطوط : ابو تم 1 البيا)‎ )9( 
45 3 ماقا با له مأعدمط!‎ 00 1 | ٠ | زيادة من‎ 6 


اعْتَصَبَ شاةً إنسانٍء فضَحَى بها عن نفسه أنه لا تجزيه لعَدَمٍ الملكِ ولا عن صاحبها لعَدَم 
الوذن. | ال 0 فكذلك لا تجورٌ (عن الأضحية 
عنهما) ”'2؛ وعلى كل واحدٍ منهما أن يف يُضَحَيَ بأخرى لما قُلناء وإنْ ضَمْئَه صاحِبها يمتها 
حَيْة فإنها تجزي عن الذّابح اله مَكها بالشمان من وقح الغضب بطري الظهور والاستناد 
فصار ذابحًا شاءً هي ملكّه فتّجُزيه لكئه يأنَمُ ؛ لأنّ ابيداء فعلِه وقَمَ محظورًا فتَلْرَمُه التَوْبةُ 
والاستِمْفاٌء وهذا قولٌ أصحابنا الثَلاثة 

وفال رُقز لا تُجَُزي عن الذّابح أيضّاء بناءً على أن المضموناتٍ (تُمْلّكُ بِالصَّمانِ) 9 
عندناء وعند رُكْرَ لا تُمْلَكُء وبه أخذ الشّافعئُ وأصلٌ المسألة في كتاب الغضْبء وكذلك 
إذا اغْتَصَبَ شاءً إنسانٍ كان اشئّراها للأضحيّةٍ فضَحَاها عن نفسيه بغير أمره لما قُلْنا وكذلك 
الغوات فى اللقاو اذا ته ان امسر يننة لتديكن بها انمع بها نه انتستها رجز 
'بالبينة أنه ِنْ أخذها المُسْتَحِقْ مَذْبِوحَةَ لا تُجَزي عن واحدٍ منهماء وعلى كُلّ واحدٍ منهما 
أن يُضْحيَ بشاق أخرى ما دا في أيَمٍ الَخر» ون مَضَتْ أيامٌالخر فعلى الذَابح أن يتصَدَقَ 
بقيمةٍ شاقٍ وسّطٍ ولا يَْرَمه المَصَدُّقُ بقيمةٍ تلك الشَاة المشْثَرَاةَ؛ ؛ لأنّه بالاستيخقاق تَبِيِنَ أن 
شراءه إَاها للأضْحيَةٍ [والعدّمٌ بمنزلق» بخلافي ما إذا اشتر ترى شاةً للذأذا ضُحيَّةِ ثُمَ باعَها حيثٌ 
يَلْرّمّه المَصَدَّقٌ بقيمَتِها لأنّ شراءه إيّاها للأضحيَةٍ يق] ”'" قد صّمّ لوجودٍ الملكِ فيجبٌ عليه 
التَصَدَقٌ بقيمتها ؛ وإ تركها عليه وضَّمَئه قيمها جاز اذبح © عندذنا كما في الخضب . 

ولو أودّعَ رجل رجلا شاءً يُضَحَي بها المُسْتَوْدَعٌّ عن نفيه يوم النَحْرٍ فاختارٌ صاحِبُها 
القيمة ورَضِيَّ بها فأخذها فإنّها لا تُجْزِي المُسْتَوْدَعَ من أَضْحَييِه» بخلاف الشّاةٍ المغصوبةٍ 
والمستحقة . 

ووخبه الفرقء أنّ سببّ وجوب الضّمانٍ ههنا هو الدَبْحُ والملك ثَبَتَ نْبَتَ بعد تمام السَبَب - 
وهو الذَّبْحٌ - فكان الذَبْحُ مُصادِفًا ملك غيره فلا يُُجُزيهء بخلاف الغاصب فإنّه كان ضايِئًا 
قبل الذَّبْح لوجودٍ سبب وجوب الضَّمانٍ وهو الغضصْبٌ [السَابِقُء فعندٌ اختيارٍ الضَمانٍ أو 


. في المخطوط : «بملك الضمان؟‎ )١( . في المطبوع : «عن التَضْحيةً‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 
في المخطوط : «عن الذابح».‎ )5( 


كتاب التضحية يي 0 
أدائه ينبت الملكُ له من وقتٍ السّبّب وهو الغضْبُ] ”'' فالذَّبْحُ صادّفٌ ملك نفيه فجاز . 
وكُلَ جاب عَرَفْتَ في الوديعةٍ فهو الجوابٌُ في العارية يه والإشارة بآن امتعار ثاقة أو تدا 
اريفدة ار اماك ووه مشو يدانه الا تقتريه عن لشم شواة حدما النالك اونمت 
القيمة ؛ لأنها أمانة في يَدِه وإنّما يَضْمَئْها البح فصار كالوديعة . 
ولو كان مرهونًا يَْبَغي أنْ ”" يجورّ لأنه يصيرٌ ملكا له من وقتٍ القبْض كما في الغضْب 
بل أولى . 
ومن المشايخ مَنْ فصّلٌ في الرَهْن تَفْصيلاً لا بَأسٌ به فقال : إِنْ كان قدرٌ الرَّهْنِ مثِلّ الدَيْنِ أو 
أقَلُ منه يجوزٌ» فأمًا إذا كانت قَيمّنّه أكئّرٌ من الدَّيْنِ فيَنْبّغي أنْ لاا يجورً لأنّه إذا كان كذلك كان 
بعضّه مَضْمونًا وبعضّه أمانة» ففي قدر الأمانةٍإنّما يَضْمَئْه البح فيكونٌ بمنزلةٍ الوديعة . 
ولو اشترى شاةٌ بِيعًا فاسِدًا فقَبّضها فضْحَى بها جاز ؛ لأنّه يميكها بالقبْضٍ وللبائع أنْ 
بعسمية فيه حَبَةَ إن شاءء وإِنَ شاء أخذها مَذْبوحةً لأنْ الذَّبْعَ لا يُبْطِلُ حقّه في 
الاستِرْدادٍ؛ فإِنْ ضَمّئَهِ قِيمَتّها حَيّةَ فلا شي على المُضَّحَي ”"» وَإنْ أخذها مَذْبِوحةَ فعلى 
المُضَحَي أنْ يتصَدّقٌ بقيمَتِها مَذْبوحةً لأنّه بالرّدٌ أسقّط الضّمانَ عن نفسه فصار كأنّه باعَها 
بِمِقَدارٍ القيمةٍ التي وجَبّثْ عليه . 
وكذلك لو وٌهِبَ له شاةً هِبة فاسِدةً فضّحَى بها فالواهبٌ بالخيارٍ إن شاء ضَمْنَه قيمَتها 
حَيَة ونجورٌ الأضحيّةُ ويأكلٌُ منها ون شاء استَرَدها واسئَرَةٌ قيمة الدُقْصانٍ ويَضْمَئُ 
الموهوبٌُ له قيمَتَها فيِِصَدَّقٌ بها إذا كان بعدّ مُضمْ وقتٍ الأضحية : 
وكذلك المريض مَرَضٌ الموتٍ لو وُهِبَ شاةً من رجل في مَرَضِه وعليه دَيْنٌّ مُسْتَهْرِفَ 
فضَحى بها الموهوبُ له فالغرّماء بالخبار إن شاءوا استردوا ئها وعليه أن يدق بقيمّتها 
وإ فاقوا فشن تقنيا نور الامية 5َ؛ لأنْ الشَّاةَ كانت مَضْمونةٌ عليه فإذا رَدّها فقد 
أسطا المان عن نفيه كما كنا في البع الفابيد. 
ولوائ شترى شاة بتَوْبِ فضَّحَى بها المشتري ردان بارت ار انهو 
. بالخيار) ” إِنْ شاء ضَمئَه قيمة الشَّاةٍ ولا يتصَدَقٌ المضْحًي ». ويجورٌ له الأكل وإِنْ شاء 
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موق القويفة توف لعزت 11 0 لم نم ورد ناك فضنتاها د 58 
مات الواهبٌ من مَرَضِه ذلك ولا مال له غيرها فالورّثةٌ بالخيار إنْ شاءوا ضَمَنوا:الخم 
له تُلَنَىْ :قيمتها 1 فَإن شاءوا أخحذوا ث1 2 ْ و ١‏ 
من السردري لها الوا اده المي شق انلها شي غلي. غير ذلك فهنه 
5 لىء وإن أخذو ش تُلكيها اختلف المشايخ. إفيه . الاتي#امسيوااته اما لوي و 

قال بعضُهم: لبا ادق أن تيها حي ل امرهوت لدقذ آ 
خنة باخ الووئة وكيم : فصار 
17 لا د أنْ يتصَدّق بذلك لفقو . 
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1 ا‎ ١ 


وَلو اشترى شاةً للأضحيّة فيُكرّه أنْ يَحْلْبّها أو يَجُرَ صوقها فيَْتَقِمَ به لأنّه عَيتَها للعُرْبةٍ فلا 
يَحِلٌ له الانتِفاحُ بجزء من أجزائها قبل إقامة القُرْبَةٍ فيهاء كما لا يّحِلُ له الانتفامٌ 
بلّحوها ''' إذا ذَبَحَها قبل وقتِها ولأنّ الحلبَ والجرّ يوجبٌ نَقْضًا فيها وهو مَمْنوعٌ عن 
إِدْخَالٍ التقُص في الأضحيّة 
ظ ومن المشايخ مَنْ فال: هذا في الشَاةٍ المنذورٍ بها بِعَيْنها من المَعْسِرٍ أو الموسِر أو الشَّاة 
المُْتَراةٍ للأضحيّة من المُعْسِر . 

رفأمًا المُشْتَّراةُ من الموسِرٍ للأضحيّة فلا بَاسَ أنْ يَحْلْبَها ويَجْرَ صوقها؛ لأنْ في الأرَلٍ 
تَعَيَئَتِ الشَّاةٌ لوجوب التَضْحيةٍ بها بِدَلِيلٍ أنّه لا تقوم التَضْحيةٌ بغيرها مقامّها وإذا تَعَيَنَثْ 
ولابياتااع اص د ا 

وفي الثاني: لم تَتَعَدٌ تَعَيّنْ [1/ 598 أ] للوجوب. بَلِ الواجبٌُ في ذِمَتِه» وإنّما يَسْقُطُ بها ما 
في تي بتكيل أذ غيزهايقوٌمفاتها فكانت جاهزة الأ لا واجبة اذبح . 

والجراك عاق حر عاد فنا تقدم أن المحوراة لاد 1 ضحي متَعينة قرب إلى أن يقام 
غيدها مقامّها فلا يَحِلَّ الانتفاحٌ بها ما دامَتْ تن لتك ونيد لا بغر له لها ]ذا تنقيا مل 
وقتها . 

فِإِنْ كان في ضَرْعِها لبن - وهو يحافٌ عليها إِنْ لم يَحْلَّبْها - تَضََ ضَرْعَها بالماء البارد 
عو ا مس بع ا 00 
ومو و نضح الضَرْع بالماء البارد لَِنْقَطِعَ اللبن لمن فيد فِمَ الضّرَرُء فإِنْ حَلَبَ 

نَصَدَقَ بِاللْبَن؛ الور ين عا تمك ا فكان الواجبٌ هو 
ان عق كنا در لت نين لوقت نطلية 011 بم سَدَّقَ بمثله ؛ لأنه من ذواتِ 
الأمثالء وإِنْ تَصَدَقَ بقِيمَتِهِ جاز؛ لأنْ القيمة تقوم مقامَ العيّن . 

وكذلك الجوابٌُ في الصَّوفٍ والشَّعْرٍ والوبّرء وَيُكرّه له بِيعٌها لما قُلْناء ولو باعً جاز في 
قولٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ - عليهما الرّحمة - لأنّه بيع مالٍ مَمْلوكِ مُنْتَمَع به مقدور التَسْليمٍ 
وغيرٌ ذلك من الشّرائطٍ فيجوز . ْ ْ 
وعندٌ أبي يوسّفَ رحمه الله لا يجورٌ؛ لما رُوِيّ عنه أنّه بمنزلةٍ الوقف ولا يجوز بيع 
)١(‏ في المخطوط : «بها». (') في المخطوط : «وأن». 


الوقفي, ثم إذا جاز بيعُها على أصلهما فعليه مُكانها مثلّها أو أرفّعُ منها فيْضَحَي بهاء فإ 
فعَل ذلك فليس عليه شيء آخر . 

وإِنٍ اشترى دوتها فعليه أن يتصّدّق بِفَضْلٍ ما , بين القيمَتَيْنِ ولا يَنْظرُ إلى التَمَنِ وإنّما 
عه إلى اله جد حت رويك ارا ذل ون تتا وان شترى القّانية بأكثرٌ من قيمّتِها وثّمَنُ تمر 


التَانِيةَ أكثرٌ من نَمَنٍ الأولى يجب عليه أنْ يتصّدّق بِمَضْلٍ قيمةٍ الأولى. د 
ولد يُْبَحُ ولدُها مع الأمٌ كذا ذَكَرَ في الأصل . 


وقال ايضاء وإن باعَه يصَدَقْ بكمَيه ؛ لأن الأمْتَعيتْ للأضحيةٍ. والولد يَحْدتُ على 
زنك الا ة في الصّفَاتٍ الشّرعِيّةِ فِيَسْرِي إلى الولدٍ كالرّق والحرّية . 

ومن المشايخ مَنْ قال: هذا فى | لأشحية الموجبة بالقثر أ ما هو فى معنى النلر كالفقير 
إذا اشترى شاءً للأضحيّة» فأمًا الموسِبٌ إذا اشترى شاةً للأضْحبَة (فوَلَدَتْ لا) 7" يَتْبَمْها 
ولدها؛ لأنَ في الأوَلٍ: تَعَيّنَ الوجوبٌ [فيها] ” فيّسْري إلى الولدٍء وفي القاني: لم 
يعي لأله لا تجورٌ التَضْحيةٌ بغيرها فكذا ولدها. 

وذَّكَرَ القّدوريٌ رحمه الله وقال: كان أصحابنا يقولونَ: يجبُ ذَبْحُ الولدِ» ولو تَصَدَقَ 
به جاز؛ [لأنَ الحقّ لم يَسْرِ إليه» ولكته مُتَعَلّنُ به فكان كجلالها وخطايِها فإنْ ذَبَحَهِ نَصَدَقَ 
بقيمَتِه وإنْ باعَه تَصَّدَّقٌ بِكَمَِهه ولا يَبِيعْه ولا يأكلّه] ”". وقال بعضهم : لا ينبي له أن 
م وقال بعضّهم : [فالصحيح]”'' أنه بالخيار إِنْ شاء ذَبَحَه أَيَام النَحْرٍ وأكل منه كالأمُ 
وإِنْ شاء تَصَدَّقٌ به» فإِنْ أمسَك الولدَ حتّى مَضَتْ أَيَامُ التخرٍ تَصَدَّقَ به؛ لأنّه فاتٌ ذَبْحَه 
فصار كالشاة المنذورة. 

وذكرفي المنتقى: إذا وضَعَتٍ الأضحيّةُ فَذَبَحَ الولدَ يوم لخر قبل [ذبح] ا 
أجرّأه فإِنْ تَصَدَقَ به يوم الأضحى قبل أنْ يعلّمَ فعليه أنْ يتصَدّق بقِيمَته . 

قال القدوري رحمه الله: وهذا على أصل محمَّدٍ فلن لاحن د أن العفاة تدخل في 


الهدايا ويجبُ ذُبْحَهاء ولو ولدّتٍ الأضحيةُ تَعَلنَ برها من الُكم ما يتعَلّقُ بها فصار كما 
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طالب رضي الله عنه . 


أ 2 ٠.‏ 025 
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5 سا اص 
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4 و اد نهد رضئ اللدعبه: أن ا م كمهي 


نَيْنِ قال أنَسٌ : فرأيت لتب عليه الصلاة والسيلام بواضجَازة 7 م 0 
جَوإنِي بي عُلقهما وه يها ديعا لمرو ماسجا جيل اللفنلنة لانو يد 


0 78 إة 2 7 امم 9 :1 
إبيت الله والله 1 َ لك خم وقال عليه الصلاة 
2 سياه مم5 2 ا 7-2 إن 54 200 1 ده 


د 


جو 0 : 31 . الله ا 0 4ق > 0 لَك بالقو. ١‏ بويقية كي 5 ١‏ عو يوار ا 5-7 : ضما 31 ب الس له 32 5 5-7 0 
ل ومععتأن 5 0 غلل البح متي مُتَوَجْهَا إلئ اليل لِمَاوُوْيْنا وإاظا لمم يديه ينمه 
يَسَتَجِقٌ لها أن َأْمْرَ مسلمافإن أم كِتابيًا تايكيهالسا لهاو بتتحلا مُسْتَحَلل ألِْيَخْضْرَ | نح لجالكيق 


عن دنا علي رضي الله عنه أن ليبن له الفملاة روالشلام 5 ادناه هونن الله 


ا 


53 0 3 وهات 5 2 5 5 و 
01 41 4 وو لد ٍ' 1# 0 0غ م 0 ل 6 5 وان * يي 1 8 عو 1 55و + 030 
,٠‏ ]| * نأأفا 20-00 عع 2 18 سم ١‏ 1 3 
بنهبا..._ يل طمنة ينستا مجمك: كو وك فاشهدي سَجيعك فإنه يَفْمَرُ مل بأد ل اقطرة. 4 مجر ه 
000 42 و 0 الى . و ل لق 5 . بل 2 59 يننا جه بيه 


٠» 


: دنْبٍ أما إِنَه يْجاءُ بده ولحجها فيوضَعٌ في ميزاك وسَبَْونَ ضِمْقَه فقال:أبو سَعيَلٍ لحري 
واس ا ْ 


0 


ا اليد 


وفي حديث عِمْرَاق شين 556 الله ' 505 + قرطو فقا لهب اايلقاظمة قوسي 

ناشهدي أفحيتك:فإنه. ل َغفَرْ لك بأوّل قَطْوْةٍتَقطُِ مْن .ذبها كل قتبجء. اأميه وتقاولن :> #فل إن مشْلاتٍ 

وَْشَى وحَيَاىَ وَمَمَاةٍ 0 8 لكين © 1 كرك ازا 000 بك أميث كأنا َل 21 4 [الأنعام 
2 


مر 5-6 وات دكن راز دج ) بلجاف؟ زكر 11 يلك ا مان ف 0 كنا تاد توك لاطا ا لقي لخ ماعل الا جلا حجان اباجعا 01 درط وجبام بجا 


50 1 4 
عي 0 ميهد‎ : )]١ 58-١ 


0 ٠ 

ع 3م 5 

1 بويع 2 2 
6 1 


٠. 5 3‏ 00 0 0 5 9 5 5 
8« 0 0 0 : : : 1 2-0 : 6 1 م لاحيف” 
ا 011 2 . 200 ا م 0 جم ا تب اع 5-7 0 35 : 
بن 3 اه 3 2 5 2 0 4 يد - :1 فية ” الب مي “اهمه ميا ١‏ 0 0 1 ب ا ل 0 الى الشنده لاسي 0 ل 5 ع كد" | لوب ا طويسما مرب لل بن 0 
00 06 1 م : 0 0 :3 5 كه 00-7 م . 


3 


عا اي خب 0 3 . 
9 و 3 9 33 ١‏ او نه 7 
2 (* ش ذكبية يم ملكا 100000 


)0 ا 56 م 4ع 07 رفي | اده يد ل ممم وعليابن ل 0 م 5 
00 بأخرعه الحاي 38 الستدرك, |50/ 3 3 برقم )4 000 من بجلسك4 بي سب 2 0 


هةة 2 بدا الصلات 6 .> 


وأن يَدْعَدٌ فقول: اللّهمّ هذا منك ولك» إن صَّلاتي ونُسّكي ومحيايّ ومّماتي لله رَبّ 
العالّمِينَ» لا شريكَ لهء وبذلك أُرْت وأنا أول 27 المسلمينَ ؛ لما رَوَيْناء وأنْ يقول ذلك 
قبل التَسْميةِ أو بعدّها؛ لما رُوِيَ عن جابر رضي الله عنه قال: ضَحَى رسول الله 6 
بكُبْشينَ فقال حين وجهّهما : «َجَهَثْ وجهي لذي فطرَ السمواتٍ والأرضٌ حنيقا مسلما اللّهِمَ 
منك ولك عن محمَّدٍ وأَمَتهِ بشم الله واللّه أكبّره ”'' . 

ورُويَ عن الحسّن بن المعتمرالكنانيٌ قال : حرجت مع سينا عَليّ بن أبي طالب 
رضي الله عنه يوم الأضحَى إلى عيدء فلّمّا صَلَّى قال: يا ة أدن متي أحدّ الكبّشين فأخذ 
بَِدِهِ فأَضْجَعَه ثُمّ قال : : وجَهْت وجهي للّذي فطرّ السَّمواتٍ والأرض حنيمًا وما أنا من 
المشركينَ | إِنّ صَلاتي وتُكي ومحيايّ ومماتي لله رَبٌ العالّمينَ لاشريكٌ له وبذلك أَوِرْتُ 
وآناامة السوليين: ٠‏ بشم الله اللّهمّ منك ولكء بِسْم الله والله أكبَرُ اللَهم [تَقَبَلْ] "ا 
من علي فذَّبَحَه كم دعا بالقاني ”24 ففعل , به مثلّ ذلك . 

ويُسْتَحَتٌ أنْ يُجَردَ التَسْميةَ عن الدّعاء فلا يَخْلِطَ معها دُعاءَ وإِنّما يَدْعو قبل التَسْمِي أو 
يعدهاء ويكرّه حال النشمية. 

وأا الذي يرجح إلى الأضحية : : فِالمُسْتَحَتٌ أنْ يكونَ أسمّتها وأخسّئها وأعظمّها لأنّها 

مَطَيّةُ الآخِرةٍ قال عليه الصلاة والسلام : «عَظموا ضَحاياكم فإنها على الصّراطٍ مَطاياكُم» "6 
معي سي او 

وأَفْضَلٌ الشَاءِ أنْ يكونَ كبْشًا أملح أة قَوَنَّ موجوءًا؛ لمارَّوّى جابرٌ رضي الله عنه: أن 


. في المطبوع : امن‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الضحاياء باب: ما يستحب من الضحايا برقم (2510945): وابن 
ماجه برقم (١؟7١5١)2‏ راع وت ناننوي ل 19007111 والحاكم في المستدرك )579/1١(‏ 
برقم .)١197/15(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (2)5"8/9 وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 417 *) برقم ,)١١5(‏ 
رار رطعي ف نط ري 018511 لعن حقرت جار بين غيد الله برهتي الله وما : انظر مشكاة 
المصابيح رقم .)١51١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بالآخر» . 

(0) ضعيف : أورده الديلمي في الفردوس /١(‏ 80) برقم (14؟): والعجلوني في كشف الخفاء )1717/١(‏ 
برقم 007739 وقال العجلوني : رواه الديلمي بسند ضعيف جدًا عن أبي هريرة رفعه. 


رسول الله يكل ضَحَى بكبْشينٍ أملحين قرَئَيْن موجوءَيْنٍ عَظِيمَيْنِ سَمِيئَيْنِ “'' والأقرَنُ : 
العظيمٌ القرنِء والأملّحٌ: الأَبْيَض . ورُوِيَ [عنه] ”' عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «دَمْ 
العفراء يعدِلُ عند الله مثل دم السَوْداوَيْنِ وإنْ أحْسَنَ اللَوْنٍ (*" عند الله البياض., و **' الله خَلَقٌ 
الج بيضاءً [وخلق أهلها بيضا] 22 ”© والموجوة: قِيلّ هو مدقوقٌ الخُصيتَيْنِء وقيل : 
هو الخصيٌ. كذا ” "" رُوِيَ عن أبي حنيفة رحمه الله فإنّه رُوِيَّ عنه أنه نه َيِل عن التَضْحية 
بالخصيٌ فقال: ما زادً في لّحمه أنْمَعُ مِمّا (ذَهَبَ من) 7 خضيتيّه . 
وأا الذي يرجغ إلى وقتِ التضحية: فالمُسْتَحَبُ هو اليومٌُ الأوَلُ من أيّام النَخْرٍ لما رَوَيْنا 
عن ججماعة من الصّحابةٍ رضي الله عنهم أنّهم قالوا: أَيَامُ التخر ثلاثةٌ؛ أوَلُها أفْضَلَّها ولأنه 
مُسارّعةٌ إلى الخيْرٍ وقد مَدَحَ الله - جَلٌ شَأئه - المُسارِعِينَ إلى الخيْراتٍ السَابقينَ لها 
بقوله - عَرٌ شَأَنْهِ - : «أوْليكَ عون في لحرت وهم كا سَليقُونَ #4 [المؤمنون :51] وقال - عَرّ شَأْنْه 
-: #وسارعوا إِلّ مَعْفْرَوَ مّن رَبَكُمْ » [آل عمران :1] أي إلى سبب المغْفِرةٍ ولأنّ الله - جَل 
ّنه - أضافّ عِبادّه في هذه الأيّام بنُحوم القرابينٍ فكانت التَضْحيةٌ في أوَلِ الوقتٍ من باب 
سَُرْعَةٍ الإجابة إلى ضيافة الله عجر كاله ك: 
والمُسْتَحَبٌ أنْ تكونَّ بالتهارٍ ويكره أن تكونٌ بالليلٍ لما ذْكَرْنا في كتاب الذبائح 
والصَّيودِء وأفْضَلُ وقتٍ التَضْحيةٍ لأهلٍ السّوادِ ما بعد طلوع الشَّمِس ؛ ؛ لأنّ عنده يتكاملٌ 
آثارُ [أولِ] ”" النهارٍ واللّه - عَرّ وجَل - أعلّم . 
وأمًا الذي يرغ إلى آلةٍ التضحية: فما ذَكَرْنا في كتاب الذّبائح وهو أنْ تكونّ آله 
الذّئْح ٠١١”‏ حادّةٌ من الحديدٍ . 
واقااتقق عتويغنة أن انا كك أن 848:0 1] تركس :وعد الذلخ فدرها د 
ويَسَْكُنٌُ من جميع أعضائه وتّزول الحياةٌ عن جميع جسَدِه وكوه ان قله ريشل فيل أن 
)١(‏ سبق تخريجه . (7) زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «الذي». (5) في المخطوط: «وإن» . 
(6) زيادة من المخطوط . 
(1) أورده الديلمي بنحوه في الفردوس (7/ )1١9‏ برقم (70571) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(0) في المخطوط : «وهكذا». ا «(أذهب». 
() ليست في المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «التضحية» . 
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ماوع ا سه والسلام أنه ققال: وجح ابحم ارام 20 فيد 
بدو ِ ورُوِي عن سينا عَلِيّ رضي الله.عنه أنه قال لفلام فرد” 
بالكبشين: ياقن كدير ل لي من كل واحدٍ منهما نضعنة وتَصَدَقَ يما ا 2 
وبأكارهما. 00 أنْ يتصَدّق بالثيثِ ويَنَجْذ يَتَحْدَّ التُلْتَ ضيافة لأقاربه وأصدقائه ويَدْخِرَ 
التُلْتَ لقوله تعالى : #فَمُلُوا ينها وأَطعموأ الْقَانم لع المع 4 [الحج :**].وقوله - عر شَأنه -: 
#تكلواً , 2 نا وأَطْصِموأ آلبَإيسَ لمَقِيرَ * [الحج :14] . 


و57 َبَتَ بمجموع | الكتاب العزيز وَالسُتةٍ أن ١‏ سكي انه 
داف الله 0 - بنُجِوم القرابينٍ فيد يندب [إلى] 7" د شراك الكل فيهاء ويُطْيء 
1 : وال جميعًا لكوْنٍ الكل أشياق اللي -جَزجاه - في هذه ليام وله أن يَهَبَه 
لو © قضَةَ صَدَقَ بالكل جاز 0 00 0000 الأ الُرية في الإراقق. 

2 0 التَصَدُقُ باللّحم فتطوع * وله أنْيَدَحِنَ الكلّ لنفسه قوق أثلا؟ أيَام ؛ “أن التهئ:: 
لمن :علية الضلاة: ولاو أنه .قال : «إني 


يا 


ا 


3 ضعيف أخرجه أحد برقم (0075). نانيك اناي امل 1 1 المنسن في‎ )١( 
وفي سئذده انق أبي ليل وفيه كلام وانظر ضعيف الجامع الصغير رقم (081). اا‎ 0207875 


(؟) أخرجه مسلم مطولاء كتاب : الأضاحي» باب: : بيان.ما كان من النهي عن و ل ا 
4١191790‏ وأبى داود. كتاب: الأشربةء باب: في الأوعية» برقم (794).. والترمذي بلفظه برقم 


)0 ولول والنسائق برقم ١(‏ )2 وأحمد ل 01 200 وابن عبان افتفسلة برقم (085). 
والبيهقي في الكبرى (5/ 01/3 برقم (1486)» والطبراني في الأوسط (8/1) برقم 25840 وابن الجعد 
بلا 00 والروات أ م1111 برل 17 وابن أ 000 0 


لس عد ا ل ل لو لمت للق أخرجه السائي: 
كتاأب الضحاياء باب . . الإذن في ذلك بر برقم (14154)» وأحمد برقم م2115 ومالك في الموطأ بر 
2 32606 وان حبان 18/19 برقم (55ؤوم) والحاكم في الستدرك الله 00 برقام 50 
والبيهقي في الكبرى (1/1/1) برقم (2)1984 وعل ين جد فى مستا 6/1 قا اه لفك أب 
يُغَلَ "في مسنده' (؟9/ 1م ): برقم (/491 انظر صخيح.. سنن النسائي . ١‏ ا ا 

(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «وإن». 
(5) في | لمخطوط: «وإن». 


هسل سح باع لصتاقع جا 
كنت نَهَينَكُم عن إمساكِ لُحوم الأضاحي فؤقٌ ثلاثة أيَام ألا فأمسكوا ما بّدا لَكم» ”' . 

ورُوِي أنّه عليه الصلاة والسلام قال : «إنْما نَهَيِنُكُم لأجل الرّأفةٍ دونَ حَضْرةٍ الأضحى» ”") 
إلآّأنَ إطعامّها والتَصَّدَقَ بها أَفْضَلُّ إلا أنْ يكودّ الرَجُلُ ذا عيالٍ وغيرَ موّسّع الحالٍ فإنّ 
الأفْضَلٌ له حينيِذٍ أنْ يَدَعَه لعياله ويوسِمَ به عليهم ؛ لأنّ حاجتّه وحاجة عياله مُقَدّمَةٌ على 
حاجة غيره قال النْبِيَّ عليه الصلاة والسلام : «ابدَأ بنفيك ثُمْ بغيرك» 0 

ولا جل بيغ: جلدِها وشحيها ولحوها وأطرافها ورأسها وصوفها وشَعْرها ووَبّرها 
ولبَيِها الذي يَحْلْبّهِ منها بعد ذَبْحِها بشيء لا يُمْكِنٌ الانيفاعٌ به إلا بِاستَهْلاكِ عَيْنِه من 
الدراهم والدنانيرٍ والمأكولاتٍ والمشروباتٍ» ولا أن يُْطيّ أجرّ الجرّارٍ والذابح منها ؛ لما 


رَوِيَ عن رسولٍ الله ين أنه قال : «مَنْ باع جِلْدَ أضحيته فلا أَضحيَةَ له 0 


ورُوِيّ أن التبيَّ عليه الصلاة والسلام قال لعَليّ رضي الله عنه: «تَصَدَقَ بجلالها 
وخطامهاء ولا تُغطي أجرًا لجَرَارٍ منها» *' ورُوِيَ عن سَيِّدِنا عَليّ - كرّمَ اللشوخيةث ا فال : 
إذا ضُحَيْتُم فلا تَبيعوا لْحومَ ضَحْاياكُم ولا جلودّها وكُلوا منها وتَمَتَعوا "2 ولأنها من 
ضيافةٍ الله - عَرّ شّأنه - التى أضاف بها عِبادّه وليس للضّيْفِ اذو ين طناء الصيافة ديم 
فإِنْ باع شيئًا من ذلك مما ذكرنا تمد عند أبي حنيفة ومحمّدٍء وعنة اي بونت لاجلذله 
ذَكَرْنا فيما قبل الذَّبْح ويتصّدّق بِثَمَيِه ؛ لأنّ القُْبةَ دَهَبَتْ عنه ”" فِيتِصَدَّقُ به ولأنّه استّفاده 


. ينظر ما قبله . (1) سبق لخريجه . وانظر ما قبله‎ )١( 

فر أخرجه مسلم . ٠‏ كتاب: الزكاة. باب : الابتداء ١‏ فى النفقة بالنفس ثم أهله . ... برقم (/991), 
والنسائي» كتاب: الزكاةء باب: أي الصدقة 0 » برقم (1551457)» وابن اه )١١8/0(‏ برقم 
الترضفضرة ” والبيهقي ف في في الكبرى (178/5) برقم (7/5), والشافعي فى مسنده (١/171؟)‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

(4) حسمن : : أخرجه الحاكم في المستدرك (؟7/7؟57) برقم (554*), والبيهقي ذ في الكبرى (9/ )١94‏ من 
حديث أب هريرة رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير برقم (5118). 

(5) أخرجه البخاري بنحوه» كتاب: الحجء باب: يتصدق بجلود الهدي» برقم :)١1/11(‏ ومسلمء 
كتاب: الحج. باب: في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالهاء برقم 2»)١7١1(‏ وأبو داودء برقم 
»)١7/59(‏ وابن ماجه. (99:”). 

(5) أورده الهيثمي في المجمع (577/5), وقال ا ب ل رار 
الاستاد 

(0) في المخطوط : ١منهة. ‏ _ 


ييه )متبد- بج 
بسبب محظور وهو البِيعٌ فلا يَحْلِو عن حبْثِ فكان سبيله التَصَدَقَ وله أن يَنْتَفِعَ لد 
أضحيّتِه في بيتّه بأنْ يَجَعَلْه سِقاءً أو فروًا أو غير ذلك؛ لمارُوِيَ عن سَيِّدَتِنا عائشةً 
رضي الله عنها أنّها اتخذتٌ من جِلْدٍ أضْحيّيها سِقَاءً . 

ولأنّه يجورٌ الانتفاع بلحوها فكذا بجِلّدِها . 

وله [1/ ١99‏ ب] أن يَبِيِعَ هذه الأشياءَ بما يُمْكِنُ الانتفاع به مع بقاء عَيِْهِ من مُتاع البيتِ 
فكاتن الميدل قائمًا معئى فكان الانتفاع به كالانتفاع بِعَيّْن الجلْدٍ بخلاف البيع بالدراهم 
والدّنانيرٍ؛ لأنَ ذلك مِمّا لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به مع بقاء عَيِْه فلا يقومٌ مقام الجِلّدٍ فلا يكونٌ 
الجلّدُ قائمًا معئى واللّه تعالى - عَرّ شَّأَنُهِ - أَعلّمُ . 


#6 + 


ةي بعحبسشض__» 


كل (شزره 

الكلام في هذا الكتاب في الأصل في ثلاثة مواضع: 

في بيانٍ رُكن النَذْرٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الركن . 

وفي بيانٍ حُكم النَذْرِ. 

انا الأؤلء فرُكنٌ التذْرِ هو الصَّيعْةٌ لاله عليه وهو قولّه : لله عَرّ شَأنّهِ عَلََ كذاء أو عَلَىَ 
كاه وهلا عذئ أو قلدفة :ا رناق ددا أوها أملت سلف اودر ل 00 

فخل [في شرائط ركن النذر] 

وأا شرائط الرُكن فانواغ: 

بعضها يتعَلّقٌ بالنَاذِرء وبعضها يتعَلّقُ بالمنذور به. وبعضها يتِعَلّقُ بنفس الرُكن . 

اها الذي يتلق بالناذر: فشرائطً الأهليّة . 

منها: العقل» ومنها البُلوعٌ» فلا يصحٌ َذْرُ المجنونٍ والصَّبيٌ الذي لا يعقِل» لأنْ كم 
النَذْر وجوبٌ المنذور به» وهما لَّيْسا من أهلٍ الوجوب. وكذا الصّبِيٌ العاقِل؛ لأنّه ليس 
من أهل وجوب الشرائع . 

ألا ترّى أنه ب طاييا شيءٌ من الشرائع بإيجاب الشرع ابتِداء؟ فكذا ِالنَذْرِ ٠‏ إذ 
الوجوبٌُ عند وجود الصَّيغْةٍ من الأهلٍ في المحِلّ بإيجاب اللّه - تعالى - لا بإيجاب 
العبيِء إِذْ ليس للعبدٍ ولايةٌ الإيجاب. وإِنْما الصّيغْةٌ عَلَّمّ على إيجاب اللّه - تعالى - . 

ومنهاء الإسلامٌ؛ فلا يصحٌ نَذْرُ الكافرء حتّى لو نَذَرَثُمَ أسلّمَ لا يَلْرَمُه الوفاءُ به» وهو 
. ظاهرُ مذهب الشّافعيّ رحمه الله؛ لأنّْ كونَ المنذور به قُرْبةَ شرط صِحَةٍ النَذْرِء وفعل 


)١(‏ من هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة قديمة أخرى. 


(775 )اا سس سيبح بدا الصنائع 1 .> 


الكافر لا يوصصف بكوَيه قَرْبةَ . 

وأمًا حَرَيْهُ النَّاذِر: فليست هن شير ائط الصححة ؛ ؛ فيصحٌ نَذْرُ المغلوك» 5 م إِنْ كان المنذور 
به من القّرّبٍ الدَّينِيّةٍِ كالصَلاةٍ والصَّوْم ونحوهما يجبٌ عليه للحالٍ» ولو كان من اقرب 
وبا ا عع وساي لأنه ليس من أهل الملكِ 


للحالٍ ولو قال: إِنِا شتريْتٌ هذه الشَاةً فهى هَذْئٌّ» أو إن اشتريْتٌ هذا العبدّ فهو حُرٌ 
فَعَتَقَ لم يَلْرَمْه حتّى يُضيفّه إلى ما بعد العتق في قياس قولٍ أبي حنيفة» وقد ذَكَرْناه في 
كتاب العتاق . 


وما الطواعيةٌ: فليستٌْ بشرطٍ عندنا خلافا للشّافعىٌ رحمه الله كما في اليمين» وكذا 
العذو لمن واللدع ع قال فل : ْ 
واس ا 00 
فكها؛ أن كول مسد ا ا 0 

شرعًا كمّنْ قال: للّه - تعالى - عَلّيَ أن أصوم لَيْلا أو نَهارًا أكل فيه» وكالمرأة إذا قالت : 
لله عَلَىَ أن أصوم أيَامَ حيضي ؛ لأنّ الليل ليس مَحِلَ الصَوْمٍ» والأكل مُنافٍ للصّوْمٍ حقيقة 
والحيض مُنافٍ له شرعًا؛ إِذْ الطهارة عن الحيض والنَّاسٍ شرط وجود الصّوْم الشر عو , 
ولوقالت: لله عَلَىَ أنْ أصوم غَدَا فحاضَتُ في عَدٍ . 

اوقالت: للّه عَلَىَ أن أصومَ يومَ يقدّمُ فلانٌَ فقَدِمَ في يوم حاضَث فيه لا شيء عليها عند 
محمّدِء وعندَ أبي يوسُفَ عليها قضاءً ذلك اليوم» وهي من مسائلٍ الصّْم . 

وعلى هذا يَخْرْجٌ ما إذا قال: لله - تعالى - عَلَىَ أن أصوم اليومً الذي ِقدّمُ فيه فلانَ» فَقَدِمَ 
في التّهار - أنّه إِنْ قَدِمَ قبل الزّوالٍ أو قبل أنْ تناول شيئًا من المُفْطِراتٍ يَلْرَمُه صومّه» وإِنْ 
قَدِمّ بعدَ الرّوالٍ أو بعدّما تَناوَلَ شيئًا من المُفْطِراتٍ لا يَلْرَمُه شيءٌ؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه 
صومٌ يوم موصوفي بأنّه يوجدٌ فيه تُدوُ قُلانِ ولا علمٌ له بهذا اليوم قبل القّدومٍ ولا دلي 
العلم» ولا وجوبٌ لهذا الصّوْمٍ بدونٍ العلم اد كليل أنه نكت أذاروعلن نويد 
الموَدَي في تَخصيلِه لا يجبٌ أداؤه إلأ بعد العلم بوجوبه أو دَلِيلٍ العلم؛ فلم يجب الصَّوْمُ 
مالم يوجاه اليو الموصوف؛ ولا وجوة إلا بالقّدومٍ» فصار الوجوبٌ على هذا الخُريج 
مُتَعَلَّا بالقّدوم . ووجوبٌ صوم يوم لم نَل فيه الشّمسُ» ولم يتناوّل شيئًا من المُفْطِراتِ 


ل ل ا ا ا ال 90 


مُتَصَوَرٌء كما لو أنْشَأ التَذْرَ فوّجَبَ عليه للحالٍ» ولا تَصَوَّرَ له بعد التَّناوّلٍ وبعدّ الزّوالٍ فلا 
يجب عليه شية» بخلاف اليمين بأنْ قال: واللّه لأصومَنٌ اليومٌ الذي يقدّمٌ فيه لان فقَّدِم 
بعدّما أكل» أو بعد الزّوالٍ - حَيِثٌ في يمينه . 

والفرق أنّ في باب النَذْرٍ يجبٌ الفعلٌ حمًا لله - تعالى -؛ لأنّ الوجوبّ بإيجاب الله - 
تعالى - عند مُباشرةٍ سبب الوجوب من العبدٍ فصار هذا وسائرٌ العباداتٍ المقصودةٍ على 
السّواءغ: 

وأمّافي باب اليمين: فالفعل في نفسه غيرُ واجبٍ. بل الواجبٌ هو الامتناع عن مَنْكِ 
حر حَرْمةٍ اسم الله - تعالى عَرٌ شَأَنه ددواتما روكت الفعل قور لصاونو يرلل 
أيضًا لضّرورةٍ الاميناع عن الهنْكِ فوجوبّه لا يَفْتَقِرُ إلى العلم ٠‏ فكان وجوبٌ تخصيل البِرٌ 
والامتناع ثابنًا قبل وجود دَليلٍ الوجوب وهو القّدومٌ» فوَجَبَ عليه البرُ من أوَلِ وجودٍ هذا 
اليوم الذي حَلفَ أنْ يصومّه وإنْ لم يكن له به علجٌ» فإذا لم يصّم: بأنَ أكل أو امتَئعّ من 
النَذْرِ حتّى زالَتٍِ الشَّمسٌ حَيِتَ في يميه لمُواتٍ البرٌ والله - عَرّ شَأْنْهِ - أعلم . 

عه ليكو فايص اليس يز رت ار الماصي با يقول 

عر شَأنه - عَلَىَ أن أ شرّبَ الخمْرّ أو أقثُلَ فُلانا أو أضَرِبّه أو أشّمّه ونحوّ ذلك» لقوله 

وي ا ا وقوله: عليه الصلاة والسلام : 
«مَنْ نَذَرَ أنْ بعصي الله - تعالى - فلا يعصه؛ ”"©. ولأنَّ كم النَذْرٍ وجوبٌ المنذورٍ به 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأيمان والنذور» باب : ٠‏ من ر رأى عليه كفارة إذا كان في معصيته؛ 
برقم ١(‏ 9غ والترمذي برقم .)١6175(‏ والنسائي 0 وابن ماجه برقم ,.)51١10(‏ وأحمد 
برقم (5>غ2غ)), والدارقطني (57/5) برقم 0 والبيهقي ذ فى الكبرى 2.)59/١١(‏ والطبراني في 
الأوسط (/9/ ١1م)‏ برقم )2 وأبو داود الطيالسي في مسنده ١8/١1(‏ 0 برقم (5) من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 
وللحديث شاهد في الصحيح أخرجه مسلمء كتاب : النذرء باب : لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما 
لا يملك ابن آدم برقم »)١15١(‏ والترمذيء كتاب : : النذور والأيمان» باب : ما جاء عن رسول الله ككل 
أن لا نذر فى معصية برقم (5؟57١)غ,‏ والنسائي برقم (2)58151 وابن ماجه برقم (1785١5؟).,‏ وأحمد برقم 
1 والحاكم في المستدرك (54/ 14©) برقم ٠ ١(‏ 65ظ©غ), والبيهقي في الكبرى ( ٠ ٠‏ © والطبراني 
0 فى الكبير )١١14/14(‏ برقم فيضك والشافعي في مسنده ,)714/١(‏ والروياني في مسنده )١١5 /١(‏ 
ل ل ا ا 

(1) أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة» برقم (55957)» وأبو داودء 
كتاب : لجان" الوه بات : ما جاء في النذر في المعصية برقم (7789)»: والترمذي برقم »)1١915(‏ 


ووجوبُ فعل المعصية مُحال . 

وكذا التذْدُ بالمُباحاتٍ من الأكلٍ والشرْب والجماع ونحوٍ ذلك لعَدَمِ وصف القربة 
لاستوائهما فعلا وتّوْكًا . 

وكذا لوقال: عَلََ طلاقٌ امرأتي ي ؛ لأنّ الطلاقٌ ليس بِقَرْبةٍ فلا يَلْرّمُ بِالتذْرِه وهل يقعٌ 
الطلاقٌ به؟ فيه كلامٌ تَذكره إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء أنْ يكونّ قُرْبةَ مقصودةً» فلا يصحٌ النَذْرُ بعيادةٍ المرضّى وتَشْييع الجنائز 
والوضوءٍ والاغْتِسالٍ ودُّخولٍ المسجدٍ ومس المَصْحَفٍ والأذانٍ وبناء الرّباطاتٍ والمساجدٍ 
لا سوا اوم لوو و 0 
والحجٌ والعمْرة والإجرام بهما والعتق والبدنةٍ والهدذي والاعتتكاف ونحرٌ ذلك ؛ لأنّها قرب 
مقصودةٌ وقد قال النَّبىُ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطعَ الله ا 0 

وَهَاق غلية اتصلاة والنتلاة: 33 كدر وشكى فعلبه وقاؤة ينها سنقى) ”1 ؛ إلآ أنه خم نه 
المُسَمَى الذي ليس بِشُرْبِةٍ أصلاًء والذي ليس بِقُرْبةٍ مقصودةٍ فيجبٌ العمّل بعُمومِه فيما 
5-0 

ومن مَشايِخْنا مَنْ أَصَلَ في هذا أصلاً فقال: ما له أصل في المُروض يصحٌ النَذْرُ به ولا 
شَكٌ أنّ ما سِرَّى الاعتّكاف من الصَّلاةٍ والصّوْم وغيرهما له أصل في الفُروض» 
والاعتكافٌ له أصلٌ أيضًا في الفُروض وهو الوُقوفٌ بِعَرَفةَ» وما لا أصلّ له في الفُروضٍ لا 
بح ابه كعيادة المرضى وتطبيع الجنازة وخولي المسجدٍ ونحوها عل بن الت 
[نضات العيل: فتشكر بإييجات الله تعالى. 

ولو فال: لله عَلَىَ أنْ أصومَ يوم التّخرء أو أيّامَ التَشْريقٍ يصمح نَذْرُه عند أصحابنا الثلائق 


والنسائي برقم :»)7/8٠01/(‏ وابن ماجه برقم (7؟1١5).‏ وأحمد برقم (57055)», ومالك برقم ))٠١1١(‏ 
والدارمي برقم (778). وابن حبان /١1١(‏ 577) برقم (0)4781 والبيهقي في الكبرى ,)57١/9(‏ 
والطبراني في الأوسط (5/ )١5١74‏ برقم (77714)» والشافعي في مسنده »)775/١(‏ وإسحاق بن راهويه 
في مسنده (7/ 7941) برقم (4 44)» وابن أبي شيبة في مصنفه (/17) برقم )١1147(‏ من حديث عائشة 
رضي الله عنها. 

)١(‏ انظر ما قبله. 

)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (7/ 2037٠١‏ وقال: غريب. 


ويُفْطِرٌ ويقضي '''. 

وقال زُفَرُ رحمه الله والشّافعئٌ : لا يصمح نَذْرُه لهما لأنّه نَذْرٌ بما هو معصيةٌ؛ لكَرْنٍ 
الصّوْم في أيّام التَشْريقٍ مَنْهِيا عنه 7" لقوله عليه الصلاة والسلام : «ألا لا تصوموا في هذه 
ليام ؛ فإنها أيامُ أكلٍ وشْربٍ» ”" والمنهئّ عنه يكونُ معصيةٌ» والتَذْرُ بالمعاصي لا يصح لما 
نا والدّليل عليه أنّ الضَوْم في هذه الأيّام لا يَلْرَمُ بالشُروع؛ ولا يُضْمَنٌ بالقضاء عند 
الإفسادٍ بأنْ أصبّحَ صائمًا ثُمَ أفطرَ. 


ولاه أنه ندر بعَرْبِةٍ مقصودةٍ فيصعٌ النَذْرُء كما لو نَذَّرَ بالصّوْم في غير هذه الأيَام؛ 
وَوَلآله الوضك الم ,والمففون . 

انا النص؛ فقولّه عليه الصلاة والسلام ححبَرًا عن اللّه - تعالى جل شَأنه -: «الصَوْمُ لي وأنا 
أجزي به؛ '*' من غير فصل . 

واًا المعقول: فهو أنّه سببٌُ التَقْرَى والشّكرٍ ومواساة الفقراء؛ لأنّ الصّائمَ في رَمانٍ 


0758 77514 انظر في مذهب الحنفية: مغتصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)519/1١( مذهب الشافعية : أنه لا ينعقد نذر صوم يوم النحر. انظر: الأم (؟/ 7558)., المهذب‎ )1( 
)5١194( وأحمد برقم‎ ».)١١4١( (؟) أخرجه مسلم. كتاب: الصيام» باب: تحريم صوم أيام التشريق برقم‎ 
من حديث نبيشة الهذلي رضي الله عنه . وأخرجه بسند صحيح أبو داود كتاب : الصوم . باب : صيام أيام.‎ 
,)159374( التشريق» برقم (7419)» والترمذي برقم (071/77: والنسائي برقم (004)» وأحمد برقم‎ 
برقم‎ )٠٠١ /١( وابن حبان (778/4) برقم (7707): والحاكم في المستدرك‎ ,)١775( والدارمي برقم‎ 
برقم‎ )159١/١1( برقم (85515)., والطبراني في الكبير‎ )١598/14( والبيهقي في الكبرى‎ »)١685( 
من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه» انظر‎ )977٠( وابن أبي شيبة في مصنفه (747/7) برقم‎ »)8( 
.)6١94( الجامع الصغير» رفم‎ 

وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن حذافة السهمي أخرجه النسائي في الكبرى (1717/17) برقم 
(5887). والحاكم في المستدرك (7/ )77”١‏ برقم (5160)», والدارقطني )١4817/15(‏ برقم (70), 
والطبران في الأوسط )١0”/١(‏ برقم (0414), وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 914*) برقم ,)١161110(‏ 
(4) أخرجه البخاري؛ كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: برِيدُوت أن يلوا كلم أله 4 [الفتح 
:16 ].» برقم 0/97 ومسلم. كتاست: الصيام ؛ باب : فضل الصيام . برقم ,)١١61١(‏ والترمذي. 
كتاب : الصوم . باب : ما جاء في فضل الصوم». برقم (7514), والنسائي. برقم .)55١5(‏ وابن ماجه» 
. بنحوه برقم (876"). وأحمد برقم ,.)7١55(‏ ومالك برقم (509), والدارمي برقم (/١١)ء‏ وابن 
خزيمة (198/7) برقم (19:0), وابن حبان )5١١/4(‏ برقم (714715), والبيهقي في الكبرى (5/ 5 77) 
برقم 2( والطبراني في الكبير (7/ 560) برقم (2)1176 والحميدي في مسئده (447/0), برقم 
(١١23؛‏ وابن الجعد في مسنده )1١1/4 /1١(‏ برقم 2)١170(‏ وعبد بن حميد في مسنده (784/1) برقم 
(4) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


شقة 


لصوم يتَقي الحلال» فالحرام مُ أولى» ويعرف قدر نِعَمٍ الله دتفالن خل كانه ذهلية يها 
تَجَشْمٌ من مُرارةٍ الجوع والعطش ؛ فيَحمِلّه ذلك على الشكره وعلى الإحسانٍ إلى 
الفقراء لَمَاعَرَفَ قدرّ مُقاساةٍ المُبْتَلى بالجوع والفَقّْرٍ وهذه المعاني موجودةٌ في في الصّوْم 
في هذه الام وإنّها مَعانٍ مُسْتَحْسَنةٌ عقلا؛ والتهيّ لايَرِدُ عَم عُرفَ حُسْئْه عقلا لما فيه 
من التَنافُض فَيُحمَلُ على غير مُجاوِرٍ له صيانةً لحُجَج الله - تعالى - عن التَناقْضٍ عَمّلا 
بالذلائل بقدرٍ الإمكانٍ . 

وأمًا فصل الشروع والقضاء فَمَمْنوعَ عند أبي يوسّف ومحمَّدٍ رحمهما الله» وعند أبي 
حنيفة - عليه الرّحمةٌ - إِنْما يلْرَمُ ِالشّروع » ولا يجب القضاء ء بالإفطار؛ لأنّ لوم الإثمام 
في صوم التَطوع لضّرورةٍ صيانة المُؤَدَى عن الإبطال ؛ ؛ لأن| إنُطال العمّلٍ حَرامٌ؛ وههنا 
صَاجتٌ الندقّ وهو :الله - تعالق نِجَلْت عَظمه - رَضِيَّ بإبْطال حقّه » فلا يَحْرُمُ الإُطال فلا 
يَْرَمُ الإنُمامُ ووجوبٌ القضاء ضَرورةٌ لُزوم الإثمام فإذا لم يَلْرّم لا يجبٌ . 

ولوقال: عَلَىَ المشْئُ إلى بيتٍ اللّه تعالى أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ فعليه 
حَجَةٌ أو عُمْرةٌ ماشيًا وإِنْ شاء رَكِبَ وعليه ذَبْحْ شاةٍ لرُكوبه . 

وجملةٌ الكلام فيه: أن المكان نوعانٍ : كان يصحٌ الدّخول فيه بغير إحرام؛ وهوما 
سِوَّى الحرّم : كمسجِدٍ المدينةٍ على صاحِبها أنْضَلَ الصّلاةٍ والسَّلام؛ ومسجدٍ بيتٍ 
المقدرس وغيرهما من سائرٍ المساجدٍ والأماكِن . 

وتكانٌ لاايصحٌ الدّخولُ فيه بغير إحرام وهو الحم والحرمٌ مُشْمَلٌ على مَكَةء وم 
على المسجِدٍ الحرام؛ والسيجة الجر على الكسة: ٠‏ فالنَاذِرُ ما أنْ يُسَمّى في النَذْرِ 
الكعبة ؛ أوسة الله تان ان فك ازاك أن الجر ار المسجة العراء ١‏ 

والأنْعالٌ التي يوجبّها على نفسيه شِبهَ ألفاظٍ المشي والخُروج وَالسَفَرٍ والرؤكوب 
والدهاب والإباب فإِنْ أوجَبَ على نفسِه شيئًا من هذه الأفعالٍ وأضافّه إلى مَكان يصحٌ 
دُخوله فيه بغيرٍ إحرام لا يصحٌ إيجابه ؛ لأنّه أوجَبَ على نفضيه التَحَول من مكان إلى مكان ؛ 
فالس متضردة ولا يصحٌ النَذْرُ بما ليس بعَرْبةٍ . ظ 

والدليل عليه: ما رُوِيّ أنَّ امرأة جاةث إلى رسول الله يكل فقالت: يا رسول الله» إِنَي 
نَدَرتُ إِنْ فح لَك مَك أنْ أَصَلَيَ مائتَيْ رَكعةٍ في مائةٍ مسجدٍ فقال عليه الصلاة والسلام : 


«صَلَي في مسجدٍ واحده ”'2. فلم يُصَححْ عليه الصلاة والسلام تَذْرَها بالصّلاةٍ في كُلَّ مسجدٍ 
والكذة كلاق البمين »انإ البمية تققد يله الالفاظ :بان يقوق#والله أدهي إل 
موضع كذاء أو لأُسافِرنَ أو غيرَهما من الألفاظٍِ ؛ لأنّ اليمينَ لا يَتِف انعِقادُها على كون 
المحلوف عليه قُرْبة» بل يَنْعَقِدُ على القُرْبةٍ وغيرهاء بخلافي النَذْرٍ. وإنْ أضافٌ إيجابّ 
شيءٍ من هذه الأفعالٍ إلى المكانٍ الذي لاايصحٌ الذخول فيه بغير إحرام يُنْظَهُ : فَإِنٌ أضافٌ 
إنجات ما متؤى النذى إليه لا بضغ » ولا يَلرمه شي لما ذكرنا أن التصول مين مكاث إل 
كان ليس بِقَرْبِةٍ في نفسه وإنْ أضافٌ إيجاب المشي إليه . 

لذ كر سوك با كونامن لانيل مو الكب ربت اللمسعالن د رفكة ريكة 
والمسجِدٍ الحرام والحرّمء بأنَْ أوجَبٌ على نفسه المشيّ | إلى الصّفا والمروة ومسجدٍ 
الخيفِ وغيرها من المساجدٍ التي في الحرّم لايصحّ نَذْرُه بلا خلافٍ وإِنْ ذّكّر الكعبة 
نمت الله - عَرٌ شَأنه 511 | كذ يضم ذروويل كد شح إن شخرة ماقئا» وان راد 
رَكِبَ وَدْبَّحَ لرُكوبه شاةٌ» وهذا استِخسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يصحٌ ولا يَلْرَمُه شيء. 

وخ القياس أذامن قرط صخ الثار أن ركو العتاور يه نزة مفصرةة زولا در تي 

نفس المشي, » وَإِنّما القَرْبةٌ في الإحرام وإنّه ليس بمَذُكور؛ ولهذا لم يصمح بسائر الألفاظٍ 


ل 
وَخَهُ الاستخسان: أنَّ هذا 0 عندّهم كناية ععن التّزام الإحرام» يَسْتعمِلونّه لالتزام 
الإحرام بطريتي الكناية من غير أنْ يُعْقَل فيه وجه الكنايةء مدل قله : لله عَلَىّ أنْ أضربَ 


بي حخطيمَ الكعبة كنايةٌ عن اليزام الصَدَقة باشطلاجهم» والإحرامٌ يكون بالحِجَةٍ أو 
ِالعُْمْرةٍ فيَلْرّمُه أحذهما بخلافي سائ ئرٍ الألفاظٍ» فإنّها ما جَرَتْ عادثهم بالتزام الإحرام بها. 
والمعتّبد ١‏ في الباب عُرْفُهِم وعادثهم. ولاعُرْفٌ هناك فيَلْرَمُه ذلك ماشيًا ؛ لأنه التزم 
المشيّ» وفيه زيادةٌ قَرْبةِ . 

قال الب عليه الصلاة والسلام : : همَنْ حَجْ ماشهًا فله بل خُطْوةٍ حَسَنةٌ من حَسَناتٍ الحرّم»» 
٠‏ . قيل : : وما حَسَناتُ الحرّم؟ قال عليه الصلاة والسلام واد متتعيا 778" فسان الدر الخد 


. لم أقف عليه‎ )١( 
5 1 2) ورد حديث «(حسنات الحرم» بعغير لفظه. أخرجه 7 خزيمة (55/5») برقم‎ (30 


ِالنَذْرٍ كصفة التَتابُع في الصّوْمء فيمشي حتّى يَطوفٌ طواف الزّيارة؛ لأنّ بذلك يقمٌ الفراعٌ . 
من أركانٍ الحجٌ» إلا أنْ له أن يَرْكَبَ ويَذْبَحَ لرُكوبه شاةً لما رُوِيّ: أن أخت أبي سَعيو . 
الخّدْريٌ رضي الله عنهما نَذَرَتْ أنْ تَحْجّ ماشية» فقال النَبِيُ عليه الصلاة والسلام لأبي 
حعيد الخذري: إن الله - تعالى - غَنئْ عن تعذيب أَخْتِكَ مُرْها فلْتَرْكَبْ ولتق دَمَاه "'' . 
ومازويَ في بعض الروايات: أن عقبة بنَ عامر الجهّنيَ سَأل رسول الله كله فقال: إن 
أختي نَلَّرَتْ أنْ تَحجٌ البيتَ ماشيدٌ غيرٌ مُخْتَمرة فقال عليه الصلاة والسلام : «إنَّ الله غُنيّ 
عن تعذيب أختك فلْتَرْكَبْ ولْتهَدِ شاةً) 9 وق يها ان اخت غنة يعابر نذرت أن سد 
إلى بيت اللّه - تعالى - حافيةٌ حاسرةً» فذَّكَرَ ذلك عُقْبَةَ لرسولٍ الله ل فقال عليه الصلاة 
والسلام : «إنَ الله تعالى غَني عن عَناءِ أَخْتِكَ مُرْها فلْتَرْكَبْ ولُْهْدِ شاةً ونُخرِم إنْ شاءث بِحَجَةٍ وإن 


شاءت بعمرة) 9 5 


وروي عن سَيّدِنا علي رضي الله عنه أنه قال: مَنْ جعل على نفسه الحج ماشيًا حج 
ورَكِبَ ودْبَحَ لرُكوبه شاةً رَواه في الأصل . 

وَإنّما استوّى فيه لفظ الكعبةٍ وبيتٍ اللّه ومَكَةَ وبَكة؛ لأنَّ كَل واحدٍ من هذه الألفاظٍ 
يُتعملٌ عند استعمال الآخَرِء يُقال: فُلانٌَ مَشَى إلى بيت الله وإلى الكعبةٍ وإلى مَكَةَ وإلى 
بك ولأ يقال: مَشَى إلى الصَّفا والمروةء وإِنْ ذُكّر المسجد الحرامَ أو الحرّم» قال أبو 
حنيفةً رحمه الله: لا يصحٌ نَذْرُه ولا يَلْرّمُه شية وقال أبو يوسّفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله : 


7 


إن 
و سار ال ىم 
ع 


يَلْرّمُه حَجَة أو عمرة . 


-والحاكم في المستدرك )57١/١(‏ برقم »)١197(‏ والبيهقي في الكبرى )”*١/4(‏ برقم (8454)؛ 
والطبراني في الكبير )٠١5/١7(‏ برقم »)١١707(‏ وأورده الهيئمي في المجمع »)35١4/(‏ وقال 
الهيثمي : رواه البزار والطبراني في الأوسط والكبير بنحوه وفيه قصةء وله عند البزار إسنادان أحدهما فيه 
كذاب والآخر فيه إسماعيل بن إبراهيم عن سعيد بن جبير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الأيمان والنذورء باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية. 
برقم (2)7741 وأحمد برقم (:*58)». والدارمي برقم (575). وابن حبان )52591/1١١(‏ برقم 
(5584)» والبيهقي في الكبرى »)74/١١(‏ والطبراني في الكبير )”4١/١١(‏ برقم ))١1944(‏ وأبو يعلى 
في مسئده (781/4) برقم (1447) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي 
داود. 


ةي سس لل سبج 


وخبه قولهما: أن الحرّم مُشْتَِلٌ على البيتٍ وعلى مَك فصار كأئّه قال: عَلَيّ لمشي إلى 
بيت اللّه وإلى مَكَة . 

ولابي حنيفة رحمه الله: أن القياس أنْ لا يجبّ شيء بإيجاب المشي المُضافٍ إلى مَكان 
ماء لما ذّكّرنا أن المشى ليس بِقُرْبةٍ مقصودةء إِذْ هو انتقالٌ من مَكان إلى مُكان» فليس في 
تفده نويه + ولهذا لا تحب سات الألفاظٍ إلا أنا أوجّبنا عليه الإحرامٌ في لفظٍ المشي إلى 
بيتٍ اللّه أو إلى الكعبة أو إلى مَكَةَ أو إلى بَكَةَ للعُرْفِء حيتٌ تَعارَفوا استعمالٌ ذلك كناية 
عن التزام الإحرام» ولم يتعارّفوا استعمالٌ غيرها من الألفاظٍِ . 

الاترى انه يُقالُ مَمَى إلى مَك والكعبة وبيت اللّه ولا يقال مَشََّى إلى الحرّم أو المسجِدٍ 
لي ا ال بن 
بخلانف المجاز فإنّهِيُراعَى فيه المعنى اللأزِمٌ المشهورٌ في مَحَلَّ الحقيقة؛ لأنْ الكناية ثابتة 
بالاشطِلاح كالأسماءٍ الموضوعةء فيُتبَعُ فيها العُْفٌء واستعمال اللّفْظٍ يخلافٍ المجاز: 
ولو فال: عَلَيَ المشْيٌ إلى بيت الله وهو يَنُوي مسجدًا من مساجدٍ اللّه سِوّى المسجِدٍ 
الحرام لم يَْرَنْه ؛ شىة؛ لأنه نَوَى ما يحتمله لفظه؛ لأنّ كَل مسجدٍ بيتٌ الله - تعالى - 
فصعت لهو فاق أن الطاوه : إِنْ كانت إرادةٌ الكعبةٍ من هذا الكلام لاغيرَ لكنّ هذا أم* 
بينه وبين الله - تعالى - فيكتّفي فيه باحتمالٍ اللَفْظٍ إِيّاه في الجملة . 

ولوقال, أنا حرم أو أنا مُحْرءٌ أو دي أو أمشي إلى البيت» فَإنْ تَوَى به الإيجابٌ يكودُ 
إيجابًا؛ لأنّه يُذْكَرُ ويُرادُ به الإيجابٌ» كقولنا: أشهد أن لا إِلَّهَ إلا اللّه أنه يكونٌ تَوْحيدَاء 
وككقولٍ الشَّاهِدٍ عند القاضي : أشهَدُ أنّه يكونٌ شهادةً» فقد نَوَى ما يحتملّه لفظه. وإنْ نَوَى 
أن يَعِدَ من نفسه عِدةٌ ولا يوجبّ شيئًا كان عِدةٌ ولا شيء عليه؛ لأنَ اللَفْظَ يحتمل الِدة؛ 
ولس يت . ون لم يكن له نيه فهو على الوعْدٍ؛ لأنّه غَلَّبَ استعمالّه فيه. 
و ال 
.. الوجوه التي بيدا أنه إِنْ نَوَى الإيجابَ يكونٌ إيجابّاء وإِنْ نَوَى الوغدَ يكونُ وغدًا لما قلداء . 
إن لم يكن له نيّة فهو على الإيجاب بخلاف الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ العِداتٍ لا تَتَعَلَّىُ 
بالشروطء وإنّ الواجبات تَتَعَلَقُ بهاء فالمعرفةٌ إلى الإيجاب بِقَّرينةٍ التعليقٍ بالشّرطٍ ولم 


وجل اقرينة في الفصل الأرَلِ فصار الحاصِل أن هذا لظ في غير المُعين بالرطٍ على 
الوعدٍ إلا أنْ يَنُويَ به الإيجابت» وفي المُعَلْقٍ يقعٌ على الإيجاب إلا أنْ يَنُويَ به الوعدَ. 
ولوقال: للّه تعالى عَلَىَ أ أنَ أَنْحَرَ ولدي كك ولدي يصح نَذَرْه ويَلْرَّمُهِ الْهَدْيُ وهو 
نحرٌ البدنة أو ذَبْحْ م الشَّاوٍء وَالأفْضَل هو الإبل * البقر تن م الشاف ونا يَنْحَرُ أو يَذْبَحُ في 
ار انان الك ولاه ودلا نوما وغر قر لبر سينا سام 
رحمهما الله ''' والقياس ادلايفي ندر وهو قول أبي يوسّف وزُفَرَ والشّافعيٌ 


رحمهم الله ”"' . ظ 
وَحْهُ القياس: أنّهِ نَذْرٌ بما هو معصيةء وَالنَذّرُ بالمعاصي غيرٌ صَّحيحء ولهذا لم يصح 
بلفظٍ القتل . 


وخجة الاستٍخسان: قول النّبِىّ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ تَذَرَ أن يُطبع الله فليطِنهه 0 
وقولّه عليه الصلاة والسلام: همَن تَذَرَوسَمَى فعليه الوفاءً بما سَمَى؛ 0 والمراذ من 
الحديكت التذر نهنا شو طاعة متهيوةة وقزرة مقاضودة : وقل ذو ياهو ظاعة متتصيودة 
و مقضودة: له َو بذَبْحٍ الول تقديرًا بما هو خَ1ْفَ عنه وهو ذَبْحُ الشَاوه فيصح النَذْرُ 
بذَبْح الول على وجو يُظْهِرُثْرَ الرجوب في الشَاةٍ التي هي حَلَفٌ عنه» كالشّيخ الفاني | إذا 
أنْ يصو رَجَبَ أنه يصحٌ تَذْرُه وتَرَمُه الفِذِيةُ خَلَهَا عن الصّوْمء ودَلِيلُ ما قُلّنا الحديتٌ 
وضَرْب من المعقولٍ . 

أما الحديث: فقول النّبيّ عليه الصلاة والسلام : «أنا ابنُ الذبيحين» أرادَ أوّلَ آبائه من 
العرّب.وهو سيد سَيّدنا | إسماعيل عليه الصلاة والسلام وآخِرٌ آبائه حقيقةٌ وهو عبد الله بن عبدٍ 
المُطلِب» سَمّاهما عليه الصلاة والسلام ذَبِيحِينِ ومعلومٌ أنّهما ما كانا ذَبِيحِينِ حقيقة فكانا 
ذبيحين تقديرًا بطريتي الخلافةٍ لقيام الخلّفٍ مقامٌ الأصل . ظ 
<٠‏ واماالمعقول: فلأنٌّ المسلمّ إِنّما يقصِدٌ بتذْره الثَقَدْبٌ إلى اللّه تعالى» إلا أنه عَجَرَ عن 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط ,)١79/8(‏ الاختيار (7/ 270 . 

»)58/ /1( مذهب الشافعية: أنه لا يصح نذرهء ولا يلزمه شيء إذا نذر أن يذبح ولده. انظر: الأم‎ )١( 


مغني المحتاج ):/ ا" . 


(؟) سبق تخريجه . (؟) سبق تخريجه . 
(5) أخرجه الحاكم في المستدرك )1١9/7(‏ برقم (5054). 


ص لبج 
تقر بِذَبْح الولدٍ تَحْقِيقَاء فلم يكن ذلك مُرادًا من النَذْرِء وخو قاذ عن دنه دنه 
باق اشاب ودر ارخ الكإزلك اوها الوا بلي الران ديزا باورا عر لدم 
حتيقة) كالشيخ الفاني | إذا دْرَ بالضَّوْم . 


وإنّما لاايصحٌ بلفظٍ القتل؛ لأنّ الكيين بالشذورق اللوا بجي على سَيّدِنا إيُراهِيمَ عليه 2 


الصلاة والسلام والواجبٌ هناك بالإيجاب المُضاف إلى ذَبْح الولدِ بقوله - تعالى عَرّ شَّأَنُه . 
0-3 ؤ إن أرا فى الْمَنَامِ أن دحك # [الصافات :؟١٠]‏ على أن هذا حكم تُبّتَ سانا بالشرع». 1 
والشَرعٌ إنَما ورد بلفظٍ الذَيْحٍ لا بلفظٍ القتل» ولا يَسْتَقِيم القياسٌ؛ لأنّ لفظً القتلٍ لا. 
يُْتعملُ في تَفُوتِ الحياةٍ على سبيل القُرْبِة» والذَّبْحُ يُسُتعملٌ في ذلك . ظ 

ألا : تَرَى أنّه لو نَذَرَ بمَْلِ شاو لا يَلْرَمُه ولو نَّدَرَ بذَبْحها لَزِمَّهِ. ولو نَدَّرَ بنحر نفسه لم 
يُذّكَرْ في ظاهر الرٌواياتٍ . جاه 

وذكِرٌ في نُوادِرٍ شام أنه له على الاخختلافي الذي ذَكَرْناء ولو ندر بنحر ولد ولليه ذُكرَ في 
شرح الآار أنه على الاختلانيء وَلو نَذَرَ بنحر والِدَيْه أوجَدّه أو جد - يصحٌ نَذْرُه عند 
أبي حنيفة رحمه اللهء وعندٌ الباقينَ لا يصح . 

ولو نَدْرَ بِدْبْحِ عبيه: عند محمَّدٍ رحمه الله يصحٌ» وعند الباقينَ لا يصحٌ» وإِنّما اختلف 
أبو حنيفة ومحمّد فيما بينهما مع انَّاقهما في الولدٍ لاختلايهما في المعنى في الولدٍء 
فالمعنى في الولدٍ عند أبي حنيفة رحمه الله هو أنه نَذْرٌ بِالتَمَوْب إلى الله ل - بدبْح 
ماهو أعَرٌ الأشياء عندّه» وهذا المعنى يوجدٌ في الوالِدَيْنِ ولا يوجدٌ في العبدٍ. 

وعند محمد رحمه الله المعنى ف في الولد أنّ النَذَرَ بِدَبْحه تَقَربٌ إلى الله .0 
هو من مُكاسبه» والولد في لعف لجخا لا دمي 0 

قال النّبىُ عليه الصلاة والسلام : «إنَ أطَيِبَ ما أكل الرَّجُلُ من كشبه؛ ”'' وإِنَّ ولدّه من 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع , باب : في الرجل يأكل من مال ولده. برقم (014؟), 
والنسائي برقم (١440)؛‏ وابن ماجه برقم (2)71710 وأحمد برقم (4475؟). والدارمي برقم (/011؟). 
وابن حبان /٠١(‏ 7/4) برقم (5510؟4))ء والحاكم في المستدرك (؟/؟١")‏ برقم (9؟١"),‏ والبيهقي في ش 
الكبرى (/ا/ .)5/8٠١‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده (؟/ /84) برقم ».)©26١0(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ْ 
(115/5) برقم 2007 واي أب ابية في مصلل (615/1) يرقم (15550) اسن بحديت عائقة رفي الله ظ 
عنهاء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)55١4(‏ 


كسُبه» فعَدَى الحكمٌ إلى الممُلوكِ حقيقة وهو العبد وإلى التّفسٍ ووَلَّدٍ وللده لكَوْنِهما في 
معنى الممْلوك له. ولم يُعَدَ إلى الوالِدَيْنٍ لانهدام هذا المعنى . 5 

وعلى هذا القياس: يَنْبّغي أن يصح نَذَرُ الجد بذَبْح الحافد. وعندٌ محمَّدٍ لا يصحٌ وَإذا 
أوجَبَ على نفسه الهّديّ فهو بالخيارٍ بين الأشياء القّلاثةٍ : 

إِنْ شاء أهدّي شا ون شاء بقرة» وإنْ شاء إبلا وأمْضَلُّها أعظّمُها؛ ؛ لأنّ اسم اهدي 
يقعُ على كل واحدٍ منهم . 

ولو أوجَبٌ على نفسه بَدَنةَ فهو بالخيارٍ بين شيئيْن .: الإبل والبَرُء والإبل أفضصَلُ؛ لان 
اسم البدانةٍ يقعٌ على كَل واحدٍ منهما ولو ارت عزونا محلية الزن عام صَّة؛ لأنّ اسم 
الجزور يقعٌ عليه خاصّة» ولا يجورٌ فيهما إلأأما يجورٌ في الأضاحيٌّ وهو الثّنيّ من الإبلٍ 
ادي و م 

ولا يجوز ذبُح م اهدي الذي أوجَبَ | إل في الحرّم لقوله تعالى ؤثرّ هآ إل لْبيَتِ 
لْعتِيق © [الحج *.] ولم يُرِدْ به نفس البيت بَلِ البفْعة التي هو فيهاء وهي الحرَءٌ: ؛ لأنّ الدم 
لايراقذ في البيتٍ» والمراد من قوله تعالى : #وَليطْوَفوأ يألسَيْتِ الْعَيِيقٍ [الحج:؟] نفْسٌ 
البيتٍ؛ لأنّه هناك ذَكَرَ الطوافٌ بالبيتِ وههنا أضافه إلى البيتِ» لذلك افْتَرّقا؛ ولأنّ الهَدْيَ 
اسمٌ لما يّهْدَى إلى مَكانٍ الهٌداياء ومَكانٌ الهّدايا هو الحرّمٌ ولا يَحِلٌ له الانتَفاعٌ بها ولا 
بشيءٍ منها إلأّفي حالٍ الضّرورة» فإِنٍِ اضْطرّ إلى رُكوبها رَكِبَّهاء ويَضْمَنٌ ما نَقَصّ رُكوبه 
عليهاء وهذه من مسائل المناسِكِ . 

ولو أوجَبَ على نفسه أنْ يّهْديّ مالا بِعَيْنِه فإن كان مِمّا لا يحتملٌ الذَّبْحَ يَلْرَمّه أن 
يعصَدَقَ به أو يقيمي على فقراء مك وإ كان نا ده في الحرم تصق نحي 
على فقراء مَك ولو تَصَدَقَ به على فقراءِ الكوفةٍ جاز كذا ذَّكَرَ في الأصل . 

ولو أوججب بَدَنة فدّبَحَها في الحرّم وتَصّدَقَ على الفقراء جاز بالإجماع» ولو ذَبَحّ في 
غيرٍ الحرّم وتَصَدَقَ باللّحم على الفقراء جاز عن نَذّرِه في قولٍ أبي حنيفةً ومحمّدٍ 
رحمهما الله وعند الى يوشت رمه الله لا يجوز : 

ولو أوجَبّ جَزورًا فله أنْ يَنْحَرَه ة في الل والحرّو» ويتصَدَقَ بلّحيه وهذه من مسائل 
الحجٌ ولو قال : ما أملك هَدْيٌّ أو قال 3 املك كدف تلمك يع هالةو تفن يي الباقي ؛ 


مم كتف ار > «رققه 


لاه أضاف اهدي والصّدَقة إلى جميع ما يملكه فيتناوّلٌ كُلَّ جئْسٍ من جِنْسٍ أموايه 
ويتناوّل القليلَ والكثير إلا أله يُمْسِكُ بعضّه؛ لأنه لو تَصَدَقَ بالكُلٌ لاحتاجَ إلى أن بُتَصَدَقَ 
عليه فيتضرّرٌ بذلك . 

وقد قال عليه الصلاة والسلام: «ابدَأ بنفسِكَ ثُمْ بِمَنْ تَعول؛ ”'2 فكان له أنْ يْمْسِكَ مِقْدارَ ما 
يعلّمٌ أنه تكفيه إلى أنْ يَكتَسِبَ» فإذا اكتّسب مالا تَصَدَقَ بمثله ؛ لأنّه انتَّعَ به مع كونه 
واجب الإخراج عن ملكه لجهة الصَّدَقَوٌء فكان عليه عِرَضهء كمَنْ أَنْمَقَ مالّه بعد وجوب 
الزكاةٍ عليه 

ولوقال: مالي صَدَقَةٌ قةء فهذا على الأموالٍ التي فيها الرّكاةٌ من الذَمَبِ والفِضَةٍ وعُروض 
النّجارةٍ والسّوائم» ولا يدخل فيه ما لا رَكاةً فيه» فلا يَلْرّم أنْ يتصَدّقٌّ بدور السّكتّى وثياب 
البدنٍ والأثاثِ والعُروض التي لا يقصِدٌ بها النُجارة والعوايلٌ وأرض الخراج ؛ ؛ لأنه لا رّكاة 
فيهاء ولا فرق بين مِقَّدارٍ النُصِابٍ وما دوئّه ؛ لأنّه مال الرّكاة. 

ألا تَرَى أنّه إذا انضَمٌ إليه غيرُه تجبٌ فيه الرّكاةٌ ويُعْمََرُ فيه الجمْسٌ لا القدة؟ ؟ ولهذا قالوا: 
إذا َْرَ أن يتصَدَقَ بماله وعليه دَْنُ مُحيط أنه يمه أن يصَدَقٌَ به؛ لأنه جنْسُ مالٍ تجبُ فيه 
الزكاةٌ وإنْ لم تَكُنْ واجبةٌ» فإن قضّى ديته به لَزِمَه التَصَدّقُ بمثله لما ذكرنا فيما تََدمَ. 

وهذا الذي ذكرنا استحسانٌ والقياسٌ أنْ يدخلّ فيه جميمٌ الأموالٍ كما في فصل الملكِ ؛ 
لأ الما اسم لما يمول كما أن الملكَ اسم لما يمك فتنارل جميعَ الأموالٍ كالملك . 

وخجبة الاستتخسان. أنّ الَذْرَ يُعْتبَرُ بالأمر؛ لأنّ الوجوب في الكل بإيجاب اللّه - جل شَأنَه 
- وإنما وَجَدَ من العبدٍ مُباشرةٌ السَبّب الدّالٍِ على إيجاب اللّه تعالى؛ ثُمْ اليجابُ 
المُضاف إلى المالٍ من اللّه - تعالى - في الأمر وهو الرّكاة في قوله تعالى: لد مِنّ 
أمُوْلِمَ صَدََةُ# [العوبة ٠ ]٠0*:‏ وقوله - عَرَ شأئه -: ؤدَيتَ في نوم حَنٌ مم4 [المعارج :4؟] 
ونحوٌ ذلك تَعَلَقَ بنوع دون نئ فكذا في النَذْرِ . 

واقدافال أبويوتضت رحمه اتلد اذل قول الى عئلاك شل الحا اب ام 
.. ولانيّة له» وليس له مال تجبٌ فيه الرّكاة يَحْدَتٌ ؛ يحنت ؛ لأنَ إطلاقٌ اسم المالٍ لايتناوّل ذلك . 

وقالابويوشت: ولا أحْمَظٌ عن أبي حنيفة إذا نَوَى بهذا النَذْرٍ جميعَ ما يملِكُ - داه 


. سبق تخريجه‎ )١( 


تدخلٌ في نَذْرِه؛ لأنّ اللَفْظَ يحتملّه» وفيه تَشْديدٌ على نفسه» وقال أبو يوسّفٌ: ويجبٌ ‏ 
عليه اذ عدن بناادوة التصات يرلا عله عن الى ين ريعنةللهاوالومها 15 ٠‏ 
وإذاكاتت له تدر مشر أوغلة عشيرنة تَصَيد تَصَدَّقٌّ بها في قولهم؛ لأنّ هذا مِمًا يتَعَلَقٌ به 
حقٌّ الله - تعالى - وهو العْشّرٌ . ظ 

وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى : لا تدخل الأرض في النَذْرِء وقال أبو يوسُف : 
يتصَّدّق بها . 

لأبي يوسّفَ أنّها من جملةٍ الأموالٍ التاميةٍ التي يتعَلّقُ حقٌ اللّه - تعالى - بها فتدخل في 
التدنه 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حقّ اللّه - تعالى - لا يتعَلّقُ بهاء وإِنّْما يتعَلّقُ بالخارج 
منها فلا تدخل . 

قال بشْرْعن ابي يوشف: إذا جعل الرّجُل على نفسه أنْ يُطَعِمَ عشرةً مساكينّ ولم يُسَمٌ 
فعليه ذلك؛ فإِنْ أطعَمْ خمسة لم يُجْزِه؛ لأن التَذر يُْتَبرُ بأصلٍ الإيجاب؛ ومعلومٌ أن ما 
أوجَبّه يَنْبَغي أنْ يكونّ لعَدَدٍ من المساكين لا يجوز دَفْعَه إلى بعضِهم إلأعلى التفريقٍ في 
الأيَامٍ فكذا التَذْرُ. 

ولوقال: لله عَلَيَ أن أنَصَدَقَّ بهذه الدراهم على المساكين فتَصَدَقَّ بها على واحد 
أجرّأه ؛ لأنه يجورٌ دَفْعُ الزّكاة إلى مسكينٍ واحدٍ ون كان المذكودُ فيها جميعٌ المساكين 


ل س رمسم 


لقولٍ اللّه تعالى : #إِنَّمَا ألصَّدَقتٌ لِلْمْمَرآء وَالْمَسَكين© [التوبة :60] » كذلك النَذْرٌ . 
ولوقال للَهعَلَي أن أطْعِمَ هذا المسكين هذا العام بمَيْيه فأعطى ذلك الطعامٌ غير 
أجرّأه ؛ لأنْ الصَدقة ةَ المُتَعلَقةَ بمالٍ متَعَيّنٍ لا يتعيّنُ فيها المسكينٌ ؛ لأنّه لَمّا عَيَنَ المال صار 
هو المقصودٌ فلا يُعْتَبَدُ : نعيينٌ الفقي» والأْضَلُ أن يُمْطي الذي عَيله 
[ولوقال: لله عَلَىَ أنْ أَطْعِمَ هذا المسكَيْن شيئًا سَمَاه ولم يَُيه يُعَّنه» فلا بدَ أنْ يَعْطيّه الذي 
سَمَاه؛ لأنه إذا لم يَعَيِّن نِ المنذور صار تعييٌ الفقيرٍ مقصوةاء فلا يجودٌ ليطي 
ل ظ 
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ولوقال: للّه عَلَىَ | إطعامٌ عشرةٍ مساكينَ وهو لا يَنْوي أنْ يُطِعِمَ عشرةً مساكينّ» إِنّما نَوَى 
أنْ يُطعِمَ واحدًا ما يكفي عشرةٌ أجرّأه؛ ا لجو يان وار اناده 
يُطعِمْ عشرةٌ» فيجوزٌ أن يُطوِمَ بعضّهم . 

ولوقال: لله عَلَيَ أن أنَصَدَقَ بهذه الدراهم يوم يقدَمٌ ثُلانَ؛ نّم قال : إن كلَّمْتٌ فلانًا 
فعَلَيَ أنْ أتَصَدَقَ بهذه الدراهم. ٠‏ فكَلّمَ قُلانَا وقدِمَ قُلان - أجرّأ أن يتصّدّقٌ بتلك الدذّراهم 
عنهما جميمًاء ولا يَرَمُه غير ذلك وكذلك الضَيام إذا ب كذن يونا نقه و انه ما وجوت 
شيءٍ واحدٍ بشرطَيْنٍ لكل واحدٍ منهما بحياله» فإِنْ وُجِدّ الشَرطانٍ مَعَا وجَبَتْ بالإيجابين 
جميعًا؛ لأ اجتماعٌ سببينٍ على ُكم واحلٍ جائرٌ» إن رُجدا على التَعاّبِ وجَبَ 
بالأوَلٍء ولا يتعلقٌ بالتّاني كم . 

نظيزه إذا قال لعبيه: إن دخل زيد هذه الدَّارَ فأنتَ حَُثٌ نّم قال : إن دخلها عَمْرُو فانت. 
خرٌ فإِنْ دخلا مَعَا عَم العبد بالإيجابين» ون دخلا على التعاقب عَنَقَ بالأوّلٍ ولا يتَعَلّنٌ 
بالثّاني حكمٌ كذا هذا . 

ولوقال: إِنْ كلَّمْتٌ فلانًا فعَلَىٌ أن اتصَدَقَ بهذه التراهم فكَلَمَ لان - وجب عليه أنْ 
يتصَدّق بها؛ ري سل نيه اذم با بيد عليه شد 1[ ملي لمن 
كمارةٍ يمينه أو من كا ماله فعليه لَذْرِهِ مثل ما أعطى ؛ ؛ لأنه لَمَا أعطى تََيَنَ للإخراج بجهةٍ 
النَذْرٍ يتين الإخراع بججهة الزكاق» نذا رجه رشق لم يتعين فيه صنار نورك له 
فيَضْمَنٌ مثله» كما لو أنْمَقّه بخلافٍ الفصل الأرَلٍ ؛ لأنّ مثال الواجب تَعَيَنَ لكل واحدٍ عن 
النَذْرَيْنِ فجاز عنهما . 

ولوفال. إِنْ قَدمَ ثلانَّ فل عَلََ أن أصومٌ يوم الخميسٍ نم صامٌ يوم الخميس عن قضاء 
رَمَضانَء أو كمارة يمين أو تَطُوعًا فمَّدٍ م قُلانّ يومئِلٍ بعدَ اْتِفاع التّهارٍ - فعليه يومٌ مَكانه 
دوم مُلان؛ له وجب عليه صومٌ ذلك اليوم عن جهة اذه لوجود شرطٍ وجوبه وهو 
دوم فُلانٍ فيه؛ فإذا صامً عن غيره فقد مَنَعَ وُوعَه عن الَذْرٍ فصار كأتّه َم بعدّما أكل. 
ا ري دي 

جودٍ شرطٍ البرٌ وهو صوم اليوم الذي حَلْفَ على صومه؛ وجهاتٌ الصوم لم 

تاها البمينٌ. 
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ولو كان َم لان بعد الظهرٍ لم يكن عليه قضاًه؛ لأنهلَمَا َم بعد الظهْرٍ لم يجب ٠‏ 
الصّوْمُ عن التذّرء كما لو أنْشَأ الَذْرَ , بعدّالرّوالٍ فقال : للّه عَلَىَ أنْ أصومٌ هذا اليومً فلا 
يجبُ قضادًه» وإنْ قَدِمَ لان قبل الزّوالٍ في يوم قد أكل فيه فعليه أنْ يقضيّ؛ لأنّ القدوم 
حَصّلَ في رَّمانٍِ يصحٌ ابتداءُ النَذْرٍ فيه» وإِنّما امتَّتَمَ الضّوْمُ لوجود المُنافي له وهو الأكل» 
فلا يمْئَعُ صحّة النَذْرٍ كما لو أو جَبَ ثم أكل . 

وتوفال: للّه عَلَىَ أنْ أصوم الشَّهرَ الذي يقدَّمٌُ فيه قُلانُ فَقَدِمَ في رَمَضانَ فصامّه في 
رشان - أجرّأ عن رَمَضانَء ولا يَلْرَّمُه صومٌ آخَرٌبِالئَذَرِ؛ ؛ لأن شهرّ رَمَضانَ في حالٍ 
الصّحَةٍ والإقامة يتعبَنُ لصويه لا يحتمل غيرّه؛ فلم يتعَلَقْ بهذا النذرٍ كم ولا كقارة 

عليه إِنْ كان أرادَ به اليمِينَ لتَحقّقٍ البر وهو الصّوْمٌ» واليمينٌ ا: نعَقَدَتُْ على الصّوْمٍ دون 
غيره وقد صام . 

ولوقال: للّه عَلََ أن أصوم اليومَ الذي يقدَّمْ فيه فلانّ شكرًا للّه تَطوَّعا لقّدومِه ولَوَى به 
اليمِينَ فصامّه عن كفّارَةٍ يمين» ثُمَ قَِمَ قُلانٌ ذلك اليومَ عند ارْتِفاع النّهارٍ - فعليه قضاؤٌه 
والكفارة . 

انا القضاء: فلأنّه نذر أَنْ يصومَ ذلك اليومٌ للققدوم وذلك اليومٌ غيرٌ معي لصوم الكمارقٍ 
وا ا 11110ظ2 

وامًا الكفارة: فلأنه لم يَ يَحْلِفْ على مُطَلَقٍ الصَّوْمِ ٠‏ بل على أنْ يصوم عن القّدومِء فإذا 
صامٌ عن غيره لم يوج الث يحت ولو كان في رَمَضان فلا قضاء عليه» وعليه الكمّارةٌ. 

امَاعدَمٌ وجوب القضاء؛ فلأنّ زّمانَّ رَمَضانَ يتعَيّنُ لصوم رَمَضانَء فلا يصحٌ إيجابٌ 
الصّوْم فيه لغيره . ا 

وأمّا وجوت الكفارة فيه؛ فلأنّه نه لم يصّم لما حَلَّفَ عليه. فلم يوجدٍ البرٌ وإنّ صامّه 
ينُوي الشكرٌ على قُدوم قُلانٍ ولا يَنُوي رَمَضَانَ بَرَ في يمينه يمينه وأجِرّأه عن رَمَضانَ . 

٠‏ أمًا الجوازٌ عن رَمضان: فلأنَ صوم رَمَضَانٌ لا يُعْتَبَرُ فيه تعيينٌُ النَبَهَ» لكَوْنٍ الرّمانٍ مُتَعَيِنَا له 
وأما به في يمينه: فلأنّه حَلَفَ على الصَّوْم بجهةٍء وقد قّصد تلك الجهة إلا أنّه وقَعّ عن 
غيره حُكمًا من غير قَضدٍ. ْ 


ةي سياس سبج 


ولوفال: لله عَلَيَ أنْ أصومٌ هذا اليومَ شهرًا فإنّه يصومٌ ذلك اليومً؛ حنّى يَسْتَكمِلَ منه 
ثلاثينَ يومًا فإنّهِ تَعَذْرَ حَمْلّه على ظاهره؛ إِذِ اليومٌ الواحدُ لا يوجدٌ شهرًاء لأنّه إذا مضى لا 
. َعودُ انيّاء فيُحمَل على التزام صوم اليوم المُسَمّى بذلك اليوم الذي هو فيه من الائئَيْنٍ أو 
الخميس كُلَما تَجَدَدَ إلى أنْ يَسْتَكوِلَ : شهرًا ثلا ِينَ يومّاء حَمْلا للكلام على وجه الصّحَةٍ . 
ولوقال: للّه عَلَيَ أنْ أصوم هذا الشّهرٌ يومًا نْظِرَ إلى ذلك الشَّهرٍ أنّه رَجَبٌ أو شَعْبانٌ أو 
غيرٌه» ويصيرٌ كأنّه قال: لله عَلَيّ أن أصوم رَجَبّا أو شَعْبانَ في وقتٍ من الأوقات؛ إذ 
الشَهرُ لا يوجدُ في يوم واحلء فلا يُمْكِنُ حَمْلّه على ظاهره؛ وقد قَصَدَ نَضْحيح تَذْره؛ 
ِيُحمَلُ على وجو يصحٌ وهو حَمْلٌ اليوم على الوقتٍء وقد يُذْكَرُ اليومٌ ويُرادُ به مُطْلَنُ 
الوقتِء قال الله تعالى : «وَيَنْكَ لْأَينّام دونه ِيْنَّ ناس © [آل عمران ]١40:‏ وقال تعالى : 
ومن مول م يوذ دُبرَم4 [الأنفال:15] » ويُقال في العُرِْ: يومًا لّنا ويومًا علينا على إرادة 
مُطلّقٍ الوقتٍ . 

ولوقال: لله عَلَيَ أنْ أصومٌ هذا اليومٌ غَدَاء فعليه أن يصومَ اليومَ الذي قال فيه هذا 
القول؛ إِنْ قال ذلك قبل الرّوالٍ وقبل أن يتناوّلٌ ما يَنْقُْضَ صومه؛ ويَبْطلٌ قوله غَذَا؛ لأنّه 
رَكُبَ اسمًا على اسم لا بِحَرْفٍ النْسَّي َل التكيبٌ ؛ لأنه يكون إيجابّ صوم هذا اليوم 
غَذَاء وهذا اليومُ لا يوجدٌ في غَِء فلا يكونٌُ الغذ ظَرْفًا لى بَطَلَ قوله عَدّا وبقي قوله لله 
عَلَىَ أنْ أصومٌ هذا اليو وتطزتي ذلك اليوم؛ تر كان 915 للإيهاب ضع وإلا بطل 
بخلاف الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ اليو قد يُْتَدُ به عن مُطْلّقٍ الوقتٍ . 

وأمًا الغدُ فلا يصْلّحُ عبارةً عن مُطْلَّقٍ الوقتِ» ولا يُعَبّر به إلعن عَيْنِ الغدٍ . 

ولوقال: لله عَلََ أن أصوم غَذَاء اليومٌ فعليه أن يصوم غَذَا . 

وقوله: اليومٌ حَشْرٌ من كلايه؛ لأنه أوجبَ على نفسه صومٌ الغلدِ وذلك صَحيحٌ» ولم 
سبع نيل اليو لأنه رَكبَه على الغْدٍ لا بحَرْفِ النْسَقٍ فبَطل ؛ لأنّ صوم عد لا يِتَصَوَّرٌ 
وجوذه في اليوم » ٠‏ فلخي قوله : اليوم» وبقي قوله : للّه عَلَيّ أن أصوم غَدَا . 
_ ولوقال: لله عَلََ صومٌُ أمس عدا لم يرنه شية؛ لأنّ أمس لا يُمْكِنٌ أن يصاءَ فيه؛ لأ 
لا يَعودُ ثانيّا فطل الالتزامٌ فيه فلا يَلْرَمّهِ بقوله : عَدا لأنّه لم يوجبْ صوم غَدِء وإِنّما جعل 
الغدّ ظَرْفًا للأمس؛ وأنّه لا يصْلّحٌ ظَرْفًا له» فلََتْ تَسْمِيةٌ الغدِ أيضًاء والأصلٌّ في هذا 


هل سمح ب اس م 
التوع أنّ اللّفْظَ الانيَ يَبْطلُ في الأخوالٍ كُلّها؛ لما ذَكّرنا؛ وإذا بَطَلَ هذا يُنْظَرُ إلى اللّفْظٍ . 
الأوَّلِ فإِنُ صَلَحَ صَمّ النَذْرُ به وإلا يطل . 

ولو قال: لله عَلَيَ صومٌ كذا كذا يومّاء ولانيّة له حودي ضرم عمد بويا الات 
جمع بين عَدَدَيْنٍ مُفْرَدَيْنِ مُجْمَلَيْنٍ لا بِحَرْفٍ النَسَّقْء فانصَرَفٌ إلى أقل عَدَدَيْنِ مفْرَديْنِ 
يَجْمّعْ بينهما لا بِحَرْفٍ النَسَّقَ وذلك أحدّ عشْر؛ لأنّ الأقّل مَبَيَعَنٌّ اقل و لايناد مكراد 
فيهاء وإِنْ نَوَى شيئًا فهو على ما نَوَى يومًا كان أو أكثرٌَ؛ لأنَّ حَمْلَ هذا اللَمْظٍ على التكرار 
جائرٌ في اللّغةٍ؛ يُقال: صومٌ يوم يوم ويّرادُ به تكرارٌ يوم وإذا جاز هذا فقد نّوَى ما يحتمله 

ولوقال؛ للّه عَلَىَ صومٌ كذا وكذا يومّاء فعليه صومٌ أحدٍ وعِشْرينَ يومًا إِنْ لم يكن له نيه ؛ 
لأنّه جمع بين عَدَدَيْنَ مُفْرَدَيْنَ على الإكمالٍ بِحَرْفٍ النّسَقْء فخمِلَ على أقَلُ ذلك, وأقَلَه 
أحد وعشرون يومًا إن كانت لوانتة فيرعلى ما تو »واحذا أواأكقت» لأن هذاينا 
يحتمل التُكرارَ» يقال : صومٌ يوم يوم ويُراُ به تكرارٌ يوم واحدٍ. 

ولوقال: لله عَلَىَ صومٌ بضْعةً عشرٌ يومًا ولا نيّة له كان عليه صوم ثلاثة عشرَ يوا لأنْ 
البضعٌ عند العرّب عِبارة عن ثلاثةٍ فما فؤْقها إلى تّمام العقدٍ وهو عشرة وعِشْرونَ وثلاثونَ 
وأربعونَ ونحرٌ ذلك؛ فإذا لم يكن له نيّدٌ صّرِفَ إلى أَثَنّه وذلك ثلاثة عشِرٌ؛ إِذ الأمَل 


اك الى 
إيما ٠‏ 
عو ل 


ل 


ولوقال: السَّنِينَ فهو على عشر سِنينَ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما على 
الابَدِ. 


ولوقال: عَلَيّ صومٌ الشهورٍ فهو على عشرةٍ أشهر عند أبي حنيفة رحمه الله إذا لم يكن 
له نيه وعندّهما على اثئَيْ عشرٌ شهرّاء ولو قال صومٌ شهور فهو على ثلاثة ةٍ أشهر بلا 
خلانيء وكذا هذا في الأيامٍ مامكا ورف وعنتهما المعروف يقعٌ على الأ 
السبعة» وقد ذَكَرْناه في كتاب الأيمانٍ . 


ولوقال: لله عَلَيّ صومٌ جْمَع هذا الشّهِرٍ فعليه صومٌ كل يوم جمعة في ذلك الشّهِرٍ إذا لم 
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يكن له نيه لأنّ هذا اللَفْظَ يُرَادُ به في ظاهر العادة عَيْنُ يوم الجمعة . 

ولوفال: لله عَلَيّ صومٌ أيَامٍ الجمعة فعليه صومٌ سَبْعةٍ أيَامِ؛ اليا الب ني 
تَعارُفٍِ النّاس . ظ 
ولوقال؛ لله عَلّيّ صومٌ جمعة إن كانت له نيَةٌ فهو على ما تَرَى إن نرَى عَيْنَ يوم 
الجمعةء أو تَوَى أيَامَها؛ لأنّ ظاهرٌ لفظِه يحتمل كليهماء وإِنْ لم يكن له نيّةَ فهو على 
أيّامِها؛ لأنّه نه يُرادُ به في أغلب العادات أيَامُها واللّه - عَرّْ شَأُه - أعلّم . 

وَل نَذَرَ بِقُوْبِةٍ مقصودة من صَّلاةٍ أو صومء فقال رجل آخَرُ: عَلَىَ مئل ذلك يَلْرَمُه وكذا 
إذا قال عََيَ المي إلى بيتٍ الله - عر َانه -» وكُل مَمْلوكِ لي حُرٌ» ول امرأ لي طالقٌ 
إذا دخلتٌ الدَارَء فقال رجل آخَرٌ: عَلَىَ مثل ذلك إِنْ دخلتُ الدَارَء ثم دخلَ الثاني الدَارَ 
فإنّهِ يَلْرَمُه المشئ» ولا يَلْرَّمُهِ العتاقق والطلاق . ظ | 

كُغ قال: ألا تَرَى أنّه لو قال عَلَيَ طلاقٌ امرأني فإنَ الطَلاقَ لايقمُ عليها؟ وهذا يدل 
على أنّ مَنْ قال: الطلاقٌ عَلََ واجبٌ أنّهِ لا يقعٌ طلاقه . 

. قال القٌّدوريّ رحمه الله: وكان أصحاينا بالعراق يقولونٌ فِيمَنْ قال: الطلاقٌ لي لازِمٌ يقعٌ 
الطَلاقُ لعُرْفٍ الئاس أَنّهم يُرِيدونَ به الطّلاقَ وكان محمّدٌ بِنُ سَلَمَةَ يقول: إِنَّ الطلاقٌ يقعْ 
بكلّ حال . 

وحَكى الفقيه أبو جعْمَرٍ الهئدوانيُ عن عَليٌ بن أحمّدَ بن نُصّير بن يَحْيَى عن محمد بن 
مُقاتِل رحمهم الله أنّه قال: المسألة على الخلاف . 

قال أبو حنيفة - عليه الرّحمةٌ -: إذا قال: الطّلاقٌ لي لازِمٌ أو عَلَىَ واجبٌ - لم يقعْ 
وقال محمّدٌ: يقعٌ في قوله لازِمٌ ولا يقعٌ في قولِه واجبٌ . 

وحَكى ابنُ سماعة في نوادِرِه عن أبي يوسُّفَ في رجلٍ قال: ألرَّمْتُ نفسي طلاق امرأتي 
هذه أو ألرَّمْتْ نفسي عِنْقَ عبدي هذا قال: إِنْ نَوَى به الطلاقٌ والعتاقٌ فهو واقمٌ وإلألم 
يَلْرَّئْه؛ وكذلك لو قال: ألرَّمْتُ نفسي طلاقّ امرأتي هذه إِنْ دخلتٌ الدَارَ أو عِنْقَ عبدي 
هذا؛ فدخل الدَارَ - وقّعّ الطلاقٌ والعتاقٌ إِنْ نَوَى ذلك» وإنْ لم يَنْوِ فليس بشيء جَعَله 
بمنزلة كناياتٍ الطلاق . 


وجه قولٍ محمَّدٍ - عليه الرّحمة - : أنَّ الوقوعَ للعادةء والعادةٌ : في التّزوه ؛ لأتهم. . 
يَذْكُروئه على إرادة الإيقاع» ولا عادةً في الإيجاب فلا يقمٌ [به] 0( 
رحمه الله أنْ الظَاهر الإِنْزامُ والإيجابٌ للدَذرٍء ويحتملٌ أن يراد به الام حكم الطلاقي 
الواقع فيتِف على الي كسائرٍ كناياتٍ الطلاقي ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ الطَلاقٌ لا يحتمل 
الإيجابّ والإلَْامَ؛ لأنّه ليس بِقَرْبةٍ فبَطلَ . 

وَرَوَى ابن سماعة عن أبي يوسّف : إذا قال رجل : امرأةٌ زيدٍ طالنٌ ثلانًا ورَقيقُه أخراٌ: 
وعليه المشْيٌ إلى بيتٍ الله - جل شَأئه - - إن دخل هذه الدَارٌَ؛ فقال زيد: نَعَم - كان كأنه 
قد حَلْفَ بذلك كُلّه ؛ لآن نعم جَوابٌ لا يَسْعَقِل بنفسه. فيتضَمَنٌُ إضمارَ ما خرج جَوابًا له. 
كما في قوله - عَرٌ شَأنه - ٍِنهل منود وي ذا َالُوأْ َعَد > [الأمراف 44] » تقديره: 
نَعَم وجَدْنا ما وعَدَنا رَبّنا حقّاء وكالشّهودٍ إذا قرءوا على المشّهودٍ عليه كاب الوثيقة 
فقالوا: نَشْهَدْ عليك بما فيه؟ فقال : نعم إن لهم أنْ يَشْهَدوا؛ لأنْ تقديره نَعَم اشهّدوا عَلَىّ 
بمافي الكتاب ولو لم يكن قال: َعَم ولكنّه قال: أجَرْتُ ذلك» فهذا لم يَْلِفْ على 
شيءٍ؛ لأنّ قوله: أَجَرْتٌ ليس بإيجاب والتزام» فلا يَلْرَمُه شية. 

فَإنْ فال: قد أَجَرّتٌ ذلك عَلَىّ إن 00 الدارّء أو قال: قد ألرّمْتُ نفسي ذلك إن 
دخلث الدَارَّء كان لازِمًا له؛ لأنّه التزمّ ما قاله» فَلَزِمَه . ولو أنَ رجلا قال: امرأةٌ زيدٍ 
طالقٌ» فقال زيدٌ: قد أجَرْت لَزِمّه الطلاق . 

وكذلك لو قال: قد رَضيت ما قال أو ألرَّمْتَه نفسي ؛ لأنْ هذا ليس بيمين» بل هو إيقا 

الإجازة» فأمًا اليمِينُ فيَحتَاجُ إلى الاليزام» ليجورّ على الحالِفب ويَنْقُدَ عليه 
فلا بد من لفظٍ الالتزام . 

ولوان رحجلا قال إن بعْتُ هذا المملوك من زيدٍ فهو حُرٌ؛ فقال زيدٌ: قد أجَرْتُ ذلك أو 
رَضيت ذلك ثُمَ | شتّراه - لم يعتِق؛ لأنْ الحالِفٌ أعتَّقَ عبدّه بشرطه فوُجِدَ الشّرط في غير 
ل يَحْنَثْء ولا يتعَلّقُ بالإجازةٍ ُكمٌ ؛ لأنّ البائعَ لم يوَقْتِ اليمينَ» وإِنّْما حَلّفَ في 

ولو كان البائغ قال؛ إن اشترى زيدٌ هذا العبدٌ فهو حُرٌ فقال: نحم ثم اشتّراه عَمَقَ عليه 


لأنّ البائع لم يعقِدٍ اليمينَ في ملك نفسهء وإِنّما أضاقها إلى مُلْكِ المُْتَرىء فصار عاقِدًا 
ليمين موقوفةٍ» وقد أجازَّها مَنْ وُقِمْتْ عليه فتَعَلقَ الحكمٌ بها . 

وَقال ابن سماعة عن أبي يوسّفٌ : لو أن رجلا طَلَقَ امرأته» فقال آخَرٌُ: عَلَىَ مثل ذلك 
- فإنَ هذا لا يَلْرَمُ الَانيّ» وكذلك لو قال عَلَيَ مثل هذا الطلاقي؛ لأنّ قوله : عَلَىَ مثل 
ذلك» إيجابٌ الطلاق على نفسه» والطلاقٌ لا يحتمل الإيجابٌّ . 

ولو حَلّفَ رجل بطلاقٍ امرأته لا يدخل هذه الدَارَ فقال آخَر : عَلَىَ مل ذلك إِنْ دخلبُّها 
- فإِنْ دخلّها القاني» لم يَلْرَمْه طلاقٌ امرأيّه ؛ لأنّه أوجَبَ على نفسه الطَلاقّ إِنْ دخلّ الدَارَ 
والطلاق لا يحتمل الإيجاب الإلْزام؛ لأنه لبس نقد فإنْ أراد بهذا الإيجاب اليمينَ 
فليستُ بطلاقٍ حتّى تطلّق» ؛ فإنْ لم يفعل حتّى مات أحدّهما حَنِتَ ؛ لأنَّ النَذْرَ إذا أريد به 
اليمينُ صار كأنّه قال : لأطَلمََها ولو قال ذلك لا يَحْنَثُ حتّى يموت أحدُهما كذا هذا. 

ولوقال: عبدي هذا خُرٌ إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَء فقال آخَرُ: عَلَىَ مثل ذلك إِنْ دخلتٌ هذه 
الدارَء فدخخل الثاني - لم يعيّق عبذه؛ لأنّه أوجَبٌ على نفسه بذخولٍ الذَارِ عِثَْا غير مُعَيْنِ 
فكان له أنْ يَحْرْجَ منه بشراء عبدٍ يعتقه فلا يتعَلّقُ العتقٌ بِعَبِيدِه الموجودينّ لا مَحالةَ» وإذا 
لم تعلق بهم لا يَلْرَمُهِ عِنْق في ذِمْتِهِ ؛ لأنّه لو لَزِمّهِ لم يكنْ ذلك مثلّ ما فعَلّه الحالِف . 

ولوان رجلا قال: للّه عَلََ نَسَمةٌ إِنْ دخلتٌ هذه الدَارَء فقال آخَرُ: عَلَىَ مثل ذلك إِنْ 
دخلتٌ - فهذا لازِمٌ للأوّلٍ ولازِمٌ للتّاني؛ أيُهما دخلّ لَزِمَه نَسَمَةٌ؛ لأنْ الأوَّلَ أوجَبَ عِنْمَا 
في ذِمْتِه» وذلك مِمَا يجب بالئذر . 

وإذا أوجَبَ آخر مثلّه وجَبَ عليهء بخلافٍ الفصل الأوّلٍ ؛ لأنْ ثَمَهَ ما أوجَبَ العتقّ بل 
عَلَنّه فلا يكونٌ على الثاني إيجابٌ؛ لأنه ليس بمثل . 

ولوقال: كُلُ مالي هَدْيٍّ وقال: آخَرُ وعَلَيّ مل ذلك - فعليه أن يُهْديّ جميعَ مالِهء سّواءٌ 
كان أقَل من مال الأوّلٍ أو أكثرٌ؛ إلا أن يعني مثلَّ قدره فيَلْرَمه مل ذلك» إِنْ كان مال الثاني 
أكثّرٌء وإنْ كان مال الثاني أقَلَ يَلْرَمُ مه في وميه تام مال الأوَلٍ ؛ #لأن يطل الإيتكات قاف 
. إلى هَدْي جميع ماله كما أوجَب الأرَلَء فإذا أراد القدرٌ فقد تَوَى ما يحتملّه الكلام؛ 
فيُحمَلُ عليه . 

فإن قال رج كُلَ مال أملِكُ إلى سَنةٍ فهو هَدْيٌّ» فقا آخَرُ: عَلَيّ مث ذلك - لم يَلْرَّن 


شيةٌ؛ لأنْ الثاني لم يْضِفٍ الهديّ | إلى الملكِء فلا تَنْبْتُ الإضافة بالإضمار. واللّه - عَنّ 
شأنه - أعلم . 

ومنهاء أنْ يكونٌ المنذورُ به إذا كان مالا مَمْلوكَ النَاذْرٍ وق النَذْرِء أو كان النَذْرُ مُضائًا 
إلى الملك ٠‏ أو إلى سبب الملكِ» حتّى لو نَذَرَ بدي ما لا يملكه. أويقدقة ها لآ ىه 
للحالٍ - لا يصحٌ» لقوله عليه الصلاة والسلام : «لا نَذْرَ فيما لا يملِكّه ابن آَم "'' إلا إذا 
أضافٌ إلى الملك» أو إلى سبب الملكِ بأنْ قال: كل مال أملِكّه فيما أستقبلٌ فهو هَدْيٌّ: 
أوانال فيو صدنة أو قال كلمانا شتريّته أو أرِنُه فيصحٌ عندٌ أصحابنا خلاقًا للشافِعيَ 
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والصّحيحٌ قولّنا؛ لقوله غعَرّ وجَلّ : لوَيِئيُم تن عَهَدَ أله ليت تدا ين ضَضْلِوء لصتن 
كلا ّلد إلى قوله تعالى : ليم نه يفريم إل بتو يلقم ما تا له 
ما وَعَدُوَهُ وَيِمَا حكَانوأ يَكْدْبْوتَ؟ [الدوبة ه0-:7/] دَلَّتِ الآيةٌ الشريفةً على صحَّةٍ النَذْرٍ 
الشمات» لذ العا رتكا ووعاعة الله تعالى الوفاء بتَذْرِ وقد لَزِمّه الوفاء بماعَهِدَ 
وَالمُؤْاحَذَةٌ على َك الوفاء به» ولا يكونٌ ذلك إلأ في اندر الضّحيح . 

ومنها أنْ لا يكونّ مَمْروضًا ولا واجبّاء فلا يصحٌ النَذْرُ بشيء من الفرائض سَواءٌ كان 
فرضٌ عَيْنِ كالصَلّواتِ الخمسٍ وصوم رَمَضَانٌ» أو فرضّ كفايةٍ كالجهادٍ وصّلاةَ الجنازة 
ولا بشيءٍ من الواجباتٍ سّواءٌ كان عَيْنَا كالوثر وصَّدَقةٍ الفِطر والحُمْرةٍ والأضحيّة أو على 
سبيل الكفايةٍ كتَجْهِيزٍ الموتى وعُسْلِهم ورَدٌ السّلام ونحو ذلك؛ لأنّ إيجابٌ الواجب لا 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى نفس الرُكن فحلوه عن الاستثناء فإنْ دخله أَبْطْلّه . 

فخضل [في حكم النذر] 
وأما كم الت فالكلامٌ فيه في مواؤيع . 
الأؤل: في بِيانٍ أصلٍ الحكم . 


. سبق تخريجه‎ )١( 
مذهب الشافعية: لو قال: مالي صدقة. ففيه أوجه: أحدها: أنه لغوء والثاني : يلزمه التصدق كما لو‎ )١( 


قال: لله علي أن أتصدق بمالي» والثالث: يصير ماله صدقة. انظر: روضة الطالبين (”//91؟7) . 


والثاني: في بِيانٍ وقتٍ بوه . 

والثَالِتُ: في بيانٍ كيفيّة تُبوته 

اما اصلْ الخكم: فالنَاذِرُ لا يَخْلو من أنْ يكونّ نَذْرَ وسَمّىء أو نَذَّرَ ولم يُسَمٌّء فإنّ نَذَرَ 
رحن كته ويترت الرفازريها سكي بالكتاب العري و الست و الإسماعوالممقرا ٠‏ أمّا 
الكتابٌ الكريم ذ تقوله - عر شَأنه - : 9وَلْجُوسُا ُورَهُمْ4 [الحج :4؟] » وقوله تعالى : 
#وأوفوا الْمَهَدٍ 9 لْعَهَدٌ كانت مستوا ولا © [الإسراء :"] ع وقوله - سبحانه - : وروأ أَبَعَهَدٍ أله 
نا عدم 4 التحل 1١1:‏ والتَذرُ نوع عهدٍ من النَاؤِرُ مع اللّه - جل وعَلا - فيلْرَمُه الوفاة 
بما عَهِدَء وقوله - جَلَتْ عَظَمَيُه - «أْقوا بألْمُقُودِ4 [المادة:] أي العُهودٍء وقوله - عَرَ شَائه 

-: #ومتهم َنْ علهد أله لَِيِنْ ءَاتَدنَا من فَضْلِوِ لنَصَّدَّكَنَّ © إلى قوله تعالى : # يمآ أَمَلَمُوا أ 
ما وَعَدُوه © [التوبة ]07:-0٠‏ ألزم الوفاءً بعهده حيثٌ أُوعَدَ على تَرْكِ الوفاء . 

وااالشنة: فقول الي كو : ١مَن‏ تدر أن طبع الله تعالى فليطنه؛ "١‏ وقوله يكل: «من تدر 
ا ا بماسَمَى؛ الك وعلى كلمة| يجاب. وقوله يله : «السيتليون عد 
شروطِهم؛ ”".» والنَاؤِرُ شرّط الوفاء بما نَذَرَ فيَلْرَمُه راع شريله: وعليه إجماع الث 

واما المعقول: فهو أن المسلم يَحْتَاجٌ إلى أن يتقّرّبٌ إلى اللّه - سبحانه وتعالى - بنوع 

من القرّب المقصودة التي له زنخصة تَركها لما يملق "به من الما الممميدؤء وهي 
يْلَ الدَرّجاتٍ العُلىء والسّعادةٌ العُظْمَى في دارٍ الكرامةّء وطَبْعُه لا يُطاوِعُه على تَخْصيله 
إل يلكت عددة لغيه مو ال1230 السافي ور المشلاء ارين ازا وعتطياة 
إلى اكتساب سبب يُخْرِجه عن رُخصة الَرْكِء ويُلْحِقهِ بالفرائض الموَظفةٍء وذلك يَحْصْلٌ 
ار لأنَ الوجوب يَحمِلّه على التَحْصيلٍ ؛ حَوْفًا من مَضَرَةٍ الّرْكِ فِيُحَصّلٌ مقصودّهء ' 

فت اذشكة التو الذي فه تمي مو ووب الرقايها سين د 

وسَّواءٌ كان النَذْرُ مُطْلَّقَا أو مُقَيَدَا أو مُعَلّقَا بشرطٍ بأنْ قال : إن فعَلْت كذا فعَلَيّ لله حَجٌّ 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك. . . . برقم ,)5100١(‏ وبق 
57 داود» برقم 2 66 7" والترمذي. (5؟65١),‏ والنسائي. م وابن ماجه (755١5؟).,‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها. 

(50) سبق تخريجه. () سبق تخريجه . 

(:) كذاء ولعلها: «العاقبة». 


2لة _------7-:0 40831 
أو عْمْرةٌ أو صومٌ أو صَّلاةٌ أو ما أشبّة ذلك من الطاعاتٍء. حبّى لو فعَلَ ذلك يَلْرَّمُه الذي . 
جَعَلّه على نفسه» ولم يُجْزِ عنه كفّارةٌ» وهذا قولٌ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال الشافعئ رحمه الله إِنْ عَلَقّه بشرطٍ يريد كوتّه لا يَخْرُحٌ عنه بالكفارة» كما إذا قال : 
إن شَفَى الله مُريضيء أو إِنْ قَدِم غائبي - فعَلَيَ كذاء وإن عَلَقّهِ بشرطٍ لا يُرِيدٌ كوه بأن 
قال: إِنْ كلَّمْتٌ قُلانَاء أو قال: إِنْ دخلتٌ الدَارَ فلِلّهِ عَلَىَ كذا - يَخْرّجُ عنه بالكمّارةٍء وهو 
بالخيارٍ إن شاء وفَى بِالنَذْرِء وإِنْ شاء كفّرَ وأصحابٌ الشافعيٌ رحمه الله يُسَمُونَ هذا يمينّ 

ورَوَى عامِرٌ عن عَليٌ بن معبّد عن محمّدٍ رحمهم الله : أنّه رَجَعَ عن ذلك وقال يُجْرِئٌُ 
فيه كفّارةٌ اليمين ورَوَى عبدٌ اللّه بن المُبارَكِ وغيره عن أبي حنيفة رحمه الله: أنه يُجْزيه 
كقارة اليمين . 

وروي أن أبا حنيفة - عليه الرّحمةٌ - رَجَعْ ين الكمارةٍ في آخِر عمْرِهء فإنّه رُوِيَ 
عن عبدٍ العزيز بن خالِدٍ أنه قال: قرأت على أبي حنيفة رحمه الله كتابّ الأيمانٍ» فلم 
انتَهَيْت إلى هذه المسألةٍ قال: قِفْ فإِنّ من رأيي أنْ أرجمٌ إلى الكمّاروء قال: فخرججت 
حاجًا فلَمًا رَجَعْتُ وجَدْتُ أبا حنيفة - عليه الرّحمةٌ - قد مات فأخبَرني الوليد بن أبانَ أنْ 
أبا حئيفة رَجَمَ عن الكفارة . 

والمسألةً مُخْتَلِفَةٌ بين الصّحابةٍ - رضي الله عنهم - رُوِيَ عن عَلَيّ وعبدٍ الله بنِ عَبَّاسٍِ 
رضي الله عنهم أن عليه الوفا بما سَمَىء وعن سَيّدِنا عْمَرَ وعبدٍ الله ابنٍ سينا عُمَرَ 
وسَيِّدَتَنا عائشة وسَيِّدَينا حَمْصةَ رضي الله عنهم أن عليه الكفارة . 

واحنّجٌ مَنْ قال بوجوب الكفّارةٍ بقوله - جَلَتْ عَظمَنُه -: يكن بُولدُحكُم يما عقّدمُ 
اليس > [المائدة :44] وقوله - جَل شَأنه -: ##ؤلِكَ عر يليك 4 [المائدة :464] وهذا نامير ؛ 
لأنّ اليمينَ بغيرٍ الله - تعالى جَلَ شَّأئْهِ - شرطٌ وجّزاء» وهذا كذلك . 

وروي عن رسولٍ الله كل أنه قال : «النَذْرٌ يمينٌ وكَفَارَئُه كفارة اليمين» يونا : 


. وفي نسخة 'اعن»‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب: النذرء باب: في كفارة النذرء برقم »)١1405(‏ وأبو داودء كتاب: الأيمان 
والنذورء باب: من نذر نذرًا لم يسمهء برقم (0)7737 والترمذي برقم »)١9074(‏ والنسائي برقم 
(8175”)ء وأحمد برقم ,.)١186٠0(‏ والبيهقي في الكبرى /١١(‏ 45)» والطبراني في الكبير /١1(‏ /717) 


تتش 


ولأنّ هذا في معنى اليمين بالله - تعالى جل شَأنه -؛ لأنْ المقصِدّ من اليمين باللّه - تعالى 
- الاميناع بو السارق عايده آر تسيل خزلابن أزرع الولو وهذا موعرة دين 
لأنّه إِنْ قال : إِنْ فعَلْت كذا فعَلَىَ حَجَة ريده الاح بر يخييل الكروه وإنْ قال: 
إن لم أفْعَلْ كذا فعلَيَ حَجَةٌ فقد قَصَدَ تخصيلَ الشرطء وكُلُ ذلك حَوْقا من الحِنْثِ فكان 
في معنى اليمين باللّه - تعالى - فَتَلْرَمُه الكمّارةٌ عند الحِنْثِ . 

ولناء قوله - جل أنه -: لوسَهُم كَنْ عَنهَدَ أله ليت ءَاتَدنَا من فَضَلِهِ © [التوبة :ه/] الآيةَ 
وغيرُها من نُصوص الكتاب العزيز والسّنْةٍ المُقْمَضيَةِ لوجوب الوفاءٍ بِالئَذْرٍ عامًا مُطَلّقَا من 
غيرٍ فصل بين المُطَلّقٍ المع بالشرط» والوفا لتر هو فعلُ ما ناوه اذ لاالكقارة؛ 
ولأ الأصلّ اعتبار المَصَدُفٍ على الوجه الذي أو فَعَه المَعَضَدف تتجيرًا كان أو تغليمًا 
بشرط؛ والمتَصّردف أوة َه عليه عند وجود الشَرطٍ وهو إيجابُ الطاعة المذكورة لا 
إيجابٌ الكفارة . 

واحتّجٌ أبو يوسُفَ رحمه الله في ذلك وقال: القول بوجوب الكفّارة يُوَدي إلى وجوب 
القليل بإيجاب الكثيرٍ» ووجوب الكثيرٍ بإيجاب القليلٍ ؛ لأنّه لو قال: إِنْ فعَلْتُ كذا فعَلَيَ 
صومٌ سنو أو إطعامٌ ألفٍ مسكينٍ - لَزِمّه صومٌ ثلاثةٍ أيَامِء أو إطعامٌ عشرةٍ مساكين . 
ولوقال: إِنْ فعَلْت كذا فعَلَىَ صوم يوم » أو إطعامٌ مسكيْنٍ - لَزِمَّهِ إطعامٌ عشرةٍ مساكينّ 
أو صومٌ ثلاثة» ولاحُجَةَ لهم بالآيةٍ الكريمة؛ لأنّ المّرادَ بها اليمينٌُ باللّه - عَرّ شَأنّْه -؛ 
لأنّ الله - تعالى - أنَْتَ باليمينٍ المعقودة ما نّفاه ييمين اللَغْرِ بقوله - تعالى جَلْتْ كبُرياوٌه 
ا ود ا َُّ بِلَغْو ف أيَميِكُمْ ولك تكن يواكم يما عفدم ايسان 4 [المائدة :4م » والمراد 
من النّفي اليمينٌُ بالله - تعالى - كذاذ في الإثباتٍ» والحديثٌ محمول على التَذْر المُبْهَم 
تَوفيقًا بين الدّلائل » صيانة لها عن التَنافْضٍ . 

وأا قولهم: إنّ هذا في معنى اليمين باللّه - تعالى - مَمْنوعٌ بأنَ النَذْرَ المُعَلَقَ بالشرطٍ 
صَرِيحٌ في الإيجاب عند وجود الشَرطٍء واليمينُ بالله «تعالى لبن بصحيع في 
الإيجاب, وكذا الكمّارةٌ في اليمين باللّه - تعالى - تجبٌ جَبْرَالهَثْكِ حُرْمةٍ اسم الله - عد 
اسمٌه - الحاصل بالحِئْثِ» وليس في الحِنْثٍِ ههنا مَمْكُ حُرْمةٍ اسم الله تعالى» وإنّما فيه 


برقم 207/550 والروياني في مسئنده )١158/١(‏ برقم () من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه . 


47:4 سبلب ب-ي سح بدائع الصفائع ج1__ > 


إيجابُ الطاعةٍ» فلم يكن في معنى اليمين باللّه - تعالى - . 

نّم الوفاءٌ بالمنذور به نفسه حقيقةً» إِنّما يجبُ عند الإمكان» فأمًا عند التَعَذّر فإنما 
يجب الوفاءٌ به تقديرًا بِخَلَّفِهِ ؛ لأنْ الخلف يقومُ مقامٌ الأصلٍ ل 0 
الماء» والأشهرٌ حال عَدَمٍ الإقراء» حمّى لو نَذَرَ الشيخ الفاني بالصّوْم ٠‏ يصحٌ نذْرُه 
رمه الفدِيةٌ؛ لأنّه عاجرٌ عن الوفاء بالصّوْم حقيقةً فِيَلْرّمُه الوفاءٌ به تقديرًا بِخَلَفِهِ » ويصيد 
كأنّه صام . 

وعلى هذا يُخَرَحٌ أيضًا النَذرُ بدَبْح الولدِء أنه يصحٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
ومحمدٍ رحمه الله ويجبٌ ذَبْحُ الشَاةٍ؛ لألّه إن عَجَرَ عن تَحْقيتٍ القُرْبةٍ بدَبْح الولدِ حقيقة لم 
يزعن ليها بدنج تند اندن خلته وهر الشاة» كنا في الشيح الغاتي إذا ندر 
بالصوم: | | 

وأمًا وجوبٌ الكفارةٍ عند فواتٍ المنذور به إذا كان مُتَعَيّئَا '''» بأنْ نَذَرَ صومَ شهر 
بِعَيِْه » ثُمَ أُطرَ فهل هو من حُكم النَذْر؟ 

فجملةٌ الكلام فيه: أنّ التَاذِرَ لا يَخْلو ما إِنْ قال ذلك ونَوّى التَذْرَ ولم يَحْطْرُ ببالِهِ اليمينُ 
أو توق التذَوتوَق أذ لآ يكوة يمثا: ار لم بخطز بال شي 3 التذ زولا اليفين» أو نر 
البمين وك تخطزيان التذرُء أو نَوَى اليمينّ وتَوّى أنْ لا يكونّ نَذُرَاء أو نَوَى التَذْرَ 
واليمينَ جميعًا فإنْ لم يَحْطْرْ ببالِه شيءٌ ءٌ لا التَذْرُ ولا اليمِينٌ» أو نَوَى النَذْرَ ولم يَحْطْرْ بال 
اليَضِين + أو توق التذر ونوفئ أن لا يكونَّ يميئًا - يكونٌ نَذْرّا بالإجماع . 

ون قوق اليمية وتتى اذالا يكوة تَذدًا كر ميك ولا يكوه تذذا بالائناق» وإن تو 
اليمينَ ولم يَخْطُرْ ببالِه النَذْرُء أو نَوَى النَذْرَ واليمينَ جميعًا عكان تدوًا وهنا نا في قولٍ أبي 
عون رمتكيه. وعد ابن يركفت ركو ينا ولا ركون تذذاء:والأضل عند اي يوشت 
لا يُتَصَوَّرٌ أن يكونّ الكلام الوانفدٌ تدرا وميا بل إذا يق ندرالا يكون نفينًا + وإذ ضار 
بعتا كل 1ن وول ابو يكف ومجد رجيهها اللميجزز أن تكرة الكلاه الواعة تذذا 
وه قول ابي يوشط: أنّ الصَّيغْةً للنَدْرٍ حقيقة وتحتّمل اليمينَ مَجارًا لمُناسَبةٍ بينهما 


بكوْن كل واحدٍ منهما سيا لوجوب الكفّ عن فعلي أو الإقدام عليه؛ فإذا بقيّتٍ 
الحقيقة مُعْتَِ مُعْتَبَرةَ لم يَنْبْتِ المجازء وإذا انقَلْبَ مجازًا لم تَبْنَ الحقيقة؛ ا 
ينعا على السؤياة والسماز لما بينهما من الخاني + |( الميقيدا من الالناي جا /لز3 قن 
المحل الذي وُضِعٌ له؛ والمجازٌ ما جاوَّزٌ مَحَل وضعه وانتَقّل عنه إلى غيره لضرب مناسَبةٍ 
بينهماء ولا يُتَصَّوَرُ أن يكونّ الشَّيِءٌ الواحدٌ في رَمانٍ واحدٍ مُتََررَا في مَحَلَّه» ومُنْتَقِلاٌ عنه 
إلى غيره . 

ولهماء أنّ النَذْرَ فيه معنى اليمين ؛ لأنّ النَذْرَ وْضِعَ لإيجاب الفعلٍ مقصودًا تعظيمًا لله 
تعالى» وفي اليمين وجوبٌ الفعلٍ المحلوفب عليه» إلآ أن اليمينَ ما وُضِعَتْ لذلك» بل 
لتكفيق الر قله رالرفبي» وجرت الفعل لغتتروزة تتجتى الوغ وو الو هين 31 قدالافك 
مقصوءاباليمين» لأتها ما وُِعَتْ لذلك» وإذا كان وجوبٌ الفعل فيها لخيره لم يكن الفعل 
راحاني قوذ ولهذا” َنْعَقِدُ اليمينُ في الأفْعالٍ كُلّْهاء واجبةً كانت أو محظورةً أو مُباحةٌ 
ولا يَنْعَقِدَ النَذرُ إلا فيما لله - تعالى - من جِنْسِه إيجابٌء ولهذا لم يصمّ اقْتِداءٌ النَاذر 
بالنَافِرِ لتَعَايُرٍ الواجبين؛ لأنّ صَلاةً كل واحدٍ منهما وجَبَّتْ بِتَذْرِهء فتَتَعْايئ الواجباتٌ» ولم 
يصمّ الافتِداءً» ويصحٌ اقْتِداءٌ الحالِفي بالحالِ؛ ال م يكن واجبًا في 
نفسه كان في نفسيه تَفْلاً كأنٍ اقْتَدَى المْتَتَفل بِالمْتتقْلٍ فصَح 

وإذا ثَبَتَ أن المنذورٌ واجبٌ في نفسهء والمحلوفٌ واجبٌ لغيره» فلا شَكٌ أن ما كان 
واجبًا في حق نفسه كان في حق غيره واجباء فكان معنى اليمينٍ - وهو الوجوبٌ لغيره - 
موجودًا في النَذْرِء فكان كُلَّ نَذْرِ فيه معنى اليمين» إلا أله لا يعتبرٌ لؤقوع النّسْبةِ بوجوبه في 
حقٌ نفسه عن وجوبه في حقٌ غيره» فإذا نّواه فقد اعتَبَرّه فصار نَذَرًا ويميئاء وبه تَبِيَنَ أن 
ليس هذا من باب الجمْع بين الحقيقةٍ والمجاز في لفظٍ واحدٍ؛ لأنّ المجاز ما جاوَرٌ مَحَلُ 
الحقيقة إلى غيره لنوع ناس بينهماء وهذا ليس من هذا القبيل بل هو من جَغْلٍ ما ليس ظ 
بمُعْتَبَر في مَحَلُ | لحقيقةٍ مع وجوده وتقَرّرِه مَعْتَبَرًا بالنّسْبِةِّ» فلم يكن من باب المجاز . 
0 والدَلِيل على أنّه يجوزُ اشتمال لفظٍ واحدٍ على معتَيَيْن مُخْتَلِفِين كالكتابة» والإعتاق 
على مالٍ - أنّ كل واحدٍ منهما يشتمِلٌ على معنى اليمين» ومعنى المُعَارَّضةٍ على ما ذَكّرنا 


)١(‏ في المخطوط: «يكون». 


وأمًا التَذْرُ الذي لا نَسْمِيةَ فيه فكمّه وجوبٌُ ما نَوَى إِنْ كان النَاذِرُ نَوَى شيئًا سَوَاءٌ كان 
مُطلَقَا عن شرطٍ» أو اردور بال ا 0 و قال: إِنْ فعَلْت كذا فلله عَلَىّ 
0 فَإِنْ نَوَى صومًا أو صَلاةَ أو - حجا أو عمرة؛ لَزِمّه الوفاءٌ به في المُطْلَّقٍ للحالٍ» وفي 
المُعْلقبالشرط عند ووو الشرط: ولا تجزيه الكفارة فى قولٍ أصحابنا على ما بيّناء وَإِنْ 
لم تَكُنْ له نيّةٌ فعليه كفّارةٌ اليمين» غيرٌ أنّه إنْ كان مُطْلَقَا يَحْنَثُ للحالٍ» وإِنْ كان مُعَلْمَا 
بشرطٍ يَحْنَتُ عند الشَّرطٍ» لقولِه عليه السلام: «النذْرُ يمينٌ وكَفَارَئه كفارةٌ اليمين» ''', 
والمُّرادٌ منه النَذْرُ المُبْهَمُ الذي لا نيه للنَاذِرٍ فيه» وسّواءٌ كان الشّرطٌ الذي عَلَّقَ به هذا النَذْرَ 
فاخا أو فخضيية . بأنْ قال: إِنْ ات صّمْت أ و صَليتُ فلِله عَلَىٌّ نَذْرُ - ويجبٌ عليه أنْ يَحَنْتٌ 
نفسه » ا 0 : «مَنْ حَلَْفَ على يمين فرأى غيرها خَيْرًا 
منها فلَيأتِ الذي هو خَيِرٌ ولْيْكَمْرْ عن يمينِه "“. ولو نّوَى في النَذْر المُبْهُمِ صيامًا ولم ينو 
عَدَدًا؛ فعليه صيام ثلاثةٍ يا في اللي للحاي. وفى في المُعَلْيٍ إذا وُجَِدَ الشّرطّء وَإِنْ نَوَى 
طعامًا ولم يو عَدَدا؛ فعليه طعامٌ عشرة مساكينَ لكل مسكين نصفٌ صاعٍ من جئطقٍ؛ ؛ لأنْه 
لو لم يكن له نيّة نيه لكان عليه كقّارةٌ اليمين ؛ ؛ لما ذَكرنا أن التَذّرَ ا را ا 
كمارةٌ يمين [بالنَص] (”"» فلَمًا نَوَى به الصَّيامَ انصَرَفٌ إلى صيام الكمارة» وهو صيامُ ثلاث 
أيّام» وانصَرَفَ الإطعامٌ إلى طعام الكفارة» وهو إطعامٌ عشرة مساكينّ . 
41 اندها قله 
)١(‏ ورد الحديث بلفظه وورد كذلك بروايات أخرى بألفاظ مشابهة. أما ما ورد بلفظه. فأخرجه مسلمء 
كتاب : الأيمان. بات ندب. من حلف يميئًا فرأى غيرها خيرًا منها برقم ٠(‏ 6 » والترمذي.» كتاب 


اللذوو والا هات بات :جا جاناني الكقارة قبل الذنث ررقم 018753 وعد ربرقم 44181103 والتسائي 
في الكبرى (757/5١)غ2‏ برقم (755/ا2)5 والبيهقي ف فى الكبرى (777/9) من حديث أبي هريرة رضي الله 
عله , كما أخرجه مسلمء كتاب الأيمان» باب : تنته هم حافت هنا قرا غيرها خيرًا منهاء برقم 
(13761).» والنسائي» كتاب : الأيمان والنذورء باب : الكفارة بعد الحنث» برقم (2)7785 وابن ماجهء 
برقم ,)51٠ ١8(‏ وأحمد برقم ٠(‏ ١م/ا/ا١),‏ والدارمي برقم (150؟75), والطبراني في الكبير )437/1١1(‏ برقم 
(7574)» وأبو داود الطيالسي في مسنده )١178/1١(‏ برقم »25١71(‏ وابن الجعد في مسنده )717/1١(‏ برقم 
فضحة ” والقضاعي في مسند الشهاب )"٠١ /١(‏ برقم (0148), وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )8١‏ برقم 
)١110١(‏ من حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. 
وللحديث شواهد في الصحيح عن غير واحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. 
(*) سقط من المطبوع . 


م كتف انار > ب( 


ولوفال: لله عَلَيّ صَدَّقَةء فعليه نصف صاع . 

ولوقال: لله عَلَيّ صومٌ فعليه صومٌ يوم ؟ ولو قال و نه يه رَكعَتانٍ ؛ لأنّ 
ذلك أدنى ما ورّدَ الأمرُ به والتذْرُ يُعْتَبَُ بالأمر فإذا لم يَنْو شيئًا يَنُصّرِفٌ إلى أدنى ما ورد به 
الأمرٌ في الشرع . 

واما وقث تُبوتِ هذا الخكم: فَالنَذَرُ لا يَخْلو إِما أنْ يكونَّ مُطَْلَّفّاء وإما أنْ يكونّ مُعَلّمَ 
بشرط أو مُقَيَدَا بمَكَانٍ أو مُضافًا إلى وقتٍء والمنذورٌ لا يَخْلو أمّا أنْ كان قُربةً بَدَنبَةَ 
كالصُوْم والصّلاوَء وأمًا أن كان ماليّةَ كالصَدَقَةٍ . 

إن كان النَدْرُ مُطْلَمًا عن الشرطٍ والمكانٍ والرّمانِء فوقتٌ ثُبوتِ حُكيه وهو وجوبٌ 
المنذورٍ به هو وقتٌُ وجوو النَذْرٍء فيجبٌ عليه في الحالٍ مُطْلَّقَا عن الشَرطٍ والمكانٍ 
وَالرَّمانِء لأنْ سبب الوجوب وَجِدَ مُطَلَقَاء فيَكْيْتُ الوجوبُ مُطَلَقًا . 

وإِنْ كان مُعَلْقَا بشرطٍ نحو أنْ يقول: إِنْ شَفَى الله مُريضيء أو إِنْ قَدِمَ لان الغائبُ 
فِله عَلَىَ أنْ ن أصومٌ شهرّاء أوأ أَصَلْيَ رَكعَييْن ؛ أو أتَصَدَقَ بدرهمء ونحوّ ذلك فوقّه وقتٌ 
الشرطٍ» فما لم يوجدٍ الشّرطً لا يجبٌ بالإجماع؛ ولو فعَلَ ذلك قبل وجود الشرطٍ يكونُ 
َفلا؛ لآنَ المُعَلَقَ بالشَرطٍ عدم قبل وجود الشَرطِء وهذا لأنّ تَعليقَ النثْرِ بالشّرطٍِ هو 
إثباتٌ النَذْرٍ بعدَ وجود الشَرطٍ كتعليقٍ الحُرّيَةِ بالشّرطٍ | إثبات الحرّيّة بعد وجود الشّرطٍ» فلا 
يجب قبل وجود الشرط» لانعدام السَبّب قبله وهو النَذْرُ فلا يجورٌ تقد تقديمّه على الشّرط ؛ 
لأنّه يكونٌ أداءً قبل الوجوب وقبل وجودٍ سبب الوجوبء فلا يجورٌ كما لا يجورٌ التكفيه 
وي ال 1 بار كه مراضاء شرعلة لقولهة ضلنه 
الصلاة والسلام : : «المسلمونَ عند شروطِهم» ” '' وان كان مُقَيَدًا بمَكانٍ بأنْ قال: للّه عَلَىَ أن 
أَصَلَيَ رَكعَتَيْنِ في موضع كذاء أو و أتَصَدَقَ على فقراء بَلَدِ كذا - يجورٌ أداؤه في غير ذلك 
المكانٍ عند أصحابنا الّلاثةٍ رحمهم اللهء وعندَ رَُرَ رحمه الله لا يجودٌ إلا في المكانٍ 
المشروط . 

وَجِهُ قوله: أنه وجب على نفسه الأداءَ في مَكان مَخخصوصء فإذا أَدَى في غيره لم يكن 
مؤدناما عليه فلا تخرح عورف يده الواح و .ولان اجات العية تدر بإبيمات الله 


() سبق خريجه . 


تعالى» [وما أوجَبّه الله - تعالى -] ”'' مُقَبَدَا بمَكانٍ لا يجوز أداؤه في غيره كالنْخْرٍ في 
الحرّم والوقوف بِعَرَفة والطواف بالبيتٍ» والسَغي | بين الصَّفا والمروة كذا ما أوجَبّه 
العيد: 
ظ ولئًاه أن المقصودٌ والمشنى من اند وهر التقدث إلن اللشدعر وَعلّ ب فلا يدل 
تحت نَذْرِه إلآما هو قُرْبة وليس في عَيْن المكان وإنّما هو مَحَلٌ أداء القُرْبةٍ فيهء فلم يكنْ 
بنفسه قُرْبةَ فلا يدخلٌ المكانُ تحت تَذْرِهء فلا يتقَيّدٌ به فكان ذكرٌه والسكوتٌ عنه بمنزلةٍ . 
وإذ كات ثقانا إلى وكتعيانفانة للدعلق أن اضوع ويا 79و اصلان ركعتو ريو 
كذاء أو أْتَصَدَقَ بدرهم في يوم كذا - فوقتٌ او 
قولهم جميعًاء حتّى يجورٌ تقديمُها على الوقتٍ بلا خلافي بين أصحابنا . 
واّلِفَ في الصّوْمٍ والصّلاوَء قال أبو يوسشف : وقتٌ الوجوب فيهما وقتٌ وجود 
النَذْرِه وعندَ محمَّدٍ ددعاية ل اجية - وقتٌ مَجِيءٍ الوقتٍ حتّى يجورٌ تقديمه على الوقتٍ 
في قولٍ أبي يوسّفَء ولا يجوزٌ في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله . 
وَحِهُ قولٍ محمد أنّ النَذْرَ إيجابٌُ ما شرعَ في ال الأتنق أن التذكتها لين 
مشر َعْلا وفي وقتٍ لا يتَصوْرٌ حضوم الليل وغيره لا يصح' ؟ والنَاذِرُ أوجَبَّ على نفسه 
الصَوْمَ في وقتٍ مَخُصوصء فلا يجب عليه قبل مَحِيئِهء بخلاف الصَدَةَ؛ لأها باد 
مالبَةٌ لا تَعَلَّنَ لها ”" بالوقت؛ بل بالمالٍ فكان ذكرُ الوقتٍ فيه لَغْوَاء بخلاف العبادةٍ 
البدنيةَ . ١‏ 
وقول ات يوؤضف: أن الرحورت ناث فل الوقتٍ المُضاف إليه النَذْرُء فكان الأداء قبل ١‏ 
الوقتِ لمذكور أداء بعد الوجوب فيجوؤ . ْ 
والدَلِيلٌ على تَحقَِّ الوجوب قبل الوقت المُعَيْنِ وجهانٍ : 
احذهما: أن العباداتٍ واجبةً على الدّوام بشرطٍ الإمكانٍ وانتفاء الحرّج بالنصوص أ 
والمعقولٍ . ْ ْ ا 
نا العُصوصٌُ فقوثه - عَرِّشَائه -: «يَايها ليت ماما اكع وجا ريثا | 


)١(‏ ليست في النسخة. (0) في المطبوع: #رجب». 
فر في المطبوع : لمهأ . 


حم كتاب الشذر__ > (21 
رَيكُمٌ [وأنْصنوأ الْكَيْر] ”''4 [لحج: 0] وقوله تعالى : «رَأعْبِدُوا لله وكا مركأ بوء كينا » . 
ار ل 

وأا المعقول: فهو أن العبادةً ليست إلآ خدمة المولى؛ وخدمةٌ المولى على العبدٍ 
مُسْتَحفَة» والمّبرُعٌ من العبدٍ على المولى مُحال» والعُبوديّةٌ دائمةٌ فكان وجوبٌ العبادة عليه 
دائمًا؛ ولأنّ العباداتٍ وجَبَتْ شكرًا للنّعْمةٍ والتَّعْمةٌ دائمةٌ» فيجبُ أنْ يكونّ شُكدها دائمًا 
حَسْبٌ وام التُعْمةٍ إلآ أن الشرعَ رَخْصٌ للعبدٍ تَرْكَها في بعض الأوقاتٍء فإذا نَذَّرَ فقد 
اختارَ العزيمة» وترك الرخْصةٌ» فيَعودُ حُكمْ العزيمةٍ كالمُسافِرٍ إذا اختارٌ صوم رَمَضادَ 
فصامٌ» سَقَط عنه الفرض؛ لأنّ الواجبٌ عليه هو الصَوْمٌ إلا أنه رُخْصٌ له تَركُه عدر 
السَمْرِء الإقاضا نقد إخار الجزيفة و ترك الرّخصة فعادَ حُكمُ العزيمةٍ» لهذا المعنى كان 
الشروعٌ في تَفْلٍ الجبادة الوم في الحقيقة بما ذَككرنا من الدّلائلٍ بالشروع» إلا أله لما شرع 
فقد اختارَ العزيمة و لل 

والثّاني: :أنه وُْجِدَ ”" ' سبب الوجوب للحالٍ وهو التَذْرء وإنّما الأجَل تَرْيُ بره به في 
التأخير» فإذا عَجَلَ فقد أحْسَنَ في إسقاطٍ الأجَلٍ فيجورٌ كما في الإقامةٍ في حقٌ المُسافِر 
لصوم رَمَضانَء وهذا لأنَ الصّيغة صيغةٌ إيجابء أعني قوله : لله عَلَىّ أنّ أصومٌ والأصل 
في كُل لفظِ موجودٍ في مان اعتباره فيه فيما يقتضيه في وضع الل ولا يجوثٌ إِبطاله ولا 
تغبيرُه إلى غير ما وُضِعَ له إل بدَلِيلٍ قاطِع أو ضَرورةٍ داعيق. - 

ومعلومٌ أنّه لا ضرورة إلى إيطال هذه الصَّيغْدَء ولا إلى تَغْييرٍهاء ولا دَلِيل سِوَّى ذكرٍ 
الوقتء وأنه مُحْتَمَلُ قد يُدْكَرُ للوجوب فيه؛ كما في باب الصَّلاوَء وقد يُذْكَدُ لصحّة الأداء 
كما في الحجٌ والأضحيّةء وقد يُذْكَرُ للقزفيه والمَوْسِعةٍ كما في وقتٍ الإقامةٍ للمُسافِرٍ: 
والحؤلٍ في باب الزكاو» فكان كر الوقت في نفيه مُْمَعٌِ» فلا يجودٌ نال صيغة 
الإيجاب الموجودٍ للحالٍ مع الاحتمالٍ» لبا الينة مرجية رؤكز الرني لزني 
والموْسِعةٍ؛ كيْ لا يُوََيَ إلى إنطال القابتِ يقي إلى أمر مُحْمَّمَلٍ وبه تبه تَبِيَنَ أن هذا ليبن 


بإيجاب صوء رَجَسٍ عَيْنَا؛ بل هو إيجابُ صوم مُقَدْر ف ' بالشّهِرٍء ؛ أيّ شهر كان» فكان 


(1) سقطامن السحة القديمة . (5) في المطبوع : (وجه) . 
(©) في المطبوع : «مقدورة. | 


دلهه عد بت فسدت > 


ِكرٌ رَجَبٍ لتقريرٍ الواجب لا للتَعْيينٍ؛ 5 شهر انَصَل الأداءً به تَعَيّنَ ذلك الشهرٌ للوجوب 


هر # الس 


فيه؛ وإنْ لم يَتَصِلْ به الأداء | اللو عه لوجوب الأداء فيه» فكان تعيِين كل 
شهر قبل رَجبٍ بانّصالٍ الأداء به» وتعيينُ رَجَب بِمَّجِيئِه قبل اتّصالٍ الأداء بشهر قبله كما 
في باب الصّلاةٍ أنّها تجبُ في جزءٍ من اوفع ير ل 52 يونين ككل روت 
بالشّروع إن شرع فيهاء وإن لم يشرع إلى آخِرٍ الوقج مين آعِرُ الوقتٍ للوجوب وهو 
الضَحيحٌ من الأقاويل على ما عُرِفَ في أَصولٍ الفقه. وكّما في النَذْرِ المُطْلَّيِ عن الوقت» 
وسائر اربين قرس ا روس لجار را الا رار الي 
مُطْلَّقٍ الوقتِ في غير تعيين ". وإِنْما يتَعَيّنُ الوجوبٌُ إِمّا باتصالٍ الأداء به» وإمًا بآخِر 
العمرٍ إذا صار إلى حال لو لم يود لْفاتَ بالموتٍ . 

واما كَيْفْيَةٌ كُبوته: فَالتَذْرُ لا يَخُلو إِمَا أن أضيفٌ إلى وقتٍ مِبْهُم . وما أن أضنيف إل 
وقتٍ معيّن . 

فإنْ أضيفٌ إلى وقتٍ مُبْهَم بن قال : لله عَلََ أنْ أصومٌ شهرًا ولا نيّة له فحكمههو 
كم الأمر المُطْلَقِ عن الوقتٍ . 

واختلف أهلٌ الأصول في ذلك آذ كمه وجوبُ الفعل على الور آم على الثراخي : 
حَكَى الكَرْخَيٌ رحمه الله عن أصحابنا أنه على الفوْرٍ . 

ورَوَى ابن شجاع البلْخيّ عن أصحابنا أنه يجبٌ وجويًا موَسَعَاء فظَهَرَ الاختلاف بين 
أصحابنا في الحجٌ» فعند أبي يوسّفَ يجب على الفَوْرٍء وعند محمَّدٍ على التّراخي . 

وروي عن أبي حنيفةً - عليه الرّحمةٌ - مثل قولٍ أبي يوسّف . 

وقال عامّةٌ مَشايخِنا بما وراء النهرٍ : إِنّه على التّراخي» وتَفُسِيرٌ الواجب على التّراخي 
عندّهم أنه يجبُ في جزءٍ من عُمُرِه غير مُعَيَن 7" وإليه خيارٌ التَعْيينِء ففي أيّ وقتٍ شرَع 
فيه تين ذلك الوقثُ للوجوب, وإنْ لم يشرع يتضَّيّتي الوجوبُ في آخِرِ عُمْرِه إذا بقي من 
آخِرٍ عُمْرِه قدرٌ ما يُمْكنه الأدائُ فيه بغاليب ظَنّه حتّى لو مات قبل الأداء ينم م يتركه» وهو 
الصَّحيح ؛ ؛ لأنّ الأمر بالفعل مُطْلَق عن الوقتء فلا يجوز تقييذه | إلا بدليل» فكذلك النَذرُ؛ٍ 


0 لاعين؟ . (5) في المطبوع : لاعين؟. ‏ 
و في ! بوع: اعين». 


مم كتف فار __> هذه 


لأنَ النُصوصٌ المُقْتَضيةَ لوجوب الوفاء بالنَذْرٍ مُطْلَقَةٌ عن الوقتء فلا يجورٌ تقييدُها إلا 

ركداسب الرعيب وبر الات ويه لطلقا عن ارقو بالخادم يلت على رار 
السبّب» فيجب عليه أن يصومٌ شهرًا من عمْرِه غيرٌ مُعَيَنِ ''» وخيارٌ النَعْيِينٍ إليه إلى أنْ 
يَْلِبَ على ظَنَه الفؤت ”" لو لم يضم فيضيقٌ الوقثُ حينئ . 

وكذا حكم الاعيكاف المُضافٍ إلى وقتٍ مُبْهَمِء بأنْ قال : لله عَلَيَ أن نْ أعتكف شهرًاء 
ولا نيةَ له وهذا بخلاف اليمِينٍ بالكلام» بأنْ قال والله لا أكَلّمُ ثُلانَا شهرًا؛ أنه نه يتعَيّنٌ 
الشَهرٌ الذي يلي اليمينّ . 

وكذا الإجارةٌ بأنْ أجَرَ ”" داره» أو عبدّه شهرًاء فإنه يتعَّنُ الشَّهِرُ الذي يلي العقدَّ؛ 
لأنّه أضاف النَذْرَ إلى شهر مُنْكَرِء والصَرْفٌ إلى الشّهر الذي يلي النَذْرَ يُعَيّنُ المُمْكَو 
يجوز تعيينٌ المُْكرٍ إلا بدَليلٍ هو الأصل» وقد قامَ دَلِيلُ التَِْينِ في باب اليمين والإجارة؛ 
لأن غَرَضَ الحالِف مَنْمُ نفيه عن الكلام والإنسانٌ نما يمْعُ نفسَه عن الكلام مع غيره؛ 
لإهانئه والاستخفافي به لداع يَدُعوه إلى ذلك الحالٍ . 

والإجارة تَنْعَقِدُ للحاجة | إلى الانتفاع بِالمُسْتَآجَرٍ. والحاجةٌ قائمٌ عقيبٌ العقَدٍء فيتعينٌ 
لماك امَف البق لبو شك الإجارة: وبجوث تمي الهم عند يم اللي 
المَعيّنِء ولو نَوَّى شهرًا مُعَيْنَا صَحَتْ ذجله لأله تو ها يخعمله لفظه ةوفه نشدي عل 

ثم في الَذْرٍ المُضافٍ إلى وقتٍ مُبْهَم إذا عَيّنَ شهرًا للصَّوْم فهو بالخيار : 

إن شاء تابح » ون شاء فرّقٌّء بخلافٍ الاعيكاف أنه إذا عن شهرًا للاعيكاف فلا ثدَ وأن 
يعتكف مُتَنابعًا في التّهارٍ والليالي جميعًا؛ لأنّ الإيجاب في النَوعَيْن حَصَلَ مُطْلَقّا عن صِفْةٍ 
التتبُِ» إلا أنَ في ذات الاعيكاف ما يوجبٌ التتابْع؛ وهو كوثه ْنَا على الدوام فكان مبناء 
على الانصالو» والأيالي والتَهُرُقابلةً لذلك؛ فلا بد من الاي ومبتى الصَْمٍ ليس على 
التاح بل على الغرير لان ير مَْنٍما لا يلح له وهو اليل » فبفي ول الحاة: 

إن أضيف إلى وقتٍ مُعَيِِبأنْ قال : لله عَلََ أنْ نَ أصوم غَدَا يجب عليه صومٌ العدٍ 


. في المطبوع : لاعين4 . (5) في المطبوع : «الفوات»‎ )١( 
. (؟) في المطبوع: «آجر»‎ 


22 
وجوبًا مُضَيْفَاء ليس له رُخخصةٌ التأخير من غير عَذْرٍ . 

وكذاإذا قال؛ للّه عَلَىّ صومٌ رَجَبٍ فلم يصّم فيما سبق من الشهورٍ على رَجَبٍ حتّى ٠‏ 
مجم رَجَبٌ لا يجورٌ له التأخيرُ من غير عُذْرِ؛ لأنّه | إذا لم يصّم قبله حتّى جاء رَجَبٌ تَعَيْنَ 
رَجَبٌ لوجوب الصّوْم فيه على التَضْيِيق» فلا يُباح له التأخيرٌ . 

ولو صاءَ رَجَيّا وأفْطرَ منه يومًا لا يَلْرَمُه الاستقبالٌ» ولكنه يقضي ذلك اليوم من شهر 
اللا ا ااا اك 
التنابُعَ فأفْطرَ يومًا - أنّهِ يَسْتَقبلُ؛ لأنّ هناك أوجَبّ على نفسه صومًا موصوفًا بصفة التَتابع 
وح يا واوا زهي 
صِفة م مََُْرةٌ شرعًا ورد الشرعٌ بها في كقّارة القتلٍ» والظهارء والإفطار واليمينٍ عندّناء 
فيصحٌ التزامّه بِالنَذْرِء فيَلْرَمّه كما التزمٌ» فإذا ترك فلم يأتٍ بالمُلتزم ؛ فيَسْتقبل كما في صوم 
كقّارةٍ الظهارٍ والقتل . ظ 

فأمًا ههنا فما أوجَبٌ على نفيه صومًا مُتََابعَاء وإِنّما وجب عليه التَّابُعٌ لضَرورةٍ تَجَاوٌرٍ 
الأيام ؛ ؛ لأن يَامَ الشّهرِ مُتَجاورةٌء فكانت مُتَتابعةَ فلا يَلْرَمُهِ إل قضاءً ما أْفْطرَّء كما لو أفطرَ 
يومًا من رَمَضانَّ لا يَْرَمه إل قضاوؤٌه» وإنْ كان صومٌ شهر رَمَصَالَ مُتابعَا لما فنا كذا هذا . 

ولأنّا لو ألرّمْناه الاستقبال لَوَقَعَ كنز الفتتوم فى قيرها اضيف إليه النَذّرٌُء ولو أتَمٌ 
وقضّى يومًا لكان مُوَدّيّا أكثّرَ الضَّوْم في الوقتٍ المُعَيّنْء فكان هذا أولى . 

ولو أَنْطرَرَجبَا كله قضّى في شهر آخَرَ؛ٍ لأنّه فوّتَ الواجبّ عن وقته فصار دَيْنَا عليه؛ 
والدَيْنُ مقضيئٌّ على لسانٍ رسولٍ الله يلِةِ ولهذا وجب قضاءً م رَمَضانَ إذا فاتَ عن وقته ؛ 
ولأنّ الوجوبّ عند النَذْر بإيجاب الله - عَرَ شَأنُه - فِمُعْتَبَرُ بالإيجاب المَبْتَدَأْ وما 
أوحة الله - تعالى عَرَ شَأنّه - على عِباده ابتّداءً لا يَسْقُطٌ عنه إلا بالأداء أو بالقضاء كذا 


هذا واللّه - تعالى عَرّ شَأَنُهِ - أعلم . 


#6 كا 


م عيصه مال برج 


كل كدر 


الكلامٌ في الكماراتٍ في مواضِع : 

في بِيانٍ أنواعها . 

وفي بِيانِ وجوب كُلّ نوع . 

وفي بان كيفيّة وجوبه . ْ 

وفي بيانٍ شرطٍ وجوبه . 

وفي بِيانٍ شرطٍ جوازه . 

اما الأؤل: فالكفاراتٌ المعهودةٌ في الشّرع خمسة أنوا اع 

كفارة اليمين» وكفارة الحلق. وكفارة القتلٍ. وكفارة الظّهارٍ. وكفارة الإفطارٍ. 

والكل واجبة إلا أن أربعة منها عُرِفٌ وجوبها بالكتاب العزيزء وواحدةٌ منها عُرِفَ 
وجوبها بالسّةٍ . 

أمَا الأربعة التي عُرِفَ وجوبُها بالكتاب العزيز : : فكقَارةٌ اليمِينٍ وكَفَارةُ الحلي وكَقَارة 
القتل وكَفَارَةٌ الظهارٍ. قال اللّه 0 عر شَأنُه - في كفارة اليمين : #لا يوَاخِدُح أّهُ اللمْو 
ف أيَمِيح ولك ُنذظ يها عَنَّدممُ لين دَكتدرَئه امام عَمَرَ:ْ سَيبكِي دن 0000 
أهيكم أو كشوتهر أز عرِيرُ ركبو 92 7 يد فْصِيَامُ تلن أَيَمِ دَلِكَ كَصّرَهُ أيَمِيِكُمْ را 
حَلَفْسم »© [المائدة :4] والكمارة في عرف الشرع اسم للواجب . 

وقال - جل شَأنه - في كفّارةٍ الحلْقٍ : هّن 6ن ينك مَرِيصًا أو بوه أذى ين رأيبوء يديد من 
ا 3 لسك © [البقرة اكول]ا) أي فعليه فِذيةَ من صيام أو صَدَفةٍ ة أو نسك. 


وقال تعالى في كمارةٍ القتلٍ 9ومن لل مما حَطنا تيم وب ؤمكة َةِ4 إلى قوله 
تعالى: قن كارك ين هَوَرٍ عَدُوَ لك وَهْوَ مُؤْتُ هَتَخْرِرُ رَكسَو مُؤْمكة إن كاك ين 


و 
٠‏ مصمورم ب 4 يد 4 الك المي 37 /, | دصل 1 
قوم بدَنَحكُم وب 4 متهن مييق فرية مُكلّصةٌ 24 هله وتحخرر رقب مُومكرٌ مِسَمَّ فَّمَن لم 


وااةه 


يَحَِد فَصِيَام سهر بن مُكتَابِمَينِ َوه ين أل 4 [النساء :] أي فعليه تخريرٌ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَة | 
ا ا لأنّ صيكَتَه إن كانت صيغة الخبّرِ لكن لو حول 
على الخبّر لأدى إلى الحُلْفٍِ في حَبَر مَنْ لا يحتمل حبر َيه الخُلْفَء فيُحمَلُ على الإيجاب» 
والأمرُ بصيغة الخبّر كثيرٌ النظير ة فى القرآنء قال اللّه - تعالى : #وَلْوَلِدَتُ رَضِِعْن أَوْلدَهِنَ » 
[البقرة :18] أي لَمُرْضِعْنَ ؛ وال شان : « َلْطلقت يرَيْصسَ بأَنفّسهنَ © [البقرة أي 
ليترَبَضُنَ » ونحو ذلك . 

وقال اللّه - تعالى - في كمّارةٍ الظهار: اديج وم لوف 
وبين ل أن مَأ [المجاءل :“] إلى قوله تعالى: : «هَمن لَرَ جد فَصِيَامْ شه 4 
نين قل أن يسنا ف ًّ ل يََْطِعَ وَظمَامُ سين سما © [المجادلة :4]» أي فعليهم ذلك 
لها فلا 

وأا كفارةٌ الإفطار؛ فلا ذكرّ لها في الكتاب العزيز وإِنّما عرف وجوبها بالسَنةٍ وهو ما 
رُوِيَّ : أن أعرابيًا جاء إلى رسولٍ اللّه يكل وقال: يا رسول اللّهِ هَلَّكتُ وأهلكت. فقال له 
رسول اللّه يله : «ماذا صَئَعْتَ؟2 فقال : : واقَعْتٌ امرأتي في شهر رَمَضانَ مُتَعَمدَا ٠‏ فقال الَنّبىّ 
عليه الصلاة والسلام : «أعدق رَقَبةه» قال: ليس عندي ما أعيِّقٌ» فقال له عليه الصلاة 
والسلام : «صُم شِهِرَيْنٍ مُتَتَابِمَئِنِ»» قال : : لا أستطيع» اما 0 
سِنْينَ مسكيئًا»» فقال لا عدا اطي ؛ فأمر رسول الله يكل بِعِرْقٍ فيه خمسة عشرَ عشرَ صاعا 
من تمر فقال : «حُذْها وقَرْفْها على المساكين»» فقال : أعلى أهل ب بِيتِ أخرّجَ مِئّي» واللّه ما 
من لبتي المنهنة أحدٌ لوج يثي ومن غيالي ؛ فقال له لني عليه الصلاة وال" . : «كلها 
وأطْعِم عيالّك تُجْزيك ولا تُجْزِي أحدًا بعدَكه "' 

وفي بعض الرٌواياتٍ ]3 الأعرابن لما قال ذلك كَبَسْمَ سول الله 4 حقى يدث 
نَواجِذُه ثّمّ قال عليه الصلاة والسلام : : اكُلها وأطيم عيالّك تُجزيك ولا نزي أحذا بعذك» 3 
نقد أمر عليه الصلاة والسلام بالإعتاق ثم بالصَوْم كُمّ بالإطعام» ومُطْلَقُ الأمرِ محمول على 
الوجوب والله عَرٌ شَأنّه أعلم . 


010( أخر جه أبو الحسين في (معجم الصحابة»). (/1)). 
(؟) أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 57 4). 
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فخضل [في كيفية الوجوبّ] 
وأما بيان يفي وجوب هذه الأنواع : فلوجوبها كيفيتانٍ : 


احداهما: أن بعضّها واجبٌ على التَعِْينٍ مُطْلَقَا وبعضّها على التَخِيرٍ مُطْلَقَاء ٠‏ وبعضّها 
على التَخْيبرٍ في حال والتَعْيينِ في حال . 

أمَا الأوَلٌُ: وا 0 والظهار والإفطار؛ لأنْ الواجبٌ في كفارة القتلٍ التَحريرُ على 
التَعْيينِء لقوله عَرّ شأ له : «ومن كَل مُؤْمنًا حَطًَا هْتَرُ ركبو مُوَكةٍ 4 إلى قوله جل شَائه: 
#فمَن لم يَجِدْ فَصِسِيَامُ سَهَرتن مسَتَابِعَيْنِ # [النساء ٠‏ والواجبٌ في كقّارةٍ الظهار 
والإفطارٍ ما هو الواجبٌ في كقَّارةٍ القتل وزيادةٌ الإطعام إذا لم يَسْمَطِع الصّيامٌ» لقولِه عر 
شأئه: : لمسن ل يْمَطِعْ فَِطعَامُ ين سكم © [المجادلة :] » وكذا الواجبٌ في كمّارَةٍ الإفطار 
لما رَوَيْنا من الحديث . وأما الثاني : فكمَارَةٌ الحلقٍ لقوله عَرَ شَأَنْه «مَيْديَةٌ ين يار هدق 
3 سك 4 [البقرة ]١95:‏ . 

واما الذَاي: فهو كقّارةٌ اليمين لأنّ الواجبّ فيها أحدٌ الأشياء الثّلائةٍ باختياره فعلاً غير 
عَيْنِ وخيار التَعيينِ إلى الحالِفي يُعَيّنُ أحدّ الأشياءٍ الثلاثة ةِ باختياره فعلاً» وهذا مذهبٌ 
اه ال والجماعو في الم باحد الأشا له يكو مرا بواحل منها غير عي ولمأمور 
خيارٌ الَعِْينٍ . 

وفالتٍ المغتزلة؛ يكونُ أمرًا بالكل على سبيلٍ البدَلِء وهذا الاختلافٌ بناة على أصل 
مُخْتَلِفِ ”'' بيننا وبينهم معروي يُذْكَرُ في أصولٍ الفقه. والصّحيحٌ قوثناء لأنّ كيمة " أو 1 
إذا دخلَثُ بين أفعالٍ ”" - يراد بها واحدٌ منها لا الكل ة في الإخبارٍ والإيجاب جميعًاء يُقال 
جاءني زيدٌ أو عَمْرُو وراد به مَجِيءٌ أحيهماء ويقولُ الرَجُلُ لآخَرَ : بع هذا أو هذا ويكونٌ 
توكيلا ببيع أحيهماء فالقول بوجوب الكل يكونٌ عُدولاً عن مُفْتَضَى للق ولدَلائل حر 
عَرِفَتُ في أصولٍ الفقه . 

فَإِنْ لم يجذ شيئًا من ذلك فعليه صيا م ثلاثة أيَامٍ على الّعْيِينٍ لقوله عر شَأنُ : مس ل 
يد فَصِيامُ تلد يام دَلِكَ كَمَرَهُ أَيمِيَكْمَ إذَا لشم [المائدة 4م] . 


. في المطبوع : «مخلف» . (1) في المطبوع : «أفراده»‎ )١( 


2ه عن بس ا 


والخانيةٌ: أن الكّاراتٍ كُلّها واجبةٌ على التّراخي هو الصَّحيحٌ من مذهب أصحابنا في الأمرٍ. . 
المُطْلق عن الوقتٍ حتى لايأنّمَ بالتآخير عن أوَّلٍ أوقاتٍ الإمكانٍ ويكونٌ مُؤَدََا لاقاضيا . 

ومعنى الوجوب على التّراخي هو أنْ يجبّ في جزءٍ من عَمْرِه غير عَيْنِء وإِنْما يتعيّن 
بعيينه فعلا» أو في آخِرٍ عُمُرِه؛ بن أخَرَه إلى وقت يَغْلِبُ على ظَنّه أنه لو لم يُوَدُ فيه 
لَماتَء فإذا أدَى فقد أدّى الواجبّ»ء وإِنُ لم يُوَدٌ حتّى مات أُنِمَْ لتَضييتٍ الوجوب عليه في 
آخِرٍ العُمْرِ وهل يُوْحَدُ من تَرِكَيه؟ يُنْظَرُ إنْ كان لم يوص لا يُؤْحَذُ ويَسْقْطْ في حقٌّ أخكام 
الدَنْا عندّنا كالرّكاةٍ وَالتَذْرٍ . 

ولو تَبَرَعَ عنه ورَتَه جاز عنه في الإطعام والكسوةء وأطعّموا في كمَارةٍ اليمين عشرةً 
مساكينَ أو كِسْوَتُهم» وفي كقّارة الظهار والإفطارٍ أطْعَموا سِئّينَ مسكيئًا ولا يُجبَرونَ عليه . 
ولا يجورٌ أنْ يُعْتِقوا عنه؛ لأنّ التَبرعَ بالإعتاق عن الغير لا يصح» ولا أنْ يصوموا عنه لأنه 
عِبادةٌ بَدَنِيَةَ محضةٌ فلا تَجُْري فيه الثيابة . 

وقد رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «لاايصومُ أحدٌ عن أحدٍء ولا يُصَلي أحدٌ 
عن أحد» ١"‏ '» وإن كان أوصّى بذلك يُؤْحَدُ من ثُلْثِ ماله فيْطِمْ الوصيّ في كمّارة اليمِينٍ 
عشرة مساكينّ أو كِسْرَتُهم أو تحير رَقَبةٍ؛ له لَمَا أوصّى فقد بقي ملكه في ثُلْثِ ماله؛ 
وفي كثّارة القتل والظَّهارٍ والإفطار تَحْريرُ وَكَبةٍ إن بَلَّ ُلْتُ ماله قيمة البق وإن لم يبل 
َعَم ب سِئِينَ مسكيئًا في كفَّارةٍ الظهِارٍ والإفطار» ولا يجبُ الصَوْمٌ فيها وإِنْ أوصّى؛ لأنْ 
الصََْ نفسه لا يحتمل القيابة» ولا يجوةٌ اليداء عنه بالطعام له في نف بَدَلُ الل لا 
رن لهل 

ولو أوصّى أن يُطْعِمَ عنه عشرةً مساكينٌ عن كفَارةٍ يمينه يمينه ّم مات فَكَدَّى الوصيٌ عشرة ثم 
ماتوا يَسْتَأْنِفٌ فِيّعَدَي ويُعَشّي غيرّهم ؛ لأنّه لا سبيلَ إلى تَفْرِيقٍ الغداء والعشاء ءِ على 
شَخْصَيْنِ لما نَذَّكرُ ولا يَضْمَنُ الوص شيئا لألّه غير مُتعَدُ إذْ لا صن له في الموتٍ . 

ولوقال: أَطّعِموا عَنَى عشرةً مساكينَ غَداءً وعَشاءً ولم يُسَمٌ كفا فمَدّوا عشرة ثم توا 

قث عَشَّوا عشرءً غيرهم لأنّه لم يأمّْ بذلك على وجه الكقّارة ألا تَرَى أنه لم يْسَمٌ كمَارةً فكان 
لكات الاق اللا لق اللا للا الا 11 


)١(‏ أخرجه مالك معلقًا في الموطأ (؟/ 557)» كتاب الصيام . يبأب : النذر في الصيام والصيام عن الميت»؛ 
وعبد الرزاق في مصنفه )1١/4(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وأخرجه النسائي في 
الكبرى (7/ )١0/6‏ برقم (7414) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما . 


مح تت رز 
سببه النَذّرَ فجاز التّمريقٌ واللّه - تعالى عَرّ شَأْنه - أعلّم . 
فخل في شروط الوجوب 


واقاشرائط وجوب ككل نُوع: فكُلُ ما هو شرطٌ انعِقَادِ سبب وجوب هذه الكفارةٍ من 
1 5 ل © ل و 2 - 
اليمينٍ والظهار والإفطارٍ والقتلٍ فهو شرط وجوبها؛ لأنّ الشروط كلها شروط العِللٍ 
عنذناء وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الأيمانٍ والظهارٍ والصّوْمٍ والجناياتٍ؛ ومن شرائط 
وجوبها القَدْرة على أداء الواجب» وهذا شرط معقول لاستِحالةٍ وجوب فعل بدونٍ القدْرةٍ 
عليه غيرَ أن الواجبٌ إذا كان مُعَينَا تشْتَرَطُ القُدْرة على أدائه عَيْئَا كما في كقَّارةٍ القتل 
والظهار والإفطار. 
فلا يجبٌ التَحريرٌ فيها إلا إذا كان واجدًا للرّقَبةٍ َة» وهو أن يكونّ له فضّل مالٍ على كِفا 
يُؤْحَذُ به رَقَبَةٌ صالِحةٌ للتكفيرء ا 
لم يكذ فوياء سير رن ا مَتَسَنَابِعَينِ © [النساء :9] شرّطٌ سبحانه وتعالى عَدَّمَ وجدانٍ الرَقَبةٍ 
لوجوب الصوْم. فلو لم يكن الوجوةٌ شرطًا لوجوب التحرير وكان يجب عليه جد أو لم 
يجذ لم يكنْ لشرط عَدّمٍ وجدانٍ الرَقبة لوجوب الصَوْمٍ معئى» فدَلَ أن عَدَمَ الوجودٍ شرطً 
الوجوب فإذا كان في مله رصاح للتكفير يجب عليه تخريرها سَواءٌ كان عليه يأ 
وى المي امبو دودو وبا و ا يَتِه 
يجبٌ رَقَبةَ صالحة للتكفير لأنّه يكونٌ واجدًا من حيثٌ المعنى . 
فاما إذا لم يكن له فضْلٌ مال على قدركفاية مايتْصْلٌ به إلى الوب ولا في مليجه َي 
الرَقَبَةٍ بةِ لا يجبٌ عليه التَحريرٌ لأنّ قدرَ الكفّارةٍ مُسْتَحِقٌ الصُؤفي إلى حاجّتّه الضروريّةٌ. 
ل لا 
يع القابط أو لمسم أليْسَاه] ع الا 
وي بحاو لاحي وري سو واي 


كذاهذا. 


479 ليييح باع لصتقععط_ 


وإِنْ كان الواجبُ واحدًا منها كما في كقَّارةٍ اليمين تُشْتَرَطْ القُذْرةٌ على أداءِ الواجب ‏ 
على الإنْهام» وهو أنْ يكونَ في ملكه فضْلٌ على كفاية ما يجدٌ به أحدّ الأشياء القلاثةٍ لأنه ظ 
حي يم اسع بد امد لاد ود امي و بو 
للتكفير» أو كِسُوةٌ عشرةٍ مساكينّ» أو إطعامُ عشرةٍ مساكينّ ؛ لأنّه يكونٌ واجدًا حقيقة 

وكذا لا يجبٌ الصّيامٌ ولا الإطعامٌ فيما للطعام فيه مُدْخَل ! الأعلى القاير عليهماء لأن 
إحات الففل على العاجر كمع وقول - عر اسمه - في كمَّارة الظهار : نس لَرَ مَْتَطِعْ 
فَِطْعَامُ سين مسْكدِما © [المجادلة :4] شرّط سبحانه وتعالى عَدَمَ استطاعة العام لو جرع 
الإطعام فدّلَ أن استتطاعة الصّوْمٍ شرطً لوجوبه» ولا يجبٌُ على العبدٍ في الأنواع كُلّها إلا 
الصَوْمٌ لأنه لا يقيرُ إل عليه؛ ؛ لأنه ليس من أهل ملك المالٍء لأنّه مَمْلوكُ في نفسيه فلا 


يملِك شيئًا . 

ولو أعدّقٌ عنه مولاه أو أطْعَمَ أو كسا لا يجورٌ لأنّه لا يمك وإِنْ مَلَكَء وكذا المُكائبٌ 
لأنّه عبدٌ ما بقيّ عليه درهمٌ » وكذا المُسْتَسْعَى في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه لأنّه بمنزلة 
المُكائ . 

ومنها: العجْزُ عن التحريرٍ عَيْنَا في الأنواع الثلاثة و لوجوب الصَؤم فيهاء لقوله - 
عَرّ شَأئُهِ - في كقَّارةٍ القتل والظّهارٍ: امَّمَن أن تع ا تر تكتارمن 4 [انسناة 
:] أي مَنْ لم يجذ رَقَبَة: شط - سَبْحَانُه وتعالى - -35 وجود ا لوجوب الصّوم فلا 

يجبٌ الصّوْمُ مع القَدْرةٍ على التحرير . 


٠‏ وأا في كقّارة اليمين فالعجبُ عن الأشياء القلاثة ة شرط لوجوب الصَّوْمٍ فيها لقوله 
تعالى : #فَن لَمْ يمد عَصِمَامْ لد يام © [البقرة أي فَمَنْ لم يجدْ واحدًا منها فعليه صيامُ ثلاث 
ارو وي او ا 
افعو ايد بيه 

ثم اتيف في أن المُعْتَبّرَ هو القَذْرةٌ والعججرٌ وقتَ الوجوب أم وقتّ الآداءِء قال: 
أصحابنا رحمهم الله : وقتٌ الأداءء وقال الشافعيٌ رحمه الله : وقت الوجوب». حتى لو 


ةل عضرت تمع جه 
كاناعويدة|توقت الرضرت 3 امير از له السرزء عتذنا وعنةؤلا بجو وبزلو كان على 
القلب لا يجوز غندنا وغددة يجوز : 

وخبة قوله: أن الكقارة وجَبَتْ عقوبة فيُعْتَبَرُ فيها وقتٌ الوجوب كالحد فإنّ العبدٌ إذا زَنَى 
نه أهين عام اَعَد العبيد: 

باللبروعل اوري تي اميك رعوبه بايا روما فال بالإلطار 
جنك وتعايى الوجوابالبينارة تعاس لعي وساي كنات 1 مور فيُحَالٌ عليه» ورُيّما 
قالوا هذا ضَمانٌ يختلفٌ باليسار والإعسار في فيه حال الوجوب كضّمانٍ الإعتاق . 

ولئاء أنّ الكفارةً عِبادةٌ لها بَدَلُ ومُبْدَل فيُمْتَيدْ فيها وقتٌ الأداءٍ لا وقتٌ الوجوب كالصّلاةٍ 
أن فاتئه صَلاةٌ في الصّحَةٍ فقضاها في المرّض قاعِدَا أو بالإيماء أنّه يجوز . 

اليكل على اتباغياءة وا انها قدلا اذ الصَوْمَ بَدَلَ عن التُكفيرٍ بالمالٍ والصوم 
عبادةٌ وبَدَلُ العبادةٍ عِبادةٌ وكذا يُشَْرَطُ فيها النبةُ وإنّها لا تُشْتَرَطٌ إل في العباداتٍ . 

وَإذا تبك الهاعبادة لهنابَدّل وَمَبْدَل فهنذا يوحت ان ركون المنتتة يها وقت الأداء لا 
وقت وتوران لأئة إذا أيسَرٌ قبل الشّروعٍ في ي الضّيام أو قبل تّمامِه فقد قَدَرَ على المُبْدَلٍ 
قبل حصولٍ المقصوه بالبدَلٍ فيطل البدل» ويَنْعقلُ الأمرٌ | إلى المَبّدلٍ كالمْتَيمُم إذا وجَدَ 
الماء قبل الشروع : فى لادان جد ول العراء ابزوايدا لوك الصهيرر إذا اعتَدثُ بشهر 

نه حافت اله يخطل الاعتداد بالأشهر ويْتَقِل الحكمُ إلى الحيض» وإذا أَعْسِرَ قبل التكفير 
ل ب ل ار مرو ا ا 
الماء إذا لم يتوّضأ حبّى مذ مضى الوقتُ ثُمَ عَدِمَ الما ووّجَدَ تُرابًا نَيفًا أنه يجورٌ له أنْ يتيمّمَ 
ويُصَلَيَء بل يجبٌ عليه ذلك كذا ههناء بخلافيٍ الحُدودٍ لأنّ الحدّ ليس بعِبادةٍ مقصودةٍ بل 
هو عُقوبةٌ ولهذا لا يَفتَقِرُ إلى النَبَة 

وكذا لابَدَلَ له لأنْ حَدَ العبيد ليس يَدَلاً عن حَدٌ الأخرار بل هو أصل بنفييهء ألا تَرَى 
أنه يحد بئة السايع اللتروطلي غة الأغران ولا جور العف ١‏ إلى البدَلٍ مع القَدْرَةٍ على 


.. -المبدلٍ كالكراب مع الماء وغير ذلك : بخلافي الصَّلاةٍ إذا وجبّثْ على الإنسانٍ وهو مقيمٌ 


نّم سافّرٌ» أو مُسافِرٌ ثُمٌ أقامَ أنه يُعَْبَرُ في قضائها وقثٌ الوجوب. لأنّ صَّلاةً المُسافِر لب 
بَدَلَاً عن صَّلاةٍ المُقيم؛ ولاصَّلاةً المُقيم بَدَلُعن صَّلاةٍ المُسافِرِء بل صلا كُلَّ واحدٍ 


منهما أصل بنفسها . 

ألا : تَرَى أنه يُصَلّى إحداهما مع القُدْرةٍ على الأخرى؟ وبخلاٍ ضَمانٍ الإعتاتي لأنّه 
ليس بعبادة» وكذا السَّعايةٌ ليست بِبَّدَلِ عن الضَّمانٍ على أصل أبي حنيفة رحمه الله؛ لأن 
الشوك 203 ملع بين التتتعوو والالنحتمار ولا لد بون ابد لاوا لاظ دلقي اريم 

واماقوله: إن سببٌ وجوب الكقّارةٍ الجنايةٌ فمَمْنوعٌ ؛ بل سببٌ وجوبها ما هو سببٌ 
وجوب التَوْبةء إِذْ هي أحدٌ نوعَي التَوْبةَ» وإنّما الجنايةٌ : شرطٌ كما في التَوْبّه هذا قول 
المُحقَّقِينَ من مَشِايجْنا . 

وعلى هذا يُخَرَجٌّ ما إذا وجب عليه التحريرُ» أو أحدٌ الأشياء القّلاثةِ أن كان موسرًا تم 
أَعْسِرَ أنّه يُجْرْئُه الضّوْمُء ولو كان مُعْسِرًا نّم أيسَرٌ لم يُجْزِه الضَوْمُ عندّناء وعندً الشَافعيّ لا 
يجن في الأوَلٍ ويجرثه : في القاني؛ لأنَّ الاعيِبارٌ لوقتٍ الأداء عندنا لا لوقتٍ الوجوب» وهو 

في الأوَلٍ يعمَبدُ وقتَ الأداء فَوْجِدَ شرطٌ بجواز الضَّوْم ووجوبه وهوعَدَمُ الرَقبةٍ فجاز بل 
وجَبَّء وفي القّاني لم يوجدٍ الشّرطٌ فلم يَجزء وعندّه لما كان المَُْبَرُ وقت الوجوب فيُراتَى 
وجود الشرطٍ للجوار وعَدَمِه وقتّ الوجوب». ولم يوجدٌ في الأوّلٍ ووجد في الثاني . 

ولو شرَعٌ في الصَوْم د م أيسَرَ قبل تمامه لم يَجزْ صومّهء ذَكْرَ هذا ف في الأصلء بَلْمَنا ذلك 
عن عبد الله بن عباس وإبراهيمٌ لما ْنا أ د على الأصلي قبل حُصولٍ المقصود 
بالدل فل يه البدل . 

انض يحم صوم للك اليوم فلو لطر لايك مه القضاءٌ عند أصحابنا الثلاثةٍ 
رحمهم اللهء وعد رَُرَ رحمه الله يقضي. وأصلّ هذه المسألةٍ في كتاب الضَوْمٍ؛ وهو 
مَنْ شرع في صوم على طن أله عليه مين أّه ليس عليه فالأْضَلَ له أن يم الصَوْمٌ» ولو 
أفْطرَ فهو على الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

وعلى قياس قول الشافعيٌ رحمه الله : يمُضي على صومه لأنّ العِبْرةَ في باب الكفاراتٍ 
لوقت الوجوب عندّه؛ ووقثٌ الوجوب كان مُعْرًاء ولو أيسَرَ بعد الإنمام جاز صومُه لأنه 
َ َدَرَ[على] ”" المُبْدَلِ بعد ُصولٍ المقصوو بالبدل؛ ٠‏ فلا يَبْطلٌ البدّلَّء بخلافٍ الشيخ 

الفاني إذا فدّى ثُمْ قَدَ دَرَ على الصّوْم إِنْهِ بطل الفيذية ويَلْرَمُه الصَوْمٌ لأنْ الشّيحَ الفانيَ هو 

. سقط من المطبوع‎ )١( 


م --_كتاب الكفارات___ ” ( 


الذي لا ث؛ + جَى له القذْرةٌ على الصّوْمٍء فإذا قَدَرَتَِينَ أ نه لم يكن شيحًا فانيّاء ولأنّ الفِديةَ 
مس يتل لي لألها يسك بمثلي َو مور ومعتى كانت دلا وري وقد 
تَفَعَتٍِ الضرورةٌ فبَطلَّتِ القدْرةٌ فأمًا الصَوْمُ م فبَدَل مُطْلَقّ فلا يَبْطُلُ بالقُدرةٍ على الاصلٍ 
اي - عَزْ شأنْه - أعلّم . 
فخل [في شروط الجواز] 

وأمًا شرط جوازِ كل نوع فلِجَوازٍ هذه الأنواع شرائط : 

بعضها يَعُمْ الأنواع كلّهاء وبعضها يَخْصٌُ البعضّ دون البعض . 

أما الذي يَعُمُ الحكل: فنيّة الكفارة حتّى لا تتأدّى بدون التي والكلام في الْنْبَةِ 

احدهما: في بيانٍ أنّ نهَ الكفارة شرط جُوازها . 

والثاني: في بيانٍ شرطٍ صحة النْيّة . 

انا الأل؛ فلأنَ مُطْلَّقَ الفعل يحتمل محتملٌ التكفيرٌ ويحتملٌ يه فلا بد من القفيين» وذلك 
بل ولهذا لابناقى صومٌ الكقاة طن ال ؛ لانَ الوقت يحتملٌ صوم الكقارة وغيره 
>0 يتعَينُ إلا بالئبَة كصوم قضاءٍ رَمَضان وصوم النَذْرِ المُطْلّيِء ولو أعتّقَّ رَقَبةَ واحدةٌ عن 

رك رَنَيْنِ فلا شَكَ أنه لا يجوز عنهما جميعًا لأنّ الواجبَ عن كُلَّ كفَارةٍ منهما إعتاقٌ رَكَبة 

ول جهو بجو اام؟ ف الوب ام 

ارا و0 حِنْسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِ وإمّا أن وججبنا بسببينٍ من جِنْسٍ واحدٍ . فِإِن 
وجَبّتا [بسببين] ''' من جَنْسَم جِنْسَيْنٍ مُخمَلِفَين كالقتل والظّهارٍ فأعمَ رَقَبةٌ واحدةً ينوي عنهما 
ع اي ا عد ل ب ا ٠‏ وعندٌ الشافعيٌ رحمه الله 
انا 

وإن وجَبتا بسببينٍ من جئْس واحدٍ كظهارَيْنِ أو قَيَْيْنَ يجورُ عن إحداهما عند أصحابنا 


(١)لسيت‏ في المطبوع . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ .)١68‏ 


(*”) مذهب الشافعية : : يجزي إن كفر عن يمينين بكفارة واحدة وليس عليه فيه التعيين في الكفارات . انظر : 
المزني (ص١59).‏ 


لطقة 


الثلائة رحمهم الله استخساناء وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله والقياسٌ أن لا يجورّ وهو ا 


قولٌ رُكَرَ رحمه الله» وهذا الاختلاف مبنيٌّ على أنْ نيّةَ التَعيِنٍ والتؤزيع هل 7 َقَعْ مُعْتَبّرةَ أم 
م فعندَ أصحابنا مُْتَبَرةٌ في الجِنْسَيْن المُخْتَلِمَيْنِء وعندَ الشّافعيّ رحمه الله لَعُوٌ 

5-0700 
قياسا . 

أمَا الكلامُ مع الشّافعيٌ فوّجْه قوله : أن الكمّاراتِ على اختلافٍ أسبابها جِنْسٌ واحدء 
ونيةُ انين في الجِنْسٍ الواحد لَغْوٌ لما ذكرنا . 

ولتاء أن التَعْيِينَ في الأجناس المُّخْتَلِفةٍ مُحْتَاجٌ إليه» وذلك بالتَبَةِ فكان نيه التَعِْينِ 
مُحْتاجًا إليها عند اختلافي الجِنْس ؛ ؛ فصَادَفَتٍ النَيّهُ مَحَلّها فصَّحَتُ»ء ومَتَى صَحَثْ أُوجَبَّتٍ 
انقِسامَ عَيْن رَكَبةٍ واحدةٍ على كفَارتَيْنِ فيقعُ عن كُلَّ واحدٍ منهما عِنْنُ نصفب رَقَبةٍ فلا يجوز 
لاعن هذه ولا عن تلك . 

واها قوئه: الكقّارتانٍ جنْسٌ واحدّ فَعَم من حيثٌ هما كفّارةٌ لكتهما اختّلفا سببًا وقدرًا 
وصِفْدٌ أمًا السَّبَتُ فلا شَكٌ فيه» وأمًا القدرُ فإنَ الطعامَ يدخلٌ في إحداهما وهي كقارة 
الها ولا يدخل في الأخرى وهي كقّارةٌ القتل . 

وأما الصّفةٌ فَإنْ الرّقَبة 5 في كقَارة الظّهارٍ مُطلَةٌ عن صِفْةٍ الإيمانٍ وفي كمَارة القتل مُقَيده 
بهاء وإذا اخمَلّفا من هذه الوجوه كان الَمْينُ الي مُختاجا إليه فصادَقَتٍ التي مَحَلْها 
فصَحَتْ فانقسَم عِبَى رقب بينهما فلم يّجز عن إحداهما؛ حتّى لو كانت الرَقبةُ كافرة وتعَذر 
صَرْفُها إلى الكفارة للقَّمْلٍ انصَرَ مَرَفَتْ بِالكّلَيّةِ إلى الظهارٍ وجارّتُ عنه» كذا قال بعض 
مَشَايخْنا بما وراءً النّهرِ . 

ونَظيرُه ما إذا جمع بين امرأةٍ وابئَيها أو أو أمّها أو أَحْتِها وتزوّجَهما في عَفْدةٍ واحدةٍ فإِن 
كانتا فارِعَتَيْنِ لا يجوز إن كانت إحداهما مَْكوحةًٌ والأخرى فارغةًٌ يجورٌ يكاحٌ الفارغة . 

وأمًا الكلامُ بين أصحابنا فوَجْه القياسٍ في ذلك : : أله أوقعَ عِنقَ رقب واحدة عن كفارَتيٍ 
ا وم وري ا ا 
فنهها ؛ لأنّ المُمْتَحيّ عليه عن كُلَّ واحدةٍ منهما إعتاق رَقَبَةٍ كا مِلةٍ ولم يوجدء وبهذا لم 


م-_كتاب لكنارلت___> هله 


يَجز عن إحداهما عند اختلافٍ الجئس . 

حو يعوا ا وي عي ا د 
إلى التَعْيِينِ إلا عند اختلافٍ الجِنْس» ٠‏ فإذا اتَحَدَ الجئْسٌ لم تَقَع الحاجة إليها فلَعَتْ 
التَعْيِينِ وبقيّ هي أصلُ الت وهي ناكار فت عن واحدق منهماء كما في قضاء صوء 
واه كا كا عات سرة رركي اماع برا يثري العا منرم وركين للحر ديا اللقبور 
وبقيّثْ نية ما عليه» كذا هذاء بخلاٍ ما إذا اختلف الحِنْسٌ ؛ ؛ لأنَ باختلاف الجئس تَمَعُ 
الحاجة إلى التَعِْينِ فلا تَلْعْو نيه التغبين بل مُق وى اعثيرث يق عن كل جل نصف 
رَقَبَةِ فلا يجوز عنه. اا ا 
اليمينٍ فنَوّى من الليلٍ أن يصوم غَدَا عنهما كانت نيُّ التَؤزيع مُعَْبَرةَ حتّى لا يصيرٌ صائمًا 
عن أحدهما؛ لأنّ الانقسامٌ يمْنَعُ من ذلك واللّه تعالى أعلّمُ  .‏ 

ولو أطعَم سَِينَ مسكيئًا كُلْ مسكينٍ صاعًا من جئطة عن ظهارَيْنٍ لم يَجز لعن 
اجووعاتن زرك ان سيد وى يونت ريه اللمه ردان قط حي لد يَجَزِئه 
عنهماء وقال زَهْرُ رحمه الله : لاي يَجُِْهِ عنهما . 

وكذلك لو أم 1110 521011101111ص 
ولو كانت الكقَارَتانِ من جِنْسَيْنِ مُحْتَلِفيْنِ جاز فيهما بالإجماع . 

كاوه قول [نين خقيدة وابى يونشن رجمهما الله فلما 125نا ] ده 
القلاثة أن الكمَارتَيْنٍ إذا كانتا من جِنْسٍ واحلٍ لا يُحْتَاجٌ فيهما إلى نه نِيَةٍ التَعيِينِ بل تَلْعْو نيّة 
التَعْيِينِ ههنا ويَبْقَى أصل النَيَةِ وهو نيّةٌ الكمّارةٍ يَدْقَمُ سِتَينَ صاعًا | إلى سِنَينَ مسكيئًا من غير 
تعيينٍ أن نصفّه عن هذا ونصفّه عن ذال ولو لم يُعيّنْلم يُجز إلآعن أحدهما كذا هذاء 
. إلآ أن محمّدًا يقول : إن نيّة التَعيِينِ | نما بطل لأنّه لا فائدة فيهاء وههنا في التَْيِينٍ فائدةٌ 
وهي جَوازٌ ذلك عن الكمَارَتَيْنِ فوَجَبَ اعتِبارها. ويقول : إطعامٌ سِنَّينَ مسكيئًا يكونٌ عن 
كفَارة واحدة والكقّارةٌ الواحدةٌ منهما مجهول؛ ولهذا قال إذا عمق رَكَبةَ واحدةٌ عنهما لا 
0 يجوز عن واحدة منهماء بخلافي ما إذا كانت الكفاَتانٍ من جسن ؛ لأه قد صعْ من أصل 
أصحابنا جميعًا أنّ نيّة التَعيينِ عند اختلاف الجئْس معْتَبرة وإذاا ص صم التَعْيِين والمؤّدّى 
شأ عنهما نيز ؤت نوما لجاز عنهما جنيك وال عار أعلك: 


وامًا شرط حبواز النْيَةِ: فهو أنْ تكونٌ النَيّةٌ مُقارِنةَ لفعل التكفير» فإِنْ لم تّقَارِنٍ الفعل 
رأسّاء أو لم ثقارِنُ فعل التكفير بأنْ تأخررث عنه لم يَجر؛ لأنّ اشتراط المي لتعيين المُحْتَمَلٍ 
وإيقاعه على بعض الوجوه» ولنْ يتحقَّقٌ ذلك إلآإذا كانت مُقارِنة للفعلٍ» ولأنَ النَيَهَ هي 
الإرادةٌ: [والإرادةٌ] '' مُقارِنة للفعلٍ كالقدرة الحقيقيّة لذ عب ةلقد اختياريًا . 

وعلى هذا يُخْرْجٌّ ما إذا اشترى أباه أو ابه يَنْوي به العتقّ عن كفَارةٍ يمينِه أو ظهاره أو 
إفطاره أو كَثْلِهِ أجزأه عندّنا استخسانًاء وَالقيات أن لا تخريه» وهو فول زد والشائمة 
وديا الل 

بناء على أن شراء القريب إعتاقٌ عندّناء فإذا اشئراه ناويا عن الكفّارةٍ فقد قارَنّتٍ النْية 
الإعتاق فجاز . 

وعنتهماء العتنٌيَنْيْتُ بالقرابة» والشّراءُ شرط فلم تكن النيّةُ مُقارِنةَ لفعلٍ الإعتاق فلا 
يجوز . ظ 

وَخبة القياس: أنّ الشَّراءَ ليس بإعتاق حقيقةً ولا مَجارّاء أمَا الحقيقةٌ فلا شَّكُ في انتفائها 
لأنّ واضِع اللّْةٍ ما وضّعَّ الشَّراءَ للإعتاتي . 

واما المجاز: فلأنّ المجاز يَسْتَدْعي المُشابَّهةَ في المعنى اللآزم المشهورٍ في مَحَل 
الحقيقة ولا مُشابَهةً ههنا أصلا» لأنّ المَّراءً تَمَنّكُ والإعتاقٌّ إزالةٌ الملكِء وبيئهما 
ا 

ولنا ما رَوَى أبو داوّد في سُئَيِه بإسنادٍ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه عن رسولٍ الله 2 
أنّه قال : «لَنْ يَجْرِيَ ولد والِدًا إلا أن يجده مَمْلوكًا فيشتريه فَيمْتِقه» 7" سَمَاه مُعْتَقَا عَقيبَ الشراء 
ولا فعلَ منه بعد الشَّراءِء فَعُْلِمَ أن الشَّراءَ وقَمَ إعتاقًا منه عَقَلُنا وجة ذلك أو لم نَعْقِلء فإذا 
نَوَى عند الشّراءٍ الكقّارةً فقد اقْتَرَنَتِ اليه بفعل الإعتاق فجاز . 


. سقط من المطبوع‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : العتق . باب : فضل عتق الوالد. برقم ,)١5١1١(‏ وأبو داود. كتاب : الأدب» 
باب : في بر الوالدين. برقم ,.)61١90(‏ والترمذي» برقم (405)». وابن ماجهء برقم (5569). وأحمد 
برقم (5١٠1/ا).‏ وابن حبان )١107//57(‏ برقم (2))1715 والبيهقي في الكبرى )584/١٠١١(‏ برقم .)51١7١5(‏ 
والطبراني في الأوسط (/ )18١‏ برقم :»)7١155(‏ وابن الجعد في مسنده /١1(‏ 7947) برقم (257170)»: وابن 
أبي شيبة في مصنفه )35١8/6(‏ برقم (56*44) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


مد تتك.شضض 


وقولهما؛ (الشراءٌ ليس بإعتاقي حقيقة) مَمُنوعٌ بل هو إعتاقٌ [حقيقة] ”'' لكنْ حقيقةٌ 
شرعيّةٌ لا وضعيّةٌ والحقائق أنواع : 

وضعيّةٌ وشرعيّةٌ وعُرْفيَةٌ على ما عُرفَ في أصول الفقه . 

وكذلك إذا وهب له أو أوصّى له به فقَبلّهء لأنه يُعْنَقُ بالقبولٍ فقارَنَتٍ النَيّهٌ فعل 
الإعتاق» وإنَ ورنّه ناويًا عن الكفارة لم يَجز لأنْ العتّ تَبَتَ من غير صَنْعِه رأسًا فلم يوجد 
قِرانٌ النيّةِ الفعلٌ فلا يجورٌ. 

وعلى هذا يُخْدْ رج ما إذا قال لعبدٍ الغير : إن اشتريتك فأنتَ خرٌ فاشتراه ناويا عن الكفارة 
ا بزل لم ةلش كا لشت ول قا ال لى اوقا : إن 
اشتريّتٌ فلانًا فهو حر عن كفّارةٍ يميني أو ظهاري أو غير ذلك يُجزيه لقِرانٍ النَيّةِ كلام 
الإعتاق . 

ولوقال: إنٍ اشتريْت قُلانًا فهو حُرٌ عن ظهاريء ثُمّ قال بعد ذلك: ما اشتريته فهو ره 
عن كفَارة قَئْليء ثم اشئّراه فهو حُرٌ عن الظهار ؛ لأنّه لما قال: إِنِ اشتريته فهو حُرٌ عن ظ 
كفَارةٍ قَتْلي فقد أرادّ فسْحٌ الأرَلِء واليمينُ لا تحتّملٌ الفسمّ . 

وكذلك لو قال: إن *١‏ شتريته فهو خحُرٌ تَطَوّعَاء ثم قال : إن اشتريّته فهو خرٌ عن ظهاري». 
نّم اشتّراه كان تَطُوُعَا لأنّه بالأوَلٍ عَلَىَ عِنْقَه تَطَوُعًَا بالشّراءء ثُمَّ أرادَ بالئّاني فسْحّ الأوّلٍء 
واليمينُ لا يَلْحقّها الفسخ واللّه - عَرّ شَأَنْه - ألم . 

وأمًا الذي يَخْصُ البعض دون البعض فأمًا كقَارةٌ اليمينٍ فيَبْدَأ بالإطعام ثم لتر 
بالتّحرير لأنّ الله - تعالى عَر شَأَنه - نا الإطعا؟ في به الكريم وقد قل الث لي 
الصلاة والسلام : «ابدّءوا بما بَدَأ الله بهه ” ننه : لجَوازٍ الإطعام شرائط بعضّها يرجم 
)١(‏ سقط من المطبوع . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الحج. باب: صحبة النبي كلوه برقم »)١714(‏ وأبو داود» كتاب: المناسك» 


باب: صفة حجة النبي مَل ٠»‏ برقم .)١9065(‏ والترمذي برقم (8557)غ2 والنسائي برقم (5971)». وابن 
ماجه برقم (0707/4). وأحمد برقم (١71٠1١)ء‏ ومالك برقم (875)». والدارمي برقم »)١86٠0(‏ وابن 
حبان )56١/9(‏ برقم (59141)), والدارقطني (7/ 595؟) برقم (87)»؛ والبيهقي في الكبرى /١(‏ 86) برقم 
(40)» والطبراني في الصغير )١57/١(‏ برقم 0»)١81(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده )777/١(‏ برقم 
.4١114(‏ والحميدي في مسنده (7/ 017) برقم 2)١7171(‏ وعبد بن حميد في مسنده )741/١1(‏ برقم 
4)١١76(‏ وأبو يعلى في مسنده )٠١ ١1 /١7(‏ برقم (4)7179 وابن أبي شيبة في مصنفه (/ 7770) برقم 
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إلى صِفة الإطعام. وبعضها يرجعٌ إلى مِفُدارٍ مايطعَمُء وبعضهايرجِمٌ إلى مَحَلَ / 
المصُروف إليه الطعامُ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى صِفْةٍ الإطعام: فقد قال أصحاينا : إِنّهِ يجورٌ فيه التَمْلِيك وهو طعامُ 
الإباحة وهو مرو عن سَيّدِنا عَليٌّ - كرّمَ اللّه وجهّه - وججماعةٍ من التَابعينَ مثل محمَّدٍ بنٍ 
كعْبٍ والقاسم وسالِم والشَعْبِيٌ وإنراهيمَ وقّتادة ومالِكِ والقوريّ والأوزاعيّ رضي الله 
عنهم . 

. وقال الحكمٌ وسَعيدٌ بن جُبير : لا يجورٌ إلا الَمْلِيك ويه أخذ الشّافعيُ رحمه الله . 
فالحاصل أن العَمْلِيكَ ليس بشرطٍ لجَواز الإطعام عندّنا بَلِ الشرط هو التَمكينُ» نما 
يجورٌ التَمْلِيكُ من حيثٌ هو تمكينٌ لا من حيثٌ هو تمليك . 

وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله التَمْلِيكُ شرط الجواز» لا يجورٌ بدونه . 

وخبة قوله: أنّ التكفيرَ مَفْروضٌ فلا بد وأنْ يكونٌ معلومٌ القدر ليتمّكنّ المُكَلّفَ من 
الإْيانٍ به لملا يكونَ تكليفٌ ما لا يحتملّه الوْسْعُء وطعامٌ الإباحة ليس له قدرٌ معلومٌ وكذا 
يختلِفٌ باختلافٍ حالٍ المسكيْن من الصّكَرٍ والكبّرٍ والجوع والشْبَعِ يُحققه '"' أن 
المفُروض هو المَقَدَرُء إل القو م هو التقدية: يقال : فرَضٌ القاضي الَقّقة أي تدر 
قال الله سبحانه وتعالى : #قيِصِفٌ ما وَضمم [البقرة :57] أي 5 قَدَرْتَم فطعامُ الإباحةٍ ليبس 
بمقَدَرِء لان البح له اك على ملك ليج فيكُالمأكو على ملكه» ولا كقاة ب 
يَهُلَكُ في ملكِ المُكَمْر» وبهذا * شرَط التَمُلِيكَ في الرّكاةٍ والعْشْرٍ وصَدَقَةٍ الفطر . 

ولماء أن النْصّ ورد بلفظٍ الإطعام. قال اللّه - عَرَ شأئه -: #فُكقدريه, إطعام عر 
مسَككينَ4 [المائدة :44] » والإطعامٌ في مُتَعارَفٍ اللْعْةٍ اسم للتَمْكين من المطعّم لا التَمْلِيكِ» 
قال الله - عَرٌ شأنه -: ##ويطظْهِمُونَ عام عل حيو مسَكينا وما وَأَسِيرا © [الإنسان :4] » والمراد 
بالإطعام الإباحةٌ لا التَمْلِيك . 

وقال الت عليه الصلاة والسلام : «أنشوا السَلامَ وأطعموا الطعام» 7 والمراد منه الإطعام 


(1470) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)١(‏ في المطبوع : ابحقهة . ظ 

(0) صحيح : أخرجه الترمذي». كتاب: صفة القيامة والرقائق والورع. برقم (51865)» وابن ماجه برقم 
.)١75(‏ وأحمد برقم (53711). والدارمي برقم :»)١570(‏ والحاكم في المستدرك (5/ )١5‏ برقم 


مسد تكش 
على وجه الإباحةٍ وهو الأمرٌ المُتَعارَفُ بين الّاسء يُِقالُ: قُلانٌَ يُطْعِمُ الطّعامٌ أي يَدْعو 
النّاسّ إلى طعامه . 

والذليلٌ عليه: قولّه - سبحانه وتعالى -: لين أَوَسَطٍِ ما تطمِمُونَ أَهليَكُم 4 [المائدة :م] » 
وإنّما يُطَعِمونَ على سبيل الإباحةٍ دون التَمْلِيكِء بل لا يَخْطْرُ ببالٍ أحدٍ في ذلك التَمْلِيكُ ؛ 
فدل أن الإطعام هو التَمكينٌ من التَطَهُم إلا أنه إذا مَلَكَ جاز لأنّ تحت التَمْليكِ تمكيئًا لأنّه 
إذا مَلَكَهِ فقد مَكْنَهِ من التَطَمّم والأكلٍ فيجورُ من حيثٌ هو تمكينٌ؛ وكذا إشارةٌ الت دَلِيلٌ 
على نا فلن لانه قال #2 لما عقوو مَمَيكن كين 4 [المائدة :84] والمسكنئةٌ هي الحاجةٌ. 
واختصاصٌ المسكين للحاجة | إلى أكلي الطعام دون تَمَلكه َعم المسكينَ وغيره؛ فكان في 
إضافةٍ الإطعام إلى المساكين إشارةٌ إلى أن الإطعامٌ هو الفعل الذي يصيرُ المسكينٌ به 
مُتَمَكنَا من التَطعٌم لا التَمْلِيكِء » بخلافي الرّكاةٍ وصَدقة قَةٍ الفطر والعْشْر أنّه لا يجورٌ فيه طعامُ 
الإباحة لأنَّ الشرع هناك لم يَرِدْ بلفظٍ ِ الإطعام وإنّما ورَدَ بلفظٍ الإيتاء والأداء . قال اللّه - 
تعالى - في الرّكاةَ: وان أَلرَكه4 [البقرة :*4] » وقال تعالئ - في العشر : #وءانوا حَمّةِ 
يَوَمَ حصحادوء © [الأنعام :141] . 

ا ا الفطر : اهن كت رمي 1 '؟ الحديتٌ 
والإيتاءٌ والأداءٌ يُشْعِرَانٍ بِالتَمْلِيكِ؛ على أنّ المُرادً من الإطعام المذكور فى النَص إِنْ كان 
م العمليكَ كان التمل معلولا دقع حاجة المسكينء وهذا يققضي جواز الْكين على 
طريقٍ الإباحة» بل أولى من وجَهَيْن : 

احذهما: أنّه أقرّبُ إلى دَفْع الجوع وسَّدٌ المسكنةٍ من التَمْلِيكِ؛ لأنّه لا يَحْصّلُ معنى 
الدَقْع والسَّدٌ بتمليكِ الحِنْطة إلا بعد طولٍ المُدَة وإلا بعد تَحَمْلٍ مُوَنِء فكان الإطعام 
على طريقٍ الإباحةٍ أقرَبٌ إلى ححخصولٍ المقصود من التَّمُْلِيكِ فكان أحقّ بالجواز . 

والثاني: أن الكمارة جعِلَتْ مُكَفْرةً للسَيّئةِ بما أعطى نفسّه من الشّهوةٍ التي لم يُؤْذَّنْ له 
فيهاء حيثٌ لم يَف بالعهدٍ الذي عَهِدَ مع اللّه - تعالى عَرْ شَأَنُه - فخرج فعلّه مَخْرَجّ ناقضٍ 
)2 والبيهقتي ذ فى الكبرى (١١/؟77؟2)7‏ وعبد بن حميد في مسئنده (١/4/!ا١)‏ برقم (4), 
والقضاعي في سند الشهنات )4١8/1١(‏ برقم (919)» وابن أبي شيبة (1/ /701) برقم (0441”) من 


حديث عبد الله بن سلام رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير رقم (856ل/ا). 
)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (7/ )4١7‏ من حديث عبد الله ؛ بن عباس رضي الله عنهما. 


هذه 2 داك الساخ ٠:‏ ...> 
العهدٍ ومُخْلِفِ الوغد؛ فمجعلَث كمَارَتُه بما تند عنه الطباع وتَتَأَم ويَْقلُ عليها ليَذوق ألَمَ. 
إخراج ماله المحبوب عن ملكه فيُكَمّرُ ما أعطى نفسّه من الشّهوةء لأنّه من وجو أن اء 
فيهاء ومعنى تَألْم الطَبْع فيما تُلْنا أكَد؛ لأن ذعاء المساكينٍ وجَمْعَهِم على الطعام 
وخدمتّهم والقيامَ بين أيديهم أشَدُ على الطَبْعِ من الَصَدقِ عليهم لما جُبلَ طَبْمُ الأغنياء 
على التّْرةِ من الفقراء ومن الاختلاطٍ معهم والتواضٌع لهم فكان هذا أة قرّبٌ إلى تَحقيقٍ 
معنى التكفيرٍ فكان تَجْويرٌ التَمْليكِ تكفيرًا تَجُويرٌ لطعام الإباحةٍ تكفيرًا من طريقٍ الأولى . 
وما فوله: «إنَ الكفّارةَ مَفْروضْةٌ فلا بُدَ وأنْ تكونّ معلومة القدر» فقول : هي مُقَدَرَةٌ بالكقارة 
لأنّ الله ييه ار لبا رم م اتوص تلكا اذمل بكرن - عَرٌ أنه 
-: ##مِن أَوَسَطٍ َطَعِمُونَ أَهليكه © [المائدة :4ج قلذ ند وان يكون الأهعر معار ماك والمعلوم 
من طعام ا دون التَمْلِيكِ؛ فدّل على أن طعامٌ الإباحة معلومُ القدرٍ 
وقدرّه الكفّارةٌ بطعام الأهل» فجاز أن يكونٌ مَْروضًا كطعام الأهل فَيْمْكِئُهِ الَخْروجَ عن 
عَهّدةٍ الفرض . 
واما قوله: «إنْ الطعام يَهْلكْ على ملكِ المُكَفْرٍ فلا يقغ عن التكفيرٍ» فمّمُنوعَ بل كما صار 
مأكولاً فقد زالَ ملكّه عنه إلا أنه يَزُولُ لا إلى أحدٍ وهذا يُكفي لصَيْرِورَتِه كمّارٌ 


كالإعتاق . 
وأا الذي يرجعٌ إلى مِقْدارٍ ما يُطممُ فالحثدارٌ في الممْليكِ هو نصفٌ صاعٍ من نطق أو 
صاع من شَعيرٍ أو صاعٌ من تمر كذا رُوِيَ عن سَيّدِنا عُمَرَ و سَينا عل وسَيّدََنا عائشة . 


وذْكرَ في الأصل بَلَمّنا عن سينا عُمَرَ بن الخطّاب رضي الله عنه أنه قال ليَرْقَا مولاه: 
ني أخليف على قَوْمٍ امطيهم لا لون (اخطيي ٠‏ فإذا أنا فعَلْت ذلك فَأَطْعَم عشرةٌ' 
مساكينَ كل مسكينٍ نصفٌ صاع من حِنْطةٍ أو صاعًا من تمر . 

بَلعَنا عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في كفَارة اليمِينٍ : إطعام عشرة مساكينٌ 
نصف صاع من حِنْطوَء وبه قال ججماعةٌ من التَابعينَ : سَعيك بن المُسَيّب وسَعيدٌ بن بير 
وإنراهيم ومُجاهدٌ والحسَنٌ وهو قول أصحابنا رضي الله عنهم ”'' . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما وابن سَيِّوِنا عمّرٌ وزيدٍ بن ثابتِ رضي الله 


.)١950/8( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 205)» المبسوط‎ )١( 


م كتب لكفارات___ > هنف 
عنهمء ومن التَابعينَ عَطاءٌ وغيرُه: لكل مسكين مد من حِنْطةٍ ("2. وبه أخذ مالِكٌ 
والشّافعيٌ رحمهما الله ”'". والتَرْجِيحٌ بك لقو ريا عد وسَيّنا على وسَيّدَيّنا عائشةً - 
رِضْوان الله عليهم لقوله + تعالن عر اسع ند : لمن أَوْسَطِ ما تُظَعِمُونَ أَهلكم © [المائدة قمء 
والمّد ليس من الأوسَطٍ بل أوسَطُ طعام الأهلٍ يَزِيدُ على امد في الغليب. ولأنّ هذه 
صَدَة مُقَدَة بقوتٍ مسكينٍ ليوم فلا تَنقُصُ عن نصف صاع كصَدَقةٍ الفِطْرٍ والأدّى فإنُ 
أعطى عشرةٌ مساكينَ كُلّ مسكينٍ ما من جنطقٍ فعليه أن يُعِيدَ عليهم مُدا مداه فإ لم يقليز 
عليهم استقبل الطعامً لأ الجفدار أن لكل مسكين في الَمْليكِ مدا فلا يجودُ اقل من 
ذلك؛ ويجورٌ في التَمْلِيكِ الذقيقٌ والسَُويقٌ» ويُعْتَبَرُ فيه نَمام الكبْلٍ ولا يَعْتَبَرُ فيه القيمة 
عع لا و ل . وهذا التفريق تقريبٌ إلى المقصود 
منها فلا تَعْتَبرُ فيه القيمة» ويُعْتَبَرُ في تمليكِ المنصوص عليه تَمامٌ الكيْلٍ ولا يقومُ البعض 
مقامٌ بعض باعتبار القيمة إذا كان كَل من كيْلِه حتّى لو أعطّى نصف صاع من تمر تَبْلُُ يمت 
قيمة نصف صاعٍ من ئطو لا يجوز لأنه مَنْصوصٌ عليه فيقعٌ عن نفسه لا عن غيره فأنا 
الأرُرُ والذّرةٌ والجاورسٌ " فلا يقوم ا الحِنْطةٍ والشعيرٍ في الكيْلٍ لأنّه غيرٌ مَنْصوص 
عليه وإِنّما جَوازُه باعتِبارٍ القيمة فتُعْتَبَرُ قيْمعَة يمَمُه كالدراهم والدّنانيرٍ وهذا عندَ أصحابنا 
احدي اللهترمفة النائدة ريعيه الله لا بجر اذا لذ المنشتوفة قلئة. 

وَلا يجوز دَفُمٌ القيم والأبُدالٍ كما في الرّكاقء وعندنا يجود © . 

وَخِهُ قوله: إِنَّ 5 - تعالى - أمر بالإطعام بقوله جل شَأَنَه : # فكقدرنه إطعام عكر 
مَسَلكينَ © [المائدة :ه] » فالقول بججواز أداءِ القيمةٍ يكونٌ يرا لحكم التص وهذا لا يجو 

ولناء ما ذَكَرْنا أنَّ | إطعامٌ المسكينٍ اسمٌ لفعلٍ يتمَكنٌ المسكينٌ به من التَطْمّمٍ في مُتَعَارَنٍ 


,)٠١*5( أخرجه مالك في الموطأء كتاب: النذور والأيمان» باب: العمل في كفارة اليمين» برقم‎ )١( 
وابن أبي شيبة في مصنفه برقم‎ 2201١ /8( وعبد الرزاق في مصنفه‎ ,)195/١١( والبيهقي في الكبرى‎ 
(/اه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.‎ 
.)١5١ مذهب الشافعية: أنه لا يجوز أن يعطيهم جملة ولكن يعطي كل مسكين مدًا. انظر: المزني (ص‎ )7( 
الجاورس : : نبات عشبي من النجيليات» حبه صغير أملس كحب السمسم.ء ينبت بريًا ومزروعًا وهو‎ )( . 
.)١597/17( الدّخْنٌ . انظر: المعجم الوجيز (ص 7577)» اللسان‎ 
.)١55 /8( (؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ 

وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجزئ القيمة في كفارة اليمين» بالنسبة للطعام . انظر: المزني (ص .)59١‏ 


الغٍ لما ذَكَرْنا فيما تقد . وهذا يَحْصُلُ "١‏ بتمليكِ القيمة فكان تمليك القيمة من الفقير ‏ 
إطعامًا له ؛ فيتناوّلٌ النَصٌّ جُوارَ التَمْلِيكِ من حيتٌ هو تمكينٌ لامن حيثٌ هو تمليك على 
ما مر أن الإطعام إن كان اسمًا للمَمْليكِ فجوازُه معلول بدَفْمِ الحاجة وهو المسألة عَرَْنا 
ارا بو ا نر اي 0 
رو الشرع بَِواز الطّعام يكونُ وُرودًا بجّوازٍ القيمةٍ بل أولى. لأنَ تمليك القمَنٍ أقرَبُ 
إلى قضاء حاجةٍ المسكين من تمليكِ عَيْنٍ الطعام ؛ الات ”به يعوَصَلُ إلى ما يتاه من 
الغِذاءِ الذي اعتادً الاغْتِذَاءَ به فكان أقرّبَ إلى قضاء حاجّيِه فكان أولى بالجوازء ولِما 
دَكَرْنا أن التكفيرٌ بالإطعام يَحمِل مُكروة الطبْع بإزاء ما نال من الشهوةء وذلك المعنى 
يَحْصّل بِدَفْع القيمةٍء ولأنَّ الكفّارةَ جُعِلَتْ حمًا للمسكين» فمَتَى أخرّجٌ مَنْ عليه الطعام 
إلى المُسْتَحِقٌ بَدلَهِ وبل المُسْتَحُِ عن طَوْعِ فقد استَبْدَلَ حقّه به فيجبٌ القول بِجَوازٍ هذا 
الاستِبُدالٍ بمنزلة التَناولٍ في سائر الحقوق . 

وأا المِقُدارُ في طعام الإباحةٍ فأكلّتان مُشْبِعَتَانِء غَداءً وعَشاءً»ء وهذا قول عامّة 
العلماء . وعن ابن سيرينَ وجابر بن زيدٍ ومكحولٍ وطاوّسٍ والشَّعْبِيٌ أنه يُطْعِمُهِم أكلة 
واحدةٌ» وقال الحسّنٌ وجبة واحدةٌ . 

ا ا - عَرّ وجل - عَرَفَ هذا الإطعامَ بإطعام الأهلٍ بقولِه 
تعالى + من ارتل فا اهدر مون أهليكم © [المائدة :4م] » وذلك أكلّتان مُشْبِعَتَانِ غَداءٌ وعَشاءً 
كذا هذاء ولأنّ الله - جَلَّ شَائْه - ذَكَرَ الأوسَطً . والأوسّط ماله حاشيّتانٍ مُتَساويّتانِ: 
وأقَلّ عَدَدٍ له حاشيّتانٍ مُتَساويَتَانِ ثلاثةٌ» وذلك يحتمل أنواعًا ثلاثة 

احذهاء الوسّط في صِماتٍ المأكولٍ من الجؤدة والرّداءةٍ. 

والثاني: الوسَّطٌ من حيتٌ المِقّْدارُ من السّرّفٍِ والقتر. 

يناك الرشط بو سنيف أغرالء الكل من زو ر راان قلاط زا ىب با 
ولم يَنْبْتْ بدليلٍ عقليٌ ولا بسمعي نعيينٌ بعضٍ هذه الأنواع فبُحمَلُ على الوسَطٍ من الكل 
عداما لك من شؤلة الترض تقين وو اعلثان فى ير ووز انعد والزقيي روالشرب 
والقترء ولأنْ أقل | لأكلٍ في يوم مَررَةَ واحدةٌ وهو المحتى بالرجة وهو في وقت الرُوالٍ 


. في المطبوع : «تحصيل» . () في المطبوع : «لأن؟‎ )١( 


م-_كتاب الكفارت___> هله 


إلى زداك يوم الثاني منه والأكدرُ ثلاث مَرَاتٍ غَداء وعَساءً وفي نصفي اليوم» والوسّطً 
مَرّتَانٍ غداءً وعَشاءً وهو الأكل المُّعْتادُ في الدنْيا وفي الآخرة أيضًا قال اللدح يانه 
وتعالى - في أهل الجنَةٍ وهم رذكهم فبا بكرة وعَشيًا» [مريم فِيْحمَل مُطَلَّقُ الإطعام 
على المتَعارَفٍ . 

وكذلك إذا عَدَاهم وسَحَرَّهمء أو عَشَاهم وسَخَرَهمء أو عَذَاهم عَداءَيْنِ أو عَشّاهم 
عَشاءيْنِء أو سَحَرَهم سَحَورَيْنَ لأنهما أكلّتانٍ مقصودّتانٍ. فإذا غَدَاهمِ في يومَيْنِ أو 
عَشَاهم في يومّيْنٍ كان كأكلْتَيْنٍ في يوم واحدٍ معنّى | لآ أنَ الشّرطً أنْ يكونَ ذلك في عَدَدٍ 
واحلد حتّى لو عَدَى عَدَدًا وعَشَى عَدَدً آخَرَ لم يُجْرِه لله لم يوجذ في حقٌّ كُلّ مسكين 
أكلتان . ولهذا لم يَجز مئلّه في التَمْلِيكِ بأنُ فرَقَ حِصّةٌ مسكين على مسكيئَيْن فكذا في 
اا ا ا 
إدام أجرّأه لقولٍ اللّه تَبارَكُ وتعالى : # فَكَفَدريهِ 1 عحَرَوَ مَسَلكينَ # [المائدة :85] مُطْلَّقًا 
من غير فصل بين المأدوم وغيره وقد أطعَمَّء ولأنّ الله - عَرّ شَأَنْهِ - عَرَفَ الإطعام على 
وجه الإباحة بإطعام الأهل ؛ وذلك قد يكونٌ مأدومًا وقد يكونٌ غير مأدوم فكذا هذا 
وكذلك لو أطعَمَ * حبر الشعيرٍ أو سَويقًا أو تمرًا أجرّأه لأنَ ذلك قد يُؤْكَلُ وحُدّه في طعام 
الأهل . 

ورَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسف أنّه قال: إذا أطعَمّ مسكيئًا واحدًا غَداءٌ وعَشاءً أجرّأه 
من إطعام مساكينَّ وإِنْ لم يأكل ! لا وغينا نو هيداه لآن لمك هن الكفاية والكنان قد 
نَحْصلُ برغ واحدٍ فلا يُْتَبرُ لَه والكثرة» فإن مَلَكَه احبر بن أعطاه أربعة 1 
كان يعال ذلك قيمةٌ نصفب صاعٍ من حنطةٍ أجرّأه وإن لم يعدل لم يُجرِه لآنْ احبر غير 
مَنْصوص عليه فكان جُوارُه باعِبارٍ القيمة . 

وفال أبو يوشفٌ رحمه حمه الله: لو عُدَى عشرةً مساكينَ في يوم ثم أعطاهم مُدَا مدا أجرّأه لأنّه 
جمع بين التَمْلِيكِ والتَمْكينٍ وكُلُ واحدٍ منهما جائرٌ حال الانفِرادٍ كذا حال الاجتماع : 
ولأنَ الغداء مُقَدَرٌ بنصف كِفايةٍ المسكين والمّدٌ مُقَدَرٌ بنصفب كِفايته فقد حَصَلَتْ له كفايةٌ 
.يوم فيجودُ» فإنْ أعطّى غيرّهم مُدَا مدا لم يّجز لأنّه فرق طعامَ العشرة و على عِشْرينَ فلم 
يَخْصّلْ لكل واحدٍ منهم مِفْدارُ كفا يِه ولو عَذَاهم وأعطى قيمة العشاء قُلوسًا أودراهمَ 


لفقة 
أجرّأه عندنا خلافًا للشّافعىٌ رحمه الله لأنْ القيمة في الكفارة تقوم مقامّ المنصوص عليه 1 
عندنا وعنذه لا تقوم . ّْ 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المحَلٌ المصروف *'" إليه الطعامٌُ: فمنها: أنْ يكونّ فقيرّاء فلا 
يجوز إطعامٌ الغنيٌ عن الكفَّارةٍ تمليكا وإباحة لأنَ الله - تَبارَكَ وتعالى - أمر بإطعام عشرة 
برام تراك سوا د ال كت بلطا عر سكم كينَ © [المائدة :4] ٠‏ ولو كان له مال 
وعليه دَيْنٌ له مُطالبٌ من جهة العِبادٍ يجوز إطعامه لأنّه فقيرٌ بدليل أنه يجوز إعطاءٌ الرّكاةٍ 
إيّاه فالكفارة أولى . ْ 


ومنها: أن يكونّ مِمَنْ يَسْتَوْفِى الطعامً؛ وهذاذ في إطعام الإباحةٍ حتّى لو عُدَى عشرة 
مساكينَ وعَشَاهم وفيهم صَبِيٌ أو فوْقَ ذلك لم يَجز وعليه إطعامٌ مسكين واحدٍ لقوله - جَل 
جَلالُه -: ين أَوَسَطِ ما تطَهِمُونَ هكم 4 [المائدة :44] وذلك ليس من أوسّطٍ ما يُطْعَمُ» حبّى 
لو كان مُراهقًا جاز لأنَ المُراهقّ يَسْتَوْفي الطعامٌ فيَصّل الإطعامُ من أوسَطٍ ما يِطعَمْ . 

ومنهاء أن لا يكونّ مَمْلوكّه لأنّ الصَّرْفَ إليه صَرْفٌ إلى نفسه فلم يَجز . 

ومنهاء أن لا يكونّ من الوالِدَيْنِ والمولودينَ فلا يجورٌ إطعامُّهم تمليكا وإباحةً لأنّ 
المنافِعَ بينهم مُتَصِلةٌ فكان الصَرْفٌ إليهم صَرْفًا إلى نفسه من وجدء ولهذا لم يَجز صَرْفَ 
الزّكاةٍ إليهم» ولا تُقْبَلُ شهادةٌ البعض للبعضء ولما ذَكَرْنا أن الواجبّ بحقٌ التتكفيرٍ لما 
اقْتَرَفَ من الذَّنْبٍ بما أعطى نفسّه مُناها وأوصّلّها إلى مّواها بغير إِذْنٍ من الْآذِنِ وهو الله - 
سبحانه جَلَتْ عَظَمَُهِ - ففَّرَضٌ عليهم الخُروجٌ عن المعصيةٍ بما تَتَأَلّمُ به النْفسٌ ويَنْقِرُ عنه 
الطبْعٌ لِيُذِيقَ نفسّه المرارةً بمُقَابَلةٍ إعطائها من الشَّهِوةَء وهذا المعنى لا يَخْصّل بإطعام 
هؤلاء لأنّ التَفس لا تَتَأَلَمُ به بل تميل إليه لما جعل اللّه - سبحانه - [الطبائم] ”© بحيثٌ لا 
تحتل تُزول البلاء والشّدَةٍ بهم وبحيتُ يَجْتَهِدُ كل في دَفْع الحاجةٍ عنهم مثلّ الدَفْع عن 
نفسِه . 

ولو اطق اتاد آى اختهونفى فقي جار لاهن لمعنى لا يوجدٌ في الأخ والأحت 
فدخل تحت عُموم قوله تعالى: #فَكَمَارَئهِ إِظمام عَتَرَوَ مَسَكينَ4 [المائدة :44] » ولو أطعَمّ ١‏ 
ولذة اد عكاهان 6 أنه و ا ا وعند ١‏ 
)١(‏ في المطبوع: «المنصرف». تين لمر [ 


أبي يوسّف لا يجورٌء وهو على الاختلافٍ الذي ذَُكَرْنا في الرّكاةٍ وقد مَرَ الكلامٌ فيه . 

ومنهاء أنْ لا يكونَ هاشيميًا؛ لأنّ اللّهَ - تَبارَكَ وتعالى - كر لهم عُسالة أيدي الّاس 
وعَوَضُهم بحُْمْسٍ الحُمْسٍ من الغنيمة» ولو دَقَعَ إليه على ظَنّ أنّه ليس بهاشِميّ ثم ظَهَرَ أنه 
هاشِميٌ فهو على الاختلافٍ . 

وتدينة اذ الآ كه زوك اواوؤويج لدالاة با شر لهالكقار؛ وهو تال الطلع وننات: 
بِالبزّلٍ والإخراج لا يوجدٌ بين الرّوجَيْن لما يوجد البذُل بينهما شهوةً وطبيعة ويكونٌ 
التَناكُحُ لمثلِه في العُرْفٍِ والشَرِع على ما رُوِيَ : «تُدَكَحُ المرأة لمالها وجمالهاء» وعلى ما 
وْضِعَ الكاحُ للمَوَدَةِ والمحَبّةٍ ولا يتحقّقُ ذلك إلا بالبذْلٍ ودَفْع الشّحٌ» ولهذا لا تُْبَل 
شهادةٌ أحدهما للآخِر لأنّ أحدّهما يَنْتَفِمُ بمالِ صاحبه فتَتَمَكَنُ التّهمّة في الشّهادةٍ . وت 
أنْ لا يكونَ حَرْببًا وإِنّْ كان مُسْبَأْمَئَا لأنّ الله - تعالى عَرّ شَأنه - تهانا عن البرٌ بهم 
والإحسان إليهم بقوله تعالى: 8إنَنا بدك لَه عنِ الدِنَ مكلوح في ألدْنِ ولحجوكم ين دبركه 4 
الممتحنة :4] ولأنَّ في الدَفْع إلى الحرْبيّ إعانة له على الحجراب مع المسلمينَ وقد قال الله 
سبحانه وتعالى : وول وا عَلَ لاير والمذون » [المائدة :؟] عكر إعطاء فقراء أهل الذِّمَّةٍ 
من الكمّاراتٍ والنُذورٍ وغير ذلك إلآ الرّكاةً في قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله وقال 
أبو يوسّفَ رحمه الله : لا يجورٌ إلا النّذُورٌ والتطوع ودَمْ المَنْعةٍ . 

وَحبةه قوله: أنّ هذه صَدَّقَةٌ وجَبّتْ بإيجاب اللّه - عَرّ شَأنُهِ - فلا يجورٌ صَرْفْها إلى الكافر 
كالرّكاةٍ بخلان النَذْرٍ لأنه وجب بإيجاب العبدٍء والتَطوُعٌ ليس بواجب أصلاء والتَصَدَقٌ 
بلّحم المُنْعَةٍ غير واجب لأنّ معنى المَرْبةٍ في الإراقة . 

ولهما عُمومْ قوله تعالى: « فَُكَمَرَبد إطمام عَشَرَةَ مَسَككينَ4 [المائدة :44] من غير فصل بين 
المُؤْمِن والكافر إلا آنه خض منه الحتدبي بما تلونا فبقي الدَّمَْ على عمو التصٌ فكان 
لمر رك الركاةٍ إليه إلا أن الرّكاءً خخ صَّتُ بقولٍ النَبَِ عليه الصلاة والسلام 


لمُعَاذٍ حين بَعَنَه إلى اليمّن : «خُذْها من أغنيائهم ورُدّها في فقرائهم» '''» أمر عليه الصلاة 


(1) أخرجه بلفظه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4/ 2771 وكذا أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 


4 والحديث أصله في الصحيحين . أخرجه البخاري. كتاب الزكاة. باب : وجوب الزكاة» برقم 
(ه7*9١)2‏ ومسلم. كتات: الإيمان. باب : الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام. برقم ))١89(‏ وأبو 
داودء كتاب : الزكاة» باب : في زكاة السائمة » برقم ))١085(‏ والترمذي برقم (51560). والنسائي برقم 


والسلام بِرَدٌ الرّكاة إلى مَنْ أمر بالأخذٍ من أغغنيائهم» والمأخودٌ منه المسلمونًٌ فكذا 


المردود عليهم ٠‏ 
وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام قال : «أَمِاثُ أَنْ آخذ الصٌدّقة من أغنيائهم وأَردْها في 
فقرائهم» 000 


ووه اال اال ادر روات الكتار؟ روحت دل المع والجسكة بوجو في 
الكمرة و فيجوزٌ صَرْفٌ الصَدَقَةٍ إليهم كما يجودٌ صَرْفُها إلى المسلم بل أولى لأنَ التَصَدْقَ 
عليهم بعض ما يرَعْبُهِم إلى الإسلام ويَحوِلّهم عليه ولما ذَكَرْنا أن الكفّاراتٍ وجبّثْ بما 
اعنادمن [عطاوالتفي: شهوّتّها فيما لا يحل له فتكونٌ كمّارَتُها بف التفس عن شهوّتِها 
فيما يَحلَ له وبَذْلِ ما كان في طَبْعِهِ منْعُه وهذا المعنى يَحْصلُ بالصَرْفٍ إلى الكافر بخلافٍ 
وماار واي جو يي 

اجا سي لقي بسي الي رس الخكر لادان ذى بللا اكور 

7 "'"' إلى المُؤْمِنٍ إِنَْاقُ على مَنْ يضرف إلى طاعةٍ الله جل شَأنُه فِيَخْرُجُ مَخْرَجَ 
المعونةٍ على الطاعةٍ فيَحْصّلُ معنى الشكر على الكمالٍ والكافرُ لا يصُرقُه إلى طاعة اللّه ع 
شَأئه فلا يتحقّقُ معنى الشكر على التّمام . ْ 

ذأمًا الكمّاراتُ فما عُرِفٌ وجوبها شكرًا بل تكفيرًا لإعطاء التفسٍ شهرَئتها بإخراج ما في 
شهوَها المنعُ وهذا المعنى في الصَرْفِ إلى الكافرٍ موجودٌ على الكمالٍ والقّمام لذلك 
افتَرَقاء وهل يُشَْرَطَ عَدَهُ المساكينٍ صورةً في الإطعام تمليكًا وإباحة؟ 

فال اصحابنا: ليس بشرطٍ وقال الشافعئٌُ رحمه الله خط حلى لو طعا مدر 
متساكية وذلك خميدة أصوْع إلى مسكينٍ واحلد في عشرة بام كُل يوم نصفُ صاع أو 
مدن جم كا راد انعتا كدر 5 أيَامٍ أجرًأ عندنا '' وفكةه لاأتخرية إل عه 


111 وان تاه يرقم 0111 وعد ررقم 713 3)» والدارمي برقم »)١515(‏ وابن خزيمة (14/ 

8 برقم ,.)5١11/0(‏ وابن حبان )77٠١ /1١(‏ برقم »)١05(‏ والدارقطني (7/ 176) برقم ()» والبيهقي 
في الكبرى (95/5) برقم »)٠ ٠58(‏ والطبراني في الكبير )557/١١(‏ برقم »)١77017(‏ والشافعي في 

مسئده (8/1/) من حديك عبد الله , بن عباس رضي الله عنهما. 

 .»فرصملا« في المطبوع:‎ )١( 0147 أورده الزرقائي في"الشرح» (؟/‎ )١( 

فرة انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١577/48(‏ 


حك تك4220 


وعد 0 


واحنّج بظاهر قوله - جل شأنْه -: #فكفدرنه: إطعام عَسَرَوَ مَسَكنَ © [المائدة :44] نص 
على عَدَدٍ العشرةٍ فلا يجوزٌ الاقْتِصارٌ على ما دونّه كسائر الأعدادٍ المذكورة ف في القرآنٍ 
العظيم كقولِه - عَزَ شَأنْهِ - : «فَأجلِدوهر تَمدِينَ جَلْرَهَ © [النور :4] وقوله - جل شأنه - : « يرصن 
بحي اس وَعَكَمَا © [البقرة:584] ٠‏ ونحو ذلك . 

والليل عليه أنه ل دلَعَ طعا عشرة مساكينٌ إلى مسكين واحد دَفْعَة واحدةٌ في يوم 
واحدٍ لا يجوز . 

ولاه أن في النّصٌّ إطعامٌ عشرةٍ مساكينّ» وإطعامٌ عشرة مساكينَ قد يكونٌ بأنْ يُطعِمَ 
عشرةً مساكينَ» وقد يكونٌ بأنْ يكفيّ عشرةً مساكينَ سَّواءٌ أطعَمَ عشرةً مساكينَ أو لاء فإذا 
أطعَمَ مسكينًا واحدًا عشرة أيّامٍ قدرٌ ما ييكفي عشرةٌ ةَ مساكينَ فقد وَجِدَ إطعام عشرةٍ مساكين 
فخرج عن العٌهْدةٍ على أنّ معنى إطعام مساكينّ إن كان هو بأنْ يُطْعِمَ عشرةً مساكينَ لكنّ 
إطعامًٌ عشرة وَمساكينَ على هذا التّفسيرٍ قد يكونٌ صورةً ومعنّى بأنْ يُطْعِمٌ عشرةً ة من 
المساكينٍ عَدَدًا في يوم واحدٍ أو في عشرة أيّامء وقد يكونٌ معنّى لا صورةً وهو أنْ يُطِمِمَ 
مسكيئًا واحدًا في عشرة أيَمٍ لأنَ الإطعامٌ لدَفعٍ الجؤعة وسّدٌ المسكتقء وله كل يوم جَوْعة 
ومسكنةٌ على حِدةٍ لأنّ الجوعٌ يتجَدّدُ والمسكنة تَحْدُتُ في كل يوم. ودَفُمُ عشر جَوْعاتٍ 
عن مسكينٍ واحدٍ في عشرة أيَامٍ في معنى دَفْعِ عشرٍ جوْعاتٍ عن عشرة مساكينَ في يوم 
واحد أو في عشرة أيَامِء فكان هذا إطعام عشرة مساكينَ معتى فيجودٌ ولط هذاه زرو 
في الاسينْجاء بثلاثة أخجارء نُمَ لو اسَتَنْجَى بالمدر أو بِحَجَرٍ له ثلاثةٌ أخرّفٍ جاز لحُصولٍ 
المقصود منه وهو التطهيرٌ كذا هذا. 

ولأنْ ما وجَبَتْ له هذه الكفارةٌ يقتتضي سّقوط اعتِبارٍ عَدَدٍ المساكين وهو ما ذَكَرْنا من 
إذاقةٍ التفس مرارةً الدّفع وإزالة الملكِ لابتِغاءء وجه للق سيهانة وسار كيين 
أنْبَعَها مَواها وأوصّلّها إلى مُناهاء كما خالّفٌ الله - عَرّ وجل - في فعله بِتَرْكٍ الوفاء 
بعهدٍ اللّه سبحانه وتعالى وهذا المعنى في بَذْلِ هذا القدرٍ من المالٍ تمليكا وإباحةً لا في 


)١(‏ مذهب الشافعية: لو أطعم في كفارة اليمين مسكيئًا واحدًا عشرة أيام ل يحسب إلا إطعام واحد. انظر: 
رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 547). 


اكبه---سد--دييسح .باع الستاتعجا__» 
مُراعاةٍ عَدَدٍ المساكين صورةً بخلافٍ ذكر العدَّدٍ في باب الحدٌ والعِدَّةٍء لأنّ اشتراط العدَّدٍ . 
و ع و 0 
شهاد دو شاهدَيْن لأنّ هناك المعنى الذي يَحْصّلُ بالعدّد لا يَحْصُلُ بالواحدٍ وهو انتفا؛ الشهُمة 
وكنقنة التطندرى بوتقاذ القول على .ها تذكروضى كناب الشهافات. + إن ناه الله تعالى . 

وههنا معنى التكفير ودَفُمُ الحاجةٍ وسَّدٌ المسكنةٍ لا يختلِفٌ لما بيّنا. 

وأمًا إذا دَفْمَ طعامٌ عشرة فَساكسَن إلى سكين واخزوتي يوم والح دقعة والجدة ار 
دَفَعاتٍ فلا رواية فيه» واختلف مَشايحْنا : قال بعضهم: يجوزٌ. . وقال عامّةٌ مَشَايخنا لا 
يجوز إلأعن واحدٍ؛ لأنّ ظاهرٌ النَصٌّ يقتّضي الجوارٌ على الوجه الذي بِيّنًا إلا أنّه 
مَخْصوصٌ في حقٌ يوم واحلٍ لدَّليلٍ كما صار مَخخصوصًا في حقٌ بعض المساكينٍ من 
الواليدين والمولودينَ ونحوهمء فيجبٌ العمل به فيما وراء المخصوصء ولما ذَكَْنا أن 
الأصلّ في الطعام هو طعامٌ الإباحة إِذْ هو المُتَعارَكُ في اللّغةٍ وهو التَغْدِيةٌ والتَعْشيٌ لدَفع 
الجوع وإزالةٍ المسكنةٍء وفي الحاصِلٍ ”" دَفْعُ عشر جَوْعاتِء وهذا في واحلٍ في حقّ 
مسكينٍ واحدٍ لا يكونٌ» فلا يُدَ من تَفْريقٍ الدَفُع على الأيّام . 1 

ويجوز أنْ يختلِف حكم التفريق المجتمع ؛ كما في رَميِ الجمار أنه إذا رَمَى بالحصّى 
مُتَغْرُقَا جازء ولو رَمَى مُجْتَمِعًا دَفْعةَ واحدةٌ لا يجوز إلأعن واحدة ووّجِدَ في مسألَيّنا 
فجاز . 

وكذلك لو غعَدَى رجلا واحدًا عِشْرِينَ يومًا أو عَشَّى رجلا واحدًا في رَمَضانَ عِشْرِينَ 
يومًا أجرّأه عندّنا لّما ذُكَرْنا وعندَ الشّافعيّ : لا يجوز لأنّ عَدَدَ المساكين عندّه شرطٌ ولم 
يوجدْ والله سبحانه - وتعالى - أعلَّمُ . 

وأمًا الكِسْوةٌ فالكلامٌ فيها في ثلاث مواضِع : 

في بيانٍ قدرهاء وفي بِيانٍ صِمْتِهاء وفي بيانٍ مَضْرِفِها . 

أمَا الأولُ: فأدنى الكِسْوةٍ تَوْبٌ واحد جايعٌ لكل مسكين قَمِيصٌ أو رداءٌ أو كِساءٌ أو ملْحفة 
أو ججبَة أو قَباءٌ أوإزارٌ كبيرٌ وهو الذي يَسْمُرُ البدَنَ لأنْ الله تعالى ذَّكَرَ الكَسُوةً ولم يَذْكْرْ فيه 
)١(‏ في المطبوع: «الحال». 
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لتقي نكر ها كت لابنه فكتيدنا تكد اح ل ا لا 0 
فيُجْزِي عن الكفارةٍ ولا تجزي القلَّنْسوةٌ والحْمَّانٍ والنَعْلانٍ لأنّ لابسّهما لا يُسَمَى مكنّسيًا 
إذا لم يكنْ عليه ثُوْبٌ ولاهي تُسَمَى كِسْوةٌ و في العرْفٍ . 

وأمًا الراويل والعمامة: فقد اختلفتٍ الرٌواياتٌ فيهاء رَوَى الحسّن بن زيادٍ عن أبي حنيفة 
رحمهم الله أنه إذا أعطى مسكيئًا قَباءً أو كِساءً أو سَراويلَ أو عِمامةً سابغةً يجورُ ورُوِيَ 
عن أبي يوسّف أنّه لا تجزي السّراويل والعمامةٌ» وهو روايةٌ عن محمَّدٍ في الإملاءِ . 

وى هشامٌ رحمه الله عنه: أن السَراويل تجُزيه وهذا لا يوجبٌُ اختلافٌ الرٌوايةٍ فى 
العمامة. لأنّ في رواية الحسَنٍ شرّط في العمامة أن تكونٌ سابغةٌ» فتّحمَلٌ روايةٌ عَدَم 
الجواز فيها على ما إذا لم تكنْ سابغةً وهي أنْ لا تكفي تقميصٌ واحدٍ. 

واها الشراويل: فوّجْه رِوايةٍ الجوازٍ تجوز فيه الصَّلاة فيُجْزِي عن الكمّارةٍ كالقميص» 
اي يي 
يسَمَى مُكتّسيًا عُرْقَا وعادةً بل يُسَمَى عُرْيانًا فلا يدخل تحت مُطَلّقٍ الكِسْوةٍ. 

وذْكرَ الطحاويٌ أنّه إذا كسا امرأةً فإنّه يَزِيدُ فيه الخمارَ وهذا اعتما” جَوَازٍ الصَّلاةٍ في 
الكسوة على ما رُوِيَ عن محمَدٍ لأنَّ رأسّها عَوْرَةٌ لا تجوز صَّلائُها مع انكشافها 7 ون 
أعطى كُلْ مسكينٍ نصفٌ تَوْبٍ لم يِه من الكسْوة ولكئه يجي من الطَعامٍ عندّنا إذا كان 
يساوي نصف صاع من حِنْطةٍ . 

اعم بجوازء من الكشوة فلأنَ الواجبّ هو الكِسُوةٌ ونصف تَوْبٍ لا يُسَمَى كِسُوةٌ لا 
يجوز أن تَعْتَبرَ تَعتَبَرٌ قَيِمَدٌه قِيمَتّه عن كِسُوةٍ رَدِيئَةٍ ؛ لأنّ الشّيء لذيكون يدلا ع تفييه: 

وأا جوائه عن العام ا معي واي ا 0 
عندّنا كما تجوز يَدَلاً عن الطعام والوجه فيه على نحو ما دَكَرْنا في الطعامٍ وهل تُشْترَط 
البدليَة؟ قال أبو يوسُف: تُشَْرَطُ ولا شري الكسوةٌ 6 عن الطعام إلا الي وقال محمّة 7 
ُشْتَرَطء ونيَةٌ التكفير كافيةٌ . 
. وخبة قولٍ محهده أن الواجبّ عليه ليس إلا التكفيرٌ فيَسْتَدْعي نيّةَ التكفيرٍ وقد وُحِدَتْ 


)1( في المطبوع : (انكشافه؛ . 


وروي ك7 
ييه كما لو أعطلى المساكين دراه ني الكقارة وهي لاتب قيمة الكشوة ود وتبلغ قيمة 
الطعام جازّتْ [عن] " '' الطعام» ولو كانت لاتب قمة العام وب قمة الكشوة ات 

عن الكِسُوةٍ من غير نيّةِ البدّلِيّةِ كذا هذا . 

ارايت ١١‏ ترا ييل ارا وات 0001 ميا به الائن 
إليه فلا يصيرٌ بَدَلاً إلا بِجَعْلِهِ بَدَلاً وذلك بالنَّيّةء بخلاف الدّراهم لأنّه لا جَوارٌَ لها عن 
بباح ري ل ل وجاك افي 

وكذلك لو كسا كل مسكين قَلَنْسِوةٌ أو حَُمَّيْنِ أو تَعْلَيْنِ لم يُجُزِهِ في الكِسُوةٍ وأجرّأه في 
العام إذا كان يُساويه في القيمة عندٌ أصحابنا لما قُلْناء وكذا لو اع عقر سنك 1ذنا 
واحدًا بينهم كثيرٌ القيمة» نصيبُ كُلَّ مسكين منهم أكثّرُ من ة ايم توب لم يخره : فى الكسرر 
وأجرّأه : في الطماء اذى زا إن االكرء تسود عليها نا كر بدلا عن لديا قله 
بَدّلا عن غيرها كما لو اعطى كل متكي زع اع من نط وذلك تسارى ناكا من تمر 
أنّه لا يُجَزِي عن الطعام. وذ كان مدفن حنطة ساروف 5زنا لشوى هن الكشرة لأنّ الطّعاء 
يجوز اذ يكون قن عن الترس ولا يجوز أن يكون تمه عن اللفاءة لأنّ الطعامً كله شي 
واحدٌ لأنّ المقصود منه واحدٌ فلا يجورُ بعضّه عن بعض بخلاف الطعام مع الكِسْوةٍ لأنهما 
مُتَعْايرَانٍ ذانًا ومقصودًا فجاز أنْ يقومٌ أحذهما مقامً الآخر . 

وكذا لو لبا عد ساب بار اا ييا مرا اران عجارتي لجرا 
وناك تَبْلَمْ قيمتّه مشر أُواب وبَلَعَتْ قيمة الطعام أجرّأه عنه عندّنا لأنّ دَفُمَ البدَلِ في باب 
الكفارة جائرٌ عنذنا . 

قال أنه يوفتطة» لو أن رجلا عليه كفارة تحنة» فاعطى غقر : مساكيزة :مشسكينا نضيف 
صاع من حِنْطةٍ ومسكينًا صاعًا من شَعيرٍ ومسكيا توا وعَدَى مسكيئا وعَشَاه لم يُجِْه ذلك 
عد كوا ع من أحدٍ النّوعَيْنِ لأنّ الله د تارك وتعالق 0 
القلائةٍ من الإطعام أو الكِسُوةٍ أ و التّحريرٍ بقوله تَبارَكُ وتعالى # فكفدرنه: إطعام عشرة 
مَسَكينَ4 إلى قوله تعالى : #أو كِنَوَبُمُرَ 4 [المائدة :84] وأو تَتَناوَلَ أحدّها فلا تُجَوّرُ الج 
بينها لأنّه يكونٌ نوعًا رابعًا وهذا لا يجورٌء لكنّه إذا اختارَ الطعامَ جاز له أن يُعْطيَ مسكيئًا 


حِنْطة ومسكيئًا شّعيرًا ومسكيئًا تمرًا لأنّ اسم الطعام يتناوّلٌ الكل . 

ولو أعطى نصفٌ صاع من تمر جد يُساوي نصف صاع من بر لم يُجْزْ إلأعن نفيبه 
بقدره لأن العمْرَمَنْصوصٌ عليه في الإطعام كالبرٌ فلا يجي أحدُهما عن الآخَرِ كما لا 
يجوز النَمَنُ عن التَمْرِ» وجري الثَمْرُ عن الكِسْوةٍ لأنّ المقصودّ من كُلَّ واحدٍ منهما غيث 
المقصودٍ من الآخر فجاز إخ راج أحدهما عن الآخَرٍ بالقيمةٍ واللّه - سبحانه وتعالى - 
ألم . 

وأمًا صِفَةٌ الكشوة: فهي أنّها لا تجورٌ إلأعلى سبيل التَّمْلِيكِ بخلاف الإطعام عندّنا؛ 
لأن الكشوة لدَمُعٍ حاجة الحر والبرُو وهذه الحاجة لا ندع الأ بتمليك لأنه لا تع حم 
إلآبف نأا الإطعامٌ َف حاجة الجوع وذلك يَحْصّل بِالطْغم لأنْ حقّه يَنْقَطِمُ به. يور 
أداءٌ القيمة عن الكسوةٍ و كما يجوز عن الطعام عندنا خلافًا للشّافعيٌ رحمه الله ولو دَفَعَ 
كِسْوة عشرة مساكينَ إلى مسكينٍ واحلٍ في عشرة أيامٍ جاز عندّنا ”" . 

وعندَ الشَافعيٌ لا يجودٌ إلعن مسكين واحلٍ كما في الإطعام 0 

لواطت حجية ستاكية على وه الإنائدة ركلا حيس ماك 3ك ابرع وللد 
على وجه المنصوص عليه لا يجوز لما ذَكَرْنا أن اللّهَ - تَبارَكَ وتعالى - أوجَبّ أحد 
شِيئَيْن» فلا يَجُمَعْ بينهما . 

وإنَ أخرّجّه على وجه القيمةٍ فإِنْ كان الطعامٌُ أرخصٌ من الكِسُْوةٍ أجرّأه وَإِنْ كانت 
الكسوة وي وهر اياوه جد واي ميو روا 0 0 
إذا كانت قيمة الكسْوة مثل قيمةٍ الطعام فقد أخرٌ رج الطعامً» وإِنْ كانت أغلى فقد أ خرّجٌ قيمة 
الطعام وزيادة فجازء وصار كما لو ا ا 000 
طعام نخمسةٍ مساكينَ طعامً الإباحةّ وأداءُ قيمةٍ طعام خمسةٍ مساكينّ أ و أكثّرٌَ جائرٌ عندنا 
كذا هذا. 

وإذا كانت قيمةٌ الكِسْوةٍ أرخَصٌ من قيمةٍ الطّعام» لا يكونٌ الطّعامُ بَدَلاَعنه لأنّ طعامً 


(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (8/ .)١64‏ 
(1) مذهب الشافعية: لا تجزئ القيمة بالنسبة للكسوة ة في كفارة اليمين ٠‏ انظر: مختصر المزني (ص .)19١‏ 
(؟9) ١‏ في المطبوع : «(أداء) , 
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< الإباحة ليس بتمليكِ فلا يقومٌ مقامَ التَمْلِيكِء وهو الكسْوة؛ لأنّ الشيء يترم مقام الهو 


فؤقهء ولو أعطّى خمسة مساكينَ وكّسا خمسة جازء وجعل أغلاهما نَمّنَا بَدَلاعن 
أرخَصِهما نَمَنَا أيُهما كان؛ لأنّ كُلّ واحدٍ منهما تمليك فجاز أن يكونَ أحدُهما بَدَلا عن 
الآخر . 

وأمًا مَضْرِفُ الكسُوة فمَضْرِفُها هو مَضْرِفٌ الطعام» وقد ذَكَرْناه . 

وأمَا التحريدُ فلِجَوازه عن التكفيرٍ شرائط تختّص به 

فمنهاء ملك الرَقَبَةٍِ حبّى لو أعنَّىَّ إنسانٌ عبدّه عن كفَّارةٍ الغير لا يجورٌ وإِنْ أجاز ذلك 
الغيدُ؛ لأنَّ الإعتاقّ وقَّمّ عنه فلا تومّفٌ على غيره» وكذا لو قال لغيره أَعتِقٌ عبدك عن 
كمّارَتي» فاعتّىٌ لم يَجز عن كمَارَتِه وعَتَقَ العبد . 

ولوقال: أَعتِقٌ عبدّك على ألفٍ درهم عن كفارةٍ يميني» فأعتّقه أجر تأه عند أصحابنا 
الكلائة؛ لأنّ العتىّ يقمُ عن الآخَرِء وعندَ رُفَّرَ رحمه الله لا يُجُزيه؛ لأنّ العتقّ عن 
المأمور . 

ولو قال: أعتِق عبدَك ”'' عَنَي عن كفارة و يميني » ولم يَذْكُرٍ البدّل لم يُجْزِه عن الكفارة 
في قول أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله؛ لأنّ العتق يق عن الآ والمسألة قد مَرَتْ في 
كنات الولاءة قزق بين هذا ونين الكِسْوةٍ والإإطعام : أنّ هناك يُجَزيه عن الكفارة وإِنْ لم 
يذْكُرِ ادل وعن الإعتاق لا يجوز عندّهما . 

ووخجهه: :أن التَمْلِيكَ بغير بَدَلِ هِبَةَ» ولا جُوارٌَ لها بدونٍ المَبْض» ولم يوجدٍ القبنض في 
الإعتاقي» ورٌجِدَ في الإطعام» والكشوة؛ لأن كَْضَ الفقير يقومُ مقام بض امكف 

ومنها: أنْ تكونٌ الرَقَبَةٌ كاملة للمُعْتِقَء وهو أنْ تكونٌَ كُلها ملك المُعْقِقَء وإِنْ شعت 

تُلْتَ : ومنها ُحصولُ كمال العتق للرَقَبِةٍ بالإعتاقي؛ لأنّ التتحريرٌ المُطْلَقَ مُضافًا إلى الرَقبةٍ 
لا يتحقّقٌ بدونه . 

وعلى هذا يَخْرُجٌ ما إذا أعتّقَ َقّ عبدَيْنٍ بينه وبين رجي أنّه لا يجن عن الكفارة لأنْ إعتاق 
عبِدَيْنِ بين رجِلَيْنِ يوجب تَمْرِيقَ قّ العدق في شَخْصَيْنِء فلا يَحْصّلُ لكل واحلٍ منهما عِنْنٌ 
كايلٌ لانهدام كمال الملكِ له في كُلّ واحدٍ منهما فالواجبٌ عليه صَرْفٌ عِنْتِيِ كايلٍ إلى 
)١(‏ في المطبوع: «عبد» . 
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شَحْصٍ واحلء فإذا فرّقَه لا يجوز كما لو أعطى طعامً مسكينٍ واحدٍ إلى مسكيئَيْنٍ 
بخلافٍ شَائَيْنٍ بين رجليْن ذكياهما عن نُسُكَيْهما أجرّأهما؛ لأنَ الشركة في النّسَكِ جائرةٌ 
إذا صاب كر واحدٍ منهما مِقُدارَ شاقٍ» بِدَلِيلٍ أنّه يجورٌ بَدَنةَ واحدةٌ لسَبْعَةٍ فكان الصّرط 
ريات الذخك اذ كرون وللذ شاو رن ورهن غلا بن ما رذا اميق عي لبيقه رديه 
غيره وهو موسِرٌ أو مُعْسِرٌ أنّه لا يجوز عن الكمارةٍ عند أبي حنيفة رضي الله عنه لنُقُصانٍ 
العلك والحدق لذن المكق يتجرًا هندةه وعددهما إن كان موسي يتور وذ كان متيرة ]ا 
يجورٌ؛ لأنّه تجبٌ السّعاية على العبدٍ إذا كان مُعْسِرًا فيكونٌ إعتاقًا بِعِرّض» وإذا كان 
موسِرًاء لا سِعاية على العبدٍ. ْ 

وفتها: أن تكوون الزقيه كايلة الوق 4 لأ الماهوويه نكوي زنية طلقا« التي 
تخليصٌ عن الرّقٌّ فيقئتضي كونّ الرَقَبِةِ مرقوقة مُطَلَقَة وتُقْصانٌ الرّقُّ فواتٌ جزءٍ منه؛ [فلا 
تكونٌ الرَقَبِةٌ مرقوقة مُطْلّقَةً] 2 فلا يكونٌ تَحْريرُها مُطْلَقَاء فلا يكونٌ آنا بالواجب . 

وعلى هذ تخا لخر الخاتوواء الونوعن الكتار: أنه لا مهرد : ؛ لتْقْصانٍ رِقّهما 
لوث الكزيؤ من وحةه أوركى الخزة بالتدْبيرٍ والاستيلاد» حتّى امتَتَعَ تمليكها بالببع 
والهبةِ وغيرهما . 

وأما تَحْرِيرٌ المُكاتب عن الكفارةٍ فجائزٌ استِخسانًاء إذا [كان] ”" لم يود شيئًا من بَدَلٍ 
الكتابة» والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول زَُرَ والضّافعيَ رحمهما الله ولو كان أدّى شيئًا من 
بَدَلِ الكتابة» لا يجوز تَخريرٌه عن الكفارة في ظاهر الرّواية . 

ورَوَى الحسّنْ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنّه يجوزٌ» ولو عَجَرَ عن أداء بَدَلٍ 
الكتابق» ثم أعتّقه جاز بلا خلافي, سَواءٌ كان أدَى شيئًا من بَدَلِ الكتابة أو لم يُوَدُ. 

وَخبة القياس: أنّ الإعتاقٌ إزالةٌ الملكِء وملك المولى من المُكاتب زائلٌ إذ الملك عِبارةٌ 
عن القَذْرةٍ الشرعيّةٍ على التَصَرُفاتٍ الحِسَيّةٍ والشرعيّةٍ من الاستخدام: والاستفراشٍ: 
والبيع» والهبة» والإجارةء ونحوهاء وهذه القذْرةٌ زائلةٌ عن المولى في حقّ المُكاتّب؛ 
ب رك تابي ديه رالفليل" نه لو قال كن متلرك ل بخ لأووعل نه 


. في المطبوع: «أصاب» . (؟) سقط من المطبوع‎ )١( 


نه بدائع الصنائععط!__ .> 


المُكاتَتُ» وكذا لو وُطِنَتٍ المُكاتبة بشْبْهةٍ كان العُقْرُ لها لا للمولى وإذا جتَى على المُكاتب 
كان الأرشٌ له لا للمولى فدّل أ أنّ ملكه زائلٌء فلا يجورُ إعتاقه عن الكمّارةٍء ولهذا تُسَلْمْ له 
الأولادُ والأكسات» ولا يُسَلَمُ ذلك بالإعتاقٍ المُبْتَدَأْ فدّل أنْ العتقّ يَنْْتَ بجهة الكتابة . 
ولنا: ,لبيانٍ أن الملكَ ملكُ المولى النَضّء ودَلالة الإجماع» والمعقول. 

أمَا التَصُّ فقول النَبِيٌ عليه الصلاة والسلام : «المُكائّبُ عبد ما بقي عليه درهم' ''" والعبد 
المُضافٌ إلى العباد اسمٌ للمَمْلوك من بي آَم في عُرْفِ اللو والشّرع» ولهذا لو قال: اك 
عبدٍ لي فهو حُدٌ دخلّ فيه المُكاتبُ» واللّه جَلَ وعَلا ألم . 

وانا دلالةٌ الإجماء: فإنّه لو أدَى بَدَلَ الكتابة أو أبْرأه المولى عن البِدّلٍ يعتِقٌ ولا عِنْقَ 
فيما لا يملِكّه ابن آدَمَ على لسانٍ رسولٍ الله كَل. 

وأمًا المعقول: فهو لمان نا كاله ننه قتا السقد وو لمارف 97 لضن إلا لفط 
الكتابة» وليس فيه ما يُثبّهمْ عن زوالٍ الملك؛ لأنْ الكتابةً نُستعمل في الفرض والتَقَديرِء 

وفى الكتابة المعروفة وشيء من ذلك لا يَبْنُ عن زوالٍ الملك فيَبْقَى الملك على ما كان 
قبل العقد . 

وانا قوله. إنَ الملكَ هو القّدْرة الشّرعيةُ على التَصَرْفاتٍ الحِسيةَ والشرعيقء دمي جب 
ثابتةٍ لَنُمولى فمَّمْنوعٌ أن الملكَ هو القَذْرةٌ بل هو اختصاصٌ (المالِكِ بالمملوك) 9 
فملكُ العيْن هو اختصاصٌ المالِكِ بالعيْنٍء وكَوْئه أحقّ بالعيْنٍ من غيره» ثُمْ قد يَظهَرٌ أ 
ي جوز التْصَْفاتٍ» وقد لا يرمع فيايه في نفيه لقيام حنْ الغير في المجل حلا 
ترما كالمرهون والمُسْتَأَجَرِ» وإِنّما لا يدخل في إطلاقٍ قوله : كُلَْ مَمْلوكِ لي فهو حر لا 
اخدلِ *» في الملك ؛ لأنْه لا خَلَنَ فيه كما بين بل لحَلَلٍ في الإضافة؛ لكوي را يدا فلم 
سا ا ساو 
الفرع ٠‏ والذواية فيقا أدّى تَدَّل الكتابة, أو أئرأه عنهاء كذا قال أسْتَادْ اجتاذئ الشّيحْ الإمام 

يه بوم وداه وو سي يي 
: إن السلامة تَعْبَتَ - ُكمًا لمُبُوتٍ العتق بجهة الكتابةٍ السَابِقَة» بل تَثْبَتَ يدنت كما لشورت 


. سبق تخريحه . (؟) في المطبوع : «يعتق؟‎ )١( 
في المطبوع : «العارض»؛ . (5) في المطبوع : «الملك بالملوك؛.‎ )( 
. في المطبوع: «اللخل»‎ )6( 


إفة 


م -_كتب لكفارات__ > (5 


العتتي بالإعتاتي الموجود في حال الكتابةٍ بدَليلٍ أنه يَسْقْطُ عنه بَدَلُ الكتابق» وبَدَلُ الكتابة لا 
يَسْقُطُ بوت العتق بجهة الكتابة بل يتَقَرّرُ به . 
وأا إذا كان أّى بعض بَدَلِ الككتابة فأعتقه عن الكارة فمَمتوعٌ على رواية الحسَنٍ عن 
أبي حنيفة رضي الله عنه . 
وأما التَحْرِيحُ على ظاهر الرُوايةٍ فظاهرٌ أيضًا؛ لأنّه لما أذى بعض بَدَلِ الكتابة فقد 
حَصّل للمولى عِوَضًا عن بعض رَقَبَتِهِ فيكونٌ في معنى الإعتاق بعِرّض. وذا لا يُجْزِئٌ عن 
التكفيرٍ» كذا هذا واللّه - عَرّ وجل - أعلّم . 
ومعايتن ما إذا أعنَّقٌ نصف عبده عن كقَارةٍء ثُمْ أعّقٌ الصف الآحَرَ عنها أن 
يجن أمَا على أصل أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله فظاهرٌ؛ لأنّ إعتاقً النّصففِ إعتاقٌ 
ال لأنّ العتقّ لا يندأ فلم يتطرّقٌ إلى الرّقٌ تُمُصانٌ . 
واكالعلن أصل اب نضفة رضي ي الله عنه فالعتقٌ وإنْ كان مُتَجَرْنَا وحَصَلَ بإعتاق 
النّصن الأوَّلٍ [نُفْصانٌ] 9" نكن تمان حفر مصروكا إلى الكقارة فى رن اللضيف 
الآخر لاستخقاقه حىّ الحرّيّة 0 إلى الإعتاق ؛ أنه حينما أعبَّىّ النُصفٌ الأوّل كان 
النّصِفٌ الآخَرُ على ملكهء فأمكَنَ صَرْفٌ التُقْصانٍ إلى الكقّارة» فصار كأئّه أعتّيّ النَصفٌ 
وبعض النّصففٍ الكاملٍ وهو ما انتُقِصٌ منه. ثُمْ أعبّقَ الي لمر لخي وبخادي 1116 
أعنّقٌ نصف عبدٍ بينه وبين آخْرَ وهو موسِرٌ» فضَمَّئه صاحِبّه نصف قيمَيِهء ثُمْ أعّقّ النّصِفَ 
وبي ووو يبيب ا 
في النّصفبٍ الباقي» ولا يُمْكِنٌ أنْ يُجْعَلَ كأنه صَرَّفَ ذلك التُمْصانَ إلى الكمّارةٍ لأنّه لا ملك 
له في ذلك النّصفٍ فَبَطلَ قدرٌ التُفْصانٍِء ولم يق عن الكمّارةء ثُمّ بعد أداء النُصفبِ الباقي 
صَرَفَه إلى الكفارة» وهو ناقِصٌ فيصيرٌ في الحقيقة مُعْتِقَا عن الكفّارةٍَ عبدًا إلا قدرَ 
التُْصَانٍ . 
وأمَا على أصلهما فيجودٌ في المسالعَينِ؛ الس خا ب ان د 
._البعض إعتاقّ الكل دَفْعةَ واحدة» فلا يتمَكَنُ تُفْصانُ اق في الرَقبة فبجودٌ» ولو أعبَنٌ عبدًا 
حَلالَ الدّم جاز لأنَ ِل الدّم لا يوجبُ تُقُصانًا في الرّقٌّ فكان كامِلَ الرّقٌّء وَإنّما وجَبّ 


ميته 


غلية نحن فاشنه الغند العديو ن : 


ومنها: أنْ تكونَ كاملة الذْاتِء وهو أن لا يكونّ جِنْسٌ من أجناس مَنافِع أعضائها فائتا؛ 
لأنّه إذا كان كذلك كانت الذَاتٌ هالكة من وجدء فل كون المويتورة تور زقة مطلفة فل 


يجوز عن الكفارة . 
وعلى هذا يَحْدُ ب ان ا 
ورِجلٍ واحدةٍ من جانِبٍ واحلٍء أو يابس الشَّقٌّ مَمْلوجًا أو مُقْعَدَاء أو زَمِبَا أ و أشَل اليدَيْنِ» 
امقس الإتامين يْنِ من اليدَيْنٍ أو مقطوعَ ثلاث أصابعَ من كُل يَّدِ سِوَى الإبْهامَيْنِ» أو 
اعت أن ملكو الى اه أو معتومًا مَغْلوبّاء أو أخرّسّء أنْ لا يجوز عن الكفارة لمُواتِ 
جئس من أجناس المنفّعةٍء وهي مَْفّعَةٌ البطش بِقَطعِ اليدَيْنٍ وشَللِهماء وقطع الإبْهامَنِ 
ان ع الاين َب بق ليد ذكان كقطع لمن وقط ثلان اصابع من كل يو لأ 
مَنْفَعةَ البطّش تَفوتٌ به» ومَبْفّعةَ المشي بقَطع الرّجْلَيْنِ وبقَطع ‏ يد وجل من جانِب» 

والرّمانةٍ والفلِج ومَتعَه ار بالعمّى وقَْءِ العيْئيْنِء ومَفَعة الكلام بالخرّسٍ ممَْفَعة العقلٍ 
بالجنونٍ . 

ويجوز زُ إعتاق الأعوّرء ومَفْقودٍ إحدى العيّتَيْن ؛ والأعشّى ومقطوع يد واحدةٍ أو رِجلٍ 
واحدوّء ومقطوع يَدٍ يد ورجل من خلافي وأشّل يد واحدةٍ ومقطوع الأَصْبْعَيْنِ من كَل يد 
سرَى الانْهائينِ» والعيْتئن ٠‏ والخصي؛ والمجبوب والخُلتى؛ والامةٍ التق والقرناو» 
وما يمْئَعٌ من الجماع ؛ ؛ أن منفعة الجنس في هذه الأعضاء قائمةٌ» ويجورٌ مقطوع الْأذينٍ؛ 
أن مافعة الشجمع قائمةٌ» وَإنّما الأَدُنُ الشاخصة للزينة» وكذا مقطوع الأني؛ أن الفائت 
عو الجسال: 

وَأمَامَدْ متلق الكو فقائفة » وكذا ذافين؟ '" شغن الرّأس» واللَّحْيةٍ والحاجبين؛ لأنّ 
الشف لل زَينةّ» وكذا مقطوع الشَمْمَيْنٍ إذا كان يقد يقايِرُ على الأكل ؛ اا 
وإِنّما عُدِمَتِ الرّينةُ» ولا يُجْزِئٌ ساقِطٌ الأسنان؛ لأنّه لا يقدِرُ على الأكلٍ ففاتتْ مَنْمَعة 

وأا الأضة: فالقياسٌُ أن لا يجوز لمّواتِ جئْس المنفّعةٍء وهي مَنْفَعَةَ السَمْع فأشبَّه 


ظ 0غ( في المطبوع : «إذا هب). 


م-_كتب لكفارات___ > (2 
الاعمّى» ويجوزٌ استخسانًاء لأن أصل المنمّعةٍ لا يَفوتُ بالصّمّمء وإنّما يُنتَقَصُ ”"©؛ لأن 
ما من أصَعْ إل ويَسْمَعٌُ إذا ولع في الصّياح | لا إذا كان أخرّس كذا قِيلٌ: ٠‏ فلا يَفُوتٌ بالصَّمّم 
أصل المنفّعةٍ بل يُنْتقَصُ» وتُقْصادٌ مْفَعةٍ الجئس لايمْتمُ جَوازٌ التكفير» وقيلٌ هذا إذا كان 
في أَذَنِِ وقرّء فأمًا إذا كان بحالٍ لو جُهرَ بالصَوْتٍ في أده لا يَسْمَمُ لا يجودٌ. 

ولو أعمَقَ جَنيئًا لم يَجْزِه عن الكفارة وإنْ كان ولد بعدَ يوم جناييه ؛ لأنّ المأمورّ به 
تخريرٌ رَقَبَةٍ والجنينٌ لا يُسَمَّى رَقَبَةَ ولأنه لا يُبْصِرُ فأشبّة الأعمى . 

ومنها أن يكو الإعتاق بغير عرض إن كان بِوّضٍ لا يجو ؛ لأنّ الكفارةً عبارةٌ عَمّا 
يكونٌ شافًا على البدَنِء فإذا قابَلّه عِوَضٌ لاب يَشُّقَّ عليه إخراجُه عن ملكه» ولِما ذَكَرنا أنّ 
كار اليمين | نما تجبٌ لإذاقة النسٍ مّرارة زوالٍ الملكِ بمُقابلةٍ ما استَوْقَتْ من الشَهُواتِ 
في غير حذهاء وهذا المعنى لا يَحْصّلُ إذا كان برض ؛ لأن الئل إلى عِرَضٍ قاد 
معنّى ”"*» فلا يتحقَّقٌ ما وُضِعَتْ له هذه الكفّارةٌ . 

وعلى هذا ب يَخْرّج ما إذا أعبَّقَ عبدّه على مالٍ عن كمَارَتِه أنّه لايجورٌ» وإِنْ أبْرأه بعدَ ذلك 
عن الهِوّض» لا يجوز أيضًا؛ لأنه وقّعَ لاعن جهة التكفيرٍء ومضى على وجوه فلا يَنْقَلِبُ 
كفارة بعد ذلك» كما لو أعمَقَ بغير ني الكفارة» ثم نوَى بعد العتتي ولو كان العبدُ بين 
رجلين. أعبّقّه أحدهما - وهو معسِرٌ - عن كمَارَتِه لا يُجْزيه؛ لأنَ للشّريكِ أنْ يَسْتَسْعيَ 
العبدَ في نفسه بالاتفاق» فيصير في معنى الإعتاقي بعِوّضء ولو كان في رَقَبَةٍ العبدٍ دَيْنٌ 
فأعبّقّه المولى عن كفَارَيِه فاختارٌ الغرّماءً استِسّعاءَ العبدٍء أجرّأه عن الكمّارة؛ لأنّ 
السّعاية ليست بِعرّضٍ عن الرّقٌ» وإنما هي لدَيْنٍ لم العبدَ قبل الُرَيَة فيسْمَى وهو ره 


فلا يمْنَعٌ جَوازٌ الإعتاق عن الكفارةٍ . 

وكذا لو أعبّقّ عبدًا رَهْنًاء فسَعَى العبد في الدَيْنِء فإنّه يرجعٌ على المولى. ويجوزٌ عن 
الكقارة؛ ل و ا امرض يسو اا عبرا 
أبي حنيفة رضي اباي معي 

ألا تردق أنه لد عق إلأ نصفه عنده لتَجَزيّ العتقٌّ عندّه؟ وعندهما لا يجوز؛ لأنّ العتقّ 
0 


)١(‏ في المطبوع : «ينقص». (؟) في المطبوع: «ومعنى». 


«نيه مت سع رع 


يدك أ دما قيتكائل »ولا بتكامل الملك؛ كيلك نضبيت الختريك 
الإعتاقي. ويسارٌ المَعْيِقٍ يمنّع م استسعاءً العبد عنذهما فعري الإعتاق عن العِرّضٍ كان 


ولو أعتقَ عبدًا في مَرَضٍ موته عن الكفارة وليس له مال غيره ولم ”' يَجْرِ زه عن الكفارة ؛ 
0 يُحْيِقُ تُلمه ويَسْعَى في تُلْكَيُه فيصيرٌ بعضه بِبَدَلٍ وبعضه بغير بَذَلٍ؛ انلع لجرو للدت 
مله انها - أعلّم . 

ومنها: الحنْتُ في كقّارة اليمين فلا يجورٌ تكفيرُ اليمينٍ قبل الحِنْثِ وهو قول الشَافعي 
رحمهة الله فى التكفير بالصوم . 

وأمًا التكفي بالمالٍ فجائرٌ عنده والمسألة مَرَتْ في كتاب الأيمانٍ . 

وأمّا الموثُ فليس بشرطٍ في كفَارةٍ القتلٍ حتّى يجوز التكفيرٌ فيها بعد الجزح قبل 
الموتٍ وقد دَكَرْنا وجة الفرقي بين الكمَارئيْنِ في كتاب الأيمانٍ والله عوك +الفرنن: 
ويَسْعَوي في التحرير الرَقَبةٌ الكبيرةٌ والصَّغْيرَة والذَّكَدُ والأنَْى لإطلاقي اسم الرَقبةٍ في 
ُ 
النصوص . 

إن فِيلَ: الصَّعْيرُ لا منافِمَ لأعضائه؛ فيَنْبَغي أن لا يجورٌ إعتاقّه عن الكقارة كالذَّمَيٌ» 
وكذا لا يَجْر بال ب 

فالجوابُ عن الأؤل: أنْ أعضا عضاء الصَّغيرٍ سَّلِيمَةٌ لكتها ضَعيفَةٌ وهي بعَرَض ”" أن تَصيرَ 
قَويّةٌ فأشبّ المريضٌ» وهذا لأنّ سَلامَة الأعضاء ءِ (؟ إذا كانت ثابتةً يَشُقّ عليه إخراججه عن 

ملكه أكثَرٌ مِمَا ب يَشُّقٌّ عليه إخراحٌ فائتِ جِنْسٍ المنفعة» وذا جائرٌ فهذا أولى . 

وأ إطمائ عن الكارةفجائحلى طري اتلك وإنمالايجو د على سبل الإباحة؛ لأنّه لا 
يأكل أكلا مُعْتادًا ويَسْتَوي فيه الرَقَبةُالمؤْمِنة ؛ والكافرةٌ وكذافي كقّارة الظهارٍ عندّنا " 

وأمّا في كقّارةٍ القتل فلا يجورٌ فيها إلا المُؤْمِنة بالإجماع وقال الشافعيّ رضي الله عنه : 
لا يجودُ فى الكمّاراتِ كُلّها إلا المُؤْمِنة 7" 
جلت تت “الفط كح ل 1لا كل ونلا لف 


)١(‏ في المطبوع : «ولم». )١(‏ فى النسخة: «يجزي». 

(9) في المطبوع : ابعر ض» . 0 اسرد «الأعراض» . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (؟5/ 599). 

: مذهب الشافعية : : لا يجهزئ في الإعتاق بالنسبة للكفارة إلا رقبة مؤمنة سليمة خالية من العيوب . . انظر‎ )١( 
.)55١ص( رحمة الأمة‎ 


م -_كتب لكفارات___ > هلق 


والأصلٌ فيه أنّ النَصّ الوارد في كأفارة اليمينٍ وكقارة الظهارٍ مُطْلَّقٌ عن قَيْدِ إيمانٍ 
الرَقبٍ» والنّصّ الوارِد في كقَارة القتل مُقَيَدُ ا 
على المقَيَدِء و يدن اجر بالطل هن :| إطلاقه والمقيّد على تقييده . 

وه قوله: أن المُلَقَ في معنى المُجْمَلٍ والمَُيدَ في معنى المَُسَرِه والُمَلُ يُحمَلُ 
على المُفْسَرِء ويصيرُ النَضَّانٍ في معبّى ؛ كنصٌ المُّجْمَلٍ والمُقَسَرِء ولهذا حُمِلَ المُطْلَدُ 
على اميد في باب الشّهادة والْكاةٍ وكَفَارة اليمين» حتّى شُرِطَتٍ العدالةٌ لوجوب قَبِولٍ 
الشهاد والإسامة لوجوب الرّكاٍء وشُرِط التنابُمُ في صوم كمّارةٍ اليمينِ كذا ههنا. 

ولنا وحبهان: 

احذهما: : طريق مَشايِخنا بِسَمرقَئْدَء وهو أن حَمْلَ المُطْلَقِ على المُقَيدِه ضَرْبُ 
لنُصوصٍ بعضها في بعضٍ وجَعْلُ النصَيْنِ كنصٌ واحدٍ مع إمكانٍ العمّلٍ بكُلَّ واحدٍ منهما 
وهذا لا يجوز بخلاف المُجْمَلِ ؛ ' لأنّه غير مُمْكْنٍ العمّل بظاهره . 

والثاني؛ طريق مايخ الهراق» وهو أن حَمْلَ المُطْلَيِ على المُيدِ سخ للإطلاقي ؛ أن 
بعد ورودٍ النّصّ المُمَيّدٍ لا يجوز العمّل بِالمُطْلَقٍء ٠‏ بل يُنْسَحْ حُكمّه. وليس النَسْحُ إلا بيانَ 
منْتَهَى مَدَةٍ الحكم الأَوَلٍِء ولا يجورٌ نَسْحْ الكتاب بالقياس» ولا بحَبَرِ الواحدٍ. 

وقوله: المُطْلّقُ في معنى المُجْمَلٍ مَمْنوعٌ؛ ؛ لأنّ المُجْمَل لا يُمْكِنُ العمّل بظاهره. 
والمُطْلَقُ يُمْكِنُ العمل بظاهره؛ | إِذْ هو اسم لما يتعَرّضٌ للذَاتٍ دون الصَّفاتِ فِيُمْكِنُ 
العمّل بإطلاقه من غير الحاجة إلى البيانٍ فلا ضّرورة إلى حَمْلٍ المُطْلَقِ على المُقَي وفي 
لموضيع الذي مل إنما ُولَ لضَرورة عدم الإمكان. وذلك عند الحاد السب والحكم 
لاستحالةٍ تُبوتٍ حُكم واحدٍ في رٌَمانٍ واحدٍ مُطْلَنَ ومَقَيَدَاء فيح اع على اليان وعلى 
التايخ؛ وعلى الاختلاي المعروفي بين شايجنا أ قي الم بين أو وعدة 
اختلافٍ السَبّبٍ لا ضَرورةً فلا يُحمّل واللّه - عر وجل - أعلم . 

وبه تَبيَنَ أنَ شرط الإيمانٍ في كمّارةٍ القتلٍ نَبَتَ نضا غير معقولٍ المعنى» فِيقئَصِْ على 
مورِدٍ النَص ويِمْكِنٌُ أنْ يقال: : إن تَحْريرَ رَقبِ موصوفة بِصِفةٍ الإيمانٍ في باب القلٍ ما 
وجب بطريقٍ التكفير ؛ لأنّ الكفّارةَ كاسيها ستارةٌ للذنوب والمُؤَاحَذاتِ في الآخرةٍ والله 
- سبحانه وتعالى - وضع المؤاخذة ذ في الخطأ بدعاء النّبىّ - عليه أشرّف التّحيّة : «رَيَ بي 


دلقه __بدائع الصنائع ع1 __ > 


مرسم 


يدَاخِر م ن يا اد كا * [البقرة :085] . 

وقال النَّبِيُ عليه الصلاة والسلام : درِْعَ عن أمتي الخطأ والُيانُ وما اسُكرهوا عليه' 
وإنّما وجَبَتْ بطريق الشُكر لسَلامةٍ نفسه في الدُّنْيا عن القصاصء وفي الآخرةٍ عن 
بيقاب؛ لأنّ حِفْظ التفس عن الوَُوعٍ في الخطّأء مقدورٌ في الجملة بالجهْدٍ والجذ 
َالتَكَلفِه فجعل اللّه - سبحانه وتعالى - تَحْرِيرَ رَقََةِ موصوفة بِكَوْنِها مُؤْينةَ شكرًا لتلك 
الْعْمَوّء والتحريرٌ في اليمين والظهارٍ يجب بطريق التكفير» إذا لم يعْرَفٍ ارْتِفاع المَوْاحْدَةٍ 
القّابتةٍ ههناء فوّجَبَ التحريرٌ فيهما تكفيرًا فلا يَسْتَقِيمْ القياس . 

جمسودا يس موسا 
القتل في إيجاب تَحُرير رَقبةِ مُؤْمِنةٍ 

فالجواب: اه ياك القبامس ف هده الصورة أيضًا؛ لما ذَكَرْنا أن تَخْريرَ المُؤْمِنِ جيل 
شُكرًا لنِعْمةٍ خاصّةء وهي سَلامةٌ الحياةٍ في الدَنْيا مع ارْتاع المُؤاحَذَةٍ في فى الآخرة. 


(010) 


وفي باب اليمين: : النّعْمةٌ هي ارْتَفَاعٌ المُؤْاحَذْةٍ في فى الآخِرةٍ فَحَسْبٌ إِذدْ ليس ثَمَةَ موجبٌ 
2 يبط عنه» كانت امه ف باب القع فزق لأف في باب اليمن مكو الهم 
بن على زر النْعْمَةَ ؛ ؛ كالجزاء على قدر الجنايةٍ ولا يعلّمُ مِقَدارَ رَ الشكر لآ مَنْ ع م مقد 
التَعْموَء وهو الله - سبحانه وتعالى عا م وس يه > 
سبحانه وتعالى - أعلّم . 

وأما كقارةُ الظّهارٍ والإفطارٍ والقتل» فأمًا التحريرٌء فجميعٌ ما ذَكَرْنا أنّه شرط جُوازِه في 
كثَارة اليمين» فهو شرطً جوازِه في كفَارةٍ الظهارِء والإفطار» والقتلٍ وما ليس بشرطٍ 
لجواز ”" التَحرير في كفارةٍ اليمين» ٠‏ فليس بشرطٍ لجَجوازِه في تلك الكقّارات» إلا إيمانَ 
لَقبٍ خاصّةٌ» فاه شرطّ الجواز في كقارة القع بالإجماع» وكذا كمال العتتي قبل المسيس 
في كقارة الهاِء وهذا تَْريعٌ على مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه خاضة» حتى لو أعتق 
نصفٌ عبده ثُمَ وطِئ ثم أعمَقّ ما بقيّ فعليه أن يَسْتقمٍ 2 عِنْقَِّ الرَقَبَةِ في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله تعالى؛ لأنّ العتقّ يتجَرَاً عند أبي حنيفً - عليه الحم - فلم يوجذ تَحْريرٌ 
كال قبل المسيس فيَلْرَمُه دالا سشفبال. 


)١(‏ سبق تخريجه . (0) في المطبوع: «الجواز». 


وأا الضَؤْم: فقدرٌ الصّوْم في كمَارةٍ اليمين ثلاثة أيّام لقوله - سبحانه وتعالى -: #ذْنّ ل 
يِذ مصِيَام تَمة ير [البقرة :147] وكذا في كفَّارَةٍ الحلّقٍ ؛ لحَدِيثِ كغب بن عُجْرَةَ رضي الله 
عنه ذَكَرْناه ''' في كتاب الحم وفي القتلٍ» والظهار. والإفطارٍ صوم شهرَيّنِ لورودٍ 
النَص به . 

وأمّا شرط جُوازٍ هذه الصّيامات فَلِجَوازِ صيام الكقّارة شرائطً مَخُصوصةٌ : 

منها: النّيّةَ من الليل حتّى لا يجوز بنيّةٍ من النّهارٍ بالإجماع ؛ لأنه صوم غيرٌ عَيْن. 
فيَسْتَدُعي وجوب اليه من الليلٍ لما ذَكَرْنا في كتاب الصّؤْم . 

ومنهاء التتابع في غير موضع الضرورة في صوم كفارة الظهارٍ والإفطارٍ والقتلي بلا 
خلافي ؛ لأنَ التّتابعَ مَنْصوصٌ عليه في هذه الكفاراتٍ الثّلاثة قال اللّه - تَبارَكَ وتعالى - 
في كمَّارَتي القتل والإفطار: 9مَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ سَهَرَئنِ مُكَايِمَنِ4 [المجالة: ؛] , 
وقال النّبِيّ عليه الصلاة والسلام للأعرابي : «صُم شَهِرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ2» بخلافٍ صوم قضاء 
رَمَضَانَ ”42 لأنَّ الله سبحانه وتعالى أمر به من غير شرط التّتابُع بقوله - تَبِارَكٌ وتعالى : 

هَمَن كات هنك مَرِيبًا أَوْ عل سَفَرٍ مَصِدَه من أَيَامِ حر [البقرة:184] . 

وأمًا صومٌ كقّارةٍ اليمين فيُشَْرَط فيه التّابُمُ أيضًا عندّنا © . وعندَ الشَافعيٌ لا يُشْمَرَطُ بل 
هو بالخيارٍ إن شاء تابّعَ وإنْ شاء فرَقَ ”*'» واحتّجٌ بظاهر قوله تَبِارَكَ وتعالى : «ذُنّ لَّّ يد 
)١(‏ في المطبوع: «ذكرنا». [ ظ 

ف أخرجه البخاري, كتاب : الأدب» بأب : ما جاء في قول الرجل : ويلك». برقم (11114), ومسلم. 
كتاب: الصيام. باب: تغليظ تحريم الجماع في نجار رمضان على الصائم» برقم »)١١١١(‏ وأبو داود. 
كتاب: الصومء باب: كفارة من أتى أهله في رمضان. برقم (77945). والترمذي برقم (7754)» وابن 
ماجه برقم ,)١511/١(‏ وأحمد برقم (2)5904, ومالك نحوه برقم (555), والنسائي في الكبرى (7/ 7١؟)‏ 
برقم ,2)7١١1(‏ والدارمي برقم 2)١9/1١5(‏ وابن حبان (8/ *97؟) برقم (7075), والدارقطني (7/ )١9٠‏ 
برقم (). والبيهقي في الكبرى (5/١1؟»)‏ برقم 560 والحميدي في مسنده (7/ )551١‏ برقم 
».23٠١4(‏ وأبو يعلى في مسنده )381١/11(‏ برقم (77291)» وعبد الرزاق في مصنفه (4/ )١94‏ برقم 
(7400) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(©) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 7"07). شرح فتح القدير (0/ »)8١‏ الاختيار (4/ 
- 2)58 البناية (0 *073. الدر المختار (”/ 8/717) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه لا يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام بالنسبة لكفارة اليمين على القول 
الأظهر الجديد» والقول القديم أنه يجب التتابع. انظر: الوسيط »)75١4/1(‏ الروضة :)١7/١١(‏ مغني 
المحتاج (4/ 0778 . ظ 


دلقهة 


صر بر 


َصِيام نَلََةَ أيأَرٍ © [البقرة ]١47:‏ من غير شر طٍ التتابع . 


ولنا قراءةٌ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه 7" : «فصيامٌ ثلاثةٍ أيام مُتتابعاتٍ»» وقراءَنه 
كانت مشهورةً فى الصَّحابَةٍ رضي الله تعالى عنهم فكانت بمنزلة الخبّرٍ المشهور لقبول 
التتجالة رضي الله طنيم ركاه تتسي زا لالقران السطاعمه إِنْ لم يقبّلوها في كونها قرآناء 
فكانت مشهورةً في حقٌ حُكم الصّحابةٍ رضي الله عنهم إيَاها في حق وجوب العمل 
فكانت بمنزلةٍ الخبّر المشهور والزّيادةٌ على الكتاب الكريم بالخبّرٍ المشهورٍ جائزة بلا 
خلاف ., ويجوزٌ بِخْبَّرِ الواح وكذا عند بعض مَشايِخِنا على ما عُرِفَ في أصول الفقه . 

وعلى هذا يَخْرُخُ ما إذا أفْطرَ في خلال ”© الصّوْم أنه يَسْتقبل الصّوْمْء سَواءٌ أفْطرٌ لغير 
عُذْرِأ و لَعُذْرٍ مَرَض» أو سَمَر ؛ لقَرْتِ شرط التتابُع . ْ 

وكذلك لو أفْطرَ يوم الفطر أو يوم النْخْرٍ أو أيَّام الَشْرِيق» فإنّهِ يَسْتقبل الصّيامَ سَواءٌ أفْطرَ 
في هذه الأيَامِ أو لم يُمَطِر؛ لأنَ الصّوْمَ في هذه الأيَام لا يضْلُحُ لإسقاطٍ ما في وميه ؛ لأنَ ما 
في ذِمتِه كايل والصّوْمٌَ في هذه الأيّام ناقِصٌ لمُجاوَرةٍ المعصرةٍ إِيَاه وَالنَاقِصٌ لا ينوب عن 
الكامل . 

ولو كانتٍ امرأةٌ فصامّتٌ عن كمَّارَةٍ الإفطارٍ في رَمَضانٌ» أو عن كفارةٍ القتلء فحاضت 
وسيا ع امصي اي ميدي عر و او 
معذورةٌ» وعليها أنْ تَصَلَيَ أيَام م القضاء بعد الحيض بما قبله حتّى لو لم تُصَلَي وأفطرَتْ 
ماع الحيض استب! لاه تركت التابع م غير رورة» ولو تفسث عقيل لع 
الضّرورةٍ؛ لأنّها تجدٌ شهرَيّنِ لا نفاس فيهما . 

ولو كانت في صوم كمارة اليمين» ٠‏ فحاضّتُ في خلالٍ ذلك تَسْتقبل ؛ لأنّها تجد ثلاثة 
يام لاحيض فيها فلا ضَرورةً إلى سُقوطٍ اعتبار الشّرطٍ ولو جامع امرأتّه التي لم يُظاهر 
منها بالتهارٍ ناسيّاء أو بالليل عامدًا أو ناسيّاء أو أكل بالتهار ناسيّاء لا يستقبل ؛ ؛ لأنْ الصَوْم 
لم يَفْسّدْ فلم يَقْثْ شرط التتابُع . 

ومنها: عَدَمُ المسيس في الشْهرَيْنِ في صوم كفّارةٍ الظهارٍ» ص فِسَدَ الصّوْمُ أو لا في 
قولٍ أبي حنيفة ومحمّل. 
)١(‏ في المطبوع : اعنهما» . )١(‏ في المطبوع: «حلال». 
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وفال أبو يوسشف: الشّرط عَدَمُ م فساد د الصَوْم حتى لو جامع امرأته التي الاعرمتها بالاير 


عايدًا أو ناسيّاء أو بالتهارٍ ناسيّاء استقبَّل عندّهما ”'' وعندّ أبي يوسّفَ: يمُضي على 


صومه وبه أخذ الشافعيٌ 00 


وخبه قول ابي يوشت. أن هذا الجماعً لا يَنْقَطِعٌ به التابعْ ؛ ؛ لأله لا يفِْدُ الصَوْمَ فلا يجتُ 
الاستقبالُ» كما لو جامع امرأةٌ أخرىء ثم ظاهَرَ منها والصَّحيحٌ قوثنا؛ ؛ لأنّْ المأمورَ به 
صوم شْهِرَيْنِ متَتابعَيْنِ لا مسيسٌ فيهماء بقوله ف اعد باه عرزن كاقل ين قل أن 
يتما © [المجادلة :4] » فإذا جامع في خلالهماء فلم يأتِ بالمأمور به» ولو جامعها بالتهار 
عامِدًا استقبَلٌ بالاتفاق . 

أمَا عندهما فلوجودٍ المسيس» وأما عندّه فلانقطاع التّتابّع لوجودٍ فسادٍ الصّؤْم . 

وأمَا وجوبٌ كقّارة الحلقيء فصاحِيّه بالخيار إِنْ شاء فرَقٌ لإطلاقي قوله تبارَكَ وتعالى : 
ل مَيدَيَةٌ ين صِيَامِ أو صَدَقَوْ أو ك4 [البقرة:155] من غير فصل . 

وأمَا الإطعامٌ في كَارَتَي الظهارٍ والإفطارٍ فالكلامُ في جَوازِه صِفَةٌ وقدرًا ومَيَلاً 
كالكلام في كفارة اليمينٍ وقد ذَكَرْناه وعَدّمٌّ المسيس في خلالٍ الإطعام في كمّارةٍ الظهارٍ 
ليس بشرطٍ حتّى لو جامع في خلال الإطعام لا يَلَرَمه الاستثنافٌ لأنَ الله تارك وتعالى لم 

يشترط ذلك في هذه الكفّارةٍ لقولِه سبحانه وتعالى #قمن ن ل تلع وام يس سكين > 
المجاطة:؛] من غير شرط تَركِ المسيس؛ ! لذْأنه منِعَ من الوطءٍ قبله ؛ لجَوازٍ أنْ يقدِرَ على 
الصّوْم أو الاعتكاف. فبَنْيَقِلُ الكمّارةٌ إليهماء فيتبيّنُ أن الوطء كان حَرامًا على ما ذُكَرّنا في 
كتاب الظهار . 

والكلامٌ في الإطعام في كفّارة الحلِْء كالكلام في كمَارةٍ اليمين» إلآّ في عَدَدِم مَنْ يُطعَمُ 
وهم سِنّةٌ مساكينَ ؛ لحَدِيثِ كب بن عُجْرَةَ رضي الله عنه . 

فأمًا في الصَّفَةٍ والقدر والمحَلٌ» فلا يختلِفانٍ حبّى يجوزٌ فيه الَمْليكُ والتَمكينٌ وهذا 
قول أبي يوسّفَ وقال محمَّدٌ: لا يجورٌ فيها إلا التَمُليك» كذا حَكَى الشّيحُ القُدوريٌُ 
(١)انظر‏ في مذهب الحنفية: المبسوط (7/ .)1١9‏ 


(1) مذهب الشافعية: لا يجوز له الوطء في صوم الكفارة حتى يكفر. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
(ص/17). ظ 


لطفة د ينات فصناق 6 > 


رحمه الله الخلاف» وَذَّكَرَ القاضى فى شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌّ رحمه الله قول أبى حنيفة 


وجة قو محديرحمه الهأ جو لكين في طعام كارة اليمين 0 
الإطعام؛ إِذْ هو في عُرْفِ النّةِ اسمٌ لتقديم الطّعام على وجه الإباحة. والنَصّ ورد ههنا 


بلفظٍ الصَّدَقةَء وأنّها تقتضي التَمْلِيك» لكتّه مُعَلَلَ بدَفْع الحاجةء وَالتَصَدّقُ تمليك فأشبَه 
الزكاة والعشْرَ. 1 
ليحن اط ور ونه كط ان قاهرا للضي ي التَمْلِيكَء لكته مُعَلَلَ بدَفْع 


الحاجة وذا يَحْصُلُ بالتذكين فؤقٌ ما يَحْصّلُ بالممْليكِ على ما بيناء ولهذا جازدَفْمُ القيمة 
وَإِنْ مُسّرَتِ الصَدَقةٌ بئلاثِ أصوّع في حَديثٍ كغب بن عَجُجرةٌ رضي الله عنه . 

ولو وجَبَ عليه كقّارةُ يمين فلم يجذ ما يُمْينُء ولاما يتكسوء ولاما يُطْهِمْ عشرة 
مساكينَ» وهو شح كبيرٌ لا يقايرُ على الصَوْمٍ فأراة أن يُطْعِمَ (' سِمَ مساكينَ عن صيام 
ثلاثة أيَامِء لم يَجز إلا أنْ يُطْصِمَ عشرةً مساكينَ؛ لأنّ الصَوْمْ دل والدك لذ يكون لهابدل» 
وال 000 ئة إلى وقت الْمَدْرة. 
وإِنْ كان عليه كقّارةٌ القتل أو الظْهارٍ أو الإفطارٍ ولم يجذ ما يُعْتَقُ ل وعر ب كيل 
بقَِرُ على الصَْم ولا يجدٌمابُِْمُ في كقارة اهار والإفطار» يتأشَرُالوجوبُ إلى أذ 
يقدِرَ على الإعتاق في كمارة القتل» وعلى الإعتاق أو الإطعام في كفارة الظهارٍ والإفطار؛ 
لأن إيجابّ الفعل على العاجز مُحال واللّه أعلّمْ. 


#6 ا 


000 في المطبوع : ا(يصوم» . 
(1) في المطبوع: «يعتقه؛ . 


ةي عسي لابج 


06 3 

الكلامٌ في هذا الكتاب في مواضِع : 

في بيانٍ أسماء الأشربةٍ المعروفةٍ المُسْكِرةٍ. 

وفي بيانٍ معانيها . 

وفي بيانٍ أخكامها . 

وفي بِيانٍ حَدَ السكر . 

أمااسماؤها: فالخمرء والسّكة: والفضيخ. وتُقيع الزّبيب. والطلاكُ والباذقٌ» 
والحتسفت: وَالمُكَلْتُ والجمهوريٌ. وقد يسَمَّى أبو سُقَيا والخليطانٍ والمِرْرُ والجعة 
والبعَ . 

أمًا بيانٌ معاني هذه الأسماء: أمّا الخذ ديواب نتن ءِ من ماءٍ العِنّب إذا على وَاسْتَدَ 
ودف بالرّبَد وهذا عند أبي حنيفة عليه الرّحمة . 

وعند أبي يوسّف ومحمَّدٍ عليهما الرّحمةٌ ماه الِب إذا غَلى واشئَّدَ فقد صار خمءًا 
وتَرَتْبَ عليه أخكامٌُ الخمْرٍ قَذَفَ بالرّبَدٍ أولم يقذف ”'' به. 

وخبة فولهما أنّ الك فيها "'' معنى الإسكارء وذا يَحْصّلّ بدونٍ القذفي بِالَرَبَدٍ . 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفةً رحمه الله : أن معنى الإسكارٍ لا يتكامّل إلا بالقذّف بالرَبَدٍ فلا 
يصيرٌ خمرًا بدونه . 

وأمًا الشسكز: فهو اسم للنيءٍ من ماء الرُطب إذا غَلى وَاسْبَدٌ وَقَذْفٌ بالزيَد أو لم يقذِف 
على الاختلافي . 

وأمًا الفضيحٌ: :فهو اسم للنْيء من ماءٍ البَسْرٍ المنضوخ وهو المدقوق | إذا غلى وَاسْتَدٌ 
وقَذْفٌ بِالرّبَدٍ أو لا على الاختلاف . 


١)‏ في المطبوع : (يقذ) . ف في المطبوع : «فيهما». 


وأما نَقَيعُ الزبيب: فهو فهو اسمٌ للنّيءِ من ماء الزّبييب المنقوع في الماء حتّى خرجث حَلاوَنه 
إليه واشتَدٌ وقَدّف بالرٌّيَدٍ أو لا على الخلافي . 

وأا الطلاء: فهو اسم للمطبوخ من ماء العتب إذا ذّمَبّ أقَلَ من الُلُمَيْنِ وصار مُسْكِرًا 
وووخل تحت البادى والمُّنضّف لأنّ البادّقَ هو المطبوخُ أدنى طَبْخةٍ من ماء العِنَب 
والمُنصّفُ هو المطّبوحُ من ماء الِب إذا ذَمَبَ نصقّه وبقيّ النٌصفٌ . 

وقيل: الطلاء : هو المَُلَّكُ وهو المطبوخٌ من ماءٍ الِب حتّى ذَمَبَ تُلّئاه وبقيّ مُعَنَمَا 
وصار مَسْكِرًا . 

وأا الجمهوري: فهو المُكَلَّتُ يُصَبِّ الماءٌ عدن دعب تلعاة بالطبُخ قدرَ الذاهب وهو 
لئان ثُمَ يُطْبَحْ أدنى طَبْخةٍ ويصيرٌ مُسْكِرًا . 

وأمًا الخليطان: فهما الثَّمْرُ والرّبِيبٌ أو الْبِسْرٌ والِدطَبُ إذا لطا وتُبذا حبّى غَليا واشْئَذا . 

وأما المُِر: : توافت لقي الذرة إذا عبار متكا 

وأمًا الحغَةٌ: فهو اسم لتَبِيذٍ الحِنْطةٍ والشعيرٍ إذا ضار مشا 

واما البثغ: فهو اسم لتَبيذٍ العسَلٍ إذا صار مُسْكِرًا . 

هذا بِيانٌ مَعاني هذه الأسماء . 

وأمًا بيانُ أحكام هذه الأشربة: أمَا الخمْرُ فيتعَلَقٌ بها أخكام : 

منها؛ أنه يَحْرْمُ شُوْبُ قَلِيلِها وكثيرها إلا عند الضُرورة لأنها محر مةٌ العيْنِ فيَسْتَوي 
في الحُرْمةٍ قَلِيلُها وكثيرها . 

والدّليل على أنّها نّها مُحَرَمَةٌ العيْنٍ قولّه سبحانه وتعالى : رتت ين عَمَلِ الشَتع 4 [المائدة 
2 وصَفتَ سبحانه وتعالى الخد بها سا وخر المح لايوصف به فهذا ير 
على كونهام تخزنة فى تسدنا #اوقوله عر من قائلٍ : © إِنّمَا بريد الشَبِطان أن يوقِع يكم 
لْمَدَاوَةَ # [المائدة :41] الآيةٌ فدّلُ على حَُرْمةٍ السكر فخرٌ وفيت عنتها والكر عنها : 

وقال عليه الصلاة والسلام : «خُرْمتِ الخَمْ لمَئيِها قَلينُها وكَثِيرُها والسُكرٌ من كل شراب» 
)١(‏ في المطبوع: «فيستوق» . 


)١(‏ ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (' 2*٠‏ وأورده لزيلعى في نصب الرلية (5:03/4) من 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر السلسلة الضعيفة ١3 ٠(‏ ). 
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فة 


ة عاشي إلل-حج 2 
إلا أنه رَحْصٌ شُرْيَها عند ضَرورةٍ العطش . أو لإكراء قد ما تَنْدَفِعُ به الضرورةٌ ولآن حُرْمةٌ 
ليها ُبَنَثْ بالشرع المحض فاحتٌَّملَ السّقوط بالضّرورةٍ كحُرْمةٍ الميّْةِ ونحو ذلك . 

وكذا لا يجوز الانتفاع بها للمُداواة وغيرها لأنْ الله تعالى لم يَجْعَلُ شِفاءنا فيما حَرَمَ 

علبنا وتخزم على الرجلٍ أن يَسْقيَ الصَّغيرَ الخمْر فإذا سّقاه فالإثم عليه دون الصَّغيرٍ لأنّ 
خطاب التّحريم يتناوله . 

ومنها: أنه لعن تيلو لأ كيتيا نبتَثْ بدَلِيلٍ مقطوع به وهو نص الكتاب الكريم 
فكان منْكرٌ الحزمة منْكرًا للكتاب . 

فيا 7 د يَحَدَ شارِبها قليلاً أر كيرا لإجماء الصحابة رضي اللهاتعالى مدوم على 
ذلك ولو شرب خمرًا مَمْزوجًا بالماءِ إنْ كانت الغْلَبةً للخمر يجب الحدّء وإِنْ غَلّبَ الماءٌ 
غليها ختى وال :طهمها وريكها لآ تجيت لأن الغلبة | إذا كانت للخمر فقد بقيّ اسم الخمر 
ومعناها وإذا كانتٍ العلَبةٌ للماء فقد زال الاسم والمعنى إلا أله يَحْرُمٌ شرْبُ الماء المفزوج 
بالخمْرٍ لما فيه من أجزاء الخمْرٍ حقيقة وكذا يَحْرُمٌ شرْبٌ الخمر المطبوخ لأن الطبْحَ لا 
يِل حَرامًا ولو شربّها يجبُ الحدٌ لبقاء الاسم والمعنى بعدَ الطَبْخِ ولو شرب دُرْدِيَ ”" 
الخَمْرٍ لاحَدَ عليه إلآإذا سَكِرَ لأنّه لا يُسَمَى خمرًا ومعنى الخْمْريّة فيه ناقِصٌ لكَرُنه 
مَخُلوطًا بغيره فأشبَه به المُنضَّفٌ وإذا سَكِرَ منه يجب حَد الشّكر كما في المُنضَف وَيَحْدْمُ 

ذلك لعا من لحرن لتر رك تيد ب رسا الشتر | وقاءَ خمرًا لا حَدَ عليه لأنّه 
يُحْتَمَلَ أنّه شربها مُكرّمًا فلا يجبُ مع الاحتمالٍ . 

ولاحَدَ على أهل الذَّمَةِ وإنْ سَكِروا من الخمْر لأنّها حَلالٌ عندّهم» وعن الحسّن بن 
زياد رحمه الله أنّهم يُحَدّونَ إذا سَكروا لأنَّ السّكرٌ حرام في الأديانٍ كُلّها . 

ومنها: أن حَدْ شاب الخْمْرٍ وحَدَ الشكر عدر بكَمانين جَلْدةَ في الأخرار لإجماع 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم وقياسهم على حَد القذّفٍ حبّى قال سَيِّدّنا عَلىّ رضي الله عنه : 
إذا سَكِرَ هذَّى وإذا هذَّى افْتَرَى ”" وحَدٌ المُْئَرِينَ تمانو وبأربعينَ في العبيدٍ لأنّ الوق 
)١١-‏ في المطبوع: «أنها». 

(0) الدردي: الخميرة التي تترك على العصير والنبيذ ليتخمر «اوأصله : ما يركد في أسفل كل مائع كالأشربة 


والأدهان. انظر: اللسان .)١1557/7(‏ 
(") ضعيف : أخرجه مالك ذ في الموطأء كتاب : “الأشرية: باب : الحد في الخمر. برقم .)١908/(‏ والحاكم 


مُنصّفٌ للحَدٌ كحَدٌ القذْفِ والرّنا قال الله تعالى جَل وعَلا: لين أت يِتحِسمَةَ سكو 
غ3 القصتت فرت المَدّاب »# [النساء :78] . 
000 و رع 7 

وغير ذلك ؛ لأنّ كُنّ ذلك انتفاعٌ بالخمر وأنّها مُحَرّمةٌ الانتفاع على المسلم . 

ورُويّ عن النَبّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «يا أهلّ المدينة إن الله تَبارَكَ وتعالى قد أنْرَلَ 
تَحْريمَ | لخذر فَمَنْ كب هذه الآةَ وعنده شيء منها فلا يشربها ولا يِبغها ""') ("' فسّكبوها في 
طرق المديئة إلا أنها توّرَتُ لأنَ الملكَ في الموروث تَبَتَ شرعًا من غيرٍ صُنْعِ العبدٍ فلا 
يكونٌ ذلك من باب التَمْلِيكِ والتَمَلّكِء والخمرٌ إِنْ لم تَكُنْ مُتقَرَمةَ فهي مال عندنا فكانت 
قابلةَ للملكِ فى الجملة . 

ومنهاء أنّه لا يَضْمَنُ مُتْلِقُها إذا كانت لمسلم لأنّها ليس مُتَقَوّمَةَ في حقٌّ المسلم وإن 
عندّنا خلاقًا للشّافعئيَ رحمه الله» وهى من مسائل الغصب . 

ومنهاء أنّها نَجسةٌ غَليظةٌ حتّى لو أصاب نَوْبًا أكثّرُ من قدرٍ الدّرهم يمْنَْ جَوارْ الصَلاة 
لأنّ الله تَبِارَكَ وتعالى سَمّاها رِجْسًا في كتابه الكريم بقوله: «رجسٌ بْنْ عَمَلٍ ليطن 
0000 ات 3 ثبي 5 89> ه .1 ه 0 ٠‏ 0 
و4 [المائدة ]4٠:‏ ولو بل بها الحِنْطةَ فَُسِلَتْ وجُمَمَتْ وطحِدّتْ» فإِنْ لم يوجذ منها طم 
الخبْر ورائحَيّها يَحِلّ أكله وإِنْ رُجِدَ لا يَحِلَ لأنّ قيامَ الطَعْم والرّائحةٍ َيل بقاءِ أجزاء 
ال وزوالها دَليلُ زوالها ولو سّقيّتْ بَهِيمةٌ منها ثُمَ دُبِحَتْ فإِنْ ذُبِحَتْ ساعة ما سّقِيّتْ 
به تَحِلَ من غير كراهة لأنّها في أمعائها بعد فتطهُرٌ بالغسْلٍ ون مضى عليها يومٌ أو أكثر 
تَحِلَّ مع الكراهة لاحتمالٍ أنّها تَقَرَقَتْ في العُروق والأعصاب . 

و اك ال # يادي 7 
ومنهاء إذا تَخَلَلَتْ بنفسها يَحِلَ شُرْبٌ الخل بلا خلافٍ لقوله عليه الصلاة والسلام: «نِغم 


في المستدرك (417/5) برقم (8171)؛ والدارقطني (6/ 197) برقم (755)» والبيهقي في الكبرى (// 
والشافعي في مسنده »)785/١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (717/1) برقم (11041) من حديث 
على بن أبي طالب رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل رقم (5118). 

)١(‏ في المطبوع: «يبيعها». 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك (؟5/5١5)‏ برقم 2»)071١7(‏ والبيهقي بنحوه في الشعب (4/0) برقم 
»)١5559(‏ والديلمي في الفردوس (5917/50) برقم (873) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


ة عيسب ‏ لبح 


الإدام الخل» ”© ونم يُْرَفُ المََلَُ بلمَير من المرارة إلى الححموضة بحيثُ لا يَبْقَى فيها 
مَرارَةٌ أصلاً عندٌ أبي حنيفة رضي الله عنه حتّى لو , بقيّ فيها بعض المرارة لا يَحِلُ وعند أبي 
ل ميت اود د هون الل السمر و وو ل ام ل ف ري 1ه 
أذ اللعصدرة فى ناد الدكن للرف ” غيمة إلا يعد انل شفض اليف ند ريه فكذا اندلا 
يصيرُ خَلاً إلآ بعد تَكاملٍ معنى الخليَة فيه وعندهما يصيرٌ حمر 6 ووو ةذل الا 
ويصيرٌ خلا بظهور دَليلٍ الخليّة فيه هذا إذا تَخَلَلّتْ بنفسهاء فأمًا إذا حَلْلّها صاحِبّها بعلاج 
من حَل أو ملح أو غيرهماء فالفَخُليلُ جائرٌ والخلَ حَلانُ عفدنا ”". 


وغند القافس: لا جور التخليل ولا بعل الخر ا 
- م َ - - 
ون خَلْلَها بالنَقْلِ من موضع إلى موضع فلا شك أنه يَحِل عندناء وللشافعيٌ رحمه الله 
قولانٍ. 


واحنّجٌ بما رُوِيَ أن بعد نُزولٍ تخريم الخمر: كانت عند أبي طَلْحة الأنصاريّ 
رحمه الله حُمورٌ لأيتام فجاء إلى رسول الله يق وقال ماضع هايا رسول الله؟ فقال 
موي : «أرثها». فقال أبو طلْحة : ألا أَخَللُها؟ قال عليه الصلاة والسلام : 


د 7ك نصّ عليه الصلاة والسلام على التّهي عن التَخْلِيلٍ؛ وحقيقة التهي للتّحريم ؛ 


: والترمذي. كتاب‎ »235051١( أخرجه مسلم. كتاب: الأشربة» باب : فضيلة الخل والتأدم به» برقم‎ )١( 
/٠١( الأطعمة» باب : ماجاء في الخل» برقم (1841).» وابن ماجه برقم (7717)» والبيهقي في الكبرى‎ 
. وأبو يعلى فى مسنده (/1/ 577) برقم (1445) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ )7 

وأخرجه مسلمء » كتاب الأشربة. باب: فضيلة الخخل والتأدم به برقم ,)5١65(‏ وأبو داودء» كتاب 
الأطعمة. باب : في الخل ؛ برقم ٠(‏ 3 والترمذي. بر لك والنسائي, برقم (2)70945 وابن 
ماجه. برقم (73810), وأحمدء برقم »)١181(‏ والدارمي» بر برقم ,)6١4(‏ والبيهقي في الكبرى /٠/١(‏ 
49 برقم ,)١585٠1(‏ والطبراني في الكبير (؟/84١).‏ برقم (594/!ا١),‏ رابو يقل في مسنده (”7/ 
4 برقم .)١981(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2)١58/0(‏ برقم (141717) من حديث جابر بن 
عبدالله رضي الله عنهما. 
)١(‏ في المطبوع: «حمورًا». 
() انظر في مذهب الحنفية : القدوري (ص 48). المبسوط (757/115)» الهداية (5/ .)١١‏ 
(:) مذهب الشافعية: أنه لا يجوز تخليل الخمر. انظر: المجموع مع المهذب .)08١/17(‏ 
)060( أخرجه مسلم. كتاب : الأشربة» باب : تحريم تخليل الخمره. برقم ,.)1١987(‏ وأبو داودء كتاب 
الأشربة» باب : ما جاء في الخمر تخلل . برقم (2)1751/5, والترمذي برقم .)١1595(‏ وأحمد برقم ,)١١1/1/9(‏ 
والدارمي بنحوه برقم (5١١5)غ‏ والدارقطني (5/ )١556‏ برقم (4). والبيهقي في الكبرى (5/ 077 برقم 
(2230980» وأبو يعلى في مسنده )١١١/1(‏ برقم (4045) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 


5 بائع الصنائة .> 
ولأنْ في الاشتَغالٍ بِالتَخَليلٍ احتمال الؤقوع في الفسادء ويتئجَسٌ ''' الظاهرٌ منه ضَرورة» 
وهذا لا يجورٌ بخلافي ما إذا تَخْلْلْتٌ بنفسها . 

ولنا ما رُوِيّ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال : «أيُما إهاب دُبِعَ فقد طَهْرَه ”"' كالخمْر 
إذاتّحَلَ بل نحققّ عليه الصلاة والسلام لحلل ابت حل الخ شرعًا؛ ولا القخلي 
سببٌ لحُصول الجِلّ فيكونٌ مُباحًا استِدْلالا بما ”” إذا أمسّكها حتى تَخْلْلَتْ . 

والدليل على أنه سببٌ لحُصولٍ الحِلٌّ أن بهذا الصّنْع صار المائعٌ حامضًا بحيثُ لا يَبِينُ 
في الذّوقٍ أثْر ” المرارة فلا يَخُلو إِمَا أن كان ذلك لعَلَبَةٍ الحُموضة المرارةً مع بقائها في 
ذاتهاء وإمًا أن كان لتَمبُرِ الخمْرٍ من المرارة إلى الحُموضة لا سبيلَ إلى الأول لأنه لا 
ُموضة في الولح لتََلّب المرارة. 

وكذا بإلقاء ُلِْ قَليل يصيرُ حايضًا في مُدَةٍَليلةٍ لا تَتخَللُ بنفيها عادةٌ» والقليل لا 
يغلت الكتير فتعدن ٠‏ أن لهو الشموقية بالشراء اللّه تعالى العادةً على أن مُجاوَةٌ الخل 
يدها من المرارة إلى الحخموضة في مثل هذا الرّمانِ فقَبَتَ أن التَخْلِيلَ سببٌ لحُصولٍ الجل 
نبكون ثباخا لان (» حينئلٍ يكونٌ اكتسابٌ مال مُتَقَرُم عندّنا وعندّه يكونٌ اكتِسابَ المالٍ 


5 


وكُلٌ ذلك مشروعٌ . 
واا الحديت؛ فقد رُوِيّ أن أبا طلْحة رحمه الله لمّا قال : ألا أَحَذّنُها؟ قال عليه الصلاة 
والسلام : + انَعم) ”2 . فتَعارَضَتٍ الرٌوَايَنَانٍ فِسَقَطَ الاحتِجاج على أنه 9 نه يُحمَل على النّهي عن 


َه 
ّ- 


التَخْلِيلٍ لمعئّى في غيره وهو دَفْعٌ عادة العام أن القوم كائرا خلايتي العيه بتخر : 
امار انه وريم مارم روفي الب ا ا وكانوأ 2 
شُوْبَ الخمْر وصار عادةً لهم وطبيعة» والتُزوحٌ عن العادة أمرّ صَعْبٌ فقَيُمُ البيت إن كان 


جد عن ذلك ديانة فق مايَسْلمُالأنامٌ عنها لو | مر بِالتَخُليلٍ إِذْ لا يتخَلّلُ من ساعَّتها بل 


. ؟سنجتيو١‎ : في المطبوع‎ )١( 

00( أخرجه مسلم»ء ٠‏ كتاب: الحيض» باب: طهارة جلود الميتة بالدباغ . برقم فعض وأبو داود. برقم 
(؟١48),‏ والترمذي» ,)١١(‏ والنسائي» (10؟).» وابن ماجهء (5:9”"). من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما. 

(5) في المطبوع : «بماء؟ . (5) في المطبوع: «لأن؟ . 

ل 


م كتب لاشيب1 > (: 


بعد وقتٍ مُعْتبّرِ يودي إلى فسادٍ العامّةٍ وهذا لا يجورٌ. وقد انعَدَمٌ ذلك المعنى في زَمانِنا 
مُقَرَرَ التَحريمٌ ويألف الطَبْمٌ تَحْرِيمَها؛ حَمَلّنا على هذا دَفْمًا للتَنافُضٍ عن الدَّليلٍ» ب 
تيَنَ أن ليس فيما قُلْناه احتمالٌ الؤؤقوع في الفسادٍ. ظ 

وقوله: تنجس 77 وريه ور َعَم ؛ لكنْ لحاجة وإِنّه لجائرٌ كدَبُغ جِلْدٍ الميْبة 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

م لا فرق في ظاهر الرٌواية بين ما إذا ألقّى فيها شيئًا قّليلاً من المِلْح أو السّمَكِ أو الخلٌ 
أو كثيرًا حتّى تََحِلَّ في الحالَيْن “نا 

وزويٍ عن ابي يوشف. أنّه إِنْ كان الخل كثيرًا لا يَحِلّ . 

وَجْهُ روايةٍ أبي يوسُفَ رحمه الله : أنّ المُلْقَى من الخلّ إذا كان قَليلاٌ فهذا تخليلٌ 
لشّهُورٍ الحُموضة فيها بطريت العَمْيرِ» فأمًا إذا كان كثيرًا فهذا ليس بتخليل بل هو تَغْليتٌ 
لعَلبةٍ الحُموضةٍ المرارة» فصار كما لو ألقَّى فيها كثيرًا من الحلاواتٍ حَتّى صار خُلوَاء أنه 
لأبهن بتكي الك تكداهذا: 

وخبة ظاهر الرواية: أن كل ذلك تخليلٌ ؛ أمّا إذا كان قَلِيلاٌ فظاهرٌ وكذلك إذا كان كثيًا 
لما ذَكَرْنا أنّ ظهورٌَ الحُموضة عند إِلْقاءٍ المح والسَّمَكِ لا يكونٌ بطريقٍ التَعْلِيبٍ لانعدام 
الحُموضة فيهما فتَعَيّنَ أن يكونّ بطريت التَمِْيرٍء وفي الكثير يكونٌ أسرَعٌ واللّه سبحانه 
وتعالى أعلّم . 

وأما السَكرٌ والفضيخ ونَّقِيعٌ الزبيب فِيَحْرُمٌ شُرْبٌُ قَليلِها وكثيرها لما رُوِيَ عن النَبيّ عليه 
الصلاة والسلام أنه قال : «الخْمْرٌ من هاتينٍ الشّجَرَتَيِنِ' وأشارَ عليه الصلاة والسلام إلى 
4 رن" والتي ههنا هو المُسْتَحِقٌ لاسم الخمْرٍ فكان حرامًا . 


() في النسخة : «تنحيس» . () في المطبوع : (الحالتين؟ . 

فو أخر جه مسلمء كتاب الأشربة» باب : بيان أن جميع ما ينبذ نما يتتخذ من النخل » برقم ,)١9486(‏ 
وأبوداودء كتاب: الأشربة» باب: الخمر مما هو؟ برقم (037177. والترمذي برقم (148175)» والنسائي 
برقم (0617/5)» وابن ماجه برقم (/2)7717 وأحمد برقم (2)7465 والدارمي برقم .)5١97(‏ وابن حبان 
(11"/15) برقم (0844), والبيهقي في الكبرى (/28)). وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ ها ”) 
برقم (6569), وأبو يعل في مسنده )898/١١(‏ برقم (0» وعبد الرزاق في مصنفه (4/ غ58١),‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 518) برقم (773771) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


5 و عا ووو ل الا م عات )ا 
وتعالى لم يَجَعَل شفاءكم فيما حرم عليكم ١‏ 

وعن ابن عَبّاس رضي الله عنهما [آته] ”؟ قال: السَكَد هي الحْمُْدُ ليس لها كئية ”" . 

وال 9ك وسو يك 5 ب عو 0 م . مور كروسة | (5)أهواء كأ 0 عد واس 

ورُوِيّ أنّهِ لما سَئِل عن نقيع الزبيب قال : الخَمْرُ أخيئها ”** أشارَ إلى عِلَةٍ الحرْمةٍ وهي 
أن إيقاعَ الّبيب فى الماء إحياءًٌ للخمر لأنّ الرّبِيتٍ إذا تُقِعَ في الماء يَعودٌ عِنَبَا فكان نَقِيعه 
كتصير العِتّبء ولأنّ هذا لا يُتَخَذُ إلآللسّكر فيَحْرُمُ شُرْبُ قَليلِها وكثيرها . 

فَإن قَيلَ: اليس أنّ اللَّهَتَبِارَكَ وتعالى قال: وين تَمَرتِ التَخِلٍ وَالَْعنَبِ لنْحِدُونَ ينه 
> وتو عر عاك رسيي : ره اراس مك ند 5 7 وا 
على حلها؟ 

فالجوابُ؛ قِيلَ : إن الآيةَ مَنسوخة بآبةٍ نَحُريم | لخمْر فلا يصحٌ الاحتِجاجٌ بها . 

والقاني: إِنْ لم تَكُنْ مَنسوخة فيُْثَمَلُ أن ذلك خرج مَخْرَجَ التفييرٍ أي : نكم تَجْعَلونَ ما 
أعطاكُمُ الله تعالى من كَمَراتٍ التتخيل والأعناب ”* -التي هي حَلال- بعضّها حَرامًا وهو 
ابر “ا ذم و سا ابر 2 

تي فوته فعالى: «يُل يشر يآ أَنَرّلٌ أنه لَكْم ير . رَرْقٍ فَجَمَلْثُم مَنْهُ حَرَامًا وََلالًا» 
يونس :وه] على ”2 هذا كانت الآيةٌ حَُةَ عليكم لأنَ التَغْييرَ على الحرام لا على الحلالٍ . 

2ه والانة 2 م > 0 اومس 2 وا ها 0 - 

ولا يكن مُسْتَحِلُّهاء ولكنْ يُضَلَل لأنَّ حُرْمَتها دونَ حُرْمةٍ الخمْر لثبوتها بدليل غيرٍ 
مقطوع به من أخبارٍ الآحادٍ وآثارٍ الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ما ذَكَرْنا ولا يُحَدٌ بشُرْب 
0)10( صحيح : أخر جه البخاري تعليقاء كتاب : الأشرية» باب : شراب الحلواء والعسل» والحاكم في 
المستدرك )١57/5(‏ برقم (9009), والبيهقي في الكبرى ))١5 /١١(‏ والطبراني في الكبير (9/ ه5”) 
برقم (91/15), وعبد الرزاق في مصنفه بنحوه (9/ ,)591١‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (78/6) برقم (؟/ 
(0) ليست في المطبوع ٠‏ 
(") أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (5/ 70) برقم (78171؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
(4) أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (71/6) برقم (7841؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
ه) في المطبوع : «والأعناء؛ . )١(‏ في المطبوع : «وعلى» . 


القليلٍ منها لأنَ الحد إنّما يجب بشَرْب القليلٍ من الخمْر ولم يوجذ بالشّكرٍ لأنّ حزم 


الشكر من كُل شرابٍ كحُرْمةٍ الخمْر لتُبُوتِها بدَليلٍ مقطوع به وهو نض الكتاب العزيز 
قال اللّه تعالى جَلٌ شَّأْنُه في الآيةٍ الكريمة : 8 إنّمَا ريه لط ل و كم العداوة وَالْبِعْضَءٌ 
ف كبر والمَِيرِ وَيِصدَمْ عن و أله وَعنِ ألصَّلَودْ مهَلْ َم تهون [المائدة:41] وهذه المعاني 
تَحْصّل بالسّكرٍ من كُلْ شرابٍ فكانت حُرْمةٌ السّكر من كُلَّ شرابٍ ثابتةً بنصٌ الككتاب العزيز 
كحزمة الخمْرٍ ولهذا جَمع رسول الله يكل بين الحُرْمَتَيْنِ ن في قوله عليه الصلاة والسلام : 
«حُرْمَتْ عليكمُ الخَمْرُ لمَينِها قَلِينُها وكثِيرُها والسْكرُ من كُل” شر 0 
ومعلرة آنه عليه الفلاةار السام ما أراد به أصلّ الحُرئمة لأنّ ذلك لا يتنك يتف على السّكر 
لكل قرابار أن المُرادَ منه الخرامة م الكايلةً التي لا شبْهة فبها كحُرْمةٍ الخ وكذا جمع 
سَيدْنا علي رضي الله عنه بينهما في الحدّ فقال: فيما أسكرَ من النبيذٍ تمانونَ وفي الخمْر 
قليلها وكثيرها ثُمانونَ ويجوزٌ بيعها عندٌ أبي حنيفة مع الكراهة وعند أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ لا 


- 


يجوز أصلا . 

وخجة قولهماء أنَ مَحَلَ البيع هو المال وأنّه اسمٌ لما يُباحُ الانِفاعٌ به حقيقة وشرعًا ولم 
يوجدْ فلا يكونُ مالا فلا يجورٌ بِيعُها كبيع الخمر . 

وَجْهَ قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أن البيع مُبادَلةَ شيء مرغوب فيه بشيء مرغوب 
فيه قال الله تَبَارَكُ وتعالى : #أُوْلَيِكَ الَذِنَ أشكروأ ألصَلَلَةَ بالْهُدَئ هَمَا بحت ينهم وَمَا 0 
رت [البقرة :15] وقد وَجِد ههنا لأنّ الأشربة مرغوبٌ فيهاء والعال اسم لشيء مرغوب 

فيه إلا أن الخْمْرَ مع كونها مرغوبًا فيها لا يجوز بيعها بالنّص الذي رَوَينا والنّص ورد م 
الخثر بَقَتَصَرُ على موردٍ النّص . 

بو و 

منها: حَكُم نُجاستِها: فقد رُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّها لو أصابَتٍ الوب 

رمن قدر الهم تمتم وا الا البح ياي 0 
.. نَجِاسّنّها عَلِيظة كتجاسة الخمْر ورُويّ أنها لا تمئَعٌ أصلاً لأنَ نجاسة الخْمْر إِنّما َبنَتْ ”" 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الكبرى». »)7١7/٠١(‏ موقوقًا على ابن عباس رضي الله عنهما . وانظر«شرح 
معاني الآثار؛. ا الملا تي ا سويد (؟١5١).‏ 


)7١(‏ و في المطبوع : اتشت 


لييح باتع الصنفععط_» 


بالشّرع بقوله عَرَ شَأنه : لرِجسُ ين عَملٍ ألشَّين» [المائدة:0٠]‏ فيختص باسم الخفر . [ْ 

رعو اي يوسن رحمة الله اله اعحز فيها الكقير الاجر كمافي التجاسة الحفي ةب 
و ا ا سين 
يُحَدُ بشُرْب القليلٍ منها فأوجَب ذلك حِقَّةَ في نَجِاسّتِها هذا الذي ذَكَرْنا ُكمْ الئيء من 
عصير العِتّب ونْبِيذٍ التَمْرٍ وتقيع اليب . 

وأمًا خكم المطبوخ منها: أمَّا عَصِيرٌ العِئّب إذا طبع أدنى طَبْحْدَ وهو الباذى او ذه 
نصفه وبق النّصفٌ وهو المُنصّفٌ فيَحْرُمْ شُرْبُ قَليلِه وكثيره عندَ عامّةٍ العلماء رضي الله 
ورَوَى بِشْرٌ عن أبي يوسّفَ رحمهما الله الأوّلَ: أنّه مُباحٌّ وهو قول حَمَادٍ بن أبي 
سُلَيِمانَ ويصحٌ قولٌ العامة لأنه إذا دمب أقَل من العُلمَيْنٍ بالطَبْخْ فالحرامٌ فيه بانّ» وهو ما 
زاد على الثُلْثْ . 

والدّليل على أن الزائدَ على التُلْثِ حَرامٌ ما ري عن سينا ممَرَ رضي الله عنه أنه كتّبّ 
الى ممار ابر بابر راقيي اللدرفيته إل ابت تيت بشرابٍ من الشّام طَبِحّ حتّى ذَهَبَ تُلئاه وبقي 
له يَبْقَى حَلالهِ ويَذْهَبُ حَرامّه وريحٌ جُنونه فمُرْ مَنْ َلك فلْيتوسّعوا من ع أ* شربتهم 77 نص 
على أنّ الرّائَدَ على الثُلْثِ حرام وأشارَ إلى أنّهِ ما لم ب يَذْهَْ تُلاه فالقوّةٌ المُسْكِرةٌ فيه قائمة: 
اليو ب لاتيم د اع الالال الي ع 0 
إجماعًا منهم؛ ولا يُحَدُ شارِبُه ما لم يَسْكَرْ وإذا سَكِرَ حُدَ ولا يكف مُسْتَحِلُه لمامَر 
وبحرا يذه طب فى حكينة زإ د كان لا ندر < يم ا 
على ما ذَكَرنا . 

هذا إذا طبخ عَصيرُ العِتّب» فأمًا إذا طبع الِب كما هو فقد حَكَى أبو يوسّفَ عن أبي 
حنيفة رضي الله عنهما أنّ حكمّه كم العصير لا يَحِلْ حتى يَذْبَ لئاه وَوَى الحسَن 
عن أبي حنيفةً رضي الله عنهما أنْ حُكمّه حُكمٌ الزٌبيب حتى لو طبع أدنى طَبْخْةٍ يَحِل 
بمنزلة الزبيب . 5 

وأمّا المطبوخُ من تَبِيذٍ المَمْرٍ وتقيع الزّييب أدنى طَبْحْوَء والمُنضصّفٌ منهما فيَجِلَ شُرْبُه 


. من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١51:1١( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 47) برقم‎ )١( 


6 1 تك 010 


ولا يَحْرُمُ إل السّكرُ منه وهو طاهرٌ يجورٌ بيعْه ويَضْمَنٌُ مُْلِفُهه وهذا قول أبي حنيفة وأبي 
يوسّف رضي الله عنهما . 

وعن محمد رحمه الله روايتانٍ : 

في رواية: لايّحِلٌ شُرْيُه لكن لا يجبُ الحدٌ إلا بالسّكر . 

وفي روايةٍ قال: لا التلوارية لا مسد والحجَجٌ تُذَْكَرُ في المُثَلّثِ ”''» فأبو 
حنيفة وأبو يوسّفٌ رحمهما الله يَحُْتاجانٍ إلى الفرقٍ بين المطبوخ أدنى طَبْحْةٍ والمُنصَفِ 
من عصير العِنَب . 

ووخجه الفرق لهُمَاء أ ا ا أنْ يَذْعَبَ أقَلْ من تُلْتَيْهِ لا أثّرَ له 
في العضر ؛ لأنَ بعد الطبخ بقيّثْ فيه قوّةٌ الإسكارٍ بنفسه 

ألا توَى أ له لو ترك يَعْلي ويشتدٌ من * غير أن يلط بغيره كما كان قبل الطأئخ لم يمل في 
و ا ان 
الإسكار بنفسِه 

الى أ نه لو ثرِكَ على حالِه ولا يُخْلَطْ به الما لم يحتمل الغلَيانَ أصلاً ؛ كعصير 
التب إذا طبخ حتّى ذَهَبَ ثُلَئاه وبقي نه والماء يَغْليء ويُسْكِرُ إذا حُلِطَ فيه الما وإذا لم 
يكن مُسْكِرًا بنفسه بل بغيره جاز أن يتمَيّرَ حالّه بالطب بخلاف العصير على ما ذَكَرْناء وإلى 
هذا أشارَ سَيِّدنا عْمَرُ رضي الله عنه فيما رَوَيُنا عنه من قوله يَذْهَبُ حَرامُه وريحٌ جُنونِه 
يعني إذا كان يَْلي بنفسِه [من غير صَبٍّ الماء عليه فقد بقيّ سُلْطانه وإذا صار بحيتثٌ لا 
يَغْل بنفسه] ”" بأنْ طبخ حتّى ذَّمَبَ ثُلّئَاهِ فقد ذَهَبَ سُلْطانّه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 
هذا إذا نقح اليب المدقوق في الماءء ثُمْ طبع تَقيعٌه أدنى طَبْخْقٍء ؛ فأمًا إذا نَقِعَ الزْبِيبٌ 
كداضر رشتوبال لوطع الى عاجلة نقد زرو سه من أب جين واي بيلك 
رحمهم الله أله لا يتل حتى يب بالطب ناه و يَبْقَى تنه . 

ووَخبهُه: ما ذَكَرْنا أن إِنْقَاعَ الزّبيبٍ إحياءٌ للعِنب» ل ا ان 
عَصِيرٌ العتّب» ورُوِيَ عن أبي يوسّفَ رحمه الله أنّه يُعْتَبَرُ في ذلك أدنى طَبْحْةٍ لأنّه زَبِيبٌ 


. في المطبوع: «الثلث». (1) سقط من المطبوع‎ )١( 


(2 بيسح باع لصتقعجة 7 


انتَمحَ بالماءِ فلا يتغَيّرُ حكمّه» واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

واا المَكَلَتُ فْتَقولُ: لا خلافٌ في أنّه ما دامَ خُلُوًا لا يُسْكِرُ يَحِلُ شُرْبُه وأمًا المُعَتَّنُ 
المُسْكِرُ فِيَحِلُ شُرْبه للتّداوي واستمُراء الطعام والتَقَّرّي على الطاعةٍ عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف رضي الله عنهما . 1 

ورَوَى محمِّدٌ رحمه الله أنّه لا يَحِلُء وهو قولٌ الشّافعيٌ رحمه الله وأجمّعوا على أنه 
لا يَحِلُ شرب للَهْوِ والطرّب . 

كذا رَوَى أبو يوسفَ رحمه الله في الأمالي وقال لو أراد أن يشرب المُسْكِرَ فقَّليلُه 
وكثيرُه حَرامٌ وقُعودُه لذلك والمشْيُ إليه حَرامُ . 

وَجْهُ قولٍ محمِّدٍ والشّافعيٌ رحمهما الله: ما رُوِيَ عن سَيّدَيَنا عائشةً رضي الله عنها أنَّ 
رسول الله كه قال : «ما أسكرٌ كثيره فقَلِيلُه خرامٌ» ”'' ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه 
قال: «كُل مُسْكِرٍ من عَصِيرٍ الهتب؟ إِنّما سمي خمرًا لكَوْنِه مُخَايِرًا للعقلٍ '''؛ ومعنى 
المُحامّرةٍ يوجد في سائر الأشربةٍ المُسْكِرة. ا 

وأبو حنيفة وأبو يوسّف رضي الله عنهما احتّجًا بِحَدِيثِ رسولٍ الله كه وآثار الصَّحابةٍ 
الكرام رضي الله عنهم . 

انا الحديث؛ فما ذَكَرّه الطحاويٌ رحمه الله في شرح الآثار عن عبدٍ اللّه ابن سَيّدِنا عُمَرَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأشربة؛ باب: النهي عن المسكرء برقم (27781). والترمذي 
برقم (1854).» وابن ماجه برقم (2)7791 وأحمد برقم .»)١4791(‏ وابن حبان بنحوه )١1١7/117(‏ برقم 
(50م* ه), والبيهقي في الكبرى (45/6) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح 
الحا الصغير رقم .)087١(‏ 

ل د الأشربة» باب : تحريم كل شراب أسكر كثيره» برقم 
(0٠كم)‏ وابن ماجه برقم (غ5994) وأحمد برقم (؟565), والدارفطني (:/565) برقم (89). 
والطبراني في الأوسط بنحوه (؟7/1١١7)‏ برقم .»)3١171(‏ وكذا عبد الرزاق في مصنفه )١7١7/4(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير.» رقم .)001١(‏ 

وأخرجه بسند صحيح كذلك ابن ماجه . كتاب : الأشربة» باب : ما أسكر كثيره فقليله حرام. برقم 
(78995), وأحمد برقم (51ه)ء, والدارقطني (5/؟57١5)‏ برقم فرن >" والبيهقي في الكبرى (595/4), 
والطبراني في الكبير )”81/١1(‏ برقم »)١741١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ )117١‏ من حديث عبد الله 
ابن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل. ظ 

وأخرجه الدارقطني (15/١٠5؟)‏ برقم (؟7) من حديث عائشة رضي الله عنها. 

6 انظر قول ابن حجر في الفتح (5/ .)5١6‏ 


ةل صسي ‏ معلل بمج 
رضي الله تعالى عنهما أن الِّيَ عليه الصلاة والسلام أنيّ بِتَِيذٍ فشَّمّه فقََطبّ وجهه لشِدَيِه: 
نم دعا بماءِ فصّبّه عليه وشر 7 

وخا لافار قمتهازما وى عن 2 نهنا لترترقنى انهه اقاكان رعررت لقي لوي 
ويقولٌ: إِنَا لَتنْحَرُ *" الجزور وإنّ العتقّ منها لآل عُمَرَ ولا يقطعٌه إلا التَبِيذٌ الشَّدِيدٌُ . 

ومنها ما رََيْنا عنه أنه كب إلى مار بن يار رضي الله عنهما: إني أَنِيتُ بشرابٍ من 
السام طبخ حبّى ذَّهَبَ تُلئاه وبقي تُلَقُهِ يبه يَبقَى حَلالَه ويَذْهَبُ حَرامُه وري جنوه فمُرْمَنْ 
قبَلَكَ فلْيترَسَعوا من أشربَتِهم » نص على الجل ونَبَهَ على المعنى وهو زوال الشَّدَةٍ المُسْكِرةٍ 
بقوله : : ويَذْهَبُ ريح جُنونه ردت إلى الشقت بق لهاة فلكو سوا من أشربَتِهم . 

ومنها: مارُوِيَ عن سَيِّدِنا عَليٌ رضي الله عنه أنه ل ال د ير 
فِحَدّه فقال الرَّجُلٌ : تَسْقيني ثُمّ تَحِدَنيء فقال سَيِّدّنا عَلئّ رضي الله عنه: إِنّما أَحِذَكٌ 
الشكر. 

وري هد المع ون عب دري عتات وعي الله ابن ورلا كدر رضي الله تطتهيما 
أنّه قال حين سّيْل عن الْتَبِيذٍ : اشرّب الواحد والائئَينٍ والثّلاثة» فإذا خمت السكرٌ فدَع . 

وإذا تَبَتَ الإحلال من هؤلاء الكبارٍ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم فالقول 
بالتحريم يرجعٌ إلى تفْسيقهم» وآنه بذعةٌ ولهذا عدَ أبو حنيفة رضي الله عنه إحلال المُكَلتِ 
من شرائطٍ مذهب السُّنَةٍ والجماعة» فقال في بيانها: أنْ يُفَضّلَّ الشّيِخَيْنَ» وبحم 
شتت دوا وى المس عن الخنين: وأ لا يَحْْمَتبيدٌ الخمْرٍ لما أنّ في القول 
بتَخُريوه تَفْسقَ كبارٍ الصَحابةٍ رضي الله تعالى عنهم» والكفٌ عن تَفْسيقِهِم» والإمساك 

عن الطْعْن فيهم من شرائطٍ السّئْةٍ والجماعة . 

وأمًا ما ورّدَ من الأخبارٍ ففيها طَعْنٌ» ثم بها تأويل» ّم قول بموجَبها . 


أمَا الطَعْنُ فإنّ يَحْيَى بن مَعِينِ رحمه الله قد رّدّهاء وقال: لا نصح عن النّبىّ عليه 


)١( -‏ انظر علل ابن أبي حاتم )5١/7(‏ برقم »)١607(‏ وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية (51/5/5), 
وقال ابن الجوزي: هذا حديث منكر» ونقول: في إسناده يحيى بن اليمان وقد اشتهر بسوء حفظه وكثرة 
غلطه وقال عنه أبو حاتم الرازي: مضطرب الحديث . ظ 
)١(‏ في المطبوع : «لتنْحر؛ . 


)ليح باتع سعط 


مسجو وين اود ره وى ون 


وأمًا القولُ بالموحجب: فهو أنَ المَسْكِرَ عندنا حَرام» وهو و لأن المشكة 
01 تخطم بدالا مكار وان له يَخْصّلَ بالقدّح الأخيرء وهو حرام ؟ قليله وكَثيرهء وهذا 
قول يمر كي الأحافيف إن تكت يكين اللتعالر: 
واما قولهم: إِنَ هذه الأشربة خمرٌ لوجودٍ معنى الخمْرٍ فيهاء وهو صِفَةٌ مُخْامرَةٍ العقل 
ُلّنا: اسم الخَمْرٍ للئيء من ماءٍ العِتّب إذا صار مُسْكِرًا حقيقةٌ» ولسائر الأشربة مَجازٌ؛ أن 
معنى الإسكار والمُحْامَرةٍ فيه كامِل» وفي غيره من الأشربة ناقِصٌ فكان حقيقة له مَجَارًا 
لغيره: وهذا لأنه لو كان حقيقة لغيره لكان الأمرٌ لا يَخُْلو من أحدٍ وجهّين : 
إِمّا أنْ يكونَ اسمًا مُشْتَرَكَاء وإما أن يكونَ اسمّا عامًا ولا ”'' سبيلٌ إلى الأوَّلٍ؛ لأنَّ 
شرط الاشتراكِ اختلاف المعنى» فالاسمٌ المُشْتَرَكُ ما يقعٌ على مُسَمّياتٍ مُخْتَلفَةٍ الحُدودٍ 
والحقائق كاسم العا وتسرها وعيناما اجتلفء بولا سبل إلى الثاني ٠‏ لأن امن شرط 
الغموم : أن تكونٌ أفرادُ الصُموم مُتساوية في كَبولٍ المعنى الذي وُضِعَ له اللَفْظّ لا مُتفاوتةً. 
ولم يوجدٍ النّساوي ههناء وإذا لم يكنْ بطريق الحقيقة تَعَيّنَ بّنَ أنه بطريق المجاز فلا يتناوّلها 


مُطَلَقُ اسم الخمْر» واللّه سبحانه وتعالى أعلَّمُ . 
زان المهوري: اوكل شك لتقن ع واه انلكا يوق يفك العاء عليه 23 تتفم أذ 
وات الخليطاج: سكُهما عند الاجتماع ما هو حُكُهما عند اانراو من التيه ء عنهما 
والمطبوخ . 


وقد ذْكرْناه وقد رُويَ عن رسولٍ الله أنّه نَهَى عن شرب الثَّمْرِ والزّبيب جميعًا 
والرّهْو والرُطب جميعًا "". وهو محمول على النّيءِ والسّكر منهء واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 


(): في المطبوع: دلا. (1) في المطبوع: "لا». 


حم _كتاب لاشربة__ > هلته 

ورُوِيَ أنه عليه الصلاة والسلام نَهَى عن َبِيذٍ البُسْرٍ والتَمْرٍ والزّبيب جميعًا ”© ولو طبع . 
أحدّهماء ثم صب قَدَحّ من الئّيءِ فيه أَفْسَدّه. سَواءٌ كان من جِنْسِه أو خلافٍ جِنْسِه ؛ لأنّه 
اجتّمع الحلال والحرامٌ فيَمِْبُ الحرامٌ الحلال ولو خُلِطً العصيرٌ بالماءِ فإنْ تُرِكَ حتّى 
اشَدَء لا شَكٌ أنه لا يَجِلٌ إن طبخ حبّى ذَهَبّ تُلَّاه ففيه نظ : 

ِنْ كان الماءٌُ هو الذي يَذْمَبٌ أوَلاً بالطبْخ يُطْبَحْ حتّى يَذْمَبَ قدرُ الماىء ثم يُطْبَحْ 
العصيرٌ حبّى يَذْهَبَ تُلّئاه فيَحِلُ» وإنْ كان الماءً والعصيئٌ يَذْهَبِانٍ مَعَا بالطبْخ حتّى يَذْمَبَ 
لّنا الجملةٍ فلا يَحِلَّ» واللّه عَرّ وجَلَ أعلَمُ . َ 

وأمًا المِزْرُ والجعةٌ والبْعُ وما يُتَخَذُ من السّكَرٍ والقّينِ ونحو ذلك فيَحِلٌ شُرْبُه عند أبي 
حنيفةَ رضي الله عنه قَليلاً كان أو كثيرًاء مَطْبوحًا كان أو نيئًا "2؛ ولا يُحَدٌ شارِبُه وإنّْ 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه حرامٌ بئاءً على أصله. وهو أنّ ما أسكر كثِيّه فِقَلِيلٌَ 
حَرامٌ كالمَئَلْثِ . 

وقال أبويوشف رحمه الله: ما كان من [هذه] ”" الأشربة يَبْقَى بعدّما يَبْلُعُ عشرة أيَام ولا 
يَفْسْدُ فإني أكرّهُهء وكذا رُوِيَ عن محمَّدٍه ثم رَجَعَ أبو يوسُفَ عن ذلك إلى قولٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه . 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسُف الأول : أن بقاءه وعَدَمٌ فساده بعد هذه المّدَةَ دَليلٌ شِدَيْهِ ؛ وشِدَتَه 
ليل حُرْمَه. 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رحمه الله : أن الحُْمة مُتَعَلَّقةٌ بالخمريّةٍ لا تنبت إلا بشِدَقٍ والشَدةٌ 
لا توجّد في هذه الأشربة فلا تَنْبْت الحُرْمةٌ والدلين على العذام الشكرة ارفناها روينا عد 


,)0101( أخرجه البخاري؛ كتاب : الأشربة؛ باب: من رأى أن لا يخلط البسر والتمر... برقم‎ )١( 
: والنسائي. كتاب‎ ,.)١1985( ومسلم. كتاب : الأشربة» باب : كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين. برقم‎ 
الأشربة. باب: خليط البسر والرطب. برقم (05514).: وأحمد برقم (112717)., والطبراني في الأوسط‎ 
/4( برقم (4)1778 وعبد الرزاق في مصنفه‎ )"١7/9( برقم (00772607 وأبو يعلى في مسنده‎ )117١/(: 
بنحوهء وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 91) برقم (11014) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله‎ 7 
عنهما . ظ ظ‎ 

(') في المطبوع : «نيًا . (9) ليست في المطبوع . 


١‏ م _بدائع الصنائع عط1___> 
التَبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «الخَمْرٌ من هائّين الشَجَرَتَيْنِ؛ ''' ذَكَرَ عليه الصلاة 
والسلام الخَمْرّ (فاللامٌ للجنس) ©" فَافْتَفّى افيضان الخئريّة على ما يُتَكَدَ من الشّجَرتيْنِ ش 
وإنّما لايجبٌ الحدٌّ وإِنْ سَكِرَ منه؛ لأنّه سُكرٌ حَصَلّ بِتَناولٍ شيء مُباح» وأنّه لا يوجبٌ 
الحدّ كالُكر الحاصل من تناو البنج والحُبْرٍ في بعضٍ البلاد بخلاف ما إذا سَكِرَبشُرْب 
المُكَلْثِ أنه يجت الحدٌ؛ لأنّ المّكرٌ هناك حَصّلَ بتَناوٌلِ المحظور وهو القدَحٌ الأخيرٌ . 

وأمّا ظروفٌ الأشربة المّحَرّمةٍ فيُباحُ الشُرْبٌ منها إذا عُسِلَتْ إلا الخرّفٌ الجديدّ الذي 
يُعَشرَبُ فيها على الاختلافٍ الذي عُرِفَ في كتاب الصّلاوٍء والأصلُ فيه قول النَبيّ عليه 
الصلاة والسلام : «إني كُنْتُ نَهَيْنْكُم عن الشرْب في الدَبّاء والحئقم ”" والمُرَّفْتِء ألا فاشربوا 
في كُلّ ظَرْفٍ فإ الطُروف لا تُحِلٌ شيك ولا تون 559 

وأمًا بِيانُ حَدٌّ الّكرٍ الذي يتعَلَقُ به وجوبٌ الحدّ فقد اختّلِفَ في حَدَهء قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه السَكرانٌ الذي يُحَدّ هو الذي لا يعقَلُ قَليلاً ولا كثيرًاء ولا يعقل الأرض من 
السّماءِ والرَجُلَ من المرأق» وقال أبو يوسّفَ رحمه الله تعالى ومحمّدٌ رحمه الله: 
السّكران هو الذي يَعْلِبٌ على كلامه الهذَّيانٌ. 

وروي عن أبي يوست أنه يُمْعَحَنُ ب طقن بها و4 الكافرون ]١:‏ فيُشتقرأ فإ لم 
يقدِرُ على قِراءَتِها فهو سَكرانٌ» لما رُوِيّ أن رجلا صَنَعَّ طعامًا فدعا سَيّدَنا أبا بكر وسَيّدنا 
عُمَرَ وسَيدَنا عشمانَ وسَيّدَنا عَليّا وسَيّدَنا سَعْدَ بنَ أبي وقّاصٍ رضي الله تعالى عنهم فأكلوا 
وسّقاهم خمرًا وكان قبل تَحُريم الخمْرٍ فحَضَرَنْهِم صَّلاةُ المغْرِبٍ فأمّهم واحد منهم فقرأ : 


كر كر سا لس رار 


فل يما ألككفرونَ # [الكافرون ]١:‏ على طرّح : 5 0ك مَا نَعَبِدُونٌ © [الكافرون :؟] فنزل وله - 


تَبارَكَ وتعالى - #يَتايا لد “امثوأ لا تَفَرَبْوَا الصصلؤة وَأنشْر شكرئ حَقٌّ تَعلَموأ ما نمُولُونَ» 


[النساء :41 0 

------222-252-25تتيت 

. سبق تخريجه . (0) في المطبوع : ابلام الجنس؟‎ )١( 

() الحتم : الجراء المدهونة باللون الأخضرء وهي من أواني الخمر. انظر: معجم لغة الفقهاء (/141). 
(5) أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (709/5), والحديث في الصحيح» أخرجه مسلمء كتاب : 
الأشربة» باب : النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم» برقم (911)» والترمذي» كتاب : الأشربة» 
باب: ما جاء في الرخصة أن ينبذ في الظروف» برقم »)١879(‏ وأحمد برقم (51001) من حديث بريدة 
رضى الله عنه . 

(ه) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأشربة» باب: في تحريم الخمرء برقم (0711» والترمذي» 


م كتب لاشريش_ ‏ هلقه 


وهذا الامتٍِحانٌ غيرٌ سَدِيدٍ؛ لأنّ من السّكارّى مَنْ لم يتعَلّمم هذه السّورةً من القرآن 
أصلاًء ومَنْ تَعَلّمَ فقد يتعَذّرُ عليه قِراءنُها في حالةٍ الصَّحْوٍ خُصوصًا مَنْ لا اعتناء له بأمر 
القرآنٍ فكيف في حالة السكر . 

وقال الشافعي رحمه الله: إذا شرب حنّى ظَهّرَ أنَرُه في مشيه وأطرافِه وحَركاته؛ فهو 
شكرا وهذا أيضًا غيرٌ سَّدِيدٍ؛ لأنَّ هذا أمرٌ لا نَباتَ له؛ لأنّه يختلِفٌ باختلافٍ أخوالٍ 
الثاسء منهم مَنْ يَطَهَدُ ذلك منه بأدنى شيءء ومنهم مَنْ لا يَظهَرُ فيه وإن بََمَ به الشكه 
غايته . 


وَخَهُ قولهما: شهادةٌ العُرْفٍ والعادةٍ فإنّ السَكرانٌ في مُتَعارَفٍِ النّاس اسم لمَنْ هذَّى وإليه 
أشار سَيّدنا عَلِيَّ رضي الله عنه بقوله : إذا سَكِرَ هذّى, وإذا هِذّى افْتَرَىء وحَدٌ المُفْتَرى 
نُمانونَ وأبو حنيفة عليه الرّحمةٌ يُسَلّمُ ذلك في الجملة» فيقولٌ: أصلٌ السّكر يُعْرَفُ بذلك 
لكنّه اعتُبرَ في باب الحُدودٍ ما هو الغايةٌ في الباب احتيالاً للدّرْءٍ المأمور به بقوله 6 : 
١ذرَءوا‏ الحُدودَ ما استَطَعْتُم» ''' ولا يُعْرَفَ بُلوعْ السّكر غايته إلا بما ذُكِرَء واللّه عَرّ وجل 


أَعلَمُ 0ك 
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برقم (7071), والحاكم في المستدرك (7757/5) برقم (27199: والبيهقي في الكبرى )"89/١(‏ برقم 
(554)), وعبد بن حميد في مسنده )25/١(‏ برقم (81)» والبزار في مسنده (7/ .)75١١‏ برقم (044) من 
)١(‏ سبق تخريجه في (كتاب: الحدود) . 

(1) إلى هنا تم مقابلة المطبوعة على نسخة أخرى قديمة. 


كل (لرسيغسه 

وقد يسَمّى كتابت الحطرم لاع رق تفي كات : الكراهة “'" والكلامٌُ في هذا 
الكتاب في الأصل في موضِعَيْنِ : 

في بيانٍ معنى اسم الكتاب . 

سان ول الجر رات راك عا لجار فيه 

فقون والاستكان 217 رثرز كو التريء على مرنة اطع ونا ةوقال وقد 
المُسْتَحْسَن وهو رُؤِيةٌ الشَّيءٍ حَسَّنًا يُقال وتحفت عدا افر بجه عسا واحت 
تشمو هذا اكات بالكندوبالابتقيان لاختصياص عازه أرر 87 فيدمن الاشكاء 
بِحَسَن ليس في غيرهاء وَلِكَوْنِها على وجو يَسْتَحْسِئُّها العقلّ والشَرعٌ . ْ 

37 التَسْمِيةٌ بالحظر والإباحة فتَّسْمِيةٌ طابقَتُ معناها ووافَقَتْ مُقْتَضاها لاختصاصه 
ببيانٍ جملةٍ من المحظورات والمُباحاتٍ وكذا التَسْميةٌ بالكراهة و*" لآن الفانت فتدابيان 
المُحَرّماتٍ كل مُحَرْمٍ ممكروة [في] ”'" الشرع لآنْ الكرا ب اب تاوالت 
قال اللّه تَبارَكُ وتعالى 1 عَمَخَ أن تَكرهوأ هيه لي د م وعسئ أن تَحبوأ شيا وهو سر 
لَك © [البقرة ] والشرع لا د يُحِبّ الحرامٌ ولا يَرْضَى به إلا أنّ ما تَنْبْتُ 00 حَرُمَنَه مه بدليلٍ 
مقطوع به من نص الكتاب العزيز أو غير ذلك فعادةٌ محمد أله ستيه وام على الإطلاق 
وا ل 0 اي مه بدَليلٍ غيرٍ مقطوع به من أخبارٍ الآحادٍ وأقاويلٍ الصَحابةٍ الكرام 
ووب حو يب 

منه أن حُرْمَتّهِ تبنَثْ بدَلِيلٍ ظاهر لا بِدَلِيلٍ قاطِع . 


)١(‏ في المخطوط : «الكراهية». )١(‏ في المخطوط : «أودع». 
)"١‏ في المخطوط: «بالكراهية». (4) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «الكراهية» . (5) في المخطوط : "ثبتت». 


(0) في المخطوط : اثبتت»). 


لهدة 85 مات لصاف 6 ...> 


وأما بياُ أنواع المُحَرَّماتٍ والمُحَلَّلاتِ المجموعة فيه فقول وبالله تعالى التَوْفِيقٌ 
المُحَدَماتٌ المجموعةٌ فى هذا الكتاب في الأصل نوعانٍ : 
نوعٌ تَبَنَثْ حُرْمَئُه في حقٌ الرّجالٍ والنّساء جميعا . 


ونوعٌ تَبَتَثْ حُرْميُه في حقّ الرّجالٍ دون النّساء . 

أمَا الذي كُْبِكَتْ ُبَتَتْ حَرَْتُه في حق ألرخجالٍ والنسَاء جميها. : فبعضّها مَذُكورٌ في مواضيه في ١‏ 
الكت فلا تُعيدُه ونَذكٌد [4/ 147] ما لا ذكرٌ له في الكتّب . 

بدأ بما بَدَأ به محمّدٌ رحمه الله الكتابّوهو 

خومة النَظَرٍ والمس: 

والكلامٌ فيها في ثلاثة مواضع : 

احذهاء في بيانٍ ما يَحِلُ من ذلك ويَخْرُمُ للرَجُلٍ من المرأةٍ والمرأة من الرّجلٍ . 

والاني: في بيانٍ ما يَحِلُ ويَحْرُمُ للرَجُلٍ من الرَجُلٍ . 

والثايث: في بيانٍ ما يَحِلٌ ويَحْرُمُ للمرأة من المرأة. 

أمًا الأول: فلا يُمكِنُ الؤُصول إلى معرقيه | إلا بعد معرفة أنواع النّساءِ فتقول وبالله تعالى 
التوفيق : 

النساءُ في هذا الباب سَبْعةٌ أنواع: نوعٌ منهُنَ المنكوحاتٌ» ونوعٌ منهُنَ المفلوكات؛ ونوع 
منهنّ ذُواتٌ الرّحِم المحرّم وهو الم المحرّمٌ للئكاح كالم والبنت والعمَة والخالق, 
ونوعٌ منهنّ ذُواتٌ الرّحِمٍ بلا محرّم وهُنَ المحارم من جهة الرّضاع والمُصَاهَّرةَء ونوع 

منهّنّ مَمْلوكاتٌ الأغْيارٍء ونوعٌ منهُنَ مَنْ لارَحِمَ لهُنَ أصلاً ولامحرّمٌ وهّنْ الأجتَبيَاتُ 
الحرائرٌء ونوحٌ منهُنَ ذواتُ الرّحِم بلا محرّم وهو الرَحِم الذي لا يحرم التكاح كبنت العم 


والعمّةٍ والخالٍ والخالة . 
ولا ام يفوي واس ل م م و 78 
اما النوغ الأوّل: وهن ("؟ المنكوحاتٌ فيّحِل للرُوج النظر | إلى زوججَيِه ومسها من رأسها 


000070 


- د ال 82 م ع 8 ع رن له 
إلى نَدَيِها لأنّه يَحِلْ له وطَؤُها لقوله تعالى : لوَلذِنَ هُمْ لفروْحهِمْ حلفظون 9 
ويه أ ما ملكت يسمي إن عَبرُ ملوبيت؟ المؤسنون :ه-*] وأنْه فوْقَ الَظرٍ والمسّ فكان 
ا 0 
)١(‏ في المخطوط : «من». )١(‏ في المخطوط: #اوهو؛. 


م-_كتاب الاستحسان_ > هفده 


إحلاله إحلالاً لهما من طريت الأولى إلا لَه لا يحِلُ له وطْؤُها في حالة الحيض لقوله بار 
وتعالى: لارَسْكلوتكَ عَنِ الْمحِيِضٍ قُلّْ هُوَ أذى َأعَيْلُوأ ألْسَكه في الْمَحِيِض ولا َترَوُهُنَ حي 

مُرن4 [البقرة فصارث حالة الحيض مخْصوصة عن عُموم الت الذي تلوناء وهل 
يَحِلُ الاستمتاعٌ بها فيما دون الفرج؟ 

اختّلِف فيه : 

قال أبو حنيفة وأبو يوشت رضي الله عنهما: لايَحِلُ الاستمْتاعٌ زنها] '" إلا نما فرق 
الإزار وقال محمد رحمه الله يجتب يعار الم وله ما سِوَى ذلك . 

واختلف المشايخ في تفُسيرٍ قولهما: بما فؤْقٌ الإزار. 

قال بعضهم: المُرادُ منه ما فؤْقٌ السّرَةٍ ”" فيَجِلٌ الاستمعاع نيعا (فوق ته 0و 
ابا تحت لى الكية قال بهم شرن مع الإذار جل الاسشمام بساحت 
سَرّتِها سِرَّى الفرج لكنْ مع المنْرّرٍ لا مكشوفًا ويُمْكِنٌ العمل بعُموم قولهما بما فؤْقٌ الإزارٍ 
لأنه نه '*' يتناوّلٌ ما فؤْقٌ السرَِ وما تحمّها سِرَى الفرج مع المِثرَر إذْكُلُ ذلك فؤْقٌ الإزار 

فيكونٌ عَمّلا بعُموم اللَفْظٍ والله سبحانه وتعالى أعلَّم . 

وَخَهُ قولٍ محمد: ظاه ة قوله تارك وتفالي ف تالت عن الى فل م أقى [مَتو 
ألِيْسَآهَ فى الْمَحِيِضَ] ”' #[البقرة: 157] جعل الحيضٌ أذى فتختّصٌ الحُرْمَةٌ بموضع الأذَّى وقد 
وي أن سينا ائشة رضي الله عنهاُث ا لجل من مره الحاقس قات . 
تي شِعارَ الدّم وله ما سِوّى ذلك 99 . 

وؤخجه فولهما: ما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه كل أنّه قال: «لها ما تحت السُرَةٍ وله ما فؤْئّهاء 0 
وروي أن (دا أزواجَ التبيّ عليه الصلاة والسلام كن إذا حِضَنَ أمرمُنٌ أن رن 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «سرتها». 
(9) في ا لمخطوط : «فوقها». (:) في المخطوط : «لا». 
: )0( زيادة من المخطوط . ظ 


(1) أخرجه الدارمي بنحوه. كتاب : الطهارة. باب ان برقم )٠١8٠ ٠(‏ وأخرجه الشيباني في 
الملبسوط واللفظ له (”/ 59). 


(0) لم أقف عليه . (80) في المخطوط : لاعن) . 


يُضاحِعْهْنَ ”'4, ولأنَ الاستمتاع بها بما يقرُبُ من الفرج سببٌ الوقوع في الحرام . 


قال رسولٌ اللّه يله : «ألا إن لكل مَلِكِ جِمّى وإِنْ حِمَى الله مَحَارِمُه فَمَنْ حامٌَ حَوْلَ الجِمَى 
»)0 


في هم رو 


بوشِكُ أنيقع فيه»؛ وفي روايةٍ: «مَن رَنَعَ حَوْلَ الجمّى يوشِك أن بقع فيه؛ .. والمستممة 
ِالفَخِذٍ يَحومُ حَوْل الحِمّى وِيَْتَعُ حَوْلّه فيوشيك أن يقعَ فيه دل ”" أن الاستمتاعَ به سبب 
قوع في الحرامء وسببٌُ الحرام حَرامٌ أصله الخلوة بالأجتبية. 

وأنَا الآيدٌ الكريمةٌ فِحُجَةٌ عليه لأنّ ما حَوْلَ الفرج لا يَخْلو عن الأدّى عادةٌ فكان 
الاستَمتاحٌ به استعمالَ الأدَى وقول سَيدَتنا عائشة رضي الله عنها له ما سِرّى ذلك أي مع 
الإزار فحُمِلَ على هذا تَرْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانةٌ لها عن التَناقْضٍ . 

؟ أاءع 2 ١‏ .و 7 5ه مه د ساسا" 

وكذلك المرأةٌ يَحِلُّ لها التَطّدُ إلى زوجها واللّمْسٍ من فرقِه إلى قَدَهِهِ لأنه حَل لها ما هو 
أكتَد من ذلك وهو التَّمْكينْ من الوطء فهذا أولى ويّجِل النَظَرٌ إلى عَيْنِ فرج المرأة 
المنكوحة لأنَّ الاستمْتاعَ به حَلال فالئَظَ إليه أولى إلا أن الأدَبَ غَض البصّرٍ عنه من 
الجانبين لما رُوِيَ عن سَيدَيِنا عائشةً رضي الله عنها أنّها قالت: قُبض رسول اللّه كل وما 
ََوْت إلى ما منه ولا نَظَرَ إلى ما مِنّي "*" . 

ولا بَحِل نيان الوجةٍ ** في دُيْرها لأنْ الله تعالى عَرّ ّنه نَهَى عن قُرْبانٍ الحائنض 
ون على المعنى وهو كونُ المحيض أذَى والأدّىء في ذلك المحَلّ أفْحَش وأذَم 7 كان 
(أولى باحر )7 

[/ 47ب] ورُويَ عن سَيُّدِنا عَليّ رضي الله عنه أن رسول الله كَلهِ قال: «مَنْ أتى 
حائضًا أو امراة في دُيْرها أو أنَى كاهنًا فصَدَقَه فيما يقول فهو كافرٌ بماأنزلَ على محمد ككذا ل 
د 
)١(‏ أخرجه البخاري » كتات: ال حيض » باب : مباشرة الحائض » برقم و" ومسلم». برقم (595)؛ 
وأبو داود. برقم (/ط54١؟).‏ والنسائي » (/43؟). من حديث ميمونة زوج النبي رضي الله عنها . 
(؟) سبق تخريجه في كتاب النكاح . (*) في المخطوط : «فدل». 
(8) سبق تخريحه . (5) في المخطوط : «المرأة» . 
(7) في المخطوط : «أدوم». (0) في المخطوط : «بالتحريم أليق». 


69 صحيح : أخر جه أبو داود» كتاب : الطب» باب : فى الكاهن . برقم (غ٠9").‏ والترمذي برقم ١‏ 
(ه١).‏ وابن ماجه برقم (119)غ؛ وأحمد برقم (40705)غ؛ والدارمي برقم ))١١75(‏ وإسحاق بن راهويه 1 
بنحوه فى مسئده /1١(‏ 121 5) برقم (585). وابن أي شيبة في مصنفه (7/ )07١‏ من حديث أبي هريرة ١‏ 


رضي الله عنهء انظر صحيح سنن أب داود . 


م__كتاب الاستمسان _ > هندهة 


وروى أنه عليه السلام نَهَى عن إِْيانٍ النّساء في مَحاشهِنَ : أي [في] ”'" أدبارهِنّ . وعلى 
ذلك جاءَتٍ الآثارٌ من الصَحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم أنّها سُّمْيَتِ اللوطيّةَ الصّخْرَى 
ولأنَ حل الاستمتاع في الدنْيا لا ينبت لحقٌ قضاء الشّهّواتِ خاصّةً لأنّ لقضاءٍ المَهُوات 
خاصّة دارًا أخرى وإنْما يكبْثُ لحن قضاء الحاجاتٍ وهي حاجةٌ بقاء الدَسْل إلى انقضاء 
الدَنْيا إلا أنه 2 الشَهّواتُ في البشر للبَعَثٍِ على قضاء الحاجات شاع لتر لا 
تقول ووم في الأدبار فلو يت الل لََبَتَ لحي ”' قضاء الشهوة خاضة اليا ل 
تخلق لق 

وأا الثوعٌ الثاني؛ ومن “'' المملوكاتٌ؛ فحُكمُهُنَ حُكمٌ المنكوحاتٍ فيّحِلٌ للمولى 
الَظرُ إلى سائر بَدَنِ جاريّه ومسّها من رأسها إلى قَدَيها لأنّه حِلّ له ما هو أكدر منه لقوله ع 
وجَلٌ أو ما مَلَكتَ انك » [انساء :*] الآية إلا أنّ حالة الحيض صارث مَخُصوصة فلا يقرثها 
في حالةٍ الحيض ولا يأتي '* في دُبرها لما ذَكَرْنا من الدّلائلٍ وفي الاستمتاع بها فيما دون 
الفرج على الاختلافي, والله أعلم . 

وكذا إذا ملّكها *» بسائرٍ أسباب الملك لا يِل له أ يقرا قبل أن يَقيرقها. 

والأصل [قيد] ”2 ها روي ع رسيول الله كل أنّه قال في سَبايا أوطاس : «الا لاتوطأ 
الحبالى حتى يَضْعْنَ ولا الحيالى حتّى يُسْتَبْرانَ بحيضة» ”" ؛ ولأنّ فيه خَوْفَ اختلاطٍ المياه وقد 


قال رسول الله يله : ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ فلا يَسْقَِنَ ماءه زَرْعَ غيره؛ “ل وكنانة 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «بحق». 
(9) في المخطوط : «وهو؛. (:) في المخطوط : «يأتيها» . 


(5) في المخطوط : «مسها». (1) ليست في المخطوط . 
(1) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاحء باب: في وطء السباياء برقم 225151 والدارمي برقم 
(16» والحاكم في المستدرك )١١7/5(‏ برقم (250740). والبيهقتي في الكبرى (159/0”؟) برقم 
)١61(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر صحيح سنن أبي داود. 

(8) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح. باب: في وطء السباياء برقم 4)35١104(‏ وأحمد برقم 
:أ دولل والبيهقي في الكبرى (5159/1) برقم ,)١6755(‏ والطبراني في الكبير (5/65؟) برقم 
(48». والديلمي في الفردوس )0١١/(‏ برقم (00589). وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 79414) برقم 
88م من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله .عنهء انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
.)56٠1/(‏ 


دفتة 


وهم ظُهِورُ الحبل بها فيَدّعيه ويَسْتَحِقَها فيتبيْنُ '"' أنه نه يَسْتَمتِمٌ ”"' بملكِ الغير . 
وأا الدواعي من الفُبلِ» والمُعائقِ والطر إلى الفرج عن شهوة فلا يحل عند عائة 

العلماء وإلآفي المسبيّة وقال مَكحولٌ رحمه الله :يحل : 

وه قويه. أن الملكَ في الأصلٍ مُطلقُ التَصَرْف 7" ولهذا لم تَحْرّمٍ الذواعي في 
المسبيّةٍ ولا على الصّائم فكان يَْبَغي أن لا يَحْرْ : ام القُرْبانُ أيضًا إلا أنَ الكُرْمةَ عَرَفْناها 
بالقَصٌ فتقعصِرُ الحُرْمةُ على مورد النَصٌّ على 220110 
المياه فهذا معنى لا يحتمل التَعْدية | إلى الدّواعي فلا يتعدى إليها . 

وَخهُ قول العامّة: ال 0 ساي حَوْهَا عن تَوَهُمٍ العُلوقِ وظهور الحبّلٍ 
[وعند الدَّغوةٍ والاستّحقاق] © يَظهَرُ أنَّ الاستمتاع عاذ ف هلك 57 الغيرٍ وهذا المعنى 
موجودٌ في الدّواعي من المُسْتَبْرأَةِ ونحوها فيتعَدّى إليها ولا يتعَدٌّى في المسبيّةٍ فيقتصر 
كم فيها على مورد ال ولأنّ الاستمتاع بالدواعي وسيلةٌ إلى لبا والوسيلة إلى 
الحرام حرام م أصلّه الخلوةٌ وهذا أولى لأنْ الخلرة : في التَوَسْلٍ إلى الحرام دون المسٌ فكان 
تَحْريمُها تَحْرِيمًا للمس بطريق لأولى كما في تخريم التَأفيفٍِ من الضَرْب والشتم ومَنٍ 
اعبَمَدَ على هذه التُكتة مَتَعَ فضْلَ المسبيّة ورَّعَمَ أن انو نبزا عن اسصابناة وهر قد 
سَدِيدِء فإِن حِلَ الدواعي من المسبيّةِ مَنْصوص عليه من محمد رحمه الله فلا يَسْتَقِيمُ 
المنع؛ ٠‏ فكان الصَّحيحٌ هو العِلة الأولى وحُرْمةُ الدّواعي في باب الظهارٍ والإحرامٌ نبت 
لمعبّى آخَرَ ذَكدْناه في كتاب الحجٌ والظهار . 

واها الثوع الثَاليت: وهو ذات الرّحِمٍ المحرّم فيَحِلٌ للرَجُلٍ النْظرُ من ذُواتٍ مَحاره مِه إلى 
رأسِها وشَغْرها أيه وصَّدَرها وَعَضّدِها ولذيها وساقها ونَدَّمِها لقوله تَبارَكُ وتعالى : 
#ولا ربت زِيْتَهِنّ َّ إلا لبعولتهن 5 ا بآيهري © [النور :*] الآية تَهاهنّ سبحانه وتعالى عن .2 
إثداء الدّينة مُطْلَقَا واسكفْتَى سبحانه إنداةها للمَذكورينَ في الآية الكريمة منهم ذو الرَحِمٍ | 
المحرّم والاستئناءً من الحظر إباحة في الظاهرٍ . 


. في المخطوط : افتبين». (7) في المخطوط : «استمتع»‎ )١( 
في المخطوط : «للتصرف». (4) في المخطوط : الحتاء‎ )0( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «كان بملك؟‎ )5( 


(0) في المخطوط : «أنه» . 


والزينَةٌ نوعان: 

ظاهرةً وهو الكْحْلُ في العيْنِ والخاتَمٌ في الأضْيُم والففخةٌ " للرَجُل . 

وبايلنة و وهو العصابةٌ للرّأس والعِقاصٌ للشَعْرٍ والقُّرْط للأدّنِ والحمائلٌ للصَّدْرٍ 
وَالدمُلوجٌُ لله اجو رود الحا رتراس الل سوايايا امنيا الي 
الزينةٍ ليس بِمَنْهِيٌ 

201111010101010ظصض 
النَصّ ولأنَ المُخالّطة بين المحارم للزيارة وغيرها ثابتة عادةً فلا يُمْكِنُ صيانةٌ مواضع 
الزينةٍ عن الكشف إلا بحَرّج وأنّه مدفوعٌ شرعًا وكُل ما جاز النَظَرُ | إليه منهُنَ من غير حائل 
جاز مسّه لأنّ المحرّم مَيَحْتاجُ إلى إركابها وإِنْزالها في المُسائَرةَ معها [4/ "14] وتَتَعَذهُ 
صيانةٌ هذه المواضع عن الانكشاف فيتعَذّرُ على المحرّم الصّيانةٌ عن مسن المكشوفي ؛ 
ولأنّ خُرْمة النظَرٍ إلى هذه المواضع ومسّها من ”" الأجتَبيَاتٍ [إِنْما نَبَتَ] ”" حَوْقَا عن 
حُصولٍ الشّهوة الدّاعية إلى الجماع والنَظَُ إلى هذه الأعضاءِ ومسها في ذُواتٍ المحارم لا 
يورثُ الشّهوةٌ؛ لأنهما لا يكونانٍ للشّهوة وعادةٌ بل للشَفَقَةٍ ولهذا جَرَتٍِ العادةٌ فيما بين 


الّاس بتقبيلٍ انهاه وبناتهم . 
وقد رُوِيَ أنّ رسول الله كلكِ كان إذا قََدِمَ من الغرُو قَبَلَ رأمسٌ السّيّدةٍ فاطِمةً رضي الله 
عنها 600 


وهذا إذا لم يكن النَظرٌ والمسٌ عن شهوةٍ ولا عَلَبَ على ظَنّه أنّه لا يشتهي فأمًا إذا كان 
يشتهي أو كان غَالِبٌ ظنّه وأكبّرُ رأيه أنّه لو نَظَرَ أو مسن اشتَهّى لم يج له التَظَرُ والمسٌّ؛ 
لأنّه يكونٌ سببًا للوٌقوع في الحرام فيكونٌ حرامًا . 

ولا بَأسَّ 0 لبافزابها ذا أل الور لماز و عن روسل الله ككل أنه قال : «لا يجلا 
لامرأةٍ تَؤْمِنُ بالله واليوم الآخِرٍ أنْ تَسافِرَ ثلانّا فما فؤقّها إلا رمعهازوجهاأو تورحم بحرم 


)١(‏ الففخةٌ: خاتم, لا فص فيهء يلبس في البنصر وهو الإصبع ما قبل الأخير. انظر: معجم لغة الفقهاء 


(ص 7894). 


. في المخطوط : «في». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
.؛هل١‎ : لم أقف عليه . (0) زاد في المخطوط‎ )4( 


منهاء 200 ولأنّ الذي يَحْتَاجُ المحرمٌ إليه في السَمَّرِ مسّها في الحملٍ والإنْزالٍ ويَحِلٌ له ظ 


قفنب كي ] "١‏ النبناتر أسنها. 

وكذا لا بَأسّ أن يَخْلرَ بها إذا أَمِنَ على نفسه ؛ لأنّه لَمّا حَلّ المسٌ فالخلوة أولى فإِن 
خافٌ على نفسه لم يفعلُ لما رُوِيَ عن رسول الله يكل أنّه قال: «لا يَخْلوَنَ الرَجُلْ بمُمَيبةٍ وإن 
قِيلَ حموها ألاحَموها الموثُ» "©» وهو محمول على حالةٍ الخوْفٍ أو يكونٌ نَهْيَّ نَدْبٍ 
وتَنْزِيهِ واللّه سبحانه وتعالى أَعَلّمُ . ا 

ولا يَحِلّ النَظَدُ إلى بَطْنِها وظَهْرِها وإلى ما بين السُرَةٍ والركبة منها ومسّها لعُموم قوله 
تبارَكَ وتعالى : كل إنزينيت يمسا ين أنصصرهة © الآية [النور ٠:‏ إلا أنّه سبحانه وتعالى 
رَخْصٌ النَظَرَ للمّحارم إلى مواضع الزّينةٍ الظاهرة والباطنة بقوله عَرْ شَأنَهِ : «ولا بدت 
زينتَهُنَ إلا رلته أَر ابآبهري #الآيةَ [العور: ]+١‏ فبقيّ غَضُ البِصّرٍ عَمَا وراءها مأمورًا 
به, وإذا لم يحل النَظَّدُ فالمسٌ أولى؛ لأنّه أقوّى ولأنّ رُخصة النَظرٍ إلى مواضع الزِينةٍ 
للحاجة التي ذَكَْناها ولا حاجة إلى النَظَرٍ إلى ما وراءها فكان النَظرٌ إليها بحقٌ الشَّهوةٍ 
وأنّه حرام ؛ ولأنّ الله َبارَكُ وتعالى جعل الظّهارَ مُتْكَرًا من القولٍ وَرووًانوالظهار لبس 
إلا تَشْبيه المنكوحة بِظَهْرٍ الأمّ في حقٌّ الحُرْمةٍ ولو لم يكن طَهْرُ الأمّحَرامُ التظَرٍ والمسٌ 
لم يكن الظَهارٌ مُنْكَرًا من القولٍ وزورًا فيُوَدَي إلى الخُلْفٍ في حَبّرٍ من يَسْتَحِيلَ عليه 


ووه فير 
.ةو ٠1‏ 


الخلف 

هذا إذا كانت هذه الأعضاءٌ مَكشوفة» فأمًا إذا كانت مستورة بالقياب واحتاجٌ ذو الرّحِم 
المحرم إلى إركابها وإِنْزالها فلا بَأسّ بأنْ يأحَدّ بَطئها أو ظهْرَها أو فخذها من وراءٍ النّوب 
إذا كان يأمَنٌ على نفسه لما ذَكَرْنا أنّ مسن ذّواتٍ الرّحِم المحرم لا يورِثٌ الشّهوةً عادة 


)١(‏ أخرجه مسلم. كتاب: الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره؛ برقم 2)١7140(‏ وأبو داودء 
كتاب : المناسك؛, باب : في المرأة تسافر لحج بغير حرم برقم (17/77)» والترمذي برقم »)١١79(‏ وأحمد 
بنحو مشابه» برقم »)١١149(‏ والدارمي برقم (561/8؟)2 وكذا ابن حبان (45/5) برقم (517514)) 
والبيهقي في الكبرى (177//0) برقم (4411)» وأبو يعلى في مسنده )111١/5(‏ برقم /1151) من حديث 
أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 

)السك فى المقطوط” 

() أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (/1/ 1537) برقم (17014) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


م__كتاب الاستحسان___ > هنتهة 
خصوصًا من وراءٍ التّوب» حتّى لوخافٌ الشّهوةً في المسسنٌ لايمسّهء ولِيَجْتَيْبْ ما 
استَطاعٌ . ظ 

وكُلٌ ما يحل للرَجْلٍ من ذُواتٍ الرّحِم المحرم منه من النَظَرٍ والمسنٌّ يحل للمرأةٍ ذلك 
من ذي رَحِمِ محرم منها وكُلٌ ما يَحْرُمُ عليه يَسْرُمُ عليها والله عَرَ وجَلٌ ألم . 

وأمًا النُوغٌ الزابغ: وهو ذَّواتٌ المحرم بلا رَحِمِ فِحُكمُهُنَ كم ذَواتٍ الرَحِم المحرم وقد 
ذَكَرْناه والأصل فيه قول التّبيّ عليه الصلاة والسلام : «يَخرُمْ من الرّضاع ما يَحْرْمُ من 
ين 

ورُوِي أن أفْلَحَ بنَ أبي القَعَيْسِ ”" رحمه الله استأدَّنَ أن يدخلَ على سَّيِّدَيَنا عائشةً 
رضي الله عنها فَسَألَتْ رسول الله ل عن ذلك فقال عليه الصلاة والسلام : «ليَلِخْ عليك 
أفلح فإنّه عَمُك أرضَعَنْك امرأةٌ أخيه» ”" . 

وأا التوغٌ الخاميس: وهو مَمُلوكاتُ الأغيارٍ فحَكمَهرٌ أيضًا في حِلَ النَظَرِ والمسّ 
وحَرَمَئْهِما كم ذواتٍ الرْحِم المحرّم فيَحِلٌ النظَرُ إلى مواضع الَزينةٍ منهُنَ ومسّها ولا 
يَجل ما سِوّى ذلك . ظ 


,)5165( أخرجه البخاري. كتاب : الأدب. باب : قول النبي يله تربت يمينك وعقرى حلقى. برقم‎ )١( 
وأبو داود بنحوه.‎ »)١5540( ومسلم. كتاب: الرضاع. باب: تحريم الرضاعة من ماء الفحل» برقم‎ 
كتاب : النكاح . باب : يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». برقم (6ه١5), والنسائي برقم فبتترضة”‎ 
»)5141( والدارمي برقم‎ »)١1591( ومالك برقم‎ 4)5515٠( وأحمد برقم‎ 2)١9721( وابن ماجه برقم‎ 
والطبرانني في‎ ,.)١5686( برقم (2)87157 والبيهقي في الكبرى (7/ 457) برقم‎ )757/١١( وابن حبان‎ 
وأبو يعلى في‎ 221١٠١ برقم (2044)» وإسحاق بن راهويه في مسنده (1/ 47 5) برقم‎ )17/4 /١( الأوسط‎ 
برقم (481947) من حديث عائشة‎ )57١ /5( مسنده (/778/1) برقم (2)47417 والديلمي في الفردوس‎ 
. رضي الله عنها‎ 
7 في المطبوع: (قيس؟.‎ )5( 
(؟) أخرجه البخاري. كتاب: تفسير القرآن» باب: قوله: «إإن يّدُوأ سيا أو ُحْمُوهُ وَإِنَّ أله كارت يكل سي‎ 
. برقم (2), ومسلم : كتاب : الرصاع. باب : نحريم الرضاعة من ماء الفحل‎ ٠ عليمًا» [الأحزاب :4 ه]‎ 
وأبو داودء كتاب: النكاح؛ باب: في لبن الفحل» برقم (0»)2350017 والترمذي برقم‎ 0»)١51545( برقم‎ 
وأحمد برقم (؟55095)». ومالك برقم‎ .)١4549( والنسائي برقم (7711). وابن ماجه برقم‎ .)١١148( 
والطبراني في‎ 2)١517817( والدارمي برقم (54؟١5). والبيهقي في الكبرى (7/ 507) برقم‎ »)١71( 
الأوسط (/179) برقم (04)758517 وأبو يعلى في مسئده (0/ 475) برقم (4001)» وابن أبي شيبة في‎ 
. مصنفه (/ 059) من حديث عائشة رضي الله عنها‎ 


له 


والأصل فيه ما ري أنّ رسول الله يك مس ناصية أمٍ ودعا لها بالبركة 

وروي أن دنا ُمرَ رضي الله تعالى غنه رأى أمة متدْعه فعَاذها بالذوق وفان : ألقي 
عنك الجمارَ يا دَفَارٌ أَتَتَشَبّهِينَ بالحرائر فل على حل التظر إلى رأسيها وشّغْرها وأديها. 
وي عن سين صر رضي اللهتعالى عنه أله( بجاري 0 ض على البيع فضَّربَ 

بِيَدِهِ على صَدْرِها وقال: اش شرواء ولوكان رام لم يهم منه رضي الله ع أ 
يمني ""لكولاة بالائى عاض إلى النَظر | إلى هذه المواضع '*' ومسها عند البيع والشراء 
لمعرفةٍ يَشْرَتها من اللْينِ والْخُْشُونةٍ ونحو ذلك لاختلافٍ يمتها باختلافٍ أطرافِها فألْحِقّتْ 
وات الرّحِمٍ المحرم َْمًا للحرَح 41/41 ب] عن الناس ولهذايَحِل لهن ”© المُسائرة 
بلا محرّم ولا حاجة إلى المسٌ والنََرٍ | إلى غيرها لأنّها تَصيرُ معلومة بالنَظرٍ إلى الأطرافٍ 
و فا رهد ]دان عن ثيه الشهوة: 

فإنُ لم يِأمَنْ وخافٌ على نفسه أن يشتهي لو نَظَرَ أو مس فلا بَأمّ أن يَنْظرَ إليهاء وإن 
اشَهّى إذا أرادَ أنْ ب يشتريها لأنه يحتاج أن يشتريها فلا دَ له من النظرِ لما قُلناء فيَحْماجُ إلى 
لتر فصار التَطرُ من المُْكَري بمنزلة النظَرِ من الحاكم والشَاهدٍ والمُعزوّج فلا بَاسَ 
بذلكء وَإِنْ كان عن شهوةٍ فكذا هذا وكذا لا بَأسّ له أن يمسن. وَإِنْ اشئَهّى إذا أرادَ أن 
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يشتريّها عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

ورُويَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه يُكرّه للشّابٌ مس شيءٍ من الأمةٍ . 

والصّحيح قول أبي حنيفة رضيٍ الله عنه ؛ لأنْ المُشْثَريّ يَحْتاج إلى العلم بِبَشْرَتِها ولا 
يَحْصّلُ ذلك إلا باللَّمْسِ فرُخصٌ للضرورة . ْ 

وكذا يحل للامة لظ إلى الرجل والمسن من الوَّجْلٍ الأجتّبيّ ما فؤْقٌ السَّرّةٍ ودون 
الرُكبة إلا أنْ تَخاف الشهوةٌ ف" تج فتَجْعيبٍ كالرَجُلٍ وك جواب عَرَفْته في الث © : فهو الجوابٌ 


)١(‏ أورده ابن حجر في «الإصابة». (/0؟/ 685ه). وقال: وقال أبو عمر مختلف في حديثها ولا يصح من 


جهة الإسناد. . 
(0)افى المخطوعط: «رأى جارية» . (©) في المخطوط : اأيمسه) . 
(:) في المخطوط : «الأعضاء» . (0) في المطبوع: «بهن؟ . 


. في المخطوط : «الأمة»‎ )١( 


م __كتاب الاستحسان > دنه 


في المَدَبّرَةٍ وأمٌ الولدٍ لقيام الرّقٌّ فيهما . ظ 

ل 5300 2000 1 7 2 
وأمًا التوعٌ الشاديس: وهو "'* الأجِتبِيَاتٌ الحرائ* فلا يحل النظرٌ للأجتّبيٌ من الأجنَبيَةٍ 
العرة] إلى سائر بَدَيِها | إلا الوجه والكمَّيْنِ لقوله تَبِارَكَ وتعالى #قل ؤي يَأ ين 
بَصَدرِهِمٌ © [النور : *] إلا أن النَظرَ إلى مواضع الَرّينةٍ ينةٍ الظاهرة [وهي الوجه والكمَانٍ رُخُصَ 
ول ال > «ولا تيك زيكو دما لور و4 ادر 1*] والمرادٌ من الرّينة] () 
مواضِعها ومواضِع م الرّينةٍ الظاهرة : : الوجه والكمَّانٍ فالكَحْلْ زينةٌ الوجه والخاتمُ زينةٌ الكفٌ 
لها تحتج إلى ابيع والشراء الأ والعطاء ولا يدها ذلك عادة الب شب الج 

والكقّيْنِ فيحِلَ لها الكشّفٌ وهذا قولٌ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

ورَوَى الحَسَنْ عن أبي حنيفةً رحمهما الله أنه يَحِلَ التَظَرُ إلى القدَمَيْن أيضًا. 

وخجه هذه الرؤاية ما رُوِيّ عن سَيّدَينا عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت في قولِه 
تَبَارَكُ وتعالى : «إِلَامَا طهر بِنْهًا» [النور أنه القلْبُ والفيْخةٌ 6 وهي خائمُ أضْبُع 
الرّجلٍ فدّل على جََوازٍ النَظر إلى القَدَمَيْن ن؛ ولأنَ الله تعالى نَهَى عن إِبْداء الزينةٍ واستتى 
ما ظَهَرَ منها والقدّمانٍ ظاهرّتان» آلاتَرَى أنهما يَظْهَانِ عند المشي؛ » فكانا من جملة 
المُسْتَدْنَى من الحظر ر فيباح إبداؤهما . 

وخبة ظاهر الرواية؛ ما روي عن عبلٍ الله بن عََاسِ رضي الله عنهما أنه قال في قوله جَلٌ 
كانه : : «إِلّامَا طهر بِنْهًا» [النور أنّه الكل والخائمُء وري عله قن .وواية أخرى اذه 
قال الك بو لجيه لل فيَبقَى ما وراء المَسْتَثْئَى على ظاهر النّهي ؛ ولأنّ إباحة النَظَرِ إلى 
وجه الأجتبيّة وكَمَيُها للحاجة ! إلى كشْفها في الأخذٍ والعطاء ولا حاجة إلى كشن القدَمَيْنٍ 
فلا يبِاحٌ النَظرُ إليهماء ثم | لها محل النطة لمي هوا ضع الزّينةٍ الظاهرة بر تور 
فا عن شهوة فلا يَجلُ لقوله عليه الصلاة والسلام ٠:‏ : «العينان تَؤنيانَ» ” سن زنا العيْئيِن 

إلا النَظرَ عن شهوة؛ ولأنَ التظرَ عن شهوةٍ سببٌ الوٌقوعٍ في الحرام فيكوثٌ حرامًا إل في 

. في المخطوط: «وهن». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


لاض أخري البيهقي في الكبرى (/1/ 85) برقم ##ففضةة ' 


(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى (؟/ 80؟١)‏ برقم (7079), 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير بنحوه (8/1) برقم (8), وأورده الهيشمي في المجمع (555/5), وقال: 
رواه الطبراني» وجد محمد بن مطرف لم أعرفه وبقية ةَ رجاله ثقات . 


لننة 
حالةٍ الضّرورة بأنْ دُعيَ إلى شهادةٍ أو كان حاكِمًا فأراد أنْ يَنْظرٌ إليها لِيُجِيرٌ إقرارها عليها 
فلا بَأسّ أنْ يَنْظُرَ إلى وجههاء وإِنْ كان لو نُظَرَ إليها لاشْتهّى أو ''' كان أكبّرُ رأيه ذلك ؛ 
لأنَ الحُدماتٍ قد يَسْقُط اعتِبارُها لمَكانٍ الضّرورة . 

ألا وى أنّه ص *" النَظرَ إلى ء ين الفرج لم قصَدَإقامة جشبة الشهادة على الزن 
ومعلومٌ أن النظرَ إلى الفرج في الحُرْمةٍ فؤْقٌ التظر إلى الوجه ومع ذلك سَقَطْتٌْ حُرْمَتُه 
لمَكان الصُرورة فهذا أولى» وكذا إذا أراة أن يتزوّجَ امرأة فلا َأ أن يَنْظرَ إلى وجهها وإ 
كان عن شهوة؛ لأنّ الئكاح بعدّ تقديم الََرٍ أدَلُ على الأ والموائقة فَعَةٍ الذاعية إلى تَخصيلٍ 
المقاصِدٍ على ما قال النّبِنُ عليه الصلاة والسلام للمُغيرةٍ بن شُعْبَةَ رضي الله عنه حين أرادَ 
أن د يتزوج امرأةٌ : «اذْهَبْ فانظر إليها فإنّه أخرّى أنْ ؛ يؤْدَمَ بيدكما» " ا يي نا 
إلى التَظَرِ مُطْلَمًا وعَلَلَ عليه الصلاة والسلام بِكُوْنِه وسيلة ! إلى الألفة والمواقّقة 

واها المراةٌ: فلا يَحِلّ لها النَظَرُ من الرّجلٍ الأجئّبيّ مايين اشرق إلى التكبقه ولاجان أ 
َنْظْرَ إلى ما سِوَّى ذلك إذا كانت تَأَمَنُ على نفسها . 

وَالأفْضَل للشَّابٌ ”24 ءَ عض البصّرٍ عن وجه الأجتبيّةٍ وكذا الشَابَة َه 229 لما فيه من حَوْفٍِ 
دو الشهوة والونوع في الف وين المروي عن عبد الل بن مسموه ري , به 
عنهماأته قال في قولِه تَبارَكَ وتعالى : هإِلَّامَا ظَهَرَ مِنْها» [النور :1] أنّه الرّداءٌ 
وَالعَيابُ 2 فكان [4/ 155] غَضٌ البصّر وتَرْك النَظر أزْكَى وأطهَر و[يؤيد] ؤلك قوله 
عَرّ وجل #قل لْمؤْهنيت يَنْصُوأ من أبتصسدرهة وَححْمَظوأ ل َك َك لخ > [النور : ]5١‏ . 


. في المخطوط : (إن). ال لارخص؛‎ )١( 

() صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: النكاح؛ باب : ما جاء فى النظر إلى المخطوبة» برقم »)١١41/(‏ 
والنسائي برقم (71710)» وابن ماجه يرقم (153)» وأحد برقم (17311)» والدارمي برقم (115؟). 
والدارقطني (6/ 07؟) برقم (١؟),‏ والطبراني في الكبير ٠(‏ )2 برقم (؟6١٠).‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه )١155/5(‏ برقم ٠ ٠7176(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/١١؟)‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي 
الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغير رقم (804). 


() في المخطوط : اللشباب» . (4) في المخطوط : لاللشابة» . 
030( ا الحاكم في المستدرك )473١7/5(‏ برقم (59")». والطبراني في الكبير (/) برقم 
(6١١ة).‏ ظ 


(0) زيادة من المخطوط . 


م __كتاب الاستحسان > فته 


لَورُوِيَ أن أَعمَيَيْن دخلا على رسولٍ الله يه وعنده بعض أزرواجه سَيِّدَتّنا عائشةٌ 
رضي الله تعالى عنها وأخرى فقال لهما: «قوماء؛ فقالتا: إِنّهما أعمَيان يا رسول اللّه: 
فقال لهما: «أعَمْياوان أنما؛ '"" إلا إذا لم يكونا من أهلٍ الشهوة بأنْ كانا شيحَيْنِ كبِيرَيْنِ 
ِعَدَم احتمالٍ حُدوث الشّهوةٍ فيهما] (" . 

الع قينا ينل إلى مولايّه كالخرٌ الذي لا قرابة بينه وبينها سّواءٌ وكذا الفخلٌ [في 
ذلك] ” والخصي والعِتِينُ والمُْخَنَتُ إذا بَلَعّ مبلّعَ الرّجالٍ سَواء لحُموم قوله تَبارَكَ 
وتعالى : «قل لمن يَمْضُأ ين أَبَصدرهِم © [النور:.+] وإطلاقٌ قوله عَرّ شَائْه : «ولا مريت 
حون اما لي اك [النور ]*١:‏ ولأنٌّ الرّق والخصاءً لا يَعَْدِمانِ الشهوةً وكذا العنّة 
والح 1572 

ما الوق فظاهرٌ» وأمًا الخِصاءٌ فإنَ الخصيّ رجلٌ إلا أنه مُثّنَ به» إلى هذا أشارّث سَيُدَيا 
عائشةٌ رضي الله عنها فقالت: إِنّه رجل مُثُلَ به أنَتْحِلُ له المُثْلةٌ ما حَرْمٌ اللّه تَبَارَكَ وتعالى 
على غيره؟ 

وأا الغثة والخنوثة: فَالعِنِينُ والمُخَنَتُ رجلانء فإِنْ قِيلَ: أليس أنّ المملوكَ بملك 
اليمينٍ للمرأ مُسْتَدْتَى من قوله جَلّ وعَلا إلا ميب رَبنْتَهُنَ إلا لمُولتهن4 إلى قوله ع 
شائة جو مَا مَنَكَنَ أبْممهُنَ 4 [النور :1*] من غير فصل بين العبدٍ والأمة والاستثناءً من الحظر 
ا ْ 

فالجوابُ: أنْ قوله سبحانه وتعالى : 0251 م ملكت ممه 6 [النور:١3”]‏ يَنْصَرِفَ إل 
الإماء؛ لأنّ حُكمَ العبيدٍ صار معلومًا بقوله سبحانه وتعالى : «أرِ تيور عَبرٍ أل الإ 
بن ألرسَالٍ4 [النور :1.1 إذ العبدٌُ من جملةٍ التَابعينَ من الرّجالٍ فكان قوله عَرّ شَائُه : «أو0" م 


(1) فيغت: أجرحة آبو داود؛ كتاب: اللباس» باب: في قوله عز وجل : #وَثُل للبؤْتٍ يَنَصْضْنّ مِنْ 
أبَصرهنَ © [النور ]7١:‏ ؛ برقم ,.)41١7(‏ والترمذي برقم (7118), وأحمد برقم (/50991), والنسائي في 
الكبرى (5/ :9؟) برقم (97151), والبيهقي في الكبرى (7/ )1١‏ برقم (17707)» وإسحاق بن راهويه 


في مسنده )86/١(‏ برقم 2:١‏ وأبو يعل في مسنده (؟7١/8و")‏ برقم 450 ), وأورده الحكيم 


م الترمذي في نوادره )١40 /١(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر مشكاة المصابيح رقم .)51١5(‏ 


() ليست في المخطوط . (©) زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «والجبونة» . (6) في المخطوط : «إلا». 
(1) في المخطوط : «إلا» . 


دفنة 


ملك أَيمَدُينَ# [النور :81] مَضِْروفًا | وعووس دو" 

لين كع اماو صار معلوتيقوه بًوتعال ‏ :الأو لتبعبري *# [النور ]"١:‏ 
نالقءف] إليهِنّ يودي إلى التكرارٍ أيضا . 

فالجوابُ: أنّ المُرادَ بالنّساءِ الحرائر فْوَفَعَتِ الحاجةٌ إلى تعريف حُكم الإماء فأبانَ بقوله 
جَل شَأنه : : #أرّ ما ملكت يدهن © [النور "ا أن كم الح والأمةٍ فيه سَواة. 

باوإسو ااا ا 000 اودكا على نيا 77 
رسول الله كَل م نكَتَتٌ فكانوا يَعُدَوئه من غير أولي الإربة [من الرجال] ''' فدخل 
رسولٌ اللّه يله ذاتَ يوم وهو يَنْعتُ امرأةٌء فقال: «لا أرَى هذايملمُ ماههنا لا (يدخل 
وق عكر 0 

وكذا رُوِيّ أن رسول الله يقي دخلَ على أمٌ سَلَّمةَ رضي الله عنها وعندها مُخَنتْ فأقبل 
على اخ 1' سَلَمَةَء فقال : يا عبد اللّه إن فح الله عليكم غَدَا الطائفٌ دَلَلْنُك على بنتٍ 
يلاك هال برثي بها فقال عليه الصلاة والسام: لاا (عث هذ ”م 
نهف لا بك علي : ) ”" هذا إذا بَلْمَ الأجنّبي َبنُ مبلّعَ الرّجالٍ» فإِن كان صَغيرًا لم يَظهِرْ 
على عَوْاتٍ النساء ولا يعرف العؤرة من غير العزْرة فلا َأسَ لهُنَ من إيْداء الزن لهم؛ 
لقوله جَلَ وعَلا: أو و الطفْلٍ لدبت ل يَظهَرُوأ عل عَورتِ الِنْسَأءِ © [النور :1] مُسْتَدْتَى من 
قوله عَرّ شَأَنُه #ولا > زِيلَتَهحّ4 [النور ٠م‏ إلا لمَنْ ذُكِرَ والطّفْلُ في اللّعْةٍ الصّبِيُ ما بين 
أن يولد إلى أنَ يَخْثَلِمَ . 

وأمًا الذي يعرف التَْييرَ بيين العْرة وغيرها وقَرْبَ من الحُلُم فلا ينغي لها أن بدي 
زيئتها لهء ألا : تَرَى أن مغل هذا الصّبِيٌ أِرَ بالاستئذانٍ في بعض الأوقاتٍ بقوله تَبارَك 
وتعالى: #وأ ادن لر لوا الم مَك كلت مرت © [النور 7 ا لد إل إذالم يكونا من أهلٍ 
الشّهوة بأنْ كانا شيِخَيْنٍ كبِيرَيْنٍ عدم احتمالٍ حُدوثٍ الشَّهوةٍ فيهماء ورُوِيّ أن أَعمَيَيْنٍ 


. في المخطوط : «أزواج». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يدخلن عليكم» . (5) سيأتي تخريجه قريبًا.‎ )( 
. سيأتي تخريجه قريبا‎ )١( في المخطوط : «هذا يعرف».‎ )4( 


(0) زيادة من المخطوط . 


ا يي ل ا بي 0 
4 
ل 


ا ا ا ا ا ا ل ا ل ا 
ليام 0 ا 5 5 0 ع ا ال لاير 


نيا ريا انيت 


م__كتاب الاستصصان___> هقنهة 


عل عن كنذا صر ل الله له وعقة ةرمف اأرانعه قثن عانق ر حر قفال لون 
«قوما '''" فقالتا : إِنّهما أعمَّيانٍ يا رسول اللّه فقال: «أعَمْياوانٍ أنثما» 9 . هذا كم التظر 
إلى الوجه والكمين . ظ 

وأمًا حُكمٌ مس هِذَّيْنٍ العُْضْوَيْنِ: فلا يحل مسّهما؛ ؛ لأنَحِل النظر للضّرورةٍ التي 
ذكَرْناها ولا ضَرورةٌ إلى المسنّ مع ما أن المسّ في بَعْثِ الشهوة وتخريكها فزق النطَرء 
وإباحة دتو الفعلَيْنِ لايَدُلٌ على إباحةٍ أعلاهماء هذا إذا كانا (" شابَيْن فإِنْ كانا ©) 
شيخَيْنِ كبيرَيْن فلا بَأسَ نّ بالمُصافحةٍ لخُروج المُصافّحةٍ منهما من أن تكونٌ مورثة للشّهوة 
لانعدام الشهوةٍ . 

حدم اللّه يليه كان يُصافِحٌ العجائرٌ ا" 

نما يَحْرّمُ النَظرُ من الأجِتَبيَةٍ إلى سائر رِ أعضائها سِوَّى الوجه والكمّيْنٍ أو القَدَمَيْنِ 

موده وس سيو هي بحا اولي ايد 
تَوْبهها صَفِيعًَا لا يَلتَرِقُ بِبَدَنْها فلا بَأسَ أنْ يتأمّلّها ويتأمّلَ جَسَدَها؛ لأنّ المنظورَ إليه التَوتُ 
دون البدَنِ إن كان نَوْها رَقِيقًايصِفٌ ما تحتّه ويَشيفٌ أو كان صَفيًا لكثه مرق بها حتّى 
بين 4/410 1ن جكذها فلن يع له الكطج ]ا اسقان متها كانت كاد : 
صورةً عاريّة حقيقة [وقد قال النْبي يلِهْ: «لَعَنَ الله الكاسياتٍ العارتات» ”")] . 

ورُوِيَ عن سَيِّدَتَنا عائشة رضي الله عنها أنّها قالت : دخلت عَلَىَ أختي الشكدة أسهاء 
وعليها ثيابٌ شاميّةٌ رقاق و هي اليومَ عندَكُم صِماقٌ فقال رسول اللّه يك : «هذه ثياتٌ 


. في المخطوط : «احتجبا)‎ )١( 

(؟) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: اللباس» باب: في قوله عز وجل : #وقل لِلْمْؤْمَتِ يَنْضْضْنَ مِنْ 
أبصَْرِهنَ 4 [النور ]5١:‏ » برقم (5817)»: والترمذي؛. (77174)» من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء. 
وانظر ضعيف سنن أبي داود. 

(؟) في المطبوع : «كان؛) , (:) في المطبوع : «كان». 

(4) أورده ابن حجر في «الدراية»» (7/ 7785): وقال: لم أجده. 

(0) ل أقف عليه بهذا اللفظ ولكن ثم حديث فيه لعن الكاسيات العاريات بإسناه حسن أخرجه أحمد برقم 
.)72١5*(‏ والحاكم في المستدرك (5/ ”587) برقم (2»)85457 والطبراني في الأوسط )١15١/9(‏ برقم 
ار ل 0 انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 
.)5١59(‏ 


نه 


تمُجها (') سورةٌ التور» فأمر بها فأُخْرِجَتْء فَقّلْتُ : يا رسول الله زارئني أَحْتي فقُّلْت لهاما / 
قَلْتء فقال : : ديا عائشة إن المرأة ”' إذا حاضّث لا يتنبغي أن يُرَى منها إلا وجهُها وكَفاهاء ''' فإن ٠‏ 
بَتَ هذا من الي عليه الصلاة والسلام كان تَفُسيرًا لقولِه عَرٌ وجَلٌ لام عَمَمَ ونه 4 
[النور ٠‏ فدَلّ على صحَحَة ظاهر الرّواية أنّ الحُرَةٌ لا يَحِلُ النظَرُ منها إلا إلى وجهها وكَمَيْه 
واللّه سبحانه وتعالى أَعلَمُ . 
وأمًا النْوعٌ السَابغ: وهو ذَّواتٌ الرَحِمٍ بلا محرّم فحُكمُهُنَ حُكمُ الأجئبيّاتٍ الحرائرٍ لغموم 
الأمر بمَضٌ الصّرٍ والتهي عن إبْداءِ زيئَيهنَ إلا للمَدذْكورينَ في مَحَلَ الاستثناء» وذو الرَحِمٍ 
بلا محرّم غيرٌ مَذُكورٍ في فى المُسْتَثْئَى فبقيّث مَنْهِيَةَ عن إبْداء الزّينةِ له واللّه سبحانه وتعالى 
أعلَمُ . 
وامًا الثاني: وهو [بيان] © مايّحِلٌ من ذلك ويَحْدُمُ للرَجُلٍ من الرَجُلِ فتقول وباللّه 
التَوفِيقٌ : 
يحل للرَجُلٍ أن ي' ظُْرَ من الرّجُلٍ الأجتبيّ ب إلى سائر جسَدِه إلا ما بين السَرَةٍ ة والرُكبة إلا 
غَتِنَ الضوورة قلا باس أن يلد نر الَجُلُ من الرَجُلٍ إلى موخيع الختان يَخوه ويُداويّه بعد 
نا 
وكذا إذا كان بموضع العْرةٍ من الرّجُلٍ فُرْحٌ أو جرح أو عت الحاجةٌ إلى ُدااة 
الرَجَلِ ولا يَنْظُدُ إلى الوُكبة» ولا بَأسّ بببالتظر إلئ السَّرّةٍ فالوكبةٌ عَوْرَةٌ والسَرّةٌ ليست بِعَوْرَةٍ 
عندّنا ”27 وعد الشَافعيٌ على العكس [من ذلك] 297 7 , 


والضحيخ قوئنا؛ لما رُويَ عن رسولٍ الله يكلةِ أنه قال: «ماتحث السَّرَةٌ عَوْرَة) 0 
ا «لا تحبها». )١(‏ فى المخطوط : «الحرة». 
فرة حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: اللباس» باك قنما تبدي المرأة من زينتهاء برقم .)8٠١8(‏ 
والبيهقي في الكبرى (517/5) برقم (5 )"٠ ١5‏ من حديث عائشة رضي الله عنهاء » انظر مشكاة المصابيح 
رقم (5171/7). 
(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «الختان» . 
() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (١١/!؟)2‏ البناية (11/ لاه١1» .)١168‏ 
(0) ليست في المخطوط 


() مذهب الشافعية : : أن عورة الرجل» حرًا كان أو عبدًا ما بين السرة والركبة» ولا تدخل السرة والركبة 
فيه على الصحيح . انظر: الوسيط (؟7/ »)١7/4‏ الروضة /١(‏ 2585 581). 
(4) أورده ابن الملقن بنحوه في خخلاصة البدر المنير (1/ 107) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه . 


ش02 
والرُكبة ما تحتّها فكانت عَوْرةً إلآ أن ما تحت الرُكبةٍ صار مَخْصوصًا فبقيتٍ الرُكبةٌ تحت 
الحُموم : ؛ ولأنّ الركبة عضو م مرَكَبٌ من عَظمٍ السَاقي والفخِلٍ على وجه يتَعَدّرُ تمييزه 
القت سن العو فوانسات ابسن من العؤرةٍ فعندٌَ الاشتباه يجب العمل بالاحتياطٍ وذلك 
فيما قُلْنا بخلافي السْرَةٍ لأنه ''؛ اسم لموضع معلوم لا اشتباة فيه . 

وقد رُوِيَ عن سَيّدِنا ععمّرَ رضي الله عنه أنّه كان إذا اتَرّرَ أَبْدَى سُرّتَهء ولو كانت عَوْرةٌ 
لما احتَّملَ منه كشْفها هذا حُكمُ التظر . 

واا كم المس؛ فلا خلافٌ في أن المُصافَّحةً حَلالٌ لقوله عليه الصلاة والسلام : 
#تصافحوا تحاترن 27 ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «إذا لّقى المُّؤْمِنُ أخاه 
فصافحه تَنائرث ذُنوئه» 99ب ولأنْ الئاس يتصافّحونَ في سائر الأعصار في العُهودٍ والمواثيق 
فكانت ا 

واختُلِفٌ في المَبْلةٍ والمُعائّقةٍ قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمه الله : يُكرّه 
للرَجلٍ أن نْ يبل و فم الرَّجْلٍ أو يده أو شيئًا منه أو يُعانِقّه ؛ ورُوِيَّ عن أبي يوسّف رحمه الله 
الك ايه ظ 

لع ا ا 

ميدكا وسو ل الله لقاو قد تمك يه عََِيِهِ 7 » وأدنى دَرَجِاتٍ (فعل النَّبِيّ) البو وكا 
وي و ا ل 


)١(‏ فى المخطوط : (فإنه). 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا اللفظ؛ وما وجد بلفظ «تصافحوا يذهب الغل وتهادوا تحابوا . . »٠‏ أورده الزيلعي في 
نصب الراية »)١7١/5(‏ والعجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 7”87) من حديث عطاء الخراساني . 

وثم لفظ آخر مشابه وهو قوله كَل : «تبادوا تحابوا». وإسناده حسن» أخرجه البيهقي ة فى الكبرى (7”/ 
4) برقم 2»)١١1757(‏ وأبو يعلى في مسنده )4/١١(‏ برقم »)5١54(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد 
(01/59) كل من ديك ابي هريره رضي الله عند انظر إرواء الغليل رقم ٠١(‏ ). 
(*) صحيح: أخرجه البيهقي في الشعب (5/ 47) برقم (8457)» والديلمي في الفردوس )١91٠/١(‏ 
برقم )9١5(‏ من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم (017). 
(4) ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الأدب». باب : في قبلة ما بين العينين» برقم ( 0٠‏ عن الشعبي 
مرسلاء وأخرجه الطبراني في الأوسط (187/1) برقم (500) من حديث أبي جحيفة رضي الله عنه. 
(5) في المخطوط : «ففعله وَل . 


ببحم بدائع الصنائع ج18 


ويعانِقٌ بعضهم بعضًا] ”''. 


واحنّجًا بما رُوِيَ أنّه سُيِلَ رسول الله يل فقيل : أَيُقَمّلُ بعضنا بعضًا؟ فقال: «لاى 


فقيل: أُيُعَانِقٌ بعضنا بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «لا»» فقيل : أيُصَافِحٌ بعضّنا 
بعضًا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: «نَعَم» ”" . 

وذَّكَرَ الشّيح أبو مَنْصورٍ رحمه الله : أن المُعائّقةَ إِنّما ثكرّه إذا كانت شَبِيهةَ بما وُْضِعَتْ 
للشّهوةٍ في حالةٍ التَجَرُوء فأما إذا قُصِدَ بها المبَرّةٌ والإكرا م فلا تكرّهء وكذا التَقُبيل 
الموضوع لقضاء ء الوطر والشهوةٍ وهو المُحَرّمٌ فإذا زال عن تلك الحالة بيه وعلي هذا 
الوجه الذي ذَكَرَه الشّيحْ يُحمَلُ الحديثٌ الذي احنَّجّ به أبو يوسّفٌ رحمه الله واللّه أعلّمُ 
بالصواب . 

وأا الغَالِتُ: وهو بيانُ ما يَحِلَ من ذلك وما يَحْرُمٌ للمرأة بن الع ا( فقول وه 1ن 
يَحِلْ لجل أذ يَنْرَ إليه من الرَجُلٍ يحل للمرأق أن تَنْظرَ إليه من المرأة» وكُلُ ما لا يَحلُ 
له لا يحل لهاء فَتَنْظُرُ المرأٌ من المرأة إلى سائر جَسَّدِها إلأما بين السَّرَةٍ والرُكبة؛ لأنْه 
ليس في نّظرٍ المرأةٍ إلى المأ حَوْفٌ الشّهوةٍ والوٌقوع في الفِئّْنةِء كما ليس ذلك في نَظَرٍ 
الرَجُلٍ إلى الرَجُلِء حتّى لو خاقّث ذلك تَجْمَيبُ عن النَظَرِ كما في الرَجُلِء ولا يجودٌ لها 
نتظرَ ما بين سرَتها إلى الرّكبة لأعند الضرورة بأنْ كانت قابلً فلا َس لها أن تَنظرَ إلى 
الفرج عند الولادء وكذا لا بَأْسَ أنْ تَنْظَرَ إليه لمعرفةٍ [5/ 45أ] البكارةٍ في امرأ العِنْينِ 
والجارية المشتراةٍ على شرط البكارة إذا اختّصّما . 

وكذا إذا كان بها جَرْحٌ أو قُْحٌ في موضع لا يحل للرّجالٍ الََر | إليه فلا بَأم أنْ تداويّها 
إذا عَلِمَتٍ المُداواةً فإن لم تعلم تَتَعَلّم د لماعي ا ا 
امرأةٌ تتَعَلّمُ وخيف عليها الهّلاكَ أو بَلاءٌ أو وجّمٌّ لا تحتَمِلّه يُداويها الرَجُلُ لكنْ لا يَكشِفٌ 


)١(‏ حسن : أخرجه الطبراني في الأوسط /١(‏ /9") برقم (49) وأورده المنذري في ترغيبه (5/ )برقم 
)1١1١5(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم .)757١9(‏ 
)سيق 0 التريخة ابن ماحد كتانب الأدنة باب: المصافحةء برقم (07707» وأبو يعلى في مسنده 
)307١/0(‏ برقم (2)17584 والطحاوي في شرح معاني الآثار )581١/5(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضي الله عنه» انظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(©) في المطبوع : «فكل). 


م 
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م ___كتاب الاستحسان > هقنهة 


منها إلأ موضِعَ الجُرْح والقرح ويَحْضٌ بَصَرَّه ما اسيّطاع ؛ ؛ لأنّ الحرّماتٍ الشّرعيّةَ جاز أن 
يط اعيائها شرا لمكا الشرورة كحم المي ورب الخثر حالءً لمخم 
والإكراه لكنّ الثابتَ بالصّرورة لا يعذو موضع م الضرورة؛ لأنْ عِلَة عِلَّهَ ثُبوتِها الضُرورةٌ: 
والحكمُ لا يَرِيدٌ على قدر العِلَةِ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمٌ التظر والمسٌ . 

وأمًا حُكمٌ الدّخولٍ في بيت الغيرٍ : فالدَاغِلٌ لا يَخُلو إِمَا أن يكونَ أجتبًا أو من 
مَحارمه . 

إن كان أجتبيا فا َل له الدّحولُ فيه من غير استفذان لقوله تارك وتعالى : يكام 
الول ل تعر يق يوا عير بْتِحكُمْ حو تَسْدَأسُوأ وَشَيْمُأ ع أَمْلِهَا4 [النور :0 قِيلّ: 
ا : تسُتعلموا وهما مُتَقَارِبانِ؛ لأنّ الاستئذانَ طَلَبُ الإذن 
0 إعلامٌ؛ وسّواءً كان الساكن ”'' ؤ في البيتٍ أو لم يكنْ لقوله 
تعالى : #فَإن ل يَجدُوأ فبهآ أهدًا ذلا يَدَمُلُومَا حي توص لك [الغور +++ ا 
الاسيِئذانَ ليس للسَّكانٍ 0 ص بل لأنفسِهم ولأموالهم ؛ ؛ لأنْ الإنسانَ كما 
التي النقيية بتخدهيية :ا الأمر لوو كه كك ه اطلاعَ الغير على نفسه يَكرًه لاع 
على أمواله. وفي بعض الأخبار : «أنّ مَنْ دخل بِيمًا بغير إذنٍ قال له الملّكُ الموَكّلٌ به عَصَيِتَ 
وآذَنتَ فيسْمَع صَوْتَهالخلقٌ كُلّهم إلا لين فيصْعَدُ صوْتُه إلى السماءٍ الدنيا فقول ملائكةٌ السماء أ 
لفلان عَصَى رَبَهِ وأذّى؛ . 

وإذا استَادنَ أن له حَلَ له التُولٌ يدخل كم يسم ب 
ا م : يدا متلشر يُوئا هيأ ع شيك ييه و 

كه طبه 4 انور 00 ولأنه لوسَلَمَ قبل الدّخولٍ فإذا دخل يَحْتَاحٌ إلى اليم 

موس مب 0 : ارْجعْ فليرجغ . 

اويكره هله أن يقعٌدَ على الباب لقوله عَرّ وجل : #رإن قل لم أن عن قرا زمر اك 
لكم] ”40 [النور: : 14] وفي بعض الأخبار : «الاستئذالُ ثلاثُ مَرَاتِء مَنْ لم : يؤْذَنْ له فيهنّ فليرجغ 


. في المطبوع : «السكن». () زيادة من المخطوط‎ )١( 


ا ا 


أمَا الأوّل: فَيَسْمَعٌُ الحئ » وأمًا القاني : فِيأحَُذْوا جِذْرَهم. وأمًا التَالِتُ : فإِنْ شاءوا أذنوا وإنْ شاءوا 


رَدوُوان 297 , 


فإذا استأدْنَ ثلاتٌ مَرَاتِ ولم يُؤْذْنْ له يَْبَغي أن يرجعٌ ولا يقعدَ على الباب ليَنْتَظِرَ لأن 
لاس حاجاتٍ وأشغالاً في المنازِلٍ وخارج المنازل #افلو ققد على الناتوالتطة لضاف .ب 
ذَرْعُهِم وشَغْلَ قُلوبّهم ولعَلٌ لا تَلتَيم حاجائهم فكان الرُجوعٌ خَيْر اله من القُعودٍ وذلك قوله 
تعالى : #هر أَزَّقَ كم 4 [الثور :14] . 

هذا إذا كان الدّخول للرّيارة ونحوها. 

فأمًا إذا كان (" الدّخول لتَغِْيرٍ المُْكَرٍ ”" بن سَمِمَ في دار صَوْتَ المزامير والمعازفٍ 
فليدخل عليهم بغير إذنهم ؛ لأنْ تَغْييرَ المُنْكَرٍ فرض فلو شرط الإذنٌ لَتَعَذَرَ التَغْيِيرُ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وإِنْ كان من محارِمِه فلا يدخل بغير استِئْذانٍ أيضاء وإِنْ كان يجورٌ له النَظَرُ إلى مواضِع 
الريئةٍ بنةٍ الظاهرة والباطِنةٍ لعُموم (قوله تعالى : لا يَدَخْلُاً. . . » الآيق» ولأنه لى) (4) 8 
عليها من غير اسَتِئْذَانٍ فرْبّما كانت مُكشوفةً العؤرةٍ فيقعُ بَصَّرْه عليها فيَكرَّهانٍ ذلك؛ 
وهكذا رُوِي أن رجلا سَألَ التّبيَ عليه الصلاة والسلام وقال :أن ع افير الركها ألا 
أسَعَادَن علديا؟ فقال رسي ل الله كل : «نْعم»» فسَألَه ثلاثاء فقال عليه الصلاة والسلام : 
«أيَسُرْك أنْ تّراها عُريانةَ؟1» فقال : لاء قال : «استَأَذِنْ عليها» 7* . 

وكذا رُوِيَ عن حُدَيْفَةَ رضي الله عنه أنّ رجلا سَألّه فقال : اسَتَاونُ على خسن تي؟ فقال 


010( أخر جه البخاري» كتابة: الاستئذان» باب : التسليم والاستثئذان ثلاثاء برقم (6؟55), ومسلمء 
كتاب : الآداب» يأب : الاسجذان» برقم (6 )2 وأبو داودء كتاب : الأدب» باب : كم مرة يسلم 
الرجل في الاستئذان» برقم »)018٠0(‏ وأحمد برقم ».)3١71457(‏ والدارمي برقم (2»)5579 والبيهقتي في 
الكبرى (9/8؟”7), وأبو داود الطيالسي في مسنده )7١/١(‏ برقم ,)0١(‏ والحميدي في مسنئده (؟/ 
١‏ برقم (975). وابن الجعد في مسنئده )١5١8/١(‏ برقم ,.)١51417(‏ والبزار في مسنده (4/ )١7‏ برقم 
(19481) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

(؟) في المخطوط : «أراد». (*) في المخطوط : «المنكرات». 

(5) في المطبوع : «النص الذي تلونا ولو». 

(5) مرسل: أخرجه مالك في الموطأء كتاب: الجامع» باب : الاستئذان» برقم (1747)» والبيهقي في 
الكبرى (917/7) برقم (1777*5)» وأورده ابن عبد البر في التمهيد .)519/١5(‏ 


3 


رضي الله عنه : إِنْ لم تَسْتَأذِنْ رأيتَ ما يَسوءًاكء 

إلا أن الأموة في الاسيّئْذانٍ على المحار يه مَ مُطْلَّقُ النَظرٍ إلى 
موضع الزينةٍ منها شرعاء والله أعلم . 

هذا الذي ذك؛ْ نا حكم الأخرار البالِغينَ . 

لمكي وسو : أمَا المئلوك فيدخلٌ في بيتٍ سي من غير استفذانٍ إل 

ثةِ أوقات ؛ قبل صَّلاةٍ الفخرٍ وعندَ الظَهْرٍ ©١(‏ وبعدٌ صَلاةٍ الِشاء الآخِرةٍ لقوله تَبِارَكَ 

00 : « يتأيها اديت اموأ إمنعئذ: 50 ل وَلدينَ ل يلوا حلم مسك] 7 
إلى قوله تعالى: # لبح عَلكٌ [4/ 0 ؛ ب] ولا لبهم جاع بعدَهن ا 
عل بَعَضن © [النور : ا العادة . 

أمافيل صلاة الفجر: : فوقثُ الخُروج من ثياب التّوم ؛ ووقثُ الظهيرة وقتُ وضع القباب 
للقَيْلولةِ . 

وأمًا بعد ضصلاة العِشاءِ: فوقتٌ وضع ثياب الثتهار واللخومء ولا كذلك بعد هذه الأوقات 
لوي ام عار واب ااي الاعراا 27 
الممْلوك صَّغيرًا أو كبيرًا بعدَ أن كان يعرف العزرة من غير العزْرةٍ؛ لأنّ هذه أوقات غرةٍ 
وساعات عَمْلةٍ فرْبّما يكونٌ على حالةٍ يكرّه أنْ يراه أحد عليهاء الس التي 
الذَكَرُ والأنتّى والكبيرُ والصَغِيرُ بعد أن يكونّ من أهل التَمْييزِ؛ ويكونُ الخِطابٌُ في الصّغْارٍ 
للسّاداتِ بالتعليم والتأديب كما في الآباء مع الأبناءِ الصَّغارٍ . 

وأمًا الصبِيانُ: فإِنْ كان الصَغيدُ مِمَنْ لا يُمَيّرُ بين العوْرةٍ وغيرها فيدخل في الأوقاتٍ 
سا توا وي يف وحوح ب ا 

لقلاثة ديا وتَعليمًا لأمور الدّينِ كالأمر بالصّلاة إذا بلع سَبْعَا وضَرْبه عليها إذابَلََ عشر 

لبو او 

هذا إذا كان البيتٌ مسكونًا بأنّ كان له ساكِنٌ» وأمًا إذا لم يكنْ كالخاناتٍ والرباطاتٍ 
- التي تكونٌ للمارّةٍ والخرباتٍ التي تُقْضَى لواحي ارا لطاع باد ناس انا ماين 
غير استِئذانٍ لقولِه سُبّحَانِه وتعالى: لس عَكَكْرْ جْمَاعٌ أن تَدَخْلُواْ بيبوبًا عر مَسَكْوئَة : فا متم 
)١(‏ في المخطوط : «الظهيرة» . (؟) ليست في المخطوط . 


لح © [النور :4؟] أي : مَنْمّعةٌ َكُمٍ وهي مَنْمَّعَةُ دَفْعِ لحر والبْهٍ في الخاناتٍ والرٌباطاتٍ 
جيواا اوساو ب وو ا مو 0 

ورُوِيَ في الخبَّر أنّه لَمَا نزلث آيةٌ الاستِئذانٍ قال سَيِّدنا أبو بكر رضي الله عنه: يا 
رسول الله فكيف بالبّيوتٍ التي بين مَكة والمدينةٍ وبين المدينة والشّامٍ ليس فيها ساكِن ؛ 
فَأنْرَلُ اللّه تعالى عَرّ وجل قوله الخ تك مت ل يما وكا ع قن َمَ فا مم 
لَك 4 [النور :4؟] واللّه عَرّ وجل الموَقق . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكمُ الدّخولٍ . وأمّا حُكمُ ما بعد الدّخولٍ وهو الخلوةٌ: فإِنْ كان في 
البيتٍ امرأةٌ أجتّبيةٌ أوذاتُ رَحِم محرّم لا يَحِلٌ للرَجُلٍ أنْ يَخْلرَ بها لأنّ فيه خحَوْفَ الفِثْنةٍ 
والوقوعَ في الحرام . 00 

وقد رُويَ عن رسولٍ الله كه أنّه قال : «لا يَخْلوَنَ رجلّ بامرأة إلا وثالِثُهما الشَيطان» "'' وإِن 
كانت المرأة ذاتَ رَحِمٍ محرّم منه فلا بس بالخلوة . والأفْضَل أن لا يفعل لما رُوِيَ عن 
عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال : ما خلوت بامرأةٍ ا أدخل في نَهي 
النَبِيّ عله . 

وَيُكرّه للمرأةٍ أن تصِل شَعْرَ غيرها : من بني آدَمَْ بشّعْرِها لقوله يك : «لْمَنَ الله الواصلة 
ا ؛ ولأنَّ الآدَميّ بجميع أجزائه مُكَرّمٌ والانيفاعٌ بالجزء ء المُنْفَصِلٍ منه إهانة 
لهء ولهذا كَرِة بِيعْه ولا باس بذلك من شَعْرٍ البهيمة وصوفها؛ لأنّه انتفاعٌ بطريت الثَرَيْنِ بما 
)١(‏ صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الفتن» باب : ما جاء في لزوم الجماعة برقم (760١5؟)»‏ وأحمد برقم 
.)١7(‏ والنسائي في الكبرى (7817/0) برقم (4519)., وابن حبان (؟١/399)‏ برقم (0045), 
والحاكم في المستدرك /1١(‏ 1917) برقم (0780» والطبراني في الصغير )١98/١(‏ برقم (545)» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده )/١(‏ برقم 2)91١(‏ والحميدي في مسنده )١19/١(‏ برقم (2)775 وعبد بن حميد في 


مسنده )7”7/١(‏ برقم (2)77 وأبو يعلى في مسنده )177/١(‏ برقم )١47(‏ من حديث عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير»ء رقم (25)). 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: اللباس» باب: الوصل في الشعرء برقم (2)5971 ومسلم. كتابب: 
اللباس والزينة» باب : تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة برقم »)5١715(‏ وأبو داود: ١‏ 
كتاب: الترجل» باب : 7 في صلة الشعر. برقم ١6(‏ )» والترمذي برقم (7/669ا١),‏ والنسائي برقم 1 
(05046)» وابن ماجه برقم .)١941/(‏ وأحمد برقم .)41١١(‏ وابن حبان /١5(‏ 57”) برقم  ))0011(‏ | 
والبيهقي في الكبرى )"١7/17(‏ برقم »)١5709(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده )590١/١(‏ برقم | 
»)١1875(‏ والبزار في مسنده (5/ »)5١54‏ برقم )5١545(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. | 


تتكت. 011 
1201011 في الترين 

وَلَا يَأ سس للرّجُلٍ أنْ يعزل عن أُمَتِه بغير إذنها . 

وإفاالنتكويةافإن كانق 2ذ كه له العزّل من غير إِذنِها بالإجماع ؛ لأنّ لها في 
الولدٍ حقًا وفي العرْلٍ فوت الولِدُ» ولا يجورٌ تَفُوِيتُ حقٌّ الإنسانٍ من غير رضاه فإذا 
رَضِيَِتْ جاز . 

وإِنْ كانت أمة فلا بّدَ من الإذنٍ أيضًا بلا خلافي لكنّ الكلامَ في أن الإذنَ بذلك إلى 
المولى أم إليهاء قال أبو حنيفة رحمه الله: الإذنٌ فيه إلى مولاهاء وقال أبو يوسّفَ 
ومحمّد رحمهما الله : إليها . 

وخة قولهما: أنّ لها حمًّا في قضاءٍ الشَّهوةٍ والعزل يوجبُ تُقْصانًا (" فيه ولا يجوز 
(إبْطالٌ حقٌ) ”" الإنسانٍ من غير رضاه . 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أنْ الكراهة في الحرَّةٍ لمَكانٍ خَوفٍ فوْتٍ الولدٍ 
الذي لها فيه حقٌ» والحقٌّ ههنا في الولدٍ للمولى (لا للأمة) ”© وقولهما: فيه تُفْصانٌ قضاء 
الشَهوةٍ عم لكنّ حمّها في أصل قضاء الشهوةٍ لا في وصفب الكمال . 

ألا : تَرَى أن من الرّجالٍ مَنْ لا ماء له وهو يُجِامِمٌ امرأتّه من غير إِنْزَالٍ ولا يكونٌ لها حقٌ 
الخصومةء دَلَ أنّ حقّها في أصل قضاء الشَّهوةٍ لا في وصف الكمالٍ واللّه سبحانه وتعالى 
أله ْ 

وَيُكرّه للرَجُل أنْ يقول في دُعائه: أسألك بحقٌّ أثبيائك ورُسُلِك وبحقٌ قُلانٍ؛ لأنّه لا 
عع لوطل اللسسيهانوسساتي كر قاتده ركد تكو أن يفول في تاعاق + سأك 
بمعقِّدٍ العِرّ من عَرْشِِك . 

ورُويَ عن أبي يوسّف أنّْه لا بَأسَ بذلك [51/5] لوّرودٍ الحديثٍ وهو ما رُوِيَ عن 
رسول الله كل أنه كان يقول في دُعائه : «اللّهِمْ إني أسألك بمعقدٍ المِرْ من عَرْشِك ومُنْتَهَى 
٠‏ الرّحمةٍ من كتابك وباسيك الأعظم وجَدُك الأعلى وكَلِماتِك الثَامَة» 0 


)١(‏ في المخطوط : «الانتفاعات؛ . )١(‏ في المخطوط : (نقصًا». 
(*) في المخطوط : «البخس بحق». (5) في المخطوط : «دون الأمة». 
(5) موضوع : أخرجه الطبراني في الكبير (74/ )١7‏ برقم (5)» وأخرجه الديلمي ذ في الفردوس )555/١(‏ 


وَحِهُ ظاهر الرواية: أن ظاهرَ هذا اللَفْظٍ يوهمُ التَشْبِيه » لأنّ العزش خَلْقٌ من خلائق الله. . 


تَبارَكُ وتعالى جَلّ وعّلا فاسبّحالَ أنْ يكونٌ عِنّ اللّه تَبارَكَ وتعالى معقودًا ب وظاهرٌ الخبر 
الذي هو في حَدٌ الآحادٍ إذا كان موهمًا للتَشْبيه فالكفٌ عن العمل به أسلَّم . 

َيكرّه حَمْلُ الخِرْقة: لمسح العَرَقٍ والامتِخاطٍ [به] *' تَرَُعَا بها وتَكًَُا لأنّ المكَُرَ من 
المخلوقٍ مَذُْمومٌء وكذا هو تَشْبِيٌ ”" بزيٌّ العجم . 

و[قد] ''" قال سَيّدْنا عْمَرُ رضي الله عنه : اكور العام . 

فأمًا حاجةٍ فلا يَأْسَ به ؛ اندلو لم تمدن الانسباح إلى الاتدز بالك وَالذَيْلِء وفيه إفساد 
توبه . 

وَلَا بَأسّ برَبْطِ الخيْطٍ في الأضْبُع أو الخاتم للحاجة؛ لأنّ فيه استّعانة على قضاء حاجة 
المسلم بالتّذكير ”*' ودَفْع النّسْيانٍِ وأنّه أمرْ مَنْدوبٌ إليه . 

رك الله ل أمر بعض الصّحابة بذلك 0 

ار القِبْلةٍ بالفرج في الخلاءٍ: لما رُوِيَ عن التّبيّ كله أنّه قال: «إذا تبثم 
الغائطً فمَظموا قِبْلة الله نَبارَكُ وتعالى» فلا تُسْتقبلوها ولا نَسْتذْبروهاء ولكن شرّقوا أو غَئبوا؛ (5) 
وهَذا بالمدينة: 


برقم 2)١846(‏ وأورده المنذري في ترغيبه /١(‏ 7174) برقم )٠1١71(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه. انظر ضعيف الترغيب والترهيب رقم (514). 

(0) زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : «تشبه؛ . 

(9) زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «بالذكر) . 

(5) لم أقف عليه . ْ ظ 

() الحديث بلفظه أورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ )1١*‏ من حديث سراقة بن مالك رضي الله عنه. 
وأورده مرسلا من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن طاووسء. والحديث أصله في 
الصحيحين . أخرجه البخاري بنحوه. كتاب : الوضوءء باب : لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء 
جدار أو نحوهء برقم ,2)١44(‏ ومسلمء كتاب: الطهارة» باب: الطهارةء باب: الاستطابة» برقم 
(526))» وأبو داودء كتاب كراهية استقبال القبلة عندما قضاء الحاجة. برقم (4)» والترمذي برقم (8). 
والنسائي برقم »)5١(‏ وابن ماجه برقم (714)» وأحمد برقم (77076)» ومالك برقم (407)» والدارمي 
برقم (2)13160 وابن خزيمة /١(‏ 7”) برقم (/51), وابن حبان (4/ 107) برقم 2)١5157(‏ والدارقطني /١(‏ 
)٠‏ برقم 2)01١١(‏ والبيهقي في الكبرى )4١/١(‏ برقم (577)., والطبراني في الكبير (54/ )١45‏ برقم 
(3440")» والشافعي في مسنده /١(‏ 187)» والحميدي في مسنده (1/ )١417‏ برقم (77/8)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه )119/١(‏ برقم )11١1١(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. 


متكي 

ا ل ا ا ل 
الذي رويناء] 7" وفي رواية : لا يُكرّه لما رَوَى عبد الله ب؛ بن عمَرٌ رضي الله تعالى عنهما 
أنه رأى النّبِىَ عليه الصلاة والسلام مُسْتقبلَ الشّامَ مُسْتَدْبِرَ القِبْلهَ '"'؛ ولأنّ فرجّه لا يوازي 
القِيْلة حالة الاسِتِدْبارٍ وإِنْما يوازي الأرض بخلافي حالة الاستقبال . 

هذا إذا كان في الفضاءء فإِنْ كان في البّيوتِ فكذلك عندّنا ”" وعندٌ الشّافعيٌ عليه 
الرّحمةٌ لا بَأم بالاستقبالٍ في البُيوتٍ ”4“ . 

واحتّجٌ بمااروى ”' عبد اللّه بن عْمَرَ رضي الله تعالى عنهما [أنه] ”'' سئْلَ عن ذلك 
فقال: إِنّما ذلك في الفضاء . 

ولناء ما رَوَيْنا من حَدِيثٍِ رسولٍ الله كَل مُطْلَقًا من غير فصل بين الفضاء والبّيوتٍ 
العمل تقول رول الله كله أرلى كن الكل تقول التحابن د ولآن القارق مين النضاة 
رفن الحنوت إن كان وجر : ادافين الجا ريوتحوةه ققد رعذ الحائل فى انها 
ذايق)] "وهو التسال وغزها ولم يذتع الكراهةً فكذا هذا . 

لحرو ليوو الى للرشر اجر ج أو حَمَام ؛ لأ فيه تَرْكُ تعظيم 

انب ابس فقوي ايو قن :2 عنكة مناخ اميت للصلة: د يام 
بذلك؛ لأنّه ليس بمسجدٍ حقيقة فلا يكونٌ له حُكمٌ المسجد . 

وَنُكرّه التَصاويرٌ في البّيوتٍ: لما رُوِيَ عن رسولٍ الله يلِهِ عن سَيّدِنا جبريل عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال : «إنا لا نَدْخُلُ بِينَا فيه كلب أو صورةٌ» ”*'؛ ولأنّ إمساكها تَشَبَهُ بِعَبَّدةٍ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب: الوضوءء باب: التبرز في البيوت» برقم 2»)١58(‏ ومسلمء كتاب: 
الطهارة. باب: الاستطابة برقم (7577)» وأحمد برقم (4595). وابن خزيمة )"14/١(‏ برقم (2)09, 
والبيهقي في الكبرى /١(‏ 97) برقم (557)» وأبو عوانة في مسئده )١7١/١(‏ برقم (0117). 

4 0 الحنفية : الاختيار /١(‏ 077 مراقي الفلاح (ص 94). 

6 وفي بيان مذهب الشافعية : يجوز في البنيان استقبال القبلة واستدبارهاء ويحرم في غير البناء . انظر: 
مختصر المزني (ص "). المهذب .)77”/١(‏ الوجيز .)١5/١1(‏ المنهاج (ص ).2 مغني المحتاج ( 40/٠ ٠‏ ). 
(5) زاد في المخطوط : «أن؛ , (0) زيادة من المخطوط . 

(0) زيادة من المخطوط . 

(8) أخرجه البخاريء كتاب : اللباس», باب : لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة» برقم (0476) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. وأخرجه مسلم» كتاب: اللباس والزيئة» باب: تحريم تصوير صورة 


4:5:» ببسب سح 0 بدائع الصنائع ج18 > 


الأوثانٍ إلا إذا كانت على البُسْطٍ أو الوسائدٍ الصَّعْارٍ التي تُلْقَى على الأرض ليجْلّسَ عليها . 


فلا تُكرّه؛ لأن دَوْسّها بالأرجُلٍ إهانةٌ لها فإمسائّها في موضع الإهانة لا يكونٌُ تَشَيُها عبد 
الأصنام إلا أنْ يَسْجدَ عليها فيُكرّه لخصول معنى التَسْبهِ . 

ويكرّه على الشتور وعلن الور المظررية على المحافط وغل الوسافق كيار وان 
السّقفٍ لما فيه من تعظيمهاء ولو لم يكن لها رأس فلا بَأسَ لأنها لا تكونُ صورةً» بل 
تكونٌ نَفْسَّاء فإِنْ قَطمَ رأسّه بأنْ خاط على عَتُقه عُنْه حيطا فذالكٌ ليس بشيء لأنّها لم تخرج عن 
كونْها صورةً بَلِ ازْدادتْ حِلَِيةَ كالطؤْقٍ لذَّواتٍ الأطواق من الطيورء ثُّمّ المكروه صورةٌ ذي 
لزرج» أن صررأما لارو له من لأشجار ادن وتحوه لاا ب 

ومكو تق 7" والتفط في المضْحَفِ : لقولٍ عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : 
جروا مَصاحِفَكُم 7" 77 وذلك في ؟ ترْكِ التَعْشِيرٍ وَالنْمَطٍ ولأنَ ذلك يُوَدَي إلى الخللٍ 
في تَحَمْظٍ القرآن؛ لأنّه يتَكِلُ عليه فلا يَجْتَهِدُ في التَحَمُظ بل يتكاسَل» لكنْ قبل : هذا فى 
بلادهم» فأمّا في بلادٍ العجّم فلا يكرّه؛ ١ن‏ المتمم ل يقيروة على تعَم القرآن بدويه. 
لبذ زه الأعلزات في عائز ليقو "من زر اكير كان سنيتوة ااتكروظ اه 15 بن 

بنَفْشٍ المسجدٍ بالجصٌ والسّاج وماء الذَهّب لأنَ تَرْيينَ المسجدٍ من باب تعظيجه لكنْ مع 

ا ؛ لأنّ صَرْفَ الما إلى الفقراء أولى: وإليه أشار ُمَدبنُ عبد العزير 


الحيوان. . .» برقم »)25١١5(‏ وأبو داودء كتاب: اللباس» باب: في الصورة» برقم (4151)», والنسائي 

برقم (478). وأحمد برقم (5115). وابن خزيمة )١6١ ٠ /١(‏ برقم (599). وابن حبان )1١51//17(‏ 

برقم (0855)» والبيهقي في الكبرى )١57/١(‏ برقم »223١814(‏ والطبراني في الكبير (7/ 470) برقم 

,))٠١5(‏ وأبو يعلى في مسنده (15/ 8): برقم (945 ا ا 

(0) التعشير : جعل العواشر في المصحف». والعاشرة هي | لحلقة في المصحف عند منتهى كل عشر أيات»: 

والعاشرة أيضًا الآية التي تتم عندها العشر. انظر: الموسوعة الفقهية .)794٠/١7(‏ 

(؟) فى المخطوط : «المصاحف)». 

(6) أخرجه النسائي في الكبرى (540/5) برقم »23١8٠0(‏ والطبراني في الكبير (4/ 08*) برقم 

(6/ا9)» وعبد الرزاق في مصنفه (:/؟؟؟م) برقم (17/4545), وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ 778) برقم 

(865). والبيهقي فى الشعب (0141//75) برقم () من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

أده اليشي في الج 0198/00. وقال : رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير أب الزعراء وقد 
ثقه ابن حبان». وقال البخاري وغيره : لا يتابع في حديثه . 

(4) في اللخطوط : ابلاد الإسلام؛ . 
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م كتبٍ الاستحسان > هته 


رضي الله عنهما حين [5/ ”4 ب] رأى مالا يُنْقَلُ | إلى المسجدٍ الحرام» فقال: | لمساكين 
أخْوَجٌ من الأساطين '' . 

وكان لمسجدٍ رسولٍ الله يله جَرِيدٌ النَخْلٍ . 

هذا نايس مو روا نسي »انام مال الفعيول قلا زتبني اد رشعل ولو لهل لقم 
من مالٍ المسجدٍ قِيل : إِنّه يَضْمَنٌ . 

وَلا يَعُقُ عن العلا والجارية : عندّناء وعندَ الشافعيٌ رحمه الله : العقيقة سُنَهُ . 
واحتّجٌ بما رُوِيَ أن رسول الله يل عَقَ عن سَيّدنا الحسّن وسَيّدٍ سينا الحَسَيْنِ رضي الله 
عنهنها كنشا ك7 . 

ولنا: ما رُوِيَ عن سينا رسولٍ الله كل أنّه قال: «نَسَحَتِ الأضحيَةٌ كُلَ دم كان قبلها؛ 
ونَسَحّ صومٌ رَمَضانَ كُلَ صوم كان قبله, وَنَسَكَتِ الزْكاهٌ كُلَّ صَدَقَة كانت قبلها؛ 20 والعقيقة 
كانت قبل الأْحية فصارث منسوخةً بها كالعتيرة والعقيقة ما كانت قبلها فضا بل كانت 
فطلا وليس بعدّ نَسْخ الفضل إلا الكراهةٌ؛ بخلافٍ صوم عاشوراء وبعضٍ الصَدَّقاتِ 
المنسوخة حيثٌ (لا يُكرّه) ” العَتَقُلُ بها بعد الدشخ ؛ لأنّ ذلك كان فرضًا وانهِساحُ 
الفرضيّة لا يُخْرِجُه عن كونه قُرْبةَ في نفسه واللّه سبحانه وتعالى أعلَمُ . 

ويكرّه للرّجْلٍ أنْ يَجْعَل الرّايةَ في عَنّق عبده : ولا بأ م بأنْ يُقَيدَه أمَا الرَايةٌ وهي العُلّ 


فلا نّه شيع * أحدثنه الجبابرة 1 


وقد قال رسول اللّه كلل : اكل مُحْدَئةٍ بذعةٌ وكُلُ بذعةٍ ضَلالةٌ وكُلُ ضَلالةٍ في النَارِ» لا وام 
التَقْييدٌ فليس بِمُحْدَثِ بل كان يسْتعوِله الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله تعالى عنهم . 

رُوِيّ أن عبد الله بنَ عَبَاسِ رضي الله عنهما قَيَدَ عبدًا له يُعَلّمُهِ تَأويلَ القرآن. وبه 
جرَتِ العادةٌ في سائرٍ الأعصارٍ من غير تكيرٍ فيكونُ إجماعا؛ ولأن ضَرْبَ الرَايةٍ على العبدٍ 
لإبقاء لمكن من الانتفاع مع الأمنٍ عن الإباقي إلا أنْ لا يَخْصّل بالرّاية؛ لأنّ كُلّ أحدٍ إذا 


(1) في المخطوط : «الشياطين» . (؟) سبق تخريجه . 
اي (4) في المخطوط : لجاز . 
0-0 أخرجه 3 كتاب : 0 العيدين . باب : ا 0 (0) من حديث 


رَآه يمْشي مع الرَايةٍ يَظنه آبقّا فيضرِقُه عن وجهه ويَرُدُه إلى مولاه فلا يُمْكنه الانتفاع به» فلم 
يكنْ ضَرْبٌ الرّايةِ عليه مُفِيدا . 

وَلا يَأس بالحُمّنة: لأنها من باب التّداوي وأنْه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه . 

قال التّبين يله : «نَداوَوًا فإنَ الله تعالى (لم يَخُذّقَ) ”'' داءً إلا وقد خََلْقَ له دَواءً إلا السَامَ 
وَالهَرَءً) اك 

وَيُكرّه اللَعِبُ بِالئرْهِ والشَّطْرَئْج والأربعة عشر: وهي لَعِبٌ تَسْتعوِله اليهودٌ؛ لأنّه قِمارٌ 
ال امور لات را اي 7 

اها القماز: فلقوله عَرٌ وجل : ايها الذي ٠امنوأ‏ إنما الخثر والمييم والأتصاب وَالْارتمُ رِجَسنٌُ 4 
[المائدة :40] [الآية والميس.] *) هو القِمارٌء كذا رَوَى ابن عَبَاسِ وابنُ عْمَّرَ رضي الله 
عنهم '*' وَرُوِيَ عن مُجاهدٍ وسّعيدٍ بن جُبيرٍ والشَعْبِيّ وغيرهم رضي الله عنهم أنّهم 
قالوا: الْميْسِرٌ القمارٌ كله حتّى الجر الذي يَلْعَبٌ به الصَبِيانٌ ”"' , 

وعن سَيّدِنا عَلئّ رضي الله عنه أنّه قال: الشَّطْرَّنْجٌ هو مَيْسِرُ الأعاجم '"'؛ وعن 
النَبِيَ يكلِةِ أنّه قال : «ما ألهاكم عن ذكر الله فهو مَبِسِرٌ) ا ْ 


واها اللَهِبُ: فلقوله يل : كُلُ لَعِبٍ حَرامٌ إلا مُلاعَبةُ الرَجُلٍ امرأتّه وقَوْسَه وقَرَسَهه 7" . 


)١(‏ في المخطوط : «ما خلق». 
)١(‏ أخرجه ابن حبان /١17(‏ 578)» والديلمي في الفردوس (48/7) برقم (51175)» وأورده الهيئمي في 


موارد الظمآن )"7”97/١(‏ برقم )١1896(‏ من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه . 
(") انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير /١١(‏ 11 - 56)» الاختيار (5/ ».)١77‏ البناية 5817/1١ 1١(‏ 


- 588). 
(:) زيادة من المخطوط . (6) انظر الدر المنشور (؟7/ 656). 


(5) انظ السميدن السائق)» 

(0) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 207170 وقال: غريب مرفوعا. 

(8) أورده ابن حجر في «الدراية»» (510/6)» برقم (0)941/8 من طريقين» وقال: غريب مرفوعا. 
(9) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في الرمي» برقم (5517). والترمذي برقم 
(1730).» والنسائي برقم (7018)» وابن ماجه برقم »)58١1١(‏ وأحمد برقم »)١1854(‏ والدارمي برقم 
,.)58٠6(‏ والبيهقي في الكبرى ))١5/١١(‏ والطبراني في الكبير "51١/1١0‏ برقم ))45١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده )١75 /١(‏ برقم »23٠١1/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 707) برقم (17771) من 
حديث عقبة بن عامر الجهني»؛ انظر ضعيف سئن أبي داود. 


م _كتاب الاستحسان__ > ننه 


وفوله علد : «ما أنا من دَدِ كين دَدُ مِنَى) 0 


وحكِيّ عن الشافعيٌ رحمه الله: أنه رَخْصٌ في اللَعِب بِالشَّطْرَنْجء وقال: لأنّ فيه 
شبد الشاطوو تزكية الفهُم والعلم بتَدابِيرٍ الحرب ومكايده» فكان من باب الأدّب فأشبة 
الرّماية والفروسيّة» وبهذا لا يحرج عن كونه قِمارًا ولعبّاء وكُل ذلك حرام لما ذَكَرْنا "" . 

وكرة أبو يوسفٌ المَسْليم على اللاعِبِينَ بالشطرّنْج تخقيرًا لهم لرَجْرِهم عن ذلك. ولمر | 
يكرّهه أبو حنيفة رضي الله عنه ؛ أن ذلك يَشْعَلهم عَمّا هم فيه فكان التَسْلِيمُ عليهم بعض 
ما يمتعهم عن ذلك فلا يكرّه. 

وَلا بَأسَ بعيادةٍ اليهودٍ والتصارى : لما رُوِيّ أن رسول اللّه كله عادّ يّهودئّاء فقال له : 
هفل : لا إِلّه إلا الله محمّدٌ رسولٌ الله»؛ فظرَ إلى أبيه» فقال له أبوه: أحِبْ محمّدًاء فَأسَلَمَ ثُمّ 
نات» فقال.رسول الله كل : «الحمدٌُ لله الذي أَنْقَدَ بي نَسَمَة من الثاره ”4 ؛ ولأنّ عيادة الجار 
قضاءً حقٌ الجوارٍ وأنّه مَنْدوبٌ إليه قال اللّه تَمَارَاكَ وتعالى : #وَاَلْمَارٍ لبحب [النساء :+م] 
من غير فصل » مع ما في العيادةٍ من الدَعُوةٍ إلى الإيمانٍ رَجاءً الإيمانٍ فكيف يكونٌ 
00 ظ 

وَيُكرّه الابتِداءُ بالتَسْلِيمِ على اليهوديٌّ والنَضْرانيّ : لأنَ السَّلامَ * اسم لكل بر وخَيْرٍ 
ولا يجورٌ مثل هذا الدُعاء للكافر إلا أنه إذا سَلَمَ لا بَّأسّ بالرّدٌ عليه مُجازاةً له ولك لا يَري” 
على قولِه: [و] ''' عليك؛ لما رُوِيَ عن رسولٍ اللّه كله أنه قال : «إنّ اليهود إذا سَلَّمَ عليكم 
أحذهم فإِنْما يقول: السَامُ [4/ 47أ] عليكُم فقولوا [و] "© عليك» © , 
)١(‏ الدد: اللعب واللهو وهي محذوفة اللام؛ وقد استعملت متممة: ددًا كندّاء وددنٍ كبدنء. ولا يخلو 
المحذوف أن يكون ياءً كقولهم: (يدٌ في يدي). انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (؟9/5١1).‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في «الكبير»؛ /١9(‏ 2)47 برقم (07954» وقال الهيئمي في «المجمع؟ (7/6؟5) : 


رواه الطبراني عن محمد بن أحمد بن نصر الترمذي عن محمد بن عبد الوهاب الأزهري, ول أعرفهما وبقية 
رجاله ثقات . 

(*) مذهب الشافعية: أن اللعب بالشطرنج ليس بحرامء ولكنه مكروه. وقيل: إنه مباح. ولا ترد به 
الشهادة إلا أن يختلط بقمار أو فحش أو إخراج صلاة عن وقتها. انظر: الوسيط (7”1448/17). الروضة 
0560/1). (4) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ )10١‏ من حديث بريدة رضى الله عنه . 
(5) في المخطوط: «التسليم؟. (3) لكاي البختارط. ١‏ 

(0) لست ف الممتطرط : ظ 

(8) أخرجه البخاري. كتاب: الاستئذان؛ باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام. برقم (31810), 


(747بب-سسح بنائع الصنائععط_> 

ولآناس يدول أهل الدّمَةٍ مَّةِ المساجدّ : عندّنا ”'' . 

وقال مالك رحمه الله والشّافعة (" : : لايَحِلٌ لهم دُخولٌ المسجِدٍ الحرام م 0 
تالت رمه الله بقرلة كر رهن + 15 كا لذ رك 22 4 (قترية | وتذرية المتجلعن 
النَجّس واجبٌ»ء يحمَّقُه أنه يجبٌ تَنْزيه المسجِدٍ عن بعضٍ الطاهراتٍ كالتُخامة ين 
ونحوهاء قالوسول الله كيد : إن المسجد لَيَْزوي من التُخامةٍ كما تَنزوي الجِلدةٌ من التارِ» ”* 
فعن التّجاسة أولى . 

راح الخائي رجمه اللدييرله كل عار : اثلا فينو مسد الحسرام م [بَعَدَ عامهمٌ 
1 ددا ] ى [التوبة : 4؟] خص ل المسجد الحرام م بالتهي عن قُرْبانهِ فيَدُلُ على اختصاص حزمة 
الدّخولٍ به ليكونّ التَخْصيصٌ مُفيدًا . 

ولناء أنَ المُشْرِكينَ من وُفودٍ العرّب وغيرهم كانوا يدخلون المسجد على 
رسول الله يله فإنّه رُوِيَ أن ْ أبا سُهْيانَ دخلَ المسجدّ عام الحَدَيْبِيةء وكذا وقد تيف 
دخلوا المسجدٌ 7" . 


ومسلمء كتاب : السلام» باب : النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام . . : » برقم »)5١1714(‏ وأبو داود. 
كتاب: الأدب» باب: في السلام على أهل الذمة» برقم ,)55١05(‏ 5 برقم ,4)١507(‏ وأحمد 
بنحوه برقم (5556). ومالك ل ,)١9٠‏ والدرامي برقم (2)757 والنسائي في الكبرى )0١7/5(‏ 
برقم »)١٠١717(‏ والبيهقي في الكبرى (4/ 767)» والحميدي في مسنده (؟/ 190) برقم (2)197 وعبد 
الرزاق في مصنفه )١١/5(‏ برقم (485). وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ٠6؟)‏ برقم (5615) من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

/٠١( الاختيار (177/4)» البناية‎ »)5 - 55 /١١( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير‎ )١( 
,.)48 

(؟) في المخطوط : «لا يحلء وقال الشافعي:4. 

() مذهب الشافعية : أن الكافر لا يمكن من دخول حرم مكة بحال» سواء مساجده أو غيرها . وله دخول 
مساجد غير الحرم بإذن مسلم وليس له دخولها على الصحيح . انظر: الوسيط »)١865 /7١(‏ الروضة /١(‏ 
25))., 

(4) في المخطوط : «كالمخاطه. 

60 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ )١55‏ برقم (1591). وعبد الرزاق في مصنفه )4777/١(‏ برقم 
:.)١191(‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 7405) برقم (///ا) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() ليست فى المخطوط . 

(0) دخول وفد ثقيف المسجد: ضعيف : أخرجه أبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفئ» باب: ما جاء 
في خبر الطائف». برقم (077"), وأحمدء »)١74614(‏ وانظر ضعيف سئن أبي داود. 


م -_كتاب الاستحسان > دنه 


وقال رسول الله يكل يوم فنْح مَكة: «مَنْ دخل المسجد فهو آمِنٌ؛ ”2 جعل عليه الصلاة 
والسلام المسجدً ''' مأمَنَا ودّعاهم إلى دُخولِه وما كان عليه الصلاة والسلام ليَدْعوٌَ إلى 
الحرام . 

وما الآية الكريمة: فالمراذ أنهم نَجَس الاعتِقادٍ والأفعالٍ لا نَجَسٌ الأعيان إِذْ لا تجاسةً 
على أعيانهم حقيقة. وقولهعَرٌ وجَلُ: ذلا يَقْرَبواأ ألْمَمْحِدَ ألْكرَام [بَنْدَ امهم 
هنذا] "4 [التوبة: 18] نَهِْيّ عن دُخولٍ مَكَةَ للحَجّ لاعن دُخولٍ المسجدٍ الحرام نفسه ؛ 
لقوله تعالى: 9وَإِنَ خِفْسُمْ عيْلَهُ فَسَوفٌ يْنِيكُم أَلَّهُ من مضيو إن هآ © [العوبة :م؟] . 
ومعلومٌ أن حَوْفَ العيْلةٍ إنّما يتحقّقُ بِمَنْعِهم عن دُخولٍ مَكَةَ لاعن دُخولٍ المسجدٍ الحرام 
نفسه؛ لأنهم إذا دخلوا مَكةَ ولم يدخلوا المسجدّ الحرامٌ لا يتحقّقُ خَرْفٌ العيْلةِ؛ ولِما 
رُويَ أن رسول الله يك بَعَتَّ سَيّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه يُنادي : «آلا لا يَحْجنَ بعد هذا العام 
مُشْرِكُ» 5 

َتَبَتَ أنَ هذا نَهْيّ عن دُخولٍ مَكة للحَج إلا أنه سبحانه وتعالى ذَكّر المسجدّ 
الحرامٌ لما أن المقصِدّ من إِنْيانٍِ مَكَةَ البيتٌ» والبيتُ في المسجدٍ واللّه سبحانه 
وتعالى أعلْم . 

ولو أن مُسْلِمًا بِاعَ خمرًا وأخذ نَمََها وعليه دَيْنُ يُكرّه لصاجب الدَيْن أنْ يأَحذَّه منه» ولو 
كان البائع نصٌرائيًا فلا يَأ بأخذه . 

ووجه الفرق: أن بِيمَ | لخمْرٍ من المسلم باطِل ؛ لأنّها ل ليست بِمَتَقَوّمَةٍ في حقٌّ المسلم 
)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء» برقم (؟75٠5).‏ والبيهقي في الكبرى 
)١١18/94(‏ والطبراني في الكبير (4/ )١١‏ برقم (7775) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر فقه السيرة (ص 7/7”) . 
() في المسجد: «الحرم». (*) ليست في المخطوط . 
62 أخر جه البخاري . كتاب : الصلاة. باب: ما يستر العورة. برقم (5969), ومسلم كتاب : الحج. 
باب : لايحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان»؛ برقم (/51 ؟1١).‏ وأبو داود. كتاب : المناسك» باب : 
يوم الحج الأكبرء برقم ,)١955(‏ والنسائي برقم (/طه9؟), وأحمد برقم (/711), والدارمي برقم 
.)١57530(-:‏ وابن حبان )١78/4(‏ برقم 2)3857٠0(‏ والحاكم في المستدرك (؟/7١51*)‏ برقم (71/05؟), 
والبيهقي في الكبرى (87/8) برقم (4041)» وإسحاق بن راهويه في مسنده /١(‏ 4417) برقم (0117), 
وأبو يعل في مسنده /١(‏ /ا/ا). برقم (15) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(6به ديح باتع تستوع: 4 
فلا '" يملِك تمتها فبقي على حُكم ملك المُشْتَّري فلا "2 يصحٌ قضاءٌ الدَيْنُ به» وإِنْ كان 
البائعٌ نضّرائيًا فالبيعٌ صَحَيحٌ لكوْنْها مالا مُه مُتَقَوّمًا في حقه فَمَلَكَ تَّمَها فصّمٌ قضاء الدَّيْنِ منه - 


والله عَرّ وجل أعلّمُ . 
رجل دُعيَ إلى وليمةٍ أو طعام وهناك لَعِبٌ أو غِناءٌ: - جملة الكلام فيه أن هذا : في الأصلٍ 
لا يَخْلو من أحدٍ وجهَيّن : 


إما أنْ يكونّ عالِمًا أنَ هناك ذاك وإمّا أن لم يكن عالِمًا به فإِنُ كان عالِمًا به فِإِنُ كان من 

زراك أن 1نكل فد ميث لان زجارة الدعوى تسيترء . 
ل التّبي بل : «إذا دُعيَ أحدُكُم إلى وليمة فليأيها؛ 7" وتَغْيِيرٌ المُنْكرِ مَفْوض فكان في 

ْ ال جابةٍ إقامةً الفرض ومراعاةٌ السَنَةٍ . 

وإنْ كان في غالب رأيه أنّه لا يُمْكِنْهِ التَغْيِيرُ لا بس بالإجابةٍ لما ذَكَرْنا أن إجابة الدّعْوةٍ 
فسدونة :ول ترك الاك لمعضة توجّد من الغيرٍ . 

ألا تَرَى أنّه لا يْرَكَ تَشْيِِعُ الجنازةٍ وشّهودُ المآثم وإِنْ كان هناك فيه معصيةٌ من التّياحةٍ 
د شق الجيوب ونحو ذلك ؛ كذا ههنا . 

وشيل: هذا إذا كان المدعوٌ إماما يَقْتَدَى به بحيتٌ يُخْتَرمْ ويَحْتَسَم َم منه إن لم يكن فتك 
الإجابة والقعودٍ عنها أولى . 

وإِنْ لم يكن عالِمًا حبّى ذَّمَبَ فوّجَدَ هناك لَعِبا أو غِناءً فَإِنْ أمكئه التَغْيِيدُغَ غيَرَ وإنَ لم 
يُمْكِنْهِ ذكَرَ ذ فى الكتاب وقال: لا يَأس بأنْ يقعَدَ ويأكل . 

وقال ابو حنيفة رضي الله عنه: ابتليت بهذا مَرَّةَّء لما ذْكَرْنا أن إجابة الدَّغْوةٍ أمرٌ مَنْدوبٌ 
)١(‏ في المخطوط : «فلم». () في المخطوط : «فلم؟. 
() أخرجه البخاري. كتاب : النكاح . باب : حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام . 37 برقم 
(9/ااهة)., ومسلمء » كتاب : النكاح . باب : الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. برقم ,)١559(‏ لطر 
كتاب : الأطعمة» باب : ما جاء في إجابة الدعوة» برقم (77/95), وابن ماجه برقم 2))١9١5(‏ وأحمد برقم 
(60) ومالك برقم ,.)١١69(‏ والدارمي برقم .)5١1١6(‏ وابن حبان )٠١5/10(‏ برقم (595؟6), 


والنسائي في الكبرى (5/ )١15٠‏ برقم (25568)», والبيهقي في الكبرى )5١١/1(‏ برقم )١57914(‏ من 
لاس ا 


م كتاب الاستحسان > 1 


[وقيل :] ''' هذا إذا لم يعلم به حبّى دخل فإِنْ عَلِمَهِ قبل الدُخولٍ يرجغ ولا يدخلٌ: 
وقيل : هذا إذا لم يكن إمامًا يُفْنَدَى به (فإنْ كان) ” لا يمْكتُ بل يَخْرُحُ ؛ لأنّ في المُكثِ 
استخفافا بالعلم والدّينِ وتَجْرئةٌ لأهل الفِسْقٍء على الفِسْق وهذا لا يجوز وصَيْدُ أبى حديفة 
رحمة الله عليه محمول على وقتٍ لم يصِر فيه مُقْتَدَى به على الإطلاقي» ولو صار لَّما 

ودَلَتِ المسألةٌ على أن مُجَرّدَ الغِناء معصية» وكذا الاستماعٌ إليه وكذا ضَرْبُ القصّب 
والاستماع إليه» ألا تَرَى أن أبا حنيفة رضي الله عنه سَمّاه ابتِلاءً . 

ويُكزه الاحتّكاز: والكلام في الاحيكارٍ في موضِعَيْن : 

احدهما: في تمُسير الاحتكار» وما يصيرٌ به الشَخْصٌ مُحْتَكًا . 
وكذلك ”" لو اشئّراه من مَكان قريب يحمِلٌ طعامّه إلى المِصْر وذلك المِصْرٌ صَعْيٌ وهذا 
يَضرٌ به يكونُ مُحْتَكِرَاء وإنْ كان مِصْرًا كبيرًا لا يَضُرُ به لايكونٌ مُحْتَكِوَاء ولو جَلّبَّ إلى 
مِضْرٍ **' طعامًا من مُكان بَعيدٍ وحَبّسّه لا يكونٌ احتكارًا . 
المصّرٍ والامتّناع عن البيع لمَكانٍ الإضرار بالعامّةٍ وقد وٌجِدَ ههنا. 

(ولأبي حنيفة) » رضي الله عنه قول النّبِيٌ عليه الصلاة والسلام: «الجالِبُ 

ٍ* : 3 # دعى م مه ةم 7 ين 2 0 
مرزوق» ''' وهذا جالِبٌ ولأنّ [حُرْمة] ”" الاحيكارٍ بِحَبْسٍ المُشْترَى في المِضْر لتَعَلْقِ حقٌ 
العامة به فيصيرٌ ظالِمًا بمَنْعِ حقّهم على ما نَذْكُرُ ولم يوجذ ذلك في المُشْتري خارج المِضْر 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «فإنه؛. 
() في المخطوط : «كذا» . (4) في المخطوط : «المصر؛ . 

(6) في المخطوط : «وجه قول أبي حنيفة» . 
[ْ (1) ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب : التجارات؛ باب: الحكرة والجلب برقم »)7١167(‏ والدارمي برقم 
(004)» والبيهقي في الكبرى (1/ )7١‏ برقم »)٠١974(‏ وعبد بن حميد في مسنده (1/ 47) برقم (7) 


من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عذه. انظر ضعيف الترغيب والترهيب برقم ,)١١١١(‏ 
72( ليست في المخطوط . 


من مكان بعيل؛ لأنه مَتَى ا* شتوا ولم يتقلق به حقٌ أهل اليضر فلا ب يتحقّيُ الظُلْمُ ولكنْ مع 
هذا الأمُضّل له أنْ لا يفعلٌ ويَبِيعَ ؛ لأن في الحبْسٍ 2 ضُرَرًا بالمسلمينَ وكذلك ما حَصّل له 
من ضياعِه بأن زَمَعَّ أرضّه فأمسَك طعامّه فليس ذلك باحتكار ؛ لأنّه لم يتعَلّىْ به حقّ أهلٍ 
0 و ع ومو بد وام 
قري اللاس الى القران مد الولازى نعي وال راف 

ا 1 ه في الأعَمّ الأَعْلَب إِنّما يَلْحقُ العامّةَ بِحَبْسِ القوتٍ 
والعلف فلا ,> يتحقَّقٌ الاحتكارٌ إلا به . 

وَجْهُ قولٍ أبي يوسّفٌ رحمه الله : أن الكراهةً لمَكانٍ الإِضْرارٍ بالعامّةِ وهذا لا يختص 
بالقوتٍ والعلف . 

وأما حَُهكم الاحتّكار فتقول: يتَعَلَقٌ بالاحتّكار أخكام : 

منهاء الحُرْمةٌ لما رُوِيَ عن رسولٍ الله يكل أنّه قال : «المُحْتَكِرُ مَلْعُونُ والجَالِبُ مرزوق» ” 
ولا يَلْحقٌ اللَعْنُ إلا بمُباشرة المَحَرّم . 

ورُوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال : من احتَكرٌ طعامًا أربعينَ لَيْلةَ فقد بَرِىَ من الله 
وبر الله منه؛ 7" ومثل هذا الوعيدٍ لا يُلْحقُ إلا بازيكاب الحرام 3" ولأنّ الاحتِكارَ من 
باب الظُلْم ؛ لأنّما ببعَ في المضرٍ فقد تَعَلَنَ به حي العامَةٍ فإذا امتتعٌ المُْتّري عن بيعِه عند 
شِدَةٍ حاجَتِهم إليه فقد مَتَعَهم حقّهم. ومَنْعُ الح عن المُسْتَحِقَ ظَْمْ وأنه حَرامٌ وليل مُدَة 
الحبْسٍ وكَيرُها سَواء في حقٌ الحُزمة لتحت لظم . 

ومنهاء أن '“' يُؤْمَرَ المُحْمَكِرٌ بالبيع ! إزالهً للظلّم لكن | 0 
وقفوت أهليه فإنْ لم يفعلْ وأصّرٌ على الاحتكار ورُفِحَ إلى الإمام مره أ خرئ وهو مُصِرً 

ال ا نْ لم يفعل ورَفِعَ | إليه مَرَةً نالِئةَ يَحْبِسّه ويَعَرَّرْه رَّجْرًا له 

() منكر : أخرجه أحمد. برقم (856ة). والحاكم في المستدرك )١5/0(‏ برقم (56١5؟).‏ وأبو يعلى في 
مسئده ٠(‏ ا ا ل ل ل الت ؛ انظر ضعيف الترغيب 
والترهيب برقم (١؛١١١).‏ 
() في المخطوط : «المحرم . (4) في المخطوط : «أنه» . 
(0) في المخطوط : «على الاحتكار؛ . 


(0 


م__كتاب الاستمسان___ > هتنهة 


عن سوء صَنْعِه ولا يُجْبَرٌ على البيع . ظ 

وقال محفذ؛ يجْبَرٌ عليه وهذا يرجم إلى مسألةٍ الحجُر على الجر ؛ لأنَ الجبّْرَ على البيع 
في معنى الحججر . ظ ْ 
وكذالا يسَعرٌ؛ لقولِهعَرٌ وججل: #يكايهًا الدبت اموأ لا تَأكلُوا مالم ركم 

بأَبَطِلٍ إلا أن توت يسدر عن ياضٍ مِنَكم4 [النساء :؟] وقوله عليه الصلاة والسلام : دلا 
يَجِلْ مال امرئ مسلم إلا بطيب من نفسِه) ''' ورُوِيَ أن السّعْرَ عَلا في المدينةٍ وطَلَبِوا 8 
التشعيومن رسول الله كه فلم يسَعْر وقال: «إنّ الله تَبارَكُ وتعالى هو المُسَمّرُ القابض 
اباط 29 , ظ 

ومنهاء أنّه إذا خافٌ الإمامُ الهَلاك على أهلٍ المِصّرٍ أخذ الطعامً من المُحْبَكِرينَ وقَّرَقَه 
عليهم فإذا وجّدوا رَدوا عليهم مثلّه لأنّهم اطروا إليه ومَنِ اضْطُرٌ إلى مال الغير في 
مَحْمَصوٍ كان له أنْ يتناوله بالضّمانٍ لقوله تعالى : كم أمْْلرٌ في علص رَ افير 
َإِنَّ الله عَفُورٌ رَبَحِيم © [المائدة :"] . ظ ظ 

وَكذا يكرّه تَلْقّي الرُكبانٍ إذا كان بَضه (4) بأهلٍ المِضْرٍ لما رُوِيّ أنّ الت عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عن تَلَقّي الرُكبانٍ *©؛ ولأنّ فيه إضرارًا بالعامَة فيكرّه كما يُكرّه الاحتكائ. 


/7( صحيح: أخرجه أحمد برقم (70171)؛ والدارقطني (57/8) برقم (41), والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
برقم (1970) من حديث عم أبي حرة الرقاشي‎ )14٠ /7( وأبو يعلى في مسنده‎ ,)١١856( برقم‎ )٠ 
١ .)16575( رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء برقم‎ 
في المخطوط : «فطلبوا».‎ )( 

فر صحيح : أخر جه أبو داودء كتاب: البيوع . باب : في التسعير برقم 0(" والترمذي برقم 
.)١15(‏ وابن ماجه برقم .)57٠١(‏ وأحمد برقم .)١1١141(‏ والدارمي برقم (55146). والبيهقي في 
الكبرى (11/1) برقم )1١9717(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنهء انظر مشكاة المصابيح رقم 
(21)). 

() في المخطوط : (امضرًا». ا 

(0) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ ١؟)‏ بلفظه؛ وله شواهد بمعناه في الصحيحين؛ أخرججه البخاري, 
كتاب : البيوع. باب : النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقرء برقم .)5١190(‏ ومسلمء كتاب: البيوع. 
باب : تحريم بيع الرجل على بيع أخيه. . .. برقم (21910» وأبو داود, كتاب: البيوع» باب : من اشترى 
مصراة فكرههاء برقم (74147). والنسائي برقم (/44417): وأحمد برقم (841/57)» ومالك برقم ,)١1891(‏ 
والدارقطني ("/ 176) برقم (5875), والبيهقي في الكبرى (1477/05*) برقم .)١ ٠5875(‏ والحميدي في 
مسنده (447/5) برقم .)١٠١151/(‏ وأبو يعلى في مسنده )١44 /١١(‏ برقم 7171) من حديث أبي هريرة : 


دنه 


ريُكرّه خَرْقُ اق الذي فيه خمرٌ لمسلم عند أبي حنيفةٌ رحمه الله ولو حُرٍقَ يَطْمَنُ . 
وضة اميركت وبضقة لايكزهولا يضمن 

وعلى هذا الخلافٍ كسْرُ آلاتِ الملاهي من البِرْبَطٍ والعودٍ والزّمَارةِ [ونحوها] '' 
والمسألةٌ تُعْرَفَ في كتاب البيوع . 
رجلٌ ابَلّمَ ُرَةَ آمن] "© رجل فمات المُبْكَلمُ فإ ترك مالآكانت قيمةٌ الدَرَِ في تَرِكَيه 
وذ لم َك مالاب بك لان لش حَرامٌ وَحُرْمةٌ التّفسٍ أعظمْ من حُرْمةٍ المالٍ وعليه 

قيمةٌ الدرَةٍ لأنّه استَهلّكَها وهي ليسث من ذَّواتٍ الأمثالٍ فكانت [4/ 548أ] مَضْمونة بالقيمة 
إن طَهَرَ له مال في اليا قضَّى منه وإلا فهو مأخودٌ به في الآخرة . 

حايلٌ مادث فاضٌطرَب في بَطيها ولد فإ كان في أكبر لاي أنه حي َي ئها ؛ لأنا 
ابتّلينا ببَيتيْنِ فتّختارٌ أهوّنّهما و شن بَطْن الم الميٍَّ أهوّنُ من إهْلاكِ الولدِ الحيّ . 

رجل له ورّئةٌ صِعْارٌ فأرادَ أن يوصيّء تَظَّرَ في ذلك فإِنْ كان أكبّرُ رأيه أنه تَقَعُ الكفا 
لهم بما سِرّى (ثُلّثٍ الوصبَّة) "ا من المثروك» فالوصيَّةٌ بِالئّْثِ أفْضَل لأنَّ فيه رعا 

وإنْ كان أكب رأيه أنه لا تَقَعُ الكفاية لهم | إلأبكلٌ المثروكِ فالمثر وك ”* لهم أفْضَل من 
الوصيّة لما رُوِيّ أنَّ سَعْدَ بِنَ أبي وقّاص رضي الله عنه سَأَلَ رسول الله ككل فقال : 2 
ا ا 000 ظغ2 
أغْنياء خَيِدٌ [لَك] ”*' من أن تَدَعَهم عالةً يتَكَمّفُونَ النّاسّ» ”" 

رجلٌ رأى رجلا قَتَلَ أباه وادَعَى القاتل أنّهِ َتلّ بتقصاص أو ردَةٍ ولم يعلم الابن من ذلك 
شيئًا وسِعَ الابنُ أن يقثله؛ لأنّه عاينَ السبّبَ الموجبٌ للقيصاص في الأصلٍ وهو القتل 
العمْدُ لقوله عليه الصلاة والسلام: «العمْدٌ قَوَدْ إلا أن يُعَْى أو يُفَادَى؛ 7" والقاّل يَدّعي أمرًا 


' 3 


عارضًا فلا ب لمم إلا بح : 

. ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ل «الثلث؛» . (4:) في المخطوط : «فالترك؛‎ 
. ليست ف في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )6( 


0( 0 الدارقطني ("/ 454) برقم (55)» وابن أبي شيبة في مصنفه (475/60) برقم (1/1/55؟). 


هلنه 


وكذلك "' إذا أقَرَ بالقتلٍ في الس نم ادْعَى أنه تله بقصاص أو بِرِدَةٍ كان الابنُ فى سَعةٍ 
من قن لان الا لالد إقرائبالنتب الموبجب للقصاص في الاصل سلر م بي 
دأو لم يعَاينٍ القتل ولا ئْر به عندّه ولكن شَهدَ عندّه شاهدانٍ عَدْلانٍ على مُعاينٍ القتلي أو 
على الإقرارٍ به لم يَسَعْه قَتْلّه ”) حتى يقضي القاضي بشْهادَتِهما فرقًا بين الإقرار وبين 
الشهادةٍ . 
وخ الغر بينهما ظاهزء أن الشهادةٌ ليست بحُجَةٍ بنفسها بل بقضاء القاضي لما 
فيها '" من تُهْمةٍ جر ”* التفع فلا تَنْدَفع التَهُمةٌ إلا بقضاءِ القاضي . 
انا الإقرادُ َه بنفيه إذ الإنسانٌ غير مهم في الإقرار على نفسيه فهو الفرقٌ وكذلك 
يج لمَنْ عاينَ القتل أو سَهعَ إقراره به أن يُينَ لول على فيه ؛ لأنه إعانة لصاجب الح 
على استيفاء حقّه ظاهرًا . 
٠‏ ولو شد عند الاب اثنانٍ بما يذّعيه الال ما يَحلَ دم من القل والردوَ فإ كانا مِمَنْ 
يقضي القاضي بشهادهما [لو شهدا عندّه لا يَنْبَغي للابن أن يُعَجلَ بالقتلٍ لجَوازٍ أنْ يَتَصِل 
القضا؛ بشهادتهما] ‏ فيتبينُ أنه نه فته بغيرٍ حقٌ والامتناعٌ عن المّباح أولى من اؤيكاب 
لمحفاور؛ وإن كان من لايقضي القاضي بشهاتتهما لو شهدا عنده كالمحدودينَ في 
القذفٍ والنّساءُ وحَدمُنَ كان في سَعةٍ من قَْلِهِ لما ذَكَرْنا أنّ الشّهادةً ليست بحجة بحجةٌ بنفسِها بل 
بقضاء القاضي فإِنْ كانت مِمَّنْ ”"' لا يَتَصِلٌّ بها القضِاءً كان وجوذها وعَدَمُها بمنزلةٍ واحدةٍ 
ولك "امن هذا إن مرق في ذلك فهو أفْضَلُ لاحتمالٍ انّصالٍ القضاء به في الجملةٍ 
أو لاحتمالٍ أنْ يكونٌ صِدُقًا حقيقةٌ عند الله عَزْ وجل . 
ولو شَهِدٌ عندّه رجل واحدٌ عَذْلُ غيرُ محدود في القذْفٍ يبي أن يتوَّفَ في القعل 
لجَوازٍ أنْ يَنْضْم | إليه شاهدٌ آخَرُ ولهذا لو شَهِدَ عند القاضي لَتَرَنَْفَ أيضًا فكان الانتظا” 
أفصَلّ ولو لم يَنَِرْ واستعجَلَ في قَِِ كان في سّعةٍ منه لأ الموجوة أحدٌ شَطْرَي الشهادة 


وأنه لا يُعْتََرُ بدونٍ الشّطر الآخَرِ . 


. في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «أن يقتله)‎ )١( 
, في المخطوط : «فيه» . () في المخطوط : اابيع؟‎ )9( 
في المخطوط : «مما».‎ )١( , لست فن المخطوط‎ )9( 


(10) في المخطوط : (ويمكن». (4) في المخطوط : «يتوقف». 


دنه 


وَلو عايّنَ الوارثُ رجلا أخذ مالا من أبيه " '“ أو أقَجَ عنده أنّه أخذ مالا من أبيه وادَّعَى 
أنه كان وديعةً له عند أبيه أو كان دَيْنَا له عليه اقْتَضاه منه وسِعه أن نُ يأحدّه منه ؛ لأنّه لما عايَنَ 
أخلٌ المالِ منه فقد عايّنَ السَبَبَ الموجبّ للضَّمانٍ في الأصلٍ وهو الأخد لأنْ الأخدّ في 
لاصلي سببٌ لوجوب صَمانٍ المأخوؤ وهو رَدُ َه إن كان قائمًا بدن كان مالك 
لقوله عليه الصلاة والسلام : ١على‏ اليد ما أخذث حنّى تَرُدَها 59 ' ودَعْرَى الإيداع والدَيْنٍ أمرٌ 
عارضٌ فلا يُسْمَعٌ إلا بحْجَةٍ وله أنْ يأخدّ منه . 

| ولو اممّتعَ عن الدَفع يَُانُه عليه لقولِه عليه الصلاة والسلام : «قاتل دون ماللكه " 'وكذا 
إذا قد بذلك لأنّه قر بالسَبّب الموجب للضّمان على ما بِيّنَا فلّه أن يأخد منه . 

وكذلك يسَعٌّ لمَنْ عاينَ ذلك أو سَمِمَ إقرارّه أ أنْ بُعيته على الأخذٍ [منه] ”*' لكَوْنِه إعانة 
على استيفاء و الحقٌّ ظاهرًا ولو لم يُعاين ذلك ولا أ به عندّه ولكنْ شَهدَ شاهدانٍ عَذْلان 
عندّه أن هذا الشَّيء الذي في يد ”* فُلان ملك " ورَكَيه [48/1؛ب] عن أبيك لا يَسَمُ 
أخذه منه حبّى يقضيّ القاضي بخلاف الإقرارٍ وقد مَرَ الفرقٌ بينهما في فصل القتلٍ والله عَزْ 
وجَل أعلم . 

هذا الذي ذكرنا بيان النوع الذي ثبت حرمته في حق الرجال والنساء جميعًا] “” وأما 
الذي تَبَتَ حرْمته في حقٌّ الرّجالٍ دون النّساء فثلائة أنواع : 

منهاء لَبْسُ الحريرٍ المُضْمَتُ من ”© الديباج والقرٌّ لما روي أنْ رسول الله يق خرج 
وبإحدى يَدَيْهِ حَريرٌ وبالأخرى ؟ ذهّبّ» فقال : «هذانٍ حَرامانٍ على دُكور أَمني جل لإنايها» ”' . 

ورُوِيَ أن رسول اللّه يل أعطى سَيدَ سَيِّدَنا عُمَّرَ رضي الله تعالى عنه خُلَةَ فقال: يا 
سول الله كشو دن حُلَّهَ وقد قُلْت في حُلَّةٍ عُطارِدٍ : «إنْما يَلْبَسْه مَنْ لا خَلاقَ له في الآخرة؛ 


. في المخطوط : «ابنه؛ . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 

() أخرجه الطبراني في الكبير (١؟/‏ 11") برقم (0/47, وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 23759 . 
0 (5) فى المخطوط : «يدي». 

(1) في المخطوط : «ملكك» . 4# ار 

(4) في المخطوط: «و». ظ 


0( أورده الزيلعي في نصب الراية (4/؟7؟١١)‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 


م __كتاب الاستحسان > 39> 


فقال رسول الله يقْ: «إني لم أكسكها لتَبسّهاء ”'2 وفي رواية: «إنما اعطيئك لتَكسو بعض 
نسائك؛ . 

فإن فِيل: أليس [أنه] ”'' رُوِيَ أنَ رسول الله لله خرج وعليه قَباءٌ من ديباج؟ قِيلَ : 
نَعَم» ثُمَ نُسِمَ لما رُوِيَ عن أنّسِ رضي الله عنه أنّهِ قال: لَبِسَ رسولٌ الله يل جُبْةٌ حريرًا 
أهداها له أَكَيْدِرُ دوم وذلك قبل أنْ يَْهي عنه» كذا قال أَنَسّ '"' وهذا في غير حال *) 
العدا من 

وأما في حالٍ الحرب فكذلك عند أبي حنيفة . 

وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: لا يُكرّه لَبْسُ الحرير في حال الحرؤب . 

وجه قولهما؛ أنّ في لَُبْسٍ الحريرٍ في حالٍ الحزب ضَرورةٌ؛ لأنّه يَحْتاجُ إلى دَفْع ضَرَرٍ 
السّلاح عنه والحريرٌ أدنّعُ له وأهيّبُ للعَدرٌ وأيضًا فرُخُصٌ للضرورة. ْ 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه إطلاقٌ التّحريم الذي رَوَيْنا من غير فصل بين حال الحرْب 
وغيرها. وما ذّكّراه *' من الضرورة يَنْدَهُِبلْيْسِ ما لْحمَنُه حَريرٌ وسّداه غيرُ حير لأنّ دهم 
ضَرَرٍ السّلاح وتَهَيِّبَ العدرٌ يَحْصّل به فلا ضَرورة إلى لَبْسٍ الحرير الخالص فلا تَسْقُطٌ 
الحُرْمةٌ من غيرٍ ضَرورةٍ ولا فرقٌ بين الكبيرٍ والصّغيرٍ في الْحُرْمةٍ بعد أنْ كان ذَكَرًا لأنّ الب 
عليه الصلاة والسلام أدارٌَ هذا الحُكمّ على الذّكورة بقولِه عليه الصلاة والسلام : «هذانٍ 
حرامان على ذُكور أَمَتي؛ "' إلا أنَ اللآبسّ إذا كان صَغيرًا فالإثمُ على مَنْ أَلْبَسَّه لا عليه؛ لأنّه 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب : الجمعة؛ باب: يلبس أحسن ما يجد برقم (887): ومسلم. كتاب: اللباس 
والزينة» باب: تخريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم »)5١74(‏ وأبو داودء كتاب : 
اللباس. باب: ما جاء في لبس الحريرء برقم ,)4054٠(‏ والنسائي» برقم (؟١178١)2‏ وأحمدء برقم 
(0955)» ومالك» برقم »)١7١5(‏ وابن حبان (؟١/ 2)١566‏ برقم (0179), والبيهقي في الكبرى (؟/ 
,)55١‏ برقم ,)8٠٠١1(‏ والحميدي في مسئده (5”:/ 2)599, برقم )0373 من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

00 زيادة من المخطوط . 

(7) أخرجه مسلم ؛ كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال» برقم 
)9١11(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

(4) فى المخطوط : (حالة». (4) فى المخطوط : «ذكرنا» . 

(1) أورده ابن حجر في «الدرايقف (0519/5. 000 


ليس من أهل التحريم عليه كما إذا سَقَىَ خمرًا فشربّها كان الإثم على السّاقي لا عليه كذا 
0 ا 

واكاك كلكو اوش النطقت فإن كانت للحتت كر وجوه تخرين لا كه 
لَيْسّهِ في حالٍ لحب بالإجماع لما دَكَرْنَا من ضرورة دقُع مَضَرَة "2 السّلاح وتَيْبِ 
العدو . 

فأمًا في غيرٍ حالٍ الحزب فمّكروةٌ لانهدام الضَّرورةٍ ون كان سّداه حريرًا ولْحَمَنُه غير 
عر لا بكر في حال الحزب وغيرها وههنا لككالو: | 

إحداهماء أن التَوبَ يصيرٌ نَوْبَا للحمةٍ؛ ؛ لأنه إِنْما يصيرٌ نْبا بالتسج . والنَسْحٌ تَرْكيبٌ 
اللهوة _القدى كانت اللحمة ُكالوصف الأخير فيُضافٌ الحكمُ إليه وهذه النُكتة تقتّتضي 
إباحة لَبْسِ القّياب العتّابيّ . 

والأحكتة الثانية: وهي نُكتةٌ الشبخ أبي مَنصور أن السَدَى إذا كان حريرًا واللْحمةٌ غير 
حَرير يصيرٌ السّدَّى مستورًا باللّحمةٍ فأً؛ شبّه الحشّْوّ "2 وهذه التُكتة تقتّضي أنْ لا ؛ يُباحَ لَبْسنُ 
العتارى 1آن تسذاة ظاهة غود ممكور: 

والصّحيحٌ هو الكتةٌ الأولى؛ لأنّ رواية الإباحة في لَبْسٍ مُطَْلّتِ نَوْبٍ سَداه حَريرٌ 
بالمناداي عي اسرد ارو يان لاي ا 21011 

حَشْوٌَ القباء حَريرًا أو كَرّا لا يُكرّه لأنّه مستورٌ بالظهارة فلم يَحْصلْ معنى التَرَيْنِ والتتَعم . 

ألاترى أنْ لاب هذا التّوب لا يسَمَى لابسّ الحريرٍ والقرُ ولو جعل الحريرٌ بطانة يُكرّه 
لأنّه لابسٌ الحرير حقيقةً وكذا معنى التَتَعُم حاصِل (للتَرَيُنِ بالحرير) ""ا وَلْطفْهء هذا إذا 
كان الحريئ كثيرًاء فإِنْ ”2 كان قَليلاً كأعلام القّياب والعمائم قدرَ أربعةٍ أصابعَ فما دوتها 
لا يُكره وكذا العلّمُ المنسوجٌ بالذَّمَبِ لأنْه تابعٌ والعِبْرةٌ للممبوع . 

ألا : تَرَى أن لابسّه لا يُسَمَى لابسٌ الحرير والذّمَبٍ وكذا جََرَتٍ العادة بِتَعَمُم العمائم 
ولَبْسِ القياب المُعَلَمةٍ بهذا القدرِ في سائرٍ الأعصارٍ من غير تكيرٍ فيكونُ إجماعًا وكذا 


)١(‏ في المخطوط : «مصرة». (0) في المخطوط : «الخز». 
000 في المخطلوط : «للين الحرير» . (4) في المخطوط : «فأما إذا؛ . 


م كتاب الاستحسان > هته 
التَوبٌ والفلنُسوةٌ ؛ الذي جُمِلَ على أطرافها حير لا يُكرء هإذا كان قدرّ أربعةٍ أصابعٌ فما 
دوتها لما قلنا. 

روي أن الثبَ عليه الصلاة والسلام أنه لسن فروةً وعلى أطرافِها حري* 0 , 

وعن محمد أنه لا يَسَعٌ ذلك في القلنسوة وإِنْ كان أقل من أربعة أصابع [4/ 4 5أ] وإِنّما 
رَخصٌ أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان في عَرْضٍ الثّوب . 

وذكرَ في نُوادِر شام عن محمَّدٍ رحمه الله أنه يُكرَه تَكَةُ الدَيباج والإيْرَيْسَمٍ لأ 
استعمال الحريرٍ مقصودًا لا بطريق التَبَعية ف ُكرّه وإنْ قل بخلافٍ العلّم ونحوه هذا الذي 
كزنا محكمُ بس الحرير 

فأمًا حُكمٌ التوَسّدٍ به والجلوسٍ والتّوم عليه فغيرُ مَكروو عند أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ. 

وعند أبي يوسّفٌ ومحمَّدٍ مُكروة . 

لهما؛ إطلاقٌ التخريم الذي رَوَيْنا من غيرٍ فصل بين اللّبْسٍ وغيره ولأنَ معنى التَرَيْنِ 
والتَتعُمٍ كما يَحصّلُ بالْسٍ يَحْصّلْ بالتَوَسّدِ والجُلوسٍ والتّوم . 

ولأبي حنيفة [ما رْوِي] """ أنه كان على بساطٍ عبد الله بن عَبَاسٍ رضي الله عنهما 
مُرْفّقة من حَرير . 

وروي أن أنسَا رضي الله عنه حَضّرٌ وليمةً فِجَلّسَ على وسادةٍ حَريرٍ عليها طيورٌ فدَلَ 
فعله رضي الله عنه على رُخصةٍ الجلوسٍ على الحريرٍ وعلى الوسادة الصّغيرةٍ التي عد 
ضنورة ونه 5 بين أن المُرادَ من القحريم في الحديث تُريمٌ اللّبْسِ فيكونٌ فعلٌ الصَحابي مُبينَ 
لقول الي عليه الصلاة والسلام لا محال له. 

والقياسٌ بلس غير سَديلٍ؛ لأنّ التَرَيُنَ بهذه الجهاتٍ دون المَرَيْنٍ باللسن آنه استعبال 
فيه إهانة المُسْتعملٍ بخلاف اللَْسِ فيَبِطُلٌ الاستذلال به . 

وأمّا المرأةٌ فِيَحِلٌ لها لبس الحرير المُصْمَّتٍِ والدَيباجُ والقد ؛ لأنّ التّبىَ عليه الصلاة 
والبلام أحل هذا © للوناث بقوله عليه الصلاة والسلام : «حَلَ لإنائها» © . 


. لم أقف عليه. (') ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ذلك» . () سبق تخريجه‎ )9( 


(لقهة عت سات 6 


ومنهاء الدَّمَبٌُ لأنَّ التَبِيَ عليه الصلاة والسلام جَمع بين الذَمَّب وبين الحريرٍ في 
3 2 5 1 5000 36 00 .م 5 
التّحريم على الذّكورٍ بقوله عليه الصلاة والسلام : «هذانٍ حَرامانٍ على ذكور أمتي' ل فكه 
للرَجُل اليَرّيُنُ بِالدّمَب كالتَحَئم ونحوه ولا يُكرّه للمرأة لقوله عليه الصلاة والسلام : «جل 
لإنايها» 7" . ْ 
على سَيّدِنا رسولٍ اللّه يكل فقال: «مالّك انْخَدْت حُليٍ أهل الجنّة قبل أن تدخلها؟؛ فرَمَيْت ذلك 
واتخلت كاتتاقم خديد فدخلت عليه فقال: «مالّك انَخذث حُلىَ أهل التارِ؟؛ فانَحَذْت 
خائمًا من تُحاس فدخلت عليه» فقال : «إني أجدُ منك ريح الأصنام»» فقت : كيف أصنَعٌ يا 


رسول اللّه؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «انَخِذْه من الورقي ولا تَرِدْ على المِثقالٍ» 0 


وَالاضل أنّ استعمالَ الذَّهَبٍ فيما يرجعٌ إلى التَرَيّنِ مَكروهٌ في حقٌّ الرّجُلٍ دون المرأة 
لما قُْنا واستعماله فيما تَرْجِعْ مَنْفَعَتّهِ إلى البِدَنِ مَكروهٌ في حقّ الرَجْلٍ والمرأة جميعا حتى 
بكرّة الأكلُ والشُّرْبُ والادّهانُ والتَطَيْبُ من مَجِامِرٍ الدَّمَبِ للرَجُلٍ والمرأة لقولٍ النْبِيّ عليه 
الصلاة والسلام : إن الذي يشربُ من آنية الفِضَة إِما يُجَرْجِرٌ في بَطيه نار جَهتمَ؛ ”*' ومعلومٌ أنَّ 
الذَّهَبّ أشَدٌ حُؤْمةَ من الفِضّةٍ . 

ألاترى أنّه رخص عليه الصلاة والسلام التَخَقُّمَ بالفضّةٍ للرّجالٍ '“' ولا رُخصة في 


. سبق تخريجه . (1) سيق تخريجه‎ )١( 

(”) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الخاتم» باب: ما جاء في خاتم الحديدء برقم (4511)) 
والترمذي» برقم »)١785(‏ والنسائي» برقم (196ه). وابن حبان (؟1١/٠٠”2)7‏ برقم (/018)) 
والبيهقي في الشعب .)١994/6(‏ برقم (7700) من حديث بريدة رضي الله عنهء انظر ضعيف سئن أبي 
داود. 

0 أخرجه البخاري . كتاب : الأشربة» باب : آأنية الفضة . برقم (:*5ه)., ومسلم. كتاب : اللباس 
والزينة»ء باب: تحريم استعمال أواني الذهب والفضة في الشرب» برقم (5055)», وابن ماجهء برقم 
(51"), وأحمدء برقم 2)51١74(‏ ومالك» برقم (1710)», والدارمي» برقم »)5١59(‏ وابن حبان 
15٠ /1١0(‏ برقم (0751)غ, والبيهقي في الكبرى ,)717/١(‏ برقم (4)» والنسائي في الكبرى (5/ 
6)) برقم (358175). والطبراني في الأوسط 2)١١5/5(‏ برقم (*1/0"). وأبو داود الطيالسي في 
مسنده /١(‏ 7؟7؟)2 برقم »)١51١1(‏ وابن الجعد في مسنده /١(‏ 477 4)» برقم (7074) من حديث أم سلمة 
رضي الله عنها . ١‏ ظ 

(5) في المخطوط : «للرجل» . 


م _كتاب الاستصسان__ > هلقه 
الذّمَب أصلاً فكان النَّصٌ الوارِدُ في الفِضّةٍ واردًا : في الذمّبٍ دَلالةَ من طريقٍ الأولى 
كتَخريم القافيفٍ مع تَحْريم الضَرْب والشّمْم وكذلك الاكتحالٌ بمُكحُلةٍ الدب © أر 
بميل 7" من ذَهَبٍ مكروة للرّجُلٍ والمرأة أ جميعًا لأنْ مَْفََّتَِ عائدةٌ إلى البدَنٍ فأشبّه الأكلٌ 
والخريه 

وأا الإناةً المْضَببٌ بالذهب فلا بَأسٌ بالأكلي والشّرب فيه عند أبي حنيفة رضي ي ألله عنه 
وهو قول محم ذَكَرَه : في الموّطا وعندّ أبي يوسّف : يُكره . 

وَخِهُ فول ابي يوسط: أنْ استعمال الذَّمّب حَرامُ بالنّصٌ وقد حَصَل باستعمال الإناء 
فيُكرّهء وَحْهُ قولهما: : أن هذا القدرّ من الذَّهَبٍ الذي عليه هو تابعٌ له والعِبّْرةٌ للمْبوع دون 
التابع كالتوب المُعَلَمٍ و والجبَة المكفوفةٍ بالحريرٍ وعلى هذا الخلافٍ الجُلوسُ على السّرير 
المُضْبَب والكَرْسيّ والسَرْجٍ واللّجام والركاب والقُّْرٍ ”" المُضَبْبة وكذا المُصْحَفْ 
المُضَبَبُ على هذا الخلا وكذا حَلْقةُ ©» المرأة إذا كانت من الذَّهَب ولَبْسٌ تَوْبِ فيه 
كتابةٌ بذَمَسٍ على هذا الاختلان . ْ 

وأمًا السَيْف المُضَبّبُ والسّكينٌ فلا بَأسَ ولك “ابيا ريااك المطنا لننيا 
لؤرود الآثار بالرُخصة بذلك في السّلاح ولا بَاسٌ بِشَدٌ الفصٌ بمسمار الذّمَبٍ لأله َب 
للفص والعيرة للاصل ”"' دون التبَع كالعلّم للقّوب ونحوه. 

وأتا شد اشن اشر “ بالذقبء فقد ةك لي رحمه الل أله يجوذ؛ ول 
بجعي في الجايع الصّغيرٍ أ نه يِكرّه عند أبي حنيفةً » وعندَ محمَّدٍ رحمهما الله لا 

ولو شذها بِالفِضَةٍ لا يكرّه بالإجماع وكذا لو جيِعَ أنه فائّخذ أَنَْا من ذَمَبٍ لا يُكرَه 
بالاتّفاقٍ [5/ 9:ب] لأنّ الأئفَ نْفَ ين الفِضَةٍ فلا بُّدَ من انّاؤِه من ذَّهَبٍ ” فكان فيه 


- 


ضَرورةٌ فسَقَط اعتِبارٌ حرمَته . 


() في المخطوط : من ذهب». () في المخطوط : «ميل؛ . 

(5") الثفر: : سير في مؤخر السرج ونحوه. يشد على عجز الدابة نحت ذنبها . انظر : المعجم الوجيز (85). 
() في المخطوط : (حلة» . ١‏ (4) ليست في المخطوط . 
1) في المخطوط : «للمتبوع». (0) في المخطوط : «المتحركة» . 


(6) في المخطوط : «الذهب». 
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وقد روي أن عَرَْجةٌ أصيب انمه يوم الكلاب فاّخذ أثقَا من ورقي فأنيَنَ» فامره سيدنا 
رسول الله يل أنْ يَتَخْدَ يعد ْنَا من ذَهَبٍ ”": وبهذا الحديث يَحْتَحُ محمّدٌ على ما ذَكِرَ في 
الجايع لجَوازٍ تَضبيب الس لذب ولاله با له ال يذ يَشُدّه بالفضّة فكذا بِالدمَبٍ لأنهما 
في حُرْمةٍ الاستعمالٍ على السّواءِ ولأنه تبَعْ تع لل للسّنٌ والتَبَعُ حكمّه حُكمٌ الأصل وهذا يوافِق 
أصل أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وَحجَةٌ ما ذَكَرَ أبو حنيفة رضي الله عنه في الجامع | إطلاقٌ التَحريمٍ من غير فصل ولا 
يرخص ص مُباشرةٌ المُحَرَم إلا لضرورةٍ وهي تدم بالأدنى وهو الف فبقي الدب على 
أصل التحريم والاسيذلانَ بلي غير سديد لتقاوّت بين الحُزمتين على ما مر 

ولواسقطاينة كه أن يأَحُدَ سِنَ مَيِّتِ فِيَشُدْها مَكان الأولى بالإجماع وكذا يُكرَه ه أن 
يُعيدَ تلك السّنّ السَاقِطة | إلى مُكانها عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله ولكنْ يأَحُذٌ من 
شاو ذكيّة فِيَشُدّها مَكانها . 

وقال أبو يوش رحمه الله: لا بَأسّ بِسِنّه ويُكرّه سِنُ غيره قال: ولا يُشْبه سِنّْهِ سِنْ مَيّتِ 
اسبّحْسِنَ ذلك وبينهما عندي فصل ولكنْ لم يَحْضَرْني . 

ووحجه الفصل له من وحهَين: 

أحدهما: أنَّ سِنّ نفسِه جز مُنْفَصِل للحالٍ عنه لكثّه يُْتَمَلُ أنْ يصيرَ مُتصِلا في القاني 
أن يَلْتَيِمَ فيشتك بنفسه ة ما 0 
كما إذا ُِعَ شي من عُضُوه فأعاده إلى مكانه فأما سن غيره فلا يحتملٌ ذلك 

والقاني؛ أنّ استعمال جزءٍ مُنْفّصِلٍ عن غيره من بّني آَدَمَ إهانة بذلك الغيرٍ وَالآدَمِيٌُ 
بجميع أجزائهمُكَرْمّ ولا إهانة في استعمالٍ جزء نفسيه في الإعادة إلى مكانه. 

وَخة قولهما: أن السّنّ من الآدّميّ جزةٌ منه فإذا انمْصَل اسئحقٌّ الدَّفْنَ ككلّه والإعادةٌ 
صَرْفٌ له عن جهة الاستخقاقٍ فلا تجورٌ وهذا لا يوجبٌ الفصل بين سِنّه وسِن غيره . 

ومنهاء الِضّةٌ لأنّ النصّ الوارة بتَحْرِيم الذَمَبِ على الرجالٍ يكونٌ واردًا بتخريم الفِضةٍ 
)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب: الخاتم» باب : : ما جاء في ربط الأسنان بالذهب» برقم (؟11515)) 


والترمذي» ). /و/). والنسائي » (601513). من حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه. وانظر صحيح 
سئن أبي داود. 


م __كتاب الاستحسان__ > هنقه 


دَلالة فيُكرّه للرّجالٍ '' استعمالها في جميم ما يُكرَه ه استعمال الذَّهَب فيه إلا النَحَّمَ به 
إذا َرِبٌَ على صيغةٍ ما يَلْبِسّهِ الرّجالٌ ولا يَزيدٌ على الفقالٍ لما رَوَيْنا من حَدِيتٍ الدُمْمانِ 
بن بشي رضي الله عنهما وكذا المنطقةٌ وحِلْيةٌ السيْفِ والسّكينٍ من الفِضَةٍ لما مَرَ وما لا 
يكرّه ه استعمال الذَّهَّبٍ فيه لا يُكرّه ه استعمال الفِضّةٍ من طريتي الأولى لأنها أحَفُ حُزْمة من 
الذمَب وقد ذَكَرْنا جميعَ ذلك على الاتَّمَاق والاختلاف فلا ُيده 

وأما التحْتَمُ بما سِوَى الذّهَب والفضَةٍ من الحديدٍ والتّحاسٍ والصّفْرٍ فمكروة للرّجالٍ 
والنْساء جميعًا لأنّه زيّ أهل النَارٍ لما رَوَيْنا من الحديث . 

وأمّا الأواني المُمَوّهة بماء الذَمَب والفِضْةٍ الذي لا يَخْلْصُ منه شيء فلا بَأسٌ بالانتفاع 

بها في الأكل والشرْب وغير ذلك بالإجماع وكذا لا بس بالانيفاع بالسرج واليكاب 
والسلاح والسّريرٍ والسَّقْفِ المُمَوَه لأن التَمُويهَ ليبس بشيء الا يَى أنه لا يَسْلص ؟ وَالَله 
سبحانه وتعالى أعلّمُ بالصّواب . 


يي لين لين 


اسالالاس7سششتتح 
)١(‏ في المخطوط : «للرجل» . 


0 كتاب ابيع | مسا ج00 
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الكلام في هذا الكتاب في الأصل في مواضِع : 

في بِيانٍ ركن البيع . 

وفي بان شرائطٍ الذكن . 

وفي بيانٍ [7/ 5 ب] أقسام البيع . 

لاا رس لماعت ون ا بز 

وفي بِيانٍ حكم البيع . 

وفي بيانٍ ما يَرْفْعُ كم البيع . 

وأا كن البيع فهو؛ مُبادَلةٌ شيء مرغوب بشيء مرغوب . وذلك قد يكونٌ بالقولٍ» وقد 
يكونٌ بالفعل» انالالقول قو المي بالايجاب والقبولٍ في عَرْفٍ الفقهاء والكلامُ في 
الويجاب والقبولٍ في موضِعَيْنٍ : 

أحذهما: في صيغةٍ الإيجاب والقبولٍ . 

والثاني: في صِفةٍ الإيجاب والقبولٍ . 

أما الأوّل فقول وبالله التَؤْفِيقُ: الإيجابٌ والقبولٌ قد يكونُ بصيغة الماضى»؛ وقد 
يكون بصيغةٍ الحالٍ. | 

أمّا بصيغةَ الماضي فهو أن يقول البائعٌ : بغت ويقول المُشْتَّري : : اشتريّت» فينم الركن ؛ 
أن هذه الصّيغة وإنّ كانت للماضي وضْعًاء ٠‏ لكنها جُعِلَتْ إيجابًا للحالٍ في عُرْفٍ أهل () 
:- اللّةٍ والشّرع» وَالعُرْفُ قاض على الوضع وكذا إذا قال البائع : خدّ هذا الشَّيءَ بكذا أو 
أعطَيبكه بكذا أو مُوَ لَكَ بكذا أو بَدَليُكَه بكذا وقال المُشْتَرى قَلْث] اتلك ركيت 


)000 في المخطوط : (فقهاء»). 


أو هَوَيْتُ ونحوّ ذلك» فإنّهِ يَتَعٌ الوُكنُ؛ لأنَّ كَل واحدٍ من هذه الألفاظٍ يودي معنى البيع 
وهو الكباذلة + والعارة المعتن لا للصورة : 

وأكاافييةة الخال : وراد را ا المي أبيعٌ منك هذا الشّيءَ 0 
الإيجاب [فقال المُشْتَري: اشتريْتٌ» أو قال المُشْتَري أشئّري منك هذا الشَّيءَ بكذا ونوى 
الإيجات] ”'' وقال البائعٌ : أبيعُه منكٌ بكذاء وقال المُشْتَري : أشئّريه ونّويا الإيجاب؛ يَتَمُ 
الوكنٌُ ويَنْعَقِدُ وإِنّما اعتَبّرْنا انيه ههنا وإنْ كانت صيغةً أفْعَلُ للحالٍ هو الصَّحيحٌ؛ (لأنّه 


غَلَتَ) ”" استعمالّها للاستقبال ما حقيقةً أو مَجارًا فوَقَعَتِ الحاجةٌ إلى التَعْيينَ بِالنيَة» ولا 
يَْعَقِدُ بصيغةٍ الاستفهام بالاثّفاقٍ بأنْ يقول المُشْتَري للبائع : أتَبِيعٌ متي هذا الشيءً بكذا [أو 
نوق بكذا] 7 تفال الباقغ ينث» لأ ملعقِدُ مال يكل النشتري: |: كرتت 


وكذا إذا قال البائع للمُشْتَري : اشئَرٍ مِئي هذا الشَيءَ بكذاء فقال: اشتر تريّتٌ» لا يَنْعَقِدَ ما 
لم يَقَلِ البائعٌ : بعت < 

وهل يَنْعَتِدُ بصيغةٍ الاستقبالٍ وهي صيغةٌ الأمرٍ بأنْ يقول المُشْتَرِي للبائع : بع عبدّك هذا 
مِئّي بكذا فيقول البائعٌ بِعْتُ؟ 

قال اصحائنا رحمهم الله: ولا ”*' يَنْعَقِدٌ ما لم يَقَّلٍ المُشْتَري : اشتريْتٌ» وكذا إذا قال 
ب عو افتويى هذا الشىء بذع ناك ]الج ] قد فته لا تققد ها 
لم يَعَلِ البائعٌ 0 وقال الشافعيٌ رحمه الله : يَنْعَقِدٌ ”" . 

وَخِهُ قوله: أن هذه الصَيغة تَصْلّحُ شَغْرَالعقد في الجملة: ؛ ألا تَوَى أنْ مَنْ قال لآخرّ: 
تزوّج ابتتي» فقال المُخاطبٌ : تزوّجتُ» أو قال زوّج ابتك ني » فقال ا عفدل 
التكاح» فإذا صَلْحَتْ هذه الصَِغةُ شَطَرًا: في التُكاح صَلْحَتْ شَطرًا : في البيع ؛ لأنْ الركنّ 
في كُلّ واحدٍ منهما هو الإيجابُ والقبول. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . () فى المخطوط : «لأن». 

ماين الممكوقن متك قل عاك الخطوطة ‏ ' 7 

() في المخطوط : طاو 0 (6) زيادة من المخطوط . 

(5) انظر في مذهب الحنفية: تحفة الفقهاء (؟5/ 79 2)"١-‏ فتح القدير مع الهداية (5/ 559)» البناية مع 
الهداية (1/ 2»)8 مجمع الأخبر (؟/ 4)» حاشية ابن عابدين مع الدر ا .)٠‏ 

(0) مذهب الشافعية: إذا قال المشتري : بعني بألف» فقال: بعتك» فقد صح البيع. انظر: حلية العلماء 
»)١5 /5(‏ فتح العزيز مع الوجيز (8/ /ا9ء 2235١١‏ نباية المحتاج (1/ 2737 . 


للقه 


ولئاء أن قوله : بعْ أو اشمَرٍ طَلَّبُ الإيجاب والقبولٍ وطَلَّبُ الإيجاب والقبول لا يكونٌ 
إيجابًا وقّبولاًء فلم يوجذ إلا أحدٌ الشَطْرَيْنَ فلا : يتم الرّكنْ + ولهذا لا يَنْعَقِدُ بلفظ )١(‏ 
الاستفهام» لكَرْنٍ الاستذهام سوالَ الإيجاب والقبول لا إيجابا وتيولاًء كذا هذا وهذا هر 
القياسٌ في التكاح إلا أن استَحْسَنا في التكاح بنصٌ خاصٌ وهو ما رَوَى أبو يوسّفَ أن بلالا 
ال َوْمٍ من الأنصار فأبّا أن يَُرّجوه فقال : لولا أنَ رسول الله كَل 
أمرني أنْ أ خطب إِلَيْكُم لم أخطب» فقالواله: أمْلَكتَ ”"“», ولم يُنْقَلَ أن بلال رضي الله 
عنه قال الخ لت يي للش بالل في البيع "". ترعت العت 
بالقبامن: ولان هذ الضيةة مسشارفة ختيقة حقيقةً فلا تكونٌ إيجابًا وّبولاً حقيقةٌ» بل هي طَلَبُ 
عب يي وي ودع 000 

(ولا يُمْكِنُ) ”*' حَمْل هذه الصِّغةٍ على المُساوّمةٍ في باب التكاح : ؛ لأنّ المُساوّمةً لا 
توجَدٌ في التكاح عادةً» فحُمِلَتْ على الإيجاب والقبولٍ على أن الضرورة توجبٌ أنْ يكونَ 
قول القائل : ا ا 0 لابين 
الول لجَواز أنْ 0 تروع ولاش المشاطة "7 بلهه فلحفةالكين وا تجغلت قط 
لضرورة دَفع الضّرَّرٍ عن الأوليا و وهذا المعنى في باب البيع مُنْعَمٌ بقث سُؤالاً فلا يد 
به الرّكنُ ما لم يوجدٍ السَّطْرٌ الآخَرُ . 

وأمَا صِفَة الإيجاب والقبول: فهو أن أحذهما لأ يكون لازِما قبل وجودٍ الآخرء فأحد 
الشَطْرَيْنٍ بعدَ وجوده لا يَلْرَمُ قبل وجود الشّطْرٍ الآحَرٍ حتّى إذا وُجِدَ أحدٌ الشّطَرَيْنِ من أحدٍ 
المْتَبَايِعَيْنَ ”*. فلل خَرٍ خيارٌ القبولٍ» وله خيارٌ الرُجوع قبل قَبِولٍ الآخَرِ اه 
ان مايه عن النْبِيٌ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «البيِعانٍ بالخيارٍ ما لم يَفْتَرقَا عن [9/ 10أ] 
شي 7 » والخيارٌ الَابتَ لهما قبل التَمرقِ عن بيعهما هو خيارٌ القبولٍ» وخيارٌ الرُجوع ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «بلفظة» . )١(‏ لم أقف عليه 
(©) في المخطوط : «الفرع». () في المخطوط : «ويمكن». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «أنه؛ . 

(7) في المخطوط : «الخاطب» . () في المخطوط : «المتعاقدين» . 


(9) أخرجه أحمد. برقم (74 4)ء وفي إسناده ابن عتبة ضعفه بعضهم وقالوا : مضطرب الحديث عن ابن 
بن كتين وللحديث شواهد في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 


ولأنّ أحدَّ الشَطْرَيْن لولم قبل وجود الآخَرِ لكان صاحِبُه مجبورًا على 7" ذلك الشَطرِء 
وهذا لا يجوز. 


وامًا المُبادَلةٌ بالفعل: فهي التّعاطي» يهنا [البيع] ”"' بيع المُراوَضةٍ وهذا 
0 
0 


عند 

وفال الشافعئ رحمه الله: لا يجورٌ البيعٌ بالتعاطي ؛ لأنَ البيعَ في عُرْفٍِ الشرع كلام 
إيجاب ومَبولٍِء فأمًا التعاطي فلم يُخْرَفْ في عُرْفٍ الشرع بيعًا '" . 

وذَكَرَ لقُدوريٌ أن التعاطي يجودٌ في الأشياء الخسيسة» ولا يجورٌ في الأشياء التقيسةٍ؛ 
وروايةٌ الجواز في الأصل مُطْلَّنٌ عن هذا التَفصيلٍ وهي الصّحيحة؛ ؛ لأ البيعَ في الل 
والشرع اسمٌ للمُبادَلِ» وهي مُبادَلةُ شيءٍ مرغوب بشيء مرغوب» وحقيقةٌ المُبادلة 
بالتعاطي وهو الأخدٌ والإعطاء» وإنّما قولٌ البيع والشّراءِ دَلِيل عليهما . 

والدّليلٌ عليه قوله - عَرّ وجل - : « إل أن تكرت يتحر عن ناض مِنَكُم4 [الساء :*] » 
والتّجارةٌ عِبارةٌ عن جَعْلٍ الشّيءِ للغير بِبَّدَلِ وهو تَفُسيرٌ التعاطي وقال - سبحانه وتعالى - 
« تبك الدِنَ اشرّئا الضَّكل بالهُدَئ هَمَا بحت يرهم ومَا كوأ مم4 [السبقرة:*1] » 
يا 00 

وقال اللّه -عَرٌ وجل - # إنَ أله أسْترئ م ورت اللزري يك الشت ير ادر أت لم 
لِْحَيّدٌ 4 [التوبة ]1١٠:‏ سَمّى - سبحانه وتعالى - مُبادَلةَ الجنّة بالقِتَالِ في سبيلٍ الله - تعالى 
- اشتراءً وبيعًا لقوله تعالى في آخِر الآية: طتَأسْتَبدُِوا بعكم الى ى بَايعتم بو © [التوبة ]11١:‏ » 
وإث لم يوجذ لفظ ”*" البيع . 


وإذا ث - نَمَتَ أن حقيقة الميادّلة بالتعاطي وهو الأ نخد والإعطاء. فهذا يوجد في الأشياء 
الخسيسة والئفيسة جميعاء فكان التَعاطى فى كُلَّ ذلك بِيعَاء فكان جائدًا 


. في المخطوط : «في2. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

فر انظر في مذهب الحنفية : : فتح القدير (5/ 5657), الاختيار لتعليل المختار (7/ 5). 

(:) مذهب الشافعية : أن المعاطاة ليست بيعًا سواء كانت في النفائس أو في المحقرات. انظر: روضة 
الطالبين رذ رضة ا كرفرة 57 المجموع )(4/ «ول .)١19١‏ 


(5) في المخطوط : «لفظة» . 


«فتهة 


م كتاب البي___ ” 
فضل [في شروط الركن ]| 

واما شرائط الؤكن: فلا يُْكنٌ الوُصول إلى معرقيها إلا بعد معرفة أقسام البياعات؛ لأنّ 
منها ما يَحُمُ البياعاتٍ كُلّهاء ومنها ما يَخْصٌ البعض دون البعض» ٠‏ فقول : البيع في القِسْمةٍ 
الأولى يَنْقَسِمُ [إلى] ”'' قِسْمَيْنِ : 

سم “" يرجمٌ إلى البدَلِء وقِسْمٌ ”” يرج إلى الحكم . 

أمًا الذي يرججغ إلى البدّل: ا قِسمَينِ كي 

احذهما؛ يرجعٌ إلى البِدَلَيْنِ . 

وَالآخَرُ: يرجع إلى أحدهما وهو الثَّمَنُ . 

اننا الأؤل: فقول اليم في حقٌ البدَليْنِ يَنْقَسِمٌ أربعة أقسام : 

بيمُ العيْنٍ بالعْنِ وهو بِيمٌ اسع بالسّلع ٠‏ ومُسَمَى بيع المُقايّضةٍ 

وبيع العيْنٍ بالذيْنِء وهو بيعٌ السُلْعِ بالأمانٍ المُطْلََّةٍ وهي الدّراهمٌ والدّنانيرُ وبيمُها 
بالمُلوس النافِقةٍ وبالمكيلٍ الموصوفي في الذَّمَةِ والموزونٍ الموصوفي والعدّديٍ المُتتقارب 
الموصوفٍ . 

وبِيعٌ الديْن بالعيْنِ وهو السَلَّمُ . 

وبِيعٌ الدَيْنِ بالدَيْنِ وهو بِيعٌ القَمَنٍ المُطْلَّقٍ بالقَمَنِ المُطْلَتِ وهو الصَرْفٌ . < 

فأمًا الذي يرجعٌ إلى أحد البدَلَيْنِ وهو التّمَنُ فينقَسِمُ في حقٌ البدَلٍِء وهو القَمَنُ خمسة 
أقسام : 
ظ بِيعٌ المُساوّمةٍ وهو مُبِادَلة المبيع بأيّ نه َم فق » وبر بيع المُرابَحةَ وهو مُبادَلةَ المبيع بمثلٍ 
[لقمنٍ] ”* الأو وزيادة رِْح» وبيغ التؤلية وهو البالً بلي امن الأو من غير زيادة 
ولاتُقْصانء وبيمُ الاشيّراكِ وهو هو القَوْلي» لكنْ في بعضٍ المبيع ببعض التّمَنِء وبي 
٠‏ الوضيعةٍ وهو المُبادَلةَ بمثلٍ الثَمَنِ الأوَلِ مع تُقْصانِ شيءٍ منه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في النخطوط: «قسمة». 
(*) في المخطوط : «وقسمة». () ليست في المخطوط . 


(وأمًا القِسْمُ الذي يرجعٌ إلى الحُكم فَتَذْكُرُه) ”'2 في باب حُكم البيع» إِنْ شاء الله 
تسالن. 

إذا عَرَفْتَ أقسامً البياعاتء فَتَذْكْرٌ شرائطهاء وهي أنواع : 

بعضُها شرطً الانعقاد» وبعضّها شرط التََاذٍ وهو ما لا يَنْبّتُ الحُكمٌ بدونه» وإِنْ كان قد 
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يَنْعَقِد التَصَرّف بدونه وبعضها شرط الصَّحّةٍ وهو ما لا صحة له بدونه» وإن كان قد يعقّد 


ويَنْقُذُ بدونِه» وبعضّها شرط الوم وهو ما لا يَلْرّمُ البيع بدونه» وإنْ كان قد يَنْعَقِدُ ويتمدٌ 
[ويصح] ”'' بدونه . 

أماشرائط الانعِقادٍ فأنواغ: ظ 

بعضها يرجعٌ إلى العاقِدٍء وبعضّها يرجم إلى نفس العقدٍء وبعضها يرجعٌ إلى مَكانٍ 
العقدِء وبعضها يرجمٌ إلى المعقودٍ عليه . 

أمّا الذي يرجع إلى العاقِدٍ فنوعانٍ : 

احذهما. أنْ يكونّ عاقِلاً» فلا يَنْعَقِدُ بِيعٌُ المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا يعقِلٌ؛ لأنّ أهليّة 
المُتَصَّردفِ ”" شرطً انِقادٍ التَصَمُفِء والأهليّةُ لاتَنْبْتُ بدونٍ العقلٍ فلا يَنْبّتُ الانِقادُ 
بدونه» فأما البْلوغٌ فليس بشرطٍ لانِقادٍ البيع عندناء حتّى لو باع الصّبِيُ العاقِل مال نفييه ؛ 
وعد شافع 


و 


يَنْعَقِدُ عندّنا موقوفًا على إجازة وليّهء وعلى إجازة نفسه بعد الببلوغ 
شرطٌ فلا تَنْعَقِدُ تَصَّيُفاتُ الصّبِيٌ عندّه أصلا **» وكذا ليس بشرط النْفاذٍ في الجملة» حتّى 
لو تَوَكََ عن غيره بالبيع والشّراءِ؛ يَنْقُذُ تَصَوُقُه وعنده لا يَنْقُذٌء وهي مسألةٌ كتاب 
المأذون . 
كن شت امد كفو ل لاقن لوول لانم كين ]تناد حك للق 17 بنذ الغول 
و يه ليست بشرط لا نعِقَادٍ البيع و . ذه حتى بيع العبلٍ 


0 في المخطوط : «وأما القسمة التي ترجع إلى الحكم فنذكرها».‎ )١( 

() زيادة من المخطوط . (*) فى المخطوط : «التصرف». 

(5) انظر في مذهب الحنفية : الاختيار لتعليل المختار (؟/ 44): واللباب في شرح الكتاب (؟157/7., /7ا١).‏ 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية: أن تصرفات الصبي والمجنون لا تنعقد» لا لنفسيهماء ولا لغيرهما وسواء 
كان الصبى مميرًا أو غير مميز باشر بإذن الولي أو بغير إذنه. انظر: روضة الطالبين (7/ 2347 20544 
المجموع (9/ 2181 187). ظ 

(5) في المخطوط : «ينعقد» . 


هفنهة 


المأذونٍ بالإجماعء ويَنْعَقِد بيع العبدٍ المحجور إذا باع مال مولاه موقومًا على إجازَتِه 
عندنا . 
وكذا الملك أو الولايةٌ ليس بشرطٍ لانعقادٍ البيع عندناء بل يتواشوط الثفاة عن يدو قف 
بيع الفضولي . 
عاو والمسألة تأتي فى موضعها . 
ب لانِقادٍ البيع ولا لتفاؤه ولا لصحّته بالإجماع . فشكو 


بيع الكافر وشراوٌه (1) 

وفال الشافعي: إسلامٌ المُشْتّري شرطٌ جَوازٍ شراء الرّقيتٍ المسلم والمُضْحَفٍِء حتى لا 
يجورٌ ذلك من الكافر ”" . 

ا ال 
بيعه عند؟ 


ولنا عَموماث البيع من غيرٍ فصل بين ببع العبدٍ المسلم من المسلم» وبين بيعه بيه من 
الكافر فهو على العُمومٍ» إلأحيثٌ ما ص بِدَليلٍ؛ ؛ ولان الكَابتَ للكافر بالشّراءِ ليس إل 
د من أهلي أن يَبْتَ الملكُ له على المسلم ٠‏ ألاترَى أن الكافرَ 
يَرِتُ العبدَ المسلمَ من 

مي 97 أن 
البلا عرس 10 ادنك اا الكالزس أدل لبريو الملا له في البسام 

وفقوله: ذ فيه إذلال بالمسلم : ٠‏ قلنا : : الملك عندّنا لا يَظْهَرُ فيما فيه إذْلالٌ بالمسلم: ٠‏ فإ 
هي حل ااستخدام والرطء لاسا بالجارية امسلمة» وم ينمال كني 
من الاعتاق والتذيي واكابة اليج » وبهينَ أن الجير على البيع ليس لدف الإ 
ذل على ما يناه ولكنْ لاحتمالٍ وجود فعلٍ لا يَحِلُ ذلك في الإسلام لعَداوة بين المسلم 


. والكافر. 


(0) انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب .)١3/95(‏ 
)١(‏ في بيان مذهب الشافعية : قوللان : أحدهما: : أنه لا يصح شراء العبد المسلم من الكافرء والثاني : + يضح ) 
والأصح المنع. انظر: روضة الطالبين (/157*). (5747/9). 


وذ اسان شرا الدع العبد 7" المسلم ؛ فيجورٌ إعتافه وتَدْبِيرُه واستيلاده وكتايئه ؛ لأنّ 
عو هاه لتك انات ند على الجللة: وقد وُجِدَ إلا أنّه إذا دَبَرّه يَسْعَى العبد في قَيمَتِه ؛ 
019 نسيل إلى إتكاقه على ملجه وزولا سبي | إلى الإزالةٍ بالبيع ؛ لأنّه بيع المَدَبّرِ؛ وأنه لا 


#١‏ ل 


يجوز فتَعَينَتِ الإزالة بالسعاية . 


5 6س (7) . اس 85 و‎ 5٠ هاا --ه‎ 5 0 ٠ 
وكذا إذا كانت أمة فاستؤْلَّدَها؛ (فإنّها تَسْعَى) '' في قِيمَتِها لما قلناء ويوجع الذْمَيُّ‎ 
ضَرْبًا لوَطيِه ”© المسلمة؛ لأنّه حَرامٌ عليه» فِيَسْتَحِقُ التَعْزِيرَء وإذا كاتبه لا يعتّرض عليه؛‎ 


يجبر 


لأ أزال يده عنهء حتى لو عَجَرَ و في الوق ؛ بيجه . 

وكذا ”' الذْمَئُ إذا مَلَكَ شِةٌ فصا الحُكمٌ في البعض كالحُكم في الك ولو اشر ًِ 
مسلمٌ من الكافر شراءً فاسِدًا؛ فإنّه يُجْبَرُ على الرّد؛ اا 3 
يَجْبرُ الكافرٌ على بيعِه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلّمُ . 

[وكذا] ”* النّطِقُ ليس بشرطء لانعِقادٍ البيع والشراءِ ولا لتفاؤهما وصحّتهماء فيجورٌ 

بيع الأخرّس وشراؤٌه إذا كانتٍ الإشارةٌ مَفْهومة في ذلك ؛ لأنه إذا كانت الإشارةٌ مَمُهومة 
في ذلك. قامّتٍ الإشارةٌ ''' مقام عِبارَتِه | 

هذا إذا كان الخرّس أصليًا أن وَلِدَ 5 ١‏ فأمّا إذا كان عارِضًا بأنْ طرأ عليه الخرّس 
فلاء إلا إذا دام به حبّى وقّعَ اليأسٌ من كلايه وصارت الإشارةٌ مَمْهومةٌ فيُلْحقُ بالأخرس 
الأصليٌ . 

والثّاني: العدّدُ في العاقَدٍ فلا يضْلّحٌ الو احد عاقِدًا من الجانبين في باب البيع | إلآالأبت 
فيما يَبِيعٌ مال نفسِه من ابه '' الصّغيرٍ بمثل يميه أو بما يتغابَنُ الَاسُ فيه عاد أو يشتري 
مال الصَّغيرٍ لنفسِه بذلك عند أصحابنا القّلائةٍ استخسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ ذلك أصلاً 
وهو قول رُكَرَ رحمه الله . 

وحجه القياس؛ أنّ الحُقوقٌ في باب البيع تر جِعٌ إلى العاقِدٍ وللبيع حُقوقٌ مُتَضاد دمن (4) 
اليم والَسَنُم والمُطابق يودي إلى أنْ يكون الشخْصُ الواحدٌ في زَّمانٍ واحل مُسَْم 


. في المخطوط : «للعبد» . (؟) في المخطوط: «يسعى؟‎ )١( 
في المخطوط : «بوطته؛ . (:) في المخطوط : «وكذلك».‎ )*( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «إشارته»‎ )6( 


(0) في المخطوط : «ولده» . (8) في المخطوط : «من». 


م _كتب لين > هته 


ومُتَسَلما طالبًاومُطالبَاء وهذا مُحالٌ ولهذا لم يَجز أن يكونَ الواحد وكيلاً من الجازبين في 
باب الميع لما ذَكَْنا من الاسيحالة» ويضْلْحُ رسولاً من الجانبين؛ لأ سول لا تَلْرتُ 
الحقوقٌ فلا يودي إلى الاستّحالة . 

وكذا القاضي يتوَلى العقدَ من الجازبين؛ لأنّ الحُقوقّ لا تَرْجِمٌ إليه فكان بمنزلةٍ الرسولٍ 
وبخلافٍ الوكيلٍ في باب التُكاح ؛ لأنَ الحُقوق لا تَرْجِعٌ إليه فكان سَفِيرًا محضًا بمنزلة 
السول. 22 1 

وجه الاستّخسان: قوله - تَبارَكُ وتعالى -: #ولا نَقْرَبوا مَالَّ لبتي إلا يألّى ن تحسم 4 
[الأنعام فيملكه الأبُ» وكذا البيعٌ والشراء بمثلٍ يمت وبما يتغابنُ الام فيه عادةٌ قد 
يكوث قُرْبانًا على وجه الأحْسَنٍ بكم الحال. والظَاهُ أن الاب لا يفعلٌ ذلك إلا في تلك 
الحال؟ لكمال شَفَقَته شَمَقَيِه فكان البِيعٌ والشْراءٌ بذلك قَرْبانًا على وجه الأحْسَن . 

وقوله: يُوَّدَي إلى الاستّحالةٍ قُلْنا [*/ 77أ]: مَمْنوعٌ» فإنّه (يجَعَلُ كأن) ''' الصّبيّ باعَ 
أو اشترى بنفسه. وهو بالِعٌ» فتَعَدَدَ العاقِدٌ حُكمّاء فلا يودي إلى الاستحالة . 

وأمًا الوصيٌ إذا باع مال نفسه من الصّغيرٍ أو اشترى مال الصَّغيرٍ لنفسيه» ٠‏ إن لم يكن فيه 
مع ظاهرٌ؛ لا يجورٌ بالإجماع. ون كان فيه نَمْعٌ ظاهرٌ؛ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسّفَ. 
وعنة محل لا يجوً؛ أن اتياس يأب بجولاه أصل من الأب والوصيّ ججميمًا؛ لما كز 
من الاستحالةٍ إلا أنّ الأب لكمالٍ شَفَقَتِهِ جعل شَّخْصّه المّتَحِدَ حقيقةً ؛ مُتَعَذَدًا ذانًا ورأيا 
وعبارة» والوصيٌ لا يُساويه في الشَمَقَةَ في فبقي الأمد فيه على أصل القياس . 

ولابي حنيفة وأبي يوسُفَ رضي الله عنهما أن تَصَرْفَ الوصيّ إذا كان فيه تَفْعٌّ ظاهرٌ 
لليتتيم َرْبانُ ماله على وجه الأحْسّنٍ فيملكه بالتَصٌّ . 

قوله: لا يَمْكِنْ | ِلْحاقٌ الوص بالأب لقُصور شَفْقته 

فنا الرسئ للها : شب بالأب» وشبَة بالوكيل» أمَا شَبَهَه بالوكيل فَلِكوْيه أجِنَّبئًا: 
شَ شَبَهُهِ بالأب لكَوْنِه مرضيّ الأب فالظَّاهرُ أنّه ما رَضِيَ به إلا لرُفور فيه شفقَتِه على الصَّغير 
" تال لولاية عند طهر الت ملا شه الاب قطنا ولابت عدة غديه عا بكي 
الوكيلٍ عَمَلاً بِالشَبَهَيْنِ بقدرٍ الإمكانٍ. 
)١(‏ في المخطوط: «لو كان؟. 


لد 


1 


فضلُ [فيما يرجع إلى نفس العقد من الإيجاب والقبول] 


وأا الذي يرجغ إلى نفس العقد: فهو أن يكون 0 موافِقًا للويجاب» بأنْ يقبّل 
المشتري ما أوجَبّه البائعُ وبما أوجَبّه فإنْ خالقه أن قبل غير ما أوجبّه أو بعض ما أوجَبه 
أو بغيرٍ ما أوجَبّه أو ببعض ما أوجبّه؛ لا يْعَقِد من غير إيجاب مبْتَدَإٍ موافتٍ . 

بيانُ هذه الجملة: إذا أوجَتّ ب البيمَ في العبدٍ فقَّبل في الجارية لا يَنْعَقِدُء وكذا إذا أوجَبَ 
في العبدَيْنِ فقّبل في أ أحدهما بأنْ قال ابلس على قي نزو اتن ده ااال 
0 ايا ع وعم م امي تين اميد 
تَْريقها قبل التمام؛ أن من عادة الشّجارِ ضَعَ الرّديء إلى الجيدٍ روجا رديه بواسطة 
اليد فلو نيت ى للمُشتري ولايةٌ التفريق لَقَبلَ : في الجيِّدٍ دونَ الرّديءٍ فيتضًرّرٌ به البائع ؛ 
والضْرًَرٌ مَنْفِنّ ؟ ولأنّ عرض التزويج لايَْصٌلُ إلا بالقبولٍ فيهما جميمًا فلا يكونٌ راضيا 
بالقبول في اعلهماة وذ القترل دن اخدهما بكون لام الوا 0 
الععلس :كل ”7 لي أوجَب البيعَ في كل العبدِء فقَّبلَ المُشْتَري في نصفهء لا يَنْعَقِد 
لأنَ البائع ينضْرَّرٌ بالتفريق ١‏ اَمِب الشركقء ف إذا قبل متي بعضل ما أوججه 
البائعٌ ؛ كان هذا شراءً معد [من البائع] ”". فَإِنٍ انَصَلَ به الإيجابٌ من البائع في المجلس 
فيُنْظَرُ إِنْ كان للبعض الذي يل 19 المكرى يعض وزلومة ين القموجاز إلا لذ 

بيائه إذاقال: بعت منكٌ هِدَّيْنِ الكرَيْنِ بِعِشْرِينَ درهمًا فقَبِلَ المُشْتَري في أحدهما 
وأوجَبَ البائع ؛ جاز؛ لأنْ الثّمَنَ ينْقَسِم م على المببع باعقيار الأجزاء فيما له مثل» فكان بيع 
لكين بِْرينَ بيع كُلَّكٌُ بعشرو لتمائل قفن الكرَينٍ. 

بعد (بعت 0 ين هِذَيْنِ العبِديْنٍ بألف درهيء ؛ فقبل المشتورق في 
أحدهماء وبيره 5 عه نُمَنَه فقال البائع : بعت حوره دهان إذا لك يكن تمه تمه لا وخر وَإِنٍ ابتَدَأ 
البائعٌ الإيجابٌّ» بخلاف مسألةٍ الكرَيْنِ وسائر الأشياء المُتَمائِْلَةّء لما ذْكَرْنا أنْ الثّمَنَ في 
المثليَاتٍ يَنْقَسِمْ على على المبيع باعتبارٍ الأجزاء فكان حِصّةٌ كُلَ واحدٍ معلومّاء وفيما لا مثل له 


. في المخطوط : «وكذلك». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «قبل» . (4) في المخطوط : «بعتك؟‎ )*( 


كم هفده 


قّسِمُ الهَمَنُ على المبيع باعتبارٍ الأجزاء لأنهدام تمائلي الأجزاء وإذا لم يلقم بقث 

4 إعيم م يي 0 صحّة البيع . 

هذا إذا لم ب ين ابم نضا كل ودعو من العبتين با قال: : بعت منك هِذَّيْنٍ العبدَيْنِ 
بألفي درهم» فأمًا إذا بين بَنَ بأنْ قال التنث يكك] ”" عتزن العبد و هدابالني »رهد 
بخصيمائق» فقَبلَ المُشْمَري في أحدهما دون الآحَرِ؛ جاز الب لانهدام تَفْريقٍ الصَفْقةٍ من 
المُشْتّري» بل البائعٌ هو الذي فرَقَ الصَفْقةَ حيثٌ سَمَى لكل واحدٍ منهما ّمََا على جد 
وعَلِمَ أله لا ضْرَرَ له فيه؛ ولو كان فهو صَرّدُ مرضي به وأنّه غيرُ مدفوع . 

وكذا إذا أوجَبَ الم في شيء بأل فمَلَ فيه بخميسمائة لا يَْمَقُِ وكذا لو أوجب 
بِجِنْسٍ ثُمَنِ فقَبل ب بجنئس آخَرَء إلا إذا رَضِيَّ البائع به في المجلس . 

وعلى هذا | ذا خاطب ابا لين فقال امشكما هذا اليد ؛ أو هِذَيْنٍ العبدَيْنء فقَبلَ 
أحذهما دون الآخرء لا يَنْعَقِد ؛ لأنه أضاف الإيجابٌ في العبديْن 77/71 ب] أو عبدٍ واحدٍ 
إليهما جميعًا فلا يصْلَّحُ جَو الك" احدهيا جَوابًا للويجاب» وكذا لو خاطب المُشْتَّري 
رجلَيْنِ فقال: اشتر شتريْتُ منكما هذا العبدَ بكذاء فأوجَبَ في أحديهما لم يَنْعَقَد لما قلنا. 


فضل [فيما يرجع إلى مكان العقد] 
وأمَا الذي يرجع إلى مَكانٍ العقَدٍ فواحدٌ» وهو انّحادُ المجلس . بأنْ كان الإيجابٌُ 
والقبول في مجلس واحدء فإِنٍ اختلف المجلسٌ لا يَنْعَقِدْ حبّى لو أ وجب 000 
7 الآحرُ عن المجلس قبل القبولٍ أو اشتَعْلَ بعَمَلٍ آحَرَ يوجبُ اختلاف المجلس ثُمّ 
يَنْعَقِد ؛ لأنّ القياسّ أنْ لا يتأخه أحد الشّطرَيْنِ عن الآخَرِ في المجلس 00 
اويا ا بيو ا عبج اس 
أن اعتِبارَ ذلك يُوَدّي إلى انسِدادٍ باب البيوع فَتَوَقَفَ أحد الشَطرَة يْنِ على الآخر حكمًا 


وجعِل المجلسٌ جايعًا للشَطْرَيْن مع تَقَرُقِهِما للضّرورة: ين لمرو رص و امنا 
انْحَاد المعدلى + فإذا اختلف لا بعر قاوذا دن وعندٌ 2 الشّافعيٌ رحمه الله : 


)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : : «كلام». 
() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (5/ /اه؟), البناية (90/ :7١‏ --777) . 
١ )5(‏ في المخطوط : «وقال؛. 
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الفؤرُ مع ذلك شرط لا يَنْعَقِدٌ الرُكنُ بدونه "' 

وه قوله: ما ذَّكَرْنا أن القياس أنْ لا يتأخَرَ أحدٌ الشَطْرَيْنِ عن الآخرء والتأخيرٌ لمَكانٍ 
الضُروروَء وأنْها تَنْدَفِعْ بالفورٍ . 

ولمًا: أن في تدك اعبار الفؤْرٍ ضَرورة؛ لأنّ القابلَ يَحْتاجُ إلى التَأمُلٍ » ولو اقَْصَرَ على 
الفرٍ لا يمكُِه الَائلُء وعلى هذا إذا تبَايَعا وهما يشان أو يُسيرانٍ على دين أو دابة 
واحدةٍ في محيلٍ واحدء فإنْ خرج الإيجابُ والقبولٌ منهما مُتْصِلَيْنِ انعََدَء وإ كان 
بينهما فصل وسّكوتٌ وإِنْ قَل لا يَنْعَقِد يَنْحَقَكُ ؛ لأنّ المجلس تَبد تبَدَلَ بالمشي والسَيْرٍ وإنْ قل . 

ألائَرَى أنّه لو قرأ آيةَ سَجْدةٍ وهو يمُشي على الأرض» واس على دانزلا تسلئ 
عليها يرا يمه لكل قراءة سَجْدة وكذا لو حَيّرَ امرأته وهي تمشي على الأرض أو تَسيرُ 
على دابَّةٍ لا يُصَلَى عليها فمَشَّتْ فمَسَّتْ أو سارّث؛ يَبْطْلُ خيارها لتَبَدّلِ المجلس وإِنٍ اختارث 
نفسّها مُتَصِلاً بتخيبر الزوجٍ صَّحْ احتيازها؛ لأنّ المجلسس لم يبدل فكذا ههناء ولو تبايعا 
وهما واقفانٍ انعَقَّدَ لانّحادٍ المجلس ولو أوجَبَ أحدّهما وهما واقفانٍ فسارَ الآخر خر قبل 
القبولٍ أو سارا جميمًا نُمَ قَبلَ لا يَنْعَقِدُ؛ لأنّه لَمَا سارا وسارا فقد تَبَدَلَّ المجلسٌ قبل 
القبولٍ» فلم يَجْتَمِعِ الشطرانٍ في مجلس واحلٍ . 

ولو وئّفا فكَيّرَ امرآته» ّم سار الرّوجُ وهي واقفةٌ فالخيارٌ في يّدِهاء ولو سارّث هي 
والرّوجُ واقفٌ؛ بَطْلَ خيارهاء فالعِبْرةٌ لمجلسها لا لمجلس الزوج . 

وفي باب البيع يُعْتَبرُ مجلسُّهما جميعًا؛ لأنْ التَخيِيرَ من قِبلٍ الزّوج لازم . 

ألا تَرَى: أنه لا يملِك الرّجوع عنه فلا يَبْطلٌ بالإعراض وأحد الشَطْرَيْنَ في باب البيع لا 
يَلْرَمُ قبل قَبِولٍ الآَخَرِء فاحتُمِلَ البُطلانُ بالإعراض . ظ 

ولو يَايَعا وهما في سَفيئةٍ؛ يَنْعَقِدُ سَواءٌ كانت واقفةٌ أو جارية» خرج اقطان تسا | 
ا بحاي لق على لاقي ولالقر عل 3و1 1ل خزياة الشقية 
[بِجَرَيان الماء لا بإجرائه .2 ' 


48) الوسيط (”49/7), ا (9/ 5 "1). :ْ 
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الاتزى: أنْ راكب السّفينة] ”'' لا يملِك». وقمهاء ٠‏ فلم يكن جَرَيانُها مُضافًا إليه» فلم 
كٍ يختيفٍ المجلسيُ فاشية ابي بخلافٍ المشي. والسَيْرء أما المشي فظاهة؛ لأنه له 
وكذا سَيْرُ الدَابَة مُضافٌ إليه . 

ألاترى: أنّه سَيْرَها سارّث؛ ولو وقفها وقَقَتْء فاختلف المجلسٌ بِسَيْرِهاء ولهذا لو 
كور آبة السخذدة و في السَفينةَء وهي جاريةٌ لا يَلْرَمُّه | إِلسَجْدة واحدةٌ كما لو كرّرّها في 

بيتٍ واحدٍ. وكذا لو حَيْرَ امرأتّه في السَينة» وهي جاريةٌ فهي على خيارها ما لم يوجد 

منها دَلِيل الإعراض . 

وعلى هذا إذا أوجَبَ أحذهما البيعَ» والْآخَرُ غائبٌ فبَلَمّه فقَبلَ ”" لا يَتْعَقِدُ [بأنْ قال : 
بعت عبدي هذا من فُلانٍ الغائب بكذا فبَلَمّه فقَبِلَ ولو قَبِلَ عنه قابلٌ يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُّه والأصل في 
هذا أن أحدّ الشَطرَيْنٍ من أحدٍ العاقدَيْنِ في باب البيع يتوَقْفُ على الآخَرٍ في المجلس: ولا 

يتوَقف على الشّطْرٍ الآحَرِ من العاقِدٍ الآخر في فيما وراء المجلس بالإجماع. إلا إذا كان عنه 
قابل» أو كان بالرٌسالةٍ أو بالكتابة . 

انا الرشالة: فهي أن يُرْسِلَ رسول إلى رجل» ويقول للرّسول لور ع 
فْلانٍ الغائب بكذاء فاذّْمَتْ | إليه» وقلٌ له :إن لاما أرسَلّني إلَيْكَ وقال لي كل لا | 
قد بعْتٌ عبدي هذا من فَلانٍ بكذا فدَّهَبَّ الرّسول. َع الرؤسالة ”" فقال الُشتَري في 
مجلسه ذلك : : قَبلْثُء انعَقَدَ البِيمٌ ؛ #لآن الرضول سَفية ومعْبرٌ عن كلام المُرْسِلٍ ناقِل 
كلامه إلى المُرْسَلٍ إليه فكأه حَضَرٌ بنفيه فأوجَبَ البيمَ» وقَبلَ الآحَدُ في المجلس . [ 

وما الحكتابةٌ: فهي أنْ يكنب الرّجُل | إلى رجلل» أمّا بعد فقد بعت عبدي فُلانًا منكَ [5/ 
17" أ] بكذا فَبَلْمَّه فبَلغه الكتابٌ فقال في مجلسِه : اشتريْتٌ؛ لأنَّ خطاب الغائب كتابه فكَأنّه ححضّد 
بنفسه . وخاطب بالإيجاب؛ وثيل الح في المجلس؛ ولو كنب مَطْرَالعقلثم وم ص 
زجوعٌه ؛ لأن الكتابٌ لا يكو فق الخطاب؛ ولو خاطبَ تم َجَعَ قبل قَبولٍ الآخَرٍ صَح 
رجوعه فههنا أولى ؛ وكذا لو أرسَلَ رسولاً ثم رَجمَ؛ لأنّ الخِطابَ بالرّسالةٍ لايكونٌ فؤْقَ 
المشافهةٍ. وذا مُحْتَمِل للُجوع فههنا أولى . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فقيل». 
(9) في المخطوط : «الرسول» . 
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وسَواء عَلِمَ سول يُجوعٌ المُرْسِلٍ أو لم يعلم بهء بخلائ ما إذا وكَلَ إنسانًا ثم عَزَلَ 
بغيرٍ عليه لا يصح عََْه ؛ لأ ارّسول كي كلام امِل » ويَثقله | إلى المَرْسَلٍ إليه فكان 
سَفِيرًاء ومُعَبَا محضًا ("©2» فلم يُشْتَرَطْ علمُ الرّسولٍ بذلك . 

ماري لوقن سضية ماتيا لجار جار 1 طلقد لطا ميا دن 
التغزير على ما نَذْكُرُه في كتاب الوكالة . 

وكذا هذا فى الإجارة والكتابة : : أنّ انّحادَ المجلس شرطً للانعقاد» ولا يتَوَقُفٌ أحد 
لين من أحدٍ العاقدين ”© على وجود الَطْرٍ الحَر إذا كان خائبًا؛ لأنْكُلَ واحد 
منهما عقدٌ مُعاوَضةٍ إلاّإذا كان عن الغائب قابل أو بالرّسالة أو بالكتابة كما في البجع . 

واها في النحكاح: فهل يِتَوَقَفُ بِأنْ يقول رجلٌ للشّهودٍ د : اشهّدوا أنّي قد تزوّجتُ فلانة 
بكذاء وَبَلّعَها فأجارّث أو قالتِ امرأةٌ : اشهّدوا أني زَوّجْتُ نفسي من قُلانٍ بكذا فبَلَمّه 
فأجاز ٠‏ عند أبي حنيفة» ومحمّل لا َف أبضًا إلا إذا كان عن الغائب قابلٌ» وعنة أبي 
يوسْف يتوَقّفٌ» وإِنْ لم يقبل عنه أحدٌ. 

وكذا الفُضوليٌ من الجانبين؛ بأن قال : وَجْتُ قُلانة من قُلانِ وهما غائبانٍ فبَلَعَهما 
فأجازا لم يَجز عندّهماء وعندَ أبي يوسُفَ يجورٌ» وهذه مسألةُ كتاب التكاح والفضولي 
من الجازيين في باب الببع إذا بَلَمّهما فأجازا لم يَجز بالإجماع» والله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

ما الشَطْرُ في باب الحُلْع فمن جازب الزّوجٍ يتوَقْفٌ بالإجماع حتّى لو قال : خالغتٌ 
امرأتي الغائبة على كذا فبَلَمَها ابر فقَبلَتُْ جاز . 

وأمّا من جانب المرأة فلا يتوَقّفٌ بالإجماع» حتّى لو قالت : : اخبَلّعْتُ من زوجي فلانٍ 
الغائب على كذاء فبَلعَه مه الخبَرُ فأجاز لم يَجز . 

ووججه الفرق: أن الْخُلْعَ في جانب الرّوج يمين؛ لأنه تعليقٌ الطلاقٍ بقَبولٍ المالٍ فكان 
يميا ولهذا لا يُملّكُ الُجوعٌ عنهء وتّصح فيه الإضافةٌ إلى الوقتء والتعليق بالشّرط بأن 
يقول الزوح : خالّغتك عَذَاء وإِنْ قَدِمَ فُلانُ فقد خالَّعْتكِ على كذاء وإذا كان يميئًا فعْيْبة 


. في المخطوط : «مخلصا» . (؟) في المخطوط : «المتعاقدين»‎ )١( 
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المرأة لا تمنّعٌ صحّة اليمِينٍ كما في التَعليقٍ بدُخولٍ الدَارِء وغير ذلك . 

وأا من جاب المرأة فهو مُعارَضةٌء ولهذا لايصح تَعليقُه بالشَرطٍ من جانيهاء ولا 
نصح إضائُه إلى وقتٍ. وتملِكُ الرُجوعٌ قبل إجازة الرّوج» وإذا كان مُعاوّضة فالشَطَرُ في 
المُعارّضاتٍ لا يتوَقّف كما في البيع وغيره. 

وَكذا الشَطْرُ فى في إعتائي العبيدٍ على مالٍ من جانب المولى يتوّقّف إذا كان العبدٌ غائبًاء 
اما الب ااا تيراي بايا الدبو بايد بار المج ورين 
ومن جانِب العبدٍ مُعاوّضة 

والأصل أن في كل موضع لا يتوَقْفٌ الشَطْرُ على ما وراءِ المجلس ؛ ؛ يصحٌ الرجوعٌ 
عنه» ولا يصح تَعليقُه بالشَرطٍء وإضائَته إلى الوقتٍ كما في البيع» والإجارةء والكتابة: 
وفي كل موضع يتوَقْفُ الشَطْرُ على ما وراء المجلس لايصحٌ الدجوحٌ عنه. ويصم تَعليفُ 
بالشرطٍ» وإضائتّه إلى الوقتٍ كما في الخُلْ من جاب الزوج» والإعتاقٍ على مالٍ من 
جانْب المولىء والله - سبحانه وتعالى - أعلْمُ . 

فضل [فيما يرجع إلى المعقود عليه] 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى المعقودٍ عليه فأنواعٌ : 

منهاء أن يكون موجودًا فلا يمد بِيُ المعدوم» وما له حَطرُ العدّم كبيع تاج التتاج بن 
قال : : بعْتٌ ولد ولدٍ هذه الثاقةٍ وكذا بيع الحمُْل؛ ؛ أل إن باع الولد فهو بيع المعدوم» وإنْ 
بع الحمل فله حطرٌ المعدومء وكذا بِيعٌ اَن في الضَرْع ؛ آنه له حمل لاحعيال 
تفاع الشنعء وكذا بيخ تمر ارزع قبل طهورِه؛ لائهما معدومٌ» وإن كان بعد اللو 
جاز» وإنْ كان قبل بُدرٌ صَّلاحِهما إذا لم ب يُشْتَرَطٍ التّدك . 

ومن مشايجنا من قال: لا يجوز إلا إذا صار بحالٍ يُنْتَمَعُ به بِوَجْهِ من الوجوه فإِنْ كان 
بحيتٌ لا ينْتَمَعُ به أصلا لا يَنْعَقِدُ. 

واحتجوا بما رُوِيّ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه نَهَى عن بيع الثّمارٍ قبل بُدرٌ 


. في المخطوط : «لأن»‎ )١( 


0 ولأنّه إذا لم [/707ب] يَبْدُ صَلاحُها لم تَكنْ مُنْتمَعَا بها فلا تكونٌ مالآ فلا 
يجوز بيعهاء وهذا خلافٌ الرّواية فإنّ محمّدًا ذَكَرَ في كتاب الرّكاةٍ في باب العْشْرٍ أنّه لو باع 


5 .ع (0195]س ده 5 دح 5 وإالوء 52067 
الّمارَ في ”" أوَّلٍِ ما تطلّعٌ» وتركها بأمرٍ البائع حثّى أدرَكث فالعْشْرٌ على المشتري» ولو 
لم يَجز بِيعُها حينما طَلَّعَتْ لما وجب عُشْرّها على المُشْتري . 

والدّليلٌ على جَوازِ بيعِه ما رُوِيَ عن النّبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: ١مَنْ‏ باع خلا 
هاه 5 وج 2ه 75 1: ه: 1 وو 2 4 0ن ل و8 7 5 : 
مؤّبرة فثمرته للبائع إلا أن يشترطها المبْتاع) ١‏ جَعل الثمَرةٍ للمشتري بالشرطٍ من غير فصل 

ب 00 0 اد م 1 0 

بين ما إذا بّدا صَلاحُها أو لاء دَلَ أنّها مَحَلّ البيع ”' كيْمّما كان» والمعنى فيه وهو أنه 
باعَ كَمَرة موجودةٌ» وهي بِعَرَض أنْ تَصيرٌَ مُنْتَقَعَا بها في القّاني» وإنْ لم يكن مُنْتَفَعَا بها في 
الحالٍ فيجورٌ بِيعْها كبيع جَرْوٍ الكلب على أصلناء وبيع المهر. والجحش » والأرض 
السَبْحَةَ» والنَهئْ محمولٌ على بيع القّمارٍ مُدْرَكةٌ قبل إذراكها بأنْ باعَها ثُمَرَاء وهي بَسْرَ أو 
باعَها عِتَبَاء وهى حِصْرِمٌ دَليلُ صحّةٍ هذا التَأويلٍ قوله عليه الصلاة والسلام في سياقٍ 
الحديث : «أرأيت إن مَتَعّ اللّه الكَمَرةَ بمَ يَسْتَجِلُ أحدكم مال صاجبه؟» © ولفظةٌ المنع تقتَض 
مالكلاه اواك اا ا ِ 
)١(‏ أخرجه البخاريء كتاب: الزكاة» باب: من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعهء برقم ,))5١95(‏ 
ومسلمء كتاب : البيوع . باب : النهي عن بع الثمار قبل بذو صلاحهاء برقم (غ#ه١).‏ وأبو داود» 
كتاب : البيوع. باب: في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. برقم (7771) وابن ماجهء برقم (4١؟5),‏ 
وأحمد. برقم .))45011١(‏ ومالك» برقم ))١505(‏ والدارمي ؛ برقم ,)١0600(‏ وابن حبان ))7057/1١1١(‏ 
برقم (5941). والبيهقي في الكبرى (ه/ ")0 برقم (؟941*١٠١).‏ والطبراني في الكبير (1١/5945)؛‏ 
برقم ,)١5145715(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (١75494/1)؛‏ برقم ))١18٠01/(‏ وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
.):"١‏ برقم .)5١48104(‏ وأبو يعلى في مسنده (9/؟:). برقم (١051)غ.‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 
2 أخرجه البخاري. كتاب : البيوع ‏ باب : من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة أو بإجارة . برهم 
,)5١5(‏ ومسلمء كتان: البيوع . باب : من باع نخلا عليها تمرء برقم »)١65(‏ وابن ماجهء برقم 
(١11؟5),‏ وأحمد. برقم (58:). ومالك». برقم (05*١1)ء‏ والنسائي في الكبرى (14648/9ا)ء برقم 
(5985), والبيهقي في الكبرى (91//5؟1). برقم (مه*١٠).‏ والطبراني في الكبير /١51(‏ 2)585 برقم 
:1*1 وأبو داود الطيالسي في مسئده ,.)59/1١(‏ برقم .)1١18١6(‏ والحميدي في مسلدهة 0/ 
ل 76 برقم (*515). وابن الجعد في مسئده ,)5*84/١(‏ برقم (وهلإاه١).‏ وأبو يعل في مسندة )(9/ 
(4) في المخطوط : اللبيع؟ . ظ 
(0) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. . ٠.‏ برقم (199١5)؛‏ 
ومسلمء كتاب: المساقاأة » باب : وضع الحوائ « برقم (ههه١).‏ والنسائي» برقم (5؟565)» ومالك» 


م كتب تبيوع_ > هته 


أن لا يكونَّ ما وقَّعَ عليه البِيعٌ موجودًا؛ أن المنمٌ مَنْعٌ الوجود وما يوجد من الرُرْع بعضه 
بعد بعض كالبطيخ » وَالباؤِنْجِانٍ فيجوز بِيعٌ ما ظهّرَ منه. ولا يجوز بِيعٌ ما لم يَظْهَرْ وهذا 
قول عامةٍ العلماء رضي الله عنهم . ظ 

وقال مالِكُ - رحمه الله -؛ إذا ظَهَرَ فيه الخارجٌ الأول يجورٌ بِيعُه ؛ لأنّ فيه ضَرورةً؛ لأنّه 
< لا يَظْهَرُ الكل دفْعةَ واحدةً بل على التَعاقّب بعضّها بعد بعض فلو لم يجز بيع الكل عنة 
ظهور البعض لَوَكَمَ لتَامُ في الحرّج 00 

ولا أن ما لم يَظهَرْ منه معدومٌ فلا يحتمل البيع» ودَعوّى الضرورة والخرج مَمُنوعة فإنّه 
يُمْكِنّه أنْ يَبِيعَ الأصلّ بما فيه من الثَمَر وما يَحْدَتُ منه بعد ذلك يكونٌ ملك المُشْبّري . 

وَقد رُوِيَ أنَ رسول الله كله نْهَى عن بيع الحبّلٍ؛ وحَبَّلٍ الحبّل ”"“؛ ورُويّ: حَبَل 
الحبلة» وهي بمعنى الأوّلٍء وإِنّما زيادة الهاءِ للتأكيدِ: والمُبالّغةٍ زرو 0 الحبّلة ”ا 
بحِفْظٍ التاء ”*' من الكلِمةٍ الأخيرقء والحبّلة هي الحُبْلى. فكان نَهْيًا عن بيع ولدٍ الحَبُلى . 

وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنّهنَهَى عن بيع اللَبّنِ في الضُرْع . وبيع عَسْبٍ 5 


برقم .)١705(‏ وابن حبان ,)”56/1١١(‏ برقم (4)4440. والبيهقي في الكبرى (5/ 2070١‏ برقم 
(2337377»). والشافعي في مسنده »)١57/١1(‏ والربيع في مسنده )774/١(‏ من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه . 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : الهداية (/445). 

ومذهب الشافعية : لا يجوز بيع الثمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر : رحمة الأمة 
(ص 51048؟) . 

ومذهب المالكية : إذا اشترى ثمرة قبل بدو صلاحها على أن يجذها فالبيع جائز. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (”/ .)١1١69‏ 
62 أخر جه البخاري, كتاب : البيوع . باب : بيع الغرر وحبل الحلبة. برقم .)5١9(‏ ومسلم. كتاب 
البيوع , يبأب : تحريم بيع حبل الحبلة. برقم ,)١61١5(‏ وأبو داود» كتاب : البيوع . باب : في بيع الغرر. 
برقم (7785), والترمذي» برقم .)١174(‏ والنسائي. برقم (5577)» وابن ماجهء برقم (1191), 
وأحمد. برقم (795). ومالك. برقم (/ا51١١).‏ وابن حبان (771/11), برقم (5955)». والبيهقي في 
الكبرى (0/ .)"4١‏ برقم 2)23١545(‏ والطبراني في الأوسط (7/8). برقم (4)924949, والحميدي في 
7 مسنده (1/ ٠1‏ 0)؛ برقم (184), وابن الجعد في مسنده (1/ »)١87‏ برقم (0)1517 وأبو يعلى في مسنده 
)7/1٠١(‏ برقم (0567), من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
() انظر ما قبله . (5) في المطبوع : «الهاء؛ . 
(5) في المخطوط : الاأعسيب» . 


الفخل 7©؛ لأنّ عَسْبَ الفخل ضرابُه» وهو عند العقدٍ معدومٌ '' . 

وقد رُوِيَ أنْ رسول اللّه يله نَهَى عن عَسْبٍ الفخل "", وله 230 خنل النيئ على 
نفس العسب» وهو الضّرابُ ؛ لأنْ ذلك جائرٌ بالإعارة ف فيُحمَلُ على البيع » والإجارة إلا أنه 
حَزَّفَ ذلكء» وأَضّمَرَه فيه كما في قوله تعالى : «وَبْعَلٍ الْمَرْيَة [يوسفف:40] » وغيرٍ ذلك» 
ا“ ل راوس َ هوس له 5 مه ااه مه ٠‏ #8 ه ٠‏ 
وَلا يجوز بيع الدقيق في الجئطة» والرّيْتٍِ في الرَّيْتونِ» وَالدَّهْنٍ في السَمْسِمِ» والعصيرٍ في 
العتّب» والسَّمْنِ في اللْبَنِ . 

ويجوزٌ بيع | لجئطة» وسائر الحُبوب في سَنابلها ؛ لأنّ بِيعَ الدّقيقٍ في | لسئطةق والرية 
فى الرَيْمَونِء ونحوَ ذلك بِيعُ المعدوم؛ لأنه لا دَقِيقَ في الجنطة» ولا زيتَ في الزَيْونٍ؛ 
لأنْ الح لجِنْطةَ اسمٌ للمُرَكُب والدقيقَ اسم للمُتَمْدّق» فلا دَقِيقَ في حال كونه حا عاظلة 2 ولازيت 
حال كونه زيتوئاء فكان هذا بِيعَ المعدوم» فلا يَْعَقِدُ بخلافي بيع | لجئطة فى سّنْبّلِها؛ لأنَ 
ما في اسيل حنْطةٌ» إذْ هي اسم للمُرَكَبٍ وهي في سُئبها على تَرْكييها فكان بيعَ الموجود 
حتّى لو باع تِبِنَ | لجئطة في سُْبلِها دون الجئطةٍ لا يَنْمَقَدُ؛ لأنّه لا يصيرٌ يبن إل بالجلاج ؛ 
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السَقْفِء والآجُبٌ فى الحائط» وؤراع من كِرْباسٍ أو ديباج أنه يَنْعَقِدُ حتّى لو نُزِعَ وقْطِعَ. 
وُذ إلى المُشْتَري يُجبَدُ على الأخذ» وهنا لا يَنْمَقدُ أصلا حتّى لو طحَسَ أو عَصَرَء 
وسَلَءَ لا يُجبر المُشْمَري على القبول؛ لأنَ عَدّمْ التقاذٍ هناك ليس لخَذَلٍ في الرركن» ولا في 
العاقِدِء والمعقودٍ عليه بل لمَضَرَةَ تَنْحقُ العاقِدَ بالرْع والقطع فإذا َرَعَّ» وقَطْعَ فقد زال 
المانِمٌ فتقّدَ أمَا ههنا فالمعقودٌ عليه معدومٌ حالةً العقدٍ. ولا يُتَصَوْرُ انعقاد العقدٍ بدونه فلم 
يتْعَقَنْ أصلٌ فلا يحتملٌ التفااً فهو الفرق . 
طيخ الضّحيح ؛ لأنّه بمنزلة الزّيْتِ في الرَيَْونِء وبيعٌ النوَى في 
)١(‏ أولا: النهي عن بيع اللبن في الضرع : انظر مجمع الزوائد للهيثمي (5/ ؟١1).‏ 

ثانيا: النهى عن عسب الفحل: أخرجه البخاري» كتاب : الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم 
(48؟١5١).‏ وأنو داودء كتاب: البيوع ؛ باب : في عسب الفحل» برقم (69 :")2 والترمذي»؛ برقم 
,.)1١171/(‏ والنسائي » برقم (551/1)؛ وأحمد. برقم (#8515). والحاكم في المستدرك (؟2))59/7 برقم 
(55481), والبيهقي في الكبرى (2)37994/65 برقم .)2٠9(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما (؟) في المخطوط : المنعدم». 


() أخرجه البخاري» كتاب: الإجارة» باب: عسب الفحل» برقم (44؟١5؟)2‏ وأبو داودء برقم 
(؟5"), والترمذي» »)١717(‏ والنسائي؛ (419/1)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 


م كتب لبي _” ( 
"كر وكداك بيخ الحم في الاو الحيةه لأتها نما َصيم لحم بلح وال فكان بي 
المعدوم فلا يَنْعَقِد 

اااي لع اربوا بأتيارالارويا» ورآيو فاللاه 706/10 
البحيرٍ في السمْسِم ؛ ؛ لأنه إِنّما يصب بحيرًا بعد العصر . 

ا ا الياقوتٌ بكذا فإذا هو رجاج أو قال: بِعْتّكَ هذا 
افع على اند يارت بهذا تإذااقر رجا أراقال» : بعْنّك هذا القَوبٌ الهَرَويٌ بكذا فإذا هو 
مرويٌ» أو قال: بكَ هذا الوب على أله مرو فإذا هو َي لاي البِيُ في هذه 
المواضع ؛ لأنّ المبيع معدوم . 

والأصلُ في هذ أن الإشارة مع التشمية ذا اجتمعنا ف باب البع فم يطح مل ابيع 
يُنْظَرُ إِنْ كان المُشا” إليه من خلافٍ جِنْسٍ المُسَمَىء فَالعِبْرة للتَسُميةَ» ويتعَلقٌ العقدٌ 
بالمسَمّى. ٠‏ وإن كان من جِنْسِه لكنْ يُحالِفُه في الصّفةٍ فَإِنْ تَمَاحَدْنَ التَفارتُ بينهماء فَالعِبرة 
للتسمية أيضا عندّناء ويُلْحمَانٍ بِمُخْملِنَي الجئس» وإنْ قَلّ التَفاوْتٌ فالعِيْرةٌ ة للمشار إليه؛ 
ويتعلقٌ العقّد به . 

وإذا عرِفٌ هذا فتَقولُ: الياقوتٌ مع الزْجاجٍ جِنْسانٍ مُخْتَلِفَانِ ؛ وكذا الهَرَويُ مع المروي 
نوعانٍ مُحْتَلِِانِ؛ فيتعَلّقُ العقدٌ فيه بالمُسَمَى وهو معدوءٌ فيَئطُلُ ولا مق 

ارول ”© قالر: تقال عا لقي لزنا هر سار لجار اديه انسار انز 
رحمهم الله وعند زُفَرَ رحمه الله يجورٌ. 

وخمة قوله؛ أن المُسَمَى ههنا من جِنْسٍ المُشارٍ إليه أعني : العبدٌ والجارية» وإنّما 
يختلِفانٍ في صِفةٍ الذكورة والأنوثق» وهذا لا مْئعُ تَعَلّنَ العقَدٍ بالمُشارٍ إليه كما إذا قال : 
بعْنّك هذه الشّاةً على أنْها تَعْجةٌ فإذا هي كبش . 

ولاه أنهما جنْسان مُخْتَلِفَانِ في المعنى ؛ لاختلافٍ جِنْس المنفَّعةٍ المطلوبة اختلاقًا 
. فاحِشًا فالتّحِقا بِمُحْتَلِفَي الجئس حقيقة بخلاف النَمْجةٍ مع الكش ؛ لأنهما اتنا جئْسًا ذانَ 


م 


ومعنى . 


)١(‏ زيادة من المخطوط, 
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أمّا ذانا فظاهرٌ ؛ لأنّ اسم الشّاةَ يتناولهما . 
وأمًا معئى ؛ فلآنَ المطّلوب من كل واحل منهمامَقَمةُ الأكل فتجانسا ذا وملقعة َل 
العقد بالمُشارٍ إليهء وهو موجودٌ مَحَلٌ للبيع؛ ؛ فجاز بيعُه» ولكنّ المَشْتريَ بالخيار؛ 0 
فاه صِفةٌ مرغوبةٌ فأوجَب ذلك خَلَّلاً في الرّضا فيبت 3 فيكت له الخيارٌء وكذا لو باعَ دارًا على أن 
بناءها آجُدٌء فإذا هو لَبِن لا يَنْعَقِد تْحَقَدُ؛ لأنهما يتفارّتانٍ في المنقّعة تَفاوْتًا فاجِشًا فكانا 
مسح 
وكذا لو باع دود نوا على أنه مَضْبِوعٌ بعْصمُرء فإذا هو مَصْبوع بَغْمَرانٍ لا نمق ينْعَقِدُ؛ لأنْ 
امسر م لقان يختلفان في الَو اخعلاقًا احا 
وكذا لو باع حِنْطةٌ في جَوْلَي فإذا هو دَقيق أو شر شرّط الدّقِيىَ فإذا هو خبّْرٌ لا يَنْعَقِد يَنْعَقِك؛ٍ لأنْ 
الحِْطة مع الدقيقٍ جئسان مُخْتَلِمَانِ وكذا الدقيقٌ مع الخبْر. 
ألا ” رى أن من عَصَب من آَرَ جنطة وطّحها قلع حُ الملك ”9 دَلُ أنّها تَصيرٌ 
بالطْْنٍ شيعا آحَرَ فكان بيع المعدوم فلا يتمق . 
وَإِنْ قال: بِعْتّكَ هذه الشَّاءٌ على أنّها مَيْنَةَ فإذا هي ذَُكيةٌ جاز بالإجماع ؛ #الأن العئية ليت 
بمَحَلٌ للبيع فَّمّتٍ القَسْمية» وبقيتٍ الإشارةٌ إلى الذكية . 
ولوقال: بِمْتّكَ هذا القوبَ القرّ فإذا هو مُلْحَمْ ينظ إنْ كان سّداه من القرء ولْحمَنّه من 
غيره لا يَنْعَقِد عد وإ كان نُحمَتّه من القرّء فالبيمٌ جائزٌ؛ لأنْ الأصلّ في القوب هو اللّحمةُ؛ 
لأنّه إِنْما بصي* كبا بها فإذا كانت نُحمَيُهِ من غير القرِّ فقد اختلف الجِنْسُ فكانتٍ العبرة 
»واس معدو فم يقد ابيع وات من فز دلجشن ل يلف فز 
الإشارةٌء والمُشارٌ * إليه موجودٌ فكان مَحَلاً للبيع إلا ذاه يت الخيارُ للمُشْتَري ؟ لأنْ كون 
السّدَى منه أمدٌ مرغوبٌ فيهء وقد فاتّ فوّجَبٌ الخياز . 
وكذلك إذا قال: بِعْتّكَ هذا الوب الخز بكذاء فإذا هو مُلْحَمٌ فهو على التفصيل إلا أذ 
ُحمَبّه إذا كانت حرا وسّداه من غيره حتّى جاز البيعٌ فقد قِيل : : إِنْهِ ينبي أنْ لا يَثْبَتَ الخيار 
للمُمْتَري ههنا؛ لأنّ الخرّ هكذا يُنْسَحُ بخلافي القر . 


آ# يغ 


. فى المخطوط : «المالك»‎ )١( 
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ولو باعَ جُبَةَ على أن بطاتتها وظهارتها كذاء وحَشْوّها كذا فإن كانتٍ الظهارةٌ من غير ما 
شرَط لاينْعقِدُ لبي وإ كانت البطانةً والحشرٌ ما شرّط. وإنْ كانت الظهارة تا شد 
جاز البيع وإنْ كانتٍ البطانة» والحشْوٌ من غير ما شرّطً؛ لأنّ الأصلّ هو الظّهارةٌ. 

ألا ترَى أنه يُنْسَبٌ الثّوبُ إليهاء ويختلِفٌ الاسمٌ باختلافها؟ وإنّما البطانةٌ نجي مجرى 
التابع لها وكذا الحشْوٌ فكان المعقودُ عليه هو الظهارةً: وما سِواها جاريًا مجرّى الوصني 
لها فقواته لا يمْمَعُ الجوارٌء ولكثه يوجبُ الخيارَ لأنّه فاتَ شية مرغوتٌ فيه . 

ولو فال: بعك هذه الدَارَ على أنّ فيها بناءً فإذا لا بناء فيها فالبيع [/ 74" ب] جائرٌ 
والمشتري بالخيارٍ إن شاء أخذ بجميع الثَمَنْء وإنّ شاء ترك . 

فرق بون هذا »وبين ها إذا قال بمْتُكَ هذه الدَارَ على أن بناقها آجة: فإذا هو لَبنٌ أنه لا 


' 


سه م 
و ال 


ووخجه الضرقء أن الآجُرَ مع الْبنٍ يتفاوتانٍ في المنفّعةٍ تَاونًا فاجشًا فالتحقا بِمُخْتَلِئَي 
الجِنْسِ على ما با فيما تََدَمَ . ( 

ومنهاء أن يكون مالاً لأنّ البيعَ مُبِادَلةٌ المالٍ بالمالٍ» فلا يَنْعَقِدَ بِيعٌ الحُرٌ؛ لأنّه ليس 
بمالٍء وكذا بِيمٌ أمٌّ الولدِ؛ لأنها حْرَةٌ من وجهٍ لما رُوِيَ عن رسولٍ الله تل أنّه قال : «أعتّقّها 
ولدهاء» 08 

ورَوِيّ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال في أمٌّ الولد : الا نْباعٌ ولا توهبُ وهي خُرَةٌ من 
الكُلْثْء '" نَقَى عليه الصلاة والسلام جَوارٌ يها مُطَلَقا وسَمَاها حُرَةٌ فلا تكونُ مالاأعلى 


الماليّةٍ عنده حبّى لا تَضْمَّنَ بالخضب» والبيع الفاسِدٍ والإعتاقٍ. وإنّما تَضْمَنٌ بالقتل لا 


ساااالللاساس سس سح 

)١(‏ ضعيف: أخرجه ابن ماجه. كتاب: الأحكامء باب : أمهات الأولاد برقم (07017). والحاكم في 
المستدرك. (؟/7؟)., برقم ,)5191١(‏ والدارقطني» (/1*) برقم (5), والبيهقي في الكبرى» 
00 برقم (1١/ا61١1).‏ وأورده الزيلعي في نصب الرايةء» ("/ /781). من حديث عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (1077). 

»0 أخر جه عبد الرزاق بنحوه في مصنفه (/17/ 2)١7‏ برقم (5) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

() في المخطوط : «قول». 


هه 
غيد؛ لأنّ ضَمانَ القتل ضَمانُ الدّم لا ضَمانُ المالٍء والمسألة تأتى في موضعها إن . 
باغ اللهتعالى: 

وَلا بِيعٌ المُدَبّرِ المُطلَقٍ عندّنا ('©. وقال الشّافعئٌ عليه الرّحمةٌ: بيعٌ المُدَبّرٍ جائدٌ ''' 
واحبّجٌ بما رُوِيَ عن جابر بن عبدٍ اللّه رضي الله عنه أنّ النّبِيَ عليه الصلاة والسلام أجاز 
بيع المُدَبَر دا 

وعن سَيدََنا عائشةَ رضي الله عنها أنّها دبَرَتْ مَمْلوكة لها فَمَضِبّتْ عليها فباعَنْها؛ ولأن 
التَدْبيرَ تعلِينٌ العتتي بالموتء والمُعَلَقُ بالشَّرطٍ عَدَمُ قبل وجود الشَّرطِء فلم يكنٍ العتق 
ثابئًا أصلاً قبل الموتِء فيجورٌ بِيعُه كما إذا عَلَّقَّ عِنْقّ عبده بدّخولٍ الدّارِء ونحو ذلك ثم 
باعَه قبل أن يدخل الدَارَء وكما في المَدَبّرٍ المقَيّد . 


ولناء ما رَوَى أبو سَعِيدٍ الجُذْرِيٌ وجابرٌ بن عبدٍ الله الأتصاري رضي الله عنهما أن 
ال عليه الصلاة والسلام نَهَى عن بيع المُدَبَرٍ *» ومُظْلَقُ التهي محمول على التَحريم . 

ورُوِيَ عن عبدٍ اللّه ابن سَيِّدِنا عمّرَ رضي الله عنهما أن التّبىَ عليه الصلاة والسلام 
قال: «المُدَبَرُ لا يُباع ولايوهبُ وهو حُرٌ من الثُنْثِ» ”*“ وهذا نص في الباب؛ ولأثه حر من 
وجدء ذا يجو نخد جاه الولدٍ. 

والدّليل على أنّه حُرٌ من وجه: الاستذلال بضَّرورةٍ الإجماع. وهو أنّه يعتقٌ بعد الموتٍ 
بالإجماعء والحُرَيَةُ لابُدَ لها من سبب» وليس ذلك إلآ الكلامٌ السَاب» وليس هو بِتَحْريرٍ 


.)١15 » 1914 /9/( البناية‎ »)5٠1/ /5( انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع المدبر. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص .)5١15‏ 

(") أخرجه البخاري حديئًا فعليًا أن النبي كٍَِ قد باع المدبرء كتاب البيوع». باب: بيع المدبرء برقم 
(١9*1؟5؟),‏ ومسلم بنحوه. كتاب الأيمان» باب: جواز بيع المدبرء برقم (4450)., والنسائي, كتاب : 
البيوع ؛ باب : بيع المدبر» برقم (55054)غ وابن ماجه» برقم (؟١565).,‏ وأحمدء برقم ».)١138٠69(‏ وابن 
حبان .)70١/١١(‏ برقم (5474)» والدارقطني بنحوه 2)١78/5(‏ برقم (448) من حديث جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما. 

(4) انظر ما قبله . 

(5) أخرجه الدارقطني »)١787/5(‏ برقم (50)), والبيهقي في الكبرى »)7١5 /1٠١(‏ برقم ,)5١551(‏ 
والديلمي في الفردوس »)١19/5(‏ برقم (571)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (7/ 5814)» وفي 
إسناده عبيدة بن حسان وهو ضعيف . 
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ا اا ا 
وجودهء فكان يَنْبَغي أن تَقْبْتَ به الحرية م عل وجو للحال لا أناَأحَْثْ من وجو إلى 
آخر جزءِ من أجزاء حَياتِه بالإجماع؛ ولا إجماعً على التأخيرٍ من وجو فبقيّتٍ الحُريَةُ من 
وجه ثابتةً للحالٍ فلا يكونُ مالآ مُطْلَقَاء فلا يجورٌ بِيعُه . 

وحَديثٌ جابر وسَيِّدَيَنا عائشة سو و به فعل يُحْتَمَلَ أنّه أجاز عليه الصلاة 
لحري لا 00 0 نار تي أذ ركو ال اك عه الا الا 
الإجارة بلغةٍ أهلٍ المدينةٍ ُسَمَى بِيعًا ويُحْتَمَلَ أنه كان في ابتّداء الإسلام حين كان بيع 
امبر مشروعًا تنح فلا يكوثٌ حُجَةٌ مع الاحتمال . 

وأما المَدَدَ رُ المَُيَدُ فهناك لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ الكلامُ السَابقُ إيجابًا من حين وجوده؛ لأنّه 
مُلّقَ عِنْقُه بموتٍ موصوفي بِصفةٍ» واحثٌَّمِلَ أن يموت من ذلك المرّض والسَّفَّر أو لاء 
فكان الخطرٌ قائمًا فكان تَعلِيقَاء فلم يكن إيجابًا ما دام الخطرُ قائمًا ومّتَى اتَصَلَ به الموثٌ 
يَظهُرُ أنه كان تَحُريرًا من وجهٍ من حين وجوده لكنْ لا يتعَلَقُ به به حكمٌ واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلّم . ظ 

وَلا بيع المكائب لأنّه خرٌ يدا فلا تَثْبْتُ يد فِ الغيرٍ عليه ولا بيعٌ مُعْتَقِ البعض 
الوعاء د لي باصيو ور يو 0 
عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما هو خُرٌ عليه دَيْنّ . 

وأمًا عند الشافعي زضي الله عنه؛ فإنّ كان المَعْتِقٌ مُعْسِرًا فلشريكه السَّاكِتٍ أنْ يبِيمَ نصيبّه 
بناء على أصله أنْ المُعْتقَ إنْ كان مُعْسِرًا فالإعتاقٌ مُنْجَرُ فبقيّ نصيبٌُ شريكه على ملكه: 
فيجورٌ له بِيعُه؛ وكُلٌ جَواب عَرَفْئَه في هؤلاء : فهو الجوابٌ في الأولادٍ من هؤلاء؛ لأنّ 
اي 0 خا وولد الامة ردققا وكين ل 
ينعَقِد بيع المُكاتب, ووَلَدِه المولودٍ في الكتابةٍ لا يَنْمَقِدُ بيع وليه المُشْتَرَى في الكتابة: 
ووالِدَّيه *'“؛ لأ نهم تكاتبوا بالشراء . 

وأمًا مَنْ سواهم من ذُوي الأرحام إذا اشتّراهم يجورُ بِيعْهم عند أبي حنيفةً رضي الله 
عنه؛ لأنهم لم يتكاتبوا بالشراء وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ: لا يجورٌ لأنهم بكاتبوا وهي 


)١(‏ فى المخطوط : «ووالديه»ه. 
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مسألةٌ كتاب المُكائّب . 

ولا ينعقد ا ؛ لأنه ليس بماليء وكذلك ذبيحة المجوسيّ [111/51] 
وَالْمَرَئد والمَشْرِك؛ لآ مَبْتَةّء وكذا مَبْروك التَسْمِيةِ عَمْدَا - عندّنا - خلافًا للشّافعيٌ وهي 
ا 


وكذا ذَّبيحةٌ المجنون والصّبيٌ الذي لا يعقِلُ؛ لأنّها في معنى الميّتء وكذا ما ذُبحَ من 
صَيْدٍ الحرّم مُحْرِمًا كان الذابحُ أو حَلالاَء وما دَبَحَه المُحْرِمْ من الصَيْد سَواءٌ كان صَيْد 
الحرّم أو الحِلٌ؛ لآنّ ذلك مَيتة . 

ولا يَنْعَقِدُ بِيمُ صَيْدِ الحرّم مُحْرِمًا كان البائٌ أو حَلالاً؛ ؛ لأنّه حرام اي 
(فلم يكنْ) *' مالآ ولا بيع صَيْدٍ المُحْرِمٍ سَواءٌ كان صَيْدَ الحرّم م أو الحِل؛ لأنّه حَرامُ 
الانتفاع به في حمهء فلا يكونُ مالا في حمهء ولو وكَلَ مُرمٌ حَلالا ببيع صَيْدِ فباعَه فالبيع 
جائرٌ عندٌ أبي حنيفةً وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمِّدٍ: باطِلٌُ» وهو على اختلافهم في مسلمٍ وكل 
ذِمّيّا بيع خمر فباعها . 

وخبه قولهما. أن البائع هو الموَكُلُ معتى ؛ لأنّ ُكمّ البيع يقعُ له. والمُحرمٌ نوع عن 
تمليك الصَّيْدِء وتملكه . 

وَجْهُ قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أن البائع في الحقيقة هو الوكيل ؛ لأنّ بيعه كلامه 
اقائم به حقيقةٌ ولهذا تَرْجِعُ قوق العقد إليه إلأأن المرّكل يقومٌ مقامّه شرعًا في نفس 
0 شرَيّه حقيقةٌ» والمّحْرِمُ من أهل ثُبِوتٍ الملكِ له 

في الصَّيْدٍ ُكمًا لا يتملكه حقيقة ألا تَرَى أنّهِ يَرِنْه؟ 

ب يديت نما يكونٌ عَمّا للعبدٍ فيه صُئْمٌّء ولااصَئْعَ له فيما يُنْبتَ كما فلا 

يحتمل المنمَّ . 

اسه نُمَ أخْرّمَ أحدُّهما قبل القبْض يُفْسَحْ البيعٌ ؛ ؛ لأنْ الإحرامً كما 

يمْتَعُ البيع والشراء ؛ ِمْنَعْ التَسْلِيمَ والقبُض؛ لأنّه عقدٌ من وجه على ما عُرِفٌ فيُلْحقُ به في 
عن ارم لاطا 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يكون». 
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ولو وكَل حلال حَلالاً ببيع صَيْدِ فباعّه ثُمَ أخْرَمْ الموكل قبل قَبْضٍ | لمُشْئّري فعلى قياس 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله جاز البيع . 

وعلى فياس فولِهما: يطل لأنّ الإحرا ] القائم لا يشت من جواز التؤكيلٍ عندة» فَالطارِئٌ 
لا يُِْلَه. وعندهما القائمُ يمْئَعُ » فالطارِئٌ يُبْطِنهِ حَلالان تَبَايَعا صَيْدَ صَيْدّا في الحِلُ» وهما في 
الحرّم جاز عند أبي حنيفة وعندٌ محم : لذ جور 


وخجة قول محهد؛ أن كون الحرّم مأمَنا يمع من الْعرْضٍ للصَيْدٍ سَواءً كان المُتَموُْض 

في الحرّم أو الجلّ بعد أنْ كان المُتَعَرْضٌ في الحرّم» ألا تَرَى أنّه لا يَحِلُ للحَلالٍ الذي 

في الحرّم أنْ يَرْمِيَ إلى الصَّيْدٍ الذي في الجل» ٠‏ كما لا يحل له أنْ يَرْمِيَ إليه إذا كان في 
الحرّم . 

وَجْهُ قول ابي حنيفة رضي الله عنه: أن كونّه في الحرّم يمْنَعُ من التَعَرْضٍ لصَّيْدٍ الجل 
لكن حِسًا لا شرعًا بدَِيلٍ أنَ الحلالٌ في الحرّم إذا أمر حَلالاًآحَرَ بذَبْحِ صَيِدٍ في الل جاز 
ولو دْبَحَ حِلٌ أكله» ومعلومٌ أن الأمر بالذَبْحِ في معنى التَعدْضٍ للصَيْدٍ فؤقٌ البيع والشّراء 
لما لم يُمَْْ من ذلك ؛ قلات للبم مو هذا أرلى »وها أن المع من التَعَرّضٍ إِنّما كان 
احترامًا للحَرَم فكُلٌ ما فيه َرْكُ احترايه يجبُ صيانةٌ الحرّم عنه وذلك بمباشرة سبب الإيذاء 

في الحرّم ولم يوجذْ في البيع والله - سبحانه وتعالى - أعلَمُ . 

وَلا بِيعٌ لحم السَبَع ' لأه لا يْباحٌ الانفاعٌ به شرعًا فلم يكن مالا وروي عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه يجورٌ بيعٌه إذا دح ؛ لأنّه صار طاهرًا بالذّبْح . 

وأا لد السَبّع والجمار والبغْلٍ فإِن كان مدبوعًا أو مَذْبِوحًا يجورٌُ بِيعٌه؛ لأنه مباح 
الانتفاع به شرعًا فكان مالآ» وإنْ لم يكن مدبوعًا ولا مَدْبوحًا لا يَنْعَقُ وديف اذام 
يُدْبَعْ ولم يُذْبَحْ بقيّثْ رُطوباتٌ الميّْةٍ فيه فكان حُكمّه حُكم الميّتةء وَلا يَنْعَقِدُ َنْعَقِدُ بِيعٌ جِلّدٍ 
الخِنْزِيرٍ كيِمُما كان؛ لأنّه نَحِسٌ العيْنٍ بجميع أجزائه» وقيلَ : إن جِلّدّه لا يحتمل الدباغٌ . 

وأمًا عَظمُ الميْتق وعَصَّبُهاء وشَعْرُهاء وصوقهاء ووَبَدُهاء وريشهاء وحُفّها وظِلْمُهاء 
وحافِرها فيجوزٌ بِيعُهاء والانتَفاعٌ بها - عندنا '" وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله لا يجورٌ بناءً 


. )9[8 /( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 


ادل 


على أنّ هذه الأشياءَ طاهرةٌ - عندنا - وعنده نُجسة 

واحتّحٌ بقوله - سبحانه وتعالى - : «خْرَّمَتٌ عَلَيككْ ألْمَِئَة [المائدة :*] وهذه من أجزاء 
الميْمةِ فتكونُ حَرامًا فلا يجورٌ بِيعُها وقال عليه الصلاة والسلام : «لا تَنْتَفِعُوا من المئتة بإهاب 
لاعضف:؛ (7) ١‏ 
وة عصس . 

ولناء قولّه - سبحانه وتعالى -: #وَانّهُ جَمَلَ لَك يَنْ يوْتِحكُمْ سكا إلى قوله - عَرَ 
وجَلّ -: لوَيِنْ أَصَوَافِهَا وَأَرْبَارِهًا وَأَشْعَارِمَ» [النحل :40] الآيةَ أخبّرٌ - سبحانه وتعالى - أنه 

, 7 506 : - وا 2 

جعل هذه الأشياء لّنا ومّنّ علينا بذلك من غير فصل بين الذّكيّةِ والميْتةٍ فيَدل على تَأكدٍ 
الإباحة ؛ ولأنْ حُومة الميّئةِ ليسثْ لموتها فإنْ الموتّ موجوذ في السَّمَكِء والجراد» وهما 
حَلالان قال عليه الصلاة والسلام: «أَجِلَ لَنا مَيْتَتَانِ ودّمانِ» 7 بل لما فيها من الرُطوباتٍ 
السَيّالةَ» والدّماءِ التجسة؛ لانجمادها بالموتء ولهذا يَطْهُرُ الجِلْدُ بالذباغ حتى يجوز بيعه 
لزوالٍ الوُطوبةٍ (؟» عنه ولا رُطوبةَ في هذه الأشياء» فلا تكونٌ حرامًا . 

ولاحُجَةَ له1*/ 19ب] في هذا الحديث؛ لأنَ الإهابٌ اسمٌ لغيرٍ المدبوغ لغةء 
والمُرادُ من العصّب حال الرُطوبةٍ يُحمّل عليه تَوْفيقا بين الذلائل . 
١‏ واقاقطة داري رق ات اقلا جور انهه لاهن انعد 

وامَاشَعْرْه فقد زويه أنّه طاهرٌ يجورٌ بِيعُه والصّحيحٌ أنّه نَجِسٌ لا يجوز بيعْه؛ لأنه جزءٌ 
منه إلا أنه رَحْصّ في استعماله للخَرَازِينَ لمرو 

وأما عَظْمُ الآدَمىّ وشَعْرُ فلا يجورٌ بِيعُه لا لتَجاسّتِه ؛ لأنّه طاهرٌ في الصّحيح من 


.)70٠9 /7( مذهب الشافعية: أنها نجسة» ولا يصح بيعها. انظر: روضة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب : اللباس» باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة» برقم (/415)؛ 
والترمذي. برقم (9؟/9١),‏ والنسائي»؛ برقم (5559). وابن ماجه؛. برفم (51"),. وأحمدء برقم 
:.)١180(‏ وابن حبان (5/ 947)» برقم (/1771)» والبيهقي في الكبرى )١5 /١(‏ برقم (57)» والطبراني 
في الصغير 2)5759/1١(‏ يرقم (2)514 وعبد بن حميد في مسئده /١(‏ /ا/1١),‏ برقم (2»)184 وعبد الرازق 
في مصنفه /١(‏ 70)» برقم »)3١7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ »)5١5‏ برقم (1971/1) من حديث عبد 
الله بن عكيم رضي الله عنه» انظر السلسلة الصحيحة» برقم (؟1١58).‏ 

() سبق تخخريجه . (4) فى المخطوط : «الرطوبات» . 

(0) الخراز: من حرفته خياطة الجلد. انظر: المعجم الوجيز (ص .)14٠0‏ 


هلكه 


الرُوابة لكنٍ احترامًا له والابتّذال بالبيع يُشْعِرُ بالإهانةٍ: وقد رُوِيّ عن النّبّ عليه الصلاة 
والسلام أنه قال : «لَمَنَ الله الواصلة؛ والمُسْتَوْصِلةَ (' , 

وأمًا عَظمْ الكلب وشّعْرُه فقد اختلف المشايحٌ فيه على الأصل الذي ذَكَرْنا. 

روي عن أبي حنيفة وأبي يوسُّفَ رحمهما الله أنه لا بَأسّ ببيع عَظمِ الفيلٍ. والانيفاع 
به وقال محمد محمد رحمه الله عَظمٌ افيلٍ تَحسلٌ لا يجودٌ بيه ولا الانيفاعٌ به ذَكَرَهن في العيونٍ . 

وَيجورٌ بيعٌ كل ذي مِخُْلَّبٍ من الطَيْرٍ مَعَلمًا كان أو غير مُعَلَمٍ بلا خلافي. وأا بِيعٌُ كل 
ذي ناب من السباع سِوّى الخِنْزِيرٍ كالكلب» والفهُدٍ. والأسَدٍ والتَمِرٍء والد ته والهرّء 
ونحوها فجائرٌ عندَ أصحابنا 0 

وعند الشافعي زحمه الله: لا يجودٌ 0 لا فرقٌ بين المُعَلّم وغير المُعَلَّم في 
روايةٍ الأصل فيجورٌ بيعْه كيّمّما كان . 


وروي عن أبي يوسُف رحمه الله: أنّه لا يجورٌ بِيعٌ الكلب العقورٍ واحتّجٌ الشافعيُ 
505 الله بما رُوِيّ عن النّبيّ المُكرّمِ عليه الصلاة والسلام أنه قال : اومن السّحْت مه 
البغئ. وثَمَنُ الكلب» 2*7 ولو جاز بيه لما كان تَمَنه سُحْنَاء ولأنّه نَحسسُ العيْن» ٠‏ فلا يجوز 
بيعٌه كالخِئْزيرٍ إل أنه رُخْصٌ الانتفاعٌ به بجهةٍ الجراسةٍ» والاصْطيادٍ للحاجة» والضّرورة 
وهذا لا يدل على جُوازِ البيع كما في شَعْرِ الخِْزيرٍ. 

ولناء أنّ الكلبّ مال» ٠‏ فكان مَحَلاٌ للبيع كالصّفْرِ؛ والبازي. والدّليل على القهال أل 
مُنْتَُعُ به حقيقة ماح الانتفاعٌ به شرعًا على الإطلاتي فكان مالآً» ولا شَكَ أنه مُث به 
حقيقة» والدّليل على أنه مُْباحٌ الانتفاعٌ به شرعًا على الإطلاق أن الانتفاعَ به بجهة 
دعوو بع ماو رامع ويم 1 لأنّ البِيعَ إذا 
صادّفٌ محلا مُنْتَقَعَا حقيقة مباحَ الانتفاع , به على الإطلاقٍ مسّتٍِ الحاجةٌ إلى شرعه ؛ لأنّ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

0 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 85). الهداية مع فتح القدير (19/ -١١4‏ ١؟١).‏ 

(؟) مذهب الشافعية: لا يصح بيع الكلب . انظر: الأم .)١7- ١١/00‏ حلية العلماء (9/ 5؟75). المهذب 
مع المجموع (9/ 7785 7158 594), 

(؟) أخرجه الحارث في مسنده .)198/١(‏ برقم (2)4754 وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 07). 


25 
شرعّه يقعٌ سببّاء ووّسيلةٌ للاخختصاص القاطِع للمُنارَعةٍ إذٍ الحاجة إلى قَطع المُنارَعةٍ فيما 
باح الانتفاعٌ به شرعًا على الإطلاتي لا فيما يجوز . 


وأمًا الحديثٌ فيُحْتَمَلٌ أنه كان في ابتداء الإسلام ؛ لأنهم كانوا لوا اقْتَناءَ الكلاب فأمر 
بقَثْلهاء ونَهَى عن بيعِها مُبالَعةَ في الرّجْرِ أو يُحمَلُ على هذا تَوْيقًا بين الذلائل . 

قوله أنه نَجِسُ العيْن؟ 

قذناء هذا مَمْنوعٌفإنّه يُباحُ الانتيفاعٌ به شرعًا على الإطلاتي اضْطيادًا وجراسة . ونّجس 
ا ا 1 
المسلم؛ ؛ لأنّه ليس بمالٍ في حقٌ المسلمينّ فأمًا أهلّ الذَّمَةِ فلا يُمْتَعونَ من بيع الخمْرٍ 
الخنْيرٍ نا على قول بعض مَشايخنا "© فلاثه مُباحٌ الانيفا به شرعًا لهم كالخل . 
وكالشّاةٍ لّنا فكان مالا في حقّهم فيجوز بيعه . 

وروي عن سَيِنا عُمَرَ بن الخطَاب رضي الله عنه كتّبّ إلى عُشَارِه بالشَام أن ولوهم 
بيعهاء ونخذوا العْشْرَ من أنُمانهاء ولو لم يّجز بِيعُ الخمْر منهم لما أمرهم بِتَوْلِيَتِهم 
البيعٌ . 

وعن بعض مَشْايجنا: خُرْمةٌ الخْمْر وَالخِنْزيرٍ ثابتةٌ على العموم في حق المسلم والكافرٍ؛ 
لأنّ الكُنَارَ مُخْاطَبونَ بشرائعَ هي حُرُماتٌ هو الضَّحَيحٌ من مذهب أصحابناء فكانتٍ 
زمه نابعة في حفهم لكتهم لامُدتَمونَ عن بيها؛ لهم لايمتقدوة حزتقهاء 
ويقمولوثهاء ونحنُ أمِزنا بتَدْكهمء وما يَدِينونٌ . . ولو اشترى عصيرًا فتخمر قبل القبض 
للمشتري أن يفسخ البيع لأن للقبض شبه بالعقد فوقع العجز عن التسليم والقبض منمسخ 
كما إذا تغيب قبل القبض . 

ولو باعَ ذِمَيّ من ذِمَيٌ خمرًا أو خِنْزيرًا ثم نه أسلّما أو أسلَّعَ أحدّهما قبل القبْض يُفْسَحْ 
البيع ؛ ؛ لأنه بالإسلام حَرّمَ البيعٌ» والشّراء» فيَحْرْمٌ القبْض والَسْليمٌ أيضاء ؛ لأنّه يُشْبه 
الإنشاء أ ولخ ءاسن وج انلدي بةاقوييات الكؤنات اختباطا : 

و اقل وله ماي وات الدرت اه مو توأ أله دروا ماب ألا إن كر 


. في المخطوط : «المشائخ»‎ )١( 


هله 


ُوْمنِنَ 4 [البترة :54] والأمرٌ بتَرْكِ ما بقي من الرّبا هو التّهِيْ عن قبضه ”© . يُوَيرُه قوله 
تعالى في آخِرٍ الآيةِ الشريفة: «وإن مُبَشْرُ هكم رموش أَوَلِحكُمْ ل يمون و5 لوس » 
[البقرة: 574] وإذا حَرْمٌ القَبْض » والتسليم لم يكن في بقاء العقدٍ فائدةٌ. ُبطِلْه القاضي كَمَنْ 
باعَ عبدا فأبقّ قبل القبْض . 

ل ل ؛ لأنّ الملك قد 

نْبَتَ على الكمالٍ بالعقدٍ والقبْضٍ في حالةٍ الكَفْرِء و| نما يوجد بعد الإسلام وام الملكِ» 
والإسلامٌ لا يُنافي ذلك فإنَ مَنْ تَحَمَرَ عَصيرُه ه لا يُؤْمَرُ بإيُطال ملكه فيهاء ولو أقرض الذَمَيُ 
ميا خمرًاثُمَ أسلَّمَ أحدُهما فإن أسلْمَ المُفْرِض سَقَطْتٍ الخمُرء ولا شي له من قيمة 
الخمْرٍ على المُسْتقرض . 

آنا قوط قيمة الخئر: ٠‏ فلآن العجرَ عن قَبْضٍ المثلٍ جاء من قِبَلِهِ فلا شيء له ون 
ألم المُسْتقرض . 

ل يس ا ين ربرعيديا 
الخَمْر أيضا كما لو بتارم 

ورَوَى محمّدء وزكر وعافية بن زياد القاضي عن أبي حنيفة رضي الله عنهم أنْ عليه 
قيمة الخَمْرٍء وهو قول محمَّدٍ رحمه الله . 

وَحِهُ هذه الرواية: أن امتناعَ التَسْلِيمٍ من المُسْتقرض إنما جا لمعنّى من قِبَلِهِ؛ وهو 
إسلامٌه فكأنه استَهْلَكَ عليه خمرّه؛ والمسلمُ إذا استَهْلَكَ ‏ خمر الذّمَيٌ يَضْمَنُ قِيمَبّه. 

وَجْه رواية أبي يوسّفَ رحمه الله: أ : أنه لا سبيل إلى تَسْليم المثل ؛ لأنه يَمْنَعْ منه» ولا 
إلى القيمة؛ ؛ لأنّ ذلك يوجبٌ ملك المُسْتقرضء والإسلامُ يمتَعُ منه. والله - سبحانه 
وتعالى - أعلّمْ. 

َأمَا القِرْدُ فعن أبي حنيفةً رضي الله عنه رِوايَانٍ. 

وخبة رواية عدم الجواز: أنّه غير مِنْتَمَ به شرعًا فلا يكونّ مالا كالجئزير. 

وخبة رواية الجواز. أنه إنْ لم يكن مُنْتقَعا به بذايه يُمْكِنُ الانتفاٌ جلي . 


69 في المطبوع : افمضته 


لطقة بدائع الصنائععطض__ > 


والصّحَيحُ هو الأوّل؛ ع7 يُشْتَرَى للانفاع بجِلّده وعادةً بل للَّهْرٍ ''' بهء وهو حرام 
فكان هذا بيع الحرام للحرام» وأنه لا يجوز . 

َيجودٌ بيع الفيل بالإجماع ؛ لاله نفع به حقيقة باح الانع به شرعًا على الإطلان 
فكان مالا . 

وَلا يَنْعَقِدَ بيع | لحيّة والعقرّب» وجميع هوام م الأرض كالورَّغةَء والضتٌ» والسلْخفاقء 
وَالمُّنْمُذِء ونحو ذلك؛ ؛ لأنها مُحَرّمةٌ الانتفاحٌ بها شرعًا؛ لكَرْنِها من الخبائث فلم تَكَنْ 
أموالاً فلم يَجِرْ بيعها. 

ودُكِرَ في الفتاوى أنّه يجورٌ بِيعٌ الحيّةٍ التي يتمع ند نيا الأذوية «وهذااغي سَدين1 لأن 
المحَرّم * شرعًا لا يجورٌ الانتفاع به للتداوي كالخمرء وَالخِنْرِيرٍ وقال النَبي عليه الصلاة 
0 م الحاجةٌ إلى شرع البيع وَل ينقد 
بي شيء مما يكوثُ في البخر كالضفْدع؛ والسرَطان إل اَمَك وما يجو اانا 
بِجِلّْده ) أو عَظّمِه ؛ لأنَّما لايجورٌ الانيفاحٌ بجِلْدِهء ولا به» ولا بِعَظْمِه لا يكونٌ مالا فلا 
يكونٌُ مَحَلاً للبيع . 


وقد ري أن التي عليه الصلاة والسلام سُيِلَ عن الع يُجْعَل في واو فتقى عن . 
ين 


وقال : «حَبيئةٌ من الخبائث» ” 
وَذْكَرَ أبو بكر الإسكافيٌ رحمه الله 4 أنه لأ تحور 
وذ كفن الفتارى أَنّه يجودُ؛ لأنّ التَاسّ يَنْتَقِعونَ به وَلا يَنْعَقِدُ بِيعٌ التَحلٍ إلا إذا كان في 
كوَّارَيِه َه عَسَلَّ فباع الكوّارة ”*» بما فيها من العسّلٍ» والتّخلٍ . 
جييهت 


. في المخطوط : «للتلهي»‎ )١( 

(؟) أخخرجه الحاكم ف فى المستدرك (5/ 147؟)» برقم ٠(‏ والبيهقي في الكبرى (' ٠٠‏ 0). والطبراني 
في الكبير (9/ مغ "), برقم (9/15)» وابن أبي شيبة في مصنفه (082/0)» برقم (؟559), وأورده 

البيثمي في مجمع الزوائد (41/5) وقال: : رواه الطبراني ورجماله رجال الصحيح . 

(") لم أقف عليه بهذا النحوء ولكنه ما روي أنه سثل كَل عن أكل القنفذ. .. والحديث بهذا النحو 

ضعيف» أخرجه أبو داود» كتاب الأطعمة» باب : في أكل حشرات ارق برقم (1/49”), وأحمدء 

برقم (8111)» والبيهقي في الكبرى (75/9”) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر 

ضعيف سئن أبي داود. 


(5) الكوارة : : بيت يتخدذ من قضبان ضيق الرأس» للنحل تعسل فيه . . انظر: اللسان (0/ /ا6١).‏ 


م --_كتاب لبي > 2 
ورَوَى هِشامٌ عن محمد أنّه يجوز بيعٌه مُنْفَرِدًا من غير كوَارَتِه إذا كان مجموعًاء وهو 
و الله ('2؛ لأنّ التَخْلٌ حَيَوانٌ منتمَمٌ به فيجورٌ بيعٌه . 
له ليس بِمُع بهم فلم يكن مالاً بنفيه بل بما يدت منه» وهو معدومٌ حقّى لو 
ابوسب 5 يجوز ببعُه تبَعَا للعَسَلٍ . ويجوز أن لا يكونّ الشيءْ _مَحَلاً 
ال ب 0 ويكون مَحَلاً للبيع مع غيره كالشُرْبٍ» وأَنْكرَ الكرْخيئٌ رحمه الله هذا 
فقال : إثنا يد خل فيه يما إذا كان من حُقوقِه كما في الشَُرْبٍ مع الأرض» وهذا ليس من 


وى سمس (5) 
-حفو وه 5 


مر 


وعلى هذا بيعٌ دودٍ القرٌ لا يَنْعَقِد يَنْعَقِد إِلاً | إذا كان معة فر وزرى سكيد الة يمر عله 

الا يلضع “على صرنا الزباني اللقزيء برل يلقي بيخ نر التروسة ابن 
حنيفة رحمه الله كما لا يَيْعَقَد يَْعَقِكُ بِيعٌ الدّودٍء وعندّهما يجوز بيعٌه . 

ووه الكلام فيه: على نح ما دكن في بيع الل والدود . 

يودي الزقينٍء والبغره لأله ماح الانتفام به شرعًا على الإطلاقي فكان مالا ولا 
ع ينْعَقِدَ بِيعٌ العذِرةٍ الخالِصةٍ؛ لأنه لا يَباحٌ الانتفاع بها بحالٍ ٠‏ فلا تكونُ مالا إلا إذا كان 
و ا 0 

ورُوِيٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّهِ قال: كل شيء أَفْسَّدَه الحرامٌ» والغالِبُ عليه 
الحلال فلا بَأسَ ببيعِه؛ وتُبيّنُ ذلك» وما كان الغالِبُ عليه الحرامً لم يَجز بِيعُهء ولا مِبَه 
كالفأرةٍ إذا وقَعَثُ في العجين والسَمْنِ المائع . 

وكذلك قال محمّدٌ في الزْيْتِ إذا وقّمَ فيه [ودَكُ © الميْعة: إِنّهِ إن كان الرَيْتُ غالب 
يجوز بيع وإِنْ كان الودّك غاليًا لا يجورٌُ بِيعٌه] *©؛ لأنّ الحلالَ إذا كان هو الغالِبَ يجوث 


() انظر في مذهب الحنفية : جرع افع القخير 0 2) البناية (/ا/ 27١8‏ 6١؟).‏ 
ومذهب الشافعية: أن بيع النحل في في الكرارة صسيع إن شاهد عتعة وإلا ذهو من بيع الغائب . انظر: 
حلية العلماء (5/ 2)١١*” 2١١١‏ الوسيط (9/ ).2 الروضة (*9/ 2)36037, : مغني مغني المحتاج .)١١/50(‏ نباية 


إفة ل خط «فلا يدخل». (©) في المخطوط : اوالحج». 
62 ودك الميتة ما يسيل منها. وانظر الوسيط (ودك). 
(5) بدله في المخطوط : «فأرة». . 


الانتفاعٌ به استصباحًا ”© ودَبْعًا على ما ذَكَرْنا في (كتاب الطهارات) فكان مالا فيجوز 
بِيعُهء وإذا كان الحرامٌُ هو الغالِب لم يَجُرْ الانتفاعٌ به بوَجْهِ فلم يكن مالا فلا يجورٌ بيعٌه . 

رَيجورٌ بِيمُ آلاتٍِ الملاهي من البرْبَط» والطَْبْلٍِء والمزْمارٍء والدّفء ونحوٍ ذلك عند 

وعنت أبي [/١٠اب]‏ يوشفء ومحمد: لا يَنْعَقِدُ بيع هذه الأشياء ؛ لأنّها آلاتٌ مُعَدَةٌ للتلَهّى بها 
موضوعة للفِسْقٍ والفسادٍ فلا تكونٌُ أموالاً فلا يجوز بيعها . 

| ولابي حنيفة رحمه الله أنه يُمكِنُ الانتفاعٌ بها شرعًا من جهةٍ أخرى أن تُجْعَلَ ظرونا 
لأشياة» ونحو ذلك من المصالح فلا تخرّج عن كونها أفؤالا وقولههنا ة نه الات 
التَلَمَي والفِسْتٍ بها قُلْنانَمَم لكنّ هذا لا يوجبٌ سُقوطً ماليّيِها كالمُحتِياتٍء والقيان 
وبَدَنِ الفايق» وحَياتِهء ومالِهء وهذا؛ لأنّها كما تَضْلْحُ للتلّهّي تَصْلّْحُ لغيره ه على ماليّتها 

اممو 1 

ل ا 7 

وعلى هذا الخلافي بيع النَرْدِء والشْطرَنْج والصَّحيحٌ قول أ بي حنيفة رضي الله عنه ؛ 
لان كل واحل منهما مُنْتَقَ به شرعًا من وجو حر بأ يُجْعَلَ صّجاتٍ الميزانٍ فكان مالا من 
هذا الوجه فكان محلا للبيع مَضْمونًا بالإثلافٍ . 

وَيجوزٌ بيعٌ ما سِوّى الخمْر من الأشربةٍ المُحَرّمةٍ كالسكر» وتّقيع الزبيب» والمُنصَفٍء 
ونحوها عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسفء ومحمَّدٍ: لا يجوز زُ؛ لأنّه إذا حَوُمَ شُرْيُها لم 
َكُنْ مالأ فلا تكونٌ مَحَلاً للبيع كالخمرء ولأنّ ماح” م شَرْيّه لا يجوزٌ بِيعْه لما رُوِيَ عن 
النَبيٌ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «لَعَنَ الله اليهوة حُرْمَتْ عليهم الشحومٌ فجَملوهاء 


وباعوهاء وإِنّ الله إذا حَرَمَ شيئًا حَرَمٌ بيعَهء وأكل ثَمَيِمه "" . 


. في المطبوع: «استصحابا»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب البيوع . باب : : لايذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه. برقم (9؟؟57)., ومسلم. 
كتاب : المساقاة.» باب تحريم بيع اخمر واميتة والختزير والأصنام» برقم (167)؛ والنسائي» كتاب الفرع 
والعتيرة» باب النهي عن الانتفاع بما حرم الله عز وجل» برقم (/57051)» وابن ماجهء برقم (815؟5), 
وأحمدء برقم (171)» والدارمي» برقم (5 427١١‏ وابن ع حبان »)١47/1١5(‏ برقم (2»)57057 والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2»)١7‏ برقم .)230١870(‏ والحميدي في مسئده /١(‏ 4)» برقم »)١1(‏ وأبو عوانة» (7/ ١/1ا”)‏ 
برقم (5705) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


- لاد عدي جا يدا لواو ل اااي ريالن سق لوفو و واوي د بل روه ا ا ع ا 
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او جود الا رن ل وا لال وتو ري 
تغل الاجويازوالمالية قبل غدرت الشتوكانت لابن يكين فلا بطل : مكنم قا بالايياء 
فبقيّتُ أموالاء وبه ت حاو الع ادي معني لسرم َبَتْ حُرْمته بدَلِيلٍ مقطوع بهء ولم 
وجا غود بشلوف الحا لأنّ حَمّتها ثَبَتَثْ بَعَتْ بدَلِيلٍ مقطوع به فبَطْلَتْ ماليَتّهاء واللّه - 
ل 
ولا عفد يَنْعَقِد بيع الملاقيح والمضامينٍ الذي ورَدَ النّْهِيٌ عنه ؛ لأنَ المضْمونَ ما في صلب 
الذَكَرِء والملقوحَ ما في رَحِم الأنْتّى» وذلك ليس بمالٍ. 
وعار ها ليغا حر بخ عسي الفل ‏ لأنَ العسبّ هو الصْرابٌء وأنّه ليس بمالٍ» 
وخ جد بن بين ينْعَقِدُ؛ لأنّ الحمْلّ ليس بمالء وَلا يَنْعَقِدُ يَنْعَقِد بِيعٌ لبن 


0 اللده: يجور اكه 6 


وَخْهُ قوله: أنّ هذا مشروبٌ طاه”. ارو د ا 

ولئاء أن اللبَنَ ليس بمالٍ فلا يجوز بيعٌه والدليل على أنه نه ليس بمالٍ إجماعٌ الصٌّحابةٍ 
رضي الله عنهم» والمعقول : 

أمَا إجماع الصَّحابَةٍ رضي الله تعالى عنهم : فما رُوِيَ عن سَيّدِنا عَمَرَّء وسَيّدِنا عَلىّ 
رضي الله تعالى عنهما أنّهما حَكما في ولدٍ المغْرورٍ بالقيمة» وبالعقر بِمُقَابَلةِ الوطء وما 
حَكما بوجوب قيمة اللَبّن بالاستَهُلاك» ولو كان مالا لَحَكَما؛ لأنّ المُسْتَحِقّ يَسْتَحِنقّ بَدَلَ 
إِنْلانٍ ماله بالإجماع» ولكان إيجابٌ الضَّمانٍ بمُقابَلَيهِ أولى من إيجاب الضّمان بِمُقَابَلة 
تناقع التطم ؟ الأنها لسكا يمال كانت عاج المنتجِنٌ إلى مان المال أولى» توعان 
ذلك بمحضّر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْكِرْ عليهما أحدٌ فكان إجماعا . 


)١(‏ في المخطوط : «امرأة». 
(1) انظر في مذهب الحنفية : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص ,)7"١60 - ”٠١5‏ شرح فتح القدير (7/ 


-8”7). البناية (/ا/ 169١؟)‏ , 


(7) مذهب الشافعية : أنه يجوز بيع لبن الآدميات بلا كراهة لعدم نجاسته وللانتفاع به . انظر: حلية العلماء 
/ا 4 الوجيز ,.)١74/١(‏ الوسيط (5/ .)5١‏ الروضة (9/ 7080), المجموع (14/9:”, 
6"). 


وامًا المعقولُ: فهو ؛ لأنّه لا يُباح الانتفاع به شرعًا على الإطلاقي بل لضَرورة تَغْذْيةٍ 
الطَْل ("2. وما كان حَرامٌ الانتفاعٌ به شرعًا إل لضَرورةٍ لا يكونٌ مالا كالخمْرٍ والجِدْزيرٍ 

والذليل عليه: أن النَاسّ لا يَعْدَّونّه مالآء ولا يُباعٌ في سوق ما من الأسواق دَلَ أنه ليس 
بطالراقاة يعور رق برولانه جر مو لاحمو ربو رادي بجعي زان مم تدرم ب لبي 

من الكرامة والاحترام ابتذالّه بالبيع والشرائء ثم م لا فرقٌ بين لبن الحُرَوْء وبين لبن الأمةٍ في 
ظاهر الرّواية» وعندَ أبي يوسّف رحمه الله أنّه يجورٌ بيعٌ لبن الأمة؛ لأنّه جزءٌ من آدَمِيّ هو 
مال فكان مَحَلاٌ للبيع كسائرٍ أجزائه . 

ولنًا: أن الآَميّ لم يُجْمَلْ مَحَلاً للبيع إلأبِحُلولٍ ارق فيه» والرّقَ لا يَجِلْ إلا 
الحيّ» واللْبَنُ لا حَياةً فيه فلا د بُحِله ارق فلا يكونٌ مَحَلاٌ للبيع . 

سُفْلٌ وعُلْوٌ بين رجلَيْنٍ اهَدّما فباعٌ صاحِبٌ العُلْو مُلوَه لم يَجزْ؛ لأنَّ هوا ليس 
بمالٍء ولو ججمع [بين] 7" ما هو مال وبين ما ليس بمالٍ في البيع بأنْ جمع بين حُرٌ وعبد 
أو بين عَصِيرٍ وخمر أو بين ذَكيّةٍ ومَيْتةٍّ» وباعَهما صَفْقَةٌ واحدةً إن لم يُبِيّنْ حِصَّهَ كل 
واحدٍ منهما من الثَّمّنِ لم يَنْعَقِدٍ العقد أصلاً بالإجماع؛ وإنْ بيَنَ فكذلك عند أبي حنيفة . 
وعندّهما يجورُ في العصيرء والعبدٍء والذّكيّة» ويَبْطْلُ في الحُرٌّء والخمْرء والميْتة. 

ولو ججمع بين قِنّ ومُدَبَرِ أو م ولدء ومُكائب أو بين عبده وعبدٍ غيره» وباعهما صَفْقة 
واحدة؛ جاز البيع في عبده بلا خلافٍ . 

وَخِهُ [/17/1] قولهما: أن الفساد بقدرٍ المفسدة؛ لأنْ الحكمٌ يكت يبت بقدر الغلةّء والمفهد 
خ اعذهياء زلا تجن الشك مع خصوض الملذ: ٠‏ فلو جاءَ الفساد إِنّْما يَجِيءٌ من قِبَّلٍ 
جهالةٍ الثمِنِ » فإذا بيّنَ حِصّة كل واحدٍ منهما من الفَمَنِ؛ فقد زال هذا المعنى أيضًاء ولهذا 
جاز بيع القِنْ إذا جمع بينه وبين المَدَبّرٍ أو المكاتب أو يي ل 
كذا هذا. 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنْ الصّمْقَةَ واحدة. وقد فسَدَتْ في أحيهما فلا نَصحٌ في 


سم 


الآخر . 


. في المخطوط : «الأطفال» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتاب لبينغ___ > (51 
والذقين على أن الففينقة وانمدة : : أن لفظ البيع والشّراء لم يتكَرّرْء والبائعٌ واحدٌ 
والمُشْتّري واحذء وتَفْرِيقُ التَمَنِ وهو التَسْمِيةٌ لكل واحدٍ منهما لا يمْئَمُ انّحادَ الصّفْقَوَ دل 
أن الصّفْقة واحدةٌ» وقد فسَدَتْ في أحدهما بيْقينٍ لخُروجٍ الحُرٌ والخمْرٍ والميْئةٍ عن مَحَلَية 
الببع بِيّينٍ فلا يصحٌ في الآحَرٍ لاستيحالةٍ كونٍ الصَفَْةٍ الواحدة صَحيحةٌ وفاسدة؛ ولهذا 
ببح روسرس سَمَى ؛ لأنْ النَسْمية وتمريقَ الثّمَنِ لا 
يوجبُ تَعَدَدَ الصَفْقةٍ لانّحادٍ البيع والعاقدَيْنٍ ” ''» بخلاف الجمُع بين العبدٍ وَالمُدَبْر؛ ؛ لأن 
هناك الصَفْقةٌ ما فسَدَتْ في أحدهما بِيِّينٍ بل بالاجتِهادٍ الذي يحتملٌ الصَوابَ والخطّأ 
فاعبرَ هذا الاحتمال في تَضْحيح الإضافة إلى المُدَبرٍ؛ ؛ لِيَظهَرَ في حقٌّ القن إِنْ لم يُمْكِنْ 
إظهاره في حمّه» ولأنّه لَمَا جَمع بينهما في الصَفْقةِء فقد جُعِلَ بول العقدِ في أحيهما 
: شرط "'' القبولٍ في الآخَرٍ بدَليلٍ أنه ارال اليذه في امسا درة الخ رسخ دوا 
ا يُحْمَمَل [قبول] ”". العقدٍ فيه *2؛ فلا , بصحٌ القبول في الآخَرٍ بخلاف المُدَبْر ؛ ؛ لأنّه 
َكل لول الجقل فية ف الجيلة : ٠‏ فصَح قَبِول العقادٍ فيه إلا أنه َعَذَرَ إظهارُه فيه بنوع 
اجتهادٍ فيجبٌ إظهاره في القِنٌّ ؛ ولأنَ في تَضْحبح العقدٍ في أحيهما تَفْريقَ الصَفْقةٍ على 
البائع قبل التّمام؛ لأنه ل انر أحدهما يكوث تَفْرِيقَاء وهذا لا 
يجوز بخلاف ما إذا جَمع بين القِنْ والمُدَبَرِ لن المُدَبْ مَحَلُ لقَبِولٍ البيع فيه لكَوْه 
مَمُلوكا له إلآ أنه نه لم يَنْفْذُ للحالٍ مع احتمال التّاذِ في الجملةٍ بقضاء ء القاضي لح المَدَبّرِه 
ا اك ا 
والدّليل على قةِ بين الفصلَيْنِ أن الحُكمّ ههنا يختلِفٌ بين أن يُسَمَنَ لكل انكل 
الات عي د 01 أن الفرق بينهما لما ذَّكَرْنا . 

وعلى هذا الخلاف إذا جَمع بين شاو ذَكيةٍ» وبين مَيْروكِ العَسْمية عَمْدًا قم إذا جاز البيم 
في أحدهما عنذهماء فهل ”" يَنْبْتٌ الخيار فيه؟ 


)١(‏ فى المخطوط : «والعاقدان». (؟) فى المخطوط: «سقوط». 
(5) اميف اق امحل طلا ّ 

(؛) زاد في اللخطوط : «في الجملة صح قبول العقد فيه». 

(4) في المخطوط : «هل». 


ب -بحح باتع تستوع:_) 


بالتفريق 0 والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنهاء أنْ يكونّ مَمُلوكًا . لأنّ البيم تمليك فلا يَنْعَقِدُ فيما ليس بِمَمْلوكُ كمّنْ باع الكلاً 
في أرض مَمْلوكةٍ [له] ”''. والماءً الذي في نَهْرِه أو في بثْره؛ لأنّ الكلأ وإِنْ كان في أرض 
مَمْلوكةٍ فهو مباح ‏ وكذلك الماءٌ ما لم يوجدٍ الإحراز . 

قال التَبنُ يك : «النَاسُ شُرَكاءُ في ثلاث» ”*"» والشّركة العامة هي الإباحة» وسَّواءٌ خرج 
الكل بهاء الكماو من غير مؤئة اوفتاق الماة إلى ارضي ""! ولعقه شن انارق الماء 

واب وي مو سد ار بو لجالا يعٌ الكمْأقَ 

ا ل ا يغوي ” لاندام سيب الماك 

ايو بي و 00 

وَعلى هذا يُخَرَج بِيعُ رباع مَك وإجارَثها أنّه لا يجوز عند أبي حنيفة رضي الله عنه 
ورُوي عنه أنّه يجوز 7“ وبه أخد الشافم# رمه الله ” " لشُموماتٍ البيع من غير فصل 
بين أرض الحرّمٍء وغيرهاء ولأنّ الأصلّ في الأراضي كُلّها أنْ تكوتّ مَحَلاً ليك إل أنه 
متم ََّكُ بعضِها شرعًا لعارضٍ الوقفٍ كالمساجد. ونحوهاء ولم يوجد في الحرّم فبقيّ 
مَخَلا للتَمْليكِ . 
)١(‏ في | لمخطوط : «اثبت»2. (') في | لمخطوط : «بالتفرق» . 
(9؟) زيادة من ا لمخطوط . 
(4) ضعيف : أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 794)» من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر إرواء الغليل. رقم (؟5605١).‏ 

والصحيح هو قوله كَل : «المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلا والنار؛ . والحديث أخرجه أبو داود. 


كتاب : : البيوع 4 باب في منع الماع برقم 2000 وأحمد. برقم ( “لزاه والبيهقي في الكبرى (5/ 
)برقم 0111153 والحارث في مستده 167/10) برقم (601: 1 بن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0) 


برقم (77145) كل من طريقة ان حداشن عن رجل فين )حاب الم كار انظر مشكاة المصابيح» رقم 


"6 ٠و‎ ١ 
في المخطوط : «أرضه» . (5) و في المخطوط : «وكذلك».‎ 6 
. في المخطوط : «مأكول». )م2 في المخطوط : لافيه!‎ 68 


(4) انظر في مذهب الحنفية: الجامع الصغير (ص 2»)745 أحكام القرآن للجصاص .)57١/9(‏ 
)٠١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: أراضي مكة ملك لأربابها . انظر: المجموع (569/9). 


م كتب نبيئع_ _> هه 


ولنا ما رُوِيَ عن ابنٍ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه 
قال: «إِنّ الله - تَبِارَكُ وتعالى - حَرْمٌ مَكة يوم خَلَقَها لم تَجِلَ لأحدٍ قَبْليء ولا تَجِلْ لأحدٍ بعدي. 
وإنما أجلت لي ساعة من نهار لا يُخْتَلى حلاهاء ولا يْعْضَدُ شَجَرُهاء ولامتفرُ صَيْدُهاء ولابْحْمَشيُ 
حشيشها! ''' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام أن مَكَةَ حَرامٌ: وهي اسم للبُفْعَةّء والحرامُ لا 

ورُوِيَ عن عبدٍ الله ابن سَيِّنا عُمَّرَ رضي الله تعالى عنهما عن التّبيٌ عليه الصلاة 
والسلام أنه قال: «مَكَةٌ حَرامٌء وبيعٌ رباعِها حرام» ”'' وهذا نض في الباب» ولأنّ اللّهَ - 
بارا وتعالى - وضّعٌ للحَرّم حُرْمة» وفّضيلة» ولِذلك جَعَلّه - سبحانه وتعالى - مأمَنًا 
قال اللّه - تَبارَك وتعالى جل شأنه - ١/1‏ لاب] #أولِم برو أنَا جَمَلَْنَا ححرمًا اما [العنكبوت 
:0] . فابتذاله بالبيع. والشراية والكختافب والكد لك انتهان [له] ”0 وهدالا يحور 
بخلافٍ سائر الأراضي . 

وقيل: إنَ بُفْعةَ مَكَةَ وقف حَرّمُ سَيّدِنا إيْراهِيمَ عليه الصلاة والسلام ولا َه في 
العُموماتٍ؛ لأنّه خصٌ منها الحرّمٌ بالحديثٍ المشهورء ويجورٌ بِيمٌ بناء بُبوتٍ مَكَةَ ؛ [لأنّ 
الحرمٌ للبقعةٍ لا للبناء . 

ورُوِيَّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: كْرِه إجارةٌ بيوتِ مَكَةَ] *" في الموسم من 
الحاجٌء وَالمَعْتَمِرِء فأمًا من المقيم والمُجاوِرٍ فلا بَأسَ بذلك» وهو قولٌ محمَّدٍ 


ر ححمة الله . 


: ومسلم بنحوهء كتاب‎ ,.)١1 890 أخرجه البخاري ؛ كتاب : الحج. باب : لآ ينفر صيد الحرم. برقم‎ )١( 
وأبو داودء كتاب:‎ »)١707( الحج؛ باب: تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم‎ 
.)171/94( والنسائي» برقم (58947)., وأحمد. برقم‎ ,.)36١1( المناسك». باب تحريم حرم مكةء برقم‎ 
برقم (119717) من‎ ,»)775 /١١( برقم (91/75)» والطبراني في الكبير‎ 2)١904 /8( والبيهقي في الكبرى‎ 
حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.‎ 

00( أخر جه الدارقطني (8/ لاه). برقم (9؟57)., والبيهقي في الكبرى (5/ 2*6 برقم (55ة١٠)‏ 
. والحاكم في المستدرك (؟/517). برقم (/77511), والديلمي في الفردوس )١17/5(‏ برقم (1679) من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(9) زياةةتن المخطوط, (4؛) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «المعتمر) . 
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وَيجوزُ بيع أراضي 7" الخراج» والقطيعة» والمُزارَعقٍء والإجارة» والإكارة» والمراذ 

من الخراج أرضُ سَوادٍ العراق التي فتّحَها سَيّدْنا ناعْمَرٌ رضي الله تعالى عنه؛ لأنّه مَنَ 
عليهم ؛ وأقرَهم على أراضيهم فكانت مبقاة هَ على ملكهم فجاز لهم بيعُها وأرض القطيعة 
هي الأرضٌ التي تَطَمَها (" الإمامُ لقَوْمِء وخَضّهم بها فمّلّكوها بيجُعْلٍ الإمام لهم فيجوز 
بيعها . 

وأرض المُرْارَعةٍ أن يَذْفَعَ الإنسان أرضّه إلى مَنْ يَرْرَعْهاء ويقومٌ بهاء وبهذا لا تخرج 
عن كونها مَمْلوكة . 

وأرضٌ الإجارة هي الأرضٌ التي يدها الإنسانُ من صاحبها ليعمُرّهاء ويَزرَعَها. 

وأرضٌ الإكارة التي في أيدي الأكَرةٍ فيجورٌ بِيمُ هذه الأرض؛ لأنّها مَمُلوكة لأصحابها . 

وأمًا أرضُ الموات التي أخياها رجلٌ بغير إذنٍ الإمام فلا يجورٌ بيعُها عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه ؛ لأنّها لا تُمْلّكُ بدونٍ إذنٍ الإمامء وعندّهما يجوز بيعْها؛ ؛ لأنها تُمْلّكَ بنفس 
الإحياء» والمسألة تُذَْكَرُ في كتاب إحياء المواتٍ . 

وذكر القٌّدوريُ رحمه الله: أنّه لا يجوز بِيمٌ دورٍ بَعْدادَ» وحَوانيتٍ السَّوقٍ التي للسُلْطانِ 
عليها عَلَةُ؛ لأنّها ليسئْ بِمَمْلوكةٍ لما رُوِيَ أن المنصور أذِنَ للنّاسٍ في بنائهاء ولم يَجعَلٍ 
البَمْعةَ ملكا لهم» واللّه - سبحانه وتعالى - أَعلَّمُ . 

ومنها: وهو شر انيقاد البيع للبائع أنْ يكونَّ مَمْلوكًا للبائع عندَ البيع فِنُ لم يكن لا 


يََقِدْ ون مَلكَه بعد ذلك بوجو من الوجوه إلا السآمَ خاصّةٌ» وهذا بيع ما ليس عنده 
ونَهَى رسول الله يلِ عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ 7”". ورَخْحصٌ في السّلم . 

ولو باعَ المصوبٌ فضَمَته الماك قمَمَه قد بيه ؛ لأنّ سببّ الملكِ قد تقد فتَبِيّنَ أنّه 
باع ملك نفبيه» وههنا تأر سببٌ الملكِ فيكوث بائعًا ما ليس عنده وافنيك “*اتيين 
التهيء والمُرادُ منه بِيعُ ما ليس عندّه ملكا؛ ؛ لأنّ قصّةً الحديث تَدَل عليه فإِنّه رُويَ أن 


حَكيمٌ بنّ جزام كان يَبِيعُ التَاسّ أشياء لا يمليكهاء وات الكت وس 1 بسكن ارد 


)١(‏ في المخطوط : «أرض» . (0) في المخطوط : «أقطعها». 
() انظر الحديث الآتي . (:) في المخطوط : «فيدخل» . 


فيشتري ويُسَلُمَ إليهم فبَلّعَ ذلك رسول الله يل فقال: «لا تبغ ماليس عندك» '"©» ولأن 
بيع ما ليس عندّه بطريت الأصالةٍ عن نفسه [تمليك ما لا يملِكّه بطريتٍ الأصالة» وأنّه 
مُحَالٌ: وهو الشّرطً فيما يَبِيعٌُه بطريق الأصالة عن نفيه] ”" . 

فأمًا ما يَبِيعُه بطريق التيابةٍ عن غيره» يُنْظَرُ إِنْ كان البائعٌ وكيلا وكفيلاً فيكونٌ المبيعٌ 
ممْلوكًا للبائع ليس بشرط» وإنْ كان فضوليًا فليس بشرط للانوقاد عندّنا بل هو من شرائط 
التّفاذ فإنَّ بِيعَ المُضوليٌ عندّنا مُنْعَقِرٌ 7" موقوف على إجازة المالِكِ» فإِنْ أجاز تَقَذْء وإِنْ 
رَدْ يطل . 

وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله هو شرط الانعقادٍ لا يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ بدونه» وبيعٌ الفضوليٌ باطِل 
عنذه» وسّيأتي ”*' إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ومنها: أن يكونَ مقدور التَسْلِيمٍ عند العقَدٍِء مود د ا 
إن كان مَمْلوكًا له كبيع الآ في ججواب ظاهر الرُواياتٍ حثى لو طهر يَحتاجُ إلى تخد 
الإيجاب والقبول إلا إذا تَراضَيا فيكونٌ بيعًا مبْتَدأً بالتعاطي. فإِنْ لم يتراضيا ‏ اننا 

من التَسْليم لا ب يُجْبَرُ على التَسْليمٍ» ولو سَلْمَ وامبَتَع تَنَعَّ المشْتري من القبْض لا يَجْبَرٌ على 
القبْض . 

وذَّكَرَ الكَوْخييُ رحمه الله أنّهِ يَنْعَقِدُ بِيعُ الآبت حتى لو ظَهْرَ وسُلمَ يجوز» ولا يَحْتاجُ إلى 
تَجُديد البيع إلا إذا كان القاضي فسَحّه أن رَفَعَه المُشْمَري إلى القاضي فطالبّه بالتشليم 
وَعَيجَرَ عن التَسْليمِ فقَسَحّ القاضي البيعَ بينهما ثم م ظهَرَ العبد. 

وحجه قو الككزخي وحمه الله أن الإباق لا يوجبٌُ زوالَ الملكِ ألا تَرَى أنه لو أعتّقه أو 
بره نقذ ولو وهَبّه من وليه الصّغيرٍ يجورٌ وكان ملكا له فقد باعَ مالآ مَمْلوكًا له إل أنه لم 


,096٠7( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم‎ )١( 

والترمذي. برقم »)١577(‏ والنسائي. برقم »)55١17(‏ وابن ماجه» برقم (2)5180 وأحمدء. برقم 

.)1١588/(‏ والبيهقي في الكبرى (2)7551//60 برقم (؟5١؟١٠).‏ والطبراني في الكبير (”/ 2)١95‏ برقم 

0 (0041», وأبو داود الطيالسي في مسنده /١(‏ 197)» برقم (2»)1704 وعبد الرازق في مصنفه (8/4؟) 
برقم )١47١17(‏ من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١597(‏ 

(7) ليست فى المخطوط . (*) فى المخطوط : «ينعقد» . 

(4) فى المخطوط : «وستأي المسألة» . 00 

(0) في المخطوط : «(يتراوضا». 


ينْفْدُ للحالٍ للعَجْزٍ لوعو د اللو صو ل 
الذي في يد الغاصب إذا باعَه المالِك لغيره أنه يَنْعَقِدُ ينعَقِدُ موقوقًا على التَسْلِيم] ”لما قُلْنا كذا 
هذا. 

وعه ظاهر الروايات: أنّ القَدْرةَ على على التّسْلِيم لذا العاقق *' شونا اعفاد الفقك؛ 0 
يَنْعَةَ يَنْعَقِدُ إل لفائدق» ولايُِيدُ إذا لم يكن قارًا على التَسْلِيمٍ» والعجرٌ عن العَسْلِيمٍ ثابثٌ 
حا امه وني خصو افر بمة فلك َلك واحمالقد يطل دابل 
وما لم يكن مُنْعَقِدَا بيتقين لا يَنْعَقِدُ لفائدة تحتّمل الوجود والعدّمٌ على الأصل المعهودٍ أنّ ما 
لم يكن ثابئا بر يقن أله لاي بالك والاحتماٍ بخلاني ما 51 1/1]إذ أبن بعد ابيع قبل 
القيْض أنه لا ينم فسخ ؛ لأن القدْرة على التَسْلِمٍ كانت ثابتةٌ كذا العقد فانعَقَد م نع زالت غلئ 

وجهٍ يحتمل عَرْدَها فيقعٌ الشّكُ في زوال المُتْعَقِدِ ييقين . 

والثَابثُ باليقينٍ لا يَزولَ بالشّكُ فهو الفرقُ بخلاف بيع المغصوب من غيرٍ الغاصِب 
نه يَنعقِدُ موقوثًا على النَسْلِيمٍ حتّى لو سَلَمَ يَقُدُ ولأنّ هناك المالِكَ قاورٌ على على التَسْليِم 
در اسّلْطانٍ والقاضي وبجماعةٍ المسلمينَ إلا أنّه لم يَقدْ للحا لقيام يد الخامب صور 
فإذا سَلَّمَ زال المانِعٌ فيَنْقُذُ بخلافي الآبق؛ لأنه معجورٌ التَسْلِيِمٍ على الإطلاق إِذْ لا تَصِلُ 
إليه يد أحدٍ لما أنّه لا يُعْرَفٌ مَكائه فكان العجِرٌُ مُتَقَوُرَا والقّدْرةٌ تُحْتَمَلةٌ موهومةٌ فلا يَنْعَقِدُ 
ا ل بيع الطيْرٍ الذي لم يوجد في الهّواءِء وبيمَ السَمَكِ الذي لم 
يوجدْ في الماءء وذلك باطِل كذا هذا . 

ولو جاء إنسانٌ إلى مولى العبدٍ فقال: إنْ عبدّك عند قُلانٍ فبغه متي» وأنا ”* أقبضّه منه 
فصّدَقه وباعَه منه لا ينْقُذُ لما فيه من عُذْرِ القُدْرة على (القبْضٍ لكثه) ”" يَنْمَقدُ حتّى لو 
قَبِضْه ينقد بخلافٍ الفصل المُتَقَدّم لأن اذ على اتيش ههنا ثبت في َعم لمشي 
إلا أن احتمال المنع قائمٌ لقان موقو باعل تمه دا سه تَحَقيها رحيه فيفل 
بخلان الفصل الأَلٍ ؛ ؛ لأنَ العجرٌ عن التَسْليمٍ للحالٍ مه تحن مم الانيقاة. 


. في المخطوط : «فإذا». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «العقد». () في المخطوط : «حال».‎ )©( 
في المخطوط : «فأنا» . (1) في المخطوط : «التسليم لكونه».‎ )5( 


ةعاس بجحتت 


ولو أخذه رجل فجاء إلى مولاه فاشتّراه منه جاز الشّراءٌ؛ لأنّ المانِعَ هو العجِرٌ عن 
وري بون ليواي الا لأن النَهيَ عن بيع الآبت. 
وهذا ليس بآبق في حقّه ثُمّ إذا ا ا إِمّا أن أخكر العردهم تقييف بون اذ 
لم يُحْضِرْه فإِنْ أخضّرَّه صار قابضًا له عَقَيبَ العقَدٍ بلا فصل» وإِنْ لم يُحْضِرْه مع نفسِهء 
يُنْظرٌ إِنْ كان أخذه ليرد على صاحبه» وأشهّدَ على ذلك لا يصيرٌ قابضًا له ما لم يصِلْ إليه ؛ 
لأنَ قَبْضَه قَبْض أمانةٍ» وقَبْض الأمانةٍ لا يَنوبٌ عن قَبْضٍ الضَّمانٍ فلا بدَ من التَجَديدٍ 
بالوصولٍ إليه حتّى لو هَلّكَ العبدٌ قبل الؤصولٍ [إليه] ”'" يَهْلِكْ على البائع؛ ويَبطل 
العقد؛ لأنّه مَء مَبِيعٌ هَلَك قبل القبْض . 

وإذا وصَلٌ إليه صار قابضًا له بنفس الرُصول [إليه] ”© ولا بُشْكَرَطٌ القبْفرٌ 
بالبرا< جم '"؛ لأنّ معنى القبْضٍ هو التَمْكينُ ”*". والتَخَلَيء وازْتفاعٌ الموانع عُرْفَا وعادة 
حقيقةٌ» وإِنْ كان أخذه لنفسيه لا ليرد على صاحبه صار قابضًا له عَقِيبٌ العقلٍ بلا فصلٍ 
حتّى لو هَلَكَ قبل الوُصول إليه يَهْلِكُ على المُشْتَري؛ لأنْ قَبْضَه قَبْضْ ضَمانِء وقَبْض 
الشراء أيضًا قَبْض الضَّمانٍ فتَجِانّسٌ القبْضانٍ فتَناوبا . 

راو وواملم ورا اعد با رنعلي الالالورياتي الالال النغرزان بين 
أبي حنيفة» وصاحبيه عند أبي حنيفة - عليه الرّحمة - يصيدرٌ قابضًا له عَقيَ العقدٍ؛ لأنّ 
هذا كت متهاو نفو وعلد هما لاكيضرة فيضا إلا بحل اله ضول اليه »أن هذا تلد اله 
عندهماء وهي من مسائل كتاب الإباقي واللْقَطةٍ. 

وَعلى هذا بِيعٌ الطائر الذي كان في يَدِهء وطارّ ''' أنّه لا يَنْعَقِدٌ في ظاهر الرٌوايةٍ 
وعلى قياس ما ذْكَرّه الشّافعيٌ رحمه الله يَنْعَقِدّء وعلى هذا بِيعٌ السَمّكةٍ التي أخذها ثُمّ 
ألقاها في حَظيرة سَّواءٌ استطاعَ الخُروجَ عنها أو لا بعد أنْ كان لا يُمْكِنُّه أخدُها بدونٍ 
الاصْطيادٍء وإِنْ كان يمْكِنُه أخذّها من غير اصْطيادٍ يجورٌ بِيعُها بلا خلافٍ؛ لأنّه مقدورُ 


التَسُلِيم كذا البيع . 
() زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «بالتزاحم؟. (5) في المخطوط : «التمكن». 


(5) في المخطوط : «وإن؟. (5) في المخطوط : «فطار». 


وعلى هذا [أيضًا] ''' يَخْرْجٌُ بِيعٌ اللَبّنِ في الضَرْع ؛ ؛ لأنَ اللَبَنَ لا يَجْتَمِعُ في الضَرْع دَفْعة 
واحدةٌ بل شينًا فشيئًا فيختطط المببعٌ بغيره على وجو يتعذ ذَرُ التَمْيِيرٌ بينهما فكان المبيع 
معجورٌ التَسْلِيمِ عند البيع فلا يَنْعَقِد . 

وكذا بِيعُ الضّوفٍ على ظَهْرٍ الغتم في ظاهر الرُواية؛ لأنّه يَنْمو ساعة فساعةً فيختِط 
مربي يي م ا 


بالجزٌ والتثفِ واستخراج أصله. وهو غير مستّحق متك بالففل. 
: وروي عن ابنٍ عباس رضي الله عنهما عن النّبيٌ عليه الصلاة والسلام أنّه نَهَى عن بيع 
الضَّوفٍ على طَهْرٍ الغتم ”" . 


ورُويّ عن أبي [يوسُّف] ”" أنّه جَوّرَ بيعَه» والصّلْحَ عليه؛ لأنّه يجوز جره قبل الذَبْح 
فيجوزٌ بيعٌه كبيع القصيلٍ في الأرض . ْ 

ووّجْه الفرق بين القصيلٍ والصّوفٍ لظاهر الروايةِ: أن الضّوفَ لا يُمْكِنُ جَرْه من أصله 
من غيرٍ ضَرَّر يَلْحقُ الشَاةً بخلا [1/ "لاب] القصيلٍ» ولا يَنْعَقِد ل بِيعٌ الدَيْنِ من غيرٍ مَنْ 
عليه الدَيْنْ ؟ لأنْ الد نّ إما أن يكونٌ عبارةٌ عن مال كمي في الذَمَ وإما أن يكونَ عبار 
عن فعلٍ تمليكِ المالٍ وتَسْليوهء وكُلُ ذلك غيرٌ مقدور التَسْلِيمٍ في حقٌ البائع . 

ولو شرّط التَسْلِيمَ على المديونٍ لا يصحٌ أيضًا؛ لأنّه شرّط التَسْلِيمٌ على غير البائع 
فيكونٌ شرطا فاسِدًا فيَفْسُدُ البيعٌ» ويجورُ بيعُه مِمَنْ عليه ؛ لأنْ المانِعَ [هو] '* العجِرُ عن 
التَسْليِمٍء ولا حاجة إلى التَسْلِيمٍ ههناء ونّظيرُ بيع المغصوب أنه يصحٌ من الغاصبء ولا 
يصحٌ من غيره إذا كان الغاصِبٌ فك متكواء ولا بين للمالك» ولا يدور بيع “الخد 
لأنْ المُسْلَمَ فيه مَبيعٌ» ولا يجوز بِيعُ المبيع قبل القبْضٍء وهل يجوز بِعٌ المُجَمد؟ فا فقول : 
لا خلافّ في أنه إذا سَلّمَ المُجَمّدةً أوَلاً إلى المُشْئَري أنّهِ يجورء أمَا إذا باع ثم سَلَمَ: 

قان بض تفا نف لا نج »لاله إلى أذ تشاع يمه تدرث اقلا يكذ على تخلين 


() زيادة من المخطوط . 

(9) أخرجة الطران في !ارس 1/1 ٠‏ برقم (7704)» وقال الهيثمي في «المجمع؟ (5/ 7 :)٠١‏ 
رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. (6) ليست في المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «في». 
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جميعه إلى المُشْتّري» وقال بعضهم : يجوزء وقال الفقيه أبو جَعْمّرِ الهئدوانيٌ رحمه الله : 
إذاباقه؛ وسََمَه من يويه ذلك يجودٌ؛ ون سَلْمه بعد َم لا يجود» وبه أخذ الفقيه أب 
الليثِ عليه الرّحمة؛ لأنّه في اليوم لا ينْفْصٌ نُقْصانًا له حِصّةٌ من القَمَنْء وأما الذي يرجم 
إلى التفاذ فنوعان : 

احذهما: الملك أ والولاية أمّا الملك : : فهو أن يكولٌ المبيعٌ مَمْلوكًا للبائع فلا ينقد بيع 
الفضولي لانهداء الملل ؛ والولاة لكتهثََُْموقوما على إجازة الماك : وعند القافمي 
رحمه الله هو شرط الانعِقادٍ أيضًا حتّى لا يَْمَقِدُ بدونه» وأصلٌ هذا أنّ تَصَرّفاتٍ الفضوليٌ 
التي لها مُجِيرٌ حالة العقَدٍ مُنْعَقِدةٌ موقوفة على إجازة المُجِيزٍ من البيع. والإجارة 
والتكاح» والطلاقء ونحوها فإِنْ أجَاز يَنقُذْء وإلا فيطل ('2» وعند الشّافعية رحمه الله 
تَصَوُفائّه باطِلةٌ 7" , 

وَجْهُ قولٍ الشافعيٌ رحمه الله: أن صحّة التَصَرُفاتٍ الشَرعبَة فك بالطلك [أربالو لاش هرك 
يوجذ أحدهما فلا تَصمٌ, وهذا؛ لأنّ صححة التَصَرْفٍ الشرعيّ هو اعتِبارُه في حقٌّ 
الخكم] '' الذي وُضِعَ له شرعًا لا يُْقَلُ للصّحَةٍ معئّى سِوَى هذا . 

ا والحكم الذي وضع م له البيع برغا 
وهو الملك لا يَنْيْتُ حبيي بج ا ابي 
يصمح شراؤٌه فكذا بيعْه 

ولئا عموماتٌ البيع من نحو قوله - تارك وتعالى - #وَأحل الله أَلْبَهْمَ 4 [البقرة:990] » ' 
وقوله-عَرَشَأنُه- : «يتأيهًا اليرت ءَامَنوا لا تَأَكُلْرًا أتولك بَرْنَحكْم بالطل يلك أن 
5 يحلرهٌ عن راض يدك 4 [النساء :14] وقوله - سبحانه وتعالى - : ©فَإِدًا فَضِدَتٍ أَلصَلَرةُ 
فَأَنتشِرْوأ في الْأرْضٍ وَأبنعوأ من فَضْلٍ أللّهِ4 [الجمعة: : ]٠١‏ شرّعَ - سبحانه وتعالى - البيعَ والشّراءً 


الإنصاف في آثار الخلاف 00 لم ل ووع)ل 0 شرح . الكتاب 0/5 

. (7) وفي بيان مذهب الشافعية: أنه لا يجوز بيع ملك الغير بلا إذن أو ولاية على المذهب الجديد» وفي 
القديم : أن هذه البيع ينعقد موقوفًا على إجازة المالك فإن أجازه نفذ. وإلا ألغي . انظر: الأم (9/ 7؟), 
الروضة 0 الجموع (9/ )ل فتح الوهاب بشرح منهج الطللاب .)١68/1١(‏ 
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والتّجارةً وابتِغاء الفضْلٍ من غير فصل بين ما إذا وُجِدَ من المالِكِ بطريتي الأصالةٍء وبين ما 
إذا وُجِدَ من الوكيلٍ في الابتداى أو بين ما إذا وُحَدَّتٍ الإجارة من المالِكِ في الانتهاء 
وبين وجود الرّضا في التَّجارةٍ عند العقدٍ أو بعدّه فيجبُ العمل بإطلاقِها إلأما خص 
بدليل . 
ورُوِيَ عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام إله دقع دينان إلى حَكيم بنِ حزام رضي الله عنه 
زآفره أن يعتتزي له اضيدية ماه شترى شاتيْن» ” ثُمْ باع إحداهما بدينار. وجاءً دار وفاة إلى 
النَبّ عليه الصلاة والسلام فدعا له بالبرَكة» وقال عليه الصلاة والسلام : «بارَّكَ الله في 
لق سسلة 7 
ومعلوم أنه نه لم يكن حَكيمٌ مأمورًا ببيع الشَّاةٍ فلو لم يَنَْقِدْ تَصَوُفُه لما باعّ» ولما دعا له 
سول الله 6 بالختر والبركة على ما فل ولألكر علية؛ 1ل الباطل يكن 4 
تَصَُفَ العاقِلِ محمولٌ على الوجه الأَحْسَنٍِ ما أمكنَ» وقد أمكنَ حَمْلَُه على الأحْسّن 
21101111 عبن "للمالِك اي زفى 
لعلمه بحاجّته إلى ذلك لكن لم يتبيّنْ إلى هذه الحالة لموانِعَ» وقد تلت شان ته وال 
المانْع فأقدَمَ 21 د خب له البنال لمعت والقنار مجك لباقت 
التَصَّدُفٍ الذي هو مُحْمَاجٌ إليه والتَوابٌ من الله - عر وجل - بالإعانة على البرٌ 
والإحسانٍ. 
قال اللّه تََارَكَ وتعالى : #وَيَمَاوبُوا عَلَ لير وَالَقوَى 4 [المائدة :؟] » وقال تعالى جَل شَأنه : 
«وكنييا إنّ أنه يِب الْمُحِينَ 4 [البقرة :190] إلا أنَّ في هذه التَصَرَّفاتٍ ضَرَّرًا في الجملةٍ؛ لأن 
للئاس رَعائبَ في الأعيان» وقد يُُِْ الرجُلُ على شيء ظَهرَتْ له الحاجةٌ عنه بإزاليه عن 
ملكه لحُصولٍ غَرَضِه بدونٍ ذلك ونحو ذلك فيتوَقفٌ ”*» على إجازة المالِكِ حتّى لو كان 
الأمرُ على ما طن مُباشرَ التَصَرْفٍ إجازة وحَصّلّ له التفعٌ من جهيِهء فيّئال القّوابَ والناء 
وإلا فلا يُجيرُّه [8/ 77أ]» ويئْني عليه بِقَصّدٍ الإحسانٍ وإيصال التفع إليه فلا يجودٌ القول 
بإهدار هذا التَصَدَّفٍِ وَإِلْحاقٌ كلامه. وقَضْده بكلام المجانين؛ وقَصدِهم مع نَذب الله - 


)١(‏ في المخطوط : «الموكل» . (؟) صحيح: سبق تخريجه. 
() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فيوقف». 


لل ا ا ا ا ا ا اك ا ص اران لا 


عَرّ وجل - إلى ذلك» وحَثُّه عليه لما تلونا من الآياتٍ . 

وقوله: صحّةٌ التَصَرُفٍ عبارةٌ عن اعتباره في حقٌّ الحُكم . 

ام وعندّنا هذا التَصَرُفَ مُفيدٌ فى الجملة وغنوثبوث الملك فيمنا زعف»* 
الماك بزواليه موقوقًا على الإجازة إمَا من كُلُ وجو أو من بوجو لكن لا يَظْهَرُ شيء من 
ذلك عند العقدء وإنّما يَظْهَرُ عند الإجازة» وهو تَفْسِيْ التَّوّقّفٍ عندنا أن : يتوّققف في 
الجواب في الحالٍ أنه صَحِيحٌ في حقٌ الحُكم أم لاء ولا يقطْمٌ القول به للحالٍ» ولك © 
يقطعٌ القول بصحّتِه عند الإجازةء وهذا جائزٌ» وله نَظائد ؛ في الشّرع» وهو البِيعٌ بشرطٍ 
الخيارٍ للبائع أو المشتري على ما عرف . 

وأما شراءُ القُضوليٌ ففيه تَفْصيلٌ تَذْدُمُه إن شاء الله تعالى في موغييهه؛ كم الإجازةٌ إِنّما 
تَلْحقُ تَصَرْفَ الفُضوليّ عندّنا بشرائط . 
منهاء أن يكونّ له مُجِيزٌ عند وجوده فما لا مُجِيرَ له عند وجوده لا تَلْحقُّه الإجازةٌ؛ أن 
ماله مُجِيرٌ مُتَصّوَّرٌ منه الإذنُ للحالٍ» [و] “بعد وجو التَصَّدُفِء فكان الانعقادٌ " عند 
الإدوالقات مياق فيَنْعَقَد فيَنْعَقِدء وما لا مُجِيرٌ له لا يُتَصَوَّرُ الإذنُ به للحالٍ» والإذنُ في المُسْتقبّلٍ 
قد يَحَدثُ» ونال يقلت فاط كدت ان انيدان لقا وخا وه يه 
فلا ينْعَقِد ينْعَقِدْ مع الشّكُ في حُصول الفائدة على الأصلٍ المعهود د أنَ مالم يكن ابا بيّقينِ لا 
ينْبْث مع الشّكُء وإذا لم يَنْعَقِدُ يَنْعَقِدُ لا تَلْحقّه الإجازةٌ؛ لأنّ الإجازةً للمُبْعَقَدٍ. 
وعلى هذا يَخْدٌ رج ما إذا طَلََّ الُضوليٌ امرأةً البالغ ؛ أو أعتَّقّ عبده أو ومّبّ ماله أو 
تعد بيه أنه ققد يَنْعَقِد موقوفا على الإجازة؛ لأنّ البالِعَ يملِك ك هذه التَصَرّفاتِ بنفسه فكان لها 
بعال وهريها ابرات على إجازة المالِكِ؛ وبمثله لو فعّل ذلك على الصَّبِيٌ لا 
ينْعَقِدُ؛ِ لأنْ الصّبيّ ليس من أهلٍ هذه التَصَرفاتِ بنفسه . 
ال ا ل عدي نْعَقِدُ 7*'؟ فلم يكن لها مُجيرٌ حال وجودها فلم تَنْعَقِدُ 

وَكذلك الصّبيٌ المحجورٌ [عليه] إذا باعَ مال نفسه أو اشترى أو تزوّجٌ امرأة أو زوّج 


(1) في المخطوط : «بل؟ . (؟) ليست في المخطوط . 
ا 0 : «الانعقاد للحال لينفذ» . (5) في المخطوط : «ينعقد! . 


هله 2 الت المنك 6 


ا ل 00 إجازة وليّه ما 
دام صَغيرٌ على إجازَّتِهِ بنفسه بعدّ البُلوغ إن لم يوجذ من وليّهِ في حالٍ صِعْرِه حتى 
ا لي قبل إجازة اولي ناج بضيه جا لاقف على ضي الكو شي 
إجازة؛ لأنّ هذه التَصَوُفاتٍ لها مُجِيرٌ حال وجودها . 

ألاتَوَى [أ نه] ”" لو فعَلّها وليه جارّث فاحتٌّمِلَ التَوَقْكُ على الإجازة» وإنْما يتوّقفٌ 
على إجارِه بنفيه أيضًا بعدَ البُلوغ كما يتوَقفُ على إجازة وليّه في حالٍ صِمَرِه؛ لأنّه لما 
ا و ب و و ا 
عليه في حال صِكَرِه فَّمَا جاز بإجازة وليه فلن يجورٌ بإجازة نفسه أولى» ولا يجوز بِمْجْرِ 
البلوغ ؛ لأنّ الإجازة لها حُكمٌ الإنشاء من وجوء وأنه نه فعلُ فاعِلٍ مُُخْتَارِ» والبُْلوعٌ ليس 
وق قل يعقل إجادة: 

وكذا إذا وكَلَ الصّبِي وكيلاً بهذه التَصَرُفاتِء ففعل الوكيل قبل بُلوم الي أو وبعذه 
تَوَقَفَ ف ”" على إجيه بعد البلوع إلأالتزكيل بالشرا أله ليتق بل يد على الوكيل؛ 
لأ الشّراء وج تاد على الوكيل فلا يتركف إلا إذا َل الصَبِيُ قبل أذ فرج الوكير 
فأجاز التَوْكيلٌ» ّم اشترى الوكيل بعد ذلك فيكونّ الشراء ؛ للصَبِيٌ لا للوكيل؛ لأ إجازة 
الوكالة منه بعدّ البلوغ بمنزلةٍ إنشاءٍ التؤكيلٍ . 

ولو وكّلّه ابتداء لكان الشَّراءٌ له لا للرّكيل كذا هذاء وبمثله إذا طَلَقَ الصَّبِيُ امرأتّه أ 
> و أعبَّقٌ عبدّه على غير مالٍ أو على مالٍ أو وهب ماله أو تَصَدَقَ به أو زوج عبده 
امرأةً أو باعَ ماله بمُحاباةٍ أو اشترى شينًا بأكئّر من قيمَيه قدرّ ما لا يتغابّنْ الّاس في مثله 
ا الس ليان بطر للد لي را الوسر 01 
حبّى لو أجاز وليه أو الصَبيُ بعد بلغ لا يجوز؛ لأنْ هذه الصَرُفاتٍ ليس لها مُجِيرٌ حال 
وجودهاء فلا تحتّمِلٌ التَوَقُْفَ 1/ “/اب] على الإجازق إلا إذا أجارّه الصَّبيّ بعد البلوغ 
بلفظٍ يصْلّحٌ للإنشاءٍ بأنْ يقول بعد البُلوغ : : أونَعْتُ ذلك الطلاق» أو ذلك العتاق فيجوزء 
ويكونٌ ذلك إِنُشاء لا إجازة ولو وكّلّ الصَّبِى وكيلا بهذه التَصَدّفاتِء ففعل الوكيل يُنْظْرُ 


 .طوطخملا في المخطوط : «و»2. () ليست في‎ )١( 
في المخطوط : «يوقف».‎ )5( 


م ___كتب لبينع __ > هلته 


إن فعَل قبل البُلوغ لا يتوَقّفٌ» وهو باطِلُ؛ لأنّ فعلَ الوكيلٍ كفعلي الموَكّل» ولو فعَلَ 
الصّبِيُ بنفسه لا يتوّقّفٌء فكذا إذا فعَلّه "© الوكيل . 

وإنْ فعَل بعد البلوغ يتوّقف على إجازَّتِه بمنزلة الفضوليٌ على البائع» وإِن بَلَعَ الصّبِيُ 
فأجاز التَؤكيلَ بعد البُلومْ قبل أنْ يفعلٌ الوكيل شيئا ؟ نم فل جاز ؛ أن إجازةً التؤكيل منه 
بمنزلة إنشائه» وكذا و د الطيق الا كنققة 4الانها قات لاتنيد اهمال ولسرد.. 

ألاتوَى أنه أنه لو فعّل الولي لا يجوز عليه؟ فلا يتوَقّفٌ, وسَواءٌ أطْلَقَ الوصيّة أو أضائها 
إلى حال البُلوغ ؛ لما قُلنا حتّى لو أوصّى ثم مات قبل البُلوغ» أو بعدّه لا تجودٌ وصيّته إل 
إذا بلع وأجاز تلك الوصيّة بعدَ البُلوغ فتجورٌ؛ لآن الإتجارة اتعو يله | نسار لاسي 
:ولو لا 

وَعلى هذا تَصَدُ صرف المُكائب والعبد المأذون أن ما له مُجِيرٌ حال وجوده يتقف على 
إجازة المولى» وما لا مُجيرٌ له حالة ''' وجوده يَبْطلُء ولا يتَوَقّفٌ لما ذَكَّْنا من الفقه إل 
أن بين المُكاتّب والعبدٍ المأذونٍء والصّبيٌ فرقًا من وجوء وهو أن المُكاّبَ أو المأذونَ إذا 
فعَلّ ما يتوّقّفٌ قف ”" على الإجازة بأنْ زوّجّ نفسّه امرأةً ةَنْمْ عَتَنَ يَنقُذْ بنفس الإعتاقٍ» وفي 
الصّبِيّ لا يَنْقُدَ بنفس البُلوغ ما لم توجّدٍ الإجازة . 

وه شق أ السب دويز بمايكية نيه على مارت فكانيبنيألب1 
للحال» إلا انه ثة: قف لحقٌ المولىء فإذاعَمَقَ فقد زالَ المانِعٌ فتَقُدَء بخلافٍ الصّبيٌ فإنّ في 
ادق لس لسرن ططق كاه رقرقا مي لنيز اي 

وأا كم شراء الُضولي'فجملةً الكلام فيه أنّ الفُضْوليَ إذا ا: شترى شيئًا لغيره فلا يَخلو 
ما أنْ أضاف العقدّ إلى نفسهء وإمًا أنْ نَ أضافه إلى الذي اشترى له فإِنْ أضافّه إلى نفسِه كان 
المَشْتَرَى له سَواءٌ وُجِدَتٍ الإجازةٌ من الذي |* شترى له أو لم توجَد؛ لأنّ الشّراءَ إذا وجَدَ 
اذا على العاقِدٍ تَقَدَ عليه» ولا يتوّقَتُ؛ لأنّ الأصلّ أنْ يكونّ ” تَصَرّف الإنسان لنفسه لا 
لغيره . 


.ر 


)١(‏ في المخطوط : «فعل». (') في المخطوط: «حال». 
(0) في المخطوط : «توقف». 


دلته نان تصنت 6 


قال الله - تعالى عَزّ من قائلٍ - #لهامَا كَسَبْتَ# [البقرة:184] . وقال - عَرْ من قائل - 
و ل إن اما سكن» اسم :+ ٠‏ وشراء الُضولي نيه حقيقة» فالاصل أذ يكوة 
له إلا إذا جَعَلّه لغيره أو لم يجدٌ ناذا عليه لعَدّمِ الأهليّة فيتو قَفَ على إجازةٍ الذي اشترى له 
بأنْ كان الفُضوليٌ صَبِيا محجورًا أو عبدا محجورًا فاة شترى لغيره يتوَقّف على إجازةٍ ذلك 
الغير ؛ لأنّ الشّراءَ لم يجذ نما عليه فيتوَقُفٌ على إجازة الذي اشتر شترى له ضَرورةٌ فإِنُ أجاز 
تَفَذَّه وكانت العْهُدةٌ عليه لا عليهما ؛ ؛ لأنهما لَيْسا من أهل لَزوم العٌهْدةِ وإنْ أضافٌ العقة 
إلى الذي ا* شترى له بأنْ قال الفضوليٌ للبائع : ب عبدَك هذا من ثُلانٍ بكذاء فقال: عت 
ثَبلَ الفُضوليٌ البيعَ فيه لأجل قُلانٍ أو قال البائعٌ: بعْثُ هذا العبدّ من قُلانٍ بكذاء وقبل 
المُفْمَرِي الشَّراء منه لأجل فُلانٍ فإنّه يتوّنْفُ على إجازة المُشْتَري له؛ لأنْ تَصَرُفَ 
الإنسانٍ» إن كان له على اعتِبارٍ الأصل إلا أن له أنْ يَجْعَلّهِ لغيره بحقٌ الوكالة» وغير 
ذلك» وههنا جَعلَه لغيره فينْمَقِدُ موقوقًا على إجارّيّه . | ' 

ولو قال المُضوليُ للبائع: اشتر تريْتٌ منكَ هذا العبدَ بكذا لأجل فلانِء فقال: ؛ بعت أو قال 
البائعٌ للفُضوليٌ : : بِعْتُ منكَ هذا العبدَ بكذا لِفُلانِ ''' فقال: ا' شعريتُ لا يتوقتُ» ويكقُةُ 
الشراءٌ عليه ؛ ؛ لأنه لم توجَدٍ الإضافةٌ إلى قُلانٍ في الإيجاب والقبولء وإنّما وَجَدتْ في 
أحدهماء وأحدهما شَطْدُ العقَدٍ فلا يتوَقَفٌ لما دَكَرْنا أنّ الأصلّ أنْ لا يتوّقف, وإنّما تَوقف 
لضَرورةٍ الإضافة من الجازيين فإذا لم يوجدٌ يجبُ العمّل بالأصل . 

وهذا بخلافٍ الوكيل بالشراء أنه إذا اشترى شيئًا يقعُ شراؤه للموّكل» وإنْ أضاف العقد 
إلى نفيه لا إلى الموَكلٍ؛ لأنه لم أمره بالشراء فقد أنابَ مَنابٌ [5/ 114] نفيه فكاد 

سَدُفٌ الوكيل كتَصَرَّفِه بنفسِه» ولو اشتر ترى بنفسه كان المُشْتَرَى [له] ”2 كذا هذاء واللّه - 
ا 

ولو اشترى الفُضوليٌ شيئًا لغيره» ولم يُضِفٍ المُشْتَرَى إلى غيره حتّى لو كان الشراءٌ له 
فظَّنَ المُشْتَريء والمُشْتَرَى له أنّ المُْتَرَى يكونُ للمُشْتَرَى له فسَلْمَ إليه بعد القبْضٍ بِالثَمَنٍ 
الذي اشئّراه به» وقَبلَ المُشْتَرَى له صَحٌ ذلكء ويُجْعَلُ ذلك تَؤْلِيةَ كأنّه ولأه منه بما 


. في المخطوط : «لأجل فلان» . (6) ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتب لببيى ___ > كك 
اشترى, ولو عَلِمَ المُشْتّري بعد ذلك أنّ الشّراءَ تَمَدّ عليه [وَالمُشْتََى له] ”2 فأراد أن 
يَْتَرِدَ من صاحبه بغيرٍ رضاه لم يكن له ذلك ؛ لأن العؤلية مه قن متغنة ‏ ف يبلك 
الخو عدن اه تخرى منقولا ) فطل عات الشدعة: ٠‏ فظنّ المُشْتَري أنّ له شَفَعَةَ فسَلّمَ إليه 

ثم أرادٌ أحدهما أنْ يَنْقُْضٌ ذلك من غير رضا الآخَرِ لم يكن له ذلك ؛ لأنّه لَمَا سَلَّمَ إليه صار 
ذلك نيما نينهها ؛ 

ولو اخمّلفا فقال المُشْتَرَى له: كُنْتُ أمرثكَ بالشّراءِء وقال المُشْتَري ا شتريّتُه لك بغير 
أمرك فالقول قول التشترى أله ؛ لأن المشترى لناقال 1 شتريّتّه لك كان ذلك إقرارًا منه 
أنه اشتّراه بأمره؛ لأنَ الشراءَ له لا يكونٌ إلا بأمره عادةٌ فكان القول قوله ثُمَ إِنْ أخذه بقضاء 
القاضي لا يحل له ذلك إلا إذا كان صادِقًا في كلامه فيما بينه وبين الله - جَلَّ شَّأَنْهِ - ون 
أخذه بغير قضاء طابّ له ؛ لأنّه أخذه برضاه فصار ذلك بيعًا منهما بتّراضيهما . 

ومنها: قيامٌ البائع والمُشْتّري حتّى لو هَلَكَ أحدذهما قبل الإجازةٍ من المالِكِ لا تَلْحِقٌه 
الإجازة . 

ومنهاء قيامُ المالِكِ حتّى لو هَلَكَ المالِك قبل إجازّتِه لا يجورٌ بإجازة ورََيِه . 

ومنها: قيامٌ المبيع حتّى لو هَلّكَ قبل إجازة المالِكِ لا يجورٌ بإجازة المالِكِ غير أنه إن 
هَلَكَ في يَدٍِ المالكِ يمك بغيرٍ شيء و إن مَلَكَ بعد العَسْليمٍ إلى المُشْمَري فالمالك 
بالخيار إن شاء ضَمْنَ البائعَ» وإنْ شاء م 5ن التش ار جود سمع] بحري 7 ليان 
من كُل واحدٍ منهماء وهو العسْليم من البائع والقبضش 00 
ونتصه غير إذة ضساعية كل راحو دما سيت اونعويه الشهانودوانيما كا يي 
001 ولاس عله يسان لالدالنا قي فاته ال اد 
ملك تمليكه من غيره لما فيه من الاسيحال» وهو تملييكُ شيء واحلد في رَمانٍ واحدٍ من 
ائتيّْن على الكمالٍء فإنٍ اختار بد تَضْمِينَ المُشْتّري رَجَعَّ المُشْبّري بِالكَمَنِ على البائع» وبَطل 
0000 أن يرجعَ عليه بما ضَمُنَ كما في المُشْتّري من الغاصب . 

وإنٍ اختاز تَضْمِينَ البائع: ذَّكرَ الطحاويٌ رحمه الله أنّه يُنْظرُ إِنْ كان قَبْض البائع قَبْض 


() ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «ملكه 


ته م _بدائع الصنائع ع1___.> 
ضَمانٍ بأنْ كان مَعْصوبًا في يَدِهِ نَمَدَ بِيعُهِ؛ لأنّه لَمَا ضَمِئَه فقد مَلّكَ المغصوب من وقتٍ 
الغضن فتين لبخ بق ا"لرفيب وا رز عا لت ااا لدي ب 
فباعه وسَلَمَه ”" إلى المٌشْتري لا يقد به ؛ لأنّ الضَمات إنْما وجَبَ عليه بسبب مُتَاحْرٍ عن 
الببع» وهو التسْليمُ فيملِكُ الممونٌ من ذلك الوقت لا من وقتٍ البيع فيكوث بائمًا مال 
غيره بغير ذه فلا ينقد . 

وذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في ظاهر الرّوايةٍ وَقال : يجورٌ البيعُبعضْمِينٍ البائع ٠‏ وقيل : : هذا 
تعمل على ها | إذا سَلْمَه البائمٌ ولا ّم باعه ؛ له إذا سَلَمَه ولا فقد صار مَْموئا عليه 
ا 0 تَبينَ أنه باع مال نفسه فَيَنْقَُ . 

4 م إِنْ كان قيامٌ الأربعة التي رط للحوق الإجازة؛ لأنّ الإجازةً إِنْما تَلْحقُ 
و او ام ا 

يتحقَقُ الإنشاء بدونٍ العاقِدَيْنِ والمعقودٍ عليه لذلك كان قيامُها شرطا للُحوقي الإجازة» فإِنْ 
رحد صشق الإجازة وصار البائعٌ بمنزلةٍ الوكيل» إذ الإجازةٌ اللأحِقةٌ بمنزلةٍ الوكالةٍ 
السَا بقّ» ويكونُ القَمَنُّ للمالِكِ إِنْ كان قائمًا؛ لأنّهِ بَدَلُ ملكهء وإِنْ هَلَكَ في يَدِ البائع 
يَهْلِك أمانةٌ كما إذا كان وكيلاً في الابتداء» وَمَلَك الثَّمَنُ في يَدِه . 


ولوافشخه الباء م قبل الإجازة انسح واسترة المبيع إن كان قد سل ويرجعٌ المُشْمَِي 
بالكَمَنِ على البائع إن كان قد تَقَدَه وكذا إذا فسَحه المُشْتَري يَنفّسِحْ» وكذا إذا فسَحْه 
د وو [إلى] ”» الفرقي بين البيع والتكاح» فإنَ المُضوليّ من 
نب الرَجل ”* في باب التّكاح إذا زوَجَتٍ المرأة ةنفسّها [8/ 4لاب] لا تملك الفسمّ 
عنذه . 
ووخبه الفرق له: أن البيعَ الموقوفٌ لو اتَصَلَّتْ به الإجازةٌ فالحُقوقٌ تَرْجِعُ إلى العاتَِدٍ فهو 
00 عن نفسه فلّه ذلك» بخلافي التكاح ؛ 00 
جع إلى العاقِدِء بل هو سَفِيرٌ ومَعَبْرٌ فإذا فرَعٌ عن '' السَّمَارَةٍ والعبارة التَحىَّ 


ا 

الللالاالالسسسلس تا -ممة 

)١(‏ في المخطوط : «مال» . )١(‏ في المخطوط: «وسلم؟. 
(6) في المخطوط : «القائم». (4) ليست في المخطوط . 


(6) في المخطوط : (المرأة) . )١(‏ في المخطوط: «من» . 


م كتب لبي > هلته 

وأما قيام امن في يَدِ البائع هل هو شرط لصحَةٍ الإجازة آم لا؟ فالأمرُ لا يَخُلو إمَا أن 
كان الثْمَنْ ديْنَا كالذراهم» والدّنانير» والفْلوسٍ النَافِقةَ» والموزونٍ الموصوفي, والمكيل 
ا و 0 
بشرطٍ للحوقٍ الإجازة؛ لأنّ الدَّيْءَ لا تعيّنُ بالتَِْينٍ فكان قيامّه بقيام الدّمَةِ. 

وإنْ كان عَيْنافقيه شرطً لنُحوق الإجازة فصار الحاصِلُ أن قيامٌ الأربعةٍ شرطٌ صحَدٍ 
الإجازة إذا كان التَمِنْ دَيْئَاء وإذا كان ينا فقيام الخمْس شرط» فَإِنّ وَجَدَتٍ الإجازة عند 
ب اللي جار رركو القن اليا | لمالا لأنْ الثَمَنَ إذا كان عَيْنَا كان البائعٌ 

مُشْتَريًا من وجوء والشّراءُ لا يتوَقّفٌ على الإجازة بل يَنْقُدُ على المُشْتَري إذا وجَدَ تَفادًا 
عليه بأنْ كان أهلاء وهو أهلء والمالِكُ يرجمٌ عليه بقيمةٍ مايه إن لم يكن له مثلٌ» وبمثله 
إِنْ كان له مثلّ ؛ لأنّه له عََدَ لنفسه, وتَمَذْ النَّمَنُ من مال غيره فيتوَقّفٌ ”" النَقْدُ على الإجازةٍ 
فا جار 7" فالكةانيق 7" التقدة ؛ فيرجع عليه بمثله» أو بقيمَتِه . 

بخلافي ما إذا كان الَمَنْ دَيْنَا؛ لألّه إذا كان مَيْنَا كان العاقِدُ بائمًا من كُلَّ وجوء ولا يكونُ 
مُشْتَرِيًا لنفيه أصلا فتّوَ توّقف على إجازة المالِكِ» فإذا أجاز كان مُجيرًا للعقدٍ فكان يَدَلْهِ له . 


ولو (مَلَكَتٍ العيْنُ) ”*' في يَدِ المُضوليّ بَطَلَ العقدُء ولا تَلْحقُه الإجازةٌ؛ ويْرَةُ المبيمُ 
إلى صاحبه ويَضْمَنُ للمُشْئَري مثلّه إِنْ كان له مثلّ وقِيمَتّه إنْ لم يكن له مثلّ؛ لأنّه قَبَضْه 
بعقلٍ فأسِلٍ. 

ولو تَصَرَفَ الُضوليٌ في العيْنٍ قبل الإجازة يُنْظَرُ | إن تَصَرَفَ فيه قبل القبْض فتَصَرُ 
باطل ؛ لأنَ الملك في العقدٍ الفَاسِدٍ يَقِفْ على القبْض» ا 
المشتّري صَريحًا أو دلالة يصحٌ تَصَوُفَه ؛ أله شروت فى ملف انيم ول عله ا يت 
لأنّ المقبوض بالبيع الفاسِدٍ مَضْمونٌ بهء ولا تلْحقُه الإجازةٌ؛ لأنه هلك بجَواز تَصَرَفِهِ فيه 
فلا يحتمل الإجازة بعد ذلك؛ ولو تَصَرَفَ المُشْكري في المببع قبل الإجازة: لا يجوز 

تَصَرفُه سَواءُ كان قَبَضَ المبيمَ أو لم يقبضه؛ لعَدّمِ إذنِ مالكه - والله تعالى - أعلم . 


وأمًا الولاية: فالولاية في الأصل نوعان : 


. ذ في المخطوط : «أجازه»‎ )١( في المخطوط : «فتوقف».‎ )١( 
في المطبوع: «بعد؛ . ا احير «هلك الثمن».‎ )9( 


5 ب 


الولايةٍ 10 
وأما القاني: فهو ولايةٌ الأب» والجدٌ أب الأب» والوصيٌّ» والقاضيء وهو نوعانٍ: 
أيضًا [وهو] ”" ولايةٌ التكاح. وولايةٌ غيره من التَصَرّفاتٍ . 
أمًا ولايةٌ النكاح: فموضع بيانها كِتابٌ التكاح . 
وأمّا ولايةٌ غيره من المُعامَلاتِ : فالكلامُ فيه في مواضع : 
في بيانٍ سبب هذه الولاية 


وفي بيان تَة تيب الولاية . 

اما الأوّل: فسبتٌ هذا النوع من الولاية في التحقيق شيئانٍ : 

احذهماء الأبرّةٌ. ْ 

والقاني: القضاءٌ لأنّ الجدّ من قِبَلِ الأب أ لكنْ بواسِطة» ووّصيئٌ الأب والجدٌ استفاد 
الولاية منهماء . فكان ذلك ولايةً الأبوَّةٍ من حيثٌ المعنى» ووّصيُ القاضي يَسْتَفِيدٌ الولاية 
من القاضي فكان ذلك ولاية القضاء معنى . 

لات َه فلأنّها داعيةٌ إلى كمالٍ النَظّرِ في حقّ الصَّغيرٍ لوٌفورٍ شَمْقةٍ الأب» وهو قاور 
على ذلك لكمالٍ رأيه وعقله ا ا ا ويُبوتُ ولايةٍ التَظر 
للقادِرٍ على العاجِزٍ عن النَظر أمد معقول [و] "2 مشروعٌ ؛ م ا 
ومن باب الإحسان» ومن باب إعانةٍ الضعيفيء وإغائة الها وكُل ذلك حَسَنٌ عقلا 
وشرعًاء ولأنّ ذلك من باب شكر النعْمة» وهي نَعْمةٌالقدْروَإذْ شْكرٌ كُل َعم كمه على خُسَنبِ 
التّعْمة فشّكجٌ نِعْمةٍ القَُدْرةٍ مَعونةٌ العاجزء وشكرٌ النْعْمةٍ واجبٌ عقلاً وشرعًاء فصلا عن 
الجواز. ووّصِيُ الأب قائمٌ د مقامّه ؛ لأنّه رَضِيّه واختارّه فالظاهرٌ أنّه ما اختارّه من بينٍ سائرٍ 
التّاس إلا لعلمه بأنَ شَمَفَتَه على ورَئَيِه مثلَ شََفَه عليهم' ولولا ذلك لما اْنضاه [من بن 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


م _كتب لببينئ__ > دلت 


سائرٍ النّاسٍ فكان الوصيٌ خَلَمّا عن الأبء وخَلّفُ الشّيءِ قائمٌ مقامّه كأنّه هو؛ والجدُ له 
كمال 1 0] الرّأيء ووُفورُ الشْمَّقَةٍ إلآ أن شَمَقََِ دونَ شَفَقَةٍ الأب فلا جُرْمَ تَأخَرَتْ 
ايه عن ولايةٍ الأب وولاية وصيّه؛ ورّصيّ وصيّه أيضًاء لأنّ تلك ولايد الأب من حيتُ 
المعتن على :ها ذكاناء ووّصئُ الجد قائمٌ مقامّه؛ لأنّه استفاد الولاية من جِهِتِهء وكذا 
وصي وصيه . 

وأمًا القضاء: فلأنَ القاضيّ لاختصاصه بكمالٍ العلم والعقل والورّع والتَّقْوَّى والخخصالٍ 
الحميدة أشمّنُ [الّاس] ١”‏ على اليتاّى» فصَلُحَ وليّاء وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«السَلْطانُ ولئ مَنْ لا ولي له» ”"' إلا أنّ شَمَقَتَهِ دون شَفَّقَةِ الأب والجدّ؛ لأنّ شَمَقَتَهِما تَنْشَأعن 
القرابة» وَسَفْقَئه لاء وكذا وصيه فتَأخرّث ولاينّهِ عن ولايَيهما . 


فخل [في شروط الولاية] 


وأمًا شرائطها فانواغ: 
بعضها يرج إى الولي» وبعضها يرجم إلى الموّلى عليه؛ وبعشها يرجم إلى الملّى 


أمَا الذي يرجعٌ إلى الوليٌ فأشياءٌ : 

منها: أن يكونّ خُرًا فلا تَنْبّتُ له ولايةٌ العبدٍ لقوله - سبحانه وتعالى - : يري أيه 
ما عبدًا مملُوك لا يقَدِرُ عَلَ تَئْو4 [النحل :5/] . ولأنّه لا ولاية له على نفيه فكيف َدْتُ له 
الولاية على غيره . 


() ليست في المخطوط . 

)»0 صحيح : أخر جه أبو داودء كتاب: النكاح. باب : في الولي. برقم 8 )2 والترمذي. برقم 
(؟١١5).‏ وابن ماجهء برقم (81/9) وأحمد. برقم ,)17861١(‏ والدارمي. برقم ,)5١14815(‏ وابن حبان 
(/ )2 برقم .)1١1/5(‏ والحاكم في المستدرك (؟/ )2 برقم (5) والدارقطني 7116 2)2). 
6 برقم ,)١٠١(‏ والبيهقي في الكبرى. (0 )٠١6‏ برقم )ل والطبراني في الأوسط (55غ©),), برقم 
(5370). وأبو داود الطيالسي في مسنده .)5١5/١(‏ برقم 2)١47(‏ والحميدي في مسنده 2)١١7/١(‏ 
برقم (514), وإسحاق بن راهويه في مسنده (7/ )١45‏ برقم (550)» وأبو يعلى في مسنده (4/ ١51؟),‏ 
برقم (48750)» وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ,.)١95‏ برقم (/1غ١٠1)‏ وابن أبي شيبة في مصنفه. 0/ 
4ه برقم (72111) من حديث عائشة رضي الله عنها . انظر صحيح الجامع الصغير» رقم: (). 


هه 


ومنهاء أنْ يكونّ عاقِلاً فلا ولايةَ للمجنونٍ لما قُلْنا 

ومنها: إسلامٌُ الوليّ إذا كان الموّلّى عليه مسلمّاء ٠‏ فَإِنْ كان كافرًا لا تَنْبْتْ له عليه الولاية 
لقوله - : عَرْ وجل -: «وآن يمل أ ِلْكفْرِتَ عَلَ المُؤْمِِنَ سَبِيلًا 4 [النساء 1 اولان تنشد 
الولاية للكافر على المسلم يشَعِرٌ بالل يده هذا لا يجوز : 

وأا الذي يرجم إلى الموّن عليه؛ الصّكُْ فلا ِيُِ تَنْبْتُ الولايةٌ على الكبير ؛ لأنّه يقَدِرٌ 
على دَفْع حاجةٍ نفسيه» فلا حاجةً إلى إثباتٍ الولاية عليه لغيره» وهذا؛ لأن الولاية على 
الخرة تنيت مع قيام المُنافي للضّرورة ولا ضَرورةٌ حالة القذرة لك يت 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى الموَّلّى فيه فهو أن لا يكونَ من التَصَّدُفاتٍ الضَّارَةٍ بالموّلى عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام : «لاضَرَّرَ ولا ضِرارَ في الإسلام» '''» وقال عليه الصلاة 
وم امن لم يَرْحَم صَغيرنا فليس يناء “"2 والإضرارٌ بالصَغيرٍ ليس من الم رحمة في 

لو 3 يَهَبَ مال الصَغيرٍ من غيره (بغير عوْض» (©©؛ لأنّهِ إزالةٌ ملكه من غير 
عِرَضٍ فكان ضَرَرًا محضًّاء وكذا لمن .له أن د يَهَبَّ بِعِوَض عند أبي حنيفة» وأبي يوشف» 


وف عقو له للم 


وَحَهُ قوله: أن الهِبةَ بِعِرَض مُعاوّضةٌ المالٍ بالمالٍ فكان في معنى البيع فمّلَكُها كما 


ولهما أنّها هِبةٌ ابتداءً بدَلِيلٍ أن الملكٌ فيها يتف على القبْض» وذلك من أخكام الهِبةٍ» 
وإِنّما نَصِيرُ مُعاوّضة في الانتهاء. وهو لا يملك الهبةٌ فلم تنْعَقد هبه فلا يعصَود اذ د 
ار بخاللافي البيع ؛ ؛ لأنه معاووضة ة ابتداءً وانتهاءً. وهو يملك المُعاوّضةً . 


وليس له أنْ يتصَّدّقٌ بماله» ولا أن يوصي به؛ أن التَضَدق والوضةة إزالة الملك من 


))51741( صحيح : أخر جه ابن ماع كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما يضر بجاره؛ برقم‎ )١( 

وأحمد مطولاء برقم (77975)» والطبراني في الكبير (14/11؟): برقم (11917)؛ من حديث عبد ال 
بن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل؛ رقم: : (6945). 

7( صحيح : : عه أبنو داودء كتاب: الأدب» باب في الرحمةء برقم (2)51417 والترمذي» برقم 

»)١170(‏ وأحمدء برقم (51954), والحميدي في مسنده (؟178/7) برقم (087).» وابن أبي شيبة في 

مصنفه (0/ 2)5١5‏ برقم (07*659؟), من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(*) في المخطوط : : «اللأب» . (4) في المخطوط : «بعوض» . 


7- كاسن + «قنه 
غيرٍ عِرَض مالي فكان م َرَرًا فلا يملكه؛ وليس له أن يُطَلَقَ امرأته؛ لآن الطلاقٌ من 
التَصَرَّفاتٍ الضَارَةٍ المحضةّ» وليس له أن عْتِقَ عبذه سّواءٌ كان بِعِوّض أو بغيرٍ عِرَضٍ . 

نا بخير وض ؛ فلائه ضَرَدٌ محضٌ , وكذا بهرّض ؛ لأنه لا يانه ار للحال؛ ؛ أن 
لعتقّ مُعَلَقّ بنفس القبولء وإذا أعمّقَ بنفس القبول يَبْقَى الدَيْنُ في ذِمَةٍ المُفلِسِء وقد 
يَحْصَّلُء وقد لا يَحْصّلُ فكان الإعتاقٌ ضَّدَ رَرَا محضا للحالٍ . 

وكذا ليس له أنْ يُفُرِض ماله؛ لأنّ القرض إزالةٌ الملكِ من غير عِوَضٍ للحالٍ» وهو 
معنى قولهم : : القرض تَبرُعّ وهو لا يملِكُ سائرَ التبدْعاتِء كذا هذاء بخلاف القاضي فإنّه 
يفْرِض مال اليتيم . 

ووخجه الفرق: أن الإقراض من القاضي من باب حِفْظٍ الدَيْنٍ؛ لأنّ تَوَى الدَيْن "' 
بالإفلاس أو بالإنْكارٍء والظاهرٌ أنّ القاضي يَخْتَارُ بحس اموه 
التمحصِ عن أخوالهم فيَختارُ مَنْ لا يتح إفلاسّه ظاهرًا وغالبّاء وكذا القاضي يقضي 
بعلي 0 للا يتحقق الثرَى بالإذكار» وليس لغير القاضي هذه الولايةٌ فبقيّ الإقراض منه 
إزالة الملكِ من غير أنْ يُقابله عِرَضٌ للحالٍ فكان ضَرَ :قله نلك ةله أن دنا لهند 
غيره . 


وصورةٌ الاستدانة: أنْ يَطْلْبّ إنسانٌ من غير الأب أو الوصي أن يَبِيعَه شيئًا من أموالٍ 
الصّغيرٍ بمثلٍ قِيمتِه حتّى يَجَعَل أصل الشّيءِ ملكه. وثّمَنَ المببع دَيْنَا عليه ليرد إن باعَه 
ال و ير وح جو عي و الي 
ماله بمثلٍ قِيمَتِهء وليس له أنْ يروج عبده؛ لأنّه يِتَعَلَقٌ المهرٌ بِرَقَبَته [؟/ هلاب]» وفيه 
ضَرر »ليقن له أن بيع ماله بأقَلٌ من قيمَيه قدرَ ما لا يتغابنُ لَاسُ فيه عادة» ولو باءً لا 
يَنْقُذُ ببعٌه ؛ لأنّه ضَرَرٌ في حمّه . 

وكذا ليس له تاراوز نيت أو ماله بأقل من أَجْرة المثلٍ قدرّ ما لا يتغابّنُ اناس فيه 
عادة» [وليس له أن يشتري بمالِه شيئا بأكثرٌ من يميه قدر ما لا يتغاء بَنْ التَاس فيه عادةٌ] 9) 


لما قلناء 2511 زيكون المشترى له لآن الشراءوجدَ تاذ على 


)١(‏ في المخطوط : «للدين». (5) في المخطوط : «بعلم نفسه». 
(9) ليست في المخطوط . 


هق 2 اينات الصناتة 6 


المُمَْريء وله أنْ يقبَلَ الهبةَ والصَدَقةَ والوصيّةٌ؛ لأنَّ ذلك نَفْعٌ محض فيملكه الولي: 
وقال عليه الصلاة والسلام : «خَِرُ القاس مَن يع القاسّ» '''» وهذا يجري مجرّى الحث 
على التفع» والحثٌ على التفع مِمَنْ لا بمليِك التفع عَبَتٌه وله أن يُروْج أمََه؛ لأثه تفغ ؛ 
وله أن ييح ماله بأكثر من قبعَيه ويشتري له شيع بن من قيمَيه لما كلا 

وله أنْ يبِيعَه بمثل قيمّتِه» وبأقّلَ من قيمَتِه مِقّدارَ ما يتغابَنُ النَاسٌ فيه عادةً وله أن 
يشتريّ له شيئًا ؛ | قتقكه وراكةة هن قتمقهقدواما يتقان التاث فيه عادة :وكذا له أن 
يَُاجِرَ نفسّه ومالّه بأككرٌ من أجر مثله أو بأجر مثله أو بِأئَلُ منه قدرَ ما يتغابَنُ النَاسٌ فيه 
عادةٌ» وكذا له أنْ يَسْتَأَجِرَ له شيئًا بأقَلَ من أجر المثل أو بأجر المثلٍ أو بأكثّرٌ منه قدرّ ما 
يتَغْابَنٌ النَاسٌ فيه عادة . ْ ْ 

ولو آجَرَ نفسّه أو مالّه ثُمَ بَلَمَ الصَّبيُّ في المُدَةٍ فلّه الخيارٌ في إجارة النَفْسٍ إن شاء مضى 
عليهاء وإِنْ شاء أَبْطْلّهاء ولا خيارَ له في إجارة المالٍ . 

ووخبه الفرق: أنَّ إجارةً مال الصَّغْيرٍ تَصَمُفٌ في ماله على وجه النَظرٍ فيقومٌ الأب فيه 
مقامّه» فلا يَكْبْتُ له خيارٌ الإبُطال بالبلوغ» فأمًا | إجارةٌ نفيه فتضْرَفٌ على نفسيه بالأضرار» 
وكان يَنْبَغي أنْ لا يملكه الأبٌ إلا أ نه مَلَكها من حيثٌ إِنّها نوعٌ رياضةء وتَهْذِيبٌ للصّغيرٍء 
اديب له» والابُ يلي تأديب الصَغير فوليها على أنه تاد فإذا بم قد انطع ولاب 
التأديب» وهو ل 

وله أن يُسافِرَ بمالِه وله أن يَدْقَعَ مالّه مُضارَبةٌ» وله أن يبْضِعَ» وله أن يوَكُلَ بالبيع 
والشراءٍ والإجارة والاستئجار ؛ أن هذه الأشياة من تّوابع الإجارة» فَكُل مَنْ مَل التُجارة 
يملِك ماهو من تَوابعِهاء ولهذا مَلَكّها المأذونُ» وله أنْ يُعِيرَ ماله استِخسائًا والقياسٌ أنْ لا 
| يجوز. 
وخبة القياس: أنْ الإعا رء تمليكُ المنفّعةٍ بغيرٍ عِرَضِ فكان ضر 
بد و اس 75-0 


)١(‏ أورده العجلوني في كشف الخفاء ))47/7/١(‏ وقال: لم أر من ذكر أنه حديث أو لا فليراجع. لكن 
معناه صحيح . 
() في المخطوط : «فهو؛ 


م كتف لبييئغ___> «نته 


مَلْكهَا الماذون : 

وله أنْ يودع ماله ؛ لأنّ الإيداعَ من ضَرورات التّجارةٍء وله أنْ يأدّنَ له بالتّجارةٍ عندّنا إذا 
كان يعقل البيعَ» والشّراءَ؛ لأنّ الإذنَّ بالتّجارةٍ دون التّجارة فإدًا مَلَكَ التّجارَةً بنفسه فلأن 
يمك الإذنّ بالتّجارةٍ أولى . 

وله أنْ يكاتِبَ عبذه؛ لأن المُكاتبةَ عقَد مُعاوَضةٍ فكان في معنى البيع » وله أ ل يَرْهَنَّ 
ماله بِذَيْنِه ؛ لاد الزن من تراغ التجارة لأنْ التَاجرَ يَحَْاحٌ إليه» ولأنّه قضاءً الذَيْنْء وهو 
تملك قضاة دَزْيْه مق ماله فتملك اله بدئقة أيضّاء وله أنْ يَرْهَنَ ماله بدَيْن نفسه أيضّاء 
لأذْعَبْنَّ المرهون تحت يد المزْتون إلا انه إذا هلك يضم عدار ماضار مُؤذيًا من ذللك 
دي تفنيه: 

وله أن يَجْعَلَ ماله مُضارَبة عند نفسه؛ ويَنْبَغي ا ا 
مهد يحل له ليع فيما بنهء وبين الله - تعالى -؛ ولكنّ القاضيّ لا يصَد 

وكذلك إذا شارَك ورآأس ماله أقَلُ من مال الصَغْيرِء فإِنْ 1000 
ييا اي اراس لو 0 
على قدر رأ س مالهما. 

وما عَرَفْتَ من الجواب في الأب فهو الجوابٌ في وصيّه حال عَدَمِهِ » وفي الجدٌ ووّصيّه 
حال عَدَمِهِ إلا أن بين الأب ووّصيّه ‏ وبين الجدٌّ ووّصيّه فرقًا من وجوو مُخْصوصة . 

ا و الجد إذا اشترى مال الصّغيرٍ لنفسه أ و باعَ مال نفسه من الصَّغْيرٍ بمثلٍ 

قمَِه أو بأكَلَ جاز» [ولو فعَلّ الوصييٌ ذلك لا يجورٌ عندٌ محمّدٍ أصلاء وعندَ أبي حنيفة» 

موب يي ا 

ومنها أن لهما ولاية الافقٍصاص لأجل الصَّغير ف في النفس وما دوتّهاء وللوّصيىٌ ولاية 
الافيصاص فيما دونٌ التّفس» وليس له ولايةٌ الايصاص في الّفس . 

ومنهاء أنَ له ولاية الصّلْحٍ في الئّفسٍ وما دوئها على قدر الدّيةِ من غيرٍ حَطّ بلا خلافي. 
وليس لهما ولايةٌ العفوء وفي جَوازٍ الصّلْح من الوصيّ روايتانِء وقد ذَكَرْنا الوجة في ذلك 


في كتاب الصّلّح . 


() ليست في المخطوط . 


دفتهة 5 بات نصات 6 > 


ل اليتيم [8/ 3"أ]» هل يأكلُ من مال اليتيم؟ فتقول: لا خلاف في أنه إذا كان 
عَئمًا لاياكلٌ لقوله تعالى : لون كن عَْيًا َلَعَف » [الساء :5] فأمًا إذا كان فقيرًا فهل له أن 
بأكلَ على سبيل الإباحةٍ أو ليس له أنْ يأكلّ إلا قَرْضًا . 

اختلف فيه الصّحابةٌ رضي الله عنهم رُوِيَ عن عبدٍ اللّه بن عَبّاسٍِ رضي الله عنهما أن 
له أن يأكلّ على سبيل الإباحةٍ لكنْ بالمعروفٍ من غير إسرافي» وهو قول سَيديِنا عائشة 
رضن اللي 0 ا 

وَدُويَ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه يأكلُ قَرْضًا فإذا أيسَرَ قضّى '"“» وهو إحدى 
الرّوايتيْنِ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما. 

احتّحٌ هؤلاء بقوله - تعالى - #9هإذا دَفَعْتَمُ لم موقم َأَشْهِدُوأ عتم 4 [النساء:1] أمر 
سبحانه وتعالى - بِالإِشْهادٍ على الأيتام عند دَفْع المالٍ إليهم . 

ولو كان المال في أيدي الأولياء بطريق الأمانة لكان لا حاجة إلى الإشْهادٍ؛ لأنْ القول 
فول الول إذا قال: دَقَمْتُ المالَّ إلى اليتيم عند إنُكاره» وَإِنّما الحاجةً إلى الإشْهادٍ عند 
الأخذٍ قَّدْضًا ليأكلّ منه؛ لأنّ في قضاء الدَيْنِ القول قول صاحب الدَيْنِ لا قول مَنْ يقضي 
الدَيْنَ ؛ وعن سَعيدٍ بن جبيرٍ رضي الله عنه أَنّه فسّرٌ قوله - عَرّ وجل - ومن كان مُقِيرا 
َنْيَأ كل بالْمَممُوفٍِ » [الساء :5] قال : قَرْضًا . 

احمّجٌ الأرَلونَ بظاهر قوله - عَرّ شَائُه - «[وَن كن عَِيا َتََففُ ومن كن مهما 
ْيأ كل بالْمعروِفٍ # [النساء : «] أطُلَّقَ اللّه - عَرّ أنه - لوّليٌ اليتيم أنْ يأكل من مال اليتيم 
المشرزك :وهو الوط من غير إسرافيٍ . | | 

ورُوِي أنّ رجلا سَألَ رسول الله ل فقال: ليس لي مالء ولي يّتيمٌ فقال عليه الصلاة 
والسلام: هك من مال يتيك غير مُسرِ ولامُعائْلٍ ”* مالّكَ بماله؛ * وذَكَرَ محمّدٌ ومالك 


0 ١ 


. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١١5 /7( انظر «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

.)5١77/1؟( انظر «الدر المنثور» للسيوطي‎ )١( 

(7) ليست في المخطوط. 0 () أي: غير جامع مالك إلى مالهء فيضيع حقه. 
(5) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم» 
برقم (258177» والنسائي» برقم (7774)» وابن ماجهء برقم (114؟)» وأحمد برقم (110) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (5595). 


م _كتب لبيئع_ > هنته 


في الموّطا أنّ الأَفْضَلَ هو الاستعفاف من ماله ؛ لما رُوِيَ أن رجلا أتَى عبد اللّه بنَ مسعود 
رضي الله عنه فقال له: أوصي إليّ يَتيمٌ فقال عبد الله : لا تشْثّر من ماله شيئّاء ولا 
تسْتقرض من ماله شيئًا واللّه سبحانه وتعالى أعلَّمُ . 

فضل [في ترتيب الولاية] 

وانا زيب الولاية: فأولى الأولياء الاب ثُمْ وصيّه نم وصي وصيّه ثم الجدٌ نَم وصيّه د 

ا اا 0 
نما تَنبْتُ الولايةٌ على هذا التزتيب؛ لأنّ الولايةً على الصَّعارٍ باعِبارٍ التَظّر لهم 

لعَجْزِهم عن التَصَوُفِ بأنْفسِهمء والتظَرُ على هذا الرتيب؛ لأنْ ذلك مبنيٌ على الشَفْقَةٍ 
وشَمَّقَةٌ الأب فؤْقٌ شَمَمَةٍ الكل وشنقة وضينة فرق قفقة التود ؛ لأنه وصيّ الأب ومُخْتارُه 
و د وخَلّفٌ الشّيءِ قائمٌ مقامّه كأنّه هو. وشَمّقة الجدٌ فوْقَ شَمَقَةٍ 
القاضي ؛ لأنَ سَفْقَته فته من القرابة والقاضي أجتَيم ولا َلك أن هكد شفقة القريب على قريبه 
رياني 

وكذا شَفْقَةٌ وصبّه ؛ ؛ لأنه مرضي الجدّ وَحَلّمُه فكان شَفَفَتُ مُقَنَه مئل شَفَقَتِهِ ٠‏ وإذا كان ما جُعِلَ 
عي و 0 
على حَسَب تريب الِلةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلَمْ. 

وليس لمَنْ سِرّى هؤلاء من الأمّ والاخ والعمّ وغيرهم ولايةٌ التَصَرْفٍ على الصَغيرٍ في 
ا ا وفي التَصَرُّاتٍ نجي جناياتٌ لا يَْكَمٌ لها إلأأذو 
الشَفْقةٍ الوافِرق» والأم ون كانت لها وُفورٌ الشّمَقَةٍ لكنْ ليس لها كمال الرَأي لقصورٍ عقلٍ 
النّساءِ عادة فلا تَْيْتُ لهُنَ ولايةٌ التَصَرُفٍِ في المالٍ ولا لوَصِيّهِنَ ؛ لأنّ الوصي خَلَف 
الموصي قائ ئمّ مقامّه فلا يَنْبْتُ له إل قدرُ ما كان للموصي وهو قضاء الدَيْن والحِفْظ لكنْ 
عند عَدٍَ هؤلاء» ولوّصيّ الأمٌ والاخ أن ب بم المنقول والعقارٌ لقضاء دَيْنِ المّتِء والباقي 
: ميراتٌ للصّغيرٍ ثم يُنْظَرُ إنْ كان واحدٌ مِمَنْ ذَكَرْنا حَيا حاضِرًا فليس له ولايةٌ التَصَّدفٍ أصالٌ 
في ميراثٍ الصَّغيرٍ ؛ لأ الموصي لو كان حَيًا لا يمليكه في حال حَياتِ فكذا الوصيٌ» وإ 
لم يكن فله ولاية الحِفْظٍ لا غير إلا أنه ن بيع المنقول لما أنّ بيع المنقولٍ من باب الحِفْظٍ ؛ 


1 م _بدائع الصنائوج!___ > 
لأنّ حِفْظَ القمَنِ أيسَرُ وليس له أن يَبِيعَ العقار لاستْنائه عن الحِفْظ لكَوْنِهِ محفوظا بنفيه . 
وكذا لا يبع الدراهمَ والدّنانيرٌ؛ لأنّها محفوظة وليس له أن ؛ بكتري نينا فى عسل 
التّجارَةَ وله أن د يشتريّ ما لا بد منه للصّغيرٍ من طعامه وكِسُوَتِه وما استفاد الصغير من المالٍ 
من جهة أخرى سِرَى الإرثٍ بأنْ وُعِبَ له شي أو أوصيّ له به فليس له ولايةٌ التَصَرّفِ فيه 
أصادٌ عَقارًا كان أو مَئْقولاً؛ لأنّه لم يكنْ للموصّى عليه ولايةٌ فكذا الوصيٌ 
وأمَا[/75أ] وصيٌ المُكائّب فلّه أن يَبِيمَ المنقول والعقار لقضاء دَيْنٍ ''؛ المُكاتب 
وّقضاءٍ دَيْن الكتابة؛ لأنَّ المُكائَبَ كان يملِكّه بنفييه فكذا وصيّهء وما فضّلَ من كسْبه 
كرك عبرانا ردن 

انا الأخرازمنهم: فلا شك وكذا الولدُ المولودُ في الكتابةٍ ومَنْ كويب معه؛ لانْه عَمََ 
في آخرٍ جزء من أجزاء حَياته بعِدْت أبيهء وإذا صار الفاضل من كسشبه ميرانا لور نيه فهل 
يملِكُ التَصَدُفَ في مالهم . 

دكرَ في الزّياداتٍ أنه لا يملكُ إل الجفْطً» وجَمَله بمنزلة وصيّ الم والأخ والعم» وفي 
كتاب القِسُّمة : ألحقّه بوَصيٌ الأب فإنّه أجاز قِسْمَتَه في العقارات» والقِسْمةُ في معنى البيع 


فَمَنْ جارّتٌ قِسْمَنُهِ يجوز بيعه فكان فيه رِوايّتانٍ. 

وهذا إذا مات قبل أداءٍ بَدَلٍ الكتابة فأمًا إذا أدَى بَدَلَ (الكتابة في) 7" حال حَياتِهِ وعَتَقَ 
ْم مات كان وصيّه كوّصيٌ الجر بلا خلافٍ . 

والثّاني: أن لا يكونَ في المبيع حقٌّ لغير البائع فإِنْ كان لا يَنْعَقِد ينْعَقِدُ كالمرهون والمَسْتَأَجَرِ ؛ 
لأنّ فيه إيْطالَ حقٌ المُرْتّهْنَ والمُسْتَاجِرٍ وهذا لا يجورٌ. 

وقد اختلفثٌ عباراتٌ الكَثّبٍ في هذه المسألةٍ في بعضِها أن البيعَ فاسِدٌء وفي بعضها أنه 
موقوف وهو الصَّحَيحٌ ؛ لأن رُكنَ البيع صَدَرَ من أهاله مُضامًا إلى مال مُتقَوَ مَمْلوكٌ له 
مقدور التَسْلِيِمٍ من غيرٍ ضَرّرِ يَلْرَمُهِ. 

والدّليل على على أنّه مقدورٌ التَسْلِيم أ أنه يمْكِنُّه أن يَفْتَك الْرَّهْنَ بقضاء الدّيْنِ فيِسَلّمَهِ إلى 
المدين وكذا احتمالٌ الإجازة من الْمُرْتَِنِ والمُسْتَاجِرٍ ثابثٌ في البابينٍ جميعًا إلا أنه لم 


. في المخطوط : «ديون». (؟) في المخطوط : «كتابته؛‎ )١( 


م كتب لببيع_ > هك 


للحا لتعلتي حفهما فو يكن تفي بي لوبي با حمل وه : فاسِدٌ على 
أنه لا كم له ظاهرٌ وهو تَفْسيرٌ الموقوفٍ عندنا فإذا تَوَقَْفَ على إجارّتهما فإنُ أ أجازا جاز 


2 
ا 5 


وَنَعَذْ. 

وهل يملكانٍ المطالبة بالفسخ؟ 

كلق 117 القيور رجي الله في شرجه وقال: أما المُسْكَاجِهُ: : فلا يملِكُ. وأا 
المرْتهن : : فيجوزٌ أنْ يقال : : يملِك فرق بينهما من حيتٌ إن حقّ المُسْتَجِرٍ في المنفّعةٍ لا في 
لمن إذ الإجارة عد على المنقعة لا على العيْن والبيُ عقدٌ على العين فلم يكن اليم 

تَصَرفَا في مَحَل حقٌّ المُسْتَأَجِرِء فلا :ٍ ينبت له الخيارٌ»ء وح المُرْتَهِن : في العيْن؛ لأنّه 
يَستَوْفِي الديْنَ من بَدَلِ العينٍ بالبيع عند عَدَم الافيكاكِ د من الرّاهن . 

ولهذالو و لي اي تَصَرَا في مَحَل حقّه فيَقْيْتُ له 
الخيارٌ وهل يثبت يبت للمُشْتّري خيارٌ الفسخ؟ فإن لم يعلم أ نامرون أو مَوَّجرٌ يَنْبَتْ ؛ لأنّ 
العقد المُطلَّقَ يقتضى يقتضي التَسَليم للحالٍ وقد فاتَ فيثْبَتَ له خيارُ الفسخ» وإنْ عَلِمَ فلا خيار 
له؛ لأنه رَضِيَ بِالتَسْلِيم في الجملة . 

لبا عبذه الذي وجب عليه الو لك لا حق لوي لتب في نف الت وإِنّما 
له ولايةٌ استيفاء اللقصاص وأنّها انا" لال ابيع فبجوة ابي؛ولايصيرالمولى الع 
مُختارًا للفداء سَواءً عَلِمَ بالجناية أو لم يعلم؛ لأنَ حقّ الوليّ في القِصاص والبيع لا يُبْطِل 


القصاص . 

وكذلك لو أعبّقّه عتّقه أو دَبرَه أو كانت أَمّه فاستَؤلدَها لما قُلْناء وكذا لو باع عبده الذي هو 
د ؛ لأن الرّدَة توجبٌ إباحة الدّم لا غير والبيعٌ لا يُبْطِلُها . 

اوصراهم عتقه أو دَبَرَه [أو كانت أمة فاستولدها] '"؛ وكذا لو باع عبدّه الذي وجَبَ 


يِه بالسَرقةٍ أو وجب عليه حَدٌ من الحُدودٍ كحَدٌ لزنا والقذْفٍ والشُرْب ؛ لأنَ الواجبّ 
[ْ بهذه الجنايات ولايةُ استيفاء القطم : والحدٌ والبِيعٌُ لا يُبْطِلّها . وكذا لو أعتق عبده أو مدبره 


)١(‏ في المخطوط : «ذكر؛. (0) في المخطوط : «ولأنها». 
فر زيادة من المخطوط . 


داف 


أو كانت أمة فاستولدها لما قلنا . 

ولو باعَ عبدّه الذي وجب دَفْعُه بالجناية يجورٌ عَلِمَ المولى بالجناية أو لا ولا سبيل لوّليّ 
الجناية على العبدٍ ولا على المُشْتَري ؛ لأنّه لا حق له في نفس العبدٍ وإنّما يخاطِب المولى 
بالدّفع إلا 'أنْ يَخْتَارَ الفِداء» غيرَ أنّه إِنْ كان عالِمًا بالجناية يرن أرش الجنايةٍ بالِعًّا ما بَلَعَّ ؛ 
لأنَ إقدامّه على البيع بعد العلم بالجناية اختيارٌ للداء 7" إذْلو لم يختز لما باعَه لما فيه 
من إبُطال حقٌّ وليّ الجنايةٍ في الدَفْع» والظَاهرُ أنّه لا يَرْضَى به وعلى تقديرٍ الاختيارٍ كان 
ابيمُ إنطالاً لحقّهم إلى بَدَلِ وهو الفداً فكان الإقدامُ على البيع اختيًا للنيداء بخلافٍ ما 
إذا كان عليه قَيْلٌ أو قَطمٌّ بسبب السٌرقةٍ أو حَد؛ لأنْ البيعَ لا يوجبٌُ بُطلانَ هذه الحُقوق 
فلم يكن الإقدام على البيع اختيارًا للهداء فلا تَسْقُطُ هذه الحُقوقٌ بل بقيّثْ على حالها 

وإِنْ كان ”'' عالِمًا بالجناية يَلْرَمْهِ الأقَل من قِيمَتِهِ [/ /الاأ] ومن أرش الجناية؛ لأنّه إذا لم 

يكن عالِمًا بالجناية كان البيعٌ استَهُلاكا للعبدٍ من غير اختياره : فعليه الأقَلَ من قيمَتِِ ومن 
(أرش الجناية) ‏ ؛ لأنّه ما أَثْلَّفَ على وليّ الجناية إلا قدرٌ الأرش إلا إذا كان 0 
عشرةٌ آلا درهم فيَْقُصٌ منها عشرة دراه ؛ لأنْ قيمة قَثْلٍ العبدٍ حَطَأ إذا بَلَعَ عشرةً آلافٍ 
درهم يَنْقُصٌُ منها عشرةٌ دراهمّ . 

وكذلك لو أعتقه المولىٍ أو ذَبْرَهُ أوقانت أ فاستَوُلدَها جاز ولا سبيل لوَليٌّ 
الجنايةٍ على العبدٍ والمدبر وَأ م الولدٍء غير أنه إن عَلِمَ بالجناية كان ذلك اختيارًا منه 
للفداء . 

إن لم يعلم فعليه الأقلُّ من قيمّتِهِ ومن الدّيْنِء وما زادَ على هذا تَذْكُرُه في كتاب 
جناياتٍ العبيدٍ في آخر كتاب الجنايات إِنْ شاء الله تعالى . 


فضل [في شروط الصحة] 


وأمًا شرائط الصغنة فأنواع: 


بعضّها يَعُمُّ البياعاتٍ كلّهاء وبعضها يَخْصٌ البعض دون البعض . 


)١(‏ في المخطوط: «الفداء؟ . (؟) في المخطوط : «لم يكن». 
() في المخطوط : «الأرش». 
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أمًا الشرائط العامَةٌ: 

فمنهاء ما ذَكَرْنا من شرائطٍ الانعِقادٍ والتّفاؤٍ. لأنَّ ما لا يَنْعَقِدُ ولا يَنْفُذْ البِيعٌ بدونه لا 
يصحٌ بدونه ضَرورةٌ» إذ الصّحَة أمرٌ زائدٌ على [أصل] ”' الانِقادٍ والتفاؤ» فل ما كان 
شرط الانهقاد والتفاؤ كان شرط الصّحْةٍ صَرورةٌ» وليس كُلَ ما يكونُ : شبرط الصحة يكون 
شرط التَمَاذٍ والانعِقادٍ عندّنا فإنّ البِيعَ الفاسِد يُعَقِدُ ويَنقُذ عند انّصالٍ القبْض به عندّنا ون 
لم يكن صَحيحا . 

ومنهاء أن يكونّ المبِيعٌ معلومًا ود تُمَنه معلومًا علمًا يمْنَعْ من المنارَّعةَ . 

ا واس ا إلى المُنازَّعةٍ [فِسَّدَ البيعٌ » وإِنْ كان مجهولاً 
جهالة] ”'' لا تمه نمضي إلى المُنارّعةٍ لا يَفْسَدَ سل 0 
كانت مانِعةٌ من الَسْليم والََلّم فلا يَحْصُلُ مقصوةٌ البيع» وإذا لم تكن ما مُمْضِية إلى 
المنازّعةٍ لا تمع من ذلك ا الهو 

وبيائه في مسائل: 

إذاقال: بِعْنّك شاءً من هذا ا أو تَوْبًا من هذا العذل ب فالبيعٌ فاسِد؛ لأنّ الشَاءَ من 
القطيع والقّوبَ من العِدْلِ مجهولٌ جَهالةً مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ عةٍ لتَفاحش التَّفاوّتٍ بين شاةٍ 
وشاقء ونُوْبٍ ونّوْبٍء فيوجبٌ فساد البيع. إن عَيّنَ البائعٌ شاءً أو نَوْبَا وسَلَّمّه إليه 
ورَضِي ”4 ' به جاز ويكونٌ ذلك ابتداء بيع بالمُراضاةَ؛ ولأنّ البياعاتٍ للتَوَسُْلٍ إلى استيفاء 
النُُْوسٍ إلى انقضاء آجالها والتَنارُعٌ يُقُضي إلى التفاني فيتناقضٌ ؛ ولأنّ الرضا شرط البيع 
والرّضا لا يتعَلَقُ إلا بالمعلوم . 

والكللان فى هذا الوط فى سوق : 

احذهما: أن العلمَ بالمبيع والتّمَنِ علمًا مانِعًا من المُنارّعةٍ شرطٌ صحَّةٍ البيع . 

قاور نان بس العا بماد ْ 

اما الأؤلُ: فبياته في مسائلّ» وكذا إذا قال: بِعْتّكَ أحدَّ هذه الأنواب الأربعة بكذا ودَّكَرَ 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «تفسد». () في المخطوط : «فرضي».‎ 
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خيارٌ التَعْيِينِ أو سَكتٌ عنه أو قال: بِعْمّكَ أحدّ هذَّيْن القوبين أو أحدَّ هذه الأنواب الثّلائة 
بكذا وسكت عن الخيارٍ ذال نايد : لأن الست معيو : وان 741 الكيار ازاقانه 
على أنَكَ بالخيار تَأَحْذٌ أيَها شئتٌ بِكَمَنِ كذا وتّرْدُ الباقيّ فالقياسٌ أنْ يَفْسُّدَ البيعُ وني 
الاستحسانٍ لا يفسد 

وخ القياس: أن المبيعَ مجهول ؛ لأه باع أحدّهما غيرَ عَيْنِ وهو غير معلوم فكان المببع 
مجهولاً فيمْتَعُ صحَةً البيع» كما لو باع أحدّ الأثواب الأربعة وذَكَرَ الخيار. 

وَجِهُ الاستّخسان: الاسيِدلال بخيار الشرطٍِ والجامع بينهما ساس الحاجةٍ إلى دَفْع 
الغبن وكُلُ واحلد من الخيارْنِ طريقٌ إلى ذفْع الغين ودُروٌ الشرع هناك يكو ودود 
ليه 7و الحاحة تَنْدَفِعٌ بِالتَحَرّي في ثلاثةٍ ةِ لافتِصار الأشياء على الجيّدٍ والوشظط 
والرّديء فِيَبْقَى ع او ابوت اا ا ال اي ا 
لحاجَتّهم إلى ذلك فإنّ كل أحدٍ لا يُمْكِنْ أن يدخل السّوقٌ فيشتريّ ما يَحْتاجُ إليه خصوصًا 
الأكابرَ والنْساء فيَحْتاجَ إلى أنْ يمر غيرّه ولا تَنْدَفِعُ حاجَمُه بشراء شيءٍ واحدٍ مُعَيَنِ من ذلك 
الحِنْسٍ لما عَسَى لا يوافِقٌ الآمرَ فيَحْتاجَ إلى أنْ يشتريّ أحدّ ائئَيْنِ من ذلك الجنْس 
فيحوِلّهما جميعًا إلى الآمِرٍ فيَحْتارَ أيَهما شاء بلقم المذكور ويَرُدٌ الباق فجَوّرْنا ذلك 
لتَعامُلٍ النّاسٍ ولا تَعامّل فيما زادَ على الثَّلائةٍ ”'' فبقيّ الحُكمٌ فيه على أصلٍ القياس . 

وقوله: المعقودٌ عليه مجهول قُلْنا: هذا مَمْنوعٌ فإنّه إذا شرَّطً الخيار بأنْ قال: على أن 
َأَحْذَ أيَهما شئتٌ فقد انعَقَدَ البيعٌ موجبًا للملكِ عند اختياره لا للحالٍ» والمعقودُ عليه عندَ 
اختياره [1/ 78أ] معلومٌ مع أن هذه ججهالةٌ لا تُفُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّه فوّضٌ الأمرَ إلى 
اختيارٍ المُشْتَري يأَحُذٌ أيَهما شاء فلا تَقَعُ المُنارّعةٌ وهل يُشْتَرَطٌ بيانُ المّدَةِ في هذا 
الخيان: 


- 


اختلف المشايخ فيه لاختلاف ألفاظٍ محمّدٍ في هذه المسألةٍ في الكتُب ذَكَرَ في الجايع 
الصغيرٍ : على أنْ يأخدّ المُشْتَري أيّهما شاء وهو فيه بالخيار ثلاثة أيَام . 
ودكرفي الأصل: على أنْ يأخدً أيَهما شاء بألفي ولم يَذَْكُرٍ الخيارٌ فقال بعضّهم : لا 


. زيادة من المخطوط . (') في المخطوط : «الثلاث؛»‎ )١( 


م كتاب لبيوع ‏ ك#ابيييجر 0 
يجورٌ هذا البيع إلا بذكر مّدَةٍ خيارٍ الشَّرطٍ وهو ثلاثة أيَام فما دوتها عند أبيى حنيفة 
رحمه اللهء وعندهما: الثلاثُ وما زادَ عليها بعد أنْ يكونَ معلومًاء وهو قول الكرخيٌ 
والطحاويٌ رحمهما الله وقال بعضهم يصحٌ من غير ذكر المدَةَ. 

وحة قول الأؤلين: أنّ المبيعَ لو كان تَوْبَا واحدًا مُعَيَنَا وشرط فيه الخيارٌ كان بيانٌ المَدَةٍ 
شرط الصّحَةٍ بالإجماعء فكذا إذا كان واحذا غير مُمَينِء والجامِعٌ بينهما أن تدك التَوقِيتِ 
تَجهيل لمُدَةَ الخيارٍ وأنّه مُفْسِدٌ للبيع ؛ لأنْ للمشتري أنْ يَرُدَهما جميعًاء والثَابتَ بخيار 
التَعْيينِ رَدُ أحدهما وهذا حكم خيارٍ الشرطٍ فلا بد من ذكر مَدَةٍَ معلومةٍ. 

وَحهُ قول الآخرين: أن تَوْقِيتَ الخيار ذ في المُعَيّنِ إِنّما كان 4 أن الخيارٌ فيه يمْنَعْ 

بوت الحُكم للحاجة إلى ذَفْعِ الغبن بواسطة اتام ذكان في معنى الاستثناء فلا يد من 
ومدق باصا عه وي الي ب منَّء 


باعي دعي ووو 

والدّليل على التَفرِقةٍ بينهما أن خيارَ الشَّرطٍ لا يورت على أصل أصحابناء وخخيار 
النَعْيِينٍ يورت بالإجماع. إلا أن للمُشْئري أنْ يَرُْدَهما جميعًا لا حُكمًا لخيارٍ الشّرطٍ 
المعهود و ليشترطً له بيانَ المُّدَةٍ بل لأنْ البِيعَ المُضافَ إلى أحدهما غيرٌ لازم فكان مَل 
للفسخ كالبيع بشرطٍ خيارٍ معهودٍ على ما نَذْكْرُ إن شاء اللّه تعالى . 


وعلى هذا يُخَرَجُ ما إذا اشترى قَوْبينِ أو عبِدَيْنٍ أو دابَتَيْنِ على أنَّ المُشْتَريَ أو البائعَ 
بالخيار في أحديهما ثلاثة آيَامٍ ولم يَُينِ الذي فيه الخيارٌ من الذي لا خيار : فيه ولا بين حصة 


كُلٌ واحدٍ منهما من الثَّمَنْ أن البيعَ فاسِدٌ فيهما جميعًا لجَهالةٍ المبيع والقَمَنِ . 

أمَا حجهالةٌ المبيع: : فلأنٌ العقدَ في أحدهما بات وفي الآخر خيارٌ ولم يع ِعَيّنْ أحذهما من 
الآحَرٍ فكان المبِيعٌ "2 مجهولا . 

وأمًا عبهالةٌ الذمن: فلانّه إذا لم يُسَمٌّ لكل واحدٍ منهما نَّمَنَا فلا يُعْرَفُ ذلك إلا بالحرَّرٍ 
ولط نكال التتن مجورلاً والمية تحير لا رعيال اخرهما ف صف الع تخوالنيما 
اذل ا 
)١(‏ في المخطوط : «البيع». 
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ركذا إذا عيّنَ الذي فيه الخيارُ لكنْ لم يُيّنْ حِصّةً كُلّ واحدٍ منهما من الفَمَنِ ؛ ؛ لأن التَمَكَ ٠‏ 
مجهول؛ وكذا إذا بين نَمَنَ كل واحدٍ منهما لكنْ لم يَُيّن الذي فيه الخيارُ من صاجبه؛ لأ 
لمع مجهول ولو َي دين جاز ابيع فيهما جميمًا؛ لان المي والثّمَنَ معلومانٍ ويكونٌ 
البِيعٌ في أحيهما بانًا من غير خيار وفي الْآخَرِ فيه خيارٌ؛ ؛ لأنه هكذا فعَلٌ فإذا أجاز مَنْ له 
لخمائ ابيع نيما له فه الخيا أو مات أ مَضَت مد الخيار من غير فليع حقى قم الب 
ولزِم المشتري تَمَنْهما ليس له أنْ يأخدًّ أ أحدهما أو كلاهما ما لم ينقد مهما جميعًا؛ لأ 
الخيارَ لما سَقَطَ ولزِمٌ العقدُ صار كأنّه اشئّر شتراهما جميعًا شراءً بانّاء ولو كان [الأم] () 
كذلك كان الأمرُ على ما وصَفنا . 

فكذا هذا ولو اشترى تُوْيًا واحدا أو دابّة واحدهٌ ,؟ 000 أو البائعَ 
بالخيارٍ في نصفيه ونصقه بات جاز البيعٌ؛ ؛الأذ لتقيف عار وتمله تر : يما يضًا واللّه 
سبحانه وتعالى أعلم . < 

تاربخ عدا من جملة [من] * المعدودات المُتَفاوئة كالبطيخ والرَانٍ بدرهم 
والجفلة أكثز مما سم سَمَى فالبيعٌ فاسِدٌ لججهالة المبيع جَهالةً مُمْضِيةً | إلى المُنارّعةٍء فإنْ عَرَلَ 
ذلك القدرٌ من الجملةٍ بعد ذلك أو تَراضَيا عليه فهو جائ؛ ؛ لأنّذلك بِيمٌ مُبْتَدَا بطريق 
رماي وم : وإنّماو وم البنة على هذا المعوز ل حي رهزا 
نص على جوازٍ البيع بالمُراوَضةٍ 

او بض هذ عبة نميه ابيع في لله جم فنك قت ونه تخي 
باختلافٍ تقويم بم العقوْمِينَ فكان النَمَنُ مجهولاً وكذلك إذا اشترى من هذا اللّحم ثلاث 
أرطالٍ بدرهم ولم يبن الموضمع [/3/8] فالبيعٌ فابدٌء وكذلك إذا ©" ين الموضة بأ 
ال زد لي من هذا الجثب رَطلً بكذا أو من هذا الخد على قياس قو أبي حنيفة في 
السلم وعلى قياسٍ قولهما يجوز . 

وكذا روي عن محمَّدٍ رحمه الله أنّه يجورٌ وكذا إذا باع بحُكم المُشْكَري أو بحُكم 
ثلان؛ لأله لا يدري بماذا يَْكُمْ لان فكان الكمَنُ مجهولاً وكذا إذا قال بعك هذا قفي 


سح 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط: «إن 


كتاف السوع حسل ج00 
حِنْطةٍ أو بقفيزي شير ؛ لأنّ القَمَنَّ مجهول. وقيلَ : هو البيعانٍ في بيع . 

وقد رُوِيَ أن رسول الله يك نَعَى عن بِعَيْنِ في بيع "' 

وكذا إذا قال: بِعْتّكَ هذا العبد بألفٍ درهم م إلى سَنة أو بألفف وخمسمائة إلى سكين تيم ؟ لأنّ 
النَمَنَ مجهول. وقيلَ: هو الشّرطانٍ في بيع 

وقد روي أذ رسول الله نه عن شرطَين في بيع ' "'» ولو باعَ شيئًا برِبْح ده يازده 
ولم يعلم المُشْئّري رأس ن ماله فالبيُ فادٌ حتى يعم فيَْتارَ أو يَدَعَ هكذا رَوَى ابن رُسْتُم 
عن محمّدٍ؛ لأنّه إذا لم يَعْلم رأسٌ ماله كان تُمَنّه َمَنُه مجهولاً وججهالةٌ القَمَنِ تمنّعٌ صحّة البيع 
فإذا عَلِمَ ورَضِيّ به جاز البيعٌ ؛ لأنْ المانِمَ من الجواز هو الجهالة عند العقدٍ وقد زالَتْ في 
المجلس وله حُكمٌ حالةٍ العقدٍ فصار كأنّه كان معلومًا عند العقدٍ وإِنَ لم يعلم به حتّى إذا 
افتَرقا تَقَرّرَ الفساد . 

[وَلو هَلَكَ المبيعٌ قبل العلم بعدٌ القبْضٍ فعليه قيمَنّه ؛ لأنّ هذا كم البيع الفاسِدٍ وقد 
تَكَدَرَ الفسادُ] ”" بالهّلاك؛ لأنّ بالهّلاك خرح ج البيعُ عن احتمالٍ الإجازة والرّضا؛ لأنّ 
الإجازةً إِنْما تَلْحقٌ القائمَ دون الهالِكِ فتََرَرَ الفسادٌ فلَرِميُْه ”*' القيمة . 


ورَوَى ابنُ شجاع عن محمَّدٍ أن البيعَ جائزٌ ومعناه أنه موقوف على الإجازة وإليه أشارَ 
الواترسا حم الله كإته قال : صَمّ وهذه أمارةٌ البيع الموقوفي فإِنْ مات البائع قبل أن 
ضَى المُشْيَري وقد قَبَضسَ أو لم يقبض انتّقضّ البيعٌ ولو كان المبيعٌُ عبدًا فقَبَضَه ثُمْ أعبفّه 


,)١571( صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب البيوع» باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة» برقم‎ )١( 
برقم (2)5911 والبيهقي‎ »)07417/١١( وابن حبان‎ ,»)9701١( والنسائي» برقم (5777), وأحمدء برقم‎ 
برقم (14١5)من حديث‎ ,)0901//٠١( وأبو يعلى في مسنده‎ ,)١١55( في الكبرى (ه/ :")2 برقم‎ 
.)5947( أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم‎ 

(؟) صحيح : أخر جه 0 داود» كتانه: البيوع , باب في الرجل يبيع ما لسو عنذه» برقم (5+١٠ه*").‏ 
والترمذي. برقم .»)١175(‏ والنسائي» برقم »)551١(‏ وأحمدء برقم .)50941١(‏ والترمذي» برقم 
(51ه5؟), والحاكم ذ فى المستدرك (5/ ,.)5١‏ برقم (51486)., والدارقطني (*/ 27/5 برقم (585). 
0 برقم 2٠ ١919(‏ والطبراني في الأوسط (؟/94١)»‏ برقم ,)١504(‏ 
وأبو داود الطيالسي في مسنده .)598/١(‏ برقم (5701؟)2 وعبد الرازق في مصنفه (9/8”) برقم 
(14115)» وأورده الزيلعي في نصب الراية (1/5) كل من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي 
الله عنهماء انظر صحيح سنن النسائي . 

(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ولزمه» . 
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أو باه أو مات قبل العلم جاز العتقُ والبيعٌ وعليه قيمَيُه ؛ لوجود الهّلاكِ حقيقةً بالموت 
وبالإعتاقٍ في المبيع فخرج البيعٌ عن احتمالٍ الإجازة فتَأكّدَ الفسادُ فيَأ نه القيمة ولو 
أعتَقّهِ بعدّما عَلِمَّ برأس المالٍ فعليه القَمَنُ؛ لأنّ إقدامّه على الإعتاق دَلِيلُ الإجازة» ولو 
عَتَقّ بالقرابة قبل ال ل ا 
ااا تبت القرمة كذ هين 
وَكذا إذا باعَ الشيء بِرَقِْه أو رأس ماله ولم يعلم المُشْتّري رَقْمَهِ ورأسّ ماله فهو كما إذا 
باع شيا بيْح (ده يازده) ”2 ولم يعلم ما اشترى به . 

فلوقال. بتك قفيًا من هذه الصبر» صَحْ وإنْ كان كيرا من صُبْرَ مجهولاً لكن هذه 
جَهالةٌ لا تُمُضي | إلى المنارَّعةٍ؛ لأنّ الصَبْرةً الواحدة مُتَمائِلة القُفْرَانِ بخلافي الشَّاةٍ من 
القطيع وُوْبٍ من الأربعةٍ؛ لأنّ بين شاةٍ وشاةٍ وَ تَفاونا فاحِشًا وكذا بين نَوْبٍ ونَّوْبٍ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمْ . 

وَلو باع شيئًا بعشرة دراهم أو بعشرة دنانيرَ وفي البِلَّدِ ُقودٌ مُخْتَلِفَةٌ انصَرَ ف إلى التَقْدِ 
او ومسب او 
كان في البلَدٍ نود عالِةٌ فالبيعٌ فاسِدٌ؛ لأن الثَمَنَ مجهولٌ إذ البعضٌ ليس بأولى من 
البعضٍ وعلى هذا يُخرَجُ أصل أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ أن جملة اللَمَنِ إذا كانت مجهولةً 
عند العقدٍ في بيع مُضافٍ إلى جملة فالبيعٌ فاسِدٌ إلا في القدرٍ الذي جَهالَتُه لا تُقْضي إلى 
المنازّعة . 

وجملة الكلام فيه: أنّ المبيعٌ لا يَخْلو إِما أنْ كان من المثليّاتٍِ من المكيلات 
والموزوناتٍ والعدديّاتٍ المُتَقَارِبِةٍ وإمًا أن يكونّ من غيرها من الذَّرْعيَاتِ والعدّديّاتِ 
المتَفاوتةٍ ولا يَخَْلو إِمّا أن سَمَى جملة الكيْلٍ والوزْنٍ والعدّدِ والذّرْع في البيع وإمًا أن زلم 
أما المكيلات: فإِنَ لم يسَمّ جملتها بأنْ قال: بعت منكٌ "© هذ هذه الصّبْرةَ كل فيز منها 
بدرهم لم يَجُرْ البيعٌ إلأأفي قَفِيزٍ منها بدرهم ويَلْرَمُ البيعٌ فيه عند أبي حنيفة ولا يجوز في 


() في المخطوط : «ده بازده» . (') في المخطوط : «مثل». 
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الباقي إلأإذا عَلِمَ المُشْئّري جملة المُفْرَانٍ قبل الافيراتي بأنْ كالّها فلّه الخيارٌ إنْ شاء أخذ 
كل كنيريتها نيهر[ ادااترة وإن لم يعلم حتى اقْتَرَقا عن المجلس تَفَرْرَ الفسادٌ 
ونه أن يوش ويد يَلْرَمُه البيعٌ في كُلْ الصّبْرةٍ َكل قَفِيزٍ منها بدرهم سَواءً عَلِم أولم 
يعلم. 

وعلى هذا الخلافٍ [إذا قال: كُلَ فيز منها بدرهمَيْنِ أو كُلَّ ثلاثة أقزةٍ منها بثلاثة دراهم . 
وعلى هذا الخلاي] ”© الوزن الذي لا ضَوّرَ في تَبنعِيضِه كالرَيْتِ تِ وتِبّرٍ الذّمَب والفِضة 
والعدّدي المُتقاربٌ كالجؤز واللوز إذا لم يُسَمٌ جملتها . 

وأما الدْرْعيَات فإنْ لم يُسَمٌّ جملة الذَّرْعَانٍ بأنْ قال بِعْتُ [9/ 4لاب] منكٌ هذا القوبٌ 
هذه الأرض أو هذه الخشّبةٌ كل راع منها بدرهم مو وه 
رحمه الله إلا إذاء ل المُشْتري حتملة الذذعان ف في المجلس فله الخيارٌ إِنْ شاء أخذ وإنْ 
ا وإنْ لم يعلم حتى | إذا تَقرَقا تَقَرَرَ الفسادُء وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يجوز البيع 

في الكل يرنه كل راع منه بدرهم . 

وعلى هذا الخلا فٍإذا قال: كُلّ ذِراعَيْنِ بدرهِمَيْنٍ أو كُلٌ ثلاث ةِ أذْرُع بثلائة دراهمَ» وعلى 
هذا الخلافٍ العدديّاتٌ المتفاو ِتةُ كالأغنام والعبيدٍ بأنْ قال اعت ل هنا القطيعٌ من 
الغتم كل شاةٍ منها بعشرة دراهمٌ ولم يْسَمّ جملة الشّياهء وعلى هذا الخلافٍ الورننٌ الذي 
في تَبُعيضِهِ ضَرّرٌ كالمصوغ من الأواني والقُأْبٍ ونحو ذلك . 

وَجْه قولهما في مسائلٍ الخلافٍ : أنَ جملة البيع معلومة وجملة ة التّمَنِ مُمْكِنُ الوصولٍ 
0000 والذَرْعِ فكانت هذه ججهالةٌ مُمْكِنةً الرَفُع والإزالةٍ ومثل 
هذه الجهالة لا تمبّع صحّة البيع كما إذا باع بِوَرْنٍ هذا الحجَّر ذَمَبّاء ولأبي حنيفة 
رحمه لهم عمل الث جور جنا الور جوار ليا كن اا 
لمتواع ا لحي ري رصت ااال عار الج اوور الا كن 
فيزٍ من الصّبْرٍ بدرهم وجملة الُفْْانٍ ليسث بمعلومةٍ حالةً العقلِ فلا تكونُ جملةٌ الدَمَنِ 
.. معلومة ضَرورةٌ ٠‏ وكذلك هذا في الموزونٍ والمعدود والمذروع . 
وفولهما: يمكِنٌ َفْعُ هذه الجهالة مُسَلَهّ لكتها ثابتةٌ للحال إلى أن د تَفِعَ » وعندنا إذا 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
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ارْتَمَعَتْ في المجلس يَنْقَلِبُ ا د عل 
العقَدِء والبيع بَرْنٍ هذا الجر ذَهيًا مَمْنوعٌ على أصلٍ أبي حنيفة رحمه الله وإِنّما اختلف 
اك الى فى راحو ني يات 
ا ا ا ا ل ل مُقْضيةٌ إلى 
المُنارّعةٌ» وجَهالةٌ فيز من صبْرةٍ غيرُ مانِعةٍ مع الصَّحَةٍ ؛ لأنّها لا تُقُضي إلى المُنارّعةٍ . 

ألاترَى لو اشترى قَفيرًا من هذه الصَبّْرةٍ و ابداءً جاز؟ فإذا تَعَذَرَ العمل بعُموم كل كلمةٍ (كلٌ) 
كلكا إلى التصيرمي لآل نكن على الامل المعهرد فى سيدق الجا ذا نا اندز 
بعُمويِها أنّها نُصْرَفٌ إلى الخُصوص عند إمكانٍ الصَرْفِ إليه بخلافي الأشياءٍ المُتَفاوتةٍ؛ 
لأنَ جَهالة شاقٍ من قَطبع وؤراع من تَوْبٍ جهالةٌ مُمْضْيةٌ إلى المُنارّعةٍ . 

لائَى أن بي ؤراع من َوْبٍ وشا من قطيم لا يجو ابهداة فعَذرَ العمل بوم كيمة 
(كلَ) فقسَدَ البيعُ في الكلء ولو قال : بِعْتُ منك هذا القطيع من الغكم كُلّ شائينٍ بعِشْريَ 
درهمًا فالبِيع فاسِد في الكل بالإجماع . 

اناقل التقتري قدو الجيلر لي المجلنى واشهان النيم دن من المعددوة اللتتارت 
وبين المذروع والمكيلٍ والموزونٍ والمعدود ”'' المُتقارب أن الواحدّ والاثنَيْنِ هناك على 
الاختلاف» وإذا عَلِمَ في المجلس واختارّ البيعَ يجوزٌ بلا خلافي. وههنا لا يجوز في 
الائتيْنِ بلا خلافي» وإِنْ عَلِمٌ واختارٌ البيعَ . 

ووخجه الفرق: أن المانِمَ هناك جَهالةٌ الَمَنِ وهي (مُحْتَمِلهُ الاتفاع والرّوالٍ) 7" ثَمَةَ 
بالعلم في المجلس فكان المانِمُ يحتمل الزّوالَء والجهالةٌ ههنا لا تحتل الارتَفاعَ أصلا ؛ 
لأنَ نَمَةَ كل واحدٍ منهما مجهول لا يُدْرَى كم هو. 

ولو قال: بعْتٌ منك هذه الصَّبْرةً بماثةٍ درهم كُلَ تيز بدرهم ولم يُسَعٌ جملة الصّبْرة ولكنه 
سَمَى جملة الثَمَنِ »لم يُذْكَرْ هذافي الأصل ودَكّرَ الطحاويٌ رحمه 1 
صَحَيحٌ ؛ لأنّ المانِمَ (جَهالة القَمَنِ) ” ارم د كدض كناد وميا ويك تن ا جما انقو 
بمنزلةٍ نَسْمِيةِ جملةٍ المبيعء ولوسَمّى جملة المبيع لجاز على مانَذُكُرُه ‏ كذا هذا . 
)١(‏ في المخطوط : «جاز». )١(‏ في المخطوط: «العددي». 


(©) في المخطوط : «مرتفعة». (:) في المخطوط : «جهله». 
(5) في المخطوط : «نذكر) . 


جَوابٌ أبي حنيفة بين المثليّاتِ وغيرها من وجهٍ حيتٌ 


و ا سي ا لي 
والمعدودات» فأمًا إذا أسماها بأنْ قال: بعت منك هذه الصّبّْرةَ على أنّها مائةُ كيز [كُل 
فيز بدرهم. أو قال على ها مائة َي بمائة درهم سَمَى لكل واحل من اقفن نِ ثَمَنَا على 
جدةٍ أو سَمّى لكل َمََا واحدًا هما سّواءء فلا شَّكَ في جَوازٍ البيع ؛ لأنّ جملة المبيع 
معلومةٌ وجملة التَمَنِ معلومة ؛ إن وده كنا سكن فالأمة ماضن ولااغياز للتتكري وإن 
وجَنَها يد من مائة كفي فلزيادة لا سكم [1/4/6] للُشتري بل تر إلى البائع ولا يكوة 
للمُشْتَري إلأقدرُ ما سَمَّى وهو مائةً قَمِيزٍ ولا خيارَ له وإنْ وجََدَها أقَل من مائة قَمِيزٍ 
فِالمُشْتَري بالخيار إِنْ شاء أخذها بحِصَّتِها من التَّمَنْ وطرّح حِصّةً النّقْصانٍ وإِنْ شاء تركها 
وأصلٌ هذا أنّ الرّيادة فيما لا ضَرَّرَ في تَبْعيضِهِ لا نَجْري مجرّى الصَّفةٍ بل هي أصل فلا بُدَ 
وأنْ يُقابلّه القَمَنُء ولا نَمَنَ للرّيادةٍ فلا يدخل في البيع فكان ملك البائع فيْرَهُ إليه؛ 
التُفْصانَُ فيه نُقْصانٌ الأصل لا نُقْصانٌُ الصّفَةٍ فإذا وجَدَها أنْقَصّ مِمَا سَمَى ؛ اد 
الَمَنِ حِصَّةً النَفْصانٍ وإِنْ شاء ترك؛ ؛ لأنَ الصَمْقة تَمَرَقَتْ عليه؛ لأنها وقَعَتُ على مائة قفيز 
ولم تُسَلَّم له فأوجَبَ خَلّلا في الرّضا فيئْبْتٌ له خيارٌ التَرْكِ ٠‏ 

وكذا ”© الجوابُ في الموزوناتٍ التي ليس في تَنُقيصِها ضَرَرٌ؛ لأنَ الزّيادةَ فيها لا 
تَجْري مجرَى الصّفة بل هي أصلّ بنفسها وكذلك المعدوداتٌ المُتَقارِبة . 

وأمًا المذروعاتٍ من التَوب والأرض والخشّب وغيرها فإنُ سَّمَى لجملةٍ الذُرْعانٍ تمن 
واحدًا ولم يسم لكل ذراع منها على حِدو بآنْ قال: بعْتٌ منكٌ هذا القُوبَ على أله عشرةٌ 
أذُْع بعشرة دراهم فالبيعٌ جائر ز؛ لأنْ المبيعَ وم معلومانٍ نم إنْ وجَدَه مثل ما سَمَى لم 
القَوبُ بعشرةٍ دراهمَ ولا خيارَ له» وَإنْ وجَدّه أحدّ عشر راعًا فالزّيادةٌ سالِمةٌ للمُشْتَريء 
وإنْ وجَدَه تَسْعة أذْرُع لا يَطرَحٌ لأجل النْقْصانٍ شيئًا من القَّمَنِ وهو بالخيار : 

إن شاء أخذه ب بجميع الثّمَنْء وإن شام لنتة فرق بيتيها ونين المكياذت: والموزونات 

5 7 7" ضَرَّرٌ والعدّديّاتٍ المُتَعَارِبةِ . 

ظ ووه الفرق: أنّ زيادةً الذرْع في الذّرْعيَاتِ جارية مجرّى الصَّفةٍ كصِفةٍ الجؤدةٍ والكتابة 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». )١(‏ في المخطوط: «أي». 
() في المخطوط : «تبعيضها» . 
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والخياطةٍ ونحوها والتَّمَنُ يُقابل الأصلّ لا الصّفة؛ والدّلِيلُ على أنّها جاريةٌ مجرّى الصّّفَةِ : 
أن وجودها يوجِبٌ جَوْدةٌ في الباقي وقواَها يَسْلْبُ صفَة الجؤدة ويوجبٌ الزداءة فلحو 
الرّيادةٌ بالجؤدة والتّمُصانٌ بالدداءة * خكمًا والجؤدة والرّداءةٌ صِفة» والصّفةٌ تُرَدُ على الأصل 
دونَ الصّفْةء إلا أن الصّفة تُمْلَكُ تَبَعَا للموصوف لكَوْنِها تابعةٌ قائمةً به فإذا زادَ صار كأبّه 
اشتراه رَديئًا فإذا هو جيّدء كما إذا ا* شترى عبدًا على أنّه ليس بكاتب أو ليس بِحَيَاطٍ فوّجَدَه 
كاتا أو حَيَاطًا أو اشترى عبدًا على أنه أعوّرُ فوَجَدَه سَليمَ العيئينِ أو اشترى جاريةً على أنها 
َنْب فوَجَدَها بكرًا؛ تُسَلَمُ له ولا خيارَ للبائع كذا هذا . 

وإذا نَقَصَ صار كأنّه اشئّراه على أنّه جَيدٌ فرَجَدَه رَدِينًا أو اشترى عبدًا على أنّه كايتٌ أو 
حبَازْ أو صَحيحٌ العْئيْنِ فوَجَدَه غير كاتِبٍ ولا حََبّازٍ (ولا صَحيحٌ العيئَئْنِ) ”' أو اررق 
جارية على أنه بكر مايا٠‏ لا يرح شين من القن [و] 9" ل 
هذا بخلافٍ المكيلاتٍ والموزوناتٍ التي لا ضَرَّرَ فيها إذا ‏ َه نقصَتٌ والمعدودات المُتَقار به 
لأنّ الرّيادة فيها ء غيرٌ مُلْحَقَةٍ بالأوصافٍ؛ لأنها أصلٌ بنفسها حقيقة . والعمّلٌ بالحقيقة 
واجبٌ ما أمكَنَ إلا آئها ألْحِقَتْ بالصَّفةٍ في المذروعاتٍ ونحوها؛ لأنّ وجودها يوجِبُ 
الجؤدة والكمالَ للباقي وقوائها وجب التْْصانَ والرّداءة له» وهذا المعنى هنا متمد حَلِم 
فبقِيَتُْ أصلاً بنفسها حقيقة وإِنْ سَمّى ” '" لكل ؤراع منها َمَنَا على جدة بأنْ قال: بعت 
منكَ هذا الوب على أنه عشرة أو ل فراع بدرهم فالبيمٌ جد لما قلناء إناوجد: 
مثل ما سَمَى فالأمُ ماض ولزمَه الوب كل فراع بدرهم ون وججدّه أحدّ عشر راعًا فهو 
بالخيار : : إن شاء أخذ كُلّه بأحد عشرَ درهمّاء وإنْ شاء ترك وإنّوججَدّه تسْعة أذوْع فهو 
بالخيار: : إن شاء طرّح - حِصَّةٌ النْقْصانٍ [درهمًا] ”» وأخذ ” بِعِسْعةٍ درام وَإِنَّ شاء 
ترك ؛ لتَمَرُقٍ الصَّفْقَةٍ عليه . 


وهذا يُشْكل على الأصل الذي ذَكَرْنا أن زيادة الدع : في المذروعاتٍ تَجري مجرّى 
الصّفةٍ لها؛ لأن لمن يُقَابلُ الأصل دود الوصفف فينبغي أن تكون اياده سالِمة للمُشْمَري 
ولا خيارَ له ولا يَطرَ خ لأجل النْفْصانٍ شيئًا كما في الفصل الأرَّلٍ؛ ؛ لأنَ القَمَنَ يقابل الأصلّ 
)١(‏ في المخطوط : «وأعور». (0) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط: «لم يسم». (؟) لبست: فى المتخطوط: 
(5) في المطبوع: «وأخذه». 


دونَ الصّفةٍ بمنزلةٍ زيادة الجؤدةٍ ونُقْصانٍ الرّداءةٍ على ما ذَكَرْنا . 

وحَلّ هذا الإشْكالٍ أن الذَّرْعَ في المذروعات إِنّما يَجْرِي مجرّى الصَّفَةٍ على الإطلاقي 
إذا لم يُمرِدْ > كُلّ راع بكَمْنِ على جدق . 

انا رذ افاي دل شري مووي الله طلقا بل يكوة المدامن رووص من يومد 

فمن حيتٌُ إِنّ التَبُعيضٌ فيها يوجبٌ ["/ 9لاب] تعييب الباقي؛ كانت الرّيادةٌ صِفة 
بمنزلة صِفَةٍ الجؤدة» ومن حيتٌ إِنّه سَمَى لكل ؤراع ثَمَنَا على جدةٍ؛ كان كُلُ ؤراع معقودًا 
عليه فكانتٍ الرّيادةٌ أصلاً من وجه صِفْة من وجو : 

فمن حيثٌ إِنّْها صِفْةٌ كانت للمُشْتَري ؛ لأنّ القَمَنَ يقابل الأصلّ لا الصّفَةَ وإنّما يدخل 
في البيع تَبَعَا على ما بيْنًا . 

ومن حيتٌ إِنّها أصلٌ لا يُسَلَمُ له إلا بزياد: كَمَنِ اعقبارًا للجهَمينِ جميعًا بقدر الإمكانٍ فله 
الخيارٌ في أخدٍ الزّيادةٍ وتَرْكها؛ لأنّه لو لَرِمَه الأخذّء لا مَحالةً يَلْرَمْه زيادةٌ نَمَن؛ لم يكن 
لَزُومُها ظاهرًا عند العقدٍ واختّلٌ رضاه فوّجَبَ الخيارٌ وفي التُقْصِانٍ ”'" إِنْ شاء طرّحَ قدرَ 
التَّمْصانِ وأخذ الباقيّ اعتِبارًا لجهةٍ الأصالة وإِنْ شاء ترك ؛ ؛ لأنّ الصَفْقة تَفَرَقَتٌ عليه 
وأوجَبَ خَلَّلاً في الرّضا وذا يوجبٌ الخيارٌ هذا إذا كانتٍ الرّيادةٌ والتَمْصانُ ؤراعا تام فأمًا 
إذا كانت دونَ راع لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الرُواياتٍ ''" . 

ودُكِرَ في غير رواية الأصولٍ اختلافٌ أقاويل أصحابنا القلاثة في كيّفيّةِ الخيار فيه : 

انو حاف وقد رمتمهي ]لله ةفاين الذناد والتتطنان قي أذ اباحينة جمل زياد: 
عادر يمرل زياد زرا كار تقال : إِنْ شاء أخذه بأحد عشرَ درهمًا وإِنْ شاء ترك» 
وجعل تُفْصانَ نصاف ذراع كلا تُقُصالَ نَّ لكنْ جعل له الخيارَ فقال: إِنْ شاء أخذه بعشرة 
دراهمٌ وإنْ شاء ترك ولا يَطرَحُ من القَمَنِ شيًا لأجل التُفْصانٍ ومحمّدٌ جعل على القأب من 
ذلك فجعل زيادةً نصفبٍ ذراع كلا زيادة فقال اياي فلتي مدعي الوا بارا 
وجعل نُقْصان نصف ذراع كنُقْصانٍ راع كايلٍ وقال ين ' بِتِسُعَةٍ دراه وإِنْ 

رتلف 


. في المخطوط : «الخيار) . (0) في المخطوط : «الرواية»‎ )١( 
. في المطبوع: «أخذه»‎ )*( 
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وأمًا أبو يوسُف رحمه الله فسَوَى بين الزيادة والُفصانٍ فقال في زيادة نصف ؤراع: . 
يزاد على القّمَنِ نصف درهم وله الخيارٌ: الإذاهاء اعدو رمس دراه ريبز ام 
ترك. 

وفال في نقصانٍ نصف ذراع: يَنْقَصٌ من القَمَنِ نصف درهم وله الخياز إنشاء أله 
بتِسعةٍ دراهم ونصفيء وإِنّ شاء ترك . 

والقياس ما قاله أبو يوسّفٌ و هو اعيِبارٌ الجزء بالل إلا هما كائهما استَخسنا لعل 
الناس ؛ ؛ فجعل أبو حنيفة زيادةً نصفب راع بمنزلة [زيادة] ٠١‏ 'ذراع تام وتقْصانَ نصفي 
ذراعٍ كلا نُقْصانَ ؛ لأنّ الام في العاداتٍ في بياعاتهم وأشرييهم لا يَمُدَونَنُنْصانَ نصفٍ 
ذراع نُقْصانًا بل يَحْسِبِوتّه ِراعًا تامّاء فبتى الأمر في ذلك على تَعَامّلٍ الّاس وجعل محمَّدٌ 
الأمرّ في ذلك على القذب من ذلك لما أن الباعة يُسامِحون في زيادة نصفي على القدر 
المَسَمَى في البيع عادةً ولا يَعُدُونهِ زيادة؛ ؛ فكانت تلك الرّيادة مُلْحِقةٌ بالعدّم عادةٌ كاله لم 
وذ وكذا يحون فصان نصف ذراع في العادات فصا فراع كاي ؟؛ فترّكنا 
القياس بِتَعاملٍ الناس» ويجوز أن يكون الاف جوايينها لاختلافٍ عاداتٍ النّاس واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

وى هذا جميع المذروعاتٍ من الأرض والخشّب وغيرهما أنه إن لم يُسَمْ لكل ذداع 
تَمَك أن قال بت منك هذه الأرضّ على أنْها ألفُ ذراع بأل درهي فالبيعٌ جائرٌ؛ لما كل 
َم إن وجَدها مل ما سَمَى فالأمرُ ماض ويلْرَّمُه الأرض كُلُ ؤراع بدرهم ون وجدَها ؤي 
الا سام له ولاخيا وذ جه لس فهر بالخيارإذشاء احذها يج التتن وا 
شاء ترك لما ذَكَرنا 5 زيادة ازع في الذرْعيَاتٍ جاريةٌ مجرى الصّفاتٍ وَالتَمَن يقابل 
الأصل دون الصّفةٍ ون سَمَى لكل ؤراع تَمَنَا على جدةٍ بأ قال : كُلْ ؤراعٍ بكذا؛ فالبم 
جائرٌ لما ذَكَرْنا ثم م إن وجَدَها مثلّ ما سَعَى فالأمُ ماض ون وجدها أزْيدَ فهو بالخيار: | 
شاء أخذ الرّيادةَ بتَمَْهاء وإِنْ شاء تراك ؛ ا 

وإن وجدَه أنْقَصٌ تَسْقْطَ حِصّنُه من القَمَنِ وله الخيا” لد رق الصّمْقةٍ على ما ذَكَرْنا فى 
اذوب وعلى هذا الخشّبٌ وغيرُه من الذَّرْعيَاتِ وعلى هذا الموزوناتٌ التي في تَبعيضها 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


ةي صاسن مع «جم 2ه 
ضَرَرٌ أن قال: بعْثٌ منكَ هذه السّبيكة من الذَّمَب على أنّها مِثْقالانٍ بكذا فالبيعٌ جائرٌ ثُمَ إن 
وُجِدَ على ما سَّمَّى فالأمرُ ماض وإِنّْ وجَده أَزْيَدَ أو أَنْقَصٌ فهو على التّفصيل الذي ذَكَرْنا 
في الّْعياتِ. | | 

با و و أنَّ فيه كذا مَنَّا [؟/ 
]٠‏ بكذا درهمًا فوّجَدَه أكثّرٌ أو أل فهو على التفصيل الذي ذَكَرْنا؛ لأنْ الوزْنَ في مثله 
كوة لح بلطفة مر لأ ف الوستاي ؛ لأنّ تَبُعيضّه يوجبٌ تعييبّ الباقي وهذا 
حَدٌ الصّفَةِ في هذا الباب . 

ولو باعَ مُصوعًا من الفِضةٍ على أنْ وده مائةً بعشرة دنانيرَ ولم يُسَ لكل عشر يوق كاقل 
جد بأن قال : بعشرةٍ دنانيرَ ولم يقل : كُل ون عشْرةٍ بدينار وتقابضا واه فتَرقا؛ فالبيع جائز 

نم إنْ وججَدَه على ماس سَمَى ؛ فالأمرٌ ماض ولا خيارَ وإنّ وججَده أَزْيَد بن كان مائَتَيْ درهم 
مََا فالكل للمشتري بعشرة دَنانيرَ ولا ياد في الثّمَنِ شيء؛ لأن الرّيادةَ فيه بمنزلةٍ الصّةٍ 
والصّفاتٌ المحضةٌ لا يُقابلُها الَمَنُء وإ وجَدَهِ يَسْعينَ أو تّمانِينَ فهو بالخيارٍ على ما 
دَكَرْنا وإنْ سَمَى لكل عشرة ون تمتك على أن وزنة مانة يكن 
دنانيرء كُلَ وزْنٍ عشرة بدينار وتقابضا فالبيعٌ جائرٌ؛ ؟ ْم إن وجَدّه على ما سَمَى فالأمرٌ ماض 
ولا خيارٌ. 

وإِنْ وجَدَ وزنّه أَزْيَدَ بأنْ كان مائة وخمسين؛ نُظِرَ في ذلك إِنْ عَلِمَ ذلك قبل التَمَرُقٍ فلَه 
الخيارٌ: إِنْ شاء زادَ في الثَمَن خمسة دنانيرَ وأخذ كله بخمسة عشرّ دينارًاء وإِنْ شاء ترك ؛ 
لأنّ ساعاتٍ المجلس لها حُكمٌ ساعة العقلٍ. 

إن عَلِمَ بعد التمّْقِ يَطَلَ البيعُ في ثُلْثِ المصوغ لانجدام الَقابْضٍ فيه وله الخيارٌ في 
الباقي : إِنْ شاء رَضِيَ به بعشرة دنانيرٌ» وإِنْ شاء رَدَ الكل واستَرَدٌ الدّناير ؛ لأنْ الشركة في 
الأعيانٍ عَيْبٌ . 

وإِنْ (وجَدَ وزنّه) ”'' خمسينَ وعَلِمَ ذلك قبل التَمَرُقٍ أو بعدّه فلّه الخيارٌ: إِنْ شاء رَدّ 
وَإنْ شاء رَضِيَ به واستَرَد من الثّمَنِ خمسة دنانيرٌ وكذلك لو باعَ مَصوغًا من ذَّهَبٍ بدراهمٌ 
فهو على هذا التصيل . 
)١(‏ في المخطوط: «وجده». 


طن 


ولو باعَ مَصوغا من الفِضّةٍ بجئْسِها أو باعَ مَصوعًا من الذّهَب بجئْسِه مثلّ ورْنِه على أنَّ 
ونه مائة بمائةٍ ّم وجدَه أَزْيَدَ مِمَا سَمَّى فإنْ عَلِمَ بالزَيادةَ قبل التَمَدْقِ؛ فلّه الخيارٌ: إِنْ شاء 
زاد في القَمَّنِ قدرٌ وزْنٍ الزيادةٍ وأخذ الكلّء وإِنْ شاء ترك؛ لأنّ المجلسّ له حُكمُ حال 
العقَلٍ. 

وإِنَ عَلِمَ بها بعد التَمَرْقٍ بَطَلَ البِيعٌ في الرّيادةٍ؛ لأنّ التَقَابُْضى شرط بقاءٍ الصَدْفٍ على 
الود يي ا اير ري ا رقا كي زهان وما 01 
بحِصَّيِه من الثّمَنِ واستّرَ رَدَ فضْلَ الشَمَنْء وإِنْ شاء رَدَ الكل واسيَرّدٌ - جميمٌ التّمَنْء سَّواءٌ سَمَى 
الجملة أوسَنى لكل وٍ هرهم درهما؛ أن عند اتاد الوذ والجشي لا يجوة الب أ 
سَواءً بسَواءِ فصار كأنّه سَمَّى ذلك وإِنْ لم يُسَمٌ حقيقة إلا الجملةً . 

اع ا ا ا 
الغتم على ها مائة شاو بكذا فإنْ وجَدَه على ما سَمّى ؛ فالبيم جائرٌ» وإنْ وجَدَه أَزْيَدَ فالبيع 
فاسِدٌ في الكل سَواءٌ ذَكَرَ لكل َمَنَا واحدًا بأنْ قال : ادي هذا لقا ون لخم على 
أّها مائة شاو بألفٍ درهم أو دَكَرَ لكل شا فيها نما على جدةٍ أن قال كل شنال بف 
راقم لآن كل شاق أصل في كونها معقودًا عليها والزّيادة لم تدخل تحت العقلر؛ لأنه لا 
يُقابلّها نَمَنُّ؛ فلم نَكَنْ مَبِيعةً وهي مجهولةٌ فكان الباقي مجهولاً ضَرورةً جُهالةٍ الريادة 
فيصيرٌ بائعا مائة شا من مائةٍ شاقٍ وواحدة فكان المبيعٌ مجهولاً» وجَهالةُ المبيع تمّعُ صححة 
البيع سَمّى له ثُمَنَا أولم يُسَمٌ» وإِنْ وجَدَه أقَلْ مِمَاسَمَى #كإن كان "ان ا كر 
واحدةٍ منها تَّمَنَا فالبِيعٌ فاسِدٌ؛ لأنّ الثّمَنَ مجهول ؛ ؛ لأنه يَحْتاجٌ إلى طرْح ثمَنِ شاةٍ واحدةٍ 
من جملة القَمَنِ المُسَمَى وهو مجهول التَفاوْتِ فاحشٌ بين شاوٍ وشاقٍ فصار تَمَنُ الباقي 
فخيولا ضرورة يال حص القاء الثاففة: 

وإِنْ سَمّى لكل واحدةٍ منها ثَّمنَا على حِدةٍ؛ فالبيمُ جائرٌ بحِصّةٍ الباقي منها؛ لأنّ حِصَيه 
الرّائدةَ معلومة وحِصّةٌ الباقي معلومةٌ فالفسادٌ من أينَ؟ من أصحابنا مَنْ قال: هذا 
مذهبّهما "'“» فأمًا عند أبي حنيفة عليه الرّحمةٌ فالبيعٌ فاسِدٌ في الكل بناة على أنّ المذهبّ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «مذهبنا»‎ )١( 


م عدسن. ‏ لحح كرات 
عنده أن الصَفْقَة إذا أُضيفَتْ إلى ما يحتملٌ العقدٌ وإلى ما لا يحتمئه ؛ فالفسا يَشِيمُ في 
الكل وأكثرُ اصحابنا على أنّ هذا بلا خلان وهكذا ُكِرَ في الأصل ولم يُذْكَرٍ الخلافٌ 
وهو الصَّحَيحٌ ؛ لأنّ العقد الممضاف إلى موجودٍ يجوز أن يَفُسّدَ لمعئّى يوجبُ الفساد ثُمّ 
يتعدى الفساد إلى غيره . 

وأمًا المعدومٌ فلا يحتمل العقدّ أصلا؛ لأنّه ليس بشيء فلا يوصَفٌ العقدٌ المُضافٌ إليه 
بالفسادٍ [/ 8١‏ ب] ليتعَدَى إلى غيره» بل لم تَصحّ الإضافةٌ إليه فيَبْقَى مُضافًا إلى الموجود 
فيصحٌ لكنْ للمُشْئري الخيارٌ إن شاء أخذ الباقيَ بما سَمّى من الَّمَنِ ون شاء ترك لتَمَوُقٍ 
الصَفْقَةٍ عليه . 

وغلى هذا حم المدداق المتبارة وار فال : بعْتُ منك هذا القطيعٌ من الغتمٍ على 
أها ماثة شاة» كُلَ شائيْنٍ منها بعِشْرينَ درهمًا فالبيعٌ فايدٌ ا سل رون 
َمَنَ كُلُ واحدةٍ من الشَائَيْنِ مجهول ؛ اتو مودي سما ب 
ضَمٌّ شاةٍ أخرى إليها ولا يعلّمُ أيَةَ شاقٍ يَضْمٌ إليها لِيعلّمَ حِصّتَها؛ لأنّه إن ضَمّ إليها أردأ منها 
كانت حِصّنّها أكبّرَ ون ضَمٌ إليها أجوّدَ منها كانت حِصّنّها أقل لذلك فسَّدَ البِيعٌ واللّه 
سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

وعلى هذا يُخَرَجُ قول أبي حنيفةً رحمه الله فيمَنْ باعَ عشرةً ةأذْوْعِ من [ماثة ؤراع] 2١‏ 
من هذه الدَارٍ أو من هذا الحمّام أو من هذه الأرض أنّ البيعَ فاسِد . 


وكال انو يوسف وسيل : جائرٌ : 


ولو باعَ عشرةً أسهم من مائةٍ سَهُمِ ؛ جاز بالإجماع والكلامٌ فيه يرجعٌ إلى معرٍفةٍ معنى 
الذراع فقالا : إنه اسمٌ في العُرْفٍ للسَهُم الشّائع ولو باعَ عشرةً أسهم من مائةٍ سَهُمِ من هذه 
الأشياء؛ جاز فكذا هذا . 

وأبو حنيفةَ رحمه الله يقولٌ: الذّراعٌ في الحقيقة اسم لما َع به وإلما سُمَيَ المنووم 
ذراعًا مَجارًا إطلامًا لاسم الفعلٍ على الممعولٍ فكان بع عشرة أذْوْعٍ من دار "' ' مَعَتأة بيع 

قدرٍ عشرة أدْوُعٍ ما يحل الذّراعٌ الحقيقي؛ لأنه لا يَحِلُ إلا مَحَلاٌ معنا نكان المبيعٌ قد 
عشرة أذْرُع» مُعيّنّ من الدّارٍ وهو الذي يَحِلَّه الذّرامُ الحقيقيٌ وذلك مجهولٌ في نفسه قبل 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «مائة ذراع». 


9 يجح باع تسوج 
الحُلولٍ فكان المبيعُ مجهولاً جهالةً نُفْضيةَ إلى المُنارّعةٍ فيوجبٌ فساة البيع بخلافٍ 
السَهُم؛ ؛ لأنه اسمٌ للشّائع وهو جزءٌ معلومٌ من الثُلْثِ والريُع والعُشْرٍ ونحو ذلك» فبِيعٌ 

عشرة أسهم من مائةٍ سَهْمٍ من الدَارٍ هو بيعُ عشرة أجزاء من مائةٍ جزء منها وهو [بيع] ”"" 
مُشْرهاء فقد باع جزءًا معلومًا منها فيجورٌ بخلافٍ الذَّراعٍ فإنَّ قدر عشرة أذرْعِ لا يصيرٌ 
معلومًا إلا بِالحُلولٍ على ما مر فقبله يكونُ مجهولاً فكان المبيعُ مجهولاً فلم يصمح فوَضَحَّ 
الفرقٌ بينهما لأبي حنيفة . 

. وَعلى هذا يُخَرّج ضَرْبَةُ الغائلص وهو أنْ يقول الغائصٌ للتَاجِرٍ : أغوصٌُ لَك غَوْصةٌ فما 
أخرّجْته فهو لَك بكذا وهو فاسِدٌ؛ لأنّ المبيمَ ”') مجهول . 

وقد رُوِيَ أنّ رسول الله يكل نَهَى عن ضَرْبَةِ الغائص 7" وعلى هذا يُخَرّجْ أجناس هذه 
المسائلٍ وبيع رَقَبةٍ الطريق وهبئه مَتْمرِدًا جائز وبيعٌ مسيل الماء ومِبَنُه مُتْمَرِدًا فاسِد . 

ووجه الفرق: أن الطريقٌ معلومٌ الطولٍ والعرْض؛ فكان المبيعٌ معلومًا فجاز بِيعْه بخلافٍ 
المسيل فإنّه مجهولٌ القدرٍ؛ لأنّ القدرٌ الذي يَشْغَلَ الماء من النَّهرٍ غيرُ معلوم؛ فكان المبيعٌ 
مجهولاً فلم يَجز ْ 

وأمّا العلمُ بأوصاف المبيع والثّمّنْ فهل هو شرطٌ لصحَّةٍ البيع بعد العلم بالذّاتِ 
والجهْلٌ بها هل هو مانِعٌ من الصّحَةٍ؟ ْ | 

قال أصحابنا: ليس بشرطٍ الصّحَةٍء والجهْلُ بها ليس بماِع من الضّحَةٍ لكته شرط اللو 
فيصحٌ بِيمٌ ما لم يرّه المُشْتَري لكته لا يَلْرَمُ ”*) عند الشاقي رحية الله كونٌ المبيع معلوم 
الذّاتِ والصّفَةٍ من شرائطٍ الصّحَةٍ حتّى لا يجوز بيع ما لم يَرّه المُشْتَري عندّه "” . 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : البيع)‎ )١( 

(5) ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب: النهيى عن شراء ما في بطون الأنعام 

وضروعهاء برقم »)75١97(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه» وانظر ضعيف سنن ابن ماجه . 

(4) انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (؟/ »)870480١‏ طريقة الخلاف في الفقه (ص -95١‏ 20955 

إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص 595. 5986)غ, فتح القدير مع الهداية (5/ 0" - 25 البناية مع 

.)١575-1١١5 /1/( الهداية‎ 

)ملحت لقاع إذا باع مالم يره المشتري ك: بعتك ما في البيت. 000 . انظر: الأم (”/ 207 
مختصر المزني (ص ©75)». المهذب مع المجموع (44/9م-:0780.0179"). حلية العلماء (5/ 465- 

فتح العزيز (8/ .١10‏ 0 كهكء 8ه١).‏ 


م كتب لبي > هنتةه 


وَجهُ قوله: أن جهالة الذّاتِ إِنْما مَتَعَتْ صحّة العقدٍ لإفضائها إلى المُنارَّعة ؛ لأنّ الأعيانً 
تختيف عبان الثاس فيها لاختلاي ماليها فالبائع إذا سم يا فمن الجائر أن يع 
المشترى عَبْنًا أخرى أجوّدٌ منها باسم الأولى فيتنازَعانٍ وججهالةٌ الوص مُنْضيةٌ إلى 
المُنارّعة ”'' أيضًاء ؛ لأنْ الغائبَ عن المجلس إذا أحضّرّه البائمُ فمن الجائزٍ أن يقول 
المُخترف : هذا ليس عَيْنَ '"' المبيع . ؛ بل مثله من جنيه» فيقعانٍ في المُنارعةٍ بسبب عَدَم 
الرّؤْيَ» ولأنَّ عَدَمَ الرؤْيةٍ يوجبُ تَمَكُنَ الغرّرٍ في في البيع » ونَهَى رسول الله يك عن بيع فيه 
عو "يبان تمكن العور أنّ الغرّرَ هو هو الخطرٌ وفي هذا البيع خَطرٌ من وجوو: 

احدذها: في أصل المعقودٍ عليه . 

والثاني: في وصفه ؛ لأنْ دَليل الوجود إذا كان غائبًا هو الخبَث وخَبّرُ الواحدٍ يحتمل 
الصّدق والكذب فيتردةُ المعقودٌ عليه بأصلِه ووّصففه بين الوجودٍ والعدّم . 

وَالشَّالِتُ: :في وجوو التَسْلِيمٍ وقتَ وجوبه؛ لأنّ وقت الوجوب وقتُ نقد الهم وقد يتمق 
اد وقد لاِن؛ وال من ]1١/53‏ وجو واحدٍ يكفي لفسا العقٍ فكيف من وجره 

٠‏ وروي عن التي عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «لاتبغ ماليس عندك» ”.' وعندٌ كلمة 

حَضْرةٍ اليه نافيهاء والخلافٌ في البيع والشّراءٍ خلافٌ واحدٌ. 

ولنا عموماتٌ البيع من غيرٍ فصلٍ ونصٌ خاصٌ وهو ما رُوِيّ عن النَبِىَ عليه الصلاة 
والسلام أنّه قال : من اشترى شيئًا لم يَرّه فهو بالخيار إذا رَآم» (*) ولا خيارٌ شرعًا إل في بيع 
مشروع ولأك رُكنَ الببع صَدَرَ من أهله مُضاًا إلى مَحَلَّ هو خالِصٌ ملكه فيصحٌ كشراء 
المرئى ني ؛ وهذا لأن وجود التَصَرُفٍِ حقيقة بوجود رُكنه؛ ووجودٌه شرعًا لصُدوره من أهلِه 
وكلرلفى كل 

وقوله؛ جَهالةٌ الوصف تُنْضي إلى المُنارَّعةٍ مَمْنوعٌ ؛ لأنه صَدَقَه في حَبّره حيثُ اشبّر ا 
. فالظاهرٌ أنه لا يُكَذَبُه ودَعْوَى الغرّر مَمْنوعةٌ فإنّ الغرّرٌ هو الخطرٌ الذي استَوّى فيه طرّفٌ 


)١(‏ في المخطوط : «التنازع» . () في المخطوط : «غير) 

(7') سبق تخريجه . (4) سبق تخريحه . 

(6) حديث مرسل: أخرجه البيهقتي في الكبرى (578/0). برقم ,)٠١٠١8(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
0 عن الحسن عرسا وللحديث شاهد بمعنى مشابه في الصحيح . 


الوجودٍ والعدم بمنزلةٍ الشَكُء وههنا ترّجَصحَ جانِبٌ الوجودٍ على جانب العدم بالخبَرٍ 
الرّاجح (صِدْقه على كذزبه) (2؛ فلم يكن فيه غَرَرْ على أنَا إن سَّلَّمْنا أنّ الغرّرَ اسجٌّ لمُطْلَقٍ 
الخطر لكن لم قُلتُم : إن كُلَّ غَرَرِ يُفْسِدُ العقد . 

وأا الحديث: فيحتمل أنْ يكونً الغرَّرُ هو الخطرُ ويحتمل أنْ يكونَّ من الغرّور (" فلا 
يكونُ حُجَةٌ مع الاحتمالٍ أو نَمِل على الغرّر في صُلْبٍ العقدٍ بالتَعليقٍ بشرطٍ أو بالإضافة 
إلى وقتٍ عَمَّلاً بالدلائل كلها . 

واما الحديث الثاني : فيحتمل أنْ يكونّ المُرادُ منه بِيعٌ ما ليس بِمَمْلوكِ له عن نفسه لا 
بطريت التّيابةٍ عن مالكه أو بِيعُ شيء مُباح على أنْ يَسْتَوْلِيَ عليه فيملكه فِيْسَلّمَهِ وهذا يوافِقُ 
ماذويَ عن رسول الله كله آنه قال: «بيمٌ السَمَكِ في الماء خَرْيَه 9 . 

وعلى هذا الخلاهي: إذا باع شيئًا لم يرَه البائعٌ أنّه يجوز عندّناء وعنده لا يجوز وإذا جاز 
عندّنا فهل يَنْبّتُ الخيارٌ للبائع؟ فعن أبي حنيفة رِوايّنانٍ تَذْكُرُ ذلك في موضعه إِنْ شاء اللّه 
تفالن . 

وَعلى هذا الخلافي شراءٌ الأعمّى وبيعه جائرٌ عندنا ”4 . 

وفال الشافعي: إذا وُِدَ أعمّى لا يجورٌ بِيعُه وشراؤه» وإنْ كان بَصيرًا فرأى الشَّيءَ ثُمّ 
عَمِيَ فاشتّراه جاز وما قاله مُحَالِفٌ للحَديثِ والإجماع ”* . 

أما الأؤل: فإنّه رُوِيَ عن سَيّدِنا عمَرَ رضي الله عنه أنْ النّبِيَ عليه الصلاة والسلام حين 
قال لحِبَّانَ بن مُنْقِذٍ : «إذا بايَمَثْ فشّل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيَام» ''' وكان حَبَانَ 


0 
)١(‏ في المخطوط : «على صدقه كذبه» . )١(‏ في المخطوط: «المغرور» . 


ف ضعيف : أخرجه أحمد. (550 )ل من حديث ابن مسعود رضي الله عنه» وعلته الانقطاع . 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ”87). فتح القدير مع الهداية فا إرضة 7 جمع 
الأغهر (7/ 2# 5”)ء الدر المختار (5/ ٠لا» .)7/١‏ 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: قال الشافعي: إن كان أكمه لم يجز بيعه وإن عمي بعدما أبصرء جاز عقده 
على ما كان رآه. انظر : المهذب مع المجموع (9/ ”.2 7”07). حلية العلماء (5/ لاة.» 88). مغني 
المحتاج .)35١/0(‏ نباية المحتاج (5/ ؟477. *17). 

() أخرجه البخاري». كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. بات : ماينهى عن إضاعة 
المال. برقم .)55٠50(‏ ومسلم. برقم ,.)١69(‏ وأبو داود» برقم 2)56٠60(‏ والنسائي» (5585).» من 


2 عدا و9 مسبت سبححتوؤرة 


واا الإجماغ: فإنّ العُمْيانَ في كُلُ رَّمانٍ من لَدَنْ رسولٍ الله كلِ لم يُمْتَعوا من بياعاتهم 
وأشريتهم بل بايّعوا في سائر الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ وإذا جاز شراؤٌه وبِيعْه فلّه الخيارٌ فيما 
اشترى ولا خيارَ له فيما باعَ في أصَمٌ الرّوايتيْن كالبصير ثُمَ بماذا يَسْقُطْ خياره؟ نَذْكُوُه في 
توضعة 

وعلى هذا الخلافٍ إذا اشترى شيئًا مُعْيَْا في الأرض كالجرّرٍ والبصّل والفُجْل ونحوها 
لوجر عردنا اهددر تيو لاله النفناة ذا 0421 وعنلة لا بجر ا02: 

وأمًا بِيانُ ما يَحْصّل به العلمٌ بالمبيع والقّمَنِ ف فقول : العلمٌ بالمبيع لا يَحْصلَ إلا 
بالإشارة إليه ؛ لأنّ التعيين لا يَخْصّلٌّ إلا بها إلا | إذا كان دَيْنَا كالمُسْلَمِ فيه فِيَحْصّل العلمٌ به 
المي : ٠‏ والعلمٌ بالنَمَنِ لا يَخْصّل إلا بالتَسْميةٍ «والإظارة ليسا ما رمن تح 
جِنْسٍ المُشارٍ إليه ونوعه وصِمَتِه وقدره على ما يُعْرَفٌ في موضهه إِنْ شاء اللّه تعالى غيرٌ أن 
المبيعَ إن كان أصلا لا بُدَ من الإشارة إليه بطريتي الأصالةٍ ليصيرٌ معلومّاء وإنْ كان تَبَعَا 
يعور عاونا با فارز لي الأضل :أن الج كما 0ب يُمْرَدُ بِعِلَّةٍ على حِدوَء لا يُفْرَدُ بشرط 
على جدةٍ إذ إذْ لو أَمْرِدَ؛ لانقَلَتَ أصلاً وهذا قَلْبٌ الحقيقة . 

وبِيانٌ ذلك في مسائل: 


إذا باعَ جاريةً حايلاً من غيرٍ مولاها أو بَهِيمةَ حايلاً؛ دخلّ الحمْلُ في البيع تَبَعَا للم 

ا 
بنفسٍ الببع ولا يدخل الرّرْعٌّ والقَمَرُ إلا بقَرينةٍ. 

وجملة الكلام في بيع العقار: أن المبيعَ لا يَخْلو من أنْ يكون أرضًا أو كرما أو دارًا أو 

منزلاً أو بيتاء وكُلّ ذلك لا يَخُلو : 

إِمَا إن ْ لم يَذْكَرْ في بيعِه الحُقوقٌ ولا المرافِقٌ ولا ذَكَرَ كل قَليل وكّثيرٍ منهاء وإمًا ِنْ ذَكَرَ 
ينا شيئًا من ذلك فإِنْ كان المبيعٌ أرضًا ولم يَذْكُرْ شيئًا من القرائن؛ دخلّ ما فيها من الأبنية 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ”87) . 


(7) في بيان مذهب الشافعية: إذا باع ماله قشران فأخرج من الأول يدخر بلا فسادء وم يجز بيعه في قشره» 
مثل الجوز إذا كان عليه قشره الأعلى. انظر : المزني (ص ».)6١‏ المهذب .)71/7/١(‏ 


دلته 2 انع لصت > 


والأشجار رِ ولم يدخلي الرَرْعٌ والثّمارُ عندَ عامّةٍ العلماء (" . 


وفال مالِكُ رحمه الله: ثُمارُ سائر الأشجار كذلك وكذلك [5/ ١مب]*‏ ثُمَرُ النَخلٍ إذا أي 
فأمًا إذا لم يُوَبَرْ؛ٍ يدخل ”" . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: «مَنْ باع تَخلاً قد أَبَرثْ فتَمَرَتُها 
بائع إلا أنْ يشترطها المُبْتاعُ» ”" قَيَدَ َيَدَ عليه الصلاة والسلام ملك البائع في الثَّمَرَةٍ بوَصفي 
الأبير ولو لم يكن يختلِفٌ الححكمٌ ؛ لم يكن لبي فائدة. 

.ولنا ما رُوِيَ عن محمَّدٍ رحمه الله في كتاب الشُفْعَةٍ عن رسولٍ اللّه يل أنه قال: «مَن 
اشترى أرضًا فيها تَخْل فَالكمَرةٌ للبائع إلا أن يشترطّها المُبتاعٌ» المي ار 
التكرة 5 للبائع مُطَلْقَا عن وصف وشرطٍ فدَلَ أن الحُكمٌ لا يختلِفٌ بالتأبيرٍ وعَدَيِه ولأنَ 
التَخل اسمٌ لذاتٍ الشّجَرةٍ فلا يدخل ما عداه إلا بين زائدة ولهذا لم يدخل يِمارٌ سائر 
الأشجارٍ ولا حي له فيما ري ؛ لأنَ تقييدَ الحُكم بوّصن لا يَدْلَ على أن الحكمَ في غير 
الموصوفي بخلافه. بل يكونٌ الحُكمٌ فيه مسكوًا موقوقًا على قيام الدَِيلٍ وقد قام؛ وهوما 
رَوَيْنا ولا يُحمَلَ المُطْلَقُ على المُقَيَدِ عندّنا؛ لما فيه من ضَرْبِ اللُصوصٍ بعضّها في بعض 
وهذا لا يجورٌ لما عُرفَ في أُصولٍ الفقه . 

وكذلك إِنْ كان كرما يدخل في بيعه ما فيه من الزّراعةٍ والعرائشش شٍ والحوائطٍ من غير ذكر 
رين ولا تدخ الفواكه والبُقولٌ والأصل أنْكُلَ ما رُكْبَ في الأرضٍ يدخلٌ وما لم يرت 
فيها أو ركب لا للبقاء بل لوقتٍ معلوم لا يدخحل» وكذا يدخ الطَريقٌ إلى الطريتي الأعظّم 
والطريقٌ إلى سِكَةٍ غير نافذةٍ من غيرٍ كر قَرينةٍ» وإِنْ ذَكَرَ شيئًا من القرائن . 

فإِنَ ذَكَرَ الحقوقٌ أو المرافِقَ دخلّ فيها الشُرْبُ ومسيل الماء والطريقٌ الخاص الذي 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 0588)» شرح فتح القدير (5/ ٠7817‏ 7584)» البناية 
(9/ 5م 48ه). 

وفي بيان مذهب الشافعية لاتوباء أرقا ها قرع لا برس يقل راع ذل لقان بل له تركه إلى أوان 
الحصاد. فعنده يؤمر بالقطع وعليه تسوية الأرض . انظر: حلية العلماء (1//84١٠؟2509-5)»‏ الروضة ("/ 
٠‏ 60608-8)., 
(1) مذهب المالكية: أن بيع الثمرة ة بشرط التبقية باطل» والأصل فيه يه َك ٠»‏ وإذا ابتاع أصل نخل وفيها 
ثمر فإن 8 إلا أن يشترطه المبتاع. انظر: المعونة (؟/ 9لا 87817) . 
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م كتاب لببيى ___ ” 
يكونٌ في ملكِ إنسانٍ وهو حقٌ المُرورٍ في ملكه . 

ولايدخل الع والقمر؛ لأنتها أعيان قائمةٌ بنفيها فلا يتناوها اسم الشقوتي والمرافقي 
بخلافي الشَُرْب والمسيلٍ والتَطرُقٍ فإنّها يبارةٌ عن حقٌ الشُّرْب والشقي والقشبيل 
والمُرورٍ؛ فيتناولها الاسم . 

وإِنْ ذَكَرَ القليل والكثيرٌ بأنْ قال: بغتها منك بكلٌ قَّلِيل وكثير هو فيها ومنها فهل يدخلٌ 
الرْرْعَ والثّمَرُ؟ 

يُنْظر إن قال في آخره: من حُقوقِها؛ فلا يدخلانٍ؛ لأنّ قوله: من حُقوقِها خرج 
تفسيرًا لأوَلِ الكلام فكأنّه نص على الببع بحُقوقهاء وإنْ لم يَقْلُ في آخرِه من حُقوقِها؛ 
دخلّ فيه الرَرْعٌّ والكَمَرُ وكُل ما كان مُتَصِلاًُ به؛ لأنّ اسم القليل والكثيرٍ فيه ومنه يتناوّل 
ذلك . 

وأما المُْفْصِلَ عنها كالما المجذوذة والرّزعٍ المحصود د والحطب واللْبّنِ والقصّب 
الموضوع فلا يدخل : في البيع إلا باّسمية» فرقٌ بين البيع والإجارة أن الشّرَبَ والمسيلٌ 
والطريقَ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ يدخلُ في الإجارة من غير كر الحُقوق والمرافتٍ وفي 
البيع لا يدخل بدونه . 

راقبا ذال ينس كي لاني ميقا ذا بالققبية الالو اقم فى الإجارة؛ 
لأنها تُعْقَدُ للانيفاع بالمُسْتَجَرٍ ولا يُمْكِنٌ الانيفاعٌ به بدونٍ الحُقوقٍ فصارت الحُقوقُ 
مَذُكورةً بكر المُسْتَأَجِرِ دَلالةَ بخلافي البيع فإنّه يُعْقَدُ للملكِ» والانتفاعٌ ليس من ضَروراتٍ 
لفاك وزنة 17" تلن المللكاقيما لا 1 ب 

وكذا فرق بين البيع و[بين] " "الرهن: فَإِنَ من رَهَنّ عند رجلٍ أرضًا فيها زَرْعَ وأشجارٌ 
عليها يِمارٌ وسَلّمَها إليه أنه يدخلٌ في الرّهْنٍ كل ما كان مُتْصِلاٌ بها من غير تَسْمِيةٍ الحُقوقٍ 
والقليل والكثير . 
00 ووه الضرقه أن تمييزٌ الرَهْنِ من غيره شرط صِحَةٍ الرَهْنِ على ما نَذْكُرُ في كتابه فَمَتَى 
أقدما على عقدٍ الرّهْنَ فقد قَصّدا صحّيّه ولا صحّة له إلا بدُّخولٍ ما كان مُتَصِلاً بالمرهونٍ 


ته 


. في المخطوط : «فلا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


[ره.#6مصبب سس حم بدائع الصنائع ج1___ > 
ارات ا ا و يك بر ماحد نر تار لسع رار 
ليس بشرطٍ لصحَّةٍ البيع  ٠‏ فلا ضَرورةً في الدّخولٍ ؛ بغير (' التَسْميةِ فلا يدخلٌ بدونها . 

هذا | [ذاكان سي ارا أر :عونا فرن كان دان يدل فى مده جمية ناكا استياية 
بيتٍ ومنزلٍ وعُلوٌ وسّفْلٍ وجميع ما تَجْمَعْهِ الحُدودُ الأربعةُ من غير ذكرٍ قَرِينةٍ» وتدخل 
أغاليقٌ الدَارٍ ومَفاتيحٌ أغاليقها . 

اما الأغاليق: فلأنّها رُكْبَتُ للبقاء لا لوقتٍ معلوم فتدخل كالميزاب . 

ش! وأا المفاتيخ؛ د الغلت من الغلق؟؛ أ ألا ئرَى أنّه لو اشتر ى الغلقّ دخلٌ يك 
فيه من غير نا نَسْميةٍ فيدخل في البيع بدُخولٍ الغلَقٍ ويدخل طريقّها إلى طريتٍ العامة وطريقها 
إلى سِكَةٍ غيرٍ نافذة» كما يدخلٌ في الأرض والكرْم ويدخلٌ الكنيفٌ والشَارِعُ والجنالح؟ 
كل ذلك يدخلٌ من غير قَرِينةٍ وهل تدخلٌ الظلَة يُنْظَدُ إِنْ لم [9/ 87أ] يكن مَفْتَحُها إلى 
الدَارٍ؛ لا تدخل بالاتفاقي» وإِنْ كان مَفْتَحُها إلى الدَارٍ؛ لا تدخلّ أيضًا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وعندٌ أبي يوسّفَ ومحمَّدٍ رحمهما الله تدخل . ١‏ 

وخبة قولهما: أنّ الظَلَةَ إذا كانت مَفْتَحُها إلى الدّارٍ كانت من أجزاء الدّارٍ فتدخلٌ تحت بيع 
الدَارٍ كالجناح والكنيفي . 

ولأبي حنيفة أن ظَلَةَ الدَارٍ خارجةٌ عن حُدودهاء فإنّها اسمٌ لما ينل 97 عبد بان الذاذ 
لاي سين انار احير الباروي بواا 00 


فدخلّ ظَلتها لا يَحْنَتُ 4 
1 1 1[ ز ذ[ز ز 1 1 700 ”ضغ 
يدخل من غير تَسْمِيةٍ . 


وفال بعضهم: إِنْ كانتٍ الدّارٌ صَغيرَةٌ يدخل وإنْ كانت كبيرةً لا يدخل ؛ لأنها إذا كانت 
صَغيرةَ يُمْكِنُّ أنْ يُجْعَلَ تَبَعَا للدَارٍ وإذا كانت كبيرةً لا يُمْكِنُ . 
وقال بعضهم: يَحْكمْ القَمَنُ فإنْ صَلَّحَ لهما 7" يدخل وإلآ فلا يدخل . 


)١(‏ في المخطوط : «بدون؛. (") في المخطوط : اليصل».. 
(9) في المخطوط : «لها 


وأمًا مسيل الماء والطريقٌ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ وحقٌ إلقاء القلج : فإنُ ذَكَرَ الحُقوقَ 
والمرافِقَ يدخل» وكذا | إن ذَكرَ كل قَليلٍ وكَثِيرٍ هو فيها ومنها سَّواءٌ ذْكَرَ في آخجره من 
ا 
ينا فيدخل في بيعه حوائطه وَسَفْفُهِ وبابّه والطريقٌ إلى الطريق العامّةٍ والطّريقٌ إلى سِكَةٍ 
نافِذةٍ من غير ذكر قرينةٍ 

وأمَا الطريقُ الخاصٌ في ملكِ إنسانٍ فلا يدخل إلا بذِكرٍ أحدٍ القرائن الثَلاثِ ولا يدخل 
بيت العُلْو إِنْ كان على عُلُوه بيثٌ وإنْ ذَكَرَ القرائنَ؛ لأنّ المُلوَ بيت مثلّه فكان أصلا بنفسه 
فلا يكون تَبَعَا له وإنْ لم يكن على عُلُوِه بيت ؛ كان له أنْ يبنيَ على عُلُوه . 

وإنْ كان البيثُ في داره فباعَه من رجلل لا يدخل ذ بي الج طزيفة الي الذار إلا بكر 
الحُقوقٍ ثُمَ إنْ كان البيثُ يلي الطَريقَ الأعهَمَ يَْئّحُ له با إليه» وإنْ كان لا يلي الطريقَ 
الأعظمَ لا يَبْطْلْ البيمٌ وله أنْ يَسْتَجِرَ الطريقٌ إليه أو يَسْتَعيرَ من صاحب الدَّارٍ فرق بين هذا 
وبين القِسْمةٍ إذا أصاب أحدّ الشْرِيكَيْنٍ في الدَارٍ بيت أو منزلٌ أو ناحيةٌ منها بغيرٍ طريق أنّه 
يُنْظرُ إنْ أمكته فح الباب إلى الطريت ليس له أنْ يتطرّفٌ في نصيب شريكه سّواءٌ ذّكَروا في 
القِسُمَةٍ الخقوق والمرافِيقٌ أو لا 

وكذا إذا كان مسيل مائه في نصيب شريكه قبل القِسْمَةٍ انقَطعَ ذلك الحقٌ إِنْ أمكَنه 
َسيل في نصيب نفسبه ؛ ليس له أنْ يُسَيّلَ في نصيب شريكه؛ وإنْ لم يُمْكِنْه تَسْييلُ الماء 
ولا فنّحٌ الباب في نصيب نفيه ويَمْكِنُه ذلك في نصيب شريكه فإنّه يُنْظرٌُ: إِنْ ذَكّروا في 
القِسْمةٍ الحُقوقٌ أو المرافقَ فالطريق والمسيل يدخلانٍ في القِسْمةٍ ولا تَبْطلُ القِسْمةٌ وإ لم 
يَذُكُروا ذلك فلا يدخلانٍ وتَبْطلّ القِسْمةٌ. 

وؤخبه الضرق: أن القِْمة لتَنْمِيمٍ المنفّعةٍ وتكميلها فإذا أَدَتْ إلى تَفُويِتِها بَطْلَثْء والبيعٌ 
للملكِ لا للانتفاع بالممْلوكِ على ما ذْكرْنا ويجوز بيعٌ بي بيتٍ العلوٌ دون السَمْلٍ إذا كان على العَلوٌ 
بناء» وإِنَّ لم يكن عليه بناءٌ لا يجوز ؛ لأنه بيع الهٌواء على الانرادٍ ونّه لاايجوثٌ ثم إذا باع العُلرَ 
وعليه بناء حتّى جاز البيعٌ فطريقّه في الدّارٍ لايدخل الطريقٌ إلا بكر الحُقوقٍ . 

ويجوز بِيعٌ السَفْلٍ سَّواءٌ كان مبنيًا أو غير مبنيّ؛ لأنّه بِيعٌ السّاحةٍ وذلك جائرٌ وإِنْ لم 
يكنْ عليه بناءٌ» وإنْ كان المبيعٌ منزلاً يدخل في بيعِه بيثٌ السّفْلٍ ولا يدخلّ بِيتُ العُلرٌ ولا 


الطريقٌ الخاصٌ إلا بكر الحُقوقٍ أو المرافتي أو بذِكر القليل والكثير ؛ لأنّ المنزلَ أَعَعُ من 
البيت وحص من الذارٍ فكان بين الدارٍ والبيت فى له كم بين حُكمَيْن فلم يدها, 
العُلرُ في بيع المنزلٍ من غير قَرينةٍ اعقهارًا للخُصوصٍ ويدخلٌ فيه بقَرينة اهارا للشُموه 
اود 1 

ثم إذا لم تدخل التَمَرهُ ه بنفس البيع ؛ يُجْبّرُ البائعٌ على فَطعِها من الشّجَرَةٍ وليس له أنْ 
ا ا الا 0 ول 
أن يثْوُكُ القمَرة على الشجّرةٍ إلى وقتٍ الإذراك و الزن إلى أن يتمد : 

وخبه قوله: أن الجبْرَ على القطع والقلّع لوجوب التَسْليمٍء ووقثُ وجوب التَسْلِيمٍ هو 
وقث الإذراك ؛ لأنّه لا يمْطع ولا يُقَلَعٌ الأ بعد الإذراكِ عادة فلا يجبٌ عليه العَسْلِيم قبله كما 
إذا انقضَثُ مُذَهٌ الإجارة والرَّرْعٌ لم يُسْتَحْصَدْ أنه لا ب َجْبَرُ على القلّع بل [5/ 87 ب] يُتْرَكُ 
إلى أن يَسْتَخْصَدَ . 

ولنًا: نالب يوب تَسْليمَ المبيع عَقيبّه بلا فصل ؛ لأنه عقد مُعاوّضةٍَ تمليك بتمليك 
ليم لم فالقول بتاخير النشليم يي مفْضَى العقَدٍ. 

وقوله: العادةٌ أن التَمَرةَ تتْرَكُ على الشّجَرةٍ إلى وقت الإذراك . 

قأناء العادةٌ هذا قبل الببع أمّا بعده فَمَمْنوعَ بل تَقْطعْ بعدّه ولا د رك ؛ لأنَ ملك المُشْتري 
لدي الي و و ل هكذا تقول في مسألة 
اوعد نه يجبٌ تلم الأرض عند انيهاء الم وإنما ترك بإجارة جديدة بجر أخرى 
وهذا حجّة عليه ؛ الأثه لو ترك بالعقنة الاول لما وعدت اخ احرف روك اه رَ أو لم يوَبَرْ 
بن كان المبيمٌ خا بعة أنْ ظهّرَتٍِ الثَّمَرةٌ من الشَجَرَةٍ وبائّتْ منها؛ ليس له أن يَنْدكَها على 
شَجَرَةٍ المُشْتَري إلا برضاه لما قُلّنا . 

ولو تركها على الشَجَرَةٍ إلى أنْ أدرَكَتْ فإِنْ كان الثَرْكُ بإذنٍ المُشْتَري طابّ له الفضلٌ: 
ون كان بغير (إِذْنٍ المُشْتَري) ”'" يُنْظَرُ إِنْ كان قد تَنامى عِظَمُها يَطيبٌ له الفضَلٌ أيضًاء 
لأنها لا َزداُ بعد ذلك بل تقض وإنْ كان صِغارًا لم يتنا عَِلمّها لا يَطيبُ له الفضْلٌ؛ لابه 


ْ 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إذنه؛. 


كاسن لابه 
وَل من أصلٍ مَمْلولككُ لغيره. 

ولو استَآجَرَ البائعٌ الشّجَرةً ليئْرُكَ الثَمَرَ عليها إلى وقتٍ الجذَاذٍ؛ لم تَجز هذه الإجارةٌ؛ 
لأنَّ جار الإجارةٍ مع أن القياسٌ يأباها لكوْها بِيعَ المعدوم لتَعامّلٍ النَاسٍ والنَاسٌ ما 
تعاقارا هذا الى من الاجارو كمالم بتعاطاوا ايكجار الأكيار لتجديك الدابو و تجقييي 
اللحم » لكنْ لو فعَلٌ يَطِيبُ له الفضل ؛ ' لأنه ترك بِإِذنٍ المُشْتَري وهذا بخلافف الإجارة إذا 
انقضَتُ مُدَنُها والوّنِعٌ بقل لم يُسْمَحْصَدُ بعد أن يرك فيه إلى وقت الحصاد بالأجرة؛ لأن 
لتَرْكَ بالأجْرةٍ هناك مِمًا جَرَى به التَعامّل فكان جائرًا . 

ادي ل ررب الل اال بترن القتريي 
البيع وصار للثَّمّر وَحِصَّةٌ من الّمَنِ ويَنْقَسِمُ الَمَنُ عليهما يوم العقدٍ؛ لأنّه لَمَا سَمَاها فقد 
صارث مَبيعًا ”" مقصودًا لوو فعلل فعلٍ البيع عليه حتّى لو هَلْكَ الثَّمَرُ قبل القَبْضٍ بآفةٍ 
سَماويّةٍ أو بفعلٍ البائع اي 0 
القبْض والمُشْئَري بالخيار : إن شاء أخحذ ان ةن ان اك 
الصَفْقةً تَمَرَقَتْ عليه . 

الا لسار لزيا بعَييِهِ يُنْظَرُ إِنْ جَذّه في حينه ولم يُنْقِضْه الجَذادُ فلا خيارَ 

ولو قيِضَهما بعدجُذاذٍ الباع كم ويد بأحيعما عنّاه له أذ ئوة المغيث خاضة ة؛ لأنّه 
فتضهنما وما متم قان :وق القنضى افطيازا كانهو كانا مت قكند وقتٌ العقَدٍ بخلافي ما إذا 
جَنَه الُشتّري بعد ابض قم وجدَ بأحيهما عَييا؛ اله ليس له أن المعيبّ نخاصة بل 
اهما معنا أن امنكيمةء لأنهما كانا مُجْتَمِعَيْنٍ عند البيع وعند القبْضٍ جميعًاء فإفرادُ 
اخوهيا ل 77 كون خرن الصمفة يعد وتوهيها شتف رهد لا عدر . 


هذا إذا لم يُنقِْه اذا أن جَذّه البائم في حينه وأوايه فأمًا إذا أنقَصَ سه بأ جَذْه في غير 


حييه تَسْقُط عن المُّشْتَري حِصَّةٌ النْقْصانٍ؛ لأنّه لَمّا نَقَصَّه الجُذَادُ فقد أَنْلَفَ بعضّ المبيع 
: قبل القبض فََسْقطُ عن المُشْتَري حِضَي من القن وله الخياٌ في الباقي لتق الصَدْقة عليه 
(1) في المخطوط: «الثمر». (؟) في المطبوع: «سماه» . 


(*') في المخطوط : «متتفعًا» . (4) في المخطوط : «عن الآخر». 
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وإذا قبَضَهما المُشْتَري بعد جُذاذٍ البائع م وجَدَ بأحددهما عَيَْا له أن يو المعيبَ خاصَةً؛ 
لأنه قبتضهما وهمام مُتَمَرقانِ فصارا كأنّهما كانا 9 متَمرقِيْنَ عند العقدٍ . 

وَعلى هذا يَخْرّجٌ ما إذا اشترى شَجَرةً: أنّه هل يدخلٌ في شرائها أصلّها وَعُرَوتُها 
6 


فجملة الكلام فيه: أن هذا لا يَخُلو من ثلاث أوجه : 
إِما أنِ اشر شتّراها بغيرٍ أرضها للقَلْع وإما أن اشتّراها بقّرارها من الأرض للمْرْكٍ لا للقّلع 
وإِمًا أن اشئّراها ولم يَذْكَرْ شيئًا . 

فإنٍ ا*؟ شتّراها بغيرٍ أرضها للقَلْع دخلّ فيها أصلّها ويَجْبَرُ المشئّري على القلّع وله أنْ 
يقلَعَها بأصلِها لكنْ قَلْمَا مُعْتَادً مُتعارَقًا وليس له أن يَحْفِرَ الأرض إلى ما يتناهّى إليه 
المُروق ؛ لأنّ المعروف بالعُرْفٍ كالمشروط بالشّرطٍ ! إلأإذا شرّط البائعٌ القع على وجه 
الأرض فلا يدخل فيه أصلّها “أن لم يشر يشترط لكنْ في القطع من أصلها ضَرَرٌ بالبائع 1؟/ 
187 أن كان بقُرْبِ حائطه أو على حافَةِ نَهْرِهِ فيَخافٌ الخلّلَ على الحائطٍ أو الشَنّ في 
التهر فقَطعُها على وجه الأرض دون أصلها ؛ ؟ لأنّ الضْرَرَ لا يُسْتَحقٌ بالعقدٍ فإنْ قَلَمّ أو قَطَمَ 
َم نبت من أصلها أو عُروقِها شََرةٌ أخرى فهي للبائع لا للمُشمَري ؛ لأنه رَضِيَ أن يكو 
المبيعٌ القدرٌ المقطوعً فيكون الباقي للبائع إلا إذا قَطَمَ من أعلى الشّجَرةٍ فالئَابتٌ 2١”‏ يكونٌ 
للمشْتَري ؛ لأنه نَماً ملكه وإنٍ اشتراها بقرارها من الأرضي لمركلا لقع ؛ فيدخلٌ فيها 
أرضها ولا د يُجْبَرُ على القلّع ؛ لأنه مَلَكَ الشَّجَرةٌ مع موضعها فلم يكنْ ملك البائع مشغولاً 
به فلا يملِك إجبارّه على القلْع وله أن يَفْرِسَ مُكانها أخرى؛ لأنّه يَمْسُ في ملكِ نفسه . 

وأمًا إذا اشمّراها من غير شرطٍ القع ولا الوك ٠‏ لم يَذْكُرْ هذا في ظاهر الرُوابةِ وذّكَرَ في 
غير وداية الأصول اختلانًا بين أبي يوسفٌ ومحمّل رحمهما الله فقال: : على قولٍ أبي 
يوسُفٌ لا تدخل الأرض : في البيع وعلى قولٍ محمَّدٍ “للخل : 

وخبة قول محهده أن المُسَمَى في البيع هو الشَجَرةُ وهي اسم للقائم على أرضها بعُروقِها 
فأمَا بعدَ القع فهي حَشَبٌ لا شَجَرٌ فلا بُّدَ وأنْ تدخلّ الأرضٌ فيه؛ ولهذا دخلّث في الإقرار 
عع د لز لعل روني أيه سلى كانت لتر مع أرضها للمَقَرٌ له كذا هذا . 
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ولأبي يوشف: أنّ الأرض أصل والشّجَرةٌ تابعةٌ لها؛ ألا َرَى أنّها تدخل في بيع الأرضٍ 
من غيرٍ شرط تَبّعًا للأرض؟ فلو دخلث في بيع الشجَرةٍ لا سَئبَمَ التّبَعُ الأصلّ وهذا قَلْبُ 
الحقيقة وإِنّما دخلّتُ في الإقرارٍ بِالشجَرةٍ؛ لأنّ الإقرار إخبارٌ عن كائن فلا بد من كونٍ 
سابتي على الإقرار وهو قيامها ذ في الأرض التي هي قرارُها وذلك ليل كونٍ الأرضٍ لمق 
فين ساق دكان الإكران بكرن الشَجَرَةٍ له إقرارًا بكوْنٍ الأرض له أيضاء ومثل هذه 
الدّلالةٍ لم توجَدْ في البيع فلا يدخل واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

وَلو اشترى صَدَفَةَ فوَجَدَ فيها لؤْلّوهَ فهي للمُشْئَري ؛ لأنّها تَتَوَلَدُ من الصَّدَفةٍ بمنزلة 
البيضة تَتَوَلَدُ من الدّجاجةٍ فكانت بمنزلةٍ أجزائها فتدخل في بيعِها كما تدخل البيضةٌ في بيع 
الدجاجة . 

وكذلك إذا اشترى سَمَكةً فوَّجَدَ فيها لَؤْلَوَةَ؛ لأنّ السَّمّكَ يأكلٌ الصَّدَفةَ فصار كما لو 
اشترى سّمّكة فوَجَدَ فيها سَمَكةٌ أخرى؛ أن الانية تكونٌ له ولو اشترى دجاجةً فوَجَدَ فيها 
وُه فهي للبائع ؛ لأنْ اللَُّْ لا يتوَلَدُ من الدّجاج ولا هو من عَلَفِها فلا يدخلٌ في بيعها . 
اسن الله أن كُلّ شيءٍ يوجدٌ في حَوْصَلةٍ الطَيْرٍ إن كان مِمّا يأكله 
الطَيْرُ فهو للمُشْتَري ؛ لأنّه يكونٌ بمنزلةٍ العلّفٍ له؛ وإنْ كان مِمّا لا يأكله الطيْرُ فهو للبائع . 
وعلى هذا ب يَخْرُج ما إذا باع رَِيمًا وله مال أنّ ماله لا يدخحل في البيع ويكونٌ للبائع إلا أن 
يشترطه المُبْتاعٌ ؛ لما رُوِيَ عن النْبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «مَنْ باع عبدًا وله مال 
نماله للبائع إلا أنْ يشترط المُبْتاعٌ» ''؟ وهذا نص في الباب ولأنْ العبدٌ وما في يده لمولاه؛ 
لأنه مَمْلوكُ لا يقيِرُ على شيءٍ والمولى ما باع ما في يّدِ العبدٍ؛ لأنّ الدَاخِلَ تحت البيع هو 
العبدٌ فلا يدخلٌ في بيعِه ما ليس منه والقياسسٌ أنْ لا تدخلّ ثيابٌ بَدَنْهِ كما لا يدخلٌ اللّجامُ 
والسَّرْجٌ والعذارٌ في بيع الدَابَةٍ؛ لما قُلْنا لكتهم استَّحْسّنوا في ثياب البِذْلةٍ والمِهُنةٍ وهي 
التي يَلبَسُها في اليوم والليلة لتَعامُلٍ اناس وتَعارُفِهم . 

وأما القيابُ التّفيسةٌ التي لا يَلْبَسُها إلا وقتَ العزْض للبيع فلا تدخل في البيع لانهدام 
التَعارْفٍ في ذنك فبقيّ على أصل القياسٍ وهذا مِمّا يختلِفٌ باختلافٍ عُرْفِ اناس 


(0) سبق تخريحه . 
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وعاداتهم في كُلَ بَلَِ فبَيَ الأمرُ فيه على ذلك. وكذا لو أعمق عنَّقّ عبدّه على مال فمالّه لمولاه 
لما قلنا. 

زكذالو اعتق شين او أ ولدمة لأنّه مرقوقٌ مَمْلوك فلا يكونٌ له مال ولو كائّبٌ عبدّه 
فما كان له من المالٍ وقتَ الكتابة يكون لمولاه؛ لأنه كسبٌ القِنّ وما اكتّسب بعد الكتابة 
يكونٌ له ؛ ؛ للله كسْبٌ المُكائب ولأله حُر يا فكان كسبّه له والله سبحانه وتعالى أعلَمٌ. 


امنها ل يكو مقدور اليم من غير َرَرَِْحقُ البائع فإ لم يكن ليه ال 
بر يمه فالبيعٌ فاسد؛ لأنْ الضَرَرَ لا يُسمَحقٌ بالعقدٍ ولا يََْمْ ''' باليزام العاقِدٍ إلأَصَرٌَ 
تَسْلِيِمٍ المعقود عليه ٠‏ فأمّا ما وراءه فلا . 

على عذا يرع ما إذا بع حدما له في سشٍْ أ مرا له في حائط أو ؤراًا 51/ 1ب 
في مباج أد كباس أله لا يجوز؛ لله لا يُمْكِنُه تسْليمُه إلا بالتزع والقطع وفيه ضَرَ رَرٌ بالبائع 
وال 1 مُسْتَحقٌَ بالعقدٍ فكان هذا على هذا التَقْدِيرٍ بي ما لا يجبٌ تَسْليمُه شرعًا فيكولٌ 
فاسدا فإن نرَعَه البائعٌ أو َطَعَه وسَلَمَه إلى المُشْتَري قبل أن يَمْسَحْ المُشْتَري البيعَ؛ جاز 
البِيعٌ حتّى يُجْبَرَ يجبْرَ المشتّري على الأخذٍ؛ لأنّ المانِعَ من من الجوازٍ ضَرَرٌ البائع بِالتَسْلِيم فإذا 
سَلَمْ باختياره ورضاه فقد زالَ الماع فجاز البيمٌ ولزمَ» وقرقُ بين هذا وبين بيع الألية في 
الاق الحيّةٍ والتوَى في التَمْرِ والزْتِ في الرّيْتَونٍ والدّقيق في الحِئْطةٍ والبر في البطيخ . 
ونحوها أنه لا يَنْعَقِدُ أصلا حتّى لو سَلِمَ؛ ؛ لم يجزء وقد ذَكَْنا وجة الفرق فيما قم 
والأصل المحفوظٌ أن ما لا يُمْكِنُ تَسْليمُه | إلا بِضَرَر يرح جم إلى فطع انّصالٍ ثابتٍ بأصلٍ 
الخِلقةٍ فبيعٌه باطِلٌ وما لا يُمْكِنُ تَْلِيمُه إلا ِضَرَرٍ ير جم إلى قَطع انّصالٍ عارض فبيمٌ فاسِةٌ 
إلا أنْ يُقْطَعَّ باختياره ويُسْلَّمَ فيجورٌ . 

والقياس على هذا الأصلٍ أن يجوز بيعُ الضَوفٍ على طَهْرٍ الغتم ؛ لأنه يُمْكِنُ تَسْلِيمُه من 
غيرٍ ضَرَرٍ يَلْرّمُهِ بالجرٌ إلا أ: نهم استَحْسَّنوا عَدَمَ الجواز للنَصٌء وهومارُويَ '''عن 
عبل الله بن عََاسٍ رضي الله عنهما عن رسولي الله يق ”"". ولانّ الجر من أصله لا يخاو 
عن الإضرارٍ بالحيّوانٍ؛ وموضِعٌ الجر فيما فَوْقٌ واكعيز علوم فتَجْري فيه المُنازّعة فلا 
)١(‏ في المخطوط : «يلتزمه». (5) في المخطوط : «روينا؛. 


(9) سبق تخريجه . 


يجوز . 

ولو باع جأ جِلْية سَيْفِ فإنْ كان يتخَلْصٌ من غيرٍ ضَرَّرٍ يجوز وإنْ كان لا يتخَلّصُ إلا بِضَرَرِ 
و00 
لم يَجز ؛ أنه لا يمك بره تَسليمة إلا بضرر وهو تقض الناء: 

وكذا زَرْعَ بين رجِلَيْنٍ أو ئُمارٌ بينهما في أرض لهما حقٌ التَرْكِ فيها إلى وقتٍ الإذراك 
فباعَ أحذهما نصيبّه قبل الإذراكِ لم يَجز؛ لأنّه لا يْمْكِنُ تَسْلِيمُه إلآ بِضَرَرٍ صاحبه؛ لأنّه 
يُجْبَرُ على القلّع للحالٍ وفيه ضَرَرٌ به . 

ولو باعَ بعد الإذراكِ جاز لانهدام الضّرَرٍ وكذا إذا كان الرْرْعٌ كل لرجلٍ ولم يُذرَك فباَ 
الرْرْعَ لم يَجر ؛ لأنه لا يَمْكِنْ تَسْليمه | إلا بقَطع الكل وفيه ضَرَرٌ ولو كان بعد الإذراكِ جاز 

دارٌ أو أرض بين رجلَيْن مَسْاعٌ غيرُ مقسوم فباعَ أحدهما بيئًا منها بِعَيْئهِ قبل القِسْمَةٍ أو 
باع قِطعة من الأرض بِعَيْيِها قبل القِسْمةٍ لم يَجز لا في نصيبه ولا في نصيب صاحبهء أمَا 
في نصيبه خاصّة [فظاهرٌء وأمًا في نصيب صاحبه فلأنّ فيه إِضُرارًا بصاحبه بإحداث زيادة 


هينه 


ولو باع جميعٌ نصيبه] ''' من الدّارٍ والأرض جاز؛ لأنّه لم يُحْدِتْ زيادة شركةء وإنّما 
0 المتاري مدا الاني 

ولو باع اللَؤْلُوْةَ في الصَّدَفَةٍ ذكَرَ الكرْخَئٌ رحمه الله : أنّه لا يجورٌ؛ لأنه لا يمكِن 
تَسْلِيمُها "" إلا بِشَّقٌ الصَّدَفةٍ» وإنّه ضَرّرٌ فيما وراة المعقودء فصار كبيع الجذّع في 
السَمَفٍ . 


ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه يجوز ” “©؛ لأنه لا يتضّة تَضْرّر ر بِشّقٌ الصَدَفَةٍ؛ لأنّ الصَدَفَ لا 


: و ير 


وت ا ا ؛ لأنْه 
ِضَرّرٌ بالفصل والتَمْييزٍ. 


. في المخطوط : «يمكته» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تسليمه» . (5) في المخطوط: «لا يجوز».‎ )9( 


لبلب - سح 0 بدائع الصنائع ج1 
وكذا لو باعَ القوائم على رُءوس الأشجار أو باعَ التّمارَ على رُءوس الأشجار بشرطٍ 
وكذا لو باع بناءً الدَارٍ دونَ العصة أو الأشجار القائمة على الأرض دونَ الأرض أو 


الرّرْعَ أو البّقول القائمة قبل الجدّ أنّه يجورٌ؛ لأنّه يُمْكِنْهِ نَسْلِيمُ هذه الأشياء من غيرٍ ضَرَرِ 
واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 


* #6 ا 


و 
ا كرا 1 


[(بقي كس )(مبيوم - رذ إدمعم) ] 
(ومنها): الخُلرُ عن الشروطٍ الفاسدة وهي أنواغٌ: 
منهاء شرط في وُجوده غَرَرٌّ نحوّ ما إذا اشترى ناقةً على أنّها حايلٌ؛ لأنّ المشروطاً لا 
يحتمل الوّجودٌ والعَدّمٌ ولا يُمْكِنٌ الرُقوفٌ عليه للحال؛ لأنْ عِظمَ البَطن والتَحَرُك يُحْتَمَلُ 
أن يكون لِعارِضٍ داءِ أو غيره فكان في وُجوده غَرَّرٌ فيوجبٌ فسادً البيع لما رُوِيَ عن 
رَسَولٍ الله يك أنّه نَهَى عن بيع وغَرَرٍ 0 وَالمَنْهِيٌ عنه فاسدٌ ورّوّى لسر بنْ زياد عن 
أبي حنيفة رضي الله عنهما أن البيعَ بهذا الشَرطٍِ جائرٌ؛ لأنّ كوئها حايادٌ بمنزلة شرطٍ كون 


العبلٍ كاتبًا أو خَيَاطًا ونحوّ ذلك وذا جائرٌ فكذا هذا . 


ولو اشترى جاريةً على أنّها حامِلٌ : [لا] ''' رواية فيه عن أصحابنا واختَلف المَسْايحٌ 
فيه قال بعضهم : لا يجوز البيعٌ قياسًا على البّهائم» وإليه أشارٌ محمّد رحمه الله في البيوع 
فإنّه قال: لو باع وتبَرّأ من حَمْلِها؛ جارٌ البيع» وليس هذا1[”/ 55أ] كالشَرطٍ » وظاه* 
قوله : وليس هذا كالشرطٍ يُشِيرُ إلى أن شرط الخيارٍ فيه مُفْسِدٌ . 

وقال بعضهم: يجوز؛ لأنّ الحبّل في الجواري عبت بَدَلينَ أنه لو اشترى جارية فوّجَدَها 
حايلا له أن يَرْدّها ”"' فكان ذْكْرُ الحبلٍ في الجواري إبراء عن هذا العَيْبٍ بخلاف البهائم ؛ 
لأنَ الحبّل فيها زيادةٌ . ظ 

ألا ترَى أنّه لو اشترى يُهيمةً فوّجَدّها حايلاً ليس له حَقٌ الود فكان ذِكُدُ الحبّل فيها 
شرطا في وُجوده غَرَرٌ؛ فيْفْسِدُ البيعَ وبعضهم فصّلَ فيه تفصيلدٌ فقال: إنِ اشتراها يدها 
ظِئْرًا فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّه شرط زيادةٍ في وُجودها خَطَرٌ وهي مجهولةٌ أيضًا فأشبّة اشْتِراطً 
الحبّلٍ في بيع النّاقةٍ وإنّ لم يُرِدْ بالشراء ذلك جار البيعٌُ ؛ لأنَّ ؤِكْرّه يكونٌ إبراءً عن هذا 
لعن على ها كا 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب البيوع . باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم »)١51(‏ وأبو 
داود» كتاب الببوع باب: في بيع الغررء برقم (75375): والترمذي» برقم »)١50(‏ والنسائي» برقم 


(460148), وابن ماجه. برقم ,)5١95(‏ وابن حبان (١١//ا1؟1‏ ”)2 برقم ,)5460١(‏ والدارقطنى ("/ 2)١١‏ 


برقم (/141), والبيهقي في الكبرى (555/0), برقم 2)٠١١191/(‏ والطبراني في الأوسط ,23٠٠١ /١(‏ برقم 
٠ (‏ وأبو عوانة في مسنده )2 برقم )1488٠(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عيهة , 


(؟) زيافة من السخطوط: () في المخطوط: ”يرد . 


ولو اا تعر نان وعن حاء ]على أليا ‏ ضع لها إلى شَهرٍ أو شهْرَيْنٍ ابي فاسد؛ 
لأنّ في وجِودٍ هذا الشرطٍ غرَ درا وكذا لو اشعرى بَْرةَ على آلها تَذُك كذا كذا رسلا ليما 


وه 


قلنا. 

ولو اشترى بَقَرةَ على أنّها حَلوبةٌ» لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر الروايةٍ '''» ورَوَى أ ل 

في المّجَوّدٍ عن أبي حنيفة رحمه الله أنه يجورٌ وهو قياس رِوايَيِه في شرط الحبلٍ . 

ل لوي ا نر ان مد اضر طَ الطَبْخْ والخْبْزٍ في 
الجواري» ورَوَى ابنُ سماعةً في نَوادِرِه عن محمَّدٍ رحمهما الله أنه لا يجوزٌ وهو اختيارٌ 
الكرْخيٌ رحمه الله . 

(وَوجِهُه) أن هذا شرطٌ زيادة فيئجري في وُجودها غَرَرٌ وهو مجهول وهو اللَّبَنُ فلا 
يَصْلْحٌ شر طا في البيع ؛ وكَوُْها حَلوبةً إنْ كان صِفةً لها لَكتها لا توصَفٌ به إلا بوُجود اللَبَِ 
لبا اي 00 ولو اشترى بََرة على أنه أبوذ 
مرجانهزتهالى أعلي: 

وَلو اشترى قمْريّةَ *"' على أنّها 550000 من مكان بَعيدٍ أو كبْشًا 
ا و ا صنيو عه 
يتم الجر قلنة فعا كدرط الحيل ول هذء فا يت بها عاد وال تظرة 
فكان هذا شرطا مَحُظورًا فيوجبٌ فساة البيع . 


وَرويَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنّهِ إذا باع قُمْريّةَ على أنّها تَصَرّتُ فإذا صَوّ نَتْ جار البيع ؛ 
لأنها 1ا 2 نث عُلِمَ أنها مُصَوْ ند ذ يتَحَقَنْ غَرّرْ العَدَم؛ وعلر هذه لز را قالوا “دق 
المُخْرِم إذا قَتَلَ مي مُصَوْتة : نه يضمن قَيِمَتها مصوتة : 


ولو اشترى جاريةً على أنّها مُعَنيةٌ على سَبِيل الرّعْبةٍ فيها فالبيعُ فاسد ؛ لأنّ التَغْنيَةَ صفة 


. في المخطوط : «الروايات»‎ )١( 
.)١١6 /6( (؟) القمرية: ضرب من الحمام . انظر : لسان العرب‎ 
في المخطوط : «قال».‎ )5( 


بزو يان نين .7س +حخخت+<”ت را 


. مَحُظورةٌ لِكَرْنها لهُوًا فشرطها في البيع يوجبٌُ فسادّه» ولو اشترى جاريةً على أنّها مُغَئْية 
على وجه إظهار العَيْبِ جار البيع ؛ لأنَ هذا بيع بشرط البّراءة عن هذا العَيّبِ فصارَ كما لو 
باعها بشرط البّراءةٍ عن عَيْبٍ آخَرَ إن وجَدَها لا تُغَني لا خيارَ له ؛ ؛ لأنَّ الغِنا في الجواري 
عَيْبّ فصارٌ كما لواهم ا 

ولو اشترى كأْبًا أو فهْدًا على أنه مُعَلّمٌ قال أبو يوسف: يجورٌ البيعُ وهو إحدى 
ار ال وقد و اع 
صاحبه وذا ليس (بشرطٍ مََحُْظور ر) ”".؛ لأن تَعْلِيمَ الكلّبٍ والاضطياء به مُباحُ فأشبّ شرط 
الكتابة في العبد والطَبْخْ في الجارية» ورُوِيَ عن محمَدٍ أن البيعَ فاسدٌ؛ لأنّه شرط فيه 

غَرَر 4 إذ لا بتكن الرقوق غلية إلا بالاشطياة:والجةة عليه غيرُ مُمْكِنٍ . 

ولو اشترى بِرْدَُوْنَا على أنّه هملاجٌ ”' فالبيعٌ جائرٌ؛ لأنّه شرط يُمْكِنٌ الؤقوفٌ عليه 
ِالتَسْيِيرِه فلم يَكُنْ في وُجوده غَرَرٌ ولا حَطَرٌ (" أيضًاء وإِنْ شِئْت أفرّدْت لجنس هذه 
اسان قرا على دو وغ زجنا زإليد) "© كله ينها فلا كرة المخررط يلير 

(وَمنها) شرط لا يَقْئّضيه العقدٌ وفيه مَنْفَعةٌ للبا: نع أو للمُشتري أو للمبيع إ كان من ببني 
أدَمّ كالرّقيق وليس بملائم للعقدٍ ولا مِمًا جَرَى به التَعامُلُ بين التّاس نحو ما إذا باع دارًا 
على أن تتكنهزالنات مواقم تتلنها زليه أو ار مهلي أن وز رعها من ازرذانة على أن 
يتنه شيو انتزيا على آن يلبكه اشيو عا أن على أذ زشرضة اللكترى توضا اوسن أن 
يَهَبَ له هبة أو يُرَوْجّ ابت منه أو يَبِيعَ منه كذا ونحوّ ذلك أو اشترى [7/ 85/ ب] ثوبًا على 
أذ اخيقة لبان تميها اطنط على أذ تلكتها ار كر على ان يدها أرررئطة قائمة على 
الأرض على أنْ ييجُذّها أو شيئًا له حَمْلُ ومُّؤنةٌ على أنْ يَسْمِلّه البائعٌ إلى مَنِْلِهِ ونحوّ ذلك ؛ 
فالبيعُ في هذا كُلّه فاسدٌ؛ لأنّ زياد مَنْفَعَقٍ مشروطة في البيع تكونٌ ربا لأنّها زيادةٌ لا يُقابلّها 
)١(‏ في المخطوط : «بمحظور؛ . 
(0) الهمُلاج: البرذون - وهو الهجين. أو البغل» ومشيه الهملجة. والهملجة والهملاج: الحسن السير 
في سرعة ويحْتّرة. انظر: لسان العرب (؟/ 2797 07154 . 


(©) في المخطوط: «حظر؛ . 
(5) ليست في المخطوط . 


وبكه--اسد-ب-بحح .باقع الصتاتع ع 
عِوَضٌ في عقدٍ البيع وهو تفسيرٌ الرّبا . والبيعٌ الذي فيه الرّبا ”© فاسدٌ أو فيه شُبْهةٌ الررباء 
وإنّها مُفْسِدةٌ لليبع كحَقِيقةٍ الرّبا على ما تُقَررُه إن شاء اللمزتهالى.: 

نذا نويا جازية على نتم نري ارعلى أذ #يتكزلتها قاليا فاينذ لكأل 
شرط فيه مَنْمَّعةٌ للمَبيع وإنّه مُفْسِدٌء وكذا لو ' باعها بشرط أنْ يُعْتِقَّها المُشتري فالبيعٌ 
فاسد في ظاهر الرُوايةٍ يةِ عن أصحابناء ورَوّى الحسّنُ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه 
جائرٌ ”'" وبه أخذ الشافعىٌ رحمه الله ”*' . 

(وَوجه) هذه الرٌوايةٍ أن شرط الإعتاق مِمَا يُلائمُ العقدَ؛ لأنَ الإعتاقً إِنْهاءً المِلْكِ 
وإِنْهاءٌ المِلْكِ تَْرِيدٌ ”© له فكان مُلائمًا والدّليل على أن الإعتاقً إِنْهاءٌ للمِلكِ ”'' أنّ (البيعَ 


يي مُقَتَضى الأمر بالإعتاقٍ في قولٍ الرّجلٍ : أعد عق عبدك عتّي على آلف درهم فاعقق 
ع انق عن الآمِر ولا عق إلا بلول ولا ملك إلا بالمليكِ فلو كان الإعتاق إزالة 


0 حورو عرد تان ميتصاء” لأنْه ضِدَّه والشَّيءٌ لايَقْتَضى ضِدّهء وإذا كان 
لاالجايا عاد يله فكان مُلائما للعق فلا يوجبٌ فسادء وإظاهر الوا وجها: 


و 00 فهو أن شرط العِيْقَ شرط لا يُلائمٌه 
العقد؛ لأنّ العقَد يَمُدَد صي ات اوبات ص إل حر بي الما 0 
وتاك . وشرط الإعتاقي ‏ تَََ يقْنّضي الاستحقاقٌ واللّرومَ لا مَحالةً فلا يُلائمُه بل يُضَادٌه . 


وَامًا الثاني: فلأنَ هذا الشّرط يُّلائمٌ العقدَ من وجهٍ ولا يُلائمُه من وجهٍ وهذا يوجبٌ 
الفسادَ على ما نَذَْكُرٌ تَفْرِيرَه ثم إذا باع بهذا الشَرطٍ فأعتقّه المُشتري؛ انقَلَبَ العقدٌ جائرًا 


. في المخطوط : «ربا». (0) في المخطوط : (إذا»‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط /١(‏ 5١)؛‏ رءوس المسائل (ص 584):, شرح فتح القدير (5/ 
4 ]) البناية (7/ 5851١‏ 147؟). 

(4) وفي مذهب الشافعية: في بيع الرقيق بشرط العتق ثلاثة أقوال: المشهور: أنه يصح العقد والشرط . 
والثاني : يبطلان. والثالث : ره انظر: حلية العلماء (5/ »)١97 ٠١57‏ التنبيه 
(ص 728)». الوسيط (”/ 7/4-1/4)», الوجيز 2»)١178/١(‏ روضة ا ل المنهاج (ص 55)» 
المجموع (9//ا154. 558). 

(6) فى المخطوط : «تقرر». () فى المخطوط : «الملك؛» . 

(0) في المخطوط : «يثبت» ْ 


» 
0 بالإعتاقي عند أبي حنيفة استحسانًا حتى يجبٌ على المُشتري القَمَنٌء سَواءٌ أعبّقّه بعد 
القبضٍ أو قبله؛ مكذا رَوَى ابنُ جاع عن أبي حنيفةً رحمهما اللشنوقال ابو يرست 
وكيد يعمنهنا الله الال انرا حفن ره 7" وني الجارية وه القاب واو كن 

1 رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى . 
زوجي اه ا ار مويو ابد مرو وو و 
تَقَرّرُ؛ لأله ِنْهاءٌ للمِلّكِ ”" وإنّه تَفْرِيرٌ فيوجبٌ تَقَوْرَ (" الفسادٍ للفاسدء والفاسدٌ 
اوعدي اا و الود 0 
وَكذا لو باعه من رجل أو وهَّبّه فعليه قيمّتّه كذا ههنا ولأبي حنيفةٌ رحمه الله ما ذَكَرْنا أنَّ 


شرط الإعتاتي يُلائمُ العقدَ من وجه ولا يُلائمُه من وجه؛ لأنه إِنْهاءٌ من وجهٍ وإزالة من 
وجه: فمن حيث إِنّه إِنْهاءٌ كان يُلائمّه ؛ لأنّه تَفْريرٌ لَكِنْ من حيث إِنَّهِ إزالةٌ لا يُلائيُه ؛ لأنّه 
تَغِْيرُ موجّب العقدٍ فيجبٌ العمل بالشَّبَهَيْنِ فعَمِلْنا بشّبّه الإزالق ؛ فقَلّنا بمَسادٍ العقَدٍ في 
الابتداء وعَمِلْنا شب الإثهاء فقَلْنا بجوازه في الانيهاء عملا بِالشََّهَيْنٍ بقدرٍ الإمكانٍ. 


فإنهيل: لِمَ لا يُعْمَلَ بهما على القَلْبٍ مما قُلتّ؟ 

فيل: لأنه لا يُمْكِنُ؛ لأثالم © نَجِدْ جائرًا انقَلّبَ فاسدًا في أصول الشَّرِيعةَ» ورَجَدُنا 
فاسدًا انقَلَبَ جائرًا كما في بيع الرقْمِ ونحوه بخلافي ما إذا باع أو وهَبّ؛ لأنّ ذلك ليس 
إنْهاءً المِلْكِ وبخلافي ما إذا باع بشرطٍ التَدْبيرٍ أو الاستيلادٍ فدَبَّرَها المُشتري أو استؤلّدَها 
أن البِيعَ لا يَنْقَلِبٌ إلى الجواز؛ لأنْ التَذْبيرَ والاستيلاد لا يوجبانٍ إِنْهاءَ المِلّكِ بِيَقَينٍ 
لاحتّمالٍ قَضاء القاضي بجوازٍ بيع المُدَبرِ ويجواز بيع أمّالولّدٍ في الجُمْلةٍ فكان ذلك شر طَ 
لا يُلائمُ العقدَ أصلا؛ فأوجَبٌ لزومَ الفساهٍ. 

وكذا لو باع عبدا أو جارية بشرطٍ أن لا يَبيمَه وأن لا يَهَبَهِ وأن لا يُخْرجَه عن مله فالبيع 
فاسدٌ؛ لأنْ هذا شرط يَنْتَفِعُ به العبدٌ والجاريةٌ بالصّيانةٍ عن تَداوُلٍ الأيدي فيكونٌ مُمْسِدًا 
للبيع.. 

وأما فيما سِرَى الرَّقِيقٍ إذا باع ثوبًا على أن لا يَبِيعَه بيه المشتري أو لا يَهَبّهِ أو دابّة على أنْ 


)١(‏ في المخطوط : «يلزمه» . (5) في المخطوط : «الملك». 
() في المخطوط : «تقرير؟ . () في المخطوط: «لا». 


لامها أو "© يََبّها [*/ 80أ] أو طَعامًا على أنْ يَاكُلّهِ ولا يَبِيعّه : ذَكَرَ فى المُزارَعَةٍ ما يَدُلْ 


على جواز البيع فإنّه قال: لو شَّرَطً أحدٌ المُزارِعِينَ في المُرارَعةٍ على أنْ لا يَبِيعَ الآخَرٌ © . 


نَصيبّه ولا يَهَبّهِ فالمُزَارَعةٌ جائزةٌ والشَرطٌ باطِلُ» وهّكذا رَوَى الحسّنٌ في المُجَرّدٍ عن أبي 
خنيفة رحمه الله وفي الإملاء عن أبي يوسف أنّ البيعَ بهذا الشّرطٍ فاسد . 

(وَوجِهُه) أنّه شرط لا يَقْئَضيه العقدُ ولا يُلائمُه ولاجَرَى به التَعارْفٌ بين التاس فيكون 
مُفْسِدًا كما في سائر الشَّرائطٍ المُفْسِدةٍ والصَحيحٌ ما ذَكَرَ في المُرَارَعةٍ؛ لأنّ هذا الشرط لا 
نفع فيه لأحلٍ فلا يوجبٌُ الفسا وهذا لآنّ فسا البيع في مثل هذه الشروطٍ لِعَضَميها ابا 
وذلك بزيادة مَمْفَعَةٍ مشروطة في العقدٍ لا يُقابلُها عِرَضٌ ولم يوجَدْ في هذا الشَرطٍ ؛ ؛ لأنه لا 
مْمَعَةَ فيه لأحدٍ إلا أنه شرط فاسدٌ في نفسه لَكِنّه لا يُوَثْرُ في العقدٍ فالعقد جائرٌ د والشّرط 
بال . 

ولو باع ثوبًا على أنْ يَحْرِقَه المُشتري أو دارًا على أنْ يُخَرّبّها فالبيعٌ جائزٌ والشرط 
باطِلٌ؛ لأنّ شرط المَضْرَة لا يُوَثُ في الببع على ما ذَكَرْنا ولو باع جارية على أنْ لا يَطأها 
المُشتري: ذَكَرَ [ذلك] ”' في الاختلاف بين أبي يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله اختلافًا 
ولم يَذْكَرْ قول أبي حنيفة عليه الرّحُمة َه فقال : البيعٌ فاسدٌ والشّرطٌ باطِلٌ عند أبي يوسف . 
وعند محمد البيع جائرٌ والشوط ياطل : 

وَلو باعها بشرط أنْ يَطَأها (جارَ البيمٌ) ( والشّرطٌ في قولهم جميعًا 5507 

حنيفة رحمه الله أن البيعَ فاسدٌ في الموضِعَيْنِ جميعا . 

(وجه) قول محمد أنَ هذا شرطً لامَلفّعة فيه لأحلٍ فلا ُوُْ ني فساو البيع كما لو 4 
باع ما سِوّى الرّقيق على أنْ لا يبِيعَ أو لا يَهَبَ إلا أنه نَوَى مَضْرَةٌ للمُشتري فكان باطِلاً 
والبيع صَحيحًا . 

(وجه) قول أبي يوسف إن هذا شرط يُُخَْالف مُقْتَضَى ضَى العقدٍ؛ ؛ لآن حل الوطء أمر 
دقو لش تق بخلاياما نابا بحري ل اما لك عر يقر مرو 
مُقْتَضَى العقدٍ ؛ لأنّ إباحةً الوطء مِمَّا يَقْتَضيه العقد. 


. في المخطوط: «ولا». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فالبيع جائز» . (5) في المخطوط : (إذا؛‎ )6( 
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حال رغد الله على ما رويّ عنه أنّ شرط الوطء مِمّا لا يَقْنّضيه العقدٌ أيضًا بل 


يفيه ؛ [لأنّ البيمَ يذ يَقْئّضي الحِلّ لا الاستحقاقّ وقّضيّةُ الشَرطٍ الاستحقاقٌ واللّرُومُ وهما مما 
لا يقتضه يقتضيه العقد بل يَنْفيه يلفيه] "١‏ 
(وَأمَا) الشّرط الذي يَقْتَضيه العقدٌ فلا يوجبٌ فساده كما إذا اشترى بشرط أنْ يَكَمَنّكَ 


ظ المي أدبا يشرط أذ يك يي ال 0 
لكل الك واوا شترى جارية على أن تَخْدِمَه؛ أو دابَةَ على أن يَرْكبَهاء أو ثوبًا على أنْ 
ل ؛ أو حِنْطة في سُنْبلها؛ و وشَرَطٌ الحصادً على البائع ؛ ور ا جا ؛ لأنْ 
ابيع يَقْمّضي هذه المذكوراتٍ من غيرٍ شرطٍ فكان ذِكْرُها في معرض الشَرطٍ تقر يِرًا لِمقْنَضْى 
العقدٍ فلا توجبٌ فسا العقدٍ. 

وَلو اشترى شيئًا بشرطٍ أن يوفيّه في مَنْزْلِهِ فهذا لا يخلو: 

ما أن يكونّ المشتري والبائع بمنزِلهما في المِصر . 

بعس ا د و ا 
استحسان إاإا كان في تضحميح هذا الشرط يمالا كما تايا جاه با 
وشَرَط أحدُهما على صاحبه الإيفاء في مزل وعند محمد البيعٌ بهذا الشّرطٍِ فاسدٌ وهو 
القياسٌ ؛ لأنّه شرط لا يَقْئّضيه العقدٌ وفيه مَنْفَعةٌ للمُشتري فأشبَة بَهَ ما إذا ا* شترى بشرطٍ الحمْلٍ 
إلى مَنِْه أو بشرطٍ الإيفاء في مم وأحدهما في المضر والآعرُ خارج الِضْر : ش 
(وَلهما) أن الام تَعامَلوا لبي بهذا الشّرطٍ إذا كان المُشتري في المِصْر فتَرَكُنا القياسّ 
ا لا 
ذكذلك القرا الذي لابققضه العقدٌ كله لام لعقل لا يج فساة العقد أضا يان 
مَقَرّرٌ كم العقدٍ من حيث المعنى مُوَّكُدَا إِيّاه على ما نَذْكُرُ إن شاء الله تعالى فيُلْحَتُ 
بالشرطٍ الذي هو من مُتْعضَياتِ العقدٍ وذلك نحو ما إذا باع على أن يُْطيه المُشتري بالتد 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «بشرط؛)‎ )١( 


هله ح-بدائع الصنائعوج1__ > 
رَهْنَا أو كفيلاً والرّهْنُ مَعْلومٌ والكفيل حاضِرٌ فقَبِلَ . 

رَجُمْلُ اكلام في البيع بشرطٍ إعطاء امن أن الرّنَ لا فلو إن أن كرد ملو 7 
أو 2 مجهولاً فإِن كان مَعْلومًا فالبيعٌ جائرٌ ”تعن نا والهاة آذ لا بحر رز ذا لآن الشررط 
الذي يخال 1.1 6٠ب‏ مُفقضى العف نفد في الأصل وشرا اهن والكفالة يت 
يُخالفٌ مُفْمَضَى العقدٍ؛ فكان مُفْسِدًا إلا أنا استَحْسَّنا الجوازً؛ لأنْ هذا الشَّرط لو كان 
مُخالفًا مُقْتَضَى تقى لعن ور فو موا ل تق » لان الخ اسن طبع تيقلت . 
وَكذا الكفالة 7" فإنّ حَقّ البائ ئع يَتَأكَدُ بِالّهْنٍ دو الكتاكة فكان كر ولخد يها مده 1 
"ابوجو امه رسيي بوصو وميا 
ولو قبل المُشتري المَبِيعَ على هذا الشرط ثم امتّعَ من تسليم الرَّهْنٍ لا يجْبْرٌ على التسليم 
عند أصحابنا الثلاثة وعند زُفَرَ يُجْبّرٌ عليه . 

(وجه) قوله إن الرّهْنَ إذا شْرِط في البيع فقد صارَ حَمّا من حُقوقِه والجِبْرٌ على التَسْلِيمٍ 
من حُقوق البيع فيَجْبَرُ عليه . 

0010 برْع في الأصل وال شتراله في البيع لا يُخْرِججه عن أن يكو برعا 
ع ا سساو إمَا أن تَدْهَمَ الرّهْنَ أو قيمنَه 

وتُوَدَيَ القَمَنَ أو يَفْسّحّ البائعُ 177 لان اليا ئعَ لم يَرْضٌ بِزّوالٍ المَبيع عن مِلْكه إلا 
بح وا تَقومٌ مَقامّه ولأنَّ الدَيْنَ يُسْتَوْفَى من ماليّةٍ الرّمْنِ وهي 
يمه وإذا 7 أذى الَمنَ فقد حَصَلَ المقصوٌ فلا معنى للقنع . 

وَلو امتَّتَع المُشتري من هذه الوّجوه؛ فللبائع أن : يَفْسَحَ البيعَ لِمُواتِ الشرطٍ والعْرّض 
إن كان اله مجهولاً فالبيعٌ فاسدٌ؛ أن جوارٌ هذا الشرطٍ مع أن القياسس يباه لكَْ 
تونق لعفن 21ة! للقي بنك لصون نس ] ”1 ارق والتَكدٍ لِلئَّمَنْ ولا يَخصل 
ذلك إلا بالتَْليم وأنه لا يَتَحَقَّقُ في المجهولٍ . ولو اننا على تَمِْينِ رَهْنِ في المجليسٍ جار 


)١(‏ في المخطوط : «وإما أن يكون». 

: الكفالة : الضَمان : وهي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة الأصيل في المطالبة بالحق» وهي على أنواع . انظر‎ )١( 
.)"87 معجم لغة الفقهاء (ص‎ 

(*) في المخطوط : «المبيع؟ . (:) في المخطوط : «فإذا) . 

(4) زيادة من المخطوط . 


ْ البيعٌ؛ لأنْ المانع هو جهالةٌ الَهْنَ وقد زالَ فكأنّه كان مَعْلومًا مُعَيّئَا من الابْتِداء؛ لأنّ 
المجل له حُككُمْ حالةٍ واحدة وإِنِ افْترَقا عن المجلس تَقَرّرَ الفساد . 


وكذا إذا لم يَتَفِتَا على نَم مين الرّهْنٍ ولكنّ المُشتري نَقَدَ المَمَنَّء جار البيعٌ أيضّاءٍ لأنَ 


ا المقصوة من الرهْنٍ هو 7" الْرْصولٌ إلى الّمَنِ وقد حَصَلَ فِيَسْقُطٌ ”" اعتِبارُ الوثيقة . 


0 وَكذلك البيعٌ بشرطٍ إعطاءٍ الكَفِيلٍ؛ لأن الكفيلَ إِنْ كان حاضِرًا : ف الخدلين رن انا 
البيعٌ استحسانًا وإِنْ كان غائبًا فالبيعع فاسد 


وَكذا إذا كان حاضِرًا ولم يَقَبل؛ لأنْ الجوارٌ على مُخْالَفَةٍ القياس تَبَتَ ”" لمعنى 
التؤثيق وتؤكيدٍ الّمَنِ لِما فيه من تَفْرِيرٍ ”*' موجَب العقدٍ على ما بَينَاء فإذا كان الكفيلٌ غائي 
أو حاضرًا ولم يَقُبل؛ لم نَصِمَّ الكفالة» فلم يَحْصّلُ معنى التَوْثيق (©) فبَقيّ الحكمٌ على ما 
يقْتضيه القياسٌ . 

(وكذا إذا) ''' كان الكفيل مجهولاً فالبيعٌ فاسدٌ؛ لأنّ كفالة المجهولٍ لا تَصِحٌ ولو كان 
الكفيل مُمَيَا وهو غائبٌ ثم ضر وثَلَ الكَفالة في المجيسٍ جار البيعٌ؛ 0 
الكفالة بالمَبولٍ في المجيِس ؛ وإذا ”" حضرّ بعد الافتراقٍ تَأكَّدَ الفسادٌ. وَلوشَّدَ 
المشتري على البائع أن يُحيله بالقْمَنِ على غيم من غُرّمائه أو على أنْ د 0# 
غم لاع ايع فسة؛ لان شو الحو الما شرط لاقته ,اشر 
الذي لا يَقَنَضِيه يَقتّضيه العقد مُمْسِد في الأصل إلا إذا كان فيه تَفْرِيرُ موججب العقدٍ وتأكيدُه؛ 
والحوالة إبراء عن م لياط لتر يان لاا لطر يلاي الأمالوالائي: 

وَكذلك إِنْ ”*” كان مِمّا لا يَقْنَضيه العقدٌ ولا يُلائمُ العقدّ أيضًا لَكِنْ لاس فيه تَعامُلٌ 
فالبيعٌ جائز» كما إذا اشترى نَعْلاً على أنْ يَحْدرَه البائعٌ» أو جرابًا على أن يخررًه 
[الناكم ] ”1 لهذا ا يكن كه والقناس أن لا يحور :وهر تل رك رصمه الله 


(وجه القياس): أنّ هذا شرط لا يَقْئضيه العقد وفيه مَتْمَعة لأحدٍ العاقِدَيّن وإِنّهِ مُفْسِدٌ كما 


)١(‏ فى المخطوط : -- () فى المخطوط: «فسط؛). 
:.(") في المخطوط : «يشبت (4) في المخطوط : «تفويت». 
(5) في المخطوط : 0 (1) فى المخطوط : «وهذا إن». 
(0) في المخطوط : «وإن». (8) في المخطو ط: «إذاة. 


0( زيادة من المخطوط . 


نه 
اا ما او 0 
سوم و و و ا 
عبَازةٌ أو عُلامًا على أنّه كاتبٌ أو حَبَاطُ» أو باع عبدًا بألفٍ درقَمٍ على أنها صِحاحٌ أو 
على أنّها جيادُ تَفْدِ بَيْتِ المالٍ أو اشترى على أنها مؤَجَلةٌ فالبيمٌ جائزٌ؛ لأنَ المشروط صِفةٌ 
187] للمبيع أو القَمَنِ صِفَةٌ مَحْضةٌ ”" لا يُتَصوّرُ انقِلابُها أصلاً ولا يكونٌ لها حِصَّةٌ من 
لمن بحال . 
ولو كان موجودًا عندَ العقدٍ يدخلٌ فيه من غير تسميةٍ وإِنّها صِفَةٌ مَرْغوبٌ فيها لا على 
وجه التلَمّيء والمشروطٌ *" إذا كان هذا سيل كان من مُفْمَضَياتٍ العقلدء واشْتراطٌ شرطٍ 
يَقْتَضيه العقدٌ لا يوجبٌ فسادً العقدٍ كما إذا ا* شترى بشرط الَسْلِيم وتَّمَلْكِ المّبيع والانقفاع 
به ونحوّ ذلك بخلافي ما إذا ا* شترى ناقةٌ على أنْها حايلٌ أن البيعَ يَفْسْدُ يَفْسّدُ في ظاهر الرٌواية؛ 
لأنّ الشّرطً هناك عَيْنّ وهو الحمُلٌ فلا يَصْلّحُ شرطا . وكَوْنُ الاق حايلا [و] "إن كان 
صِفة لها لَكِنْ لا تَحَدُّنَ له إلا بالحمْلٍ وهو عَيْنٌّ في وُجوده غَرَرٌء ومع ذلك مجهول 
فأوجَبَ ذلك فساة البيع . 

وَيخرجٌ على هذا أيضًا ما ذَّكَنا من المَسائلّ : إذا اشترى ناقةً على أنْها تَحُْلَْبُ كذا وكذا 
رَطلدٌ أو على أنّها حَلوبةٌ أو على أنّها لَبونٌ أن البيمَ بهذه الشّروطٍ فاسدٌ؛ لأنّ المشروط في 
هذه المَواضِع عَيْنٌ فلا يَصْلّحُ شرطا. 

وعلوى هذا 1 ايفن ]29 يقر ما[ لاخر عجاري على أنها فق على سبيل لد 
فيها؛ لأنّ جهة الغِناء جهةٌ التَلَهَىء فاش شتِراطّها في البيع يوجبُ الفساد» وكذا إذا اشترى 
مُْريَةٌ على أتها تُصَدتُ: أو طوطيًا على أته يَتَكَلَمُ ‏ أو حَمَامَةٌ على أنّها تَجِيِءُ من مَكَان 
بعيدِء أو كبْشًا على أنه نَطَاحٌّ» أو ديكا على أنه مُقَايِلُ؛ لأنَ هذه الجهاتٍ كُلّها جهاتٌ 
التلَهّيء بخلافٍ ما إذا اشترى كلبًا على أنه مُعَلَّمّ أو اشترى دابّة على أنّها هملاجٌ ؛ لأنّه 
صِفةٌ لا حَظْرَ فيها بوجهٍ واللّه عَرَّ شَأنهِ الموَفق 


)١(‏ في المخطوط : ااممخصوصة؟ . (؟) في المخطوط : «والشرط». 
(5) ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


وَيجورٌ البيمُ بشرطٍ البَراءةٍ عن العَيْبٍ عندّنا ”'" سَواءٌ عَم العيوبَ كُلّها بن قال: بغت 
على أنّي بَرِيِءٌ من كُلَ عَيْبٍ أو خحصٌ بأنْ سَمّى جنسًا من العُيوب وقال الشّافعيُ رحمه الله 
تعالنة إن حك ضح روزن 12لا تعر 17 رإذاك يقي الإترا ل عند كل بويت اللنقة اله 
فيه قولانٍ: في قولٍ يَبْطُلُ العقدُ أيضّاء وفي قول يَصِحُ العقدُ ويَبْطل الشرط وعلى هذا 
الخلاني الإبراءً عن الحُقوقٍ المجهولة» ولو شَرَط : على أني بَريءٌ من العَيْبٍ الذي 


م * 2 (» 


يَحْدَثْ ' رويّ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ البيعَ بهذا الشّرطٍِ فاسد . 

(وجه) قولٍ الشّافعيَ رحمه الله أنّ الإبراة عن كُلَ عَيْبٍ إبراءٌ عن المجهولٍ فلا يَصِحٌ 
ولا شك أنّهِ إبراءً عن المجهولٍ . 
ظ وليل على أن الإبراة عن كُلَ عَيْسٍ إبراة عن المجهول] ‏ غيرٌ صَحيح؛ لأنْ 
الإبراة إسقاط فيه معنى التّمليكُ بدّليل أنّه يَ' تَدُ بالَدٌ وهذا آيةٌ التَمليكِ؛ إِذْ الإسقاطٌ لا 
تمل تلك وتد ايك الميجوول لاي كاي ومضر:. 

(ولنا) أنْ الإبراءء ون كان فيه معنى التّمليكِ لَكِنَ الجهالة لا تمنَعُ صِحَةَ صِحّة التَمليك 
لِعيّْيها بل لإفضائها إلى المنارّعة . 

ألائرَى أنّها لا تّمْتَعُ في موضع لا يُفْضي إلى المُنارَّعةٍ؟ كما إذا باع قَفيرًا من هذه 
الصّبْرةِ أو عَشَرةٌ هراهم من هذه ال وهذا النوْعُ من الجهالةٍ ههنا لا يُفُضي إلى 
المنارّعة ؛ لأنْ قوله : كل عَيْبٍ َال ايوب كُلّها فإذا سَمّى جنسًا من العيوبٍ لا جهاله 
له أصلاً مع ما أنّ التَمليك في الإبراء ؛ يَنْبْتُ يْيْتُ **2 ضِمْنًا وتَبَعَا للإسقاط ؛ لأنّ اللّفْظ ين عن 
الإسقاطٍ لاعن التمليكِ متب العَصَرُكُ إسقاظًا لاتمليكاء والجهالةٌ لاتمئمُ صِحْةٌ 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)8١‏ المبسوط .)41١/1١1(‏ رءوس المسائل ( ص 

5" تحفة الفقهاء (؟/7١٠2).‏ إيثار الإنصاف في آثار الخلاف (ص »)”7١‏ شرح فتح القدير (1/ 

90-15 "), البناية (/ا/ .)١185-1١407‏ 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا باع بشرط أنه بريء من كل عيب بالمبيع؛ فهل يصح هذا الشرط؟ فيه 

أربع طرق : أصحها: أن المسألة على ثلاثة أقوال أظهرها: يبرأ في الحيوان ثما لا يعلمه البائع دون ما يعلمه؛ 

ولا يبرأ فى غير الحيوان» والثاني يبرأ من كل عيب, والثالث : لا يبرأ من عيب ماء وقال في الروضة: «إن 

م بطل هذا الشرط وهو البراءة من كل عيب لم يبطل به البيع على الأصح» . انظر: الأم (5/ 57 57), 
مختصر المزني »)١98/7(‏ روضة الطالبين (”/ /9ا4) . 

(7) فى المخطوط : «سيحدث» ., ' () ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «ثبت» . 1 


الإسقاطات . 

والدُليل على جواز الإبراء عن الحُقوقٍ المجهولة» مارُي أن رجلين اخبّصّمًا إلى 
النْبيّ عليه الصلاة والسلام فِي مَوَارِتَ قد دُرِسَتْء فقَالَ لهمًا عليه الصلاة والسلام : 
«اسيهمًا ') وأوجبًا الحقٌّء ولْيَخْلل كل واحدٍ ل ل وعلى هذا إجماع 
المسلمينَ من استحلالٍ معامّلاتِهم في آخر أعمارهم في سائرٍ الأعصارٍ من غير إِنُكارٍ ش 

وَأمَابِيعٌ الكَمّرٍ على الشَّجِرٍ بعد ظهوره وبِيٌ م الرَّرْع في الأرضٍ بشرط التَرْكِ فَجْمْلة 
الكلام فيه أنّه لا يخلو: | ما أن كان لم يَبْدُ صَلاحُه بعدَ أن( صار مُنْتَفَعَا به بوجو من 
الؤغومة وَزقا آذ كان قد بدا اصلاخ بان ها كلئتكا خوك ولك لا ملسن أن كوه 
بشرط القطع أو مُطْلّقّاء ٠‏ أو بشرط التَرْكٍ حتى يَبْلّعَ فإن كان لم يَبْدُ صَلاحُهِ فباع بشرطٍ 
القَط جار وعلى المُشتري أن يَقْطَمَ للحال وليس له أن يرك من غير إذنٍ البائع . 

ومن مشايجنا مَنْ قال: لا يجوز بِيعٌه قبل بُدرٌ صَلاحهء وهو خلاف ظاهر الرّوايةِ على ما 


ذّكَرناء ولو باع مُطْلََّا عن شرطٍ جارٌ أيضًا عندّنا 0 لاض رحب الله : لا 
6 
ر 


(وجه) قوله أن المُطْلَقَ يَنَصَرِفُ إلى المتجا رقو الت ياود هله لام فكان هذا بيما 
بشرط التَّرْكُ دّلالة» فصارَ كما لو شَرَطٌ * اليَّدكَ [5/5ىمس] نضا . 

(ولنا) أنَّ النَْكُ ليس بمشروط نَضّا؛ إِذْ العقَدُ مُطْلَّنّ عن الشَّرطٍ أصلاً فلا يجوز تَقْيبِدُه 
بشرط النَرْكِ [من غير دَليل خصوصًا إذا كان في التَّقْيِِدِ فسادُ العقدٍ وإنٍ اشترى بشرطٍ 
الك زنع 7" ,لجف مايد بالالشياع :أله قرط الا ,كفني القن وقية لقي لخر 


)١(‏ فى المخطوط: «أسهما؛». 

(؟) حسن: عدا رواية أي داودء فهي ضعيفة : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية» باب : في قضاء القاضي 
إذا أخطأء برقم (2)7047 وأحمدء برقم (//5511), والحاكم في المستدرك »)٠١1//5(‏ برقم 2)١754(‏ 
والبيهقي في الكبرى ,)55١/١١(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده ,)11/١(‏ برقم (2)9 وأبو يعلى في 
مسنده /١75(‏ 007914 برقم (5891) من حديث أم سلمة رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني. رقم (865م), 

(*) في المخطوط : «بأن» . (5) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (7/ 447). 

(6) ومذهب الشافعية : لايجوذ بيع الشمرة والزرع قبل بدو صلاحه من غير شرط القطع . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة (ص 3 

(5) في المخطوط : «اشتر ظ (0) ليست في المخطوط . 


هنة 


لمُتَعاقدَيْنِ ولا يُلائمُ العقدّ ولا جَرَى به التَعاملَ بين التّاس» ومثل هذا الشرطٍ مُفْسِدٌ للبيع 
ال من الترْكِ إل بإعارة الشّجرةٍ والأرض وهما ِلك البائع فصار 
بشرطٍ المَّرْكِ شارِطًا الإعارةً فكان شرطه صَفْقَةَ في صَفْقَةٍ وإِنّه مَنْهِيّ هذا إذا لم يَبْد 
صَلاحه . 

وَكذا إذا بدا صَلاحُه فباع بشرط القَطع أو مُطَلَّقًا . فأمًا إذا باع بشرط التَرْكِ فإِنٌ لم يتنا 
عِظَّمُه فالبيعُ فاسدٌ بلا خلاني؛ لِما قُلْنا (وكذا إذا) ”" تَنامَى عِظَمُه فالبيعٌ فاسد عند أبي 
حنيفةً وأبي يوسفٌ وقال محمّدٌ: يجورٌ استحسانا لِتَعارْفٍ التاس وتَعامُلِهم ذلك . 

وَلهما ما ذَكَرْنا أنّ شرط الدَرْكِ شرط فيه مَتْفّعة للمُشتري والعقدٌ لا يَقْئّضيه وليس بمُلائم 
للعقدٍ أيضًا ومثلٌ هذا الشَرطٍِ يكونٌ مُمْسِدًا كما إذا اشترى حِنْطةَ على أنْ يَنْركُها في دارٍ 
البائع شَهْرًا . 

قوله: «التاسُ تَعامَلوا ذلك؛ قُلْنا: دَعْوَى تَعامُلٍ التّاس شرطً ”" اليَّرْكِ في المَبيع ممنوعة» 
. وإِنّما التَعامّل بالمُسامّحة بِالبَرْكِ من غير شرطٍ في عقد البيع . 

رداك نري ااه قرف ققد فإن كان فيا تناك واظقة رك يي إلا لطي لم 
يَتَصَدَّقْ بشيء سَواءٌ ترك بِإِذنٍ البائع أوبخير إذيا لأته لا يراد بعد التتاهي وإنْما يُتَعَيّرْ إلى 
حال التْضح وإِنْ كان لم يتنا عِظمُه ينظ إنْ كان المَرك بإذنٍ البائع ؛ جار وات له الفضا > 
وإِنْ كان بغير إِذه؛ تَصَدَّقَ بما زادَ في إِذنه (؟» على ما كان عند العقدٍ؛ لأنّ الرَّيادةَ حَصَلَتْ 
بجهة مظورة فأوجبَتْ حا فيها فكان سَبِيُها الَصَدقُ» فإنٍ اسار رَ الممشتري من البائع 
الشِرّلِلمّرْكِ إلى وقت الإذراكِ طابّ له الفضل ؛ لأنْ التَرِك حَصَّلَ بإِذنٍ البائع ولكِنْ (لا 
تحب الأخر مُ) ”0 ؛ لأنّ هذه الإجارةً باطِلة؛ لأنّ جوارَّها ؟ رمن كزلواك 37 اشام 
عامل اناس فما لم يَعَعاَلو فيه لا نصح فيه الإجارة؛ ولهذا لم تَِحٌ إجارة الأشجار 
لِتَجْفِيِ القّياب وإجارة الأوتادٍ لِتَعْلِيقٍ الأشياء عليها وإجارة الكثبِ للقراءة ونحو ذلك 
حتى لم تجب الأجْرةٌ؛ ليما قُلْنا كذا هذا. 


“0 الستطرت» بتكن (؟) في المخطوط : «وإن كان قد . 


(*) في المخطوط : «بشرط» . (4) في المخطوط : «ذاته» . 
(5) في المخطوط : «لا يجب الأجر؛ . () في المخطوط : «مخالفة». 


ولو أَخْرَّجَتٍ الشّجرةٌ في مُدَةِ المَرْكِ نَمَرةَ أخرى فهي للبائع سَّواءٌ كان الدّرْكُ بإذيِه أو 


بغير إِذنِه ؛ لأنّه نَماءُ مِلْكِ البائع فيكونٌ له ولو حَلَّلّها له البائ جار وإنٍ اختَلّطَ الحاوتٌ به ظ 


لوانت يوودات لويم بجوي وجب ؛ لأنّ المَبِيعَ صارَ 
مَعْجوزٌ التَسْليمٍ بالاخقلاط للبجَهالةٍ وتَعَذَّر التَميبزِ فأشبَه عن التَسْليم بالهّلاكِ وإن 

كان بعد الَخلية لم يطل ؛ و اس اي لبود 
تكون بينهما لاختلاط مِلْكِ أحدهما بِالآخَرٍ اختّلاطًا لا يُمْكِنُ التَمييرُ بينهما فكان الكُلُ 
مشتركا بيبهما والقرل قول المشعرئ فن المقداز: لأته«صاحث يد لوجوو التخلية ذكان 
الظَاهرٌ شاهدًا له فكان القولٌ قوله . 

ولو اشترى ثَُمَرةَ بدا صَلاحُ بعضها دونَ بعضٍ بِأنْ أَذْرَكَ البعض دون البعض بشرطٍ 
التَرْكِء فالبيعٌ فاسدٌ على أصلهما؛ لأنّه لو كان أذْرَكَ الكل فاشتراها بشرط التَّرْكِ ؛ فالبِيمُ 
فاسدٌ عندّهما فبإذراكِ ”'' البعض أولى . 

(وَأمَا) على أصلٍ محمَّدٍ رحمه الله وهو اختيارُ العادق» فإِنْ كان صَلاحُ الباقي مُتََاري 
جار؛ لأنّ العادةَ فى الثّمار أذ لا درك الكل ذُفْعة واحدةٌ» بل يتَقَدمُإذراك البعضٍ على 
العقى بلك و ايعة واعما نما كان اه شتراها بعدَّ إِدْراكِ الكل » ولو كان كذلك ؛ ؛ لصَعَّ 
الشَراءُ عندّه بشرط النَّرْكِ كذا هذاء وإنْ كان يَتَخَرُ إذراك البعض عن البعض تأخيرًا ”") 
فاحشًا كالعِئبٍ ”" ' ونحوهء يجورٌ البيعٌ فيما أدْرَكٌ ولا يجورٌ فيما لم يُدْرِكُ؛ ؛ لأنّ عند 
لحر الفاحش يَْتحِقَانٍ بجنسَيْن مُحْتَلِفَيْنَ. 

(ؤمنها): شرطً الأجَلِ في المّبيع العَيْنٍ وَالثّمَنِ العَيْنِ وهو أن يُضْرّبَ لتسليوها أجَلٌ؛ 
أن القياسٌ يَأبَى جوارً التَاجيلٍ أصلا ؛ لأنه تَعْيِيرُ مُقْتَضى العقدٍ؛ لأنّه ”*' عقذ مُعَاوَضةَ 
تمليك بتمليكِ وتسليمٌ بتسليم والتَاجيل يني وُجوبّ التَسْليِمٍ للحالٍ فكان [6/ 01|] مُميْا 
مُقْتَضَى العقدٍء إلا أنه شرط تَطَّرِ يصاحب الأجل ”" لِضرورة العَدَم ييا لامكا 
من اكتساب الثَّمَنِ في المّدَةٍ المضروبةٍ ولا ضرورة في الأعيانٍ فبّقي التأجيلٌ فيها تَخْيِيرًا 


. في المخطوط : «تأخرًا»‎ )١( في المخطوط : «فبتدارك».‎ )١( 
2 (؟) في المخطوط : «كالعيب». (:) فى المخطوط : «لأن».‎ 
في المخطوط : «الأصل» . (1) في المخطوط : «المعدم؛.‎ )5( 
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مَخضًا لِمَقْتَضى العقدٍ فيوجبٌ فسا العقدٍ. 

ويجورٌ في المّبيع الدَيْنُ وهو السّلّمُ بل لا يجورٌ بدونه عندّنا على ما نَذْكُرُه في موضعه 
٠‏ إن شاء الله تعالى وكذا يجورٌ في الثَمَنِ الدَّيْنُ وهو بيعٌ الدَيْنٍ بالذَّيْنٍ ؛ لأن التأجيلَ يانه 
الدذيونٌ ولا يُلائمُ الأعيانَ؛ لِمّساس (حاجة الّاس) ”'' إليه في الدّيونٍ لا في الأعيانٍ على 
07 

(ومنها): شرط خيار مَوَبدِ في البيع . 

(ومنها): شرط خيار مُوَقَتٍِ بوَقْتِ مجهولٍ جَهالة متفاحشة كهبوب الرّيح ومّجِيءٍ المَطرٍ 
وقُدوم ثُلانٍ وموتٍ قُلانٍ ونحو ذلك أو مُكَقَارِبة كالحصاهٍ والدّياس وقُدوم الحاجٌ 
ونحوها. 

(ومنها): شرطًٌ خيار غير مُوَنَّتِ أصلاً والأصل فيه أن شرط الخيار يَمْنَعُ انعقاد العقدٍ في 
حَقٌّ الحُكم للحالٍ فكان شر طامُفَيرًا مُقَْمْ مُفْعَضَى العقدٍ وإِنّه مُفْسِدَ للعقدٍ في الأصل وهو 
عل ل لعب جاو د بعود عد ع م ا 

مُنْقِذْ *"' كان به يعْبنُ فِي التَّجَارَاتِ ”" فشّكا أَهْلّه إلى رَ سُولٍ الله كله فمَالَ له : «إذًا بَايِمت 
ن: ل جلي . ري شا قا لي © فقي ما وراءً المَنْصوص عليه على أصل القياس . 
(قمنها): شرط خيار مُوَنّتِ الئل على ثلاثة أيَام عند أبي حنيفة ود 

وفال أبو يوسفٌ ومحمَدٌ: هذا الشّرطٌ لمتيق لحفيل ' 


واتستقانها روف أن عبد اللسانن مكنا سَيّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنهما شَرَطَ الخيارَ شَهْرَيْنَ ”*! 


)١(‏ في المخطوط : «الحاجة» . )١(‏ فى المخطوط : «معقد»). 

(") فى المخطوط : «البياعات» . ْ 

(4) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب : ما يكره من الخداع في البيع» برقم 2)5١111(‏ ومسلمء كتاب 
البيوع» باب : من يخدع في البيع ء برقم »)١07(‏ وأبوداود» كتاب البيوع» باب : : في الرجل يقول في البيع 0ه 
خلابة . برقم ٠(‏ 30 والنسائي» كتاب البيوع . باب : الخديعة في البيع . برقم (5585).ء وأحمدء برقم 
(07”87). ومالك» كتاب البيوع ) باب : : جامع البيوع ‏ : برقم 39 2). وابن 54 ,.)1"”/1١(‏ برقم 


7 0 6). والحاكم في المستدرك (؟55/5)؛ برقم ٠1(‏ )0 والدارقطني (7/ 5 05)» برقم (/1١5)؛‏ والبيهقي 


فى الكبرى (ه/ 277 . برقم 1 ؟. ٠‏ وأبو داود الطيالسي في مسئدهة (١/5ه5).‏ برقم »)١8481(‏ 
والحميدي في مسنده (؟/ 7597 برقم (1317) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(6) أورده الزيلعي في نصب الراية ( 5/»؛» وقال: غريب عداء 


لييح باتع الستقع ع4 


ولأنْ النّصّ الوارِدً في خيار ثلاثةٍ يام مَعْلولَ بالحاجة إلى دَفْع الكَبنٍ بالتَاملٍ ”29 والنظرء 
وهذا لا يوجبٌ الاقتصارَ على الثَلاثِ كالحاجة إلى التأجيل . 

ولأبي حنيفة أنَ هذا الشّرط في الأصل مِما يأباه القياسٌ والنّصٌء أما القياسٌ فما ذَكَرْنا 
أنه شرط مُعَيرٌ مُفتصَى العقدٍ ومئل هذا الشَرط مُفِْدٌ للعقدٍ في *'" الأصل . وأمّا النَصّ فما 
روي عن رَسُولٍ اللّه كل أنه َهَى عن بيع الغَرر ”'" وهذا بِيمٌ الغَّرَرِ؛ لأنه تَعَلّنّ انعقادٍ العقَدٍ 
على غَرَرٍ سُقوطٍ الخيار إلا أنّه ورَدَ نَصٌّ خاصٌ بجوازه فَيَْبَمُ مورِدً الَنَصٌ ٠‏ وإنه ورَدَ بثلاثة 
يام فصارٌ ذلك مَخخصوصًا عن النَص العامٌ وثرِكٌ القياسٌ (فيه فيُمْمَلُ) ”'' , بعُموم النَص 
ومفتسى لفيا فنعا ورا 0 والعمل تقول سَيّدٍ البَشّرِ عليه أفضّلٌ الصَّلاةٍ والسّلام 
أولى من العمل بقولٍ عبدٍ اللّهِ ابن سينا عُمَرَ: 

ووثهماء النَصٌ مَعْلول بالحاجة إلى دَفْع العَبنِ قُلّنا: لو كان كذلك فالثّلاتٌ مُدَ 
لدف العَبنٍ لِكَوْنِها صالحة لِلتَمّلِ وما وراءَ ذلك لا نهاية له . 

(وَأَمَا) شرط خيار مُوََّتِ بالقَلاثِ فما دونّها فليس بِمُفْسِدٍ استحسانًا لِحَدِيثِ حِبَانَ بن 

الع ا ا 

قِدِ أو لِغيرِه بأنْ شَرَطَ الخيارٌ لِغاِثِ عند أصحابنا القلائة نو رحمهم الله وقال زَقَرٌ 

رحمه الله : لاايجورُ شرطً الخيار لِغير العاقِدٍ . 

(وجه) قوله أن اشْتِراطً الخيارٍ للعاقِدٍء مع أن القياسٌ يأباه تََتَ بالنَصٌ فبّقي اشْتِراطه 
لغيه على أصلٍ القياس . 

(ولنا) أن التصّ مَعْلولَ بالحاجة إلى التَأمّل؛ لدفع الغبن» والناس يتفاوتون 29 في 
اليصارة بالسلع فمن الجائز أن يكون المشروط له الخيار أبصر 7" منه» ففوض الخيار إليه 
)١(‏ زاد من المخطوط : ادقع العْبنٍ والنَاسٌ مُتَفاوَتونَ في البّصارة بالسَلّع ؛ ٠‏ فمنّ الجائز أن يكونّ المشروط له 
الخيارٌ؛ أخير منه ففرّضٌ الخيارَ إليه لِلنَّآمْلِه وسوف يأتي موضعها في آلفقرة بعد القادمة. 
)١(‏ في المخطوط: «من»2. 
(”) أخرجه مسلم» كتاب: البيوع» باب : بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غررء برقم »)١517(‏ وأبو 
داود» فض" والترمذي 2)١572١(‏ والنسائي (مأه5)., وابن ماجه (95١5؟))2‏ من حديث أبي هريرة 
رضى الله عنه . 


(5) في المخطوط : «فنعمل» . (0) في المخطوط : «وراءه؛ . 
(5) في المخطوط : «متفاوتون» . (0) في المخطوط : «أَخيرًا . 
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ليتأمل في ذلك فإنْ صَلَحٌ أجارّه ' . والأفسخ» وإذا جارً هذا الشّرط تَبَتَ الخيارٌ 
للمشروطٍ له وللعادٍ أيضًا وما تَذْكُرُ ولِكلُ واحدٍ منهما ولاية الإجازة والفسخ وسّواءٌ كان 
العاقدٌُ [فيه] *" مالِكًا أو وصبًا أو وليًا أو وكيلاً فيجورٌ شرطٌ الخيارٍ فيه لنفسيه أو لصاحبه 
الذي عاقده . 

(أمَا) اراي ار اط الخيارٍ منهما من باب النظر لِلصَّغيرٍ فِيَمْلِكَانِه . 
(وَأْمَا) الوكيل ؛ فلأنّه يَتَصَرّفُ بأمرٍ الموكُلٍ وقد أمَرّه بالبيع» والشّراء مُطْلَمَا فيجري على 
إطلاقه . 

وكلتاد التمارته ار الخريك قرية وباز» أر اناد يللين قرط الخرارا لما 

كلما :ولو اغنترى شيئًاغلى أله إن لم يَنْقَدٍ الثّمَنْ إلى لال آنا فلا بيخ بيتهما #الفياس ألا 
بعرلعطا اليل يعر كرا التيهب اللدو الامفعياق جا 

(وجه) القياس: أن هذا بيعٌ عُلَقَتْ إقالئُه بشرط عَدَمِ تقد الكمَنِ إلى ثلاثة أيَامِ» وتَعْلِيقَ 
الإقالة بالشَّرطٍ فاسدء فكان [8/ /امب] هذا بيعًا دَخَلّه شرط فاسدٌ؛ كرون ادا كسائر 
الأنواع التي دَحَلَئْها "'' شر وطافاضد: : 

(وججه) الاستحسانء أن هذا البيعَ في معنى البيع بشرط الخيار ؛ ؛ جود التَعْلِيقٍ بشرطٍ في 
كل واحدٍ منهماء وني الحاجة المُسْمَدعية للجواز» أ التعليقُ ”'' فإنّه عَلَقَ إقالة هذا 
البيع ومّسْحه بشرط عَدَم القد إلى ثلاثة أيَامٍء وفي ي البيع بشرطٍ الخيارٍ عَلَقَ انعقاده في حَقَ 
الحُكُم بشرطٍ سُقوطٍ الخيار . 

وا الحاجة, فإنّ المُشتري كما يَْمَاجُ إلى العمل في المبيع أنه هَل يوافقُه أم لا؟ فالبائغ 
باج إلى الام أ مَل يَصِلُ المَْ إليه في القلاث آم لا؟ وكذا المُضتري يَختاج إلى 
التأمل أنه م ١‏ يَنْدِدُ على التَقْدٍ في القّلاثٍ أم لا؟ فكان هذا بيعًا مَسَّتِ الحاجة إلى جوازه في 
الجان ين جميمًا فكان أولى بالجواز من البيع بشرطٍ الخيار» فو الضّرع بالجوازٍ هناك 
كر دروكا هونا لال 

وَلو اشترى على أنّه إن لم يَنْقَدٍ يَنْقٍّ الَمَنَ إلى أربّعةٍ أيَامِ لم يجُرْ عندَ أبي حنيفة» كما لا 


. في المخطوط : «أجاز؛ . (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «دخلها» . (5) في المخطوط : «التعاليق».‎ )"( 


(هابإ- سح افع الصنائع ج08 
يجورٌ شرطً الخيار أربّعة أيَامِء أو أكثرَ بعد أنْ يكونٌ مَعْلومًا إلا أنَ أبا يوسف يقولٌ ههنا : 
لأيعر ‏ كحاكال ابرحقة نابو يي 1 َه على أصله؛ ٠‏ (ولم يِجرْ في الموضِعَيْن) ”''. 
[ومحمّد مَرَّ على أصله] ”") وسيب وأبو يوسف فرق بينهما . 

(قوجه) الفرق له: أنّ القياسّ بَى الجوارٌ في الموضِعَيْن جميعا إلا أن الجوارٌ في شرطٍ 
ابرع ويه مارو فبّقيَ هذا على أصل القياس واللّه - 
سبحانه عَزَّ شَّأنه - أعلم . 

َيَنّصِل بالشروطٍ المُفْسِدةَ ما إذا باع حَيّوانَا واستلتى ما في بَطَنِهِ من الحمْلٍ :أن البت 
فاسدٌ؛ لأنْ بيع الحمْلٍ بانفراده لا يجودٌ؛ فكان استثناؤه بمنزلة شرطٍ فاسر أَدِْلَ في البيع 
فوّجَبٌ فسادُ الببع» وكذلك هذا في عقدٍ الإجارة والكتابةٍ والرّمْنِء بخلافٍ التُكاح 
لاسي سبي ؟ لأنْ استَثْناءة الحمْلٍ في هذه العقودٍ لا 

٠‏ وكذلك في الإعتاق ليما أن اسيناء ء ما في البَطنِ بمنزلة شرطٍ فاسلدٍء والبيع وأَحَوائه 
ل 1 وطّ النفاسدةٌ؛ فكان الشَرطً فاسدّاء والعقدٌ فاسدًا فأما الُكاحُ ونحوّه فلا 
الله 17 السر وط الفاسدةٌ فجارً العقدُ وبَطَلَ الشرطٌ؛ فيدخلٌ : في العقدٍ الأمٌ والولّدُ 
جميعاء وكذا في العِنْقيء وكذا إذا باع حَيَوَانًا واستَدْتى تَدْنَى شيئًا من أطرافِه ؟ فالبيعٌ فاسد. 

وَلو باع صَبّْرَةٌ واستَدْئّى در اجنهاة والبيع جاتر فى المشتتت فته وركذا | إذا باع صبْرة 
يام ا تلتين انها اردنت ولو باع قَطيعًا من العََّم 

سنَدْئَى شاةً منها بغير عَيْيها؛ فالبيعٌ فاسدٌء ولو اسبَثْنَى تَفْنَى شاةً منها بِعَيّيِها؛ (فالبيع 

0 

واو سي 0 نَى منها شيئًا فإنٍ استَدْتى ما يجوز إِفْرادُه بالبيع ؛ 


(فالبيعٌ في المُسْتَدْنَى منه جائرٌ الا ا 


اللي مر فا 
)١(‏ في المخطوط : «وأجاز فيهما». (؟) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «يبطلها؛ . () في المخطوط: «يبطله؛». 


(4) في المخطوط : «جاز البيع». (1) في المخطوط : «جاز البيع في المستثنى» . 


ولو باع الثَّمَرةَ على رُءوس النَّحْلٍ واستَذتى ئَى منها صاعًا ذَّكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ 
الطحاويٌ أنّه يجورٌ؛ لأنّه استئتى ما يجوز إفراده بالبيع فأشبّهَ ما إذا باع جَرْءًا مشاعًا منه من 
الكُلْثِ والوُبّع » وكذا لو كان القَمَرُ مجذوذا ”'' فباع الكل واسَدْئى صاعًا يجوز وأيّ فرْقٍ 
بين المجذوذٍ ”' وغير المجذوؤ "" . 

شار لتر ابورا روا لعفي ال اله قال 1ك 
َأمّ بِأنْ يَبِيمَ الّجل ثمره ويَسْتَئْئيَ [منها] ”*' بعضّها إذا اسَئْتّى ئَى شيئًا في جمْلَتِهِ رُبْعَاء أو 
خننا الرححاي الور وشييو ات ويه لفكتي اللي ل ٠‏ فلو ثُبَتَ 
الجوازٌ ة في المُعيّن لم يَكنْ لتَْبِيدِه ه بهذا الشَرطٍ مَعْنَى " 
[ لا 1ط 
مُحْمَصَرِه ثم فساةٌ العقدٍ بما ذَكَرْنا من الشروط مذهَبٌُ أصحابناء وقال ابن أبي ليلى : البيغ 
جائرٌ» والشّرط باطِلٌ و قال ان سرمة : البِيعُ جائرٌ والشّرط جائرٌ . 

رايخ قولنا؟ لما ززى ابر خرينة عن ققرو بن شتين عن ابيه عن ججله أذ 

رَسُولَ الله يك نَهَى عن بيع وشرطٍ ”" '. والنَهٌْ يَقْنَضي فسا المَنْهِىٌ فيَدذل على فسادٍ ككل 
بيع وشرط إلآما خُصٌ عن عُموم القصلٌ ؛ ولانا هذه الشّروطً بعضها [8/ 0اب] فيه مقع 
زائدةٌ َرْجِمُ إلى العاقدَيْنِء أو إلى غيرهماء وزيادةٌ منْفَعةٍ مشروطة في عقدٍ البيع تكونٌ ربا 
والرّبا حَرامٌ» والبيعُ الذي فيه ربا فاسدٌ وبعضّها فيه غَرَرٌ وَّهَى رَسُولَ الله يي عن بيع فيه 
اريقف المي عنه فاسدّ» وبعضّها شط التي وأنهمَخظوٌ» وبعظها عي مشضَى 
يا "6 إِذ الفسادُ هو التَمِْيُ واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثُمَّ قِرانُ الشّرطٍ الفاسدٍ بالعقدٍ وإلْحاقه به سَّواءٌ عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لو باع 
نكا شس قا ل الف يدفيكا ديل الأريل لبدو اك يد رايا السقذ 


)١(‏ فى المخطوط : «محدودًا؛. )١(‏ فى المخطوط : «المحدود». 
(*) في المخطوط : «المحدد؛ . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فائدة» . (5) في المخطوط : «وهكذا». 


(/7) ضعيف جذا العريعة الطبراني في الأوسط ل برقم (2)4351 وأبو حنيفة في مسنده /١(‏ 
5 ؛» وأورده ابن عبد البر في التمهيد (1؟877/15١)»,‏ والهيثمي في المجمع (86/1) من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. انظر السلسلة الضعيفة للألباني» رقم .)14١(‏ 

(6) سبق تخريجه . (9) في المخطوط : «الفاسد» . 


ينما" حي بوبر 3 لدت رمتعا على الى الخ بالنو لاتحي ارما 
صَحيحا كالخيارٍ الصّحيح في البيع الباثُ ونحو ذلك يَلْتَحِقُ به. 
وجه قولهما: أن إِلْحاقَ الشرطٍ الفاسدٍ بالعقدٍ يُغَيّرُ العقدَ من الصّحَةٍ إلى الفساد فلا 
يَصِحْ ؛ فبِّيّ العقد صَحيِحًا كما كان؛ لأنَ العقد كلام لا بَقاء له. والالتِحاقٌ بالمَعْدوم لا 
يجوز فكان يَنْبَغي أن لا بَصِعٌ الإنحاق أصلاً» إلا أن حاف الشرطٍ الصَّحيح بأصل العقدٍ 
نبَتَ شرعًا للحاجةٍ إليه حتى صَحّ تراه بالعقدٍ؛ فيَصِحٌ إلْحاقه به فلا حاجةً إلى إِنْحاقٍ 
الشرطٍ الفاسدٍ ليُمْسِدَ العقدء ولهذا لم يَصِحَّ قِرائُه بالعقدٍ. 
. ولأبي حنيفة رحمه الله أنَ اعتبارَ المَصَرُفِ على الوجه الذي أوة فَعَه المُتَصَرفٌ واجبٌ إذا 
كان هو أهلاً والمَحَل قابلاً: وقد أوقعه مَمْسِدا للعقد إذ الإلحاق لِفّساهٍ العقدٍ فو 00 
لحار كما اريس رامد قافول 


زقوليها لضان تذيدة للعقده تلن : إن كان تَغْيرًا فلّهما ولاية التَغْيير ألا ترَى أنّ 
لهماولاية التَغْيِيرٍ بالرّيادةٍ : في الثَّمَنِء والمثَمّنِء والحطٌ عن القّمنِ وبإنْحاقٍ الشّرطٍ 
المح رد كان غير ولأهما يَمْلِكانٍ الفسع فالفَمْيِيُ أولى ؛ لآن التَغْيير تَيُديل 
الوضفيء والفسمٌ رَ ف الأصلٍ والوضفيء واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وَمنها) الرّضا (لِقَولٍ الل 7 مالي + « إل 0 يحَدرَهٌ عن رض 4 [انساء 
:4] عقيبَ قوله - عَرَّ اسمه - : #[ يتنه أأذرت مَتُوأ] ”7 لا تأ كلا أنولم ينِنَكُم 
بالطل » [النساء :9؟] . 

وَقَالَ عليه الصلاة والسلام: «لَا يَجِلُ مَالَ امرِئ مسلم إلا بططِيبٍ من نفسه؛ نلايَصِعٌ بِيعٌ 
لمك ه إذا باع مكرما و وسَلُمَ مُكْرَهَا؛ لِعَدَم الرٌضاء فأمًا إذا باع مُكْرَهًا و وسَلّمَ طائعًا فالبيع 
صَحيحٌ على ما تَذْكرُه في كتاب الإكراه ؛ ؛ ولايّصِح بِيعٌ الهازل ؛ ؛ لأله مَُكَلُمْ بكلا البيع لا 
على إرادة حَقيقَته حَقَيمتِهِ فلم يوجَدٍ الرّضا بالبيع؛ فلا يّصِحٌ بخلانٍ طَلاقٍِ الهازِلٍ أنّه واقِمٌ ؛ ؛ لأنّ 
)١(‏ في المخطوط : «لقوله». (5) ليست في المخطوط . 
(؟) صحيح : أخرجه أحمدء برقم 2)5١1175(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ »)2٠٠١‏ برقم 2)١17745(‏ وأبو 
يعلى في مسنده ("/ »)١5٠‏ برقم ( لاوا يي المي ار وأخرجه 


الدارقطني (7/ .)5١‏ برقم (11) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
.)١7701(‏ 


نت بالإكراه ليس إلا الرضاء والرّضا ليس بشرط لِوقوع الطّلاقِء بخلافي البيع على أن 

ياي بي عا. 

فال عَِةِ : دثلاث جَدُهْنَ جَدَّ وَهَرْلهُنَ جَدَ: الطلّاقع وَالنَكَاحٌ والعََاقٌ» ب دي الهازل بالجاد 
فيه. ومثل هذا لم يَرِدْ في البيع . 

وعلى هذا يخرجٌ بِيعٌ المُنابَذة» والمُلامَسةَء والحصاة الذي [كان] ”' يَفْعَلُه أهل 
الجاهليّة : كان الرّجلانٍ يَتَساوّمانٍِ السَّلْعةَ فإذا أرادٌ أحذّهما إِلْرْامَ البيع نَبَدَ السلْعَةَ إلى 
المُشتري؛ فيَلْرَمُ البيمُ رَضيّ المُشتري أم سَخِط» أو لَمْسَها المُشتري؛ أو وضّعٌ عليها 
حَصاةً فجاء الإسلامٌُ فشَرَطٌ الرّضا وأبطلٌ ذلك كُلَّه . 

وعلى هذا يخرحٌ بيع التَلْجئةٍ وهي ”" ما لجأ الإنسانٌ إليه بغير اختياره اختيار الإيثار . 

وحِمْلةٌ الكلام فيه: أن التَلْجِئَةَ في الأصل لا تَخْلو إِمًا أنْ تكونَ في نفس الببع» وإما أنْ 
تكونٌ في الثَّمَنِ إن كانت في نة نفس البيع» فإمًا أن تكونَ في إِنْشاء البيع» وإمًا أن تكونَ في 
الإقرا به فك كانت في شا البع بأنَئواٌعوا في ال لأمر البجَاهم إليه على أن يَظهَرَ 
البيع» ولا بِيعَ بينهما منييا نيما وها سوررياء وسئعة نع ان تجان ريه السلطان فقول 
الرّجل : إِني أَظْهِرُ أنّي بعْت منك داري وليس ببيع في الحقيقة وإنّما هو تَلْجِئَةٌ فتَبايَعا؛ 
فالبيمُ بال في ظاهر الرُوايةِ عن أبي حنيفة» وهو قولٌ أبي يوسفّ, ومحمَّدِ؛ لأهما 
كلما بصيغةٍ الببع لا على قَضْدٍ الحقيقة» وهو تفسيرٌ الهَرْلِء والهَزْل يَمَْعُ جوارً البيع ؛ 

نه يُعْدِمُ الرّضا بِمُباشَرَةٍ السَّبَب فلم يَكنْ هذا بيعًا مُنْعَقِدّا في حق الحُكم . 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن البيع جائرٌ ؛ لأنَّ ما شَرَطاه ة في السّرٌ لم يَذُكُراه في 
العقدِء وإنّما عَقّدا عقدًا صَحيحًا بشَرائطه فلا يون فيه ما تَقَدمَ من الشَرطِء كما إذا انما 
على أنْ يُشترطا شرطا فاسدًا عند البيع » ثم باعا [؟/ /ب] من غير شرطٍ . 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داود» كتاب الطلاق» باب: في الطلاق على الهزل» برقم »)5١195(‏ والترمذي؛ 

كتاب الطلاق» باب : ما جاء في الجحد والهزل في الطلاق» برقم (5)». وابن ماجه»ء كتاب الطلاق» 

باب: من طلق أو نكح أو راجع لاعبّاء برقم 2.)3١*9(‏ والحاكم في المستدرك (5/7١5)غ.‏ برقم 
,.)58٠(‏ والبيهقي في الكبرى (// ٠‏ رف برقم ١(‏ ال ,)١‏ وكلهم قالوا: 7 والرجعة» بدلاً من 

«. . . والعتاق» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للالباني رقم (5:51). 

() ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «وهو»ة. 


والجوابٌ أن الحُكمّ بِبُطْلانٍ هذا البيع لِمَكانٍ الصَّرورةٍ فلو اعبّبّنا جود الشّرطٍ عند 


الببع لا تَنْدَفِعُ الضرورةٌ. ولو أجارٌ أحدّهما دون الآحَرِ لم يتم وإِنْ أجازاه جار كذا ذُكُوَ: -. 


محمَّدٌ؛ لأنّ الشّرط السَابِقٌ وهو : : المواضعة مَئَعَتِ انعِقادَ العقَدٍ في حَقٌ الحُكم بمنزلة 
شرطٍ خيار المُتَبَايِعَيْنِء فلا يَصِح إلا بتراضيهماء ولا يَمْلِكُه المُشتري بالقبض حتى لو كان 
المُشترَّى عبدًا فقَبَصَه وأعتّقّه لا يَنْقُدُ إعتاقه: , وعلى المع رالسام إذا باع 
وت َم فأعيّقّه المُشتري أنه يَنْقُذٌ | عتاقه ؛ لأنَّ بيع المكرّه انعَقَدَ قَدَ سببًا للحكم؛ ؛ لوجود الرّضا 


بمباشرةٍ السَبّبٍ عَمَلا؛ لعاقة ين عدانة تعن الولالة فانكدة السسن إلا النفشة؛ 
مع بياس وود انيد فعايدا ياي وي 


هذا إذا كانت التَلْجِمَةٌ في إِنْشَاء و البيع ؛ ٠‏ فأما إذا كانت في الإقرار به (بأن) ”' اتَمَقَا على 

أن مُقِرَا ببيع لم يَكَنْ فأفَر دا بذلك ” لم انها على أنه لم يَكُنْ فالبيمٌ بالل حنى لا يجورٌ 
بإجازّتهما؛ أن الإقرار إخبارٌ. وَصِحَة الإخبار بشُوتٍ المُخْبَرِ به حال وُجودٍ الإخبارء فإِن 
كان ثابًا كان الإخبارٌ صِدْقًا زلا فيكونٌ كزباء وَالمحْبّرُ به ههنا وهو البيعٌ ليس بثابتٍ فلا 
يحتمل الإجازة؛ لأنّها ”" تَلْحَقُ الموجود لا المَعْدوم . 

هذا كُلّه إذا كانت التَلْجِئَةٌ في ز نفس البيع إِنْشاءً كان أو إقرارًا . فأمًا إذا كانت في الثم 
فهذا أيضًا لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : إنا أن كانت في قدي المَء وإما أن كانت في جدييه 
تن كانت فى قدوميان تر اسفاش انلز والتاطن على أن يكوة التكك الما لاركاييان 0" 5 
الطاهر نتن فزن لم رقو لاافنة لجو امع ؟ الف سما رداة و شقفة قلقو سا تداتدا عليه 
0 0 0 


ا التمرُ تَمَنُ الكت ا ا الة 


)١(‏ في المطبوع: «فإن». () في المخطوط: «لا2. 
(*") في المخطوط : «ويبيعان». (5) في المطبوع: «أبى يوسف». 


ا ااا ا و ارا 


42509 277777729417721 2١ 

وجه هذه الرؤاية: أن الثَمَّنَ هو المذكورٌ في العقدٍء والألفانٍ يدكرراوي العدر وما 
ذَكّرا ذ في المواضّعةٍ لم يَذُكراه في العقدٍ فلا يُعْتَبرٌ . 

وعدا قاقر الرؤاية: ادها نر انها عليه فى الحو قويها جود !لكايه في الخلاتة إلا أئهما 
بعلي اننا عرو عر امراش كارا قَةٌ أبطلَتٍ الريادةً؛ لأنهما في هُْرْلانِها حيث لم 
يَقُصِداها فلم يَصِعَّ ذِكْرُ الرّيادةٍ : في البيع ؛ فِيَبْقَى ''' البيعٌ بما تواضّعا عليه وهو الألفٌ». 
ون كانت في جديه بأنٍ في السرٌ على أن الم أل درهم لكتهما يران أن البيع 
بمائة دينار» فإ لم يقولا في المواضعةٍ اذ 5 الملؤساع "7" ةوكم بالتف نا 
تَعاقّدا عليه؛ لما قَلْناء وإنْ قالا ذلك فالقياسٌ: أن دننضل العقد رضي الانتتمجينان ته 
بحائةٍ دينار . 

(وجه) القياس: أن ثُمَنَّ السُّرٌ لم يَذْكّراه في العقدِء وثّمَنّ العَلانيةِ لم يَمُصِداه فقد هَرِ لا به 
ات 

(وجه) الاستحسان: أنّهما لم يَقْصِدا بيعًا باطِلاًء ' بل بيعًا صَحِيحًا فيجبُ حَمْلَّهِ على 
الخؤما أنه ولامكن ذه على لصولاب بِكَمَن العلانِيةٍ فكأنّهما انصّرّفا عَم 
شرّطاه في الباطِن ؛ كلك الخكم بالشذاهر كينا در التشاعنى إن اهيف الجن كرات 
بخلاف الألنب والالقئن؛ أن الَمَنَ المذكورٌ المشروط في السّرٌّ مذكورٌ في العقدء وؤزيادة 
فتَعَلّقَ العقَد به . 

000 في السّرٌ فأمًا إذا تَعاقدا فى السرٌ , بِتَمَنِ ثم تواضعا 
على أنْ يُظهرا العقدَ بأكثرٌَ منه أو بح بحس اك :إن ليرلا الح القن راف رس 
فالعقدٌ القاني يرقم العقد الأدَلَ» والقمَنّ هو المذكود في العقد القاني؛ لأن البيَ يحتمك 
الفسمّ والإقالة فشّروعُهما في العقدٍ الثاني إبطال للأوَّلٍ فبَطَلَ الأوَلُء وانَعَقَدَ الثاني بما 
سمي عنذه . 

وان قالاء رياء وَسُّمْعَة فإنْ كان الثّمَنُ من جنس آحَرَ فالعقدٌ هو العقدٌ الأول لأتهما (ذما 
ذكرا)”“ الرّياءَ والسّمْعةً فقد أبطلا الممدن فى العقد التّاني فلم يَصِحَّ العقد الثاني فبقيّ 


. في المخطوط : #فبقى؟ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
٠ . في المخطوط : ١م يَذْكرا؛‎ )( 


وبيس-ب---بيسيحح باتع الصنتعج؟__ 
العقدٌ الأوَّلُء وَإِنْ كان من جنس الأوَّلٍ فالعقدٌ [/ 54أ] هو العقدٌ التّاني؛ لأنّ البيعَ 
يحتمل الفسحًّ فكان العقدُ هو العقدٌ الثاني, لَكِنْ بِالثَمَنِ الأول والرّيادةٌ باطِلةً؛ لأنهما . . 
أبطلاها حيث هَزِلا بها . 

ماناو تجار قينا على 27 فى الى ترجا وفيا ترا على ييا نوها 
فأمّا إذا اخبّلما فادّ عَى أحدُهما التلْجِنة» وآلكرَ الآحَرُه ورَعَمَ أن البيع بي َع فالقول قول 
مُنْكِر التَلْجِبَةِ؛ لأنّ الظاهرَ شاهدٌ له فكان القول قوله يَمِيِئِه على ما يَدَّعيه صاحبّه من 
لتْجئةٍ إذا طَلّبٌ اللَمَنَّ . 

وَإنْ أقامَ المُدّعي البَيّنةَ على التَلْجنة تقْبَلَ بَيْنْه ؛ لأنّه أئبَتَ الشّرط بِالبَيّنةٍ فتقْبل بَيتنْه كما 
مدو يجيا ويا ةِ عن أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّه 
يَعْتَبِرُ [المواضعة السّابقة» فأمًا على رواية أبي يوسف عنه فلا يجيءٌ هذا التَفريعٌ ؛ لأنّه 
يَعْتَِد] ”" العقدّ الظّاهِرَ فلا يُلْتَمَتُ إلى هذه الدّعْوَى ؛ لأنّها - ون صَحَتْ - لا تُوَْمُ في 
البيع الظاهر . ظ 

وأ كل القاظى نتن سرجه تاتون السفطار اللكاذات نيوا بحقيفة رصاع تقال" 
على قولٍ أبي حنيفةً : القولٌ قولٌ مَنْ يَدّعي جوازَ [العقد] (" » وعلى قولهما القول قول 
مَنْ يَدّعي التَلْجِبَةَ» والعقد فاسد. 

ولو انها على التَلْحِئٍ ئم قالا عند البيع : كُلَّ شرطٍ كان بيننا فهو باطِل تَبْطْلُ التَلْجِبَةٌ 
ويجوزٌ البيع ؛ لله تقرط فالمنة اق فاتك ر الشقوط الأشقاطا وحويعى سقط ضان لد 
جائرّاء إلا إذا انَّمَقاعندَ المواضَعةَء وقالا: إِنّ ما تَقولّه عندٌ البيع أنّ كُلْ شرطٍ بيننا فهو 
باطِلٌ فذلك القولٌ مِنا باطِلٌ» [فإذا قالا ذلك لا يجورٌ العقدٌ؛ لأنّهما اتَّمََّاعلى أنّ ما يُبْطِلان 
من الشّرطٍ عند العقدٍ باطِلٌ] ”*) إلا إذا حَكَيا في العّلانيةٍ ما قالا في السّرٌ فقالا: نا شَرَطنا 
كذاء وكذاء وقد أبطلنا ذلك ثم تَبَايّعا فيجوزٌ البيعٌ ؛ ثم كما لا يجورٌ بِيعٌ التَلْجِئةٍ لا يجوز 
الإقرارٌ بِالتَلْجِئَةٍ بِأنْ يقول لآخرّ: إني أَنِدُ لك في العّلانية يماليء أو بداري» وتَواضَعا على 
فسادٍ الإقرارٍ لا يَصِحٌ إقراره حتى لا يَمْلِكٌه المَُدُ له» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


. في المخطوط : «في». (؟) سقط من المطبوع‎ )١( 
. في المطبوع : «البيع» . (5) ليست في المخطوط‎ )©( 


بقية كتاب البيوى “سنج 00> 

وَأمَا الذي يَخْصٌ بعضٌ البياعاتٍ دون بعض فأنْواعٌ أيضًا : 

منهاء أنْ يكونّ الأجَل مَعْلومًا في بيع فيه أجل فإِنُ كان مجهولاً يَفْسُّدُ البيعٌ سَواءٌ كانت 
الجهالة مما حشة: كهبوبٍ الرّيح» ومَطر اللماوء وثدوم لاه وموقه» والمَْسَرو ونحو 
الا : كالحصادء والدّياس. والئَيْروز والمِهْرَجانٍء وقدوم "' الحاجء 
وخروجهم.ء والجُذَاذِء والجزارء والقِطافٍ» والميلادٍ؛ وصوم التصارّىء وفِطرهم قبل 
دخولهم في صَوْمِهِم. ونحو ذلك؛ لأنّ الأوّلَ فيه غَرَرُ الوّجودٍ والعَدّم . 

والؤغ الفاني: ما يََقَدّمُ ويتَاحٌد فيودَي إلى المُنارّعةٍ فيوجت فساة البيع + ولواباع العَدلَ 
بعَمَنِ دَيْنِ إلى أجَلٍ مجهولٍ جهالة مُتَقارِبة» ثم أبطَلَ المُشتري الأجَلَ قبلَ مَحَلَّهء وقبلَ أن 
يُفْسَحّ العقد بينهما لأجلل الفسادٍ جار العقدٌ عند أصحابنا الثّلاثة. وعندٌ زُكَرَ لا يجورٌء ولو 
لم يَبْطْلٌ حتى حَلَّ الأجَلُء وأخذ النَاسٌ في الحصادء ثم أبطّلَ لا يجورٌ العقدُ بالإجماع . 

وإِنْ كانت الجهالة مُتَفاحشْة فأبطّلَ المُشتري الأجَلَ قبل الافيراق» ونَّقَدَ الشين جازً 
البيعٌ عندناء وعند زُفْرَ لا يجوزٌء ولو افْترَقا قبل الإبطالٍ لا يجورٌ بالإجماعء وعلى هذا إذا 
باع بشرطٍ الخيارء ولم يوَقّتْ للخيارٍ وقتا مَعْلومًا بأنّ قال: أبَدَاء أو أيَامَا أو لم يَذْكْرِ 
الوقتَ (حتى فسَّدَ البيعٌ) ''' بالإجماع . 

ثم إنّ صاحبّ الخيار أبطلٌ خياره قبل مُضيٌ ثلاثة أيَامِ قبل أن يفسخ العقد بينهما جار 
ابيع عندّنا خلا زكر رحمه الله؛ وإنْ أبطلَ بعد مُضيّ الأيَمِ القلاثة لا يجودٌ العقدُ عند 
أبي حنيفة رحمه الله وزفر: 

وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ محملٍ يجوزء عرز وشت ونا نقلركا بان 24 لماو ارك 
فأبطلٌ الخيارَ قبل مُضيٌ ثلاثة أيَام» وقبل أن ب يُفْسَعَ العقدٌ بينهما لأجل الفسادٍ جار عندّنا . 
وعند زَّفَرَ لا يجوز. رع ل ل ولو مَضَّتٍ الأيَامُ القلائة» ثم أبِطل 
ل 0 


. أبطلٌ خياره قبلّ الافتِراق جار | 0 َمُ عندنا إذا كان رَأر 00 َه ولو اهمدقا 


قبل الإبطالٍ» ثم أبطل لا يجورٌ بالإجماع . 
)١(‏ في المخطوط: «وقدم». )ناس القوشين كرون بالمتطوط.: 


الو اس بوي ساو ب 0 ثم عَلِمَ 
رَقَم مه . فإن عَلِمَ قبل الايراتي واختارَ البيعَ جازَ البيعُ عندّناء وعند زَثْرَ لا يجوز» وإن كان . 
بعد الافْتراتي 1/ 84ب] لا يجوز بالإجماع . 

والأصلٌ عند رُقْرَ: أن البيمَ إذا انَعَقَد َعَقَدَ على الفسادٍ لا يحتمل الجوارٌ بعدَ ذلك بِرَفْع 
المُمْسِدِء والأصلٌ عندنا: أنْه يُنْظَدْ إلى الفسادٍ: فإِنْ ١‏ كان قَويًا بأنْ دَحَلَ في صُلْبٍ العقدٍ 
وهو البَدَلُّء أو المُبْدَلُ لا يحتملٌ الجوارٌ برَنْع المُفْسِدٍ كما قال رُقَد : إذا باع عبدًا بألفٍ 
درهم ورَطْلٍ من خَمْرٍ فيط الخَمْرٌ عن المُشتريء وإنْ كان ضَعيمًا لم يدخل في صُلْبٍ 
العقدٍ بل في شرطٍ زائد يحتملُ الجوً رفع المُفْسِدِ كما في البيع بشرطٍ خيارٍ لم يوَقْتْ أو 
وُقَتَ إلى وقتِ مجهولٍ كالحصاد. والذياين ازلع تذكر لوقك وكّما في بيع الدَيْنٍ 
بالدّيْنِ إلى أجَل مجهولٍ على ما ذَكرْنا . 

ثم اختَلّفٌ ع يت العقَدٍ. قال مَسايحٌْ العراقي: إِنّه انعَقَدَ فاسدا 
لَكِنْ فسادًا ”'' غير مُتَقَرّرٍ إن بطل الشرط قبل تَقَرْرهِ أن لم يدخل وقثُ الحصادء أو 
ابر لجارة اقل إلى الجوان بإل الل على ال لل َقَرَرَ الفسادٌ» وهو قول بعض 
مَشَايخِنا بما وراء النَهْر . 

وقال مَشايحٌ خراسانٌ» وبعض مَشايخنا : : بما وراء النَهْرِ العقدٌ موقوف إِنْ أَسْقَطَ الشّرط 
قبل وقتٍ الحصادء واليوم الرّابع تَبَيّنَ أنّه كان جائزا من الأصل» وإِنْ لم يُسْقِط حتى دَخَل 
اليو لايم أن اران اللحساد د تَبَيّنَ أنّه [كان] (" وَقَمَ فاسدًا من حين وُجوده. 

وذكرٌ عن الحسّن بن زياد رحمه الله أنه قال قال ان عيفة ؟ لو آن وهلة اشترى هيدا 
على أله بالخيار أكدر من كلذ ثلاثة أيّا م فالبيعٌ موقوف . فِإِنّ قال المُشتري قبل مضي القلاثِ أنا 
أن شيا وهو كرغ اقبت نيل أن يفوك الناه شيكا كاؤاله الكو نَم البيعٌ» وعليه 
القَمَنُ؛ ولم يَكُنْ للبائع أن يُبَطِلَ البيعَ» وإنْ قال البائعٌ قد أبطلت البيعَ قبل أن يُبطِل أ 
المُشتري خياره بَطل البيع؛ ولم يَكَنْ للمُشتري أنْ يَسْتَوْجِبّهِ بعد ذلك» وأنْ يُبُطِل خياره 
فقد نَصّ على التَوَقْفِه وقَسَّرّه حيث جعل للبائع حَقَّ الفسخ قبل إجازة الممشتري وهذا 


. في المطبوع: «إن" . (؟) في المخطوط : «فاسدا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )"( 


يي ةي عا عت . 
ا ل :0-070 


و لدسسن سح يس 


. أمارةالبيع الموقوفي : أن يكونّ لِكُلَّ واحدٍ من العاقِدَيْن حَقٌ الفسمّ‎ ١ 


2 
تحفك 


(وجه) قولٍ زُفَرَ أنَ هذا بِيعٌ انعَقَّدَ بِوَضْفِ الفسادٍ من حين وُجوده فلا يُتَصَوَّرُ أنْ يَنْقَلِبَ 


جائرًا؛ لما فيه من الاستّحالة» ولِهذا لم يَنْقَِبْ إلى الجواز إذا دَحَل اليومُ الرّابِعٌ » أو وقثٌ 


المتصاد والدياس. 


(ولنا) طريقانٍ: 
احنذهماء أنّ هذا الحقدٌ موقوف للحال لآ يوصّك بالفساذة ولا بَالصّحَة ؛ لأنّ الشرط 


“المزكور لككن ا 3 حَقيقَة: ويشكن ان ايكون فإذا سَقَطْ قبل دُخولٍ أوان 


الحصادء واليوم الرّابع ة تَبَيّنَ أنّه ليس بِمُفْسِد؛ لأنه تَبَّنَ أنه ما شَرَطُْ الأجَلّء والخيارَ إلا 
إلى هذا الوفتٍ لاك ١‏ اسار صب سل الراك قدي عن در تاد 
أسْقَط الأجَل الصّحِيحٌَ» والخيارَ الصَّحِيحَ» وهو خيارٌ ثلاثةٍ أيَامِ بعدَ مُضيّ يوم» وإن لم 
يُسْقِطْ حتى مَضّتٍ الأيَامُالقلاثة؛ ودَحَلَ وقت الحصاة تَبيّنَ أنَ الشَرطً كان إلى هذا 
الوقْتِء وأنّه شرط مُفْسِدٌ . 

والقاقيء ان العق ذى قيقرو :الا عع القب ل طانى فنا شرق وركذا عل 
الأجَلِء والخيارٌ؛ لأنّه مُلائمٌ للعقدِء وأنّه يوصّف العقدٌ بالفسادٍ للحالٍ لا لِعَيْيِهِ بل لِمَعْنَى 
مُجِاوِرٍ له زائدٍ عليهء وعلى أصل الأَجَلٍ» والخيارٍ» وهو الجهالة» وزيادةٌ الخيار على 
المّدّةِ المشروعةٍ فإِنْ سَقَط قبل دُخولٍ وقتٍ الحصاه أو اليوم الرّابع فقد أسْقَطَ المفْسِدَ قبل 
تَقَوْرِهِ فزال الفسادٌ؛ فبَقيَ العقد مشروعًا كما كان من غير وضْفي الفسادء وإذا دَخَلَ الوقتٌ 
فقد تَقَدَرَ المُفْسِد»ء فتَقَرّرَ الفسادٌء والفساد بعد تَقَوْرِهِ لا يحتمل الزَّوَالَ . 

وقوله: العقدُ ما وقّعَ فاسدًا من حينٍ وُجوده قُلْنا على الطريتي الأوَلٍ ليمتو بل بر 
موقوفٌء وعلى الطريق القاني : مُسَلّمٌ لَكِنْ لا لِعَيْيِهِ بل لغيه وهو ل المجاوِر 
المُفْسِدُء وقد أسْقَط المَفْسِدَ قبل تَقَرّرِهِ فزال الفسادُ التابتٌ؛ لِمَعْنَى في "' اعيرة نئي 
نقتروقاه بوالله جح يديانة و الى المر دن خذ, 

وَلو باع بِكَمَنِ حال» ثم أخرٌ إلى الآجالٍ المتَقاربة جار التَأخيرٌء ذل أحر ات الأجال 


تمت متف -- > وين ين نا ولم يجوز التأجيل 


سب -بيبييسسح .نافع الصنائع ج_ 
إلى هذه الآجالٍ أصلاً» وجُوّرٌَ التتأخيرٌَ إلى المُتتقارب منها . 

ووجه الفق؛ أن التأجيلَ في العقدٍ جَعْلُ الأجَلٍ شرطا في [/ ١1أ]‏ العقدٍء وجهالةُ-. 
الأَجَلٍ المشروطٍ في العقدٍء وإِنْ كانت مُتَقارِبةَ توجبٌ فسادً العقدٍ؛ لأنّها تُمُْضي إلى 
لمُنارَعقٍ» فأما التاخير إلى الآجالٍ المجهولة مُتَقاربة فلا تَُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّ النّاسَ 
يو حون الديون إلى هذه الأجالٍ عادةً» ومَبئَى التأخير على المُسامّحةٍء فالظاهرٌ أنّهم 
يُسامِحونٌ» ولا يُنازعونٌ» وما جَرَتٍِ العادة منهم بالتأخيرٍ إلى آجالٍ تفش جَهالَتُها بخلافٍ 
لالجل لآثاما جل شرطا في الع تبناء على التضاينة 117 والنهيان بها وإذ قل 

تمُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ ولِهذا لا يجوز البِيعٌ إلى الآجالٍ المُتَقَارِبةِ» وجارَّتٍ الكفالةٌ إليها ؛ 

لأن مَبتَى الكَفالٍ على المُسامَحوٍء فإ المَكُفُولَ له لا يُضَيّنُ الأمر على الكفيلٍ عادةً؛ ؛ لأنْ له 
سَبيل الؤصولٍ إلى الدَيْنِ من جهةٍ الأصيلٍ فالتأجيل إليها لا يُقُْضي إلى المُنارَّعةٍ بخلافٍ 
البيم » فإنَ الجهالة في باب البيع مُفْضية إلى المُنازّعةٍ فكانت مُفْسِدةٌ للبيع . 

ولو اشترى عَْنا بتَمَنِ دَيْنِ على أنْ يُسَلُمّ إليه القَمَنَ في مِضْرٍ آخَرَ فهذا لا يخلو إما أنْ 
يكونً التَمَمُ ِما لا حَمْلَ له ولا مُوْنة» وإمًا أنْ يكونّ مِما له حَمْلُء ومُؤنةٌ؛ وعلى كُل ذلك 
لا يخلو من أنْ ضِرّبٌ له الأجَل أو لم يَضْرِبٌ فإنْ لم يَضْرِبٌ له الأجَلَ فالبيعٌ فاسد سَواء 
كان الَمَنُ له حَمْل» ومُنةٌ أو لم يكن انا ل وؤشرت اد اللكل #الاخرة التتلي ني ظ 
بويع على سيول التأجيلٍ . وأنّه أجل مجهول فيوجبٌ فسادً العقدٍ. 

ورك عن أي نوسنت رمه الله أذ القن ركان لاتشل لمهم راز قود اليه جار 
اعوط التاجر في تكن اخولبى ذاجل حنيقة) وإزبمو بحسيو النخلم معان اد 
فيجورٌ البيعٌ» ويُجْبَرُ المُشتري على تسليم الثَمَنِ في أيّ موضع طالبه. 0 

وإنْ ضرّب ”" له أجَلا على أن يُسَلْمَ إليه امن بعد مَل الأجَلٍ في مِضْرٍ آحَر فإ كان 
الأجَلُ مقدار ما لايُمْكِنُ الوْصولٌ إلى الموضع المشروطٍ في قدرٍ تلك المُدََ فالبيمٌ فاسدٌ 
أيضًا؛ ؛ لأنه إذا كان لا يُمْكِنُ الوُصولٌ فيه إلى الموضع المشروطٍ صارً له أجلا؛ وإنْ 
[كان] “" ضرَب جلا يكن الوصول فيه إلى المَكانٍ المشروط فالبيم صَحيحٌ» والتاجيل 


)١(‏ في المخطوط : «المطابقة». )١(‏ في المخطوط : «طلب». 
(9) ليست في المخطوط . 


بيه كتب تسيوع تحت ل ب حممرروك 

سيك انيتا الجاع ازمر وى له قروا اشر لاي 
واس او 0 بل على تتخصيصٍ ذلك المّكان بِالتَسْليم 
فيه . فإذا حَلّ الأجَل وطالَبّه البائعُ بالقمَنِ في غير المَكانٍ المشروط يُنْظَرُ إن كان القَمَنُ ما 
ليس له حَمْلٌء ولامُنةٌ يُجَْدُ المُشتري على تسلييه ”2 في أيّ موضع طالب البائعٌ بعد 
حِلّ الأجَلِء وَإِنْ كان القَمَّنُ له حَمْلُء ومُونةٌ لا يُجْبَرُ على تسليمه إلآفي الموضع 
المشروطٍ . وكذلك لو أرادً المُشتري أن يُسَلمّه في غير المَكانٍ المشروطه وأبّى البائعٌ 
ذلك إلآّ في الموضع المشروطٍ فهو على [هذا] ''' التَفْصيلٍ» ولو كان التَمَنُ عَيْنَا فشّرَط 
تسليمّه في مِضْرٍ آخَرَ فالبيعٌ فاسدٌ سَواءٌ شَرَط الأجَلَّء أو لم يَشْرْطْ؛ لأنّ فيه غَرَرَاء واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ا 
لبي يله نَهَى عن بيع ما لم يُْبَض 29 :والثؤن يوجث فنياة المنوة : ؛ ولأله بيعٌ فيه عَرَُ 
الانفيساخ بِهَلاكِ المَْقود عليه؛ لأنه إذا ملك المَعْقودُ عليه قبل القبض يَبْطْلَ البيُ الأول 
فيَنْفَسِحُ الثاني ؛ أنه ناه على الأرَّلِء وقد نَهَى رَسُولَ اللّهِ يك عن بيع فيه غَرَرٌء وسَواءٌ 
باعه من غير بائعه» أو من بائعه؛ لأنْ النَهْيَ مُطْلَّقٌ لا يوجبٌ الفصل ؛ بين البيع من غير بائعه 
وبين الببع من بائجه» وكذا معنى الكَرَرِ لا يَفْصِلُ بينهما فلا يَصِحُ القاني» والأوَلُ على 
حاله ولا يجوز | شْرَاكه» وَيَؤْليَُه لأن كل لقم . 

ولو قب نصف المّبيع دون النّضْففِ فأ: شرّك رجلا لم يجزْ فيما لم يفيض » وجاز فيما 
قَبَض ؛ ؛ لأنَ الإشراكَ نوع بِيعء والمَبيمُ © مَنْقو و ل ا 
فلم يَصِحّ في غير المقبوض» وصّحٌ في قدرٍ المقبوض» وله الخيارٌ؛ لِتَمَرْقٍ الصَّفْقَةٍ عليه 


. فى المخطوط : «أن يسلمه؛. (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

() صحيح: أخرجه أبو داود كتاب البيوع» باب: في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم (9004), 

والترمذي. كتاب البيوع؛ باب : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» برقم »)١1775(‏ والنسائي» كتاب 

البيوع. باب 0 ؛ برقم (5511)» وابن ماجه, كتاب التجارات» باب: النهي عن بيع 

ما ليس عندك.... برقم ,4)5١848(‏ وأحمدء برقم (5777). والحاكم في المستدرك .)5١7/5(‏ برقم 

(50186). والدارقطني (74/6). برقم (4)587 والبيهقي في الكبرى (771//0)» برقم 2)1١199(‏ 
والطبراني في الأوسط (55/0)» برقم (57487) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 

عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (5415). 

(5) في المخطوط : «والبيع؟ . ظ 


ايسا اباسح بتاع الصتائع جم 
ولا تَجورٌ إجارَثُه ؛ لأنّ الإجارةً تمليك المَتْمّعةِ بعوّضء ومِلْكَ المَْفَعةٍ تاب م لِمِلْكِ العَيْنِء 
رار ل قن دوكر تلن كه ؛ ولأنْ الإجارة عقدٌ يحتمل الفسح | 
فيَتَمَكنٌ فيه غَ غَرَرُ الانفساخ بِهّلاكٍ المَْقودٍ عليه» ولأنَّ ما رََيْنا من لني يَتَاوَلٌ الإجارة؛ 
لأنها نوع بيعء وهو [؟/ ٠‏ ب] بيع المَنْمَعَةٍ . 

عر إعنائد يوز قويه وغير عرقي وركذا ايوز رو إتكيلاك بان كانت ام فاه > أنها 
كانت وَلَدَتٌ له؛ :أذ عواذ هذه التضاناف كنتكة ام ملك ال تةه وقد قحا يغادف لني 
فإنّ صِحَّنّهِ تفتَقِرُ إلى مِلْكِ الدَقَبِةٍ واليّدٍ جميعًا ؛ ؛ لافتقاره إلى التَسْلِيم . 
| ركذا او جارة يخادت ا عتاوو رو الخدم بولاان العا هو افق ونوك التصرانات 
يَصِيرُ قابضًا على ما نَذْكَرُه في موضعه - إِنْ شاء الله تعالى -. ولأنّ الفساد لِتَمَكَنَ الغَرَرِ 
وهو غَرَرُ انفساخ العقدٍ بِهّلاكِ المَعْقَودٍ عليه ؛ لِما نَذْكُرُه وهذه التَصَمُفاتٌ مِمّا لا يحتمل 
الانفساخَ فلم يوجدْ فَلَزِمَ الجواز بِدَلِيلِه» ومّل تجورٌ كِتابَئهُ؟ لا رواية فيه عن أصحابنا 
فاحتثٌّمِلَ أنْ يُقال: لا يجورٌ قياسًا على البيع ؛ لأنّ كل واحدٍ منهما مِمّا يحتمل الفسحٌ. 
والإقالةٌء وجاتئرٌ أنْ يُقال: يجودٌ فرْقًا ببنها وبين الببع ؛ لأنّها أوسَمٌ إضرارًا من البيع . 

وروي عن أبي يوست إذا كاتّه المُشتري قبل القبض فللبائع أن يِه إن لم يله حتى 
الُشتري لمن جلت الكاية كه ني ابوه ولو و من الع اذالم لبه 

نْصِحّ الهبةٌ والبيعٌ على حاله ؛ ؛ لأنّ الهبة لائَصِحٌ بدون القبولٍ فإن َيِه اباتع لم تَجرٍ الهبة؛ 
أله تنلياك الشيم قبل القن راف لأ بير[ #الز + رالاحخ الوم يتهماة بيرط نُ إقالة 
للبيع فرّقٌ بين الهبة من البائع» وبين البيع منه حيث جعل الهبة منه إقالةٌ دون البيع منه . 

(قؤوجه) الفرق: أنَّ بين الهبةء والإقالةٍ مُقارَ ب فإنَ كُلَ واحدٍ منهما يُسْتَعْمَلَ في إلْحاق ما 
سَلَْفَ بِالِعَدَمِ يُقَال #وعتت يفك عريمتك كنا ثفال: اقلت عذرتك» أو جقلت ذلك 
كالعَدّم في حَقّ المَوْاحَدَةٍ به . 

الائرَى أله يُْمَْمَلُ كل واحدٍ منهما مكان الآخَر؟ فأمكنَ جَمْلُ الهبة مَجارًا عن الإقالة 
عند تَعَذَّرِ العمل بالحقيقةء بخلافي البيع فإنّه لا مُقَارَبةَ بينه وبين الإقالة ؛ فاه 
مَجارًا عنها فوَقَمَ لَغْوَا وكذلك لو تَصَدَّقَ به عليه فهو على التَفُصيلٍ الذي ذَكَرْنا . 

وَلو ومّبّ لِغيرٍ البائع» أو تَصَّدَقَ به على غير البائع» وأمّرَ بالقبضٍ من البائع» أو (رَهَنَه 


عند آخرّء وأمَرَم) ”' أن يَفْضٌ من البائع فقبِضَّه بأمره. وافرضة وأمَرّه بالقبض لم تجز 
هذه التقرة كلباافية أ بي يوسفء. وعند محمّدٍ جارزَّتُ . 


(وجه) قولٍ محقب: إِنَّ صِحَة هذه امقر بالقبض .» فإذا أَمَرّه بالقبض فقد أنابّه مَنابَ نفسِه 
في القبض فصارٌ بمنزلة الوكيل [له] ”2 فإذا تبَض بأمره يَصيدُ قابضًا عنه ألا بطريق 
الثيابق» ثم ينفيه فيَصِحُ» ولأبي يوسف أن جوارٌ هذه الود مَبنّ على للك المُطْلَقِ؛ 
ومسو و ا يا ولو لات ا 
وغَرَرُ الانفيساخ ههنا ثابثٌ فلم يكن المِلك مُطْلَقَا فلم ير 

ولو أوصّى به رجل قبلّ القبض » ٠‏ ثم مات جارّتٍ الوصيّة ف لآل اللومية انيت 
الميرا» ولو مات قبل القبضٍ صارّ ذلك ميراا لوَرََي يه كذا الوصيّةٌ» ولو قال المُشتري 
للبائع : به لي لم يكن نَقْضًا بالإجماع . وإِنْ باعه لم يجز بيعه. ولو قال : بعه لنفسِك كان 
نَقْضًا بالإجماع» ولو قال : بعْه مُطْلَقَا كان نضا عندَ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وعندٌ أبي يوسفّ 
لايكونٌ نَقْضًا. 

(وجه) فوله: أن إطلاقٌ الأمر بالبيع د يَنْصَرِفٌ إلى البيع للآير لا للمأمور؛ لأنَّ المِلْكٌ له 
لا للمأمورٍ فصارّ كأنّه قال له ابنذ دولل شل فلن د كرد تنما َقُضًا للبيع ؛ لأنّه أَمَرّهِ بيع 
فاسدٍ فكذا هذا. 


ولهما أنَ مُطْلَّ الأمرٍ بالبيع يُحْمَلَ على بيع صَّحيح يصع ولو حَمْناه ه على البيع للآمر 
لماص ؛ أله يكونٌ أمرًا ببيع مَنْ لا يَمْلِكُ بنفييه فلا يَصِحُ ْمَل على البيع إنفي كانه 
نَصّ عليه فقال : بعْه إنفسك. ولا يَتَحَقَقُ البيع لإنفيه إلا بعد انفيساخ الببع الأوّلٍ فيَتَضَمَنُ تضم 
الأمر بالبيع ينفيه انفِساحٌ الببع الأول فيفَسِحُ مُقْقضَى الآمر كما في قول الرّجل لغيره: 
أعتِق عبدَك عَنَّي على ألفٍ درمّم» ولو قال المُشتري للبائع : أعتِقْه فأعبّقه البائعٌ فإعتاقه 


م 


: جائزٌ عن نفسه عند أبى حنيفة : وَعَنَدٌ أبى »يوست إعتاقه :باطل : 


(وجه) قولٍ أبي يوسف أن مُطَلَّقَ الأمر بالإعتاقٍ يَنْصَرفٌ إلى الإعتاق عن الآمِر لاعن 
نفسيه؛ لأنّ المِلْكَ للآمِرٍء والإعتاق [/ 91أ] عنه بمنزلةٍ القبضء والبائعُ لا يَصْلُْحُ نائبا 


)١(‏ في المخطوط : «وهبه عند رجل وامرأة أو». 
() ليست في المخطوط . 


عن المشتري في القبض عنه. فلا يَصْلّحُ نائبًا عنه في الإعتاقٍ» ولأبى حنيفة رحمه الله : 
أن الأمرَ بالإعتاق يُحْمَلُ على وجهٍ يَصِحٌء ولو حُمِلَ على الإعتاقٍ عن الآمِرٍ لم يَصِحّ ؛ 
دَكَوْئُمْ فيُحْمَلُ على الإعتاقي عن نفسه» فإذا أَعنَقّ يَقَعُ عنه . 

(وَأمَا) بيعُ مشتري العَقارَ قبل القبض فجائرٌ عند أبي حنيفة '''» وأبي يوسف 
استحسانًاء وعندٌَ محمّدء وزُثَّرَء والشّافعئَْ رحمهم الله لا يجوز فياسًا ”'. 

واحتَيجُوا بحُموم النَهِي الذي رَوَيْنا؛ ولأنّ الشُدْرةَ على القبضٍ عند العقدٍ شرط صِحَةٍ 
الع لما ذَكْناء ولا قُذْرة إل بتسليم المَنِ ”0 وفيه عَرَرُ ولهما عُموماتُ البياعات من 
الكتاب [العَزيز] ”© من غيرٍ نَخْصيص» ولا يجوز نَخصيص عموم الكتاب بِخْبَّرٍ الواحدٍ 
عندّناء أو تَحْمِلُه على المَتْقولٍ تَؤْفيقًا بين الدلائل صيانةٌ لها عن التَنافُضٍ ؛ ولأنْ الأصل 
في رُكْنٍ البيع إذا صَدرٌ من الأهلٍ في المَحَلُ هو الصّحَةٌء والامتناٌ لِعارِضٍ ض الغَرّرِء وهو 
عَررُ اننيساخ العقدٍ بِهَلاكِ المَعْقَودٍ عليه ولايْعوَمَمٌ قلاكُ العقارٍ فلا تقد اكد بي بيه 
على حُكُم الاصل» كما لا يجودٌ بيعُ المُشتري المَْقولَ قبل القبضٍ لا يجو بيعٌ الأجرة 
المتْقولةٍ قبل القبض إذا كانت عَيَْا وبَدَلٍ الصّلْح المَثقولٍ إذا كان عَيًْا. 

والاصلٌ أن كل وض مُلِكَ بعقد يََُِ فبه الع َلائه قبل القبض لا يجو العَصَوْفتُ 
فيه كالمبيع والأَجُرء وبَدَلِ الصُلْح إذا كان مثقولاً مياه وكُل عوَضٍ مُلِكَ بعقد لا ينفح 
العقدُ فيه بهَلاكه قبلَ القبض يجورٌ التَصَرُفُ فيه كالمَهْرِ وبَدَلِ الخلّع وَبَدَلٍ العثق . وبَدلٍ 
الصّلْحِ عن دَم العَمْدِ ووجه '*' هذا الأصلٍ ما ذكَرْنا : أنّ الأصلّ هو الصّحَةُ في التَصَّدُفٍ 
الصَاوِرٍ من الأهلٍ المُضافٍ إلى المَحَل» والفسادُ بعارض غَرَرُ الانساخ» ولا يتَوَهُمُ ذلك 
في هذه التَصَرَّفَاتٍ؛ ؛ لأنها لاتحتملٌ الفسمٌ فكان القولُ بجوازٍ هذه التَصَّوُفاتٍ عملاً 
بالأصل» وأنّه واجبٌ. وَكذلك ”" الميراثُ يجورٌ التَصَرْفُ فيه قبل القبض ؛ لأنّ معنى 


)١(‏ انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (/ ».)23١٠١‏ الأصل (0/١4)؛‏ مختصر الطحاوي 
(ص 868). 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية أنه لا يصح , بيع ما لم يستقر ملكه عليه مطلقّاء كالبيع قبل قبضه عقارًا كان أو 
0007 انظر رحمة الأمة في اختلاف 0 (ص 557؟). 

(*) فى المخطوط : «للثمن». () ليست فى المخطوط . 

(5) في المطبوع : «وفقه)» . (5) في المخطوط : افكذا». 


0 بقية كتاب البيوعم حيتت تج 6725 
لقب لاركلزؤ نيه ولاق الرارش غات الك فيلك المروويق ". رغلت الي 
قائمٌ مَقامّه كأنّه هو فكأنَ الموّرّتٌ قائمٌ :ولو كان قائمًا لجاز تصرافة فية ذا الوارك: 

وكذلك الموصّى به بأنْ أوصّى إلى إنسانٍ بشيء» ثم مات الموصي فللموصّى ”" له 
[أنْ] ”* يَصَرّفَ قبلَ القبض؛ لأنّ الوصيّة اك الميواك» ويعر التض أ ث'لي الميرالة 
قَبْل القَبْضٍِ فكذا في الموصّى به «ركل يسور بت المفسوم يعد الفميدة قبل القسعن ؟ بنر 
ار عل لويم ييار يُجرُ عليه الشْرَكاء إذا طَلبَها واحدٌّ منهم جارٌ واحدٍ منهم 
أن يَبِيمَ نُصيبّه بعد القسمةٍ قبل القبض سَواءٌ كان مَئُقولاء أو غيرَ مَنْقَولٍ؛ لأن القسمة في 
مله فر 

وإِنْ كان مِمّا لا يُجْبَرُ عليه الشرَكاءٌ عندٌ طُلَّبٍ واحدٍ منهم كالأشياءٍ المُخْتَلِفة» والرّقيق 
على قولٍ أبي حنيفة لا يجورٌ بِيعُه قبل القبض إِنْ كان مَنْقولاً» وإِنْ كان عَقَارًا فعلى 
الاخيلان الذي ذَكَرْنا؛ لأنّ قسمة هذه الأشياء فيها معنى المُبادَلةٍ فتُشْبِه البيعَ» واللَّهِ عءَ 
اسمه أعلم . 

(وَأمَا) بِيعٌ الدَّيْنِ قبل القبض فتقولٌء - وباللّه التَوْفِيقُ - : الدّيونُ أنُواعٌ . (منها) ما لا 
يجوز بِيعْه قبل القبض» ومنها ما يجوز أمَا الذي لا يجوز بيعُه قبل القبض فنحو رَأس مالٍ 
للم عُموم الي ؛ ولان قبضّه في المجليس شرط وبالبيع يَفُوتُ القبض حقيقة» وكذا 
المُدَ افيه الاله مي لم يُْبَض» وكذا [لو باع] ”” رَأسَ مال السّلَمٍ بعد الإقالة قبل 
القبض لا يجوز استحسانًاء والقياس : أن يجورٌ وهو قول زُكَرٌ. 

(وجه) القياس: أن عقد السّلَم ارتَمَعَ بالإقالة؛ لأنّها فسخ. ومَسْخ العقدٍ رَفْعُه من 
الأصلء وله كانه لم يَكُنْء وإذا ارتم العقدُ من الأصل عاد رَأسُ المال | إلى قَدِيمٍ ِلك 
رب المالٍ "2 فكان مَحَلا ِلاستبْدالٍ كما كان قبلَّ السَّلّم ؛ ويهذا يجبُ قبض رَأس المالٍ 
بعد الإقالةٍ في مجلس الإقالة . 


(وجه) الاستحسان: عُمومٌ النَهْى الذي رَوَيْئا إلأمن حيث خصٌ بدليل» وفي الباب نَصٌّ 


)١(‏ في المخطوط : «المتروك». (؟) في المخطوط : «فكذا». 
(؟) في المخطوط : «فالموصى». (5) ليست في المخطوط . 
(6) ليك فى المخشلوط . (7) في المخطوط: «السلم». 


22> 
ا وهو ما رَوَى أَبُو سَعِيدٍ الحُدْرِيٌ رضي الله عنه عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه |( 
قَال لِرَبٌ الشلم: دلَاتَاحُذْإِلَاسَلَمَكَء أو راس مَالِكِه ''"» وفِي رِوَايةٍ 0 
َاِك؛ نَهَى لتب عليه الصلاة والسلام رَبِّ السَّلّم عن الأخذٍ عامّاء واستثتى أذ السلْم 
أروات الماق قن اخذ ناور العما علق اقل التو ْ 

وكذا إذا انفَسَحٌَ الكَلَُ بعد صِِكَيه 4١/51‏ ب] لِمَعْتَى عارض نحو ذِمَيّ أسْلَمْ إلى مي 
عَشَرءَ دراه في خَمْرِء ثم أسْلّماء أو أسْلَمَ أحدُهما قبل قبضٍ الخمْرٍ حتى بَطْلَ السَلَمْ؛ 
روكت هلى المسله البفارة رامن المالٍ لا يجورُلِرَبٌ السّلّم الاستِبدال [استحسانًا لما 
رَوَينا. ا ا00 

ولو كان السَّلَّمُ فاسدًا من الأصلٍ ووَجَبَ على المُسَّلَّم إليه رَدُ رَأسِ المالٍ لِفَسادٍ السّلْم 
يجودُ الاسيئدالُ] (©؛ لأنّ المَّلّمَ إذا كان فاسدًا في الأصلٍ لا يكونُ له حُكُمٌ السّلّم فكان 
ايعان الكل سعرنة سائر الديوو من القزضن» وثّمَّنِ المَبيع وضمان العَضْبء 
والاستهلاك . ظ 

(وَأما) يَدَلُ الصَّرْفٍ فلا يجورٌ بيعُه قبل القبض في الانتِداء» وهو حال بّقاءِ العقَدٍء 
ويجودٌ في الانتهاءء وهو ما بعد الإقالة» [بخلافٍ رَأْسٍ مال السّلَم فإنّه لا يجودٌ بيعْه في 
الحالين . ظ 

(ووجه) الفرق: أن القيام جوارٌ الاستِبْدالٍ بعدَ الإقالة] 7" في النّاس جميعًا؛ لما ذَكْرْنا 
أن الإقالةً فسمٌ» ومَسْحُ العقَدٍ رَفْعُهِ من الأصلٍ كأنْ لم يَكُنْء ولو لم يَكُنٍ العقدُ لُجارَ 
الاسيئُدالٌ فكذا إذا رُفِمَ وأَلْحِقَ بالعَدّم فكان يبي أنْ يجورٌ الاستِبدال فيهما جميعًا إلا أن 
الحُرْمةً في باب السّلّم تَبََتْ ” نَضَّا بخلافٍ القياس» وهو ما رَوَيْناء والنّص ورَدَ في 


() ضعيف : أخرجه (بمعناه) أبو داودء» كتاب البيوع » باب : السلف لا يحول» برقم (554")» وابن 
ماجهء كتاب التجارات» باب: من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيرهء برقم (71747) من حديث أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم (")» وبلفظه: أخرجه 
البيهقي في الكبرى (717/5)» برقم )1١410(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وعبد الرزاق في 
مصنفه (8/ »)١5‏ برقم )١51١5(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء وابن أبي شيبة في 
مصنفه (5/١/ا؟).‏ برقم (5) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما . 

)١(‏ ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط. 

(5) في المخطوط : لاثبت) . 


د بقية كتاب البيوع بس جح 040 
السَّلّم فتقيَ جوازٌ الاستِبُدالٍ بعد الإقالةٍ في الصَّرْفٍِ على الأصل . 

وكذا القَيابُ الموصوفةٌ في الدَّمةِ الموَجُلةٍ لا يجورٌ بيمُها قبل القبض لني سَواء كان 
وها في الذَّمٍَ عق السَلّم ٠‏ أو غيره؛ لأنّ القَيابَ كما تَْبْث في الذَّمَةٍ ة مُوَجلة بطريتي السلم 

26 تَْبْتُ ْنَا في الذَّمَةٍ مُوَجَّلة لا بطريق السّلَم بآنْ باع عبدًا بثوب موصوفي في الذَّمَةِ مُوَجُلٍ 
له يجودٌ بيه » ولا يكو جواه بطريق السلَمٍ بدليل أن قبف العبد ليس بشرط» وقبف 
رَأسٍ مال السَّلّم شرط جوازٍ السّلَم. 

وكذا إذا أجّرَ دارَهُ بثوب موصو في الذَّمَةٍ مُوَجّلٍ جازّتٍ الإجارةٌ» ولايكونٌ سَلَمَاء 
وكذا لو ادَعَى عَيْئَا ني يَدِ رجلٍ فصالّحَه من واه على ثوب موصوف في الذَّمَةٍ م مُوّجَلٍ 
جارٌ الصّلْحُء ولايكونٌُ هذا سَلَماء ولايجورُ الاستئدال به كما لا يجو بالمُسَلَم فيه ون 
لم يكحن ؟ بون بعقدٍ السَّلّم فهذه جُمْلةٌ الديونٍ التي لا يجورٌُ بيعُها قبل القبضٍ » وماسواها 
من ثُمَنْ المبيع والقَرْض وقيمة قيمةٍ المَعْصوب والمُسْتَهْلَكِ ونحوهاء فيجوز بيعها مِمَّنْ عليه 
ا 

وقال الشَافعِى - رحمه الله -: ثَُمَنٌّ المببع إذا كان عَيْئَا لايجودٌ يمه قبل القبض قولاً 
واحذاء وإنْ كان دَيْنَا لا يجورُ في أحدٍ قوليه أيضًا ("' بناء على أنّ التَمَنَ والمُّتَمّنَ عنده من 
الأماء المُتَراوِفةٍ َقَعانِ على مُسَمٌى واحلٍ فكان كُل واحلٍ منهما مَبِعَا فكان بيعٌ المع قبل 
القبض» وكذا النْهْيُ عن بيع ما لم يُقبَض 2 عامٌ لا يَفْصِلَ بين المبيع » والنَمَنٍ . 

وأمّا على أصلنا فَالْمَبِيع والثّمَنُ من الأسْماءٍ المُتَِاينةٍ في الأصلٍ يَقَعَانٍ على معنيَيْنٍ 
مُتِايَِيْنَ على ما نَذْكُرُه - إِنْ شاء الله تعالى ا 0 
لهي ؛ لأنَ بيمَ َمَنِ المبيع مِمّنْ عليه صارَ مَخُصوصًا بحَديثٍ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما على ما تَذْكْرُه . 


2)5١١ /١( تبيين الحقائق (5/ 87)» الجوهرة النيرة‎ »)١١5 /١17( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( 

فتح القدير »)6١8/5(‏ البحر الرائق .)١59/5(‏ 

() مذهب الشافدية: أن بيع الثمن المعين باطل وكذا سائر التصرفات فيه قبل القبض وينفسخ البيع بتلفه 
قبل قبضه . انظر: أسنى المطالب /١(‏ 87)» حاشيتي قليوبي وعميرة (؟/ 2)7510-1774 تحفة المحتاج (1/ 

.))1/( نباية المحتاج‎ »)5 ٠" 

(*) ليست في المخطوط . 


دد-بسيحن باتع الصناتعج؟_» 


(وَأمَا) بيعُ هذه الديونٍ من غير مَنْ عليه» والشّراءُ بها من غير مَنْ عليه فَيُنْظٌَ: إن - 
أضاف البيعَ والشّراءً إلى الدَّيْن لم يِجرْ بِأنْ يقولّ لغيرٍه: بعت منك الدَّيْنَ الذي في ذْمَةٍ ٍْ 
ثُلانٍ بكذاء أو يقول: اشتريْت منك هذا الشّيء بالديْنِ الذي لى في ذَمَةٍ قَلانِ؛ لأنَ ما في 
ذمةٍ قُلانٍ غيرٌ مقدور التَسْلِيمٍ في حَقّهء وَالقّذْرةُ على التَسْلِيمٍ شرط انِقاد العقدٍ على ما 
مر بخلااف الببع والشّراء بالدَّيْنِمِمّنْ عليه الدَيْنُ؛ لأنَ ما في وميه مُسَلُمٌ له» وإن لم 
يُضِفِ العقدّ إلى الدَّيْنِ الذي عليه جار . 

ولوا* شترى شيئًا بكَمَنِ ديْنِ ولم يُضِفٍ العقدَ إلى الدّيْنِ حتى جازّء ثم أحال البائعٌ على 
روود أن الى للاعلمت رك الحوالة كوف كان لذ الذى عي يكن تاجوز بيثاقيل 
القبضء أو لا يجوز كالسَّلَمِ ونحوه. 

و5565 الطحاري :ؤسمه "الله أثه الا تجوز اليخوالةٌ يدق له يجوز فيك قبل القيضن + وهذا 
يكين لاذنهةا تك ن يفيض التدوقاة السجتال نه تسد دونه الوكيل لخي 
بقبض ذَيْنِه من المحْتالٍ له والتؤكيُ بقبض الديْنِجائر يدن كاذه ويكونُ فبض وكيله 
كقبض موكلِه . 

ولو باع هذا الدَيْنَ مِمَنْ عليه الدَّيْنُ جار بأنِ اشترى منه شيئًا بِعَيْيِه بدَينِه الذي له في 
ِمّيه ؛ لأنّه باع ما هو مقدورٌ التَسْلِيمٍ عند الشراء ؛ االأن نظي برك بخلات لاروك 
إذا صَالَّحَ معه من د ِْهِ على شيء بِعَييِهِ جار الصّلّحُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وَمنها) أنْ يكونّ البَدَلُ مَنْطوقًا به في أحدٍ نوعَي المُبادَلة» وهي المُبادَلهُ القوليّة فإِنْ 
كان مسكونًا عنه فالبيعٌ فاسدٌ بأنْ قال : بغت [/ 117] منك هذا العبدّ» وسَكَتَ عن ذكْر 
التّمَنِ فقال المشتري : اشتريْت لما ذَكَرْنا أن البيم في الل : مُبِادَلةٌ شيءٍ مَرْعوبٍ بشيءٍ 
مَرْغْوبٍ» وفي الشّرع :"مْبادلة المالجالهال» ؛ فإذا لم يكن البَدَلَ مَنْطوقًا به ولا بيع بدون 
الََِ هو مُبادلةٌ كان بَدَلّه قيمَتَه فكان هذا بيعُ العبدٍ بقيمتِه» وأنه فاسدّء وكذا السّبيل 
في البياعاتٍ الفاسدة أنّها تكونٌ بيعًا بقيمةٍ المَبيع على ما نَذْكَرُ في موضعه 

هذا إذا سكت عن كر لقم فا إذا ا ثفء صَريسًا بأ قال: غك هذا العبة بغي من 
أو يلاثم نَمَنِ فقال المُشتري: ا: عونت اقلت ركعي ] "افيد تان يعم هذ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


والسّكوتٌ عن القَّمَن سوا والبيعٌ فاسدٌء وقال بعضّهم: البِيعُ باطِل . 

(وجه) قول الأؤلي: أنّ قوله بلا ثَّمَّنِ باطِل؛ لأنّ البِيعَ عقَدٌ مُبادَلةٍ فكان ذِكْرُه ذِكُرًا 
لبَدَلِء فإذا قال بغير نَّمَن فقد نَفَى ما أبته فبَطلٌ قولّه بلا نَمَنْء وبْقِيَّ قوله : بغت مسكونًا 
عن ذِكْرِ التمَن فكَائّه باع وسكت عن كر القَمَن. ْ 

(وحبه) قولٍ الآخرين: أن عندَ السّكوتٍ عن ذِْكْرٍ القَمّنِ يَصِيرُ البَدَلُ مذكورًا بطريق 
الدَّلالّ» فإذا نَصّ على نَفّي القَمَنِ بَطْلَتِ الدَّلالةٌ فلم يكنْ هذا بِيعًا أصلاً» واللّه - سبحانه 
وتعالى ت أعلمُ . ْ 

(وَمنها) الخَلوٌ عن الرّباء وإِنْ شِئْت قُلْت: ومنها المُمائّلةٌ بين البَدَلِينَ في أموالٍ الب 

حتى لو انقتْ فالبيعٌ فاسدٌ؛ أنه بيع ربَاء والبيع الذي [فيه] ”" ربا فاسدّ؛ لأنّ الرّبا حَرامٌ 

نص الكتاب الكريم قال اللّه - عَرَّ وجل : - : حرم ليأ > [البقرة :ه/؟] . والكلامُ في 
مُسائلٍ الرّبا في الأصل في ثلاثةٍ مَواضِعَ : 

احدها: في بيانٍ الرّبا في عرف الشرع أنه ما هو؟ 

والذاني؛ في بان عِلَّيه أنّها ما هي ؟ ' 

والثاِث: في بان شرط جِرَيانٍ الريا . 

(امنا) الأؤل: فالرّبا في عَرْفيٍ الشرع نوعانٍ: ربا الفضّلٍ» وربا النّساءِ . 

(أما) ربا الفضل فهو: : زيادةٌ عَيْنِ مال شْرِطتْ في عقدٍ البيع على | لمِعْيارٍ الشرعيٌ . وهو 
الكيل» أو الوزن في الجنس عندنا "' وعندة الشافعيٌ هو زيادة تلفي المَطعوم خاضٌ 
عند اتَحادٍ الجنس [خاصة] © 17 , 


() ليست في المخطوط . 

() انظر مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ©925)» الهداية (*/ »)٠١٠١7‏ المبسوط .)١١7/١١(‏ 
رءوس المسائل (ص لاك ١75841)ء‏ تحفة الفقهاء (5/ 276 55). 

(9) ليست في المخطوط . 

:.- (5) ومذهب الشانعية: أن علة الربا في البر والشعير والتمر والملح : الطعم مع الجنس» فيحرم الربا في كل 
ما يطعم إن اتحد جنسه» وسواء كان مما يكال ويوزن أو لاء وهذا على الجديد الأظهر . انظر: الأم (15/7- 
1١‏ حلية العلماء ».)١51١-١41//5(‏ التنبيه (ص 55).» الوسيط (”/55». 5877)» الوجيز 2)١5/١(‏ 
الروضة (7/ 271/9 ,.)78٠‏ المجموع (9/ .»49٠‏ 197. 595). 


(4: »سسا دسح بدائع الصنائع ع1 > 


(وَأمَا) ربا النّساءِ فهو فضَّلُ الحُلولٍ على الأجَلء وفَضل العَيْنِ على الدَّيْنِ في 
الممكيلين» أو الموزونَيْنٍ عندٌ اختلافٍ الجنسء أو في غير المكيلينٍ» أو ''' الموزوتَينٍ ١‏ . 
عندٌ انّحَادٍ الجنس عندنا وعندٌ الشّافعئّ رحمه الله هو فضّل الحُلولٍ على الأجَل في 
المَطُعومات» والأثمانٍ خاصّةٌء واللّه تعالى أعلمُ . 

(وَأْمَا) القاني» وهو بيانٌ العِلَةِ فتقولٌ: الأصلّ المَعْلولَ في هذا الباب بإجماع القائسينَ 
الحديثٌ المشهورء وهوها زر الو سيق الخدوق»: وعَْبّادةَ بِنُ الصَّامِتٍ رضى الله 
عنهما عن التَّبِىّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال : «الجئطةٌ بالجئطة مثلاً بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
رباء وَالشَّعِيرٌ بالشّعِير مثلا بمثل يَذَا بِيَذِء والفضل ربا والتمرُ بالتمر مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
رباء والمِلّحُ بالملح مثلا بمثل يَذَا بِيَدِ والفضل رباء والفضّةٌ بالفضّة مثلا بمثل يَذَا بِيَدِء والفضل 
ربّاء والذهبُ بالذهب مثلاً بمثل يَدَا بيَدِء والفضل ربا (" أي : بيعوا الحِئْطةً بِالحِنْطَةٍ مثلاً بمثل 

وروي مثلٌ بمثل بالرّفع أي: بيع الحِنْطةٍ بِالحِنْطةٍ مثل بمثل يَدْ بِيَدِ جائرٌ فهذا النّص مَعْلول 
اناق القائسينَ غيرَ أنّهمُ اخبَلّفوا في العِلَةٍ. قال أصحابنا : عِلَةُ ربا الفضْلٍ في الأشياء 
الأربَعةٍ المَنْصوص عليها: الكيلٌ مع الجنس» وفي الذّهبٍ والفضَّةٍ الوزن مع الجنس فلا 
َتَحَقَّىُ العِلّةُ إلا باجتماع الوضْمَّيْنَء وهما القدرٌ والجنسٌء وعِلَّةٌ ربا النساء هي أحد 
وصِمَئْ [عِلة] "'" ربا الفضل . ظ 

أمَا الكيلٌ» أو الوزن المُنَفِقُه أو الجنسٌ» وهذا عندنا (© وعندٌ الشّافعي عِلَّةَ ربا 
)١(‏ في المخطوط: (و». 
(؟) أخرجة مسلم»ء كتاب المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء برقم (/041١)غ2‏ وأبو داود. 
كتاب الببوع» باب: في الصرف. برقم (07754)». والترمذي» كتاب البيوع؛ باب: ما جاء أن الحنطة 
بالحنطة مثلا بمثل . . 2 برقم ,)١51٠0(‏ والنسائي» كتاب البيوع ‏ باب : بيع البر بالبر» برقم ))5051١(‏ 
وابن ماجه» كتاب التجارات» باب: الصرف وما لا يجوز متفاضلا يدا بيدء برقم (05؟١5)»‏ وأحمدء برقم 
(757770)». وابن حبان »)504/١١(‏ والدارقطني :»)١8/*(‏ برقم (2054» والبيهقي في الكبرى (5/ 
ك1 برقم ))٠١705(‏ وأبو داود الطيالسي في مسئده ( /١‏ 580))؛ برقم )7١51(‏ من حديث عبادة بن 
(9) ليست في المخطوط . 


() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ودص ع شرح فتح القدير (0/ *6-3)ء الاختيار لتعليل 
المختار 0/9" "١‏ اللباب في شرح الكتاب (6/50). 


الفضَلٍ في الأشياء الأربّعةٍ الطّْمٌْ» وفي الذهبٍ والفضَة القمَنيَة في قولٍء وفي قولٍ هما 
ظ غير مُعَلولِينِ؛ وعِلَّهُ ربا النّساء ما هو عِلَّةٌ ربا الفضَل» وهي الطْعْمُ في المَطعوماتٍ» 
0 وَالتَمَنِيَُ في الأثمانٍ دونَ الجنس إِذْ الأصل عندّه حُرْمةٌ , بيع المطعوم بجنيبه ”'" . 

قا التشاوي تل اليقيار شرع مع الند خلس من ”"' الحَُرْمةٍ بطريق الرُخْصةَء 
امع الشادي لالبياج ةا ادل ينا ري عو زظ راي الك 2041306 : ١لا‏ تَبِيعُوا الطْعَامَ 
بِالطّعام إلا سَوَاءً بِسَوَاءِه ”© هذا م يدل علق أن الأصل حر زمه [/ 97 ب] بيع المطعوم 
بجنسهء وإئما الجواز يعار رض “اخاري تي الرقار الشردي لأنّه عليه الصلاة 
والسلام نَهَى عن بيع الطعام بالطعام مُطْلَفّاه واستتى ضالة المساؤاة لذن علي آذ اتوي 

ا ا ا ل و وفيه دَليل أيضًا 
على جَغْلٍ الطَّمْم عِلَه؛ لأنه أن كت م عَقِيبَ اسم مُشتقٌ من مَعْنَى . 

والاصل أن الهم إذا بت عه ءَ دبي شرم مق تيد موي الاجزنان 2 
الك اكور حول سان :2ل راقلا : #وَالسَارِفٌ وَالسَارِقَةٌ مأقَطهُوَا أَيدِيَهُمَاك [المائدة 
:4] » وقوله يهنت بن * : ٍ ةوزن دوا مل ينا َه 4 [السور :7 
والطَّامُ اسمٌ شق من الطّم فيد على كونٍ الطّْم عِلَه ولأن الهلً اسم لوَضْفٍ مُؤْثْر 

في الحُكمء ووَضْفُ الطَمم مُّدٌ في حُرْمَةٍ بيع المطعوم. وال مت لتك عقي ترات 
و كان ال ايا في الرّناء والسَرقةَ ونحو ذلك . 

وبيانُ تأثير اّمم أنّه وف ينبن عن الهِرّو: والشوق؟ لكونه متملق التقاية وهذا. 
ُشْعِرُ بعزَتِهِ وشَرَفِهء فيجبٌ إظهارٌ عِرَيِه وشَرَفِهء وذلك في تَحْريم بيع المَطعوم بجنسه. 
)١(‏ ومذهب الشافعية: أن الربا في الذهب والفضة معلل بكونهما جوهري الأثمان والعلة في الأشياء 
الأربعة: البر والشعير والتمر والملح» الطعم مع الجنس. انظر: روضة الطالبين (7/ ةلالا» ,.)”8٠١‏ 
المجموع (9. وو *595#غ 5ة:). 
)١(‏ في المخطوط: «عن 
(؟) أخرجه مسلم (بنحوه)؛ كتاب المساقاة. باب : بيع الطعام مثلاً بمثل. برقم ,)١695(‏ وأحمد. برقم 
(27170). وابن حبان /1١١(‏ 786)» برقم »)001١1(‏ والدارقطني ( / 75)» برقم (87). والبيهقي في 
الكبرى (6/ 589). برقم (/541 .)١٠١‏ والطبراني في الأوسط ,)١١64/1١(‏ برقم (60؟95). وفي الكبير 
)0 م برقم ( »)٠١944(‏ وأبو عوانة في مسنده 00 برقم (0404) من حديث معمر بن 


(؛) في المخطوط : يعارض» . (5) في المخطوط : «عليه». 


وتَعْلِيقٍ جوازه بشرطي التّساوي في المِغْيارٍ الشرعيّ؛ واليّدِ؛ لأنّ في تَعَلْقِهِ 7'' بشرطين 


تَضْبِيقَ طريقٍ إصابَتِه» وما ضاق طريقٌ إصابَتِه يعِرُ وُجودُه فيز إمساكه» ولا يَهونُ في عَيْنِ ' 


صاحبه فكان الأصلّ فيه هو الحظُ؛ ولهذا كان الأصل في الأبضاع الحزمة» بالعلان 
والجوار بشرطي الشَّهادةٍ والوليّ إظهارًا لِسَرَفِها لِكُوْنِها مَنْشَّأ البَسّرٍ الذينَ هم المقصودون 
في العالّم» وبهم قِوامهاء والأبضاع وسيلة إلى وُجودٍ الجنس» والقوتٌ وسيلة إلى بقاء 
الجن فكان الأصلٌ فيها الحظْرَّء والجوارٌ بشرطيّن لِيَعِرَ وُجودُه» ولا تََيَسَّرُ إصابّته فلا 
يون إمتناكة فكذا هذا. 
وكذا الأصلّ في بيع الذهبٍ والنقة معفيديها فى الخرمة ٠‏ لكذ قبيها أفدان الأخاونتها 
وقيمتها *"2» فكان قِوامٌ الأموالٍ» والحياةٍ بها فيجبٌُ إظهارٌ شَرَفِها في الشّرع بما قُلّنا. 
(ولنا) في إِنْباتِ الأصلٍ إشاراثٌ النُصوص من الكتاب العَزْيزِ» والسَّنْقِ والاستذلال : 
أمَا) الكِتابُ فقوله تعالى : «أَروأ الكل ولا تكْوا ِنّ الشخيرت © مرا بأإقنطاس السيقم 
92 ا يكوا النّاس أَشَمَهرٌ ولا تع تعثوأ فى 7 4 0 :88-18 1] وقال سبحانه 


ها 


هخ #نا وس ”مث كي 


وتعالى: #وَسْقَوْرِ ما كيال والبراركت بالنئيل ول قتحَثوا الكاس اناق ول منت 
لْاَرّضٍ مُفْسِدِنَ ©* [هود: ]٠‏ جعل حُرْمة الرّبا بالتكيل والموزون مُطْلَّقَا عن شرطٍ 0 
فدَلَ (" على أنّ العِلَّهَ هي الكيل والوزنٌ» وقال - سبحانه وتعالى -: ود لتكت © 
لبن إذًا هالو عَلَ النّاس يسَمَوفُونَ لييّ) وَإِذًا كالوهم أو وَرَبوْهْمَ 1 ملي ال ا الا 
السَّدِيدَ بالتَطِيفٍ في الكيل» والوزنٍ مُطْلََا من غير فصل بين المَطعوم وغيره . 

(واها) الشئةٌ: فما رُوِيَّ أن عَامِلَ خَيْيْرَأَمُدَى إلى رَسُولٍ اللّه يكل تمرًا جَنيبًا فقَالَ: «أوَكُلَ 
تمر خَيِبَرَ فكذًا ؟» فقّال: لاء يا ا 
والسلام : «أرْبَيت هلا بغت تمرّ َك بسِلْعةء ثُمّ ابتعْتَ بِسِلْعَتِك تمرًا!» ” 


وكذلك الميزانٌ وأراد به الموزونَ بطريق الكنايةٍ لمُجاوِرةٍ بينهما مُطلّقَا من غير فصل 


)١(‏ في المخطوط : «تعليقه (0) وفى نسخة «وعليها». 

(؟) في المخطوط : 0 ْ 

)0( جرعي مسلمء كتاب المساقاة» باب : بيع الطعام مثلا بمثل. برقم .)١169(‏ والبيهقي في الكبرى 
(181/0)ء برقم (7179 5 دن ديك أن قد ادر وف الله عنه . 
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بين المّطعوم وغيرٍ المٌطعوم؛ وكذا رَوَى مَالِكُ ؛ بن أنّسء ومحمّد بن إسحَاقَ الحنْظَلِيٌ 


ْ دنا العدية المشهور الذِي رَوَاه محمّدٌ فِي كِتَابٍ البِيُوع عن النّبِيّ عليه الصلاة 
. والسلام أنّهِ َال فِي آخره: «وَكذلك كُلْمَا يُكَالُء أو يُورَنْ» ١”‏ 


(وَأمًا) الاستّذلال فهو: أنَّ الفضل على المِعْيارٍ الشرعيٌ من الكيلٍ» والوزنٍ في الجدس 


إِنّما كان رِبًا في المّطعوماتء والأثمانٍ من الأشياء السَّنَةٍ الممنصوص عليها لِكوْنِه فضْلَ 
مال خالٍ عن العِوّض يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه في عقدٍ المُعاوَضْةَء وقد وُجِدَ فى الجصٌّ» 
. والحديدٍء ونحوهما فورودٌ الشرع تَّمَةَ يكونٌ وُرودًا هنا دَلالهَ . 


وبيانُ ذلك: أنّ البيعَ لَعْةَ وشرعًا مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ» وهذا يَقْمَضي النّساوي في البَدَلِينِ 
على وجو لا يخلو كل بُرْءِ من البَدَلِ من هذا الجازب عن البَّدلنِ من ذلك الجانبٍ؛ لأن 
هذا هو حَقيقةٌ المُبادَلٍ؛ وهذا لا يَمْلِكُ الأب والوصيٌ بيع مال اتيم به ِعَبِنِ فاحش» ولا 
يَصِح من المّريض إلآمن القُلْثِء والقفيرُ من الحنئْطة [/ 197] مثلٌ القَفيز من الْحِنْطةٍ 
صورةً ومَعْنَّى » وكذلك الدينارٌ مع الدّينار . 

(انا) الضورةٌ: فلأنّهما مُتَمائلانِ في القدر» وأما مَعْنَى فإِنَّ المُجانّسةَ في الأموالٍ عِبارةٌ 
عن تَقارْبٍ الماليّة فكان القَيزُ مثلا للقَفيزء والدّينارُ مثلا لِلدينارٍ؛ ولهذا لو أثْلَفَ على آحَرَ 
(قَفيرًا من حِنْطةِ) ”" يَلْرَمُهِ قَفيرٌ مثلهء ولا يَلْرَّمُه قِيمَتُهء وإذا كان القَفيرُ من الجئطة مغل 
للقفيزٍ من الحِنْطةٍ كان القفيرُ الزَائدٌ فضْلٌ مالٍ خالٍ عن العِوّض يُمْكِنُ التَحَوٌرُ عنه في عقدٍ 
التعار فو ادكان ركام وذ المع له بد التطعريا كه ور الانها د ذل بوفة فى 4 
مكيل بجنسه» وموزونٍ بجنسه فالشَرعٌ الوارِدُ هناك يكونٌ وارِدًا ههنا دَلالهَ . 

(وَأمَا) قوله: الأصل حُرْمة , بيع المٌطعوم بجنيبه فممنوعٌ» ولا حُجةَ له في الحديث؛ لأنّه 
عليه الصلاة والسلام ما اقنصر على الَف عن بيع الطّعامٍ بالطّام يُعَلَ الحظرَ فيه أصلاًء 
بل قَرَنَّ به الاسيِئْناة فقال عليه الصلاة والسلام : إلا سَواءً بسَّواءِ فلا يَدْلُ على كون الوم 
فيه أصلا . 


)00 أخرجه الحاكم في المستدرك (44/7): برقم (2»)5187 والبيهقي في الكبرى (587/0)» برقم 


(؟) فى المخطوط : «قفيز حنطة» . 


بيسح بنع تستقع ع 


وقوله: جَعْلٌ الطْعم عِلَةَ دَعْوَى ممنوعةٌ أيضًاء والاسمٌ المُشْتقٌ من مَعْنَى إِنّما يُجْعَلُ عِلَة 
ال ا 00 0 
لطم أ ا اا كر ره في الإطلاق أولى من الحظر فإنّ ”© الأصلّ 
فيه هو التَوْسِيعٌ دونَ التَضْيِيقٍ على ما عُرِفَ» واللّه - سبحانه وتعالى ب إعل : 

وَعلى هذا الأصل تُبئَى مُسائل الرّبا تَقْدَاء ونّسيئِةٌ» وقُروعٌ الخلاف بيننا وبين الشّافعيٌ 
أمّا ربا النَقّدِ ففائدةٌ الخلاف فيه تَظْهَرُ في موض ضِعَيْنِ : 

أاحذهما: : في بيع مُكيلٍ بجنسه غيرٌ مَطعوم؛ أو موزونٍ بجنسه غير مَطعوم؛ ولائْمَنٍ 
ش 3 
كبيع فَفِيزٍ جص بِقَفِيرَيْ حص » وبيع مَنّ دي بمَتوَيْ ديو عندّنا لا يجوز © 
ِبًا لؤُجود عِلَةِ الرّباء وهو الكيل مع الجنس» أو الوزن مع الجنس» وعندّه يجوز ع 
لأنَّ العِلّةَ هي الطْعْمُء ٠‏ أو الكَمَنِيَةه ولم يوجَدْء وعلى هذا الخلاف بِيعٌ كل مُقَدَّرِ بجنسِه من 
الممكيلاتٍ؛ والموزوناتٍ غير المٌطعومات» والأثمانٍ : كالتورة» والزّرْنيخ» والصْمْرٍء 
والنُحاس» ونحوها. 

(َأ) بي المكبل المَطعوم بجديه مُتفَاضِلة: وبيعُ الموزون المَطعوم بجنيه مُتَاضل 
كبيع فيز أَرْزِ بقَفيرَيْ أَرْزِء وبيع من سك موي سُكّرٍ فلا يجورٌ بالإجماع, أمَا عددّنا " 
فلوجودٍ القدرء والجنس» وعنده ”" لِوّجودٍ الطّعْمء والجنس» وكذا كل وزو نهد 
لو را 
1 ل كبيع فز لق ري عير وببع فيز جص بفيرّي نورق. ونحو ذلك ؛ ؛ لأن عل 
الرّبا الفضل مجموعٌ الوصْمَّيْنء وقد انعَدّمَ أحدُهماء وهو الجنسّ» وكذا بيع الموزونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «إن». (") في المخطوط : «فكان». 
(") انظر في مذهب الأحناف : : شرح فتح القدير (// 6.٠ ٠‏ ابا جار لتخليل المختار 17" ا .)3١‏ 
(؟) ومذهب الشافعية : أنه لا تكفي الجنسية وحدها في المال حتى يحرم في فيه النسيئة» فيجوز إسلام الثوب 
ف تين قن اسه إلا إذا اجتمع ع مع الجنس الطعم أو الثمنية. فتحرم النسيثة: ٠‏ وكذلك الفضل جنسًا 
واحدًا. انظر: روضة الطالبين 00 المجموع (9/ 005). 
(5) انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (// »)3١‏ البناية (1/ 05501 0757 , 
ا لا يجوز الربا في المطعومات إذا اتحد جنسهما ٠‏ انظر : روضة الطالبين (”/ 2)78٠١‏ 


الأد 


بغير جنيه مُتَفاضِلا جائزٌ د تَمَتَيْن كاناء أو م مَُمئيْنٍ بعد أنْ يكونٌ يَذا بيد كببع دينار بوائة 


م يف عبتو علي أوسا ونمو لك ا 

رَيجورٌ بِيمُ المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتَفاوتق» واحدًا بائنِنٍ نيْنٍ يَذَا بيد كبيع ثوب 
بشوبَيْنَ» وعبدٍ بعبدَيْنِء وشاةٍ بشاتئْنٍ» ونْصْلٍ بِتَضّلينٍ ونحو ذلك بالإجماعء أمَا عندّنا 
فلانجدام أحدٍ الوصْمَيْنٍ » وهو لكيلٌ» والوزئ» وعنده لانهدام اذوه والقتية. 

(وَأمَا) بيعٌ الأواني الصمريّةٍ ةِ واحدًا بايْنِ كبيع فُمْفُمةٍ قُمْقُمَةٍ بِقَمْقَمَتَيْنِه ونحو ذلك فإِنْ كان 
ما اعد يجودٌ؛ لأن اعد في العَددِياتِ ليس من أوصاف عِلَة ربا فلا يَحَن ابر 
وإِنْ كان مِمَّايُّباءٌ وزنًا لا يجوز؛ لأنه بيع مال الرّبا بجنسه مُجارّفة. . ويجوز بيع 
المَعْدوداتٍ المُتقاربةِ من غير المَطْعوماتٍ بجنسها مُتَمْاضِلاً عندٌ أبي حنيفة» وأبي يوسف 
بعدَ أن يكونّ يدا بِيَدِ كبيع الفلس بِالفَلْسَيْنِ بأعيانهما . 

ال 


(وجه) قوله: إِنّ الفُلوسّ أثمانٌ فلا يجوز بيعها بجنسها متْفاضِلاً كالدّراهم ٠‏ والدّنانيرء ظ 


وم ةو 


ودلالة ة الوضفي أن الشمن صبارةٌ عَمَا تُقَذْرُ به مالية الأعيانٍء وماليّة الأعباة كنا تقد 
بالدّراهم والدّنانير 0 بالفلوس فكانت أثمانًا؛ ولهذا كانت أثمانًا عند مُقَابَلَيها بخلافٍ 
جنيهاء وعند مُتابَلَها بجنسيها حالةً المُساواقٍء (وإنْ كانت َمَنَا) *" فَالقَمَنُ لا يتعيَنُ 
و ِنْ (كانت عيئًا كالدّراهم) (" والدَّنانِيرٍ فالتَحَقٌ التَعَيّمُ فيهما بالعَدّم فكان بِيعٌ افلس 
الفلْسَيْن بغير / 7 ب] أعيانهماء وذا لا يجوز؛ ولأنها إذا كانت أثمانًا فالواحد يقابل 
الواحد ف فتقى الآخَرُ فضلَ مال لا يُقابلّه عِرَضٌ في عقدٍ المُعاوّضِدء وهذا تفسيرٌ الرّبا . 
(لهما) أنعِلَةَربا الفضلٍ هي القددٌ مع الجنسي» وهو الكيلٌ أو الوزثُ المُتنُ عن 
نّحَادٍ الجنسء والمُّجِائّسةٍ إِنْ وُحِدَّتْ ههنا فلم يوجدٍ القدرٌ فلا يَتَحَقَّىُ يتَحَدَّنُ الكباء وقوله : 
الْلوسٌ أثمان فنا : تَمَنِيُها قد بَطَلَّثْ في حَمَّهما قبل البيع» » فالبيعٌ صادّفّهاء وهي سِلَمٌ 
عَدْديّة ة فيجوزٌ بِيعٌ الواحدٍ بالاندان كسائو السَلَع العَدَدِيّةٍ كالقَماقِم العَدْديَةَ وغيرها إلا أنّها 
00 بق قبت أثمانًا عند مُقَابَلَيها بخلافٍ جنسهاء وبجنسها حالةً المّساواةٍ؛ لأنْ خروج ها عن 


)١(‏ في المخطوط : «وإذا كانت الثمن». 
(؟) في المخطوط : «كان عين الدراهم . 


وضف الَمنية كان إضرورة صِحةِ العقلي وجوازه؛ لأتهما قَصّدا المصُسد ولام فته الايها 
فلناء ولا ضرورة تمه نَمَة؛ لأنّ البيعَ جائزٌ في الحالين بَقِيَثْ على صفة الثمَنيّةِ» أو خَرَجمدٌ. 
عنها . 

والثاني: :في بيع مُطعوم بجنيه ليس بِمَّكيلٍ ولا موزون. كبيع حَفْنةٍ جِنْطةٍ بِحَفْتََينٍ 
منهاء أو بطيخة بِطَيحَتيْنِ؛ أو تَُاحوٍ انه أو بَنِضو بِضتَيْنِء [أو جَوْة ورتين 
يجوز عندّنا؛ لِعَدَّم الء لعِلَةٍ وبّقيّ الكيل مع الجنس أو الوزنٍ] ” '"لروقيده لاخر ؛ 
وجوه "ا الطَعم ‏ لكان 

ْ وكذا لو باع حَهُنة [بِحَفْنةٍ] اللي ار ما 
كلنا» وعنده لا يجوز وُجود الطَعْم ؛ ؛ لأنَ حومة ببع المَطعوم بجنيه هو العَزِيمةٌ عندّه؛ 
والنساوي في الكيلٍ» أو الوزن مُخَلْصِ عن الحْمق بطري الوخصؤء ولم يوج المُخلْصُ 
فقي على أصل الحرّمة 

(وَأمَا) ربا النّساءء وفُروعُه» وفائدةٌ الاختلافٍ فيه فالأصل فيه ما رويّ عن إبراهيمَ 
النَخَعِيَ أنه قال: أسْلِمْ ما يُكال فيما يورّنُ» وأَسْلِمْ ما يورَّنُ فيما يُكالٌ» ولاتُّسْلِمْ ما يُكال 
فيما يُكال» ولاما يورَّنُ فيما يورَّنُ . 

وإذا اشكلت الترعان ينا كال اير ةن قاذ بامبية اننا نوو سل ايقن ولق فيد 
نسيئة» ولا بد من شرح هذه الجْمْلقَ وتفصيلٍ ما يّحْتاجٌ منها إلى التَفْصيلٍ ؛ 0 
رحمه الله أجرّى القّضيّةَ فيها عامّةٌ» ومنها ما يحتمل العُمومَء ومنها ما لا يحتمل فلا بد 
من بيانٍ ذلك فتّقول - وباللّه التَوْفِيقُ -: لا يجورٌ إسلامُ المَكيلاتٍ في المُكيلاتٍ على 
العموم. سَواءٌ كانا مَطْعومَيْنِ كالحِئْطةٍ في الحِنْطَةٍء أو في الشَّعيرٍء أو غيرَ مَطْعِومَيْنِ 
كالجص في الجص » أو ذ في النورةٍ. 

لاسي الك ياك سانا اتنا لك ينا خوهيوقا فى الذقة لا يجوز وا 
كانا من جنس واحدء أو من جنسَيْنِ مَطْعِومَيْنِ كاناء أو غيرَ مَطْعومَيْنِ عندّنا؛ لأنّ أحدَ 
وضْمَيْ عِلّةٍ ربا الفْضْلٍ جمعهماء وهو الكيل . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : العدم». 


وَعَندَ الشّافعت رحمه الله إِنْ كانا مَطْعَومَيْن فكذلك»؛ وَإِنْ لم يكونا مَطْعومَيْن جاز؛ لأنّ 
العلة عند ]ل 


(وَأْما) إسلام ؛الموزونات في الموزونات ففيه تفصيلٌ إن كانا جميمًا ايكيا في 
النقذ لا بجو ابماشراء كانا مطعومين كالشكر: في الزَّعْفَّرانِء أو غيرَ مَطعوميْنِ كالحديدٍ 
في التُحاس جود أحدٍ وضْفَئْ عِلَةٍ ربا الفضل الذي هو عِلَة تامة ربا التّساءٍ. 

وعند الشّافعيٌ يجورٌ في غير المَطعوم» ولا يجورٌ في المَطعوم ؛ ؛ ليما قلناء وإِنْ كانا يما 
لا يَتَعَيِّنانِ في العقدٍ د كالدّراهم في الدّنانيرٍ؛ والدنانيرٍ في الشرامم أو 0 
الدّراهمء والدّنانير في الدَننيرِء أو لا يَتعَيّنُ الم 3 
لايجور؛ لأن الُمَدُمَ فيه مَبيعٌ؛ يما روي أن رَسُولَ الله نَّهَى عن بيع ما ليس عند 
الإنسَانٍء ورَخْصٌ في السّلّمٍ فهذا يَْمّضي أن يكون السَلمْ بيع عد هنا لس عبد الاعاة لاه 
رَخْصٌ في بعض ما دَخَل تَحْتَ النَّهْي . والدَاخلُ تَحْتَ النَهي هو البيعُ دَلَ أنَ السّلَمَ نوع 
بع لمَسْتَقيمَ إْباتُ الرُخْصةٍ فيه فكان المُسَلَمُ فيه مبيعَاء والمبيعُ ما يعن بالتميينِ؛ 
والدّراهمُ والدَّنانِيرُ لا يحتملان التَعِْينَ ؛ شرعًا في عَقَودٍ المُعارّضاتٍ فلم يكونا مِتَعَيْئَيْنِ فلا 
يَصْلَّحانٍ مُسَلَّمَا فيهما . 

وإن كان وَأ المال هما لا يحَعين : وَالمُسَلَّمُ فيه هِمَا يَتَعَيِّنُ كما لو ١7‏ أَسْلَّمَ الدراهمّ . 
أو الدّنانيرَ في الرَّعْمَرانِء أو في القّطنء أو الحديدٍء وغيرها من سائرٍ الموزوناتٍ فإنّه 
يجورٌ؛ لانعدام العِلّء وهي القدرٌ المُتَقِقٌه أو الجنس . ْ ْ 

أمّا المُجَانَسةً فظاهرةٌ الانتفاء. وأمًا القدرٌ المُتَفِقٌ؛ فلأنَ وزنَ القَمَنِ يُخالفٌ وزنّ 
المُمَمّنْ ألا تَرَى أن الدّراهمَ توزَّنُ بالمُعاقيل؟ والقَطنَ» والحديدّ [”/ 114 يورَّنانٍ بِالقَبَانٍ 
فلم يَتَقْقٍ القدرٌ فلم توجَدٍ العِلّة فلا يَتَحَفَقْ الربا . 

هذا إذا أَسْلَمَ الدّراهمَء أو الدّنانيرَ في سائر الموزونات» فأمًا إذا أُسْلَّمْ نَفْرةَ فضَةٍء أو 
ِبر ذهبء أو المَصوعٌ فيها فهّلُ يجورٌ؟ ذَكِرَ الاختلاف فيه بين أبي يوسف, وزَّفْرَ؟ على 
قولٍ أبي يوسف يجورٌء وعلى قول زُقَرَ لا يجوز . 


. في المخطوط: (إذا»‎ )١( 


(7ي---بيبسحيح باع الصتقع ج48 


(وجه) قول رُقر: أنه وُجِدَّ عِلَةَ ربا النّساء وهي أحدٌ وضصْمَيْ عِلَةِ ربا الفضلء وهو الوزن 
في المالين فيَتَحَقَّقُ الرّبا . ْ [ 

(وجه) قول ابي يوسط: أن أحدَّ الوصْمَيْن الذي هو عِلَّةٌ القدر المُتَقِقٍ لا مُطلَّقَ القدرء 
ولم يوجَدْ؛ لأنّ التَفْرَةَ أو الَّبْرَ من جنس الأثمانٍ» وأصلٍ الأثمانء ووَرْنُ التَمَنِ يُخالفٌ 
ل له تق القدرُ فلم توجَدٍ العِلَةُ؛ فلا َتَحَقَّنُ ابا كما إذا أسْلَمَ 
فيها الدّر اهم والدّنانيرَ . 

ولو أسْلَّمَ فيها الملوسٌ جارّ؛ لأنَّ الفلْسّ عَدَدِيُ» والعَدَدُ في العَدَدِيَاتِ ليس من 
أوصاف العِلَةّ» ولو أسْلَمَ فيها الأواني الصّفْريَة يُنْظرُ إِنْ كانت تُباعٌ وزنا لم يجزرْ؛ لِوجودٍ 
الوزنٍ الذي هو أحد وضْمَيْ عِلَةِ ربا الفضلٍ» وإنْ كانت تُباعٌ عددًا "2 جار؛ لانهدام 
الْعِلةٍ . ظ 

وَأمَا إسلامٌ الممكيلاتٍ في الموزوناتٍ فهو أيضًا على التَفْصيلٍ فإِنْ كان الموزونُ (" مما 
كمي بالتكيين يجوز صواء كان مَطعوكتن كالحلظة في لزنت أل ارق ران وغ 
مَطعومَيْن بْنِ كالجصٌ في الحديدٍ [عندّنا؛ لِعَدَم العِلَةِ . 

وعند الشافعي*لا يجوز في المَطعومَيْن] '" ؛ لِوّجودٍ العِلَّوّء وإِنْ كان مِمًا لا يَتَعَبّنُ 
بالتَعيين» وهو الدّراهمٌ والدّنانيرُ لا يجورٌ ُ؛ لما مَرٌ أنَ شرط جواز السّلّم أنْ يكونَ المُسَلَمُ 
فيه مَبِيعاء والدّراهمُ والدّنانيرُ أثمانٌ أبَدَاء بخلافٍ سائر الموزوناتٍ . 

لم إذا لم يج هذا العفذ سَلْما مَل يجوز بيمَا يط إن كان بلق البيع يجورٌ ويكوثٌ بيمًا 

بتَمَنِ مُوَجّلٍ؛ لأنه إنْ تَعَذّرَ م تضحيحه سلمًا أمكنّ تَضْحيحة نِيعًا ب؛ بَمَنِ مُوَجل فبُجْعَلُ بيعًا 
بهء وإ كان نظ السلّم حل المَشايحُ فيه قال بعضّهم الدبو لك الت 
مُطْلّقَ البيع في الأخكام والشّرائطء فإذا لم : يَصِحَّ سَلْمَا بَطلَ رَأسًا . 

وقال بعضهمهيجوز؛ لأنْ السَلَمَ نوع بي ألا تَرَى أنّ التي عليه الصلاة والسلام سَمّاه 
ما حبن نَّى عن بيع ما ليس عنة الإنسان» وحص في السَلمِء ولهذا يلع بلْفْظٍِ البيع » 


0 
» ا ور من ياس 


إلا الخد مشر انما فو ناذا د تَصْحيحُه بيعًا هو سَلّمٌ يُصَححُ بِيعًا بنَمَنِ مُؤْجُلٍ 


)١(‏ في المطبوع: «عَدَّدِيَةَ؛. )١(‏ في المخطوط: «الوزن». 
() ليست فى المخطوط . 


م بقية كتاب البيوع حمست ب ع 00860 
تَصْحِيحًا لِلِتّصَرُفٍ بالقدرٍ المُمْكِنِ . وَأمّا إسلامُ الموزوناتٍ في المكيلاتٍ فجائرٌ على 
العُموم سَواءٌ كان الموزونٌ الذي جعله رَأسَ المالٍ عَرَضا يتَعينُ ِالتَعْيِينِ أو تُمَنَا لا يعدن 
ظ بالتمين زاغ نوق ونا ك1 لاللالم متوي] 7 اعد الوستكنه ريدو القرة 
المُتَيِنّه أو الجنسٌ فلم توجَدٍ العِلّهٌء ولو أسْلَمَ جنسًا في جنسه» وغير جنسه كما إذا أَسْلَّمَ 
مكيلا في مُكيل» وموزون لم جز السَّلّمُ في جميعه عند أبي حنيفة رحمه الله . وعند أبي 
مسي بويد الله يجورٌ في حِصَّةٍ خلافٍ الجنس» وهو الموزونٌ» وهو على 

ختلافِهم فِيمَنْ جمع بين حر وعبدٍء وتاعهنيا صَفْقَة واتحدة) وقد ذَّكَدْناه فيما تَقَدّهَ. 

(وَأْمَا) إسلام غير المكيل والموزونٍ في جنسيه من الذَّرْعِيَاتِ ٠‏ وَالعَدديَاتِ كالهَرَويٌ في 
ييا و 


تود بن 


5 0 0 أنّ الجنس بانفراده يُحَرُمُ النّساءَ عندّناء وعنده لا يُحَرُمُ . فلا 
يجوز إسلامٌ الجؤز في الجؤز والبنضن فى الميصن» والتّفاح في التّفَاح والحمّْنةٍ في 
الحفنة بالإجماع ؛ ؛ لِوُجودٍ الجنس عندناء ولِوُجودٍ الطْعْم عند . وأجمّعوا على أنه يجوز 
إسلام الهَرَويٌ في المَرْويٌ ؛ لانهدام أحدٍ الوضْمَيْنِ عندّناء وعئذه ؛ لانهدام الطْمْمء 
ف التُمَيية . ويجوزٌ إسلامٌ الجوزة في البَيْضٍ» والتقاح ف في السَّفْرْجَلٍ والحيّوانٍ في الوب 
عندّنا؛ لما فَلناء وعندّه لا يجورٌ في المَطعوم ؛ ِوُجود الطّمم . 

تتوافك تيون الى الفنو ال بجر عند نان[ تجرد انوي 11 وعنذه؛ لِوْجِودٍ 
القَمَنيَةِ "". وكذا إذا أسْلَمَ الأوانيّ الصّمْريّة في جنسهاء وهي تباغ عَدَدَا لا يجوز عندنا ؛ 
)١(‏ في المطبوع: «يجمعها». 

(7) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (*/ »)3١7١ :٠١١19‏ مختصر الطحاوي (ص 85). المبسوط (؟١/‏ 
.»١‏ رءوس المسائل (ص .)75١55‏ تحفة الفقهاء (؟/ .)١0‏ شرح فتح القدير (/ا/ 5لا-78) , 

(*) وفي بيان مذهب الشافعية : اتفقوا على جواز السلم في المكيلات والموزونات والمزروعات التي تضبط 
بالوصف وعلى جواز السلم في المعدودات التي لا تتفاوت أحادها كالجوز والبيض» وجواز السلم في 
الحيوان. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 597). الأم »)١11//9(‏ حلية العلماء (5/ 2)*55 
”“التيشة (ص 0 الوسيط (*/5"8). الوجيز (١/55١)ء»‏ روضة الطالبين .)١18/5(‏ 


(65) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (7/5). | 
(1) مذهب الشافعية أنه لا بأس بالسلم في الفلوس عددًا. انظر: الأم (/98). 


بإ سح نافع الصناقوج8_ 
وود المُجائْسة» وعنده وود اقم والكَلام في مسألة ”'' الجن بانهراده مبنِي على ظ 
الكلام في مسألةٍ الرّبا. ظ 

وأصل الشّافعيّ فيها ما ذْكَرْنا أنَ حُرْمة بيع المٌطعوم بجنيه؛ وحُرْمة بيع الأثمانٍ 
بجنسيها [7/ 45أ] هي الأصل؛ والقساوي في المِغْيارٍ الشرعيّ مع اليد مُخَلصٌ عن الحُرْمة 
بطريق الرُخصةء أو ربا النّساء عنده. وهو فضّل الحُلولٍ على الأجَلٍ في المطعومات» 
والتفةة ني الأفيناق رافه 25 نااننا لهمي الذادل على ع وما الأسل يها نقذ : 
والكلامٌ لأصحابنا في هذه المسألةٍ على نحو ما ذَكَرْنا في عِلَّةِ ربا الفضْلٍ . وهو أن السَّلَمَ 
في المّطعوماتء والأثمانٍ إِنّما كان ربًا؛ لِكَوْنِْه فضّلاً خاليًا عن العِوّض يُمْكِنُ التَحَرُرُ عنه 
ف طقن و وس نإل عل اذل على طريق لقا لجل الخا زفق ال لسوة 
وِهذا لو كانا نَقْدَيْنِ يجورُ» ولا مُساواةً بين الَقّْدٍ والنسيئة؛ لأنَ العَيْنَ خَيْرٌ من الدَيْنِء 
والمُعَجَلَ أكثرُ قيمة من المُوَّجَّلٍ فكان ينبي أن يكونّ كل فضْلٍ مشروطٍ في البيع ربا سَواءً 
لا لا ل 
احرج » وَل اتغيي يكن افر عه بن يبعي بين وحالاًغير مول وهذا 
المعنى موجودٌ في غيرٍ المَطعوم يا الشّرع ثَمَةَ يكونٌ وُرودًا ههنا ذَلالةً: 
وابتِداءُ الدَِّيلٍ نا في المسألةٍ ما رُوِيَ عن الي عليه الصلاة والسلام أنّهِ قَالَ : «لَا ربا إلا ني 


التسيئة» 7" , 

وروي !إِنْمَا الربًا في النّسِيئةِ؛ <- حََىَ عليه الصلاة والسلام الرّبا في التسيئة من غيرٍ فصل بين 
المَطعوم والأثمانٍ و[بين] ”' غيرهاء فيجبٌ القول ب بتَحْقَيقٍ الرّبا فيها على الإطلاق 
والعُموم إلا ما خصٌ [بدليل] © أو قيّدَ بدَليل» إل اكت راء حمل كعاب كريد .. وَإذا 
() في المخطوط : «مسائل» . (؟) في المطبوع : «المعلوم». 


9و6 احرضة البخاري» كتاب البيوع , باب : م الدينار بالدينار نساء» برقم 14/6 )2 ومسلمء ؛ كتاب 
المساقاة.» باب : بيع الطعام مثل بمثل » برقم ,)١1595(‏ والنسائي» كتاب البيوع» باب : بيع الفضة بالذهب 
وبيع الذهب بالفضة » برقم (50/1). وابن ماجه. كتاب التجارات» باب : من قال لا ربا إلا فى النسيئة» 
رقم ..)5١1015/(‏ وأهمد. برقم (6ه؟١5؟)),‏ والبيهقي في الكبرى (4/0١٠8م5).,‏ برقم (ه/ا؟١٠).‏ والطبراني 
في الأوسط (0/ 07٠١‏ برقم (/5؟685)., وفي الكبير /١(‏ ؟/١١).‏ برقم (559).» وأبو داود الطيالسى فى 
مسنده (2»)87/1 برقم (؟؟57) من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. 


(5) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


كان اعد أخدء وضْفَئْ عِلَةِ ربا الفضل» وعِلَةِ ربا النسيئة عندناء ار 


عندّه فلا بد من معرفة الجنسٍ من كُلٌ ما يجري فيه الرّبا فتقولٍ عوياللة ل فى دغ داف 
كُلّها على اختلافٍ اتواغياوارعنافياء تلذانها انياحس واعد».وكدلك الشفيز»: ركذلك 
عر نيما 


وكذلك التمدة وكذلك المِلْحٌء وكذلك العِتَبٌُّء وكذلك الزَّبِيبُء وكذلك الذهبٌء 
والفضّةٌ فلا يجورٌ بيمُ كُلّ مكيل من ذلك بجنيه مُتَفاضِلا في الكيل » وإِنْ تَساوَيا في التؤع 
والصّفَةٍ بلا خلاف . 

وأمًا مُمَساويًا في الكيلٍ مُتَفاضِلاًٌ في النّوْع والصّفَةٍ فتقول : لا خلاف في أنه يجوز بع 
الجئطة بالحئطة السّقيةُ بالسّقيةِ والنخسيّةٌ بالتَحْسيّةء وإحداهما بالأخرى» والجيّدة 
بالجيّدة» والرّديئة بالرّديئة وإحداهما بالأخرى» والجديدةٌ بالجديدةء والعَتيقةٌ بالعتيقة 
وااعرااههنا (الأخرة و المقلةة بالمقلوة. 

وكذلك الشَّعيرُ على هذاء وكذلك دَقِيقٌ الحِنْطةٍ ودقيقٌ الشّعيرٍ فيجوزٌ بي دَقيِيٍ 
الجئطة بدَقيق الئطة» وسَويتٍ الجئطة بسَويتٍ الجئطق» وكذا دَقيقٌ قُ الشَّعيرِء وسَّويقَه 
وكذا التَمرُ بالتمر البَرْنَيُ بِالمَعْقِليٌ» والجيِّدٌ بالّديءء والجديد بالجديدء والعتيقٍ 
بالعَتيق» عفنا بالاخو. 

وكذلك العِتَبٌ [باليتب] ”"©2» والرَّبِيبٌ اليابسٌ بالرَّبيبٍ اليابس» ولا خلاف في أنه لا 
يجورٌ بي نط مقي بِْطةٍ غير مقي والمَطبوخة بغير مَطبوخةٍ وسيم 
الجئطة» وبِسَويقٍ الحِنْطة» وبيعُ تمر مُطبوخ بتمرٍ غير مَطبوخ مُتَفاضِلاً في الكيل» أ ْ 
ادي نه؛ ةلم مل أجزها إلى في يدرك ةفيق 
الفضل من حيث القدر في الكيل في اود ا و 
المَطْبوحٌ يتح بالطبّخ فكان غيرٌ المطبوخةٍ اعد الفقن اتتخنى الفمم : 

وكذلك بيع الحِنْطةٍ بدقيقٍ الحِنْطة؛ بي دَقِيقًا إلا أنه مُجِتَمِعٌْ ؛ الدعره لكام 
ظ من العمَدْقيِء وهو التَكيبُ» وذلك أكثرُ من الدَّقيق [المُكمرْقِ] ”" عُرِفَ ذلك بالمَجْرِية إلا 
أنّ الجئطة إذا طَحِمَتِ ازداد دَقيقّها على المُتَمَرقٍ . ومَعْلوءٌ أنّ الطْسْن لا أثّْرَ له في زيادة 


. ليست في المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


او كك 


د ماع نك حق يتحََتُ لفل من حيث القدر بلجب عند اعفد 
فيَتَحَفَق الرّبا . 

وأمَابيمٌ الجثطة المْلولة: أو التَديَةٌ بالتّديّة ؛ أو الكطبة بالوطبةء أو المثلولة بالمئلولة: 
أو اليابسة باليابسةٍ» وبيعٌ التَمر بالوُطبء والرّطب بالرُطبء أو بالتّمرِء والمُْمّع بالمنقّع» 
والئّب بالرَّييبٍ اليايس» واليايسٍ بالمُْقّعِء والمُْقّعِ بالمُنقَع مُعساويًا في الكيلٍ هل 
واو يي 0 الله : كُنّ ذلك جائدٌ ”"» وقال أبو يوسف رحمه الله : كله 
جائرٌ بيع التَمرِ بالرُطب» وقال محمّد رحمه الله : كله فاسدٌّ إلا , ِيعٌ الرُطب بالرُطب» 


بجو عر سوه الله : كله باطِلٌ ل" 

ويتجوز بيع الكقدى 9" بالتموء والرّطْبٍ بالبِسْرٍ مُتَساويًا ومُتَاضِلا بالإجماع؛ لِعَدَم 
الجنس والكيلٍ إذْ هو اسمٌ لوِعاء الطلّع فأبو حنيفة رحمه الله [يَعْتَبِرُ المُساواةَ في 
الحالٍ عند العقدِء ولا يَلْتَْتُ إلى النْفْصانٍ في المَآلِء ومحمّدٌ رحمه الله] ””' يَعْءَ يها 
حالً دمالا واعتم أبي يوس مغل اعقبار أبي حنيفة إل الطب بالقمر فإه يف 
بالتص . 

وأصل الشّافعىٌ رحمه الله ما ذْكَرْنا في مسألة عِلَةٍ الرّبا أن حُْمةً ؛ بيع المَطعوم بجنسه 
هي الأصلٌ؛ والنساوي في المِمْيارٍ الشّرعي مع اليد مُخَلّصضٌ إلا أنه يَْتَدُ التساوي ههنا في 
المِغيارٍ الشّرعئّ في أعدّلٍ الأخوالٍء وهي حالة الجفافٍ . 

واحمّجٌ ابو يوسفّ ومحمّدٌ بما رُوِيَ عن سَعْدٍ بنٍ أبِي وقّاصٍ رضي الله عنه أن 

واي وح وار بأ ا : «إنْه يَنْقْصُ إِذَا 

جَفُ» ”'' بَيّنَ عليه الصلاة والسلام الحُكُمَء وعِلَّتَهه وهي النُّقْصانُ عند الجفافٍ فمحمَّدٌ 


(1) انظر في مذهب الحنفية: الهداية ال 04 الكاية مع فت التدير 21 
بالملح رعور فنع الحم 1 والعكس» كا د ا انظر : رحمة الما لى سادق ا (دص 


6). 
(5) الكُقُرّي: بضم الكاف وتشديد الراءء وعاء طلع النخل . انظر: اللسان .)١59/0(‏ 
(5) في المخطوط : «والجنس» . (0) ليست في المخطوط . 


00 | خرحية ابن حبان ,)717/7/1١1١(‏ برقم (549450). والحاكم في المستدرك (؟/ 5 5)» برقم 0222330 
والشاشي في مسنده »)75١8/١(‏ برقم 2)١77(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 417 1). برقم (75771565). 


رحمه الله عَدَّى هذا الحُكُمَ إلى حيث تَعَدَّتِ العِلَهُ وأبو يوسفٌ قَصَرّه على مَحِل النَصّ ؛ 
لِكَوْنْه حُكمًا نَبَتَ على خلافي القياس . 


وى 


ولأبي حنيفةً رحمه الله الكتابٌ الكريمٌ» والسُّنهُ المشهورة أما الكتابٌ: فعُموماتُ البيع 
من نحو قوله تعالى : #وَأحلّ أنه لْسَيِعْ © [البقرة :ه'] » وقوله - عر شَأنّه - : «كايهًا ارت 
اموأ لا تَأَكُلُوًا أتوالك بَيْنَحكُم كم بالباطل ِل أن تكرت : تدر عن راض مِنْك 4 [النساء 14] 
فظاهرٌ النُسوصٍ يَقْنَضي جوارٌ كُلّ بيع إلآما حص بِدَلِيلٍ؛ وقد مص البيعٌ مُتَفاضِلا على 
المِعْيارٍ الشرعىٌ ؛ فقي البيع متساو يا على ظاهر العموم . 

وَأمَا الشُنةٌ المشهورةٌ: فَحَدِيتٌ أبي سَعِيدٍ الخُذْرِيٌ ا بن الصامِتٍ رضي الله عنهما 
حيث جََرٌ َسُولُ الله يك بيع الجئطة بالجئطة» والشّعِيرٍ بالشّعِرِ والقّمر بالمّمرٍ مثلا 
بمثلٍ عامًا مُطْلَقَا من غير تَخْصيص وتَفْييدِء ولاشَك أن اسمَ الحِئطق» والشّعيرٍ َم َعُ على 
كَُّ جنس [الجئطة] ”2 والشّعيرٍ على اخختلاف أنواعهما وأوصافهماء وكذلك اسمٌ العم 
يَقَعُ على الرُطب والبِسْرٍ؛ لاه اسمٌ تمر النَخْلٍ لَه فيدخل فيه الرّطبُ» واليايسٌ؛ 
وَالعُدنثٌ واليشز » وَالمنفم . 

وَرُوِيَ أنَّ عَامِلَ خَيْبرَ أَهْدَى إلى رَسُولٍ اللّه 45 : تمرًا جَنِيًافقَالَ عليه الصلاة والسلام : 
«أوَكُء : نمر خَِبَرَ هكدًا ؟» ”" وكَانَ أَهْدَى إليه رُطَبًا فقد أطلَّنَ عليه الصلاة والسلام اسم التَمرِ 
على الرُطَب . وَرُوِي أنه نَهَى عليه الصلاة والسلام عن بيع التَمرِ حتّى يَرْهُرَ أي : يَحْمَرٌ: 
أو يَصْمْرَ» ورُويّ حتّى يَحْمَارَ» أو يَصْفَارَّء والاحورارٌ والاضفراة من أوصاف البِسْرٍ فقد 
أطْلَقّ عليه الصلاة والسلام اسم التَمرٍ على البِسْرٍ فيدخل تحت النّص . 

َأمَا الحديثٌ فمّدارُه على رَيْدٍ بن عَيّاشُ» وهو ضَعيفٌ عند النَقَلةِ فلا يُقْبَل في مُعارَضْةٍ 
الكتاب والسّنَةٍ المشهورة؛ رلقدااك بقل الوصدن بحم الله في المُناظرة في مُعارّضْة 
الحديثٍ المشهور مع أنّه كان من صَيارِفةٍ الحديث» وكان من مذهّبه تَقْدِيمٌ الخبّرِء وإن 
كان في حَدٌ الآحادٍ على القياس بعد أنْ كان راويه عَدْلاً ظاهرٌ العَدالةٍ أو (تأوله 
فتحمله) ”" على بيع الرُطب بالتّمرٍ نّسيئة؛ أو تمرًا من مال اليّتيم تَوْفيقَا بين الدّلائلٍ صيانة 


. ليست في المخطوط . (0) سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : : «بأدِلةٍ تيل‎ )©( 


بهل يح باقع لصتقع ج48 


لها عن التّنافُض» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 


ص اه اع ٠‏ اس م و وار #8 ان 00 00 
وكذلك الذهب, والفضة لا يجوز بيع كل بجنسه متفاضلا في الوزنٍ سُواءٌ اتفقا في ' ' 


التَوْع؛ والصّفةٍ أن كانا مضروبَّيْنٍ دراهمَ أو دَنانيرَء أو مَصوغَيْنٍ أو ِبْرَيْنِ جَيِدَيْن» أو 
رَديَيْنِء أو اخمَلّفا للَحَدِيثِ المشهور «مثلآ بمثل» والفضل ر باه 7" . وأمًا مُمَساويًا في الوزنٍ 
ماضلا في التؤعء والصّفةٍ كالمصوع بالِء والجيّد بودي فيجودٌ عندنا ”". وقال 
الشّافعئيُ رحمه الله : ليجو بيع الج بالرّديع . "': واحنَّجّ بالحديثٍ المشهور مثلاً 
بمثل» ولا مُمائَلةَ بين الجيّدء والرّديءٍ ”؟' في القيمة. 


وأا الحليبت المشهوةُ مثلً بملي لمر نه المُمائلً في الوزئة» وكذا دوي في بع 
لروَايَاتِ '«َدْنابوَزِءء وقوله عليه الصلاة والسلام : "جَيدَُا وديا سَوَاءُ؛ ” وبه تم هين أن 
ا دواللخوة مقر 0 
إن تاتس الأملكن تحاف اللشهان ناراك 117 زية المهائل 6نولا تجو إلا كنار ةا 

وإنِ اختلّفٌ الأصلانٍ اخبَلّفٌ اللَّحْمان نِ فيجورٌ بِيعٌ أحدهما بِالآحَرٍ مُتَساويًا ‏ مُتَفَاضِلاً 
بعد أن يكون يدا بي ولا يجودٌ تسيئةً ِوُجودٍ أحدٍ وضْمَي عِلَةٍ ربا الفضل» وهو الوزة 
إذاعْرِفَ هذا فقول : لْحومٌ الإيلٍ كُلَّها على اختلافٍ أنُواعِها من تُحوم الِراب: 
و ال ا ل ا 
قت ] كلها عدي واحد فكذا لحويها 


دكذاتُحومٌ ابر والجواميس» كه جني واحد. ولْحومٌ الَتَمِ من الضَّأنِء والتعجة» 
والمَعْرٍ. والاقين ع رابفة اعبباما بالامنول: وهذاعندنا 0 وقال الشافعيٌ 


)١(‏ أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار؛ /١(‏ 187. برقم (4877), من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه وهذا اكيت أعيلة فن |امصيحين: 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : الهداية ("/ .)1١١‏ 

(*) ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع نوعين من جنس تختلف قيمتهما بأحد النوعين. انظر: رحمة الأمة (ص 
5 ). 

(4) في المخطوط : ابالرديء) . 

(0) أورده الزيلعي في نصب الراية (9//4"؟). وقال: حديث غريب» وقال الحافظ في الدراية : ل أجدهء 
انظر الدراية .)١6557/5(‏ 

() فى المخطوط : (فيراعى) . 

(0) انظر في مذهب الحنفية : الأصل (0/ 00-57).: مختصر الطحاوي (ص 077 الهداية (*/ .)1١٠١‏ 


د ابقية كتابِ البيقع ‏ “روت 


| رحمه الله الوه كلوا جف اعد لجرت اصولياة أو القت حتى لا يجوز بيع لم 


1 الإيلٍ بالبَقرِء والبَقَرِ بالَكم متَفاضِلا ”" . 
(وحبه) قوله. أن اللّحْمَيْنِ استوّيا اسمّاء ومَفَعةٌ» وهي التَقَذَيء والتَقرَي فانَّحَدَ الجنسُ ظ 
١‏ للم اعياذ الحنائلة في بيع يعي يعدن 


(ولنا» أن أصولٌ هذه النُحوم مُحْمَلَِة الجنسٍ فكذا اللّحومُ ؛ لأتها ذُرومٌ تلك الأصول: 
واختلافُ الأصلٍ يوجبُ اختيلاف الفزع قوله الاسم شامِلٌ» والمقصوة مُتّحِدَ قن مده 
ْ في انّحادٍ الجنسٍ اتّحادٌ المقصودٍ الخاصٌ لا العام ألا تَرَى أن المَطُعوماتٍ كُلّها في معنى 
ظ الهم مُتّحِدةٌ ثم لا يُجْعَلُ كلها جنسًا واحدًا كالجئطة مع الشَِّيرِه ونحو ذلك حتى يجورٌ 
يم أحدهما بِالآخَرِ مُتَمَاضِلاً مع انّحادِهما في معنى الطَعْم لَكِنْ لَمَا كان ذلك مَعْنّى عامًا لم 
يوجب اتحادَ الجنس كذا هذا . 

وَرويّ عن أبي يوسف أنّه يجورٌ بِيعُ الطيْرٍ بعضّه ببعض مُتَفاضِلا» وإِنْ كانا من جنس 
واحلٍ؛ لأنه لا يورّنُ عادةٌ» وعلى هذا الباب هذه الحيّواناتٍ حُحكُمُها حُكُمُ أصولها عند 
الالساو و مروف » لأتها لد اق مين سول تائف لشتور با ميزليا» وخر 
الدَقَلٍ "مع حل الب جنسان مُخْتَلِفَانٍ اعتبارًا بأصلهماء واللَّحْمُ مع الشَّحْم جنسانٍ 
مُخْتَلِفَانِ لاختلافٍ الاسم والمّنافع» وكذا مع الأليء والألية مع الشَّحُم جنسان مُخْتَلِمَانِ؛ 
لِما قلنا. 

وشَحْمْ البَطْنٍ مع شَحْمٍ [الظْهْرٍ جنسانٍ مُخْتَلَِانِ وكذا مع الألية بمنزلة اللّحْمٍ مع 
شَحْم] (” البَطنء والأليةٍ؛ لأنه لحم سَمِينٌ وصوف الشَاقَ مع شَعْرٍ المَغْز ا 
مُخْتَلَانٍ؛ لاختلانٍ الاسم والمَنفَعةٍ وكذا غَزْلَ الضَوفٍ مع غَزْلٍ الشّمْرِء والقطنٍ مع 
لحان جنسان مُخَْلَانء وكذا عُْلَ القعأنٍ مع عَْلٍ لكان ولا جود بيع هَل القن 
بِالقْطْن مُتَساويًا؛ لأنّ المُطنَ ي' يَنْقّصٌ بِالعَْلٍِ فلا يجوز بِيمُ أحدهما بِالآخَرٍ كبيع الدّقيقٍ 
بالجئطة . 


- 


)١( ..‏ ومذهب الشافعية: لا يجوز بيع اللحم باللحم» كان اللحم مختلفًا أو غير مختلف . انظر: المزني (ص 
لال 4/) . 

() الدَّقَل: أردأ التمر. انظر: مختار الصحاح  .)87/1(‏ / 

(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «الغنم». 


بهي ---ببييسح بنائع الصتاقع ج49 


(وَأمَا) الحيّوانٌ مع اللْحْم فإِنٍ اختّلفٌ الأصلانٍ فهما جنسان مُخْتَلِمَانِ كالشَاةٍ الحيّةِ مع 


لحم الإيلٍ والبَقَرِ فيجورٌ بِيعُ البعض بالبعض مُجارفة تَقْدَا ونسِيثة؛ لانهدام الوزنٍ والجنسن ب 


فلا يَتَحَقَّنُ ادبا أصلاً» وإن اتَّمََا كالشَاةٍ و الحيّةِ مع لَحْم الشّاوٍ» من مَشِايِخْنا م من اعسَيَرهما 
جِنسَيْنٍ مُخْتَلَِيْنِء ونوا عليه جوارٌ بي لحم الشَّاة بالشَاة اعد تجا زان عنة ابن حنيانا : 
وأبي يوسفتء وعَلّلوا لهما بأنّه باع الجنسٌ بخلافٍ الجنس . 

اي ا 0 
مُجارّفة» ومُفاضّلة بعد أنْ يكونّ يَدَا يِه وهو الصَّحِيحُ على ما عُرفَ في الخلافيّاتٍ . 

: وقال محقذ؛ لا يجوزٌ الأعلى وجه الاعتبار وهو أنْ يكونّ وزنُ اللَُّمٍ الخالص أكثرٌ من 
اللّحْم الذي في الشَّاةٍ الحيّةِ بالحزْرٍ والظّنّ ؟ فيكونٌ اللّحم بإزاء اللَحمٍء والرّيادة بإزاء 
خلافي الجنسٍ من الأطرافي » والسَّقَطِ من الرّأس» والأكارع . والجلْدٍ وَالشَّحْم فإنْ كان 
| لم الخالصٌ مثلّ قدر اللّحُم الذي في الشّاةٍ الحيّة أو أقََّ» أو لا يُدْرَى لا يجوز . 

وعلى هذا الخلافي إذا باع الشّاةً البح خم الجاره أو بأليَيهاء. وهذا مذهمَبٌ 
أصحابنا ”"'. وقال الشافعيٌ رحمه الله * : اللْحومُ كلها جنسلٌ واحدٌ فلا يجودٌ بيعُ اللّحم 
بالحيّوانٍ كيف ما كان سّواءٌ اتَمَقَّ نَقَّ الأصلانء أو اخمَلّفا باع مُجارَّفَة» أوعلى طريق 
اللاعسا زهو 

0 ا 


وأجمّعوا على أنه لا يجوز بيعٌ الشَّاوٍ بلحم الشَّاةٍ نَسيئةٌ لوُجودٍ الجنسٍ المُحَرّم للنْساء ؛ 
5-58 ا 0 يي 


يكونّ الحم الخالصّ ال للد الذي في اشيم حتى يكوة لشم بإزاء الدَهْنِ 
والرّائد بإزاء الزائن غبلا ف جيه وهو الكستن وكذلك دُهْنُ الجؤز بِلْبّ الجؤز . (وَأمًا) 


. في المخطوط : «ليكون»‎ )١( 

(0 انظر في مذهب الحنفية: الأصل (5/ اه), المختصر للطحاوي (ص 0276 . 

(*) ومذهب الشافعية : أن اللحم كله صنف واحد لا يجوز بيعه بيعه إلا مثلاً بمثل وزنًا بوزن . قال المزني: وقد 
قطع قبل ذلك بأن ألبان الإبل والبقر والغنم أصناف غتلفة فلحومها التي من أصول الألبان أولى 
بالاختلاف . انظر: المزني (ص 728). 


م بقية كتاب البيوغ _ بسب بب-س-بي-ايبييبيج 1 
دُهْنُ الجؤز بالجؤزٍ فقد اختَلّفَ المَشايخ فيه قال بعضّهم: يجورٌ مُجازَّفةٌ» وقال 
عبويواسي بي رح ووو ا اكاك 
المَضْنوع جائرٌ ١‏ متحارقة بعل أ يكون 7 نذا بن 

أمّا الكلام مع الشافعيّ رحمه الله فهو بَنَى مذمَبّه على أصلٍ له ذْكَرْناه [/ 35أ] غير 
مَرَوّء وهو أن حزمة , بع مَأكولٍ بجنسه هو العزيمةٌ» والجوازٌ عند القساوي في المِغيار 
الشّرعيّ رُخْصةٌ» ولا يُعْرَفُ التساوي بين اللّحْم الخالص وبين اللّحُم الذي في الشَاةٍ فيَبقَى 
على أصل الحُرْمةَء وقد أَبِطَلْنا هذا الأصلّ في عِلَةٍ الرّبا. 

(وَأْمَا) الكلامُ مع أصحابنا (فُوجه) قولٍ محمَّدٍ رحمه الله أن في تَجْويزٍ المُجازَّفةٍ ههنا 
احتمال الرّباء فوَجَبَ المَحَرُرْ عنه ما أمكَنَء وأمكَنَ بمُراعاة طريتي الاعقبار فلم مُراعانه 
قياسًا على بيع الدّمْنٍ بالسّمْسِمٍء والدَّلِيل على أن فيه الب أن اللَحْمّ موزونٌ» فَيُحْتَمَلُ أن 
يكو النّحْمْ المَنزوحٌ قن من النّسْمِ الذي في الشَاة وزناء فيكونَ شي من اللّحْمٍ مع 
السّقَطٍ زيادة ويُحْمَمَلُ أنْ يكونّ مثلّه في الوزنٍ فيكونَّ السّقَطٌ زيادة فوَجَبَّ مُراعاةٌ طريق 
المعيار حدرا عن اللا ول الومكاز وزوااتم يجرب انر السصم بالشتتي ا والزري 
بالرّيْونٍ إلا على طريق الاعتِبار كذا هذا . 

ولهذا قلناء إن هذا بيع الموزونٍ بما ليس بموزونٍ يدا بيو فيجوزٌ مُجارَفة ومُفاضَلة 
استذلالاً ببيع الحديدٍ الغيرٍ المضنوع بالتضال مجارفة + يدا بو :ودلالة الوضان أنّ اللّْحْمَ 
المَئْرُوعَ وإِنْ كان موزونًا - فاللحُمُ الذي في الشّاةٍ ليس بموزونٍ؛ لأنّ الموزوتَ ما له طريقٌ 
إلى معرفة مقدار ْله ولا طريق إلى معرفة ِقلٍ اللّحمِ الذي في الشّاة؛ لأنْ الطَريقَ إِمَا أن 
يكو الوزنٌ بِالقبَادِء وإمّا أَنْ يكو الاسيذلال بِالتَجَرِبَةٍء وإما أن يكونٌ بالحزْر 9 
والتَحْمِينٍ من غير تَاوْتٍِ فاحش» وشية من ذلك لا يَصْلّحُ طريقًا لمعرفةٍ مقدارٍ الحم 
الذي في الشَاةٍ. 

(أمَا) الوزن بِالقَبَانٍ فلأنَ الشَاةً لا تورَّنُ بِالقَبَاذِ عُرْقَا و[لا] ”" عادةً» ولو صَلَحَ الوزن 
طريقًا لِوَرْنٍ؛ لأنّ إمكان الوزن ثابتٌّء والحاجة إلى معرفةٍ مقدار اللَّحُم الذي فيها ماسّةٌ 


. في المخطوط : «كان». () في المخطوط : «الحزر؛‎ )١( 
٠ . ليست فى المخطوط‎ )( 


7ى--بيإبسحح باتع لصنتوع؟_ 


حر اا 0 والرّفْع من الأرضٍ ونحو ذلك ولأنْ 


الح يَْقُلُ بنفسه مَرَةٌ خف ََخِففٌ أخرى فِيِخْتَلِفٌ وزنهء فَدَّلَ أن الوزن لا يَصْلْحٌ طريق ١‏ 


المعرفة . 

. (وَأْا) عجرب فإن ذلك بِالدَبْحء ووَرْنُ المذبوح ليُْرَفَ اللّحْمُ الذي كان فيها عند 
الحقد يطاريق الطيتور - لا يَمْكِنُ ؛ لأن الشاأة تحتمل الرّيادةَ والتّقْصانٌ والسَّمَنَّ والهُزال 
ماع فشاعة: فلا يُعْرَفَ به مقداز يُقْلِهِ حالة العقدٍ بِالتَجْرِبةٍ . 

(وَأنَا) الحرُدُ والظَّنُ فإنه لاحَرْرَ لِمَنْ لا يصارةً له في هذا الباب» بل يُخْطِئُ لا محالة ‏ 
ومَنْ له بَصارةٌ يهل أيضًا ظاهرًا وغاليًاء ويَظهَرُتَاوْتُ فاحش» فدّل أنه لا طريق لمعرفة 
الغ يني لالط ٠‏ فلم يَكُنْ موزونّاء فلا يكونُ مَحَلا ربا الفضلٍ ؛ بخلاف بيع 

دح لشي انمي ؛ لد ذلك بيعٌ الموزونٍ بالموزون؛ لأنّه ”' يُمْكنُ معرفة مقدار 
لفن في اليم بلُجرية» بن يوز قد من الشنميم يشتوج ففله فَظهر لور 
دُهْيِه) "© الذي في الجُمْلةٍ بالقياس عليه أو يَعْصِرَ الجمْلةَ فيَظهَّرَ قدرٌ الدّمْنِ الذي كان 
فيها حالةً العقدِء أو يُعْرَفَ بالحرُرٍ والتَحْمِينٍ أنه كم يخرجٌ من الدَّهْنٍ من هذا القدرٍ من غير 
ََاوْتٍ فاحش يُلْحِقُ الصْرَّرَ بأحدٍ العاقِدَيْنِ؟ فكان ذلك بِيعَ الموزونٍ بالموزونٍ مُجارّفة 
فلم يجُرْ لاحتّمال الرّبا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو باع شاةً مذبوحة غيرٌ مسلوخة بِلَّحْمِ شاة - لا يجوز الأأعلى طريقي الاعيبار 
بالإجماع؛ لأنَ اللَّحْمّ الذي في الشَاةٍ المذبوحةٍ موزونٌ» فقد باع الموزون بجنيه 
وبخلاف جنيه» فيُراعَى فيه طريقٌ الاعتبار» بخلاف اللّحمٍ الذي في الشَاة الحية فإنه غير 
فَوْرون لما فلا ٠»‏ فلم يَتَحَمقٍ الأناء قعاات المتجازدة فه: 

لو باع شاةً َي بشاق مذبوحة غير مسلوخة مُجارّفةٌ جارٌ بالإجماع أمَا عندهما 
فظاه” ؛ لأنّه باع الموزونٌ بما ليس بموزونٍ فلا يَتَحَمَىَ ١‏ يتحََقُ الرّباء كما لو "'' باع شاة حَيةَ بلخم 
الشَّاةٍ وما عند محمّدٍ فلأنّ الله يُقايِلُ اللّحمٌ» وزيادةٌ اللّحُمِ في إحداهما مع سَقَطِها 
يكونٌ بمُقابَلةِ سَقَطٍ الأخرى» فلا يَتَحَقَّقُ الرّبا . 


)١(‏ في المخطوط : «لا4. (؟) في المخطوط: «قدر الدهن». 
(9) في المخطوط : «إذا» . ٍ 


هنهة 

وكذلك لو باع شاتين [حَبَت حَيئَيْنِ بشاق واحدةٍ مذبوحةٍ غير مسلوخةٍ جار بالإجماع على 
اختيلافي الأصلينٍ ولو باع شائ َينِ] ”' مذبوحَمَيْنِ غيرٍ مسلوحََيْنِ بشا واحدةٍ مذبوحة غير 
مسلوخةٍ يجورٌ ويكونٌ اللّحْمْ بمُابَلةٍ للحم وزيادةٌ للم في أحدٍ الجاِبَيْنِ مع السّقطِ 
كن بجقائلة تنكل لا حرس : 

ولول قار مار بحر و احنة جد رع حر وسار سور ويُقَابَلُ اللّحْمُ 
باللّحمء ومُقابَلةُ اللّحْم من المسلوحََيْنٍ بمُقابَلةِ سَقَطٍِ [/ 47ب] الأخرى . 

ولو باع شاتيْن ل مذبوحةٍ مسلوخة لا يجوز؛ لأنَّ زيادةً 
لحم من غير المسل وحن مع السّقط لا ابل عِوَضٌ فيكو ربا ولو باع شائين لوحتي 

بشاةٍَ مسلوخة لا يجوز؛ لأنهما مالانٍ جمعهما الوزن فلا يجورٌ بِيعٌ أحدهما بِالآحَرِ 
مُفاضَلة ومُجارّفة» حتى لو كانا مُسْتَّويَيْنِ في الوزنٍ يجوز يَذَا بِيَدِ. 

ولابجرر يع لمانا حرو وذفي الكتان باركتان. والعصير بالجِتبٍ» والسَّمْنِ بِلَبَنِ 
فيه سَمْنٌّ» والصّوفٍ بشاق على ظَهْرِها صوفٌ, واللَبَنِ بحَيُوانِ في ضرّعه لَبَنّ من جنيبه : 
والمّمرٍ بارض وتَّحْلٍ عليه تمرّء والجئطة بأرض فيها زَرْعٌّ قد أَذْرِك» ونحوٍ ذلك من أموالٍ 
لرّبا حتى يكونٌ المُفْرُ أكثرٌ من المجموع ليكونّ المثل بالمثل» والزّيادة بمَقَابَلةٍ حلاف 
الجنس وَسَذك اعناتة هذه المُسائل في مَواضِعِها إن غاء: اللهاتفالن:. 

هذا إذا قوبلَ بَدَلُ من جنس بِبَدَلٍ من جنسه. أو بِبَدَلِينِ من جنسه؛ أو من خلافٍ 
عنيذن فقا ذا قوير لدان طن عاق تكرت ايناس عن مخكرلةن لذ امن 
غير أموالٍ الوناقلة شك الديعرث 0 الأبد انيت الخد لاون بأد المع اجات 
الجر تسح اوري وإتنا عر مين بيت اللشري ا إرإن كان من أمرال لبا تجرد أي عقد 
أصحابنا الثّلاثة 3» ويُصْرَفُ الجنسٌ إلى خلاف الجنس فيِقَسَمُ س5 ل 
وتَوْزِيعٍ» وعند زُكَرَ والشافعيٌ لا يجودٌء وَيُقْسَمٌ قسمة تَوْزِيعٍ وإشاعةٍ من حيث القيمةٌ كما 
في غير أموال الرّبا . 

وبيان ذلك في مسائل: إذا باع كُرَّ حِنْطةٍ وكُرَّ شّعيرٍ بكري حِنْطةٍ وكُرّيْ شَّعيرٍ جار عند 
عُلّمائنا الثّلائةِ» وتَصْرَفَ الحِئْطة إلى الشَّعيرٍ » والشَّعيرُ إلى الحِنْطةء وعندّهما لا يجوز 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وكذلك إذا باع درهمًا ودينارًا بدرهَمَيْنِ ودينارَيْنِ يُصْرَفَ الدَرْهَمْ إلى الدينارَيْنٍِء والديناز 
إلى الدَرْهَمَيْن 

(لوجه) قول ور والافمي أن هذا بع ربا فلا يجودٌ كبيع لدم اميه والقيار 
بالتينازين: وةلالةً الو أله قال الججئلة بالجماة ُطلا. و فطل مقابئلة السئلة 
بالجَمَلةٌ يمدو يَنْعّضي انسامٌ كُلَ بَدَلِ من أحدٍ الجانبَيْنِ بجمبع الأبدالٍ من الجانب الآخر على 
عل الشبوع من حيث القيمة إذا كانت الأبدالٌ مُخْمَلَِةَ القيّمء استذلالاً بسائرٍ البياعاتٍ في 
غير أموال الرّباء فاه إذ باع عبدًا وجارية بْرَسٍ وثوب وقيمَئُهما متف يقسَمُ لعب ”"" 

قيمةٍ الفرّس والتوْب . 

كذا ”" الجاريدٌء حتى لو وُجِدَ بواحدٍ من الجُمْلةِ عَيْبًا يرْدْهِ بحِصَّتِه من البَدَلِينِء وكذا 

لو استَحِقٌ ِنٌّ واحَدَّ منهما يرد بحِضَّيِهِ من البَدَلِينِ على البائع» وكذا لو كان أحد البَدَلينٍ دار 
لشفي ها بحِضّتها من البَدَلِينِء فكان المَْسيم على الوجه الذي قُْنا هو الموجَبُ 
الأصليُ ة في البياعات كُلهاء والانقسامٌ على هذا الوجه في أموال الرّبا يق يَحَقَقٌ الرْبا؛ لأنّه 
ٍ تصيرٌ بائعًا كر جنطة وري شَعيرٍ بكري شَعيرٍ ور حنْطٍ, فِيَتَحَقَّقُ الرّباء على أنّه إن لم 
ل يتَحَقّي الرّبا ففيه احتمال الرباء وأنّه مُفْسِدٌ للعقدٍ كبيع الصّبْرةٍ ة بالشثرة مُجارّفة. 

و كر » فم اذَعَى التَخْصِيصٌ فعليه الدّليل 
أ وس سا اا 
فلا يكونٌُ مُقابَلةَ الجنس بالجنس عَيْنَا » ولا مُقابَلهُ الجنس بخلافٍ الجنس عَيْنَّاء فلا 0 
الرؤبا؛ لأنه اسم لِقَضْلٍ مال في مُقابَلٍ الجنسٍ بالجنس عَيَْاء ولم يوتجذ» أو 4 
سي د موسي و ع 0 
لتم وتُحْتَمل مُقايلة الجنس بخلاف الجن ؛ لأنْكُلّ ذلك مُقَابَلةُ الجُمْلةِ بِالْجْمْلَةِء إلا 
أنا لو حَمَلْناه على الأوّلٍ يُفْسِدٌ العقدّ» ولو حَمَلْناه على الثاني ي لضم 2: فالحمل على ما 


, ارد" وَلآن 


فيه الصّحَة أولى . 
)١(‏ فى المخطوط : «القيمة». (6) في المخطوط : «وكذلك». 
(6) في المخطوط : 5 (5) في المخطوط: «و»2. 


(6) في المخطوط : « 


د 


/ ققوله: موجبٌ البيع المُطْلَقٍ المُشتملٍ على ["/ /91أ] أبدالٍ من الجانِبَيّن يْنِ انقيسامٌ كل بَدَلِ 
من [أحد] ”" الجازبً؛ ين على جميع الأبدالٍ من الجانِبٍ كرس اوبوت 
ا لتقُويم قُأنا: ممنوعٌ؛ لأنَ ” '" هذا موجَبُ العقدٍ المُطْلَّقِ في موضع» [و] 7" في مَسائلٍ 
0 البياعاتٍ في غير أموالي الربا ما تبَتَ الانقسامٌ موججبًا له بل بِحُكُمٍ المُعاوَضةٍ والمُساواةٍ في 
الأبدال لآنهما لما أطلّقا لبيعَ وهو يَشعَمِلُ على أبدالٍ من الجازَِيْنِ من غير تَعيِينٍ مُقابلة 
. البعضٍ بالبعضء وليس البعضٌ بأولى من البعض في التَعْيِينٍ فلَزِمٌ القول بالإشاعةٍ 
: َالتَفْسِيمٍ من حيث القيمة حُكمًا للمُعَاوَضةٍ والمساواقٍء وعندٌ تََحَقّقٍ الصّرورة وهي 
: ضرورةٌ الود بالعَيْبٍ بالإشاعة» والرّجوع عند الاستحقاقي ونحوٍ ذلك» فلا يَغيْتَ الانقيسام 
ظ عند القيمةٍ قبل تَحَمَّقِ الضُرورةٍَ على ما عرف . 

وفوله. فيه احتّمال الرباء قُلْنا: احتمال الرّبا ههنا يوجبٌ فسادً العقدٍ عند مُعَابَلةٍ الجنس 
ْ بالجنس عَيْتَاء كما في بيع الصبرة َ بالصّبْرَةٍ لا على الإطلاتي؛ لأنّ عند مُقايَلةٍ الجنس 
ظ بالجنس يَلْرّمُ رعاية المُمائّلةٍ المشروطة» و ار حيار رب لاه وعلى 02108 
باع دينارًا ودرهَمَيْنِ بِدرهَمَيّنِ ودينارَينٍ أنه يجوزٌ عندناء ويكون الدينار بِالدُرْهَمَيْنِ 

وَالدَّرْهَمانٍ بالدينارَيْن . 


وكذا إذا باع درَهَمَيْنٍ ودينارًا بدينارَيْنٍ ودرهّم تجوز عفدنا بأن شمر الهم 


بالدَينارَيْن والدّينارٌ بالدَرْهَمٍ وكذا لارام قار مراحم يمد مراحم وفزفار أن - جائرٌ 
عندذناء ا 0 والعفية الأحرى بنقائلة الندارىركالك اذا 
باع أحد عَشْرَ درهَمًا ِعَشَرَةٍ [دراهم] ” *' ودينار جار عندناء وكانت العشرة يفكلها ودناذ 
بدرهم . 

وكذلك كان انوتعفيفة | نه إذا باع مائة درهَمٍ ودينار بألفٍ درهّم يجوز ولا بَأسٌ بهء 
وتكون الياثة يَمُقَابَل المائة» واللتقيافة تتقائلة الدناتة فلا يَتَحَفَوٌ سن القن 


وكذاروي عن محمد أنه قال: إذا باع الدّراهمَ بالدّراهمء وفي أحدهما فل من حيث 


(1) ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «أن». 
() زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «الدرهمين». 
(5) ليست في المخطوط . ١‏ 


(جه- بح باتع الستقع ع8 
الوزن» وفي الجانِبٍ الذي لا فضلّ فيه فُلوسٌ فهو جائرٌ في الحُكمء ولَكِني أكرَهُهء فقيل 
له : كيف تَجِده في قَلْبِكَ؟ قال: أجذه مثلّ الجبّلٍ . 1 

والحاصل أنه يُنْظَرُ إلى ما يُقابل الرّيادةَ من حيث الوزن من خلا الجنس. إن بَلَعَتْ 
قِيمَتُه قيمةً الرّيادق تمان بايذ لان النّاسُ فيه عادةٌ جار البيعُ من غير كراهةٍء 
-- ”'' شيئًا قليل الة لقيمةٍ كملس وجَوْزةٍ ونحو ذلك يجوز مع الكراهةٍ» وإنْ كان شيئًا 

نلالة ابل كلت من أزاب رسن لازبرا اليم اليا لأنّ الزّيادةَ لا يُقابلُها عرض 
اسيم 


فصل [فى شرائط جريان الربا] 


وأما شَرائط حَبِرَيانِ الربا: 
(قَمنها) أنْ يكونّ البَدَلانِ مَعْصِومَيْنَء فإِنْ كان أحدّهما غيرَ مَعْصوم لا يَتَحَقَّقُ الرّبا 
عندّنا . 


وعندٌ أبي يوسف هذا ليس بشرطء ويَتَحَمّقُ الربا . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا مَحَلَ مسلمٌ دار الحرْبٍ تاجرًا فبايع حَرْبيًا درمَمًا 
بِدرهَمَيْنِ: أو غير ذلك من سائر البيوع الفاسدةٍ في حُكم الإسلام أنه يجورٌ عند أبي حنيفة 
وعتي عند أب وريطا ل بر الا ظ 

وعلى هذا الخلافٍ المسلم الأسيرٌ في دارٍ الحب». أو الحربيٌ الذي أسْلَمَ هناك ولم 
يُهاجِرْ إلينا فبايّعَ أحدا من أهل الحرْب . 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أنّ حُرْمة الرّبا كما هي ثابتةٌ في حَقّ المسلمينَ فهي ثابتةٌ في حَقّ 
الكّارٍ؛ لأثهم مُحْاطَبونَ بِالحُرُماتِ في الصّحيح من الأقوالِ» فاشتراطه في البيع يوجبُ 
فساده كما إذا بايَعَ المسلم الحربيّ المُسْتَامَنَ في دار الإسلام . 

(َلهما) أن مال الحزبيٌ ليس بمَغصوم بل هو سباح في نفبيه إلآ أن المسلم الُسْعَاََ 
معَ من تَمَلّكه من غير رضاه ليما فيه من العَدْرِ والخيانق» فإذا دل باختياره ورضاء فقد زالَ 
هذا المعنى» فكان الأحُذٌ استيلاء على مال مُباح غير مملوكُ» وإنّه مشروعٌ مُفِيدٌ للملْكِ 


)١(‏ في المخطوط : «كان». 


القيةختياسي لحك 
كالاستيلاء وعلى الحطب والحشيش» وبه تبن أن العقد ههنا ليس بِتَمَلكِ بل هو تَخصيلٌ 
شرطٍ التَمَلْكِ وهو الرّضاء لأنّ مِلْكَ الحزبي لايَزولٌ بدونه» وما لم يَرُْلْ مِلْكه لا يَقَمُ 
الخد تَمَلّكا كته إذا الَ فالمِلكُ للمسلم يَْْتُ بالأحذٍ والاستيلاءِ لا بالعقاِء فلا يتحَمنُ 
اليا ؟ لأنْ الوّبا اسمٌ لِمَضْلٍ يُسْتَما لنتقاة لفك بخلافٍ [7/ /اوب] المسلم ل حَرِبًا دحل 
دارَ الإسنلام بأمان؛ لأنه استفادٌ العضْمة بدُخوله دارَ الأعلام بأمانٍ. 'والهال المَغصوم لا 
يكونٌ مَحَلاً للاستيلاء» :عي التمَلك فيه بالتقد وقنوط التبا'فق: العقق مُفْسِد له: 

وكذلك الذَّمَنُ إذا دَخَلَّ دار الحزب فباع ”" حَرْبِيًا درهَمًا بِدرهَمَيْنِ أو غيرَ ذلك من 
البيوع الفاسدةٍ في الإسلام فهو على [هذا] ”7 الخلافي الذي ذَكَرْنا كران عاستا مت 
ا و لاي ااا 

يفْسّدُ من بُيوعِهم إلا الخمْرَ والخِئِْيرَء على ما تدك إنْ شاء اللّهِ تعالى . 

(زمنها) أن يكون البَدَلان مُتقرّمَيْن شرعًاء وهو أن يكونا مضموئينِ حا للعبي» فإن 
كان أحدُّهما غير مضمون حَمًا للعبدٍ لا يجري فيه الرّبا. | 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا دَخَلَ المسلمٌ دارٌ الحب» فبايَعَ رجلا أَسْلَّمٌ في دارٍ 
الحرْبٍ ولم يُهاجز إلينا درهّمًا بدرهَمَيْنِ» أو غير ذلك من البيوع الفاسدة في دارٍ الإسلام 
أنه يجوزٌ عند أبى حنيفة رحمه الله وعدانهها ايدو ؛ لأنّ العضْمة وإنْ كانت ثابتة 
الَقوُمُ يس بثايتٍ عندّه» حتى لا يَضْمَنَ نفسَه بالقصاص ولا بالدّية عندّه» وكذا ماله لا 
يُضْمَنٌ بالإئلافٍ؛ لأنْه تابعٌ لِلتَفْس»ء وعندهما نفسّه ومالّه مَعْصومانٍ م مَتَقَوّمانٍ . 

والمسألةٌ تأتي في كتاب السَيّر . 

ولو دَخَلَ مسلمانٍ دار الحزب فتَبايَعا درهَمًا بدرهَمَيْنٍ أوغيرّه من البيوع الفاسدة في 
دارٍ الإسلام لا يجوزٌ؛ لأذمال كر وتشوتهها تتصيو: نتكرء #انكان التملك بالعقد 
نَعْسدُ بالشرط الفاسد: 

وَلو أسْلَمَ الحرّبئٌ الذي بايّعَ المسلم و "*52 دار الإسلامء أو أسْلَمَ أهل الدَارٍ فما 
.كان من ربا مقبوض أو بيع فاسدٍ مقبوض فهر جائرٌ ماض» وما كان غير مقبوض يَبْطلُ 


. في المخطوط : «فبايع» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ذكرناه . (:) في المخطوط : «ثم"‎ )( 


به ديح باع الصتاقع ع؟_ 


لقوله تعالى: #يَأَيَهَا ألَزِرت ءامنوأ أمَفُوأ لَه وَدَرُوأ ما بق مِنَ اليو إن كُنّْم مُؤْمِِينَ © [البقرة 


: » أمَرَهم سبحانه وتعالى بتَرْكِ ما بَقِّ من الرّباء والأمرٌ بتَرْكِ ما بَقيّ من الرّبا نَهُيّ عن . 


قبضهء فكأنه تعالى قال : ا نكو عل فينتقني خزمة التيفن: 

َرْوِيَ عن النِْيّ يل أنّه َال : كل ربا ِي الجاهليّة فِهُوَ موضوعٌ تَحْتَ قَدَمي) 7''. والوضع 
عِبارةٌ عن الحط والإسقاطٍ» وذلك فيما لم يُفْبَضء ولأنّ بالإسلام حُرّمٌ ابْتِداءُ العقَدٍ فكذا 
القبضٌ بحم العقدٍ؛ لأنّه تَفِْيرُ العقدٍ وتأكيذه فيُشْبِه العقدَ فِيَلْحَقُ به» إِذّْ هو عقد من وجهٍ 
فيُلْحَقُ بالقابتِ من كُلّ وجهٍ في باب الحُرْماتٍ احتياطاء ومتى حُرّمَ القبض لم يَكَنْ في بقاء 
العقدٍ فائدة . 

(وَمنها) أنْ لا يكونٌ البَدْلانٍ مِلْكَا لأحد المُتَبِايمَيْنَء فإنْ كان لا يجري الرّباء وعلى هذا 
بغر الع القاتوة فزاع مو لاه ور مار يدر كحت ولس عليهاةز الايخر: لأنّه إذا 
باه يموده لوو ا ا 
تسق يَتَحَقَّقُ الكبا» إذْ هو مُحْتَصٌ بالبياعات . 

وكذلك المُتَعَاوَضانٍ إذا تَبَايَعا درهَمًا بِدرهَمَيْنِ يجورٌ؛ لآنّ البَدَلَ من كل واحدٍ منهما 
مُشْتَرَّكُ بينهماء فكان مُبادَلةَ ماله بماله» فلا يكونُ بيعًا ولا مُبادّلةَ حَقيقة» وكذلك 
الشَّريكانٍ شَركة العنانٍ ”" إذا تَبِايَعا درهَمًا بدرهَمَيْنِ من مال الشركة جار لما قُلّنا. 

ولو تَبايّعا من غير مال الشركة لا يجوزٌ؛ لأنهما في غير مال الشركة أجِتَبيَانٍ . 

ولو كان على العبدٍ المّأدُونٍ دَيْنّ فباعه ” "' مولاه درهّمًا بِدرهَمَيْنٍ لا يجوز بالإجماع . 
أمّا عند أبي حنيفة رحمه الله فظاهر ؛ لآنّ المولى لا يَمْيِكُ كسب عبيه المَأذُونٍ امون 
عندّه فلم يِجْتَمِع البَدَلانِ في مِلّكِ واحل؛ وعتدهما وإن كان ملك نكن ملكا هود 
عن التَصَدُفٍ فيه ؛ لِتَعَلّقَ حَقٌ الُرّماءِ به» فكان المولى كالأجتّبيّ عنه وكذلك المولى إذا 


: حسن: أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب: في وضع الرباء برقم (057755», والترمذي» كتاب‎ )١( 
تفسير القرآن» باب: ومن سورة التوبة» برقم (/4070481, وابن ماجهء كتاب المناسك» باب: الخطبة يوم‎ 
/6( والبيهقي في الكبرى‎ ,.)١1١176( النحر» برقم زوه« "؟)., والنسائي في الكبرى 0 برقم‎ 
من حديث عمرو بن الأحوص رضي الله عنه. انظر: صحيح الجامع الصغير‎ )1١745( برقم‎ 606 
.07/88٠0( للألباني» رقم‎ 

() في المخطوط: «عنان». (*) في المخطوط : «فبايع». 


عاق مكائيه عقة لز ل جز لأنّ المكانّبَ في حَقٌّ الاكتتساب مُلْحَقٌ بالأخرارٍ لانقِطاع 
تصَرّفٍ المولى عنهاء فأشبّهَ الأجانِبّ . 


1 (وَأمَا) إسلامٌ المُتَبايِعِينَ فليس بشرط لِجَرَيانٍ الرّباء فيتجري الرّبا بين أهلٍ الذَّمَةّ» وبين 
السلروالاتي لأنّ حوّْمة الرّبا ثابتةٌ في حَقّهم ؛ لأنّ الكَارَ مُخْاطَْبونٌ بشّرائعَ هي 
حُرُماتٌ [و] ”'' إِنْ لم يكونوا مُخَاطَبِينَ بشَرائمَ هي عباداتٌ [*/ 98أ] عندّناء ”قال الله 

تعالى ٠‏ # وَأَحْذِهِم لبوأ وقد مهو عَنْهُ وهم أمُولٌ ألنّاس بالطل © [النساء : 51ل]. 
َُويَ أن وَسُولَ اله كنب إلى ممجُوس هبر : «إمَا أن تَذَرُوا الرّبَاء أو تَأذْنُوابحَرْبٍ من الله 

ان ' وهذا في نهاية الوعيدٍ فيَدُلُ على نهاية بةِ الحُرْمةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
(وَمنها) الخُلوٌ عن احتِمالٍ الرّباء فلا تَجورُ المُجارَّفةٌ في أموالٍ الرّبا بعضها ببعض: لأن 

حقيقة لبا كما هي مُفْسِدةٌ للعقد فاحتمال الربا مُفْسِدٌ له أيضًا ٠‏ ِقول عبدٍ اللّه بن مسعود 

0 الك امع لسار ار ار م الحلالّ 40 . 


سن اراس 


والأصل ''' فيه : أن كل ما جاز *'" فيه المُفاضَلَةٌ جار فيه المُجَارَفةٌ» وما لا فلا؛ لأنّ 
التُعَائل والخُلوٌ ””" عن الرّبا فيما يجري فيه الربا لَمَا كان شرط الصَّحَةٍ فلا © يُمْلَم 
ا ل 0 0 يقَعُ الشّكُ في وُجودٍ شرط الصَّحَةٍ ؛ فلا تَنْبَتٌ الصحة 
على الأصلٍ المَعْهِودٍ في الحَُكُم المُعَلّقِ على شرطٍ إذا وقَعَ الشَّكُ في وُجودٍ شرطه أنه لا 
يْبْتُ؛ لأنّ غير القابت بيَقينٍ لا يَنْبْتُ بالشَّكُ كما أنّ التَابتَ بيقينِ لا يَزولُ بالشَّكُ . 

وبيانُ هذا الأصل في مسائل: 

إذا تَبايَعا جِنْطة بِحِنْطةٍ مُجازَّفةَ فإنْ لم يَعْلّما كيْلّهما ”"'". أو عَلِمَ أحدهما دون الآَحَرِء 
أوعَلِما كيْل أحدهما دون الآحَرٍ لا يجورٌ لما فُلناء وإِنْ عُلِمَ استواؤهما في الكيل» فإِنْ 
عَلِمَ ني المجلس جار البِيعٌ ؛ لأنّ المجلِسّ وإِنْ طال فلّه حَُكمٌ حالةٍ العقدٍ فكأنّه عند 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () زاد فى المخطوط : «و)». 

() لم أقف عليه بهذا السياق . ١‏ 

(4) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (1/ 20١99‏ برقم 2)١171717(‏ ولفظه: «قال عبد الله: ما اجتمع 
خلال وحرام إلا غلب الحرام على الحلال. . .» 

(5) في المخطوط : «والأفضل». (5) في المطبوع : «جازّتٌ» . 

م ك0 (6) فى المخطوط : «و». 

(9) في المخطوط : «تحقق )9١(‏ في المخطوط : «كليهما». 


ا سح بدائع الصنائع ج#____.> 
العمَدِء وإِنْ عُلِمَ بعدَ الافتيراقي لم يِجرْ وقال زُقَرُ: يجورء عُلِمَ قبلَّ الافْتِراقٍ أو بعذه . 

(وجه) قوله أن الحاجةً إلى الكيل عند العقدٍ لِتَحَقّيٍ المُساواة المشروطةء وقد تَيّنَ آنه : - . 
كانت ثابتة عنذه . ْ 

(ولنا) أن عِلْمَ المُتَعاقِدَيْنِ بالتنباو ا ناعدة الفقك قرط الشكةة ولديرجة والذليل على 
أنّ العِلْمَ عند العقدٍ شرطٌ الصّحَةٍ - أنْ الشَرعَ ألرّمَ رعاية المُمائّلةٍ عند البيع بقوله عليه 
الصلاة والسلام : «الجئطةٌ بالجئطة مثلاً بمغل» ('2. أي : بيعوا الحِئْطةً بِالحِنْطةٍ مثلا بمثل» 
أمَرَ المُتَِايِعَيْنِ بالبيع بصِفةٍ المُمائَلة لك وان عو اليكل قفاوي وما عفد البية 
لتُمَكُئَهما [من] ”"' رعايةٍ هذا الشَرطٍ . 

وَكذا لو كان بين رجلين جِنْطةٌ فاقْنَسَّماها مُجازَّفة لا يجوز؛ لذن التي ها صني 
المَبادَلةٌ» فِيُشْبه البيعَ » ولا يجورٌ البِيعٌ فيها مُجارَّفة فكذا القسمة . ولو تَبايَعا حِنْطةٌ بحِنْطْوَ» 
وز بوَرْنِ مُتَساويًا في الوزنٍ لم يجُرْ؛ لأنّ الجئطة مَكيلةٌ» والتساوي في الكيلٍ شرط جوازٍ 
الببع في المكيلات؛ ولا تُعْلَمُ المُساواةٌ بينهما في الكيل؛ فكان بيع الحئطةٍ بالحِْطة مُجارّفة. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّه إذا غُلَتَ اسَتَغْمال الوزن فيها تَصِيرُ وزئية» ويَعتَيرٌ 
النساوي فيها بالوزنِ» وإِنْ كانت في الأصل كيليّة . 

وعلى هذا تََخْرْجُ المُرَابَنةٌ والمُحاقَلةُ أنّهما لا يجوزانٍ؛ لأنّ المُزابَنةَ بِيعُ التَمر على 
ءوس النَخْلٍ بمثل كيْلِه من التَمرٍ خَرْصًا لا يُذْرَى أيهم أكثرُ» والرَّبيبٍ بالهتب لا يُدْرَى 
أنُهما أكثدُ والمُحائّلةُ بيمُ الحبٌّ في السُنبلٍ بمثل كيْلِه من الحِئطة حَرْصًا لا يُذْرَى أيهما 
أكثرُ . فكان هذا بِيعَ مالٍ الرّبا مُجارَفةَ ؛ لأنّه لا يُعْرَفَ المُساواةٌ بينهما في الكيل . 

وقد رُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌّ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّه لك نَهَى عن [بيع] 7 
شالق رونت رهحتة رحبه الله انمز ائئة والمحائلة في القوطاايها قلباء 


. ليست في المخطوط‎ )١( . سبق تخريجه‎ )١( 

() ليست في المخطوط . 

(:) أخرجه البخاري» كتاب البيوع» باب: بيع المزابنة» برقم (5185؟)» ومسلمء كتاب البيوع» باب : 

كراء الأرض» برقم (555١)غ.‏ وأحمدء برقم »)3١7*8(‏ ومالك» كتاب البيوع. باب : ما جاء في المزابنة 
والمحاقلة. برقم ,))11١14(‏ والنسائي في الكبرى (7/ 14)؛ برقم (5١45)؛‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 

7 ه)ء برقم (1715457) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


بقية كتاب البيوغم ‏ > -ب سبج 0 
وه وكان إمامًا فى اللحة كما كآن إمامًا قي الشّرِيعة: 

وفال [الشافعي] 7" : كذلك الجوابٌُ إذا كان أكثر من خمسةٍ أوسُتء ناما قابدون عقمينة 
أوسّقٍ فلا بَأسٌ به لِمارَوَى أبو هُرَيْرةَ رضى الله عنه أن رَسُول الله لل رَخصٌ فِي بيع 
اع بالشمر ”" فيا دُونَ خمسة أوسُنوء فقد حص رول اله من لماحو من 
الؤابئة نا دون الخمسة 4 والمد خض هزه خئلةنا خُرمَ يكونٌ مُباحًا . 

ويد الث توسدهدا نا ديا دك ومالك ٠:‏ بن أنّس - رحمه الله - في الموّطإ وهو أن 
يكود لرجل تخيلٌ فينطنَ رجلا منها قرة تخلة أو لكين يَلمْطْهَما لغبالةة ثم يَْقَلَ عليه 
ل ساس ان ان ار لمعديا ع اذ العاف ني 10 اميد ل 00 
الل 00» - 48/51 ب] وذلك مما ”" لا بَأسَ به عندّنا؛ لأنّه لا بيعَ هناك» بل التَمرُ كل 
يصاحب النَّخْلٍ » إن شاء سَّلَّمَ (له مر ) '" النَحْلٍ وإِنْ شاء أعطاه بمَكيلَيِها ”” من الثَمرِء 
واسويا لي ر ''' البيع» لآ أن كو ينا حعقيقة :با شو قطية . 

لا ترَى أنه لم يله المُرَى له لانهدام القيض؟ فكيف يمل ببمًا؟ ولاه لو مول بيمًا 
بوي ات - وإنّه لا يجورٌ بلا خلافيء وَلَ أنّ ”'" العَريّةٌ المُرَخُصٌ 
فيها ليست ببيع حَقيقة» بل هي عَطيّةٌ» ولأنّ العَريَة هي العَطيَة لد قال حَسَانَ بن ايت 
[الأنصارى] 0 الله عنه : (من الطويل) 
ليست بسنهاء ولا رجبية ولكن عرايا في السنين الجوائح 

ولو اشترى بِككرٌ من تمر تَخخلاً عليها َمَرّ'"". وسَمّى الشمرّ أو ذَكَرَ كل قليلٍ وكير هو 
منه حتى دَخَل ف في البيع يُراعَى في جوازه طريقٌ الاعتبارٍ» وهو أنْ يكونّ كيل الثّمرِ أكثرٌ من 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب: البيوع» باب : بيع المزابنة» برقم 2»)75١84(‏ ومسلمء كتاب : البيوع» باب : 


تحريم ع الرطب بالتمر إلا في العرايا. برقم (9ه١1)‏ وأبو داود ف 7" والترمذي لو 6 5 
والنسائي (لاظاهغ), وابن ٠‏ ماجه (569) من حديث زيد بن ثابت رضى الله عنه . 


(*) فى المخطوط : «بمكيلتهما» . (4) في المخطوط: «صرام». 
(5) انظر «موطأ» مالك. كتاب: البيوع. باب : ما يجوز فى استثناء الثمر. 
:(5) في المطبوع : «ما». (0) في المخطوط : «تمر» . 
(6) فى المخطوط : «بمكيلهما». (9) فى المخطوط : «بصورة» . 
)٠١(‏ في المخطوط : «على» . (11) رياةة من المخطوط : 


.رمت١ في المخطوط:‎ )١1١( 


هفة 
كبْلٍ الثَمَرِ؛ ليكونٌ القَمَدُ بمثله والرّيادةٌ بإزاء التَخْل » فَإِنُ كان أقَل لا يجورٌ؛ لأنّ التّمرَ 
يكونُ بمثل كبيهء وزيادة القمر مع التخْلٍ [تكون زيادة لا يقَايلها عرض فيكوث ربا . 

ركذا إذا كان مشله؛ لآنّ الَخلَ] ١‏ يكون فلا ل يُقَايله عض في عقا المُعاوَض 
وكذا إذا كان لا يد عنن نا خلانا لزنو ومكذ5: العسالة - إِنْ شاء الله تعالى -ثم 
إِنَما "© يجورٌ على طريق الاعتِبارٍ إذا كان التّمِرٌ نَفَدَاء فإِنْ كان نّسيئة لم يجرْ لِتَحَمَيٍ ربا 
النّساء . 

هذا إذا كان ثَّمَرُ النَخْلٍ ‏ سْرًا أو رُطَبًا أو تمرًا يابسًا عندَ العقدٍ فإِنْ كان كُمُرّى جار البيع 
كيف ما كان من غير شرطٍ الاعتِبارٍ ؛ لأنّه بِيمٌ الكمُرّى بِالثّمرِء وأنّه جائ كيف ما كان ولو 
لم يكن التّمرُ موجودًا عند العقدء ثم أَثمَرَ مر الل قبل القبض كُرًا أو أكثرٌ من الك - لا 
يَمْسَد البيع » بخلاف ما إذا كان القَمرُ موجودًا عند العقِء ثم أثمرَ النَخْل قبل القبض فباعه 

مع التَخلٍ بالتّمرِء وكيلُ القمرٍ ”" مثلُ كيل َمَرِ * التخلٍء أو اقل سكي 
أن الاين أدحَلا ابا في العقد؛ ؛ لأئهما قابلا امن كل لمي فانقسَم امن عليهما 
وبعضٌ المّبيع مال الرّباء فدَحَلَ الرّبا في العقدٍ باشيّر شتراطهماء واه ا 
له . 

وههنا البيعُ كان صَحيبجًا في الأصلي ؛ لأن العَمَنَ خلاق جنس المَيع ؛ إذ المَبِيع هو 
التَخْلُ وخدّه إلآ أنه إذا زا فقد صارَ مَبيعًا في حال البَقاء لا بصذيهما * فبّقيَ البيع 
ساي يا 0 ,الم على قيمة الدخْلٍ وقيمة الزيادق» لكِنْ 
0 قيمةُ النَخْلٍ وقت العقدٍء وقيمةٌ الرّيادةٍ وقتَ القبض» ؛ فيَطيبٌ له من الثّمرٍ قدرٌ حِصَّيِه 
من لمن ؛ لأله حصل ** له ذلك القد َل ولا يَطيبُ له الفضلُ ويَصدقَ به؛ لان 


رِبْحٌ ما لم يَضْمَنْ . ظ 
وَلو قَضَى الَمَنَ من التّمر الحادث يُنْظرٌ إن قَضاه منه قبل القبض فقَضَاؤُه باطِل؛ لأنْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : (إن كان». 
(*) في المخطوط : «الثمر . (4) في المخطوط : "#تمر؟. 
0( في المطبوع : «فضل» . 


د بقيةكتاب البيوع يبل طح 00 
و ا ا ا 
حِصّنّه من الثَّمَنٍ . ون كان المُشتري قَبَضسَ القَّمَنَّء ثم قَضَى منه جار المَضاءٌ؛ لأنه تَصَرٌ 
في المُبيع بعد القبض - وإِنّه جائرٌ» وعليه أن يَتَصَدَ ل وسو 1 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وَعلى هذا بِيعٌ الزهب بالذّهبء والفضّةٍ بالفضّةٍ - والقكية "تهجات تضارنة ولو 
تَايَعا حِنْطةً بشّعيرء أو ذهبًا بفضّةٍ مُجارَّفَةَ جار ؛ لأنّ المُمائلة في ؛ بيع الجنس بخلافٍ 
الجدس غي مشروطو: ولهذا جار التماضَاء فيه فالمجازنةُ أولى ؛ وكذلك القيمة ©2. 

وعلى هذا يخرج بيع يع الموزونٍ بجنسه وغير جنسه» كما إذا ام شترى فضّة مع غيرها بفضَةٍ 
مُفرَدقَ» بأنٍ ان شت سين نَل بن بفضة) "فر أو طق مقس ا جات 

سَرْجًا أو سِكيئًا مُمَط مَُضَّضَاء أو جاريةً في عُدُقِها طَوْقَ من فضّدَّء أو ا: شترى ذهبا وغيره بذهب 

ظ رو ينان شرف بال نوكا لخي لهت لد نه جاردا مه سياد ركاه 
0 ذهبٌ - بذهب مُفْرَوِه ونحو ذلك - أنّه لا يجورٌ مُجازّفةَ عندّناء بل يُراعَى فيه طريق 
الاعتبارء وهو أنْ يكونّ وزنُ الفضَّةٍ المُفْرَدوّ أو الذهب المُفْرَدِ أكثرَ من المجموع مع 
غيره؛ ليكونٌ قدرٌ وزنٍ المُْرّوِ بمثله من المجموع. والرّيادةٌ بخلافٍ جنبيه» فلا يَتَحَقَّنُ 
الرباء فإنْ كان ود المُفرَهِ أت من [/119] وزنٍ المجموع لم يز - لأنّ زيادة وزن 
المجموع مع خلافٍ الجنسٍ لا يُقالُه عِرَض في عقدٍ البيع ؛ ٠‏ فيكونٌ ربا . 

ركذلك إذا كان مثلّه في الوزن؛ لأنّه يكونٌ الفضّةٌ بمثلهاء والدّهبُ بمثلهء فالفضل 
يكونُ رِاء ون كان من خلافٍ جنيه» وكذلك إذا كان لا يُعْلَّمُ وزنّه أنّه أكثرٌ أو مثلّه أو 
أن أو اختَلف أهل النَظَرِ فيهء فقال بعضّهم: التَمَنُ أكثرُء وقال بعضّهم: هو مثلّه - لا 

(وجه) فوله: أنْ الأصل في البيع جوازه: والفسادُ بعارض الرّباء وفي وجوده ل 
فلا يَْبّتٌ الفسادُ بالشَّكُ ؛ [و] ”© لأنّ جهة الفسادٍ في هذا العقدٍ أكثرُ ”'' من جهة الجواز ؛ 


)١(‏ في المخطوط: «والقسمة». (؟) في المخطوط: «القسمة». 
إفرة ل (5) في المخطوط : «جوازه»). 
(4) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «أكبر» . 


لأنّ وزنٌ المّفْرَهِ لو كان أقَلَّ يُمْسِدٌء وكذلك لو كان مثِلّه» ولو كان أكثرٌ يجوزء فجارٌ من 
ويلح عباتي انايد الا ريز لسار واف الاي 
المُفْرَدِ أكثرٌ حتى جار البيع» ذ فيجْتَمِعُ في هذا العقَدٍ صَرْفٌ - وهو بِيعٌ الفضّةٍ بالفضّة»ء أو 
الم اللي لالد ن- وهوبيع لعب أو الفط بخلا جديها - فيّراعى في 
القوف قرائطه وشكذة قالط المؤن ان رصعي 7" إنفناء اللهاتعالن:. 

َِذا فاتَ شية من الشَّرائطٍ حتى فسَّدَ الصَرْفٌ هَلْ يَتَعَدََى الفسادٌ إلى البيع المُطْلَت؟ 
فيه "© تفصيل نَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء اللّه تعالى . 


هذا إذااك شترى فضّةٌ مع غيرها بفضّة مُفْرَدوِِ أو ذهبًا مع غيره بذهب مُمْرّوِ فأما إذا 


1 شترى ذهبًا مع غيره بفضّةٍ مُفْرَدّ» أو فضّةً مع غيرها يذهب مُمْرَّدٍ فالبيع جائز ئر؛ لأنه لا ربا 
عندٌ اختلاف الجنس » غير أنه يُقَسّمْ المُفرَهُ على قيمة المجموع وقيمة ذلك الغير» فما كان 
بيُقائلة الزهب أو الفضّةٍ يكونُ صَدْفًاءِ فيُراعَى فيه شّرائطٌ الصَّرْفِء وما كان بِمُعَابَلةَ غيره 
يكونٌ بيمًا مُطَلَفَا على ما تَدْكُُه في بيانٍ شَرائطٍ الصّرْفٍ إن شاء الله تعالى . 

وَعلى هذا الأصل يخرجٌ بِيعُ ثاب مَعْدِنٍ الفضةٍ والذّهبء أما ثاب مَعْوِنٍ الفضّةٍ فلا 
يخلر إمًا أن [يكونَ] ”" باعه بفضّدَء وإمًا أن [يكونَ] ”*' باعه بغيرهاء فإِنْ باعه بفضَةٍ لم 
بجُرْ؛ لأنْ البِيعَ يَقَمُ على ما في التَّرابٍ من الفضّةٍ لا على التّراب؛ لأنّه لا قيمة له؛ 
والخبائية ين انعد لبيك بالودو لكان ها الج بح فار باز ا 011 
10 . وإنْ باعه بذهب جاز؛ لأنّ الرّبا لا يَتَحَمَقَ عند اقلا الجنس» ويراعى فيه 
شّرائط الصَّرْفِء ثم يُنْظَرُ إن لم يخلّصُ منه شيء تَبَيّنَ اا ل ا تَبِيّنَ أنّه باع 
ماليس بمالٍء فصارَ كما لو اشترى شَّخْصًا على أنّه عبد ثم بن أنه خذ» أو اشترى شياة 
مسلوخةً على أنّها مذبوحةٌ ثم تَبَيّنَ أنها مَيْتهُ فإنْ خَلْصٌ منه شيء فالأمرٌ ماض؛ 
والمشتري بالخيارٍ؛ أله اشترى شينًا ل َه فأشية ما لو اشترى ثوبا في سقط » أو سَمَكة 
ع»" 
في جب . 

"ولو باعه بعِرَضٍ جار أيضًا لِما قُأناء ثم يُنْظَُ إن خَلَصٌ منه شي أو لم يخلْصُ على ما 


)١(‏ في المطبوع: «موضعه». (0) في المخطوط : اففيه».. 
(*) ليست في المخطوط . (:) ليست في المخطوط . 


200 سسو ا 0 اس ل ا ع و 
رده ا عدي او ا كبو ري جا و ل تيا 
ان م و ل ا وو لاد ل وا 


5 35500 5 
ا 90 
ا 1 ا 0 


1 دناه ولو باع بُرابٍ مَِْنٍ مثيه من الفضّةٍ لم جر لأن ليم َم على ما فيها "© من 
الفضّةء ولا بعلم تَساويهما في الوزنء فكان بع الفضةٍ بالفضّةٍ مُجارفة» ولو باعه بثُرابٍ 
1 مَعِْنٍ اذهب جار ؛ لاختلاف الجنس » وبراعى فبةاقرائط الدوفي انه إن لم يخلّصُ منه 
1 دن 9 البيع كان فاسذا؛ لانه نس بين أنه باع ما ليس بمالٍ . 


قلا اد وسار بلا د لأنه بين أنّه باع المال بما ليس 
بمالٍء وإِنْ خَلّصٌ من كُلْ واحدٍ منهما فالأمرٌ ماض» ولهما خيارٌ الرؤية؛ لأنَّ كل واحدٍ 
منهما م مُشعرٍ مالم يرّه وكذلك لو كان ُرابُ مَعْدنِ الفضةٍ بين رجلينٍ فافسّماه - لم يججز؛ 
لأنّ القسمة فيها معنى البيع فلا تحتمل """ المُجارَ فةَ كالبيع . 

ولوباع منه فيا بغر عيْيه بذهب أو برض لم يز لأن المي ما في لتاب من الفضة . 
وإنّه مجهول القدر ؛ لأنه مُتفاوثٌ : منه قَِيرٌ يلص منه خمسةٌ» ومنه قَفِيرٌ يخلصٌ منه عَشَّرَةٌ» 
فكان المَبِيعٌ مجهولاً ””" جهالةًُنْضية إلى الماع بخلاني بيع القَِيزٍ من صُبْرة؛ لأن قفا 
الصَّبْرَةٍ الواحدة مُتَمائْلةٌ فلم يكن المَبيعُ مجهولاً جَهالةٌ مُفْضِيةٌ إلى المُنارّعةٍ . 

ولو باع نصف مجمْلةٍ الثُرابٍ» أو تُلَتهاء ٠‏ و رُيُعَها شائعًا بذهب أو عَرَضٍِ جار ؛ لأنّ 
الجنسّ [*/ 99ب] مُخْتَلِفٌ فلا يَتَحَقَقُ ل ل 
كان فاسدًا لما قُلْنا . 

وإِنْ خَلّصّ منه شيء فيكونٌ ما خَلَصٌ مُشْترَكا بينهماء وله الخيارٌ إذا رَآه . 

ولو استَفْرَضٌ ثُرابَ المَعْدِنِ جازّء وعلى المُسْتَفْرِضِ مثل ما خَلّصٌّ منه وقبَض ؛ لأنّ 
رض وقَمَ على ما يخلْصُ منه» والقولٌ قولٌ القابض في قدر ما قَبَض وخَلْصٌ . 

[ولو استَآجَرّه بنصف هذا الثرابٍ أو بِدُلَئِِ أو برْبّعِه - يجوز إِنْ خَلّصّ منه شية» كما 
يجورٌُ لو بيعَ منه شيء» فبَبَيّنَ أنّ البِيع كان فاسدًا لما قأناء وإِنْ خَلَصٌ منه شيءٌ فيكونٌ 
أجَرةفِمًا خلص ]0 

ولو استَآجَرَ أجيرًا بثْراب المَعْدِنٍ بِعَيْنِه جازَّتٍ الإجارةٌ *'إنْ خَلَصٌ منه شية؛ لأنّه 


٠‏ (1) في المخطوط: افيهما». () في المخطوع : «يحتمل». 
(؟) زاد في المطبوط : «وأنه؛ . (5) ليست في المخطوط . 


060( زاد في ١‏ لملخطوط : او 


ب يسح باع الصتتوج! 4 
استَأجَرّه بمال» والأجيرٌ بالخيار ؛ لأنّه آجَرَ نفسّه بما لم يَرّه فإِنُ شاء رَضيّ به ولا شيء له 
غيرّه» وإِنَ شاء رَدَّه ورجع على المُسْتَأجِرٍ بأجر مثله بالِعًا ما بَلَمَ . 

ولو استأجَرّه بقفيز من تراب بغير عَيْئِهِ لا تجوز الإجارة؛ لأنْ الأجرةً ما في الثّرابِ من 
النكرو :وه مجهن القلاره. رهد ل يز يق ولو كنا هرم سارها لك تيأر بقل 
أو بربعه يجوز إن خلص منه شيء كما يجوز بيعه ويكون بينهما وله الخيارٌء و إن لم 
يخْلّصٌ لا يجورٌ وله أجرٌ مثيه وعلى هذا حُكم ” ثرابٍ مَعْدِنٍ اهب في جميع ما ذَكَرْنا وال 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وَأمّا ثُرابُ الصَّاغْةٍ إن كان فيه فضّةٌ خالصة فحكمُّه حَُكمٌ ثراب مَعْدِنٍ الفضّةَء وإِنْ كان 
فيه ذهبٌ خالصٌ فحْكمُّه حَُكمٌ ثُرابٍ مَعْدِنٍ الذهبء وإِنْ كان فيه ذهبٌ وفضّةٌ» فإنٍ اشترا 
العا التراجي0 لاحتّمالٍ أنْ يكونّ ما فيه من الذّهب أو الفضّةٍ أكثرٌ أو أقَلَ أو مثلّه 
- فِيتَحَقَقٌ الرّبا . 

0 دراه بذهب وفضّةٍ جار ”')؛ لأنه ا* شترى ذهبًا وفضّة بذهب وفضّةٍ فيجوزٌ 
ويُضْرَفُ الجنديُ إلى خلا الجنس» ويُراَى فيه شرائط الصَرْفٍ ولو ا شتراه بِعَرَض جار ؛ 
لانعدام احتِمالٍ الرّباء وهذا كله إذا خلص هله كي فإن ل يخلمن تكن أن البية كاذ 
فاسدًا والله أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ببمٌالتّراهم المَمْشْوشة التي الفِنشُ فيها هو الغالِبُ بف 
خالصة أنه لا يجودُ إلا على طريتي الاعقبار وله لمن ا الرام المشروية 
أقسامٌ ثلاثة : إمَا أن تكونّ الفضّةٌ فيها هي الغالِبةٌ» وإمًا أنْ يكونّ الخِْلٌ فيها هو الغالِبُ: 
ناا ليق يدا ركو دياع الخريو: :1 كاي قا اباش لني 1 
كان تُلئاها فضّةً وتُلَتُها صُفْرَاء أو كانت ثلاثةٌ أرباعها فضّةً ورُبُعُها صُفْرَاء ونحوّ ذلك - 
فحكمُها حُكمُ الفضّةٍ الخالصة» لا يجورٌ بِيعُها بالفضّةٍ الخالصة إلا سَواءً بِسَواءِ . 

وكذا بيعُ بعضِها ببعض لا يجورٌ إل مثلاً بمثل ؛ لأنّ اعتِبارَ الغالِبٍ وإِلْحاقٌ المَغْلوبٍ 
بالعَدّم هو الأصل في أخكام الشّرع» ولأنّ الدَّراهمَ الجيادَ لا تَخْلو عن قليلٍ غِشْ؛ [لأنْ 


 .»نوكي« في المخطوط : «يجوز». (5) في المطبوع:‎ )١( 


بقية كتاف البيوعى ‏ لطع 00> 


الفضة] "١‏ لاطي بدونه على ما قبل» فكان قليلُ الفثلٌ ما لايُمْكنُ الود عنه. 
فكانت العِبرةٌ للِغَلَبِةٍ وإِنْ كان الغِسلُ فيها هو الغالِبٌ فَإِنْ كانت الفضَّهٌ لا تَخلْص بِالذَّوْبٍ 
00 يَرِقُ ويَبْقَى النُحاس - فحُكمُها حَُكُمْ النُحاس الخالص؛ لأنّ الفضّة فيها إذا 

نت مُسْتَهْلَكةٌ كانت مُلْحَمَة بالعَدَمء فيعْتبرُ كله نْحاسًا لا يُباعٌ بالنُحاس إلا سَواءً بسَواءء 
يدا بيد . 

وَإِنْ كانت تَخلُْصٌُ من التُحاس ولا تَحْيَرِقُ» ويَبْقَّى النُحاسٌ على حاله أيضًا - فإنه يُعْتَبر 
[فيه] ” كُلّ واحدٍ منهما على حاله» ولا يُجْعَلُ أحذهما تَبَعَا للآخَرِ [بل يجعل] "2 
كأئهما مُنْمَصِلانِء مُمْتازانٍ أحدهما عن صاحبه؛ لأنّه إذا أمكنّ تَخْلِيصٌ أحدهما من 
صاحبه على وجه يَبْنَى كُلّ واحدٍ منهما بعدَ الذَّوْبٍ والسَّبْكِ - لم يَكَنْ أحدهما مُسْتَهْلَكَا - 
فلا يجوز بِيعُها بفضّةٍ خالصة | إلأعلى طريتي الاعتيار» وهو أنْ تكونّ الفضَّة سه الخالصة أكثرَ 
من الفضّةٍ المَخْلوطة» فيصرف ”*' إلى الفضّة المَخْلوطةٍ مثلّها من الفضّةٍ الخالصةٍء 
بالزباد إلى الول كا لر بار اجا بجا دار عجو مالس لا 1 
الخالصة أل من المّخُلوطةٍ لم ب جز لأن زيازة الفضد “*"المخلرطز بع العف يكود 
فضّلاً خاليًا من ' العِوّض في عقدٍ المُعاوّضْةَء فيكونٌ ربًا. وكذا إذا كانت مثلهاء لأنّ 
الكدو يكو مضنة لا ننا لد عوف ادرهذا زذااقانالا تذرى :قد الفكتتو أنهما اعذذه 
أ" هيات 2د لا سدور هيدنا :عند ره يحور وقد كربا لم فا ل : 

وذَكَرَ في الجاع إذا كانت الدّراهمٌ ثُلُئاها صُفْرًا وثُلّئها فض ولا يُقدرُ أن يُخَلّصَ / 
الفضّةٌ من الصٌَّفْرِء ولا ٠٠١/81‏ 1] يُِدْرَى إذا خُلْصَّتْ [الفضة] " أُيَبْقَى الصّفْرُأم 
يَحْمَرِقُ» أنه يُراعَى في ببع هذه الدّراهم بفضَّةٍ خالصة طريق الاعتبار» ثم إذا كانت الفضّة 
الخالصةٌ أكثرَ حتى جار البِيمٌ - يكونُ هذا صَرْفًا وبِيعًا مُطْلَّقَاء فيّراعَى في الصَّرْفٍ 
شّرائطه **2» وإذا فسّدَّ بِمَّواتِ شرطٍ منه يَفْسُدٌ البيعٌ في الصّفْرٍ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَمَيُزْه إلا 


(1) ليست في المخطوط . )١(‏ ليست في المخطوط . 
:(") زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع: #يصرف» . 
(45) زاد فى المخطوط : «من». (5) فى المخطوط : «اعن». 
(0) في المخطوط : "و . (8) زيادة من المخطوط . 


(9) في المخطوط : «شرائط». 


«دة 
بضرّر» وبيعٌ ما لايُدْكِنُ تمييزه عن 17 غيره إلأبضرّرٍ فاسد على ما ذكرنا. 

وَلو بِيعَتْ هذه الدّراهمٌ بذهب جار؛ لأنَ المانِعَ هو الرّباء واختلافٌ الجنس يَمْنَعْ 
تحقَر تحقق الباء لَكِنْ يُراعَى فيه شّرائطٌ الصَّرْفٍ؛ لأنّه صَرْفٌء وإذا فات شرط منه حتى فسَّدَ 
يفْسّدُ البيعٌ في الصَّفْرٍ أيضًا لما قُلْنا . 

ولو بيعت بجنسِها من الدّراهم المَعْشُوشَْةَ جار مُتَساويًا ومُتَفاضِلاً» نَصَّ عليه محمّد 
رحمه الله في الجايع . ويُضصْرَفُ الجنسٌ إلى خلافٍ الجنس» كما لو باع فضّة مُنْفَصِلة 
وصُفرًا مُتْقَصِلاٌ بفضَةٍ وصُّفْر مُنْقَصِلِينِ . 

وقالوا في السّعوقةٍ إذا بِيعَ بعضها ببعض مُتَفَاضِلا : نه يجوز ويُضْرَف الجنسٌ إلى 
خلا الجنس» ومَشايحُنا رحمهم الله لم يُفُتوا في ذلك إلا بِالتَحْرِيمِ احترازًا عن فح 
باب الرّباء وقالوا في الدّراهم القَطُْ يُفْنيه يجودٌ بِيعُ واحلٍ أو اثنينٍ أو ثلائةٍ أو أربَعةٍ أو 
خمسةٍ منها بدرهّم فضّةٍ؛ لأنَّ ما فيها من الفضّةٍ يكونُ بمثلٍ وزيها من الفضّةٍ الخالصةء 
وزيادةٌ الفضّةٍ الخالصة تكونُ " بِمُقابَلةِ الصّْرِء ولا يجوز بِبعٌ سِنَةٍ سِنٍَ منها بدرهّم فضَةٍ؛ لأنْ 
الصّفْرَ الذي فيها يَبْقَى فضَادٌ خاليًا عن العرّض في عقدٍ المُعاوَضةٍ فيكونُ ربا وكان الشَبِحٌ 
الإمام أبو بكر محمّدٌ بن الفضلٍ رحمه الله لا يُفْتتي بجوازٍ هذا . 

إن كانت الفضٌَ والغِشش فيها سَواء فلم يَفْطْعْ محمّدٌ رحمه الله الجوابٌ فيه في 
الجايع لَكِنّه بّناه على قولٍ الصّيارِفةٍ» وحكى عنهم أنّهم قالوا: : إن الفضّةً والصّمْرَ إذا 
خُلِطا لا تَتَمَئَرُ الفضَّةٌ من الصُّمْرٍ حتى يَحْتَرِقَ الصُّفْرٌ؛ لأنهما لا يَتَمَيّرَانٍ إلا بذهاب 
أحدهماء وَالصَفْرٌ أسْرَعَهِما دَهابَاء فقال في هذه الدّواهم : إن كانت الفضّةٌ هي الخالِيةٌ» 
أي : : على ما يقونّه الصَيارِفةٌ أنَ الصّفْرَيتَسارَعٌ إليه الاحتراقُ عند الإذابة والسّبْكِ - فلا 
يجورٌ بيعُها بالفضّةٍ الخالصةء ولا بيع بعضها ببعض إل سَواءً بسَواءِ كبيع الزيوفٍ بالجياد؛ 
لأنّْ الصّفْرَ إذا كان يَتَسارَّع إليه إليه الاحتراقٌ كان مَغْلوبًا مُسْتَهْلَكُا فكان مُلْحَقَا بالعَدَم» وإ لم 
يَمْلِبْ أحدُّهما على الْآخَرٍ وبقيا على السَّواءِ - يُمْمََرْ كَل واحلٍ منهما على حياله كأهما 
مُنْمَصِلانِء ويُراعَى في بيعِهما (" بالفضّة الخالصة طريقٌ الاعتِبارٍ كما في انوع الأوّلٍء 


)١(‏ في المخطوط : «من». (؟) في المخطوط: «يكون». 
(؟) في المخطوط: «بيعها». 


سه دمي 2 


[ويجورٌ بيع بعضها ببعض مُتَساويًا ومُتَفاضِلاً» ويُضْرَفٌ الجنسٌ إلى خلافٍ الجنس كما 

في التَوْع الأرّلِ] ”'" واللّه سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وخر بجر اراق التراف الطتقرية 2نزا1ر 

(أمَا) النَوْعٌ الأرَلَ وهو ما كانت فضَّنُهِ غالِبةً على غِشّه فلا يجورٌ اسَيِفّْراضُه إلا وزنًا؛ 
لأنَ اليش إذا كان مَعْلوبًا فيه كان بمنزِلةٍ الدّراهم الزَائفةٍ» ولا يجورٌ بيعٌ الدّراهم الرّائفة 
بعضها ببعض عَدَدًا؛ لأنّها وزنيّة فلم يُعْمَبّرِ العَدَدُ فيهاء ٠‏ فكان بيع بعضها ببعض ”" مُجارّفة 
فلم جر فلا يجورٌ استِفّراضٌها أيضًا؛ لأنّها مُبادَلةٌ حَقيقة» أو فيها شبْهةٌ المُبادَلةٍ فيجبٌُ 
صيانَتُها عن الرّبا وعن شُبْهةٍ الرّباء ولهذا لم جز استَفراض الكيليّ ”" وزنًا ليما أن الوزن 

في الكيليٌ غير مُعْتَبَرِ» فكان إقراضه مُبِادَلةَ الشَّيءِ بمثله مُجارَّفةٌ أو شُبْهة المُبادَلةٍ فلم 
1200 

وكذلك النؤعٌ الثَالِتُ: وهو ما إذا كان نصفه فضّةً ونصمه صّهُرًا؛ لأنّ الغَلَبَةَ إذا كانت 
الفضّهٌ على اعتِبارٍ بّقائها ودّهاب الصّفْرٍ في المَآلٍ - على ما يقولّه أهلّ الصَّبْعَةٍ - كان 
مُلْحَقَا بالدّراهم الزيوفٍ. فلا يجوز استقراضه عَدَدا وإنْ كان لا يَمْلِبُ أحدُهما على 
الآخرء وتكنان ع إن تلك على اننا كان كر واسوسنيينا اما تمه 0 
واحدٍ منهما على حياله» فكان استِقراض الفضّةٍ والصَمْرٍ جَمْلةَ عَدَدَا وهذا لا يجورُ؛ لأنّ 
اعتِبارٌ الصّفْرإِنٍ كان يوجبٌ الجوار؛ لأنّ الفلس عَدَدىٌ » فاعتبار :الفط يمتع الجواز» ؛ لأن 
الفضّةً وزنيّة » فالحكم بالفسادٍ عند تعارّض جَهْتي الجواز » والفساد أخوّط 

وأمًا النَوْعُ القاني ما كان الخِنٌّ فيه غالِئًا والفضّةٌ مَمْلوبةٌ فإّه يُنْطَدُ ِنْ كان الَاسُ 
يتَعامَلونَ به وزثا لا عَدَدَا لا يجوز استفراضه عَدَدَا[؟/ ٠٠١‏ ب]؛ لأنّ العَدَدَ في الموزونٍ 
نال لكان اندي زاف خياذلة المؤزون بحفينه تجارفة : أو شنية الشياذلة دوزت يعر زر 
ون كانوا يَتَعامَلونَ به عَدَدًا يجوز استَفراضه عَدَدَا؛ لأنهم إذا تَعامَلوا به عَدَدا فقد ألحَقوه 
بالفلوس في الجملة؛ وجَعَلوا الفضّة التي فيه تَبَّعَا للصَّفْرِء وإنّه مُمْكِنٌ؛ لأنّها قليلةٌ» وقد 
. يكونٌ في الفلوس في الجَمْلةٍ قليل فضَّةٍ فتَبَمّتِ ”** التّبَعيّة بدَلالةٍ التَعامُلِء ومثل هذه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «بالبعض». 
(9) في المخطوط : «المكيل» . (5) في المخطوط : «فتثبت». 


الدَّلالةٍ لم توجَدُ فيما إذا تَعامّلوا بها وزنًا لا عَدَدّاء فبَّقِيَتْ وزنيّة» فلا يجوز استِفْراضه 
عَدَدَاء وإِنْ تَعامَلَ النَاسٌ بها عَدَدًا؛ِ لأنّ هناك لا يُمْكِنُ جَعْلٌ الفضّة تَبَعَا للغْشٌ ؛ لأنّها أكقة. . 
منه أو مثلّه» والكثِيرُ لا يكونٌ تَبَعَا للقليل» ومثلٌ [هذا] ”" الشّيء لون 1ل 07 
أيضاء فيَقمَتْ فبّقِيِّثْ على الصَّفَةٍ الأصليّةٍ الثابتةٍ لها شرعًاء وهي كوثُها وزنيّة» فلا يجوز 
استفراشٌها سارف كما لا يجودٌ بيع بعضيها ببعض تُجَارَةٌ وكذا الشّراة بالتّراس 
لح ل ل ار را اال 
بالتَْع الأول إل وزنًا؛ لأنها في حُهُمٍ الجياد» وأنْها وزنيّة - فلم ب بجر الشراءٌ بها إلا وزنا 
. إذا لم يكن مُشارًا إليها . وكذلك بالتؤع الَاليثِ ليما ذَكَرْنا في الاسيفراض . 

وأما النؤْعٌ الثَالِتُ: فالأمرٌ فيه على التَمُصيل الذي ذَكَرْناه في الاستِقّراض أنّ النَاسّ إِنْ 
كانو تايعون بها وزنً لاعدَدا لا يجوذٌ لأحلٍ أن يَبْعَ بها عَدََا؛ لأنْ الوزن صِفةٌ أصلية 
ا ا ا 
َََرتٍ الصّفةُ الاصليةُوَقِيّث وزنيّة» فإذا اشترى بها عَدَدًا على غير وزئٍ - والعَدَه مذ 
ولم توجدٍ الإشارةٌ - (فقد بَقيَ) ”" القَمَنُ مجهولا جهالة مُفْضية إلى المُنارَّعة؛ لأنّْه لا 
يُذْرَى ما وزنٌُ هذا القدر من العَدَّدٍ المُسَمّى فيوجبٌ فسادً العقدِء بخلافي ما إذا اشترى بها 
عَدَدًا على غير وزنٍ ولَكِنْ أشارَ إليها فيما يُكْتَمَى فيه بالإشارة حيث يجورُ؛ لأنّ مقدارَ 
وزنها. وإنْ كان مجهولاً بعد الإشارة إليها لَِنَ هذه جُهالةٌ لا تُفْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّه 
يَمْكِنُ معرفةٌ مقدارٍ المُسارٍ إليه بالوزنٍ إذا كان قائمّاء فلا يُمْتَعُ جوارٌ العقدٍ وإِنْ كانوا 


0 


تَعَنَانَعون **" نهنا عدوا خار؟ انها ضار هلد بتجائل الثابةروضاوت كالعاوس 
الرّائجةٍء هذا إذا اشترى بالأنواع الثلاثةٍ عَدَدَا على وزنٍ ولم يُعَينْها . 

فأما إذا عَيّتَها واشء ا ا شتريْتٌُ هذا العَرَضٌ بهذه الذراهم . وأشارٌ 
إليها - فلا شَكُ في جواز الشّراءِ بهاء ولا تَتَعَيّنُ بالإشارة إليهاء ولا يَتَعَلّنُ العقدٌ بعَيْنهاء 
حتى لو هَلكتٌُ قبل أنْ يَنْقّدَها المُشتري لا يَبْطلٌ البيعٌ» ويُعْطَى مكانها مثلّها من جنسها 
ونوعها وقدرها وصِفتها . 


() ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . . 
(9) في المخطوط : «فبقى؟. (4) في المخطوط : «يتعاملون» . 


ا ملاظ 


(أها) النؤعٌ الأؤل: فلأنّها بمنزلة الدّراهم التجاذة واتها لا َكَعَم عن بالإشارة انهاه ولا مطل 
البيع بهّلاكها فكذا هذه . 

(واما) الؤغ القاني؛ فلانَ الصف فيها إن كانت هي الغاليةٌ على ما يقوله السّباكونَ - فهي 
في كم التَؤع الأوَلٍ . وإنْ لم يَغْلِبْ أحدهما على الآخر 11 رامين بعل 
فلا يَبْطُلَّ البيعٌ أيضًا؛ لأنّ اعتِبارَ الفضَّةٍ (لا يوجبٌ البطْلانَ) (20؛ لأنّها لا تَتَعيّنُء واعتبار 
الصَّمْرِ يوجبٌ؛ لأله د تَعَيَنٌّ فلا يَبْطْلٌ بالشَّكُ . 

(واها) النؤْعٌ الخَالِتُ: فلأنَ التَاس إِنْ كانوا يتَعَامَلونَ بها وزنًا فهي وسائرٌ الدراهم سَواءٌ؛ 

فلا تَتعَيّحُ بالإشارةء وَيَتَعَلّنُ العقدُ بمثلها في الذَّمَةِ لا بِعَيْيهاء فلا يَبْطْلُ البيعٌ بهَلاكِها وإنْ 
كانوا يتعَامَلونَ بها عَدَدًا فهي بمنزلة القُلوس الرّائجة» وإنْها إذا قويلث بخلافي جنيها في 
المُعارّضات لا تَتَعَينُ ولا يَتَعَلَّىُ العقدُ بِعَيْيها (بل بمثلها) "© عَدَدَاء ولا يَبْطلُ بوّلاكهاء 
كذا هذا ولو كسّدَ هذا النَوْعٌ من الدّراهم وصارَثُ لا تَروجٌ بين النّاسٍ - فهي بمنزلةٍ 
الفُلوسٍ الكاسدةٍ والسّتَوقٍ والرّصاصٍ حتى تَتَعيّنَ بالإشارة إليهاء ويََمَلَقُ العقدٌ بعَييها 

حتى يَبْطْلَ العقدٌ بهّلاكِها قبل القبض؛ لأتها صارّث سِلْعةً» لَكِنْ قالوا: هذا إذا كان 
العاقِدان [؟/ ٠ ٠ ١‏ أ]عالِمَيْنَ بحالٍ هذه ويَعْلمُ كُلُ واحدٍ منهما أن الآ خَرَيَعْلَمْ بذلك . 
فأمنا إذا كانا لايَْلّمانِء أو يَعْلَمُ أحدُهما ولم يَعْلم الآحَرُء أو يَعْلَمانٍ لَكنْ لايَعْلَمُ كل 
واحدٍ منهما أن صاحبّه يَعْلَمُ - فإنّ العقدّ لا يََعَلّيُ بالمُشارٍ إليه ولا بجنيهاء وما يَتَعَلَنُ 
بالدّراهم الرّائجةٍ التي عليها تَعامُلُ الناس في تلك البَلَدِ هذا إذا صارّث بحيث لا تُروج 
أصلا . 

فأمًا إذا كانت يَقَْلُها البعضٌ دون البعض فحُكُمُها حَُكُمْ الذّراهم الرَائفوقء فيجوزٌ الشراء 
بهاء ولا يَتَعَلَّنُ العقدُ بِمَيْنِهاء ٠‏ بل يََعَلَنُ بجنسٍ تلك الدّراهم الُوفٍ إِنْ كان البائعٌ عل 
بحاللها خاصّة؛ لأنّه رَضيّ بجنس الزيوفٍ» وإِنْ كان البائع م لا يَعْلَم لا يتَعلُقُ العقدٌ بجنس 
المُشْارٍ إليه» وإنّما يَتَعَلَّىُ بالجيِّدٍ من نَقّدِ تلك البَلّوِ؛ لأنه لم يَرْض | إلأ به إذا كان لا يَعْلَمُ 


00 تاليا والله -صيتحانة وتعالى - أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «في البطلان لا يوجب». 
() في | لمخطوط : «بمثل مثلها . 
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ثم إِنّما لا يَبْطلٌ البيعٌ بهَلاكِ الدّراهم في الأنواع القّلائةٍ بعد الإشارة إليها إذا كان عَلِمَ 
عَدَدَّها أو وزتّها قبل الهّلاكِ ؛ لأنّه إذا كان عَلِمَ ذلك يُمْكِنُ إعطاءُ مثلها بعد مَلاكهاء فأمًا' 
إذا كان لم يَعْلم لا عَدَدّها ولا وزئها حتى مَلكتُ - يَبْطَلُّ البيعٌ ؛ لأنّ القَمَنّ صارٌ مجهولاًء 
إذِ المُشتري لا يُمْكِنْهِ إعطاءٌ مثلٍ الدّراهم المُشارٍ إليها والله أعلم بالصواب . 

(وَمنها) الْحُلوُ من شُبْهةٍ اليّبا لأنَ الشبْهة مُلْحَةٌ بالحقيقةٍ في باب الحُرْماتٍ احتياطًاء 
واضلهما روي عن وَسْوَلِ الله يل أنه قال لوَابصة بن مَعْبّدِ رضي الله عنه : «الحلال بَبْنُ 
والحرامُ بَيِنْء وبينهمًا أمُورٌ مُشتهَاتٌ» فد ما يَرِبُكَ إلى مالا يَرِيبكَ» "١‏ . 
ْ وعلى هذا يخرجٌ ما إذا باع رجل شيئًا نَقْدَا أو نَسِيئةٌ وقَبَضَّه المُشتري ولم يَنْقَدْ تَمَنَه - 
أنّه لا يجوز لبائعه أَنْ يشتريّه من مُشتريه بأقَلُ من ثَمَنِهِ الذي باعه منه عندّنا ("©2» وعند 
الشافعيٌ رحمه الله تجوز 0 

(وجه) قوله أنّ هذا بِيعٌ استجمع شرائط جوازه» وخَلا عن الشروط المُفْسِدةٍ إِيّاهِ فلا 
معنى للحُكم بمٌسادِهء كما إذا اشتراه بعدّ نَقْدٍ امن . 

وكا مانووي أذ افا عااث إن سترفدا ماف رض اللههنيا وفالت» ني ابْتَعْتٌ 
خادمًا من رَيْدٍ بن أرَقَمَ ِتَمانِمِائةٌ» ثم بعْنّها منه بِسِتّمِائةٍ فقالت سَيدَتنا عائشةٌ رضي الله 
عنها: بِنْسَ ما شَرَيْتِ وبئْسّ ما اشتريْتِء أبلِغي رَيْدَا أنّ الله - تعالى - قد أبطَلَ جهاده مع 
رَسولٍ الله يكل إنْ لم يع © . 


,)5791( بهذا السياق أخرجه النسائي. كتاب: آداب القضاة, باب : الحكم باتفاق أهل العلم. برقم‎ )١( 
. من حديث ابن مسعود رضى الله عئه‎ .)١165( والدارمى.‎ 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 85): شرح فتح القدير (5/ 477. 47)» البناية 
0 إيثار الإنصاف (ص .)707-7٠0١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص 17- 
214 ). 

(*) ومذهب الشافعية : أنه يجوز أن يبيع الرجل إلى غيره شيئًا بثمن مؤجل ويسلمه إليه ثم يشتريه قبل قبض 
الشمن بأقل من ذلك نقدًا أو عرضًاء وكذا يجوز أن يبيع بثمن نقدًا أو يشتري بأكثر منه إلى أجل سواء قبض 
الثمن أم لا. انظر : الأم (*/ 0794-18 مختصر المزني (ص 856)» حلية العلماء (4/ /41؟2)788-1 روضة 
الطالبين (”//519-518). 2 

(:) أخرجه البيهقي في «الكبرى؟ (5/ ,)77١‏ برقم 2)١١580(‏ وعبد الرزاق في «المصنف» (8/ 186), 
برقم .)١1181(‏ 


(قوجه) الاستذلال, به من وجهَين: 

اعتهن :]ها الشت ف ناك رهية | لأ يرتك عليه :لقان + وهو بطلاك الطاعز يها رم 
الكووء:فالطافة اتها قالته سَماعًا شن رسول الله كه ولا تلتق 37 الوهيد إلا بنتاشرة 
المَعْصِيةَ فدَلٌ على فساد البيع ؛ لأنّ البِيمَ الفاسد بد فقضية 

والقاني؛ أها رضي الله عنها سَمتْ ذلك بيمَ سوء وشيراة سوء ”"2» والفاسدٌ هو الذي 
يوصَفُ بذلك لا الضَحيحُ؛ ولأنّ في هذا البيع شَبْهة الرّبا؛ لأن الَمَنَ الثاني يَصيرٌ قصاصًا 
ِالكَمَن الأول فبقيّ ”" من لمن الأ زياد يهاضي في عقد لاض ودر 
تفسيئ الرباء إلا أن الريادةً كَيَتَْ '؛ ' بمجموع العقدَيْنٍ فكان ”* القَابتُ بأحدهما شبْهٌ 
الرباء والشّبْهةٌ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقةء بخلافي ما إذا تَقَدَ التَمَنَ؛ لأنّ المُقاصة 
تتَحَقَّىُ بعدَ القَمَن] " فلا تَتَمَكَنُ الشُبْهةُ بالعقدء ولو تَقّدا الكَمَنَ كُلّهِ إلأشيئًا قليلاً فهو 
على الخلافي . 

ولؤاء؟ شترى ما باع بمثلٍ ما باع قبل تقد الَمَنِ جار بالإجماع لانجدام الشبْهٍِّء وكذا لو 
اشتراه بأكثر ِمًا باع قبلَ قد الَمَنِء ولأنّ فسادً العقدٍ مَعْدولَ به عن القياسء وإنّما عَرَفناه 
بالأئرء والأثرٌ جاء ذ في الشُراء بأقَلَ من القَمَنِ الأوَّلِء فبقيّ ما وراءه على أصل القياس . 
هذا إذاا* وس الل را شتراه بخلافي الجنس جارً؛ لأنّ الرّبا لا 
يتَحَفَّقْ عند اختلاف الجنس إلآ في الدّراهم والدّنانير خاضة ابتحواناء والقياسٌُ أنْ لا 
يجور؛ لأنهما جنسان مُخْبَلِمَانِ جلزااس اي الجا مسرو 

(وجه) الاستحسان أنّهما في الثَّمّنِيّةِ كجنس واحدٍ فيَتَحَمَ ِيَتَحَمَق الرّبا بمجموع العقدَيْنِء 
فكان في العقدٍ القّاني شَبْهِة الرّباء وهي الربا من وجوه ولو تَعَيّبَ المَبِيعٌ في يد المشتري 
فباعه من [8/ ٠١١‏ ب] بائعه بأقَلٌ مِمّا باعه - جار ؛ الأ الاو لق كر ا 


ا 


نُقْصانٍ العَيْبِء ل ل ل لت تراه» فلا تَتَحَقّقُ شبْهة 


الرّبا . 
)١(‏ في المخطوط: «يلحق». (0) لم أقف عليه بهذا السياق . 
(”) في المخطوط : «فيبقى». (4) في المخطوط : «تثبت؟. 
(0) في المخطوط: «فكانت». (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فيلحق» . 
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ول حََجَ المي من وك المشتري فاشتراء الات من الماك لقان بان ما باعه قب 
َقْدِ النَمَنِ - جارٌ؛ لأنّ اختلافٌ المِلّكِ بمنزلةٍ اخهلافي العَيْنِ فيَمْتمُ تَحَقََّ الرّبا. ولو مات - 
المشتري فا شتراه بال من وارئه بأل مما باع قبل تقد انم - لم يجَر؛ لأنّ المِلْكَ هناك 
لم يختليف. وإنّما قامّ الوارثُ مَقَامٌ المشتري» بدليل أنه يرد بِالعَيّبِ ويَرِدُ عليه . 

وَكذا لو كان المَبِيعٌ جارية فاستَوْلَدَها الوارث» أو كان دارًا فبَتى عليهاء ثم ورد 
الاستحقاقٌ فأخذ ('" منه قيمة الولّدِء ونَّقَضٌ عليه البناء - كان للوارثِ أنْ يرجم على بائع 
الموّرّثِ بقيمةٍ الولّدٍ وقيمةٍ البناء كما كان يرجمٌ على المُشتري لو كان حَيّا؛ لأنّ الوارث 
قائعٌ مَقامَ المُشتري» فكان الشَّراءُ منه بمنزلةٍ الشراء من المُشتري فرْق بين هذا وبين ما إذا 
مات البائعٌ فاشترى وارِثُه من المُشتري بِأْقَّلٌ مِمّا باع قبل نَقّدِ القَمَنِ - أنّه يجورٌ إذا كان 
الوارثٌ مِمَّنْ تَجورٌ شهادَنه للبائع في حالٍ حياته . 

(وَوجه) الفرْقٍ أنْ الوارث يقوم معام الموّرّثِ فيما ورِثّه: ووارثُ المشتري ورث عيْنّ 
كوي وموس وو ارد وي ا 
ل 3ك لقره والقَمَنُ في ذْمّةٍ المُشتري» وماعُيّنَ في ذْمّةٍ المُشتري لا يحتمل الإرْتّ 
فلم يكن ذلك عَيْنَ ما وله عن البائع: ٠‏ فلم يَكنْ وارثٌ البائع مُقامة فيما ورثّه . 

ورُوِيَ عن أبي يوس رحمه الله أنّه لا يجورٌ الشّراءُ من وارِثِ البائع» كما لا يجوز 
الشَّراءُ من وارِثٍ المُشتري؛ لأنّ الوارتٌ خَلْفَ الموّرّتٌء فالمشتري ا مَقامّه كأنّه 
هو . 

رَلو باعه المُشتري من غيره فعاء المَبِيعُ إلى مِلكه فاشتراه بقل ِمّا باع - فهذا لا يخلو 
ما إِنْ عاد إليه ملك جَديدِء وإما إِنْ عاد إليه على حُكم المِلْكِ الأوَّلٍ فَإِنْ عادَ [إليه] (؟) 
بِمِلْكِ جَدِيدٍ كالشّراءٍ والهبةٍ والميراث والإقالةٍ قبلَ القبض وبعدّهء والرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد ع 
القبض بغيرٍ قَضاءِ القاضي» ونحو ذلك من أَسْبِابٍ تَجْدِيدٍ المِلْكِ دياز الراك ينانا 
مِمَا باع ؛ لأنَ اختلافٌ المِلْكِ بمنزلة اخيلافي العَيْنِ . 


. في المخطوط : «وارث»‎ )١( في المخطوط : (فيأخذ).‎ )١( 
. في المخطوط : «والمتروك». (4) ليست في المخطوط‎ )"( 
في المخطوط : «قبل».‎ )0( 


ور لتحا 


وَإنْ عاد إليه على حُكُمٍ المِلْكِ الأوَلِ كالرَدٌ بخيار الرّوِيةَ» والرَّدٌ بخيار الشَّرطٍ قبل 
القبض وبعدهء بقضا ءِ القاضي وبغير قَضاءٍ القاضي» والرَّدٌ بخيارٍ العَيْبٍ قبل القبض بِقّضاءِ ظ 
القاضي وبغيرٍ قضاءٍ القاضي» وبعد القبض بقّضاءِ ء القاضي - لا يجورٌ الشَّراءٌ منه بأقَلَّ مِمّا 
باع ؛ لأنَ الرّدّ في هذه المَواضع يكونٌ فسخًاء والفسخ يكونٌ رَفْعَا من الأصلٍ وإعادةً إلى 
َديم الك كأنه لم يخرجج عن مِلْكِه أصلاً» ولو كان كذلك لكان لا يجوز له الشراءٌء فكذا 
هذا. 

ولو لم يَشتره البائعٌ لَِنِ اشتراه بعض من لا تَجِورُ (شهاةَته له) ''' كالوالِدَيْنٍ 
والمولودينَ والرّوْج والرّوْجةٍ لا يجوز عند أبي حنيفة رحمه الله [كما لا يجوز من 
| لبائع] "© (وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمّد) "' يجوز كما يجوز من الأجتبي . 

(وجه) قولهما أنَّ كل واحدٍ منهما أجتّبئىٌ عن مِلْكِ صاحبه لانفصالٍ مأ مِلْكه عن مِلْكِ 
صاحبه فَيَقَمُ عقَدُ كل واحدٍ منهما له لا لصاحبه كسائر الأجانِب» ثم شِراءٌ الأجتبيّ لنفسِه 
جائزٌ فكذا شِراؤه لصاحبه . 

لبي حنيفة رحمه الله أنْ كَُّ واحلٍ منهما يِيعُ بمالٍ ”*» صاحيه عادةٌ حتى لا تُفْبَلَ 
شهادةٌ أحدهما صاحبه فكان معنى مِلْكِ كَل واحدٍ منهما ثابئًا ِصاحبه فكان عقده واقِعًا 
لِصاحبه من وجه فَيُوَنّدُ في فساد العقدٍ احتياطا في باب الرّبا . 
ولو باع المولى ثم اشتراه مُدَبّرُه أو مُكائبُه أو بعض مماليكه ولا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنٌ 

عات ع ا . وكذا لو باع المَدَبّرُ أو المكاتبٌ 
أو بعض مماليكه ثم شتراه المولى لا يجوز لأنْ عقد هَؤُلاءِ يَقَعُ للمولى من وجه . 

ولو كان وكيلاً فباع وا شترى بِأكَّلٌ مِمّا باع قبل نَقْدِ القَمَنْ لا يجورٌ كما لو باع واشترى 
الموكل لنفسه لأنّ المانِعَ م تَمَكُنُ شُبْهةٍ الرّبا وأنه "© لا يفْصَلَ بين الوكيل والموكل ولذا ””) 
سَيدَننا عائشة رضي الله عنها لم تستفسر [7/ ٠ ١7‏ أ]السّائلةَ أنها مالكة أو وكيلة ولو كان 


الحُكمُ يختَلِف لاستفسّرّث . 
)١(‏ في المخطوط: «شهادة التابع». ةا 
(*) في المخطوط : «وعندهما؛. (4) في المخطوط : «مال». 


(5) في المطبوع: «ألا». (5) في المخطوط : «وكذا». 


وكذا لو باع الوكيلٌ ثم اشتراه الموَكُلُ لم بِجُرْ؛ لأنّه لو اشتراه وكيلّه لم بجر فإذا اشترا 
بنفسه أولى أن لا يجورّ وكذا لو باعه الوكيل» ثم اشتراه بعض مَنْ لا تجوزٌ شهادة الوكيل ' - 
له أو بعض مَنْ لا تَجورٌ شهادةٌ الموكل له لم يجَرْ عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما يجوز 
غلى :ما م 

وَلو باع» ثم وكُلَ بنفسه إنسانًا بأنْ ب* يشتريّ له ذلك الشيء بقل مِمّا باع قبلّ نَقّْدٍ النَمَنِ 
فاشتراه الوكيلٌ فهو جائرٌ للوكيل ”'“ والثَمَنانٍ يَْتَِيانِ قصاصًاء والزّيادة من القَمَنٍ الأوَلٍ 
ولا تطيبٌ للبائع ويكونٌ مِلْكا 5 وهذا قول أبي حنيفة . 

قال اتؤووسكة لكين فانية ونكون الوكيل قنع بالنفنيةة وقال محمد التزكيل 
صَحيحٌ إلا أله إذا اشتراه الوكيل يكونُ مُشتريا لبائع ثيراة فاسدًا وله ابائغ لكا فاسدا 
0 أبي حنيفة أنه يا يَنْظرُ إلى العاقِدٍ ويَعْتَبِرُ أهليتّه هليه ولا يَعْتَبِرٌ أهليّة هليّة 
مر به يَقَعُ له حُكُمُ العقَدٍ؛ ولِهذا قال : إن المسلمَ إذا وكّلّ ذْمّيّا بشِراءِ الخمْر أو بيعِها أنه 
يجوز . 

وكذا الخ إذا ول خلالً بيع َي مكذ له اد طيزاء عل سار التركين مدو 

هليّة الوكيل . وأضل أب يوست ومحكد اتهما يَعْترَانَ أهليّة العقدِ للعقدٍ وَالمَعْقَودٍ له 

0 أنّ محمّدًا رحمه الله خالف أبا 
يوسفٌ في هذه المسألة و تَوَكُ أصلّه حيث قال بِصِحَةَ بِصِحَةٍ التؤكيل ولم يَنْظْرْ إلى الموَكّلٍ » 
وعلى هذا الخلافب إذا وكَلَ المسلمٌ ميا أن : لوه وعَيِّتَ *"' ذلك 
العبدء ففَعَلَ الوكيل ”" صَحٌ الشُراءُ عندَ أبي حنيفة ويكونٌ العبدٌ للموَكلٍ وعلى الوكيلٍ 
للبائع الخمرء وهو يرجمٌ بقيمةٍ الخْمْرٍ على موَكَلِه وعند أبي يوسف التؤكيل فاسدٌ 
ويكونٌ الوكيلٌ مُشتريًا لنفيه ؛ وعندٌ محمَّدٍ التَؤكيلٌ صَحيحٌ ويكونٌ مُشتريًا للموّكُلٍ شِراءً 
فاسدا. 

ولو باع بألف درهم حالةء ثم اشتراه بألف درهم مُوَجَلةٍ [فالشراءٌ فاسد لأنّه اشترى ما 
باع بِأقَلَّ مِمّا باع من حيث المعنىء لأنْ الحالّة حَيْرٌ من المُوَجُلَةٍ وكذا لو باع بألفٍ 


. في المخطوط : «للموكل». (0) في المطبوع: «غير؟‎ )١( 
. في المخطوط : «الموكل»‎ )( 


د بقية كتاب التبيوغم _ +اااااساسل--سسج ا 


مُوَجَّلةِ] ”"2. ثم اشتراه 7" بألنب (مُوَجَلَةٍ إلى أبعَدَ من ذلك الأجَل) 7" فهو فاسدٌ لما 


وه 


ولو باع عبدًا بألفٍ وقْبَضه المُشتري ثم اشتراه البائعٌ وعبذا آخَرٌ قبل نَمَدٍ الَمَنِ فإن 
التَمَنَ يُقَسَّمُ ”*' عليهما على قدر قِيمتَيْهما ؛ ثم يُنْظَرُ فإِنْ كانت حِصَّةٌ العبدٍ الذي باعه مثل 
نَمَيِهِ أو أكثرَ جار الشراءٌ فيهما جميعًاء أمّا في الذي لم يَبِعْه فظاهرٌ وكذا في الذي باعه. 
لاسو تع ات و اي ااا ٠‏ وَإِنْ كان 0" أكَلَ 
من تُمَيْه 7 يَفْسَدُ البيعٌ فيه ولا يَمُْسّْدْ في الآحَرِء لأنّ الفسادً لِكَوْنِه شراءَ ما باع بِأقَلٌ مِمّا باع 
قبل تقد لقم وذلك وُجِدَ في أحيعما دون الآحَرِ وهذا على أصلهما ظاهبٌ وكذا على 
اسل ابر سلف كان يني إن بعد تبه ٠‏ لأنّ من أصله أن الصّفْقةَ متى اشتمَلْتُ على 
إتذاليو مسقن تعفيها انك َتَعَدّى الفسادُ إلى الكلّ كما إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ وباعهما 
جميعًا صَفْقَةٌ واحدةً . وَإِنّما لم يَفْسّدْ فيهماء لأنّ الفسادً هناك باعتِبارٍ أنّه لما جمع بين 
الْحُرٌ والعبدٍ وباعهما صَفْمَةٌ واحدةًٌ فقد جعل قَبِولَ العقدِ في أحدهما شرطا لِقَبولٍ العقدٍ في 
الآَحَرِء والححرُ ليس بِمَحَل لقَِولٍ العقل فيه بيقينٍ فلا يَصِح الول فيه فلا يِصِحُ في الآخَر 
فلم يَنْعَقِدٍ نقد العقدٌ أصلاً والفسادُ ههنا باعتيار شراء ما باع بقل يما باع ذلك وذلك وُحَدَ في 
أحدهما دون الآَحَرِء فِيَفْسّدُ في أحدهما دون الآحَرٍ لأن الأصل اقْتِصارٌ الفسادٍ على قدرٍ 
المُفْسِدِء ولِهذا لو جمع بَيْن عبِدَيْنِ وباع أحدّهما إلى الحصاهٍ أو ''' الدّياس أنّ البيعَ 
يَفْسّدُ فيما في بيعِه أجل ولا يَفْسّدُ في الآخَرِء وكذالو 7" جمع بين قِنَّ ومُدَبّرٍ وباعهما 
صَفْقَةَ واحدةً يَصِحٌ البِيعٌ في القِنٌّ ويَمْسٌدَ في المُدَبّرِ لؤجود المُفْسِدٍ في أحدهما دون الآحَرٍ 
كذا هذا والله أعلم . 

(وَمنها) قبض رَأسٍ المالٍ في بيع الدَيْنِ بِالعَيْنِ . وهو السَّلَّمُ والكلامٌُ في السَّلَّمٍ في 
الأصل في ثلاثة مَواضِعٌَ : ظ 

احذها: في بِيانٍ ركه . 


. (١)ليست‏ في المخطوط. (6) في المخطوط : «باعه» . 


(*) في المخطوط : «إلى أجل أبعد من ذلك . 
(4) في المخطوط : «ينقسم؛. (5) في المخطوط : «كانت». 
(5) في المخطوط : «و؛. (0) في المخطوط : «إذا؛ . 


(44 7 سح بدائع الصنائع ج18 > 


والذاني: في بيانٍ شَرائطٍ الركن . 
والثالِتُ: في بيانٍ ما يجوز من التَصَرُفٍ في المُسْلَم فيه وما لآ وحور 
أمًا رْكَنُ السّلّم [؟/ ٠١١‏ ب]: [ 


فهو لَفْظُ السّلّمٍ والسَلَفِ والبيع بأنْ يقول رَبٌ السَّلَم :المت إلبك في كذا او 
أسْلَفْتُ؛ لأنَ السَّلَمَ ل 101 لقث واسلتت واتليث 
بِمَعْنَى واحدٍ فإذا قال المُسْلّمُ إليه: قَبِلْتُ فقد تَمَّ الوُكْنُء وكذا إذا قال المُسْلْمْ إليه: بعت 
منكٌ كذا وذَّكَرَ شّرائطٌ السّلَمِ فقال رَبّ السَّلَم : قَلْثُ» وهذا قول عُلّمائنا الَلائة 

وقال رُقْرُ: لا يَنْعَقَد إلا بلَفْظٍ السَلَمَء لأنّ القياس أن لا يَنْعَقِدَ “١‏ أمبيلا لأنه بيع ما ليبن 
عند الإنسانٍ وأنّه مَنْهِىّ عنه إلا أنَّ الشَّرعٌ ورَدَ بجوازه بِلَفْظٍ السَّلّم بقوله: ورَخصٌ في 

50100 . فيَنْعَقِدُ ''' بِلَفْظٍ البيع. والدَّلِيلَ على أنّه بِيعٌ ما رُوِيَ أن 
سول الله تّهَى من بيع ما ليس عند الإنسان وحص في الصَلَم ”ته َى عليه الصلاة 
والسلام عن بيع ما ليس عند الإنسانٍ عامّاء وخص '” السَلَم بالوخصةٍ فيه فل أن السَلَم 
بي ما ليس عند الإنسان ليَسْتَقِمٌ َخْصيصٌه عن ”4 عُموم اله بالتَرَخْصٍ فيه . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأمًا شَرائطٌ الرُكْنِ فهي في الأصل نوعان: نوعٌ يرجمٌ إلى نفسٍ العقدء ونوعٌ يرجمٌ إلى 
البَدَلٍ . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى نفس العقدٍ فواحدٌ وهو أنْ يكونً العقدٌ بانّا عاريًا عن شرطٍ ”*' 
الخيارٍ للعاقِدَيْنِ أو لأحدهماء لأنّ جوازٌ البيع مع شرطٍ الخيارٍ في الأصلٍ حكم تُبَتَّ 
مَعْدولاً به عن القياس» (لأنّه شرط يُخْالفٌ مُقْتَضَى العقدٍ بُِبوتِ) 29 الحكم للحالٍ» 
وشرطٌ الخيارٍ يَمْتَعُ اناد العقدٍ في حَقٌّ الحُكُمِء ومثل هذا الشَرطٍ مُفْسِدٌ للعقدٍ في الأصلٍ 
() في المخطوط : اينعقد) . (0) سبق تخريجه . 


() في المطبوع : ارُخصٌ» . (5) في المخطوط: امن». 
(0) في المخطوط : «شرائط». (7) في المخطوط : «لأن مقتضى العقد ثبوت». 


إلا أنَا عَرَفْنا جوازّه بالنَصٌ» والنتص ورد في بيع العَيْنٍ فبقي ما وراءه على أصل القياس. 
ُخصوصًا إذا لم يَكُنْ في مَعْناهء والسَّلّمُ ليس في معنى بيع العَيْنِ فيما شرِعٌ له الخيار, لأنّه 
شرع دهع البنِء والسَلَم مبناه على العبنٍ ووس المَنِ؛ لأنه بيع المفاليس فلم يحُنْ في 
معنى مورد النّصٌ فوّرودُ النَصٌ هناك لا يكونٌ وُرودًا ههنا دَلالةَ ف فبّقي الحَكمُ فيه للقياس» 
ولأنّ قبضّ رَأس المالٍ من شَرائطٍ الصِّحَةٍ على ما نَذْكُرُه, ولا صِحَةً للقبضٍ إلأأفي 
الملْكِ وخيار الشرط يمع بو املك فيَْئعُ امتح صِحَة القبض بخلاف خيار 
المّمْتَضَقٌ أنه لا يُتَطِل السّلَمَ ختى لو استحَقٌ يا 
المُشتعن فَالسلم م صَحيحٌ ؛ لأنه لما أجازٌ تَبِيّنَ أنْ العقدٌ وقعَ صَحِيحًا من [حين] د 
وُجودهء وكذا القبضٌ إِذِ الإجازةٌ اللأحقة بمنزلةٍ الوكالةٍ السَابِقَةٍ وبخلافٍ خيارٍ الرّؤيةٍ 
والعَيِب ؛ لأنّه لا يَمْتَعٌ بوت المِلْكِ فلا يَمْنَعُ صِحَةَ القبض . 

ولو أبطُلَ صاحبٌ الخيار خياره قبل الافْتِراقٍ بأبدانهما. ورأس المالٍ قائمٌ في يَدٍ 
المُسْلَمٍ إليه يَْقَيِبٌ العقدُ جائرًا عندّنا خلاقا زر وقلمكث المسالة :إن كان هالكا أو 
اي 0 ؛ لأنّ رَأْسّ المالٍ يَصير ِرَُيْنَا على المُسْلَمٍ إليه؛ 
والسَّلّمُ لا يَنْعَقِدَ بر س مال دَيْنِ فلا ينُعَقِد ود عليه ا 

(وَأَمَا) الذي يرجع مُ إلى البَدَلٍ فأنُواعً ثلاثةٌ: نوعٌ يرجعٌ إلى رَأْسِ المالٍ خاصّة» ونوعٌ 
يرجعٌ إلى المُسْلَّمِ فيه خاصّة» ونوعٌ يرجعٌ إليهما جميعًا . 

(أنا) الذي يرحبغ إلى رَأس المال فانواغ: 

(منها) بيانُ جنيه كقولنا: دراهم أو.ةثاتة” أو حلظة أو تمد 

(ومنها): بيانُ نوعه إذا كان في البَلّدِ نُقودٌ مُخْتَلِفَةٌ كقولنا: دراهمٌ فتْحيّةٌ أو دنانيرٌ 
تيُسابوريّةٌ أو حِنْطةٌ سَقَيَةٌ أو تمر بَرْنَيُ ”" . 

(ومنها) بيان صِقتِه: كقولنا : جَيّدٌ أو وسَط أو رَديِءٌ؛ لأنّ جهالة الجنس والتوْع والصفةٍ 
تُنْضيدٌ إلى المُنارّعة» وإنّها مانِعةٌ صِحَةَ البيع يما ذَكَْنا من الوجوه فيما تقَدّم. ‏ ' 

(ونفينا) باك قدره إذاكان يفا يعَعَلَنَ العف بقدرء: من المّكيلاتٍ والموزوناتِ 


. في المخطوط : «بعد؛. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : لابري؟‎ )( 


)يمسا بيسح باتع الصتتوج!_ 
والمَعغدوداتٍ المتَقارِبة ولا يُكْتَقَى بالإشارة إليه ”'2» وهذا قول أبيى حنيفة وسمْيانَ 
التَوْريٌ وأحد قولي الشّافعيٌ . ظ 

وفال ابو يوسف ومحقد: ليس بشرطهء والبَّعْيِينُ بالإشارة كافٍ وهو أحد قولي الشافعيٌّ 
وتحهه الله . ولو كان رَأسُ المال مِمًا لا يَتَعَلّقُ العقدُ بقدره من الذَّرعِياتٍ والعَدَدَِاتِ 
المتَفاوتةٍ نو . لا يُشترَط إعلامُ [8/ م أ] قدره ويُكتَمَى بالإشارة بالإجماعء وكذا إعلامُ 
قدر الم في بيع العينِ ليس بشرط» والإشارةٌكافية بالإجماع وصورةٌ المسألةٍ إذا قال: 
أسْلعَتٌ اليك هذه الدراهمَ أو هذه الدناقر ولا تقرف وزنهاء أو هذه الصَّبْرَةَ ولم ”"ا 

وَعندّهما يجوز» ولو قال أسْلمتٌ إليك هذا التَوْبَ ولم يُعْرَفٌ ذَرْعَه أو هذا القَطيعٌ من 
العَتم ولم يُعْرَف عَدَدُه جار بالإجماع . 

37 قولهما أن الحاجة إلى 5 رَأْسِ المالٍ وأنّه حَصّل بالإشارة إليه فلا حاجةً إلى 
إعلام قدره» ولِهذا لم ب يُشترَط إعلامٌ قدر القَمَنِ في بيع العَيْنِ ولا في السّلّمِ إذا كان رس 
العاليمًا عَعَلن النقد بقدره: ظ 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن جهالة قدرِ رس المالٍ تُوَدَي 1 جَهالةٍ قدر المُسْلّم فيه 
وأنّها مُمْسِدةٌ للعقدٍ فيَلْرّمُ إعلامُ قدره صيانة للعقدٍ عن الفسادٍ ما أمكنّ كما إذا أُسْلَّمَ في 

ودّلالة أنها نودي إلى ما قُلّنا : إن الدّراهمَ على ما عليه العادةٌ لا تَخْلو عن قليل زَيْفٍِء 
وقدائرة الاتيعععان على يفقيها نإذازة الزانك وك تتعتول قن منصلسن الكل يكور 
المُْتَحَقَ يَفَسِحْ السّلَمُ في المُسْلَمٍ فيه بقدر المَرْدودِ والمُسْتَحَقٌ ويَبقَى في الباقي» وذلك 

غيرُ مَعْلومِ فيَصِيرُ المُسُْلَمُ فيه مجهول القدر؛ ولهذا لم يَصِمّ الم لم في المكيلاتٍ بقَّفيز 
بعينه ؛ لحك ل فاك لفقي فيص المشاء البمجهرن الققر ف غيم كذا نهدا 
ادن بيد الحا زإد اريت و الاسعتاد هناك لا اراز فى انمقو أذ اتن الك وير 
0 وبخلافي التّياب اوالعددياج المتفاوة ئة؟ لأنْ القدَر فيها ملكَق بالصفة : 


.)1١74 1١77 /6( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 
في المخطوط : (ولا).‎ )( 


د فقية كتاب البيوم_ خخ ل سج 00 


ا م 


الاترَى انه لوقال: أُسُلمتٌ إليك هذا التَوْبَ على أنّه عشَرة عَشَرة أذْرُع فوَجَدَه المُسْلَُمُ إليه أحد 
عَشَرَ سُلْمَتِ الزيادةُ له فقبَتَ أن الزٌيادةَ فيها تَجْري مجرى الضفو وإعلامٌ صِفْةٍ رس المالٍ 
ليس بشرط لِصِحَةٍ السّلْم إذا كان مَعَيّنَا مُشارًا إليه . 

وعلى هذا الخلافٍ: إذا كان رَأْسٌ المالٍ جار اجدافنا يتعلن العقدٌ على قدره فَأْسَلَمّه 
في جِنسَّيْنِ مُخْتَلِمَيْنِ كالجئطة والشّعيرٍ أو نوعَيْنٍ مُحْتَلِمْيْنِ من جنس واحد كالهّرَويٌ 
والمَرْويٌ ولم يبيّنْ حِصّة كل واحدٍ منهما فالسَّلّمُ فاسدٌ عند أبي حنيفة وعندّهما جائز . ولو 
كان جنسًا واحدًا مِمًا لا يَتَعَلَّنُ العقدٌ على قدره كالئَوْبٍ والعَدَديٌ المُتَفاوتِ فَأسْلَمّهِ في 
شيكَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ولم يُبَيْنْ حِصّة حِصَّةَ كل واحدٍ منهما من تمن رَأَسٍِ س المالٍء فالئَّمَنٌ جائر 


بالإجماع . 
ولو كان رَأسُ المالٍ من جِنسّيْنِ مُخْمَلِقَيْنِ أو نوعَيْنِ مُحْتَلِمَيْنِ فأسْلْمَهِما في جنس واحدٍ 
فهو على الاختلاف . 


والكلامُ في هذه المسألةٍ بناءً على الأصل الذي ذَكَرْنا أن كونَ رَأْسٍ المال مَعْلومَ القدرٍ 
قترط لضِكة المّل عند أي حليفة وعدتهما لبس يشرط 

(وَوجه) البناء على هذا الأصل أنّ إعلام القدر لَمَا كان شرطًا عندّه فإذا كان رَأسٌ المالٍ 
واحدًا وقول بشيمِينٍ مُخِْينٍ كان سمه عليهما من حيث القيمة لا من حيث الأجزاة. 
وحِصّةُ كُلَّ واحدٍ منهما من رَأسٍ المالٍ لا تُعْرَفُ إلا بالحزْرٍ والظَنّ فم فقن قد سخضة كل 
واحدٍ منهما من رَأ س الما مجهولاً» وجهالةُ قدر َأس المال مُفِْدة للم عند 
وعندّهما إعلامٌ قدره ليس بشرطٍ فجهالَنُه لاتكونُ ضازة. “واكم ” عَشَرةً دراهمَ في 
ُوبَيْنِ جنسٌهما واحد ونوعهما واحد وصِمَتهما واحدةٌ وطولهما واحدٌ ولم يُبَيْنْ حِصَة ار 
واحدٍ منهما من العَشَّرةٍ فالسَّلمٌ جائزٌ بالإجماع . (أمَا عندهما) فظاهرٌ؛ لأنَ إعلامٌ قدرٍ 
رس المالٍ ليس بشرط . 

وأمًا عندّه فلأن حِصَّةً كل واحدٍ منهما من رَأسٍ المالٍ تُعْرَفَ من غير حَرْرٍ وظنٌّ فكان 
.. قدرٌ رَأْسٍ المالٍِ مَعْلومًا وصارَ كما إذا أسْلَمَ عَشَّرَةَ دراهم في قَفِيرَيْ حِنْطَةٍ ولم يُبْيّنْ حِصّة 
روزي الما اللويعة إا ل العا 

ولوفيض الثوييق بعد مَل الأجَلٍ ليس له أَنْ ي: ظ َبِيعَ أحدّهما مُرَابَحَةَ على خمسةٍ دراهمٌ 


سبل دددسبح باع الستاتع ج48 


عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف و محمد ليس له ذلك. وله آن: يبيعهما جميعا مراد 1 


.. . ب]على عشر و بالإجماع؛ وكذا لو كان بين حِصَّةٍ كُلَ ثوب خمسةٌ دراهمٌ له أن يبي‎ ٠ ٠ 


أحدّهما على خمسة مُرابّحة بلا خلافي. ونَذْكُرُ دَلائلَ هذه الجْمْلةٍ في مَسائلٍ المُرابَحةٍ إِنْ 
شاء الله تعالى . 


(وَمنها) أنْ يكونَ مقبوضًا في مجلس السَّلَمٍ : لأنَّ المَسْلَمَْ فيه دَيْنّ» والامْتِراقٌ لاعن 
قبض رَأس المالٍ يكون اْتراقَا عن دَيْنِ بِدَيْنِ وإنّه مَنْهَيّ عنه لما رُوِيّ أن رَسُولَ اللّ بل 
نَهَى عن بيع الكَالِئ بالكالِئ 0ك اى: التسيعة باللسقق» ولا تاغل هذا العفد كليل على 
فِذا القوط فاتك مشكى سلجا وسلنا ذف وشيزقاء: تقول لعفف [شلم وات ات تعفن 
0-0 ا ل ل 0 

؛*" وَالسْلمُ يب ا ا رمن 

و 0 قبضٍ المُسْلُمٍ فيه» فإِنْ قيل الا يي 5000 
والقبضٌ يقب العقد فكيف يكونُ شرسًا؟ فالجوابٌ أن القبفن شرط بقاء العقدٍ على 
الصّحَةٍ لا شرط الصّحَةٍ فإنَّ العقدَ يَْعَقِدُ َنَْقِدَ صَحيحًا بدونٍ قبضء ثم يَفْسّدَ بالافيراقي لا عن 
قبض وبَّقَاءُ العقدٍ صَحِيحًا يَعْقَبٌ العقد ولا يتَقَدْمُه مه فَيَصْلُحُ القبض شرطا له» وسّواءٌ كان 
و من المال دَيْنَا أو عَيْنا عند عامة الخُلَماءِ استحسانًا *"". والقياسٌ أنْ لا يُشترْطً قبضّه في 
المجلس إذا كان عَيْئّا وهو قول مالِكِ رحمه الله © . ا 


,)57417( برقم (75594)» والحاكم في المستدرك (؟/ 50)» برقم‎ 07١ /7”( ضعيف: أخخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)5071( انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني» رقم‎ »)١51414٠0( برقم‎ »)4٠ /4( وعبد الرزاق فى مصنفه‎ 
ومسلمء كتاب‎ .)774١( (؟) أخرجه البخاري» كتاب السلمء باب: السلم في وزن معلومء. برقم‎ 
.غ)١71١١( وأبو داودء برقم (477”). والترمذي». برقم‎ .»)١١١5( المساقاة» باب: السلمء برقم‎ 
برقم (50؟59).‎ ,)594/1١١( وابن حبان‎ .)5١480( والنسائي, برقم (0 )© وابن ماجهء يرقم‎ 
والطبراني في الكبير‎ ,)1١895( برقم‎ .)١54 /5( والدارقطني (7/ 4)» برقم (0). والبيهقي في الكبرى‎ 
برقم (2»)7175 وأبو يعلى في مسئده‎ 2)7717/1١( وعبد بن حميد في مسئده‎ 2)١١777( برقم‎ .)33/1١( 
. من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١51٠01/( (/1ه©»)) برقم‎ 

(*) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (7/ .)١١1505‏ 

(5) وفي بيان مذهب المالكية : لا يجوز أن يكون السلم عيئاء لأن الأعيان» لا تثبت في الذمم لأن من حق 
ديلت فى اللنة ان.ركرن مطلنا عن معن والآن السلم فى العين غرر لذ تاج إليه: وإنما شرطنا كون 
رأس المال نقدًا وأن قبضه في مجلس العقد ليس بشرط وأنه يجوز تأخير يوم ويومين بغير شرط التأجيل . 
انظر : المعونة (؟/ 5الاء /1/17), 


(وجه) القياس أنّ اث تراط القبضٍ للاحتراز عن الافْتراق عن دَيْنٍ بديْنِء وهذا اْتِراقٌ 
[عن] ''' عَيْنِ بِدَيْنِ وإنّه جائرٌ . 

(وجه) الاستحسان أن رَأْسَ مال السَّلّم يكوثٌ دَْنَا عادةٌ ولا ُجْمَلُ العَيْنُ رس (مالٍ 
السَّلّم) ”" إلأناورّاء والتَاوِرُ حَُكْمُه حُكُمُ الغالب فيَنْحَقُ بِالدَيْن على ما هو الأصلّ في 
اشع في إِلْحاق المُفْرَدِ بالجُمْلةٍ ولأنّ مَأخذ العقدٍ في الدَّلالِ على اعتِبارٍ هذا الشّرطٍ لا 
يوجبٌ الفصلّ بين الدَّيْن والعَيْن على ما ذَكَرْناء وسَواءٌ بض في أوَلِ المجلس أو في آخره 
فهو - جادة “01 ساغنات الججامى للا 2ك مناءة واخدؤه ركنا نو ل يشمن بحن :قاما 
يَمْشيانٍ فقَّبَض قبل أن يَفْتَرقا بأبدانهما. جاز؛ لأنَّ ما قبل الافتراق بأبدانهما له حكمُ 
المجلِس . 

وَعلى هذا يخرجٌ الإبراءً عن رَأسٍ مال السَّلم أنه لا يجوز بدونٍ قبولٍ رَبّ السَّلَم؛ لأنّ 
بض رَأْسٍ المالٍ شرطٌ صِحَةٍ السّلّم فلو جازٌ الإبراءً من غير قَبِولِهِ وفيه إسقاطً هذا الشَرطٍ 
أصلاً لكان الإبراءً فسحًا مَعْنَىء وأحد العاقِدَيْنِ لا يَنْمَرِدُ بِمَسْخ العقدٍ فلا يَصِحٌ الإبراء 
وبقيّ عقد السَّلّم على حاله . ظ 

وذ كتر جد الليؤاف» لكنة القسة حكن يكو ا كر ا ضبو جاو تسعاتة وإذا جار الإيراءٌ 
وإِنّه في معنى الفسخ انفْسَحَ العقد ضرورة بخلافي الإبراء عن المُسْلَم فيه أنه جائرٌ من غيرٍ 
بول المُسْلم إليه ؛ لأنّه ليس في الإبراء عنه إسقاطً شرطٍ ؛ لأنّ قبضّ المُسْلّمٍ فيه ليس 
بشرطٍ فيَصِحٌ ' " من غير قو وبخلافف الإبراء عن ثَمَنِ المَبيع أنه يَصِخُ من غير قَبولٍ 
الممشتري» إلا أنهي ند بالرّدٌ؛ لأنّ قبض القَمَنِ ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ البيع إلا أنه يرت بالود 
لأنَّ في الإبراء معنى المليكِ على سَمِيلٍ المَبَوُع فلا يَلْرَمُ فعا لِضرَرٍ المِنوء ولا يجودٌ 
الإبراءٌ عن المَبيع ؛ لأنه عَيْنّ :وا لا ١‏ إتقاط رو مقاط الأعيان الا لخد . 

وعلى هذا يخرجٌ الاستِبْدال برَأس مال السَّلّم في مجلس العقدٍ أنّه لا يجورُ وهو أن 
ناخد يواين مال انكلو قبكا مع غير يفنييه؟ لأن فيض دان امال لجا كان شر طا 
٠‏ فبالاسيَنْدالٍ يَفوتُ قبضّه حَقيقةٌ» و نما يُفْبِصُ بَدَلَهِ وبَدَلُ الشَيء غيره . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «المال». 
() في المخطوط: «فصح» 
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وكذلك الاستِئْدالٌ بِبَدَلِ الصَّرْفٍ لِما قُلْناء فإنْ أغطي رَبُّ السَّلَّم من جنس رأس المالٍ 


أجوّدٌ أو أردّأء ورّضي المُسْلَمْ إليه بالأردأ : تجار لأنة قيض عنسسن حقهة:وإتما اختلف د , 


الوصْفٌ» فإِنْ كان أجرَّد فقد قَضَّى حَمَّهِ وأحْسّنَ في القّضاءء وإنْ كان أردّأ فقد قَضَى حَمَه 
أيضا ؛ لَكِنْ على وجه التّمْصانٍ فلا يكونٌ أحذُ الأجوّدء والأردًأ استبدالاء إلآ أنّه لا يجْبَرُ 
على أَخُذٍ الأردأ؛ لأنّ فيه فواتَ حَقَّه عن صِفْةٍ الجؤدة فلا [1؟/ ٠‏ أ]بُدَ من رضاهء وهّل 
يُجْبَرُ على الأخذٍ إذا أ أعطاه أجوّدٌ من حَقَّهِ؟ قال عُلَماؤُّنا الثلاثة رحمهم الله: يُجْبَرُ عليه 
وقال زقَرُ لا يجب . 


(وجه) قوله؛ أن رَبّ السَّلّمِ في إعطاء الزّيادةٍ على حََهمُتَبَر بَرّعَ» وَالمَتَبرُعَ عليه لا يَجبَرْ 
على قَبِولٍ التبرُع ليما فيه من إلّزام ('2 الِنّةِ فلا يَلْرَمُه من غير التزامه . 

(ولنا/ أن إعطاء الأجرِّ مكان الجيٍّ في قَضاءِ لبون لا يُعَدُ فضا وزيادة في العادات ؛ 
بل يُحَدّ من باب الإحسانٍ في القّضاءٍ ولواحتي ق الإيفاء فإذا أعطاه الأجوّدٌ فقد قَضَى حَىٌ 
صاحب الحقٌ وأجمّل في القّضاء فيِجْيدُ على [الأخلٍ . 

(وَأم)] *" الاستِيْدال ”" بالمُسْلّم فيه بجنس آخَرّء فلا يجورٌ أيضًا لَكِنْ بنا على أصلٍ 
زناه ماق وهو أن ملم فيه بع ملقو ويم المبيع اقول قل القبغ 
لع وإِنْ أعطى أجوَّدٌ أو أردّأ فَحُكمُه حُكمُ رَأْس المالٍء وقد ذَكَرْناه . 

(وَآمَ) افدغتدال 19 أس مال السَلَمٍ بجنس آخَر بعد الإقالة أو بعد انفساخ السَلَم 
عرض فلايجوءٌ عنذنا خلال جود ادا دازف بعد إن 
بالإجماع» وقد مَرَ الكَلامُ فيه» والفرْقُ فيما تَقَدمّ ونور الحوالة برأ سٍ مال السّلْمِ على 
رجلٍ حاضر ء والكَفالةُ به وجو دُكنِ هذه الود مع شّرائطه فيجودٌ كما في سائر العُقود 
فلو امع الجوارٌ نما ”' َعَم لمَكانِ الخللٍ في شرط عقا السلَمِ وهو القبضٌ» وهذه 
العُقودُ لا تُخِلٌ بهذا الشَرطِء بل تُحَمَقُه لِكَرْنِها وسائل إلى استيفاء ءِ الحقٌ فكانت مُؤكٌدة له 
هذا مذهّبٌ أصحابنا التلائة رحمهم الله . 


. في المخطوط : «التزام» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الاستدلال». (5) في المخطوط : «استدلال».‎ )*( 
. في المخطوط : «لعارض». (7) في المخطوط: (إنما»‎ )5( 


وال رُقَرْ لا يجورٌ؛ لأنّ هذه العُقودٌ شُرِعَتْ لِتَوْئِيقٍ حَقّ يحتمل التَّآخْرَ : عن المجيس 
فلا يَحْصّلَ ما ”' شُرعٌ له العقدُ فلا يَصِحٌ .رعذ عرد ديه أذ مسق التريق 0 

الح عي نيار ا لبيدا جيك زر لازا الدر اكات لان 
المُسْلَمُ إليه رَأسَ (مالٍ السَّلّمِ) ''' من المّحالٍ عليه أو الكفيل أو من رَبٌّ السَّلّمٍ فقد تم 
العقدٌ بينهما إذا كانا في المجيسء سَواءٌ بَقي الحويل والكفيل أو افْعَرَقا بعد أن ان 
العاقِدانٍ في المجلس .ء وإنٍ افترق العاقِدانٍ بأنْفْسِهما قبل القبض بَطْلَ السَّلَمُ وبَطلَتِ 
الحوالةٌ والكفالةُ» وإِنْ َقيّ المُحال عليه والكفيلٌ : في المجلس ء فالعِبْرةٌ ”* لِبقاء العاقِدَيْنِ 
وافتِراقِهما لا لِبَقاء "*) الحويل:والكتي لبر التراتههفاء ؛ لأن القبض من خقوقي العقدٍء وقيام 
العقدٍ بالعاقِدَيْن» فكان المَعْتَبَرٌُ مجلِسّهما 

وعلى هذا الحوالة والكفالة بِبَدَلِ الصَّرْفٍِ أنهما جائزانٍ لما قُلْناء لَكِنّ التَقَابْضَ 
الجانِبَيْنِ قبلَ تَمَرّقِ العاقِدَيْنِ بأبدانهما شرط. واقْتِراقُ المُحالٍ عليه والكفيلٍ لا يَضُوُ ما 
دكرْناء فإنٍ افْعَرَقَ العاقِدانٍ بأبدانهما قبل التَمايْضٍ من الجانبَيْنِ بَطَلَ الصَرْفُ وبَطَلتٍ 
الحوالة والكفالةٌ كما في السَّلّم . ا ا 

(وَأمَا) الرّهْنُ برأسٍ (مالٍ السّلَّم) " فإِنْ ملك الرَّهْنُ في المجليسء وقِيمَيُه مثل رَأسِ 
المالٍ أو أكثرُ فقد نَم العقد بينهما؛ ؛ لأنه حَصَّل مُسْنَوْفِيًا لِرّأس المالٍ؛ لأنّ قبض الرَّمْنٍ 
قبض استيفاء ؛ 0 وقد تََدْرَالضّمانُ بالهَلاكِ وعلى الرّاهن مثلّه من 
جنسه في ”" الماليّةِ فتقاصَانٍ فحَصّلَ الافيِراقُ عن قبض رَأس المالٍ فم عقدٌ الم وإنْ 
كانت قيِمَتُه أقَلَ من رَأس المالٍ نَم العقدُ بقدره ويَبطلٌ في الباقي؛ لأنّه استَوْنَى [من] 0 
زأنى الما بقدر وإذ اك تررك لتقل عت التركا بش انهل لخصيرل الانتراق لانفة 
قبضٍ رَأْسٍ المالٍء وعليه رَدْ الرّهْنِ على صاحبه . 

وكذا هذا الحُكمْ : في بَدَلٍ الصَّرْفٍ إذا أخذ به رَهُْنًا أنّه إن مَلك الرَّهْنْ قبل افْتِراقٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بما». (؟) في المخطوط : «التوثق». 
(9) في المخطوط: «المال». (:) في المخطوط : «والعبرة». 
(0) في المخطوط : «بقاء» . (5) في المخطوط : «المال؟ . 


(0) في المخطوط : (من». (4) ليست في المخطوط . 


«ل»© _بدائع الصنائعع1___> 


العاقِدَيْن بأبدانهما نَم عق الصَّرْفٍ؛ لأنّه بالهَلالكِ صارَ مُسَْوْفيَاء وإنْ لم يَهْلِكَ حتى اْترقا 
بَطَلَ الصَّرْفُ لِقّواتِ شرطٍ الصَّحَةٍ وهو القبضٌُ كما في السَّلّمِء واللّه سبحانه وتعالى . 
أعلم . 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان َأسُالمال ْنَا على المُسْلم إليه أو على غيره فأسشلمه: أنه 
ارو لوو عي ا ٠‏ فإِنَ 
نَقَدّه في المجليس جاز | إِنْ كان الدَّيْنُ على المُسْلَمِ إليه» ولأنّ المانِعَ ههنا ليس إلا انعدام 
اي ا وإِنْ كان على غيره لا يجوز وإِنْ تَقَدَه[”/ ٠١5‏ ب]في 
المجليس» , لأن ”2 هناك مَانِعٌ آخَرُ وهو العَجُزُ عن التَسْلِيم ؛ ؛ لأنْ ما في ذِمّةٍ الغير لا يكون 
مقدورَ التَسْلِيمء والقدْرةٌ على على التَسْلِيمٍ عندٌ العقَدٍ من شَرائطٍ الصَّحَةٍ على ما مَرٌ مَك وهذا 
المانِعُ مُنْعَدِمٌ في الفصل ” " الأوّلٍ؛ لأنّ ذِمَة المُسْلَم إليه في يَدِه فكان قادرًا على التَسْلِيمٍ 
عند العقدٍ . وإنّما لم حجر لِعَدَم القبضٍ وإذا "" وُجِدَ لوز 147 سار : 

ولو أسْلَمَ ْنَا ويا فقا جار في حِصَةٍالميْنٍ ويل في حِصَةٍ الذينٍ؛ ؛ لأنْ الأصل أن 
الفجاة تقر المفسد . وَالمُفْسِدُ عَدَمُ القبض وإِنّهِ يَخْصٌ الدَيْنَ * فِيَفْسَدَ السَّلَمُ بقدره كما 
لوا* شترى بين ولم يفش هما حتى لك أحدُهما قبل اقب لي [العفة] ”" في 
الهالِكِ ويَبْقَى في الآحَرِ لما فُأّنا كذا هذا . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا قَبَضَ رَأسَ المالٍ ثم انتَقَص 7" القبضٌّ فيه بِمَعْنَى أوجَبَ 
ساقي 7 اليطل القلده 

وبيانُ ذلك أنّ جْمْلةَ رس المالٍ لا تَخلو : : إمًا أن تكونّ عَيْنَا وهو ما ينعي بالتَعيِينٍء 
وما أنْ تكونّ دَيْنَا وهو ما لا يَتَعَيّنْ بِالنَعْيِينِ . 

والعيْن لاتخلوء إِمَا أن توجَدَ مُسْتَحَفَاء أو مَعيبَاء 15 يقاو ةا انه ع تتتحتااد 
دُيومًا أو تَبَهْرَجَةً أو سّتَوقًا أورصاصًاء وكُل ذلك لا يخلو | إما أن يكونّ قبل الافتراقٍ أو 
بعدّه» وُجِدَ كُلَه كذلك أو بعضّه دون بعض . 


)١(‏ في امطبوع: «لكن». (؟) في المخطوط : «الأصل». 
(*) في المخطوط : «فإذا» . (5) زاد في المخطوط : «القبيض» . 
(5) فى المخطوط : «بالدين». () ليست في المخطوط . 


00 في المخطوط : «انتقض» . (4) فى المخطوط : «انتقاضه؛ . 


0# ا لين 

وكذلك أحدٌ المُمَصاركَيْنَ إذا وُجِدَ بَدَلُ الصَّرْفِ كذلك فهو على [هذه] ”' التتفاصيلٍ التي 
دُكرْناء فإِنْ كان رَأْسٌ المالٍ عَْئَا فوح الا ليه مكقنا امنا . فإنُ لم يُحِرْ المُسْتَحِقٌ 
ولم يَرْض المُسْلْمْ إليه بِالعَيِبٍ يَبْطلُ السَّلَمُ سَواءٌ كان بعد الافْتراقٍ أو قبله؛ لأنه انمض 
ظ القبضٌ فيه بالاستحقاقء والرَّدُ بِالعَيْبِء ولا يُمْكِنٌ إقامةٌ غيره مَقَامّه في القبض ؛ لاله مُعَيّنُ 
فِيَحْصّلُ الامْتراقُ لاعن قبض رَأْسٍ المالٍ في المجلس فيَبْطلُ السَّلَمُ . وإنْ أجارٌ المُسْتَحِقٌ 
ورّضي المُسْلَمُ إليه بِالعَيْبِ جار السَّلْمْ ٠‏ سَوَاءٌ كان قبل الافتراقٍ أو بعدّه؛ لأنه تَبَيّنَ أن قبضه 
وقَعَ صَحيحًاء ٠‏ فحَصَّلَ الامْتراكُ عن قبضٍ رَأسٍ الال أوَلاء ولا سيل للمُسْتَحِقّ على 
المقبوض ؛ لأنه لَمَا أجارٌ نقد صارٌ المقبوض مِلْكا للمُسْلّمٍ إليه؛ وله أن يرجعٌ على النَاقِدٍ 
بمثله إِنْ كان ملا وبقيمَتِه إن لم يكنْ مثليًا ؛ لأنه أثْلَفَ عليه ماله بالَسْليم . 

وكذاة في الصّرْفِء غيرَ أن هناك إذا كان البَدَلُ المُسْتَحَقُ أو المَعيبٌ عَيْنَا كالْتَبْرٍء 
والمصوغ من الفضةٍ ولم يُجِزْ المُسْتَحِقٌ: ولارّضيّ القابض بالمَعيبٍ حتى بَطْلَ الصَرْفَ 
يُرْجُمُ على قابض الذَّينارٍ بِعَيْنِ الدّينار إِنْ كان قائمًا وبمثله إنْ كان هالكاء ولا خيارٌ قابس 


ظ الدينار ني ظاهر الرُواية كما في بيع العَيْنٍ إذا اسْتّحِقٌَ المَبِيعُ وأخذه المُسْتَحِق | .ولو كان 
2ه 07 
قابضص 


* 
1 


المقبوض بعقدٍ فاسلٍ . 

هذا إذا كان رَأسٌ المال عَيْئَا فأمًا إذا كان دَيْنَاء فإِنْ وجَدَه مُسْتَحَقًا وأجارٌ المُسْتَحِقٌ 
فا َلَمُ ماض » سَّواءٌ كان قبلّ الافْتِراقٍ أو بعدّه؛ لأنّه ظهَرَ أن القبض كان صَحيحَاء ولا 
سَبِيلَ للمُشتري على المقبوض ويرجعٌ على النَاقِدٍ بمثله ؛ لأنّه أنَلَفَه بالتَسُْلِيم وهو مثليٌّ 
فيرجِمٌ عليه بمفله؛ ون لم يُجِرْ فإنْ كان قبلّ الامدراق واستَبُوِلَ في المجلس فالسَلَمُ 
ماض ؛ لأنَ رَأسسَ المالٍ إذا كان دَيْئَا كان الواجبٌ في ذْمّةٍ رَبّ السَّلْمِ مثل المُسْتَحَقَ لا 
عينّه : فقبض المُسْتَحَقُ إنْ لم يَصِحّ أو انتَقض بالاستحقاق وعَدْمِ الإجازة. يقومٌُ قبض مثله 
نيجع عله ب أل لك الذي كا ,اع كنل ب وأخر لش ف إلى 
آخِرٍ المجيس ٠‏ بخلافي ما إذا كان عَيْنَا؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ هناك قبض العَيْن “". وقد انتَقَض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . ١‏ (6) في المخطوط: «قبض». 
(*) في المخطوط : «المعين». | 


الدّينار تَصَرَفَ فيه وأخْرّجّه من مِلْكه لا يُفْسَحُ عليه تَصَرُقُهِ؛ وعليه مثلّه كما في 


س|إبلإب-بييحيح .افع الصناتوج8_ 
القبض فيه بالاستحقاقٍ وتَعََرَ إقامةٌ قبض غيره مُقامّه فجْعِلَ ”'' الافْتراقُ لاعن قب 
فيَبْطْلٌ العقدُ» وإِنْ كان بعدّ الافيراقٍ يَبْطلٌ السَّلَّم ؛ ؛ لأنه تَبَئّنَ أن الافتراق حَصَل لاعن. ‏ 
قبض رأس المالٍ . 

هذا إذا وجَدَه مُسْتَحَفّاء فأمًا إذا وجَدّه رُيوفًا أو نبَوْرَجةٌ فإنْ تَجَددِ الفجل إنبه قالش 
ماض على الصّحَةٍ سَواءٌ وجَدّه قبل الافْتِراقٍ أو بعدّه؛ لأنَ الزُيوفَ من جنس حَمَّهِ ؛ لأنها 
دراهمٌ لَكِنْها مَعيبةً بالرّيافةٍ وّواتٍ صِفةٍ الجؤدقء فإذا تَجَوَرَ به فقد أ, برأه عن العَيْبٍ [1/ 
0 أ] ورّضيّ بقبض حَقَّه مع النُقْصانِء بخلاف السَّتّوقٍ فإنّه لا يجورٌ وإِنّْ تَجَوَّرَ به ؛ لأنّه 
ليس من جنس الدذّراهم على ما نَذْكَرُه وإِنْ لم يَتَجَوَّرْ به ورّدَّهء فإنْ كان قبل الافْتراقٍ 
[واستَبْدَله في المجيس ٠‏ فالعقد ماض وجعِلَ كأنه أخرَ القبضٌ إلى آخِرٍ المجلس» وإِن 
كان بعد الائتراي] ”" بَطَلَ السَلمُ عند أبي حنيفة كر سَواء اسعبدَلَ في مجلس الرد أو 
لاء وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبْدِلَ في مجلس الرَّدٌ فكذلك. وإِنٍ استَبْدَلٌ لا يطل 
السَلم . 

(وحه) قولهما: أن بض الزُيون وتم صَحيحا؛ ؛ لأنّه قَبَض جنسٌ الحق ؛ ألا ترى أنّه لو 
تَجَوّرَ بها جازّ ولو لم يَكنْ من جنس حَقَّه لما جار كالسَّتَوقِء إلآ أنه فاته (" صِفةٌ الجؤدة 
ووب اوسا ٠‏ فكانت *) الريافةٌ فيها عَيْنَاء والمَعيث لا 
يَمْنَعٌ صِحَة القبض كما في بيع العَبْنٍ إذا كان المَبيع مَعيبًا اليد يتفض القبض لكنْ 
او ا فيَبَقَى القبض صَحيحَاء كان 
يَنْبَغي أن لا د حرط تق زتل ف سبلي 110 018 اللناناة يبل الكل للقيو 6 
واحدةً» إلا أنه شط ولأنَّ لِلرّد شِبْهًا بالعقدٍ حيث لا يجبٌ القبضٌ في مجلس الرّدٌ إلا 


بالرّدٌ كما لا يجبٌ القبض في مجلس العقدء لآ بالعقد فأِْقَ ملسي ال د بمجلس 
العقدٍ. 


(وجه) قولٍ أبي حنيفة وزُفَرَ رحمهما الله أن الزيوف من جنس حَقٌ المُسْلّم إليه لَكِنْ 
أصلاً لا وضّفًاء ولِهذا نَبَتَ له حَقٌ الرّدٌ بمَواتِ حَقَّهِ عن الوصْفٍ فكان حَقَّه فى الأصل 


. في المخطوط : «فحصل». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فاتت». (:) في المخطوط: «وكانت».‎ )9( 


14 


0-0 


بقية كتاب البيوع 
ولق حي قدا نف الروك الشاة كته ععف الاغل لاهن حيث الوضف»: 
انان زعوي وعد ائقط لع الرحاي رن ا لتحي برف الا 
الوضف لإبرائه إيّاه عن لكات ناذا تق 37 فقن تبقل نه [ بنط ]19 لكك 
وإِنْ لم رض به تبن أنه لم يفف حَقّه؛ لأنَّ حَنّه في الأصل والوضف جميمًا فين أن 
الافران مل لاعن تنش وات مال الكل 90 ا 

هذا إذا وجَدّه زُيوفًا أو تَبَهْرَجَة 00 وجدّه سُتَوفًا أورصاصًاء فإِنْ وجَدّه بعد 
الافتيراقٍ بَطَلَ السَّلَمُ ؛ لأنّ السَّتَوقَ ليس من جنس الدّراهم . 

الأعرس أثها لانروج في مُعامَلاتٍ النّاس فلم تَكُنْ من جنس حَقّه أصلاً ووَضًْا فكان 
الافْتِرافٌ عن المجلِس لا عن قبض رأ السب 0 لا؛ لأنه 
إذا لم يكُنْ من جنس حَقّه كان العَجَورُ به اسئدالاً بر أسٍ مال السَّلَّمِ قبل القبضٍ وإنّه لا 
جو بخلان ليوف فألا من جنس حَنه على مايا وإ جد في المجلس فاستَبْدَل 
فَالسّلْمُ ماض ؟ لأنَ قبضّه وإنّْ لم يَصِحّ فقد بَقيّ الواجبٌ في ذْمّةِ رَبٌ 32 دراهمَ هي حَقٌ 
المُسْلّم إليه. الل و 0 والتَحَقّ قبض السَّتَوقٍ بالعَدّم كأنه 
لم يض أصلل وخر قبض رَأْسٍ المالٍ إلى آخِرٍ المجلِسٍ . ' 

وكذافى الْصَرْفٍ غير أن هناك إذا ظهَرَ أن الدّراهمَ سَتُوقةٌ أورصاصٌ بعد الافتيراقي عن 
المجلِسٍ حتى بَطَلَ الصَرْفُ فقابضٌ الدّينار يَسْمَِهُ دراهمه السّقوقة وقايض الذّراهم يَسَْرة 

من قابض الدينار عَيْنَ ديناره إِنْ كان قائمًا ومثله إِنْ كان فالكاء ولا خيارٌ لقابض الدينارٍ 
مر ال أنّ المقبوض سَتَّوقَةَ أو رَصاصٌ فقد ظَهرَ أنَّ قبضّه 
لم يَصِعّ ببيّنَ أن الافْتِراقَ حَصَلَ لاعن قبض فيَبْطْلُ © اله لمُ وبَقيّ الدّينارٌ في يَدِه من 
اه بَهَيَدَ المَضْبٍ واستحقاقّ المَبِيع في بيع العَيْقِء وهناك يَسْمَرِد عَيْنَهِ إن 
كان قائما كذا ههنا . 

وطَعَنَ عيشى بن أبانَ وفال: يَنْبَعْى أن يتكون قابض الدينار بالخيارء إن شناء رد عبن 
اهاوه وان غناءارة مسلمولا تقد فيه ذعَيْنِ الدّينار) ”*"» وَإِنْ كان قائمًا؛ لأنّه لم 
)١(‏ في المخطوط: «قبض». )١(‏ ليست في المخطوط . ظ 


(*) في المخطوط : «المال؛ . (4) في المخطوط : «فبطل؟ . 
(5) في المخطوط : «العين» . ٠‏ 


يَكنْ مُتَعَينَا في العقدٍ ٠‏ فلا يكونٌ مُتَعَيْنَا في الفسخ 7" . 

والاعتِبارٌ باستحقاق المبيع غيرٌ سَديدٍ ؛ لأنّ هناك ظَهَرَ بُطلانُ العقدٍ من الأصل؛ لأنّه . 
إذا لم يُجرِ المُسْعَحِقٌ تين أن العقد وقَعَ باطِلاً من حين وُجوده وهناك ”"" العقدُ و وَقَعَ 
صَحيحًا وإِنّما بَطْلَ في المُسْتَفْبّلِ لُعارِض طَرَ أعليه بعد الصّحَةَ فلا يَظْهَرُ بُطلانُه من 
الأصل . 


- 


وبعض مُسَايخِنا أخذوا بقولٍ عيسّى ونّصّروه وحَمّلوا عليه جواب الكتاب على ما إذا 
اختارٌ قابض الدَينارٍ رَدَّ عَيْن [*/ ٠١5‏ ب] الدّينارٍ» واللّهستحانه وتغالى اعله: 

. هذا الذي ذَكَرْنا إذا وجِدَ المُسْلَمُ إليه كان رَأسنُ المال مُسْتَحًَا أو مَعيبًا و روا أو 
سُتَوقَاء فأمًا إذا وُحِدَ بعضه دونَ بعض ففي الاستحقاقي إذا لم ب لمكم بت كن 
العمَدٌ بقدر المُسْتَحَقٌ ٠‏ سَواء كان رَأسٌ المال عَيْئَا أو دَيْنَا بلا خلاف؛ لأنّ القبضّ 
انتَقَصَ (©) فيه بقدرهء وكذا في السَّموقٍ © » والرّصاص فبَطلَ العقدُ بقدره قليلا كان أو 
كثيرًا بالإجماع لما قُلْنا . ْ 

ود كذا هذا في الصف غير 6 ا ا ا 
لاوطو 1 سق و إل ل اللا م الو مما ل ا ل ل 007 

بالخيار على ما كنا 
اع ا 0 الله أن ل 057 
العقدُ بقدره إذا لم يَتَجَوَرْ وده - استبدّل في مجلس الرد أو ولا حروهو فون زنك لانها 
ع يّنَ أن بض المَرْدودِ لم يَصِعحٌ فتبيّنَ أن الافتراق حَصّل لا عن قبض رَأْسٍ المالٍ في قدر 
المَرْدود فيَْطّلُ السَلَّمُ بقدره» إلا ال احص ني القددر” وقال: إِنْ كان قليلاً فرَّدَّه 
واسدَبْدَلَ في ذلك المجلس فالعقدُ ماض في الكل» » وإِنْ كان كثيرًا يَبْطْلُ العقد بقدر 
المَرْدودِ ؛ لأنَ الرّيافة في القليل مِمّا لا يُمْكِنُ التَحَرّرُ عنه ؛ لأنَ الدّراهمَ لا تَحْلو عن ذلك 
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. في المطبوع : «هناك»‎ )١( . في المخطوط : «الصحيح»‎ )١( 

(6) فى المخطوط : «ينتقض» . (4) في المخطوط : «انتقض» . 
(0) في المخطوط : «الستوقة» . )١(‏ في المخطوط : «يكون». 
(0) في المخطوط : «وهو». (8) في المخطوط : «ففي قياس». 


(4) في المخطوط : «ينتقض» . 


فكانت مُلْحَقَةٌ بِالعَدَّم» بخلافي الكثير . 

وامتلكت الؤراء عن ان عدر ممه الله في الحدٌ الفاصِل بين القليلٍ والكثيرٍ مع أن 
. اتّفات الرّواياتٍ على أ أن التَّْتَ قليلٌ وفي رِوايةٍ عنه أن ما زاد على الثُلْثِ يكونُ كثيراء وفي 
روايةٍ النُضْفِ وفي روايةٍ عنه الزّائد على النَّصّفِء وكذا هذا : فى الصَّرْفٍ غيرَ أنْ هناك إذا 
كثرَتِ الأووف تر حتى بطل الدقل في قدرر اله تدووضنة إلى عينا بعد توي لقايض 
الدينارٍ فِيَسْتَرِدُ منه عَيْنَه . وعلى قولٍ عيسى : قابض الدّينارٍ بالخيارٍ على ما بَيّنَا ولو كان 
سد أخرّجَه عن مِلكه لا يُفْسَحْ عليه ؟ جاب جا اين 
قا 


كل جواب عَرَهفي لشم الصف فهر الجواب في عقدٍ نك بلقبضٍ قبل 
الاميراق مِمَا سِرّى الصَرْفٍ والسّلّمٍ كمَّنْ كان له على آخَرَ دنانِيرُ فصالّحَ منها على 
دراهم " '©, أو كان له على آخَرَ مَكيل» أو موزونٌ موصوفٌ في الدَمّةَ ديئًا أوغيرُهما مِمّا 
يثْيْثُ مئلّه في الذَّمَة دنا فصالّحَ منها على دراه أو نحوٌ ذلك من العُقودٍ بِمًا يكو قبضص 
التّراهم فيه قبل اراق عن المجلس شرطًالِِحَةٍ العقلدء فقبَض التّراهم. » ثم وجَدّها 
قا ار ا ال ل أو رَضَاصًا كُلّهاء أو بعضّها قبل الافيراق» أو 
يعذفة و الله نيكا نبو الك أعلم . 

وعلى هذا تَخْوْج '" مُقاضَة رَأ روهال لخنم بنزر اخر على الفغلم اليه دترم 
على المُسْلَم إليه دين مث رَأسٍ المالى أ نه هَل يَصِيدُ د رَأْسُ المالٍ قصاصًا بذلك الدَّيْنِ أم لا؟ 
فهذا لا يخلو إمَا أنْ وجب دَيْنٌّ آخَرٌ بالعقدٍ. وإمًا أنْ وجب بالقبض فإن وجب بالعقد فإما 
أن وجب بعقدٍ متَقّد م على عقلٍ السّلّمِء وإما أن وجب بعقد مُتَآحْرٍ عنه» فإنْ وجب بعقد 
مه تقد على السّلّمٍ أن كان رَبٌ السّلّم باع الك لم إليه ثوبًا بِعَشَّرَةٍ دراهمٌ ولم يفيض العَشّر 
بس أذ وي حك عرو لي 11 لز 010 . قصاصًاء أو تراضيا بالمقاصّةٍ 
يَصيرٌ قصاصًّاء وإِنْ أَبَى أحدُّهما لا يَصيرٌ قصاصًا وهذا استحساد؛ والقياسٌ أن لا يَصيرَ 
< قصاصًا كيف ما كان» وهو قول زُفَرٌ. 


(وجه) فوله: أن قبض رَأس الحال ترط والفاضل بالقامة لصن يفيض يقد فكان 
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او 


)١(‏ في المخطوط: «الدراهم) . (5) في المخطوط : اليخرج». 


الافْتِراقُ حاصِلاٌ لاعن قبض رَأسٍ المالٍ فبَطلَ السّلَمْ. 

(ولنا) أن ال يَنْعَقِرُ 2 موجبًا للقبض ”" حَقيقة لولا المُقاصّةٌ» فإذا تقاصًا تَبَيّنَ (أنْ. . 
العقدَ) ” " انْعَقَدَ مرحنا قنفا بطريق الجاطقة وقد قح . ونَظيرُه ما قَأْنا في الزّيادةٍ في 
لمم والمُكَمنِ أنها جائزةٌ استحسانًا وتَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ؛ لأنَّ بالزيادةٍ تَبَيّنَ ( أنّ العقدَ 
وقَعَ على المَزِيدٍ عليه وعلى الرّيادةٍِ جميعًا كذا هذا . 

وإِنْ وجَبَ بعقاٍ مُتَأحْرٍ عن السَّلّمِ لا يَصيرٌ قصاصًا وإِنَ جَعَلاه ه قصاصًاء إلا رواية عن 
أبي يوسف شاذة؛ لأنَّ بالمُقاصّةٍ لا يْييّنُ أن العقدّ وقح موجبًا قبضًا بطريت المُقاصةَ صَةَ [71/ 
٠ :5‏ أ] من حينٍ وُجوده؛ لأنَ المُقاصَةَ تستّذعي قيام يتين ولم يكَنْ عند عقدٍ السَلَم إلا 


دَيْنّ واحدٌ فانعَقَدَ موجبًا حَقيقةٌ القبض وإِنّهِ لا يَخْصّل بِالمُقاصّةٍ. 

هذا إذا وجب الدَّيْنُ بالعقدٍ» فأمًا إذا وجَبٌ بالقبض كالعَصْب والقَرْضٍ فإنه يَصِيرٌ 
قصاصّاء سَّواءٌ جَعَلاه قِصاصًاء أ والاععد آذاكاة تيوت الذي الأعر قتا خر اع العفلة 
اذ انمعد ان اانشقه مويجكا قيما قينا نقد عد هيدا لد 7" فيس العََّضْبٍ والقَّرْضٍ 
قبل حَقيقةً» فيُجْعَلُ عن قبض رَأس المال؛ لأنه واجبٌ» وقبضٌ القَضْبٍ مَحُظورٌ وقبضش 
القَرْضٍ ليس بواجب فكان | اماع الراجي أولى» بخلافي ما تَقَدّمَ ؛ لأنَ هناك لم يوجَدٍ 
القبض حَقيقةَ» والقبض بطريق المَقاصّة ديع © فى العو التسلين دو لاخر علا 
ينَاء واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . . 

هذا إذا تَساوَى الدَّيْنَانِء فأمًا إذا تَفاضَلا بِأنْ كان أحذهما أفضل» والآخرٌ أدْوَنَ فرَضي 
أحدّهما بالقصاص وأبَى الْآحَرٌ فإنّه يُنْظْرُ إن أبَى صاحبٌ الأفضّلٍ لا يَصيرٌ قصاصا؛ لأن 
حَفَّه في الجؤدة مَعْصومٌ مُحْثَرَمُ فلا يجوز ذُ إبطالّه عليه من غير رضاه؛ وإِنْ أبَى صاحبٌ 
الأذوّنٍ يَصيرٌ قصاصًا؛ لأنه لَمَارَضيّ به صاحبٌ الأفضَلٍ فقد أسْقَطً حَقَّه عن الفضْلٍ 
ّ نه " قَضَّى َيه فأعطاه أجوّدَ مِمَا عليه وهناك يُجْبَدْ على الأخذٍ كذا هذاء واللَّهُ سبحانه 


وتعالى أعلم . 

. في المخطوط : «القبض»‎ )١( في المخطوط : «منعقد؟.‎ )١( 
. في المخطوط: «أنهة. (5) في المخطوط : «يتبين؟‎ )( 
. في المخطوط : «لأن؟. () في المخطوط : «يكون؟‎ )5( 


© في المخطوط : : «فكأنه؛» . 


بقية كتاب البيوغ ‏ ا>سن-بن-ا ج00 


وكذلك المُقاصَةٌ في تَمَنِ الصف تَحْرُجٌ على هذه التتفاصيلٍ التي دَكَرْناها في رَأسٍ مال 
السّلَمء فافْهَمْ واللّه الموَفّقُ لِلصَّوابٍ . 
ثم ما ذْكَرْنا من اعتّبارٍ هذا الشَّرطٍ» وهو قبض رَأس المال حال بَقَاءٍ العقلء فأمًا بَعَدَ 
ارتفاعه بطريقٍ الإقالة» أو بطريق 21 البط انس بنرا نن مجزيى الإقالةه يقلات 
التبشى تن تداس اللنقاوزز تين 3 ال فى ملس الإقالة الاتسرط ليع الإقالة 
كقبضهما في مجلس العقدٍ . 
(وَوجه) الفرْقٍ أن القبض في مجلس العقدٍ في البِابَيْنِ ما هو شرط لِعَيْنِه وإنّما هو 
شر لِتّمْيينِه وهو أن يصيرٌ البَدَلُ مُعينَا بالقبض صيانة عن الاْيرات عن دَيْنِ بدَيْنِ على ما 
30 إلى الَعيينِ في مجلس الإقالة في السَّلّم؛ لأنّه لا يجودٌ اسيئدالّه فيَعودُ إليه 
عَيْنُه فلا تَمَعُ الحاجةٌ إلى التَعْيِينِ بالقبض فكان الواجبٌ نفس القبض فلا يُراعَى له 
المجِلِسّ. بخلافٍ الصّرْف؛ لأنّْ التَعْيِينَ لا يَخْصَل » إلا بالقبض ؛ لأنّْ استبُدالّه جائدٌ فلا 
دمن درن القع و الجعد امس 01 الله بيدا ا وتعالى علد 
فصل [فى الذى يرجع إلى المسلم] 

وأمًا الذي يرجغ إلى المُسْام فيه فأنواعٌ أيضًا: 

(منها): أنْ يكونّ مَعْلومَ الجنس كقولنا: حِنْطَة أو شَعيرٌ أو تمرٌ. 

(ومنها): أنْ يكونّ مَعْلومَ م التوع كفو لكا : جلطة سَقية أو نّحِسيْة تمر بَرْنِيُ أو فارسي 
هذا إذا كان مِمّا يخْتَلِفٌ نوعُهء فإِنْ كان مِمّا لا يخْتَلِف فلا د يُشترّط يان انع . 

(قمنها): أن يكونٌ مَعْلومَ الصَّفَةَء كقولنا: جَيّدٌ أو وسَط أو رَديءٌ . 

(ومنها)؛ أن يكونّ مَعْلومَ القدرٍ بالكيلٍ أو الوزنٍ أو العَدّ أو الذَرْع ؛ ؛ لأنْ جهالة التؤعء 
والجنسي» والشغؤ» والقدرجهالة نصية إلى الُتازّمة الها شبد للمقد: وقال 
ال كله : «مَنْ أسْلّمْ منكُمْ فلَهسْلمْ في كيل مَعْلُومٍ ووَرْنٍ مَعْلُوم إلى أجَلٍ مَعْلُوم» "' 

(قمنها): أن يكونّ مَعْلوم القدرٍ بكيلٍ» أو وزنٍء أو ذَرْع يُوْمَنُ [عليه] ”'' فقّده عن أيدي 


. سبق تخريجه . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


دلقة م بدائع الصنائوج!___> 
التاسء فإِنْ كان لا يُوْمَنُ فالسَّلَمُ فاسدٌ بأنْ أعلّمٌ قدرّه بِكُيالٍ لا يُعْرَفَ عياره بأنْ قال: 
بهذا الإناء ولا يْعْلَمْ كم يَسَعُ فيه أو حجر لا يُْرَتَ عياره بأل قال: : بهذا الحجر ولا يُعْلَمُ ‏ . 
كم وزنّهء أو بِحَشَّبَةٍ لا يُعْرَفَ قدرها بأنْ قال: 0 عق 37 كذ ا اد 
بؤِراع يَدِه ولو كان هذا في بيع يع العَيّْنِ بأنّ قال: ؛ بِعْتّكَ من هذه الصٌّبْرَةِ مِلْءَ هذا الإناء 
بدرهي أو من هذا الزيْتِ وز هذا الحجَرٍ بدرهم : : يجورٌ في ظاهر الرُوايةِ ورَوَى الحسَنْ 
عن أبي حنيفةٌ رحمهما الله أنّه لا يجوز في بيع العَيْنٍ أيضًا كما لا يجورُ في السَّلَمٍء وروي 
عن أبي يوسف أنّه كان يقول أوّلاً كر ثم وججع» وقال: ار : 

. (وجه) هذه الروايةٍ أن هذا البِيعَ ”"' مكايّلة 5» وَالعِلْمُ بمقدار المُبيع في بيع المُكايّلة 
شرطً الصّحَةٍ ولم يوجَذ فيَفْسُدُ كما لو باع قُْزانًا من هذه الصَبْرة وإيظاهر [5/ ٠ ١‏ ب] 
الروايِ الفرْقٌ بين السَّلّمِ وبين بيع بع العَيْنٍ . 

(قوجه) الفرفٍ بينهما من وحجهَين: 

أحدهما: أن الَسْلِيمَ في باب السّلَم لا يجب عَقِيبَ العقلد» وإنّما يجبٌ بعد مَحَل الأجَلٍ 
فيحتملٌ أنْ يَهِلِكَ الإنا قبلَ مَحَلَّ الأجَلء وهذا الاحتِمال إِنْ لم يَكُنْ غالبا فليس بنادر 
أيضًا وإذا ملك يَصِير الم الووسياس حو بو ادب و 
(عقيت لمق )07 ومَلاك القفيز عَةَ عَقِيبٌ العقدٍ بلا فصل نادرٌ» والتَادِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَمٍ فلا 
7 يَصيرُ المَبِيعٌ ”*' مجهول القدر . 

والقاني: أن القَدْرةَ على (تسليم المَبيع) 0 00 5 
اليم عند التسليم عند العقا فائنةٌ في باب السَلَم؛ ؛ لأنَّ السَّلْمَ بيع بع المَفاليس» وفي ثُبِوتِ 
القّدْرةِ عندَ مَحَل الأجَلٍ شَكْ شَكء قد تَْيُتُ وقد لا تَعْبَتٌ ؛ لأنّه إن بة نع الفكبال والفيي” 
والققة نندت وإذ لم لايد فوع الَّكُ في بوت القذرة فلا تبت بالشاكُ على 
الأصل المَعْهودٍ في غير القابت بِيِّينٍ إذا وّعَ الشّكُ في ثُبويّه أنّه لا ين خلاديم 
لين ؛ لأ هناك العّرة على الدَليم تابه عند العقلء وفي فواتها بلهَلاكشََ فلا تَُوثٌ 
ساساه لس ات إن و 
)١(‏ في المخطوط : «يعلم». )١(‏ فى المخطوط: "بيع 


() في المخطوط : لاعقيبه البيع» . (4) في المخطوط : ا" 
(5) في المخطوط : (التسليم» . 


00 


واناقوله. إنّ للم بمقدار المَبيعٍ في بيع المُكايّلة شرط الصّحْوٍ : فتقولٌ: العِلْمُ بذلك 
لا لخقرط نهدل لضياقة العمل فى العوالة القنمسة إلى القنار عد وهذا النّوْعَ من 
الجهالةٍ لا يُمْضي إلى المُنازّعةٍ لإمكانٍ الوّصولٍ إلى العِلْمٍ بقدرٍ المُبيع بالكيلٍ للحالٍء 
بخلاف بيع مُفَْانٍ من الصّبْرةٍ؛ لأنّ هناك لا طريقّ للرُصولٍ إلى العِلّمٍ بمقدار المَبيع 
المُشتري يليه يزيادؤ والبائع لا يليه فيتاعان: كانت السجهالة فضي إلى المُنارّمة 

هو الْق بين الفصلين . وقيل : إنما يجوز هذا في بيع العَيْنٍ إذا كان الإناءً من حَرَفِ أو 

خشّب أو حَديدٍ أو نحو ذلك؛ لأنّه لا يحتملٌ الرّيادةَ والّمْصانٌ . 

ومعسيو ب 70 لأثه يجت 
الريادةَ والمّنْصانَ» واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وَلو كان المُسْلَّمُ فيه مكيلا فعُلِمَ قدرٌه بالوزنٍ المَعْلوم أو كان موزونا فعَلِم قدره بالكيلٍ 
المَعْلوم: جارّ؛ لأنّ الشّرط كوثه مَعْلومَ القدرٍ بِمِعْيارٍ يُوْمَنُ فقَّدهء وقد وٌحِدَّء بخلافٍ ما 
إذا باع المَكيلٌ بالمُكيل وزنًا بوَرْنٍ مُتساويًا في الوزنء أو باع الموزوت بالموزون كيْلاً 
بكيلٍ مُتساويًا في الكيلٍ أنه لاايجودٌ ما لم يَتَساويا في الكيلٍ أو الوزنٍ؛ لأنّ شرطٌ جواز 
اسّلَم كونُ المُسْلَم فيه مَعْلومَ القدرء والعِلْمُ بالقدرٍ كما يَحْصّل بالكيل يَحْصّلٌ بالوزنٍ . 
َأمَا شرطٌ الكيلٍ والوزنٍ في الأشياء التي ورَدَ الشَرِعٌ فيها باعيِبارٍ الكيلٍ والوزنٍ في ببع 
العَيْنِ نبت نَضّا فكان بها بالكيلٍ أو الوزن مُجارّفة فلا يجوزء أمَا في باب السَّلّم فاعتباٌ 
الكيلٍ والوزنٍ ليمعرفةٍ مقدار المُسْلَمٍ فيه وقد حَصَلَ واللَّهُ عز وجل عله 

(ومنها): أنْ يكونّ مِمَا يُمْكِنُ أنْ يُصْبَط قدرّه وصِمَئْه بالوضفٍ على وجه لا يَبْقَى بعد 
الوص إلأ تاوت يَسيرٌء فإنْ كان مِمًا لا يُمْكِنُ ويَبْقَى بعد الوضف تَفاوُتٌ فاحشلٌ لا 
يجوز السَّلّمُّ فيه ؛ لزنام لكين يط رويك بالرشني الى 7" مجهول القتدر أن 
الوضّفٍ جهالة فاحشة مُفُضية إلى المُنارّعة وإِنّها مُْسِدةٌ للعقدٍ. 

وبيان ذلك: أنّه يجورٌ السَّلَّمُ في المَكيلاتٍ والموزوناتٍ [التي تحتمل التَّعْيِينَ والعَدَّديّاتِ 
.. المُتقاربة» أمَا المكيلاتٌ والموزوناتٌ] ”'"؛ فلأئها مُمْكِنةٌ الضَّبْطٍِ قدرًا وصِفةً على وجه لا 
َبّْقَى بعد الوضفي بينه وبين جنسه ونوعه إلآ تَفاوْتٌ يَسيرٌ؛ لأنّها من ذّواتٍ الأمثالٍ . 


. في المخطوط : «فيبقى» . (7) ليست في المخطوط‎ )١( 


وكذلك العَدَديّاتُ المُتَقَارِبةٌ من الجؤز والبَيْض ؛ لأنّ الجهالةً فيها يَسيرةٌ لا تقُضي إلى 
المُنازّعة» وصَغيرٌ الجؤز والبَيْضٍ وكبيرهما سَواءٌ ؛ لأنه لا يجري التَنازْعَ في ذلك القدر ‏ 
من التَفاوْتِ بين التاس عادةٌ فكان مُلْحَمًا بالعَدَم فيجورٌ السَلَمُ فيها عَدَدا وكذلك كيلا 
وهذا عندناء قال 757 : و 

(وجه فوله) 9 : أنْ الجؤرٌ والبَيْض مِما يختَلِف ويَتَفاوَتُ في الصَّعْرٍ والكِبْرٍ حتى 
يُشترَى الكَبِيرٌ منها بأكثرٌ مِمّا يُشترَّى الصّغيرٌ فأشبّه البطيحَ» والرّمَانَ . 

(ولنا) أن التََاوْتَ بين صَغيرٍ الجؤز [7/ ٠١17‏ أ] وكبيره يَسِيرٌ أعرّض النّاس عن اعتِباره 
فكان ساقِط العِبْرة» ولهذا كان مضموئًا بالمثل عند الإثلافٍ» بخلاف الرُمَانٍ والبطيخ فإِنّ 
التّمَاوْتَ بين آحاده تَفاوّتٌ فاحش» ولهذا كان مضمونًا بالقيمةٍ . 

(وَأن) الشلع في الفلوس عدا فجادز عند ابي حنيفة وأبي يوسف» وعند محمّد لا 
يجودُ بناء على أنَّ الفُلوسَ أثمانٌ عندّه فلا يجورٌ السَّلَّمُ فيهاء كما لا يجوز [السَّلّمْ] ”"ا 
في الدّراهم والدّنانيرٍ» وعندّهما تَمَنينُها ليست بلازمة بل تحتمل الزَّوال؛ لأنها نَبَنَثْ 9 
بالاضطلاح فتزول بالاضطلاح ؛ وإقدامٌ العاقدَيْنِ على عقدٍ السّلَمٍ فيها مع عِلْمِهِما أنه لا 
صِحَة لِلِسّلّمِ في الأثمانٍ اناق منهما على إنحراجها عن صِفةٍ اقم بطل مها في حَقُ 
العاقِدَيْن سابقًا على العقدِء وتصيرٌ سِلَعًا عَدَ ديّةَ فِيَصِحٌ السَّلّمُ فيهاء كما في سائر السّلّع 
العَدَديّةِ كالنّصالٍِ ونحوها. 

(وَاما) الذّرْعَيَاتُ: كالّياب» والبِسّطٍء والحصير» والبّواري ونحوها فالقياس أن لا يجوز 
ل ا 0 
تَضْمَنْ بالمثل في ضَمانٍ العَددِيَاتٍ بل بالقيمة» : شبّه السَّلَّم في اللآلئ والجواهر» إلا 
اسئَحْسَّنا الجوارٌ ِقوله عز وجل في آيةٍ الدَيْنِ : #ولا شَكَموا أن تَكنبوه صَجِيرا أو كبيا |11 
لد > [البقرة :؟18] » والمّكيل والموزونٌ لا يُقال فيه الصَّعيرُ والكبِيرُء وَإنّما يُقال ذلك في 
الدَّرْعيّاتِء والعَدَّديّاتِء ولأنّ التَاسّ تَعامّلوا السَّلّمّ في النَيابٍ لِحَاجَتِهم إلى ذلك فيكون 
إجماعًا منهم على الجواز فيُثْرَكُ القياسٌ بمُقَابلَيه؛ ولأنّه إذا بَيّنَ جنسّه وصِفَنّهِ ونوعّه 


(") في المخطوط: اتغبت 


ورِفَْتّه وطوله وعَرْضَّه يَتّقارَبُ التّفاوتُ فيلْحَقُ بالمثل في باب السَّلّمِ شرعًا ليحاجة التّاس. 
ولا حاجة إلى الإلحاق ي بالمثلٍ في باب الاستِهّلاكِ مع ما أن هذا الاعتبارَ غيرُ سَديدِ؛ لأنّه 
قد يُْملُ ”' في المُعامَلاتٍ من التماوتٍ اليَسيرِ م لا ْمَل ”"' مثله في الإثلافات» فإ 
الأب إذا باع مالَ ولَدِه بعَبن يَسيرٍ [جارٌ و] '" لا يَضْمَنْ ظ 

ولو أَنْلَفٌ عليه شيئًا كا م ال ب افا لتقن الاسشوان 17 

هذا إذا أسْلَّمَ في ثوب الكرْباس أو الكَنَانِء فأمًا إذا أسْلَّمَ في ثوب الحرير ”*' فهّل 
يُشترَطٌ فيه "" بان الوزن بعد بِيانٍ الجنس والتّؤْع والصّفةٍ والرّفْعةٍ والطولٍ والعَرْضٍ؟ 

إنْ كان يما تختلفُ يمه باخلافٍ وزنه من القلٍَ والكفرة بعد التساوي في الجدسٍ 
والتؤع والصّفةٍ والرّفْعةٍ والطولٍ والعَرْضٍ يُشترَ يُشترَطٌ ؛ لأنّ بعد بيانِ هذه الأشياء تَبْمَى جَهالبه 
مُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ» وإِنْ كان مِمّا لا يخْتَلِفٌ يجورٌ؛ لأنّ جهالةَ الوزنٍ فيه لا تمُضي إلى 
المنازّعة . 

ولا يجورٌ السَلّمُ في العَدَديّاتِ المُتََاوتة من الحيّوانِء والجواهرء واللآلئ» والجؤز 
والجلود. والأدُمء والرّءوس» والأكارع. والبطيخ؛ والقَِاى والرّمَانء وَالسَفْرْجَلٍ 
ونحوها من العَدَدِيَاتٍ المتّفاوتة لاتدلا تنكة تتطهايالو طفن إذ يثقى تعد بان كينها 
ونوعها وصِفَتها وقدرها ججهالةٌ فاحشةٌ مُفْضيةٌ إلى المُنارَعةٍ لِتََاوْتٍ فاحش بين جَوْهرٍ 
وجوهرء ولَولُوْ ولُولَوٍ وحَيّوانٍ وحيوانٍ» وكذا بين جِلّدٍ وجِلَّدٍء ورَأسٍ ورأس في الصَعْرٍ 
والكبرة والسَّمَنْء والجُزالِ "©؛ وقال الشافعيُ رحمه التلدة يتجوز الخل فى 


الختران 53 ظ 
(وجه) قوله: أنّ المانِعَ من الجواز هنا جهالةٌ المُسْلَّمِ فيه. وقد زالشاسيان التحكسن: 
)١(‏ في المخطوط : «#يتحمل» . )١(‏ في المخطوط : «يتحمل». 
(6) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الاستدلال» . 
(5) في المخطوط : «الخزا . (5) في المخطوط: «فيها». 


(0) انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 858). المبسوط ,»)١1١/1١7(‏ رءوس المسائل (ص 
44)» تحفة الفقهاءء (7/ »)١١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف (ص 17 7)» شرح فتح القدير 
(0/ لل 7/8)ء الاختيار (7//ا")» البناية (/ا/ /571. 5754).» اللباب (؟/ .)51١‏ 

(4) مذهب الشافعية: أنه يجوز السلم في الحيوان. انظر: الأم »)١117/8(‏ حلية العلماء (5/ 57557)؛ 
التنبيه (58)» الوسيط (/ 578)» الوجيز »)١577/١(‏ روضة الطالبين »)١8/5(‏ المنهاج (ص 007 . 


والدوعء والصّفةء والسَنٌ؛ لأنّ الحيّوانَ مَعْلومٌ الجنس والنَْع والصّفةٍ فكان مضبوط 
الوصفي» والتّفاوّتٌ فيما وراءَ ذلك لا يعْتَبرٌء ولهذا وجب دَيْنَا في الذَّمّةِ في التكاح فأشبّة . 
لتاب . 


(ولنا) أنّ بعد بيانٍ هذه الأشياءٍ يَبَّْى بين فرَسٍ وقَرَس تَمَاوْتٌ فاحش في المالية فتَبِقَى َس 
جَهالٌ "© مُفْضيةٌ إلى المُنارّعة» وإنّها مانِعةٌ صِحَةٌ العقد لما ذَكَرْنا من الوّجوه فيما قبل . 

وقد روي عن ابن عَبَاسٍ رضي اله مو أن رَسُولَ الله يله نَهَى عن السَّلّفٍ فِي 
العتدان 27+ :والسلف والسَلَم (واحدٌ في اللّْةِ) © والاعتِبار بالتُكاح غيرٌ سَّديدٍ؛ لأنَه 
ره فيه جهالةٌ لا يَتَحَمّلَها البيعٌ . 

الائرَى أنه يَصِخٌ من غير ذِكْرٍ البَدَلِ يبدل مجهول» وهو مَهْرُ المئلٍ» ولا يَصِح البيع 
إلآ ببَدَلٍ مَعْلوم فلا فلا يَُسْكَقَبهُ الاستدلال 7 “» ولا يجورٌ السَّلَّمُ في [؟/ ٠١7‏ ب] التّبنٍ 
أخمالاً أ و ”* أوقارًا؛ لأنّ التَفَارْتَ بين الحِمْل والحِمْلء والوقْرٍ والوقْر مِمَا يَفْحْشء إلا 
إذا أسْلَمَ فيه بان معْلومٍ من قَبابينَ الّجَارٍ فلا يخَلِفٌ فيجوز» ولا يجوز اسم ني 
لحطب حُرمًا ولا أوقارا تاوت الفاحش بين حُزْم مق ووقر ووثر. 

وكذاة في القَصَبٍء والحشيش» والعيدانء إلا [إذا] ونه زفق لنرف وتقادث 
التَفاوْتُ فيجوز. ويجوز الشل فى اللبوة وَالآجِرٌ ' إذا سَمَّى مَلْبَنَا مَعْلومًا لا يختَلِف ولا 
يَكَفْاوَتٌ إلا يُسيرًا . 

وكذاذ في الطّوابيق إذا وصّمّها بِوَضْفٍ يُعْرَفَ على وجو لا يَبْقَى جز الوظق جيالة 
ُفْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ الفساد للبجهالةٍ» فإذا صارَ مَعْلومًا بالوضفٍ جارء وكذا في 
طَهْتٍ أو قُمْقّمةٍ أو حَُيْن أو نحو ذلك إِنْ كان يُعْرَكُ يجودٌ» وإنْ كان لا يُعْرَفَ لا يجوز ؛ 
لأن المُسْلَمَ فيه دَيْنّ حقيقةٌ والدَيْن يُْرفُ بالوضيء فإن كان مما يَحْصُلُ تَمامُ معرقيه ”" 


. في المخطوط : «الجهالة»‎ )١( 

»)0 أخخريدة الحاكم في المستدرك (؟/ 56)) برقم 2)51751١(‏ والدارقطني (/١/)ء‏ برقم (2»)554 وابن 
الجعد في مسئده 2)49/١(‏ برقم »)٠(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (177/54) من حديث 
عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 

(©) في المخطوط : «في اللغة شيء واحد» . (4) في المخطوط : «الاستبدال» . 

(5) في المخطوط : «و؛. تن ا 

اللصارل «المعرفة» . 


بالوطفي بِأنْ لم تَبْنَ فيه جهالةٌ مُفْضْيةٌ إلى المُنارّعةٍ جار السَّلّمُ فيه» وإلا فلا» ولو اسَتَضْتَمَ 
رجل شيئًا من ذلك بغير أجل جار | ستحسانًا . 


والكلام في الاستضداع في مَواضِعَ: 

في بيانٍ جوازه أنه جائزٌ أم يد 

وفي بيانٍ شرائطٍ جوازه . 

وفي بيانٍ كيفيّة جوازه . 

وفي بيانٍ كيه . 

(أما) الأولُ: فالقياسٌ يَأَبَى جوارٌ الاستضناع ؛ لأنّه بِيعٌ المَغدوم كالسَّلَم بل هو أبِعَدَ جوارًا 
من السَّلّم ؛ لأنْ المُسْلَّمَ فيه تحتمله الذّمَُ؛ لأنّه دَيْنُّ حَقيقة» وَالمُسْتَضْئَعُ عَيْنُّ توجَدُ في 
التّاني» والأعيانُ لا تحتملّها الذَّمَةُ فكان جوازٌ هذا العقدٍ أبِعَدَ عن القياس عن ”" السَّلّم 
وفي الاستحسانٍ جارٌ؛ لأنْ النَاسّ تَعامّلوه في سائر الأعصارٍ من غير نُكير ''' فكان 
إجماعا منهم على الجواز فَيْثْرَكَ القياس به ثم هو بيع عند عامّة مَشْايجْناء وقال بعضهم : 
شوعدة و[إنة]:'؟ لبون يشدين» لآن هنذا رحمة اللهد5: القياتت والاسيشحسيان فى 
جوازه. وؤِكُرٌ القياس والاستحسانٍ لا يَليقُ بالعدات» وكذاتَبَتَ ”*' خيارٌ الرُؤيةٍ 
للمسْتَضْنِع وأنّه من خصائص البيوع . 

وكذا من شرطٍ جوازه أنْ يكونّ فيما لاس فيه تَعامُلء والجداتٌ لا يَتَقَيّدُ جوازها بهذه 
الشّرائطٍ *"» فدّل أنّ جوازّه جوازٌ البياعاتٍ لا جوارٌ العداتِ» واللّه سبحانه وتعالى 
أعلم . 

,)0 ٠ 2 ََ 4 

(وَأمَا) (شرائط جوازه) . 

)2 قمنها): بِيانٌ جنس المُسْتَصٌَ ونوعه وقدره و صفته ؛ لأنه مِبِيعٌ فلا بد وأنْ يكونٌ 


مَعْلومًا . وَالعِلْمُ إِنّما يَخْصُل بأشياء: ‏ 


(0) في المخطرط: ل(من؟ . )١(‏ في المخطوط : «إنكار؛ . 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «أثبت». 
(5) في المخطوط : «الشريطة؛ . (5) في المخطوط : «شرائطها» . 


(منها): أنْ يكونّ ما لِلتّاس فيه تَعامُلٌ كالقَّكَئْسوةٍ والحُفٌ والآنية ونحوها فلا يجوزٌ فيما 
لا تام لهم فيه» كما إذ أمرَ حائكًا أن يَحِيكَ له ثوً بزْلٍ نيه ونحو ذلك يما لم جر 
عاداتٌ الثاس بِالتَعامُلٍ فيه؛ لأنّ جوازّه مع أنَ القياسٌ يأباه تَبَتَ بتَعامُلٍ التاس فيختص 
بما ”'2 لهم فيه تَعَامُلٌ» ويَبْقّى الأمرُ فيهما وراء ذلك موكولاً إلى القياس . 

(وانا) كَيفِيَة جوازه: فهي أنّه عقدٌ غيرٌ لازم في حَقَّ كُل واحدٍ منهما قبل رُؤيةٍ المسْتَصيْع 
والرّضا به حتى كان لِلصَانِع أن يمْمعَ من الصّنّْع وأنْ يبِيمَ المَضنوعَ قبل أنْ يراه المسْتَصيْع ؛ 
وللمُسْتَضْيْعِ أن يرجعَ أيضًا؛ لأن الات أن لوو أصلا» إلا أنْ جوارّه نَبَتَ استحسانًا 
بخلاب القياس ليحاجة النّاس» وحاجتُهم قبل الصّنع أو بعدّه قبلّ رُؤيةِ المُسْمَضْنِع والرّضا به 
أ قرب إلى الجواز دون الوم (فيَبقَى اللْومٌ) ”" قبل ذلك على أصل القياس . 

(وَأمَا) كم الاستضناع: فحَكمُه في - , حَقٌ المُسْتَضْيْع - إذا أتى الصَّانْعٌ بِالمسْتَصْئَع على 
لصّفةٍ المشروطة - ثُبوتُ مِلْكِ غير لازم في حَقَّه حتى يَقبْتَ ”" له خيارٌ الرُؤية | إذا رَآه» إِنْ 
شاء أخذه وإِنّ شاء تَرَكه وفي حَقٌ الضَانِع تُبوتُ مِلْكِ لازم إذا رَآه المُسْتَضْيْعٌ ورّضيّ به» 
ولا خيارَ له» وهذا جوابٌ ظاهر الرُوايةِ . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة أنه غيرُ لازم في حَقٌ كل واحلٍ منهما حتى يَنْبْتَ بنيبْتَ لِكُلَّ واحدٍ منهما 
البخنا. 

12 1 1 011ص 
ولا للمُسْتَضْنْع أيضًا 

(وجه) رواية أبي يوسف: أن في | إِنْباتِ الخيارٍ للمُسْتَضيْع إضرارًا بالصانع ؛ ؟؛ لأنّه قد أَفسَد 
متاعَه وقَرَى جِلَّدَه وأرّ َى بالمُسْعَضْئَع على الضّفةٍ المشروطة» فلو تَبَتَ له الخيار لَمَصرّرَ به 
الصَّانِعُ يرم ٠١8/5[‏ أ] دَفْعَا لِلصَّرَرٍ عنه . 

(وجه) الرواية الأولى: أنْ في الوم إضرارًا بهما ا ل بن 0 فلما 
قال أبو يوسف : وأمًا د ضِرَّرُ المُسْمَضْيْع ؛ لان لضان حي الم جنخةواتشل لامر 
فلا تَنْدَفِعُ حاجة المُسْتَضْنْع فيَتَضْرّرُ به فوَّجَبَ أن و ا 


. في المخطوط : «ما». (؟) في المخطوط : «فبقي الملزوم»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «ثبت». (4) في المخطوط: «ضرر».‎ 


م بقية كتاب البيئ __ > «لقه 

(وجه) ظاهر الرؤاية: وهو إِنُباتٌ الخيارٍ للمسْتَضْيْع لا لِلِضَّانِع أن المُسْتَصّيْمَ مُشتر شيئًا 
لم يرّه؛ لأنَّ المَعْقَودَ عليه: وهو المستّصنع ٠‏ وإنْ كان مَعْدومًا حَقيقة لكِنّه جَعِلَ موجودًا 
شرعًا حتى جار العقدٌ استحسانًاء ومَنِ اشترى شيئًا لم يرَه فهو بالخيارٍ إذا رآه» والضَانِع 
بائعٌ شيئًا لم يّرَّه فلا خيارَ له ولأنَ إِلْزامَ كم العقدٍ في جانِبٍ المُسْتَضْيْع إِضْرارٌ 
زبه] 4209 بارا اشوا الس ا 
بَِمَنِِ - فيحُتاج إلى بيعه من غيره» ولا يُشترَى منه بمثلٍ قِيمّتِه فِتَضْرَّرُ به. وليس في الإلزام 
في جانِبٍ الصَانْع ضر ل ؛ لال إثلم تزض به المشتضيع تيه من غير بمعل 
قِيمَتِه» وذلك مُيَسّرٌ عليه لِكَثْرةٍ مُمارَسَيه 

هذا إذ اسمَضَْع شيا ولم يَضرِبْ له جا ٠‏ فأمًا إذا ضرَبٌ له أجَلاً فإنّه يَنْقَلِبُ سَلَمَا عند 
بي حيقة فلا يجوةٌ شراط اكلم ولاخيا لواحف متهماكم ‏ الم 

وعندهما هو على حاله [استضناع] "" وؤكُرُه الأجَلَ لِلتَجيل ©“ ولو ضرَب الأجَل 
فيما لا تعامل فيه فيه يَنْقَِبٌ سَلَّمّا بالإجماع . 

(واجة) قواهماء اوعدا اسوضنا حَقيقة» فلو صارَ كلكا ها تعب بر قرو لكف أنه قد 
يكونٌ للاستِمْجالٍ كما في الاستضْناع» فلا يخرجُ عن كونه استِضْناعًا مع الاحتمال . 

ولابي حنيفة: أن الأَجَل في الببع من الخصائص اللازمة لِلسّلّمٍء فذِكُرُه يكونٌ (ذْكْرَا 
لِلِسَّلم) "”' معد ٠‏ وإنْ لم يَذْكْرْه صَريحًا كالكفالة بشرط بَراءةٍ الأصيلٍ أنه خوالة متت + 
وإنْ لم يَأتِ بلَفْظٍ الحوالة . 

وقوله؛ ؤِكْرُ الوفْتٍِ قد يكونٌ للاستغجالٍء قُلّْنا: لو حُمِلَ على الاستِعمْجالٍ لم يَكُنْ 
مُفِيدًا ؛ لأنْ التغجيل غيرٌ لازم ولو حُمِل على حَقيقةٍ التَأجيلٍ لكان مُفِيدًا؛ لأنّه لازِمٌ فكان 
الحم عليه أواى: 

ولا يجوز السّلَمُ في اللَّهْمِ في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمّدٌ: يجورٌ إذا ين 
جنسّه ونوعه وصِفْنّه وقدرّه وسِنّه وموضِعه؛ لأنّ الفساد لِمَكانٍ الجهالة» وقد ال © 


(1)ناذة هن المقطرط. (9)ازيافة طن الممخطرطة : 
() ليست في المخطوط . (4:) في المخطوط : «للتعجل». 
(5) في المخطوط : «ذكر السلم». (0) في المخطوط : «زال». 


ٍ 
ببيانٍ هذه الأشياء؛ ولهذا كان مضمونًا بالمئل في ضَمانَ العُدُوانٍ. ١‏ 

ولأبي حنيفة أن الجهالة تَبْقَى بعد ”'' بيان ما ذُكزناه من وحِهَيْن: 

أحدهما: من جهة الهزالٍ والسَمنٍ . 

والثاني : : من جهة 3 وحو ب وكر واتخل متهم تفضفة إلن المتارعة : 

وقياس الوجه الثاني: أنه لو أَسْلَمَ في متزوع العَظم يجوزٌء وهو رواية الكرّْخيّ عن أبي 
نحدفلة (رععمزهها اللة: 

وقياس الوجه الأول: أنه لا يجوز كيُّفّما كان. وهو ظاهرٌ الرُوايةِ عن أ بي حنيفة» وهو 0 
الصَحيحٌ ؛ ؛ لأنّه إِنْ زَالَتِ الجهالة من إحدى الجِهْبَيْنِ بَقِيَثْ من جهةٍ أخرى وهي جهالُ - 0 
اسمن والهُّزالِء فكان المُسْلَمُ فيه مجهولاً فلا يَصِحٌ السَّلّمُ (إلآّأله) ”" جعِلَ مثلاً في )) 
ضَمانٍ العدوانٍ وسَّقَط اعتِبارٌ التَفاوتِ فيه شرعًا تَحُقِيقًَا لمعنى الرّجْرٍ من وجة؛ لأنْ ذلك ا ظ 
لاتخصل بالقيمة ؛ لأنَّ لاس رَغائبَ في الأعيانٍ ما ليس في قَيمتِها. ويجورٌ السَّلَمُ في 1 
الأليةِ والشَّحْمٍ وزنّاء لأنه لا تختلف بالسَّمّنٍ والهزالٍ | إلآّيَسيرًا بخلافٍ اللَّحْمِء فإن " 
التَفاوْتَ بين غير السَّمِينٍ والسَّمِينِء والمَهْزولٍ وغير المَهْزولٍ تَاوْتٌ فاحش . 

(وَأهَا) السَلمْ في السَمك: :فقد اخَتَلّفتٌ عباراتٌ الأصلٍ في ذلك» والصَحيح أنّه كرد 
السَلّمْ فو في الصّغْارٍ منه كيْلاً ووَرْنَاء مالحا [كان] ]ريل ايه أن كان في حَيّرِه ' © لِأنّ 0 
الصَّغْارَه منه لا يَتَحَقَّىّ فيه اختلاف السَمَنٍ والهزالٍ ولا اختلاف العَظم بخلافي اللّحْم عند 1 
أبي حنيفة » وفي الكبارٍ عن أبي حنيفة رِوايّتانٍ : 0 

في رواية لا يجوز طريًا كان اود عد سني والهُزالٍ 1 
كاللّحم . وفي رِوايةٍ [أنه] "" جور كتف .ها كان وزنا؛ لأن التشادك وين سيد دوه 1 


ولاك 2 


لا يُعَدُ تَمَاونًا عاد لِقلتِه . 


وعند أبي يوسف ومحمب: لا و بخلاف اللْخم عنذهماء والفافٌ لهما 5 أن بيان ا ا 


)١(‏ في النخطوط : «بعد ما». (6) في المخطوط: «جهة». 
() في المخطوط : «إلا به؛ . () ليست فى المخطوط . 
(5) في المخطوط : «حينه» . (5) زيادة من المخطوط . 


ل 


لبرعو بو اتام نر انيرا مالسا وا 700 حَقَرٌ يَتَحَمَقُ في [17/ ١8‏ ٠ب]السّمك‏ 

شبَهُ اَّم في المّساليخ» واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

(وَأمَا) السَّلّمُ في الحُبْرِ عَدَدا فلا يجورٌ بالإجماع لِتََارتٍِ فاحش بين (خُبْرٍ وِْ) 21١‏ 
في الصّكْرٍ والكبّر. ْ 

(ؤاما) وزناء فقد ذَكَرَ الكَرْحيُ أنْ السَّلّمْ في الخْبْرٍ لا يجوزٌ في قولهم؛ لِتَمَاوْتٍ فاحش 
بين حبر وخْبّر في الخبّزء والح لحِمَةٍ والتّقَلء : َس بَبْقّى جهالةٌ نفْضيةٌ إلى المُنارّعة؛ ولأنّ جوارٌ 
وي 0 

دّكَرَ في ناير ابن رُسْدُمَ آنه لا يجودُ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندٌ أبي يوسفٌ 
يجوزٌ. 

(ومنها): أن يكونٌ موجودًا من وقتٍ العقدٍ إلى وقتٍ الأجَلِء فإن لم يَكُنْ موجودًا عند 
العقدٍ أو عندَ مَحَلَّ الأجَلِء أو كان موجودًا فيهما لَكِنّه انقَطمَ من أيدي النّاس فيما بين ذلك 
كالثّمارٍ والفواكه واللَبَنِ وأشباه ذلكء لا يجوز السَّلّمُّء وهذا عندنا ”" . 

وفال الشافعئُ رحمه الله الشّرط وُجَودٌُه عند مَحَلُ الأجَلٍ اين 

(وجه) قوله: أنّ اعتِبارَ هذا الشّرطٍ - وهو الوجودٌ - ليس لِء لعَيِِِ بل للقدْرةٍ على التَسْلِيمٍ 
عسوو وقتُ وُجوب التَسْليم» وذلك عند مَل الأجَلٍ » فأمًا قبل ذلك فالوّجودٌ فيه والعَدم 
بمنزلة واحدة . 

ونَظيرُ هذا ذ في العَقْلِيَاتِ ما قُلْنا في استطاعة الفعل أنّها مع الفعل لا تَتَقَدَمّه ؛ لأنّ 
وُجودّها للفعل فيجبٌ وُجودُها عند الفعلي لا سابقًا عليه كذا هذا . 


رام اص 


(ولنا) أنَّ القَدْرةَ على التَسْلِيم ثاب و **؟ للخال» وفي وُجودها عند المَحَلّ شك لاحتّمالٍ 


. في المخطوط : «الخبزين؟‎ )١( 

)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي (ص 85)» المبسوط /1١7(‏ 42175 رءوس المسائل (ص 

1» تحفة الفقهاء (؟/ »)١7‏ شرح فتح القدير (// لىع الم)ء البناية (/9/ ١‏ 57)» اللباب (؟7/ .)5١١‏ 

0 (*) ومذهب الشافعية : لايشترط وجود المسلم فيه حال العقّد» ف فيصح السلم ولو أسلم في مفقود حالة العقدء 
وإنما يشترط للقدرة على تسليمه وجوده عند المحل . انظر الأم 44/00 ؛ حلية العلماء (5/ 771)» الوسيط 

(/5794).» الوجيز /١(‏ 60)» الروضة »)١١/5(‏ المنهاج (ص 07)» مغني المحتاج )1١7/7(‏ . 

(5) في المخطوط : «فائتة؛ . 


الهّلاكِء فإِنْ بَقي حَيّا إلى وقتٍ المَحِلّ نَبَنَتِ القّذْرةٌ» وإنْ ملك قبل ذلك لا تَقْبُتُ : 
وَالقُدْرةٌ لم تَكنْ ثابتةً فوَقَمَ ('' الشَّكُ في تُبِوتِها فلا تنيت شامع الت 

ولو كان موجودًا عند العقدٍ ودامَ وُجودٌُه إلى مَحَلْ الأجَلٍ فحَلٌ الأجَلْ ولم يَفْمِضْه حتى 
انقَطْمَ عن ”أ أيدي الناس لا يَنْفَسِحَ السّلّمُ بل هو على حاله صَحيحٌ؛ لأنَ السّلَمَ وق 
صَحيحًا لِْوتٍ القَدْرةٍ على التَسْلِيمِ لِكَوْنٍ المُسْلّم فيه موجودًا وقتّ العقلٍِء ودام وُجودٌه 
إلى مَل الأتجلء الآ لله مجر عن العَسْليمٍ للحا عاض الانقطاع مع عَرَصيَة حدوبٍ 
القُدْرةِ ظاهرًا بالوُجودٍء فكان في بَّقاءِ العقَدٍ فائدةٌ» والعقدٌ إذا انعَقّدَ صَحيحًا يَبْقَى لفائدة 
مُجْتَمَلةٍ الؤّجودٍ والعَدّمٍ على السَّواءِ كبيع الآبتي إذا أ أبَقَّ "'" قبل القبض » فلن يَبْقَى لفائدةٍ 
عَوْدٍ القّدْرةٍ في الثاني ظاهرًا أولى» ٠‏ لَكِنْ يَبْت الخيارٌ لِرَبٌ السّلّم إن شاء فسَخ العقد وإنْ 
شاء انقظرَ وُجوه؛ لأ الانقطاع قبل القبضي بمنزلة تير المَغْقَود د عليه قبل القبض وأنّه 


يوعبب» ب الخيارٌ ١‏ 


ب 


ولو أَسْلَّمَ في حِنْطَةٍ حَديئةٍ قبل حُدويِها لا يَصِح عندّنا؛ لأنّه أسْلّمَ © في المُتْقَطِع . 

وعلى هذا يخرج ما إذا أسْلّمَ في جئطة موضع أنه إنْ كان مالا يكََهُُانِطاعٌ طعايه 
جار السَّلَمُ فيه كما إذا أسْلْمَ في حِنْطةٍ خراسانٌ أو العراق أو فرْغَائَة ‏ لأنْ كل واحدامثها 
اسم لِولايةٍ فلا يُتَوَهّمُ انقِطاع طعامهاء وكذا إذا أسْلْمَ في طعام بلدةٍ كبيرة كسَّمَرْقَئدَ 
ولخاتى 1*5 كاكيان نا ؛ لآنه لا يَنَْدُ طَعامٌ هذه البلاد إلأعلى سَبِيلٍ التُّدْرةَء والتَادِرُ 
مُلْحَقٌ بالعَدّم . 

ومن مشايِجِنا من قال: لا يجورٌ إلا في طعام 5 أن وهم م الانقطاع فيما وراءً ذلك 
ثابتٌ. والسَّلَمُ عقد جوّرٌ بخلافٍ القياس لِكوُنِه " "© بِيعَ المَعْدوم فتَجِبُ صيائَتُه عن غَرَر 
الانقطاع ”"' ما أمكنّ . 

واتسيطيف: 11 النعوطي اللتعيات زليه العا هوك انالا انك طوافه عالكاة بسر 
السَّلْمُ فيه سَواءٌ كان ولاية أو بلدةً كبيرة؛ لأنّ *" الغالِبَ في أخكام الشّرع مُلْحَىٌ 


)١(‏ في المخطوط : «وقع». (') في المخطوط : «من». 
(؟) في المخطوط: «قبض». . (4) في المخطوط: «سلم'؟. 
ال المشيوع «أو). (5) فثي المخطوط : «لكنه؛ . 


(0) في المخطوط : «الانفساخ». (4) في المخطوط : «إذ؛ . 


المُيقِّ وإن كان يمًا لا يحتمل أن أنْ يَنْقَطِعَ طعامّه فلا يجورٌ فيه السَّلَمُ كأرض بِعَييِها أو 
قَرْيَةٍ بِعَيْئِها ؛ لأه إذا احملَ الانقطاعٌ لا على سَبِيلٍ النّدْرة لا تَقبّتُ القذْرةٌ على التَسْليمٍ لما 
ذُكَدْنا أنه لا قَدْرةَ له للحال ؛ لاه بي المفاليس» وفي بوت القدْرة عند مَحَلَ الأجَلٍ شَكُ 
لاحتّمالٍ الانقطاع» فلا تَعْبْتٌ : ا 

وقد رُوِيَ أن رَيْدَ بنَ شغبة لما راد أن يَسْلِمَ إلى رز سُولٍ اللّه يله ثَالَ: أَسْلِمْ إليكَ فِي 
تمر نَخْلَةٍ بِعَيْنِمَاء فقّالَ عليه الصلاة والسلام ا وذَكَرَ في 
الأصلٍ إذا أسْلْمَ في حِنْطَةٍ هراة لاحرنة زاراة [نه]”” "تزية ين تردق الفورات المشتاة 
بهراة؛ لأنّه هِمّا يحتمل انقِطاعَ طعامه ثم لو أَسْلْمَ في ثوب هَراةَ [7/ 4 ]و كر شرافط 
السَّلّمِ يجوز . 

(وَوجه) الفرْقٍ بينهما ظاهرٌ؛ لأنّ إضافة النَوْبٍ إلى هَراةً ذِكْرُ شرطٍ من شَرائطٍ السَّلْمِ لا 
جوارٌ له بدونه. وهو بيانٌ الّؤع لا َخصيصٌ النّوْبٍ بالمَكانٍ المذكورٍ بدليلٍ أن المُسْلْمَ إليه 
لو أنَى بشوب تُسِجٌ في غير هَراةً لَكِنْ على صنعة ”" ثوب هَراةَ يُجْبَرُ رب السّلّمِ على 
القبول» ا 0 
إضافةٌ العام إلى هَراةً فليس يُِيدُ شرطا - لاجوارٌ لِلسَلَمٍ بدونه -. ألاتَوّى أنّه لو تَرَكُ 
الإضافةً أصلاً جادً ا َلَمُ فبَقي- فبَقيّتِ الإضافةٌ لِتَخْصيصٍ الطعام بموضع مُعَيّنِ يحتمل انقطاعَ 
طعايه فلم يِجَزْء ولا عروجل جلك 

(ومنها): أنْ يكونَّ مِمًا يَتَعَيِّنُ بِالنَعيين» فإِنْ كان مِمًا لا يَتَعَيِّنُ بِالنَعِيِينِ كالدّراهم 
والدَّنانيرٍ لا يجورٌ السّلَمُ فيه؛ لأنّ المُسْلَمْ فيه بيعٌ ليما رَوَيْنا أنَ ابي عليه الصلاة والسلام 
َهَى عن بيع ما ليس عندٌ الإنسانٍ ورَخصٌ في السّلّمٍ» سَمّى السَّمَ بيعًا فكان المُسْلَمُ فيه 
مَبِيعاء المي مما يَتَعَبن بين والذراهم والدّناني لا تَتَعَيُّ َتَعَيّنُ في عَقَودٍ المعاوّضات» 


فلم نكن مَبيعة» فلا يجوز زُ السَّلَمُ فيها , 

وهَلْ يجورٌ السَلَمْ في التبّْرٍ والنّْهْرةٍِ والمصوغ؟ 

فعلى روايةٍ كِتاب الصَّرْفٍ لا يجورٌ؛ لأنّه جعلها بمنزلةٍ الدّراهم والدّنانيرٍ المضروبة . 
ال القع (0) زيادة من المخطوط . 


() في المطبوع: «صفة». 


ا ا 


وعلى روايةٍ كتاب الها زنة يهو آل جلها تصرلة اتروع يده تم لاز 
المُضارَبة بهاء فتَتَعيّنُ بِالتَعيين» ٠‏ فكانت مبيعة فيجوزٌ السَّلَمُ فيها . 

وَعلى هذا أيضًا يخر- ج السَّلَّمُ في الفلوس عَدًَا أنّه جائرٌ عند أبي حنيفةً رحمه الله وأبي 
يوسفٌ؛ لأنّ الفلوسس مِمًا تَتَعيِّنُ بالنَعْيينِ في الجّمْلةٍ عندهما حتى جوز بِيعٌ فلس بِمَلْسِ 
بأعيانهماء وعند محمّدٍ لا يجوز السَّلَمُ فيها كما لا يجورٌ في الدّراهم والدنانير؛ لأنها 
أثمان عنذه ؛ ؛ ولهذا لم يج بيع واحدٍ منها باثنين يْنْ بأعيانهما . 

بيع الله ل التماف و اراي لاط يوالح قا 138و للها كان بالشييد 
فكانت مَبِيعةٌ» ون كانت تُباءٌ وزنًا لا يجورٌ السَّلَمُ فيها ما لم يُخْرَفْ وزئُها؛ لأنّها مجهولة 
القدرء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

(ومنها): أنْ يكونّ مُوّجَّلاً عندنا حتى لا يجوز السَّلَمُ [في] "'' الحالٍ ”" . 

وعند الشافعي: الأجل ” " ليس بشرطٍء وسَّلَّمُ الحالٍ جائدٌ ”1 . 

(وجه) قوله: أنّ الأجَلَ شرع نَظََا لَلْمْسْلّم إليه تمكيئًا له من الاكتيساب» فلا يكونٌ لاز 
كما في بيع العَيْنٍ . 

(ولنا)؛ ما رُوِيّ عن رَسُولٍ اللَّه يك أنه قَالَ: «مَن أسلَمَ فلْهِسْلمْ في كيل مَعْلُوم ووَدْنِ مَعْلُوم 
إلى أجَلِ مَعْلُومِ؛ ارخ عا الماح والفد نر لاه ار في السّلْمٍ كما أرحت قراعاء 
القدر فيه» فيدُلُ على كونه شرطا فيه كالقدر؛ ولأنّ السَّلَّمَ حالاً يُفْضي إلى المُنارّعة؛ لأنّ 
السَّلَمَ بِيعٌ المفاليس» فالظاهِرٌ أ كرد الفكك لمهاعر اعن تتطلب العخل ياه ودت 
السَلّم يُطالِبٌ بِالتَسْلِيم فيَتَنارَعَانِ على وجو تَقَعُ الحاجةً إلى الفسخ» وفيه إِلْحاقٌ الضّرَرِ 
0( د الأحناف : : مختصر الطحاوي (ص 85).؛ رءوس المسائل ( ص 7518)» الخلاف في 


الفقه (ص ”2717 2)585, شرح فتح القدير (1/ 85)» الاختيار (7/ 7”5)» إيثار الإنصاف (ص 777 
*337). البناية (// 3317 8»). اللباب (؟/551). 

(9) في المطبوع: «هذا». 

00( ومذهب الشافعية : جور السلم حالاً كما يجوز مؤجلا . فإن صرح بحلول أو تأجيل فقيه قولان: 
أصحهما عند الجمهور: يصح ويكون حالا والثاني: لا ينعقد. انظر: الأم (/ 95)» حلية العلماء (5/ 
48:»؛, ١5"”)ء‏ التنبيه (ص 6) الوسيط (”/ 576). الوجيز له الروضة (://00 المنهاج 
(09). 


د فقي كتابِ البيوع ‏ +لللج 0070 


برَبٌ السّلَم ؛ ؛ لأنه سَلََّ رَأسَّ المالٍ إلى المُسْلّمٍ إليه وصَرَقُه في حاجَيه؛ فلا يَصِلَ إلى 
ظ المُسْلَمٍ [فيه] ”"©. ولا إلى رَأسٍ المالٍ فرط الأجَلُ حتى لا يَمْلِكَ المُطالَة إلا بعد حل 
الأثل عوعة فلك أرق سل اللي اللعزاء للد الؤتي إلى الال المتضية إلى الس 
والإضرار برَبٌ السّلَمء ولألّه عقدٌ لم يُشرَ حم ار ال 1 ا 
رَوِيَ أن الى يل نَهَى عن بَيْع مَا ليس عند الإنسَانٍ ورَخَصٌ فِي السّلّمِ م اللحليت ل 
على أن بيع ما ليس عند الإنسانٍ لم مُشْرَع إلأرُْخصة وأن [بيع] ”" السَلَم بي يع ما ليس عند 
الإنسانٍ أيكا شن عاذ نا من قن . 

والخخصة في عُرْفِ الشرع اسم لما مير الأمر الأصليّ بعارض عدر إلى تَخفيفي وير 
كتخضة تناول ال لمَيٍَْ وشُرْبٍ الخمْرٍ بالإكراه والمَخْمَصةٍ ونحوٍ ذلك؛ فالتْرَخْصٌ في السّلّم 
هو تَغِْيرُالحُكُمٍ الأصلي» وهو حُرْمةٌ بيع يع ما ليس عند الإنسانٍ إلى الحل بعارض عذر 
سر ' ضرورة الإملاس» فحالةٌ الوجود والشدرة لا يَْحَقُها اسم قُذْرة الرْحصوم 

فِيَبْقَى الحَُكمُ فيها على العَزيمةٍ يمةِ الأصليّق» فكانت حُرْمةٌ السَّلّمِ الحالٍ على هذا التَفْرِيرٍ' 

ُمْتَفَادةً من التمنٌ» كان يَنْبَغي أن لا يجورٌ السَّلَمُ من القاوِرٍ على تسليم المُسْلّمٍ فيه 
للحال» إلا أنه صارَ مَخْصوصًا عن التَفِي العامً» فألْحِقَ [5/ ؛ ٠١‏ ب] بالعاجز عن التَسْلِيِم 
للحالٍ على اعتِبارٍ الأصلٍ ٠‏ وإلْحاقٍ التَادر بالعَدّم في أخكام الشّرِع» واللّه سبحانه وتعالى 
الموَفْقُ لِلصَّوابٍ . 

(ومنها): أنْ يكونّ مُوَّجلا بِأجَلِ مَعْلوم : فإِنُ كان مجهولاً فالسَّلَمُ فاسدٌء شواء كانت 
الجهالة مُتفاحشة أ و مُتَقاربةٌ؛ لأنّ كُلَّ ذلك يُفْضيّ إلى المُنارَّعوٍء وها مُفْسِدةٌ للعقد 
كجهالة القدرٍ وغيرها على ما ذَكَرْنا . 

(وَأهَا) مقداز الأخبلٍ: فلم يُذْكَرْ في الأصلء وذَكَرَ الكؤخيٌ أ نَ تَقْدِيرَ الأجَلٍ إلى العاقِدَيْنٍ 
حتى لو قدا نصفٌ "*' يوم جار . ْ 

وفقال بعض مشايجنا 0 أقَنه ثلاثةٌ أيَام قياسًا على خيارٍ الشرطٍ» وهذا القياس غير 
0 سَدِيرٌ؛ لأنْ قل مّدَةِ الخيار ليس بِمُقَدّرِه والقلاثُ أكثرُ المُدَةِ على أصل أبي حنيفة: 


(1) ليست في المخطوط. (؟) زيادة من المخطوط . 
(9) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «التقريب». 
(5) في المخطوط : «لنصف» . (7) في المخطوط : «أصحابنا» . 


ديح باع الصنئعج8_ 


فلا ”'' يَسْتَقِيمُ القياس . 
ورُوِيَ عن محمَّدٍ أنه قَدَرَه '"' بالشّهْرِء وهو الصَّحَيحٌ؛ ا 0 ْ 


تدفيها ونا تَيْسِيرًا على المُسْلَم | 00 من الاكتساب ‏ فى المدةوالشير مدة معتيرة 


2. 


يُمَكنُ ("' فيها من الاكيساب» : فيَتَحَفَقُ معنى التَّرفيه» مويو 


حُكُمُ الحُلولٍ» واللَّهُ عز وجل أعلم . 

ولو مات المُسْلَمُ إليه قبل الأجَلٍ حَلَّ الدَّيْنُ وكذلك كُل دَيْنِ مُوَجلٍ سواه إذا مات مَنْ 
عليه الَذَينُ . 

والأصلٌ في هذاء أن موت مَنْ عليه الدَيْنٌُ يُبْطِلُ الأجَلّء وموت مَنْ له الدَّيْنُ لا يُبْطِل ؛ 
لأنَ الأجَلَ حَقٌّ المَدْيونٍ لا حَقْ صاحب الدَّيْنِء فتُعْتَبَرُ حيائه وموثّه في الأجَلٍ وبُطلانه 
واللَّهُ عر وجل أعلمُ . 

(ومنها) بيان مكان إيفائه: إذا كان له حِمْل ومُونةٌ عند أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسفٌ 
وتعكو لس يوط مترعلن هذا قلاف يناك مكان لاخر : في الإجاراتٍ إذا كان لها حِمْل 
وَمُوَلهٌ > وغلق هذا القلاق إذا جغل التكبل الموضرف اد لكوزو المرصرت تقاض 

بيع العيْنِ أنه لا بْدَ من بيانٍ مَكانٍ التَسْلِيمٍ عندّه خلاًا لهماء كذا أطَلَقَه الكرْخيّ ولم يَفْصِلَ 
بين ما إذا كان مُوَجَّلاً أو غيرَ مُوَجُلٍ . 

ومن أصحابنا مَنْ فرّقوا فقالوا: إذا ”*) كان حالا يَتَعيّنُ مَكانُ العقدٍ للتَّسْليم ا 
وحاصل الاختّلافٍ راجمٌ إلى مَكانٍ العقدٍء ٠‏ هَل يَتَعَيِّنُ للإيفاء؟ عنذه: لا يَتَعَيِّنُ 
وعندهما: يتعيّ”؟؛ يَتَعَيّنْ ؟ لأنه إذا لم يَتَعَيّنْ ع : كان العقد للإيفاء عنده ولم يوجذ مهما تير ّ 
مَكان آخَرَء بَقيّ مَكانُ الإيفاء مجهولاً جهالة م: مضي إلى المُارّعة» فيس العق وما 
تَعَّنَ مَكانٌ العقدٍ للايفاء عندذهما صار مَكانٌ الإيفاء مَعْلومًا فِيَصِحَ 


م 


11111111 وَالْعقد عد في هنا المَكان 
اا 0000 


)١(‏ في المخطوط : «فأنى». 
(0) في المطبوع: «قدر». () في المخطوط ا 
(5) في المخطوط : «إن؛ . (5) في المخطوط : 'يعَيِّنَ) 


فإنه يَتَعيّنُ مكانٌ العقد لوُجوب الإيفاء فيه لما قُلْنا كذا هذا . 


(ؤلابي حنيفة رحمه الله): أن العقدَ وُجِدَ مُطْلًَا عن تَعْيينِ مَكان» فلا يَتَعَيُّ مَكان العقدٍ 
للإيفاء» والدَّلِيل على إطلاتي العقدٍ عن تَعِْينِ مَكان الحقيقةٌ والحكم : 

(أنا) الحقيقةٌ: فلأنّه لم يوجَدْ ذِكْدُ المَكانٍ في العقدٍ نَضَّاء فالقول بِتَعْيِينٍ مَكانٍ العقدٍ 
شرعًا من غير تَعِْينِ العاقدَيْنِ تَقِْيدٌ المُطلّقِ فلا يجورٌ إلا بدَلِيلٍ . 

(وَأمَا) الحكمُ فإِنّ ”'' العاقِدين , لو عَمَّنا مَكانًا آخَرَ جارّء ولو كان تَعْيِينُ مَكانٍ العقدٍ من 
مق ان نقد رقا كانتي تهان اه خرَ ته تير لِمُفْمَضَّى العقلء وإنْه يُعَْبرُ فيه حُكُمْ 
ار ٠‏ فيَْبَغي أن لا يجوز وإذا لم يَتَعَيّنْ مَكانَُ العقدٍ للإيفاء بَقيّ مَكانُ الإيفاء مجهولا 
جهالة لذَ مُْضيةٌ إلى المُنارّعةٍ؛ لأنّ في الأشياء التي لها حِمْلٌ ومُؤنةٌ تختلفٌ باختلاف الأمكنة 
يما يَلْرَمُ في حَمْلِها من مَكان إلى مكان [آخَرَ] '' من المُوْنةٍ فيَتَنارعانٍ . 

(وَأمَا) قولهماء سببٌ وُجوب العَسْلِيم (" هو العقدٌ [وجد] ”* في هذا المكانء قُلْنا : 
ليس كذلك فإِنّ العقدَ قائمٌ بالعاقِدَيْنِ لا بالمكانٍ» فلم يوجَدٍ العقد في هذا المَكانٍ. وإنّما 
هذا مَكانٌ المُتَعاقِدَيْنِ على ايا ا ا وإنّما يَصيرٌ سببًا 
عند حَلَّ الأجَلِ مقصورًا عليه. وعندَ ذلك مَكانٌ العاقِدَيْنِ ليس بمُتَّحِدٍ بمتَّحِدٍ بل مُخْتَلِفِ 
فيتنارَعانٍ . 


(وَأمَا) المُسْلَمُ فيه: إذا لم يَكُنْ له حِمْلٌ ومُوْنةٌ فعن أبي حنيفة فيه روايتان: 

في رواية لا يَتَعَيَّنُ مَكان العقدٍ [7/ ٠١١‏ أ] هناك أيضاء وهو رواية كتاب الإجاراتٍ. 
ويوَفْيه في أي مَكان شاءء وهذا لا يوجب الفساد؛ لأنْ الفسادً ههنا لِمَكانٍ الجهالة 
المُْمْضِيةٍ إلى المُنارّعةٍ لاختِلانيٍ القيمةٍ باختّلافٍ الأمكِنةّ» وما لا حِمْل له ولا مُؤنةَ لا 
تختلفٌ فَيمَيّهِ باخلافيٍ الأماكن فلم تَكنْ جَهالةٌ مَكانٍ الإيفاء مُقْضية إلى المُنارّعة . 

وفي رواية: يَتَعَيَّنُ مَكانٌ العقدٍ للإيفاء. وهو قول أبي يوسف ومحمّدء وهو رواية 


الجاع الصَّغيرٍ ورواية البيوع من الأصَلٍ . 


(1) في المخطوط : «فلأن؟» . (0) ليست في المخطوط . 
(9) زادة ٠‏ في المخطوط : لاو؟. (5) زيادة من المخطوط . 


لب بييحيح باع لصنق ج48 


ومن مَشَايِخنا مَنْ أوَلَ هذه الروايةٍ» وقال: هي معنى قوله : يوَفْيه في المَكانٍ الذي 
أسْلَّمْ فيه إذا لم يتَنارّعا فإذا تَنارّعا يَأحُذَّه بِالتَسْلِيم حيثما لقي ظ 
ولو شَرَطَ رَبّ السَلَمِ العَسليمَ في بَلَدِ أو قري فحيث ”© سَلُمَ إليه في ذلك الموضع : 
فهو جائزٌ»ء وليس لِرَبٌ السَّلْمٍ أن تك َتَخيّرَ مَكانًا؛ لأنّ المشروط هو التَسْلِيمُ في مَكان منه 
مُطْلَقَاء وقد وُجِدَءِ وإِنْ ”" سَلَّمَ في غير المَكانٍ المشروطٍ فلِرَبٌ السَّلّم أنْ يَأبَى لِقوله عليه 
الصلاة والسلام : «المسلمُونَ عندَ شُرُوطِهم» ”"“: فإِنْ أعطاه على ذلك أجرًا لم ييجُرْ له أَحدٌ 
الأجر عليه ؛ لأنّه لما قَبَض المُسْلْمَ فيه فقد َه تَعَيّنَ ملْكه في المقبوضء فتَبَيّنَ أنه أخذ ل الأجرَ 
على نَقْلٍ مِلّكِ نفسهء فلم ير فيَردُ الأجرّء وله أن يَْةٌ الم لْمَ فيه حتى يسْلِمَ في المّكان 
المشروط ؛ لأنّ حَقَه في الَتَسَليم فيه. ولم يَرْض بِبْطلانٍ حَقَه إلأ برض ولم يُسْلِمْ له فقي 0 
حَقه في التَسْلِيمٍ في المَكانٍ المشروط» وهذا بخلافي ما إذا صالحٌ الشفِيعٌ من عق الى 
وَجبَتْ له (على مال؛ أله لامَصِحُ الصلْحُ ويَسْْط حَاّه في الشْفْعةَء وعليه رَدُبَدَلِ 
لشم "ونان لالجدرة 02 تيا الشفْعة لاإ ان كير 
قر التملك +الشنعة: :ور تها لد حو ان تملك :وهذا لبس رحن ثابتٍ في المَحَل فلا 


0 


يحل امات ربلل عقدين انقزر بد اود عن الطلى لكا ينال" بإبفاق 
صَريحَاء وَلِرَبٌ السَّلَّمِ حَقَّ اإيخا الخناص لي الحكاء المشررس ٠‏ فإذالم يَصِعَ 
لاعنياضش عنه ل الأعتاضٌ بالعَدمٍ وي الح على ما كان؛ والذي يد على التثرقة 
نيتهنًا أنه لو قال: اسقط حة حَقَي في السشّفْعَقَ بنط ولو قال : أسْقَطتٌ حَقَي في التَسْلِيم 
في ذلك المَكانٍء ا وال رودن اقل 


فصل [في الذي برجع إلى البدلين] 


وأمّا الذي يرجعٌ إلى البَدَِينِ جميعًا فهو أنْ لا يججمعهما أحد وصْفَيْ عِلَةِ ربا الفضْلٍ 
وذلك إمّا الكيل» ٠‏ وإمّا الوزنُء وإمًا الجنسنٌ ؛ لأنّ أحدّ وصْمَيْ عِلّةٍ ربا الفضْلٍ هو عِلَهُ ربا 


)١(‏ في المخطوط : (بحيث) . (0 في المخطوط : «فإن؟. 

(8) أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية»ء باب: في الصلحء. برقم (709454)» من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنهء والنذيك محة الألبان: فى صتخيح سكن أن داود. 

(4) في المخطوط : «على عوض لا يصح الصلح ويرد العرض». 

(4) زيادة من المخطوط . 


7 لين سس سس 


النّساءء فإذا اجتّمع أحدٌ هذَّيْنِ الوصْمَّيْنِ في البَدَلينٍ يتَحَقَّقُ [ربا] ''' النّساءء والعقدٌ الذي 
فيه ربا فاسدء يعلى هنا سر رملا المكيل دى الككبر» ار( الموزود في المورون : 
والمكيل في الموزونٍ» والموزونٍ في المكيل» وغير المكيل والموزونٍ بجنسِهما من 
القياب والعَدَدِيَاتٍ المُتقاربة» وقد دَكَرْنا جُمْلةٌ ذلك وتفصيلّه فيما تَقَدمَ في مُسائل ربا 
الكبباى الله تفال العدر فق : 

فصل [في بيان ما يجوز من التصرف في السلم وما لا يجوز] 


وأنانا ها سمو امن للك ني ي المُسْلم فيه وما لا يجورٌ تقول ويا للة 
التَؤفيق : لايجورٌ اسييدالُ المُسْلَم فيه قبل قبضه بأنْ يَأحُذَ رَب السّلمٍ مكانه من غيرٍ جنسه 
لما ذكزنا أن المُسْلَمَ فيه» وإِنْ كان دَيْنَا فهو مَبِيعٌ. ولا يجوز بِيعٌ المبيع المَئقولٍ قبل 
القبض» ويجورٌ الإبراءً عنه؛ لأنّ قبضّه ليس بمُسْتَحَ على رَبّ السَّلّمِ فكان هو بالإبراء 
مُتَصَرَّهَا في خالص - حََّهِ بالإسقاطٍ فلّه ذلك بخلافٍ الإبراء عن رس المال؟ لأنه مستكر 
القبض حَمَا لِلشّرْع فلا يَمْلِكْ إسقاطه بنفسه بالإبراء على ما ذَكَرْنا. 

وتّجورُ الحوالة بالمُسْلَم به وجوه كن الحوالة مع شرائله» وكذلك الكفالة [به] ”" 
لما قُلْناء علو ابو ديو سو احويدا د يد 
شاء طالب المُسْلَمَ إليه إن شاء طالّبَ الكفيل ؛ لأنّ الحوالة مُبَرئة والكفالة ليست بمير: 
لأ إذا كانت بشرط بَرَاءة المَعْفُول عنه؛ لأنها حَوالةٌمَْى على ما ذَكَرنا. 

ولا يجورٌلِرَبٌ السّلَمٍ الاستئدال مع الكَفيلٍ كما لا يجوزٌ ذلك مع المُسْلَمٍ إليه؛ لأنه 
كفيل بما على المُسْلَّم | إليه لا بدَيْنِ آخَرَ؛ إِذِ الدَيْنٌ واحدء وإنّما تَعَدَّدَتِ المُطالَبة بالكفالق 
وهو الصَّحِيحُ على ما يجيءٌ في كتاب الكفالةٍ . 

ويجورٌ للكفيلٍ أنْ يَسْتَبْوِلٌ مع المُسْلّمٍ إليه عند الرُجوع فيَأَحَدٌَ بَدَلَ ما أدّى إلى رَبٌّ 
- لأنّ الكفالةَ إذا كانت بأمرٍ المَكْفُولٍ عنه كانت إقراضًا واستِفْراضًا ٠‏ كأنّ الكفيل 

أقرّضٌ المُسْلَّمْ إليه واستِبْدالَ القَرْض قبل القبض جائرٌء ويجورٌُ الرّهْنُ [5/ ٠١١‏ ب] 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «التصرفات». 
(0) ليست في المخطوط . . 


صل سح _بنائع الصنائع 6_1 
ِالمُسْلَمِ فيه؛ لأنه دَيْنُ حَقيقة والرَّهْنٌُ بالدَيْنِ أي دَيْنِ كان جائز . والإقالة ”2 جائزةٌ في 
المُسْلَم فيه كما تَجوزٌ في بيع العَيْنِ ِقوله ك9 : : ١مَنْ‏ أقَالَ نَادِمًا أقَالَ الله عثرته يومَ القيامقه ”© 
مُطْلَقَا من غيرٍ فصلٍ» ولأنّ الإقالة في بيع العَيْنٍ إنْما شُرِعَتْ تَظَرًا للعاقِدَيْنٍ دَفْعَا لحاجةٍ 
اندم واعتراض النّْدَم في السَّلّمٍ ههنا أكثر ؟ لأنّه بِيعٌ بأوكس الأثمانٍ فكان أَدْععى إلى شرع 
الإقالة فيه . 

ثم جَمْلة الكلام في الإقالةٍ في السَّلّمِ أنه لا يخلو | ما ا أن تايلا السَلَمْ في كل المُسْلَم 
فيه» وما أنْ تايلا في بعض لاد بجوي اما لان 
يما قُْناء سَواءُ كانت الإقالةٌ بعد حَلَّ الأجَلٍ أو قبلّه ؛ لأنَ نص الإقالة مُطلَّقٌّ لا يَنْصِلٌ بين 
حالٍ وحال . 

وكذا جوازٌ اعتِراض النَدّم "*' قائمٌ في الحالّينٍ '*» وسّواءٌ كان رَأْسٌ المالٍ قائمًا في 
يد المُسْلّمِ إليه أو هالِكا ٠‏ أمّا إذا كان قائمًا فلا شَكَّ فيه . 

وكذا إذا كان هالِكحا؛ لأنَ رَأسَ (مالٍ السّلّمٍ) كر َمَنْ والمَبيع آهو الما لَمُ فيه وقيام 
القَمَنِ ليس بشرط لِصِحَةٍ الإقالة إِنّما الشَرطٌ قيا م المَبيع] " "'. وقد وَجِدَء ثم إذا جارَّتٍ 
الإقالةٌ فِإِنُ كان رَأ سُ المالٍ مما َعَم بالَعِْينِ وهو قائمٌ فعلى المُسْلَّم | ليه رَدْ عَيْئِهِ إلى رب 
السَّلّم لِقولِه يله: «مَنْ وجَدَ عَيْنَمَالِِ فهُوَ أحَنْ بوه 7 » وإِنْ كان هالِكاء ٠‏ فإِنْ كان مِمّا له مثل 


كان قد ندم أحدهما أو كلاهما. انظر: لسان العرب »)08٠ /١١(‏ أنيس الفقهاء .)5١7/١(‏ 

)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داود بنحوه» كتاب البيوع» باب: في فضل الإقالة» برقم »)757٠(‏ وابن ماجهء 

برقم (6 ©»). وابن حبان»ء واللفظ له .)5٠١7/١1١(‏ برقم (9؟00)., والحاكم في المستدرك (0/ ؟6). 

برقم »)7559١(‏ والبيهقي في الكبرى (77/5)» برقم »)1١411(‏ وبلفظه أيضاء أخرجه القضاعي في 
مسند الشهاب ,)77/8/١(‏ برقم ("451)؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب 

والترهيب للألباني» رقم (4هل/ا١).‏ 

(9) في المخطوط : «بعضه؛». (5) فى المخطوط: «اليد؛ . 

(5) في المطبوع : «الحلين». (1) في المخطوط : «المال» . 

0) ليست فى المخطوط . 

(8) أخرجه البخاري» كتاب: في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسء باب : إذا وجد ماله عند 

مفلس في البيع والقرض» برقم »)51٠7(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» باب: من أدرك ما باعه عند المشتري 

وقد أفلس» برقم »)١5594(‏ وأبو داودء برقم »)7”501١9(‏ وابن ماجهء كتاب الأحكام. باب: من وجد 

متاعه بعينه عند رجل قد أفلس» برقم (75704). وأحمد برقم (7770). ومالك. كتاب البيوع » باب: ما 


فعليه رَدٌ مثله» وإِنْ كان مِمّا لا مثلّ له فعليه رَدّ قيمَيِه» وإِنْ كان رَأْس المالٍ مِمَا لا يَتَعَيّنُ 
بالتَعيينَ فعليه رَدْ مثيه هالا كان أو قائمًا؛ لأنّه قَبَضَه عن عقلٍ صَحيح . 

وكذلك إذا قَبَضْنَ رب السَّلَّم المُسْلَّمٌ فيه ثم تَقايّلا والمقبوض قائمٌ في يَادِه جازّتٍ 
الإقالهٌُ» وعلى رَبٌّ السَّلّمِ رَدُ عَيْنَ ما قَبَض ؛ لأنْ المقبوض في يده بعدَ ”" السَّلّمٍ كأنّه نه عَيْنُ 
ما ورّدَ عليه عقد السَّلَمِ . 

ألا ترّى أله يجوزٌ لِرَبّ السّلَمِ أن بِيعَ المقبوض مُرابَّحَة على رَأْسٍ المالٍ؟ 

تقال الَف بعض المُسْلم فيه فإ كان بعد حل الج جازت الإقاً فيه بقدره 
إذا كان الباقي جُرْءً! مَعْلومًا من النّضْفٍ والثُلْثِ ونحو ذلك من الأجزاء المَعْلومةٍ؛ لما 
ذَكرْنا أنّ الإقالةَ شْرِعَتُْ نَظَرَاء وفي إقالةٍ البعض دون البعض ههنا نَظْرٌ من الجانيَيْنٍ ؛ لأنّ 
التلوية تانكس الاتفنان لهذا سارل عاد رهني الله مدهي عدا ييل يقال 
رضي الله عنه: ذلك المَعْروفٌ الحسّنُ الجميل . والسَّلَمُ في الباقي إلى أجَلِه عند عامّةٍ 
ل" 

وفال ابئ ابي ليلى: يَنْفَسِحُ العقدُ في الكل والصّحيحٌ قول العامّةٍ؛ لأنْ الإقالة وُحِدَتْ 

في البعضٍ لا في الكل فلا توجبٌ انفساحٌ العقد في الكل؛ لأنْ الهم يثْتُ بقدر الل 
00000 . ون كان قبل حل الأجَل ب ُنْظَدُ **) إِنْ لم يُشترَط في الإقالةٍ تَعْجِيلٌ الباقي 

من المُسْلَمٍ جارّتٍ الإقالة أبضًاء وَالسَلم في الباقي إلى أجَلِه» وإنٍ اشْتْرِطٌ ”* فيها تَْجيل 
الباقي لم يَصِحَّ الشّرطٌ» والإقالةُ صَحيحةٌ . 


فى إفلاس الغريم. برقم 8*0" )2 والدارمي» كتاب البيوع , باب : فيمن وجد متاعه عند المفلس»ء 
ا 2 © وابن حبان »)4١75/١١(‏ برقم (0075)». والطبراني في الأوسط (؟/15١)2.‏ برقم 
»)١584(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده ١17 /١(‏ )2 برقم (711/65), والحميدي في مسنده (؟/448): 
برقم 2)١٠١16(‏ وابن الجعد في مسنده /١(‏ 41/8)» برقم (33730060). وإسحاق بن راهويه فى مسنده /١(‏ 
)١‏ برقم )١١5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
)١(‏ فى المخطوط : «بعقد). 
(؟) انظر في هذه المسألة: مختصر اختلاف العلماء (/51)»: مختصر الطحاوي (ص 84).» المزني (ص 


(--48). المدونة (5/ 59. 87/8). 


(") أخرجه أبو يوسف في «كتاب الآثار؛. ل 
(4) في المخطوط : «يبطل»؟ . (5) في المخطوط : «اشرط؛ . 


سبح بدائع الصنائع ج18 > 

(أمَا) فسادُ الشّرطٍ ؛ فلأنّه اعتياض عن الأجَلٍ وأنّه لا يجورٌ؛ لاحر لس ايا 
يجورُ الاعتياض عنه . 

(وَأمَا) صِحَةٌ الإقالةٍ فلأنَ الإقالةً لا تُبْطِنّْها الشُروطٌ الفاسدةٌ فبَطَلَ الشّرط وصَّحَتٍ 
الإقالة» وهذا على قياس قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ؛ لأنّ الإقالةَ عندّهما فسخ . 

(وَأمَا) على قياس قولٍ أبي يوسف فبَبْطلٌ الإقالة والسَّكَمُ على حاله إلى أَجَلِه ؛ لأنّ 
الإقالة عندّه بيع جَديدٌ والبيمٌ تُبْطِلْهِ الشُروطٌ الفاسدةٌ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

(وَمنها) قبض البَدَلِينِ في بيع الدَيْنٍ بالدَيْنِ وهو عقدٌ الصَّرْفٍ . 

والكلامٌ في الصَرْفِ في الأصلٍ في موضِعَين: 

احذهما: في تفسير الصَّرْفٍ في عَرْفٍ الشرع . 

والاني : في بِيانٍ شرائطه . ْ 

أمًا الأول: فالصَرْفَ في مُتَعارَفٍ الشّرع : اسمٌ يبع الأثمانٍ المُطلعة بعضها ببعض» وهو 
بي اَهب بالذهب والفضْةٍ بالفضّةٍ وأحدٍ النسَيْنِ بالآخَر . فاحتّملَ تسميةٌ هذا النَوْع من 
البيع ''' صَرْ نا لمعنى الرّدٌ والتَقْلِء يقال ع ع ا ا 
لاختتصاصه بِرَّدٌ الِبَدَلِ ونَقَلِهِ من يَدِ | إلى ره رزافتل لقره القتبية بض الققل+ 1 
العدف ل بمعنى الفضلٍ ٠‏ كما رُوِيَّ فِي الحدِيثٍ " ف فقن كف ميل اده نز 
وعدي 1*7 القن التمل وهر انتائك ووالكدل 2( الفزض **'. سُمَىَ هذا العقد [7/ 
ا ل ا 

فصل [فى الشرائط] 

وأمًا الشرائط: 

(قمنها): قبض البَّدَلِين قبل الافتراقٍ لِقوله يكل نِي الحدِيثٍ المشهور : «وَالذَهبُ بالذهب 
مثلاً بمثل يدا بيدٍ والفضةٌ بالفضةٍ مثلآ بمكل يدا بيه  .©*0‏ ئ 
م ب 52775271 


(*') سبق تخريجه . (4) في المخطوط : «الفرس». 
(5) سبق تخ ريجه . 


0 بقية كتاب البيوع ‏ 4ل ج050 

ورُوِيَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللّه يل قَالَ : «لَا تَبِيمُوا الورق 
بالورقٍ إلا مثلاً بمئل» ولا تُشِفُوا بعضَهًا على بعض ولا تَِيمُوا منها شيئًا غَائبًا بتاجز» ١”‏ 

ورُوِيَ عن عبدٍ الله بن عُمَرَ عن أبيه رضي الله عنهما أنّه قَالَ: لآ تَبِيعُوا الذهبَ 
اذهب إلا مثلا بم لأمَِيعُوا الورق بالورقي الأأمثلا بمعليء ولا بيعوا الذّهبَ 
الور الحذهينا خانت الات قاس وإنٍ استنظرَك حتى يَلِج بيت فلا تُنْظِْه إنّي أخاف 
ليكو الكماء ”2 . أي : الرباء فَدَلَتُ هذه الُصوصٌ على اشْعِراطٍ قبض البَدَلِين [في 
الصرف] ”" قبل الافْتِراقِء وتفسيرٌ الاكْتراقٍ هو أنْ يَفْتَرِقَ العاقِدانٍ بأبدانهما عن 
مجلِسهما فيأخدٌ هذا في جهةٍ وهذا في جهة أو يَذْهَبَ أحدهما ويَبْقَى الآخَرُ حتى لو كانا 
في مجيسهما لم يَبْرّحا عنه لم يكونا مُفْتَرِمَيْنِ ”ا وإِنْ طال مجلِسّهما؛ لانعدام 
الافيراقي "*' بأبدانهما وكذا إذا ناما في المجلس أ أعُمِيَ عليهما ؛ لما قلنا وكذا إذا عآما 
عن مجلِسهما فذهبا مّعّا في جِهِةٍ واحدةٍ وطريقٍ واحدةٍ ومَشَّيا ميلا أو أكثرٌ ولم يُمَارِقُ 
أحذهما صاحبّه فليسا بِمُفْتَرِقَيْن؛ لأنّ العِبْرة لفق الأبدانٍ ولم يوجَدُ فرق بين هذا وبين 
خيار المُخَبّرةِ[أنه] ١‏ إذا قامَث عن مجلبيها أو الث بعل آخرَ يخرجٌ الأمرُ من 
يَدِها؛ لأنّ خيارَ المُخَيّرةِ يَبْطْلُ بالإعراضٍ عَمًا فوّضّ إليها والقيامٌ عن المجلِس أو 
الاشْتِغْالَ بعمل آخِرُ دَلِيلٍ الإعراض» وههنا لا عِبْرةَ بالإعراض إِنّما العِبْرةٌ للافتراق 
بالأردا ميحد 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب البيوع. باب : بيع الفضة بالفضةء برقم .»)1١111(‏ ومسلمء كتاب المساقاة» 
باب : الرباء برقم 2»)١9284(‏ والترمذي» كتاب البيوع. باب: ما جاء في الصرف. برقم .)١155١1(‏ 
والنسائي» كتاب البيوع؛ باب اع الذمو لدعي برقم , »2 وأحمدء برقم (؟١١١١)»ء‏ ومالك». 
كتاب البيوع. باب : 7 بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم (5؟7١).‏ وابن حبان ,)991١7/١١1(‏ برقم 
(2 والبيهقي في الكبرى (708/0)» برقم »23١774(‏ والطبراني في الأوسط »)7587/١1(‏ برقم 
(490), والشافعي في مسنده /١(‏ 18). وأبو يعلى فى مسنده (؟//511). برقم .)١59(‏ وعبد الرزاق 
في مصنفه .)١51/48(‏ برقم )١407(‏ من حديث أبي سعيد الخندري رضي الله عنه . 

(1) أخرجه أحمد. برقم (207). ومالك. كتاب البيوع» باب: بيع الذهب بالفضة تبرًا وعيئاء برقم 
(17528).» والبيهقي في الكبرى (719/5)» برقم »)٠١770(‏ وأورده الهيئمي في المجمع (54/ 7١١)غ,‏ 
زقال؟*رواء احرل والطبراني في الكبير بنحوه وفيه أبو جناب وهو ثقة ولكنه مدلس . 

(*) زيادة من المخطوط . (1) فى المخطوط : "متفرقين» . 

(5) في المخطوط : «التفرق». (5) زبادة من المخطرظ: 


لدنه 


وروي عن محمّدٍ رحمه الله أنه ألْحَقّ هذا بخيارٍ المُخْيّرَةِ» حتى لو نام طويلاً أو وَجِدَ 
ما يَدّلَ على الإعراض يَبْطْلُ الصَرْفُ كالخيار . 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في رجلٍ له على إنسانٍ ألفُ درهَمٍ وكذلك الرّجل عليه خمسونً 
دارا فأرسّلَ إليه رَسولاً فقال بمْعّكَ الدنانيرَ التي لي عليكَ بالدّراهم التي لَك عَلَيّ 
وقال : قَبِلْتّ فهو باطِل ؛ ؛ لأنْ حُقوقٌ العقدٍ لا تَتَعَلّقُ بالرَسولٍ بل بالمُرْسِلٍ وهما مُفْتَرِقَانٍ 
بأبدانهما . | 

وكذلك لو نادى أحدّهما صاحبّه من وراء جدارٍ أو ناداه من بَعيلٍ ولب 
مُفْترِقَانٍ بأبدانِهما عند العقدٍ بخلاف البيع المُطَلَقٍ | إذا اركّل وسنولا إلى إننان فقال : بعت 
عبدي الذي في مَكانٍ كذا منكٌ بكذا فَقَبِلَ ذلك الرّجل فالبيعٌ جائز ؛ لأن اتابن في البيع 
مطل لبس بشرط لحو العقد ولا "© يكوث الافيرق مُْسِداله» ثم لمارا 
المتَعاقِدَيْن» سَّواءٌ كانا مالكينٍ أو بَيْن عنهما كالأب والوصيّ والوكيل ؛ لأنْ القبض من 

ُقوق العقدِء وحُقوقٌ العقل تتَعَلّنُ بالعاقدَيْن فيَعْتبدُ لْتِراقهما . ْ 

ثم إِنْما يُعْتَبَرُ التَمَرُقُ بالأبدانٍ في موضع يُمْكِنُ اعتباره . . إن لم يُمْكِنِ اعتباره يَعْتَبَرُ 
المجِلِسٌ دود التَمَرُقٍ بالأبدانٍ بأنْ قال الأ : اشهّدوا أنّي اشتريتٌ هذا الدينارٌ من 8 
الصَّعغيرٍ بِعَشَرةٍ دراهم. ٠‏ ثم قامٌ قبلَ أن يَزِنَ العَشَرةً فهو باطِل» كذا روي عن محمّدٍ 
رحمه الله؛ لأنّ الأب هو العاقِدُ فلا يُمْكِنٌ اعتبارٌ التَمَرْقٍ بالأبدان فَيُعْتَبَرُ المجلِس والله 
وسوبينههد 

بع لجنس بالجنس وبخلافٍ الجنس كالذّهب بالفضّة سواءٌ لا يختَلِفانٍ في حُكم 

ل ؛ لأنّ كُلَّ ذلك صَرْفٌ فِيُشْتَرَطً فيه التَقابْضٌ» وإِنّما يخْتَلِفَانٍ في جواز التَفاضلٍ 
الاي ويجورُ عند الاختلافٍ ولَكِنْ يجب التقايبض 

َحَدَ الجنسٌ أو اختَلّف لما ذَّكَرْنا من الدّلائل . 

وَل تَصارّفا ذهبًا بذهب أو فضّةً بفضّةٍ مثلا بمثلٍ وتّقابَضا وتَمَرّقائم زاد أحذهما صاحبّه 
شيئًا أو حَطٌَ عنه شيئًا وقَلَ ”" الْآخَرُ فسَدَ البِيعٌ عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط : «فلا 
(؟) في المخطوط : «وقبله». 


2 دو مسحت 


و[عند] ”' أبي يوسف الزيادة والحطّ باِلانٍ» والعقدٌ الأول صَحِيحٌ اوعا ماد 
الديادةٌ باطِلةٌ والحطّ جائة ١١١/1‏ ب] بمنزلةٍ الهبةٍ المُسْتَقْبَلةٍ واختلافهم في هذه المسألةٍ 
فوع ا ختِلافهم في اي تو برس وا و وو 
الذّْرِ إذا ألْحِقَ به» هَل يَلْتَحِنُ به أم لا؟ فمن أصل أبي حنيفة فيه أنه أنه يَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ 
ويه العقد] ”"». والزيادةُ والحطّ يَلََِانٍ بأصل العقدٍ على أصلٍ أصحابنا كأنّالعقد 


2 


ورَدَ على اميد عليه والزّيادةِ [عليه] "'" جميعًا ف ح فَعَعَنَنُ التقامل ) والجقة تند فتكت 
ارؤباء فكانت الّيادة والحط بمنزلة شرطٍ فاسدٍ مُلْعحِق © بالعقد فيكَأحدُ عنه فبَلتَِقُ ب 
ويوجبٌ فسادّه. ومن أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ أنَ الشرط الفاسد المُتَاحْرَ عن العقدٍ لا 
ابر ا ير يريت مالسل ب : تَبِطُلُ الزيادةُ والحط جميمًا ويَبقَى 
اسح ب 0 السطع نوقال: :دياك باظلة والخط 
ال ل اوري ب يا 
ا قَبالعقدي. 20 
الى أله لوط جميع القن صَحْ ولا َق؟ إل التق لكا البيٌواقا لا من 
يُجْعَلُ حَطًا للحالٍ بمنزلة هبق مُسْتَانَفة . ولو تَبايّعا الجنس بخلافٍ الجنس بأنّ تصارفا 
دينارًا بعَشَرَةٍ دراهمٌ ثم زادَ أحذهما صاحبّه درهَمًا وقيل الآخَرٌ أ وخط ع وختامن 
الدّينارٍ جارّتٍ الرّيادةُ والحط بالإجماع ؛ لأنّ المانِعَ من الجواز والالتِحاقي 5 تَحَقَقٌ الرّباء 
واختلافٌ الجنس يَمْئعُ تحَقَقَ الربا إلا أن في الرّيادة , يُشترّط قبضّها قبل الافْتِراقي حتى لو 
افْتَرَقا قبل القبض يطل البيعٌ في حِصَّةٍ الزَّيادةٍ؛ لأنْ الرّيادةَ لَمَا التَحَقَتْ بأصل العقدٍ صارَ 
كأنّ العقدّ ورَدَ على الرّيادةٍ والأصل جميعًا إلا أنه جار التفاضْلٌ؛ لاخيلافٍ الجنس فإذا لم 
يَفِض الرّيادةَ قبل الافتِراقي بَطلّ العقد بقدرها. 
3-5 الجط قجات :كؤاة كإناقل التددق زع ةوه الآن الفط بان كان يعن باضل 
لعقدٍ فيُودي إلى التفاضْل » لَكِنَ التَفاصْلَ عند اخيلاف الجنس جائرٌ لنياف قينا تر 
يُشْترَط قبضها نص 07 انعط ووَجَبَ عليه رَدْ المَحْطوطٍ ؛ لأنَ الحط لما التَحَقّ بأصلٍ 


ا (؟) ليست في المخطوط . 
(*) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «ملحق بالعدم متأخر» . 
(5) زاد في المخطوط : «بين؟ . (1) في المخطوط : : #فيصح؛ . 


نه 
العقد تَيّنَ أن العقد لم يَقَحْ على قدر المَحطوطٍ من الابْيداء فيجبٌ رده 

لوطه ُشتري الدّينارٍ قيراطًا منه فبائ ”' الدينار يكونُ شريكا له في الدّينار؛ ولألهت ‏ 
ع َبَيِّنَ أن العقدَ وفَمَ على ما سِوَّى القيراطٍ » ولو اشتر شترى سَيْمًا مُحَلّى بفضّةٍ وحِلْيَنُه خمسون 
حرقا بال درم وتقابضا ثم زاةه ينار في لمن ده إليه قبل أن يُفارقه أو بعدما فارَقَه 
يجوزء كذا روي عن محمَدٍ. 

وتُصْرَفٌ الزّيادةٌ إلى التَصّلٍ 7" والجِمْن 7" والحمائلٍ ؛ لأنها تَلْحَقُ بأصل العقدٍ 
نعدار كان العقذ ررة على الإأضر والدباذة جمد لوعو ال ع 300 
وصّفْنا كذا هذا بخلافيٍ بيع المُرابَحةٍ فإنه ب يقَمَمُ على جميع الَمَنِ ما تَذْكُرُ في مسائلٍ 
المُرابَحةٍ إن شاء الله تعالى . 


و سر 


وسّواءٌ كان دَيْنَا بدَيْن وهو الدّراهمٌ والدنانيرٌ أو عَيْنَابعَيْن وهو المبْرُ والمَصوعٌ أو دَيْنَا 
بعَيْنِ وهو الدَّراهِمٌ والدنائيرٌ بِالتَبْرٍ والمّصوغ ؛ ؛ لأنّ ما ذَكَرْنا من الدّلائل لا يوجبٌ الفصل 
بين الدَّيْنِ والعيْنٍ وسَواء كان مُفْرَهًا أو مجموعًا مع غيره كما إذا باع ذهجًا وثوبا بفضة 
مَهْرَدةِ؛ لأنْ الفضة لفضّة تَنْقّسِمُ على الذّهبٍ والقَوْبٍ فما قابَلَ الذهبّ يكون صَرًْا فُشتر شط 
شونا لقي ) 7 وما يُقابلُ القَوْبَ يكونٌ بيعًا مُطْلَقَا فلا يُشْترَطً فيه القبض . 

وكذا إذا باع ذهبًا وثوبًا بذهب والذهبٌ الثمن أكثدُ حتى جار البِيعٌ أنه في حِصَّةٍ الذهبٍ 
يكونٌ صَرْنَا وفي حِصَّةٍ التَرْبٍ يكونٌ بيعًا مُطَلَقَا . 

وكذا إذا باع سَيَْا مُحَلّى بالفضة مُفْرَدةٌء أو و قطقة مُتَصضَة : أو لجاماء أواسْرجا؟ او 
سِكيئًا مُفَضْضِةَ2 أ و جارية في عُثُقِها طَوْقُ فضَّةٍ بِفضَة مُفْرَدة والفضة المفْرَدةُ أكثرُ حتى جاز 
0 . وَيُراعَى فيه شّرائطٌ الصَّرْفٍِ وبحِصّةٍ الزّيادةٍ التي هي من 
خلافٍ جنيها بيعًا مُطْلَّقَا فلا يُشترَ 1 لها يُشترط للصَّدْفِ» فإنْ وُجِدَّ التقابُض [7/ ١١7‏ أ] 


. في المخطوط : «فباع»‎ )١( 

(؟) النصل للسيف: حديدته» ونصل السهام . انظر: العين (17/ .)١75‏ 

فر الجمن للسيف : غمده. انظر اللسان .)89/١7(‏ 

(5) الحمائل : مفردها: الجمالة والحميلة» وهي علافة النسفنة: والشير الذي يقلده المتقلد. انظر لسان 
العرب .)1156/١(‏ 

(5) في المخطوط : «قبضهما 


بقية كتاب البيوع هه 


وهو القبضٌ من الجانِبيْنِ قبلَ البَمَْقٍ بالأبدان تَمَّ ”'2 الصَرْفٌ والبيعٌ جميعًاء وإِنْ لم يوجَد 
أو وُجِدَ القبضُ من أحدٍ الجانِبَيْنِ دون الآحَرِ بَطَلَ الصّرْفَ لوٌجِودٍ الافْتراقٍ من غير قبض» 
وهل يِل ابيع المُطلق؟ يإ كانت الفضّةٌ المجموعة مع غيرها يمك فصلها 
ظ 0 الطّوْقٍ وغير ذلك» فالبيعٌ جائزٌ» وفسادٌ الصّرْفٍ لا 
ى إلى البيع ؛ لأنه إذا أمكنَّ تَخْليصٌّها من غير ضرًرٍ جار ؛ لأتهما شيئان مُنْمْصِلانء 

ولهذا يا دون الآخر ابْتِداءً فلآنْ يَبْقَى جائرًا انتهاءً أولى ؛ لأنّْ البّقاء أسهّل 

من الابتداء . 

وإ كان لا متخ فصلها وتليشها إلا بِضْرَّر بَطَلَ اليم أيضًا ليام ك1 

تسليمُه إلا بضرّرِء وأنْه لا يجورٌُ ابْتِداءَ كبيع الجذْع في السَّقْفٍِ ونحوٍ ذلك فكذا في حالةٍ 

ايكاب فإذ بتكل لمن في ندر الس ييل في الى أيضا وال عز وجل أملة: 

هذا إذا انعَقدَ العقدُ على الصّحَةٍ ثم فسَدَ في قدر الصّدْفٍ بطَرَيانٍ *" المُفْسِدٍ عليه وهو 
الافِْراق من غير تَقَابْضٍ . 

كَأمَا إذا انِعَقّدَ على الفسادٍ من الابْتِداءِ أن شَرَطا الخيارَ أو أَدْخَلا الأَجَلَ فيه لم يَصِحَّ 
الصَرْفٌ بالإجماع وهَلْ يَصِحُ البيعُ المُطلَقُ؟ اخْْلِفَ فيه قال أبو حنيفة رحمه الله : : لايَصِح 
سَواءٌ كان يََخَْصٌ من غير ضرَّرٍ أو لا يَعَخَلَصٌ إلا بضرّرِء وقال أبويوسفٌ ومحمّة 
رحمهما الله : هذا والأرَّلٌ سَّواءٌ» إِنْ كان يَتَخَلّصُ من غير ضرًَر يَصِحٌ . وَإِنْ كان لا 
يتَخَلَْصُ إلا بضرًر لا يَصِحٌ . 

وركذا إذاائ* شترى ديناابعَشَرةٍ دراه تسيثة ثم نقد بعض العَشَرةٍ دود البعض في 
المجلس فسّدّ الصَرْفُ في الكل عندّه» وعنذهما : يَصِح بقد : بقدر ”" ما قَبَض» وهذا بناءً على 
اصل مُخْمَلَفٍ بينهم وهو أن الصَفْقة إذا ملت على الصّحيح والفاسدٍ يَتعَدّى الفسادً إلى 
الكل عندّه» وعندّهما لا يَتَعَدََى فهما سّويا بين الفسادٍ الطَارِئ والمُقارِنِء وأبو حنيفة 
رحمه الله فرّق بينهما . ظ 

(وَوجه) الفزق ما ذَكَرْنا من قبلُ أنّ الفسادَ إذا كان مُقارِئًا يَصيرُ قَبولٌ العقَدٍ في الفاسدٍ 


لي الم ايجب). : 
)١(‏ في المخطوط : «لطريان . (") في المخطوط : «في قدر؛. 


شرطً قَبِولٍ العقَدٍ في الآخَرِه وهذا شرطٌ فاسدٌّء فيُوَثّرُ في الكل ولم يوجَدْ هذا المعنى 
واب ا ا و 00 
يوجَدْ فيه شرط الخيارٍ ولا الأجَلٍ حتى جار العقدٌ. ال د ا 
لمُردةٍدونَ غيرها ترقا عن قبض من الجاين بأن باع سيا مُحَلَى بوائة درهم وجيت 
خمسونٌ فتَقَدّه المُشتري خمسينَ فالقدرُ المَئقودُ من الفضة المُعْرَدةٍ يَقَعْ عن لدف حتى 
لا يَبطُلَ بالافيراقي» أو عن البيع حتى يَبْطلَ الصَرْفٌ بِالافيِراق من غير قبضٍ فهذا لا يخلو 
من خمسة أوجدء إمّا أنْ ذْكَرَ أن المَثقود من ثَّمَنِ الحِلْيةَ وإما أنْ ذْكَرَ أنه من ثَمَنِ الجمن 
دار وما أن ذْكَرَ الومن تكرهنها جعي ور أن دَكَرَ أنه من ثَمَنِ السَّيْففِء وإمًا أن 
سَكت:ولع يذك: شينًا فِإن دكر أ نه من ثُمَنِ الحِلْية يَقَعُ عنها ويجورٌ الصَّرْفَ والبيعٌ جميعًا . 
وهذا ظاهر. ظ 

وكذاإذا كر أله من مهما فإه ٌََحن الجة ا ا 
سيم بكر مُسْتَحَق حا شِع وقبضّ البيع ليس بِمُسْتَحَى مُسْتَحَقٌ قبط و و 
ويم يقاع المَئُقود كُلّه عن هذه الجهةٍ وإن أضافه إليهما ؛الأن كر شم شيئيّنِ على إرادة 


0 ب وجو 


00 جائدٌ في ال قال الله تعالى > حرج + نيما اللَؤْلوْ وَاَلْمَرمَاتٌ # [الرحلد 7 وإنما 
بخرة سن حسما وعر اننال : وكذا إذا لم يَذْكرْ شيئًا يَقَعْ فَعَ عن الصَّرْفٍ ؛ أن أموة 
المسلمين مَشمولة على الصّخة والتّدادما أمكن وذلك فيما قلنا؛ لآن يه خدة التعلية 
مُمْتَحَقٌّ فعندٌ الإطلاقٍ يُصْرّفٌ إلى جهة الاستحقاق . 


سس صراج قير 


وكذا إذا ذَكَرَ أنه من ثَّمَنِ السَّيْفٍ يَقَمُ عن الحِلْية ؛ لأنَّ الحِلية تَدْحْل : في اسم السّيِْ . 
ون 557 أله من نَمَنِ الجفْنٍ والتضل يُنْظٌَ إن أمكنّ تَخْلِيصٌ الفضّةٍ من غيرها من 
غير ضرَر يَقَعُ عن نَمَنْ المذكورء ويَبْطل الصَّرْفٌ بالافتراقٍ قبلَ القبض ؛ ؛ لآنه قضّد جنواز 
اوور اونا وإذا أمكنّ تَخُلِيصّها من غير ضِرَّرٍ أمكَنَ القول بجواز 
الائرى أنه يجود بي اليف 117/51 ب] بانفراو؟ فيجوٌ لبي يل الضف : وإِنْ 


)١(‏ في المطبوع: «التصرف». 
)١(‏ في المخطوط : «فإن؛. () في المخطوط : «وفساد» . 


نويياين تخليضيا |" بغز ر الخار ديقم عن كم اصرف ويجورٌ البِيعٌ والصَرْفٌ 
جميعًا؛ لأنه قصَدَ جوارٌ البيع» ولا يجورُ إلا بجواز الصَرْفٍ ؛ لأن بيعَ السيْفِ بدونٍ الجلية 
لا يجورٌ إذا لم يُمْكِنْ تَخلِيضٌها من غير ضرَرٍ فإنْ أمكَن تَخلِيضٌها من غير ضرَرٍ فبجوزان 
حميكًا الله عر وجل اعلم :. 

وكذلك في السَّيْفٍِ المُحَلّى | إذا لم يَكُنْ من جنس الحلي» فإ '"' كانت حلي السّيفٍ 
ذهبا ا* شتراه مع حِلْيتِه بِفْضَةٍ مَفْرَدةٍ ف فَحُكْمُه وحُكُمٌ الجنسٍ سَواءٌ في جميع ما وصّمنا ؛ 
لأنهما في حُكُم القبض» وما يَتَعلُّ به لا يختَلفَانٍ» وقد ذَكَرْنا جُمْلة ذ ذلك وتفصيلّه على 
الاتَّاق والاختلافٍ والله أعلم . 

على هذا يخرجٌ الإبراء ع بَدلِ اصرف وهبيه من عليه؛ والعصَدُقُ به عليه أله ل 
َصِح بدون قبولِه» ون قَبِلَ انتقَْضَ الصَرْفُء وإنْ لم يقل لم يَصِح» ويَبْقَى الصَرْف على 
حاله؛ لأنّ قبف البَدَلِ مُسْتَحَنٌَّ والإبراءً عن الدَّيْنِ إسقاطه. والدَّيْنُ بعدَماسَقَط لا 
يَتَصَوَّرٌ قِ قيضّه فكان الإبراءٌ عن البَدَلٍ جَعْلٌ البَدَلِ بحالٍ لا يُتَصَوّرُ قبضه» فكان في معنى 


ينا 


الفسخ فلا يْصِح | ل ا 
يي بالتَقابُض قبل الافتراقٍ ا المُبْرِئٌ أو الواهبٌ) ”" أو وحم أن 
له ' أو تَصَدَّقَ يُجْبَرُ على القبض ؛ لأنّه بالامتناع عن القبض يُريدٌ 
العقدِء وأحد العاقِدَيْنٍ لا يَنْمْرِدُ بالفسخ . 

على هذا يخرجٌ الاستِنْدالَ ِبَدَلٍِ الصَرْفٍ أنه لا يجودٌ» والصَرْفُ على حاله يُْبَضُ 
البّدَلُ قبل الانتيراقٍ ويعِمُ العقدٌ؛ لأنْ قبضّ البَدَلِ شرط بَقاء العقدٍ على الصّحَةٍ؛ 


وبالاستِبدالٍ يفوت قبضه حَقيقة ؛ لأنه ل 1" 


وله 

وقال رُقَرء إنَّ الاستِبدالَ جائرٌ؛ لأنّ الشّراءً لا يَقَعْ نن "اف الذمةة لان (سافي 
الو ا ا ا 207 
فيجبٌ لِمَنْ عليه الدَيْنُ في ذْمَةِ المُشتري دراهمٌ مثل ما في ذِمتِِ في النّوْعٍ والصّفْوَء فلا 


. في المخطوط : أراد الوهاب أو المبرئ»‎ )١( . فى المخطوط : «بأن»‎ )١( 
0 . في المخطوط : اوهب». (5) في المخطوط : «بقبض»‎ )( 
. في المخطوط : «بغير» . (7) في المخطوط : «الدراهم في الذمة».‎ )4( 


تقوك نيف اللي الخد الو ينل تعيز قارضًا يري الكنا وي 97 تقر الانودال»: 

(والجوابُ عنه): أن الدراهمَ والدَّنانِيرَ وإنْ كانت لا تَتَعرّنُ بالعقدٍ ولكِتّها نه تتَعَيِّنُ بالقبض ‏ “ 
وقبضُها واجبٌ» وبالمُقاصّة يَفوتٌ القبض حَقيقة: فلم نصح لماص ضَهُ فبّقيّ الشراءٌ بها 
إسقاطًا للقبض المُسْتَحَقٌ حَفًا ِلشّرْعٍ فلا يْصِح الشّراءُ وبَقيّ الصَرْفَ صَحيححا موقوثًا بَقازًه 
على الصَّحَةٍ على القبض قبل الافْتِراق» وَإِنْ أعطاه صاحبّه دراهمٌ أجرّة أو أردًأ من حَمَه 
فرّضيّ به وقبض » والمقبوض مِمّا يجري مجرّى الدّراهم الواجبة بالعقدٍ في (المعاوّضاتٍ 

بجو )”7 الناس حار أن المقبوضّ من جنميه أصلاً» وإنّما يُخالقُهِ في الوضفء فإذا 
رضي به ققد سق > حَقَّه فكان استيفاءً لا استبدالاً. وَتَجورٌ الحوالة بِبَدَلٍ الصَّرْفِ إذا كان 
المشقال [علي] 9 وام ةا 

وكذلك الكفالةٌ وكذلك الرَهْنٌ به والصَّرْفٌ على حاله» فإنْ قَبَض من المّحْتالٍ عليه أو 

٠ 0‏ أو هّلك الرَّهْنْ في د يد المُرْتَهِنِ في المجلس فالصّرْف ماض على الصّحْةَء وإِنٍ 

قُتَرَقَ المُصارفانٍ قبل القبض ومّلك © الرّهْنُ بَطَلَ الصَرْفُ . 

وعنة رُقر: لا تجورٌ الحوالةٌ والكفالة بِبَدَلِ الصَرْفِء وقد مَرَتِ المسألةٌ في السَّلّمِ . 
والعِبْرةٌ لِبَقاء العاقِدَيْن في المجلس وافْتِراقِهما عنه لا لِبَّقَاءِ المُحالٍ عليه والكفيلٍ 
والدرافهها» لها ؟كزنا اذ العسشت هن خفوق العقو كنل بالعاقن كنز مجدتهها: 
زكذلك لوروكل كل اوسن العا فتزى 80 رجا أن ننه عن 0ل عسل المركلين قا 
وافيرانًا لا مجلِسسٌ الوكيل ليما قُْنا واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 1 

وَعلى هذا تَخْرُحٌ المُقاصَّهٌ في د نَمَن الصَّرْفٍ إذا وجب الدَّيْنُ بعقدٍ مُتَأحْر عن عقَدٍ 
الصَّدْفٍ أنه لا ا ا ال عي 
الكلام في ذلك وتفصيله في السَّلَم . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قَبَض بَدَلَ الصَّرْفٍ ثم انتَقَض بَدَلَ الصّرْفٍِ ثم انض القبض فيه 
الا اا 


)١(‏ في المخطوط: «المقاصة». . )١(‏ في المخطوط : «معاملات». 
(5) ليست في المخطوط. - (5) في المخطوط : «وهلاك» . 
(4) في المخطوط : «المتعاقدين؟. () في المخطوط : اليعتبر) .' 


(0) في المخطوط: «ذكر» . 


نُمّ بض بدل الصّرْفٍِ في المجلِس كما هو شرط بّقاءِ العقدٍ على الصّحََ فقبضُّهما 
١١ /*[‏ أ] فى مجلس الإقالة شرط بَّقَاءٍ الإقالةٍ على الصّحَةٍ أيضاء حتى لو تايلا الصَرْفَ 
لالز الافر يبا ا 
وعلى أصلهما: كانت سا يحل الات ني بخ جدية يخي 
واستحقاق القبضٍ حَقَّ لِلشَرْعِ؛ ههنا ههنا ثالث يُعْتبَرُ بِيعًا جَدِيدًا في حَقَّ هذا الحُكم فيُشتر م 

ات نهب شل فض ذل ا في علي الاب بر سح 
الإقالة. وقد ذُكذنا وخ الفؤق:بينهنما يما تَقَدْم : 

ولو وجَدَ ببَدَلِ الصّرْفٍ عَيْبَا وهو عَيْنُ كما إذا اشترى قلبّ فضّةٍ بذهب فرَدَّه ثم افتّرّقا 
قبل ق, فى الات" لوادوار اا للدي ل جو 
َضاء القاضي ”©. فلا يَنْبَغي أن يفاره حتى ي: يَقِْضٌ التَمَنَ ؛ لأنَّ القبض بغير قَضَاء ب 
فسكًا فى حَنٌ الكُل وَُمًا للعقدٍ عن © الأصل كأنه لم يَكُنْء وإعادةٌ المالِكِ 1 
ديم كه كأنه لم يَزْلْ عن مِلْكه فلا حاجة إلى القبضء والرّدُ بغي قَضاءِ يكونُ فسخحا في 
1 حَقٌ المُتَعاقِدَيْنِ " بيعًا جَديدًا في حَقٌَنالِثِء وحَقٌ الشرع وهو القبض يُعْمَبَرُ الا فيْجِعَل 
يا جَديدًا في حَقٌّ هذا الحُكم وَأمَاالتَابْضٌ في بيع المَطعوم بالمَطعوم بجنسه أو بغير 
جنيه بأنْ باع فير جئطة بمَفيزٍ حِنطةٍ أو بَيرَيْ شَعبرٍ ويا بين بالإشارة إليهما ٠‏ فهّل 
هو شرط؟ اخّْلِفَ فيه قال أصحاينا : ليس بشرط . 

وقال الشافعئْ رحمه الله: شرطً . حتى لو افْتَرّقا من غير قبض » عندنا يَنْيْتٌ الملّك». 
وعنده لا يَنْبْتُ ما لم يتقابتضا في المجلس . 

احتّجٌ بقوله يك في الحدديثٍ المشهُور : «الجنطة بالجئطة مثلا بمثل يدا بوه ء ويقوله 
عليه الصلاة والسلام : هلا تَبِيمُوا الطَمَامَ بالطمَام إلا سَوَاءً بسَوَاءِ يَدَا بدا , ولأنّ الافْتراقَ 


)١(‏ في المخطوط : «للثمن». (') في المخطوط : «قاض)؛. 
() في المخطوط : «قاض؟ . (4) في المخطوط : «من؟. 
(5) في المخطوط : «للمآلك؟. (5) في المخطوط : «العاقدين». 


(0) سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه . 


دفلة ب مس ١‏ 


من غيرٍتَقائضٍ في بيع المطعوم بجديه لايخلو عن الربا لجواز يض مة أحد 
المُتَعاقِدَيْن *') دون الآحَرٍ فيَتَحَمَّقٌ الرّبا؛ وو ال 
فضْلَ الحُلولٍ على الأجَلٍء وإنّما [يَمَعُ] ”" التَحَرّرُ عنه بوجوب التَّقابْضٍ» ولهذا صارَ 
شرطا في الصَرْفٍ كذا هذا . 

(ولنا) عُموماتٌ البيع من نحو قوله عَرِ وجَل : : «يايهًا الِبت ءامثوا لا تأكلوأ 
1 تولك يَيِتحكُم يِابيِلٍ إلا أن تكرت جره عن رض يَنْكه 4 [النساء «ا يكيل 
شَأنه: #وآحلّ الله الب معي ارد أ [البقرة :6 وغير» ذلك نَهَى عن الأكلٍ '" ؟يذون 
النّجارَةٍ عن تّراض» واستئتّى يتَى التّجارةً عن تٌراض فيَدُنُ على إباحة الأكلي ”4 في الّجارة عن 
تراض من غيرٍ شرطٍ القبض» وذلك وليل بوت الولكِ بدونٍ التقابْضٍ ؛ لأن أكلّ مال الغير 
ليس بمباح . ظ 

وامًا الحديث: فظَاهدْ قوله يكلِهِ: «يَدَا بيَدِ؛ غيرُ مَعْمولٍ به؛ لأنَّ اليد بمعنى الجارِحةٍ ليس 
جراد بالإجماع فلن حَملّها على القبض ؛ لأنْها آله القبض فَنَحْنٌ نَحْوِلُها على التَعْيينٍ؛ 
[لأنّها آله التَغيين] **؛ لأنَ الإشارة اليد سببٌ النَعْيينٍ . 

وعندنا التَمِْينُ شرطٌ فسَّقَطً احتِجاجٌه بالحديث بِحَمْدٍ اللَّهِ تعالى» على أن الحمْل على 
ما قُلْنا ”© أولى ؛ لأنّ فيه تَوِْيَا بين الكتاب والسَئّة . 

وفكذا تقول في الضزف: إِنّ الشّرطً هناك هو التَعْيِينُ لا نفس القبض إلا أنّه قام الدليل 
عندّنا أن الُراهم والثنائير لا تين بلتغيينٍ وإثما تتعينَ بالقيغي فر فشَرَطنا التَقابْض لِلتَعِْينٍ 
لا للقبض» وههنا التَعيِينُ حاصل من غير تَقَابْضٍ فلا يُشترَ يُشترَط التَقَابْضُ» واللَّهُ عز وجل 
اعلا 

وقوله: المقبوضٌ (حَيْرٌ من غير) ”"' المقبوض» في فشكن الثيا قلنا: هذا إنمنا يَسْتَقِيم أن 
لو قُلْنا بوجوب تسليم أحدهما دون الآحَرٍ وليس كذلك . 


. في المخطوط : «العاقدين». (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأجل». (5) في المخطوط : «الأجل»‎ )( 
. ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «قلناه؛‎ )5( 


(/) في المخطوط: «جزء من عين». 


(ومنها): أنْ يكونّ خاليًا عن شرطٍ الخيار . فإِنْ رط الخيارٌ فيه لهما أو لأحدهما فسَّدَ 
الصَرْفُ؛ لأنَّ القبضى في هذا العقدٍ شرط بُقائه على الصَّحَةَء وخيارٌ العقدٍ يَمْتَعُ انعقا 
العقدِ في حَقٌ الحُكُم فيَمَْعُ صِحَةً القبضء ولو أبطل صاحبٌ الخيارٍ خياره قبل الافتِراقٍ 
ثم افْترَقا عن تَقابّضٍ يَنْقَلِبٌ | إلى الجواز عندّنا خلاقًا لِرُكَرَ ولو لم يَبْطلْ حتى افْتَرَقا تَقَدَرَ 
الفسادٌ» وقد ذَكَوْنا جنسٌ هذه المُسائل [8/ ١١7‏ ب] بدّلائلها فيما تَقَدَمَ. 

(ومنها): أنْ يكونَ خاليًا عن الأجَلٍ لهما أو لأحدهما بلك لاد وا ار 

فسَدَّ الصَرْفٌ؛ لأنْ قبض البَدَلِينِ مُسْتَحَقَ نَّ قبلّ الايراتي» والأجل يُعْدِمُ القبضء فيَمْسد 
ل ا ال ل » فَقدَ "© ماعليه؛ ثم ترقا عن 
َقابْض يَنْقَلِبٌ جائرًا عندّنا خلافا لِزُفْرَ وهاتان الشَّرِيطتانٍ على الحقيقة فرْعيّانِ لشريطة 
القبض (إلآ أنَّ) 7" إحداهما ُوَثْمُ في نفس القبض» والأخرى في صِحَتِه على ما بَينا. 

وأمًا خياز القيْب وخياز الزؤية: فيَثْبِتَانِ في هذا العقدٍ؛ لأنّهما لا يَْتَعانِ حُكُم العقدٍ فلا 
شار يك القن ؛ لأنّ ” خيارَ الدُؤيةِ ينبت في العَيْن وهو المَّْرُ والتُقْرةُ والمّصوع . 
ولا يف لتخافى الديى - وهو الدّراهمٌ والدّنانِيرُ المضروبةٌ -؛ لأنّه لا فائدةً : فى الدَّدٌ إِذْ العقذ 
ال ل 
طاسوا ووو اااي 

وكذا خيارٌ الرؤيةَ ؛ لأنه لا يب ينث ف سائر الديوق في سائر العُقودٍ لِما قُلْناء بخلانيٍ ما 
إذا كان كَمَنُ الصَدْفٍ عَيْنَاِ لأنّ هناك يَنقَسِحُ العقدٌ بالَدٌ فلا َمْلِكُ المُطالبة بين أخرى: 
فكان البَدٌِ مُيدّاء واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وأنا خياز العيْبه فيَنْيُْتُ في الوجِهّيْنِ جميمًا؛ لأنّ السَّلامةَ عن العَيْبٍ مَطْلوبةٌ عادةٌ 
فمّواتها يوجبٌ الخيارٌَ كما في سائر البياعاتٍ إلا أنّ بَدَلَ الصَّرْفٍِ إذا كان عَيْنَا فرَدْه بِالعَيّب 
يَفْسَحْ العقدّ» سَّواءٌ رَدّه في في المجلس أو بعد الاْتراق» ويرجعٌ على البائع نمأ تقد 57 
وك جان كيك نان وك الذرافت المتيوعة زرو نا از كسد زو وكدها رانجا قن يقن 


)١(‏ في المخطوط : «ونفذ» . )١(‏ في المخطوط: «لأن». 
(*) في المخطوط : «إلا أن». (4) في المخطوط: «غير» . 
(5) في المخطوط : «نفذ» . 


لضلة حم __بدائع لصنائع ع" .> 
التّجاراتٍ دون البعض ”"©2. وذلك عَيْبّ عند التَجَارِ فرَدُها في المجلس لا يَنْمّسِحٌْ العقد 
بالكدٌ حتى لو اسَبْدَلَ مُكانه مَضَى الصَّرْفٌ . 

إن رَدّها بعدّ الافتراقٍ بَطَلَ الصَرْفُ عند أبي حنيفة وزُفَرَ لحصول *'' الافتراق لا عن 
قيضي . 

وعند ابي يوسق ومحمده لا يَبْطُلُ إذا استَبْدَلَ في مجلس الرّدٌ على ما ذَكَرْنا في السَّلَمء 
وخيار المُسْتَحِقٌ لا يُنْطِلٌ الصَّرْفَ أيضًا؛ ولأنّه لا يَمْنَعٌ صِحَة صِحةً القبض على تَفْديرٍ الإجازة؛ 
واحتمال الإجازة قائمٌ م فلا يَبْطْلُ العقدٌ المُتْحَقِدُ ظاهرًا بالشَّكُ . 

ثم إذا استّحق حَقٌّ أحدّ بَدَلي الصَّرْفٍ بعد الافْتِراقٍ» إن كان أجارَ المُسْتَحِقٌ وَالبَدَل قائه ١‏ 
أو ضَمن النافِد وهو هالِك جارٌ الصَّدْفٌ ؛ لأنّه إذا كان قائمًا كان بمَحَلّ الإجازةء والإجازة 
اللاحقة قةٌ بمنزلةٍ الوكالةٍ السَابقةٍ بقة» وإذا كان هالِكًا وضّمن النَاقِدُ فقد ملك الناقد المضمون 
ا ا ول اس 0 
59 0 7 

(ومنها). أن يكونَ القَمَنُ الأرَلْ مَعْلومًا في بيع المُرابَحةٍ وَالتَوْلِيةٍ والإشر وم 
واي ل اح ب لا الله 


عَرَّ شَأَنه #وأستفوأ فَضْلٍ أَللّهِ 4 [الجمعة : ]ا وقال عر وجل : «لَبَىَ عَتَكُمْ محا 
ا قشلا يسم دواري ين شر للمَضل **4) من البيع نّصًا . 
ورُويَ أن رَسُولَ اللّه كل لما أرَادَ الهجرةً اشترى سَيِّد : نات كرضي لماعك لز 


فقّالَ له رَسُولٌ اللَّهِ لله: «وَلِي أحَدُهمًا ؟' فقّالَ سَيّدُنَا أبُو بكر رضي الله عنه: هُوّ لك بغير 
شو قَالَ رَسُولُ اللَّه يلِ: «أما بغير فَمَنْ فلو ”*© فدَلٌ طَلّبٌ التَوْليةِ على جوازها . 
ورُوِيّ أنَّ سَيدَنَا أبَا بكر رضي الله عنه اشترى بادّلاً فأعتقّه فقَالَ له رَسُولُ اللّه كل : 


. في المخطوط : «بحصول؟‎ )١( في المخطوط: «بعض».‎ )١( 

(*) في المخطوط : «والاشتراك» . (5) في المخطوط : «الفضل؟ . 

)0( وود الزيلعي في «نصب الراية» )”١7/5(‏ وقال: قلت : غريب » وبمعناه وبلحو مشابه أخر جه 
البخاري» كتاب المناقب » باب : هجرة النبي كَِللةِ وأصحابه؛ برقم ( ٠‏ 0 من حديث عائشة رضي الله 
عنها . 


«الشركةٌ يا أبَابَكْرِ» فقَالَ : يَا رَسُولَ الله قد أعتَفْتُه ('2» لو لم تَكُن الشَّرِكةُ مشروعة لم يَكنْ 
ِيَطْلَّبَها رَسولٌ اللّهِ كله وكذا الناسٌ تَوارَئوا هذه البياعاتٍ في سائر الأعصارٍ من غير 
كين" رذلف رحبا علوجوارها: | | 

اكلام في الخراتحةٍ في مراجع: 

في تفسير بيع المرابّحةٍ . 

وفي بيانٍ شرائله . 

وفي بِيانٍ رَأس المالٍ أنّه ما هو؟ 

وفي بيانٍ ما يَلْحَقُ برّأس المالٍ وما لا يَلْحَقُ به 1*/ ١١5‏ أ]. 

وفي بيانٍ ما يجب بيانّه عند المُرابَحةٍ ةِ مِمّا تُرِكَ بيانه يكونٌ خيانة» وما لا يجب بيانه 
وثّركَ بيانُه لا يكونٌ خيانة . 

وفي بيانٍ حُكم الخيانة إذا ظَهَرَتْ . 

كاتتصيزة: قد 24 ناد قي أل الكتاب وهو أنه بِيعٌ (بمثلٍ الثّمَنِ) ""' الأوّلٍ مع زيادة 
بح . ظ 

ؤاقا شرائظه. (فَمنها): ما ذّكزنا وهو أن يكون التَمنْ الأول مَعْلومًا للمشتري الثاني ؛ 
لأنْ المرايّحة بيع بالقمنِ الأوَلِ مع زيادة رِبْح» والعلمُ بالَمَنِ الآوَلِ شرط صِحَةٍ البياعاتٍ 
لها ليما كنا فما د فإذ لم يح مغلوماله. فالبيٌفاسد إلى أن َل ي لمجي 
فيختارَ إِنْ شاء» فيجورٌ أو يَْرُك بطل . 

اما الفساذ للحال: فَلِجَهالةٍ القَمَن ؛ لأنَّ القَمَنَ للحالٍ ايبرهول: 

واما الخياز: فِللخَلَلٍ في الرّضا؛ ؛ لأنْ الإنسانَ قد يَرْضَى بشِراء شيء بِكَّمَنِ يَسِيرٍ ولا 
يَرْضَى بشرائه بتَمَنِ كثير فلا يتَكامَل الرّضا إلا بعد معرفةٍ مقدار الثَمَنِء ناذا يترون امل 
رضاهء واختلالٌ الرّضا يوب الخيارء ولو لم يَمْلم حتى افْتَرَقا عن المجلس بَطْلَ العقد 


(١).أخرجه‏ ابن سعد في الطبقات (/7737). وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء /١(‏ 17 ") , 
(؟) في المخطوط : «إنكار» . | (*) في المخطوط : «بثمن المثل» . 
(4) في المخطوط : «الحال» . 


ضنة 2 ينات لصخ 16> 


تر الفساد» وقد ذَكَرْنا الاق عباراتٍ الرواية لع افيا اع عداالار بال عع 
الشَّىء برَفْمِه ونحو ذلك؛ في بعضها أنه فاسدٌ» وفي بعضها أنه موقوفٌ على الإجازة . 
والاختيار إذا عَلِمَ . 

وكذلك التَوُلِيةٌء والإشْراكُ ”'2» والوضيعةٌ - في اعتِبارٍ هذا الشَرطٍ -» والمُرايّحة 
حواة ؛ لأنَ القؤلية بيعٌ بمثل القَمّنٍ الأوَّلٍ فلا بُدَ أن يكونَ الّمَنُ الآرَل مَعْلوماء 
والاث شراكُ (" تَْليةٌ لكنه تَوْليةُ بعض المُبيع ببعض القَمَنِ والعلْمٌ بِالقمنِ كُلّه شرط صِحَةٍ 
البيع » والوضيعة بعٌ بمثل القَمَنِ الأرَلِ مع نُقْصانٍ شيء مَعْلومٍ منه» فلا بد وأ يكون 
التَمَخُّ الأوَّلُ مَعْلومًا ليُعْلَّمَ قدرُ التُقصَانْ منه . 

على هنا يخرع ما إذا تر ترى.رجلان جُمْلةٌَ مِمّا له مثل : فَاقْتَسَمَاها ثم أرادَ كل واد 
ما م خخضئة مرابيخة أنه 99 نوز ؟ لآن القميمة وإن كاتق لا تخلو عن معد 
المُبادَلةِ > َقيقةً كن معنى المُبادلة في قسمة المُتماؤلات ساقط شرعًا بل بعد القسمة فيها 
تميرًا إلتصيب وإفرارًا مَحْضًا وإذا كان كذلك فما يِل | إلى كُلٌ واحدٍ منهما كأنّه عَيْنُ ما 
كان له قبل القسمةٍ فكان ( يجوز له أنْ يَبِيعَ له نَصيبّه مُرابَحةَ قبل القسمةٍ كذا بعذها . 
وإن اشتريا جُمْلةَ مِمّا لا مثلَّ له فافْتسَماه ”* لا يجوز لأحدهما أنَ يَبِيِعَ حِصّته مرابّحة 
لأنْ معنى المَبادَلةٍ في قسمةٍ هذا النوع مُعْتَبَرة؛ إذ اص ” اعتِبارٌ الحقيقة» فكان ما يُصيبٌ 
كَُّ واحدٍ منهما بالقسمة نصمّه مِلكُه ونصمّه بَدَلَ مِلْكه كأثه ا: شتراه به» فلا يجوز بيعه 
مُرابَحةٌ كما إذا اشترى عَرَضًا بِعَرَض ثم أراد أنْ يَبِيعَه مُرابّحة» اللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ولو أسْلَّمَ عَشَرة دراهم في ثُوبَيْنٍ مُتَفِقَيْنِ من جنس واحدٍ ونوج واحلرٍ وصِفَةٍ واحدة 
ا 1 
فحَلّ الأجَلُء له أنْ يَبيَهما جميعًا مُرابَحةَ على العَشَّرَةٍ بلا خلافي» فإِنْ ''' باع أحذهما 
و عل لبان ب ددا و عقا رطا الى وري 0 


5 : 7 مت وامق اع 5# سس اس م و اس م 
ولو كان بين حِصَّةٍ كُلَّ واحدٍ من القَوْبَيْن من رَأس المالٍ جار أنْ يَبِيعَ أحدهما مرابحة 


)١(‏ فى المخطوط : «الاشتراك». (؟) ف المخطوط : «الاشتراك». 
في شتراك». | في شتر 

(*) زاد في المخطوط : «لا». (:) في المخطوط : «وكان».. 

(65) و في المخطوط : (فاقتسماهاا. (7) في المخطوط : «وإن). 


0000 بقية كتابِ البيوعة  للج‎ ١ 


على خمسةٍ بالإجماع الو االو لا ا دهده 
يَعْبْت بعقدٍ السَّلّمء وعقدٌ السَّلَمِ أو جَبَ انقسامٌ القَمَنِ وهو رَأْسٌُ المالٍ على التُوَبَيّن 


المقبوضَيْنٍ على السّواء لاتَاقِهما في الجن والنْوْعٍ والصّفةٍ والقدرٍء تكانت حف 4 
وانحل متهيها (مشلوهة فتجنوز) *" المرابجة : عليهماء كما إذا أسْلَّمَ عَشَّرَةً دراهمَ في كُرَيْ 


نطق فحَلٌ للم وَبِضّهما ثم باع أحدّهما تُرابّحة. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن المقبوضٌ ليس عَبْنَ المُسْلّمٍ فيه؛ لأنّ المُسْلْمَ فيه دَيْنُ 
حَقيقةٌ» وقبض الدَيْنِ لا يَُصَوّرُ فلم يَكُنِ المقبوض مملوكًا بعقدٍ السّلّم بل بالقبض» 
فكان القبض بمنزلة إِنْشَاءِ العقدٍ كأنه ا* شتراهما جميعا ايْتِداءً: ولم يُبيْنْ حِصَةٌ كُلّ واحد 
منهما ثم أراد أنْ يبِيمَ أحدهما مُرابَحة» وذلك لا يجوز فيما لا مثل له وتجورٌ قيها لههكل 


على ما ذَكَرْنا كذا هذا . 

(ومنها): أنْ يكونّ الرٌبْحُ مَعْلومًا لأنّه بعض التَّمَنْء والعِلّمٌ بِالنَمَنْ شرط صِحَةٍ البياعاتٍ 
[/ 114 بس]. 

(ؤفتها): أن يككون رَأَسٌ المنال من ذوات الأمقال : وهو شرط جواز المُرايّحةٍ على 
الإطلاق وكذلك التَوْلِية . 


. وَبِيانُ ذلك أن رَأسّ المالٍ لا يخلو إمّا أنْ يكونّ مِمّا له مثلٌ كالمّكيلاتٍ والموزوناتِ 
والعَدَّدِيَاتِ ”" المُتَقَارِبةٍ» وإمّا أنْ يكونّ مِما لاامثلّ له من الذَّرْعيَاتِ © والمَعْدوداتِ 
المتفاو نز ل كاناينا لك مره مقداتر ائيعة على القبن لازن زلرة طلقا شرا 
باعه من بائعه أو من غيره؛ وسّواءٌ جعل الرّبْحَ من جنس رَأسٍ المالٍ في المرابَحةٍ أو من 
خلاف جنسه بعد أنْ كان الثَمَنُ الأرَلُ مَعْلومًا والرَبْحُ مَعْلومًا . 

ون كانمما لامكل له من الصُروضي لا يجو بيمه مرابحة ولا لين ليس ذلك 
ب لاو ع عر يع ور اوري ٠‏ فإذا لم يَكن 
الثّمَنُ الأوَّلُ مثلّ جنيه : فإمًا أنْ يه َل على مين ”' ذلك الرض» وات دَق علو 


. في المخطوط : «وجه قولهما». (9) تل الضرط :لمارا هون‎ )١( 
في المخطوط : «والمعدودات». (4) فى المخطوط: «المذروعات؟.‎ )( 


(5) في المخطوط : «وكذا». () في المطبوع: «غير». 


يميه وين ليس في كه وقيمَئّه مجهولة نُْرَكُ بالحزر والظْ لاخيلاف أهل التُويم 
فيهاء ويجوزٌ بيعٌه تلد ليةَ مِمِّن العَرَض في مِلْكه ويّده . وَأمَا بِيعه مُرائحة يمن العرض :في 
مِلْكِه ويّده فيُنْظَرُ إِنْ جعل الرّبْحَ شيئًا مُمْرَدَا عن رَأْسِ المالٍ مَعْلومًا كالدّراهم وثوب مُعَيِّنٍ 
ونحو ذلك جارٌ؛ لأنَ القَمَنَ الأوّلَ مَعْلومٌ والرّبْحَ مَعْلومٌ. ْ 

وإِنْ جعل الرَّبْحَ جَرْءًا من رَأْسٍ المالٍ بأنْ قال : بتك القَمَنَ الأول برِبْحٍ ده يازده لا 
يجورٌ؛ لأله جعل الربْحَ جُزْءا من العَرَض والعَرَضٌُ ليس مُتَمائِلَ الأجزاء وإنما يُمرَفُ ذلك 
بِالتَقَوُم ('2: والقيمةٌ مجهولةٌ؛ لأنْ معرفَتّها بالحزْرٍ والظنّ . 

وأمًا بِيعُه مواضّعةٌ مِمّنٍ العَرَضُ في يله ولْكهء فالجوابٌُ فيها على العَكُسٍ من 
المُرابحةٍ وهو آنه إن جعل الوضيعة شيئًا مُْفًِّا ”" عن رَأسٍ المال مَعْلومًا كالدّراهم 
ونحوه لا يجوز؛ لأنه تاج إلى وضع ذلك القدر عن رأس المالٍ وهو مجهول؛ ٠‏ وإِن 
جعلها من جني رَأسٍ المال بأ باه بوَضعٍ “© دده يازده؛ جار البيحٌ بعَشَرةٍ أجزاء من أحدّ 
عَشَّرَ جُرْءًا من رَأس المالٍ؛ لأنّ الموضوعٌ جُرْءٌ شائع من رَأسٍ مال مَعْلومٍ . 

(ؤمنها). أنْ لا يكون الَمَنُ في العقدٍ الأول مُقابلاً بجنيه من أموالٍ الرّباء فإنْ كان بأن 

اشترى المَكيلَ أو الموزونٌ بجنميه مثلاً بمثل لم يج له أن يبيعَه مُرابَحة؛ لأنّ المرابّحة بيع 
لمن لل وزمادو. اليا في أموال الا تكوة ًا ارا ركذا ل يج بين 
مواضّعةٌ لِما قُلْناء وله أنْ يَبِيعَه تَوْلِية؛ لأنّ المانِعَ هو م حفر َحَفَقُ الرّبا ولم يوجَد في التَوْليةَ؛ 
ولأنه بيع لقمَنٍ الأول من غير زيادةٍ ولا نُفْصانٍء وكذا الإشراله "*'؛ ؛ لأنّه تؤلية لَكِنْ 
ببعض الكَمَنِ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

و 00 بِالمُرابَحةِ حتى لو اشترى دينارًا بِعَشْرةٍ دراهم ؛ 
فارع ارم *" أو ثوب بِعَيّيِه جاز؛ لأنْ المرايّحة بِيعٌ بِالنَمَنِ الأول وزيادة» ولو باع 
ا عَشَرَ درهَمًا أو بِعَشَرةٍ دراه وثوب كان جائرًا كذا هذاء ولو باع الدّينار بِيْح 
ذهب بأنْ قال : : بِعْتّكَ ('2 هذا الدّينارَ الذي ا* شتريْتُ بربْح قيراطَيْنٍ لم يجُجُزْ عند أبي يوسف ‏ 
وعند محمّدٍ جاز . 

. في المخطوط: (مفردا؟‎ )١( . في المخطوط : «بالتقويم؛‎ )١( 


("') في المخطوط : «بوضعية». )ل المحيارطه «الاشتراك» . 
(0) في المخطوط : «دراهم؟ . )١(‏ في المخطوط : «بعت» . 


تك0 


(وجه) قوله: أن المرابَحة بيع بِالثّمَنٍ الأوّلٍ وزيادة كأنّه باع دينارًا بِعَشَرَةٍ دراهمَ 
وقيراطيْن» وذلك جائرٌ وطريقٌ جوازه أنْ يكونّ القيراطانٍ بمثلهما من الدّينار والِعَشَّرَةٍ ب سقبة 
الدينار كذا هذا . 

يريف أذ تن تخوي رهن تقيرة رايد ة؛ لأنَ المُتَصَارِقَيْنِ جَعَلا ''' العَشَّرةً 
رَأسسَ المالٍ والدّراهمَ رِبْحًا فلو جَوَّرْنا على ما قاله محمّدٌ لَصارَ القيراط رَأْسّ مالٍ وبعض 
التترؤويها ونه تقيز المقائلز رإخراجها عن اكرنها تزائحة فلا نضح ولو محري سَيْها 
مان رفش واه حر يوا برد لياق رجه بتع كرك أو برع تقار اوبير م 
ثوب بِعَيْنِهِ لا يجوز؛ لآ المُرابّحة بيع الم الأول وزيادة ريح ؛ وار ين م على كُلّ 
اقمّن؛ لاله جملَ نح كل امن فلابد وأن يقي علو كله ايكون مرابعة على 5ل 
النَمَنْء ومتى انقَّسَمَ على الكلّ كان للحِلْية به > حِصّةٌ من الرّبْح لا مَحالة في و فيَتَحَقَّقٌ الرّبا ولا يَصِحّ 
العقد واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

[5/ 6 أ] (ومنها) أنْ يكونّ العقدٌ الأرَلُ صَحيحًا فإِنْ كان فاسدًا لم يِجُرْ بِيعٌ 
المرابَحةٍ لظ 
في الجمْلةٍ لَكِنْ بقيمة المَبيع أو بمثله لا بلقم لفَسادٍ السميةٍ واللّهُ عز وجل أعلم . 


فصل [فى بيان 9 المال] 


وأما بيان رَأسٍ المالٍ فرّأسٌ المالٍ ما لَزِمَ المشتريّ بالعقدٍ لا ما نَقَدَه بعدَ العقدِ؛ لأنَّ 
المرايّحة بين بالتمن الأزلة والتمق الأول موسااو جَبَ بالبيع فأمَ ما تَقَدَّ بعد البيع فذلك 
وجب بعقل آخرًء وهو الاسيَندالٌ فيَأحُدُ من المُشتري القاني الواجبٌ بالعقد لا المَثقوة 
بعده» وكذلك التَولِية . 

وبيانٌ هذا الأصل إذا اشترى ثوبًا بِعَشَّرَةٍ دراه ونَّقَدَّ مُكانها دينارًا أو ثوبًا فرأسُ المالٍ 
هو العَشَّرةٌ لا الدينارٌ والتَوْبٌ؛ لأنّ العَشَّرةَ هي التي وجبّتْ بالعقدٍ وإنّما الدّينارٌ أو التَوْبُ 
. بَدَلَ النَمَنِ الواجب . 

ظ وكذلك لو اشترى ثويا بعَشَّرةٍ دراهم جباد وقد مَكانها الزُيوفَ وتّجَوّرٌ بها البائمٌ الأوَل 


)١(‏ في المخطوط: «حصلا». 


فعلى المُشتري َقْدُ الجيادٍ لِما قُلْنا ولو اشترى ثوبًا بِعَشَّرَةِ هي خلاف قد البَلَدِ ثم باعه . 
مُرابَحةً فإنْ ذَكَرَ الريْحَ مُطَلَّقا بأنْ قال : أبِيعُكَ بِالقَمَنِ الأرّلِ وبح درهَم كان على المشتري 
القاني عَشَرةٌ من جنس ما نَقَدَّء والرّبْحُ من دراهم نقد البَلَدِ؛ ؛ لأنّ المُرابَحة بِيعٌ بالنَمَنِ 
الأوّلٍ . وَالثَمَنُ الأّلُ هو الواجبُ بالعقدٍ الأوّلِ وهو عَشَرةٌء وهي خلاف لَقْدِ البَلّدِ فيجبٌ 
لفق القاني مشلهاء الوبْحُ من نقد اَل لأنّه أطْلّقَّ الرَبْحَ وما أضافّه إلى رَأْس المالٍء 
والمُطْلَّقُ يَنْصَرِ فُ إلى المُتَعارَفٍ وهو نَقُدَ البَلَوِء وإِنْ إِنْ أضاف الرّبْحَ إلى العَشَّرةٍَ أن قال : 
أبيغعك بربح العَشَرة وأو ببح ده يازده فالعَشَرةُ والرّبْحُ من جنس الثَّمَنٍِ الأول . 

.| آنا إذا قال: برِبّح العَشَّرةٍ فلأنه أضاف الرّبْحَ إلى تلك العَشْرةٍ و إذا كان من جنسها وأمًا إذا 
قال : ببح ده يازده فلأئّه جعل الرَبْحَ جُزًْا من العَشَرة ةَ فكان من جنسِها ضرورة . 

وعلى هذا يُخَرَج ما إذا زا المُشتري البائع الأوَلَ في الثمَنٍ الأول وقيل أنه يمه مراية 
وتؤلية على الأصل والزيادةٍ جميعا ؛ [لأنّ الريادةً تَلْتَحِقُ بأصل العقدٍ فيَصيرٌ في التَمَديرٍ 
كأنّ العقدَ على الأصل والرّيادةٍ جميعًا] ”" فكان الأصل مع الرّيادةِ رَأس المالٍ لوُجوبهما 
بالعقد تَقُديرًا فيَبِيعُه مُرَابَحةَ عليهما . ا 

وكذا لو حَطّ البائعٌ الأوَلُ عن المُشتري بعض التَمَنِ فإنّه يَبيعُه مُرابَحة على القّاني بعد 
الحط؛ لأنّ الحطّ أيضًا يَلْتحِقُ بأصلٍ العقدٍ فكان الباقي بعدّ الحطً راس الما وهف التمن 
الأول فتينه ترابحة عليه " 


دي وان وو ساس مح ارت 

فيصيد رَأسُ المالي ممح و و ا 9 

المشحري الثاني ذلك القد جه من ال اب ؛ لأن قدرَ الرّبْح يَنْقَسِمْ على 

جميع الثَّمَنِ؛ فإذا حَطَّ شيئًا من ذلك التَّمّنْ لا بد من حَط حِصَّته بد الع يلاف 

باع مةئ خط عن المُشتري الأ شيعا من امن أله لايح ذلك عن الُشعري 
داواي ابي ا رديه يداي رادي 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


مُساوّمةٌ انقَسَّم الَمَمُ عليهما على اله لقيمةٍ نصفيْنِ؟ ولو باعهما مُرابّحة أ َْليٌ نسم الم 
عليهما على قدر الكمَنِ لأرلٍ أثلا لاعلى قدر القيمةء دل أن الأوْلَ "2 أصلّ في بيع 
المُابَحةٍ ولا عِبْرةَ به في بيع المُساوَّمةٍء فالحط عن الكَمَنِ الأول في بيع ع الر اس بويع 
الحطٌّ عن القَّمَن الثاني ولا يوجبُ بُ في المُساوّمةٍء وهذا الذي ذَكَرْنا على أصل أصحايبنا 
القلاثةٍ؛ لأنّ الرّيادةَ على الثَّمَنِ تَلْتَحِقُ حِقُ بأصل العقدٍ . وكذا الح عنه ويَصيرُ كأنّ العقدّ في 
الابْيداء وقمَ على هذا القدرٍ . 

(فَأْمَا) على أصل زُقْرَ والشافعيٌ : فالزّيادةٌ والحط كُلَّ واحدٍ منهما لا يَصِحّ زيادة في 
الترورط ع رانم يروخ عط :15ل والبسالاًثاني فر مرئيسيا إأاقاء لان . 


فصل [في بيان ما يلحق برأس المال] 


دابيا با بلع برا العالرونا لا بده . فتقول: لا بأ م أن يَلْحَقَ برأس المالٍ 
أجْرة القَصَارٍ 1١0/51‏ ب] والصَبَاغ والعَسَالٍ والفتالٍ والخياطٍ والسّمْسارٍ وسائتي العْنّمِ 
والكرائ وتَفَقةٌ الرّقيق من طعايهم وكِسْوَّتِهم وما لابُدَ لهم منه بِالمَمْروفِء وعَلَّفٌ 
الذّوابٌ» ويُباعٌ مُرابَحة دوتؤلبة على الكل اعتاوًا للذذف [زالعادة] ”3/2 العادة فيما بي 
الَجَارٍ نهم يُلَحِقونَ هذه المُوَن برَأ س المالٍ ويَعْدَونَها منه. وعُرْفٌ المسلمينَ وعادَنُهم 


َال التي عليه الصلاة والسلام : امَارَآه المسلمُونَ حَسَئًا فَهُوَ عند اللّه حَسَث 9 إلآ أنه لا 
لديم اشفرئئه يكذ ولكن يفول : قامَ عَلَىَ بكذا؛ لأنَ الأول كذِبٌ والثّاني 


نا أَجْرةٌ الرّاعي والطَّبِيبٍ والحجام والحْتَانٍ والبَيْطارِ وجَعْلٍ الآبتي» والفداء عن 


اي انوا 9 من تَعْلِيمٍ صناعةٍ أو قُرْآنٍ أو شِعْرٍ فلا يَلْحَنُ 
7 س الما ويُباعٌ مُرابَحةً وتَوْلِيةَ على القْمَنِ الأرّلِ الواجب بالعقدٍ الأول لاغيرٌ؛؟ لأن 


براق المسطري «الأصل» . (5) زياذةمق الميخطوعل. 

(9) أتخرجه أحمدء برقم (4)7589, والحاكم في المستدرك (9/ 0087 برقم (4450). والطبراني في 
الأوسط (08/4)» برقم (7”7507)» وأورده الهيئمي في المجمع /١(‏ /ا7١)2‏ وقال: رواه أحمد والبزار 
والطبراني في الكبيرء ورجاله موثقون. 


)سب دسح بائع الصتاقع ج7 
العادةً ما جَرَتْ من التّجَارٍ بإلْحاقٍ هذه المُوَنٍِ برأس المالٍ. 

وقَالَ عليه الصلاة والسلام: «مَا رَآه المسلمُونَ قَبِيحًا فَهُوَ عند الله قَبِيسٌ» ''' . وكذا المضارِبٌ ‏ 
ما أنْقَنَ على الرّقِيقٍ من طعايهم وكِسُوَّتِهِم وما لا بد لهم منه بالمَعْروفٍ يَلْحَقُ برأس المالٍ 
لِجَرَيانٍ العادةٍ بذلك وما أَنْمَىّ على نفسه فى سفّره لا يَلْحَىُ به؛ لأنّه لا عادةً فيه» والتَغويل 
في هذا الباب على العادةٍ واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

فحل [في بيان ما يجب بيانه في المرابحة] 

. وأمًا بِيانُ ما يجبُ بيانّه في المُرابَحةٍ وما لا يجب فالأصل فيه أنّ بِيعَ المُرابَحةٍ والتَوْلِية 
بيع أمانة؛ لأنَ المشتري انْتَمَنَ البائع في إخباره عن التَّمَنَ الأوّلٍ من غير بَيّنَةٍ ولا استحلافٍ 
فتَجِبُ صيائَتُها عن الخيانة وعن سبب الخيانة والتّهْمةِ؛ لأنّ التَحَوُرَ عن ذلك كُلَّه واجبٌ ما 
أمكنّ قال اللَّه تعالى عَرَّ شَأَنْه : «يكأيا الِْينَ ءامنا لا يوأ لَه وَلرسولَ وَعخونًا أملتليكم وَأسْم 
تَعَلمون # [الأنفال :1717] » وقّال عليه الصلاة والسلام : «ليس مِنًا من خَشْنَا» ا 

وقّالَ عليه الصلاة والسلام لِوَابصِة بن مَعْبَدِ رضي الله عنه : «الحلَالَ بَيْنْ والحرَامُ بَيْنٌ 
وبينهمًا أَمُورٌ مُشَتبِهَاتٌ» فَدَغْ ما يَرِيبُكَ إلى مَالَا يَرِيبكَه 7" . ورُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام 
أنه قَالَ : دلا إنَ لِكْلَمَلِكِ جِمّى وإنْ حِمَى الله مَحَارِمُه فَمَنْ حَامَ حَوْلَ الجمَى يُوشِكُ أن يَمَعَ 
فه» 0 
)١(‏ انظر ما قبله . 
(؟) أخرجه مسلم برقم »)2٠١١(‏ وأحمد برقم )576٠٠(‏ والطبراني في الأوسط (5/ 797). برقم (1774) 
والحاكم في المستدرك (؟/ )0 برقم (“ه١؟)‏ والمنتقى لابن الحارود )١554/1١(‏ وأوردة الهيشمي في 
المجمع وقال : رواه أحمد في الكبير والأوسط والبزار باختصار وفيه جميع بن عمير وسقة أبو حاتم وصعفه 
البخاري وغيره. 
() سبق خريجه . ظ 
(5) أخرجه البخاريء» كتاب الإيمان. باب: فضل من استبرأ لدينهء برقم (؟0)» [وطرفه: .]5١5١‏ 
ومسلمء كتاب المساقاة» باب: أخذ الحلال وترك الشبهات» برقم ».)١1599(‏ وأبو داودء برقم (54651). 
والترمذي» برقم .)١١١6(‏ والنسائي, برقم (556)». وابن ماجهء برقم (5945). وابن حبان (؟/ 


/اغ). برقم ,)1751١(‏ والبيهقي في الكبرى (6/ 55؟). برقم ,)1١1١8٠0(‏ والطبرانٍي في الأوسط (؟/ 
وه" برقم (255؟:5) والبزار في مسئذده (9/4١5؟)‏ برقم (4؟/) من حديث التنعمان بن بشير 


رضي الله عنه . 


وقَالَ عليه الصلاة والسلاء : «مَنْ كانّ : يمن بالله واليوم الآحرِء فلاَقِفن مَوَائِفَ النّهم» 7" 
والاحترارٌ عن الخيانة وعن شُبْهة الخيانة والتٌّهْمةٍ نما يَحصّلَ ببيانٍ ما يجبٌ بيانه فلا بد من 
باق ها بعك ديا نه ونا لا بعك فتقول بوباللة زفي نُ. : إذا حَدَتٌ بِالسُلْعةٍ عَيْبٌ في يَدٍ 
البائع أو في يَدِ المُشتري فأراد أنْ يَبِيعَها مُرابَحة بَحةً يُنْظَدُ إِنْ حَدَّتٌ بآفةٍ سَماويّةِ له أنْ يَبِيعَها 
مُرابَحة بجميع النَمَنِ من غير بيانٍ عندّنا '"" . 

وقال ”" رُكَرُ والشَافعيُ رحمهما الله : لا يَبِيعُها مُرابَحة حتى يُبَيّنَ وإنَّ حَدَتٌ بفعله أو 
بفعل أجتبيٌ لم يَبِْه مُرابَحة حتى يُبيّنَ بالإجماع "*" . 

(وجه) قولهماء أنْ البِيعٌ من غير بيانِ خحدوثٍ العَيْبٍ لا يخلو من شُبْهةٍ الخيانةٍ؛ لأنّ 
المُشتريّ لوعَلِمَ أنَ العَيْبَ حَدَتَ في يَّدِ المُشتري لكان لا يَرْبَحُهِ فيه ؛ ولأنّه لما باعه بعد 
عدو العيْبٍ في يده ققد احتبسّ عنذه ًا مه فلا يلك بيع الباقي من غير بيالا كما لو 
احتّبّس بفعله أو بفعلٍ أجّبي 

(ولنا» أن الفانت جرْء لا يُقاه من ب بدَليلٍ أله لو فاتٌ بعدّ العقد قبل القبض لا يَسْقْط 
بحِضَّتِه شيءٌ من القَمَن فكان بيائه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدةٍ» وما يُقابلّه القَمَُّ قائمٌ بالكلَية 
فله أن ييه مُابَحةٌ من غير بيانٍ؛ لأنّه يكونُ بائمًا ما بَقيّ بجميع الكَمَنِ بخلافٍ ما إذا فاتَ 
بفعله أو بفعلٍ أجتبيّ؛ لأنَّ الفائتَ ىَ صارٌ مقصودًا بالفعل وصارٌ مُقابِلُه القَمَنّ فقد حَبَسَ 
المُشتري جز ييه الم فلا لِك بي لباقي مُرابحة إلا الله سبحانه وتعالى أعلم . 

وَلُو حَدَّتٌ من المبيع زيادةٌ كالول والقمَرةٍ والصّوٍ واللَبَنٍ والعفرِ لم َْه مُرابحة حتى 
يبَينَ؛ لأنْ الزّيادة المُتَولَدة من المَبيع مَبيعةٌ عندّنا حتى : تمنّمَ الود بالعَيْبٍ وإنْ لم يَكَنْ لها 
حِضَّةٌ من القَمَن للحالٍ فهذا حَبَسَ بعض بعضّ المَبيعٍ وباع “*' الباقي فلا يجوز من غير ييا . 
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ا 7 : أنه يجب على من يبيع مرابحة الإخبار بالعيوب الحادثة للمبيع في يده؛ سواء حدث 
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(5) في المخطوط : «وباقي». 


(للب -سح باع تستتعع؟__» 
وَكذا لو مهّلك بفعله أو بفعل أجتبيّ ووّجَبَ الأرش؛ لأنّه صارَمَبِيعًا مقصودًا يُقابله 
الت ف الكبنة عا ل فقعور ان لد كر جنا مو وان فلك 130/21 اعتمم 
أولى » ولو هّلك بآفةٍ سَماويةٍ له أنْ يبِيعَه مُرابَحةَ من غير بيانٍ؛ لأنّه إِنْ ”'2 مَلك طَرَفٌ من 
أطْرافِه بآفةٍ سَماويّةٍ باعه مُرابَحةٌ من غير بيانٍ على ما مَرَّ فالولدٌ أولى ؛ لأنّه مُلْحَقُ بالطرَفٍ . 
ولو استَمَلٌ الولّدَ والأرضٌ جار له أنْ يبيعَه مُرابَحة من غير بيانٍ؛ لأنْ الزّيادة [التي] "ا 
ليسث بِمُعوَلَدٍ من المّبيع لا تكونٌ مَبيعةً بالإجماع ولهذا لايُمْتَعُ الو بالعيْبٍ فلم يكَنْ 
ببيع الدَارٍ أو الأرض حابسًا جُرْءًا من المّبيع فكان له أن يَبيعَه مُرابَحة من غير بِيانٍ . 

وَكذلك لو كان الْمَسْترَّى جا ا د امي 0ن كرات فسا من فووياة 

لإنّ '" الوطء استيفاءٌ المَئْمّعةٍ حَقيقة؛ وَالمَلْفَعةٌ ليسث بِججزْء حَقيقَةَ فاستيفاؤها لا 
يوجبٌ تُقْصانًا في الذّاتٍ إلا أنه ألْحِقَ بالجُرْءِ عندَ عَدَمِ الملكِ إظهارًا لِخَطْرٍ الأبضاع ولا 
حاجة إلى ذلك في الولكِ فبقيّت منفعة ححقيقةٌ» ووّطء القيْبٍ إِْما مَتع ار بامَيْبٍ عندذنا لا 
لأنه إثلات + جَزْءِ من العَيْنِ بل لِمَعْنَى آخر نَذكُرُه في موضعهء ولو كانت الجارية بكرًا 
فافتضّها المُشتري لم يَبعْها مُرابَحةٌ حتى يُبَيّنَ ؛ لأنّ الافيضاضٌ إزالةُ العُذْرةَ وهي عَضْوٌ ون 
منها فكان إِنْلافًا لِجُرْيْها فأشبّة إنلافٌ سائر الأجزاءء ولو اللرهها جك اجر عاد 
يَبِيعُها مُرابَحة (حتى يِبَيّنَ) ”*' كذا هذا . 

ولو ا* مر نيل كنبال جل ار رايس با 3 رزو قتية اقيم با قر يكز 
مَبِيعًا حَقيقة ؛ لأنّه مَرْغوبٌ فيه ألا تَرَى لمن قد ير لكان لجل فكان له شبهة اذ 
ُقابلّه شي من الثّمَن فيَصيرٌ كأنّه اشترى شِيئَيْنِ ثم باع أحدّهما مُرابَحةَ على نَّمَنٍِ الكل ؛ 
لان الشّبهة ملق بالحقيقة في هذا الباب فيجبٌ الحَوْرُ عنها بالبيانٍ. 

ولو اشترى من إنسانٍ شيئًا بدَيْن له عليه له أنْ يَبِيعَه مُرابَحةَ من غير بِيانٍ ولو أخذ شيئًا 
صُلْحًا من دَيْنِ له على إنسانٍ لا يبِيعْه مُرابَحَة حتى يِبَيّنّ. 

وَوجه الفؤقٍ أن مَبئى الصُلْح على الحطّ والإغُماض والتَجُوّزِ بدونٍ الحقٌّ فلا بُدَّ من 
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م بقية كتاب البيغ_ > هذله 
البيانِ ليَعْلّمَ المُشتري أنّه سامّحَ أم لا فيَقَعُ َعُ التَحَررُ عن التَّهْمةٍ ومُبتى الشراء على المُضايقة 
والمُماكسة فلا حاجة إلى البيانٍ. 

وفَرْقٌ آخَرُ أن في الشّراء لا تُمَصّوَّدُ الخيانةٌ؛ لأنَّ الشّراءَ لا يَقَعُ بذلك الدَّيْنِ بِعَيْيِهِ بل 
بمثله» وهو أنْ يجب على المُشتري مثل ما في ذْمَةِ المَدْيِونٍ فيلتَِيانٍ قصاصًا لِعَدَمِ الفائدق 
والدَللُ على أنه كذالك أنه لو اشترى ثم تصادقا على أنه لم يَكُنْ عليه دن لم ''' يبط 
الشّراءُء ولو وقَعَ الشَراهُ بذلك الدَيْنٍ بِعَيِيِهِ لَبَطْلَ الشَراءٌ وإذا لم يَقَع الشَّراءُ بذلك الدَيْنٍ 
تعلئة لذ ب تتصون الكيانة كها إذا اه شترى منه ثوب بعَشَرَِ دراه البيداء بخلاف الصُلْح فإنه يكم 
بما في الذَّمَةٍ على البَدَلِ المذكور. 

الى اهما لو تصائقا بعد عقدٍ اصح على ان لم يكن عله بن ُُْالشلخ. 
فاحتّمل 7 ُوُمةً المُسامّحة والَجَوُزْ بدونٍ الحقٌّ فوّجَبّ التَحَوُرُ عن ذلك بالبيانٍ . 

وَلو اشترى ثوبًا بِعَشَرةٍ [دراهم] (" ورَقَمّه اثني عَشّرَء فباعه مُرابَحة على الرَّقُمٍ من 
غير بيانِء جار إذا كان الرَّقُمْ مَعْلو مَعْلومًا والح معْلومًا ولا يكونُ خيانة؛ لأنّه صادِقٌ لكِنْ لا 
يقولٌ: اشتريته بكذا؛ لأنّه يكونُ كاذيًا فيه . 

ورُويَ عن أبي يوسف أن المُشتريّ إذا كان لا يَعْلّمُ عادةً الشجَارٍ وعندّه أنَّ الرَقُمٌ هو 
التَمَنُ لم يَبِعْه مُرابَحةَ على ذلك من غير بِيانٍ . 

ركذلك لو ورِث مالأ رَكَمَه ثم باعه مُرابَحة على رَفْهِه يجورٌ يما فنا ولو اشتعرى نيت 
ثم باعه برِبُح ثم اذ ستراه فأراة أن َه مر ابَحة فإنه َطرَح كل ربح كان قبل ذلك فتِيمه 
مُرابَحة على ما يَبْقَى من رَأسٍ المالٍ بعدّ الطّرْح فإنْ لم يَبَْ منه شيء أن استَغْرَ : اق الع 
التَمَنَ لم يَبعْه مُرَابَحَةَ وهذا عند أبي حنيفة . 

وَأمَا عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ يَبِيعُه مُرابَحةَ على الثَّمَنِ الأخيرٍ من غير بيانٍ» ولا عِبْرة 
بالعغقود المُتَقَدْمَةٍ رَبحَ فيها أو خَسِر . 0 

وبيانُ ذلك إذا اشترى ثوبًا بِعَشَرةٍ فباعه بخمسة عَشَرَ ثم اشتراه بِعَشَّرةٍ فنّه يَبِيعُه مُرابَحة 
على خمسةٍ عندّه» وعندّهما على عَشَرَةَء ولو باعه بعشرينٌ» ثم اشتراه بِعَشَّرَةٍ لم يَبِعْه 
مُرابَحةَ أصلاً» وعندهما يبِيعْهِ مُرابَحةَ على عَشَرَةٍ . ظ 


. في المخطوط : «لا4. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


وجه فولهما: أنّ العقودَ المُتَقَدّمةَ لا عِبْرَةَ بها ؛ لأنّها ذهبّثْ وتَلاشَّتٌ بنفسِها وحكمهاء 2 
دكا العف الأخرق مشكتداقات وهر 0 105ين] البلاف كان ةا لنت ينه ل 
على الثَّمّنِ الأخير . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمة أن الشّراءَ الأخيرٌ كما أوجَبّ مِلْكٌ التَوْبٍ فقد أَكَدَ الربْحَ وهو 
خمسة؛ لأنّه كان يحتمل البطلانَ بالرد بالعَيِبٍ أو بغيره من أسشبابٍ الفسخ فإذا اشترى فقد 
حَرَجّ عن احتمالٍ البطّلانٍ فتَأكَدَ ولِلتَاكْدٍ شُبْهةٌ الإثباتِ فكان مُشتريًا ِنْب وخمسة الوح 
بعَشَرة من وجو فكان فيه شَبْهة أله اشترى شيئيْنٍ ثم باع أحدّهما مُرابَحة على ؛ نَمَنْ الكل 
وذا لا يجورٌ من غير بيانٍ؛ لأنّ الشبْهة في هذا الباب لها حُكُمُ الحقيقة . 

ألا رَى أنّه لو اشترى ثوب بعَشَرة نسيئة ئم أراة أن يبيمَه مُرابَحة على عَشَرة دا لم يبه 
مُرابَحةٌ من غير بيانٍ احترازًا عن الشبْهة ؛ لأنْ للأجَلٍ ش شبهة أن يُقابله الثّمَنُ على ما مَرٌ 
وجب الَحَرّرْ عنه بالبيان كذا هذا فإذا باعه بِعَشْرَيْنَ ثم اشتراء بعَشَرةٌ صار كأنه ان شترى توا 
وعَشَرةٌ عَشَرة فيكول العَشَرةٌبالعَشَرةٍويَبْقَى القَْبُ خاليًا عن العوّضٍ في عقدٍ المُعارَضةٍ 
فتَمَكَنٌ فيه شُبْهَةٌ الربا فلم يَبِعْه يَبعْه مُرابَحةً واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وَلو اشترى مِمَّْ لا تجوز شهادّثه له كالوالِدَيْنِ والمولودين والرَّوْج والرَّوْجِةٍ لم يجَرْ له 
أنْ يَبيعَه مُرابَحَة حتى يُبَيّنَ عند أبي حنيفة . ظ 

وقال أبويوسف ومحمد: له ذلك من غير بِيانٍ ولو اشترى من مكاتبه أو عبيه المَأذونٍ 
وعليه دَيْن أو لا دَيْنَ عليه لم يَِعْه مُرابَحة من غير بيانٍ بالإجماع . 

وجه قولهما أنّه لا خَلَلَ في الشّراءِ الأوّلٍ؛ لأنْ مِلْكَ كُلْ واحدٍ منهما مُمْتازٌ عن مِلْكِ 
صاحوه ِل عن فصع اشر الأ فلا يجب الب كما إذا اشترى من الأجتبي. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن : نَهُمةَ المُسامّحةٍ في الشّراءِ الأوَلٍ قائمة؛ لأنّ النّاسّ في 
العاداتٍ لا يماكسون ذ في الشراء من هَؤُّلاءِ فكانت التّهْمِةٌ وهي الشّراءٌُ بزيادة الشَمَن قائمة 
فلابُدٌ من البيانٍ كما في المُكائّبٍ والمّأذونٍ؛ ولأنَ للشراء من مَؤْلاءِ شَبْهة عَدَم الصّحَةٍ؛ 
لأنّ كل واحدٍ منهما : بِيعُ بمالٍ صاحبه عادةً ولهذا لا تُقْبَلُ شهادةٌ أحدهما لصاحبه؛ لِكَوْيها 
ناذا مشجد و وي كان عن 11١‏ دل راسد متها بعد الج وال راء قائمًا مَعْنَىء فكان 
)١(‏ في المخطوط : «ملك ا ظ 


لهذا الشّراءِ شَبْهةٌ عَدَمِ الصّحَوٍ والشّبْهةٌ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة فتُوثْرُ في المُرابَحةٍ 
كما في المُكائب والعبدٍ المَأدُونٍ . 

ولو ا* شترى سِلْعةٌ من رجلٍ بألفٍ درهّم ثم ا شترى منه مَنْ لا تُْبَلُ شهادَتّه له بألفٍ درهم 
وخحمسجائة فإِنّه يَبِيمُه مُرابَحةٌ على أقَلٌ القَمََيْنِ وذلك ألفٌ. ولا يبيعه مرا بخ على الف 
وخمسدائةٍ إلا ببيانٍ عند أبي حنيفة وعندهما يبيعه مُرابَحة بَحةَ على ألفي وحمسِمائة من غير 
بيانٍ لما ذكَرّنا . 

وَأجمّعوا على أنه لو اشترى عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المكاتب المَذْيونٍ أو لا دَيْنَ عليه 
بأل أنّْه لا يبيعه مرايحة ة على أكثر النْمَئَيْن . ْ 

وكذا لو اشترى المُكائبٌ أو المَأذُونُ عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المولى بألف لما قُلنا. وَلو 
اشترى من مُضارٍبه أو اشترى مُضَارَيةٌ منه فإنّه يَبيعٌهِ مُرابَحَةٌ على أُقَلُ القَمَتيْنِه وحِضَّة المُضارب 
من الربْح إن كان فيه رِبْحٌ» ون لم يكن [فيه] ”' ربح يبيعُه مُرابحةٌ على أثَلْ الَمَيْنِ. 

يان ذلك إذا دَقَعَّ ألما مُضَارَبة فاشتر ى رَبّ المالٍ عبدًا بخمسِمائةٍ فباعه من المُضارب 
بألفف فإنّ المَضارِب يَبِيعه بيه مُرابَحَةٌ على حميحائةٍ؛ لآنّ جوارٌ بيع رَبّ المالِ من 
الممضارب» رالضا رب م ]2 المال ليس بباناروي] بل هو مَحَلَّ الاجتهاد فإِن عندَ 
َكَل يجورٌ وهو القياسٌ؛ لأنه بيعُ مالِ نفيه على نفسيه والشراءُ من الإنسانٍ بمايه إلا آن 
استَحْسّنا الجوارٌ بالاجتهادٍ مع احتّمالٍ الخطإ فكان شُبْهةٌ عَدَم الجواز قائمةً فَبَلْبَّحِقُ 
بالمرعوئي تو الوا رياو بالا ال العا يمير 
المُضارِب بأكثرٌ من قيمَتِه لَكِنْ ساهَله المُضارِبٌ؛ لأنّه ما اشتراه بمالٍ نفسِه» بل بمالٍ رَبٌ 
امال فتَمَكتتٍ القْمُ في هذا البيع فلا يبيمُه مُرابّحةٌ بأوقر القَمَينِ إلا ببيانٍ . 

ولو اشترى المُضَارِبُ عبدًا بألفٍ فباعه من رَبٌ الما بأل ومائَين ن فإِنَ لِرَبْ المالٍ 
بيعه مُرابَحةٌ على ألفي ومِائةٍ إِنْ كانت المُضارَبةٌ بِالنُضْفِ؛ لأنْ المائيْن رِبْحٌ وهي بينهما 
إلا أن حِصّةَ رَبٌّ الما فيها ُبْهةٌ وهْمةٌ على ما ذَكَرْنا 117/51 أ] فيُطْرَحُ ذلك القددُ من 
7 بيع المرابَحةّء وأمًا < حِصَّةٌ المُضارِب فلا شُبْهة فيها ولا تّهْمةَ إِذْ لا حَقَّ فيها لِرَبٌ المالٍ 

اواو . [وَكذلك لو اشترى رَتُ المالٍ عبدًا بألفي فباعه من 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


المُضارب بوائةٍ باعه المُضارِبٌ مُرابّحة على مائة] ”'' . 0 

وكذلك لواكحوى التفنارث الى قاعه من 7 لجال يوافة باغ ورك النمال ترلئهة. 
على مائةٍ وهي أقَلُ النَمَئيْن ؛ لأنّه لا تُهُمةَ في الأقَلّ وفي الأكثر تُهْمةٌ على ما بَيّنَا. 

وَلو اشترى رَبِّ المالٍ بخمسِمائةٍ فباعه من المُضارِب بألفي ومائةٍ باعه المُضارِبٌ 
وراتحة على الخمدسماتة وه خمسين) "؛ لأنّ الخمْسَمائةٍ قل اللْمَتيْنِءِ والخمسونَ قد 

لت فتُضَعٌ إلى الخَمْسِمائةٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [فى حكم الخيانة] 

وأمَا حُكُمُ الخيانة إذا ظَهَرَتْء فَتقولٌ وباللّه التَؤْفِيقٌ: إذا ظَهَرَتِ الخيانةٌ في المُرابَحةٍ لا 
يخلو إما أن ظَهّرَتْ في صِفْةٍ الكَمَنِ وما أَنْ ظَهَّرَتْ في قدره فإِنْ ظهّرَتْ في صِفةٍ الثّمَنِ بأنٍ 
الشرى نيعا إتسيدةاكم باعةامرائّعة علن المع الأؤلد بين أنه ا* تراه سيف 17 وان 
تولية ول 5 ثم عَلِمَ المُشتري» فلّه الخيارٌ بالإجماع إن شاء أخذه وإِنَْ شاء رَدَهِ؛ لأن 
المَرابَحة 5 عقدٌ بّنيّ على الأمانة؛ لأنْ المُشتريّ اعتَمَدَ على البائم وانْتمَته في الخبّرِ عن 
التَمَنِ الأوَّلِ فكانت الأمانة امطارة فى بهذا اللعدى فكانت فياك عن الغيانة مشروظلة دلا 
فمّواتُها يوجبٌ الخيارَ كمّواتٍ السَّلامَةٍ عن العَيْبٍ . 

وكذا لو صالحٌ من دَيْنِ ألفي له على إنسانٍ على عبلد شم باع مُرابَحةٌ على الألفٍ ولم 
يسن للمشترئ أنّه كان بَدَلَ الصُلْح فلّه الخيارٌ ليما قُلنا الاي ا 

فى المُرابَحةٍ والتَؤليةِ بأنْ قال: ا؛ شتريْتُ بِعَشَرَةٍ وبِعْتّك برِبْح ده بازده أو قال اشتريثت 
امتروور ات يها ب لبتم كم يذ اند عاراء شتراه بِتِسْعةٍ فقد اختّلِفَ في حكيه : 
ظ قال ابو حنيفة عليه الرّخمة: المشتري بالخيار : فى المرابَحةٍ إن شاء أخذه , جبيع اذكه 
إن شاء رك وفي لوي لا خياز له لَك بح در لخيانة يملع بلقن الباقي . 

وقال ابو يوسة: لا خيارَ له ولّكِنْ يُحَطّ قدرٌ الخيانةٍ فيهما جميعاء وذلك درهّم في 
التؤلِية» ودرهّم في المرابّحةٍء وحِصّة من الرّبْحَ» وهو جُرْءٌ من عَشَرةٍ أجزاء من درهّم . 


)١(‏ ليست في المخطوط . آ ظ 
(6) في المخطوط : «مائة». (9) في المطبوع : «بتَسيئةِ) . 


وقال محمد رحمه الله: له الخيارٌ فيهما جميعًا إِنَْ شاء أخذ بجميع النّمَنِ وإن :55 
على البائع . 

وجه قول محمّدٍ رحمه الله: أن المُشتري لم ير بوم العقد إلآ بالقدر الُسَمّى من 
التَمَنِ فلا يَلْرَمُ بدونه ويَقْبّتُ له الخيارٌ لِمَّواتٍ السَّلامةٍ عن الخيانةٍ كما يَنْْتَ الخيارٌ بفواتٍ 
السَّلامَةٍِ عن العَيْبٍ إذا وجد المَبِيع مَعيبًا . 

وجه فول أبي يوسفّ رحمه الله: أنْ التَمَىَ الأول أصلٌ في بيع البح والقؤلية ذا مرت 
الخيانة تيَيّنَ أن تسمية قدرٍ الخيانةٍ لم نَصِحّ فلَعَتْ ت تسمييُه وبق العقدٌ لازمًا بالَمَنِ الباقي . 

ولأبي حنيفة الفزقٌ بين المُرابَحةٍ والتَولِيةِ وهو أنّ الخيانة في المُرابَحةٍ لا توجبُ خروجٌ 
ويا عير عبيا ميان عر ريا 0 
الخيانة ؛ لأنّ بعض النَّمَنِ رَ أسٌ مال وبعضّه رِبْحٌ فلم يخرج العقدٌ عن كونه مُرابَحة» وإنّما 
أوجَبّ تَغْيِيرًَا في قدرٍ الثَمَنِ . وهذا يوجبُ خََلَلدُ في الرّضا فيَنْبُتُ الخيارٌ كما إذا ظَهَرَتِ 
الخيانةٌ في صِفْةٍ التَّمَنِ بأنْ ظهَرَ أن التّمَنَ كان نسيئة ونحوّ ذلك على ما ذَكَرْنا بخلافٍ 
اتولية؛ لأنّ الخيانة فيها تُْرِجُ العقدّ عن كونه تَؤْليةٌ؛ لأنّ التؤلية بيع بالقمَنٍ الأرَلِ من غير 
زيادةٍ ولا نُقْصانٍء وقد ظَهَرَ التُقْصانٌ في الثَّمَنِ الأوَّلِ فلو نينا الخيار لأخْرَججناه عن كونه 
توْلِيةَ وجَعَلْناه مُرابَحَة» وهذا إِنْشاءُ عقدٍ آحَرَ لم يَتَراضَيا عليه وهذا لا يجورٌ فبحططنا قدر 
الخيانةٍ وألرّمْنا العقد بالنَمَنِ الباقي واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 


هذا إذا كان المَبِيعُ عندٌ ظهورٍ الخيانةٍ بِمَحَلَ الفسخ. فأماإذالم يكن بأد هلك أو وحَدَتٌ 
ب ما يمْتَعٌ الفسعٌ بَطل خياره ولزمَه جميعٌ الثَمَن ؛ أنه إذا لم يَكُنْ بمَحَلَّ الفسخ لم يَكَنْ في 
بوت الخيار فائدةٌ فيَسْقُطُ كما في خيار الشَرطٍ وخيار الرُؤْيةٍ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل [في الاشراك] 


|3 َه 


واها الإشراك: فَحُكُمُه حُكُمُ القؤلية لا أنه كؤلية حقيقة لكنه 1 وْليةُ بعضٍ المَبيع ببعضٍ 

الَمَن وقد ذَكَرْنا ما يَتَعَلّقُ بالتَوليةِ من الشَّرائطٍ والأخكام . ظ 
والذي يختّصٌ بالإشْراكِ يان القدرٍ الذي [9/ ١١7‏ ب] تَقْبْتٌ فيه الشركة ف فتقولُ وبال 
التَوفِيقٌ : المُشترّى لا يخلو : إما أنْ يكونّ لواحدٍء ليسم أو أكف: 


فَإِنْ كان لواحدٍ فأشرَك فيه غيرّه فلا يخلو : : إمَا أن يَشْرِكٌه في قدرٍ مَعْلومٍ كالنْضَفِ ٠‏ 
الثُلْثِ والرُبُع ونحو ذلك» وإمّا أنْ أطلَقَ الشركة . 

إن أشركّه في قدر مَعْلومِ فلّه ذلك القدرٌ لا شَّكَ فيه؛ لأنْ كم الَصَرفِ فيه يَْبْت في 
قدرٍ ما أضيف إليه هو الأصل فَإنْ أطْلّقَ الشّرِكة بأنْ قال أ: شرَكْتّكَ في هذا الكر فلّه نصفٌ 
الكْر كما لو قال: أشْرَكْتُكَ في نصفي الكرٌ؛ لأنّ الشركة المُطْلَقةَ تَقْمَضي المُساواةً فتقتضي 
أنْ يكونّ نَصيبٌ الرّجلٍ مثل نُصيبه . 

.:ولواء شرك رجلا في نصفيه فلم يَفْيِضْه ضه حتى هّلك نصمه فالرّجل بالخيار إِنْ شاء أخذ 
نصف ما بّقىَ وهو رُبُمُ الكرٌ وإِنْ شاء تَرَكَ؛ لأنّه كان له نصفٌ شائمٌ من ذلك فما مَلك 
لك على الشَّرِكةٍ وما بي بي على الشركة وله الخيارٌ إذا كان قبل القبض ؛ ؛ لأنّ الصَفقة 
قد تَمَجَدَتْ عليه» وكذلك لو باع رجلٌ نصف الكرٌ ثم هلك نصقّه قبل القبض لما قُلْنا . 

ولو كان مكان الهّلاكِ استحقاقٌ بأنِ استَحَقَّ نصفٌ الكرٌ فههنا يخْتَلِفٌ حُكمُ الشركة والبيع 
فيكونٌ النْضفٌ الباقي للمُشتري خاصّةً في البيع وفي الشَّرِكةٍ يكون بينهما وإنّما كان كذلك ؛ 
ل البيع أضيفٌ إلى نصف شائع ودَعَذَرَ يله : في النُضْفٍ المُسْتَحَقٌ لانهدام المِلّكِ وأمكنّ 
نه في نصفي المملوك فيب تفده في وكذلك في الشركة انفده في النُضْفيِ 
المملوك يَف بشم التكاراء يتينما فى ذلك اللشاى »ذلك بان ركو د اتساقه إزز عل ونططة له 

زاكر هيك فقان له رتيل در كني ان هنا العين فا : قد أشرَكتٌك * ثم قال له رجل. 
آحَدُ : مثلّ ذلك فأشرَكّه فيه إِنْ كان الثاني عَلِمَ بمُشاركة الأول فله الربع م وللمشتري الربع 
والَضْفُ للأوّلٍ. وإِنْ كان لم يَعْلم بمُشْارَكَيِهِ فالنُضْفٌ له والنّضْفٌ للأوّلٍ ولا شيء 
اي ا ود لو ا لان ا 
والشَّرِكةٌ في نّصيبه تَقْه تقُتّضى المساواة ؛ بين التَصيبيْن» وهي أنْ يكونّ لِكُلّ واحدٍ منهما اربع . 

إذ تفل الشركة فقول : درفني لب الشركة ني الل والشرا ني العأ 
كن تضينه لهو الأول قد استكد تَحَقَّ النَضْفَ بالمُشاركة فيَسْتَحِقٌ القاني النُضْفٌ الباقيّ تَحقيقًا 
ِلشّركة المُقْئَضيةٍ للمساواة. 

ولو قال يرجل: اشتر تر جارية فُلانٍ بيني وبينك» فقال المَأْمورٌ : َعَم ثم ليه غيرٌه فقال له : 
مثلّ ما قال الأول فقال المَأمودُ: تَعَمْء ٠‏ ثم اذ شترى الجارية فالجارية بين الآَمِرَيْنِ ولا شيء 


منها للمأمور؛ لأنّ الأوَلَ وكّلّه بشراء نصفي الجارية وبِقَبولٍ الوكالة القانية لا يخرجٌ عن 
كونه وكيلاً للأرّلٍ؛ لأنّه لا يمْكِنُ إخراجُ نفسه عن الوكالة من غيرٍ مَحْضِرٍ من الموَكُلٍ فبقي 
وكيلاً (له بشِراء) ”' النَّضْففِء فإذا قَبلَ الوكالة من الثاني ضاذ كلا فى قرا النضا 
الآحَرِ فإذا اشترى الجارية فقد اشتراها لِموَكُليه فكانت بينهما . 

ولولقيّه ثالِث فقال له: مثلّ ما قال الأوَّلانٍ فقال: نَعَمْء ثم اشتراها كانف الجارية 
للأرّلين ولاشيء لِثَالِثِ؛ لأنّه قد بّقيَ وكيلاً للأرَلِينٍِ إِدْ لا يَمْلِكُ إِخراجَ نفسه عن 
وكالهما حال عَيْبيِهما فلم يَصِحّ قَبِولهِ الوكالة من القَالِثِ . 

شريكانٍ شَرِكةً عِنانٍ في الرّقِيقٍ أمَرَ أحدُهما صاحبّه أن يُشتريّ عبدٌ فُلانٍ بينه وبين المَأمورٍ 
ثم أمَرَه أجنبي بمثل ذلك فاشتراه» فالئّضْفٌ للاجتبيّ والنُضْفٌ للشّريكين ؛ لأنْ كُلْ واحدٍ من 
الشَّرِيكينٍ يَمْلِكُ شِراء الرّقِيقٍ بعقدٍ الشَّرِكةٍ من غير أمرٍ فكان الأمرُ سمّها فلم يَصِحّ وصَحّ من 
الأجئّبيٌّ فاستَحَقّ النُضْفَء واستحقاقٌ النّضْفٍ تَقْئَضيه الشَّرِكةٌ واللَهُ عز وجل أعلم . 

هذا إذا كان المُشْتَرَى لِواحدٍ فأشرَكّه فإِنْ كان لاثنيْن فلا يخلو إمًا أنْ يكونّ أشرًك 
اعذهها بعاده وإنا أن ادكه حمنقاء فزن أشركه اعدساء نما آن ادركه فى تضبيه 
خاصّة بأنْ قال: أشرَكْتُكَ في نّصيبي» وإمّا أنْ أشرَكّه في نصفه بأنْ قال: أشرَكْتك في 
نصفي» وإمًا أنْ أشركه مُطْلَقَا بأنْ قال: أشرَكْتْكَ في هذا العبدٍء وإمًا أنْ أشركه في نَصيبه 
ونّصيب صاحبه» وإمّا أنْ أشركّه في نصفه بِأنْ قال: أشْرَكْتُكَ في نصفي هذا العبدٍ فإِنْ 
أشركٌه في تصيبه خاصّةً فلّه [5/ 1١8‏ أ] النْضْفٌ من تّصيبه؛ لأنّ الشركة المُطْلَقَة في نّصيبه 
تَقْئَضي أنْ يكونّ نَصيبُه فيه مثلّ نصيبه ؛ لأنّها تَقَْضي المساواةً وكذا لو أشركّه في نصفه؛ 
لأنّ الشّركةٌ المُطْلََة في نصفه تَقْتضي المُساواة فيه» وإنْ أشركّه مُطَلَمًا فإنْ أجارّ شريكه له 
الئضْفٌ كامِلاً» والنّصْفٌ لهما وإِنْ لم يُجِرْ فالرُبُعُ له لِما ذَكَرْنا أن الشَّرِكةً المُطلَّقةَ تَقتَضِي 
المُساواة فتقْئّضي أنْ يكونّ نّصيبُه وخدّه مثلَّ تصيبهما جميعًا إلا أنّه إذا لم يُجِرْ تَعَذَرَ تتفي 
الإشراكِ في نّصيبه فيَنْقُدُ في نَصيبٍ صاحبه فيكونٌ له الرُبُعُ . وإذا أجارٌ أمكنّ إجراءٌ الشّرِكةٍ 
على إِطَلاقِها وهي بإطلاقِها تَقْتَضي المُساواةً وذلك في أنْ يكونّ له النُصْفٌ ولِكَلٌ واحدٍ 
منهما الرُعُ وإنْ أشركّه في نّصيبه وتّصيبٍ صاحبه فكذلك في ظاهر الرٌوايةٍ أنه إن أجارٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «فى شراء؟. 


صاحبّه فلّه النّضْفْء والتّضْفٌ الآَخَرُ لهما وإِنْ لم يُجِرْ فلّه الريعُ ظ 
وَرويّ عن أبي يوسف في التوادر أنّه إن أجارٌ كان بينهما أثلاناء وإِنّ أبَى أن يُجِيرَ كان 
له ثُلْتُّ ما في يد الذي أشرّكه وهو سَُدْسُ الكل . 
٠‏ وجه هذه الرواية: أنّ إشراك أحدهما وإجازةً الآخر بمنزلة إشراكهما مّعًا؛ لأنّ الإجازةٌ 
تسبَيدُ إلى حال العقدٍ فكأنّهما أشركاه مَعَا؛ ولأنّ الإجازةً اللأحقة بمنزلة الوكالة السَابقة 
فصارٌ كأنّ العاقِدَ أشرّك بوكالةٍ صاحبه . 1 
وجه ظاهر الرّواية أن الإشراك والإجازة تَثبْت على التَعاقبٍ لِوّجودٍ الإشراكِ والإجازة على 
التعاقفب» والحكمٌ يبت على وفْقٍ العِلّةِ فصارَ كما لو أ: شرك كُلُ واحدٍ منهما على التَعاقُبٍ . 
فوله: الإجازةٌ تستَيدُ إلى حالةٍ العقدٍ قُلّنا : نَعَمْ ؛ لَكِنّ القَابتَ بطريق الاستِناد يَنْبْتٌ 
لوبي ا ساس ا ا شركه في 
نصفي العبدٍ فأجارٌ شريكه فلّه نصفٌ ما في يَّدِ هذا ونصف ما في يَدٍ يَدِ الآخرء وإِنْ لم يجز 
فلّه نصفٌ ما في يّد الذي أشرَكه لما قُلْنا. 
هذا إذا أشرَكّه أحذهماء فأما إذا أشرّكاه جميعًا فلا يخلو إمّا أنْ أشرّكاه مَعَا. وما أن 
ا 0 
منهما الرُبُعٌُ وفي الاستحسانٍ يكونُ بينهم أثلانًا وإنْ أشركاه على التَعاقّب مُطَلَقا ولم يُبَيّنا 
ندر الشركة أو أشركآه في تضيبهها بآن قال كل واخر مهما امركتك فى تصيبى ولم يتن .« 
في كم أشرّكه كان له النُضْفْ وللأوَّلينِ النُضْفٌ . 
وجه القياس أنه لَمَا أشركّه كُلَّ واحدٍ منهما فقد اسبَّحَنٌّ نصف نّصيبه فكان النُضْفٌ له 
والتضت ليبا ميا كبا لو اق ركاه على التَعَافّبٍ . 
وجه الاستحسانٍ وهو الفرْقٌ بين حال الاجتماع والافيرا أن الإشراكَ المُطلَقَ من كل 
واحدٍ منهما إيَاه في زان واحدٍ يَقْتّضي المُساواةً في أنْصِباء الكُلُّء وهو أن يكونّ نصِيبُ 
كل واحدٍ منهم مثلّ نَصيب الآخَرِ في أنْ يكونّ المُشْترَى بينهم أثلانًا بخلافٍ الإشْراكِ على 
التَعافبٍ؛ لأنّ الإشراكٌ من أحدهما مُطَلََّا في زَمانٍ يَقْتَضِي أنْ يكونّ تَصيبُه مثلّ نَصيبهء 
وكذلك الإشراك الآحَرٌ في الرَّمانٍ القاني فيجْمَمِمٌ له رُبُعَانٍ وهو النُضْفُ لِكُلَّ واحدٍ منهما 
الرّبُعٌ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان المواضعة] 


وأمًا المواضّعةٌ فهي بيعٌ بمئل الثمَنِ الأوَلِ مع نُقْصانٍ شيء مَعْلومٍ منه. ويِعْبرٌ لها من الشرائط 
والأخكام ما ع عْمََرُللمرابَحَةَء وقد دَكَرْنا ذلك كُلَّه والأصلّ في معرفةٍ مقدار القَمَنِ في 
الموافيقة أنيْضَعٌ قد الوضيعة : ضيعة إلى رَأسٍ المالٍ ثم يُطْرَحُ منه فما بَقيّ بعد الطرح فهو القن 

مثاله إذاقال: اشتريْتٌ هذا بِعَشَّرةٍ وبِعْتُكَ ”'' بوّضيعة دو يازده فإذا الاو د الكّمَنَ 
ا أن تجْعَلَ كن درم من العَشَرةٍ التي هي رَأسُ الما أحد عَشَّرَ جَرْءًا فيكونٌ 
الكل أحدّ عَشَرَء [اطْرَ خ] ”" منها درهمًا يكونٌ الم تعد دراهمَ ومجزء/ من حل عَشَ جَرّءًا 
من درهم» وعلى هذا القياس تَجْري مُسائلٌ المواضّعةٍ واللّه الموفق لِلصّوابٍ . 

فصل [في شرائط لزوم البيع | 

وأمّا شَرائطٌ لّزوم البيع بعد انعقاده وتّفاؤِه وصِحَُتِه فواحد وهو أن يكونٌ خاليًا عن 
خياراتٍ أربّعةٍ خيارٍ النَعْيينِ وخيارٍ الشرطٍ وخيار العَّبٍِ وخيارٍ الرّؤيةٍ فلا يَلْرَمُ مع أحدٍ هذه 
الخيارات وهذا عنئدنا . 

وقال الشافعئ رحمه الله: افْتِراقٌ العَاقِدَيْنِ ١18/[‏ ب] مع الخُلرٌ عن الخْيارَيْنِ وهو 
خيارٌ الشّرطٍ وخيارٌ العَيِبِ شرط أيضًا . [ 

وَلَقَبُ المسألةٍ أنّ خيارٌ المجيس ليس بثابتٍ تِ عندّنا 7" وعنده ثابثٌ 

5 كر رحمه الله بقولِه عليه الصلاة والسلام : م لور 
َفْتَرِنَاه ”*' وهذا نص في الباب؛ إولاة الإسباة قد يبي شيتاى يشتري ثم يبدو له فِيَنْدم 
فيَختاجُ إلى التَدارّكِ بالفسخ فكان تُبِوتُ الخيارٍ في المجلس من باب النَظَرٍ للمُتَعاقِدَيْنِ . 


. في المخطوط : «وابتعتكه» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2075 تحفة الفقهاء (؟/ 0077 إيثار الإنصاف في آثار 

الخلاف (ص اا ")ل شرح فتح القدير (5//اه). البناية (/ا/ )77/-17١‏ . 

ظ (5) ومذهب الشافعية : أن البائعين بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. انظر: مختصر اختلاف العلماء (؟/ /417): 
الهداية (9/ 979), الحاوي الكبيق (5/ ””. 7”5). حلية العلماء (5/ .)١4-١06‏ الوسيط (0/ 44), 

الروضة ؟/ 5). 

(0) سبق تخريجه. ' 


| -بإ ديح باتع السنتعج؟_4 


ولناء ظاهجُ قوله عَرَّ وجل : «يتأيهًا اريت ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا املك بينحكم بالطل 
ل " أن تكرت تدر عن رض ينك [النساء :18] أباح الله ستبه انه وتعالي بلا 7 
بالتّجارةٍ عن تَراض مُطَلَقَا عن قَيْدٍ التَمَرقِ عن مَكانٍ العقدِء وعندّه إذا فسخ أحذهما العقدّ 
في المجلس لا يُباحُ الأكل فكان ظاهرٌ النَصّ حُجَةَ عليه ؛ ولأنّ البيعَ من العاقِدَيْنِ ' 
صَدرَ مُطْلَّقَا عن شرطء والعقدٌ المُطْلَّقُ يَنْتَضي ثُبوتَ المِلْكِ في العِوَضَيْن في الحالٍ 
القم من أجر العايتزى ركو بض تفي اعفد الذايت كراضبهما أى في خكوه الله 
والإبطالٍ من غير رضا الآَخَرِء وهذا لا يجورٌ ولِهذا لم يَنْفَرِدُ أحذهما بالفسخ والإقالة بعد 
الافهراق كذا هذا. 

واا الحديث: فإنْ تَبَتَ مع كونه في حَدٌ الآحادٍ مُخالمًا لظاهر الكتاب» فالخيارٌ المذكورٌ 
فيه مَحمولٌ على خيار الُجوع والقبول ما داما في التباي» وهو أن البائمٌإذا قال لغيره: 
بعْتٌ منك كذاء فله أن ير - جم ما لم يَقَلٍ المُشتري : اشتر تريث: وللمشترى أن لآ يقل أيضاء 
وإذا قال الممشتري : اشتريّتٌ منك بكذاء كان له أن يرح جع ما لم يَقلٍ البائع : بغغت» وللبائع 
أن لا يَْبَلَ أيضًاء وهذا الْوْعٌ من التَأوبلٍ للحَبَرِ نَقَلَ محمّدٌ في الموَطّ عن إبراهيمٌ النَحَعيَ 
رحمهما الله وإنّه موافِقٌ لروايةٍ أبي حنيفة لما رُوِيَ عن ابن سَيِّنَا عمّرَ رضي الله عنهما : 
«البيِعَانِ بالَخِيَارٍ ما لم عزناع دين 117 عملناة على :هذا تَرَفة بين الدّلائل بقدرٍ الإمكانٍ 
واللّه تعالى جل شَأْنهِ أعلمُ . 

فصل [في بيان ما يكره صن البياعات] 


وأمّا بِيانُ ما يُكْرّه من البياعاتٍ وما يَتَصِلٌ بها: فأمّا البياعاثٌ المَكروهةٌ فمنها التَمْريقٌ 
بين الرّقيتي في الببع . 

والأصل فيه ما رُويَ عن رَسُولٍ الله َكَل أنه قَال: دلَانُولُه واِدةٌ عن ولَدِمَاء 4 والتَمَدُقٌ 
بينهما تَوْليَة فكان مَنْهِيًا. 


)١(‏ في المخطوط : «المتعاقدين» . (؟)أشق تترييهة 
لاعف أخر جه يات عو فيا لتر ١‏ الله عنه . 00 ابن 
(81790). 


ورُوِيّ أن التبِيّ عليه الصلاة والسلام رَأى امرأةً والِهةً في السَّبْي فسَألَ عن شَّأْنِهًا فقيل 
قد بِيعَ ولَدُهَا فأمَرَ بالرَدٌ ”'". وَقَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ فرق بين والِدة ووَلَدهَا فرّقَ الله 
بينه وبين أجِبتِه يومَ القيامة» ”") وهذا خرّجٌ مَخْرّجّ الوعيدٍ . 

وَرُوِيّ أنه قال عليه الصلاة والسلام : دلا يجْتَمِعٌ عليهم السّبْيْ والتَفْرِيقُ حتّى يَبْنُعَ الغُلَامُ 
وتَحِيضٌ الجارية؛ '' ونَهَى عن التَفْرِيقٍ في حَالٍ الصَّمَّرِ . وَرُوِيَّ أنه عليه الصلاة والسلام 
وهَبَ من سَيَّدِنَا عَلِيّ رضي الله عنه عُلامَيْنِ صَغِيرَيْنَ فبَاعَ أحَدَهمًا فسَألَ رَسُولُ اللّهِ كله 
عنهمًا فقّال: بعغتٌ أَحَدَهمًا فقَّالَ عليه الصلاة والسلام : «بِغهمًا أو ره ”*'؛ والأمرُ بالجمع 
بينهما في البيع أو رَدٌ الببع فيهما دَليل على كراهة التَفْريق؛ ولأنّ التَفِْيقَ بين الصّغْيرٍ 
والكبيرٍ نوعٌ إضرار بهما؛ لأنْ الصَغيرَ يَْتَفِعُ بشْفْعةٍ الكَبيرٍ ويَسْكنٌ إليه والكَبِيد يَسْتََنِسُْ 
بالصّغيرٍ» وذا يَفُوتٌ بِالتَفْرِيقٍ فيَلْحَقُهما الوخشةٌ فكان التَفْرِيقُ إِضرارًا بهما بإِلْحاقٍ 
الوخشةء وكذا بين الصّغيرَيْنِ ؛ لأنهما يَأتَلَِانِ ويَسْكنُ قَلْبُ أحدهما بصاحبه فكان التَفْريقُ 
بينهما إيحاشًا بهما فكرِء ولأنّ الصّبا من أسْباب الرَّحْمَةٍ قَالَ عليه الصلاة والسلام : «مَنْ لم 
يرْحَمْ صَفِرَنَا ولم يُوَفْر كبيرًا فليس مناه ”*© وفي التَفْريٍ تَرْكُ الوَحْمةٍ فكان مَكُرومًا . 


. لم أقف عليه‎ )١( 

(؟) حسن : أخرجه الترمذي» كتاب السيرء باب : في كراهية التفريق بين السبي» برقم ,)١577(‏ وأحمدء 
برقم (984؟5؟), والدارمي. برفم (519/9), والحاكم في المستدرك (؟/ ,)87١‏ برقم لرضضة 6" 
والدارقطني ( 7/ 717). برقم (4)507 والبيهقي في الكبرى ».)١17/9(‏ والطبراني في الكبير (5/ »)١87‏ 
برقم (1080) من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني» 
رقم ١ ,.)١1/45(‏ 
فر أخرجه الحاكم في المستدرك ( ”7/7 2.)52 برقم (ه* )ل والدارقطني (*/ 8 برقم (64؟)2 
والبيهقي في الكبرى »)١78/9(‏ وأورده الذهبي في الميزان .)١57/5(‏ برقم (2)4484 والزيلعي في 
نصب الراية (5/ .07١‏ وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 

(4) ضعيف: أخرجه ابن ماجه. كتاب التجارات» باب: النهي عن التفريق بين السبي» برقم (149؟5). 
وأحمد. برقم (04)8605 والدارقطني (777/7)» برقم (35060)» والبيهقي في الكبرى ,»)١717/94(‏ والطبراني 
في الأوسط ("/ 87). برقم »)3557١(‏ والطيالسي في مسنده (١/7؟)2‏ برقم (1864) من حديث علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه؛ انظر ضعيف سنن ابن ماجه للألباني . 

' 0( صحيح : أ تر لود أبو داود» كتاب الأدب» باب : في الر حمة. برقم (49), والترمذي. برقم 
(19و9١ا)4‏ والحاكم في المستدرك 2)١7"1١7/١(‏ برقم .)5١69(‏ والحميدي في مسئده (551487/75؟)2 برقم 
(05857)» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ .)75١15‏ برقم (161754) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني» رقم (0445). 


0ه 


اكلام في كراهة التي في مضع في بيانٍ شَرائطٍ الكراهة» وفي بيانٍ ما يَخصّل 
به التَمريقٌ» وفي بيانٍ صِفةٍ ما يَخْصّل به التَفْريقُ أنّه جائرٌ زُأم لا 

أمَا شّرائطٌ الكراهةٍ فمنها صِمَّدُ أحدهما وهو أنْ يكونّ أحدهما صَغيرًا أو يكونا صَعْيرَيْنِ 
إن كانا كبيريْن لا يُكْرَه الْينُ بينهما يما ري عن النِِيَ عليه الصلاة والسلام أنه َّلَّ: ١لا‏ 
يجْتَمِعُ عليهم السْبَيْ والتَْرِيقُ حتى يَبْلُعْ الفُلَامُ وتجيض الجارية؛ . 

من عليه الصلاة والسلام التي عن التَفْريي إلى غاية البلوغ فد على اخخيصاص الكراهة 
بحالةٍ الصّعّرٍ وزّوالِها بعد البلوغ ؛ ولأنْ الكراهة ةَ مَعْلولة بالإضرارٍ برّوالٍ الاستئناس 
وَالشَفْقَةٍ تك الحم ”27» وكُل ذلك يختّصٌ بحالةٍ الصّكَرِ. 

وَمنها الدَحِمُ وهو القَرابةٌ فإنْ كانا جين لم يكرهِ التَمَريقٌ بينهما . 

وَمنهاالمحرميّة مبَةُ وهو أن يكونا دوي رَحِمِ ١11/9[‏ أ] مَحْرَمِ بأن كان بينهما قر 
مَُوّمةً ناح فلا ره التي بين ابتي العم ونحر ذلك ؛ ل 
مُحَرْمةٌ القَطعَ م مضه الول فكانت مَنْها الم الأ بخلاني سائر القراباتٍ وكذا 
المَحْرَميَة ميةٌ بدونٍ الرّحِمِ لا تُحَرمُ التَمْرِيقَ كجُرْمةٍ الرضاع والمصامّرةٍَ لانعدام معنى الشّمَقَةٍ 
والأنْسٍ لِعَدَم دَليلهما وهو القَرابةُ 

ومنهاأ أن يكونّ مالِكُهما واحدًا بأيّ سبب مُلكهما بشِراءِ أو هبةٍ أو ميراثِ أو صَدَقةٍ أو 
روماه عي لو كان العا هما ف العدوالاك: في رازه القتعير قاذ بام 7 بنية 
أحدهما دون الآخرء وكذالو كان له ولّدانٍ صَعْيرانِ أحدٌ المملوكين في مِلْكِ أحدهما 
لحر في ِلك الآحَرِ لابَأسّ لاب أن يَيعَ أحدهما؛ لأ الككراهة في التفري أن يكونا في 
ِلْكِ واحدٍ وإنْ لم يجُمَعْهما مِلْكُ مالِكِ واحدٍ لا يَمَعُ م البِيعٌ تفريمًا؛ لأنهما كانا متَفَرٌ رَكَيْنِ قبل 
البيع وكذا | إذا كان أحدُهما في مِلكه والآحَرُ في مِلْكِ مُكائّيه؛ لأنهما لم يْتّمعا في مِلْكِ 
شَخْص واحلٍ؛ لأنَ المُكانّبَ فيما يرجمٌ إلى الكَسْبٍ مُلْحَُ بالأخرارٍ فاخملفٌ الماك . 

َإنْ كان أحدُهما في مِنّْكه وَالآحَدْ في يِلْكِ عبده المَأَذْرنِ فإِنْ كان عليه دَينْ 
[مُسْتَغْرقُ] ”" فلا باس للمولى أَنْ يَبِيعَ العبدٌ الذي عنده . 


)١(‏ في المخطوط : «المرحمة». 
)١(‏ في المخطوط : «بأن" . (*) ليست في المخطوط . 


نَأمَا على أصل أبي حنيفةً فظاهرٌ؛ لأنّ المولى لا يَمْلِكُ كسب عبده المّأذُونٍ المّدِيونٍ 
فلم يوجَدْ بالاجماع في مِلْكِ مالِكِ واحدٍء وعندّهما وإِنْ كان يَمْلِكه لَكِنّه مِلْكُ تَعَلّقَ به 
حَقُ المُرّماءِ فكان كالأجتبيٌ عنه فلم يوجَدٍ الاجتِماعٌ مَعْنَى» وإِنْ لم يَكُنْ عليه 5 كر 
للمولى أنَ يَبِيعَ أحدّهما لِوجودٍ الاجّماع في مِلْكِ شََخْصٍ واحدٍء ولو كان أحدُهما في 
47 مِلْكه والآخْرُ في مِلْكِ مُضارِبه فلا بَأسَ زبالتتروق 4 الأن كان التضارت إن نم يكن يلك 
المُضارِبٍ لَكِنْ له حَقَّ قَويٌّ فيه حتى جازّ بِيعُ المُضارِبٍ من رب المالٍ وبيعٌ رب المالٍ من 
المُضارِبٍ استحسانًا فكان رب المالٍ بمنزلةٍ الأجتبيٌ فلم يوجَدٍ الاجتِماعٌ في مِلْكِ رجل 


واحدل. 
عي 0 ايع يويد ايودي 
الصّغيرَ في مَذَةٍ الخيار أنه هإيجات لبي : فى الجارية بالإجازة أ و بالترْكِ حتى تمضي 


متب يماع حى لايل لظي ؛ لأنّ خيارٌ البائع يَمْتَُ زَوالَ اسع عن لك 
فكانت الجاريةٌ على مِلْكِه فإذا ملك ولّدَها الصّغيرَ فقد اجتّمّعا في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ 
فكانت الإجازةٌ تفريقًا فيُكُرّه ولو باع الجارية على أن المُشتري بالخيار ثلاثة َم ثم ملك 
جيب في المَدَةٍ فلا بَأسَ للمشتري أن يُجِيرَ البِيعٌ أو يَفْسَحَ ؛ أن الجارب 
جَتْ عن مِلْكِ البائع بلا خلافي؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ روج السّلْعَةٍ عن مِزْكِ 
لباه بلا خلا بين أصحاناء وائما الخلاتٌ في تُعولها في مك المُشتري فلم يقي 
المملوكانٍ في مِلْكِ شَخْص واحدٍ فلم تكن الإجازةٌ تفريقًا . 
ولو كان الخيارٌ للمُشتري ولها ابن عند المُشتري لا تُكرّه الإجازةٌ بلا إشكالٍ؛ لأنّ 
الإجازةً لا تكونٌ تفريقًا بل تكونٌ جَمْعًا . 
وَأمَا الفس فكذلك لا يُكْرّه أيضًا 
ما على أصال أبي حنيفة - رحمه الله - فلا يُشْكِل أيضًا؛ لأن الجارية لم دعل في 
مِلكِ المشتري؛ لأنْ خيارَ المشتري يه يَمْنَعٌ دُخول السُلْعَةٍ في مِلْكّه على أصله فلم يَقَع 
الفسخٌ تفريهًا لانهدام الاجتماع في كه . 
وأمًا عندّهما فالجاريةٌ وإ دَحَلَتْ في مِلكه لَكنَ الفسحَ حَتُ حَنّهكالاجاة عن الأجاةة 
إبطال لِحَقّه وهذا لا يجورُ فكان له أنْ يَفْسَحّ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . ظ 


«نة __بدائع الصنائعج# > 


ومنهاء أن هما على الكمالٍ فإ ملك من كل اح منهما تيقْصًا منه لم يك أ 
بيع نصِييّه من أحايهما دون الآحَرِ؛ِ لأنْ الببعَ ههنا لا يَقعْ تفر نفريقًا مُطْلَّمَا لحصول التَمريقٍ 
قبله من وجو فلا يدخل نَحْتَ النَهّْي عن التَمَرِيقٍ على الإطلاق . 

ومنهاء أن يكونَ كُلُ واحدٍ منهما مَحَلاً للبيع عند البيع فإنْ خَرَجَ أحدّهما عن مَحَلَية 
الببع بالعذْبيرٍ أو الاستيلاد فلا بَأسَ من بيع الأَحَرٍ وإ كان فيه تفريقٌ؛ لأنه تَعَذَرَ علب 
بيكُهما جميمًا فلو مُيِعَ عن بيع الآخَرِ لَمَصرَرَ به المالك» وكّراهة التَريتي شرعًا لدف ضور 
زائدٍ فلا يجورٌ دَفْعُه بإلحاتي ضرّرٍ فؤقّه بالمالِكِ . 

ومنهاء أن لا يكَلَنَ بأحدهما حَنٌّ فإن تَعَلنَ أن لَحِقَ أحدّهما [114/5 ب] َي با 
استَهْلك مال إنسانٍ أو جَنَى جنايةٌ على بَني آدَمَ أو اشتراهما رجل فوَجَدٌ بأحدهما عَيَْا لم 
َه ريق بل يُباعٌ بدن ويدمَُ بالجناية ويد عيب ؛ لأنّ في المع من التفريتي فم 
ضرّرٍ زائدٍ بضرّرٍ أقوّى منه» وهو إبطالٌ الحق وهذا لا يجوز . 

وروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إذ جَتَى أحدُهما يُسْتَحَبُ مالك أن يَفْديَ لما فيه 
من مراعاة الحقَيْنٍ ودَفُع الصّرّرِ من الجانييْن وأنّه حَسَنٌّ عَفُلا وشرعًا . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إذا ا شتراهما رجلٌ فوَجَدَ بأحدهما عَيْبًا يَرُدُهما جميعًا أو 
يُمْسكُهما وليس له أنْ يَْد المَعيبَ خاضّة؛ لأنَ رَدّه خاصّة تفريقٌ» وأنّه إضْرارٌ فصارَ كما 
إذا ا* شترى مِصْراعَيْ باب أو رَوْجَيْ حُفٌ أو تَغْلٍ ثم وجدَ بأحددهما عَيبا آله ليس له أن ير 
المَعيبَ خاصّةً لِكَوْنِهِ إضرارًا بالبائع خاصّة كذا هذا . 

ومنهاء أن يكونَ مالِكُهما مسلمًا إن كان كاؤرًا لا يُكْرَه التَفْرِيقُ» وسَواءٌ كان المالِك حُرًا 
أو مُكاتبًا أو مَأذونًا عليه دَيْنُ أو لا دَيْنَ عليه صَغيرًا أو كبيرًاء وسَواءٌ كان المملوكان 
مسلمَيْنِ أو كافِرَيْنِ أو أحدُهما مسلمًا والآحَرُ كافرًا؛ لأنَ ما ذَكَرْنا من الدلائلٍ الموجبة 
يكراهة التمْرِيقٍ من النُصوص والمَعْقولٍ لا يوجبُ حِبُ ”'' الفصل . 

ولو دَخَلَ حَرْبئٌ دارَ الإسلام بأمانٍ ومعه عبدانٍ صَغيرانٍ أو أحدّهما صَغيرٌ والآخرٌ كبير 
وهما ذُوارَجمٍ مأو اشتراهما في دار الإسلام من صاحيه الذي دحل مه با اا 
أن ة َبِيعَ أحدّهما فلا بس للمسلم أنْ ب يشريه » ولو اشتراهما من مسلم في دارٍ الإسلام أو 
شت اس ل و 101711 10 


)١(‏ في المخطوط : «توجب». 


١آ5١‎ 


مي أو حَرْبِيٌ دَحَلَّ بأمانٍ من ولاية أخرى لا من ولايَتّه يُكْرّه للمسلم أنْ يشتري أحدّهما . 
ووحجه الفزق: أنَّ الضُرورةً دَفَعْتَ الكراهة في الفصل الأوْلٍ ؛ لأنه لو لم يشر لَأدْخَلَهِما 
دار الحزب فيَصيرُ َو لهم على المسلمينَ» وهذه الضّرورة نِم في (هذا الفصلي) *"؛ 
نه يُجبَدُ على بيعِهما ولا يُمَكَنُ من إِلْحاقِهما بدارٍ الحزب فلم نه َتَحَقَيِ الصْرورة . 
ومنهاء أن لا يَرْضّيا بالتَفْريقٍ فإنْ رَضيا لا يُكْرَه بأنْ كان الصَّبِيُ مُراهقًا ورّضيّ بالبيع 
ورَضيّتْ أَمّهِ فبيعَ برضاهما؛ لأنّ كراهة التَفْرِيقٍ لمَكانٍ الضّرَرٍ فإذا رَضيا به عُلِمَ أنه لا ضرّرَ 
فلا يُكْرَه واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 
هذا إذا اجتمع مع الصّغْيرٍ في مِلْكِ شَخْصٍ واحدٍ قَرِيبٌ واحد هو ذو رَحِمٍ مُحَرْم منه. 
كَأما إذا كان معه عَدَدُ من الأقارِبٍ كُلْ واحدٍ ذو [رَحِمِ مَْرّمِ من الصّغْيرٍ فلا يخلو إمَا أنْ 
كاناأبَويْنِ أو غيرّهما من ذو الأرحام فإنْ كانا] ”" أ بوَيْنِ يُكرَه التَفْرِيقٌ بينه وبين أحدهما 
بلا خلون 4 ون كاتا سر هماس ذوي لتحم المَحْرَمِء فإمًا أنكان أحدُّهما أقرَبَ 
من الصّغْير والْآخَرُ أبعَدَ منه» وإمّا أنْ كانا في القَّرْبٍ منه على السَّواءِ إن كان أحدّهما 
أو قرب لا يَأسَ بالتْريٍ بين الصّغيرٍ وبين الأبعَدٍ منهما؛ ؛ لأنّ ث شَمَّقَةَ الأقرّب تُغْني عن شَفْقةٍ 
الأبعَدِ فلم يكن التَفْرِيقُ | إضرارًا بالصّغيرٍ سَواءٌ اَمَقَتْ قراب الكبيرَيُن كالاب مع الجدّ والأم 
مع الجذةٍ أو الخالة أو الخال أو اختَلَفَتْ كالأمٌ مع العَمّةٍ أو العَم . 
وري عن أبي يوسف أنه يُكْره الفْيقُ بينه وبين أحادهما كيف ما كان؛ لأن كل واحد 
منهما له شفقة شَمَقَةٌ على الصَّغيرٍ وتزول بِالتَفْريقٍ . وإنْ كان الكبيرانٍ في القَرْبٍ من الصَّغيرٍ 
شرعً سواء يط إن قت جه قرابتهما كالعميِ والخالتينٍوالأححوينٍ لاب وأ أو لاب . 
فالقياسٌ أنْ يُكْرَهَ التَمْرِيقٌ بين الصَّعيرَيْنِ (" وبين أحدهماء وكذا رويّ عن أبي يوسف . 
وفي الاستحسان لا يُكْرَه | إذا بَقَيّ مع الصَّغيرٍ قَرِيبٌ واحدٌّ؛ لأنَّ لِكَل واحدٍ منهما شَمْقَة 
على حدةٍ على الصّغيرٍ فلا تقوم 5 تق أعزيهما تفاء الآشر: وكذا قد يختّصٌُ أحذهما 
بزيادة شَفْقةٍ ليسث في اشر فكان اقيق | إضرارًا بتفويتٍ شَمَمَيهِ من حيث الأصلٍ أو من 
حيث القدرٍ فيُكرَّه . ا 


)١(‏ في المخطوط : «الفصل الثاني». 
تن اه () في المخطوط : «الصغير» . 


وجه الاستحسان: أن كراهة التَفْريقِ للإِصْرارٍ بالصّغيرٍ بتفويتٍ النظر وعندّ اتَحادِ جهةٍ 
القَرابةٍ والتّساوي في الشُّرْبٍ من الصَّغْيرٍ كان معنى النَظرٍ حاصِلاٌ ببَقاء أحدِهما بخلاف ما ظ 
إذا اختَلَفَتِ الجهةٌ؛ لأنّْ عندَ اختلافٍ جهة القَرابةٍ تختلفٌ الشَّمَقَةُ فَيَحْصٌلٌ من كُلُ واحدٍ 
منهما ما لا يَحْصّلُ بالآحَرِ فكان التَفْرِيِقُ إضُرارّاء وكذلك لو ملك سِنَة إخوةٍ أو سِنَّة 
أَحَواتٍ [8/ 1٠١‏ أ] ثلائةٌ منهم كبارٌ وثلاثةٌ صِعْارٌ لا بَاسَ ببيع كُلَ صَغيرٍ مع كُلّ كبيرٍ ليما 

ولو كان مع الصَّغيرٍ أَبَوانِ كما بأنٍ اذّعياه حتى نَبَتَ نَسَبُه منهما ثم اجتّمَعوا في مِلْكِ 
شَخْص واحدٍء فالقياسٌ أنْ لا يُكرَه بيع أحدهما لانّحادٍ جهة القرابةٍ» وهي قَرابةٌ الأبرّة 
كالعَميْنِ والخالين ونحو ذلك . 

وفي الاستحسان يُكْرَه؛ لأنّ أباه أحدهما حَقيقة» فكان الثَابتٌ قَرابةَ أحدهما حَقيقةً إلا 
ا في الدّعْوةٍ» ولَكِنَ الأب في الحقيقةٍ أحذهما . فلو 
ع اعدمها باحخول الدع الصف يَتَحَفَو تكن التريق بيفلدق ها إذاكات للشفير أكاواء حيد 
روي العرهفا لأن قر دا كن واحومتهنا عقف كان الج ترقا بل الشغر رين 
أحد أَبَوَيْهِ بيقين فيكرّه . 

ون امَلَمَتْ جهة قراب الكَبِيرَيْنِ كالمَمّةٍ مع الخالةٍ والعّمٌ مع الخال والأخ لآب مع 
الأخ لأمّ وما أشبّة ذلك يُكْرَه © التَمَرِيقُ ؛ لأنَ مَنْ يُدْلي بقَرابةِ الأب إلى الصَغْيرٍ يقومُ مَقام 
الأب» والذي يُذْلِي إليه قراب الأمّيقومٌ مم الم فصارَ كما لو كان مع الصّغيرٍ أب وأا 
ولو كان كذلك يُكرّه التَفْرِيقُ كذا هذا . 

ل 
أنّها ابتّها يُكرَه التَقْريقٌ بينهماء وإنّْ كان لا يَثْيْتٌ نَسَبُها , بَمُجَرَدِ دَمُواها في سائر الأخكام ؛ 
لأن الأخبارٌ في كراهةٍ التَمريقٍ ورَدَتْ في حََقٌّ السّباياء ولا يَظهَرُ كونٌ الصّغْيرٍ ولَدَ المسبيّة 
الأبقولهاة فيَدُل غلى قَبِوَلٍ قولهافى حَنّ كزاعة التقريق؛ ؛ ولأنّ هذا من باب الذيانةٍ» 
وقول لمان الواسد: : في الدّياناتِ مقبول خصوصًا فيما يُسْلّكُ فيه طريقٌ الاحتياطٍ . 

ولو كيرّتٍ الصَّغيرَةٌ في يد السَّابِي وقد كان وطِئّ الكبيرةً ولم يَعْلم من المَرْأةٍ المسبيّةٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ِرْضاعً الصّغيرةٍ لا يَنْبَغي له أَنْ يَقْرَبَ البِنْتَء وَإِنّ لم يَعْبَتْ نَسَبّها منها لِدَعْوّتِها لاحتمالٍ 
أنه امن النضب | و الرّضاع فلا يَفْريُها احتياطًا ولَكِنْ " لايَمْتع. من قُرْبانها في 
الحكم ؛ لأنّ قول المّرْأَةٍ الواحدة في حُقوقٍ العِبادٍ غيرٌ مقبولٍ ٠‏ وإث لم تَكُنٍ الصَغيرةٌ في 
ها وقتَ السبِي فلا بَأسٌ بِالتَفْرِي والجمْع بينهما في الوطء؛ لأنّه إذا لم تَحَنْ في 
حِجرِها عند السّبّي فلا دَلِيلَ على كونها ولَدًا لها في حَقٌّ الحم فلا ييل قو قولّها أصلا . 

وَلو اذَّعَى رجلٌ من السّبايا صَغيرًا أو صَغيرةً أنه ولَدُه قُبِلَ قوله : ويَثْبْتُ نَسَبّه منه» سَواءٌ 
كان قبل الإحرازٍ بدارٍ الإسلام أو بعدّه بعدَ أنْ يكونّ قبل القسمةٍ 0 
خاصٌ بالبيع وغيره؛ لأنّ دَعْوَى الرّجلٍ صَحيحةٌ ألا تَرَى أنّه ينْبْتُ نَسَبّه منه فِيَظهَرُ في 
كراهةٍ الْريق» سَواء كان الولدُ وقت السب في يليه أو لم يَكُنْ بخلاف دَعْوة المَرْأ.. 

وكذلك لو ادّعَتٍ الم*أ أنَ الولّدَ معها من هذا الرّجلٍ وهو رَوْجُها وصَدَقَها تَقْبْتُ بينهما 
الرّوْجِيّةُ بتَصادقِهما ويَْبّتُ نَسَبٌ الولّدٍ منهماء ويُكره التَْرِيقُ بين الصّغْيرٍ وبين أحدهما؛ 
لأنه ولّدهما بإقرارهما.. 

ولو اذَّعَى واحد من الغائمينَ ولَذًا صَغْيرًا برقا انرق وز سيا والبتع 
صَحت دعْوَنّ ويكونُ وله ثم يُنْظَرُ إنْ كان معه عَلامُ الإسلام كان مسلمًا ولا يَسْتَرِق. 
َِن لم يَكُنْ معه عَلامَةٌ الإسلام يَمْبّتُ نَسَبُه من المدعى ولَكِنّه يَسْتَرِقَ ؛ لأنَّ دَعْوَتّه وإنْ 
صَحَتْ في حَق ات السب واسقَئدَتُ إلى وقت العُلوق كنها لم تَصِحٌ ولم تستيذ في حَق 
الاستدقاق ؛ لأنّ فيه إبطالَ حَقٌ الغانِمينَ فلا يُصَدَقْ في إبطالٍ حَقٌّ الغير . 

وتشة رز أن ميدق الاقييان في إقراره في حَقٌّ نفسِه ولا يُصَدَّقَ في حَقٌّ غيره إذا تَضْمَن 
إبطالَ حَقٌ الغير كمَنْ أقَرّ بحْرَيَةٍ عبدٍ إنسانٍ ثم اشتراه صَمَّ الشراءٌ وعَتَقَ عليه . 

وكذا لو اشتراه ثم أقَّرّ بحُرَييِه صَمَّ إقراره في حَقَّه حتى يَعْتِقّ عليه ولا يَصِحٌ "'' في 
حَقّ بائعه حتى لم يَكُنْ له أنْ يرجم بِالنَمَنِ على بائعه ولهذا نَظائرُ واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يحصل به التفريق] ظ 


وأمَا ما يَحْصُلُ به التفْريقُ فهو التمليك بالبيع ؛ ؟ لأنه تنيع به مقع ال والشَفقق 
الس لد ان أ (؟) في المخطوط : اليصدق). 


دلقة م بدائع الصنائوج#___ > 
وكذا القسمةٌ في الميراث والعّنائم ؛ لأنّ القسمة لا تَخُلو عن معنى التَملِيكِ خصوصًا فيما 
لا مثلّ له فيَحْصّلٌ بها التَفْرينُ فيُكُرَه ولا بَأس أن يَْتِنَ أحدّهما أو يُكاتبّه [؟/ ١١١‏ ب]؛ 
لأنّ الإعتاقٌ ليس بتمليكِ» بل هو إزالةٌ المِلْكِ أو إِنْهاوُه فلا يَتَحَقَّىُ به التَمْرِيقٌ ؛ لأنّه إذا 
َعيقَيُمْكِنُه الاستئناسٌ بصاحبه والإحسانٌ إليه فلم يَكُنِ الإعتاقٌ تفريقًا وكذلك الكتابة ؛ 
ظ لأنّ المُكائبَ حُرٌ يَدًا فلا تَنقَطِمُ بها مَنْمَعةُ الأنْس ونحرٌ ذلك فلا يكونٌ تفريمًا واللّهُ عز 
وجل أعلم . 

ولَئْنْ كان تفريمًا فيَقَمُ الإعتاق فَؤْقٌ ضرًرٍ التَمْرِيقِ فلا يكون ضرًرًا مَعْنى ولو باع أحذهما 

وجه قوله: أنْ الوفاءً بالوعْدٍ من مَكارم الأحلاق فالظّاهرُ من حالةٍ المُشتري إِنْجازٌ ما 
وعَدَ فيخرج التَمْرِينُ من أنْ يكونّ ضرّرًا ؛ لأنّه يُقابله تَْعّ أعظَمٌ منه وهو العِنْقُ . 

وجه قولٍ أبي حنيفةً عليه الرّحْمةٌ أن العِنْقَ ليس بمشروطٍ في البيع ولو كان مشروطا 
لأوجَبَ فسادً البيع فبّقيَ قَصْدُ الإعتاق وتَئفِيدٌ هذا القَصْدِ ليس بلازم فبّقيّ البِيعٌ تفريقًا 
فبُكُرَه حتى لو كان قال المُشتري: إن اشتريْته فهو حُرٌ ثم اشتراه» قالوا: لايُكْرَه 
بالإجماع؛ لأنّه يَعْتِقُ بعدَ الشّراءِ لا مَحالةَ فيخرحٌ البيعٌ من أن يكونّ ضرًرًا . 

فصل 

وأمَا صِفَةٌ البيع الذي يَحْصّلٌ به التَفْريقٌ أنّه جائرٌ أم لا: فقيَ ْمَلَف المُلَّماءُ فية فقال أبؤ 
سد ييا الله : البيعٌ جائرٌ مُيدٌ للحُكم بنفيه لَكِنّه مَكروةٌ والبائعٌ بالتمْريقٍ 
كا 1 

وقال ابو يوسفّ رحمه الله؛ البيع فاسدٌ في الوالِدَيْنِ والمولودين وفي سائر ذّوي الأرحام 
جائزٌ . 


وقال الشافعئ رحمه الله البيمٌ باطِلٌ في الكل (2؛ واحبّجٌ بما رَوَيْنا من الأحاديثٍ 


.)١11* »١517 /”( انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختلااف العلماء‎ )١( 
ومذهب الشافعية: لا يفرق بين المسبيّة وولدها حتى يبلغ سبعًا أو ثمان سئين» وكذلك ولد الولدء فأما‎ )١( 
.)١77/79( الأخوان فيفرق بينهما. انظر: مختصر اختلاف العلماء‎ 


الواردة لي عن العْريق أو ما يري مجرى النَهْيء والبيعٌ تفريقٌ فكان مَنْهيّاء والَهْيُ لا 
يَصْلّحُ سبًا لتبْوتِ المِلّكِ كسائر البياعاتٍ التي ورّدَ النَّهْيُ عنها على أصله فأبو يوسف إِنّما 
حص البيعَ في الوالِدَيْنِ والمولودَيْنٍ بالفسادٍ لِوْرودٍ الشرع بِتَعْليظٍ الوعيدٍ ل بالتفريت فيهم 
وهو مارَوَيْناء ولهما أن قوله تعالى : #وأحَلّ أله أَلْسيْع 4 [البقرة:70؟] ونحوّه من نُصوص 
ظ| بيع يَققّضيّ شرعيّة الببع على العُمومٍ والإطلاقي فمَنِ ادعَى الشخصيصٌ أ و التَّقَيِيدَ فعليه 
الدَلِيلٌ . 

وأمَا الأحاديثُ فهي مَحْمولةٌ على النَهّيِ عن غير البيع وهو الإضرادٌ فلا يخرجٌ البيعغ عن 
أن يكونَ مشروعًا كالتهي عن البيع وقتَ التّداءِء وإنْما حَمَلّناه على غير البيع إِمّا حَمْلا 
حَبَرِ الواحدٍ على موافَقةٍ الكتاب الككريم» وإمًا لأنّ النهيّ لايَرِهُ عَمَا عُرِفَ خُسْئُه عَفْل 
على ما عرف . 

ومنها: البيع وقتّ النّداءِ وهو أذانٌ الجمّعةَ لقوله تعالى : ييا أَلَذِينَ اموأ إذًا وت 
لِصَّلَرْةَ من برو الْجْمْعَةٍ فَأَسْمَأ إل ذو أله ودّروا روأ ليم 4 [الجمعة :4] أَمَّرَ بتك البيع عند النّداء 
َْيًا عن البيع لَكِنْ لغيه وهو تَرْكُ لسغي فكان البيمُ في ذاه مشروعًا جائرً َكِنه يكرَه؛ 
لأله انّصَلَ به غيرُ مشروع وهو تَرْكُ الس . 

ومنها بيع الحاضِر للبادٍ وهو أنْ يكونَ يرجلٍ طعامٌ وعَلَفٌ لا يَبِيعُهما إلا لأهلٍ البادية 
من خالٍ؛ لما روي عن رَسُولٍ ال ف أنه َالَ: «لامبيع اضر ليو مُوا اتن ِزق ال 
بعضّهم من بعض» ''' ولو باع جار البيع ؛ لأنَ التي لِمَعْتّى في غير البيع وهو الإضرارٌ بأهلٍ 
المِضْرٍ فلا يوجبٌ فسادً الببع كالبيع وقت الثداءِ وهذا إذا كان ذلك , يَضُرٌ بأهل البَلَدِ بأنْ كان 
أهلّه في فَْطٍ من الطعام والعَلّفِء ٠‏ إن كانوا في نِصْبٍ وسّعَةٍ فلا باس به لانجدام الصَّرّرِ. 


و وى 


ومنهاء بيع مُتَلمَي السلَّعِ واخلفَ في تفسيره قال بعضهم : : هو أنْ يسْمع واحدٌّ حَبرَ دوم 
قال بميرة عَظيمةٍ فيَلقَاهمْ الرجل ويشتر يُشتري جميعٌ ما معهم من الميرةٍ ويدخل المِضْرٌ فيَبيُ 


)١(‏ أخرجه مسلم. ؛ كتاب البيوع , باب : تحريم بيع الحاضر للباديء برقم (؟615١).‏ وأبو داود» برقم 
(545”)» والترمذي» برقم .)١571(‏ والنسائي» برقم (5496)» وابن ماجهء برقم .4)5١1/5(‏ وأحمدء 
برقم (3381/9). وابن حبان في صحيحه .2)7398/١١(‏ برقم © والبيهقي في الكبرى (5/ 
5" برقم (5410 1١١‏ والطيالسي فى مسنده (4/5١41؟)‏ برقم (؟1/65١1).‏ والحميدي في مسنده 0/ 
4 ) برقم ( ) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . 


ات تمن ا 


على ما يَشْاءُ من القّمَنْء وهذا الشَّراءُ مَكْروةٌ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يك أنّه َال : دلا 


ونَحْطٍ فإِنْ كان لا يَضُدُهم لا بَأس وقال بعضّهم : تفسيرّه هو أنْ يَتَلَقَاهم فيتشتريّ منهم 
بأرحصٌ من سِعْرٍ البَلَدِء وهم لا يَعْلَمُونَ سِغْرَ البَلّدِ ("©2 وهذا أيضًا مُكروةٌ سَواءٌ تَصْرَرَ به 
أهل البَلَّدِ أم لا؛ لأنّه غَرّهمء والشّراءُ جائرٌ في الصَّورَتَيْن جميعًا؛ لأنّ البِيعٌ مشروعٌ في 
ذاتّه والتَهُْ فى غيره وهو الإضرارُ بالعامّة على التَفْسيرٍ [/ ١١١‏ أ] الأوّلٍ وتَعْرِيرُ أصحاب 
السَلع على الت لتمسير الثاني . ظ 
0 ومنهاء بي المُسْتام على سَّوْم أخيه وهو أنْ يُساوِمَ الرّجلانٍ فطَلّبَ البائعٌ بِسِلْعَتِهِ نَمَنا 
ورَضيّ المُشتري بذلك القَمّنِ فجاء مُشْترٍ آخَرُ ودّحَلَ على سَوْمٍ الأول فاشتراه بزيادق أو 
بذلك القَمَنِ؛ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه كل أنه قال : دلا يَسْتَامُ الرّجلُ على سَوْمِ أخيه ولا 
يخطبُ على خطْبة أخيد» ”" . ظ 
2 ا ا ل ا ل 0 2*1 
وروي : «لا يَسُومْ الرّجل على سَؤْم أخيه» ”*“» والنَهَئُ لِمَعْنَى في غير البيع وهو الإيذاءً 
فكان نفْسٌ البيع مشروعًا فيجورٌ شِراؤُه ولَكِنّه يُكْرَه وهذا إذا جنَحَ [البائع] “لبي 
بِالَمَن الذي طَلَّبّه المُشتري الأوَّلُء فإِنْ كان لم يجْنَح له فلا بَأسَّ للمشتري الثاني أن 
يَشْتِريّه ؛ لأنّ هذا ليس استيامًا على سَوْم أخيه فلا يدخل نََحْتَ النَّهْي ولانعدام معن 
الإيذاء أيضًاء بل هو بيعٌ مَنْ يزيد وأنّه ليس بمَكْروو؛ لِما رُوِيَ أنَّ رَسُولَ الله كَل بَاعَ قَدَحًا 
22-2 ل 
)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه؛ كتاب البيوع . باب : تحريم تلقي الجلب». برقم (019١)غ,‏ وكذا أبو داودء برقم 
50 "3)., والترمذي» برقم .)1353١(‏ والنسائي» برقم (© والبيهقي في الكبرى (5/8/6؟2)7 
برقم .)١١59489(‏ والطبراني في الأوسط .)59١4/١(‏ برقم (9ه4), وأبو يعلى فى مسئده (١١/1577)»؛‏ 
برقم (50174)» وأبو عوانة في مسنده (9/ 5514)؛ برقم (540)» وعبد الرزاق في مصنفه ,)5١١/4(‏ 
برقم )١5417/4(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ظ 
(؟) في المخطوط : «البلدة» . (') سبق تخريجه . 
00 أخرجه ‏ البخاري , كتاب البيوع . باب : لا يبيع عل بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه » برقم 
.)5١5٠(‏ ومسلم. كتاب النكاح . باب : تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتهاء برقم .)١5٠١4(‏ 
والترمذي» برقم 2»)١١4(‏ والنسائي» برقم (4501)» وابن حبان (9/ 20707 برقم (4045)) 
والدارقطني (/ 74)» برقم (0»)581 والبيهقي في الكبرى (0/ 710)». برقم »)5١711(‏ والطبراني في 
الأوسط (514/8)» برقم »)804٠(‏ والحميدي في مسنده (2)156/5 برقم .)©2١6(‏ وإسحاق بن 


راهويه فى مسنده (١/99١))؛‏ برقم )١875(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنة . 
(4) ليست في المخطوط . 


ل ليس له بيع مَنْ يَزِيد وما كان وسير ل الله ؛ ل ليَبِيمَ بيعًا مَكرومَاء وكذا في 
التُكاح و ان لِغيرِه أن يخطلبها يما رَوَيْنا إن لم يَرْكنْ ظ 
فلا بَأس 


ا لفادة وق عبنادرهم! ؛ لأنْ بِيعه منهم من باب الإعانةٍ على 
الم والحُدُوان ونه مَنْهيٌ» ولا يكرَه هبيعٌ ما يُتَخَذ منه السَّلاحُ منهم كالحديدٍ وغيره؛ ؟ لأنّه 
ليس مُعَدًا للقالٍ فلا يَتَحَقّنْ معنى الإعانة . 

وتظيزه: بِيعٌ الخشّبٍ الذي يَصْلّْحُ لإنّخَاذٍ الوزمار فإنّه لا يُكْرَه إن كرة بيعٌ المُزاميرٍ . 

وَأمانهًا يكذ هما يَتَصِل بالبيوع . فمنها الاحيكارٌ وقد ذَكَرْنا جَمْلةَ الكلام فيه في باب 
الكراهيةٍ وإِلْحاقه بهذا الموضع أولى . 

ومنهاء اشن وهو أن يَمْدَحَ السّعة ويَطلبها من ثم لا اغريه ياقية زان انقية 
غيرّه فيَزِيدَ في ثَّمَنِهِ وإنّه مَكروةٌ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ الل يله أنه نَهَى عن النَجْش ؛ ولأنه 
احتيال للإضرار بآخيه المسلم وهذا إذا كان المُشتري يَطْلْبٌ السُلْعة من صاحيها بمثلٍ 
مكنا فقا ذا كان سانيا نائل من تقنها ل وجل ل 3 حتى تَبْلَعَّ إلى نَّمَيها فهذا 
ليس بمَكْروو وإنْ كان التاجش لا يُرِيدُ شراءها واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [فى حكم البيع] 
ظ اي اس يي ف عليه إلا بعد بعد الوقونٍ على تسمية البياعاتٍ في حَقَ 
الحُكُمٍ فتقول - وبالله توفي 

البيغ في حق الخكُم لا يخلو إمًا أن يكون صَحَيحا ٠‏ وإمًا أن يكون فاسدّاء وإما أن يكود 
باطِلاً» وما أن يكونَ موقوتًا . ظ ظ 

' والضحيخ لايخلو: إما ” 7 إن كر بهار ارلا حارف 

لعو د ولي 558 


1) أخرجه أبو داود. .كتاب : الزكاة» باب : ما تجوز منه المسألة» برقم ,)١151(‏ والترمذي. 557 
والنسائي مختصرّاء (5508).» وابن ماجهء ,)5١94(‏ مرحي اا رضي الله عنه» وقد 
ضلله الألباق فى ضعبف سن أي" داود. 0 

)١(‏ في المخطوط : ١سلعته».‏ (6) في المخطوط : ل 


دلقة لت تصق 


اما الحكُمُ الأصلي: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنِ : في بان أصلٍ الحكمء وفي بِيانٍ صِمَتِه 

اها الأؤل؛ فهو ثُبِوتُ المِلّكِ للمُشتري في المَبيع » وللبائع في الفَمَنِ للحالٍ فلا بُدّ من 
معرفة المّبيع وَالثَمَنِ يمعرفةٍ حُكُمٍ البيع؛ والأحكام المُتَعَلْقةِ بهما فيَقَعُ الكلامُ في 
موضِعَيْنِ : 

أحذهما: في ته تفسير المبيع ؛ والثّمَنِ . 

والقاني: في بيانٍ الألخكام المُتَعَلْمَةٍ بهما أمَا الأو فتقول : - ولا قوَةً إلا باللّه تعالى . 


المَبِيعع وَالقَمَمُ على أصلٍ أصحابنا من الأسْماءٍ المُتَبايِنةٍ الواقِعةٍ على مَعَانٍ مُحْتَلِفةٍ مُحْتَلِفَةٍ 
اليم في الأصل اسم ماعن الي في البيع؛ والقمنُ في الاصل مالايَمي 
بالمَْيينِ» وإنٍ احْممِلَ تَمْيُمُ هذا الأصلٍ بعارض بأنْ يكون ما لا يحتمل التَعيِينَمَبيعًا 
كالمُسْلَ فيد وما يحتملهتَمَنا كرأ مال السلم إذا كان عَيْا على مدي إن شاء الله 
تعالى . 

وأمّا على أصل رُكَرَ رحمه الله وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله : : فَالمَبِيع والثَّمَنْ من 
الأسماء لك اذل الوامطاهان تسن واحدء وإِنّما يمير حدهما عن الآخَرٍ في الأخكام 
بحرفي الباء . 

وإذا عرف هذا فالدّراهم. والدّنانيرٌ على أصل أصحابنا أثمانٌ لا تَتَعَيِّنُ في (عَمَودٍ 
لقعا ريات 07 فى حَنٌّ الاستحقاق» وإِنْ عُيَّتْ حتى لو قال: بعْتُ منك هذا التَوْبَ 
هذه الدّراهم أو بهذه الدّنائِيرٍ كان للمُشتري أن يُمْسِكَ المُشارَ إليه» وير مثله ولكتها 
َتعيّنُ في حَقَّ ضَمانِ الجنس » والنّوْع والصّفوٍء والقدر حتى يجبّ عليه رَدْ مث المُشارٍ إليه 
نما وقو اه قروا + .وصيفة نولم كلك الكخار ' إليه ل11*/ 1١١‏ ب] يَبْطْلُ العقدء 
وعلى أصلهما يتين حتى يَسْحِقٌ البائعٌ على المُشتري الذّراهمَ المُشارَ رَ إليها كما في سائر 
الأعيانٍ المَشْارٍ إليهاء ولو هّلك قبل القبضٍ يَبْطل العقدُ كما لو هّلك سائر ' الأعيان. وجه 
قَوَلهما: إن مب لمن مُستعْمَلاٍ استغمالاً واحدا قال الل - تعالى -: #ولا تَمْروأ 
عابت تنا قلِيلا © [البقرة ]4١:‏ سَ سَمّى - سبحانه وتعالى - المُشترَى وهو المّبيع مدل على أن 
َمَنٌ ولهذا جار أن يُذْكَرَ الشّراء بمعنى البيع يُقال: شَرَيْتٌ الشيءَ 
1 «عقّد المعاوضة». 


بقية كتاف البيوغ ‏ جسبنسب-ب -س-ببيسي 016 


بمعنى بِعْنّه قال اللّه - تعالى -: «وَسَرَوهُ 5-5-2 ا [بوسف :50] أي » وباعوهء 
1 أن نَمَنَ الشّيء قيمَثّه؛ وقيمة الشّيءِ وما يقومٌ مُقامّه؛ ولهذا سّمَيَ قيمةٌ لِقيايه مُقام غيره» 
والثّمِنْ الا أ وتطوسييها ار ل ساس لان اوس ةل 
أنه لا فرْقٌ بين الثّمَنِ و[بين] ''' المَبِيع : في اللّعْق والمَبِيعُ يحتملٌ التَعيّنَ بالتَمْيينَ فكذا 
الشَمِنُ إذْ هو مَبِيعٌ على ما يَينا. 

ولنا أن النَمَنَّ فى ي ال اسمٌ ليما في الذَّمَق مكذا تُقلَ عن الفرَاءِ وهو إمامٌ في اللّعْوٍ 
ولأنَ أحدّهما يُسَمّى مما والآحَرَ ميا في عُرْفِ اللّةٍ والشرعء واخحلافٌ الأسامي دَليلُ 
اختّلاف المّعاني في الأصل إلا أ نه يُسْتَعْمَلُ [أحدُهما مَكان صاحبه تَوَسّعَا؛ لأنّ كُلَّ واحلٍ 
مهما يُقَايلُ صاحبه فيطل اس مم أحدهما] ''" على الآخَرِ لِوّجِودٍ معنى المُقابَلةٍ كما يُسَمَّى 

جَرَاءٌ السَّبَّةِ سَيّئَة» وجَراءٌ الاعتداء اعتداءً . فَأمَا الحقيقة فما ذَّكَرْناء وإذا كان الثَّمَنُ اسمًا 
يما في ال لم يَكُنْ مشعلا تين بالإشارة فلم يَصِح لين حَقيقةً في حَنٌ استحقاق 
العَيْنِ فَجَعِلَ كناية عن بيانٍ الجنس المُشار | ليه ونوعه وصِفْتِه وقدره تَصْحيحًا لِتَصَرُفٍ 
العاقِلٍ بقدرٍ الإمكانٍ ولأنَ التَيِينَ غير مُيدِ؛ لأنَ كُلَ عِرَضٍ يُطْلّبُ من المُعَيِّنِ في 
المُعارَّضاتٍ يُمْكِنُ استيفاؤٌه من مثله فلم يكن التَعيِينُ ذ في حَقّ استحقاق العَيْن مُفِيدًا فيَلْغو 
في حَفّه» ويُعْتَبَرُ في (بيانٍ حَقٌ) ”" العسسس والتؤغ الصف والقدر؟ لأنّ التَعْيِينَ في حََه 
مُفِيدٌ ثم الدّراهمٌ والدّنانيرُ عندنا أثمانٌ على كَل حالٍ أي شيء كان في مُقَابَلتِهاء وسَّواءٌ 
َل حرفٌ الباء فيهما أو فيما يُمَابلُهما؛ لأها لا تَتعَيُّ لين بحالٍ فكانت أثمانًا على 
كل حال . ٠‏ 
وأا ما سيواهما من الأموال: فإِنْ كان مِمّا لا مثلَ له من العَدَديَاتٍ المُّتَفاوِتةٍ والذّرْعيّاتٍ فهو 
م مَبِيعٌ على كُلَ حال ؛ ؛ لأنها تَتَعيّنُ بالتَعغيينِ بل لا يجوز بِيعٌها إِلأعَيْنَا إلا القَيابَ الموصوفة 
المُوَّجَلةَ سَلَمّا فإِنّها تَنْبْتُ دَيْنَا في الدّمَةِمَبيعةَ بطريتٍ السَّلّمٍ استحسانًا بخلاني القياس 
يحاجة الئاس إلى السّلَمٍ فيهاء وكذا الموصوف المُوَّجَلُ فيها لا بطريتي السََّم يَْبْتُ ْنَا في 
الدَمَةٌ ثَمَنَا استحساناء َإِنّْ كان مِمّاله مثلّ كالمّكيلات» والموزونات والعَدديّات 
المتقاربة. فَإِنْ كان في مُقابَّلةٍ المَكيل أو الموزونٍ دراهمٌ أو دَنانيرُ فهو مَبِيمٌ» وإِنْ كان في 


(1) زيافة فق الخطوط. ْ 
)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «حق بيان» . 
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مُقابَلَتهِ ما لا مثلَ له من الأعيانٍ التي دَكَرّنا فإنّهِ يُنْظَرُ إن كان المكيل أو الموزونٌ مُعَيْنا فهو 
بيع ؛ وإنْ لم يَكُنْ مُعيْنَايُحَكُمْ فيه حرف الباء فما دحل فهو ثَمَنء والآخَرُ مَبيع» وإذكاذ | 
أحدُهما ْنَا والآحَرُ موصوثًا أو كان كُلّ واحدٍ منهما موصوثًا فإّه يُحَكُمُ فيه حرفٌ الباء 
فما صَّحِبّه فهو التَمَنُء وَالآخَرٌ المبِيعٌ .. 

وامَا الفُلوسُ الزائجة: إن قوبلّتُ بخلافٍ جنيها (فهي أثمان وكذا إن قوبِلَتُْ بجنسها 
متَساويةٌ في العَدَّهِه وإ قوبلَثُ بجنسيها مُتفاضِلةً) '"' في فى الِعَدَّدٍ فهي مَبِيعةٌ عند أبي حنيفة: 
وأبي يوسفَ» وعند محمد هي أثمانٌ على كل حالو» وال - عز وجل - أعلم . 

[ 00 

قمنهاء أنّه لا يجوز ُ المَصَرُفٌ في المّبيع المَْقولٍ قبل القبض بالإجماع وفي العقارٍ 

لاف . ربيجوة الات فى الأثمان قبل القبغس إلآ الف : وا 

وقال الشافعئُ رحمه الله؛ | إن كان الثَّمَنُ عَيْنَا لا يجورُ ذُ التَصَدُفٌ فيها قبل القبضس ا 
وهذا على أصله مُسْتَقِيم يمٌ؛ لأنَ القَمَنَ والمَبِيعَ عندّه من الأسْماءٍ المتَراوفةٍ الواقعة على 
1 مُسَمٌى واحدٍ فكان كُلُ واحدٍ منهما مَبِيعًا ولا يجوز بعٌ المَبيعٍ قبل القبضٍ ؛ وإنْ كان دَيْنَا 
فلّه فيه قولانٍ : : في قول لا يجودٌ أيضًا يما روي عن الَِيّ عليه الصلاة والسلام أنه عَى عن 

بيع مَا لم يَمبَض نى فيَتَناوّل العَيّنَ والدَيْنَ . 

" اما زرط عرستو لابو اك ان رفي الله عنهما أنّه قَالَ: يَا رَسُولَ اللّه إِنا 
ل نَبِيمٌ الإبل بالبَقِيع: وتاخد معان الدراهم الدَّتَانِيرَه ومَكَانَّ الدَنَانِير الدّرَاهمَ فقّال عليه 
الصلاة والسلاء : «لَابَأسَ إِذَا كانَ بسِغر [8/؟111]يومِهمَاء ؛ واْعَرَفْثُمَا وليس بينكمًا 
اناد ٠‏ وهذا نص على جواز الاستِْدال من تَمَنِ المبيعِء ولأن قبضّ الذَيْنِ بق 
(1) في المخطوط : «متفاضلين» . 
(") انظر في مذهب الحنفية : الأصل »)4١/0(‏ مختصر الطحاوي (ص 86). 
(5) ومذهب الشافعية : : لا يجوز بيع ما ملك بنكاح أو خلع قبل القبض . . انظر: مختصر العلماء 5220 
(5) في المخطوط: «نص» . 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب البيوع» باب: في اقتضاء الذهب من الورق» برقم (57965), 


والترمذي» برقم ١0‏ )). والنسائي ؛ برقم (؟56585). والبيهقي في الكبرى .)١585/6(‏ برقم 
(4؟ ٠‏ 01 وأبو داود الطيالسي في مسئذهة ,.)5661/١(‏ برقم (4854م١)‏ من حديث عبد الله بن عمر 


رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١569(‏ 


العَيْن؛ لأنّ قبض نفس الدَّيْن لا يُتَصَوَّرُ؛ٍ لأنّه عبارةٌ عن مالٍ كمي في الذَّمّةِ أو عِبارةٌ عن 
الفعل؛ وكُلّ ذلك لا يُتصَوّدُ [فيه] ''' قبضه حَقيقة» فكان قبضه بقبض بَدَلِهِ وهو قبض 
الذين هبز العذم المقوضة متيهونة على 'القايف و روفن :كمه المقيرضى ننه معلا فلي 
الماليّة فيَلْتَمَيانِ قِصاصًا هذا هو طريقٌ قبض الدّيونٍ» وهذا المعنى لا يوجبُ الفصلّ بين أن 
يكونَ المقبوض من جنس ما عليه أو من خلافٍ جنسه؛ لأنْ المُقاصّة نما تَتَحَقَقُ 
بالمعنى» وهو الماليُ» والأموال كلها في معنى امال جنسٌ واد ويه تَبْمَنَ أن المراد 
من الحديث العَيْنُ لا الدَيْنُ ؛ لأن النهِي عن بيع ما لم يهم يفبض يقتضي أن يكو المبيع شيثا 
يحتملٌ الفبضى» ونفسٌ الدّيْن لا يحتملٌ القبض على ما بَيْا فلا يتاه له بخلافي 
السّلَّمء والصّرْفِ . 

نا الضزظ: فلانٌ كن واحل من بَدَلي اصرف مَبيمٌ من وجوء وقَمٌَ من وج لأ البية ل 
بد له من مَبيعٍ إذْ هو من الأسْماء الإضافيّة» وليس أحذهما بِجَغْلِه مَبِيعًا أولى من الْآخر 
فشك كر رواح نا سنهها كا هن وخة وو تاه رجه قو حي هو لك ابعر (الن رف 
فيه فبل القبضٍ كسائر الأثمالٍ» ومن حيث هو مَبيعٌ لايجوذء فرتجخنا "جاب الا 
احتياطا . 

وأمَا المُسْلَمُ فيه؛ فلأنه مَبيعٌ بالنَصٌء والاستِبْدالَ بالمّبيع المَئقولٍ قبل القبضٍ لا 
تحور ورا ل المال ألْحِيَ بالمَبيعِ العَيْنِ في حَقٌّ حُرْمةٍ الاسيبْدال شرعًا فم اذَعَى 
الإلْحاقٌ في سائر الأموالٍ : فعليه الدّليل . وَكذا يجوز النَصَرُفَ في القَّرْضٍ قبل القبض» 
وذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أنه لا يجورٌ وقَرّقَ بين القَرْضِء وسائر الدّيونٍ. 

ووجه الفزْقِ له أنّ الإقراض إعارةٌ لا مُبادَلةٌ ألا تَرَى أنّه لا يَلْرَمُ الأجَلُ فيه كما في 
العاريّة؟» ولو كان مُبادَلة لََرِمَ فيه الأجَلُء وكذا لا يَمْلِكَه الأبُ والوصيٌ ل والمكاتبٌ» 
والمّأذونُ» وَهَؤُلاءِ يَمْلِكونَ المُبادَلةَ ولأنه لو جَعِلَ مُبادَلةَ لما جار ؛ َه يَكمَكّنُ فيه التبا: 
او 0 
اك 0 00( 
وجه ظاهر الرواية: أن الإقراض في الحقيقةٍ مُبادَلةٌ الشَّيءِ بمثليه فإنّ الو 00 


)١(‏ ليست في المخطوط. - | (9) في المخطوط : «فترجح». 


دقنة سح بدائع الصنائع ج!___> 


المُنْتفرض مكل ما استفْرَضٌ وَيْا في وميه لا يه فكان مُحْمَولآ لاسيئدالِ كسائر الذيونء | 
وَلهها احم جترازوينيا ل#فتل من المكيلات» والموزوناتء والعَدَديّاتٍ المُتَقَارِبةِ دل أن ظ 
الواجبّ على المُسْتَفْرِضٍ تسليمٌ مثلٍ ما استَمُرّض لا تسليم عَيْنْه | إلا أنه أو قيمٌ تسليمٌ المثلٍ 
فيه مَقامَ تسليم العَينِ كاله انع بين مُدَةٌ ثم رَدها إليه فأشية شبَهَ دَيْنَ الاستِهْلاك وغيرّه» واللّهُ 
- عز وجل - أعلمٌ . 

ومنهاءأنه لا يجوز بيع ما ليس عند البائع | الكل خاصة ليما دوي أن وَسُولَ الله به 
نَهَى عن بيع ما ليس عند الإنسَانٍ ورَخصٌ فِي السَّلَمِ . . وَيجورٌ الشراءٌ بِثَمَن ليس عند 


المُشتري لِما رُوِيّ أن التَبِيَ عليه الصلاة والسلام اشترى من يَهُودِيٌّ طعَامًا بنَمَنِ ليس 
)20 


عنذه» ورَهَنّه درعه ظ 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: اشتر تريْتٌ منك هذه الحجئطة بدرهم أو دينار إلى شَهْرٍ أو قال: 

شعريْتُ منك درقمًا أو دينارًا إلى شَهْرٍ بهذه الجئطة أله يجودُ يما ْنا أن الَراهم 

ا ااام مُشتريًا بعَمَنِ ليس عنذه» وأنّه 
جائزٌ . 

ولوقال: بعت منك قَفِيرَ جِنْطةٍ (بهذا الدَّرْهَمِ) ”" أو بهذا الدينارٍ ووّصّفٌ الحئطة لَكِنه 
لم يَذْكْرْ شر ائط السَّلَمء ؛ [أوقال: بغت منك هذا الدَّرْهَمَ أو هذا الدّينارٌ بقفيز من حِنْطقء 
وَوَمعقاء ولم يَذْكُرْ شَرائط السَّلّم] (”" لا يجورٌ لأنّ الدّراهمَ والدّنانيرَ أثمان بأيّ شيء 
قوبلتْ ٠‏ فكان ما في مُقَابَليِها مَبِيعَا فيكونٌ بائعًا ما ليس عنده . 

ولا يجودٌ بِيمُ ما ليس عند الإنسانٍ إلا السّلَمْ خاضّةٌ» ولم يَذْكُرْ شَرائط السّلَم فلو ذكرَ 
في هذا البيع شّرائط السّلْمٍ جار عند أصحاينا الثلاثة وإنْ لم يُذْكَرْ لَفْظُ ”؟ السّلّمِ وعند زُقرَ 
لا يجورٌ ما لم يُذْكَوْلَُوُ © السّلّم. 

والضحيع: قولنا : ليما كنا أن السَّلَمَ نو ببع إلا أله بي لقص بشرائط فإذا أي بها فقد 


)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: البيوعء باب: شراء الإمام الحوائج بنفسهء برقم .)5١947(‏ ومسلم. 
كتاب : المساقاةء باب : الرهن وجوازه ة في الحضر كالسفرء برقم .)١15١5(‏ والنسائي ؛ (6 ). وابن 
ماجهء .)١57(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 

. في المخطوط : «بهذه الدراهم» . (*) ليست في المخطوط‎ )١( 

(4) في المخطوط : ١لفظة»‏ . (5) في المخطوط : «لفظة» . 


هدلهة 


اولس وإِنْ لم يُتَلَمَظْ به . ولو تصارفا ديئارًا بدينار أوء لتر راف جر ا 
دقرا اد ودار فشر شير عا نهاء وبين عد ها قرو تبن ذلك قاد ستَفّرضا في 
المجلس ثم تُقابضاء وافْتَرَقا جازّ؛ لأنّ الدّراهمَ والدَّنانِيرَ أثمانٌ على كُلّ حالٍ فكان كل 
واحدٍ منهما مُشتريًا بَِمَنِ ليس عندّه لا بائعٌاء وأنّه جائرٌ إلآ أنّه لا بُدَ من التَقابُض؛ لأنّه 
صرف . 

ولو تبايعا يَبْرَا بتبْر بغير أعيانهما وليس عندّهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرّضا قبل الافْتراق 
فتَقابّضا ثم افْتَرّقا ففيه رِوايّتانٍ: ذكَرَ في الصَّرْفٍ أنّه يجوزٌء وجعله بمنزلةٍ الدّراهم 
والدّنائير المضروبة» ودَكَرَ في المُضَارَبةِ» وجعله بمنزلةٍ العُروض حيث قال: لا تَجورٌ 
المُضارَبةٌ فعلى هذه الرُواية به لا يجوز البِيعٌ؛ ويُحْتَمَل أن يوَفْقَ بين الرُوايَتَيْنِ بأنْ تحمل 
رِوايةٌ كتاب الصَرْفٍِ على موضع يروج المَبْرُ فيه رَواجَ الدّراهم والدّنانيرٍ المضروبة» وروايةٌ 
كتاب المضارَبةٍ على موضع لا يروج رَواجِها . 

وغلن هذا يخر ما /ةاقالء بدت متك هذا العبدَ بكذا كٌ حِنْطةٌ ووَصّفَها أنه يجورٌ؛ لأنْه 
جع الحتطل الموضرنة تتا حك أذخر وزها ضرف الباء فكو أنه مييكانه نكا نهدا 
بيع العبدٍ بِحِنْطوَ موصوفة في الذَّمَةٍ فيجورٌ. 

ولوفال: اشتريْتٌ منك كذا كر حِنْطة» ووَصَّفّها بهذا العبدٍ لا يجورٌ إلا بطريق السَّلَّم ؛ 
لأنّه جعل العبدٌ تَّمَنَا بدَلالةٍ حرفي الباء» فكانت الحِنْطَهً مَبِيعة» فكان بائعًا ما ليس عندّه. 
فلا يجوز إلأ بشرائط السَلْمٍ من الأجَلٍ وبين مَكانٍ الإيفاء» وقبض رَأسٍ المالٍ» ونحو 
ذلك عندناء وعند زُقَرَ لا يجوزٌ ما لم يَذْكَرْ لَفْظَ السَّلَّم على ما مَرَ 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: بِعْتُ منك هذه ليله علق أنها قَفيرٌ بقفيز جِنْطة» ووَّصّمَّها 
00 أنها ُفير بَيرَيْ شَعيرِء ورَصَفّهما "© أن البيع 

الول اا حوباتيةا اتيز المرضرت قن ا لما بد اعرف لد 
عي يجوة لون قب ال مهم يل الاي يشرط ” '"؛ لأنّ من شرطٍ جواز البيع أنْ 


0 يكونّ الامْيِراقٌ فيه عن عَيْنِ بِعَيْنِء وذلك بقبض الدَّيّنِ منهما؛ ؛ لأنْ الدَة لا 


بالقبض . 


ب 


. في المخطوط : «ووصفها». (6) في المخطوط : «بشرط؛‎ )١( 


دقنهة 


ولو قبع الدّيْنَ منهما ثم اكْتَرَقا عن المجلِس قبل قبضٍ العَيْنِ جازٌ؛ لأنهما افْتَرقا عن [ 

قار ريت منك قَفيرٌ حنْطةٍ ووَصّمّها بهذا القَِيزِ من الحِنْطةٍ أو قال: اشتر تريْتٌ منك 
َفيرَئ (" شَعير» ووَصَّمّهما ”" بهذه الحِئْطةٍ على أنْها قير لا يجوز وإن أخضر 
الموصوف في المجليس أنه جعل الموصوف منهما مَبيعًاء والآخَرَ خَرَ ثَمَنَا بِقَرِينةٍ حرف الباء 
فيكوةٌ بائمًا ما ليس عندّه وبيعُ ما ليس عند الإنسانٍ لا يكونٌ !لآ بطريتي السَلٍَ» ولا سَبيل 
إاغيو انا اناا المرل لي الفقيل البارة 

وَلو تَبِايَعا مُكيلاً موصوفًا بمكيل "' ' موصوف أو موزونًا موصوفا بموزونٍ موصوفٍ 
مِمَا يَتَعَيِّنُ بالتَعيِينِ بأن قال : : بعْثُ منك قَفيرٌ حِنْطةٍ» ووَصَفَها بقَفيزِ جنطق ووصَفَها أو 
بِقَفِيرَيْ شَعيرٍ ووَصَّفْهماء » أو قال : بِعْتُ منك من سُكَرء ووَصّمّه بمن سُكْرء ووَضْفَهء 
وليس عندّهما شيءٌ من ذلك ثم استَفْرَضاء وتّقابضا ثم افْتَرّقا لا يجوزٌ البيعٌ؛ ؛ لأن الذي 
دين تحرف الناء يكون قحا ٠‏ والآحَدُ مَبِيعًا فيكونٌ بائعًا ما ليس عندّه فلا يجورٌ إلا 
ا الال عات المعراتي المكي عإوإماد المورود 00 
تعن ف في الموزونٍ الذي يتَعيّنْ ؛ وكُل ذلك لا يجورٌ» واللّه - عز وجل أعلم . 

عل هذا يخر الغرة بدن معن عليه ادي شين عي أو بغي َب َه أو لم فيض 

مكل يهأ الي ١‏ يض من أذ يكوث درام أو نأ فتكي 
فورو ا افيد التخنيلك: ٠‏ فإِنُ كان دراه أو دَنانِيرَ فاشترى به شيئًا بعَيْيِهِ جار الشراءٌ 
وقبضٌ المُشترَى ليس بشرطٍ؛ لأنْه [يكونُ] ” امْراقًا عن عَيْنٍ بدَيْنِ» وأنه جائز فيما لا 
يعَضَمَنّ ربا التساءء ولا يَتَضَمِّنُ ههناء وكذلك إِنْ كان الدَّيْنُ مكيلا أو موزونًا أو قيمة 
المسْتَهْلّكِ لِما قُلْنا. 

ولاك شعرى بتكقهه وق درانةا نشكا بكي عليه أن اشر ترى بها دينرًا أو فُلوسًا أو هو 
فلوس فا” شترى بها دراهم أو نئي أو لوا جا الراء لحن يشرط "*' فيض قبض المشترّى 


)١(‏ في المخطوط : «بقفيزي». ١١؟)‏ في المخطوط: «ووصفها». 
() في المطبوع : «بكيل؟. (5) ليست في المخطوط . 
)6١‏ ف المخط ط: «بشرط». 


2 بقية كتاب البيوع ‏ “لل بي 0000 

في المجلسٍ حتى لا يَحْصّلَ الاتراق عن [5/ 1177 أ] دَيْنِ بدَيْنِ؛؟ لأنْ المُشترى لا يَتَعَبنُ 
إلا بالقبض . 

ولو كان تت دراف أو تادر او فلوسا فاشترى يها تكبلا موعيرقا أوموزراا موصيونا 
أو ثيابًا موصوفة مُؤَجْلة لم , بجر الشراءً ؛ لأنّ الدذراهم» والدّنانيرٌ أثمانٌ على كَل حالٍ؛ 
ركذا الثلوس نه الثقائلة بخلاب عتييها فلم تكن قبيعة فتكان لكك بيع فيكون بامتاما 
ليس عند الإنسانٍ ولا يجورٌ بِيعٌ ما ليس عند الإنسانٍ إل بطري السَّلّم ولا سَبِيلَ إلى 
تَجُويزِه بطريت السَّلّم ؛ لأنّ رَأْسَ المالٍ دَيْنّ بخلافٍ الفصل الأرّلٍِ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما 
[كان] ''' تَمَنَا فكان مُشتريًا بتَمَنِ ليس عندّه» وأنّه جائرٌ لَكَنْ لا بُدَّ من التَسْليم كي لا يكونٌ 
الافيراق عن ذَيْنِ بدَيْنِ . 

وإِنْ كان الدَيْنُ مكيلا أو موزونًا فباعه بدراهمَ أو بدَنانيرَ أو بفلوس أو اشترى هذه 
الأشياء بِدَيْيِه جازَّ؛ لأنّ الدّراهمَ والدّنانيرَ أثمانٌ على كُلّ حال وكذا ”" الفُلوسُ عند 
مُقابَليها بخلاف جنسيها فكان مَنْ عليه الذَيْنُ مُشتريًا بك اص رسيم لكِنْ 
يُشترَطُ القبضٌ في المجلس لِتَلا يُوَدَيّ إلى الافتِراق عن ين بدين . 

ولو اشترى بالدين الأقرهو تكن أوهوورة فكبلة هود رامن لاق تي ا 
إنْ جعل الدَْنَ منهما مَبيعَاء والآحَرَ تم بان أْحَلَ فيه حرف الباو» ون كان بغير عبن 
جارٌ؛ لأنّه يكون م مُشتريًا بنَمَنِ ليس عنده إلآ أنّ القبض ف االساي عر ةا 
عن دَيْن بدَيْنْء وإنْ جعل الدَّيْنَ منهما ثَمَنا بن أدْحَلَ حرف الباء فيه والح رَ مَبيعا لم يجز 
الخراةة رإن إخفر : في المجلس لأنه بائع عم ليس عنه؛ وبع ما ليس عند الإنسال لا 
يجوز إلأبطريت السّلّمِ ٠‏ وإذا كان رَأس المالٍ دَيْنَا لا يجوز السَّلَم . 

وإنْ كان [الَدَيْنُ] ”" قيمة قيمة المُسْمَوْلَكِ فإنْ كان المُسْتَوْلكُ مما له مث ؛ فهذا والارك 
سَواءٌ؛ لأنّ الواجبَ باستهلاكه مثلّه . فإذا اشترى به شيئًا من خلافٍ جنيه فحُكُمّه ما ذَكَدنا 
وإِنْ كان مِما لا مثل له فاشترى به شيئًا بِعَيْنِه جازَّ» وقبض المُشتري ليس بشرط ؛ لأنَّ 
الواجبٌ بِاستَهْلاكِه القيمة» والقيمةٌ دراهمٌ أو دَنانيدُ فصر مُشتريًا بَيْنِ الدّراهم والدّنانير 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «وكذلك». (*) ليست في المخطوط‎ 


دفلة < 2 _بدائع الصنائع ج!___ > 
شيا بعئنه فيجود» ولا يُشترَط قبضٌ المُشترى ؛ لأنْه يَحْصّلُ الاميراق عن عَيْنٍ بديْنِء ولا. 
نأ به فيما لا يكَضَعَنٌ ربا التساءء ولو اشترى به شيعا بغير عَبِه من المَكيل أو الموزون 0 
ينه : إن جعل ما عليه مَبِيعَاء وهذا ثَمََا أن أدَْلَ عليه حرف الباء؛ يجودٌ الشَّراءُ؛ لأنّه 
اشترى بكم ليس عندّه فيجودٌ لَكِنْ لا بد من القبض في المجلس » وإنْ جعل ما عليه ثم 
ان فحت شرت العاء لحرن وإِنْ أخضرّ في المجلس؛ لأنّه باع ما ليس (عند 
الإنسانٍ) 9؛ فلا يجورٌ إلا بطريق السَّلَّمِء ولا سَبِيلَ إليه؛ لأنَ رَأسَ ماله دَيْنْء ولو 
كم الصُلْحُّ عن المُسْتَهْلّكِ على الدّراهم أو الدنانيرٍ» و”" تَضَى به الحاكِه ”*' جار 
ولايكونٌ القبفل شرضًا؛ لأنّ هذا ليس شراء بالدَّيْنِء بل هو نفس حَقْهِ ولو صالح على 
دراه أو دَنائير أكثر من قيمة المُسْتَهاكِ؛ جارَ الصُلْحُ عند أبي حنيفةً» وعنة أبي يوسف ؛ 
ومحمَّدٍ يجورٌ بقدر القيمة» والفْضْلُ على القيمةٍ باطِلٌء وهي من مسائلٍ العَضْبٍ تَذْكُرُها 
إن شاء الله - تعالى -. 601 |( 

ولو تَبايّعا عَيْنَا بفْلوس بأعيانيها © بأنْ قال: بِعْتُ منك [مثل] '' هذا التَوْبَ أو هذه 
الجئطة بهذه القُلوسء جارٌ ولا يعَعَيّنُ ون عُيَتْ بالإشارة إليها حتى كان للمُشتري أن 
يُمْسِكَهاء ويَرُدٌ مثلها . ظ 

ولو هَلكتُ قبلَ القبض لا يَبْطُلُ البيمٌ؛ لأنّها وإنْ لم تَكُنْ في الوضع نَمَنَا فقد صارّث 
نَمََا باصُْطِلاح الّاس» ومن شَأنِ القَمَنِ أنْ لا يَعيْنَ بالتغيين . 

ركذا إذا تََايَعا درهَمًا بيه أو ديناًا بعَييه بمُلوسٍ بأعيايها فإنّها ”' لا تتبن أيضا كما لا 
تَعيّنّ الدّرَاهمٌ والدّنانِيرُ ليما قُلْناء (إلا أنَ) القبض في المجلس ههنا شرط بَقاءِ العقدٍ 
على الصّحَوء حتى لو امَْرَقَا من غير تَقَابْضٍ صلا يَبطَلُ العقدٌ لحُصول الافتراقي عن دَيْنٍ 
ررك جد القبفي إل من أحد الاي دون الآَر فافرقا مَضَى **2 العقدُ على 
الصضة؟ لأنّ المقبوضّ صار عَيْنًا بالقبض فكان افْتراًا عن عَيْنٍ بدَيْنِء وأنّه جائز إذا لم 
)١(‏ في المخطوط : «عنده» . (؟) في المخطوط : ادفع) , 
() في المخطوط : «أو». (5) في المخطوط : «القاضي». 
(5) في المخطوط : «بأعيانهما» . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «فلانها؛ . (8) في المخطوط : «لأن». 
(9) في المخطوط : «فأمضى» . 


يعَضَمّنْ ربا التساءء ولم يَتَضَمّنْ ههنا لانهدام القدر المُتَمَيِ والجنس » وكذا إذا تَبايعا فلسَا 
0 بعَيِيه بقَلْس بِعَيْيِهِ فالفلْسانٍ لا يَتَعَيّنَانِ: وإِنْ غُنا [8/ ١"‏ ب] إلا أنَ القبض في المجيس 
شرط حتى يَبْطْلَ ببَرْكِ التقابئْض في المجلس لِكَوْنِه افْتِراقَا عن دَيْنٍ بدَيْنٍ . 

ولو قبَض أحد البَدَلِين : في المجلس فافْترَقا قبل قر قبض الْآخَرِ ذَّكَرَ الكَرْخَيُ أنّه لا يبْطل 
العقدٌ؛ لان ا تراط القبض من الجانييْن من تحصائص الصَرْفٍِء وهذا ليس بِصَرْفٍ فيكْتَقَى 
فيه بالقبض من أحد الجانِبَيْنِ ؛ لأنْ به يخرجُ عن كونه افْتِراقًا عن دَيْنٍ بِدَيْنٍ . 

وذَكَرَ في بعض شُروح مُخْمَصَرِ الطحاويٌّ رحمه الله أنه يبل لا لِكوْنه صَوًْا بل لِتَمَكُنٍ 
ربا النّساء فيه لوجودٍ أحدٍ وصْمَّيْ عِلَةِ ربا الفضْلٍ وهو الجنسٌ» وهو الصَّحِيحٌ . ولو تبايعا 
ا اد كي 0 بَطْلّ البيعٌ ؛ لأنّ الخيارَ 
يَمْنَعٌ انعقادَ العمَدٍ في حَقٌ الحكم فَيَمْنَع صِحَةَ التّقَابْض فيَخْصّل الافْتراقٌ لا عن قبض أصلاً 
يْطلُ البيعُ ولو كان الخيارُ لأحدهماء فكذلك عند أبي حنيفةً وعندّهما يجورٌ بناء على 
أن شرط الخبار يعمل في الجائيين يْنِ جميعًا عندّه» ويَنْعَدِمُ القبض من الجانِيَيْنِ؛ وعندهما لا 
يعمل إلآمن جانِب واحدٍ فِيَنْعَدِ َل بعر القيض فين | حدٍ الجانِبَيْنِء وهذا لا يَمَْعٌ جوارٌ العقدٍ 
والأصلٌ المَشْفوظ أن العقدَ © فى حَقٌ القبض على مَراتِبَ . 

منها: ما نقد ماقي لقانم رعو اليد مو الجاكلق برهو انظ رشا وها نا لا 
يُشْترَطُ فيه القبض اصلا كبيع الي بالمَينٍ ما وى الذهب والفضةء وبيع العينٍ بالئن 
يما لا يتَصَمّنُ ربا النّساءِ كبيع الحِنْطةٍ بالدّراهمٍ ونحوهاء ومنها ما بُ؛ تقرط نيه لقف ونقة 
أحدٍ الجانِ نبَيْنِ كبيع الدّراهم بالفُلوس» وببع الَيْنٍ بالديْنِ ما يعَصَمّنُ ربا التساء كبيع 
المكيلٍ بالمَكيلٍ والموزونٍ بالموزونٍ إذا كان الدَّيْنُ منهما ثَّمَنَا وبيع الدَيْنِ بِالعَيْنْء» وهو 
الس ولو ثنايها ولا يكئيه كلكا باغباتهها جاز عبد اب حديفة. وأبي يوسف. ويتَعيّنُ 
كُلُّ واحدٍ منهما حتى لو هّلك أحدهما قبل القبض يَطَلَّ العقدُء وكذا إذا رُدَ بالعَيْبٍ أو ”© 


استحق . 


م 


لوي اد را وعنذ محمد لا يِبَعَينْ ) ولا يجوز البيع» 


وقد ذَكَرْنا المسألةَ مع دلائلها فيما تَقَدَم م 


)١(‏ في المخطوط : «العقود» . (؟) في المخطوط: «و. 


وَلو نايع فلسًا بغير عَبْيهبفَلْسَيْنِ بغي أعيايهما أو عَيّنَ أحدهماء ولم يُعَيّنِ الآخرّلا ظ 
يجوز في الرٌوا بةِ المشهورة عنهم» و[وروي] ”'' عن أبي يوسف أنّه يجوز» والصّحيحخ : 
جوابٌُ ظاهر الرّوايةٍ لأنّ الفُلْسّ في هذه الحالةٍ لا يخلو من أنْ يكونَ من العروض أو من 
الأثمانٍ» فإِنْ كان من العُروض فالتَعْيِينُ في العُروض شرط الجواز» ولم يوجَدُ . 

األايي ايان بالشبارا يعر المرانة رار برا با ري ولا اليم 
يودي إلى رِبْح ما لم يُضْمَنْ ؛ لأن م مُشتريّ الفلْسَيْنِ يَفْبِضْهما يا ا 
[له] 9" الآ عد عن *" غير ضَمانٍ فيكونٌ ري ما لم يُضْمَنْء وأله منهيئ . 

ولو تَبايَعا فلْسَا بِقَلْسَيْنْه وشّرَطا الخيار يَنْبَغي ي أن يجوز على قولهما؛ ؛ لأنَ الفلوسٌ في 
هذه الحالةٍ كالعُروض» وعندهما لا ب ترط فها فلم يكن الخي مليماء وال - عز وجل 
باعل ظ 

ولو اقشوض شيينًا بفلوشض كاسدةٍ في موضع لا تَنْمَوُء فإِنْ كانت بأعيانها جازٌ» ون لم 
َك مي لم يِج؛ لأنها في ذلك الموضع عروض والعَيينُ شرطً الجواز في ببع 
العروض . 

ظ ومنهاء أن للبائع حَنَحَْس ابيع حتى يفيض الم إذا كن القن حالًء وليس 
للمشتري أن يم يَمْتَنِعَ من تسليم الثّمَنٍ إلى البائع نت يعض المبيع إذاكان التبيم امير 
لان لبي عفد معاوضة» والُساوا في المُعاّضاتٍ مطلوية امْتعاوضيْنٍ عاد وح 
المُشتري في المّبِيع '" قد تَعيّنَ بالنَعْينِ في العقلدء وحَقٌ البائع في القَمَنِ لم يَتعَيّنْ 
بالعقد لان لعن في ةلا يي التفين لأ بالق سملن ازا يتور 
شموة 7 المساوأة . 

الو ا اا ا 5 لا ل 
المَبِيعٌ ؛ لأنْ تَقْدِيمَ تسليم القَمَنِ لِتَتَحَقَقَ عق ”الغا ون كان الع اتح 
المساواة بالتَقُدِيم مل كلق عو ابد راقن ل ا 


وان مع المخطرط يي (1) زيادة من المخطوط . 
(©) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط: «اليع». 
(5) في المخطوط : «فيتحقق». (5) في المخطوط : «لتحقيق» . 


بالقبض عَيْنَا مُشَارًا | ليه» والمّبِيعٌ لا؛ ولأنّ من الجائز أنْ المَبِيعَ قد مَلكء وسَّقّط القَّمَنُ 
عن المشتري فلا يؤ مَرُ بالعَسْلِيمٍ إلا بعد إحضار المَبيع؛ سَواءٌ كان المَبِيعٌ في ذلك المِصَرٍ 
أو في موضع آخرٌ بحيث [7/ 5 ]١ ١١‏ تلْحَقه المُؤئة بالإحضان: 


فق بين هذا وبين الرّهْنٍ فإ الرَاهَ إذا ممت من قَضاءِ الديْنٍ لإحضار الرّهْنٍ يُنْظرُ في 
ذلك إِنْ كان اليَّمْنُ في ذلك المِصْرٍ بحيث لا يَلْحَقُ المُرْتَهِنَ مُؤْنة في الإحضار يُوْمَرْ 
بإحضار ألا كمافي اليم يجوز أن الي قد لك» سقط لين عن المرتهن بقدره. 
َِنْ كان في موضع يَْحَقُه (' المُؤنةٌ في الإحضار لا يُوْ مَرُ المُرْتَهِنُ بالإحضار أوَلاء بل 
. مد الداع بقضاء ءِ الدَّيْنِ أوَلا إِنْ كان مُقِرَا أن المَّمْنَ قائمٌ ليس بهالِكِ» وإِنٍ ادْعَى أنه 

هالِك» وقال الْمُرْتّهِنُ هو قائمٌ فالقولٌ قولٌ المُرْتَهِنِ مع يَمِينِهء فإذا حَلَفَ يُؤْمَرُ بقَضاءِ 
الدَيْنِ . 

ووجه ارقي بينهما أنّ الب عد تُعارَضوٍء ومَبتى المُعاوَضة على المُساواق ولا 
َتَحَقَّنُ المُساواةٌ إلا بالإحضارٍ على ما مر بخلاف الرَّهْنٍ فَإنّه (عقد ليس بِمُعاوَّضةٍ ضة) 7 
بل هو عقد دُ أمانةٍ بمنزلةٍ عقَدٍ الوديعة» كأنّ المَرَهونَ أمانة في يَدِ المُرْتّهِنء إلا لآ أنه إذا مَلكَ 
يَسْقُطْ الدَيْنُ عن اراهن لا لكو مضموثا بل لِمعْتى آخَرَ على ما عُرِفَ» وإذا لم يكن 
مُعاوّضة لم يكن اَن عوضًا عن الرّهنٍ فلا َم تَحْقيوُ تَحُقِيقٌ المُساواةٍ بينهما بإحضار الرَّهْنِ إذا 
كان بحيث تَلْحَقُّه المُؤنةَ بالإحضار . 

ولو تَبايَعا عَيْنَا بعَيْنِ سَلّما مَعَا لِما ذَّكَرْنا مع و حوريو عن 
للمتعاوضَيْنِ عادةٌ» وتَحقِينُ المُساواة ههنا في العسْليمٍ عا ولانَ تسليمَ المبيع مسحو 
ولعب أحذهما بتَقْدِيمِ التَسْلِيم أولى من الْآخَرِ ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَبِيمٌ م فِيْسَلَمانٍ مَعَا. 

ركذا تايادب بين سلما مما تَْقيًا للمساواة التي هي مُفَْضَى المُعارضاتٍ 
المُطْلَّقةٍ ولاستواء كَُّ واحدٍ منهما في استحقاق التَسْلِيمٍ بخلافي ما إذاتَباَعا ينا بدَيْنِ؛ 
لأنّ الدَينَ لا يصير عَيْنَا إلا بالقبض فلا تَتَحََّنُ المُساواةٌ إل بتسليوه أوَلاً على ما بَيناء واللهُ 
- عز وجل - أعلم . 

ومنها أن مَلاكَ المُبيع قبل القبضس يوجبٌ انفِساحّ البيع . 
)١(‏ في المخطوط: «تلحقه؛ . (1) في المخطوط : الب عق هركي 3 


1 ا‎ ٠ 


وخبفلة الكلام فيه. أنْ المَبِيعَ لا يخلو إمَا أن يكو أصلاء وإما أن يكون تَبَعَا وهو | 
الرّوائدٌ المُعَولّدةُ من المّبيع؛ 4انإن كان أضنلة قله يكلو زرا أن علك كلهدوإنا أن عل 
بعضّهء ولا يخلو إمًا أنْ مَلك قبلَ القبض» وإما أن مَلك بعدّه؛ وكُلٌ ذلك لا يخلو] 0 
إن إن غلك يان هارا وم أن ملك بفعلٍ البائع أو بفعلٍ المشتري أو بفعل أجتبيٌ فإِنّ 
هّلك كُلّهِ قبل القبض بآفةٍ سَماويّةٍ انفسَحَ البِيعٌ ؛ لآنه لو يمنأ وجب مُطالبة المشتري 


بالثمن : 
وإذا طالبّه بالتّمَنِ ة لبر الاك عنام المبيعء وأنّه عاجرٌ عن التَسْليم فتمتَيِعُ المُطالَبة 
أصلاً فلم يَكنْ في بّقاء البيع فائدة فيَنقَسِحَ وإذا انفْسَحَ البيعٌ سقط القَمَنْ عن المُشتري. 


لأنّ انفِساحّ البيع ارتَفاعُه من الأصل» كأنْ لم يكن . 

وكذا إذا َلك بفعل المبيع بأن كان حَيونَافقلَنفسه ؛ لأنْ فعله على نفيه در كان 
هلك بآئةٍسَماويق» وكذا إذا هّلك بفعلٍ البائع يبط البيعٌ» ويشقط ل القَمَنُ عن المُشتري 
50 

وقال الشافعئْ رحمه الله: لا يَيطلٌ. وعلى البائع ضَمانٌ القيمة أو المثلٍ 0 

وعه قويك: نه ذلك مالا جمد كا اشر يقي ردم فيك عله شهاة الكل ار القيدة كنا 
لو اللتعيفة القيشى نولا تزف موق ان لكين قل القن ف ييةة وهذا لايك ورت 
الضّمانٍ كالمُرْتَهنِ إذا أَتْلَفَ المَرْهونَ في يَدِه. 

ولناء أن المَبِيعَ في يَدِ البائع مضمونٌ بأحدٍ الصَّمائَيْنِ ٠‏ وهو القَمَنُ ألا د ترَى : لو هلك 
في يَدِه) مقط التكل عن التمدرى واقالا كود مشعمونا يمان 21 ]ذ الققر الواحة ا 
يَقْبَل * الضَّمائَيْنِه بخلاف الرَّهْنِ فإنَ المضمونً بالّهْنِ على المُرْتَهِنِ معنى المَرْهونٍ لا 
تتدييل قلنه مان حقى كان كنتدو تنقته على الذاهن» والتشه رن بالاتلؤك فته 
فإيجات منناق القيمة لا برقي إلى كوو المقل الواهن مهيمر بعالتي 107 الدعيلاك 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)85 انظر في مذهب الأحناف: مختصر اختلاف العلماء (/57١)؛: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

("') ومذهب الشافعية: أن البائع والمشتري يتحالفان» ويرد المشتري القيمة. انظر: مختصر اختلاف العلماء 
(6/١؟١).‏ 

() في المخطوط : «يقابل» . (5) في المخطوط : «ضمانين» . 


مَحَلّ الضَّمانٍ بخلافي البيع» وسَواءٌ كان البيعٌ بانًا أو بشرطٍ الخيار ؛ لأنّ المَبِيعَ في يَدٍ 
البائع مضمونٌ بالقّمَنِ في الحالينٍ ف فيمْتَعُ كونه مضمونًا بِضَمانٍ آخَرَ . 

وإِن نْ هّلك بفعل المُشتري لا يَنْمَّسِحْ البيعٌ» وعليه القَمَنُ؛ لأنه بالإثْلافٍ صارّ قابضًا كُل 
المَبيع ؛ ؛ لأنّه لا يُمْكِنّهِ إِئْلاقُهِ إلا بعد إِنْباتِ يَدِه عليه» وهو معنى القبض فيَتَقَرَرُ *'' عليه 
لمم وسّواءٌ كان البِيمٌ بانًا أو بشرطٍ الخيارٍ للمُشتري؛ لأنّ خيارَ المُشتري لا يَمْنَعُ زوال 
البيع عن مِلْكِ البائع بلا خلا فلا يَمْتَعْ صِحْة القبض فلا يَمْنَع تَقَرْرَ الثمنٍ . 

إن كان البيمُ بشرطٍ الخيارٍ للبائع أو كان اليم فاسدًا فعليه َمانٌَ مثيه إن كان يِمًا له 
مثلٌ » وإِنّْ كان مِمّا لا مثلّ له فعليه قيمّتُه [*/ ١74‏ ب]؛ لأنْ خيارَ البائع يَمْنَُ زوالَ السَلعة 
عن مِلْكه بلا خلافٍ» فكان المَبيمُ على حُكُممِلْكِ البائع» ولك مضمونٌ بالمثلي أو 
القيمة . 

ا 00 و القيمةٍ. وإِنْ هّلك بفعلٍ أجتّبيٌ فعليه ضَمائَه 
لاشَكٌ فيه؛ لأنّه أ َف مالا مملوكًا لغيره بغير إذيه» ولا يَدَ له عليه فيكو مضمونًا عليه 
بالمثل أو القيمةٍ» والمُشتري بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ ال يعو المبيعٌ إلى مِلكِ البائع فيتبع 
الجانى فيك ينه مثله إن كان من ذواتٍ الأمثال» وقيمته إن لم يَكُنْ من ذُواتِ الأمثالي» ون 
شاء اخحتارٌ البيع فاب الجانيّ بالضَّمانِء وانَمَه البائ م بِالقَمَّنِ؛ لأنَّ المَبِيعٌ قد تَعَيِّنَ في 
ضَمانٍ البائع اا ا 0 

نم إن اختارٌ الفسح وقسَح؛ وَانْبَعَ البائعُ الجانيّ بالضَّمانِء وضّمّئه يُنْظرٌ إِنْ كان 
الضَّمانُ من - جنس القء وفيه فض على القمٍَ ل يَطبُ له الفضل أن الفضلَ يح مالم 
يل لوال المي عن يذكه بنفس البيع. . وَِبْحُ ما لم يَضْمَنْ لا يَطيب لِنَهِي النبيّ يك عن 
بْح ما لم يُضْمَْء وليما فيه من شُبْهة شَبْهةٍ الرّبا فرِد بْحُ ما لم يملك أولىء وإنْ كان الضَّمانُ من 
خلافي جنس اللَمنِء طابٌ الفلٌ ؛ [لأنْ الكبا لا يَتَحَفَقُ 00 
البيع ؛ واتبّعَ الجانيّ بالضّمانٍء وضَمِّته فِإنْ كان الضَّمانُ من - جبوالنى الك 
الفضل ؛ لأنّه رِبْحٌ مالم يُضْمَنْ في حَقَهِ لا رِبُْحٌ ان تلك لان المي ولك ؛ وإن كان 
من خلافي جنسيه طابٌ الفضَلٌ] ”" له لما قُلْنا ولو كان المُشْترَى عبدًا فقتل أجتّبيّ قبل 


. ما بين المعكوفين تكرر في المخطوط‎ )١( . في المخطوط: «فيقرر»‎ )١( 


القبض فَإِنْ كان المَمْلُ حَطَأْ لا يَنفَسِحُ البيع» و مُشتري خيارٌ الفسخ والبيع لما قُلنا؛ إل 
دوس بودي ادي ار بحر وس 
وإنِ اختارَ البيع اتَبّعَ العاقلة بقيمَتِهِ في ثلاث سِنينَ . 

ولو كان القَثْل عَمْدَا اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: 

فال ابو حنيفة - رحمه الله -: إنّ المُشتريّ بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ البيعَ » وللبائع أنَ يَقَنَص 
ريسيد بإ ردان "اع ليع ما الل الال يموده وني يمن لقتو 
«السس يا 0 فسخ البيعَ» ويَعود المَبِيعٌ إلى ملك 
البائع » وليس للبائع أن يَْنَصٌ ولَكِنه يَأحُلّ من مال القاتلٍ القيمة في ثلاث سِنينٌ وإنْ شاء 
اختارٌ البيع » و ف ان وعليه جميع النّمَنِ . 

وفقال محمّد: : لا قِصاصٌ على القَاتَلٍ بحالٍ» والممُشتري بالخيارٍ إن شاء ف فسخ الْبِيعَ والبائع 
يَأحُذُ القيمة من القايّل في ثلاث سنِينَ وإنّْ شاء اختارَ البيعَ» وني القاتِلَ بالقيمة في ثلاث 
وقول دو رع الله أنَ العبدّ لم يَكُنْ على مِلْكِ البائع وقتَ القْلٍ؛ ام 
مِلْكِ المشتري فلم يَنْعَقِدٍ د السّبّبُ موجبًا للقصاص للبائع ويِلْكَ المُشتري لم يَكُنْ 
متكا بل كان مُحْتَمِلا للعَوْدٍ ل ل تَهْبْتُ ولايةٌ الافُقيصاص 
لأحدهما. 

وجه قول ابي يوسن أنه لا سَبِيلَ إلى إِنْباتٍ ولاية الاميصاص للبائع ينا قاله مسد 
وهو أن القَْلَ صادَفٌ محلا ليس بمملوك للبائع عند القَمْلٍ فأمًا المِلكُ فئايتٌ للمُشتري 
وقتّ القَئْلِء وقد لَزِمَ وتقَرّرَ باختيارٍ المُشتري فبَْبْتُ له ولايةٌ الاستيفاء | 

ولابي حنيفة رضي الله عنه: أنّهِ أمكنّ القول بِتُوتِ ولابةٍ الاستيفاءِ لهما على اعتِبارٍ 
اختيارٍ الفسخ ؛ وعلى اعتّبارٍ اخختيارٍ البيع . 

أما على اعتيار اختيار الببع فيما قاله أبو يوسفّ. وأمًا على اعيّبارٍ اختيارٍ الفسخ ؛ ؛ فلانٌ 
فسمّ العقدٍ رَفْمُه من الأصل» وجَعْلَّه كأنْ لم يَكَنْء فتَبيّنَ أن الجناية ورّدتْ على مِلْكِ 


. (؟) في المخطوط : (البيع»‎ ١ ليست في المخطوط. ظ‎ )١( 


البائع فتثبت له ولاية الاقتيصاص . 


٠‏ وهذا إذا ملك المَبيمُ كله قبل القبض . فأماإذا لك كله بعد القيضي». فإنء هّلك بآافةٍ 
ماوية» أو بفعل المع أو بفعل الُشعري لا ينفح البيع» والهَلاكٌ على الُشتري» 
وعليه الثَّمَنْ ؛ لأنّ البيمٌ تَقَدرٌ, 2 بقبضي المَبيع. *' الثَمَنْ وكذلك إن مَلك بفعل 
أجتيٌ يما ناه ويرجمٌ المُشتري على الأجتبيٌ بضَمانه [1/ 180 أ]» ويَطيبُ له الفضل ؛ 
لأنّ هذا الفضِلّ رِبْحُ ما قد ضمن . 

وإِنْ مَلك بفعل البائع [يُنْظم] "إن كان المعري تيه لذ لبائع أ بير إن لك 
الثَّمَنَ مَنْقَود أو مُؤَجُلُ» فاستفْلائٌه واستَهْلاك الأجتّبي سَواءء وإن كان َب قَبَصْه بغير إِذْنٍ 
البائع صارٌ مُسْتَرِدًا للمبيع ©" بالاستهّلاك» فحَصَّلَ الاستَهْلاك في ضَمانِه فيوجبٌُ بُطْلانَ 
الببع» وسُقوط الم كما لو اسمهلِكَ وهو في يل وال - عز وجل - أعلمٌ هذا إذا مَلك 

كُلُ المّبيع قبل القبض أو بعدّه . فَأمَا إذا مَلك بعضه فإِنْ كان قبل القبض» ومّلك بآفةٍ 
سَماوية يُْظرُ إنْ كان المقْصانُ تقْصانٌ قدر بأنْ كان مكيلا أو موزونًا أو مَعْدودًا يَنفَسِحَ العقد 
بقدر الهالِكِ؛ وتسقّط حِصَّمُهِ من الَمَنِ؛ لأنَ كُلَّ قدرٍ من المُقَدّراتٍ مَعْقَودٌ عليه فيُقَابِله 
شيءٌ من من القَمنِء ولاك كل المقود عليه يوجبُ انفيساحَ البيع في الكل وسُقوط ”4 كل 
العَمَنِ ٠‏ فهَلاكُ بعضِه يوجبٌ انفِساحّ الببع [في قدرة] ”* وسُقوط القَمَنِ بقدره والمُشتري 
بالخيارٍ في الباقي إن شاء أخذه بحِصَّيِه من القَمَنِء وإنْ شاء تَرَك؛ ؛ لأنْ الصَمْقة قد تَفَرَّقَتٌ ‏ 
عليه . 


وإدكان فصان قْصائٌ وضفب» وهو كما يدل في ابيع من غير تسمية كالشجتره 
والبناء ذ في الأرض» وأطراف الحيّوانٍ» والجؤدة ف في المكيلٍ والموزونٍ لا ينفح ابيع 
اصاذ ولا قط عن الفشهري قن + من الثّمَنِ ؛ ؛ لأنّ الأوصافٌ لا - حِصَّةَ لها من الثَّمَّنِ إلا 
إزاوكة عليها القيفة أل التجدارا) لأثيا نسي «تتصردة بالفيشن رالسناية #التهغري 7 
بالخيارٍ إن شاء أخذه بجميع الثْمَنِء ؛ وإنْ شاء تَرَك لِتَعَيّبٍ المُبيع قبل القبض . ظ 


(١)في‏ المخطوط : «فيتقرر؟. ‏ (0) ليست في المخطوط. . 


(6) في المطبوع : «البيع». (4) في المخطوط : افيسقط؛ . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «والمشتري». 


وإِنْ هّلك بفعلٍ المببع بأنْ جرَحَ نفسَه لا يَنْقَسِحُ البيعٌ» ولا يَسْقْطْ عن المُشتري شي 
من القَّمَنِ؛ لأنَّ جنايتّه على نفسه هَدرٌء فصارَ كما لو ملك بعضّه بآفةٍ سَماويَةء وهَلاك 
بعفيه تُقْصادٌ الوضف» والأوصاف لا تقال لمن فلا يَسْقطً شي من القمَنِ» ون 
المُشتريٌ بالخيار إِنْ شاء أخذه '" بجميع الثَّمّنْ؛ وإِن شاء َك مغُر المبيع . ولو كان 
الُشترى عَيَوائين وى بَني آم فل أحدُهما صاحبّه قبل اقيض تسقاً ‏ حِصّتّه من الثَّمَنِء 
والمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقيّ بحِصّتِهِ من النَّمَن ٠‏ وَإِنْ شاء تَرَكَ ؛ لأنْ فعلّ العَجْماء 
لان كان 1" رنعزى كتوا تيو نماك اذ عاق ر القيقن حلت اليه 

ولو كان المُشْترَى عبِدَيْنِ فْقَتَلَ أحدُهما صاحبّه قبل القبض» أو كانت جاريةً فوَلَدتُْ 
قبل القبض فكيرَ الولّدُ ثم الي 0 
البيعَ في الباقي . وبَطَلَّتٍِ الجناية؛ لأنّ الفسحٌ إعادةٌ إلى مِلْكِ البائع فتَبيّنَ 0[ أن القعْل 
حَصَلَ في مِلْكِ البائع فبَطل» وإِنْ شاء أخذ القالٌ منهما بجميع القَمِء ولا سقط هذ 
المشتري شيءٌ من الثَّمَن ؛ لأنّه لو أخذه بحِصَّيِه من النَمّنِ لَصارَ آخِذًا بجميع القَمَنِ في 
الانتهاء فِيْخَيً” ذ في الابْتِداء قَصُرًا للمٌسافةٍ إن شاء أخذ الحيّ منهما بجميع الثَّمِنء وإِنّ شاء 
تَوَُ . 

بِيانُ ذلك أنّهِ لو أخذ القَاتِلَ منهما بحِصّيِه من القّمَنِ لا يَنْمَسِحٌ البيعٌ في المقتولٍ. 
وانفِساحُ البيع ارتفاعٌه من الأصلٍ وعَوْدُه إلى مِلْكِ البائع فَبيّنَ أن عبد المُشتري قَتَل عبد 
البائع فيُخاطْبُ بِالدَفْعِ أو بالنفداءء وأيُّهما فعَلَ قامّ مَقامَ المقتولٍ فيّحْيا المقتول مَعْنَى 
يَآَحُدُه © ببَقيْةِ المَمَنْء فصارَ في أَحَذٍ الباقي منهما بحِصَّيِه من القَمَنِ في الحالٍ آخِدَا 

بجميع التمن في المَآلٍ فكي نا في الابيداء لآل بجميع القمَنِ والفسخ هذا ا" 

٠‏ وإ قلك بفعلٍ البائ يَْطلُ اليم بقدرء» تسق عن المُشعري حِصَهٌالهايكِ من 
الخو وه وي لفساو دهان لمشي بالكزر د شرااقان الللساة الما لبدار 
. نُقُصانَ وصّففٍ؛ لأنّ الأوصافٌ لها حِصَّهٌ من الثَّمَنِ عند وُرودٍ الجنايةٍ عليها ؛ لأنها تَصِيرُ 


. في المخطوط: «أخذ». . (1) في المخطوط: «فصار كأنه؛‎ )١( 
في المخطوط : «فيتبين» . ظ (5) في المخطوط : «فأخذه».‎ )'( 
. في المخطوط : «لهذا»‎ )5( 


أصلاً بالفعل فبُّقَابَلُ بِالنَمَنْء والمُشتري بالخيارٍ في الباقي إِنْ شاء أخذه بحِصّيِهِ من التّمَنء 
ارا ل اكد و ل بترو الا 1 
على البائع» وب و7 لمن عن المُشتري؛ لأنّ المَبيعَ إنّما يدخل في ضَمانٍ المُشتري 
بالقبض » ولم يوجد . فَإِنْ [/ ١١5‏ ب] قَبَضْه المشتري فمات من جناية البائع أو غيرها 
سَقَطَتْ عن المُشتري حِصَّهٌ جناية البائع» ولَزِمَه ما بقيّ بن الكمن + 

أمَا إذا مات من الجناية فلأنّ قبض الباقي وُجِدَ من المُشتري فْتَقَرّرَ ”'' قبضه فْتَقَرّرٌ ”ا 
وكذا إذا مات من جنايةٍ البائع ؛ لأنَ المُشتريّ قَبَض الباقي حَقيقة» وقبض المَميعٍ 
موا يحي ل إذا وُجِدَ من البائع ما يَنْقِمَ ليس فيصر مُسْوًا؛ والشراية 
ليسث فعله حَقيقة قيقة قي وإنما هي نع اله تعالى - يني تضنوعة فق بي المقبوض على 


لقبض شا بالعقد» وإنشاء الشّراء ايل سراي كما لو اي دك 
سَرَتْ إلى النَفْسِء ومات» فكذلك القبضء واللَهُ - عز وجل - أعلم . 

وإذا © هّلك بفعلٍ المُشتري؛ لا يَبْطْلُ البيعٌ» ولا يَسْقْطَ عنه شيء من الكَمَنِ؛ لأنه 
صار قايضًا للك بإثلاف البعض أو ”* لايَتمَكُنُ من إثلاي البعضس إلا بإئْباتٍ اليَدِ على 
الكل ده تفسيرٌ القبض أو صارٌ قابضًا قدرَ المُئْلّفٍ بالإثلافٍ» والباقي بِالتَعْييبِ» فتَقَرّرَ 
عليه كُلُ القَمَن . 

ولو مات في يد البائع بعد جنابةٍ المُشتري يُنْظرُ إِنْ مات من تلك الجناية مات على 
المُشتري» وعليه القَمَنُ؛ لأنّه لما مات من جناي ته تَمَيّنَ أن فعله فعلّه السَابِقٌ وقَعَ إثُلانَا للكل 
فتَقَوَرَ عليه كُلّ النَمَنِ سَواءٌ مَتَعَه البائعٌ بعد جناية المُشتري أو لم يَمْتَعْه؛ لأنَ مَنْعَ البائع بعد 
وُجِودٍ الإثلافٍ من المشتري هدر . 


)١( 0‏ فى المخطوط : «سقط؛. )١(‏ في المخطوط : «فيقرر؛ . 
(6) في المخطوط : (فيقرر) . ظ (4) في المخطوط : «(وإن2. 
(5) في المخطوط : (إذ 


وإنْ مات من غير الجنايق» فإنْ كان البائعٌ لم يَمْتَْه مات من مال المُشتري أيضاء وعليه 
كل الَمَنِ ليما ذَكَرْنا أنه بالجناية صارَ قايضًا لِكُلُ المبيم» ولم يوجَذ ما يَنْفْضٌ قبضّه فقي 
حُكُمٌ ذلك القبضء وإِنْ كان مَنَعَه لَزِمَ المُشتري حِصَّةٌ ما استَهُلك» وسَقَطَ عنه تَمَنُّ ما 

بقيّ ؛ لأنّ البائع لَمَا مَتَعَ فقد تقض قر قبضٌ المُشتري في قدر القائم» فصار ”'' مُسْتَردًا إِيَاه. 

فإذا هّلك فقد هّلك في ضَمائِه فيَهْلِكَ عليه . 

ا يا ل 0 
لما قأناء ولَزِمّه َمَنُ نَمَنُ ما قي ؟ لأنه صار قابضًا للباقي بجنايته فتَقَوّرَ عليه تممه ؛ لأنْ جنايته 
ليُ لضا يتيب البائع» فن دا المشعري بالجناية ثم مج البقم قبل قبي التَمن فإ 
بَرِئَ العبدٌ من الجِنايتَيْنِ ن فالمُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه» وسَقَطَْتْ عنه حِصّةُ جناية البائع 
من القَّمَنْء وإِنَْ شاء ء تَرَكَ ؛ لأنّ المُشتريّ وإن صارَ قابضًا بالجناية لَكِنّ الجناية فيه قبضص 

بغيرٍ إِذنٍ البائع ‏ وَالثَمَنُ غيرُ مَنْقودٍء فلّمًا جَتَى عليه البائعٌ فقد استرّدٌ ذلك القدرٌ» فحَصَلْتْ 
8 نه تيبا لمَبيع ٠»‏ وحُدوتٌ العيْبٍ في المبيع قبل القبضٍ يوجبٌ الخيار فإنْ شاء فسخ . 
وإ شاء ترك وعليه ثلاث أرباع القمَنِء وسَقَطَتْ عنه جنايةٌ البائع من الَثَمَنْء وهو هو الربع ؛ 
أن النُصْفَ هّلك بجناية المُشْتري فَتَقَدَرَ عليه القَمَنُ 7 ورُبُمٌّ منه قائمٌ فيأخذه بِتَمْه 
أيضاء والرد ُعُ َلك بجناية البائع قبل القبض فيَسْقُطَ عنه ثَمَنْه. 

ون مات العبد في يَدِ البائع بعد الجِنايتَيْنٍ بأك كان المُشعري قط يده ثم قَطمَ البائة 
لَه من خلافي ثم مات في يد البائع من الجنايَينِ فعلى المُشتري خمسةٌ أثمان الَمَنِ؛ 
وَسَقَطْ عنه ثلاثة ُ أثمانٍ الكَمَنِ؛ لأنّ المُشتريّ لَمَا قَطْعَ يده فقد تَقَرّرَ عليه نصف النّمَنِ؛ لأنه 
صارّ قإيضا القع .وما قَطمَ البائغ رِجله فقد اسيَرَدٌ نصف القائم من العبيء وهو الريع ١‏ 
فبَقي هناك رُبُعٌُ قائم من العبدء فإذا سَرَتٍ الجنايةٌ؛ فقد مهّلك ذلك الرُبْعُ من سراية 
الجنايكيْنِ» فِيَئقسِم "*' ذ ذلك اربع بينهما نصمَّيْنِء فانكَسّرَ الحسابٌ بالأرباع كل 
سَهُم أربَعة» فيَصيرٌ تّمانية» فِذلك جَعَلّنا الحساب من ثمانية فهّلك بجناية المُشتري 
النَضْفْ: وهو أربعة وبسراية جنايتِه م ا روي عليهم تمن ممه فذزلك خمسة أثمانٍ 


500 000 في المخطوط: «وصار»ة.‎ )١( 
في المخطوط: المنهة. 000 (5) في المخطوط: «فيقسم؟.‎ )7( 


(5) في المخطوط : «فيقرر؟ . 


»هلك بجناية البائع همان وييرابة جناي سَهمٌ نذلك ثلائة كُ أثمانٍ الكّمَن يَسْقْطٌ 
عنه؛ لأنّ هَلاكَ هذا '' القدر يَسْقُطُ عنه» واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

هذا إذا جَنَى المشتري أوَلا ثم جَنَى البائع بَرَأتِ الجراحةً أو سَرّتْ . 

ما إِذا جَنَى البائع ولاك المُشتري فإِنْ بَرِئْ العبد فلا خيارَ [5/ ١55‏ أ] للمُشتري 
ههنا لما ذَكنا أن إقدامّه على الجناية بعد جناية البائع دَليل الرّضا بتَغْييبه» فْبَطَلَ خياره. 
امه ثَمَنُّ ما قي ؛ لأنه صارّ قابضًا لما بقي . 

وَإِنْ مات العبدٌ من الجِنايّتَيْنِ فالجوابٌ ههنا على القَّلْبٍ من الجواب في المسألة 
المُتَقَدّمِ» وهو أن على المُشتري ثلاثة أثمانٍء وسَقَطْ عنه خمسة أثمانٍ التَمَنْء فحكمُ 
جناية المُشتري ههنا كحُكم جناية البائع هناك لِما ذَكَرْنا فافْهَمْ . 

ولو كان الكَمَنُ مقبوضًاء والعبدٌ في يَدِ البائع فجَتَى عليه البائعٌ يَسْقُطُ عن المُشتري 
حِصَّنّه من الثّمَنِ أيضًا لِما ذَكَرّناء فإِنُ كان المُشتري جَنَى عليه أوْلاً ئم جَنَى البائمٌ يَلْرَمُ 
البائع من القيمة ما يرم الأجتبيّ ؛ لأ المُشتريّ صارَ قابضًا بالجناية» ولا يَمْلِكُ البائغ 
نَقْضٌ القبض والاستَرْدادَ ههنا؛ لأنَّ الثّمَنَ مقبوضٌ فصارَت جنايثُه وجناية الأجنّبيّ سَواءٌ . 
ولو كان البائعٌ + جَنَى أوَلأَ ثم جَتَى المُشتري فما هّلك بجناية البائع سَقَطَ ”"© حِصّئْهِ من 
الكَمَنْء وما هّلك بسراية جنايتِه [فعليه قيمَتُه ؛ لأنّ ما هّلك بجنايتِه بعد جنايةٍ المُشتري 
كعك تنكنة طاى ينا 5لا ب كلما لله عبر انه عن ]77 والله - عز وجل - أعلم . 
وَإِنْ مَلك بفعل أ جتّبٌ فعليه ضَمائُهء لا شَّكُ فيه» والمُشتري بالخيارٍ إن شاء فسخ 
البيعَ» واتبَعَ م البائعٌ الجاني بضَمانٍ ما جَنَىء وإِنْ شاء اختار البِيعَ » واتَبّعَ الجانيّ بالضَّمانِء 
وعليه جميمٌ القَمَنْء وأيّهما اختارّء فالحُكمٌ فيه بعد ذلك على ما ذَكَرْنا في إِثلافٍ الأجنّبيّ 
التو بالل عر ببدل امام 

هذا إذا ملك , بعض المبيع قبل القبضٍ . 

َأما إذا هّلك (بعض المَبيع) "7 بعد القبضء فإنْ هّلك بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلٍ المَبيع أو 
بفعل المُشتري؛ فالهّلاكُ على المُشتري؛ لأنّ المَبِيعَ خَرَجَ عن ضَمانٍ البائع بقبضٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك». (؟) في المخطوط : «تسقط)». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بعضه» . 


المشتري» فتَمَرَ د عليه الَمَنُ وكذا إذا ملك بفعل أجكبي ب فالهّلاك على المُشتري لما قُلْناء 
ويرجمٌ بالصّمانٍ على الأجتّبيٌ بكلا فك فيه 

وَإِنَْ ملك بفعل البائع ل إن لم يَكنْ له حَقٌّ الاستِرْدادٍ للحَبْس لاستيفاء ءِ القَّمَنِ 
437 ن المُشتري قَبَضْه بإذئْه أو كان القَمَنُ مَتْقودًا أو مُوَجَلا فهذاء ومالو أتْلَقٌ 9 
أجتبينٌ سّوَاءٌ وقد ذَّكَوْنا كمه . 

وإِنْ كان له حَقٌ الاسترداد بأنْ كان قَبَضّه بغير إذيهء والقَمَنُ حال غيرٌ مَتْقود يه ينْفْسِحْ البيع 
في قدر المُتْلَفِء ويَسْقُطٌ 9 عن المُشتري حِصَّنُّه من الثَّمَن؛ لأنّه صارَ مُسْتَرِدًا ذلك 
القدرٍ بالإثلافٍ فتَلِفَ ذلك القدرُ في ضَمانِه فيَسْقُط قدرُه من القّمَنْء ولا يكونٌ مُسْتَرِدًا؛ 
له لم يود من إثلا البافي ؛ لأنّه لو هلك الباقي في يد المُشتري فعليه حِصَنه م الم 
إل إذا ملك الباقي من سراية جناية البائع فيَصيرٌ مُسْتَرِدًا ويَسْقطُ عن المُشتري جميغ 
لهمَنِ؛ لأن تلفت الباقي حَصّلّ مُضامًا إلى فعليه فصا مُسْعَردًا لكل فليفَ الكل في ضَمانه 
فيَسْقطُ كُلُ النَمَن . 

َلو املف البائعٌ والمُشتري في هَلاكِ المَبيع فقال البائمُ : ملك بعد القبضسء ولي 
عليك الثَّمّنُء وقال المشتري : هّلك قبلّ القبض ولائَمَنَ لك عَلَّ: فالقول (قول 
المُشتري) ”*' مع يَمينِه نه ؛ لأنَّ البائعَ يدعي عليه القبضٌ والتَّمَنَّ» وهو يُنْكِرٌء ولأنّ الظاهرَ 
شاهدٌ للمُشتري؛ لأنّ ابيع كان في يد البائع » والظَاهب بق ما كان على ما كان؛ والبائعٌ 
يدّعى أمرًا عارضًاء وهو الرَّوالُ» والانتِقال فكان المُشتري مُتَمَسّكا بالأصل الظَاهِرٍ فكان 
القول قولة: ْ 

وإِنْ أقامَ أحذهما البَيّنهَ قبلَتْ بَيُنَنه بَمّئَنّه» ولو أقاما جميعا البَيُنةَ يِقَضْى بين البائع ؛ لأنها 
نبت أمرًا بخلافٍ الظاهرء وما شُرِعَتٍ البَيّناتُ إلا لهذا؛ ولأنها أكثرُ إظهارًا ؛ لأنها تُظْه 
القبض والئَّمَنَء فكانت أولى بالقبول . 

وَكذلك لو اخبلّفا في الاستِهْلاكِ فادَّعَى البائعٌ على المُشتري أنْه استّهُلكه, واذَعَى المشتري 
على البائع أنه استهلكه» فالقولٌ قولٌ المُشتري لما قُْناء هذا إذا لم يكن للبيكينٍ تاريخ . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». )١(‏ في المخطوط : «أتلف». 
(9) في المخطوط : «وسقط». (5) في المخطوط : «قوله؛. 


عوعاثر بم 


فأمًا إذا كان لهما تاريخ» وتاريخ أحدهما أَسْبَقُ فَالأسْبَقُ أولى بالهّلاكِ والاستهْلاك 


هذا إذا لم يَكَنْ قبض المُشتري المَبيعَ ظاهرًاء فأمًا إذا كان ظاهرًا فادّعَيا الاستِهْلاكَ 
فإن لم يَكنْ لهما بَيّنةّ فالقولٌ قولٌ البائع ؛ لأنّ الظّاهرَ شاهدٌ له؛ لأنَّ المَبِيعَ في يَدٍ 
المُشتري» وأيّهما أقامَ الَّندَ قُبلَتْ بَْنُهه وإِنَ أقاما جميعًا البَيّنَةَ فالييّنةٌ ينه المُشتري» لأنه 

هو المُدّعي . 

الا رَى أنه يدعي أمرًا باولا 1١7/51‏ ب] لبزِيلَ به ظاهرّاء وهو الاسيفْلاكُ من البائع 
المبيخ " في يله وكذا المُشتري لو تَرَكٌ الدّعْوَى يُتْرَك ولا يجْبَرٌ عليهاء والبائع لويَرَك 
الدَّعْوَى لا يُثْرَكَ بل يُجْبَرُ عليهاء وهذه عِبارةٌ مَشايِخِنا في تَحْدِيدٍ المُدّعيء والمُدَّعَى 
عليه . . إذا قامَتْ بَّنةَ المُشتري يُنْظَرُ إِنْ كان في موضع للبائع حَقُ الاسترداد للحَبْسٍ 
لاستيفاء القَمَنِ بأن كان المُشتري قَبَضَّه بعد إذنٍ البائع ؛ لالم سان لغ عقوو يط 
الْثّمَنّ عن المُشتري؛ لأنه بالاستفْلاكِ صار مُسْمَداء وانقّسَحَ البيُ» ون كان في موضع 
[ليس] ”"' له حَقّ الاستزدادٍ للحَبْسٍ بأنْ كان المُشتري بض المَبِيمَ بإذنٍ البائع أو بغيرٍ | ديه 
لَكِنَ القَمَنَ منْقودٌ أو مُوَجَلُ فللمُشتري أن يُضَمّنَ البائعَ قيمةً المَبيع ؛ لأ إذا لم يكن له حو 
الاسترْدادٍ لم يَكَنْ ”" بِالاستِهْلاكِ مُسْتَرِداء ولا يَنْمَسِحُ البيعٌ» فلا يَسْصّلُ الاستَهْلاك في 
مان البائع لَه القيمةٌء كما لو استفلكه أجئيٌ؛ الله - عز وجل - أعلم. 

ولو ادر بتلوسزنانقة فِقة» ثم كسَدَتُ قبل القبض انفّسَحَ عند أبي حنيفة - رحمه الله 
وعلى المُشتري رَدُ المبيع | إِنْ كان قائمّاء وقيمّته أو مثه إِنْ كان هالكاء وعندٌ أبي يوسفّ» 
ومحمّدٍ رحمهما الله: لا يَبْطلُ البيعٌ» والبائعٌ بالخيارٍ إِنْ شاء فسخ البِيعَ» وإِنْ شاء أخذ 
قيمة الفلوس . 

وجه قولهما: أن الفُلوس في الدَّمّةٍ وما في الذَّمَةِ لايحتملٌ الهّلاكَء فلا يكونُ الكَسادُ 
هَلاكا بل يكونٌ عَيْيّا فيهاء فيوجبٌ الخيارَ إِنّْ شاء فسخ البيعَ؛ وإِنْ شاء أخذ قيمة الفُلوس» 
كما إذا كان التَمَنُ رْطْبًا فانقَطْمَ قبل القبض . 


)١(‏ في المطبوع: «والمبيع». 
() ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «ايجعل» . 


ظ ولأبي حنيفة؛ أن الفلوسّ مكنا لان ؛ لأنّ تَمَنيّتها تَبَتَتْ باصٌطٍلاح 
ناس» نإ راثا العا بها عد قد زال عنها ف ليق ولاب ين .. 
ثَُمَن» فيَلفّسحُ ضرورة؛ ولو لم تَكُسْذ ولكنها رَحْصَتْ قيمَْها أء أو غَلَّتْ لا يَنْفَسِحْ البيع 
بالإجماع» وعلى المُشتري أن ينقد ينْقّدَ مثلّها عَدَدَاء ولا يَلْتَْتُ إلى القيمةٍ ههنا؛ لأنْ الرّخص 
أ والكَّلاء لا يوجبٌ بُطَلانَ التَمَنيَة . ألا تَرَى أنّ الدّراهمَ قد تَرْخص» وقد تَغْلو وهي على 
ع 
ولك الخقندة لأله وقتُ وُجوب القَمَْء واعيو مسقن وقت الكساده عراز بوكر 
النَاس التَعامُل بها ؛ لأنه وقت العَجْرٍ عن التَسَليم . 

وَلَوَاسْتَفْوَض فلوسا ثافقة» وقَبَضَها فكَسَدَتُ فعليه رَد مئلٍ ما قَبَض من الفلوس عَدَدَا 
في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف» و[في قول] ''' محمَّدٍ عليه يمتها . 

وجه فولهما لهماء أنّ الواجبّ بقبض القَرْضٍ رَدُ مثلٍ المقبوض وبالكسادٍ عَجْزْ عن رَدُ المئلٍ 
لِخْروجها عن رَوٌ (" الفَمَنبَة» وصَّيْرورَتها سِلْعَةَ فيجبُ عليه قِيمَتّهاء كما لو استّمُرَض شيئًا 

من ذُواتٍ الأمثالٍ» وقَبَضَه ثم انقَطمَ عن أيدي الئاس . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ أثَرَ الكسادٍ في بُطَلانِ المي وأنه لا يَمْتَعْ جوازً الرّدُ دلبل 
أنه لو استفْرَضّها بعد الكَسادٍ جازٌ» ثم اختَلفا في وقت اعتيار القيمة على ما ذَكَرْناء ولو لم 
0 ل ولَكتها رَحْصَتْ أو غَلَّتْ فعليه رَدُ مثل ما قَبَض بلا خلافي لما ذَكَرْنا أن صفة الثَّمَنيَةٍ 


باقية . 

ولو اه شترى بدرقم فلوسا وتّقابضا واَْرقا ثم اسْتْحِقْتٍ القلوسٌ من يِه وأخذم. 
فتكي الا بنط العقدة لأنّ بالاستحقاقي وإِنٍ انتَمَض القبض والتَحَقَ بالعَدُم فِيَصيرُ كأنْ 
الافْتِراقَ حَصَلَ عن قبض الدّراهم (©» دون الفلوس» وهذا لا يوجِبُ يُطْلانَ العقد؛ وعلى 


بائع الفلوس أنْ يَنْقَدَ [مثلها . 
وكذلك إن اسْشّحِقَّ بعضهاء » وأخذ قدرَ المُسْتَحَقٌ لا يَبْطْلُ البيعٌ لما قُلُناء وعلى بائع 
)١(‏ في المخطوط : «بدون». (7) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط: «احد». (5) في المخطوط : «الدرهم . 


الفُلوسٍ أن يَنْقُدَ ] ''' مثل القدر العم ؛ وكذلك إذا وجَدَ المُشتري الفلوسّ من 
الفُلوسٍ الكاسدة لا يَبْطْلُ البِيمٌ ؛ لأنْ قبض أحد البَدَلِينِ فيما لا يَتَصْمنُ يَكفى لِمَقَاءِ العقد 


على الصّحَة) وقد وُجِدَ قبض أحدهماء وهو الدَّ راهم ف 


ولو كان المُشتري قَبَضَ الفلوس, ولم يَنْقُدِ الدّراهمَ ". وافْتَرقا ثم اسْْحِفَّتِ الفُلوسٌ 
فَالمُسْتَحِقٌ بالخيار إِنْ شاء أجارّ نَقْدَ البائع» فيجورُ العقدٌ؛ لأنّ الإجازةً استَتَدَتُ إلى حالة 
العقدٍ فج التَْدُ والعقدء ويرجعٌ المُسْتَحِقُ على بائع الفُلوس بمثلهاء ويَنْقُدُ المُشتري 
الذّراهمٌ يبائع الفلوس ٠‏ وَإِنْ شاء لم يجِزُء وأخد الفلوؤمس رويط العقد؛ لألّه لَمَا لم يُجِرْء 
وأخذ الفُلوس فقد انتقضٌ القبضٌء والتَحَقَ بالعَدَم [5/ 177 أ] ذة فتَبِيّنَ أن افتراقهما حصَل 
لاعن قبضٍ أصلا فَبَطْلَ العقد. 

وكذلك لو استحق عن بعض الثلوس سك البعض كم الكل وقد ذَكرْناه: ولو وجَد 
الففلوسٌ كاسدةً لا تَروجٌ بَطْلَّ العقد؛ لأنه ظَهُرَ أنهما افترقا من غيرٍ قبض»ء وإِنْ وجَدّها 
روج في بعض التّجارة ب 7 ارو في البعفن "7" أو تاخذها البععض ,دون البعتن 
فحُكمُها حُكُمٌ الدّراهم الرّائفةٍ إنْ تَجَوَّرٌ بها المُشتري جازّ؛ لأنّها من جنسٍ حَقّه أصلا 
وَإِنْ لم يَتَجَوّرْ بها فالقياسسٌ أنْ يَبْطْلَّ العقدٌ في المَرْدودِ قَلَّ أو كثُرٌ وهو قول زُقَرَ وعندَ 
أبي يوسفء ومحمَّدٍ إِنْ لم يَسْتَبولُ في مجلس الرَّدٌ يبْطلُ» ٠‏ وإنٍ اسَبدلَ لا يَبطلُ» وعنة 
أبي حنيفة إن كان قليلاً فاستَبْدَلَ لا يَبِطل؛ ٠‏ ون كان كثيرًا يَبْطَلُ على ما ذَكَرْنا في السَلّمِ» 
واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمًا بيانُ صفة الخكم فله صِمتان: 

إحداهماء الوم حتى لا يَْقَردَ أحدٌ العاقدَيْنِ بالفسخ: شواء كان يعد الأقدر ا هين 
السو ارين الخالمية رجه الا ا يدوا ااارارر عرز لمر 
وقد ذَكَرْنا الكلامٌ فيه من الجانِبيْنِ فيما تَقَدّمَ. 

والثانية: الحُلول» وهو ثُبِوتٌ المِلْكِ في البَدَلِينِ للحالٍ؛ لأنه تمليكٌ بتمليك؛ و 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الدرهم». () في المخطوط : «الدرهم».‎ ١ )1١( 
. في المخطوط : «التجارات؟ . د 00( في المخطوط : ابعض؛‎ 6 


هلقة اباك فصنت 6" .> 


إيجابُ الملّكِ من الجازيْن للحا فيَفْئضي بوت الِلكِ في البَدَلِينِ في فى الحالٍ بخلافي 
البيع بشرطٍ الخيارٍ ؛ لأن الخيارَيَمْتمُ انيقاة العقدٍ في حَقٌ الحكْم فيَمْتَع وُقوعه تمليكًا . 
للحالٍ» ويخلائ البيع الفاسد فإنّ توت الملْكِ فيه موقوفٌ على القبض فيَصيرٌ تمليكا 
عنده» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأا الأخكامُ التي هي من الثوايع للخكُم الأصلي تلبيع '' 

فمنها؛ رُجوبُ تسليم المبيع» والقَمَنِء والكلامُ في هذا الحُكمٍ في مَواضِعَ 
احذهاءفي بيانٍ وُجوب تسليم البَدلِينٍء وما هو من توابع تسليوهما . 

والثاني: في بان وقتٍ وجوب تسلييهما . 

والثالِثُ: في تفسير التَسليم» والقبض . 

والزابغ: في بيانٍ ما يَصيرٌ به المُشتري قابضًا للمّبيع من التَصَرفاتِء وما لا يتصير . 

اها الأول: فتسليمٌ البَدَلِينِء واجبٌ على العاقِدَيْنِ؛ أن العقد اوت 7" الملك في 
البَدَلِينِء ومَعْلومُ أنّ المِلّكٌ ما نَبَتَ لِمَيْنهِ » وإِنّما نَبَتَ وسيلة إلى الانتفاع بالمملولكِء ولا 
ا لانيفاعٌ به إلا بالَسْليمٍ فكان إيجابُ الملّكِ في البَدَلِينِ شرعًا يجاب يتسليوهما 
ضرورةً» ولأنّ معنى البيع لا يَحْصْل إلأ بالتَسْلِيم والقبضٍ؛ ؛ لأنّه عقدٌ مُبادَلةٍ» وهو مُبادَلة 
شيء مَرْغوبٍ بشيء مَرْغْوبٍ ) وحَقيقةٌ المُبادَلةٍ في العَسْلِيمٍ والقبض ؛ الأنهنا أخد دل 
وإعطاء بَدَلِوإنّما قولُ البيع والشّراءِء وهو الإيجابٌ والقبول جُعِل 5 دَليلاً عليهماء ولهذا 
كان التعاطي بِيعًا عندّنا على ما ذَكَرْناء واللّه - عز وجل - أعلم . 

وعلى هذا تَخُرُجُ أَجرة الكَيالِ والوزانِ» والعَدَاوء والذراع في بيع المُكيل 
00 والمعدوده والمذروع مُكايّلةً» وموارّنة» ومُعادّدة» ومُذارَعة أنّها على 
لبائع ”" أما ار الكيّالٍِ والورَانٍ فلأتها ”*' من مُوْناتٍ الكيلٍ» والوزنِ» والكيل والوزن 
فيما يبا مب *» مُكايلةومواونة من مام القشليم على ما تدك والشليمٌ على البائع فكانت 
مُوْنةٌ التَسْلِيمٍ عليه؛ والعَّدَدُ ”2 في المَعْدودٍ الذي بيعَ عَدَدًا بمنزلة الكيلٍ والوزنٍ في 
)١(‏ في المخطوط : المبيع؟ . (؟) في المخطوط : : «أخلف». 


(”) زاد في المخطوط: «و». (4) في المخطوط : «لأنها؛. 
(5) في المخطوط : (بيع؟ . (7) في المخطوط : (والعد». 


١ 


لمكيل والموزونٍ عند أبي حنيفة رحمه الله فكان من تمام التَسْلِيم فكانت مؤنته على مَنْ 
عليه التَسْلِيمُ . ظ 

اوعتنحماء هو من باب تأكيد اليم فكان من توايمه كالذَّرٍِ فيما بيع مُذرَعةٌء كانت 

مُوْئَنُه على مَنْ عليه التَسْلِيهُ] ”2 وهو البائعٌ» وكذا أَجْرةٌ ورّانٍ النَمَنِ على المُشتري لِما 
لوج ب و وا ذذلت عنه الهاملن 
ئع ؛ لأنّ حَمَّه في الجيّدِء والتَقْدُ ليتميبزٍ حَقَّهء فكانت مُوئَنُه عليه» ورَوَى ابن سماعة عنه 

ده ثم إن كان لم يَمَبِضٍ الدّراهمَ فعلى المُشتري؛ لأنْ عليه تسليمٌ ثمَنِ جَيّدء فكانت 
ون تسلييه عليه» ول كاذ قد قبْضَها فعلى البائع؛ لأ فض حََه ظاهراء فإقا ”؟ 
واد ع يدي 

واما بيانُ وقتٍ الؤجوب: فالوُجوبٌ على التَوسع ؟ بت عَقِيبَ العقدٍ بلا فصلٍ . وَأمَا على 
التَضْيِيقٍ فإِنْ تَبايّعا عَيْئَا بِعَيْنِ» ينيب نكا ]نا شاك كل واعوم يها مناه 
بالعَسْليم ليما ذَكَْنا أنّ المُساواةً في عقدٍ المُعارّضةٍ مَطْلوبة المُتَعاقدَيْنٍ 7" عاذ 4و تسقيى 
النساوي ههنا في التَسْليم مما يما ذكَرْنا َه يس أحدُهما بالتقديمٍ 157/51 ب] أولى من 
الآحَرِء وكذلك إن تَبايَعا ديا بين ليما قُلْناء وإن تَباَعا عبن بدَْنٍيُراعَى فيه المَْتِيبٌ عندنا 
فيجتٌُ على المُشتري تسليمٌ القَمَن أرَلاً (إذا طالبَه البائع ثم يجب على البائ ئع تسليمُ المَبيع 
إذا طَالَبّه المُشتري؛ لأنَّ ب بعر ب وي 

وأمًا تفسيرٌ التَسْلِيم والقبضء فالتَسْليم والقبِضٌ عندنا هو التَخْليٌ» والتَخَلَى وهو أنْ 
يُخَلَيَ البائع بين المّبيع وبين المُشتري برَفْعِ الحائلٍ بينهما على وجه جه يَتَمَكَنُ المُشتري من . 
التَصَدُفٍ فيه فبُجْعَلُ البائعٌ مُسَلَّمَا للمَبيع» والمُشتري قايضًا له؛ وكذا تسليمٌ الثَمَنِ من 
المُشتري إلى البائع 

وقال الشافعئ رحمه الله: القبض : في الدَارٍ والعَقارٍ والشّجِرٍ © بالتخلية. وَأمّا فى 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قائما». في المخطوط : «العاقدين».‎ )١( 
. في المخطوط : «لتحقيق» . 0 في المخطوط : «والأشجار»‎ )5( 


#8 بيبح باع الصناتعج__4 
الدّراهم والدّنانِيرٍ فتَناوُلُهِما ”'" بالبّراجم (”"» وفي القياب بالتَقْلٍء وكذا : في الطّعام إذا 
اشتراه مُجارّفةَ فإذا ا* شترا مايل فبالكيلي *"» وفي العب والتهيمة لمر من مكاي و 7 
امايق اد ا لوي وي حَقيقةً إلا أن فيما لا يحتمل 
الأخذ بالبّراجم قيمَ الَف مقامَه فيما يحتملٌ التَْلَ وفيما لا يحتمل أقيم الخ تقاته. 

ولناء أن التَسْليمَ “الى للك عار عو نل ينال ايها نان سَلّمَ قُلانٌّ ِْلانٍ 
أي خَلّصَ لهء وقال - اللّهِ تعالى -: #وَرَملا سَلَمَا إرَمْل 4 [الزمر :4؟ ]("2 أي سالمًا خالصًا 
لايُشْرِكُه فيه أحدٌ فتسليمٌ المَببعٍ إلى المُشتري هو جَعْلَ المَبِيعٍ سالِمًا للمُشتري أي : 
00 

نانم +« والتخلى تإضاجن الفشتري» ركذا هذا في صل القدر إلى البائع أن التسليم 
االو و ا او ا 0 
والذي في وُسْعِه هو التَخْليةٌ ورَفْعُ المَوانِع» فأمًا الإقباض فليس في وُسْعِه؛ لأنّ القبض 
بالبّراجم فعلٌ ”" اختياريٌ للقابضء فلو تَعَلّنَ وُجوبٌُ المَسْليم به لََعَذَم عليه الوفاءٌ 
بالواجب» وهذا لا يجورٌ. 

م ا ا ا 
الأموالٍء واخبَلّفوا في أنّها هَل هي قبض تام فيها أم لا؟ 

وخفلةٌ الكلام فيه: أن المَبِيعَ لا يخلو إمّا أن يكونّ مِمّا له مثل» وإما أن يكونّ مِمّا لا 
مثِلَّ له فإِنْ كان مِمّا لا مثلَ له من المذروعاتء والمَعْدوداتٍ المُتَمَاوِتَةٍ فالتَخْليةٌ فيها قبضص 
تام بلا خلافٍ. حتى لو اشترى مذروعًا مُّذَارَعة أو مَعْدودًا مُعادّدةَ» ووَجِدَتٍ التَخْلِيةٌ 
يخرجُ عن ضَمانٍِ البائع» ويجورٌ له بيعُهء والانتفاعٌ به قبل الذَرْع والعَدٌ بلا خلافٍ. 

ون كان يخا نهدن فز باعد خنعا رن نكنل اران ل لحت مسرقة ادر فى ميغ 


. في المخطوط : «فيتناولهما»‎ )١( 
/١( البراجم : هي العُقَد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ . انظر: النهاية في غريب الحديث‎ )1( 


1" 
(9) في المخطوط : : «بالكيل» . (5) في المخطوط : «تسليم الشيء؟. 
(5) في المطبوع : «لما" . (5) في المخطوط: «سالما». 


(0) في المخطوط : «فعلي» . () في المخطوط: «وجود؛». 


بفية كتاب البيوع ر61516 


المُجارَفٍ» وإنْ باع مُكايّلة أو موازّنة في المُكيلٍ والموزون» وخحلّى فلا خلافٌ في أنَ 
المَيمَ عخرجُ عن ضَمانٍ البائعء ويدخل في ضَمانٍ المُشتري حتى لو هّلك بعد التَحلية قبل 
الكيل والوزنٍ يهلك على المُشتري . وكذا لا خلافٌ في أنّه لا يجورٌ للمُشتري بيعه 
والانتفاعٌ به قبلَ الكيل والوزنٍ . 

وكذا لو اكتالّه المُشتري أو اتَّرَنَه من بائعه» ثم باعه مُكايّلة أو موازّنةَ من غيره لم يحل 
للمُشتري منه أنْ يبيعَه أو ينتفع به حتى يكيلّه أو ينه ولا يُكتَقَى باكتيالٍ البائع أو اثَانه من 
بائعه» وإِنْ كان ذلك بِحَضْرةٍ هذا المُشتري لما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يل أنه َهَى عن بيع 
الَّامٍ (حتّى يُجْرَى فيه صَاعَانٍ صَاعٌ ابَائع وصَاعٌ المُشترِي» ورُوِيَ أنه عليه الصلاة 
والسلام نَى عن ببع الطَّعَامِ حتّى يُكَالَ) ”' لَكِنٍ اختلفوا : في أن خُرْمةَ التَصَرُفٍِ قبل الكيلٍ 
أو ”" الوزنٍ لانهدام [تمام] القبضٍ بانجدام الكيلٍ أو الوزنٍ أو شرعًا غيرٌ مَعْقولٍ 
المعنى مع خصولٍ القبض بتمامه بالتخلية . 

قال بعض مشايجنا إنّها تَنْيْتُ شرعًا غيرَ مَعْقَولٍ المعنى» وقال بعضّهم: الحُرْمة لِمَكانٍ 
انجدام القبض على التّمام بالكيلٍ أ و ”' الوزنء وكّما لا يجورٌ التَصَدُفٌ في المّبيع المَنْقولٍ 
يدون تتكية أضا لا تخرر يلود تقية كمافة: 

وجه قولٍ الأوَّلِينَ ما ذْكرنا أنَ معنى التَسْلِيمٍ الفسلم “© يَخْسْلٌبالقخلية؛ 9 
المُشترّى يَصيرٌ سالِمًا خالصًا للمُشتري على وجو يَتَهََا له تَقَايبُهِ "2 والتَصَوُفُ فيه على 
حَسَبٍ مَشيميِهِ وإراديِه» ولهذا كانت التَخُلِيةُ تسليمًا وقبضًا فيما لا مثلّ له وفيما له مثل إذا 
ا و لعو لي 
التَخُْلية ١178/53‏ أ] قبضٌ إلا أن خُرْمةَ التَصَرُفٍِ مع وُجِودٍ القبض بتّمامه نَبَتَ " تَعَبّدا 
غيرَ مَعْقَولٍ المعنى» واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وجه قول الآحَرِينَ تيل محمّدٍ رحمه الله في هذه المسألة في كتاب البيوع فإنّه قال : 
ولابخور للمشتري أن يَتَصَرَّفَ فيه قبل الكيل ؛ الأندياعة قن أذ شتضف ولم ترد به اضل 


. في المخطوط : «يكتال»‎ )١( 


مم في المخطوط : (و». (9) زيادة من المخطوط . 


() في المخطوط : «و». (5) في المخطوط : (والتسليم؟ . 
(5) في المخطوط : «تقلبه» . (0) في المخطوط : «تثبت» . 


1 عه سس لامعا :م امج جا مسب سي سس لمع وده سوبي ويج مسو ب زمههبس مصدوس دع م ص لج وجيدا‎ ١ 
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القبض ؛ لأنّه موجود» وإنّما أراد به نمام القبض» والدَّلِيلُ على أن الكيلٌ والوزنٌ في 
المَكيل» والموزون الذي بِيمَ مُكايلة» و 7 ' موازّنةَ من نمام القبضٍ أن القدرٌ في المَكيلٍ» ظ 
والموزونٍ مَعْقودٌ عليه . . 

ألاتَوَى أنّه لو كيل فازدادَ لا تطيبٌُ له الرّيادةٌ بل تُرَدْء أو يُفْرَض لهاتَمَنٌّ ؟ [ولو 
نَقَصّ] ”'" يُطرَحٌ بحِصَّيِه شيء مالك روورولا رك القدر تبوه إلا بالكيلٍ» والوزنٍ 
لاحتّمالٍ الرَّيادةِ» والتْقّصانِء فلا يَتَحَمَقُ (قبض قد "7 المتقووسته رد بالكل 
والوزنٍ فكان الكيل» والوزنٌ فيه من تَمام القبيضٍ . وَلا يجوز بِيعٌ المّبيع المَثقولٍ قبل قبضِه 
كناف كيالا بعر كبر قفن اس ورامًا بخلاك المتروعات و لأن القدز فنها ليس 
مَعْقَودًا عليه بل هو جار مجرّى الوصّفي»ء والأوصاف لا تكونٌ مَعْقودًا عليهاء ولِهذا 
سَلِمَتٍِ الزيادة للمُشتري بلا تَمَنِء وفي التْفْصانٍ لا يَسْقْطْ عنه شيء من الثَّمَنِ فكانت 
للخلا ها قشا تان كدي بي “ني راز المَصَرفِ قبلَ الذَّرْع بخلافٍ المكيلاتٍ. 
والموزوناتٍ على ما بَيّنا إلا أنه يخرجُ عن ضَمانٍ البائع بالتَخُليةٍ نفسها لِوُّجِود القبضٍ 
بأصله؛ والخُروجٌ عن ضَمالٍ البائع نعَذنُ '* بأصلي القبض لا بوَضْف الكُماليء فأما جواذ 
لصَرُفِ فيه يدعي قبضًا كايلاً لوُرودِ النفي عن بيع ما لم يد يُقْبَض » والقبض المُطَلَقُ هو 
القبض الكامل» واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأنَا المَمُدوداتُ المُتَقاربةٌ إذا بِيعَتْ عَدَدًا لاجُزانًا فَحَكُمُها حُكُمُ المَكيلات: 
والموزوناتٍ عند أبي حنيفة رحمه الله حتى لا يجوز بيعُها إلا بعد العَدّء وعندّ أبي 
يوسف» ومحمَّدٍ حكمُها حُكمُ المذروعات» فيجوزٌ بِيعْها قبلّ العَد. 

وجه فولهما؛ أنّ العَدَديّ ليس من أموالٍ الرّبا كالذرعي» ولِهذا لم تكن المُساواةٌ فيها © 
شرطًا لِجوازٍ العقَدٍ كما لا تُسْترَط في المذروعاتٍ فكان حُكمُّه حُكُمَ المذروع» ولأبي 
حنيفة رحمه الله أنَ القدرّ في المَعْدودٍ مَعْقَودٌ عليه كالقدرٍ في المَُكيلٍ والموزونٍ . 

الاكزق: لو عَدَّه فَوَجَدَهَ زَائدًا لاتطيث الرّيادةٌ ليلا تمن بل يَددُهَا أو يأخذها بِكَمَيها؟: 
ولو وجَد ناِصًا يرجم بقدر الدنْصانٍ كما في الَكيل» والموزون قل أنْ القدرَ فيه مَعْقَودْ 
)١(‏ في المخطوط: «أو». (0) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «قدر قبض». (5) في المخطوط : «فيها». 
(5) في المخطوط : «متعلق». (5) في المخطوط : «فيه؛ . 


7777401 فلله 
عليه» واحتِمالٌ الرّيادة» وَالتّمْصانٍ في عَدَدٍ المَبيع ثابتٌ» فلا بد من معرفة قدرٍ المَعْقودٍ 
عليه » وامتيازه من غيره ؛ ولا يُعْرَفٌ قدره إلا بالعَدٌ فأشبّه المكيلٌ» والموزونَ» ولهذا كان 
العَد فيه بمنزلةٍ المَكيل» والموزونٍ في ضَمانٍ العدوان إلا أنه لم يجْرْ فيه الرّبا؛ لأنّ 
المُساواةً بين واحدٍ وواحدٍ في العَدَ تَبَنَتْ ”'' باصُطِلاح التّاس» وإهدارِهمٌ التَفَاوْتَ بينهما 
في الصّعْرِء والكِبّر لَكِنْ ما تَبَتَ باصطِلاح التّاس جارٌ أنْ يَبْطلَ '"' باصُطِلاحهم. ولّمّا 
نَبايَعا واحدًا بائنيْنِ فقد أهُدرا اصْطِلاحَ الإهدارٍ واعتَبّرا الكِبَّر؛ِ لأنتهما قَصّدا (البيعَ 
الصَّحيِح) ””» ولا صِحَةَ إلآ باعتبارٍ الكبّرء وسٌّقوطٍ ”*' العَدٌء فكان أحذهما من أحدٍ 
الجانِبيْن بمُقابَلةٍ الكبير من الجانب الآحْرٍ فلا يَتَحَقَقُ الرّبا . 

أمّا ههنا فلا بُدَّ من اعتِبار العَدٌ إذا بِيعَ عَدَدّاء وإذا اعْتْبِرَ العَدٌ لا يجورٌُ التَصَرُفُ فيه قبل 
القبض كما في المَكبلٍ والموزونٍ بخلافٍ الملروع فإنُ القدر فيه ليس بمَعْمَودٍ عليه على ما 
بَيَنَا فكانت التَّخْلية فيه قبضًا تامّا فكان تَصَُهًا في المَبيع المَثْقولٍ بعد القبض» وأنّه جائرٌ؛ 
واللّهُ عز وجل أعلم . 

دلو كاله البائع ؛ أوروزته بخضرة المشعري كان ذلك كانياء .رلا يخماع إلى إعاد» 
الكيل ؛ لأنّ المقصوة يَحْصّلٌ بكيله م مَرَةَ واحدةً بحَضَرةٍ المُشتري» وما رُويَ عن 
رَسُولٍ اللّهِ يه أنه نَهَى عن بيع الطْعَامٍ حتّى يجْرِيَ ذ بيعانان صل الحارع وضع 
متي مَحُمولٌ على موضع مَخُصوصٍء وهو ما إذا اشترى مكيلا مُكايلةً اكتاله ثم باعه 
من غيره مُكايّلةً لم ِجُرْ لهذا المُشتري التَصَرّفُ فيه حتى يُكيلّه » ون كان هو حاضِرًا عند 
اكتيالٍ بائعه فلا ”” يُكْتَمّى بذلك . ظ 
وكذلك إذا أسْلّم إلى رجل في حِنْطةٍ فلَمَا [5/ ١١8‏ ب] حَلَ الأَجَلَ اشترى المُسْلَمْ إليه 
قدرٌ المُْلَمٍ فيه من رجلٍ مُكايّلة» وأمرَ رَبٌ السّلّمٍ بايضائه فإنّه لا يجورٌ له التَصَرْفَ فيه ما 
لم يَكِلْه له ْنِم لمُسْلّم إليه» ومَرةٌينضيه بالقصٌ» ولو كان مكان السَلَم كرض بان 
استَفْرَض المُسْتَفْرض كرا من إنسانٍء وأْمَرَ المُفْرِض بقبض الكُرٌ فإنه يُكْتَقَى فيه بكيل واحدٍ 
-للفشتري والفستر فين 

)١(‏ في المخطوط : «تثبت». 


(') في المخطوط : «يثبت». ١‏ () في المخطوط : «تصحيح البيع». 
(5) في المخطوط : «وسقط». (6) في المخطوط : «ولا؛. 


ووجه الفؤق أن الكيلّ والوزنَّ فيما عَقِدَ بشرطٍ الكيل» والوزن في المَكيلٍ والموزونٍ 
عا موصي عي عد راي والسَّلَمُ عقدٌ بشرط الكيل» ‏ 
وَالمُسْلَّمُ إليه [اشترى بشرط الكيل فلا بد من أنْ أن يكيل رَبْ السَلَمٍ أوَلا للمُسْلَمٍ إليه] """ 
ليَصيرَ قابضًا له فيُجْعَلُ كأنّ المُسْلَمَ إليه فَبَضّه بنفيه من البائع ثم يكيل ينفسه لِيَصيرٌ قابضًا 
لنفسه من المُسْلّم إليه فأمًا قبض بَدَلِ القَرْضٍ فليس بشرطٍ لجواز التَصَرُْفِ فيه؛ لأنّ القبض 
بالكل في باب البيع لانفاع ججهالةٍ امَمْقود عليه 0 حَقٌ المُشتري عن حَقّ البائع ٠‏ 
والمّرْض يَقْبَلُ نوع جَهالةٍ فلا ب اا ا ل 
بَدَلِ القَّررْضٍ كأنّه عَيْنُ حَقَه فصارٌ كما لو أعارَ عَيْنَا ثم استَرَدَّها فيَصِحٌ قبضه بدونٍ الكيلٍ» 
وَإتَمابحت كيل واحدٌ التشقرى لاغية::والله موحل أعلة : 

وأما بِيانٌ ما يَصيرٌ به المُشتري قابضًا للمّبيع من التَصَرّفاتِء وما لا يَصيرٌ به قايضا . 

فقول وبالله الثؤفيق: المَِيعُ لا يخلو إمَا أن يكونّ في يد البائع» وإمًا أن يكونَ في يد 
المُشتري فإنْ كان في يَدِ البائع فَأئْلَقَهِ المُشتري صارّ قابضًا له؛ لأنّه صارّ قايضًا بِالتَخَلِيةٍ 
فبالإئلافٍ أولى؛ لأنّ التَخُليةَ تمكينٌ من التَصَوّفٍِ في المُبيع» والإثلافٌ تَصَرُفَ فيه 
حقيقة» والتّمكينٌ من التَصَرَّفٍِ دون حقيقة التَصَرّفٍِ . 

وكذلك لو قَطْمَ يَدَه أو شَّجّ رَأْسّهء وكُلْ تَصَْفٍ نَقَصّ ”" شيئًا؛ لأنّ هذه الأفعال في 
الدَّلالةٍ على التّمكين فؤقٌ التَخْليةِ ثم بِالتَخْلِيةِ صارَ قابضًا فبها أولى» وكذلك لو فعّل البائع 
وا ا لو ل او ا ا ا بي 

ولو أعتّقه المشتري يَصِيرٌ قابضًا و ويه 
وكذا لودَبّرَه» أو استَؤلدَ الجارية أي انك أنها أ ولوله: ؛ لأنْ التَدبِيرَ أو الاستيلادٌ تَنْقَيص 
عي ولو روج المَبِيمَ بأنْ كان جارية» أو عبداء فالقياس 
أنْ يَصِيرَ قابضّاء وهو روايةٌ عن أبي يوسف. وفي الاستحسان : لا يَصِيرٌ قايضًا . 

وجه القياس. أن التَرّوُْجَ تَعييبٌ ألا تَرَى أنْ الرَّوْجِيّة عَيْبٌ يُرَدْ بها؟ وإذا كانت الرَّوْجِيَة 
عَيْبَا كان التَرُوّحُ ”*' تَعْيِيبًا» والتَعْييبٌ قبض . 


. في المخطوط : "بتمييزا‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
و في المخطوط : امقص منه) . (5) و في المخطوط : «الترويج».‎ )9( 


وجه الاستحسان: أنه تَِْيبٌ حُكُمًا لا حَقيقة؛ لأنّه لا يوجتُ تُفْصانَّ المح ؛ ولا تُنْصانَ 
المِلْكِ فيه فلا يَصيرُ به قابضًاء وكذا لو أقَرَ عليه بالدَيْنِ فالقياسس : أن يَصيرَ قابضًا؛ لأنّ 
الدَيْنَ عَيْبٌ حتى يُرَدّ به» وفي الاستحسان : لا يَصيرٌ قابضًا؛ لأنّه تَعييبٌ حُكميٌ» وأنّه لا 
يوجبُ النّفُصانَ فلا يكونٌ قبضًا . 

ولو وطِئّها الرَّوْحٌ في د يَدِ البائع صارٌ المُشتري قايضًا ؛ لأنَ الوطء إِنْباتٌ اليّدِ على 
الموطوءقء وأنّه حَصّلَ من الرَّوْج بتسليطٍ المُشتري فكان من حيث إِنّه بات اليَدِ مُضائًا 
إلى المُشتري فكان قايضًا من المُشتري . 

وَلو أعارَ المُشتري المَبِيمَ للبائع» أو أودَعَهء أو آجَرَّه لم يَكَنْ شيءٌ من ذلك قبضًا؛ لأنَّ 
هذه التَصَرُفاتٍ لم تَصِمَّ من المُشتري؛ لأنَ يَدَ الحبْسٍ بطريتٍ الأصالةٍ ثابتةً للبائع فلا 
يُعَصوّرُ إنْباثُ يَدِ النَيابةٍ له بهذه التَصَرَّفاتِ فلم نَصِحَّ» وَالتَحَقَتْ بِالعَدّم ولو أعارّه؛ أو 
أودّعَه أجِنَّبيًا صارٌ قابضا؛ لأنّ الإعارةً» والإيداع إيَاه صَحيِحٌ فقد أثْبَتَ يَدَ النَيابةِ لغيره 
فصارٌ قابضًا . 

لو أرسَلَ المُشعري العبدٌ المَبيعَ إلى حاجة صار قايضًا؛ لأن إزساله في الحاجة 
استغمال له بدّليل أنّه صارّ (راضيًا به) ('2: واستغماله إيّاه إنْباتُ يّدِهِ عليه؛ وهو معنى 

وَلو جَتَى أجتّبيٌ على المّبيع فاختارٌ المُشتري اتَباع الجاني بالضَّمانٍ كان اختيارٌه بمنزلة 
القبض عند أبي يوسف» وعندٌ محمَّدٍ لا يكونٌ حتى لو يَويَ ”" الضَّمانُ على الجاني بأنْ 
ناك اللاو كان لتر عياي التشتوي و رول يبان الع عند أي رس لو طلية 
القَمَنُ وعندَ محمَّدٍ يَنْطلُ البِيعٌ» والثَرّى على البائع» ويَسْقُطٌ القَمَنُّ عن المُشتري . 

وكذ لو اسكتدل التفترف الصّمانَّ ليَأخُنٌ © [0/ ١١9‏ أ] مُكانه من الجاني شيئًا آخَرَ 
جار عند أبي يوسف,. وعندٌ محمَّدٍ لا يجوزرٌ؛ لأنّ هذا تَصَرُفٌ [في المعقود عليه قبل 
القبض؛ لأنّ القيمة قائمة مّقامَ العَيْن المُسْتَهْلَكةٍء والتَصَدُفٌ] © : في المَعْقَودٍ عليه قبل 


)١(‏ في المخطوط : «غاصبًا له؛. 
() في المطبوع : «نوى»» والصحيح المثبت : وتويّ يَنْوَى توىّ» فهو تو : : ذهب فلم يرْجٌ. 
(*) في المخطوط : «فيأخذ؛ . (4) ليست في المخطوط . 


القبض لا يجورُ لامن البائع» ولا من غيره. ِ 

وكذا المَبيعُ إذا ''' كان مَصوعًا من فضةٍ ان شتراها بدينار فاستَهْلك المَصوعٌ أجنّبيّ قبل 
القبض فاختارَ المُشتري (أَنْ يَتَبِعّ) ”"2 الجاني بالضَّمانِء وتَقَدَ الدّينارَ البائع فافترقا 6 قبل 
نب صمانٍ سوكلا الت بينهما عند أبي يوسف؛ لأن اختيره مين 
المُسْمَهلِكِ بمنزلةٍ القبض عندّه» وعندٌ محمَّدٍ يَبْطْلُ الصَّرْفٌ لِعَدَمٍ القبضٍ ٠‏ 

وجه قولٍ محمَّد أن الصَّمانَ حُكُْمُ العَيْن؛ٍ لأنّ قيمةً العَيْنِ قائمةٌ مُقامَّهاء ولهذا بَقيّ 
العقدُ على القيمةٍ بعد استَهْلاك العَيْنِ ثم العَيْنُ لو كانت قائمة فهّلكتُ قبل القبضٍ كان 
الهَلاكُ على البائع» ويَبْطل البيعٌ» وه سقط القَمَنُ عن المُشتري فكذا القيمة» ولأبي يوسف 
أنّ جناية الأجتبي حَصَلَتْ بِإذنٍ المُشتري» وأمره لاله فيِصيمُ قايضا كما لو فل بنفيه . 

وبيانٌ ذلك أن اختيارٌ المُشتري اتباع الجاني بالضَّمانِ تمليك من ”2 المضمون؛ لأن 
المضمونات تُمَلّكُ باختيار الصَّمانِ مُسْتَْدًا إلى وقتِ سبب الضُمانٍ فِيَصِيرُ كأنّ الجناية 
حَصَلَتْ بأمر المُشتري فيّصيرٌ قايضًا؛ لأنّ فعل الأجئبيّ بأمرٍ المشتري بمنزلة فعلٍ 
المشتري بنفسه . ا 

ولاك رَ المُشتري البائعَ أنْ يعمل في المَبيعٍ عملا فإِنْ كان عملا لا يُنْقِصّه كالقصارة, 
والكسْل بأجرء أو بغير أجر لا يَصيدُ قابضًا؛ لأنْ المَصَدْفَ الذي لا يوجِبٌ تُقْصانَ المَحَل 
ما يَمْلكُه البائ باليدٍ الاب كما إذا َل من مكان إلى مكان فكان الأمرٌ به استيفاء لملك 
اليد فلا يَصيرُ به قايضًاء وتّحِبُ الأرةٌ على المُشتري إنْ كان بأجر ؛ لأنْ الإجارة قد 
صَحّتْ ؛ لأنّ العمل على البائع ليس بواجب فجار أن ُقَابله الأجرة» وإنْ كان عملا ينص 
يصيدُ قابضًاء لأنَ تَنْقِيصَه إثلافُ (جُرْءٍ منه) *: وقد حَصَلّ بأمرء فكان مُضاًا إليه كأنه 
فعَلّهِ بنفيه» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أسْلَمَ - في كُرٌ حِنْطةٍ فلّمًا حَلَّ الأَجَلُ أمَرَ رب السَّلّم المُسْلمَ 
ليه أن يكيله في غرائر المُسْلمٍ إليه. ؛ أو دَقَمَ إليه غرائره» وأمرَه أنْ يكيله فيها ففَعَلَ أنه إن 


)١(‏ في المخطوط : «لو؛. 
(؟) في المخطوط : «اتباع؟ . () في المخطوط : «وافترقا» . 
(4) في المخطوط : مثدة . (5) في المخطوط : «جزثه» . 


ا 7 1017ُحس 77 طققه 
كان رَبِّ السَّلّم حاضِرًا يَصِيرٌ قابضًا بِالتَخْلِيةَء وإنْ كان غائبًا لا يَصيرٌ قابضًا؛ لأنّ الحجئطة 
التي يُكيلّها المُسْلَّمُ إليه مِلْكُه لا مِلْكُ رَبٌ السَّلّم؛ لأنّ حَقَّه في الدَّيْنِ لا في العَيْنَ فلم 
َصِحٌ أمرُ ”' المُشتري إيّاه بكيلها فلم يَصِرْ وكيلا له فلا تُصيرٌ يده يَدَ رب السَلَمٍ. موا 
كانت الغّرائث الامش ايه أو لِرَبٌ السَّلْم؛ ؛ لأنْ يَدَرَ اصع الدرد تدرالتي” 
كال فيها الحِنْطةٌ لم نَصِرْ في يد رب السَّلّم فلا يَصِيرُ قابضًا. وكذا لو اس ستَفْرَض من رجلٍ 
عا وم إليه غرائره لييكيله فيها َل وهو غائبٌ لا يَصيدُ قابضًا؛ لأن لض ى لا يُمْلَكْ 
قبلَ القبض فكان الكُرُ على مِلْكِ المُْرِضٍ فلم يَصِعٌ أمرُ المُسْعفْرضٍ إيَاه بكيليه فلا يَصيرٌء 
و0 

ولو اشترى من إنسانٍ كرًا بِعَيْنِهء ودَقَمَ [إليه] 7" غَرائرَهء وأمَرّه بأنْ يكيل فيها فمَعَلَ 
صارّ قابضًا سَّواءٌ كان المُشتري حاضِرًا أو غائبًا؛ لأنّ المَعْقَودَ عليه مُعَيِّنء وقد مَلكه 
المُشتري بنفسٍ العقدٍ فصّحٌ أمرُ المُشتري؛ لأنه تَناوَل عَيْنَا هو مِلكه فصَحٌ أمرُه؛ وصار 

ا 00 ولس بي 
للم لم يَصِرْ 

مرج1000120ظ 
امار الشتكرى من البامم غرائردد رانو نيان "١‏ يكيل تبيا» نقكل د تن كاذ المختري 
حاضرًا يَصيرُ قابضًا بِالتَخَلّي بالإجماعء وإِنْ كان غائبًا لايصِيرُ قايضًا عند محمَّدٍ مالم 
يُسَلّم الغّرائرٌ إليه» سَواءٌ كانت الّرائدُ بغير عَيْيهاء [أو بِعَيْيها . 

وقال أبو يوسف إِنْ كانت بِعَيّيِها صارَّ المُشتري قابضًا بنفس الكيل فيهاء وإِنْ كانت 

بغير عَيْنِها] ”؟' بأ قال: أَعِرْني غِرارةً» وكل فيهاء لا يَصِيرٌ قابضا . ا 

وجه فول محقد؛ أنّ الغَرائرَ عاريّةٌ : في الوجِهَيْن جميعًاء ولم يَفْيِضْهاء والعاريّةٌ لاحَكُمَ 
لها بدونٍ القبض فبَّقيّتْ في يَدِ البائع فبّقيَ ما فيها في يَدِ البائع أيضًا فلا يَصِيرٌ في يَدٍ 
المُشتري قايضًا إلا بتسليم الغّرائرٍ إليه . 

ولأبي يوسفت الفرْق بين حالق التيين؛ وعَدَمٍ 114/5 ب] التيينٍ» وهو أن العرائر 


. في المخطوط : «بأمر) . ظ (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «أن». (5) ليست في المخطوط‎ 


اذا كانتت معكنة معنا ُشارًا إليها فإن لم يمْكِنْ تَصْحيحُ التي من حيث كونه استعارة يمك 
تَصْحِيحُه من حيث إقامتِها مَقامَ يَدِهء وإذا لم تكن مُتَعَين مُتَعينَة فلا وج للإعارة بوجو وقول - 
محمَّدٍ أظَهّرُ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَل اشترى كُرًا َيِه وله على البائع كُرُ دَيْنِ فأعطاه جولقًا '''» وقال له : كلْهما فيه 
فَعَلَ صارٌ قايضًا لهماء سَواءٌ كان المَبيعٌأوَلاً ا و الدَيْنُ وهذا قول أبي يوسفّء وقال 
محمّدٌ رحمه الله إِنْ كان المَبِيع وَل يَصيرٌ قابضًا لهما كما قال أ و فوسف إن كات الدرن 
أوَلَا لم يَصِرْ قابضًا لِلدَّيْنْء وكان قابضًا للعَيْنِء وكانا شريكين فيه . 

وجه قولٍ محمد أنّ نفس الكيل في الدَّيْنِ ليس بقبض لِما ذَكَرْنا فإذا بَدَأْ بكيله لم يَصِرِ 
المُشتري قايضًا له [فإذا كالّه بعدّه فقد خَلَطْ مِلّْكَ المُشتري بِمِلْكِ نفسه فيَشتركانٍ في 
المَخْلوطٍ» ونفسٌ الكيل في العَيْنِ قبضٌ فإذا بَدأ بكيلِه صارّ المُشتري قايضًا له ثم إذا كال 
الدَيْنَ بعدّه فقد استَهْلك العَيْنَ بالخْلْطٍِ فقامَ ذلك الدَّيْنُ مَقَامَ العَيْنِ فصارٌ قابضًا له] "" . 
وجه فول أبي يوسف: أن البائع خَلَط مِلْكَ المُشتري بمِلْكِ نفسه في الحالٍ بأمرِ المقترفق 
فكان تيان إلى الكشعريب وعلط هن نباب التعلف في الخجلن ٠‏ فيّمْلِكُ ©) 
المُشتري الدَيْنَ بالخلْطٍ المع اراس ل له» واللّهُ عز وجل 
ا 0 ْ 

لو باع قُطنًا في فراش ؛ ار جئطة في سُتبُِه وسَلْمَ كذالك فإ أمكنّ المُشتريّ قبض 
المْطنء أو الجئطةٍ من غير فثتي الففراش» أو دَق السب صارَ قايضًا له لِحُصولٍ معنى 
القبضء وهو التَخَليء والتَمَكنُ 0 إلا بالفئتي والدّقٌ لم يَصِرْ 
قابضاله ؛ لاله لايَمْلِك الفثقّ أ والدف 1 لاله تَصَوُفٌ في مِلْكِ البائع» وهو لا يَمِْكُ 
التَصَرّفَ في م مِلكه فلم يَحْصّلٍ المَمَكُنُ والتَخَلّي فلا يَصيرُ قابضًاء ولو باع القَمَرةَ على 
الشّجرة» وَسَلُّمَ كذلك صار رَ قابضًا؛ لأنه يُمْكِنُهِ الجذادً من غير تَصَرُفٍ في مِلْكِ البائع 
فحَصّلَ المخَلَي بعسليم الشّجرٍ فكان قبضًا بخلاف بيع القن في الفيراشٍ والحنطة في 
السَتْبلٍ» ولهذا قالوا : إن أخْر ةالجذاذٍ على المُشتريء وأَجْرةً الفئتي والدّقُ على البائع إذا 


هج" ١ع‏ 


. في المطبوع : «جوالقا». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فإن كان». (:) في المخطوط : «فملك».‎ )*( 


كان المُشتري لا يُمْكِنْه القبضٌ إلا به؛ لأنّه صار قابضًا لِلثّمَنِ بتسليم الشّجِرٍ فكان الجاذ 
ل ل ا ا ا والسَئْبّلِ فكان 
لفق والدّقّ على البائع مِمَا يَتَحَقَقُ به التَسْلِيمُ فكانت أَجْرَنَه عليه . 

هذا إذا كان المَبيعُ في يَدِ البائع وقتَ البيع . فَأمّا إذا كان في يَدِ المُشتري فهّل يَصيرٌ 
قايضًا للمبيع بنفسٍ العقدٍ أم يَحْتاج فيه إلى تَجْدِيدٍ القبض فالأصلْ فيه أن الموجوة وقت 
العقدٍ إِنْ كان مثل المُسْتَحَقٌّ بالعقدٍ يَنوبٌ مَنابَه وإِنْ لم يَكَنْ مثلّه فإِنْ كان أقوّى من 
المُْتَحَقٌ ناب عنه» وإن كان دوه لا يَنوبُ؛ لألّه إذا كان مثله أمكنّ تَحقيق عبد يق التّناوب ؛ لأن 
المُتَمائْلِينَ غيرانِ يَنوبُ كُلَ واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه ؛ ويَسَدَ مَسَدَّهء ون كان أقوّى منه 
يوجد فبه المُسْتَحَنُ وزيادةٌ» وإِنْ كان دونّه لا يوجَد فيه إلا بعض المُسْبَحَقٌ فلا يَنوبٌُ عن 

وبِيانُ ذلك في مُسائل» وجُمْلة الكلام فيها أن يَدَ المُشتري قبل الشراءٍ ما أن كانت يَدَ 
ضَمانِء وإمًا أَنْ كانت يَدَ أمانةٍ فِإِنْ كانت يَدَ ضَمانٍ فإن كانت يَدَ ضَمانٍ بنفسِهء [وإمًا أن 
كاذك با مجان مقر نان تالت رد وان ينوي ] 17" كير الغاعيب : يَصيرُ المُشتري قابضًا 
للمَبِيع بنفس العقلدء ولا يَحْمَاجُ إلى تَجَديدٍ القبضء سوا كان المَبِيعُ حاضراء أو غائبًا؛ 
لأنَ المَخْصوبَ مضمونٌ بنفيهء والمَبيعُ بعد القبضٍ مضمونٌ بنفضيه فتَجانّسَ القبضان فنابَ 
أحدُهما عن الآخَرِ ؛ لأنّ التَجانُسَ يَقْمَضي التَشابُه» والمُتَشابهانٍ يَنوبُ كل واحدٍ منهما 
مَنَابَ صاحبه» ويَسَُّدٌ مَسَدَّهُ سَواءٌ كان المّبِيعٌ حاضِرًاء أو غائبًا ؛ لأنَيَدَ الغاصب في 
الحالين يَدَ ضَمانٍ . ون كانت يذه يَدّ ضَمانٍ لغيره كيد الرَّهْنِ بأنْ باع الرّاهِنُ المَرْهونَ من 
المَرْتَهِن فإنّه لا يَصيرُ قابضًا إلا أنْ يكونّ الرَّمْنُ حاضِرًاء أو يَذْمَبَ إلى حيث الرَّمْنء 
كن من لايد لاط اكز 1 لم بصيو يناع ال وخيروة وهو الدَيّْنُ» والمَبِيعُ 
مضمونٌ بنفسه فلم يَتَجِانّسٍ القبضانٍ فلم يَتَشابَها فلا يَنوبُ أحدهما عن الْآخَرِء ولأنّ 
الوَهْنَ الأ ع يت ابن لز وإنغا سقط اندر بواوكه لفقت الا 
لِكَوْنِهِ مضمونًا على ما عُرِفَء وإذا كان أمانة فقبضٌ الأمانةٍ لا يَنوبُ عن قبضٍ الضّمانٍ 
كقبض العاريّة والوديعة. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


وإِنْ كانت يَدُ المُشتري يَدَ أمانة كيّدٍ الوديعة [؟/ ٠‏ أ]ء والعاريّة لايّصيرُ قابضًاإلاً , 
أن يكونَ بِحَضْرَيِه أو يَذْهَبُ إلى حيث يَتَمَكَنُ من قبضه بالتَخَلَي ؛ لأن يَدَ الأمانة ليسث 
من جنس يد الضَّمانٍ فلا يَتَناوَبانِء واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ولو اختَلف البائع » والمشتري في قم قبض المَبِيع فقال البائع : : قَبَضْئَه» وقال المشتري : 
لم أقبضه فالقولٌ قولٌ المُشمري؛ لأنّ البائع يَدّعي عليه وُجودَ القبضء وتَقَرْرَ القَمَِء وهو 
ينكد ولأنَعَدَم القبض أصلٌّ [والوّجِودُ عارضٌ فكان المُشتري مُتَمسكا بالاصل» والباتغ 
يدعي أمرًا عارضًا] 2١”‏ فكان الظَاهرُ شاهدًا للمُشتري فكان القول قوله مع يَمييه. 

وكذا إذا قَبَض بعضّهء واخمّلفا في قدر المقبوض» فالقولٌ قول المُشتري لما فلنا. 
وَلو اختلّفا في ق, قبض الَمَنْء فالقول قول البائع يما قُأنا في قبضٍ المّبيع» واللَهُ عز وجل 
غلم : 

ولو اخيَلا فقال البائعٌ للمُشتري: قَطْعْتَ يده فصِرْتَ قايضًاء وقال المشتري للبائع : 
أَنْتَ قت به اسع ابي فيه ” لم قبل قول ع واحلد منهما على صاحيه؛ وي 
كأنَّ يده ذهيّث بآفةٍ سَماوَةِ لتَعارْضٍ الدَعوَئَينِء وانهدام دَليلٍ التجبح لأحدهما فلا يكون 
قولُ أحدهما بالقَبولِ على صاحبه أولى من قول الآحَرِ فلا يُْبَلُ» ويُعَلُ كائها ذهبث بآنة 
سَماويّة» ود بُح المُشتري تع 7 المبيع قبل القبض فإنْ شاء أخذ الباقيّ بجميع الثمَنِء 
وإِنْ شاء رده على البائع فإِنِ اختارَ الأخدّ يَحْلِفٌ كل واحدٍ منهما على دَعْوَى صاحبه؛ 
ويَأُلَ كذا ذَكَرَ القُدورئٌ رحمه الله في شرحه . 

أنَا تَحْلِيفٌ البائع فلا إشْكالَ فيه؛ لأنَّ المُشتريّ يَدّعي عليه سُقوط بعضٍ الثَّمَِء وهو 
نوقلت ؛ لاه إذا حَلَفَ لا يَسْقْطُ عن المُشتري شيء من الَمَنِ فكان تَخْليفه مُفيدًا. 

وأمًا تَحْلِيفُ المُشتري فمُشْكِل ؛ ؛ لأته لا يُفيدٌُ شيًا ؛ لأنّه يَأحُذُه بعد الحلِف بكلّ الّمَنْء 
وهذا فيما إذا اختارٌ المُشتري الرّدٌ على البائع ؛ لأنه لا يَخْلِفٌ البائعٌ بل يَحْلِف المُشتري» 
وححدّه؛ لأنّ تَخليف البائع لا يُيدُه شيئًا حيث يرد عليه . 

رَكذلك لو كان المَبِيعٌ مما يُكالُ» أو يورّنُ فذهب بعضّه فاخمَلا فقال البائعٌ للمُشتري : 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «قبضه». 
(*) في المخطوط: «فيهما». (؛) في المخطوط: التعين» . 
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أنْتَ أكَلْتء وقال المُشتري للبائع : مثلّ ذلك أنه (' لا يُقْبَلُ قولٌ واحدٍ منهما على 
صاحبهء ويُجْعَلُ كأله ذهب بعضّه بآفةٍ سَماويّة لما قُلْناء ويُخَيدُ المُشعري لِتَمَوٌقٍ الصَفْعَةَ 
إل أنَ هناك ”" إن اختارٌ الأخدّ أخذ الباقيّ بما يقي من الَمَن؛ لأنَّ القدرّ في المُكيل» 
والموزونٍ معقود عليد فكان لجضا من النكن» والأطرات من الحبراد 00 
الأوصاف فلا يُقانُّها لقم إلا إذا صارّث مقصودةٌ بالقبض أو بالجناية على ما بَيِنَا فيما 

قط , 

وذّكَرَ القُدوريُ رحمه الله ههنا أيضًا أنّهِ يَْلِفُ كُلّ واحدٍ منهما على دَعْرَى صاحبه 
ويَأحذَّء ولا إِشْكالَ ههنا في تَحَْليفِ المُشتري؛ لأنّ التَحْلِيفٌ مُفيدٌ في حَنه؛ لأنّ البائعَ 
يَدّعي عليه كُلَّ التَمَنْء وهو يُْكِرٌ فيَْدَفِمُ عنه لُزومٌُ كُلّ القَمَنِ بالحلِفٍ فكان مُفِيدًا. وأمًا 
تَحْلِيفٌ البائع ففيه إشْكالٌ؛ لأنّ المُشتريّ يَدّعى عليه سُقوط بعض التَّمَنْء وذا حاصِلٌ له 

لي َحْليفِه فلم يكن تَحْلِيفُه مُفِيدًا في حَمَه َيه نتلتق أذ لا تيقلت :ون تار لذ على 

باع حلت المشتري وخةء دوق الاي يما نا إن أقا دهم لبي بت َي بَيْتَنّه ؛ لأنها 
قامَتْ على أمر جائز الوُجودء وإِنْ أقاما الَيّندَ فالبَينةُبَنَةٌ البائع ؛ لأنها مُثْبِتةٌ ألا تَرَى أنّها 
توجبٌ دُخول السّلْعَةٍ في ضَمانٍ المُشتري وإوتقة 37 التكق عليه .ربكن المشترئ ثافية 
فِالمُْتَة أولى» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها ثُبوتٌ حَقَّ الحبْس للمُبيع لاستيفاء القَمَنْء وهذا عندّنا 4 . 

وقال الشّافعيُ رحمه الله في قولٍ: يُسَلَّمانِ مَعَاء وفي قول: يُسَلُمُ المَبِيعٌ أوَلاثم يُسَلْمُ 
التَمَنُ ”» أما قوله الأوَلُ فيناء على أصله الذي ذَكَرْنا فيما تقد وهو أن القَمََّء والمَبيم 
من الأسْماءٍ المُتَرادِفةٍ عندّه» ويَبَعَيّنُ كُلُ واحدٍ منهما بِالتّْيينَ فكان كُلَ ؟ َمَنِ مَبِيعَاء وكل 


وَأمّا قوله التّاني» وهو أنّ في تَقْدِيمٍ تسليم المّبيع صيانة العقَدٍ عن الانفساخ بِهَلاكٍ 


. في المخطوط : «لأنه؛‎ )١( 


(5) في المخطوط : «ههنا». في المخطوط : «ويقدر؛ . 


(:) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 0 0 


(0) ومذهب الشافعية : يجبر البائع على تسليم المبيع ثم يحبر المشتري على تسليم النمن . انظر 5 
اختلاف الأئمة (ص .)759١٠‏ 


المَبيع» وليس ذلك في تَقَديمٍ تسليم الثْمّنِ؛ لأنّه لو هّلك المَبِيعٌ قبل القبض يَنْمَسِحْ. . 
العقد إن تم القك :فكان تقد يم تسليم المَبيع أولى صيانةً للعقدٍ عن الانفساخ ما 
افك 

ولَنَا قولُه عليه الصلاة والسلام : «الدَّيِْنُ مقضِئ» ("2: وصَفَ عليه الصلاة والسلام الدَيْنَ 
كر قشف هاما اواقطلتا نزو ا خواقيلة القدو عو لبه القبيع لم يكن هذا الذزن 11 
ب] مقضيًاء وهذا خلاف النّص . 
' ورُوِيَ عن انب عليه الصلاة والسلام أنّهِ قَالَ : «مَلَاثٌ لَا يُوَخُرْنَ : الجتازة إذا حَضِرَتْ» 
ليمإ وجَدَثْ لها فقا والدين إِذَاوجَذت مَايَفْضِيو؛ "» وتَفْدِيمٌ تسليم المَبيع تأخير 
الدَيْنَء وأنّه منْمَيٌ بظاهر التصّء ولأنّ المُعاوَضاتٍ مَبناها على المُساواة عادة» وحَقيقة. 
سم المُساواةٌ إلا بتَفْدِيم تسليم القَمَنِ؛ لآن المَبيع مُتَعَيّنُ قبل التَسْلِيمٍ وَالتكن لا 
تعن إلا بالتّسْليم على أصلنا فلا بد من تسليجه أوَلاًنَحقيقًا للمُساواق . 

ا و ا 0 
اذ والنا ِرُ مُلْحَقٌ بالعَدَم فيَلرَمُ اعتبارٌ د معنى المُساواةٍَ في ذلك . ثم الكلامُ في هذا 


الحُكم في مِوضِعَيْنِ : 
ا ا ولاق اق منازينا نطلل وعيعة لبون انا 
أحذهما: ما أل يكو أحد البَدَلِينِ عَيْنَاء والآخر دَيْنَا فإِنْ كانا عَيْتَيْنِء أو دَيْئَيْنِ فلا يَنْبتَ 
حَنُ الحبْس بل يُسَلَّمانٍ مَعَا ليما ذَكَرْنَا فيما تَقَدَمَ. 
٠‏ والكاني, أن يكونٌ القَمَنُّ حالاً فإِنْ كان مُوَجُلاً لا يَثبْتُ يَنْْتّ حَقَّ الحبس ؛ لأنّ ولاية الحبس 


)١(‏ صحيح : : أخرجه أبو داود»ء كتاب البيوع. باب : في تضمين العور. برقم 2)1١5056(‏ والترمذي» برقم 
(1710)» وابن ماجهء برقم (5400)» والبيهقي في الكبرى (88/1)؛ برقم :)١1104(‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (5/ 0794)» برقم (77847) من حديث أب أمامة رضي الله عنه . انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني » رقم .)5١١5(‏ 

(؟) ضعيف : أخرجه الترمذي» كتاب الجنائز» باب : : ما جاء في تعجيل الجنازة» برقم (15 2421١‏ وأحمدء 
برقم (8750). والبخاري في التاريخ الكبير (1/ 177) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . . انظر 
ضعيف سنن الترمذي للألباني . 


تَنْيْتُ حَما الاك يكل الجر عازه لما جا راجا يك حص تور بين اتيز عير تي 
وار 
ولو كان التمَنُ مُؤَجَلُ في العقدٍ فلم يَفْضٍ المُشتري المَبيعَ حتى حَلٌ الأجل فله أذ 
يَفْضّه قبل نقد القَمَنِه وليس للبائع حَقَ الحبئس ؛ لأله أسْقَط حَقَّ نفسه بالتاجيل» والسَاقِط 
00 شي فلا يحتمل العو وكذلك لو طْرَاالاجَلُ على العقلد بأن أَرَ لمن بعد العقلٍ فلم 
يفيض المبيع حتى حل الأجَلُ له أنْ يَقْيِضَه يَفْبِضَه قبل نَقْدِ التَمَنْء ولا يَمْلِكُ البائعُ حَبْسَه حَبْسَّه لما 


ولوباع ِكَمَرِ مُوَجَلٍ فلم يه يَمَبِضٍ المشتري حتى حل الأجَل هَل له أجل آخَرٌ في 
المُستفبل؟ يُنْطَر إن ذكَرا أجَاد مُطْلًَا بن ذكَرا سن مُطْلْقةٌ غير معي فله أجل آخَرُ هو سَنَة 
أخوى رمن ين اتدل لقني قير الى تحليفة #ومنة أى يرست وعم التكن ال 


لد عماس 


ولس له أجل آخر. 
وإِنْ ذَكَرا أجَلا بعَيْنِهِ بن باعه إلى رَمَضانَ فلم يَقْبِضْه المُشتري حتى مَضَى رَمَضانُ صارَ 
ً 
الشَمَنْ حالا بالإجماع . 


0 تَنْصَرِفٌ إلى سَنةٍ تَعْقُبُ تَعْقَبٌ العقدّ بلا فصل فإذا مَضْتٍ 9 
نتَهَّى الأجَل كما لوعُيّنَ الأجَل نَضَّاء ولأبي حنيفة رحمه الله : أن التأجيل *©) فى الثَمَر 
9 َظْرًا للمُشتري ليَنْتَفِحَ بالمَبيع في الحالٍ مع تأخير 7 القطادو التتو ون صر 
ود لوده اح عا لور ع م ع 
الوفْتٍ دَلالةٌ بخلافي ما إذا عَيّنَّ الأجَلَ؛ لأنّه نَصّ على تَعَييه فوّجَبٌ اعتِبارُ المنصوص 
عليه إِذْ لا دَلالةَ مع النّصٌّ بخلافها . 

ا ا ٠‏ أو لأحدهماء والأجَل مُطْلَّقٌ فابْداءُ الأجَلٍ من 
حين وُجوبٍ » العقدِء وهو وقتٌ سُقوطٍ الخيارٍ لامن حين وُجوده؛ لأنَ تَأجِيلَ القَمَنِ 
هو تَأَخِيرٌه عن وقتٍ وُجوبه» ووَقتٌ وُجوبه هو وقثٌ وُجوب العمَدٍ وانبرامه لا قبلّه إِذْ لا 
او تئر جا رج ريل اماي 


. فى المخطوط : «مضى». () في المطبوع : «الأصل»‎ )١( 
في المخطوط : «تأخر) . (4) في المخطوط : «(وجودا.‎ )( 


وأمًا بيانَُ ما يَبْطّلُ به حَقُ الحبْسٍ بعد ثُبوتِه» وما لا يَبِطْلُ فتقول وباللّه الؤفيق: إذا آخرَ 
التَمَنَ بعدَ العقدٍ بَطْلَ حَنُّ الحبْس؛ لأنْه أخَرَ حَقَّ نفسه في قبض الكَمَنِ فلا يَتَحْرُ حَ 
المُشتري في قبغي المَبي» وكذا الُشعري إذا قد القن كل أ براه ابائغ عن كُله بط 

حَقٌّ الحبْس ؛ أن حَنّ الحبئس لاستيفاء القَمَنْء واستيفاءً الثَمَنِ والآ تكن محال )ولو نقد 
التَمَنَ كُلّهِ إلدرهَمًا كان له حَقَّ > َبْسٍ المبيع ”'2 جميعه لاستيفاء الباقي ؛ لأنّ المَبِيمَ في 
استحقاتي الحبس بالمنٍ لا يََجَرًَ ذكان كُلُ المبيع مَحْبوسًا بكُلُ جز من أجزاء امن . 

ظ وكذلك ”" لو باع شيتَيْنِ صَفْقَةٌ واحدةٌ» وسَمّى لكل واحدٍ منهما تم فتَقَدَ المُشتري 
حِصَّةٌ أحديهما كان للبائع حَبْسُهِما حتى يَفْيِضَ حصة الآخَرٍ يما قُلْناء ولأنّ قبضٌ أحدهما 
دونَ الآخَرٍ تفريق الصَّمَْةٍ ة الواحدةٍ في حَقٌ القبضء والمُشتري لا يَمْلِكُ تفريقٌ الصَّمْقةٍ 
الواحدةٍ في حَقٌ القَبولٍ بأنْ يَقْبَلَ اليجاب في أحدهما دون الآحَرِ فلا يَمْلِكُ التَمْرينَ في 
حَقٌّ القبض أيضا؛ لأنْ للقبض شِبْهَا بالعقد . 

وكذلك لو أبرّأه من حِصّةٍ [/ ١7١‏ أ] أحدهما فلّه حبسر عبن الكل لامبنيقا: 0 


ذُكرْنا. وَكذلك لو باع من اثنيِنٍ لها حفط انل حَبْسٍ المُبيع حتى 
ما على الآخْرِ وق عن أبي يوست رحمه الله في الوار ا إذق اهما صف 
القمَنِ يَأخُلَّ نصفٌ المَبيع . 


ووحجفه: أن الواجب على كُلُ واحلٍ منهما نصفٌ القَمَنٍ فإذا أن الصف فقد أدّى ما 
وجب عليه فلا معنى لِتَوَقْفٍ َه في ق قبضٍ المع على أداء صاحيه؛ ولأله لو تَوَقْفَ . 
ل 0 في الأداء قد يودي وقد لا بودي فيَفوثُ حَقُه أصلا: ورَأسَاء وهذا لا 
يجوز ولهذا جُعِلَ التخْليةٌ: وَالتَخَلي تسليمًاء وقبضًا في الشّرع على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ. 

وجه ظاهر الرّواية -على نحو ما ذْكَرْنا- : أن المَبِيعَ في حَقٌ (الاستحقاق لِحَبْسِ 
العَمَنِ) ”" لا يحتملٌ التَجَرُوَ فكان استحقاقٌ بعضِه استحقاقً كُلّه وما ذَكَرْنا أنّ الصَّفْقة 
واحدةٌ فلا تحتملٌ التَفْرِيقَ في البعض ”' كما لا تحتملّه في القَبولٍ فإنْ غاب أحدُهما لم 


. في المخطوط : «الجميع». (؟) في المخطوط : «وكذا»‎ )١( 
في المخطوط : «استحقاق الحبس بالثمن».‎ )*( 
في المخطوط : «القبض».‎ )5( 


يُجْبّرِ الآحَوُ على تسليم كل اللَمَنِ؛ لأنَ الواجبّ على كُلَ واحدٍ منهما نصف الثّمَنٍ لا 
536 فلا يُوَاحَذٌ بتسليم كله ان اختار الحاضرٌ ذلك ونّقَدَ كُلَ القَمَنْء بض المَبِيعَ مَل 


ص ل صل 


يكن مُبَبعَا فيما نَقَدَ أم لا؟ اخْتلِفَ فيه : 
قال أنو كيف ومد رحمهها الله لآ يكون متترعا [فيما نقذ] 37 من 
الشّرِيكِ الغائب حتى يَسْتَوْفِيَ ما نَقَد عنه» وقال أبو يوسف رحمه الله : هو مُتَبعٌ 7" ' في 


وجه قوله ظاهر؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ غيره بغير أمره فكان مُتَبَرَعَا كما في سائر الديونٍ . 
ولهما أنه مَضَى دَيْنَ صاحبه بأمره دَلالةَ فلا يكونٌ مُتَبرَعَا كما لو قَضاه بأمره نَضّاء ودلالة 
الا 00 ليل الى اتن ع حلي إن عاط امي ليل المي ال ا 
حِصَّيِهِ من الثَّمَنْء ولا يه كته الوصول إليه إلا بتسليم كُل الكَمَنِ كان إذنًا له بتسليم حِصّيه 

من الم فكان قاضيا َه أمره لال مين ماه وصاَ هذا كن أعار ماله إنسان 
ليَرَْه بيه فرهَنَ ثم افتكه الغيرُ من مال نفسه لا يكون متبَرعَاء ويرجعٌ على الرَاهن ؛ لأن 
الرّاهنّ لما عَلِمَ أنه نه عَلّّ مال الغير بِدَيْيِه» ولا يرول العُلوقٌ إلا بانفكاكه ("". فكان إِذنًا له 
الا الوا لما الي إلى أن يَسْتَوْفِيَ ما نَقَدَ عنه كما لو نَقَدَ بأمره 
نصا نضا . وَلو أدّى جميع الكَمَنِء وقَبَضَ العبد ثم ملك في يِه قبل الحبْسٍ يرج على شريكه 

بنصفي القَمَن؛ لأنّه أدّى عنه بأمره دَلالةَ على ما ذَكَرْناء واللهُ - عز وجل - أعلم . 
والَّهْنُ بِالنَمَنِء والكفالة به لا يُبْطِلانِ حَقَّ الحبْس ؛ ؛ لأنتهما ”*“ لا يُسْقِطانٍ الثَّمَنَ عن 
ذِمَة المُشتري» ولا حَقَّ المُالَبة به فكانت الحاجةٌ إلى تيبي بالقبض قائمة فيَبقَى حَنُ 

الحبْس لاستيفائه . وَأمَا الحوالةٌ بِالنَّمَنِ فهَلُ تُبْطِل - حَقَّ الحبّس؟ قال أبو يوسف: تُبْطِل 
سَوَاءٌ كانت الحوالةٌ من المُشتري بأنْ أحال المُشتري البائع م بِالقَمَنِ على إنسانٍ» وقبل 
المُحالٌ عليه الحوالة» أو من البائع بأ أحال البائعٌ غَريمًا له على المُشتري . 

الجيصييا وي ص باه فو 0 007 

0 يَسْتَوْفِيَ الثّمَنَ من المّحالٍِ عليه» وإنْ كانت من البائع فإنُ كانت مُطَلَّةَ لا بطل أيضًاء ؛ وإِن 


() ليست في المخطوط . (") في المخطوط : «متطوع؟. 
(6) في المخطوط : «بالفكاك» . (4) في المخطوط : «لأنه؟ . 


اكب بيسح باقع الصفقع ع 
كانت م ميد بما عليه بُْ ابو يوسف أراة بقاة [آحق] '"» الحْس على بقاء الي في ذم 
المُشتريء وؤِمَنه بَنْت من دَيْنٍ المُحيلٍ بالحوالة فيبْطل *"" حو عن اللعنلى» محمد اعد . 
بقاء حَقٌّ المُطالَبة؛ لِبّقا قا حَقّ الحبْسٍ» وحَقٌ المُطالَبةٍ لم يَبْطَلْ بحَوالةٍ المُشتري . 

الاترى: له أن ايب المُحالَ عليه؟ فلم يل حت الحئْس» وبَطَلث حوالةالبائع إذ 
كانت مُقَيّدةَ بما على المُحالٍ عليه فبَطلَ حَقّ الحبْس . 

والشسيخ اموا مسكيه لأذاعق العى تي الشرع بدوؤ مم عق القطالبوبالتن لا 

مع قيام الَمَنِ في ذاته بدَلِيلٍ أن الَمَنَ إذا كان مُوَجُلا لا َنيتُ حَقّ الحبْس » والتَّمَنُ في ذِمَةٍ 
المشتري قاة ]نذا شقطت النظالة ذل أن حَقَّ الحبس يتْبَعْ حَقَّ المُطالَبةٍ بِالمّمَنِ لا قيام 
ادي ازاي واس اوس او سنو وق 
الحبْسٍ ثابنّاء وفي حَوالةٍ البائع إذا كانت مم 000 

وعلى ١7١/51‏ ب] هذا الخلا إذا أحال الرّاهنٌ المُرْتَهِنَ ا 
المُرْتَِنُ غُريمًا له بدَيْيِِ على الرَاهِنِ حَوالة مُطَلَْة أو ميد أ 1 0 
حَبْسٍ الرّهْنٍ عند أبي يوسفت» وعندً محمّدٍ: لا يَبْطَلُ في حَوالةٍ الرّاهنٍِ» وكذا في حَوالةٍ 
الي إذا كانت مُطُلقة. وإذاكافت منيد: تطلى ولو أعا الياك القى للمُشتر ِ و 
أودَعَه بَطلَ حَقْ الحبْسٍ حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده في ظاهر الرّوايةِ . ظ 

وروي عن أبي يوسط. أنه لا يَبُطْل: وللبائع أن يَسْتَردٌه . 
وج ههذه الرواية: أن عقَدَ الإعارة, والإيداع ليس بعقد لازم. فكان له ولاية الاستزداد 
كالمُرْتَنِ إذا أعارَ ارهن من الرّاهن أو أُودَعّه ياه له أن يَسْتَرِدّه لما قُلْناكذا هذا. ‏ 
وجه ظاهر الرُوايةٍ أنَ الإعارة والإيداعَ أمانةٌ في (يَدِ المُشتري» وهو) ”* لا يَصْلُّحُ نائبا 
عن البائع في اليّدِ؛ لأنّه أصل في المِلْكِ فكان أصلاً في اليَّدِء فإذا وقَّعَتٍِ العاريَةٌ أو 
الوديعةٌ في يِه وَعَتْ بجهة الأصالةء وهي يَدُ المِلكِء ويَّدُ المِلْكِ يَدّ لازمةٌ» فلا يَمْلِكُ 
إبطالها بالاستِرْداوء بخلاف "" الرّهْنٍ فإنَ المُرْتهِنَ نّ في اليد القّابتة بعقدٍ الرَّهْنِ بمنزلة 


. زيادة من المخطوط. 2 (؟) في المخطوط : «فبطل»‎ )١( 
. في المخطوط : «المشتري» . () في المخطوط : «اليد والمشترى»‎ )©( 
. في المطبوع : «وبخلاف)‎ )6( 


المالك فَيُمْكِنٌ تَحْقِيقُ معنى الإنابة» ويَّدُ التَيابةٍ لا تكونٌ لازمة فمّلك الاستِردادَ . 

ل ا ع ا ا ل 
أبطل حَة حَقَه بالإذنٍ بالقبض » ولو قبس بغير إذنِه لم يَبَطْلْ» وله أن يَسْتَرِدُه ؛ لأنّ حَقَّ الإنسانٍ 
اودر إبطانه [عله] 17 من غير رفياة: 

ولو كان المُشتري تَصَرّفَ فيه نُظِرَ في ذلك إِنْ '"' كان لقالا بل الفح كالبينء 
والهبةء والرّهْنْء والإجارق؛ والإمهارٍ فسخه. واستَرَده؛ لأنّه ته يه ساو كان 
تَصَّدْنًا لايحتملٌ الفسمّ كالإعتاق» والتَدْبِيرِ» والاستيلادٍ لا يَمْلِكُ الاستّزداة؛ لأنْ 
الاستزداد» والإعارةً إلى الحبس إما أنْ كان مع نَمْضِ هذه التَصَرّفاتِ وما أنْ كان مع 
سا ب ون سي ع يي اويا ال ا 
لأنها إذا بَقَيّتْ حكنت عاد الو العو حَبْسَ الجرْء من كَل وجهٍ أو من وجهٍ دون وجدء 
وكُل ذلك لا يجورٌ فبَطلَ حَقٌ الحبس أصلا . ولو نَقَدَ المشتري الثَّمّنَّ فوَجَده البائع يونا 
أو سُّنَّونًا أو مُسْتَحَقَا أو وجَّدَ بعضّه كذلك فهذا لا يخلو إمًا أن يكونّ المشتري فَبَض 
المَبيمَ؛ وَإما أنْ يكو لم يَقْبضُ»ء فَإِنْ كان لم يَقِْضه كان له حَقُ الحبْسٍ في المُصول كُلّها ؛ 
أله تَيّنَ أنه ما اسمَوقَى حَّه وإنْ كان قَبَضَه المُشتري يُنْظرٌ إن كان قَبَضّه بغير إذنٍ البائع 
فللبائع أن يَسْتَرِده ف فى الفُصول كُلَها لما قُلنا . 

وكذلك إِنْ كان المُشتري تَصَوْفَ في المَبيع فللبائع أن يَْسَحَ تصَوْقه سرد المبيع إلة 
إذا كان َصَوْهَا لا يحتمل الفسعّ فلا يسح وطالب المُشتري بالقمَن فلو د المُشعري 
التَمَنَ قبل أنْ ب يَفْسَّمَّ التَصَُفَ الذي يحتمل الفسحٌ لا يُفْسَخْ مث ؛ لأنّه لما تَقَدَ المّمَنَ فقد بطل 
نه ني الحبس فبَطَلَ حَنُ السخ والاستؤداد» وإ كان قبضَه بان البائع ينظ إن وجَده 
زُيونًا فرَدّها لا يَمْلِكَ استَرْدادَ المَبيع عند أصحابنا الثلاثةٍ» وعند زُقَرَ له أن يَسْتَرِدّ» وهو 
قول أب يَوسف.. 

وجه قول قر أن البائٌ ما َي بزّوالٍ حَقّ الحبْس إلآ بوُصول حَفّه إليه» وحَه في 
لمن السّلِمٍ لا في المعيبٍ فإذا جه مَعيبا فل يُسَلَم له حقه حَقَه فكان له أنْ يَسْتَرِدٌ المَبِيعَ 
حتى يستو يَسْتَوْفيّ حَمَّه كالرَاهنٍ إذا قَضَى دَيْنَ المُرْتَِنِ» وقَبَضٌ الرَهْنَ ثم إن المُرْتَهِنَ وجدَ 


(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «فإن». 


)سبح ا بدائع الصنائعاج8___> 
المقبوضٌ زُيوقًا كان له أنْ يَرُدّهء ويَسْتَرِدٌَ الرّهْنَ لِما فُأّنا كذا هذا . ظ 
ولنا: أنّ البائم يُسَلُمُ المَبِيمَ بعدَ استيفاء جنس حَقّه فلا يَمْلِكُ الاستِرْدادَ بعدّما استَؤْفَى 
5200 حََّهء ولاه ذلك أن الدُيوفٌ جنسٌ حَنّهِ من حيث الأصل: وَإِنّما الفائتٌ صِفة الجؤدةٍ 
دَلِيلٍ أنه لو تَجَوْرَ به في الصَرْفِء والسّلّمٍ جازٌ» ولو لم يَكَنْ من جنسٍ حَمَّه لّما جار؛ ؟ لانه 
يكونُ اسيبْدالا ببَدَلٍ الصَرْفِء والسّلَمء وأنه لاايجوث» وإذا كان المقبوضٌ جنسّ عَم 
سَلَم المبيعٍ [5/ 17 أ] بعدّ استيفاء جنس الحق يَمْتَعْ من الاسترْدادٍ بخلافي الرمْنٍ؛ لأن 
الارتّهان استيفاءً لِحَقَّه من الرَّهْنء والافتِكاك إيفاءٌ من مال آخَرَ فإذا وَجِدَ زيوفًا تَبَيّنَ أنه 
استَوْنّى حَقَّه فكان له ولايةٌ الاسترداد . 

والدّليل على التَفْرِقةٍ بين الرّهْنِ والبيع : أنّه لو أعارَ المَبِيعَ المُشتري بَطْلَ حَقّ الحبْس 
حتى لا يَمْلِكَ استِرْداده» ولو أعارَ المَرْهونَ الرَاهِنٌ لا يَبْطُلُ حَقُ الحبّس» وله أنْ يَسْتَرِده 
تانود شت نا اووساما ار متكهماة راد سفن نج 117 يخلد] ارولف لاد 
البائعَ إِنّما أَؤِنَ للمُشتري بالقبض على أنّه استؤْقّى حَمَّه » وتَبَيّنَ أنه يَنْتَرْكِ أصلاء 
ورَأسًا؛ٍ لأنّ السّنَوقَء والرّصاصٌ ليسا من جنس حَّه . 

الاترى: أنه لو تَجَوّرَ بها في الصَرْفٍ 0 يجورٌ) ”'"» وَإنْ كان الإذنٌ بالقبض 
على تَقْدِيرٍ استيفاء الحقٌ وقد تَبَيّنَ أنه لم يَسْتَوْفِ فتَبيَ وق 99 ايذالم يكن آزنا له بالفيفى ولا 
راضيًا به فكان له ولاية الاستّردادٍ . 

ولو كان المُشتري تَصَرَفَ فيه فلا سَبِيلَ للبائع عليه سَّواءٌ كان تَصَرقَا يحتمل الفسمٌّ 
فالبيو + والقوء والإتجارقه ونسرها أو لامكو كالاعماق» رتسيرد» يلات ما إذا لبت 
بغير إذنٍ البائع قبل نَقْدِ النَمَنِء وتَصَرَّفَ فيه د صقا يحتمل الفسحٌ أنه : يُفْسَحْ ويُسْتَرَدُ؛ لأنْ 
هناك لم جد الإذنُ بالقبض فكان العَصَرُفُ في المّبيع | إبطالاً لِحَقّه ذ فيُرَدٌ عليه إذا كان 
مُحْتَمِلاً لِلوّدٌ . 

وهنا ود الإذن بالقبض . فكان د تَصَرُْفَ المُشتري حاصلا عن تسليطٍ البائع فَمَدَ كي 
وبَطَلَ حَقّه في الاستِرْدادٍ كالمقبوض على وجه البيع الفاسدٍ إذا د تَصَرّف فيه المشتري أنّه 


. في المخطوط: «لم يجز»‎ )١( [ في المخطوط : #يسترد».‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «تبين؟. (4) في المخطوط : «فنفد»‎ 


يقية كب سخ لحك 


3 ل حَق البائع ف في الفسخ إلا أنْ في البيع الفاسدٍ إذا أَجْرَ | مَبِيعَ تُفْسَحْ الإجارةٌ» وههنا لا 
سخ ؛ لأنّ الإجارة تُفْسَحٌ بالعُذْرِ وقد تَحَقّقَ العُذْرُ في البيع الفاسدٍ؛ م مُسْتَحَقّ الفسخ 
حَفا للشَّرْع دَفْمَا "" للمٌسادِء فجُعِلَ استحقاقٌ الفسخ بسبب الفساو عُذُرًا في فسخ 
الإجارةٍ» ولا فسادً ههنا فلا عُذْرَ في الفسخ فلا يُفْسَحُ. 

رركا كان الى لاوا نئي الا ا اا 2100 فَكَقَ 5 ثم وج المولى المقبوض 
زُيونًا أو مُسْتَحَمًا فِالعِمْقُ ماض فإِنْ ' " وحدوشتوقا أ ؤْرضاضًا لا يعن لما ذكزنا أن 
لوف من جنس حَقّه فصارَ بقبضها قايضًا أصلّ حَقّه؛ وكذا قبضٌ الدّراهم المُسْعَحَقَة 
َع صَحيسا ظاهرّاء واحتِمالٌ الإجازة بعد ظُّهِورٍ الاستحقاتي ايِتٌ أيضّاء والعِثُ بعد 
ُبُوتِه ظاهرًا لا يحتمل الفسمّ بخلافي ما إذا وجَدَها ”" سُنَوقَا أورّصاصًا؛ لأنّ ذلك ليس 
من جنس حَقّه أصللاًء ورَأسًا فلم يوجَدْ أو أبدَّل الكتابة فلا يَعْتِقُء يُحَمَّقُ الفَرْقَ بينهما إذا 
حَلَفَ لا يَُارِقُ عريمة حتى يَسْتَوْفيَ حَفّه فيض ثم وجَدَ المقبوض بعد الافتراقي ذُيوقا أو 
مُسْتَحَقَا فرّدٌّ الرُيوفَ أو أخذ المالِك المُسْتَحَقَةَ > بَدَ في يَمِينِه» وإنْ وجَدّه سُنَوقَا أورصاصًا 
حَيِتَ في يميه » واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

ولو قَبَض الح ع0 ن اندي اوبنات قل تقذ التمق ارريعتا تقذاينه 


اشينّاء وعليه دُيونٌ لأناس شَنى هل يكون البئعٌ أ به من سائر العْرّماءِ؟ اخُتّلِف فيه . 
قال اصحابناء لا يكوةٌ له بل المُرّماء كُلّهِم أُسُوةٌ فيه فيُباعٌ: ويسم تَُمَنّهِ بينهم 
بالحيصص . 


- 


وقال الشافمي رحمه الله؛ البائع أحَُ به وإنْ لم يكن قبَضَه حتى أفلسّ أو مات فإِنْ كان 
التَمَنُ مُوَجَلاً فهو على هذا الاختلافٍ» وإِنْ كان حالاً فالبائعٌ أَحَقٌ به بالإجماع . 

ا اي اللّهِ كله أنّه قَالَ : «إِذًا أفلس المُشتري فوَّجَدَ البَائعٌ مُتَاعَه 
عنذه فهُوَ أحٌَّ به» 5 ار ولأنَّ العَجْرّ عن تسليم المّبيع يوجبٌ حَقَّ 


0 لت للُشعري أ يسح البي. لمن تسل ان وجب الفسعللبئع أشا 


)١(‏ في المخطوط : : ارفعا» . )١(‏ في المخطوط : دوإن؟. 
(*) في المخطوط : «#وجده . (4) سبق تخريجه. 


هنإ يح باع الصتائع ع 
لأنّ البيعَ عمد مُعاوّضةٍ وميك الجُعاوضات على المساواة: 

مع وس يس سس : امن باع بِيمًا فوَجَدَهء وقد أفلسن 
الرّجلّ فَهُوَ مَالّهِ بين عُرَمَائهِ) وهذا َه وهو عَيْنُ مذيناء ولأن البائعٌ لم يحُنْ له حو 
5 حَبْسٍ *" المّبيعِ حال كونٍ المُشتري حَبا ميا فلا يكوثٌ أ- زا #الاين] يكوه بعد 
موتهء وإفلاسه؛ أن التَمَنَ بَدَلُ المَبيع قائمٌ مَقَامّه واعتِبارٌ القَمَنِ بالمبيع غير سَدِيلٍ ؛ أن 
ننتهنهنا مُارّقة في الأخكام . 

الاأتوى: أن مِلْكَ المي شرط جواز العقلدء ومِلْكَ القَمَنِ ليس : فرط" 77 ذإله لو اشثر 
شيئًا بدراهمٌ لا يَمْلِكها جاز . 

ولو باع شيئًا لا يَمْلِكُه لا يجورٌء وكذا لا يجورٌ التَصَرُفٌ في المّبيع المَنْقولٍ قبل 
القبضء والتَصّرُفَ في الثَّمَنِ قبل القبضٍ جا لحري لضي اللخكام عاضا مار در 
بالمَبيع على الإطلاق فاسدًاء والتدديث شرل على نا إذا فض المبيع بغير إذنٍ البائع ٠‏ 
وعندنا : البائع أَحَقٌ به في هذه الحالة إلا أنّه ذَكَرَ الإفلاسّء وإِنْ كان حَقٌ الاسيِردادٍ لا 
يَتَقَيَدُ به؛ لأنّ المَلىءَ يتمَكُنُ من دَفْع الاستزداد بق القمَنِء ؛ والمُفِسُ لا يتَمَكَنُ من ذلك 
فكان ذِكرٌ الإفلاس مَمَيِّد ا فخملناء على ما قُلْنا تَوْفِيقًا بين الدّلائل» واللّه - عز وجل - 
اعرف ظ 

ومنهاء رُجوبٌ الاسَبْراء في شراء الجارية : وجمْلةٌ الكلام فيه أن الاستِبراءً نوعانٍ . 

نوع هو مَنْدوبٌ [إليه] '*'. ونوعٌ هو واجبٌ . [ 

اال ا 0 
وأكه روه دل حر عدن عانق القلياء 1*7 )ببوقالوها لك روحس الله :هر ”7 وات 77 


)١(‏ سبق تخريجه. (0) فى المخطوط: «فى»). 

(*) فى المسخطوط : «بشرط» . ظ 49) زيادةافق المخطر مط : 

(0) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص .)4١‏ 

() في المخطوط : (أَنْه) , 

(0) وفي بيان مذهب المالكية : : من وطئ أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل البيع» وعلى المشتري أن 
يستبرئها قبل أن يطأهاء وذلينا عل وجوية عل النالع انه إذا وطتها جار أن تعزن اما من زللك الو 
فيكون بائعًا لولده ومدخلاً للشبهة في النسب . انظر: المدونة (؟/ 5155-748)». التفريع (1/8/5ا١))‏ 
المعونة (”/ 7826) . 


وجه قوله أنه يُحتَمَلُ شَّغْلُ الرّحِم بماءِ البائع فيلْرَمُه الَعَرْفُ عن ذلك بالاستبْراءٍ كما في 
جانِب المشتري ظ 

ولنا: أن سب الوّجوب لم يوجَدْ في حَقّ البائع على ما تَذْكُرُ إن شاء اللهء» والاعتبارٌ 
بالمُشتري غيرٌ سَديدٍ؛ لأنْ الؤجوبٌ عل عليه لِصيانةٍ مائه عن الاختلاطٍ بماء البائع» والخلّطً 
يَحْصّل بفعلٍ المُشتري لا بفعلٍ البائع فتَجبٌ فتَجِبٌ الصَّيانة عليه بالاستِبْراء لا على البائع ! إلا أنه 
َب إليه مالفال ها بمائه: فيكوثٌُ الع قبل الاستثراء مُباَرٌ شرط الاختيلاط 
فكان الاستئراء مُسْتَكحَما وكذا إذا وطِى أْمَنَهء أو مُدَبَرَتَهء أو ام ولواقم اراد أن يرَوجَها من 
غيره يُسْتَحَبُ [له] ”"' أنْ لا يَفْعَلَ حتى يَسْتَبْرِنَها لما فُلْناء وإذا زَوَجَها قبل الاسبْراء أو 
بعله فلِلرُوج أن يَطأها من غير استبراء . 

وقالمسكظر كعد للة. كك إلى ان انكل توا يكف لكك رسيت عليه وكذلك 
الرّجلّ إذا رَأى امرأةً تَرْني ثم تزوّجَها له أنْ يَطأها من غير استِبْراء» وقال محمَّدٌ: أحَبٌ إليّ 
أنْ لا يَطَأها حتى يَسْتَبْرِتَهاء ويَعْلَمَ فراعً رَحِمِهاء واللّهُ - عز وجل - أعلم . 

وأمًا الاستِبْراء الواجبُ: فهو استِبّراءٌ المشتري » وك مَنْ حَدَتٌ له 6 الاستمتاع بالجاريةٍ 
بحُدوثِ مِلْكِ الِيَمِينٍ مُطْلَقّاء والكلامٌ فيه في مَواضِعٌ : في بِيانٍ وُجوب هذا النّْع من 
الاستِبراء» وفي بيانِ سبب وجوبهء وفي بيانٍ ما يَقَع به الاستَبراءٌ . 

نا الأولُ: فالأصلٌ فيه ما رُويَ عن رَسُولٍ اللّهِ كله أنه قَالَ نِي سَبَايَا أوطاس : «ألَا لا تُوطأ 
الحبالى حفى يَضَعْن ولا الحهالى حقى يُستبرَانَ ببحيضةٍه *"2 والنصٌ الواردُ في السّبِي يكونُ 
. وارِدًا في سائر أَسْبابٍ المِلْكِ دَلالةَ ولأنَ الاستبراة طلَبٌ يَراءةٍ الرّحِمِ ء واوا عفان 
المشترق ؟ لأنّ به تَقَعُ الصّيانةَ عن الخَلْطِ والخلط حرامٌ يما رِيّ عن رَسُولٍ اللّهِ كلل أنه 
قَالَ: «مَنْ كانّ يُوْمِنُ باللّه» واليوم الآخر فَلَايَسْقِينَ مَاءَه زَرْعَ غيروه " "“ والصّيانة عن الحرام 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
,)1١845( وأحمدء‎ .)5١81/( (؟) أخرجه أبو داودء كتاب: التكاح. باب: في وطء السباياء برقم‎ 
والدارمي» (896؟51), تو جيك أن سه ادر :رضن الله عنه. ريد مجع الالان فى ضع سن‎ 


الو أبي داود. 


(9) أخرجه أبو داود» كتاب : النكاح. باب : في وطء السياياء برقم (64١5؟).,‏ وأحمد. (5655١)ء‏ من 
حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عله »2 والحديث حسنه الألبان في صحيح سنن أبي داود. 


ابم -ددسد-بسحح باتع الصناتوج؟_» 


م 0 


تكونٌ واجبةٌ» ولا تَقَعُ الصّيانةٌ إلا بالاستِبْراء (فيكونٌُ واجبًا) 2 ضرورةً» فلا يّحِلَ له 
وطُؤُها قبل الاستَبراءء ولا أن يَلْمِسّها بِشَهُوةَ أو يَنْظْرَ إلى فْجها عن شَّهْوَةٍ؛ لأن [ك0] "© 2 
ذلك دا اع إلى الوطءء والوطءٌ ]| إذا حَرُمحَرُمٌ بدّواعيه كما في باب الظْهارٍ وغيره بخلافٍ 
الحائض حيث لم تُحَرّم الدّواعي منها ؛ لأنَّ المُحَرَمَ هناك ليس هو الوطهءٌ بل استعُمال 
الأذى. والوطءٌ حرام لغيه وهو استهال الادى) الايد ” "' ذلك في الدّواعي» فلا 
يجوزٌء واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وانا سبب وحجوبه؛ فهو حُدوتُ حل الاسيمتاع بحُدوث مِلْكِ الِيَمِينِ 7 ملق ؛ يعني به 
ِلْكَ الرَقَبة واليّدِ بأيّ سبب حَدَتَ المِلْكُ من الشّْراءِء والسَّبْي» والصَدَّقةٍء والهبة 
والإِرْثِء ونحوها فلا يجب الاستِبْراءٌ على البا ئع؛ لانجدام السّبَبِء وهو حُدوتٌ الحِل» 
ربح على التشترى اجو سيد كر لكان انق يكن يكنا دعت لايطا عالكزا 
والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلَء وسَّواءٌ كانت الجارية بكرًا أو تَيْبَا [/ 18 أ] في ظاهر الرّواية لما 

وزوقي عن ابي يوسط: أنه إذا عَلِمَ المُشتري أتهالم توطأ لا يجب الاسيبراة؛ أن 
الاستبراء م طلبٌ يَراءةٍ الرّحِمء وفَراغِها عَمّا يَشْكَلّهاء ورَحِمُ البكر بريئة ووم 
فلا معنى لِطَلَّبِ البَراءةٍ والفراغ . 

والجواب: أن الرّقَوفَ على حَقيقةٍ الشَّغْلٍِ والفراغ مُتَعَذَ فتَعَلّقَ فتَعَلّقَ الحكمٌ بالسّبَّبٍ الظاهرٍ. 
وهو حُدوتُ حِلٌ الاسيمتاع بِحُدوثٍ مِلّْكِ الِيَمِينِ مُطْلَقَاء وقد وُجِدَ ولا يجبُ على مَنْ 
حُرْمَ عليه فْجأمَيه بعارضٍ الحيض» والتّفاسء والردْو» والكتابة» والمزويج | إذا زالتْ 
هذه العَوارِض بِأنْ طَهَرَتء وأسْلَمَتْ»ء وعَجَرَّتْء فَطَلّقَها الرّوْج قبل الدّخولٍ بها؛ لأنَ 
حِلٌ الاستمتاع لم يَحْدتْ بل كان ثابثًا لَكِنْ مُنِمَ منه يغيره» وقد زالَ بزّوالٍ المَوارض» 
وكذا لم يَحْدُثْ مِلْكُ الِيَمِينِ فلم يوجّدٍ السَّبَبُء ولا يجب بشراء جارية لا يّحِلَ فَرْجُها 
بعِلْكِ اليّمِينٍ بأنْ وطِتّها أبوه أو ابنه أو لَمَسَها بشَهُووَء أو نَظرَ إلى فزجها بشَّهُوةٍ ”* أو كان 
هو وطِئّ أمّها ٠‏ أو ابتتهاء أو نَظَرَ إلى فْجها عن شَّهُوةَء أو كانت مُرْنَدَة أو مَجوسيّة: 
)١(‏ في المخطوط : «فتكون واجبة». 
(؟) ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «يوجد» . 
() فى المخلوط ‏ «الثمن». (4) في المطبوع : ١لا‏ بشهوة» . 


ونحوَّ ذلك من القُروج التي لا تَحِلٌ ِلك اليَمينٍ؛ ؛ لأنْ فائدةً الاستِبراءِ: التَمَكُنُ من 
الاسيمتاع بعد حصولٍ انجدام مانع معن منه» وهو اخختلاط الماءَيْنٍ . والاستبْراءً في هذه 
المواضع لاي القمَكُنُ من الاسينتاع وجوه مائع آحَرَ»ِ وهو أن المَحَلَ لايحتملٌ 
الجلَّ ولا يجبُ على العبدء والمُكاتّبء والمُدَبّرٍ؛ لانهدام حُدوثِ حِلّ الاستمتاع بوأكِ 
ليَمنِلِعَدَم المِلّكِ لهم قَالَ الي كل : ل ل د 
ولَا المُكَانَبُ شينًا إلا الطّلَاقَ» 7 . 

ولو اشترى جاريةً من عبيه المَأذُونٍِ يَنْظُرُ إن لم يَكنْ على العبدٍ دَيْنُ أصلاً أو عليه دَيْنّ 
غيرُ مُسْتَعْرِق لا يجبٌ عليه أن يَسْتَبْرتها إذا كانت حاضث عند العبدٍ, ويِجْتَزِئ بتلك 
الحيضة؛ لأنْ كسب المَأذونٍ الذي لا دَيْنَ عليه أو عليه دَيْنُ غير مُسْتَغْرِقٍ مِلْكَ المولى 
[فقد حاضَث في مِلْكِ نفسه فيِجْتَزِئٌ بها عن الاستِبراء] © وإِنْ كان عليه دَيْنُ مُسْتَعْرِقَ 
هه وكَسْبّهِ يجبُ عليه الاستبْرامُ عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندٌ أبي يوسف» ومحمّاد 
رحمهما الله لا يجبٌُ عليه بناءً على أنّ المولى لا يَمْلِكُ كسب عبده المَأذونٍ المَدْيونٍِ دَيْنَا 
2 مُسْتَْرِفَا عندّه» وعندّهما يَمْلِكه . وَلوتََايَعا بيعَا صَّحَيحًا ثم تَقايّلا فإنْ كانت الإقالةٌ قبل 
القبض فالقياسٌ أنْ يجب الاسيبْراء على البائع : وهو رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة 
رحمهما الله وفي الاستحسانٍ : لايجبٌء وهو روايةٌ محمَّدٍ عن أبي حنيفة رحمهما الله 
وهو قول أبي يوسفٌ. ومحمّدٍ رحمهما الله . 

وجه القياس: أنه وُجِدَ سببٌُ الوُجوب في حَقّهء وهو حُدوثٌُ حِلّ الاستّمتاع بحدوث 
ِلْكِ الِيَمين حَقيقةٌ» وإِنْكارٌ الحقائتي مُكابرة . 

جع اطي :]0 لإنالة قن القيع هبن لقنس لله من الأصل» وإعادة إلى 
ندم المِلْكِ كاله لم يرل عن مِلْكِ البائع فلم يوج السب مع ما أن للك قبل القبض غير 
مك واتأكي نات من وجو فلم يكال المِلكُ للمشعري فلم يد مك اين 
للبائع على الإطلاتي فلم يَتَكامَلٍ السَّبَبُء وَإِنْ كانت الإقالة يعد القبض يجب . 

أنَا عندَ أبي يوسفٌ فلانٌ الإقالة بيع جَدِيدٌ فكانت استحدانًا للمِلْكِ مُطْلَفَا وأمًا عند 


)١(‏ لم أقف عليه. 
(1) ليست في المخطوط . 


ولص بيبح افع الصتقع ج48 
أبي حنيفة» ومحمَّدٍ رحمهما للد لاك رجا تي جد الماطزروي ونا “بير 
حَقٌنالِثِ فبيعٌ جَدِيدٌء والاستِبْراءً يجب حَفًا لِلشَرْعٍ فاعثير بر حَنُ الشّرع ثانا في حَقٌّ يجوب 
الاستيراء احتياطا . 

وَلورَةٌ الجارية بِعَيْبٍ أو خيار رُؤيةٍ يجب الاستِبْراءُ على البائع ؛ لِوَجِودٍ السَبَبٍ وهو 
حُدوتُ حِلٌ الاسيمتاع بحُدوث مِلْكِ اليَمِينٍ؛ لأنّ خيارَ الرُية» وخيار العَيْبٍ لا يَمْتع 
بوث الملك للمشدرف . 

وأمًا الرّدُ بخيار الشَرطٍ فَيُنْظرُ فيه مكاح الغياز للا بالابحت لاسرا لوجم ' 
لان خيازه لايََْع زوالَ السلْعةٍ عن مِلكه فلم يوجَدْ حُدوتُ حِلّ الاسيمتاع بخدوث ملك 
اليَمِينِ . 

وإِنْ كان الخيارٌ للمُشتري لا يجبٌ الاستِبْراءً على البائع عند أبي حنيفة رحمه الله سَّوَاءٌ 
كان الرَدُ قبل القبض أو بعدّه بناءً على أنّ خيار المُشتري يَمْتَعُ دُخولَ السُلْعةٍ في مِلْكِه عند 
اوسن وإذال تحجن ويلا كدري ,روزن عر عت عو يلري >" البانع ا تكاتياام 
تَخْرْجٌ» وبَقيّتْ على مِلكه فلم يوجَدْ سببٌ الوؤجوب . ْ 

واما عندهما: فإِنْ كان الرَدٌ قبلَ القبض فالقياسٌ أنْ يجب ؛ لأنّها زالث [8/ ١‏ ب] عن 
ولق لتاقم وت كلت في يلك المسرىء رفإنا ( ات تعلنقة تعداميت التعوب في كد 
البائع» وفي الاستحسانٍ: لا يجبُ؛ لأنَّ الود قبل القبض فسحٌ مَحْضٌء ورَفْعٌ للعقدٍ من 
الأصلٍ كأنّه لم يَكُنْء وإِنْ كان بعد القبض يجبٌ الاستِبْراءً قياسّاء واستحسانًا؛ لأنّها 
دَخَلَتْ في مِلْكِ المُشتري 

وَإِنْ كان البيع فاسدًا فقسِحَ» ورُدّتِ الجارية إلى البائع فإِنْ كان قبل القبض فلا استبراء 
على البائع ؛ لأنّها على مِلْكه فلم يَخْدُتْ له الجل. وإِنْ كان بعذه ذ فعليه الاسيَبراءٌ بالإجماع 
جود السَبّبٍ . 

ولو أسَرَ العَدوْ الجارية ثم عادّث إلى المالِكِ فإِنْ كان قبل الإحراز بدارٍ الحرب فلا 
استِبّراة على المالِك ؛ وو لي عر و ا 
الإحرازٍ بدارهم. وجب لوجود السَبَبٍء ولورابقت بَمَتْ من دارٍ الإسلام إلى دارٍ الحرب» 
(0) في المخطوط: «رأماة. 000000 () في المخطوط: «يد؛. 


ار 


وأخذها الكَفَارُ ثم عادّث إلى صاحبها بوجو من الوّجوه فلا استبْراءة عليه عند أبي حنيفة ؛ 
لأنهم لم يَمْلِكوها فلم يوجَدٍ السَّبّبّء وعنذهما عليه الاستِبراء ؛ لأنهم مَلكوها لِوُجودٍ 
لحن 

ولو اه شترى جارية مع غيره فلا استِبْراء عليهما ؛ ؛ لانهدام السّبَبِء وهو حُدوتٌ الجل إذ 
لا تَحِلّ لأحديهما . ولو اشترى جارية. ولها زَوْحٌ فقَبَضَهاء وما نَها الرّوْجُ قبل الدّخولٍ بها 
فلا استِبّراة على المشتري ؛ لأنّه لم يوجَدٍ السَّبَبُء وهو حُدوتٌ جل الاستِمْتاع بخدوثِ 
(مِلْكِ الَمين) )9١‏ وقتَ الشّراءِ ليام فراش الرَّوْج» وبعدّ زوالٍ الفراشٍ لم يَحْدثْ سببُ 
حُدوثٍ الحِل وهو مِلْكُ اليّمِينِ. 

وذَكَرَ الكرْخئٌ رحمه الله أنْ على قولٍ أبي يوسف يجب الاستِبْراءً على المُشتري» 


5 وساي سمس 


ومن هذا استّخْرّجوا لإسقاطٍ الاستبْراء حيلة» وهي أنْ يروج البائعٌ الجارية مِمّنْ يجوز له 
يكاحهاء ولم يكن تَحْنّه ُرَةٌ ونحو ذلك من الشّرائطٍ ثم يبيعُهاء ٠‏ ويُسَلمُها إلى المُشتري 
ثم يُطَلَُها ارج قبل الدّخولٍ بها فتَحلَ للمُشتري من غير استَبُراو» وإنْ طَلَقّها ارج قبل 
القبض ” لم َبضَها المُشتري لا يَحلَ له وطؤها حتى ب يَسَتَبْرتها . 
بعد أعرض لاسغاط الامقد ا أن يُرَوْجَها البائعُ من المُشتري قبل الشراءء 
والمُشتري مِمَّنْ يجوز له يكاحها بأن لم يَكُنْ تَحْمّه حُرَةٌ ونحؤٌ ذلك ثم » يتشتريها فَيَمسد 
التكاحٌ ويَحِلُ له وطُؤُها من غير استِبْراء» وهذا الوجه الثاني أولى ؛ لأنّه يُسْقِطْ عنه جميمَ 
المَهْرِه وفي الوجه الأوَلٍ على الرَّوْجِ المُطْلّقِ نصف المَهْرٍ للبائع فيَْتاجُ إلى إبرائه عنه . 
وَلو كانت الجاريةٌ في عِدَةِ من رَوْجها عِدَّةٍ طلاقي أو عِدَةٍ وفاة فاشتراها وقَبَضّهائم 
انقَضَتْ عِدَّنّها فلا استبّراء عليه ؛ لأنّ قيامٌ العِدَةِ بمنزلةٍ قيام التُكاح : ولو كانت مَنُْكوحة 
فطَلَقَها قبلَ الدّخولٍ بها لم يجب الاستبْراء كذا هذاء وعلى ما ذَكَرَه الكرْخي نٌّ رحمه الله 
على قول بي يرست : يجبُ الاستِبْراءً فإنٍ انقَضَتْ عِدَتّها قبل القبضٍ لم يُعْتَد يُعْتَدَ بذلك ولا 
عر لمع سر ها بعد القبض بِحَيْضةٍ أخرى في ظاهر الرّواية . ظ 
ورُوِيٌ عن أبي يوسفٌ: أنّه يُعْتَدّ بذلك كما يُعْتَدٌ بالحيضة قبل القبض عنده . وَعلى هذا 


واس ”و 


يخرجٌ عَدَمُ وُجوب الاستِبْراء في التُكاح حتى إِنّ مَنْ تزوّجٌ جارية فَلِلرٌوْج أنْ يَطأها من غير 


)١(‏ فى المخطوط : «الملك». 


سب ساب -ب سح بتاع الصنائوج6_8 
استِبْراءٍِ؛ لأنَ السّبَبَ لم يوجَدْ وهو حُدوتٌ حل الاستِمتاع بولْكِ اليَمينٍ . 

وقال محمّد: أحَبٌ إِلىّ أن يَسْتَبْرِتَها بِحَيْضْةٍ ولَسْتٌ أوجبها عليه . 

55 الكفضة وحيه اللفوقان »لاط عقن قزل أب حسف رسي اللدضه: 
وال أبو يوسف: استَبْرَأ بها على الرَّوْحْ استحسانا . 

وجه قولٍ ابي يوسط: أنّ المعنى الذي له وجب الاسَتِبْراءُ في مِلْكِ الِيَمِينِ موجودٌ في 
ِلْكِ الكاح» وهو التَعَرْفَ عن بَراءةٍ الرّحِمِ فوّجَبٌ الاسيَبرا : في الملكين» ولأبي حنيفة : 
أنّ جوازٌ يكاحها دَلِيلٌ بَراءةٍ رَحِمِها شرعًا فلا حاجة إلى التعك فك بالاستكراوة ونا كه 
محمد نوع احتياطٍ وهو حَسَنٌّ . 

وَعلى هذا يخرج ما إذا اشترى جارية فلم يَقِضها حتى خاضث في يد البائع حَيْضة أنه 
لا يج بها في الاستبراء في ظاهر الرُواية» حتى لو َبضَها لا قحل له حتى يَسْمبرته 
حَيْضةٍ أخرى؛ لأنه لم يَحْدُتْ له جل الاستمتاع قبل القبض ولا حَدَتَ له لْكُ المي 

على الإطلاق ؛ لانهدام اليَدِء وهذا لأنَّ المِلّكَ قبل القبض غيرٌ مُتَأكَدِء والتَأكَدُ إِنْباتٌ من 
وجو [5/ 14 أ] فكان له حُكُمٌ ادم من وجو فلم يجب به الاستئراة . 


وروي عن ابي يوسط: أنّه يجْتَرِئٌ بها ولا استبراء؛ لأنّ الحيضة قبل القبض تَصْلّحُ دليلاً 
على فراغ رَحِمِها فحَصّلَ المقصودٌ من الاسيبْراءِ فيُكتَقَى بها . 

وأمًا بِيانُ ما يَقَعُ به الاستِبْرائٌ: فتقول وباللّه التَوْفِينٌُ: الجاريةٌ في الأصل لا تخلو إمَا أن 
كانت مِمَنْ تحيض وإمًا أَنْ كانت مِمَّنْ لا تحيض. فإِنْ كانت مِمَّنْ تَحيض فاستِبْراوها 
بحَيْضْةٍ واحدة عند عامّةٍ العُلَّماء (') © رعانة الصيخاءة وبي الله عنهم وعن مُعاوية 


1 
و 


رضي الله عنه : أن استبراءها بِحَيْضَتَيْن " ©؛ لأنْ الاستثراء أت 3 العدة وعدتها ختضتان: 
والصَّحِيحٌ قول العامّةٌء لِما رُوِيَ 5 عن النّبِيّ يكل أنّه قَالَ فِي سَبَايَا أوطاس : «الا لَاتُوطأ 
الحبّالى حتّى يَضَعْنَ ولا الحيّالى حبّى ؛ : يُسْتَبْرَأنَ بحيْضة) 9 والفغلة للمَرَقٍ والتَقَديرٌ الشّرعيٌ 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)4١ ,5١٠‏ 


والشافعية: انظر مختصر المزني (ص 370) . 


والمالكية : الاستبراء حيضة لأن الغرض براءة الرحم وذلك يحصل بحيضة ٠‏ انظر : المعونة (”/ 786) . 
إفة أخر جه ابن أبي شيبة في امصنفهفا (”7/ 011). 


() في المخطوط : «روينا» . (8) سبق تخريجه . 


ع من الرَيادةٍ عليه إلا بدَلِيل ؛ ؛ ولأنَ ما شرع له الاستبْرا» وهو حُحصول العِلّم بطهارة 
0 اق نمو وح كان تن ا يُشترَطٌ العَدَدُ في باب العِدَةٍ أيضًا ؛ إلا أن 
عَرَفُنا ذلك نضا بخلافي القياس فَيُقَئَصَرٌ على موردٍ النّص . 

وإِنْ كانت مِمَّنْ لا نَحيض فلا يخلو إمًا أنْ كانت لا تحيض (لِصِعَرٍ أو لِكبَرِ) ”'' وإمّا أنْ 
كانت لا تحيض لعل وهي امد طرعاء وإتاأذْكانت لاتحيضي حي . فإِنْ كانت لا 
تَحيضٌ لِصِمَرٍ أو لكِبّرٍ فاستِبْراؤُها بشَهْرٍ واحدٍ؛ لأنّ الأشهْرَ أَقِيمَتْ قِيمَتُ مَقَامَ الأقراء في حَقٌ 
الآيسةء والصَّغيرَةٍ في العِدَّةٍ فكذا في باب الاستبراء . 

وإِنْ كانت لا تحيض لِعِلَةٍ فقد اتَلّفوا فيه: قال أبو حنيفة : لا يَطَؤها حتى يَعْلَمَ أنّها 
غيرُ حايل» ولم يوَقْتْ في ذلك وقنًا . 

وفال أبو يوست: يَسْتَبْرِئُها بثلاثة أشهرء أو أربعة أشهر . 

وعن محمد روايتان: في رِوايةٍ قال: يَسْتَبْرنُها بشَهْرَيْنِء وخمسة يام عِدَةٍ الإماء. وفي 
روايةٍ قال: يَسْتَبْرِتُها بأربّعة أشهر وعَشْر مَدَةٍ عِدَةٍ الحرائر» وقال زُفَرُ تشتترلها يسك 
لأنَ الولّدَ الموجود في البَطن لا يَبْقَى أكثرٌ من سَتَتَيْنْء فإذا مَضْتْ سَتَتَانِء ولم يَظهَرْ بها 
حَئْلٌ *"'عَلِمَ أثها غيرُ حايل. ويُحْكَمَلُ أن يكون هذا تفسير قولٍ أبي حنيفة لا يَطْؤها حتى 
يَْلّمَ أنها غيرُ حايل» وهو اختيارٌ الطحاويٌّ . ويحتمل أنْ يكونّ ما قاله أبو يوسفٌ تفسيرًا 
لقوله : لأئها مدََيَعْلَمُ فيها أنّها ليست بحايل ؛ لأنَ الحبل يَظْهَرُ في مثلٍ هذه المُذٍَ م 
كان لِظهور آثاره من انتفاخ البَطْنِء وغيرٍ ذلك فيَدُلَ عَدَمُ الظهورٍ على بّراءة رَحمِهاء وإِنْ 
وريه عر ل يوا ا جا اي 


وي وي بي 

َبَضَّها لا يَطَوُها حتى يَسْتَبْرِتَهاء ولا يجْمَرُِ بوَضْع الحمْلٍ قبل القبضٍ كما لا يجْمَرِىئُ 

بالحيضة قبل القبض» وعلى قياس ما رويّ عن أبي يوسف يجْتَرِئٌ به كما يجْمَرِئٌ بالحيضة 
قبل القبض» واللّهُ عز وجل أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «من صغر أو كبر». 
(؟1) و في المخطوط : احبل؛ . (7) و في المخطوط: «أو). 


هكقة و لت فصاق 2 


م ما كنا من الُكمٍ الأصلي للتبع وما يجري مجرى القوايع لمكم الأصلي كما 
يكبت في المبيع يبت ل ايا ا يثبت شيع 7 
من ذلك في البّوائد '"2. والكلامُ فيه مني على أصلٍ» وهو أن زّوائدَ المَبيع مَبيعة 

عندّنا] 9" سَّوَاءٌ كانت مُنْمَصِلةَ أ و مُعّصِلةً مُتَولّدةَ من الأصل» أو غير مُتَوَلّدةٍ منه إل الهبةء 
والصَدَقةَ والكَسْبَ وعندّه ليسث بمبِيعةٍ أصلاً وإنّما ملك بِلْكِ الأصل لا بالبيع السَابقي . 


وجه قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله في إِنْباتِ هذا الأصل : أنّ المَبِيعَ ما أضيف إليه البيغ؛ 
ولم توجَدٍ الإضافةٌ إلى الزَّوائدٍ لكَويها مُنَْدِمة عندَ البيع ٠ ٠‏ فلا تكونٌ مَبيعة» ولهذا لم يَكْنٍ 
الكَسْبٌُ مَبِيعَا ولأنَ المَبِيمَ ما يُاِلّه نَمَنُ إذ البيعُ مُقابَلهُ المي بالنَمنِ. . والرّيادة لا يُقابلُها 
نَمَنّ؛ لأنّ كُلَّ التَمَنِ مُقَابَل بالأصلٍ. فلم تَكَنْ مَبيعةَ كالكسْب» ولهذا لم تجٍْ الزيادة عنده 

في المَبيع» والثْمَنٍ . 

ولنا: أن المبيعَ ما يَبْتْ فيه الحُكُمْ الأصلي للبيع بالبيع و والحُكمُ الأصليُ للبيع يَْبْتَ في 
الزوائدِ بالبيع السَابِقٍ فكانت مبيعة . 

وبياكُ ذلك أن السُكُمَ الأصليّ للبيع هو المِلْكُ» والرّوائدُ مملوكةٌ بلا خلاب والدَليل 
وام ا اس د أيعتةاليلت :تي الأعنل ود تيت الملك 

في الأصل ثُبَتَ ' في التْبّع فكان ملك الزّيادة بواسطة مِلْكِ الأصلٍ مُضافًا إلى البيع 1/ 
1ب الاق كارك نيان يذ ,41321 لوب اللقر الأعلن ليها ينا 

وعلى هذا الأصل مُسائل بيننا وبين الشّافعيٌ رحمه الله : ْ 

منهاء أنّ للبائع [حَقَّ] ”*2 حَبْسٍ الزّوائدٍ لاستيفاء ءِ التَمَنِ كما له حَقٌ حم حَبْس الأصل عندنا 
وعندّه ليس له أنْ يَحْبِسَ الزٌوائدَ . 

ظ دوي عو ا موديو لي و00 


نلف جُرْءًا من المّبيع » وعندّه لا يَسْقُْط شيءٌ من القَّمَنِ وعليه ضَمانُها كما لو أ: تلفها أجتّبيّ 
ا١‏ 1 ا0ا0ا040ااالاأد--1:يايا464اام ]00000100 


.)١١ا/‎ /”( انظر في مذهمب ال حنفية : مختصر اختلااف العلماء‎ )١( 

. ومذهب الشافعية : إذا زاد المبيع زيادة متميزة كالولد والثمرة أمسك المشتري الزيادة ورد الأصل‎ )١( 
.)758١ انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة (ص‎ 

(") ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط: اليثبت». 

(5) ليست في المخطوط . 1 
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ولا خيارٌ للمشتري عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يَنْبْتُ على مامّرّء وكذا إذا () 
أنْلَفَ الأرش أو العُقْرَ قبل القبض عندنا؛ لأنّه يَدَلُ الجّرْءِ الفائتِ فكان حُكْمُه حُكُمَ 
الجزء . 

ولو '" ملكت الزيادةُ بآفقٍ سَماويَةٍ لا يَسْقْطْ شي من الثّمّنِ بالإجماعء وإِنْ كانت 
مبيعة عندّنا؛ لأنّها مُبيعة تَبَعَا بمنزلة أطرافٍ الأمٌ لا مقصودًا والأطّرافٌ كالأوصاف لا 
يُقابلُها شي من التَّمَن إلآ أن تُصيرٌ مقصودةٌ بالفعلٍ من القبضٍ أو الجنايةٍ ولم يوجَدْ ولا 

خيار للمشتري ؛ لأنَ الصَفْقة لم تَتَمَرَقْ عليه لأنّ العقدّ ما أضيفٌ إليها وما يَبْتُ حُكْمْ 
العقدٍ فيها تََعَا فلا يَْبتْ الخيارٌ إل في ولَّدِ الجارية إذا هَل قبل القبضٍ بآفةٍ سَماويَةٍء فإنه 
يكبت الحياز للعمشهرى لا لجلاك الزنادة بل لِحُدرثِ نُفْصانٍ (في الأمٌ) " بسبب الولادة 
وكذا لا خيار بحُدوثِ زيادة ما قبل القب إلا في ولد الجارية لأجلي تُقْصانٍ الأم بالولادة 
لا لحدوث الرّيادةٍ . 


ومنها أن المشتريّ إذا قَبَض بض الروائدَ يَصيرٌ لها حِصّةٌ من الثّمَنِ بالقبض عندّناء فيُقَسَم 
الل طن قيدلالأضل ورم المقاد: وعلى قيمةٍ الزّيادةٍ يوم القبض حتى لو اطَلَّمَ المُشتري 
على عَيْبٍ بالأصل فإنّه يرد بحِصّيِه من القَمَنِ لا بجميع القَمَنِ عندّناء وعنذه لا حصّة 
لِلزيادة من الثّمَنِ بحالٍء وعندٌ ظهور العَيْبٍ بالأصلٍ يُرَ 5 يكل لتقو بولا كو زا 
الريَادةَ شى 2 :وكذا إذا وجَدَ بالزيادةٍ عَيْبّا يَرُدُها بحِصّتِها من الثَّمَنء وعنده لا يَرُدّها 


بالعَيْبٍ أصلا . 
وكذا المشتري إذا أنْلَفَ الزّيادةَ قبل القبض يَصِيرٌ لها حِصّةٌ من الثَمَن عندّنا؛ لأنه صارَ 
قايضًا له بالإنلافٍ» وبالقبض يَصِيرٌ لها حِصّةٌ من الثَّمّن على ما ذَكَرْنا وعندّه: لااحِصَّة لها 


من الثم بحالء ولو هّلك الأصل ويَيتٍ اياده يبَْى العقدُ في قدر الؤيادة عنقّناء ويصير 
لها حِصَةٌ من القْمَنِ ف 2 ينقَسِمْ “' القَمَنُ على الأصل يوم العقدٍ وعلى الزيادة يوم اللا 
يَبَطلُ مِلْكُ القَمَن بقدرٍ قي قيمةٍ الأصل و يبُقَى بحِصّة الزَّيادةٍ بخلافي ما إذا مَلك الأصل قبل 
عدو التبافقجيت نيه اللقفد اصاد وراتاة وتشقط كل التدك ؛ لأنْ هناك لا فائدة في 
)١(‏ في المخطوط : لو . 
(1) في المخطوط : (ومتى). ظ (*) في المخطوط : «بالأم. 
() في المخطوط : (يرده» . (6) في المخطوط : «فقيسم». 
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بَقاءِ العقدٍ إِذْ لو د بي لَب البائعٌ من المُشتري القمَنَ فيَطْلْبُ المُشعري منه تسليم المبيع 
ولا يّمْكِنُه تسليمُه فيَنْفّسِحْ ضرورةٌ؛ لانعدام فا فائدة البّقاوء وإذا بَقِيّتِ الرّيادةٌ كان في بَقاء - 
0 [فائدةٌ] ”2 لإمكان تسليمها فبّقيَ العقدٌ فيها وصارّ لها حِصَّةٌ من التَّمَنِ 
يقَسمُ على الأصل والرّيادٍ على ما كَْناء وعنده ”"" إذا هلك الأصلانفَسَحَ العقدُ أصلاً 
ورَأمًا: 
ومنهاء أنّه إذا أنلّمَها أجتبئّ وضَمنها بلا خلافٍ فالمشتري بالخيارٍ عندنا إِنْ شاء اختارٌ 
الفس» ويرجعٌ ””" البائع على الجاني بضَمانٍ الجناية» وإنْ شاء اختار المي وان الجاني 
بالضّمانِء وعليه جميعٌ لمن كما لو أْلْفَ الأصلّ» وعندّه عليه الضّمان ولا خياٌ للمشتري . 
ومنها: إذا ا* شترى تَخلا بك من تمر فلم يَفْيضٍ النَخلَ حتى أثمَرَ التخل كر فض فقَبض التخل 
مع الكُر الحادثٍ لا يَطيبٌ الكرء وعليه أنْ يَتَصَدٌ اس لسارت هين 
زيادة دمن التمببع فكان مَبيمًا وله عند القبض حِصّةٌ من القمَنِ كما يغيره من 
الرّوائدِء والقمَرُ من جنسه زيادة عليه فلو تسم على الدَخْلٍ والكرٌ الحادثٍ يَصيرُ را ففسْد 
البيع في اكد الحاوث» ولا يَفْسْدُ في الَخْلٍ بخلاف ما إذا باع تَخْلا وكرًا من تمر بكر من 
ا “اوس ساس مدوم سحية 
شتِراطهماء وصَنْعِهما ؛ لأنّ بعض المّبيع مال الرباء وهو هو التَّمِرُء والتّمرُ مقسومٌ عليهماء 
فيَتَحَمّنُ الرباء وإذخالُ الرّبا في العقدٍ يُفْسِدُ العقدّ كُلّه وههنا [/ 10 أ] البيعُ كان 
صَحيحًا ني الأصل؛ لأذ ال لات جنس اليم وهو الل *) وخقهه أله 
زادَ بعد العقدٍ صارٌ مَبِيعًا في حال البّقاء ءِ لا بِصُْعِهماء فيَفْسّدُ في الكرٌ الحادث» وَيَقْتَصِرُ 
الفسادٌ عليه . 
وماد نري ا بلقي د اي 0 ؛ فقتِلَ قبلَ القبض فاختارٌ البِيعَ واتباع 
0 قيمَته ألقَيْنِ ”2 يَعَصَّدَّقُ بالألفٍ الرّائدٍ عندّنا؛ لأنّه ربح ما لم يَضْمَنْ 
:٠‏ لا يِتَصَدَّقُ بشيء» واللّه ار - أعلم . 
ا ل ل 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وعندنا" . 


(9)اتي المتظر” الفيرجع). (5) في المخطوط : «بالعقد» . 
(5) ه في المخطوط : «حال؟. (5) في المخطوط : «الدين» . 
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25 ضَمن للمالِكِ كًُا مثلّه: ننه تقلك ذلك ال ونصف الك عندنا لَكِنْ يَتَصَدَّقْ بنصفي 
ال اليه وطاب لما َقيّ؛ أن الملك عندنا ”يليك : من وقتٍ العَضْبٍ بالّمانٍ 
والرّيادةٌ بالانتفاخ داق موي ذنلهو فتقكنة بالزناذة المت لد وه عفد الشافعن 
رحمه الله في هذا الفصل يُرَدُ الكُلُ؛ لأنّْ المضموناتٍ عندّه لا تُمْلَكُ بالضَّمانٍ 

ومنها: أن الرّوائدَ الحاوثة بعد القبض مَبِيعةٌ أيضًا عندّناء حتى لو وجَّد المشتري 
بالأصل عَيْباء فالزيادة : 2 تمَعٌ الرّدّ والفسخ بِالعَيْبِء ويسائرٍ أسْبابٍ الفسخ على ما نَذْكَرُه في 
خيار العَيْبٍ في بيانٍ الأشباب المانعةٍ من اليد بالعيْبٍ إِنْ شاء يت 
بمبيعة في أي حال حَدَنثْ» ولا تمتغ رد الاصل بالَيبٍ بعل الم . 

ولو اشترى أرضًا فيها أشجارٌ مُتْمِرةٌ فِِنُ كان عليها تمر وسَمّاه حتى دَحَلَ في البيع 
فَالثَمرُ له من القَمَنٍ بلا خلافي» حتى لو كانت قيمةٌ الأرضٍ خمِسَهائةٍ وقيمةٌ الشجر 


- 


2 


او يم ٠‏ فإنَ القَمَنَ يُقْسَمُ على الكل أثلانًا بالإجماع ؛ لأنّ الكل 
مَْقودٌ عليه مقصودالِوْرودٍ فعلٍ العقدٍ على الكُل فإ كان لِلَمَر حِصّةٌ من الكَمَنِ حتى لو 
هّلك بآفة سَماويَةٍ أو بفعل البائع بآن أكَله يَسْقُطْ عن المُشتري ثُلْتُ الم وله الخيارٌ إن 
شاء أخذ الأرض والشجر بلي المَنِ وإذ شاء توك لأنْ المَمّرَ لَمَا كان مَبِيعًا مقصودًا 
بهَلاكه تَمرَة قَتِ الصَفْقَةُ على المُشتري قبل القمام» فيَمْبْتُ الخيارُ وإنْ لم يَكُنٍ قمر 
موجوا قت العقلد وحَدَك بعّه قبل القبض» فَئله لبان فقد صاله حِصةٌ من القن 
عندّنا؛ لِصَيْرورَتْهِ مَبِيعًا مقصودًا (" بالإثلافٍ على ما بَيّاء لَكِنَ الكلامٌ في كيْفيّةِ أخذٍ 
الحصّة فاختلفٌ أصحاينا فيها : 

قال ابوحنيفة ومحقد: يَأحُذُ الحِصّةً من الشّجِرٍ [والأرض جميعًا فيَفْسِمْ النّمَنَ على 
الشّجرٍء والأرض» والثَمَرِ أن ثلانًا فيَسْقْط ثُلّتُ القَمَنِ بإثُلافٍ البائع . 

وقال ابويوسة: يَأحُذُ الحِصّةً من الشّجر] ”*' خاضة ف فيَفْسِمُ التَمَنَ على قيمةٍ الأرض 
والشجرء ثم ما أصابٌ الشّجرَيُقَّكمُ عليه يومَ العقدء وعلى قيمة الكَمَرِ يومَ اللا 
فيَسْقُطُء بيائّه إذا كانت قيمةٌ الأرض ١‏ ألما وقيمةٌ الأشجار ألمّاء وقيمةٌ الَمّرِ كذلك فأكل 


. في المخطوط : «بالانتفاع»‎ )١١( . في المخطوط : «عنده»‎ )١( 
. في المطبوع : «مقصورًا» . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 
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البائعٌ القَمَرَ قبلَ القبض يَسْقُطٌ عن المُشتري ثُلْتُ القَمَنِ عندّهما ويَأحُْذ الأرضٌ والأشجار 
يكل التكوه ولااعياة تعمد أبن ضيينة خاضة + :وعد عكر : له الخيار إن نباء اجن" 
الأرض والشّجرَ ”'' بِعُلَئَي القيمةٍ ون شاء تَرَكُ . 


وعند أبي يوسفٌ: تمعن التسترى رم التمزء فَيُقَسَّمُ الثّمَنُ على الأشجار '" 
والأرض نصِمَيْن ثم ما أصاب الشّجِر يُقَسّمُ عليه وعلى الكَمَرِنصفَيْنِء فكان حِضَةٌ القمَر 
بع امن فيَسْقْطُ ذلك كُلّه وله الخيارٌ إن شاء أخذ الأرضٌء والشّجر بكلاثة أرباع القن ؛ 
وإِنْ شاء تَوَكُ . 
وجه فول ابي يوسط: أنَّ (الكَمَرَ تابمٌ للشّجر ؛ لأنَ الكَمَرَ مُتَوَلُدٌ) (" منهاء فيَخْذٌ الحصّةً 
كلهاء كما لو اشترى جاريةً مع ولّدهاء (فوَّلَدَتْ مع) ”*' ولّدها ولَدًا آحَرَ فالولد الثاني 
كون لشعمة هن الولد لازن 

ايد (الشّجرٌ تابعٌ) '*' للأرض في البيع ديل (أنْه يدخل) ”2 في الأرض من غير 

عمزة اراي لاك دعنك قر النقن ل يبلتل عر امن لقنل أنّها تابعةٌ؛ وما 
كان تابعًا لِِيرِه في حُكم لا يَسْتَمِْعُ غيرّه في ذلك الحُكم » ٠»‏ فكان تَظيرٌُ مسألينا ما لو اشتر 
جارية فدث ولذا قبل الفبض ثم ولد داولا ايكونلل الثاني جص من الوق 
الأوَلٍِ؛ لأنّْ الأرَلَ [تبع] ”" في نفسه [تابمٌ] © فلا يَسْتَتْبعُ غيرّه كذا ههنا واللّهُ عا 
وجل - أعلم . 
”ص في المُبيع والقَمَنِ والحط عن القَمَنِ والكلام فيهما في (ثلائة 
00 
7 الجواز أنهما جائزانٍ أم لا؟ 
والثاني: في [بيان] ”' '' شَرائطٍ الجواز . 


. فى المخطوط : «والأشجار). (؟) فى المخطوط : «الشجر)‎ )١( 

(6) في المخطوط : «الثمرة تابعة للشجرة؛ لأنها متولدة». 

(54) في المخطوط : «فولد». (5) فى المخطوط : «الشجرة تابعة» . 
ا «أنها تدخل». (/ا) وياذة#من المخطوط: 

(4) ليست فى الممخطوط . (9) في المخطوط: «موضعين». 


(15) زيادة من اللخطوط :. 


١ ١ 9” ناب البيوع‎ 


وَالثَالِتُ: في كيفيَةٍ الجواز . 

اها الأوْلُ: فقد اختلّفَ العُلَّماءُ فيه قال أصحابنا اللاثة : الريادةٌ : في المّبيع [/ 5 1ب] 
والقَمَن جائزةٌ مَبِيعَا وَّمَنَا كن العقدَ ورّدَ على المَرِيدٍ عليه والزيادة جميعا من الابتداء . 

وقال زُقَر لا تَجْورٌ الرّيادة مَبِيعًا تبكاو نهنا ولكن تكون هية مبتذاة فزن قنضها صارت 3 
ِلْكا له وإلا تَبْطلُ وأظهَرُ أقوالٍ الشّافعيٌ رحمه الله مثلُ قولنا إن © كان في مجلس 
العقدِء وإنْ كان بعدَ الافتِراق فقوله مثل قول رُكَرٌ: ْ 

وصورة المسالة: إذا اشترى رجل عبدًا بألفٍ درهّم» وقال المشتري : ِدْتَكَ خحمسَمائةٍ 
أخرى كَمَنا وقَبلَ البائ» أو قال البائعٌ : دْتُكَ هذا العبدَ الآخَرٌ (اونقاق) 99 هذا لزت 
ل سو عيض يوسيو موي سروم رس 
الأصل عبدان» أو عبدٌ وثوبٌ سَّواءٌ كان ذلك قبل القبضٍ أو تقد :+ كذلك إذا اشر 
عبِدَيْنٍ بألفٍ درهّم » ازا الشعري في تن ا دهم ات لزيا كا ال في 
الأصلي ألف ”4 ومائة تَثه َْقَسِمُ الزّيادةُ على قيمّهما © وكذلك لو كان لعب ثَمَنُ مُسَمّى أو 
ل وزاد "© المُشتري في الثَّمَنِ مِائةً مُطلَقَا انقَسَمَتِ ب الريادةٌ 
على قدر القيمَمينِء وعلى هذا الخلاف الرياد [في القيمتين] 7" من الوارِئّين بعدَ موتٍ 
العاقِدَيْنِ ؛ لأنّ الوارت حَلّفَ الموّرّتَ في مِلكه القائم بعد مويه . 1 

الاثرى: اوبعلي كأ الوارث حي اهم فزاة؛ وعلى هذا الخلا 
لزَيادةُ من الوكيل ؛ لأنه يَتَصَرّفُ بَِوْليةٍ © مُسْتَفادةٍ من قبل الموكلٍ . 

قط ف مي اد اللساا ار 
العاقِدٍ جار لأنّه وكيلّه في الرّيادة» وإِنْ زادً ؛ بغير أمره وقَّمَّتٍِ الريادةٌ على إجازَّتِه إن أجاز 
جارّث» وإن رَءٌ بَطلَتْ إلا أن يَضْمَنَ الرَائدُ الرَيادةَ فيجورُء ولا يَتَوَْثُْ على إجازة العاقِدٍ. 
وَإِنْ لم يَحْصّل للأجئبيّ جب بمُقَابَلةٍ الريادةِ شيءٌ. وَعلى هذا قالوا فِيمَنٍ ا” شترى عبذدًا بألفٍ 
درمّم على أن خمسَمِائةٍ سَِى الألفٍ على رجلٍ ضَمنه وقَِلَ فالعبدٌ للمُشتري؛ 
2------2-9--2252222-2ئئئ-5 


. فى المخطوط : «تصير» . (0) في المخطوط: (إذا»‎ )١( 
. في المخطوط: «و). (5) كذا بالمطبوع والمخطوط‎ )”( -: 
في المطبوع : «قيمتها" . (5) فى المخطوط : «فزاد».‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بولاية» . 


والخْمْسمائةٍ على الَالِثِ من غير أنْ يَسْتَحِقَّ شيئًا بالخْمُسِمائة» وذَكَرَ في ي الجاع الصّغيرٍ : 
إذا قال التجل () ارخ جل لد ارس جلا بالك رع ملي أني ضَايِنٌ لك من القَّمَن -. 
خمسَّمِائة» أن البيعَ على هذا الشّرطٍ م صَحيبحٌ » وَالخَمْسّمِائةٍ على الأجنّبِىّ» ولو قال : على 
أني ضامِنٌ لك خمسَّمائةٍ ولم يَقْل من الثَّمَنِ كان باطِلا لا يَلْرّمُه شي» وعلى هذا الخلافٍ 
الرّيادة في المَهْرٍ المَسَمَى في التّكاح . وأمًا الرّيادة في المّْكوحة بِالمَهْرِ الأوّلِ فلا تَجورُ 
بالإجماع» وعلى هذا الخلافي الزّيادة في رَأس وماو الكل 

وأمًا الريادة: في المُسْلْمٍ فيه فلا تَجِوز بالإجماع ؛ وعلى هذا الخلاف الرّيادة: في ارهن 

وأما الرّيادهٌ ذ 00 
جائز قياسًا والفرْقٌ لأبي حنيفة ومحمَّدٍ بين الزّيادةٍ ذ في الرَّهْنِ وبين الزيادةٍ ف في الدَين نَذْكُرُه 
في كتاب الْرّهْنٍ إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا الخلافٍ حَطٌ بعض التَمَنِ أنّه جائرٌ عندّناء ويَلْتَحِنُ بأصلٍ العقد القمَنِ هذا 
اعد من لادان نحص زة الي زد[ "كان قلقي باخذها علش هو ينا نتن برد 
ادا + سد عرع ا 1 ا ١‏ للنوا لق بقار .ويك الخال ل لين 
بشرطٍ لِصِحَةٍ الحطّ بلا خلا بين أصحابنا وفي الرّيادةٍ خلافٌ تَذْكُرُه إِنّْ شاء الله تعالى . 

وجه قولٍ زُفَرَ والشّافعيٌ رحمهما الله أنّ التّمَنَ والمَبيعَ من الأسْماءِ الإضافيّة المُتَقَابلةِ 
فلا يعصَوَرُ مَبيعٌ بلا َمَنِء ولا ثَمَن بلا ميمه (فالقولٌ بجواز) ”" المبيع؛ امن ميك © 
وَمَنَا قول بوّجود المّبيع ولا نْمَنَ» والقمَنِ ولا مَبيعَ؛ لأن المَبيعَ اسمٌ يمال يُقابل مِلْكَ 
المُشتري وهو القَمَُ والقَمَنُ اسمٌ لما يُقايل ملك البائع وهو المَبيع . فالزٌيادة من البائع لو 
صَحتْ ميا لا تقال مِلْكَ المُشتري بل تُقايِل يِلْكَ نفيه لأنه ملك جميعَ الَمَنِء ولو 
صَحَتْ من المُشتري تَمَنَا لا تثقابل مِلْكٌ البا ئع بل تُقابل مِلْكَ نفسه؛ لأنه ملك جميعَ المَبيع 
فلا تكوث الزيادة مَبِيعًا ونَّمَنًا؛ لانعدا م حقيقة المَبيع والكَمَنِ فيُجعَلُ منه هب مُبْعَدَأة ولان 
عل المبيع لا صار قاو بل لمن » كل لقع مُقاٌ بك التبيع فالؤيادة لو ضكة 
مَبِيعًا ونَّمَئَا [11/9 أ] لَخَلَّتْ عَمَا يُقابله ٠‏ فكانت فضّل مالٍ خالٍ عن العِوّض في عقدٍ 
(1) في المخطوط: «لرجل». 0000 (؟) ١‏ في المخطوط : «لو). 


(9) في المخطوط : «والقول بجواز الزيادة في». 
(5) في المخطوط : «بيعا». 


المعاوّضة» وهذا تفسيرٌ الرّبا . 

ولنا في الرّيادةٍ في المَهْرِ قوله تعالى: #فَتَانومنَ أ 00 لا جتاح عَليَكْمْ فيا 
يسيم بيه ما بََلد الْمريصجَةُ)4 [انساء :4] أي من بعدٍ تلك الفريضة ؛ لأنْ التكرة ات 
معرفة يُرَادُ بالئّاني الأوّلٍ . 

أمَرَ اللّه سبحانه وتعالى بإيتاءِ المُهورٍ المُسَمَاةٍ في التّكاح وأزالٌ ”'' الجُناح في الزيادة 
غلى المسكي! ا ا في المَهْرِ فيَدُلٌ على 
جواز الزّيادةٍ ف في المهر وروي عن الي يه أنه قال لوا . ": «زن وأرْجم فإنًا معاشِرّ 
لأنباء هكد تَرُ؛ ' هذا زنادة: في الثَّمَنْء وقد نوب عليه الصلاة والسلام إليها بالقولٍ 
والفعل» ول أخوال المندوب إليه الجوا . ورُويّ عن النّبيّ كل أنّه قَال : «المسلمُونَ عند 
شُرُوطِهِم؛ ”2 فظاهرٌه يَقْمَضي لَزُومَ الوفاءِ بل شرطٍ إلآما خصٌ بِدَلِيلٍ؛ لأنّه يَقْمَضِي أنْ 

يكون (كُل مسلم) ”" عند شرطه؛ وإنّما يكونُ كذلك إذا لزمّه الوفاغ بهء وإنّما يلْرَمُه إذا 

وو وتَمَنَاء [فأمًا إذا كانت هبةٌ مُبْتَدَةَ فلا َلرَمُهِ الوفائغ؛ لأنّ العاقِدَيْنَ أوقّعا 
الزّيادةَ مَبيعًا وَمنا] “'' كما لو تَبايَما اتِداة» وهذا لأنّ الأصل أنّ تَصَرْفَ فَ الإنسانٍ يَقَعٌ على 
الوجه الذي أوة َم إذا كان أهلاً لِلتَّصَدُفِء والمَحَلٌ قابلاً» وله ولايةٌ عليه» وقد وُجِدَ . 


وقولهما: إن لتم اسم لما يقابل ولك البائع. والمَبِيعَ اسم لِمالٍ يُقابل مِلْكَ المُشتري . 


قْناء هذا ممنوع بل الثَمَنُ اسم لما " أزالَ المُشتري مِلْكهء ويَدَه عنه بِمُقابَلةِ مال أزال 
البائع م مِلْكه ويّدّه عنه» فَيّمْلِكُ كُلُ واحدٍ منهما الما الذي كان مِلْكَ صاحبه بعد رّوالٍ 
ملْكه عنه شرعًا على ما عَرِفٌ . 


ثم تقولُ: ما ذَّكّراه حَدَّ المُبيع» والقَمَن بطريق الحقيقة» والزّيادةٍ في المّبيع» وَالثَّمَنُ 


. في المخطوط : «وإزالة»‎ )١( 

(1) في المخطوط : «تراضياأ به». (9) في المخطوط : «للوزان». 

(5) صحيح : : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع, باب: في الرجحان في الوزن والوزن بالأجرء برقم 
(5”).» والترمذي» برقم ».)١705(‏ والنسائي»؛ 119017 وابن ماجهء برقم ٠(‏ »© والحاكم 
-. في المستدرك .»)5١7/5(‏ برقم 2»074٠01(‏ والبيهقي ذ فى الكبرى (77/5). برقم )1١946075(‏ من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع السقير للألباني» رقم (551/5). 

(0) سبق تخريجه . (6) في المخطوط : «المسلم». 

(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «لمال» . 


مُبيع ) م» وثّمَّنٌ من حيث الصّورة» واكام رلك بطو ل ؛ لأن الرّبْحَ حَقيقَةٌ ما يُمْلّكَ 
بعتد المُعارَضِة لا بِمُقَابَلةٍ ما هو مال ١(‏ حَقيقة بل [هو] ''' من ل 
لزيد ههنا كذلك فكانت ربا حَقِيقة» فكان من شريلها | أن لاتكونَّ يُقابَلَ بورك ©" 
البائع إل تسميةٌ» وشرط الشَّيءٍ كيْفٌ يَمْنَعٌ صِحَنَه صكّته وعلى 7 أنّه أمكنّ تَحْقيقٌ معنى 
رشن لز اك الاك الموحت لال" صليّ في البيع هو قيمةٌ المَبيع . . وهو ماليّتّه ؛ 
لأنّ الي ُعاوَضةٌ بطري المُعادلةٍ عقا وعادة؛ وحقيقة» والمُعابَلةُ عند التسادي في 
المالئة؛ ولهذالو ”2 فِسَّدَتٍ التَسْمِيةٌ تَجِبُ القيمةٌ عندناء والثَمَنُ تَمَدِيرٌ لماليّةٍ المَبِيع 
اناق العاقِدَيْنِء وإذا زادَ في المَبِيع أو لمن عُلِم اهما أخطأ في التَقْدِينٍ وغَلِطٌ فيه» وما 
هو الموجبٌ الأصليٌ قد تبت بت بالبيع . ٠»‏ فإذا بَيَنَا التْدِيرَ كان ذلك بيانًا للموجب الأصليّ إلآ 
له يدام يجاب فكان عِرَضًا عن مِلْكِ الميْنِ لاعن مِلّْكِ نفيه» وهذا الكَلامُ في المَهْر 
3ن اتدوعة الما دهز نز الفدل عليه عدت ملل الات 
بُمْكِنٌ تَسْقيقٌ معنى المُقابَلةِ مع بقاء العقدٍ على حاله يُمْكِنُ تَحُقيقُه مع تَغْيرٍ َعْيِيرٍ العقدٍ من حيث 
الوضتٌ أن بُجْعَلَ الألفُ بعد الزيادة بمُقابَلة نصف العبدٍ ليخلوَ الضف عن عن الثَّمّنْء 
فتَجْعَلُ الألفُ الريادةٌ بمُقابَلةٍ النٌضّْفِ الخالي. وهذا وإِنْ كان تَغْييرَاء ولكتّهما قَصّدا 
تَصْحيحَ التَصَّدْفٍ ولا صِحَةَ إلا بالتَْيير» ولهما ولايةٌ التَمْييرٍ. ظ 
الاكرَى أن لهما ولاية الفمسخ وأنه فَوْقٌ الَغْييرٍ لأن الفسخ ر قَمَ الأصلّ» والوضّفء 
اير تَْدِيلُ لوضف مع بقاءِ أصلٍ العقل لما نبت بَتَ لهما ولايةٌ الفسخ فولايةٌ التَغْيير 
أولى؛ ولهما حاجة إلى التَغْيِيرٍ لرفع لعن ؛ أو لمقصود آخَرَ فمتى انَمَّقَا على الزّيادقٍ 
مسمس ا 1 يُنْتُ هذا الشّرط مُقْتَضَى تَصَوُفِهما تَصْحيحًا له 


1000 وردنا قال اعرف 
وَأمَا شَرائط الجواز: 
فمنها: القَبولٌ من الآحَرٍ حتى لو زادَ أحدّهماء ولم يَقُبل الآخرٌ لم تصِح الزيادة . 
)١(‏ فى المخطوط : « 
49 ا (6) في المخطوط: «ملك». 
(:) في المخطوط : «وعلى؛ . (5) في المخطوط : «المعاوضة في الزيادة» . 


(7) في المخطوط : (إذا» . (0) في المخطوط : «عرف». 


ومنها: المجِلِسٌ : حتى لو افْتَرَقا قبلّ القَّبولٍ بَطْلَتٍِ الرّيادةٌ؛ لأنّ الرّيادةً : في المّبيع ؛ 
لعن إيجابُ الع فيهما فلا دمن اللي في المجليس كما في أصل امن والمبيع وأنا 
الحطٌّ فلا يُشترّط له المجسٌ» ولا القبول؛ ؟ لانه ‏ تَصَوْفٌ في القَمَنِ بالإسقاطٍ والإبراء عن 


بعضه فَيَصِحٌ من غير قَبولٍ إلا أنّهِ يتك بالود كالإبراء عن القَمَنِ كُلّهِ. 

وأمًا كونُ الرّيادةِ [5/ ١5‏ ب] والمّزِيدٍ عليه من غير أموالٍ الرّبا هَل هو شرط لِصِحْةٍ 
الريادةَ ثم ا ومَبيعًا؟ وكذا كونُ الحط من غير أموال الرّبا هَل هو شرط لِصِحَيِه حَطًا ؟: 
وَل يُوَنْرَانِ في فسادٍ العقدِ؟ على قولٍ أبي حنيفة ليس بشرطٍ ويُوَثََانِ فيه» وعلى قولٍ أبي 
يوسف شرط فَيُبطِلانٍ ولا يُوَنَانِ في العقدٍ . 

وعلى قولٍ محمَّدٍ شرطّ في الزيادةٍ لاافي الحطّ على ما تَذْكُرُ ولا يُشترَطٌ قبضٌ المَبيع 
والقدن لفخة الزيادة تررح الؤيادة سوا كانت قبل قبض المي والْمنٍ أو بعدّه وكذلك 
الحطّ؛ ؛ لأنّ دَلِيلَ جواز الرّيادة والحطٌ لا يوجبٌُ الفصل . 

ًا قيام المَبيعٍ وقتَ الزّيادة فهَلُ هو شرط لِصِحَةٍ اليادة؟ ذَكَرَ في الجاع الكَبيرِ أن 
شرط ولم يَذْكُرِ الخلافٌ . 

ورَوَى أبو يوسف ومحمّد عن أبي حنيفة رحمهم الله في غير روايةٍ الأول انه اسن 
بشرطٍ عندّه حتى لو مهّلك المّبِيعٌ في يَدِ المشتري أو استهّلكه أو أعتّقه أو دَبّرَّه أو 
استَولّدَها ”2 أو كان عَصِيرًا فتَخَمَّرَ أو أخْرّجَه المُشتري عن مِلْكه جارَّتٍ الزيادة عنده 
وَعَنَدَهِينا لآ تجور. 

وجه فولهماء أن الرّيادءَ تَصَرُفٌ في العقدٍ بِالتَّييرِء والعقدٌ مُنْعَدِمٌ حَقيقةً إلا أنه يُعْطى له 
ْم القيام يقيام أن وهو المِلّكُ ولم يب بهَلاك لعي حَقيقة أو حُكُمًا فلم يَبَْ العقذ 
حقيقةً وحَُكمًا فلا يحتملٌ التَغْيِيرَ بالرّيادةٍ؛ لأنّ الزّيادةَ تَنْبْتُ عندنا بطري الاستناد. 
والُسَْيد يَكْثْتُ للحال ثم يَسَْيدٌ فلا بد ون يجعَلَ شيك من المّبِيع بمُقَابَلةٍ الزّيادة 
للحالٍء ولا يعصَرَدُ ذلك بعد هَلاك المبِيعٍ فلا يحتملٌ الاسيناة؛ ولأن الزيادة لا بدُ وأ 
يكونّ لها حِصَّةٌ ولا ي َتَحَدَّنُ ذلك بعد الهّلاكِ . 

ولأبى حئيفةً رحمه الله ما ذَكَرْنا أن الزّيادةَ : في الثَمَنِ والمّبيع لا تستّذعي المُقابّلة ؛ 
(1) في المخطوط: «استولددة. 000 (7) في المخطوط : 'ايُجَعَل شيء؟. 


لأنّها رِبْحٌّ في الحقيقةٍ» وإِنْ كانت مَبِيعًا ونَمَنَا صورةً وتسميةً . ومن شَّأنٍ الرّبْح أنْ لا يُقابله 
شية فلا يكونٌ قيامُ المَبيع شرطا لِصِحّتِها . ْ ْ 

وقوله: العقد مُنْعَيمٌ عند زياد قَلنا: اليذه تدا تحفل #اتدو حو عند العقار 
والعقدُ عند وُجوده يحتمل التَْيرَ إنْ كانت الزيادة؛ تفيواء غلك أنالا نجل أن ؛ قيامٌ المبِيع 
شرط لِبّقاءِ البيع؛ ٠‏ فإنَ البيعَ بعدَ مَلاكِ المَبيع يحتمل الانتيفاضض ْ كني اليا 
بالعيّب ٠‏ فإنَّ المُشَتري إذا اطَّلّعَ على عَيْبٍ كان به قبلّ الهّلاكِ يرجمٌ عليه بِالتْفْصانٍ. 
والوُجوع بالمّْصانٍ فسحٌ للبيع في قدرٍ الفائتٍ بِالعَيْبٍ بعد قلاكه ولاك جميع المَْقود 
عليه؛ دَلَّ أن العقدَ يجورٌ أن يَبْقَى بعدَ مَلاكِ المَعْقَودٍ عليه في الجمْلَةٍ إذا كان في بَقائه 
فائدةٌ» وههنا في بقائه فائدة. ف في حَنّه كما في حَقَّ الرُجوع بِنُقَصانٍ العَيْبٍ . 

وعلى هذا الخلاف الزّيادةٌ في مَهْرِ المَرْأَةٍ بعد موتها أنّها جائزةٌ عندناء وَعَنَدَه لا تخور) 
ولو اشترى عبدًا بجارية وتّقايّضا نماك اخ همات زه أحذهما صاحبّه جارَّتٍ الرّيادةٌ 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

أنا عند أبي حنيفة رحمه الله؛ فظاهرٌ ؛ لأنَّ مَلاكَ المَبيع عندّه لا يَمْتَعُ الزّيادة. 

وأا عند ابي يوسط: فلأنّهما تَبايَعا عَيْنَا بعَيْن» والعقدٌ عندّه إذا وقَّعَ (على عَيْنِ) 3 بِعيْن 
نهّلاك أحد العَيَْيْنَ لا يَمْنَعُ صِحَةَ صِحَةٌ الإقالة فلا يَمْتَمُ صِحَةٌ الريادة ولو كان المَبيمُ قائمًا لَكِنْ 
قَطعّ رجلّ يَّدَّه عند المُشتري فأخذ أرشها ثم زادّه 35 المشتري في الثَّمَنِ شيئًا جارتٍ 
الرّيادة . 

أنا عن ابي حنيفة: فظاهرٌ؛ لأنّ مَلاكٌ جميع المَعْقودٍ عليه [لا يَمْتَعُ الزُيادة» فهّلاك 
البعض أولى . ١‏ 

وأماعنتهماء فلأنّ المَعْقودَ عليه] ”؟ قائٌ فكان العقَدٌ قائمًا فكان مُحْتَمِلاً لِلتَغْيبرٍ 
بالرّيادة» ولو رَمَنَ المَبِيعَ أو آجَرّه ثم زادَ المشتري في الثَّمَنٍ جارّت الرّيادة بلا لاف بين 


أصحابنا على اختلافٍ الأصلين على ما ذَكَرْنا . 
وقان تينظ زو اقترى بهار ر لبها فعاققة اق تووزوزاةاالبائة الالتخوق جار أخرق 
)١(‏ في المخطوط : «الانتقاص» . (؟) في المخطوط : «عيئًا؛ . 


() في المطبوع : «زاد؛. (4) ليست في المخطوط . 


فالرّيادةٌ جائزةٌ ؛ لأنّ زيادة المبيع تَنْبْتُ ''' بِمُقَابَلةٍ النَمَنِ والثّمَنُ قائمٌ» ولو زادَ المُشتري 
البائع لم يجُرْ؛ لأنْ زيادةً الَمَنِ تَنْبْتُ ”"' مُقابل بالمبيع وأنّه هالِك . 

وهذا على قياس قولهما: «إنَّ قيامً المَبِيع شرط لجواز الزّيادةٍ؛ فهّلاكّه يكونُ مانِعاء أمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله : فالريادة ذ في الحالينٍ جائزة؛ لأنَّ قيام المَبيع عندّه ليس بشرطٍ 

لِصِحَةٍ الرّيادةٍ فلا يكونٌ هَلاكُه مانِعًا واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمّا قِيامُ المَعْقَودِ ١7/71‏ أ] عليه : فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الحط بالإجماع أمّا عند أبي 
حنيفة : فظاهرٌ؛ لأنَّه ليبن قرط لفيكة الزيادة» فالبخط أولن.. 

وأا عنذهما: فلأنّه ليس من شرطٍ صِحَةٍ الحط أن يَلْتَحِنَ بأصل العقدٍ لا مَحالةء ألا تَرَى 
نه يَصِحّ الح عن جميع الكَمَنِ فلا ”" يَلْتَحِقُ؛ إلى افق الي السال ع اكت 
َلْتَحِنْء واعثُِرَ حَطًا للحال؛ ولأنّ الحطّ ليس تَصَدْفٌ مُقَابَلةٍ لِيُشْترَطً له قيامُ المَحِلَّ 
[القابل] بل هو تَصَرُفٌ في (القَمَنِ بإسقاطِ) شَطرِهء فلا ب يراعى له قيام المَعْقودٍ عليه بخلافٍ 
اليادق» فيذلك اختلفاء ثم الزيادةٌ مع الحطّ يختَلفانٍ في كم آحَرَ وهو أن الزّيادة تَنقَسم 
على قدرة قيمةٍ المبيع » والحطً لا يَنْقّسِمٌ كما لو ا: شترى عبدَيْنِ من رج بأل درهّم وزاده 
طصظ على قدر تعدا شرام اشعرى ار 2 لكل واد 
منهها تَمَنًا أو سم 

ون خط الباء عن المُشتري يان درم كان الح صقي وإنّما كان كذلك؛ لأنّ 
لمن يُقابل المَبِيعَ برااي الول و ٠‏ فلا بد وأنْ تقابلهما الرّيادةٌ كأصلٍ. 
الَمَنْء والمُقابَلةٌ في غير أموالٍ الرّبا َه تمي الاتقبياء 17 بو جيك القيية [شكم 
للمُعاوَضةٍ والمُرَاحَمةٍ كمال صل القمَنِ على مايا نيما تقَدّم] ”» بخلاي الحطً فإنه لا 
تعلّقَ له بالمبيع ؛ ؛ لأنه 5 ات في لقصو عاظة بعال يميه إن خط عن اتزيينا 2101 
فقد سَوّى بينهما في الحطٌّ فكان الحطّ بينهما نصمّيْنء وإِنْ كان كه لجر اعوفها كر 
يُلْتَمَثُ إلى زيادةٍ قدر القَمَنِ؛ لأنّْ الحط غيرُ مُقابَل بالقَمَنِ عن وي ةُ القدرٍ واللّه 


)١(‏ في المخطوط : «ثبتت». (؟) في المخطوط : «ثبتت» 
(©) في المخطوط : «ولا». (5) في المطبوع : «الانفساخ» . 


(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط: «يعتبر؟ . 


وأا كيْفْيَةٌ الجواز: فالرّيادةً ذ رسع ا ؛ كأنَ العقد من ١‏ 
الابْتِداءِ ورد على الأصلٍ والزيادة جميعًا ؛ إذا لم يَتَضْمَنِ الالتتحاق فسادَ أصل العقدٍ بلا ' 
10 وكذللقة الع ؤ 

فأمًا إذا تَضَمَّنَ ذلك بأنْ كانت الرّيادةٌ في (الأموال الذوية) ”'" فهل يلتحى بة:ويتسدة 

يو ا حنيفة رضي الله عنه : 

الرّيادةُ والحط يَلْتَحِقَانٍ بأصل العقدٍ ويُفْسِدانِه؛ وقال أبو يوسف: يُبْطِلانِهِ ولا يَلْتَحِقَانٍ 
بأصلٍء وأصل العقدٍ صَحيحٌ على حاله . 

وفال محمّد: الرّيادةٌ باطِلةٌ والعقد على حاله؛ والحط ل جائرٌ هب مُتَدَة وهذا بناءً على 

أصل ذَكَرْناه فيما تقد أنْ الشّرط الفاسد المُتَاخرَ عن العقدٍ الصّحيح إذا أَلْحِقٌ به به هَل يَلَتَحِقُ 

به ويُوثُ في فساده أم لا؟ وهو على الاختيلاف الذي ذَكَرْنا أن الزيادة بمنزلة شرط فاسد 
مُتَأحُرٍ عن العقدٍ الصّحيح أَلْحِقَ به فأبو يوسفٌ يقول : لانصِحٌ الزيادة والحط في أموالٍ 
الرّباء لآن ذلك لو م صَحّ لالتَحَقَ بأصل العقدء ولو التَحَقّ بأصلٍ العقدٍ لأوجَبَ فسادً أصلٍ 
العقدٍ لِتَحَقَق الرّبا فلم يَصِحَّ فر 0 ووس سي 

ومحمَد يقول: اتح الزياده يما قله أبو يوست : تُوَثْرْ في أصل العقدٍ فبّقيَ على 
حاله ويَصِحٌ الحط ؛ ؛ لأنَ الالتحاقّ من لَّوازِم الزّيادةٍ» فأمًا ما ليس من لَوَازِم [الزيادةٍ فلا 
يَصِدُ] ("© الحطّ على ما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَ. ظ 

وابوحنيفة يقول. الزيادُ والحطّ صَحيحانٍ زيادةٌ وحَطًا؛ ؛ لأنّ العاقِدَيْن أوقّعاهما زيادةٌ . 
50 ولينها ولاه ولاق تنهال قاد ازخطاء مه قن الذياذة والبخط الالتحان باضل 1 
العقدء اهتانق بن نانك التاق والنهط هوه زياد القع لابن ارما رلا [ 
الإبطالٍ بالفسخ وكذا بِالزّيادةٍ والحطً واللَّهُ عز وجل أعلم . 

وان البيغ الذي فيه خيازء فلا يُدْكِن معرفة كوه إلأ بعد معرفة أُواع الخياراتٍ فتقول ٠‏ 
وباللّه التَْفِيقٌ : الخياراتُ نوعانٍ: نوع يَمْبْتُ شرطاء ونوعٌ يَْبْتٌ شرعًا لا شرطا . ١‏ 

والشّرط لا يخلو إِمًا أن يَنْْتَ نَضَّاء وإمًا أنْ يَنْبْتَ دَلالة . 


. في المخطوط : «أموال الربا» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


يقية كتاب البيوع "كاننن-ن2يسييج كك 

أمًا الخيازٌ النَّابتُ بالشرطٍ فنوعان: 

احذهما: يُسَمَى خياز التَعِْيِينِ . 

والثاني: خيارٌ الشرطٍ . 

أها خيازٌ التّغيين: اكلام فبه في جواز البيع الذي فيه خيارٌ اين قد ذَكرْناه في 
نواضيفة 6 وَإِتما الحاحة ههنا إلى . بيانٍ كم هذا البيع» وإلى بيانٍ صِمَةٍ الحكمء وإلى بيان 
ا ل ا 

ها الأؤل: فَحَكمُّه ثُبوثٌ المِلّكِ للمُشتري في أحدٍ المذكورَيْن غيرَ عَيْن وخيارٌ التَعْيينِ 
إليدة غُرت ذلك يتل كلانهنما حي فال البائغ بشت ميك احد هدي التؤيَئن اهتين 
العبدَيْنِ أو الدَابَّيْنِ أوغيرهما من الأشياءٍ المُتَفَاوِتَةٍ على أنْ تَأَحَذَ أيّهما شِئْت وقَبِل 
المُشتري» وهذا يوجبٌ تُبوتَ المِلْكِ للمُشتري في أحدهما وثُبوتَ خيار التَعْيين له. 
رلته يكو نيلك البافع أمانة فى تي ]3 كته [اله مهاده انالك لااطلى ونه 
الأملياف و فلي ونههاا ليوف تكان آنانة ولس اغوي ألا دهي بيه 4 لان 
المَبِيمَ أحذهما . 

لو لك أحدهما قل لقي لا يطل ابي ؛ ؛ لأه يُحْتَملَ أن يكون الهاِك هو المَبيع 
بطل البيعٌ بعَلاكِه ويُحْتَمَل أن يكونٌ غيرّه فلا يَبْطل» والبيعُ قد صَحّ بيقن ووَقَمَ '') 
الشَّكُ في بُطْلانهِ فلا يَبْطْلُ بالسَّكُء ولَكِنّ المُشتريّ بالخيار إِنْ شاء أخذ الباقي بِتَمَيِه وان 
شاء تَرَكَ ؛ لأنّ المَبِيعَ قد تَغَيّرَ قبل القبض بِالنَعْيِينِ فيوجبٌ ''' الخيار . ظ 

وكذلك لو كان اشترى أحدّ الأثواب الثّلائةٍ فيّلك واحدٌ منها وبّقيّ اثنانٍ لا يَبْطلٌ البِيعٌ ما 
قُلْناء وللمُشتري أن يَأحَدَ أيّهما شاء؛ لأنَّ المالِكَ ”" إذا لم (يُعَيّنِ المَِيمَ) ”*' كان المَبِيعٌ أحدَ 
الباقينَ *" فكان له أن يَأحَدَ أيّهما شاءء وله أنْ يَْرْكَهما كما لو اشترى أحدّهما من الابْتَداء . 

ولو هّلك الكل قبلَ القبض بَطَلَ البيعٌ؛ لأنّ المَبِيَ قد َلك بيّقين فيَبْطلٌ البيعٌ واللّهُ عز 
ظ كرك 

)١( '‏ في المخطوط: «وقع». 


ا 000 () في المخطوط : «الهالك». 


لضفه بدا الصنائاج1___ > 


وأمَا صِفَةٌ هذا الخكم: :فهو أن المِلْكَ التَابتَ بهذا لبيع قبل الاختيارٍ مِلْكُ غيرُ لازٍِ 0 
وللمُشتري أن يَرُدهما جميعا ؛ لأنّ خيار التَعْيين يَمْتَعُ روم العقدٍ كخيار العَيْبِ وخيار 
الوؤيةٍ فِيَمْنَعٌ لُرومَ المِلْكِ فكان مُحْتَمِلا للمَسْخْ. وهذا لأنّ جوارٌ هذا النَوْعٍ من البيع 
نماث بعال اناس لحاججيهم إلى ذلك لما ”يي فيما دم ولثمم حاجثهم ل 
بعدَ اللّزوم ؛ ؛ لآل عَسَى لا يوافقُه كلاهما جميعًا فيَْتاجَ إلى رهما . 

وأمًا بيانُ ما يَبْطلٌ به الخيارٌ ويَلْرّمُ البيعٌ فتقول وباللّه التَوْفِينُ : ما يَبْطلٌ به الخيارٌ ويَلْرَمُ 
البيمُ في الأصل نوعان: اختياريٌّ وضروريٌ . والاختياري نوعانٍ: 

احذهماء صَريحٌ الاختيارٍ وما يجري مجرّى الصريح . 

والقاني: الاختيارٌ من طريق الذّلالةٍ . 

انا الضريخ: فهو أن يقولٌ اختّزت هذا التَوْبَ أو شِئْته أورّضيت به أو أجزته وما يجري 
هذا المجرى؛ لأنّه لَمَا اختارٌ أحدّهما فقد عَيِّنَ مِلْكه فيه فيَسْقُطُ ”" خيارٌ النَعِْينٍ ولَزِم 
البيع . 

وأمّا الاختيارٌ من طريتي الدّلالة : نهو أن يويد نه فعل في أحايعما يدل على تعن 
المِلْكِ فيه» وهو كل تَصَرُفِ هو ليل اختيارٍ المِلْكِ في الشراء بشرطٍ الخيارٍ وسَتَذْكُرٌ ذلك 

في البيع بشرطٍ الخيارٍ إن شاء اللّه تعالى . 


ولو َصَفَ البائمُ في أحايهما فَصَرْقُه موقوفٌ إن تََيِنَ ماتَصَرْفَ فيه للبيع لم يذ 
تَصَرْقُه ؛ لأنّه تَيَئّنَ أنّه نَصَرَفَ في مِلْكِ غيره» وإِنْ د تَعَجّنَ ما تَصَحَفَ فيه للأمانة نَمَذَ تَصَرُفه ؛ 
أنه ظَهَرَ أنه تَصَرَفَ في مِلْكِ نفيه ينقد (*) . 
وان الشرورئ» فنحو أن يَهْلِكَ أحدهما بعد القبض فيَبْطلَ الخيار؛ ؛ لأنّْ الهالك منهما 


تعيّنَّ للبيع ره [الزمه] © كَمَمّهِ وتَعيّنَ الآحَرُ للأمانة؛ لأنّ أحدّهما مَبيعٌ والآحَرُ أمانة؛ 


والأمانةٌ منهما م' قال على لبا وقد ََح لايك عن احتماٍ لني لاني 
لود فتعيّنَ الهاِك ٍ ضرورة. 

١ : في المخطوط‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : ا (") في المخطوط : «فسقط». 


(4) في المخطوط : (فنفذ؟. (0) زيادة من المخطوط . 


دنه 
ولو هَلّكا جميعًا قبل القبض فلا يخلو إمّا أن هَلّكا على التَعاقّبٍ وإمّا أنْ هَلَكا مَعَاء فإنْ 
هَلّكا على التَعَاقُبٍ فالأوّل يَهْلِكُ مَبِيعَاء والآخَرٌ أمانة لِما ذَكَرْناء وإِنْ مَلّكا مَعَا لَزِمّهِ نَم 

ا ئه في كل واحدٍ منهما ؛ لآلة لفن أحدهها بِالتَعْيين أولى من الآخر فشاعَ البيع في 


ولو هَلَكا على التَعافْب لَكِنَهما اخبّلّفا في ند تيب الهّلاكُ فإِنْ كان تُمَنُّهما مُتّساويًا فلا 
فائدة في هذا الاختّلافٍ ؛ أن هما كلك لمن ار مه فلا يد الاخيلا. وإِن 
كان مُتَمَاوًِا بأنْ كان ثَمَنُ أحدهما أكثرٌ فاذَّعَى البائعٌ [7/ 178 أ] مَلاكَ أكثرهما نَّمَنَا وادَّعَى 
المُشتري مَلاكَ أقَلّهِما نَمَنَا كان أبو يوسف أوَّلاً يقول: يَتَحالََانٍ وأيُّهما نكل لَزِمَه دَعْوَى 
صاحبه» و إن حَلََا جميعًا يُجْعَلُ كأنهما هلكا مَعَاء ويَرَمُه َمَنُّ نصف كُلّ واحدٍ منهما. 
ثم رجع وقال : القول قول المُشتري مع يمِينه - وهو قول محمَّدٍ - لأنهما انمق على أصلٍ 
الديْنِ واخمَلما في قدره؛ والأصل أن الاختيلاف متى وقّمَ بين صاحب الدَيْنِ وبين المَذِيونٍ 
في قدر الدَّيْنِ أوفي جنيه أو نوعه أو صِمَّيِه كان القول قولَ المَذيِونٍ مع يَمينِه؛ أن 
ب اال الع لاي اا رع اللو راس بيو ال ا 
الدَيْنَ] ”"2» وأيهما أقامَ البيْنهَ *" قُبِلَتْ بَيْتنْه وسَقَطْتٍ اليَمِينُ» وإ أقاما لين فالبينة بَينة 
البائع ؟ لأنّها تُظِهِرٌ زيادة . 

وواتتكك الجدميلا انا 3 عا كنل لقوق 1122/00 العيك للع لان التنياق لبوك لا 
نَضّا ولا دَلالة» ولا ضرورة إلى التَعْيينِ أيضًا لإمكانٍ الرَدّ والمُشتري على خياره» وإِنّْ شاء. 
أخذ المَعيبَ منهماء وإنْ شاء أخذ الآخرّ» وَإِنْ شاء تَرَكهما كما لو لم يَتَعَيّبْ أصلاًء فإِنْ 
ااز ل ابيي حدم ص 100و بين أنّه هو المَبِيِعٌ من الأصل . وكذلك لو تَعَيّبا 
جميعًا فالمُشتري على خياره لما قُلناء إن كان بعد القبض 5 تع تحن العيث ابيع وارمه زمه 
وتَعيِّنَ الآَحَرُ للأمانةٍ كما إذا هّلك أحدهما بعد القبض؛ لأنْ تَعَيّبَ ل 
فلهذا مُنِعَ الرّدُ ولزِمَ الببعٌ في المَبيع المُعيّنِ فكذا في غير المَعيَّنِ يَمْنَعٌ الرّدْ وتَعَيّنَ المبيع . 
ظ ولو تَعَيّا جميعًا فإِنْ كان على التَعاقّب ب تَعيّنَ الأول للبيع ولَرِمَه من ويْرَدُ الآحَرُ لما 
فلحا ء ولا تلو بكاوت القفي شيا نا فنا انه نّه أمانة إن عامقا لك أحدعن 


. ليست في المخطوط . )اق المجطارط: (بيئةً)‎ )١( 


بدائع الصنائع ج/ 


دنه 


للبيع ؛ ؟ لأنّه ل ليس أحدٌُهما بِالتَعْيينَ أولى من الآخَرِء وللمُشتري أن خذأنهها شاع ركمية 14د 
لله إذا لم تمي ساو وي 0 أنْ يَرْدّهما جميعا ؛ 
لآنّ ابيع قد لم في أحايهما بتَغبييهما في يد المُشتري ويَطل خيار الشرط . 

وهذا يُوَيَدُ قولَ مَنْ يقول من المشايخ زو عداالي عورا : خيارٌ النَعْيينِء وخيار 
الشَّرط» ولا بد له من رُثْبةِ مَعْلومةٍ إِذْ لو لم يَكنْ لَّمَلك رَدّهما جميعًاء ٠‏ كما لو لم يَتَعَيّبٌ 
أحدُّهما أصلا لَكِّه لم يَمْلِك؛ٍ لأنّ رَدّهما جميعًا قبلَ التَييبٍ تَبَتَ كما لخيارٍ الشرط ء 
زقد بَطَلَ خيائ الشّرطٍ بعد تَعجيهما مَعَا فلم يَمِْفْ رَدّهما وبّقيّ خيارٌالتعبينِ فيَمْلِكُ ”" رَدّ 
أحدهما . 


ولو ازدادَ عَيْبُ أحدهما أو حَدَّتَ معه غير لَزِمّه ذلك؛ باماعدم اللكين للمراح. 
وقد بَطَلَّتْ بزيادةٍ عَيْبٍِ أحديهما أو حُدوث عَيْبٍ آخرَ معه. رلامؤظل هلا الخيار يموت 
المُشتري بل يورَتُ بخلافٍ خيار الشَرط ؛ لأنّ خيار الَعِْينٍ إِنما يَْبْتُ يَنْيْت للموَرْثِ لِنُبِوتٍ 
لملّكِ له في أحليهما غير ين وقد قام الوارث مامه في ذلك اليلّك؛ ٠‏ فلّه أنْ يختارَ أيّهما 
شاء دون الآخرء إلا أله ليس له أن يَْدّهما جميعًاء وقد كان للموَرّثٍ ذلك» وهذا يويد 
قولَ أولَيكَ المَشايخ أنه لا بْدٌ من خيارَيْنٍ في هذا البيع» وقد بَطل أحذهما وهو «خيار 
الشَّرطِ» بالموت ؛ انهلا تزف غلن أصل أصحابنا فبَطَلَ الحُكُمٌ المُخْمَصُ به» وهو ولاية 
رَدّهما جميعًا . هذا إذا اشترى أحدهما شراءً ءَ صَحَيحا . 

نَأمّا إذا ا* شترى أحدّهما شيراء فاسدًا بأنْ قال البائعٌ: بعْتُ منك أحدّ هذَيْنٍ العبدينٍ 
بكذاء ولم بذك الخيا أصلا فإن المُشتري لا يدك واحدًا متهما قبل الممي , ؛ لأنّ البيع 
الفاسدٌ لا يُقِيدٌ املك قبل القبض» ٠‏ فِإنْ قَبَضْهما ملك أ أحدهما مِلْكا فاسدّاء وأيّهما مَلك 
لَزِمَنْهِ قيمَنّهِ ؟ لأنه تعيّنَ للبيع» والبيعٌ الفاسدٌ يوجِبٌ الِلّك بالقيمة . 

[ولو ملكا أ أحدهما فإِنُ كان على التَعاقٍّ لَزِمَْهِ قيمةٌ الهالِكِ الأوَلٍ ؛ لأنه تَعيّنَ للبيع 
وهو بيعٌ فاسدٌ فيُفِيدُ املك بالقيمة] "" . 

إن هَلّكا مَعَا لَِمَه نصفٌ قيمةٍ كُلَّ واحدٍ منهما؛ لأنّه ليس أحدهما بتَعْيينه للبيع أولى 

من الآخَرٍ فشاعَ البيعٌ فيهماء ولو تعيب بَحَحَتَ أحذهما فعليه أنْ يَرْدَّهما جميعًاء أمّا غيرٌ المعيب؛ 
تي 


. فى المخطوط : «فملك». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 


> 1( 


فلأنّه أمانة. وأمّا المَعيبُ ؛ فلأنه له تَعَيّنَ للبيع والمُشتري شراءً فاسدًا واجبُ ”" الود 
يَرْدّهما ويَرْدٌ معهما ١8/[‏ ب] نصف نُفْصانٍ العَيْبِ؛ لأنّ المُتَعيّبَ يحتملٌ أن يكونٌ 

هو المَبِيعٌ فيجبٌ نُْصانٌ العَيْبء ويُحْتَمَل أنْ يكونّ هو الأمانةٌ فلا يجبُ شية» ولا دَلالةَ 
على النّعِْيِينِ فِيَتَتَضَّف الواجبٌء ولو تَعَيِّبَ الآخَرُ بعد ذلك . وكذا الجوابٌ في نُقْصانٍ 
الآخَر؛ لآن ادها آمانة والاخر فشهون بالقيمة: 

ولو تَعَيّبا مَعَاه فكذلك يَرُدُهما مع نصفي نُقْصَانٍ كل واحدٍ منهما؛ لأنّ أحدّهما ليس 
بأولى من الآخرٍ في التّعْيِينِ للبيع . 

ولو تَصَرّفَ المشتري في أحيهما يجورٌ تَصَوُفْه فيه» ولَزِمَنْه قِيمَثّه ولا يجوز تَصَرُفَه 

في الآخر بعد ذلك؛ لأنّ المُتَصَرّفَ فيه تَعيّنَ للبيع . 

ولؤانظ اق انان فى احسا» كانه موت ث ]ذ 3 ذلك عليه نكن تقال فيد أيه 

نبَيّنَ أنّه تَصَرّفَ في مِلْكِ نفسِه» وإنَ لم يرَدّ عليه وتَصَرَفَ فيه المُشتريء تَمَذَّ تَصَدْفُه () 
فيه» وْزِمَنْه قِبمَئه وبَطل تَصَرْفَ البائع فيه وكذلك إذا هّلك في يَدِ المُشتري» والاصل 
أن في كل موضع يَلْرَمُ المُشتريّ التَمَنُ: في البيع الصّحيح. ٠‏ تَلْرَمُه القيمةٌ في البيع الفاسدٍ 
واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

دي أمَا إذا كان الخيارٌ للبائع فلا يَرْول أحدّهما عن مِلْكِه 

بنفس البيع» وله أنْ يُلْزِمَ المُشتريّ و عاد وعد رو 

الك لأنَ البيعَ بات في جانيه» وللبائع أن يَفْسَحٌ البيع؛ غير لازم » ولس للبائع آذ 1 
يُلِْمَهِما المُشتريّ؛ لأن المَبِيعَ أحدُهماء ولو مَلك 1 
وَبَبْلك أمانة لِما ذَكَرْنا في خيارٍ المُشتري» وخيار البا ئع على حاله؛ إِنْ شاء ألرَّمَ المُمشتريّ 
الباقي منهما؛ لأنْه تَعيّنَ للبيع » إن شاء : فسخ البيعَ فيه؛ لأنّه غيرٌ لازم» وليس له أن يلم 
الهالك؛ لأنّه هّلك أمانة . 

وإنْ هلكا جميعًا قبل القبض بَطْلّ البيعٌ بهَلاكِ المَبيعِ قبل القبض بِيَقِينٍ وإِنَْ مَلك 
أحدّهما بعد القبضء كان الهالِكُ أمانةٌ أيضًا كما لو هّلك قبل القبض» وألرّمّه الباق منهما 


)١(‏ في المخطوط : «أوجب». 
)١(‏ في المخطوط : «تصرف المشتري». (؟) في المخطوط : «يلزمه» . 


إِنْ شاء وإِن شاء ذ فسخ البيعَ فيه؛ لأنّ خيارَ البائع يَمْتَعُ زَوالَ السّلعةٍ عن مِلْكه فيَهْلِكُ على 
ِلْكِ البائع وله الخيارُ يما قُلْناء وإنْ مَلّكا جميعًا فإنْ كان مَلاكُهما على التَعاقبٍ فالأرّل ‏ 
يَهْلِكُ أمانةً وعليه قيمةٌ آحَرهما ” مَلاكًا؛ نه َعَيّنَ للبيع» وأنّه مبِيعٌ َلك في يَد 
لمُشتري وفيه خيارٌ للبائع فتَجِبُ قيمتُ . ون مَلكا مَعَا لَزِمَه نصفٌ قيمةٍ كُلُ واحدٍ منهما؛ 
لأنّه ليس أحدٌهما بِالتَعْيينَ أولى من الآخَر . 

ولو تَعَيّبَ أحذهما أو تَعَيّبا مَعَا قبل القبض أو بعدّه» فخيارٌ البائع على حاله؛ لأنَ 
المَعيبَ لم يَتَعَيّنْ للبيع "'' ولانعدام المَعَيّن: ٠‏ فكان البائمٌ على خياره» له أن يُلْزِمَ المُشتري 
أيّهما شاء كما قبل التَعَيّبِ . 

ثم إذا لَزِمَه أحدّهما يُنظْرُِنْ كان ذلك غير المُتَعَيّبِ منهما لَرِمَه ما لَِمَه ولا خهار 
للمُشتري في تَرْكِه لانهدام التَعْيِينٍ فيهء وإنْ كان ما لَزِمَه هو المَُعَيّبُ فإن" تَعَيِّبَ قبل 
القبض فالمُشتري بالخيار؛ لأنْ المَبِيعَ قد تَغَيّرَ قبل القبض» وتَغَيّرُ المَبيع قبل القبضٍ 
يوجتٌ الخيار للمُشتري» وإث تََيْبَ بعد القبض فلا خيارٌ له؛ لأنالَعيْبَ بعدَ القبض لا 
نشت الشباق رون اشاء النافة شخ البية وات زتعا [آ0االبية قي لازم »ا قله ولاب 
الفسخ . 

ثم ين إنْ كان َعيّّهما في يد البائع فلا شية له؛ لأنّهما تعبا لاافي ضَمانٍ المُشتري . 
وإنْ كان تَعَيبُهِما في يَدِ المُشتري» فللبائع أنْ يَأحُدَ من المُشتري نصف نُفْصانٍ كل 
واحَدٍ منهما؛ لأنّ أحدّهما مضمونٌ عندّه بالقيمةٍ وَالآَحَدْ عندّه أمانةٌ» ولا يَعْلَمُ أحدّهما من 
الآحَرِء ولا يجورٌ للمُشتري أنْ يَتَصَرّف فيهما أو في أحيهما؛ لأن أحذهما ليس بمَبيعٍ 
بين والآحَرُ مَبِيعٌ َكِنْ لبائعه فيه خيارٌء وخيارٌ البائع يَمْتَعُ زّوالَ المَبيع عن مِلْكِه 

لصوت ابام في أحدهما جار هي تالآو لبيع: وه خا لزنه 
والفسخ ولو م صرف فيهما جميمًا جار تَصَرُقُه فيهما ويكونٌ فسحًا للبيع ؛ ؛ لأنّ تَصَرّفَه فيهما 
ليل إقرارٍ الِلكِ فيهما فيِضْمَنُ فسمّ البيع كما في المّبيع المَُيّنِ واللّهُ عز وجل أعلم . 
واما خياز الشرط: فالكلامُ في جواز البيع بشرطٍ الخيارٍ وشِرائه قد مر في موضعه وإِنّما 
)١(‏ في المخطوط : «أحدهما». 

(؟) في المبطوع : «للعَيْب» . (©) في المخطوط : «التعين؟. 


الحاجةٌ ههنا إلى بيانٍ صِفةٍ هذا البيع وإلى بيانٍ َيِه وإلى 179/71 أ] بيانٍ ما يَسْقْط به 
الخيارٌ ويَلرّمُ البيعٌ وإلى بِانٍ ما يَتْفَسِحْ به البيعٌ . 

اا صِفَتُه؛ فهي أنّه بِيعٌ غيرٌ لازم ؛ لأنَ الخيارَ يَمْتَعُ لوم الصَفْقَةٍ قال سَيِدُ 
رضي الله عنه : البيع صَمقة 1 الي اس 
: يتم لوم كخيار الَيْبٍ وخيارٍ الرّؤيةِ . 

ثم الخيارٌ كما يَمْتَعُ لَزومَ الصَفْقَةٍ: فعَدّمُ القبض يَمْنَعٌ تَمامَ الصَّمْقَةٍ؛ لأنْ التَابتَ بنفس 
البيع مِلْكَ ء غيد غيرُ مُتَأكّدٍ وإنّما التَأكدُ بالقبض» وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَبِيعُ شيئًا واحدًا 
أو أشياء أنّه ليس لِمَنْ له الخيارٌ أنْ يُجِيرَ البيمَ في البعض دون البعض من غير رضا الآخَرٍ 
هرا كان اللظجار تاباتع أول لغ ظتري وجرا كان لجع مقيواب! أو غير ميرك 01 
الإجازة في البعض دون البعض تفريقٌ الصّفْةٍ في اللّزوم» وكّما لا يجودُ تفريقٌ ف أصلٍ 
الصّفْقَةَ وهو «الإيجابُ والقَبولُ» إلا برضا العاقِدَيْنٍ بن يَقْبَلَ البيعَ في بعض المّبيع دون 
البعض بعد إضافة الإيجاب والقبولٍ | إلى (جملته» أو يوجب البيع بعض البيع دون 
البعض) ”'" بعدَ إضافة القَبولٍ إلى جُمْلَتهِ لاايجودٌ في وضفهاء وهو أنْ يَلْرَمَ ابيع في 
البعض دون البعض إلا برضاهما . 

لو قلك أحدٌ العبدَيْنٍ في َل البائع والخيار لهء لم يَكُنْ له أن ؛ جر البيع في الباقي إلا 
برضا المُشتري؛ لأنّ البيمَ انفّسَحَ في قدر الهاللِكِ» فالإجازةٌ في الباقي تكونُ تفريقٌ 
الصَّفْقَةٍ على المُشتري فلا يجورٌ من غير رضاه . 

ولو لك أحدُهما في يَدِالمُشتري فللبائع أن يجي البيمَ في الباقي في قياس قول أبي 
و 


وقال محمّذ رحمه الله: بد - تقض البيعٌ وليس له أنْ يُجِير ابيع في الباقي وإن كان المبيع 
مِمَاله مثلّ من المكيل والموزون والعَدّديٌ المُتقارب فهّلك بعضه. فللبائع أن يُجِيرٌ البيعَ 
في الباقي بلا خلافٍ . ظ 


وجه قولٍ محقب: أن الإجازةً ههنا بمنزلةٍ إِنْشاءِ التَمليكِ؛ لأنْ خيارٌ ع يَمْنّعْ خروج 
مَبيع عن مِلْكْه فكان للإجازة حكمُ الإنشاءء والهالِك منهما خَرَّجَ عن احتِمالٍ الإنشاءء 
)١(‏ في المطبوع: «الجملةء ويوجب البيع». ظ 


والإنْشاء ذ في الباقي تملك بحِصَّيه من الَمَنِ وهي مجهولةٌ فيما لا مثلّ له. ٠‏ فلم يحتمل “أ 
الإنشاء وفيما له مثل مَعْلومةٌ فاحتّمَلَ الإنُشاء . ظ 
وحجه فولهما: :أن هذه "' الإجازةً تُظهرٌ أن العقد من حين وجوده انعَقَّدَ في حَقٌّ حَقَّ الحكم» 


فلم يكن الهَلاك مانا من الإجازة» وقول : «الإجازةٌ ههنا إِنشاءٌ»» قُلْنا : ممنوعء فإِنّ العقد 
يَنْعَقِدُ في - و حَقَ الحُكم بدونٍ الإجازة من انقِضاء المَدَةٍ وبموتٍ مَنْ له الخيارٌ» ولو كانت 
الأجازة إنشاء لوق قْفَ كم العقدٍ على وُجودها وهذا بخلافي بيع المُضوليٌ إذا ملك المَبيع 
قبل الإجازةٍ ثم أجارّه المالِك لم ينج وههنا جارّء فهّلاكٌ المببع في بيع المُضوليّ يَمتَْ < 
من الإجازة وههنا لا يَمْنَعْ . 

ووجه الفزقء أنّ بِيعَ الفضولي يَنْبْثُ بطريقٍ الاستنادٍء والمُسْتَئَدُ ظاهرٌ من وجوء مُقْئَصِرُ 
من وجوء فكانت الإجازة إظهارًا من وجوء إنشاءً من وجوء فمن حيث إِنّها إظهارٌ كان لا 

وديا مل ام التيزه رمه عيضانها اكيت عليه . 

فأمًا في البيع بشرط الخيار: فالخكم ينث يت عند الإجازة بطريتي الظُهِورٍ المَحْضٍ ؛ فكانت 
الإجازةٌ لإظهار 7" أ أن العقدّ من وقت رُجوده انعفد في حَقٌ الحُكُم والمَجلٌ كان قاب 
وقتّ العقدٍء فهّلاكٌه بعدَ ذلك لا يّمْتعُ من الإجازةٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَعلى هذا يُُخَرّجَ قول أبي حنيفةً في رجلين |: شتريا شيئًا على أنهما بالخيار فيه ثلاثة 
أيَامِ» فاختارَ أنه يَلْرَمُ البيعٌ حتى لا يَمْلِكَ الآخَرُ الفسخّ احتّرارًا عن تفريت الصَفْقةٍ في 
الُوم» وسَتَذْكُرٌ المسألة في خيار العيْبِ إِنْ شاء اللتعالن: 

واما كم هذا البيع: فقد اخبَلّفَ الغلماة فقن قال أصحاينا: لا كم له للحالء 
والخيارٌ يَمْنَعُ انعقادٌ العقَدٍ في الحكم للحال لِمَنْ له الخيارٌ» بل هو للحالٍ موقوفٌ على 


و 


معنى أنه لا يُعْرَفْ حُكُمُه للحالٍء وَإِنّما يُعْرَفْ عندٌ سُقوطٍ الخيار ؛ ؛ لأه لا يَدْري أنه ينَصِل 


به الفسخ أ والإجازة. فيتَوَقَفَ في الجواب للحال» هذا نقتي ارقف عنذنا . 

وقال الشافعيٌ رحمه الله في قولٍ مثل قولنا وفي قول : «هو مُنْمَقِدٌ مُفِيدٌ لِلتّمَلْكِ كن مِلْكًا 
مُسَلْطا على فسخه بالخيار» .. 
)١(‏ في المخطوط : «تحتمل2. 


. في المخطوط : «عند؛ . (*) في المخطوط : «إظهارًا»‎ )١( 


م بقية كتاب لبي > هذقة 

وجه فوله: أن البيعَ بشرط الخيار [7/ ١7١9‏ ب] لا يُمارِق البيع الباتّ إلآ ذ في الخيارٍء 
رالخياة لا سم ثبو تَ المِلْكِ كخيارٍ العَيْبِ بالإجماع وخيار الرؤية يواعلى امرك . 

ولنا أنْ جوارٌ هذا البيع مع أنه مَعْدولٌ به عن القياس للحاجة إلى دَفْع الغَبنِء ولا 
انيفاعَ هذه الحاجة إلا بامتناع تُبوتٍ المِلّكِ للحال؛ الأدمن الجاقر ان بكر المتري 
قَرِيبَ المُشتري فلو مَلكه للحالٍ لَعَتَقَ عليه للحالٍ ٠‏ فلا تَنْدَفِعُ حاجَنّه . ثُمَّ الخيارٌ لا يخلو : 
ما أنْ كان للبائع والمشتري جميعاء وإِمّا أنْ كان للبائع وخدهء ا 
وحْدّهء وإمًا أنْ كان لغيرهما؛ بِأنْ شَرَطَ أحذهما الخيارَ لِثالِثِ . 

إن كان الخيارٌ لهما [جميعًا] ''' فلا يَْعَقِد يَنْعَقِدُ العقدٌ في حَهٍ حَقَّ الحُكم في البَدَلِينِ جميعًاء 
فلا يَرولُ المَبِيعُ عن مِلْكِ البائع» ولا يدخل في مِلّْكِ المُشتري . . وكذا لا يرول الثَّمَنُ عن 


مِلْكِ المُشتري» ولا يدخل في مِلْكِ البائع و لا ا 
يا وهر الخيارء ا( 


ب و و 2001 
00 وعندٌ أبي يوسف», ومحمّد ويدخل: وإِنْ كان للمُشتري وخذه لا يَنْعَقِدَ في حَقٌ 
الحُكُمٍ في حَقَّه حتى [لا] ”" يَزولَ القَمَنُ عن كه 

ولا يجورٌ للبائع أنْ يَتَصَرّفَ فيه إذا كان عَيْنَاء ولا يَسْتَحِقّه على المُشتري إذا كان دَيْنَاء 
رع لخ م ماكح لابرز انإف هلاج لني خف 
وهَلْ يدخل في مِلْكِ المُشتري؟ عند أبي حنيفة : : لايدخلء» وعندهما يلخ : 

وجه فولهما: أن توت الحُكُم عند وُجود المُسْتَدْعي هو الأصلٍ والامتناع بعارض» 
والمانعُ ههنا هو الخيارُء وأنّه جد في أحدٍ الجانييْنٍ لاغيرٌ» فيعمل في المع فيه لا في 
الجانب الآخرء الى سحن لعب عوبياك الناتم إزا كان الحواز ممتي 
الكَمَنُ عن مِنْكِ المُشتري إذا كان الخيارٌ للبائع ؟ فدَلَ أن البيعَ باثّ في حَقٌّ مَنْ لا خيارَ 
ل فم ناك 97 هذا الفكم الذي زف لكر 


. ليست في المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «بيان)‎ )( 


الدب روب جنيو الخيارَ ا ارا ا 5 
في الل وول ابيع في بلك المشعري في الثاني ال 
أحذهما؛ أنه جمع بين البَدَلِ والمَبدَلٍ في عقدٍ المُبادَلةِ» وهذا لا يجورز. 


والثّاني: أنّ في هذا تَرْك التَسُويةٍ بين العاقِدَيْن في حُكم المُعارَضوَء وهذا لا يجور؛ 


لأنهما لا يَرْضِيانٍ بالتفاوتٍ . 
ع ع ا با يات 0_0 حَقٌّ الزّوالٍ لا 
في حَقٌّ القّبوتٍ؛ لأنّ الخيارَ (' من أحدٍ الجانِبَيْن له أَنَدُ ذ في المّنْع من الزَّوالٍِء وامتناعٌ 


بود سا الواوياسي الايد امي يد 

من الوجِهَيْنٍ . وَيتَقَوَعْ على هذا الأصل بين أبي حنيفة» وصاحبَيْه "© مسائلٌ : 

منها: إذا ا* ار رح تحر من على اندب لجار تلواله ة أيَامٍ لا يَعْتِقٌ عليه عند أبي 

حنيفةٌ رحمه الله لاله لم يدخمل في يلج عنده» ولا عِدّْقّ بدون الملّكِ» وهو على خياره إن 
فسخ البيعٌ؛ وإن شاء أجارّه 0 فإِنُ فسخ ”'' لا يَعْتِقٌ ؛ لأنّ العبدَ عاد إلى مِلِكِ 

٠ 0‏ ون أجارّه عَتَنَّ؛ لأنه سَقَط الخيار ولْزِمٌ العقد. فيَلْرَمُه التّمَنُ» وعندهما يَعْتِقُ 
عليه بنفس الشّراءء ويَلْرَُه التّمَنُ» ويَبْطلٌ خياره؛ لأنّه دَحَلَ في مِلْكه 

وَلو قال لِعبدٍ الغيرٍ إن اشتر يُتْكَء فأَنْتَ تَ حر فاشتراه على أنه بالخيارٍ ثلاثة أيَام عَمَقَ 
عليه بالإجماع . 

ما عنتهماء فظاه” ؛ لأنه مَلكه بنفس الشراءء فَوّجِدَ شرط الحِنْثِ2 فَعَتق ”9 . 

وامًا عند ابي حنيفة: فلأنّ المُعَلّقَّ بالشّرطٍ كالمّنْجَرِ عند وُجِودٍ الشَّرطٍ ولو نُجرّ عِنْقَه 
بعد شِرائه بشرط الخيارٍ عَتَىَّه وسَقَط خياره؛ لِكَوْنٍ الإعتاقي إجازةً» واختيارًا للميلكِ على 
ما نَذْكُرُ كذا هذاء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنهاء إذا اشترى جارية قد ولَّدَتْ منه بالكاح على أنّهِ بالخيارٍ ثلاثة يام لا تَصيرٌ أمّ ولد 


ملك 
ف 


)١(‏ في المخطوط : «البيع». (6) في المخطوط : «أبي يوسف ومحمد؛. 
(*) في المخطوط : «أجاز» . (4) في المخطوط: «فسخه». 
(5) في المخطوط : «يلزم» . (1) في المخطوط : «فيعتق». 


له عند أبي حنيفة ؛ لأنّها لم تَدْخْلْ في مِلْكَهء وهو على خياره إن شاء ف فسخ البيعَ » وعادت 
إلوووات بات 11 1105 وإِنّْ شاء أجازه؛ 0 ولَزِمّه التَمَنُ 


وعندهما صارّث 1 وليه ب: بنفس الشراء ؛ لأتها مَحَلَثْ في مِلَكه ٠‏ فبَطْلٌ خياره. ولَزِمّه 
ومنهاء إذا اشترى رَوْجبّه بشرطٍ الخيار ثلاثة أيَامٍ لا يَفْسّدٌ الئكاحُ عند أبي حنيفة ؛ لأنها 
لم تَدْحْلُ في مِلْكه عنده . ظ 


وعندهماء فسَّدَّ ؛ لِدّخولِها في مِلْكهء ومِلّْك أحدٍ الرَّوْجَيْنِ رَقَبَةَ صاحبه أو شِفْصًا منها 
َرْقَمُ التكاح » إن وطِئّها في مُدَّةٍ الخيارٍ» فإِنْ كانت بكُرًا كان إجازةٌ بالإجماع . 

أن عند أبي حنيفة» فلأجل النُْصانٍ بإزالة البكارةء وهي العُذْرةٌ لا لأجلي الوطو؛ لآن 
ِنْكَ التكاح قائمٌ» فكان حِلٌ الوطء قا قائمّاء فلا حاجة إلى مِلْكِ اليّمِين '''. 

وأمًا عنذهماء فلأجل النّقْصانِ والوطء جميعاء إن كانت تيبا لا يَبْطلٌ خيارُه عند أبي 
حنيفة؛ لأن بُطلانَ الخيار يضرورة حل الوطوء ولا ضرورة؛ لأن ملْكَ التكاح قائمٌ» فكان 
حِلٌ الوطء ثابنّاء فلا ضرورةً إلى م ِلْكِ اليَمِينِ بحِلّ الوطءء فلم يَبْطلٍ الخيارٌ . 

[وَأمَا] *" عندّهما يَبْطلُ خيارٌه ِضرورة حِل الوطهء بِمِلْكِ اليّمِينِ لارتفاع التكاح بنفس 
الضّراءِ بخلافي ما إذا لم تَكُنَ الجاريةٌ زَوْجِدٌ له ووَطِئّها أنه يكونٌ إجازةٌ سَواءُ كانت بِكرًا أو 
نبا لأنّ حل الوطءِ هناك لا يَنْبَتٌ إلا بمِلكِ اليَمِينٍ لانجدام التُكاح» فكان إقدامُه على 
الوطءٍ اختيارًا للملكِ» فيَبُطل الخيار . 

ومنهاء إذا اشترى جارية على أنّه بالخيار ثلاثة أيّامِ» وقبَضَها فحاضث عنده في مَدةٍ 
الخيار حَيْضْةَ كاملة أو بعض حَيْضْةٍ في مُذَةٍ الخيارٍ فاختارَ البيعَ لا تُجْزِئ تلك الحيضةٌ 

في الاستِبْراء عندَ أبي حنيفة» وعليه أن يَسْعَبِْئها بحَيِضةٍ أخرى لأنّها لم تَدْخُلُْ في مِلْكه 
عندّه» ولم يوجَدْ سببٌ وجوب الاستبّراء» ومنتعها تفسيك بهاالاتها : حلت فى ملكد 
فكانت الحيضةٌ بعد وُجودٍ سبب وُجوب الاستِبراء» فكانت مَحُسوبةٌ منه . 


ولو اختارٌ فسخ البيع؛ وَرَدَّ الجارية» فلا استِبّراة على البائع عند أبي حنيفة سَواءٌ كان 


. في المخطوط : «الثمن». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


:7-ب- يبيبح بدائع الصنائع ج8__ > 
الرّدُ قبل القبض أو بعدّه. وعندهما قبل القبض القياسٌ أنْ يجبّء وفي الاستحسانٍ لا 
بستاو ويه الح يعت تنامان و ييا "١‏ على با دكرنا فى معائل اندرا 

وإنْ كان الخيارٌ للبائع» فمّسَحَ العقدَّ لا يجبٌ عليه الاسيَبراء لم 
ملْكهء وإِنْ أجارّه فعلى المُشتري أنْ يَسْتَبْرِتها بعدَ الإجازةٍ والقبض بِحَيْضِةَ بِحَيّضةٍ أخرى 
بالإجماع؛ لأنّه مَلكها بعدّ الإجازة» وبعدَ القبض مِلْكا مُطْلَمًا . 

ومنهاء إذا اشترى شيئا بعيِه على أنه بالخيار ثلاثةأيَام» فقِضَه بإذنٍ البائع ٠‏ ثم أودعَه 
البائعٌ في مُدَةِ الخيار» فهّلك في مُدَةٍ الخيارٍ أو بعدّها يَهْلِكُ على البائع» ويَبْطلُ البيعُ عند 
أببي حنيفة ؛ لأنّه لم يدخل في مِلْكِ المُشتري» ولَمَا [َحَلَ] ”" رَدْه على البائع» فقد ارتم 
قبضّهء فهّلك المَبيعُ قبل القبضء وعندّهما يَهلِكُ على المُشتريء ويَلرَمُه الَمَنُ؛ ؛ لأنه 
دَخَل في م ملكه أعني المُشتريّ» فقد أودعّ ِلك نفييه؛ و 
كهلاكه في يل نفسِه؛ ولو كان الخياز للبائع : نيليه فسَلمّه إلى المشتري»: ل إن المنتري ى أودّعه 

لبا في مدو الخيار» ههلك في مد البائع قبل جواز ابيع أو بعد بل عرالب بالاجمء : 
ولو كان البِيعٌ باتاء فقبّضه المشتري بِإِذْنٍ البائع أو بغير إذنه» والقَمَنُ مَثقو مَْقَودٌ أو مُوَّجَلء وله 
يا روي أو [خيار] *" عَيْبٍ» فأودعه البائعَ فهَلك عند البائع يَهلِكُ على الُشئري: 
يَلْرَمُه القَمَنُ بالإجماع ؛ ؛ لأنَ خيار الرُوية والعَيْبٍ لا يَمْتَعُ انعقاد العقدٍ في حَقّ الحُكُم 
فكان مودعًا مِلْكُ نفسيه. واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها: إذا اشترى ذِمَيَّ من ذِمَيٌ خَمُرًا أو خِنْزيرًا على أنّه بالخيارٍ ثلاثة أيَام وقَبَضَهء ثم 
أسْلَمٌ المشتري يَطلَ العقدٌ عند 0 
ممنوعٌ عن تَمَلّكِ الخمْرٍ بالبيع» وعندهما يَلْرَمُ العقدُء ولا يَبْطُلُ؛ لأنه مَحَلَ في مِلْكِ 
المشتري» والإسلامُ يَمْتَعُ من إخراجه عن مِلْكه . 

ولو أسُلْمْ البائع م لا يَبْطَل البيعٌ بالإجماع ؛ لأنَ البِيعَ بات في جانيه» والإسلامُ في البيع 
الباتٌ لا يوجبٌ بُطَلائّه إذا كان بعد القبض» والمُشتري على خياره؛ فإِنْ أجارٌ البيعَ جار 
ويَلْرّمُه '*“51/ ١4١0‏ ب] القَمَنُ وإِنْ فسخه انفّسَعَ. وصارّ الخَمْرٌ للبائع حُكُمّاء 
)١(‏ تكرار في المخطوط : «لا يجبّ»ء وبعد القبضٍ يجب قياسّاء واستحسانًا)» ْ 


(1) ليست في المخطوط . فر زيادة من المخطوط . 
(4:) في المخطوط : «ولزمه». 
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والمسلمُ من أهل أن يَتَمَلَّ الخَمْرَ حُكمًا . 

ألا تَوَى أنه مها بالميراث؟ ولو كان الخيارٌ للبائع» فأسْلّمَ البائغ بَطل الخيارٌ؛ ؛ لأن 
خيار البائع َع روج السلعةٍ عن يذكه. والإسلام بع حراج الخغر عن يلكه بالعقلد. 
فبَطْلَّ العقد. 

ولو ألم المُشتري لا يِل البيغ؛ لأنّ البيمَ بات في جانبه . والبائعٌ على خياره؛ فإ 

فسخ البيعَ عادتٍ الخمْرٌ إليه» وإنْ أجارّه صارَ '' الخدرٌ للمُشتري حُكمّاء والمسلمٌ من 

أهلٍ أن ال 0 
بطل البيمُ ؛ ؛ لأنَ الإسلامٌ متى ورّدَ والحرامٌ مقبوض يُلاقيه بالعَمْو؛ لأنه لم يَنْبّثْ 
الإسلام ملك معدا ١‏ ليها عقر والقبغي على :امد بعد الإسلد 
دَوامُ المِلْكِء والإسلامٌُ لا يُنافيه؛ فإنَ المسلمٌ إذا تَخْمّرَ عَصِيره فلا يُوْمَرُ بإبطالٍ حَقَه 

هذا كله إذا اشلنا أو أسْلَمَ أحذهما بعد القبضء فأمًا إذا كان قبل القبض بَما يطل البِيعٌ 
كيْمّما كان سَواءٌ كان البيعٌ بانًا أو بشرطٍ الخيارٍ لهما أو لأحدهما؛ لأنْ الإسلام متى ورد 
والحرامٌ غير مقبوض يُمْتَمُ من قبضه بِحُكُم العقدٍ يما في القبضٍ من معنى إِنْشَاءِ العقلر من 
وجوء فبُلْحَنُ به في باب الُرْماتٍ احتياطا على ما ذَكَرْنا فيما قد وقد تَظهَرُ فوائذ هذا 
الأصل في قروع أَحَرَيَطول وْرُها. وإنْ كان المّبيع دارّاء فإِنْ كان الخيارٌ للبائع لا يَعْبْتَ 
شيع فيها حَقَّ الشُفْعةٍ؛ ولا ابي اميتي عن يا فيزن ان قفاري 2 
لِلشّفيع حَقٌ الشفْعةٍ بالإجماع أمَا على أصلهماء ٠‏ فظاه” ؛ لأنْ المَبِيعَ في مِلْكِ المشتري . 

اميه ريج سجاب وا نيو وم ني 
ع ا 

وَلو تَبَايَعا عبدًا بجارية» والخيارٌ للبائع» فأعبّقَ البائعُ العبد َقَدَّ إعتاقه» وانفْسَحَ سح البيع ؛ 
لأنّ خيارَ البائع يَمْئَعُ زَوالَ العبدٍ عن مِلكهء فقد أعمَقَ مِلْكَ نفيه فتقَدَ» وإنْ أعتّق الجارية 

َمَدَ أيضًاء ولزِم البيع . 


. في المخطوط : «صارت». (6) في المخطوط : «يصير»‎ )١( 
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أمَا على أضلهماء فظاه” ؛ لآثه ملكهاء فأعَتَنّ مِلْكُ نفسه. ظ 

رَأمَا على أصل أبي حنيفة» وإنْ لم يَمِْكْها بالعقدٍ لَكِنَّ الإقدامَ على الإعتاقي دَلِيلُ عقلدٍ ‏ ' 
المِلْكِ إِذْ لاوُجودّ للعِئق إلا بالمِلكِ» ولا مِلْكَ إلا بسّقوطٍ الخيارٍ» فتَضَّمّنَ إقدامُه على 
الإعتاقي إسقاط الخيارٍ» ولو أعَّقّهما مَعًا؛ تَمَدّ إعتاقهما جميعاء وبَطل البيع: وعليه قيمة 
الجارية» وعندّهما نََذَ إعتاقهماء ولا شيء عليه . 

أمَا تُفودُ إعتاقهما: 

أمَا العبدٌ» فلا شَّكٌ فيه؛ لأنّه لم يخرخ عن مِلْكِ البائع بلا خلا وأمًا الجاريةٌ: 
فكذلك على أصلهما؛ لأنها دَخَلَّثْ في مِلْكهء وعندّ أبي حنيفة وإِنْ لم تَدْحُلُ في مِلْكِه 
بنفس العقدٍء فقد دَخَلَتْ بمُْتَضَى الإقدام على إعتاقهما على ما بَيّنَاه فإعتافهما صادّفٌ 

وأا أزوة قيمة التجارية عقد أبى ححتينة فلان العنة يدل الجارية» وقد ملك قبل 
التَسْلِيم بالإعتاق» ومَلاك المّبيع قبِلَ التَسْليم يوجبٌُ بُطَلانَ البيع» وإذا بَطْلَ البيعٌ» وجَبَ 
رَدُ الجارية» وقد عََجَرَ عن رَدٌها بسبب العِنْقء فَيَغْرَمُ قِيمَئهاء ولو أعنّقّ المُشتري العبدَ أو 
الجارية لم يَنْمَذْ إعتاقه . 

أمَا العبدٌُ؛ فلأته لم يدخلّ في مِلْكه وأمًا الجاريةٌ؛ فلاتها خَرَجَتْ عن مِلْكهء واللَّهُ عز 
وجل أعلم . 

وأمًا بيانُ ما يَسْقّطٌ به الخيارٌء ويَلْرّمُ البِيعٌ : فتقول وباللّه التَؤفِيقٌُ: أمَا خيارٌ البائع» فما 
تشفط بدخيارة: ويَلَرم البيع نوعانٍ في الأصل : أحدهما : اختياريّ» والآخْرُ ضروري. 

أمّا الاختياريٌ» فالإجازةٌ؛ لأنّ الأصلّ هو لَرُومُ البيع» والامتِناعٌ بعارض الخيارٍء وقد 
بَطلَ بالإجازةء فَيَلْرّمُ البِيعٌ» والإجازةٌ نوعانٍ: صَريحٌ» وما هو في معنى الصّريح» 
ودلالة . 

اما الأولُ: فنحوّ أَنّْ يقول البائع : أجَرْت البيعٌ أو أوجَيْيُّهِ أو أسْقَطتٌ الخيار أو أبطلبّه؛ 
وما يجري هذا المجرّى سَّواءٌ عَلِمَ المشتري الإجازةً» أو لم يَعْلم . 

َأمَا الإجازةٌ بطريت الدَّلالة فهي: أنْ يوجَدَ منه تَصَرُفٌ في القَمَنِ يدل على الإجازة 
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وإيجاب البيع » فالإقدامٌ عليه يكونٌ إجازةً للبيع دلالة . 

والأصلٌ فيه ما رُويّ أن رَسُولَ النّه 1١4١/1‏ قَالَ لِبَرِيرةً حِينَ عَتَقَتْ (2: 
«مَلَكْتِ بُضْعَكِء فاختّاري, وإنْ وطِتك رَوْجُكِء فَلَاخِيَارَ لَك ”'“» فقد جعل النَبِنُ عليه الصلاة 
والسلام تمكيتها من الوطء وَليلَ بُلانٍ الخبارء نهنا ذللك إمة» أن الخاةة كما بشقط 
يصَريح الإسقاطٍ يَسْقْطُ بالإسقاطٍ من طريتي الدَّلالةٍ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان القَمَنُ عَيْئَاء فتصَرَفَ البائعٌ فيه تَصَدْفَ المُلاكِ بآنْ باعه أو 
ساوّمّه أو أعتقّه أو دَبَرَهِ أو كاتبه أو آجَرَه أو رَمَئَهء ونحوّ ذلك لأنّ ذلك يكونٌ إجازةٌ للبيع . 
ل ل 
ملكهء وأنّه دَليل إجازة البيع . 

باهو ار ا د فالإقدامُ على التَصَّدُّفٍِ يكونٌ دَلِيلَ اختيارٍ المِلّكِ فيه وذا 
دَلِيلُ الإجازة. (وَكذا لو) ”' كان التَّمَنُ دَيْنَاء فأبرًأ البائمٌ المُشتري من الثَّمَّنِ أو اشترى به 
كنينًا ملة أو.وهتدهن المشترئ» فهو إجازةٌ للبيع لما فُلْناء ويَصِحٌ شِراؤٌه وهبَثُه ؛ لأنّ هبة 
لين والشراة ب من عليه ادن لله جائٌء وكذا لو ساومه مّه البائع بالثَمّنِ الذي في ذْمَيِه 
شيئًا ؟ لأنّه قَصَد قَصَد تم اذوه قترج زلايتية اتات إيا بكري دض اللتن ار الذي 
فيه . 

ولو اشترى بِالَمَنِ شيئًا من غيره لم يَصِمّ الشَّراءُء وكان إجازةً أمّا عَدَمُ صِحَةٍ الشراء؛ 
فلأنّه شِراءٌ بالدّيْن من غير مَنْ عليه الدَيْنُ . 

وأمّا كوه إجازةٌ للبيع ؛ فلن الشَّراء به من غيره» وإنْ لم يَصِحٌ كن قَصَدَ قَصَدَ التمَلّكَ» وذا 
َليلُ الإجازة» كما إذا ساومه بل أولى ؛ لأن الراء به في الدَّلالة على ص امَك فق 
المسادئة؛ فلا كانك التساومة إجازة: فالشراء أولى بخلافي ما إذا كان البائع فبَض الثّمَنَ 
الذي هو دَيْنُّء فاشترى به شيئًا أنّه لا يكونُ إجازةً للبيع ؛ ا روفن لين 
بمَسْتَحَقٌ الرَّدُ عند الفسخ ؛ ؛ لأنَ الدّراهمَ والدنانيرَ لا يَتَعَيّنانٍ عندّنا في الفسخ» كما لا 


0 (1) في المخطوط : + (أعتقت] . 


(؟) أخرجه الدارقطني (8/ ٠‏ 49 برقم ( ١‏ وذكرء الزلمي في نصب الرلية (4/6" 0 وابن حجر 
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يَتَعَيَّنَانٍ في العقدٍ» فلم يكن المقبوض فيه م ظ مُسْتَحَقٌَّ الرّدّء فلا يكونٌُ التَصَرُفٌ فيه دَليْلَ . . 
الإجازة بخلافي ما إذا اشترى به قبل القبض 0 
بالعقدِء فكان دَليلَ القَضْدٍ إلى المِلْكِ أو تَقَرْر الملكِ فيه على ما قُلْنا 9" . 

ولو كان الخيارٌ للمُشتري» فأبرَأه البائعٌ من القَّمّنِ "'' قال أبو يوسفٌ رحمه الله: لا 
يَصِحٌ الإبرا؛ لأنّ خيارَ المُشتري يمْنَعُ وُجوب الّمّنْء والإبراءً إسقاط وإسقاطً ما ليس 
بثابتٍ لا يتصور . 

ورُويَ عن محمَّدٍ رحمه الله أنه إذا أجازٌ البيعَ تَمَدَ الإبراءٌ؛ ؛ لأنّ الملك يَنْبْتُ مُسْتَيِدَا إلى 
وقت البيع: فين أن القَمَنَ كان واجباء فكان إبراؤه بعد الرُجوب» فيلقدُ واللُّ عز وجل 
أعلة: 

وأمّا الضّروريٌ» فثلاثة أشياء: 

احذها: مُضئُ مُدَةٍ الخيار ؛ لأنّ الخيار مُوَفَتٌ به» والمُوَقَتُ إلى غاية يَنْتَهي عند وُجودٍ 
الغاية لَكِنْ مَل تَدْخُلُ الغايةٌ في شرط الخيار بأنْ شَرَطَ الخيارَ إلى اللّيْلِ أو إلى العَّدِ هَل 
يدخلٌ الَّيْلُ أو العَدُ؟ قال أبو حنيفة عليه الوَحْمةٌ : تدْخل . ا 

وقال ابو يوسف ومحمَذ: لا تَدَخْل . 

وجه فولهماء أنّ الغاية لا تَدُْلُ نَحْتَّ ما ضُرِيَتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى عَرَّ َه : . 
نأا ليام إلَ ألْكَلْ4 [البقرة:187] حتى لا يجب الصّوْمٌ في اللَّيْلِ وكما في التّأجيلٍ إلى 
غايةٍ» أن الغاية لا تَدْحُل نَحْتَ الأجَلٍ كذا هذا . 

رالأئي سنتينة |0 الغاقي لتيب عار إشونيه وقاية اياوه هداية الأشراج انل 
2 تَحْتَ ما) ”" ضُرِيَتْ له الغايةٌ» كما في قوله تعالى : «فعْسِلُوا وُجُوفَم وَأَيْدِيَكُم إل 
ْمَرَافقٍ > [المائدة :*] والغايةٌ ههنا في معنى غايةٍ الإإخراج ألا تَرَى [أنّه] ”* لو لم يَذْكُرٍ الوقْتَ 
أصلاً لاقْتَضَى تُبوتَ الخيارٍ في الأوقاتٍ كُلّها حتى لم يَصِحّ ؛ لأنّه يكونٌ في معنى شرطٍ 
خيار مُوَئّوِ بخلافٍ التَأجِيلٍ إلى غايةٍ» فإنّه لولا ذِكْرُ الغايةٍ لم يَقْْتِ الأجَلُ أصللاً» فكانت 
الغايةٌ غايةً إنْباتِ» فلم تَدْخْلُ تَحْتَ ما ضَرِبَتْ له الغاية. والثّاني موت البائع في مُدَةٍ 


. في المخطوط : «بينا . (0) في المخطوط : «المشتري»‎ )١( 
. في المخطوط : «فيما؛ . (:) ليست في المخطوط‎ )*( 
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الخيار عندّنا ”'' . 

وقال الشافعئ رحمه الله لا يَبْطلُ الخيارٌ بموتهء بل يقومٌ وارثُه ”" مَُقامّه في الفسخ 
والإجازة» واللّهُ عز وجل أعلمُ ' ". 

ولعب هذه المسألة: أن خيارَ الشّرطِ هَل يوَرّثُ أم لا؟ عندّنا يوَرّتُء وعندّه لا يوَرّتُء 
واستسوا علي أن خيار القموول لبر رك وكذا يا الإجازة في ببع القُضولي ليوك 
بالإجماع» وكذا الأجَلُ لا يرَرتُ بِالاتّماقٍ ١41/71‏ ب]ء وأجمّعوا على أن خيار العَيْبٍ ؛ 
وخيار التَعْيين يوَرّتٌ . وأمّا خيارٌ الرية» فلم يُذْكَرْ في الأصلء ودَّكّرَ في الحيّلٍ أنه لا 
1ك رركا ماف ع مستا انها بيوذت حنم الساقفة مده الله بظواهر 
آياتٍ المّواريثِ حيث أثبّتَ اللَّه عز وجل الإرْتّ في المَيْروكِ مُطْلَفّاء والخيارٌ مَمْروكء 
فيججري فيه الإرثُ» ويما روى [ابن سماعة] ‏ عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّهِ قال : 
«مَنْ ثَرَكَ مَالاَ أو حَمًا فلِوَرقَيده ”© والخيارٌ حَقٌ تَرَكَهء فيكو لِوَرََيِه ؛ ولأنه حَقَّ نَبَتَ بالبيع ‏ 
فيجري فيه الإرْثُ كالمِلّكِ التَابتٍ به؛ وهذا لأنْ الإِرْتّء كما يَنْبْتُ في الأملاك يَنْبْتّ في 
الحُقوقٍ التَّابِتةٍ بالبيع ؟ ولِهذا يَْبْتْ في خيار العَيْبِء وخيار التَعْيينِ كذا هذا . 

ولناء أنّ الخيارَ لو نَبَتَ للوارثِ لم يخلّ من أنْ يَنْبتَ ابْتِداء أو بطريق الإِرْثِ لا سَبِيلَ 
إلى الأوَّلٍ؛ لأنّ الشَرطّ ”2 لم يوجَدُ من الوارِث ابْتِداءَ» وإِنْباتُ الخيارٍ له من غير وُجِودٍ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ©225)» المبسوط .)47/١7(‏ رءوس المسائل (ص 
»> تحفة الفقهاء (؟/ 17)» شرح فتح القدير (518/5). 

(0) فى المخطوط : «الوارث» . ْ 
(*) ومذهب الشافعية: إذا مات أحد اللمتبايعين فى المجلس أو مات من له خيار الشرط فإن الخيار يثبت 
للوارث والسيد على الأظهر وسواء في ذلك خيار المجلس أو خيار الشرط . انظر الأم ( / 0)» حلية 
العلماء (5/ 65-7 7), الوسيط (”/ 5 »)٠١‏ الروضة .)514١/7(‏ 

(؟) زيادة من المخطوط . 

50 احج الحا فى ك6كك نان سرامي ذال اللصونر وعجر وال باب : الصلاة على من ترك 
ديئاء برقم (7794)» ومسلمء كتاب الفرائفض» باب :من ترك مالاً فلورئك يرقم 4015180 وأبو دأود؛ 
برقم (75905)» والترمذي. برقم »)35١96(‏ والنسائي» برقم .)١9157(‏ وابن ماجهء برقم (5416)غ, 
[ْ وابن حبان 2)١97 /١1١(‏ برقم (4805)) والبيهقي في الكبرى ( ,))5١١/5‏ برقم ))١١9:9(‏ والطبراني 
في الأوسط .)9141١/0(‏ برقم 2)881١(‏ وأبو داود الطيالسي فى مسنده »)5159/١(‏ برقم )١075(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «شرط الخيار» . 


شرطٍ الخيارٍ منه خلافٌ الحقيقةٍ» ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنَّ الوارِتٌ ''' يَعْتَمِدَ الباقي بعد 
موت الموَّرثِ» وخيازه لا يَبْقَى بعد موتّه؛ لأنّ خياره يُخَيْرُه , بين الفسخ والإجازق» ولا 
تت لاك نه عند موقاده كلقي اث ميخلا عبان القن والتقيين :أن الموروك هتاه 
تكن الاك وهو الن 4 اللسملوكة رإنااارة والعدية ترد بعر يما لع له 
تم إن الخيارَ مَئْروك؟ وهذا؛ لأنّْ المَبْروكَ عَيْنُ تَبْقَىء والخيارٌ عَرَضٌ لا يَبْقَّى» فلم يَكُنْ 
مَيْروكَاء فلا يوَدَتُء واللَّهُ عز وجل أعلم . 

والخَالِتُ: إجازةٌ أحدٍ الشّريكين عند أبي حنيفة رحمه اللشيان تبانيا "على انيعنا 
بالخيارء ناج اله هسايس الحياثة ولَزِمَ البيعٌ عندّه حتى لا يَمْلِكُ صاحبّه الفسخ. 
وعندّهما لا يَبْطلُ وخيارٌ الآحَرٍ على حاله» وسَتَذْكُرُ المسألة في خيارٍ العَيْبِ .» ولو بَلَمَ 
الصّبِئُ في مد خيار (الشّرطٍ للأب) ”" أو الوصيّ ِنفسه في بيع مالٍ الصّبيٌ هَلْ يَبْطل 
الخنا*؟ 

قالابويوسف: يَبْطْلٌ» ويَلْرّمُ العقدُء وقال محمّدٌ: تُنْقَلُ ”* الإجازةٌ إلى الصَّبيّ فلا 
يَمْلِكُ الوليي الإجازة لَكِنهِ يَمْلِكُ الفسحٌ . 

وجه فول محمد أن الولىّ يَتَصَدَفٌ في مال الصّغيرٍ بطريقٍ التيابةٍ عنه شرعا لِعَجْرِه عن 
التَصَرّفٍ بنفسيه» وقد زال العََرُ بالبلوغ . ٠‏ فتَقلٌ الإجازةٌ إليه إلآ أله يَمْلِكَ الفسعَ ؛ 0 
من باب دَفْع الحٌ» فيَمْكُه كالفُضوليٌ في البيع أنه يَمْلِكُ الفسمٌ قبل إجازة المالِكِ» وإِنْ 
لم يَمْلِكِ الإجازة . 

وجه قول ابي يوسن أن الخيار يَنْبْتُ للوّليٌّ» وهو ولاية الفسخ والإجازة» وقد بَطل 
بالبلوغ» فلا يحتمل الانتقال إلى الصّبيٌ ؛ ولهذا لم يَنْتَقِل إلى الوارثِ بموت مَنْ له 
الكناة: 

وَلو عَ'جَرَ المُكائبُ في مُدّةٍ خيارٍ شرطه لنفسه في البيع بَطْلَ الخيارٌء ولَزِمٌ البيعٌ في 
قولهم جميمًا؛ لأنْه لَمَا عجَرَه ورد إلى الرّقُ لم يَبقَ له ولايةٌ الفسخ والإجازة» فِيَسْقُط 
الخيارُ ضرورةٌ كما يَسْقُطُ بالموت» وكذا العبدُ المَأذُونُ إذا حَجَرَ عليه المولى في مُدَة 


. في المخطوط : «الإرث» . (0) في المخطوط : «باعا؛‎ )١( 
. في المخطوط : «شرطه للأب». (4) في المخطوط : «تنتقل»‎ )*( 


الخبار بطل عند أبي يوسف» وإحدى ارين عن محمد لما قن ذو لى اشكوض: الات ا 
الوصييٌ شيئًا بدَيْنِ في الذّمّةِ وصشَّرَط الخيارٌ لِن: لنفسِهء ثم بَلْمَ الصَّبئٌ ؟ جار العقد عليهماء 
واكك القيار رن فاك الجا اليه ” '"» وإِنّ شاء فسخ . 

أمّا الجوازٌ عليهما ؛ ؛ فلأن» ولايتهما قد انقَطْعَتْ بالبلوغ» فلا يمْلِكانٍ التَصَرُفَ بالفسخ 
والإجازق» فيطل ' خيارهماء وجارَ العقدٌ في حَمّهما وأمَا خيارٌ الصّبِيّ؛ فلانَ الجوار 
واللروة للم ايكيا 7" في مه وزلما به ينْبْتُ في حَقُهماء ٠‏ فكان له خيارٌ السخ والإجازة . 
وأمًا خياز الفشتر: «فيَسْقُط بما يشقطً به خيارَ البائع» وبغيره أيضّاء فيفط مض 
امد ويموت مَنْ له الخيارُ عندّناء وإجازةٌ أحدٍ الشّريكينٍ عند أبي حنيفة» والإجازة 
صَرِيحٌ ' ''» وما هو في معنى الصّريح “أ ودلالة» وهو أنْ يتَصَرَفَ المُشتري في المَببع 
تف تَصَرْفَ المُلآكِ كالبيع» والمُسارّمة والإعتاقيء والتدْبيرِء والكتابة» والإجارة» والهبة» 
والرّْنٍ سُلَمَ أو لم يُسَلّمْ أن جوارٌ هذه الَصَدُفاتٍ تِ يَعْتَمِدٌ المِلّك» فالإقدامٌ عليها يكون 
دَلِيلَ قَضْدٍ التَمَلّكِ أو تَقَوْرَ الو لمِلكِ على اختلاف الأصلين» وذا دَلِيل الإجازةٍ» وكذا الوط 
منه والتَقْبِيلٌ [*/ 57 ١‏ بشَهْوو والمُباشَرةٌ ِشَهُوةٍء وال إلى فزجها لِشَهُوة يكو 
إجازة منه. لأنّه تَصَدُفٌ لا يَحِل إلا بوأكِ اليمين . 

وأمًا المَسَ عن غير شَهُووَء والتَظَرُ إلى فرْجها بغيرٍ ”'' شَهُووَء فلا يكونٌُ إجازة؛ لأنّ 
ذلك مباح ف في الجْمْلةٍ بدونٍ المِلْكِ لِلطبيبٍ والقابلةٍ . ا 

وأا الاسيخدام, فالقياس أنْ يكونٌ إجازة بمنزلةٍ المَسٌ عن شهُوةٍ والنْظرٍ إلى الفزج 
عن شَهُوةٍ . وفي الاستحسان لا يكوثٌ [إجازة] "'"؛ لأنه لا يختصٌ بالمِلْكِ ؛ ؛ ولأنه يَحْتاجُ 

ليه لِلتّجْرِبِةٍ والامتٍحان ليَنْظرَ أنّهِ يوافِقّه أ م لا على أن فيه ضرورة؛ لأنّ الاحتّرارٌ عن ذلك 

ب وي ا ابو ا 0 
اعتباره لِمَكانٍ الضُرورة : 

ولو قَبَلتِ الجارية المُشتري بشّهُوةٍ أو باشَرَئْه » فإنْ كان ذلك بتمكين المشتري بأنْ عَلِمّ 


)١( |‏ في المخطوط : (العقّد». 
أ و «فبطل» . الي المعطرط بوي 
ل الغير). 0)) ليست في المخطوط . 
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اللكانفيا :و تذكها سق فعلت يشقط يار 


وكذا هذا في حَقٌّ خيار الرُؤيةٍ إذا َبَّلَنْه بعدَ الرُويةَ» وكذا في خيار العَيْبٍ إذا وججد بها - 
عَيْبَا ثم قَبَلَنْهه وكذا في فى الطّلاقٍ إذا فعَلّتْ ذلك كان رَجْعَة» وإِنٍِ اخْتَلْسَتِ اختِلاسًا من غيرٍ 
تمكين المُشتري والرَّْحء وهو كارةٌ يذلك» فكذلك عند أبي حنيفة. 

وروي عن أبي يوسف أنّه لايكوُ ذلك رَجْعةٌ» ولا إجازة للبيع؛ وقال محمّدٌ: لا 
يكونٌ فعلّها إجازةٌ للبيع كيْمّما كان» وأجمّعوا على أنها لو باضَعَنْه وهو نائمٌ بأنْ أَدْحَلَتْ 
جه فتكها أنه ينمط الخال ويكونٌ رَجّعة . 
وجه قول محده أن الخيار حَنُ شرطٍ له» ولم يوجَدْ منه ما يُبْطِلْهِ نَضّا ولا دلالة» وهو 
فعل يدل عليه؛ فلا يَبْطُلُء ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ الاحتياطً يوجبٌ سُقوطً الخيار إذ 
لو لم يَسْقْطْ ومنّ الجائز أن يُفَسَخ البيع لِتَبْينٍ أن المَسنّ عن شَهُووَء والتَمكينُ من المَس 
عن شَهْوةٍ حَصَلَ في ''١‏ غير مِلْكِ» وكُلٌ ذلك حرام فكان سُقوط الخيار» نوت الرجْعة 
بطري الصّيانةٍ عن اركاب الحرام» وأنّه واجب ؛ #بولآن المن عن شهوةد يفضي إلى 
الوطءء والسَّبَّبُ المُضي إلى الشيء يقومٌ مامه خصوصًا في موضع الاحتياط . 50 
ذلك مقَامَ الوطء من المُشتري؛ ؛ ولهذا يَنْبْتُ خُرْمَةُ المُصاهَّرة بالمّسٌ عن شهُوةٍ من 
الجان نين ؛ لِكَوْنِه سببًا مُفْضيًا إلى الوطءء فأقيم مقا مَقامّه كذا هذا . 

تلوككل ا لاتععري نهاري كم قا بها يغير َهْوق فالقولٌ قوله كذا روي عن 
محمّدل؛ لأنّ الخيارَ كان ثابًا له ذهو بَقولِه كان [خير شَهْوةٍ ينكد شقوط؛ » فكان القول 
قله . وَكذلك قال أبو حنيفةً في الجارية إذا قَبَّلْت المُشتري بِشَّهُوةٍ: :أنه انما يفط 
الخيائء ويَلْدَمُه © العقدٌ إذا أقَرَ المُشتري أنّها فَعَلَْتْ بِشَّهُوةٍ . 

فأمًا إذا أَنْكَرَ أن يكونٌ ذلك بِشَّهُوةٍء فلا يَسْقُطْ [خياره] ”؛ لأنّ حُكمَ فعلها يَلْرَمْ 
المُشتري بسُقوطٍ حَقَّهء فيَتَوَفّتَ على إقراره» ولو حَدَتَ في المّبِيعٍ في يَدِ المشتري ما 
يمْنَُ ارد على البائع بطل خياره؛ لأَنْ فائدة الخيار هو هو التَمَكُنُ من الفسخ والرّدٌ فإذا خَرَجَ 
عن احتِمال البَدٌ لم يَكُنْ في بَقاءِ الخيارٍ فا فائدةٌء فلا يَبْقَىَء وذلك نحو ما إذا هّلك في يده أو 


)١(‏ في المخطوط: «من» 
(؟) في المخطوط : «ويلزم» . (') زيادة من المخطوط . 


0 


نتَقّصٌ بِأنْ تَعَِّبَ بِعَيْبٍ لا يحتمل الارتفاعَ سَواءٌ كان [ذلك] ”"2» فاحصًا أو يُسِيرَاء وسّوَاءٌ 
كان ذلك بفعلٍ المشتري أو بفعل البائع أو بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعل المّبيع أو بفعل أجتبيّ ؛ 
لأنَ حُدوتٌ هذه المّعاني في يَدِ المُشتري يَمْنَعْ الرّدَ . 

اما الهلاكُ فظاهز: وكذا النّمُصِانٌ لِمَواتِ شرط الرَّدّء وهو أنْ يكونّ ما قَبَضّ» كما قَبَض ؛ 
لأنّه إذا انتَقّصَ شية منه» فقد تَعَذَّرَ رَدُ القدرٍ الفائتء فتَقَمَرَ على المُشتري حِصَّنّه من 
الَمَنِ؛ لأنّ فواته حَصّل في ضَمانٍ المُشتريء فلو رَدَ الباقي كان ذلك تفريقٌ الصَّفْقَةٍ على 
لانم قل التعامع :زهلا لاايجوة . 

وإذا امتكع بطل لخي ليما قُلناء وهذا قولٌ أبي حنيفة» ومحمّلدء وهو قول أبي 
يوسفٌ أيضًا إلأفي حَصّلةٍ واحدوّء وهي ما إذا انتَقَصَ بفعلٍ البائع» فإِنْ المشتري فيهما 
ل ل ل 
القاضي في شرحه م مُخْتَصَرَ الطحاويٌ الاختلافٌ . 

وذَكرَ الكرْخيُ رحمه الله الاختّلافٌ بين أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمَّدٍ رحمهم الله 
وإنْ كان العَيْبُ[/ ١47‏ ب] مِمًا يحتمل الارتِفاعَ كالمَرض» فالمُشتري على خياره إِنّْ 
شاء فسخ وإِن شاء أجار ؛ لأنَ كَُّ عارضٍ على أصلٍ إذا ارتقّعَ يَلحَقُ بالعَدّم» ويُجْعَلُ 
كأنّه لم يَكنْ هذا هو لعن :لسن له أن يَفْسَحَ إلا أن يَْتَفِعَ العَيْبُ في مُدَةٍ الخيار» فإنْ 
مَضْتٍ المُدَةُ والعَيْبُ قائمٌ بَطلَ حَق الفسخء ولَِمَ البيعُ لتعَذّرِ ار واللّهُ عز وجل أعلمٌ . 
وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا ازدادَ المَبِيعٌ زيادةً مُتّصِلةٌ غير مُتَوَلّدةِ من الأصلء كما إذا كان. 
رايا لكر رياو ارقا نل ونوا ار از يوا ل عا 
لأنْ هذه الزيادة مايعة من الود بالإجماعء فكانت مُسْقِطةٌ للخيارٍ ولو كانت الرّيادة مُنصِل 
مُتَوَلّدةَ من الأصل كالحُسْنء والجمالء والسَّمَنء والبؤء و10 
من الاكتودوتحو فللقهع لكذ للف عند ى حتفا رالى برضت وض ميحد لا بطر باه 
على أن هذه الرّيادةً : تمنَعٌ الرّدَ عندهماء كما في العَيْبٍ في المَهْرِ في التُكاح » وعندّه لا 
. تمنّعُ» والمسألة تأتى في موضعها إِنْ شاء الله تعالى. 

وَإن كانت الرّيادةٌ مُْقَصِلةٌ مُمَوَلّدة من الأصل كالولَّدٍ والقَمَرٍ واللّبّنْ ونحوهاء أو كانت 
)١(‏ ليست في المخطوط . ظ ظ 


نه 5 يك فصت 16 > 


غير مود من الاصل كه بل الج الفا كالارش» أو بَدَلُ ما هو في معنى الج 


كَالعْفْرٍ يَبْطلُ خياره ؛ لأتباسائعة من الذذ عندناة ون كاتك تتتسلة قير كرلد مق 0 


الأصل» ولا هي بَدَلَ الجُرْءِ الفائتٍ نت أو ما هو في معنى الْءِ كالصَدَقةٍ والكسْب والعَلٍَ لا 
بطل خياره؛ لأنّ هذه الزّيادة لا تمتمُ ارد فلا يطل الخيارٌ. . فإنٍ اختارٌ البيعَ ؛ ٠‏ فالزّوائد له 

مع الأصل ؛ لأنّه تَبَيّنَ أنّها كسب ملكه» فكانت مِلكه . 

ون اختار الفسع 5 الأصل مع الؤوائدٍ عنة أبي حنيفة» وعنة أبي بوسف ومجار 
الرّوائدُ تكونُ له بناة على أن مِنْكَ المَبِيعٍ كان موقوقّاء فإذا فسخ ّنَأ نه لم يدخل في 
مِلّْكه ٠‏ فتييَّ أنَ اليا حَصَلَّتْ على مِلْكِ البائع» فيَرْدُها إليه مع الأصلٍ» وعندّهما المبيع 
َعَلَ في ملْكِ المُشتري» فكانت الزُوائدُ حاصِلةً على كه والفسح يَظْهرُ في الأصلي لا 

في الزيادة» فبقيّت على حُكم يلك المقتري: 

اا 0 ٠»‏ فإنُ رَكِبَّها ِحاجةٍ نفسه كان إجازةً وإن ركها لشتيها ان 

يشتريّ لها عَلَمَا أو ليَرْدّها على بائعها. » فالقياسٌ أنْ يكونّ إجازةً؛ لأنّه يُمْكِنُهِ أن نُ يَمْعَل ذلك 
قَوْدَّاء وفي الاستحسان لا يكونٌ إجازة: وهوعلى خياره؛ أن ولكةفيما لا ند نمه 
تُصوصًا إذا كانت الدب َعْبةٌ(لامَثقاة) ” بالقروء فكان ذلك من ضروراتٍ الرٌّء فلا 
اجا 

ولو رَكِبّها؛ ؛ ليَنظْرَ إلى سَيْرِها لا يَبْطْلُ خياره؛ لأنّه لا بد له من ذلك للاختيار بخلافٍ 
خيار العَيْبٍ أنّه إذا رَكمَ لينظر إلى ركددها بعدّما عَلِمَ بالعَيْب أنه يَبْطل خياره؛ لأنْ له منه 
بدا ولاحاجةً إلى اكوب هناك لمعرفةٍ سَيْرِهاء فكان وَليلَ الرضا بالعَئِي. . ولو كان 
المَبِيعٌ ثوبّاء ؛ فلِيسَه ؛ ؟ لِيَنْظْرَ إلى 3 ِصَّرِه من طوله وعَرْضِه لا يَبْطْلُ خياه؛ لأن ذلك يما 
تالح إليه لجرب والاميحان أنه يوافِقّه أم لاء فلم يَكُنْ منه بد 

ولو رَكِبَ الذَابّة ؛ لِيَعْرف فَ سَيْرَها ثم رَكِبَها مَرَة أخرى يُنْظَرُ إن رَكبّها لمعرفةٍ سَيْرٍ آحَرَ غيرٍ 
الأوَلٍ بأنْ رَكِبّها مَرَة؛ لِيَعْرِفَ أنّها هملاج» ٠‏ ثم رَكِبّها ثانا لِيَعْرِفَ سرْعَة عَذْوِهاء فهو على 
خياره؛ لأنّ معرفة السَيْرَيْنِ مقصودةٌ تق الحاجةٌ إليها في بعض الدُوابٌ . 

وإِنْ رَكِبّها لمعرفة السَّيْرٍ الأوّلٍ قالوا : يَسْقْطُ خياده "2 وكذا في استخدام الرّقيقٍ إذا 
كرد عا زكرتت لقاو الا ا ا 


. فى المخطوط : «الانقياد» . (؟) فى المخطوط : «الخيار»‎ )١( 


في نوعء » ثم استَخدَمَه '"' في ذلك التوع . عالوا: تشقط حبار »:وتعض 

جنا : لا يَمْقّط؛ لأنّ الاختِبار لا يَحْصّلٌ بالمَّرَةِ الواحدةٍ لِجواز أنْ الأول وقعَ 
اتفاناء فيِسْما 4 اح إلى التكرار لمعرفةٍ العادوَء وفي التَوْبٍ إذا ليِسَّه مر “5 لجعرفة الطول 
از لبقي خا.؛ الل حاجا إلى تخار الأب في الب لاصولا 
المقصوو بِاللّيْسٍ مَرَةٌ واحدةً . ولو حَمَلَ على الدَابَةِ عَلَّمّاه فهو إجازةٌ '"؛ لأنّه يُمْكِنَه 
ذل الب على خبهاء ولو ع عواره أ أذ م زه شيتاء فهو على عبار 
لأنّه تَصَدُفٌ لا يختَّصٌ بِالمِلْكِ إِذْ [8/ ١4‏ أ] هو من باب (إضلاح الدَابَةٍ ل" 
كُلَّ واحدٍ *2. ويكونٌ مَأَذونًا فيه دَلالةَء كما إذا عَلَمّها أو سّقاها . 


ص مس 2 صم 


ظ اه 9 أو بَرَغَها "22 فهو إجازةٌ؛ لاه تَصَرٌفَ فيها بالتنئيص؛ إن ” كان 
فحَلَبّها أو شَرِبَ لَبَتهاء فهو إجازة؛ لأله لا يحل إلا بالملكِ أو الإذنٍ من المالِكِ» 
ولم يوج الإ » لكان قلي على قسد التملِّ أو الطرير» فيكو إجازة. 
ولو كان المَبيعُ داراء فسَكَئها المُشتري» أو أَسْكَتّها غيرّه بأجر أو بغير أجرء أو رَمٌ شيئا 
منهاء أو جَصٍّصّهاء أو طَيّتهاء أو أخدّتٌ فيها شيئًاء أو هَدَمَّ فيها شيئاء فذلك كُلّهِ إجازةٌ؛ 
لأنّه دَلِيلٌ اختيارٍ المِلّكِ أو تَقْرِيرهء فكان إجازةً دَلالة . 
وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْمَصَرٌَ الطّحاويٌ في سُكْنَى المُشتري ِوايَتَانِء ووَقَقَ 
بينهما ٠‏ فسَمَلَ إحداهما غلى ابتْداءِ الشكحتىء والأخرى على الدّوام عليه» ولو كان فيها 
ساكِنٌ بأجر» فباعها البائعٌ برضا المشترى بالمستأجرء وشّرّطً الخيارٌ للمُشتري؛ فتركه 
المُشتري فيها أو استَأوَى 1لا فهو إجازةٌ؛ لأن الأجرة بَدَلُ افعو فكان أخذها. 
دَلالةً مَصْدَ تَمَلّكِ المَتْقَّعة أو م تَفْرِيرَ مِلْكِ المَتْمَعَةَ وذلك قَصَّدَ تَمَلُكَ الدَارٍ أو تََدَرَ مِلْكه 


فيهاء فكان إجازة . 
)١(‏ في المخطوط : «استخدم؟ . )١(‏ في المخطوط : «استخدم». 
(©) في المخطوط : «على خياره» . (4) في المخطوط : «الإصلاح». 


(5) في المخطوط : «أحد». 

() الودج : هو ما أحاط بالعنق من العروق التي يقطعها الذابح. انظر: اللسان (2917/5) . 

- (07 البزغ والتبزيغ : الشّرط بالمشرط» وبزغ دمه: : أساله. انظر: النهاية في غريب الحديث /١(‏ 8؟5١).‏ 
(4) في المخطو 3 دوإن». (9) في المخطوط : «الطحاوي». 

٠ . في المخطوط : «استأدى»‎ )1١:( 


ولو كان المَبيعٌ أرضًا فيها حَرْتٌء فسّقاه أو حَصَدَه أو قَصَلَ منه شيئّاء فهو إجازة؛ لأنّ 
السَّفيَ د يد ون اود وساي احور موس لا 
تَصَوُفٌ فيه بالتئٌقيص ؛ فكان دَليلَ قَضْدٍ التَمَلْكِ أو التَقَوُرِهِ ولو شَرِبَ من نَهْرِ تلك الأرض 
أو سَقَى منه دَوابّه لا يكوثٌُ إجازة؛ لأنّ هذا تَصَدُفٌ لا يختَمُ بالمِلك؛ لأنه مباح. ولو 
كان المَبِيعٌ رَحَىء فطّحَنَ فيهاء ع اي ؛ لِيَعْرِفَ مقدارَ طْحْئِهاء فهو على 
خياره؛ لأنّه تَحَقَقَ ما شرع له الخيارٌ»ء ولو دام ” على ذلك كان إجازةٌ؛ لأنّه لا حاجة إلى 
الزّيادةٍ [يلاختيارٍ]» فكان دَلِيلَ الرّضا بوجوب البيع . ظ 

وأمّا خيارٌ البائع والمُشتري جميعًا : فِيَسشطُ بم يست به حالة الانيراد» فأبّهما أجاا 
صَرِيحًا أو ما يجري مجرّى الصّريح أو فعَلَ مايّدُلُ على الإجازة بَطَلَّ خياره. ولَرِم 5 
من جانيه» والآحَرُ على خخياره إن شاء أجار 2'7؛ وإنْ شاء فسخ» وايّهما فسخ صَريحًا أو 
ا ا ا 0 
ل ا 0 ؛ وإنّما اَلَف حُكُمْ الفسخ والإجازة؛ لأنّ الفسح تَصَدُ 

في العقدٍ بالإبطالٍ» والعقد بعدّما ”'' بَطْلٌ لا يحتمل الإجازة ؛ لأنَّ الباطل مُتَلاش . 

وأا الإجازةٌ: فهي تَصَرُفٌ في العقدٍ بَالتَميِر وهو الإِلَامُ لا بالإعدام» فلا يُخْرِجُه عن 
احتّمالٍ الفسخ . والإجازة» ولو أجارٌَ أحذهماء وَسَمَ الآخْرُ انمَسَحَ امعد ا ا 7 
على التَعافّبٍ أو على القِرانٍ؛ لأنّ الفح أقوّى من الإجازة . 

ألا تَوَى أنّه يَلْحَقُ الإجازةً؛ فإنّ المتكار نجعي الفسخ. ما ال حجان قلا تلحن 
الفسمّء فإنّ المَفْسوحَ لا يحتملٌ الإجازةً» فكان الفسحٌ أقرّى من الإجازة» فكان أولى . 
ولو اختّلّفا في الفسخ والإجازة» فقال أحدهما: فسّحْنا البيعَ » وقال الآخَرُ: لا بل أجَرْنا 
الت جونا عدار نينا لا كدر ين لوكو ل كز لحار ار يقد فقدي الخذوء يرد 
كازافي الخذز كالقول فول دز بذعي البح داجيا ره التحد» واحدي د 


يَنْمْرِدُ بالإجازة . 

)١(‏ الققضل: القطع: انظر: مختار الصحاح /١(‏ 0؟51). 

(0) ليست في المخطوط.. 20-07١7077‏ ")في المخطوط: «كان». 
(:) في المخطوط : «لم يفسخ؟. ‏ 3 (4) في المخطوط : «متى) . 


69 في المطبوع : ل#كان). 


ولو قامَتُ لهما بَينةّ فالبَيّنة بَينَهَ مَنْ يَدُعي الإجازة؛ لأنّه المدّعي» وإن كان بعد مضي 
المّدَّوِء فقال أحذهما : مَضَتٍ المُدَةٌ بعد الفسخ» وقال الأخخر جد الأجارة» فالقول قرل 
مَنْ يَدّعي الإجازة ؛ لأنْ الحالَ حال الجواز» بباح" المُدَّوْء فتَرَجَحٌ 
ا 0 ارا | 


ولو قاكف لهيقنا ننه فالييله وين مد عي الفسخ ؛ 7ك َنْبِتٌ أمرًا بخلافٍ الظاهر 
والبَّناتُ شرِعَتُ له كان الخيائ لأحبهما؛ راختلف في الفسع والإجازة في كد 
الخيار» فالقولٌ قول مَنْ له الخيارٌ» سَواءٌ اذَّعَى الفسح أو الإجازة؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرَيْنٍ 
جميعًاء والبَيّنة بَيّنةَ الآحَرِ؛ َه هو المدّعيء ولو كان اخولاتهما بعد مضي مُدة الخيارء 
فالقولٌ قولٌ مَنْ يَدّعي الإجازة أيّهما كان؛ لأنّ الحالَ حال الجوازء وهي ما بعد مُضيّ 
المّدَّوِء ولو أَرحَتٍ البيّناتُ في هذا كُلّه فأسْبَقهِما تاريًا أولى سَواء قا فاق 7 على 8/ 
١57‏ ب] الفسخ أو على الإجازة» واللّهُ عز وجل أعلم . 

زر قاشع : اقوط عزو العانذتن بان قر مَرَط أحذهما الخيارَ لأجتّبيٌ ؛ فقد ذَكَرنا أن 
ذلك جائرٌ» ولِلشَارِطٍ» والمشروط له خيارٌ الفسخ والإجازة : انيما أخار جار« وانهماء 
فسخ انفَسَحَ ؛ لأنه صارٌ شارطا لنفسه مُقْتَضَى الشَرطٍ يغيره» وصارَ المشروط [له] 7" 
بمنزلة الوكيل لِلشَارِطٍ في الفسخ» والإجازة» فإنْ أجازّ أحدُهماء وقْسَحَ الآحَرُء فإنْ كانا 
على التَعاقٍُء فأوّنُّهما أولى» فسحًا كان أو إجازة؛ لأنّ التابتَ بالشرطٍ أحد الأمرَيْن» 
انيما اتحرةة نطل الاعقوىن 17 كانا كنا ددر في البيوع أن تَصَرّفَ المالِكِ عن 
ولايةٍ الملكِ أولى نَقْضًا كان أو إجازةً» وذَّكَرَ في المَأذُونٍ أن التق أولى من أيّهما كان . 

وجه رواية البيوع: أن تَصَرُفَ المالِكِ صَدرَ عن ولايةٍ الملّكِء فلا يُعارضه الصَّادِرٌ عن 
ولايةٍ النَيابَهِ . 0 


وجه رواية الماذون: أن النَفْض أولى ”"' من الإجازة ؛ 2 انها هن الت آنا 
المَفْسوحُ فلا يحتمل الإجازةً فكان المُجْحانُ في المَأذْونٍ لِلنْفُضِ من ٠‏ أيّهما كان» وقيل: 


. ليست في المخطوط‎ )1١(- 
. (؟) في المخطوط : «قامتا» . (*) ليست في المخطوط‎ 
في المخطوط : «ولو . (5) في المخطوط : «أقوى».‎ )4( 


(س--ادد-د-بسح باتع لصتتوج_4 
ما رويّ في البيوع قول محمّدٍ؛ لأنّه يُقَدّمُ ولاية الِلكِ [على ولاية التيابقٍ وما ذْكِرَ فى 
المَاذونٍ قو أبي يوسففت؛ لأنه لا يرَى تَفْدِيمٌ ولاية الِلكِ] ”"©؛ وأصلّه ما ذكرَ: ف انراد 
أنّ الوكيلَ بالبيع إذا باع من إنسانٍ وباع المالِكُ من غيره؛ وخَحرّجَّ الكَلامانٍ مع " أن بيع 
الموَكلٍ أولى عند محمّدٍ» وعندَ أبي يوسف يُجعَلُ العبدُ يينهما نصفَيْنِء ويُخيْرُ كل واحد 

من المُشْتِريَيْنِ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا بيانُ ما يَنْمَسِحٌ به فالكلامُ فيه في موضِعيْن: 

احذهما: في بِيانٍ ما يَنْمْسِحْ به . 

ظ والثاني؛ في بان شّرائيله» فتقول : وبالله افق ما يَنْفّسِحُ به في الأصل نوعان : 
اختياريٌ وضروريٌ» والاختياريٌ نوعانٍ: أيضًا صَريحٌ» وما هو في معنى الصّريح» 
ودّلالة . 

اما الأولُ: فنحوّ أن يقول مَنْ له الخيارٌء فِسَحَُتٌ البيعَ أو نَمَضْنّهِ أو أبطلته» وما يجري 
هذا المجرّىء فيَنْمَسِحْ البيعٌ سَواءٌ كان الخيارٌ للبائع أو للمُشتري أو لهما أو لغيرهماء ولا 
يُشترَطُ له التّراضي» ولا قَضاءً القاضي ؛ لأنّ الفسمَ حَصَلَ بتسليطٍ صاحبه عليه . 

وأمًا الفسح من طريت الذّلالةِ» فهو أنْ يَتَصَرَفَ مَنْ له الخيارٌ تَصَُفَ المُلآكِ إِنْ كان 
الحبار تلبات رقي القن إن كان عذنا إذا كان الخيارٌ للمُشتري ؛ لأنّ الخيارَ إذا كان 
للبائع» فَصَيُفه في الممبيع ”" تَصَهُفُ ف المُلآكِ دَلِيل استبقاء مِلْكّه فيه» وإذا كان للمُشتري» 
فتَصَرفْه في القَمَنَ إذا كان عَيْنَا ب تَصَرُفٌ المُلآكِ دَليل استِبقاء مِلْكه فيه» ولايكونٌُ ذلك إلا 
بالفسخ » فالإقدامُ م ”؟' عليه يكونٌ فسحًا للعقدٍ دّلالة . 


والحاصضل أنْما وُجِدَ من البائع : في المبيع ما لو جد منه في الثّمَنٍ [إذا كان عيئًا لو وجد 
ذلك منه في المبيع] ”*؛ لكان إجازةٌ للبيع يكونُ فسحًا للبيع» وقد ذُكَرْنا ذلك كُلّه؛ وهذا 
النَوْعَ من الفسخ ليقف يِف على عِلْم صاحبه بلا خلافٍ بخللاف 0 الأَوَّلٍ؛ أن 0 
ههنا لا يَنْبْتُ بالفسخ مقصوداء وإنّما يَنْبْت ضِمْنًا لغيره» فلا يُشَترَ قاط لنينا * مُشَترَطً للفَسْخ 
() ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «معا». (©) في المخطوط : «البيع» . 
(5) في المخطوط : «والإقدام» . (0) ليست في المخطوط . 


مقصودًا كبيع الشّرْبِء والطّريت أنّه لا يجودُ مقصودّاء ويجورٌ تَبَعَا للارضٍ واللَّهُ عز وجل 
أعلمُ . ظ 
وأمَا الضّرورِيء فنحوّأنْ يَهْلِكَ المَبِيعُ قبل القبض؛ ٠‏ فِيَبْطلٌ البيعٌ سَواءٌ كان الخيارٌ 
للبائع أو للمُشتري أو لهما جميعا؛ لأنّه لو كان بانًا لَبَطلّ» إذااكان فيه حعياة الشرط اولى ؛ 
لأله اميق فوته وإِنْ مَلك بعد القبض» ٠‏ فإِنْ كان الخيارٌ للبائع» فكذلك يَبْطْلُ البيعٌ 
ولكنْ تَْرَمُهِ القيمةٌ إن لم يكَنْ له مثل والمثلَ إن كان له مثل إِمَا بطلا البيع ٠‏ فلأنّ المَبِيعَ 
صارَ بحال لا يحتمل إِنْشَاء العقلٍ عليه ٠‏ فلا يحتمل الإجازةً» فيَنْفَسِحْ العقدٌ ضرورةً. وَأمَا 
زوم القيمة» فقول عامّةٍ العُلّماءِء وقال ابن أبي ليلى إنّهِ يَهْلِك أمانةً . 
وجه قوله أن الخيارٌ مَنَعّ انهقادٌ العقَدٍ في حَقٌ الحُكم ٠‏ فكان المَبِيعُ على حُكم مِلْكِ 
سو ا بويت انيت 
ولنا أن البيعَ » وإِنّ لم يَنْعَقِد حَقٌ الحُكُم لَكِنْ المَبِيمَ في قبضٍ المُشتري على حُكم 
البيع » ؛ فلا يكوك دون المقبوض على سَوْم ارا بل هو فؤه؛ لأ هناك لم يوجدٍ العف ل 
بنفسه» ولا بحُكيه» وههنا إن لم يَْبْتْ حُكُمُ العقدِ» فقد وُجِدّ بنفسه» وذلك ”© مضمونٌ 
بالقيمةٍ أو بالمثل» فهذا أولى . 
وإِنْ كان الخيارُ للمُشتري لا يَبْطلٌ البيعُ» ولَكِنْ يَبْطْلُ الخيارٌء ويَلْرّمُ البيعُ» وعليه 
التَمَنُ ["/ ١55‏ أ] إِمَا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنّ المُشتريّ مُلكه بالعقدٍء فإذا قَبَضْهء فقد 
تقر عليه القَمَنُء فإذا هّلك يَهْلِكُ مضمونًا بِالتَمَنْء كما [كان] ”" : في البيع الباتٌ . 
وإمًا على أصل أبي حنيفة » فالمُشتري وإنْ لم يَمْلِكه فقد اعتَرَضٌ عليه في يد اين 
لحري لحا لبوا ؛ لأنَّ الهّلاكَ في يَدِه لا يخلو 
تَقَدْمِ عَيْسٍ عادة؛ لأنّه لاايخلو عن سبب موتّه في الهّلاكِ عادة» وأنّه يكونُ عَيْبّاء 

نْب اليم في يد المشعري بعال وم ابيع ما كزنا فيا قن فإذا لك 


يَهْلِكُ بِالنَمَنِ . 
07 ولو استهلك المّبِيعَ أجتّبيٌء والخيارٌ للبائع لا يَنْفَسِخ البِيعٌ» والبائعٌ على خياره؛ لانه 
)١(‏ في المخطوط : «فهلك». (0) في المخطوط : «ذاك؛ . 


() ليست في المخطوط . 4 لطر اقبَيّل1 , 


.ليييح 0 ببائع الصتاقع ج89 
لل سي لي ا ار 
مملوكُ لغيره ؛ لأنْ خيار البائع يَمْتَعٌ روج المَبيع عن مِلكه» والهالك إلى خَلَفٍ قائمٌ مَعْنَى مَء 
فكان المَبِيمٌ قائمّاء فكان مُحْتَِلاٌ للإجازةٍ سَواءٌ كان المَبِيعٌ في يَدِ المُشتري ل 
لأه مضمونٌ بالإثلافٍ في الحالين جميعًاء فإِنْ شاءء فسخ البيمَ» واتَبَعَ الجاني بالضَّمانٍ . 

وكذلك لو استَهّلكه المُشتري؛ لأنّه وجب الضَّمانُ عليه بِالاستِهّْلاكِ لِوْجودٍ سبب 
التعريه و لكان 1ل المفتمر نه تقر تقامهه كان الف اننا من ركان العاد 
علييحا نافع الى وا القدري والكماو ررد قاء لازو راوقه بان 

.ولو تعيب تَعَيَّبَ المَبِيع في يد البائع . فإِنّ كان بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ المبيع لا يَبْطلُ البيعٌ؛ 
وهو على خياره؛ لأنّ ما انتَقّصٌ منه من غير فعله» فهو غيرُ مضمونٍ عليه حيث لا يَسْقُطً 
اوور ا ااا 
تفريقٍ الصٌَّقّقةٍ على المُشتريء فإِنْ شاء فسخ البيعٌ» وإِنْ شاء أجازّهء فإِنْ أجارّه *') 
فالمُشتري بالخيارٍ إن شاء أخذه ب بجميع الثَّمَنْء ون شاء وير امبع قبل الف . 

ون كان بفعلٍ البائع بَطْلَ ابيع | لأناها فقون 7" تسلف قير مفسرة عرنه جم 
يط عن المُشتري حِصَّةٌ قدر المْصانٍ من الكَمَنِء فالإجازه تَعضَمَّنُ تفريقّ الصَفْقٍَ على 
المشتري قبل التّمامء وإ كان بفعلٍ أجتبيّ لم يَبْطلٍ البيع؛ ؛ [وهو على خخياره؛ لأنَّ قدرَ 
اللتمان كلف إلى حلت وغر لضان نكا انها مقت نولم تلط البية 1 ©الي قدرٍ 
الهالِكِ . فكان البائع على خياره إن شاء ف فسخ البيعٌَ» واتَبَعَ الجانيّ بالأرش وَإِنْ شاء 
أجارٌ» واتَبَعَ المشتري بِالثَمَنِء والمُشتري يَتَِعٌ "*“ الجاني بالأرشٍ . 

وكذلك لو دّء تَعيِّبَ بفعلٍ المُشتري لا يَبْطلُ البيعُ» والبائعٌ على خياره؛ لأنّ المَّبِيعَ على 
مِلْكِ البائع؛ فكان قدرٌ النْفْصانٍ مضمونًا على المُشتري» فكان هَّلاكًا إلى خَلَفِ كان 
البنم على خالدة والنانة على ياوه إن قا قتي اليه روات التتعرف بالسعان رن 
شاء ؛ أجازّه؛ (واتَبَعَ الممُشتري) ”'' بالثّمَّن. 
)١(‏ فى المخطوط: «أجاز». (؟) في المخطوط: «انتقض» . 


(9) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «اتبع؟ . 
(5) في المخطوط : «واتبعه». 


وكذلك إذا تَعَيِّبَ في يد المشتري بفعلٍ أجتبيٌ أو بفعلٍ المُشتري أو بآفةٍ سَمَاويَةٍ . 

فالبائع على خياره. إن شاء؛ أجارٌ البيعَ » وإِنّْ شاء فسخه» إن أجادّ؛ أخذ من المشتري 

جميع الَمَنِ سّواءً كان التَعَيْبُ بفعلٍ المُشتري أو بفعلٍ الأجتّبيّ أو بآفقٍ سَماوية؛ لأنَّ البِيعٌ 

جار ني الك ولايكونٌ للمُشتري خيارٌ الرّدٌ بخدوث الَتَغَيْرٍ و في المّبيع ؛ لأنه جَدَثْ في 
يِه في ضَمائِه غيرَ أنه إنْ كان اللَعبْبُ بفعل المُشتري » فلا سَبِيلٌ له على أحدٍ . 


وإِنْ كان بفعلٍ الأجتبيّ» فللمُشتري أن نَع الجاني بالأرش ؛ لأنّه مَلك العبد بإجازة 
البائع من وقتٍ البيع, ٠‏ فتَبنَ ”'' أنَّ الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكهء وإنْ فسخ يُنْظرُ إِنْ كان 
التعَيّبُ بفعل المُشتريء فإنّ البائع يَأحْذ الباقي» ويَأحَذ أرش الجنايةٍ من المُشتري؛ لأنْ 
العبدَ كان مضمونًا على المشتري بالقيمةٍ . 

ألا لائرَى أنه لو هّلك في يَدِه لَِمَْه يمه وبالفسخ وجب عليه رَدْهء وقد عَجَرَ عن رَدْ 
قدرٍ الفائت. فيَلْرَمُه رَدْ قِيمَتِه سي و وو ا 0 
أجتّبئّ » فالبائعٌ بالخيارٍ إِنْ شاء؛ اتَبَّعَ الأجتبيّ بالأرش؛ لأنْ الجناية حَصَلَتْ على مِلكه 
ومح يووا 1 
الأجتّبٌ ؛ فالأجتّبيُ لا يرجم على أحدٍ؛ لأنّه ضَمن بفعلٍ نفسه . 

وان اختار اّباع المُشتري» فالمُشتري يرجم بما ضَمن من الأرشٍ على الأجتبي ؛ لأن 
وو ع وا 0 
حَقٌّ مِلْكِ نفس الفائتِ كغاصب المَدَبَرٍ إذا قُتِلَ المُدَبّدُ في يَدِه» وضّمنه للمالِكِ ''' أنْ له 
يرج با ضّمن على القال» وإ لم َل نفس المي كذا هذا وله عز وجل أعلم. 
وأمَا شَرائطٌ جواز الفسخ: 

فمنهاء قيامُ الخيار ؛ لأنّ الخيارَ إذا بَطْلَّ فقد لَزِمَ البيعٌ» فلا يحتمل الفسحٌ . 

ومنها عِلْمُ صاحبه بالفسخ عند أبي حنيفة» ومحمّدٍ حتى لو قُسِحٌ بغي عِلْعِه كان فسخْه 
موقوفًا عندهما إِنّ إن عَلِمَ صاحيّه بِقَسْخه في مُدَةٍ الخيار تَقَدَّه وإنْ لم يَعْلم حتى مضت المُذَهُ 
- لَزِمَ العقد . 


. في المخطوط : «فيتبين»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «المالك»‎ 


وكذا لو أجازٌ الفاسحٌ العقد؛ تقد فسحُه قبل عِلْمِ صاحيه» وجاّث إجَثه» ورم اعفد 
وبَطْلَ فسخحه. وهو قولٌ أبي يوسفٌ الأول تمرجعء وقال : عِلَْمُ صاحبه ليس بشرطٍ ظ 
حتى لو قُسِم يَصِحٌ فسحّه عَلِمَ صاحبّه بالفسخ أو لا 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه. فصّل بين خيار البائع» وخيارٍ المشتري» فلم د يَشترطٍ العِلْمَ 
في خيار البائع» وشَّرَط في خيارٍ المشتري . 

وأمًا خياز الؤؤية: فهو على هذا الاختلافٍ ذَكْرَه الكرْخيٌ : ولا خلاف بين أصحابنا في 
عبار اتيب إل الوام بالقيع يشرط مرا ال بم اللا وأو قبله؛ وأجمّعوا على أن 

عَزْلَ الموّكلٍ وكيلّه بغيرٍ عِلْمِه » وإِن "2 فسخ أحدٌ الشّريكين الشركة أو نَم نَهَى رَبّ المال 
التُغنازت عن التصلزق عير علي 9 لَابَضِحْ : 

وجه فقول أبي يوسف: أنه يَمْلِكُ الإجازةً بغير عِلْمِ صاحبه» فَيَمْلِك الفسمٌ والجايع 
بينهما أن كُنّ واحدٍ منهما حَصّلَ بتسليطٍ صاحبه عليه ورضاه؛ فلا معنى لِتَُقْفٍ قفي على 
عِلْمِه كالوكيل بالبيع إذا باع من غير عِلْمٍ الموكلٍ . 

وجه قولهماء أن الفسحٌ لو مذ بغير عِلْمِ صاحيه لَعَضَرَد به صاحيهء فلا يَنْفُذُ دَفْمَا ©) 
ابرع لوال انامز وكيلّه بغيرٍ عِلْمِه وبيانٌ الصرَرٍ أن صاحبّه | إذا لم غلم 
بالفسخ» : تصَرٌفَ في المبيع بعد مُضي مُدَة الخبارٍ على ظَنٌ أله كه ؛ فلو جارٌ الفسخ من 
غير عِلَّمِه لََِيّنَ أنه تَصََفَ في مِلْكِ غيره» وأنّه سببٌ لوُجوب الضّمانٍ فيتَضرٌ يَتضرّز به؛ ولهذا 
لم بجر عَزْلُالوكيلي بغيرٍ لَه كذا هذا بخلاف الإجازة أنه يَصِحُ من غير عليه ؛ ؛ لأنه لا 
ضِرَرَ فيه ؛ وكذا لاضرَّرَ في بيع الوكيلٍ بغيرٍ عِلْمِ الموكل . 

ومنهاء أنْ لا يكونّ في الفسخ تفريقٌ الصّفْقَةٍ حتى لا يَمْلِكُ الإجازةً في البعض دون 
البعض ؛ لأنّه تفريقٌ الصَفْقةٍ قبل تّمايهاء [وأنّه باطِلٌ] 4 . 


وأمًا الخياز الثابثُ بالشرطٍ ذلالة: فهو خيار العيّب ؛ والكلامٌ في بيع الممعيب في مواضع : 
في بِيانٍ حكمه . 


)١(‏ زاد في المخطوط : ١لا‏ يصح». (؟) في المخطوط: «علم». 
() في المخطوط : «رفعا». () ليست في المخطوط . 


وفي بيانٍ تفسير العَيْبٍ الذي يوجِبٌ الخيارء وتفصيل المفسرٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ ثُبوتٍ الخيار . ظ 

وفي طريتي إثبانت المي . 

وفي بيانٍ كي كيفيّة الود والفسخ بِالعَيْبٍ بعد تُبوتِه. 

وفي بان مَنْ تَلْرّمُه الخُصومةٌ في العَيْبِء ومَنْ لا تَلَرَمُهِ. 

وفي بِيانٍ ما يَمْنَعْ الرّد بِالعَيْبٍ . 

وفي بِيانٍ ما يَسْقُطُ به الخيارٌ بعد تُبِوتِهِ » ويَلْرَمُ البيعٌ . 

وفي بانٍ ما يَمْنَعْ الرّجوعَ بِْقَصانٍ العَيْبِء وما لا يَمْنَع . 

وفي بِيانٍ طريتي الرجوع . 

انا خكمه: فهو ُبِوتُ المِلْكِ للمُشتري في المَبيع للحال؛ لأنَ رُكْنَ البيع مُطْلّقٌ عن 
ارط والكاتك بداالخ النص تر طُ السّلامَة لا شر السّبَبٍء ولا شرطً الحُكُمء وأئَره 
في مَْع الوم لا في مَْعِ أصلٍ الحُكُمِ بخلاف البيع بشرطٍ الخيار ؛ ؛ لأنْ الشَرطً المَنْصوصٌ 
عليه هناك دَخَلَ على السب ٠‏ فيَمْتَعُ انعقاده في حَقَّ الحُكم في مُدَةٍ الخيار . 

واها صِفَتُه: فهي أنّه مِلْكُ غيرُ لازم ؛ لأنَّ المّلامةً شر في العقد دَلالةٌ فمالم يُسَلّم 
لد ار إل ٠‏ فلا يَلرَهُ 207 كمه . 

والدَّلِيلُ على أن السَّلامةَ مشروطةٌ في العقد دَلالةَ أنَ السَّلامة في البيع مَطْلوبةٌ المُشتري 
عادةً إلى آخره؛ لأنْ عرَضَه الانيفاعٌ بالمَبيع» ولا يتَكامَلُ انيفاعه إل بيد السّلامق ولأنه 


لم يَدْهَمْ جميع القَمَن إلا ليْسَلّمَ له ح جميعٌ المَبيع  ٠‏ فكانت السَّلامَةٌ مشروطةً في العقدٍ دَلالة» 
فكانت كالمشروطة نَّضَّاء فإذا فاتّتِ [المُساواة] (" كان له الخيارٌء كما إذا اشترى جارية 
على أنْها بَكْدٌ أو على أنّها طَبَاَةٌ فلم يجذها كذلك . 

وكذا السَّلامة باو ا 00 
المساواة عاد وخقيقة وتخقيى تَحْقَيقٌ المُساواةٍ في مُقَابَّلةٍ1؟/ 65 أ]البَدَلٍ بِالمَبْدلٍء 


. في المخطوط : «يلزمه‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


ل فكان إِطّْلاقُ العقدٍ مُتْتَضيًا لِلسَلامةَ تإذاك وتلم ]لقي الممتري 
لان لأنَ المُشتري يُطَالِبّهِ بتسليم قدرٍ الفائتٍ بالعَيْبٍ بحُكم العقدٍء وهو ١‏ 
و ل الحا ولأنْ السَّلامة لَمَا كانت مَرْعْوبةً المُشتري؛ ولم 
يَحْصُلْ ”أ فقد اخمّل رضاءء وهذا يوجِبٌ الخيارٌ؛ الا لإا عيطي صِحَةٍ البيع قال الله 
تعان: 2 يان اديت :اموا يا تَأَكُلُوا أنوالكم ينَتَحكم بالطل ل 5-2 0 
عن رض مَدَكُه 4 [النساء فانجدامٌ الرّضا يَمْتَعْ صِحَةَ البيع» واختلاله يوجبٌ الخيارٌ فيه 
إِنْبانَا للحُكم على قدر الذَلِيلٍ . 
والأصلٌ في شرعيّةِ هذا الخيار: ما رُويَ عن رَسَولٍ النّه يله أنه قَالَ : «مَنِ اشترى شَاة 
مُحَفْلة فوَجَدَهَا مُصَرَاةء فَهُوَ بخَيِرِ النظَرَيْنِ نَلّائة آيَام؛ "7" وفِي روَايةٍ: «فَهُوَ بأحَدٍ النَظَرَئْنٍ إلى 
َلاثة ايام إن شَاءَ أمسَكَء وإنْ شَاءَ رَدّ ورَدْ معها صَامًا من تمر؛ (". والتّظران المذكورانٍ هما 
نَظَدُ الإمساكِ والرَدٌّء وَؤِكْدُ القلاثِ في الحديث ليس لِلتَّوْقِيتِ؛ لأنّ هذا النَوْعَ من الخيارٍ 
ليس بموَقَّتِ بل هو بناءُ الأمرٍ على الغالِب المُعْتادِ؛ لأنّ المُشْترّى إنْ كان به عَيْبٌّ يِف 
عليه *» المُشتري في هذه المّدّةٍ عادة فِيَرْضى به فيُمْسِكه أو لا يَرْضَى به فَيَردُه 
والصَاعٌ من المّمرٍ كأنّه قيمةٌ اللّبَنِ الذي حَلَبّه المُشتري عَلِمّهِ رَسول اللّهِ يي بطريت 
المُشامَدةٍء واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 
واناف + لفقب الى رسف لقان ولط لسر نكر ماابوجة لنصا للد 
في عادة التَجَارٍ نُقْصانًا فاحشًا أو يَسيرّاء فهو عَيْبٌ يوجب الخيارَء ومالاايلا نج العم 
وَالعَوّرٍ والحوّلٍ والقَّبَْلِء وهو نوج من الحولٍ مَضْدرٌ الأقبّل» وهو الذي كأنه يَنْظرُ إلى 
طرف نف والسبلٍ» وهو زيادةٌ في ي الأجفانٍ . لقعا تخد لانت وهو [الذي] "' 5 


)١(‏ قي المخطوط : «ثبت6 0 0000 (؟) في المخطوط: «لم تحصل». 

(") أخرجه مسلم» كتاب البيوع» باب ؛ حكم بيع المصراة» برقم (1974)» وأبو داود» برقم (444)» 
والترمذي» برقم (؟7601١)»‏ والنسائي» برقم (554894)» وابن ماجهء برقم (255794» والدارقطني (؟/ 
4ع برقم (1/9؟). والبيهقي في الكبرى (ه/ “2)170/7 برقم ,.)»٠١775(‏ والطبراني في الأوسط ؟/ 
خ”)ء برقم »)51٠09(‏ وأبو يعللى في مسنده ٠(‏ ٠/١هةغ),‏ برقم (6056)».. وابن الجعد في مسنده /١(‏ 
5)ء برقم )١١*(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 0 

(5) انظر الحديث السابق . (5) في المخطوط : «على». . 

(6) ليست في المخطوط . 


لا يَبْصِرِ يُنْصِرُ بِاللّيْلٍ والخوّص مَضصْدرُ الأخوّصء وهو غائرٌ العَيْنْء والحوّص مَصْدرُ 
الخ رص عترسر الطكن لوسر لفقل عرولا رت وهر دور قي اننال ااي أطراف العَيْنٍ 
التي تلي الأنف . 

كيل هو دُرِورُ الدَّمْعِ دائمّاء والظَمَرةُ وهي 5 
والشَّمَرٍ "2 وهو انقلاثٌ جَمْنِ العَيْنِ والبَرَصٍ والقَرّع» والسَلْع والشّلَلٍ والرّمانقٍ: 
الو يار اس لي ال بو ابوروي لكي برااي 
يَتَدانَى عقباه» وييْكَشِف ساقاه ذ في المشي . 

عو الشكك تدر الله وهو الذي تَضْطَكُ مُكيناه. الست لد الاخننهة وهو 
الذي أقبَلَتْ إحدى إبهام ليع الأخرى» وَالرَا مَصنَدَرٌ الأيرئ» وهو خروجٌ الصَّدَرٍ. 

وَالعْسْرٍ مَصْدِرُ الأعسَرِء وهو الذي يعمل بشِمالِه» والإضبّع الزائدةٍ والناقصة والسنٌ 
الشَّا غيةٍ ”" والسَّوْداءِ والتاقصة والظفْرٍ الأسْوَدِء وَالبَخَرِء وهو نَثْنُ الفم في الجواري لا 
في العَبِيدٍ إلا أنْ يكونّ فاحشا؛ لأنّه حيئَئِذٍ يكونُ عن داءء والزَّفْرٍ وهو نَنْن الإبطٍ في 
الجارية لا في العُلام إلا أن يَفْحْشَ » امعرد عا صياضينا والأمر مدر الأفرق. وهو 
الذي به أذرةٌ يقال لها بالفارسية : فتح. ظ 
والتقي؛ وهو انسدادُ فرج الجارية: والفبْتٍ وهو انفِتاحٌ فؤْجها والقَرَنِء يعر فى الثباء 
كالأئْرة في الخال وَالشْمَطٍء والشيبٍ في الجواري والعَبيا والسّلول *” والشروج 
والشّجاج والأمراض كُلّها . ظ 

والحبّلٍ في الجواري لا في البّهائم؛ لأنّه زيادةٌ : ل الي اود لخر ل 
المُصْحَفٍ الكَريم أو في بعفيه» والرّنا في الجارية ةلا في العُلام ؛ ؛ لأنه يُفْسِدَ الفِراشٌ» وقد 

يُقْصَّد الفراش في الإماء بخلاف العُلام إلآ(إذا فش) ”*' . وَصَار اتَباعٌ النّساء عادةً له 


فيكونٌ عَيْنا فيه أيضًا؛ لأنّه يوجبُ تَعْطيلٌ مَنافِه على المولّى : ركد رناكور بغري إلبجد 
عليه» فهو عَيْبٌ . 


0 في المخطوط. ١‏ السير 1 


10 السّنَ الشاغية: هي الزائدة على الأسنان» والمخالفة لنبتة غيرها من الأسنان. انظر : اللسان‎ )١( 
.) 86 


(5) في المخطوط : «التولول» . المخارية: «أن يفحش». 


وقال بعص (مشايجناء ببلخ) ''' : الزّنا يكونٌ عَْبّا في العُلام أيضًاء لأنْه لا يُوْتَمَنُ على 
أهلٍ البَيْتِء فلا يُسْتَحَدمُ وهذا لبس دين لأن العُلامَ الكبية لا يُشترّى للاستخدام في 
الَيْتِ بل للأعمالٍ الخارجة» وكَرْنُ [5/ 144 ب] المُشْترَى ولَدَ الزّنا في الجارية لا في 
الا لما كنا آله قد يُْصَدُ لراش من الجواري» فإذا جاءث بول يُعَيُْ وده بأ 
بخلافي العُلام ؛ ؛ لأنّه *" يُشتَرَى للخِدْمةٍ ”" عادةٌ» والكَفْرُ في الجارية والعُلام عَيْبٌّ؛ لأنّ 
(الطبْعَ ال ي) 4 يَنْْدُ عن صُحْبَةٍ الكافر . 
وأماالإسلام: فليس بِعَيْبٍ بأنٍ اشترى نَصرانينٌ عبدّاء فَوّجَدّه مسلمًا؛ لأنْ الإسلامٌ زيادة» 
والتكاحٌ في الجارية والُلام ؛ ؛ لأنّ مَناة فم البضع ”*' مملوكة لِلرّوْجء والعبد يُبِاعٌ في المَهْر 
والتَقّقة» فيوجبُ ذلك تُفْصانًا في تَمَيهماء والعِدّة من طَلاتي رَجْعيٌّ لا من طَلاقٍ بائن أو 
ثلاث ؛ لأنّ الرجْعيّ لا يوجبٌ زَوالَ المِلْكِ بخلافي البائن » والثَّلاثِ» واحتباس الحيضةٍ 
في الجارية البالغةٍ مُدَةٌ طُويلة شَهْرانِ فصاعِدًاء والاستيحاضةٌ؛ لأنَ ارتفاعَ الحيض في أوانه 
لا يكونٌ إلا لداء عادةٌ . 

وكذا اسيمْرارٌ انم في أيام الطهْرِء والإحرامٌ في الجارية ليس بِعَيْبٍ؛ لأنّ المُشتريّ يَْلِكُ 
إزالته » فإنَ له أن يَُلَلهاء والحُرْمةٌ بالرّضاع أو الصّهرية ليس ”" بع بِعَيْبِ فيها؛ لأنّ الجواريّ 
ل رين إلاستغتاع عاد بل لاس خدام ف اليتِ» وهذه الحم لاح في ذلك بخلا 
الكاح حيث يكونٌ عَيْنَاء (وإنْ لم يَْبْتْ به إلا خزمة الاستمتاع) ا لأله يَخل بالاستخدام . 
والتَيابةٌ في الجاريةٍ ليس ”" بِعَيْب إلا أنْ يكونّ ا: شتراها على شرطٍ البكارة فيَردها بعد 
الشرط» والدَّْنُ والجنايةٌ؛ لاه يدع بالجناية» ويباٌبالدْنِء والجهْل باطح والخبر في 
الجاريةٍ ليس بِعَيْب؛ لأنّه لايوجبٌ تُفْصانّ القَمَنِ في عادةٍ النّجَارٍ بل هو حِرْفةٌ بمنزلة 
الخياطة ونحوهاء فانعدامُه ”* لا يكونٌُ عَيَْا إلا (أنْ يكونّ) ”' '» ذلك مشروطا في العقدٍء 


.»ال١‎ : في المخطوط : «مشايخ بلخ؟. (؟) زاد في المخطوط‎ )١( 

(*) زاد في المخطوط : «منه . (4) في المخطوط : «طبع المسلم». 
الي المتكوة . : «بضع الجارية؟ . (5) في المخطوط: «ليست»6. 

(0) في المخطوط : «وإن ثبتت به حرمة الاستمتاع؟ . 

() في المخطوط السَيت4: (9) في المخطوط : «فانعدامها» . 


(١١٠)ه‏ في المخطوط : «إن كان» . 


فِيَرُدّها لُِوات الشرط لا للعيب . 


ولو كانت تُحِْنُ الطب والخبرٌ في : د البائع» ثم نسي في يه فاه شتراها فوّجَدها لا 
ُحْسِنُ ذلك رَدهاء وإنْ لم يَكَنْ ذلك مشروطًا في العقلد؛ لأنها إذا كانت تُحْسِن ذلك في 
يَدِ البائع» وهي صِفة مَرْغْوبةٌ تُشترَى لها الجاريةٌ عادةً . فالظاهرٌ أنه إنّما اشتراها رَغبة 
فيهاء فصارّث مشروطةٌ دَلالةٌ ذ فيَرْدها لانهدام المشروط؛ كما لو د شَرَطَ ذلك نَضّاء 
وانعدام الجِتانٍ ف في العْلام والجاريةٍ إذا كانا مولودَيْنِ كبِيرَيْنِء إن كانا مولودَيْنٍ صَعيرَيْنِ 
فليس بِعَيْب؛ لأنّ الخِتانَ في حالة الكِبّرِ فيه زيادةٌ ألم . 

وهذا الذي ذُكِرَ في الجارية في عُرْفٍ بلادهم ”© ؛ لأنّهم يخْينونٌَ الجواريّ فأمًا في 
عُرْفٍِ ديارناء فالجارية لا تُحْتَنُ» فْعَدَمُ الِتانٍ فيها لا يكونٌ عَيْبا أصلا . 

وإن كان العُلامُ كبيرًا حَرْبِيّا لا يكونٌ عَيْنَا؛ لأنّه ”2 فيه ضرورةٌ؛ لأنْ أكثر الرّقيقٍ يُوْتَى 
به من دار الحزب» وأهل الحزب لا خِتانَ ”" لهم» فلو جُعِلَ ذلك عَيْبا يُرَدُ به لَضاقَ الأمة 
على النّاس» ولأنّ الختانَ إذا لم يَكنْ من فعل أهل دار الحرْب وعادّتِهم ؛ ومع ذلك اشتراه 
كان ذلك منه لاله ارّضا بِالعيْبٍ . والإباقٌ والسّرِقةٌ والبَول في ”؛) الفراش والجنونُ؛ لآنّ 
رديت بنبابيوة السلا في توا عاط قار لسن اسار يان 2101100 
هَل د يُشترّطٌ في هذه الحُيوب الأربَعةٍ بَعةِ اتّحادٌ الحالة؟ وَهَلّ * يُشترّط تُبِونُها عند المُشتري 
بِالحْجَةٍ لِتبْوتٍ حَقّ الرّدُ؟ فسَتَذْكُرُه في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

والحف مَضْدرٌ الأختّفٍ من الخيّل» وهو الذي إحدى ءَ َيِه زَرقَاءُ والأخرى كسْلاك. . 
والصَّدَفٍ مَصْدرُ الأصدّفٍ. وهو الدَابَة التي يَتَدانَى فحُذاهاء ويَتَباعدُ حافِراها 0 
ويَلتّوي رُسْغاها. 

والعَرْلَ مَصْدرٌ الأعرّلِء وهو من الدَّوابٌ الذي يَقَعُ ذََبّه من جانِب عادةً لا يِلْقَةٌ: 
والمَشَّشُء وهو اريِفاعٌ العَظم لآفةٍ أصابَثْه» والجرَّدُ مَضْدرٌ الأجرّدء وهو من الإبل الذي 
أصابه انقِطاحٌ عَصَبِ من يده أو رِجْلِه فهو يُنْقِصٌها إذا سارًء والحرّانٌ» والخووى تند 


(1) قي المخطوط : ا(ديارهم) . 
)١(‏ في المخطوط : «لأن». (*) في المخطوط : «خيار . 
(4) في المخطوط : «على». (4) في المخطوط : «حافرها». 


الحرون» وهو الذي يَقِفْء ولا يَنْقادُ لِلسّائقٍ ولا للقائدٍ. 0 
:والجماح والجموح مَصَدرٌ الجموح» وهو أن يَشْتَدٌَ الفرَّسٌ فيَغْلِبُ راكبّه» وحَلَْمْ 
القك 7 ام وبر البخةة كذلك: ا والتل ل السواط 
والجُذوع» ونحوها من العُيوب» فأنواعٌ العيوبٍ فيها كثيرةٌ لا وجة لذِْرِها [ههن] . 
كُلّهاء والتَمُويلُ في الباب على عُرْفِ التْجَارِ فما نص النَمَنَ في عُرْفِهم» فهو عَيْب 

يوجبٌ الخيارٌ» وما لا فلاء واللّه عز وجل أعلّم . 
وأمّا شَرائطً ثُبِوتٍ الخيارٍ فمنها ثُبوتُ العَيْبٍ عند البيع أو بعدّه قبل قبل اسيم حتى لو 
حَدَتٌ بعد ذلك لا يَنْبَتَ الخيانٌ؛ الأأبرة إتراق يه الشلاية المتروطة لي الع 
دَلالة» وقد حُصّلَتٍِ السّلْعَةٌ سَليمة في يَدِ الممشتري . 
ظ وَمنها تُبونّه عند المُشتري بعدّما قَبَضٌ المَبِيعَ ولا يُكْتَمَى اموت عند البائع لوت 
حَقٌ الوّدٌ في جميع العُيوبٍ عند عامَةٍ الممُشايخ: وقال بعضهم : فيما سِوَى العُيوب الأربَعةٍ 
من الإباقي» والسَرِقوَء والبَوْلٍ في الفراش» والجّنونِء فكذلكء فأمًا في العيوب الأربَعة 
وها عندَ المُشتري ليس بشرط بل الشُبْوتُ عند البائع كافٍ» وبعضهم فصّل في الغيوب 
الأربَعة» فقال: لا يُشترّطٌ في الجّنونٍ» ويُشترّطٌ في غيره من العُيوب القلائة. . 
ْ وجه قول مَنْ فصّلَ هذه الموبَ الأربعة من سائرها في اعجيار هذا الشرط أن هذه 
العُوبَ عُيوبٌ لازمةٌ لا زُوالَ لها إذا تبَنَثْ في 3 شَخْص إلى أنْ يَمُوتَء فتُبوتّها عند البائع 
دن على بقائها عند المُشتري» فكان له حَقُ دمن * لمجي ودار 
العُيوب» فإنّها ليسث بلازمة.. ْ [ 
وجه قول مَنْ فرّق بين الحجَنونٍ وآبين] '“ غيره من الأنواع الثلاثة أن الجُنونَ لِمّسادٍ في 
محا العقة وهو الدّماغ. وَهذ] فقا لآ ذوال له عادة إذا تنتْ» هد قال محمد : إن 
ا مب ور اس 9 ها "ا ليس بلازمة بل تحتمل 
ألرّواكَ لِرّوالٍ أسْبا 


2.0189 /1( الرّسن: الَْبْلء وما كان على الأنف من الأزِمّة. انظر: اللسان‎ )١( 
00 ١ . ليست في المخطوط‎ )0( 
(6)ازياذة من الستخطرظ:» . + 20 (4) في المخطوط: «فإنها».‎ 


وجه قولٍ العامّة قول محمّدٍ رحمه الله نَضّا في الجامع الصَّغْيرِء فإنّه ذَكَرَ فيه أنه لا 
يَعْبْت للمُشتري حَقٌ الود في هذه العُيوبٍ الأربَعةٍ إلا بعدَ تُبوتِها عندّه؛ فكان المعنى فيه أن 
التَابتَ عند البائع مُحْتَمِلُ الزَّوالٍ قابل الارتفاع . فأمًا ما سِوّى الغعيوب الأربَعةٍ لا شَكُّفيه. 
وكذلك ايد الأربعة؛ لأنْ حُدوتها 5 الذاتِ للأسباب الموجبةٍ للحُدوثِ» وهي 
تفيل لاززال»: فكاتعسهن تفيل رزار ال التحهتان ذوان اش بواء فإن يفكت لنت 2د 
الَدٌّ ون ارتمَعَتُْ لا يَنْبُتُ» فلا يَئْبُتٌ حَنّ الّدٌ بالاحتمالٍ» فلا بد من ثُبوتِها عند 
المشتردق ؛ ليُعْلَمَ أنّها قائمة . ظ ٠‏ 

قوق مودق اللنترة رن لك لاوزو دان مسد فإِنْ المجنونٌ قد يفيقٌ» 00 
جُنونُه بحيث لا يَعودُ إليه» فما لم يوجَدْ عند المُشتري لا يُعْلَمُ بتقاؤه» كما في الأنواع 
الأَخَرِ إلا أن الفَرْفٌ بين الجُنون و ؟١‏ ' غيره من الأنواع القّلاثةٍ من وجو آخَرَء وهو أن هناك 
ترط الحا الجعالة لثبوت عن اله وهو ا 
0 و في حالٍ ''' الكِبّرٍ حتى لو أَبَقَ أو سَرَقَ أو بال في الفراش ند البائجء. وهو 
لم كان ذلك في ب المشعري بعد البو ليك لحن ال في انون احا الحا 
ليس بشرطٍء وإِنّما كان كذلك؛ لأنَّ اختلاف الحالٍ. في العيوب الثلاثة يوحِبٌ اجتلاف 
السَّبَّبِ؛ لأنّ سبي البَوْلٍ على الفراش في حال © " الكتو ع منت[ عانق 
وفي الكبَرٍ هو داء في الباطِن والسّبَبُ : في الإباق» والسَّرِقَةٍ في الصَّّرِ هو الجهلء وقِلَهٌ 
التميرة وفي الكبّرِ الشَّرارةُ وحُبْتُ الطبيعة» واختِلافٌ السَّبّبِ يوجبُ اختِلافٌ الحُكم 
وراد بلي الوا ا ا وي ا را 

وأنه يَْتعُ ال باعي الحاوث بخلافي اجون لأنّ سبيّه في الحالينٍ واحدٌ لا يخمَلِفُ, 
وهو فسادٌ في مَحَلَ العَفْلِ وهو الداع فكان الموجودٌ في حالة الكبّرِ عَيْنَ الموجود في 
حالةٍ الصّكْرِهِ وهذا واللَّهُ عز وجل أعلم ٠‏ معنى قولي محال في الكتاب الُجنوة عيب عيب لازم 
بدا لاما قاله أولِكَ» والله عز وجل الموَفقُ. 


يل 


. زاد في المخطوط : «بين». (1) في المخطوط : «حالة؟.‎ )١( 
- في المخطوط : «حالةه. 2007 (8) ليست في المخطوط.‎ )6( 


لفقة6 


منها عَفْلُ الصَّبيّ في الإباقيء والسَّرِقةٌ والبَوْلُ على الفراشٍ حتى لو أبّقَّ أو سَرَقَ أو 
اريي اب 00 
المُشتري» وهو كذلك لا يَْبْتُ له حَقْ الردُ وهذا إذا فعَلَ ذلك في يَدِ البائع» وهو صَغيرٌ 
لا يَعْقِلُء ثم وُجِدَ ذلك في يَّدِ المُشتري بعدّما عَقَّلَ؛ لأنّ الموجود في يد البائع ليس 
بِعَيْبِ» ولا بد من وجِودٍ العَيْبٍ في يده 
ا لا 3 فإنٍ اختلف ''' لم يَنْبْتْ يَنْبْتْ حَقّ الدٌ بأنّْ أبَقَّ أو 
سَرَقَ أو بال على الفراش في يَدٍ َل البائ؛ وهو صَغيرٌ عاوٌِء شم كان ذلك في يد المشتري 
بعد البلوغ ؛ لأنّ اختلافٌ الحالٍ دَلِيلُ اختلافٍ سبب العَيْبٍ على ما بَينَاء واختلاف سبب 
لي يوجبُ اخزلاف الع » [ككان الموجوة بعد البلوغ عي حاون عن و5 واللَّهُ عر 
وجل أعلمٌ. 
ومنها جَهْل المُشتري بوّجود العَيْبِ] ”" عند العقدٍ والقبض » فَإِنْ كان عالِمًا به عند 
أحدهماء فلا خيارَ له ؛ لأنّ الإقدام على الشّراء مع العِلْمٍ بالعَيْبٍ رِضًا به دلالة؛ وكذا إذا 
لم يَعْلمٍ عند العقد . ثم عَلِمَ بعدّه قبل القبض ؛ لأنّ تَمامٌ الصّفْقةٍ مَُعَلُقُ بالقبض » فكان 
العِلْمُ عندَ القبضٍ كالعِلْم عند العقدٍ . 
ومنهاء عَدَّمُ اذ اراز وين لعب ا البين مانا من ل ااي 
للعشترى؛ لأنْ شرط البّراءق عن العَيْبٍ في البيعٍ عندّنا صَحبحٌ ؛ فإذا أبرّأه» فقد أسْقَطَ حَقّ 
نفسه» فص الإسقاطء فيَسْقْط ضرورةً . نُمّ الككلامٌ في البيع بشرط البّراءة في الأصل في 
موضِعَيْن : 
أحذهماء في جوازه . 


والذاني: في بِيانٍ ما يدخل تَحْتٌ البَراءةٍ من العَيْب . 

ما الكلامُ في جوازه» فقد مر في موضعهء وإنّما الحاجةٌ ههنا إلى بيانٍِ ما يدخلٌ نَحْتَ 
البَراءةٍ من العَيْبٍ] ”©“ فتقول وباللّه التَوفِيقٌُ : البّراءةٌ لا َخُلو ما أن كانت عامّة بن قال : 
بغت على أني بَرِيِءٌ من العُيوب أو قال : من كُلَ عَيْبٍ . وَأمّا أن كانت خاصّة بأنْ قال: من 


ات الم «اختلفت» . () ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : «اشترط» . (4) ليست في المخطوط . 


عَيْبٍ كذاء وسّمّاه وكُلٌ ذلك لا يخلو من ثلاثة أوجُه إمَا أن قَيدَ البَراءة بعَيْبٍ ,ف 
العقدء وإنًا أن أطْلَقَهَا إطْلامًا . وإما أنْ اضائها إلى عَيْب يَحْدثُ في المُسْعفبل: ٠‏ إن عَيَدَ 
ِعَيْبٍ قائم حالةً العقدٍ لا يَتَنَاوَلُ العَيْبَ الحادتٌ بعد البيع قبلّ القبض بلا حلاف 0 
كانت البَراءةٌ عامّةٌ بِأنْ قال أبرَأنك من كُلَ عَيْبٍ به أو خاصّة بأنْ قال أبرَأنُك مِمّا به من عَيْبٍِ 
كذا؛ لأنّ اللّنْظَ الجُمَيّدَ بِرَصْفٍ لا يَتَنَاوَلُ غيرَ الموصوف بتلك الصّفةء وإِنْ أطلّقّها إطلاقًا 
دَخَلَ فيه القائمُ» والحادثٌ عند أبي يوسفّء وعندٌ محمَّدٍ لا يدخلٌ فيه الحادِتُ» وله أن 
يده وهو قول زُكَرَ. 

وجه قول محقده أن الإبراء عن العَيْبٍ يَقْئّضي وجوة العَْبٍ ؛ لأن الإبراة عن المَعْدومٍ لا 
يِتَصَوّرٌ والحاوثٌ لم يَكَنْ موجودًا عند البيع؛ ؛ فلا يدخل تحت الإبراءء فلو دَحَل إِنّما 
يدخل بالإضافة إلى حالةٍ الحُدوثِْء والإبراءٌ لا يحتمل الإضافة ؛ لأنّ فيه معنى التَمليكِ 
حي يرنه باز وزيذا لم ببسل العاوث عند الإجيافة إليه نعم وعد فعندٌ الإطلاقٍ أولى . 

وجه قولٍابي يوسف: أنّ لَمْظ الإبر اء يَكَنَاوَلٌ الحادتٌ نَضَّا ودّلالةً أمَا النَصٌ» فإنه عَمَّ 
ال وض 
تقد بالموجوو عن العقد الا مجر إلا بذليل. ظ 

وان الثلالة:فهي أنّعَرَضّ البائع من هذا الشرطٍ هو انسداُ طري اله ولا يَْسَد إل 
بدّخولٍ الحادث» فكان داخلاً فيه دَلالة . 

وأا قول محهب. إِنّ هذا إبراءً عَمّا ليس بثايتٍ» فعبارةٌ الجواب عن هذا الحرْفٍ من 
وجِهَيْن أحذهما أنْ يُقال: هذا ممنوعٌ بل هو ”'' إبراءٌ عن الثَابتٍ لَكِنْ تَفُْدِيرَاء وبيانه من 
وجهين : 

ونس انب العايظ بل القيفى االمرطور جه الاو ولهذا يَنْبْتُ ”" حَقّ الوَدُ 
بهء كما يَكْيّتٌ بالموجودٍ عند العقدٍ. وليما كنا أن للقبضّ [وجوب] 7" حُكُمٌ العقدد. 


فكان هذا إبراء عن حَقٌ ثابتٍ تَقْديًا. 
والثاني: أن سببّ حََقّ الرَّدُ موجود. وهو البيع ؛ أن البيعٌ يَمَنَضي[وجوب] “لي 
)١(‏ في المخطوط : «هذا». )١(‏ في المخطوط: «ثبت». 


(9) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


المَعْقودٍ عليه سَّلِيمًا عن العَيْبِء فإذا عَجَرَ عن تسليمه بِصِفةٍ السَّلامةٍ يَنْبْتُ له حَق الوَدُ يلم 
له المي فكان وُجِودُ تسليم المَبيعٍ سيب لمُوتٍ عن تاوالت عت او لسليم. 
المبيع ٠‏ فكان ثُبوتُ حَقٌ اليد بهذه الوسائطٍ حُكْمٌ البيع السَابق والبع سيد فكان هذا 
إبراء عن حَقٌ الرّدُ بعد وُجودٍ سبيه» وسببُ الشَّيءٍ إذا وُجِدَيُجْعَل هو ثُبِونًا ”" تَقدِيرًا 
لاستحالةٍ خلوٌ الحكم عن السَّبَبٍء ٠‏ فكان إبراءً ععن التَّابتِ تَقْدِيرًا. ولهذا صَمَّ الإبراءً عن 
الببزاطا ارو الأررم سبيت ا لرزي لا111141 1110 نا ةي لخر 
تَقديرًا . 

وكذا الإبراة عن الأرة قبل استيفاء لمَعة صخ وإ كانت الأجرة لاتمَكُ عندن 
بنفس العقدٍ لما قُلّنا كذا هذا . 


وتلاني ااعنا انر للعو ةا لبن بكانع الايد [نودمبيه رعو التي .زان 
تيح كال برا م ام اود بوي 00 
أنّه لا يَتَنَارَلُ الحادِتٌ؛ لأنَّ الحاوتٌ مَعْدومٌ للحالٍ بنفيه وبسببه " "» فلو انصَرَفٌ 
الإبراءٌ. كان ذلك ا عا ليس ناي اسل لاحقة ولي لاتام سبي الح» 
فلم يَنْصَرٍ ف إلية: 

وقوله: لو بَناوَلَ الحادِتٌ لكان هذا تَعْلِيقَ البراءةٍ شيا الملل إلى وقتٍء ممنوع 
بل هذا إبراء عن حَقَّ ثايتٍ وقتّ الإبراء تَقْديرًا ما بين من الوجهَيْنٍء فلم يَكُنْ هذا تَغليقًا . 
ا ل 0 4 4 
. وَإنْ أضاقها إلى عَيْبٍ حادِث بِأنْ قال: على أني بَريءٌ من كُلَ عَيْبٍ يَحْدتُ بعد البيع: 
اليم بهذا الخرط قاسة طندنا» الأن الإبراء لا بجعم الإضافة ٠‏ لاله وذ كان إسقاطً : 
ففيه معنى التّمليكِ ؛ ولِهذا لا يحتمل الارتِدادَ بالرّدٌء ولا يحتمل الإضافة إلى زَمَانِ في 
المُسْتَقْبَقِ نَضَاء كما لا يحتمل التَعْليقَ بالشَّرطٍ ٠‏ فكان هذا بِيعًا أَدْحَلَ فيه (شرطا 
فاسدًا) ”؛'. فيوجبٌ فسادً البيع . 

ولو اختلفا في عَيْبِء فقال البائعٌ : هو كان موجودًا عند العقدِء عل تخت الا 


)١(‏ في المخطوط : «لوجوب». (5) في المخطوط: «ثابًا». 
(*) في المخطوط: اسيبه». ‏ - < (4) في المخطوط: «شرط فاسد». 


وقال المُشتري: بل هو حادث لم يدخلْ تَحْتَ البّراءة» فَإِنْ كانت البَراءةٌ مُطْلّقَة» فهذا لا 
يَتَفَمَعٌ على قولٍ أبي يوسفٌ؛ لأنّ الع لعَيْبَ الحاوتٌ داخل ت تَحْتٌ البَراءةٍ المُطْلَّقَةٍ عندةء 
فأمًا 0 وا قولٍ محملء فالقول قول البائع مع يَمِيتِه زقال زفق والحسَنن بن زيا» 


القول قول التتفرى.. 
وجه قولهما أن المُشتري هو امبر أن البّراء ناه فين قتله» نكان القر افيه 


ظ ا شري يدعي عق ال بوم برأ حن علق الو 
بِالعَيْبِء والبائع م ينكد فكان القولٌ قوله» كما لو أبرّأه عن الدّعارَئ كُلّهاء ثم اذّعَى شيئًا 
فى يِه وهو 2 كان ”© القولُ قوله دون المُشتري لماقلنا كذا هذا 

ولو كانت مُقَيّدةَ عَيْبٍ يكونٌُ عند العقدٍء فاختلف البائع مُ والمُشتري على نحو ما ذَّكَرْناء 
فالقولٌ قولُ المُشتري ؛ لأن ارا المي بحالي العقا لا تاَُ إلا الموجوة حالة العقدد. 
والمُشْعِري يَدَعى العَيْبَ لأقرّب الوفْمينِء والبائغ يَدّعيه لأبعَدِهماء فكان الظَاهِرُ شاهدًا 
للمُشتري» وهذا؛ لأنَعَدَمَ العَيْبِ أصل» والوّجودُ عارض»ء فكان | إأغاله الموهوو ”ل 
أقرّب الوقتَيْن أة قرّبُ إلى الأصل» والمُشتري يَدّعي ذلك . كان القول قولة: ظ 
ولوا* شترى عبدًاء وقبَضّه فساوّمه رجَل» فقال المُشغري: .اء شتره» فإنّه لاعَيْبَ به» ثم 
لم يَتَفِقٍ البيع بينهماء » ثم وجَدَ المشتري به عَيْبَاء وأقامَ ال لممنة ّنه على أن هذا الِعَيْبَ كان عند 
البائع» فقال له البائع اتسانازت اند لامج بك نقد أكذنك شهد دَكُ لا يَبْطلٌ بهذا 
0 
حقيقته ' وإثّما يُذْكَر لتَرْويجٍ السُلْعوٍ ولأنْ ظاهره كذِبٌ؛ لأنّه نَفَى عنه العُيوبَ كُلّهاء 
والآدَمِيُ لا يخلو عن عَيْبِ التَحَقَّ بالعَدّم وصارّ كانه لم يَتكَلَمْ به . 

ولوء عَيِّنَ نوعا من العيوبٍ بأنْ قال 1 اا بد ب 
وأرادَ الرَدّ فإِنْ كان ذلك نوعًا آخرَ سِوّى النَؤْع الذي عَيِّنَه له أن يَرْدّهِ؛؟ لأنّه لا إقرارَ منه 
.- . بهذا التؤْع» وإِنْ كان من النؤع الذي عَيّ عَيّنَ يُْظَرْ إن كان مِمّا يَحْدُثُ مله في مثل تلك المُدَةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «وأما». ‏ ظ )١(‏ في .المخطوط : «فكان». 
(6) في المخطوط : «الوجود» . (5) في المخطوط : «حقيقة» . 


7 ليييح باع لستتوج؟__ 
ليس له حَقُّ الرّدٌ؛ لأنّ مثل هذا الكلام يُرادُ به التَحْقِيقٌ : في المُتَعارَفٍ لا تَرُويجٌ السلْعقَ 
فصار مُناقِضًا؛ ولأنّ الآدَميّ يخلو عن عَيْبٍ مُعين» فلم يَتَعَيّنْ بكزبه . 

وإنْ كان مِمّا لا يَحْدتُ مثلّه في مثل تلك المّدَةِ له حَنٌ الدَدٌ؛ لأنا تَيَقَّنَا بكذبه حَقِيقةٌ 
فَالحَقَ كلامُه بالعَدّم. ا 

ولو أبرَأه عن عَيْبٍِء واحد شَجَةٍ أو جرْح, فوَجَدَ شَجتَيْنٍ أو[؟/ ١417‏ ب] جُرْحَيْنٍ 
فعلى قول أبي بوساف الخهارٌ للبائع ”" يبر من أيّهما شاء»ء وعلى قولٍ محمّدٍ الخيار 
المسترى راد ال ” شاء» وفائدةٌ هذا الاختيلافي إنّما تَظْهَرُ عند امتناع الود باعتراضٍ 
أسْبابٍ الامتناع من هَلاكِ المَبيع أو حُدوث عَيْبٍ آحَرَ في يد المُشتري أو غير ذلك من 
لأشباب المازعة من الود وأراة الرجوع بنْفْصانٍ اله امم 
فائدةً في هذا الاختلانٍ . 

وجه قولٍ محمَّدٍ أن الإبراء يُسْتََادُ من قِبَلٍ المُشتري» والاحيمال (" جاء من قِبَلِهِ حيث 
أطْلَقَ البَراءةَ إلى شَجَةٍ واحدةٍ غير عَيْنِه وإذا كان الإجمالٌ منه كان البيانٌ إليه . 

وجه قولٍ أبي يوسف أنّ الإبراء وإِنْ كان من المُشتري لَكِنّ مَنْمَعة الإبراء عائدةٌ إلى 
البائع» فصار كأنّ المُشتريّ فوّضٌ التَعِْينَ إليه ٠‏ فكان الخيارٌ له . 

ولو ابر انهن كل ذاء روي لحان عن ابي سينة الديقه عن البابزة #الآنالظاقة شر 
مَرَضًا لا داءً. ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَقَعُ عن الظاهر والباطِن جميعًا؛ لأنّ الكل داق 
ولو أبرّأه من كُلٌ غائلة» فهي على السَّرِقَةٍ والإباق والمُجورٍ وكُل ما كان من فعلٍ الإنسانٍ 

كذا رويّ عن أبي يوسفٌ؛ لأنّ الغائلةَ هي الجنايةٌ» وهي التي تُكْتَبُ ”*) في عُهْدةٍ 
المّماليكِ لاداءة» ولا غائلة على ما كُتِبَ لِرَسُولٍ اللّهِ ب حِيَمًا اشترى عبدًا أو أمة 
[و] ”” هذا ما اشترى محمّدٌ رَسُولَ اللّه كله من العَدَّاء بن خَالِدٍ بن هَوْذةَ عبدًا أو أمةً لا 
ولا غائلة ب للح من المبتك .والله عن روبد أعله : 

(0) في المخطوط ” إلى البائع» . () في المخطوط : «بأيهما». 


(*) في المخطوط : «والإجمال». (5) في المخطوط: «تثبت» 
0( 0 في المخطوط . 


حم _بقية كتاب لببي_ > فهققه 


وأمّا طريٌ إِنْباتٍِ العَيْبء ا ا ا 
ليوب ؛ لأنْ طريق بات العَِبٍ يخمَلفُ باخيلافي العَيِبٍ» فتقول وبالله التؤفيق 

ِب ل مضل نا ليكوة ظاهرً مشاهدًا "عقت عليه ع اح كالاضع الزائدة 
والتاقصة والسّنٌّ الشّاغيةٍ والسَاتِطةٍ وبياضٍ العَيْنٍ والعَوّرِ والفُروحٍ والشجاج ونحوها وإما 
أن يكونّ باطِنًا حَفيًا لا يَتِكُْ عليه إلا الخواصٌ من النّاس» وهم الأطِبّاءُ والبياطرة . 

وإمّا أنْ يكون [مِمَا لا يَقِف يَقِفُ عليه إلا النّساءٌ بأنْ كان] ”' على فرْج الجاريةٍ أو مُواضِع 
العَوْرةِ منهاء وإمًا أنْ يكونٌّ مِمّا لا يَقِف يَتِفُ عليه النّساءٌ بأنْ كان [في] ”*) داخلٍ الفرْج» وإما 
أنْ يكونّ مِمًا لا يَقَِكُ عليه إلا الجاريةٌ المُشتراةٌ كارتفاع الحيض والاستّحاضة. وما أن 
يكونٌ يما لا يوئَفٌ "© عليه إلا بِالتَجْربةٍ والامتحانٍ عندَ الخُصومةٍ كالإباقٍ والسّرِقةٍ 
والبَرْلِ على الفِراش والجّنونٍ فالمشترى ”" لا يخلو إمّا أنْ يُريدَ إثبات كون العَيْبٍ "'' في 
يِه للحالي» وإما أن يُريدَ إناتَ كونه في يد البائع عند البيع والقبض . ْ 

قَإِنْ أرادَ إِنْباتَ كوه للحالٍ» فإنْ كان يوقفٌ عليه بالحسنٌ والعيان» فإنه يَيتُ بطر 
القاضي أو أمينه؛ لأنْ العَيانَ لا يَحْتاجٌ إلى البيان» وَإِنْ كان لا يَقِفْ عليه إلآ الأطِبَاءً 
والبياطِرةٌ» فيَئْبْتُ لِقولِه عز وجل: لمَسْمَلُوَا هل كز إن ككثز ل تتلرة» [النحل :4] ؛ 
عرس ا اناي بن أمل انر اوتاارة. 


و هَل يُشْتَرَطً فيه العَدَدُ؟ . ذَكَرَ الكرْخيئٌ في مُحْتَصَرٍ مره أنه 4 يُسْترَّط» فلا يَكْيْتٌ إلا بقولٍ 
ار الشَّهادةَء ومّكذا ذَكّرَ القاضي الإمام الإسبيجابئٌ في شرجه 5 
مُخْتَصَّر الطحاويٌ 


وذْكَرَ شيخي 5 الإمام الأجل الرَاهد علاءٌ التينٍ محدة بن أخحمد السمزنتديى 
رحمه الله في بعض مُصَّتْفَاتِه أنه ليس بشرطٍ ”'' ويَقْبْتُ بقولٍ مسلم عَدْلٍ منهم» وكذا 
ذٌكرَ الشِيح الإمامُ الرّاهدُ أبو المَعين في الجامع الكبيرٍ من تّصانيفه . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )1١(‏ في المطبوع : «شاهذا». 

0 9 لاني المخطوية» (54) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «يقف» . ظ () في المطبوع : الا 
() في المخطوط : «العبد» . (4) في المخطوط : «شرح» 


(9) في المخطوط : «أستاذي الشيخ؟ . )0 ) في المخطوط 1 


بو ووو ا لو اد يا ا 
فلا يُشترَطً فيها العَدَدُء وهذا؛ لأنّ شرط العَدَّدٍ في الشَّهادةٍ تَبَتَ تَعَبّدَا غيرُ مَعْقولٍ المعنى ؛ 
لأنْ رُجْحَانَ جانبٍ الصَّدَقٍ على جانِبٍ الكذِب في * الس لايق على توي ب 
بنفس العدالةٍ إلا أنَ الشَرعَ» ورد به تََبدَاء فيُراعَى فيه موردٌُ التَعجّدِء وهو شهادةٌ يَتَصِلّ بها 
القَضاءُء وهذه شهادةٌ لا يتَصِل بها القَضاءٌء فبَقِيثْ على أصل القياس . 

. وحُجَةٌ القولٍ الأوَلِ النُصوصٌ المُقْتَضيةٌ لاعتِبارٍ العَدَّدِ في عُموم الشَّهادةَء والمَغقول 
الذي ذَكَرْناه [5/ ١48‏ أ] في كتاب الشّهاداتٍ؛ ولأنّ هذه الشَّهادةء وإِنْ كان 7" لا يَتَصِلٌ 
بها القّضاءٌ لَكِنها من ضرورات القّضاء لا وُجودً للقّضاء بدويها ألا تَرَى أنه ما لم يَنْبْتِ 
العَيْبّ عند البائع والمُشتري. فالقاضي لا يَقُضي بالرَدُ فكان من ضروراتٍ القضاءء 
فيُشترَطٌ فيها العَدّدّء كما ؛ يُشترَط في الشّهادةَ [القائمة] *" على إثْباتٍ العَيْبٍ عند البائع . 
وإنْ كان يما لا يَطْلِمُ عليه إلا النّساءُء فالقاضي يُريهُنَ ذلك لِقولِه عز وجل + #فسكلواأ 
أهل لذو إن. تر لا مون [التحل :40] » والنّساءُ فيمنا لا يَطْلِعُ عليه الرّجال أهلٌ الذَّكْرٍ 
ولا يُشَترَطٌ العَدَهُ منهنَ بل يُكتَفَى بقولٍ امرأةٍ واحدة عَذْلِِ والثَثتانٍ أخوَط؛ لأنّ قولهما 
فيما لا يَطْلِعُ عليه الرّجالٌ حُجَةٌ في الشّرع كشهادة القابلةٍ في التَسَبٍ امن 
العّدالة ؛ لأنّ هذا يُرَجْحُ "" جانِبَ الصّدْقٍ على جانِب الكذِب في الخبّرء ولا يَنْبْتُ بقولٍ 
المُشتري».وإِنْ كان يَطْلِعُ عليه ؛ لأنّ النَظرَ | إلى موضع العَيْبٍ مُباحٌ له؛ أنه مهم في هذا 
الباب» ولا تُهْمة فيهنَ» ورُخْصةٌ الَظَر ثابتةٌ لهُنَ حالةً الضّرورةٍ على ما ذَكَرْنا > في كتاب 
الاستحسانء فيْْحَنُ هذا بما لا يَطْلِعُ عليه إلا النّسءُ لما قُلنا. 
. إن كان لا يَطْلِمُ عليه إلا الجاريةٌ المُشتراةٌ فلا ينْبْتُ بقولها ؛ لِكوْيْها مُتَّهّمةَ» وَإِنْ كان 
في داخِلٍ فزجهاء فلا طريقٌ للوّقوفٍ عليه أصلا ٠‏ فكان الطريقٌ في هذَيْنِ التوْعَيْنِ هو 
استحلافٌ البائع بالل عز وجل ليس به للحالٍ هذا اليب . 


وما الإباق والسّرقة والبؤلك على * الففراشي. والختون: ايك لأ شاد رجلير 
)١(‏ في المخطوط: «كانت». 2 1 55007 


(©) في المخطوط : لهذا كرجعاه 00320 (8) في المخطوط: «ذكرناه». ‏ 
(5) في المخطوطط: «فى .1‏ ظ ظ 


الورجل ومزاكنو: لأاهنا يخا لآ مرقث عليه | إلآ بالخبّرء ولااضرورةً فيه فلا بُدَّ من 
اعبار العَدَدِ فيه. كما في سائر الشّهاداتٍ» فإِن ١‏ لم يُقمْ للمُشتري حُحَِة على إنْباتٍ 
العَيْبِ للحالٍ في هذه العيوب الأربً بَعةِ هَل يُسْتَحلَفَ البائغ؟ لم يَذْكْرْ في الأصل. ‏ 
وذَكَرَ في الجايع أنّه يُسْتَحُْلَفُ في قول أبي يوسفٌ ومحمّد؛ وسَكتَ عن قولٍ أبي 
7 : يُسْتَحْلَّفَ بلا خلافٍ بينهم. والتنصيص على قولهما لا 
يددع أن ن أبا حنيفة مُخالمُهماء ومنهم مَنْ قال : المسألةٌ على الاختلاني (" ذُكَِرَتُْ في 
التَوادِرٍء وذَكَرَ الطحاويٌ أيضًا أن عندَ أبي حنيفة لا يُسْتَخْلَف وعندقها تحاف 


وجه فولهما: أن المُشتري يدعي - حَقَّ الود ولا يُمْكِنُّهِ الدَدُ د إلا بإنْباتٍ العَيْبٍ عند نفسِه» 
وطريقٌ الإنْباتٍ البَيّنةُ أو تُكول البائع » فإذا لع له بينة ند يُسْتَحْلَفٌ ليَنْكُلَ البائمٌ يعبت 
الكقة هن فستوبوليةا تقلت عند عد البَيّنةِ على إِنْباتِ العَيْبٍ عند البائع كذا هذا . 


ولأبي حنيفة: أن الاستحلاف يكونٌ ع تَقيبَ الدَّعُوَى على البائع ؛ زولا دَعوّى له على 
باعلأب وب الي نة فيه ول ينْبْثْء فلم تَقْبْتْ دَعُواه على البائع 1" فلا 


ض 00000 5ا0ظصإص 
وانعدامُ الدَّعْوَى [على البائع] * يَمْتَعُ ”"' الاستحلاف؛ (لأنْ استحلاف) ”ا البائع في هذه 
الْعيوب “على العلْم لا على البناتِ وباللّه م يَْلَم أن هذا العبدَ أبَقّ عندَ المُشتري» ولا سَرَقَّ 
ولا بال على الففراش ولا جُنَ ولا يَخْلِفٌ على البناتِ؛ لأنّه حَلَفَ علي غير فعله . ظ 
وتو جلت حلي جر نل يزيت على لولم 0 
حَلَفَ على فعل نفسه ب يكلف على التناك أضله د ال 00 ا يدت 
عيب عن المشري» وإذ كلت عنده» فختاع إلى الثباتٍ عنده. ظ 


ااال لمر 1 الورن». (1) في المخطوط : «من» , 


(©) في المخطوط : «الخلاف» . ا 00 (5) ليست في المخطوط. ‏ 
: 00( زيادة من المخطوط . ٠.‏ 7000 69 زيادة من المخطوط . ش 
0) في المخطوط: «تمنع». . (4) في المخطوط : «ثم إن سكلف 


0( زاد في المخطوط: «ليستخلف». 
)٠١ 0‏ في المخطوط : «المشتري» والمثنوي مين غير عله 


)سبيايماسح .نافع الصناقهوج!_ 

وإذا أرا إْباتَ العَيِبٍ عند البائع» فينْظَُ إن كان العَيْبُ ِمَا لا يحتمل الحُدوتَ أصلا ٠‏ 
كالاضْبَع الزَائدة ونحوهاء أو لا يحتمل دوت مثلِه في مثلي تلك المُدَة ةَ كالسّنْ الشاغية 
ونحوها تَبَءَ نَبَتَ 7" كوه عند البائع بوت كونه عند المُشتري؛ لأنّه | إذا لم يحتمل الحُدوتَ 
أرَلاًيحتمل حُدوتَ مثيه في مثل تلك المُدَوَ فقد ْنا بكَوْنه عند البائع» ون كان مما 
يُحْتَمَلُ حُدوتٌ مثله في مثل تلك المُدَةٍ لا ”" يُكْتَمَى بدُبُوتٍ كونه عند المُشتري بل يَحْتاجُ 

المُشتري إلى إِنْباتِ كونه عند البائع ؛ لأنّه | إذا احْثّمِلَ حُدوتثٌ مثله في مثل تلك المدَةٍ 
احتلَ أنه لم يَكَنْ عند البائع » وحَحدّتٌ عند المُشتريء فلا يَنْبْتُ حَن الود بالاحيمالٍ» فلا 
َك من نْبا عند البائع بالبَيٍّء وهي شهادةٌ رجلينٍ أو رجل [/ ١44‏ ب] وامراتَيْنٍ طَبِيبََينِ 
كانا أو غيرَ طَبِبَتَيْنِ. ا لاحي ااا لأنّها شهادة يُفُْضَى بها على 
الخضمء ٠‏ فكان العَدَدُ فيها شرطا كسائر الشّهاداتٍ التي ب يُقُضى بها على الخصوم . 

وذو هن أن رسيت أنه "اقيم لاملل طايه را الساة ةراعد لتر : 
ولا يُحتا جُ إلى الإنْباتٍ عند البائع» والمشهورٌ من مذهّب أبي يوسف ومحمَّدٍ رحمهما الله 
آله لا يََى بالتْبوتٍِ عند المُشتري بل لايد من لباه عند البائع [بالبينة] )2 وهو 
الضَّحيحٌ ؛ لأنّ قول النَّساءِ في هذا الباب حُجَةٌ ضرورةً “*". والضرورةٌ في القَبولٍ فى حَقٌّ 
تُبوتِه عندٌ المُشْتري ليس لتَوَجُه الخُصومةٍ وليس من ضرورة ثُبوتِه [عند المشتري 

ثبوته] ”"' عند البائع لاحتّمالٍ الحُدوثْ» فيُْبَلُ قولهما في حَقَّ 2 جا الخو 01 7 
نال على بشع » وإذا كا لوث عند البائع مُث" م شرطا لِدُبُوتِ حَقٌّ 
الحَدٌ . قَيقولٌ القاضي ١ل‏ كان هذا اليب عندّة؟ فإ قال: تع 5 *) عليه إااذ 
دعي الدضا ار الإبراة: إن قال: لاء كان القول قوله إلا أنْ يه يُقيمَ المشتري البَيّنة؛ لأنَ 
المُشتريّ يَدّعي عليه حَقَّ الرّدُ وهو يُنْكِرٌء فإِنْ أقامّ المُشتري البَيّنَةَ على ذلك رَدَّه على 
البائع» إلا أنْ يَدْعيَّ البائعٌ الدَفُعَ (بدعوى الرضاو) '''' الإبراء ويُّقيمَ البَيّنةَ على ذلك 


)١(‏ في المخطوط : ١يثبت».‏ (0) في المخطوط: «بل». 
(9) في المخطوط : «أن». ‏ (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ضرورية». (0) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «لا في». (8) في المخطوط : «يحتمل حدوث». 


(9) في المخطوط : «رده» . )٠(‏ في المطبوع: «أو». 


تَنْدَفِعٌ دَعْوَى المشتري». وإن لم يَكُنْ له بن فطَلَبَ يَمِينَ المُشتري حَلْمَه القاضي بالله 
سبحانه وتعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبٍ ولا ” © أبرّاه عنه ولا عَرَضَه على البيع مُنْذ ره وإِن 
لم يدع الدَّفْحَ بارضا والإبراة [فإنَ القاضي يَقْضي بِمَسْخ العقدٍ ولا يَسْتَحْظِفٌَ المُشتري 
على الرّضا والإبراء] '"' والعَرْضٍ على البيع عند أبي حنيفة ومحمّد. وعند أبي يوسف : 
لا يف فْسَحُ ما لم يَسْتَسْلِفْه باللّهِ تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبٍ ولا أبرَأه عنه ولا عَرَضَه على البيع 
بعدما عَلِمَ به من العَيْبٍ . ْ 
وجه قو أبي يوسف أن القاضي لو قَضَى بالفسخ قبل الاستحلافي فمنَ الجائز أذ 
أذ اانه على الانتراق بالنيم ررضو لافنا والاناميعة التشقناء ء بالفسخ ويُقِيمَ 


- 


البينةَ فيْفْسَحْ َه ؤُهء فكان الاستحلاف قبلَّ الفسخ فيه صيانة للقّضاء ”*) عن النَفْض وأنّه 


و 
واجب . 


وجه قولهما: أنْ البائع إذا لم يَطلْبْ ‏ يَمِينَ المُشتري فتَخْلِيفٌ القاضي من غير طُلَّبِ 
الخصْم إِنْشَاءُ الخصومة» والقاضي نُصّبَ لِقَطع الخصومة لا لإنشائها . 

وقول أبي يوسفٌ أنّ في هذا صيانة قَضاءِ القاضي عن الفسخ . فتقول: الصّيانةٌ حاصِلةٌ 
بدويه؛ لأنّ الظَاهرَ أن البائَ لم يَْلم بوّجودٍ الرّضا من المُشتريء إذْ لوعَلِمَ لادعَى الدَّْم 
بِدَعْرَى [الرضا] **©» ولّمًا سَكَتَ عن دَعْوَى الدَّفْع عند قيام البَيّةٍدَلَ أنه لم يَظْهَرْ له الرّضا 
من المُشتري فلا يَدّعي الدَفْعّ بعد ذلك . 

وإِنْ لم يُقِم المشتري ي بَيْنةَ على إِنْباتٍ العَيْبٍ عند البائع وطلّبَ المُشتري يميه ففيما 
سِوّى العيوب الأرد تتكفلت على الققات الله الى تقذ يئثة وملكتهوما بهذا 
العَيْبُء وإنّما يُجْمَعُ بين البيع والتَسْلِيمٍ في الاستحلاف؛ لأن الاقتِصار على البيع يوجبٌ 
ُطلانَحَنالمُشتري في بعض الأخوال يجوازٍ أن يَحدتُ العَْبُ بعد البيع قبل التشليم 

حَقّه فكان الاحتياط هو الجمُمٌ بينهما . 
مالسا لأنّه لو اسْتُحْلِفَ على هذا الوجه فمنّ الجائز حُدوتُ 


)١(‏ في المخطوط: «إلا». 
(5) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الدقع». 
(4) في المخطوط : «القضاء». (0) زيادة من المخطوط . 


العَيِبٍ بعدٌ الببع قبل التَسْليم فيكونُ البائع صاوقًا في يَمييه ؛ لأنْ شرط جيه وود العَيِبٍ ْ 
عند البيع والقَسْلِيمٍ جميعًا فلا يَحْنَتُ بوُجوده في أحديهما فيَبْطل حَقٌ المُشتري فكان 
الاحتياطً (في هذا) ”2 الاستحلافٍ على حاصِلٍ الدَعْوَى باللّه عز وجل ماله حَقٌ الود 
بهذا العَيْبٍ الذي ذكرَه . 
ومنهم من قال يُْعَحُلَفُ بالل تعالى لقد سَلَّمْتُه وما به هذا العَيبُ الذي يدعي وهو 
صَحيحٌ ؛ لأنّه يدخل فيه الموجودٌ عند البيع ”"' والحادِثٌ قبل التَسْلِيمِ . ال 
يُسْتَحْلَفٌ على البَناتٍ ؛ لأنّه اسْتُحْلِفَ على فعلٍ نفسِه وهو البِيعٌ والتَسْلِيمُ بصِفةٍ السَّلامةِ . 
نم إذا حَلَفَ فإن لف بَرئ ولايرهُ عليه وإن تكلَ يه عليه وبفْسَ العقدُ إل إذا دعَى 
البائعٌ على المُشتري الرضا بِالعَيْبٍ أو الإبراة عنه أو العَرْضٌ على البيع بعد العِلْمٍ بهء 
ويُقِيمُ [عليه] 7 البَيّنةَ : يرأ ولا يُرَهُ عليه» وإ لم يَكُنْ 144/51 أ] له بيه وطلَبَ تَخلِيفَ 
للدي يتؤت عابو رإة ار ولتي القع سدق ولايعلل عنة ابن ينا مسر 
خلافًا لأبي يوسف على ما تَقَدَمَ . ظ 
واضافي الغيوب الأربّعة: ففي الثَّلائةٍ منها وهي الإباقٌ والسَّرِقةٌ والبَوْل على ” الفراشٍ 
يُسْتَحْلَفٌ باللّه تعالى ما أبِقَّ عندّك مُنْذُبَلَمَّ مَبْلَعَ الْجالٍ» وفي الجنونٍ باللّه عز وجل ما 
جُنْ عندّك قَطء وإِنّما اختَلَمّتْ هذه العيوبُ في كيْفيّةِ الاستحلافي لما ذَكَرْنا فيما تَمَدّمَ أن 
انْحادَ الحالةٍ في [هذه] ”" العُيوبٍ الكّلاثة شرط ثُبِوتٍ حَقٌّ الود وليس بشرطٍ في الجُّنونٍ 
بل هو عَيْبٌ لازم أبذا . 
ظ وَأمَا كيْفية الرّدٌ والفسخ بِالعَيْبٍ بعد بوت : فَالمَبِيعٌ لا يخلو : إما أن يكونّ في يد البائع 
أو في يد المُشتريء فإنْ كان في يد ابائع يَنَْسِحُ البيمٌ بقول المُشتري «ردَدتُ ولا يَحماج 
إلى قَضاءٍ القاضي ولا | إلى القراضي بالإجماع» ون كان في يل المُشتري لا يَفَيِحٌ إلا 
بقضاءٍ القاضي أو بالتّراضي عندنا . وعند الشافعيٌ رحمه الله يَنْمَسِحْ بقوله : : رَدَدْتَ من 
غير [الحاجة | إلى القَضاء ولا إلى رضا البائع . 


)١(‏ في المخطوط : ١هو؛. )١(‏ في المخطوط: «البائع». 
() ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع: «في». () زيادة من المخطوط . 


وأجمّعوا على أن الرَّدٌ بخيارٍ الشّرطٍِ د يَصِحٌ من غير] " تقار رض وكذلك الدَدٌ 
بخيار الوّؤيةٍ [مُتَصِلا] ”'' بلا خلافي بين أصحابنا . 


وجه قول الشافعي زحمه الله: أن هذا نوع فسخ فلا تفتَقِرُ صِحُنه إلى القّضاءٍ ولا إلى 
الرّضا كالفسخ بخيار الشّرطٍ بالإجماع ويخيار الروية على أصلِكئ» ولهذا لم يُمْتَقَرْ إليه 
قبل القبض [و] ”" كذا بعدّه . ظ 

ولنا: أن الصَّمْقةً تَمَّتْ بالقبض» وأحد حد العاقِدَيْنٍ لا يَنْمَرِدُ بفَسْخ الصَّفْقَةٍ بعد تمايها 
كالإقالة؛ وهذا لأنَ الفسمَ يكونُ على حَسَبٍ العقدٍ؛ لأنّه يَوْقَعُ © العقدّء ثم العقدٌ لا 
ينْعَقَد ينْعَقِدُ بأحدٍ العاقِدَيْنِ فلا يَنْمّسِحْ بأحدهما من غير رضا الآحَرٍ ومن غيرٍ قَضَاءٍ القاضي 
بخلاف ما قبل القبض ؛ لأنْ الصّفقة قبل القبض ليسث بتامّةٍ ””' بل تَمامُها بالقبض» فكان 
[القبض] ''' بمنزلة القَّبولٍ فالرد قبل القبض يكون في معنى الامتناع من القبول كأنّه لم 
يَسْتَردٌ د" بخلاف الرّدُ بخبار الشّرطٍ؛ لآنّ الصَفْقة غير مُنْعَقِدةٍ في حَقَّ الحُكم مع بقاء 
الخيارٍ فكان الرّدُ في معنى الدَّفْع والامتناع من الْقَبولٍء ويخلاف البَدٌ بخيار الرّؤية؛ لأنّ 
ع م لد ؛ لأنه أوجَبَ خَلَّلا في الرّضاء ٠‏ فكان الرَّدُ كالدّفُع أما ههنا 
فالصفقة ”* قد م َمّتْ بالقبض فلا تحتملٌ الانفِساحٌ بنفس الود من غير قَرِينةٍ القَضاءِ أو 
الرضا واللَّهُ عز وجل أعلم . 

وأما بيانُ مَنْ تَلْرَمُهِ الحُصومةٌ في العَيْب . فتقول وباللّه التَوْفِيقٌُ: الخُصومةٌ في العيب 
لوم الباق شواء كان كم السقد له أو لهيوء بعد أن كان من اهل ان تومه الخصوفة إية 
القاضيّ أو أميئّه "' كالوكيلٍ والمُضارِب والشَّرِيكِ والمُكائّب والمّأذونٍ والأب والوصيّ؛ 
لأنَ الخصومة في العَيْبِ من حُقَوقٍ العقدِء وحُقوق العقدٍ في هذا الباب راح و 17 بن 
العاقِدٍ إذا كان أهلاٌ. زد كر يان كاوس ار معيو ار هذا مكدر للالتهيي ١‏ 
تَلْرَمُه» وإنّما تَلْرَمُ الموَكُل على ما ذَّكَرْنا في كتاب الوكالة . 


. ليست في المخطوط . (0 ليست في المخطوط‎ )١( 
ظ (©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ا‎ 
. في المخطوط : «بثابتة» . () في المطبوع : (إِذٍ الصّفْقَةً)‎ )6( 
في || خطوط: ايشترا . (8) في المخطوط : «فالصفقة».‎ )0( 


() زاد في المخطوط : «وذلك». )١(‏ في المخطوط : لراجع) : 


دلينة اد 1 


واما القاضي اواميئه: فالخُصومةٌ لا تَلْرّمْه ؛ لأنّ الولاية للقاضي إِنْما تَبَنَتْ شرعًا نَظرًا 
ِمَنْوقَعَ له العقد» فلو لَِمَه العهْدة لامع عن التظَر حَوْهَا من لُروم العُهْدوَء فكان القاضي 0 
في هذا الباب بمنزلةٍ الرّسولٍ فيه والوكيلٍ في باب التكاح» وما يَلْرَمُ الوكيل من العْهْدةٍ 
يرجم بها على الموَكلٍ . . والمُكائتبٌ والمّأذونُ لا يرجعانٍ على المولى؛ لأنّ الوكيل 
يَتَصَرَفٌ للموكل نيابةٌ عنه» وتصَرُفَ التائب كتصرف المَنوب عنه . 

واها الفكاتبْ والماذون: فإنّما يَتَصَّدَفَانِ بطريق الأصالة لأنْفْسِهما لا بطريتي التيابةٍ عن 
المولى لما عُرِفَ أن الإذنَ فك الحجر وإزالةٌ المانع» فإذا زالَ الحجرٌ بالإذنٍ فالعبد 
يتَصََفٌ بمالكيّة نفسه فكان عاقِدًا لنفسِه لا لمولاه» والذي ي يم للمولى هو حُكمُ التَصَرّفٍ 
لاغيء وإذا كان عاقِدًا لِنفسِه كانت العُهْدةٌ عليه» ولو رد د المَبِيعٌ على الوكيل هَل له أن 
يده على موَكُلِهِ؟ فهذا لا يخلو من ثلاثةٍ أوجه: إِمَا أنْ يَرُدّه عليه بِبَيّنةٍ قامَثُ على العَيْبٍ» 
وما أَنْ يَرُدّه عليه بتُكوله» وإمًا أن يَرْدْه عليه بإقراره بِالْعَيْبٍ . ْ 

إن رَدَّه عليه [8/ ١49‏ ب] بِبَيَةٍ قَامَتْ على العَيِب يَرُوُه 27 على الموكل ؛ لأنّ البينة 
قد تسلف رسمونافك شن قل امرك ورا رعق بتكو كدرك : لأنّ نكوله 
مُضافٌ إلى الموكل لِكوْنِه مُضْطرًا مُلْجَأْ إليه . 

ألا ئَرَى أنّه لا يَمْلِكُه في الخُصومة وإِنّما جاء هذا الاضْطِرارٌ من نا نائحية الو كل لأله هو 
ب ْ 

إن رَدَّه ("2 عليه بإقراره بِالعَيْبٍ يُنْظرُ | إنْ كان عَيَْا لا يَخدْتُ مثله يَرُ '"" على الموكل ؛ 
ان َم بوه عند المع يتقن . و[أمَا] ”*) إن كان [عَيْجَا] © يَحَدِّتُ مثله لايد على 
الموكل حتى تى يُقيمَ لبد فإن كان رد عليه بقَضاءِ القاضي بإقراره لايرُُ؛ لأن إقرارَ امقر 
يَلْرّمُه دونَ غيره ؛ لأنّه حُجَةٌ قاصرةٌ فكان حُجَةَ في حَفَّه خاصّة لا في حَقّ موَكّلِه . وإِن رَدٌ 
عليه بغيرٍ قَضاء لم الوكيلَ خاصّة سوا كان العَيْبٌ يَحدّتُ مثله أو لا يَحدْتُ مثله؛ لأن 
امراب سان اوسا د اا 
الوَدَ على الموكلٍ كما لو اشترا 


)١(‏ في المخطوط: اردا. 
(5) في المخطوط : «رد؛ . (*) في المخطوط : ارد . 
(4) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


77-90-1١‏ لطله 


نأا المُارِبُ والشّريكُ فرقبولهما ”" يَْرَمرَبّ المالٍ والشّرِيكَ الآحَرَ؛ لآ حُهُمَ 
شَرِكَيِهما تَلْرَمُهما بخلافف الوكيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وَأمَا بِيانٌ ما يَمْنَعُ الدَد بِالعَيْبٍ ويَسْقَط به الخيارٌ بعد تُبوتِه ويَلْرّمُ البيعٌ وما لا يَسْقُطُ ولا 
يَْرَم. فتقول وباللّه التؤفيقٌ: الرّدُ [بالمعيب] ”" يَمْتَنِعُ بأسْباب منها: الرّضا بالعَيْبٍ بعد 
العِلْمٍ به؛ لأنْ حَحٌ ركه لقوات الكلافة المشروطة في المعل دلاله ولما وضيق بالشتب بع 
للم به َلَ أنه ما ؛ شَرَط السَّلامة؛ ولأنّه نَبَتَ نَظرًا للمُشتري دَفْعًا لِلضْرّرٍ عنه» فإذا رَضيّ 
بالعَيْبٍ فلم يَنْظرْ إن ينفسِه ورّضيّ "' بالضّرَرٍ - ثم الرضا نوعانٍ: صَريحٌ» وما هو في معنى 


الصريحء ودلالة : 
أمَاالأؤل: فنحو قوله «رضيت بالعيب أو أجَْت هذا البيع أو أوجَبْته» وما يجري هذا 
المجرّى . 


ونا الفاني: فهو أنْ يوجَدَ من المُشتري بعد الم بِالعَيْبٍ تَصَُفٌ في المَبيع يَدُلَ على 
الرّضا بِالعَيْبِ نحو ما إذا كان ثوبًا فصَبَّعَه أو قَطعّه أو سَويقًا فلتَّه بسَمْن أو أرضًا فبَتى عليها 
ارعلة شك ار كما فكراءو تجو ذلك أرانه وق تقلنا حرق عو براك وهو عازه 
بالعَيْبٍ أو ليس بعالم أو باعه المُشتري أو وهَبّه وسَلْمَه أو أعتقّه أو كائبّه أو دَبّرَه أو 
اسبَوْلْدَه ؛ لأنْ الإقدامَ على هذه المصَرفاتٍ مع العِلْم بالعيْبٍ دليلُ الرّضا بالعَيِبٍ» ويكوفٌ 
العِلْمُ بالعَيْبٍ وكُلٌ ذلك يُبْطِلُ حَقّ الود . 

روات الفددري م زد عليه حت لزن كان تل الفبقن له أن برذ على باقية اسواة كان 
اَذ بِقَضاءِ القاضي أو بالتّراضي بالإجماع. وإِنَّ كان بعد القبض فإِنْ كان بقّضاءِ القاضي 
ا بويا معو ب يووا ابي 
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ده عندّنا 220 مدا الله له أن يدوه 9 , 


وجه فوله: أن المانِعَ من الرّدْ خروجٌ السلْعةَ عن مِلْكه فإذا عادّثُ إليه فقد زال المانْع 


. في المخطوط : «فقبولهما». () زيادة من المخطوط‎ )١( 

1 (9) في المخطوط : «ويرضى». (؟) زيادة من المخطوط . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (5/ 457). 

(") ومذهب الشافعية : إن وجد بالمبيع عيبًا. وحدث عنده عيب لا يجوز الرد إلاا برضى البائع ويرجع 
بالأرش. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص 7587). 


طبن 
وصارَ كآنه لم يخرج ولهذا إذا رُدٌ عليه بقَضاء وله أنْيَثده على بائهه» وكذا إذا دُدٌ عليه 
بخيار شرطٍ أو بخيارٍ رُؤِيَةٍ على أَصِلِكمْ . ظ 
ولناء أن القَبولَ بغيرٍ قَضاءِ فسخ في حَقٌ العاقِدَيْنِء بِيعٌ جَدِيدٌ في حَقَْ غيرهماء فصارَ 
كما لو عاد إليه بشِراء» ولو اشتراه لم يَمْلِكِ الود على بائعه كذا هذا . 

وَالذلج على أن القَبِولَ بغيرٍ قَضاءٍ بِيعٌ جَديدٌ في حَىّْ غير العاقِدَيْنٍ أن معنى البيعٍ 
موجودٌ فكان شُبْهةٌ الشّراءِ قائمةٌ فكان الرهُ عندَ القراضي بيمًا لوْجودٍ معنى البيع فيه إلا أنه 
أغطي له حَكُمُ الفسخ في حَقٌ العاقِدَينِ فقي با جَديدًا في حَقّ غيرهما بمنزلة الشراء 
المعد ع ليها يفنت كُ لِلشّفِيع حَنُ الشّفْعةِء وحَُ الشفْعةٍ إنما يَْبْتْ يَنْبْتُ بالبيع بخلااف الود 
ّضاء القاضي ؛ لأنه لم يود فيه عنى ابيع أصاة؛ لانهدام القراضي فكان فسعًا والفسخ 
رَْعُالعقدٍ من الأصلٍ وجَعْلُ كن لم يَكنْء ولهذا لم يد ينْيْتْ لِلشفيع حَقٌ الشُفْعَةَ» وبخلافٍ 
ما قبل القبض ؛ لأنّ الصَّمْقَةَ لا تام لها قبل القبض . 

ألا َرَى أنّ حُدوتٌ العَيْبٍ قبل القبض كوّجوده قبل البيع ؟ فكان الرّدْ قبل القبضٍ [؟/ 
أ] في معنى الاميناع عن ' ابول ٠‏ كأنّ المُشتريّ رَدّ يجاب البائع ولم يَقْبلهِ. 
وَلِهذا لم ب بتر اليه قب ”© القبض إلى القاضي» وبخلاف ما إذا رد عليه بخيارٍ شرطٍ أو 
رُؤيةٍ هيده على بائعِه؛ لأنّ معنى البيع لم يوجَد في هذا الرّة. 

الاترئق له يه ”© على بائيه من غبر رضاه فكان فسا رهما للعقد من الأصلي كته لم 
يَكُنْ» وكذا لو وطِئّ الجارية المُشتراةً أو لَمَسَها لِشَهْوة وَ أو نَظَرَ إلى فؤجها بِشَهُوَةٍ '*' مع 
الم بالعَيبٍ ليما قُْناء وكذا بدونٍ الهلم بِالعَيْبِ . 

وقال الشافعئ رحمه الله: إِنَّ كانت الجارية بكرًا فوَّطِئَها المشتري فكذلك» وأمّا إذا 
كانت تيبا فوَطِتَها بدونٍ الهم بالعَيْبٍ لا تمت ** اله بالعَيِبٍ» وسكاني المسالة إذ 
قا الله تغالن: 


ولو فَئَدّتِ الجاريةٌ المُشتري لِشَّهُوةٍ فقد مر تفصيل الكلام فيه في شرطٍ الخيارٍ» ولو 


)١(‏ في المخطوط: «من 
)١(‏ في المخطوط : ابعد؛ . (6) في المخطوط : «يرده؟ . 
(5) في المخطوط : اعن شهوة». (5) في المخطوط : «يمتنع» . 


استخدَمَ المُشتري بعدما عَلِمَ بِالعَيْبٍ فالقياسٌ أنْ يَسْقُطَ خياره» وفي الاستحسان لا 
يَسْقُْط] ”'2» وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ في خيارٍ الشّرطٍ . ولو كان المُشْتِرَى 
دابَة فرَكبّها بعد العِلْم بالعَيْبٍ فإنْ رَكِبّها يحاجة نفسه يَسْقْطُ خياره . 

وإِنْ رَكِبّها ليَسْقيّها أو ليَرَدٌ دّها على البائع أ و ليْش: لها افيه قا واستحسادٌ كما 

في الاستخدامء وقد ذُكَرْنا ذلك في خيارٍ الشَرطٍ» ولو وكها انطة] إلى سَيْرِها بعد العلّم 
بالعَيِبٍ يكونٌ ِضًا يُسْقِطُ خيارّه؛ وفي شرطٍ الخيار لا يُسْقِطُ» والفرقٌ بينهما قد تقد تَقَدمَ في 
خبار الشرط 4 وكذا لو استراى 7" 7 نوبًا فلس بعدَ العِلم لينْظرَ إلى طوله وعَرْضِه يَطَلَ خياره 
ع 7 

ووجه الفرْقٍ بينهما قد ذَكَرْناه في شرطٍ الخيارٍ وإنْ كان المُشترَى دارًا فسَكَتها بعدّما 
عدم المت اوار منهاشيا أو هَدَم يَسْقْط خيازه؛ وذكِرٌ في بعضٍ شروح مُخْتَصَرِ 
الطحاويٍّ في السّكتَى رِوايْانٍ والحاصل أن كُلَّ تَصَرُفِ يوجَدٌ من المُشتري في المُشترَى 
بعد الهم بالعيْبٍ يَدلْ على الرّضا المي يُسْقطُ الخيار ويم لبي واللُّ عز وجل أعلم. 

و يو حي ع وا ا 
أسْقَطت الخيارَ أو أبطلته أو ألرّمْتٌُ '" البِيعَ أو أَوجَبْيُه ”*' وما يجري هذا المجرّى؛ لأنّ 
خيارٌ العَيْبٍ حََه والإنسانٌ بسَبِيلٍ من التَصَرُفٍ في حَقَّه استيفاء انتقاطا” 

ومنها: إبراءً المُشتري عن العَيْبٍ ؛ لأنّ الإبراء إسقاط» وله ولايةٌ الإسقاطٍ ؛ لأنْ الخيارَ حَقه 
والمَحَل قابلٌ ِلسُقوطٍ» الائرّى كبِفٌ احتَمَلَ السُقوط بالإسقاطٍ صَريحًا؟ فإذا أشْقطه يَسْقّط. ' 

ومنهاء مَلاكَ المَبِيع لِقَواتِ مَحَلّ الو . ومنها نُقْصائُه وجَمْلة الكلام فيه أن تُقْصانَ 
المَبيع لا يخلو إمًا أن يكونّ قبل القبض وإما أن يكون يعدن رك ذيلك لا يقلو رق 100 ان 
يكونَ بآفةٍ سَماويّةِ أو بفعلٍ المُشتري أو بفعل البائع أو بفعلٍ المَبِيع أو بفعل أجتبِيّ » فإن 


كان قبل القبض بآفةٍ سَماويةٍ أو بفعل المَبيع فهذاء وما إذا لم يَكَنْ [به] 9 عَيْبٌّ سَواة: 
وقد ذَكَرْنا حُكمّه في (بيع الباتٌ) ”" فيما تَقَدَم أنَ المُشتريّ بالخيار . ظ 


072 
يبا 


3 


)١( .‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «كان المشترى» . 
(*) في المخطوط : الريك (5) في المخطوط : «التزمته» . 


(4) فى المخطوط :. «من؛ . () ليست في المخطوط . 
(0) في المخطوط : «البيع في الباب» . ١‏ 


ينه م بدائع قصنائوج!____> 


دم إث كان التفْصافُنُْصاَ قدر فإ شاء أخذ الباقيّ بحِصّيِه من القَمنِ وذ شاه توك 
وإِنْ كان تُمْصانَ وضفي فإِنْ شاء أخذه بجميع الثّمَنِء وإنْ شاء ترك لما ذَكَْنا هنالك .00 
إث كا يفم البائع كلك الجوات فيه ونيم الم يكن به ِب سوا وهو 
المُشتري بالخيار إِنْ شاء أخذه وطرِحَ عنه قدرٌ النقْصانٍ الذي حَصّل بفعلٍ البائع من الثْمَنء 
وإ شاء تَرَكَ كما إذا لم يجدْ به عَياء وإ كان بفعل المُشتري لا خيارٌ له ويصيرٌ قايضًا 
بالجنابةٍ ويَقرُّ عليه جميعٌ الَمَنِ إن لم جد به عَيَْا كان عند البائع على ما َكَرْنافيما قد 
إن جد [به] «" عَيَْا كان عند البائع فإ شاء رجع بنقْصانٍ العَيْبٍ وإ شاء وَضيَ ب . 

وإثفال البائغ: أنا آَحُدُه مع التقْصانٍ ليس للمُشتري أنْ يَخْيسَه ويرجعٌ عليه بالنُقْصانٍ بل 
دده عليه ويَسْقطُ جميعٌ القَمَنْء وسَتَذْكُرُ الأصلّ في جنسٍ هذه المّسائلٍ في بِانٍ ما يَمْنَع 
الرُجوع بنْفْصانٍ العَيْبٍ وما لا يَمْتَعَ إن شاء الله تعالى . 

هذا إذا لم يوجَدْ من البائع مَنْعُ المَبيع لاستيفاء الَمَنِ بعدّما صارً المُشتري قايضا 
بالجناية» فأمًا إذا وُجِدَ منه مَنْعّ بعدَ ذلك ثم وجَدَ المُشتري به[/ ٠‏ 6 ب]عَيْبًا له أن 
يده على البائع» ويَسْقْطُ عن المُشتري جميمٌ الهَمنٍ؛ لله المع صار مُسْتَردا للمبيع 
ناضًا ذلك القبض فانمقضٌ وجعلَ كن لم يَكنْ [له] '"» فكان له حَنَ الرُّ على البائع 
ويَسْقُطُ عنه جميعٌ القَمَّن إلا قدرٌ ما نَقَصّ بفعله . . وإن كان بفعلٍ أجنّبِي بي فالمُشتري بالخيارٍ 
إن شاء رَضيّ به بجميع العم وانيّعَالجاني بالأرش» وإ شا وَل ويَسْقطُ عنه جميع 
لمن واب البائع الجانيّ بالأرشٍ كما إذا لم يجدٍ المُشتري بها عَيًْا. 

هذا إذا حَدَتَ اللقْصانٌ قبل القبض ثم جد به عََْاء فأما إذا حَدَتَ بعد القبض ثم وججد به 
ييا ف دك بأ سملأ بعل الي أو فعل المشعري لم ينل أل يهبلا عد 
عاءّةِ العُلَماءِ © وقال مالِكُ رحمه الله : له أنْ يَدْدّه ويَرْدٌ معه أرش العَيْبٍ الحا 0 


. زيادة من المخطوط . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. )77/ فر انظر في مذهب الحنفية : الهداية (90/0)», مختصر الطحاوي (ص‎ 
إذا وجد المشتري بالمبيع عيبًا وقد نقص في يده لمعنى لا يقف استعلام العيب عليه‎ : 0 
.)١17 /54( المغني‎ »)584-1417/١( المهذب‎ ».)758١ متنع الرد. انظر : رحمة الأمة (ص‎ 
إذا حدث عند المشتري عيب ثم ظهر عيب كان عند البائع» فإن البائع لا يخلو أن يكون‎ : 0 
دلس أو ل يدلس فإن دلس كان للمشتري أن يطالبه بالأرش ويتمسك بالسلعة أو يرد ويرجع بالثمن . . انظر:‎ 
.)"ها١ الكافي ص دهث“ال‎ .)١9/5- ١75 /7( المعونة (7/ 56لا» 5 ) المدونة (/ 225945 التفريع‎ 


اوس ون يي و7 
سو ا الوا امو بو حيو يي 

. نعم * شرط الرَّدٌ فلا يُرَدُ . ولو كان المَبِيعُ جاريةً فوَطِتّها | لمُشتري ثم اطْلَّعَ على عَيْبِ 
فَإِن 0 بكرًا لم يَرُدّها بالإجماع؛ وإِنْ كانت تيا فكذلك عندّنا 2'7» وقال 0 

١ 20 

ر ححمة الله : 

وجه قوله: أنه وجد َي لوت حَقٌ الرّدُ مع شرطه وما بعد السَبّبِ وشرطه إلا الحكمٌ 
أمًا السّبَبُ فهو العَيْبُ وقد وُجِدَ. 

وأمًا الشرط: [فهو] (" أنْ يكونّ المَرْدودُ وقتّ الرّدٌ كما كان وقتّ القبض وقد وجد؛ 
لأنّ الوطء لا يوجبٌ نُقْصانَ العَيْنِ إِذْ هو استيفاءٌ منافع البضع فأشبَه الاستخدامَء بخلافٍ 
وطء البكر ؛ لأنّ العُذْرةَ عُضُرٌ منها وقد أزالّها بالوطء . 

ونا أنّمنافع انع لها كم الأجزاء والأعيائ ليل ألها مضمونة لين وغيرٌ لين 

لايُضْمَنٌ بِالعَيْن هو الاصل» وذ قامَ الدذليل على أن المّنافعَ لا تُضْمَنُ بالإثلافي عندنا 
أصلاً فكان استيفاؤها في حُكم لاف الأجزاء والأعيان فانعد دَمَ شرط الرّدٌ فِيَمْتَنِعُ الرَدُ كما 
إذا قَطَمَ طَرََا منهاء وكّما في وطء البِكْرٍ بخلاف الاستخدام ؛ ؛ لأنّه استيفاءٌ مَنْمْعةِ مَخْضْةٍ ما 
لها حَكُم الْجْء والعَيْنٍ ولألّه لورَدٌ الجارية وّسَحَّ العقد [رُفعَ] "7 من الأصل من كُلَ وجهٍ 
أو من وجه فَبيّنَ أنَ الوط صادفّ مِلْكَ البائع من كُلْ وجو أو من وج وأنّه حَرامٌ؛ فكان 
المَنْعُ من الرَّدُ طريقٌ الصّيانةٍ عن الحرام والدراحتة: 

وَعلى هذا يُُخَرَج (ما قاله أبو) "© حنيفة رحمه الله فيما إذا اشترط رجلانٍ شيئًا ثم 
اطْلّعا على عَيْبٍ به كان عند البائع أنّه لا يَنْمَرِدُ أحدّهما بالفسخ دون صاحبه؛ وعند أبي 


. )3١ اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى (ص‎ ») 83١ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوي ( ص‎ )١( 

ش () ومذهب الشافعية : : لو كان المبيع جارية؛ فوطئها المشتري ٠»‏ ثم علم بالعيب فله أن يردها ولا يرد معها 
شيئًا. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأثئمة (ص .)58١‏ 

(7) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : «قول أبي». ظ 


بم د-بيبيحح باع الصتتعوج_ 


ماس ا ل يي سي 
بالخيارٍ فيه ثلاثة أيّام أو اشتريا شيئًا لم يَرَياه . 

وجه قولهما 07 المُشترّى كما اشترى فيَصِحٌ» كما إذا اشترى عبذا على أنه بالخيارٍ 
في نصفيه ثلاثة أيَام فرَدّ النَضْفَء ودلالةٌ الوضنب أنه اث تترى الضف ؛ لأنهها لما اسرد 
العيد قل واتعدة كان كل انحل مدي + مشتريًا نصفه» وقد رَدَ النُضْفَ فقد رَدّ ما اشترى 
كما اشتر 


7 ع 


ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّه لم يوجَدْ شرط الرَّد. وَتُبوتُ حَقٌ اليد عندٌ انهدام شرطه مُمْتَيمٌ. 
٠‏ وَالدَّليل على أنّه لم يوجَدْ شرط الرَّدٌ أنّ الشّرطٌ أ كوه القزدو على الوفنك الى 
ال 0 
ا لأنَ الشركة في الأعيانٍ عَيْبٌ ؛ لأنَ نصف العَيْنِ لا يشتر 
بِالمَمَنِ الذي ب تشدرق دالو لم يكن * مُشْترَكا فلم يوجَدْ رَدُ ما ا ير يا 
الود دَفْعَا لِلِضّرَرٍ عن البائع » ولِهذا لو أوجبَ البائعٌ البِيعَ في عبد لائنيْنِ فَقَبلَ أحدهما 
[دونَ الآخَر] ”" لم يَصِح؛ لأنّ البائعَ لم يَرْضٌ برّوالٍ مِلْكِه إلأعن الجمْلةٍ فإذا قَبلَ 
أحدهما دون الآحَرِ فقد فرَّقَ الصَّفْقَةَ على البائع فلم يَصِحَّ دَفْعَا [؟/ ١5١‏ أ] لِلضَّرَّرٍ عنه 
كذا هذا . 

وكذلك لو كان التُقْصانٌ بفعلٍ أجتبيٌ أو بفعلٍ البائع بأنْ قَطعَ يَدَّهِ ووَجَبَ الأرش أو ظ 
كانت جارية فوته ووَّججتٍ الع لم يكن له أن يوباي لما نا وِمَعئى حر يخقص به 
وهو أن النْقُصانَ بفعلٍ الأجتّبيّ بيْ أو بفعل البائع يُوْحَذٌ الأرش والعُقرُ للمُشتري وأنْه زيادة 
ولهذ لهذا يَمْنَعٌ الرّدُ بالعَيْبٍ على ما سَتَذْكُرُه إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو اش: شترى مأك ولا في جَوْفِه كاليطيخ والجؤزٍ الا والخيارٍ الما والييْضٍ ونحوها 
كر فوَجَدَه فاسدًا فهذا في الأصل لا يخلو عن ”" أحدٍ وجِهَيْنِ إِمَا أن وجَدَه م 


- 


فاسداء وإِما أنْ وجَدَ البعض © فاسدًا والبعض “ميسن #أفان وده كله فامراغان 


)١(‏ في المخطوط: «لأن». 0 (6)الستاقن المخطرط: 
(*) في المخطوط : #من». (4) في المخطوط: «يكون وجد). 
(5) في المخطوط : «بعضه». (5) في المخطوط: ابعضه؟ . 


يلي كي لب_ح 2 
كان مِمَا لا يَنْتَفِعْ به أصلا فالمُشتري يرجعٌ على البائع بجميع الثّمَنِ؛ ؟ لأنه تَبَمّنَ (أن 
البية) 7 با نمال بماو. وي مال بال بت عاب ادم 
عبدا ثم نَبِيّنَ أنّه حر . 

وسح ا بجوي يا وعند 
الشّافعيٌ رحمه الله له أن يَرُدَّه "" . 

مم0 00000000 
يَمْنَعْ الرّد . 

ولنا ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ أنّ شرط الرَّدٌ أنْ يكونَ المَرْدودُ وقتّ الرّدٌ على الوصّف الذي 
ال لوي 0 
بعَيْبيْنِ فا َانِعَدَمَ ِعَدَمٌ شرط الود . 

وأمّا قولّه «البائعٌ سَلْطَه على الكَسْر فنَعَمْء لَكِنْ بمعنى أنه مَكُنَه من الكَسْرٍ بإثْباتٍ المِلْكِ 
له فيكونٌ هو بالكسْرٍ مُتَصَرّهَا في مِلْكِ نفسه لا في مِلْكِ البائع بأمره ليكونَ ذلك منه دلالة 
الرّضا بالكَسْر . 

ا لي را 
الثَّمَنِ؛ لأنّه ظهَرَ ظَهَرَ أنّ البيمَ وقَمَ في القدر الفاسدٍ باطِلاً ؛ لأنه تَبَيّنَ أنّه ليس بمالٍ» وإذا بَطْل 
في ذلك القدر يَفْسّدَ في الباقى كما إذا جمع بين خُرٌ وعبدٍ وباعهما صَفْقَةَ واحدة . 

بإذ كاد كليل كتلاك فى القياس رقي الأمصسان شع ليخ في الكل راي 13 أن 
ولا أن يرجم فيه بشيء ؛ لأنّ قليل الفساد فيه مِما لا يُمْكِنْ النَحَهُ عنه إذ هذه الأشياءٌ في 
العاداتٍ لا تَخْلو عن قليلٍ فسادٍ فكان فيه ضرورة فيَلْتَحِقُ ذلك القدرٌ بِالِعَدَم . 

ورك عات : بطر تقصية ]22 فقانة إنارعة كل قاد لزن ند 15 الولو ا 


. فى المخطوط : «له أنه؟‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (5/ 45)» شرح فتح القدير (5/ 7/ا”, /3)» البناية (/9/ 170) . 
(") وفي بيان مذهب الشافعية: أنه إذا اشترى مأكولا كالبطيخ واللوز والجوز فكسره فوجده فاسدًا نظر إن 
لم يكن لفساده قيمة رجع بجميع الثمن وإذ: كان لفساده قيمة خفية قولان: أظهرهما أن له رده قهرًا والثاني 
ليس له رده. انظر: الأم (7/ 2654 6757 517)» مختصر المزني (ص 87). حلية العلماء (4/ 207557 7514), 
الوسيط ,)١717/-١757/(‏ الروضة (485/7-/2)187 المجموع (449/11غ 60), 


بدائع الصنائع جح 


فالبيعٌ باطِلٌ ؛ لأنّه ََيّنَ أنه باع ما ليس بمالٍ . وَإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ كالرُمَانٍ ونحوه فالبِيمٌ لا 
يَبْطْلُ ؛ لأنّه إذا كان لتقِشْرِه قيمةٌ كان القِشْرُ مالا» ولَّكِنّ البائعَ بالخيار إن شاء رَضيّ به -: 
ناقِصًا وقبل قِشْرَهِ ورد - جميعٌ النّمَنِء وإنَّ شاء لم يَقَبل ؛ لأنه تَعَيِّبَ بِعَيْبٍ زائد» ورد على 
المشتري حِصَّةَ المَعيب جَبًْا لِحَقهء وإنْ وجَدَ بعضّه فاسدًا فعلى ”© هذا التَفْصيلٍ أيضا ؛ 
لأنّه إن ””' لم يكن لقِْرِه قيمةٌ رجع على البائع بحِصَّيِ من القمنِ؛ وإِنْ كان لِقِشْرِه قيمةٌ 
رجع بحِصَّة العيْبٍ دون القِشْرٍ اعبارًا للبعضٍ بالكل | ل إذا كان الفاسد منه قليلاً قدرَ ما لا 
يخلو مثلّه عن مثله فلا يَدْدٌ ولا يرجمٌ بشيءٍ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

ظ ومنها الزيادة المْفَصِلةُ المُعََلْدةُ من المي بعد القبضء وجل الكَلام في الزيادة أنه 
لاتخلو| ما أنْ حَدَنْتْ قبل القبض» وإمّا أَنْ حَدَنَتْ بعدّه» وكُلٌ واحدة من الريادتَيْنِ لا 
تَخْلو من أنْ تكونّ مُتَّصِلةَ أو مُنْفَصِلَةَ» وَالمُتَّصِلةٌ لا تَخْلو من أن تكونّ مُتَوَلّدةَ من الأصلٍ 
كالحُسْنٍ والجمالٍ والكِبّرٍ والسّمَنٍ والسّمْعٍ وانجلاءِ بياضٍ إحدى العَْئيْنِ ونحوٍ ذلك أو 
غيرَ مَُولَدةٍ منه كالصّبْْ في الثَوْبٍ والسَّمْنٍ أ و العَسّلٍ المَلْتوتٍ بالسَّويقٍ واليناء : في الأرض 
ونحوهاء وكذلك المُنْمّصِلةُ لا تَخْلو من أن تكو معد من الاصل كالول التمرة واي 
وننخوهناة أو عَيَو مَعَوَلَدومن الأضل كالكفي والصَدقة والقلة والبِيمٌ لأريخلو رما أن 


يكونٌ صَحيحًا أو فاسدا. ظ 
أمّا الرّيادة في البيع الفاسدٍ فحُكمُها نَذْكُرُه في بيانٍ حُكُم البيع الفاسدٍ إِنْ شاء الله 
تعالى.: 


وأضافي البيع الضحيع: فإِنْ حَدَنَتِ الزّيادةٌ قبل القبض فإنْ كانت مُتَّصِلةَ ”7 [8/ ١51١‏ 
ف ]ولد من الأصل فإنّها لا تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبِ ن ده الرّيادةَ تابعة للأصل حقيقة 
يقيايها بالأصلٍ فكانت مَبِيعةً تَبَعَا والأصل أن ما كان تابمًا في العمَدٍ يكونٌ تابعًا في 
الفسخ ؛ ار َم العقد فيَنْقَسِحُْ العقدٌ في الأصلٍ بالفسخ فيه مقصوداء ويَنّْسِحْ في 
الزيادةٍ : بَعَا إلانفساخ و في الأصلٍ . 

وإِنْ كانت مُتَّصِلة غير مدلل من الأصل فإنّها تمنّعٌ الرَّدٌ بِالعَيْبٍ؛ لأنّ هذه الرّيادة 


)م فى الخطوطل : «فهو على) . 
(؟) في المخطوط : «إذا» , (9) في المخطوط : «منفصلة» . 


ليسث بتابعةٍ بل هي أصل بنفسها . 

ألاتَرَى أنّه لا يثبْتُ كم البيع فيها أصلاً ورأسًا؟ فلو رَدٌ المَِيمَ لكان لا يخلو إمَا أن 
لوك لون الرياف كه رما أن ده مع الزّيادةٍ لا سَبِيل إلى الأول ؛ همعد تقر 
الفصل ولا سَبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنّ الزّيادةَ ليست بتابعةٍ في العقدٍ فلا تكونٌ تابعة في الفسخ 
ولأنْ المشتريّ صارَ ندا هذه الرّيادةٍ فصارَ كأنها حَدَنْتُ بعد القبض» 
وحُدوتُها بعدَ القبض يَمْتَعُ ارد بالعَيْبِء واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

إن كانت مُنْفَصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصل لا تمنّعُ الرّدّ فإن شاء المُشتري رَدّهما جميعًاء 
وإِنْ شاء رَضيّ بهما بجميع النَّمَنِ بخلافٍ ما بعد القبضٍ عنذنا أنها تمع الرَّدْ بِالعَيْبٍء 
وَسَتَلْكة الفؤق إن شاء الل تعالى ولو لم يجدْ بالاصلٍ عيبا ولَكِنْ وجَدَ بِالزيادةٍعَيَْا ليس له 

أن يَوْدّها؛ لأنّ هذه الزّيادةَ قبل القبض مَبيعة َبَعَاء والمَبيعُ تَبَعَا لا يُحْتَمَل فسخ العقدٍ فيه 
مقصودًا إلا إذا كان حُحدوث هذه الرّيادةٍ وَقبِلَ القبضٍ مِمّا يوجِبٌ نُقْصانًا في المّبيع كوَلَدٍ 
الجارية فلّه خيارٌ الرّدُ لكِنْ لا لِلرّيادةٍ بل لِلتَفْصانٍ . 

ولو قَبَض الأصلّ والرّيادةَ جميعًا ثم وجَدَ بالأصل عَيْبّا له أنْ يَرْدّه خاصّة بحِصَّيِه من 
القَمَنِ بعدّما قَسَّمْ التَمَنَ على قدرٍ الأصلٍ وقتّ البيع وعلى قيمةٍ الرّيادةٍ وقتّ القبض ؛ ؛ [لأنَ 
الرّيادة إنّما تََحُلُ قِسْطًا من القَمَنِ بالقبض» كذلك يُعْتَبَرُ قبضّها وقت القبض] (" . 

" لو لم يجدْ بالأصل عَيْبَا ولكنّه وجَدَ بالرّيادةٍ عيبا (فله أنْ يَرْدها) 7" خاصّة بحِصَّيِها 
من القَمَن؛ لأنّه صارَ لها حِصّةٌ من القَمَنِ لأن الزيادة إنما تأخذ قسطا من الثمن بالقبضص 
كذلك يخبر قضها رقت الكشن رلوك يوبجه بالاضل هنا ولعتهرعة بالريادة هيا ان له 
ردها خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بالقبض فيَّرُدُها بحِصَّتِها من 
التَمَنِ فإِنُ كانت الرَّيادةٌ مُنْمَصِلة من الأصل فإنّها لا تمنّعٌ الرّدّ بِالعَيْبٍ؛ لأنّْ هذه الزيادة 
ليست بمْبيعةٍ لانهدام تُِوتٍ (حُكُم الببع) "2 فيهاء وإنْما هي مملوكةٌ بسبب على جد 
أ و" بِمِلْكِ الأصل فبالرَدٌ يَنفَسِحُ العقدَ في الأصل وتَبْقَى الرّيادةُ مملوكة بوٌجودٍ سبب 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
زاد في المخطوط: «و». () في المخطوط : «إن له ردها؛.‎ )0( 
في المخطوط : «حكمها البيع». (5) في المخطوط: «و).‎ ):( 


ليييح باتع السناتع ج؟_4 


الملْكِ فيه مقصودًا أو بمِلْكِ الأصلٍ لا بالبيع فكانت رِبًْا لاربًا لاخيصاص الرّبا بالببع ؛ 


لأنه فضلٌ مالٍ قُصِدَ استحقاقه بالبيع في عُرْفٍ الشرع ولم يوجَدُ ثم إذا رَدّ الأصلّ فالرّيادةٌ 5 


تكونُ للمُشتري بغير لَّمَنِ عندَ أبي حنيفة لَكِنَها لا تطيبٌ له؛ لأنها حَدَنَتْ على مِلْكه إلا 
لبا شيك لعولا شي . وَعندَ أبي يوسف ومحمَّدٍ الزّيادة تكونٌ للبائع لَكِنْها لا 
تَطيبٌ له وهذا إذا اختارَ المشتري الرَّدٌ بِالعَيْبٍ فإِنْ رَضيّ بِالعَيْبٍ واختارٌ البيعٌ فالرَيادةٌ لا 
نَطيبٌ له بلا خلافي؛ لأنّها رِبْحُ ما لم يَضْمَنْ ونّهَى رَسول اللّه يلل عن ذلك» ولأنّها زيادةٌ 
لا يُقابلها عِرَضٌ في عقدٍ البيع وأنّه تفسيرٌ الرّبا . 

. ولو َب [المُشتري] ”" المَبيعَ مع هذه الياد ثم وججدَ بالمبيع عَيْا: فإن كانت 
الرّيادةٌ هالكة له أن يَرُْدّ المَبِيعَ خاصّة بجميع الثَّمَنِ بلا خلافٍ» وإِنْ كانت قائمة فكذا عند 
ال را 

ونه فولههنا لهماء أنْ هذه زيادة حَدَئَتْ ''' قبل القبض يَرَذُها مع الأصل» ولأبي حنيفة أن 
هذه الريادةً لا 5: َتبَعٌ الأصل في حُكم العقدٍ فلا تَتْبَعْه في كم الفسخ ولو وجحدَ بالزيادة و عَيْمًا 
لبسمن له أنْ يَردّها؛ لأنّه لاحِصّة ِهذه الرّيادة من الكَمَن فلا تحتمل الود بِالعَيْبِ؛ لأنها لو 
رُدّتْ لَرُدتْ بغير شيء . 

هذا إذا حَدَدَتِ الرّيادةٌ قبل القبض فأمًا إذا حَدَنَّتْ بعد القبض فإِنْ كانت مُتِّصِلةٌ مُتَوَلُدةَ 
من الأصل فإنّها لا تمت ادن 167/51 1] َي المُشتري برها مع الأصل بلا خلافي ؛ 
لي ل 2 ينْمَسِحْ العقدٌ في 7" الأصل مقصودًا ويَنْفَسِحْ في 
الَزِيادةٍ تبَعًا 

وإ أبن أن رر ذ هنو آراة أن أخد تُفُصانَ العَيْبٍ من البائع وأبَى البائعٌ إلا الرّدّ مع العَيْبِ 
ودَقَعَ جميعٌ الثَمَنِ اخْتلِفٌ فيه : قال أبو حنيفةَ رحمه الله وأبو يوست: للمُشتري أنْ يَأخْدَ 
ضباه التتيين اباد راس ليام ادا للفو ست 147 زر وقول 3لا ا عطل اك 
نُفْصانَ العَيْب ولَكِنْ رُ د عَلَيَّ المَبِيعَ مَعيبًا لأذْقَمَ إليك جميمٌ الثّمَنِ . 

وَقال محمد رحمه الله ليس للمُشتري أن يرجم بِالتْمْصانٍ على البائع إذا أَبَى ذلك» 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «حصلت». 
(9) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «ويطيب». 


«لقه 
وللبائع أنْ يقولٌ له: رُدَ عَلَيّ المَبِيعَ حتى أرُدٌ إليك الثّمَنَ كُلَِّ ولَقَبُ المسألةٍ أنّ الرّيادة 
المنّصِلة المُتَوَلْدةَ من الأصل بعد القبض هَلْ تمنَعٌ الرّدَ بِالعَيْبٍ إذا لم يَرْضٌ صاحبٌُ الزّيادة 
- وهو المُشتري - بِرَّدٌ الريادةِ ويُرِيدٌ الرُجوع بِنُفْصانٍ العَيْبِ؟ عندهما يَمْنَعٌ » وعندّه لا 
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وأصلّ المسألةٍ في التّكاح إذا ازدادَ المَهْرُ زيادةً مُتَصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصل بعد القبض ثم 
ور الاق قبل الدخخولر أنّها هَلْ تمئمُ التَُضيت؟ عندهما تمّعٌ» وعليها نصفٌ القيمة يوم 
قَبَضْتٌ» وعنذه لا تمده تمنَعٌ وتَذْكٌرْ 2١”‏ المسألة في التُكاح . 

َإِنْ كانت مُنّصِلةً غيرَ مُتَوَلّدةِ من الأصلٍ تمئّعٌ الرّدّ بالإجماع ويرجمٌ بنْقْصانٍِ العَيْبٍ ليما 
ذَكَرْنا أنه لو رَدٌ الأصل فإمًا أن يَرُدَّه وخده وإما أن يَرُدَّه مع الرّيادة» والرَّدُ وخده لا يمْكِنُّ 
ا اي في الفسخ إلا إذا تَراضَيا 
على الرَّد؛ لأنه صارَ للدي جمين وإِنّ كانت (الرّيادةٌ مُنْمَصِلة) 0 مُتوَلّدة من الأصلٍ 
فانها* تمئمُ الود بلعَْبٍ عندّناء وعند الشّافعيّ رحمه الله لا تمع وير الأصلّ بدونٍ 
الرّيادةٍ وكذلك هذه الرٌيادةٌ ا ا ل ا 
الرّؤية . 

والكلامُ فيه مَبننٌ على أصل ذَكَرْناه فيما تَقَدَّمَ وهو أنَ الرّيادةَ عندنا مبيعة تَبَعَا لوت 
حُكم الأصل فيه تَبَعَاء وبالرّدٌ بدونٍ الريادةٍ يَْمَسِحْ العقدٌ في ”*' الأصلٍ مقصودًا وتَبْقَى 
الزبادة في زد المشعري مبيعالماقضوا بلا تعن لستتحق باليم: واهذا فيز الوباافي رليم 
3 . بخلاف الزّيادةٍ قبل القبض؛ لأنّها لا بدون الأصل أيضًا احهرارًا عن ابا بل 

مع الأصلء ورَدُها مع الأصلٍ لا يَتَضَمّنُ الرّبا ثم نما لا يرَةُ الأصل مع الرّيادةٍ ههنا 

ود منا: ٠‏ أمّا امتناع رَدْ د الأصل بدونٍ الرّيادةٍ فلِما قُلْنا نه يودي إلى الرّبا . 

وَأمّا رَدْه مع الرّيادةٍ فلأنّه يُوَدَي إلى أنْ يكونّ الولد التَابِعٌ بعد الرَّدُ رِبْحَ ما لم يَضْمَنْ ؛ 
لأنّه يَنْفَسِحْ العقدٌ في الزيادة» ويَعودُ إلى البائع ولم يَصِلُ إلى المُشتري بِمُقابَلةٍ شيءٍ من 
. القَمَّنِ في الفسخ ؛ لأنّه لاحِصَّةَ له من الثّمَنِ فكان الولَدُ للبائع رِبْحَ ما لم يُضْمَنْ ؛ لأنه 


. في المخطوط : «جعلها»‎ )١( في المخطوط : «وقد ذكر؛.‎ )١( 
في المخطوط : «متصلة» . (5) في المخطوط: «من».‎ )*( 


لطقة <. انك فسنت .> 


حَصَّلَ في ضَمانٍ المُشتري فأمًا الولّدُ قبل القبضٍ فقد حَصّلَ في ضَمانٍ البائع فلو انمسَخ 
العقدٌ فيه لايكونٌربْحَ ما لم مُضْمَنْ بل رِنْحَ ما صُمن وإن كانت مُْفَصِلة غير مُتوَلدٍ من | 
الأصل لا يَمْعَيِعُ (" الرَدبالعَيْبٍ ويرَهُ الأصلّ على البائع والزيادةُ للمُشتري طَيْبةٌ له؛ ليما 

مر أن هذه الزّيادة ليس بمَبيعةٍ أصلاً لانهدام ُبوتٍ حُكُمٍ البيع فيها بل مُلِكَتْ بسببٍ على 
حِدةٍ فأمكن إِنْباتُ حُكُمِ الفسخ فيه بدون الزيادةٍ فير وَفيُرَةُ الأصلّ ويَنْفَسِحُ العقد فيه» وتَبْقَى 
الرّيادةُ مملوكةً للمُشتري بوّجودٍ سبب المِلْكِ فيها شرعًاء فتطيب له. 
ظ هذا إذا كانت الرّيادةٌ قائمةً في يَدِ المُشتري فأمًا إذا كانت هالكةٌ فهّلاكها لا يخلو من أن 
يكونٌ بآفةٍ سَمَاويّةٍ أو بفعلٍ المُشتري أو بفعلٍ أجتّبيّ : فإِنْ كان بآفة سَماويَّةِ له أن يَردَ 
الأصلّ بِالعَيْبٍ وتّجْعَلُ الرّيادةُ كأتها لم تَكَنْ» ٠‏ وإنْ كان بفعلي المُشتري فالبائعٌ بالخيار إن 
شاء قَبِلَ ورَدٌ جميع القَمَّنٍ ون شاء لم يُقُبل وَيَرَد ؛ نقصا تُفْصانَ العَيْبِء سَواءٌ كان حُدوتٌ 
ذلك ”© أوجَبَ تُفْصانًا في الأصل أو لم يوجبْ تُقْصانًا فيه؛ لأنَ إنلافَ الزيادةٍ بمنزلة 
إثلافٍ جُرْءِ مُنَصِلٍ بالأصل لِكَوْنها لوطي فم وبري ا 0 
للبائع وإنْ كان بفعل أجتبيٌ ليس له أنْيَدةٌ ”"؛ ؛ أله يجب ضَمانٌُ الزياهٍ على الأجتبي 
فيقوم الضّمان مام اين كان عه قئمةٌفَْتيعُ اد ويرجعٌ فصان العَيْبٍ» وال - عد -دعز 
وجل - أعلم . 

واما بيان ما يُفْسَحُ 7 به العقد فالكلامٌ ههنا يَمَعُ في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في بيانٍ ما يَنْفَسِحْ به . 

والذاني: في بان شرائطٍ جوازٍ الفسخ . 

اما الأول فنوعان: اختياريٌ وضروريٌ» فالاختياريٌ نحو قوله (فسَحْيُهِ أو نَقَضْئْه) ””' أو 
ونه وياهر فى جناب والضَّرورَيٌ هَلاكَ المَعْقودٍ عليه قبل القبضص :اوَآناشرائط وار 
الفسخ فمنها سّقوطٌ الخيار؛ ؛ لأنّ البيم يَلْرّمُ ‏ بسُقوطٍ الخيارٍ فيخرجٌ عن احتمالٍ الفسخ . 

ومنها: بالماتي ماري م01 ء أو قله 


)١(‏ في المخطوط : «تمنع» 
(؟) في المخطوط : «تلك الزيادة» . (5) في المخطوط : اليرده) . 
(4) في المخطوط : «ينفسخ) . (6) في المخطوط : «فسخت أو نقضت». 


بقية كاب تينع ج20 
بخلافي خيار الشرطٍ والرّؤية؛ وهل ب: يُشْترَّطُ له القّضاءٌ 4 أو الرضا؟ إِنْ كان قبل القبضٍ لا 
يُشترَطٌ [له] 2 قَضَاعٌ م القاضي ولا رضا البائع» وإِنْ كان بعد القبض 4: يشتَرَط له القّضاءٌ أو 
الرّضاء وقد ذَكَرْنا الفَرْقٌ فيما تَقَدَمَ . 

ومنهاء أنْ لا يتَضْمِّنَ الفسخ تفريقّ الصّفْقَةٍ على البائع قبل التّمام فإنْ تَصَّمّنَ لا يجورٌُ إل 
أنْ يَرْضَى به البائعٌ ؛ لأنّ تفريق الصَّفْقةٍ على البائع قبل التّمام ارا با 1022 
والضّرّرُ واجبٌ الدّفْعِ ما أمكنّ إلأأن يوْضَى به البائمٌ ؛ أن لش كرضي قاين ياه 
الختمة لايس دنه 

وَعلى هذا يُخْرْجٍ ما إذا وجدَ المُشتري المَبِيعَ مَعيبًا فأرادَ رَدّ بعضه دون بعضٍ قبل 
القبضء وجُمْلةٌ الكلام فيه أن المَبِيمَ لا يخلو | ما أنّ يكونٌ شيئًا واحدًا حَقيقةً وتَقُديبًا؛ 
كالعبدٍ والتَوْبٍ والدَارٍ والكَرْم والمَكيلٍ والموزونٍ والمَعْدودٍ المُئقاربٍ في وعاءٍ واحدٍ أو 
رسعو امو اللو بكرو عر مر 
والمَعْدودٍ في وِعاءَيْنِ أو صّبْرََيْنِ وكُلٌ شيئَيْن يُنْتَقَمُ بأحدهما فيما وُضِعَ [له] ”" بدو 
الآخر. 

وَإِما أَنْ يكونٌ شي ين حغيقة وشيكاواحدا قرا الي الكغلين وكشي 
ويضراقي الباب وك شبنين ناه لا يُْتَّعُ بأحيهما فيما وُضِعَّ له بدونٍ الآخَرِ فلا يخلو إمَا 
أن يكونَ المُشتري ةَ ش َل ل المع وإنا أذ لم يفيض شيا منهوإما أذ ْض البعفض دود 
البعض . والحاوثٌ في المبيع لا يخلو إمَا أن يكود عَيْمَا أو استحقاقا ال 

ببعض المَبيعٍ قبل القبض لِشيء منه فالمُشتري بالخيار إن شاء رضي بالكل ولَرمَه جميغ 

لعن ون شاء د الكل وليس له أن لمعيب خاصةٌ بجصّيه من القمن» سَواء كان 
الح تاوس نار اعواء» ؛ لأنَ الصّفْقة لاتَمامٌ لها قبل القبض وتفريقٌ الصَفْقةٍ قبل تمايها 
باطِل . 

والدّليل على أن الصَفْة لا نم قبل القبض أن الموجوة قبل القبضٍ أصلّ العقدٍ والمِلكِ 
لاصفة التأكيدٍ “6 ألا تَرَى أنّه يُحَْمَلَ الانفساحٌ بِهَلاكِ المَعْقودٍ عليه وهو أنه عَدَمُ التأكيدٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط: «يذكر» . (©) ليست في المخطوط . 
(1) في المطبوع: !شيء». (5) في المخطوط : «التأكد» . 


4 ل#لد-بحح افع الصناقع ع8_ 
ذا و لمن لاخ بلك نكل عصوة اكد 0 بانبي واتائي 
إناث من :وجة أو لداشتهة الآثبات» وكذا] ملك التَصَدْفٍ َقِكُ على القبض فَيَدُلَ على 1 
نْصانٍ املك قبل القبض وتُقْصانُ الك ليل نُفْصانٍ العقل. 

وَكذا المُشترّى إذا وجَدَ بالمَبيع عَيْبًا يلخ سخ البيعٌ بنفس الرَّدٌ من غير الحاجةٍ إلى قَضاءِ 
القاضي ولا إلى التّراضي . 

اي اح ووس سن بو امايو بنفس الرَّدٌ كما بعد القبضٍ 
فيْيْتُ ”" بهذه الدّلائل أن الصّفْقةَ ليست بتامّةٍ قبل القبضٍ . 

. والدَّليُ على أنه لايجودٌ تفريٌ الصَففة على البائع قبل مايا أن (التْريقَ إضراً) " 
بالبائع » والضَّرّرُ واجبٌ الدّفْع ما أمكَنّء وبيانٌ الضّرّر أنّ المَبيمَ لا يخلو إِمَا أن يكونّ شيئًا 
وَخِدا توا كا الك 5 أقياة 1 حقيقة كنينا واجذا تندن1] 197 والتفريق 7" تفن الشركة 
والشّركة في الأعيانٍ عَيْبٌ فكان التَفْرِيقٌ و أله عَيْبٌ زائدٌ لم يَكُنْ عند البائع فيقضرد 
به البائع . وإنّ كان المَبِيع #واوام و ا وا 
الكديءٍ؛ لأنّْ ضَعَّ الرّديءِ إلى الك لسعو مر سودي 
ِلرّديءِ بواسطةٍ الجيّدٍ فمنّ الجائز [*/ ١57‏ أ] أنْ يَرَى '"' المُشتري العَيْبَ 0 فِيَرْدَه 
فيَِرّمَ البيمُ في الجيّدٍ بتَمَنِ الرّديءِ فيَتَضرَّرُ به البائمٌ دل أن في التَفْرِيقٍ ضرًرًا فيجبٌ ذَفْعْه 
ما أمكنَ ولهذا لم بجر التَفْرِيِقُ في القَبولٍ بأنْ أضاف [الإيجابّ] '*' إلى جُمْلةٍ فقَبل 
المُشتري في البعض دون البعضٍ دَفْعا لِلضّرَرٍ عن البائع بُزوم كم البيع في البعضٍ من 
غير إضافةٍ الإيجاب إليه؛ لأنه ما أوجَبٌ البيعَ إلأّأفي الجّمْلَةٍ فلا يَصِحٌ القَبِولُ إل في 
الْجُمْلةٍ لقَلا يَرَولَ مِلكه من غير إِزَالَيهِ فيِتَضْررَ به . 

على أن تَمامَ الصَفْقةٍ لَمَا تَعَلْنَ بالقبض كان القبضٌ في معنى القَبولٍ من وجو فكان رَد 
البعض وقبضٌ البعض تفريقًا في القَبولٍ ومن وجو فلا يّمْلِكَ إلا أنْ يَرْضَى البائعٌ برد 
المَعيبٍ عليه فيَأخَذه ويَدْفَعَ حِصَّنّه من القّمّنِ فيجورٌ ويأخدّ المشتري الباق بحِصّتِهِ من 


)١(‏ في المخطوط : «التأكد» . )١(‏ في المخطوط : «فثبتت»2. 
() في المخطوط : «في القبض ضررًا» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «فالتفريق؟. () في المخطوط : ا(تعيييًاً) . 


(0) في المخطوط : «يجد» . () ليست في المخطوط . 


بقية كتاب البيوغع ‏ >ااساانا-بييَ 044 
القَمَنِ؛ لأنّ امتِناعَ الرّدٌ كان لِدَفْع الضَّرَرٍ عنه نَظًَا له فإذا رَضيّ به فلم يَنْظُرْ لنفسِه . 

وذ كاد كنعو قل ين الكبنع دود لمحف ورد مسف لا لله ارت 
رَدّ المّعيبِ خاصّة بحِصَّتِه من الثَّمَّنِ سَواءٌ كان المَبِيعٌ شيئًا واحدًا أو أشياء» وسّواءٌ وجَدَ 
العَيْبَ بغيرٍ المقبوض أو بالمقبوض في ظاهر الرّواية؛ لأنّ الصَفْقة لا نَم إلا بقبضٍ جميع 
المَعْقَودٍ عليه فكان رَدْ البعض دون البعض تفريقّ الصَفْقَةٍ قبل التمام وأنّه باطِل . 

رَرويّ عن أبي يوسن أنْه إذا 7" وجدَ العيْبَ بغيرٍ المقبوض فكذلك فأمًا إذا وججدَ 
بالمقبوض فله أنْ يَرُدّه خاضّة بحِصَّتِه من التَّمَنْء فهو نَظَرَ إلى المَعيبٍ منهما أيّهما كان 
واعمَبرَ الح به فإنْ كان المَعيبٌُ غيرٌ المقبوض اغْتْرَ [الآحَدُ غير مقبوض فكَانّهما لم 
يَقْبِضا جميعًاء وإِنْ كان المَعيبُ مقبوضًا اعْثْيِرَ الآَحَرُ] ”2 مقبوضًا فكأنه قَبَضَهِما جميعًا 
كِنَ هذا الاعتيار ليس بسَدِيدٍ؛ لله في د المعارْض إدْ ليس اعتبارٌ غير لمعيب بالمَعيب 

في القبض وعَدَيِه أولى من اعتبارٍ المّعيبٍ بغيرٍ المَعيبٍ في القبض بل هذا أولى؛ لأنَّ 
الأصيل عَدَمْ القيظن + والعنمل بالاضل عند الشها من ابن 

ا 0 : قبْض البعض دون البعض ل 

بن الكل ئم ود به عياف كان ابيع شيعا واحدًا حقيقة قدي فكذلك الجوابٌ أن 
المُشتري إن شاء رضي بالكل بك القن ون شاء رد الكُّ واسكرك + جميع الثّمَنْء وليس له 
أن يرد قدرٌ المَعيبِ خاصّة بحِصَّتِهِ من الثَمَّنِ لما ذَكَرْنا اذ فد زاراء مين الشركة وانواعك” 
حادث مانِعٌ من الرّدُ . 

وَإِنْ كان أشياءً حَقيقة ؛ شيئًا واحدًا تَفْدِيرًا - فكذلك؛ لأنّ إِْرادَ أحدهما بالرَدٌ إِضْرا” 
بالبائع إِذْ لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ بأحدهما فيما وُضِعَ له بدونٍ الآخَرٍ فكانا فيما وُضِعا له من 
المَنْمْعةٍ كشيءٍ واحدٍ فكان المّبِيعٌ شيئًا واحدًا من حيث المعنى فبالرّدٌ تَقْبْثٌ الشّرِكةٌ من 

عيك المعكن: الشركة في الأعبان ِب وذ كان لايُكياانفا بأحيهما بدرن 
صاحبه فيما وضع له كان الفْريقٌ ل ار يمو المبيع إلى البادم عي زاقل بحاو لم 
. يَكَنْ عندهء وإِنّْ كان أشياء حقيقة وتَقُدِيرًا فليس له أن يَرْدٌ الكل إلا عند التتراضي وله أنْ 


| في المخطوط: «إن؛.‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط‎ ( 


يرد المَعيبَ خاصّةً بحِصّتِه من الَمّن عند أصحابنا القلاثةٍ '''» وعندٌ زُفَرَ والشافعيّ 
505-58 الله لسك الك رن بذهم ار يي 7 

وجه قولهما أن في التَفْرِبقٍ بينهما في الرَّدُ إضُرارًا بالبائع لما ذَكَرْنا أن ضَمٌ الرّديءِ إلى 

لجيّدٍ في الببع من عادة التَجَارٍ لير ال 000 

ته على الب مه الع ف الدب الهو هذا ضرا " بالبائع ولهذا امت 
الرّدُ قبل القبض فكذا هذا . 
. ولنا أن مائَبَتَ له حَقُ الرّدٌ وُحِدَ في أحدهما فكان له أنْ يَرُدٌ أحدّهما؛ وهذا لأنَ حَى 
الوَدٌ إِنّما يَمْبْتُ ** لِقَواتٍِ السّلامةٍ المشروطةٍ في العقدٍ دَلالة؛ والتَابتةٍ مُقْتَضّى العقدٍ على 

ما بَينَاء والسّلامةٌ فانَْ في أحددهما فكان له رَدُه خاصّة فلو امتتَم لد إِنَما يَمْتَيعُ لِمَصَمْيه 
تفريقٌ الصّفْقَةٌء وتفريقٌ الصَفَْةٍ باطِلُ قبلَ التّمام لا بعدّه والصَفْقَ قد تَمّتْ بقبضهما فزال 
المانِعُ . 

وامًا قولهما يَتَضْرَّرٌ البائعٌ برد الرّديء خاصة» َنَعَمْ لَكِنَ هذا ضرًَرٌ مَرْضيّ به من جِهّتّه ؛ 
29 ا د وو ع ل ع ع ا 

ضَى بالِعَيْبٍ - ذلالةٌ الؤضا بالرَدٌء بخلافيٍ ما قبل [8/ ١67‏ ب] القبض ؛ ؛ لأنه لا تمام 

لعفل لل ارخ قلا يرط فر القيهى 3 دَلالةَ الدضا بالرَّدٌ فكان الرَّدُ ضررًا غير مَرْضيٌ به 
فيجبٌ دَفْمُه وهذا بخلاي خيار الشّرط وخيار الرُؤية أن المُشتري لا لِك رد البعض دود 
البعض سَواءٌ [كان] ”” قَبض الكلَّ أو لم يَقْبض شيئًا أو قَبَض البعضٌ دون البعضء وسّواءٌ 
كان المَْقودٌ عليه شيعا واحدًا أو أشياة؛ لأنّ خيار الشَرطٍ والؤؤية يَمْتَهُ متها تَمامٌ الصّمْقَةٍ بدَلِيلٍ 
اله (يُدده بقير) ” "© قَضاءِ ولا رضًاء سَواءٌ كان قبل القبض أو بعذه. 

ولو تَمّتٍِ الصّفْقَةٌ ما احْتّمِلَ الدَدُ إلا بقَضاءِ القاضي أو التّراضي دَلَ أنَّ هذا الخيارَ يَمْتَُ 
تَمامَ الصَّفْقَوٍء ولا يجورٌ تفريقٌ الصَّفْقَة قبل التمام» وههنا بخلافه ولو قال المُشتري: أنا 


. )77 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 

)١(‏ ومذهب الشافعية: إن وجد بالمبيع عيبًا وحدث عنده عيب لم يجز له الرد إلا برضى البائع . انظر : رحمة 
الأمة (ص ؟58). 

() في المخطوط : «ضرر؛. (4) في المخطوط: ١ثبت».‏ 

(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : (يرد من غير»؛. 


2 ا_بقية كتاب البيوعة ‏ جسسسنسن-ا تحير 
أَنْسِكُ المَعيبٌ وَآخُذَ اللُنْصِانَ ليس له ذلك؛ لأنّ قوله: أَمْسِكُ المَعيبٌ - ذَلالةٌ لضا 
بالمَعيبٍ وأنّه يَمْنَعٌ الرُجوعَ بِالنَمْصانٍ . 

وَكذلك لو كان المَبيعُ أشياء فوَجَدَ بالكل عَيْبَا فأرادَ رَدّ البعض دون البعض أنّ المَرْدوة 
إنْ كان مِمّا لو كان العَيْبُ به وحُدّه لكان له رَدْهِ وخده كالعبدَيْنٍ والعَوْبيْنِ - فلّه ذلك ؛ لأنّه 
إذا أمسَكَ البعض فقد رَضيّ بِعَيْيِهِ فبَطل حَقَّ الرّدٌ فيه ؛ لأنّه اناعبة لاون كد 
مشروطة ولا مُسْتَحَقَة مُسْتَحَقَة بالعقدٍ فيه فصارّ كأنّه كان صَّحيحًا في الأصل ووَجَدَ بالآخَرٍ عَيْبَا 
فَيَردَهِوَإنْ كان الْمردودٌ مْبَاالو كان الكنث ية:وخد: لكان لأ رزذ: كالخفير: والتخلية 
ونحوهما ليس له ذلك لما ذَكَرْنا أن التَمَرِيقٌ بينهما تَعْييبٌ . ا ْ 
ولواك شترى عبِدَيْنِ فوّجَدَ بأحدهما عَيْيّا قبل القبض فقَبَض المَعيبَ 5000 
- لم يَكنْ له أنْ يرد وسَقطَ خياره ولَِمّه العبدانٍ؛ لأنّ قبضّ المَعيبٍ مع العِلْم بالعَيْبٍ ديل 
الرْضا وللقبض شب بالعقدٍ فكان الرّضا به عند القبض كالرّضا به عند العقدٍ . 

ا اراي وب الل الصّحيحٌ 


منهماء ولو كانا معيبين 0 اوس لمتعماام ببقط بياذ له فب ؛ بعض المَعْقَودٍ عليه 
والصَفْة لائَهِمُ بقبض بعض المَْقود عليه؛ وإما َي بقبض الكل فلو لَزِمّهِ العقدُ في 


المقبوض دون الآخرِ لتَمرْصّتٍ تِ الصَّفْقَةٌ على البائ نع قبل القمام؛ وتفريقٌ الصّقْمَةٍ قبل الما 
ايل ولا يُمْكِنُ إسقاطً > حَقّه عن غير المقبوض؛ لأنّه لم يَرْضَ به فبّقيَ له الخيارٌ على ما 
كانه واللهُ تعو وج - أعلم . | 

ونا الاستساق زان متاق يعض قارو ليه ابل القيقي رتو ام 
بَطْلَ العقدٌ في القدر المُسْتَحَقٌّ ؛ لأنّه َ َيّنَ أن ذلك القدرَ لم يَكُنْ ملك البائع» ولم توجد 
الإجازةٌ من المالِكِ فبَطل» وللمُشتري الخيارٌ في الباقي إِنْ شاء رَضيّ به بحِصَّتِهِ من القَمَنِ 
وإنْ شاء رَدَّه سَّواءٌ كان 2113111011ك1 الما اباتك الا و لذأنه إذا 
لم يَرْض المُسْتَحِق فقَدَ تمَرَتِ الصَفْقَةُ على المُشتري قبل القمام فصارَ ”" كعَيْبٍ ظَهَرَ 
بِالسّلْعَةٍ قبل القبض وذلك يوجبٌ الخيارٌ فكذا هذا . 


(0) في المخطوط : «ولزمه». | 
)١(‏ في المخطوط : «يجوز». (*) في المخطوط : «فكان؟ . 


[أكاة الاسدفاق نيه قيهن العف ووز لعفن تكزلق الجواك سواة ورةة 


الاستحقاقٌ على المقبوض وعلى غير المقبوض . فَإن 7 كان قفن الكل قم اسعحن 
بعضّه بَطْلَ البيعٌ في القدرٍ ”" المُسْتَحَقٌ لما فنا . 

ثم يَنْظرُ إن كان استحقاقٌ ما اسبح يوجبُ العَيْبَ في الباقي بأنْ كان المَعْقودُ عليه شيئًا 
واحدًا حَقيقةً وتَقُدِيرًا كالدَارٍ والكرْم والأرض والعبدٍ ونحوها - فالمشتري بالخيارٍ في 
الباقي إِنّْ شاء رَضيّ به بحِصَّتِهِ من الثَمَّنِ وإنْ شاء رَدَّ؛ لأنْ الشّركة في الأعيانٍ عَيْبٌ . 
ركذلك إن كان المَْقوةُ عليه شيينٍ من حيث الصّورة شيئًا واحدًا من حيث المعنى 
فَاستَحَقّ أحدّهما فلّه الخيارٌ في الباقي وإِنْ كان استحقاق ما استَحَقَّ لا يوجبٌ العَيْبَ في 
الباقي بأنْ كان المَعْقودُ عليه شيئَيْن صورةً ومَعْتَى كالعبدَيْنِ فاستَحَقٌ أحدهما أو كان صبرة 
حِنْطةٍ أو جمْلة وزنيٌ فاستَحَقّ بعضّه فإنّه يَلْرْم المشتري الباقي بحِصَّتِه من الثّمّن ؛ لأنّه لا 
ضِرَّرَ في تَبُعيضِه فلم ”" يَكُنْ له خيارٌ اليد واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأمّا بِيانُ مايّمْتَعُ المُجوعَ بنُفْصانٍ العَيْبٍ وما لايَمْنَعٌ . فالكلامُ في حَقُّ الرُجوع 
النّقْصانٍ في موضِعَينٍ : | 1 

احذهما؛ في بِيانٍ شَرائطٍ ثُبوتٍ [*/ 154 أ] حَقّ الرجوع . 

القاقي: فى جاوننا كال ناهذا الع بنذ ويه ونا لا جسن 

أمّا الشّرائطُ فمنها امتِناعٌ الود وتَعَذّرُه فلا يَْيْت مع إمكان الّدُ حتى لو وجَدَ به عَيْبا ثم 
أرادٌ المُشتري أنْ يُمْسِكٌ المَبِيعَ مع إمكان رَدُه على البائع ويرجمٌ بِالنْقْصانٍ ليس له ذلك؛ 
لأنّ حَقَّ المُجوع بِالتُقْصانٍ كالخُلْفٍِ عن الرَّدٌ والقُدْرةُ © على الأصلٍ تمَعٌ المَصيرٌَ إلى 
الْخُلْفٍ *؟ ولأنَ إِفَسَاك المَبِيع المَعيب مع عِلجَه [بالنيب] "© ذلالةٌ الرضا بَالعَيِْء 
والرّضا بالعَيْبٍ يَمْنَُ المُجوعَ بالنّْصانٍ كما يَمْتَعُ ارد 

ومنهاء أنْ يكونّ امتِناعٌ الرّدٌ لا من قِبَلٍ المُشتري فإنْ كان من قِبَلِهِ لا يرجم بِالنْفْصانِ؛ 
أنه يَصِيرُ حابسًا المَبِيعَ بفعله مُمْسِكًا عن الرَّدٌء وهذا يوجِبُ بُطلانَ الحقٌ أصلا ورَأسًا . 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». (0) في المخطوط : «قدر». 
() في المطبوع: «لم؟. (5) في المخطوط : «والمقدرة» . 
(5) في المخطوط : «الحلف» . () زيادة من المخطوط . 


م _بقية كتاب ابيع _ .> هه 


وَعلى هذا يُخَرّج ما إذا هّلك المَبِيعٌ أو نتقصٌ بآفةٍ سَماويّةٍ أو بفعلٍ المُشتري ثم عَلِمَ 
ابو ناوص ا وو 0 
يرجمٌ إلى البائع وهو دَفُعٌ ضِرَرٍ زائل يَلْحَفه بالود 

ألاترَى أن للبائع أنْ يقول : أن قله مع التقْصانٍفأذَعُ إليك جميعَ القمَن؟ وإذا كان 
امتناعٌ الود لأمر يرجمٌ | ليه وهو لَزومٌ الضّرَرٍ إِيّاه بالرّدٌ فإذا دَق الضَّرَرَ عنه بامتناع الرّدُ لا بد 
من دَفٍْ الضّرَرٍ عن المُشتري بالرُجوع بِالئُفْصانِء وسَواءٌ كان التُفْصانُ يرجمٌ إلى الذّاتٍ 
بمواتٍ جَرْءِ من العَيْن أو لا يرجع إليه كما إذا كان المَبِيعٌ جارية ثَيبا فوَطِئّها المُشتري أو 
قبلها بِسَهْوو ثم عَلِمَ بالعَيْبٍ ؛ لأن الرّد امتتعَ لا من قِبَلٍ المُشتري بل من قَبَلِ البائع . 

ألا ترَى أنّ له أنْ يقَبّلّها موطوءة؟ ولوكان لها رَرْجٍّ عند البائع فوَطلقها رَوْجُّها في يَد 
المتري فزن كاد روجها تناوواتها في , يد البائع لم يرجع بِالنْفْصانٍ؛ لأنّ هذا الوطّء لا 

يَمْنَعْ ارد وإمكادٌ اد يَمْتَُ المُجوعٌ بالتفْصانٍ وإنْ كان لم يَطأها عند البائع فوَطلقها عند 
المُشتري فإ كانت برا يرجخ بالتْقْصانِ؛ لان وطء لبر َم الم ذ بالعئب ؟ لله يوبيث 
نفْصانَ العَيْنٍ بإزالة العُذْروَ والامتناعٌ ههنا ليس لِمَعْنَى من قبل المُشتري بل من قبَلِ البائع 
فلا يُمْنَعٌ الرُجوعٌ بِالنّفْصانٍ ون (كانت لَيبَا) *'" لم يَذْكُرْ في الأصل أنه نه يَمْتَعُ الود أم لا؟ 
وقيل لا يَمَْعٌ فلا يرجمٌ بِالنّقْصِانٍ مع إمكان الود . 

وَكذا لو كان المَبِيعُ قائمًا حَقيقةٌ هالِكًا تَقُديرًا بأنْ أغطيّ له حُكُمُ الجَلاكِ كما إذا كان 
المَبِيِعٌ ثوبًا فمَطعَه وخاطه؛ أو حِنْطةً فطحَئهاء أو دَقِيقًا فحَبَّرّه أو لَّحْمًا فشّواه فإنّه يرجع 
بالنَقْصانٍ؛ لأنّ امتناعَ الود في هذه المواضع من قِبّلٍ البائع . 

ولو حَدَتٌ في المَبِيع أو بسبيه زيادةٌ مانعة من الرّد كالولّدٍ والقّمَرةٍ واللّبّنِ والأرش 
العُفْرٍ يرجمٌ بالنُقْصانِ؛ لأنَ امتناعَ ارد ههنا لا من قبل المُشتري بل من قبل الشّرع ليما 
كنا فيما تدم أله لو رد الأصل بدونٍ الزيادةلعِيّتٍ الزيادةمبِيعًا مقصودًا بلا نَمَِء وهذا 


تفسيرٌ الرّبا في مُتَعارَفِ الشرع وخزامة الوا يقت تبت حَمًا شرع ولهذا لو اضيا على اليد لا 
.. يِمَضَى بالرَدٌ؛ لأنّ الحؤمة القابتة حَمَا لِلشَّرْع لا تسقّط برضا العبلٍ . 


. فى المخطوط : «كان شيئا»‎ )١( 


ل ا 11 


َإذا كان امتناعٌ ارد لِمَعْنَى يرجعٌ إلى الشّرع لا إلى المُشتري بّقيّ حَنَّ المُشتري في 
وضْنٍ السَّلامةٍ (واجبّ الرّعايةٍ) ”'' فكان له أنْ يرجم بِالتُّقْصانٍ جَبْرًا لِحَقّهِ ولو كانت ”) 
الزّيادةُ المانِعة سَمًْا أو عَسَلا لَه سويت أو عُصْفُرًا أو رَعْمَّرانًا صَبَعَ به الَوْبَ أو بناة على 
الأرضٍ يرجعُ بِالنُمْصانٍ ؛ لأنّ التَعَذرَ ليس من قِبَلٍ المُشتري ولا من قِبَلِ البائع بل من قبل 
الشرع . 

ألاتَرَى أنه ليس للبائع أ أنْ يقولَ أنا آحُذُه كذلك؟ وتَعَذَّدُ الود لِحَقٌ لِحَقْ ”" الشرع لا يَمْنَع 
المُجوع بِالفْصانٍ لما ذَكَرْنا . ولو باعه المُشتري أو وهَبّه فم عَلِمَ بالعَيْبٍ لم يرج 
اشوا زا لان احم زد مواتي زر المقتري اميا مناز تيا عازه 
لأنّ المُشتري قامّ ””' مُقامّه فصار مُبْطِلاً لِلِرّدٌ الذي هو الحق فلا يرجمٌ بشيء . 

وَكذلك لو كاتبّه؛ لأنّها توجبٌ صَيْرورةَ العبدٍ حُرًا يَدَا فصارَ بالكتابة مُمْسِكَا عن الرَدٌ 

شبّهَ البيع وكذلك لو أعتّقه على مالٍ ثم وجَدَ به عَيْبَا؛ لأنّ الإعتاق على مالٍ في حَق 

ليق في معن الب 1١4/1‏ ب] لله اعد اجو بشقابلك» واب مع الإجوة 
ِالنْقْصِانْء كذا هذا. 

وَرويّ عن أبي يوسف رحمه الله أنه لا د يَمْتَعٌ ولو أعتّقه على غير مالٍ ثم وجَدَ به عَيْبًا 
فالقياسٌ أنْ لا يرجمَّ» وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله وفي الاستحسانٍ يرجم . [ 

وكة القياس أنَ الرَّدْ امتَتَمَ بفعله وهو الإعتاق ذ شبّه البِيعَ أو الكتابة وجه الاستحسانٍ أنْ 
َعَذّرَ ارد ههنا ليس من قِبَّل المُشتري لأنّ الإعتاقٌ ليس بإزالةٍ المِلْكِ بل المِلْكُ يَدْتَهِي 
بالإعتاق ”"'؛ وهذا لأنَّ الأصلّ : في المي عَدَمٌ المِلْكِ والماليّة و الأصلٌ فيه أن يكونٌ 
را أن التاس كلهم ألاء آم وحَوَاء عليهما الصلاة والسلام؛ والُعَوَُ من الخين 
| إلا أن الشّرعَ ضر :© اليك والماية عليه يما رفي الكثر لا إلى ارق لإا 
والمُوَّقَتُ ت إلى غا ِةِ يَنْتَهى عند وجود الغاية في فيْتهي المِلْكٌ والماليّةُ عند الإعتاق فصارَ كما 
لو انتَهَى بالموتِء وبه ت ين أن الإعتاقٌ ليس بِحَيْسٍ بخلافي البيع ؛ لأنه لما أخذ العِوّض 


. في المخطوط : «واجبًا لرعاية» . (؟) في المخطوط: «كان»‎ )١( 
. في المخطوط : «بحق» . (:) في المخطوط : «متمسكا‎ )9( 
. في المخطوط : «قائم». (7) في المخطوط : «عند الإعتاق»‎ )45( 


فقد أقامَ المُشتري مَقامَ نفسه فكَأنّه استّبقاه على مِلْكه فصارٌ حايسًا إيَاه بفعله مُمْسِكا عن 
الرّدٌّ فلم يرجم بِالنّمْصانٍ . 

وكذلك لو دَبَرَه أو اسئؤْلّدَه ثم وجَدَ به عَيْبًا يرجم بِالنّفْصانٍ ؛ لأنَ الرَّدٌ لم يَمْتَيِعْ من قِبَلٍ 
مسري برسي الل رارق التفتري وبيج لي 

وَرويّ عن أبي يوسف أنّه يرجع ]لان ليكول ميت جَلِه فتَنْتهي حياته عند القَمْلٍ 
# سيم موود اا بيخي 

وجه ظاهر الرّوايةٍ أن فواتٌ الحياة | نُ لم يكن أنّرُ فعل القاتّل حَقيقةً فهو أنَرُ * فعله عادةٌ 
فجْعِلَ في حَقٌ القاتِلٍ كأنّه تفويثُ الحياة حَقيقةً وإزالمُها وإنْ كان انتهاءً حَقِيقةٌ كالإعتاق 
على مال أنه أْحِقٌ بالبيع في حَقٌّ المُعْتِقٍ وإِنْ لم يَكَنْ كذلك في حَقٌّ العبدٍ فصارَ حابسًا 
غنوي نه متكا 

وَلو كان المَبِيعٌُ طعامًا فأكَلّه المُشتري أو ثوبًا فلَيِسَه حتى تَخرّقَ لم يرجع بالنُقّصانٍ في 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يرجع . 

وجه قولهما؛ أنَ أكلّ الطعام ولَبْسَ الَؤْبٍ استِعْمال الشّيء و فيما وُضِعَ له وأنه انتفاعٌ لا 
لاف بخلافي القَيْلٍ فإئه إزالةٌ الحياةٍ في حَقٌّ القاتلٍ فكان حَبْسًا وإمساكًا . 

ترات ريه يجيه الل - أن المُشتريّ بأكلٍ الطعام ولَبْسٍ القَوْبٍ أخْرّجَهما 
فر نولكه خقيقة إذاليلك فنهيها يت " مُطْلَقا لا موا بخلافي العبدٍ فأشبّة الكل ولو 
اْتْهْلِكَ الَّعامُ أو الَوْبُ بسبب آخَرَ ورا الأكلي والَبْسِ ثم وججدَ به عيبا لم يرجغ 
ِالتّفْصانٍ بلا خلافي؛ لأنّ استهُلاكهما في غير ذلك الوجه إبطالٌ مَحْضٌ فَيُشْبه القَثْلٌ . 

ولو كَل بعضّ الطعام ثم جمد به عي ليس له أن يو الباقي ولا أنْ يرجع بالَْصانٍ عند أبي 

حنيفةً رحمه الله؛ لأنَ الطّع كُلّه شي: واحدٌّ بمنزلةٍ العبلرء وقد امل ود بعضه بِمَغْئَى من 

قبَلِ المُشتري فيطل حَقَه َه أصلا في الوّدُ والرُجوع» كما لو باع بعضّ الطعام دون بعضٍ . 

وزوقِ عن ابي يوسف انه قال: يَرُدْ البافي ويرجع بأرش الكل المأكولٍ والباقي إلاأإذارَضيّ 
- البائع أنْ يَأْحَدَ الباقي بحِصَّتِهِ من القّمَنِ . 


)١(‏ في المخطوط: «رجع». )١(‏ في المخطوط: "يثبت». 


وروي عن محمد انه فال: يَرْدٌ د الباقي ويرجع بتْقَصانٍ العَيّب فيما أكل 4 لآنه لبقن كن 
عيض الطّعام ضرَرٌ فين رابع فيه دون البعض » وليس للبائع أن َع عن ذلك . 
وبه كان يُفْتي الفقيه أبو جَعْمَرُء وهو اختيارٌ الفقيه أبي اللَّيْثِ ولو باع , بعضّ الطعام دون 
البعض لم يرد الباقي ولا يرجعٌ بِالنّفْصانٍ عند أصحابنا الثّلائةِ» وعند زُكَرَ يرد الباقي 
ويرجع بنُقْصانٍ العَيْبٍ إلا إذا رَضيّ البائعٌ أنْ يَأخْدَ الباقي بحِصَّيِهِ من التّمَنِ . 

وجه فول زُقْرَ: أن امتناعَ الرّدُ والرّجوعَ بِالنَّقْصانٍِ لأجل الببع وأنّه وُجِدَّ في البعض دون 
ابعص وات في التنض دوه افقو لأنّ الأصل أن يكونٌ الامتناع بقدرٍ الماع . 

ولنا: ما ذَّكَرنا أن الطعام كُلّه شي واحدٌّ كالعبدٍ فالاميناٌ : ا 1 
المُشتري يوجبٌ الامتناع : في ال 07 وار كان إتي تاها مجانم 01188711 
اَلَعَ على عَيْبٍ لم يرجغ بالنُفْصانٍ؛ لاه لما بَناها مسجدًا فقد أخ خُرّجَها عن مِلْكه فصارٌَ 
كما لو باعها. ولو اشترى ثوبًا وكَمّنَ به مَيْنَا ثم اطلَّمَ على عَيْبٍ به إن كان المُشتري وارِتَ 
المَيِّتِ وقد اشترى من التَركةٍ يرجع بِالنْقْصانٍ؛ لأنّ المِلّْكَ في الكَفَّن لم يَعْبْثْ للمُشتري 
وإنّما يَْبّتُ للميّتٍ؛ لأنْ الكَمَّنَ من الحوائج الأصليّةِ للمَيّتِ وقد امتَنَعَ رَدُه بِالعَيْبِ لاا من 
قبل المُشتري فكان له أن يرجعَ بِالنقْصانٍء وإنْ كان المُشتري أجتَبيًا فتبَرّعَ بِالكَمّن لم يرجم 
التقْصانٍ؛ لأنَ الِلّكَ في المُشترَى وقّمَ له فإذا كفّنَ به فقد أخرّجّه عن مِلْكه بِالتَكُفِينٍ 
فأشبَة البيعَ» واللّه 0 لفن 

ومنها عَدْمْ وُصولٍ عِوَض | بع إلى المُشتري مع تَعَذْرِ ارد في ظاهر الرّواية فإنْ وصّلّ 
ال ا ابي 
ردي عن أبي يوس ومحمَدٍ أنه يرجع بالنُفْصانٍ؛ لأنه لم يَصِلْ إليه حَقيقةٌالمَيْبِ 
وَإنّما وصّلَ إليه قيمة المّعيبٍ فكان له أنْ يرجمَ بمقدارٍ العَيْبِ والصّحيحٌ جوابُ ظاهر 
الرُوايةٍ؛ لأنّه لما وصّلَ إليه قِيمَنّه قامَتِ (القيمةٌ مَقام مَالعَيْن) "'' فكأتها قا؛ ثمةٌ ”" في يَدِه 
ل لما وصّل ! ليه عِوَضْه فصارَ كأنه باعه ولو باعه المُشتري ثم اطْلَّمَ على عَيْبٍ به لم يرجغ 
بِالنمُصانء كذا هذا. 


)١(‏ في المخطوط : «الأكل». 
(؟) في المخطوط : «مقام القيمة». (9) في المخطوط: «قائم». 


م بيه كتاب لبي > 5 


ومنها: عَم الرّضا بالعَيْبٍ صَرِيحًا ودَلالةَ وهي أن يتصَرّفَ في المبيع بعد الهم بالعَيبٍ 
تَصَدُنَا يدل على الرّضا بِالعَيْبٍ فإِنَ ذلك يَمْنَعُ تُبوتَ حَقّ الرّدُ والرُجوع جميعًاء وقد ذَكَرْنا 
التصَدْفاتٍ التي هي دَليلُ الرّضا بالعَيْبٍ بعد العِلّم بالعَيْبٍ فيما تَقَدَمَ. 

ولولم يهلم لعي حتى تَصَوٌفَ فيه تَصَدُقا تع الك م َم آبد] "© فإث كان 
التَصَّدْفُ مما لا يُخْرِجٌ السلْعَةَ عن م يلْكه يرجعُ بِالنْفْصانٍ إلأ الكتابة لانجدام دَلالةٍ الرّضاءٍ 
دينب لأنّها في معنى البيع على ما مر ون كان التَصَرْفُ مما يُخْرِجُ الشلع 

لْكه كالبيع ونحوه لا يرجعٌ بالتقْصانٍ إلا الإعتاق لا على مال استحسانًا على ما ذَكَرنا 

فيمالقكة 

وأما بِيانُ ما يَبْطُلُ به حَقّ الُجوع بعد ثُبِوتِه وما لا يبْطل : : فق الوّجوع يَبْطْلَ بصَريح 
الإبطالٍ وما يجري مجرّى الصريح نحو قوله : : أبطلته أو أسُقَطته أو أبراتك غقةة وها 
يجري هذا المجرّى؛ لأنّ خيارٌ الدجوع حَقّه كخيار الرَّد لوه بالشّرطٍ وهي السام 
المشروطة في العقدٍ دَلالة؛ بخلافي خيار الرؤِيةَء والإنسانُ بسَبِيلٍ من التَصَرُفٍ في حَمَه 
استيفاءً وإسقاطا ويَسْقُطْ أيضًا بالرّضا بالعَيْبِء وهو نوعانٍ: صَريحٌ» وما يجري مجرّى 
الصّريح» ودلالة . 

فالضريخ هوا يقول: رَضيت بالعيب الذي به أو اختّزت أو أَجَرْت البيعٌ وما يجري 


د 


بالعيّب اا 0 سب الفساو رويب لز 
ثم تصَرّفَ فيه تَصَرهاأخرّجَه عن مله بأن باعه أو وهب وسَلَمَ أ أ عَكَقّ أو ود أو :اسِتولد 
مع العِلّم بِالعَيْبٍ؛ لأنَ التَصَرّفَ المُخْرِجَ عن المِلّكِ مع الِلم بالعَيْبِ دَلالةٌ الإمساكِ عن 
الود ذا ليل ارقا بالف بطل 2 حَقَ الرّجوع . 
ولو امَنمَ ارد بسبب الؤيادة المُفصِلةٍ المُمَوَلْد من الأصلٍ كالولدٍ وغيره» أو الحاصِلة 


7 0 زياد المُْصل غير امود 0-١‏ 


77777 (؟) في المخطوط : «هو». 


الأرشٌ على حاله ؛ لأنّ التَصَرُفَ في هذه الصّورةٍ لم يََعْ دلالةَ على الإمساكِ عن الرَّدُ؛ لأن . 
امتناع الرَّدُ كان ثابتا قبله . 

ألا ترَى أنه ليس للبائع خحيارٌ الاسيرْدادٍ بأنْ يقولّ أنا أقبَلّه كذلك مع العَيْبٍ وأرُّدُ إليك 
جميعٌ المَنٍ؟ وإذا كان الرّهمُمْميمًا قبل المصَوٌفِ لم يَكنْ هو بالتصَرُفِ مُمْسكا عن الود فلا 
يكونٌ دَلِيلَ الرّضا فبّقيَ الأرش واجبًا كما كان. بخلافٍ الفصل الأوَلٍ؛ لأنّ هناك لم يكن 
الود مُمْتَنِعَا حَنْمًا . 

. ألاتوّى أن للبا تع أنْ يَقْبَلَه ناقِصًا مع العَيْبِ؟ فكان المُشتري ى بتصّرّفِه مُفُونَا على نفسِه 

حَقَّ ارد فكان حايسًا للمَبيعٍ بفعله مُمْسِكَا | إيّاه عن الرَّدٌ وأنّه ليل الرّضا [/ ١90‏ ب] 

بِالعَيْبٍ فيطل > حَنُ الرُجوع فصارٌ الأصلّ في هذا الباب أن وُجوبٌ الأرشٍ إذا لم يَكَنْ ثابئًا 
على سَبيلٍ الحثم والإلزام بل كان خيارُ الاستزدادٍ [للبائع] ”" مع العَيْبٍ فتَصَرٌفَ المُشتري 
بعدّ ذلك تَصَدُهَا ُخْرِبا عن الِلكِ يوب بُطْلانَ الأرش» وإن كان وُجويه ثاب حنم بأ 
لم يَكَنْ للبائع خيارٌ الاستردادٍ فتَصَدُفٌ المُشتري لا يُبْطِلُ الأرش . 

وعة اللذى وق التعيلين على [شر ] ”' ما بَيّنا ينا واللَّهُ - عز وجل - أعلمُ . 


ةارس 


ونيا ريق يعرف اأنيان لقنت قطزيفه إن ققوم الغلا لمن بوالذلق الكت 
تقوم وبها ذلك؛ ينظ إلى فصان ما بين الفيمَتَنٍ؛ فِيُرْجَعْ على بائعه بقدر ما نَمَصَه 
العَيْبٌ من حِصَّيِهِ من الثَّمَنِ إِنْ كانت قِيمَئّه مثل ثَمَنِه 

وَإِنِ اخبَلّا فإِنُ كان النْفُصِانٌ قدرّ عَشْرٍ القيمة يُرْجَعْ م على بائعه بِعْشْر التّمَنْء وإِنْ كان 
قدرَّ حُمْسِها يُرْجَمُ بحمْس الثَّمَن مِثالّه : إذا اشترى ثوب قيمَنُه عَشَرةٌ بعَشَرَةٍ فاطْلَّ على 
عَيْبٍ به يُنْقِصَه عَشْرٌ قِيمَتِه - وهو درهّمٌ - يرجع على بائعه بِعشْرٍ الثَمَنِ وهو درهم . 

ولو أإتترى نرف لقا عدر ادرو وال سان المي الله لالت - وذلك 
درهَمانٍ - فإنّه يرجعٌ على البائع بِعُشْرٍ النَمَنِ وذلك درهَمٌ واحدّ ولو كانت قَيمنّهِ عَشّرَة وقد 
اشتراه بعشرينّ» والعَيْبٌ يُنْقِصٌه عَشْرَ القيمةٍ - وذلك درهّمٌ واحدٌ - يرجعٌ على بائعه بِعشْر 
التَمَنِ وذلك درمّمانٍ على هذا القياس فافْهُمْ» واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


وأمًا الخيان التَابتُ شرعًا لا شرطا فهو خياز الرُؤيةِ والكلام فيه في مَواضِعَ: 
في بيانٍ شرعيّة البيع الذي فيه خيارٌ الوؤية . 

وفي بِيانٍ صِفْتِه 0 

وَفي بيانٍ كيه . 

وَفي بيانٍ شَرائطٍ [ثُبوت] ”'' الخيار. 

وفي بين قت ثوتة: 

وفي بيالٍ كيهية ون 


فه اج بص 


عاق نات قطي لقان ينة ركان الي وعاالا قط ولا ارم 

وأمّا الكلامُ في شرعيّيِه فقد مر في موضعه 

وأما صِمْتّ فهي أنْ شراء ما لم يّرّه المشتري غير لازم ؛ لأنْ عَدَمْ الرّؤيةٍ يَمْنَعْ 00 
الصَّفْقةٍ لما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّهِ كله أنه كَالَ من اشترى شيئًا لم يه فهو لجار ذا وه ' 
ولأنَ جهالةَ الوضف تُوَثْرُ في الرّضا فتوجبٌ خَلّلاً فيه» واختلاف الرّضا في البيع يوجبٌ 
الخيارء ولأنّ من الجائز اعتراض النَدّمِ لما عَسَ عض 11] © يَضِْلّعُ لنإذا رآ افتماح إلن 
التَدارُكِ فيَمْبْتُ [له] ”*' الخيارٌ لإمكانٍ التدارُكِ عند النَدَم عو لون كنا تبك خياد الكجعة 


بر مرو 


شرعًا نظا لِلروْج تمكيئًا له من التَدارّكِ عند الندّمٍء كما قال تبارك وتعالى : : «لا نَدْرى لَعَلَّ 


أَلنَهَ 0 يع َلك »> [الطلاق ]١:‏ . 


َأمَا بيع مالم يّرّه البائعٌ فَهَلْ يَلْرَمُ؟ رويّ عن أبي حنيفةً رحمه الله [أثه ]كات يقول 
ألا : لا يَلْرَمُ ويَثبْتُ له الخيارُء ثم رجع وقال: يَلْرَمُ ولا يَنْبْتَ له الخيارٌ . 

وجه فوله الأول: أن ما يَنْبْتُ له [الخيار] ”© في شِراء ما لم يَرّه المشتري - وهو ما ذَكَرْنا من 
الممعاني - موجود في بيع ما لم يَرَه البائع » فوّرودُ الشّرع بالخيارٍ ثَمَةَ يكونٌ وُرودًا ههنا دَلالة . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


: (؟)أخرجه البيهقي في الكبرى (58/0"» )2 برقم 2)٠١٠٠١0(‏ وذكره الديلمي في الفردوس 26 


برقم (0915), والذهبي ف في ال ميزان 24/00 والعجلوني في كشف الخفاء ( صر 5 برقم (59969). 
(©) ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . 


)بل ببح باع الصنتعج؟_ 

وجه قوله الآخَرِ ما روي أن سَيِّدَنا عَُنْمانَ [بنَ عَفْانَ رضي الله عنهما] ''' باع أرضّاله . . 
[بالبصرة] ”” من طَلْحةً بن عُبَيْدٍ اللّه رضي الله عنهما ولم يكونا رأياهاء فقيل لِسَيّدِنا 
عُنْمانَ رضي الله عنه: عُبئْت» فقال: لي الخيارٌ لأنّي بعت ما لم أرّهء وقيلَ لِطلْحةَ مثل 
ذلك فقال: لي الخيارٌ لأنّي اشتريْت ما لم أرّهء فحَكما في ذلك جُبَيْرَ بنَ مُطعِم فقّضَى 
بالخيارٍ لِطلْحةَ رضي الله عنه 7 وكان ذلك بمَخضر من الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم 
جرعي اد يني لكان جما توي على لك والااعتار بجا اله تسر لنيز 
بِسَدِيدٍ؛ لأنّ مُشتريّ مالم يَرّه مُشتر ”* على أنّه خَيْرٌ مِمَا ظَنّهِ فيكونُ بمنزلة مُشتر شتر شيئًا 
على أنّه جَيّدٌ فإذا هو رَدِيءٌ . 

وَمَنْ اشترى شيئًا على أنّه جَيّد فإذا هو رَدِيءٌ فلّه الخيارٌ» وبائعٌ شيء لم يرّه يَبِيعٌ على 
أنه أدْوَنُ مِمّا ظنّه فكان بمنزلةٍ بائع شيء على أنه رَديءٌ فإذا هو جَيد ومَنْ باع شيئًا على 
أنه رَديءٌ فإذا هو جَيدٌ لا خيارَ للبائع فلهذا افْتَرقا. 

وأمًا حَُكُمُه فحكُمُ المَبيع '*' الذي لا خيارَ فيه وهو ثُبوتُ الحل للمُشتري في المّبيع 
وثُبِوتُ المِلْكِ للبائع : في الثَّمَن للحال ؛ ؛ لأنَ رْكْنَ البيع صَدرَ مُطْلَّقَا عن شرطٍ كان يَنْبَغي أن 
يم إلآ أن َبَتَ الخيارٌ شرعًا لا شرطًا بخلاي البيع بشرطٍ الخيار؛ لأنَ الخيارَ نْبَتَ بتَص 
كلام العاقِدَيْنِ فأئر في الرُكْنٍ بالمّئْع من الانعقادٍ في حَقٌ الحم على ما مَرّ» واللَهُ - عز 
وجل - أعلمُ . 

59 بيان شَرائطٌ توت الخيار: 

قمنها: أنْ يكون المَبِيعٌ مِمّا يَتَعَيّنُ بِالتَعْيِينِ» ٠‏ فإنْ كان مِمّا لا يَتَعَيّنُ بِالتَعيين لا يَنْبْتٌ 

الخيار حتى إِنّْهِما لو تَبايَعا عَيْنَا عَيْنِ يَْبْت الخيارٌ لكل واحدٍ منهما . 

ولو تَبايعا دَيْنَا بدَيْنِ لا يَنْبَتَ الخيارٌ واحدٍ منهما . 


ولو اشترى عَيْنَابدَيْنِ فللمُشتري الخيارٌ ولا خيارَ للبائع» وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المي 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(') أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (54/ ٠ ٠‏ وأورده العجلوني في كشف الخفاء (؟/ ٠07‏ "7), 
والزيلعي في نصب الراية (9/5) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

(5) في المخطوط : «المشتري». (5) في المخطوط : «البيع؛ . 


ا ل ا لأنه إذا لم يَتَعَيّنْ للعقَدٍ لا يَتَعَيّنُ للمَسْخ 

فيَبْقَى العقَدٌ» وقيامُ العقدٍ يَقْتَضي ثُبوتَ حَقّ المُطالَبَةٍ بمثله» فإذا قَبَض يَرُدُه هَكذا إلى ما لا 
الوا اا عو عاو ايت 
بالعقدٍ ('©» فَيتَعَيّنْ و في الفسخ أيضّاء فكان الرّدْ مُفِيدَاء ولأنّ الفسح إِنْما يَرِهُ على المملوك 
المعو يها 1111 بالا ين 0لا بالطو ونيا 9117 اليد 14 علي 
الفسخ. ولهذا يَنْبْتُ خيارٌ الرّؤيةٍ في الإجارةٍ والصّلْح عن دَعْوَى المالٍ والقسمة ونحو 
ذلك ؛ لأنّ هذه العُقود تَنْمَسِحْ بِرَدٌ هذه الأشياء فيثْبَتٌ [فيها] "2 خيارٌ الرُؤْيةٍ ولا يَنْبْتّ في 
المهْرِ وبَدلِ الخلْمِ والصّلْحِ عن دَم العَمْدِ ونح ذلك ؛ موي ب ا 
برد هذه الأموالٍء فصارَ الأصل أن كُلَّ ما يَنَْسُِ العقدٌ فيه بره يه يَنْسَتَ فيه خيارٌ الرّؤيةٍ وما 
لافلاء والفِقّهُ ما ذَّكَْناء واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

ومنهاهعَدَمُ الرّؤيِةَ» فإنٍ اشتراه وهو يّراه فلا خيارَ له؛ لأنّ الأصلّ هو لُزومٌُ العقَدٍ 
وانبرامٌه ؛ لأنَ رُكْنَ العقدٍ وُجِدَ مُطْلَّقَا عن شرطٍ إلا أنَا عَرَفْنا تُبوتَ الخيارٍ شرعًا بِالنَصّ» 
والنّصّ ورد بالخيارٍ فيما لم يّرّهِ المُشتري لِقوله كلهِ: «مَنِ اشترى شيئًا لم يَرَه فهُوَ بالخِيَارٍ ذا 
رآهه 7" فبَقيَ الخيارٌ عند الرُؤيةٍ مَبْقيا على الأصل . ْ 

وإنْ كان المُشتري لم يّرّه وقتّ الشراءء ولَكِنْ [كان] '*' قد رآه قبل ذلك» نُظِرَ في 
ذلك إِنْ كان المّبِيعٌ وقتَ الشراء على حاله التي كان عليها لم تَتََيّر - فلا خيارَ له ؛ لأنّ 
البشاز نيت تَ مَعْدولاً به عن الأصلٍ بالنّصٌ الوارد في شراء ما لم يَرّه وهذا [قد] ‏ اشترى 
شيئًا قد رَآه فلا يَنْبّتّ له الخيارٌء وإِنْ كان قد تَمَيِّرَ عن حاله فلّه الخيارٌ؛ لأنّه إذا تَغَيِّرَ عن 
حاله فقد صارَ شيئًا آخْرَء فكان مُشتريًا شيئًا لم يَرّه فلّه الخيارٌ إذا رَآه . 


ع 0 


ولو اخملا في التَمَيرِ وعَدَهِه فقال البائغ لم يَتَعَده ةوقال التكهري :"قد نديد قالتول 
2 0 
ا ل ل 
)١(‏ في المخطوط : «في العقد» . () ليست في المخطوط . 


01 ارق البيهقي في «الكبرى» (518/6)» برقم )1١7١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
() ليست في المخطوط . (6) ليست في المخطوط . 


والبائعُ يُنْكِرُ فكان القولٌ قولَ المُنْكِر . 
لو اختلفا فقال البائع مُ للمُشتري : رَأيته وقتّ الشراءِء وقال المُشتري : لم أرَّهء فالقول 
قولٌ المُشتري؛ لأنّ عَدَمَ الوُؤيةٍ أصل» والوؤيةَ عارضٌ»ء فكان الظاهرٌ شاهدًا للمُشتري» 
فكان القولٌ قوله مع يَمينيهِ ؛ ولأنْ البائعَ بدَعْوَى الرُوْيةِ يَدّعي عليه إِلْرامَ العقلِ» والمُشتري 
ينْكرٌ فكان القول قوله. 
ولو أراد المُشتري الرَدَّ فاختلفا فقال البائع : ليس هذا الذي بغتك» وقال المشتري: هو 
ذاكَ بِعَيْنِهء فالقول قوله أنّه بِعَيْيِهه وكذلك هذا في خيارٍ الشّرطٍ بخلافٍ خيار العَيْبٍ فإِنّ 
القولّ [فيه] ”'2 قول البائع . ا 
وجه الفزق, أنّ المُشتريَ في خيار الرُؤيةٍ والشّرطٍ بقولِه : هذا مالّك: لا يَدّعي ثُبوتَ 
حَقٌ الرَّدُ عليه ؛ ؛ لأن حَنَّ ارد ناث له حتى يرد عليه من غيرٍ قَضاءِ ولا رضاء ولكتّه يَدُعي 
أنّ هذا الذي قَبَضَّه منهء فكان اختِلاقهما في الحقيقةٍ راجمًا إلى المقبوض » والاختلاف 
متى وقَّعَّ في تَعْيِينٍ [نفس] '' المقبوض ى فإِنّ ”" القولّ فيه قولٌ القابض . 
َإِنْ كان َبَضَه بغيرٍ حَنٌّ كقبض القَصْبء ففي القبض الحقٌ ١51/5[‏ ب] أولى : 
بخلا العَيب؛ لأنّ المُشتري لا يَتفَرِدُ بالرَدٌ في خيار العَْبء ألا ترَى أنّه لا يَمْلِكُ اليد إل 
بقَضاء و الفافى أو الاي ؟ ذكان شرقولة: همالك 0 ”*' مُدَعبًا حَنَّ الرَدّ في هذا 
المُعيّنِء والبائع و نك لوكا حو إلا نه نكا القرل قوله: 
لي ل ل 
فيما يُحْبَسُوالذّوْقُ فيما يُذاقُ والشْمٌ فيما يُشَمْ والوضف فيما يوصّف وقتّ الشراء؛ ؛ لأنْ 
هذه الأشياءً في حَقّه بمنزلةٍ الرّؤِيةِ في - حَقٌ البَصيرٍ» فكان انعدامُها شرطا لِتُبُوتِ الخيارٍ له 
فإِنْ ” وُجِدَ شي منه وقتّ الشراء فا؟ شتراه فلا خيارَ له» وكذا إذا وُحِدَتْ قبل القبض ثم 
قَبَض فلا خيارَ له ؛ ١‏ لاوجو شيء من ذلك هنةالقبض في حل متا وجوده عند العق 
كالرؤيةٍ في - حَقُّ البَصيرٍ بأنْ رَآه قبل القبض ' ثم قَبَضّه ؛ لأنّ كُلَّ ذلك دَلالةٌ الرّضا بلّزوم 
العقن عن :ها تذكرة إن شاء الله #عالن: , 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


0ل المخطوط افكان؛. (4) زاد في المخطوط : «تعين؟ . 
(5) في المخطوط : «فإذا» . 


هذا الذي ذَكَرْنا إذا رَأى المُشتري كُلَ المَبِيع وة قت الشراء . فأمًا إذا رَأى بعضّه دون 
البعض فجمْلةٌ الكَلام في جنسٍ هذه المّسائلٍ أن المَبِيعَ لا يخلو إِمًا أنْ يكونٌ شيئًا واحدًا 
وما أن كون أقياة فإن كان قا وعد انراق مه لا يخلر إكا أن كاذنا را فته مقصوذا 
يفيه ”)وهام مهفي وت أذ كا امهم مقصوة اب فل كان مال 
َرَهِ تَبَعَا يما رَآه فلا خيارٌ لهء سَّواءٌ كان رُؤيةٌ ما رَآه تُمِيدُ [له] 7" العِلْمَ بحالٍ ما لم يَرّه أو لا 
تفيل ؛ ؛ لأنْحْكْمَ الع حَكُمْ الأصل فكان رُؤيةٌ الأصل رُؤية الت وإِنَّ كان مقصودًا بنفسِه 
ُنْظَرُ في ذلك إِنْ كان رُؤيةٌ ما َأ تُفيدٌ له العِلْمَ بحالٍ ما لم يَرّه فلا خيارٌ له ؛ ؛ لأنّ المقصوة 
العِلْمُ بحالٍ الباقي فكأنّه رَأى الكلّ» وإِنْ كان لا يُمِيدَ له العِلّمَ بحالٍ الباقي فلّه الخيارٌ؛ لأن 
المقصودّ لم يَحْصّلْ (بِرُؤيةٍ ما رأى) ”" فكأنّه لم يَرَ شيئًا منه أصلاً . فعلى هذا الأصلٍ 
تُخَرّج المّسائل . 

إذا اشترى عبدًا أو جاريةً فرَأى وجهّه دونَ سائر أعضائه لا خيارَ له» وإنْ كانت رُؤية 
الوجه لا تُفِيدُ له العِلْمَ بما وراءه؛ لأنّ الوجة أصل في الرُؤْيةٍ في بّني آدَمَ» وسائرٌ الأعضاء 
لافيها: 

ولو رَأى سائرٌ أعضائه دونَ الوجه فلّه الخيارٌ؛ لأنَ رُؤيةَ التَبّع لا تكونٌ رُؤيةَ الأصلٍ 
فكانه الى 2 شيك كته 

ولو اشترى فرّسًا أو بَعْلاً أو جمارًا أو نحو ذلك فرَأى وجهّه لا غيرٌ رَوَى ابن سماعة عن . 
بجتد انه بتكم خا زم رشق مدروين الزقيقه: ظ 
ورُوِيَ عن أبي يوسف أن له الخيارَ ما لم يَرَ وجهّه ومُوَّخَرَهء وهو الصّحيحٌ؛ لأنّ 0 
والكَمَّلَ © كُلَّ واحدٍ منهما عُضُرٌ مقصودٌ في الرُؤْيةٍ في هذا الجنس فما لم يَرَهما 
على خياره . 

َإنِ اشترى شاةً فإِنْ كانت نَعْجِةً حَلوبًا اشتراها للقُنْيةٍ أو اشترى بَقَّرةَ حَلوبًا أو ناقة 
حَلوبًا اشتراها للقُئْيةٍ لابْدٌ من النْظَرِ إلى ضرْعِهاء وإِنٍ اشترى شاةً لِلَّحْمٍ لا بُدّ من الجسسٌ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
, ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : (يذونه؟‎ )0( 
.)175١/1١( الكفّل: العَجزء أو ردفه. انظر: القاموس المحيط‎ ):( 


حتى لو رآها من بَعيدٍ فهو على خياره؛ لأنَ اللّهُمٌ مقصودٌ من شاة اللّحمِ والضّرْعَ مقصوةٌ _ 

من الحلوبء والرُؤيةٌ من بَعدٍ لا تُفِيدٌ العِلْمَ بهِذَيْنِ المقصودَيْنِء واللّهُ - عز وجل - 
أعلم . 

وَأمَا البسّطّ فإِنْ كان مِمّا يخْتَلِفُ وجهّه وظَهُرُه فرَأى وجهّه دونَ ظهّْرِه كالمَغَافِرٍ ونحوها 
لاغزز لستوزن ذاى لتك دون الوعه نه التغباف» كذ زوق الس هن أبن عمد ا 

وَلو اشترى ثوبًا واحدًا فرَأى ظاهره مَطُويًا ولم يَنْشُرْهِ فإنُ كان سادّجًا ليس بِمُتَقّش ولا 
بلي عن انا عبار 0ن لان رز اهو "١7‏ مشر تيد المله بالاتي» وذ كان تنا فهر 
على خياره ما لم يَنْشُرْه وبَرَى نَفْشَّه؛ لأنّ الت في العَوْبٍ [المُتقض] ("' مقصودء وإنْ لم 
َكُنْ متشا ولَكنّه ذو عَلَّم فرَأى عَلَّمّهِ فلا خيارَ له وإنْ لم يَرَ كله ولو رَأى كُلّهِ إلا عَلَمَهِ فله 
الخيارٌ؛ لأنّ العَلّمَ في القَوْبٍ المُعَلَّم مقصودٌ كالئفش في المُتَقّضٍ . 

وَلو اشتر دان قرا عار يا اء بُسْتانًا فرأى خارجه سي امي 
كذا ذُكِرَ في ظاهر الرّوايةٍ؛ لأنَ الدَارَ شيءٌ واحدٌ وكذا البِسْتَانُ فكان رُؤيةٌ [/ ١91/‏ أ] 
لبعض رُؤية الكل إل أن مَشايناقالو إن هذا مول أله أن لا يكو في داخل الذار 
يوت وأبنيةٌ فِيَحْصٌلُ المقصوةُ برٌؤية الخارج» فأمًا إذا كان داخلها أبنيةٌ فله الخيارٌ ما لم ير 
داخِلّها؛ لأنْ الدَاخِل هو المقصودٌ من الذّار رِ والخارجٌ كالتّابع له بمنزلة القَوْبٍ المُعَلّم إذا 
رَأى كُلّهِ إلأَعَلَمَه كان له الخيارٌ؛ لأنّ العلّمَ هو المقصودٌ منه. 

وَذَكَرَ الكَرْخْيُ أن أبا حنيفة (عليه الرّحْمةٌ) ”" أجابٌ على عادة أهلٍ الكوفةٍ في زَمَنِه 
إن دورّهم في زَمَيهِ كانت لا تختلف في البناء» وكانت على تَقْطبِعٍ واحلٍ ومَيْةٍ واحدقء 
وإِنّما كانت تختلفٌ في الصَّغَْرٍ والكبّرِء والعِلّمٌ , تخسر ا برُويةٍ الخارج . وأمًا الآنّ فلا بد 
من رُؤيةٍ داخلٍ الدار» وهو الصّحيحٌ لاختلاف الأبنية في داخلٍ الدّورٍ في رّماننا اخيلاقا 
فاحشًا فرُؤيةٌ الخارج لا تُفيدُ العِلْمَ بالدَاخِلٍ» واللهُ - عز وجل - أعلم . 

هذا رواعاة السمتري قينا ولع قر اع يعطيه: فانا] ذاكان أقياة قراى يوقت الشراء 
بعضها دون البعض فلا يخلو إِما أن كان من المّكيلاتٍ أو الموزوناتٍ فرَأى بعضها وقتّ 


() في المخطوط : «ظاهر الثوب». 
(0) ليست في المخطوط . (*) فى المخطوط : «ارحمه الله . 


حم بقية كتاب البيوعع بس ادال-- 002 
الشّراءء فإِنْ كان في وعاء واحدٍ فلا خيارَ له؛ لأنَّ رُؤيةَ البعض فيها تُمِيدُ العِلْمَ بالباقي 
فكان رُؤيةٌ البعض كرَُؤْيةٍ الكل إلاّإذا وجَدَ الباقي» بخلافٍ ما رَأى فيَنْبُتُ له الخيارُ لَكِنْ 
عياز العتب الا غياز الزوية نو إذاكان فى وعاء :فزن ان الكل سجس :اسن لين 
كه رار اعكلك امعان فيه ْ 0 

قال مشايحٌ بلخ: له الخيارٌ؛ لأنْ اختلاف الوعاءَيْنِ جعلهما كجنسّيّن . 

وقال مَشايجٌ الهراق: لا خيارٌ له؛ وهو الصَّحيحٌ ؛ لأنّ رُؤية البعض من هذا الجنس تيد 
العِلْمَ بالباقي سَواءٌ كان في وعاءِ واحدٍ أو في وعاءَيْنِ بعدَ أن كان الكل من جنس واحدٍ 
عابي رين لزن لابن تاي أرعر بت واسار على يتاي له الخياة با 
غلات أن زوب الع من جع وعلى رظي الا تيد العل بي بجنس آخرّ وعلى وصفٍ 
آخرّء وإِنْ كان من العَدَّديَاتٍ المتفار كالعبِيدٍ والدّوابٌ والقياب بأن )* شترى جماعة عَبِيدِ 
أو جوار أو إبلٍ و بر أو قطيع كم أد_جراب كردي فى بعضها أو كُلَّها إلا واحدًا فلّه 
كناد بين أن د الكل أو يُمْسِكَ الكُلَّ؛ لأنَ رُؤيةَ البعض من هذا الجنس لا تُمِيدُ العِلَم 
نما ؤززاءة فكأته يراشيئا شينًا منه بخلاف المَكيلٍ والموزونٍ؛ لأنّ رُؤِية البعض منه تفيدٌ العِلمَ 
بالباقي . 

وَلو اشترى جماعةً ثياب في جراب ورأى أطرافٌ الكل أو طَّ الكلَّ لا خيارَ له إلا إذا 
كانت مقلمة أ مُتفّشة؛ لأنها إذا لم تكن مُعْلَمة ولا مُتَفّشة ولم يكن البعض من كُلّ واحد 
منها مقصودًا والبعض تَبْعمَا وري البعض تيد الِلْمَ بحال الباقي فكان ريه البعض رُؤية 
الكل. كما إذا اشترى البِطَيحَ و في السريجة والرّمَانَ في العَقْةٍ فرَأى البعضٌ فلّه الخيارٌ؛ ؛ لأن 
العم متها لبن نكا للبعضى يل كل وال معهان تمر عليه ززقيا اعفن متها لني 
العِلْمْ بالباقي لِكَوْْها مُتفاوتة نه تفاوثا نحشا فكان :له الكياد: 1 

وَإِنْ كان من العَدَديّاتٍ المُتَقَارِبةٍ كالجؤز والبَيْضٍ فرَأى البعض منها ذَكَرَ الكرْخنُ أن له 
الخيارٌ وألحقه بِالعَدَديّاتِ المتفاوتةٍ لاختلافها في الصَّعْرٍ والكبَرِ رِ كالبطيخ والرّمَانٍ . 

0 بار داس الود اللسيوايع يس ادلي ارج تامار أنه لا خيارَ 
له. وهو الضَحيحٌ؛ لأنَ التَفاوْتَ بين صَغْيرٍ البَيْضٍ والجؤزٍ وكبيرهما مُتَقَاربٌ مُلْحَقٌ 
العم عَُْا وعادةٌ وشرعَاء ولهذا أَلْحِقَ بالعَدَمِ: في السَّلْمٍ حتى جار السّا م فيها عَدَدًا عند 


ب دسح بائع الصتائع ج7 


أصحابنا التلائ» خلاقًا لِزفَرَ فكان رُؤيةٌ بعضه مُعَرَفًا حال الباقي ويُْتَمَل "" أن يكو 
الجوابٌ على ما ذَكَرّه الكَرْحَيُ ويُفَوّقُ بين هذا وبين السّلّم وهو أن البَيْض والجؤرٌمِمَا ' 
يَتَاوَتُ في الصَّفَرِ والكبّر حقيقة . 

والأصل في الحقائق اعتبارُها إلا أنّ الشرع أَهُْدرَ هذا التَفَاوْتَ وألحَقه بالعَدّم في السَّلْم 
لِحاجة النّاس» ولا حاجة إلى الإهدارٍ في إسقاطٍ الخيارٍ فبّقيّ التَفَاوّتٌ فيه مَعْتَبَرَا 
فرؤيةٌ ”" البعض لا تُحَصّلْ المقصودّ» وهو العِلْمٌ بحالٍ الباقي» فقي الخيارٌ واللّهُ - عز 
وجل - أعلم . 

. ولو اشترى دُهْنَا [//ا6١‏ ب] في قارورةٍ فرّأى خارِجٌ القارورة فعن محمَّدٍ روايّتانٍ: 
رَوَى ابن سماعة عنه أنه لا خيارٌ له؛ لأنْ الرّؤية من الخارج تفيد العلمَ بالدَاخلٍ » فكاأنه رَآه 
وهو خارِجٌ ل لأنّ العلْمَ بما في داخل القارورة لا يَحْصلُ بالوؤية 
من (خارج القارورة) ””"؛ لأنّ ما في الدَاخِلٍ يَتَلَوَنُ بلونٍ القارورة فلا يَحْصّلُ المقصودٌ 
من هذه الرّؤية . 

وَقالواة في المُشتري إذا رَأى المَبيمَ في | لمِرَآةٍ: إِنْ له الخيارٌ»ء وكذا في الماء . وقالوا: 
لأنه لم يَرَ عَيْنّه » وإِنّما رَأى مثالّه . 

والصجع انراق عد العنيه لا أن غيرَ المَبيع في المِرْآةٍ والماءِ بل يراه حيث هو لَكِنْ 
لاعلى الوجه المّعْتَادٍ بِخَلْقِ الله - تعالى خاقيه الووية اوعدا لين غيل أن المقاكلة 
ليست من شرطٍ الرّؤية 3 فإنًا نَى اللّه - تعالى عَرِّ شَأَنّهِ - بلا مُقابّلة» ولَكنْ قد لا يَخْصّل 
(له العِلْمُْ بهَيْئيه) ”*' لِتَفَاوْتٍ المِرَةٍ فِيَعْلَمُ بأصله لا بِهَيَْيه فِذلك يَنْبْتُ له الخيارٌ لا لِما 
قالراء واللّه - عز وجل - أعلمٌ على اذاي عرفا , تشتري الإنسان شيئا لم ير لياه في 
المِرْآةٍ أو في الماء لِيَخْصّلّ له العِلْمُ بهذا الطريتي» فلا تكونٌ رُؤْينُه في المِرْآق وَإِنْ ران 


عَيْنّه ثم وى نَظة للشيان: 

وعلى هذا قالوا فِيمَنْ رَأى ف'- عي ع المِرْآةٍ فَظرَ إليه بِشَّهُوةٍ لا 
نقيت له حُرْمةٌ المُصاهَّرَةَء وكذا لا يَصِيدُ مراجعا للم'*أ ة المطلقة طلاقا وفنا لها فلنا : 
)١(‏ في المخطوط : «يجوز؟». () في المخطوط: «برؤية». 


(9) في المخطوط : «الخارج» . (:) في المخطوط : «العلم لها به». 


وَلو اشترى سَمَكا في دائرة يُمْكِنٌ أخذّه من غيرٍ اصْطَيادٍ وحيلةٍ حتى جار البيمٌ فرَآه في 
الماءء ثم أخذه قال بعضّهم : لا خيارَ له؛ لأنّه رَأى [عَيْنَ] ”2 السّمكِ في الماء . 

وقال بعضُهم: له الخيارٌ؛ لأنَ ما رآه كما هو؛ لأنَّ الشَّيءَ لا يرَى في الماء كما هو بل 
يرَى أكثرٌ مِمّا هو فلم يَحْصَّلٍ المقصودٌ بهذه الرّؤية» وهو معرقْتّه كما هو فلّه الخيار. 

وأما بيانُ وقتٍ ثُبوتٍ الخيارٍ . فوَقْتٌ تُبوتِ الخيار هو وقتٌ الرٌُؤِيةٍ لا قبلّها» حتى لو 
أجارٌ قبل الرّؤِيةٍ» ورّضيّ به صَريحًا بأنْ قال: أجَرْتٌ أو رَضيتٌ أو ما يجري هذا 
المجرّىء, ثم رَآه له أن يَرْدّه لما روي عن التّبيّ عليه الصلاة والسلام أنّه أثبّتَ الخيارَ 
للمُشتري بعد الرؤيةٍ ”2 ؤ نْبَتَ له خيارٌ الإجازة قبل الرّؤية وأجارٌ لم يَنبْتْ له الخيارٌ 
بعدَ الرُؤيةَ» وهذا خلاف النَّصّء ولأنّ المَعْقودَ عليه قبلّ الرّؤية مجهول الوضفيء والرّضا 
بالشّيءٍ قبل العِلْم به والعِلّمُ بوُجودٍ سبيه مُحالء فكان مُلْحَقًا بِالعَدّم . 

نايت قر )لاد مش كلت لكان فيه فالتسقيم: هر لأنّه لا خيارَ 
قبل الرؤيةٍ ية» ولهذا لم تَجُرْ الإجازةٌ فلا يجورُ الفسخ. وقال بعضهم: يجوز وهو 
الصَّحِيحٌ ؛ لأنْ هذا عقدٌ غيرٌ لازم» فكان مَحَلُ الفسخ كالعقدٍ الذي فيه خيارٌ العَيْبِ وعقد 
الإعارة والإيداع» وقد خَرّجَ الجوابُ عن قولهم : إنّه لا خيارَ قبل الرّؤيةٍ؛ لأنّ مِلْكَ 
الفسخ لم يَنْبْتْ حُكْمًا للخيار» وإثما يَنْبتُ حُكُمًا لِعَدَمِ نوم العقلدء واللَهُ - عز وجل - 
أعلم . 

وأما بيانٌ كيّفيّةِ ثُبوتٍ الخيارٍ فقد فقد اَلَف المشايخ فيه» قال بعضهم #إنكهان أرقي 
بعد الرُيةِ يَبْتُ مُطْلَقَا في جميع العُمُرِ إلى أن يوجَد ما يِل فيبِطلُ حيئيزء وإلا فيبقى 
ل لوي يي 

برا 0 1 

ؤقال بعضهم: إِنّه يَْبْتُ موَقَنًا ا ا 
الفسخ ولم يَفْسَخْ يَسْقُط خيارٌه؛ وإِنْ لم توجَّدٍ الأسْبابُ المُسْقِطةُ للخيارٍ على ما تَدُُُها إن 
٠‏ شاء الله - تعالى -؛ لأن من الأسْبابٍ المُسْقِطةٍ للخيارٍ الرّضا والإجازة» والامتناعٌ من 
الفسخ بعد الإمكانٍ دَليل الإجازة والرّضاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) عق تروك 


ليل سح ينع لست ع8 

وكاس ث انه تققط اليا عد لوقه بار البنخ وها لااتشنط بو لاابلرم ل 
وبالله التَرّفِيقٌ : 

دا تشقط اه الخيار بعد تبوية ويَلْرَم البيعٌ في الأصلٍ نوعانٍ : اختياريٌّ» وضروريٌ» 
والاختياري نوعانٍ: صَريِحٌ » وما يجري مجرى الصّريح دَلالة أمَا الصّرِيحٌ وما في مَعْناه 
فنحوٌأنْ يقول: أَجَرْتٌ البيع أو رشبت أو اشتدت: أو ما يجري هذا المجرّى سَواءٌ عَلِمَ 
البائع بالإجازة أو لم يَعْلم؛ لأنْ الأصل ذ في البيع المُطْلَقِ هو الوم والاميناٌ لِحَلَلٍ في 
الرّضا [/108أ] فإذا أجارّ ورّضيّ فقد زالَ الماع فيلرَمْ . وَأْمَا الدّلالة فهو أن يوجَدَ من 
المُشتري تَصَدُفُ في المَبيع بعد الرُيةِ يدل على الإجازة والرّضا نحوٌ ما إذا قَبَضَّه بعد 
الُؤيةٍ؛ لأنّ القبضّ بعد الرؤيةٍ دَلِيلُ الصا بلّزوم البيع لأنَ للقبض شّبَهًا بالعقدٍ فكان 
القبض بعد الرؤيةٍ كالعقدٍ بعد الرّؤية ‏ وود جبمية 

وسَّواءٌ قَبَضَه بنفسه أو وكيله بالقبض بأنْ 5 قَبَض َبِضّه الوكيل» وهو يَنْظرُ إليه؛ وكانت رُوينه 

كرُؤيةٍ الموّكل عند إلى عفنا ورطة | .بردت ريطي باجنالا عبان لقي بقبض الوكيل مع 
»ولب الس الوكين لض ياتا خبار لزي عنم نمال 
يَمْلِكُء وأجمّعوا على أن الرّسول بالقبضِ لا ظ 

وأجمعوا على أن الوكيل بالشراء كلك 0 البؤكل؛ واجتدر 
على أن الَسولّ بالشَّراءِ لا يَمْلِكُء ولا تكونٌ رُؤْيئْهِ رُؤِيةَ المَرْسَلٍ» ويثْبتٌ يَنْبْتٌ الخيارٌ للمرْسَلٍ 
إذا لم يَرّه . 

وجه قولهما أن الوكيلَ مُتَصَرّفٌ بِحُكُمٍ الأمِء والمُمَصَرْفُ بحُكُمٍ الأمر لا يتَعَدَى 
[إلى] ”' موردٍ الأمرِء وهو وكيلٌ بالقبض لآ بإسقاطٍ الخيارٍ فلا يَمْلِكُ إسقاطه؛ ولهذا لا 
يَمْلِكُ إسقاطً خيارٍ العَيْبٍ ولا [إسقاط] ''' خيارٍ الشَرطِ» ركذا الكسيول لا تتلك فكذا 
الوكيل . 

ولأبي حنيفةً أنّه وكيلٌ بالقبض لَكِنْ بقبض تامٌ؛ لأنَ الوكيلَ بالشَّيءِ وكيل بِإِنُمام ذلك 
الشّيءء ولهذا كان الوكيلُ بالخُصومةٍ وكيلاً بالقبضء وتَمامٌ القبضٍ بإسقاطٍ الخيار؛ ؛ أن 


)١(‏ فى المخطوط: 7رؤية». 
() ليست في المخطوط . (*) زيادة من المخطوط . 


خيارَ الرُيةِ يَمْئعُنَمامَ القبض» ولهذا لا يَمْلِكَ التفْريقَ بعد القبض؛ لأنّه غير مقبوض . 
وقد حرج الجوابٌ عن قولهما أنه وكيل بالقبض لا بإبطالٍ الخيار ؛ لأنْ الوكيل عنده لا 
يَمْلِكُ إبطال الخيار مقصودًا؛ لأنّ المرَكُلَ لا يَمْلِكُ ذلك فكيف يَمْلِكُه الوكيل؟ وإنّما 

يطل في مم القبض بِأنّ فبضه وهو يَنْظرٌ إليه حتى لو قبَضَ مستورًا ئم أراة لان الخيار 

لا يَمْلِكُهء والشّية قد يَْبْتُ ضِمْنًا لِغيره . وإنْ كان لا يَعْبْتٌ يَنْبْتَ مقصوًا كعَرْلٍ الوكيل وغيره 
بخلاف خيارٍ العَيْبٍ ؛ لأنّه لا يَمْنَعْ تَمامَ القبض . ْ 
ألا بر رى أنه بَمْلِك التي بعد القبف ؟» وكذا اله بعد القبض بغير قضاءِ لم يكن َم 

للعقدٍ من الأصلٍ ؛ بخلاف الرَّدُ قبل القبض» وبخلاف خيارٍ الشرطٍ ؛ ؛ لاله يعد يَعْبْتَ للاختبارٍ. 

والقبضٌ وسيلةٌ إلى الاختيار فلم َصُلح القبض ذَليلَ الرنضاء وخيارٌالؤية إثما يبت َكل 

في الرّضاء والقبض مع الرؤيةِ دَليل الردّضا على الكمالٍ ٠‏ فأوجَب بُطلانَ الخيارء وبخلافٍ 
واي ارسيو لوبو و أي 
نام القيض إلى المؤسل: | ْ ْ 

وأما الوكيل فأصل في نفس القبضء وإنّما الواقِعُ للموَكُلٍ حُكُمْ فعيه» فكان الإنْمامُ 
إلى الوكيلٍ» وكذا إذا تَصَرَّف فيه تَصَرّفَ المَلاكِ بأنْ كان ثوبًا فمَطعه أو صَبَّعَهِ أَخْمَّرَ أو 
أصفرَ أو سّويقَا فلنّه بسَمْنِ أو عَسَلٍ أو أرضًا فبّئّى عليها أو عَرَسٌ أو زَرَعَ أو جارية فوَطِئّها 

أو لَمَسَّها بِشَهُوةٍ أو نَظَرَ إلى فْجها عن شَّهُوةٍ أو دابّة فرَكبّها لِحاجة نفسه؛ ونحوَّ ذلك؛ 

لأ الإقدام على هذه التَصَرّفاتٍ دَلالةٌ الإجازة والرّضا بِلّزوم الببع والملْكِ به إِذْ لو لم يَكُنْ 

ل4] وق فَسَمَ [البيع] 7" لَمَبيّنَ أنه نَصَرَفَ في مِلْكِ الغير من كُلَّ وجه أو من وجهء وأنّه 
حَرامٌ فمجِل ذلك إجازةٌ منه صيانة له عن اركاب الحرام ْ 

وكذا إذا عَرَضْه على البيع [باع] "7" أ ولم يبِع؛ لأله لما عَرَضَه على الببع فقد قَصَدَ 
إِنْباتَ الملكِ اللآزِم للمُشتري ومن ضرورَيِهِ نوم الملكِ له ليُمْكِئه لبان لغيره» ولو عَرَضَ 
بعضّه على البيع سَقَط خيارًه عند أبي يوسفء وعندٌ محمّدٍ لا يَسْقُطُء والصّحيحُ قولٌ أبي 
يوست ؛ ل قوط الخبار وزو ابيع بالمَرْض لِك امرض لال الإجازة والوضاء 

. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 


طقه بدائع فصنائعوج!___> 


ودّلالةَ الإجازةٍ دون صَريح الإجازة . . ثم لو صَدّحَ بالإجازة في البعض لم يِجُرْء ولم قط 
خياره لما فيه من تفريي الصَفْعَةٍ على البائع قبل التمامٍ فلن لا يَسْقط بدَلالٍ الإجازة أولى . ظ 

ركذ لوف شل انام جل ؛ لأن الاي بالهبة لا يعوة إليه إل مَرينة المُضاء ءِ أو 
الرّضا فكان الإقدامٌ عليها دّلالة قَصَدٍ ! إنْباتِ المِلْكِ اللازم [*/ مداب] ف فيَقْمَضي لزومَ 
المِلّْكِ للواهب». وكذا إذا رَهَنَهِ وسَّلَّمَ أو آجَرّه؛ لأنّ كُنَّ واحدٍ منهما عقدٌ لازم في نفسِه. 
والثَابتُ بهما حَقٌ لازم للغير»ء وكذا ! إذا كاتبه ؛ لأنْ الكتابة عقدٌ لازم في جانِبٍ المكاتب ؛ 
والتَابثُ بها حَنَّ لازِمٌ في حَقّه اناه أوومةوشكء بنوكذا! إذا أعتَقّهِ أو دَبّرَهِ أو 
اسؤلْدَه ؛ لأنَ هذه تَصَرُفاتٌ لازمة والقَابثٌ بها مِلْكُ لازِمٌ أو حَقَّ لازم فالإقدام عليها 
يكونٌُ إجازةً والتزامًا للعقدٍ دّلالة . 

ولو باع بشرط الخيار اللمشتري يسقط خياره ولو باع بشرط الخيار] ٠١‏ لنفسيه ل 
يَمْقطُ خياره في رواية» وفي روايةٍ يَسْقُطَّء وهي الصّحيحة؛ ؛ لأن البينع ؛ بشرطٍ الخيار لا 
يكونُ أَدْنّى من العَرْض (" على البيع بل فؤقّه : لم العَرْضٌ على البيع يُسْقِطُ الخيارٌء فهذا 
أولى . 

و لوي ا ب ا 
مرو 7 1 - أعلم . 

وَأمَا الصَّرورئٌ فهو كُلَّ ما يَسْقّطٌ به الخيارًء ويُلْزِم مُ البيعَ من غيرٍ صَنْعِه نحو موتٍ 
المُشتري عندّنا خلاًا لِلشَافعيٌ رحمه الله» والمسألةٌ قد مَرّتْ في خيار الشَرط» وكذا 
بحا اه ونبوااار خرياه» ولم يرَياه دونَ صاحبه عند أبي حنيفة» وقد ذكرنا 

ولا لاد ست ار اوس 3 َعيّبَ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ أجتَبيٌ أو بفعل البائع عند 
أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله أو زاة * في يَدِ المُشتري زيادةٌ مُمَْصِلةً أو معصِلةٌ مُتَوَلَدةٌ أو 
مكو لدة ة على التمُصيل» والاتفاق» والاختلاف الذي ذَكَرْنا في خيارٍ الشرطٍ والعَيْبٍ . 


. لملخطوط‎ ١ زيادة من‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «العرض؟ . (*) في المخطوط : «ازداد؟‎ 


والأصل أن كُلَ ما يُبِْلُ خيارَ الشَرطٍ والعَبْبٍ يُبِْل خيارَ الرؤْيةٍ إلا أن خيارَ الشَرطٍ 
والعَيْبٍ . يَسْقُطُ بصَريح الإسقاطٍء وخيارٌ الريةِ لا يَسْقْطُ بصَريح الإسقاطٍ لا قبل الرُؤيةٍ 
ولا بعدها. 

ما قبلّها فلما ذَكَرْنا فيما تدم أله لا خيارٌ قبل الرُؤية؛ لآنَ أوانَ نُبوتٍ الخيارٍ هو أوانَ 
الل ان واقبل توقةو بوس سي محال بإوانا بعد اارويه 
فلأنٌ ('؟ الخيارَ ما تَبَتَّ شْتِراطٍ العاتِدَيْنٍ ؛ لأنَ رُكُنَ العقدٍ مُطْلَقْ عن الشَّرطٍ نضا ودّلالة» 
وَإنمًا يديت وو سه انو وه 

وأنا خيارٌ الشّرطٍ والعَيْبٍ فتَبَتٌ بِاشْتِراطٍ العاقِدَيْن أمَا خيارٌ الشرطٍ فظاهرٌ؛ لأنه 
توم عليه اتن السقلراتا حبذ القت فلن اللشلامة معيووطة في الفقق 5لالة» والقايت 
بدلالةٍ النَص كالثّابتٍ بصريح التمل فعان فا اشنا انين ونا نيك عا نمه شتمن 
السّقوطٌ بإسقاطه مقصودًا؛ لأنّ الإنسانّ يَمْلِكُ التَصَرّفَ في حَقٌّ نفيه مقصودًا استيفاءً 


وإسقاطا: 
فأمًّا ما تَبَتَ حَمَّا - لِلَّه تعالى - فالعبدٌ لا يَمْلِكُ التَصَرّفٌ فيه إسقاطا مقصودًا؛ لأنه لا 
يَمْلِكَ التَصَرُفَ في حَقٌ غيره مقصودًاء كه يحتمل السقوط بطريتي الصّرورةٍ بأنْ يَعَصَرَ يتضَّكف 


ي َق نيه مقصصوقا يض ذلك شقوط حل الشرع» شق حت الغو في ير 
لمَصَرُفِ في حَقٌّ نفسه كما إذا أجارَ المُشتري البيعَ» ورّضيّ به بعد الرُيةِ نضا أو دلا 
بمُاشَرةِ نَصَرفٍ يدل على الرّضا والإجازة؛ لأنه ون تَبَتَ حَنًا شرع ؛ لَكِنّ الشّرعَ أَثبَته 
نَظَرًا للعبدٍ حتى إذا رَآه وصَلَحَ له أجاره َه لم يَصْلّحْ له َه إ الخيائ هو لتخي بين 
انسح والإجازو» نكإن المتعري بالا جازة رارضا عزنا لي عق اكديه مقصوة” 
عيضيو رسيا سبي وس سر 
سُقوط الخيارٍ من طريقي الضَّرورةٍ لا بالإسقاطٍ مقصودًاء ويجوزٌ أن يَنْبْتَ الشَيءٌ بطريق 
الصُرورة . 
< إن كان لا ينبت مقصودًا كالوكيل بالبيع إذا عَرَلَه الموّكل» ولم يَعْلم به فإنه لا يَْمزِلء 
ولو باع الموَكل بنفيه يَنْمَِلَ الوكيل كذا هنا. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «هذا». 


لو باع بشرطٍ الخيارٍ قبل ار أو عَرَضَه على البيع أو1*/ ٠59‏ أ]او مدتولم جل اد 


كان للمُشتري دارًا فبِيعَت دار بجَِْها فأخذها بِالشُّفْعَةٍ فهو على خياره ؛ لأنْ هذه التَصَرّفاتِ ْ 


دَلالةٌ الرّضاء وهذا الخيارٌ قبل الرّؤيةٍ لا يَسْقْطُ بصّريح الرّضا فبدَلالةٍ الرّضا أولى أنْ لا 
يَسْقُطَ» وإنّما يسْقُطُ بتعَذّرٍ الفسخ بأنْ أعتَق أو اوناع أو اك اقفن بوسلة: 

و ل عاو م وي 
واحَدٍ منهما تَصَرُفٌ لازم م لا يحتمل النَفْض والفسمّ فتَعَذّرَ : فسحٌ البيع لِتَعَذْرِ فسخهما 

راذا الج والاعار» والزجق فلانها ” فا لازمة أوجب بها كا لاما رحن لازت 
للغيرٍ على وجو لا يَمِْكُ الاستيزداة فتَعَذرَ الفس» وتَعَذْرُ فسخ العقدٍ يوجبٌ لوه ؛ لأ 
ال 0 
عليه بِعَيْبٍ بقَضاءِ ءِ القاضي أو افْنَكَ الرّهْنَ أو انقَضَتْ مُدَةٌ الإجارة لا يَعودُ الخيارُ كذا روي 
اه لأنّ خيارَ الرّؤيةٍ بعدّما سَقَطْ لا يَعودُ إلا بسبب جَدِيدٍ بخلافٍ خيارٍ 
َيِه وعلى هذا إذا كاتبه أو هبه وسلمَه أو باعه بشرط الخيار للمُشتري قبل الي يَلْرَم 
البيع ؛ ؛ لأنّ هذه عُقودٌ لازمة أوجَبَتْ خقوقًا لازمة . 

أمَا الكتابة فلأنها عقدٌ لازِمٌ في حَقٌّ المُكاتّبٍ حتى لا يَمْلِكَ الفسعّ من غير رضا 
المكادي وود الي بوط الخيار اللفختري 1 لاله لآزم فى جازب الجانخ . وَأمّا الهبة فلأنّ 
المِلّكَ القَابتَ ت بها ملك لا يُحْتَملَ العَوْدُ إليه إلا بقَضاء #أديقاء تعاة لى ينس اللازوية 
كذ القت ميت هذه التطرانا كت وتَعَذّرُ الفسخ يوجبٌ اللّزومَ ويُسْقِطَ الخيارٌ ضرورة 
عَدّمٍ الفائدة بخلافي ما إذا باع بشرطٍ الخيار ينفيه ”" ؛ لله ليس بعَصّفٍ لازم في حَه 
وكذا الهبة من غير تسليمء والعَْض على البيء والله - عز وجل - أعلم . 

ثم ما ذَكرْنا من سُقوطٍ الخيارٍ ولّزوم البيع برضا المُشتري إذا رَأى كَل المبيع فرّضي به . 
فأمّا إذا رَأى بعضّه دونَ بعض فهلْ يَسْقُْطَ خيار ؟ فتفصيلُ الكلامٍ فيه على النّحُو الذي 
ذَكَْنا فيما إذا رَأى بعض المَبيع دون بعضٍ وقتٌ الشراءء فكُلُ م يَمْتمُ ثبو تَ الخيار هناك 
يَسْقُطْ بعد ثُبِويِه ههناء وما لا فلاء وفيما وراء ذلك لا يخْتَلِفَانِء واللّهُ - عز وجل - 
أعلم . 
)١(‏ في المخطوط : «له) 


ع 


وَعلى ذلك يخرجٌ ما إذا اشترى مُعَيِّبَا في الأرض كالجرّرٍ والبَصَلٍ والثوم والسَلْقٍ 
والفْجْلٍ ونحوها من المُعَيَّاتِ في الأرض فمَّلْمَ بعضّه ورّضيّ بالمقلوع أنّهِ لا يَسْقَطٌ خياره 

عند أبي حنيفة حتى إِنّه إذا قَلَّعَ الباقي كان على خياره إِنْ شاء رَدّ الكل وَإِنْ شاء أمسَكَ 
الكل . 

وقال أبويوسف ومحقة: إذا قَلَمَ 7" على الباقي في عِظمِهء ورّضيّ 
به المشغري فهو لازم وه قؤليما أنه إذا قَلَمَنما يُسَْدلَ بداعلن الباقي كان ريه بعضه 
كرُؤيةٍ كُله فكَأنّه قَلَعَّ الكل ورّضي به» كما إذا اشترى صبْرَةً فرَأى ظاهرهاء يَسْقُطْ خياره 
كذا هذا. 

وجه فول ابي حنيفة: أن هذه المُعَيباتِ مِمّا تختلف بِالصَعْر والكبّر والجؤدة والرّداءةٍ 
اختلانًا فاحشًا فرّؤية البعض منها لا تَمَيدٌ العِلّْمَ بحال البَقيَّ» فأشبّه القَيابَ وسائرٌ العَدَّديّاتِ 
المتفاوتة . 

ولو قلع ”" المُشتري الكل بغير إذنٍ البائع سَقَطَ خياره؛ لأنه نَقّصّ المَعْقودُ عليه 
بالقَلْع ؛ لأنّه كان يَنْمو في الأرض ويَزيدٌ» ولا يَتَسارَعٌ إليه الفسادٌ وبعد المَلْع لا يَنْمو 
ويَتَسارَع إليه الفسادٌ» وانتِقاصٌ المَعْقَودُ عليه في يَدِ المشتري بغير صَنْعِه يُسْقِطْ الخيارَ 
ويُلْزِمُ البيع فيِصٌئْعِه أولى . 

وكذا إذا قَلْعَ بعضّه بغير إِذْيه ؛ لاله ل بعض المّبيع» وانتقاص , بعض المبيع بنفسه 
يَمْنَعْ رد الباقي فِيِصئْعِه أولى . ظ 

وإنْ قَلَمَ كله بِإذنٍ البائع أو بعضّه أو قَلَمَ الباقي بنفيه لم يَذْكُرٍ الكَرْخيٌ هذا الفصلّ . 
ل ا اي رويتة 

لخيارٍ للمشتري إذا انتَققص الجبيع ببعل الماقوء اله تنقط غيا المشعرى مده وهو 

وذ لي بوسف الال ف قد الام 

ورَوَى [”/ 69١ب]‏ بِشُرٌ عن أبي يوسف أنّ المُشتريّ إذا قَلَعَ البعضٌ بِإذنٍ البائع أو قَلمَ 
البائعُ بعضّه أنه ينْظُرُ إن كان المعيب ”" مِمّا يُباعٌ بالكيل أو الوزنٍ بعد القَلْع» فَقَلَمَ قدرَ ما 


. لسية في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «قَطمَ؟ . () في المطبوع: «المَعْيّبُ)».‎ )0( 


يدخل تَحْتَ الكيلٍ أو الوزن» ورّضي بهء يَلْرَمُ البيع ويَسْقُط خيارٌه؛ لأنّ الرّضا ببعض 
المكيل بعد رُوْيتِهِ رضًا بالكل ؛ لأنَ رُؤية بعضه تُعَرَفُ حال الباقي إلا إذا كان المقلوعٌ قليلاً - 
لا يدخلٌ نَحْتٌ الكيل فلا يَسْقُطَ خياره [بقلعه] ('؛ لأنّ قَلْعَهِ والئّرْك بمنزلةٍ واحدةّء فكأنّه 
لم يقلّعْ منه شيقا. .. 

ون كان مِما يُبِاءُ عَدَدَا كالسَّلْقٍ والْفْجْلٍِ ونحوهماء فَقَّلَمَ بعضًا منه فهو على خياره؛ 
لأنّ رُؤية البعض منه لا تُفِيدٌ العِلْمّ بحالٍ الباقي لِلتَّمَارْتٍِ الفاحش بين الصّغيرٍ والكبيرٍ من 
هذا الجنس فلا يَحْصّلٌ المقصودٌ بِرُؤِيةٍ البعضء فَيَبْقَى على خياره . وقال أبو يوسف: إذا 
اختلّف الباء نع والمُشتري في القَلْع ؛ ٠‏ فقال المُشتري : إِنّي أخافٌ إِنْ ”" قَلَمّْه لا يَصْلّحُ لي 
ولا أقِرُ على الرَّدّء وقال البائحٌ : إِنّي أخافٌ إِنْ ”" فَلَعْنُهِ لا تَرْضَى به فمَنْ تَطُوّعَ منهما 
بالقَلْع جارّ» وإِنْ تَسْاحًا على ذلك فسخ القاضي العقدَ بينهما ؛ لأنهما إذا نَشاحًا فلا سيل 
إلى الإجبار ليما في الإجبار من الإضرار فتَعَذّرَ المَسْلِيمٌ فلم يَكَنْ في بَقاءِ العقدٍ فائدةٌ 
فيفْسَحْ ” والله ساغو وجل - أعلمٌ هذا الذي ذَكَرْنا يال ما يَسْقُطُ به الخيارُ بعد بوي في 
حَقٌ البصير . قَأمًا الأعمّى إذا ا عرف شيا رتك له النفياة فإن اوه تنخط بضا ذكونافه 
الأسشباب المُسْقِطةٍ لَكِنْ بعدما وُجِدَ منه ما يقومٌ مَقَامَ الرؤيةِ» وهو الجس فيما يُجَسٌء 
والذّؤْقٌ فيما يُداقٌ: والشَّعٌ فيما يشم ٠‏ والوضفٌ فيما يوصّفٌ كالدَارٍ والعَقارٍ والثّمارٍ على 
رُءوس الأشجارٍ ونحوهاء إذا كان الموصوف على ما وُصِفَء وكان ذلك في حَقّه بمنزلة 
الرّؤيةِ في حَقٌّ البصير . 

وروي عن الحَسَنٍ بن زياد أنّه قال: يوَكل بصيرًا بالرُؤيةِ» وتكونٌ رُؤيةٌ الوكيلٍ قائمة 
مَقَامْ رؤيته . 

ورَرّى هِشامٌ عن محمّل أنه يقومٌ من المَبيع في موضيع لو كان تصيرًا لَه نم يوصّفٌ له؛ 
كنهذ انق ها لفكن و وو رضت هنر صو ل 7" كرو ا جرة الضياز لآن 
الوضفٌ في َه كالخَلْفِ عن الرُؤيةِ لِعَجَزِه عن الأصل وهو الرؤية» والقدرةٌ على الأصلٍ 
بعدّ حُصولٍ المقصود بالخلف لا يُبْطِلُ حَُهُمَ الخلف كمَنْ صَلّى بطُهارة الَيَمُم ثم قد 
رواحم القطرطف  .‏ ْ 


(0) في المخطوط : «لو . (©) في المخطوط : «لوث . 
(4) في المخطوط : «فينفسخ؛ . (4) ليست في المخطوط . 


على الماء» ونحو ذلك . 

وَلو اشترى البّصيرٌ شيئًا لم يرّه حتى تَبَتَ له الخيارٌ ثم عَميَ فهذا والأعمّى عند الشّراءِ 
ينا لأنه ثَبَتَ له خيارٌ الرّؤيةِ وهو أعمّى» فكانت رُؤْيَئه رُؤِيةَ العُمْيِانِء وهي ما ذُكَرْناء 
واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

وأمًا بيانٌ ما يَنْمَسِحٌ به العقدُ. فالكلامُ في هذا الفصل في موضِعيّن: 

احذهما: في بيانٍ ما يَنْمّسِحٌْ به العقد. 

والثاني: في بيانٍ شرائطٍ صِحَةٍ الفسخ . 

الؤل فاع به اعقدُ نوعان: اختياري» وضرودي. 

فالاختياري هو أنْ يقول: فس فسَحْت العقد ؛ أو نَقَضِنّهِ أو رَدَدْته ومايجري هذا المجرّى» 
والضَّروريٌٍّ أنْ يَهْلِكَ المَبِيعٌ قبل القبض . 

وما شَرائطٌ صِحْتِه فمنها: قيامٌ الخيار ؛ لأنَّ الخيارٌ إذا سَقَطْ لَزِم العقَدء والعقد اللآزِمُ لا 
يححملٌ الفسع. 

ومنها: أنْ لا يَتَضْمَنَ الفسحٌ تفريقّ الصَفْقة على البائع» وإنْ تَضَمّنَ بن وَدٌ بعض المَبيع 
دونَ البعض لم يَصِعّ وكذا إذا رَد البعض» وأجارٌ ('' البِيمَ : في البعض» لم يِجرْء سَواءٌ 
كان قبل قبض المَعْقَودٍ عليه أو بعدّه ”"'؛ لأنّ خيارَ الرُ تبك ثماء السلدة كاوه 
تفريقٌ الصَّفْقَةٍ على البائع قبل تمامهاء وأنّه باطِل . 

ا اك ال ا و ل 
ذَكَرْنا دَلائل المسألةٍ في خيارٍ الشّرطٍ . 

وأمًا قَضاءٌ القاضي أو التّراضي فليس بشرط لِصِحَةٍ الفسخ بخيار الرّيةِ كما لا يُشترّط 
لِصِحَةٍ الفسخ بخيار الشَرطٍ فيَصِحٌ من غير قضاءِ ولا رِضًا قبل القبضٍ وبعده» بخلافٍ 
خيار العَيْبِء وقد ذَكَرْنا الفرْقٌ فيما تَقَدّم واللّه - عز وجل - أعلم . 
< واها البيغ الفاسد؛ فهو كُل بيع فائّه شرطٌ من شّرائطٍِ الصّحَةَ» وقد ذَكَرْنا شَرائطٌ الصّحَةٍ 

في مَواضِعِها . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «واختار» . (0) في المخطوط : «بعد قبضه». 


ضشقة حم _بدائع الصنائعوع"___.> 
وانا خكفه: فالكَّلامُ في حُكمِه يَقَعُ في ثلاثة مَواضِعٌ [5/ 1١99‏ أ]: 

احدها: في بِيانٍ أصلٍ الحكم . 

والثاني: في بِيانٍ صِفْتِه | 

والتَالِتُ: في بيانٍ شّرائطِه» أمّا ما ا 10 
وفال الشافعئْ رحمه الله: يو "". فالبيع عنده قسمان : : جائرٌ» وباطِل 
لا الت لهماء والفاسدٌ والبايِلُ سَواٌ» وعندّنا الفاسدُ قسم آخرَ وراء الجائز والماطلي . 
وفنا ل اندها يقول ف أقسام المشروعات أن الْرْضٌ والواجبّ سوا وعندنا هما 
قسمانٍ حَقيقةً على ما عُرفَ في أصول الففْه . 

موحي و و ا 10 


إفرة 


000 


بالمرهمَينِ؛ ولا الصّاعَ الامو 
وروي أله عليه الصلاة والسلام تَهَى عن بيع وشرط ”4 . 
َرُويَ أنّه عليه الصلاة والسلام كَالَ لِعتَابِ بن أَُسَيْدٍحِينَ بَعَقه إلى مَكَة: : «أنههم عن 
أربَع : عن ببع نالم يَفِضواء وعن ريح مالم َضمَئُوا وعن شرطين في بيعء وعن بيع وسَلبء 1 
وروي أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ دلا تبِيمُوا الطَمَامَ بالطَعام إلا سَوَاء بسَوَاعِ ” '» ونحو 
ذلك؛ والمَنْهِيُ عنه يكون حَرامَاء والحرام م لاِيَضْنُْحُ سببًا لِنْوتِ المِلْكِ؛ لأنّ الملك 
نثمةة نوالخرا مُ لا يَصْلُحُ سببًا لاستحقاقي النّعْمَقِ ولهذا بَطْلَ بِيعٌ الخَمْر وَالخِنْريرٍ والمَيْتةٍ 
والدّم فكذا هذا . 


ء)ق5٠ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص هد 85)ء. شرح فتح القدير (9/5ه:.‎ )١( 
.)585 إيثار الإنصاف فى آثار الخلاف ( ص‎ .)755٠١ 7089 /1( البناية‎ 

(؟) ومذهب الشافعية: أن من ا* شترى شراء فاسدًا ثم قبضه»ء لم يملكه بالقبض ولا ينفذ تصرفه فيه ويلزمه 
رده . انظر: مختصر المزني (ص 87)» حلية حلية العلماء .١"9/:(‏ وضنة” الوجيز »)١179/1١(‏ الروضة (”/ 
١١ئ. .)]١١‏ 

(") أخرجه أحمدء برقم (0801): وأورده الهيغمي في المجمع (4/ ٠ ٠5‏ والحديث في إسناده أبو جناب 
وهو يحبى بن أبي حية حبي الكلبي» ضعفه يحيى بن معين وحكم عليه الكثيرون بكثرة ة التدليس . 

(4) سبق تخريجه . (0) انظره في مسند أبي حنيفة (1/ 2511 . 

(1) سبق تخريجه . 


م بقية كتاب لبي .> (5 


ولنا: ووس اي يِْيدُ الملّك في الجَمْلةٍ استذْلالاً بسائر البياعاتٍ المشروعة» 
والدّليل على أ نه بيع أن البيعَ في اللّةٍ مُبادَله شيءٍ مَرْعوبٍ بشيء مَرْغوب مالا كان أو غير 
مالٍ قال اللَّه - سبحانه وتعالى - : «أرليك الَذِنَ أشتروا ألصَّكَلٌْ بالُْدَئْ» [البقر: ]من 
مُبِادَلةَ الضَلالة ”'' بالهُدَى اشء حر و الا جنار الي 5 لان عن 
نهم © [البقرة 7 » والتّجارةٌ مُبادَلهٌ المالٍ بالمالٍ قال اللّه - عَرّ شأنه - : #إنَّ أنه أسْكرئ 
مر مرت اللؤرت ا م نفُسَهُ وموم يأك لكك التشنة » ولبرية :]سكن ساسيصانه وماد - 
شبالة أن والأموالٍ بالجِنَةٍ اشْتِراءً وبيعًا حيث قال - تعالى - في آخر الآية : 
«تَستَتدِرا نكم ألّى ْم 4 [العوبة:0٠1]‏ » وفي عُرْفِ الشرع هو مُبادَلُ مال مُمَقَو 2 
يات الاي 

1 1 َلْسَهِمٌ © [البقرة :076؟] » 0 - عت شَأبه 1 ا ررح اموأ ِ 

0 أن تكرت يعوو 
تار جا يد يم ؛ فْمَنِ اذَّعَى التَخصيصٌ والتَّقْيِيدَ 

, فعليه الدّليل . 

ولنا: : الاستدلال بدلالة ؛ الرجماع أيضاء وهو أن نَا أَجِمعْنا على أنّ البيع الخالي عن 
روط الفاسدة مشروعٌ وميد للك؛ وقراكُ هد اشرو بابي ور لم يَصِعٌ» فشي 
ذِكْرُها بِالعَدَم إل الموجوة المُلْحَقُ بِالعَدَم شرعًاء والِعَدَمُ الأقاى سوا وإذا ألْحد 5 
يي يي 

افق لجرا من لتب لأذاي من رابع لاعن يد ينه وجوه ثلا 


أحذهاء أ ن شرعبّة أصلٍ البيع ل ا معة مَعقول المع وهو أله سب لوت 
انيد احرج بعكو ويد ب اياي ساي 
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( في المخطوط : «الضلال؟ . ظ‎ )١( 
. في المخطوط : «التحق». (9) في المخطوط : «وحقيقته؛»‎ )١( 


دقة 


واندفاع المنازّعة» وذلك سب 7" الاختٍصاص والدفاع المنازّعة» وهو البيع . 


ولا يجورٌرُرودُ الشرع عَمَا عْرِفَ حُسْئه أو حَسُنَ أصلّه بِالعَقّلِ ؛ لأنه يودي إلى 
التَنافُْضِء ولهذا لم جز النَهْيُ عن الإيمان باللّم دوع - وشكْرٍ النْعَمء وأصلٍ 
العبادابٍ لِبْوتٍ حُسِْها بالعَفْل فبُحْمَلُ النَهْيُ المُضافٌ إلى البيع على غيره ضرورة . 

والثاني: إِنْ سُلّمَ جوازٌ وُرودٍ النَهُ عن البيع في الجَمْلةٍ » لَكِنَ حَمْلّه على الغير ههنا 
أولى من وجهين : 

. احذهما. أنّه عمل بالدّلائل ”'' بقدرٍ الإمكانٍ . 


اال ااا ا في الحمْل على غيره تَرْكُ العملٍ 
بحَقيقةٍ الكلام والحمْلٍ على المّجازٍء ولا شَّك نالحد على لجاز أولى من الحمْلٍ 

على العَتاسُخْ؛ أن 51/ ب] الحمْلَ على المَجازٍ من باب نَسْخٍ الكَلامٍء وتشخ 
المشروعية الحم الحم هو المقصو» والكَلامٌ وسيل وتنخ الوسسئلة أولى فين 
:. نسخ المقصود د واللّهُ عز وجل أعلم . 

وأمَا صِفةٌ هذا الحُكُم ذ؟ فتقول: له صِفاتٌ منها : لله لك غير لازم بل هو مُسْتَحقَ الفس 
واد سر ا 

في بيانٍ أن القَابِتَ بهذا البيع م سن الفسخ وفي بان مَْ َِكُالفسح» وفي بين ما 
يكونُ فسكًاء وفي بيانٍ شرطٍ صِحَةٍ الفسخ» وفي بيان ما يَبْطُلُ به حَن الفسخ بعد بوه . 

أمَا بيانٌ أن التَابتَ بهذا البيع أوجَبّ جَبَ ”" الفسحٌ : فهو 0 
فالفسااٌ من به راود الفساد واجبٌ ولا دن إل بشخ العقد مسح تعن فشخه لكن 
لغيره لا لِمَبْئِه حتى لو أمكّنَ دَهُمُ الفساو بدونٍ فسخ البيع لا يُفْسَحْ م © كما إذا كان الفا 
لِجَهالةٍ الأجَلٍ فَأسْقَطاه يَشَمْط ويتقى المي مشيروعًا كما كان؟ ولآن ا* شُتِراطٌ الرّبا وشرط 
الخيا اله ايه الو ياو الر 20 
المَعْصيةٍ واجبٌ واستحقاقٌ الفسخ يَصْنْحُ زاجرًا عن المَعْصيةٍ؛ ؛ لأنه إذا عَلِمَ أنه 


)١(‏ في المخطوط : «بالدليل» . (*) في المخطوط : #واجب». 
(:) في المخطوط : «ينفسخ» . (6) في المخطوط: «#خيار» . 


فالظاهرٌ أنه يَمْتَئِعُ عن الْمَبَاشَرَةٍ . 

وَأَمَابَِانُ مَنْ يَمْلِك الفمنخ + فتَقَول وبالله التؤفيقٌ: الفساة لا يكلو ما آن يكون ٠١‏ 
راجمًا إلى البَدَلٍ بآنْ باع بالخمْرٍ والخنزيرٍ وما أنْ لم يَكَنْ راجمًا إليه كالبيع بشرط مَنْفَعة 
زائدةٍ لأحدٍ العاقِدَيْن “أ و إلى أَجَلٍِ مجهولء والحالٌ لا يخلو إمًا أن كان قبل القبضٍ 
قا الذكان يطذه» إن كان قبل الفيقى :فكن و حزمي العارة زو يتك الشسم من غيرررييا 
الآحَرٍ كيف ما كان الفسادٌ؛ لأنّ البيعَ الفاسد لا يُمِيدُ المِلّكٌ قبل القبض فكان الفسخ قبل 

1 اده 

القبض بمنزلة الامتناع عن القبولٍ والإيجاب فيّمْلِكه كل واحدٍ منهما كالفسخ بخيارٍ شرطٍ 
العاقِديْنٍ . 

وَإِنْ كان بعد القبض فإنْ كان الفسادٌ راجعًا إلى البَدَلِء فالجوابٌ فيه وفيما قبل القبضص 
سَواءٌ؛ لأنْ الفساد لاج إلى البَدَلِ فساد في صَلْبِ العقدٍ. ْ 

ألا : دي دا اد اليتق بيدا قاقد الففيد؟ لها [0ه/ا ززام للغدر إلا بِالبَدَلِينء 
فكان الفسادٌ قَوبًا يفي صلب العق بلي ”الوم منه» فيط عمالو 
حَقّهِما جميعًاء ولو لم يَكَنْ راجمًا إلى البَدَلِ فقد ذَكرَ [القاضي] ”؛ الإمامٌ الإسبيجابينٌ في 
شرجه مُخْصَرٌ الطحاوي أنْ ولاية الفسخ يصاحب الشَرطٍ لا صاحيه ولم يَحْكِ خلاقًا؛ 
لأنَ الفساد الذي لا يرجع إلى البَدلِ لا يكوث قَوي لِكونِه مُحْتَمِلاً للحَذْْفٍ والإسقاط فيَظيه 
في حَقٌ صاحب الشرطٍ لاغيرٌ ويُوَثرُ في سَلْبٍ اللّزوم في حَّه لا في حَقّ صاحبه . 

وذْكَرَالكرْحيّ الاختتلافٌ في المسألةٍ فقال في ””' قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ 
رحمهما الله : يَملِكُكُلّ واحدٍ منهما الفسح وعلى قول محم رحمه الله : حَقّ الفسخ 
لِمَنْ شرط له المَتْمَعة لا غيرُ . 

وجه قوله: على نحر ما ذَكَرْنا أنَّمَنْ له شرط المَتْفّعةٍ قاورٌ على تَضْحيح العقلٍ بحَذْفٍ 
المُفْسِدٍ وإسقاطه فلو فشيكة لخ لأبعل حنه حَقَه عليه وهذا لا يجوز. 


وجه قولهما؛ أن العقد في نفسه غيرٌ لازم لما فيه من الفسادٍ بل هو مُسْءَ مُسْتَحِقٌ الفسخ في 
(1) في المخطوط : كان . 


)١(‏ في المخطوط : «المتعاقدين». (*) في المخطوط : «فسلب». 
(4) دقان الممخ رط (5) في المخطوط: «على؟ . 


> يح باع لصنتعع_» 
نفيه رَفْعَا للقّسادٍء وقوله : المُفْسِدٌ مُمْكِنُ الحذْفٍ فتَعَمْ لَكِنّه إلى أنْ يُحْذَّفْ فهو قائمٌ 
وقيامُه يَمَْعُ لزومَ العقدٍ وبه تَبَيّنَ أن الفسحّ من صاحبه ليس بإبطالٍ لِحَقٌ صاحب الشّرطٍ ؛ ْ 
أن إبطال الفعن قن فوكه مال 

و الو 

فالقول: هو أن يقول مَنْ يَمْلِكُ الفسحٌ: : فِسَحْت أو نَقَضْتَ أورَّدَدْتٌ ونحوٌ ذلك» 
مو وو كج ليوات بر سواه ١‏ يوام مويو 
القبض أو بعذه ؛ ؛ لأنّ هذا البيمَ إنّما| تحن الفسحّ حَمًا لله عز وجل ليما في الفسخ من رَفْع 
الفسادٍ . ورَفْعُ الفسادٍ حَقٌ اللّه تعالى على الخُلوص فيَظهَرُ في حَقَّ الكل فكان فسححا في 

حَقٌّ الّاس كافةَ فلا نَقِفْ صِحَّنُّهِ على القَضاءِ ولا على الرّضا . 

والفعل: هو أن يَرُدَ المَبِيعَ على بائجه على أيّ وجو [7/ 11١‏ أ] ما رَدَّه ببيع أو هبةٍ أو 
صَدَّقةٍ أو إعارةٍ أو إيداع بأنْ باعه منه أو وهَّبّه أو تَصَّدَّقَ عليه أو أعارّه منه أو أودّعه إيّاه يَبْرَأ 
المُشتري عن الضَّمانِ ؛ عي ار اود معي ا 910 
الاستحقاقي بمنزلة رَدُ العاريّةٍ الوديعة أنه نه يكونٌ فسحًا للوَدِيعةٍ بأيّ طريق كان الرَدُ لِما قُلنا 
كذا هذا . 

وكذا لو باعه المُشتري من وكيلٍ البائع وسَلَّمّه إليه؛ لأنّ حْكُمَ البيع يَقَمُ ِموَكلِهِ وهو 
البائعٌ فكأنّه باعه للبائع » ول باعه المُشتري من عبد بانيه وهو مأذوٌ له في القجارة فإ لم 
كن عليه دن كان فسعًا ليع ولا يعن المُشتري) 7" صَمائه حتى صل إلى البائع؛ 
لأنّه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ ف+ً َه وم للمولى فكان با من المولى [وإث كان عا 
دَيْنّ لا يكونٌ فسخًا للبيع قور الفيحان على التفترف؛ لأنّه إذا كان عليه دَيْنّ فحكمٌ 
تَصَرَفِه ِه لا يَقَعُ للمولى فلم يَكُْ ذلك بِيعًا من المول] ”“ى فصارٌ كما إذا باعه من أجّبي . 

ولو اشترى من عبدٍ مَأذُونٍ لإنسانٍ شيئًا منه شِراءً فاسذا وقَبَضْه ثم إِنّه باعه من مولاه 
إن لم يَكُنْ عليه ”؟ دَيْنّ كان فسحًا للبيع ؛ لان كرون تعر لفن امو 177 كان كدر 


. في المخطوط : اابطريق؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «المشتري عن» . (*) ليست في المخطوط‎ 
. في المخطوط : «على العبد» . (5) في المخطوط : «للمولى»‎ )4( 


من مولاه ثم باعه منه» فإِنْ كان عليه دَيْنٌ لم يَكنْ فسحًا؛ لأنّه يكونٌ مُشتريًا منه من مولاه 
فكأنّه |* شترى من أجنّبِيٌ وباعه من مولاه» ولو باعه المُشتري من مُضارِب البائ ع لم يكن 
فسحًا للبيع» وَقرَرَ الضَمانُ على المُشتري بخلافي ما إذا باعه من وكيل بائعه بالشراء أن 
يكون فسِحًا: 

ووجه الفزق أن الوكيلٌ بالشراء يَمَصَرّفٌ لِموَكَلِه لا لنفسه ألا تَرَى أن كم تَصَوَفِهِ يَقَمْ 
مركا اننا درن خرلة البيع ا ل 7 
تَرَى أن الرَيُحَ م مُشْترَكٌ بينهما؟ فكان بمنزلةٍ الأجنّبيّ تبي ولو كان البائعٌ وكيلاً لِغيرِه ه بالشراء 
فاشترى المُشتري شراء فاسدً لِمرَكَلِه لم يَكُنْ فسحًا للبيع؛ لأن حم الشّراء قم موك 
لاله ووّجَبَ عليه القن للُشتري وثقررَ على الُشعري ضَمادُ القيمة يتقان قصاصًا 
لِعَدم الفائدة ف في الاستيفاء ويَتَرَادَانٍ الفضّل إِنْ كان في أحدهما فضْلٌ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

واناشرط صِحَةٍ الفسخ: فهو أنْ يكونَ الفسخ بمَحْضرٍ من صاحبه ذَكَرَه الكَرْخَيُ ولم 
يَذْكرٍ الاختتلافٌ فيه ودَكّرٌ القاضي الإمام الإسبيجابيٌ رحمه الله في شرجه مُحْتَصَرَ 
الّحاويٌّ أن هذا شرط عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وعندٌ أبي يوسف ليس بشرطٍ وجعله على 
الاختّلافٍ في خيارٍ الشرطٍ والرّؤية وقد ذَكرْنا المسألة فيما تَقَدَمَ . 

| وأما بيان ما بطل به حَقّ الفسخ : ويَلْرّمُ البِيعٌ ويتَقَوّرُ الضَّمانُ وما لا يَبْطلٌ ولا يَلْرَمُ ولا 
كرود افتفزل وباللة التذفيق: الفسحٌ في البيع الفاسدٍ يَبْطلُ ”'" بصّر سَريح الإبطالٍ والإسقاطٍ 
يو : أبطلتٌ أو أَسْقَطتٌ أ و أوجتَ البيعَ أو لَه ؛ أن وُجِوبٌ الفسخ عن كب ىّ حَقا 
الدتعال :ذنقا للنسافو وها عقا حَمًا لله تعالى خالصًا لا يَتْدِدُ العبدٌ على إسقاطه مقصوءًا 
كخيار الرُؤيةٍ ةِ لَكِنْ قد يَسْقُطُ بطريق الضّرورة بأنْ يَتَصََفَ العبدُ في حَقَّ نفيه مقصودّاء 
فيَتَضَمّنُ ذلك سُّقوطً حَقٌ الله عز وجل بطريقٍ الضَّرورة» أو يَفُوتَ مَل الفسخ أ و غير 
ذلك. 

ل 
بَطْلَ حَقُ الفسخ» وعلى المُشتري القيمةٌ أو المثل؛ لأنّه تَصَرَفَ في مَحَلَّ مملوكِ له فتَقَدٌ 

َصَوف ولا سَبيلَ للبائع على بعضه ؛ احبر عن نويج نا وليه ب للمشتري الثاني ؟ 
(١)في‏ الخطرط: للايطل». 0000 


لله ملكه بعقلٍ صَحيح بخلا المُشتري الأول ؛ لأنّه لا يَطيبٌ له ؛ لأنّه مَلكه بعقدٍ فاسدء 
فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا دَخَلَ مسلمٌ دار الحرْب بأمانٍ فأخذ شيئًا من أموالهم بغير إذنهم 
وأخْرّجّه إلى دار الإسلام ثم باعه أنّه يَصِحٌ بِيعُه لَكِنْ لا يَطيبٌ للمُشتري كما لا يَطيبٌ 
ووجه الفرْتٍ أن عَدَمّ الطيب في المَأخوذٍ من الحربيٌ بغير إِذنه لِكَوْنِه مَأخْودًا على وجه 
العَدْرٍ والخيانةٍ والمّأخودُ على هذا الوجه واجبٌ الرّدٌّ على صاحبه رَدَّا للخيانةٍ» وبالبيع لم 
يخرج عن استحقاتي الرّدٌ على مالكه [7/ ١1١ب]‏ لِحصولِه لا بتسليطٍ من جَهَيِهِ فبقي 
واجبّ الرَّدُ كما كان وهذا يَمْنَعُ الطيبٍ بخلاف البيع الفاسدٍ؛ لأنْ انهدامٌ الطيبٍ للمُشتري 
ههنا لقرانٍ الفساد به ذِكْرًا لا حقيقة حَقيقةٌ» ولم يوجَدْ ذلك في البيع القاني وخَرَجَ [المَبيمٌ] *'' 
من أنْ يكونٌ مُسْتَحِقٌ الرّدُ على البائع لحصول البيع من المُشتري بتسليطه واللَّهُ عز وجل 
أعلم . 

وَلو باعه فرُدُ عليه بخيار شرط أو رُويةٍ أو عَيْبٍ بمٌضاءِ قاض وعاد على حُكُمٍ الوك 
الأوّلٍ عاد حَقَّ الفسخ ؛ أن ال بهذه الرّجوه فس مخف فكان دَنْمَا للعقدٍ من الأصل 
وجَعْلٌ له كأن لم يكن . 

ولو اشتر تراه ثانيّا أو عاد إليه بسبب مُبْتَدَأ لا يَعودُ الفسخ؛ ؛ لأنْ الملّكَ اختَلّفَ لاختلافٍ 
السَّبّب فكان اختلاف المِلْكينٍ بمنزلةٍ اختِلافٍ العقَدَيْنٍ . ولو أعتّقه المُشتري أو دَبَرّهِ بَطل 
حَّ الفسخ لما قُلنا ولأنَ الإعتاقٌ والمدْبِيرَ كُلّ واحدٍ منهما ؟ تَصَرُفٌ لا يحتمل الفسمّ بعد 
صَِيِه فيوجبٌ بُطَلانَ حَقّ الاستزداد» والفسحٌ ضرورة . 

وكذلك لو اسَؤْلَدَهاء ليما قُلناء وتصيرُ الجاريةأمّ ولد المُشعري؛ لأنَ الاستيلاة قد 
صَحَ ل في ملك وعلى المُشتري قيمةٌ الجارية لتعَذِّ الود بالاستيلاد» فصارَ كما لو 
لك في : يَدِهء وهل يَغْرمُ العقرَ؟ ذَكَرَ ن: في البيوع أنه لا يَعْرّم؛ وفي الشرْبٍ رِوايَتانٍ 
والصّحيحٌ أنّه لا يَضْمَنٌ العمر؛ لأثه وطِبء مِلْكَ نفيه» وقد تَقَوَرَ مِلْكُه بالاستيلاه لتَعَذر 
الود . 

ولو وطلقها المُشتري ولم يُعَلّفها لايَبْطُلُ حَنُ الفسخ وللبائع أن يَسْعَرِةٌ الجارية مع 


. ليست في ا لمخطوط‎ )١( 


عَفْرِها باتّفاقٍ الرُواياتِ» فَرْقٌ بين هذا وبين الجارية الموهوبة إذا وطِئّها الموهوبٌ له 
وأعلقَها ئم رجع الواهبٌ في هبَتِه وأخذ الجارية أنَّ الموهوبّ له لا يَضْمَنٌّ العُقُرَ . 

ووجه الضزق أنَ النَايِتَ بالهبةٍ مِلْكَ مُحَلُلُ للوّطءء وبالرُجوع لم يَتَبَيَنْ أن" َل 
الوطءٍ لم يكن فكان مُسْتمهمًا بوِلكِ نفيه فلا ُْرَ عليه بخلافي البيع الفاسدٍ؛ لأن 
المِلّكَ التَابتَ به لا يَظهَرُ في حَقَّ حِلَّ الوطءء فكان الوطْء حرام لا انه سقط بفنة ايده 
لشّبهِةِ» فوَجَبَ العقر ”" . 

وحار 0 قارواو لحت روجو ها لي اوناك وود بير تبان أي 
تَقَضِها لِخصولها من المُشتري بتسليط البا ئع فلا يكونٌ له حَقُّ التَفْضٍ عليهء وعلى 
المُشتري قيمةٌ العبدٍ فإنْ أدّى بَدَلَ الكتابةٍ وعَتَقَ تَقَرَرَ على المُشتري ضَمانٌَ القيمة» وإنْ 
سجر ورد في الرّق يُنْظَُ إن كان ذلك قبل القّضاءِ بالقيمة على المُشتري فللبائع أن يَسْتردٌه؛ 
لأنه كان منت مُسْتحَقَ الرّدُ قبل الكتابة لعَدَم زوم الك إلا أنه ممع الو عايض الكتابقء إن 
عجرو في الرّق قبل القضاء ء بالقيمةٍ فقد زالَ العارض والتَّحَقَ بِالعَدّم كأنّه لم يَكَنْ فعا 
مُسْتَحِقٌّ الرّدُ على المُشتري كما كان. . ون كان بعدّما قَضّى عليه بالقيمةٍ لا سّبِيلَ للبائع 

على العبدٍ؛ أله بالقّضاءِ بالقيمة تَقَررَ لكُ المُشتري في العبدٍ وثَِمَ من وقتٍ وُجوده فيَعوٌ 
إليه لازِمًا والمِلْكَ اللآزِم لا يحتملٌ الفسم واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

كذلك لو رَهَنَّه من المُشتري بَطْلَّ حَقْ الفسخ وولايةٌ الاستِرْدادٍ لما ذَكَرْناء ولو انْتَكّه 
المُشتري فهو على التَفُصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الكتابق» ولو أَجُرَه صَحْتٍ الإجارةٌ لِما قُلناء 
ولك لاقطرع حَقٌَّ الفسخ ؛ ' لآنَ الإجارةً وإنْ كانت عقدًا لازمًا إلا ها تُْسَحُ بالعُذْرٍ ولا 
مُذْرَ أقرَى من رَفْعٍ الفساٍ فتَنمَسِحُ به وسُلْمَتِ الأجرةٌ للمُشتري؛ لأنّ المَنافعَ على أصلٍ 
أصحابنا لا تََقَوَمُ إلا بالعقدٍ والعقدٌ وُجَدَ من المُشتري فكانت الأجرةٌ له وهَلْ تَطيبُ له؟ 
ينْظَرُ إنْ كان قد أدّى ضَمانٌ القيمةٍ ثم آجَرَ طابَتٍ الأجرةٌ له ؛ لأن العمان بدل التعسمون: 
قائمٌ مامه فكانت الجر رِبْح مااقد ضَمِن: 
3 ال ل ا ان لحري الى جكر 
الوصيّة صيّة يما قُلنا ثم إنْ كان الموصي حَبًا بعدُ فللبائع حَقُ الاسزداد؛ لأنّ الوصية عرف 


. في المطبوع : «العقد»‎ )١( في المخطوط : «له».‎ )١( 


غير لازم حال حياة الموصي بل مُحْكَمَل . . وَإِنْ مات بَطْلَ حَه؛ لأنّ التَابتَ للموصّىلله. 
مِلْكُ جَدِيدٌ بخلانفٍ [9/ 177 أ] الكابتِ للوارِثٍ بأنْ "2 مات المُشتري شراءً فاسذا؛ 
لأنه (" لا يَبْطْلَ حَقُ الفسخ وللبائع أنْ يَسْتَرِدٌ من ورَئيه . 

وكذا إذا مات البائعٌ لني ولايةٌ الاستزداد؛ لأن القاِتَ للوارث عَيْنُ ما كان للموَدْثٍ 
وإنّما هو خَلْقُه قائم مامه ويهذا يَوةُالوارثُ بِالعَيْبٍ ويْرَةُ عليه» ويلك المورْثِ مضمون 
الود مستكن ل ال د ا 
لم يُرَدٌ بالعَيْبٍ ولا يرد عليه وإنّه لم يَكنْ مُسْتَحَقَ مُسْتَحَقَّ الفسخ . 

. لو ازداد المَبيعُ في يد المُشتري فإِنُ كانت الزيادة مُنّصِلة مُتَوَدةٌ من الأصل كالسّمَنٍ 
والجمالٍ فإِنّها لا تمنّع الفسخ ؛ ؛ لأنّ هذه الرّيادة تابعةٌ للأصلٍ حَقيقةٌ والأصل مضمودٌ الود 
ذكذلك الت كما في القضب» وإنْ كانت غير مود من الأصلي كما إذا كان ابجع سوا 
لَه المُشتري بِعَسَلٍ أو سَ سَمْنٍ فإنّها تمنَعٌ الفسخ ؛ ؛ لأنه لو ”” فسِحَ ما أن نُ يُفْسَحَ على الأصلٍ 
وكنه ]نا اذ تلك على الأضكل والزيانة جحيعاء اسيل إلى الأو لعَعَذّرِالفصل ولا 
سَبِيلَ إلى القّاني ؛ لأنَّ الرّيادةَ لم تَدْحْلَ نَحْتَ البيع لا ال 
الفسخ . 

ون كانت مُنْفَصِلةٌ فإنْ كانت مُتََلْدة من الأصل كالولّدِ واللْبّنِ والقَمَرةٍ لا تمت الفسخ 
وللبائع أنْ يَسْتَرِدٌ الأصل مع الزيادةٍ؛ ؛ لأنّ هذه الرّيادةَ تابعةٌ للأصل لِكَوْيِها مُتَوَلّدةَ منه. 
والأصلٌ مضمونٌ الدَدٌ فكذا الزّيادةُ كما في باب العَضْبٍ . 

وكذا لو كانت الرّيادةٌ أرضًا أوعُفْرًا؛ لأنَّ الأرشٌ بَدَلُ جُرْءِ فائتٍ من الأصلٍ حَقيقة 
كالمُتَوَلُدٍ من الأصل» وَالعُمّْرَ بَدَلَ ماله حُكمٌ الجَرْءِ والِعَيْنِء فكأنّه مُتَوَلَدّ من العَيْنِ ثم في 
فصل الولّدِ إذا كانت الجاريةٌ في يد المُشعري (فإن تَقَصَّْها) *؟' الولادةُ وبالولّدِ وفاء 
بِالتُقْصانِ؛ يَمْجَبِدُ التُقْصانٌ بالولّدِ عند أصحابئا القلائة ةِ خلاقًا لِرْكَرَ كما في الخَّضْبٍ)ء 
وسَتَذْكُدُ المسألةَ في كتاب العَضْب إِنْ شاء اللةتعالن: 


وإِنْ لم تَنْقضُها الولادةٌ استَرّدّها البائعٌ ولا شيء على البائع وإِنْ تَقَصَّمْها وليس بالولّدٍ 


. فى المخطوط : «أنه)‎ )١( . في المخطوط : «فإن»‎ )١( 
. في المخطوط : «إن». (5) فى المخطوط : «بأن نقصتها»‎ )( 
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وفاءٌ بِالتّفْصانٍ رَدّها مع ضَمانٍ النُقْصانٍ كما في الخَضْبٍء وإِنْ هّلك الولَّدُ قبلَ الدٌ لا 
ضَمانَ على المُشتري [بالزيادةٍ] ''' كما في العَضْبٍ وعليه ضَمانُ نُقْصانٍ الولادة كما في 
العَضْبٍ . ولو استهّلك المُشتري الرّيادةً؛ ؛ ضَمن كمافي العَضْبٍء ولو هّلك المَبِيعٌ 
لباه ام فللمئع أذ تر زياد ضمي قمة المبيع وقت القبض ؛ 0 
مضمونَي الرّد إلآ أله تَعَذْرَ استرْدادُ المّبيع لِقَواتِ المَحَلُ وصارٌ مضمونٌ القيمة فبَة فبّقي الولد 
فلن عله قير 3110 كبامان. 

ون كانت الريادةٌ غير مُتََلّدةٍ من الأصلٍ كالهبةٍ والصَدَقةٍ والكَسُب فإنّها لا: تمنّعٌ الرّدّ 
وللبائع أن يَسْتَرِدَ الأصل مع الرّيادةٍ ؛ لأ الأصل مضموة الود وبال يقح المقد مد 
الأصل فتَبيّنَ أن الزّيادةَ حَصَلَتْ على مِلْكه إلا أنّها لا تَطيثٌ له ؛ ؛ لأنها لم تَحْدتْ في ضَمانِه 
بل في ضمانٍ المشتري فكانت في معنى رِبّْح ما لم يُضْمَنْ . ولو مَلكث هذه الريادةٌ في يل 
المشتري؛ لا ضَمانَ عليه ؛ ؛ لأنَ المَبيعَ بيعًا فاسدًا مضمودٌ بالقبضٍ والقبضٌ لم يَرِدْ على 
الريادةٍ لا أصلا ولا تَبَعَاء أمَا أصلاً فلانهدايها عند القبضٍ و وأما تَبَعَا فلأنّها ليست بتابعة 
حَقيقة بل هي أصل بنفسها مُلِكَتْ بسببٍ على حِدةٍ لا بسبب الأصل . 

وَإِنٍ استهلكها المشتري فكذلك عند أبي حنيفة لا ضَمانَ عليه وعندهما يَضْمَنٌ وأصل 

المسألة في العَضْبٍ أنّه إذا استَهُْلك الغاصِبٌ هذه الرّيادةَ مَل يَضْمَدْ؟ عنئذه لا يَضْمَنُ 
وعندّهما يَضْمَنُ» وتَذْكُدُ المسألة في كتاب الكَضْب إِنْ شاء الله تعالق.. 

ولو هّلك المّبِيعٌ وهذه الزّيادةُ قائمة في يَّدِ المُشتري تَمَءِ َقَرّرَ عليه ضَمانُ قيمةٍ المَبيع 
والزيادة للمُشتري تَقَرَرَ ضَمانٌ القيمةٍ بخلا المَُولَدِ كما في العَضبء والفزقٌ بين 
الريادَتَينِ يُذْكَرُ في الخَضْبٍ إن كان الله تقالو 

هذا إذا زاد المَبِيعٌ في يَدِ المشتري شِراءً فاسدًا . فأمًا إذا اندَمَ نتَقصَ [8/ ٠‏ ب] في يَدِه 
فإن كان التَقْصانَ بآفة سَماوية فإنه لا يَمْتعُ الاستِرْداد وللبائع أن يَأحُدّه مع أرش التُقْصانٍ؛ 
لان المبيع بي فاسدًا يُضْمَيْ بالقبض '"' كالمَْصوب» والقبضٌ ورد عليه بجميع أجزائه 
. فصارٌ مضمونًا 0 أجزائه» والأوصاف د تَضمَنُ بالقبضٍ وإنْ كانت لا تَضَمَنٌ بالعقدٍ كما 
في قبض المَعْصوب . 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «بالقيمة»‎ )١( 
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وكذلك إذا كان التُقُصانٌ بفعل المَبيع ؛ ؛ لأنّ هذا والتٌّمْصانَ بآفةٍ سَماويّةِ سَوَاءٌء وإنَّ كان . 
التْقْصانُ بفعل الممشتري فكذلك ؛ لأنّه لو انتَقصٌ بغيرٍ صُنْعِهِ ؛ كان مضمونًا عليه فيِصّدْعِه 
أولى . 

وإنْ كان بفعل أجتَبيٌ فالبائعٌ بالخيار إِنْ شاء أخذ الأرش من المُشتري والمُشتري يرجع 
به على الجاني وإن شاء انب الجاني وهو لا يرجعٌ على المُشتري كما في العَضْبٍ ؛ ؛ لأنه لما 
أخذ قيمة التقْصانٍ من المُشتري فقد مور له في ذلك الْءِ من وقتٍ البيع فيه فتن فتَكّنَ أن 

الجناية حَصَلَّتْ على مِلْكِ مُتَقَر ور له فيرجمٌ عليه والأجتّبيٌ لم يَمْلِكْ فلا يرجم . 

ولو قَتَلَه أجتّبيٌ فللبائع أن ام عا لدت 
القاتِل» ويرجع مُ المُشْتري على عاقِلةٍ القايِلٍ بقيمَتِه في ثلاث سنينَ» فرْق ههنا بين الببع 
وبين العَضْبٍ»ء »لله لول الفصوب في د الغاب ايل الماك بالخيا ‏ شا ضك 
الغاصِبّ قيمّتَه حالة العَضْبْء والغاصِبٌُ يرجمٌ على عاقِلةٍ القَاتِلٍ في ثلاثِ سِنينَ ؛ وإ 
شاء ضَمِّنَ عاقِلةً القاّل قيمتَهِ في ثلاث سنِينَ وهم لا يرجعونٌ على الغاصِب . 

ووجه الفرق أنْ الأجتبىّ بيت جَنَى على مِلْكِ المُشتري ؛ لأنّه مَلك المّبِيعٌ بالقبض» وتقَرّرَ 
كه فيه بالجناية لا على مِلْكِ ابائع فلا َلك البائمتَضميئه بنخلافي العَضْبٍ فإنَ الخاصِب 
لا يَئْلِكُ المَمْصوبٌ إلا بتَضْمين المَخْصوبٍ منه إيّاه فقبلّه لا مِلّْكَ له فيه فكان القَمْل جناية 
على مِلْكِ المالِكِ» والقبضٌ جنايةٌ على مِلْكه أيضًا فكان له خيارٌ النَضْمِينٍ . 


ون كان التقْصانُ بفعلٍ البائع لاشيء على المُشتري؛ لأنّه صارَ مُسْتَرِدًا بعل حتى إنه 
لو هّلك المَبِيعٌ في يَدٍ يد المُشتري ولم يوجَدْ منه حَبْسٌ على البائع ؛ يُهْلّكُ على البائع . ٠‏ ون 
وجد منه حبس ثم لك يَنْظُُ إِنْ ملك من سرايةٍ جناية البائع لا ضَمانَ على المشتري 
أيضًا ا ا ا 
لَكِنْ يُطرَحٌ منه منه جِصّة التُّقُصانٍ بالجناية ؛ لأنّه استرّدٌ ذلك القدرٌ بجنايته 


لله اا ل شما ى شدي لل شر ,ل لكلو فاب 
فَوَقَمَ فيه ومات؟ لأنْ ذلك في معنى القَمْلِ فيَصيرٌ مُْمْتَرَدًا [له] 2١”‏ واللَّهُ عز وجل أعلم . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


1ك هققه 


وَلو كان المَبِيع ثوبًا با فم فقَطعّه المُشتري وخاطه قَميصًا أو بَطَنه وحشاه بَطَلَ حَقٌ الفسخ 
وتَقَمّرَ عليه قيمَته يوم م القبضء والأصل في هذا أن المُشتري | يا 
صُّئْعًا ”"" لو أخدَنّه الغاصِبُ في المَغُصوب لا يَقْطمْ حَقّ المالِكِ ؛ ' يَبْطل حَقُ الفسخ ويِتَقَ تقر 
حَّه في ضَمانٍ القيمة أو المثل» ؛ كما إذا كان المَبيمٌ قطنا فغَرّلَه ولا تصيف ار ساطة 
فطحَئها ٠‏ أو سِمْسِمًا أو عِنَبا فَعَصَرَهء أو ساحة فبَتى عليهاء أو شاةً فدَبّحَها وشواها أو 
طَبَخَّها ونحرّ ذلك» وإنّما كان كذلك؛ لأنْ القبض : في البيع الفاسدٍ كقبضٍ العْصْبٍ ألا 
َرَى أنْكُلّ واحدٍ منهما مضمونٌ الّدّ حال قيايه؛ ومضمونٌ القيمةٍ أو المثلٍ حال مَلاكِه؟ 
كل ما يوجبٌ انقطاعَ حَقَ الماِكِ هناك يوجبٌ انقطاَ حو الببع للبائع ههنا . 

ولو كان المَبِيع ثوبًا فصَبَّعَه المُشتري بصَّبْع يزيد من الأخْمَرٍ والأصمّر ونحوهما ذْكَرَ 
الكَرْْينُ أنه يَنْقَطِمُ حَنُ البائع عنه إلى القيمة. ' 

وروى عن محمَد أن البائع بالخيار إن شاء أخذه وأعطاء ما زادَ الصّبّعْ فيه» وإِنَّ شاء 
ضَمَّئَه قِيمَتَه وهو الصَحيح ؛ لأنّ القبض بحُكم البيع الفاسدٍ كقبض العَضْبٍ » ثم الجوابٌ 
اسع مج وي ادا 
وإِنْ شاء [”/ ١77‏ أ] ضَمنّه سَمَّنَه قِيمَتَه فكذا هذا واللَّهُ عز وجل أعلمٌ . 

وَلو كان المَبِيعٌ أرضًا فبَتَى عليها بَطل حَقّ الفسخ عند أبي حنيفة وعلى المُشتري 
مان تتحواوت الجر وعاعيا لا جر يشمن البناءً . 

وجه قولهما: أن هذا القبض مَعْتَبَرٌ بقبض العَضْبٍ ثم هناك ينه يَنْقَض البناءٌ فكذا ههنا؛ ولأن 
البناءً يُنْقَض بحو بحن ”"" الشّفيع بالإجماع» وحَُ البائع فق حَقّْ الشّفيع بدَلِيلٍ أن الشّهَ لا 
يَأْحُدُ إلا بقَضاء والبائعٌ يَأَحُذَّ من غير قَضاءِ ولا رضًا فلَما نُقِضّ لِحَقٌ الشّفيع فِلِحَقٌ البائع 
أولى . 

وجه قول ابي حنيفة: أنّه لو نَّبَتَ للبائع حَقْ الاسترداد ؛ لكان لا يخلو إمَا أن يَسْتَرِدّهِ مع 
البناء أو بدونٍ البناءِ لا سَبِيلَ إلى القاني ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ ولا سَبيل إلى الأوَّلِ؛ لآن البناء 

من المُشتري تَصَرُفَ حَصَلَ بتسليطٍ البائع وأنّه يَمْنَعْ النقض » ؛ كتصرف البيع والهبةٍ ونحو 


)١(‏ في المخطوط : «صنعة». (؟) في المخطوط : «لحق». 


ذلك بخلافٍ العَضْب والشُّفْعَةٍ؛ لأنّ هناك لم يوجَّدٍ التَسْلِيطُ على البناءء وكذا لا يَمْتَعَانٍ 
نقْضّ البيع والهبة . ظ 

ومنها: :أن العَابتَ بالبيع الفاسدٍ مِلْكْ مضمونٌ بالقيمةٍ أ و بالمثلٍ لا بِالمْسَمّى بخلافٍ 
البيع الضَّحِيح ؛ لأنَ القيمة هي الموجبٌ الأصليٌ : الستاعات» الأنها زعي ] ”عدر كر 
المُبيع في الماليّةٍ | ا ا ل لك ا 
المَصيرٌ إلى الموجب الأصليٌ خصوصًا إذا كان الفسادٌ من قِبَلٍ المِسَمَى ؛ ؛ لأنْ التَسُمية إذا 
لم نَصِمّ لم يَمْبْتِ المُسَمّى فصارّ كأنّه باع وسّكتٌ عن ذِْكْرٍ الَمَنْء ولو كان كذلك (كان 
ِيعًا بقيمة) ”" المّبيع ؛ لأنّ البيعَ مُبادَلةٌ [المال] 7" بالمالٍ فإذا لم يَذْكْرٍ البَدَلَ صَرِيحًا 
صارّتٍ القيمةٌ أو المثل ”'' مذكورًا دَلالةء فكان بيعًا بقيمةٍ المَبيع أو بمثله إِنْ كان من قَبيلٍ 
الأمثالٍ. 

ومنها: أن هذا المِلّكَ يُفِيد المُشْتريّ انطِلاقٌ تَصَرَّفِ ليس فيه انتفاع بِعَيْنِ المملوك بلا 
خلافي بين أصحاينا كالبيع والهبة والصدقة قةِ والإعتاقي وَالتَدَبيرٍ والكتابةٍ والرَّهْنِ والإجارة 
ونحو ذلك مِمّا ليس فيه انتفاع , بعينِ المبيع . 

وأمًا التَصَرُفٌ الذي فيه انتفاعٌ بِعَيْن المملوكِ : كأكلٍ الطّعام وَبْسٍ القَوْبِ ورُكوب الذَابة 
ل الدَارٍ والاسيمتاع بالجارية» فالصَّحيحٌ دلا يعر لأنَّ العَابتَ بهذا البيع فلك 
حَِيثٌ والِلّك الخبيثُ لا يُقِيدُ إطلاقٌ الانيفاع ؛ ؛ لألله واجبُ الرّفْع وفي الانتفاع به تَقَررَ له 
وفيه تَفْرِيرُ الفساوء وليهذا لم يقد الملكُ قبلَ القبض تَحَوُرًا عن تَفْيرٍ الفساد بالمَسْلِيمٍ على 
ما نَذكٌره في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو كان المُشْترَى درًا لا يَْبْتُ لِلشّفِيِم فيها حَنَ الشفْعةٍء وإنْ كان يُفِيدٌ الهِلكَ 
للمُشتري؛ لأنّ حَقّ البائع لم يَنْقَِعْ والشّفْعة إِنّما تَحِبُ بانقطاع حَقٌ البائع لا بتْبوتٍ 
الملْكِ للمُشتري. 

الائرى أن مَنْ أقَرّ ببيع داره من قُلانٍ وقلانٌمُنْكِرٌ تَنْبْتُ الشفعة؟ وإن تلتق بشت 


0 
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5500000 
حتى لو وَجِدَ ما يوجب انقطاع حقه 0 7 تحت الشففة . 


سمي ا اللا اءَ فاسدًا؛ تَْمُتٌ الشُمْعةٌ؛ لأنّْ هذا الشراء 
صحيح فيوجب انقطاع حَقٌَ البائع (فقت خق) 7" الشفعة الع و أعلمُ . 

وَطَِ الجاريةً المُشتراةً شِراء فاسدًا فإنْ لم يُعَلقْها؛ فلا عُفْرَ عليه قبل الفسخ» وإِنْ فسخ 
العقدّ فعليه العُمْدُ وإنْ أعلّقّها وضّمن قيمةً الجارية ففي وُجوب العْفْرٍ روايّتانٍ على ما ذَكَرْنا . 

واما شرائطه فاثنان: 

احثهماء القبضٌ فلا يَنْبْتُ املك قبل القبض؛ لأنه واجبٌ الفسخ رَفْعَا للفسادٍ وفي 
وُجوب الملكِ قبل القبض تَقَرَرَ الفساذ؛ لأه إذا ن. نبَتَ الك قبل القبض يجبُ على البائع 
تسليمه إلى المشتري» وفي النَسْلِيمٍ 3 تَفْرِيرُ الفسادٍ وإيجابٌ رَفْع الفسادٍ على وجه فيه رَفِعْ 
الفساد مُتَناقِضٍ . 

والذاني: أنْ يكونّ القبض بإذنٍ البائع فإِنْ بض بغير إِذْنِه أصلاً لا يَنُْتٌ المِلّك بأنْ نّهاه 

عن القبض أو قَبَضٌ بغيرٍ مَحْضْرٍ منه من [5/ ١117‏ ب] غير إذيه؛ ذل تقولل 
(في القبض) *' صَريحًا فَقَبَضّه بِحَضْرةٍ البائع دَكَرَ (" في الرّياداتٍ أنه يَنْبْتُ الملك» 
وذَكَرَ الكرْخيٌ في الرّوايةٍ المشهورة أنّه لا يَْبْتَ 

وجه رواية الزيادات: أنه إذا قَبَضْه بِحَضَرَتِه ولم يَنْهّه كان ذلك إِذنًا منه بالقبفس دَلالة مع 

ما أنّ العقدَ التَابتَ دَلالةٌ الإذنٍ بالقبض ؛ لأنّه تسليط له على القبض فكأنه (© دَليلُ الإذنٍ 
بالقبض» والإذنُ بالقبض قد يكونٌ صَرِيحًا وقد يكونٌ دَلالةَ كما في باب الهبة إذا فَبَضص 
الموهوبٌ له بحر الواهب فلم ينه صَحّ قبضّه كذا ههنا. ش 

وجه الرواية المشهورة: أن الإذنَ بالقبض لم يوجدْ نَضَّا ولا سَبِيل إلى ناته بطريقي الدّلالة 
يما ذَكَرْنا أنّ في القبض تَفْريرَ الفسادٍ فكان الإذنُ بالقبض إذًا بما فيه َْريرُ الفساد فلا" 
يُمْكِنٌ إثْبائه بطريتي الذلالة . 


)١(‏ في المخطوط : «فتثبت». )١(‏ في المخطوط : «بالقبض». 
(*) في المخطوط : «ذكرنا» . (:) في المخطوط : «فكان». 
(5) في المخطوط : «ولا). 


يجن أن العقد الفاسد لا يلع تسليطا علي القيضى ل جوو النهازم من القبضٍ علئ ما . .. 
ينا بخلاف الهبةٍ؛ لأنّ هناك لا مانِعَ من القبض (إِنْ أمكنَ) ”'" إِثْبائُه بطريقٍ الدَّلالةٍ ما 
المجلِسٌ قائمّاء وإِنّما شرط المجلِسٌ ؛ لأن القبض في الهبةٍ بمنزلةٍ الرّكن فيُشترَط 
المجِلِسٌ كما يُشترَطُ للقَبولٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمّا البيُ الباطِلُ فهو كُلُ بيع فانّه شرطً من شَرائطٍ الانِقادٍ من الأهليَةِ والمَحَلَيَة 
وغيرهماء وقد ذَكرنا جمْلة ذلك في صَدْرٍ الكتابٍ ولا حم لهذا البيع أصلاً؛ لأنّ الحكمَ 
للموجودٍ ولا وجو لهذا البيع إلامة:حيف الضورة؛ لأنّ التَصَدُف ف الشرعيّ لا وجودٌ له 
بدونٍ الأهليّةِ والمحَلَيَِ شرعًا كما لا وُجوة لِلتصَرُفِ الحقيقي إلأمن الأهلٍ في المَحَل 
حَقيقةً: وذلك نحو بيع المَيَْةٍ والدّم والعَذِرةٍ والبَِْ وبيع المّلاقيح والمَضامِينٍ وكُلْ ما 
ال 0 ؛ لأنه بمنزلةٍ المي وكذا بِيعُ الح لأنّه ليس 
00 م الود والمَُبر والمُكائب والمُسْسمَى لأن أمَّ الود حرَةٌ من وجوء وكذا 

ب لمُدَبّرُ فلم يكن مالا مُطْلََّا والمُكائّبُ حُرٌ يَدَا فلم يَكُنْ مالا على الإطلاقي» والمُسْسعَى 
نأي بزل اكاب متعم م كل 0 
لأ الشرعَ أسقط ” امو و و ا 0 لأنه لو 
انَعَمَدَ إِمَا أن يَنْعَقِدَ بِالمُسَمّى وإمَا أنْ يَنْعَقِدَ بالقيمة لا سَبِيل إلى الأول ؛ لأ القشمية ل 
تبح ول بل إلى الثاني 400لا قيمة له إذ التقريم 7" يادي عن الور درو انشع أهاد 
المْسَمّى على المسلم فكيف يَنْعَقِد بق بِقيمّتِه؟ ولا قيمة له ؟» ٠‏ وإذا لم يَنْعَقِكَ خط زور 1 

ومن مُشايخنا مَنْ فصّل في بيع الخمْرٍ تفصيلا فقال : إِنْ كان الكَمَنْ دَيْنَا بأنْ باعها 
بدراه فالبيمٌ اويل و ا ان 
0 ؛ والتمليك في حَقٌ المسلم مقصوة» بل تمليكالقؤب تمه ؛ لأنّ 
لنَوْبَ يَصْلّحُ مقصودا بالتَمَلّكِ والقمليك. فالتّسميةٌ إنْ لم تَظْهَدْ في حَقٌّ الخمر تَظْهَرُ في 


)١(‏ في المخطوط : «فأمكن» . (؟) في المخطوط: «التقوم». 
(©) في المخطوط : «للتمليك» . 


حَقٌ التَوْبٍ ولا مُقايلَ له فيَصيرُ كأنَ المُشتري باع القَوْبَ ولم يَذْكرِ الَمَنَ فيَنْعَقُِ بقيمَيه 
بخلافٍ ما مي 0 لجا روا 0 


اليد بل تكنة» ويتققة نقيمة العيدة لآن العيد 
مال مُتَقّوم . 


وكذا الخمْرٌ والخِئْيرُ في حَقَّ أهلٍ الذَّمَةَ والخمْرٌ مال في حَقّنا إلا أنه لا قيمة لها 
كران اقزذاسجعا :ننفت والغذري لجنا فقن كر ماهو هال (وكرة التمن) يال دي 
الشقلة ار مدق جا فيه عدة انكاس ينعي لذ نوخد قحانًا بلا ردي كفي 4/181 0114 
لانعِقَادٍ العقَدٍ؛ لأنَّ البيع ناكل الطال بالفال أو مباذلة شيءِ ترق رلته مَرْغْوبٍ إلا أنَّ 
كول نَّ ”" المَْقود عليه مُتَقَوّمًا * رط 1*7 انعقاو تراه رهد ركذا بي الخوووالد تر 0 
الاب المي لأنَ هذه الأموال في الجمْلةٍ مَدْغْوبٌ فيها فِيَنْعَقِد العقد 
بقيمة العبد» وكذا بيع العيو بها يَرْعَى إبلّه من أرضه من الكلا أو بما يَشْرَبُ من ماء بثْرِه؛ 
لأنّ المذكور ثَّمَئَ مال مُمَقَوْمُ إلا أنه مُباحٌ غيدُ مملوكِ» وكذا هو مجهول أيضًا فانعَقَّدَ 
ِوَضْفف الفسادٍ بقيمةٍ المبيع . 
وكات تدا نات بن البري 1و0 . قال عامّتهم : يَبْطلُ» وقال بعضهم : 
سد والصّحيح أله يبطَلُ؛ لأ المُسَمّى [نَمَئَا] ” ليس بمالٍ أصلا» وكَوْنُ امن مالا 
في الجُمْلةِ شرطّ الانقاد . 
وكذا اختّلفوا فيماإذا قال بِعْتٌ بغير تمن قال بعضهم : بطل وإليه ذهب لخي 
ا عو عي حو ا ا 
ذَكَرْنا وج كُلّ واحدٍ من القولين فيما تَقَدَم : 
ثم إذا باع مالا بما ليس بمالٍ حتى بَما بطل البيع فَقَبَض فقبَضٌ المُشتري المالٌ بإذنٍ البائع هَل 


)١( ..‏ في المخطوط : «المثمن» . () في المخطوط : اوكونه سمى» . 
كال الميخمره 0 (يكون». (:) في المخطوط : «بشرط» . 
(5) في المخطوط : «بالمدبر» . () ليست في المخطوط . 


) في المخطوط: الو؟. 


هذقهة نان نصاق 16 
يكونُ مضمونًا عليه أو يكونٌ أمانة؟ اخبَلّفٌ المَشايحُ فيه قال بعضّهم : يكونٌ أمانة ؛ لأنه 
مال قَبَضْه بإذنِ صاحبه في عمَدٍ وُحِدَ صورةً لا مَعْنَى فالتَحَقَ العقدٌ بِالعَدَمٍ وبّقيّ إِذنه 
بالقبض» وقال بعضهم ايكون فهو عله ؛ لأنّ المقبوضٌ على حُكُمٍ هذا البيع لا 
يكونُ دون المقبوض على سوم الشّراءِ ”' وذلك مضمونٌ فهذا أولى . 

ا د اد العر برا صاحبه وهو المُسَمّى بيع اللُضولي ولا 


ل أن يكوث لوث هما شرعيًاء وقد كنا كم نصَبُفاتٍ القُضوليٌ ما يط منها وما 
يتَوَقَفء فيما تَقَدَمَ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يرفع حكم البيع] 

وأمًا بيانُ ما يَرْفَعُ حكم البيع فتقولٌ وباللّه التَوفِيقُ: كم البيع نوعان: 

نوع يَرْتَفِعْ ال وهو الذي يقومٌ بِرَفْعِه أحد العاقِدَيْنِ وهو حُكُمٌ كل بيع غير لازم 
كالبيع الذي فيه أحد الخياراتٍ الأربّع والبيع الفاسد. 

ونوعٌ لا يَرْتَفِعُ إلا بإقالة وهو حُكُمُ كل بيع لازم وهو البيعُ الصّحيحُ الخالي عن الخيارٍ . 

والكلام في الإقالة في مَوَاضِعَ: 0 ظ 

في بيانٍ رُكن الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ ماهيّة الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ صِحَةٍ الإقالةٍ . 

وفي بيانٍ كم الإقالة . 

أما رُكُنُها: فهو الإيجابت من أحد العاقِديْنٍ والقَبول من الآخَرِء فإذا ُجِدَ الإيجابٌُ من 


أحديهما والقَبولُ من الآحَر لف يَدلْ عليه فقد َم لوكي ٠‏ لَكِنَّ الكّلامَ في صيغة اللّمْظٍ 
الذي ينْعَقِد تعفد يه الركرن ف فقول : لاخلاف أنه يَنْعَقِدُبلفْظَيْنٍ يُعَبُّ بهما عن الماضي بِأنْ يقول 
أحدهها : أَقَلْتٌ والآخه : قَبلْتُ أو رَضيتٌ أو هَويتُ ونحوًّ ذلك . 


)١(‏ فى المخطوط : «العقد». 


ول ينعد فظن يعو أحلدهما عن الماضي وبالآخر عن المُسْتَمْبَلٍ ده بِأَن قال 
أحدهما يصاحبه : أقِلْني» فيقول : أقَلتْكَء أو قال له: جِنْتك لِتُقيلّني» فقال: أقَلْتُ؟ 


فقال 7" أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : يَنْعَقِدُ كما في التُكاح» وقال محمد 
رحمه الله : لا يَنْعَقِدُ إلا بلَفظَيْنِ يُعبّرُ بهما عن الماضي كما في البيع . 

وجه قوله أن رن الإقالة هو الإيجابُ والقبول كركنٍ البيع ٠‏ ثم رُكُنُ الببع لا ينعفد إلا 
لَفْظَيْن يُعَبّرُ بهما عن الماضيء فكذا رُكْنٌ الإقالة» ولهما : الفؤق بين الإقالة وبين الج 
وهو أن لَفْظةٌ الاستقْبالٍ للمُسارَمةٍ حَقيقةً والمُسارّمةٌ في البيع مُمْتَادةٌ فكانت اللّنْظٌ 
مَحُمولةٌ على حَقَيقَيِها فلم تَقَعْ إيجابًا بخلانٍ الإقالة؛ لأنّ هناك لا يُمْكِنُ حَمْلُ اللّفْظة على 
حَقِيقَتِها؛ لأنّ المُساوّمة فيها ليسث بمُعْتادةٍ فيُحْمَلُ على الإيجاب ولهذا حَمَلْناها على 
الإيجاب في التكاح كذا هذا . ْ 

وأا بِيانُ ماهيّة الإقالة وعملها: فقد اختَلّفَ أصحابنا في ماهيّتِهاء قال أبو حنيفة 
رحمه الله: الإقالةٌ فسح في حَقٌ العاقِدَيْنِ بِيعٌ جَديدٌ في حَقّ الِثِ [*/ ١174‏ ب] سَّواءٌ كان 
قبل القبض أو بعدّه. ورُوِيَ عن أبي حنيفةً رحمه الله أنّها فسخ قبل القبضٍ بِيعٌ بعدّه. 
وقال أبو يوسف رحمه الله : إِنّها بِيعٌ جَديدٌ في حَقّ العاقِدَيْن وغيرهما إلا أنْ لا يُمْكِنَ أنْ 
تُجْعَلَ بِيعًا فشُجْعَلَ فسحاء وقال محمَّدٌ: إِنْها فسخ إلا أنْ لا يُمْكِنَ أنْ تُجَعَلَ فسحًا فشجعَل 
بيع لِلضَّرورةٍ وقال زُقَدُ رحمه الله : إِنّها فسخ في حَقٌ التاس كاقة . 

وجه قول رُقرء أن الإقالة في اللّعْةِ عِبارةٌ عن الرَفْع يُقالُ في الدُعاء: اللّهمٌ أقِلني "© 
عَمّراتي أي ارْفَعْهاء وفِي الحدِيث: «مَنْ أثَالَ نَادِمًا أقَاله الله عَثْرَنَهِ يومَ القِيَامٍَه '*' وعن 
التي بل أنّهِ قَالَ : «أقِينُوا ذَوِي الهَْقاتٍ عَثَرَاتِهم إِلّا ني حَدٌ) 0 


. في المخطوط : «الاستقبال»‎ )١( 

. في المخطوط : «قال». (*) في المخطوط : «أقل؟‎ )١( 

(4) أخرسة البيهقي في «السن الكبرى» (717/7) برقم (؟91١20)»‏ وابن حبان في «صحيحه؛ /١١(‏ 
5؛ برقم (2074)» والقضاعي في «مسند الشهاب» 2))71/4/١(‏ برقم (1014), وقد صححه الألباني 
“في صحيح الترغيب والترهيب .)١!/68(‏ 

(0) أخرجه أبو داودء كتاب الحدود. باب: في المديكع يده برقم (2)4770 وأحمد (2)144147 وقد 


محم الأدان ل محيع مين ان داود. 


وفاي مض ااتفرقي طرق ور 03 بزع مم وال ثناء وول افو قفد 
ولأنّ البِيعٌ والإقالة اخَلّا اسمًا فيخْتَلِفَانٍ حُكْمّاء هذا هو الأصل» ؛ فإذا كانت رَفْعًَا لا 
تكونٌ بِيعَا؛ لأنّ البيمَ ِنْباثٌ والرَفْمُ نَفْيّ وبينهما تَنافِء فكانت الإقالةٌ على هذا التَقُدِيرٍ ”' 
فسحًا مَحْضَّاء فَتَظهّرُ في حَقٌّ (كافةٍ التاس) ”" . 

وجه قولٍ محمد أنّ الأصلّ فيها الفسحُ» كما ” قال زُفَرٌُ: إلآ أنّه إذا لم يُمْكِنْ أنْ تُجِعَلَ 
با تن برا و 0 
. وجه قولٍ أبي يوسف أنْ معنى البيع هو مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍِء وهو أَخْد بَدَلِ وإعطاء 
بَدَلِء وقد وُجَدَّء فكانت الإقالةٌ بيمًا [معنى] ”" لِوّجودٍ معنى البيع فيهاء والعِبْرةٌ لمعنى 
لا لِلصورة» ولهذا أطي حُهُمَ ابيع في كثير من الأخكام على ما نكر وكذا اعْتر يما 
في حَقّ الثَاِثِ عند أبي حنيفة . 


وجه قول ابي حنيفة رحمه الله في تَفْرِيرٍ معنى الفسخ ما ذَكَرْناه لَرفَرَ : أنّه رَفْعٌ لع 
وشرعًاء ورَفْعٌ الشَّيءِ فسحُه . وَأْمَا تَمْر ير معنى البيع فيه فما ذَكَرْنا لأبي يوسفٌ أن كُل 
رانين اقونين] 77 بأغد رامن عالميي لوهذ معنى البيع إلا أنّه لا يُمْكِنٌ | إلياة قحنق 
الب في الفسخ في حَقّ عافن للّنافي» فأظهزناه في حَنْ الثاليث» فجعلَ فسعًا ني 
حَفّهما بِيعًا في حَقٌّ الِثِ ‏ وهذا ليس بِمُمْتَيِع ٠‏ ألا تَرَى أنّه لا يَمْتَنِعُ أنْ يُجْعَلَ الفعل 
اراس مول لسن واعر نلا من ربد اضيا لووين؟ قن لشي آزلن. 

والدليل عليه: أنّها لا نَصِحّ من غيرٍ تسمية الثمن» [ولا صِحَة للبيع من غير تسميةٍ 
القَمَنْ] ”*2. وثَّمَرَةُ هذا الاختّلافٍ [تظهر] " "© فيَهآ إذا تقايلا وله يسما الثَمَن الأوّلغ أو 
سَمّيا زيادةً على الثَّمّن الأوّلٍ»ء أو أَنْقَصّ من الثّمّن الأوَّلٍ» أو سَمّيا جنسا آخر سِوّى 
الجنس الأرَلٍ كَنّ أو كثُرَ أو أجَلا التَّمَنَ الأوّل» فالإقالةٌ على الثّمَن الأوّلِ في قولٍ أبي 
حدق رخحفه الله :وسيم الزيادلاو ا التهنا نا بوالاجل والتجضى الخ رياط شوراء كانت 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «التقرير»‎ )١( 
. في المخطوط : «الناس كافة» . (5) في المخطوط : «لما»‎ )*( 
. في المخطوط : «للضرورة؛ . () زيادة من المخطوط‎ )5( 
. زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «الثالث»‎ 0( 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


(555 
الإقالهُ قبلَ القبض أو بعدّهاء والمَبِيعُ مَنْقَولٌ أو غيرٌ مَنْقولٍ لأنّها فسخ في حَقٌ العاقِدَيْنٍ 
والفسحٌ رَهُمُّ العقدِ» والعقدُ وقع بالثمن الأوّلَ فيكونٌ فسحْه بِالقَمّنٍ الأوَلٍ ضرورةً؛ لأنّه 
فسخ ذلك العقد» وحُكُم الفسخ لا يختَلِفٌ بين ما قبل القبضٍ وبين ما بعدّه وبين المَثْقولٍ 
وغير المَثقول» وتَبطلُ تسميةٌ الزّيادة والتُْصانٍ والجسيٌ الآخَرُ والأجَلُء وتَبْقَى الإقالة 
صَحيحةً ؟ لأنّ إطلاقَ تسمية هذه الأشياء ء لا يُوَثْرُ في الإقالة ؛ لأنّ الإقالة لا تُبَطِلّها الشّروط 
الفاسدة . 

بخلافي البيع ؛ ؛ لأن الشرط الفاسد إِنْما يَُثْمُ في البيع ؛ ؛ لأنّه يمْكِنُّ الربا فيه . والإقالة 
َف البيع فلا يُعَصَوَرُ َمَكُنُ الرّبا فيه فهو الفرْقُ بينهما . 

وفي فول أبي يوسف رحمه الله: إن كان بعد القبض فالإقالة على ما سَميا؛ لأنّها بِيعٌ جَدِيدٌ 
كأنّه باعه منه ابْتِداءَ» وإنْ كان قبل القبض والمَبِيعُ عَقارًا فكذلك؛ لأنّه يُمْكِنُ جَعْلَهِ بِيعًا؛ 
لأنّ بيع [المبيع] - العَقارٍ - قبل القبض جائرٌ عندّه» وَإِنْ كان مَْقولاً فالإقالة فسخ ؛ 
لأنّه لا يُمْكنٌ جَعْلّها بِيعًا لأنّ بِيعَ المَبيع المَتْقولٍ قبل القبض لا يجوز . 

ورمع الى دربت ا جقانا يا مان د سالا باهر يله تسر 
إقالُه؛ فعلى هذه الرٌوايةٍ لا تَجورُ الإقالهٌ عندّه في المَئْقولٍ قبل القبض [/ 760١1]؛‏ لأنّه 
يجوز بنخة» وعد حمل رحدميه الله: إِنْ كان قبل القبض فالإقالةٌ تكونُ على التَمَنْ 
الأول وتبطل تبعفية الزنادة هلن التجة الأول والجنس الآجه وَالتُمْصانُ والأجل يكونٌ 
بجت كاقل الونسوف ١0113001‏ 221 عقليا تال الفبهو يا لاد الحسيم 
قبل القبض لا يجورٌُ عندّه مَْقولاً كان أو عَقارًا . 

وإِنْ كان بعدَ القبض» فإِنْ تَقايّلا من غير تسمية النَمَنِ أصلاآًء أو سَمِّيا النَمَنَ الأوَل من 
غير زيادةٍ ولا نُفْصانٍ أو تَقّصا عن القَمَنِ الأرَّلِء فالإقالةُ على الثَمَنِ الأوَلِء وتَبطلُ تسمية 
النَّمْصانٍ وتكونٌ فسخًا ناكد قال ا عن رحن لله رنب 7" نف ف الأصل يزلا 
مان من جَعْلِها فسحًا فتُجْعَلُ فسحًاء وإِنْ تَقَايّلا عن ”" الزيادةَ [أو] ”؟) على القَمَنِ الأرَلٍ 
.. أو على جنس آخَرَ سِرّى جنس الثَمّنِ الأوّلٍ قَلَ أو كثْرٌ فالإقالة على ما سَّمّيا ويكونٌ بيعًا 


. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 
. في المخطوط : «على» . () ليست في المخطوط‎ )*( 


ددم لكلا 1 حنايا مستا هنا ؛ لأنَ من شأَنٍ المسخ يكوه بالفدر الراك رزذر 
لم يُمْكِنْ جَعْلُها فسخًا تُجْعَلُ بِيمًا بما سَمّيا بخلاف ما إذا تَقايّلا على أنْقَصٌ من الثَّمَنِ 
الوا الزن عر الات اللزلر سل ريل ناوا ال يا ب 101 
سُكوتٌ عن نَقْصِ ”" القَمَنِ وذلك نَقْصٌ القَمَنْء والسّكوتٌ عن النَقْصٍ ''' لا يكونٌ أعلى 
من السّكوتٍ عن الثم الأوّلٍِء وهناك يُجْمَلُ فسا لا بيعًا فههنا أولى واللّه عز وجل أعلّم 
بالصواب . 

وَعلى هذا يخرجُ ما إذا كان المُشْترَى دارًا ولها شَفِيعٌ فقُضيَ له بِالشفْعةٍ ثم طُلَّبَ منه 
المُشتري أن يُسَلّمَ الشّفعة بزيادةٍ على القَمَنِ الأوَّلِ أو بجنس آخَرَ أنَ الرّيادةَ باطِلةٌ. 

وَكذا تسميةٌ الجنس الآخَرٍ عندٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزَُرَ رحمهم الله؛ لأنه لَمَا فضي 
لِلشّفِيع بالشفْعةٍ فقد انتقَلّتِ الصَفْقةٌ إليه بالنَمَنِ الأوَلٍ « لالجل بالزياد: على التمن الأول 
أو بجنس آخَرَ يكودٌ إقالةَ على الريادةٍ على الثَّمَّنِ الأوَّلٍ أو على جنس آخَرَ فتَبْطلٌ المي 
دصح اليم بلقم الال عندهماء وإثم ال و عجزا لمنباتههن على الل :مينة و لان لا 
اذى جوازبع الح الكقار وبل القبفي د ِيَبْمَى فسحًا على الأصل» وعند أبي يوسف 


رياد ضيح . 
وكذا تسميةٌ جنس آخَر ؛ لأنَ الإقالة عنده بِيعٌ » ولا مانِعَ من جَعْلِها بيعا فتَبْقَى بِيعًا على 
الأصل . 


ولو تَقَايّلا ابيع في والوافول قم زف الجاله بافدمين ' لممشتري ثانيًا قبل أن يَسْتَرِدّه من يَدِه 
يجوز البيعٌ . وهذا يَطَرِدُ على أصلٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ وزْفَرٌ أما علئ أصل "" زُفْرَ فلآنَ 
0 ي نال 
المُتَعاقِدَيْنَ " 4 7 0 0 
من جَمْله فسخاة :بل وُحِدَ المانمٌ من جهلهنيعاء الأن : بيع [المبيع] ” المَئْقَولٍ قبل القبضٍ 
)١(‏ في المخطوط: «بعض». 


(؟) في المخطوط : «بعض». (©) في المخطوط : «قول». 
(4) في المخطوط : «العاقدين». (6) ليست في المخطوط . 


كور فكانت الإقالة فسخًا عندّهم. فلم يَكَنْ هذا بيع المَبيع المّئْقولٍ قبل القبض 
فحاء. 2 
جار 


وأمَا على أصل أبي يوسف فلا يَطْرِدُ؛ لأنَّ الإقالة عندّه بعد القبضٍ بيع مُطْلَق . ٠‏ وبيع 
المي المَثْقولٍ قبل القبض لا يجورٌ بلا خلافي بين أصحابناء فكان هذا الفعل حُجََةٌ عليه. 
إل 0" أنْ يَكْبْتَ عنه الخلافٌ فيه . 

ولو باعه من ع غير المُشتري لا يجورُ وهذا على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف يَطْرِدُء أمَا 
على أصلٍ أبي يوسف فلأنّ الإقالة بعد القبض بِيعٌ جَديدٌ في حَقٌ العاقِدَيْنِ وغيرهما إلا 
مانع » ولا مانِمَ من جَعْلِها بِيعًا ههنا؛ ؛ لأنَا لو جَعَلْناها بيعًا لا تفِسّدُ الإقالة؛ لأنها حَصَلَتْ 
بعد القبض فتّجعَلٌ بيع فكان هذا بيع [البيع] "'' المَْقَولٍ قبل القبضٍ فلم يججز . 

وأمَا على أصلٍ أبي حنيفة فهي وإِنْ كانت فسحًا لكِنْ في حَقْ العاقِدَيْنِ. . فأمًا في حى 
غيرهما فهي بِيعٌ» والمُشتري غيرُهماء فكان بيعًا في بيعِه فيكونٌ بِيعَ المّبيع المقولٍ قبل 
القبض . 

واما على اصل محمد ورُقزَء فلا يَطَرِدُ؛ لأنها عند زُكَرَ فسخ في حَقٌّ العاقِدَيْنِ وغيرهماء 
وعندٌ محمد الأصلٌ فبها الفسحٌ إلا يماي "» ولم يود الما فقي فسححا في حو 
الكل . ولم يَكُنْ هذا بِيعٌ المَْقولٍ قبل القبض فيْبَغي أنْ يجور» وإنْ كان المَبِيعُ غير 
مَنْقَولٍء والمسألةٌ بحالها جار بِيعُه من غير المُشتري أيضًا على أصل أبي حنيفة [1؟/ 
65 ب]» وأبي يوسفء وكذا [على] © قياس أصل محمَّدٍ؛ لأنّ على أصلِه الإقالة بيع 
في حَقٌّ الكل إلا أنْ لا يُمْكِنَء وههنا يُمْكِنُ ما قُلنا. 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بيع في حَقّ غير العاقِدَيْنِ فكان هذا بيع المَبيعٍ العقار قبل 
القبض» وأنّه جائز عندّهماء وعلى أصلٍ محمَّدٍ فسحٌ الأعند الَعَذْرِء ولا تَعَذْرَ ههنا؛ 
لأها حَصَّلَّتْ بعد القبض على الثَمّنِ الأول ف ع فبَّقِيَتْ فسحًا فلم يَكُنْ هذا بِيعٌ المَبيع قبل 
القبض بل بِيعٌ المَفُسوخ فيه البِيعٌ قبل القبض» وهذا كة. ا كد كنتولا كان ارهد 


)١١‏ في المخطوط: «إلى؟. 
(0) زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «المانع» . 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المنخطوط : «وأنه؛ . 


دقة ' 
وا ير 0" فسحٌٌ على الإطلاقٍ فلم يَكَنْ بيعٌه؛ ِيعَ المَبيع المَثقولٍ قبل القبضٍ | 
فيجوز . ْ 

وَعلى هذا يخرحٌ ما إذا ا شترى دارًا ولها شَفْيعٌ فسَلَّمَ الشفْعةَ ثم تايلا البيعَ أ واشتراهاء 
ولم يكُنْ بيجذبها دارٌ ثم ُنِيّثْ ببجَئيها دارٌء ثم تايلا البيع فإ الشّفيعَ يَأحُذُها باسْفْعةٍ عند 
أبي حنيفة وأبي يوست؛ لأنّ الإقالة بِيعٌ جَدِيدٌ في حَقٌّ الكل على أصلٍ أبي يوسفء ولا 
مانِعَ من جَعْلِها بِيعًا . 

وعلى أصل أبي حنيفة بيع في حَقَّ غير العاقِديْنٍء والشّفِيمُ غيرهما فيكونٌ بيمًا في حَمَه 
ل اناق نبانن اضل معت وئر لا بي حَقٌّ الشّفْعَةٍ؛ لأنها فسخ مُطْلَقٌ على 
أصل زف . 

وعلى أصل محمَّدٍ فسخ ما أمكَنَء وههنا مُمْكِنٌّ» وَالشفْعةٌ ند تتعَلَُ بالبيع لا بالفسخ 
كالرّدٌ بخيارٍ الشرطٍ والرّؤيةٍ 3» ونحوٌ ذلك . ولو تقايّلا ثم وهب البائع )الغبين :ف الحذتري 
قبلَ الاستِرْدادِء وَقَبلَ المُشتري جارّتٍ الهبةُ» وملكه المُشتريء ولا تَْفّسِحُ الإقالة» ولو 
كان هذا ذ في البيع لا تجوز الهبٌ» وينفْسِح البيع بأنْ وهَبَ المُشتري المَبيعَ قبل القبضٍ من 
البائع وقَبلّه البائعٌ؛ وهذا يُشْكَل على أصل أبي يوسف؛ لأنْه أجرّى الإقالة بعد القبضٍ 
مجرّى الببع» ولو كانت كذلك لما جارّتٍ الهبةٌ» ولكانت فسخًا للإقالة كما كانت فسحًا 
لبوق 

ثم الفرْقُ على أصل مَنْ يجْعَلّها فسحًا ظاهرٌ؛ لأنّ الفسحَ لا يحتمل الفسمٌ فلا يُمْكِنُ 
َل لهب جار عن الإقالة» فلا يع الال بخلاف البع فإله يحتملٌ الفسع امكو 
جَعْلٌ الهبةٍ مّجارًا عن إقالةٍ البيع . 

ولو كان المبِيعُ مكيلا أو موزونًا بِيعَ مُكايّلةٍ أو موازَّنةٍ فتّقايّلا البيعَ فاسَرَدْه البائغ من 
غير كيْلٍ أو وزنٍ صَحَّ قبضّهء وهذا لا يَطْرِدُ على أصل أبي يوسف؛ لأنَ الإقالة (لو كانت 
بِيعًا لما صَحَّ قبضه من غير كبْلٍ أو وزنٍ كما في البيع . وَلو تَقايّلا قبل قبضٍ المَبيع أو 
بعدّه) ”" ثم وجَدَ البائمٌ به عَيَْا كان عند بائعه ليس له أنْ يَدْدّه عليه وهذا على أصل أبي 


« : في المخطوط‎ )١( 
. لي اي 012 ولو تقايلا»‎ 


م __بقية كناب لبي > دنه 
حنيفة وأبي يوسفّ رحمهما الله يَطْرِدُ لأ الإقال على أصلٍ أبي يوسفٌ بيع في حَقٌ 
الكل وعلى أصل أبي حنيفة بِيعٌ في حَقٌّ ثالِثِ. ؛ فكان بِيعًا في حَقّه فيَصِيرٌ كأنّه | شتراه ثانيًا 
أو ورثه من المشتري . 

وعلى اصلٍ محغب ورُقه يُشْكِلْ ؛ لأنَ الإقالةً فسخ على أصلهماء فيَبَضي أنْ لا [تَمْكه] «1) 
ارد ولو اشترى شيئًا وقبَضّه قبل َف القَمَنِ ثم باعه من أجتبي» ثم تايلا وعاء المبيعُ إلى 
المشتري» ثم إن بائعه اشتراه قل مما باعه بالتَمَنِ الأوَلٍ قبل الَقدِ يجورٌ وهذا على 
أصلٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ صّحيحٌ ؛ لأنْ الإقالة على أصلٍ أ بي يوسف بيع في حَقٌّ 
العاقِديُن وغيرهما. 

وعلى أصلٍ أبي حنيفة بيع في حَقَّ نالِثِ» والبائعٌ الأرَلَ ههنا ثالث فكانت الإقالةٌ بيما 
في حَقّه كأن المُشتري الأوَلَ اشتراه ثانيّاء ثم باعه من بائعه بق من القَمَنَ الأرّلٍ قبل العقد 
وذلك جائرٌ كذا هذا . 

وأا على اصلٍ محمد ورُقَرَء فلا يَطْرِدُ؛ لأنّهما يجْعَلانٍ الإقالة فسحًا فكانت إعادةً إلى 
قديم المِلْكِ فيَْبَغيَ أنْ لا يجورٌ. 

اذا شرائط صِخة الإفالة: 

فمنها: رضا المُتَقايِلِينِ ٠‏ أمّا على أصل أبي يوسف فظاهرٌ؛ لأنّه (" بِيمٌ مُطْلَىُّء والرّضا 
قرط عريةة الماغانة:. 

واطاغلى امير الى سي ريعد وردر فلأنها فسخ العقدِء والعقدٌ لم يَنْعَقِدُْ على 
الك الا اغنييها انكا 

ومنهاء المجلس لما ذَكَرْنا أنّ معنى البيع موجودٌ فيها ف شط لها المجلي كما تشددط 
لبي 

امطية تكالل للق ااال ١57/73‏ ] في إقالةٍ الصّرْفِء 000 أبي يوسف 
ظاهرٌء وكذلك على أصلٍ أبي حنيفة ؛ لأنّ قبض البَدَلِينِ إتمااوكت ها لله تعالن آلا رضن 
+ انهلا تسقط تاقاط السه دو الاقالة فق امكلم وال كالغ بان فى عل لماز : 7 


. في المطبوع: «يمنع؟. (؟) في المخطوط : «لأنها»‎ )١( 


هته 
بم ديد في حَنٌ ثالث فكان حَنٌّ الشرع في حُحُم ثالث فُجعلُ با في حَفه. ظ 
وننها: يكو تبي بمَحَلٌ ”© الفسخ بسائر أشباب الفسخ كال بخيار الشرط ظ 
والوٌؤِيةٍ والعَيْبٍ عند أبي حنيفة» وَزَُفَرَ رحمهما الله إن لم يَكنْ بأنٍ ازْدادَ زيادة تمع 
دبي را سي بلي ا ا 
أمّا على أصل أبي حنيفة وزكر فظاهرٌ؛ لأنّ الإقالةً عندهما فسخ للعقدٍ فلا بُد وأن يكون 
المَحَلٌ مُحْتَمِلاً للفّسْخْ فإذا حَرَجَ عن احتِمالٍ الفسخ خَرَجَ عن احتمالٍ الإقالةٍ ضرورة . 
وأمًا على أصلي أبي يوسف فلائها بعد القبض بع مُطْلَنّء وهو بعد الزيادة ْمَل ”" 
للبيع ؛ ٠‏ فقي مُحْتَمِلا للإقالة . وَأمَا على أصلٍ محمّدِء ون كانت فسحًا لَكِنْ عند الإمكانٍ» 
(ولا إمكان) ”” ههنا ؛ لأنا لو جَعَْناها فسحًا لم تَصِع؛ ولو جَعَلناها يما صَحّتْ فتجول 
بيعًا لضرورة الصٌّحَوَء فلهذا اتْمَقَّ َنّ جوابٌ محمّدٍ مع جواب أبي يوسف في هذا الفصل . 
ومنها: قيامُ المّبيع وقتَ الإقالةٍ. فإِنْ كان هالكا وقتّ الإقالةٍ لم تَصِحَّ» فأمًا قيام م الشّمَنِ 
وقتّ الإقالة فليس بشرط » ووجه الفرْقي أنَ إقالة البيع رَفْعْهء فكان قيامّها بالبيع» وقيام 
لبيع بالمبيع لا بالقمَنِ؛ لأنّه هو المَعْقَودُ عليه؛ على معنى أن العقدَ ورد عليه؛ لا على 
القَمَنِ؛ لأنّه يَرِدُ على المُعَيّنِء والمُعَيّنُ هو المَبِيعُ لا القَمَُ؛ لأنّه لا يحتمل التَْيينَ» وإ 
عَيّنَ؛ لأنّه اسم ليما في الدَّمَةٍ فلا يُمصَوَرُ إيرادُ العقدٍ عليه دَل أذكاء البيو بالمبي لا 
بالقَمَن ©©: فإذا ملك لم يَبْقّ مَحَلَّ حُكُم البيع ٠‏ فلا يَبْنَى كمه فلا يُتَصَوّدُ الإقالةٌ التي 
هي رَفْم كم الببع في الحقيقة» وإذا هَل القمَنُ فمَحَلَ حُحكُمٍ البيع قائم نم فتَصِحٌُ الإقالة . 
وعلى هذا يخرج ما إذ يما ْنا بين كالراهم والدنائر ينا أو لم ييا والقلوس 
والمَكيلٍ والموزونٍ (والعَدَدِيَاتِ المُتقاربةِ الموصوفة) (* “وي لد ثم تقايّلا أنّهما إن 
تقايَلاء والعيْنُ قائمةٌ في يَدِ المُشتري صَّحَتٍ الإقالةٌ سَواءٌ كان القَمَنُ قائمًا في يده أد 
هالِكًا لقيام محل حُككم البيع بقيام المَعْقودٍ د [عليه] ”"» وإنْ تَقايّلا بعدَ مَلاكِ العَيْنِ لم 
تَصِمَّ وكذا إِنْ كانت قائمةً وقتّ الإقالة : لم ملكت قبلَ الوّدٌ على البائع بَطَلّتِ الإقالة سوا 


)١(‏ فى المخطوط : «محل». )١(‏ فى المخطوط : «محتملا». 
(6) فى المخطوط : «والإمكان» . (4) فى المخطوط : «الثمن؟ . 
(0) فى المخطوط : «والعددي المتقارب الموصوف». ١‏ 

(1) ليست في المخطوط . 


كان الثَّمَنُ قائمًا أو هالكًا؛ لأنّ الإقالةَ فيها معنى البيع . 
ألائَرَى أنَّ بعدَ الإقالة وجب على كل واحدٍ منهما رَدُ ما في ب يَدِهِ على صاحبه فكان 
(هَلاكَ البيع) ”" , بعد الإقالةٍ قبل القبض كهّلاكه بعدَ البيع قبل القبض » ٠‏ فإنّه يوجبُ بُطلانَ 
الببع كذا هذا سَواءٌ قي الَّمَنْ أو مَلك ؛ واالرزالر وال جاليالا اراز باعي 
(وَكذا إذا) "كان المَبيعٌ عبِدَيْنِ. بكم ثم هلكا ثم تَقايّلا أنه لا نَصِحُ الإقالة ليما 
ذَكَرْنا أن المَعْقودَ عليه إذا هلك لم يبَّْ مَحَلْ الفسخ بالإقالة» وكذا لو كان أحذهما هالكا 
وقتّ الاقالة والآحَد قائمًا وصَّحََتِ الإقالة: ثم هّلك القائمُ قبل الرَدٌ بَطَلَتٍِ الإقالةٌ؛ ؛ لأنّه 
هّلك المَعْقودُ عليه قبل القبض على ما بَيّنا 
لعن ع وس ا ا ا و 
صَحَّتِ الإقالة» وعلى م مُشتري الهالِكِ قيمة الهالِكِ إِنْ لم يَكنْ له مثل ومثله إن كان له مثل 
ل فيُسَلّمُهِ إلى صاحبه ويَسْتَرِدٌ منه العَيْنَ ؛ لأنَ كُل واحدٍ منهما مَبِيعٌ على جدة لقيام العقدٍ (في 
) “ واحد منهمان َع للك من أَنْ يكونّ قيامُ العقَدٍ به فيقومُ بِالآحَرِء وإذا بَقي 
مَِيعُ بي مَل الفسخ . فتَصِحٌ أو تقول : المَبِيعٌ أحذهما والآ حَرُ نَمَنّ إذ المَبيعٌ لا بُدَ له 
من الثَّمنِ ؛ فنا ملك حنم يلايك له الفا لتبع لما فيه من تضحيح 
العقدٍء وفي القَلْبٍ إِفْسادٌهء فكان التَضْحيحٌ أولى فبّقيَ البيعٌ ببّقاء المَبِيع» ؛ فاحتّمل 
الإقالة . 
وَكذلك لو تقايّلاء والعَيْنَانٍ قائمتان ثم ملك أحذهما [7/ ١77‏ ب] بعد الإقالةٍ قبل الرَدُ 
لانَبْطلٌ الإقالةٌ؛ لأنّ مَلاكَ إحداهما قبل الإقالة لما لم يَمْتَعْ صِحَةَ الإقالةِ فهّلاكّها بعد 
لازي بات اباماستى القكل روطي الأرنى 1011 ابل من زيار وم 
خدضى ارك الح 1 عرد يَنْعَقِدُ بأحدٍ العَرْضَّيْنِ ابْتِداءً» وإذا انِعَقَدَ ؛ 
أحدُهما قبل القبض يَبْطلُ البيع ؛ لأنَ البيعَ مُبادَلهٌ المالٍ بالمالٍ فلا يَنْعَقد يَنْعَقِدٌ بأحدٍ البَدَلِينِء 
يبط بهلاكِ أحل العَرْضَيْنِ قبل القبض ؛ لأنَ كُلّ واحدٍ من العَرْضَيْنِ مَبِيعٌ» ومّلاك المَبيع 
قبلّ القبض يُبْطِل البِيعَ . 


(1) في المخطوط : «الهلاك» . (0) في المخطوط : «وكذلك لو؛. 
(*) في المخطوط : «هلك أحدهما» . (4) في المخطوط: «بكل» . 


هذه سح _بدائع الصنائع ع1 .> 


فأمًا الإقالةٌ فرَفْعُ البيع فتستَدْعي بَّقاءَ حُكم البيع؛ » وقد يَقَيَ ”'' ببّقاءِ أحدهما. وَعلى 
هذا رج قل الس قبل قبض المُسلَم فيه أنها جائزةٌسواة كان راس الما لد ال سء 
وسَواءٌ كان قائمًا في يَدِ المُسْلّم إليه أو هالِكا ؛ لأنّ المَبِيعَ هو المُسْلْمُ فيه» وأنه قائم ؛ ؟ وهذا 
ان لمكم فيه وإ كان ديكا حقيقة له كم اَن حتى لا يجو استئداله قبل القبض 
فكان كالمَعْقودٍ عليه؛ وأنّه قائمٌ جد شرطٌ صِحَةٍ الإقالة» وإذا صَحَتْء فإن كان رَأس 
الما عَيْنَ مال قائمة ده المُسْلَمُ ليه بعئيه» وإنْ كانت هالكةٌ فإنْ كان [سمًا] ”" له مثل رد ً 
مثله إن كان يما لا مثلَ له رد ممه وإنْ كان دَيْنَا د مثله قائمًا كان أو وهالكا؛ لأنّه لا 
ع ِالتَعْيين فهّلاكه وقيامّه سَواءٌء وكذلك لو كانت الإقالةٌ بعد قبض المُسْلَمٍ فيه؛ وأنّه 
فائم في يدرب الم أله نصح الإقالَمَ؛ لأنها صَحْتْ حال كونه ْنَا َقيقة فحال 
صَيْرورَتِهِ عَيْنَا بالقبض أولى . 

وإذا صَحتْ فعلى رَبْ اسم ودين المقبوض ؛ لأن المقبوض بعقاد الم كاله ع 
00 أنه يجورٌ بِيعُه مُرابَحَةٌ على رَأسٍ المالي» والمُرابَحةٌ بِيعُ ما اشتر 

لبائعٌ بمثل القّمَّنِ الأول مع زيادةٍ ربح . . وَإذا كان المقبوضٌ عَيْنَ ما ورد عليه العقَدٌ في 

و وجب رَدُ عَيْنِهِ في الإقالةٍ . 

ولوناة دعرى عب بلق أو متصوغ؛ قيضا ثم لك العبدٌ في د الُشعري؛ ثم قاد 
والفضَةٌ قائمةٌ في يد البائع صَحتٍ الإقالةٌ؛ لأنَ كل واحدٍ منهما مَبيعٌ ل" لِتَعيّيِه بِالتَعْبينِ فكان 


- 


مَعْقَودًا عليه فَيَبَة ل ا أحدهماء وعلى البائع رَدُ عَيْنِ الفضّةء ويَسْتَرِدُ من 
الُشحري قيمة العبد لنْ ذهبا لا فضةٌ؛ لأنّ لاقل ورد على قيمةٍ العبد فلو استر سَتَرّدٌ قِيمَنّه 
فضَدٌ» والقيمةٌ تختلف فتَرْدادُ أو تَنْفُصٌ فيُوَدَي إلى الرّباء ولو كان العبد قائمًا وقتَ الإقالة 
م هلك قبل اليد على البائع فعلى البائع أن يرد الفضّة» ويَسْتَردٌ قيمة العبد إن شاء ذهباء 
إن شاء فضةٌ؛ لأنّ اإقالة ههنا ورَدتْ على عَيْنِ لعب ثم ومجبّتِ القيمةٌ على الُشعري 
بدلا للعبيء ولا ربا بينَ العبدٍ وقيمّتِه» والله - تعالى - أعلمٌ بالصواب [5/ ١15‏ ب]. 


6د 6 


سس دشددشممشمة 
)١(‏ فى المخطوط: «(يبقى». 
(؟) ليست في المخطوط . (') في المخطوط : افبقى» . 


الكَلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِعَ: 

في بيانٍ رُكْنٍ الكفالة . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حُكم الكفالة . 

وفي بيانٍ ما يخرجُ به الكَفِيلُ عن الكفالةٍ. 

وفي بيانٍ الرّجوع بعد الخروج أنّهِ هَل يرجم أم لا 

اما الؤكن: فهر الإيجاثُ وَالعوك الاتعات سن الك وَالقَبوْل من الطال وهذا عير 
5 حنيفةً ومحمَّدٍ وهو قول أبي يوست اخووني ريه لازن القن عرارجاه 
نأناالقيوق فايس يفني لود أحدُ قولي) ”" الشّافعيٌ رحمه الله لِما رُوِيَ أن 
الِيَ كله أنِيَ بجمّازة رجل من الأنُصَارٍ فقَالَ : اهَل على صَاحبِكُمْ دَيْنُ» ”" فقِيلَ [4/ 57 ١أ]‏ 
نَعَمْ درهَمَانٍِ أو دِيئَارَانِ فامتتعَ من الصّلاّة و عليهًا فقّال سَيِّدَنَا عَلِنٌّ أو أ 0 
عنهما : هماعَلَيَ َارَسُولَ اللّه فصَلَّى عليهًا ولم يقل قَبولُ الطالِب ولأنَ الكفالة ضَمٌ َه 
والتّزام م المُطالبَةٍ يما على الأصيلٍ شرعًا لا تمليك . الاترى أنه يُحْتَمّل الجهالة وَالتَعْلِيقٌ 
لب يت سي 0 يتم بإيجاب الكفيل فأشبّة النذْرَ . 
والدّليل عليه أن المَريضّ إذا قال [عندَ موته] ” لِوَرَنَيِهِ: اضْمّنوا عَنّ ما عَلَىَّ من الدين 
ُِرّماني '* وهم عَيّب فضَونوا ذلك فهو جائرٌ ويَلرمُهم وأي فرق بين المَريضٍ والصَحيج . 
ولهما أن الكَفالةَ ليس بالتزام مَحْضٍ بل فيها معنى التَمليكِ لِما تَذْكُرُ والتّمليك لا يتم 
إلآ بالإيجاب والقَبولٍ كالبيع والجوابُ عن مسألةٍ المَريض نَذْكُرُه من بعد إِنْ شاء الله 
تغالى: 


)١١ ©‏ في المخطوط: «بشرط». (؟) فى المخطوط : «وبه أخذ)» . 


(6) اخ سة الطبراني في الكبير (5؟/ 2)١85‏ برقم (55). 
(:) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: اللغرماء؛ . 


(نإذااعرفك) 27" أن 2ك الكفالة ؛ الإبحات والقول الا عات هن الكفين أل يفول : 
الأكتون ارين اررقم ارقي ار فيل وكين أن للفارعة أو لس 80 كن آر لك ” 

آنا لفْظ الكثالة وَالمَّمَانَ فصٌريننان::وكذلكالدعافة بنع الكقالة العامة يمعفى 
الضَّمانٍ قَالَ التي كله : «الرْعِيمُ غَارِمٌ) '” أي الكفيل ضامِنٌ وكذلك القُبالُ بمعنى الكفالة 
أيضًا يُقال: قَبلْت به أقبَلٌ قُبالةَ وتَبلْت به أي كمّلت قال اللَّه تعالى : أو تَأَقَ بأسَّه وَالمَلبِكَةٍ 
4 [الإسرء :؟] أي كفيلاً يَكفلوني ا*ابيا ر نول ولحي بع الستمول قمر 

بمعنى المَفْعولٍ كالقتيلٍ ؛ 0010010 وأنّهِ ينح عن تََحَمّلٍ الضَّمَانٍ . 

وقوله: على كلِمةٍ إيجاب وكذا قولّه : إِلَىّ قَالَ رَسُولَ اللّهِ كلِِ: «مَن تَرَكَ مَالاَ وريه (0) 
ومَنْ ترك ْنا فل راف ررك : «قبلي» يُنْبِئٌ عن القَبَالق وهي الكفالةً على ما 
ددا 

وقوله: عندي وإنْ كانت مُطَلِقَة للوّديعة نه بَّينةٍ الديْنِ يكونُ كفالة لأن قوله عندي 
يحعمل البد ويحتمل الذئة لأتيا 9" كلمة 5 قَرْبٍ وحَضّرةٍ وذلك يوجدٌ فيهما جميعًا فعندَ 
اللاي يُحمَلُ على اليد لاله أذتى وعند قري لدي ْمَل على الم أي في متي لا 


الدَّيْنَ لا يحتمله إلا الذّمَهُ 

ا قبلت أو رَضيبت أو هُوَيَتَ أوما يدل على هذا" 
المعنى . 
)١(‏ في المخطوط : «(وإذا عرف». () ليست في المخطوط . 


(؟) صحيح : أخرجه أبو داود. كتاب البيوع . باب : في تضمين العور. برقم (5056), والترمذي. كتاب 
البيوع؛ باب : ما جاء في أن العارية مؤداة» برقم »)١١70(‏ وابن ماجهء برقم )١104(‏ من حديث أبي 
أمامة الباهلٍ رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل للألباني .)١54157(‏ 

الي لخر «يكفلون) . 

(6) هو فى المخطوط : «فلوارثه»). 

(5) أخرجه مسلم. كتاب الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة» برقم (8517)» وأبو داودء برقم 
(5965)., والنسائي» برقم .)١955(‏ وأبن ماجه. برقم )١51151(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
ععية . 


(0) في المخطوط : «لأنه» . 


ةي سدس للبت 


ْم رُكْنُ الكفالة. في الأصل لا يخلو عن أربَّعةٍ أقسام : إِمّا أن يكونّ مُطْلَّمّا أو مُقَيّدا 
بوَضْفٍ أو مُعَلََا بشرطٍ أو مُضافًا إلى وقتٍ فإنْ كان مُطْلَمَا فلا شَكَّ في جوازه إذا استجُمع 
شَرائطً الجواز وهي ما َذْكُرُ إن شاء اللَّهِ تعالى غيرَ أنّهِ إن كان الدَيْنُ على الأصيل حالاً 
كانت الكفالة حالّةَ وإنْ كان الدَّيْنُ عليه مُوَجَّلاً كانت الكفالةٌ مُوَجَلةَ لأنّ الكفالةَ بمضمون 
على الأصيل فتَتَقَيّدُ بِصِفَةٍ المضمون . 

وأمًا المُقَيَدَ فلا يخلو ما إِنْ كان مُقَيّدَا بِوَضْفِ التَاجيلٍ أو بِوَصْفٍِ الحُلولٍ فإِنُ كانت 
الكفالة مُوَجلةَ فإنْ كان التاجيل إلى وقتٍ مَعْلوم بن كفَلَ | إلى شَهْر أو سَّنَةٍ جازّ» ثم إِنْ كان 
الدَيْنُ على الأصيلٍ وجلا ”"" إلى أجَلٍ مثله. يَتَاجُلُ إليه في حل الكل أيضًا وإِنْ سَمّى 
الكفيل أجَلا أَرْيَدَ من ذلك أو فص جار لأنَ المُطالَبةحَنُ الطَالِب فله أن نُ يَتَبَرَعَ على كل 
واحدٍ منهما بتَأخيرٍ حَقّه ون كان الدَيْنُ عليه حالاً جار التَأجيلٌ إلى الأجَلٍ المذكورٍ ويكونٌ 
اياي ليبا عيباني دايا يةِ ورَوَى ابن سماعة عن محمّدٍ أنّه يكونٌ 


عه هذه انروقية ان لالت خض الكني بالتا حي فقخوث: 7" وكيا إذا ككل مزالا أذ 
مُطْلّقَا ثم أخْرَ عنه بعد الكفالةٍ . 


وجه ظاهر الرواية: أن التأجيل في نفس | لعقدٍ يجِعَلَ الأجَلَ صِفةً لِلدَّيْن والدَّيْنُ واحدٌ 
يهرعلى الأصيل تصيز كوخا عليه روز بلاق نا إذا كان بعد نمام العم آذ 
الِتَأجِيلٌ ”" المُتَأخْرَ عن العقدٍ يُوَّحْدُ ”'' المُطَالّبَةَ وقد خصٌ به الكفيل فلا يَتَعَدَّى إلى 
الأصيل . 

ولو كان الديْنُ على الأصيلٍ مُوَجلا إلى سَتوَ فكفل ”"' به يوان ع سياد 
مات الأصيلٌ قبل مام اسن يج الدَيْنُ في [مالِه وهو على الكفيلٍ إلى أ جَلِه وكذا لو مات 
الكفيلٌ دونَ الأصيل يَجِل الدَيْنُ : في] ”7 مال الكَفيل وهو على الأصيل إلى أجَلِه لأنّ 
التتيان للاغل ونيد في عن ادهب هوة الأخرر وذ عا التاجين إلى :ونه مجهر 13 


1 () زاد في المخطوط : «على الأصيل». )١(‏ في المخطوط : «فيختص». 
(*) في المخطوط : «التأخير» . (4) في المخطوط : «تأخير» . 
(5) في المخطوط : «فيكفل» . (5) ليست في المخطوط . 


كان يُشْبه آجال التاس كالحصاد والدّياس والتَيْروزٍ ونحوه ''' فكمّلَ إلى هذه الأوقاتٍ جار 

0 (" وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله لا يجوز ”". 0 

ون عاك تارب ] عد إن ادر مميرن ادي كان : 

لبا أن هلالس يالك 9 تاجف تخيلها الكَفالةُ؛ وهذا لأنّ الجهالة التقدم 
والتآخر لا تمنّعُ من جواز العقد لِعَيْيها بل لإفُضائها إلى المُنارّعةٍ (بِالتَقْدِيم والتأخير) ”*) 
وال (التَقْدِيمٍ و التأخير) ”2 لا تُقْضي إلى المُنازَّعةٍ في باب الكفالةٍ لأنّهِ يُسامَحُ في 
أخلٍ ('" العقلد ما لا يُسامّحُ في غيره؛ لإمكانٍ استيفاء ء الحق من جهة الأصيلٍ بخلاف البيع 
ولأنَ الكفالةَ جوازُها بِالعّدَفٍ والكّفالةٌ إلى هذه الآجالٍ مُتَعارَفة . ولو كانت الكفالة حالة 
فأَخرَ إلى هذه الأوقاتٍ جار أيضًا لِما ذَكَرْنا وإِنْ كان لا يُشْبه آجال التاس كمّجِيءِ “ 
المَطَرِ ومُبوبٍ الرّيح» فالأجَلْ بال والكٌفالةُ صَحيحةٌ لأنّ هذه جهالةٌ فاحشة حشة فلا 
َتَحَمَّلُّها الكفالةٌ فلم يَصِمَّ التأجيلٌ فبَطْلَ وبَقيّتِ الكفالة صَحيحة . 

وكذا لو كان على رجل دَيْنّ فأجَّلّه الطَالِبُ إلى هذه الأوقاتٍ جار ون كان تّمَنُ 
بيع ”2 ولا يوجبُ ذلك فساة البيع لأن تايل ' ''" الدَيْنِ ابْتِداءَ بمنزلة التأخير في الكفالة 
وذا لا يُوَثمْ في البيع فكذا هذاء هذا إذا كانت الكَفالةٌ مُوَجَلَةَ . 

نأمًا إذا كانت حالَةٌ فِإِنْ "١‏ شَرَطٌ الَطَالِتُ الحُلولَ على الكفيل جار سَواءٌ كان الدَيْنُ 
عن الأمييز عمال افق لنت ذكزن أن التطائة عذ المكقرل له فيفْلك تضرف فيه 
د يد ؟ 

ولوكفل الات أل جَلّهِ ”"' الطَالِبُ بعد ذلك. يَتَأَحَرُ في حَقٌّ الكفيل إذا قَبِلَ التَأخيرُ 


)١(‏ في المخطوط : «ونحوها). 

030 انظر فى مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص ,.)"5١‏ القدوري (ص 056). 

(*) وفي بيان مذهب الشافعية : ذهب الشافعي في الجديد إلى عدم جواز الضمان في المجهول إلا في ضمان 
الدرك (ضمان الثمن عند استحقاق المبيع). انظر: الأم (/519).» المهذب ,.)747/١(‏ التنبيه ((ص 
4/). الروضة (5/ 555). المنهاج (ص 2.205 نباية الاح (557/5). 


(5) في المخطوط : «هذه جهالة». (05) فى المخطوط : «بالتقدم والتأخر» . 
(5) في المخطوط : «بالتقدم والتأخر» . (/) في المخطوط : «هذا)» . 

(4) في المخطوط : «نحو». (9) في المخطوط: "بيع 

ل لمر «تأخيرا . )١١(‏ في المخطوط 3 


)١0(‏ في المخطوط : «أخر». 


دون الأصيلٍ 7" بخلافي ما إذا كان التأجيل في العقدٍ لِما ذَّكَرْنا من الفرْقٍ . 

ولو كان انذرة على الأمير 7اجالا باحر الطالِبٌ إلى مُّذَةٍ وقبلّه المَطلوبٌ جار 
التَأخيدُ ويكونٌ تأخيرًا في حَقٌّ الكفيل هذا إذا كانت الكفالة مُقَيّدةَ برَضِْ . 

َأمَا إذا كانت مُعَلَّقَةَ بشرطٍ : فإِنْ كان المذكورٌ شرطًا سببًا (" لِظْهورٍ الحقٌ أو لوُجوبه 
أو وسيلة إلى الأداء في الجَمْلةٍء جارَّء بأنْ قال: إِنِ استَحَنَّ المَبِيمَ فأنا كفيل؛ لأنْ 
استحقاقٌ المّبيع سببٌ لِظهورٍ الحقٌ وكذا إذا قال: إذا قَدِمَ رَيْدٌ فأنا كفيلٌ لأنّ قُدومّه وسيلةٌ 
إلى الأداءِ في الْجْمْلةٍ ِجواز أن يكونَ مَكُفولاً عنه أو يكونٌ مُضَارَبةٌ فإِنُ لم يَكُنْ سببًا 
ِظهورٍ الحقٌّ ولا لِوُجوبه ولا وسيلة إلى الأداء في الجْمْلةٍ لا يجورٌ بأنْ قال: إذا جاء المَطَرُ 
أو [إن] ”*' هَبّتِ الرّيحٌ أو إِنْ دَخَلَ رَيْدٌ الدّارَ فأنا كفيل لأنّْ الكفالة فيها معنى التَملِيكِ لما 
ذَكَرْنا ©» والأصل أنْ لا يجورٌ تَعْلِيقُّها بالشّرطٍ إل شرطا لحن "'' به 51 بالطهور أو 
التَوَسّل إليه في الجَمْلةٍ؛ فيكونٌ مُلائمًا للعقدٍ فيجورٌ ولأنّ الكفالة جوازها بالعُرْفٍ والعُدفٌ 
في مثل هذا الشَرطٍ دون غيره . 

ولوقال: إِنْ قَتَلّك فُلانٌ أو إِنْ شَبَّك قُلانٌ أو إنْ عَصَبَك فلانٌ أو إن بِايَمْت فُلانًا فأنا 
ضامِنٌ ذلك جار لأنّ هذه الأفعال سبتٌ 9 وجوب الضَّمانٍ. 


ولوقال: إِنْ عَصَّبَّك فلن ضَيْعَنَكَ فأنا ضامِنٌ لم يِجرْ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ وجازٌ 


سه 
لس ا ري 


عند محمّدٍ بناءً على أن عضب العقار لا يَتَحَقَقُ عند أبى حنيفةً وعندٌ محمد يتَحَفَقُ . 
ولوقال: مَنْ قَتَلّك من النّاس أو مَنْ غَصَبَك من الئاس أو مَنْ شَّجََك من الئاس أو مَنْ: 
بايعت من الّاس لم بجر لا من قِبّل التّْليق بالشّرطٍ بل لأنْ المضمونٌ عنه مجهولٌ وجَهالةٌ 
المضمون عنه تمنَعٌ صِحَةَ الكفالة . 
ولوقال: ضَمنت لَك ما على فلانّ إن نَوَى جار لأنّ هذا شرط مُلائٌ للعقدٍ لأنّه مُؤَكُدٌ 
لمعنى التَوَسُلٍ إلى ما هو المقصودٌ [من العقد] ”* وكذا لو قال: إِنْ خَرّجّ من المِصْرٍ ولم 
يُعْطِك فأنا ضَامِنٌ لما ذْكَرْنا . 
)١1( ٠‏ في المطبوع: «الأصل». )١(‏ في المطبوع : «الأصل». 
(؟) في المخطوط : «مستئنىئ» . () زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «نذكر» . (7) في المخطوط : «للحق». 
48 في المخطوط : «أسباب» . (6) زيادة من المخطوط . 


0 شَرَطَ في الكَفالة بالنفْسٍ تسليمَ المَحُفولٍ به في وقتٍ بعَييِه جارٌ لأنّ هذا تأجيل . 
الكَفالةٍ بالنَفْسِ إلى وقتٍ مَعْلومِ فيَصِحٌ كالكفالة بالمالٍ وكذا سائر أنواع الكفالاتٍ ظ 
[لأن] ”'' (في التَعْليق) (' بالشَرطٍ والتأجيل والإضافة إلى الوقْتِ سَواءٌ؛ لأنّ الكل في 
معنى الكَفالٍ على السّواءِ. | 

ولوقال: كمّات لَك مالّك على ثُلانٍ حالاً على عا و أجَلَ شَهْرٍ جار وإذا 
طَلَبّته ”" منه فلّه أَجَلُ شّهْرٍ ثم إذا مَضَى الشَّهْرُ فلّه أنْ يَأخل '*' متى شاء . 

ولو شَرَطَ ذلك بعدّ تمام الكفالة بالمالٍ حالاً لم يجّرْ وله أنْ يُطاليَه متى شاء . 

والفزقُ أن الموجوة ههنا كفالَان إحداهما: حالةمُطْلقَةٌ» والقانية: مُوجلة إلى شَهرء 
مُعَلَّقَةٌ بشرط الطُلَبٍ فإذا وُجِدَ الشّرط كي نَبَتَ التأجيل إلى شَّهْرٍ فإذا مد مَضَى الشّهْرُ انتَهَى حَكمُ 
التاجيل فيَأحُدُه بالكَفالةٍ الحالةٍ [48/4١أ]‏ هذا معنى قوله في الكتاب يَأحُذه متى شاء 
بالطّلّبٍ الأول بخلافيٍ ما إذا كان التأجيلُ بالشَرطٍ بعد تّمامٍ العقد؛ ؛ لأنَ ذلك تَعْليقٌ التأجيلٍ 
ود ارس وو عور يفيه حلي عو بودي 

ألاترَى أنه إذا كمّلَ إلى قدوم زَيْدٍ بِ جاز . ولو كمَّلَ مُطَلَّقَا ثم ْرَ إلى قدوم رَيٍْ لم يج 
لما ذكَرنا كذا هذا . 

ولو كمّلَ بنفس المَطلوبٍ على أنه إِنْ لم يوافٍ به غَذًا فعليه ما عليه وهو الألفٌ فمَضَى 
الوفْتُ ولم يوا به فالمال لازم للكٌفيل ؛ لأنّ هنا كفالّتانٍ بِالنَفْس وبالمالٍ إلا أنه كفل 
بالتَفْسِ مُطْلَقَا وعَلّىَ الكفالة بالمالٍ بشرطٍ عدم الموافاة بالتفس فَكُلُ 00 ذلك جائرٌ . 

أمَا الكفالةٌ بِالتَفْس فلا شك فيها وكذا الكَفالةٌ بالمالٍ؛ لأنَّ هذا شرط مُلائمٌ للعقد 
ا ُحَقّنٌ ما شرع له وهو الوُصولُ إلى الحقٌّ من جهة الكَفيلٍ عند تَعَذْرِ الؤُصولٍ | ليه من قِبَلٍ 
الأصيل » ٠‏ فإذا لم يوجَدٍ الشّرط لَِمَه المال» وإذا أ ل" َأ عن الكَفالة بالفْسٍ يجواز 
أنْ يَدّعيَ عليه مالا آخَرَ فيَْرَمُه تسليمٌ نفسه» وكذا إذا قال فعليه ما عليه وعليه ألف و 
[لكنه] ”" لم يُّسَّعٌ؛ لأنّ جَهالةَ قدرٍ المَكفولٍ به لا تمئعٌ صِحّةَ الكفالة» ويَلْرّمُه جميعٌ 


(1)زنادة من المخطوط: . )١(‏ في المخطوط : «التعليق». 


(*) فى المخطوط : «طلبه» . (4) في المخطوط : «يأخذه» . 
(5) في المخطوط : «وكل». (5) في المخطوط : «أدى) , 


(0) زيادة من المخطوط . 


م _كتب الكفل1 > هله 


الألفي؛ لأنّه أضاف الكفالة إلى ما عليه والألفٌ عليه وكذا لو كمّل لامرأةٍ بصّداقها إن لم 
يوافٍ الرّوْجُ وصَداقُها وصيفٌ فالوضف لازم للكفيل؛ ؛ لأنّ الكفالةَ بالوصيفي كفالة 
بمضمونٍ على الأصيل وهو الرَّوْجُ؛ لأنّ الحيّوانَ يَنْبْتُ دَيْنَا في الذّمة مه نولا عه لبن نمال 
َه الكَفيل . 

ولوكَمْلَ بنضسٍ رحبل وقال؛ إن لم أوافك به غَذَا فَعَلىَّ ألفُ درهّم ولم يَقلِ الألفٌ التي 

عليه أو الألف التي اذَّعَيْتَ عنث وَالمظلوتٌ مكد قالمالُ لاز للكفيل عند ابي خقيفة وأ 

يوسف رحمهما الله وعندٌ محمد رحمه الله لايَرَُهِ 

وجه قول محمدي: أن هذا إيجاب المالٍ لما بالخطر ابْتِداءَ ؛ لأنّه لم توجَدٍ الإضافة إلى 
الواجبء ووُجوبٌ المالٍ ابْتداءَ لا يَتَعَلُّ بالخطر. ٠‏ فأمًا الكَفالةُ بمالٍ ثابت فتبَعَلّنُ بالخطر 
ولم يوجد. 

وبعة كَرَليينا أن مطلن الألنن يتصضر فَ إلى الألف المَعْهودةٍ رهى ي الألف المضمونة مع ما 
أنّ في الصّرْفٍ إلى ابْتِداءِ الإيجاب فساة العقدٍ وفي الصرفي ف إلى ما عليه صِحَنُه فالضَرُفٌ 
إلى ما فيه صِحَة العقَدٍ أولى . 

ولو كفل بنفييه على أنْ يوافي به إذا ادَّعَى به فإِنْ لم يَفْعَل فعليه الألف التي عليه جار ؛ 
لأنه كمّلَ بِالنَفْس مُطَلَمًا وعَلَّقَ الكفالة بالمالٍ بشرط عَدَمٍ الموافاة بالنَفْسٍ عند طلَبٍ 
الموافاق» وهذا شرط مُلائمٌ للع يما دناه فإذا طَلَبَ منه المفول له تسليمَ الس فإن 
سَلّمَ مكانه بَرِىٌ؛ لأنه أ نَى بما المَرّمَ وإنْ لم يُسَلّمْ فعليه المال لِتَحَ الشَرطٍ وهو عَدَمُ 
الموافاةٍ بِالنَفْسِ عند الطلّب . ش 
ولوفال: انْتِنى ونة عهكة أن عدو وقال الكقيا أنا آنيك به بعد غَدٍ إن لم يَأتِ به في 
الونْتٍ الذي طَلّبَ المَكْفُولٌ له فعليه المالُ وُجودٍ شرط اللّزوم» ون أخْرَ المُطالبة | إلى ما 
بعدٍ غَدِ كما قاله الكفيل فأتى به فهو بَرِيءٌ من المالٍ؛ لأنّه بالتاخير أبطّلَ الطَّلّبَ الأرَّكَ فلم 
يَبْقَّ المَسْلِيعُ واجبًا عليه وصارَ كأنّه طَلَّبَ منه من الابْتِداءِ التَسْلِيمٌَ بعد غْدِء وقد وجد 
وبر ”'' من المالٍ . 

ولوكف بائمال وقال: إِنْ وَاَيتّك به غَدَا فأنا بَريءٌ» فوافاه من العَّدِ ب تان المالني 


. في المخطوط : الفيبرأ»‎ )١( 


#9 د-ببحح باع الصنتوج؟_» 


رواية» وفي رواية لا يَبْرَأ. 


وجه الرؤاية الأخيرة: أن قوله : إِنْ وَاقَيْنّك به غَذَا فأنا بَرِيءٌ تَعْلِيقُ البّراءةٍ عن الماك ” 
بشرطٍ الموافاة بالئَفُسء والبّراءةٌ لا تحتمل التَعْليقَ بالشَّرطٍ ؛ لأنَّ فيها معنى التّملِيكِ 
والتّمليكاثٌُ لا يَصِحٌ تَعْلِيقُها بالشرطٍ . 


وجه الرواية الأولى: أن هذا ليس بِتَعْلِيقٍ 0 برا شط المواناةة بز هو جنل الموافاة 
غاية للكفالةٍ بالمالٍ» والقراط قن 1د 5 يعض القارة لتدابية ديفا والآول أشنة: 


ولواة شَرَطَ في الكفالةٍ بالتَفْس أنْ يُسَلَمَهِ إليه في مجلس القاضي جار ؛ لأنْ هذا شرط 
مُفِيدٌ ويكونٌ التَسْليمُ : في العطر أواقي تحان بعدز على إجفبازة مجر القافي تتوليها إلى 
القاضى لما يذج إن قات للمتعال» 

ولو قط آن تسلية سَلَمّه إليه في مِضر مُعَيّنٍ يصِح اليد بالمِضْر بالإجماع إلا أله لا يَصِحْ 
اليل م ابر ديلا رستيا يخ مان بالا/ز ]ا باد اللدامالي. 

ولو شَّرَط أنْ يَدْفَّعَه إليه عند الأميرٍ لا يَتَه يَتَقَمّد به» حتى لو دَفْعَه | إليه عند القاضي أو عزِل 
الأمينُ ١548/41‏ ب] ووّلَيَ غيره فدَفْعَه إليه عند الثاني جار ؛ لأنّ الْتَعَيِيد غير عير زٌ مفيدِ. ولو 
كمَلَ بنفسه فإنْ لم يوافي به فعليه ما يَدّعيه الطَالِبٌ» (فإنٍ ادَعَى) "” الطالِبٌ ألما فإن لم 
يكَنْ عليه َي لا يَرَم الكفيل ؛ لأنه لا يَلرَم بنفس الدَعْوَى شية فقد أضاف الالتزام 157 لين 
ما ليس بسبب اللّومٍ وكذا | إذا أقَدَ بها المَطلوب؛ لأنّ إقرارّه حَُسَة عليه لا على غيره فلا 
يَصْدُقُ على الكفيلٍ . ولوقام مَتِ البَيْنةُ عليها أو أقَرٌ بها الكَفِيل فعليه الألف؛ لأن البيْنة 
سببٌ لِظُهورٍ الحقٌّ وكذا إقرارٌ الإنسانٍ على نفسِه صَحيحٌ فيوْاخِلٌ به . 

ولو كفل بنفسه على أنّه | لم يوا به إلى شّهْرٍ فعليه ما عليه فمات الكفيل قبل الشَهْر 
وعليه ْنم مَضى الشهْرُ قبل أن يَذقعَورَئة الكفيلٍ المكفول به 0 
إلى السّبّبٍ السَّابِقٍ (وهو أهل عندٌ) ال شع راوشس 


. في المخطوط : «تعليق»‎ )١( 
. في المخطوط : «على مأ . () في المخطوط : «فادعى»‎ )١( 
في المخطوط : «التزامه». (5) في المطبوع : «وهو عنده».‎ )4( 


ثم مَرض تُعْمَبرُالكفالةُ من جميع المالٍ لا من القُلْث. . وأمًا الصَرْبٌ مع العْرّماءِ فلاسواء 
الدَيئَينِ وكذا لو مات المَكْفُولٌ به ثم مات الكفيل؛ ؛ لأنّه إذا مات فقد عجر الكفيل عن 
تسليم نفيه فوُجِدَ شرط لُزوم المالٍ بالسَّبّب السابق . 

هذا إذا كانت الكَفالةٌ مُعَلََّةَ بالشَرطٍ . 

قَأمَا إذا كانت مُضافةً إلى وقتٍ ”' بأنْ ضَمن ما ادَانَ © له على فُلانٍ أو ما قَضَى له 
عليه أو ما دايَنَ قُلانا أوما أقوّضّه أو ما استَهْلك من ماله أو ما غَصَبَّه أو ثَمَنَ ما بايَعه 
صَحََتْ هذه الكفالة؛ لأنّها أُضيفَتْ إلى سبب الضَّمانٍ وإنْ لم يكن الضَّمانُ ثابئًا في الحالٍ 
والكَفالةٌ إن كان فيها معنى التّملِيكِ فليسثْ بتمليكِ مَحْض فجارّ أَنْ يحتمل الإضافة . 

ولوقال: كُلَّما بِايَعْتَ قُلانًا فئَمَئُه عَلََّ أ وما بايَعْتَ أو الذي بِايَعْتَ يُوَاحَدٌ الكفيل بجميع 
هنايك 

ولوقال: إِنْ بايَمْتَ أو إذا بِايّعْتَ أو متى بايَعْتَء يُؤْاحَذٌ تمن أوَلِ المُبايَعةَء ولا يُوْاحَدٌ 
ع ادس وص اد 1 الأسماء '" وكذا كلِمةٌ اماه و«الذي؛ للعُموم 
وقد دَخَلََتْ على المُبِايَعة يَف فيَقئّضي تَكْرارَ المُبايَعةٍ ولم يوجَدْ مثلّ هذه الدَّلالةٍ في قوله : إن 
بِايَعْتَ وتظائره رع ع ا 

فصل [ في شروط الكفالة ] 

وأمًا شَرائطٌ الكفالة فَأَنُواغٌ: 

بعضّها يرجم إلى الكفيل . وبعضّها يرجمٌ إلى الأصيلٍ » وبعضها يرجمٌ إلى 0-0 
له. 

وبعضّها يرجمٌ إلى المَكفولٍ به . 

ثم منها ما هو شرط الانعقادء ومنها ما هو شرط التَفاذٍ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى الكفيلٍ كَأنُواعٌ: منها: العَقْلُء ومنها: البلوعٌ وإِنّهما من شَرائطٍ 
ِ الانِقاد لهذا النْصّدْفٍ فلا تَنْمَقِدُ كفالةً الصَبيّ والمجنون؛ لأنها عمد تَبرُعِ فلا تَنْعَقِدُ مِمّنْ 


| في المخطوط : «الوقت».‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «داب» . () في المخطوط : «الأفعالٍ».‎ 


ليس من أهل التَبَرُع إلا أن الأبَ أو الوصيّ لو استّدانَ دَيْنَا في نَمَّقةٍ اليّتيم وأمَرَ اليَتيم أن 
يَضْمَنَ المال عنه جاز . 

ولو أمَرّه أنْ يَكْقُنَ عنه التفْسَ لم يجُرْ؛ِ لأنَّ ضَمانَ الدَيْن قد لَرِمّه من غير شرطٍ فالشَرط 
لا يَزِيدُه إلا تأكيدًا فلم يَكنْ مُتَبَرَعَاء فأمًا ضَمانُ النَفْس وهو تسليمٌ نفس الأب أ و الوصيّ 
فلم يَكَنْ عليه» فكان مُتَبَعَا فيه ”'2 فلم يجرُ . 

ومنهاء الحُرَيَةٌ وهي شرط نَفَاذٍ هذا التَصَرُفٍ فلا تَجورُ كفالةٌ العبدٍ مَحُجورًا كان أو 
مَأَدُونًا [له] "7" و في التّجارةٍ؛ لأنّها تَبَوع» العبدُ لا يَمْلِكُه *" ' بدون إذنٍ مولاه» لَكِنّها تَتْعَقِد 
حتى واخديه ”يمد العناق؛ للم 0 اليد اأماديل لحب المولى 
وقد زال بخلافي الصّبىٌّ ؛ لأنها غير م: مُْمَقِدةٍ منه لِعَدَم الأهلية فلا تحتملٌ التفادً بالبلوغ . 

ولو أَذِنَ له المولى بالكفالةٍ فإِنْ كان عليه دَيْنُ لم يِجَرْ؛ لأنْ إِذنّه بالتبرّع لم يَصِحَّ ون لم 
يَكُنْ عليه دَيْنّ جارَّتْ كفالَتُه وتُباحٌ ركه في الكفالةٍ بالدَيْنِ إلا أنْ يَفْديْه المولى . 

ولا تَجورٌ كفالةٌ المُكائّب من الأجتّبيّ ؛ لأنّ المُكائبَ عبد ما بَقيّ عليه درهَمٌ على لِسانٍ 
صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام؛ وسَّواءٌ أَذِنَ له المولى أو لم يَأَذْنْ لأنَ إذن المولى لم 
يَصِحَّ في حَمَّه وصّمّ في حَقٌّ القن ولَكِنَهِ يَنعَقِدُ حتى يُطالّبَ به بعد التاق . ظ 

ولو كمَلَ المُكاتبٌ أو المَأذُونُ عن المولى جار لأنّهما يَمْلِكانٍ التَبَرّعَ عليه . 

وأمًا صِحَ بَدَنِ الكَفيلٍ فليس بشرط لِصِحَةٍ الكَفالةٍ فتَصِحٌ كفالةٌ المَريض لَكِنْ من الثُلْثِ 
ناته تيع . 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى الأصيل فنوعان: 

احذهماء أنْ يكونّ قادرًا على تسليم المَكفولٍ به إمَا بنفسه وإمّا بنائيه [59/5١أ]‏ عند 
أبي حنيفةً فلا نَصِحّ الكفالةٌ بِالدَيْنِ عن ميْتِ مُفْلِسِ عنده وعندٌ أبي يوسف ومحمَّدٍ نَصِح. 

وجه قولهماء أنّ الموت لا يُنافي بَقاء الدَّيْنِ لأنّه مال حُكميٌ فلا يَمَْقِرُ قاو إلى القَذْرةٍ 
ولهذا بق إذا مات مَليًا حنى تَصِحٌ الكَفالةُ به وكذا بَقيّتِ الكَفالةٌ بعدَ موته مُفْلِسَا وإذا مات 


. في المخطوط : «به؛. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. المتختطرط: «يملك التبرع». (5) في المطبوع: «به)‎ 0 


عن كفيل تَصِحٌ الكفالةُ عنه بالدّيْنٍ فكذا (يَصِحٌ الإبراة» " 'عنه والتبرع . 

وجه فقول ابي حنيفة: أنّ الدَّيْنَ عِبارةٌ عن الفعل والمَيِّتٌ عاجرٌ عن الفعل فكانت هذه 
اا بن ساي فلا قم كما [إذ) "مَل على ”© إنسان بين ولا ين عليه وإذا مات 
َليّا فهو قادِرٌ بنائبه وكذا إذا مات عن كفيل لأنّه قائم '*' مَقامّه في قَضاءٍ َيِه 

وأمًا الإبراءٌ والتّبَدُعُ فهما في الحقيقة إبراءٌ عن المُؤْاحَذةٍ بسبب المُماطلةٍ في قَضاء الديْنِ 
والتبرعٍ بتَحْلِيصٍ الميْتِ عن المُوْاحَذةٍ بسبب التَفْصِيرٍ بواسطة إزضاء الخضْم بهبة هذا القدرٍ 
منه فَإِمًا أن يكونٌ إبراءً عن الدَيْنِ وتَبَرُعَا بقَضائه حقيقة فلا على ما عرف في الخلافيّاتِ . 

والقاني: أن يكونً مَعْلومًا بأنْ كمّلَ ما على فَلانٍ فأمًا إذا قال: على أحدٍ من النّاس أو 
ينه 47 اريفس أو نفع هل يعر لأن المقسمون لبه حجؤرل ولآن الكفالة جوازها 
بالك د والكفالة عار هذا الوسه ع مرق 

فأمًا حُرَيَةُ الأصيل وعَقْلهِ وبُلوعُه فليستُ بشرطٍ لجوازٍ الكفالةٍ لأنّ الكفالةَ بمضمونٍ ما 
على الأصيل ''' مقد كد الاسعناء ن الكفيل وقد وَجِدَ . 

اا العبك: فلأنّ الدَّيْنَ واجبٌ عليه ويُطَالِبُ به في الجمْلةٍ فأشبّه الكفالة بالدَيْنِ المُؤَجُلٍ 
وأمّا الصَبِئُ والمجنون : فلن الده بْنّ في ذْمّتهما والوليٌ مُطالِبٌ به في الحالٍ ويّطالبانٍ أيضًا 
في الجُمْلةٍ وهو ما بعد البلوغ والإفاقةٍ فتَجوزُ الكَفالةٌ عن العبدٍ وإ كان مَحُجورًا وعن 
الصَّبّ والمجنون إلآ أنَ الكفيل لا يَمْلِكُ المُجوعَ عليهم بما ا 
ِما نَذْكُدُ فى موضعه إِنْ شاء اللَّه تعالى . 

وكذا لا د يُشترّطٌ حَضْرَنُه فتَجورُ الكفالةٌ عن غائب أو مَحُبوسٍ لأنّ الحاجةً إلى الكَفالةٍ 
في الغالب في مثلٍ هذه الأحوالٍ فكانت الكفالةُ فيهما أخرز ها يكن الله أعلم . 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المكفول له فأنواع: 

منهاء أن يكونٌ مَعْلومًا حتى (إِنّه إذا) ”'' كمَّلَ لأحدٍ من الئاس (لا تجور) لأنَّ 


(1) في المخطوط : «لا تصح البراءة) . (0) زيادة من المخطوط . 


(©) في المخطوط : «عن» . () في المخطوط : «قام» . 
(5) في المخطوط : «ابعتق» . )١(‏ في المطبوع: «الأصل». 


(0) في المخطوط : «لو). 


لطفة حم بدائع الصنائعوج1___ > 
المَكُفولَ له إذا كان مجهولاً لا يَحْصلُ ما شُرِعَ له الكَفالةٌ وهو التَوَنُُ 

ومنها: أنْ يكونَ في مجلس العقدٍ وأنّه شَرَطَ الانعقادً عند أبي حنيفةً ومحمّدٍ إذا لم يَقبل 
عنه حاض” ف في المجلس حتى إِنّ مَنْ كفل ِغائبٍ عن المجلس فبَلَعَه الخبرُ قأجارٌ لا تجوز 
معنا ذااك 1ل متها 

وعن أبي يوسفٌ رِوايّنَانٍ وظاهرٌ إطْلاق محمّدٍ في الأصل أنّها جائزة على قوله الآخر 
يدُنُ على أن المجلِسّ عندّه ليس بشرط أصلآً لا شرط النَفاٍ ولا شرط الانعقاد لأنْ محمّدا 
0 ما ”" يُطلِنُ الجوارٌ على النَاِذٍ فأنا الموقوفٌ فنْسَمْيه باطِلا إلا أن يُجيرٌ وهذا الإطلاق 
صَحيحٌ وهذا الجائر هو لاد في النّةيقَالُ جا الهم إذا قد 

وجه فول ابي يوسغ الآححرء ما ذَكَرْنَا في صَدْرٍ الكتاب أن معنى هذا العقد لغة وشيرة وهو 
الضّمْ والاليزامُ يتم بإيجاب الكفيلٍ فكان إيجابه كل لعقدٍ والدّليلٌ عليه مسآلة المَريضٍ . 

(وخه أقونين) 57 : : ما ذّكدنا أن فيه معنى التَمليكِ أيضًا والتّمليك لا يقومٌ إلا بالإيجاب 
والقَبولٍ فكان الإيجابٌُ وده شَطْرَ العَقَدِ فلا يِف على غائبٍ عن المجلسٍ كالبيع مع ما 
نا نَعْمَلُ بِالشّبْهَيْنِ جميعًا : فتقول لِشِبّه الايزام يحتمل الجهالة و والتَغليقَ بالشرطٍ والإضافة 
إلى الوقتٍ ولِشِبْه التمليكِ لا يَقِف َقِكُ على غائب عن المجلِس اعتِبارًا لِلشبَهَيْنِ بقدرٍ 
الإمكان. 

وأمًا مسألةٌ المَريضٍ فقد قال بعض مُشايخنا: : إِنّ جوارٌ الضْمانٍ هناك بطريق الإيصاء 
القَضاءِ عنه بعدَ موه لا بطريق الكَفالةٍ ويكونُ قوله : اضْمّنوا عَنَى إيصاءً منه إليهم بالقضاء 
عنه حتى لو مات ولم يَدْدكُ شيئًا لا يَلْرَمُ الورثة شيء فعلى هذا لا يَلْرم وبعضّهم أجازوه 
على سَبِيلٍ الكفالة . 

وهنا أغنان لبه اد محتيفة رمه اللاي الأضل وقالا : هو بمنزلةٍ المَعَبّرٍ عن 
رما وشرح هذه الإشارة وال عز وجل أعامٌ أن التريق مر المي يتلق ال 
بماله ويَصيدُ بمنزلة الأجتّبِيَ عنه حتى ل41/ ١49‏ ب] يَنْقُدَ منه الفصَرُْفٌ المُبْطِل لِحَقْ 
العْرِيم . 


)١(‏ في المخطوط : (إنما؛ . )١(‏ في المخطوط : «ولهما». 


ولوفال اجتبئ للوزثة: اضَمّنوا لِعُْرَماءِ فُلانِ عنه فقالوا: ضَمِئًا يُكْتَقَى به فكذا المَريض 
واللّهُ عز وجل أعلمُ . 

ومنها: وهو تفريمٌ على مذهَّبهما أنْ يكونّ عاقِلاً فلا يَصِح قَبول المجنونٍ والصَّبيٌ الذي 
لايَْقِلُ لأنهما ليسا من أهلٍ القَبولٍ ولا يجورٌ بول وليّهما عنهما ”" لأنّ القَبولَ يُعْمَبَر 
مِمّنْ وقَمَ له الإيجابٌ ومَنْ وقمَ له الإيجابٌ ليس من أهل القَبولٍ ومَنْ قبل لم يَقَع الإيجابٌ 
له فلا يَعْتَبَرُ قبوله . 

وأما حْرَيَةُ الممكفولٍ له فليسثُ بشرطٍ لأنّ العبدَ من أهل القَّبولٍ والله أعلم . 

وأمّا الذي يرجِعٌ إلى المحكفول به فدوعان: 

احذهماء أنْ يكون المَكفول به مضمونًا على الأصيل سَواءٌ كان دَيْنَا أو عَيْنَا أو نفسًا أو 
اا او اا ا ا ا 

وخبفلةٌ الكلام فيه أن المكفول به أربعة أنواع : : عَيْنْء ودَيْنْء ونفس» وفعل ليس بدَيْنِ 
ولا عن ولا نفس . 

اما القيْنُ فنوعان: عَيْنّ هي أمانةٌ وعَيْنُ هى مضمونة . 

أمَا القَيْنُ التي هي امانةٌ: فلا تَصِحٌّ الكفالة بها سَّواءٌ كانت أمانة غير واجبةٍ التَسْلِيم 
كالودائع ”'' ومالٍ الشَّرِكاتٍ والمُضارَباتٍ أو كانت أمانة واجبة التَسْلِيمٍ كالعاريّة 
والمُسْتَأجَرٍ في يَّدِ الأجير لأنّه أضاف الكفالة إلى عَيْيها وعَيُّْها ليست بمضمونة . ولو كفل 
بتسليم المُسْتَعارٍ والمُسْتَجَرٍ عن المُسْتَعيرٍ والمُسْتَأجِرٍ [للآخر] ”" جار لأنهما مضمونا 
اليم عليهماء فالكَفالةُ ُضيّتْ إلى مضمونٍ على الأصيلٍ وهو فعلٌالتَشْليم فصَحتْ . 

وَأمَا القي المشيهيونة فترغان : مضمونٌ بنفسه كالمَخُْصوبٍ والمقبوض بالبيع الفاسدٍ 
والمقبوض على سَوْمِ الشّراء [والثاني] © (مضمونٌ بغيره) ”© كالمّبيع قبل القبضٍ 
راون اقب الكدالة لازي امزال 401 10105 يبوج يليه 


ا ا (9) زيادة من المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «مضمونة بغيرها» . 


ملفة بلع الصناق ع > 


ألا : ترَى أنّه يجب رَدُ عَيْنِه حال قيامه ورد مثله أو قيمَتِهِ حال مَلاكِه فَيَصيرٌُ مضمونًا على 
الكفيل على هذا الوجه أ أيضًا ولا مَصِتُ بالتزع القاني لأن المبيعَ قبل القبض مضموةٌ القع 
لا بنفيه . 

ألاتَرَى أنه إذا هّلك في يَدِ البائع لا يجبُ عليه شي: ولَكِنْ يَسْقْطُ الَمَنُ عن المُشتري . 

وكذا البَهْنُ غيد مضمون بنفسه بل بالدَّيْنِ ألا تَرَى أنه إذا هلك لا يجبُ على المُرْئَونِ 
شي ولَكِنْ يَسْقْط الدَّيْنُ عن الرّاهنٍ بقدره . 

وأمًا الفعل: فهو فعلُ الَسْليم في الجمْلةٍ فتَجورٌ الفا بعسليم المَبيع والرّْنٍ لأن المبيع 
مضمونٌ العَسْلِيمٍ على البائع والرّنَ مضمونُ الَسْليمٍ على المُْنِنِ تمن فى الجَمْلَةَ بعد قضاء 
لتق تان المكنرل بدمفس على الأصيل »وهر قعل التشليي: ٠‏ فصَحُتٍ الكفالة به 
لكِنّه إذا مَلك لاشيء على الاوح 0 يَبْقَى على 
الكفيلٍ . 

ولو استَأجَرَ دابة 5 للخئل تكَثلَ جل الح فإنُ كانت الدب يها لم تر 
شروت به له ا ير ال لوت ىلجر نس 
الدَابَةٍ دونَ الحملٍ» فلم تكن الكفالةٌ بالحمُلٍ كفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ فلم تجزْ ظ 

وفي الوحجه الّاني؛ الواجبُ عليه فعلُ الحمْلٍ دون تسليم الذَابٍَ فكانت الكفالة بالحملٍ 
ا ا سا0 

عند أصحابنا لأنْ الكفالةً بِالنَفْسِ كفالةٌ بالفعل [وهو تسليمٌ النَمس] ونسرل ا 

مو وو 0 وكذا إذا كمّل برَأسِه أ 
بوجهه أو بِرَقَبَيِهِ أو بروحه أو بنصفه . 

والأصلٌ فيه: أنّه إذا أضاف الكفالة إلى جَرْءِ جامع كالرّأس [والوجه] ”" والرَّقَبَةِ ونحوها 
جارَتْ لأنّ هذه الأجزاء (" يُعَددْ بها عن جُمْلةِ البَدَّنِ فكان وكْدُها ذِكْرًا للبَدَنِ كما في باب 
الطلاقٍ والعتاق . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «الأعضاء؟‎ )1( 


وكذا إذا أضاف ”" إلى جُرْءٍ شائع كالنّضْفٍ والثُلْثِ ونحوهما جارَّثْ لأنَّ حُكمَ الكفالة 
بالتَفْسٍِ وُجوبُ تسليم النَفْسِ بتو ت ؟"" ولاب امطاب لبجسلم النفس] 9 والتفْسُ في حَقٌ 
الع أوؤِكْدُ بعض ما لا يَتَجََا شرعًا ذِكْرُ لِكُلّه كما في الطّلاتي والعتاقي 
وإذا أضافها إلى اليَدِ أو الرَجْلِ ونحوهما من الأجزاء المُعَيّةِ لا نُجورُ لأنّ هذه الأعضاء لا 
يُعَبّدُ بها عن جميع البَدَنِ وهي في حُكُم الكَفالةٍ مجر نه فلا يكونٌ ذِكْرُها ذِكْرًا يجميع البَدَنٍ 
كما في الطّلاي والعّتاقي . 

ولو قال في الكفالة بالنفس: «هو عَلَيَ؛ جار لأنّ هذا صَريحٌ في التزام [5/ ١5١أ]‏ تسليم 
امس . 

وكذاإذا قال: أنا ضامِنٌ لوجهه ؛ لأنْ الوجة جَرْءٌ جامع . ولوقال: أنا ضَامِنٌ لمعرقته لا 

نَصِح؛ لأنّ المعرفة لا تحتمل أن تكونَ مضمونة على الأصيل» ولو قال للطالِبٍ : أنا 

فر عه لان المفييون عد مَعْلوم أصلاً ثم ما ذَكَرْنا من الكفالة بالنَفْسٍ 
والعَيْنِ والفعلٍ ينا متغييدة وها كنا من الل ريمات ظلنها مدق امسا 87 

قال الشافعئ رحمه الله: إِنّها غير صَحيحةٍ ”'' . 

وجه فوله: أن الكفالة امقق ات عى تسنبانة تيم زكلان ذلك اذ الكفالة ايزا 
الدَْنِ فكان مَحِلَّها الدَيْنُ (فلم توجَد) ”". والتَصَرُفُ المُضافٌ إلى غير مَحَلّه باطِل ولأن 
لشدْرةَ على تسليم المَكُفولٍ به شرطً جواز الكفالقٍ» وَالقُدْرةُ على الإعتاقي لا تَتَحَقُ . 

ولناقوله عز وجل: : #وَلِمَن جا ب حمل بعير وَأنَأ بهء رعيمٌ © [يوسف :/ أخبّرَ اللّه عَدَ 


)١(‏ في المخطوط : «أضافها» . (0) فى المخطوط : «ثبوت». 

(") زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لا تصح؟2. 

)0( انظر فى مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص *)., تحفة الفقهاء (”/ 57؟7). طريقة يقة الخلاف في 

الفقه (ص »)57١ »4١7‏ إيثار الإنصاف (0٠751-175)؛‏ شرح فتح القدير (9/ ١55‏ -15)» البناية (1/ 

/الاه-8 3 ة) . 

)١(‏ المشهور من مذهب الشافعية أن كفالة البدن صحيحة. قال المزني رحمه الله في «المختصر»: وضعف 

الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها في موضع آخر إلا في الحدود. انظر: مختصر المزني (ص »)1١9‏ 
حلية العلماء (0/ /7/75-51)» التنبيه ردص 764 الوسيط فرذا طرفة ” الوجيز 2.)١185/1١(‏ الروضة (5/ 

220 المنهاج (ص ؟١١).‏ 

() في المخطوط : «ولم يوجد» . 


4677 بح بع لسع ع 
شَأنه عن الكفالةٍ بالعَيْنَ عن الأمَم السَالِفَةٍ ”'' ولم يُعَيرْء والحكيمٌ إذا حكى عن مُنْكْرٍ 
ع ؛ ولأنَ هذا حَكُمْ لم يُْرَفْ له مُخالفٌ من عَصْرٍ الصَحابة والتَابِعِينَ إلى ذَمَنِ الشّافعي 0 
رحمه الله فكان الإنكارٌ خُروجًا عن الإجماع فكان باطِلاء ولما ذّكزنا أنَّ هذه الكفالة 0 
ضيفت إلى مضمونٍ على الأصيلٍ مقدور الاستيفاء من الكَفيلٍ فقصِحْ أصلّه الال 


وقوله: «الكفالةٌ اليزامُ الدَّْنَ؛ ممنوع بل هي اليَامٌ المُطَالَبَةٍ بمضمونٍ على الأصيل وقد ٠‏ 
يكونٌ ذلك دَيْنَا وقد يكونٌ عَيْنَا والعَيّنُ مقدورةٌ التَسْلِيم في حَقٌّ الأصيل كالدَيْنٍ . 

. عبدٌ مر بالرّقُ في يَدِ رجلٍ فأخذ منه المولى كفيلاً بنفسه فأبَقَ فهو باطِل ؛ لأنه مَل بما 
ليس بمضمون . 

ركذا لو كمّلَ بعدَ إباقِه لِما فنا وكذا لو اذّعَى رجل على إنسانٍ أنّه عبده وألكرَ المُدَعَى 
عليه وزَّعَمَ أنّه حر وكَلَ رجل بنفسه حتى لو أقامٌ البيّندَ على أنّه عبده فمات المُذَعَى عليه 
لاشيء على الأصيل [لِما ذَُكَرْنا] ”"» ولو كان المُدَعَى في يَّدِ ثالِثِ فقال: أنا ضامِنٌ 
نك ”© فيه هوا إن متككلته شكف الكقال حت زر أقامَ البَيّنةَ على أنّه عبدّه فمات 
المُدَّعَى عليه» فالكفيلٌ ضاينٌ كُلّ قِيمَتِه لأنّ بإقامة البَينَةِ تَبَيّنَ أنه كفل بمضمون. ‏ 

صَبِيّ في يَدِ رج يَدَّعي أنه ابئُه وادَّعَى رجل آخَرُ أنّه عبدّه فضّمن له إنسانٌ فأقام 
العُدَع الك وقد جات لق قإلكقين نياو لها تكن ال [كاقافك الا كن انه كتيل 
بمضمونٍ . 

وعن محمَّدٍ فيمّن اذَّعَى على إنسانٍ أنّه عَصَبّه عبدًا فقبلَ أنْ يُقِيمَ البيّنةَ قال رجل أنا 
ضايِنٌ بالعبدٍ الذي يَدَّعي فهو ضامِنٌ حتى يأتيَ بالعبدٍ فيُقيم البَيّنةَ عليه لأنه كمّل بمضمونٍ 
عا الما وغر عجان عملي القاضي لظلل وات ور لور ابن 00103 


بين أنه كمّل بمضمون بِعَيْنِ مضمونًا بنفسه . 
ولوَادْعَى أ ال" ل ا ني َل 
)١(‏ في المخطوط : «السابقة» . 


(0) في المخطوط : كفالة». (©) ليست في المخطوط . 
(:) في المخطوط : «كل». (5) في المخطوط: (غصب». 


فأنا ضامِنٌ للمالٍ ('' أو لّقيمةٍ العبدٍ فهو ضامِنٌ يَأَحذْه به من ساعَتّه ولا يَقِفْ على إقامة 
التثنة لأنَّ بقوله : آنا ضاف" لقبمة الغبد أ فَمَ بِكَوْنٍ القيمةٍ واجبة على الأصيلٍ فقد كمّل 
بمضمون على الأصيل فلا يَقِفْ على البَيِّنةِ بخلافٍ الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ هناك ما عرف 
وجوت القيمة بإقراره بل بإقامة الكنة فتوَقتَ ”'2 عليهاء والله أعلم . ْ 

[والنؤعغٌ الشاني: أن يكونَّ المَكْفُولٌ به مقدورّ الاستيفاء على الكفيل ليكونّ العقد مُفيدَا 
فلا تَجودُ الكَفالةٌ بالحُدودٍ والقصاص لِتَعَدُرِ الاستيفاء من الكفيل فلا تُمِيدُ الكَفالةٌ فائدتّها . 
وباس كلك كه ينم الذيت وهو أن يكونّ لازمًا: فلا نصح الكَفالةُ عن المُكاتبٍ 
لمولاه ببَدَلِ الكتابة؛ لأنْه ليس بِدَيْنٍ لازم لأن المكاتبّ 3 نَبَ يَمْلِكَ إسقاط الدَّيْن عن نفسه 
بالتغجيز لا بالكسْبٍ بمضمون] "". 

. وتجورٌ الكفالةٌ بنفس مَنْ عليه القصاصٌ في النَمْسٍ وما دونّها وبِحَدٌ 7“ القَذْفٍ والسَّرِقةٍ 
إذا بَذَلَها المَطْلوتُ فأعطاه بها كفيلاً بلا خلاف بين أصحابنا وهو الصَّحِيحٌ؛ ؛ لأنّه كفالة 
بمضمونٍ على الأصيلٍ مقدور الاستيفاء ء من الكفيل» ٠‏ فنَصِحٌ كالكفالة بتسليم نفس مَنْ عليه 
الدَيْنُ» وإِنّما الخلافٌ [في] ”” أنه إذا امتتَعَ من إعطاء الكفيلٍ [عندَ الطَلّب] ”" هَل يجْبرُه 
القاضي عليه قال أبو حنيفة رحمه النهك ل توقال ار بد حلت وف ربحمينا الله : 


مارو 


يجبره . 
وه قولهما: أن نفس مَنْ عليه القصاصٌ والحدٌ مضمونٌ التَسْلِيمٍ عليه عند الطُلَبٍ كنفس 


مَنْ عليه الدَّيْنُ ثم نَصِحّ الكفالةٌ بنفس مَنْ عليه الَدَيْنُ و ويُجْبَدُ عليها عند الطْلّبٍ فكذا 


هنا غ3 


ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ الكفالة شْرِعَتْ وثيقة والحُدودُ مُبناها على الذَرْءِ فلا يُناسبُها 
التَوِيقُ بالجبّْر على الكفالةٍ ولا يَلْرَمُه الحبس : في الحُدودٍ والقصاص قبل تَرْكيةٍ الشّهودٍء 
والضتة تنس لأنالحيس للعيمة لا للترنيق ي لأ شهادةٌ شاهِدَيْنِ أو شاهدٍ واحدٍ لا تَخْلو 
عن ززرات لزنم اتكان تكد الاج اللتمردرة الارنيق رمتسن لجار على إعطاء الكفيلٍ 


(١)ؤ‏ في المطبوع : «المال) . 


(؟) في المخطوط : (افوقف؛؟. (*) ليس في المخطوط . 
(4) في المخطوط : #وحد». (4) زيادة من المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «هاهنا» . 


دفقة 
في التَعُزيرٍ لأنّه لا يَختال لِدرْئْه لِكَوْنِهِ حَقَّ العبد . 

وأمًا ادَّْنُ فتصِحٌ الكفالةٌ به بلا خلافيٍ لأنّه مضمونٌ على الأصيلٍ مقدورٌ الاستيفاء مس 
الكفيلٍ و4 6٠‏ اب] العقدٌتُفيً) فلا تَجودٌ كاله بالحدود والقصاص لتَعَثْر 
الاستيفاء من الكفيل فلا تُيدٌ الكفالة فائدتها """ . 

وفيا قرط ثالث لكثه بخص الدرة اوهو أن يكونٌ لازِمًا: فلا نَصِحُ الكفالة عن 
المكاتب لمولاه بِبَدَلٍِ الكتابة ؛ لأنه ليس بدين لازم أن النكاتة ينلكت مقاط لين عن 
قيب نتجير للا بالكدب) ون مان الكدالة يدل الككاية لكان 9 بغرن إِمّا أن 
لِك الكَِيلٌإسقاطه عن نفيه كما يَْلِكُ الأصيلُ وإما أن لا يَدْكَ قن عَللقة لا مقي 
الكفالة وإِنْ لم يه يَمِْكُْ [لم] ”© يَكَنْ هذا ليام ما على الأصيل فلا يَتَحَقَقُ التَصَرُفٌ كفالة 
ولأنًا لو أجَرْنا هذه الكفالةً لكان الدَيْنُ على الكفيلٍ ألرّمَ منه على الأصيل ؛ لأنّ المكاتبٌ 
إذا مات عاجرًا يَطَلّ عنه الَذَيْنُ . 

ولو مات الكَفيلٌ عاجرًا مُفْلِسًا لم يَبَطْلْ عنه الدَّيْنُ فكان الحقٌ على الكفيلٍ ألرّمَ منه على 
الأصيل» وهذا خلافٌ ما توجبّه الأصولٌ؛ ولأنّ الكفالةَ جوارُها بِالعُرْفٍ فلا تَجورُ فيما لا 
مُرْفَ فيه ولا عُرْفَ في الكفالة ببَدَلِ الكتابة. 

وكذا لا تجوز الكفالة عن المُكاتب لمولاه بسائر الذيونٍ سِوَّى دَيْنِ لابق لأ عد 
من ال يوون نما ولك لسرن عليه جه ا 

ألائرَى أنّه لولا نّزُومُ الكتابة عليه لّما وجب عليه دَيْنُ آَحَرُ فكان دَيْنُ الكتابة أصلا 
يجوب دَيْن آخَرَ عليه فلّمّا لم تَجُزْ الكفالةُ بالأصلٍ فلأنْ لا تَجورٌ بالفزع أولى وأخرى . 

ولا تعرز العفالة كدان الاتهابة غدة ات حطيقة رمه الله وعتدهها تجوز با علي أن 
المُسْتسعَى بمنزلة المُكاتب عندّه وعندهما بمنزلة خُرٌ عليه دَيْنٌ وكذن7"' الجكقول:ه 
لوم الدانعازي ألواع الكفالاتٍ أو مَعْلومَ القدر (في الدَيْنٍ ليس) 37 يكروظ حن لز كفل 
بأحل * فراع كر نهار با فلل بلس وجل زجنا علي وهر اللنياق وفلة:” احد ينا 


ا «والتوع الثاني : أنْ يكونّ الَكفول به مقدورٌ الاستيفاء من الكفيل» . 
(6) فى المخطوط : «ما بدر منها؛» . () في المخطوط : (بإياء الكسب). 
(5) ليست فى المخطوط . (4) فى المخطوط : «وأما كون». 
(1) في المخطوط : «فليس». [ (0) في المخطوط : «وعليهما». 


أيّهما شاء لأنّ هذه جهالةٌ (مقدورةٌ الدَّفُع) ”'' بالبيانٍ فلا تمت جوارً الكفالة . 

وكذا إذا كفل بنفس رجل أو بما عليه أو بنفس رجي آخَرَ أو بما عليه جا ويَبْرأ دف 
واحدٍ منهما إلى الطالِب . 

ولو كفَّلَ عن رجل بما لِفْلانٍ عليه أو بما مره في هذا البيع جارً؛ لأنّ جهالة قدر 
المَكْفْولٍ به لاتمم صِحَةً الكَفالةٍ قال الله تعالى : ولين ع دعل كين ونا بن 
عه 4 [يوسف :8/] أجازّ الله تعالى الكفالة بحِمْلٍ البَعيرٍ مع أنَّ الحِمُلَ يحتمل الرّيادةً 
والقصياةوالكه عن وجل أعلم . 

ولو ضَمِن رجلٌ بِالعُهْدةٍ فضّمائُه بال عند أبي حنيفة وعندّهما صَحيحٌ . ظ 
وجه قولهماء أن ضَمانَ العَهْدةٍ في كنارف الثافن ضعنان الذذة وعو صَمَان الكمن عند 
استحقاتي المَبيع وذلك جائز زٌ بلا خلافي بين أصحابنا . | 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن العهدة نحتملٌ الدَّرَْكَ وتحتملٌ الصَحيفةً وهو الضَكٌُ 
وأحذهما وهو الصَكُ غيرٌ مضمونٍ على الأصيلٍ فدارتٍ الكفالة بالعْهْدةٍ بين أن تكون 
بمضمونٍ وغيرٍ مضمونٍ فلا نصح مع الشَّك فلم يَكْعَدَم الضّحَة عنده لجال المكفول به 
بل لِوقوع الشَّكُ في وجوه ؛ شرطٍ الجوازء وهو كوتّه مضمونًا على الأصيلٍ» وضَمان 
الدّرْكِ هو ضَمانٌ القَمَنِ عند استحقاقي المبيع» وإذا اسْتْحِقٌ المَبِيعُ يُخْاصِمْ م المشتري البائع 
ألا ٠‏ فإذا قَضَى عليه بِالقَمَن [جاز و] ”© يكونُ قَضاءً على الكفيلٍ» وله أن تاخد هن أنهها 
شاءء وليس له أنْ يُخْاصِمَ الكفيل أوَلاَ في ظاهر الرُوايةٍ ورُويَ عن أبي يوسف أنه قال: 


الكثيل يكون خضمًا: 
هذا إذا كان المّبِيعُ ما سِوّى العبدٍ فإِنْ كان عبدًا فظهّر أنّه حر بالبَيّةٍ فللمشتري أن 


ولو انمسَح البيع بينهما بما سِوَى الاستحقاقي بالرّدٌ بِالعَيْبٍ أو بخيارٍ الشرطٍ أو بخيا 
الدؤية لا يُوْاحَذُ به الكفيلٌ؛ لأنْ ذلك ليس من الذَّرْكِ . 
ولو أخذ المُشتري رَهْنَا بالدّرْكٍ لايَصِح بخلافٍ الكفالة بالدَّرْكٍ والفرْقٌ عُرِفَ في 


. في المخطوط : «مقدور الرفع؟. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


دفقهة اينات لصنائع 15> 


موضعهء ولو بَتَى المُشتري في الدَارٍ بناءً ثم اسْتْحِقَتٍ الدَّارُ ونْقِضٌ عليه البناءً فللمشتري ْ 
أن يرجم (على بائعه) (' بالقَمَنِء وبقيمةٍ بنائه مَبنيًا إذا سَلْمّ النَفْض إلى البائع» ون لم 
يُسَلْمْ لا يرجغ عليه إلا بِالتَمَنِ خاصّة في ظاهر الروايةٍ» ورُويَ عن أبي يوسف أنه يرجع 
لاا تن توساكيية 


بالمَمَنء ويأخل البائمُ بقيمة البناء [خاصة] مويو با أ 
أيّهما شاء بهما جميعًا إن شاء أخذهما من البائع وإِنْ شاء أخذهما من الكفيلٍ بِالدَّرْكِء ثم 
يرجع الكَفِيلُ على البائع إنْ كانت الكالة 01/41 1أ] بأمره جعل الطّحاوي قيمة البناء 
بمنزلةٍ القَمَنِ وهو غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأنَ المَفْهِومَ من الدَّرَكِ ضَمانُ المُشترى " ' في مُتَعارَفٍ 
التّاس فلا تكونٌ (قيمةٌ البناءِ) ”4 داخلةً تَحْتَ الكفالةٍ بِالدَّرْكِ . 

وَكذلك لو كان المَبيعُ جاريةٌ فاستَوْلَدَها المُشتري ثم استَحَقّها رجل وأخذ منه قيمة 
الجارية وقيمة الولَدٍ والعُفْرِ فإنّ المُشتري يَأحُدُ القَمَنَ من أيُهما شاء ولا يُوَاحَدٌ الكفيل 
ليد الو اده ولل قهري أن باخة زقبية الولنم “كن لباقم خاضة اناا ويس تخت 
الكفالةٍ بالدّرْكِ واللّهُ عز وجل أعلم . 

ولو كمَّلَ بماله على ثُلانِ فقامّتٍ البَيّنةُ عليه بألفٍ ضَمنها الكفيلٌ ؛ لأنْه تَبَيّنَ أنه كمّل 
بعضمونٍ على الأصيلٍ وإنْ لم تَقُم الَيّةُ فالقول قول الكَفِيلٍ مع يَمنِه في مقدار ما يقر به 
أمَا القولٌ قوله في المُقِرٌ به لأنّه مال لم بالتزايه فيُصَدَّقُ في القدر المُلْتَرَم كما إذا أقَرّ على 
نفسِه بمال مجهول . 

وأا اليمين: فلأنّه مُنْكِرٌ الرّيادةَ "2 والقول قول المنْكِرٍ مع يميه في الشرع ولو قر 
المَكْفولُ عنه بأكثرَ مِمًا أقَجّ به لم يُصَدُفْهِ "' على كفيله لأنَّ إقرارٌ الإنسانٍ حَُجَةٌ في حَقَّ 
نفيه لا في حَقّ غيره لأنه مُق في حَقّ نيه مُدذّعٍ في حَق غيره ولا يَظهَُ صِدْقَ المُدّعي إلأ 


. في المخطوط : «عليه» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الثمن» . (4) في المخطوط : «القيمة».‎ )*( 


(4) في المخطوط: «القيمة». (5) في المخطوط : «للزيادة» . 
0397( في المخطوط: #يصدق». : 


م _كتب انلز > 
فصل [في حكم الكفالة ] 
وأمّا بيان حُكم الكفالة فتقول وبالله التفيق: للكفالة حكمان: 
احذهما. ثُبِوثُ ولايةٍ مُطالَبةٍ الكفِيلٍ بما على الأصيلٍ عند عامَةٍ مَْايخِنا رحمهم الله 
ويطِدُ هذا الحُكُم في سائر أنواع الكفالاتٍ ؛ لأنَ الكل في احتِمالٍ هذا الحُكُمٍ على السّواء 
وإنّما يختَلِفٌ مَحَلّ الحُكُم من العَيْنٍ والدّيْنِ والفعلٍ فيُطالِبُ الكفيل بِالدّيْنٍ بدَيْنِ واجب 
على الأصيل لا عليه فالدّيْنُ على واحدٍ والمُطَالّبُ به اثنانٍ غيرَ أن الكفيلَ إِنْ كان واحدًا 
تالت يكل الذيق: 
وإذكانان كقلة ولد ان الك تطالت كن وانعق سما تحمبيياكة زذاله يكثل كر 
واحدٍ منهما عن صاحبه ؛ لأنّهما | ملزيا في الكقالة والتكار ليو يتضل الالإبدام وريم 
عليهما في حَقٌ امطاب كما في الشّراءِ ويُطالِبُ الككفيل بالتَفْسٍ بإحضار المَكفولٍ بنفيه إن 
لم يَكَنْ غائبًا . 
وإِنْ كان غائبًا يُوْخَلُ ('© الكفيلٌ إلى مُدَةٍ يُمْكِنُّه إحضاره فيهاء فإِنْ لم يَحْضِر 7" في 
المّدَةِ ولم يَظْهَرْ عَجْرْه هللقاضي حَبِسّه إلى أنْ يَظهَّرَ عَجُزْه ولهء فإذا عَلِمَ القاضي ذلك 
بشهادة الشّهودٍ أو غيرها أطَلَقَه وأنظَرّه إلى حال القَدْرةِ على إحضاره؛ لأنه بمنزلة المُميِسٍ 
َكِنْ لا يَحولُ بين الطَالِبٍ وبين ”" الكفيلٍ بل يُلازِمُه آمن الطَالِبٍ ولا يَحولُ الطَالِبُ 
أيضًا بينه وبين أشغاله ولا يَمْتَعُه من الكَسْبٍ وغيره] ”* ويُطالِبٌ الكفيل بِالعَيْنِ بتسليم 
عَيْيْها إن كانت قائمةً ومثلها أو قيمّتِها إِنْ كانت هالكةً ويُطَالِبٌ الكفيلَ بتسليم العَيْن 
وبالفعل بهما ا 
وفال بعض مشايجنا: إن حُكمَ الكفالة بالدّيْنَ وُجوبٌ أصلٍ الدَيْن على الكفيلٍ والبظالة 
مترتبة عليه فيُطالِبُ الكفيلٌ بدَيْنِ واجب عليه لا على الأصيلٍ كما يُطالّبُ الأصيل بِدَيْنٍ 
ارلبي] 6 ملي لاعلى الكفيلء فيَتَعَدَهُ الدَيْنُ ححسْبَ تَعَدَّهِ المُطالَبةٍ ويه أخذ شيحُه 
الإمام الشّافعيٌُ رحمه الله ورَّعَمّ أن هذا يَمْنَعٌ من صِحَةٍ الكفالةٍ بالأعيانٍ المضمونة 


(1) في المخطوط : «يؤجل» . 
)١(‏ في المخطوط : «يحضره» . (9) زيادة من المخطوط . 
() ليست في المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


م 


الس والفعل لأنّ هذا الحُكُمَ لايك : يَتَحَقَقُ في الكفالةٍ بغير الديْن . 
د 3 0 الكفالاتٍ تٍ أثواع و لكل نوع حَكُمْ على حدق 00 0 


العُلّماء والطَالِت شيارد كاد عات الام وذ شاء الت الكَيلَ إلا إذا كانت الكَفال 
بشرطٍ يَراءةٍ الأصيل ؛ لأنّها حَوالة مَعْنَى أو كانت مُقَيّدةَ بما عليه من الدَّيْن؟ لأنها في معنى 
الحوالة أيضا ا ْ 

وفال ابن أبي ليلى: إِنَّ الكفالةً توجبٌ براءة الأصيلٍ والصّحِيح فول العامّة لأنّ الكفالة 
عن الضّم وهو ضَمْ م إى وم في حَقَ الما بما على الأصيل أو في حَقٌ أصلي 
الدَّيْنِ والبّراءةٌ ثنافي الضّمّ ؛ ولأنّ الكفالة لو كانت مُبَرَئةَ كانت حَوالةَ وهما مُتَعْايِرانٍ؛ 
لأنّ تَغايرَ الأسامي دلي تابر المّعاني في الأصل وأبّهما اختارمُطالبئه لا ينرأ الآَخَرُ بل 
يَمْلِكُ مُطالئه . ا64 ا 

وَوق 15 بين هذا وق غاصت القاضي أن انمالك ( اذ ييه 701 اليساقاء ناذا 
لجاز تَضْمِة أحدهها لأخلك اعماء تضمن الألكر, 

ووجه الفزق: أن المضموناتٍ تُمَلَّكُ عند اختيارٍ الضّمانٍ فإذا اختار تَضْمِينَ أحدهما فقد 

فلك 77 اومسر يورت لاسر معاارمةا البعير برها يم 7 انوي 
الطالِب مُطَالْبة ووو م وو فهو الْفزقٌ . وَكذا فرّقوا بِين 
هذا وبر بين العيد المشترَك بين له هما وهو مور حنى يت ثيك اشاب 
١ 5١/[‏ ب] اختيارَ تَّمْ و ا ءالعبدٍ فاختيارٌ أخدهما يُبْطِل 9 امنيا 
الآخر ؛ أنه لَمَا اختارٌ الصَّمانٌ صاز نَصِيبّه مَئْقولاً إلى المَعْتَقٍ عند اختياره مات 
تملك عند العنياز الملمان فلو اعخار الاسيشهاة : سنكي" وهن نين عضن ] 57 وإنما 


)١(‏ في المخطوط : «وهو مخطئ في زعمه). 
(؟) في المخطوط : «فرقوا». 


(©) في المخطوط : «اختيار تضمين» . (4) في المخطوط : «ملك». 
(5) في المخطوط : «هذا المعنى هاهنا منعدم) . 
(1) في المخطوط : «بطل». (0) في المخطوط: السعى» . 
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مك205 
يتن كله بأداء السّعابة وبينهما تنا ولا تناف ههنا لأنَ الطالِبَ لا يَْلِكُ المضمودٌ باختيار 
المُطَالَبِةٍ فَيَمْلِكَ مُطَالَبَةَ الآَحَر. والثّاني ثُبوتٌ ولايةٍ مُطَالَبةٍ الكفيلٍ الأصيلّ إذا كانت 
الكفالةٌ بأمره ذ في الأنواع كُلّها . 

ثم إذا كانت الكفالة بِالنَفْسِ فطالَت ”'' الكفيل بتسليم نفسه إلى الطالِبٍ إذا طالَبهِ وإنْ 
كانت بالعَيْنِ المضمونة نة يُطالَبُ ”" بتسليم حَيْها إذا ”© كانت قائمة وتسليم 9 مئيها أو 
قِيمَتِهاء إذا كانت هالكة إذا طولب به وإ كانت بفعل الشليم والحدل يبُ *" بهما 
كانت بِدَْنٍ ”" يُطاليُه بالخلاص إذا طولب فكّما طولب الكفِيل طالب هو المَكُفولَ 
علدرالشلامن رذ التي لم0 نا بَحْيِسٌ المكفول عنه؛ لأنّه هو الذي أوقّعَه في هذه 
العْهْدةٍ فكان عليه تَخْلِيصّه منها . 

ون كانت الكفالة بغير أمره فليس للكفيلٍ حَقّ مُلارّمةٍ الأصيلٍ إذا لوزِمٌ ولا حَقٌّ الحبْسِ 
إذا حبس وليس له أن يُطالِبَ بالمالٍ قبل أن يُوَديّ هو وإنْ كانت الكفالة بأمره؛ لأن ولاية 
المُطالَبةٍ نما تَيْتُ بحم القَرْضٍ و77 الباق علىءنا تدك ووكر ذلك قف على الأداء 
لبود يكلاك الوق (بالشراء أنَ) ”''' له ولاية مُطالبَةٍ الموكّل بِالئَمَنِ بعد الشّراءِ قبل 
أن يْوَدَيَ هو من مال نفسه؛ لأنّ هناك القَمَنَ يقابل المَبيمَ ٠‏ والمِلْكَ في المّبيع كما وقّعَ وق 
للمركل فكان التَمَنُ عليه فكان له أنْ يُطالِبّه به» وههنا المُطالَبةٌ بسبب القَرْض أو التمليكِ 
ولم يوجَدْ هنا [وإذا أدّى كان له أنْ يرجم عليه إذا كانت الكفالة بأمره؛ لأنّ الكفالة بالأمر 
في حَقٌّ المَطلوب اسَتِفراض وهو طَلَّبُ القَرْضٍ من الكفيل » والكفيل بأداءِ المالٍ مُقْرِض ‏ 
من المّطلوب ونائبٌ عنه في الأداءِ إلى الطالِبٍء وفي حَقٌ الطَالِبٍ تمليك ما في ذِمَةٍ 
المُطلوب من الكفيلٍ بما َيِل منه من المال؛ والمُفْرضٌ يرجِمٌ على المُسْتَفْرِضٍ بما 
التق وو لسري شنرف الشراة بالليع لاير ]030 


. في المخطوط : «فطالبه» . (0) في المخطوط: «يطالبه»‎ )١( 
. في المخطوط : «إن». (5) في المخطوط : «وبتسليم»‎ )©( 
. :(9)فى المخطوط: (إن). (5) فى المخطوط : «يطالبه»‎ 
. فى“ البجخط رط ف 9 بالدي د (8) فى المخطوط : «كان له‎ 0( 
. في المخطوط : «لأن»‎ )٠١( في المخطوط : «أو»).‎ )9( 


. ليست في المخطوط‎ )١١( 


فصل [فيما يخرح به الكفيل عن الكفالة ] 


وأمًا بِيانْ مايخرجُ به الكفيل عن الكفالة: فتَقول وناللة التوفيق : أعنا الكفيل بالمالٍ. 
َإنما يخرجٌ عن الكفالةٍ بأحدٍ أمرَين : 

احدِجما: أداءٌ المالٍ إلى الطالِب أو ما هو في ع واي اي وا ا أو 
من الأصيل ؛ لأنَ حَقَّ المُطالبة ِلتَّسُلٍ إلى الأداء فإذا وُجِدَّ فقد حَصَلَّ المقصوة فيثْتهِي 
حم العقد وكذا إذا وهب الطاب المالّ من الكَيلٍ أو من الأصيل؛ لان الهبة بمنراة 
الأداء لِما ذَكَرْنا . 

وَكذا إذا نَصَدَقَ به على الكفيل أو على الأصيل ؛ لأنّ الصَّدَقَةَ "2 تمليكٌ كالهبة فكان 
هو وأداءٌ المالٍ سَّواءً كالهبة . ا ا 

والثاني: الإبراءٌ وما هو في مَعْناهء فإذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيل أو الأصيل حرج عن الكفالةٍ 
غيرَ أنه إذا أبرَأ الكَمِيلَ لا يَبَْاً الأصيلٌ » وإذا أ برَأ (الأصيل يَبْرَأُ الكَفِيلٌ) ”© لأنّ الدَيْنَ على 
الأصيل لا على كليل نما عليه حَقٌ المُطَالْبةٍ فكان إبراءٌ الأصيل | إسقاط الدَيْنِ عن ذْمُتِه 
فإذا سَقَطَ الدَيْنٌ عن ذ مه يَسْقُطَ حَقٌ المُطالَبةٍ ضرورةٌ؛ لأنّ المُطالبة بالدّيْنَ ولا ديْنَ مُحالٌ. 
فأما إبرائ الكفيلٍ فإبراؤٌه عن المُطاَبةٍ لاعن الدّينِ إدْ لا كيْنَ عليه وليس من ضرورة إسقاطٍ 
حَقَ المُطالبق عن الكفيلٍ سُقوط أصل الدَيْنِ عن الأصيل لكِنْ ”" يخرج الكفيل عن الكفالة ؛ 
لأنّ كم الكفالةٍ > حَن المُطالَبةٍ عن الكفيل] © فإذا سَقَطَ مث تَنتَمي إلا أنْ إبراة الأصيل ير 0 
بل وكذ له من أ ”» ادق عليه ابا الفي لاد بالك واه نه ادق 
عليه [يرتد بالرد] ” '' والفرْقُ بين هذه الجَمْلةٍ يُعْرَكُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 
ل ا 
إلى الكفيل اختَلّف المَشابحُ 0 


.يرك ركم لام - 7 2 
220170 


. في المخطوط : «التصدق». (') في المخطوط : «الكفيل يبرأ الأصيل»‎ )١( 
. في المخطوط : «لكنه؛ . () ليست في المخطوط‎ )( 
. في المخطوط : «و؛. () زيادة من المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : «مشايخنا؛ . 


رعفينيها اللذاو عند معز تر حفة الله لي بد 

وجه فوله: أنَ هذا بمنزلةٍ ما لو أبرأه حال حياتّه ثم مات قبل الرَّدٌ وهناك لا (يَرْتَدُ 
ِرَدٌ) ”2 الورّثة فكذا هذا . < 

ولهماء أن إبراءه بعد مويه إبراءٌ لِوَرَئَِهِ؛ لأتهم يُطالبونَ بِدَيّنِه من ماله بعد موتّه وإبراءً 
الورثةٍ يَرْتَدُ ركهم بخلافٍ حالٍ الحياة لأنّهم لا يُطالَبِونَ بِدَيْيِهِ بوجه فاقتصر حَُكمُ الإبراء 
عليه فلا يَ'تَد ند بِرَدُ الورثة . 

وكذا لو قال الطَالِبُ للكفيل: بَرِئْتٌ إلَيّ من المالٍ لأنَ هذا إقرارٌ بالقبض والاستيفاء ؛ 
لأنّه جعل نفسّه غاية لِبَراءَيْه والكراء التي عى غاكها فته في 7راذ! الفيى والالبدينا ريريا 
جميعًا؛ لأنّ استيفاءً الدَّيْنِ يوجبٌ بَراءَتَهما جميعًا فيرجمٌ م الكفيل على الأصيل إذا كانت 
الكفالةٌ بأمره لما ذَكَرْنا . 

ولوفال: بَرِنْتُ ”'' من المالٍء ولم يَقَل َي فكذلك عند أبي يوست وهذا وقول 
بَرِئْتُ إلى سَواءٌ عندّه وعندٌ محمَّدٍ[4/ 57١أ‏ كرا لكف ذو الأصيل وهنا قل 
أبرَأتّكٌ سَواءٌ عنده . < ش 

وجه فول محقد: أنّ البّراءةَ عن ”" المالٍ قد تكونٌ بالأداءء وقد تكونٌ بالإبراء»ء فلا 
غيل ملي الأول ]اباي والرره وقد كرة اللقدتي [الفسل) "دوقولا لي 
كن ذلك زنوة هن مجض الاداء ” *“ لما ذَكَرْنا ولم يوجَدْ هنا فتّحْمّل على الإبراء؛ لأنَّ 
البراءةَ كم الإبراء ة في الأصلٍ . 

وجه ول ابي يوسط: أنّ البَراءةَ المُضافةَ إلى المالٍ تُسْتَعْمَلٌ فى الأداء عُرْقَا ًا وعادةً حمل 
علس ولا بغر تليق الم ادؤمي الكفالة يشرط لأ الثزاءة فنها معت التمليك والتمليك 
لابين التدلس بالشراط . ولو أحالَ الكفيل الطَالِبَ بمالٍ الكفالة على رجلٍ وثَبِلّه 
الطَالِبُ فالمُحْتالٌ " عليه يخرجُ ”" عن الكفالةٍ عند أصحابنا الثلاثة 


)١(‏ فى المخطوط : «ترد؛ا. (؟) فى المخطوط : «برئته». 
(") في المخطوط: «من». (:) ليست في المخطوط . 
(4) زاد فى المخطوط : (إليه» . (5) فى المخطوط : «والمحال». 


(0) في المخطوط : «خر 
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وكذا إذا أحاله المَطْلوبُ بمال الكَفالةٍ على رجل وثَيله؛ لأنّ الحوالة مُبَرْئةٌ عن الديْنٍ 
والمُطَالَبَةٍ جميعًا عندَ عامّة مَشْايخِناء وعد بعضهم مُبَزئةٌ عن المُطَالبَةٍ وإبراءٌ الكفيل . 

والأصيلٍ مُخْرِجٌ عن الكفالة ليما ذَكَرْنا وعند زُكَرَ لا يخرج اليل عن الكَالةٍ بالحوالة؛ 
لأنّ الحوالة عنده ليست بمب ئٍ أصلا لما يَأتي في كتاب الحوالةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ركذلك لكي يخرج عن الفا اللي كما يخرع بالحوالةٍ أن يُصالِحَ ''' الكفيل 
الطالِبَ على ”'* بعض المُذَّعَى ؛ لأنّ الصّلْحَ على جنس المُدَّعَى إسقاط بعض الحقٌّ فكان 
من ابر وعلى خلا الجدي عاض فكا في معنى الروك ذلك بخوع عن 
الكفالة غيرَ أن في حالين يَبْرَأ الكَفِيل والأصيلٌ - جميعًا وفي حال يَبَْأَالكَفيلٌ دون الأصيل . 

ما الحالّتانٍ اللتا بر )”© فيهما الكفيلٌ والأصيل جميمًا: 

إحداهما: أن 4 لِلطالِبٍ ناخ تك الألف خمسمائة 93 

يفو 0 يي 

لتم يلاس انرا لبي وكرة الاي في الختسبا ايقل 
ا أخذها من الكفيلٍ» » ثم الكفيل يرجع بها على الأصيلٍ ون شاء 

والذانيةٌ: أن يقول: صَالحْتّكٌ على خمسمائةٍ مُطْلَقَا عن شرط البّراءةٍ أصلا. لما ذَّكَئنا 
قبل هذا أنّ ”*' الإبراء المُضاف إلى المالٍ المُجَرّدِ عن شرط البّراءةٍ المُضافةٍ إلى الكفيل 


- 


إبراء عن الذَيْنِ والدَيْنُ واحدٌ فإذا سَقطَ عن الأصيل سَقَطْتٍ (المُطَالبة عن الكفيل) ”” . 
وأمّا الحالة "'' التي ب يبْرَأَالكَيلُ فيها دون الأصيل : فهي أنْ يقول الكفيل لِلطَالِبٍ : 
صالخئك على أن بَريءٌ من الخمسمائة . 
وقد ينا ارق من قبلء والطالِبُ بالخيار إن شاء أخذ جميع نه من الأصيلٍ وإ شاء 
أخذ من الكفيل : ب خمسائةٍ ومن الأصيلٍ خمسٍحائةٍ ثم يرجمٌ الكَفيلُ على الأصيل بما أدّى 


إن كان الصلّحٌ بأمره . 
)١(‏ في المخطوط: «صالح». (؟) في المخطوط: «عن؟ . 
(؟) في المخطوط: «يبرأ». (5) في المخطوط : «لأن». 


(5) في المخطوط : «مطالبته للكفيل» . 
(5) في المطبوع : «الحوالة». 


«ديته 


وأما 0 بالتفس فيخرجٌ عن الكفالة بثلاثة أشر 
مي ا 57700 

' اي على ضار مجلس الخاصي! ١‏ التشيع لي م هذ اموي الم 
للمقنضوو) ”" من العقاق: وهو إمكانٌ اتعفاء ء الحقٌّ بالمُراقَعَةٍ إلى القاضي فإذا حَصَّلَ 
المقصوة تي كمه فيخرج عن الكَفالةٍ. 

ولو سَلَّمه “في صخْراء أو بَريّةٍ لا ايخرجٌ لأنّه (ل) ”*) بخمر المقصودء ولو 
ون في السَوقٍ أو في المِصْرٍ يخرجُ سَواءٌ أطلَقَ الكفالة أو يدها بِالنَسْلِيمٍ في مجلس 
القاضى. أمَا إذا أطَلَقّ فظاه لأنّه تقد بمَكانٍ يَقَدِرُ على إحضاره مجلس القاضى بدّلالة 
ل وكذا ذا لان اللي في هذه لأ سايم ني مجلي القاضي بواسلة 

ولو شِرَ شَرَط أن يُسَلَمَه في ضر مُعَيّنِ فسَلْمَه في مِضر آخرَ يخرجٌ عن الكَفالةٍ عند أبي 

حنيفة رحمه الله؛ وعندّهما لا يخرجٌ عنها إلا أنْ يُسَلَّمَه في المِصْرٍ المشروط . 

و ا روي ا ا ا 
دون غيره فكان التَعْيِينٌ مفيذا فيِتَقَيّد يتمد به 

100000 ما ذكرنا: أن المقصود دَ من تسليم النَفْسِ هو الؤصول 
إلى الحقّ بالمُافعةٍ إلى القاضي» وهذا المَرَضُ مُمْكِنُ الاستيفاء من كل قاض فلا يَصِحُ 
التعيين ولول 7ن في السّوادٍ [في مكان] ”"' لا قاضي فيه. لا يخرجُ عن © الكفالةٍ؛ 
أن التّسْليمٌ في مثلٍ هذا المَكانٍ لا يَصْلْحُ وسيلة إلى المقصود فكان وُجودُه وعَدَمُّهِ بمنزلة ١‏ 
واحدة. 


0) 


ولوشرّط أن تَدَفَعَه إليه عند الأمير فَدَفَعَه '”'' إليه عند القاضي يخرجٌ [4/ 


ب] عن الكفالة . 
وَكذا إذا عَزِلَ الأميرٌ ووَلّيَ غيرّه فَدَفَعَه إليه عند القاني ؛ لأنَ التَسْلِيمَ عند كُلَ مَنْ وُلَيَ 
() في المطبوع : «إحداها» . () في المخطوط : «يحصل المقصود». 
(*) في المخطوط : «مسلم». (4) في المخطوط : «لا2. 
(5) في المخطوط : «سلم؛ . (1) في المخطوط: «سلم» . 
() زيادة مق المتخطوط , (0) في المخطوط : امن». 


() في المخطوط : ايدفع» . )١(‏ في المخطوط : افدفع؟ . 


م ا 1 


ذلك مُحَصَّلّ للمقصود د فلم يكن التَقيدُ مُفيدًا فلا يَتَقيَد 0 
ولو كمّلَ جماعة بنفس رجلٍ كفالة واحدةٌ لد أحدّهم بَرئوا جميعًا وإِنْ كانث” ' 
الكفالة ممه مُتَفَرقَة لم يَبْرَأ الباقونٌ . 


ووجه الفزق: أنّ الدَاخِلَ تَحْتَ الكفالةٍ الواحدةٍ فعل واحدٌ وهو الإحضارٌ. وقد حَصَّلٌ 
ذلك بواحدٍ والدَاخلَ تَحْتَ الكفالاتٍ المُتَمَرَقَةٍ أفعال مُتَمَرّقَةٌ فلا يَحْصّلٌ بإحضار واحدٍ 
الإإراقةتجر ا مرعرة لايق ولب ياذا ددا كلل جنا بسار راجن تقال رامد ر 
متَمَرّقة فأدّى أحذهم بر نّ الباقونَ؛ لأنّ الدّيْنَ يَسْقْط "2 عن الأصيل بأداء المالٍ فلا يَبْقَى 
على الكفيلٍ لِما مَرّ واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو كمَّلَ [رجل] ” "' بنفس رجلٍ فَإِنْ لم يوا به غَذا فعليه ما عليه وهو كذا فلّقي 
الرّجلْ الطَالِبَ فخاصّمّه الطَالِبٌ ولارَّمَه فالمال على الكفيلٍ ون لازَّمّهِ إلى آخِر اليوم ؛ 
لأنّه لم يوجَدْ من الكفيل الموافاة به. 

ولوقال الرَجِلُ لِلطَّالِب؛ قد دَفَعْتُ نفسي إلِيكَ عن ”" كفالةق» فلآن يَبْرَأ © الكفيل من 
ديه الكفالة بِالنَفْس بأمره أو لا؛ لأنّه أقامّ نفسَه مَقام الكفيلٍ في التَسْلِيمٍ عنه 
فيح اليم كمَن تَْع بقضاءِ ين غيره أن هناك لا يجب على القبول وههنا يجب 
عل 4©0. ش 

والفْرّق: أن انعدامٌ الجبْر على القَّبِولٍ في باب المالٍ لِلتَّحَوزٍ عن لُحوق المِنَةٍ 
التطلية ” '' من جهة المتبرّع ؛ الأدافقه ا جا ره ع ا لمنّةِ فيَتضرَّرٌ به وهذا 
المعفى لافنا تودوة) 4287 لآن ادليه تفينه واحث عليه ولاايتة في اداو لواحب شراة 
كانت الكفالة بالنفْس بأمره أو بغير أمره؛ لأنَ نفسّه مضمونٌ التَسُليم في الحالين والله 
أعلم: 


والثاني ”© : الإبراءٌ إذا أبرَأ الطَالِبُ الكفيلَ من الكفالة بالتَفْس حَرَجّ عن الكفالةٍ لأنّ 


. في المخطوط : «سقط». (5) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «برأ»‎ )*( 
في المخطوط : «على القبول» . (5) في المخطوط : «المطلوب».‎ )0( 
في المخطوط : «تحمل» . (4) في المخطوط : «ههنا منعدم».‎ )0( 


(9) في المخطوط : «وللثاني». 


م__كتبٍ لكفلر1 > هن 


2 اكنال بان حَقَّ المُطالبةٍ بتسليم النَفْسِ . وقد أسْقَط المُطالَبةَ عنه بالإبراء فتهي 
الحنّ ضرورةً ولا يكونٌ هذا الإبراءً للأصيلٍ لأنْه أسْقَطً المُطالبةَ عنه دون الأصيل . 

ايه برأ الأصيل بَرِئا جميعًا؛ لأنَ الكفالة بمضمونٍ على الأصيلٍ وقد بَطَلَ الصَّمانُ 

لإبراء فتهي حُكُمُ الكفالة . 

والثاليث: موت المكفول بنفسه ؛ لأنَ الكفالةَ بمضمونٍ على الأصيلٍ وقد سَقَطَ الصَّمانُ 
عنه فيَسْقُطَ عن الكفيلٍ واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمَا الكفيلٌ بالأعيان المضمونة بنفسها والأفعال المضمونة تَخْرْجُ عن الكَفالة 
بأحد أمرين: 

احذهما تسليم العَيْنِ المضمونةٍ بنفسها إِنْ كانت قائمة وتسليمٌ مثلها أو قيمّتِها إِنْ كانت 
هالكةً ويَخصّلٌ *" الفعل المضمونٌ وهو التَسْلِيمُ والحمل . 

والثاني: الإبراء فلا يخرج بموتٍ الغاصب والبائع والمُكاري؛ لأنَ نفس هَؤُْلاءِ غير 
مَكْفُولٍ بها حتى يَسْقُطٌ بموتّهم واللَّه تعالى أعلمُ . 


فصل| في رجوع الكفيل ] 
وأما جوع الكفيلٍ فَجُمْلةٌ الكلام في الُجوع في موضِعَين: 
أحذهما: في شرائطٍ ولايةٍ الرّجوع . 
[والتّاني:] ” " في بِيانٍ ما يرجم 5 ! 
أهًا الشرط ”*' فَانُواغ: 
منهاء أن تكونٌ الكفالة بأمر المَكفولٍ عنه؛ لأنّ معنى الاستفراض لا يك محف ولازية ولو 
كفل بغير أمره لا يرجعٌ عليه عند عامّةٍ ذ العلجاء 7" ودر قاليعالتبرسية الله: يرجم 0 


. في المخطوط : «وإذا» . [ (؟) في المخطوط : «وتحصيل؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «الشرائط؟‎ )( 
.)٠١١5 مختصر الطحاوي (ص‎ 423١51١ /7( انظر في مذهب الحنفية: الهداية‎ )0( . 
.)٠١8 ومذهب الشافعية : لا يرجع به عليه إذا أدّاه. انظر: المزني (ص‎ 
ومذهب المالكية : قال ابن القاسم عن مالك : لو أدى عن رجل مالاً بغير أمره فله أن يرجع بذلك على‎ )0( 
.)799 المطلوب . انظر: الكافي (ص‎ 


والصَّحِيحُ قولُ العامّةٍ؛ لأنّ الكفالةً بغيرٍ أمر [المكفول عنه] ”'' تَبرّعٌ بقَضاءِ دَيْنٍ الغيرٍ فلا 
يحتمل الرّجوع . [ 

ومنها: أنْ يكونّ بإذنٍ صَحيح وهو إِذْنُ مَنْ يجوز إقرارٌه على نفسه بِالدَيْنِ حتى إِنْه لو 
كفل عن الصّبيٌ المَحجورٍ بإذيه فأدى لا يرجعٌ لأن إذنه بالكَالةٍ لم يَِحٌ لله من المكفول 
عنه استِفّْراضٌ واستَفْراض الصَّبِي لا يَتَعَلَّقُ به الضَمانٌ . 

وأمًا العبدُ المَحُجِورُ فإذنُه بالكفالةٍ صَحيحٌ في حَقٌّ نفسِه حتى يرجعٌ عليه بعد العٌتاق 
لَكِنْ لا يَصِحٌّ في حَقٌّ المولى فلا يُوْاحَذْ به في الحال واللّهُ عز وجل أعلم . 

ومنهاء إضافةٌ الضَّمانٍ إليه بأنْ يقولَّ اضْمَنْ عَنَى ولو قال اضْمَنْ كذا ولم يُضِف إلى 


ره 


نفسه لا يرجعٌ لله إذا لم يُضِفْ إليه فالكفالة لم تقَعْ إقراضًا إياه فلا يرجغ عليه . 


ومنها: أداءٌ المالٍ إلى الطالِب أو ما هو في معنى الأداء إليه فلا يَمْلِك الرُجوعً قبل الأداء 
لأنَ معنى الإقراض والتّمليكِ لا يَتَحَقّنْ إلآ بأداء المالٍ فلا يَمْلِكُ الرُجوعَ قبلّه . 


ومنها: أن لاايكونَ للأصيل على الكفيل دَيْنُ مثلّه فأمَا إذا كان فلا يرجعٌ لأنّه إذا أدَى 
لد ْنّ الى الدينانٍ [1077/4] قصاصًا ِذْ لو تبت للكَفيلٍ حَنُ الُجوع على الأصيل لبت 
للأصيل أنْ يرجم عليه أيضًا فلا يُيدُ فيَسْقَطانٍ جميعًا . 

ولو وعَبّ صاحبٌ الدَيْنِ الما للكَفيلٍ يرجمٌ على الأصيل لأنّ الهبة في معنى الأداء 
لأنّه لما وهب هَبَ ”” منه فقد ملك ما في وْمةٍ الأصيل» فيرجعٌ عليه كما إذا مَلَكُه بالأداءِ وإذا 
وهب اَم من الأصيل َي لكي أن هذا وأداة الما سّواء لابه مه فقد َلك 
ما في ذِميِه كما إذا أذّى [ومتى بَرِئٌ الأصيلُ بَرِئٌ الكَفيلُ لأ بَراءة الأصيلٍ توجبٌ براء 
الكفيل] ”" . 

ولو مات الطالِبٌ ”*' فوَّرِثّه الكفيل يرجعٌ على الأصيل» ولو ورثه نه الأصيل يَبْرَ 
الكفيل» ل ل 
إذا أَدّى . 


() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وهبه؟ . 
(5) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «المطالب» . 


ولوق برأ الطَالِبُ الكَفيلَ لا يرجم على الأصيل لأنَ الإبراء إسقاط وهو في حَقٌ الكَفيلٍ 
إسقاطٌ المُطالََةٍ لا غير ولهذا (لا توجبٌ بَراءةٌ) ”'" الكفيل بَراءةً اللأصيل فلم يَكنْ فيه معنى 
تمليكِ الدَيْنِ أصلاً فلا يرجم . 

ولو أبرَأ الكفيل المَكفولَ عنه مِمّا ضَمنه بأمره قبل أدائه أو وهَبّه ”" منه جازٌ حتى لو 
و ا ا ا 
بإذنِه موجودٌ والإبراءً عن الحقٌّ بعدَ وُجِودٍ سبب الوّجوب قبل الوّجوب جائرٌ كالإبراء عن 
1ق تيك فته ارخا رور نونز الكبين ساعد بحن عه الامو لد 0 
كمّلَ عنه ودَقَعَ إلى الكفيل يُنْظُُ إن دَْمَ فْعَه [إليه] ”* على وجه القّضاءٍ يجورٌ لأنَ ولاية 
الرجوع على الأصيلٍ إن لم تكن تَكنْ ثابتةً له في الحالٍ لَكِنْها تَبَنَتْ بعد الأداء فأشبّة الدَيّنَ 
المُوَجلَ إذا عَجَلَه المَطلوبُ بُ قبل حِل الأجَلٍ أنه يُقْبَلَ منه ويكونٌ قَضاءً كذا هذا . 

وبر الأصيل من دَيْنَ الكَفيل ولَكِنْ لا يَبرَأُ عن ”” دَيْنِ ل 
أيّهما شاء فإِنّ أخذ من الأصيلٍ كان له اذ يرج على الكثيل بها اذى ان تين أنه لم يَكنْ 
َضاءً وإِنْ كان الكفيل تَصَرّفَ في ذلك المعَجَلٍ ورَبِحَ هَلْ يَطيبُ له الرّبْحُ يُنْظَرُ إنْ كان 
الدَيْنُ دراهمّ أو َنانير رَيَطِيبٌ بالإجماع لأنّهما لا يَتَعَِّنَادِ في عَقَودٍ المُعاوّضاتٍ فحَصَل 
التَمليك بإذنٍ صاحبها فيَطيبٌُ له الرّبْحُ وإنْ كان الدَّيْنُ مكيلا أو موزونًا مِمَا يَتَعَيّنُ في العقَدٍ 
يَطيبٌ له الرّبْح أيضًا عند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ . وعن أبي حنيفةً رحمه الله ثلاثُ رواياتٍ 
ذَكَرَ في كتاب البيوع أنّه يَطيبُ ”" له الرّبْحُ . ولم يُذْكّرٍ الخلافٌ وفي روايةٍ قال يَتَصَدَقُ 
وفي روايةٍ قال أحَبٌ إِلَحَ أنْ يَدْدٌ الرَبْحَ على المَكْفولٍ عنه . ظ 
هذا إذا دَفَعَهِ [إليه] ”"' على وجه القضاء فأمًا إذا دَفَعَه [إليه] 0 على وجه الرسالة 
ليُوّدَيَ الدَيْنَ مِمّا دَفَعَه إليه لا على وجه القّضاء ذ فتصَرَفَ فيه الوكيل وربح لا يَطيبُ له الوح 
سَواءٌ كان الدَّيُْنُ دراهمَ أو دنانيرَ أو غيرّهما من (المُكيلاتٍ والموزوناتٍ) ”'' عند أبي 


)١(‏ في المخطوط : «يوجب إبراء؟ . ظ (0) فى المخطوط : «وهب». 
)فى المخطرطة الما (1) اليك ف الاستطوط , 
(8)الن الستطرط امن 90 ف اليتخطروظ ‏ قطات: 
(0) ليست في المخطوط . (4) زياكة فق المتخطرظ 


(9) في المخطوط : «المكيل أو الموزون». 


حنيفة ومحمَّدٍ وعندٌ أبي لساري كاختلافهم في المودّع والغاصب إذا تَصَرَفَ 
في الوديعةٍ والمَخْصِوب ورَبصَ فيهما أنه لا يَطيبٌ له الرّبْحُ عندهما وعندٌ أبي يوسف يَطيبٌ 7 
والمسألةٌ تأتى في موضعها إِنْ شاء اللّه تعالى . 

ولو قال الطَالِبُ للكفيل بَرِئْتٌ إِلَىَّ من المالٍ يرجمٌ على الأصيلٍ بالإجماع لأنْ هذا 
إقرارٌ بالقبض والاستيفاء لِما نَذْكُرُ وفي قوله بَرِنْتُ من المالٍ اختتلاف نَذْكُرُه بعد هذا إِنْ 
شاء الله تعالى . ا 

ولو كمّلَ رجلانٍ إرجلٍ عن رجلٍ بأمره بألفٍ درهّم حتى يَنْبّتَ لِلطالِبٍ ولاية مُطالْبَةٍ كل 
واحوهتهنا يخسيائة فاذى احذهما افيا من :مال الكقالة فآراة أن برجة على شنائخيه فهذا 
لا يخلو ما أنْ كمّلَ [كُلَ] ”'2 واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه وقتّ العقدٍ أو بعدّه أو كمّل 
واحدٌ منهما عن صاحبه بما عليه دون الآخَرٍ أو لم يَكْْلُ واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا فإنْ 
لم يَكَمُلْ واحدٌ منهما عن صاحبه أصلا لا يرجمٌ على صاحبه بشيءٍ مِما أدّى لأنّه أدَى عن 
نفيه لاعن صاحبه [أصلآً لأنّه لم يَكْمُلْ عنه ولَكنّهِ يرجعٌ على الأصيل لأنّه كفيل عنه بأمره . 

وإِنْ كمَّلَ واحدٌّ منهما عن صاحبه] بما عليه ولم يَكْقُلُ عنه صاحبّه بما عليه فالقول 
(قولٌ الكفيل) ”" فيما أدّى أنّه من كفالة صاحبه إليه أو من كفالةٍ نفسيه لأنّه لَزِمَه المُطَالَبة 
بالمالٍ من وجهَيْنٍ : 

أحذهما: من جهة كفالةٍ نفسه عن الأصيل . 

والثاني: من جهةٍ الكفالةٍ عن صاحبه وليس أحدٌ الوجِهَيْن أولى من الآخَرٍ فكان له ولاية 
الأداء عن أيّهما شاء فإذا قال أَدَرٌ نه عن كفالةٍ صاحبي يُصَدَّقُ ويُرْجَمُ عليه لأنه كمّلَ عنه بأمره 
[سَواءٌ أدَى المال إلى الطالِبٍ ثم قال ذلك أو قال ابْتداء ني دي عن كفالةٍ صاحبي] © . 

وكذا4[1/ 6١ب]‏ إذا قال أدَيْئُه عن كفالة الأصيل فَقَبلٌ ”*' منه ويرجمٌ عليه لأنّه كل 
عنه بأمره سَّواءٌ قال ذلك بعد أداء المالٍ إلى الطالِبٍ أو (قال ابتداءً: إني أؤدي عن كفالة 


صاحبي) 07 . 
)١(‏ ليست في المخطوط. ‏ (1) في المخطوط: «قوله». 
لشت لي الميخطرت. (:) في المخطوط : «يقبل». 


(5) في المطبوع : «عنذه ابْتداءً» . 


وإِنْ كفّلَ كُلَّ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أدّى كل واحدٍ منهما يكونُ عن نفسه 
إلى خمسسمائة ولا يُقْبَلُ قولّه فيه أنّه أدذَى عن شريكه لا عن نفسه بل يكونٌ عن نفسه إلى هذا 
القدرٍ فلا يرجع على شريكه . 

وكذا إذا قال اْتّداء: إِنّي أَؤّدَي عن شريكي لا عن نفسي »: ا معدونوانن اه 
إلى هذا القدرٍ ولا يرجعٌ على شريكه ما لم يَزْدٍ ''' المُؤَّدّى على خمسِمائةٍ لأنّ المُوَدي إلى 
خمسيائةٍ له مُعارِضٌ والرّيادةٌ لا مُعارِض لها فإذا زادَ على خمسمائةٍ يرجمٌ بالرّيادة إِنْ شاء 
على شريكه وإنّ شاء على الأصيل . 

وكذا لو اشترى رجلانٍ [من رجل] ”" عبدًا بألفٍ درهّم وكَفَلَ كل واحدٍ منهما عن 
صاحبه بحِصَّيِه من القَمَنِ فما أذّى أحدُهما يَقَمُ عن نفسه ولا يرجم على شريكه حتى يَزِيدَ 
على النَّضْفٍ لما ذَكَرْنا . 

وكذلك المُتَمَاوِضانٍ إذا افْتَرَقا وعليهما دَيُْنٌ فلصاحب الدَّيْنِ أنْ يُطالِبَ كل واحدٍ 
منهما. وأيُّهما أذّى شيئًا لا يرجمٌ على شريكه حتى يَزِيدَ المُوَّدّى على النّضْفٍ لما ذَكَرْنا . 

هذا إذا كقّلا [كل واحد منهما] ”"' كفالةٌ واحدةً» ولم يَكْقُل كل واحدٍ [منهما عن 
صاحيه] '*' بجميع المالٍ فأما إذا كفل كُلَّ واحدٍ مئهما كفالةً مت مُتََرةَ بجميع المالٍ عن 
المَطْلوب ثم كمَّلَ كُلّ واحدٍ منهما عن صاحبه بما عليه فما أدّى أحدُهما شيئًا يرجم (بكل 
المُوَّدَ ى) ”*“ على الأصيل إِنْ شاء وإِنْ شاء يرجعٌ بنصفه على شريكه؛ لأنّ حَقَّ المُطالَبة 
بجميع الما لَرِمَ كل واحدٍ منهما من وجَهَيْنٍ ”" : ظ 

الكفالة عن نفسِه»ء والكفالة عن صاحبه على السَّواءٍ فيَقَعُ المُؤَدَى نصفه عن نفسه. 
ونصفه عن صاحبه ”' لِتَساويهما في الكَفَالَتَيْنٍ بِالمُؤَدَىء وإذا وقَعَ نصف المُؤَّدى عن 
صاحبه فيرجعٌ عليه ليُساويّه في الأداء كما (ساواه في) ”*" الكفالة بالمُوَدَى بخلافٍ الفصلٍ 
الأول لأنّ هناك كُلَّ واحدٍ منهما أصيلٌ في نصفي المالٍ بالكفالةٍ عن نفسِه كفيل عن صاحبه 
والكن لاعت 1 فيكو 1ودا عو انتبية إلى الاك عونا بخلذفه لا ْ 


)١(‏ في المخطوط: «يؤد' . (9) ودين الميخطول: 
(*) زيادة من المخطوط . (4:) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «به . (5) في المخطوط : «وجهي». 


(0) في المخطوط : اشريكه؟. (4) في المخطوط : «ساوى؛ . 


سبح بق سوج 
فصل [فيما يرجع به الكفيل ] 


وأمّا بِيانُ ما يرجمٌ به الكَفيلٌ فتقول وباللّه التَؤْفِيقٌ إن الكفيلَ يرجمٌ بما كمّلَ لا بما أدَاه 
حنى لر ككل عن رجا بتراهم وح جياد فأعطاه مُكُسَّرةٌ أو زيوفًا وتَجورُ به 
المُطَالَبَةٌ ”'"» يرجعٌ عليه بالصّحاح الجياد لأنه بالأداء مَلك ما في ذْمّةٍ الأصيل (فيرجمٌ 
بِالمُودَى) *'' وهو الصَّحاحٌ الجيادُ وليس هذا كالمّأمورٍ بأداء الدَيْنِ (له أن) 9 يرجعٌ 
بِالمُوَدى لا بِالدّيْنِ لأنّه بالأداء ما مَلك الدَّيْن بل أقرّض المُوَّدَي من الآمِر فيرجعٌ عليه بما 

أقَرّضْه . 
وكذلك لو أعطى بالذراهم دنانيرَ أو شيئًا من المكيلٍ أو الموزونٍ فإنّهِ يرجعٌ عليه بما 
كمّل لا بما أدَّى لِما دْكرْنا بخلافٍ ما إذا صالّحَ من الألفٍ على خمسِيائةٍ أنّه يرجم 
بِالخمُسِدِائةٍ لا بالألف لأنّه بأداء الخمُسمائةٍ ما مَلك ما في ذْمّةٍ الأصيل وهو الألفٌ لأنّه لا 
يقاعٌ الصّلْح تمليكا هنا لأنّه يودي إلى الرّبا جم اباط لبس الحو قارط زا 


0 
لا ل ة دَنانيرَ فصالَحَ الطالِبٌُ الكفيل على ثلاثةٍ ولم يقل 
أصالِحك على أن تب وساب بو او 1 

الي على الأصيل بشلا كقاية. 


ولو قال أَصالِحُكٌ على ثلاثةٍ على أنْ تُبَمَئَني فهذا يَراءةٌ عن الكَفِيلٍ خاصّةً ويرجمُ 
الطالِبٌ على المَطلوبٍ بدينارَيْنٍ لأنَ في الفصلٍ الأوّلِ إيقاٌ الصّلْحِ على ثلاثةٍ ناير 
تَصَرُفَ في نفس الحقّ بإسقاطٍ بعضه» فكان الصّلْحُ والكااضنيي"احيينا انميق 
ويرجعٌ الكفيل على الأصيل بثلاثة 3 دَنائيرَ لأنّه مَلك هذا القدرٌ بالأداء فيرجع به عليه . 

وأمَا في الفصاٍ الثاني فإضافةٌ الصّلّح إلى ثلاث : ار 
الكيلٍ إبراء للكَفيلٍ عن المُطالبةٍ بديناريْنِ وإبراء الكفيلٍ لا يوجبٌ إبراء الأصيل فير 


الكفيل ويَبْقَى *» الذينارانٍ على الأصيل : فيَأَخْذْه الطالتٌ منهما وبالله التَوفيق . 


. في المخطوط : «ورجع بالمملوك»‎ )١( في المخطوط : «الطالب».‎ )١( 
ل 4 (4) في المخطوط : «عليهما».‎ 
: في المخطوط‎ )5( 


لتك إن 
كلل اللراد 


الكلامُ في هذا الكتاب يَمَعُ في مَواضِعٌ : في بِيانٍ رُكْن الحوالة» وفي بيانٍ شَرائطٍ 
الركْنِء وفي بيانٍ حُكُم الحوالة» وفي بِيانٍ ما يخرج به المُحال ”'' عليه عن الحوالة» وفي 
بيانٍ الرُجوع بعد الخروج : أنه هَلْ يرجمٌ أم لا؟ . 

مركن الحوالة: فهو الإيجابٌ [54/ ٠54‏ أ] والقبول» الإيجابُ من المُحيلٍ» والقَبول 

من المُحالٍ ”'' عليه والمُحالٍ ”" جميعاء فالإيجابٌ: “يقر الجعيل إلطالب : أحَلَتَك 
على نلذو شكذا "*والشول ين تيقال "عليه و لوال 7" أن يقول كر واد 
تعينيا تبلت أر رصيث» أواتحر انك هنا يذل على التيول :وال وفنا وهة ابد 
أصحاينا ”"" . 

وقال الشَافعئْ - رحمه الله -: إِنْ لم يَكَنْ للمُحيلٍ عن المبخال *' عليه د دَيْنّ فكذلك» 
فأمًا إذا كان له عليه دَيْنُ ؛ فيَيِمُ بإيجاب المحيل وقَبولٍ المختالٍ . 

وجه قوله أن المُحيل في هذه الصّورةٍ مُسْتَوْفٍ حَقَّ نفسه بِيّدٍ الطالِب؛ ف يَقَهِ يق على قبولٍ 
مَنْ عليه الحقٌ؛ كما إذا وله بلقبض» وليس هو كالمُحالٍ ”٠"2؛‏ لأ الحوالة مص ف عليه 
بقْلٍ حَقَّه من ذِمَةٍ إلى ذْمَةٍ مع اختلاف الذَّمّم ؛ فلا يَصِحّ من غيرٍ رضا صاحب الحقٌ . 

ولنا أنَ الحوالة تَصَرُفَ على المّحالٍ '''' عليه. بِتَقْلٍ الحقٌّ إلى ذْمَّتِهء فلا يَيِمُ إلا 
بَقَبِولِهِ ورضاهء بخلافي التَؤكيلٍ بقبض الْذَيْنِ ؛ لآنه لبن 7 تَصَرفَا عليه بِتَقْلٍ الواجب إليه 
ابْتِداء؛ بل هو تَصَدَّفْ بأداء الواجب؛؟ فلا يُشْترَ ترط قَبِولّه ورضاه؛ ولأنّ الناس في اقْتِضاءِ 
ليون والمُطالبَةٍ بها على العَفاوْتٍ: ؛ 1 بعضُهم أَسْهّلُ مُطَالَبَةَ وافيضاءً» وبعضّهم أصعبٌء 
فلا بد من قَبِولِه ليكونّ لَّزومُ ضرَّرٍ الصّعوبةٍ مُضافًا إلى التزايه . 


. في المخطوط : «المحتال»‎ )١( . في المخطوط : «المحتال»‎ )١( 
زاد في المخطوط : ١له؟ . () فى المخطوط : «بكذا».‎ )9( 
. في المخطوط: «المحتال». (7) في المخطوط : «المحتال؛‎ )0( .. 


(0) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (/ .)1١7‏ 
() في المخطوط : «المحتال». (9) في المخطوط : «المحتال؛ . 
)١١(‏ في المخطوط : «كالمحتال له». )١(‏ في المخطوط : «المحتال». 


فحل [في شروط الركن ] 


وَأمًا الشَّرائطٌ فَانُواغٌ: بعضها يرجع إلى المحيل» وبعضها يرجع إللالشال 1 07 
وبعضّها يرجعٌ إلى المُحالٍ عليه» وبعضها يرجعٌ إلى المحالٍ به . 

أمَا الذي يرجِغٌ إلى المُحيل فأنواغ: 

منهاء أنْ يكونّ عاقلاً ٠‏ فلا نصح حَوالةُ المجنون والصّبِيّ الذي لا يَعْقِل؛ أن العَقْل من 
. شَرائطٍ أهليّةِ الَصَرُفاتٍ كُلّها . 

ومنها: أنْ يكونّ بِالِعْاء وهو شرط التَّفاذ دونَ الانعقادٍ, تَنْعَقِدُ حَوالةٌ الصَّبِيٌ العاقِل ؛ 
موقوفًا نَمَادُهِ على إجازة وليّهِ ؛ لأنّ الحوالةً إبراءٌ بحالهاء وفيها معنى المعاوّضة بما لها. 
خصوصًا إذا كانت مُقَيّدة؛ فتَئْعَقِدُ من الصّبِيٌ كالبيع ونحوه . 

انا "" حُرَيَةُالمُحيلٍ فليسث بشرط لِصِحة الحوالة» حتى تَصِح حَوالة اعبل مأو 
' 01ل ع ُع باليزام شيءٍ كالكفالة : ؛ فَملِكُها العبدٌ 
يرل إن كا مادو ف الجارة؛ وجع عليه الال ليه لحان إذا أى» ولم يكن للد 
عليه ذل كلف ويَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِه» وإنّْ كان مَخجورًا؛ يرجم عليه بعد العِئت» وكذا الصّحْهُ 
ليسثٌ بشرط لِصِحَّةٍ الحوالةٍ ؛ لأنها من قِبَلِ المُحِيلٍ ليست بِتَبوْع ؛ فتصِحٌ من المَرِيضٍ ٠‏ 

ومنها: رضا المُحيلٍ حتى لو كان مُكْرَمًا على ”” الحوالة لا تَصِحُ؛ لأنْ الحوالة إبراة؛ 
فيها معنى التّملِيكِ» (فتفسّدُ بالإكراه) ”*' كسائر التمليكات . 


دلقهة 


وأمًا الذي يرجعٌ إلى المُحال (لهع ”© فأنواغٌ أيضًا: 

منهاء العَفْلُ ؛ لما ذَّكَدْنا؛ ولأنّ قَبوله رُكْنٌّء وغيرُ العاقل لا يكونٌ من أهل القَبِولٍ . 

ومنها؛ البلوغٌ وأنّه شرطً التفاذء (لا شرطً) ”" الانعقاد» فيَنْعَقِدُ احتيالّه موقوقًا على 
إِجَارَةٍ وليه إِنْ كان القاني أملذ 7" من الأوّلٍِء وكذا الوصيٌ إذا احتال بمال اليَتيم ؛ لانَصِح 
الأ بهذه الشَّريطة؛ لأنّه مَنْهِنٌّ عن قُْبانِ ماله إلعلى وجه الأحْسَنٍ؛ (للآيةٍ الشَّريفةٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 2 (0) في المخطوط : «وأما». 
(*) في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «فيفسده الإكراه) . 
(0) زياد من المخطوط . (5) في المخطوط : الدون)ا. 


(0) أملأ القوم: أي أقدرهم وأغناهم. انظر : المصباح المنير (؟/ .)08٠‏ 


2-6 1تتك. ورلن) 


فيه) ”'2: #ولا تَفْرَبوأ مَالَ لتب إِلَا الى هىَ لَحَسَن 4 [الأنعام :؟16] . 
وفقهاء لقا (غلن آنه) *" لو احتال مُكْرَمًا؛ لا نَصِحٌ ؛ لما ذَكَرْنا . 
شرطً التفاؤء حتى إِنّ المُحالٌ [آله] ”" لو كان غائيًا عن | مسلب فلئه اله ناجاة لا 


7 وير 


يَنُْذْ عندهماء وعند أبي يوسف يَنْفَذْ . 

والضحيخ: قولّهما؛ لأنّ قَبوله من أحدٍ الأركانٍ الثلائة؛ فكان كلامُهما بدونٍ شرطٍ 
العقل ؛ ة قف على غائب عن المجلس - كما في البيع . 

وأمًا الذي يرجعُ إلى الفحال عليه: فأنواغ أيضًا: ا 

منهاء العَقْل ؛ فلا يَصِحٌ من المجنونٍ والصَّبئٌ الذي لا يَعْقِلُ قَبولَ الحوالةٍ أصلاً ؛ لماذكزنا. 

ومنهاء البلوغٌ» وأ له شرطٌ الانعِقادٍ أيضًا؛ فلا يَصِحٌ من الصَّبِيٌّ قَبولٌ الحوالة أصلاً ؛ لِما 
دَكَرْناء وإِنّْ كان عاقِلاً» سَواءٌ كان مَخجورًا عليه أو مَأدْونًا في التَّجارةٍ» وسَّواءٌ كانت 
الحوالة بغيرٍ أمر المُحيلٍء أو بأمره . 

أمَا إذا كانت بغير أمره فظاهرٌ؛ لأنّه لا يَمْلِك المُجوعَ على المُحيلٍ» فكان تَبَرُعًا بابيدائه 
وانتهائه . وكذلك إذا كانت ”؟ بأمره؟ لأنّه تَبَمُعٌ بابْيدائه» فلا يَمْلْكٌه الصَبمئُ مَحُجورًا كان 
أو مَأذونًا [في التّجارة] ”*“» كالكفالة» وإِنْ ”' قَبلَ عنه وليّه لا يَصِحٌ أيضًا؛ لأنّه من 
التَصّمُفاتِ الضَارَةٍ فلا [1/ ١55‏ بس] يَمْلِْكُه الول . 

ومتها: الّضاء حتى لو أَكْرِهَ على قَبِولٍ الحوالةٍ لا يَصِحٌ . ومنها المجِلِسٌ» وأنّه شرطً 
الانعقادٍ عندهما؛ لما ذَكَرْنا في جانِب المُحيلٍ . 

وأمًا الذي يرجغ إلى الفحالٍ به. قنوعان: ظ 

احذهماء أنْ يكونٌ دَيْنَا؛ فلا نَصِحٌ الحوالةٌ بالأعيانٍ القائمة؛ لأنّها نَقْلّ ما في الذّمَّ ولم 
يوججد. 


والثاني: أن بكون لازمًا؛ فلا تص نَصِحٌ الحوالة بدَيْنِ غير لازم» - كبَدَلٍ الكتابةٍ وما يجري 


(1) في المخطوط : «قال الله تعالى» . (0) في المخطوط : «حتى) . 
() زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «كان؛». 


(5) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «لو». 


مجراه ؛ ؛ لأنّ ذلك دَيْنّ تسمية لا حقيقة 11 انرق انا نج ل در والأصل: - 
نك ين لا صِح كمال ب» لا صخ الحوالة به. 

وأمّا وُجوبٌ الدَّيْنِ على المّحالٍ عليه للمُحِيلٍ قبل الحوالةٍ؛ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ 
الحوالة» حتى د تَصِحٌ الحوالةٌ؛ سواه كان لمحيل على المّحال عليه فَيْنّ أو لم يَكُنْء 
وسواء كانت الحوالةٌ مُطْلَقةً أو مُقيدةٌ. 

والجمْلةٌ فيه أنّ الحوالة نوعان: (مُطْلَقَة ومُقَكْدة: 

فالمظلقة) 2"7: أ لاقمل بالق على ثلا ولا يكبت بالخين اللوي عليه 
وتيك 290 إن تمكدَ هملك والبحوالة ركل وانووة ” اله ا 
الصلاة والسلام : مَنْ أَجِيلَ على مَلِيِءِ فليفبّغ؛ "*' من غير فصل . | لآ أنَ الحوالة المُطْلَّقةَ ؛ 
تخالف الحؤالة المقيّدة في أخكام 0 

آنه إذا أطْلَقَ الحوالة» ولم يَكُنْ له على المّحالٍ عليه كَيْنّء فإ (المُحالَ 

لا ا وإنْ كان له عليه دَيَْ ؛ فإِنّ المُحال عليه 
يُطالَبُ بدَيْئيْن: دَيْن الحوالوٌ» ودين المحيل» » فِيَطالِبه امال بديْن الحوالةء ويطالبه 
لمحيل بدي الذي له عليه» ولا ينفيل حب امطاب لمحيل َيِه بسب ”" الحوالةٍ؛ 
لأنَ الحوالة لم تت بالّيْنٍ الذي للمُحالِ عليه؛ لأثها وُحَدَتْ مُطْلَّقَةٌ عن هذه الشريطق. 
لُق دن الحوالة َيه "أ وكيْنُ المُحيل بَقيّ على حايه» وإذا ؛ يدها بالدَّيْنِ الذي 
عليه ؛ يَنْقَطِعْ - حَقٌَ مُطالَبَةٍ المُحيل ؛ الايد الحدوالة بيا) الزن لاقي باد ريكرة الك 
[الألفث] * الدَّيْنُ بمنزلةٍ الَهْنِ عندّه» وإِنْ لم يَكنْ رَهْنَا على الحقيقة 
)١(‏ في المخطوط : «مطلق ومقيد فالمطلق» . 
)١(‏ في المخطوط : «والمقيد» . () في المخطوط : «واحد؟ . 
(4) أخرجه البخاريء, كتاب الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (/5141): ومسلمء 


كتاب المساقاة» باب : تحريم مطل الغنى وصحة الحوالة. برقم ,)1١658(‏ وأبو داود» برقم ( ف 
والترمذي. برقم ,)١504(‏ والنسائي . برقم (2))4544 وابن ماجه» برقم (11407) من حديث أبي هريرة 


رضي الله عنه . 
(5) في المخطوط : «الأحكام» . (؟) في المخطوط : «المحتال يطالب» . 
7 المخطوط : «لسبب؟. (4) في المخطوط : «بذمته» . 


() زيادة من المخطوط . 


ا ل 7277 2010202 

ومنهاء أنّه لو ظهَرَتْ بَراءةٌ المُحالٍ عليه من الدَّيْن الذي قَيِّدَتْ به الحوالة» بأنْ كان 
اَّيْنُ نَمَنَ مبِيع ''' فاستَحَقَ تح المَبِيعَ ؛ تَبْطلُ الحوالة . ْ ظ 

ولو سَقَطَ عنه الدُْ ِمعْنَى عارضء بأن هلك المَبيمُ عند البائع قبل العَسْلِمٍ بعد 
الحوالة» حتى سقط القَمَمُ عنه؛ لا تَبْطْلُ الحوالةٌ عنه لَكِنْ إذا أذّى الدَيْنَ بعدَ سُقوطٍ القَمَنِ 
يرجع بما أدى على المحيل ؛ لأنه قضَى ذَيْنَهِ بأمره . 

ولو ظَهَرَ ذلك في الحوالة المُطْلَّقَةَ لا يبْطلٌ ؛ لأنّه لَمَا قَيَدَ الحوالة به فقد تَعلّقَ الدَيْنُ بهى 
فإذا ظهّرَ أنّه لا دَيْنَء فقد ظَهرَ أنه لا حَوالةً ؛ لأنّ الحوالة بِالدَيْنِء وقد تَبَيّنَ أنه لا دَيْنَ 
فت فتبّنَ أنّه لا حَوالةَ ضرورةً» وهذا لا يوجَدُ في الحوالةٍ المُطلَقَةَ؛ لآن تَعَلَقَ الدَّيْنَ به يوجبُ 

نيد الحوالق» ولم يوج فلا يَتعَلّنُ به ادن فيعمَلُّ بالدّمة مّوّء فلا يَظِهَدُ أنْ الحوالة كانت 
ب ب فهَلكتٍ الألفٌ عند المودع ؛ بَطلْتِ 
ا رأ كانت الل على سال عليه مشعرنا: لجل ابنواي 01 

ومنهاء أنّهِ إذا مات المُحيلٌ في الحوالةٍ المُقَيِّدةّ» قبل أنْ يودي المُحالَ عليه الدَّيْنَ إلى 
المُحالٍ [آله] ”"» وعلى المُحيلٍ دون سرَى دَيْنٍ المُحالٍ [آله] "وين لعا ساق 
هذا الدَيْن؛ لا يكونٌ المُحال [له] ”*' أحَقَّ به من بَيْنِ سائر العُرّماءِ عند أصحابنا القلاثق 
وعند زُقَرَ: يكونٌ أحَقَّ به من بَيْنِ سائر الِعُرّماءِ كالرّهْن . 

ولناء الفَرْقٌ بين الحوالةٍ والرّمْنِء وهو أن المُرْتَهِنَ احمّصٌ بِعْرْم الرّهْنٍ من بَيْنِ سائر 
العْرّماء . 

ألا : بول تيل واف ا غاجةا رلا لقان لزي الماش يليد 7 اقرع 
بالعمانه ناما الكيهان [0] 0" فى التعوالة المقكي و سيو 
رَى أله لو توي لا يَسْقط دنه على المُحيلٍ» والتوَى على المُحيلٍ دوتّه؛ فلَما لم يختصٌ : 


و 


بعُرِْه لم يختّصٌ بِعُئمِه ''' أيضًا ٠‏ بل يكونُ هو وعُرَماءٌ المُحِيلٍ أَسْوةً في ذلك وإذا أراد 


)١( 0‏ في المخطوط: «بيع». () زيادة من المخطوط . 
(20) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «بغنيمته؛ . 


المُحيلٌ أنْ يَأْحُدٌَ المُحالَ عليه ببَقيةِ َيِه فليس له ذلك؛ لأنّ المالّ الذي قُيّدَتْ به الحوالة 
اسْتُحِنّ من المُّحالٍ عليه ؛ فَبَطْلَتِ الحوالة . ظ 

ولو كانت الحوالةٌ مُطْلَّقَةّ والمسألةُ بحالها: يُوْحَذ من المُحالٍ عليه جميمٌ الديْنٍ الذي 
عليه ويُقْسَمُ بين غُرّماء المُحيلٍ» ولا يدخلّ المُحال[له] '' في ذلك. نما وسيل مين 
المّحالٍ عليه ؛ لأنّ الحوالة لم تَتَعَنّنْ به» فذلك مِلْكُ المُحيل [4/ ١50‏ أ] ولا يُشَارِكُهمُ 
المُحالٌ [له] ”2 في ذلك؛ لأنَّ حَقَّه نَبَتَ على المّحالٍ عليه ولا يَعودُ إلى المحيل» 
ولَكِنَ القاضي يَأَخْدٌَ من عُرَماءِ المُحيل كفيلا؛ لأنه نبَتَ "" الرُ جوعٌ إليهم لأحد رجلينٍ . 

إِمَا المُحالُ [له] ”24: إذا تَويّ ما على الآخَرِء وإمّا المُحَالَ عليه إذا أدّى الدَّيْنَ ؛ 
فالقاضي نُصّبَ ناظِرًا لأعور السساي : فيُختاط في ذلك بِأخْذٍ الكفيل . 

فصل [في حكم الحوالة ] 


وأمّا بان خُكم الحوالة فتقول وبالله التدفيق: (الحوالة لها أخكام) 0: 

منها: بَراءةٌ المُحيل » وهذا عند أصحابنا الثّلاثة . 

وقال قز الحوالة لا توجبٌ برام المُحيلٍ » والحق في ذه بعد الحوالق» على ما كاذ 
عليه قبلّهاء كالكفالة سَواءً . 

وجه قوله: أنّ الحوالة شرِعَتْ وثيقة للديْنِ كالكفالة» وليس من الوثيقة بَراءة الأول بل 
الوثيقةٌ في مُطَالبَةٍ القاني» مع بَقاء الدَيْنِ على حاله في وْمْةٍ الأول من غير تَثِْير مير "', كما 
في الكفالة سَواءً . 

")0 ماله تفظةا من الأقرال رغ اللا كا عطي الا 00 


والشَيءٌ إذا انَقَلَ إلى موضع لا يَبْقَى في المَحِل الأوّلٍ ضرورةٌ. ومعنى الوثيقة يح 
سهولة الوفو ل من حيث الملاءة و[حسن] ”" الإنصاف . 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يثبت؟. (8) زيادة من المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «إن للحوالة أحكاما» . (5) فى المخطوط : ”تغير؛‎ )5( 
20 اه «وجه قول أصحابنا الثلاثة».‎ 

(8) زياذة من الخطوط: 


تر 


ولو كَل بشرطٍ بَراءةٍ الأصيل ؛ جار وتكونٌ حَوالة؛ لأنّه أنَى بمعنى الحوالة . 

واختَلفٌ مَشْايحْنا المُتَأَخُرونَ في كيّفيّةِ النَقْلِء مع اتّفاقِهم على ثُبوتِ أصله موجبًا 
للحوالة» قال بعضهم: إِنّها تَقْلَ المُطالبَةٍ والدَّيْنِ جميعًاء وقال بعضّهم : إِنّها تقل المُطالَبة 
فْحَسْبٌ» فأمًا أصل الدَّيْنِ فباق في ْمّةٍ المُحيلٍ . 

وجه فول الأؤلين: دَلالةً الإجماع والمَعْقولٍ : 

نا قلالة الإجماع: فلأنًا أجِمَعْنا على أنه لو أبرَأ [المحال له] " المُحالَ عليه من الدَّيْنَء أو 
وهب الذَيْنَ منه (صَحَحَتِ البَراءةٌ) ”7 والهبة» ولو برا الفح من ادن زيوت الدَرْقَ منذالا 
يَصح. . وَلولا أنْ الدَيْنَ انتَمَلَ | وي ا ا 
الأوَل؛ لأنْ الإبراة عن الدَّيْنْء وهبةٌ الدَّيْنِ ولا دَيْنَ مُحالء ولَصّحٌ الثاني ؛ ؛ لأنْ الإبراءة عن 
دَيْنَ ثابتِ » وهبته منه صَحيح حبإ تر اللا ا رارع لخن الول 

مور ارو ا شتقة من التَحُويلٍ وهو التَقْل فيضي 
ايد" الك رف اضيا (* إلى الدَّيْنِ لا إلى المُطالَبةِ؛ لأنه إذا قال :حلت 
0 أو أحَلْتُ فلانًا بِدَيْئِه؛ فيوجبٌ انتقال الدَّيّْن إلى المُحالٍ عليه» إلآ أنّه إذا انتَقلَ 
أصلٌ الدَّيْن إليه ؛ تَنقِلُ المُطالبةٌ؛ لأنّها تابعةٌ. ا 

وجه قول الآحرين: دَلالةٌ الإجماع والمَعْقولٍ . 

ما دلالةٌ الإجماع: فَإِنّ المحيل إذا قَضَى دَيْنَ الطاب بعد الحوالةٍ قبل أنْ يودي الجتَجَالَ 
عليه ؛ لا يكونٌ مُتَطُوّعًا 00 . ولو لم يكن عليه دن لكان مُتَطوعَاء فينتغي ِ 
أن لا يُجْبَرَ على القَّبِولٍِء كما إذا تَطوَّعَ أ جِنّبيٌ بقضاء دَيْنِ إنسانٍ على غيره» وكذلك 
المحال 97401 مع او ل د ورذ مولن وعيافنه؛ 
ند باتت كما إذا "' أبرَأ الطالِبَ الكفيل» أو وهّبَ منه . ولو انتقّلَ الدَّيْنُ إلى ذِمَةٍ 
المُحالٍ عليه؛ لما اخبَلّفَ حُكُمُ الإبراء والهبةّ» ولا ارئّدًا جميعًا بالدّدٌ كما لو أبرًأ 


)١(‏ زيادة من الميخطوظ” )ال لاوط وعم الارداءة: 
(©) في المخطوط : «أضيفت» . (:) في المخطوط: «أضيفت». 


(6) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «لو». 


وكذلك المّحالٌ [له] ”" لو أبرَأ المُحالَ عليه عن دَيْن الحوالة» لا يرجمٌ على المُحيلٍ» . 
وإِنْ كانت الحوالةٌ بأمره كما في الكفالة . 

ولو وهب الدَّيْنَ منه؛ له أنْ يرجعَّ عليه إذا لم يَكَنْ للمُحيل عليه دَيْنُّء كما في الكفالةٍ . 

ولوكاق لوغلية 1 4 الكقنان قضاضا كالكفالة 7" كراء نذ هده الأحكاء على 

التَسُويةٍ بين الحوالةٍ والكفالة» ثم إِنّ الدَيْنَ في باب الكفالةٍ ثابثٌ في ذْمَّةٍ الأصيل» فكذا 

في الحوالة . 

وأمًا المغقول: : فهو أنّ الحوالة شُرِعَتُ وثيقة لِلدينٍ - بمنزلةٍ الكفالة - وليس من الوثيقة 
إبراءٌ الأوَلِء بل الوثيقةٌ في نَقْلٍ المُطَالَبةٍ مع قيام أصلٍ الدَّيْنِ في ذْمّةٍ المُحيلٍ . 

ومنهاء توت ولاية المُطالبة محال [له] ”" على المّحالٍ عليه بدَيْنِ في ذْميه» أو في 
ذِمةٍ المُحيلٍ على حَسَبٍ ما ذَكَْنا من © اختّلافي المشايخ فيه؛ لأنْ الحوالة أوجبَتٍ التقل 
إلى ذِمْةٍ المُحالٍ عليه بدَيْنِ في ذِميه » ما تقْلُ الدَيْنِ والمُطالَبةٍ جميعاء وإماتَقْلُ المُطالَبة لا 
0 راك بيعت كر لماكو للتعان إل "عزن التدا لضا 

ومنها: :نوت [4/ 160 ب] حَقٌ المُلارّمةٍ للمُحالٍ عليه على المُحيلٍ | ذا لا مالفال 
[له] ”"" فكلَّما لارّمَه المُحالٌ [له] " فلّه أنْ يُلازِمَ المُحيلَ ليتَخَلْصَ © عن مُلازَّمةٍ المُحَالٍء 
وإذا حَبَسَه : له أنْ يَحْبسّه إذا كانت الحوالةٌ بأمر المُحيل» ولم يَكْنْ على المّحالٍ عليه دَيْنُ 
مثله للمُحيل ؛ لأنّه هو الذي أوقَعَه في هذه العٌهْدةِ؛ فعليه تَحْلِيصٌه منها . 

وإِنْ كانت الحوالةٌ بغير أمره؛ أو كانت بأمرهء ولكِنْ للمُحيلٍ على المُحالٍ عليه دَيْنٌ 
ترس ا 5؛ لم يَكُنْ للمُحالٍ عليه أن يلام المُحِيلَ إذا لوزِم» ولا أن يَحسَه إذا 

حُبِس ؛ لأنّ الحوالة إذا كانت بغير أمرٍ المُحيلٍ؛ كان المُحال عليه مُتَبَرَعَاء وإِنْ ”" كان 

لتحيل عليه دَيْجّ مثلّه ومَدَ الحوالةً به فلو لارَمَه المُحالٌ عليه؛ لكان للمٌحيل أن يُلازْمَه 
ايشا دل تفده وواللا طن وجل اله : ْ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «كما في الكفالة». 
(9) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط: «فى». 

(0) زيادة من المخطوط . (5) ادافين المخطوط: 

(0) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «ليخلصه . 


0( في المخطوط : (إذا» . 


م -_كتاب الحول 1‏ > 
فصل [فيما يخرح به المحال عليه من الحوالة ] 

واناابيان ما يخرخ به المحال عليه من ”'' الحوالة فقول وباللّه التَؤفيقٌ: إِنّهِ يخرجٌ من 
الحوالة بالوا وم الحوالةء وحَكمُ الحوالة يَنْتَهَى بأشياء : 

منها: ذ فسخ الحوالة؛ لأنّ فيها معنى مُعَارَضِةٍ المالٍ بالمال: ٠‏ فكانت مُحْتَمِلةَ للمَسْخ 
ومتى فُسِحَ تَعودٌ المُطَالَبةٌ إلى المُحيلٍ . 

ومنها: التوّى عند علمائنا ”'" . 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - حُكمٌ الحوالة لا يَْتَهِي بالتّوّى» ولا تَعودُ المُطالَبَةٌ إلى 
المحيل ”" . 

واحتّجٌ بما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يله أنه قَالَ: من أجِيلَ على مَليء نليتبَع» 9 ولم 
يُمَصَل اي ا ولأنّ الحوالة مُبَرئة بلا خلافٍ» وقد عَقِدَتْ مُطَلَّقَةَ عن 
شريطة السَّلامةٌء فتفيد فتُمِيدُ البَراءةً مُطَلَعَا 

ولنا ما رُوِيَ عن سَيَّدِنَا عثْمَانَ رضي 0 0 
عَادَ الدَيْنُ إلى ذِمَّةٍ المُحِيلٍِء وَقَالَ : لاَنَوَى على مَالٍ امرِئ مسلم ”* وَعلن شَرَيْح 
رحمه الله مثل ذلك؛ ذَكَرّه محمّدٌ في الأصلء ولم يُنْقلْ عن أحدٍ من الصّحابةٍ خلا ؛ 
فكان : 9 إجماعًا؛ ولأنّ الدَيْنَ كان ثابنًا في ذْمَةٍ المُحِيلٍ قبل الحوالة . 

والاصل أن الدّيْنَ لا يَسْقُطْ إلا بالقّضاء قَالَ النَبِيّ عليه الصلاة والسلام : «الدّيْنُ مقضئ» ٠‏ 
إلآأنه الجن الإتراء بالقغناء :اقرط والمعوالة اسيك نسار يزلا إدران فد الدين 
في ذِميِ على ما كان قبل الحوالة» إلا أن بالحوالةٍ انتقَلّتِ المُطالبَةٌ إلى المْحالٍ عليه» لَكِنْ 


الطقه 


.)1١514 /7( انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )١( في المخطوط : «عن».‎ )١( 
وفي بيان مذهب الشافعية : أن الحوالة إذا جرت بشروطها برئ المحيل من دين المحتال وتحول الحق إلى‎ )”( 
ذمة المحال عليه» وبرئ المحال عليه من دين المحيل حتى لو أفلس أو مات ولو كان مفلسًا حال الحوالة.‎ 
الوسيط ("؟/‎ »)٠١7 فالصحيح عند جمهور الشافعية: أنه لا خيار للمحتال. انظر مختصر المزني (ص‎ . 
).؛ الروضة (5/١7؟ -575), المنهاج (ص ؟57).‎ 3377 

(5) سبق تخريجه. (0) أورده ابن حجر في «الفتح» (4/ 1514), 


(1) في المخطوط : «فيكون» . 


(مصإإددد-ببيييحسح .نافع الصنكعع؟_ 
إلى غايةٍ التَرَى؛ لأنّ حياةً الدَّيْنِ ''' بِالمُطالَبَةٍء فإذا توي لم تَبْقَ ””' وسيلة إلى الإحياىء 
لماتاء إلى كما لأسن اضيا ا تي التسديق ل لالدعليه العاذا والساار 117 
الحكم بشريطة المّلاءة» وقد ذهبّثُ بالإفلاس» ثم التَوّى عند أبي حنيفة - رحمه الله - 
بدك نانك ليما 

اخدهماء آن تفوت التتغال عليه مثلم : 

والشّاني: أنْ يجَحَدَ الحوالة ويَخلِفء ولا بَيّنةَ للمحالٍ [له] ”"*. و[قد] ”*؟ قال أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ بهما وبثالثِ» وهو أن يُفْلِسَ المُّحالٌ عليه حال حياته ويَقْضيّ القاضي 
بإفلاسه بناءً على أنّ القاضى يَقْضى بالإفلاس حال حياته ”* عندّهماء وعنده: لا يَقْضى 
1 ب يفصي 5 

ومنها: أداءً المُحالٍ عليه المال إلى المُحالٍ [له] ”". فإذا أدّى المالَّ خَرَجّ عن 
الحوالة؛ إِذْ لا فائدةً في بقائها بعد انتِهاء 7" حكمها . 

وسننهاة أن يك الخال لين © البزال التمال عاية و كيل 

ومنها: أنْ يَتَصَدَقَ به عليه» ويَقْبَلّه ؛ لأنْ الهبةَ والصّدَقَةَ في معنى الإبراء . 

ومنهاء أن يَموتّ المّحالٌ [له] ”3 ؛ فيَرِئُه المُحالٌ عليه . 

ومنها: أنْ يُبرَنَهِ من المالٍ» واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

فصل [في بيان الرجوع بعد الخروج] 


وَأَمّا بان الجوع. (فجمْلة الكلام) 0 في الجوع في موضِعَين: 
[أحدهما: ] 5 بيان شرائط الرّجوع ‏ 


و[الثاني : ] ""'' في بِيانٍ ما يرجمٌ به . 


)١(‏ في المخطوط : «الديون». (؟) في المخطوط: «يبق». 
(20) زيادة من المخطوط . (:) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «الحياة». (5) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «انقضاء» . (6) زيادة من المخطوط  .‏ 

(9) زيادة من المخطوط . )09١(‏ في المخطوط : «فالكلام». 


(1) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 


تكتكش00 5 


أمَا د رائطه ''' فائواغً: 


منهاء أن تكونّ الحوالةٌ بأمر المُحيلٍء فإِنْ كانت بغيرٍ أمره؛ لا يرجعٌ» بأنْ قال رجل 
طالب : إِنّ لك على قُلانٍ كذا وكذا من الدّيْنْء فاحتّل بها عَلَىَّ» فرّضيّ بذلك الطَالِبُ ؛ 
جارّتٍ الحوالة» إلآ أنّه إذا أدَى لا يرجمٌ على المُحيل ؛ لأنّ الحوالة إذا كانت بأمر المُحِيلٍ 
يان الشعال زله] 9" تيلكا الدنة هن التبهال علتوسا اذى التديق اننال فكان له أن 
يرجعٌ بذلك على المُحيل» وإِنْ '" كانت بغير أمره لا يوجَدُ معنى التَمليكِ؛ فلا تَنْبْثٌ 
ولايةٌ الرُجوع . ظ 

فعنهاء أدا :مال الحو لع ذبن نهو فزي مسد لاد اود كالينةاوالقالدة - ذا قل اسان 
عليه وكذا إذا ورِنّه المُحال عليه ؛ لأنَّ الإرْتَ من أسْباب المِلْكِ فإذا ورِنّهِ فقد مَلكه؛ 
فكان له حَقٌَ الرُجوع . 

ا ام '*' المُحال عليه من الذَيْنِ لايرجمٌ على 157/41 1] المُحيلٍ ؛ 
لذن الاتراء إسقاط ‏ حَقّه ؛ فلا 7" يُعْتَبَرُ فيه جانِبٌ التمليكِ إلا عند اشْتِعْالِه بالرّدٌّء فإذا لم 
يوجَدُ بَقىّ إسقاطا مَخْضاء ٠»‏ فلم يَمْلِكِ المُحال عليه شيئًا فلا يرجمُ . 

ومنهاء أن لا يكونَ للمُحيل على المّحالٍ عليه دَيْن مثلّهء فإِنْ كان: لا يرجمٌ؛ لأنّ 
الدَيْئَيْنِ اميا قصاصًاء لأنّه لو رجع على المُحيلٍ لّرجع المُحيلٌ عليه أيضًاء فلا يُفِيدُ 

وأما بياكُ ما يرجعٌ به فتقولُ وبالله لو فيقٌ: إن المُحالٌَ عليه يرجعٌ بالمُحالٍ به لا 
بالمَوّدّىء حتى لو كان الدَيْنُ المُحال به دراهم, قد المُحال عليه دَنانيرَ عن الذّراهيء أو 
كان الدَيْنُ دَنانِيرَ» فَتَقَدَه وو ع وي جار ونور اعى افيسشراقط لفن 
حتى لو افْتَرّقا قبل القبض.ء أو شَرَطا فيه الأجَلَء أو '' الخيارٌ يُبْطِلَ الصَرْفَء ويَعودُ 
الذنة إلى 2" سلس 


. في المخطوط: «شرائط الرجوع». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إذا؛ . (4) زيادة من المخطوط‎ )*( 
في المخطوط : «ولا؛. (5) في المطبوع: «و».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «على». 


دقتة 2 جاخ تصداق > 


وإذا صَحََتِ المُصارَفةٌ ؛ المُحالٌ عليه يرجم على لمحيل بمال الحوالة: لا بِالمُوّدَى؛ ‏ 
لأنَ الرُجوعٌ بحُكُم الملكِ وأثه يَمْلِكُ َيْنَ الحوالةٍ لا المُوَدّى - بخلافٍ المأمورٍ بقَضاء 
الدَيْنِ - لما ذْكَرْنا في كتاب الكفالة» وكذا ” '' إذا باعه بالدّراهم. أو الدّنانير عَرَضًاء 
يرجم بمالٍ الحوالةٍ؛ لِما ذَكَرْنا . 

وكذا ''' إذا أعطاه زُيوفًا مكان الجياد وتَجَوّرَ بها المُحالُ [له] ”"؛ رجع على المُحِيلٍ 
بالجياد ؛ لما قلنا . 

ولو صالَّحَ المُحالٌ [له] *) المُحالَ عليه؛ فَإنْ صالّحَه على جنس حَّهِ وأبرّاه عن 
الباقي يرجمٌ على المُحيلٍ بالقدر المُوَّدّى ؛ أنه ملك ذلك القدرّ من الدَيْن فيرجمٌ به . 

إن صالّحَ على خلافي جنسٍ حََه؛ بأنْ صالّحَه من الدّراهمِ على ناير أو على مالٍ 
آخرَ؛ ؛ يرج على المُحيلٍ ِكَل الذي ؛ لأنَ الصّلْحَ على خلافي جنس الحقّ مُعارّضةً: 
والمُوَدَى يَضْلْحُ عِوَضًا على كل الدَيْن . 

ولو قتف المتجال [لو] 1*7 وال الحوالة: ثم اخبّلّفا فقال المُحِيلٌ : لم يَكَنْ لَك عَلَيَ 
[شية] ”'". وإِنْما أنْتَ نّ وكيلي في القبضٍ» والمقبوض لي» وقال المُحال [له] ”: لابل 
أحَلتني بألفٍ كانت 3" لى عليك فالقول قول المُحيلٍ مع يَمبيه؛ لأنْ المُحالٌ آله؟ 5 


يدعي عليه دَيْنَاه وهو يدر والقول قول المُدكِرٍ عند عَدَم الَيّنة لومب يَمِقْه واللهُ عو يحل 
أعلمُ . 
+ د عد 
)١(‏ في المخطوط : «كذلك». )١(‏ في المخطوط : «كذلك؟. 
(©) زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط. 20 (1) ليست في المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «كان». 


0( زيادة من المخطوط . 


ك )كاده 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَواضِع: 

في بيانٍ معنى التَؤكيلٍ لَغةٌ وشرعًا . 

وفي بيانٍ رُكنٍ التؤكيل . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن . 

وفي 55 يخرجٌ به الوكيل عن ”' الوكالة . 

ها الاوؤل: فالتَؤكيلٌ إِنْباثٌ الوكالة والوكالةٌ في اللّةِ تُذْكَرُ ويُرادُ بها: الحِفْظّء قال اللّه - 


م 0 : رثالا - 3 2 وعم لْرَكِيِلٌ # [آل عمران :/ا١]‏ أي التفافطل: وقال - تبارك 


- مر 


وتعالى : «لآ لَه إلا هو مَأيَدْهُ ركيلا» [المزمل :4] . 

قال الفراك: أي حَفِيظَاء وتُذْكَرُ ويُرادُ بها : الاعتّمادٌ وتفويض الأمر قال اللّه تعالى : 
ل«وَعلَ لَه توك الْمَوكونَه <". وقال اللَّه - تعالى عز وجل - حبرا عن سينا هودٍ عليه 
الصلاة والسلام : ل«إِنْ مَوكَتُ عَلَ أله رق وَرَيَكرُ © [هوه :*ه] أي اعتَمّدْتُ على اللّهِ وفَوَضْتٌ 
أرق إليةة وفي الشّرِعةٍ يُسْتَعْمَلُ في هذَّيْنِ المعنييْنِ أيضًا على تَفْريرٍ الوضع اللّمَوي ؛ 
وهو تفويضٌ التَصَرُفٍِء والحِفْظٍ إلى الوكيل "'؛ ولهذا قال أصحابنا: إِنْ مَنْ قال لآحَرَ 
«وكَلتُكَ في كذاء أنه يكونٌ وكيلاً في الحِمْظٍ © ؛ لأنّه أدّى ما يحتملّه اللّفْظْ فِيُحْمَلُ عليه . 


وام [بيان] ”> كن الثؤكيل: فَّهِو الإيجابٌ والقبول فالإيجابٌ من الموكل أنْ يقول : 
«وكُلْيُكَ بكذا» أو «افْعَْ كذا» أو «أَذِنْتُ لك أنْ تفعَلَ كذا» ونحده ''' . 


والقّبول من الوكيل أنْ يقولّ: «قَبلتُ» وما يجري مجراه. فمالم يوج دٍالإيجابٌ 


ناض الخطرط اامن» . (؟) في المخطوط : ١‏ لوعَل أَسَِ 0 لْمَوّمِنُون 24 . 
(*) فى المخطوط : «الغير؟ . (4) في المخطوط : «حفظه» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ونحو ذلك». 


القبول لاي اعقٌ؛ ولهذا لو وكلَ إنسانًابقبض ديه فى يبل ثم ذهب الوكي 
فقَبَضّه لم يَبْرَأ العَرِيم ؛ لأنَّتَمامَ العقَدٍ بالإيجاب والقَّبِولٍء وكُلُ واحدٍ منهما يَرْتَدٌ بالوٌةٌ ‏ 
قبل وُجِودٍ الآخَرٍء كما في [باب] ”" البييع ونحوه . 

ثم رُكُْنُ التؤكيلٍ قد يكونٌ مُطَلَقَا؛ وقد يكونُ مُعَلَّقَ مَخَلقًا بالشوطة نهر أن يقول: «إِنْ قَدِمَ 
رد فأنتَ وكيلي في بيع هذا العبده وقد يكونٌ مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ يقولَ : «وكلتُك في ببع هذا 
العبدِ هَدَاه ويّصيرُ وكيلاً في العَّدِ فما بعدّه» ولا يكونٌ وكيلاً قبل المَّدِ؛ لأنَّ التؤكيل 
إِطَلاقٌ التَصَّدُفِء والإطلاقاتثٌ مِمّا تحتملّ ”" التَعْلِيقَ بالشّرطٍ والإضافة إلى الوفتٍ 
كالطّلاق والعّتاق وإذنٍ العبدٍ في التّجارة» والتّمليكاثٌ كالبيع والهبةٍ والصّدَقةٍ والإبراء عن 
:قداث كقا الوكٍ: والحجر على امد امن وام ا. والطلا 


الرّجعيٌ لا يحتمل ذلك 
فحل [في شرائط الركن ] 
وأمًا الشرائطٌ فانُواغ: 


بعضّها يرجمٌ إلى الموكل» وبعضها يرجعٌ إلى الوكيلٍ» وبعضها يرجم مُ إلى الموكل به . 

انا الذي يرجغ إلى المؤكل: فهو أنْ يكونّ مِمَّنْ يَمْلِكُ فعلّ ما وكلّ به بنفسه؛ لأنّ التؤكيل 
تفويضٌ ما يَمْلِكُه ”© من التَصَدُفٍ إلى غيره» فما لا يَمْلِكُه بنفسه» كيف يحتمل التَفُويضَ 
إلى غيرو؟ فلا يَصِحُ التَزكيلُ من المجنون والصّبيٌّ الذي لا يَعْقِلُ أصلاً؛ لأنّ العَفْلَ من 
شرائطٍ الأهلبَة . 

ألائرى أنهما لا يَبْلِكانٍ التَصَرُْفَ بِأنْفْسِهما؟ وكذا من الصَّبىٌ العاقل بما لا يَمْلِكَه 
فيد عالطلاق هنو الكنا نه واليية نبو انظة فقو ونع رهاس الثم انات العازة الكخطةة 
ويّصِحٌ بالتَصَرُفاتِ النافعة فعة (2©: كقَبولٍ الهبة» والصَّدَّقَةٍ من غير إذنٍ المولى ؛ لأنّه مِمّا 
يَمْلِكّه بنفسه بدونٍ © إِذْنٍ وليّه» فِيَمْلِكَ تفويضّه إلى غيره بالتؤكيلٍ . وأما التَصَرفاتٌ 
الدّائرةٌ بين الضّرَرٍ والتمُع : كالبيع» والإجارة؛ فإ كان عاخ كا لها فى اللجارة تفي ننه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


(؟) في المطبوع: «يحتمل» . (؟) في المخطوط : «ملكه» . 
(5) في المطبوع : «النافذة» . (5) في المخطوط : «من غير». 


و 


التَؤكيلٌ بها؛ لأنّه يَمْلِكُها بنفسه وإِنْ كان مَحُجورًا يَنْعَقِدُ موقوفًا على إجازة وليّهء وعلى 
إذْنْ وليّه بالتّجارةٍ أيضًاء كما إذا فعَلَّ بنفسِه؛ لأنّ في انعقاده فائدةً» لِوُجِودٍ المُجِيزٍ 
للحالٍ» وهو الوليُ . ولا يَصِحٌ من العبدٍ المَحْجورِء ويّصِحٌ من المَأذونٍ» والمُكاتب؛ 
لأنهما يَمْلِكانٍ بأنْمُسِهماء فِيَمْلِكانٍ ”'" بِالتَفُويض إلى غيرهما بخلافٍ المَحُْجورٍ . 

وَأمَا التوكيلٌ من المُرْتَدٌ [4/ ١76‏ ب]: فموقوفٌ: إِنْ أسْلَمَ يَنْقُدَّه وإنْ قَتِلَ أو مات 
على الردَوْء أو لَحِقَ بدار الحزب» يَبْطل عند أبي حنيفة . 

وعند أبي يوسفٌ و فيففي هون انل بناءً على أنْ تَصَرَّفاتِ اكد موقوفة عنده لوقوفي 
أملاكه» وعندّهما نافِذةٌ لِنُبوتٍِ أملاكه ويجورٌ التؤكيل من المُرْتَدَةٍ بالإجماع؛ لأن 
تَصَرّفاتِها ('' نافذة بلا خلافٍ. 

رَأمَا الذي يرجمٌ إلى الوكيل فهو أنْ يكونّ عاقلاً: فلا نَصِحٌ وكالةً المجنونء والصَبيّ 
الذي لا يَعْقِل ؛ يما قُلنا . 

وأمًا البلوعٌ والحدية: فليسا بشرطٍ لِصحة الوكالة. فتَصِحٌ وكالة الصبىّ العاقل. 
والسيقة تاذو فق كانا أن ككيدور و توهذاعتد اسحابنا” ‏ - 

وقال الشافعئ رحمه الله: وكالة الصَبىٌ غيرٌ صَحيحةٍ ؛ لان مكلف فلا تَصِحّ (وكالته 
كالمجنون) (4) (ه) 

ولناما رُويّ أنْ رَسُولَ اللّهِ يه لَمّا خَطَبَ أمَّ سَلَمةَ فَالّتْ: إِنَ أولِيّائي عُيّبٌ يَا 
رَسُوَلَ الله فقّال كله : «ليس فِيهم مَنْ يَكْرَهُنِيا ثُمَّ قَالَ لِعَمْرِو ابن أمٌ سَلَّمةَ : «قُم فرَوّخْ أمكُ. 
يئي» *" فَرَّوّجَهًا من رَسُولٍ الله بل وكَانَ صَبِيًا والاعتبارٌ بالمجنونٍ غيرٌ سَّديدِ؛ لأن 
)١(‏ في المخطوط : «فيملكانه؟ . )١(‏ في المخطوط : «تصرفات المرتدة» . 
(") انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .)223٠١‏ المبسوط .)١1/19(‏ 
(5) في المطبوع : «وكالة المجنون». 
(6) وفي بيان مذهب الشافعية: يجوز توكيل العبد المحجور عليه ولا يجوز توكيل غير بالغ ولا معتوه. 
انظر : المزني (ص .)٠٠١‏ المهذب .)305/١(‏ 
.. (0) ضعيف: أخرجه النسائي (بنحوه)» كتاب النكاح» باب: إنكاح الابن أمهء برقم (70615”). وأحمدء 
برقم (75179)., وابن حبان .)7١7/7(‏ برقم (59449)» والحاكم في المستدرك (5/ .)١165‏ برقم 
0( والبيهقي في الكبرى ( ١/17‏ 17)؛ برقم (17670) من حديث أم سلمة رضي الله عنهاء انظر 
إرواء الغليل للألباني .)١1855(‏ 


العَقْلَ * و اي 
كالبالغ إلا أنَّ قوق العقدِ من "' البيع ونحوه. تَرْجِعُ إلى الوكيلي "" إذا كان بالِماء وإذا 
كان صَبيًا نَرْجِعُ إلى الموَكُل » لِما نَذكُرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذا رِذةٌ الوكيل: لا تمئّع صِحّة الوكالة؛ فتجتور وكالة المراتةع بأنْ وكُلَ مسلمٌ 
مُرْتَدًا؛ لأنَ وُقوفٌ تَصَرّفاتٍ المُرْتَدٌ؛ ليؤقوفٍ مِلْكِه والوكيلٌ يَتَصَمَفُ في مِلْكِ الموَكُل : 
والفتافة التعر قاف 9 . وَكذا لوكان مسلمًا وقتّ التؤكيلٍ ثم ارتّدّء فهو على وكاليه ليما 
َلْنا إلا أنْ يَلْحَقَ بدارٍ الحزب. فتَبْطلٌ وكاليُه لما نَذْكُدْ في موضعه . 
ظ وام عِنْمْ الوكيل. فِهّلْ هو شرطً لِصِحَةٍ الوكالة؟ لا خلافٌ في أنّ العِلْم بالتَْكيل ني 
المجمْلةٍ شرطء إمَا عِلْمُ الوكيل » وإماعِلَمُ مَنْ يانه حتى إنّه لو وك رجلا بببع عبليه؛ 
فباعه الوكيل من رجلى قبل ء عِلْمِه وعَلِمٌ الرّجِلّ بالتؤكيل» لا يجورٌ بِيعُه حتى يُجِيرَ 
الموكل؛ أو الوكيلٌ بعد عِلْمِهِ بالوكالة ؛ لأنْ حُكمَ الآمِرٍ لا يَلْرَمُ إلأبعدَ العِلْم بالمَأمورٍ به 
أو القَدْرةٍ على اكتتساب سبب العِلّم بالمَأمورٍ به» كما في أوامِرٍ الشرع . 

وما ِل اوكبلي على القغبن بالتؤكيل: فهلْ هو شرط؟ ذكرَ في الزادات أله شرط . 
وذْكِرَ في الوكالة أنّه ليس بشرط فإنَّه قال: | إذا قال الموكل ليرجل : اذْمَبْ بعبدي هذا 
إلى قلاوه فقينه كلذن متك م فدهت اتج بالعند البده واه ا سد اه 


ببيعه مله ) فاشتراه منه صَحّ شِراؤُه: بالل لبن بالك ني ةا 11و 
كتاب الوكالة» وجعل عِلَْمّ المُشتري بالتؤكيلٍ كعلم البائع الوكيل . 

وذَكَرَ في الزّياداتِ أنه لا يجورٌ البيعٌ؛ وصورة “المببالةتج لكي التاذون: وَذْكَرَ 
في المّاذونٍ الكَبيرٍ ما يَدّلُ على جوازٍ البيع : فإِنّه قال : إذا قال المولى لِقَوْم : بايعوا عبدي ؛ 
في قد أؤِنتُ له في التجارو» فبايعوه جار وإن لم يلم العبدٌ بإذنٍ المولى لهم بالمُباعة. 

وليس التؤكيل كالوصايةء فإِنَ مَنْ أوصّى إلى رجل غائب. أي جعله وصيًا بعد موتهء 
ثم مات الموصي “ثرالا ترصن مبتابو تركز لو نبل ولودباترسة 
(9) في المخطوط : 0 40 ا ا 


(5) في المخطوط : #وصور». 
(5) في المخطوط : «الوصي». 


والموتٍ؛ فإنّ بِيعَه جائرٌ استحسانًاء ويكونُ ذلك قَبولاً منه للوصايةٍ حتى لا يَمْلِكٌ إِخراج 
نفسِه منهاء والقياسٌ أنْ لا يجوز . والفَرْقٌ أن الوصيّ خَلّفَ عن الموصيء قائمٌ مَقامّه 
كالوارِثِ يقومٌ مُقامّ الموّرّثِ . 

ولو باع الوارِثُ تَرِكةً المَيّتِ بعد مويه وهو لا يَعْلّمُ بي عل 
لاي لكين لاله اسمن الدركز بيخت الأئر 010 الأ بم الوا ونير ان 
مامد فإذا ء الا ا 00 ركنت 
الموكل بذلك كِتايًا إليه» فَبَلَفّه وعَلِمَ ما فيه. أو أرسّلَ إليه رَسولا فبَلّمَ الرّسالةء أو أَخْبَرَه 
بالتَؤكيلٍ رجلانٍ أو رجلٌ واحدٌّ عَدْلُء صارٌ وكيلاً بالإجماع . 

وإِنْ ”" أخبَرّه بذلك رجل واحدٌ غير عَدْلِء فإِنْ صَدَّقَه صارَ وكيلا أيضًاء وَإِنَ لم 
يصَدَفه يبي أن يكونَّ على الاختلاني [الذي] © : فى العؤل "** عند ابي حنيفةٌ لا يكونٌ 
وكيلا . 

وعنأبي يوسفء ومحقي: يكونٌ وكيلاً كما في العَرْلٍ على ما نَذْكْره في موضعه إن 
شاء الله تعالى . 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى الموَكل ؛ له يرجم إلى الموكلٍ به فإ يرج إلى يبان ما يجوة 
التَوؤكيلٌ به» وما لا يجورء والجُمْلةٌ فيه أن التَؤكيلٌ لا يخلو إما أنْ يكونَ بحُقوقٍ [54/ 
1,_] النّه - عز وجل - وهي الحُدودُء وإمًا أن يكونَّ بحُقَوقٍ العِبادٍ والتؤكيل 
بحُقوقٍ الله - عز وجل - نوعانٍ: 

احذهما: بالإنْباتٍ . 


والثاني: بالاستيفاء . 
ما الؤكيلٌ بإثباتٍ الحُدودء فإنْ كان حَدَا لاطي و عو وما 
وشَرْبٍ الخمرء فلا يكقَدر التؤكيلٌ فيه بالإثباتِ؛ لأنّه يَنْيْتُ عند القاضي بِالبَيّنةٍء أو الإقرارٍ 
من غير خصومةٍ . 


. في المخطوط : «بموته»‎ )١( 
. في المخطوط : «ولو» . (9) زيادة من المخطوط‎ )6( 
. في المطبوع : «العدل». (5) في المخطوط : «حمًاء‎ )4( 


ا ا 1 


وإِنْ كان مِمّا يُحْتاجُ فيه إلى الخُصومةٍ كحَدٌ السَّرقَةٍ وحَدٌ القَدْفِء فيجورٌ التؤكيل بإنْباتِه 
عند أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندٌ أبي يوسف لا يجوزء ولا تُقْبَل البيّنة فيهما إل من الموّكل» 
وكذلك الوكيل بإنْباتٍ القصاص على هذا الخلاف . ا 

وجه فول ابي يوسط: أنّه لا يجوز التَؤكيل فيه بالاستيفاء فلا يجوز بالإنْبات؛ لأنّ 
الإنْباتَ وسيلة إلى الاستيفاء» ولهما الفَرْفٌ بين الإنْباتٍِ والاستيفاء» وهو أن امتِناعَ 
التَؤكيلٍ (في الاستيفاء) ”'' لِمَكانٍ الشُبْهةَء وهي مُنْعَدِمةٌ في التَؤكيل بالإثباتٍ . 
. وأمًا التَؤكيلُ باستيفاءِ حَدٌّ القَدْفٍ والسَّرِقَةَ فإِنْ كان المقذوفٌ والمسروقٌ منه حاضِرًا 
وقت ال كينا و جارٌ؛ لأنّ ولاية الاستيفاء إلى الإمام» وأنّه لا يَقِرُ على أن يتوَلَى الاستيفاء 
بنفسِه على كُلَّ حال . 

وإنْ كان غائبًا اختَلفَ المُشايخ فيه قال بعضهم : فو ) أن عَدَمَ الجواز لاحيّمالٍ 
العَفْوِ والصَلْح. وأنّه لا يحتملّهما . وقال بعضهم : لايجورٌ؛ لأنه ! كاد لايختمل القذر 
والصّلَحَ فيحتمل الإقرر والتَصْدِيقَ. وهذا عندّنا "'" . وقال الشّافعيٌ رحمه الله: يجوز 
التؤكيل باستيفاء حَدٌَّ القَذْفٍ كيِمّما كان 9" . 

وجه قوله أن هذا حَمَه حَمَّه » فكان بِسَبيلٍ من استيفائه بنفسه» وبنائيه كما في سائر الحُقوقٍ . 

ولناء الفرقُ على قول بعض المًشايخ؛ وهو ما ذَكَرْنا أنه يحتملّ أنّه لو كان حاضرًا 
لَصَدَقَ الرّاميَ فيما رَماهء انك التفيرية: فلا يجوز استيفاءٌ الحدٌّ مع الشُبْهِةَ والشبهة 
لا تمئعٌ من استيفاء سائر الحُقوق . 

ويجورٌ التؤكيل بِالتَعزِيرٍ إِنْبانَا واستيفاءً بالاثّفاقي . وَللوَكيلٍ أنْ يَسْتَوْفيَ» سَواءٌ كان 
الموكل غائبًا أو حاضِرًا؛ لأنّه حَقٌ العبدٍ ولا يَسْمُط بالشَّبّهاتٍ بخلافٍ الحدود *', 
)١(‏ في المخطوط : «بالاستيفاء؛ 
(0 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص .23١8‏ الاختيار لتعليل المختار (؟/ »)١61/‏ اللباب 
في شرح الكتاب (؟89/5). 
(9) في مذهب الشافعية: يجوز التوكيل بالخصومة لإثبات الأموال وعقوبة الأدمي كالقصاص وحد 


القذف. وسواء رضي الخصم أم لم يرض» وسواء كان الموكل على عذر كالمرض أم لاء ولا يجوز التوكيل في 
إثبات حدود الله تعالى لأنها مبنية على الدرء. انظر: روضة الطالبين (95/5؟7). 


2 في المخطوط : «الحد». 


والقصاص» ولهذا نَبَتَ بشهادةٍ رجل وامراْتَيْنِء فأشبّه سائرٌ الحُقوقٍ بخلافٍ الحدٌ ”' 
والقصاص . 
وأمًا التَؤكِيل باستيفاء القصاص : فإِنْ كان الموّكّل وهو المولى حاضِرًا جار؛ لأنّه قد لا 

يَقْدِرُ على الاستيفاءٍ بنفسه. فيَحْتَاجُ إلى التؤكيل . وَإِنْ كان غائبًا لا يجورٌ؛ لأنّ احتّمال 
العَفْوِ قائمٌ ِجواز أنه لو كان حاضِرًا لَعَفاء فلا يجورٌ استيفاءٌ القصاص مع [قيام] "" 
الكتوزه هذا اللسطى نكر حال العشر و توطدة الشائية سرحي الل يرز وان 
كان غائبًاء والكلامُ في الطَرَقَيْنِ على نحو ما دَكَرْنا في حَدٌَ القَذْفٍ . 

وأا التَؤكيلٌ بحُقوقٍ العِبادٍ فتقول - وباللّه التَوْفِينٌ: حُقوقٌ العبادٍ على نوعَيْنَ : نوعٌ لا 
يجورٌ استيفاؤٌه مع الشبْهةٍ كالقصاصء وقد مَرَّ حُكمُ التؤكيل بإِنِْاتِه واستيفائه» ونوعٌ يجوز 
استيفاؤٌه وأخذه مع الشُبْهةَء كالدّيونٍ والأعيان 7", وسائر الحقوقٍ سِوَّى القصاص. 

فتقولٌ: لا خلافٌ أنّه يجورٌ التَْكيلٌ بالخُصومة في إِنْباتٍ الدّيْنَ والعَيْن وسائرٍ الحُقوقٍ 
برضا الخضمء حتى يَْرَمَ الخضمٌ جوابٌ الوكيل ”* . 

والأصلٌُ فيه ما رويّ عن عبدٍ الله بن جَْمّرِ رضي الله عنهما أنّ سَيّدَنا عَليا رضي الله 
عنه كان لا ب مم اسراف ركان فول الي ل عت 0 ٠‏ فجعل 
الخُصومة إلى عَمَيل رضي الله عنه فلَمًا كير ورَقٌ حَوّلّها إِلَىّء وكان عَلئّ يقول: ما قُضيّ 
يَكيلي فلي وما قُضيّ على وكيلي فعلَيّ 9©. 

ومَعْلومٌ أن سَيدَنا علي رضي الله عنه لم يكن مِمّنْ لا يَرْضَى أحدٌ بتؤكيله؛ فكان تؤكيله . 
برضا الخضمء فدّلٌ على الجواز برضا الخضمء واختُليفَ في جوازه بغير رضا الخضمء 
قال أبو حنيفة - عليه الوَّحْمَة: لا يجورٌ من غير عُذْرٍ المَرَضٍ والسَّفَرِ. وَقال أبو يوسف. 
ومحمَّدٌ: يجورٌ في الأخوالٍ كُلُّها وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله . 


وذْكَرَ الجصّاص أنه لا فصل في ظاهر الرُوايةٍ ِةٍ بين الرّجلٍ والمَّرْأةٍ والبكرٍ والنَيّبٍ لَكِنْ 


)١( .‏ في المخطوط : «الحدود». (0) ليست في المخطوط . 
() وفي المطبوع : «والاعتاق». (5) في المطبوع : «التوكيل» . 
(5) في المخطوط : «الشيطان» . 

00 حرق ابن أبي شيبة في (مصئفه» (5/ ه)2 برقم 00202000-0 


المُتَأَحْرِينَ من أصحابنا استخسّنوا في المَرْأةٍ إذا كانت مُحَدَّرَةً غيرَ يَرِيزقٍ فَجَوّزوا. 
تَؤكيلهاء وهذا استحسانٌ في موضعه وقال ابنٌ أبي ليلّى : لا يجوز إلا تؤكيل البكرء 000 
غيرُ سَدِيلٍ لما يُذْكَرُ . ظ 

وجه قولهم: أن التَؤكيلَ بالخصومة صادَفٌ حَقَّ الموكلء فلا يَقِفْ على رضا الخضمء 
كالتؤكيل باستيفاءٍ الدَّيْنْء ودّلالةٌ ذلك أن دقوي كن المدعىة والانكاة حر المُدعن 
عليهء فقد صِادَفٌ التَْكيلٌ من المُدّعي والمُدّعَى عليه حَقٌّ نفيه» فلا يَقِفْ على رضا 
خصّوهء كمالو [157/4١ب]‏ (كان خاصّمّه) ”'' بنفسهء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنَّ 
ليحي عرو العو الصَّادقة والإنْكارٌ الصَادِقُء ودَعْوَى المُدَّعي خَبَّرٌ يحتملٌ الصَّدْقَّ» 
والكذِبّء والسّهْوَ والعَلَطء وكذا إِنْكارٌ المُدَعَى عليه؛ (فلا يَرْدادُ) ”" الاحتمال في خَبرِه 
بمُعارّضةٍ حَبَرٍ المُدّعيء فلم يَكنْ كل ذلك حَمَّاء فكان الأصلٌ أنْ لا يَلْرّمَ به جوابٌ إلا أنّ 
الشَرِعَ ألرّمَ الجوابَ ِضرورة فصل الخصوماتء وقَطع المُنارَّعاتٍ المُوَدَيةِ إلى الفسادٍ. 
وإحياء الحُقوقٍ المَيَّقّه وحَقُ الضّرورةٍ يَصيرُ مقضيًا بجواب الموّكُل» فلا (تَلْرَمُ الخُصومةٌ 
عو جراتي) 7" الوكين من غير ميرورز ومع نا اذ الناس فى المتصه ا عبعان الكقازت 
بعضهم أشَدٌ خصومة من الآخَرٍ 2؛ فرْبّما يكونٌ الوكيلٌ أَلحَنَّ بحُجّيه فِيَسْجِرٌ مَنْ 
يُخاصِمُه عن إحياء حَقّه فِيَتَضْرّرُ به» فِيُشْرَطٌ رضا الخضمء ليكونً نُزُومُ الصَّرّرِ مُضانًا 
إلى التزامه . 

وإذا كان الموّكل مَريضًاء أو مُسافِرًاء فهو عاجرٌ عن الدَّعْرَى وعن الجواب بنفسه» فلو 
لم يَمْلِكِ التقل إلى غيره بالتّؤكيلٍ لُضاعَتٍ الحُقوقٌ ومّلكتُ» وهذا لا يجور. 

وكذلك ”*" إذااكاتيكه المزاء محدرة مستورة : لأنها تستخيي عن الحُضور لِمَحافِل 9) 
الرّجالِء وعن الجوابٍ بعدَ الخُصومةٍ ”" بكْرًا كانت أو كييَا؛ فيَضيمٌ عَقّها. 0 

وأمًا فى مسألتّنا فلا ضرورةً. والله أعلم . 

ولو وكّلَ بالخُصومة واستَفْتَى الإقرارٌ وتزكية الشّهودٍ في عقدٍ التَركيلٍ بكلام 
() في المخطوط : الخاصم؟ . ْ 
(؟) في المخطوط : «بل ازداد؛ . (؟) في المخطوط: «يلزم الخصم جواب». 
() في المخطوط : «ابعض؛ . (5) في المخطوط : «وكذا». 
() في المخطوط : «محافل؟. (0 في المخطوط : «الحضور». 


مُنْمَصِلٍ ''' جازّ» ويّصِيرٌ وكيلا بالإنكار» سَواءٌ كان التتؤكيل من الطَالِبٍ ادن الققاري 
في ظاهر الرّوايةٍ . 

ورُوِيّ عن محمَدٍ أنّه إذا وكلَ الطَالِبُ واسبَئْتى الإقرارٌ يجورٌ» وإِنْ وكَّلَ المَطَلوبُ لا 
يجوز والصّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأنْ استِثناء “'' الإقرارٍ في عمد التَؤكيلٍ إِنّما جار 
لِحاجةٍ الموَكلٍ إليه؛ لأنّ الوكيلَ بالخُصومة يَمْلِكُ الإقرارٌ على موَكّلِه 7" عند أصحاينا 

ولو أطلَّقَ التَؤكيل من غير استِثْناء لَتَضرِّرَ به الموّكّل» وهذا المعنى لا يوجبٌُ الفصل 
بين التَؤكيلٍ من الطالِب والمّطلوب؛ لأنّ كُلُ واحدٍ منهما يَحْتاج إلى التؤكيلٍ بالخُصومةٍء 
والله أعلم . 

هذا إذا وكّلٌ بالخُصومة, واستَفْئى الإقرارٌ في العقدٍ فأمًا إذا وكَّلَ مُطْلَفَاء ثم اسبَدْتى 
الإقرار في كلام مُنْمَصِلٍ » يَصِحٌ عند أبي يوسف, وعندٌ محمَّدٍ لايَصِحٌ 

وما التؤكيلُ بالإقرار: فذَكّرٌ في الأصلٍ لهو :ردك المشاوى انه مور بعكو 
التؤكيل بالخُصومة من المُضارِبء والشَّرِيكِ شَركة العِنانِء والمُفَاوَضدَء والعبدٍ 
المَأدُونِء والمُكائب؛ لأنّهم يَمْلِكونَ الخصومة بِأَنْفسِهم. ٠‏ فيَمْلِكونَ تفويضها إلى غيرهم 

ويجورٌ من الذّمَيّ ما '* يجوز من المسلم ؛ ؛ لأن خقوقهم مصونة معي عن الصّماعٍ 
كحُقوقِنا ويجورٌ التَوؤكيلٌ بقبض الدَّيْن؛ لأنّ الموَكُلَ قد لا يَفْدِرُ على الاستيفاء بنفسِه 
فِيَحْتاجُ إلى التَمُويض فى إل شيرة كناك الغركيل 9" بالبيع والشراو وساف ٠‏ 
التصَرّفات» إلا أن التؤكيلٌ بقبض رأ سٍ مالٍ السّلّمٍ وبَدّلٍ الصَّرْفِ إنّما يجوز في المجيس 
[لاافي غيره] اولان الوو كن نما يدرك القن دالا في غير 

وإذا مض الدَيْنَ من الْري , بر الغريم ؛ ؛ لأنَ القبض الصجيع يوجبٌ البّراءة» (وتجوز 


الركالة):7" تقساءالد زو لأنه بنتلك التقناة نتفي وقن لا كينا له التضناة بنفسه فِيَحْتاج 
)١(‏ في المخطوط : «متصل». (0) في المخطوط : «استيفاء» 

(©) في المخطوط : «الموكل» . (1:) في المطبوع : «كما». 

(5) في المطبوع : «كالوكيل». )١(‏ في المخطوط : «أو غيرهما من التصرفات». 


(0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ويجوز؛. 


إلى التَمُويض لقره كات الكل خَرًا أو عبذا مَأَدْونًا أو مُكاتبًا؛ لأنهما يَمْلِكَانٍ 
القضاء بأنْفسِهما فيَمْلِكَانٍ التَمُويض إلى غيرهما أيضًاء ويجورٌ بطْلَّبِ الشفْعةٍ وبالرَدٌ 
بالعَيْبٍ وبالقسمة ؛ أن هلاه خقوق يو لذها الم #بنشيه ع 'فتنلك تزتها [ إلى ] 7" غيرة: 

ويجوزٌ بالتكاح وَالخُلْعِ والصُلّحٍ عن "دم العَمْدِء والكتابةٍ والإعتاتي على مالٍ 
والصّلْحٍ على إِنكارٍ؛ لأنّه يَمْلِكُ ”هذه التَصَرُفاتٍ بنفسه فيّمْلِكُ تفويضّها إلى غيره 
وتجورٌ الهبةً والصّدّقة والإعارةٌ والإيداعٌ والَهْنٌ والاستعارةٌ [كذا يجوز بالاستعارة] ”*) 
والاستيهابٌُ والارتهانٌ» لما قُلناء ويجورٌ بالشّرِكةٍء والمُضارَبةٍ لِما قُلنا ”* . 

ويجورٌ بالإقراض والاستِفّْراضء إلآ أن في التَؤكيلٍ بالاستفّْراضٍ لا يَمْلِك الموكل ما 
ان 


ص 


3 و لازن 
ويجورٌ التَوؤكِيلٌ بالصّلْح وبالإبراء ويجورٌ بالطّلاق والعّتاقي والإجارة والاستئجار لما 
ويكر [التوكيل] بالملم والقاف لاله تتلكيها سه فتكلك تفويفييها إلن 
غيره إلا أن قبض البَدَلِ في المجلس شرطٌ بَقاءِ العقدِ على الصَّحَة والعِبرةٌ ة لِبَقاء العاقِديْنٍ 


وانعزاقيينا » لأن قوق العقد راخفة 7" ليها لها تدك فإذا تقاتفى الوكيلان فى 
المجلِس فقد وُجِدَ القبض المُسْتَحَقٌّ قبل الافتراق فَيَبْقَى العقد على الصّحَةَ بخلافي 


معي امسو اا را لقا نه يَبْطل العقد؛ ؛ لأنْ خقوق العقد 

ا الى لوال لايع نبشهما عن المسْحيٌ بالمقدء فإةلرقاء فقد حص 
وي او تعْتبَرُ مُفارَقةٌ الموكل ؛ 
لآ الشتوق لا داحم إليدة يل هو جكب عنها: ؛ فبقاؤه واْتِراقه بمنزلةٍ واحدةء والله 


أعلم . 
ويجورٌ التؤكيل بالبيع والشَّراءِ؛ لأنّهما مِمّا يَمْلِكَ الموكل مُبِاشْرَتهما بنفسه فِيَمْلِك 
)١(‏ زيادة من المخطوط. 2 )١(‏ في المخطوط: «من». 
(©) في المخطوط : «لا يملك». (5) زيادة من المخطوط . 
(5) فى المخطوط : «ذكرنا». (1) في المخطوط : «أستقرض». 


(0) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ترجع» . 


د سس م ج20 
التَفُويضٌ إلى غيره إلا أن يجواز التَؤكيلٍ بالشّراء شرط. وهو الخُلوٌ عن الجهالةٍ الكثيرة و في 
أحدٍ نوعَي الوكالةٍ دونٌ النَوْع الآخر . 

وبيان ذلك: أنّ التؤكيلَ بالشراء نوعان : عام وخاص فالعامٌ : أنْ يقول له : اشتر لي ما 
قِنْكَء أومارّايت» أو آي ثوب صِنْتَ: أو أي دار يِْت» أوما تَيَكَرْ لك من القياب ومن 
ا ا ن الراق 

ليه فْيَصِحَ مع الجهالة الفاحشة كالبضاعةٍ والمضاربة . 

والخاصط: أنْ يقول: اشتر لي ثوبًا أو حَيّوانًا أو دابّة أو جَوْهَرًا أو عبدًا أو جارية أو فرّسا 
أو كل أو حكيارا اوشياة: ظ 

والأصل فيه أن الجهالة إِنْ كانت كثيرةً تمنَعُ صِحَةَ التَؤكيلٍ» وإِنْ كانت قليلةً لا تمع 
وهذا استحسانٌ . والقياسٌ أنْ يُمْتَعَ قليلّها وكَثيرُهاء ولا يجورٌ إلا بعدَ بِيانٍ التّؤْع والصّعةٍ 
ومقدار التَمَنِ؛ لأنّ البيمَ والشَّراءَ لا يَصِحَانٍ مع الجهالةٍ اليَسيرة» فلا يَصِحٌ التؤكيلٌ بهما 
أَنضياء 

(وجه الاستحسان) "١‏ ما روي : أن وَسُولَ اللّه يل َفَعَ ويئارًا إلى حَكِيِم بنٍ حِرَام 
ليشتري له به أ ضْحِيَةٌ "2 ولو كانت الجهالةٌ [القليلة] ”" مانِعةٌ من صِحَةٍ التؤكيلٍ بالشّراء 
لجا فعلة رسول الله كل؛ لأنَ جهالة الصّفة لا تَرْتَفِعْ لكر لاطي وير 4 الثمن؛ 
ولأنْ الجهالة القليلة في باب الوكالة لاتُفْضي إلى المُتارّعةٍ؛ لأنّ مَببَى التؤكيل على 
الكو لقي في شاه اتدازلمهرى 7" الثنازف قد سك وزذ اللجهالة .عاق 
الببع لأنّ مَبئاه على المضايّقةِ» والمماكسة لِكوْنِه مُعاوّضةً المالٍ بالمالٍ فالجهالة فيه ون 
قَلثْ تْضي إلى المُنازّعةٍ فتوجبٌ فسادً العقدٍ فهو الفرْقٌ . 

وإذا تَبَتَ أن الجهالة القليلةً غيرُ مانِعةٍ ففي كُلّ موضع نَلَّتِ الجهالةٌ» صَحَّ التؤكيلٌ 
)١(‏ في المخطوط : «والاستحسان» . 
(؟) أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب : سؤال المشركين أن يريم النبي يَكِةِ آية فأراهم انشقاق القمرء 


بركم 05 وأبو داود. برقم (9*48”). وابن ماحه. برقم (؟٠*58)‏ من حديث عروة البارقي 


ل (5) في المخطوط : «وتقدير» . 
(0) في المطبوع : «لا تجوز» . ٠‏ 


بِالشَّراءِ وإلّفلاء فَيُنْظَرُ إِنْ كان اسم ما وقَعَ التَؤكيلُ بشرائه مِمَا يَمَعُ على أنواع مُخْتَلِفَةٍ لا 
يجورٌ التَؤكيل به. إلا بعد بيانٍِ التؤع وذلك نحو أن يقول : اشتر لي ثوبًا لأن اسم القوؤب ‏ 

على ألوا! محف من نوب السو وان لكان وغيرهم» فكانت الجها 
كثيرة؛ فكعت صِحَة التؤكيل: ٠‏ [فلا يَصُِ] ”". وإنْ سَمَّى ”" القَمَنَ؛ لأنّ الجهالةً بعد 
مان القن ماحد فلا إل بغر التو 5 : اشتر لي ثوبًا مَرّويّا فإِنْ سَكتَ عنه 
كيْرّتٍِ الجهالةٌ» فلم يَصِمَّ التؤكيل . 

وكذاإذا قال: اشتر لي حَيّوانَاء أو قال : اشتر لي دابّة» أو أرضًا أو مملوكا أو جَوْهَرًا 
[أو حبوبا 7" لأن كُلّ واحدٍ منها اسم جنس» يدخ تمه أنواعٌ مُحتَفة. ٠‏ فلا بد من ذِكْرٍ 
م لدي : ثوبًا مَرَويّاء فإذا سَكَتَ عنه كثُرَتٍ الجهالة فلم ب يَصِمَّ التتؤكيل» وكذا 
ذم ان شترٍ لي دارّاء لا يَصِحٌ ؛ لأنّ بين (الدَّارٍ والدَارِ) ”ا تان فاحشًا فإِنُ عَيِنَ 
لتلريجوذ وإذلم ين ولك بين التَمَنَ جارٌ أيضًا ويقَعُ على دور المِضْرٍ الذي وفع فيه 
الوكيلٌ؛ لأنّ الجهالة تَقِلَ بعد "' بيانٍ النّمَنِ . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنْه لا يَصِحٌ التتؤكيل بعد بيانٍ الَمَنِ حتى 
ولو قال: اه شتر لي دارا في موضع كذاء أو حَبَة لو أو فص ياقوت أخمر ولم يس 
القَمةَ الأنيتفوزٌ ‏ لأن التفات متفاجش والصّفة ل تَصيرُ مَعْلومة بحالٍ الموكل فلا بُدّ من 
بِيانٍ القَمَنْء والله أعلم . 

وإِنْ كان اسمُ ما وقَمَ التؤكيل بشرائه لا يم يَقَعُ إلأعلى نوع واحدٍ حدٍ يُكتَمَى فيه بذِكْرٍ أحدٍ 
أْمرَيْنٍ : ما الصّفَةٌ بأنْ قال : اشتر لي عبدًا تُركيّاء أو مقدارٌ النَمَنِ بأنْ قال "اشخر لى عيدا 
بألفٍ درم ؛ لأنّ الجهالة تق بَذِكْر أحدهماء وبحالٍ الموكّل ؛ لأنْ الصف ؟ ب 
بكر القمَنِ وإنْ لم يَذْكُرْها وإذا ذَكَرَ الصف , يَصِيرُ الثَمَنُ مَعْلومًا بحالٍ الآمِرِ» فيما يَشتر 
أمثاله عادةً حتى إنّه لو خَرَجَّ المُشتري عن عادة أمثايه لا يَْرَمٌ الموكل . ا 
يوسف فِيمَنْ قال: اشتر لي خخادمًا من جنس كذا أن ذلك ب يقَعُ على ما يَتَعَامَلُه ”* النّاسٌ من 


يَعَيّنَ مِصِرًا من الأمصار 


و ه (/) 


. ليست في المخطوط . ظ (؟) في المخطوط : ابين؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «لتقل الجهالة ولو»‎ )9( 
. فى المخطوط : «دار ودار . (5) فى المخطوط : «عند)‎ )5( 


(0) في المخطوط : «يبين» . 00 في المخطوط : «تعامله)». 


سعد امياد 0 لا يتعامل التَامٌ به لم يز على الآمِرِء وكذا البَدَوِيّ 
إذا قال: | شتر لي خادمًا حَبَشْيّا فهو على ما يَعْتادٌُه أهلٌ البادية» وهذا كُلّه اعتِبار حالٍ 
امرك لهاك لويذ أحدّهما أصلاً فالوكالةٌ باطِلةٌ ؛ لأنْ الجهالة فَحُْشَّتُْ بِتَرْكِ ذَكَرهما 
جميعاء فمَتَعَتُ صِحّة الوكالة . 
ولوفال: اشتر تر لي حِمارًا أو بَغْلا أو[4/ ١1717‏ ب] فرّسًا أو بَعيرًا ولم يَذْكْرْ له صِفَةَ ولا 
ثَمَنَا قالوا: إِنّه يجوز لمشي او ب ا ا ا بي 
زالحلة افد يرُ مَعْلومَةَ بحالٍ الكل وكذا الثَّمَنُ فيْنْظرٌ إن ا شترى حمارًا بمثل قِيمّتِه أو 
(بائل. أو بأكثر) ”"2» قدرٌ ما يتاب الَاسُ في مثله جارّ على الموَكُلٍ» إذا كان الحمارٌ ما 
يشتري مثلّه الموّكل» وإنْ كان مِما لا ب تشتري مثله الموكل لا يجوزٌ على الموّكل» ويَلْرَمْ 
الوكيلٌ وإن | شتراه بمثل قِيمَيِهِ نحو أنْ يكونّ الموَكُلُ مُكاريًا فاشترى الوكيل حِمارًا مِصريًا 
يَصْلّحُ ركوب ؛ لأنّ مثلّه د يُشتري الجمارَ للعملٍ والحمْل (لا لِلرُكوب) "'" . 
ولوقال: اشتر لي شاة» أو بَقَرة» ولم يَذْكَرْ صِفة ولا نَمَنَا لا يجوز؛ لأنْ الشَّاةً والبقرةً لا 
تصيرٌ مغلومة الصفةٍ بحال الموَكلي 0" ولاخ حيدم سودي ين 
ولوفال: اشتر در لي حِنْطة لا يَصِحّ التؤكيل ما لم يَذْكرْ أحدّ شيئينٍ : إما : قدرٌ الثّمَنْء وإمّا 
فَددٌ المككن وهو المَغَيلٌ؛ لأنّ الجهالة لا تَقِلُ الأ بكر يي لاي 
المُتَدّراتِ من المُكيلاتٍ والموزوناتٍ ولو وكّلّه ليشتريّ له طَيْلَسانًا لا يَصِحٌ إلا بعد بِيانٍ 
الَمَنَ والتّوع ؛ لأنّ الجهالة لا تَتِلُ إلا بعد بيانِ أحيهما واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
فصل [في حكم التوكيل | 

وأمًا بِيانٌ كم التؤكيل ”© تيقل كباله لتر فين - حُكُمٌ التؤكيل صَيْرورَةٌ المُضافٍ 
إليه وكيلاً ؛ لأنّ التَؤكيلٌ إِنْباتٌ الوكالةٍ وللوكالةٍ أخكام . 

منها.ثُوتُ ولاية الَصَرُفٍ الذي تناه التؤكيل يسناج إلى بيان ما يميه الوكيل من 
النَصَّجُفٍ بموجّب التَؤكيلٍ بعد صِحَّتِه وما لا يَمْلْكُه ف تقول وزالله:التؤفق ب الركيل 


. في المخطوط : «أقل أو أكثر»‎ )١( 
. في المخطوط: «والركوب». (*) في المخطوط : «الوكيل»‎ )( 
. في المخطوط : «على ما». (5) في المخطوط : «الوكالة»‎ )4( 


ا ا 1 
بالخُصومة يَمْلِكُ الإقرارٌ على موَكُلِه في الجمْلةٍ عند أصحابنا الكلاثةٍ ”'2 وقال زُفَرُ 
والشّافعئُ - رحمهما الله -: لايَمْلِكَ ”"» والآبُ والوصيئٌ. و ”" أمينٌ القاضي لا : 
يَمِْكُ الإقرارٌ على الصَّغيرٍ بالإجماع . 

وجه فولهماء أن الوكيلٌ بالخُصومة وكيلٌ بالمُنارَعةَء والأفراذ مُسالَمةٌ فلا يتنَارَله التؤكيلٌ 
بالخُصومة فلا يَمْلِكُه الوكيل . 

ولنا: أن التَؤكيلَ بالخُصومةٍ توكيلٌ ”“» بالجواب الذي هو حَقٌ عند الله - عز وجل -. 
وفك يذلاك ] ناتاه بود كر إقوانا قا انه علي مر كله ذل أ واد 
ينْقُدَ على الموَكُلٍ كما إذا قر هَ على موَكّلِه وصَدَّقَه الموكل ثم اختَلّفَ أصحابنا الثّلاثةٌ فيما 
يديم كان ابرح يله رمعا ع رق زا في مسدردن القاضي الأ شيرو رقا ا 
يوسف: يَصِحّ فيه و[في] ”"' غير 

وجه قوله: أنّ التَؤكيلَ تفويفٌ ما كه امكل إلى غيره» وإقرارٌ الموَكّلٍ لا تَقِفْ 

صَِنهُ على مجلس القاضي » فكذا إقرارٌ الوكيل . 1 

5-5 أنه فون ى الأمر إليه لَكِنْ في مجلس القاضي ؛ لأنّ لتؤكيلَ بالخُصومةٍ أو بجواب 
الخصومةء وكُلٌ ذلك يخبَّصُ بمجلس القاضيء ألا ئَرَى أن الجوابٌ لا يَلْرَمُ في غيرٍ 
مجلس القاضي؟ وكذا الخُصومة لا تَنْدَفِعُ بالِيَمِينِ في [غير] ”'2 مجلس القاضي ؛ فتَبَقَيد 
بمجلسٍ القاضي» إلآّأنه إذ د في غير مجلس القاضي يخرجٌ عن الوكالة ويلمَزل؛ لأنه 
لو بقيّ وكيلاً 2 وكيلاً بالإقرارٍ عَيِنَا؛ لأنّ الإنكارَ لا 9 (فيه التّناض) !" '» والإقرارٌ 
عنكا عرو هو كل يدهب والو كين باللجصيوة قي امال ذا قَضَى القاضي به يَمْلِكُ قبضّه عند 
أصحابنا التّلاثةٍ وعند زُكَرَ لا يَمْلِك . 

وجه قوله: أن المَطلوبٌ من الوكيلٍ بالخضيودة الاميداء مد الوكيلٍ بالقبض الأفانة 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (9١/5؛‏ 6). 

(1) ومذهب الشافعية : لا يجوز إقرار الوكيل بالخصومة على الموكل عند قاض ولا غير قاض . انظر : مختصر 
اختلاف العلماء (59/5). 
() في المخطوط: «أو الوصي أو أمين». (5) في المطبوع: «وكيل». 


(5) ليست في المخطوط . (5) ليست في المخطوط . 
(0) في المطبوع : «منه للتناقض» . 


مد ظتكت 1 


وليس كُلْ مَنْ يَهْتَّدي إلى شيء يُوْتَمَنُ عليه» فلا يكونٌ التَؤكيلٌ بالحُصومة تؤكيلا بالقبض . 

ولنء أنه َم وَل بالخُصومة في مال فقد التمته على قبضه؛ لان الخُصومة فيه ل تمي 
إلا بالقبض ٠‏ فكان التؤكيل بها تَؤكيلاً بالقبض» والوكيل بتقاضي الدَيْنِ يَْ يَمْلِك القبض فى 
ظاهر الرّواية؛ لأنَّ حَنَّ التقاضي لا يَنْقَطِعْ إلا بالقبض» ٠‏ فكان التركيل به تَْكيلدٌ بالقيض ؛ 
ولأنَ التتقاضي والاقْتِضاءَ والاستيفاء واحدٌ إلا أن المُتَأْخْرِينَ من أصحاينا قالوا: إِنّه لا 
يَمْلِكُ في عُرْفٍ ديارنا؛ لأنّ الام في رماننا لا يَرْضَوْنَ بقبض المُتقاضي كالوُكَلاءٍ على 
أبواب القُضاةٍ لِنّهُمةٍ الخيانة في أموالٍ التّاس» والوكيلٌ بقبض الدَيْنٍ يَمْلِكُ الخصومةٌ في 
ا ا 

يخقنة انعا يشلك أقامة الدكدة ؛ 

ركذا لو أقاء المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنَ صاحب الَدَيْنِ استَؤْقَى منهء أو أبرأه عنه قَبِلَتْ بَيَْنه 
عندّه وعندّهما لا تُفْبَلُ ولا يَمْلِكُ وأجمّعوا في الوكيل بقبض العَيْنٍ إذا أنْكرَ مَّنْ في يِه أنه 
لأيتلف التصوفة نض لا تملك إقامة الح 

ولو أقامً المُدَّعَى عليه البَيّنةَ أنه ا: شتراها من الذي وكُلّه بالقبض لا تُسْمَعُ منه بَيدنُه في 
إنْباتٍ الشّراءء ولَكِتّها تُسْمَعُ لِدَفْع خُصومة الوكيلٍ في الحالٍ إلى أنْ يَحْضُرَ الموكل؛ 
وقالواة في الوكيل بِطَلَبٍ الشُفْعةٍ وباليّه بالعَيْبٍ وبالقسمة نه يَمْلِكُ الخُصومة . 

وحهاكونيها: :أن التَؤكيل بقبض الدَيْن كيل باستيفاء ءِ عَيْن الدين ولد تقد إل 
الخُصومة كالتّؤكيل بقبض العَيْنِء ولأبي حنيفة أن التَؤْكيلَ بقبض الدَّيْنِ تؤكيل بالمُبادَلةٍء 
الوق في مُباَلةٍ الما بالمال تََعَذّنُ بالعاقدٍ كما في البيع والإجارقء ودَلالُ ذلك أن 
استيفاء عَيْنَ الدَّيْن لا يُعَصَوَ سوَرُ؛ لأنَ الدَيْنَ إمَا أن يكونٌ عِبارة, عن الفعلٍ وهو فعل تسليم 
المالوء وإما أن يكوث عبارةً عن مال كمي في الدمة بأوكل ذلك لأ عصوز يقارف 
وَلَكَنّ استيفاء ءَ الدَيْنِ عبار عن نوع [مُبادَلةٍ] وهو مُبادَلةٌ المَأَخَوذٍ العَيْنِ بما في ذْمةٍ 
لكريم وتمليكه بهذا القدرٍ المَاخوذ من المالي فأشبه بَهَ البيعَ والخُصومة في حُقوقٍ مُبادَلةٍ 
الخال بالفال فتتلكة الو كيل + ؛ بخلافٍ الوكيل بقبض الثَّمَنِ 9ع لآن ذلك تزكيل باسسفاء 


() في المطبوع : «الحق» . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «العين». 


عَيْنْ الحقّ لا بالمَبادَلةٍ والأن عه قدو اانا فلا يَمْلِكْ الخُصومة فيها إلا بأمر جَديدٍ 

فهو الفرْقٌ بين الفصلينٍ فإذا لم يَمْلِكِ الخُصومة لا َع على عليه على الشّراء من 
الموَكّلٍ بالقبض ؛ ا ولَكنْها تسْمَعُ في دَفْع قب قبض الوكيل . 

ويجورٌ أنْ تكونّ البَيّنةٌ مسموعةً من وجهٍ دونَ وجهٍ كمَنْ وكّلَ إنسانًا بت زُوْجَيِه إلى 
حيث هو فطالَبّها الوكيلٌ بالانتيقال» فأقامّتٍ البيّندَ على أن رَوْجَها [قد] ”' طُلَّمّها ثلاماء 
ُسْمَعٌ هذه بيه في انوفاع > حَقٌ الوكيلٍ في التّقْلٍ ولا تَسْمَعٌ في | ِنِْاتِ الحزمة . كذا هذا . 

وكذلك الوكيل بِأخْذٍ الدّار بِالشّفْعةِ وكيل بالمُبادَلةِ؛ لأنّ الأخدّ الشَفْعةٍ بمنزلة الشراء 

كذا ''' الرَّدُ بِالعَيْبِء والقسمة فيها معنى المُبادَلةٍ» فكانت الخُصومةٌ فيها من حُقوقِها 
ينها *" الوك لوكي اليم [و] ”*' الوكيل بالقبض إذا أرا أن يكل غيره. 

هذا على وحَِيْن: إِما أَنْ كانت الوكالة عامّة ة بأنْ قال له وقتّ التَؤكيلٍ بالقبض : اضْنَعْ 
شِئْتَ أو ما صَنَعْتَ من شيء فهو جائرٌ عَلَىّ أو نحوّ ذلك : عي ا 
ذلك عند التَؤكيلٍ بالقبض؛ فإِنْ كانت عامّةٌ يَمْلِكُ أن يوَكُلٌ غيرّه بالقبضٍ لأنّ الأصلّ فيما 
يخرج '” مَخْرَجَ العُموم إجراؤه على عُمويِه . 

إن كانت خاصّة فليس له أنْ يوَكُلَ غيرّه بالقبض؛ لأنّ الوكيلّ يَتَصَرّفُ بتفويض 
الموَكّل فِيَمْلِكُ قدرٌ "اما فوص إليهة فإك قعل ذلك كتف الوكين القائن له يا الغَرِيمُ 
من الدَّيْنِ ؛ لأنَ تَؤْكيلّه بالقبض إذا لم يَصِمَّ فقبضّه وقبض الأجتبيٌ سّواءٌ فإِنْ وصّلَ إلى يَدٍ 
الوكيل الأوّلٍ بَرِئَ الغَرِيمُ ؛ لأنه وصّلَ إلى (يَدٍ مَنْ) '"' هو نائبٌ الموكل ف في القبض . 

وذ غلك فى كوه قبر "أن معدل إلى وكيك لان لافتسيو لقا بطل [ لاريم ] 0؛ لأنّ 
قبضّه بجهةٍ استيفاء الدَّيْنْء والقبض بجهةٍ استيفاء الدَيْن قبضٌ بجهة المُبادَلةٍ على ما مَء 
والمقبوضُ بجهة المُبادلة مضموفٌ على القايض كالمقبوض على سوْم شرا وكان له أ 
يرجعٌ بما ضَمن على الوكيل الأول ؛ ؛ لأنه صارَ مَعْرورًا من جهّتِه بتَؤكيله له بالقبض فيرجع 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «وكذلك». 
(7) في المخطوط : «فملكها» . (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : #اخرج». () في المخطوط : «بقدر». 


(0) في المخطوط : «ما». (6) ليست في المخطوط . 


ماثر اث 


عليه إِذْ كَل غارٌ ضامِنٌ للمَغْرورٍ (بما لَحِقّه) ""' من العُهّدةٍ فيرجمٌ عليه بضَّمانٍ الكفالةٍ . 
ليا الترو سن الذنى نما قل 19 أن ومعوسيوي ب وود ني 
العَرِيمَ بِدَيْئِه وإذا أخذ منه رجع العْريم على الوكيلٍ القاني لما قُلّنا ””"» ويرجمٌ ”2 الوكيل 
لقاني على الأول بحم العُرور يما قُلّنا: إن الوكيل بقبض الدَيْنٍ للموكل على إنسان 

مُعَيّن أو في بَلَدِ مُعيّن لا يَمْلِكُ أنْيَتَعَدَى إلى غيره ؛ لأنَ المُتَصَرفَ بِحُكُم الآمِرٍ لا يَمْلِكُ 
عدي عن موضع الأمر وليس للوكيل بقبض الدَيْنِ أن يَأدَعِوَضًا عن الدَيْنِ؛ وهو أن 
يأ خَلَ عَنَنًا مكانة؟ أن هذه مها هه نتصيود: : وأنها لا دحل نحت التوكيل بقبض الدَينِ 


وهذا لِما بَينَا أن قبض الدَيْنٍ رعو تجرزه واب مر يبيب حَقيقةَ إلا 
أن التؤكيل بق الدْنٍ جل تؤكيلا بالمُعاوصةٍ ضرورة تم تضحيح الَف ودع الحاجة 


المُعَلََّة : ''' بالتؤكيلٍ بقبض الدَّيْنِ " ". وَحَقُ الصّرورة يَصيرُ مقضيًا بأ بثبوتها ضِمْنًا للعقدٍ 
فبّقِيتِ * المُعاوَضةٌ المقصودةٌ خارجةً عن العقدٍ أصلاً فلا يَمْلِكُها الوكيل . 

ولو كان لِرجلٍ على رجاٍ دَيْنّ فجاء إنسانٌ | إلى العّريم وقال : إِنَّ الطالِبَ أم مَرَني ( أن 
أَق, قضّه) ”*' منكٌ» فإِنْ صَدَّقَه العَرِيمُ وأراد أن يَدْقَعَ إليه لا يمْتَمٌ منه» وإِنْ أبَى أنْ يَدْقَمَ إليه 
بجي على القع في الدَّنِ وفي المي لايُجيُ عليه . 

والشَرّق أن الَصْديتَ ”2 فى الدَه يْنِ إقرارٌ على نفسه» فكان مجبورًا على التَسْلِيِمٍ و 
لفون زقرا تعان يرجه تيه إلا تصديق ذلق القير: 

ون لم يُصَدّفه لم يُجْبَرْ على الدَفْعٍ فإنْ دَفَعَه إليه ثم جاء الطالِبٌُ فإنْ صَدَقَه مَضَى 
الأماء وإنْ كذبّه وأنْكَرٌ أنْ يكونّ وكّلّه بذلك فهذا على وجوه ثلاثةٍ: إِمَا أن صَدَّفَهِ ودَفَعَه 
إليه» وإمًا أنْ كذَّبَهِ ومع ذلك دَقَمَ إليه . وأمًا إِنْ لم يُصَدّفْهِ ولم يُكذَبْه ودَقَمَ إليه» إن صَدّفَه 

في الوكالة [4/ ١18‏ ب] ولم يُضَمنْهِ فجاء الطَالِبُ يُقالَ له : اذْقّع الدَّيْنَ إلى الطَالِبِء ولا 
حَنَّ لك على الوكيل؛ لأنّه لَمَا صَدَقَّه في الوكالة فقد أثَدٌ بوَكالَيه » وإقراره صَحبحٌ في حَقَّ 


. في المخطوط : «ما يلحقه؛ . (6) في المخطوط : «ذكرنا»‎ )١( 
. في المخطوط: «ذكرنا». (:) في المخطوط: «ورجع»‎ )"( 

(6) في المخطوط : «دين». (7) في المخطوط : «المتعلقة». 

(0) في المخطوط : «الديون». (6) في المخطوط : «فتثبت» . 


(9) في المخطوط : «بقبضه؟ . ) )٠١‏ في المخطوط : «التصدق؛ . 


33 
نفسيه» فَكَأنّهِ يقولٌ: إن الوكيلَ كان مُحِمًا في القبضء وإنّ الطَالِبَ ظالِمٌ فيما يفيض مني ١‏ 
وإِنْ ('" ظَلَّمَ على مُبْطِلٌ فلا أَظْلِمُ على مُحِنٌّ» وإِنْ صَدَّقَ وضَمِّتَه ما دَقَعَ إليى ثم حَضرَ - 
الطَالِبُ فأخذ منه يرجعُ هو على القايض؛ لأنَ الغَريمَ ون إنْ أقَدَ أن القابض مُحِقَّ في القبض 
بتَصُديقه ياه ف في الوكالة فعندّه أن الطَالِبَ مُبْطِل فيه ظالِم فيما يَفْض منه؛ فإذا ضَمنه» فقد 
أضافٌ الكنناذ إلى :ها يقتشه لالت به ”'' بغير حَقٌ) وإضافة الضَّمانٍ إلى المقبوض 
المضمونٍ صَّحيحٌ كما إذا قال ما عَصَّبَكَ فُلانُ فعَليّ . 

وإِنْ كذَّبّه في الوكالةٍ ومع ذلك دَقَعَ 7" إليه له أن يُضَمِّنَ الوكيلّ؛ لأنْ عنده أنّه مُبْطِل 

في القبض وإنّما دَفَعَهِ إليه على رَجاءِ أنْ يُجَوّرّه الطالِبُ . 

يكذ نالك لقان وان كذ كع نه للم وذ بور لاق بك اله لتاقي القن 
يَمْلِكُ المُجوعَ عليه» والله أعلم . 

الوكيلٌ بقبض الدَّيْنِ إذا قَبَضَه فوَجَدَه مَعيبًا فما كان للموكلٍ رَدْه فله قله ركو احد يذل 
أنه قائمٌ مَقَامَ المَكّل فهو يَمْلِكُ قبضّ حَمّهِ أصلاً ووَضْفًا فكذا الوكيل . 

ولو وكّلَ رجلا بقبضٍ دَيْنٍ له على رجلٍ وغابَ الطَالِبٌ» فاذَعَى الغْريمٌ أنّه قد أوفاه 
الطالِبَ» لا يَحْتا اج الوك 9 إلى إقامة الب ولا إلى إحضار الطَالِب لُحَلْقَه “6 لَكِنْ 
يقال للكّريم : اذقع الدْنَ إلى الوكيل . ٠‏ ثم اتبّع الطالِبَ وحَلَفْه إن أرَْتَ يَميه فإنْ حَلّفَ 
وال تعتت علب أنه ا ا 
بسُقوطه بِدَعْوَى الإيفاء مع الاحتمالٍ» بل د َجْبَرُ على التَسْلِيمٍ إلى الوكيل 

وكذلك الوكيل بطَلَبٍ الشْفْعةء إذا اذَعَى المُشتري أنَ الشَفِعَ قد 55 ا 
بتسليم الدَارٍ إلى الوكيل» ثم يُقال له : اب الشِّيعَ وحَلَفُهِ إن أرْذت تستةة لأن التشتري 
تويك 1خ ] 7 اشير : ؛ لان نسليع الَف بعد ُبوتها يكون فلا يطل اق اقبت 
بتعوى لفقل مم لجنل قر مر بتسليم المُسْترَى إلى الوكيلٍ» وهذا بخلان الوكيلٍ 
بالود الِب إذا ادع البائع أن شري قد رضي بالعيْبٍ "أله لا يكو للوكيلٍ حَدُ اله 


. في المخطوط : «فإن من». (6) في المطبوع : «عنه؛‎ )١( 
في المخطوط : «دفعه» . (5) في المخطوط : «الطالب».‎ )"( 
في المخطوط : «ليحلف». (1) في المخطوط : «للشفعة».‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «العيب». 


كدب لوه ا لساايييج تق 
حتى يَحْضُرَ الموَكُلٌ فيَحْلِفَ باللّه تعالى ما رَضيّ بهذا العَيْبِ؛ٍ ؛ لأن البائع بقويه رَضيَ 
المُشتري بالعَيْبء لم يُقِرَ بتْبوتِ حَقٌ الرّدُ [بالرد] ”'' بِالعَيْبٍء ادقن كل عي فوت 
لِلرَد . 


اسوك ا 00 راة قري نيحلت الركيل بالل 0 7 
أن الطَالِبَ قد اسكؤقى الدَيْنَ لم يَكُنْ له أن يُحَلّفَه عند ابي حنيفة وأبي يوست 
رحمهما الله . وَقال رُقَرٌ: يُحَلّفُه على عِلّْمِهء فإِنْ أبَى أنْ يَحْلِفَ خَرَجَ عن الوكالةٍ ‏ ", 
ولم يَبْرَأ الغَريمُ» وكان الطَالِبٌ على حُجَتِه . 

وتحةقول قر أن هذا آم لو ل 9 ا 
أنْكَر يُمْتَسْلَفُ لِجواز أنه يَْكلُ عن اليَمِينِء فيسْقُط حَمَه 

ولنا قولٌ النَبِيّ يلِ: «وَاليِمِينُ على المُدْعَى عليه؛ ”” والكَريمٌ ما اذَّعَى على الوكيلٍ شيئًا 
لع وموم بودي سي ا ري 0 
ع ينبت للعّريم ولاية استحلاف الوكيلٍ . وهذا بخلافٍ ما إذا مات الطَالِبٌء فادَعَى العَريمُ أنه 
بو 00 : أنّله أنْ يَسْتَحِْفَ الوارِث على عِلْمِهِ باللّه - 
تعالى - ما يَعْلَْمُ ان الطَالِبَ استَؤْقَى الدَيْنَ؛ لأنّ هناك الوارتٌ مُدْعَى عليه؛ لأنَ اغيم 
يَدّعي عليه بُطْلانَ حَمَّه في الاستيفاء الذي هو حَقّه» فلم يَكنٍ استحلاقه بطري الثيابة عن 
الموّرثِ إلا انه يُسْمَسْلَفُ على عِلْمِه ؛ لأنّه يُسْتَحْلَفُ على فعلٍ غيره. وكُل مَنْ يُسْتَحْلَفُ 
على فعل باء شَّرّه غيرُه؛ يُسْتَخْلَفٌ على العلّم لا البَت '""؛ لأنه نّه لا عِلْمَ له به أنّه فعَلَ ذلك أو 
لم يَفعلُ. 

فإنْ أقامَ الَريمُ البَيّنةَ على الإيفاءِ سمِعَتْ بَيَْنهِ عند أبي حنيفة . وَعندهما لا تَسْمَعٌ وهو 
روايةٌ الحسّن عن أبي حنيفة : بنا على أن الوكيلَ بقبض الدَّيْن هَل يكونٌ وكيلاً بالخصومة 
داع كن وها اكد الما )17 0 


من ”؟' القبضء» فإذا 


. زيادة من المخطوط. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ؟يف١‎ : في المخطوط : «الكفالة» . (5) في المخطوط‎ )*( 
سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «فكان».‎ )0( 


(0) في المخطوط : «البتة . (4) في المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة في موضعها" . 


دفتة بات تسنات 6 > 


وكذلك على هذا الاختِلاف إذا أقامَ العَريمُ البَيّنةَ أنه نه أعطى الطَالِبَ بالدّراهم 
القدا 117 أو عدبها قر اكه مسووعة عد 017 ركه ف فسهرع االأذ إيقاء 
الدّيْنِ بطريقّين 7 : الجُبادَلةِ والمُقاصَّةَء ويَسْتَوي فيهما الجنسٌ وخلاف الجنس [4/ 
4] فكان الخلافُ في الكل ثابئّاء والله أعلم . 

وأمًا الوكيل بالبيع: فالتَؤكيل بالبيع لا يخلو إِمَا أنْ يكونٌ مُطْلَّقَاء وإما أنْ يكونَ مقيّد 
المح ا الو 
لكنْ يَعَوَئْتُ على إجارته إلا أن يكون خلائه إلى حَبْرِ يما م أن الوكيل يصوت بولاية 
مُسْتََادةٍ من قِبَلٍ الموكلٍ » ٠‏ فيّلي من التَصَرِّفٍ قدرٌ ما ولآه. 

07 ن 9 كان الخلا إلى حَبرِ فإنما (تَمد لأله) ** إنْ كان خلاًا صورةٌ فهو وفاق 

تنك انار 77 بادلالة ٠‏ فكان مُتَصَرّفًا بتَوْليةِ المؤكل» » فتَمّلّ ("' بيانٌ هذه الجَمْلةٍ إذا 
قال ال بغ عبدي هذ ,نب درقم امه بقل من الال لايق 


وكذا إذا باعه بغير الدّراهمء لا ينْقُذّ ون كانت قيمَتُه أكثرٌ من أل درهَم ؛ ؛ لأنّه خلاف 
إلى * شد لأنّ ألراض التاس تختلفٌُ باخحلافٍ الأجناس فكان في معنى الخلاني إلى شَرٌ 
وإِنْ باعه بأكثرَ من ألفٍ درم تمد لأله خلافٌ إلى حَيْرء فلم يَكُنْ خلانًا أصلا . 

وكذلك على هذا لو وله بابيع بأل درم حالة فباعه بأل تسيئة لم ينقد بل يوق 
يما ُنناء وإث كله أن ييه بألفي - هرهم تسيئة» فباعه بألفي حالة د يما لنا ول 
وله بن يبِيعَ وتشترطً الخيارٌ للآمِرِء فباعه ” “ ولم يَسْمَر و طِ الخيان لم يججزء بل يتوتْفٍ. 

ولوباع وشَرَط الخيار لاآرٍ يس له أن يُجيرً؛ أنه لو ملك الإجازة بنضيه لم يكن 
لِلتَّميِيدٍ فائدة . هذا إذا كان التَؤكيل بالبيع مُقَيّدًا. فأمًا إذا كان مُطْلَنًا فيْراعَى فيه الإطلاق 

عند أبى حنيفة» فيَمْلِكُ البيعٌ بالقليل والكيرٍء وعندّهما لا يَمْلِكُ البيعَإلآ بما يتاب 


النَاسٌ في مثله » ورَوّى الحسَّنْ عن أبي حنيفة مثل قولهما . 


. في المخطوط : (عند أبي حنيفة»‎ )١( . في المخطوط : «دنانير»‎ )١( 
. في المطبوع: «بطريقي». (4) في المخطوط : «وإذا»‎ )6( 
, في المخطوط : «(أمره)‎ )١( . في المخطوط : «نفذ»‎ )4( 


(0) في المخطوط : «فينفظ» . (8) فى المخطوط : «فباع» . 


ك0 


وه قولهماء أن مُطْلّقَ البيع يَنصَرِفٌ إلى البيع المُتَعَارَفِ» والبيع به عبن فاحش ليس 
بمُتَعارَفٍِء فلا يَنْصَرِفٌ إليه كالتؤكيلٍ بالشراء . 

ولابي حنيفة: أنّ الأصلّ في اللَّمْظٍ المُطْلَقٍ أَنْ يجري على إطلاقِه؛ ولا يجوز تَفْيِيدٌه إلا 
بدَلِيل والعْرْفَ مُتَعارِض»ء فإنَ البِيعَ بعَبنٍ فاحش لِعَرَضٍ التَوّصلٍ بِتَمَنِه إلى شراءِ ما هو 
أربَحُ منه مُتعارَفٌ أيضَاء فلا يجودٌ تيد المُطليِ مع التعارْض مع ما أن البيع بعَبنٍ فاحش 
إن لم يكَنْ متا قا :237 فهو متنارف ذكزاء تشيحية؛ لأنْ كُلْ واحدٍ منهما يُسَمّى بِيعًا أو 
هو مُبادَلة شيءٍ مَرْغْوبٍ بشيء مَرْغْوبٍ لُعْةٌ وقد وُجِدَ ومُطْلَّقُ الككلام يَنُصَرِفَ إلى 
المُتَعارَفٍ ْكْرًا وتسمية من غير اعتِبارٍ الفعلٍ . 

ألاتَرَى أنّ مَنْ حَلَفَ لا يَأكُلُ لَهْمًا فأكلّ لَحْمَ الآدَميٌ أو لَحُمَ الخِئْزيرٍ يَحْنَتْ وإِنْ لم 
يَكنْ أكله مُتَعَارَفًا لِكَوْنِه مُتَعارَقَا إطلاقًا وتسمية كذا هذا . 

وأا التؤكيلٌ بالشرَاءِ فالجوابُ عنه من وحِهَيْن: 

احذهما: أنّ جوارّه نَبَتَ على خلاني 7" القياس» لِكَوْنِه أمرًا بِالتَصَرّفٍِ في مالٍ غيره» 
وؤْكرٌ الكَمَنِ فيه تَبٌَ. ألا : الاترس انه بوت بدو زكر الفكو ارا تسد باعخار الساحة د كز 
لخو الا يتيك له أنْ يشتريّ بنفسه.ء فيّحْتاجَ إلى كل بير والحاجة إلى التَؤكيلٍ 
بالشّراء بكَمَن ”* جَرَى التَعارُْفٌ بشِراء مثله بمئله فِيَنصَرفٌ الأمرٌ بمُطْلّقٍ الشراءِ إليه ألبةَ . 

الثاني؛ [أن] ”” المُشتري مُتَّهَمٌ بهذا الاحدّمالٍ: أنّه يتشتري ('' لنفسه فلْمًا تبن ""' فيه 
القن أظهرَ ارا للمَكل» ومثلٌ هذه الهم في البيع مُنمَيمةٌ فهو الفرْقُ. 

وكذلك يَمْلِكُ البيمَ بغير الأثمانٍ المُطْلَقةٍ عندّه» وعندّهما لا يَْلِكُ . وهو قولٌ الشّافعيٌ 
رحمه الله . وَيّمْلِك البيع بِالتَقْدِ والتّسيئةٍ عندّه» وعندّهما لا يَمْلِكَ إلا بِالتَقْدِ . والحجَح 
من الطَرَقَيْنِ على نحو ما ذَكَرْنا في البيع بعّبنٍ فاحش ”” 


)١(‏ في المخطوط : (قولاً». (؟) في المخطوط: «مخالفة». 
(7) فى المخطوط : «أن». (5) في المخطوط : «ثم» 
(4) زيادة من الم خطوط . (5) في المخطوط : «اشترى» . 
(0) فى المخطوط : «لم يبين؟ . 
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49ل ديح باع الصناقع ع8 


ولوباع الوكيلٌ بعض ما ؤكلّ ببيعه فهو ''' على وحِهَيْن: 

ما أن كان ذلك مِمّا لا ضرَرَ في تَبْعيضِه» كالمّكيل والموزونٍ بأنْ ”" كان وكيلاً ببيع [ 
عبِدَيّنِ فباع أحذهما؛ جار بالإجماع . 

وإنْ كان في تَبْعِيضِه ضرَرٌ بن وكّلّه ببيع عبد فباع نصمّه جارٌ عند أبي حنيفة: - 
8 الله -» وعندّهما لا يجورٌ إلا بإجازة الموَكُلٍ أو ببيع النْضْفِ الباقي . ولو كان وكيلاً 
بالشراء فا* قدو مدان ا د . إلا أنه ”*' يَشتري الباقي ويُجيزه 
الكل : 

وجه قولهما: [59/5١١ب]‏ الجِمْعٌ بين الشراء والبيع بجايع ؛ وهو العف والعادة 
ووُجوبُ دنم اضر الحاصلي بالشركق في الاعيانن؛ ولابي حنيفة افق بين البيع والشّراء 
على ها الاترى أنّ عندّه لو باع الكل بهذا القدرٍ من الكَمَن يجورٌ» فلأنْ يجورٌ بِيعٌ 
البعض [به] ”*' أولى ؛ ؛ لأنّه َقَّهَ (9) فوكلةاحتيت أمنتك البغف 9" علن ملكهة: وبهذا 
نارق 7" اشوا لذن الوقن بالشراء ذا اشعرى لتقل ينجن الك الا سو 11 50 
الوك بلي َلك إرا المُشتري عن القن وله ني عنه؛ وله أن تاخد يعر ماه 
وله أن يُصالِحَ على شيء ويَحتالَ به على إنسانٍ» وهذا قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسفّ. 
1 : لا يَمْلِكَ شيئًا من ذلك . 

وجه قولهما: أن الوكيلَ بالإبراء» وأَحَواتِه تَصَرَفَ في مِلْكِ الموكل من غير إِذْنِه فلا يْقذُ 
وا ريا الم ْ 

(وجه قوله: أنّه) ٠١١‏ 'تَصَرَّفَ في حَقٌّ نفسِه نفسه بالإبراء ؛ لأنَ قبض الثَّمَنِ حَقَه خم فكان 


ير 


الويراء عن الثّمَنٍ إبراء عن قبضه تصّحيحًا لِتَصَرَفِهِ بقدرٍ الإمكانٍ . 
117 اسقط ل حَقّ القبض لَسَّقَطَ ”"'' الدَيْنُ ضرورة؛ لأنّه لو ب قي لبقي دي لا يحتمل 


)١(‏ في المخطوط : «فهذا». )١(‏ في المخطوط : «أو». 

(؟) في المخطوط : «بالإجماع». (:) في المخطوط : «أن2. 

(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «بيع». 

(0) في المخطوط : «النصف». (4) في المخطوط : «فاق». 

(9) ليست في المخطوط . )9١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله؛. 


(١١)ؤ‏ في المخطوط : «وإذاة. (؟١)و‏ في المخطوط : : #فسقط). 


القبفّ أصلاء وهذا مِمًا لا نَظيرَ له في أصولٍ الشّرع؛ ولأنّ دَيْنَا لايحتمل القبض 
والانسيكاء بوه لأ نقد افق 117 فنوورة وتقيدة التمن للهر كر لأندوان تع ففن 
حَقَّ نفيه» لَكِنّه تَعَدَى إلى مِلْكِ غيره بالإثلافٍ فيجبٌ عليه الصّمان . 

وكذا إذا أخذ بِالقَمَن عِرَضًا عن المُشتري؛ لأنّه مَلك منه القبض الذي هو حَقَّه فيَصِحٌ 
ومتى مّلك ذلك فيّمْلِكَ رَقَبَةَ الدَّيْنِ ضرورةً بما أخذه من العِوَّضٍ ويَضْمَنُ لما ذَكَرْنا؛ وكذا 
إذا صالّحَه على شيء؛ لأنّ الصُّلْمَ مُبَادَلةٌ؛ وكذا إذا أحالّه المُشتري بِالثّمَنِ على إنسانٍ 
وقَلَ الوكيل الحوالة؛ لأنه بقَبولٍ الحوالة تَصَّرَفَ في حَقٌ نفسه بالإبراء عنه ؛ لأنْ الحوالة 
3 مُبرَئةٌ وذلك يوجبُ سُقوط الدَّيْنِ عن المُحيلٍ فيه لِما ذَكَرْنَا ويَضْمَنٌ يما قُلّنا. 

وكذلك ناعير لين من الوكيي» قاع ا 
أن يكل غير ؛ أن مبتى الوكالة على الخُصوص ؛ لأ الوكيل يَف ") بولاية لتقا 

من [قِبلِ] ”" الموكلٍ» نِيَمْلِكُ قدرّ ما ما أفادّه» ولا يَبتُ الشُمومٌ إلآبلَفْظِ يدل عليه؛ وهو 
قولة : اعمَلُ فيه برَأيك وغيرٍ ذلك مِما يدل على العُموم» فإنْ وك غيرّه بالبيع فباع القاني 
متشو لاز ل جار وك باع قير شو لأ يرز إلا آن لجيه الأزك أ الجركل » 

وكذا إذا باعه فُضولٌ فبَلَعَ الوكيل أو الموكلّ» فأجارٌ يجوز هذا عند أصحابنا الثّلائةٍ 
وقال زُفَرُ: لا يجورٌُ بِيعٌ الوكيل الثاني سَّواءٌ كان بحَضّرةٍ الوكيلٍ الأوَلٍ أو لم يَكنْ 

وقال ابن انس ايمر كي كان ال قولٌ أصحابنا التلاثةٍ؛ لأنّ عِبارةَ 
الوكيلٍ ليسثٌ مقصوة الموكل. ا ابي و وا 
التَصَدُفٌ برَأيه فتَقَدَ وإذا باعه لا بِحَضَرَ م د أوباع *) ُصولي ٠‏ فد حلا لصوت من أي 
فلا يذ وَكِنه يَْعَقُِ موقوثًا على إجازة الوكيلٍ أو الموَكّلٍ لِصُدورٍ التصَرّفٍِ من أهيه في 
مَحَلّهِ؛ والله أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «فسقط». 
)١(‏ في المخطوط : «تصرف». () ليست في المخطوط . 
(:) في المخطوط : «بيع ما؛ . (5) في المخطوط : «باعه؛» . 


ا ا 1 


وليس للوكيل بالبيع أن يَبِيعَ من نفسه ؛ لأنّ الحقوق َتَعَلّنُ بالعاقِدٍ فيُوّدَي إلى أنْ يكونّ 
الشخض: الواعد فى مان واعير تلكا تلكا مظالما ومط لكا وهنا مهال , 

وكذا لا ”' يبِيعٌ من نفنييه» ون أمَرَه الموكل بذلك لما قلناء ولا متو فذق 
وليس له أن يَبِيعَ من أبيه وجَده ووَّلَّدِه ووَلَّدٍ ولَّدِه الكبارٍ وزَّوْجَتِه عند أبي حنيفة وعندّهما 
يجورٌ ذلك بمثلٍ القيمة» وأجمّعوا على أنه لا يجوز [له] ”" أنْ يَبِيَ من عبده ومكاتّبه . 

وجه قولهما: أن البيعَ من هَؤُلاءٍ ومن الأجئبي سَّواءٌ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يَمْلِكه أجِتبّ 
عن (" صاحبه» ثم لا يَمْلِكُ البِيعَ من نفسه . 

ولأبي حنيفة: أن البِيعٌ من هَؤُْلاءِ بِيمٌ [لا يقع] ”*' من نفسِه من حيث المعنى لاتّصالٍ 
مَنْفّعةِ مِلْكِ كلَّ واحدٍ منهما بصاحبهء ثم لا يَمْلِكُ البِيعَ من نفسه» فلا يَمْلِكُه من هَؤُلاء 
بخلافٍ الأجتبي» [ولِهذا لا يَمْلِكُ البيعَ من عبده ومُكائّبه؛ لأنَ البِيعَ من عبلده بِيعٌ من 
نفسِه؛ لأنّه لا مِلْك له» وكذا المُكائّبٌ؛ لأنه عبدٌ ما بَقيَّ عليه درمَمٌ على لِسانٍ 
رَسولٍ اللَّهِ يله . كذا هذا. 

يحقَة يُحَقَّقُه أن انَصالَ مُنافع الأملاكِ بينهما تورث التّهُمة لتقو لبن قوط سينا 
يصاحيه بخلاف الأجتبي) د 

ولوعَمُم الثؤكيل فقال: اصُبَعْ ما شِئْتَ شِنْتَء أو بغ من هَؤُلاءء أو ب 
الوكيل» جار بيعُه [منهم] ”" بالاثّفاق . ولا يجوز أن يم من نفسيه أو من وده الصَغيرٍ أو 
من عبايه إذا لم يَكَنْ عليه َي يُحال الوكيل بالبيع مُطَلََايَمْلِكُ البيعَ الضَحِيحَ والفاسة ؛ 
لآنْ اسم البيع يه بَقَعُ على كل واحدٍ من النّوْعَيْنَ يْنِ إِذْ هو مُبادَلةٌ شيء مَرْغوبٍ بشيء مَرْغْوبٍ» 
وقد وُجَدَ بخلاف الوكيل بالتكاح مُطْلََ ؛ أله لايَمْلِكُ التكاحَ الفاسد؛ لأنّ المقصود من 
التكاحَ [/ ٠٠١‏ أ] الحلٌ» والتّكاحٌ الفاسدٌ لا يُفيدٌ الل والمقصودٌ اكب ل 


يَنْْتَ بالبيع الفاسدٍ . 

. في المخطوط : «ليس له أن». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: امن». () زيادة من المخطوط‎ )9( 
فى المخطوط : «جاز».‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) زيادة من المخطوط . 


وَأمَا الوكيلٌ بالبيع الفاسدٍ فهّلُ يَمْلِكُ البيعَ الصّحيعَ قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ 
رحمهما الله : يَمْلِكُ ('© وقال محمّدٌ: لا يَمْلِكُ وبه أخذ الشّافعىُ رحمه الله ” . 

وجه فول محمد أنّ البيعَ الفاسدّ بِيعٌ لا يُفِيدٌ الحُكمَ بنفسه» والصّحيح ب يُفِيدٌ الحكمَّ 
بنفسه» فكانا مُخْتَلِمَيْنَء فلا يكونٌ التؤكيل بأحدهما تَؤكيلاً بِالآخَرٍ . فإذا باع بِيعًا صَّحيحًا 
فا فالا 

ولهما: أَنْ هذا ليس بخلافي حقيقة ؛ لأن البيعَ الصَحيح حَيرُه كل موَكلٍ بشيء مكل 
بما هو حََيْدٌ منه دَلالةَ» والتَابتٌ دلالةَ كالئابتِ نَضّاء » فكان آتيًا بما وُكُلٌ به فلا يكونٌ 
مخَالقا:. 

وأمّا الوكيلٌ بالشّراءِ فالتؤكيلٌ بالشَّراء لا يخلو : إِمَا أن كان مُطَلَقَا أو '' كان مُقَيّدَاء 
إن كان مُقََدَا يُرَاعَى فيه القَيْدُ إجماعًا ”*' لِما ذَكَْناء سَواءٌ كان القَيْد راجعًا إلى المشترَّى 
أو إلى الثّمَنْء حتى إِنّه إذا خالف يَلْرْمْ الشّراءَ إلا إذا كان خلاقا لخر ادم الموكل . 

مِثْالُ الأول: إذا قال: اشتر مر لي جارية أطؤّهاء أو أسْتَحْدٍ سْتَحِمُها أو انخِدُها أ ول فاشترى 
جارية مَجوسية أو أَخْمَّه من الرّضاع أو مُرْتَدَة أو ذات رَوْجء لا ينقد ل على الموكل. ينقد 
علن الوكيل: ْ 

وكذئك إذا قال: اشتر لي جارية تَخْدِمُنيء فاشترى جارية مقطوعة اليَدَيْنِ أو الرّجْلِينٍ أو 
عَمْياءَ؛ لأنّ الأصلّ في كَل مُقَيدٍ اعتبارٌ القَيْدِ فيه إلا قَيْدَا لا يُفيد اعتبارُه. واعتبارٌ هذا التوْع 
من القَيْدِ مُفيدٌ وكذلك إذا قال: اذا شتر لي جاريةً تُرْكيّةٌ» فاشعرى جاريةٌ حَبَشْيَةٌ» لا يَلْرَم. 
الموَكُلّ ويَلْرَمُ الوكيل لما ذَكَرْنا . 

ومِثالُ الثاني: إذا قال له: اشتر عر لي جارية بألفٍ درهَم» فاشترى جارية بأكثرٌ من 
الألفٍ 7“ . تَلْرْم "الوكين يؤوة الموكل انه عالت امو الموك رخص هرا 
لينفسِه . ولو قال [له] : اشتر لي جاريةٌ بألفٍ درهّمء أو بمائة دينارٍ. ا 


.)١ انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب (/ ا‎ )١( 

)20 انظر في مذهب الشافعية : الوسيط في المذهب (9/ )2 الروضة (7777/54) . 
(©) في المخطوط : «وإما أن؟. () في المخطوط : #بالإجماع؛ . 
(5) في المخطوط : «ألف؛ . (5) في المخطوط : ١لا‏ يلزم». 

(0) زيادة من المخطوط . 


لك ات لضداتة 15> 


سِوَى الدّراهم والدّنانير» (لا تَلْرَمُ) *" الموَكُلَ إجماعًا؛ لأنّ الج مُخْتَلِفَ ٠‏ فيكونٌ 
مخالفا . 

ولوقال: اشتر لي هذه الجارية بمائةٍ دينار» فا شتراها بألفٍ درهم قيمَئُها مائهٌ دينار ذَكَرَ 
الكَرْحَُ أنّ المشهورَ من قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسف ومحمَّدٍ رحمهم الله أنّه لايَلرَمْ 
الموكل ؛ لأن الدّراهم والدّنائير جنسانٍ مُخْتَلِفَانٍ حَقِيقَة: فكان التَقَيِيدَ بأحدهما مفيدا . 
م ا ا تَبَرَهما جنسّا واحذًا فى الوكالة 
.كما اعْبُرا جنسًا واحدًا في الشُّفْعةَء وهو أنّ الشَّفِيمٌ إذا أ ير أ ديعت بنائيرَ فس 
الشّفْعةَ ثم ظَهَرَ أنْها بِيعَتُْ بدراهمَ وقِيمَيُها مثل ”" الدّنانير» صَمَّ التَسْلِيمُ . كذا ههنا فإِنٍ 
اشترى جاريةً بألفٍ درهّم» فإِنْ كان مثلّها يُشترَى بألفي أو بأكثر من ألفي أو بأقل من ألفٍ 
مقدارَ ما يَتَغابَنُ التَاسُ فيه فيَلْرّمُ (" الموَكُلَ . وَإِنْ كان النّفْصانُ مقدار ما لا يَتَعْابَنُ اناس 
فيه َم ”> الوكيلَ؛ لأنْ يرا الوكيلٍ مَعْروفٌ ”” . 

وإن اشترى جاريةً بِتَمانِمائةِ درمّم» ومثِلّها يُشترَّى بأليء لَزِم الموكلٌ؛ لأنْ الخلاف 
إلى خَيْر لا يكونٌ خلافًا مَعْنَى . وكذا إذا وكّلّه بأنْ يُشتريٍ له جاريةً بألفٍ نسيئة» فاشتر 
عار بالك عالق كرء:الركير و"لاتدعانت تند الموكر ولو امو أن بكري بالف حالة 
فاشترى بألفي نَسِيئِةٌ» لَزْمَ الموّكلَّ؛ لأنّه وإِنْ خالّفَ صورةً فقد واقَّقّ مَعْنَى والعِبْرة 
00 

ولو وكّلّه أنْ يتشتريّ ويشترطٌ الخيارَ للموكل فا شترى بغير خيار» لَزِمٌ الوكيل . والأصل 
أن الوكيل بالشّراء إذا خالفٌ يكونٌ * مُشتريًا ِنفسِه» والوكيل بالبيع ! إذا الف يَتَوَقَفَ على 
إجازة الموَكلٍ» والفرْقٌ بينهما قد دَكَرْناه فيما تقد أ الوكيلَ بالشْراء منّهم؛ لأثه يَمْلِكُ 
الشراء قي داك تت مطلس سن :تدازو كان ددا تكمرةا أورعيةا مهو لا يقد 
عليه بل يَتَوَقْكُْ على إجازةٍ الموكّل ؛ لأنّهما لا يَمْلِكانٍ الشراءَ لأنْمُسِهماء كر 


التتقد غلييها فتر فك ركذ إذاكاة الوكيل مزتذاء أو كان ؤكيلا بشراء عيبو ييه 
)١(‏ فى المخطوط : «يلزم». )١(‏ في المخطوط : «تساوي». 
() في المخطوط: "لزم؟ . (4) في المخطوط : «يلزم؟ . 


(5) في المخطوط : «على المعروف» . (5) في المخطوط : «فلم». 


فا شترى نصقّه لِعَدَم إمكانٍ التَنْفِيذٍ عليه؛ اانا التو قف وفص النيمة لا ادر 
في) ”'' الوكيلٍ بالبيع » فاحتٌّمِلَ التَوَقْفْ على الإجازة. 

ولوق ليكو اعون ا * شتراه بِعَيْنٍ من أعيانٍ مالٍ الموَكُلٍ تؤقف على الإجازة؛ لأنّه 
لكاناء شتراه بعَيْنَ من أعيانٍ ماله فقد باع العَيْنَ» والبيعٌ يتِفُ يتف على إجازة الموّكّل » والله 


اغلم. 
هذا إذا كان التؤكيل بالشّراء 0 . فَأمَا إذا كان مُطْلَقًا فإنّه يُراعَى فيه الإطلاقٌ ما أمكنّ 
17٠١ /[‏ ب]ء إلا إذا قامَ دليل ال 5 لتَفْبِيدِ من عُرْفٍ أو غيره» فَيَتَقَيّدُ به» وعلى هذا إذا كل 


رجلا بشراء جارية وسَمّى نوعها تمتها حتى صَحَتٍ الوكالة فاشترى جارية مقطوعة الْيَدِ 
والرّجْلٍ من خلافي» أو عَوّْراءَ: َِمَ الموكل » وكذا إذااش: شترى جارية مقطوعة اليَّدِيْنِ أو 
الرّجْلِينِ أو عَمْياءَ عند أبي حنيفة. وعندهما يَلْرّمُ الوكيل . 

وجه قولهما: أن الجارية كنت تُشترَى للاستخدام عُرْفًا وعادة وغَرَضٌ الاسخدام لا يَخْصْل 


عندٌ فواتٍ جنس المَنْمَعَةٍ فيَتَفَكك كي باللا عن هته المهى لاله النانهة ولهذا قَلْنا الا 
يجورٌ َحْرِيدها عن الكَثَارةِ وإ كان تصن التخرير مُطْلَقَا عن شرطٍ *" السّلامة ليها لال 
كذا هذا. 


وجه فول ابي حنيفة: أنّ اسم الجاريةٍ بإطلاقِها يَقَعٌُ على هذه الجاريةٍ كما يَمَعُ على 
ال 210 
فلأنَ الأمرَ تَعَلَّقَ بتَخرير رَقَبْقِء والرقبة اسم لِذاتٍ مُرَكَبٍ من هذه الأجزاءء فإذا فاتَ ما 
يفرع يدل وتياك الثابوه اتش الذاك فلا زكنارك تطاق اس لويخ وأنا اسن 
الجاريةٍ فلا يَدُلَ على هذه ”* الذَّاتِ باعتبار الأجزاءء فلا يَقْدَحٌ نُقُصائها ذ في امم الجارية» 
بخلافي اسم الرَقَبِةٍ حتى إِنّ التَؤْكيلَ لو كان بشِراءٍ رَقَبِةٍ لا يجوز كما لا يجوز في الكمارةٍ 
كذا قالوا. 

ولو وكَّلّهِ أنْ يُشتريّ له جاربة وكالة صَحيحةً» ولم يُسَمٌّ تَمَئَا فاشترى الوكيل جاريةٌ: 


)١(‏ في المطبوع: ايتعذر من». 
)١(‏ في المخطوط: «وقف» . (9) في المخطوط : «شريطة». 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «هذا». 


ففذة 2 ابت فصناتوء! > 


إن اشترى بمثل القيمةٍ أو بأئَلنّ من القيمة أو بزيادةٍ يُتَعْابَنُ في مثلها جارٌ على الموكلٍ» وإِنٍ 
١1‏ شترى بزيادة لا ياب اتام في مها يرم لوكيلٌ؛ لأن زياد القللة يما لا نكن 
التحَورُ عنها فلو مَتَمْتَ التفادً على الموَكلٍ لَضاقٌ الأمرُ على الوَكَلاءِ ولامتّتعوا عن قبولٍ 
الوكالاتٍ وبالتاس حاجة إليهاء فمَسَّتٍِ الحاجة جة ”" إلى تَحَمْلِها ولا ضرورة : فن الكثير 


ب ان 
مها 


لإمكانٍ التَحَرَزٍ عنهء الال بين القلل ولك إن كانت زبادآ دل تخت توي 


امُقوِْنَ فهي قليلةً» وما لا دشل [تَت تَفُوبِمِهم] ''' فهي كثيرة ؛ لأنّ ما يدخل تَحْتَ 
يم المَقَوّمِينَ» لا يه ا و يي الاو 00 ولذة 


مسي اتاد القليلة لي بت في مثيه في الجايع بنصاب المُشْرٍ فقال: إل كانت تصنت 
العْشْرٍ أو أقَنَّء فهي مِمَا يُتَعابَنُ في مثلهاء وإِنْ كانت أكثرٌ من نصفي العُشْرٍ فهي يما لا 
تَعْابَنُ في مثلها . 

وقال الجضاض: ما ذَكَرَهِ محمّدء لم يخرج مََخْرَجٌ التَفُدِير في الأشياء كُلّها؛ لأن ذلك 
يخْتَلِفُ باختلافٍ السّلّع . منها : ما يُعَدُ أل من ذلك غَبنًا فيه . عب با لك عد اكقدين 
ذلك غَبنًا فيه . 

وَقَدْرَنَضْرٌ بن يَحْيَى: القليل [في العروض] ”*' «بالده ينم» وفي الحيَّوانٍ «بالده يازده؛ وفي 
العمَارٍ «بالده دوازده»» واللّهُ - تعالى - أعلم. 

الوكيلٌ بشِراء عبد بِعَيْيِه إذا اشترى نصفَّه فالشَّراءُ موقوفٌ إنِ اشترى باقيّه قبل الخُصومةٍ 
بلع ود لأنّه امتَلَ أمر الوكيل ”“2: وعند زُقَرَ يلْرَمُ الوكيل ولو 

صم الموّكل الوكيلٌ إلى القاضي قبلَ أن يَشتريّ الوكيلٌ الباقيَ» وألرّمَ القاضي الوكيل 
0 شترى الباقي بعد ذلك َل م الوكيلَ إجماعًا؛ لأنّه خالف . وكذلك هذا في 
كل ما في تَبْعِيضِه ضرّرٌ وفي تَشْقِيصِه تَشْقيصضه ''' عَيْبٌ كالعبلٍ والأمةٍ والدَابَةِ والقَوْبٍ وما أشبّة 


ذلك . 

. في المخطوط : «الضرورة». () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «مثله . () زيادة من المخطوط‎ )*( 
فى المخطوط : «الوكيل».‎ )6( 


(1) التشقيص : التجزئة. انظر: المغرب .)45٠ /١(‏ 


وهذا بخلافي ما إذا وكَّلّه ببيع عبدِه» فباع نصمّه أو جُرْءًا منه مَعْلومًا أنّه يجوز عند أبي 
حنيفةً سّواءٌ باع الباقي منه أو لاء والفَرْقٌ له على نحو ما ذَكَرْنا في التؤكيلٍ ''' بالبيع 
مانا 

ولو ”" أعبّقّه بعدّما اشترى نصمّه قبل أنْ يَشتريّ الباقي قال أبو يوسف: إِنْ أعتّقه 
0000 جه وقال سحن واسيب 
بيو 0 يد إعتائه . 

(وجه قول أبي يوسف) (" أن إعتاقّ الموَكلٍ صادّفٌ عقدًا موقوفًا ناذه على إجازَيِه ؛ 
فكان الإعتاقٌ إجازةً منه» كما إذا صَرَّحّ بالإجازة . َإِعتاقٌ الوكيل لم يُصادِفٌ عقدًا موقوقا 
على إجارَتِه ؛ لأنّ الوكيلٌ بشِراء شيء بِعَيْنه لايَمْلِكُ الشَّراء لنفسه» فلم يحتمل التَوَقُفَ 
على إجارَّتِه ؟ فبَطل . 

إن كان وكَلّهِ بشِراءء شيءٍ ليس في تَبْعيضِه ضرّرٌ ولافي تَشْقِيصِه عَيْبٌ فاشترى نصفه 
يْرَمُ المَكُلَّ» ولا يَتِفُ لوم على ششراء الباقي [4/ ١17أ].‏ نحو إِنْ وكلّه بشِراءِ كر حِنْطةٍ 
بها درهم» فاشترى نصف الكرٌ بخمسينَ ء 

قار ولحو اوعقي اللي يه دورق حدما هيات ؛ لرء المزكل 
دافا ةا تورو لسيقراء شهاعة عن التبيل» اناه شترى واحدًا منهاء واللّه أعلم . 
والوكيل بشِراءِ عَشَرةٍ أرطالٍ لخم بدرهّم إذا اد شترى عشرينَ رَطْلاً بدرهم من لحم يُباعٌ مثله 
2 عَشَرةٌ أرطالٍ [لحم] ©“ بدرهمء لزِمَ الموَكُلَ منه عَشَرةٌ أرطالٍ بنصفب درهَم عند أبي 
عونا وسستوودة إرويرات :زلءالطبية بوداي تعر غدرة أرطال وتضيت 

وجه فورال يوسف أن هذا خلا صورة ل غتي لان خلاث إلى حي وذا لا يَمْنَعْ 
التفادً على الموكل . كما إذا اشترى عَشَرَةً أرطالٍ ونصفًا بدرهَم أنّه يَْرّمُ الموَكلَ كذا هذا . 

وحبه فولهماء أن الوكيلَ يَتَصَرَفَ بحُكم الآمِرِء انا فى ل لسعوفت الأموه وقل 


)١( .‏ في المخطوط : «الوكيل». (1) في المخطوط: «وإن». 
(*) في المطبوع : «ولأبي يوسف». (5) زيادة من المخطوط . 


دنه ل 2 


أمَرّه بشِراءِ عَشَّرةٍ أرطالٍ [لحم] ”'' فلا يَلْرَّمُهِ الزّيادةُ على ذلك . بخلاني ما إذا اشترى 
عَشَرةَ أرطالٍ (ونصف رَطْلِ) '' بدرهم؛ لأن الزّيادةَ القليلة لا تَتَحَمَّقُ زيادةً لِدُخولها بين 
الوزتيْن. ْ 

ولو وكّلّه بشراء عبد بمائةٍ» فاشترى بها عبدَيْنِ كُل واحدٍ منهما يُساوي مائة روي عن 
أبي حنيفة - رحمه الله - أنه لا يَلْرَمُ الموَكُلَ واحدٌ منهما. 

وقال ابو حنيفة؛ إذا وكّلّ رجلا بشِراء عبِدَيْنٍ بأعيانْهما بألفٍ درمّم» وقِيمَيُهما سَّوَاءٌ 
فاشترى أحدّهما بِسِتََّائةٍ درهَم» لا يَِرَمُ المؤكل إلا أنْ يَشتَري الثاني ببقيةَ الألف وقال أبو 
يوسفّ ومحمَّدٌ: إذا كانت الرّيادة مِمَا يتَعْابَنُ التَاسُ في مثلهاء يَْرَمه وهذا لا يَتَحَقَّنُ خلانا 
واللّهُ - عز وجل - أعلمُ . 

والوكيل بشراء شيء بِعَيْيِه لا يَمْلِكُ أن يَشتريّه لنفسهء وإذا اشترى يَقَمُ الشّراء 
للموكلٍ ؛ لأن شراءه لنفسه عَرَْ ينفسه عن الوكالة» وهو لا يَمْلِكُ ذلك إلا بمَخْضر 
من الموكل: كما لا يَمْلِكُ الموَكلُ عَزْلّهِ إلا بِمَخْضرٍ منه على ما نَذُكُرُهِ في موضعه إن 
كلاه الله د تعال ت: 

وأمًا الوكيل بشِراء شيءٍ بغير عَيْنِهِ : إذا اشترى يكونٌ مُشتريًا لنفسِهء إلا أنْ يَنْويَه 

وخبملة الكلام فيه: أنّه إذا قال: اشتريْثه لنفسي, وصَدَّقَه الموَكُلٌ» فالمُشْترَى له وإذا 
قال الموكل : اشتريته لي وصَدَّقَه الوكيل» فالمُشْترَى للموّكّل ؛ لأنَ الوكيلٌ بشِراءِ شيء 
بغيرٍ عَيْيهِ َمْلِكَ الشّراء إنفسهء كما يَمْلِكُ (" للموكل؛ فاحتٌمِلَ شيراوٌه نفييه؛ واحتُلَ 
[شِراوٌه] ”'' لِموَكّلِه» فيَحْكمُ فيه التَصْديقٌ: فيُحْمَل على أحدٍ الوجهَيْنٍ بتَصادُقِهما . 

ولو اخلفا فقال الوكيل: اشتريُْه إنفسي» وقال الموَكلٌ : بل اشتريتّه لي» يَحْكُمُْ فيه 
القَمَنُء إن أدَى الوكيل الشّمَنّ من دراهم نفسه . فالمشترى لهء وإِنْ أذَاه من دراه موَكّلِه ؛ 
فالمشدرف ليمز كله لأنَ الظاهرٌ نَقْدٌ القَمَنْ من مال مَنْ يُشترَى له؛ فكان الظاهرٌ شاهدًا 


. زيادة من المخطوط . (') في المخطوط : «ونصمًا؛‎ )١( 
. في المخطوط : «يملكه» . (0) ليست فى المخطوط‎ )9( 


حم _كتب لوكل1 > رك 


لِلنّمَنء فكان صادقًا فى خكمه . 


وأمًا إذا لم تَحْضُرْه النيهَ و 0 قت الشَّراءِء وانَّمَقَا عليه يَحْكُمُْ فيه التَّمَنُ أيضا عند أبى 
يوسف . وعندَ محمَّدٍ يكونٌ الشراءُ للوكيل . 

وجه قولٍ محمَّدٍ أنّ الأصلّ أنْ يكونَ الإنسانٌ مُتَصَرقًَا ِنفسه لا لِغيرِهء فكان الظاهرٌ 
شاهدًا للوكيلٍ فكان المشترى له . ا 

وجه قول ابي يوسف: أن 1 المسلمينّ مَحْمولة على الصّلاح والسَّدادٍ ما أمكن وَذْلكَ 
في نكيم اللَمَنِ على ما مر واللَهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيلٌ بالشَّراءِ لا يَمِْكُ الشّراء من نفسه؛ لأنّ الحُقوقٌّ في باب الشّراء تَرْجِعُ م إلى 
الوكيل؛ فِيَوَّدَي إلى الإحالة: وهو أن يكون الشطض الراييد فى زمان تسق مسَلمًا 
ومُتَسَلّمَا مُطالِيًا ومُطَالَبَاءٍ ولأنّه مُتّهَمٌ في الشراء من نفسه . 

ولو أمّرّه الموَكلُ بذلك لا يَصِحٌ [أيضًا] ”'" لِما ذَكَرْنا وكذلك لو اشترى من ولده 
الصَغير ؛ لأنّ ذلك شِراءٌ من نفسه . وكذلك لو اشترى من عبده الذي لا دَيّنَ عليه؛ أو 
مكائبه . 

وكذا الوكيل بالشّراء لايَمْلِكُ الشراءَ من أبيه» وجَدَّهء ووَلَدِه ووَّلَدٍ ولّدِهء ورَوْجَتِه 
وكُلّ مَنْ لا تُقْبّل شهادَتُه له عند أبي حنيفة اوعد هيا بع 7 357 دا شترى بمثل القيمة» 
بأل أو بزيادة يُتَعْابَنُ في مثلها . 

وأجمّعوا على أنّه لا يَْلِكُ الشَّراءَ من عبده الذي لا دَيْنَ عليه» ومُكائبه» وقد مَرَّتِ 
المسألةٌ بحُجَجها من قبل . 

ولو كانت الوكالةٌ عامّةً بأنْ قال له: اعمّل ما شِنْتَء أو قال له: بعْ من هَؤُلاءء أو 
أجاة داافتعة الركل عار ؛ لأنّ المانِعَ من الجواز التَّهْمَةٌ وقد زَالَتْ بالأمرٍ والإجازة . 

ولو دَفَعَ إليه دراهمٌ» ووَكلّه [4/ 10١‏ ب] أن يشتريّ له بها طعامّاء فهو على الحِنْطةٍ 
والدَّقِيقٍ لا على الفاكهة واللّخم والخْبْر؛ لأنَ العام في الحقيقةٍ وإنْ كان اسمًا يما يُطْعَمْ؛ 
لَكِنّه يَنُصَرِفٌ إلى الحِنْطةٍ والدّقيتي بِقَرينةٍ الشراء : في العْرْفِء ولِهذا سمي السَوقٌ الذي تُباعٌ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . 6ق امار يه الاك 


ضذة 2 اينات الصانع .> 


فيه الحئطة وَالدقيق موق للّعام دو دون غيره. إلا إذا كان المددوم إليه قليلاً كالدّراهم 
ونحوه. أو كان هناك وليمة فيَنْصَرِفُ إلى الحُبْزِه وقيل : يَحْكُمُ القَمَنُ إِنْ كان قليلاً 
يَنُصَرِفَ إلى الخُبْزِء وإنْ كان كثيرًا ينُصَرِفٌ إليهما . 

ولو قال ا" شترٍ لي بدرهَم لَحْمّاء يَنْصَرِفٌ إلى اللّحم الذي يُباغٌ في السّوقِء ويشتر 
النّاسُ منه في الأعْلَبٍ من لحم الضَّأنٍ والمَعْزٍ والبَقَرِ والإيل إن جَرَتٍ العادةٌ بشرائه 00 
يَنْصَرِفٌ إلى المشويّ والمطبوخ. إلا إذا كان مُساؤِرًا و نَرَلَ خاناء ودَقَمَ إلى إنسانٍ درمَمًا 
واو ةا رد الو ور مر د وا وَحَيّةٍ ولا إلى 
مذبوحة غير مسلوخةٍ؛ لانهدام جَرَيانٍ العادة باشر [*. وإن ا شترى مسلوخا جارّ على 
الموكل ؛ اران ار يا إلى البَطن والكرْش والكيد 
والرّأسٍ والكراع ؛ لأنها ليسث بلخمء ولا تدز متميوة! أبشايل تنا لجع قاد بتر 
ل لكب إليهء بخلاي ما إذا حك لايل شما فك هذ. الأدء ا يدك لا 
مَبنَى الأيمانٍ على العْرْفٍِ ذِكْرا وتسميةً» ومَببى َى الوكالة على العرْفٍِ عادةٌ وفعلا د ألاتَوَى أنّ 
حُكُمَ الحِنْثِ يَلْرَمُ بأكل القَدِيدٍ ولا شترى الوكيل القَديد لا يَْرَمٌالموكل ؛ ؛ لانجدام العادة 
ببيع القديدٍ في الأسُواقٍ في الغالِبٍ إل شَحم البَطنٍ والألية؛ لأنهما ليسا بلحم . 

ولو وكّلّه بشِراءٍ ألية لا يَمْلِكُ أنْ عر لحناء لبها تختلنان احيعا رمي وله 
وكّلّه أن يَشْتر يشتري سَمَكا بدرهَم فهو على الطَّريٌّ الكبارٍ دونَ الماليح والصّغَارٍ؛ ؛ لأنّ العادةً 
(جرت بشراء) ”” الطريّ الكبارٍ منه دونٌ الماح ودونَ الصّعْارِ؛ ؛ ولو وكلّه بشراءِ الرّأسِ 
فهو على النيءِ دونَ المَطبوخ والمشويٌ؛ وهو على رَأْسِ العْنَمٍ دون البَمَّرِهِ والإبل» إلا 
في موضع جَرَتٍ العادةٌ بذلك . 

والمذكورٌ من الخلافٍ في الجامع الصَغْيرٍ يرجع إلى اختّلافٍ العَضْرٍ والرَّمانٍ دونَ 
الحقيقة ودونّ رَأ العُضْورٍ والسَمكِ والجراو لانيدام العادة. 

١‏ لوووك بغرا اخيدقة فله أن ب يَشتريّ أي دُهْنٍ شاءء وكذا إذا وكلّه بشِراءِ فاكهة له أنْ 

كدر ال افاكهز جا ل التتر قا ؛ ولو وكلّه بشِراءِ البَيْضٍ فهو على بَيْضٍ الدّجاج . 


6 زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «بشرائه؛ . 9 في المطبوع: «شراء؛ . 


وإِنْ كانت اليّمِينُ المُنْعَقِدةٌ عليه تَقَعٌ على بأد كفن الطيور كُلها لما ذكؤنا: 

ولو وكّلّه أن تتعرق كانهو على ما قاع فى ساف التلاضي الوق من الم لتر 
والإبلٍ وكذا | إذا وله بشِراء السَّمْنِ ِإنٍ استَوّيا فهو عليهما جميعًا بخلافٍ ما إذا حَلّفَ لا 
يَذوقٌ لَبْنا أن ذلك يَقَعُ على لبن التم والبقّرٍ والإيلٍ ما ذَكرْنا من العُرْفٍ واللّهُ - تعالى - 
أعلم . 

الوكيلٌ بثبراء الكَبْشٍ لا يَمْلِك شراء ءالتفجة حتى لو افتترى لا يَلْرَءْ البوكل» لأنّ 
لكب اسم لكر والتغجةٌ اسم للأنّى» وكذا لو ”ا وكلّه بِشِراءِ عَناق» فاشترى جديا 
أو شيراء فرس» أو برْذَوْفِء فاشترى رَمَكة. لا يجوزٌ على الموّكلٍ . والبَقَريَقَعُ على الذَّكَرِ 


والأتىء وكذا البَقَرٌ في رواية الجامع قال الله - تعالى - :ا« إن أنه يمرك أن تدبا »> 
[البقرة :50] قيل : إِنَها كانت ذَُكرَا وقال - سبحانه وتعالى - ٠‏ ولا دلول دلول كر ع حيتت 


وإثارةٌ الأرض عمل الثَّيرانٍ . 

وذَّكَرَ المٌّدوريٌ - رحمه الله اتا تق على الال . والضَّحِيحُ روايةٌ الجايع لما 
ذَكَرْنا . 

والدّجاجٌ َهَمُ على الذَّكَرِ والأتقى . ا والبَعيدُ على الذَّكَرٍ والتّاقة 
على الأنَى» التي ضرْبٌ خاصٌ من الإيل؛ والتجيبةٌ ضرْبٌ مَغروق بسُرْعة سير 
وهي كالجمارة في عَرْفٍ بلادنا ". ولا يْقَعُ اسم البَقّرِ على الجاموس وإن كان من جنس 
البقَرِ حتى يّنِم به نِصابٌ الرّكاةٍ لِبُعْدِهِ عن أوهايهم لِقِلَيهِ فيهم واللَهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالشّراء إذا أَمَرَ غيرّه» فا؟ شترى إِنْ فعَلّه بِحَضْرةٍ الأوَلِء أو بإجازّتِه أو بإجازة 
الموّكل؛ جار على الموكل» الاي ل -دعز 
وجل - أعلمٌ . 

فصل [في حكم الوكيلين] 
الوكيلان هَلْ يَتْقَردُ أحدُهما بِالتَصَّرْفٍ فيما وُكُلا به؟ 
أمَا الوكيلانٍ بالبيع فلا يَمْلِكُ أحدّهما التَصَرُفَ بدونٍ صاحبه . ولو فعَل لم يجَزْ حتى 


. في المخطوط : (إذا» . (0) في المخطوط : «ديارنا»‎ )١( 


يُجيرٌ صاحبّه أو الموكل؛ لأنّ البيعَ مِمّا يُحْتاجُ فيه إلى الرّأي» والموكّل إِنْما رضي برَأيهِما 
لا برَأي أحدهماء واجتماعًهما على ذلك مُمْكِنٌ فلم يُمْتَتَلْ أمرُ الموكل فلا يَنْقُذ عليه . 
دعبا مايوه ابا عي ووه ع 
الوكير الاح غاتكا او عام لمات 0 في البيع. إلا ل 
أحدُهما بدونٍ صاحبه يَنْقُذ على المُشتري» ولبقت على الاجادةة وفي البيع يقِف 
الإجازةٍ وقد مَرَ الفرْق . 

وكذلك الوكيلانٍ بالتكاح . والطلاقٍ على مالٍء والعِتق على مالٍ» والخْلّم والكتابقء 
وكُل عقدٍ فيه بَدَلُ هو مال؛ لأنّ كُلَّ ذلك مِمًا يَحْتاجُ إلى الرأي: 0 
بانفراده . وكذا ما خَرَجَ مَخْرَجَ التمليكِ بأنْ قال إرجلينٍ : جَعَلْتُ أمر امرأني بيكماء أو 
قال لهما : طلقا امرأتي إِنْ شِئْثُماء لا يَنْمَرِدُ أحذهما بالتتطليق؛ لأنّه [إن] *'" جعل (أمرَ 
التذ) 7" فوليكا ألا َرَى أنه يتف على المجلس؟ والتّمليكاتُ هي التي تَحْمَصُ بالمجلِس» 
والثمليك على هذا الوح مخروط بالكفية ٠»‏ كأنّه قال : طُلّقا امرأتي إِنْ شِئْتّما وهناك لا 
يَمْلِكْ أحدُّهما التَطليقَ دونَ صاحبه؛ لأنّ المُعلّقَ بشرطَيْنِ لا يَنزِلُ إلأعندَ وُجودهما فكذا 
00 1 

وكذا الوكيلانٍ بقبض الدَّيْنِ لا يَمْلِكُ أحدُهما أنْ يَقْيِض دونَ صاحبه؛ لأنّ قبض الدَيْن 
مِمّا يَحْتاحٌ إلى الاي والأمائقٍ؛ وقد فوّض الرَأيّ إليهما جميعًا لا إلى أحدهما 2 
بأمانتهما جميعًا لا بأمانة أحدِهماء فإن ”*' قَبَض أحذههما لم يُبَرْنْه "2 الغَرِيمُ حتى يَصِلَ ما 
قبَضْه إلى صاحبه؛ فيّقَعُ في أيديهما جميعًاء أو يَصِلٌ إلى المرّكّل؛ لأنه لَمَا وصَلَ 
المقبوض إلى صاحبه أو إلى الموَكلٍ فقد حَصَلَ المقصودٌ بالقبض فصارٌ كأنّهما قَبَضاه 
جميعا ابتداءً . ْ ا 

وأمًا الوكيلانٍ بالطلا على غير مال والعِيُْ على غير مال والوكيلانٍ بتسليم الهبة ور 
الوديعةٍ وقضاءٍ الدّيْنَء فيَئْمَرِدُ أحدّهما بِالتَصَرّفٍِ فيما وُكّلا به؛ لأنْ هذه التَصَدّفاتِ مِبَا لا 
تَحْتاجُ إلى الرَّأيِء فكان إضافةٌ التؤكيل إليهما تفويضًا لِلتّصَدُفٍ إلى كُلَّ واحدٍ منهما بانفراده. 
)١(‏ في المخطوط : «كما». (5) زيادة من المخطوط . 


(*) في المخطوط : «الأمر باليد؛ . (4) في المخطوط : «هاهنا». 
(5) في المخطوط : «وإن». (5) في المخطوط : «يبرأ» . 


م _كتاب لوكل1_ > نه 


وأنَا الوكيلانٍ بالخُصومةء فكُلٌ واحدٍ منهما (يَتَصَدَفٌ بانفراده) 2١7‏ عند أصحاينا 
الثلائة وعند زُفَرَ لا ينْمَرِدُ . 

وجه قوله: أن الخصومة مِمّا يَحْتاجٌ إلى الرّأي» ولم يَرْض برَأي أحدهماء فلا يَمْلِكَها 
أحذهما دون صاحبه . 

وجه فقول أصحابنا الثلاثة: أن الكَرّضُ من الخُصومةٍ إعلامٌ القاضي بما بنيك 
المَخْاصِمْ واستماعه واجتّماع الوكيلينَ على ذلك 0 ار والاستماع "' '؛ لأنّْ 
ادحام الككلام يُخْلَ باهم ٠‏ فكان إضافةٌ التَؤكيل إليهما تفويضًا للخُصومةٍ إلى كُلَ واحدٍ 
وينها انا و اميه ركان رسك 7 جزلا انهلا مملك انها هيا النش دون :27 باضه 
121110101011111 
يكونٌ راضيًا بقبض أحدهما بانفراده. ْ 

وأمًا المُضارِبانٍ فلا يَمْلِكُ أحدّهما التَصَرُفٌ بدونٍ إذنٍ صاحبه» إجماعًا ”*'. وفي 
وسكت علات بين اليك عا لعل باع 01 لكر في كِتابٍ الوصبَّةٍ واللّهُ - تعالى - 
9 


الوكيلٌ هَلْ يَمْلِكُ الحُقوقَ؟ جَمْلةٌ الكلام فيه : أنّ الموكلٌ به نوعانٍ: نوع لا حُقوقٌ له 


العا تزه المواز كاتركيل (" بتقاضي الدَّيْنْء والتَؤكيلٍ بِالمُلارّمةٍ ونحوه. ونوعٌ له 
قوق كالبيع والراء والتكاح والحُلْع ونحوه. 
أمَا القؤكيل بالبيع والشراء : فحُقوقُها تَرْجِعٌ إلى الوكيل؛ فَُسَلّمْ المَبِيعَ» و 
ويَقْبضٌ الَمَنَ ويُطالِبُ به ويُخاصِمْ في العَيْبٍ وقتّ الاستحقات . 
والأصلٌ أن كُلَّ عقدٍ لا يَحْتاجٌ فيه إلى إضائَتِه إلى الموّكلٍ ويكتفي فيه بالإضا فةِ إلى 
نفيه» فَسُقَوفُه راجعةٌ إلى العاِدٍ كالبياعاتٍ والأشربة والإجاراتٍ والصّلْحٍ الذي هو هو في 
معنى البيع ٠‏ فحُقوقٌ هذه العُقودٍ تَْجِمُ ‏ للوّكيلٍ وعليه» ويكونٌ الوكيل في هذه الحُقوقي 


)١( .‏ في المخطوط : ااينفرد بالتصرف». )١(‏ في المخطوط : «والإسماع». 
(*) في المخطوط : «ممثلا؟ . (5) في المخطوط: «بدون». 
(5) في المخطوط : «بالإجماع؟ . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المطبوع : «كالوكيل؟. (4) في المخطوط : «تكون». 


2ه رداق الصنائع 16> 


كالمالِك, والمالِك كالاج: جتبيّ حتى لا يَمْلِكَ الموكل مُطالَبةَ المُشتري من الوكيل بِالثّمَن . 
ولو طالبّه فأبَى لا يجْبَرٌ على تسليم القّمَنِ إليه . ولو أمَرّه الوكيل بقبضٍ الثَمَنِ مَلك 
و ا . ولو نّهاه الوكيل عن 
قبض الثْمَنِ صح نَهيْه . 
دلو تهى لمك الوك عن قبض القن ل يعمل نه غير أن الُشتري إذا قال 
إلى الموكل يَبْرَأْ عن عن القَمَنِ استحسانًاء وكذا الوكيل هو المُطالّبُ بتسليم المبيع إذا نَقَ 
لبي را ا 
وإذا استحقٌ سْتَحِقَ المع في يد المُشتري يرجعٌ بِالقَمَنِ على الوكيلٍ | إنْ كان نَقَدَ القّمَنَ إليه 
دان كان فده إلى المَكل يرجم بلقن عليه ”'» وكذا إذا جد المُشتري بالمب عي ٠‏ له 
أن يَخاصِمَ الوكيل . 
وإذا نبت العَبْبَ عليه ورَدَّه عليه بقّضاء ءِ القاضي أخذ الثَّمَنَ من الوكيلٍ إِنْ كان نَقَدَه 
وين 17١4‏ ب] وإِنْ كان نَقَدَّهِ إلى الموَكُلٍ أخذه منه يا الركيل بالشرارهر 
لاقو ا مسار يع الذي الكل المرودر المزا[ . وَإذا استحقٌ حِقٌّ المَبِيعٌ 
في يِه فهو الذي يَتَوَلَى الرّجوعٌ بالنَمَنِ على بائعه دونَ الموكل . 
ولو وججد بالمَبيع عَيَْا إن كان المَبيعُ في َه ولم يُسَلْمْه إلى الموَكلٍ بعدُ فله أَنْ يَردَهُ 
على بائعه بالعَيْبِء وإنْ كان قد سَلَّمَهِ إلى موَكّلِهِ ليس له أيه عليه [لآبرضا مكل 
وكذلك هذاذ في الإجارةء والاستئجار وَأَحوَاتَهمَاة وكل عقن يختاح فيه إلى إضافيِه إلى 
مكل فُقوثه ترج إلى المركلٍ كالئكاح والعّلاقٍ على ماله والمعاي على مار 
الخُلْع؛ والصّلْحٍ عن َم اعد والكتابةٍ والصّلْحٍ عن إنكار المُدَعَى عليه ونحره: 
فحُقوق هذه العُقَود تكونٌ للمرَكلٍ عليه» والوكيل فيها يكونُ سفيرًا ومَعَبرًا مَحْضَاء حتى 
إن وكيل الرّرْحٍ في في التكاح لا يُطالْبٌ بالمَهْرِ وما يُطالّبٌ به الرّوْج | لآ إذا فمن الكية 
فحيئَيلٍ يُطالْبٌ به لَكِنْ بحُكم الضَّمانٍء ووكيل المَرْأة في التكاح لا يَمْلِكُ قبض المَهْرٍ. 
وكذا الوكيل بالكتابةٍ والُلْمٍ لا يَمِْكُ قبض بَدَلٍِ الكتابةٍ والُلْعٍ إن كان وكيل الج ؛ 


)١(‏ في المخطوط : (إليه؛ . (؟) في المخطوط : «إليه؛ 


إن كان وكيلَ المَرْأةٍ لا يُطالبُ بِبَدلِ الخلْع» إلا بالصّمانٍ . 

وكذا الوكيلٌ بالصّلّح عن دَم العَمْدٍ وهذا الذي دَكَرْنا أنَ حُقوقَ العقَدٍ في البيع» والشراء 

وأَخَواتِهِما تَرْجِمُ إلى الوكيل مذْهَبُ عُلّمائنا رحمة الله عليهم 7" . 

وقال الشافعئْ - رحمه الله -: لا يرجعٌ شيءٌ من الحُقوقٍ إلى الوكيلٍ» وإِنّما يرجع إلى 
الموكل . 

وجه قوله: أنّ الوكيل مُتَصَرّفٌ بطري التيابة عن الموكلٍ. وتَصَرُفٌ التائب تَصَرُفٌ 
المّنوب عنه. الا ترق ! نّ كم تَصَرَفِه ف يَكَمُ للموكُل؟ فكذا حُقوقُه ؛ لأنّ الحُقوق تابعةٌ 
للحكمء والحَكمُ هو المَتْبِوعٌ فإذا كان الأصل له فكذا التَابعٌ . 

سس ابي 0 
الموكل تنه واولا حك 1ن الر كيل بشو العازد خفيقة) الزن عد كلانه القام يذا حفت حَقَيقَة 
وَيَمْتَحَنَا أنْ يكونَّ الإنسانُ فاعلاً بفعل الغيرٍ حَقيقة. هاه رار قال ال 
- عز وجل - : (وَآن ل لسن الام س4 التجم :ه"] » وقال الله - عَرَّ شَأنْهِ -: «لها 
كُسَبَت وَعَليْهَا مَا أَكْتسَبَتَ © [البقرة :18] » وكان يَنْبَعْي أنْ يكونَ أصل الحُكم له أيضًا؛ لأنْ 
السَّبّبَ وُجِدَ منه حقيقة وشرعًاء إلا أنَّ الشَّرعَ ثب نبَتَ أصلَّ الحُكم للموكل ؛ لأن الوكيل إِنّما 
عله له بأمره وإنابيه؛ وفعلٌ المَأمورِمُْضافٌ إلى الآ فعاض الشّبَهاه فوَجبَ 
اعتِبارُهما بقدرٍ الإمكانء فَعَمِلْنا بِشِبّه الآمِرٍ تان باتنانف | أصلٍ الحكم للموكلٍ 
وقنية الحقيقة المقدرة بالشريعة بإثبات توا بع الهم للوكيل تَوْفيرًا على الشَّبَهَيْنِ حَظّهما 

من الخكم :ولا نكن الشكة بالشكس :وهو إنْباثُ أصلٍ الحُكم للوكيل ؛ وإِنْباتُ التوابع 
لمر لان الاصل ني تاصوب الوكبل هو اللاي لأه ِل فاه ١‏ ”لا ل 

لعو لجرك أصلٌ في الولاية» والوكيل تابعٌ له؛ ؛ لأنّه لا يَتصَرّفَ بولايةٍ نفسه لِعَدَم 

المِلْكِء ٠‏ بل بو ب مُسْتََادةٍ من قبَلٍ الموَكلٍ » فكان إِنْباثُ أصلٍ الحُكم للموَكُل » وإثْباتُ 
التوابع للوكيلٍ وضع الشيء ء في موضِعه وهو حَدٌ الحكمةٍء وعَكسّه وضّعٌ الشَّيِءِ في غيرٍ 
..موضعهء وهو حَدٌ السَّمّهِ بخلافٍ التّكاح وأخحَواتّه ؛ لأنّ الوكيل هناك ليس بنائب عن 


..)١١١ انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «بإيجاب» . (©) فى المخطوط: «و».‎ 


دنه 
الموكل » بل هو سفيرٌ ومَُبّدٌ بمنزلةٍ الوّسول . 

الأتوق أنه لا شيف العقد إلى نفسه» بل إلى موَكُلِه؟ فانعدَمَتٍ الثيابةٌ» فبقي سفيرًا 
مَحْضَاء فاعثَيرَ العقد موجودًا من الموَكُلٍ من كُل وجوء فَرْجِعُ الحُقَوقُ | إليهء ثم تقول : 
إنْما تلْرَمُه العهْدة وتّرْجِمٌ الحُقوقٌ إليه إذا كان من أهل العُهْدةٍ. 

فاخا [ذا لمرتكز يان كان صدنا مشهوراء يثنا سثفية شِراؤٌه؛ وتكونٌ العُهْدةٌ على 
الموكلٍ لا عليه؛ لأنْ ذلك من باب المَبَُع ؛ والصَبيُ ليس من أهل العَبرع ؛ لكؤنةيينة 
التعؤفاف الضازة الكشفة ' (فأما نفاذ تصرفه فنفع محض) ”© لول التجرية 
والمُمارّسةٍ له في القَصَرُفاتٍِء ولا خيارٌ لمُشتري من [الوكيل] ”" المَحُجورٍ سوا عَلِم 
أنه مَحْجورٌ أو لم يَعْلم في ظاهر الرُواية . 

وروي "عن أبي يوست أنه إن كان عالماافلة حيار له ناما زذا كان جاهد فل 
الغياذ جإن شاد فم لبنده وإننقاء اماد 

وجه فوله: أنّ الرّضا شرط جواز التّجارء وقد اخمّل الرّضاء لأنْه لَمَا أقدَم على العقدِء 
على أن تكونً العُهْدةٌ على العاقِدِء فإذا تَبَيّنَ أنّها ليست عليه اخمّلَّ رضاهء فقَبَتَ © له 
الخيارٌء كما إذا ظَهَرَ به عَيْبٌ . 

وجة ظاهر الرواية: أن الجهّل بالحجرٍ [5/ 177 أ] ليس بِعُذْرِ؛ لأنه يفكنة الور صيول 
إليهء خصوصًا في حَقٌّ الصّبيٌ ؛ لأنّ الأصلّ فيه هو الحجرٌء والإذنُ يُعارضٌ الوُشْدَء فكان 
سببٌ الوصولٍ إلى العِلّمٍ قائمّاء فالجهل به به لِتَقَصيرٍ من جِهِتّه فلا يُعْذَرُ ويُعْتَبَرُ عالِمًا. ولو 
عَلِمَ بالحجر حَقيقة لما نَبَتَ له الخيارُ كذا هذا واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

الوكيل بالهبة والصَّدَقةٍ والإعارة والإيداع والرّهْنٍ والقَرْضٍ إذا فعَلَ ما أَمرَ به بض لا 
يَمْلِكَ المُطالَبةَ برد شيءٍ من ذلك إلى يِه ولا أنْ يَقْض الوديعة والعاريّة وَالمَهْتَ ولا 
القَرْض مِمَّنْ عليه ؛ ؛ لأ الحُكمَ في هذه العَُود يقت على القبض» ولا صُنْعَ للوكيلٍ في 


ب 


القبض» بل هو صُنْعُ القابض في مَحَلَ مملوكِ للمولّى» فكانت (حُقوقٌ العقد) ”© راجعةً 


. في المطبوع: «فيَقَعْ مخضًا»‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ 
في المخطوط : «فيثبت». (6) في المخطوط : «حقوقه».‎ )( 


إليه» و[كان] ”2 الوكيل سفيرًا عنه بمنزلة الوَسولٍ ويعلات الركبل بالج وأحَواته؛ لأ 
الحُكُمَ فيها للعقدٍ لا للقبض» وهو العاقِدٌ حَقيقةَ وشرعًا على ما قَرَ ونا فكاتت الحقون 
عائدةٌ إليه . 

وكذا في التَؤكيلٍ بالاستعارة» والاريِهانٍ والاستيهابء الحُكمُ والحُقوق تَرْجِعُ إلى 
الموّكّل. وكذا في التَؤكيلٍ بالشَّرِكةء والمُضَارَبةٍ لما قلناء وللوكيلٍ أَنْ يوَكلَ غيرّه في 
الحُقوقٍ؛ لأنّه أصلّ في الحُقوق» والمالِك أجتبئيٌّ عنها فمّلك تَوُكيلَ غيره فيها 
[أيضًا] 9" . 

ومنهاء أن المقبوضٌ - في يَدِ الوكيلٍ بجهة التؤكيلٍ بالبيع والشراء وقبضٍ الدَيْنِ والعَيْنِ 
وقّضاءٍ الدَيْنٍ - أمانةً بمنزلة الوديعةء نيد يَدُ نيابة عن الموَكُلٍ بمنزلة يَدِ المووع؛ 
فِضْمَنُ بم يَضْمَنُ في الودائع؛ يرأ بمايَْرَفبهاء ويكونُ القول قوله في دَْع الصّمانِ عن 
نفسِه . 

ولو دقع إليه مالا وقال: اقْضِه ”" فُلانًا عن دَيْني» فقال الوكيل: قد قَضَيْتُ صاحبّ 
لزن لالت الي ركلت ساسة التو لالقرلء قر الركبل ابي وراد تيه عن الخشباة 
والقول قول الطَالِبٍ في أنه ٍ انط لا نشنم دانع اندر تر أن ارك ابيز 
مشتذىي يل الشبان من نم د زلا ينان على اللرير في إطال تلن رقي ال 
غان اخدهما لا علبهياء ؛ لأنه لابْدَ للموَكُلٍ من تَصْديتٍ أحيهما وتكُذيبٍ الآحَرِء فيَحْلِفُ 
المُكذَّبُ منهما دونَ المُصَدَّقٍ . فإنْ صُدَّقَ الوكيل في الدَّفْع» يَحْلِفٌ الطَالِبُ باللّه عز وجل . 
ما قَبَضْهء فإنْ حَلَفَ لم يَظهَرُ قبضهء ولم يَسْقْط دَيْنُهِ وإنْ تكلّ ظهَرَ قبضه وسَقَطَ دَيْنُهِ عن 
الموكل . 

وَإِنْ صُدّقَ الطَالِبُ أنّهِ لم يَقْيِضْهء وكُذّبَ الوكيل» يَحْلِفٌ باللّه - تعالى - لقد دَفَعَه إليه 
فإِنُ حَلَفَ بَرِىَء وإِنْ تكل لَرِمَّه ما دَقَمَ إليه . 

وكذلك لو أودَعَ مالّه رجلا وأمَرَه أن يَدَْمَ الوديعة إلى فُلانِء فقال المودعٌ: دَفَعْتُ 
..وكذَبَهِ لان فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا. ولو دَقَعَ المودعٌ الوديعة إلى رجل» واذَعَى أنه 


00 (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : ” (4) في المخطوط : «الموكل» . 


بول دح باع الصتقع 4_8 
قد دَفَعَها إليه بأمر صاحب الوديعة» وأنْكرَ صاحبُ الوديعة الأمرّ فالقول قوله يمييه 
أنه لم يَأْمْرْه بذلك؛ لأنّ المودعَ يَدّعي عليه الأمرّء وو دلكةة د 


- 


ولو كان المال مضموئًا على رجل كالمَخْصوبٍ في يد الغاصب أو الدَيْنِ على الغَّرِيم 
فأمّرَ الطَالِبُء أو المَخْصوبٌ منه [الرجل] ”' أن يَدْفَْعَه إلى فلانٍ» فقال المّأمورٌُ: قد 
دََعْتُ إليه» وقال قُلانٌ : ما قَبَضْتٌء فالقولٌ قول فُلانٍ أنّهِ لم يَفْبِض . ولا يُصَدَّفُ الوكيل 
على الذّفْع إلا بِبَنةٍ أو بِمَصْدِيتٍ الموكل ؛ لأنّ الضّمانَ قد وجَبٌ عليه وهو يَدَّعي الدّفُمَ 
إلى ثُلانِء يُرِيدُ إبراء نفيه عن الضّمانٍ الواجبء فلا يُصَدّقُ إلا بي أو بَضْديتي الموَكل . 
فإ صَدَّقَه المّكل ير أيضًا: ؛ لأنّه إذا صَدَقَه فقد أبرَأه عن الضَّمانِء ولكتهما لا يُصَدَقَانِ 
على القايض» ويكونٌ القول قولهء أنّه لم يَفْبِضْه مع يَمِينِهِ؛ لأنّ قولهما حجَةٌ في حَقٌّ 
أنْفْسِهِما لا في إبطالٍ حَقٌّ الغير مع يّمِينَ الطَالِبِ؛ لأنّه مُْكِرٌ للقبض» والقولٌ قولٌ المُنِكرٍ 
مع يُمينِه . 

ولو كذََه الموَكلٌ في الهم وطَلبَ الوكيلٌ يميته؟ فإلهِيَْليفُ على الهلم بالل تان 
بابلل الاذن عافن لت احدين العنان . وإِنْ نكل سَقَط الصَمانٌ عنه . 

ولو أن الوكيلّ المَّدْفوعَ إليه المال قَضَى الدَّيْنَ من مالٍ نفسِه» وأمسَّكٌ ما دَقَعَ إليه 
الموكلء جارّ؛ لأنّه لو لم يَدْقَعْ إليه الدّراهمَ أصلاً وقضَّى الوكيل من مالٍ نفسه جار على 
الموّكلٍ ؛ لأنّ الوكيلٌ بقّضاءٍ الدَّيْنِ في الحقيقةٍ وكيل بشِراء الدَيْنِ من الطالِب» والوكيل 
بالشراء إذا نَقَدَ الَمَنَ من مالٍ نفسِه جار فهذا أولى . ا ْ 

ولو لم يَدْقَعْ إليه شيئّاء ولَكِنّه أمَرَه بِقَضاءِ دَيْيِهِ فقال الوكيلٌ : قَضَيْتُه» وكذَّبّه الطَالِبُ 
والموّكل» فأقام [4/ 108١ب]‏ الوكيل البَينة '" أنه قد قَضَى صاحبٌ الديْنِء قيلت يتنه 
وبَّرِئَ الموكل من الدَّيْنِء ويرجمٌ الوكيل على الموَكُلٍ بما قَضَّى عنه؛ لأنّ القَابِتٌ بِالبَينة 
كالتَّابتِ حِسا ومُشاهّدة . 

وقد تّبَتَ قَضَاءٌ الدّيْنِ بِالبَيّنةِ فلّه أنْ يرجعٌ» ولو لم تكن له بَيّنةٌ وكذَّبّه الطَالِبُ 
والموَكّلٌ» فالقول قولّهما مع اليّمِين؛ لأنّ الوكيلَ بِدَعْوَى القبض يُرِيدُ إيجاب الضَّمانٍ 
() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «بيئة» . ظ 


< بص بل س-حج 2 
على الطَالِبٍ؛ لأنّه يُرِيدٌ إسقاط الدَّيْنِ عن الموكل» وذلك بطريق المُقاصّةٍ: وهو أن يَصيرَ 
المقبوض مضمونًا على القابض الطَالِب دَيْنَا عليه وله على الموكل دَيْنٌ مثله» فيَلْتَقِيانٍ 
تضياضًا وبر الم الك 11 . ْ 

وكذا الموَكُلُ مُنْكِرٌ لِرُجوب الضَّمانٍ عليه فكان القول قولهما مع اليّمِينِ. أو يُقال: إِنَّ 
الوكيل بقَوله : قَضَيْتُ» يَدّعي على الطَالِبٍ بيع دَيْنِهِ من القَّريمِ» وعلى المُشتري الشراء 
منه وهماُلكران» فكان الفولٌ قونهما مع الَمينِء ويَلِف الموَكلٌ على الهلم؛ ؛ لأنّه 
يَحْلِفٌ على فعلٍ غيره» وهو قبض الطَالِبٍ . 

إن صَدَقهالموكلُ في القَضاءء وكدَبه الطَالِبُ» يُصَدُ على المرَكلٍ دون الطَالٍِ؛ 
حتى يرجعٌ على الموَكلٍ بما قَضَّىء ويَغْرّمَ الها أخرى لِلطَالِبٍ؛ لأنّ الموكل صَدَّقَه في 
دَعْوَى القّضاءٍ عنه بأمرهء وهو مُصَدَّقُ على نفسه في تَضْديقِهء فَتَبَتَ القَضاءٌ في حَمَه 
الا ال ل يي ل ل ال الي ا 
قبض حقه] ('2» فكان القولٌ قوله مع يَمِيِهِ مَكذا ذَّكَرَ القدوريُ - رحمه الله . 

وذكرّفي الجامع: أن الوكيل لايرجعٌ على الموَكّلٍ وَإن صَدفه الموكل؛ لأنْخَن 
المُجوع يَْتَمِدُ وُجودَ القّضاءء ولم يوجَدْ؛ٍ لأنَ الطَالِبَ مُتِكِرٌ؛ إلا أنا تقول : إنْكارٌ الطالِبٍ 
تع وُجوة القضاء ء في حََقّه ؛ لأنّه مُْكِرٌ [إلا] "ما لايْتَعُ ُجودء في حَقَ الموَكل ؛ لأ 
مُقرٌ . وإقرارٌ كُلَّمُترٌ حُحَةٌ في حَمّه» فكان الأوَلَ أشبّه . 

ولو دَقَعَ إلى إنسانٍ مالا ليَقْضيّ دَيْنَه فقّضاه الموَكّلٌ بنفسهء ثم قَضاه الوكيل فإِنُ كان 
الوكيلٌ لم يَعْلم بما فعَلّهِ الموّكلُ فلا ضَمانَ على الوكيل» ويرجمٌ الموّكلٌ على الطَالِبٍ بما 
بض من الوكيل . وإِنْ [كان قد] '" عَلِمَ بأنَ الموَكُلٌ قد قَضاه بنفسِه فهو ضامِنٌ؛ لأنّ 
امكل مضا بنضيه؛ فقدعَرَل الوكل إلآ دعل لوكي لايخ الأبعة لم ب 
فإذا عَلِمَ بفعلٍ الموّكل فقد عَلِمَ بِالعَزْلٍ ٠‏ فصار مُتَحَدَيًا في الدَفْع» فَيَلْرَمُه الصَمانُ ٠‏ وَإذالم 
يَغْلم فلم جد منه الَعَدَيء فلا ضَمان عليه وليس هذا كالوكيل بِدَفْع (؟؟ الرَّكاةٍ إذا أذّى 
< الموّكّل بنفسه. ثم أذَّى الوكيل أنه يَمْ يَضْمَنٌ الوكيلٌ عَلِمَ بأداء الموّكلٍ أو لم يَعْلمِ عندَ أبي 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «بأداء؟‎ )*( 


(#2لط)ل -إ سح 0 بدائع الصنائع ج7 
- رحمه الله - لأنْ الوكيل - بأداء الرّكاةٍ - مَأْمورٌ بأداء الرّكاقء وأداءٌ الرَّكاةَ هو 
نظ المزي اياك الما من الفقيرٍء ولم يوجَدْ ذلك من الوكيل لِحُْصِولِه من الموكل : 


ين 


فبقيَ الدّفُعُ من الوكيل تَعَدَيّا مَخْضَاء فكان مضمونًا عليه . 

فأمًا قضاء الدَيْنِ: فجبارة عن أداء مالٍ مضمونٍ على القابض على ما ذَكَرْنا . والمَدْفوعٌ 
إلى الطالِبٍ مقبوض عنه» والمقبوض بجهة الضَّمانٍِ [مضمونٌ كالمقبوض على سَوْم 
الشراء] '''» لِكوْنِه مقبوضًا بجهة القَضاءِء والمقبوض بجهة القَضِاءِ مضمونٌ على 
القايض . 

ويُقَال: :إن قَضاء الدَيْنِ عبارةٌ عن نوع مُعاوّضةٍء وهو [نوع] ''' شراء الدَيْنٍ بالمال. 
والمقبوض من الوكيل مقبوض بجهةٍ الشّراءِ» والمقبوض بجهة الشراء مضمونٌ على 
المتشرق . بخلافٍ ما إذا دَفَعَه على عِلْمِه بدَفْع الموكل ؛ لأنْ هناك لم يوجَدٍ القبيض بجهة 
الصَّمانٍِء لانعدام القبض بجهة القّضاءء فبَقي تَعَدَيّاء فيجبٌ عليه ضَمانٌ التَعَدَي انون 
قولٌ الوكيل في أَنّهِ لم يَعْلم بدَفْع الموَّكل؛ لأنّ القولَ قولٌ الأمين في دَفْع الصَّمانٍ عن 

وعلى هذا إذا مات الموَكل ولم يَعْلم الوكيل بموتّه حتى قَضَى الدَيْنَّ» لا ضَمانَ عليه . 
وإذا كان عالِمًا بمويّه» ضَمن لما قُلْنا 2 - واللَّه عَرْ وجل - أعلمُ . 

الوكيل ببيع العبد إذا قال: بِعْتَ وقبََضْتٌ التَّمَّنَ ومّلك هذا على وجهَّيّن : إِما أن كان 
الموكل سَلَءَ الحبة إلى الوكيل» أو كان لم يلم إليه: 1 

فإن لم يَكَنْ سَلَّمَ العبدَ إليه فقال الوكيل : بِعْتّه من هذا الرّجل وقَبَضْتٌ منه الثَمَنَ ومّلك 
القَمَنُ في يَديء أو قال: دَفَعْتُه إلى الموَكُلٍ فهنا لا يخلر: نا أن صَدُه في ذلك 
زكله] 7 أر كه . فإنْ كذّبّه بالبيع» أو صَدََّهِ بالبيع وكذَّبّه في ق, قبض الَّمَنْء أو صَدَقَه 
فيهما وكذَّبَه في الهّلاكِ . 

ا 000 
)١(‏ في المخطوط تأخرت هذه الجملة إلى نهاية الفقرة. 


(0) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «ذكرنا». 
() زيادة من المخطوط . 


الوكيل ؟ لأنّه يه يَهْلِكَ أمانة في يَدِه . 

وإن كذبَه في ذلك كله: بأنْ كذَّبّهِ بالبيع» أو صَدَّقَه بالبيع وكذَّبَه في قب قبض الثَّمَنِ ؛ فَإِن 
الوكيل يُصَدَقُ في البيعء ولا يُصَدقْ في قبض الثم في حَقّ الموّكل . ؛ لأن إقرار الوكيل في 
حَقّ نفسِه جائرٌ عليه . والمشتري بالخيارء ِنْ شاء نَقَدَ القَمَنَ ثانيّا إلى الموَكل» وأخذ منه 
المَبيعٌ» وإنّ شاء : فسخ البيعَ» وله اليرت ني العالير عينيةا على الوكيل يها نقد 
وكذلك لو آثَرٌ الوكيل بالبيع» وزّعَمَ أنَ الموّكُلَ قَبَضّ من المُشتري القَمَنَ» وأنْكرَ الموكل 
ذلك فإنّ الوكيلّ يُصَدَّقُ في البيع » ولا يُصَدَّقُ في إقراره على الموَكلٍ بالقبضٍ » 4 لما ذكانا: 

بجر اللعري ليها الزناء | أن هناك ''' لا يرجعٌ [المشتري] ''' على الوكيلٍ 

بشيء ؛ لأنه لم يوجَد منه الإقرارٌ بقبض الثَّمَنِ . 

َاكْصَده لمك ف الع وقبشي الم وكذْته في لاك أو لد إليه» فالقو قو 
الوكيلٍ في دَعْرَى الهَلاكِ أو الدَّفْع إليه مع ينه ؛ لأنّه أمينٌ . ويُجْبَُ الموَكُل على تسليم 
الع إلى المُشتري ؛ لأنه نت البيع بض التّمَنَ بتَصديقِه إِيّاه. وَلا يؤ بر المتري بعر 
القَمَنِ ثانيًا إلى الموّكل ؛ ؛ لأنه ث َبَتَ وُصول القَمَن إلى يد وكيله بِمَصْدِيقِه. ووصول النَمَنِ 
إلى يَدِ وكيله كوّصوله إلى يَدِه خلا ذا لم يكن بعد مسلا إلى الركيل . 

نَأمَا إذا كان مُسَلّما إليه فقال الوكيلٌ: بعْتُه من هذا الرّجلٍ وَبَضْتٌ منه الّمَنَ فّلك 
عنديء أو قال: ذَفَعْتُه إلى الموَكل» أو قال : قبس الموكل القَمَنَ من المُشتريء فَإِن 
لوكيل يُصَدّقُ في ذلك كُلَه ويْسَلّمُ العبدُ إلى المُشعري» ويَبْرَأً المُشتري من القَمَنِْء ولا 

57711110000 
وكذَّبه في قبض الَمَنَ؛ لأنّ الوكيلّ أقَرَ ببَراءةٍ المُشتري عن التّمَنْء فلا يَحْلِفُ . وَيَحْظِفُ 
الوكيل» فإن حَلَّفَ على ما يَدَّعيه بَرِىَ من الثَّمَنِء وَإِنْ َكَل عن اليّمِين لَزِمّهِ ضَمانُ القَمَنِ 
للمرّكل . فنٍ اسبَحَقٌ العبدَ بعدَ ذلك من يد المُشتري - فإنّهِ يرجمٌ بالنَمَنِ على الوكيل إذا 
. أثَرَ بقبض القَمَنِ منه والوكيل لا يرجعٌ على الموَكلٍ بما ضَمن من القَمَنِ للمُشتري؛ لأنّ 

الموَكُلَ لم يُصَدَّفْهِ على قبض التَمّنْء فإقرارٌ الوكيل في حَقَهء جائرٌ ولا يجورٌ في حَقَه 
)١(‏ في المخطوط : «ههنا» . (؟) زيادة من المخطوط . 


دده م متك سنك ع 


المُجوعٌ على الموَكّل» وله 241ل لجرك ن على العام ين بقبض الوكيل . فإنْ نكل رجع 
غليةيمًا ضهن : 

ون] قَمَ الموَكلُ بقبض الوكيل القَّمَنَ لَكِنّه كذَّبّه في الهّلاكِ أو الدَّفْع إليه؛ فإِنْ 
و ات ا ا 

ولو كان الوكيلٌ لم يُقِرَ بقبض التَمَن بنفسهء ولَكِئّه أقَرَ أن الموكلّ قَبَضّه من المُشتري لا 
وجري على الوكيل انهل فلن ولايرجم على الكل أيضًا ؛ 
لأنّ إقرارهما على الموكلٍ لا يجورٌ» ولو لم ب َسْتَحِقَّ المَبيعَ » ولكِنّه وجَدَ به عَيْبَاء كان له 
أن يخاصم الوكيل » فزذا رد علية يقفا لقاع ربج عليه بالشكن إن قر بقبض الثَّمَنٍ 
منه» وللوكيل أن برج علق الهردن يما سن" إذا أقَرَّ الموّكل بقبض الوكيلٍ الَمَنَّ» 
ويكونٌ المَبِيعُ للموَكلٍ . ون لم يُقِرَّ الموّكل بقبض الوكيل التَمَنَّ» لا يرجعٌ الوكيل بما 
ضَمن على الموكلٍ . وَل أن يُحَلفَ الموَكُلَ على العِلّم بقبضه» فإِنْ تكل رجع عليه» وإِن 
حَلَتَ لا يرج [عليه] ”" ولكته يم اعبد فيَسْؤْفي ما ضَمن من (دَمَنِ , العبدٍ) 7" فإِنْ كان 
فيه فضَلٌ رَدَّه على الموَكل » وإِنْ كان فيه نُقُصانٌ فلا يرجعٌ بِالنْفْصانٍ على أحدٍ 

ولو كان الوكيلٌ لم يُقِرٌ بقبض الّمَنِ بنفيه ولَكِنه أثَرَ بقبضٍ الموّكلٍ» لا يرجغ 
المُشتري بِالئَّمَنَ على الوكيل ؛ لأنّه لم يَذْفَعْه | ليه ولا يرجمٌ على الموَكلٍ أيضًا؛ لأتهما لا 
يُصَدَّقانِ عليه بالقبض» وعلى الموَكلٍ اليَمِينُ (على البّتاتِ) ”؟ فإنْ نَكَلَ رجع عليه 
والمّبِيعٌ له. وَإِنْ حَلّفَ لا يرجعٌ عليه بشيء ولَكِنّ المَبِيعَ يباع عليه . 

ا واي ا . وَفي قولٍ أبي حنيفة - 
رحمه الله -: لا يَيعُه وجعل هذا كبيع مال المَفيونٍ المَُلِسٍ . . ولَكِنّ الوكيلّ لو باعه يجوز 
بيعُه ؟ لأنّه لَمّا *ٌ عليه فسكاء عادَتٍ الوكالةٌ . فإذا بِيعَ العبدٌ يَسْتَوْفِي المُشتري الثَّمَّنَّ منه» 
إن أة قَرَ الوكيل بقبض الموكلٍ [إن] ”” و بقن بقبض نفسه» وإِنْ أقَرّ بقبض التَّمَنِ (وضمن 
المُشتري؛ يَأحُدُ من القَمَنِ مقدارٌ ما غَرمَ فإنْ كان فيه» "© فضل رَ ده على الموّكل» وإِنْ 


. في المخطوط : «الموكل» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ثمنه» . (5) في المخطوط : «بالبتات»‎ )*( 
زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط: «وفيه».‎ )6( 


م _كتب لوكلر_ > دنه 


كان فيه نُمُصانٌ لا يرجمٌ على أحدٍ 

ومنها: أن الوكيل بقَضاءِ ال إذا لم يذقع لمعل إليه مال لضي َيه منهء فقضاء من 
و ع الاو ءِ الدَّيْنِ من مالٍ غيره استقُراض 
منه» والمُفْرِض يرجعٌ على [54/ ١174‏ ب] المُسْتَفْرِضٍ بما أقرّضْه . 

وكذلك الوكيلٌ بالشّراءِ [إذا اشترى ونقد الغمن من مال نفسه يرجع به على الموكل لأن 
التوكيل بالشراء] "١‏ من غير ذَفْع [القَمَنِ إلى الوكيلٍ تؤكيل بقَضاء الدَيْنِ] '"' وهو القَمَنُ 
والوكيل بقّضاءٍ الدَيْنٍ : إذا قَضَى من مالٍ نفسه؛ يرجم على الموكلٍ '" افككذ] الوكيل 
بالشّراءء وله أن يَحْبِسٌ المَبِيعَ ؛ لاستيفاءٍ الَمَنِ من الموكلٍ عند أصحابنا الثّلائة» وعند 
زه لعن تكرت 

وجه قوله: أن المَبِيعَ أمانة في يد الوكيل» الائزى آله لو غلك في بو اللا على 
الموَكل حتى لا يَسْقَْطْ القَمَنُ عنه وليس للأمينٍ حَبْس ل الأمانة بعد طلب أهلها قال اللناء- 


ولغ م م 


تعالى - : 8 إن أنَّهَ يَأمْدَمُ أن نودو الكت إل اق ننه :4] فصارَ (*) كالوديعة . 

ال سي وقَمَ له حُكُمْ البيع - ضَمانًا للمّبيع » فكان له حَقَّ 

حَبْسٍ المَبيع ؛ لاستيفاء القَمَنْء كالبائع مع المُشتري . 

رن كل تنود الطل أل مارزاته سح كلك عا مغند عليه لا خلال بين اسان 
رحمهم الله . لَكِنَهِمُ اختلفوا في كيْفيّةِ الصّمانٍ . 

فال ابو حنيفة ومحمذ: يكونٌ مضمونًا ضَمانَ البيع . وقال أبو يوسفٌ: يكونٌ مضمونًا 
ضَمانَ الوَهْن . وقال رُفَدٌ: يكونُ مضمونًا ضَمانَ العَضْبٍ . 

وجه فول رُقرما ذكرنا: أن المَبِيمَ أمانة [في ]7 رو الام :لا ذلك كت الأمانة 
عن صاحبهاء فإذا حَبّسّها فقد صارّ غاصبّاء والمَعْصوبُ مضمونٌ بقدره من المثلٍ أو 
00 1 
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وجه فول أبي يوسف: أن هذه عن معحبوسة بدين مقط بهلاكها فكانت مضمونة (بالأقل 


+(1)تاذامن المخطاوط: (5) ليست في المخطوط . 
() فى المخطوط : «الوكيل». (5) في المخطوط : «وصار» . 
(4) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «القيمة». 


42 
من قيمَتِها ومنّ الدَيْنِ كالرّهْنٍ . 

وحبةه قؤلهما أن هذه عَيْن مَحْبوسة بدَيْنِ هو نَم فكانت مضمونةً ضَمانَ) 37" البيع'. 
كالمَبيعِ في يَّدٍ البائع » والله أعلم . 

وكذلك الوكيل بالبيع ؛ إذا باع وسَلّمَ» وقَبَض الكَمََ؛ » ثم استّحَقّ المَبِيعَ في يَدٍ 
المشتري ؛ فإِنّهِ ير جع بِالثَّمَنِ على الوكيل : ؛ ميحد ينه إنْ كان قائماء ومئله أو قيمته أذ 
كان هالكاء واللَّهُ - عز وجل - أعلم . 

فصل [فيما يذرجح به الوكيل عن الوكالة ] 

وأمًا بيانُ ما يخرجٌ به الوكيلُ عن ” '" الوكالة : فتقول >:وبالله التوفيق 2ت : الوكيل يخرج 
عن الوكالةٍ بأشياء . 

منهاء عَرْلَ الموَكلٍ إِيَاه ويه ؛ لأنّ الوكالة عقدٌ غيرُ لازم» فكان مُحْتَمِلا للّمْخ بالعَولٍ 
والنَي» ولِصِحَةٍ العَزْلِ شرطانٍ : ْ 1 

أحذهما عِلْمْ الوكيل به: لأنَ العَزلَ فسخ للعقدٍء لالد مكمه اا برد الجلربه 
كالفسخ» فإذا عَرَلَه وهو حاضِرٌ انعَرّكَه وكذا لو كان غائبًا فَكَتبَ إليه كتابٌ العَرْلِء فَبَلْمَه 
الكتابٌ» وعَلِمَ بما فيه» انعَرّل؛ لأنّ الكتاب من الغائب كالخخْطاب من الحاضر . 

وكذلك لو أرسّل إليه رَسولاً: ٠‏ بلع رسال . وَقال [ذفلانا ارسلى إلبك»ويقول: 
إني عَرَلْنُكَ عن الوكالقء فإنّهِ يَنْعَِلُ كائنًا ما كان الّسولٌ عَدُلاً كان أو غيرَ عَدْلِء ُو كان 
أو عبدّاء صَّغيرًا كان أو كبيرًاء بعدَ أن بَلّمَ الال على الوجه الذي دَكَرْنا؛ لأن السولَ 
قائمٌ مَقامَ المُرْسِلٍ مُعَبّرٌ وسفيرٌ عنه فتَصِح سِفَارَئُه بعدَ أنْ صَحَتْ عِبِارَنه على أي صِفةٍ 
كان . 

وإذتم كنت ناكا درولا أرقن نين 9 سرلا رلك انك رَه بالعَرْلِ رجلانٍ عَدُلانِ 
كانا أو غير عَدلينٍ أو رجلٌ واحدٌ دل يِل في قولهم جميمًاء سّواة صَدَهالوكيل أو 
لم يَصَدَفْه إذا ظهّرَ صِدْقُ الخبر ؛ ؛ لأنّ خب حَبَّرَ الواحدٍ مقبول في المُعامّلاتٍ . فَإِنْ © لم 


)١(‏ في المخطوط : «بضمان» . () في المخطوط : «امن». 
() زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «وإن». 


يَكَنْ عَذْلاً ة فَخَبَرُ العَدد ''' أو العَذْكِ أولى» وإنْ أَخْبَرَه واحد غيرٌ عَذْلٍ :كان عيدَقه يتعرل - 
بالإجماع. وإِنْ كذَّبَه لا ينْعَزِلء وإِنْ ظَهَرَ صِدْقٌ الخبّرِ في قولٍ أبي حنيفة . 

وعندّهما يَْعَزِلُ إذا ظَهَرَ صِدْقُ الخبّرٍ وإنْ كذَبّه. 

وجه هولهما: أن الإبار عن العَزْلٍ من باب المُعامّلاتٍ (": فلا يُشترَطْ فيه العَدَدُ ولا 
العَدالةٌ كما فى الإخبارٍ في سائر المُعامَلاتِ . 

وجه قول أبي حنيفة: أنّ الإخبار عن العَرْلٍ له شِبّْه الشَّهادةٍ؛ لأنّ فيه الام كم المُخْبر 

به وهو العَزْلُء وهو لَزومٌ الاميناع من التَصَّدُْفِء ولزومُ العْهْدةٍ وافينا يتتصراف فيه بعد 

العَدْلِء فأشبّة الشَّهادة؛ فيجبُ اعِتِبارٌ أحدٍ (شرطيها وهي) ”" العّدالةٌ أو العَدّد . 


وعلى هذا الاختلاف: الشّفيعٌ إذا حبر بالبيع واحدٌ غير عَذْلٍ فلم يُصَدْفُه. ولم يَطْلْبِ 
الشّفْعةَ حتى ظَهَرَ عنده صِدَّقٌ الخبّرء فهو على شُفْعَتِه عند أبي حنيفة. وعنذهما : بَطَلْتْ 


تراه 


وعلى هذا الاختلاف إذا جنَى العبدُ جنايةً في بني آدَمَ» ثم أَخْبَّرَ واحد غيرٌ عَذّلٍ مولاه 
أنّ عبدّه قد جَتَىء فلم يُصَدّفْهِ حتى أعبّقهء لا يَصيرٌ المولى مُحْتارًا للفداء عند أبي حنيفة 
واغتدهيا : تغب مُحْتارًا للقداء: 

وعلى هذا الاختلافي: العبدٌ المَأَدُونُ إذا بَلَمّهِ حَجْرٌ المولى من غير عَذْلِء فلم يُصَدَفُهِ لا 
يَصيرُ مُحُْجِورًا عنده» وعندهما: يَصِيرٌ محجورا. 

وَإِنْ عََلّهِ الموكلٌء وأشهّدَ على عَزْلِهِه وهو غائبٌ» ولم يُخْبِرْه [5/ 176 أ] بِالعَرْلٍ 
أحدٌّء لا يَنْعَزِلُء ويكونُ تَصَرُفْه قبل العِلّم بعد العَرْلٍ كتَصَرَفِهِ قبل العَزْلٍ في جميع 
الأخكام التي بَيّنَاها . 

وعن أبي يوسف: ١‏ في الموَكلٍ : إذا عَرَلَ الوكيل ولم يَعْلم به فباع الوكيل وقبّض الثْمِن 
0 


. بح لانيدام شرط صخي » ولا 


| . في المخطوط : «(العدلين»‎ )١( 
في المخطوط : «المعاملة» . () في المطبوع: #«شروطها وهو؛.‎ )0( 


هفده 2 اع فصلا .1 > 


والقاني: أن لا يَتَعَلّىَ بالوكالة > حَقٌ الغير : فأما إذا تَعَلَّ بها حَنَُ الغيٍ فلا يَصِحالعَْلُ بغير 
رضا صاحب الحقٌّ؛ ؛ لأنّ في العَرْلٍ إبطال حَقَّه من غير رضاه ولا سَبِيلَ إليه؛ وهو كم" 
رَهَنَّ ماله عند رجا بِدَيْنٍ له عليه أو وضَعّه على يَدَيْ عَذْلِء وجعل المُرْتَهَنَ أ والعدل 
مُسَلّطا على بيه وقبض نَّمَنِهِ عند جل الأجَل. فعَرَلَ الرَاهنٌ المُسَلْطَ على البيع ؛ ٠‏ لا يَصِحّ 
لبه" غزله نينا دون وكذلك إذا وكلَ المدَعَى عليه وكيلاً بالخُصومةٍ مع المُدّعي 
بالتِماس المُدّعي» ٠‏ فعرَّلَه المُدَعَى عليه بغيرٍ حَضْرةٍ المُدّعيء لا يَنْعَرِلُ لِما ذَكَرْنا. 

٠‏ واختلف المشايخ فيمنْ كل رجلا بلاق امرأيه (إنْ غابَ) ”" ثم عَرَله الج من غير 

حضرة المَرْأَةٍ ثم غاب قال بعضّهم: لا يَصِحٌ عَزْلَه ؛ لأنّه تَعَلّىَ (بهذه الوكالة) (" حَبُ 
القزؤار نان لوكي لسري 

وقال بعضّهم: يْصِحُ عَزْل ا لأنّه غيرُ مجبورٍ على الطّلاق ولا على التَْكيلٍ به وإِنّما عله 
باختياره» فَيَمْلِك عَزْلّه كما في سائر الوكالاتٍ ولويو كن وكال فق دتيوانه الرُجِوعَ» يَعْني 
بالفارسيّةِ : وكيلي دماركست ** 2 هَل يَمْلِكَ عَرْلَّهُ؟ 

اختَلف المُشايخ [فيه] الو عطي : إِنْ كان ذلك في الطّلاقٍ والعتاقٍ لا يَْلِكُ؛ 
أنه ما كله وكالة ثايتة غيرُ جائز جوع عنهاء فقد ألحَقّ حَهُمَ هذا القؤكيلي بالأمر» ثم 
لو جعل أمرّ امرأتِه إلى رجلٍ يُطَلْقها متى شاءء أو أمرّ عبده إلى رجلٍ يُعْتِقُه متى شاء لا 
يَمْلِكُ المُجوع عنه . 

وكذا إذا قال يرجل : طَلَّيِ امرأتي إِنْ شِْتَء أو أَعتِنْ عبدي إِنْ شِعْتَء لا يَبْلِكُ عَزْلّه: 
كذا هذاء ون كان في البيع والشّراء والإجارة [والئكاح] '' ونحوه ”" يَمْلِكَ ©" عَزْله 
ا للب لز في الك لوكا لبس لازم بى هي إباحة. 


ولو قال وقتّ ' التؤكيلٍ: كُلّما عَرَلْنُكَ فأنْتَ وكيلي وكالة مُسْتَفْبَلةَ فَرَلَه يَنعَرِلُ 
() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وغاب». 
(9) في المخطوط : «بالوكالة» . (:) فى المخطوط : «باوكست». 
(4) زيادة من المخطوط . (9) لبسكةثن المتخطرط. 
(0) في المخطوط : «ونحوها». (4) في المخطوط : «لا يملك». 


(0) فى المخطوط : «عند 


ولكثه يض وكبلة ثانا وكالة مُسَتَفْيَلةَ كما شَرَط ؛. لآن تَعْليْقَ الوكالة بالشرط جائزٌ : 

ولو قال (الموّكلُ للوّكيل) ”'': كُنْتُ كلتك وقُلْتُ لك: كُلّما عَرَلنُكَ فأنْتَ وكيلي 
000 " عَرَلتُكَ عن ذلك كُلّه لا يصيرٌ وكيلا بعد ذلك ِلآ بتكيل جَديدٍ؛ لأنّ مَنْ عَلَقَ 
التؤكيل بشرطٍ ثم عَزَلَه عن الوكالةٍ قبلَ وُجِودٍ الشَرطٍ يَنْعَزِلَ الوكيلٌ» ولا يَصِيرُ وكيلاً بعد 
ذلك بوٌجودٍ الشرطٍ . ظ 

وقال بعضهم في التؤكيل المَعلّق: لا يَمْلِكُ العَزْلَ قبل وُجودٍ الشَرطٍء ويكونٌ الوكيل 
على وكالَيِه بعدَ العَْلِ وكالةً مُسْتَْبَله» والأوّلَ أصَحٌ؛ لأنّه لَّمَا ملك الِعَزْلَ في المُرْسَلٍ ففي 
المُعَلَقِ أولى . والله أعلم . 

ومنهاء موث الموكل ؛ لأنّ التَؤكيلَ [يتصرف] ”" بأمرٍ الموّكل وقد بَطْلَتْ أهليّةُ الآمِرٍ 
بالموتِ فَتَبْطلٌ الوكالةٌ عَلِمَ الوكيل بموته أم ”24 لا. 

ومنهاء جُنونُه جُنونًا مُطَبِقًا؛ لأنَّ الجُنونَ المُطْبِقّ مُبْطِلُ لأهليّةٍ الآمِرِ . واختَلّفَ أبو 
يوسفٌ ومحمّدٌ رحمهما الله في حَدٌ الجُنونٍ المُطبتي فحَدّه أبو يوسف: بما يَسْتَوْعِبٌ 
الشوت 00 نيا تزع الخو ل 

وجه قولٍ محقد. أن المُسْتَوْعِبَ للحَوْلٍ هو المُسْقِطُ للعباداتٍ كُلّها فكان التَقْدِيرُ به 
أولى . 

وجه قول ابي يوسط: أنّ هذا القدرّ أدْنَى ما يَسْقْطْ [به] ‏ عِبادةٌ الصَّوْمء فكان التَقُدِيرُ به 
أولن: ا [ 

ومنهاء لّحاقُه بدار الحرْب مُرْتَدًا عند أبي حنيفة» وعندّهما: لا يخرجٌ به الوكيل عن 
الوكالة» بناءً على أن تَصَمُفَاتِ المُرْتَدٌ موقوفة عندّه» فكانت وكالة الوكيل موقوفة أيضاء 
إن أَسْلَّمَ الموكل تَقَدَّتْ . ْ 

وإِنْ قْتِلَ على الكِدّةٍ 2 أ أو لَحِقَ بدارٍ الحزبء بَطلْتْ بَطَلَتٌ . وعندّهما: تَصَرّفاته نافذةٌ» فكذا 
الوكالة . 
)١(‏ في المخطوط : «الوكيل للموكل» . )١(‏ في المخطوط: «فقد». 


(©) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «أو». 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «ردته) . 


بص ديح باتع الصناقعج8_ 


وإِنْ كان الموَكّلٌ امرأةً فارتَدَتْء فالوكيل على وكالتِه حتى تَموتَ ”'' أو تَلْحَقَ ”" بدار 
الحرب إجماعًا ” ؛ لأنَّ رِدَةَ المَرْأةٍ لا تمعُ نَفاذً نَصَرفِها ؛ لأنّها لا تُوَثْرُ فيما رُنّبَ ”4 عليه 
التتفاذ © وهو الملّك . 

ومنها؛ عَجْرٌ الموكل والحجرٌ عليه بأنْ وكّلّ المُكائبُ رجلاء فعَجرَّ [الموكل] (", 
دارنوك العانوة سانا مني يانه لأنه بِالعَجْرْ والحجر عليه بَطْلَتْ أهليّهُ آمِره 
بِالتَصَدُفِ في المالٍ فيَبْطلُ الأمرء فَتَبْطلُ الوكالةٌ [5/ 5١17١ب]‏ . 

ومنهاء موث الوكيلٍ لأنَ الموت مُبْطِلَ لأهليّة التَصَرّفٍ . 

ومنها: جُنونُه المُطْبِقُ لما ذَكَرْناء وإِنْ لَحِقَّ بدارٍ الحرْب مُرْتَدَاء لم يجْجؤْ له التَصَرُفَ إلا 
أن يَعودَ مسلمًا؛ لأنّ أمرّه قبلّ الخكم بلّحاقِه بدارٍ الحزب كان موقوقًا فإِنْ ''" عاد مسلمًا 
وَل ©" الترقفةبوضاز كاله لم اند اصلة: 

وإِنْ حُكِمَ بلّحاقِه بدار الحزب ثم عاد مسلمًا هَل تَعودُ الوكالة؟ قال أبو يوسفٌ: لا 
تَعودٌ . كال د مر 

وجه فوله *': أنَّ نفس الرَّدَةٍ لا ثُنافي الوكالةً» ألا تَرَى أنّها لا تَبْطلُ قبلَ لّحاقِهِ بدار 
الحب؟ إلا أنّه لم يجرْ تَصَرّفْه في دارٍ الحب ؛ لتَعَذّرِ التَْمِيذٍ لاختلاني الدَارَيْنِ . فإذا عاد 
زال المانِعٌ» فيجوز . 

ونّظيرُه مَنْ كل رجلا ببيع عبد ”''' بالكوفة» فلم يَبِعْه فيها حتى خَرَّجٌ إلى البَضْرقٍ لا 
يَملِك بيعه بالبَصرةء ثم إذا عاد إلى الكوفة ملك بيعه فيهاء كذا هذا . 

وجه قولٍ أبي يوسف أن الوكالة عقدٌ حُكِم بِبُطْلانْه بلَحاقِه بدارٍ الحرّب» فلا يحتمل 
العَوْد - كالتّكاح . وأمّا الموكل إذا ارئَدَ ولّحِقَّ بدار الحؤب, ثم عاد مسلمّاء لا تَعودُ 
الوكالة في ظاهر الرُواية . 


)١(‏ فى المخطوط : «يموت». (؟) فى المخطوط : «يلحق». 
(") في المخطوط : «بالإجماع». (:) في المخطوط : #يترتب». 
(4) فى المخطوط : «البقاء» . (؟) ليست فى المخطوط . 

(0) في المخطوط : «فإذا» . (8) في المخطوط: «ارتفع». 
(9) في المخطوط : اقول محمد). )١(‏ في المخطوط : الأعبده) . 


0001 


وروي عن محمد أنها تَعود . 
ووجهه: أنْ يُطَلانَ الوكالة لِيُطْلانٍ مِلْكِ الموكل» فإذا عادَ مسلمّاء عاد مِلْكه الأول 


وجه ظاهر الرؤ/ية: أنّ لُحوقّه بدار الحوب بمنزلة الموتٍ . ولو مات لا يُحْتَمَلٌ العَوْدُ - 
فكذا - إذا لَحِقَّ بدار الحرب . 

ومنها؛ أنْ يَتَصَرَفَ الموكل بنفسه فيما وكّل به به قبل تَصَرّفِ الوكيلٍ نحو ما إذا وكلّه ببيع 
ا ا ل ا 
الأصل ؛ لأنّ الوكيلٌ عَجَرّ عن التَصَرّفِ؛ لِرّوالٍ مِلْكِ الموكل ؟ فيا فينتّهي حُكمُ الوكالة. كما 
الك ع3 - ول اعد الموا ييشيب ل 17 زازه ركتب الجا اناي] اكأخل لبر 
الوكالةٌ [كما إذا هّلك العبدٌ] 7©؟ 

فال ابو يوسف: لا تعود . 

وبكة كول نويل ” ““: العائد بالفسخ عَيْنُ "“ المِلْكِ الأوَلِء فيَعودُ بحُقوقه . 

وجه قول ابي يوسطه أن تَصَرْفَ الموكل نه نفسيه يَتَضَمَّنُ ''' عَزْلَ الوكيل ؛ لأنّه أعجَرّه عن 
التَصَّمُفِ فيما وكّلّه ”" به والوكيل بعدّما انعَرّلَ لا يَعودُ وكيلاً» إلا بتَجْدِيدٍ التؤكيل. ولو 
وكّلّه أن يَهَبَ عبدّهء فوَّمَبّه الموَكّلٌ بنفسه؛ ثم رجع في هبَّتِهء لا تَعودٌ الوكالةٌ؛ حتى لا 
يَمْلِكَ الوكيل أنْ يَهََه . فمحمّدٌ يَْتاج إلى الفرْقٍ بين البيع وبين الهبة . 

ووجه الفرقٍ له لم يصح ”" . وكذلك لو وكّلّه بشِراء شيء» ثم اشتراه بنفسه [لما 
لها *": وكذا إذا كله بويج امرأوه فحزذجهاة لله جر عن تَُويجها منه؛ 


فبَطلّت ” ''"© الوكالة . 

. في المخطوط : «فتعود». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المطبوع: «لأن».‎ )*( 
في المخطوط : اغيرة (5) في المخطوط : «تضمن».‎ )6( 
. في المخطوط : «وَكَلَ. (8) في المطبوع : : (ليصح)‎ )0( 


(4) زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «فتبطل» . 


ليييح باع الصنتوج_ 

وكذا إذا '' وكلّه بِعِنْقٍ عبده أو بِالتَدْبِيرٍ أو بالكتابة أو الهبة فَفَعَلَ بنفسه لما قُلنا. وكذا 
إذا وكله بُلْعٍ امرأيه» ثم حَلَمَها ؛ لأنّ المُخْتَلِعةَ لا تحتمل الحُلّمَ . وكذا إذا وكّلّه بطلاق 
امرأته » ذ ها بنفسه ثلانًا أو واحدةٌ وانقَضَتْ عِدَنّها ؛ لأثها لا تحتمل الطلاقَ بعد الثَلاثِ 
وانقضاء العِدَةٍ حتى لو طَلَّقّها الرَّوْجُ واحدةً» والعِدّةٌ باقيةٌ فالوكالة قائمةٌ؛ لأنّها تحتمل 
الطلاقٌ في العِدَةَ. 

ولو كله بالكتابة فكاتبه» ثم عَجَرَ لم يكُنْ له أنْ يُكايبه قال 117 يركذا لوت كلة أن 
يُرَوّجَه امرأة» فرّوّجَه وأباتها ٠‏ لم يَكَنْ للوكيل أنْ يُرَوجَه امرأ 7 اعون لأدالانه 
الس اابلالي اراز الئل اال الوا اتوي ا الاير مان 
الأوامر الشرعبّةٍ 

خلا ما لو 7 ول بيع عليه فباعه الوكيلٌ؛ ثم 5 عليه بّضاء و قاضء أن له أن 
يَبيعه ثانيًا؛ لأنَّ اليد بقَضاء و القاضي يوجبُ ارتفاع اعد من الأصل ويجمَله كاذ لم 
0 فلم يَكُنْ هذا رار بق لوارد 7 '' عليه بغير قَضاء قاض» لم بجر له أن يبيعَه؛ 
للف ا َتِ الوكالةً بالأوّلٍ فلا يَمْلِكُ القاني إلا بتَجْديدٍ التؤكيلٍ . 

ومنها: مَلاكُ العبدٍ الذي وَُكُلَّ ”'' ببيعِه أو بإعتاقه أو بهبَتِهِ أو بتَذْبِيره أو بكتابتِه» أو نحو 
ذلك؛ لأنٌ التَصَدُفَ في المَحَلٌ لابُتَصَرَدُ بعد مَلاكِه والوكالة ‏ بِالتَصَءُفٍ فيما لا 
بسكي ال ف فال و 0 

ثم هذه الأشياءٌ التي ذَكَرْنا (له أنْ) ”*' يُُخْرِجَ بها الوكيلَ من الوكالة سِوَّى العَرْلٍ 
والنَهي . أ تسد رياد واي ''' أو لميّغلم في حَقّ الحروج 
عن الوكالة ٠‏ لَكِنْ تَقَعُ المُفارَقةٌ فيما '''' بين البعض والبعض من وجه آخَرَء وهو أنَّ 
الموكُلَ إذا باع العبدَ ل بنفسِه» ولم يَعْلم به الوكيل» [فباعه الوكيل] ”"", 


)١(‏ في المخطوط : «لو». (0) في المخطوط: «أخرى". 
(©؟) في المطبوع: «امرة» . () في المخطوط : «إذا» . 
(0) في المخطوط : «رد؛ . )١(‏ فى المخطوط : «وكله)» . 
(0) في المخطوط : «والوكيل» . (8) فى المخطوط : «فتبطل» . 
(9) في المخطوط : «أنه» . )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


. في المخطوط: «فيها». (0) ليست في المخطوط‎ )١١( 


د 2 تكت 0020 


وقَبَض التَّمَنَّ فهّلك التَمَنُ في يه ومات العبدٌ قبل التسْلِيمٍ إلى المُشتري [1177/4] 
ورجع المُشتري على الوكيلٍ بِالقَمَنِء رجع ”'' الوكيل على الموَكل . 

وكذا لو ”" دَبَرَه أو أعّقّهء أو استَحَقَّ أو كان حُرٌ الأصل. 0 

وفيما إذا مات الموّكل أو جُنَ أو هّلك العبدٌ الذي وَكُلَ ببيعِه ونحوّه ”" لا يرجم 
الوكيلٌ . والفَرْقٌ : أن الوكيلَ هناك وإِنْ صارَ مَعْزولاً بتَصَرُفٍ الموَكّل - لَكِنّه صارَ مَغْرورًا 
من جِهّتِه بِتَرْكِ إعلامه إِيَاهء فصارٌ كفيلا له بما يَلْحَقّه من الضَّمانِ؛ فيرجعٌ عليه بِضَمانٍ 
الكفالة؛ إِذْ ضَمانُ العُورٍ في الحقيقةٍ ضَمانٌ الكفالة - ومعنى العُرورٍ لا يَتَقَدَرُ في الموتٍ 
ومَلاكِ العبدٍ والجُنونٍ وأحَواتِهاء فهو الفرْقٌ ولو وكّلّه بقبض سح له على رجلٍ» ثم إن 
لجرك راقن التعان للق كله الا نوو الوكين لاملل ريلك 2 ل الوك ادال 
فهّلك في يديه كان يدافع الديْنٍ دْيَاحُدَ به الموَكُلَ» ولا ضَمانَ على الوكيل ؛ ؛ لأنَّ يَدَ 
الوكيل يد نياب عن الموكل ؛ لأنه قَبَضه بأمره . وَقبض الثائبٍ كقبض المّنوبٍ عنه» فكأنه 
قَبَضْه بنفسه بعدما وهْبّه منه . ولو كان كذلك لّجع عليه فكذا هذا واللَهُ - عز وجل - أعلمٌ 
[:/55٠أ].‏ 


(؟) في المخطوط : (إذا» . () في المخطوط: «أو نحو ذلك». 


الكلامُ في كتاب الصّلْح يَقَعْ في مَواضِع: ظ 

في بيانٍ أنواع الح . 

5000 كل نوع . 

وفي بيانٍ رُكْنٍ الصّلّح . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ كم الصلْح . 

وني ياوها يطل ب«عمة الكالميعة #عتودة. 

وفي بيانٍ حُحُهِه إذا بَطَلَّه أو لم يَصِح من الاصل . 

ما الأؤل: فتقول وباللّه التَْفيقٌ : الصّلْحُ في الأصل أُنْواعٌ ثلاثة 

صُلْحّ عن إقرارٍ المُذَّعَى عليه وصُلْحٌ عن إِنْكارِه» وصُلْحٌ عن سُكوتّه من غير إقرارٍ. 
ولا إنكار» وكُل [نوع] " من ذلك لا يخلو إما أنْ يكونٌ بين المُدّعيء والمُدّعَى عليه 

وما أن يكونّ بين المُدّعي» والأجتَبى َب المْتَوَسّطٍ . 

كان بيق الخذعى والتقلعى عليه لوالو هون الائر هللاف ميرو *” غدل 
أصحابنا رحمهم الله . 

وقال ابن ابي ليلى: المشروع هو الصّلّحُ عن إقرار وسّكوتٍ لا غيرهما . 

وفال الشافعئىُ رحمه الله: ما المشروعٌ هو الصَّلْحٌ عن إقرار لا غير . 

وجه قول الشافعي زحمه الله: أن جوارٌ الصّلْحِ يَسْتَدْعي حَمَا ثابنّاء ولم يوجَدْ في موضع 
الإنكارٍ والسّكوتٍ؛ أمَا في الإنْكار فلأنَ الحقٌّ لو تَبَتَ فإِنّما يَْيْتٌ بِالدَّعْوَّى» وقد عارّضّها 
الإنكارُ» فلا يَنْبْت الحقٌ عند التَعارُض» فأمًا في السّكوتٍ فلأنّ السَاكِتَ يُترّلَ مُنْكِرًا حُكْمًا 
حتى تُشمع عليه البيْنةُ فكان إنْكارٌه مُعارِضًا لِدَعْوَى المُدّعي فلم يَثٍ م الس زلور ذل 
المال لَبَدَلَه لِدَفْع خصومة باطِلةٍ فكان في معنى الرّشُوةَ . 


. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «مشروط»‎ )١( 


دلقة ناخ فصنائع 16> 


ولناء ظاه قوله تعالى : «وَأَلصّلحُ حَية4 [الساء :194] » وصَف الله تعالى عَرَّ أنه جنسٌ ‏ 
الصُلْح بالخيريةِ» ومَغلومٌ أن الباطِلَ لا يوصَفُ بالخري» فكان كُل صُلْحٍ مشروعًا بظاهر 
هذا الس لاما خف يدلبل 

يع جين تررس اللدنته الالال زترا الغصرة ع إشازس ا ا دل 
القَضاءِ يورِتٌ بينهمُ الضّغائنَ 0 أْمَرَ رضي الله عنه برَدٌ الخُصوم إلى الصُلْحٍ مُطلَقَاء 
وكان ذلك بمَحْضْرٍ من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم, ولم يِنْكِرْ عليه أحد فيكونٌ 
العما مالتسا تقر :122177 فاطعة ارولاذ الضلة شر الجا ة إلى قَطع 
الخُصومة والمُنارَّعةٍ والحاجةً إلى قَطعِها في التَحْقيقٍ عند الإنكار إذ الأقراز مسالمة 
ومسا عل فكان أولى بالجواز. ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله : أجورٌ ما يكونٌ الصّلْحٌ 
على الإثكار . 

وقال الشّيحٌ أبو مَنْصورٍ الماثريديٌ السَمِرْقَئْدِيٌ [1/4١1ب]‏ رحمه الله: ما صَنَّعٌ 
الشَيطانٌ من "7" إيقاع العَداوةٍ والبَعْضاءِ في يني آدَمَ ما صَنَّعَّ الشّافعيُ رحمه الله في إِنْكاره 
الصّلّْحَ على الإنكار . 

وقوله: «إِنْ الحقّ ليس بثابت» . 

كَنْناه هذا على الإطلاقٍ ممنوعٌ. ٠‏ بل الحقٌ ثايثٌ في زَعْمِ المُدّعي»؛ وح و الخفنيةة 
واليّمِينِ ثابتانٍ له شرعًا فكان هذا صُلْحَا عن حَقُّ ثابتٍ فكان مشروعا . 


فصل [في ركن الصلد ] 
وأمًا رْكَن الصُلّح: فالإيجابُ والقَبول وهو أن يقول المُدَعَى عليه : صالَحْتُك من كذا 


على كذا. أو من دَعُواكَ كذا على كذاء فقول اله “قلت ست ريا جد 
قَبِولِهِ ورضاه. فإذا وُجِدَّ الإيجابٌُ والقبول» فقد نَم عقدُ الصَلْح . 


(1) أخرجه م 0 00 وعد 0 0 برقم 
ععية . 


(0) في المخطوط: «وأنه . (*) في المخطوط : «في». 


ةي عبس )+ لبج 
فصل [في شروط الركن ] 

واهاشرائط الكن قَانُواع: بعضها يرجمعٌ إلى المُصَالِحء وبعضّها يرجمٌ إلى المُصالّح 
عليه؛ وبعضها يرجعٌ إلى المُصالح عنه . 

أمّا ليع ) إلى الفصااج الو 
المجنونٍ والصّبىّ او المَصَرُفٍ بانجدام العقلٍ . 

فأمًا البلوغٌ فليس بشرطٍ حتى يَصِعَّ صّلْحُ الصّبىٌ في الجْمْلةَء وهو الصَّبِيُ المَأَدُوٌ إذا 
ا ا 0 77 ]دا جَبَ لِلصّبيٌ 
المَأذُونِ على إنسانٍ دَيْنّ» فصالحه على بعض حَقّهِ فإ لم يَكنْ له عليه بين جارٌ الصّلْح؛ 
لأنّ عند انعدام البَينةٍ لاحَقّ له | إلا الخُصومةٌ والحلِيفٌ والمال أنْمَعُ له منهما ؛ (وإن 
كان) ”" له عليه بَيّنةٌ لا يجورٌ الصَّلْحُ؛ لأنّ الحط تَبَوعّ» وهو لا يَمْلِكُ التَبرّعاتٍ لاع 
الدَّيّنَ جار سَواءً (كانت له) ”" بَيّنة بِيّنة» أو لا فرْقًا بينه وبين الصّلْح ؛ لأنّ تأخيرَ الدَيْنِ من 
أعمالٍ التجارة» والْصَبيٌ المَأذُونُ في التّجار ات كالبالغ . 

ألا , رَى أنه يَْلِكَ الاج في نفس العقاد بأن يبع بأجَلٍ ٠‏ فِيَمْلِكه مُتَأَخُرًا عن العقدٍ 
أيضًا بخلا الح ؛ لأنه بي لجرل لعو فلا يك لال يني عا 
لالد دوراب لجاز الزن 

ولو صَالّحَ الصّبئّ المَأذُونُ من المُسْلّمٍ فيه على رَأسِ المالٍ جاز؛ لأنّ الصُلْحَ من 
المُسْلّمٍ فيه فيه على رَأْسٍ الما إقالةٌ للعقدٍ والإقالةٌ من باب التّجارةَ» وكذلك لو اشتر تر سلعة 
و ابيا عنن "ا فميات الباق على آن قله جانة لأنّ الثّمَنَ أَنْمَعْ من المّبِيع 


. لمعيب عادة‎ ١ 
زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «فإن كانت».‎ )١( 
في المخطوط : «كان له عليه» . (4) في المخطوط : «لأن الحط».‎ )*( 


(5) في المخطوط : «فطعن». (5) في المخطوط: «بعيب». 
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.ولو صائعه اباتع فخ م بع القن لامك في أهيجود؛ لال الح من البائع 

تبَرُعٌ منه على الصّبيٌ » فيَصِحٌ 

ل يي أن إقرار 
الصّبِيّ المَأذُونٍ بالدّيْنِ صَحيحٌء فكان الصّلْحُ ”'' تَبَوُعَا على الصَّبِيّ بحَطُ بعض الحقّ 
الواجب عليه والصّبيٌ من أهل أن يُتَبَرَعَ عليه» فيَصِح . 

وكذلك خة خُرْيةُ المُصالِح ليست بشرطٍ لِصِحَةٍ الصّلْحِ ٠‏ حتى يَصِحَّ صُلْحْ العبدٍ المَأَذُونٍ 
ذا كن ل نيه ملقعةٌ» أوكان من ”" التجارة إلا اله لا بيك للح على حَ بعش الح 
إذا كان له عليه بين ويَمْلِكُ التَاجيلَ ”" كيف ما كان, ويَمْلِكُ حَط بعض القَمَنِ لأجلٍ 
العَيْب لما قلنا . 

ولو صالّحَه البائعٌ (على حَطّ) '*' بعض الثَمّنِ جار لِما ذَكَرْنا في الصَبيٌ المّأَذُونِء 
وكذلك لو ادْعَى على ** إنسائنٍ مب وهو مَأذون فأ به: ثم صالَحه على أن خط بعضّه 
جار ؛ لأنّ إقرارٌ العبدٍ المَأذُونٍ بالَيْنِ ضصّحيحٌ فكان الحط من المُدّعي تَبَرُعا على العبدٍ 
ببعض الذَيْنٍ فيِصِحٌ . 

ولو خخرغلهالمو ا لم ادّعَى إنسانٌ عليه دَيْنَاء فأقَرّ به» وهو مَحُجورٌء ثم صالّحَه 
[عنه] *' على مال صّمنه بإقراره فإن لم يَكنْ في يَدِه مال لايَنقُدُ الصلْحْ: ؛ لأنَّ إقرارَ 
المحجور لا ينقد إذا لم يَكُنْ في يِه مال وإذا لم ينقد لم © ينم يَنْمْذٍ الصَلْحٌ فلا يُطالَبُ به 
للحالٍ ولَكِنْ يُطَالَبُ به بعدّ العِمْقَ؛ لأنَ إقرارّه من '“' نفسِه صَحيحٌ لِصدورِه من أهله إلا أنه 
0 في حَقّ المولى للحالٍ لِمانِع؛ وهو حَقٌّ المولّى» فإذا عَمَقَ زالٌ المانع 


٠6‏ 1و 


وَأَما إذا كان في يَدِه مال فيجورٌ إقراره عند أبي حنيفةً: وعندّهما لا يجوز. 
وجه قولهماء أن هذا إقرارٌ المَحُجور لِبُطْلانٍ الإذنٍ بالحجرء وإقرارٌ المحْجورٍ غي” 


2 


() زاد في المخطوط : لامنه) . 0,30 زاد في المخطوط : «باب» . 
(*) في المخطوط : «التأخير». (54) في المخطوط : «فحط عنه؛. 
(4) في المخطوط : «عليه؟ . (1) ليست في المخطوط . 
00 زاد في المخطوط : «عليه» . ( في المخطوط : «لا1. 


(9) في المخطوط : «في». )٠١(‏ ليست في المخطوط . 


وجه قولٍ ابي حنيفة: أن إقرارٌ المَحْجِورٍ إذا كان في يده مال صَحَيِحٌ ؛ لأنّ العبدٌ 
المَخجورَ من أهل الإقرارٍء وإنّما المانِعُ من ظهوره حَقُ المولى فإذا [5/ 101 أ] كانت يده 
ابتةً على هذا الما مَتَعَ ظْهورٌ حَقّ المولى ؛ لأنّه يحتمل أن يكونٌ صادقًا في إقراره يمت 

لبوك الفولق :فيه :د شتير أن يكون كاذنا قلا يطو #'قلة بطل يذه التَابتةٌ عليه بالشَّكُ 
اانه ]ذا ل ب نكي تؤدم ال 1 لان 3 الفبزلى قاين خقيقة يترا لاز ذال نفيية لقت 
فلا يوجبٌ بُطلانَ يده التابتة حَقِيقَةٌ مع الشَّكُ والاحتّمالٍ. 

وكذلك المُكائبٍ نَظيرُ العبدٍ المَأذُونٍ في جميع ما ذَكَرْنا؛ لأنّه عبد ما بَقيّ عليه درم 
على لِسانٍ رَسولٍ الله ل فإنْ عَجرَ المُكائَبُ» فاذّعَى رجل عليه دَيْنَا فاضطْلّحا على أنْ 
يَأَخْلٌَّ بعضّهء ويُوَخْرَ بعضّه فإِنْ لم يَكنْ له عليه بي لا يجورٌ؛ أنه لماعك نقد از 
مَحُجورًا عن التَصَرّفء فلا يَصِحَ صُلْحُهء وإِنْ كانت له عليه بَيّنةَ جارٌَ؛ لأنّه ون عجر 
فالخضُم في دُيونِه هو فيَمْلِكُ التَصَرُفَ (فيها لِحَطْ) ”'" البعض بالصّلْح . 

ومنها: أنْ لا يكونَ المُصَالِحُ بالصّلّح على الصّغْيرٍ مُضِرًا به : : مَضْرَةٌ ظاهرةً حتى إِنَ مَنِ 
الماح ا ل 0 فَإِنْ كان 
للمُدّعي بَينهَّ وما أعطى من المالٍ مثلّ الحقٌّ المُدَعَىء أو ” " زيادةً يُتَعْابَنُ "*' في مثلهاء 
فِالصلْحُ جائرٌ؛ لأنْ الصُّلْحَ في هذه الصّورةٍ لمعنى المُعارّضةٍ لإمكانٍ الوُصولٍ إلى كُل 
الحقّ بالبَيّنَقِّ» والأبٌ يَمْلِكُ المُعارّضةً من ”* مالٍ الصَّغيرٍ بالعَّبن الِيَسِيرِء وإِنْ لم تَكنْ له 
ننه لآ يعجو رز ؛ لأنّ عند انعدام البَينةِيَقَعُ الصَلحْ تَبَرُعَا بمالٍ الصّغْيرٍ» وأنّه ضرَرٌ مَخْض» 
فلا يَمْلِكّهِ الأبُ . 

ولو صالّحَ من مالٍ نفسه جازٌ؛ لأنّه ما أضرّ بالصَّغيرِء بل نَفْعَه حيث قَطعّ الخصومة 
عنة . 

ولو اذى أبو الصَّغيرٍ على إنسانٍ دَيْنَا لصَّغيرٍ فصالّحَ "" على أنْ حَطْ ”" بعضّهء وأخذ 
الباقي فإنْ كان له عليه بَيّة؛ لا يجورٌ؛ لأنّ الحط منه تَبَدُعّ من مالهء وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 


. في المخطوط : «بحط». (؟) في المخطوط : «الصبي»‎ )١( 
. في المخطوط : «و2. () زاد في المخطوط : «الناس»‎ )9( 
في المخطوط : «في». (5) في المخطوط : «فصالحه».‎ )5( 


(0) زاد فى المخطوط : «اعنه 
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520000 أو نَقَص منه شيئًا يَسيرًا جار ؛ ؛ لأنّ الصلْحَ في 
هذه العووة : بمعنى البيعء وهو يَمْلِكُ البيع فيَملِكُ الصُلحَ. 

ومَلْ يَمْلِكُ الأبُ الحط من دَيْنِ وجب لِلصَّغِيرٍ ”'©: والإبراءً عنه؟ هذا لا يخلو من 
أحدٍ وجهّيّن : ْ 

وح ورور ارو اد د ل لدي 
لاجد ؛ لأنَ الحط والإبراة من باب التَبرْع» والآبُ لا يَمِْكُ التبوَ لون 0 

وإ كانجولةة بضنيه يرز عنة أرى صنيقة ومسدتن. 

وعند أبي يوسف لا يجوز وهذا ''' على اخختلافهم : في الوكيل بالبيع إذا أبرَأ المُشتري 

عن الثَّمَنْء ٠‏ أوحَطّ بعضّه» وقد ذَكَرْناه في كتاب الوكالة» ولا يجودٌ صُلّحُ أحدٍ على حَمْلٍ 
يا كان المُصَالِحٌ أو غيزه . 

وإِنْ خَرّجٌ حَيّا بعد ذلك وَوَرِتَ وجارَّتٍ ”' الوصايا؛ لأنه لو ص صَمَّ [الصلح] ”* عليه ؛ 
لكان لا يخلو إما أن يَصِحٌ على اعتيار الحالِ» وإمًا أن يصِحّ على اعتبارٍ الانففصال لا سبيلَ 
إلى الأوَلٍ؛ لأنْ الصّلْحَ عليه من باب تَنْفِيذٍ الولاية: وهو للحالٍ لا يوصّف بِكَُوْنِه مولي 
عليه» ولاسَّبِيلَ إلى الثاني ؛ لأنّ الصّلْحَ لايحتملٌ الإضافة إلى الوفْتِء ويّمْلِكُ الأ 
استيفاة القصاص في النَفْسِ وما دوّهاء ولا يَمْلِكُ الوصييٌ استيفاة القصاص في النَفْس . 

والفَرْقٌ أنّ استيفاء القصاص تَصَوُفٌ على ”" نز نفس الصّغير بالإحياء» وتخصيلٍ التَشَمّي 
قال اه : اولك في الْقِصَاص حير 55 الآَبنب لَك َعَرْم]» 7 

كذا مده مَنْفَعة التَشَفّي راجعةٌ إلى نفسهء وللابٍ ولايةٌ على نفس الصّغيرِء ولا ولايةً للوّصئٌ 
لها ولهذا لك كاعد "حر الوصبة ّ إلا أنه يَمْلِك القصاص فيما دون التَفْس ؛ ؛ لأنّ 
ما دون التفْسِ يَسْلّكُ به مسلّك الأموالٍ لِشَبَهه بالأموال . 


() فى المخطوط : «على الصغير) . (') في المخطوط : «ذلك» . 
(6) في المخطوط : ااوهو). (4) زاد في المخطوط : «له؟ . 
(0) زيادة من المخطوط. 2 [ (1) في المخطوط : «في». 


3,727( زيادة من المخطوط . )04 في المخطوط : لانكاحه)» . 


الاترَى أن القصاصٌ لا يجري بين طَرَفِ الحُررٌ والعبديِء ولا بين طَرَفٍ الذّكَرٍ والأنقى مع 
(جَرَانٍ اللقصاص) ”'" بينهم في الأنْمْسٍ ويُسْتَوْفَى القصاصٌ فيما دون النفْسٍ في الحُر 
كما يُسْتَوْنَى في سائر الحُقوقٍ الماليّةِ فيه» ولا يُسْتَوْقَى القصاصٌ في التّمْسِ فيه ويُمُضَى 
بالتُكولٍ في الأطرافٍ» كما يُقُضَى به في الأموالٍ عند أبي حنيفة» ولا يمَضَى به في 
الأنمْسِء وله ولايةٌ المَصَدُفٍ في (الحال والمّآلِ) ”" فيّلي التَصَرْفَ فيما دون النَفْسِ ؛ 
ويّمْلِك الأب الصّلْحَ عن القصاص : في النَفْسِ وما دوئّه؛ لأنّه لَمَا مَلك الاستيفاء» فلأنْ 
يَمْلِكَ الصّلْحَ أولى ؛ لأنه أَنْفَعْ "'' من ال 

و ل اس 1 
5 ١اب]‏ فيما دون التَفْسء (فكذا الصّلْحٌ) ”*' عنه؛ لأنّه أنْمَعٌ . 

وهَلْ يَمْلِكُ الصّلْحَ عن التقصاص في اللَفْسٍ؟ ذَكَرَ في كتابٍ الصُلْحٍ أنه لا يَمْلِك . ودكَر 
في الجامع الصَّغيرٍ أنه يَمْلِكُْء وكذارَوَّى ”' القُدوريٌ رحمه الله» فعلى رِوايةٍ الجايع 
يَحْتاجُ إلى الفرْقي بين الاستيفاء وبين الصُلْح . ْ 

وَوجه الفزْقٍ بينهما ظاهرٌ لِما ذُكَرْنا أن القصاص 7 تَصَرُفَ في النَفْس بتَخصيلٍ الحياةٍ 
لوو و ا 10 تَصَ فتَصَدُفٌ في المالٍ وله 
ولايةٌ التَصَمُفٍ في المالٍ» وأنّه فوْقٌ واضِحٌ . 

وجه رواية " الصّلْح أن الصّلْحَ اعتياض عن القِصاص فإذا لم يَمْلِكِ القصاصٌ» 
فكيفٌ يَمْلِكُ الاعتياضٌ عنة؟ ولو صالّحَ الآبُ أ و الوصيّ على أقَلَ من الدّيةِ في الخطلٍ . 
وشِبّه العَمْدِ لا يجوز؛ ا ا ا 
والكثيرٌ سَواءٌء بخلاف العَبِنٍ اليَسيرٍ في البيع أنّهما يَمْلِكا 

ا ل ل و 
وإنْ قَلَّ» والتقْصانُ في البيع غيرُ مب مُتَحَّق؛ لأنّ العِوّض فيه غيب تدر لاخلافه بتَقُويم 
22 ين فإذا لم يَتَقَدّرِ العِوَضُ لا يَتَحَقَّقُ التْفْصانْ 7" . 


(1) في المخطوط : «أن القصاص يجري». 2 )١(‏ في المخطوط: «الماله.. 
(") زاد في المخطوط: «له؟. (4) في المخطوط : «فكان أملك للصلح». 
(6) في المخطوط : «ذكر» . () زاد في المخطوط : «كتاب» . 


(0) زاد في المخطوط : «فهو الفرق». 


دلقة 
ومنها أنْ يكونَ المُصَالِحٌ عن ''' الصّغيرٍ هِمَّنْ يَمْلِكُ التَصَرُفَ في ماله كالاب والجدٌ 
والوضيي» لآن الكلم تم تون العال »تسم مين كلك الترن فته 
ومنها أن لا يكونٌّ متا عند ابى احتتيفة « وعند فيا :له نافد ينا على أذ يفانت 
الوذ ند موقوفة خقدةغ وعدز فتن : نافذةٌ لَكِنْ عند محمَّدٍ نَفاذُ تَصَمُفِ المُريض» وعند أبي 
يوسف نَفَاذُ تَصَرُفِ مَنْ عليه القِصاصٌ : في لنت رالحعان رد فى موديهها إن 
اها الله تمال.. الة | 
وأمًا المُرْتَدَةُ فصلْحُها جائرٌ بلا خلا؛ لأنّ حُكْمَّها حُكُمُ الحزْبية | لا أنها إذا التَحَقَّتْ 
ار الحزب» وققى لضي بذك مه دو في كشأ الحزية ا بوتٍ أخكام 
أهلٍ الحرزب في حَمَها بالتِحاقِها بدارٍ الحزبء والله أعلم بالصواب . 
فصل [في الشروط التي ترجع إلى المصالح عليه ] 

وأمًا الشرائط التي تَرْجِعْ إلى المُصالّح عليه فأنواغٌ: 

منهاء أن يكونٌ مالآ فلا يح الصُلْحُ على الخمْر والمَيْتةٍ والدّم وصَيْد صَيْدٍ الإحرام والحرّم 
وكُل ما ليس بمالٍ ؛ لأنَ في الصّلْح معنى المُعاوَ ضوٍ فما ”" لا يَصُْلُّحُ عِرَضًا في البياعاتٍ 
لا يَصْلْحُ بَدَلَ الصّلْح . 

وكذا إذا صالحَ على عبلٍء فإذا هو حُرٌ لا 7" يم َصِحٌ الصَلْحْ ؛ ؛ لأنه تَبمّنَ أن الصَّلْحَ لم 
واحيو المودو اويا سو عن نري 
في المُعاوّضاتٍ المُطْلَقَةٍ قد يكونُ عَيْنَاه وقد يكونُ دَيْنَاء وقد يكونٌ مَبْفَعَةٌ إلا أنه ُشعه 
القبض في بعض الأعواض في بعض الأخُوالٍ دون بعض . 

وخملةٌ الكلام فيه: أن المُدَعَى لا يخلو من أحدٍ وُجوو ”'' إِمَا أن يكونّ عَيْنَاء وهو ما 
يحتمل التَعِْينَ مُطْلَقَا جنسًا ونوعًا وقدرًا وصِفةٌ واستحقاقًا كالعُروض من القَيابٍ والعٌقار 
من الأرضين والدّورٍ والحيّوانٍ من اعد والدوابٌ والمَكيلٍ من الحِنْطةٍ والشَّعير 
والموزونٍ من الصمر والحديدٍ. 


)١(‏ في المخطوط : «على». (0) في المخطوط : «كما». 
(©) في المخطوط : «لم؟. (؟) في المخطوط : «وجهين». 
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وَإِمَا أن يكونّ ْنَا وهو ما لا يحتمل التَعْيِينَ من الدَّراهمٍ والدّنانِيرٍ والمكيلٍ 
الموصوف في الدَّمَةٍ والموزونٍ الموصوف سِوّى الدّراهم والدّنانِيرٍ والقّياب الموصوفة 
والحيّوانٍ الموصوفي . 

وإما أن يكون مَتْفْعة وإمّا أن يكونَ حَمَا ليس بِعَيْنِء ولا دَيْنْء ولا مَنْمَعقٍ وبَدَلَ الصُلّْح 
لا يخلو من أن يكونّ عَيْنَا أو ميا أو مَفَعةٌ والصّْحُ لا يخلو من أنْ يكونَ عن إقرار المدَعَى 
عليه» أو عن إِنْكاره؛ أو عن سُكوتّهء فإِنْ كان المُدَعَى عَيْنَا فصالّحَ منها عن إقرار يجوز 
سَواءَ كان بَدَلَ الصّلْح عََيْمَا أودَيْئَا بعد أن كان مَعْلومٌ القدرٍ والصّفْةٍ | إل الحّوان. 
و[إلاً] " التَابُ إلا بجميع شَرائط السَّلّم؛ لأنّ هذا الصّلْحّ من الجانِبيْنِ جميعًا في معنى 
البيع فكان بَدَلَ الصّلْح في معنى الكَمَنِْء وهذه الأشياء ؛ َصْلّحُ ما في البياعاتٍ عَيْنَا كانت 
أو دَيْنا إلا الحيّوانَ؛ لأنّه (" يدث دَيْنَا في الذَّمَةِ بَدَلأَعَمَا هو مال أصلاً 

والقَيابُ لا يَكبْتُ دَيْنَا في الدَّمَةٍ إلا بشَرائطٍ السَّلَّمِ من بيانٍ القدرٍ والوضف والأجَلٍ 
والمكيلٌ والموزونٌ يَبّمانٍ '"" في الذَّمَ ة مُطْلَمَا في المّعا وَضْةٍ المُطلَّقَةٍ من غير أجل» ولا 
يُشْتِرَط قبضّه في المجلِس ؛ لأنّه ليس بِصَرْفِ ولافي تَرْكِقبفيه افتراقٌ [1108/4] عن 
دَيْنَ بين » بل هو افْتِراقٌ عن عَيْنٍ بِعَيْنِء أو عَيْنِ بدَيْنء وكُلّ ذلك جائرٌ زء وإنْ كان دَيْنَا فإِنٌ 
كان دراه ار لتاقو فضا امنيا ١‏ لوم أحدٍ وجهَّيْن: إِما أنْ صَالَحَ منها على 
خلاف جنسيهاء أو على جنسهاء فإنْ صالحَ منها على خلافٍ جنسها فإِنْ صالَحَ منها على 
عَيْنَ جار ؛ لأنّ الصّلْحَ عليها في معنى بيع الدَّيْنٍ بالعَيْنِء وأنّه جائرٌ ولا تدرط اليه 

وإنْ صالّحَ منها على دَيْنِ سواه لا يجورٌ؛ لأنه بائعٌ ما ليس عندّه؛ [لأنّ الدّراهمَ 
والدَنانيرَ أثمانٌ أبَدَاء وما وقّمَ عليه الصَّلْحٌ مَبِيمٌ ٠»‏ فالصّلُحُ في هذه الصّورة يَقَعُ بِيمَ ما ليس 
عند البائع] 0 وأنه مَنْهِىٌ عنه . 

وإن صالحَ منها على جنسها ا ود و ان 
أوجَه : إما أن صالَحَ على مثلٍ حَقّه وإ أن صالّحَ على أقَلَ من حَقَه . وإمًا أن صَالَّحَ على 


- أكثرٌ من حقه . 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فإنه لا»‎ )١( 
. زاد في المخطوط: «دينا . () ليست في المخطوط‎ )9( 
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فد صالَحَ على مث حََه قدا لو وضمًا بأن صاَحَ من ألفي جبادٍ على ألفي جياو فل 
شك في جوازه» ولا يشرط القبضٌ ؛ لأنّ هذا استيفاء عَيْنِ حَقّه أصلاٌ ووَطْقًا. 

ولو '” صالّحَ على أقَلُ من حَّه قدرًا ورَضْمًا بن صاّحَ من الألفٍ الجيادٍ على 
خمسوائةٍ '" نَبَهْرَجِةٍ يجوز أيضّاء ويشمم شل امنا ء بعض عَيْنَ الحقٌّ أصلاء والإبراءً 
عن الباقي أصلاً ووَضْفًا؛ لأنّ أمورَ المسلمينَ مَُْمولةٌ على الصّلاح والسّداٍ ما أمكَنّ . 

ولو حمل على المُعاوّضةٍ يُوَدى إلى الرّبا؛ لأنّه يَصيرُ بائعا ألا بخمسمائق» ونه رِياء 
0 ء بعض الحقٌء والإبراء عن الباقي» ولا يُشْترَطٌ القبض» ويجود 
ظ 452 أذ جراك لس بطري المناو ضكرن نا 

دكذلك إذ صاعٌغلى م عه وق لقنا بأ صالخ من ني جا على اف 
نَبَهْرَجِةَ» أو صالَّمحَ على أقَلُ من حَقُّه قدرًا لا وصْمًاء ٠‏ بأن صالح من آلف جيادٍ على 
خمسٍوائةٍ جَيّدةٍ يجوزو ويُحْمّلٌ على استيفاء ء البعض» والحطً والإبراءٌ وَالتَجَوُرُ بدون 
الحقٌ أصلاً ووَضْمًا يجورُ من غيرٍ قبض ومُوّجاد. 

ولو صالحَ على أكثرٌ من حَّه قدرًا ووَضْمًا بأنْ صالّحَ من أل تَبَهْرَجةٍ على ألفٍ 
وخمسوائق جياو» أو صالحَ على أكثرٌ من حَقّه قدرًا لا وضفًا بآنْ صائّحَ من ألفب جيادٍ على 
ألفٍ وخمسِمائةٍ تَبَهْرَجَةٍ لا يجوز الأنهونا: [لآن ”7 يخيل "على التغارض هنا 
تعَذّرِ حَمْلِهِ على استيفاءٍ البعض وإسقاطٍ الباقي . 

ون صالحَ على أكثرٌ من حَقّهِ وضْقًا لا قدرًا بأنْ صالّحَ من آلف ”" تَبَهْرَجَةِ على ألفٍ 
جِيادٍ جاز . 

ويُشترَطً الحُلولَ أو التَابْضٌ حتى لو كان الصُلْحُ مُوَجُلا إن *" لم يُفبَضن في المجليس 

يَنُطْلْ ؛ لأنّه صَدْفٌ . 

وَأمَا إذا صالحَ على أكثرٌ من حَقّه وضُمًا وأقِلَّ منه قدرّاء بأنُ صِالّحَ من آلف تَبَهْرَجةٍ 
على خمسٍوائةٍ جيادٍ لا يجوز عند أبي حنيفةَ ومحمَّدٍء وهو قولٌ أبي يوسف الْآخَدُء وكان 


. في المخطوط : «وإن؛. 2 (0) في المخطوط : «الخمسمائة‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ليحمل؟.‎ )©( 
زاد في المخطوط : (درهم». 05 في المخطوط : (أو».‎ )6( 


قزل دل : يحور [ثم رجع] ”'' . 
2 و 71 : 5 
وجه قوله الأؤل: أن هذا خط (بعض حَقّه) ”''» وهو خمسّمائة نَبَهْرَجِةَ» فِيَبْقَى عليه 


خمسْمائة نَبَهْرَجِةٍ إلأ أنه أَحْسَّنَ في القَّضاء بخمسِمائةٍ جَيّْدةٍ فلا يُمْتَعٌ عنه حتى إِنّهِ لو امتَنَعَ 
لا يكونٌ عليه إل خمسّمائة نيَوْرَجة . 


وجه ظاهر الرواية: أنَّ الصلْحَ من الألفي التَبَهْرَجَةٍ على الخمُسمائةٍ الجيّدةٍ اعتياض عن 

صِفْةٍ الجؤدوّء وهذا لا يجوز؛ لأنْ الجؤدةً في الأموالٍ الرُبّويّةٍ لا قيمة لها عند مُقَابَلَتها 
بجنسها لقوله كلِ: «جَيْدُهَا ورَدِيتُهَا سَوَاءُه " " فلايَصِحٌ الاعتياضٌ عنها لِسقوطٍ قيمَيها 
شرعًاء والسَاقِط شرعًا والعَدَّمٌ الأصلئٌ سَواءٌ ؛ ولأنّ الصّلْحَ على هذا الوجه لا يخلو ما أنْ 
يُجْعَلَ استيفاء لَعَيْن الحقٌ» أو يُجْعَلَ مُعاوّضة لا سَبِيلٌ إلى الأوّلٍ ؛ لأنّ حَقَه في الرّديِءِ لا 
ا ا 0 
وكذلك حُكم الدنانير» "لطن باعل تناز كفك الدراق في جمرع ما كز . 

ولو صَالَحَ من دراهمَ على دَنانيرَء أو من دَنانيرَ على دراهمَ جار و رط القبض في 
المجلس ؛ لأنّه صَرْفٌ . 

ولو اذعَى ألفَ درهَمٍ وياثة دينار فصالحَه على مائةٍ درهّم ! إلى شهْر جار وطريقٌ جوازه 
بأ م خطا كغارف تدلو عر تقاض لطر لأنه يَصيرٌُ بعض الجائةٍ عِوَضًا 
عن الذّنانيرٍ» والبعض عِوَضًا عن الذّراهم» فيَصيرُ بائعًا سْعَهَائةٍ بخمسينَ» فيكونٌ ريا 
وأمودُ المسلمينَ مَمولةٌ على الصّلاح والسّدادِ ما أمكَنَ» وأمكنَ أن يُجعَلَ حَطَا للدّنانير 
أصلاً» و, بعضٍ الدّراهم وذلك يَسْعْهِائةَ» (وتأجيل البعض) 0 وذلك مائةً إلى شَهْرِ» 
وكذلك لو كان ”2 عليه ألفُ درهم وك 7" فصالّحَه على مائة[58/4١ب]‏ جالٌ 
وَطريق جوازه أذ يعن خط وإننماط ذلك لاتعاوفة وان انعندال المسل فيه الا 


يجوز . 

(١)ليست‏ في المخطوط. (؟) في المخطوط : «بعضه . 
() ذكره الزيلعي في نصب الراية (4/ 2737 . (4) في المخطوط : (في؟. 
(5) في المخطوط : «وتأجيلاً للبعض» . (1) زاد في المخطوط: «له». 


(0) زاد في المخطوط : «سلم» . 


»سب -ب سح بنائع الصفاقع ج8_ 
ولو كان المالانٍ عليه رجلينٍ لأحددهما دراهم والآحَرُ دَنانِيرٌ فصالححه على مِائةٍ درهَمٍ 
جار 0 ا 0 بإمقاطاتي عل لاخر [ 


و عي اماع ووه ود امات تعرز 
وو سود عد بع مو ووه يق أنَْ يُجَعَلَ عِرَضًا؛ٍ لأنّه 
يُوَدَي إلى الرّباء فيجِعَلَ الصّلْحُ في حَقَّه استيفاء لبعض الحقّ وإبراءً عن الباقي . 

والأصل أذ الصُلْحَ متى وم على ل و ا 
استيفاءً لِبعضٍ الحقّ وإبراءً عن الباقي . ومتى وقَمَ على أكثرَ من جنس حََقّه منهاء أو وقّمَ 
على جنس آخَرَ من الدَّيْنِ والعَيْنِ يُعْتَبَرُ مُعاوّضة؛ لأنّه لا يُمْكِنُ حَمْلّه على استيفاء ءِ عَيْنِ 
الحقء والإبراءً عن الباقي ؛ لأنّ استيفاء عَيْنِ الحقٌّ من جنيه يكونٌ ولم يوجَدْ فيعيبه () 
مُعاوّضة فما جازَّتْ به المُعارّضاتٌ يجورٌ هذاء وما فسَدَتٌُ به تلك يَفُسُدُ به هذاء وقد 
ذَكَرْنا بعض مُسائلٍ هذا الأصل . 

وعلى هذا إذا صالّحَ من ألفٍ حالَةٍ على ألفٍ مُوَجَلةٍ؛ جارّ» ويُعْتَبَرُ حَطَا للحُلولٍء 
وتأجيلا لِلدَيْنَء وتَجَوُرًا بدون [من] ”" حَقَّه لا مُعاوّضةً . 

ولو صَالَحّ من ألفي حالَّةِ على خمسمائةٍ قد ذَكَْنا أنه يجوزٌ» ويُعْتَبَرُ استيفاءً لبعض حَقَه 
وإبراء عن الباقي . وأما إذا صالّصحَ على : 75000 يها إيَاه فهذا لا يخلو 
من أحدٍ وجِهَيْنِ : إمَا أن وقّتَ لأداء الخَمْسِمِائةٍ وقنًا أن لم يوَقْتْ فإنْ لم يوَقَّتْ 
طلغ ع يعرة ل ادسمة» لالط اذهام سرف 

ألامَرَ له لو [لم] ””' يُذْكَرْ لَلَزِمَهِ الإعطاءً» فكان ذِْكْرُه والسّكوتٌ عنه بمنزلة واحدةٍء 
امنيس مو 0 بم "© حَطْطْتُ عنك حَمِسَمِائةٍ على أن نّْ تَعْطيّنى 
خمسمائة لما ييا . | 


سر امل 


وان وت بان قال صِالَحْتُكَ على خمسوائةٍ على أنْ تُمْطيّنيها اليومَ» أو على أن ب 


)١(‏ فى المخطوط : «يمكن)2. (؟) في المخطوط: «فيصيرة. 
() ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الغريم؛ 


اليو فإما أ نِ اقتصرٌ على هذا القدرٍ ولم يَنْصّ على شرط العَدّم ٠‏ وَإِمّا أن نَصَّ عليه فقال: 
إن لم تُعْطِني اليومً» أو إنْ لم تُعَجُلٍ اليومٌ» [أو على أنْ تُعَجُلّها اليوم] ”'' فالألفُ 
عليك» فإِنْ نَصَّ عليه فإنُ أعطاه وَعَجلَتْ 7(" ز في اليوم. فِالصَّلُحُ ماض» وبرِئ عن 
خمسمائة» وإنْ لم يُعْطِه حتى مَضَى اليومٌ» فالألفٌ عليه بلا خلافٍ؛ وكذلك الحطٌ على 
هذا. 

يوعد عو ري وريس د بيو ا 
ومحتد. وعنة أبي يوست الع ماي 0000 

وجه فوله: أنّ شرط التَعُجيل ما أفادّه شيئًا لم يَكَنْ من قبل ؛ لأنّ التَمْجِيلَ كان واجبًا 
عليه بحُكم العقدٍ فكان ذِكُرٌه والسّكوتٌ عنه بمنزلةٍ واحدة» ولو سكت عنه لكان الأمرُ 
على ما وصَمْناء فكذا هذا بخلافي ما إذا قال: فإِنْ لم تَفْعَل فكذا؛ لأنَّ التنصيصٌ على عَدَ 
الشرطٍ نَم للمشروطٍ عند عَدَمِهِ فكان مَفِيدًا . 

وجه قولِهما: شرط الَجيلٍ في هذه الصورة شرطٌ انفيساخ العقدٍ عند عَدَِه بدلا 
حالٍ تَصَرّفٍِ العاقِل؛ لأنّ العاقِل يَمْصِد يَقْصِدُ بتَصَوفِه الإفادةً دون اللّمْوِ واللِّبٍ والعَبَثِ . ولو 
حُمِلَ المذكورٌ على ظاهرٍ شرط التَعْجِيلٍ لَلَعا؛ِ لأنّ التَعْجِيلَ ثابِثٌ بدونه فيُجْعَلَ ذِكْرُ شرطٍ 
التَعْجِيلٍ ظاهرًا شرطا لانفساخ العقدٍ عند عَدّمِ التَعْجِيلٍ فصارٌ كأنّه نَصّ على هذا الشَرطٍِ. 
فقال: فإنْ لم تُعَجَلُ فلا صُلْحَ بيننا . ولو كان كذلك؛ لكان الأمرُ على ما نص عليه فكذا 
هذا. 

وَبيّنَ بهذا أن هذا تَعْلِيقٌ الفسخ بالشرطٍ لا تَعْلِيقَ العقد. ٠‏ كما إذا باع بألفٍ على أن يَنْقَدَ 
القَمَنَ إلى ثلاثة أيَّام فإنْ لم يَنْقَدْه فلا بِيمَ بينهماء وذلك جائرٌ لِدَخولٍ الشّرطٍ على الفسخ لا 
فك العلق فكذا هنا 

وكذلك لو أخذ منه كفيلاء وشَّرَط على الكفيلٍ أنه [إنْ] ”" لم يوَفْه خمسّمائةٍ إلى رَأسِ 
الشَّهْرٍ فعليه كُل المالٍء وهو الأنف فيو ات بو الال اد زمه ”*' للكفيل إِنْ لم يوَفْه ؛ لأنّه 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وعجله»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : "لازم».‎ )©( 


(#4 دسح باقع الصناتوج8_ 
جعل عَدّمَ إيفاء الحَمْسِمائةٍ إلى رَأس الشَّهْرِ شرطًا للكَفالةٍ بألفٍ فإذا وُجِدَ الشَرطٌ تَبَتَ 29١‏ 
المشروط . ولو ضَمن [54/ ١٠59‏ أ] الكفِيلٌ الألفٌء ثم قال: حَطْطْتٌ عنك خمسَّمِائةٍ على 
أل تو فين رسن الشَهْرٍ خمسَمِائةٍ فإنْ لم تفعَل فالألفٌ عليك فهذا أونّقُ من الباب الأوَلٍ ؛ 
(لآنّ هذا) ”© هنا عَلّقّ الح بشرط التْجيل » وهو إيفاءُ الخمْسِمائة وَأ م الشَّهْرِهِ وجعل 
عَدَمَ هذا الشرط شرطًا لانفساخ الحط وفي البابٍ الأول جعل عَدَمَ التَمْجِيلٍ شرطا 
للعقدِء وهو الكفالةٌ بالألفيء والفسحٌ لِلشَّوْطٍ أقبّل من العقدٍء لِذلك كان الثّاني أونَّقّ من 
الأوَلِء والله أعلم . 
[ وكذلك لو جعل المالَ نُجومًا بكفيلٍ ؛ أو بغيرٍ كفيلٍ» وشَّرَط أنّه إن لم يوَقْه كل نَجْم 
عند مَل فالمالٌ حال عليه فهو جائرٌ على ما شَرَط ”47 لاله جعل الإخلال بم شرا 
لِحُلولٍ كَل المالٍ عليه» وأنّه صَحيحٌ . 

ولوكان [له] ”*' عليه ألفٌ فقال: أذ إِلَىّ من الألفٍ خمِسَمائةٍ غَدّا على أنّك بَريءٌ من 
الباقي فإنْ أدّى إليه خمسَّهِائةٍ عَدَا يبْرَأمِن الباقي إجماعًاء وإِنْ لم يُوَدّ فعليه الألفُ عند أبي 
حنيفة ومحمّدء وعند أبي يوسفٌ ليس عليه إلا خَمسَمِائةَء وقد مَرَتِ المسألة. 

ولوفال: إِنْ أَذَيْتَ إِلَىّ خمسَّمِائةٍ فأنْتَ بَرِيءٌ من الباقي» أو قال: متى أَدَّيْتَ فأدٌ إليه 
خَمسَّمائةٍ لا د يعن الخْيجائةالباقية حتى يِه وكذلك إذا قال لمُكائي ذلك فى ”.) 
خَمسَمائة لاه 00 '' الباقي حتى يَُبْرئَهِ ؛ لأنّ هذا تَعْلِيقُ البَراءةٍ بِالشَّرطٍء وأنّه باطِل 
بخلافٍ ما إذا كان بِلْفْظٍ الصَلّح أو الحطٌّ أو الأمر؛ لأنّ ذلك ليس تَعْلِيقَ المّراءةٍ بِالشَّرطٍِ 
على كر ْ 

ولوفال لمكاتبه: إِنْ أَذّيْتَ إلىّ خمسَّمِائةٍ فأنْتَ حر فأدّى خمسّمائةٍ عَتَىَّ؛ لأنّ هذا 
تَعْلِيقَ العِنْقٍ بالشّرطٍِ» وذلك في حَقٌّ المكاتب صَحيحٌ . 

ولو كان له على إنسانٍ ألف مُوَجَلةٌ فصالحَ '*' منها فهذا لا يخلو من أ 0-0 
ما أن صالَّحَ منها على أَقَلَ من حَقّه أو على تّمام حَقّهء وك ذلك لا يخلو من أنْ 


. في المخطوط : "يثبت». () فى المخطوط : «هاهنا»‎ )١( 
. في المخطوط : «شرطا». (4) ليست في المخطوط‎ )©( 
زاد في المخطوط: (إليه؛ . () في المخطوط : «من».‎ )6( 


(0) في | لمخطوط : «فصالحه» . 
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التجيل, ٠‏ أو لم بشترط» فإ صاحَ على قن من حَفه قدًا أو وضمًا أو قدرًا ووضْفًاء ولم 

يَشترط التَعُجِيلَ لما ”" وقَعَ عليه الصّلْحُ جازٌ» وركون تغطاه و كز را بدون ختورولة ان 
يَأحُدَ لباقي بعد حِلٌ الأجل . 

وَإنْ شَرَط التَعْجِيلَ فالصّلْحُ باطِل. وعليه رَدْ ما قبض والرّجوعٌ برَأس ماله بعد حِل 
الأجَل؛ لأنّ فيه مُعاوّضةً الأجَل» وهو التَعْجِيلٌ بالحطّء وهذا لا يجورٌ؛ لأنّ الأجَلَ ليس 
ساي : 

إن صالّحَ على تمام حَفه جارٌ» وإنْ شَرَط التَعْجيلَ فإنْ ”" صالَحَ من ألف مُوَّجَلةِ على 
ألفٍ مُعَْجَّلةٍ لَكِنْ بشرطٍ القبضٍ قبل الافتراق عن المجلسء وكذلك حُكُمْ الدّنانير على 
هذا. ولو كان الواجبٌ عليه قيمة المُسْتَهْلّكِ فإِنْ ”" كان المُسْتَهُلَكَ من ذَّواتٍ القيمةٍ 
فصالح إن صالحَ على الدّر اهم والدنانير حالة أو مُوَجلةَ جادٌ الصّلْحْ؛ ؛ لأنْ الواجبٌ في 
مي مئل ”7 المُعلَفٍ صورة ومَعْتَى كذا الاستَهلاك تَحْقيقًا للممائلةٍ [المُعَلَق] © 6 
يَمْلِكُه بأداءِ الضّمانِء فإذا صَالّحَ كان هذا الصُّلْحُ على عَيْنِ حَقّه فيجورُ على أي وصْفٍ 
كان . ظ 

وإِنْ صالّحَ على غيرٍ الدّراهم والدّنانيرٍ إِنْ كان عَيْنَا جارّء ولا ؛ تقصرط القيض نون كان 
دَيْنَا موصوقًا يجورٌ أيضًا لَكِنَ القبض في المجلس شرط . 

ولو كان الواجبٌ عليه مثل المُسْتَهْلّكِ فإنْ كان من ذّواتٍ الأمثالٍ كالمَكيلٍ والموزونٍ 
الذي ليس في تَبْعيضِهِ ضَرَرٌ فحُكمٌ الصُلْح : فيه ككم الصّلّْح في كُرٌ الحِئْطةٍ فتقول» وباللّه. 
الْتَوَفيق : إذا كان المُدّعَى دَيْنا سِرَى الدّراهم والدّنانيرٍ فإنّ كان مكيلا أن كان كُرَّ حِنطةَ 
مشلا فصالمَ منه لا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : 

ِمَا أن صالحَ على جنسِه» أو على خلافٍ جنسه فإنْ صالَّحَ على جنسه لا يخلو من ثلاثة 
أوجه: إِمًا أن صالَحَ على مثلٍ حَقّه وأمَا ”" على أقَلَّ منه وما أن صالَّحَ على أكثرٌ منه. إن 
صالحَ على مثل حَقَّه قدرًا ووَضْفًا جارٌ» ولا يُشترّط القبضٌ؛ لأنّه استؤقى عَيْنَ حَقّه. 


. في المخطوط : «ما». (؟) في المخطوط: «بأن»‎ )١( 
في المخطوط : «بأن» . (5) في المطبوع : «قبل».‎ )*( 
ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «أن صالح».‎ )4( 


وإِنْ صَالّحَ على أكَلَّ من حَّه قدرًا ('" ووَضْفًا جارٌ» ويكونٌ حَطًَا لا مُعارَضةً لِما ذَكَرْنا. 
في الدّراهم» ولا يُشترَط القبض»ء ويكونٌ (" مُوَجَادٌ 

وإنْ صالَحَ على أقَلّ من حَقّهء وضْمًا لا قدرًا جار أيضّاء ويكونٌ استيفاء لَعَيْن حَقَّه 
أصلاً» وإبراءً له عن الصّفةٍ فلا يُشتَرَط القبض “عر ]9ن لا بنط بالكاجيل آر: 
ار تر ونا بون عت 0 بور عات على كفل شن قر ا رن ار 
قدرًا لا وضُفًا لا يجوز؛ لأنّه ربا . 

و ا ا ع 
مُعاوَضةً احتِرارًا عن الافْيِراقٍ عن دَيْنٍ [4/ 199 ب] بِدَيْنِء ولو صالّحَ منه على كه 7 
جار ؛ لاله خط حَده في الحُلولء ورَخمي بدونٍ عَم كما في النّراهم والدنائير. 

هذا إذا كان أكثرَ " الدَيْنِ حالاً» فإِنْ كان مُوَجَا جلا فصالّحَ على بعض حَقّه؛ أو على 
تَمام حَقه فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الصّلْحٍ من الألف المُوَجلةٍ من غير تََاوْتٍ 
هذا إذا صَالّحَ من الكرٌ على جنيه . 

اياك وي الو و ا حال لان 
[الصّلْحّ على خلافٍ جنس المُسْلَمٍ فيه يكونٌ مُعارَضْةٌء و] 9 فيه فيه استِيْدال المُسْلّم فيه 
قبضِه» إلا أنْ يكون الصَّلْحٌ منه على رَأسٍ المال فيجوثٌ؛ لأنّ الصُلحَ 0 
َأسٍ المالٍ يكونٌ إقالة لمسلم» ومَسْحًا له وذلك جائرٌ» وإن لم يَكُنْ سلما فصالَحَ على 
خلا جنس حَه فإِنْ كان ذلك من الدّراهم والدّنانيرٍ جار وبُ: تقد ط الشف وان كان 
ميا مُشارًا إليه؛ لأنها لا تَتعيّنُ لين فكان ؟ َرُكُ قبضه افْتراقًا عن دَيْنِ بدَيْنِء وإن كان 
ذلك من المكيلاتٍ وهو عَينٌ جارٌء ولاب تمتوط القبضل: 

إن كان موصوقًا في الذْمَةٍ جار أيضًاء فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا كان ”© عليه دراهمٌ أو 
دنانيرٌ فصالْحَ منها على مكيل أو موزونٍ موصوفي في الذَّمَةِ أنه لا يجورٌ؛ لأنّ ذلك مَبِيعٌ . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أو قدرًا». )١(‏ في المخطوط: «ويجوز». 
(*) ليست في المخطوط . (4) فى المخطوط : «ترك القبض». 
(5) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «الكر؛ . 

(0) ليست في المخطوط . 63 زاد في المخطوط : لاديئًا) . 


(9) زاد فى المخطوط : «له 


ألا ئَرَى أنّه قوبلٌ بالأثمانٍ» والمَبيعٌ ما يُقابَلُ بِالَمَنْء وهذا لا يُقَابَلُ بِالمَمَن فلا يكونٌ 
مَبِيعَاء إلا أنّه لا بْدٌ من القبض في المجلس احترارًا من الافْتِراقٍ عن دَيْن بدَيْنء وَإِنْ كان 
من الصو والحيوانٍ فإ كان عي جار» وذ كان جود في القبابٍ الموصوفة إذ َى 
بشَرائطٍ السَّلَمِ لَنِ القبض : في المجلس شرط احتراز ” '' عن الافْتراقٍ عن دَيْنِ بدَيْنِء ولا 
ران رت يجار ؛ لله ايت ديا في الَّمةِبَداَعَمَا هو مالٌء وكذلك 
إذا 7" كان المُدَّعَى موزوئًا دَيْئَا موصوفًا في الدَّمّةِ فصالّحَ منه على جنبيه أو على خلافٍ 
جنسيه إلى آخِر ما ذَكَرْنا في المُكيل الموصوفٍ . 

هذا إذا كان المّدَّعَى مكيلا أو موزونًا مَيْئَا موصوفًا في الذَّمّةٍ. فَإِنْ كان ثوب السَّلّم 
دوو عن و ا و 0 
ص عد اي ا ا عر صو قير على ادر وجِه ار 
مثلٍ حَّهء أو أكثرٌ منه» أو أقَلُ فإنْ صالّحَ على مثلٍ حَّه قدرًا ووَضْفًا فإنْ (" صالَحَ من 
ثوب هَرَويُ جَيّدٍ على ثوب هَرَويٌٍّ جَيّدِ جازّ» ولا يُشترّط القبض ؛ لأنّه استَؤقّى عَيْنَ حَقّه. 
وكذلك إِنْ صالّحَ على أقَلَ من حَفَّهِ قدرًا ووَضْفّاء أو وضمًا لا قدرًا يجورُء ويكونٌ هذا 
استعيفاة لتعضن عدن مه وخطا تلباق + وإبراء عده ادبا و ”روماه بو الابز فحن 
المُسْلْمٍ فيه د صَحيحٌ ؛ لأن قبضّه ليس بواجب . 

إن صالحَ على ال ا و ل 0 
جَيِ جارٌ» بخلافي الدراهم والدّنانيرٍ والمَكيلٍ والموزونٍ الموصوفينَ بأنْ صالّحَ من 
تَبَهْرَّجِةٍ على خمسِمائةٍ جيادٍ؛ أو صالحَ من كُرٌ رَديءِ على نصفٍ كُرٌ جَيّدٍ 0 
رخزي ذوعا تصني امن عكر 19 انالا رد د 

والفزق أن المانْعَ من الجواز هو الاعتياض عن الجؤدة ”"' هنا جائرٌ؛ لأنّ الجؤدةً في 
غير الأموالٍ الرّبَو عق معاراديا مها لزيا نيما يخاذف الأموال الت 11 وهنا لان 


(١)فى‏ المخطوط: «احترازًا». () فى المخطوط: «إن». 
' (”) في المخطوط: «بأن». (5) في المخطوط : «أو؛. 
(6) زاد في المخطوط : «منّ؛ . () في المخطوط: «حديد». 


(0 زاد في المخطوط : «والاعتياض عن الجحودة» . 


الأصلّ أنْ تكونَ الجودةٌ م قود فى الأمرال كلها ؛ لأنها صِفَةٌ مَرْعْوبةٌ يُبْذّلَ العِوّض في 
مُقابلَتِها إلا أن الشَرعَ أسْقَطْ اعتِبارَها في الأموالٍ الربَويّة تَعَِّدَا بقوله «جَيْدُها ورَديئها سَّواءً) 
فبَقيَثْ مُتَقَوّمةَ في غيرها على الأصل فيَصِحٌ الاعتياض عنها . 

ا ا ا ا 
هَرَويّيْن جَيِّدَيْنِ يجوز لَكِنْ ب؛ لقشاط النمه أ الأ سواره بطر مهارم »و لتيل 
بانفراده يُحَرُمُ النّساءء فلا بُدّ من القبض لِثَلا يُوَدَيّ إلى الرّبا . 

وكذلك إِنْ صالّحَ على أكثرٌ من حَقَّه قدرًا لا وضُفًا بأنْ صالحَ عن ثوب هَرَويٌ جَيّدٍ على 
وبين هَرَويَيْنِ رَديمَيْنِ جازّء والقبض شرط لما ذَكَرْنا. 

ولو صالَححَ على أكثرٌ من حَمَّهِ وضفًا لا قدرًا بأن صالّحَ من ثوب رَدِيءِ على ثوب جد 
جارَ؛ لأنّه مُعاوّضةً إِذْ لا يُمْكِنٌ حَمْلُه على استيفاء عَيْن الحق؛ لأنّ الرّيادةَ غيرُ مُسْتَحَقَةٍ له 
يُحْمَلُ على المُعاوّضةَء ويُشترَط القبض لثَلآ [4/ ١٠٠١‏ أ] يُوَدَيْ إلى الرّبا . 

بح ا ب امو ياود 
اسِبْدال المُسْلَمٍ فيه قبل القبض» وإنّه لا يجوز إلأ على ر أس مالٍ السَّلَّم؛ لأنَ الصّلْحَ عليه 
يرن ]قال :و كقكا لة ادال . 

وَإِنْ كان المُدَّعَى حَيّوانَا موصوقا في الذَمّةٍ في قَمْلِ الخطإء أو شِبّْه العَمْدِ فصالّحَ» 
(فتقول الجْمْلةٌ) ”'" فيه أنّ هذا في الأصل لا يخلو من وجَهِيْن : ما أنْ صالَحَ على ما هو 
الزوف في ياب رز القيكان رإقا ١!‏ الم طن دالبسن بلروقي ف لبان اميق 

وكُل ذلك لا يخلو إما أن صالَحَ قبل تن القاضي نوعًا من الأنواع المَفْروضةٍء أنه 

تَعِْييِه نوعا منهاء ٠‏ فإ صالّحَ على المَفْروضٍ قبل تَعْيِينٍ القاضي بأنْ صالّحَ على عَشَرةٍ 
لا درقم» أو على ألفٍ دينار» أو على مائةٍ من الإبلٍ» أو على مان شرق أوغلن 
ألفَّْ شاء أو على مِائتَْ نْ حُلَةِ؛ جار الصَّلّْحُء وهو في الحقيقة د تَعْيِينُ منها للواجب من أحدٍ 
الأنواع المَمْروضةٍ بمنزلةٍ تَعِْينِ القاضي فيجوزٌء ويكونٌ استيفاء لَعَيْنِ [حَقّه] ”" الواجب 
عند اختياره ذلك فعلاً برضا القايِلٍ . 


. في المخطوط : «فالجملة»‎ )١( 
. في المخطوط : «ماثتي» . (2 ليست في المخطوط‎ )١( 


م _كتب تسح _> «هفتهة 


وكذا إذا صالّحَ على أقَلُ من المَمْروض يكونٌ استيفاء لِبعض عَيْن الحقٌء وإبراءً عن 
الباقي» وإنْ صالحَ على أكثرٌ من المَفُروض لا يجورٌ؛ لأنّه ربا . 

ولو ''' صالّحَ بعدّما عَيّنَ القاضي نوعًا منهاء فإِنْ صالّحَ على جنس حَقه المُعَيّنِ جار 
إذا كان مثلهء ياي و دوو ا حيس سصويا 
ال 00" نَعَيّنَ القاضي مائة من الإبلٍ 
فصالحَ على (مِائةٍ من البَقَرِ) ”"). أو أكدر جار وتكونٌ مُعَاوّضَة؛ لآن الاب تَعَكث واجبة 
بِتَعْيِينٍ القاضي» فلم يَبْقّ غيرُه واجبّا فكانت البَقَرُْبَدَلاً عن الواجب في الذَّمّةٍ فكانت 
مُعاوّضة» ولا بّدٌ من القبضٍ احترارًا عن الافْيِراقٍ عن دَيْنِ بِدَيْنِء وكذلك إذا كان من 
خلافٍ جنس المَفْروضٍ بِأنْ صالحَ على مَكيلٍ أو موزونٍ سِوَّى الدراهم والدّنانيرٍ جازٌ 
وكرن معازفة > وتعد ل التقاره . (" لما قُلْنا. 

ولو صَالَحَ على قم قيمةٍ الإبلٍ أو أكثر مِمَا يَتَعْابَنْ النَامن فيه جار ؛ لأن قيمة الإبلٍ دراهمٌ 
ودّنانيرُ» وإنّها ليست من جنس الإبلٍ فكان الصَّلْحُ عليها مُعاوّضةً فيجورٌ قَلَ أو كثرٌء ولا 
تشخوط القيفن. 

وكذلك إذا صالّحَ من الإبلٍ على دراهمٌ في الذّمّةِ» وافْتَرقا من غيرٍ قبض جازّ» وإِنْ كان 
هذا يران عن دَيْنِ بدَيْنِ؛ أن هذا [المعنى] '' ليس بمُعاوَضوء بل هو استيفاة عَيْنٍ 
الاو دوا اباو يوي وي 
عليه إذا جاء بِقيمَيتِهِ يُ: يُجْبَرُ مَنْ له على القَبولٍ بخلافٍ سائر الديونٍ فلا يكونٌ افترانًا عن دَيْنٍ 
دين حقيقة . 

هذا إذا قَضَى القاضي عليه بالإبلٍ فإِنْ قَضَى عليه بالدّراهمَ» والدّنانِيرَ © فصالّحَ 
من "'* مكيلٍ أو موزونٍ سِوَّى الدّراهمَ والدَّنانِيرَ أو بَقَر ليس عنده لا يجورٌ؛ لأنَّ ما يُقابل 
هذه الأشياءً دراهمٌُ أو دَنانيرٌ وأنّها أثمانٌ ككفي علو شبيعة ربيخ التبيع الذي لسن 


. في المخطوط : «وإن». (') في المخطوط : «مائتي بقرة»‎ )١( 
. في المخطوط : «القبض». (5) ليست في المخطوط‎ )*( 
فى المخطوط : «أو بالدنانير» . () في المخطوط : «على».‎ )5( 


07/2( زاد في الخطوط : «أبدًا؛ , 


بمُعَيّن لا يجورٌ إلا بطريت السَّلَم . 

هذا إذا صَالّحَ [على] ”'' المَفُْروض في باب الدّيةٍ فأمًا إذا صالّحَ على ما ليس بمَفْروض 
أصلاً كالمكيل والموزونٍ سِوَّى الدّراهم والدَّنانِيرٍ ونحو ذلك مِمّا لا مدخل له في الفُرْضٍ 
قبلَ تَعِْنِ القاضي جازّ» ون كانت يميه أكثرٌ من المَفْروضٍ لَكِنَّ القبضٌ في المجليس 
شرط؛ لأنّه مُعاوَضةٌ فيجورٌ» ولا بد من القبض لما قُأْنا. ا ْ 

وإنْ كان بعد تَعْيينِ القاضي فهو على ما ذَكَرْنا من التَفْصيلٍ . وكذلك حُكمُ الصَّلْح عن 
إنْكارٍ المُذَّعَى عليه وسّكوته كحكم *'' الصّلّْح عن إقراره في جميع ماسقا 0 

هذا الذي ذَكَْنا إذا كان بَدَلُ الصّلْح مالا يع أو دَيْنَا . | 

نأقازةا كان طلققة اناميا له مل جره فبر رن ' 00 بِعَيْئِهاء أو على 
زراعة أرضء أو سُكْنَى دارٍء وقبًا مَعْلومًا جار الصَّلْحُ» ويكونٌ في معنى معدي الإجار اه 
كان الصُلْحُ عن إقرار المُدّعَى عليه البو اا 1 
المتمَعةٍ بعِوَضِ» وقد وُجِدَ أمَا في موضع الإقرارٍ فظاهرٌ؛ لأنَ بَدَلَ الصّلْحِ عِوَض عن 
المدَعَىء وكذا في موضع الإنكارٍ في جاب المُدّعيء وفي جاب المُدَعَى عليه هو عرَض 

عن الخُصومة واليّمِينِ. 

وتذافن التقوت» لآن التاق نتكة خكما سُوَاء كان المع عَبنا او دَيْنا لة ١7‏ 
جاتن تو قل ركوة والكد رن مؤقة كرون ولزن وتنا در ناكو الإسازاك وان كات 
المُدّعَى مَتفّعةٌ فإن كانت المَتْفَعَتانٍ [4/ ١+1١ب58‏ من جنسَيْن مُخْمَلِفَيْنِه كما إذا صالّحَ من 
سُكْنَى دار على خِدْمَةٍ عبد يجورٌ بالإجماع, وإِنْ كانتا من جنسٍ واحدٍ لا يجوز عندناء 
وأصلٌ ”* المسألةٍ في كتاب الإجاراتٍ . 

وإذا اعْيرَالصُلْحُ على المّنافع إجارة يَصِحُ بما نَصِحُ به الإجاراتُ؛ ويَفْسْدُ بما تفسّد 
بهء [وليصاحب العبدٍ أنْ يُمْتِقَهِ ؛ لأنّ صِحَة الإعتاقي تَقِفْ على قيام مِلْكِ البق وأنه قائم 
اشية اق الاجر والمزهوة» وليس له أن ييمه؛ لان جو بع بع مِلْكِ اليد ولم 


(1) لست في المخطوط . 
00 في المطبوع : (بحكم). (9) زاد في المخطوط : ااسئة) . 
(:) في المخطوط : «لأن». (6) في المخطوط : «وموضع» . 
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يوجَدُ فلا يجورٌ بِيعُهِ كالعبدٍ المُسْتَأجَرٍ والمَرْهونٍ. وله أنْ يُؤَاجِرَه من غيره؛ لأنَ مَنْمْعَنَه 
صارّث مملوكة له بالصَّلْحِ فإِنْ شاء استّوفاه بنفسه وإِنْ شاء مَلكها من غيره كالعبدٍ 
المُسْتَأَجَرِء وله أن يُؤاجرَه من المُدّعَى عليه في مُدَةٍ الصّلْحِ عند أبي يوسفء ولا يَبْطلٌ 
الصّلْحْء ؛ كما لو آجَرَّه من غيره» وعندٌ محمَّدٍ لا يجوز ويبْطلُ الصّلْحُ كما لو آجَرّه من 
المُؤاجرٍ في مُدَةٍ الإجارة» وأنْه لا يجورٌ بالإجماع. وتَبْطْلٌ الإجارةٌ الأولى» ولا يجبٌ 
على المَسْتَأَجِرٍ شيءٌ وو لاخر تابهدا: 

وله أن تسافسنة . وذَكَرَ في الإجارة أن مَنِ استَاجَرَ عبدًا للحخِدْمةٍ لم يكَنْ له أنْ يُسافِرَ به 
ِلتَّمَاوْتِ بين خِدْمَي السَّمّرٍ والحضرء والفرْقٌ أن المُسافّرةَ بالعبدٍ المُسْتَأجَرٍ لخدي يعاق 
الضُرَرٍ بالآجر ؛ لأنْ مُؤْنة الوّدُ في باب الإجارةٍ عليه ورُبّما يُلْزْمُه بِرَدّهِ مُؤنةَ تيد على 
الأخرة فيتضرَرٌ به فلم يَمْلِكِ المُسائَرة به دَفْعَا لِلضَّرَرٍ عنه» وهذا المعنى ههنا مُنْعَدمٌ؛ ؛ لأن 
مُوْنَةَ الود لا تَلْرَمُ صاحب العبدٍ فأشبَه شبَهَ العبدّ الموضّى بِحْدمَتِه والعبدٌ المَرْهونَء وهما 
يملكان التسائرة به كذا هذ] 77 

ولو ادَّعَى على رجلٍ دارًا في يَدِه فأنْكرَ المُدَعَى ا ا 
عليه الذي في يَدِه الدَارُ سَنَةَ» ثم يَدْفَعُها إلى المُدّعي جار ”' ؛؛ لأنّ المُدّعى مُتَصَررفٌ في 
ِلْكِ نفسه بِبَدَلٍ المَنْفّعةٍ للمُدّعَى عليه في زَعْمِه سَنةَ» والمُدَّعَى عليه مُتَصَرَفٌ في مِلْكِ 
نفسه باستيفاء المَتْمْعَةَ ينفسه في المَدَةٍ المشروطة. » فكان كُلّ واحدٍ منهما مُتَصَرهَا في مِلْكِ 
نفسِه في زَعمِه فيجوز , زُ» والله أعلم . 

ومنها: أن يكو مَتَقَوَمًا : فلا ب ْصِعٌ الصَلحُ على الخمْر والخِئزيرٍ من المسلم ؛ ؛ لأنّه ليس 
بمال مقو في َه وكذا إذا صالحَ على ون من حل فإذا هو خَمرٌ لم يح ؛ لاله تب - 
لم يُصادِف مَحَلَّهِ. 

ومنها: أَنْ يكونَ مملوكًا للمُصالِح : حتى إِنّهِ إذا صالّحَ على مالي» ثم حا 
المُدّعي لم يَصِعَّ الصلْحُ؛ لأنْه نه ََيّنَ أنه ليس مملوكًا ”" للمُصالِح فتَبَيّنَ يبن أن الطلك لم 


)١(‏ ليست فى المخطوط . ظ 
(6) في المخطوط : «فهو جائر؛ . () في المخطوط : «بمملوك» . 
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وكيا كو فلر ما لان وانة الوك ل تَوّدَي إلى المُنازَّعةٍ فتوجبُ فساد العقدٍ إلا 
إذا كان شيئًا لا يُفْتَمَرُ إلى القبض والتَّسْلِيم» كما إذا اذَعَى رجلانٍ كُلَّ واحدٍ منهما على 
صاحيه حَقّاء ثم نَصالّحا على أنْ جعل كَل واحدٍ منهما ما اذَّعاه على صاحبه صلْحَا 
هما ''' ادّعاه عليه صاحبّه يَصِحٌ الصلْحُ وإن كان فضي ل لأنْ ججهالة البَدَلِ لاتمتغ 
براراك الإوبابل لحان إلى المتارعة المانِعةٍ من التَسْلِيمٍ وَالعَسَلْم ا 
بالا 7 تي عن المَسْليمٍ والْسَلَم لا يُنُضي إلى المُنارَعةٍ فلا يَمَْعُ الجوازً إلا أن 
لحي يوسيو ادع امود حو عر 
في المَهْرٍ في باب التكاح» والخُلّع والإعتاق على مال والكتابة لِماعُلم ( . 

ولو صَالْحَ على مسّيلٍ» أو شِرْبٍ من نَهْرٍ لاحَقَّ له في رَقَبَتِهه أو على أنْ يُحَمّلَ كذاء 
وكذا جِذْعًا على هذا الحائط» و ”على أنْ يُسَيّلَ ميزابّه في داره أيَامًا مَعْلومةً لا يجودٌ؛ 
لأنَ ما وقّمَ عليه الصّلّحُ في هذه المَواضِع مَُْقِرٌ إلى القبض والتَسْلِيمِ فلم تَكَنْ (جَهِالَتُ 
مُحْتَمَلةَ لهذا) ”"' لا يجوز بِيعُهاء فلا يَصِحٌ الصَّلْحُ عليهاء والأصلٌ أن كا نا يحو بيه 
وشِراؤٌه يجورٌ الصّلْحُ عليه؛ وما لا فلاء والله أعلم بالصواب . 


فصل [فيما يرجع إلى المصالح عنه ] 


وأمًا الذي يرجعٌ إلى المُصالّح عنه. فأنواغ: 

احذها أنْ يكونّ حَقَّ العبدٍ لا حَىَّ اللّه عز وجل سَواءٌ كان مالأعَيْنَاء أو دَبْنًاء أو حَمّا 
ليس بمالٍ عَيْنِء ولا دَيْنِ حتى لا يَصِحٌ الصّلّْحُ من حَدٌ الزّنا والسّرِقَةٍ وشرْب الخمْر بأنْ 
أخذ زانيًا أو سارثًا من غيره أو شارب حَمْرِء فصالَحَه على مالٍ [على] ”" أن لا يردت فَعَهِ إلى 
ولي الأمرِ؛ لأنه عن الله هالن كر أنه 


ولا يجوز الصُلْحُ من حُقوقي اللّه تعالى عر أنه ؛ لأن المُصالِحٌ بالصّلْح مُتصَرُفٌ في 
حَقٌ نفسه إِمّا باستيفاء كَل حَقَّه أو باستيفاء البعض» وإسقاطٍ الباقى» أو بالمُعاوّضة وكُل 
: 1 كك ؛ 4 


)١(‏ في المخطوط : «عما». (؟) فى المخطوط : «فإن كان مما». 
() زاد في المخطوط : «في». (4) في المخطوط : «نذكره إن شاء الله تعالى» . 
(4) في المخطوط : «أو؛). () فى المخطوط : «جهالة متحملة ولهذا». 


(0) زيادة من المخطوط . 


ذلك لا يجورٌ في غير حَقّه . 
وكذارزنا ماح من كذ لفق باد ناريك اتفالخة لي كال على اذ بتر 6 


بكتدي ن كان لسن قير نال 2 17 زيه حَقّ اللّه تعالى» والمَغْلوبٌ مُلْحَقُ بالعَدَم 
شرعًا فكان في حُكم الحُقوقي ق المُتَمَحُضةَ حَنًالِنَّ تعالى عز وجل وأنّها لاتحتملٌ الصّلْمَ 
كذا هذا. 


وكذلك لو صالح شاهدًا يريد يدُ أن يَشْهَدَ عليه (على مالي) '"' على أنْ لا يَشْهَدَ عليه فهو 
باطِل ؛ ؛ لأنّ الشَاهدَ في إقامة الشَّهادةٍ مُحْتَسِبٌ حَمًا لِلّهِ تعالى عَرَّ أنه قال اللمسيحا 
وتعالى: #وََقِيوأ ألشَّهْدَهَ بِلَّهِ4 [الطلاق :؟] » والصُّلْحُ عن حُقوقٍ اللّه عز وجل باطِلء 
ويجبٌُ عليه رَدُ ما أخذ؛ لأنّه أخذه بغير حي . 

ولوعَلِمَ القاضي به أبطّلَ شهادتّه ؛ لأنّه فق إلآ أنْ يُحْدِتٌ تَوْبةَ فتُقْبلَء ويجورٌُ الصّلْحُ 
عن التَعْزِيرٍ ؛ لأنّه حَنُّ العبِء وكذا يَصِخُ عن القصاص في النَفْسٍ وما دونّه ؛ لأنْ القصاص 
مغن الحند كو كان ندل عنا اووقام 197 زذاكان ث1 يُشترّطٌ القبض في المجليس 
احتّرارًا عن الافْتِراقٍ عن دَيْنِ بِدَيْنِء وسّواءٌ كان مَعْلوماء أو مجهولاً جَهالة غير مُتَفَاحِشْةٍ 
حتى ”* لو صالّحَ من القصاص على عبدٍ أو ثوب هَرَويٌ جارَ؛ لأن اللجيالة فلنتييناة 
انوع ؛ ؛ لأنْ مُطلَقَ العبد ب يَقَعُ على عبدٍ وسَّطٍء ومُطلَقُ القَوْبٍ الهَرّو يّ يَقَّعُ على الوسَّطٍ منه 
فتَقِلٌ الجهالةٌ ف بَصِحُ [4/ ]11١‏ الصُلْمُء وله الخيارٌ إنُ شاء أعطى الوسّغاً من ذلك؛ وإنْ 
با امار ليلق ف فى يرد :1ن زا ضاخ على كرب أو د اهارا ببة: 0 
لقاب والدَّوابٌ أجناسٌ تَحْنَّها أنْواعٌ مُحْتلِفَة وجهالة التَؤْع مُتفاحشةٌ فتمئَمٌ الجوارٌ . 
وكذا جَهالةٌ الدّورٍ لاختلافٍ الأماكن مُلْحَقَةٌ بجهالة الوب والدَّابَةٍ فتمئعٌ الجوارٌ كما في 
باب التكاح . 

والأصل أنّ كُلَّ جَهالةٍ تمع صِحَةٌ المَسْميةٍ في باب التُكاح تمتَعُ صِححةَ الصّلْحِ من 
القصاص» وما لا فلا ؛ لأنَ ما وقَعَ عليه الصٌلْحْ والنة عر واحررمويا يك 1لا ع 


)١( 0‏ في المخطوط : «لكن المغلب». 
)١1١(‏ في المخطوط : «بمال على مال . () في المخطوط : «لأنه . 
(5) زاد في المخطوط : «إنه؛ . (5) زاد في المخطوط : «باب؛ . 


222 
ليس بمال» والجهالةٌ ”© لا تمئّعٌ من الصَّحَةٍ لَعَييِها . 

الات ال الشرع وز يقر المتل فيان الاقان م ألا مجهول لقره ونيا بات 
منها لإفُضائها إلى المُتازَّعةٍء ومبتى التكاح والصلّح من القِصاصٍ على المُسائحة 
كالإنسانٍ يُسامِحُ بنفسه ما لا يُسايِحُ بمايه عاد فلا يكونٌ القليلُ من الجهالة مُفْضيًا إلى 
المارعة دفلا يدم من الجوار رخات يات البيع ؛ لأنَ مَبناه على المُماكسةء والمُضايّقَةٍ 
لِكَرْنِه مُعاوَضةً مالٍ بمالٍ» والإنسانُ يُضَايقُ بماله ما لا يُضَايقُ بنفسه فهو الفرْقٌء واللّه عز 
وجل الموَفَقُ 

وإذا لم يَصِمَّ الصَّلّْحُ لِتَفاحُش جهالةٍ البَدَلِ يَسْقْطُ القصاصٌ وتَجِبٌُ الدّيةٌ» وفي التكاح 

1 وو تيال الات بينييا لزثامن يعر ار ''* لو صالحَ عن ”” القصاص على 
تَئْرٍ أو جنزير لا يَصِخ؛ '*' ولا يجبٌ شيء آخَرٌُ. ولوتزوّجَ امرأة على خَمْرٍ أو خنْزِيرٍ ؛ 
لانَصِح النَسْمِيةٌ ويجبٌ مَهْرُ المثلٍ . 

ا ا ا 
كناية عن العَفْوِ وذلك جائرٌ ؛ لأنّ العَمُوَ ””' الفضل فصل وفي الصّلْحٍ معنى الفضل فأمكنَ 
ع واو رب 


ال الو ل و 0 
وكواء كان التدل قد الشيةة ار أذ ؛ أو أكثرَ لقوله تعالى اك عر لون اموقة 
ب بالمعروي - له خسن » 0 :74 ]١‏ 3 عدًَ وجل #فمن فى 4 [البقرة ]١07/8:‏ أي 
وقوله عم شَائّه: 25 2 بالمتثوف 4 حر لي ليطي مَصدرٌ بمعنى الأمر فقد 
أ الل تبارك وتعالى الوليّ بالاتباع بالمَْروفِء إذا أَعْطىَ له شي5» وأ عم الك يننال 
القليلَ والكثِيرَ فدَلَّتِ الآيةٌ على جواز الصُلْح من القصاص على القليل والكثير» وهذا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «اليسيرة في مثل هذا الواجب متحملة لأن الجهالة». 
)١(‏ في المخطوط : «وهو أنه؛ . (*) في المخطوط: «من». 
(5) زاد في المخطوط : «الصلح». (5) زاد فى المخطوط : «هو؛. 


م كتاب لصح اساالاسسيج 400 
بخلاف القَّثْلِ الخط| وشِبّه العَمْدِ أنه إذا صِالّحَ على أكثرٌ من الدّيةٍ لا يجوز . 

والفرْق أن بَدَلَ الصّلْحِ في باب الخطإء وشِِبْه العَمْدِ عِوَض عن الدّيٍء وإنها مُقَدَّرة 
بمقدار مَعْلوم لا تكين 117 فلس فالةنادة عل الممدر (" تكونٌ ربّاء فأمًا بَدَلَ الصّلْح عن 
القصاص» فيرَضٌ عن القصاص» والقصاصٌ ليس من جني ”” الما حتى يكوث الب 
عن زنادة على لمان القد وقد يعدي الزبا فهو القزى : 

اا الل ا 
حَمًا في ”© عَيْنِء فأقَةَ به المُدَّعَى عليه ؛ 1ك فال على ماق مف لجار يكنات الطلة 
كما يَصِحٌّ بطريقٍ المُعاوّضةٍ يَصِحٌ بطريقٍ الإسقاطء ولا يُمْكِنُ تَصحَيِحُه هنا بطريق 
المُعاوَضةَ لِجَهالةٍ أحدٍ (البَدَلِينِ ف فِيُصَحَحُ) ”*' بطريق الإسقاطٍ [فلا يودي إلى المُنازّعةٍ 
المانِعةٍ من التَسْليم والقَسَلمِ والقبضٍ ا و ال 
عا ل ا 00 والقبضٌ لا تمتعٌ جوارٌ الصّلّح . 

والثّاني: أن يكونَ حَقٌّ المُصِالِح . 

لواناريته إن رن انين نمقي امكل فنالا كر اله اد لكر عد 
ثاببًا له في المَحَلّ لا يجورٌ الصُلْحُ عنه» حتى لو أن امرأةً طَلّقّها رَوْجُها اذّعَتْ عليه صَبي 
في يده أنه ابه منهاء وجَحَدَ الرّجل فصالّحَتْ عن *" النَسَّبٍ على شيء فالصّلْحُ باطل ؛ 
لأنّ التَسَبَ حَيٌ الصّبيٌ لاحَقّها فلا تملِكُ الاعتياض عن حَقٌ غيرها؛ ولأنّ الصُّلْحَ إِمَا 
إنقاط اد تقارقة )بالق لمان 

ولو صالَحَ الشَِّيعُ من الشْفْعةٍ التي وجبَثْ له على شيء على أن يُسَلَمَ الدَارَ للمُشتري؛ 
فالصٌّلْحُ باطِل ؛ لأنّه لاحَقَّ لِلشّفيعٍ في المَحَل إِنّما النَابتُ له حٌَ التَملِيكِء وهو ليس 
لِمَعْنّى في المََحَلُ بل هو عِبارةٌ عن الولاية» وأنّها صِفَةٌ الوالي» فلا يُحَْمَلَ الصّلّْحُ عنه 
بخلافٍ الصّلْح عن القصاص ؛ لأنّ هناك المَحَلُ يَصيرٌ مملوكًا في حَقٌّ الاستيفاء فكان 


)١( .‏ في المخطوط : «مزيد» . (6) في المخطوط : «المقدار» . 
(*) في المخطوط : «باب؛ . (5) في المخطوط : «على» . 
(5) في المخطوط : «العوضين فيصح» . (5) ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «من» . 


2 
الح نابا في المَحَلٌ فمّلك الاعتياض عنه بالصُلْح: : فهو افق . 

وكذلك الكفيل بِالئفْسٍ إذا صالحَ على [4/ 171 ب] مال على أن تتذتة هن الكفالةة ‏ 
فَالصلْحٌ باطِل ؛ ؛ لأنَ النَابتَ للطالِب قبل الكفيلٍ بالتمس عق المُطالبة بتسليم نفس المكفول 
بنفيه» وذلك عِبارةٌ عن ولاية المُطَالَبةِ وأنّها صِفَةٌ الوالي فلا يجورٌ الصَّلْحُ عنها فأشبّةه 
الشّمْعَدَء ومَّلْ تَبْطلٌ الكفالةُ؟ فيه روايّتانٍ : 


في روايةٍ لا تَبْطل؛ الارسو تر عل إل بوزني ولم يُسَلّمْ له فلا يَسْقُط 


ا 


: حَقّه؛ وفي روايةٍ يَسْقُط ؛ لأنّ الإبراءَ لا تَقِف صِحَنُه على العِرّض فيَصِحٌ: وإِنْ لم يُسَلم 
رض فإذا ص أنه إسقاطٌ فالسَاقِطُ لا يحتملٌ العوة. 

وعلى هذا إذا كان يرجل ظلَةٌ على طريتي» أ أو كنيب (شارِعِهء أو ميزابه) *' فخاصّمَه 
رجل» وأراد أنْ يَطرَحَه فصالحَه على مالى» فهذا لا يخلو من وجهَينٍ : : إما أن يكون العطرين 
نافِدّاء وإمًا أن لا يكونَّ نافِدًا فإذا (" كان نافِذَا فخاصّمّه رجل من المسلمينَ» وأرادٌ طرْحَه 
فصالّحَه على مالٍ فالصّلْحٌ باطِل ؛ ؛ لأنَ رَقَبةَ الطّريقٍ النَافِذٍ لا تكونُ ملكا لأحدٍ من 
المسلمينَ» وإِنّما لهم حَقَّ المُرورٍء وإنّه ليس بِحَقٌّ ثابتٍ في رَقَبَةٍ الطريق» بل هو عِبارةٌ 
عن ولاية المُرورِء وإنّه صفَةٌ المارٌ فلا يجورٌ الصّلْخُ عنه مع ما أنه لا فائدة في هذا الصُلْح ؛ 
لأنّه إِنْ سَقَطَ حَقّ هذا الواحدٍ بالصٌلْحَ ٠‏ فللباقينَ حَقٌ القَلع . وكذا لو صالحَ الثاني مع هذا 
المْتَقَدَ م إليه على مال يُوْحَذُ من المُمَقَدم إليه الطزحُ م فِالصّلّحُ باطِلٌ لأنّ الطَرْحَ واجبٌ عليه 
تَأخد الجال يغلي يكون رشو 

هذا إذا كان الطَّرِيقٌ نافِذّاء فأمًا إذا لم يَكُنْ نافِدًا فصالّحَه رجلّ من أهل الطريتٍ على مالٍ 
اد ا 

وكذا إسقاط حنْ عل واحدٍ متهم بالصُلْح مُِيدٌ لاحيمال حصي رضا الباقينٌ» ولا 
يُحْتَمَلُ ذلك في الوجه الأول ؛ ؛ لأنهم لا يُخْصونَء وكذا لو صالَحٌ القاني مع واحلٍ منهم 
على هال [ل؛ قاجا #بوتطيك له الال 1:لآن كه الطروق مملوعة لهم على الشركة فكان 
كُلُ واحو منهم فيها َصِيبٌ فكان الصْلْحٌ اعنياضًا عن يلكه فصَعٌ؛ فأتا في طريق 
)١(‏ فى المخطوط : «شارع أو ميزاب» . (6) في المخطوط : «فإن). 


المسلمينَ فلا مِنْكَ لأحدٍ فيها ولا حَقٌّ ثابتٌ في المَحَلّ [فلم يكن الصّلْحُ اعتياضًا عن 
مِلْكِء ولا حَقٌّ ثابثٌ في المَحَلُ فبَطلَ] ”'' . 

وذَكَرَ الجصّاصٌُ أنّ جوارٌ الصُّلْح في طريقٍ غير نافٍِ مَحْمولٌ على ما إذا بَتَى على 
الطّريق» فأمًا إذا شَرَعَّ إلى الهّواءِ فلا يجورٌ؛ لأنّه اعتياض عن الهواءِ . 

ولو ادّعَى على رجل مالآً» وأنْكرَ المُدَّعَى عليه؛ ولابَيّنةَ للمُدَعي فطلب (منه 
اليَمِينَ) ”'' فصالح بيع 7" لمعيو على إن الا تحزن ؛ جار الصّلْحُ وبر من اليّمينء 
وكذا إذا قال المُدَّعَى عليه : صَالَّحْتُكَ من اليّمين التي وجَبّتْ لك عَلَيَّ » أو قال افْتَدَيْتُ 
عند كك كذ رعذاضة الكل لان عد سا عن خز قا نف [للتديي] 190 راز 
اليَمِينَ حَقٌ المُدّعي قِبَلَ المدَعَى عليه . 

قَالَ يكل ني قِصَّةٍ الحضْرَمِيّ والكِندِيٌّ : «آلك بَيْنة؟» قَالَ: لآ قَالَ: «إذًا لك يَمِيئه © 
عغل التعين حَن المُدّعي فكان هذا صُلْحَا عن حَقٌّ ابتٍ شرعًا للمُدّعيء وكذا الملّك [في 
المُدَّعَى] ”'" ثابتٌ [للمدعى] ”"' في زَعْمِه فكان الصّلّْحُ عن حَقُّ ثابتٍ في حَفَّه وفي حَقٌّ 
المُدَّعَى عليه؛ و هو بَّدَلُ المالٍ لإسقاطٍ الخصومة والافتِداءِ عن اليّمِينٍ . 

ولو قال المُدّعى عليه: اشتريْتُ منكٌ اليّمِينَ على كذاء و ”" قال المُدَّعي بِعْتٌ منك 
التم علق كذ لا : يَصِحٌ فقد خالّف الصّلْحُ البيعَ » حيث جار بلَفْظٍ الصّلْح والافتداءء ولم 


بر قرالا البووالتراء. 
ولو اذَّعَى على رجلٍ أنه عبده فألكرٌ فصالحَه على مائةٍ درمَم جار ؛ لمكن 
حَقٌّ ابتٍ في حَقٌّ 1 المُدّعَى؛ لأنّ ارق ايت في حَقّه فكان الصّلْحُ في حَقّه إعتاقًا على 


مال فيَصِحٌ إلا أن الولاء لا يكونُ له لإنكار المُدّعَى عليه ارق إن أقامَ المُدّعي بعد ذلك 


)١(‏ ليست فى المخطوط . كان مط رمن 
(5) فى المخطوط : امن». (5) ليست في المخطوط . 

(6) أخرجة علي كتاب الإيمان» ات رخال الكلع حر مبيل يوان لاجر لكاي برقم ,)١159(‏ 
وأبو داودء برقم (9571). والترمذدي» برقم ٠ ٠(‏ *2©» والنسائي في الكبرى (584/7)» برقم 
(24484). والدارقطني 2))5١١/5(‏ برقم (27557» والبيهقي في الكبرى ( »؛» والطبراني في الكبير 
(؟5/7١)»‏ برقم (10) من حديث وائل بن حجر الحضرمي رضي الله عنه . 

(1) ليست فى المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 

(4) في المخطوط : ”أو». (4) في المخطوط: «زعم» . 


ب ييح باتع الصنتعج_ 4 
ينه لا تَقْبَل إلا في حَقّ نِْاتٍِ الولاء . 

وكذلك لو صالّحَه على حَيّوانٍ في الَّمةِ إلى أجَلٍِ كان جائرًا؛ لأنَ الرْقَّ ابتٌ في حَقٌ ‏ 
المُتّعَى فكان بَدَلُ الصّلْح بدلا عن العِثتي في حَفَه فأشبة بَدَلَّ الكتابٍ فيجوذ على حَيَوانٍ في 
لدم 

9 ش[11(2 حتى يداه 
ادوع :عار ؟ لأنَ الكاح حَقَ ثايتٌ في حَقَّ المُذَعَى فكان الصّلْحٌّ على و نا ا 
فكان في معنى الخُلْعْ إِذْ هو أخْد المالٍ بالبضع . وقد وجد فكان جائزاء وفي حَّها بَدَلْ 
مال لإسقاطٍ الخُصومةء وإنّه جائرٌ أيضًا [لِلتَصٌ] ”" . 

5 امرأةٌ على رجلٍ نِكاحًا فجَحَدَ الرّجل فصالّحَها على مال بَدَّلّه لها لا 
قفر 1 اندلا يكل نا أن يكونَ التكاحُ ثاببًاء أو (لم يكن ثابً) "* فإن لم يَكنْ تايا كان 
دَفْعٌ المالٍ إليها من الرّجلٍ في معنى [4/ ١77‏ أ] الرشُووٍء وإِنْ كان ثايبًا لا تَنْبُتُ الفرقة 
(بهذا الصُّلّح) ”*“؛ لأنّ العِوَض في الفُرْقةٍ ةتُمطيه المَرأةُ لا الرّوْجٌ فلا يكونُ المال الذي 
تَأعْذه الهزاة عوف عن شين و افلا يحور . 

ولو ادَّعَى على إنسانٍ مائةَ درمّم ؛ فأنْكرَ المُدَعَى عليه فتصالّحا على أنه إن حَلَّفَ 
المُدَّعَى عليه فهو بَريءٌ فالصّلْحٌ باطِلٌ» والمُدَّعي على دَعُواه حتى لو أقام بَّنَةَ أخذه بها ؛ 
لأنّ قوله على أنّه إِنْ حَلَفَ المُدَّعَى عليه فهو بَريةٌ: تَعْلِيقُ البّراءةٍ بالشَرطٍ '“2: وأنَّه 
باطِل ؛ لأنّ في الإبراء معنى التَملِيكِ . 

والأصلّ في التمليكِ ”" أنْ لا يحتملّ التَعْلِيقَ بِالشَرط » وإِنّْ لم تَكَنْ له بَينةّء وأراد 
استحلائه ؛ فهو على وجَهَيْنٍ : ”* إِنْ كان ذلك الحلِف عند غير القاضي ؛ ؛ فلّه أنْ يَسْتََحَْلِمَه 
غند القافن مذ أخريية لآن تلك كص ده ٌ مُعْتَبّرَةِ؛ لأنّها ''' غيرُ واجبةّء ولا تَنْقَطِمْ بها 
خصومةٌ» فلم يَكنْ مُعْتَدّا بها . 


حق ثابتٍ 


. ليست في المخطوط‎ )١( . زاد فى المخطوط : «فى حقه؛‎ )١( 

(©) فى الممخطوط : #قلوة ... (:) فى المخطوط : «لا يكون). 
(5) في المخطوط : «بينهما للصلح». (7) في المخطوط : #بشرط». 

(0) في المخطوط : «التمليكات». () زاد في المخطوط : (ثم» 


(4) في المخطوط : «ألا ترى أنها» . 


ون كان عند القاضي لم يَسْتَحْلِفُهِئانيًا؛ لأنْ الحلِف عند القاضي مُعْتَدٌ به فقد استَؤْقَى 
المُدّعي حَقَّهِ مَرَةَ فلا يجبٌ الإيفاءٌ ثانيا . 

ولو تَصالّحا على أن يَحْلِفَ المُدَّعَى [عليه] ”' فإذا حَلَّفَ فالمال واجبٌ على المُذّعَى 
عليه قوباط ؟ ؛ لأنّ هذا تَعْلِينُ وُجوب المالٍ بِالشَرطء وأنّه باطِل ؛ لِكَوْنِهِ قِمارًا . 

ولو أودَعَ إنسانًا وديعة ثم طُلَبّها منهء فقال المودّع : مَلكت» أو قال : رَدَدْتَهاء وكركه 
عر : استَهْلَكْتها فتصالّحا على شيءء فالصُّلْحُ باطِل عند أبي يوسفء وعند 


س ىنث بي اخ مس مهاس 7 5 7 لذ ا واد 2 
لاوا ويمين متوّجهةٍ فيصِح» كما 


وجه يب أنّ المُدّعي مُنافَض في هذه الدَّعْوَى ؛ لأنْ المودّعَ أمينُ المالِكِ. 
وقول الأمين قول المُوْتَمَنْء فكان إخبارًه بالرّدُ والهّلاكٍ | ين من المووء افكاة 
ناِضًا في دَْرَى الاستفلاك» والتناقُضٌ يَمْتَعْ صِحَة الدعْرَى إلا اله يُستَخلَف لَكِنْ لا 
د الى ؛ لأنها َه ليطلانها بل للتُّمٍ» وإذالم تح الْوَى لا يَصِخ الطلح . 

ولو ادَّعَى المودِعٌ الاستِهلاك ولم يَقَلٍ المودع (إنها مَلكثء أو رَدَدْنُها) 7" فتصالّحا 
على شيءٍ جارٌ؛ لأنَّ دَعْرَى الاستهْلاكِ صَحيحةٌ» واليَمينُ مُتَوَجُهةٌ عليه فضصَحٌ الصّلَحْ . 

ولو ظَلَّبَ المودِعٌ الوديعة فجَحَدَّها المودّعٌ؛ وقال: لم تودغني شيئاء ثم قال: 
مَلكتُء أو رَدَدْتَهاء وقال المودع : بل استهْلكتَها فتصالحا جاز؛ ؛ لأنّ المالِكَ يدعي عليه 
ضَمانَ العَضّبٍ بالجحود إأهوسبت لرُجوب الما وكل جوات عَرَفْبَه في الوديعةَ فهو 
النجواث فى العارية وَالمُضَارَبَةٍء لأنْ كل ذلك أمانة . 


ولواه اموس ا لا 0 
خط من تَمَيْهُ ب ياه إن كان العبدٌ يما يجورٌ ود على البائم» و 7 له المُطالبة بأرش 


عيب دون ال فالصّلْحٌْ جائرٌ ؛ لأنّ الصّلْحَ عن العَيْبِ صَلْحّ عن حو حَقٌّ ابت في المَحَلء 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «إخبارًا»‎ )١( 
في المخطوط : «أنه هلك أو رددته؛. (8) فى المخطوط: «أو).‎ )6( 


(يبهي--ببحيحيح باتع الصنتوج؟_4 


وهو صف سَلامةٍ المَبيع عن المَيْبٍ ”2 وأنها من قَبيلٍ الأموالي» فكان الصلح ”" عن 
العَيْبٍ مُعاوّضةٌ مالٍ بمالٍ» فصّحّ . 

وكذا الصُلْحُ عن الأرش مُعَاوَضةٌ مالٍ بمالٍ لا شَّكٌ فيه وإذا صارٌ المَبِيعُ بحالٍ لا 
يَمْلِكُ رَدَّه على البائع» ولا المُطالَبَةَ بأرشِه بأنْ باع العبدَ فالصّلْحُ باطِل؛ لأنّ حَقَّ الدَّعْرَى 
والخُصومة فيهما [قبلٌ البيع] ”" قد بَطَلَ بالبيع » فلا يجورٌ الصُلْحُ . 

رلوضا نك متو لتقو لالز الف ا ذاكان يا عاشي عو العيوه فانضلن بطل 
الصُلْحُ [ويَرْدُ ما أخذ؛ لأنَّ المُعَرّضَ وهي صِفة السَّلامَةٍ قد عادّتُ فيَعودُ العِوّض فبَطل 
الصلّخ] ”*'. 

ولو طَعَنَ المُشتري بِعَيْبِء فصالحَه البائعٌ على أنْ يبرن نه من ذلك العَيْبٍِء ومن كل 

عَيْسِء فهو جائرٌ؛ لأنَ الإبراءة عن العَيْبٍ إبراءً عن صِفْةٍ السَلامةٍء وإسقاطٍ لهاء وهي 
على ابئع فيح اللخ عنها ”©» والإبراة عن كليس وإ كن إبراء عن 
المجهولٍ لَكِنّ جَهالة المُصالِح عنه لا تمن صِحَةَ الصّلْح فلا تمئَعٌ صِحَة الإبراء للفِقه الذي 

م هذا أن الحيال لتباع” كين إلى المنارَّعةَ المانْعةٍ من التَسْلِيِمٍ 
والقبض والذي وقَعَ الصَّلْحُ والإبراءً عنه لا يَف يَفَْقِرُ إلى التَسْلِيمٍ والقبض؛ ٠‏ فلا تَضِده 
الجهالةٌ» وكذلك لو لم يطعن المُشتري بِعَيْبٍِء فصالّحّه البائعُ من كل عَيْبٍ [على 
شيء] ”" فِالصّلْحُ جائرٌ؛ لأنّه وإِنْ لم يطعن بِعَيْبٍ» فلّه حَنّ الخصومة فَيْصالِحُه لإبطالٍ 
هذا الحقّ . 

ولو خاصّمّه في ضرْب من العيوبٍ نحو الشجاج والقروح. فصالحه على ذلك» ثم 
طَهَرَعَيْبٌ غير كان له أن يُخاصِمّه فيه؛ لأنَ الصُلْحَ وقَمَ عن نوعٍ خاصٌ» فكان له حَقُ 
الخصومة في غيره . 

ولو اشترى شيئًا من امرأةٍ فظهّرَ (به عَيْبّ) ”"'» فصالْحَنْه على أنْ تّتزوّجَه فهو جائزٌء 
وهذا إقرارٌ منها بالعَيْبِء فإِنْ كان يَبْلْعُ أرش العَيْبٍ عَشَرةَ دراهمَ فهو مَهْرُهاء وإِنْ كان أقَل 


)١(‏ في المطبوع: «عيب». 
(5) زيادة من المخطوط . (©) ليست في المخطوط . 
(5) ليست في المخطوط . (6) فى المخطوط : «عليه» . 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «عليه بعيب». 


من ذلك يُكَمَّلُ لها عَسَرةَ دراهمَ [4/ 177 ب]؛ لأنّ أرش العَيْبٍ لما صارّ مَهْرُهاء 
والنّكاحٌ مُعاوّضةٌ البضع بالمَّهْرٍ فإذا نَكحَثُ نفسّهاء فقد أةّ قَرَّثْ بالعَيْبِء وكذلك لو 
اشترى ”2 شيئًا بأرش عَيْبٍ كان إقرارًا بالعَيْبٍ؛ لأنّ الشّراءَ مُعارّضةٌ فالإقدام عليه يكونٌ 
إقرارًا بالعَيْتٍ بخلافٍ الصُلْحِ حيث لا يكوثٌ | إقرارًا بالعيّب؛ لأن الصّلْحَ مَرَةَ يَصِحٌ 
مُعاوّضةً» ومَرَةَ يَصِحّ إسقاطاء ٠‏ فلا يَصِحٌ (" ليلا على الإقرارٍ بالشَّكُ والاحيّمالٍ. 

ولو اشترى ثُوبَيْن كُلَّ واحدٍ بِعَشَرةٍء فقَبَضَهماء ثم وجَدَ بأحدهما عَيْبّاء فصالَحَ على أن 
يده بالعَيْبٍ على أنْ يَرِيدَه في ثَّمَنِ الآخَرِ درهَمّاء فالرّهُ جائرٌ»ء وزيادةٌ الدَّرْمَمٍ باطِل عند 
أبي حنيفة ومحمَّدٍء وعندٌ أبي يوسفٌ لا يجوز شيءٌ من ذلك . 

وجه فوله: أنَّ ارد بِالعَيْبٍ فسمٌ والفسمٌ بِيعٌ جَديدٌ بمنزلة الإقالة» والبيعٌ تُبْطِله 
الخروط القامتدة. 

وجه فولهما: أن هذا تَعْليقٌ الرّيادةٍ ذ في الثّمَّنَ بالشَرطِء وأنّه باطل ؛ لأنْ الرّيادةَ تَلْحَىُّ 
بأصل العقدء وأصلْالقمنٍ لا يحتملٌ التغْليقَ بالشرط ؛ لأنّه في (معنى القِمار) 7" فكذا 
الرّيادةٌ عليه فأمّا الرّدُ فمَسْحْ العقدِء وأدّ له يحتمل الشَرطٌ فجائرٌ . 

ولو اذَّعَى على امرأ و يكاحاء فِجَحَدَتْ فصالّحها على يائةٍ [درهَم] '*' على أن تقر له 
بالتُكاح» فأة نَدَثْ فهو جائرٌ» وتجْعَلُ المائةُ من الرَّرْجِ زيادةً في مهْرِها؛ لأنّ إقرارها 
بالكاح مَحْمولٌ على الصّحَةٍ . 

ولو اذَّعَى على إنسان ألقّاء وأنْكرَ المُدّعى ”*'» فصالحَه على مائةٍ درمّم على أَنْ يُقِرَ له 
بالألفٍء فهو باطِلٌ ؛ لأنْ المُدَّعيَ لا يخلو ما أن يكونَ صادقًا في دَعْواه © الألف (وإمًا 
أكون 7 فازثاافنيا إن كان سناد قا نيوا فالالف وائجة على الندعى عليه ويكون اخد 
العِوّض عليه في معنى الرّشُوةٍ وأنّه حَرامٌ وإِنْ كان كاذبًا في دَعْواه فإقرارٌ المُدَّعَى عليه 
بالألف اليَزامٌ المالٍ ابْتِداءَ» وهذا لا يجوز . 


)١(‏ في المخطوط : «اشترت». )١(‏ في المخطوط : «يصلح». 
(") في المخطوط : «الضمان» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) زاد في المخطوط : «عليه؟ . () في المخطوط: «دعوى». 


(0) في المخطوط : «أو». 


دسح باتع الصتاتوج!_ 
ولو قال لامراة: (أعطيْتّك مائةً) ركنن أن تكوني امرأتي فَفَعَلَثْ ذلك» فهو جائرٌ 
ذا كان بمَضر من الشهود يجعَلُ كناية عن إنشاء الككاح» وكذا لو قال: تزوجمتٍ أمس 
على باحر قي لخدت يقال : أزيدكِ مائةَ [درهم] "' ' على أن تقْرِي لي بالتكاح. 
نار ”7 الت لف ويائةٌ» ويُحْمَلٌ إقرادها على الصَّحَوَء واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 
هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الصّلْحٌ بين المُدّعي و ”*' المُذَّعَى عليه . 

وأمّا إذا كان بين المُدّعي والأجتبيٌ [المْتَوَسّطِء أو] ”* المُتَبرّع فلا يخلو إما أنْ كان 
ذلك بأمر المُدَعَى عليهء أو ب: جر اوردق كن امن بلاس لوي 
عدن كل امور ان بغر أمرهء فهو صُلْحٌ الفضوليٌ» وإِنّه على خمسة أوجُه : 
احذها: أنْ يُضيفٌ الضّمانَ ”'' إلى نفسه : بأنْ يقول للمُدّعي : صَالَحْتّكَ أو امالك 
من دَعْوَاكِ هذه على [فلانٍ على] " أ ألفٍ درهَمٍ على أني ضَاينٌ لَكِ الألت. أو على أنَّ 
عَلَىَ الألف . 

والثاني: أن يُضيفَ المال إلى نفسه بأنْ يقول على ألفي هذه» أو على عبدي هذا . 
والمَائِتُ: أنْ يُعَيّنَ البَدَلُء وإِنْ كان [لا] ”* يَنْسبّهُ إلى نفسه بأنْ يقول على هذه الألفي» 


أو على هذا العبدٍ. 
والزابغ: لي لّمَ البَدَلَء وإنْ لم يُعَبّنْ غ» ولم يَنْسِبْ بأنْ قال : صَالَحْتكَ على ألف 
ومَلمها إل 
والخامس: أنْ لا يَمْعَلَ شيئًا من ذلك بأنْ يقول صِالَحْتكِ على ألفٍ درهم. أو على عبد 
ع 
ففي الوّجوه الأربّعةٍ يَصِعحٌ الصَّلْحْ لقوله تعالى: إِنَمَا الْمُّمُِونَ إِحَوَه فَأصلِحوأ بين 


وي [الحجحرات ]٠١:‏ 4 وهذا خاصٌ في صُلّْح المُتَوَسّطِ وفولدك فأله: «وَالصلحٌ 
َي [انساء :4؟1] » وهذا عام في جميع أنواع الصّلْح لِدُخولٍ الأَلِفٍِ واللام على الصّلْحَ 


. في المخطوط : «أعطيك ألف» . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وكان لها». (5) زاد في المخطوط : «بين».‎ )©( 
ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «الصلح».‎ )6( 


(0) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


م كتاب الصلح ‏ >الالا بيج 0 
وأنّهما لاستِعْراقٍ الجنس ؛ ولأنّه بالصّلْح في هذه الوّجوه مُتَصَرّفٌ على نفسه بِالتَبَرُع 
ا ل ء من مالٍ نفسه إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار» وإِنْ كان عن 
إنكار بإسقاطٍ الخُصومة فيَصِحٌ تَبَرْعْه كما إذا تَبَرَعَ بقَضاءِ دَيْنِ غيره من مال نفسه ابْتِداءَ 
ومى َع َأ حب عليه تسليمٌ الَف الوّجوه القلاثة. ولس ل أن يرجعٌ على 
المُدَعَى عليه ؛ لأنَّ التَبوُعَ بقَضاء ء الدَيْنِ لا يُطلِقُ الرُجوعَ على ما نَذْكُرُه في فصل الحُكم إِنْ 
شاء اللّه تعالى . 

وأمافي الوجه الخامس: فموقوف على إجازة المُدَّعَى عليه؛ لأنّ عند انعدام الضمان 
والنسْبةٍ» وتَْينِ البَدَلِ والقمكينٍ ”2 لايُمْكِنُ حَمْله على ابرع بقَضاء َيْنِ غيره ده 
مال نفسه» فلا يَكُونُ مُتصَرَكًا على نفسه» بل على المُدَّعَى عليه فيَتِفُ على إجارته فإ 
اجا هد زيف الذل فلهورن المصالِح ؛ لأنّ الإجازةً اللاحقة بمنزلةٍ الوكالة السَّابِعَةٍ 


ا 0 
م2 


ولو [كان] *" وكيلا من الابيداءٍ لكت نصَدْقُه على موَكّله فكذلك إذا المَحَقَ التوكيك 
بالإجازة [5/ ١57‏ أ]» وإِنْ رَدَّه بَطلّ ؛ داس اها لطر ا ع عن ار ا 
وإجارّتِهء ثم إِنْما يَصِحٌ صلْحُ الفضوليٌ إذا كان حُرًا بالِعًا فلا يَصِحٌ صّلْحْ العبدٍ المَأذُونٍ 
والصّبيّ ؛ لأنّهما ليسا من أهلٍ التَبَرُعء وكذا الحْلْعُ من الأجتبِيٌ على هذه الفُصول [العي 
ذَكَرْنا بأنْ) "© كان بإِذْنٍ الرَّوْج أو المّرْأةٍ يَصيرٌ وكيلاًء ويجبٌ المال على المَّرْأَةٍ دون 
الوكيل . ْ 

باذ كاليقي الزيما لورعاى التضرل الى اكزنا لي الشلي» وقللك ازيا | في التمن 
00 كدر نب على هذا التتمتير )”9 إن كان بإذن المتوي ركو ركيت وبع الى 
المشقرى و ورك كنز يشير ننه لاقسلى 117جا نك نا من التفزير ل 

وكذلك العَقُرُ والصّلْحُ عن دم العَمْدِ من الأجتّبىّ على هذه الفُصولٍ . 

م لا يخلو ما أنْ صالَح على المَمُروضٍء أو على غير المَمُروض بمقدارٍ المَفروض» 


)١( :‏ في المخطوط: «والتسليم». )١(‏ في المخطوط : «الغريم» 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «في». 
(5) في المخطوط : «أنه؛ . )١(‏ في المخطوط : «على هذه الفصول أنه؛ . 


(0) في المخطوط : «على» . 


اب بيسح نافع الصنائع 0_1 
أو بأكثر منه قبل تَعْيِينَ القاضي أو بعدّه على ما تَقَدُمَ ”'' . 

واد مااي عا الام ا اي 

وبيانٌ ذلك أنّه إذا صَالّحَ الفضوليٌ على خمسة عَشَرَ ألما ٠‏ أو على ألفَيْ دينار»؛ وضمن 
بلي القاضي الواجب على العا والح على عَشَرةٍ آلا [درم] 7: وعلى 
ألفٍ دينار وتَبْطلَ الزيادةٌ يما ذَكَرْنا أنَ المُضوليّ بالصُلْحِ في مثلٍ هذا الموضع مُمَبَرْعٌ 
بقَضاءِ ءدَيْنٍ على المُمَبرَع عليه؛ وليس عليه إلا هذا القدرُء فلا يَصِحٌ تَبَرهُه عليه بالرّيادة 
كمّنْ كان له على آخَرَ ألفُ درهم دَيْنّ فقَضَى عنه ألمَيْنِ ”" بغير أمره له أن يَسْمَةٌ الزّيادة. 

هذا إذا صالحَ على المَفُروضء فإِنْ صَالَحَ على جنس آخَرَ جار؛ لأنَّ المانِمَ من الجواز 
هو الرّباء ولا '*' يجري في مُخْتَلِفي الجنس . 

وكذلك لو صَالحَ على مِائَتَيْ بَعيرٍ بعَيْنِهاء أو بغير عَيْنها؛ جار صُلْحُه على المائةٍ (لما 
أن) ”*' القاتِلَ لو فعَلَ ذلك بنفسه لَّما جار إلا على الائةٍ فكذا الفُضوليٌ لما ذَكَْنا . 

ثم إِنْ كانت بغير أعيانها ؛ فالواجبٌ عليه مائةٌ من الإبلٍ *" على الأسّْنانٍ الواجبةٍ في 
باب الذَّيةٍ؛ لأنّ مُطْلَّقَ الإبلٍ في هذا الباب يَنُصَرِفٌ إلى الواجب. وإِنْ كانت بأعيانها. 
و يح ل يي 0 
في أَسْنانٍ الإبلٍ نُقُصانٌ عن '"' أسْنانٍ الإبلٍ الواجبةٍ في باب الدَّيةٍ فِلِلطالِب أن يَرْدَ 
الصّلّحَ؛ لأنّ صُنْحَ الطَالِبٍ على الزّيادةٍ على المَفُْروض مَحْمولٌ على أن ء غَرَضَه أنه لو ظَهَرَ 
وماد ا ١‏ يَجْبَرُ بزيادةٍ العَدَّوِه فإذا لم تَحْصّل له الزّيادةٌ لم يَخْصّل غَرَضْه فاخبّل 
رضاه بِالنّقُصانٍ فأوجَبَ حَقَّ النَفْص ** . 


_- 


ولو صالحَ على مائةٍ على أَسنانٍ الدَيةِء وضَمنها فهو جائرٌء ولا خيارً لِلطَالِبٍ؛ لأنّ 
الصّلْحَ على مائةٍ على أَسْنانٍ الدَّيةٍ استيفاءٌ عَيْن الحقٌّء وإِنْ كان القاضى عَيِنَ الواجبّ 
فقَضَى عليه بالدّراهمّ. تفال الخترش على ألفرة ديار خاز) ولا بُدٌَ من القبض فى 


. في المخطوط : «ذكرنا من قبل». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الدين» . (:) في المخطوط: «وأنه لا».‎ )"( 
في المتخطوط 32لآن»: (؟) فى المخطوط : #من».‎ )9( 


(0) في المخطوط : #من» . () في المخطوط: «البعض». 


المسطلاني كما الوافعلة القائل كيه لاله كلف افراع للرشرائعل) 117و والله تعالى 
1 
فصل [في حكم الصلح ] 


وأا بيانُ كم الصُّلْحِ فقول وباللّه النَؤفِيقٌ: و 
ينْفْصِلُ عنه جنسٌ الصّلْحٍ المشروع» وبعضها دخيل يدخل في بعض أَنْواع الصّلْحٍ دون 
البعضء أمّا الأصل ة تو انقلا الخصتوعة والككا عو بين التقد ايك "1 شير عَا حتى لا 
تُسُمع دَعُو غواهما ”" بعد ذلك» وهذا حُكُمٌ لازم جنس الصُلّح . 

قامًا الدّخيلُ فانواعٌ: منها حَقٌ الشفعةٍ [للشفيع] ا أن المُدَعَى لو كان دارّاء 
وبَدَلُالصُلْح سِوَى الدَار من الذّراهم والدّنانير وغيرهماء فإ كان الصُلْحُ عن إقرار 
المُدَّعَى عليه يَنْبْتٌ ينْبْتُ شفع فيها َقٌ الشفْعةٍ) لأنه في معنى البيع من الجازبينٍ فيجبٌ 7" 
حَنُ الشنْعوِء وإن كان الصّلْحُ عن | إنكار لا بأ يبت ؛ لأله ليس في معنى البيع من 7 جاتن 
الكش علو بطر ج21 9 الما إلى اللصرن التدين ٠‏ لَكِنْ للشفيع أن يقوء مَقاء 
المُدّعى فيّدُليَ بِحُجتِه [على المُدَعَى عليه] : فإِنْ كانت للمُدّعي بَيّندَ أقامها السَّفِيمُ 
علف ور أعة الذرويان نال ؟ لأنّْ بإقامة البينة تبيّنَ له 0 

كلك إلالم تكن لد يينة فغلت الغذضى علي فتكل .را كان يدل الشلج فازاء 
والصّلّْحُ عن إقرارٍ المُدَّعَى عليه يَنْبْتُ لِلشّفيع حَقُ الشفْعَةٍ في الدَارَيْنِ جميعًا لما مَرَ أن 
للح هنا في معنى البيع من الجائتيء فصر كاههما © تبايما دار بداره ماحد حفيع كل 
دارٍ الدارَ المشفوعة بقيمةٍ الدَارٍ الأخرى . 

وإِنْ تَصالّحا على أن يَأَخَدَ المُدّعي الدَارَ المُدْعاةً ويُمْطيَ المُدّعَى عليه دارًا أخرى . 
فإِنْ كان الصّلْحٌ عن إِنكار وَجَبَتْ /4[2١(‏ 177 ب] فيهما الشفْعَةٌ بقيمةِ كُلْ واحدةٍ منهما 


)١(‏ في المخطوط : «فتراعى له شرائط الصرف». 


(0) في المخطوط : «المدعيين؟ . (9) في المخطوط : (دعوتهما». 
(4) ليست في المخطوط . (8)الى المخطرط ‏ فيوجت 
(7) في المخطوط : «في». (0) فى المخطوط : «بدل». 

(4) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط: «كما لو». 


)٠١(‏ في المخطوط : (وجبة. 


لأنّ هذا الصُلْحَ في معنى البيع من الجانَِْنِ وان كان الصُلْحُ عن إقرارٍ لايَصِحٌ؛ لا 
ل اليم أن يكود مِلْكه بَدَلاَعن مِلْكهء وإذالم يَصِمَّ ‏ 
الصّلْحْ لا تَحِبُ 

ميم عن الذار على تناع لا الشمة. وذ كان الشلع عن إقرار؛ لأنّ 
المع ليست بعَيْنِ مالوه فلا يجو أحدُ الشّْعةٍ بهاء وإن كان الصُلْحُ عن إلكار َكب 
ا ا ا يَنْبْتٌ في الذَارٍ المَدَعَاةٍ؛ٍ ؛ لأن 
الخد ب الكت يتتذعى كوز الماخوة ميق ” ' في عن مَنْ يَأحُدُ منه؛ (لأنَ الضُذي) ©" 
عن إنْكار في جانب المُدّعي مُعارَضةٌ فكان بَدَلَ الصّلْح بمعنى البيع في حَمَه إذا كان عَيْئَ 
فكان لِلشْفِيعٍ حَنّ الأنذٍ منه بِالشّفْعةٍء وفي انب المُدّعَى عليه ليس بِمُعَارَضْوَء بل هو 
ل وَمحكمُ المَبِيعٍ في حَمّه. 
فلم يكن للشّفيع أن يَأحُذَها بِالشُفْعةٍ إلآ أن يُدْليَ بحَجَةٍ حَجة لمُدّعي فيّقيم البيُنة ؛ أو يَخْلِفْ 
الفذعن علياب: نكر على فا 6ننا: 

ومنها: حَقٌَ الرّدٌ بِالعَيْبِء وأنّه شت ”7 البجاره ِبَيْنِ جميعًا إن كان الصَّلْحْ عن إقرار ؛ 
لأنّه بمنزلةٍ البيع . 

عا كر وت اد الي ان ا ا م 
:71" بب رن اقم في كن لاني كن للد عن علبان زو لكت على الك د على اهن 
دَعُواه فإنْ أقامَ البَيّنةَ أخذ حِصَّة العَيْب] وإنْ لم يَنْبْتْ للمُدّعَى عليه حَقٌ ارد بالمَيب 
لم يرجع في شيء . 

وكذا لو استّحَقٌ عليه الدَارَء وقد بَتَى فيها بناء فتْقِضٌ لا يرجعٌ على المُدّعي بقيمة 0 
لودو ركلا لاقي مار اسار العا ا 
لأنَ ما أخذه المُدّعي ليس بَدَلَ المُدَّعَى في حَقَّه إلا أنّه إذا اسْتّحِفَّتِ الدّائ المُدّعاةٌ يرجم 
على المُذّعي بما أدّى إليه؛ لأنّ المُوَّدّى بَدَلُ الخُصومةٍ في حَقَّه ‏ وقد تَبَيّنَ أنه لا حخصومة 
له فيه فكان له حَقٌّ الرُجوع بالمُوّدّى . 
)١(‏ في المخطوط : «وإن». (') في المخطوط : «منتفعًا» . 


(؟) في المخطوط : «والصلح». (4) في المخطوط : «في»2. 
(5) في المخطوط : «لأنه؛ . (7) ليست في المخطوط . 


م كتاب لاع > هلقه 


ولو وجدَ بِبَدَلٍ الصّلْح عَيْبّا فلم يَفُدر على رده للهَلاكِ أو لِلرّيادةٍ أو لِلنّمْصانٍ في يَدِ 
لدعي فإ كان الل عن إقرار يرج على الى عليه بحِضَة الِب في ” المُدعَى؛ 
إن كان عن إِنكار يرجح بحِصَّة العَيْبٍ على المُدَّعَى عليه في دَعُواه» فإِنْ أقامَ البَيْنةَ أخذ 
حِصّةً العَيْبِء وكذا إذا حَلَمَّ فتكل» وَإِنْ حَلْفَ فلا شيء عليه . 

ومنها: الرّدُ بخيار الرَّؤيةٍ في نوعي الصّلْحء وقَرّقَ نَّ الطحاويُ بينهماء وألحَقّ الرَّدّ في 
الصُلْح عن إُكار [والحق بدل الصلح عن إنكار] ”" َل الصلْحِ عن القصاص وبالمَر. 
وبَدلٍ الخلّع» والرَدُ بخيار الرُؤيةٍ غيرٌ ثابتٍ في تلك العقودء فكذا ههنا . 

وفي كتابٍ الصّلْح أنبَتَ حَقَّ الّدٌ في النْوْعَيْنِ جميعًا من غير فصل هو الصّحيح ؛ ان 
الخيار تبت للمُدّعي فِيَستَذْعي كوه مُعاوضةٌ عن حَه؛ وقد وُجِدَ وكذلك الأخكام تَشْهَد 
[/ 1 ب] بِصِحَةٍ هذا على ما نَذْكرُ . 

وَمنها: أنّه لا يجورُ التَصَرُفُ في بَدَلٍ الصّلّْح قبل القبضٍ ! إذا كان مَنقولاً في نوعّي 
الصلّْح ٠‏ فلا يجوز للمُدّعي بيعه وهبّته ونحو ذلك» ون كان عا يجورُ عند أبي حنيفة. 
بيت سيار بويك ويجورٌ ذلك في الصّلْحَ عن القصاص للمُصالِح أن 
يَبِيعَه "0 ويَبْرَأ عنه قبل القبض . 

وكذلك المَهه و الخُلْع والفؤق أن المانِعَ من الجواز في سائر المَواضِع التَحَرّرْ عن 
انفساخ العقدٍ على تَقْديرِ الهَلاكِ ولم يوجَدْ هنا؛ لآن الصّلْحَ عن القِصاص بما ”” لا 
يحتملٌ الانفِساحّ » فلا حاجةً إلى الصَّيانةٍ بالمَنْع كالموروث . 

الامو اوربص 
الطحاويٌ غيرُ سّد 

دركيد اس با وو اااي ؛ لأنّ الصّلحَ لم يَنْمَسِحْ 
فبقيّ و وُجوبُ التَسْلِيِمٍ»ء وهو عاجرٌ عن تسليم العَيْنِ [للمُضْلِحٍ] 9" فعِي تَسَليمُ القيّمة : 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط: «من».‎ )١( 
زاد في المخطوط : الويهبه) . (8) زاد في المخطوط : «بدل»).‎ )( 
. فى المخطوط : «مما». (7) زيادة من المخطوط‎ )6( 


(0) ليست في المخطوط . 


ملكة 2 جداق الصطاق 16> 


وهنها: أن الوكيل بالصّلْح نا ةل ''' الصّلّْح يَلْرَمْ أو يَلْرَمُ المُدَّعَى عليه. 
فهذافى ف الأصل لا مخاو رمن هين إنا اذ يكور اللا فى عنس انما زفت 10 1 
يكون في معنى استيفاء ال ال اي 
لاه يكون جاريًا مجرّى البيع» وحُقوقُ البيع راجعةٌ إلى الوكيل» وإنْ كان في معنى 
استيفاءٍ عَيْنِ الحقٌ ٠‏ فهذا على وجهِّيْن أيضًا إِمَا أن ضَمن ”" بَدَ بَدَكَ الصُلْح وإمًا أن لم 
يَصْمَنْ» فإنْ لم يَضْمَنْ لا يَلْرَمه؛ لأنه يكونُ سفيرًا بمنزلة الرُسولء فلا تَرْجِعُ إلبه 
الخقوق. وإنْ ضَمن لزِمّه بكم الكفالة [4/ 154 أ] لا بحُكُم العقدٍ. 
وأا الفُضوليٌ فإنتَقَدَ ْلْحُه البَدَلُ عليه. ولايرجمٌ به على المُذّعَى عليه؛ لان 
متبرّع : وإن وقف صُلْحُه فإن رد المُدّعَى عليه بَطََّ ولاشيء على واحدٍ منهماء وإنْ 
أجارّه جار والبَدَل عليه دون الفُضولِيٌ والله أعلم . 


فصل [في بيان ما يبطل به الصلح بعد وجوده ] 


3 بيانٌ ما يَبِطْل به الصّلْحُ بعدَ وُجوده. فتقول وباللّه التَرْفيقٌ ما يَبِطْلُ به 
الصّلحُ أشياء: 

منها: الإقالة فيما سِرَّى القصاص ؛ لأنّ ما سِوّى القِصاص لا يخلو عن معنى مُعَاوَضةَ 
المالٍ بالمالٍ. ٠‏ فكان مُحْتَِلا للقّسْخ كالبيع ونحوه . 

أن في القصاص فالصْلحُ فيه" إسقاط مخض ؛ لاله عفر والفوُ إسقاطً فلا يحتمل. 
الفسح كالطلاقٍ ونحوه. 

وَمنها ِحاق المُرْتَدُ بدا الحرْب» أو موت على الرّدةٍ عند أبي حنيفةً رحمه الله بناءَ على أنّْ 
صَوُفاتٍ امد موقوفة عددّه على الإسلام أو النُحوقٍ بدا الحزب والموتٍ ؛ فإنَ أَسَْلْمَ نَمَذَ 
إن لحو بدار الحزب؛ وقضّى القاضي به. أو قُيِلّ» أو مات على الردة وِتَبْطلٌء وعندهما نافذةٌ 
والمرتدةإذا قت بدارٍ الحزب يِل من صُلْحها مايَبْطلُ من صُلْحٍ الحزيية ِيَة؛ لأنْ حُكمَها حُكُمُ 
الحربيّة والمسألة [تُرَفُ في موضييها إن شاء الله تعالى] © . 


() في المخطوط : «فيدل). (١؟)‏ و فى المخطوط : : ([يضمن». 
(9) في المخطوط : (عنها , (5) ليست في: الميخخطرط . 


م __كتب لسع > للقه 


ومنهء اذ بخيار الَيِبٍ والوُؤية؛ لأنه يفْسَخ العقُ لما علِمَ ومنها الاستحقاق؛ وأنه 
ليس إبطالاً ”2 حَقيقةٌ» بل هو بيانُ أن الصّلْحَ لم يَصِحَّ أصلا لا أنه يَطَلَ بعدَ الصّحَةٍ إلا أنه 
إبطالٌ من حيث الظاهر لِنَفاذ الصُلْح ظاهرّاء فيجوثٌ إلْحائه بهذا القسم لَكِنَه ليس بإبطال 
ل » فكان إِلْحاقه بأقسام الشّرائطٍ [على ما ذَكَرْنا ولوس 90 أدوثة إلى الطقاضة 
والفِقّهء فكان أولى والله أعلم . 

ومنهاء مَلاك أحدٍ د المتَعاقدَيْنِ في الصَّلْحِ على المّنافع قبل انقضاء ءِ المدَةّ؛ لأنه بمعنى 
الأجحاواه يونين" " بتطل بعر تِ أحدٍ المُتَعَاقِدَيْنَء وأا هلاك ما وقّمَ م الصّلْحُ على مَنْفْعَته 
هَل يوجبُ بُطْلانَ الصّلْح فلا يخلو ما أنْ كان حَيّوانًا كالعبدٍ والدَابة أو و 7 عير حيوان 
كالدَارٍ والبَيْتِء فإِنْ كان حَيّوانًا؛ لا يخلو إما أنْ مَلك بنفسه. أو بِاسِتِهُلاكِء فإِنْ مَلك 
بنفيه يَبْطُلُ الصّلْحّ إجماعًاء وإنْ هلك بِاستَهْلاك فلا يخلو من ثلاثة أوججو إمَا أن 
استهْلكه أجنبيّ ؛ وإِمّا أن استهْلكه المُدَعَى عليه» وإما أن استهْلكه المدعي» فإنٍ استهلكه 

مون بو عدر : لا يَبْطلٌ ولَّكِنْ للمُدَّعي الخيارٌ إِنْ شاء 
نَفْض الصّلْحَ وإِنْ شاء اشترى له بقيمَتِه عبدًا يخدمُه إلى المّدّةِ المضروبة . 

ا وو 
مع الي يوك ايه اع نينتا 
والإجارةٌ تَبْطلُ بهّلاكِ المُسْتَجِرٍ سّواءٌ هَلك بنفسه» أو بِاستِهُلاكِ كذا هذا . 

وجه قولٍ أبي يوسف إن هذا صُلْحٌ فيه معنى الإجارقء وكما أنْ معنى المُعاوّضة لازم 

فى الإجارةٍ فمعنى استيفاء عَيْنِ الحقٌّ أصل في الصَّلْح فيجبٌُ اعتبارهما جميمًا ما أمكنّ. 
ومقائرة انبلا بنك العرناء ءُ الحقٌّ من المَنْفْعةَ؛ ؛ لأنها ليستٌ من جنس المُذَّعَى فيجبٌ 
تحن معنن الاسعيفاء ءِ من مَحَلَّ المَْفَعَةَ وهو الرّقَبةٌ ولا يّمْكِنُ ذلك إلا بعدَ ثُبوتِ 
المِلّكِ له فيها (فبجْعَلُ كأئها) " مِلْكُه في حَيّ استيفاء حَفَّهِ منها وبعدً القَّْلٍ إنْ تَعَذَرَ 
الامضفاة وح عننها تنك مع لها وتان له أذ فزق هن اند ليان تشتري لدعيذا 


. في المخطوط : «بإيطال»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (*) في المخطوط: «لهذا»‎ )١( 
في المخطوط : «وإما أن كان . (0) في المخطوط : «فجعل كأنه؛.‎ )4( 


فيدمة إلى الْمُدَء المشروطة: وله حَُ لضي ايف اكد ومع الابعتاو ون ابكناف 
المدعن غلة يان تلن أن كانض ا قاع عِتَقّه يَنُطلُ الصّلْحْ أبعا لوقيل هذا اقول مسد ظ 

فأمًا على أصل أبي يوسف فلا يَبْطْلُء وتَلْرَمُه القيمةٌ ليّشتري له بها عبدًا [27-] (1) 
يخدمّه إلى المّدَةِ المشروطةء كما إذا قَبَلَه أجِنّبيّ ‏ وكالرَاهِنٍ إذا قَتَل العبدٌ المَرْهونَ أو 
عمق وهذا لأنّ رَقَبةَ العبد. وإِنْ كانت مملوكة للمُدَّعَى عليه لَكِنّها مشغولة بِحَقٌ الغير» 
وهو المُدّعي لَتَعَلَقِ حَقّه بهاء فتَحِبُ رِعانُهما جميعًا بِتَْفيذٍ الم وف 90 ليده كما 

في الرَّهْن . 

وكذا لو" استؤهْلكه المُدّعي بَطْلَ الصُلْحُ عند محمد وَعَنَدَ أبى يوسفٌ لا يَنطل. 
ونْحَدٌ من المُدّعي قيمةٌ العبدء ووُشتر يشترَى عبد آخَرٌ يخدّمُه؛ ومَل يَنْبْتُ الخيارٌ للمُدّعى فى 

نَقْضٍ الصَلْح على مذمَبه؟ فيه تَظَرٌ. 0 

هذا إذا كان الصّلْحُ على مَنافع الحيّوانٍ فأمًا | إذاكان غلى مكتى بيك فول يفيه بأن 
ندم أو باسيهْلاك بأن هَدَمَه غيره لا يَبْطُلُالصّلحُ ولَكِنْ يصاحب السُّكْتَى؛ وهو 
المُدّعي الخيارٌ إن شاء بناه صاحبٌ البَيْتٍ ناآ غر يتكنه إلى الجد و المطير وف 8/1 
ب]ء وإنْ شاء نَعَض نقَضٌ الصّلْحَ» ولا يََعَذَرُ هنا خلافٌ محمَدٍ؛ لأنّ إجارة العبدٍتَبطُلُ بموته 
بالإجماعء و| ااا ار اونايوا» سمي ارا ينها اا اتير في بداو 
إشاراتٍ الرّواياتِ عن أصحاينا على ما مر في الإجاراتٍ . 

لوبو اواك عر و و بلع ا و 0 

يَنْمْسِحَ الصّلْحُ ؛ لأنّ الإقرارَ مَبيِرُ يَأ الصلْحَ وك مُعاوّضة من الجازيْنٍ فكان م مُقِرًا لصلْح 

لا ملك ل والق قم مدعي البَية بعد الصُلّح لامُسمع د داكي تبرت د 
عَيْبٌء وأْنْكرَ المُدَّعَى عليه ٠‏ فقا الي لوه بلعيب» و1 ٠‏ فتسمع بَيْئنّهء و تَبَيّنَ أن لكا © 
الماضي حم اصح عن إقرار الى عليه نكل كمي في ذلك قب في هذا . 


() ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «تضمين) 
(©) في المخطوط: «إن). 


() في المخطوط : ااحكم الصلح». 


١‏ ا تتب يسح اما سج 
فحل [في حكم الصلح إذا بطل بعد صحته أو لم يصد أصلا ] 


وأمَا بِيانٌُ كم الصّلْح إذا بَطْل بعد صِحتَه؛ أولم يَصِمّ أصلا ”'': فهو أن يرجم 
مي أ ووو اي موه ا بود 
لوعن علند يلد عن لا ضرق لا 11ن] 0 في الصُلْح عن قصاص إذا لم يَصِحّ؛ كان له أنْ 
يرجم على القاتِلٍ بالديةٍ دون ا ا ل 
عليه بِضَّمانٍ العُرورٍ أيضًا . 

وبيانُ هذه الجمْلةٍ أنّهما إذا تَقايّلا ”» الصّلْحّ فيما سِوّى القصاص.ء أو رَدَّ البَدَلَ 
بالعيب» وخيار الرّؤيةٍ يرجم المُدّعي بالمُدَعَى إِنْ كان عن إقرارٍ» وإِنْ كان عن إِنْكارٍ 
بو إلى دغراة: لأنّ الإقالةَ والرّدّ بالعَيْبِ وخيارَ الوّؤية فسخ للعقدٍء وإذا فسِحَ جَعِلَ كأن 
لم يَكُنْ فعادَ الأمرُ على ما كان من قبل . 

وكذا إذا اسْتّحِقٌّ؛ لأنّ بالاستحقاقي ظَهرَ أنه لم يَصِحَّ لِمّواتٍِ شرطٍ الصَّحَةٍ فكأنّه لم 
يَوَحَذْاضلد ؛ [فكان وُجِودٌه وعَدَّمُهِ بمنزلٍ واحدة] ”* إلا أنَ في الصّلْحِ عن القيصاصٍ عن 
إقرار ” © لايرجعٌ بالمُذَعَىء ون فات شرط الصّحْةٍ ؛ لأنّ صورة الصّلْح أورَّتْ شَبْهةَ في 
درْءِ القصاص والقِصاصٌُ لا يُسْتَوْنَى مع الشُبْهةٍ فسَقَطَ لَكِنْ إلى بَدَلِء وهو الدية . 

فأمًا المال» وما سِوَّى القصاص من الحُقوقٍ والحُدودٍ فيما يُمْكِنُ استيفاؤٌه مع الشَبْهةٍ 
من النجوع بالمدّعى» ولا محم بشي آرَإلاإن صار تلرورًا من جهة المع علي 
أن كان يَدَلُ الصّلْح جارية؛ فقَبَضَها واستؤْلّدَهاء ثم جاء مُسْتَحِقَّ فاستحَقّها وأخذها وأخذ 
مُفْرَها وقيمة ولّدِها وقتّ الخُصومةء فإنّه يرجع على المُذَّعَى عليه بِالمدَعَى؛ وبما ضَمن 
من قيمةٍ الولّدِ إِنْ كان الصّلْحُ عن إقرار ؛ لأنّه صارٌ مَعْرورًا من جِهّتِه . 

وَإِنْ كان الصّلْحُ عن إِنْكارٍ يرجع مُ إلى دَعُواه لا غيرَّء فإِنْ أقامَ البَيِّنَةَ على صِحَة دَعْواه 
أو حَلّفَ المُدَّعَى عليه فتَكَلّ حدٍ حيئَيِذٍ يرجغٌ بما اذَعَى» وبقيمة الولد؛ لأنه تَبَمّنَ أنه كان 
مَغْرورَاء فيرجمٌ عليه بِضَمانٍ العْرورٍء ولا يرجع َُ بِالعْقْرٍ في نوعي الصّلْحِ ؛ ؛ لأنّ العُقْرَ بَدَلْ 
)١(‏ في المخطوط : «رأسًا» . (0) زاد في المخطوط : «الصلح». 


(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بطل» . 
(5) ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «أنه) . 


لِمَتْمْعَةَ المُسْتَوْقَى ”''» فكان عليه العُثْر . 


ون كان الصلّْحُ عن القصاص في النَفْسِء أو ما دوئها فصالّحَ على جاريةٍ فاستَؤْلتَهاء - 
ثم اسح فإنه يرجعٌ على المُدَعَى عليه بقيمة الجارية» ويما ضَمن من قيمة الولدٍ إْ 
كان الصَلْحُ عن إقرارء ولا يرجع بالعْقْرِ لِما ذَكَرْنا . 

وإنْ كان الصّلْحُ عن إنكار ؛ ؛ يرجمٌ إلى دَعُواه لا غيرَ فإنْ أقام البَيّندّ أو حَلَّفَ المُدَّعَى 
عليه ٠‏ فتكل يرجعٌ بة قب الجادية وا سم ف اوموقت برح 
شييء (أرضالع) ع عرقت ن فاستّحِقٌ العبذ. أو وجدَ به عَيْبًا فرَدّه حتى 

َل للح لا سيل لدعي على المُتَسْطِ؛ وله يرجم بلمدعى إن كان الل عن 
إقرارء إن كان عن إِنْكارٍ يرجعٌ إلى دَعُواه ؛ لذ المُوْسْطَ بهذا الح لايَضْمَن وى 
تسليم العبدٍ المَعيِّنِ . 

ولو صالحَ على دراهم مُسَما و»ء وضمنها ودّفعها إليه. ثم اسْتحِقّتْ؛ أو وجَدَها زيوقًا له 
ال المتَوَسّطٍ ؛ لأنه بِالضمانٍ التَرّمَ تسليمَ الجارية وسَلامة 
المعديون:: 

ولو اسْبّحِقَّتٍِ الدَارُ المُدَّعاةٌ بعد الصّلْح عن إقرارٍء [أو عن إِنُكار] ”" كان ”؛ للمُدَّعَى 
عليه أن يرجع بما دَقَعَ . 

ما في موضع الإقرارٍ» فلا شك فيه؛ لأنّ المَأخودً عِرَضٌ في ”” حَقَّهما جميعًا . 

دأتا في موضيع الإذكار فلآن التأخود عرض في حَقَ المُدّعي عن المُدّعَى عليه؛ وقد 
فات بالاستحقاق» فيجبٌ عليه رَدُّ عِوَضِه هذا إذا اسء ستَحَقٌّ كُلَ الدّارٍ فأمًا إذا استَحقٌ قَّ بعضهاء 
ذإن كان اذَعَى جميعَ الدَارٍ يرجعٌ بحِصَّةٍ ما اسْتْحِقٌَ لِمّواتٍ بعضٍ ما هو عِوَضٌُ عن 
المسْتَحَقَء وإِنْ كان اذَّعَى فيها حَمَا لم يرجعْ بشيء لِجوازِ أنْ يكونً المُدَعَى ما وراء 
المستحق : 

وإذا بَطلّ ا ْلْحُ على المّنافع بموتٍ أحدٍ المُتَعَاقِدَيْنء وغير ذلك في [4/ ١0‏ أ] أثناء 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وهو المستوى». 
() في المخطوط : «وإذا صالح». () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «فإن». (4) في المخطوط : «عن». 


المّدَوِ فإِنُ كان الصُّلْحُ عن إقرار رجع بِالمُدَّعَى بقدر ما لم يَسْتَوْففِ من المَنْمَعَةَ» وإِنْ كان 
عن إنكار رجع إلى الدَّعْوَّى في قدر ما لم يَسْتَوْفٍ من المَنْمَعَةٍ . 

ولو صالّحَ عن القصاص على دَنَّ من حَمْرٍ فإذا هو حَلُ: أو على عبدٍ فإذا هو خرٌء فهو 
على الاختلافٍ الذي عُرِفَ في باب التّكاح إلآ أن فيما يجبٌ ب مَهْرُ المثل هناك تَ تحب الذية 
هناء وفيما تَحِبُ القيمةٌ يرجل ”)© مثله [أهناك] "© يجب ذال هناء ولا ييه هذا ما إذا 
صالَحَ عن القصاص على حَمْرِه وهو َعَم بأنه حمر أنه لايجبُ شية؛ وههنا يجب 
شية؛ لأنّ هناك ”" اعنار روزنأ عن عدهة الكذعى هليه فيد العنة الكل وبوكل قن مر 
غيرّه في شيء» يكولٌ مُلْتَرِمًا ما يَلْحَقَه من الْعهُدةٍ فيه» فإذا ظَهَرَ الأمرُ بخلافه كان له حَقٌ 
الرُجوع عليه بِحُكُمٍ الكفالة والضَّمانِء ومعنى العُرورٍ لا يَتقَدَُ عندَ عِلْمِه بحالٍ المُسَمّى 
تتَى لَفْظةُ الصّلْح كناية عن العَفْوِء وأنه مُسْقِطْ ”4 للحَقٌ أصلاًء فهو الفرقٌ بين الأمرَيْنٍ. 
واللَّهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 


6“#د 6د 


. في المخطوط : «أدخل» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «هاهنا» . (5) في المخطوط : «إسقاط؛‎ )"( 


صاش ابل لل -ح20 
كل )ارك 


الشركة في الأصل نوعان: 5 الأملاك. وشّركة العقود . 

وسَركة الأملاكِ نوعان: : نوع ينبت ينْبْتُ بفعلٍ الشّريكين» ونوع يَنْبْتّ يَنْيْتّ بغير فعلهما. 

أمَا الذي يَعْبّتَ بفعلِهما فنحو أن يشتريا شيئّاء أو يوهّبّ لهماء أو يوصّى لهماء أو 
يُتَصَّدَّقَّ عليهما فيَقْبَلاء فيَصيرٌ المُشترّى والموهوبٌ والموصّى به والمُتَصَدَقٌ به مُشترَكًا 
بينهما شَركةً مِلْكِ . 

وأمّا الذي يَنْبْتُ بغير فعلهما فالميراث بأنْ ورثا شيئًا فيكونَ الموروث مُشترَكًَا بينهما 
شركة مِلْكِ . 

وأمَا شَّركةٌ العُقردٍ فالكلامُ فيها يَقَعُ في مَواضِعَ: 

في ببانٍ أنواعها وكيفية كُلَ نوع منهاء وركيه . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ رَكنِه . 

وفي بيانٍ حكم الشركة . 

وفي بيانٍ صِفْةٍ عقدٍ الشركة . 

وفي بِيانٍ ما يُبْطِلُ العقدّ . 

اها الأؤل: فشّركة العُقود أنْواعٌ ثلاثةٌ : شَرِكةٌ بالأموالٍء وشّرِكة بالأعمالٍ» وتُسَمّى شَرِكة 
الأبدانٍ وشّركة الصَّائِع» وشّركة بِالتَقبّلِ *'2. وشركة بالؤجوه . 

ها الأول: وهو الشّركةٌ بالأموالٍ: فهو أنْ يَشترِكَ اثنانٍ في رَأس مال» فيقولانٍ اشتركنا 
فيه» على أن تشتري ونَبِيمَ مَعَاء أو شَّتَىء أو أطْلّقا على أنّ ما رَرَقَ اللّهِ عز وجل من رِبْح. 
فور ينها على اتبرطل ذاه أوءوقول العد هم للق و0 2101 :تع بولق ذكر] الشراء 
دون البيع» فإِنْ ذّكَرا ما يَدُلُ على شَرِكةٍ العُقودء أن قالا: ما اشترينا فهو بيننا 1410/71 
.. أ]ء أوما اشترى أحدّنا من تجارة فهو بينناء يكونٌُ شَركةً ؛ لأنّهما لَمّا جَعَلا ما اشتراه كل 
واحدٍ منهما بينهما عَلِمَ أنّهما أرادا به الشّركة لا الوكالة؛ لأنّ الوكيلٌ لا يوَكُل موَكّلّه عادم 
)١(‏ في المخطوط : «التقبل» . ظ 


لاف وت ا ره 


وإذا لم يَكنْ وكالةً لا يَقِفُْ صِحُنُه على ما تَقِفُ عليه صِحّةٌ الوكالة» وهو االخصيض ينان 
الجنس أو النَوْعِ أو قدر النَمَنِ بل يَصِحّ من غير بيانِ شيء من ذلك (إنْ لم يَذْكُرا الشّرا ولا 
البيع) ا" ولا مايل على شَرِكةٍ العُقووء بأنْ قال رجلّ لغيه ينا اتويت من شنىء 
0 لي أ فا افسنناء: ونال ]لاء” : نَعَمْ فإِنْ أرادا بذلك أنْ يكونا بمعنى 
شريكي النُجارة» كان شَركةٌ حتى تَصِحّ من غير بيانِ جنس المُشترَى» ونوعه وقدر القَمَنِ؛ 
كما إذا نَضَا على الشراء والبيع ٠‏ وإن أراذا بة أنبيكون المشترى نيا حاف عله وله 
يكونا فيه كشريكي التُجارة بل يكونٌ المُشترَى بينهما بميِْهِ كما إذا أورئا | أو وهب لهماء 
كان وكالة لا شَركة فإن وُحِدَ شرطٌ صِحَة الوكالة جارّتٍ الوكالةٌ: والآ فلاء وهو بياة 
ا 0 
مكل الاي إلى الوكيل : بن يقول: ما اشتريْتَ لي من عبد تُرْكي» أو جاريةٍ روميّة 
فهو جائرٌ أو ما اشتريْتَ لي من عبد أ و جارية بألفٍ درهّم فهو جائرٌ أو بِيانٌ الوفْتِ أو قدر 
الثّمَنِ أو جنس المُشترَى في الوكالةٍ العامّةٍ بأنْ يقول : ما اشتريْتَ لي من شيء اليومٌ أو 
شهرَ كذا أو سَنةَ كذا فهو جائدّء أو قال : ما اشتريت لي من شي بألف درق فهو جا ٠‏ 
ما اشتريْتَ لي من البَّر والخرٌّء فهو جائرٌ وإِنّما كان كذلك ؛ ؛ لأنّ مُطْلَقَ هذا اللَّمْظٍ يحتملٌ 
الشركة» ويحتمل الوكالة فلا بد من الت فإن نيا به الشركة كان شَرِكة في عُموم 
التجاراتٍ؛ لأنَ الأصلّ في الشركة العُمومٌ؛ أن المقصوة دَ منها تَحْصِيلُ الرّبْح وهذا 
المقصودُ لا يَحْصّلٌ إلا بتكُرارٍ التّجارةٍمَرَةٌ بعدَ أخرىء ولا يُشترَطٌ لها بيانُ شيء مما دكن 
لأنَ ذلك ليس بشرط لِصِحَةٍ الشّركةٍ. 
دإن نويا به الوكالة كان وكالةٌ ويف صِحَُها على شّرائلها من الخاصّةٍ أو العامَةٍ؛ لأ 
مبِنَى الوكالة على الخخصوص ؛ لأنّ المقصوة د منها تَمَلَكُ العَيْنِ لا تَخصيلٌ الرَبْح 5 
فلاب يها من الخصيص ببيانٍ ما كنا إلا أله يكْمَى في الوكالة العامة فيان الحو الأخداذ 
التي وصّمنا لأنّه لما عَمَّمَها © بتفويض الرّأي فيها إلى الوكيل فقد شَبّهها بالشّركةٍ فكان 
في احتمالٍ الجهالة الفاحشة حشةٍ كالشّركةٍ لَكِنّْها وكالةٌ والخُصوصٌ أصل في الوكالة فلا بُدّ فيها 
)١(‏ في المخطوط: «وإن لم يذكر البيع ولا شراء». 


(") في المخطوط : فهو بيني» . 
(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «عمها». 


نادي 


2 


قال بِشْرُ: م سَمِعْتُ أبايوسفٌ يقولٌ في رجل قال لرجل . اولان 
وبنكَ نصقَينٍ © فقال الج : نَعَمْ فإنَ أبا حنيفة رحمه الله قال : هذا جائرٌ . وكذلك قال 
أبو يوسف . وكذلك إِنْ وقَّتَ مالا ولم يوَقّتْ يومّاء وكذا إِنْ وقّتَ صِئْمًا من القّياب. 
وسَمّى عَدَدًا أو لم يُسَمٌ ْم ثَمُنا ولا وما 

وإذقال: ما اشتريُِتَ من شيء فهو بيني وبينك» ولم يُسَمٌ شيئًا مِمّا *'' ذَكَرْناء فإنّ أبا 
حنيفةً رحمه الله قال لا يجوز . . وكذلك قال أبو يوسف لَمَا ذَكَرْنا أله لما لم يَذْكُرٍ البيمَ ولا 
ل ع م شَرِكةٍ العُقودٍ, عُلِمَ أنّها وكالة» فلا تَصِحٌ إل بضرب من التَخْصيص على ما 
1 


وذكر محمذ في الأصل: في رجلين اشتركا بغيرٍ مالٍ على الها اتئريا الوم فيو ينهم 
خصًا صِئْمًا من الأصناي» أو عَمَا ولم يَخصًا فهو جائرٌ . وكذلك إِنْ لم يوَقّتا لِلشّركةٍ وقبًا 
كان هذا جاء ئرًا؛ِ لأنهما لَمَا جَعَلا ما يتشتريه كُلُ واحدٍ ”" بينهما (دَلَّ على) ”* أنّها شَرِكةٌ 
وليسث بوكالةٍ؛ [لأنَ الوكالة] ”*' لا تكونٌ من الجانِبيْنِ عادة وإذا كان شَرِكة فالشَّركةٌ لا 
تَحْتاجٌ إلى الشخصيص . ا 

قالووإن أشِيد أجدهها أن ها + تشتريه إنفسه بغيرٍ مَحْضرٍ من صاحبه فكُلَّما اشتر ويا كا 
فهو بينهما لأ الشركة َمَاصَحَتْ كان كل واحل منهما وكيل الح فيا يشتريه» فهو 


بالإشهاد أنه يشتري لنفسِهء يُيدٌ راج نفسه من الوكالة بغير مَحْضْر من الموَكل : فلا 
بلك ذلك 


وأمًا الشركة بالأعمال: فهو أن ب يشتركا على عملٍ من الخياطةٍ» أو القصارةٍء أو غيرهما 
فيقو لا :لتر كباعلن د أن ما ررق اللدعن ول عند أخر انون :تناه على 
شرط كذا. 


وأمها الشركة بالؤجوه: : فهو أن تشكركا ولي لوا مال: ٠‏ لَكِنْ لهما وجاهةٌ عند الّاس 


)١(‏ في المخطوط : «نصفان». 
(؟) في المخطوط: «ما؛». () زاد في. المخطوط : «منهما؛ . 
(:) في المخطوط : «علم». (4) ليست في المخطوط . 


(كب>ه-ب-- يمح نافع الصتاقع ع1 


فقول اتتعركنا على أذ تععرى بالتسبيفة بوني بالتتو على اناما ززن اللدسنيضاة: 
وتعالى من رِبّْح ''* فهو بيننا على شرطٍ كذا . وسْمّيَ هذا النَوْع شرِكة الوؤجوه؛ لأنه لا يباع 
بالتسيئة إلا الوجيه من الّاس عادةً ويحتمل أنّه سّمّيَ بذلك #اللآن 17/51 ]كر واتجد 
منهما يواجه صاحبّه يَنْنَظِرانِ مَْ ييه بالنسيئة ويدخل في كُل واحا من الأنواع القّلائٍ: 
الهنانٌ والمُفاوّضة ويُفْصّل بينهما بشرائط تَخْتَصٌ بالمُفاوّضة تَذْكُرُها في موضِهها إِنْ 
قا الله تفال 
فصل [ في جواز الأنواع الثلاثة ] 
. وامّابيان[جواز] ”'' هذه الأنواع التلائة: فقد قال أصحاينا: انها جائ: د عنانًا كانت ) 
: وله ُ 0-6 ات 1 
مَفَاوَضة ك5 
وفال الشافعي رحمه الله: شرك الأعمالٍ والؤؤجوه لا جوارَ لها أصلاً ورَأسًا © . 
وأمَا سَركةٌ الأموال: فتّجورٌ فيها العنانٌ» ولا تجو فنها المفارضة: 
وقال مالِكٌ رحمه الله: :لا أعرفٌ ادن ييه 
وفَيلَ في اشْتِقاقٍ الهنان: أنّه مَأَخودٌ من العَنّ وهو الإعراض يُقال: عن ل اق 
اعترّض وظهرَ . قال امرُؤٌ القيس : 
فك لنادسيات كاذ تختاطةه عَذارَى دوار '"' فى مُلاء مُزَّيَا (4) 


. في المخطوط: «شيء». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية مختصر الطحاوي ( ص »2١ 7٠ ٠5"‏ المبسوط .)١66 .1١6077/١١(‏ رءوس 
المسائل (/ا؟ ”7), الهداية (”/ ”*. .)١١ .٠١‏ 

(:) ومذهب الشافعية: أن شركة المفاوضة باطلة وشركة الأبدان باطلة» انظر: روضة الطالبين (1/9/54”, 
»© مغني المحتاج (75/ 225١7‏ نباية المحتاج (0/ 5) . 

(6) ومذهب المالكية : تجوز وتصح شركة المفاوضة وصفتها أن يفوض كل واحد إلى آخر التصرف في ماله 
مع غيبته وحضوره وتكون يده كيده. انظر: المقدمات الممهدات (”/ 5 77)» قوانين الأحكام الشرعية 
وص .))٠‏ 

() زاد فى المخطوط : «كذا). 

(0) الدوار : صنم كانت العرب تنصبه ويجعلون موضمًا حوله يدورون فيه» واسم هذا الصئم والموضع 
الدذوار. انظر: العين (8//ا5). 

(6) المُذْتِلَ: طول الذيل. انظر: اللسان .)517/١11١(‏ 


و و ي اسيييو بايد عو 0 الي و 0 
النّجاراتٍ» أو في بعضها دونَ بعض وعندّ تُساوي المالين» أو كا كزيهاوقا هو باخود 
فق عنان لوي ؛ أن يكونَ بإحدى يَدَيْه وده الأخرى مُطَلَقةٌ يَْعَلُ بها ما يَشاة» 
دتلكن ها التو من الشركة لدرين ان واثدالا يعو لأكن يعض الامرانبريتسرت كر 
واحدٍ منهما في الباقي كيْفَ يَشاءٌ» أو لأنْ كل واحدٍ منهما جعل عِنانَ التَصَّرُْفٍ في المالٍ 
المُشْتِرَكِ ِصاحبه» وكان ”" أهلّ الجاهليّة كانوا يَتَعاطَوْنَ هذه الشركة قال النَابِعْة : 


وَشارَكنا قُرَيْشَا في ثقاها وَفي أخسابها شِرْكٌ العِنانٍ 
وأا المفاؤضةٌ: فقد قيل : إِنّها المُساواة ذ في اللَّعْةَ قال القائل 0 وهو لوث 07190 
تَهْدّى الأمورٌ بأهلٍ الوَأي ما صَلْحَتَ فَإِنْ تَوَلْتْ فبالأشرارٍ تَنْقَادُ 
لا يَصْلْحُ الناسٌ فؤضى لا سُراة لهم وَلا سُراة إذا جُجهَالهم سادوا 
سُمَيَ هذا النَوْعٌ من الشّركةٍ مُفاوّضة ؛ لاعتِبارٍ المُساواةٍ فيه في رَأس المالٍ والرّبْح 
ار 0 لا ْ 
وقيل هي من التَّمُويض؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما يُمُوّضُ التَصَرُفَ إلى صاحبه على كُل 


حال . 

وأمّا الكلامُ في شَرِكةٍ الأعمالٍ والوّجوه فوجه قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله أن الشركة تَنْبئٌ 
عن الاختلاطٍ» ولهذا شَرَطَ الخلْطً يجواز الشَّرِكةٍ ولا يَقَعُ الاختلاط إلا في الأموالٍ» وكذا 
ما وْضِمَ له الشركة لا يَتَحَمَقْ في هِذَيْنِ التَوْعَيْن؛ لأنها وْضِعَتْ لاسيِئماء المالٍ بالتّجارةٍ؛ 
لأنْ ثماءَ المالٍ بالتجارةٍ والنَاس : في الاهْتِّداءِ إلى التّجارةٍ مُخْتَلِفُونَ» بعضهم , هذى من 
لبذي 40 وت رمك لذ ري ا مشعيل قر الايشتماوو رولا ٠‏ عق أصل يُسْتَنْمَى» ولم 
يوجَدْ في هِدَّيْنِ النَوْعَيْن فلا يَْصّل ما وُضِعَ له الشَّركة فلا يجوز . 

ولنا: أن النَاسّ يَتَعامَلونَ بهذَيْنِ النَوْعَيْنِ في سائر الأعصارٍ من غير إِنْكارٍ عليهم من 


أحد . 
)١(‏ في المخطوط: «الفارس». () في المخطوط : «فإن» . 
(6) في المخطوط : «الشاعر» . (5) في المخطوط : «الأفوه العبدي». 


(6) بل البيت 00 نا رص .)٠٠١‏ 
(5) في المخطوط : ١‏ 


59ص ليح باتع الستتوج؟ 4 


وقّال كله : الامجتمغ أنتي على صلا '"2» ولأنّهما يَسْتمِلانٍ على الوكالة والوكالة 
جائزة: والمُشْتمِل على الجائز جائرٌ و ” '" قولهة إن الشركة شرقك لاسكتؤاء المال 
ينتعي أصلا النتتمى تقول ؛ الشركة بالأموال شرعت لكذمية الماق:واخا الشركة 
بالأعمالٍء أو بالوُجوه: فما شُرِعَتُ لِتَنْمبةٍ المالِء بل لتَخصيل أصل المالٍ» والحاجةٌ إلى 
تَخصيلٍ أصلٍ المالٍ فوْقٌ الحاجة إلى تَنْميتيه فلَمَا شُرِعَتْ لِمَخْصيلٍ الوضفف فلآن تُشرََ 
لِتَخْصيلٍ الأصلٍ أولى . 

وأمًا الكلام في الشركة بالأموال: فأمًا العِنانُ فجائدٌ بإجماع فقّهاء الأمصار؛ ولِتَعامُلٍ 
اناس ذلك في كُلَّ عَضْرٍ من غير تكير» وما رَآه المسلمونّ حَسَنًا فهو عند اللَّه حَسَنٌ وليما 
ا ل 0 سُولٍ اللّهِ يله فمَالَ: أتَعْرِقِْي؟ فقَالَ عليه الصلاة 
والسلام : «وَكيف لا أعرِقُكَ وكُنتَ شريكي وَنِعْمَ الشّرِيكُء لَا تْدَارِيء ولا تْمَارِي» "". وأذْنّى ما 
يُسْتَدَلُ بفعليه عليه الصلاة والسلام الجوارُ» وكذا بيِتَ رَسولُ الله يك والاسس يَتَعَامَلوَ 
بهذه الشّركق ف شارف على اكه حيث لم تلمع ولم تور ملرهم > والتتريز احد وجوه 
السَّنَةَ ولأنّ هذه العقود ث مرحت تملع الفباو وخا تي إلى العا ءِ المالٍ مُتَحَفّقَةٌ . 
وهذا النَوْعُ طريقٌ صَالِحٌ للاستّئماء فكان مشروعًا؛ ولأنّه يَشْتمِلٌ على الوكالةٍ» والوكالة 

جما ] 5 

وأمًا المفاؤضة: :فأمًا قول مالِكِ رحمه الله : لا أعرف المُفاوّضة فإِنْ عَنَى به : : لا أعرفٌ 
مكناها فى اللحةافقل كاامقتاها فى اللذة انبا غنار عن التبارا فون عتن نه : لا أعرف 
جوارّها فقد عَرَّنا رَسولٌ اللّهِ كل الجوازٌ بقوله عليه الصلاة والسلام : تَاوّضوا فإنّه أعظَمُ 


)١(‏ ضعيف جدًا: أخرجه ابن ماجهء كتاب الفتن» باب: السواد الأعظم» برقم »)”9406٠0(‏ وعبد بن حميد 
في مسنده »)2751/١(‏ برقم )١150(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سئن ابن 
ماجه للألباني» وفى سند الحديث أبو خلف الأعمى وهو كذابء وقد ورد الحديث فى السئن بمعناه 
تررؤاناك مس . ْ 

(1) زاد في المخطوط: «'و 

(9) صحيح : أخر جه أنو -- كتاب الأدب» باب : في كراهية المراءء برقم (1875). وأحمد. برقم ( 
كلاء*ه١),‏ والبيهقي في الكبرى (2)78/5 برقم ,)١١١٠١6(‏ والطبراني في الكبير (/ا/ .)١5٠‏ برقم 
(16 )من حديث السائب بن أبي السائب المخزومي رضي الله عنه» انظر صحيح سنن أبي داود للألباني . 
(5) ليست في المخطوط . 


للبركق» ولأنّها مُسْتمِلةٌ على أمرَيْن جائرَيْن وهما: الوكالةٌ والكفالةُ؛ لأنّ كل واحدةٍ منهما 
جائزةٌ حال ('2 الانفرادٍء وكذا حالة الاجتماع: [كاليتان] '"“4ولآنها طريق اسعتماء 
المالٍ أو تَحْصِيلِهء والحاجةٌ إلى ذلك مُتَحَقَّقَةٌ فكانت جائزةٌ كالعِنانٍ [5/ 18 ؟ أ] . 
ااام بو الاين وعم اللدتريه اراق الخنارمة لقا لاله كم 
والكفالةٌ التي تَتَضَمّئْها المُفَاوَضةٌ كفالةٌ بمجهولٍ 7 وأنها غية معحيضة تعالة الانفراد 
فكذا التي تَتَضَمَّئُها المُفَاوَضةٌ ودَليلّنا على الجواز : ما ذَكرْنا مع مالِكِ رحمه الله . 

واما قوله: المَكْفولُ له مجهول فَتَعَمْء لَكِنْ هذا التَوْعٌ من الجهالة في عقدٍ الشَّرِكةٍ عَمُوٌ 
وإنْ لم يَكَنْ عَفُْوًا حالةً الانفِرادٍ [كما في شَركة العنان» فإنّها تشتمل على الوكالة العامة 


ا مر 0-1 


وإِنْ كان لا يّصِحٌ هذا التَؤْكيلُ حالة الانفِرادٍ وكذا المُضَارَبة تَتَضْمَِّنُ وكالة عامّة وأنّها 

وإِنْ كانت الوكالةٌ العامّةُ لا نَصِحّ من غير بيانٍ حالة الانفِراد] ”*“: فكذا هذا ”*' وكان 
ال وي لاجد اتوم بل ضِمْنًا إِلشّركةٍ وقد يَنْبْتٌ الشَّيءٌ 
ضِمْئًا وإنْ كان لا يَنْبْتُ قَضْدَاء ويُشترَط لِلنَابتِ مقصودًا ما لا يُشترَطُ لِلنَابتٍِ ضِمْنًا وتَبَعا 
كعَرلٍ لوكيل ونحو ذلك . 

فصل [في شروط جواز هذه الأنواع ] 

وأمًا بِيانُ شَرائطٍ جواز هذه الأثواع فليجوازها شرائط: بعضُها يَعْمُ الأثواع كُلَّها: وبعضها 
يَخْصّ البعض دون البتعض . 

أمَا الشرائط العامَةٌ فأنواغ: 

منهاء أهليّةٌ الوكالة؛ لأنّ الوكالة لازمةٌ في الكل وعي: أن يَصيرَ كل واحَدٍ منهها وكيل 
صاحبه في التّصَرفِ بالشّراءِ والبيع (وتَقَبّلٍِ الأعمالٍ) وان كز واج متينها أذن 
لصاحبه بالشراء والبيع ؛ وَتَعَكُل الأعمال تُفتضن مَتَظُ عقَدٍ الشَّرِكةٍ والوكيل هو المَُصَرّفَ عن 


. في المخطوط : «حالة» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «المجهول». (:) ليست في المخطوط‎ )*( 
في المخطوط : «ههنا» . (5) في المخطوط : «وتقبيل العمل».‎ )5( 


دلته يداك الصنات 6 > 


ِذْنٍ يشرط فيها أهليةٌ الوكالة (يما عُلِمَ) 2١”‏ في كِتاب ب الوكالة . 

ومنها: أن يكونّ الرّبْحُ مَعْلومَ القدرء إن كان مجهولا تفسّدُ الشَّركةٌ؛ لأنَ الرّبْحَ هو 
المَعْقودْ عليه» وجّهالته ''' توجبٌ فساد العقدٍ كما في البيع والإجارة 0 

ومنها: أن يكونّ الرّبْحُ جُرْءًا شائعًا في الجُمْلة اهتيا كان عبناعشرة اونفاقة » أو 
نحو ذلك كانت الشركة فاسدةً؛ لأن العقَدَ يَقْنَصي تَحَمَقَ 00 َحَفّقَ الشّرِكةٍ في الرّبْح ا 0 
الشركة ِجواز أنْ لا يَحْصّلَ من الرّبْح تسإلا "* القدر الممكة لأعد هن د يَتَحَقَقُ الشركة 

في الرَبْح . 

وأما الذي ب يَخْص البعض دون البعض : فيختَّلِتُ 

أمَا الشركة بالأموالٍ (فلّها شروطٌ ؛ متها "اذ يكو لي اساي "من الاان 
المُطلّقةِ وهي التي لا تَتَعَيُّ بالتَعْيين في *" المُفاوَ وَضاتٍ على كُل حالٍ. وهي الدَّراهمُ 
والدّنانيرُ؛ عنانًا كانت الشّرِكةٌ أو مُفَاوَضْةٌ عند عامَةٍ العُلَماِء فلا تَصِحٌ الشركة في 
العروض . 

وقال مالِك رحمه الله: #هذاليس :نشرط ود نَصِحَ الشركة في العُروضٍ» والصَحيحٌ قول 
العامّةٍ؛ لأنْ معنى الوكالةٍ من لواز م الشّرِكةٍ» والوكالة التي يَتَضَمَّئْها الشّركةٌ لا صخ في 
العُروضٍء نصح في الدّراهمء والدّنانير . فَإِنَ مَنْ قال لغيره: بغ عَرْضَكٌ على أنْ يكونّ 
َمَنه بيننا لا يجورٌ وإذا لم تََجُزِ الوكالة التي هي من ضروراتٍ الشَرِكةٍ لم تَجْرْ الشركة . 

ولو قال له: اشترٍ بألفٍ درهّم من مالِكَ على أنْ يكونّ ما ا شتريّتّه بيننا جار ولأنَ الشركة 

في العُروض تُوَدَي إلى جهالة الرّبْح عند القسمة؛ لان َس المالٍ يكونُ قيمة الم وض لا 
عتنها:والقيمة مجهولة «الأنها تدرف الا ولط انه فِيَصيرُ الرّبْحُ مجهولاً فَيُوّدَي إلى 
المُنارّعة عندٌ القسمة وهذا المعنى لا يوججدٌ في الدّراهم والدّنانير؛ لأنوَأسَ المالٍ من 
الدّراهم والدّنائير عند القسمة عَيْتُها ٠‏ فلا يودي إلى جَهالةٍ الرّبْح ؛ ولأنَ النَبيَ عليه الصلاة 


)١(‏ في المخطوط : «وشرائط أهلية الوكالة تعرف». 

(؟) في المخطوط : «وجهالة المعقود». (9) زاد فى المخطوط : «وغيرهما». 
() زاد فى المخطوط : «هذا». (5) فى المخطوط : «فمن شرائطها» . 
(5) في المخطوط : «مال الشركة». (00) زاد في المختطوظظ: اعتود. 


والسلام نَهَى عن رِبْح ما لم يَضْمَنْ ''' والشّرِكة في العُروضٍ ثُوَدَي إلى ربح ما لم يَضْمَنْ ؛ 
لأنَ العُغروضٌ غيرٌ مضمونة بالهّلاكِ فإنّ مَنِ اشترى شيئًا بِعَرْض بِعَيْنِه فهّلك العَرْض قبل 
التَسْلِيمء لا يَضْمَنٌ شيئًا آخَرَ؛ لأنَ العُروض تَتَعيّنُ بين فيَبِطُلُ البيعُ فإذا لم تَكُنْ 
مضمونة» فالشّرِكةٌ فيها تُؤَدَي إلى رِبْح ما لم يَضْمَنْء وأنْه مَنْهِيّ بخلافٍ الدّراهم 
والدناتوة فانها مفيفوفة بالقاذة ؛ لأنّها لا تَتَعيُّبالمَعْيِينٍ فالشَّرِكةٌ فيها لا تُوَّدَي إلى ربح 
مالم يَضْمَنْ بل يكونٌ رِبْحُ ما ضَمن . 

والحيلةٌ في جواز الشَّرِكةٍ (في العُروض) "١‏ وكُلَ ما يَتَعيُّ اين أن يبِيعَ كل واحد 
نينا تمد الله تق سال شاعية حتى ضير فال كل والعو مدهسا تفدين» ولخصيل 
شَرِكةٌ مِلْكِ بينهماء ثم يَعْقِدانٍ بعد ذلك عقدّ الشرِكةء فتجوزرٌ بلا خلافي . 

ولو كان من أحدهما دراهمٌ؛ و منّ الآَخَرِ عُروضٌ» فالحيلةٌ في جوازه : أنْ يَبِيعَ صاحبٌ 
العُروضٍ نصف عَرضِه بنصفب دراهم صاحبه؛ ويّتّقابّضاء ويخلطا جميعًا حتى تصير 
الدّراهمٌ بينهماء والعغعروض 0 ٠‏ ثم يَعْقِدانٍ عليهما عقدَ الشركة فيجوزٌ . 

وأمًا الَّيْرُ هَل يَصْلُحُ رَأسّ مال الشّرِكة؟ ذْكِرَ في كتاب الشَّرِكةٍ وجعله كالعُروض وفي 
كتاب الصَّرْفٍ جعله كالأثمانٍ المُطْلَّقَةٍ؛ ؛ لأنه قال فيه: إذا اشترى به فهّلك لا يَنْفَسِحْ 
العقدٌء والأمرُ فيه موكولٌ إلى تَعاملٍ التاسء فإنْ كانوا يَتَعامَلونَ به ْمُه حَكُمْ الأئمان 
المُطْلَقَةِء فتَجورٌ الشَّركةٌ بها وإِنْ كانوا لا يَتَعامَلونَ بها فحُكمُّها[؟/48 ب] حُكمُ 
العُروضء ولا تَجورُ فيها الشّرِكة . 

وأمًا الفُلوس: فإِنْ كانت كاسدةٌ 2*7 فلا تَجورٌ الشّركة» ولا المُضارَبة نويا لأنها ووم 
العو بسيو اا عي يوز سين باح 
نَجِورُ والكلامُ فيها مَبنِينٌّ على أصلٍ وهو أن القُلوس الرّائجةٌ ليست أثمانًا على كل حالٍ عند 
الو يق واي وريفت» لانوا نه بالكنيين في الخذلق ولصو نبيكا بإضطاهم 7 
العاقِدَيْنِ حتى جار ؛ بِيعُ الفلس بِالفَلْسَيْنِ بأعيانها ''' عندّهما . 


0 () سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط : «بالعروض». 
() في المخطوط : 0 (:) فى المخطوط : «فاسدة»). 
(5) في المخطوط : «باصلاح () فى المخطوط : «بأعيانهما» . 


دنته 7 ال 


فأما إذا لم تَكَنْ أثمانًا مُطْلَّقة؛ ؛ لاحتّمالها التَعْيِينَ بِالتَعْيِينِ في الجمْلةٍ في عُقَودٍ 

المُعاوَضاتٍ» لم تَضْلّ رَأسَ (مالٍ الشّركةِ) ”'" كسائر العُروضٍ وعندَ محمَّدٍ الثم لازم . 

للفلوس التاقق» فكانت من الأثمان المُطْلَقة» ولهذاأبَى جواد بيع الواحدٍ منها بائنين؛ 
م رَأس (مالٍ الشّركة) ”'' كسائر الأثمانٍ المُطْلَقَةِ من الراهم والأنائير. 


وزوي عن أبي يوسط أنّه تَجورٌ الشركة بالفلوس ٠‏ ولا تجوزٌ المُضَارَبة ووجهّه: أنَّ 
المانِعَ من جواز المُضَارَبةٍ بها جَهالةُ البح عند القسمةٍ على تَفْدِيرٍ الكَسادٍ؛ لأنْه لا بد من 
تَعيِينٍ رَأْسٍ المالٍ عند القسمة فإذا كسَّدَتُْ صارَرَأْسسٌ المالٍ قيمةً» والقيمدٌ مجهولةٌ؛ لأنها 
ارت با وول وهذا المعنى لا يوجَدٌ في الشّركةٍ؛ لأنهما عند الكسادٍ يَأخُذَانٍ رَأسَ 
المالٍ عَدَدَا لا قيمة» فكان الرّبْحُ مَعْلومًا . 

وأمّا الشركة بالمّكيلاتِء والموزوناتٍ التي ليسث بأثمان مُطْلَّقَةٍ والعَدَدباتِ 
[المُتقاربة] ” التي لا تَتَفاوَتُ فلا تَجودٌ قبل الخلْط: في قولهم جميمًا؛ لأتها ما تمي 
بالتَِْينِء إذا كانت عَيْئَا فكانت كالعُروض ؛ ولأنَ الوكالة التي تَتَضَمَّئُها الشّرِكةٌ فيها لا 
نَصِحٌ قبل الخلْطٍ ألا تَرَى أنّه لو قال آحَد ”4 قبل الخلْطٍ : بع جِنْطْئَكَ على أنْ يكونّ تَمَئّها 
بيننا لم يحرْ وسّواءٌ كانت الشركة من جنسَيْنِ أو من جنس واحدٍ . 

وأما بعد الخلّط: فإنْ كانت الشّرِكة في جِنسَيْنٍ مُخْمَلِمَيْنِ لا تَجورُ في قولهم جميعًا ؛ أن 
الحنْطة إذا خَلِطْث بالشَّعيرٍ ٠‏ خرَجَتْ من أنْ تكونّ تَّمَنَا بدَلِيلٍ أن مُسْتَهْلِكَها ب يَضْمَنْ قِيمّتها 
لا مثلها وإنْ كانت من ”*» جنس واحلدء فكذلك عند أبي يوسفّ : : لا نَصِحٌء وإِنّما تَصيدُ 
اكرات راسي نصح الشركة فيها بعد الخلْطٍ وفائدةٌ الاخهلا تَظْهَرُ فيما إذا 
00 بيار أثلاناء فخَلطاه بو سيا 


ا ا اا ب ل ا 
والمَعغدوداتٍ المَتَقَارِبةٍ ليست أثمانًا على كل حالٍ» ايل أكون نارة تمثا + ونارة كبيكا الاتيا 
تَعَيّنُ بِالتَعْيين في الجُمْلةِ» فكانت كالفلوس . 

. في المخطوط: «المال للشركة»‎ )١( . في المخطوط : «المال للشركة»‎ )١( 


(©) ليست في المخطوط . (4) فى المخطوط : «الآخر؛ . 
(5) في المخطوط : «في». (0) فى المخطوط : «واشترياه» . 


ليحت 


وعه التعريع يتخي نسحي كاله الجي تفستتها الشركة لحت بود اخلط 
فش شبَّهْتٍ الدراهم والدتائير بخلاق ما قبل الخلط ؛ ؛ لأنْ الوكالة التي من مُقْتَضْياتٍ الشركة 
لايْصِتُ فيها قبل الخط : والحيلة في جوازٍ الشركة بالمكيلاتٍ» وسائر الموزونات. 
وَالعَدَّدِيَاتِ المُتَقاربةِ على قولٍ أبي يوسف أنْ يُخْلَطا حتى تَصِيرَ شّرِكة مِلْكِ بينهماء 
يَعْقِدا عليها عقدَ الشركة فيجوزٌ عنده أيضا . 

ومنها: أنْ يكونّ رَأَسسُ مال الشَّرِكةٍ عَيْنَا حاضِرًا لا دَيْنَاء ولا مالا غائبّاء فإِنْ كان لا تَجِورُ 
عِنانًا كانت أو مُفَاوّضة؛ لأنّ المقصود من الشركة الرّبْحُ وذلك بواسطة التَّصَرُفِء ولا 
كن في الدَين و[لا] © المالٍ الغائب» فلا ينص المقصوة وإتما ددم الف عند 
المّراءِ لا عند العقدٍ؛ لأنَ عقد الشركة يَيِمُّ بالشراءء فيَبْرٌالخضورٌ عنذه حتى لو دَقعَ إلى 
رجلٍ ألف درهّم» فقال له : أخرخ مثلهاء (واشتر بهما) '''» وبع فما رَبِحُْتَ يكونٌ بينناء 
فأقام المَأمورٌ لبيّنةَ» أنه فعَلَ ذلك جار وإنْ لم يَكُنِ المالٌ حاضِرًا من الجانبَيْن عند العقد 
لما كان حَاضِوا عند الشراء: 

وهَلْ يُشترطٌ خَلْطُ المالين. وهو خَلْطٌ الدّراهم (بالدنائير أو الدّنائيرٍ 
بالذراهم) كر 

قال أصحابنا الثلاثة: لا يشترّط 

وفال رُقَرْه يُشترَّطً وبه أخذ الشّافعئيُ رحمه الله وعلى هذا الأصل : يُبتَى ما إذا كان 
المالانٍ [من جِنسَيْنء بن كان لأحدهما دراهمٌ» والآخر دَنانيرُء أن الشّركةٌ جائزةٌ عندّنا 
خلافا لهماء وكذلك إذا كانا] ”*' من جنس واحدء لَكِنْ بِصِمَتَيْنِ مُخْتَلِمَتَيْنِ كالضّحاح مع 
المُكسَّروٍء أو كانت دراهم أحدهما (بَيْضاءء والآخَر سَوْداء) ” وعِلَّةٌ ذلك في شَركة 
العِنانِ فهو على هذا الخلاف . 

وروي عن زُقر: أن الخلطً شرط في المُفَاوَضْةَء لا ”" في العِنانٍ ولّكِنّ الطّحاويّ ذَكَرَ أنه 


)١١‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «واشترهما». 
(*) في المخطوط : «بالدراهم والدنانير بالدنانير . 
(4) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «سوداء ودراهم الآخر بيضاء» . 


)١(‏ في المخطوط : «وليس بشرط». 


4مس ننس بدائع الصنائع ج/ 
لوانتي 77 ع رتم ظ 

وجه قوله: أن الشَّرِكة تُنُْ عن الاختلاط» والاختلاط لا يَتَحَقَّنُ مع تَمَيْرْ المالين» فلا 
يتَحَقَىُ معنى الشركة ولآن من أخكام الشركة أن الهّلاكَ يكوثٌ من المالينٍ: وما ملك 
[54/7أ] قبل الخلْطٍ من أحدٍ المالين يَهْلَّكُ من مال صاحبه خاصّةً وهذا ليس من 

ولناء أن الشَّركةَ تَشتمل على الوكالة» فما جار التَؤكيل 7" به جارّتٍ الشركة فيه 
والتّؤكيل جائرٌ في المالين قبلّ الخلْطٍ كذا الشركة . 
وأماقوله: الشركة تُنْبُِّ عن الاختلاطٍ فَمُسَلَّه لَكِنْ على ”" اختِلاطٍ رَأسَي المالٍ» أو 
على ”» اخلاط البح فهذا ما لا يتَعرْضُ له لف الشركة فيجوذٌ أذ يكون تسميثه شرك 
لاختلاط الرّئْحَء لا لاختلاطٍ رَأْسِ المالٍِء واختلاط الرّبْح يوجَد وإِنٍ اشترى كُلّ واحدٍ 
منهما بمالٍ نفسِه على حِدةٍ؛ لأنّ الرّيادةَ وهي الرّبْحُ تَحَدّتٌ على الشّركة . وأمًا ما مَلك من 
اعد لما ل اخلط وزع كاد ون لصوي عسي او ل الشركة ل إل 
بالشراء “أ فما هّلك قبلّه ملك قبل تّمام الشّرِكةٍ فلا تخ يحي لو اهلك يعد (الشواء 
بالحدقي) 9 كان اليالك [عالكا] ("" من المالين جميعًا؛ لأنّه مَلك بعد تّمام العقدٍ. 

وأمّا تسليمُ رأ مالٍ كل واحدٍ منهما إلى صاحبه وهو التَخْلِيةٌ بين ماله وبين صاحبه. 
قليس يشرط في العنان وَالمُفَاوَّضَةٍ جَميمًا وآثه شرط لِصِحَة الْمُضَارَبوة والفؤق بينهتما 
يُذْكَرُ في كتاب المُضَارَبةٍ إن شاء الله تعالى . 

ومنهاء ما هو مُخْتَصٌ بِالمُفاوَضة وهو أنْ يكونّ لِكُلٌ *" من الشّريكين أهليّةُ الكَفالةٍ 
أن يكونا حُّيْنِ عاقِلِينٍ ”2؛ لأن من أخكام ”' المُفارَضةِء أنَكُلَمايَلْرَم 


4 


العو او تر ويا جاردا سر رحسي اه 


(9) زاف اقفن لمكيل بل اياف وق خوط ل الوك 
(8)فى المخطوط » اعون (؛) في المخطوط : اعن». 

(8) فى البتخطوط: (بالشركة؛ . )١(‏ فى المخطوط : «شراء أحدهما». 
(90) زبادة افق المخط رط , () زاد في المخطوط : «واحد» . 
() زاد في المخطوط : «بالفين» . )١(‏ في المخطوط : «حكم». 


)١١(‏ فى المخطوط: «أحدهما». 


كتاب الشركة بللل 2051942 
على صاحبه بمنزلةٍ الكفيل عنه لما َذكُرُء فلا بد من أهليّةٍ الكفالة» وشّرائط أهلبّةِ الكفالة 
ْلَب من كتاب الكفالة. . 

ومنها المُساواةٌ في رَأس (" المالٍ قدرًا وهي شرطً صِحّةٍ المُفَاوَضةٍ بلا خلافٍ» حتى 
لو كان المالان مُتَاضِلينٍ قدرًا لم تكن مَُاوّضة؛ لأ المُفاوضة تن عن المُساواق» فلاب 
من اعتّبارٍ المُساواةٍ فيها ما أمكنّ» وكذا قيمةٍ في الرّوايةٍ المشهورةٍ حتى لو كان أحذهما 
صحاحًا وَالآخَر مُكسّرةٌ أوكان احذهنا الما تتقاء و الاح الفا تتؤذاء وبيتهها فل تيمة 
في الصَّرْفٍ لم تَجُزْ المُفاوَضةً في الرّوايةٍ المشهورة؛ لأنّ زيادةً القيمةٍ بمنزلةٍ زيادةٍ الوزنٍء 
فلا تَنْبْتُ المُساواةً التي هي من مَقَْتَضَى العقد . 

ورَوَى إسماعيل بِنُ حَمَّادٍ عن أبي يوسف أن إحدى الألمَّيْنَ إذا كانت أفضّل من 
الأخو عقا وقانك مقارضة لآن السذدة: في أموالٍ الربا لا قيمة لها شرعًا عند مُقابَلتِها 
بجنسهاء فسَّقَط اعتِبارٌ الجؤدةٍ فصارَ كأنّهما على صِفْةٍ واحدة» وهَلْ تُشترّط المُجِانّسةُ في 
َأسٍ المالي بأ يكونَ كُلْ واحدٍ منهما دراهمّ أو [يكوت] ”"' كُل واحدٍ منهما تنائير. 
فعلى الروَايةٍ المشهورة لا تُشْتَرّطُ حتى لو كان أحدهما دراهمٌ والآخَرُ دنانيرَ» جازّتٍ 
المُفاوَضةٌ في الرّوايةٍ المشهورة بعدّ أن اسبّوّيا في القيمةٍ»ء ولا خلاف في أنّهما إذا لم 
يَسْتَويا في القيمةٍ لم تكن مُفَاوَضةً . ورُوِيَ عن أبي حنيفة عليه الرَّحْمةٌ أنه لا تكونٌ مُفاوّضة 
وإِنِ استويا في القيمةٌ . 

وحبه هذه الرؤاية: أن عندٌ اختلافي الجنسٍ لا ” كرت السارة بجنهما ي النينة ‏ ؛ لأنْ القيمة 
تُعْرَفُ بالحرْرٍ والظَّنّء وتختلفٌ باختلانٍ المُقَرْمِينَ فلا تُعْرَفُ بالمُساواة» والصَّحيحٌ هو 
لامر ا 

ومنها: أن لا يكونَ لأحدٍ المُتفاوضينَ ما ”*' تَصِحٌّ فيه الشّركةٌ» ولا يدخل في الشَّرِكق 
ا كاذ لمت فارضة» لان نلك ب الشسارة وإ فالا ني الأمرال لي لا 
فيها الشَّرِكةٌ كالعُروض والعَقارٍ والدَيْنِء ادك التفارفة و كذ الفال القاتث لأن ها 


. في المخطوط : «رأسي». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لأنهما». (4) في المخطوط : «مال».‎ )*( 
في المخطوط : «كالعرض».‎ )5( 


هب--بيإب-بحح باتع السنتعج؟_ 
لا تَمْعَقِدٌ عليه الشّرِكةٌ كان وُجودُه والعَدَمُ بمنزِلةٍ» وكان التَفاضلٌ فيه كالتَفاصْلٍ في 
الأزواج ''' والأولاد. 

وفذهاة المسافناء ة في الربْح في المُفاوَضةء فإِنْ شَرَطا التفاضْلَ في الرّبْح لم تَكَنْ مُفاوّضة 
لِعَدُم المساواة. 

ومنهاء الحُمومٌ في المَُارَضةٍ وهو أنْ يكونٌ في جميع التّجاراتِ» ولا يخمصٌ أ حدهها 
بتِجارةٍ دونَ شريكه لِما في الاختتصاص من إبطالٍ معنى المُفاوّضة وهو المُساواةٌ؛ وعلى 
هذا يخرجٌ قول أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمه الله أنه لا نَجورُ المُفَاوَضْةٌ بين المسلم وبين 
الذَّمَيّ؛ لأنَ الذّمَيّ يختّصٌ بتِجارةٍ» لايجورٌ ذلك للمسلم» وهي التّجارةٌ في الخَمر 
والقذنتي فك اتنتويا فى التسا رو قاذ حدق معني الكقار ص دوعي أب بوسسف يجو 
لاستوائهما في أهليّةٍ الوكالةٍ والكفالة» وتجورُ مُفاوّضةٌ الذَمَيينَ لاستوائهما في التّجارة . 

وأمّا مُفَاوَضِة المسلم وَالمُرْتَد فقد ذَكَرَ الكرْخيُ أنّها غيرُ جائزة» وكذا رَوَى عيسى 2 
أبانَ عن أبي حنيفة رحمهم الله لأنْ تَصَدُفَاتِ [4/ 49 1ب] الجُرتَدٌ (مُعَوَ تَوَقَفَة عنده) 59 
لِوّقوفٍ أملاكه فلا يُساوي المسلمَ في التَصَرّفِء فلا تجوزُ كما لا تجوز بين المسلم و "ا 
الذَمَيّ . 
وذكر محهذ في الأصل وقال: قياس قولٍ أبي يوسف. أنّه يجوز يَعْني قياسٌ قوله في 
الذمن» ولآبى يوملك آنه 17 يتوق بينهها من نيت إن يلك المُرْتَدٌ نافِسّ لكؤزه على 
شرف الرّوال: الآ تر أن قاضيًا لو فَضَّى بتطلان تصضرفة :و روال ملكة؟ ينقد قشتاؤة؟ وإذا 
كان ناقِصّ المِلْكِ والتَصَرُفٍ نُرّكَ مَنْزِلةَ المُكائّب بخلاف الذّمَيّ ولو فاوّض مسلمٌ مُرْتَدَةَ: 
ذَكَرَ الكرخييٌ أنّها لا تَجورٌ . 
وال القٌدوريُ رحمه الله: وهو ** ظاهرٌ على أصل أبي حنيفةَ ومحمّدٍ لأنّ الكَفْرَ عندهما 
يَمْنَعْ انعقاد المفاوّضةٍ بين المسلم والكافر. 1 

وأمًا أبو يوسف فالكَفْرُ عندّه غيرُ ماع » وإنْما الماعُتقْصانُ اليك والتصَرفِء وهذا لا 


. في المخطوط : «الأرباح». (') في المخطوط: «موقوفة عند أبي حنيفة»‎ )١( 
زاد في المخطوط: «بين» . (5) في المخطوط: «أ‎ )*( 
فى المخطوط : «هذا».‎ )4( 


هه 
يوجَدُ في المَرَأَةٍ . وأما مُفَاوَضة المُرْتَدَينِ أو شَرِكيهِما شَرِكة العنانٍ 7" ؤزلك مَوقوف عَددَ 
أبي حنيفة (على ما أصلّه) اكو و ا انها عو قوق ذانإن املكاهار عتدعهاوان 
فتلا على رَدَّتِهما أو ماتا أو لَّحِقا بدارٍ الحزب بَطْلَ . وأمّا على قولهماء فشَركةٌ العِنانٍ 
كر 010 قرس كاف :زان مقا رستهها فقد 51ت التدورى ارضيحة اللهدو فال بلقن 
أن لا يجوز أمَا عندَ أبي يوسف فلانَّ نُقْصانَ المِلْكِ يَمْتَمُ المُفَاوَضْة كالمُكاتب» ومِلكهما 
ناقِصٌ لِما ذَكَرْناء فصارا كالمكاتبَيْن . 

وأمّا عند محمَّدٍ فلأنّ المُرْتَدَ عنده بمنزلةٍ المّريض مَرَضّ الموت» وكفالة المَريض 
مَرَضنَ الموت لا نَصِحُ إل من الكُنّثِء وَالمُفارَّضةٌ تَقْنَضي جوارٌ الكَفالةِ على الإطلاق : 
وإِنْ شارَكَ مسلمٌ مسلمّاء ثم ارد أحدّهماء فإِنْ قُتِلَ أو مات أو لَحِقّ بدارٍ الحرْب؛ بَطلَتِ 
الشَّركةٌ» وإِنْ رجع قبل ذلك فهما على الشَّرِكةٍ؛ لأنّه إذا قَتِلَ أو مات أو لَحِقَّ بدار 
الحْب؛ زَالَتْ أملاكه عند أبي حنيفة من حين اربدّء فكانه مات فبَطلث شَركتُه؛ وإن 
5 وجعِل كأنّ الرّدٌ دَةَ لم تكن ولِهذا قال أبو حنيفة "إن المَؤتد متهنها 
إذا أَقَرَ ثم قُتِلَ لم يَْرَمْ إقرارُه شريكه ؛ لأنّ المِلّكَ يُحْكَمْ بروالِهِ من وقتٍ الرّدَوَء فقد أقَرَ 
اا 

وأمّا على قولِهما فإقرارُه جائرٌ على شريكه؛ وكذا بِيعُه وشِراؤه؛ لأنّ الشَّرِكةَ عندهما 
إنَما بَطَلَتْ بِالقَمْلٍِ أو باللّحاقٍء فكانت باقيةً قبلَ ذلك» فتفَدَ تَصَدُقُه وإقرارُه» ويُكْرَه 
للمسلم أنْ يُشارِكٌ الذَّمَيّ 1 شِرٌ عُقودًا لا نَجوزُ في الإسلام» فيَحْصُلُ كسْبُه من 
تكظارر كرك لهذا قر تركيل العيلم الذنري] 9 . ولو شارَكّه شركة عِنانِء جار كما 
لو وكلّه والله أعلم . 

ومنهاء لَفْظ المُفَاوَضْةٍ في شَرِكةٍ المُفاوَّضْةٍ كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة أنه لا تَصِح 
شَرِكةٌ المُفَاوَضةٍ إلا بِلَفْظٍ المُفَاوَضْةء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمّدٍ؛ لأنّ للمفاوّضة 

ا ال ا ل ل مَقامّهاء والعّوام قَلْمنا يَقِمْوَنَ 


م 


0 على ذلك 4 '. وهذه العُقودُ في الأعَمٌّ الأَعْلَبٍ تَجْرَى بينهم. فإِنْ كان العاقد مِمَنْ يَقَدِرُ 


(1) في المخطوط : «عنان؟ . )١(‏ في المخطوط: «بناء على أصله؟ . 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «شرائطها» . 


2 
على استيفاءٍ شّرائطها بِلْفْظٍ آحَرَ يَصِحٌ وإنْ لم يذْكُرْ لَفْظَها '؛ لأنّ العِبْرةَ في العُقود 
لِمَعانيها لا عَيْن الألفاظٍ. وفي ككل موضع قُقِدَ شرط من الشّروطٍ ”" بالمُفَاوَضةٍ كانت 
الشّركةٌ عِنانًا؛ لأنّ المُفارّضة تَضَمِّتَتٍِ العِنانَ وزيادةً» فَبْطْلانُ المُفَاوَضةٍ لا يوجبٌُ يُطْلانَ 
العنانٍ» ولأنّ فمّدَ شرطٍ في عقَدٍ إِنّما يوجبٌ بُطَلائّهِ إذا كان العقدٌ ما يَتِفُ صِحَّنه عليه ولا 

ِف صِحَةٌ الِنانٍ على هذه الشّرائطٍ فَمُقْداتُها لا يوجبٌ يُطْلائّه. 

وأمّا شَرِكةٌ العِنانٍ فلا يُراعَى لها شَرائطٌ المُفاوَضِةٍ فلا يُشْترَطٌ فيها أهليّةٌ الكَفالةِ حتى 
نَصِح مِمَّنْ لا تَصِحّ كفالئُه من الصّبِيّ المَأذُونٍ والعبدٍ المَأذُونٍ والمُكاتب ولا المُساواةٌ بين 
رَأسَيٍ المالٍء فيجورٌ مع تَفاضّلٍ الشّريكينٍ في رَأْسٍ المالٍ ومع أنْ يكونّ لأحيهما مال آجَه 
يجوزرٌ عقدٌ الشّركة عليه وق رأف ماله الذي شارَكّه "'' صاحبّه فيه؛ ولا أنْ يكونّ في 
عموم التجاراتٍ بل يجورٌ عامًا وهو أن يشت رركا في عموم التجاراتِء وخاصًا وهو أن 
يتشتركا في شيء خاصٌ كاليرٌ والخرٌ والرّقيتٍ والقياب ونحو ذلك ؛ لأنّ اعتبار هذه الشّرائط 
في المُفاوَّضاتٍ لِدَلالةٍ اللّفْظِ عليها وهو معنى المساواةٍ ولم يوجَدٌ في العِنانٍ ولا لَمْظَةٍ 
المفاوّضة؛ لأنْ اعتِبارها في المُفَاوَضة لِدَلالَيها على شرائطً مُخَْضّةٍ بِالمُفَاوَضْةَء وله 
يُشترَط في العنانٍ فلا حاجة إلى لَفْظةٍ المُفَاوَضةٍ ولا إلى لَفْظْةٍ العِنانٍ أيضًا؛ لأنْ كُنَ أحدٍ 
يَقَدِرُ على لَمْظٍ يَوَدَي مَعْناه بخلافٍ المُفَاوَضةٍ ولا المُساواة في الرّبْح» فيجودُ مُتَفَاضِلاٌ 
ومُتّساويًا لما قلنا . 

والأصل أن الربْحَ إنّما يُسْتَحَقَّ عندّنا إمّا بالمالٍ وإمًا بالعمل وإمّا بالضَّمانِ [؟/ 5٠‏ 7أ], 
ما تُبوتُ الاستحقاقٍ بالمالٍ فظاهرٌ؛ لأنّ الرَبّْحَ (ثماء رَأس المال) © فيكونٌ لمالكه: 
ولهذا استَحَقٌّ رَبّ المالٍ الرّبْحّ في المُضَارَبةٍء وأمًا بالعملٍ فإنَ المُضارِبَ يَسْتَحِقُ الرَبْحَ 
بعمله فكذا الشريك . 

وأا بِالضّْمانٍ فإنّ المال إذا صارٌ مضموئًا على المُضارِب يَسْتَحِنٌ جميمَ الربْح : وكون 
ذلك بِمُقَابَلةٍ الصّمانٍ خَراجًا بِضّمانٍ بقولٍ النّبىّ كلِِ: «الخرَاجُ بالصّمَانه ”© فإذا كان 


. فى المخطوط : «لفظ المفاوضة». (5) زاد فى المخطوط : «المختصة»‎ )١( 
. فى المخطوط : «شارك» . (4) فى المخطوط : «يما نال المالك»‎ )"( 
حسن: أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب: فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبّاء برقم‎ )5( 
والنسائي. برقم (٠549).ء وابن ماجهء برقم ( )»). وابن‎ ,.)١1548٠0( ")ل والترمذي. برقم‎ ٠١8( 


ضَمانه عليه كان خَراجُه له . 


هنتةه 


ل 


والدَّليلُ عليه: أن صانعًا تب عملا بأجرٍ ثم لم يعمل بنفسه» ولَكِنْ قله ِغيرِه ناكل من 
ذلك طاب له الفضل. ولااسبب لاستحقاق الفضل إلا الضّمانَء فَتَبّتَ أن كل واحدٍ منهما 
بعت ماك لاستعناق النقمء الزن لم يوك عن قمن لقالا ته يدبن 21د قال 
ِغيرِه: تَصَرفْ في مِلْكِكَ على أن لي بعضّ رِبْحِه لم ييجُرْء ولا يَسْتَحِقُ شيئًا من الربْح لأنّه 
لا مال ولا عملّ ولا ضَمانٌ . 

إذا نرف هذا فتقولُ: إذا شَرَطا الرّبْحَ على قدر المالين مُتَساويًا أو ”'' مُتَفَاضِادٌء فلا شَكَ 
أنه يجوزٌ ويكونٌ الرَّبْحٌ بينهما على الشّرطٍ سَواءٌ شَرَطا العمل عليهما أو على أحدهما 
والوضيعة على قدر المالين مُتَساويًا ومُتَفاضِلاً ؛ لأنّ الوضيعة اسم لِجُرْءِ هالِكِ من المالٍ 
ِيتَقَدَرُ بقدرٍ المالٍ. 

وإِنْ كان المالانٍ مُتَساويَيْنِ فشّرَطا لأحدهما فصلا على رِبْح يُنْظْرُ إِنْ شَرَطا العمل 
علقي كس اهنا ولاق ميعن انك وطاق فون امسا النااة 7" برضن نوللا 
عور أن تققد * لأخرعهها اكد ا اا ا ولا 
خلافٌ في شَركةٍ المِلْكِ أ "ليان فيه تون على :تدر اللييال 7" عبت لوز 
الشَّريكانٍ '"" في مِلْكِ ماشيةٍ لأحدهما فضّلاً من أولادها وألبانهاء لم تَجرْ بالإجماع 
والكلامٌ بيننا وبين زُقَرَ بناءة على أصل » وهو أن الرّبْحَ عندّه لا يُسْتَحَقٌ إلا بالمال؛ لأنّه تَماء 
المِلْكِ فيكونٌ على قدر المالٍ كالأولادٍ والألبانٍ. 


ع 


حبان ,)598/1١1١(‏ برقم (59471). والحاكم في المستدرك (؟187/7١)2‏ برقم 2)5١15(‏ والدارقطني (؟/ 
07)» برقم (517)», والبيهقي في الكبرى ,)”7١/65(‏ برقم (519١٠)غ2‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده 
(2057/5).» برقم .)١574(‏ وإسحاق بن راهويه فى مسنده (7/ 5548)» برقم (00/) من حديث عائشة 
رضى الله عنهاء انظر إراء الغليل للالباني .)١7١6(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «و». 

(0) انظر فى مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)5١7/‏ المبسوط .)151//1١(‏ 

(6الن المخطوطل > ابعر طلا 

(4) ومذهب الشائعية: أنه إذا اشترك أحدهما بمائة والآخر بثمانين على أن الربح نصفان فالشركة فاسدة . 
انظر : المهذب .)7”0777/١(‏ 

(5) فى المخطوط : «لأن». (7) في المخطوط : «الملك». 

(0) في المخطوط : «المشتركان» . 


#7 بسح باقع الصنائع ج1_> 
000 يسْتَحَقٌّ بالمالٍ وتارةً بالعملٍ وتارةً بالصَّمانٍ على ما بَيّتَاء وسَواءٌ 
عوااحيفا ارعير اعد هياور الأعرن تازاتت يونهنها كرت على القرط لان 
استحقاقً الربْحٍ في الشركة بالأعمالٍ بشرط العمل لا بوُجود العمل » بدَليلٍ أن المُضارِبَ 
إذا استعانٌ برب المالٍ استَحقٌ الوَبْحَ إن لم يوجَدْ منه العمل ؛ ؛ لوجودٍ شرطٍ العمل عليه 
والوضيعةٌ على قدر المالين ”'“؛ لما قُلنا. 

وإِنْ شَرَطا العمل على أحدهماء فإِنْ شرطاه على الذي شَرَطا له فضّل الربُح جار 
الرّبْحُ بينهما على الشّرطٍ فيَتَحِق ربْحَ وَأ ذال تحال والتطّل يعمل :و إن عبطا ء على 
أكَلّهِما رِبْحًا لم يجُرْ؛ٍ لأنّ الذي ؛ درطا لله الزياة لعن مقي الزناكة مال ولاعيل ولا 
ضَمانٌ ؟ وقد بَيّنَا أن الرَبْحَ لا يُسْتَحَقٌَ إلا بأحدٍ هذه الأشياء القّلاثة . 

وإِنْ كان المالانٍ مُتَمْاضِلِينِ» وشرَطا التّساويّ في الرّبُح فهو على هذا الخلافٍ أن ذلك 
جائرٌ عند أصحابنا التلاثةٍ إذا شَرَطا العمل عليهماء وكان زيادة الرّبْح لأحدِهما على قدرٍ 
رَأسٍ ماله بعملِهء وأنّه جائرٌ» وعلى قولٍ دُكَرَ لا يجورٌ ولا بُدَ أن يكونَ قدرٌ الربْح على قدر 

س المالين عنده . 

در طلس حلي افيه ناا لزيا خانى اللا وال مال نر كار و 
فلار رئح ماله يماله والفضل بعمله ٠»‏ وإن ترطاء على صناحت الأكدر لم بجر لآت زياده 
اربْح في حَقّ صاحب الأثَلَ لا يُقايلُها مال ولا عمل ولا ضَمانٌ . وأمًا العِلْمُ بمقدارٍ رَأس 
اللمال وق لمق درمسي مول لجاز ترق بلاقو عقن 017 وعية لقان 
وعم الل 0 

وجدخولة: اد جيالة قذر راس الها نودي إلى ججهالةٍ الرّبْح» وَالعِلْمٌ بمقدار الرَبْح 
شرط جواز هذا العقَدٍ واس ياب وسيم لا 


. في المخطوط : «المال4‎ )١( 
.)55 /9*( انظر في مذهب الحنفية : الوسيط في المذهب‎ 68 


(*) ومذهب الشافعية: أنه لا يشترط العلم بمقدار النصيبين حالة العقد. انظر: الروضة (7178/15)غ. 
الوسيط فى المذهب (9/ 552). 

(4) فى المخطوطل: «فكذ!» . 

(4) ليست في المخطوط . 


م _كتاب لشكةخ___ > هنتةه 

ولناء أنّ الجهالة لا تمئعٌ جوارٌ العقدٍ لِعَيْنِها ''' بل لإفضائها إلى المُنازَّعةَء وجَهالةٌ 
رَأْسٍ المالٍ وقتّ العقدٍ لا تُفُضي إلى المُنارَّعةٍ؛ لأنّه يَعْلَّمُ مقدارّه ظاهرًا وغالِبًا؛ لأنَّ 
الدّراهعَ (والدّنايرَ تورّنان) © و قت الشراء ”"*. فَيَعْلَمُ مقدارها فلا يودي إلى جَهالةٍ 
مقدارٍ الرّبح وقت القسمةٌ . 

17 هششظش(ظظظإظص 
في الأجرٍ ومنها: مُراعاةً لَفْظِ المُفاوّضة لِما ذَكَرْنا في الشّركةٍ بالأموال» أما العِنانُ منها : 
فلا يُشْتَرَطٌ لها ”*) شى يءٌ من ذلك وإنّما تُشترّط أهليّةُ التَؤكيلٍ فقَّط . 

كذا رَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رحمهما الله أنّه قال: ما تَجورُ فيه الوكالةٌ تَجِورُ فيه 
الشّرِكة» وما لا تَجورٌ فيه الوكالةٌ لا تجورٌ فيه الشّرِكةٌء وعلى هذا تح اج الشركة بالأعمالٍ 
الى العاف مو الشار اسن والدفيق في الثراري وما كر لي لوال سن ا 
"ب الماروما يكو في الأرض من المَعلون وما أب ذلك بأنٍ اشتركا على أذ تصيد 
ين و يَحْنَشا أو يَسْتّقيا الماء ويبيعانِه على أن ما أصابَ من ذلك فهو بينهماء أن 
الشركة فاسدةٌ؛ لأنّ الوكالةً لا تَنْعَقِدُ على هذا الوجه. 


3 


ألائرَى (أنّه لو) “كل رجلا ليعمل له شيئًا من ذلك لا تَصِحٌ الوكالةٌ؟ كذا الشركة 
فإن تشارَكا فأخذ كُلَ واحدٍ منهما شيئًا من ذلك مُثَْدًا كان المَأخوُ ملكا له؛ لان تنيت 
توت المِلْكِ في المُباحاتٍ الأخذٌ والاستيلائٌ ركل وافكل فتهه) اندرة بالخ وا اده 
فِينْمَردُ بالمِلكِ. ونْ أحَذاه جميمًا مَعَا كان المَأخَودُ بينهما نصمَيْنٍ لاستوائهما في سبب 
الاستحقاقٍ فيَسْتَويانٍ في الاستحقاقٍ. فإِنْ أخذ كُلَ واحدٍ منهما على الانفِرادٍ ثم خَلَطاء 
وباعاهء إن كان ما يُكال أو يورّن يُقسَمُ لقم بينهما على قدر الكيلٍ والوزنٍ. ون كان 
فخا لا يكال ولآيورن فش الكَمَنْ بينهسا بالقسيت يَضْرِبُ كُلَ واحدٍ منهما بقيمةٍ الذي له ؛ 
لأن المكيل والموزونَ من الأشياء المُتَمائلِ فشّمْكِنُ قسمة التَمَنِ بينهما على قدر الكيلٍ 


2 1 م 0 49 وه - مه 
والوزنٍ فأمًا غيرُ المَكيلٍ والموزونٍ من الأشياء المُتّفاوتة " فلا يْمْكِنُ قسمة التَّمّنِ على 
)١(‏ فى المخطوط : «لذاتها» . (0) في المخطوط : «توزن أو الدنانير توزن». 
(؟) زاد في المخطوط : «بها؛ . (4) في المخطوط : ١له؛.‏ 

(5) في المخطوط : «يخيطا» . (5) في المخطوط : «أن من». 


(0) فى المخطوط : «المتقاربة» . 


دنته م__بدائع قصناق ع1 .> 
عَيْنِهاء فيِفْسَمُ على قيمَتِها وإِنْ لم يَعْلم الكيلَ والوزنَ والقيمة؛ يُصَدّقَْ كل واحلٍ منهما 
فيما يَدّعيه ”2 إلى النّضْففِ من ذلك مع اليّمِينِ على دَعْوَى صاحبه؛ لأن الشيءَ في 
السو لتيل الولودسن ميق الللدز ولا ارا الا برو ا 

فى المِلّْكِ ٠‏ فإنٍ اذّعَى أكثرٌ من النّصْفٍ لا يُقْبَلُ قوله إلا بيد بِبَيّنةِ فإِن عَمِلَ أحذهما وأعائّه 
لخ في عمله بالجشع الوط فذلك كله لعايل ولاشي ءَ ”"' للمّعين لِوُجِودٍ السّبَّبِ من 
العالٍ دونَ المُعِينِء وللمُعينٍ أجرٌ مثله لا يُجَاوِرٌ به (قدر ان فخ التَصْفتَ 
والَْثِ ونحو ذلك في قولٍ أبي يوسفٌ» وقال محمد 1 جر مثله بالِعًا ما بَلَعَ . 

أمَا وُجوبٌ أجر المثل للمعينٍ ؛ فلأنّه استَوْفَى مَتْمَعَتَهِ بعقدٍ فاسدٍ ”**» وأنَّه يوجبٌ أجر 
المثلٍ ثم قال أبو يوسف : : لا يُجَاوِرُ به قيمة ما سَمَّى وقاسّه على سائر الإجاراتٍ الفاسدةٍ؛ 
لأته لا يُزادٌ على المُسَّى هناك» كذا هذا هنا والجامعٌ بينهما أنّه رَضيّ بأنّه لا يكونٌ له 
زيادةٌ على المُسَمَّى فلا يَسْتَحِقٌ الزيادة وصار كمَنْ قال لرجل : بِعْ هذا التَوْبَ على أن لك 
نصف َمَنِهِ فباعه كان له أجِرٌ المثل لا يجاوز به نصف الثَمَنِ كذا هذا . 

وقَدَقّ محمّدٌ بين هذا وبين سائر الإجاراتٍ الفاسدةء بأنّ '*' المُسَّمَّى هناك قدرٌ مَعْلوم 

من الأجرة فكان الرضا به إسقاطا ليما اد عليه والُسَمْى هنا ليس بمَعْلومٍ بل هو مدوم ' 
لأنّه ماسَمَّى إلآنصف الحطب أو ثُلْنَهه والرّضا بغيرٍ المَعْلوم لا يَتَحَفُو تحن فلم تَكَنْ هذه 
الشفة مشقطة الزيادة على المسمن من أجر معله؛ وغلى هذا الأخؤلا المُضاربً 
الفاسدةٌ إذا رَبِحَ المُضارِبُ فيها أن له أجرّ مثله لا يَتَجَاوَزٌ به المُسَمَى ا 
ست تإناك كن له 57 ِبْحٌ فلا شيء لهء وعندٌ محمِّدٍ له أجرٌ مثله بالِعّا ما بَلَعَ رَبحَ 
لم يَرْبَحْ» وسّتأتي المسألةٌ في كِتابٍ المُضَارَبةٍ إن شاء الله تعالى . 

ولو أن رجلا أجلن في ("' ُكَانِه رجلا يَطْرَحُ عليه العمل بِالنَّضْففِء فالقياس أن لا 
تجوز هذه الشّرِكةٌ؛ لأنها شَرِكة المُروضٍ؛ لأنّ من أحليهما العمل ومن الآحَرِ الحانوت ؛ 
والحانوثٌ من العُروض» وشّركة العُروض غيرٌ جائزة» وفي الاستحسانٍ جائ ة؛ لأنّْ هذه 


. في المخطوط : «يدعي» . (؟) زاد فى المخطوط : «منه)‎ )١( 
. في المخطوط : «قيمة ما سمى» . (5) زاد فى المخطوط : «لما بينا؛‎ )*( 
. فى المخطوط : «فإن»). (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


© 6 في المخطوط : «على». 


ةل تت شكة مقلطل-ح20 
شَركة الأعمال ؛ ؛ لأنها شركة التَقَبّلء وتقمُ بل العمل من صاحب الحانوتٍ عملٌ» وشّركةٌ 
الأعمالٍ جائزةٌ بلا خلافي بين أصحابنا؛ لأنّ مَبناها على الوكالةٍ والوكالة على هذا الوجه 
جاتر :4 ان يزكر ختاط أو قضاء وكيد تك لضم التحياظة والقضارى» روكذ نهر لكر 
صانِع يعمل بأجر أنْ يوَكُلَ وكيلا يَتََبّلَ العمل فإنْ كان لهما كلْبٌ فأرسّلاه جميعًا كان ما 
أصابٌ بينهما لاستوائهما في سبب الاستحقاق . 

ولو كان الكَلْبٌ لأحدهما وكان في يَدِهِ فأرسّلاه جميعًا فما أصاب الكَلْبُ فهو لصاحبه 
خخاضْةً + لآن سال 77> الاج جِتّبِيّ لا عِبْرة به مع إزسالٍ المالِكِ فكان مُلْحَقَا ''' بالعَدَم كأنّ 
الجالكف أرشله و خدة. 

وذ كان لك وال سينا كل فارق كن اند وكوياكاته اهارا يواعد اعاة 
بينهما نصِفَيْنِ ؛ لأنهما تَساوَيا في سبب الاستحقاق وإِنْ أصاب كلْبُ كُل واحدٍ منهما صَيْدَا 
على حدةٍ كان له خاصة صّة؛ لأنّه مَلكه بفعلِه فاخبّصٌ به. وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اشترك 
رجلانٍ ولأحدهما بَغْلَ وللآخِر بَعيرٌ على أنْ يُؤاجرا [751/1أ] ذلك فما رَرّقَ اللّه تعالى 
00 
فاسدةٌ وَيِقْسَمُ الأ جرٌ ' ' بينهما على مثل أ جر البَغْلِ ومثل أجرٍ 

نا فسادُ الشركة فلأنَ الوكالة على هذا الوجه لا نصح 51 7 : أَج 
تيرك غلن أن تكون الأخرة بيدياء لا نَصِحٌ الوكالة كذا الشَّركةٌ؛ ولأنّ الشّركةَ لا نَصِحُ في 
أعيانٍ الحيّوانٍ فكذا في مُنافعها . ظ 

وأمّا قسمة الأجرٍ بينهما على مثل أ جر البَعْلِ ومثل أجر البَعيرٍ ؛ ؛ فلأنَ الشركة إذا فسَدَتْ 
فالإجارةُ صَحيحةٌ لأنها وفعت على مَنافع مَعْلومةٍ ببَدَلٍ مَغلوم ومن حُههم الأجرة أن تَقَسَّمٌ 
ا سم الَمَنُ على قيمو الََين المُحْمَلِينِ. 00 
0 لاحل صار مضموثا عليهما بلعقي بمنزلة عمل 
الخياطةٍ والقِصارة» فكان البَّدَلُ بينهما على قدرٍ الضَّمَانٍ وقد تَساوَيا في الصَّمَانٍ 


() في المخطوط : «الإرسال من». 
(؟) في المخطوط : «ملتحمًا» . (؟) في المخطوط : «الأجرة» . 


ته 
ناويا" في الأجرة» ولا عِبْرة بزيادة حمْلٍ البَعيرٍ على البغْلٍ كما لا عبر بكَْرة ةعمل 
أحدٍ الشّريكينٍ في شركةٍ الصّنائي ؛ لأنَّ ادل يقال الضّمائ والبَْلُ والبَعيرُ هنا آل إيفاء 
العملٍ ولو آجَرَ ابعر بِعَِيهِ؛ كانت أَجْرَ نه يصاحبه لا لصاحب البَغْلِء وكذا (إذا آجَرَ) () 
لبَْلَ بيه كانت الألجرةٌ يصاحب البَمْلِ لا يصاحب البَعيرٍ؛ ؛ لأن العقدّ وقَمَ على منافع 
البَعيرٍ والبَغْلٍ بإذنٍ مايكهما كو لكايه ل اله فإِنْ كان الآجرُ أعائّه على الحُمولةَ 
تلان ؛ كان لِلّذي [أعاته] ”*' أجرٌ مثله ؛ لأنّه استؤْفّى مَتْفَّعةَ شريكه بعقدٍ فاسدٍ. 


لم عند أبي يوسف لا يُجاوِزٌ به نصف الأجر الذي آجَرَ به في قولٍ أبي يوسفّء وقال 
محمّد : : له أجرٌ مثله بالِعًا ما بَلّعَ على ما ذَكَرْنا في شَرِكةٍ الاحتطاب . 

قَصَارانٍ لأحيهما أداةٌ القصارةء وللآحَر بَنِتٌ ا؛ شتركا على أن يعملا بأداةٍ هذا في بَيْتِ 
هذا على أن الكت بيهييما تسقان كان ذتلك عا زّاء وكذلك الصّاغة والخيّاطونّ 
الصّبَاصُون؛ لأنّ الأجر هنا يدل عن العمل لاعن الآل» وقد صارَ العمل مضموثًا عليهما 
ذكان يذله ليها وكان أحذهما مُعيئًا للآخَرِ بنصف الآلق» والآخَد م مُعِيئًا له بنصفي الدَّكَانِ 
وهو نَظيدُ المسألةِ المتَقَدُمةٍ وهي أن يكبلا حُمولةٌ ويَسُمِلاها على دائتهما . 

ولو اشتركا ولأحديهما دابَة وللآحَرٍ إكافٌ وجوالِقانٍ على أنْ يؤاجرا الدَابَةَ على أنَّ 
أجرّهما بينهما نصمَّيْن و الوا دابا بعد بيج مع لون 
مئله في قولهم جميعًا. أمّا فسادُ الشركة فلما ذَكَرْنا أن الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌّ كذ 
الشركة رن الاجز لبَق ال كانت لصاحهاوقد فى تال آلا 
بعمَدٍ فاسدٍ فكان عليه أجرٌ مثلهاء ولو دَقَمَ دابّةِ 29 إلى رجل لِيُؤْاجِرَها على أن الأجرّ 
بينهما كان ذلك فاسذاء والأجرٌ صاحب الذدَّابّةِ وللآخر” 0 مثله وكذلك السَّفينةٌ 
وَالبَبْتَ؛ لأنَ الوكالة على هذا الوجه لا تَصِحٌ فلا َصِحٌ الشّركةٌ والأجر يصاحب الذَابَة؛ 
لأ العاقِدَ عَمَدَ على مِلْكِ غيره بأمره ولِلرّجلٍ 5 جرٌ مثله ؛ لأنّ صاحب الذَابَةِ استؤفى 


. في المخطوط : «فيتساوى». (0) في المخطوط : «إن أجرا»‎ )١( 
. فى المخطوط : «مال البعير) . () ليست في المخطوط‎ )9( 
في المخطوط : اللدخيل» . (1) في المخطوط : «دابته؛.‎ )0( 


(0) في المخطوط : «للآجر» . (4) في المخطوط : «للدخيل؛ . 


حم كتب لشكة____> انه 


مَنافعها بعقدٍ فاسدٍ و[لو] ”'' كان دَقَعَ إليه الذابَة َبِيعَ عليها الطعامَ على أنّ الرّبْحَ بينهما 
نصفان؛ كان فاسدّاء و ”" الرّبْحُ ِصاحب المتاع. ولِصاحب الذَابَةٍ أجرٌ مثلها . 

وكذا الَيْتُ؛ لأنْ الكَسْبَ حَصَلَ بعمله» وقد اسمَؤْقى منفَعة الاب بعقدٍ فاسارء فكان 
عله احذها رولا ب يُشترَط لِصِحَةٍ هذه الشّركة انّمَاقُ العملٍ» ويجورٌ إن انَمَقَتْ أعهالها أو 
د لك جا لسن شار ونس لالد ودةاقر 1*١‏ 

وقال زُقوء لا تَجورٌ هذه الشَّرِكةٌ إلا عند اثَفاتي الصَّنْعةٍ كالقَصَارِينَ والخيّاطينَ بناءً على 

أنَ الشّركةَ تَجورُ بالمالين المُحْمَلِمَيْنِ [عندّنا كذا بالعملينٍ المُحْتَلِمَيْنِ وعنده لا تجوز 
بالمالين المُخْتَلِمَيْن فكذا بالعملينٍ المُخْتَلِقيْ] 7 والصَّحيحٌ قولّنا؛ لأنّ استحقاقٌ الأجر 
في هذه الشركة بضَمانٍ العمل» والعملُ مضمونٌ عليهما الََنّ العملا أو الفا واللّه عر 
وجل أعلمٌ. 

وأمًا الشَّرِكةٌ بالوُجوه فشرط المُفاوّضةٍ منها أَنْ يكونا من أهلٍ الكفالة . ومنها أن يكون 
التَمَنْ بمشتر بِمُشْترَكِ "© على كُلَّ واحدٍ منهما نصمُّهء وأنْ يكونّ المُترَى بينهما نصِمَيْنٍ وأن 
يكونّ الرَبْحُ بينهما نصمَيْنِء ومنها أ او 

وأمًا شَرِكةٌ العنانٍ منها فلا يُشترَطٌ لها 9" أهليّةُ الكفالة ولا المُساواةٌ بينهما في مِلْكِ 
المُْتَرى حتى لو اشتركا بوُجوهِهما ”' على أنْ يكونّ ما اشتر 1-000 
أو أثلانًا أو أرباعًا [؟/ ١1701ب]‏ و "كيف ما ما شَرَطا على التّساوي والتّفاضل ؛ كان جائزاء 
وضَمانٌ تمن المُشترى بينهما على قدر ملكيهما في المُشترَى الوح بينهما على قدر 
الصّمانِء فإنْ شَرَطا لأحدهما فضلّ رِيْح على حِصَّيِه من الضّمانٍ فالشرط باطل ‏ يكود 
ل ينهها على قد مايهم من امُشتزى» لالح في هذه الشركة ل سم تَحَو 
بالضْمانٍ فيتقَد الو ندر لماو ناض عر أكثه من حِصَّتِهِ من الضُمانٍ ونصيبه من 
اك لبر م فت ا 29 ولا ضَمانَ فلا يجوز. 


)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) فى المخطوط : (إذا. 
(") زاد فى المخطوط : «الثلاثة) . (4) ليست فى المخطوط . 
(4) فى المخطوط : «المشتري» . (7) في المخطوط : لاله) . 
(0) في المخطوط : «ابوجههما». (4) في المخطوط : «أو). 


(4) في المخطوط: «ربح من غير ملك». 


نه ا كم 


فإن قيل: الرّبْحٌ كما تكن بالملك والمكان تنتحن بالعفل كهاز أن اتن باد 
يي سمه 
ماني ل ماني التضارة مشر العا وام وذ ماء فلات 
كمَنْ قال لآخر : : دقُع إليك ألقًا مُضارَبةٌ على أنْ تَعْمَلَ فيها بِالنْضْفِ و يعن الألف ؛ أنه 
لا تجوز المُضَارَبة؛ لأنّه لم يَشترطٍ العمل في مال *" مُعَيّن. 


فصل [في حكم شركة الأملاك ] 


وأمًا كم الشركة «فَأمَا شركة الأملاكِ فحُكمُها في النَوْعَيْن جميمًا واحدٌء وهو أ أن كَل 
داح من الشريكين كانه تي في تصيبٍ صاحبه. لا يجوز له التَصَرُفٌ فيه بغير إِذيِه لأنّ 
لمطلِقّ لِلتَّصَرُفٍ الملّك أو و الولاية ولا ملك ِكل واحدٍ منهما في نّصيبٍ صاحبه ولايد ©» 
واه أو القّرابةٍ ؛ ولم يوجَذ شية من ذلك وسّواءٌ كانت الشركة في العيْنِ أو الدَيْنِ ليما 
ولو كان بين رجلينٍ دَيْنْ على رجل من تَّمَنِ عبدٍ باعاه إمّا يالف رهم أو ألفف بينهما 
أكرفياة اناف أو استّهلك الرّجلٌ عليهما شيئًا قمَنه ألفُ درقم أ ورا دكا زريوة واجد 
عليه بض أحذهما نّصيبهِ أو بعض تصيبه فللآخَر أن يُشاركّه فيَأحُذَ منه نصف ما قََضَه 


والأصل في هذا أن الدَّيْنَ المُشترَكٌ القَابتَ 6 11ا1ا10ظ2ظض 
شيئًا منه فلِلآخَرٍ أنْ يُشارِكٌه في المقبوض ؛ لأنّ المقبوض مقبوضٌ من التصيَيْن» إِذ لو 
يز لأخوهنا ”*' لكان ذلك قسمة الدَيْنٍ قبل القبض» وأ وأنْه غيرُ جائز لأنّ معنى القسمة 


ب 


رعو التمبير لا يتمق َف ا 
الجانثء” ا ا 00 
ففي الدَيْن أولى ؛ ولأن القسمة فيها معنى التَمليكِ لأنَ ما من جُرْينٍ إل وأحدهما مِلْكُه 
وَالآخَرُ مِلْكُ صاحبهء فكان نَصيبُ كُلْ واحدٍ منهما بعد القسمةٍ بعضّ مِذكه. تمه 
7ااسس حم 

)١(‏ في المخطوط : «المضارب» . (5) في المخطوط : «زمان». 

(9) في المخطوط : «والولاية» . (:) في المخطوط: (إياه؛ . 

(5) في المخطوط : «من أحدهما». () في المخطوط : «كطعا 


حا كشت 03 ل 


لسلس لومخ الال .ل ددست 


سر اه 


لان لتر ع اذا لسار لز 

أمَا إذا كان أجوَّدٌ من حَقَّه فلأنَ الجؤدةً لا عِبْرَةَ بها في الجنس الواحد . بالأترى أن من 
عليه ادي إذا أعطى اليد يُجرُ صاحبٌ الديِْ على الول فكان قبضه قبضا لمن 
الحىٌّء وَإِنْ كان أردَأ فقبض الرّديء عن الجيِّدٍ جائز ز؛ لأنّه من جنس حَقَّه وما قَبَض 
لشَّريكُ من شريكه يكونُ قدرُ ذلك للقايض دَيْنَا على الغَريمٍ» ويكونٌ ما على الغّريم 
ببنهما على قدر ذلك من الدْنِ حتى لو كان الدَيْنُ لف درهم بينهماء فيض أحدهما 
خَمسَّمِائة فجاء الشَّرِيك فأخذ نصفّها كان للقايض ما ب بَقيّ له على القَرِيمٍ وذلك مِائَتانٍ 


مهرد وتكونٌ الشّرِكةٌ باقيةً في الدَيْنِ كما كانت؛ كته لكا أختد ختريك: تضف 


المقبوض انتَقَضَ قبضّه في نصفي ما قبَضٌ وبَقيَ الباقي من دَيْنِهِ (على حاله) ف" 


فإنْ أخرّجَه ”7 القابض عن يَدِه بأن وهَبّه أو باعه أو قَضَى دَيْنَا عليه أو استّهلكه بوجهٍ 
من الوُجوه فلشريكه أنْ يُضَمُئَه نصف ما قَبَض ؛ لأنّه أنْلّفَ عليه نصف ما قَبَضّه من نصيبه ؛ 
فكان له أن يَضمئّه . 

إن لم يفيض أحدُ الشّريكينٍ شيئًاء ولَكِنْ أبرّأ العَريمَ من جصّيه؛ جارّتٍ البّراءة ولا 
يضمن لشريكة يكه شيئًا؛ لأنه لم يَفِْضُ شيئًا من الدَّيْنٍ بل أنْلّفَ حِصّتَه لاغيرُ» فلا يَصْمَنُ فإن 
أبرأه أحذهما عن مِائةٍ دهم » ثم خَرَجَ من الدَّيْنِ شيء اقْتَسَماه ديعا عن لهال كل 
واحدٍ منهما على القّريمٍ» فيكونُ المقبوضٌ بينهما على يِسْعةٍ أشهم ؛ لأنَ أحدّهما لما أبرأ 
اريم من يائةٍ درهّم بَقيّ له من الدَّيْنِ [؟/ 507أ] أربَعْوائةٍ ولشريكه خمسّيائق» فيضربانٍ 
في قدر المقبوض بِتَسْعةٍ هم . 

وكذلك إذا ) كانت البَراءةٌ بعد القبض قبلَ أنْ يَنْتَسِما لأنّ القسمة القبجمة 7 


ل 
يفا 


نَقَع على قدرٍ 


. في المخطوط : «بحاله)‎ )١( . في المخطوط : «أعطيتك؛‎ )١( 
. في المخطوط : «أخرج" (5) في المخطوط : «إن)‎ )6( 


© 


حَقهماء فإنٍ اَْسَما المقبوض نصفَينِ؛ » ثم أبرأ أحذهما الغّرِيمَ من مائةٍ درهّمء فالقسمةٌ 
ماضيةٌ ولا يَنقْضُ إبراه بعدَ القسمةٍ شيئًا مِمّا اقْتَسَماه لأنينها انتتتها وولكيها ياف 
فرّوال المُساواة بعد ذلك لا يَقُدَحٌّ في القسمة. 


ولو لم يفيض أحذهما شيئًا ولَكنٍ اشترى بتصيبه ثوبًا من الغَريم لللشريك أن يك 
نصف ثُمنٍ التّوْبٍ ولا سَبِيلَ له على الكّوْب ؛ لأنه نما اشترى القَّوْبٌ بِكَمَنَ فى (وْمَةِ 
العُريمِ) ''' لا بما له في ذْمَةٍ الكَريٍ» لأننّه كما اشترى وجب ثَمَن لَب في ذِمَيه وله فى 
ذم اغيم مثله» فصارَ ما في وميه قِصاصًا بدَيْيِ ٠‏ فصار كاله قبَض نصف الديْن فلا يكو 
له على الثوْبٍ سَبيل . 
إن اجتمَعا جميعًا على الشركة في الثَوْبٍ فهو جائرٌ لأنّه قد وجَبَ عليه نصفٌ تَمَيِ: 
فإذا سَلّمَّ له نصفّه بذلك ورّضي شر شريكه به؛ صارَ كأله باع نصف القَوْبٍ منه فإنُ لم يُشعر 
بحِصّيه شينًا ولكِنْ صالّحَه من حَفَّه على ثوب وَقَّبضَهء ثم طالب شريكٌه بما قبن فإنَ 
القايضٌ بالخيار إِنْ شاء سَلّمَ إليه نصف القَوْبٍ وإِنْ شاء أ أعطاه مثل نصف حَقّه من الدَيْنَء 
والخيارٌ في ذلك إلى القابض بض ؛ لأن الصّْحَ لم وجب شيئًا على المصاليح ؛ ؛ لأله عد تَبَُْ 
بمنزلةٍ الهبة» والإبراً بخلاف الشراءء إل بض ثوبًا عن الدَيْن المُشمرَككِ» فكان ل )! 
أجلم تصعه إلى الخر تلقو :وله أن قور : :أن أغطيك نصات َفكَ من الله لاحو لك 
أنما زلة على ذلك؛ وللشريكٍ في هذه الوؤجوء كلها أن يسم شرك مضه ' '"' ويرجم 
ْنِه على الغّريم؛ لأنّ من حُجتِه أن يقولّ: "دزي نت سبك ينقد الخد 
فتسليمُكَ إلى غيري لا يُسْقِطُ مالي في ذِمِكَ. 


إن سم شري ماب » م (تَوَى الذي) ”© على القريم فله أن يرج على المي 
ويكون الحُكمٌ في هذه الوّجوه كُلّها كالحُكم فيما فيما إذا لم يُسَلُمْ | اا ةو د 
أاة أنيَأحُدَ من يد صاحيه بعدما قبَضَ من الدّراهم بها لم يكن له ذلك. ولصاحب أ 
يَمنَعه عنهاء ويغطيّه مثلّها؛ ؛ لأنّ المقبوض في الأصل كان عن حَنّ ؛ مُشترَلك وإنّما سَلَم 


د 
نبا 


[به] الَريكُ المقبوض للقايضليُسْمَ ل ما في ذم الّريم؛ فإذ ل 1 م يقي حَفَه في 


)١(‏ فى المخطوط : «ذمته) . )١(‏ في المخطوط : «قبض». 
19 زادقن المخطوطل: : «إن). (؟) في المخطوط : «يؤدي الدين». 
(5) ليست في المخطوط . 
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بد ولص ايو يد ابسو ران حَقَه عضن فيا اننا 
تَجَدَّدَ له ضَمانٌ آخَرُ بكواء ماله» ف فتبَتَ ذلك ”2 في ذِمّةٍ القابض كسائر الديونٍ . 

فِإِنْ آخَرَ أحدّهما نّصيبّه لم يجرْ تأخيرُه في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله ويجوزٌ عند أبي 
يوسفٌ ومحمَّدٍ ولا خلاف في أنّه لا يجورٌ تأخيرُه في نَصيب شريكه؛ لأنّه لم '" يَمْلِكه 
ولا تَوَلَى هذا العقدّ فيه» وأمّا في نَصيب شريكه فهو على الخلافٍ ”" 

وجه فولهما: أنّ تَصيبّه مِلْكْه فِيَمْلِكُ التَصَدُفَ فيه ولهذا مَلك التَصَرُفَ فيه إسقاطا 
بالابراء» فالتّأخيرٌ أولى لأنّه دونه . 

وَلأبي حنيفةً رحمه الله أن تَاخيرَ نَصيبه قسمة الدَيْنِ قبل القبض» وأنّها غيرٌ جائزة 
لديل على أن الَاخيرَ فسمة الدَيْنِ آنه وُجدَ َو القسمةٍ وهو انراد كُلُ واحدٍ من 
الي يي 0 
لأنّه (لا يحتمة) ©4) معنى القسمة وهو التَمِييرُ إِذْ هو اسمٌ للفعل أو لِمالٍ كمي '*' في 
الذمّة بخلاف الإبراء فإنه ليس فيه ند القسمةٍ ومَعْناهاء بل هو إِثْلاف لِتّصيبه . 

قإن قيل: قسمةٌ الدَّيْن تَصَدُفٌ في الدَّيْن والتأخيرٌ ليس تَصَرُهَا في الدَّيْنِ بل في المُطالَبةٍ 
بالإسقاطٍ . ئ | ْ 

فالجوابُ: أنّ التأخيرٌَ تَصَرُفٌ في الدَيْنِ والمُطَالَبَةٍ جميعًا؛ لأنّه يوجبٌ تَغْيِيرَ الدّيْنِ عَم 
كان عليه ؛ لأنّ الدَد يْنَ قبله كان على صِفةٍ لو قَبَض أحذهما تَصيبّه كان للآخر أن يشاركه 
فيه وبعدٌ التأخير لا يَبْقَى له حَقَّ المُشارّكة ما دام الأجَلَ قائمًا . 

ثم قرع على قولهما فقال: إذا قَبَضّ الشَّريك الذي لم يُوَّخْرْ :7 تسوك كز للدي 
آخرَ أن يُشْرِكَه فيما بض حتى يَحِل دَيئُه» فِإنْ حَلَ دَيْنهِفله أنْ يُشْرِكَه إنْ كان قائمّاء وإ 
كان مُسْتَهُلَّكًا ضَمئه صاحبه؛ لأنَ الأجَلَ يَمْنَعُ نبو تَ المُطَالَبَةٍ فلا يكونٌُ له حَقَّ في 
المقبوضء فإذا حَلَّ صارّ كأنّه لم يَرَلُ حال فتَنبْتُ له الشّرِكةٌ» فإِنْ لم يَفْيِضٍ الْآحَرُ شيئًا 


)١(‏ زاد في المخطوط : «ما». (0) في المخطوط : «لا2. 
(9) في المخطوط : «الاختلاف؛ . (5) في المخطوط : «العدم تصور» . 
(5) في المخطوط : «حكى». () في المخطوط : «يؤجر» . 
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حتى حَلَ دَيْنُ الذي أخَرَ عاد الأمرُ إلى ما كان فما ‏ فَبَضَ أحدُهما من شيء يُشْرَكُه الآ2ه ظ 
فيه ؛ لأنَ الدينَ َمَاحَلَ فقد سقط الَجَلّ فصارٌ كما كان قبلَ التأجيل . 

ولو كان الَيْنُ بين شريكينٍ على امرأق فتزوججها أحذهما 0٠/11‏ اب] على ُصيبه من 
الدَيْنِء فقد رَوَى [بِشْرٌ عن أبي يوسفٌ أنّ لشريكه أ أن يرجمٌ عليه بنصف حَقّه من ذلك, 
ورَوَى بشرً] ''' عنه أيضًا أنه ل يرجمٌ وهو روايةٌ محمَّدٍ عن أبي يوسفٌء وهو قول 
محمد . 

وجه الرواية الأولى: أن التُكاح أوجَبّ المَهْرَ في ذِمِّتِه وله في ذْمّتِها مثلّه فصار قِصاصًا 
بديَنِه فصارَ ات اما اتني 0 اوج بي لاا اسررسياتن 

اوجه الرويةالأخرى ا تيور و واو و 
ريكينام بتصيه فإ شريكه يرجم علي في قولهم جمبقاء 1ن الأخرة في فاه 
ا شبَة البيع» وكذا الذي سَلّمَ له وهو المَمْفّعةُ قابلٌ لِلشَّركةٍ فكان له أن 


اعباس 


ب "عن أبي يوس أنّ أحد الطَالبَيْنِ إذا شَجٌّ المَطَلوبَ موضِحةٌ عَمْدَا 
فصالحه على حِصّيِه لا يَلْرَمُه شي: يشريكه ؛ أنه يعن لديا شن اليه رَكة فيه لأنَّ 
الصّلْحَ عن جنا ناية عَم ليس في مُقابلَيِِ بَدَل مضمونٌ» فلم يُسَلّمْ ما نَصِح المُشارَكةٌ فيه فلا 
يَلْرَمُه شي . 

وأمًا إذا استهْلك أحد الطالِيَيْنِ على المَطَلوبٍ مالاً: فصارَّثٌ قِيمَئّه قصاصًا بِدَيْنه أو 
فترَضٌ منه شينًا بقدرٍ تُصيبه من الدَّيْنِ فلشريئه يكه أن يرجم عليه ؛ ؛ لأنَ قدرَ القَّرْضٍ وقيمة 
المتتيلكف [ضنان] © قضاضا بِدَيْنِه» والافْيٍصاصٌ استيفاءٌ الدَيّن من حيث المعنى فصا 
كانه اتوي 0 ْ 


ببح 
() في المخطوط : «فيما». 2 (5) ليست في المخطوط . 
زاد في المخطوط "في روايته» . () ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «حقيقة» . 


ولو كان وجب للمطلوب على أحدٍ الطَالِبَيْنِ دَيْنّ بسبب قبل أنْ يجب لهما عليه الدَيْنُ 
فصارَ ما عليه قصاصًا بما لأحدٍ الطَالِيَيْنِ؛ فلا ضَمانَ على الذي سَقَطْ عنه الدَيْنُ يشريكه ؛ 
لأنّه ما استَؤقّى الدَّيْنَ بل قَضَى دَيْنَا كان عليه» إِذِ الأصل في (الدَيْئَيْنَ إذا) ”'" التَقَيا قصاصًا 
أن يصيرَ الأول مقضيًا ”' بالقاني؛ لأنّه كان واجبّ القضاء قبلّ القاني» وإذا لم يَكُنْ 
مُسْتَوْفيًا لِلدَيْن لم يَكَنْ له المُشارَ ةق المساركة ايداف القدر المستزفى : 

وَذّكَرَ ابن سماعة في تواِرِه عن محمّدٍ: لو أن أحدّ العَريمَيْنِ اللَذَيْن لهما المال قَتَلَ عبد 
المَطلوبٍ فوَّجَبَ عليه القِصاصٌ فصالّحَه المَطلوبُ على خمسِمائةٍ درمّمٍ» كان ذلك 
جائرٌاء وبَرَ من حِصَّةٍ القال من الدَيْنِء وكان لشريك القاتل أنْ يُشْرِكَه فيَأخُدٌ منه نصفٌ 
الخْمْسَمِائةٍء وكذلك لوتزوّجٌ المَرْأَةَ العَريمة على خَمَسِمِائةٍ مُرْسَلةٍء أو استَأجَرَ الغَرِيمَ 
بخمسِمائةٍ مُرْسَلةٍ فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا صالّح على نفس الدَيْنٍِ أو تزوّجٌ به . 

ووجه الفَرْق: أنّ العقدَ هنا وهو الصٌّلْحُ والتّكاحُ وقَّعَ على ما في الذَّمَّةٍ وأنّه يوجبٌ 
المُقاصّة؛ فكان استيفاء الدَيْنِ ”" مَْنَى بمنزلة الاستيفاء حَقيقة» بخلاف الصّلْحٍ على 
ننس اليْنٍولترَوج به إن العقد هناك ما وم على ما في الدمةٍ مُطلقًا لا: ف إن العف 
هناك أضيف إلى نفس الدَّيْن» فلم تَقَعِ المُقاصّة مذ ولع شل له يانه يعمل الإشتراء 
فيه فلا يرجع . 

وَذَكَرَ عَلينُ بنُ الجِعْدٍ عن أبي يوسف أنه نه لو مات المَطلوبُ وأحدٌ الشّريكين وارِثّه وترّك 
مالا 2 ليس فيه وفاءٌ اشتركا بالحِصّص ؛ لأنّ الدَيْنَ يَمْنَعُ انتتقال المِلْكِ إلى الورَئةٍ لقوله 
تعالى + #مر بعد وَصيَةٍ صم بوصى يآ أو دن © [النساء 7 رَتَبَ الميراتٌ على الدَّيْنِ فلم يَنْتَقِلٍ 
النولاث تن الثوا ورك قاذ قط لتقيس بؤكاة كين اللوارنك و لعفي شراء ولو اغطن 
المَطلوبٌ لأحدهما رَهْنًا بحِصَّتِه فهّلك الرَّهْنُ عندّه فلشريكه أن يَضَمْئّه ؛ لأن قبض الرَّهْنٍ 
قبضُ استيفاو» ورهّلاك اهن يَصيرُ مُسْتَوْفيا دين حُكُما فكان كالاستيفاو حقيقة ٠‏ 

ولو غَصَبَ أحد الشّريكين من المّطلوب عبدًا فمات عنده فلشريكه أن يُضْمُئَه ؛ لأنّه إذا 
:فلات نان عنائكا لتجمة الع وسور زافق الكطيي فوراك 87 الكتفيو تمق ذلك ارفك 
)١(‏ في المخطوط : «دينين» . ْ 


(0) فى المخطوط : «مقتضيًا) . (*) في المخطوط : «للدين». 
(4) في المخطوط : «ما» . (5) في المخطوط : «فملك». 


لغتهة ا اه 


ظروق الطيووو 7 الانيكنان: . ولو ذهبّت إحدى عَيْئَي العبدٍ بآفةٍ سَماويَةٍ في ضَمانٍ 
اغايب فرت لم يرجغ شريكه عليه بشيم؛ لأنّه لم يُسَلّمْ له ما يُمْكِنٌ المُشارَكةٌ فيه لأنّه له ٠‏ 
يَمْلِكِ المضمونّ. افلا يَضْمَنْ إشريكه شيئًا بخلاف نفس العبدٍ لأنه مَلكها بالضَّمانٍ فسَلَّمَ له 
ماين المُشارَكة في فيِضْمَنُ لشريكه وكاالك العبد هون إذاذهيث إحدى غيئئه بن 
سَماويَةء كذ لو اشترى أحد الشّريكين من اريم عبد بم فاسدا َه فمات في يده 
أو باعه أو أعتقه أنه يَضْمَنُ يشريكه كما يَضْمَنُ في الغاصِب 0) 


ولو ذهبث عَينّه بافةٍ سَماويَةٍ فرَدٌه لم يَضْمَنْ لشريكه شيئًا ويجبٌ ذلك عليه من حِصَّيَه 
من الدّيْنِ خاضة " [5/ 57 7أ] واللَّهُ عز وجل أعلمُ . 

وأمًا نا شرِكةٌ اعقو فجُمْلةُ الكَلام فيها أنّها لا تَخْلو من أن تكونٌ فاسدةٌ أو صَحيحةٌ أنا 
الصٌّحَيحَة: فأمًا الشركة بالأموالٍ فَنْبَيّنُ أخكامٌ العنانٍ منها والمُفاوّضة وما يجوز لأحلٍ 
شريكي العنانٍ والمفاوّضة أنْ يعمله في '*' مال الشّركةٍ. وما لا يجورٌء أمَا الهناكُ فلاحد 
شريكي العنانٍ أن يم مالَ الشركة لأنهما بعقد الشركة | أن كُلّ واحلٍ ”* ليصاحبه ببيع مال 
الشركةٍ؛ ولأنَ الشّركةً تَتَضَمَّنُ َتَضَمّنُ الوكالة فيَصيرُ كُل واحدٍ منهما وكيلَ صاحبه بالبيع ؛ ولأنّ 
عُرَضُهما من الشركة الربْحُ وذلك بالمّجارة» وما النّجارةٌ إلا البيمُ والشّراء فكان إقدائهما 
على العقدٍ إذنًا من كَل واحدٍ منهما لصاحبه 9) بالبيع والشّراء دَلالةً: وله أن يَبِيعَ مال 
الشركة بالتقدٍ والتسيثة؛ لأنّ الإذن بالبيع ؛ مفحَضْ بمُقْمَضَى ”" الشركة وُجِدَ مُطْلَقًا ولأنَ الشّركةً 
تَنْعَقِدَ على عادو الجا ومن عادتهمُ البيمٌ قدا ونّسيئةٌ وله أنَ يَبِِمَ بقليلٍ النّمَنِ وكثيره ليما 
قَلنا إلا بم [/] © ينا َتَعْايّنُ النَاسُ في مثله ؛ لأنّ المقصوة دَ من العقدٍ وهو الاسِتِرْباحٌ لا 
باش بن دا 


وَذْكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ , سي وريم '*' بالبيع 
ا 7 يكن 
سوسم 
)١(‏ في المخطوط: «أو». (20) في المخطوط : «الغخصب». 
0 زاد في المخطوط : «كذا». () في المخطوط: «من». 
0 زاد في الختخطوط : «منهما) . (1) فى المخطوط : ساعن 
0 0 : «مقتضى). عاعيم يي 


م كتب لشكة____> رك 


ولو باع أحدهما وجل الآخرء لم حجر تَأجِيلُه في تَصيبٍ شريكه بالإجماع. وهّل 
يجودُ في تُصيب نفسه؟ فهو على الخلاني الذي ذَكَْنا في الدَيْنٍ المُشترٍَ إذا أخر أحذهما 


- 


هذا إذاعَقَدَ ”2 أحدُهما وأجَّلَ الآحَرُء فأمًا إذا عَقَدَ أحدّهماثم أجل العاقِد؛ فلا 
لسر ا . وأمّا في تَصيب 

شريكه فيجورٌ تله في قولٍ أبي حنيفة ومحمّد وعند أبي يوسف لا يجورٌ والكلامٌ فيه 
بناة على مسألةٍ الوكيل بالبيع» أنّهِ يَمْلِكُ تَأخيرَ القَمَنِ والإبراءً عنه عندّهما وعنده لا 

ووجه البناء ظاهدٌ لأنّ العاقِد في نُصيب الشَّرِيكِ وكيل عنه 7“ وهي من مَسائلٍ كتاب 
الوكالة إلا أنّ هناك إذا أخَرَ يَضْمَنُ من ماله للموّكل عندّهماء وهنا 7ل م لتويك 
العاتِدٌُ؛ لأنَ الشَِّيكَ العاقدَ يَمْلِكَ أن يُقايلَ [البيع ثم يَبِيعَه بتَسِيئة» وإذا لم يُقايل وأخخرٌ 
الديْنَ جاز. والوكيلٌ بالبيع لا يَملِكُ أنْ يُقايلَ] ”'' ويَبِيعَ بالنّسيئق ٠‏ فإذا أخخرَ يَضْمَنُ وله 

تشتري بِالنَقْدِ والتّسيئة؛ لِما قُلْنا في البيع. وهذا إذا كان في يَدِه مال ناض لِلشّرِكةٍ وهو 
داهم والدنانيك فا شترى بالدّراهم والدّنانير شيًا نَسيئةٌ و ”") كان عندّه شيءٌ من المكيلٍ 
والموزونٍ فاشترى بذلك الجنس شيئًا نّسيئةً فأما إذا لم يَكَنْ في يده دراهمٌ ولا دَنانيرُء 
ا 0 ا 0 اي 
الشركة من غير أن يدن له بذلك كالمُضارب ؛ أنه لا يَصيٌ مال الشركة أكثرَ ما رَضيّ 
الشّريك بالمُشارَكة فيه فلا يجوز من غير رضاه . 

وَكذلك لو كان عندّه عُروضٌ فاشترى بالدّراهم والدّنانير نّسِيَةً لأنَ العُروضٌ لا تَصلْحُ 
رس مال الشّركة فكان الشّراءُ بالأثمانٍ استدانة بخلافٍ ما إذا اشترى بها وفي يَدِه مثلّها ؛ 


لأنْ ذلك ليس باستدانة . 
)١(‏ في المخطوط : «باع؟ . (؟) في المخطوط : «تأخيره . 
(6) فى المخطوط : «عنده» . (4:) في المخطوط : «هاهنا» . 


(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «أو؛ . 
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حك الحسَن بن زياد عن أبي حنيفة أله إذا كان في يد أحد الشريكين كنا فاشترى 
بدراهمٌ جار وقال زُقَرُ: : لا يجوز بناء على أنَ ذُكرَيَعْتَرُ المُجانّسة في رَأْسٍ مال الشّركة 
يق حتى أبى انيقاة الشركة في الدّراهم مع الدنائٍ لاخلا الجنس حَقيقة» فيصر 
كأنّه اشترى [بجنس ما في يَدِهِ صورةً] )١(‏ بالدراهم وعندّه عُروضٌء ونّحْنٌ تَعْتَبا 
المجانسة مَعْنَى وهو الثمَنِيْء وقد تجانّسا في اللَمَنِيَِ فصار كأنّه ا؛ شترى بجنس ما في يَدِه 
صورة ومَعْئى » وله أن ينْضِعٌ مال الشّركة؛ لأن الشركة تَنعَقدُ على عادة الشجَارء والإبضا 
من عاداتّهم ٠‏ ولا له أن يَسْتَاجِرَ مَنْ يعمل في البضاعة بعِوَضٍء فالإبضا أولى . 
لأنّ ن '" استِغْمالَ اليضْع في البضاعةٍ بغيرٍ عِرَضٍ وله أ أن يودع ؛ لأنَ الإيداعَ من عادةٍ 


التَجَارٍ . 
ومن ضصرورات ”* التجارة أيضا؛ او ا 
اعتِراض أخُوالٍ تَمَعْ عادة؛ ؛ لأنّ له أنْ يَسْتَحْفْظ يستحفظ المودّعَ بأجر فبغير جر أولى »ليس له أن 


يُشَارِك إلا أنْ يُؤدَنَ له بذلك ؛ ؛ لأنّ الشّيءَ 0 
فمااء شتراه الشَّرِيكُ ””» فنصقّه له. ونصقّه للشّريكين؛ ٠‏ لأنّه إن كان لا يَمْلِكُ الشركة في 
حَقَ الشريكِ, يَمْلِكُ التؤْكيل» وعقدٌ الشّركة يَتَضَمِّنٌ التَرْكيلَ: فكان نصف ما اشتراه 


وإِنِ اشه لوكي ترا ابا اجاور ا 
نصمَيْنٍء ولااشيء للأجتبيّ فيه ؛ لأنّه لم يوَكُلْهِ فبقى شتراه على كم الشّرِكةٍ . 
وقال الحسنُ بِنُ زياد: إذا شارَاكَ اح شريكي الجن رجلا ركة وض بير خضو من 


يكه؛ لم تكن مُفَارَضةً وكانت شَركة عِنانٍ؛ لأنّ المُفارَضة تَقتَضى تقتتضي فسخ شَرِكةٍ العِنانٍ ؛ 
ل اناوس مب بكر شرك في لل وذلك لا يَصِحّ في حَقَّ شريكه. فكان 
ذلك فسخًا لِلشَّرِكةٍ وهو لا يَمْلِكُ الفسحّ مع غيبيه. وإ كان بمَحْضرٍ من صاحبه صّحَّتِ 
المُفاوضة؛ وذلك إبطال لِشَرِكةٍ الِنانٍ؛ لأنه يَمْلِكُ فسحٌ الشَّرِكةٍ مع حُضورٍ صاحبه: 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : : ١عادتهم». (9) في المخطوط : «لأنه؛‎ )١( 
. في المخطوط : «ضروب». (4) في المخطوط : «للشريك؛‎ )( 


وليس له أنْ يخلِطً مالَ الشّركةٍ بمالٍ له خاصّة ؛ لأنّ الخلْط إيجابٌ حَقّ في المالٍ؛ فلا 
جور إلا في الْقَدرٍ الذي رَضيّ به رَبَّ المالٍ . 

وهل له أنْ يَدْفَعَ مال الشّركةٍ مُضَارَبة؟ 

ذَكَرَ محمّدٌ في الأصل عن أبي حنيفة أنّه ''* له ذلك. ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنه 
ليس له ذلك . 

وجه رواية الحسن: أن المُضَارَبَةَ نوعٌ شَرِكةٍ؛ لأنَّرَبٌ المالٍ مع المُضارِب يَشْترِكانٍ في 
البح وهو لا يَمْلِكُ الشّركةً بإطْلاقٍ العقدِء فلا يَمْلِك المُضَارَبة . 

وجه ظاهر الرو/ية: أنّهِ يَمْلِكُ أنْ يَسْتَأْجِرَ أجيرًا يعمل في مال الشَّركةٍ؛ فلأنْ يَمْلِكَ الدَّهُمَ 
لساري آزاتى ان القشين تيو الاحنره جواة حمل فى الشركة رت (أو نه 
يَحْصّلْ) *”» والمُضارِبٌ لا يَسْتَحِقّ شيئًا بعمله إلا إذا كان في المُضارَبةٍ رِبْحٌ فلم مَك 
الاستئجارً فلآنْ يَمْلِكَ الدَفُمَ مُضَارَبَةَ أولى . 

والاسيِدُلالَ بالشّركةٍ غيرُ سَديدِ؛ٍ لأنْ الشّركةَ فوْقَ المُضَارَبَةِ؛ لأنّها توجبٌُ الشَّرِكةَ في 
الأصل والفرْع ؛ والمُضارَبةٌ توحبٌ الشركة في الفرْع لا في الأصل ؛ والشيءٌ يَسْتَتبِعْ ما هو 
دونو لا يسْتَمْبِعُ ما هو فوقه أو مثلّه؛ ولهنذا لا يَمْلَك المضارت (أن: يَدَفَعَ) 9 إلمال 
مقناكلة بتطلق الفقد لأن المضنارية مكل الصاو ويثلك التوكين؛ لأنه دون المَضارَبةَ» 
والوكيلٌ لا يَمْلِكُ أن يوَكُلَ غيرّه بإطلاقٍ الوكالة؛ لأنّ الوكالة مثل الوكالة» وله أنْ يعمل 
في مالٍ الشّركةٍ كُنَّ ما للمُضارب أنْ يعملّه في مال المُضَارَبِةٍ» وسَتَذْكُرُه '*' في كتاب 
المُضارَبةٍ إِنْ شاء اللّه تعالى؛ لأنْ تَصَرُفَ الشّرِيكِ أقوّى من تَصَرّفٍِ المُضارب وأْعَمّ منه. 
فما كان للمُضارِب أنْ يعمل فالشَّرِيكَ أولى» وله أَنْ يَأْحْدَ مالآ مُضَارَبَة» ويكونٌ رِبْحُه له 
ا ا د بعمله ؛ فيختصٌ به كما لو آجَرَ نفسَّهء وله أن يوكل 

والقياس: أن لا يجورٌ ؛ لأنَ شريكه رَضيّ برَأيه ولم يَرْض بِرَأي غيره . 

وجه الاستحسان: أنَّ الشّركةً تَنْعَقِدٌ على عادةٍ التّجَارٍ والتؤكيل بالبيع والشراءٍ من 


)١(‏ في المخطوط : «أن». )١(‏ في المخطوط : «أم لا2. 
(*) في المخطوط : «دفع». () في المخطوط : «وسنذكر ذلك» . 
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عاداتّهم؛ ولأنّه من ضرورات التّجارة ؛ لآن التَاجِر لا يُمْكنه مباشرة > جميع التَصَرُفاتِ 
0 لحف ج إلى التؤكيل : نكاث لمكيل من ضروراب التُجارة بخلانٍ الوكيل 
بالشراء: ؛ له لايَمْلِك أن يوَكُلَ غيرّه؛ لأه لايَمِكُ جميعَ المصَرْفاتٍ بل لايَمْلِكُ إل 
الشراء فتجكثة قاف َه بنفيه» فلا ضرورة إلى أن َكل غيره؛ ولأ الشركة عم من 
الوكالة» والوكالة أحَصٌ منهاء والشَّيءُ : يَسْتنِْعٌ دونه ولا يَسْتَيْبعُ مثلّه . 

ويخلاف ما إذا كانا شريكينٍ في خادم أو ثوب خاضة أنّه ليس لأحدهما أ أن يوَكُلَ رجلا 
بيه ون وكلَ لم يِجْرْ في حِصَّةٍ صاحبه؛ لآن ذلك شركة مِلك» وكل واخيامة 
ميك في شركة الاق أي من صاحو تخجورٌ عن اتن في تصيه؛ انيد 
المطلِتي لِلِتَصَرْفِ وهو المِلْك والولايةٌ على ما بَينَا فيما تَقَدّم وله أنْ يوَكَلَ وكيلاً. ويَدْقَمَ 
إليه مالا يمره أن يُِقَ على شيء من يجارتهماء والمالٌ من الشّرِكة» لِماقُلْنا 9©. ان 
الشّريك يَمْلِكَ التَؤكِيل» فكان تَصَدُُهِ كتصَرُفِ الوكيل . 

فإِن أخرءً جَ الشّريك الآخَرُ الوكيلَ يخرجٌ من الوكالةٍ إِنْ كان ”" "قن بيع أو قتراء أن 
إجارة؛ لأنْكُلَ واحدٍ منهما لما ملك المَؤْكِيلٌ على صاحبه ملك العَزْلَ عليه؛ ولأ 
الموَكل وكيل يشريكه. فإذا وكّلَ كان للموَكُلٍ " أن يَعِْل وكيلّهء وإِنْ كان وكيلاً فى 
تقاضي ما دايّته؛ فليس للآخَرٍ إخْراجُهء لأنه لا يَمْلِكُ أن يوَكُلَ شريكّه. فلا يَبْلِكُ أذ 
يعْزِل وكيله عنه. وله أنْ يَسْتَأجِرَ أجيرًا ِشيء ءِ من تَجارَتَهما ؛ لأنْ الإجارةً من التَّجارَةٍ حتى 
يَمْلِكَها المَأذُونُ في التُجارةٍ» وهو من عادات التُجّار رِ أيضاء ومن ضرورات التّجارةٍ أيضًا ؛ 
لأ الاجر لا جد ينا منه؛ ولأن المنافع عند إيراد العقدد عليها تَجْري مجرى الأعيانٍ. 
فكان الاستئجار بمنزلة الشراءء وهو يَمْلِكُ الشّراء + فَمْلِكُ الاستئجار» والأجرُ يكونُ على 
المجاء جر يُطالبٌ به دون شريكه ؛ لأنّه العاقدُ لا شريكه. ٠‏ 554/11أ] وحُقوق العقدٍ تَرْجِعْ 
إلى العاقِدٍ ويرجمٌ على شريكه كه بنصف الأرة؛ لأنْه وكينّه في العقدء وله أن يَدْهَنَ متا 

من الشركة دَيْنِ وب بعقلدء وهو الشراً» وأن يَرَْونَ بما باعه لأنّ اهن إيفاة لدي ؛ 
والارتهانَ استيفاؤٌه. وأه يَمْلِكُ الإيفاة والاستيفاء فيَمْلِكُ الرَهنَ والارتهانٌ. ْ 


. في المخطوط : «ذكرنا»‎ )١( 
في المخطوط : «كانت». (*) في المخطوط : «لموكله؛».‎ )5( 


كشع بل بج 


)| مره صمل 


وَذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في كتاب الرَّمْنٍ إذا رَمَنَ أحذهما مّتاعًَا من الشركة بدَيْنٍ 
عليهماء لم يججرْ وكان ضامئًا لِلرَّهْنٍ . 

ولو ارتَهَنَ بدَيْنِ لهما أداناه وقَبَض» ٠‏ لم يز على شريكه؛ وذلك مَحُمول على ما إذا 
فكع اعنهها رازن غلنيما وكت بسقرهها والأن الف | قفوو تر واعة مويلا ينيك 
انتيرق لك الآخر مهال إلا تامرودهلة نقيت لاخ والارتهان » واسعقاء اتددهما ل 
يَمْلِكُ استيفاء تمن ما عَقَدَه شريكه لنفسيهء فلا يَمْلِكُ اريّهائّه» فإِنْ هّلك في يَدِهِ وقِيمَته 
الَْنُ سوا ذهب بحِصّيه؛ لأله بض الّهنَ بعد فاسلء والرّْنُ الفاسدٌ يكو مضموئا 
كالصّحيح ؛ فكان مستوفيًا < حِصَّتَه من الدَّيْنِ؛ لأنّه كان يَمْلِكُ استيفاء حِصَّتِه من الدَّيْنِ قبل 
الارتِهانٍ . وإنَ وليّه غيره . 

ارقا عير الفين باز لزاه لبس الخزوة لديز ايا يت 
البو ” '. فذهب الرَّهُنُ بحِصَّتِه وشريكه بالخيار إن شاء رجع بِحِصَّتَه بحصته على 
الممطلوب» ويرجمٌ التلارت بسكن اجو الالو سان النواوي: زنط دلشاخ ضرق 
حص حِصّنّه من الدَيْن ؛ لأنَ قبض الرَّهْنِ قبض استيفاء الدَيْنء فإذا هلك في يده تَقَجَرَ استيفاءٌ كل 
ا استَوَْى كُلَ الدَّيْنِ المُشترَكِ بغيرٍ إذَنِ شريكه؛ كان يشريكه أن يرجعَ على 
الغَريمِ بحِضَّتِهء ويرجمٌ العَريمٌ على القايضٍ بما قَبَضَهُ ؛ لأنه ِنَم سَلَمَ إليه لِيَمْلِكَ ما في 
ديعا 0 ولع كلك ٠‏ فكان له أن يرجعَ» كذا هنا للمَطلوب أنْ يرجم بنصف قيمة 
الرَّمْنِ على المَرْتَهِنِء وإِنْ شاء الشَّرِيكُ رجع عليه بنصني ذَيْيِه ؛ لما ذَكَرْنا أن أحدَّ 
الشريكيو ةا لبتزلى التاق الفجزة كلد عام للشرياي الآغر ال رربي ملمراسبية. 
وَطريقٌ ذلك أن : نصف المقبوض وقَعَ م للقايض ولشريكه أن يشاركه فيه» ومتى شارَكه 
فيه» فللقابض أنْ يرجعَ على المُطلوب بذلك. ثم يُشَارِكٌه في ذلك أيضّاء مّكذا يَسْتَوْفِي 
هو ويُشاركه الآخَرٌ إلى أن يَسْتَوْفيا الدينَ . 

طِعَنَ عيكى ين أبان فى :هذه المسألة وقال: يجحت أن لا تمن الشريك تصيت 
شريكه؛ لأنّ محمّدًا قال: لو قال رجل لرجل : أعطني رَهْنًا بِدَيْن قُلانِ الذي عليكَ, فإِنْ 
اخاز كا وإذالم تدز فلا ضهان غلرة» فاعظاء وملاك لاط فوهلم تضق توهةا 


)١(‏ في المطبوع : «(صورةة. 
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الطَعْنُ في غير موضِعه مه لأنَ ذلك الرّجل جعل الرَّهْنَ في يد العَدل؛ الي 
لِعيرِه» وشرط أن لا ضعان عليه 12ل ومَلاكَ الوّمْنْ في يَّدِ العَدْلِ لا يوجبٌ ْ 


يما 


تر 


الضّمانَ؛ لأنَ قبضّه ليس بقبض استيفاءء وههنا إنّما قَبَضْه لاستيفاء, والرَّهْنُ المقبوض 
للاستيفاء مضمونٌ» فلم يَصِحَّ الطَعْنُ . 

وَله أنْ يختال؛ لأنّ الحوالة من أعمال ''' التّجارةٍ؛ لأنْ التّاجرَ يَحْتاجُ إليها لاختلافي 
التاس في المُّلاءةٍ والإفُلاس وكوْنٍ بعضهم أملاً من بعض»ء وفي العادة يختارٌ الأملاً 
فالأملأ فكانت الحوالةٌ وسيلةً إلى الاستيفاءء فكانت في معنى الرَّهْنِ في الَونُيٍ 
للاستيفاء؛ ولأنّ الاحتيالَ تمليك ما في الذَّمّةِ بمثله؛ فيجورٌ كالصَرْفِء وحُقوقٌ عقدٍ 
َوَلآه احذهما بحم إلى العافذ حت لر يام أحذهما لم تكن لاآخر أن يقبف قينا من 

وكذلك كل قن لم إنساثا يشل وليه احذهما ئيس للاغر فيشه» وللمذبون أن ينتيع 
مكدو إلنه ولك دريس لوكا باليم له ادب َمْتَيِعَ عن دَفْع القَمَنِ إلى الموكلٍ لأنَ 
القبض من حُقوقٍ العقدٍء وحُقوقٌ العقدٍ تَعودُ إلى العاقِدِ؛ لأنّ المَدِيونَ لم يَلْتَرِمِ الحقوقٌ 
للمالكء وإِنّما التَرّمَها العاقِدٌ ”© » فلا يَلْرَمُه مه ما لم ممه إلا بتكيل العاقدء فإ َقَمَ إلى 
الشسَّريكِ من غير تَؤكيل بَرَِ من حِصَّتِهء ولم يَبْرَأ من حِضَّةٍ الدّائن» وهذا استحسان» 
والقياسٌ : أنْ لا يَبْرَأْ الدذافع . 

وج انكاس أذ خقون العنه ا تكلى بالنا ره يعر القدة نهاك وإنها تمدن 
بالعاقدِ.ء فكان الدافع 0 إلى القابض بغير 00 فلا يرا 

وجه الاستحسان: أنّه لا فائدةً في نَفْض هذا القبض» إذ لو تَقَضْناه لاحتّجنا إلى إعادَيّه ؛ 
أذ لتقيو ةنق رن نلعا ندو دو لعاوة 127 سطظلة الشرراك لتاق زلف اليد د 
الإعادة في الحالٍء وهذا على القياس» والاستحسانٍ في الوكيلٍ بالبيع إذا دَفَعَ المشتري 
الم إلى الموَكلٍ من غير إذنٍ الوكيل لا ُطالِبُ الشّريكَ بعسليم المبيع ليما [6/ 04اب] 
ُلْناء وليس لأحدهما أن يُخاصِعَ فيما أدائه الآخَرُ أو باعه؛ والخخصومة لِلّذي باع» وعليه 


. في المخطوط : «عمل»‎ )١( 
في المخطوط : «للعاقد» . (9) في المخطوط : «الدفع».‎ )( 


ليس على الذي لم يَلِ من ذلك شيء» فلا يُسْمَعٌ عليه بَيّنةٌ فيه» ولا يُسْتَحْلَفْ 
والأجتيٌ في هذا سَّواءٌ؛ لأنَ الخصومة من حُقوقٍ العقدِء وحُقوقٌ العقدٍ تَتَعَلَُ بالعاقِدٍ. 

ولوام شترى أحدهما شيئًا لا يُطالَبٌ الآخَرٌ بِالَمَنْء وليس لِلشَّرِيكِ قبض المّبِيع لما 
قَلْناء وللعاقلٍ أنْ يوَكَلَ وكيلا بقبض الثَمَنِ والمَبيع فيما ا: شترى وباع لما ذَكَرْنا فيما تَقَّدّم 
بيدا اول ديات 01181211 رايس راود ران لزلال قرا طلى 
الشركة افتخلك الاقالة وما باعه الخد هتما أو شترى فظَهّرٌَ عَيْبٌّ لا يَرْدُ الآآخَرُ بِالعَيْبٍ ولا 
ب ابي وي جمٌ إلى العاقِدِء والرُّجِوعٌ بالقَمَن عندَ 
استحقاق المّبيع على البائع ؛ لأنّه العاقدء فَإِنٌّ أقَرَ أحذهما بِعَيْبه في مّتاع جازّ إقرارُه عليه 
هذا وبين الوكب إذ اليب فر القاضي المع عله ا قا على الكل 
حت يديت بالبكنة ؛ ؛ لأنّ موحِبّ الإقرار بالعَيْبٍ تُبوتُ حَقٌّ الرّدٌ عليه» ولأحدٍ الشّريكين [أنْ 
يُقايل فيما باعه الآخَرُ لأنّ الإقالةَ فيها معنى الشراءِ وأنّه يَمْلِكُ الشَّراءَ إلى] ”'' أنْ يَسْتَرَةَ 
المَيعَ» ويَقْبَّ العقدّء والوكيلٌ لا يَمِْكُ ذلكء فإِنْ باع أحدهما متاعًا من الشَّرِكقٍ فددً 
عليه فقَله بغيرٍ قَضاءِ القاضي جار عليهما ؛ لأنَ قبول المَبيع بالتّراضي من غير قَضاءِ بمنزلة 
شِراءِ مُبْتَدَِ بالتعاطي » وكُلٌ واحدٍ منهما يَمْلِكُ أنْ ب يشتريّ ما باعه على الشركة . 

كذا كام القاضي بمنزلة الإقالة. وإقالةٌ أحدهما تَنْقُذْ على الآخَرِء وكذا 
لو خط من نميه إى ده - ثُمَنَه لأجل العَيْبِ فهو جائرٌ ز؛ لأنّ العَيْبَ يوجبٌُ الرَّدٌ ومنّ الجائز 
اكرة اتشلة رانس أنْمُعَ من الرَّدّء فكان له ذلك . 

إن حَط من غير عِلَةٍ أو أمرٍ يَحَافٌ منه جار في حِضّتِه ولم يمجُرْ في حِصّةٍ صاحبه؛ لأنّ 
الحط من غير عَيْبٍ تَبَرُعّه والإنسانٌ يَمْلِكُ ابد من مال نفسه لا من مال غيره . 

وَكذلك لووهت؛ لأنّ الهبة َبَرُعٌ ولِكل واحدٍ منهما أنْ يَبِيعَ ما اشتراه: ومااشترى 
. صاحبه مُرابَحةَ على ما اشترياه؛ لأنَ كُلَ واحدٍ منهما وكيلٌ لصاحبه بالشَّراءِ والبيع؛ 
والوكيل بالبيع والشراء يَمْلِكُ البيعَ مُرابَحة ابَحةَ . 


() ليست في المخطوط . 


+ ب --ل» ‏ بائع الصنائع ج7 

وَهَلُّ لأحدهما أنْ يُسافِرَ بالمال من غير رضا صاحبه؟ 

ذَكَرَ الكرْخٌ أنه ليس له ذلك؛» والصّحيحٌ من قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ أنَ له ذلك» 
وكذا المُضَارِبٌُ والمُبْضِعٌ والمودّع لهم أن يُسافِروا. 
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ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّ له المُساةً ْرةَ '' إلى موضع لا يَبِيتُ عن مَنْزِلِهِ ٠‏ ورُوِيّ عنه أنه 
190 ] 17"انا لين الول نودو لا ناته لمعا وتو 

وجه ظاهر قول ابي يوسط: أنّ السَّمْرَ له حَطَرّء فلا يجورٌ في مِلْكِ الغير إلا بإذه . 

وجه الرُوايةٍ التي فرَّق فيها بين القَريب والبَعيدٍ : أنّه إذا كان قريبًا بحيث لا يَبِيتٌ عن 
مَنِْيه؛ كان في حُكم الوضر . 

ل ال 0ن 
ماله حِمْلٌّ إذا احتاجّ شريكه إلى رَدَّه يَلْرَمُهِ مُوْنةُ الود فيئَضْرّرُ به» ولا مُْنةَ تَلْرَمُه فيما لا 
جناله: 

وجه فول ابي حنيفة ومحمد: أن الإذنَ بِالتَصَرَّفٍ يُنْبِتَ مُقَتَضَى الشركة وأنها صَدرَتْ 
مُطْلَقةَ عن المَكانِء والمُطلَّقُ يجري على إطلاقِه إلا لِدَلِيلِء ولِهذا جار للمودع أنْ يُسافِرَ 
على أنّه في معنى المودّع ؛ ؛ لأنه مؤْتَمنْ نّ في مال الشَّرِكةٍ كالمودع في مالٍ الوديعة مع ما أنَّ 
الشَّرِكَ يَمِْكُ أمرًا زائدًا لا يَمْلِكُه المودمٌء وهو العَصَوُفُ» فلمًا مَلك الموتعٌ السّثَر 
فلآنُ يَمْلِكّه الشَّرِيكُ أولى» وقول أبي يوست : إِنَّ المُساقرةً ”*' بالمالٍ (مُخاطرةٌ به) 7 
مُسَلَّهٌء إذا كان الطريقٌ مَخوفًا . كَأمَا إذا كان آمِنَاء فلا حَطَرَ فيه» بل هو مُباحٌ؛ (لأنْ الله 
سعهانه وتعالى ام بالانتناء: في الأرض من فضّلٍ اللهء ورَفَعَ الجُناح عنه بقوله تعالى عَرْ 
شَأئه) ”"2: #قَإدًا قْضِيَتٍ الصَلَؤهُ فَأنتَشِروأ في الْارضٍ وأَبنَعوأ من فَضْلٍ أللَّهِ4 [الجمعة ]٠١:‏ » وقال 
عَرَّ شَأنه : ليس عَلَتَِكُمْ ناح أن كا سكا ين رَتَحكُة4 [البهر::4ه1] مُطْلَمًا من 


. فى المخطوط : «أن يسافر». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وما لا حمل له». (5) في المخطوط : «المسافر؟‎ )6( 


(5) في المخطوط : «يخاطر بالمال» . (7) في المخطوط : «قال الله تعالى» . 


عشي مالل سبجو 

غير فصل » وما ذَكَرَ من زوم مُوْنةٍ ارد فيما له جِمْلَ ومُؤنةٌ؛ فلا يُحَدٌ ذلك غَرامةٌ في عادةٍ 
التَجَار ؛ لأن كل مُونٍ َم َلْحَقُ برأ الما . 

هذا إذا لم يَقُلْ كل واحدٍ منهما صاحبه : اعمّل في ذلك برَأيك» فأمًا إذا قال ذلك» 
قإنه بغر لكر واغلل سنهها الننناتر : والضاقة والثيه ا وخَلْطٌ مال الشّركةٍ بمالٍ له 
خاصّة. والرَّهْنُ والارتِهانٌ مُطْلَقًا؛ لأنّه فوّضٌ [الرَأيَ] ”'' إليه في التَصَّدُفٍِ الذي اسْتِمَلَتْ 
عليه الشركة مُطْلَقَا . 

وإذا سافَرَ أحدهما[١/‏ 05 5أ] بالمالٍ» وقد أَدْنَّ له بالسّمَرِ أو قيل له : اعمّل برَأيك» 
أو عند إطلاتي الشركة على الرٌوايةٍ الضّحيحةٍ عن أبي حنيفةَ ومحمَّدٍ فلّه أنْ يُنْفِقَ من 
جْمْلةٍ المالٍ على نفسه في كرائه وتَفَقَتِهِ وطعامه وإدامه من رأس المالء رَوَى ذلك الحسَنٌ 
0000 ا 

وقال محمَد: وهذا استحسانٌ» والقياسٌ أنْ لا يكونّ له ذلك؛ لأنّ الإنُفاقَ من مال 
الغير» لا يجورٌ إلا بإذيه نضا . 

وجه الاستحسان: العُرْفٌ والعادةٌ؛ لأنّ عادةً النّجَارٍ الإنْماقُ من مال الشَّرِكقٍ والمشروف 
كالمشروط ؛ ولأنّ الظاهرَ هو التراضي بذلك؛ لأنّ الظاهرّ أن الإنسانّ لا يُسافِرُ بمالٍ 
الشَّرِكةٍء ويلَمُ التققة من مالٍ نفسه لِرِبْحِ يُحْتَمَل أن يكون ويحتمل أنْ لا يكون؛ لأنّه 
الزامُ ضرّرٍ للحالٍ لتَفْع يحتمل اذكو بيخت أن لا يكونّء فكان إقدامُهما على عقدٍ 
الشّركةٍ دَليلاً على التّراضي بِالتَفَقَةِ من مال الشَّركةٍ ولأنّ كُلَّ واحدٍ منهما في مال صاحبه 
كالمُضارِبٍ؛ لأنّ ما صل فارع فيو تح خم الكانه وهو يَسْتَحِقَّ نصف الرّبُح 
شائعًا كالمضارب». فتكونٌ التقَقَةُ من جميع المالٍ كالمُضَارِبٍ إذا سار بمالٍ نفسه ويمالٍ 
المضارَبة» كانت تُمَقَنَهِ في جميع ذلك ؛ كذا هذا . 


داتعي انر تخي النضنة فى الذلع وإد لم بر بَحْ كانت التَّمَقَةٌ من رَأس 
المالٍ؛ لأنَّ التفقة جر + تالِفٌ من المالي» فإِنْ كان هناك رِْحّ فهو منه» وإلآ فهو من الأصل 
3 كالمضارب . 


وما اشتراه ”"' أحذهما بغير مال الشّركةّ» لا يَلْرَمُ صاحبّه» لِما ذَكَرْنا أنّهِ يَصِيرُ مُسْتَدِينا 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «اشترى»‎ )١( 


لفتهة ال 


على قال الشركة روصا عه الم كاذل له الاسهد نه وبين للعدهها أن يتل أذ 
كوف على شتركة أن كر والحرههينا 1 اغاالهي فلااكن شور انا لون 
فلأنه لاعِرَضٌ له في الحالٍ» فكان تَبَرُعَا في الحالٍ» وهو لا يَمْلِكُ التَبَدْعَ على شريكه 
وشو كال : امل برأيك» ألم يكل إلا ليق عليه يشتيهة لأ فول : لعز بلك 
تفويض الوأ إليه فيما هو من التُجارة» وهذا ليس من المُجارق. 

ولو :| 0 الل 00 ٠‏ فكان كالصّرْف» فيئْيُتَ في 
حََهِ وحَقٌ شريكه ؛ ولأنّه إِنْ كان الاستمُراض استعارةً في الحالٍ» فهر يشلك الاستسارة : 
قاد كان ا ستلكة ابضاة وَليفِن له أن يكاتت عبدا هن تجارتيماء ولا أن يَعْتِقّ على 
مالٍ؛ لأنّ الشركة تَْعَقِدُ على التّجارةٍ» والكتابةٌ والإعتاقٌ ليسا من التّجارَة. 

ألا : وق اندلا تنلعهها العاذرة فى التهارق توكواة نال : اعمّل برَأيك» أو لا؛ لعا 
فنا وليس له أن يُررْحَ عدا من تجارَتِهماء في قولهم جميمًا؛ لأنه ليس من باب التجارة. 
وهو ضِرَرٌ مخض » نا كه ]لا بإذق نضاء وكالاك ري الأمد في فول اب سواه 


ومحمَّدٍ؛ لأنه ليس من التجارة» ويجورٌ عند أبي يوسف, والمسألة تَقَدّمَثْ فى كتاب 
التُكاح . 

ولو أقرَ بِدَيْنِ لم يجرْ على صاحبه لأنَّ الإقرارٌ حَجَةٌ قاصِرةٌ فلا يُصَدَّقُ في إيجاب 
الحىٌّ على شريكه بخلاني المُفاوّضة ضةّء لأنَ الجوارٌ في المُفَاوَضةٍ بِحُهْم الكَفالةٍ لا 
بالإقرارء وهذه الشّركة لا تَتَضَمَّنُ الكفالة . 

لو أقَرٌ بجاريةٍ في ب يدِه من تجا رَتَهماء أنها إرجلٍ لم يجْرْ إقرارُه في نَصيبٍ شريكه. 
وجارٌ في نّصيبهء لِما ذَّكٌرْنا أن إقرارَ الإنسان يَنْقُذْ على نفسه لا على غيره ؛ لأنّه في حَى 
بي ان" قال له ال ل 

تَتَضْمَئه الشَّركة» والشّركةٌ لم تَتَمَ تَتَضْمّنٍ الإقرارء وما ضاعً من مال الشرِيكِ " في يد 
أديهما؛ فلا ضما عليه في تصيبٍ شريكه. يبل قول كل واحد من الشريكينٍ على 

ا ا اا وهو جائرٌ على 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «الشركة» . 


م كتاب الشكة _ > هذه 
شريكه إذا فعَلّهء فيجورٌ لأحدٍ شريكي المُفاوّضة أنْ يَفْعَلّه وإذا فعَلّه فهو جائزٌ على 
شريكه؛ لأنّ المُفاوّضة أعَمّ من الينان» فلَمًا جار شريكِ العِنانٍ فجوازه للمُفَاوِضٍ أولى ؛ 
وكذاكُلُ ما (') كان شرطًا لِصِحَةٍ شَركةٍ العِنانِء فهو شرط لِصِحَةٍ شَرِكةٍ المُفاوَضةٍ؛ لأنّها 
لَمَا كانت أَعَمّ من العِنانِ» فهو يَقْتَضي شروط العنانٍ وزيادة . 

كذا ما فسَّدَتْ به شَرِكةٌ العِنانِ» تفسّدُ به شَرِكةٌ المُْفاوضةٍ؛ لأنَ المُفاوَضْة يُفْسِدها ما لا 
يُفْسِدُ العنانَء لاختيصاصها بشَرائطً لم تُشْترَط في العنان» وقد بَينَا ذلك فيما تَقَدَمَ. 

والآنَ نين الأخكامَ المُخْصَة بالمَُاوّضةٍ التي تَجورٌ للمُفاوض» ولا تجوز يلشريك 
شركة العنانٍ فتقولٌ وباللّه التَؤفِيقُ : 

يجورٌ إقراد أحدٍ شريكي المُفَاوَّضة بِالدَّيْنِ عليه وعلى شريكه؛ ويُطَالِبٌ المَقِرٌ له أيّهما 
شاء؛ لأنّ كُنَّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخَرِ؛ فَيَلْرَمُ المُقِّ بإقراره» ويَلْرَمُ شريكه بكفالَته 
وكذلك 1؟/ 050 ؟ب] ما وجب على كل واحدٍ منهما من دَيْنِ النّجارةٍ كثّمَنٍ المُشترَى في 
لبيع الصّحيح وقيميِه في البيع الفاسدٍ وأَجْرةٍ المُسْتَأجَرٍ أو ما هو في معنى التُجارة 
كالمَخُصوبٍ والخلافٍ في الودائع والعّواريّ والإجاراتٍ والاستهُلاكات» وصاحبٌ الديْنٍ 
بالخيار» ذ قا اعفد بدن إن شام الا كو كسك اكفالد. 


أمَا دَيْنُ التّجارَةٍ فلأنّه دَيْنُ لَزِمّه بسبب الشركة ؛ (ذالك الى المل عله 6 


0 


الشركة لأنّه تتجارةٌ؛ وكُل واحدٍ منهما كفيل عن صاحبه» فيما يَلْرَمُه بسبب الشركة ف 
ولهذا قالوا : إن البَيّنةَ ثْسْمَعُ في ذلك على الشّريكِ الذي لم يَعْقِدَ َعْقِدُ ؛ لأنّ الدَّيْنَ لَزِمّه كما لَزِمَ 
شريكه ؛ ١‏ لله كفيلٌ عن شريكه. وال بلدنٍ نَع على كفل كما سم على المخفول 
عنه» وكذا البيع الفاسدٌ بِدَلِيلٍ أن الأمرَ بالبيع يَتَنَارَ الصَّحيحَ والفاسد. لاخر نان 
الإجارة تِجارة . 
وأمًا العُصْبُ: فلأن ضماته ('" في معنى ضَمانٍ التّجارةٍ؛ لأنّ تَقَوْرَ الضَّمانٍ فيه يُفِيدٌ مِلْك 
مل ل ا ار 
معنى العَضّبٍ ؛ لأنه من باب التَعَدَّي على مالٍ الغيرٍ بغيرٍ إن مالِكه فكان في معنى 
العَْصَبٍء كاد فكمال يان الكسي» 


. في المخطوط : «من؟ . (؟) ١و في المخطوط : «ضمان الغصب)‎ )١( 


ننه 7 جك الصا ع > 


وأا أروشُ الجناياتٍ والمَهْرِ والتفقَة وبَدلِ الع والصّلْح عن التيصاص» فلا فلا يُوَاحَدُ به 
1 ؛ لأنّه ليس بضَّمانٍ التَّجَارَةٍ ولا في معنى ضَمانٍ التّجارة أيضًا؛ ؛ لانعدام معنى 
معاوّضة المالٍ بالمالٍ رَأسًا . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أن ضَمانَ العَضْبٍ والاسِيِهْلاكِ لا يَلْرَمُ إلا فاعِلّه ؛ ؛ لأنّه ضَمانٌ 
جنايةٍ فأشبّه ضَمانَ الجناية على بَني آدَمَ» والجوابُ ما ذَكَرْنا أن ضَمانَ العَضْبٍ وضَمانٌ 
الإثلافٍ في غبو بي آدَمَ ضَمان مُعَاوَّضَة؛ لأثه ضَمَانٌ يُمْلِكُ به المضمون رماع 
خلال عمال الجنايو على بدي 1م : لالع لا تخلنايه المفدموة نَ فلم يوجَد فيه معنى 
المُعاوّضة أصلا . 

ولو كفل أحدهما عن إنسانٍ. فَإِنْ كمّلَ عنه بمالٍ. يَلْرَمُ شريكّه عند أبي حنيفة . 

(وعنةهما لا يَلرَم) “.» ون كمَلَ بنفس لا يُوْحَذْ بذلك شريكه في قولهم جميعًا. 

وجه قولهما: أن الكفالة تَبَرّعَء فلا تَلْرمُ صاحبّه كالهبةٍ والصَّدَّقةٍ والكفالة النَّمْسء 
والدلين على اين ع اختيصاصٌ جوازها بأهلٍ التَبَرُعء حتى لا جور من الصَبِيٌ 
والمُكائب والعبدٍ المَأَُونِء وكذا تُْتَبَم من الثُنْثِ إذا كان في حال المَرَضٍ والشَّرِكةٌ لا 
تنْعَقِدُ على المَبرْع؛ ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الكفالةتَقَعَُبَُعَا بايدائهاء ثم تصية 
مُعاوَضة بانيهائها لِوُجودٍ التَمليكِ وَالتَمَلّكِء حتى يرجم الكَفِيلٌ على المَكْفُولٍ عنه بما 
كمل» إذا كانت الكفالةٌ بأمر المَكفولٍ عنه فقن : لائَصِحٌ من الصّبِيّ والمّأذُونٍ والمُكائب 
بوب توسة ب الاب رار دروك نبلا اهار 

وختوى عق ل ” '" احدههاة تزجع إليهما جميعًاء حتى لو باع أحدهما شيئًا من مال 
الشركة يُطالْبٌ غير البائع منهما بتسليم المبيعء كما يُطالبُ البائٌ» ويُطاليبٌُ غير البائع 
منهما المشتري بتسليم الثَمَنِه ويجبُ عليه تسليمُه كالبائع . 

ولو اشترى أحذهما شيئًا يُطالِثُ الآ خرّ بِالثّمَنِ ٠‏ كما يطالِبٌ المشتريّ», وله أن يَقْبيض 
المَبِيع كما للمشتري . . ولو وججد المُشتري منهما عَيْا بالمَبِيع ٠‏ فلِصاحبه أن يرد بِالعَيْبٍ 
كما للمشتري». وله الرُجوع بالثّمَنِ عند الاستحقاقٍ كالمُشتري 


() في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد لا يلزمه» . 
(0) في المخطوط : لبو لاء) . 


د فتك 


ولو باع أحذهما سِلْعَةَ من شَرِكَتِهما فوّجَدَ المُشتري بها عَيْبَاء فلّه أنْ يَرْدّها على أيّهما 
شاء . ولو أَنْكَرَ العَيْبَ» فلّه أنْ يُحَلْفَ البائع على البّتاتِء وشريكه على العِلّم . ولو أَمَ 
أحذهما تَمَذَّ إقراره على نفسه وشريكه . ولو باعا سِلْعَةَ من شَرِكتِهماء نو وعد المشترئ 
بها عَيْبَاء فلّه أنْ يُحَلَّفَ كُلّ واحدٍ منهما على النّضْفٍِ الذي باعه على البّتاتِء وعلى 
النّضْفٍِ الذي باعه شريكه على العِلْم بِيَمِينِ واحدةٍ على العِلْمِ في قولٍ محمَّدٍ رحمه الله . 

وقالانويوسة: يَخَلِفَ كل واتخلينهمنا على البتاتٍ فيما باع. ويَسْقُط عن كُلَّ واحدٍ 
منهما اليّمِينُ على العِلّم؛ وهما جميعًا في حراج التّجارةٍ وضَّمائْها سَواءٌء ففعلٌ () 
أحدهما فيها كفعلهماء وقول أحديهما كقولهماء وهما في الحقيقةٍ شَخْصانٍ وفي أخكام 
التّجَارةٍ كشخْص واحدٍ ولأحدهما أنْ يُكاتِبَ عبد التّجارَوَء أو يَأذَنَ له بالتّجَارةٍ لآنّ تَصَدُفَ 
كر رخو يتما نينا هرثا لله إلى مال لذ كلها .تمدن لاني نر كال 1 0 
الصَّغْيرٍ كذا رويّ عن محمَّدٍ أنّه قال: كُلُّ ما يجورٌ أنْ يَفْعَلّه الإنسانٌ فيما لا يَمْلِكُه 
فالمُفاوض فيه أجِوَرُ أمرّاء ومَعْناه أنّ الأب يَمْلِكَ كتابة عبدٍ ابيِه الصَّغْيرٍ وإذنّه بالتّجارةٍ مع 
أنّه لا مِلْكَ له فيه رَأسَّاء فلآنْ يَمْلِكَ المُفاوضٌ أولى . ولا يجورٌ له أنْ يُعْتِنَ شينًا من عَبِيدٍ 
النّجارة على مالٍ؛ لأنّه في معنى التَبرُع ؛ لأنّه يَعتِنُ بمُجَرّدٍ القولٍ ". وَيَبْقَى البَدَلُ في ذْمَةٍ 
كتين ند تقل نقدلا 0150553 تسل »كان فى مع القتوعه ولهذا لا تملك 
الأبُ في مال ابيِْه» ولا يجوز له تَرُويجٌ العبدٍ؛ لأنّه ”ًرًرٌ مخض ؛ ال د 
يتَعَلَقَانِ بِرَقََتِهِ ؛ وتَتْقفُصٌ به قيِمَيّه » ويكون لَه لغيرف فكان التَرُوِيحٌ ضرًرًا مَحْضاء فلا 

ويجورٌ له أنْ يُرَوّجَّ الأمة؛ لأنْ تَرُويجَ الأمةٍ نَفْعٌ مَخْضٌ؛ لأنّه يَسْتَحِقٌّ المَهْرَ والولَّدَ 
ويَسْقْط عنه تَمَقَُهها وتَصَرّفٌ المُفاوض نافِذٌ في كُلَّ ما يَعودٌ تَفْعُهِ إلى مال الشّركة» سَواءٌ 
كاناعورياك الكنهارة أو لأء يتخلاك الشرياك :شرك النييان اوإذ أكقاة ند شوه ينيف ,ب التتجاردة 
على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ . 

وتَرُويجُ الأمةٍ ليس من التّجارَةٍ؛ لأنّ التّجارةَ مُعاوّضة المالٍ بالمالٍ» ولم يوجَدْء فلا 
)١(‏ في المخطوط : «فعل». ٠‏ 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «القبول». 


ررقف 2 يات لصنت 6 > 


يذ وعد أبي يوسف ينقد كتصرف المَُاوِضٍ لِوٌجودٍ القع » ويجودُ [له] ”© أن يدك 
المال مُصارَبة لما ذَكَرْنا في الشَّريكِ شّركة عِنانٍ أنه يجودٌ له أن يَسْتَجِرَ مَنْ يعمل في 
مالٍ الشركة بمالٍ يَسْتَحِقَه الأجيرٌ بيّقينء فالدَفْمُ مُضَارَبةٌ أولى ؛ ان المضارت لا بتكن 
الرَبْحَ منها " "* بية امو ا 

ويجوزٌ له أنْ يُشَارِك 2 شركة عِنانٍ في قولٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ؛ لأنّ شركة العِنانٍ أحَصٌُّ 
من شَركةٍ موصو قكانت دوتهاء فجا أذ َصَمتهاالمُفاضة كم تَعضَئن ينا 
المضارّبة» لأنها (دوتها فتَمْبَعْها) ”"؛ ولأنّ الأبّ يَمْلِكُْ ذلك في مال ابيِه» فِيَمُلِكُ 
المُفاوض على شريكه (من طريق) ”* الأولى . 

ورَوَى الحسّن عن أبي حنيفة أنّه لا يجورٌ له ذلك ؛ ؛ لله يوجبٌ للشريكِ القَالثِ حَقًا في 
مالٍ شريكه. وذلك لا يجورٌ إلا بإذنه . 

هذا إذا شارك رجلا شَرِكة عِنانِء فأمًا إذا فاوَض جار عليه عليه وعلى شريكه. ذَكَرَه محمد 

في الأصل » وقال أبو يوسف : لا يجوز وكذا في رواية الحسّن عن أبي حنيفة . 

وجه قول محمد: :أن عقد المُفاوَضة عامٌ فيَصيرٌ تَصَرُفُ كل واحدٍ منهما كتصرف الآخَرِ: 
ولأبي يوسف أن شَركة العِنانٍ مثلُ المُفاوَضةٍ والشَءٍ ء لا يَسَْتْبِعٌ مثله» ويجوز 50 
ويَرْتَهنَ على شريكه ؛ ؛ لآن الرّهْنَ هو إيفاة» والارتِهانَ استيفاة؛ وكُل واحدٍ منهما يَمْلِكُ 
الإيفاءة والاستيفاءً فيما عَقََدَه صاحبه. ويجورٌ لكل واحدٍ منهما أنْ يَقْضيَ ما أداناه: أو ادَانَه 
صاحبه؛ أو ما يوجبٌ لهما من غَصْبٍ على رجل أو كفالة؛ الأن كن واحر وهنا عا 80 
لآَرء فيلك أن يتفي حُقوقه بالوكالة» وما وجب على أحيهما فلصاحب لين أذ 
يأخذ كل واعر ننيها: لأ كل واحدٍ منهما كيل عن الآحَرِء وك واحدٍ منهما حَضْمٌ عن 
باد تيبا فلي ساب ويقام عليه البيْنة . 

ولمتشاف علي علي عِلَمِه فيما هو من ضَمانٍ التّجارةٍ '''؛ لأنّ الكفيلَ حَصْمٌ فيما يَدَعى 
على المكفول عنه يتحرف غلى عليه ؛ 121111100100006 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيها». 


(9) في المخطوط : «دونه فتستتبعها» . () فى المخطوط : «بطريق» . 
(4) في المخطوط : «وكيل». (1) فى المخطوط : «التجارات) . 


من طعام لأهله أو كِسُْوةٍ أو ما لا بُدَ له منهء فذلك جائزُ» وهو له خاصّةً دون صاحبه . 
والقياس: أنْ يكونَّ المُشترّى مُشترَكًا بينهما؛ لأنّ هذا مِمّا يَصِح الاشتراك فيه كسائر 
الأعيانِء لَكِنَّهِمُ استخْسّنوا أنْ يكونّ له خاصّة لِلضَّرورةٍ؛ لأنَّ ذلك مِمّا لا بد منه. فكان 
لوس ضري ل عع المحري يك لد ان وراك باكر أنيما قام» 
إن وقَمَ المُشترَى لِلّذي ان شتراه خاصّة ؛ لأنّ هذا مِمّا يجوز فيه الاذ فدوا وو 2 تدز 
منهما كفيلٌ عن الآخَرِ بِبَدَلِ ما يجورُ فيه الاشْتّراك» إلا أنّهم قالوا: إِنَّ الشَّرِيكَ يرجمٌ على 
شريكه بنصني ثَمَنِ ذلك ؛ لأنّه قَضَّى َيْنَا عليه من ماله لا على وجه التَبَرّع ؛ لأنّه التَرّمَ ذلك 
تبر ماقمو ولس له إن ري يار الوط وار لخدي يعبر إزو الريك الزن المسازي” 
مِمَايَصِحٌ فيه الاذ شْتراك» ولا ضرورة تَدْعو إلى الانيراد بِلْكِها ٠‏ فصارّث كسائر الأعيانٍ 
يخلاف الطَّعامٍ والكشوة» فإننَمَة ضرورة فأرجا عن عُموم الشركة 3 للضرورة :زلا 
ضرورة في الجارية فبَقِيّتْ داخِلةً تَحْتَ لي ا ا 0 
لأنّها مَخَلَثْ في الشّركةٍ؛ فكانت بينهما ٠‏ فهذه جارية مُشتركة بين اثنيُن فلا يكونٌ لأحديهما 
أنْ يَطأها. ْ 

فإنِ اشترى أحدّهما جارية ليَطأها بإذنِ شريكه» فهي له خاصّة ولم يَذْكَرْ في كتاب 
الشّرِكةٍ» أنّ الشَّرِيكَ يرجم عليه بشيء أو لا يرجم . 

وذْكَرَ في الجامع الصّغيرٍ الخلاف فقال: عند أبي حنيفة لا يرجم عليه بشيءٍ من النَّمَنء 
وعندهما ''' يرجمٌ عليه بنصفب التَّمَن. 

وجه قولهما: أن الحاجة إلى الوط شتشينة فتلشة بالساجة إلى الطعام والكسّوةء فإذا 
اشتراها لنفسِه خاصّة وقَعَتْ له خاصّة» وصارّث مُسْتََْاةَ عن عمَدٍ الشّركة» فقد نَقَدَ ما ليس 
لل 0 
الأصل في كُل ما يحتمل الشّركة إذا اشتراه أحدٌ الشّريكين. أن يَقَعَ المُشترَى مُشْتَرَ 
ابا ا 0 
[منه] ”© من الطعام والكِسُْوةء ولا ضرورة في الوطء فوَّقَعَ المُشترّى على الشّركةٍ بالإذنٍ 


)١(‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد). 
00 ليست في المخطوط . 


هه 2 . ناه الصناتة 6" ...> 
الثابتِ بأصلٍ العقدٍ من غير الحاو إلى إِذنٍ آخرّء فلم يكن الآذن الجديد من الشزيك 
وَْوعٍ المُشترَى على الشركةٍ؛ لأنّه وقَمَ على الشّركةٍ بدونه» فكان لِلتَمْلِيكِ كاه ا ” 
1 شتر جاريةٌ بينناء وقد مَلَكْتُكَ نٌصيبي منها فكانت الهبةٌ مُتَعَلْقة بالشّراءء فإذا اشترى 
وقبّض» صَحَت الهبة» كما لو قال : إن قَبَضْتَ مالي على فُلانِء فقد وَمَبْتُهِ لك. فَقَبَضَه ‏ 
يَمْلِكُه كذا هذا وإذا كان كذلك فقد َقَدَ “' ثَمَنَ الواقع على الشَّرِكةٍ من مال الشّرِكةٍء فلا 
يرجعٌ على شريكه بشيء» فإنٍ اشترى جارية للوَطء بإذنِ شريكه فاسَؤلدَها ثم اسْتْحِقّتْ 
فعلى الواطِئ العَمَرٌ يَأَحْذٌ المُسْتَحِقٌ بالعُفْر أيّهما شاء . 

وأمًا وُجوبٌ العُْرٍ فلا شَكُ فيه؛ لأنّ وطء مِلْكِ الغيرٍ في دارٍ الإسلام لا يخلو عن أحدٍ 
الغَرامَتَيْنِء ما الحدٌ وإمًا العُقْرُ وقد تَعَذَّرَ إيجابُ الحدٌّ لِمَكانٍ الشُبْهة» وهي صورةٌ 
البيع » فيجب العقر . 

واقاولآيا الاخروو ا لبها ا فاه هذا مما رت بيلك اولي 
الواجبٌُ بسبب الشّراء يَلَْمُ كُلَّ واحدٍ منهما كالتَمَنَ؛ لأنّ الشّراء من التّجارةء فكان هذا 
ضَمانَ التّجارقء بخلافٍ المَهْرِ في التُكاح الضّحيح والفاسد؛ لأنّه مال وجب بسبب 
التتكاح والتُكاحٌ ليس من التَّجارَةَء فلا يدخل ذ في ادر كد 

ولو أقال أحدُهما في ببع [ما] ”" باعه الآحَُه جارّتٍ الإقال عليهها لعا دكزنا أن 
الإقالة في معنى الشّراءء وهو يمْلِكُ الشّراء على الشّرِكة فيَمْلِكُ الإقالة ولأنّ الشّرِيكَ 
شَركة العنانٍ يَمْلِكُ الإقالةً فالمُفاوض أولى» 

وإذا مات أحدٌ المُتَفَاوضَيْنٍ أو تَقَرّقاء لم يَكْنْ لِلّذي لم يَلِ المّدايّنة أنْ يَقْبض الدَيْنَ ؛ 
لأنْ الشركة بَطْلْتْ بموتٍ أحدهما؛ لأنّها وكالة» والوكالةٌ تَبْطلُ بموتٍ الموَكل لِبُطْلانٍ 
أمره بموته وتَبْطلٌ بموتٍ الوكيل لِتَعَذّرِ نَصَرُفِ فَبْطلُ الشّركةٌ فلا يجود لأحدهما أن يفيض 
تصيبٍ الآحَر إذا لم يَكُنْ هو الذي تَوََى العقد» ويجوذُ قبضّه في تصيبٍ نفييه؛ أله موك 
فيه» وقبض الوكيلٍ جائزٌ استحسانًا . 

وأمّا الذي ولي المُداينَةَ» فله أنْ يفيض الجميع : ؛ لأنه مَلك ذلك بعقدٍ المُدايَنةِ لِكوْنْه من 
حقوقٍ العقدٍ #أكلا بطر نانسا الشركة يفوت الشرياك كلما لا خط بالكز لم نولو ار 


. فى المخطوط : «أدى». (0) ليست فى المخطوط‎ )١( 


م كاب فنك .> هذه 


أحذهما نفسّه في الخياطةٍ أو عمل من الأعمالٍ ؛ فالأجرٌ بينهما نصفانٍ وإِنْ آجَرَ نفسَّه 
للخِدْمةٍ فالأجرُ له خاصة ؛ لأن في الفصل الأول آجَرَ نفسّه في عمل يَمْلِكُ أن يَتقَبّنَ على 
نفسِه وعلى صاحبهء فإذا عَمِلَ فقد أوّى ما عليهماء ٠‏ فكانت الأجْرةٌ بينهماء وفي الثاني لا 
تكرت لتك على ماع ونين عن تقو غات تقايف الآخر لدساض 

وقال أبو حنيفة: إذا قَضَى أحذهما دَيْنَا كان عليه قبل المُفَاوَضةَء فهو جائرٌ ؛ لأنّه إذا 
قَضَى فقد صارَ المقضييٌ دَيْنَا على القاضي أوَّلاء ثم يَصيرٌ قِصاصًا بمالِه على القاضي» 
فكان هذا تمليكا بعِرّض فتَناوّلّه عقدٌ الشّرِكةٍ» فمّلكه فجارٌ القَضاءٌء وليس لصاحبه سَبيل 
على انق تق اندر 340[ يكو مدن مفييرة لاله لبقن وا لل ريلك اد اكه 
إيَاهء ويرجمَ على شريكه بحِصَّتِهِ منه؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ نفسه من مالٍ غيره» ولا تَنْتَقِضْ 
المُفَاوَضةٌ» وإِنٍ ارُدادَ مال أحدٍ الشّريكين؛ لأنّ الواجب ذَيْنّء وزيادةٌ مال أحدٍ الشّريكين 


ع ا 9085 


إذا كانت دَيْتَاء لا توجبُ بُطَلانَ المُفاوَضةً» كما لا تمنعٌ انعِقادّها؛ لِمامَرَ أن الدَيْنَ لا 
يَصْلْحُ رس مال الشَّرِكةء فإذا استَرْجَمَ ذلك بَطْلَّتٍِ المُفاوّضةٌ؛ لأنّه ازدادَ له مال صَالِحٌ 
ِلشّرِكةٍ على مالٍ شريكه . 

ولو رَهَنَ أمةٌ من مالٍ المُفَاوَضةٍ بخمسِمائةٍ» وقيمَتُها ألف. فماتث في يَدِ المُرْتَهِنء 
ذهبّث بخمسيائةٍ ولا يَضْمَنٌ ما بَقي ؛ لأنّ الرّيادةً أمانةٌ في يد المُرْتن فكان مودَعًا في قدر 


مر ص 


الأمانةٍ من الرَّمْنِء وللمودع والمُفاوضٍ أن يودِعَ» وكذلك و صِيٌ أيتام رَهَنَ أمة لهم 
تأر يات [عاليه] 7 وقيونينا أل ٠‏ فماتث في يد المُرْتَهنء ذهبّث بأربَعِمائةٍ» وذلك 
يكونٌ دَيْنَا للوَرثةٍ على الوصيٌ؛ وهو أمينُ في الفضّلٍ » وكذلك الأب يَرْهَنُ أمة ابن له 
صَغيرٍ بِدَيْنِ عليه؛ لأنّ الأب والوصيّ يّ يَمِْكانٍ الإيداعَ والرّيادةُ على قدر الدَيْنِ من الرَّهْنِ 
أماندٌ فكانت وديعةً . 

قال الحسَن بن زيادٍ: قال أبو حنيفة رحمه الله : لو أقرّض أحد المْتَفَاوضَيّن مالا فأعطاه 
رجلاء ثم أخذ به سفتجة ”'' كان ذلك جائرًا عليهما ولا يَضْمَنُ تَوَى الما لجال ارال بدو 


(1) السفتجة : ساصي ا ل ا يأمن به من خطر الطريق. انظر: 
المصباح المنير /١(‏ 351/8) , 


© ا ا ا لم 


وفي قياس قولٍ أبي يوسف أنّ الذي أقرّض وأخذ المَّفْتَجةٌ بدا يَضْمَنْ حِصّةَ شريكه من 
ذلك» وهذا فرع [71/ 1101] اختهلافهم في الكَفالة أن الكَفيلَ في حُكم المُْرضٍ» فإذ 
جات كفل عنة بي حنيفة رارض وعنة أبي يوست لا تج كفل يما فيها من 

معنى التَبرّع » فكذلك القَرْض 

وَقالوا في أحدٍ المُتَفَاوضَيْنٍ : : إذا استَأجَرَ إيلا إلى مَكَهَ ليَحُجَّ ويَحْمِلَ عليها مَتَاع بت 
فللمُؤاجر أن يُطالِبَ أيّهما شاء بالأجر ؛ ؛ لأنَ المَعْقودَ عليه وهو المَتْمَعَةٌ هِمَا يجورٌ دُخر لَه 

في الشركر 

ألاثَرَ رَى [أنه] '"' لو أبدَلّه '"' من حَمْلٍ مَتاعِهء فحَمَلَ عليها مَتاعَ الشّركة جارّ: وإذا 
دحل في الشركة كان البَدَلُ عليهما فيُطالِبٌ به شريكّه بحُهُم الكفالة, إن وقعَ ذلك له 
خاصّة» كما لو اشترى طعامًا إنفيه أنّ المُشَترَى يَف له ويْطَالَبُ الشّريكُ بِالَمَن ٠‏ كذا 
هذا. 

ولو آَجَرَ أحدهما عبدًا له ورِنّه لم يَكُنْ يشريكه أنْ يفيض الإجارة ” "؛ لأنها بَدَلَ مالٍ 
لم يدخل في الشركة ٠‏ فلا يَمْلِكُ قبضّه كالدَيْنٍ الذي وجب له بالميراثٍ واللّهُ عز وجل 
أعلم . 

وأمًا الشركة بالأعمال: 

فأمًا العِنانُ منها: فلِكل واحدٍ منهما أن يَتَقَينَ العمل» ومتى تَقَيّلَ يجب عليه وعلى 
وك ؛ لأنّكلَ واحدٍ منهما بعقدٍ الشّركةٍ أن يصاحبه ” تقب العمل عليه فصار 
وكيله "دكات قبل العمل بنفسه؛ ويصاحب العمل أن يُطالِبَ بالعملٍ أيّهما شاء 
وؤجويه على كَل واحدٍ منهماء ولك واحدٍ منهما أن يُطالبَ صاحب العمل بك الأجرة؛ 
لأنّه قد لَزِمّه كل العمل ٠‏ فكان له المُطالَبة بكُلُ الأجرةء وإلى أيهم دَقَعَ صاحبٌ العمل 
بَرئ : ؛ لآل َم إلى مَنْ أَمِرَ ادق إليه» وعلى أنّهِما وجب ضَمانٌ العمل» وهو جناية يِه 
كان لصاحبف حب العمل أن يُطالِبٌ الآخَرَ به استحساناء كذا رَوَى بشرٌ عن أبي يوسفٌ عن أبي 


() زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : «بدا له) . 
(9) في المخطوط : «الأجرة» . () فى المخطوط : «صاحبه» . 
(5) في المخطوط : «وكيل» . 


لل بجوي 
حنيفةً رضي الله عنهم أنّه قال: إذا جَنَتْ يَدُ أحدهما فالضَّمانُ عليهما جميعًاء يَأحْذَ 
صاحبُ العمل أيّهما شاء بجميع ذلك» والقياس أنْ لا يكون له ذلك . 

وجه القياس ظاهز. لأنّ هذه شَركةٌ عِنانٍِ لا شَرِكةٌ مُفَاوَضْةَء وَحُكُمُ الشّرع في شَرِكةٍ 
العِنانٍ أن ما يَلْرَمُ كَُّ واحدٍ منهما بعقده لا يُطالّبُ به الآحَرُ. ْ 

وجه الاستحسان: أنّ هذه شَرِكةٌ ضَمانٍ في حَقٌّ وُجوب العمل ؛ لأنّ العمل الذي يَتََبل 
أحدّهما يجب على الآحَرِ حتى يَْتحقٌالأجر به فإذ كانت هذه الشركة مض وجب 
العمل على كُل واحدٍ منهماء 2 مُقْتَضيةَ وُجوبَ ضَمانٍ العملٍ» ٠‏ فكانت في معنى 
المُفاوَضْةٍ في حَىٌّ وُجوب الضَّمانِء وإن لم تكن مُفاوَضةً حَقيقة ؛ حتى قالوا في الذَيْن : 
إذا أة َم أحدُّهما بِكَمَن صابونٍ أو أَشْنانٍ أو غيرهما أنه لا يُصَدَّقُ على صاحبه إذا كان المَبِيعٌ 
مُسْتَهْلَكًا إلا بإقراره أو بِالبَيّنَةٍّء كذا إذا أقَنَ أحدهما بأجر أجير أو حانوتٍ بعد مضي 
هزج 17 الإجارة. 

وإِنْ كان المَبِيعُ لم يُسْتَهْلَكُ ومُدَةُ الإجارة لم تمض لَرِمَهما جميعًا بإقراره» وإنْ جَحَده 

شريكه كما في شَركةٍ الِنانٍ فدَلَ أنه ليس لها حُكمٌ المُفاوَضةٍ من جميع الوجوه بل من 
الوجه الذن ينا خاضة , 

وقال ابو يوسة: إذا اذَّعَى على أحدهما ثوب عندهما فَأقَتَ به أحذهما وجََحَدَ الآخرٌء جار 
الإقراٌ على الآحَرِء ويَدكَُ لَب ويَاحدُ الألجرة» قال : وهذا استحسانٌ وليس بقياس؛ 
لأنهما ليسا بِمُتََاوضَيْنٍ حتى يُصَدَقَ كُل واحدٍ منهما على صاحيه بل هما شريكانٍ شركة 
عِنان؛ فلا يَنْقُذُ إقرارُه على صاحبه فيما في يَدِ صاحبه كشريكي العنانٍ في المالٍ إذا أقَرَ 
أحدُهما بثو من شِرْكَتِهما وجَحَدَ الآخَرُ أنّه لا يَنْقُذُ إقراره على صاحبه في نّصيبهء كذا 
هذا. ْ 

و13 و1" ناف اع يد آنه لحني القاض فى هذه البدالة قال ينلد إقرازه فى 
النَضْفِ الذي في يَدِهِ ولا يَنْقُذْ في النّضْفِ الذي في يَدٍ الشّريكِ . 

ووجهّه ما ذَكَرْنا أنّ الشَّيءَ في أيديهماء والشّرِكةٌ شَرِكةٌ عِنانٍ وأحدٌ شريكي العنانٍ إذا 
نو بئوب في أيديهما لا يَْقُدُ على صاحبه وإِنّما استَّحْسّناء وألحَفْناها بالمُفاوّضةٍ في حَىَّ 


)١(‏ في المخطوط: «مدة». 


01 ا 6 


وُجوب العمل ”2 ؛ والمُطالبٍَ بالألجرة في حَقٌّ وُجوب ضَمانٍ العمل ف فبَقيَ الأمرُ فيما وراء 
ذلك على أصل القياس . 

وجه الاستحسان لأبي يوسف: أنه لما ظَهَرَ حُكُمْ المُفارَضةٍ في هذه الشركة في حَقٌّ ضَمانٍ 
العملٍ وهو وُجوبُه حتى لَزِمَ كل واحلٍ منهما كُلّ العمل ؛ ؛ وجب له المُطالّبةٌ بكلّ الأجرق 
وعليه بكلُ العمل » وثَِمَه ضَمانُ ما حَدَتَ على شريكه يَظْهَدُ في محل العمل أيضَاء فَثة 
إقرارُه بمَحَلُ العمل على صاحبه . 

َإِنَ عَمِل أحذهما دون الآحَرِء أن مَرِض أو ساقرَء أو بَطَلَّ فالأجرُ بينهما على ما 
شرّطا؛ |؛ لأ الأجرّ في هذه الشركة إِنْما يُسْتَحَُ بِضَمانٍ العمل لا بالعمل لأنّ العمل قد 
يكو منه؛ وقد يكونُ من غيره كالقَصَارٍ والخبَاطٍ إذا استعان برجل على القِصارة 
والخياطة» ' أنه يَسْتَحِقّ الأجرّ وإِنْ لم يعمل ؛ جود ضَمانٍ العمل منه . 

وَههنا * شرطً ”" العمل عليهماء فإذا عَوِلَ أ أحذهما يُصيرٌ الشَّريكُ القابلٌ [؟/ 51 اب] 
عاياة لنفسه في النُصْفبِ» ولشريكه في الضف لحر ويجودٌ شرط الفاضلٍ في 
الكشبء إذا شَرَط ”" التَفاضلَ في الضَّمانِء بأنْ د شَرَطا لأحيهما تُلتي الكَسْبٍء وهو 
لأجرء ولح لقُلتُ وشرَطا العمل عليهما كذلك؛ سَواء عه الذي شَرَط له الفضلّ أو 
لم يعمل بعد أن شَرَطا العمل عليهما ؛ ؛ لأنَ استحقاقٌ الأجْرة في هذه الشّركةٍ بالصَّمَان لا 
بالعملي بِدَلِيلٍ أنّه لو عَمِلَ أحدُهما استَحَقٌَ الآحَرُ الأجرّء وإذا كان استحقاقٌ أصل الأجر 
بأصل ضَمانٍ ن العمل لا بالعمل» كان استحقاق زيادةٍ الأجر بزيادةٍ الضَّمانٍء لا بزيادةٍ 
العمل . 

دكي عن الككزخي أنه عَلّلَ في هذه المسألة فقال: ال ب 
والشّريك قد قَّوّمها بمقدار ما قرط للقن ؛ قلا ب يسْتضى ال يادة عليه 1 روه ان 
ا ااتحقا بالل عله المضاش وقل مذ لاع يل ا + شَرَط فضل 

جر ”” لأقَلُّهِما عملا بأنْ : شَرَطا ثلا الأخرةٍ له جارّ» فدَلَّ أنّ استحقاتٌ ف فضل الأجرة 


)١(‏ في المخطوط : «الضمان». 
() في المخطوط : «شرطا». (©) في المخطوط : «شرطا». 
42 8 المخطوط : «عليها» . (0) في المخطوط : «الأجرة» . 


0 
ولو شَرَطا التَمَاضْلَ في الأجْرة فجَعَلاها أثلاثاء ولم يَنْسِبا العمل إلى نصمَّيْنء فهو جائزٌ 
الا و 0 في الكَسُْبٍء ولا يَصِحُ ذلك إلآ بشرط التَفاضْلٍ في العمل» كان 
ذلك اشتراطا لِلتَفاضْل : في العمل تَضْحيحًالِقصَرُفِهما عند إمكان التَضحيح لظ 
الكَْبَ أثلاناء وشرَطا العمل نصفَينِء لم يجمز؛ لأن فل الأجرة لا يقابلا مال ولا عمل 

ولاضَمانٌ والرّبْحٌ لا يسْتَحَق كن إلا باج هله الأقياءت 

وأنا ]الؤضيعة فلااتكون يننا إلا على قدو الصمان حقى لى شَرَطا آننها كتلاه فثلناء 
على أحدهما بِعَيْنِهء وتُلْنُه على الآَخَرِء والوضيعةٌ بينهما نصفانٍ» كانت الوضيعة باطِلة 
والقِبالٌ بينهما على ما شَرَطا على كُلْ واحدٍ منهما؛ لأنَّ الربْحَ إذا انقَسَّمَ على قدرٍ الضَّمانٍ 
كانت الوضيعةٌ على قدرٍ الضَّمانٍ أيضًاء لأنّه لا يجورٌ اشْتراط زيادةٍ الضَّمَانٍ في الوضيعة 
في موضع يجوز اشْتِراطً زيادةٍ ارح فيه لأحدهماء وهو الشركة بالأموالٍ حتى لا تكونٌ 
يي ل عع ال لح و 
فلن هزر ان تكون الوضيهة فنإلاً على قدر لمان الى »و الله الموقق 

وأمًا المفاوّضة أمنهها "فمالز تسا يسيب هذه ارك :لب 
سيد تو انون اد انان ان أجر أجير أو حانوتٍ» ويجورٌ إقرارٌ أحدٍ الشّريكين عليه 
وعلى شريكه بالدّيْنِء لمق له أن يُطالبَ به أيهما شاء لأنّكُنّ واحدٍ منهما كفيلٌ عن 
صاحبه فيلْرَمٌ المُّقك بإقزاره والشّرِيك بكَمَالَيه .ولو اذى على أحيهها بعرت في آيديهما ؛ 
فأَرَ به [أحدُهما] ”" وجَحَدَ صاحبّه؛ يُصَدَّقُ على صاحبه ويَنْقُذُ إقرارُه عليه؛ والله 
افك | 

وأما الشّركةٌ بالوجوه فالهنانٌ منها والمُفاوَضةٌ في جميع ما يجبٌ لهما وما يجب 
عليهماء وما يجورٌ فيه فعل أحيِهما على شريكه وما لا يجوز بمنزلة شريكِ ”*' العِنانٍ 
والمفاوّضة في الأموالٍ. 

واما الشركة الفاسدةٌ: وهي التي فانّها شرط من شَرائطٍ الصٌّحَوٌ فلا تُفِيدٌ شيئًا مِمّا 


. في المخطوط : «منها؛‎ )١( في المخطوط : «ففي».‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «شريكي».‎ )©( 


هك م ا لفوس__ ” 


ذُكَرنا ؛ آذ له الشرويكيو نسم له اد 6ل الشسسة الا و 
لاي ل لأنّ الشّرط لم يَصِحَّ» دالو 37 ولق 
فبَقيَ الاستحقاقٌ بالمالء فَبْقَدَرُ بقدر المالٍ» ولا أجرٌ لأحدهما على صاحبه عندّنا © . ' 


قال الشافعئ: له آخرة نيما غير لماعو وعدا نب تديو إل الا سبَّحَقٌّ الرَبْحَ بعمله 
فلا يَسْتَحِقٌ الأجرَ واللّهُ عز وجل أعلمُ 9" . 
فصل [في صفة عقد الشركة ] 
وأمَاصِفَةٌ عقد الشّركة: فهي أنّها عقدٌ جائرٌ غيرُ لازم حتى يَنْفَردَ كُلُ واحدٍ منهما 
بالفسخ. إلا أنَ من شرطٍ جواز الفسخ أنْ يكون بحَضرة صاحيه. أي بعلم ؛ ٠‏ حتى لو فسِحّ 
بِمَحْضرٍ من صاحبه جار الفسخ» وكذا لو كان صاحبّه غائبًاء وعَلِمَ بالفسخ. و إن كان 
غائبًا ولم يَبْلَغّْهِ الفح ؛ ؛ لم تمر الفسخ ولم يَنْفّسِخْ العقدُ؛ لأنّ الفسخّ من غير عِلْمٍ صاحبه 
إضُرادٌ بصاحبه ولِهذا لم يَصِحّ عَزْلَ الوكيلٍ من غير ع عِلَمِه مع ما أن الشرِكةً نَتَضَمنُ 
الوكالة» وعِلْمُ الوكيلٍ بالعَزْلِ شرط جواز العَرْلٍ ٠‏ فكذا ذ في الوكالةٍ التي تَصَمَتَنْهِ الشّركة . 
وعلى هذا الأصلٍ قال الحسَنٌ بن زياٍ: إذا شارك أحدٌ شريكي الِنان رجلا شرك 
مَُاوّضةء أنه إن كان بغيرٍ مَحْضرٍ ** من 7 يكه لم تَكَنْ مُفَاوَضة وإن كان بمَخْضْرٍ منه 
فت الننارف:؟ لذ المفوضة مع غيره صم نسم الجنانء وهو لايَِْكُالفسع عدة 
بج بذك عند نه وهل ؛ ُشترَط أن يكونّ مال الشركة عَيْنَا وة قت الشّركةٍ لِصِحَةٍ 
الفسخ» وهي أن يكون ” "راقم أو 5تانيز ذك و الطجاوى انه قرط نح در كان 11 
مال الشّركةٍ عُروضًا وقتَ الفسخ. الات المت و١‏ للشريخ الشركة رلا روايا 
عن أصحابنا في الشّركة و[في] ”'" المُضارَبةٍ روايةٌ وهي أن رَبَّ المالٍ إذا َم نْهَى المُضارِبَ 
عن التَصَرفِ فإِنْه ينظ إنْ كان مال المُضَارَبةٍ وقتَ اله دراه أو دَنانيرَ صَحَّ النَهَْىْ 


. في المخطوط : «فالتحق»‎ )١( 

( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)١575‏ المبسوط (77/ 76). 

ل و : أنه له أجر مثله والربح والمال لربه . انظر: المزني (ص .)١77‏ 
(4:) في المخطوط : ١‏ (5) فى المخطوط: «حضرة» . 

(7) في المخطوط : عي (0) ليست في المخطوط . 
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ب له )١(‏ 


ديه را إلى الدّنانير والدّنانير إلى الدّراهم ؛ لأنّهما في الثَّمَنيّةِ جنسٌ 
ادع فكاته يَشتر بها شيئّاء وليس له أن ب يشتريّ بها عروضا. 

َك كان رَأيُ المالٍ وقت الي عُروضًاء ٠‏ فلا يَصِحُ نَْيّه؛ لأنّه يَْتاجُ إلى بيعها ليَظهَرَ 
البح فكان الفسحُ إبطالاً َه في الَصَرْفٍ فجعل الطحاويٍ الشركة بمنزلة المَُارَبةٍ. 
وبعضٌ مَشايخنا فرق بين الشَّركةٍ والمُضَارَبِةٍ فقال يجورٌ فسخ الشَّرِكةٍ وإنْ كان رَأسٌ المالٍ 
عُروضًا ولا يجورٌ فسحٌ المُارَبةٍ لأن مالَ الشّرِكة في (يَدالشّريكين) ”") جميعًا. 250 
جميعًا ولايةُالتَصَرْفٍ فيَمْلِكُ كل واحدٍ منهما نَهْيّ صاحبه عَيْنَا كان المال أو عُروضَاء ٠‏ فأما 
مالٌ المَُارَبةٍ ففي يد المُضارِبٍ وولاية التَصَّرُفِ له لا رب المال؛ ان لكان 
ا نا سهان لمان عرلضا: 

فصل 

وأمًا بان م يَعَطْل به عقد الشر كة. فما يَتَطل به نو عان: 

أحذهما: :يَعُمُ الشّرِكاتِ وزيا 

والثّاني: يَخْصٌ البعض دون البعض . 

(أمَا مويه 

“©: الفسخ من أحدٍ الشّريكين ؛ لامح ادر 00 

ا وُجِودٍ شرطٍ الفسخ وهو ما ذكرنا يَنْمْسِخْ 

نالفي ” و اا 50 
المَصَرُفِ بالموت» سَواءٌ عَلِمَ بموتٍ صاحبه أو لم يَعْلم ؛ لأنَ كُلّ واحدٍ منهما [كان] "7 
وكيلُ صاحيه. وموث الموَكلٍ يكو عَرْلاً كيل عَلِمَ به أو لم يَعْلم؛ ؛لأنه ”" عَزْل 


كمي فلا يَقِف يتف على العِلّم . 
)١(‏ في المخطوط: «كجنس». (؟) في المخطوط : «أيديهما». 
(”) في المخطوط: «الأنواع». (4) في المخطوط : «أما الأول فنوعان أيضًا أحدهما». 
(5) في المخطوط: «فسخ)» . (5) في المخطوط: «الثاني». 
(0) في المخطوط : «أحد الشريكين» . (4) زيادة من المخطوط . 


(4) فى المخطوط : «لأن هذا». 


ومنها: «ردَة أحيهما مع اللّحاتٍ بدارٍ الحرْب بمنزلة الموت» ومنها جُنوثه جُنونا مُطْبقا 
أن به يخرجُ الوكيل عن الوكالٍ» وجميمٌ ما يخرجٌ به الوكيلٌ عن الوكالة يَبْطُلّ به عقة 
الشّركة؛ لأنَ الشّركة تَمَصَمَّنُ الوكالة على نحو ما فصّذْنا في كتاب الوكالة . 

وأمًا الذي يَخْصٌُ البتعض دون البعض فأثواغ: 

منها: هَلاكُ المالين أو أحدهما قبل الشراء ذ في الشر كد بالأموالٍ» سَّواءٌ كان المالانٍ من 
جِنسَّيْنِ » أو من جنس واحدٍ قبل الخلْطٍ ؛ اللو 
[فإذا َلكث] ”'' فقد ملك ما تَعَذّنَ العقدٌ ييه قبل انيرام العقد وححصولٍ المَْقود ب 
فيطل العقدُ بخلافي ما إذا اشترى شيئًا بدراهم مُعَيََِه ثم ملكت الدّراهمٌ قبل القبض» أن 
العقد ل تنطل : الام ولا تون التمازماك. تتاو 
الشّركات؛ ثم إنّما لم ب ع تَتَعَيِّنِ الدّراهمٌ والدَّنانيرُ في المُعارَّضاتٍ] ”) تَتَعَيّنْ في 
الركاتٍ؛ لاتهما جلا من شرعاء فلو تيا في المعاوضاتٍ لانقلا فكي 60 
المُمْمَنُ اسم (لِعَيْنِ يُقابلها) وا تَعيدتَ يلق الذر اه روالد تائيه فى البجعار خارت 5 
لكان يناه رض » فكان ما فلا يكو 2 ير حكم الشرع فلم 
انيد وعدا اين َْ م الشرع برااي 
رده عن الشركة الهم لا يان في مين اعفن . وإ ليك اليم نيه 
لِحُكُمٍ الشرع» وهو جَمْلُّهما مُثْمَئِيْنِ "ليما لا عِرَضٌ للحالٍ يُقابلهما؛ 0 
العقدَيْنٍ وضع وسيل إلى الشركة؛ والوسيلة إلى الشيء ا 0 
والإشارة» بل ييا بالقيض كما في الشراو, بيخلان الشركو فإها وإ ونث وسباة 
إلى الشراءِ لَكنْ لا بد مع هذا من سببٍ يوجبْ تَعيّنَ رّأس المالٍ لِمامَوَ» ولايُنِكِنٌ جَمُْ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (8 )اعدف الب 
(9) في المخطوط : «ثمنينى كأن» . (5) فى التخطوط» لمعي قال 
(5) فى المخطوط : ا (1) اسفن لفطك 

(0) في المخطوط : «لأنه) . (4) في المخطوط : اثمنيني». 


(0) في المخطوط : ا(لوقع». 


0 
القبض مُعَْنَا لِرَأس المالٍ؛ لأنّه لا وجة إلى إيجاب القبض فيهما لِيَتَعَيّنَ رَأس المالٍ؛ لأن 
العمل فيهما مشروط من الشّريكين» وكَوْنُ العمل مشروطا من رَبٌ المالٍ يوجبُ أنْ يكودّ 
رَأسُ المالٍ في يده ليَمْكِئَه العمل» وكَوْنُ عمل الآخَرٍ مشروطا يوجبٌ التَسْلِيمَ إليه. 
ليَتَمَكُنَ من العمل ٠‏ فلا يجبٌ التَسْليمُ لِلتّعارُْضٍء ولا بُدّ من سبب يوجبْ تَعَيّنَ ما تَعَلّنَ به 
العقدٌء وليس وراءً القبض إلا العقد» فإذا لم يُمْكِنْ إيجابٌ القبض جُعِلَ العقدٌ موجبًا 
تَعَيهماء وإنْ كان وسيلة إلى الشراءِء لكِنْ هذه الضّرورةٌ أوجَبّتِ استذراكّه ''' بكم غير 
حُكم ما جُعِلَ هو وسيلة له. 

فأمًا في الوكالةٍ المُفْرَدةٍ والمُضَارَبِةٍ فعمل رَبٌ المالٍ ليس بمشروط بل لو شرِط ذلك 
في المُضَارَبةٍ؛ لأوجَب فسادها فأمكنَ جَعْلُ القبض سببًا لِلنَّعْيينِء فلا حاجة إلى جَعْلٍ 
المتوديا فلم ورهن العقة التذينن تهنا له ولك روه لمارا لاك أحد المالين قبل 
الشَّراءِ مَلك من مالٍ صاحبه؛ لأنّ الهالِكٌ مال مَلكه أحدُهما بِيّقِينِ» وأنّهِ أمانةٌ في يَدِ 
لمعاف وملسي وي ب هي 0 
وخليطاثم مَلكء أله بلك مُشترَكًا ؛ لأنا لا تَتيئّنُ أن الهالِكَ مال ”© أحديهما واللَّه عر 
وجل الموفق . 

ومنها: فواتٌ المُساواةٍ بين رَأْسَي المالٍ في شركةٍ المُفاوّضةٍ بالمالٍ بعد [708/1ب] 
وُجودها في ابِْداءِ العقدٍ لأنّ وُجودَ المُساواةٍ بين المالين : في ابْتِداءٍ العقدٍ كما هو شرط 
انْعِمَادٍ هذا العقدٍ على الصَّحَدَ قاذ كنا قيوط ينا قينا مسقا ةّ الالو شار ل ساد 
فلا بُدَ من مَعْناها في الحالين . 

وَعلى هذا يخرجٌ ما إذا تَفاوّضاء والمال مُسْتَوه ثم ورت أحدّهما ما لا نَصِحٌّ فيه 
الشّركةٌ من الدّراهم والدّنانير» وصارَ ذلك في يده أنّه تَبَطلُ المُفاوَضةٌ؛ لِبُطْلانٍ المُساواة 
التي هي معنى العقدِء وإِنْ ورت عُروضًا لا تَبْطلُء وكذا لو ورت دُيونًا لاتَبْطلٌ» مالم 
يَفِْضٍ الديونَ؛ لأنّها قبل القبض. لا تَضْلَحُ رَأسّ مال الشّرِكةء وكذا لو ازدادَ أحدٌ المالين 
على الآخَرٍ قبلّ الشّراءء بأنْ كان أحدُهما دراهمَ وَالآخَرُ دَنانِيرَ» فإِنْ ”*' زادّث قيمة 
)١(‏ في المخطوط : «استبداده؛ . )١(‏ في المخطوط : «فهلك» . 

(9) في المخطوط : «ملك). (5) في المخطوط : «فإذا» . 


أحدهما قبل الشراء بَطْلَتِ المُفاوّضة؛ لما قُلْنا؛ لأنَ عقدَ الشّرِكةٍ يتف تَمامُه على الشّراء 
فكان الموجوةٌ قبل الشراء كالموجودٍ وقتّ العقدٍ كالبيع؛ لما كان تَمامُّه بالقبض كان مَلاكُ 
المبيع قبل القبض كهّلاكه وقتٌ العقلء والريادةُ وقتّ العقدٍ تمع من الانهقاد» فإذا طَرَأ 
عله طلةافال يج رسي الله : وكذلك لوا'* شترى بأحدٍ المالين» ثم ازدادَ الآخرُ بطلت 
الشركة؛ لأنّ الشَّرِكة لا رَ َيمُ ما لم يشتر بالمالٍ» فصارَ كأنّ الرّيادةَ كانت وقتّ العقدٍء فإِنْ 
زا الما التسهرى :الى فبكعه كاننق الخقا ا نهانيا ؛ أن للف اناده فشو مان 
ملكها؛ لأنْها رِبْحّ في المالٍ المُشترّى فلا يَفُضْلُ أحدّهما على الْآخَرٍ . 

قال محهذ رحمه الله: القياسٌ إذا اشترى بأحدٍ المالين قبل صاحبه أنّه ”'" تُنْتَفَضِ 
المْفاوَضةٌ؛ لأنْ الألفّ التي لم يشتر بها على لاك ما سبوا وتو تناك ماني 
نصف ما ا شتراه الآحَرُء فصار ماله أكثرء فيتبغي أن تبطلَ المُاوصة إلا نهم استخْسَنواء 
وقالوا لا تَبِطْل؛ لأنْ الذي اشترى وجب له على شريكه نصف الكَّمَنِ دَيْنَاء فلم يَفْضْلٍ 
المال» فلا تَبْطلُ المُفَاوَضةٌ واللَّهُ عز وجل أعلمٌ بالصواب . 

نم الجزء السابع 

يليه الجزء الثامن. وأوله : «كتاب المضاربة» 


+ #6 ا 


() في المخطوط : «أن) . 


يُحْتاجُ في هذا الكتاب إلى معرفة: 

جواز هذا العقدٍ. 

وإلى معرفةٍ ركه . 

وإلى معرفةٍ شرائطٍ الرّكن . 

وإلى معرفةٍ خكمه . 

وإلى معرفةٍ صِفةٍ العقلٍ. 

وإلى معرفةٍ ما يَبْطلُ به . 

ومعرفةٍ كمه إذا بَطْلَ . 

وإلى بيانٍ كم اختلافٍ رب المالٍ والمُضَارِبٍ . 

اما الأؤل: فالقياسٌ أنّْه ”'' لا يجورٌ؛ لأنّه استئجارٌ بأجرٍ مجهولٍ بل بأجر مَعْدوم 
ولعمل مجهولٍ ' لكا ركنا القياسٌ بالكتاب العَرِيزٍ والسَّْةٍ والإجماع . 

افا الحكتابُ الدكريهُ: فقولهعَرٌ شَأْنه : #وءاحرون يَصْرِبْونَ في الارض يَدتَغُونَ من فَصَلٍ أله # 
[المزمل ٠:‏ ؟] والتضارت يَضْرِبٌ في 3 يَبْتَغي من فضلٍ الله عَرَّ وجَل» وقوله سبحانه 
وتعالى: لكا ميت الصَكزةٌ تأنتضنوا في الأرض وابتئا ين مضل موب [الجممة :٠٠]؛‏ وقوله 
تعالى : «لَنْنَ عِصطْ بجكاءٌ أن 00 تق 4 زبره 4 

واما الشنة: فما رُوِيّ عن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنهما أنه قال كان دنا لمات د 

عبد المُطَلِبٍ إذا دَقَعَ المالّ مُضَارَبةٌ |؟ شترطٌ على صاحبه أنْ لا يَسْلّكَ به بَحْرًا ولا يَنِْلَ به 
وادياء ولا اس يا برونين يدل الح ب النركلة 
رَسُولَ الله يل [فأجارٌَ شرطه 9) ا 


0 «أن؟. (؟) زيادة من المخطوط . 
0 أخرجه الدارقطني ا برقم ( 56') والبيهقي: في الكبرى 6 برقم لووول 
والطبراني في الأوسط (١/١7؟7).‏ برقم (710) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. . 


وبك--ِيإد-سسح باقع الصتائع ج8 
وكذا بُعِتَ رَسول الله خ] ”' والنّاسٌ يَتَعاقَدونَ المُضَارَبةَ فلم يْكَرْ عليهم وذلك 

تَفْريرٌ لهم على ذلك ؟ والتمرير “اعد وجووالسنة. ظ 
(وانا) الإجماغ: فإنّهِ روي عن جماعةٍ من الصَّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم أنّهم دَفَعوا 

(مالَ اليتيم) (" مُضارَبَةٌ» منهم ”": سَيِدُّنا عُمَرُ وسَيّدْنا عُثْمانُ وسَيّدنا عَلِىّ وعبد الله بن 


و ءا (4) 
بن عمر 


مسعودٍ وعبد الله , وَعْبَيْل اللة ين عمة وسَيِّدَدّنا عائشة رضي الله عنهم ولم 


ينْقَل أنّه أنْكَرَ عليهم من أقرانهم أحدٌّء ومثلّه يكونُ إجماعًا . 

وروي أنْ عبد الله وعبَ عُبَيْدَ الله ابي سينا عُمّرَ رضي الله عنهم قَدِما العراق وأبو موسّى 
الأشعَريٌ أميرٌ بها فقال لهما: لو كان عندي فضٌْ لأكرّمكُماء ولَكنْ عندي مال لِيَيْتِ 
المالٍ أَدْفَعُه إليكماء فابتاعا به مَتَاعًا واحيلاه إلى المّدينةَ وبيعاه» واذقّعا ثَّمَنَهِ إلى أمير 
المُْمِنِينَ فلّمًا قدا المَّدِينة قال لهما سَيّدُنا مُمَرُ رضي الله عنه: هذا مال المسلمينٌ 
فاجمّلا رِبْحَه لهم فسَكَتَ عبدٌ اللّه؛ وقال عُبَيد عَبَئد الله لس للف 1*7 ولقاء لوعلك ينا 
لعتوقا 7" فقال يعف : السضان :نا أفذة الحوفف + اجعلهينا ال ِبَيْنِ في المالٍء 
لهما النّضْفٌ ولِبَيْتِ المالٍ النُضْفْ فرَضي به سَيِّدنا عُمَرُ رضي الله عنه ”* 


جمرهو هن ام 


2 ه 


وعلى هذا تعاكل الام من 010 زر سوال الله يكِةِ إلى يومنا هذا في سائر الأعصارٍ من 
غير إلكار م احوم وإ جم ام كن عضر خبجة» لتلا ريه القيامن» 

ونوعٌ من القياس يدل على الجواز أيضّاء وهو أن النَاسّ يَحْتاجونَّ إلى عقدٍ المُضارَبةٍ؛ 
لأنّ الإنسانَ قد يكونٌ له مال لكِنّه لا يَهْتَدي إلى التَّجاروَء وقد يَهْبَدي إلى التّجارةٍ لَكِنّه لا 


-وأورده الهيثمي في المجمع )١5١/54(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أبو الجارود الأعمى وهو 
متروك كذاب . 

)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «المال إليهم». 

(؟) في المخطوط : «فيهم». 

(4:) أخرجه الدارقطني »)١١١/7(‏ برقم (2)7 والبيهقي في الكبرى »)١١١/5(‏ برقم )١1١784(‏ من 
حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما. 

(5) فى المخطوط : هلهة. 2 )١(‏ فى المخطوط : الضمئتنا» . 

(/اانى. المشطوعل: (اجعلاهما) . ١‏ 

(8) أخرجه مالك» كتاب: القراضء باب: ما جاء في القراض» برقم (1147): وأخرجه البيهقتي في 
الكبرى (5/ ٠‏ برقم (1185)» والشافعي في مسنده (161/1) من حديث زيد بن أسلم عن أبيه؛ 
وأورده الزيلعى في نصب الراية (5/ .)١١‏ 


هال له ٠‏ فكان في شرع هذا العقدٍ دَفُمُ الحَاجَتَيْنِ الله تعالى ما شَرَعَ العُقوة إلا ِمَصالح 
الفازوات عرائوي : 
فصل [في أركان المضاربة] 

ناركن مقو فالا هات والتتر ل وذللهالقاط تذل عليهيها “لك قال جنات قير 
لَفْظُ المُضَارَبَةٍ والمُقارَضةٍ [؟/ 1509] والمُعامَلةَء وما يودي مَعاني هذه الألفاظٍ بأنْ 
يقولٌ رَبَّ المالٍ: حُذْ هذا المال مُضارَبة على أن ما رَرْقَ الله عَرٌ وجل أو أطعَمَ الله 
تعالى منه من رِبْحِء فهو بيننا على كذا من نصفي أو ثُلْثِ أو رُبْعٍ أو غيرٍ ذلك من 
الا 97 النلو كذ اواك عقا قي ]د ااتعافلة افون المسياوت #أخحدث 
أو : رَضيتٌ أو : قَبلْتُ أو نحو ذلك فر فَيَئِمَ الركن بيتهما : 

اما لَفْظُ الفضازبة: فصَريحٌ مَأَخَودٌ من الضَرْبٍ في الأرض» وهو السّيْرُ فيهاء سُمَيَ هذا 
العقد مغياة به؛ لأنَّ المُضارِبَ يُسِيرُ في الأرض ويَسْعَى فيها لابْتِعْاء الفضْلٍء وكذا لَمْظْ 
المُقارّضةٍ صَريحٌ في عُرْفِ أهل المَّدينةٍ؛ لأنهم يُسَمَونَ المُضارَبة و 7ب كر نَّ 
الإجارة بيعاء ولأنَّ المُقارضة مَأخوذةٌ من القَرْضء وهو القَطمٌء سُمَيَتِ المُضارَبَةٌ مُقارّضة 
ما أنَ رَبِّ المال يَقْطعٌ يَدَه عن رَأس المالٍ ويِجْعَلُه في يد المُضارِبء والمُعامَلةٌ لَمْظْ 
يُشتمل على البيع والشّراءِء وهذا معنى هذا العقدٍ. 

ولوقال: خذّ هذا المال واعمّلٌ به على أنّ ما رَرَقَ الله عَرَّ وجل من شيء فهو بيننا على 
كذا ولم يَزِدْ على هذا فهو جائرٌ؛ لأنّه أنَى بلَفْظٍ يودي معنى هذا العقدٍء والعِبْرةُ في العُقود 
لِمَعانيها لا لِصوَّرٍ الألفاظٍء حتى يَنْعَقِدَ البيمٌ بِلْمْظٍ التمليكِ بلا خلافيء ويَنْعَقِدَ التكاحٌ 
لف البيع والهبةٍ والثَمليكِ عندّنا . 

وذكر في الأصل لو قال: خذ هزه الألفٌ فاب بتَْ بها مَتاعَاء فما كان من فضْلٍ فلك النُضْفٌ - 
ولم يزِدْ على هذا فَقَبلَ هذاء [كان] بمب ل ل تدا ' 


-(وجه) القياس: أنّه ذَكَرَ الشُراء ولم يَذْكْرِ البيعَ» ولا يَتَحَقَّقُ معنى المُضَارَبةٍ إلا بالشّراء 
والبيع . 


. في المخطوط : «عليه؟ . (') في المخطوط : «الأجرة»‎ )١( 
. في المخطوط : «مقابضة» . (:) ليست في المخطوط‎ )*( 


-(وجه) الاستحسان: أنّه ذَكَرَ الفضْلَّ» ولا يَحْصّلٌ الفضل إلا بالشّراءِ والبيع» فكان ذِكْرُ 
الانتياع ذْكُرًا للبيع [والشراء] ''"» وهذا معنى المُضارَبةٍ . ظ 

ولوقان: 2 ذ عنما لالت بالتطت وك اميه كان قفار ابعسيانا لقنا لا 
يكونّ؛ لأنّه لم يَذْكْرٍ الشّراءَ والبِيمَ فلا يَتَحَقَقُ معنى المُضارَبَة . 

عه لاخدا 2552101 الأخذو و اناعد لبس عمية تتتحن بد العو م »> اننا 

يَسْتَحِقٌ بالعمل في ي المّأخوذٍ وهو الشْراءٌ والبيعٌ فتَضَمّنَ كْرُهِ ذِكْرَ الشّراء والبيع . 

ولوقال: حذّ هذا المال فا* شتر به هَرَويّا بِالنُضْفِ أو رَقيقَا بِالنُضْفٍِ ولم يَزِدْ على هذا 
شكاء فاشعرى كه أذ نواهلا قاسة دولا شعري الدفشل سمل ريما التري» ولس له أن 
م فى لأ بامر وك المال أنه 5ك لش رفول يذكر الله نوالا اما بويت 259 
لماوع ب ا اا ل 
فاسدء فإذا اشترى كما أْمَرَّه ”'' فَالمُسْتَأْجِرُ استَوْفَى مَنافعّه بعقَدٍ فاسدٍء فاستَحَقٌ أجرّ مثلٍ 
عملهء وليس له أن يَبِيعَ ماا' شترى من غير إِذْنٍ الآمر ؛ لأنه أمَرَه بالشّراء لا بالبيع فكان 
الكحطزى لد فالا كهر د مشدمع غير إقية نيزن بانرعنه قينا ونيد 5 بجقه فين غير إجازة 
رَبّ المال» ويَضْمَنُ قيمَتّه إن لم يَقُْدر على عَيْئِه ؛ لأنه صار مُتْلِفًا مال الغير بغير إِذْنِه ون 
أجارَّ رَبّ المالٍ البيع» والمّتاحٌ قائمٌ جازّء والثَمَنُ لِرَبٌ المالٍ؛ لأنّ عَدَمَ الجواز لْحِقَّه 
فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِع . 

وكذلك لو كان لا يَدْري حاله أنه قاكمٌ أو هاللِك فأجازٌ ؛ لأنْ الأصل هو بَقَاءُ المَببع حتى 
يَعْلَمَ لاه وإنّما شَرَط قيامَ المَبيعِ ؛ ؛ لأنه شَرَطَ صِحَةٌ الإجازة يما عُرِفَ أن ما لايكونُ 
مَحِلاً لإنْشاءِ العقدٍ عليه لايكونٌ محلا لإجازةٍ العمَدٍ فيه. وَإِذْعَلِمَ أنه هالك ”*', 
فالإجازةٌ باطلة لما ذّكَاناه 7* , 

ورَوَى بشرٌ عن أبي يوسف في رجلٍ دَقَعَ إلى رجلٍ ألف درهّم ؛ ؛ ليشتريٌّ بها ويبيع» فما 
بح فهو بينهما فهزه مُضارَبةٌ ولاضَمانٌ على المَدْفوعٍ إليه المال ما لم يُخالف؛ ؛ لأنه لما 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «أمر؛. 
لال السو ا (4) في المخطوط : «هلك؟. ‏ 
(5) في المخطوط : «ذكرنا» . 


ظ كر الشراة والبيع فقد أتَى بمعنى المُضارَة» وكذلك لو شَرَط عليه أن الوضيعة عل 
وعليك» ؛ فهزه مُصَارَبة والربْحُ بينهماء والوضيعةٌ على رَبٌّ المالٍ؛ لآن شنوط الو قيعة 
على المُضارِبٍ شرط فاسدٌ فيَبْطُلٌ الشرطًء وتَبْقَى المُضَارَبةٌ 

وروى "' علي , 000 
يكل : مُضارَبة ولا بضاعةء ولا قَرْضًا ولا شرك وقال: ما رّبحث (فهو بيننا) يك 
لمي كن ابسجور اراي فكان ذِكْرٌ الو ع قرا راد وابيع: 
وهذا معنى المضارَبةٍ 

لوقا خُ مه آلف على أن لك نصث الرج: ‏ و تُلْنه ولم يَزِدْ على هذا فالمُضارَبةٌ 
جائز زةٌ قياسًا واستحسانًاء وللمُضارِبٍ ما شَرَطَ» وما بقيّ فرَبٌ المالِ» والاصلُ في جنس 
هزه المسائلٍ: أنَرَ بّ المال نما يَسْتَحِقٌ البح ؛ لأنّه نَماءُ ماله لا بالشَرطِء فلا يَفْتق 
يعباتم نومهاسي ا يد ار 
يسْتَحق إلا بالشروط 4 لأنه اتنا 27 يشتوق يمايا عملهء والمملٌ اينوم إلا بالعقد [؟/ 
4 'سب]. 

أذ عق هذا فقول في هليه المسألة: ذا تي للمضصارب جزم توما من الي 
فقد وجَدَ في حَفَّه ما يَفْتَقِرُ إلى استحقاقه الربْحَ فيَسْتَحِقّهء والباقي يَسْتَحِتّه رَثُ المالٍ 
بماله . 

ولوقال: خَذّ هذا المال مُضَارَبةً به على أنْ لي نصف الرّبْح ولم يَزِدْ على هذاء فالقياسٌ أن 
تكون المقبارية فاده 5 وهو قول الشّافعٌ رحمه الله؛ ولَكِتّها جائزةٌ استحساناء 
ويكونُ للمُضارِب التّضْفٌ . 

(وجه) القياس: أن رَبّ المالٍ لم يجْمَل للمُضارِبٍ شيئًا مَعْلومًا من الرّبْح إنهَا دن 
إنفسه النّصْفَ فقّطء وتسميُه لنفيه لَغْدُ ؛ لِعَدَمِ الحاجة إليهاء م 
ا نك ' - ولم يوجَدْء فلا تَصِحُ 
المضاربة 


. في المطبوع: ١ورُويَ عن». () في المبخطوط : «فيها فبيننا»‎ )١( 
.)١1١؟5( ف الار فى مليفب الحنفية : مختصر الطحاوي ص‎ 
. في المخطوط : «المضارب»‎ )4( 
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(وجه) الاستحسان: أنّ المَُارَبةً فصي الشركة في البح ؛ فكان تسفه أحدٍ النُصْمَيْنٍ 
ِنفسه تسمية الباقي للمُضارِب» كأنّه قال : ل هذا المال مُضَارَبةٌ على أن لك النّضْفَ كما 
في ميراث الْأَبَوَيْنِ في قولِه سبحانه وتعالى : «فإن لَرَ يي لوو أ ووينّه: بوه َيه تلت » 
[النساء ] لما كان ميراتُ المَيِّتِ لأبوَيْه يه وقد جعل الله تعالى عَرَّ وجل للأم منه التَّْتَ كان 
ذلك (جعل الباقي للاب) ''' كذا هذا . 

ولوقال: على أن لي نصف الرّبْح ولك ثُلَتُه ولم يَزِدْ على هذاء فَالثُلُتُ للمُضارب 
والباقي لِرَبّ المالٍ؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) ''' استحقاقٌ المُضارب الرّبْحَ بالشّرطٍ» واستحقاقٌ 
رَبّ المالٍ لِكوْنِه من نّماء ماله فإذا سَلَّمَ المشروطً [للمُضارِب] ”" بالشرطٍ يُسَلَُمُ 
المسكوتٌ عنه» وهو الباقي لِرَبٌّ المالٍ؛ لِكَوْنِه ”*' من تَماءِ ماله . 

ولو فال رَبُ المال: على أنَّ ما رَرَّقَّ الله عر وجل فهو بيننا جاو ذلك . وكان الرٌبْحٌ بينهما 

نصِمَيْنِ ؛ لأنَّ (البين) كلِمةٌ قسمةٍء والقسمة تَقْمَضي المُساواة | إذا لم يُبَيَنْ ”” فيها مقدارٌ 
00 الله تعالى عَرَّ شَأنْه : #وَتبتيع أن أل ينيل > 4 [القمر :4'] وقد فُهمَ منها 
الّساوي في الشَّرْب قال الله سبحانه وتعالى : #[مَالَ ] ”"' مَذِيء ناقَه شا شرب ولك شر 
توم مَعلْوَرٍ © [الشعراء 5 هذا إذا رط جِدءًا من الربح في عقدٍ المُضارَبة لأحدهماء إما 
المُضارِبٌ وإمّا رَبٌ المالِء وسكت عن الْآخَر . 

فأمًا إذا شَرَطَ لهما ولغيرهماء بأنْ شَرَطٌ فيه الثُْتَ للمُضارِبء والثُّتَ لِرَبٌّ المالٍء 
وَالثُلْتَ لِثالثِ سواهماء فإنْ كان اتات أجتييّاء أو كان ابنَ المُضارِبٍء وشَرَطً عليه العمل 
جار وكان الرَّبْحٌ بينهم أثلانّاء وإِنْ لم يَشْرِط عليه العملّ لم يجُرْء وما شَرَطَ له يكون 
لِرّبٌ المالٍ؛ لأنَ الرَبْحَ لا يُسْتَحَقُ : في المُضَارَبةٍ من غيرٍ عمل ولا مالٍ؛ وصارَ '"" 
المشروط له كالمسكوت عنه . 

وإنْ كان الثَالِتُ عبد المُضارب» إن كان عليه دَيْنُ فكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله 
إِنْ شَرَطَ عملّه ؛ لأنّ المُضارِب لا يَمْلِكَ كسب عبديف فكان كالأجتبيٌ وإِنْ لم يَشترط 


)١(‏ في المخطوط : «جعلا للأب». (0) في المخطوط : «لأن». 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بكونه». 
(5) في المخطوط : "يتبين» . (0) زيادة من المخطوط. 22 


(0) فى المخطوط : «فكان؟. 


تك 2ل 


د ب المالٍ لِما ذَكَرْنا في الأجتبيّ . 
وعند ابي يوست ومحد: المشروطٌ له يكوفُ مارب ؛ لان المولى يَْلِكُ كنت 
عندّهماء كما يَمْلِكُ لو لم يَكنْ عليه دَيْنٌ. ا 
ون كان الثَالِثُ عبد رَبٌ المالٍ» فهو على هذا التَمُصيل أيضًا نه إِنْ كان عليه دَيْنٌ » فإِنّ 
مع ع و يد ارسيو ا 
عمله فعا شط لهءفهق رب المال لها فلنا: 
وعندّهما ما شُرط له فهو مشروط لمولاه؛ عَمِلَ أولم يعمل؛ لأنّ المولى يَمْلِكُ 
ركشت عبيه) ”" [براء] © كان عليه دين أو [لا» فإن لم يكن على العيد دين فق عبد 
المُضارِب انيار للمُضارِب. والثُلّتُ لِرّبٌ المال؛ لأنّه إذا] © لم يَكَنْ عليه 5 
تنيلك تثنت للمولي: فكان المقتروط لاسغيروطا لمر الى او 0 
لمُاربٍ يِه وفي عبدد رب الما ال للمُضارب ”. وان لوب الالو ل 1 
لاي ب المالٍ شَرَط 
فيه اتلد : 
وعلى هذا قالوا: لو شَرَط ثُلْتَ الرئْح [للمُضارِبٍء وَالثُلْتَ لِقَضاء ء دين المضارب. 
الت لِرَبٌ الما أن الفُلِيْنِ للمُضارِب» والقُلْتَ لِرَبّ المالِ» وكذا لوث شَرَطَ ثُلْثَ الربْح 
للمُضارِبء والتُلْتَ لِرَبٌ المالٍء والثُلْتَ لِقَضاءِ دَيْنِ رَبّ المالٍ أن التُلَْيْنِ لِرَبٌ المالِء 
اتلك لله وج لان المقروط لتقا فين كن واسوييكهها مشورط لهذ 
فصل في شرائط الركن 
أمَا شَرائطً الرُكْنِ فبعضّها ير جعٌ] '"' إلى العاقِدَيْنْء وهمارَبٌ المالٍ والمُضارِبٌُء 


8 يرجم إلى رَأس المالٍ» وبعضها يرجم إلى إلى الربح ء: 
(أمَا) الذي يرجعٌ إلى العاقِدَيْنِ [وهما رَبٌ المالٍ والمُضارِبٌُ] ”*, فأهليّة التَؤكيلٍ 


. فى المخطوط : «شرط له). (؟) و فى المخطوط : ااكسبه سوأء؟‎ ١)١( 
. اقيق المخقطرطء (5) ليست في المخطوط‎ 11) 
. فى المخطوط : «فصار» . () زاد فى المخطوط : «الثلث)»‎ )6( 


(0) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


(»سبب بيسح نافع الستقع 2 
والوكالةٍ؛ لأنّ المُضارِب يَتَصَرَفٌ بأمررّبٌ المالٍء وهذا معنى التؤكيل» وقد ذَكَرَنا شرائطً 
أهليّة التكيل والوكالة في كتاب الوكالة . | 

ولا يُشترَط إسلامُهما [لجواز المضاربة] ”'" فمَصِحٌ المُضَارَبةُ بين ن أهل الذَّمَةٍ وبين 
المسلم وَالذْمَىّ والحرْبيّ المُسْتَأْمَنِ حتى لو دحل حَرَبيٌ دار الإسلام بأمانٍ» فَدَفُمَ ماله إلى 
مسلم مُضَارَبة؛ أو إلبه مسلم مال (*' مُضارَبة فهو جائدٌ ؛ ؛ لأنَ المُسْتَأمَنَ في دارِنا 
بعنرلة القع والنفان ” ' مع الذّمَيّ يّ مُضَارَبةٌ جائزةٌ» فكذلك مع الحربي المُسْتَأْمَن 
فإِنّ كان المُضارِبٌ هو المسلم فَدَّخَل دارَ الحزب بأمانٍ فعَمِلٌ بالمالٍ فهو جائرٌ؛ هع 
دارَ رَبٌ المالٍ فلم يوجَدُ بينهما اختلافٌ الدارَيْنِ فصارَ كأنّهما في دار واحدةٍ. 

ون كان المُضارِبٌ هو الحربيّ» فرجع إلى (داره الحرْبيُ) ”؟2. فإِنْ كان بغير إِذْنِ رَبٌّ 
المالٍ فعمل بالمال ”'' يَطْلَّتِ المُضارَبةٌ» وَإِنْ كان بإذنْه فذلك جائرٌ ويكونٌ [؟/ ١71أ]‏ 
ا اا ا مسلمًا أو 
مُعاهدًا أو بأمانٍ استحساناء والقياس أنْ تَبْطلَ المُضارَبةٌ 

(وججه) القياس: أنه لَمّا عاد إلى دارٍ الحرب بَطْلَ أمانه 0000ظظ 
فبَطل أمرُ رَبّ المالٍ عند اختلافٍ الذَارَيْنَء فإذا تَصَرّفَ فيه فقد تَعَدَّى بِالتَصَّرُفٍ فمّلك ما 

(وجه) الاستحسان: أنّه لما خَرَّجّ دخل بأمرٍ رَبّ المالٍ صارّ كأنّ رَبّ المالٍ دَخَلَ معه . 

ولو دَخَلَ رَبّ المالٍ معه إلى دار الحرْب لم تَبْطلٍ المُضَارَبةٌُ» فكذا إذا دَخَلَ بأمره 
مطاان نجل ولرى ابي 011 جرال لمي تعر اوالقطع كروي المالرايية 
فصار تَصَرّفه لِنفسِه (فمّلك الأمرَ به) © . 

وقد قالوافي المسلم: إذا 5 دارٌ الحرب بأمانٍء فَدَفَعَ إليه حَرْبيٌّ مالا مُضَارَبة 
[فربح] "'مائةً درهمء أ أنّه "تعزن قياش قرول أى عقيف وعدن جار - 
المُضَارِبُ على هذا ورَبحَ أو وْضِعٌَ فالوضيعةً على رَبّ المالٍ والرَبْحُ على ما اشتر 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (") في المخطوط : ١ما‏ لا؟. 
(؟) في المخطوط : «والمعاملة» . (4) في المخطوط : «دار الحرب». 
(0) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: ١ما‏ تصرف فيه». 


(0) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «أن هذا» . 


حزن انارت يا برك واباتي ززت المالي بزل لم وكل تي المال ربح *“ إلا 

مائة فهي كُلَّها للمُضارِبٍ ما لم يشتر ترط» وإِنْ كان أقَل من مائةٍ فذلك للمُضارب أيضّاء 
ولا شيء للمُضارب على رَبِّ المالٍ؛ لأنَّ رَبٌ المالٍ لم ب يشرط الوائة إلا من الرّبْح . 

فأمًا على 7" قو ل اورفك تالتقنارب فامة :»وللتفكازت جز كله وول 0ر2 
اختلافهم في جواز الرّبا في دارٍ الحزْب ؛ لما عَلِمَ . 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى رَأس المالٍ [فأنواء] 47 : 

ظ منهاء أنْ يكونٌ رَأسٌ المالٍ من الثراهم أو *" الدّنانير عند عامَّةٍ 3 العُلّماءٍ فلا تَجورٌ 
المُضَارَب بالعغروض ”" . 
ظ وعند مالِكِ رحمه الله: هذا ليس بشرطٍ '"' وتجوزٌ المُضارَبةٌ بالعغروض. والصَّحيحٌ قول 
العامَةٍ لِما ذَكَرْنا في كتاب الشركة أنَ رِبْحَ ”* ما يَتَعَيّنُ بالتَغيين رِبْحٌ ما لم يُضْمَْ؛ لأنّ 
المُروض َتَعيّنُ عند الشراء بهاء والمعيُّ غيرُ مضمونٍ» حتى لو هلكث قبلَ اليم لا 
شية على المُضاربٍ؛ فالرَبْحُ عليها يكوث رِنْح مالم يُضْمَنْ وَّْهَى رَسُول الله كه عن 
رِبْح مالم يُضْمَنْ ”*"» وما لا يُتَعَمّنُ يكونٌ مضموئًا غند الشّراءِ به حتى لو ملكت )1١(‏ 
العيْنُ قبل التَسْلِيِمء فعلى المُشتري به (ضَمائه» فكان الرّبْحُ على ما في الذَّمّةِ) ”'' فيكونٌ 


)١(‏ في المخطوط : «من الربح»؟. (؟) في المخطوط: «في». 
لي ال 


0016 أنه لا جوز المضاربة بالعروض. انظر : ا 20 
(10) مذهب المالكية: أن المضاربة لا تصح بالعروض» وفي رواية أخرى : : تصح إذا قبض الثمن وعلى رب 
الملل أجر مثله في بيع العروض . انظر: الكافي (ص 7837 . 
(4) في المخطوط : «الربح على؟ . 
(9) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع؛ باب: في الرجل يبيع ما ليس عندهء برقم .)”05٠5(‏ 
والترمذي. كتاب : البيوع. ياب : : ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. برقم ,)١5714(‏ والنسائي كتاب : 
البيوع . باب : شرطان في بيع. وهو أن يقول : أبيعك هذه السلعة. برقم (55170), وابن ماجهء كتاب : 
التجارات» باب : النهي عن بيع ما ليس عندك وعن ربح ما لم يضمن». برقم ,)5١484(‏ وأحمد. برقم 
)ل والدارمي بنحوه. كتاب : البيوع , باب : في النهي عن شرطين في بيع. برقم ( 0 
اي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير للألباني. رقم (5)). 
)١(‏ في المخطوط : «هلك). ظ 
)١١(‏ في المخطوط: «ضمان مثله من الربح. فكان الربح على ما في مثله». 


رِبْحَ المضمونء ولأنْ المُضارَبة بالغروض تُوَدَي | إلى جهالةٍ الرّئْح وقتَ القسمةٍ؛ ؛ لأنّ قيمة 
العُروض تُعْرَفُ بالحزر والظّنَ» وتختلفٌ باختلافٍ المُقَرمينَ؛ والجهالةٌ فضي إلى 
المُنارّعَةَ» والمُنارّعَةٌ تُقُضي إلى الفسادٍء وهذا لا يجور. 

وقد فالوا؛ إِنّه لو دَفْعَ إليه عروضًاء فقال له : بغها واعمّل بِتَمَئِها مُضَارَبَةَ فباعها بدراهمَ 
أو دَنانيرَ وتَصَرّفَ فيها جارّ؛ لأنّه لم يْضِفٍ المُضارَبةَ إلى العُروض (وإِنّما أضاقها) *'' إلى 
القَمَنِء والثّمَنُ نَصِحٌ به المُضَارَبةٌ» فإنْ باعها بمَكيلٍ أو موزونٍ جار البيعم عند أ بي حنيفة 
بن على أصله في الوكيل بالببع مُطْلَماء انه كيه "" بالألمان وعيرهاء ذا ان المهمانية 
فاسدةٌ؛ ١‏ الأنها عاو امقافة إلى يها لاكيت المقناربة ندع وهو الحاظة الشف وأما 
على أصلهما فالبيع لا يجوز لأن الوكيل بالبيم مُطْلقًا لا يَمِْكَ البيع به بغير الأثمانٍء ولا 
تسل النضنا” به لأنها لم نَصِرْ مُضافةً إلى ما لا يَصْلّحُ به رأ تال الماك : 

وأمًا تِبْرُ الذهب والفضّةٍ فقد جعله في هذا الكتاب بمنزلةٍ العُروض» وجعله في كتاب 
الصَرْفٍِ بمنزلةٍ الدّراهم والدّنانير» والأمرُ فيه موكول إلى التَعامّلٍء فإِنْ كان النَاسٌ 
يتَعامَلونَ به فهو بمنزلةٍ الدذراهم والدّنانير» فتَجورٌ المُضَارَبةُ به» وإنْ كانوا لا يَتَعَامَلونَ به 
فهو كالعُروض فلا تجوز المُضَارَبةٌ به . 

(وأمَا) الزيوف والتَبَهُوّجة فتَجَورٌ المُضَارَبةٌ بهاء ذَكَرَهِ محَمّدٌ رحمه الله؛ لأتها © 
تَتَعيّنُ بالعقلٍ كالجيادٍ . 

(وأمَا) السّقوقة فإن كانت لا تُرَدَجُ فهي كالعُروضء وإنْ كانت روج فهي كالفُلوس . 
وذْكرَ ابنُ سماعة عن أبي يوسفٌ في الدّراهم التّجاريَةٍ أنه لا يجورٌ المُضَارَ نة وهاء لاني 
كَسَدَتْ عندهم وصارَث سِلْعةً» قال: ولو أجَرْتٌ المُضارَبةَ بها. ٠‏ أجَرْتُها بمَكَةَ بالطعام ؛ 
لأنهم يَتَِايَعونَ بِالحِنْطةٍ كما يُتبايَعُ غيرُهم بالفلوس . 

(وأمَا) القلوسٌ فقد ذَكَرْنا الكلامَ فيها في كِتاب الشّرِكةَء فالحاصِلٌ أنَ في جواز 
المضارَبةٍ بها رِوايّتَيْنِ عن أبي حنيفة» ذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبةٍ الكبيرة في الجامع 
الصَّغيرٍ وقال : لا تجورٌ المُضارَبةٌ إلا بالدّراهم والدّنائير عند أبي حنيفةٌ» ورَوَى الحسَنٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بل» . (6) في المخطوط : «بيع» 
ره زاد في | لخطوط : ١‏ 


د عشي الاح 
(عنه أنها تجودٌ) 2 

والضحيخ من مذكب ابي يوسف: أنْها لا تجوز . 

وعند محمد تجوز بناء على أنّ الفُلوسٌ لا تَتعَيُّ بالتَعْيين عندّهء فكانت أثمانًا كالدّراهم 
والدنانير. 

وعند أبي حنيفة وأبي يوسفف تَتَعيّنُ فكانت كالعُروض والله أعلم . 

-(ومنها): أنْ يكونّ مَعْلومًا فَإِنُ كان مجهولاً [؟/ ١7ب]‏ لا تَصِح المُضَارَبةٌ؛ لأنَّ 
جهالة رس المالٍ تُوَدَي إلى جهالةٍ الرّبْح» وكَوْنٌ الرّبْح مَعْلومًا شرطً صِحَّةٍ المُضَارَبةِ . 
-(ومنها): أنْ يكونّ رَأْسٌ المالٍ عَيْنَ لا دَيْنَاء فإ كان دنا فالمضازية قاد »وها 
هذا يخرجٌ ما إذا كان لِرَبّ المالٍ على رجلٍ دَيْنّء فقال له: اعمّل بِدَيْني الذي في ذِمَّتِكَ 
مُضَارَبة بالنَضْفِء أنّ المُضارَبة فاسدةٌ بلا خلافٍ . 

أفإنٍ اشترى هذا المُضارِبٌ وباعء له رِبْحُه وعليه وضيعَته والَدَيْنُ في ذْمِّته بحاله ”") 
عند أبي حنيفة . 

وعد ما أ انا شترى وباع لِرَبّ المالٍ؛ له ونه وعليه وصَيْعه بناة على أذ مَنْ وك 
جد شري يادي الذي في تنه لم يحوت عن ابي سان وجنت أن اشر غرفي لذ ود عيمًا 
في ذِميِهِ عندّه؛ وإذا لم يَصِحٌّ الأمرُ بالشّراءِ بما في الدّمَةٍ لم نَصِحّ إضافةٌ المُضَارَبةٍ إلى ما 
في الدَمَة . 

وعندهما. يَصِحٌ التَكيل. ولَكِنْ لا نَصِحُ المُضارَبة؛ لأنَ الشَّراءَ يَقَعُ للموكّلٍ فتصيرٌ 
المُضَارَبةُ بعدَ ذلك مُضَارَبةٌ بالعُروض؛ لأنّه يَصيرٌ في التَّفْدِيرٍ كأنّه وكَلّه بشِراء العُروض» 
ثم دَفَعَه إليه مُضَارَبة فتصيرٌ مُضارَبة بالعغروض فلا تَصِحٌ . 

ولو قال يرجل: ابض ما لي على فُلانٍ من الدَّيْنِ واعمّلٌ به مُضَارَبَةٌ جارّ؛ لان الكفيارية 
هنا أُضْيفَتُ إلى المقبوض» فكان رَأسٌ ن المال عَيْنا لا ديناء ولو أضاف المَضَارَبة به إلى عَيْنٍ 


)١( :‏ في المخطوط: «عن أبى حنيفة أنه يصح» 
(؟) في المخطوط : «مال المضاربة» . (©) في المطبوع: «بحال». 
(4) في المخطوط : «وعند أبى يوسف ومحمد؛ . ظ 


هي أمانةٌ في يد المُضارِبٍ من الدّراهم والدّنانير» بِأنْ قال (للموع أو المُسْتَبْضَع) ”": 
اعمّلْ بما في يدك مُضَارَبة بالنّسُفٍِ جار ذلك بلا خلافٍ وإنْ أضافّها إلى مضمونةٍ في يده 
كالدّراهم والدّنانِير المَخْصِوبةٍء فقال للغاصِب: اعمّلٌ بما في يَدِكَ مُضَارَبة بِالنْضْفِ جار 
ذلك عند أبي يوسف والحسّن بن زياد . 

وفال رُقَر: لا يجوز . 

لوهم قولف ان الجضا” تَقَتَضى كون المال أمانة في يَدٍ المُضارب» والمَعْصوت 
مَعْصوبٌ في يده فلا يَتَحَمَه َحٌ لشاف للمضارة: لايع أي يرست ماف د 
مضمونٌ إلى أنْ يَأَحَدَ في العمل فإذا أخذ في العمل وهو الشراء ‏ تَصِيرُ أمانة في يَدِه 
اذى مولن التقارلة تمت وسواة كاة اراس الباق متروز) أو كقاعاء ين دق مالا إلى 
رجل» بعضه مُضَارَبَةٌ وبعضّه غير مُضَارَبٍِ مُشاعًا في المالِ» فالمُضَارَبةٌ جائزة؛ لأنَ 
الإشاعة لا تمع من التَصَدْفِ في المالٍء ٠‏ فإنَ المُضارِبَ يَتَمَكنُ من القَصَرُفِ في المُشاع ؛ 
وكذا الشركة لا : تمنَع المضاربة بده فإنَّ المُضارِبَ إذا رَبِحَ يَصيرٌ شريكا في المالٍء ويجوز 
َه بعد ذلك على المُضارية فإذا لم يع لقا لام الايد 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا دَقَمَ إلى رجل ألف درهّم» فقال: نصفها عليك قَرْضِء ونصمّها 
مُضَارَية إِنّ ذلك جائرٌ . 

اورف وروا عي عاد ع ا 00 ع 

لمقاع يفت ويخ الح كاله فلن العرض لون تبر 0 ع مُطَلّقٍ ؛ لأنه وإنْ كان فى الحا 

ماسوو د واي 

ألائرَى أن الواجبّ فيه رد المئل لا رَدُ العَيْنِ ؟ فلم يَكُنْ تَبرْعَا من كل وجوء فلا يعمل 
فيه الشّيوعٌ» بخلافٍ الهبة فإنّها تَبَوُعٌ مَحْضٌ فعَمِلَ الشيوعٌ فيهاء وإذا جار الفَّرْضٍ 
والمُضارَبةٌ كان نصف الرَّبْح للمُضارِب؛ لأنّه رِبْحٌ مَلكه وهو القَرْض» ووَضيعَُه عليه 
والنّضْفٌ الآخَرُ بينه وبين رَبّ المالٍ على ما شَرَطا؛ لأنّه رِبْحٌ مُسْتَفَادٌ بمالٍ المُضارَبةِ: 
وَوَضِيعته غلى رب المال ولا تَجَورٌ قدمةٌ احدهمادون ضاحيه؛ لأنه مال مُشْتَرَك بينهماء 
فلا يَتْمَرِدُ أحد الشّريكين بقسمَيه ”'" . 
)١(‏ في المخطوط : «المودع أو المبضع؟ . (؟) في المخطوط : (بالقسمة» . 


سبش للس«حج 


م" 


فالوا: ولو كان قال له: د هزه الألفٌ على أن نصمّها قَرْضٌ عليكٌ على أنْ تَعْمَلَ 
بالنصْفٍ الآحَرِ مُضَارَبة على أنّ الربْحَ لي فهذا مكروة؛ لأنه شَرَط لنفسه مَنْمَعةَ في مُقَابَلةٍ 
الَرْضٍ» وقد نَهَى وَسُول الله يَلِِ عن فَرْضٍ جر نَفْعَا ''' فَإِنْ عَمِلَ على هذا فرَبحَ أو 

ضِعَ فالرّبُح بينهما نصفانٍ» وكذا الوضيعةٌ. ‏ 

420 لزن نا مارب تلك نصت الما بالض» فكا نصت لزج له والتُضْف 
الآخْرُ بضاعة في يده فكان رِبْحُه لِرَبّ المالٍ. 

(وأمًا) الوضيعةٌ فلأنها جرْءٌ هالِكٌ من المالٍ» والمال مُشْترَّكُ؛ فكانت الوضيعةٌ على 
قدره. 

ولوقال: خل هذه الألف [على أنّ] ”27 تَضِفها مُضَارَبة بالتُضْفن وتضفها هد فقيضَها 
الكضارت على ذلك غير وتوم #اقالهية واد لأنها هبةٌ المُشاع فيما يحتمل القسمة» 
باح سي ري ييه 
على ما شرّطاء والوضيعة عليهها: 

أمَا نصف الربْح للمُضارِبٍ حِصّةٌ الهبة فلأته يت المِلْكَ له فيه إذا قَبَضَ بعقدٍ فاسدء 
فكان رِبْحُه لهء وأا انف الآحَب فإنّما يكوثٌ ربحُه بينهما على الشرطٍ ؛ ؟ لأنه استفيد بمالٍ 
المُقاربة مضباربة صَسَدْيحة : 

(وأمًا) كونٌ الوضيعة عليهماء فلأتها (" جُرْءٌ[؟/١711أ]‏ هالِك من المال» والمال 
تقدزفه فإن هلك العال في تو المقا ري قل أن يعدن ار بعدما غيل > فهومار لتم 
الخال وهو اليد 5 لآلا متوة مدقو ادنوه رنكان يضر تااعليه كاده ومن بجع قات 
ولو كان دَفَعَ نصفٌ المالٍ بضاعة ونصمّه مُضارَّبة» فقَبَضَّه المُضارِبٌ على ذلك» فهو 
جائرٌء والمال على ما سَّمّيا من المُضارَبِةٍ» والبضاعةٌ والوضيعةٌ على رَبٌّ المالِ» ونصفٌ 
الرّئح لِرَبّ المالٍ ونصفه على ما شَّرَطا؛ لأنّ الإشاعة لا تمع من العمل في المالٍِ مُضَارَبة 
وبضاعة : برجار ت الاتهاة.: والبطباعة»نوإنمنا كانف الوصيفة خلى رت الخال رتد لا 
)١(‏ ضعيف: أورده الديلمي في مسئد الفردوس (7/ 557)» برقم (477/48)» والمناوي في فيض القدير 


(758/0) من حديث على , بن أبي طالب رضي الله عله انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم 
(5145). 


. ليست في المخطوط . (*) في المخطوط : «فلأنه؛‎ )١( 


هه مداع الصطنع 16 > 
مات على المُبْضِعٍ والمُضَارِبٍ في البضاعة والمُضَارَبةٌ وحِصّةُ البضاعةٍ من الرَئْح لرَبّ 
المالٍ خاصّة؛ لأنَّ المُبْضِعَ لا يَسْتَحِقٌ الرّبْحَء وحِصّة المُضَارَبةٍ بينهما على ما شَرَطا؛ لأنّه " 
رِبْحٌ ححصّل من مالٍ المُضَارَبَةٍ» والمُضارَبةَ قد صَحََتْء فيكونُ بينهما على الشّرطٍ . 

ولو دَقَعَ إليه على أن نصفّها وديعة في يد المُاربٍ ونصقّها مُضَارَ نه بالسفيج فذلك 

والمال في يو الكضارف غلى ما سيا لآن كر راسد فدوها | ب الوديت 
1 نلا بتنائنان »نكن نفيك السال في ين المضازب ودين : ضيه 
مُضَارَبَة إلا أن التصَذق لآ يجوز ]لا بعد القسمة؛ أن كن جر ويمود لجالا يه لقنا 
وبعضّه وديعة» والتَصَرُفٌ في الوديعة لا يجورٌ. 

الوح عدار ملستي الوكين عر اك اا رمال اللعازية لزي م أو 
وُضِعَّ» فالوضيعة عليه وعلى رَبّ المالٍ نصفانٍ ” '©. ونصف الرّبْح للمُضارِب ونصفه على 

30 لأنّ قسمة المُضارب المال ”لم قعِحٌ؛ لأن الماك ل ياد له فيهاء فإذا 
ار معط ققد نز كفي مال الوديفة وها لالض ردقه كان فى بجعم و الردينة نهر 
عَضْبٌ فيكونُ رِبْحُه للغاصبء وما كان في حِصَّةٍ المُضَارَبَةِ فهو على الشّرطٍ . 

ومن هذا الجنس ما إذا دَفْعَ إلى رجلٍ متاعاء فباع نصفّه من المّدْفوع إليه بخمسمائةٍ: 

قم هران يبيغ التضت البانيبويعجل بالتقن كلدامضارية »تعلى أننها ررق "الله عالق من 
شيءٍ فهو بيننا نصفانٍ» فباع المُضارِبٌ نصف المّتاعٍ بخمسوائق» ثم عَمِلَ بها وبالخمْسوائة 
التي عليه» فرَبحَ في ذلك أو ونع فالوضيعة عليهما نصفان والرّيْحُ بينهما نصفانٍ في 
كان كرك لخاد ريه الله ؛ لأنّ من '*' مذهّبه أنّ مَنْ كان له على رجلٍ دَيْنّ فأمَرَه أن 

يُشتري له بذلك الدَّيْنِ شينًا لا يَصِحٌ» والمُشْترَى يكونُ للمَأمور لا للآمِرِء ويكونٌ اين 
000 

وإذا كان كذلك فههنا أمره ”” أنْ يعمل بِالدَيْنِ وبنصفي ثَّمَنَ المتاع» فما رَبِحَ في حِصَةٍ 
اديْنٍ فهو للمَذفوعٍ إليه؛ لأله تَصَرٌفَ في مِلْكِ نفيه فيكوثُ رِبْحُه له» وما رَبحَ في تصيبٍ 
الدّافع فهو لِلدّافعم» والوضيعة عليهما؛ ؛ لأنّ المال مُشْتَرٌَك بينهما فكان الهالِك بينهما . 
)١(‏ في المخطوط : «نصفين) . (؟) في المخطوط : «اشترطا» . 


(9) في المخطوط : «هناك». (:) في المخطوط : «هذا». 
(ت5) ١‏ في المطبوع : «أمر؟ . 


3 
(وأمًا) في قياس قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ فمقدارٌ ما رَبِحَ في الخَمْسِمائةٍ التي أمَرّه أنْ 
يَبِيعَ نصف المّتاع بها فهو بينهما نصفانٍ على ما شَرَطاء وما رَبحَ في النّضّْفِ الذي عليه من 
الدَيْنِ يكونٌ لِرَبٌ المالٍ؛ لأنّ من أصلهما أنّ الأمرَ بالشّراء بالدَّيْنِ يَصِح»ء وتكونٌ المُضاربةٌ 
فاسدةً؛ لأنّه إذا اشترى صارَ عُروضًاء والمُضارَبةٌ بالعُروض لا تَصِحٌ. فصارتٍ المُضارَبةٌ 
هنا جائزةً فى النّصْفٍ فاسدةً ذ ان 
راان ور 7 بكرن و 

ولق * 11111111111 
حديفة : تُلّنا الربْح للمضارب على ما ا' شترطاء نصف الرّبْح من نُصيبٍ المُضارِبٍ خاصّةً 
السُدسُ من نُصيب الدّافع» كأئه قال له افك فى تصييك غلن أن الك للم عمل 
في نصيبي على أنّ لك ثُلّتَ الرّبْح من نُصيبِي . 

(وأمًا) على قياس قولهما فقد دَقَمَ إليه نصفه مُضارَبة جائزةً» ونصفّه مُضارَبة فاسدةً. 
فمارَبحَ ذ في النّضْفِ الذي كان دَيْنَا فهو لِرَبٌّ المالٍ؛ لأنّه مُضَارَبَةٌ فاسدةٌ؛ وما رَبحَ في 
لنُصْفِ الذي هو ثَمَنُ المتاع فالربْحُ بينهما على ما شَرَطاء. فصار لِرَب المالي ثلثا الريْح . 
وللمُضارب الثُلْثْ . 

وإنْ (" كان شَرَط لِرَبّ المالِ ثُلَئَي الرَبْح» وللمُضارب الكُلْتُه فالرَبْحُ بينهما نصفانٍ 
في قولٍ أبي حنيفة؛ لأنّ رَبَّ المالٍ شَرَط النَضْفَ من تَصيبٍ نفسه؛ والزّيادةً من نَصِيبٍ 
المُضارِبٍ وشرط الزيادةٍ من [غيرٍ] ”" عمل ولا رَأسٍ مال باطِلُ» فيكونٌ الرّبْحُ على قدرٍ 
الال 

وفي قياس فولِهما: نصف الرُبْح لْرَف المال خاعة + لأن المكضازينة فيه فاسدة: 
وللمُضارِب تُنْتُ رِبْح النُضْفِ الآخَرٍ والله أعلم . 


-(ومنها): تسليم رَأس المالٍ إلى المُضارب ؛ لأنّه أمانةٌ فلا يَصِحٌ إلا ِالتَسْلِيِمٍء وهو 


التَخُلية كالوديعة» ولا يصِحُ مع بقاء يد الذاف على [171/1ب] الما الس اللو 
بقاء يَدِه» حتى لو ثُ شَرَط يقاءً يَدِ المالكِ على المالٍ فِسَدَتِ المُضاربة ؛ لما فُأنا . 


() في المخطوط : «الفاسد! . )١(‏ في المخطوط: «ولو». 
(*) ليست في المخطوط . 


هيبلس بيبح باتع سناع ج41 


فَرْقُ بين هذا وبين الشّركوٍ» (فإنّها نَصِحُ) ”'' مع بقاءِ يَدِرَبٌ المالٍ على ماله؛ والفرْق 
أن المُضِارَبةَ انَعَقَدَتُْ على رَأس مال من أحدٍ الجانِبَيْن» وعلى العمل من الجانِب الآخرء 


--2 


ولا ”" يَتَحَقَّيُ العمل إلا بعد خروجه من يد رَبّ المالٍِء» فكان هذا شرطا موافِقًا مُقْتَضَى 
العقن قلح الشرة» لأنها عكرت على العمل من الجانتن» :فقرط رَوال يدوت الال 
عن المالٍ "" ينَاقِضُ مَقَتَضَى العقدٍء وكذا اوشرطاني لتقا غير رت المالٍء فسَدَتٍ 
المُضارَبةٌ سّواءٌ عَمِلَ رَبُ المالٍ معه أو لم يعمل ؛ لأنّ شرط عمله معه شرط بَقاءِ يّدِهِ على 
الخال ونه اقرط قاس 
ولو”'سَلَّمَ رَأسَ المالٍ إلى رَبٌّ المالٍ ولم يُشترط عملّه؛ ثم استّعانٌَ به على 0 
العمل أو دَفَعَ إليه المال بضاعة جار؛ لأنّ الاستعانة به لا توجبٌ خروجٌ المالٍ عن يَدِ 
وسَواءٌ كان المالِك عاقِدًا أو غيرَ عاقِدٍ لا بد من زَّوالٍ يدرب المالٍعن ماله؛ لِتَصِعٌ 
المُضَارَبةٌ؛ حتى إِنَّ الأب أو الوصيّ إذا دَقَعَ مال الصَغْيرٍ ‏ مُضارَبة» وشَرّطً عمل 
الصَّغيرٍ لم نَصِحّ المُضَارَبةُ ؛ لأنّ يَدَ الصّغيرٍ باقية لِبَقاءِ ملك فتمئمٌ ”" التَسْلِيمَ» وكذلك 
أحدٌ شريكي المُفَاوَّضْةَء أو العِنانٍ إذا دَفَعَ مالا مُضَارَبةٌ» وشَرَط عمل شريكه مع 
المُضارِب ؛ لأنّ لشريكه فيه مِلْكا فيُمْتَعُ التَسْلِيمُ . 

(فأمًَا) العاقِدُ إذا لم يَكنْ مالِكًا للمالٍ فشَرَطٌ أنْ يتَصَرَفَ في المالٍ مع المُضارِبء فإِنْ 
كان مِمَّنْ يجورٌ أنْ يَأَحَدَّ مال المالِكِ مُضارَبَةٌ لم تفسّدٍ المُضارَبةٌ كالأب والوصيّ إذا دَفَعا 
مال الصّغيرٍ مُضَارَبة» وشّرَطا أنْ يعملا مع المُضارب بِجَُرْءِ من الرّبْح ؛ لأنّهما لو أخَذا مال 
الصّغيرٍ مُضَارَبةَ بأنْفْسِهما جازَّء فكذا إذا شَرَطا عملّهما مع المُضارِب وصار كالأجتبيّ . 

وإِنْ كان العاقِدٌ مِمَّنْ لا يجوز أنْ يَأَحْذدَ مال المالِكِ مُضارَبة» فشَرَّط عملّهء فسَدّ (*) 
العقدء كالمَأذُونٍ إذا دَقَعَ مالا مُضارَبَةٌ وشَرَطً عملّه مع المُضارِب؛ لأنّ المأذونَ وإِنْ لم 
يَكُنْ مالا رَقَبةَ المالٍ فيّدُ المَصَرُفٍ ثابتةٌ له عليه فيَنِْلُ مَنْزِلةَ المالِكِ فيما يرجمٌ إلى 
التَصَرّففِء فكان قيامٌ يِه مانِعًا من التَسْليم والقبض» فيَمَْعٌ صِحّة المُضاربةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه يصح» . (5) في المخطوط : «فلا». 

(©) في المطبوع : «العمل؟ . (:) في المخطوط: «وإن؟. 
(5) في المخطوط : «في». (7) في المخطوط : «الصبى». 
(0) في المخطوط : «فيمنع» . (4) في المخطوط: «يفسد». 


حر عحباسييد_) هه 

وان شط المَاذُونُ عمل مولاه مع المُضارب ولا دَيْنَ عليه فالمُضَارَبةٌ فاسدةٌ؛ لأ 
المولق شق المالِك المال حقيقة حَقيقةٌ» فإذا حَصَلَ المال في يدِهِ فقد وجَدَ يَدَ المالِكِ فيَمْتَعُ ‏ 
الفغلي 4ن ”7 كان عليه دَيْنّ فالمُضَاربةٌ جائزةٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله؛ لأنّ 
العولى تنك هذ لجال" انعان الا 

وأمًا 7" المُكاتَتٌُ إذا د ولاه يراك خسنا بة؛ لأنّ المولى لا يَمْلِك 
إكسابٌ مُكاتّبه» وهو فيها كالاجتَبىٌ 

- 3 إلى إنسانٍ مالا مُضَارَبة وأمَرّه أن يعمل برَأيهء ودَفَعَه المُضْارِبُ الأوَلُ إلى آخَرَ 

َبةَ على أنْ يعمل المُضاربٌُ معه أو يعمل معه رَبُ المالوء فالمُضاَ: به فاسدةٌ؛ لأنّ - 

ل لك يَمْنَعْ من التَسْلِيِم . 

وقد قالوا في المضارب: إذا دَقَمَّ المال إلى رَبِّ المالٍ مُضَارَبةٌ بِالثلْثِ فالمُضارَبةٌ الثانية 
فاسدةٌء والمُضارَبةٌ الأولى على حالها جائزةٌ» والرّبْحُ بين رَبٌّ المالٍ وبين المُضارِب على 
ما شرّطا في المَضارَبةٍ الأولى» ولا أجرَلِرَبّ المالٍ . 

وأما فسادٌ المُضَارَبةٍ الثانيةٍ فلأنَ يَدَرَبٌ المالٍ يد مِلْكِء ويد المِلْكِ ”* مع يَدٍ 
المضارِب لا يجْتَمِعانِء فلا تَصِحٌ المُضارَبةٌ الثّانِيةٌ» وبّقيّتٍ المُضَارَبةٌ الأولى على حالهاء 
ولم يَذْكُرٍ القُدورِيُ رحمه الله في شرحه مُخْتَصَرَ الكْخي خلاقاء وَذَّكَرَ القاضي في شرجه 

مُخْتَصّرَ الطحاويٌ : أن هذا مذهّبٌ أصحابنا الثلاثةٍ . 

وعند زُفَرَ رحمه الله تَتَْسِحْ المُضارَبةٌ الأولى بِدَفْع المالٍ إلى رَبِّ المالٍ والرّدٌ عليه . 

وج قولة آذ زراك وروت الال عط ميكة التساريف :كانت إعاذ بوه إلن ليد 
لها . 

ولَنا أن رَبّ المالٍ يَصيرٌ مُعيئًا للمُضارِب» والإعانةٌ لا توجبُ إخراجٌ المالٍ عن يَدِى 
فيَبْقَى العقدٌ الأرّلء ولا أجرَّلِرَّبّ المالٍ؛ لأنّه عَمِلَ في مِلْكِ نفسِهء فلا يَسْتَحِن الأجرّ 
وأمًا الذي يرجعٌ إلى الرّبْح [فأنُواء] 0 : 


(1) في المخطوط : «فإن». )١(‏ في المخطوط : ١يد‏ المالك». 
(*) فى المخطوط : «فأما». (:) في المخطوط : «المالك؟. 


(4) ليست في المخطوط . 


-)-إإب-سسحح باع الصنائع ج42 


منها: إعلام مقدارٍ الرّبُح ؛ أن المَعْقودَ عليه هو الرَبْحُ ركياله المتقرو عني تو 
فساد العمّدٍ. 1 


ولو دَفَعَ إليه ألف درمّم عن أنّهما يَشْترٍ في الرّبْح ولم يِبيْنْ بين مقدارَ الرَبْح جاز 
للش والح هم ساو ا شرفي ي المُساواة قال الله تعالى عَرٌ ّنه 
#نَهُمْ تُ شُرَكَاءُ فى اَلتلْثْ ولو قال: على أذ لنقضا ريل كانقي: لمحا ذ ذلك في قزل 
أبي يوسف. والرّبُحٌ بينهما نصفانٍ . | 

وقال محقة: المضارية فاشذة . 

وجه قولٍ محقد: أن الشّركةَ هي التَصيبٌ» قال الله تعالى: #أرّ هُمْ سِركُ في ألمت 4 [فاطر 
4] أي تَصيبٌ» وقال تعالى: #إوما ما لم فهمًا من م4 [سبا:؟5] أي نٌصيبٍ فقد جعل له 
ا 0 


-(وجه) قول ابي يوسف: أنّ الشّذك ”" , ممعي الشر كن ال : شَرَكْنُه في هذا الأمر 
أشرَكّه شِركة وشِرْكًا [قال القائل : 
وَشارَكنا قُرَيْشًا في ثُقاها وَفني أخسابها شِرْكَ المنان] 9" 
وَيُذكَرُ بمعنى التُصيب أيضًا ٠‏ لَكِنْ في الحمْلٍ على الشركة تَضْحيحٌ م للعقدٍ '" 
فشكي عليه ات يديا : 


ومنهاء أن يكونٌ المشروط [لِكُلَّ واحدٍ منهما - من المُضارِبٍ ورَّبٌ المالِ] © - 
الرَبْح جُرْءَا شائعّاء نصمًا أو تلكا ان نما قن وطااعةةا معن تانان فتدظا ان بكرن 
لأحدهما يائةُ درهَمٍ من البح أو كَل أو أكثرٌ والباقي للآخَرٍ لا يجوز والمقيارية قاد ؛ 
لأنّ المُضارَبةً نوع من الشَّرِكةٍء وهي الشَّرِكةٌ في الربْحء وهذا شرطٌ يوجبٌ قَطعَ الشّرِكةٍ 

في الرّبْح ؛ ِجواز أنْ لا يَرْبَحَ المُضارِبُ إلا هذا القدرَ التدكرة تكو جلك (احيهم 
دون الآَخَرِء فلا تَتَحَمَّنُ الشّركة» فلا يكونٌ التَصَرُف مُضارَبة 


وكذلك إِنْ شَرَطا أن يكونٌ لأحدهما النُضْفٌ 00 قالا 40 . رأ 


. في المطبوع : «يذكر؛‎ )١( . فى المخطوط : «شريكان'‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الشركة لنصيب».‎ )0( 
في المخطوط : «العقد». (5) في المخطوط: «عليه؟.‎ )4( 


(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «قال». 


سبش )سح 


يائةً درمّم فإنّه لا يجودُ كلما ”" ذَكَرْنا أن شرط يَقْطْعُ الشّركة في الرَبْح؛ لأنه إذا 
شرَطا ("» لأحيهما النّضْفَ [ومائةٌ» فمن الجائز أن يكونّ الرَبْح ِاَتيْنِء فيكونٌ كُلَ الربْح 
لمرو 2 وذ خوط نه لطت ] إلا رادة فسن الجافر أن ركتون تنك ارت 
مائة» فلا يكونٌ له شيءٌ من الرَبْح . 

ولو شّرَطا في العقدٍ أن تكو الوضيعةٌ عليهما بَطلَ الشرطً» والمُضارَبةُ صَحيحةٌ 
والأصل : في الشرطٍ الفاسدٍ إذا دَخَل في هذا العقّدٍ أنه نه يَنْظرُ إِنْ كان يودي إلى جَهالةٍ الرَئح 
اط الالو و لق عا وججهالة المَشقوو علية تونب فساة 
العقدِء وإِنْ كان لا يودي | إلى ججهالةٍ الح يَبْطل الشرط ونح لتقا رب اقوط الوفيفة 
علتويا شرط اقاينة الأن الوميي + هلك فين امال ؛ فلا يكونُ إلأعلى رَبِّ المالٍ» 
لا "“' أنه يودي إلى ججهالة الرّبح» فلا يُوَثُْ في العقدٍ فلا يَفْسّدُ به العقدٌء ولأنّ هذا عقدٌ 
َقِفْ صِحَنّه على القبض» ٠‏ فلا يُفِْدُه الشرط الرَائدُ الذي لا يرجمٌ إلى المَعَْودٍ عليه كالهبة 
والدّهْنَء ولأنّها وكالةٌ (والشرط الفاسدٌ لا يعملٌ) ”© : في الوكالة . 

وذْكَرَ محمّدٌ رحمه الله في المُضَارَ ب إذا قال رَبُ الما للمُضَارِبٍ : لك ثُلْتُ الرَبْح 
وعَشَرةٌ دراهمٌ في كل شّهْرٍ ما عَعِلْتَ في المُضارَبة بِقصَحتٍ المُضارَبةٌ فى ”" القُّلْثْء وبَطل 
الشّرطء وَذَّكَرَ في المُزارَعةٍ : إذا دَفَعَ إليه أرضّه بُِلْثِ الخارج؛ وجعل له عَشَرةٌ دراه في 
كل شَهْر رء فالمزارّعة باطِلة . 

من اصحابنا مَنْ قال: في المسألةٍ رِوايّتانٍ؛ روايةٌ كتاب المُزارَعةٍ تَقْنَضي فسادً المُضَارَبةٍ؛ : 
لأنْ المشروط للمُضارِب من المُشاهَرةٍ مَعْقودٌ عليه» وهو قَطَعٌ عنه الشّرِكةء وهذا يُفُسِدُ 
المضارية . 

وفي روايةٍ كتاب المُضارَبةِ يَقْمّضي أنْ تَصِحّ المُضَارَبة؛ لأله عقدٌ على رِبْحِ مَعْلوم؛ ثم 
ان به شرا فاسداء فيَِكلٌ الشرط ونصِخ المصائبا والصسيخ مر الفزة بير 
المسألبَيْن ؛ لأنّ معنى الإجارة في المُزارَعةٍ عةٍ أظهّرُ منه في المُضَارَبَةَء بِدَليلٍ أنها لاتَصِح إلا 
)١( ٠‏ في المخطوط: «لما". (؟) في المطبوع : «كما 

(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «إلا». 


(6) في المخطوط : «والشروط الفاسدة لا تعمل». 
(1) في المطبوع: «من» . 


# ا 


لذ كالتما به لا تفتقّه ال صِحُتْها إلى ذكر المُدَةٍ فالشَرطٌ الفاسدٌ جار أنْ 
يُوَثْرَ في المُزارَعةٍ ولا يُوَثْدُ في المُضارَبةٍ . ظ 


وغل هذا الأصل فال محكد نيان لع الماافضارية على أن الزاع ينهها تصير» 
ا ا ا سه فالشّرط باطِلٌ 
والمغارية مهبحة 1 لأنه الكن يها قوط قاسدا لا 4 تَقْتّضيه ”2غ فَبَطَلَّ الشّرط . 

ولو كان المْضاربُ هو الذي رط عليه اَذ أرضّه ليَرْرَعَها رب المالٍ سَنةء أو 
يَذَفْعَ دارَهُ إلى رب المالٍ تعيض تنب النداتية: انيمل لفت انع ورت 
عن عمله وعن أَجْرةٍ الدّارٍ والأرض» فصارّث حِصَّةٌ العمل مجهولةً بالعقَدٍ فلم يَصِعّ 
العقد . 

وروَى المُعَلَى عن أبي يوسف في رجلٍ دَفُعَ مالا إلى رجلٍ مُضَارَبة » على أن يَبِيعَ في 
دارٍ رَبّ المالٍ أو على أنْ يَبِيعَ في دارٍ الممضارب» كان جائرًا . 

رونو 2د 9 أن تسكن التضارث :از رت الغال أد رَبّ المالٍ دار المُضارِبٍ» 
فهذا لا يجورُ؛ لأنّه إذا شَرَط البيعَ في أحدٍ الدَارَيْنِ فإنّما + ص البيعُ بمَكانٍ دو مكان: 
ولم يقد على منافع الدَارِء وإذا شَرَطَ للمُضارِبٍ السُكْتَى فقد جعل تلك المَقّعة أجر هَ له 
د ا ا ا 

وذَكَرَ المّدورئٌ رحمه الله أنّه ب؛ ينْبَغْي أنْ يكونّ الفسادٌُ في الشَرطٍ لا في المضارَبة . 

ولو برطت سبع للع تارب فهو زم عد السداين) 7 وعند الشافعيٌ 
رحمه الله هي مُضَارَبَةٌ فاسدةٌ وله (أجرةٌ ملي ما) ”” إذا عَيِلَ , وجه قوله أن 
المضاربة ب عقدٌ شَرِكةٍ في الربْح» فشرط قَطع الشَّرِكةٍ فيها يكونُ شرطا فاسدًا . 


انر 


ولّنا أنّه إذا لم يُمْكِنْ تَصْحِيحُها مُضارَبَةَ نُصَحُحٌ قَرْضًا؛ لأنّه أنَى بمعنى القّرْضِ» 


. فى المخطوط : «تفتقر فى» . (؟) فى المخطوط : (يقتضيه؟‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «لكن إن شرط» . (5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (57/ 0514 . 
(5) فى المخطوط : «أجر مثله» . [ 

(7) وفي بيان مذهب الشافعية: أن هذه مضاربة فاسدة وله أجر مثله» والنقصان والزيادة لصاحب امال في 
حالة إذا شرط جميع الربح للمضارب»؛ انظر: المزني (ص .)١77‏ 


والعِبْرةٌ في العُقود لِمُعانيهاء وعلى هذا إذا شَرَطٌ - جميعٌ الرّبْح لِرَبٌ المالٍء فهو إبضاع 
عندنا ؟؛ جود معنى الإنضاع . 
فصل [في بيان أحكام المضاربة] 

[1/ 17177 ب] وَأْمَا بِيانٌ حكم الْمُضَارَبَةٌ» فَالمُضارَبَةٌ لا تَخُلو إِمًا ١”‏ أن تكونّ صَحيحةٌ 
أو فاسدةً. ولكل واخدة ''' منهما أخكامُ . 

آنا أخكام الضحيحة: فكثيرةٌ» بعضها يرجم إلى حالٍ المُضارب في عقدٍ المُضَارَبِةٍ 
وبعضها يرجع إلى عمل المُضارِب» ورب العمل ما ”' لِكلَ واحدٍ منهما أن يعملّه وما 
ليس له أنْ يعملّه؛ وبعضّها يرجعٌ إلى ما يَسْتَحِفّه المُضارِبُ بالعمل [وما يَسْتَحِقُه رَبُ 
الخال بالمال] 59 

(أمَا) الذي يرجع إلى حالٍ المُضارِب في عمَّدٍ المُضَارَبةٍ فهو أنَّ رَأسَ المالٍ قبل أن 
يُشتريّ (المُضارِبٌ به) ”*' شيئًا أمانة في يَدِه "' بمنزلة الوديعةٍ؛ لأنّه قَبَضّه بإذنٍ المالِك لا 
على وجه البَّدلٍ والوثيقة» فإذا اشترى به شيئًا صارٌ بمنزلةٍ الوكيلٍ بالشراء والبيع؛ لأنه 
تَصَرَّف في مالٍ الغيرٍ بأمره. وهو معنى الوكيل فيكونٌ شِراؤه على المَعْروفٍِء وهو أن 
يكو بمثلٍ قيمَيه أو بما يَتَغابَنُ النَاسُ في مثله» كالوكيل بالشّراءِ وبيعِه على الاختلافي 
المَْرونٍ في الوكيلي بالبيع مُطْلَقًا ”"» ولو اشترى شراء فاسدًا يَمْلِكُ إذا قبَضن لا يكودٌ 
مُخالفًا ويكونٌ الشراغءٌ على امار وكذا إذا باع شيعا من مال المُارَبة بيًا فاسدا 
لا يَصيرُ مُخالفًا ولا ره يشمن ؛ لأن المُضاَبة توكيل» والوكيل بالشراء والبيع مقا مَمْلِكُ 
الصَّحيحَ والفاسدء فلا يَصيرٌ مُخالفًاء فإذا ظَهَرَ ذ في المالٍ رِبُْحٌ صارَ شريكا فيه بقدر حِصَّيِه 

من الربح ؛ تون الماك الس و تاه #والماتييارت المالرا + آنه كماء 
ماله» فإذا فسَدَتْ بوجو من الوُجوه صارَ بمنزلةٍ الأجير لِرَبٌّ المالٍ فإذا خالفٌ شرط رب 
المالٍ صارٌ بمنزلةٍ الغاصبء ويّصيرٌ المال مضمونًا عليه» ويكونٌ رِبْحُ المالٍ كُلّهِ بعدّما 


)١(‏ في المخطوط : «من». (5) في المطبوع: «واحد». 
ات المسمرر : «ورب المال مما». () ليست في المخطوط . 
١ )6(‏ في المخطوط : : اللمضاربة منها . (1) فى المخطوط : (يل المضارب». 


(0) في المطبوع : «مطلق» . (4) في المخطوط : «المشترى» . 


بها-باسسح بنائع الصنائع 6_8 
صارٌ مضموئًا عليه له؛ لأنْ الرُبْحَ ”' بالضَّمانٍ لَكنْهِ (" لا يَطيبُ له في قول أبي حنيفة 
ومحمّدٍ رحمهما الله . 

وعندابي يوسفْ رحمه الله: يَطيبٌ له وهو على اختلافهم في الغاصب والمودع إذا 
تَصَّرّفا في المَغْصوبٍ والوديعةٍ ورّيحا. 

اللي لاي ا 
يَفْرِضٌ المال من المُضارِب ويُشْهِدَ عليه "ا ا ا ثم يَأخْلٌ ”“' منه مُضارَبة 
انض أو بالثُلْثِء ثم يَدْقَمَه فَعَه ”” إلى المُسْتَفْررض يلقي يداي اانه سب فر لالت 
في يَّدِهِ كان القََروْض عليه ذا لم تؤلاته ريع وك اانه نيما على الشرطل: 

ويل حرق أن تترف زث المالتجمت المالمن التمنارت إلا درفم واتعداء 
ويُسَلْمّه إليه ويُشْهدَ على ذلك» ثم إهما يَشتركان في ذلك شّرِكة عنانٍ على أن يكون رَأسُ 
مال المُمَرِضٍ درهُمًا ورّأس بال المستعرض بجحي 114 ستَفّرّض على أنْ يعملا جميعًا 
وشّرَطا '"' أنْ يكوث الي بح بينهما ثم بعد ذلك يعمل المُسْتَفْرِضُ خاصّةً في المالٍء فإِنْ 
هّلك المالٌ في يَّدِهِ كان القَرْضُ على حاله» ولور بح كان الرَبْحْ بينهما على الشّرطٍ . 

(وأمَا) الذي يرجعٌ إلى عمل المُضارِب مِمًا له أن يعملّه بعقد المضار قا لضن 
له أنْ يعمل به فجَمْلةٌ الكلام فيه أن المُضَارَبَةَ نوعانٍ : مُطَلَقةٌ ومُقيّدة . 

فالمُطلقة: أن يَذْفَعَ المال مُضَارَبةٌ من غير تَعْيِينِ العمل والمَكانٍ والزَّمانٍ وصِفةٍ العملٍ 
ود تافل والمَقّكذَة : أن يَعَيّنَ شيئًا من ذلك . 

وتَصَرُفٌ المُضارِب في كُلُ واحدٍ من النَوْعَيْنِ يَنْقَسِمْ أربَّعة أقسام : قسمٌ منه ما 
للتقارت اذ يعدن غير الحاعة إلى شيف عليدو زولا إلى قوق 17 افك راك 
فيه وقسمٌ منه ما ليس له أنْ يعمل ولو قيلّ له : اعمَلٌ فيه بِرَأيِكَ إلا بالتنصيص عليه» وقسمٌ 
منه [ما له أن يعملّه] ”*' إذا قيلٌ له : اعمَلٌ فيه برَأَيِكَ وإنْ لم يَنْصسَ علليه» وقسمٌ منه ما ليس 


. في المخطوط : «الخراج». (؟) في المخطوط : «لكن»‎ )١( 
. في المخطوط : «على ذلك» . (5) فى المخطوط : «يأخذه»‎ )9( 
. في المخطوط: اليدفع» . (5) زاد في المخطوط : «على»‎ )5( 
في المطبوع : «بالعقد» . «4) في المخطوط: «القول».‎ )0( 


(9) لشف في المخطوط . 


له أن و ساون د رلته ظ 

وأمّا القسم الذي للمُضارب أنْ يعملّه من غير التنُصيص عليه» (ولا قولي) ": اعمّلٌ 
برَأيكَ كالمُضارَبَةٍ '"' المُطَلَقَةٍ عن الشَرطٍ والقَيّْدٍ [به] "© » وهي ما إذا قال له: حَُذْ هذا 
المال واعمّلٌ به» على ام سر لمرو 0 : خذ هذا المال 
مُضارَبة على كذا فلّه أ نَ يَشتريٌ به ويَبِيعٌ ؛ لأنّه أ مره بعمل هو سببٌ + خحصول ”**؟| الربح. 
عي وود اي ون والرَبْحٌ لا يَخْصّل إلا 
بالشَراءِ والبيع إلا أن شراءه يَقَمٌ على المَعْروفٍ وهو الايكرة يمل عو المحتريي أو 
بأكل من اولك كاله كانه الام في مثله ؛ لأنّه وكيل وشراءٌ الوكيل يه يَقَعْ على المَعْروفٍ . 

فإِنٍ اشترى بما لا يَتَعْابَنَ التاس في مثله كان مُشتريًا لِنفسِه لا على المُضَارَبة» بمنزلة 
الوكيلٍ بالشّراء . ْ 

(وأمَا) بِيعٌه فعلى الاخقلا بين أبي حنيفة وصاحبّيْه رضي الله تعالى عنهم في 
التَؤكيلٍ ”” بِمُطَلَّيٍ البيع أنه يَمْلِكُ البيع نَْدًا ونّسيئةٌ» ومن فاحش في قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله فِالمُضارِبٌ أولى ؛ ؛ لأنَ المُضاربة أعَمُ من الوكالةٍ وعندّهما لا يُمْلَكُ البيمُ 
بالنُسيئةٍ» ولا بما لا يَتَعْابَنُ التاس في مثلِه وهي من مُسائلٍ كتاب الوكالةٍ وله أن يَشتريّ 
ما ''' بدا له من سائر [؟/ 577أ] ] أنواع التنّجاراتٍ (في سائر) ”"' الأمكنةٍ مع سائر التّاس 
لإطلاقي العقدٍ . 

وله أَنْ يَدْهَمَ المال بضاعة ؛ لأنّ الإبْضاعَ من عادةٍ التّجَارِء ولأنّ المقصودّ من هذا العقد 

هنو ال بخ» والإبْضاع طريق إلى ذلك ولأنّه يَمْلِكُ الاستغجارّ» فالإنْضاٌ أولى ؛ لأنّ 
الاستئجارٌ استِعْمالَ في المالٍ بعِرَض » والإبْضاعٌ استعْمال فيه بغيرٍ عِرَض » فكان أولى . 

وله أن يودع ؛ لأنّ الإيداع من عادةٍ النَجَارٍ ومن ضرورات التّجارةٍ . 

وله أنْ يَسْتَأ جِرَ مَنْ يعمل في المالٍ؛ ؛ لأنّه من عادةٍ التجَارٍ و[من] “ضرورات التّجارةٍ 


)١(‏ فى المخطوط: «والقول». )١(‏ في المخطوط: «أن المضاربة». 
(5)زيادة فق المخط رط (4) في المخطوط : «لحصول». 
(5) في المخطوط : «الوكيل؟. (5) في المخطوط : «بما؛. 


(0) في المخطوط : «وسائر» . ْ (8) زيادة من المخطوط . 


أيضًا ؛ لأنّ الإنساتٌ قد لا (يُتَمَكَنُ من) 2١”‏ جميع الأعمالٍ بنفسه فيَحْتاجُ إلى الأجير ؛ وله 
أن يَسْتَأجِرَ البيوتٌ لِيِجِعَلَ المال فيها؛ لذ نو على نظ لهال 1011] 7 ينونه أن 
يَسْتَأَجِرَ السَّفُنَ والدّوابٌ للَحَمْل؛ لأنّ الحمْلَ ”" من مَكان إلى مُكان طريقٌ يُحَصْلُ ©) 
الربْحَ “ولا تنكله النال بشيف ” 

وله أنْ يوَكُلَ بالشراء والبيع ؛ ؛ لأنّ التؤكيل من عادةٍ التّجَارِء ولأنّه طريق الوصولٍ إلى 
المقصود د وهو الرّبْحٌ» فكان بِسَبِيلٍ منه كالشّرِيكِء ولأنْ المُضارَبة َعَم من الوكالة؛ 
ويجوز أنْ يُسْتَادَ بالشّيءِ جهن ذو ند يغلاق الركالة التتووقه أن الوكين لاتكلك أذ 
َكل غيره بمُطْلْتٍ الوكالة» إلا إذا قيل له : اعمَلُ برَأيك؛ لأنْ المقصود من ذلك ليس هو 
التنُجارةُ وخصول الرّبْح» ٠‏ بل ذخال المَبيعٍ في مِلْكهء وكذا الوكالةٌ انيه مكل الأولى ؛ 
والشَيءٌ لا يَسْتَتْبِمُ مثلّه وكُلٌ ما كان للمُضارِب أنْ يعمل بنفسهء فلّه أنْ يوَكُلٌ فيه غيرّه» 
وكُل ما لا (يكونٌ له) ” أنْ يَفْعَلّهِ بنفسه لا يجورٌ فيه وكالَتّه على رَبٌّ المالٍ؛ لأنّه لَّمَا لم 
يَمْلِكُ أنْ يعمله ''' بنفسه فبوكيله له أولى . 

وله أنْ يَرْمَنَ بدَيْنٍ عليه في المُضْارَبةٍ من مال المُضَارَبةٍ وأن يَْتِنَ بَيْنٍ له منها على 
رجل ؛ لأنَ الرّهْنَ بالدّيْنَ والارتهانَ من باب الإيفاء والاستيفاوء وهو يَمْلِكُ ذلك: فيَمِْكُ 
الرّهْنَ والارتهان . 

رايس النجارب باريد لل الما 1ن ن العمل ولا بعد موتّه؛ لآن 

لمُضاربةتَبْصُلُ بالنفي والموتٍ إلآ في تَصَدُفٍ ينض به رَأْسٌُ المالِ [على ما نذكر] ” 

ا به رَأسٌ المالِ» فلا يَمْلِكُه المُضارِبُ . 

ولو باع شيئًا وأخَرَ القَمَنَ جارّ؛ ؛ لأنّ التأخيرَ لِلنَّمَن [من] ”"' عادةً التْجَارِء وأمّا على 
أصل أبي حنيفة رحمه الله فلأن الوكيلَ بالبيع يَمْلِكُ تَآخير الم فالمُضارِبُ أولى؛ لأنّ 


تَصَرّفَه أَعَمْ من تَصَرَّفٍِ الوكيل» | ٠‏ إلآ أن الوكيلٌ بالبيع إذا آخرَ النَمَنَ يَضْمَنُ عندهما 
)١(‏ في المخطوط : «يمكنه» . (؟) ليست في المخطوط . 

(*) فى المخطوط : «النقل». (4) في المخطوط: «حصول». 

(0) في المخطوط ليجوزا. (5) في المطبوع: «يعمل؟. 

(0) زيادة من المخطوط . (8) زيادة من المخطوط . 


(9) زيادة من المخطوط . 


و ةن ا ا ا 3000 
: 1 


م كتف الضاريخ___> 01> 
والمُضارِبٌُ لا يَضْمَنُ؛ لأنَ المُضارِبَ يَمْلِكَ أنْ يَسْتَقِيلَ ثم يَبيعَ نَسِيئةٌ ”'2. فيَمْلِكُ التأخير 
ابْتِداء فلم يَضْمَنْ فأمًا الوكيل فلا يَمْلِك الإقالة» ثم ل 

(وأمًا) عند أبي يوسف فإِنّما جار تأخيرٌ المُضارِبٍ دون الوكيلٍ لهذا المعنى أيضّاء وهو 
أن المُضارِب يَمْلِكَ أنْ ب ترج الشلجة أن متكير انيها» ل يكها نا ؛ فِيَمْلِكَ تَأخيرَ ثَمَنِها 
والوكيل لا يَمْلِكُ ذلك؛ وله أنْ يَحْتالَ بالقَمَنِ على رجلى موبيرًا كان المُحْتالٌ عليه أو 
مُعْسِرًا؛ لأنّ الحوالة من عادةٍ التّجَارِ؛ لأنَ الؤُصولَ إلى الدَّيْن قد يكونٌ أَيسَرَ من ذْمَةٍ 
المُحالٍ ”'' عليه منه من ذْمَةٍ و الشحيل بخلافٍ الوصيٌ | إذا احتال بمالٍ اليتيم أن ذلك إن 
ل ا ُفَ الوصيّ في مال اليم مني على النْطَر» وتَصَرُْفَ 
المُضارب مُبنيٌ على عادة التَجَارٍ . 

قال محمد وله أنْ يَسْتَجِرَ أرضًا بَيْضاء» ويشتريّ ببعض المالٍ طعامًا فيَرْرَعَه فيهاء 
وكذلك له أنْ يُقَلْبَها لِيَعْرِسَ فيها نَخْلآ أو شَعَوا آر رطا 7" افذللك متها والرَبْحٌ 
على مأ شرّطا؛ لأنْ الاستئجارٌ من التجارة؛ لأنّه طريقٌ ححصولٍ الرّبْحء وكذا هو من عادةٍ 
النْجَارٍ فيَمْلِكُه المُضارِبٌ . 

وللمُضارب أن يُسَافِرٌ بالمالٍ؛ لأنّ المقصودٌ من هذا العقدٍ اسِتِنْماءً © المالٍ؛ و 
المقصود بالسَّفْرٍ أوفَرُ ولأنّ العقدّ (صَدرَ بع مر وا 
ولأنّ مَأَخذْ الاسم دَلِيل عليه ؛ امسر ترم اله العا الاريي وهو السَيْد 
قال الله تبارك وتعالى : اوََخرُونَ يمون في الْأضٍ ينون من مَضْلٍ تو [المزمل 2٠:‏ [والضرب 
في الأرض وهو السفر] ‏ ولأنه نه طْلَّبٌ الفضّلٍ وقد قال الله تعالى عَرٌ عَرٌ شَأنه : #وأيتفأ من 
كل 1ئ4 اتجعمة6) وهذاكرة ابي حفط ومتحتوه :وهو فول أن يوست اق اروارة 
محمد عنه» وفي رواية أصحاب الإملاء عنه : ليس له أنْ يُسافِرَ. 

ورُوِيّ عنه (أنّه فرّق) ”"' بين الذي يَنْبَتُ في وطَيه وبين الذي لا يَنْبْتُ ونيوعا له حمل 
ومُؤنة» وبين ما لا حِمْلَ له ولا مُّؤنةَ في الشركة فِالمُضارِبٌ ©" على ذلك وقد دَكَرْنا 


. فى المخطوط : «المحتال»‎ )١( في المخطوط: «نساءة.‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «رطابا» . (4) في المخطوط : (استثمار»‎ 
. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «مطلق».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «الفرق». (4) في المخطوط : «فالمضاربة». 


وجة كُلْ واحدٍ من ذلك في كتاب الشّرِكةٍ . 

وقد قال أبو يوسفَ عن أبي حنيفة رحمه الله : إِنّهِ إذا دَقَمَ إليه المال بالكوفةٍ وهما من 
أهليهاء فإنّ أبا حنيفة قال : ليس له أن يُسافِرَ بالمالٍ . 

ولو كان الدَّفْعُ في مِضْر آخَرَ غير الكوفةٍ» فللمُضارب أنْ يخرجٌ به حيث شاء؛ وقد 
ذَكَرْنا وجة الرّوايةٍ المشهورة في كتاب الشركة . 

(وأمًا) [77/1ب] وجه رواية أبي يوسفٌ عنه فهو أن المُساقرة بالمالٍ مُخاطرةٌ به 
فلإ يجورٌ إلا بإذنٍ رَبّ المالٍ نضا أو دَلالةٌ فإذا دَقَمَ المال إليه في بَلَدِهما “'' فلم يَأذَّنْ له 
ِالسَّمَْرِ نَضَاو دَلالةَ ("2؛ لم يَكَنْ له أنْ يُسافِرٌ وإذا دَقَعَ إليه في غير بَلّوِهما "" فقد فقد وجَدٌ 
دَلالة الإذن نِ بالرجوع إلون الوطن؛ لأنْ العادةً أنْ الإنسان لا باخذ الجال كما وك 
بَلْدَه فكان دَهْمُ المالٍ في غير بَلَّدهما رِضًا بالرُجوع | إلى الوطن» فكان إذنا دَلالة وله 
أن نأ ذَنَ لِعَبِيدِ ”*' المُضارَبةٍ بالتّجارَةٍ [في ظاهر الرّوايةٍ] لأنّ الإذنّ بالتّجارة من 
التّجارة» ومن عادة النَجَارِ أيضًا . 

وروى ابن زسْتّم عن محمد أنّه لا يَمْلِكُ ذلك بإطلاق المُضارَ بةِ؛ لأنَّ الإذنَ بالتُجارة أَعَمَ 
سس ع و وود ايك ليا سَواءٌ كان المولى 
حاضرًا أو غائبًا؛ لأنّ البيعَ في الدَّيْن من التّجَاروَء فلا يَقِفْ على حُضور المولى . 

ولو جتى عبد المُارَبة بأ قََ إنسانًاحَطَاء وقبمته مث مال المضارية» بأن كان َأسُ 
ب بير شترى بها عبذا قِيمَتّه أ فشتكن لتنا خطاء لا نغاطة التقارت 
بالدفع أ والقداء: لأنَ الدَّفُمَ أو النفداء ليس من التّجارةٍ» ولا مِلْكَ أيضًا للمُضارِبٍ في 
َيِه ؛ لانعدام الفعلٍ (" والتَّدْبِيرِ في جِنايَتِه إلى وب المالوا ؛ لأنّ رَقَبَتَهِ خالص مِلْكهء ولا 
مِلْكَ للمُضارِب فيها ؛ بخلافٍ عبدٍ المّأذونٍ إذا جَنَى أنه يَخَاطتَ المَاذُونُ بالدفع أو ف 
الفداء مع غَيْبَةٍ المولى؛ لأنَ العبدَ المأذونَ في التَصَرَّفٍِ كالحرٌ؛ أنه تمان لتلئية 


)١(‏ فى المخطوط : «بلديبما». 

(9) فى المخطوط ::«ولا يوج منه ما :يدل عليه». 

(0) فى المعتلوط : ابلنيهفا»: (4) فى المخطوط : :وطنه». 
(6) فى المخطوط : «لعيد» . (1) ليست فى المخطوط . ظ 
(0) في المخطوط : «الفضل؛» . (8) في المخطوط : (و». 


م كتاب الضاربخ___ > هرقة 
كالحرٌ؛ دلي أله لا يرجعٌ بعد على المولى. ولو كان مَُصَرْكا للمولى أرجع بالحهْدة 
عليه ٠‏ (فلمَا لم يرجغ دل) ”'' أنه نه كقارف شيع ورنما بيعم الخرلى في كسامت 
فراغه عن حاجيهء فإذاتَعَلَقَّتِ الجنايةٌ بَتَبَِ صارّث مشغولةٌ فلو بيطي حل المر لق 
فيُخاطب بالدَّة فع كالحرٌ . 

أن مارب فله وكيل َب الما في الَف حتى برجم بالود عليه والوكين 
بالشراء (لا يُخَاطَبُ) ''' بكم الجنايةٍء ء: فهو الفرْقٌ بين المسأْلَبَيْنِ “3ن اخمار 
المالٍ الدفُمَ واختارٌ المضارت الفداء» فلّه ذلك ؛ ا 
فيه فائدةٌ ذ في الجَمْلةٍ لِتَوَهُم الرئْح . 

ظ اال ما شي نيلي لبي" 

أمَا) إذا دَقَعَ فلا شَكٌ فيه؛ لأنّ بالدّفْع زالَ مِلْكُه عنه لا إلى بَدَلٍ ٠‏ فصارَ كأنّه ملك 
وإذا دعا ييه موصي وبا 
[ َه في عَيْنِ العبلء فلا يَحْصْل المقصوةٌ من العقدٍ وهو الربُْ؛ لأنّ ذلك بالبيع. 
«ولو كان قيمة العند لَيْنِ فجَتى جناية خَطَأء لا يُحاطَبُ المُضارِبْ بالدَفع أو الليداءِ إذا 

و #االداة دراو اردان الرنارة على اللشاريدياا على اللا 
. سَبيل» إلا أن لهم أن يَسْتَوْئْقوا من العُلام بكفيلٍ إلى أن يَقُدُمَ المولى» وكذا لا يُخاطبُ 
1 العو 9 بالدّفع أو 5 الفداء إذا كان المُضارِبٌ غائبّاء وليس لأحدهما أن يَفْديَ حتى 
ا اي أو فدياء فإِنْ دَقَعا فليس- 
العماشية, ولاك ادا علهاليقا امب من الغض اي وهذا قو 
واواوديية در لاون زد بدن الع اا 
(اوجه) قول أبي يوسف أن نَصيبَ المُضَارِبٍ لم يَتَعَيّنْ في الرّئْح لِحَدَمِ تَعَيْنٍ وَأ 


. في المخطوط : «فدل». (0) في المخطوط : «يخاطب»‎ )١( 
. في المخطوط : «الفصلين». (4) ليست في المخطوط‎ )*( 
في المخطوط : ١قد». < (5) في المخطوط: «و».‎ )05( : 


1 37( في المخطوط : «في الفداء» . 


المال؛ لأنّ التَعْيِينَ بالقسمة» ولم توجَد فبَقيَ فبقيّ المال على حُكُم مِلْكِ رَبٌ المالٍ » فكان هو 
المُخاطبٌُ بكم الجناية» فلا ب يشترّط خضورٌ المُضارب . 
(ولهما) أنّه إذا كان في المُضَارَبَةٍ فضْلٌ كان للمُضارِب مِلْكَ في العبدء ولهذا لو أعتَفّه 
َفَدّ "2 إعتاقه في نّصيبه» وإذا كان له نُصيبٌ في العبدٍ كان فِداءُ نُصيبه عليه فلا بُدٌّ من 


حضوره. 


َ 


-(وأنا) قول ابي حنيغة: قوله إن - حقه لم يَتَعَيِّنْ في الرّبْح لِعَدَمِ تَعْيِينٍ رَأْسِ المالٍ 
برع “بلط وروم يداون نسي اا لكشبو عن ولا 
يَتَعَيَّنُ حَةُ َه إلا بتَعِينٍ رَأْسٍ المالء ولا يَتَعَيّنُ رَأسُ المال إلا بالقسمة» فتَبَتِ القسمة 
ضرورةً فإنٍ اختارٌ أحدُهما الدَّْمّ والآَحَرُ الفداء فلّهما ذلك؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ منهما مالك 
ِتصيبه فصارَ كالعبدٍ المُشْترَكِء غيرَ أن في العبدٍ المُشْترَكِ إذا حَضْرٌ أحدٌ الشّريكين وغابٌ 
الآحَُء يُخَاطبٌ الآ واي كي د ا مي ا يي 
منهما ما لم يَحْضْرا جميعًا؛ لأنَّ تَصَرٌ فّ أحدهما يَتَضْمَنُ قسمّه؛ لأنّ المال لا يَبْقَى على 
المُضَارَبةٍ بعدَ الدّفْع أو الداو» والقسمة لاص إل بتشزتهماء لد و اليد من اح 
الشّريكين لا يَتَضَمَّنُ قسمة ولا حُكْمًا في حَقَّ الشَّريكِ الآخَرِء فلا يَقِفْ على حُضوره؛ 
وهذا بخلافي (العبدٍ المَّرْهون) * إذا كانت قيمَنُه أكثرَ من الدَيْنِ فى جنايةٌ خَطَأ أن 
يُحْاطْبٌ الرَاهِنٌ والمُرْتَهنُ بخكم الجناية» فإِنٍ اختار أحدهما الدَفُمَ وَالآَخَدْ الؤداء لم يَكَنْ 
ليجنا 514193 ؤلله عدر لزنيما أن فتوفاعاي اجو الاين أذ اليلك "ناك 
واح د فالات انعا هيدا برع :ا تسد دوجت لجار فى عر هاراف العو وهنا لا 
يجورٌ» كالعبدٍ الذي ليس برَهْنِء وهنا مالِكُ العبدٍ اثنانٍ فلو اختَلفَ اختيارُهما لا يوجبُ 
ذلك تَبْعيض موجب الجناية في حَقٌّ مالِكُ واحلٍ. 

للب 0 ول لفق سحي قد را 


لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما له حَقُ في العبدِء فكان التدبير ”"' في الجناية إليهماء فلا يجوز سَماع 
)اق المغطرط؛ اينفن: )١(‏ في المخطوط : «فنقول لا». 

(*) زاد في المخطوط : «لأنه لما لزمه الفداء في نصيبه؛ . 

(4) في المخطوط : «الحاضر» . (4) في المخطوط : عبد الرهن» . 


(5) في المخطوط : «المالك» . (0) في المخطوط : «التغيير». 


كنب شري > 


ابي على أحديهما مع غَيْةٍ الحرِء وإنّما أخذ بالعبدٍ كفيل؛ لأنّه لا يُْمَنُّ عليه أن يَعِيبَ 
فيَسْقْطً حَقّ وليّ الجناية؛ لأن حقه حَفه تَعَلّقَ ('' بِرَقَبَتِهه فكان له أن يَسْتَرئِْقَ حَقَّه ب : 
وحُقوقٌ العقدٍ في الشّراءِ والبيع تَد جع إلى المُضارب لا | وب المال»:(لأن التضارت 
"١‏ لاق نر لع ال ساي لع وات ملي اشن تفل تيع 
والتَمّة) 9" "2 ويّرْدٌ بِالعَيْب ويُرَدُ عليه ويخْاصِمٌ ويُخاصّمٌ لما 

ولو اشترى المُضَارِبٌ عبدًا مُعيبًا قدعَلِمَ رَ رَبٌ المالٍ بِعَيْبهِ ولم يَعْلم به المُضارِبُ» 
غارب أذ يوه ولو كان المضارب عَلِمَ المي ولم يَْلم به َب الما لم يكن 
9 يي وي فيَعتبر عل 
المُضارِب لاعِلْمَ رب الما 

ال 0 
الوَدٌ؛ لأنّ المِلْكَ لِرّبٌّ المالٍ» فإذا رَضِيّ به فقد أبطُلٌ حَقَّ نفيه . 

ولو أن رب المال دَق إليه (ألفَ درهّم) يا بة على أن يَشتريّ بها عبد قُلان 
١‏ يه م ده فاشترا المُضاربٌ ولم ير فليس له نيو بخيار الي ولا بخيار 
العَيْب؛ لأنَّ أمره ه بالشراءٍ بعد العِلْمِ رضًا منه بذلك العَيْبِ ٠‏ فكأنّه قال بعد الشراءِ: قد 
3 رَضيِتٌ »ع بخلافي ما إذا أمرَه بشِراء عبد غير مُعَيْن ؛ لأنه لا يَعْلِم أنه و يشتري العبد المَعيبَ - 
لامّحالة- حتى يكونّ عِلْمّه دَلالةَ الرْضا به . 
وَهَلٌ له أن يَأَحْدَّ بِالشّفْعةٍ في دار |: شتراها أجئّبيٌ إلى جَنْبٍ دار المُضارِبٍ ونان 
1 رَث المال دارا لنفيةة والمضارِبٌ شفيعها بدار الي 00 
١‏ إن شاء الله تعالى . 
١‏ ولو دَفَعَ المال ”'* إلى ر رجلينٍ مُضَارَبة فليس لأحدهما أنْ يَبِيعَ ويّشتريّ بغير إِذْن 
1 صاحبه؛ ولا يعمل أحدهما شيئًا هِمَا (" للمُضارب الواحدٍ أن يعملّه سَّوَاكٌء قال لهما: 


ا ْ' ملا برَأَيك ل ألم يكل لاندؤعي رايهم ولم رضن يراق ريما ا قعناةا 
:د (1) في المخطوط : «متعلق» . لل ال 

. () في المخطوط: «وبتسليم المبيع والشمن». 

.. (4) في المخطوط : «دراهم». () في المخطوط : «المضاربة» . 


(5) في المخطوط: «المالين». اا 0 


كالوكيلين» وإذا أذِنَ له الشَّرِيكُ في شيءٍ من ذلك جار في قولهم جميعًا؛ لأنه لما آذِنَ له 
فقد اجتّمع رَأيُهماء (فصار كأئّهما) ('' عَقّدا جميعًا . 1 

(وأنا) القسمُ الذي ليس للمُضارب أنْ يعملّه إلا بالتُصيص عليه في المُضَارَبةٍ 
المُطْلَّقَوَء فليس له أن يَسْتَدِينَ على مالٍ المضارَبة . 

ولو استّدانَ لم يجْرْ على رَبّ المالِء ويكونٌُ دَيْنَا على المُضارِب في ماله؛ لأنّ 
الاستّدانة إنْباتُ زيادة في رَأس المالٍ من غير رضا رَبٌ المالٍ ٠‏ بل فيه | إِنْبِاتُ زيادة ضَمانٍ 
على رَبٌّ المالِ من غير رضاه؛ لأنَ ثَمَنَ المُشترَى برس المالٍ في باب المُضارَبةٍ مضمون 
على رَبّ المالٍ» بدليلٍ أن المُضارِبَ لو اشترى بِرَأسِ المالات يلك التحدرى دل 
الَسْلِيمٍ. » فإنَ المُضارِبَ يرجمٌ على رَبِّ المالٍ بمثله» فلو جُوَرْنا الاستّدانة على المُضارَبةٍ 
لألرّمْناه زيادة ضَمانٍ لم يَرْضٌ بهء وهذا لا يجوز . 

ثم ”" الاستدانة هي أنْ يَشتريّ المُضارِبٌ شيئًا بتَمَنِ دَيْنِ ليس في يَدِه من جنسه» حتى 
إنّه لو لم يَكُنْ في يَدِه شيءٌ من رَأسٍ المالٍ من الدّراهم والدّنانير» بأنْ كان اشترى "" 
برأس المالٍ سِلْعةء ثم اشتر ى شيئًا بالدّراهم أو الدّنانير» لم يِجرْ على المُضَارَبَةَء وكان 
المُشْتَرَى له عليه تَمَنّه من ماله ؛ ؛ لأنه اشترى بِكَّمّنِ ليس في يده من جنسه» فكان "' 
مُسْتَدِيئًا على المُضارَبةَء فلم تَجْرْ على رَبّ المالٍ وجاز عليه ؛ ؛ لآنْ الشراء وججدَ تاذ 
عليه» كالوكيل بالشّراءِ إذا خالّفَء وسَواءً كان اشترى بِكَمَنِ حال أو مُوَجلٍ؛ لأنه لما 
7 شترى بما ليس في يَّدِه من جنيه صارَ مُسْمَدِيئًا على المُضارَبِةَ» وهو لا يَمْلِكُ ذلك . 

ولو كان ما في يد المضارب من العبدٍ أو العَرْض يُساوي رَأَسٌ المالٍ أو أكثرء فاشتر 
شيئًا للمُضَارَبةٍ بالدّراهم والدّنائير لِيَبِيعَ العَرْض ويُوّدَيَّ ثمَنَه منهاء لم يجزء [سَواءٌ كان 
القَمَحُ حالاً أو مُوَجَادُ] ** لما ذَكَرْنا أنّه استدانةٌ . 

ولو باع ما في يَدِه من العرْضٍ ” بالدّراهم والدّنانير» وحَصَلَ ذلك في يَدِِ قبل حَل 
لأجَل لم َنِم بذلك ؛ ؛ لأنّه لَمَا خالّفَ في حالة الشَّراءِ لَِمَهِ القَمَمُ وصارَتٍ السُلْعَةٌ له؛ 


)١(‏ في المخطوط : «فكأنهما». )١(‏ في المخطوط: «و2. 
(9") في المخطوط : «يشتري» . (:) في المخطوط : «فصار». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «العروض». 


لأنه لم يَمْلِكِ الشّراء للمُضَارَبةٍ *'" فَوَقُمَ العقدٌ لهء فلا يَصيدُ بعد ذلك للجُضارَية . 

وكذا إذا قَبَض المُضارِبٌ مال المُضارَبةٍ ليس له أنْ م اا راي 
في يَلِه ؛ ؛ لأنَ الرّيادة تكونٌ ْنَا وليس في يده من مال المُضَارَبةٍ ما يديه ”” "تعن اد 
اشترى سِلّعة بألمّيْ درهَمٍ ومال المُضَارَبة ب[5/51ات] ألفء كانت خِصّة الالفياس» 
الشلعة المشفراء و للمُضارَبٍ» وحِصّة ما زاد على الألفٍ للمُضَاربٍ خاصّةً» له ربْحُ ذلك 
وعليه وضيعته» والزّيادةٌ دَيْنُ عليه في ماله ؛ ؛ لأنه يَمْلِكَ الشَّراءَ بالألفٍ ولا يَمْلِكُ الشّراءً 

بما زادَ عليها للمُضَارَبَق» ويَّمْلِكَ الشَراءَ لنفيه فْوَقَمَ له . 

وكذا إذا قد فبَض المضارِبٌ رَأْسّ المالٍ وهو قائمٌ في يَدِهء فليس له أن شترى للكضارة 
بغيرٍ الدّراهم والدّنانير االو ا ا 
الشراء بغير الأثمان] ”" إذا لم يَكَنْ في يده شيءٌ من ذلك ؛ لأنّ الشّراءَ بغير الما ©) 
يكونٌ استّدانة على المالٍ. 

ولو كان في يده من مالٍ المُضارَبِةٍ مكيل أو موزونٌء فاشترى ثوبًا أو عبدًا بمَكيل أو 
موزونٍ موصوف في الذَّمَةِّ» كان المُشترّى للمُضارِبٍ 4لا فى بوه مو ديه للم كه 


ا 3 


ولو كان في د يَدِهِ دراهمُ فاشترى سِلْعَةٌ بدراهمَ نسيئة لم يكن استدانةٌ ؛ لأنّ في يَدِه من 
جنسه 0 واكاك فى اايتراق والكرق ودنااير : أو كان في يده دَنانيرُ فاشترى بدراهمَ 
فالقياس أن لا يجورٌ على رَبّ المالٍ» وو قول1: وفي الاستحسانٍ يجوز. 

(وجه) القياس أن الاواقق وال داق نما نالك رفن شعي فقد اشترى بما ليس في 

يَدِهِ من جنسه » فيكونٌ اسئدانةً كما لو اشترى بالعروض . 

(وجه) الاستحسانٍ (أنَ الدّراهمَ والدّنانيرَ عند التَّجَارِ) "' كجنس واحد ؛ لأنيتقنا 


, فى المخطوط : «بالمضارية» . () في المخطوط : «يؤدي به؛‎ )١( 
. كاده اهن المنكفل فل (4) فى المخطوط : «الأثمان»‎ )0( 
١ 60)ت المخطرط: اللمشتازيةة:‎ > 

(5) زاد في المخطوط : : «لأن في يده من جنسه» مكررًا . 

(0) في المخطوط : «أنهما عند التجارة» . 


دو 


(أثمانٌ الأشياء) ("©2» بهما تُقَدَّرُ التَمّقاتُ وأروة الجناياتٍ وقيم المنلفات ولا تعد تقر 
كُلَْ واحدٍ منهما إلى الآخَرِء فكانا بمنزلة شيءٍ واحدٍء فكان مشتريًا بثَمَنِ في يَدِه من 
وكذلك لوا* شترى بِتَّمّنِ هو من جنس رأسٍ المالٍ 0 
تزاف بيقن وراص الفال دراه سووه إد اشترى بصحاح ورَأسٌ المالٍ غَلَة» أو اشتر 
وو يي ال 0 208 
جمناء والذلك ان على الخقنا 1 
وقال رُقء لا يجورُ شيء من ذلك على المُضَارَبِةِ» ويكونُ استدانة» ويجْعَلُ اختلاف 
الصّفةٍ كاختلافٍ الجنس . 
وقال محقذ: إِنِ اشترى بما صِمَنْه أنْقَصُ من صِفةٍ رَأْسٍ المالٍ جازّء وهذا يُشِيرٌ إلى أنّه لو 
اش شترى بما صِمَنُهِ أَزيَدُ من صِفْةٍ رس المالٍ أنّه لا يجوز على المُضارَبةٍ» ووجهه أنّه إذا 
شترى بما صِمَنُّه أنْمَصُ من صِفةٍ رَأس المالٍ كان في يَدِه ذلك القدرٌ [الذي اشتر ترى به ذلك 


القدرَ وزيادة فجَازٌ . 
وإذا اشتر ترى بما صِفتّه أكمّلُ لم يَكنْ في يَدِه القدرُ] ”” الذي اشتر ترى به فلا يجوز على 
المضارب . 


والصَّحيحُ قولٌ أبي حنيفةً وأبي يوسفّ رحمهما الله؛ لأنه لَمَا جازٌ عند اخيلافٍ 
الجنس ؛ فلن يجورٌ عند اختلافي الصّفةٍ أولى ؛ لأنَّ تَفاوْتَ الصّفةٍ دون تَفاوْتٍ الجنس . 

ولو كان رَأْسٌ المالٍ ألف درمهّم فاشتر ترى سِلْعة بألفب أو بدَنانيرَ أو بفُلوسٍ قيمة ذلك 
الك لاسنلك أن تشكرى بعد التغلن أ ع0 النكبا نبز ش تبان أحرى اشير 
ذلك ؛ لأ مالَ المُضَارَبةٍ كان مُسْعَحًَا بالقمَن الأول :فلو اشعرى بعد ذلك لصَارَ مُسْتَدِيئًا 
على مال المُضارَبَةَء فلا يَنْلِكُ ذلك فَإنٍ اشترى عليها أوَلاً عبدًا بخمسيائةٍ» لا يَمْلِكْ 
بعد ذلك أنْ يَشتريّ إلا بقدر خمسِمائةٍ؛ لأنّ الخْمْسَّمِائةٍ حَرَجَتْ من المُضارَبةٌء وكذلك 
كُلُ دَيْنِ يَلْحَقُ رَأسَ المالٍ؛ لأنْ ذلك صارَ مُسْتَحَمًا من رَأسٍ المالِء فيخرجٌ القدرُ 


2 في المخطوط : «من الأثمان؟. (؟) زيادة من المخطوط.‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الألف».‎ )*( 


م كتاب الضاريخ___ > 9 
المُسْبَحَقٌ من المُضارَبة» فإذا اه شترى بأكثرٌ مِمّا بَقىَ صارّ مُسْتَّدِيئًا على مال المُضَارَبةٍ فلا 
ولو باع المضارِبٌ واشترى وتّصَرّفَ في مالٍ المُضَارَبَةٍ فحَصَلَ في يَدِهِ صّنوفٌ من 
الأموالٍ : و ا ا ع ا ا 
دراهمٌ ولا دَنانيرُ ولا فلوسٌ» ٠‏ فليس له أنْ يُشتريّ مَتاعًا بِقَمَنْ ليس في يَدِه مثلّه من جنسِه 
وصِفيِه وقدرهء بأنٍ |* شترى عبد كر جلو موصوفق» فإ اشترى بك 2٠”‏ جا وسطٍ وفي 
لد ار | ارك" وت في 5 "ون يده الحيد ار 

وإنْ كان في يَدِه أجوَّد مِمّا اشترى به أ و أدْوَنَء لم يَكَنْ للمُضار بذ وكان ** للمضبارت؟ 
أنه إذا لم يُْ في يِه مث المَنِ صا مُسْمَدينًا على المُضارَبةٍ فلا يجودٌ وليس اختلاف 
الصَّفَةَ هنا كاخئلاف الصّفَةٍ في الدر اهم ؛ لأنْ اختلاف الجنس هناك بين الدّر اهم والدتاتيو 
لا يَمْئَعٌ الجوارٌء فاختلاف الصّفةٍ أولى ؛ لأنّه دونه واختّلاف الجنس هنا يَمْتَعُ الجوانٌ 
فكذا اختلاف الصَّفةٍ . 

ثم في جميع ما ذَكَرْنا أله لايجوز من المضَارِبٍ الاسيدانة على رَبٌ الماليء يَسْعّوي فيه 
ما إذا قال رَبٌّ المالٍ : اعمّل برَأيك أو لم يَقُلْ؛ لأنّ قوله : اعمّل بِرَأيكُ» تفويض 
(الذاى ]190 البهه فوم جرس الات ابي رسيي ش 
شكبا المشار تو لا بإذن وت العالبييا نكا 

1 11 1 1 1 22011ظ 
إصْلاح مال المُضَارَبة حتى لو اشترى المُضارِبُ بجميع مال المُضَارَبةٍ ثيابّاء ثم [؟/ 
0]] استأجَرٌَ على حَمْلِها أو على قِصارَتها أو نَقْلِها كان مُتَطَرّعَا في ذلك كُنّ ؛ لأنّه إذا لم 
يَبْقَّ في يده شيءٌ 5 من رَأْسٍ المالٍ صارٌ بالاستئجار مُسْتَدِيئًا على المُضَارَبةٍ فلم يج عليهاء 
فصارٌ عاقِدًا إنفسه مُتَطُوَّعًا في مال الغيرء ٠‏ كما لو حَمّل مُتاعًا لغيرف أو قَصَّرَ ثيابًا لغيه 


بغير أمره . 
)١(‏ في المخطوط : «كر؛. )١(‏ فى المخطوط : 759؛. 
(7) فى المخطوط : «جيد؛ . (4) في المخطوط : «وكذاة. 


)0( زيادة من المخطوط . 


:6 )!!!بحم بدائع الصنائع ج4_ > 

امس ب ا 000 ؛ لأنْ الاستدانة لا 
تور هو[ عير كشوي لاتدن برعاي الفا ريا جل أرحك لم1 
نبوادرول بض بعل استورء قال 940 أعسذن درا بتار لح رذن #الأقه ناذرن النة بعد 
المُضَارَبِةِ» بدَليلٍ أنّه لو كان في يَدِه فضل» فصّبّعٌ القَِابَ به سودًا فتَقصّها ذلك لم يَضْمَنْ 
وكذلك إذا صَبَمّها بمال نفسه . 

ولو صَبَعَ المَتا بعُضْْرٍ أو رَعْفَائٍ أو صِبْغ يزيد فيهاء وليس في » يَدِهِ من مال المَضَارَبةٍ 
شي فإنْ كان لم يقل [له] ا امل بيك فهو ضاينٌ؛ ورب الما بالخيار إن شاء 
ضَمَّنَه قيمةً مَتاعِه يوم صَبَعّهء وسَلّمَ إليه المَتتاعَ» وإِنْ شاء تَرَكُ الماع حتى يُباع فيَتَصَرَفَ 
فئة رب لجال شقيمة بقِيمَيِه "*' أبيضٌ» وتَصَرّفَ المُضارِبُ بما زادَ الصّبْمُ فيه ا 
مال قائم فما أصابٌ المَتاءً فهو مال المُضارَبِء ومازاة » الب فللمُضارِبٍ خاصةٌ 
أن الشن اتيسياانة على الال ردنك لا بجر ز »ناز الضكة من غير ''' المُضَارَبةٍ 
11101111121 
وصارّ كأجدّبٌ خَلَطَ المال. 

ولو صَبَّعَ القِيابَ أجنّبيٌ» كان للمالِكِ الخيارٌ» إِنْ شاء ضَمّئّه قِيمَتَهاء وإِنْ شاء تَرَكها 
على الشرِكة» وتضاربا بِكَمَنِها [على الشّركة] ”'' كذا هذا . 

وان كان قال له: اعمّلٌ بِرَأيك» فلا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه إذا قال له ذلك» فلّه أنْ يخلِط مال 
نفسه بمالٍ المُضارَبَةٍء والصّبّْعْ على مِلْكه فلا يَضْمَنُ بخَلْطِهء وصارٌ المّتاعٌ بينهماء فإذا 
باع المَتاعٌ؛ قُسّمَ القَمَنُ على قيمة التَوْبٍ أبيضٌ» فما أصابّ ذلك كان في المُضَارَبِقٍ 
وما أصابَ الصَّبْمْ كان للمُضارِب والله أعلم . 

وإذا أَذِنَ للمُضارب أن يَسْنَدِينَ على مال المُضَارَبَةٍء جار له الاستّدانة» وما يَسْتَدِينُه 
يكون شَركةٌ بينهما شَرِكةً وُجووء وكان المُشْترَى بينهما نصِمَّيْن؛ لأنّه لا يُمْكِنُ ”' أنْ 


)١(‏ في المخطوط : «فقبضها». (؟ لمن المخطرط: 
اراهن المخطرظ . (:) فى المخطوط : #يضمنئه . 
() في المخطوط: «أصاب» . )١(‏ فى المخطوط : «عين» . 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المطبوع: "بيع». 


(4) في المخطوط : «يحتمل». 
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باز معزو لتو تماية: لان الفدادة لايرل الأدمال توه طبدل خرن 
وجووء ويكونّ المُشترى بينهما نصمَيْنِ؛ لأنَ مُطْلّقَ الشركة يَأ يقتضى التساويّ» وسّواءٌ كان 
الرّبْحُ بينهما في المُضَارَبَةٍ نصمَيْن أو أثلاثا؛ لان هليه شَركة على جدو» فلا يب على حم 
المُضارَبةٍ» وقد با في كناب الشركة أنه لا يجو التَفاصّل في الربْحء في شركة الوؤجوه. 
إل بشرط التَفاضل في الضَّمانٍء فإِنْ * شَرَطا التَفاضْلَ في الضَّمانٍ كان الرّبْحَ كذلك». ٠‏ وإ 
أطلّقا كان المُشترَّى نصمَّيْنِء لا يجورٌ فيه التَاضْلُ في البح 

وإذاعيارت هق شرع ووز مدا لقوق 5 وكا ييا سو غير فقن تازه لاوجاك 
المُضارِبٌ أنْ يَرْهَنَ به مال المُضارَبةء إلا بإذنٍ رَبّ المالٍ فإِنْ أذِنَ له أنْ يَرْهَنَ بجميع 
التَمَنْء فقد أعارّه نصف الرَّهْن ليَرْهَنه "'' بِدَيْيِه» وإنْ مَلك صارَ مضمونًا عليه؛ وليس له 
أن 9 مال المُضارَبةٍ؛ لأنّ القّدْضَ تَبَرُعٌ (في الحال) ”"“. إِذْ لا يُقابله عِرَضٌ للحالٍ» 
ونّما يَصيرٌ مُبادَلةَ في القّاني» ومال الغير لا يحتمل التبَوْعَ . 

وكذلك (الهبة والصَّدَة 0 لأنّ كل واحدٍ منهما تَبَمُءٌ ولا يَأَخُلُ سمْتجةً؛ أن 
لخدي 19 سيران وهو لا تتلك الأسكداتة . 

الوااولل با ارا سور رام وات ارا 
بالتنصيص عليه هَكذا قال محمّدء عن أبي حنيفة أنه قال الع 
َأُدٌ سفْتَجةٌء حتى *“ يَأمْرَه بذلك بِعَييه» فيقولٌ له : حل السّفاِجَ وأقرض إن بيت 

فامًا إذا قال له: : اعمّل في ذلك برَ رَأيك» ؛ نما هذا على ابيع والشراء الك الما 
وللسوائك لويف ور أ ووش رو 1 ا 11 ا أن قولة را 
ذلك برَأيك» تفويض الرّأي إليه في المُضارَبق» (وَالتبَرعٌ ليس من عمل المُضَارَبةٍ, وكذا 
الاسيّدانة بل هي عند الإذنٍ شَرِكةٌ وُجووء وهي عق آخَرُ وراء المُضَارَبةٍ: وهو إنّما فوض 
إليه الرّأيَ في المُفَارَضْةٍ خاصّة» لا في عقَدٍ آخَرَ لا تَعَلّنَ له بها) ”". فلا يدخلٌ في ذلك: 


)١( .‏ في المطبوع: «ليرهن». (") في المخطوط : «للحال» . 
() في المخطوط : «القرض». (5) في المخطوط : «أخذ السفتجة» . 
(6) في المخطوط : «إلا أن؛ . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط: «خاصة لأن عقذا آخر لا يتعلق بها» . 


وليس أن ب تتعرق وباالا كناية الغا فى سند ٠‏ وإِنْ قال له: اعمّل بِرَأيك 


ولو اشترى يَصيدُ مُخالقً ؛ لأ 000 
يَنْصَرِفُ إلى المُتَعارَفٍِء وهو أنْ يكونّ بمثلٍ القيمةٍء ٠‏ أو بما ”" يَتَعْابَنُ التَاسٌ في مثله 
ولأنّ الَّراءً بما لا يَتعْابَنُ [الناس] ”© في مثله مُحاباةٌ والمُحاباةٌ بع والتَبَدُعٌ لا يدخل 
في عقدٍ المضَارَبةَ وليس له أنْ[؟/ 7"6اب] يَعْتِقَ على مالٍ؛ ولأنه ”2 إزالة المِلْكِ عن 
الرَقَبِ بدَيْنِ في ذْمّةٍ المُمْلِسٍ ٠‏ [”“فكان في معنى التَبرُعء ولأنّه ليس بتجارة؛ إذ النّجارة 
مُبَادّلةٌ المالٍ بالمالٍ» وهذا مُبادَلة العِنْقٍ بالمال» وليس له أنْ يُكاتِبَ؛ لأنْ الكتابة ليست 
بتتجارة ؛ لاندام مُبادّلةٍ المالٍ بالمال؛ لهذا لا يَمْلِكَه المَأذُونُ له في التَّجارةٍ وليسن له أن 
عق عبدًا من المُضارَبةٍ إذا لم يَكُنْ في نفس العبدٍ فضل عن رَأْسٍ المال ٠‏ فإنْ أعمّقٌ لم 
ينُْذْ؛ لأنَ العقدّ السَابِقَ لا يُفِيدُهء ولأنّه لا يَمْلِكَ الإعتاق على مالىٍء وفيه معنى المُبادلٍ. 
فالإعتاقٌ بغير مالٍ أولى» ولا مِلْكَ للمُضارِبٍ في العبد مِمًا لا يَنْقُدٌ إعتاقه» وسّواءٌ كان في 
يَِالمُضارِبٍ مال حر سرَى العبلدء أو لم يَكُنْ؛ لأنَ العبد إذا كان بقدر رَأسٍ المال لا 
فضل فيه لم يعي للمُضارب فيه حَقَّ ؛ له مشيغول برَأس المالٍء بدَليلٍ أنه لو مَلك ذلك 
لجال تفي العيد راس الفال» 

وإن كان في نفس العبدٍ المُعْمَقِ فل عن رَأْسٍ المال» جازٌ إعتاقه في قدرٍ حِضَّيِه من 
و امس يدهي ا و ا و ال 
5 نُصيبه؛ كعبر بين شريكين أَعتّمه أحذهماء وكذلك إِنْ كاتبَ عبدًا من 
و و 0 وإِنْ كان فيه فضّلٌ كان 
كعبلٍ بين شريكين» أ عبّمّه أحذهما على مال ٠‏ فإذا قَبلَ العبد عَمَنَ عليه نُصيبَه وَكآنَ رت 
المالٍ بالخيارء ادال عل الجا ل انار اندلا لوكي ان اوري 
التاني» أمّا في الحالء فلا يَمْتَنِعُ عليه بِيعٌ نُصيبه وهبته ما دام شيءٌ منه فكذا هذا . 


إعتاقه في قدرٍ نَصيبه 


(وأمًا) القاني فلأنّه لو أدّى وعَتَقَ نفسّهء يَفْسُّدْ الباقي على رَبّ المالٍ» فأكَدَ 7 هذا 


م؛ لأنّ الكتابةً قابلةً للمَسْخْ» ٠‏ فله أن يَمْسَمَء كأحدٍ الشّريكين إذا باع حِصَّنَه حِصَّبَّه 


)١(‏ في المخطوط : «والوكيل» . (؟) في المخطوط : «ما». 
(*) زيادة من المخطوط . (5) ف ولك «لأن». 
(5) من هنا بداية سقط في المخطوط . 
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من بيت مُعيِ من دار ُشتركة بينهماء كان لشريكهتَفْضٌ ببهه؛ وإث باع ملك نفبيه» لما أن 
الشّرِيكٌ يَتَضْءً َر تاذ هذا البيع ؛ ٠‏ فإنّه متى أراة أنَ يَقْسِمٌ الدَارَ يَحْتاجُ إلى قسمَيْنٍ : قسمةٍ 
البَيْتِ مع المُشتري» وقسمة بَقيَةِ الدَار مع الشّريكِ الأوَلٍء ويَتَضرّرُ فكان له نَفْض البيع 
دَفْعَا لِلضْرَرٍ عنهء فكذا هذاء بخلاف ما إذا دَبّرَ المُضارِبُ تصيبّه» أو أعنَّنَ أنّه يَنْقُذُء وإ 
كان يتَضْرَرٌ به رَبٌ المال؛ ؛ لأنّ الصَرّرَ إِنّْما يُذْفَعُ إذا أمكنّء وهناك لا يُمْكِنُ ؛ لأنّ التَدْبِي 
والإعتاق د تَصَرَّفَانٍ لا يحتملانٍ الفسخ. ؛ بخلافي الكتابة» فإن أَذَى الكتابة قبل الفسخ عَمَقَ ع 
لوجودٍ شرط العِنْقء وهو الأداء» إلآ أن لِرَبّ المالٍ أنْ يَأحذَ مِمّا أدّاه المُكائّتُ قدرٌ حِصَّته 
من الموَّدَّى ؛ لأنّه كسب عبد مُشْترَكُ بينهما . 

وا امي ري د اي لي اكير 
تيهنا ألف» ذا عن أحدّهما أنّه لا يجورٌإعتاقه عند أصحابنا القّلاثة» وعند دُقَرَ: 000 
إعتاقه في نّصيبه منهما؛ لآن رسن المال ليس :| إلا الألفٌء فما زادَ على ذلك يكونُ رِبْحَاء 
ويكونٌ للمُضارِبٍ فيه نُصيبٌء فيثمُذُ إعتاقه في نصيبه . 

(ولّنا) أنه لم يَتَعَيّنْ للمُضارِبٍ مِلْكُ في أحدٍ العبِدَيْن؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما يجودٌ أنْ 
يكون رَأسَ الما والآخَرُ بحا فليس أحدّهما بن يُجعَلَ رَأْسَ المالٍ والآخَرُ رِبْحَاء 
أولى من اقب فيْجملُ ل واحدٍ منهما كأ ليس معه غيره؛ ولأنّ حَقَ المُضارِبٍ لا يعي 
في الرّبْح قبل 7 تَعَيْنِ رَأْسٍ المالٍ» ورَأسٌ المالٍ لم يَتَعَيِّنْ | لأ بتَعْيينٍ مِلْكِ المُضارِبٍ في 
الرَبْح . 

وكذلك لو كان في يَّدِ المُضارِبٍ عشرونَ عبدّاء قيمةٌ كل واحدٍ منهم ألفٌ درهّم؛ 
ورَأسٌ المالٍ ألف درهّمء أنه لا يجو عِنْقُه في واحدٍ منهم؛ لأنّه لا يتين للمُضارِبٍ في 
واحلٍ منهم مِلْكَ ؛ لأنَ كُلَّ واحلٍ منهم يَضْلْح أنْ يكونَ هو رَأس المالٍ» فإذا لم يَمْلِكَ شيئًا 
منهم لم يق إعتاقه. 

كن الشايكنا من قال؛ هذا على أصل أبي حنيفة : أن العبيدَ والجواريّ لا يُقسَمونَ قسمة 
واه ييل ك2 شخص يِقْسَمْ على جدةٍ؛ لأنّ العَبيدٌ والجواريّ بمنزلةٍ أجناس مُخْبَلِفةٍ من 
ا روي سو م 


فأمّا على اصلٍ أبي يوسف ومحمَّدٍ أنهم يُفْسَمونَ قسمةٌ واحدةٌ بمنزلة الدُوابٌ؛ َه 


الربح ف فمَنفل يد إعتائه في قدر تصيبه من الوح . 


وقال بعض مشايخنا: : إن هذا بالاتفاق ؛ لأن عندهما إنّما 3 يمسم القاضي قسمة واحدةٌ إذا 0 


رَأى القاضي ذلك ٠»‏ فأمًا قبل ذلك فلاء بل العَبِيدٌ بمنزلة الأجناس المُخْتَلِفةِ؛ ؛ لهذا لا يَصِحّ 
التَؤكيلٌ بشِراء عب بدون بيانٍ القَمَن بالاتّماق» كالتؤكيل بشراء ثوب؛ لهذا لو كانت العَبِيد 
للخِدْمةٍ بين اثنيْن» لا تَجِبُ على أحدهما صَدَقَةٌ الفطر بسببهم في عامّةٍ الرّواياتِ . 

والأصلُ أنّ مال المُضَارَبَةٍ إذا كان من جنس واحدٍء وفيه فضل عن رَأسٍ المالء أنه 
يضم بعضه إلى بعض » وي صب المُضاربٍ فهم زا على رأ الما وإذا كان من 
جِنسَّيْن مُخْتَلِمَيْنِ وك واخوعنيها 2 رَأس المالٍ لا يُضَعٌ أحدهما إلى الآحَرِء فلا يَتَعينْ 
للمُضارِب في أحدهما مِلْكَ ؛ ؛ لاشْتِغَالٍ كل واحدٍ منهما برّأسٍ المالٍ . 

وقد قالوا في هذه المسألة: إِنْ رَبَّ المالٍ لو أعبّقٌ العَبِيدَ تَمَذَّ إعتاقه في جميعهم ؛ لأنه إذا 
لم يتَعيّنْ للمُضارِب في واحدٍ منهم مِلْكُء نَقَدَ على رَبّ المال» فإذا أعبّقَهم بِلمْظةٍ واحدةٍ 
عَتقواء ويَضْمَنُ حِصَّةً المُضارِب فيهم سَّواءٌ كان موسرًا أو مُعْسِرًا . 

(أما) الصَّمانُ فلأنٌ المُضارِبَ وإِنْ لم يَمْلِفْ شيئًا من العَبِيدِء فقد كان له حَقَ أنْ 
يكَمَلّكَء وقد أفسّدّه عليه رب المالٍ فِيَضْمَنٌ» وإِنّما استوّى فيه الِيَسارُ والإعسارٌ؛ لأنه 
أعبّىّ الكُلَّ مُبَاشَرةَ» وتَمَدَّ إعتاقه في الكلَّء فصارٌ مُْلِقَا المال عليه بخلاففٍ ضَمانٍ العنْق ؛ 
لأنه يَعْتِنُ نَصيبُ المُعْمَيٍ ابْتِداة» ثم يَسْري إلى نَصيب الشَّرِيكِ على أصل أبي يوسف 
ومحمّد؛ لِذلك اختَلفَ فيه الِيَسارٌ والإعسار . 


وكذلك لو اشترى المُضارِبُ عبدًا من مالي المُضَارَبةٍ؛ فادّعى أنّه ابه أنه إن لم يَكَنْ فيه 
فضل لم نَجْرْ دَعْوَنه وإنْ كان فيه فل جارّث دَعْوَته وعَمَقَ؛ لذن هذه ذغوة تخويرء 


والقاك على اله لمِلْكِ» فإذا لم يَكُنْ فيه فضْلٌ فازدادَتُ قيمة رَ رَأس المالٍ بعد ذلك» ٠‏ فظهَرَ 
فيه فضَل» خا اث وف لو كل عليده وكان كعبدٍ بين اثنيْنِ عَنَقَ على أحدهما تصيبه بغير 
فعله ٠‏ بأنْ ورث نَصيبّه وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنّه لما اذَّءَ عَى النْسَبَ ولا مِلْكَ له في الحالٍ 
كانت دَعْرَنه موقوفة غلن اليلك»: » فإذا ارُدادَتٌ قِيمّئّه فقد مَلك جَرّْءًا منه. َتَمَذَّتُ دَعْوَنّه 
بون الى الت يو اليا 7 00 
ادا قيمَتّه أنه لا ينقد إعتائه ؛ لأنّ إنشاء الإعتاتي في مِلْكِ الغير لا يَتَوَفَء كمَن أعتَقَ 0-6 


401 
مِلْكَ غيره ثم مَلكه» ولا ضَمانَ على المُضارِبٍ في ذلك؛ لأنّ العبدَ عَتَنَ من غير صُنْعِه ؛ 
لأنّه عَتَقَ بزيادة القيمة» والعبدٌ المُشْترَكُ إذا عَتَنَ على أحدٍ الشّريكين بغيرٍ فعلِه» لا يَضْمَُ 
ولو اشترى أمة قيمّتّها ألف. ورَأسٌ المالٍ ألفٌء فوَّلَدَسْ ولَّدَا يُساوي ألفّاء فادَّعَى 
الولّدَء ل يكونٌُ ولّدُه ولا تكونٌ الأمأمّ ولَّدِله؛ لأنّه ليس لأحيهما فضْلٌ على رَأسِ 
المالٍ مكذا ذْكَرَ الكرخيٌ . 

وذكَرَ المُدَوَوْى رححة :الله آنّ هذا مخمول على انها علقت قبن أن تعر يها» فأما إذا 
كان العُلوقٌ بعدَ الشّراءِ فحُكمٌ المسألة يَتَمَيّدُ؛ٍ لأنّ المُضارِب يَغْرَمُ العُفْرَ مِائةٌ» فإذا 
استؤفاها رَبٌ المالٍ منه جعل المُسْتَوْفَى من رَأْسٍ ال راك لدان وار 
تسعَمائة » فين للمُضارِب مِلْك فيهما جميمًاء فقَدَت دعْوَه» يت التي وإقاقت 
لنشث شمن النمارث عن قردة الأ إتوالة: عض يلكزتن َب الما قدا أي ماله 
لم يَْرَمُ خحمسينَ درهَمًا وهو تَمامُ ما قي من الأ فظَهرَ أن الولدَ ريح بينهما فق نصفُ 
الولَدِ من المُضارَبةٍ» ويَسْعَى في النّضْفِ لِرَبّ المالٍ. 

قال عيسى بِنْ أبان: إن هذا الجوابٌ هو الصَّحيحٌ . 

وذّكُرَ محمّدٌ في الأصل مسألةٌ أخرى طَعَنَّ فيها عيسَى» وهو ما إذا اشترى جاريةٌ بألفٍ 
دهم تُساوي ألماء فوَلَدَت ولَدَا يُساوي ألقاء فادّعاه المُضارِبٌ لم يَْبْتْ نَسَبّهِويَمْرَم 
عر فإنُ زادةث قيمةٌ الولدٍ حتى صارّث لقي يَنْبْتَ التَسَبٌ من المُضارِب؛ لأنّه مَلك 
بعضّه يظهور الح في الو بزيادة قيموه» فيشوق ْم بُعَه عليهء ولا ضَمانٌ عليه ؛ لأنّه عِتْقّ 
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ولي ال تى العبذ في ثلاث درفب لو والجارية 


ياي و ب رمعا عن 

1 ولولم ترذ قبمة الولد» ون زادث قبمةٌ الم فصارث المي كن الجارية أ ولولة؟ 
ِظهور الربْحِ فيها بزيادة قيمتيها ممنها) وعلى المُضارِبٍ ثلاث أرباع قيمَتِها لِرَبّ المالٍ؛ وإذلم 

َكُنْ له صّئْعٌّ فيها؛ لأنْ ضَمائَها ضَمَانُ تَمَلْكِ؛ لهذا استوّى فيه اليَسارٌ والإعسارٌء فيَسّتَوي 


أن يكونَ بفعله» أو من طريقٍ الحُكمء ولا يَْبّتُ نَسَبُ الولّدِ من المُضارِب؛ لأنّه لم يَمْلِكْ 
البو ب يبه 

ولو زادّث قِيمَتّهما جميعًا فصارّث هه قيمةُ كُلَ واحدٍ منهما ألفَ درهَمء يَنْبْتُ نَسَبُ 
رمرم لي ره ؛ لأ مِلْكُ بعض كُلُ واحدٍ منهما؛ ؛ لأنّه ظهّرَ الفْضْلٌ في 
كُلُ واحدٍ منهما بزيادةٍ قيمّيِه» ويَضْمَّنُ المُضارِبٌُ لِرَبٌ المالٍ تَمامًٌ قيمةٍ الجارية ألمي 
رمم وعَفْرٌَ مائةٍ درهَمء فظهّرَ أن رَبَّ المالٍ استَؤْفَى رَأَس ماله واستَؤْقَى من الرّبْح ألما 
وهانة] وللمُضارِبٍ أنَيَسْتَوِْيَ من ربْح الولّدِ مقدارَ أل ويائةٍ فممَقَ الولّهُ منه بذلك 
المقدارٍء وبّقي من الولَّدٍ مقدارٌ يَسْعِمِائةٍ رِبُحٌ بينهما؛ + الآن لكل واس نيا أرتكهانة 
وخمسينَ ('2» فما أصابَ المُضارِب عَتَنّه وما أصابّ رَبّ المالٍ سَعَى فيه الولد . 

قال عيشسى: هذ الجوات خشا مو التسية أن تقال 2 , تساي وا د 
رباع قبيها ونصف المُرِ» قي الول بحا بنهماء يَسْعَى في نصف قييه لِربُ لماي 
ويَسْقّطُ عنه النّضْفٌ بِحِصَّةٍ المُضارِبٍ . 

قال القٌّدوريُ رحمه الله؛ هذا الذي ذْكَرَه عيسَى هو جوابٌ محمَّدٍ في المسألةٍ التي 
نَدّمُناهاء إذا لم تَزدْ قيمةٌ كُل واحدٍ منهما. 

وعلى قياس ما قال محمّدٌ في المسألةٍ: الرَّيادةٌ تَجبٌ أنْ يقول: إذا لم تَزِدْ قِيمَتّها ينْبَغي 
أَذْيَفْوءَ المُضارِبُ ألنًا ويائة» ثم يَسَْرِْي المُضارِبُ من الولّد مائةً» وبَقيّ يَسْعْمائ 
بينهماء فمن أصحابنا مَنْ قال: القِياسٌ ما أجاب به في المسألة التي لم تَْدٍ القيمةٌ فيها . 
ووجهّه أن المُضارِب لا يَغْرَمُ بعدّما غْرِمٌ مام رَأْسٍ مالِه» إلأنصف ما بق من الأ 
5 يكنا ين هن الامترلة بينوهاة اكير أن شر الك ووكةي اجات دان 
الممالة الرياد ال يي 0 
ا 

ومن أصحابنا مَنْ فال: إِنّما افْثَّرَ نَتِ المسألتانٍ لِوَضْفِهِما؛ لأنَ سببّ العِنْقٍ في مسألة 
الريادةٍ زيادةٌ قيمةٍ الولدٍء وفي اانه لاخر مث الع ا المالٍ العْقّرَّء فلم 


0010 في المطبوع : (وحمسونة. 


ةي ام-١«‏ 


شارّك رَبّ المالٍ المُضارِبَ في سبب عِدْقِهِ أنْ يجْتَمِعَ رِبْحُه في الجارية . 

(وأمًا) في المسألةٍ الأخرى لَمَا كان عِنْقُه بسبب الرّيادة» صَرَفَ نَصِيبَ رب المالٍ إلى 
الجاريةٍ؛ لأنّ المُضارِبَ قد مَلكهاء وقد قيل أيضًا: إِنَ في تلك المسألةٍ إِنْما قَصَّدَ قَصَدَ تَكثيرَ 
العِيْقِء وفي ي المسألةٍ الأخرى إذا لم تَزِدِ القيمةٌ لا يَتَبَيّنُ تَكشِيرٌ العِدْقٍ ؛ لأنّ الفضل فيما 
بينهما مقدارٌ نصفي العشرء فلا يَتَبيّنُ بذلك المقدا ر تكثيرٌ العكق: 

وفد فالوافي المضارب: إذا اشترى جارية ة بألف فَوَلَدَتُ ولَدَا يُساوي ألفاء فادَّعاه 2 
نيان 3ك لتقي ترقت الو لك #بوهاو ف التعارة 0 لالع واتتتديق الهاو ولا 
ضَمانَ عليه ؛ لأنّ دَعْوَتَه صادَفَتٌ مِلْكّهء فتَبَتَ النَسَبُ واسبََدَتٍ الدَّعْوةٌ إلى وقتٍ العُلوق» 
ولا قيمة للوّلّدِ في ذلك الوفْتِء ولا فضّلّ في المالٍء فلا تَجِبٌ عليه القيمة» ولا العُقَّدُ؛ٍ 
لأنه وطِىئّ مِلْكَ نفسِه.] ”2 وليس له أن يروج عبدًا ولا أمة من مالٍ المُضَارَبِةٍ في قولٍ أبي 
خنةة وشحم عليقها النخفة : وعند أبي يوسف رحمه اللك تن الأمة ولا وح العند 
وقد ذُكَرْنا المسألة في موضع آخَرَ. 

ودوك ابن هم عن محَدٍ أله ليس له أن ير أمد من مال المُضاربة؛ لالهلا يمك 
إن يشتريّ شيئًا من مال المضارَبةٍ لنفسِه. قله تملك أن بق يَعْقِدَ على جارية المضارَبةٍ لنفسِه»؛ 
إن تزوّج بإذنِ رَبٌ المالٍ فهو جائرٌ» إذا لم يَكَنْ في المالٍ رِبْحٌّ وقد خَرَجَتْ من 
المضاربة . 

أمَا الجوارٌ فلأنّه إذا لم يَكنْ في المالٍ ”" رِبُْحٌ لم يَكَنْ للمُضارِب فيها مِلْكُ» وإنّما له 
حَنُ التَصَرُفِء وأنّه لا يَمَْعُ التتكاح كالعبدٍ المَأدُونٍ . 

(وأمًا) خروجٌ الأمةٍ عن المُضارَبة ناد الحاذة دكن زرض أده عكنها وبنكها من 
الخْروج والبروز. والمُضَارَبَةُ تَقْمَضي العَرْض على البيع وإبرازّها للمشتري» وكان 
انها على التَرُويج إخْراجًا [منهما] " إيّاها عن المُضَارَبةٍ» ويَحمِبٌُ مقدار قيمّيها من 
رَأْسِ المال؛ لآل لم الها من المضارَبةٍ صارَ كأنّه استرّدٌ ذلك القدرٌ من رَأْسِ المالٍء 


م 


. وقدقال الحسّنٌ بنُ زياد عن أبي حنيفة : إنَّ المُضارِبَ لا يَمْلِكِ أَنْ يُرَوْجَ أمة من المُضَارَبةٍ 


. هنا انتهى السقط المشار إليه آنفا . (؟) فى المخطوط : «المضاربة»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . ظ‎ )"( 


لِعبدٍ من المضارَبةٍ ؛ لأنْ تَصَرّف المُضارِب يختّصٌ بالتّجارةٍ والتَرُويحْ ليس من التجارة . 
وذَكَرَ القدوريٌ رحمه الله وقال: يَنْبَغي أنْ يكونَ هذا قولهم ؛ لأنَّ عند أبي يوسفٌ: إِنّْ - 
كان يَمْلِكُ تَرْويجَ الأمقء لا يَمْلِكُ تَرُويِجَ العبدٍ. 
ولو أخذ المُضَارِبٌُ نخَلا أو شَجَرًا أو رطابا ”'' مُعامَلةَ على أنْ يُنْقِنَ من المالٍ» لم بجر 
على رَبّ المالٍ» وإنْ كان قال له رَبّ المالٍ حينّ دَفَمَّ [المال] ”' إليه : اعمّلٌ فيه 9) 
لعاف او اا اي 
تحت عقدٍ المضارَبةٍ» فصارَ كما لو أَجَّرَ نفسّه للخِدْمة» ولا يَعْتَبا شَرَطْ من الإثفاق ؛ 
عوسي يعي عدو 0 
الصباغة . 
وكذالا يُغتبز قوله: اعمّلْ برَأيكَ لما ذَكَرْنا أنَ ذلك يُفِيدُ تفويضٌ الرَّأي إليه في 
المضارَبة» والمُضَارَبة تَصَوُفٌ في المالٍء وهذا عقدٌ على مُنافع نفسِه. ومُنافعٌ نفس 
المُضارِب لا يجوز أنْ يَسْتَحِنَّ بَدَلْها رَبّ المال. 
بارا أرضًا مُرْارَعة على أنْ يَرْرَعَها ليحر وو ذلك واداتصسا ور لإخترى طعا 
ببعض المُزارَعةٍ فرَّرَعَهء قال محمّدٌ: هذا يجوز إِنْ [كان] ”*' قال له : اعمَّل بِرَأِيكٌ وَإِنْ لم 
َك قال ل : اعمّل بِرَأيِكَ لم ؛ جْ؛ لاه يوجِبٌ حَنًالرَبٌ الأرض في مال رب المالٍ. 
فيَصيرٌ كأنّه (شارَكه بمالي) ”*' المُضَارَبةٍ وإنّه لا يَمْلِك الإشراكَ بإطلاق العقدٍ ما لم يَقُلْ : 
اعمّل بِرَأيك فإذا قال: ملك كذا هذا . 
واقد] '' 'قال الحسّنٌ بن زيادٍ: إن الأرض والبَذْرَ والبَمّرَ إذا كان من قِبَلٍ رَبّ الأرض» 
والقمل على اللجنابيى 9 لم يكن الك على القيا قبن هوق 7" للممنا رس تحاف 
لما ذَكَرْنا أنه عقدٌ على مُنافع نفسِهء فكان له بَدَلَ مُنافع نفسِه» فلا يَسْتَحِفّهِ رب المالٍء 
وكذلك إذا شَرَط البَقَرَعْلى المُضارِبٍ؛ لأنّ العقدٌ وقمَ على مَْمَعَيِهِ : وإتما البَوَه 80 اله 


. في المطبوع: «رطبة». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «فى ذلك». 2 (4:) زيادة من المخطوط‎ )*( 
في المخطوط : «شارك في مال . (90) تاوق امن التطا رد‎ )4( 
. في المخطوط : «المضاربة» . (8) في المخطوط : «كان»‎ )0( 


() في المخطوط : «البذر» . 


م ا ظ 

ولو دَفَمَ المُضارِبٌ أرضًا ” '' بغير بَذْرِ مُزَارَعةً ا 77 سَوَاءٌ قال [له] ”" : اعمَلٌ 
برَأْيكَ أو لم يَقلْ ؛ لأنه لم يوجبٌ ”*' شَركةً في مالٍ رَبّ المالٍء إِنّما آجر أرضّهء والإجارةٌ 
داخلة تَحْتَ عقدٍ المُضَارَبةٍ واللّه عَرّ وجل أعلمُ . 

(وأمَا) القسمٌ الذي للمُضَارِبٍ أنْ يعمله إذا قيل له: اعمَلْ برَيِكَ وإن * لم يَنْصّ 

عليه» فالمُضارَبة به والشّركة '" والخلْطء فله أن يَدْقَعَ مال المُضارَبةٍ مُضَارَبةً إلى غيره: 
وأنْ يُشارِك غيرّه في مالٍ المُضَارَبِةٍ شَرِكةَ عِنانِء وأنْ يخلِطً مال المُضَارَبةٍ بمال نفسه إذا 
قال له رَبٌ المالٍ: اعمّلْ بِرَأيكَ وليس له أن يعمل شيئًا من ذلك. إذا لم يَقُلْ له ذلك . 
"ما المشارية به فلآنَ المُضَارَبةً مثل المُضارَبة والشّيء لا يَسْتَتْبِعُ مثله ٠‏ فلا يُسْتَمَادُ بمُطلَقٍ 
عقدٍ المُضَارَبةٍ مثله» ولِهذا لا يَمْلِكُ الوكيلٌ التَوكيلَ بِمُطْلَقٍ العقدٍ كذا هذا . 

(وأمَا) الشّركة فهي أولى أنْ لا يَمْلِكّها بمطلق العقدٍ؛ ؛ لأنها َعَم من المُضارَبةٍ» والشَّيءٌ 
لا يَسْتَشِعٌ مثله» فما فؤقّه أولى . 

.| (وأما) الخلط فلاته يوجبٌ في مال رَبٌّ المالى حَفًا يغيره» فلا يجودٌ إلا بإذيه» وإن لم 
َكَل له ذلكء فَدَّقَعَ المُضارِبٌ مال المُضَارَبةٍ مُضَارَبةٌ إلى غيره فالأمر "© : لا يخلو من 
وجووء ما أن كانت المُضارَبتَانٍ صَحِيِحَتَيْنِ وإمّا أن كانتا فاسدَتّيْنِء وإمًا أن كانت 


إحداهما صَحيحةٌء والأخرى فاسدةً» فإنْ كانتا صَحَيِحَمَيْنِ فإنٌ المالّ لايكونُ مضموئًا 
على المُضارِب الأوَّلٍ بمُجَرّد الذفع إلى [1777/1] القاني» حتى لو هّلك المال في يَدٍ 
الّاني قبل أنْ يعمل يَهْلّكُ أمانةٌ وهذا قولٌ أصحابنا الّلائقء وقال ذُكَرُ: بصي سمهو نا 
بنفس الدَفْع ' عَمِلَ الثاني أو لم يعملء وإذا هّلك قبل العمل يَضْمَنٌ» وهو روايةٌ عن أبي 
توسشفه أيضا . 

-(وججه) فقول زر أن رَ ب المالى إذا لم يَقَل للمُضارِبٍ: : اعمّل بِرَأِيِكَ لم يَمْلِكُ دَفُمَ 
المال مُضنارَية إلى غيره» فإذا دَفَعَ صار بالدفع مُخالفاء فصارَ ضامئًا ” كالمودّع إذا 


:-(1) في المطبوع : «أيضًا» . (0) في المخطوط: «جاز» . 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يقل» . 
(5) في المخطوط : «أو» . (") في المخطوط: «والمشاركة» . 


(0) في المطبوع : «فنقول؟ . () في المخطوط : «مضمونًا عليه؛ . 


,© سد ير 


أد ٠‏ (ولنا أن مج الدع إيداعٌ منه: وهو يَمْلِك إيداعَ مالٍ المُضَارَبَةِ فلا يضمن 
غيل »وز ا ضاي حر :وا ليلا يب حتى 
ضاع من يَدِهء فلا ضُمانَ عليه . 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي يوسف أنه لا ضَمانَ عليه حتى يعمل الثاني 0 فإذا عَمِل 
0 رَبِحٌ القاني أو لم يَرْبَخْ وفكذا زرف اد تفاع والفسيل بر خاوي/ عن أبي 
يوسف » دقو قر ل فيفل رحية الله وذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْمَصَرَ اللحاوي : أنْ هذا 


ظاهرٌ الرّوايةَ عن أبي حنيفة رحمه الله . 

(وجه) قولهما إِنّه لما عَمِلَ فقد تَصَرّف في المالٍ بغير إِذنٍ المالِكِ #اففلة يه الضمان 
سَواءٌ رَبِحَ أو لم يَرْبَحْ ولأبي حنيفة : أنه لا سَبِيلَ إلى التَضْمِينٍ بالدفع ؛ لأنّه إيداع وإبضاع . 
ولا بالعمل؛ لأنّه مالم يَْبَحْ فهو في حُكُم المُنْضَعْء وَالمُبْضِعُ لا يَضْمَنُ بالعملٍ» ولا 
يجوز أن يَضْمَّنَ بالشرط ؛ لأنه صُجَرَدُ قولٍ» ومُجَرةُ القول في مِلْكِ الغيرٍ» لا يَتَعَلَقُ به 
ضَمانٌُ؛ لَكِتْه إذا ربح فقد تَبَتَ له شَرِكةٌ في الما بِإثْباتِ المُضارِبٍ الأرَّلِء فصارٌ الأول 
مُخالمًا فِيَضْمَنُ » كما لو خَلَّط مال المُضَارَبةٍ بغيره» أو شارك به وإذاوحت الضفان 
بالعملٍ والربح ارححى الصا علي لادوم ياج فرّبٌ المالٍ بالخيارٍ إن شاء ضَمَنَ 
الأول :إن شاه ضَمَنَ الثاني . 

أمَا على أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ في المووع إذا أودّعَ » فظاهرٌ لِوّجِوهٍ '"' سبب 
وُجوب الضَّمانٍ من كُلُ واحدٍ منهما ؛ لأنَ الأوَلَ تَعَدَّى بالدّفُعء والقاني تَعَذَّى بالقبض» 
فصار عندهما كالمووع إذا أودّع . 

وأا على أصلي أبي حنيفة في مسألة الوديعة فبَختاج إلى الفزق؛ لان الضّمان عند على 

المودع الأَوَّلٍء لاعلى القاني؛ وفي مسألةٍ المُضَارَبةٍ أنبَتَ له خيار : تَضْمين الثاني (؟؟؛ لأنّ 
المُغارت الثاتي يعمل ف المال لعلقعة نقية» :وهي لوي »«فكان:غايلا ليد ٠»‏ فجارً أن 


)١(‏ في المخطوط : «بالمال؟ . )١(‏ في المخطوط : «بالثاني». 
(©) في المخطوط : «لوجوب؟. (:) في المخطوط : «الأول» . 


يَضْمَنَ والمودمٌ القاني لم يض لِمَْفَعةٍ نفيه. بل لِمَْفّعةٍ الأول لحتل اريت ذل 

يَضْمَن» فإ صَمن المُصاربٌ الال ل مرجم بما َمن على الثاني, وصَحْتٍ المضاءبا 
بين الأزل و[بين] ٠”‏ "الثاني والرة بخ على ما شرّطاء لأ مار الضّمادُ على الأرلٍ. 
فقد ملك المضمون؛ وصار كآنه دَفْحَ مال نفسه مُضارَبة به إلى الثّاني» فكان الرّبْحُ على ما 
شَرَطا؛ لأنّ الشرط قد صَعٌ» وإ ضَمن القاني رجع ” بما ضَمن على الأوّل؛ وصاء 
حاصل الضَّمانٍ على الأرّلٍ؛ لأنّ الأوَلَ غَرَّه بالعقدِء فصار مَغْرورًا من جِهِتِه» فكان له أن 
يرجعٌ عليه بما ضمن»؛ كمودع الغاصِبء وهو ضَمانٌ كفالةٍ في الحقيقة ؛ ؛ لأنَ الأول المَرّم 
له سَلامةَ المقبوض عن الضَّمانٍء ولم يُسَلّمْ له ديكلان ارتو وبوها لاغ ويل 
شيئًا فرَهَنَه فيّلك في يَّدِ المُرْنَمِنِء فاختارٌ المالِك ته تضمينَ المَرْتَهِنٍ أنه يرجع على الرّاهن 
بما ضّمنء ولا يَصِح عقد الرَّهْن : 

ووجه الفرْقٍ أن قبض المَرْهونٍ شرطً صِحةٍ اليَهْنَء ولَمَا ضَمن المُرْتَهِنُ تبيّنَ أنّ قبضَه 
لم يَصِحء فتَبَيّنَ أن الرّهْنَ لم يَصِحٌّ إِذْ لا صِحَة له ”" بدونٍ القبض» فأمًا في المُضَارَبةٍ 
فِيَضْمَنٌ الثانى إبطال القبضٍ بعد وُجوده؛ لأنَّ المُضارَبة عقدٌ جائرٌ فكان لِبّقائه حُكْمُ 
0 إبطال القبض بعد وُجوده. 
:وذلك لا فطل المعنارة 
«الاتوك أن اليم سي المال من رَبّ المالٍ لا تَبْطلٌ المُضارَبةٌ وإِنْ بَطَلَ قَبَضَه ولو 
. َدَ المُرتَهِنُ الرّْنَ على الرَاهن يَبْطْلَ ارهن ذلك افْتَرقا. 
1 وذْكَرَ ابنُ سماعة عن محمَّدٍ أنّهِ يَطيبٌ الرْبْحُ م للأسْمْلٍ» ولا يَطيبٌ للأعلى على قياس 
1 ول الي حصن عليه لخد ١‏ لان امنتحهان الاتل بعملهه رولا خطر في مزه علي ال 
: الوَبْحٌ . 

فأمًا الأعلى فإنّما يَسْتَحِقٌ الربْحَ برأسٍ المالٍ والمِلّكُ ”؛ في رَأْسٍ المالٍ إِنّما حَصَلَ له 
يي ب بيو د 0 


)١(‏ زيادة من المخطوط . كك المسطرطة اوري 
(9) في المخطوط : «لها» . (:) في المخطوط : «والمالك». 


(6) في المخطوط: «حنث؟ . 


هذه ١‏ بدائع الصنائع ع" > 
واحدٍ منهما؛ لأنّ الأوَلَ أجيرٌ في مالٍ المُضارَبةِ» والقاني أجيرُ الأوّلِء فصارَ كمّنٍ استآجَرَ 
رجلا يعمل في ماله فاشكاكة الأعرة رجلة: ظ 

اذ كات الدداهنا مسد والاخوى انيد : كانه لا ران فيط الاجر 
تاد فكذللك لأمنيا م عار بواخه ندونا وإن غير الفضازت الثاني في الغنال ؟ لان 
المُضَارِبَ القاني أجيرٌ الأوّلِء والأجيرٌ لا يَسْتَحِقٌ شيئًا من الرَبْح “فلم يلتثالة شركة في 
رس المالٍ ا ا ا 0 
على الأجيرء وله أجرُ (مثلٍ عمله) "١‏ على المُضارب الأوَلِ وللمُضارِبٍ الأول ما شَرَط 
له من الرّبْح لِوُقوع المُضَارَبِةٍ صَحيحةء وإنْ كانت الأولى فاسدةٌ والثّانية ضَحِيحةً 
تكذلك 4 لآن الأول أجيرٌ في مال المُضَارَبِةَء فلا حَقَّ له في الرّبْحء فلم يَنْقُذُ شرطه فيه ؛ 
فلا يَلْرَّمُه الضَمانُ إِذِ الصَّمانُ نما يجب بِإِنْباتٍ الشركة ويكون الرُبْحٌ كل لت لجال 
لأنّه بُح حَصَلَ في مُضَارَبِةٍ فاسدقء وللمُضارِب الأوَلٍ أجرٌ مثله ؛ ؛ لأنَ عمل الثاني وقَعَ 
لهء فكَائّهِ عَمِلَ بنفييه وللثّاني على الأوَّلٍ مثل ما ؛ شَرَطَ له من الرّبْح؛ لأنّه عمل مُضَارَبةٍ 
تجح وقد شك تله أشاف يو تفتين للغير افيظكن هذا إذالم يقل ناوث العال: 
اعمّلْ بِرَأيِكَ فأمًا إذا قال له: (اعمّل برَأيك) 7" فلّه أنْ يَدْفَعَ مال المُضَارَبةٍ مُضَارَبة إلى 
غيره؛ لأنّه فوّض ا درق وا أن لأققاتشازية »كان له ذلك .: 

ثم إذا عَمِلَ القاني وربح» كيْف يَفْسِمْ الربْحَ ؟ (فتقول : : جَمْل) '" الكلام فيه أن رَبّ 
المال لا يخلو إمّا إِنْ كان أَطْلَّقَ الرَبْحَ في عمد المُضَارَبَةٍ» ولم يُضِفَه إلى المشبارتة 
أن قال: على أنّ ما رَرَّقَ الله تعالى من الرُبْح فهو بيننا نصفانٍ أو قال: ما أطْعَمَ الله تعالى 
من رِبّح فهو بيننا نصفانٍ . 

وإمَا ِنْ أضافّه إلى المُضارب» أن قال: على أنّ ما رَرَقَكُ الله تعالى من الرّبْح ان 
ما أطْعَمَكَ الله عَرَّ وجل من رِبْح أ و: على أن ما رَبِحْتَ من شيء» أو ما أَصَبْتَ من رِبْح» 
فإِنُ أطلَّقَ الرَبْحَ ولم يُضِمَه | إلى المُضاربء ثم دَنَعَّ المُضَارِبُ الأوّلُ المالَ إلى غيره 


)١(‏ في المخطوط : «مثله؛ . (0) في المخطوط : «ذلك». 
() فى المخطوط : «فجملة». (:) في المخطوط: «ايضف». 
(5) في المخطوط : #ربح؟ . 
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ُضارَبةًبالّْثِ فربحَ القاني» فلت جميع الربْح يلقاني؛ لأنْ شرط الأول لاني قد صَح؛ 
لاله يَمْلِكُ نصف الرّنْحِء فكان تُْتُ جميع الرّبحٍ بعضّ ما يَسْتَحِقه الل فجارٌ شرطه 
يلقاني» فكان تُنْثُ جميع الربْحٍ إلقّاني» ونصفه لِرَبٌ المالٍ؛ ؛الآن الأول لا ذلك هد 
ميوت الما ليلا والطرزت شركه إلى أيه لزان لعيي وب الماك ليان المريه 
ب المالٍ على حالهء وهو النُضْفٌء وسّدْسٌ الرّبْح للمُضارب الأوَلٍ؛ لأنه لم يجِعَلْه 
للثّاني فبّقي له بالعقدٍ الأوّلِء ويّطيبٌ له ذلك ؛ لأنَ عملّ المُضارِب الثاني وقَمَ له ٠‏ فكأنّه 
َل بنفيه؛ كمَنٍ استَاجرَ إنسانًا على خياطة ثوب بدرهمء فاستَاجرَ الأجيرُ مَْ خحاطه 
بتصعاورمم) طابّ له الفضل ؛ لأنّ عمل أجيره وفع لهء وكا لعي سيم هنا 
ظ ل ا ان 
شيء للمُضارب الأَوَلٍ؛ ؛ لأله جعل جميعٌ ما يَسْتَحِنَّه وهو نصفُ الرّنْح للثّاني: وصّح 
ا انارق لضت واشت زر المالووالمكو الأزلود وسار كشوالةار ييار 
على خياطةٍ ثوب بدرهَم فاستَاجَرٌ الأجيرٌ مَنْ خاطه بدرهَمء ولو دَفَعَه إليه مُضَارَبة 
ِالدُلمَيْنِء فنصف الرٍ نح لِرَبّ المالِء ونصفّه للمُضارِبٍ القاني» ويرجعٌ القاني على الأوَلٍ 
بمثلٍ سُدْسٍ الرُبْح الذي شَرَ مَرَطه ”'" له؛ لأنّ شرط الرَّيادةٍ إِنْ لم يَنْقُذُ في حَقٌّ رَبّ المالٍ لما 
َرْضٌ إنفيه بأل من نصفب الربْح فققد صَحٌ فيما بين الأول والقاني ؛ لأنَ الأول حر 
القاني بتسمية الرّيادة» والعُرورٌ في العُقودٍ من أَسْباب وُجوب الضٌّمانِء وهو في الحقيقة 
ضَمانُ الكفالة» وهو أن الأوّل صار مُلْتَزِمَا سَلامَةَ هذا القدر لِلقّاني» ولم يُسَلّمْ له فيَغْرَمُ 
ع و اب ود وو اي 
الما فَالتَحَقَ بالعَدَم في حَقّه» فلا يَضْمَنُ وصارً] "' كمَنٍ استَآجَرٌ رجلا يخياطة ثوب 
ظ بدرقمء فَاستَأجَرَ الأجيرُ مَنْ يَخِطه بدرهم ونصفي أله يَضْمَنُ زيادة الأجرة كذا هذا . 
ونوا فاته إلى التضارت فذنقهالآرن مسا ة إلى غيره بِالكُلْثِْء أو بِالنّضْفء أو 
لُلكَيْنِء فجميمٌ ما شَرَطٌ لِلثّاني من الرّبْح يُسَلَمْ له» وما شَرَط للمُضارِب الأوَلٍ من الرّبْح 
| يكوثٌ بينه وبين رَبّ المالٍ نصمَيْنْء بخلاف الفصل الأول . 
ووجه الفرْقٍ أن هاهنا شَرَط رَبّ المالٍ لنفسِه نصفٌ ما رَرّقَ الله تعالى للمُضارِب» أو 


. فى المخطوط : «شرط؛. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


(01كبيببسبابيبساب سح 0 بدائع الصنائع ج48 > 
نصف ما رَبِحٌ المُضارِبٌُ» فإذا دَقَمَ ”'" إلى الثاني مُصَارَبةٌ بالدُلْثِ كان الذي رَزَقَ الله عَنَّ 
وجل المُضارِبَ الأوَلَ الُلَينِ ٠‏ فكان الثُلْتُ لِلثّاني والتُلَانِ بين رَبّ المالٍ وبين المُضارب ش 
الأرَلِ نصمَيْنِء لِكَلُ واحدٍ منهما الكُّلْتُ وإذا دَقَعَ مُضاربة بد بالتم كان مَادرَق 9 الله 
تعالى للمُضارِب ”" الأوَّلٍ النُضْفَء فكان النّضْفٌ لِلثّاني والنٌضْفٌ بينهما نصمَّيْنِء وإذا 
دَفَعَه مُضارَبةٌ الُلَُيْن كان الذي رَرَدَه اللةكعالن الغلث والكُلْمَانٍ لئان والثُلْتُ بينهماء 
ِكُنّ واحدٍ منهما السّدُسُ وفي الفصلٍ الأوَلٍ رب المال إنّما شَرّطَ نيه نصفٌ جميع ما 
رَرْقَ الله تعالى ونصف جميع الرَبْح» وذلك يَنُصَرِفٌ إلى كل الرّبْح 
ْ لي ا أىَ إليهء وقد رَأى الخلّط 
وإذارَبِحَ قَسَّمَْ الرَبْحَ على المالين» فرِبْحٌ ماله يكونُ له خاصّة, وَرِبْحٌ مالٍِ[5717/1أ] 
المُضَارَبِةٍ يكونٌ بينهما على الشَرطٍ . 

وكذا له أنْ يُشَارِكٌ غيرّه شَرِكة عِنانٍ لِما قُلناء ويَقْسِمُ الربْحَ بينهما على الشّرطٍ ؛ لأنْ 
الشّرطً قد صَّحٌ وإذا قَسَّمُ الرّئْحَ بينهما يكونٌُ مال المُضَارَبةٍ مع حِصَّةٍ (المُضارِبٍ من 
الوَبْح) ”2 فِيَسْتَوْفِي منها رَبّ المالٍ رَأس مالِهء وما فضّلَ يكونٌ بينهما على الشَرطٍ . 

ونا لقي اللذى لسن للكهنا ربت 1ن عله نيد رراقال لجر لاما اقلت بلقن 
وما لا يجوز بيعٌه فيه إذا قَبَضْه 

سالاد تعد قر اء المَيْنٍوالدّمٍ والخمْرٍ والخْزيرٍ وأمّ الود والمُكاتب والمُدَبر؛ لأنّ 
المُضَارَبَةَ تَتَضَمِّنُ الإذنَ بِالتَصَدُفٍ الذي يَخْصّلُ به الرَبْحُ» والمَبْحُ لا يَحْصّلُ إلا بالشّراء 
والبيع» ٠‏ فما لا يُمُلّكَ بِالشَّراءِ لا يَحْصّل فيه الرّبْحْ يونا تنلك:بالشراء لعن لاتوت ملي 

بيعهء لا يَحْصّلٌ فيه *"" الرَبْحُ أيضًاء فلا يدخل تَحْتَ الإذنء فإِنٍ اشترى شيئًا من ذلك 

كان مُشتريًا إنفسه لا للمضارَبةٍ» فإِنْ دَفَعَ فيه شيئًا من مال المضارَبةٍ يَضْمَنْ» وإنٍ اشتر 
ثوبًا أو عبداء أو عَرْضًا من العُروض بشيء مِمّا ذَكَرْنا سِوَى ”" المَيْنَةٍ والدّم» فالشراءً على 


)١(‏ في المخطوط : «دفعه». (') في المخطوط : «رزق». 
(©) في المخطوط : «المضارب؟. (4) في المخطوط : «الضارب». 
(5) في المخطوط : «يفعله» . (5) في المخطوط : (منه؟. 


(0) في المخطوط : «فجعله؟ . 


م __كتاب للضاريةخ____ > 0 
المُضَارَبِةٍ؛ لأنّ المَبِيمَ هنا مِمًا يُمْلَّكُ بالقبض ويجورُ بِيعُهه فكان هذا شِراءً فاسدًا والإذنٌ 
بالشّراءِ المُسْتَهادٍ بعقدٍ المُضارَبةٍ يتََارَلُ الصّحِيحَ والفاسد . 

وأمّا إذا كان الثَّمَنٌ مَيْتةَ أو دَّمَاء فما (اشترى به) ''' لا يكونٌ [على المُضارَبةٍ؛ لأنّ 
الميْنةَ والدّمَ لا تُمْلَّكُ بالقبض أصلاً . 

وادا لكاي تعر ان يار «ازج تخرم من رت العا 00 
00 مُشتريا إنفسه ؛ لأنه لو وق شراؤٌه للمُضَارَبة لَعَتَنَ ب المالٍ» 
لا يَقدِرُ على بيعِه بعدَ ذلك لاسرا الالو واد اي 1 تَ الإذنٍ 

وبحي عو سو ب وا اي 
المضاربة بة؛ لأنّه [إذا كان في المضاربة] ”' لا ِلك له فيه فيَقْدِرُ على بيعه فيَحْصُلُ 
المقصودٌ؛ و إنْ كان في المالٍ رِبْحٌ لم يَكُنٍ الشّراءُ على المُضَارَبةٍ؛ لأنه إذا كان في 
المُضَارَبةِ رِبْحٌ يَمْلِكُ قدرَ نُصيبه من الربْح 0 يق 
على بيع الباقي لأنّه له مُعْتَقُ البعض» وما لا يَقْد يَقَدِرٌ على بيعِه لا يكونٌ للمُضارَبةٍ 

وما المُقيارية المقكدة ننه لاقني جم ما رضنا ل 
تُفارقها ” إلا في قدر القَّيْدِ والأصلّ فيه أن القَيْدَ إِنْ كان مُفِيدًا ب يَنْبْتُ؛ لأنّ الأصلّ في 
الشروط افكا زد هناها امك وإذا كان القَيْدُ مُفيدًا كان بُمْكنُ *" الاعتبائ فق ؛ ؟ (لقولٍ 
التبيق) 0 يك : «المسلمُونَ عند شُرُوطِهم» ”8) َِتمَيّد بالمذكور ويَبْقى مُطْلَّقا فيما وراءه على 
ظ الأصل المَْهِودٍ في المُطْلي إذ فيد ب ١‏ جتن اكور العكى دجالذا ديفا ورانيه كالما إذا 
ْ حص منه بعضّهء أنه يَبْقَى عامًا فيما وراءه؛ ون لم يكن مُفيدًا لاب يكبت بل يَبْقَى مُطَلَّقًا ؛ 
لأنَ ما لا فائدة فيه يَلْغو ويُلْحَقُ بالعَدّم . 


ض إذا تمرفنا ٠‏ هذا فتقول: إذا دَقَمَ (رجل إلى رجل مالاً) ”'" مُضارَبةَ على أنْ يعمل 


. في المخطوط : «اشتراه؛ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يحصل» . (4) زيادة من المخطوط‎ )9( 
فى المخطوط : «يفترقان». (5) في المخطوط : «ممكن».‎ )6( 


"- (7) في المخطوط : «لقوله». 

(4) حسن صحيح : أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأقضية» باب: في الصبحء برقم (2)2755415 والترمذي 
(105) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. ات 0 داود. 

(9) في المخطوط : «عرف». )٠١(‏ في المخطوط : «الرجل إلى رجل ألفا؛ . 


(ب»>ه-ددد-بسحح باتع لصتاع ج42 


'' في الكوفةٍ فليس له أنْ يعمل [بها] ”" في غير الكوفة؛ لأنَ قوله: «على أنْ» من 

ألفاظٍ الشّرطٍ ”" وأنّه شرط مُفِيدٌ؟ لأنّ الأماكنَ تختلفٌ بالمُخْص والغَّلاءء وكذا : ف اكير 
وحقيقة الفِقّه في ذلك أن الإذنَ كان عَدَمًا وإنّما يَحْدتُ بالعقدٍء فيَبْمَى فيما وراء ما 

تَناوّلّه العقد على أصلٍ العَدّمء وكذا لا يُعْطيها بضاعة لِمَنْ يخرجٌ بها من الكوفةٍ؛ لأنّه إذا 
ليواي ووو با لاوا يووا اموي 0 

شترى بها وباع ضَمِن؛ لأنّه تَصَوُفَ لا على الوجه المَّأَدونٍِ فصار فيه مُخالمًا فِيَضْمَنٌ 
امع وي 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف يَطيبٌ وإِنْ لم يَشْترٍ بها شيئّاء حتى رَدّها إلى الكوفةٍ بَرِئْ من 
الصَّمَانِء ورجع المالٌ مُضَارَبةٌ على حاله؛ لأنّه عاد إلى الوفاتي قبلّ تَقَوُرٍ الخلافء فَيَبْرأ 
عن الضَّمانٍء كالمودع إذا خالّفٌ ثم عاة إلى الوفاق؛ [ولو لم يَرْدّ حتى هلك قبل 
التَصَّفٍ لا ضَمانَ عليه ؛ لأنّه لَمَا لم يَتَصَرّفٌ لم يَتَقَرّرٍ الخلاف» فلا يَضْمَنُ] 7 . 

ولو اشترى ببعضه ورَّدَّ بعضّه فما اشتراه فهو له وما رَّدٌ رجع على المضارَبةٍ؛ لآنه تَقَرّر 
ل 
الكوفةٍ فعَمِلَ (في الكوفة) ''' في غير سوقِها فهو جائرٌ على المُضارَبةٍ استحساناء 
والقياسٌ أنْ لا يجورٌ. 

وجه القياس: أنّه شُرَطْ عليه العمل في مكان مُعَيِّنْء فلا يجوز في غيره» كما لو شَرَط 
لاني بل تين ْ 

وجه الاستحسان: أنّ التَقيِيَ 7" , بسوقي الكوفة غيرٌ مُفِيدِ؛ لأنَ البَلَدَ الواحدّ بمنزلة بُقُعةٍ 
واحدةّء فلا فائدةً في التَعْلِيقٍ بهذا الشَرطٍ فيَلْغو الشّرط . 

ولوقال له: اعمّل به في سوق الكوفة» (أو: لا) ”" تَعْمَلُ به إلآفي (سوق الكوفة) '" 


. في المخطوط : «بها» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() فى المخطوط : «الشروط؛ . (:) فى المخطوط : «الشراء» . 
(5) ليست فى المخطوط . (5)اتى المخطرظ بالكو نة»: 
(0) فى المخطوط : «التعليق» . (4) في المخطوط: «ولا».. 


(9) في المخطوط : «السوق». 


فعَمِل في غيرٍ سوق الكوفةٍ يَضْمَنُ؛ لأنْ قوله: لا تَعْمَلَ إلأأفي سوق الكوفة حَجْرٌ عليه 
فلا يجورٌ تَصَرُفُه بعد الحجرٍ وفي الفصلٍ الأوَلٍِ ما حَجرَ عليه» بل شَرَطٌ عليه أن يكو 
عمله في السُوقٍء والشّرطٌ غير مُفِيدٍ فلَعا. 

ولوفال له: د هذا المال تَعْمَّلُ به في الكوفةٍ لم يجرْ له العمل في غيرها؛ لأنّ «في؛ 
كلمةٌ ظَرْفِ فقد جعل الكوفة ظَرْهًا لِنّصَرُفٍِ الذي أَذِنَ له فيه» فلو جازٌ في غيرها لم تكن 
الكوفةٌ ظَرْنًا لِتَصَوُفِهه وكذلك إذا قال له: فاعمّلٌ به في الكوفةٍ لِما قُلْناء ولأنْ الفاء من 
حُروف التَعْلِيقِء فتوجبٌُ تَعَلّنَ ما قبلّها بما بعدّهاء وإنّما[717/1ب] يتَعَلَّنُ إذا لم يجُز 
التَصَرُفٌ في غيرها. 

وكذلك إذا قال: ل هذا المال بالتَصَّرَّفٍِ بالكوفة؛ لأنّ الباة حرف إنْصاق فتَمَتَضي 
التصاق الصّفةٍ بالموصوفي» وهذا يَمْئَعٌ جوارٌ التَصَّرُْفٍِ في غيرها . 

ولوقال: خذّ هذا المال مُضارَبة» واعمَلٌ به في الكوفة فلّه أنْ يُعْمِلّه ' بالكوفةق 
وحيث مابّدا له؛ لأنّ قوله: خذ هذا المال مُضَارَبة» (إذنُ له في التَصَُفٍِ) ”" مُطلَقًا 
وقوله ا إذنَ له بالعمل في الكوفةٍ» فكان له أنْ يعمل في أ يّ موضع 
ل لاس ميك تازه : أعِقْ عبدي سالِمًا أن له أن يُعْتِقَ 
أيّ عبد شاءء ولا يَتَقَّد 00 بإعتاقي سالِم؛ كذا هذا إِذِ المُضَارَبةٌ تؤكيل بالشراءِ والبيع 
وتواقال: ده لمان تفيارب إلى طن جازث التهياة: عددنا "دنال الشافع 
وتفينة الله المفنان ب افيد 57 

وجه قوله: أنّه إذا وفَّتَ (للمُضْارَبةٍ وقئاء فيحتملٌ) * أنه لا (يجد زبونًا) ان 
الوقْتِ» فلا يُفيد العقد فائدة . 

ولّنا أن المُضارَبةَ تؤكيل» والتؤكيل يحتمل التَخُْصيصٌ بِوَقْتٍ دون وقتٍ وذَكّرَ 


اه 


)١(‏ فى المخطوط : «يعمل؟. (0) في المخطوط : (إقرار بالتصرف». 

(") انظر فى مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء (9/4". .)4٠‏ 

(4) ومذهب الشافعية: إذا وقتها (يعنى: المضاربة) فسدت فيبطل قوله إذا جاء غدًا فقد أبطلنا الوكالة 
والمضاربة. انظر: المزني (ص .)١57‏ 2 

(4) في المخطوط : «المضاربة فقد يحتمل». 

(7) في المطبوع: «يجوز كونها» . 


وب>ه- ب ميحج باتع لستاع ج42 


الطحاويٌ وقال : لم يجو عند أصحابنا تَوة قِيتٌ المُضارَبةٍ وقياس قولهم في الوكالةَ ؛ أنها لا 
تَخْتَصٌ بالوفت؛ لأنّهم قالوا الروا نعليو عبن البرة ا قاس ذا ولق #الوكالة :.: 


المُطْلَقَةٍ 0 في الوكيل : إذا قيل له: بِعْه اليومٌ» ولا تَبِعْه غُدَا 
جارٌ ذلك » ولم يكن له أنْ ب َبيعَه خُذّاء وكذا إذا فيل له : على أن تَبيعه اليوم دون عْدٍ . 

ولوقالء شُذُ هذا المالٌمُضارَبة بالتْضفِ» على أن شري به الم أو قال : فاشتر به 
الطعامَ أو قال تشتري به الطّعاءً أو قال حَذْ هذا المالّ مُضَارَبَةٌ الضف في الطعام فذلك 
كُلَه سَواء» وليس له أن يشتريّ سِوَى الطّعام ”2 بالإجماع لما ذَكَرْناء على أن «إن؛ لِلشّرْطٍ 
والأصلّ في الشّرطٍ المذكورٍ لي اكلام الاؤس والقاة تاد ويا تتتوا بها بعدجاء 

وقوله: د* ُشتري به الطلّعامَ تفسيرٌ اصرف المَأونٍ فيه 7" وقوله في الطعام : اللي 
طَرْفبِه فإذا دَخَذَتْ على هما لا يَضْلْحُ ظَرْهًاتُصيرُ بمعنى الشرط» وكُلٌ ذلك يَْتضي التَقَيِيدَ 
بالدرع الماكورء وأنّه شرط مُفِيدٌ؛ لأنّ بعضّ أنْواع التّجارةٍ يكون قرت إلى المقصودٍ من 
بعض "ركذا لقال تفرك في كللفء نقد مودي الإنساة إلى بعض التّجارة دون 
بعض» فكان الشَرطٌ مُفِيدًا في فَيَحَقَ تكد مةه ول ملك أن : ا 
الحِنْطةَ ودقيقُهاء إذْ لايُرادُ به كل ما يُتَطعُم ؛ بل البعضٌ دون البعضء والأمرُ يخِتَلِفُ 
باخيلافٍ عادةٍ البِلْدانِء فاسمٌ الطعام في عُرْفِهِم لا يَنْطلِق إلأعلى الجئطة ودقيقها: 
و اا يد دي ا و0 

يق زاك 21 ) 7 راز الي" أو عو ولك اليس له أن عمل فى "غير ذلك 
0 يشتري ذلك الجنس ‏ في المصر وغيره. وأن يِبْضِعٌ فيهء وأن 
بعل فيه حمل عايج اه لقنا رك دن الالضنا ويه التسلقته لجعي نا اللئط المطلن إذا 
يد ببعض الأشياء يَبَْى على إطلاقِه فيما وراءه . 

[وقال ابن سماعة: سَمِعْثُ محمّدًا قال في رجل دَقَمَّ إلى رجل مالا مُضارَبة» فقال له: إن 
اشتريْتَ به الجِئطة فلك من الرّبْح النّصْفٌ ولي النّضْفْء وإنٍ اشتريْت به الدَّقيقَ فلك 


)١(‏ فى المخطوط : «ذلك». (؟) في المطبوع: «به 
(") في المخطوط : ا (4) في المخطوط : «والخز». 


(5) في المخطوط : «والبر» . (1) في المطبوع: «من». 


لثُْتُ ولي التُلْعَانٍ قال :هذا جائزه :وله أن يشترَي أي ذلك :شاء غلى اسمن له رَثٌ 
9 لأنّه خيّرَه بين عملين مُخْتَلِمَيْنَء فيجورٌ كما لو خَيّرَ الخيّاطً بين الخياطة الرُوميّة 
والفارسية . ْ ْ 

ولو دَفَمَ إليه على أنّه إِنْ عَمِل : في المِضْر فلّه ثُلْتُ الرُبْح إن سافة قله التعيف هار 
ولك سنمها ملووها ترطاة رن مو قن الميشرنفلة تلت ورور و يناء قله الضف وتوت 
. تحر ني الوصراري تالكر أو اش: شترى في السَّمْرٍ وباع في المِضْرٍ فقد روي عن 
محمد أنه قال: المضاربة به في هذا على الشّراءء فإنٍ ا* شترى في المِصّرٍ فما رَبحَ في ذلك 
ال ار سَّواءٌ باعه في المِضْرٍ أو في غيره؛ لأنّ المُضارِبت 
إِنّما 9 ال بح بالعملٍ ٠‏ ]]والعمل يَحْصّل بالشّراىء فإذا ا* شترى في المِصّر 
تعس فين أذ العملين ٠‏ فلا يَتَعَيّر بِالسَفْرٍء ون عَمِلَ ببعض المالٍ في السَّفْرٍ وبالبعض في 
المصره فَرِبْحُ كل واحدٍ من المالين على ما شَرَطَ لا محالة] (" . 

ولو قال له على أن تشتريّ من فُلانٍ وتَبِيعَ منه. جار عندّنا ”'' وهو على فُلانِ خاصّةً 
ليس له أن يشتريّ ويَبِيعٌ من غيره . 

وقال الشافعئ رحمه الله: المُضارَبةٌ فاسدةٌ 9 ؛ أن في تَعبيق الشخفين تَضْبِيقٌ طريق 
الوصولٍ إلى المقصودٍ من التَصَرَّفٍ وهو الرَبْحُ وتَغييرَ مُْمَضَى العقد؛ لأنْ مُْتَضَى العقد 
التَصَرّف مع مَنْ شاء . 

(ولّنا) أن هذا شرط مُفِيدٌ لاختلافٍ التاس في التّقَةٍ والأمانة؛ لأنّ الشّراءَ من بعض: 
الّاس قد يكونٌ (أربّحَ لِكوْنه أسْهَلَ في البيع) يقد كرة ارات علي الما ا اللي : 
ُفيدًاء كالتفييدٍ بنوع دون نوع وقوله : التَعِيينُ يُعَيّرُ مُقْتَضَى العقدٍ فُلْنا 2 : (ليس كذلك» 
هقاشر العقد مُفيدًا من الابيداو» وإنّه فيد مُفيدٌ» فرَجَبٌ اعضماكه) 0©. 


الكل 
لغلث 


. تأخر ما , بين المعكوفين في المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الأحناف: الجامع الصغير (ص 749). 

(©) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجوز أن يقارضه إلى مدة. ولا أن لا يشترى إلا من فلان» ولا سلعة 
0 واحدة بعينها فذلك كله فاسد. انظر: المزني (ص .)١77‏ 

(؛) في المخطوط : : «له ربح لكونه سهل البيع؟ . 

(5) هنا موضع التأخير المشار إليه سابقًا . 

(1) في المخطوط : «هو تغيير مطلق العقد لا مقتضى عقد مفيد والعقد المقيد وهذا مفيد». 


(به- سمح باع لستتععة_» 


ولوقال: على أنْ تشتر يَ بها من أهلٍ الكوفةٍ وتبيعٌ فاشترى وباع من رجالٍ بالكوفة 0 
غير أهلهاء فهو جائرٌ ؛ لأنّ هذا الشّرط لا يُفِيدُ إلا ؟ تَوْكُ السَّمَرٍ كأئه قال : على أن تشترى . ” 
الا ا ا 0 
ويبِيعَ » كان له أنْ يُشتريّ من غير الصَّيارِفةٍ ما بّدا له من الصّرْفِ؛ لأنْ التَقَييدَ بالصَّيارِفةٍ لا 
فيد إلا تخصيض البلده أو ''" التوْع فإذا حَصَلَ ذلك من صَيْرَفِيٌ أو غيره؛ و 

الو با اا الوه يوت اير تر به البَرّ وبغ فله أن د رو ادر 
وغيرّه؛ (لأنّه أَذِنَ بالشراء مُطْلَقَاء ثم أمَرَّه بشِراء البَرّء فكان له أنْ يَشتريّ ما شاء وهذا 
كن ل 19 بعشل هذ العال مشيارية بو عع نيا" بالكرقه ©" إلا إن هناك القند مقان: 
وههنا مُتّراخ » وقد ذَكَرْناه . 

واكو تورف وسسائلة 1ه امد ل على أنه هاه بعد الشّراء» والحُكُمْ في التفبيد 
الطارِئ على مُطْلَقٍ العقدٍ أنّه نْ كان ذلك قبل الشَّراءِ يعمل» وإنْ كان بعدّما اشتر كو انه ل 
تعمل » إلى أن يُبيعه يمال عَيُق فيعمل التَقْييِدٌ عند ذلك حت لا يجوز أن يَشْتَرَى إلا يا 
قال. ْ 

ولو دَفََ إليه مالآ مُضَارَبة على أنْ يَبِيعَ ويّشتري بِالتَقَدِء فليس له أنْ يَشتري ويَبِيمَ إلا 
ِالتَّدِ؛ٍ لأنّْ هذا التَقْيِيدَ 7 مُفيد [فيتَمَيَدَ بالمذكور] ”'' . 

ولوقال له: بعْ بتسيئةٌء ولا تَبِعْ بالنَقّدِ فباع بِالتَقْدِ جارٌ؛ لأنَّ النْمَدَ أَنْمْعْ من النَسيئةٍء فلم 
يَكنِ التفْييدٌ بها مُِيدًا فلا يَْْتُ اليد وصارَ كما لو قال للوكيلٍ : بع بعَشَرةٍ فباع بأكثرٌ منها 
جار كذا هذا والله أعلم . 

بالا ون أب موادا ا لعز يو 0 
أصحابنا : إذا باع رَبُ المالٍ مال المُضَارَبةٍ بمثل قِيمَتِه أو أكثرٌ جار بِيعُهء وإذا باع بِأقَل من 
قيمَتِهِ لم يِجَرْء إل أنْ يُجِيرّه المُضارِبُ» سَواءٌ باع بأل من قيمَتِه مِمّا لا يَتَعْابَنُ النّاسُ فيهء 
أو مِمّا يَتَعْابَنْ الاس فيه؛ لأنَ جوارٌ بيع رَبٌ المالٍ من طريتي الإعانةٍ للمضارب» وليس من 


)١(‏ فى المخطوط: «فى؟. ‏ (؟) فى المخطوط : «لأن هذا وقوله». 
(*) فى المخطوط : «فيه؟. (5) زاد فى المخطوط: «سواء». 


(5) زاد في المخطوط : «جاز؛ . )١(‏ ليست في المخطوط . 


مسد لتك 4 


الإعانةٍ إِدْخَالٌ النَقْص عليه» بل هو اسيَهْلاكَ فلا يَتَحَمَّلُ َلَّ أو كُّرَ وَعلى هذا لو كان 
المقيارت الجر قاع احدهها برذ رت المال لقم يكز أن يعوو | إلا بمثل القيمةٍء أو أكثرَ 
إلا أن يُجِيدَة ''' المُضارِبُ الآخَرُ؛ أن أحد حد المُضَارِبَيْن لا يَنْمْرِدُ بِالتَصَرّفٍِ بنفس العقدٍء 
اإزوافة نت القانه :وهر لا يقرت ((قك م وقييه 7" رداقاق تدع فلن كلت الأرتنة 
وإذا اشترى المُضارِبٌُ بمالٍ المُضارَبةٍ مَتاعَا وفيه فضلء أو لا فضَلَ فيه فأرادَ رَبُّ المالٍ 
بِيعَ ذلك فأبّى المُضارِبٌ» وأرادَ إمساكه حتى يجد رِبْحَاء فإِن المضارِب يُجُْبَرُ على بيعه 
إلا أنْ يَشاء أنْ يَدْفَعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنّ مَنْعَ المالِكِ عن تَنْفِيذٍ ' " إرادتّه في مِلْكِه لِحَقٌ 
يحتمل الثُّبوتَ والعَدَّمَء وهو الرّبْحُ لا سَبِيلَ إليه ولَكِنْ يُقال له: إِنْ أرَدْتَ الإمساك فد 
عليه مالّه وإِنْ كان فيه رِبْحٌ يقال له : اذْقَعْ إليه رَأْسَ المالِ» وحِصَّتّه من الرّئْح» وَيُسَلَُمُ 
المَتاعَ إلِيك . 

ولو أخذ رجل مالاً ليعملَ لأجلي ابه مُضارَبة» إن كان الابنُ صَعْيرًا لا يَعْقِلُ البيع؛ 
ِالمُضارَبةٌ للأب» ولا شية للابن من الرّبْح ؛ لأنّ الرَبْحَ في باب المُضَارَبةٍ يُسْتَحَقُ بالمالٍ 
أو بالعمل» وليس للابن واحدٌ منهما ؛ كان اينيد على العمل فالشض ري ايز 
والرّبْحْ له إِنْ عَمِل. فإِنْ عَمِلَ الأبُ بأمرٍ الابن فهو مُتَطوّعٌ ٠‏ وإنْ عَمِلَ ؛ بغير أمره 7*' صارَ 
بمنزلة الغاصب ؛ لأنّه ليس له أنْ يعمل فيه بغير (إِذْنِه فصارً) ليون 

وقد قالوا في المُضارب إذا اشترى جارية : فليس لِرَبٌ المالٍ أنْ يَطأهاء سَواءٌ كان فيه 
رك آذك يكن آنا إتإاكان متررقة ونقلة فك فيد لان بللسارت مركا ولا بجر و2 
الجارية المُشترّكة» وإِنْ لم يَكُنْ فيها رِبْمٌّ فللمُضارِب فيها حَقٌ يُشِْه المِلّكَء بِدَليلٍ أن 
رَبّ المالٍ لا يَمْلِكَ مَمْعَه من التَصَرُفِء ولو مات كان للمُضارِب أنْ يبِيعَها فصارّتْ 
كالجاريةٍ المشتركة . 

وَيجورُ شِراءً رَبّ المالٍ من المُضَارَبِةٍ» وشِراءُ المُضارِبٍ من رَبٌّ المالٍ» وإِنْ لم يَكُنْ 
في المضارَبة رِبْحٌ في قولٍ أصحابنا الثلاثةٍ 


(١)ؤ‏ فى المخطوط : لإيخبر . (؟) و فى المخطوط : الفيه) . 
(؟) في المخطوط : «تقييد» . (4) في المخطوط : «إذنه؛ . 
١ )0(‏ في المخطوط : «أمر مضاربة؟. ش 


وفال رُفْرُ - رحمه الله: لا يجوز الشّراءٌ بينهما فى مالٍ المضاربة . 


وجه قول رُقرء أنَ هذا بيع ماله بماله» وشِراءً ماله بماله إِذِ المالانٍ جميعًا لِرَبٌ المالٍء 


وهذا لا يجوزٌ كالوكيل مع الموكل . 

(ولنا) أن لِرَبٌ المالٍ في مال المُضارَ به ملك رَقَبَةِ لا مِلْكَ ‏ تَصَّدُفِء والتحق مِلْكه في 
[نللق] 27 التصمذ كا فيلات 7 الأحد ني رلطدارب اوديلث اشرب لا [ملك] ©" 
اقيق تان فى حو ملك الاكية كيلك لاحتية حتى لا يَمْلِك رَبّ المال مَنْعَه عن 
التضذقء فكان مال المضاز بق في حَقٌ كن واحلٍ منهما كمال الاجتيي ا 
الك انيه وان امسر عو شار بو وااو ف لمان قفي باابنار اخرى كنينا + قله أن 
َأخُذَ بالشْمْعة لأنْ المُشتري ون كان له في الحقيقة كته في الحكُم كأئه ليس له» بدَليل 
أنه لا يَمْلِكُ انيزاعه من يَّدِ المُْضارِبٍ» ولهذا [7/ 78 ب] جار شراؤٌه من المُضارِبٍ . 

واوا التعارك ارايو اليا زوبودت لبا اهارا جد لم سوا كان أي 
٠ 0‏ أو لم يكن أمَا إذا لم يَكَنْ فيهار ِحّ فلن المُضارِبَ وكيلّه 
57 والوكيل بيع الا إذاباع لايكوث لكل لد الم وإث كان يها رن . فَأمًا 
ف الديدا البو لسو ووو يت 
الشفْعة» لَتَفََقَتِ الصَّفْقَةٌ على المُشتري» ولأنَ ال بْحَ تابعٌ لِرَأس المالٍ» فإذا لم تجب 


٠. 


لشفعة لشفْعةٌ في المَمْبرع . لا جب في التابع . 

داز الوط ييه » مارب منيخهابدارأعرى من النصازيق» نكن 
في يَدِهِ من مال المضارَبةٍ وفاء بد َِمَنِ الدَارء لم تَحِبٍ الشْفْعة ؛ آله لو أخذ بِالشْفعةٍ لَوَكَ 
ِرَبٌ المال» والشُفْعةٌ لاتب لبائع الدَارِ» وإنْ لم يَكُنْ في يِه وفاة» فإ لم يَكُنْ في 
الدَارِ رِيْحٌ فلا شُمْعة؛ لأنّه » أخذها لِرَبٌ المالٍ وإنْ كان فيه رِبْحٌء فللمُضارِب أنْ 
يَأحُدّها إنفيه بِالشّفْعةٍ؛ لأنّ له نُصيبًا في ذلك» فجارٌ أن يَأخْذَّها لنفسه . 

ولو أن أجّبًا اشترى دارًا إلى جانِب ''' دارٍ المُضَارَبِةَء إن كان في يد المُضارب وفاءً 


)١(‏ زيادة من المخطوط. 2 () في المطبوع : «كملك». 
(9) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «فجاز؟. ‏ 


(5) في المخطوط : «لأن». (5) في المخطوط : «جنب» . 


اا ا بر ل ل كن لفون 2 ا ل ل ل حا ا ل أ ل ا ا االو ل 0 0700 


م كتاب الضاريع___ > »4 
بالتَمَنْء فلّه أ أن يَأخُذّها بالشفْعةٍ للمُضارَبقٍ» وإن سَلُمَ اشفعة بَطَلَتْء وليس لِرَبٌ المالى | 0 
يَأَخدَّها لنفسه ؛ “أن الشنية وت المضارة يلك التَصَرُفِ في المُضَارَبةٍ للمُضارِبٍ. 
فإذا سَلَّمَ جار بتسليمه ''' على نفسه وعلى رَبٌ المالٍء ٠‏ وان لم يكَنْ في يده وفاءً» فإِنْ كان 
في الدارِرِبْحٌ فالشفْعةٌ للمُضارِبٍ ولِرَبٌ المالٍ جميمًاء فإن سَلّمَ أحدُهما فللآحَرٍ أذ 
يَأحذَها جميمًا إنفيه بالشفْعو كدار بين ا ل ا 5 
الدَارِ رِبْحٌ» فَالشّفْعَةٌ لِرَبّ المالِ خاصّة ة؛ لأله لا تَصيبَ للمُضارِب فيه . 

فال أبو يوسف: إذا استأ- جَرَ الرّجل أجيرًا كل شَهْرٍ بِعَشَرةٍ دراهم ليشتريّ له ويَبيمَ؛ ٠‏ ثم دَفَمَ 
المُسْتَأ جِرٌ إلى الأجير " " دراهمٌ مُارَبة؛ فالمُضارَبةُ فاسدةٌ؛ والرَبْحُ كُلّهِ يلدّافع» ولا 
قر للاسر مرق الخو 

وقال محهذ؛ المُضَارَبةٌ جائزةٌ ولا شي للأجير في الوقْتٍ الذي يكونٌ مشغولاً بعمل 
المضاربة . ا 

وجه قول محمب: أنه ما دَق إليه المُضارَبة فقد انها على تَرْكٍ الإجارة ونقْضِهاء فما دام 
يعمل بالمُضارَبِةٍ فلا أجرَ له ولأنّ المضاربة ”© شَرِكةٌ ابابل الور في1)3 ارولو 
شاركه بعدما استأجَرَه ''' جارَّتٍ الشّركة» فكذا المُضَارَبةٌ 

ولأبي يوست اله لما استاججَه فقد ملك عملهء فإذ (ققم إليه) 80 ممسازية: فقد شَرَطٌ 
او ع او ا ا 
فلا يجوز أنْ يَسْتَوْحِبَ الرّبْحَ والأجرّء ولا يجوز أن يَنْهُ: تع الرجارة بالعفدا 1 ان 
الإجارة أقوّى من المُضارَبةٍ ؛ لأنها لازمة. والمُضَارَبَةٌ ليست بلازمة والشيءْ لا ينتققض 
بما هو أضْعًف منه . 

وما ذكره محمّدٌ أنّ المُضارَبة شَرِكةٌء فالجوابٌ أن الشَّرِيكٌ يَسْتَحِقُ الرّبْحَ بالمالٍء 
والمُضارِبَ بالعمل؛ ورَبٌ المالٍ قد مَلك العملٌ» فلا يجورٌ أنْ يَسْتَحِقَّ المُضارِبُ [به] (4) 


(1) في المخطوط : «تسليمه». (5) فى المخطوط : اشريكين»: 
0 0 في المخطوط : «الآخر). (4) في المطبوع: «الإجارة». 

(5) فى المخطوط : «ولهذا لا يفتقر إلى: التوقيت» . 

(7) في المخطوط : ان (0) في المخطوط : «دفعه؛ . 


(4)زياذة عرو المخطرط . 


(يإ-بدبسححح باتع الصتتع 4_1 
الرّبْعَ» ولأنَ الشّريكَ يعمل ينفيه فكَأنه امَمَ من عملي الإجارةء فيَسْقْطُ "١‏ عنه الألخرة 
تتكيه» والمفارث يعمل نلرث المال تت عيمله على الإنجارة: ظ 

ولو اشترى المُضَارِبٌ بمالٍ المُضَارَبَةٍ -وهو ألفٌ-, عبدًا قيمَنُه ألفٌء فِقْتِلَ عَمْدَا 
لوث الال القضاض :» لآن العد يللي التصرور لاغ التقارت فيف وان 
كانت قيمَمُه َيِه لم يَكُنْ فيه قِصاصٌ وإن اجكمّعا؛ لأنمِلْكَ كُلَّ واحدٍ منهمالم 
يتَعَيّنْ » أمّا رَبّ المالٍ فلأنّ رَأس المالٍ ”" ليس هو العبد» وإِنّما هو الدّراهمٌ» ولو أرادً أن 
نأل مايه في العبدِء كان للمُضارِبٍ أنْ يَمْتَعَ عن" ذلك» حتى يبع ويَدقُعَ إليه من 
الَمَنْء وإذا لم يَتَعَيّنْ نْ مِلْكُ رَبّ المالٍِ» [لم يَتَعَيّنْ مِلْكُ المُضارِب قبل استيفاء رَأْسِ 
المالِ] © » وإذا لم يَتَعَيَّنْ مِلْكهما في العبدٍء لم يجب القصاصٌ لِواحدٍ منهما وإِنٍ 
اجتّمَعاء وتُوْحَدُ قيمةٌ العبدٍ من القاتل في ماله في ثلاث سِنينَ؛ لأنّ القصاصٌ سَقَط في 
القَثْلٍ العَمْدِ ماني مع وُجود السّبَيٍء فتَجِبٌ اديه في مايه ويكونٌ المَأخوةٌ على 
المضاربة» يتشتري به المُضارِبُ ويَبيمٌ ؛ 7 وض ور ند 

وذكر محهذ في النوادر: إذا كان في يد المُضارِبٍ عبدانٍ» قيمةٌ كُلَ واحدٍ منهما ألف. 
حب وبا وا و ع اماو و 
يتَعَيّنْ في العبدٍ المقتولٍ على ما بَيّنَا وعلى القاتِلٍ قيمَُهِ في ماله» ويكونٌ في المُضارَبةٍ لما 


ووه 


7 
(والأصل أنّ) ”' في كل موضع وجَبَ بالقَثْل القصاصٌ» حَرَجَ العبد عن المُضَارَبِةٍ 
وفي كل موضيع وجب بالقَْلٍ مال فالمال على المُضارَبة بةِ؛ لأنْ القصاصٌ إذا استؤفيّ فقد 
قله هال المضازية وقاةك نال التشيائة يوحت تطلان التشارية» والقيية 15/51 

17 مالٍ المضارَبة» فكانت على المضارَبة كالثّمَنٍ. 
وقال محقد: وإذا اشترى المُضارِبُ ببعض مال المُضَارَبةٍ عبدًا يُساوي ألماء فقتل رجل 
)١(‏ في المخطوط : «فسقط». (0) في المخطوط : «الخلورص». 


(*) في المخطوط : (ما له . (4) في المخطوط : «من». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ١ثم»‏ 


عَمّدَا فلا قِصاصٌ فيه لالِرَبٌ المالٍء ولا للمُضارِبء ولا لهما إذا اجتّمّعاء أُمَارَتُ 
المالٍ فلانه لو استَوْفى القصاص لا يَصيرٌ مُسْتَوْفيًا لِرّأس المالٍ بالقصاص ؛ لأنْ القصاص 
ليس بمال» هذا لا المَريضُ عن القصاصٍ كان من جميع المالٍ. وإذا لم يَصِرْ به 


ور و مه 


فسكر فا راس ن ماله يَسْتَوْفِي رَأْسَ المالٍ من نقية بقَيّةِ المال» وإذا استؤفى تَبَيّنَ أن العبد كان 


اه في هار باستيفاء القصاص عن عبد ؛ مشترك:. 

(وأمَا) المُضارِبٌ فلأنّه لم يَتَعَيّنْ له فيه مِلْكَء ولا بجر ليما لاسع اران الاب : ؟؛ 
لهذا المعنى» وهو أنّ حَقَّ كُلَ واحدٍ منهما غي” عر مت 

ظ واخلف أصحاينا في القَْل المَمْدٍ إذا دعي على عبد المُضَارَبة أنه مإ" *: خوط ير 
المولى ''' لِسَماء البَيّنةِ؟ 

ظ ال ب لمي ل 

وقال أبو يوسفٌ رحمه الله: لا يَشْترَ 


وجه قوله أن العبد في بابٍ الققٍصاص مُبقَى على أصلٍ الحُرَيَْ» بدَليلٍ أن لو أكرائة دو 
إقرارُه» وإِنْ كذَبّه المولى ”" فلا يَقِفْ قف سمَاع البَيَةِ عليه على حُضور المولى كالكرة : 
(ولهها) أن هذه البثنة يتَعَلَىّ بها اسستسفان دقة السق: ٠‏ فلا تُسْمَعٌ مع غَيْبَةٍ المولى كالبَيّلة 
القائمة على استحقاتي الملْكِ» والبَيةٌ القائمةٌ على جناية الخطاء وقد قالوا جميعًا لو أقَرَ 
لب بقل مه فده المولى والمَُاربُ؛ مه القصاص؛ لان القرا باتقصاص مما 
17 اكه المرلى ع عدد يوقو فنا تفلك ٠‏ فيَمْلِكُه العبدُ كالطّلاقِء فإِنْ كان الدَّمُ بين 
او ن» وقد أقَرٌَ به العبد فعَفا أحدّهماء فلا شي: للآخَرِ؛ لأنّ موجبّ الجنايةٍ انقّلَبَ 
مالأء وإقرارٌ العبد غيرُ مقبولٍ في حََقٌ الما ٠‏ فصار كأنّه أقَرَ بجناية الخطا ٠‏ فَإِنُ كان رَتّ 
المالٍ صَدَقَه في إقراره: وكذَبّه المُضَارِبُء قيْل لِرَبٌ الال : اذْمَعْ نصف تَصيبك أو : 
ايم] ”" وإ كان المُضارِبٌُ صَدَقه وكذَّبهربُ المالِ» قيلٌ للمُضارب : : اذْقَعْ نَصِيبَك أو 
اقْدِهِ وصارَ كأحدٍ الشريكين إذا أَقَرَ في العبدٍ يحناءة وكدنه ال5 2 


(وأمًا) وُجوبٌ القصاص على عبدٍ المُضَارَبة وَإنَ لم يجب بِقَّمْلِه القصاص ؛ أن عَدَمَ 


)١(‏ في المطبوع : «الولي». (5) في المطبوع : «الولي؟. 
() ليست في المخطوط . 


«ذن© 
الوُجوب بِقَبْلِهِ لِكوْنٍ "'' مُسْتَحِقٌ نٌّ الدّم غير مُتَعَيّنٍ "برام درالدين بالمحاية 
للقصاص هو ولي المَتيل» وإنه متَعيْنْ . 

ونّجورٌ المرابَحةُ بين رب المالٍ ولبين] ”"'المُضاربٍ» وهو أن يَشتري َب المالٍ من 
مُضاربه فيبِيعَه مُرابَحَة» أو بتري النغار تن زرك المال وتيك كرائحة لكين ب يبيععه على 
أقَلُ القَمَئيْن إلا إذا بَيّنَ الأمر على وجهه؛ فيبيعٌه كيف شاء؛ وإنما كان كذلك؛ أن جواة 
شرا رَبٌ المالٍ من المُضارب» والمُضاربٍ من رب الما تبت مَغدولاً به عن القياس لما 
دَكَدنا أن رَبّ المالٍ اشترى ”*' مال نفسه بمالٍ نفسِه» والمُضارِبٌ يَبِيعٌ مال رَبٌ المالٍ من 
رَتٌ المالٍ إذ المالانٍ ماله . 

والقياس: يَأبَى ذلك » إلا أنا استَحسّئًا الجوازٌ ؛ تعلى كو التقبارت بالمالٍ وتشوفلك 
التَصَمُفِء فجُعِلَ ذلك بيعًا في حَّهِما لافي حَنٌ غير هماء بل جُعِلَ في حَقّ غيرهما مُلْحَمَا 
او اموا ا ا 00 
اللقنانة وعوتيتنة الخيانة ها امكن > ؤقذ تمكتت النهمة : في البيع بينهما ؛ ؛ ِجواز أن رَبٌ 
المالٍ باعه من المُضَارِبٍ بأكثرٌ من قيميه ورّضيّ به المضَارِبُ؛ لأَنَ الجوة بمال الغير أمر 
سَهْلّء فكان ثُهْمةٌ الخيانة ” ثابتةٌ» وَالتُهْمةٌ في هذا الباب مُلْحَقَةٌ بالحقيقة ٠‏ فلا يَبِيعٌ 
مُرابَحةَ إلأعلى أقَلُ التَمََيْنِء بِيانُ ذلك في مُسائل : 

إذا دَفَعَ إلى رجلٍ ألفٌ درهَم مُضارَبة؛ فاشترى رَبّ المالٍ عبذا بخمسوائة» فباعه من 
المُضارب بألي» فإنَّ المُضَارِبٌ يَبِيعٌُه مُرابَحةٌ على خمسمائة؛ لأنها أقَلٌ النَمََيْنِ إلا إذا 
3 رار "على وجيم ال 7 وتنا ؛ لأنَّ المائِمٌَ هو التَهُْمة وقد زالثْ . 

ولو اشترى المُارِبُ عبد بألفٍ من المُضارَبِةٍء فباعه من رَبٌ المالٍ بألف ومِائَتَيْنِ 
باعه َك المالي مر ابَحةٌ بألفي ومائق» ون كانت المُضارَبة بالنضفٍ؛ لأن البح يَقَسِمٌ بين 
رَبٌّ المالٍ والمُضارٍب» ولا شُبْهِةَ في حِصَّةٍ المُضارِب؛ لأنّه لا حَقَّ فيه لِرَب المالِ» فصارَ 


)١(‏ في المخطوط : «لكونه». (؟) فى المخطوط : «معين؟. 
() زيادة من المخطوط. ‏ (:) في المخطوط : «يشتري؟ . 
(5) في المخطوط : (بخبر؟ . (5) في المطبوع : «الجناية» . 


(0) في المخطوط : «الألف». () في المخطوط : «فإنه يبيعه؟ . 


ل 1 . 


00 
0 


كأنَ رب المالٍ اشترى ذلك من أجتّبي » وتَّمَكَدَتٍ الشّبْهةٌ في حِصّة رَبّ المالٍ؛ لأنّه ماله 
بِعَيْئِهِ فكأنّه اشترى من نفسِه. فتسقّط حِصَّنْه من الرّبْح إلا إذا بَيِّنَ الأمر على وجهه فيَبِيعه 

ولو اشترى رَبٌ المالٍ سِلْعة بألفٍ درهّم»ء تُساوي ألقًا وخمسِيائة» فباعها من 
المضارب بألفٍ وخمسمائةٍ» فإنْ المُضارِب يَبِيعْها مُرابَحةً بألفٍ ومائتَيْن وخمسينّ إلا إذا 


قال ابنُ سماعة في نَّوادِره عن محمّدٍ: سَمِعْتٌ أبا يوسفٌ يقول في مسألة المُضَارَبةٍ 
[79/5ب] - وهو آخِرٌ ما قال- : إذا اشترى رَبّ المالٍ عبدًا بألف. ٠‏ فباعه من المُضارٍب 


١‏ بمائة» ورّأسٌ المالٍ ألفٌ في يَدِ المُضارِبء فإنَّ المُضَارِب يبِيعُه على مِائوّء وكذالو 


فى 7" انارت الك ساعة رمن رت لقان بوانت باعه] "7 رت الخال :تهاثة يبيكة 
الذاعلى كن التكقتع "4 اندلا نيد ذفن الاق + وإئما اليُيْمةُ فى الدّيادق: يليت نال 


اعك 0 5 وى 2« 
تهمة فيه » ويسقط مافيه تهمة. 


ولى:اشتراةارَث المال بتشتسفائة: فباعه من المُضارِب بأل ومائقء فإنّه يَبيعْه مُرَابَحةَ 


1 على خمسمائةٍ وخمسينَ؛ لأنّ الوائة (الزائد على ألف) ”© رِبْحٌّء فنصقُها للمُضارِبٍ 


8 
م 


ا 2 


. في المخطوط: «اشتراه». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط: «القيمتين». (5) في المطبوع : «الزائدة الرّيادة على الألف»‎ )”( 
في المخطوط: «على؟. (7) في المخطوط : «ألف».‎ )0( 


0 وما اشتر أه المضاربٌ من رَبٌ المالٍ لنفسه لا تَهُمةً فيه فَيَضمٌ حِصَّنَّه - حصته من الرَبْح | إلى القدرٍ 


0 ل ري ا ل 0 
ولوا*ه شتا ارب ببشم اٍ؛ باه ابح بخمي جات ل لا فطل ف كته دن 9 


1 رات المالرة فِيَسْقُطُ كُلْ الرّئْح. ويباع على أل القَمَتَْنِ والأصل أن المضارِبَ لا 


53 ص 6 2 
1 


احتوا امن عد ال ا ل امكو ا 0 
ما زا على الألف 9©؛ لاه إذا لم ير على ألفي بأنٍ اشترى بمثلٍ رَأ س المالٍ» أو بأقَلّ منه 
وله في المالٍ رِبْحٌ لم يََعَيّنْ له في المُشترَى حَقَّ ؛ لِكوْنِه مشغولاً برأس المالٍء فلا يُظْهِرُ له 


الرَبْحَء كأنه اشترى ولا رِبُحَ في يَدِه 

وعلى هذا القياس تُجْرَى المّسائلٌء فمتى كان شيراءً المُضْارِب بِأقَلُ التمَتيْنِء فإِنْ كان 
للمُضارِب حِصَّةٌ ضَمّها إلى أقَلَ النَمََيْنِ وإذا اشترى رَبِّ المالٍ من المُضارِب» يَبيعه على 
دن القمَتيْنِء ويَضُمُ إليه حِصّةً المُضارِب . 

ولو كان (رَتُ المال) ”© اشتراه بخمسِمائة» ثم باعه من المُضارِب بألفيْنٍ فإن 
المُضارِبٌ يُبِيعه بألفٍ حونسيانة راس المالة وخمسائة حِصَةُ المُضارب من الألفْنٍ ؛ 
لأنّ نَصِيبَ رَبٌّ المالٍ من الَمَنِ ألف وخمسَّمائةٍ فتسقط فتسقّط الريادةٌ فيها على رَأسٍ المالٍ» 
وهو ألفٌء ويَبْقَى من تُصيب رَبّ المالٍ خمسُّمِائةٍ ونّصِيبُ المُضارِبٍ خمسّمِائقٍ» ورَبٌ 
الغا :فنياالأحيية فيك اخرايجة عن الف 

ولو كان المُضارِبُ/ اشتراه بألفيء ثم ” باعه من رَبّ المالٍ بأَلقَيْنْء باعه رَبّ المالٍ 
بألف وخمسمائةٍ؛ لأنّ الألفٌ رَأْسُ (مالٍ رَبٌّ المالٍ) 7"'» وخمسَّمائةٍ نُصيبٌ المُضارب» 
ورب المالٍ فيها كالاجئبي ؛ وخمسِْائةٍ نَصيبُ رب المالٍ فيجبُ إسقاطها . | 

قال ابن يماعةً» ورَوَّى عن أبي يوسف أنه قال - وهو قولّه الآحَرُ ”2 : إِنَ رَبّ المالٍ 
إذا اشترى عبدًا بِعَشْرَةٍ آلافٍ» ثم باعه من المُضارِبٍ بمائةٍ» باعه المُضارِبُ مُرابَحة على 
مِائقٍ» وكذلك لو اشترى المُضَارِبُ بِعَشْرةٍآلافٍ» فباعه من رَبّ المالٍ بمائقٍ» باعه رَبّ 
المالٍ مُرابَحةً على مِائةٍ؛ لأنْ البيعَ على ا 0 
القَمََيْنْء فلا يجوز أنْ يَزيدَ على الثَّمَنِ الذي اشتر 

معو وس و 7 

“تاتهوي أنه جاه بعر ركع "الخد عمد اى يوست ومعتن كن رت المال» 
فإذا باعه "2 من رَبٌِّ المالٍ وحَطَّء فقد رَضيّ رَبُّ المالٍ بذلك فجارٌ . 

(وأمًا) على قولٍ أبي يوسف الأوّلٍ الذي أشارَ إليه ابن يماعة» فهو أنّ الحطّ لا يجورٌ؛ 
لأنّه قال: إذا كان رَأسنُ المالٍ ألما فرّبحَ فيه ألقّاء ثم اشترى بِألقَيْن جارية» ثم باعها من 


)١(‏ في المخطوط : «المضارب» . )١(‏ في المخطوط: «و». 
(#)اف المتقطوطة «المال»: ظ (:) في المخطوط : «الأخير». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «باع». 


َب المالٍ بألفي وخحمسيجائة» إن رب الما يمه مُرابَحةٌ على ألفي لف وَسَبْعِمِائةٍ وخمسينّ ؛ 
لان المْضاربَ حَط من الثم خحمسيائق» نصفها من ُصيبه ونصفها من مال المُضارَبة وهو 
يَْلِكُ الحطّ في حَقٌ تصيبه» ولايَمْلِكُ ذلك في مال المُضارَبِةٍ في قول أبي يوسفٌ 
ومحمّدء فلم يَصِعحّ حَطْ نَصيب رَبٌّ المالٍ فلِذلك باع مُرابَحَةٌ على ألفٍ وسَيْعِمِائة 
وخمسين» فيَنْبّغي على هذا القولٍ إذا باع مُرابَحةً أن يقول : قامت عَلَئّ بكذاء ولا يقولّ: 
اشتريتها بكذا؛ لأنَ الزيادة لحم بالقَمَنِ حُهْمَاء والشّراء يَنْصَرِفُ إلى ما وقَمَ العقدُ به: 
والصّحيحٌ قولّه الأخيرٌ ليما ذَكَرْنا أن عَدَمَ جواز الحطّ في مال المُضَارَبة بِةِ ِحَقٌ رَبّ المالٍ» 
فإذا اشترى هو فقد رَضيّ بذلك» ٠‏ فكأنه أَذِنَ للمُضارِب أن يَبِيعَه بنقْصِانٍ لأ جنب . 

وذْكُرَ محمد في كتاب المُضَارَبةٍ : لو | اشترى رب المالٍ عبدًا بألفب [فباعه من المُضَارِبٍ 
بألفين! لف رَأسُ المال» وألفٌ رِبْحٌ» فإن المُضَارِب يَبِيمُ يَبِيعْه مُرابَحَةَ على ألف] )١‏ 
وخمسيائة يَسْقط من ذلك رِبْحُ رَبٌّ المال» ويَبِيعُ على رَأْسِ المالِء ورِبْحٌ المُضارِب لما 

ولو كان رَبٌ المال ا* د ييا افاي ألمْيْنِ فباعه من المُضارِب 
بألميْنء ٠‏ فإِنَ المضارِب يَبِيعٌه مُرابَحَةَ على ألفي؛ انرس الما خمسْهِائةٍ ونَصيبٌ 
المضاربٍ من المالٍ خمسّمائة؛ وما سِوّى ذلك رِبْحُ رَبٌّ المالٍ ٠‏ قلا ب يلت حكمةه غلو نا 
ْنَا فيما تَقَدَمٌَ» إلا (أنْ يبيْنَّ) ”"' الأمرّ على وجهه. فيّبِيعُه كيف شاء؛ ؛ لأنَ الما من البيع 
بجميع [1/ 3] القّمَنِ التّهُمةٌء فإذا بَيّنَ فقد ة فقد زالتٍ التَّهْمةُء فيجوز البِيعٌ . 

ولو اشتراه رَبٌّ المالٍ بألفٍ» وقيمَئُه ألفٌ. فباعه من المُضارِبٍ بِألَيْنِ؛ ألفٌ مُضارَبةٌ 
والفبربخ فإن المضارت يبيغ خزائفظة على الألق:0 لات لَمَا اشترى ما قِمَثُه ألف 
ذْمَبَّء رَبِحُه فلم يَبْقّ له في المالٍ حِصَّةٌء وصار كأنه *) مال رَبّ المالٍ فباعه على رَأس 
ماله . 

ولو كان رَبٌّ المالٍ اشتراه بخمسوائة» والمسألةٌ بحالها *' فإنّ المُضارِبٌ يبِيعُه مُرَابَحةَ 


. ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : (إذا تبين»‎ )١( 
. في المخطوط : «ألف». (؛) في المخطوط : «كله)‎ )9( 
في المخطوط : «على حالها؛».‎ )0( 


على خمبيجائة؛ لأّه لم يي مارب حِصةٌ فصا شراء مال رب المال بعضّه يبعض ‏ 
نعلي ران لقيال الاوا ورواو كار ب المالٍ اشتراه بألمَيْنِ وقِيمَتُه ألف» فباعه من 
الففاري”1 الاين فإِنَ المُضارِبَ يَِيعُه بألف ولا يَبِيِعْه على أكثرٌ من ذلك ؛ لأنّ قِيمَنَه 
الت ٠‏ فليس فيه ربح للمُضاربٍ تِبيعُه عليه: ولأنَ رب المال لا باعه لفن ما ُساوي 
ألقَّاء وهما مُنّهَمانِ في حَقٌ ألف في العقدٍء فصار كأنّه أخذ ألفاء لا على طري البيع وباعه 
العبدَ بألفي» فلا يَبِيعْه بأكثر ”"' من ذلك . 

عو و 
المُضارِبُ أن يبِيعَه مُرابَحَةَ باعه مُرابّحة على أل لف ومِائَتَيْن وخمسينّ ؛ لأنَّ في العبدٍ رِبْحًا 
لمْضارِب» وتصيبّه من الوبْح آهو مع رَبٌ المالٍ فيه كالأجت» فيه على قل مين 
مع حِصَّةٍ المُضارِبٍ من الربْح 3 


وذْكرَ محمذ في الأصل: إذا اشثر ترى المُضارِبٌ عبدًا بألفي دهم مُضَارَبةَ » فباعه 3 
لمال لين ثم إن رب المالٍ باعه من أجتبي مُساوَمة بثلاثة آلافي دري ثم شكراة 
000000 فأرادٌ بيت تئلم يذل لك في ول ب 

00 مدقيل 0 َيّنَ الأمرّ على وجهه وفي قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍء يبيعه 


2 فى لبر ارقي 1 ,12 ” شترى شيئًا فرَبحَ فيه ثم مُلكه 
شور كت اكأزاة أذ وخ شتراتتة + نان عند ابن حنيفة يَسْقُطُ الرّبْحُ وَيَعْتَبَرٌ ما مَضى من 


العَُودٍ وفي مسألينا قد رَبحَ فيه رَبُّ المالي ألمّيْ درهَم؛ لأنَ المُضَارِبَ لما اشتر تراه بألفبي 
وباعه من رَبٌّ المالٍ بألقَيْنِء فنصفٌ ذلك الرَبْح لِرَبٌّ المالِء وهو خمسُهِائوَء لما باعه 
رف الجا كلؤنة لاف فقد رَبِحَ فيه ألما وخمسَهائةٍ؛ لأنّه قامّ عليه بألفي وخمسمائة 
م بود مود 1 ضُمَّ إلى ذلك فقد رَبِحَ ألفَيْنٍ » فإذا 

شتراه المُضارِبُ بألَيْنِء وجب أنْ يَطرّحَ الألقَيْنِ من رَأْسٍ المالٍ فلا يَبْقَى شيءٌ ولهذا لم 
0 


. في المخطوط : «المضاربة». (؟) في المخطوط : «على أكثر»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإن أراد؟‎ )©( 


م كتب الضاريع_ > » 
وأمًا على قولهما فإنّما يُعَْبرُ العقدٌ الأخيرٌ خاصة فالرّبْحُ في العقدٍ الأوّلٍ لا يَحُْط من 
الثاني فيَبيعٌه مُرايحة على - جميع الألميْنٍ . 

حتى لو اشترى المُضارِبٌ عبدًا بألفي» فباعه من رَبّ المالٍ بألفٍ وخمسيائة» ثم باعه 
رب المالٍ من أجتّبِيٌ بألف وسِئَّمِائَوَء ثم إِنَّ المضارِب اشتراه من الأجنّبيّ بألمَيْ درهّم. 
فأرادَ أنْ يبِيعَه مُرابحة؛ باعه على ألف وأربَعمائةٍ على قولٍ أبي حنيفة ؛ لأنْ رَبٌ المالٍ قد 
رَبِحَ فيه سِتَّمِائةٍ . 
ظ ألاترَى أن المُضارِبَ لما اشتراه بألف باعه من رَبّ المالٍ بألفٍ وخمسمائة» فتَصيتُ 
رَبّ المالٍ من الرّبْح ِانَانٍ وخمسونٌ» وكان رَبٌ المالٍ اشترى بألفف ومِاتَتَيْنِ وخمسينٌ 
َأسَ الما وحِصّة المُضارب» فلا باعه بأل وتان فقد ربج ثلانهائ وخحمسينَ؛ 
ولكادر بار يْنِ وخمسينّ برِبْح المُضارِبٍء فوَّجَبَ أنْ يَحْطْ ذلك المُضارِبُ من 
النّمَنْء فيَبْقَى يَبْقَى ألف وأربَعُمِائٍَ» ولو اشترى المُضَارِبٌُ عبدًا بألف, فوّلأه رب المالٍ ثم إن 
رب المال باعه من أجتبيٌ بألف وخحمميواتق» ثم إن المُضَاربَ اشتراه من الأجكين ثوب 
ثم إِنْ رب المالي لَمَا حَط من ”© الأ ْ جني لاتَمِائق فإنَ الأجتبي يط من المُضارِبٍ 
أَرَبَعَمِائةِ ؛ لأنَّ رَ ب المالٍ لَمَا حَطّ من الأجتّبىّ عر ا 
الك الوادازاء يكن فبطرحُ من راس المال وتُطرَح حصت من الربْح» وقد كان الأجنّبيُ 
بح مثلّ ثُلْثِ القَمَن فيَطرَحُ مع القلائمائةٍ تُلْقَّهاء فيَصيرُ الحط عن المُضارِب أربَعَمِائةٍ» فإنْ 
أراة المُضاربُ أذ يي بيع هذا العبد مُرابَحةٌ» باعه على أل وُمِائَيْن؛ لأنّ َب المال رَبعَ 
أَربَعَمائةٍ . 

ألاثرَى أنّه لو باعه من الأجتبيٌ فربحَ خمسَمائة» ثم حَطَّ عنه ثلائّمائةِ - وهذا الحطٌ من 
رَأس المالٍ والرّبْح جميعًا - مِائَيْنِ من رَأْسٍ المالٍ ومائة من الرّبْح» فلَمَا سَقَطَ من الرّبْح 
مائة» يَبْقَى الرّبْحٌ اران فلم ء شتراه المُضارِبُ بِألقَيْن ثم حَطّ عنه أربَعَمِائةٍ: صارً 
شِراؤٌه بألف وسِئٌّمائة و فِيَطرَحٌ عنه مقدارَ ما رَبِحَ فيه رَبُ المالٍء وهو أربَعُمِائة» فَيَبيمُه على 


)ع0 في المخطوط : ٠اعن‏ 
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ما بَقيّ وتجوز المُرابَحَةُ بين المُضَارِبَيْنِ كما تُجورُ بين المُضارِبٍ ورَبٌ المالٍ . 

قال محمد في الأصل: إذا دَفَعَ الرّجل إلى رجل ألفٌ درمّم مُضَارَبةٌ بِالنضْفِء ودَقَعَ إلى 
رجل آخَرٌَ ألفَ درهّم مُضَارَبة بِالنْضْفٍ ["/ اب]ء فأء شترى أحذ المُضَارِبَيْنِ عبدا 
بخمسهائٍ من المُضَارَبٍ» فباعه من المُضَارِبٍ الآخَرٍ بالف ؛ فأراد الثاني أن يَبِيعَه مُرابَحَة 
باعة على مهاف وهو اقل التمتئن؛ ؛ لأنّ مال المُضارءَ َيْنِ لرجل واحدٍء فصارٌ بِيعٌ 
يما من الآشَر في حَنٌ الأجازب» كبيع الإنساخ يله ") بمايه» فييك يَبِيعُه مُرَأبَحَةً على 
كل التَمتينٍ. 

ولو باعه الأوّلُ من القّاني بِألفَيْنِء ألفٌ من المُضَارَبَةٍ وألفٌ من مال نفسيه» فإنّ الثاني 
يبِيعُه [مُرابحَةً] ”' على أل ومِاتَئَيْنِ وخمسينّ؛ لأنَّ الثاني اشترى نصمّه لنفسه بألف. 
وقد كان الأوّلُ اشترى ذلك النّضْفَ بمِائَتَيْنَ وخمسينَ فيَبيعُه القاني مُرابَحَةَ على ألفٍ؛ لأنّه 
لا نَصيبَ لِواحدٍ منهما في شِراء صاحبه فصارا كالأجئَبِيّيْنَء فأمًا النُْفَ الذي اشتر 
الثاني القع لتقا رن فد كان الأول اشتراه بِحِائَتَيْنِ 00 وهال اتح لين 

ولو كان الأوّلُ اشتراه بأل المُضارَبةٍ فباعه من الثّاني بِألقَيْنِ للمُضَارَبَةِء ألف رَأْسُ 
الغالور ارك مغاة القن بنك مرابطة بالك وسسوهاد) لالنيقه على اول القت 
وعلى حِصَّيِهِ من الرّبْح وأقَل اللَمَتيْنِ ألفُ» وحِصَّةٌ المُضارِب من الربح خمسّمائةٍ . 

ولو كان الأوَلُ اشتر اه بخمسِمائة» والمسألةً بحالها باعه الثاني على ألفي؛ لأنَ أكلَ 
النَمَئِيْنِ حمسُّمِائةٌء وحِصّةٌ المُضارِبٍ خمسّمِائةٍ فيَيعُه مُابَحةَ على أقَلُ التَمََيْنِ و< 5 

من الو والوّْحُ في المُضاربة بينهما على الشرط والوضيعةٌ على ب المالء والقو 
قول المُضارب في دَعْوَى الهّلاكِ ؛ لآن المَال أمانة في يده والله أعلم . 

(وأمًا) الذي يَسْتَحِقَه المُضارٍ ب بالعمل : 

فالذي يَسْتَحِقّهِ بعمله في مالٍ المُضَارَبةٍ شيئانٍء أحدهما : التمّقةُ والكلامُ في التَمّقَةِ في 
مَواضِعٌَ : 


. في المخطوط : «ما له». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
إفرة في المخطوط : « -خصته»‎ 


وب لد افو ع 2 جو 1 وح م قد ب رس ةج با و 1 
ات وا ور د د ا ا ا ايا 


1 


ات اش يا و ا 1 


م كتاب الضاربخ____ > 
في بيان وجوبها . 
وفي [بيان] 7" * شرطٍ الوجوب . 
وفيما فيه النَمَقَة . 
وفي قدرها. 
وَفيَهًا تخشيب التفقة شتف 

(أَمَا) الوّجوبٌ فلأنّ الرّبْحَ في باب المُضَارَبةٍ يحتمل الوّجودّ والعَدّمٌ والعاقِل لا يسافِ* 
بمالٍ غيره لفائدة تحتمل الوّجوة والعَدَمَ مع تَعْجل التق من مال نفبيهء فلو لم ع 
لفتتدهن "هال التضارة بةِ لامتنَمَ الناسُ من "" قَبولٍ المُضَارّباتِ مع يساس الحاجة 
إليهاء فكان إقدامُهما على هذا العقدٍء والحال ما وصَفّْنا إذنّا من رَبِّ المالٍ للمُضارِب 
بالإثفاقي من مال المضارَبةَ»ء فكان مَأذْونًا (في الإثفاق) ”*' دَلالة» فصارَ كما لو أَِنَ له 5 
نَصَاء ولأنه يُسافِرُ لأجلٍ المالٍ على سَبِيلٍ التَبَرعَ ولا بِبَدَقٍ واجبٍ له لا محال ٠‏ فتكونٌ 
نه في المالٍ بخلاففٍ المُبْضِع لأنه يُسافِرُ بمالٍ الغيرٍ على وجه المبَْع؛ وبخلافي الأمعير 
له بعملٌ دل أن زفي َو مارلا محالة فا شق القة وككذا قى ب 
سوسا بالمال» أنه "”' ينْقِقُ من المالٍ كالمُضارب . 
-(وأمًا) شرظ الؤجوب 7 ': فخروجٌ المضارب بالمالٍ من المِصْرٍ (الذي أخذ المال منه 
مُضَارَبةً» سَواءٌ كان المِضْرُ ِضْرّه أو لم يَكُنْء فما دام يعملٌ به في ذلك) ”" المِضْر فإ 
ا 
شان المضو. 

دكذ ا في الحضر لاتكوة أجل الال لال كا قي قبل نلك فلا يشي : 
التق ما لم يخرجٌ من ذلك المِصْرٍء كوا كان خروخة الها كد سد سمَرٍ أو أقَلُ من ذلك» 


)١( .‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «في». 


(7) في المخطوط : «عن؛ . (8) في المخطوط : «بالإنفاق» . 
(4) في المخطوط : «أن». (5) في المخطوط : «وجوبها». 
() في المخطوط : «فان كان في». 
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حتى لو خَرَجّ من المِضْرٍ يومًا أو يومَيْنٍ فله أنْ يُنْفِقّ من مال المُضَارَبةٍ . 

كذا ذَّكَرَ محمّدٌ عن نفسيه وعن أبي يوسفٌ (في كتاب المضاربة: لو خرج) "!)من 
المِصّرٍ لأجل المالٍء وإذا انتَهَى بَى إلى المِضّر الذي قَصْدَه فَإِنْ كان ذلك مِصِرٌ نفسِهء أو 
كان له في ذلك المصر أهل. سَقَطَتٌ نَفْقَنّهِ حينَّ دخله ؛ أنه تصي مقي بتخخولة فيه الا 
لأجل المالِ» وإن لم يَكُنْ ذلك يِضْرّهء ولاله فيه أهل» لَكه أقاَ فيه للبيع والشّراء لا 
تسقْطُ تمه ما أقام فيه» إن توَى الإقامة خمسة ء عَعَوَيْومًا فضاهِدًا ماله كحة ذلك اليضر 
الذي هو فيه دار إقامة ؛ لأنّه إذا لم يخَده دار إقامة. كانت إقَامتّه فيه لاجلٍ المالٍ» وإِنْ 
انَخْدَه وطَنًا كانت إِقامَتُه للوَطَن لا للمالٍ فصارٌ كالوطَنٍ الأصليّ» (فتقول الا 
ند لا كبلطل نفقة َقْقَةٌ المُضَارَبةِ بعدَ المُسائَرةٍ بالمالٍ إلا بالإقامة في مِصْرِهء أو في مِضر يَتَخِذَه 
دار إقامة لما قُلْنا . 

ولو خَرَجّ من المِضْرٍ الذي دَخَلّه للبيع والشّراء بنيّة العَوِْ إلى المِضْرٍ الذي أخذ المال 
فيه مُضَارَيةٌ » فَإنّ تَمْقَنَه من ”" مال المُضارَبةٍ حتى يدخلّه» فإذا دَخَلَه إن كان ذلك مِضْرَّهء 
أو كان له فيه أهلٌ» سَقَطْتْ نَمََنُه وإلآفلا» حتى ”4 لو أخذ خذ المُضارِبُ مالا بالكوفة وهو 

من أهل البَصْروَء وكان قد قَدِمَ الكوفةً مُسافرَاء فلا نَمَّةَ له في *' المال ما دامَ بالكوفة ليما 
قُلْنا ٠‏ فإذا حَرَجَ منها مُسافِرًا فلّه التَمَّقةُ حتى يَأتيّ البَضْرة ؛ ؛ لأنَ[7/١77أ]‏ خروجّه لأجل 
المالٍ ولا يُنْفِقُ من المالٍ ما دام بالبَصَرةٍ؛ لأنّ البَصْرةً وطنٌ أصليٌ لهء فكان إقامَئّه فيها 
لأجل الوطّن لا لأجل المالٍ» فإذا خَرّجّ من البَضْرة له أن يُنْفِقَ من المالٍ حتى ""' يَأنِي 
الكوفة؛ لأنّ حروجّه من البَضْرةٍ لأجل المالٍ. 

وله أنْ يُنْفْقَ أيضًا ما أقامَ ”" بالكوفة حتى يَعودَ إلى البَضْرَةٍ؛ لأنّ وطْئّه بالكوفةٍ كان 
وطَنَّ إقامة» وأنّه يَبْطْل بِالسَّمَرِء فإذا عادَ إليها وليس ”" له وطَنٌء فكان "'' إقَامَنُه فيها 
لأجل المال» فكان تَمَمَن فيه» وكُلُ مَنْ كان مع المُضارِب مِمَّنْ ييه على العمل . فتفَقَته 


)010 في المطبوع : «من مكان امار لوجودٍ الخروج» . 


)١(‏ في المخطوط : «فالحاصل؟. (7) في المخطوط : «في». 
(:) في المخطوط: «و». (5) في المخطوط: (و»؟. 
)١(‏ في المخطوط : «إلى أن؟ . (0) في المخطوط : «دام» . 


(4) في المخطوط : «ليست». (9) في المخطوط : ١كانت»‏ . 


7ب الاك ةبيه هنه 


من مالٍ المضارَبةٍ خرًا كان أو عبداء أو أجيرًا يخدمه أو يخدمٌ دايّتّه ؛ لأنْ تَمْقَتَهِم كتَمَقَةٍ 
نفسه ؛ لله يثك ال ل بهم: إل يكو ممه علب الما بتتكهم لاونو 
فلا نَْقَة لهم في مال المُضَارَبَة» وتَمَقَئّهُم على رَبّ المالٍ خاصّة ؛ لأنّ إعانة عبد رَبٌ المالٍ 
كإعانةٍ رَبّ المالٍ بنفسِه ”''» ورب المالٍ لو أعانَ المُضارِبَ بنفسه في العمل ع كر 
َمْقَنَه في مالٍ المُضَارَبةٍ كذا عبِيدُه 7" . 

فأمًا عبد المُضارِبٍ فهو كالمُضارِبء والمُضارِبُ إذا عَوِلَ بنفسه في المالء أَنْفَنَ عليه 
منه كلا عبده . ا 1 

(وأمًا) بيان ما فيه التَمْقَةُ فَالتَمَقَةٌ ذ في مالٍ المضارَبةٌء وله أنْ يُنْفِقَ من مالٍ نفسِه. ماله أن 
ينْفِقَ من مال المضارَبةٍ رَبةٍ على نفسه» ويكون دَيْنَا في المُضَارَبِةٍ حتى كان له أن يرجم فيها؛ 
لأن الإثفاق من المالٍ وتَذبيرَه إليه» فكان له أن ينْفِقَ من مالهء ويرجعٌ به على ”” مال 
المضارَبةٍ» كالوصي | إذا أنْمَقَ على الصَّغيرٍ من مال نفسه إِنّ له أنْ يرجم بما أَنْمَنَ على مالٍ 
الصّغيرٍ لِما قْناء كذا هذا له أن يرجم بما أنْقَنَ في مال المُصَارَبةٍ» لَكِنْ بشرط بَقاءِ المالِء 
حتى لو مهّلك المال لم يرجغ على رَبِّ المالٍ بشيءٍ كذا ذَكَرَ محمّدٌ في المُضَارَبةٍ؛ لأنْ تَقَقه 
المضاربٍ من مال المُضَارَبِةٍ فإذا مَلك هلك بما فيه كالدَيْنٍ يَسْقُطُ بهَلاكِ الرهْنِء والرّكاة 
تسقّط بهَلاكِ التّصابء وحم الجناية يَسْقْطٌ بهَلاكِ * العبد الجاني . 

(وأمًا) تفسيرٌ التق التي في مال المُضارَبةٍ فالكسْوةٌ والطْعامٌ والإدامٌ والشّرابٌ واج 
الأجيرء وفراش ينام عليه, وعَلَفٌ دابّيِه التي يَرْكَبُها في سفّرِهء ويَتَصَرَفُ عليها في 
حوائجه؛ وغَسْلٍ ثيابه ودّهْنِ السّراج والحطّب ونحو ذلك» ولا خلافٌ بين أصحابنا في 
هزه الجَمْلةٍ ؛ لأنَ المُضارِبَ لا بُدَ له منها فكان الإذنُ ثاينًا من رَبّ المالٍ دَلالة . 

(وأمًا) تَمَنُ الدّواء والججامة والفصد. والتَتَوّرٍ والأذهانٍ. وما يرجع إلى التّداوي. 
وصلاح الْبَدَقْء ففي ماله خاصّة لا في مال المُضَارَبةٍ رَبهَ . 

وذْكَرَ الكزْخيُ رحمه الله في مُحْتَصَرِه في الدَّهْنِ خلافٌ محمَّدٍ: أنه في مال المُضَارَبةٍ 
.. عندّه» وذَكْرَ في الججامةٍ والإطلاءٍ بالثورة» والخخضاب, قولٌ الحسّنٍ بن زياد أنه قال على 


. في المخطوط : «نفسه». (5؟) في المخطوط: اعبله؛‎ )١( 
في المخطوط : (إلى» . (؛) في المخطوط: «بموت».‎ )9( 


قياس قول أبي حنيفة : يكونُ في مال المُضاَبٍ والصّحيح أله يكون في ماله [خاضة] ١‏ ؛ 
لأن وجوت التفقة ة للمُضارِب في المالٍ لِدَلالةٍ الإذنٍ الّابتِ عادةً؛ وهذه الأشياءً غيرٌ 
مُعْتادو» هذا إذا قَضَى القاضي بالتَمّقةِ» يَقْضِي بالطعام 000 
الأشياء . 

-(وأما) الفاكهة: فالمُعْتادُ منها يجري مجرَى الطّعام والإدام» وقال بِشْرٌ في نَوادِرِه : 
سَأَلتٌ أبا يوس عن اللَّحُم فقال: يَأكُلُ كما كان يَأكُل؛ لأنّه من المأكولٍ المُعْتادٍ . 

وأمًا بيان قدر النْقَقَة: نيع أنْ يكونَ بِالمَعْروفٍ عند التَجَارٍ من غير إسرافي» فإنّ جاوز 
ذلك ضَمن الفضّْلَ؛ لأنَّ الإذنَ ثابثٌ بالعادقء فيُعْتَبَرُ القدرُ "" المُعْتادٌء وسَواءٌ سافرَ برس 
المالٍ أو بمتاع عن © المُضارَبة؛ لأنّ سمّرّه في الحالين لأجل المالٍء ركذا لوساء فد 
يتن له شِراءُ متاع من حيث قصَّدٌ؛ وعاة بالمال هماد مسافرًا في مال المُضارَبة 
لأناعيل التجار: على هذاه وهو أن ب: ينَيقَ الشراء في وقتٍ دون وقنتٍء ومَكانٍ دون مَكان» 
وسّواءٌ سافَرَ يمالٍ المُضَارَبةٍ وخدهء أو بماله ومالٍ المضارَ نه مال النقاة بةِ جل أو 
رجلين **» فلّه التَمّقةٌ غيرَ أنّه [إن] "2 سافَرَ بماله ومالٍ المُضَارَبَة» أو بمالين 7 
ِرجلين» كانت التَقَقةُ من المالينٍ بالِصّص؛ لأنّ السَفَرَ لأجل المالين» فتكوثٌُ التق 

إن كان أحد المالينٍ مُضارَبةَ ِرجلٍ, والآخَرُ بضاعة لرجل آخرء فَتَفْقَتَه في مالٍ 
المضارَ ب لأنَ سفَرَه لأجلِه لا لأجلٍ البضاعة؛ لأنه مُتبَرعٌ العمل بهاء | إلا أن (معبئَ 
بعمل) 0 البضاعةء فيُنْقِقُ من مال نفسه ؛ لأنّه بَدَلَ العملٍ في المُضَارَبة» وليس على رَبٌّ 
البضاعة شية؛ إلا أنْ يكونَّ أِنَ له في التفقةٍ منها؛ لأنّه تَبَرَعَ بأخذٍ البضاعةٍ فلا يَسبَحِقَ 1 


التفقةَ كالمودّع . 
ولو خَلَطَ مال المُضَارَبَةٍ بمالِه وقد أذِنَ له فى ذلكء فالتَمَّقَةٌ بالحصّص ؛ لأنْ سمره 
لأجل المالين . 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «(بالإدام؟ . 
() في المخطوط : «الفعل؟. (4) في المخطوط : «من؟ . 
(5) في المخطوط : الرجلين» . (1) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «بمال؟ . (4) في المخطوط : «يتفرغ لعمل» . 


روأقلاها تشهت لقنا ين :0 فلت 51/١"اب]‏ تُحتسَبُ من الرَئح ولا نْ كان 
في المال رِبْحٌ» فإنْ لم يَكَنْ فهي من رَأسٍ المال؛ لأنَ التَقّقة جُرْ زُءٌ هالِك من المالء 
والأصل أنَ الهلا يَنُصَرِفٌ إلى الرّبْح» ولأنا لو جَعَلْناها من رَأسٍ المالٍ خاصّة؛ أو في 
نصيبٍ رَبٌ المالٍ من ارح لازداد نُصِيبٌُ المُضَارِبٍ في الرُبْحِ على نصيب رَبٌّ المالِ؛ 
فإذا رجع المُضارِبُ إلى مِضْرِه فما فضّلَ عندّه من الكِسُوةٍ والطّعام َه إلى المُضَارَبةِ؛ لأنَ 
الإذنَ له بالتققة كان لأجلي السّفْرِ فإذا انقَطَعَ السّفرُ لم يبْقَ الإذنُ» فيجبٌ رما به نفى إلى 
المضاربة . 

وزوى المُعَلّى عن أبي يوسف: إذا كان مع الرّجلٍ ألف درهم ا فاشترى عبدًا بأَلمَيْن 
أئَقَ عليه. فهو مُتَطوْحٌ في التققَة؛ لأله لم يَِنَ في يه شي من رَأسٍ المالء فالتققة تكود 
ابقدانة على المال» وهو لا تذلك ذللف: ٠‏ فصار كالأجئّبِيّ إذا أَنْمَنَ على عبدٍ غيره. إلآ أنْ 
يكونٌ القاضي أُمرَه بذلك؛ فإِنْ رَفَعَهِ إلى القاضي فأمَّره القاضي بِالتَمَقَةِ عليه» فما أَنْمَنَ فهو 
عليهما على قدرٍ رءوس أموالهما. 

قال أبو يوسفٌ رحمه الله: وهذه قسمة من القاضي و المضارب وق رت المالٍ» إذا 
قُضّى بالتقّقة» وإنّما صارَتٍ التقَقةُدَْنَابأمرٍ القاضي ؛ لأنّ له ولايةً على الغائب في حِفْظٍ 
ماله وهذا من باب الحِفْظٍء فيَمْلِك الأمرَ بالاستدانة عليه» وإِنّما صارّ قَضاءٌ القاضي 
بالتفقةٍ قسمة لِوُجودٍ معنى القسمةٍء وهو التَعْيِينُ ("©؛ لأنّ القاضي لما ألرّمَ المُضارِبَ 
التفقة لأجلٍ نّصيبهء فقد عَيّنَ نُصيبّه '", ولا يَتَحَفَّنُ تَعْيِينُ صيب المُضارِب إلا بعدَ تَعْيين 
رس لجال وهذا معنى القسمةٌ . 1 1 
ولو دَفْعَ إلى رجلٍ ألف درهّم مُضارَبة» فاشترى بها جاريةًٌ قيمَتُها ألفانٍء فالتمّقَةُ على 
المُضارِبٍ» وعلى رَبٌ المالٍ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوس . وعلى قول محمل: التَمْقَةٌ 
على رَبٌ المالٍ كذا حَمَّقَ القدوريُ - رحمه الله - الاختلافٌ . 

وجه قولٍ محهده أن المُضَارِبٌ لم يَتَعَيّنْ له مِلْك ؛ أن وَأ سن" المال غير مه متعين 5 
: فكانت الجاريةٌ على حُكم رَبٌّ المالٍ؛ ٠‏ فكانت نَمْقَتُها عليه» ويَحْتّسِبُ بها في رأ 507 


)١(‏ في المخطوط : فيه . (') في المخطوط : «التعريف». 
(؟) في المخطوط: انفسه». (4) في المخطوط: «معين». 


(/»بلإببيبيبيسح باع لستاقع ج2 > 


روائة غنهه بوت بروانة أخرى ننه يقال يدك لجال الوق إل فيلك 
ولهماء أنَّ تَصيبٌ المُضارِب من العبدٍ على مِلْكهء بدَليل أنّ إعتاقّه يَنْقُدُ فيه» فلا يجورٌ ‏ 
ِلْامُ رَبّ المال الإثماقٌ على مِلْكِ غيره» فإذا قَضَى على كُلَّ واحلٍ منهما بِتقَعةِ نّصيبهء فقد 
َعيّنَ الرّبْحُ ورَأْسٌ المالٍ» فيكونٌ قسمةء لوْجودٍ معنى القسمةٍ وعلى هذا الخلافي» العبد 
الآبقُ من المُضَارَبةٍ إذا جاء به رجل وقِيمَتُه ألفانٍ» وليس في يَدِه من المُضَارَبةِ غيرُ العبدٍ أنَّ 
الجل عليهما في قولٍ أبي حنيفة » وأبي يوسف ؛ لأنَ العبدٌ على مِلْكهما . 

وعند محقد: الجِعْلٌ على رَ ب وا مالهء إِذْ ''' هو زيادةٌ في رَأْسِ 
المالٍء فإذا بِيمَ استَؤقّى رَبُّ المالٍ رَأ 0 كر ايا لها 
اشَمَرِط من الرّبْح . 

فال بِشْرْ عن أبي يوسفّ: إن الجغل لا يُحْتَسَبُ به في مالٍ المرابحة؛ وَيحْتّسَبٌ به فيما بين 
المُضارِبٍ ورب المالٍ» فإِنْ كان هناك رِبْحٌ فالجعل منه وإلآ فهو وضيعةٌ من رَأسِ 
العار» و كا يكن العف جا س المالٍ في باب المُرابّحة؛ لأنَّ الذي يَلْحَقُ رَأسّ ”") 
المال في المرابّحة» ما جَرَتٌ عادة 2 جَرَتُ عادَنّهم بإلْحاقٍ كن 
ا ل ل ا ل 00 
المُضارِب ورَبٌ المالٍ؛ لأنّه عُرْمُ لَزْمَ لأجل المالٍ» ويجورٌ أنْ يُحْتَسَبٌ بِالشّيءِ فيما بين 
المُضارِب ورَّبٌ المالٍِء ولا يَلْحَقُ برَأ س المالٍ في المُضَارَبَةٍ “" كتَفَّقَةٍ المُضارب على 
نفسِهء والله أعلم . 

والثاني: ما يَسْتَحِقه المُارِبُ بعمله في المُصْارَبة الضّحِيحةٍ: وهو الرَبْحُ المُسَمى؛ إن 

كان في المضارَبة بَرِبْح ٠‏ وإن لم به يَظْهَرُ الرّبْحُ بالقسمةء وشرطً جواز القسمةٍ قبض رأ 
المالٍ: ٠‏ فلا نَصِحُ قسمة الربْح قبل قبضٍ رأ وا ل ألفٌ درهّم 

تلصاو لقنب نوي النا والقنهاالرنة وذ سُ المالٍ في يّدِ المُضارِبٍ لم يَفْيِضْه رَبُ 
المالٍ فهّلكتٍ الألف التي في يد المُضارِب بعد قسمّتهما الرَبْحَ» فإنَ القسمة الأولى لم 
نَصِحّ» وما قَبَض رَبٌ المالٍ فهو مَحْسوبٌ عليه من رَأس ماله؛ وما قَبَضَه المُضارِبُ ذَيْنٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «أي». (') في المخطوط : «برأس». 
(*) في المخطوط : «المرابحة» . 
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عليه يَرُدُه إلى "وك العال سس تفرد و الما زاك ن ماله؛ ولا تَصِحٌ قسمة الرّبْح 
لعي لاي نّ المالٍء والأصل في اعتِبارٍ هذا الشَرطٍ ما رُويَ عن 

سول الله ككل أنه قال : : «مثل المَوْيِنٍ مَثَلْ القاجرء لا يَسْلَمْ له رِبْحُه حتى يَسْلَمَ له رَأسُ ماله ؛ 
بالا ا ا '" فدَلَ الحديتُ على أنّ قسمة الربْح 
قبل ' قبض قبضٍ رَأْسٍ المالٍ لا نَصِحٌ ؛ ولأنَ الرّبْحَ زيادة» والرّيادةٌ على الشّيءٍ لاتكوث إلا 
بعد سَلامةٍ [؟/1177] الأصل » ولأنَ المال إذا بَقى بقيَ في يَدٍ المُضارب فَحُكمُ المُضَارَبةٍ 
بحالهاء » فلو صَحَحْنا قسمة الرّبْح (لتَبَنَتْ قسمة) ”* الفرْع قبل الأصل. فهذا لا يجوز . 

وإذالم نَصِحّ القسمة» فإذا مَلك ما في يَّدِ المُضارِبٍء صارٌ الذي اقْتَسَماه هو رَأسٌ 
القَال قر فوَجَبٌ على المُضارِب أنْ يُرَدّ منه تَمام رَأس المال» فإِنُ قَبَض رَبّ المالٍ ألفَ 
درهّم؛ رَأْسٌ مايه أوَلاَ» ثم اقْقَسّما الرْحَ ثم رَدٌ الألف التي قبَضَها بعَييِها إلى يد المُضارب 
عل انمعدا انها بلقن فهزة مقياربة تفيل ) إن مَلكثُ في يَدِهِ لم تُنْتَفَض القسمة 
الأولى ؛ لأنَرَبٌّ الما لَمَا استَوْقى رَأسَ المالٍ فقد انَهَتِ المُضَارَبةُ وصَّحَّتٍ القسمةٌ: 
فإذا رَدّ المال إليه فهذا عقدٌ آحَرٌء فهَلاكَ المالٍ فيه لا يُبْطِلُ القسمةً في غيره . 

ولو كان الرّبْح في المُضَارَبةٍ الأولى أَلمَيْنِء وَاقْمَسَّما الرّبْحَء فأخذرَ ب المالٍ ألفًا 
لسارت الث دي خلك ماقي )تارب 10 اللسدة زلا ونا قئ3ك ايا1 
مَحْسوبٌ من رَأْسٍ (المالٍ» ورَدً) ”*' المُضارِبُ نصف الألف الذي قَبَمَ؛ لأنّه لَمَا مَلك 
]07 في يَدٍ المضارب من رَأس المالٍ قبل صِحَةٍ القسمقء ٠‏ صار ما قَبَضْه رب المال 
رَأْسَ مالهء وإذا صارَ ذلك رَأْسَ المال َعَيِّنَ الرّبْحْ فيما قَبَضَّه المَضارِبٌُ بالقسمقء فيكونٌ 
بينهما على الشرطِء فيجبٌ عليه أنْ يَرْدّ نصفّه. وكذلك إِنْ كان قد مَلك ما قَبَضْه 
: المضارِبٌ من الرّبْحَ؛ يجبٌ عليه أنْ يَرْدٌ نصفّه ؛ لأه تَبَيّنَ أنه قَبَض نَصيب رَبٌّ المالٍ من 


. في المخطوط : «على»‎ )١( 

(0) ضعيف: لم أقف عليه بهذا اللفظ ولكنه بلفظ : ١مثل‏ المصلي كمثل التاجر لا يخلص . .2 أخرجه 
البيهقي في الكبرى (7817/1). برقم (78117)» وأورده الديلمي في الفردوس 0)١47/4(‏ برقم 
... (1417) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني» رقم 
(71/4), 

(*) في المخطوط : «على؟ . (54) فى المخطوط : «لثبت». 

(5) في المخطوط : «ماله» ويرد». (1) ليست في المخطوط . 


الربْح إنفسه؛ فصارٌ ذلك مضمونًا عليه . 

ولو هّلك ما قَبَض "َب المالٍ لم يتَعيّنْ لاه شيٌ؟ لأن ما هّلك بعد القبض يَفْلَكُ ' 
في ضَمانٍ القابض» فبَقَاوّه وهلاكه سَوَاءٌ . 

قالوا: ولو اقْتَسّما الرّبْحَ ثم اختّلّفاء فقال المُضارِبٌُ: قد كُنْتٌ دَفَعْتُ إلِيكَ رَأسّ المالٍ 
نبل القسعة::وقال رث:المال :الم افتف :زا المال قبل ذلك فالقول قرول وت المال» 
ويرْدُ المُضارِبٌ ما قَبَضَّه نفسِه تَمامَ رَأسِ المالٍ يَحْتسِبٌ على [رَأس] 7" رَبٌ المالٍ بما 
قَبَض من رَأس ماله» ويْتِمٌ له رَأْسَ لكان ينا :1 التقارت إن يل قعية وعد نموا 
قبْضْه المضارِبٌ كان بينهما نصمَيْن وإِنّما كان كذلك؛ لأنَّ المُضارِب يدعي أنّها رَأْسَ 
المالِء ورّبُ المالٍ يُنْكَرُ ذلك والمُضَارِبُ وإِنْ كان أميئًا لَكِنَّ القولَ قولٌ الأمين في 
إسقاطٍ الضّمانٍ عن نفسهء لا في الب م إلى غيره: ولأنّ المُارب يَدّعي حُلوصٌ ما قي 
من المالٍ والرّبْح (©. وَرَثُ المال يجح ذلك: ٠‏ فلا يُقَبَل الس 0 

إن أقاما البَندٌ: فالبَيّه بَيّنةَ المُضارِب؛ لأنها © نشت إبقاء رسن المال» ولا يقال : | 
القاعاتساهة تسن رب فبها ااه من يا زا امال 1 الل ا 
الإيفاءء (إِذْ هو) '*' شرط صِحَةٍ قسمة الربْح ؛ لأنا تقول قد جَرَتْ عادةٌ التّجَارٍ بِالمُقاسَمَةٍ 
مع بَقاءِ رَأْسٍ المالٍ في يَدِ المُضارِب» فلم يَكُنٍ الظّاهِرٌ شاهدًا للمُضارِب . 

اتابن بدا ان ارازوة ا أب وردنات ار يل الم اليروجل الت بوتي لقان 
معي : ثم جعل رَبُّ المالٍ يحل الخْمسينّ والعشرينّ لتنقيه والتشارت يعم مقه 
المال ويتَرَبّحَ فيما يَشتري ويبيع. وق لتر براكرها راق الارزاتن المالٍ. ٠‏ ألف درهّم يوم 
كتبواوه ولزن ونيا سماو ل كن با أعذا وت العاريين التلقة تتضانا فزن . رَأس 
المالٍ ولكنّهما يَحْتَسِبَانِ رَأسَّ المالٍ ألما من جميع المالٍء وما بَة يي ا 
نضفان؛ لأنا لو جغلنا المقبوضن من ذأ سٍ الما بَطَلتِ المُضارَبةٌ؛ لأن اسيرجاع رب 
المَال راس نّ ماله يوجبٌ بُطلانَ المُضَارَبِةٍ» وهما لم يَقُصِدا إبطالّهاء فِيُجْعَلٌ رَأْسُ المالٍ 
فيما بَّقِيَ ؛ لِثّلآ يبْطْلَ هذا كله إذا كان في المُصَارَبةِ رِبْحٌ» فإِنْ لم يَكُنْ فيها رِبْحٌ فلا شيء 
)١(‏ في المخطوط : «قبضه . 90 المنك فى ابتار 
(©) في المخطوط : «للربح؛ . (4) في المخطوط: (وهو؟ء. 


بعر سم 0 يَسْتَحِقّ إلآما شَرَطَ له وهو الرٌبْحُ ولم يوجَدٌ. 
(وأمًا) الذي يَسْتَحِقَهِ رَبُّ المالٍ ٠‏ فالرّبْحُ المُسَمّى (إذا كان) ”"' رِبْحٌء ٠‏ ون لم يَكنْ فلا 
شية لاعلى المضارب» هذا كله ته المعناة به الصحيحة . 
(وأمًا) حُكُمْ المُضا رَبَةٍ الفاسدة» فليس للمضارب أنْ يعمل شيئًا مِمّا ذَكَرْنا أ أن له أن 
يعمل "' في المُضَارَبةٍ الصَّحِيحةٍء ولا يَنْبُتُ بها شية مِمًا ذُكَوْنا عن أخكام المُضَارَبةٍ 
الحيحة ولا يسن الققةء ولا الح لمُسَمّى ؛ وإثماله لعزب عمل . كرا كان 
0 رِبْحْ م أو لم يكن ؛ ؛ لأن المضارَبة الفاسدةً في معنى الإجارةٍ الفاسدة. 0 
لاو يَسْتَحِقٌ التَقّقةَ ولا المُسَمّى في الإجارة الفاسدةء وإنّما يَسْتَحِنُ أ جر المثلٍ» والرٌبْح 
ا ؛ أن الع لما يأك واتم يق ضارعا مه برط وم 
ْصِعّ الشرط ””' فكان كُلّه لرَبّ الما والخُسْرانُ عليه» والقولُ قولٌ المُضارِبٍ في 
دَعْوَى الهّلاكِ والضَياعٌ والهّلاك في المُضَارَبةٍ الفاسدةٍ مع يَمينِهء هَكذا الى قر 
الرُوايةٍ وجعل المال في يَدِه أمانةَ كما في [1/ ١71ب]‏ المُضارَ بِةِ الصحيحة . 
وذّكُرَ الطحاويُ فيه اختلانًاء وقال: لا ضَمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفةً وعندّهما يَضْمَتُ 
كما في الأجير المُشْترّكِ إذا هَلك المال في يده . 


فضل [في صفة عقد المضاربة] 


وأشاصفة هذا العقدء فهر أنّه عقد غيرٌ لازم ؛ لكل واحدٍ منهما أعني رَبّ المالٍ 
والمُضارِبَ الفسخ. لَكنْ عند وُجودٍ شرطه وهو عِلْمُ صاحبه به لِما ذَكَرْنا في كتاب 
الشركة: 
ل ل أو دتاني» بحن لو بهن :رت 
المالٍ المضارِبَ عن التَصَرّفِء ورَأ س المالٍ عُروض وقت النَهْي . ٠‏ لم يَصِمّ نَهْيّه وله أن 
يَبِيعَها ؛ لأه يَحْتاجُ إلى بيعها بالدّراهم والدّنانيرٍ؛ لَطهرَله الح فكان التي والفس 
إبطالاً لَحَقَّه في التَصَمُفِء فلا ” يمْلِكُ ذلك» وإِنْ كان رَأسٌ المالٍ دراهمَ أو دنانيرَ وقتَ 
11 )لي المتيطرط الزن كان فيج الماية. )١(‏ في المخطوط : «يعمله». 


(؟) في المخطوط : «بالشرط؛» . (:) في المخطوط : «كذا». 
(5) في المخطوط : (ولا؛. 


بيسح باتع الصناضع ع_ 


الفح واو 1م صَحّ الفسخ والنَهِيُ ؛ ٠‏ لكِنْ له أن يَضصْرِفٌ الدّراهمَ إلى الدّنانيرٍ» والدتائية 
إلى الدّراهم ؛ لأنّ ذلك لا أعدانيكا لاتحاوفنها فى التمية 


فصل [في حكعم اختلاف المضارب] 


وَأمَا حُكمٌ اختلافٍ المُضارب ورب المالٍ : فإنٍ اختَلّا في العُموم والخصوص» 
فالقولٌ قولٌ مَنْ يَدّعي العُمومً بن اذَعَى أحدّهما المُضارَبة في عُموم ”'" التُجاراتٍ» أو 
في حُموم الأمكنقء أو مع عُمومٍ من الأشخاص [واذْعَى الآخْرُ نوعًا دونَ نوج ومكانًا دول 
مكان» وتفصاوون نخصض] 7 0 مَنْ يَدَّعي العُمومَ(موافِقٌ 
للمقصود) ' بالعقد إؤ المقصودٌ من العقلد هو الوبحُ؛ وهذا المقصودٌ في العُموم أورُ. 
وكذلك لو اخملا في الإطلاق وَالتَفْيدٍ فالقول قول مَنْ يَذّعي الإطلاقَ» حتى لو قال رَبّ 
المال: أَؤْنْت لك أن 3 تَنّجِرَ في الحِنْطةٍ دون ما سواها وقال المضارب اقلت ل تجار 
يها فالقولُ قو المُاربٍ مع يميه لأنّ الاطلاقّ أقوَبٌ إلى المقصودٍ بالعقدٍ على ما 

وفال الحسن بِنُ زياد: إِنَّ القولٌ قول رَبٌ المالٍ في الفصلينٍ حميكا رقن ف إن فول ذلك 

وار اللا و ون الجا الا اا لاا 0011 
ليها نه اله ننه مد عي ”” العُمومَ في دَعْرَى الشُموم والخصوص؛ [لأنها تيت 
زياد 0 ' وفي دَعْوَى التَقيِيدٍ والإطلاق : اليد يَيَندُ مدعي التَقِْيد ؛ لأنها تنبت زيادة فيه. 
وبَيّنةَ الإطلاق ساكتة . 

ولو انما على الخصوص ؛ ؛ لكتهما اختَلّفا في ذلك الخاصٌ فقال رب المالٍ : دَفَعْتَ 
المال إليك مُضارَبة في البَّرّ وقال المُضارِبٌ : في الطعام فالقولٌ قول رَبٌ المالٍ في قولِهم 
حا ؛ لأله لا يمك الْجيحٌ هنا بالمقصودٍ من العقدٍ لاستوائهما في ذلك فرح ”" 
بالإذنِء وإنّه يُسْتَمَادُ من رَبٌّ المالي» فإنْ أقاما البَيْنةَ فالبينةُ بَينهُ المُضارِب؛ لأنَ بيه مثبتة 


. في المخطوط: اجميع». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول».  (:) في المخطوط : «يوافق المقصود».‎ )6( 
. في المخطوط : «من يدعى». (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : (فيرجح» . 


0 العيال قاف : لأنْه لا يَحْتَاج إلى الإثبات. والمُضارِبٌ يَحْتاجٌ إلى الإثْباتِ لِدَفْع 
ل في البَيئتَيْنِ | 0 
الإذنٍ ”'' وقد وُقَتّتا: إن الوقْتَ الأخيرَ أولى؛ لأنّ الشَرطً القاني ؛ يَنْقَض الأوّلَء فكان 
الرّجوعٌ إليه أولى . 

وإِنٍ اختَلّفا في قدرٍ رَأس المالٍ والرّبْح فقالرَبٌ المالٍ : كان رَأس مالي ”'' ألقّاء 

وشرَطتُ لك ثُلَتَ الرّئْح» وقال المُضَارِبُ َأسٌ المالٍ ألف؛ وشَّرَطتَ لي نصف الرَبْح 
فإنُ كان في يد المُضارِبٍ ألفٌ درهم بي لياف الضاة ب فالقول قول المُضارِب في أنَّ 
رَأسَّ المالٍ ألفٌء والقولٌ قولٌ رَّ الما أنه ة شَرَطَ ثُلْتَ الرّبْح وهذا قولٌ أبي حنيفة 
لآحَرُ 7"» وهو قول أبي يوسف ومحمّلِ وكان قوله الأرَلُ أنّ القولَ قولُ رَبٌ المالٍ في 
الأمرَيْنِ جميعًاء وهو قول زُفَرَ. 

وجه فوله الأول: أن الرّبْحَ يسْتَفَادُ من أصلٍ المالٍ» وقد انَمَقَا على أن جَمْلةَ المالٍ 
مُضَارَبَةٌ» وادَّعَى المُضارِبٌُ استحقاقًا فيهاء ورَبٌ المالٍ يُنىه ذلك فكان القول قول. 
بخلافٍ ما إذا قال المُضارِبٌ : بعض هذه الألمَيْنِ خَلَطْئُهِ بها ٠‏ أو بضاعة في يدي ؛ لأنّهما 
ما انما على أنّ الجميعَ مال المُضارَبةء ومَنْ كان في يَدِه شية فالقولُ قوثه. 

وجه (قوله الآحر) 7 : أن القول في مقدار رَأ سٍ المالٍ قول المُضارِب؛ لأنهما 9 
اخملا في مقدار المقبوض » فكان القولٌ قولٌ القابضٍ ألا : َرَى أنّه لو أنكَرٌ الفبضّ أصلاء 
وقال لم أقبض منكٌ شيمًا كان القول قوله فكذا إذا أنْكَرَ البعض دون البعض ٠‏ وإنّما كان 
القول قو رَبَّ الما في مقدار الربْح؛ لأنّ شرط الرّئح يُسْعَفاةُ من ة قِبَلِهِ فكان القول في 
مقدار ”'' المشروطٍ قوله . 

ألا رَى أنه لو أنكرَ الشرط رَأْسَاء فقال: لم أشرّط ”" لك رِبْحَاء وإنّما دَفَعْتٌ إليكَ 
بضاعة كان القول قوله؟ فكذا إذا أثَّ بالبعض دون البعض . ٠‏ وإذا كان القول قولّ المُضارِب 
في قدرٍ رَأس المالٍ في قوله الأخيرء فالقول قولٌ رَ رَبّ المالي[1/ 7077أ] في مقدار الرْبْح 


)١( ..٠‏ في المخطوط: «الأمر». (') في المخطوط : «المال؛. 
(") في المخطوط : «الأخيرا . (4:) في المخطوط: «القول الأخير» . 
(6) في المخطوط : «أنهما» . (5) في المخطوط : «المقدار» . 


(0) في المخطوط : «أشتراط» . 


فى قولس يكل وأ اتعال الك درم تريقة ا لسارت تلكا ارالك الأحرى قلا 
يُْبَلُ قولُ رَبِّ المالٍ في زيادة رَأس المال» ولا يُقْبَلُ قولٌ المُضارِبٍ في زيادة شرط الربْح 
وعلن قولةا لول بأد زر ب المالٍ الألميّن جميعًا . 

وإِنْ كان في يَّدِه ثلاث آلافي درمّم» والمسألة بحالها أخذ رَبٌ المالٍ ألفٌ درمّم على 
قوله الأخيرء وافْمَسَما ما بَّقيّ من المالٍ كاتا وغل فؤلة الأرل: تالخد روث لقال الف 
درهم ويَأحُذَ ني الألفي الأخرى لما بَينا 

وإِنّ كان في يَدٍ المُضارِب قدرّ ما ذَكَرَ أنّه قَبَض من رَأس المالٍ أو أقَل» 5 
يَذِهِ أكثرَ مِمّا أَقَوّ فالقولٌ قول المُضارِبٍ عندّهم جميعًا؛ لأنّه لا سَبِيلَ إلى قَبولٍ قولٍ رَبٌّ 
المالٍ في إيجاب الضَّمانٍ نِ على المُضارِبٍء فإِنْ جاء المُضارِبٌ بثلاثة آلافٍ [درهّم] 5 
فقال: ألف لف رَأنُ المالِء وألفٌ رنْحٌ» وألفٌ وديعة لآحَرَء أو مُضارَبة لآحَرَ أد فياه 
لحر أو شَرِكةٌ لِآخْرٌَ أو على ألفٌ دَيْنء فالقول في الوديعة والشَّرِكةٍ والبضاعة والدَيْنٍ 
قول المُضارِب في الأقاويل كُلّها ؛ لأنَّمَنْ في يده شيءٌ فالظاهرٌ أنه له إلا أنْ يَعْتَرِفَ به 
لغيره» ولم يَعْتَرِفْ لِرّبٌ المالٍ بهذه الألفٍ كان القن قولة اها رك تن علا الشول 
قوله في هذا الباب فهو مع يّمينِه» ومَنْ أقامَ منهما بَيّْةَ على ما يَدّعي ”" من فضل» فالبيّنة 
بينته لأن بينةً كل واحدٍ منهما تُدْبِتٌ زيادةً» فبَيّنةَ رَبّ المالٍ تُقْبِتُ زيادةً في رَأسِ المال» 
وبين المُضارب ثُْبِتُ زيادة (في الرّبْح ا | 

وقال محمَئْ رحمه الله: إذا قال رَ ب المال شَرَطتُ لك ثُلَتَ الرّْح وزيادة عَشَرةٌ دراهمَ 
وقال المُضارِبٌ: , شَرَطْتَ لي القت فالقولٌ قولٌ المُضارِب؛ لأنهما انَّمََّاعلى شرطٍ 
اّْثِء واَعَى رب المالٍ زيادة ل ممع له فيها إل فسا العقلدء فلا يبل قوله؛ وإِنْ قامَْ 
ينها نكي 177 فالييقة مده رت العال» لأنها تثيث :رياد: فرط ولواقال وث_ انال 
مر نلك اتلك زنا عفر موقا السنفيار 83 شَرَطْتَ لي القُلْتَ فالقول قولٌ رَبّ 
المالٍ؛ لأنّه أ له ببعض الثلْثِ والمُصَارِبٌ يَدّعي مام الكْث . ٠‏ فلا يبل قوله في زيادة 
شرط الرّبْح» وفي هذا نوعٌ إشكال؛ وهو أن المُضارِبَ يَدّعي صِحَةَ العقدِ. ورّبٌ المالٍ 


() ليست في المخطوط . (') فى المخطوط : «ادعى». 
(©) في المخطوط : «ربح». (4) في المخطوط : ا(البينة؟. ‏ 


م كتاب الضاريخ____> 
يَذّعي فساده» فيَْبَغي أنْ يكونّ القولٌ قولّ المُضارِب . 

والجولة, أن 3فوَي وَث المال ون تعن يي" فناة لحت لحف كلقي رادو يد عن 
المضارِبٌ فيُعْتَبَرُ إنكاره؛ لأنّه مُفيد في الجَمْلةٍ . 

ولوفال رَبْ المال: ث الوم سين : شَرَطتَ لي هائة درهم أو : 
لم اشعرط ا اتيك وول | جرُ المثل» فالقول ”" قولٌ رَبّ المالٍ؛ لأنْ المُضارِبٌ يدعي 
الوم و و 
اساي يع بار ار بوي تشعرط لهاشيكا :«فالبسية 
بيْنهُ رَبٌ المالٍ؟ لأنّها مُه لِلشَّرْطٍ وبَينةُ المُضارِب نافية» والمثبتة 7" أولى. 

7 أقامَ المُضارِبٌ البَيْنةَ أله شَرَطَ له مائة درهّم فبيئَنُه أولى ؛ لأنَ البَيِتتَيْن استّويا في 
ِنْباتِ الشّرطٍ وك المنتارت رخبت خشكا زائذا + وين إبيجاثالاجرعان رت المال. 
فكانت أولى . 

وذَّكَرَ الكزخئٌ رحمه الله أنْهم جَعَلوا حُكمَ المُزارَعة في هذا الباب حُكُمَ المُضَارَبةٍ إلا 
ا ا اا الاي ا 

نصف الخارج» وقال العايل : شَرَطتَ لي مائة قفي او وكاان ري الماك 
لين يَيُ مارب والفرْقُ بينهما أن المُزارَعة عقدٌ لازم في جاب العايل» بدَليلٍ أن مَنْ 
لاله من جهبه لوامتلٌ من العمل يجب عليه؛ فرَجْحنا َب من يدعي الشحة» 
اليا به ليسث بلازمةٍ» فإنَّ المُضارِبَ لو امّتَعَ من العمل لايُجْبَرُ عليه: ٠‏ فلم يَقّع. 
التَزجيح بالتضحيح» فرَجْحْنا بإيجاب الضَّمانٍ وهو الأجرُ. 

ولوقال رَبْ المال: دَفَعْتُ إليك بضاعة؛ وقال المُضارِبٌ : مُضارَبةً بالنّضْفٍ أو بمائةً 
دهم فالقول قول رَبّ المالٍ؛ لأنَ المُضارِبَ يَسْتَمِيدُ الرّبْحَ بشرطه. وهو مُنْكِرٌء فكان 
القولٌ قوله أنه لم يقردة ترط ٠‏ [ولأنَ المُضارِبَ يَدّعي استحقاقًا في مال الغيرء فالقول قول 
صاحب المالي] ”* . 

ولوقال المُضارِبُ: أقِرَضُئَني المال» والرّبْحُ لي وقال رَبِّ المالٍ: دَفَعْتُ ليك مُضَارَبَةٌ 


)١(‏ في المخطوط : «بها؛ . (؟) في المخطوط : «فإن القول». 
(©) في المخطوط : «فالمثبتة؛ . (4) ليست في المخطوط . 


ركه بدائع الصنائع ج8 


أو بضاعةً فالقول قولٌ رَبٌّ المال؛ لأنّ المُضارِب يَدَّعي عليه التَمليكَ؛ وهو مُكِه 2 
فإنْ أقاما البَيّنةَ فالبَيْنَة بَينهَ المُضارِب؛ لأنهنا ليث 3 تُ التّمليك» ولأنّه لا تنافي ؛ بين اليََكئين - 
لِجواز أن يكونَّ أعطاه بضاعة» أو مُضَارَبة» ثم أقرَضَه . 

ولوقال الضارِبُ دَفَعْتَ إِلَىّ مُضارَبةَ وقال رَبُّ المالٍ: أقرَضْتُّكٌ فالقول قول المُضارب 
[717ب]؛ لأنهما اتَمَقَا على أن الأخدّ كان بإذنٍ رَبٌ المالٍ ورب المالٍ على 
المُضارِب الضَّمانٌ؛ وهو يُْكرُ فكان القولٌ قوله فإنْ قامَثُ لهما بَبْند بيه بَكندُ وب 
المال؛ ؛ لأنها تبت أصل الضمانٍ . 

ولو جَحَدَ المُضارِبٌ المُضَارَبةَ أصلاًء ورَبٌ المالٍ يَدّعي دَفُمَ المالٍ إليه مُضَارَبةٌ : 
فَالقَرل فون التفارس: لأ نوت لجال تدعق عليه فتن انهه وهر تلك فكان العول 
قوله . ْ | 

ولو جَحَدَ ثم أقرْ به فقد قال ابن سماعة في توايره : شيعت عو و 00 
دَفَعَ إلى رجل مالا مُضَارَبةٌ ثم طَلَبّه منه فقال : لم تدقع | إلَىّ شيئًا ثم قال: بلى أسْتَعْفِرُ 
العَظيمٌ - قد دَفَعْتَ إِليّ ألفٌ درهّم مُضَارَبة [فهو] ار ل د 
إذا جَحَدَ د الأمانةً ضَمن كالمودع» وهذا؛ لأنّ عقدَ المُضَارَبة ب ليس بعقار لازم بل هو عقد 
جائرٌ مُحْتَملَ للفَسْخْ. | “” رَْمالهء وإذا ارتم العقدُ صار الغال 
مضمونًا عليه كالوديعة فإنٍ اشترى بها مع الججحودٍ كان م ميري دين الأ فياين العا 
فلا يَبْقَى حَُكمُ المُضارَ بة؛ لأن من حُكم المُضاربة أنْ يكونّ المال أمانة في يده فإذا صارَ 
ضمينا لم يَبْقَّ أميئّاء فَإِنَ أَقَرّ بعد الجحود لا يَرْتَفِعُ الضُمانٌ؛ لأنّ العقدَ قد ارتَمَعَ 
بالجحودء فلا يَعودُ إلا بسبب جَديدِء فإِنٍ اث شترى بها بعد الإقرارٍ فالقياس أن يكونّ ما 
اشترأه لنفسه ؛ أنه قد صَمن الما بجُحوده فلا يَبْرأ منه بفعايه» وفي الاستحسانٍ يكونُ ما 
انغراء هل التفيا و و امن اسان لأنّ الأمرَ [بالشراء] ”*' لم يَرْتَفِعْ مع الجحود 
بل هو قائمٌ مع الججحودٍ؛ لأنْ الضمانَ لا يُنافي الأمرّ بالشراءء بدَلِيلٍ أن مَنْ عَصَّبَ من آخَرَ 
شيئّاء فأمّرَ المَخْصوبٌ منه الغاصِبٌ ببيع المَعُْصوب أو بالشراء به صَمَّ الأمرٌء وإِنْ كان 


. في المخطوط : «ينكر» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «و». () ليست في المخطوط‎ )©( 


< عسي ل-ح م 
المَعْصوبُ مضموثًا على الخاصبء وإذا بقيّ الأمرُ بعد الجُحودٍ فإذا اشترى بموججب الأمر 

قَعَ الشّراءُ للآمِرِء ولَنْ يَقَعَ الشُرامٌ له إلا بعد انتِفاء الصّمانِء وصارٌ كالغاصِب إذا باع 
لصوب بمر امالك و ليم اماف كذ هذا 

وكولةالتتال هناة مشنير نا قليف 134 ] من لقان خسلة لالش المفديرة 
يجوز أن برأ الصَامِنُ منها بفعله كالمَخْصِوبٍ منه إذا أمرٌ الغاصِبٌ أن يجْعَل المَخْصوبَ في 
ااا ال 0 مسقا ا ار 
ألفٌ درمهّم. كاعر ة إن تشقن يَشْتريٌ بها عبذا فجَحَده الألف. ثمأقرَّ بهاء ثما شعرئ: عهاز . 
الشّراكُء ويكونٌ للآمِر وبَرَِ الجاحدٌ من الضَّمانٍ ولو اشترى بها عبدًا ثم أقَ براعة 
الصَّمانِء وكان الشراءٌ له لما ذَكَرْنا في المُضارب . 

ولو دَقَمَ إليه ألمًا وأمَرَه أن يشتريّ بها عبدًا بِعَيْنِهِ ثم جَحَدَ الألفٌ ثم اشترى بها العبدَ» 
ثم أقَرَ بالألف : فإنَّ العبدّ للآمِر ؛ لأنّ الوكيلَ بشراء العبدٍ بعَيْيهِ لا يَمْلِكُ أَنْ يَشتريّه إنفسه» 
فتَعيّنَ أن يكونّ الشَّراءُ للآمِر» فصار كأنّه أقَدَ ثم اشترى بخلافٍ المُضارِب ؛ لأنّه يَْلِكُ أن 
يُشتريّ لإنفسه» فلا يُحْمَلُ على الشراءِ لِرَبٌ المالٍ» إلا أنْ يقر بالمالٍ قبل الشّراءِ . 

وقال أبو يوسف في المأمورٍ ببيع العبدٍ إذا جَحَدَه إيَاه فادّعاه لِنة ينفسِهء ثم أقَرَ له به فباعه : 
إن ابيع جائرٌ؛ وهو بَريءٌ من ضَمانِهء وكذلك لوَقَعَ إليه عبدًا فأمرَه نيَب لِقُلان 
فجَحَدَه واذَّعاه لنفسِه ”"2» ثم أقَرَّ له به فأعبّقَه جار عِنْقّه لِما ذَكَرْنا أن الأمرَ بعد الجحودٍ 
قائم؛ فإذا جَحَدَ ثم قر فوهبه فهو جائزء وكذلك إن أمره بعتقه فجحده وادعاه لنفسه ثم. 
اق لدي ققد لصاف بافر اوت العال) :97 وير من الضَّمانٍ . 

ولو باع العبدٌ أو ومَبّه أو أعبَقّهء ثم أقَرّ بذلك بعد البيع قال ابن سماعة : يَنْبَغْي في 
قياس ما إذادَقَمَ إليه ألقَاء وأمرَه أن يُشتريّ بها عبدًا بعبيه» نه يجوز ويَلْرمُ الآرَ؛ لأنه لا 
يَمْلِكُ أنْ يَبِيعَ العبدَ إنفسه . 

وقال هشام: سَمِعْتُ محمّدًا قال في رجلٍ دَقَمٌ إلى رجل ألفَ درهَم مُضارَبة» فجاء بألفٍ 


00 راد هنا في المطبوع : لاثم أقَرٌ له به فباعه ؛ إِنْ البيعَ وحار وخر براي عن تكمازة وكذلك [نأمزه يديه 
فجحذه ؛ وادّعاه لنفسه» وهو اضطراب . 


. في المخطوط : «المالك»‎ )١( 


وخمسمائةٍء فقال: هذه الألفٌ رَأْسُ المالٍء وهذه الحمْسْمائةٍ رِبْحٌ وسكت ثم قال: عَليّ 
دين فيه لِقُلانِ كذا كذاء قال محمّدٌ: القول ”' قولٌ المُضارِب . وقال الحسّنُ بن زياد : 
إذا أقَجَ المُضارِبُ أنّه عَمِلَ بالمالِ» وأنَّ في يده عَشْرةٌ آلاني. [وعَلَيَ] " فيها دَيْنٌ ألف. 
أو ألفانٍ فقال ذلك في كلام مُتَّصِلٍء كان القول قوله مع يّمِينِهء يَذْفّعُ الدَّيْنَ منه سَمّى 
صاحبه . اله نتف روزن كت بسع فق اذه بالقتوقتى طامط أر ل يكنا دن 
قال: وهذا قياسٌ قولٍ أبي حنيفةَ وهذا الذي ذَكَرَه الحسَنٌ يُخالف ما قال محمد . 

[ْ -(ووجهه) انّه[إذا] 7" قال : في يدي عَشْرَةٌ آلافٍ وسكت فقل قر بالرَبْح » فإذاقال: 
عَلَنَّ دَيْنّ ألف فقد رجع عَم أقََ به ؛ لأنّ الرَنْحَ لا ايكون [؟/ 774أ] إلا بعد قَضاءٍ الدَّيْنِ 
والإقرارُ إذا صَّمَّ لا يحتملّ المُجوعَ عنه؛ بخلافي ما إذا قال ذلك مُتَّصِلا ؛ لأنّ الإقرارٌ لم 
فيك وكان بمنزلةٍ الاستثناء . 

ووه ) فول و ادر بالدّيْنَ في حال يمْلِكُ الإقرارَ به» فيَنْمُدُ إقرارُه كما إذا 
قال: هذا رِبْحٌ وعَلَىّ دَيْنْ . 

وقوله: :إن قوله عَلَىَّ دَيْنُ بعدّما سَكتَ ٠‏ يكونٌ رُجوعًا عَمَا قر به من الرّبْح» ممنوع فإنّه 
يجوز أنه رَبِحَ ثم لَزِمَه الدَيْىُء ألا تَرَى أنّ الرّجلَ يقول: قد رَبحْت ولَزِمّئي دَيْنُء وهو 
ايك الإتياز ولتي فنا لزي ١‏ 1 

ولو جاءً المُضارِبٌ بألفَيْنِء فقال: الف لف رَأْسٌ المالٍ» وألف رِبْحٌ ثم قال: أربّح إلا 
خمسَمِائوَ» ثم هّلك المالٌ كله في يد المُضارِبٍ فإنَ المُضَارِبَ يَضْمَنُ الحمْسَهِائةٍ التي 
جَحَدَهاء 0 ضَمانَ عليه في باقي المال؛ لأنّ الرَبْحَ أمانة في يده فإذا جَحَدَّه صارّ غاصبًا 
بالجحود فيَضْمَنٌ إذا مَلك . 

ولو قال المُضاربُ ِرَبٌ المال: قد دَقَمْتُ إليكَ رَأسَ مالك والذي بَقي في يدي + 
ثم رجع فقال: لم أَذْقَعْه إليك؛ ولَكِنْ ملك فإنّهِ يَضْمَنُ ما اذَّعَى دَفْعَه إلى رَبّ المالٍ؛ لأنه 
صارّ جاحدًا بِدَعْوَى الذفع» فِيَضْمَنُ بالجحود . 

وكذلك لو اخمّلّفا في البح ثم رجعء فقال: لم أدْقَمْه إليكَ ولّكته هلك فإنّه يَضْمَنُ ما 


. في المخطوط: «قُيِلَ. (؟) ليست في المخطوط‎ )١( ٠ 
. زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «إن)‎ )"( 


حي تك 400 
اذَعَى دَفْعَه إلى رَبّ المالٍ لِما بَينا . 

ولو اخمّلّفا في الرَّبْح» فقال رَبُ المال: شَرَطتٌ لك الكُلْتَ وقال المُضارِبٌُ : شَرَطتَ 
"لق التضت كلك المال في تل التضاري تالسعدة : يشي المعنارث الشد رمن 
الرّبْح» يديه إلى رَبّ المالٍ من ماله خاصّة» ولا ضَمانَ عليه فيما سِرّى ذلك؛ لأنَا قد بَيَنَ 
أن القول في شرط الرّبْح قولُ رب المالٍِء وإذا كان كذلك فتصيبُ المُضارِب القُلْتُء وقد 
. ادَّعَى النّضْفَء ومن اذَّعَى أمانة في يَدِهِ ضَمنهاء لذلك يَضْمَنُ سَدْسٌ الرّبْح واللّه - عَزَ 
وجل - الموَفْقُ ْ 

فصل: [فيما يبطل عقد المضاربة] 

وَأمَا بيانٌ ما يَبْطْلُ به عقدُ المُضارَبةٍ: فعقدٌ المُضارَبةٍ َبْطْلُ بالفسخ» وبالتَي عن 
التَصَرَّفٍء لَكِنْ عند وُجودٍ شرطٍ الفسخ والنَهي وهو عِلْمْ صاحبه بالفسخ والتي» وأنْ 
يكو رَأنُ المالٍ عَيِئَا وقتَ الفسخ والنَهْي: ٠‏ فإ كان متاعًا لم يَصِحّ 1 له أن سه 
بالّراهم اناي حتى يض كما درا فيما قد وإ كان ْنا صَحٌ كن له صَرْفُ 
الدّرا هم إلى الدنانير» والدّنانير إلى الذراهم بالبيع ل ل 
ِتَجانُِهما في معنى الَمَية» وَبطْلُ بموتٍ احدهماء أن اللقناقة تتقى بعلن الوكالك 
والوكالة تَبطَلَ بموتٍ الموَكُلٍ والوكيلٍ وسَواء عَلِمَ المُضارِبٍ بموتٍ رب المالٍ أو لم يَعْلم 
2 لأنه عَْلَ حُكُميٌ فلا يَقِفْ “ يتف على العِلْم كما في باب الوكالة» إلا أن رَأْسَ المالٍ إذا صارَ 
تتائاء فللؤكيل أن يبي حتى يصير ذاقنا ليما ييا ّْ 
وتَبْطلٌ بجُنونٍ أحدهما إذا كان مُطْبِقًا؛ لأنه يُبْطِلُ أهليّة الأمر للآمِرء وأهليّة النَصَّدْفٍ 
لابن 

وكُلّ ما تَبطلُ به الوكالةٌ تبْطَلُ به المُضارَبةُ» وقد تَقَدّمَ مي كتاب الوكالةٍ تفصيله . 

ولو ارد َب المالٍ فباع المُارِبُ واشترى بالمالٍ بعد الردَةَ فذلك كُلّه موقوفٌ في 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله إنْ رجع إلى الإسلام بعد ذلك تَمَدَ كله والَحَّت ردن بلعم 
في جميع أخكام المَُارَبةٍ وصارَ كأله لم يرد أصلا وكذلك إِنْ لْحِقَ بدارٍ الحربٍ» ثم 
عا سلما قبل ان يُحْكُمٌ بلْحاقِه بدارٍ الحب» على الرُوايةٍ التي يَشْترِطً حُكُمَ الحاكم 


«3» يداك لصنت 16 ا 
تحاف لكك يحوقه وفك زور أفوالسنير لازو انه فإِنْ مات أو قْتِلَ على الرُدَْء أو لَحِقّ 
بدار الحزب» وقَضّى القاضي بلِحاقِه بَطَلّتِ المُضَارَبةٌ من يوم اند على أصلٍ أبي حنيفة . 
رحمه الله أن ِلك المُرْئدٌ موقو إن مات أو ميل أو لحقَ نكم باللُحوق» يَزولٌ يلك 
من وقتٍ الرٌدَةٍ إلى ورَنَّتِهِه ويَصِيرُ كأنّه مات في ذلك الوفْتء فِيَبْطلٌ تَصَرُْفُ المُضاربٍ 
بأمره لَبطْلانٍ أهليّةِ الآمِرء [ويَصيرٌ كأنه نَصَمَفَ في مِلْكِ الورثةٍ] "'*» فإِنْ كان رَأسٌ المالٍ 
بوعل قافتا اف ترم لم يَمَصَرّفَ فيه» ثم اشترى بعد ذلك . ٠‏ فالمُشْترَى ورِبْحُه يكونٌ له؛ 
لأنّه زال مِلْك رَبِّ المالٍ عن المالٍ فينْعَزِلَ المُضارِبُ عن المُضارَبَةٍ» فصارٌ مُتَصَرّفَا في 
ِلك الورثة بغير أمرهم . 

وإنْ كان صارَ رَأسسُ المال مَتاعَاء فبيعُ المُضارِبٍ فيه وشيراؤٌه جائزٌ حتى يَنِض رَأْسٌ 
المالٍ يما كنا أن المضارب في هلرء الحالق» لا يَنَِْل بالمَْلِ والفي» ولا بموتٍ َب 
المالٍِء فكذلك ردَّنه فإِنْ حصّل في يَدِ المضارب "اوبانية واس العالمؤزاهة: أو 
حَصّلَ في يَّدِهِ دراهمٌ ورَأسٌ الما دنانِيرُء فالقياسٌ أنْ لا يجورٌ له التَصَرُفَ؛ لأنّ الذي 
مد سا ا ار ا َيَصِيرُ كأنّ عَيْنَ المالٍ قائمٌ 


ه مص فيصير 


في يده إلا أنهم | 0 تكسو تالو د بام 71 رَأس المالٍ جار ؛ دنع المقارت اذ 
يرد [؟/ 4/ا7اب] مثل رَأسٍ المالٍ» كان له أن يي م ما في يِه كالعروض . 


م > بير 


وأمًا على أصل أبي يوسف ومحمَّدٍ: فالرٌدةُ لا تَقْدَحُ في مِلْكِ المُرْئَدّ فيجوز تَصَرْفَ 
المُضارِب بعد رِدَِّ رَبّ المالِء كما يجورٌ تَصَرْفٌ رَبٌ المالٍ بنفسه عندّهماء فإِنْ مات رَبٌّ 
المالٍ أو قُتِلَ كان موتّه كموتٍ المسلم في بُطَلانٍ عقدٍ المُضارَبة . 

وكذلك إِنْ لَحِقَّ بدارٍ الحزب وحُكِمٌ بحاقِه؛ لأنَ ذلك بمنزِلةٍ الموتء بِدَلِيلٍ أن ماله 
يَصيرُ ميرانًا لِوَرَنَيِه فبَطلّ أمره في المالٍ» فإِنْ لم يَرْتَدَ دوت لبا نير كن العار رن 
فِالمُضارَبةَ على حالِها في قولهم جميعًا؛ لأنْ وُقوف تَصَرّفٍِ رَبّ المالٍ بنفسِه لِوَقوفٍ 
يلكهء ولا مِلْكَ للمُضارِبٍ فيما يَتَصَرّكُ فيه بل الملك لِرَبٌ الما ولم توجَدْ منه 
ارد فبّقِيّتٍِ المُضَارَبةٌ إلا أنه لا عْهْدةَ على المُضارِبء وإِنّما العْهُْدةٌ على رَبٌ المالٍ في 
قياس قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّ العٌهْدةً تَلْرَمُ بسبب المالٍ فتكونُ على رَبٌّ المالٍ» 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «رب المال»‎ )١( 


مدب “تتك.ظ6ظ)6 
وَضَارَ كما لوروكل صَبيًا مشيخورًا أو عدا مخجرواة ناا هلي قولهها الود عليه 4لا 
تَصَدٌفَه نصَرّفه كتصرف المسلم . 

وإنْ ١”‏ مات العُضَارِبُ أو قُيلّ على الرَدةْبَطَلَتِ المُضَارَبةُ؛ لأنّ موه في الردَةٍ كموته 
قبل الردَوْ وكذا إذا لَحَِّ بدارٍ الحزب وقُضي بلُحوقه ؛ لأنّ رِدّنّهِ مع اللّحاقٍِء والحُكُمُ به 
بمنزلةٍ موته في بُطْلانٍ تَصَرفه 

فإِنْ لَحِقَ المُضارِبٌ بدارٍ الحرب بعد رِدّتْه فباع واشترى هناك» ثم رجع مسلماء 
فجميعٌ ما اشترى وباع في دارٍ الحرب يكونُ له؛ ولا ضَمانَ عليه في شيءٍ من ذلك؛ لأنّه 
لَمَا لَحِقَّ بدارٍ الحب صارّ كالحربيّ إذا استؤلى على مال إنسانٍ» ولّحِقَّ بدارٍ الحرب. إن 
يَئْلِكُهء فكذا المُاتَدُ ْ 

وأكا إرفذاة الكوّاة وعد اوتدادها شراةاق قوري حسما« سراة كان الال لهنا أو 
كانت مُضَارَبَةٌ ؛ لأنّ رِدّنها لا تُوَْدُ في مِلكهاء إلا أنْ تموتَء فتَبْطلُ المُضَارَبَةٌ كما لو ماتثُ 
الل الاو تيتا ير لعزي راي بإمازياء بدا ااا جلك يمتراج اموي 
والله أعلم . 

وتتطل بهلاك مال المفنارية ب في يد المُضارب قبل أنْ ب يشتريّ به شيئًا في قولٍ أصحابنا ؛ 
لأنه تَعيّنَ ِعقدٍ المُضَارَبةٍ بالقبض فيَبْطلٌ العقدٌ بهَلاكِه كالوديعة. 

وكذلك لو اسئَهْلكه المُضارِبٌ أو أَنْمَقَِ أو دََعَه إلى غيره» فاستَهْلكه لما قُلْنا حتى لا 
يَمْلِكُ أنْ يُشتريّ به شيئًا للمُضارَبةٍ به» فإِنْ أخذ مثلّه من الذي استَهْلكهء كان له أن يتشتريّ : 
به على المضارَبةٍ» كذا رَوَى الحسّنُ عن أبي حنيفة ؛ لأنه أخذ عِوَضٌ رَأس المالٍ» فكان 
أَخذْ عِوَضِه بمنزلةٍ أخْذٍ تَمَيه» فيكونُ على المُضَارَبةِ . ْ 

ورَوَى ابن رُسْتُمَ عن محمَّدٍ أنّه لو أقرّضّها المُضارِبٌ رجلا فإِنْ رَجَّعَّ إليه الدّراهمَ 
بِعَيْيهاء رجعثٌ على المُضَارَبةٍ؛ لأنّه وإنْ تَعَدَّى يَضْمَنٌ لَكِنْ زالَ التَعَدَي فيّزولٌ الصَّمانٌ 
المُتَعَلّنُ به» وإِنْ أخذ مثلّها لم يرجغ في المُضارَبةٍ؛ لأنّ الضْمانَ [قدا ستقّة] *" بمّلاك 
العَيْنْء وحُكمُ المُضَارَبةٍ مع الضَّمانٍ لا يجْتَمِعانٍ ولهذا (" يُخَالفٌ ما رَواه الحسَنٌ [بنُ 


. في المخطوط : «ولو». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وهذا».‎ )6( 


زياد] ('2 عن أبي حنيفةً في الاستِيْلاك والله أعلم. هذا إذا مَلك مال المُضارَبةٍ قبل أن 
يَشتريّ المُضارِبٌُ شيئًاء فإِنْ هّلك بعدّ الشَّراءِ أن كان مال المُضارَبةٍ ألقّاء فاشترى بها - 
جاريةً ولم يَنْقدِ القَمَنَ البائعَ حتى مَلكتٍ الألف». تقد قال أصحاتنا: الجازية غلن 
المُضَارَبَةٍ ويرجعٌ على رَبِّ المالٍ بالألفٍ. يُسَلَمُها إلى البائع ؛ وكذلك إِنْ ملكت الثّانية 
الى نض يرج يزيا على رت المادء وكذلك سَبيل اثالث والرَابعٍ: وما بعد ذلك أبَدا 
حتى يُسَلّمْ إلى البائع ؛ ذكون ها دنه أولة رب العا وفاعنه كلمن راس العالة 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المُضارِب مُتَصَرْفٌ لِرَبٌّ المالٍ: فيرجمٌ بما لَحِقَّه من الضَّمانٍ 
بِعَصَوُفِهِ [له] ”"' كالوكيل . 

يوار بالتمارب : أن الوكيلٌ إذا مَلك القَّمَنُ في يَدِهِ فرجم "ا 
بمثله إلى ”““ الموكل » ثم هّلك الثّاني لم يرجم على الموّكل » والمُضارِبُ 1 


١٠”تكن‎ 


0 
ووه الفزق: أن الوكالة قد انتَهَتْ بشراء الوكيل ؛ لأنّ المقصودً من الوكالة بالشراء 
استفادةٌ مِلْكِ المّبيع لا الرّبْح» فإذا ا بجو اح كل ملسي االتى ا/71] 
بانيهائه ووَجَبَ على الوكيلي الَمَنُ للبائع» فإذا هلك في يله قبل أن ينقد ل 
جَبَ للوكيلٍ على الموَكّلٍ مثل ما وجب للبائع عليه» فإذا قَبَضَه مَرَةٌ فقد استَوْنَى حَمّه؛ 
ا 
فاما المضازبة؛ فإنّها لا تَنْتَهي ي بالشّراءِ؛ لأنّ المقصوة منها الرَبْحُ و[أنه] ”كلا يَخْصّل - 
إل بالبيع والشّراءِمَرَة بعد أخرى» فإذا, بَقَىَ العقد فكان له أنْ يرجم ثانيًا وثالِئًاء وما غْرِمَ 
نب الما مع الأول صر كله وس الما لان رلب الما بسبب المُضاريق» فيكو 
كُلَّه من مال المُضارَبَةٍ» ولأنّ المقصودّ من هذا العقدٍ هو الرّبْحُ فلو لم يعتبر ما غَرِم رَبٌّ 
المالٍ من رَأْسٍ المالٍ ويَهْلَكُ [؟/ 776أ] مَجَانَاء يَتَضرّرُ به رَبُ المال؛ لأنه يُخْسْرٌ ويُرَبّحُ 
المُضارِبٌ»؛ وهذا لا يجوز. 


. ليست في المخطوط.  (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يرجع». (4) في المخطوط : «على؟.‎ )*( 
. في المخطوط : «بنهايته) . () زيادة من المخطوط‎ ١ )0( 


م كتب الضاربخ___> هنة 


ولو قَبّضٌ المُضارِبٌ الألف الأولى فتَصَرَّفٌ فيها حتى صَارّتٌ ألفَيْنِء ثم اشترى بها 
جارية قِيمَتّها ألفانٍء فهّلكتٍ الألفانٍ قبل ليا لبان فاك برجع على َب الما بان 
وخمسِمائة» وَيَعْرَم المضارِبٌ من ماله خمسَّمِائةٍ» وهي حِصَّبَه ين انرذح فيكون رَبْعُ 
الجارية للمُضارِبٍ خاصّة» وثلاثةٌ أرباعها ”'' على المُضارَبةٍ» ورَأسٌ المالٍ في هذه 
الثّلاثةِ الأرباع ألفانٍ وخمسّمائةٍ وإنّما كان كذلك؛ لأنّه لما اشترى الجارية بأَلمَيْنِ فقد 
اشتراها أرباعًاء رُبْعُها للمُضارِبٍ وثلاثةٌ أ لب 0 
المضارِب في الرّبْح ؛ لأنه ان شتراها بِألقَيْنِء ورَأسُ المالٍ ألف - فحِصّة رَبّ المال من 
لع خسشبا, وج الغضارب خسشبا» ها اشترء لوب المال جع ب عله و 

شتراه لإنفسه فضّمانّه عليه» وإنّما خَرَجَ رِبْحُ الجارية من المُضَارَبةٍ؛ لأنّ القاضي لما 
. َه *" ضَمان حِضَّيِه من الرَئْحٍ فقد َيه ولايتعَيّنُ إلا بالقيمةء فخَرَجَ اربخ من 
المضَارَبَةٍ وبّقيّ الباقي على ما كان عليه» وقد لَزِمٌ رَبّ المالٍ ألف وخمسّمِائةٍ بسبب 
المُاربةَ» فصارٌ ذلك زيادةٌ في رَْسٍ المالِء فصارَ رَأمنُ المال الي ©» وخمسياق. ْ 

نيمث هذه الجارية بأربعةٍ آلانف. منها للمُضارب أل ؛ لأنّ ذلك حِصّبّه من الربْح » 
كان هه وبي لآلا على الُضازية» لب امال منها الفا وخمشجادة و 
ماله يبْقَى رِبْحٌ خمسَمائةٍء فيكونٌ بينهما نصمَيْنٍ على الشّرطٍ . 

ولو كانت الجاريًساوي القبنِء والشّرا بأنٍ؛ وهي مال لمُضاربة» فضاعث: 
غَرِمّها رَبُ المالٍ كُلّها ؛ لأن الشراة إذا وقَمَ بألفب فقد وق بكم كله َأسُ المالوء وإنما. 
يَظهَرُ الرَبْحُ في الثّاني» فيكونٌ الصَّمانُ على رَ ب المالٍ ؛ بخلافٍ الفصل الأوّلٍ فإنَ هناك 
الشراءً وقّمَ بأَلمَيْن السك القن عم رد لسار داك 
اربع من النَمَنِ وروي عن محمّدٍ في المُضَارِبٍ إذا اشترى جارية بألقَيْ درمَمء ألفٌ ربْحٌ. 
وقيمُها ألف. فضاعَتٍ الألفانٍ قبل أن يَنْقّدَها البائعَ» أنَّ على المُضارِب المُبْمَ» وهو 
خمسوائةٍ» وعلى رَبّ المالٍ ألف وخمسّمائة» وهذا على ما بَيّنا. 


قال محمذ رحمه الله: ولو اشترى جارية نُساوي ألمَّيْن بأمة تُساوي ألما وقبَض التى 


)١(‏ في المخطوط : : «أرباع الجارية» . )١(‏ في المخطوط: «لزمه». 
(*) في المخطوط : «ألما». (4) في المخطوط : «وملك». 


اشتراهاء ولم يَدْفَمْ أمَئَه حتى ماتتا جميعًا في يِه فإنّه يَغْرَمُ قيمة التي اشترى» وهي 
ألفُء يرجمٌ بذلك [على رَبٌّ المالِ] ('2؛ لأنّ المضمونٌ عليه قيمةٌ الجارية التي اشتراهاء " . 
ولا فضّل في ذلك عن رَأس الجال::وهذا إلما يعر هوهو آن يتشري المضارت:جارية 
تيكثيا الث بالنتيء زا كاة راث المان قال اله 1 شتر بالقليل والكثيرٍ. وإلأفشِراءً 
المُضارِب على هذا الوجه لا يَصِحٌ في قولهم جميعًا . 

وذَكَرَ ابن سماعة عن محمَّدٍ في موضع آخَرَ في نُوايره؛ في رجلي دَقُمَ إلى رجلٍ ألف 
درهّم مُضارَبة بِالنّضْففِء فا' شترى المُضارِبٌ وباع حتى صارّ المال ثلاثة آلافف؛ فاشتر 
بثلاثة آلافٍ ثلاثةً أعبّدِء قيمةٌ كُلَّ واحدٍ ألفء ولم يَنْقَدٍ المال حتى ضاعً قال اي ذلك 
كُلَّ على رب المالٍِء ويكونُ رَأسُ المالي أربّعة آلافي؛ لأنّ المُضاربَ لم يَتعَيّْ له ملك في 
والتومين شيك لأن كر واعد يتنهم يجوز اذيكرة زان المال» لهذا لآ تنفد عنفه 
فيهم» فيرجعٌ بجميع لَمَِهِم . 

وقد عل سيكقة قينة ا فال نو نتن : إن الخضارت لم يكن مجر عنكه فى لبي رن 
العَبِيدِء وهذا يُخَالفٌ ما ذَكَرَه الكرْخئ» فإِنّه قال: إِنّ محمّدًا يَعْتَبِرُ المضمونَ على 
المُضارب الذي يَعْرَمُه دون ما وجب عليه من الثّمَنِ . 

ومعنى هذا الكلام أن المُضَارِبَ | إذا قَبَض ولم ينقد الَمَنَ حتى هَلكء كان المُعْتَبْرٌ ما 
يجب عليه ضَمائه فإِنْ كان ما يَضْمَئُه زائدًا على رَأسٍ المالِء كان على المُضارِب حِصَّهٌ 
ذلك» وإلافلاء وهذا بخلافي 7" الأوّلٍ؛ لأنا إذا اعتَبّرْنا الصَمانَ فقد ضَمِن أكثرٌ من رَأأس 
المالٍ. 

فإمًا أن يِجُعَلَ عن محمَّدٍ روايّتانِء أو يكون الشرط ”" فيما صارٌ مضموئًا على 
المُضارِب أنْ أ يتين َه فيه» وهنا وإنْ ضَمن فإله لم يتين حَفه فيه: وأما ”© تَعْليله بعد 
تمَاذٍ العِْق فلا يَطْرِدُ ؛ ٍ نه *» لو اشترى بالألَيْن جاريةً نُساوي ألمَاء يَضْمَنُ وإن لم ينْمذٌ 


0> 


عِنقّه فيه, إلأانُ يكونٌ جعل تُفُودٌَ العِئْق في الجارية المُشعراة بأْلفَيْنِ؛ وقيمّئّها ألفانٍ 


. ليست في المخطوط.  (؟) في المخطوط : «يخالف»‎ )١( 
. في المخطوط : «شرط؛» . (4) في المخطوط : «وإنما»‎ )5( 
في المخطوط : «فإنه) . ظ‎ )5( 


ذل عيشي لاحت 
عله” 017 جوب الضَّمانٍ عليه؛ فما لا يَنْقُدَ عِْقُه فيه. يكونٌ عَكْسسَ العِلّة فلا يَلْرَمُ 0 
طَرْدُه في جميع المَواضِع 

وقال محفذ, إذا اشترى المُضَارِبٌ عبدًا بألفٍ درمم» وهي مال المُضارَبةٍ. 
المال. فقال رَتٌ المال : ا ا ل ا اشترينّه 
بعدّما ضاعً» وأنا أرَى ”* أن المال عندي» فإذا هو قد ضاعً قبل ذلك /١[‏ ه/الاب] 
فالقولٌ قول المُضارِب؛ لأنّ الأصلّ في كُلّ مَنْ يُشتري شيئًا أنه (يُعْتَبَدُ مُشتريًا) "2 نفسيِهء 
ولأنَّ الحالَ يَشْهَدُ به أيضًاء وهو مَلاكَ المالٍء فكان الظَّاهِرُ شاهدًا للمُضارِبٍ» فكان 
القول قوله . 

وذَكَرَ محمّدٌ في المُضارَبةٍ الكبيرة إذا اختلفاء وقال رَتٌ المالٍ : ضاعَ قبل أن تَشتريّ 
الفاري ف رقم كدر ننها قيلت ف وناك لاشتاريت سان العال لعا الشرتهاقتر انا ره 
أن آحُذَكَ بِالقَمَنْء ولا أعلمُ ”© متى ضاعً فالقولٌ قولٌ رَبٌ المالٍ مع يَمِيَيِهء وعلى 
المُضارِب البَيّنةُ أنّه اشترى والمال عندّه نما ضاعٌ بعدَ الشَّراءِ؛ لأنَّ رَبٌ المالٍ يَنْفِي 
الضّمانَ عن نفسه» والمُضَارِبٌ يَدّعي عليه الضّمانَ؛ ليرج عليه بِالنَّمَّن؛ لأنّه يَدّعي 
وُقوعَ العمَدٍ له ورَبُ المالٍ يُنْكَدُ ذلك» فكان القولٌ قوله» ولأنّ الحال وهو الهّلااهُ 
شَهِدَ *" لِرَبّ المالٍ» فإنْ أقاما البَيّنة البَينهُ بَيّنةُ المُضارِب ؛ لأنّها تُقْبتٌ الصّمانَ فكانت 
9 

وإذا انفّسَحَتٍ المُضَارَبةُ ومال المُضَارَبةٍ دُيونُ على النّاس» وامتَئعٌ عن التّقاضي 
والقبض» فإنْ كان في المالٍ رِبّْحٌ أَجْبرَ على التّقاضي والقبضء ون لم يَكُنْ فيه رِبْحٌ لم 
يُجْبَرْ عليهما 7 . وقيلَ له: أجل رَبّ المالٍ بالمالٍ على العُرّماءِ؛ لأنّه إذا كان هناك رِبْحٌ 
كان له فيه تُصيبٌ» فيكونُ عملّه عمل الأجير "2 والأجيرُ مجبورٌ على العمل فيما التَرَمَ 
وإِنْ لم يَكَنْ هناك رِبْحٌ لم تسَلّمْ له مَنْفَعةّ فكان عملّه عمل الوكَلاءِ فلا ب يَجْبَرُ على إِنُمام 


وَمَّعَدَ (*) 


)١(‏ في المخطوط : «لعة». ظ (6) في المخطوط : «يلزم». 
(”") في المخطوط : «فنفد». (:) في المخطوط : «أدرى» . 


(5) في المخطوط : ١يشتريه؛‏ . () في المخطوط: «يعلم». 
(0) فى المخطوط : ١يشهد؛‏ . (4) في المخطوط : «على التقاضي والقبض». 
(9) في المخطوط : «الأجراء) . 


2 


العمل» كما لا ب يُجبرُ الوكيلٌ على قبض اللَمَنِء غير أنه يُؤْمَرُالمُضارِبُ أو الوكيل ا 
َب الما على الذي عليه الدَْنُ حتى يُنْكئه قبضّه ؛ لأن مُقوق العقدٍ راجعة إلى العا . 
فلا به يت ولا القبض للآِر إل (بالحوالة من) 7 العاقد فيَلْرَمُه (" أن يُحيلّه بالمالٍ 
ع ارا 

ولو شمن العاة لب الما هذا ادن الذي علب » لم يجِرُ ضَمائه ؛ لأنّ العاقِدَ قد 
كنل قله كلك نوكر نت فيك فنما جكله العاقد اهنا 

ولو مات المُضارِبُ ولم يوجَدْ مال المُضَارَبِةٍ فيما حَلَفَء فإنّه يَعُودُ دَيْنا فيما حَلفٌ 
الممضارِبٌ» وكذا المووعٌ والمُسْتَعيرُ والمُسْتَبْضِعُ وكُلٌ مَنْ كان المال في يَدِهِ أمانة؛ إذا 
مات قبل البيانٍ ولا تُعْرَفُ الأمانة بعَيْيهاء ٠‏ فإنّه يكونٌ عليه دَيْنَا في تَرِكَتِه ؛ لأنه صار 
ِالتَجْهيلٍ مُسْتَهْلِكا للوّديعةٍ» ولا نُصَدَّقُ ورََتُه على الهَلالك د والتَسْليمِ إلى رَبّ المال . 

ولوعَيّنَ المت المالَ في حالٍ حياته» أو عُلِمَ ذلك» (يكونُ ذلك أمانة) "'" في وصيّه» 
أو في يَِ واِيه؛ كما كان في يِه ويُصَدُقَونَ على الهَلاكِ القع إلى صاحبه. كما يُصَدَ 
المَيّثُ في حالٍ حياته واللَّه - عَرَّ وجل - أعلم . 


»+ عد ف 


. في المخطوط : #بإحالة» . (؟) في المخطوط : «فلزمه؛‎ )١( 
في المخطوط : «تكون تلك الأمانة» . ظ‎ )( 


حم --_كتب ليخ > هل»ة 
كلامب 

الكلامُ في هذا الكتاب في الأصلٍ في في ثلاث مَواضِمَ : 

في بِيانٍ رُكن الهبة . 

وفي بِيانٍ شَرائطٍ الرّكن . 

وفي بيانٍ حُكم الهبة . 

أمًا زْكن الهبة: فهو الإيجاب من الواهب . 

أما القَبول من الموهوبٍ لهء ٠‏ فليس برُكُن استحسانًا والقياس يكلوان كنا هو 
قول رُفَرَء وفي قولٍ قال ١‏ اقب ك2 رداد! من الاحولا هر نيع حل 
يَمَبٌ هذا الشيء لِمُلانٍ فوَهَبَّه منه فلم يُقبل أله ينث استحسانًا وعند ذُكَرَ لا يَحتَتُ مالم 
قبل قن قول مالم يكبل ويشيفل واجسمعوا على اتا إذا حَلَفَ لا يَبِيعٌ هذا الشَّيءَ لِفْلانِ 
فباعه فلم يَقَبل أنّه لا يَحْنَثُ وعلى هذا الخلا ”" إذا قال رجلّ لآخَرَ: : وهَبْتُ هذا 
الَشَّيءَ وامناك فلم شل زتال الخو له [الأخر] 10 لا بل قَبِلْتُء فالقول قول المُقِرٌ عندّنا 
وعئدّه القول قول المُقَّدٌ له وأجمّعوا على أ نه لو قال: بعْتٌ هذا الشَّيءَ منك فلم تُقْبل (4) 
فقال المُقَرُ له لا بل قَبِلْتُ أنّ القولٌ قول المُقدٌ له . 

وه القياس؛ أن الهبة تَصَرفَ شرعي » والتَصَرُفٌ الشرعي وُجودٌه شرعًا باعباره وهو 
انيقاده في حَقّ الحُكم» والحُكْمٌ لا يَيْتُ بنفس الإيجاب؛ فلا يكونٌ نفس الإيجاب [هبةً 
شرعا؛ لهذا أمكنَّ الإيجابُ] ”2 بدون القَبولٍ (بيعًا كذا هذا) © . 

وجه الاستحسان: أنّ الهبةً ني في اللّةٍعبارةٌ عن مُجَرَدِ إيجابٍ المالك من غير شريطة 
اباي وإنما ما القبول والقبض تْبوتِ حُكمها لا لِرُجودها في نفسهاء فإذا أوجَب فقد أنَى 


ال 111 1 001ظظ”ذظ 
(1) في الممخطوط : : «أنه؛ , (0 فى المخطوط : «الاخختلاف». 
009 زياف فين مط ل (4) في المخطوط : «يقبل؛ . 


(4) ليست في المخطوط . () في المطبوع : «تبعًا . 


(تهلإ-ِ --ب سح 0 باقع الصنائع ج/ 
قال :ولا تشعو الهبه الامقوضة مشوزة»” '' أطلَقّ اسم م الهبةٍ بدونٍ القبض والحيازة . 
وَرُوِي أن الصّعْبَ بنَ جَنَّامة أَهُدَى إلى الْنْبِيّ كه جمارٌَ وخش وهو بالأبواء وفِي روايةٍ 


بِوَدَانٍ فرَدّه انين كل [*/ 14177 أ] وقال: «لولا أنا حرمٌ وإلَا لَمَبلَناء 7" فقد فقد أطلَّقّ الرّاوي اسم 
الإعداء يدوق البو بوالإحداءام القاط المبة: 

ورُوِيّ أن سَيّدَنا أبا بَكْرٍ الصَّدَّيقَ رضي الله عنه دَعَى سَيدَئَنا عائشةً رضي الله عنها ني 
ذف سر ال له ني كن تحَلكِ جداة عشرينَ وسْقا من مالي بالعالية وك لم 
تَكُونِي قَبَضْتِيهِ ولا حَرَرْتِيه ” حا عي باس بي 006 


عدات التخاى بدو العقر والتخلى رمن ألفاظ الهبة فء فتبَتَ أنّ الهبة في اللَّعْةٍ عبارةٌ عن 
نفس إيجاب المِلْكِ . 


والأصلٌ أنْ معنى المَصَرُِ الشّرعييُ هو ما دَلَ [عليه] * اللَّقْظ لّغةَ بخلاف البيع؛ فإنّه 
اسم الإيجاب مع القَبولٍ (فلا يُطلَقُ) ''' اسم م البيع لْْةٌ وشريعة على أحيهما دون الآخَرِ 
نما لم يوجّدا (لا يَنّسِمُ التَصَدْفُ بييمة) " البيع وَلآن النتفيرة من الينة هو اكنسنات 


. وقال: حديث غريب‎ 2»)١7١/5( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب : الحج؛ باب : إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًا حيًا لم يقبل» برقم ,)١875(‏ 
ومسلم. كتاب : الحجء باب : تحريم الصيد للمحرم» برقم ,)١١95(‏ والترمذي» كتاب : الحجء باب : ما 
جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم؛ برقم (849)), والنسائي» كتات: مناسك الحجء ٠‏ باب : ما لا يجوز 
للمحرم أكله من الصيد»ء برقم (819م2)5 وابن ماجه» كتات: المناسك» باب : ما ينهى عنه المحرم من 
الصيد» برقم ٠(‏ 0 0*) وأحمد برقم (159484١)غ.‏ ومالك». كتاب : احج باب : ما لايحل للمحرم أكله من 
الصيدء برقم (1/977), والدارمي. كتاب : المناسك..يات: 7 في أكل لي العيه للمكرم اذام بمتا عر 
برقم ».)١8(‏ وابن حبان .)58٠١/4(‏ برقم (/7951) والبيهقتي في الكبرى ,.)١9١/60(‏ برقم 
(4170)» والطبراني في الأوسط (7714/1)» برقم (2)5545 وفي الكبير (8/ 2)84 برقم (5 0745 
والحميدي في مسنده (5/ 0744 برقم (787) والشافعي في مسنده »)١86 /١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(/373037), برقم )١51417/1(‏ من حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه . 

(") في بعض مصادر التخريج: «احتزتيه؟ وفي بعضها: «حزتيه) . 

(4) صحيح : أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : ما لا يجوز من النحل» برقم »)١414(‏ والبيهقي في 
الكبرى :)١594/5(‏ برقم 2»)١١154(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (4/ 22٠١7”‏ واللالكائي في كرامات 
الأولياء »)١١1/١(‏ برقم (7) من حديث أبي بكر رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني رقم 
.)١519(‏ 

راذا صن المخطر ع (5) فى المخطوط : «فلا ينطلق». 

(0) في المخطوط : «لا يقسم التصرف قسمة البيع». - 


المح والقناء بإظهار الجود والسّخاو وهذا يَحْصْلُ بدونٍ ابول بخلان البيع وكذا 
(الغَّرَض من) ”'' الحلِفٍ هو مَنْعُ النَفْسِ عن مُباشَرَةٍ المَحْلوفٍ عليه وذلك هو الإيجاتٌ 
لله ل الواهب فبقيدُ على ملم ثيه عن 

نأا ابول والقبضٌ ففعلٌ الموهوبٍ له فلا يكونٌ مقدورَ الواهب والولكَ مَحَكومٌ 
شرع تبك '" راهن الل#اثعالن شناء افيد أو أَبَى فلا يُتَصَوَّرُ مَنْعَ النَمْس عنه أيضًا 
بخلافي البيع فإنّه وإنّ مَنَعَّ نفسَّه عن فعله وهو الإيجابٌ إلا أنّ الإيجابٌ هناك لا يَصيه 
بِيعًا ''' بدونٍ القبولء فشَرَط القَبولَ لِيَصيرَ بِيعًا ©» ٠‏ فالإيجابٌ هو أن يقولّ الواهثُ : 
وهَبْتُ هذا الشَّىءَ لك أو مَلَّكُنُهِ منكٌ أ وجَعَلْنُهِ لك أو هو لك أو أعطَييُه أو تَحَلْيُه أو أَهْدَرُْ 
إليكَ أو أَطْعَمْتُكَ هذا الطعامً أو حَمَلْتُكَ على هذه الذَابَةٍ ونَوّى به الهبة . 

-(اا) قوله؛ وهَبْتٌ لك؛ فصَّريحٌ في الباب» وقولّه ملكتي لعاف 
الصّربح أيضًا؛ لأنّ تمليك العَيْنِ للحالٍ من غيرٍ عِرَضٍِ هو تفسيرُ الهبةٍ وكذا قولّه : جَعَلْتُ 
هذا الشيء لك . ظ 

وقوله ''*: هو لك؛ لأنّ الام المُضافٌ | 50 أهل الملك "* لِلتمْلِيكِء فكا 
تمليك العَيْنِ : في الحالٍ ”*' من غيرٍ عِرَضٍ وهو معنى الهبةٍ وكذا قولّه : أَعطَيْتُكَ - 
العطيّة المضافة ف إلى العَيْنٍ في عُرْفِ الكاس هو تمليكها للحا من غير رض » وهذا معنى 
الهبةِ وكذا يُسْتَعْمَلُ الإعطاءٌ اعمال الهبةٍ يُقال: أعطاك الله كذاء ووَعَبَكَ 29 
وَالنّخْلهُ هي العَطيّة؛ يُقال: ثُلانٌ نَحَلَّ ولَّدَّه نِسُلى أي امطااقطب زرال أ جمعدة 
العطيّةِ) 3١7‏ , 

وقوله أطْعَمُكَ '''' هذا العام في معنى أغطيتك ه:و[اما] 197 فولهة شيليك 
اوس ب له روي أن سهد سَيدَنا عَمَر ند الخطاب 


. فى المخطوط : 50 (0) فى المخطوط : «يثبت؟‎ )١( 
في المطبوع : (تبعا؟ , (4) في المطبوع : تمع‎ )6( 
في المخطوط: «وقولك». () في المخطوط : «في قوله:4.‎ )0( 
. في المخطوط : «من أهل الملك». (4) في المخطوط : «للحال؛‎ )0( 
في المخطوط : «والعطية بمعنى الهدية».‎ )١( في المخطوط : «أو وهب لك؛.‎ )4( 


)١١(‏ في المخطوط : «أعطيتك» . ١1‏ )زياد من المط رط 


حم بدائع الصنائع ج4__ >> 
رض الله عنه حَمَلَ رجلا على دابّةٍ ثم رَآها تُباعٌ فِي السُوقٍ فأراد أنْ يَشْترِيّها فسَأل 
رَسُولَ الله كلل عن ذلك فقال كله: «لاتزْجغ نِي صَدَئَيِكَ» ”' فاحثَمَلَ تمليك العَيْنٍ 
واحتَمَلَ تملك المّنافع فلا بد من الي لين ئ 

ولوقال: مَتَسْتّكٌ هذا الشّيء أو قال : هذا الشَّيءٌُ لك منحةً فهذا لا يخلو ما أنْ يكونٌ 
ذلك الشَّيءٌ مِمَا يُمْكِنُ الانيفاع به من غير اسَتَهْلاكُ (" وإمًا أنْ يكونّ مِمًا لا يُمْكِنُ الانتيفاع 
به إلا باستهّلاكه فَإِنْ كان مِمَا يُمْكِنُ الانتفاعٌ به من غير استِهْلاكِ كالدَارٍ والتَوْبٍ والذابةٍ 
والأرض بأنْ قال: هذه الدَّارُ لك منحةً أو هذا الثَوْبُ أو هذه الدَابَةٌ أو هذه الأرض فهو 
عاريةٌ؛ لأنّ المنحة في الأصل عبار عن هبة المَفَعةٍ أو ما له حُكُمْ المَْفّعةٍ وقد أضيفٌ إلى 
ما يُمْكِنُ الانتفاع به من غير استهلاكه من المكئ اللي والرُكوب والزّراعةٍ؛ لأنَ متْفعة 
الأرض زراعَتُها (". فكان هذا تمليكٌ المَنْمَعَةٍ من غير عِرَض وهو تفسيرٌ الإعارقء وكذا 
إذا قال لأرض بَيْضاء هذه الأرضٌ لك طَعْمةً كان عاريّة ؛ لأنَّ عَيْنَ الأرض مِمّا لا يُطْعَمُ 
وإِنّمايُطمَمُ ما يخرج منها فكان طْعْمةٌ الأرضٍ زراعَتّها 9 كان ذلك متيل إغارة 
ويصاحبها أنْ يَأحُذّها إذا لم يَكُنْ فيها زَرْعّ وإنْ كان فيها رَرْحّ» فالقياسٌ أنْ يكونّ له ولاية 
لقَلْع "© كالبناء والعّرْسٍِء وفي الاستحسان يُثْرَكُ إلى وقتٍ الحصاهٍ بأجر المثلٍ وسَتَذْكُر 
وجِهَيُها [*/ ١1417‏ ب] في كتاب العاريّة ولو مَتَحَه شاةً حَلوبًا أو ناقة حَلوبًا أو بَقَرةَ حَلوبّاء 
وقال: هذه لقا لك مده ال هذه التَاقةٌ أو هذه البَقَّرةٌ كان عاريّة وجارٌ له الانتفاع بلْبَيها ؛ 
لأنّ اللَّبَنَ وإنْ كان عَيَْا حَقِيقةٌ فهو مَعْدودٌ من المّنافع عُرَْا وعادةً فأعطى له حُكم المَتْفَعةٍ 
كأنّه أباح له شُرْبٌ اللَّبّن فيجورٌ له الانتفاعٌ بلَبَّيها . 


010( أخرجه البخاري . كتاب الجهاد والسيرء باأب: الجعائل والحملان في السبيل» برقم (1/اة؟), 
ومسلم. كتاب: الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق» برقم 2»)١571(‏ وأبو 
داود» كتاب : الزكاة» باب : الرجل يبتاع صدقته ؛ برقم ,))١691(‏ والنسائي» كتاب : الزكاة» باب: شراء 
الصدقة» برقم 2))5611 وأحمدء برقم (565000)» ومالك» كتاب : الزكاة» باب : اشتراء الصدقة والعود 
فيهاء برقم (5175)» وابن حبان /١١(‏ 2)056 برقم ,))6١18(‏ والبيهقي في الكبرى ,)١61١4/5(‏ برقم 
(747). والطبراني في الكبير (؟١/‏ 2077 برقم (15445؟115)غ, وأبو يعلى في مسئده ))5١١7/١١(‏ برقم 
(0840).» والروياني في مسنده (407/7)» برقم 2)١4101(‏ وأبو عوانة في مسنده 2))40١/5(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه تعليقًا )١117//9(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(؟) في المخطوط : «استهلاكه؛ . (*) فى الممخطوط : #زرعها» . 

(4) في المخطوط : «زرعها» . (5) في المخطوط : «القطع». 


م _كتاب لهببغ__ ‏ > 4 

وكذلك لو مَنَحَه جديا أو عَناقًا كان [له] ”'' عاريّة ؛ لأنّ الجذيّ بِعَرّض أن يَصيرٌ فالا 
والعَناقٌ حَلويًا وإنْ عَتَى بالمنحةٍ الهبةً في هذه المُواضِعٌ فهو على ما عَنَى لأنّه نَوَى يي 
يحتمله لَفظُه وفيه تَهْدِيدٌ على نفسه وإنْ كان يما لا يُمْكِنُ الانيفاٌ به إلا بالاستهْلاك 8 
كالمأكولٍ والمشروب والدّراهم والدّنانيرٍ بأنْ قال : هذا الطّعامُ لك منحةٌ أو هذا اللَّبّنُ أو 
هله الدّراهمُ و ”““الدّنانِيرُء كان هبة؛ لأنَّ المنحةً المُضافة إلى ما لا يُمْكِنْ الانيفاعٌ به إلا لا 
بالاتبولدك 99 لا يتكن خكليا على هية التتتعة ٠‏ فيُسْمَل على هبة العَيْنْء وهي تمليكها 
وتمليك العَيْنِ للحالٍ من غير عِوَضٍ هو [تفسير] "' الهبة . 

هذا إذا كان الإيجابُ مُطْلََّا عن القَّرينة» فأمًا (" إذا كان مقرونًا بِقَّرِينةٍ فالقّرينةٌ لا 
تَخْلو : إمّا أَنْ كان وقنّاء وإمَا أنْ كان شرطاء وإمًا أنْ كان مَرْمَعةً . 

فإنْ كان وفتًاء بأ قال أعمَرْنك هذه الدّارَ أو صَرَحَ فقال: جَعَلْتٌ هزه الدَارَ لّك عُمْرَى 
أو قال: جَعَلْتُها لك عَمُرَكَ أو قال: هي لَك عُمُرَكَ أو حياتكَ, فإذا مِتَّ أنْتَ فهي رَدُ عَلَىَ 
أو قال: جَعَلْتُّها [لك] ”" عُمْري أو حياتي» فإذا مِتُّ أنا فهي رَد على ورَنّتي فهذا كُلّه هبةٌ 
وهي للمُعَمَّرٍ له في حياته ولِوّرَنَيَهِ بعد وفاتّه والتَؤقيتٌ باطِلُ والأصل فيه ما رُوِيَ عن 
رَسُولٍ الله كل أنّه قال : «أمسِكُوا عليكُمْ أموالَكُمْ لا نَمْمُرُوها فإِنَ مَنْ أعمَرَ شيئًا فإنّه لِمَنْ 
اد لكك 

وروى [عن] ”''' جابر بن عبدٍ الله أنّ رَسُولَ الله يلك قال: «أيْما رجل أَعِمَرَ مُمْرَى 
له ولِعَقِبه فإنها '" لِلَّذِي يُعْطاها لا يرجم إلى الذي أعطاها لأنّه اعطن. عطلاء وفَعَتٌ 


. ليست فى المخطوط . (') فى المخطوط : #اعنى»‎ )١( 

(") فى المخطوط : «باستهلاكه؛ . (؛) زاد فى المخطوط : «أو هذه؛». 
(5) في المخطوط : #باستهلاكه؟ . (7) في المطبوع : (تَعْييرٌا . 

(0) فى المخطوط : «أما». () زيادة من المخطوط: 


6 خرش مسلمء » كتاب: الهبات. باب: العمرى». برقم (15176). وأبو داود (بنحوه)» كتاب : 
البيوع . باب : في العمرى . برقم (اهعه*) والنسائي» كتاب : العمرى . برقم ااا وابن ماجةف. 
كتاب الأحكام, باب: العمرى» برقم ٠(‏ م5 وأحد (18991), وابن حبان »)01١/١١(‏ برقم 
.)6١41(‏ والبيهقي في الكبرى ,)١7/5(‏ برقم (؟701١١).‏ والطبراني بنحوه فى الكبير (؟/ ,2)١187‏ 
برقم (17/41)» وابن الجعد في مسنده /١(‏ 781)» برقم (5 25» وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ ٠‏ وه 
برقم (5770؟) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . )١١(‏ في المخطوط : «فهى». 


١ و‎ - ١ 
0 ” فيه المَوارِيتٌ»‎ 


وعن جابرٍ فال: قال رَسُولُ الله يكلهِ: «مَنْ أُغْمِرَ عُمْرَى حياتّه فهي له ولِعقِبهِ يَرِنُها مَنْ يرن من 
بمده» ”" فدَلَّتْ هذه النُصوصٌ على جواز الهبة ويْطلانٍ التؤقيت؛ لأنّ قوله: جَعَلْتُ هذه 
الدَارَ لك أو هي لَك تمليك العَيْنِ للحال مُطَلَقًا. 

ثم فوله: سُدْرَى تَوْقِيتُ الثمليكِ وإنّه تَغْيِيرٌ لِمُْمَضَى العقدٍ وكذا تمليك الأعيانٍ لا 
يحعملٌ التَرْقِيتَ نَضّا كالبيع فكان التَوْقِيتُ تَصَوُهَا مُخالمًا لِمُفْمَضَى العقدٍ والشرع فبَطل 
1 العقدٌ صَحيبجًا وإنْ كانت القَرينةً شرا نَظَرَ إلى الشّرطٍ المقرونٍ *" فإنْ كان يما 
يَمْنمُ وُقوع القصَدُفٍ تمليكًا للحال يَمْتمُ صِحْةٌ الهبة والأفيبْطلُ الشرط ونّصِحُ الهبة. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: أرقبتُكَ هذه الدَارَ أو صَرَّحَ فقال: جَعَلْتُ هذه الدَارَ لك رَقُبَى 
أو قال: هذه الدَّادُ لك دُقْبَى ودَفَعَها إليه فهي عاريةٌ في يَدِه له أنْ يَأخذّها منه متى شاء وهذا 
قولٌ أبي حنيفةً ومحمّدٍ وقال أبو يوسفٌ : لا ١‏ 

وقوله: درُْبَى» باطِل » احبّحٌ بما روي أن رَسول الله يل أجارٌَ العُمْرَى والوُقْبَى '*“ ولأن 
قوله : داري لك تمليك العَيْنِ لا تمليك المَنْفَعةٍ ولّمّا قال: ُقْبَى فقد عَلَّقَهِ بالشَرطٍ وأنّه لا 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب : الهبات» باب : العمرى» برقم (1506١)غ.‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: 
من قال فيه ولعقبهء برقم ( 0407607 والترمذيء كتاب: الأحكامء باب: ما جاء في العمرى» برقم 
».)١650(‏ والنسائي» كتاب: العمرى» برقم (45/”). وأحمدء برقم »)١58757(‏ ومالك» كتاب : 
الأقضية» باب : القضاء في العمرى» برقم .)١141/9(‏ والبيهقي في الكبرى (5/١171١)؛‏ برقم (٠1!54١١)غ,‏ 
وأبو يعلى في مسنده (5/ 2017 برقم ».)0١9(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (9/ .)١97‏ 

(1) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع» باب: في العمرى, برقم (7051)» والنسائي» كتاب : 
العمرى» برقم (40/!). وابن حبان 2)055/1١١(‏ برقم (015)» والبيهقي في الكبرى (1/7/5١)؛‏ 
برقم ».)١١175(‏ والطبراني بنحوه في الكبير (؟/ 2)١87*‏ برقم (2)1740 انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رقم .)5١64(‏ ! 

(9) فى المخطوط : «المذكور». 

)0( صحيح : أخر جه بو داودء كتاب : البيوع ؛ باب : في الرقبى » برقم (604")» والترمذي» كتاب : 
الأحكامء باب: ما جاء في الرقبى» برقم (1181)) والنسائي» كتاب: العمرى» برقم (2)0517194 وابن 
ماجه (بنحوه)»؛ كتاب : الأحكامء باب : الرقبى» برقم (78)., وأحمد» برقم 2)١15/841(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ 2)١176‏ برقم 0»)١11764(‏ وأبو يعلى في مسنده 2)١5٠/5(‏ برقم )51١14(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني .)١511١١(‏ 


1-2 
يحتمل الَْليقَ فبَطلَ الشرط وبّقيّ العقدُ صَحيتحا ويهذا لو '' قال داري لك عُمْرَى أنه 
ا راتيب نامرد النتثر لاجد راستها بمائوى شرل عن رَيْح أن 

رَسُولَ الله يل أجارٌ العُمْرَى وأبطل الوُقْبَى وقليها لآ كدت ولأن قرله ا 
تَعْلِيقٌ التَمليكِ بالخطر ؛ لآن معدي الرفتئ الو : إِنْ مِثَ أنا قبلك فهي لَك وإِنْ مِتَّ 
أنت قبلي فهي لي : 

سَمّى الوُقبَى من الوُقوب والارتقاب والتَرَقْبُ وهو الانتظارٌ؛ لأنّ كُلَّ واحلٍ منهما يَنْتَظِر 

موت صاحبه قبل موه وذلك غيرٌ مَعْلومٍء فكانت الرقبَى ا 
الوُجودٍ والعَدَم» والتّمليكاثٌ بِمًا لا تحتمل التَعْلِيقَ بالخطَرٍ فلم نْصِحٌّ هبةٌ؛ وصَحُتْ 
عاريّة 188/53أ] لأنهدََعَ إليه وأطْلَقَ له الانفاعَ به وهذا معنى العاريّة وهذا بخلافٍ 
العُمُرَى؛ لأنْ هناك و نَع التَصَرُفٌ تمليكا للحالٍ فهو بقوله #عمرئ وقت التَعْليك أنهالا 
يحتمل التَؤْقِيتٌ فبَطْلَ وبّقيّ العقدٌ على الصَّحَةٍ ولا حُجَةَ له في الحديث؛ لأنّ الرُقْبَى 
تحتمل أنْ تكونّ من المُراقَبةٍ وهي الانتِظارٌ ويحتمل أنْ تكونّ من الرّقابٍ ”" وهو هبةٌ 
الَقَبةٍ كان أرينا ككل كان خف ]2 إن ريد بها القاني لا يكونٌ نخد [له] 200 
لأنّ ذلك جائرٌ فلا يكونُ حُجَةٌ مع الاحتّمالٍ أو يُحْمَلُ '' على الثّاني تَوْفيقًا بين الحديكيْن 
وبهذا ت ب حك ا إختلود '"' بينهم في الحقيقة إِنْ كان الرُقبَى والإقابٌ مُسْتَعْمَلِينِ في 
اللّْةِ في هبة الرَقَبة بنْبَغي أنْ يَئُويّ فإنْ ”*' عَنَى به هبة الرَقَبةٍ صالخاو وعد 
ا الموج ليما باد ااي 

ولوفال يرجلين: داري لأطْوَلِكُما حياةً فهو باطِلٌ لأنّه لا يُدْرَى أَيّهما أطْوَلُ حياةً فكان 
هذا تَعْلِيقَ التَمليكِ ”*' بالخطر فْبَطَلَ ولو قال: داري لك حَبِيسٌ فهذا عاريّةٌ عند أبي حنيفة 
ومحمَّدٍ وعند أبي يوسف هو هبةٌ وقوله : حَبِيسٌ باطِل بمنزلةٍ الرقبى 


. زاد في المخطوط : «تمليك العين»‎ )١( . في المخطوط : «إذا؛‎ )١( 
. في المخطوط : «الإرقاب». (5) زيادة من المخطوط‎ )9( .. 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «نحمله؛‎ )0( 


(0) في المخطوط : «خلاف؛. (4) في المخطوط : «وكان». 
(9) في المخطوط : «الحكم». ْ 


وجهافولة أ قولهوارق: ذه كمليك وقرل:: بيو نَمَى المِلْكَ ؛ فلم يصح 006 
الَف وبقيَ التّمليك على حاله . 

وجه فولهما: أن قوله : حَبِيسٌ» خَرَجٌ تفسيرًا يقوله: لك» فصارٌ ”'' كأنّه ابْتَدأ بالحبيس 
فقال داري حَبِيسنَ لك ولو قال ذلك كان عاريّة بالإجماع كذا هذا . 

ولو”” قال: داري رُفْبَى لك» كان عاريةٌ إجماعًا ”؟2 ذَكَرّه القاضي في شرجه مُخَْصَر 
الّحاوي ولو وهب جارية على أن [لا] ”" يَبيمَها أو على أن يَتَخِذّها أ ول [له! "أو 
على أنْ يَبِيعَها لِفْلانِ أو على أنْ يدبرها عليه بعد * شَهْرِ جازّتٍ الهبةُ وبَطَلَ الشَرط؛ لأنّ هذه 
الشُروطٌ مما لم تمكغ فوع الْعْصَّدُفٍ تمليكا للحالٍ وهي شُروطٌ تُخَالفُ مُقْتضَى 0 
فتَبْطلٌ ويَبْقَى العقدُ على الصّحَةٍ بخلافٍ شروط الرُقْبَى على ما بَيّنا وبخلافي البيع فإنّه '") 
له هذه الشروط ؛ لأنّ القياسّ أنْ لا يكوث قِران الشرطٍ اللفاسر لُعقدٍ ما مسر مُسَرَاله؛ لأن 
ذِكْرّه في العقد لم يَصِحٌ فيَلْحَقُ ”* بالعَدّم و يبْقَى العقدٌ صَّحيجحا إلا أن الفسادً في البيع 
لتو اراز يه ولا نر قي لجل فتن فى الحم فيه على الأصل ولأن لاش شرعية اهبة 
عامةٌ *' مُطْلَةٌ من نحو قوله تعالى : تن ين لك عن كيو يَنْهُ دسا فَعُُوهُ هَيتعا ميا © [النساء 
] [وهذا يجري مجرى التّرْغيب في أكل المَهْر] ”"'' . 

وهوله كله : «تَهادَوًا تَحابُوا؛ 21١(‏ وهذا "١7‏ نَدْبٌ إلى التّهادي والهديّة هبةٌ . 

وَرَوَيْنا عن الصَّدّيقِ رضي الله عنه أنّهِ قال لِسَيدَيَنا عائشةً رضي الله عنها : إِني كنْتُ 
30 


)١(‏ في المخطوط : «يصلح». (0) في المخطوط : «فقال». 
() في المخطوط : «وكذا لو؟. (5) في المخطوط : «بالإجماع؟ . 
(6) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «أنه) . (4) في المخطوط : «فيلتحق» . 
(9) في المخطوط : «عليه؟. )١(‏ ليست في المخطوط . 


)١١(‏ أخرجه مالك بنحوه» كتاب : الجامع , باب : ما جاء في فى المهاجرة. برقم )١1784(‏ من حديث عطاء 
الخراساني؛ وقد ضعف الألباني هذا الحديث بسنده» انظر ضعيف الترغيب والترهيب للألباني (571١)غ؛‏ 
وأخرجه البيهقي في الكبرى 2»)١59/5(‏ برقم (0» وأبو يعلى فى مسنده 2»)4/١١(‏ برقم 
.)51١44(‏ والبخاري في الأدب المفرد )7١8/1١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء والحديث بهذا 
السند صححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» برقم .0"٠١4(‏ 

)١١(‏ في المخطوط: «ولهذا» . (6) سبق تخريجه. 


صاس ل --ح20 


وعن سَّيّدنا عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال: مَنْ وهب هبة لِصِلةٍ رَ رَحِم أو على وجه صَدَقَةٍ 
له لامح فيه م و هبر أل اراب لواب نهو على مي برج يها ذال 
يَرْض عنها ''*. ونحوه ”" من الذّلائل المُقْمَضيةٍ لشرعبّة عيّةِ الهبةِ من غيرٍ فصل بين ما إذا 
011 

وعلى هذا يخرج ما إذا ومَبَّ جارية واستذئى نَى ما في بَطَنها أو وهَبّ حَيّوانًا واستئئى َدْنَى ما 
في بَطَنِه أن الهبة جائزةٌ : اي 

وجَمْلةٌ الكلام في العُقودٍ التي فيها استِثْناء لحك انها امام مُثلاثةٌ: قسمٌ منها بيبطل 
ويَبْطلٌ الاستِنْناءً #ُجميعًا وقسمٌ منها يّصِحٌ ويَبْطلُ الاسيِئْناء وقسمٌ منهايَصِحٌ ويَصِحٌ 
الاستِثْناءُ . 

نا [القسم] ”" الأوَّلَ: فهو البيعٌ والإجارةٌ والكتابة والرّهْنُ؛ لأنّ (الاستثْناء لِما) 299 في 
البَطْن بمنزلةٍ شرطٍ فاسدٍ وهذه العُقودُ تَبَطْلُ بالشروطٍ الفاسدة. 

وأما القسمُ الفاني: فالهبة والصَدَقَة والتُكاح والخَلّع والصّلْحُ عن دم العَمدِ؛ٍ لأنْ هذه 
العقودٌ د لا تَبْطلُ بالشّروطٍ الفاسدة فيَصِحُ العقدُ ويَبْطلٌ الاسيقناء ويدخلٌ الأمٌ والولّدُ جميعًا 
في العقد؛ ل ا رض اما يي اال بد الك لحر ف كلتم 
يَسْتَفْنِ وكذا العِبْقٌ بأنَْ أعَق عق عكارية وأشة ستَدْتى ما في بَطَيها أنه يَصِح العنْقُ ولا يْصِح الاسيثناء 
حتى [6/ ١184‏ ب] يَعْدِنَ الم والولّدَ جميعًا لِما قُلْنا. 

وان القسهالذايك» فالوصية بأ أوصّى لرجلي بجارية ة واسبَدْتَى ما في بَطْيْها لأنّه لما جعلٌ 
الخارية وَضَئة لد وات سكلتى ما في بَطيها فقد أبنّى ما في بَطَنها ميرانا ونه والميرات يُجرَى 
فيما في البَطن وهذا بخلافي ما إذا أوصّى بجارية إرجل واستئتى حَِدْمَتَها وعَلَتها لِوَرَثَيه أنه 
: نَصِحْ الوصيّة َه ويَْطل الاسيَئْنائ؛ أن الكل والتعلمة الا تكد فوم العدوات بانترادهها 
ل 

10 ميج تونونا : أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب: القضاء في الهبة» برقم »)١411(‏ والبيهقتي 
في الكبرى 2)١87/5(‏ برقم ,2)١١808(‏ وأورده ابن عبد البر في التمهيد (// 17) من حديث عمر بن 
ل الل انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١517(‏ 


(0) في المخطوط : اونحو ذلك؟. (9) زيادة ‏ من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «استثناء ما» . 


ا و 1 


الائرّى أنه لو أوصّى بِخِدْمَتها وغَلَيِها لإنسانٍ ومات الموصي 20» ثم ماث الموصّى له . 

بعد القّبولٍ لا تَصِيبْ [المَلَةُ و] "© الخِدْمةٌ ميرائًا لِوَرَئَةِ الموصّى له بل تَعودُ إلى ورَثة 1 
العرسي ويكئلة "9" لو ارقي يلاي ل شاريكه اننا وو فسان سانيا فاك الوك 90 
عبر هراثا لورقة الموضى 'لددوها ارقا إلا لِمَا ذَكَرْنا والله عَرّ وجل أهِلُ > 

وَإِنّ كانت القربة مَتْفّعَة بأن قال : دازي لك سكتن أو مرق سكتى أو صَدَفة سكتق أو 
هبةٌ سكُنَى أو سُكْتَى هبةً أو هي لك عُمْرَى عاريّةٌ ودَنَمَها إليه فهذا كُلّهِ عاريةٌ لأنه لَمَا ذَكَر 
السّكْتَى في قوله داري لك سُكُنَى أو عُمْرَى سُكُتَى أو صَدَقَةَ سُكْتَى (دَلَ على) ”* أنه أراد 
[به] "2 تمليك المّنافع؛ لأنَّ قوله هذا لك ظاهرّه وإنْ كان (لتمليكِ العَيْنِ) ”" لَكِنَه 
يحتملٌ تمليكٌ المَْفّعةٍ؛ لأنَّ الإضافة إلى المُسْتَعيرٍ والمُسْتَأجِرٍ مستعملة عُرْفَا وشرعًا . 

وهوله: سُكْئَى. موضوعٌ للمَئْفَعَةء لانُسْتَعْمَل إلآلهاء فكان مُحْكمًا فجعِلَ تفسيرًا 
لمُحْتَمِلٍ وبيانًا أنه أراد به تمليك المَنْفَعةٍ وتمليك المَنْفَعةٍ بغير عوَضٍ هو تفسيرٌ العاريّة 
وكذا قولّه سكْتَى بعد ذِكْرٍ الهبةٍ يكونٌ تفسيرًا للهبةٍ ؛ لأنّ قوله هبةٌ يحتمل هبة العَيْنٍ 
ويحتملٌ هب المنافع فإذا قال سُحْتَى فقد عَيّنَ هب المنافع فكان بيانا لمُرادِ المتكلْمٍ أنه أراد 
هبةٌ المنافع وهبةٌ المَفّعةٍ تمليكها من غير عِرَضٍ وهو معنى العارية . 

وإذاقاك تكتن نه الك 0131 نكي الذارعية نك كاوه لكي رعر تس" 
العارة اي ' 

ولو قال هي لك عُمْرَى تسكثها أ أو هبةً تسكنُها أو صَدَقَةٌ تسكنُها ودَفَعَها إليه فهو هبةٌ 
لأنّه ما ة فسّرٌ الهبة بالسّكتَى لأنه لم يجعَله نَعنَا فيكون بيانًا للمُحْتَمِلٍ بل وهب الدَارَ منه ثم 
شاوّره فيما يعمل بِوِلكه والمُشورةٌ في مِلْكِ الغير باطِلةٌ فتَعَلّّتِ الهبةٌ بالعَيْنٍ . 

وقوله: تسكئها 40 بمنزلة قوله : لتسكتّها (''2» كما إذا قال وهَبُْها لك لِتُؤاجِرَّها ولو 


. في المخطوط : «الوصى». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : «ومثله . (4) في المخطوط: «ما في البطن». 
(5) في المخطوط : «علم؟. ‏ (5) زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : «التمليك». (8) في المخطوط : «فمعناه أى؟ . 


(4) في المخطوط: #يسكنها» . )1١(‏ في المخطوط : «ليسكنها» . 


م 1 ار 


جا كتاب ابه >اباااااممج00 00 
قال هي لك تسكثها كانت هبةٌ أيضًا ؛ لأنَ الإضافة بحرفي اللام إلى مَنْ هو [من] "'' أهل 
المِلكِ لِلتَّمْلِيكِء وقوله ابكاب شور ينا ا 

فصل [في شرائطها] 

وامًا الشرائط: فَأَنُواعٌ بعضّها يرجعٌ إلى نفس الرُكن ”''» وبعضها يرجمٌ إلى الواهب» 

وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب» وبعضها يرجمٌ إلى الموهوب له . 


(أما الذي يرجع إلى نفس الركن) ”" فهو أنْ لا يكو مُعَلّقَا "© بما له حَطَرُ الؤؤجود 
والعَدّم من (دُخول ريد وقدوم خالدٍ) ” والرُفْبَى ونحو ذلك ولا مُضافًا إلى وقتٍ بأنْ 


ون كت هد التي فنك عا أ وراد شير كذ لان الجة عونات القذن للمعالن .انه 


لا يحتمل التَعْليقٌ بالخطر (والإضافة إلى الوفْتٍ كالبيع) ”" . 

(وأما ما) '* يرجعٌ إلى الواهب فهو أ ايكون يمن يَمِْكُالبرَْ ولا الهبة تبَُعٌ فا 
يَمْليكها مَنْ لا يَمِْكُ التبُعَ فلا تجوز هبةٌ الصّبيّ والمجنونٍ لأثهما لا يَمْلِكانٍ التَبرْعَ لكَوْيه 

ضر خض لا ايه نوي نلا يله " الي والسجث كاللاني اتا 
وركذا الأبُ لا يَملِكُ هب مال الصَغْيرٍ من غير شرطٍ الهِوّضٍ بلا خلافي؛ لأن المَُبَرجَ بم 
الصَّغْيرٍ قَرْبِانٍ ماله لا على الوجه الأخسّن داك يه يوي وقد قال اله ع اك 
#ولا نَفَرَبوأ مَالَ التي إِلَّا بألى ه لَحْسَنُ» [الأنمام :؟16] و لأنّه إذا لم يقايله عِرَض ذُنْيَويٌ كان 
التَبرّعَ م ضرًرًا مَحضًا وثَرّكَ الضرر مرحمة في حَقَّ الصَغْيرٍ فلا يدخل نَحْتَ ولاية الوليّ ِقوله 
عليه الصلاة والسلام : الاضرَرَ ولا إضرارَ في الإسلام؛ ”"2 وقوله عليه الصلاة والسلام: 'مَنْ 


10 زاك قن المخطوط. (؟) فى المخطوط : «الشرط» . 
() في المطبوع : دأمَا الأوّل؛. (:) في المخطوط : «متعلقًا» . 

(4) في المخطوط : «دخول الدار وقدوم فلان». 

(5) في المخطوط «ولا الإضافة إلى البيع؟ . 

(0) في المخطوط : «فأما الذى» . (4) فى المخطوط : «يملكه» . 

(9) صحيح : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الأحكام» باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (77140). 
وأحمد. برقم (5877)» والبيهقي في الكبرى »)١67/5(‏ برقم )١1١701/(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه. انظر صحيح سئن ابن ماجه للألباني» ومن حديث ابن عباس وبسند حسن أخرجه ابن 
ماجهء كتاب: الأحكام. باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره» برقم (2)77541 وأحمد برقم (2)5875 
والطبراني في الأوسط .)١١0/4(‏ برقم (لالالا”). وفي الكبير 2)5758/١١(‏ برقم ..)١١915(‏ - 


لا"' يَرْحَمْ صَفِيرَّنا فليس مِنا» 7" ولِهذا لم يَمْلِك طلاقٌ امرأتِه وإعتاق عبيه وسائر 
التَصَُّفاتٍ الضَّارَةٍ المَخْضةَ [”/ 89١أ].‏ 

ِنْ شَرَطَ [الأبُ] ”" العِوّضٌ لا يجورٌ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . 

وقال ”) محمّدٌ رحمه الله يجورٌ وعلى هذا هبه المُكائب والمّأذونٍ أنّه لا يجوز 
عندّهما سَّواءٌ كان بعِرّض أو بغيرٍ عِرَضٍ وعندّه يجورٌ بشرط العِرَّضٍ والأصل عندهما أن 
كَُّ من لا يَمِْكُ البَوُعَ لا يَمْلِكُ الهبة لا بِوَضٍ ولا بغير عِوَضٍ والاصلّ عدده أن كل م 
يَمْلِكُ البيمَ يَمْيِكُ الهبةً بعِرَضٍ . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنّ الهبةَ تمليك فإذا شَرَطَ فيها العِرّض كانت تمليكا بِعِرَض وهذا 
تفسيد البيع وإنّما اخْملَقّتِ الهبارةٌ ولاعِبْرةً باختلايها "© بعد اناق المعنى كلَفْظٍ البيع مع 

(ولهما) أنْ الهبة بشرطٍ العِوّض تَمَعُ تَبَرعَا ادا ثم تُصيرُ بيعًا في الانيهاء بذَليلٍ أنها لا 
تُفِيدٌ المِلْكَ قبل القبض ولو وفَّعَتْ بِيعًا من حين وُجودها لما تَوَقّفَ المِلْك فيه على 
القبض» لأنّ ابيع الصحيح يُِيدُ المِلّكَ بنفسيه َل أنها وقعَت تبَُعَا نيداة ومَؤلاءِ لا 
يَمْلِكونَ التَبَدْعَ فلم تَصِحَّ الهبةٌ حينَ وُجودها فلا يُتَصَرّرُ أن نَصيرٌ عا بعد ذلك . 

(وأمًا) ما 7" يرجعٌ إلى الموهوب فأنُواعٌ : منها أنْ يكونَ موجودًا وقتّ الهبةٍ» فلا 
تجوز هبةٌ ما ليس بموجودٍ وقت العقدٍ بأنْ ومَبَ ما يُقرُ َخْلَه العام وما تَلد أغنامه اسن 
ونحو ذلك بخلافيٍ الوصيَةٍ الشف أنَ الهبة تمليكٌ للحالٍ وتمليكُ المَعْدومِ مُحال 


-وأورده ابن عبد البر في التمهيد (١؟/ )١68‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء انظر حقوق النساء 
في الإسلام للألباني» ص (517). 

)١(‏ في المخطوط: «لم4. 

00 صحيح : ' أخرجه أبو داودء كتاب : : الأدب» بان 5 في ال حمة. برقم (55). والترمذي» كتاب: 
البر والصلة؛. باب : ما جاء في رحمة الصبيان» برقم (' )١91‏ وأحمد. برقم (2)).ء والحميدي في 
مسنده (2)558/5 برقم (22587 والبيهقي في الشعب (1/ /2)14061 برقم (91» والبخاري في 
الأدب المفرد 2)١79/١(‏ برقم (2)9514, وهناد في الزهد (7/ )5١6‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء وانظر صحيح الجامع الصغير للألباني. رقم (6555). 

(9) ليست فى المخطوط . (5) فى المخطوط: ا«وعند؟. 

(5) في المخطوط : «باختلاف العبارة» . (7) في المخطوط : «الذى». 


والوصيّةٌ تمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموتٍ والإضافةٌ لا تمئعٌ جوازّها. 

و[كذلك] ”" لو ومّبّ ما في بَطْنٍ هاه الجاريةٍ أو ما في بَطْنٍ هذه الشَّاةٍ أو ما ني 
ضرْعِهاء لا يجورٌُ وإِنْ سَلّطّه على القبض عند الولادةٍ والحلّبٍ لأنه لاوجة لِتَصْحيحِه 
للحالٍ لاحيّمالٍ الؤجود والعدم ؛ لأنَ انتِفاحَ البَطنٍ قد يكونٌ للحَمْلٍ وقد يكونٌ لداءِ في 
البَطْنِ وغيره وكذا انتِفاحُ الضّرْع قد يكونٌ بِاللَبَنِ وقد يكونُ بغيره فكان له خَطْرُ الوجود 
والعَدَمِ ولا سَبيلَلِتَضْحيحِه بالإضافة إلى ما بعد زّمَانِ الحُدوثٍ؛ لأنْ التَملِيكَ بالهبةٍ ما 
لا يحتملٌ الإضافة إلى الوق فبَطل ولهذا لا يجوثٌ بيمُه بخلافي ما إذا وهب الدْنَ من غير 
مَنْ عليه الدَّيْنُ وسَلّطَه على القبض أنه يَصِحٌّ استحسانًا لأنّه أمكنّ نَضْحِيحْه تَضْحَيحُه للحالٍ لِكُوْنِ 
الموهوب موجودًا مملوكا للحالٍ مقدورٌ القبضٍ وار با انا شاء الله 
كغالى: ْ ا 

وكذلك لو وهَبٌ رُبْدَا في لَبَنِ أو دَهْنًا في سٍ سِمْسِم أو دَقيقًا في حِنْطةٍ الايحوريان 
سَلْطّه على قبضه عند حُدوثِه لأنّه مَعْدومٌ للحالٍ فلم يوجَدْ مَحَلّ حُكُم العقدٍ للحالٍ فلم 
يَْعَقدُ ولا سَبيلَ إلى الإضافةٍ إلى وقتٍ الحُدوثٍ فبَطلَ أصلاً بخلااف ما إذا ومَبّ صوقًا 
على ظَهْرٍ العَتم وجَرَّه وسَلّمَهِ أنه يجوز ؛ لأنّ الموهوب موجودٌ مملوك للحا إلا أله لم 
يَُدُ للحا يماع وهو كونُ الموهوب مشغولاً بما ليس بموهوب فإذا جره فقد زالٌ المايِع 
ِرَواٍ الشّْلٍ فيئقُ عند وُجودٍ القبض كما لو وهَّبّ شِقْضًا مُشاعًا ثم قَسّمَهِ وسَلّمَه. 

#زوشنها): أن هون 7" مالا تنوكا كلا تحور هية ذا لس ينال أضلا كالخ والمينة 
والدّم وصَّيْدٍ الحرّم والإحرام والخئْزيرٍ (وغيرٍ ذلك على ما) ”" ذَكَرْنا في البيوع» ولا هبه 
ولس تمال تطلن كأء الولو ادر القطلق والتكاتن ب) ”4 لكؤنْهم أخرارًا من وجهٍ 
ولهذا لم يجُرْ بِيُ مَؤُلاءِ ولا هبةٌ ما ليس بمََُرّم كالخ ولهذا لم جر بيمها. 

-(ومنها): أنْ يكونٌ مملوكًا في نفيه فلا تَجورُ هبةٌ المُباحاتٍ؛ لأنَّ الهبةً تمليك وتمليك 


نا الى تملك تقال 
-(ومنها): أن يكونَ مملوكا للواهب فلا تَجورٌ هبةٌ مالٍ الغيرٍ بغيرٍ رإذنْه لاستّحالة تمليكِ 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : ١لا‏ يكون». 


(") في المخطوط : «لما» . (4؛) في المخطوط : «والمدبر والمكاتب المطلق». 


فا لسن عسل أ للمعنلك: وَإنْ قِنْت شِفْتَ رََذتَ هذا الشرط إلى الواهب وكُلُ ذلك صَحيحٌ؛ 
لأنّ المالِكَ والمملوك من الأسْماءِ الإضافيّةٍ والعَلّقةُ التي تَدورُ عليها الإضافةٌ هي المِلْكُ - 
فيجوزٌ رَدٌ هذا الشَّرطٍ | إلى الموهوب ويجورٌ رَدْه إلى الواهب في صناعة التَرْتيبٍ فافْهَمْ . 

وسَواءٌ كان المملوك عَيْنا أو دَيْنَا فتَجورُ هبةٌ الدَيْنِ لِمَنْ عليه الدَيْنُ قياسًا واستحسانًا . 

(وأمًا) هبة الدَّيْن لِغيرِ م مَنْ عليه الذَيْنُ فجائرٌ أيضًا إذا أَذِنَ له بالقبض وقَبَضَه استحسانًا 
والقيامن أنْ لا يجورٌ وإِنّ َذِنَ له بالقبض . 

(وجه) القياس أن القبضّ شرط جواز الهبةٍ وما في الذَّمّةِ لايحتملٌ [189/9١ب]‏ 
القبض بخلافي ما إذا وهّبّ لِمَنْ عليه ؛ فاليا سمو يوسي 0 
قبضِه بواسطة قبض الدَّمَةٍ وجه الاستحسان أن ما في الذَّمَةٍ مقد : مقدورٌ التَسْلِيم والقبضٍ ألا تر 
أن المَذيونَ يُجْبَرُ على تسليجه إلا أن قبضّه بقبض العَيْنِ فإذا ف بَضِ ا 0 
قبض عَيْنِ ما في الذَّمَةٍ إلا أنه لا بُدَ من الإذنٍ بالقبض صَريحًا ولا يُكْتَقَى فيه بالقبض 
بِحَضْرةٍَ الواهب بخلافٍ هبةٍ العَيْنِ لِما نَذْكّره [في موضعه ]37 , | 

اياك ان وكرة ترا للاتترة عه لقاع زيدا باتع تجرد زيما ا نتم اليد 
والحمّام والدد ''' ونحوها وهذا عندّنا "" . 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله [هذا] '*' ليس بشرطٍ وتّجورُ هبة المُشاع فيما يُقسّمُ وفيما لا 
ِقَسَّمُ عندّه 89 

واحتّجٌ بظاهر قوله عَرَّ وجل : لفِِصفٌ ما ما ْضكم إل أن يَمَضُورت * [البقرة :187] أوجَبٌ 
سبحا وتعالى نصت التفررض ف ابل العو إل وجة ال من الجا 
عن النضْفِ من غيرٍ فصل بين العَيْنِ والدَّيْنِ والمُشاعٍ والمقسوم ”" فيَدُلُ على جواز هبة 
المشاع ف في الجْمْلةَّء وبمارُوِيّ أن رَسُولَ الله يل أنه لَّمَا شَدَّد في العُلُولٍ في الغَنِيِمةٍ في 
عضي الوا فقا عليه الصلاة والسلام إلى سنام ير وأخذ منه ويرة م قال: «ما إن ل 


(1) لست نى المسارط (؟) في المخطوط: «الدرة». 
فر انظر في مذهب الحنفية : المبسوط 255/١5(‏ 50). 

(5) زيادة من المخطوط . 

(0) مذهب الشافعية : أنه تجوز هبة هبة المشاع في الوجهين كالبيع. انظر : المهذب /١(‏ 5657). 
(0) في المخطوط : «المفرز؛. 


م كتاف هبيغ > رانك 
يَجِلْ لي من غَنِيِمَيكُمْ ولو بمثل هذه الوبّرة إلَا الحُمْسسَ والحُمْسُ مَرْدُودٌ فِيكُمْ رُدُوا الخيط والمخيطً 
فإنَ الغُلُولَ عارٌ وشَنارٌ على صاحبه [إلى] ''' يوم القنانة 74" قيجاء ل من شَعْرٍ 
فقال : أحَذُْها لأصلِعَ بها : َرْدَعةَ بَعِيرِي يا رَسُولَ اللّهء فقال : «أمَا نُصِيبِي فهُوَ لك وسأسأل 
لك الباقي» وهذا هبةٌ المّشاع فيما يُقَسّمُ ورُوِيَ أن رَسُولَ الله يل لما قدم المدينة نَرَلَ على 
أبي أيوبَ الأنْصارِيٌ رضي الله عنه فنَظرّ | إلى موضع المسجدٍ فَوّجَده بين أسْعَدَ بنِ زرارةً 
وبين رجلينٍ من قَؤْيِه فاستّباع أسْعَدُ نَصِيبَهما لِيََبّ الكل من رَسُولٍ الله كل فأبيا ذلك 
فَوَهَبَ أسْعَد نَصِيبّه من الي يل فوَمّبا أيضًا تَصِيبّهِما من رَسُولٍ الله و فقد قَبلَ 
نبي كل الهبة فِي نَصِيبٍ أَسْعَدَ وقبل فِي نَصِيب الرّجِلينِ أيضًا ولو لم يكن جائرًا لما قَبلَ؛ 
أن أدْنَى حال فعلي التي عليه الصلاة والسلام الجوارٌ ولأنٌ الشَياعٌ لايَنْكَمُ حَُكُمَ هذا 
التَصَرُفِ ولا شرطه؛ لأنّ حُْكُمَ الهبة المِلْكَ والشَّياعٌ لا يَمْتَمُ املك . 

ألائرَى أنه يجوز بِيعٌ المُشاعٍء (وكذا هبة) ”*' المُشاع فيما لايْقسّمُ وشرطه هو القبض 
والشيوعٌ لا يمع القبضّ لأنه يَحْصُلُ قاب لِلنَضْفِ الُشاع بتَخْلِيةِ الكلَّ ولهذا جارَّتُ هبةٌ 
المشاع فيما لا ية قَسَّمُ وإنْ كان القبض فيها شرطا لِتُبْوتٍِ المِلّكِ كذا هذا . 

ا و ا دنا با بكر قال في رضن موقه 
لِسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها: إن أ حَبٌّ التاس إِليّ غِنَى أَنْتِ وأَعَرّهم عَلَىّ فة فمَرًا أَنْتِ وإنّي 
كَنْتُ نَحَلْئّكِ جدادَ عشرينَ وسْقًا من مالي بالعالية وإِنَكِ لم تكوني قَبَضْتيه ولا جَذْيْتيه 0 


ْ . ليست في المخطوط‎ )١( 
حون اخرحة ابو داودء كتاب: الجهاد. باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (5545)» والنسائي.‎ )1( 
/5( كتاب: الهبة» باب: هبة المشاع , برقم 584 وأخد: برقم ( 55), والبيهقي في الكبرى‎ 
برقم (11715) والطبراني في الأوسط (1/ 147)؛ برقم (187) من حديث عبد الله بن عمرو‎ 7 
رضي الله عنهما. انظر صحيح الجامع الصغير للألباني رقم اما ومن حديث عبادة بن الصامت‎ 
رضي الله عنه» وبسند صحيح» أخرجه النسائي؛ كتاب: قسم الفيء» برقم (2)5178 وأحمدء برقم‎ 
برقم‎ ,)١184 /5( برقم (2)5805 وسعيد بن منصور في سئئه‎ 2)١97/1١١( وابن حبان‎ ٠ ,)5771١( 
برقم (5015), والطبرانٍ في‎ .)١65 /0( والبيهقي في الكبرى 7 والبزار فى مسنده‎ ,)485( 
ا‎ :)50 /٠١( مسند الشاميين (1/ 20*77 برقم (7١5١)؛ وأورده ابن عبد البر في التمهيد‎ 
.)981/5( الجامع الصغير للالباني» رقم‎ 

(") الكبة: ما جمع من الغزل. مثلاً ل ل ا ا المعجم الوجيز ص (075). 
(4) في المخطوط : «١كراهة»؟.‏ 

(6) كذا والذي في مصادر التخريج : احزتيه») وفي بعضها: «احتزتيه» . 


ماسر ابر ماك الرررت اماور دج انا اشام لبي لمعه ترات بلسي في الب 
لشوت اليلق؟ لآن الحيازة فى اللخ جل اشيم مرق في حَيرْ وهذا معنى القسمة؛ 
لأنّ الأنْصباء الشّائعةَ قبلَ القسمةٍ كانت مُتَفَرقَةَ والقسمة نَ: نَْمَعُ كل نصيب في حير . 

ورُويّ عن سَيِّدِنا عُْمَرَ رضي الله غنه [أنه] 2١١‏ قال: ها بال أحدِكُمْ يَْحَل ولَدَه تُخلا لا 
يَخَورُها ولا يَنُسِمّها ويقول إن مِتّ فهو له وَإنْ مات رجعث إِلَىّ وَايمُ الله لا يَنحَل أحذكمْ 
وَلَدَّه تُخُلى لا يَحورُها ولا يَقْسِمُها فِيَموتٌ إِلأ جَعَلْتُها ميرانًا لِوَرَثَيِهِ ”' والمُرادٌ من الحيازة 
القبض هنا لأنّه ذَكَرّها بمُقَابَلةٍ " القسمةٍ حتى لا يُوَدَيَ إلى التَكرارٍ أخْرَجٌ الهبةَ من أنْ 
تكونٌ موجبةً للِلكِ بدونٍ القبض والقسمة . 

مو يح وى ا الا 
لم يقاس وكُلٌ ذلك بمَحْضرٍ من أصحاب رَسولٍ الله يكل ولم يُنْقل أنّه أنْكَرَ عليهم مُنْكِرٌ 
فيكونٌ إجماعا . 

ولأنّ القبضٌ شرط جواز هذا العقدٍ والشيوعٌ يَمتَعْ من [؟/ ]] القبض؛ لأنّ معنى 
القبض هر المَمَكُنُ من المَصَدُفِ في المقبوض والقصَوْفُ في الضف © الشّائع وده لا 
يُتَصُوّرُ فإنّ سَكئّى نصف الدَارٍ شائمًا ولُبْسَ نصف القَوْبٍ شائعًا مُحالٌ ولا يَتَمَكنُ من 
التَصَرُفِ فيه [إلا] ”* بِالتصَمُفِ في الكل ؛ لأنْ العقدّ لم يَتَنارَكٍ الكل . 

وهّكذا تٌقولُ في المُشاع الذي لا يُقّسَّمُ أنّ معنى القبض هناك لم يوجََدْ لِما فُلنا إلا أن 
هناك ضرورةً لأنّه يَحْتاجُ إلى هبةٍ بعضه ولا حُكمَ للهبةٍ بدونٍ القبض والشَّياعٌ مانِعٌ من 
القبضٍ المُمَكنِ لِلّصَرُفِ ولا سَبِيلَ إلى إزالة الماع بالقسمة لِعَدّم احتِمالٍ القسمةٍ فمَسّتٍ 
الصَّرورةٌ إلى الجواز وإقامةٍ صورة التَحْليةٍ مَقامَ م القبض المُمَكُنٍ فز التَصّد ف ولا ضرؤرة 
هنا؛ لأنَ المَحَلَ مُحْتَمِلَ للقسمة فيْمْكِنُ إزالة الماع من القبض المُمَكُنٍ بالقسمةٍ أو تقول : 
الصّحابةٌ رضي الله عنهم شَرَطوا القبض المُطْلَّقَ والمُطْلَقُ يَنُصَرِفُ إلى الكامِلٍ وقبض 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه مالك بنحوهء كتاب: الأقضية» باب: ما لا يجوز من النحل» برقم »)١5415(‏ والبيهقي في 
الكبرى (5/ .)1١ 7١١‏ برقم (9؟/ا!١1١).,‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ 58٠‏ ). 

(*) فى المخطوط : (مقابلة» . (:) في المخطوط : «النصيب؛ . 

() زياذة :ف المخطوطء 


242 
المُشاعٍ قبض فَاصِرٌ لوُجوده من حيث الصّورة دون المعنى على ما بين إلا أنه اكتَفَى 
بالصورةٍ فى في المُشاع الذي لا يحتمل القسمة للضّرورةٍ التي ذَكَرْنا ولااضرورة هنا فلَزِم 
اعتيا امال في القبض ولا يوجَدُ في الماع ولان الهبة عد بد فلو صَحُتْ في مشاء 
يحتمل القسمة لَصارَ عقدُ ضَمانٍ؛ لأنّ الموهوبٌ له يَمِْكُ مُطالبة الواهب بالقسمة فيَلرَسُ 
ضَمانٌ القسمة فيُوّدي إلى تَغْيبرٍ المشروع ولهذا ت تَوَقْفَ المِلْكُ في الهبةٍ على القبض لما أنّه 
لو مَلكه بنفس العقل لََبَتْ له ولايةٌ المُطالبة بالمَسْلِيم يودي إلى إيجاب الضّمانٍ في عقدٍ 
ابرع وفيه تي المشروع وكذا هذا بخلاني مُشاعٍ لا يحتمل القسمة ؛ ؛ لأنّ هناك لا يتَصَوّدُ 
إيجابٌ الضّمانٍ على ابرع الأ ايان همان التسمحة و المسن لا بحس القسمة نور 
الفرّْقٌ . 

ل ؛ لأنّ المُرادَ من المَمُْروضٍ الدَيْنُ لا العَيْنَ ألا تَرَى 
قال ا« إل أن يَعَقُورت © [البقرة وديف اجو الو د اي 

في المهْرٍ ''' أن يكون دَْنَا وهبة الدّيْنِ ِمّنْ عليه الديْنُ جائرٌ لأنّه إسقاط الدَّيْنِ عنه وأنّه 
جائز في المشاع . 

ودين ال كن | أن يكون التي يك وهب نَصيبّه منه واستَؤْهَبٌ البَقيّة من 
أصحاب الحُقوقٍ فوَهَبوا وسَلّموا الكُلَّ جُمْلةَ وفي الحديث ما يدل عليه فإنّه قال : : قال 
رَسول الله كله : : 'وسَأسأل لك '” الباقي» وما كان هو عليه الصلاة والسلام لمُخلِفَ في 
رقيبيية التباع على ١1ا‏ اظيا بار متلا علي أنَ ذلك " "' كان هبة مُشاع لا يَنْقَسِمْ. 
من.خنيث المعتى ؟ لآنْ كَُةَ واحدة لو ”© قُسيَتْ قَسِمَتْ على الجمٌ الغَّفِيرٍ لا يُصيبُ كل واحد 
منهم إلا َزْرٌ قير لا يُثتَهَم به فكان في معنى مُشاع لا يَنْقّسِمْ. 

(وأمًا) حَديتٌ أَسْعَدَ بن زُرارة فجكاية حالٍ يحتمل أنّه وهب نصيبّه وشريكاه وهّبا 
نُصيبّهما منه وسَّلَّموا الكل جُمْلةَ وهذا جائرٌ عندّنا ويحتملٌ أنّ الأنْصباء كانت مقسومةً 
مُمرَةٌ ويجوزٌ أن يقال في مثلٍ هذا بينهم إذا كانت الجُمْلة منّصِلةً بعضها ببعض كَمَرْيةٍ بين 


و 


ججماعةٍ أنّها تضاف إليهم وإِنْ كانت الفا زهو يمسوم وكشن يلوق قلا رك وعم حُبجَةَ مع 


)١(‏ في المخطوط : «الجملة». (؟) في المخطوط : «سأسأل لك؟. 
(©) في المخطوط : «ذاك) . () في المخطوط : «إذا؛ . 


الاحتمالٍ؛ لأنّ جكايةً الحالٍ لا عمو له ”'' . 

ولو قَسَمَ ما وهب وأفرّرّه ثم سَلَّمّه إلى الموهوب له جار؛ أن هبد الماع عندنا ممق 
موقوفٌ تماد على القسمةٍ والقبض بعد القسمةٍ هو الصَّحيحٌ إذ الشوعٌ لا يَمْنَمُ رُكُنَ العقدٍ 
ولا حُكْمَه وهو املك ولا سائر الشّرائطٍ إلا القبض المُمَكنُ من التَصَوُفِ فإذا قَسَمَ وض 

فقد زالَ المانِمٌ من النَفاذٍ فيَئقُةُ وحَدِيتٌ الصَّدَّيقٍ رضي الله عنه ”" يَدُلَ عليه فإنّه قال 
لَسَيّدَيَنا عائشة رضي الله عنها إلى كلك حكن بوداة مترين ربكا من على ؟ وكات 5لا 

هبةً المُشاع » فيما يَنْقَسِمْ؛ لأنْ التخل من ألفاظٍ الهبة ولو لم يَْعَقِد يَنْعَقِدْ لما فعَلّه الصديق 
رضي الله عنه لأنّه ما كان ليَعْقِدَ عقدًا باطِلاً فدَلٌ قول الصَّدَيقِ رضي الله عنه على انِقاد 
العقَلٍ في نفيه وتَوَقّففِ حُكُوه على القسمةٍ والقبض وهو ”" عَيْن مذهينا واللّهِ ع وجل 
أعلم . 

وكذلاك لوقف نصف داره من رجل ولم يُسَلُمْ إليه ثم وهب منه النَضْفَ الآخَرَ وسَلَمَ 
اكه زر ين 01540 ]لما فلا 

ولرومث وتيت الذار وش اليه ليه بل الك ثم وهَبّ منه النْضْفَ الآخَرَ وسَلَمَ لم 
تَجُرْ الهبة الم وح و و لوحي بي 
والَسْليمٍ ويسَْوي فيه الجوابٌ في هبق المُشاع بين أن يكونٌ من أجتبي | ومن شرد در 
ذلك لا يجو ِقولٍ جماعةٍ من الصّحابِةٍ رضي الله عنهم لا تُجورُ الهبةٌ إلأأمقسومة محوزة 
من غيرٍ فصل ولأنّ المانِحَ هو الشَياعٌ عند القبض وقد وُجِدَ وعلى هذا الخلافٍ صَدَقه 
المشاع فيما يَنْقَسِمُ (أَنَّه لأ بيخوذ) راذنا للشافعىٌ رحمه لين 
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(وجه) قوله أن الشياعَ لايَمْئَعُ حُكُمَ التَصَرُفٍِ وهو المِلْك ولااشرطه وهو القبض ولا 


ال١ في المخطوط : «لها؛ . (0) في المطبوع:‎ )١( 

لي لمر «هذا» ., (:) في المخطوط : «الكل فهذا جائز» . 

(4) فى المخطوط : «أنها لا تجوز» . 

050( انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (777/94). الاختيار (0/ 2:9 60١25)ء‏ البناية (9//ا 27١‏ 
)0 اللباب .)١77/7(‏ 

(0) وفي بيان مذهب الشافعية : أن كل ما جاز بيعه؛ جاز هبتهء فتجوز هبة المشاع سواء ما هو قابل للقسمة 
أو غير قابل» وسواء كانت الهبة لشريك أو لغيره؛ انظر : الوسيط (7717/5)» روضة الطالبين (5/ 0737/1 . 


د سس سح 


يَمْتَعُ جوازّه كالمَفْروض ا" 

(ولّنا) أن القبض شرط جواز الصَّدَّقَةٍ ومعنى القبض لا يَتَحَقَّنُ في الشّائع أو لا يتَكامّل 
به يا ياي لهب ولأن ادق تب كالهبة وتَضحيحُه في المشاع يُصيدها عقد ضماد 
يتعْيّدُ المشروعٌ على ما بينا في الهبةٌ . 


ولو وهب شيئًا يَنْقَسِمُ من رجلين كالدَارٍ والدّراهم والدّنانير ونحوها وقبّضاه لم يج 
متنا ى من وار يد اى يرطت وتحتو واجتعرا على اله نووكت وجل امن واد 
شيئًا يَنْقَسِمُ وقَبَضه أنّه يجوز فأبو حنيفة يَعْتَِرُ الشيوعَ عند القبض وهما يَعْتَرانِهِ عند العقَلٍ 
1 ا الوا بو اووس ار او وا 101 
جَوّزاها لأنّه لم يوجَدٍ الشَياعٌ في الحالين بل وُجِدَ (أحدُهما دون الآخَرِ وجوّزوا) () 
الاثنيْن من واحدٍ. 

(أمَا) أبو حنيفة رحمه الله فَلِعَدَّم الشّيوع في وقتٍ القبض (وأمًا) هما فلانهدايه في 
الحالين لأنّه وْحِدَ عند العقدٍ ولم يوجَد عند القبض ومَدارٌ الخلافٍ بينهم على حرف وهو 
أن هبةً الدَارٍ من رجلين تمليك كُلَّ الدّارٍ لهما جُمْلَةَ أو تمليك النصف من أحدهما 
والنّضْفٌ من الآخَرِ (فعندَ أبي حنيفة تمليك النضُفٍِ من أحيهما والنّضْفٍ من الآخَرِ) 9 
فيكونٌُ هبةً المُشاع فيما يَْسِمُ كأله أفرَ تمليكَ كُلّ نصف من كُلّ واحدٍ مئهما بعقدٍ على 
حِدةٍ وعندّهما هي تمليك الكل منهما إلا تمليكَ النُضْفِ من هذا والنّضْففِ من ذلك فلا 
يكونٌ تمليك الشائع فيجورٌ. 

رع ) فولهها اذ النحدر منوكب القينة هر لجن ذلك فيد فلناء ران نولم ووفك 
هذه الَارَ لكما هبةٌ كل الدَارٍ جُمْلةَ منهما إل هبة النُضْففِ من أحدهما والنّضْففِ من الآخر؛ 
أن ذلك تَوزِيعٌ وتفريقٌ وال لا يدل عليه ولا يجوثٌ العُدولُ عن موججب الل لغ إلة 
يِضرورة الصَّحَةٍ وفي العُدولٍ عن ظاهر الصَّيعْةٍ ههنا فسادُ العقدٍ بسبب الشيوع فوّجَبَ 
العمل بظاهر الصَّيعْةٍ وهو تمليك الكل منهما وموجبٌُ التَملِيكِ منها ثُبوتُ المِلْكِ لهما في 
)١(‏ في المخطوط : «كالمفرز» . 


)١(‏ في المخطوط : «في إحداهما دون الأخرى وجواز؟. 
() في المخطوط : «فعنده أنها تمليك النصف من كل واحد؛ . 


الكُلّ وإِنّما يَمْيُتُ المِلْكُ لِكُلَّ واحدٍ منهما في النّضْفِ عند الانقسام ضرورةٌ المُزاحمةٍ 
واستوائهما في الاستحقاق إِذْ ليس كُلَّ واحدٍ منهما أولى من الآخَرٍ لِدُخولٍ كُلَّ واحدٍ ْ 
منهما في العقدٍ على السّواءِ كالأحْوَيْنٍ في الميراثٍ عند الاستّواء : في الدَّرّجةٍ أنْ الميراتٌ 
يكون ينهم نصفيْنٍ ون كان سببٌ الاستحقات في حي كلاحل منهما على الكَمالٍ حتى 
لو انفَّرَدَ أحدُهما يَسْتَحِقٌ كل المالٍ وإذا جاءتٍ المُزاحمة مع المُساواةٍ في الاستحقاق يَنْبْتّ 
عند انقسام الميراث في النْضْفٍ . 

روكذ كفيس نتن كر وعدعيناا أذ نص الدَارٍ بِالشُفْعَةٍ يضرورة المُرَاحَمةٍ 
والاستواء ذ في الاستحقاتي وإنْ كان السّبَبُ في حَقٌ كل واحدٍ منهما صَالِحًا لإثباتٍ حَقُ 
تمواق الك عجن اوهل أحدُهما يكونٌ الكل للآخَرٍ. 

وعلى هذا مَسائلَ فلم يَكُنَ الانقِسامُ على التَناصُّفِ موجب الصّيغْةٍ بل لَعَضايّي المَحَل 
لهذا جار ارهن من رجليٍ فكان ذلك رَهْئًا من كل واحدٍ منهما على الكمال إد لو كان رَهَنَ 
النْضْفَ من هذا والنْفٌ من ذلك (لّما جارً) ”' لأنه يكونٌ َهَنَ المُشاع هذا لو ضَى 
اراهن دَيْنَ أحدهما كان للآخَرٍ حق حَبْس الكل دَلَّ أنْ ذلك رَهْن الكل من كل واحدٍ منهما 
١931 /[‏ أ] كذا هذا. 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة رحمه الله أنّ هذا تمليك مُضافٌ إلى الشّائع فلا يجوز كما إذا 
مَلك نصفٌ الدَارٍ من أحيهما والتُصْفَ من الآخَرٍ بعقدٍ على جِدةٍ والدّلِيلُ على أن هذا 
تمليك مُضافٌ إلى الشائع وموم عر لذ ركه إن أن يكونّ تمليك كل الدَار 
الواحدةٍ من كُلٌ واحدٍ منهما وإمًا أنْ يكونٌ تمليكَ النْضْفِ من أحدهما والنْضْفِ من الآخَر 
لا سَبيل ! لك الأول 4 لأن الذا الواحدة يَسْتحَبل آناتكون فجتر ع لكر واحوافتهها على 
الكمال واليمال لإتكون موحد القن ننه ةن الثاني وهو أن بكوة تملك التض من 
أحدهما والنّضْفِ من الآخَرٍ لهذا لم يَمْلِكُْ كُلْ واحدٍ منهما التَصَرُفَ في كُلَ الدَارٍ بل في 
ولو كان كُلَّ الدَارٍ مملوكًا لِكُلَّ واحدٍ منهما لَّمَلك وكذا كل واحدٍ منهما يَمْلِكُ مُطالَبة 
صاحبه بِالتّهايُوٍ أو بالقسمةٍ وهذا آيةٌ شْبِوتِ المِلكِ له في النضْفِ وإذا كان هذا تمليك الدَارٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لا يجوز . 


لهما على التَّناصّففٍ كان تمليكًا مُضافًا | إلى الشّائع كأنّه أفرَد ِكل واحدٍ منهما العقدَ في 
النُصْفِ والشيوع يُوَثُر في القبض المُمَكُن من التَصَّرُفٍ على ما مر وقد خَرَجَ الجوابٌ عن 
قولهما أنّ موجبّ الصَّيغةٍ تُبوتُ المِلْكِ في كُلّ الدَارٍ ِكَل واحدٍ منهما على الكمالٍ لما 
دكؤت أن هذا محال والجحال لآ يون موحت العقد ولا العاقدٌ بعقوه يَتْسِدُ اموا محال 
أيضًا فكان موجبٌ العقدٍ التَملِيكَ منهما على التَناصّبِ ؛ لأنّ هذا تمليك الدَارٍ منهما فكان 
عملا بموجب الصَّيِغْةٍ من + غير إحالةٍ فكان أولى بخلافي الرَّمْنِ فإنّ ”'' الدَارَ الواحدةً 
يري رق عو لض واجنما يوا على لحن 
مُتَصُوّرٌ أن يَخبساه مَعَا أو يَضْعاه جميعًا على يَدَيْ عَذْلِ فتكونٌ الدَّارُ مَحْبو بوسةً [كُلها] 70) 
عند كل واحدلٍ منهما وهذا مِمًا لا يُمْكِنُ تَحُقيقّه في المِلْكِ فهو الفْرْقُ وعند أبي حنيفةً 
رحمه الله إذا ومَبّ من رجلينٍ فقَسَمَ ذلك وسَلْمَ إلى كل واحدٍ منهما جار؛ لأنّ المانَِ هو 
الشِيوعٌ عند القبض وقد زالَ . 

هذا إذا رقت من رجلا خينا يجا يمسم نإن كادنيذا ١‏ بعتم جار با جماع لما دكزنا 
فيما تَقَدَمَ م على أصلهما إذا قال إرجلين وهَبْتٌ لَكما هذه الدَّارَ لهذا نصفُها ولهذا نصمّها 
131 41.1110 و للع ليا وليذا لعلار ارق لزنا اال اليه لبر 00111 
جَعْله تفسيرًا نفس العقدٍ (لأنّ العقدّ) ”" وقّمَّ (تمليك الدّارِ) "© جمْلة منهما على ما بَيَنا 
فَجَعِلَ تفسيرًا لِحُكيه فلا يوجبٌ ذلك إشاعة في العقدٍ . 

ولو قال وهَبْتُ [لّك نصمّها ولهذا نصمّها لم يجَرُ؛ لأنَ الشيوعَ دَحَلَ على نفس العقدٍ 
فمَتَعَ الجوارٌ . 

ولو قال وهَبْتٌ] ” لكما هذه الدَارَ ثُلُنّها هذا وتُلّئاها لهذا لم بجر عند أبي يوسفٌ 
وجازٌ عند محمد . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ أنَ العقدّ متى جار لائنيْن يَسْنَوي فيه النّساوي والتَّفاضْلٌ كعقدٍ 


البيع . 


ص 


. في المخطوط: «لأن». (7) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بل» . (:) في المخطوط: «تمليكا».‎ )"( 
ليست في المخطوط . ظ‎ )6( 


(وجه) قولٍ أبي يوسفّ أنْ الجوارٌ عند النساوي بطريق التَفْسيرٍ للحُكم القَايتٍ بالعقد . 
وذلك لا يوجبٌ شيوعًا في العقدٍ ولّمَا فضّلَ أحدَ التَصيبيْنِ عن الآحَرِ تَعَذَّرَ جَعْلَه تفسيرًا؛ 
لأنْ مُطْلَّىَ العقدِ لا يحتملٌ التَفاضْلَ فكان تفضيل أحدٍ حد التَصيبَيْنَ في معنى إِفْرادٍ العقدٍ لكل 
واحدٍ منهما فكان هبةً المُشاع والشيوعٌ يُوْرُ في الهبةٍ ولا يُؤَثْرُ في البيع . 

ولو رَمَنَ من رجلين لأحيهما تُلّنُه وللآخِرٍ تُلْئاه أواتفيكةه لسذاتوتعيفة لذلك عدن 
الاجووسي ل رار طابر اللو ب 

ولو وهّبّ من فقيرَيْنِ شيئًا بَْه َنِم فالهبة من فقيرَيْنِ بمنزلة الَصَدّقِ عليهما؛ ؛ لأنّ الهبة 

من الفقير صَدَقة قد لأثه يتتمن بها رجه الله تعال وسَكذكد كمه إن شاء الله تغالى : 

وعلى هذا يخرجٌ هبة الشّجِرٍ دونَ الثَمَرٍ والثّمَرِ دونَ الشجرٍ والأرض دون الرَرْع والرّرْع 
دونٌ الأرض أنّها غيرٌ جائزة؛ لأنّ الموهوبٌ مُتْصِلٌ بما ليس بموهوب انَّصَالَ جُزْء 03 
لبا ا ا 
على رجلين فإِنْ كانا غ: غَنيّيْنِ لم يجرْ عند أبي حنيفة ويجوزٌ عندهما ؛ لأنّ التَصَدّقِّ على 
الخ هبةٌ في الحقيقةٍ والهبة من اثنيْنِ لا تَجورُ وعندّهما جائزةٌ وإِنْ كانا فقيرَيْنِ فعندهما 
تجوز كما تجوز في الهبةٍ من رجلين [”/ ١91١ب]‏ وعن أبي حنيفة رحمه الله فيه رِوايْتانٍ 
في كتاب الهبةٍ لا يجوز وفي الجايع الصّغيرٍ [أنه] '' يجوز . 

ميحراي كنات الهبة اذ النباع عبن تك عواة الوه قن توا ادكو تمل بها 
دكَرْنا فيما تَقَدَّمَ وههنا يَتَحَقّقُ الشيوعٌ في القبض . 

(وجه) رواية الجايع وهي الصّحيحةٌ أن معنى الشيوع في القبض لا يَتَحَقُُ في الدةة 
على فقيرَيْن ؛ لأنَّ المُتَصَدّقَ ا بالطيدفة إلى اللشاعر وجل ؟ ثم الفقيرٌ يَفُبض من الله 
تعالق قال الله قا كيو تعالين «٠‏ بعلن 1 لهك م تفيل ةع جزادو. بل كط » 
العرة ٠١4:‏ وقال وَل : «الصَدَقة تي د الحم قبل أن تق في د الفقير» '" واللّه تعالى 
واحدٌ لا شريكٌ له فلا يَتَحَقَقُ معنى الشيوع كما لو تَصَدّقَ على فقيرٍ واحدٍ ثم وكلَّ بقبضها 
)١(‏ في المخطوط: «الجزء». (؟) قاذ اهن الميتظطومر 
(9) أخرجه أحمدء برقم »)41١57(‏ وابن حبان /١(‏ 005)» برقم (510). والحميدي في مسنده (؟/ 
)») برقم .)١١55(‏ والحكيم الترمذي في نوادره (؟/ /ا4) من حديث أب هريرة رضي الله عنه . 


تك 15 
وكيلين وبخلاك لق دعن 2 غَنِيّيْن ؛ لأنّ الصَّدقة على الغّنِيٌ (يُبْتَعَى بها وجه العَنٌ) ١”‏ 
فكانت هَديَةٌ في الحقيقة لا صَدَقة قال ك: الضدَقة بََْى بها وجه الله تعالى والذار الآجرة 
والهديةيبتَمَى بها وجه الرُسولٍ وقَضاءً الحاجة؛ والهّديّةُ هب فيحن معنى الشّيوع في القبض 
وأنّه مانع من الجواز عنذه . 

-(ومنها): القبض وهو أنْ يكونّ الموهوبٌ مقبوضًا وإِنْ شِئْت رَدَدْتَ هذا الشّرطً إلى 
الموهوب [له] 7“ ؛ لأنّ القابضٌ والمقبوض من الأسْماءِ الإضافيّةٍ فالعلة " التي تَدورُ 
عليها الإضافةٌ من الجائيين هي القبفي فيص ره إلى كل واحلٍ منهما في مناعة ازتيب 

والكّلامُ في هذا الشَرطٍ في مَوضِعَيْنِ في بيانٍ أصل القبض أنه شرط أم لا ؟ وفي بيان 
شرائطٍ صِحَةٍ القبضٍ . 

(أا) الأول فقد اختّلِفَ فيه قال عامّةٌ العُلَماءِ »: شرط والموهوبُ قبل القبض على 
مِلْكِ الواهب يَتَصَرَفٌ فيه كيْفَ شاء. وقال مالِكُ رحمه الله: ليس بشرط ويَمْلِكه 
الموهوبٌ له من غير قبض ”” . 

[(وجه)] ''' قوله: أن هذا عقد تَبَرُع بتمليك العَيْنِ فيُفِيدُ املك قبل القبض كالوصبَة 
ولا إجماع الصَّحابَةٍ رضي والعبى وفونا ‏ ننها امت أبا بكر وسَيدَنَاعُمَم 
رضي الله عنهما اعتَبّرا القسمة والقبض لجواز النُخلى بِحَضْرةٍ الصّحابةَ» ولم يُنْقَلَ أنه 
أنْكرَ عليهما مُنْكِرٌ فيكونٌ إجماعًا 


ورُويٌ عن سَيّدِنا أبي بَكْرٍ وسَيّدِنا عْمَرَ وسَيّدِنا عُفْمانَ وسَيّوِنا عَليٌ وابن ني عباس 


. في المخطوط: ١لا يبغى بها وجه الله؛‎ )١( 

(0) ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع : «والعلّقة؛. 

00 9 الحنفية: شرح فتح القدير »)١9/9(‏ الاختيار (5/ 58)» البناية (9/ .)١94‏ 
ومذهب الشافعية: أن الهبة لا تفيد الملك إلا بعد القبض» انظر: روضة الطالبين (5/ 7"170)» مغني 

المحتاج (7/ »)5٠٠‏ نهاية المحتاج (0/ 5 57). 

(0) ومذهب المالكية: أنه يثبت الملك في الهبة قبل القبض» انظر: الكافي ص (2)2758» القوانين الفقهية 

. )3"10/ 

() ليست في المخطوط . 


هته لت فعا ا 


رضي الله عنهم أنّهم قالوا: لا تَجِورُ الهبةٌ الأمقبوضة مَحوزةً ''' ولم يَرِدْ عن غيرهمر | 
خلاقه ولأنّها عقدُ تَبَمُع فلو صَحَتْ بدونٍ القبض لَكَبَتَ للموهوب له ولاية مَُالْبةٍ الواهب 
التَسُْليم فتَصيرُ عقدَ ضَمانٍ وهذا تَغْيِيرٌ المشروع بخلافي الوصيّةٍ لأنه ليس في إيجاب 
المِلْكِ فيها قبل القبض تَقْبِيدئُها عن موضعها ”" إِذْ لا مُطَالَةَ [من] *" قِبَل المُتَبرْع وهو 
الموصي لأنّه مَيِّتّ وكذلك القبضٌ شرطٌ جواز الصَّدََةٍ لا يّمْلّكُ قبل القبضٍ عند عام 
العلماء . < ْ 

. وقال ابن أبي ليلى وغيه من أهل الكوفة ليس بشرطٍ وتَجورٌ الصَدَقةٌ إذا أَعْلِمَتْ ©) 
ون لم تُفْبَضُ ولا تَجورُ الهبةٌ ولا التتحُلى إلأمقبوضة ”؟ واحتّجُوا بما روي عن سَيّدنا 
عَمَرَ وسّيّدنا عَليّ رضي الله عنهما قالا إذا عُلِمَتِ الصَّدَّقَةُ جازّثْ من غير شرطٍ القبض . 

(ولنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله يكل أنّه قال حبرا عن الله سبحانه وتعالى «يا ابن آدَمَ تَقُولَ 

مالي مالى وليس لك من مالك إلا ما أكلت فأفتيت أو لَبنتٌ فأبليت أو تَصَدَْقْتَ فأبقَيتَ اين 
اعتَيرد الله سبحانه وتعالى الإمضاءً في الصَّدَّقَةٍ والإمضاءً هو التَسْلِيمُ دَلَ أنه شرط . 


ورُويَ عن سَيّدنا أبي بكر وسَيّدنا عَمَرَ وابنٍ عباس ومعاذٍ بن جَبَل رضي الله عنهم أنّهم 
قالوا: لانَيِمُ الصَّدَّقةٌ إلا بالقتبض ولأنْ التَصَدِّقَ عقدٌ تَبَدُع فلا يُفِيدُ الحُكمَ بنفسه 
كالهبة . ظ 


)١(‏ أورده ابن عبد البر في التمهيد (17/ 174) من قول أبي بكر وعمر وعثمان اتفاقّاء وانظر كتاب : الأثار 
لأبي يوسف ١١/15)ء‏ برقم (64:ق/ولى ه«وا). 


(؟) في المخطوط: «موضوعها»ه. / (*) زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط : «أعلمه؛ . (4) في المخطوط : #مقسومة؛ . 


. فى المخطوط : «فأمضيت؟‎ )١( 

(/) أخرجه مسلمء كتاب: الزهد والرقائق» برقم (22904» والترمذي» كتاب: تفسير القرآن» باب : 
ومن سورة ألهاكم التكاثرء برقم (2»)77614 والنسائي» كتاب : الوصاياء باب: الكراهية في تأخير 
الوصية» برقم 207717 وأحمدء برقم »)١54170(‏ وابن حبان (8/ »)١1١‏ برقم (2)151 والحاكم في 
المستدرك (2)”*68/5 برقم (* ةمض والبيهقي في الكبرى )51١/5(‏ برقم (5895)ء2 والطبراني في 
الأوسط 2)١89/”(‏ برقم (5884)» والطيالسي في مسنده 4)١657/١(‏ برقم 2»)١١44(‏ وعبد بن حميد 
بنحوه في مسنده /١(‏ 1817)) برقم (01) من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (4/ »)١7١‏ وأورده ابن حجر في الفتح (0/ 20785 وابن عبد البر في 
التمهيد (/ا/ .)١5٠١‏ 


بترن 


وما روي عن سَيّدنا عَمَرٌ وسَيّد سَيّدنا عَليَّ رضي الله عنهما مَحْمولٌ على صَدَقَةٍ الاب على 
ابِه الصّغْيرٍ وبه تقول لا حاجةً هناك إلى القبض حَمَلْناء ه على هذا تَوْفِيَا بين الدلائل صيانة 
لها عن التنافض . 

والقاني شَرائطً صِحَةٍ القبض فأنُواعٌ : 

منها؛ أنْ يكونّ القبض بإِذنٍ المالِكِ؛ لأنّ الإذنَ بالقبض شرط لِصِحَةٍ القبض في باب 
البيع حتى لو قَبَضَ المُشتري من غير إذنٍ البائع قبل تَْدِ لمن كان للبائع حَقُّ [/ ]1١47‏ 
الاستِرْدادٍ فلأنْ يكونَّ في الهبةٍ أولى ؛ لأن البيع يَصِحُ بدونٍ القبض والهبةٌ لا صِحَةً لها 
(بدون القبض) ”' فلّمًا كان الإذنُ بالقبض شرطًا لَصِحَّتِه فيما لا يَتَوَئتُ قف صِحنُّه على 
القبض فلن يكونٌ شرطا فيما يَتَوَكُْفُ صِحنّه على القبض أولى ؛ ولأنَ القبض في باب 
الهبةٍ يشب الركنَ وإن لم : يكنْ ركنا على الحقيقة فيْشْبه اقول في باب البيع ولا يجوز 
ابول من غير إذنٍ البائع ورضاه فلا يجودٌ القبضٌ من غير إذن الواهب أيضًا والإذدُ 
نوعانٍ : صَريحٌ ودلالة . 

أمَا الصَرِيحٌ فنحو أنْ يقول اقيض أو أذِنْتُ لك بالقبض أو رَضيتٌ وما يُجُرَى هذا 
المجرّى فيجوزٌ قبضه سَواءٌ قَبَصَه بِحَضْرةٍ الواهب أو بغير حَضّرَتِه استحسائًا والقياسٌ أنْ لا 
يجورٌ قبضّه بعد الافتِراقٍ عن المجلس وهو قول زُكَرَ رحمه الله؛ لأنّ القبض عنده رُكُنٌ 
بمنزلة القَبولٍ على أحدٍ قوليه فلا يّصِحُ بعدَ الاميراق عن المجلِسٍ كما لا يَصِحٌ القَبول 
عندّه بعد الاقتراتي وإنْ كان بإذنٍ الواهب كالقَّبولٍ في باب البيع . 

(وجه) الاستحسانٍ ماروي أن رَسول دنه للدي الندييف نا 1 
يَرْدَلِفْنَ " إليه فقامٌ عليه الصلاة والسلام فتَحَرّمُنَ بي بِيّدِه الشّريفةٍ وقال: «مَنْ شاء 
فَليَقْطغ» 7" وانصّرَفٌ فقد رن لهم روسل الله يل بالقبض بعد الافْتِراق حيث أذِنَّ لهم 
ِالقَطع فدَلٌ على جواز القبضٍ واعتبارٌه بعد الامِراق ولأنّ الإذنَ بقبضٍ الموهوب صَريجحا 


)١( .‏ فى المخطوط: (بذونه؟. () فى المخطوط: لايردهن؛ . 

(6) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: المناسكء باب: في الهدي إذا عطب قبل أن يبلغ» برقم 
(17/75)؛ وأحمدء برقم (18697)» وابن خزيمة (5/ 144)» برقم (59117)» والحاكم في المستدرك (4/ 
5)) برقم (575/) من حديث عبد الله بن قرط رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني .)١905/(‏ 


1ل و ب تصلق 16" 


بمنزلة إذنٍ البائع بق بقبض المَبيع وذلك يعمل بعد الافراقي كذا هذا . 

(وأنا) الدٌلالةُ نهي أن يَفِْضٌ الموهوبٌ له العَيْنَ في المجيسٍ ولا ينها الواهبٌ فيجوز 
َه استحسائًا والقيائ أنْ لا يجورٌ كما لا يجورٌ بعد الاثهراق وهو قول زُكَرَ وقد دَكَرْنا 
القياسّ والاستحسانً في الرّياداتٍ . 

ولو فيض بض المُشتري المَبيعَ بيعَا جائرًا بحضْرة البائع قبل قد دمن (لم يز قبض قبضّه) )١7‏ 
قياسًا واستحسانًا حتى كان له أن يُسْترةٌ "© وفي البيع الفاسد اخيلافٌ ر وايتَي ' الكرخيّ 
والطّحاويٌ رحمهما الله ذَكَرْناهما في البيوع . 

(وجه) القياس أن القبض رَُكُنٌ في الهبةٍ كالقَبولٍ فيها فلا يجوز من غير إِذنٍ كالقَبولٍ من 
باب البيع . 

55 الاستحسانٍ أن الإذنَ بالقبض وُجِدٌ من طريتي الذَّلالةٍ؛ لأنَّ الإقدامٌ على إيجاب 
الهبةِ إذنٌ بالقبض لأنّه دَلِيلُ قَضْدٍ التَمليكِ ولا تُبوتَ للمِلْكِ إلا بالقبضٍ فكان الإقدامٌ على 
الإيجاب إِذنا بالقبض دلالةً والقابتٌ دَلالةَ كالئّابتٍ نَضّا بخلافي ما بعد الافتيراقي؛ لأنَّ 
الإقدام دَلالةُ الإذن 0 في در لا بعد الامتيراق ولأنْ للقبض في باب الهبة شبَهًا 
بالركن فيُشْبه به القبولَ في باب البيع وإيجابُ البيع يكوث ذا بالقولٍ في المجيس لا بعة 
الافيراق فكذا | إيجابُ الهبة يكونٌ إِذنّا بالقبض في المجلس لا بعد الافتراتي . 

ولو هت شينام يسلا بغيره (يِمًا لا تَقَمُ) © عليه الهبةٌ كالقَمَرٍ المُعَلَيِ على الشَّجِرِ 
دون الشجر أل الاجر دون الارفو أو جِلْيةٍ السَّيْفٍِ دونَ السَّيْفِ أو القفيز من الصّبْرةٍ أو 
الضَّوفٍ على ظَهْرٍ العم وغيرٌ ذلك مِمّا لا جوازٌ للهبةٍ فيه إلا بالفصل والقبضٍ ففُصّل 

إن قَبَض بغير إذْنٍ الواهب لم ب يج القيفل سَواءٌ كان الفصلُ والقبضٌ بِحَضْرةٍ الواهب 
أو بغير حَضْرَتِه ولأنّ الجوازً : في المُْفّصِلٍ عند حَضْرةٍ الواهب للإذنٍ القَابتِ دَلالةَ الإيجاب 
ولم يوجَدْ ههنا؛ لان ل مام 0 وُجوده فلا يَصِحٌ الاستذلال '') 


. في المخطوط : «يسترده؛‎ )١( في المخطوط: «يجوز)ا.‎ )١( 
في المخطوط : «رواية». (4:) في المخطوط : «لم يقع»‎ )©( 
في المخطوط : «عند» . (5) في المخطوط : «للاستدلال».‎ )5( 


2ه 
على الإذنٍ بالقبض وإِنْ قَبَض بإِذنه نه يجورٌ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وهو قول زُفَرَ بناً 
على أن العقدَ إذا وقَعٌ فاسدًا من حين وُجوده لا يحتمل الجوارٌ عندّه بحالٍ لاستّحالة 
انقِلاب الفاسدٍ جائرًا وعندّنا يحتمل الجوازٌ بإسقاطٍ المُفْسِدٍ مقصورًا على الحالٍ أو من 
حينٍ وُجود العقدٍ بطريتي البيانٍ على اخلاف الطَريقيْنٍ الذي كناهما في كتابٍ البيع ١‏ 
وكذلك إذا ومّبّ دَيْنَا له على إنسانٍ لآخرّ أنّه | نه إنْ قَبَضَ الموهوبٌ له بإذنٍ الواهب صَريحا 
جار قبضّه استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ وقد ذَكَرْنا وجة القياس والاستحسانٍ فيما تقد 
وإِنْ قَبَضْه بِحَضَرَتِه ولم يَنْهّه عن ذلك 51/ ١97‏ ب] لا يجوز قياسًا واستحسانًا فرق بين 
العَيْنِ ولبين] ”'' الذي . 
(ووجه) الفرْق أن الجوازٌ في هبة العَيْنِ عند عَدَمِ التَصْريح بالإذنٍ لِكَوْنٍ الإيجاب فيها 
دلالةَ الإذنٍ بالقبض لِكَوْنٍ دَلالةِ فَضْدِه تمليكُ ما هو مِلْكُه من الموهوب له وإيجابٌ الهبةٍ 
في الدَيْنِ ”" غير من عليه الدَيْنُ م لائَصِحُ ”؟) ذَلالةُ الإذن إلا بقبضه؛ لأنّ دَلالَتَه بواسطة 
دلالة مَصْدٍ التمليك وتمليكٌ الدَيْنِ من غير مَنْ عليه ادي لا يَتَحَفّق | إلأ بالتَصْريح بالإذنٍ 
بالقبض لأنّه | إذا أن له بالقبض صَريسًا قم قشه مع قبضٍ الواهب فيَصيرُ بقبض العَيْنٍ 
قابضا للواهب أوَلاً ويَصيرٌ المقبوض مِلْكًا له أوَلاً ثم يَصيرُ قايضًا لنفسه من الواهب فيصي 
ارامت على هذا التقدير الذي كز نا اهيا يلك ننييه والتوهوت داقايضًا ولك الوافنب 
فصَّحَّتِ الهبةٌ والقبض وإذا لم يُصَرّحْ بالإذنٍ بالقبض : بق المقبوض من المالٍ العَيّْن على 
مِلْكِ مَنْ عليه الدين فلم نَصِحّ الهبةٌ * ' فيه فلا يجورٌ بض الموهوب له فهو " الفرْقٌ 
بين الفصلين . 
ومنها أنْ لا يكونَ الموهوبٌُ مشغولاً بما ليس بموهوب؛ لأنَّ معنى القبض وهو 
لمكن من القصَرُفٍ في المقبوض لا يَتَحَمنُ مع الشّغْلِ وعلى هذا يخرج ما إذا وهب دارا 
0 و ان [؛ لأنّ 


الحسيت- (0) زيادة من المخطوط . 
(:) في المخطوط : «العين» . (1) في المخطوط : «تصلح) . 


(6) في المخطوط : اهبته؟ . () في المخطوط : «فهذا». 


(قيلَ الحيلة) ”© في صِحَةٍ المَسْلِيمٍ أن يووعَ الواهبٌ المَاعَ عند الموهوب له (أوَلا. 
و) ”" يُخَلّى بينه وبين المّتاع ثم يُسَلُمُ الدَار! ليه فتجورٌ الهبةٌ فيها لأنها مشغولةٌ بمَتاع 
[هو] ”" في ب َْدِ الموهوب له وفي هذه الحيلةٍ إشكال وهو نيد المووع يد الموّع معني 
فكانت يذه قائمة على المّتاع فتمئَع صِحَة التَسْلِيمٍ . 

3 أخرّج المَماءٌ من الدَارٍئم سَلْمَ فارعًا جاو ويَنظُ إلى حال القبضٍ لا إلى حال 
العقد ؛ لأنّ المانيعَ من التفا قد زالَ فينْقُ كما في هبة المُشاع . 

ولو وهب ما فيها من المتاع دون الَارٍوحَلَى بينه وبين الماع جازّتٍ الهية. ؛ لأنَ المتاعَ 
لا يكونُ مشغولاً بالدَارٍ والدّارُ تكونُ مشغولة بالمّتاع لهذا افْتَرَقا فيِصِحٌ تسليمٌ المّتاع ولا 
يَصِحّ تسليمٌ الدَارٍ . 

ولو جمع في الهبةٍ بين المتاع وبين الدَارِ الذي فيها فوَهبهما جميعًا صَفَْة واحدةٌ وحَلَى 
ينه وينهما جارف اليج فيه جنا ؟ لذن لقتل ال فنا حميعًا فإن فذق نتهها 

في الهبةٍ بأنْ ومَبَ أحدّهما ثم ومَبّ الآخَرَ فهذا لا يخلو إمًا أن ججمع بينهما في التَسْليمٍ 
مان فرق فإنُ تجمع جارف الوه نهم جميما وإن ذ نيان وَعَب اعذهنا وهل ل 
يلي الاخروتام لزني ذلك وروعي فيه التَرْتِيبُ إِنْ قَدَّمَ هبة الدّارٍ فالهبة في الدَّارٍ لم 

جر لأنها مشغولة بالمّتاعٍ فلم يَصِحٌّ تسليمٌ الذار وجارّث في المَتاع لانه غيرٌ مشغول بالدار 
فيَصِحٌ تسليمٌه ولو قَدّمْ هب المّتاع جارّت الهبةٌ فيهما جميعًا . 

أمَا في المّتاع فلأنه غيرُ مشغولٍ بِالدَّارٍ فِيَصِحّ تسليمه وأمّا في الدَارٍ فلأنها وقتّ التَسَليم 
سسا ا 0 

على هذا الاصل أيضًا خرج ما إذا وهب جارية واستذتى َى ما في بَطيِها أو حَيّوانا 
واسءّ ستذتى ما في بَطَنه أنّه لا يجوز لأنه لو جارٌ لكان ذلك هبةً ما هو مشغول بغيره وإنها غير 
جائزةٍ لأنه لا جوازٌ لها بدونٍ القبض وكَوْنُ الموهوب مشغولاً بغيره يَمْنَعُ صِحَةٌ القبض . 

ولو أعبَّقٌ [بعض] ”*' ما في بَطن جاريته ”*' ثم وهَبَ الأم يجوز وذْكَرَ في العَتاقٍ أنه لو 


)١(‏ في المخطوط : «قبل والحيلة؟ . )١(‏ في المخطوط : «أي»2. 
(9السخ قن المخطرط . (4) زيادة قن المكارطا: 
(5) في المخطوط : «جارية». 


بترن 
در ما في بَطْنٍ جاريته لا يجورٌ منهم مَنْ قال في المسألةٍ ايان وجه رواية عََ عَدَم الجواز أنّ 
الموهوبٌ مشغول بما ليس بموهوب فأشبّة هبةً دار فيها مّتاعٌ الواهب . 

(وجه) روابة الجواز وهي رِوايةٌ الكَرْخيّ أن حر َيّةَ الجنين تَجْعَلّهِ مُسْتَده مَُسْتَفْنَى من العقل؛ 
لان كم العقدٍ لم يَ؛ بوي و وي 
جارّتٍ الهبةٌ في الأمّ فكذا إذا كان مُسْتَْتى في ”21 المعنى . 

ومنهم مَنْ قال في المسألةٍ رِوايةٌ واحدةٌ وقَرّقَ بين الإعتاقي والتَدْبِيرٍ. 

(ووجه) [7/ 197 أ] الفرّق أنّ المَدَبَّرَ ريغال العولى 50 ااوقنك لاه قفن رهست ما هو 
مشغول بمالٍ الواهب فلم جر كهبةٍ دار فيها مَتامٌ الواهب وأمًا الْحُرُ فليس بمالٍ فصارَّ كما 
لو وهب دارًا فيها خرٌ جالِس وذا لا يَمْتَعْ جوارً الهبةٍ كذا هذا . 

ومنها أنْ لا يكونَ الموهوبٌ مُتّصِلا بما ليس بموهوب انصَالَ الأجزاء؛ لأنْ قبض 
الموهوب وخده لا يَتَصَوَّرٌ وغيره ليس بموهوب فكان هذا في معنى المشاع وعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا وهب أرضًا فيها رَرْعٌ دون ارذع أو شَجرًا عليه تمر دون القمَرٍ أو وهب الردْم 
دون الأرض أو القَمَرٌ دونٌ الشّجِرٍ وخَلّى بينه وبين الموهوب [له] ”" أنه لايجود ؛ أن 
الموهو نول الس تعوهوب الصال زو زو وي 7 خة القبض . 

ولو جَذٌ الدَمَرَ وحَصَدَ الرَّرْعَّ ثم سَلَّمَهِ فارِعًا جارّ؛ لأنّ المانِعَ من التَفاذٍ وهو مُبِوثُ ©) 
الملك قد زال. 

ولو جمع بينهما في الهبةٍ فوَهَبّهما جميمًا وسَدَّمَ مُتَمَرْهَا جازّ ولو فرّقٌ بينهما في الهبة: 
فَوَهَبَ كُلَ واحدٍ منهما بعقدٍ على حِدةٍ بأنْ وهب الأرضٌ ثم الرّرْعَ أو الدع ثم الأرضّ فإِنْ 
جمع بينهما في التَْلِيمٍ جارَتٍ الهبة فيهما جميعًا وإنْ فرّقَ لا تَجورُ الهبةٌ فيهما جميعًا قَدَم 
أو أخرَسَّواءٌ بخلافٍ الفصل الأرَّلٍ؛ لآنْ المانِعَ من صِحَةٍ القبضٍ هنا الانّصالُ وأنّه لا 
يختَلِف والمانِعٌ هناك الشَّغْلُ وأنّه يختَلِف . 

الل ل يا ا 
"الباقي منه وسَلّمَ الكل أنّه يجوز 


. في المخطوط: من حيث». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : ١فيمنع؟. (5) في المخطوط : «تفويت».‎ )©( 


ولووكك التفت وم تم وهَبَ الباقي وسَلّمَ لا يجورٌ كذا هذا وعلى هذا يخرجُ ما 
إذا ومَبَ صوفا على ظَهْرٍ عَنَمِ أنّه لا يجوز ؛ لأنّ الموهوبٌ مُتّصِلَ بما ليس بموهوب وهذا 
يَمْتَعٌ صِحَة صِحَةَ القبضٍ ولو جره وسَلَّمَه جازَ لِرّوالٍ الماع واللّه عَرَّ وجَلٌ أعلم . 

وعلى هذا إذا وهب دابٌَ وعليها حِمْلُ بدونٍ لحمل لا تُجودُ ولو رَكَمَ لحمل عنها ” 
وسَلَّمَها فارِعًا جار لما قُلّنا بخلافٍ هبةٍ ما في بَطْنٍ جاريّتِه ته أو ما في بَطْن غَنَمِه أو ما في 
ضرْعِها أو هبةٍ سَمْنٍ في لَبَنِ أو دُهْنٍ في سِمْسِم أو زَيْتٍ في زَيْتونٍ أو دَقيتٍ في حِنْطَةٍ أنه 

إن سَلَّطَّه على قبضِه عند الولادة أو عند استِخُراج ذلك؛ لأنّ الموهوبَ هناك ليس 
مَحَلَّ العقدٍ لِكَوْنِهِ مَعْدومًا على ما ذكرنا فيما تقدم لهذا لم يِجُرْ بِيعُها فلا تَجورُ هبَثُها وهنا 
بخلافِه على ما ذكرناه فيما تَقَدمَ . 

ومنها أهليّةُ القبض وهي العَقْل فلا يجورٌ قبه بض المجنونٍ والصّبيّ الذي لا يَْقِل وأما 
البلوعٌ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ القبضٍ استحسائًا فيجوزٌ قبض قبض الصّبِيٌ العاقِلٍ ما وهّبّ له 
والقياسٌ أنْ يكونٌ شرطا ولا يجورٌ قبض الصَّبىٌ وإِنْ كان عاقِلاً . 

(وجه) القياس أنّ القبضّ من باب الولايةٍ ولا ولايةَ له على نفسه فلا يجوز قبضه في 
الهبةٍ كما لا يجوز في البيع . 

(وجه) الاستحسان أنّ قبض الهبة من التَصَرفاتِ التافعة المَحْضْة فيمْلِكه الصَبِي العقيل 
باعي يي ل 

وكذلك الحُرَيّةٌ ليست بشرطٍ فيجورٌ قبض العبدٍ المَخُجور [عليه] (" إذا وهب له هبة 
ولايجوزق, العرن هة كان على اسيل 11 ار لا) ”" فالقبض إلى العبدٍ 
والِلكُ للمولى في المقبوض ؛ لأنْ القبضّ من حُقوق العقدٍ والعقدٌ وثَمَ للعبدٍ فكان 
القبضٌ إليه ولأنّ الأصلّ في بّني آدَمَ هو الحُرَيَةُ والرّقّ لعارض فكان الأصلّ فيهم 
ِطْلاقٌ © التَصَّوُفٍ لهم والانحججارٌ عارض الرّقٌ عن التَصَرْفٍِ يَتَضْمّنُ الصُرّرٌ بالمولى 
)١(‏ في المخطوط : «منها» . )١(‏ ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «المولى دين أو لم يكن؟. 
(5) في المخطوط : «أهلية» . 


م _كتاب لهب > «قلة 
ولم يوجَدْ فقي فيه على أصلٍ الحُرَيْةٍ والمقبوض من كسب [العبي] "7 ركنت العبد الف 
للمولى وكذلك المكائّبٌ إذا وُهبَّ له هبةٌ فالقبض | ليه ولا يجوز قبض المولى عنه لما قُلْنا 
في القِنْ فإذا قَبَضّ المُكائّبٌ فهو أحَقٌ به فلا يَمْلِكَه المولى؛ لأنّ الهبةَ كسْيّه والجُكاتّتُ 
أَحَقٌ باكتسابه (" . 

ومنها الولاية في أحل نوعي القبض وله اكلام فيه أن القبض نوعان : 

قبض بطريت الأصالة وقبض بطريق التَيابةٍ. 

(أما) القبضٌ بطريتي الأصالة فهو أن يض بنفيه إنفيه وشرطٌ جوازه العَقْلَ فقَطَ على 
007 

(وأمَا) القبض بطريق النيابةٍ فالتِيابةٌ في القبضٍ نوعانٍ نوعٌ يرجعٌ إلى القابض ونوعٌ 
يرجع إلى نفس [7/ ١97‏ ب] القبض . 

ما الآرَل الذي يرجمٌ إلى القابضٍ فهو القبض لِلصَّبيّ وشرطٌ جوازه الولاية بالحجر 0 
والغيلة عند م الولاية فيض لِلصَّبِيّ وليه أو مَنْ كان الصّبي في جره وعيايه عند عَدَم 
الولىّ ”' فيقبيض اا يا 
1 بعل را كان الصو فى كان رار و لم يَكنْ فيجورُ قبضّهم على هذا التَّْتيبِ 
حال حَضْرَتِهم ؛ لأنَ لهَؤُلاءِ ولايةٌ عليهم ”'' فيجودٌ قبضهم له وإذا غاب أحدهم غَيْبةً 
مُنْفَطِعة جار قبض الذي يَثْلوه ه في الولايةٍ؛ لأنْ التاخيرَ إلى قدو الغائب تفويتٌ المَنْمَعةٍ 
على الصَغْيرٍ فَنَِل الولايةً إلى مَنْ يلوه وإنْ كان دوتّه كما في ولابة الإتكاح ولا يجو 
قبض غير مَؤْلاءِ الأربَعةٍ مع وُجودٍ واحد منهم سَواءٌ كان الصّبِيُ في عيالٍ القابض أو لم 
يَكُنْ وسَواءٌ كان ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ منه كالأخ والعَمٌ والأمّ ونحوهم أو أجئبها لأنّه ليس لِغْيرٍ 
َؤُلاء ولايةٌ التصَرُفِ في مال الصَبيّ فقيامٌ ولاية القَصَرُّفٍ لهم تمكعٌ ؟ تُبوتَ حَقٌ القبض 
لغيرهم فإنْ لم يَكَنْ أحدٌّ من مَؤْلاء الأربَعةٍ جار قبضٌ من كان لصب في حِجْرِه وعياله 
استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يجورٌ لِعَدَم ”" الولاية . 


)١( :‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «بأكسابه؛ . 
الى التطر «والحجر» . () في المخطوط: «الولاية». 
(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عليه». 


. في 0 : الفقد)‎ (3/١ 


ولا يجودٌ قبضٌ مَنْ لم يَكُنْ في عياله أجتّبيًا كان أو ذا رَحِم مَحْرَمٍ منه قياسًا واستحسانًا 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الذي [هو] ”2 في عياله له عليه ضرْبٌُ ولايق' 

الائرى أنه يدب ويْسَلْمُه في الصّنائع التي لِلصّبِيٌ فيها مَنْفعةُ ولِلضّبي في قبضٍ الهبة 
مَدْنَّعةٌ مَحضةٌ فقيامُ هذا القدرٍ من الولاية يَكُفي لِتَصَوفٍ فيه مَنْفَعةٌ مَخضة لِلصّبي . 

وأمّا م مَنْ ليس في عياله فلا ولايةً له عليه أصلاً فلا يجوز قبضه له كالأجتبيّ و 90 
لضي إذا قث ولا وج ندل بها جه أا استحسنا انها ني ميا كن هذااة 
لع يَكنْ أحدٌ 9 من هَؤُلاءِ فأمًا عند وُجود واحدٍ منهم فلا يجورٌ قبض الرَّوْجٍ كذا ذَكَرَه 
الحاكِمٌ الجليل في مُحْتَصَرِه . 

وأا الثاني الذي برج إلى نفس القبض فهو أن لقب الموجوة في .مي نم يَنوبٌ عن 

قبض الهبةِ سّواءٌ كان الموجودٌ وقتّ العقدٍ مثل ق, قبض الهبة أو أقرّى منه لأنّه إذا كان مثله 
أمكَنَ تَسْفَيقَ قيقّ التَناوب إِذْ (المُتَماثْلانِ غيرانٍ يَنوبٌ) 6 راحوسيه نناء 7 شه 
وَيَسْدٌ مَسَدَه يبت المُناوّبةُمُفْمَضَى المُمائَلةٍ وإذا كان أقوّى منه يوجَدٌ فيه المُسْتَحَقٌ 
[فيه] 7") وزيادة . 

وبين هذا في مسائل إذا كان الموهوبٌ في يد الموهوب له وديعة أو عارية فوب من 
جَارّتٍ الهبٌ وصارَ قابضًا بنفس العقدٍ ورَقَعَ العقدٌ والقبضٌ مَعًا ولا يَحْتاجُ إلى تججديد 
القبضى بمذ العقد استحساتا والقياس أن لا تصير ابضًا ما لم يِذ القبض وهو نيحي 
بين نفسه وبين الموهوب بعد العقدٍ . 


و 
-ر 


وجه القياس: نيد المووع إن كانت يد صورةٌ فهي يَدُالموقع معتى فكان | لمال في يَدِه 
7" فضا رَكأنّه ومَبٌ له ما في يَّدِه فلا بُدّ من القبض بِالتَحْليةِ . 

وجه الاستحسان: أن القَبِضَيّْن متَماثلانٍ؛ أن كن واننو حدينها تعلخ يشعمون ن إذ الهبةٌ 
عقدٌ تَبَمُ وكذا عقَدٌ الوديعةٍ والعاريّةِ (فتَمائل القايضانٍ) ”" فيتََارَبانِ ضرورة بخلافب بيع 


13 انقفو المخطوط: (0) فى المخطوط : «ويقبض؟ . 
() في المخطوط : «واحد . (4) فى المخطوط: «وقت». 
(5) فى المخطوط : «الممائلات يضرب». (3) فى المخطوط: «مئاب» . 
(80) زياد تفن المتقطوطظ + (4):زياذة افق المخطوط ؛ 


(9) في المخطوط : افيتمائل القبضان» . 


م كتب لهيخ__ > فته 


الودبعة والعاريّة من المووع والمُسْمَيرٍ لان " فُبْضَهِما لا يّوبُ عن قبضٍ البيع لآنّ (" 
قبض [الهبة] 7" أمانة وق قبض البيع قبض ضَمانٍ فلم يَتَمائلٍ القبضانٍ بل الموجودٌ أَذْنَى من 
المِسْتَحَقٌ فلم يَتَناويا . 

ولو كان الموهوب في يده مَعْصوبًا أو مقبوضًا ببيع فاسدٍ أو مقبوضًا على سَوْم الشّراء 
فكذا يَنوبٌ ذلك عن قبض الهبة وجو المُسْمَحَقٌ بالعقد وهو أصلُ القبض وزيادة 
ضمانٍ . 

ولو كان الموهوبٌ مَرْهونًا في يَدِه ذكرٌ في الجايع أنّهِ يَصيرٌ قابضًا وينوبٌُ قبض الرَّهْنٍ 
عن قبض الْهبةٍ ؛ لأ قبضٌ الهبةٍ قب أمانق وقبض الرّْنٍ في حَق المَيْنِ قبض أمانقٍ أيضًا 
فيتَمائلانٍ فناب ”*' أحذهما عن الْآخَرِ ولَئِنْ كان قبض الرَّهْنِ قبض ضَمانٍ فقبض الضَّمانٍ 
اقرّى من قبض الامانة والاقوّى ”© يَنوبُ عن الأذتى لمجو الأذثى فيه وزيادة وإذا ضحت 
الهبة بالقبض [”/ ١14‏ أ] بَطَلَ الرّهْنُّ ويرجمٌ المُرْتهِنُ بدَيْيِهِ على الرَاهِنٍ . 

وذَكَرَ الكرْخيّ أنه لا يَصِيرٌ قايضًا حتى يُجَدَدَ القبض بعد عقدٍ الهبة؛ لأنّ قبضّ الرّمْنٍ 
ون كان قبض ضَمانٍ لَكِنْ هذا ضَمانٌ لا نَصِحٌ البَراءةُ منه فلا يحتملٌ الإبّراء بالهبة لِيَصيدَ 
قبض أمانة فيَتَجَانَسٌ القبضانٍِ فيَبْقَى قبض ضَمانٍ فاختلّف القبضان فلا يَتَناوَبانِ بخلافٍ 
المَعْصوبٍ والمقبوض على سَُوْم الشراء ؛ لأنْ ذلك الضّمانَّ مِمًا تَصِح البَراءةُ عنه فيَبْرَاً عنه 
بالهبةٍ ويَبْقَى قبض بغيرٍ ضَمانٍِ فتَمائَل القابضانٍ فيتَناوَبانٍ ”" 

ولو كان مَبِيعًا قبل القبض فوّهَبَ من البائع [جارٌ ولَكِنْ] " لا يكونُ هبد بل يكونٌ إقالة 


حتى لا تَصِحٌ بدونٍ قَبولٍ البائع . 
ولو باعه من البائ ئع قبل القبض لا يُجْعَل إقالة بل ينطن أضنلة وواضًا والفة ف مستيماها 
ذَكَرْنا في كتابٍ البيوع . 
ولو نَحَلَ ابنّه الصّغيرَ شيا جار ويَصِيرُ قايضًا له مع العقدٍ كما إذا باع ماله 03 
)١(‏ في المخطوط : «أن» . (0) في المخطوط : «لأنه؛ , ظ 
(3) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «فكذلك». 
(5) في المخطوط : «فينوب» . (5) في المخطوط : «والأعلى؟ . 
(0) في المخطوط : «فتناوبا» . (4) ليست في المخطوط . 


(9) في | للخطوط : «ملكه). 


فض باع الصنائوجط1___> 


لو ملك عَقيبَ البيع يَهْلَكُ من مال الابن ”'" لِصَّيْرِورَتِه قابضًا لِلصَّغيرٍ مع العقد وينبغي 
يلجل أن يَعْدِلَ بين أولاده في التخلى لِقولِه سبحانه وتعالى: «إنَأَهيَأُمٌ يمل 
َلِحْسَِنِ * [النحل :40] . 

وأمًا كيْفيةُ العَدْلِ بينهم فقد قال أبو يوسف: العَدْلُ في ذلك أَنْ يُسَوَيّ بينهم في العَطبَةٍ 
ولا تفضّل الذكر غلى الانتن: 

وقال محقد: العَدُلٌ بينهم أنْ يُعْطيّهم على سَبِيلٍ [التَرْتِيبٍ في] ”'' المَواريثِ ِلذَّكَرٍ مثل 

كذا ذَكَرَ القاضي الاختلافٌ بينهما في شرح مُخْمَصَرٍ الطحاويّ . 

وذكر محفذ في الموَطً: يَتْبَخي لِلرّجل أَنْ يُسَّوَيَ بين ولّدِه في انحل " "ولا يُمَضْل بعضّهم 
على بعض وظاهرُ هذا يَقْمَضي أنْ يكونَ قولّه مع قول أبي يوسفٌ وهو الصّحيح لمارويّ 
أن ”* بَشِيرًا أبا التَْمْمانِ أنَى بِالنّعْمانٍ إلى رَسولٍ الله يل فقال: إِنَي نَحَلْتٌ ابني هذا غُلامًا 
كان لي فقال له رَسِولٌُ الله يه : «أكل ولَدِكَ تَحَلقَه مئل هذا؟» فقال: لا. فقال التبي يلك : 
«فأرجعه» ©" وهذا إشارةٌ أن إلى العَدْلِ بين الأولادٍ في النَّحْلةٍ وهو التَسُوية بينهم ولأنَ في 
التَسُويةٍ تَألِيف القلوب والتَمُضيل يورِتُ الوخشة بينهم فكانت التَسُويةٌ أولى . 

ولو َحَلَّ بعضًا وحَرّمَ بعضًا جار من طريتٍ الحُكُم لأله تَصَرُْفٌ في خالص يِلْكه لا حَ 
لأحد فيه إلا أنّه لا يكونٌ عَدْلاً سَواءٌ كان المَحْرومٌ فقيهًا نبا أو جاهلا فاسمًا على قولٍ 
المُتَقَدّمِينَ من مَشْايِخنا وأمّا على قولٍ المُتَآخْرِينَ منهم لا بَأسسّ أنْ يُغْطيّ المُتَأذْبِينَ 
[منهم] 7" وَالمُتَمْقَّهِينَ دون الفسَّقةٍ الفجرة . 
)١(‏ في المخطوط : «الصغير؟ . (؟) ليست في المخطوط . 
(") في المخطوط : «المحلة» . (:) في المخطوط : «لأن؛. 
(6) أخرجه البخاري؛ كتاب: الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب: الهبة للولدء برقم (5087)؛ 
ومسلمء كتاب: الهبات» باب : كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة» برقم ».)١177(‏ وأبو داود» 
كتاب: البيوع» باب: في الرجل يفضل بعض ولده في النحل» برقم (2)041 والنسائي» كتاب : 
النحل» برقم (77171)» وأحمد (بنحوه) برقم ))174011١(‏ ومالك» كتاب : الأقضية» باب : ما لا يجوز من 
النحل» برقم (14177)» وابن حبان /1١1(‏ 444): برقم »)010١(‏ والبيهقي في الكبرى (1/1/5١)؛‏ برقم 
(111777)»: والطبراني في الأوسط (١/١؟١)»‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 17/4)» وعبد الرزاق في مصنفه 


بنحوه (457/9) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه . 
(0) زيادة من المخطوط . 


١ 


8 


وَأمَا حُكمٌ الهبة فالكلامٌ فيه في ثلاية مَوَاضِعٌ : 

في بيانٍ أصل الحُكم . 

وفي بِيانٍ صِمْتِه | 

وفي بان ما رع الحكم . 

نا اصل الخحكم. :فهو تُبوثُ المِلْكِ للموهوب له في الموهوب من غير عرض ؛ أن الهبة 
تمليك العَيْنِ من غيرٍ عرض فكان حُكْمُها مِلّكَ الموهوب ٠١‏ ' من غيرٍ عِوَضٍ . 

واكامي فننا تلت نبها ال أصحابّنا هي نُبوتُ مِلْكِ غيرٍ لازم في الأصلٍ وللواهب 
أن يرجم في هبيه وإِنّما يكبْتُ اللزومُ ويَمْتَيم الرُجِوعٌ بأسْباب عارضةٍ . 

وقال الشافعي رحمه الله: التَابتُ بالهبةٍ مِلْكَ لازِمٌ في الأصل ولا يَنْبْث المُجوعٌ إل في 
هبةٍ [الولّ] '"؛ خاصّةً وهي هبةٌ الوالِدٍ لِوَلَيه. 

فتقول: 

َقَعُ الكلامُ في هذا الفصل في مَواضِعَ : 

في ببانٍ ثبوتٍ حَقٌّ الأجوع في 7" الهبة . 

وفي بيانٍ شَرائط صِحَةٍ الرُجوع بعد تُبوتٍ الحق. 

وفي بيانٍ العوارض المانِعةٍ من الرّجوع في الهبة . 

في با ماهي اجو ويه شرطا. 

أمَا (ثُبوثُ حَقّ الرمُجوع) © فْحَقٌّ الرُجوع في الهبةٍ ثايتٌ عندّنا خلانًا إِلشَافعيّ 
50 الله احبّجٌ [الشافعى] ©) ما روي عن وَسُولٍ الله يل أنه قال : «لا يَجِلُ يواهب أنْ 
يرجم في هبيه إلا فيما يَهَبُ الوالِدُ لِوَلّدِه) ''' وهذا نص في مسألةٍ هبةٍ الأجتّبي والوالِد . 


)١1(- :‏ فى المخطوط : «العين». (") ليست فى المخطوط . 

(؟) في المخطوط : «و». (4؛) في المخطوط: «الأول». 

(40) زيادة من المخطوط . ش 

(1) انظر كلام ابن حجر في الفتح (5/ 570). وكلام المباركفوري في تحفة الأحوذي (4/4"؛), 


2ه حابن سناع عط _> 
وَرُوِيٌ عن رَسُولٍ الله كل أنّه قال : «العائدُ فِي هبَته كالعائدٍ فِي قَيبْه» ”'' والعَوْدُ في القَيْءِ 
حَرامٌ كذا في الهبةٍ ولآن الأصلّ في العُقَودٍ هو اللّزُومُ والامتّناع بعارض حَلَلَ في المقصود 
ولم يوجَد؛ لأنّ المقصودٌ من الهبة اكتِسابٌ الصَّيِتٍ بإظهارٍ الجودٍ والسَّخاءِ لا طَلْبٌّ 
عرض فمَنْ طَلّبَ منهما ”" العِوَض فقد طُلّبَّ من العقدٍ [/ ١15‏ ب] ما لم يوضغ له فلا 
ولّنا الكتابُ والسُّنَةٌ وإجماعٌ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم . 


أنَا الكتاثٌ العَزِيْرُ فقولّه تعالى : «وَإِدًا حْييمُ كحي مَحبُواَحْسَنَّ منبَ1 أ ردُوها © [النساء 
م :5 5 5 7 1 2 فو 3 ل عام 7 
45 والتحية وإن كانت نستعمل دي معان من السلام والثناء والهدية بالمالٍ قال 
القاعل (4؟: ظ 


كن القَالِثُ تفسيرٌ * مُراد بقَرينةٍ (من نفس) ”" الآية الكريمة وهي قوله تعالى : «أق 


ع6 
و4 رتم رع م وي 


ردوها # [النساء :85] ؛ لأنْ الرَدٌ إنْما يَتَحَمَق فى الأعيانٍ حساك الأعراض لأنّه عبار عن 
إعادةٍ " الشَّىءِ وذا لا يُتَصَوْرُ في الأعراض والمُشْتَرَك يَتَعَمّمُ أحدُ وُجوهه بالدّليل . 
وامًا الشُنْةٌ: فما رُوِيّ عن أبي هُرَيْرةَ رضي التمعفه اتنقال« قال وسول اللةصلئ الله 


سك 

والحديث أخرجه البيهقي في الكبرى (11/9/5). برقم (86/ا1١1).‏ والشافعي في مسئده /١(‏ 5/ا١)»‏ 
والحديث إسناده منقطع 

)١(‏ أخرجه البخاري بتلحوه» كتاب : الهبة وفضلها والتحريض عليهاء باب : لا يحل لأحد أن يرجع في 
هبته وصدقته» برقم (570). ومسلمء كتاب : الهبات» باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 
القبض ء برقم (؟157١).‏ وأبو داودء» كتاب: البيوع ) بأب : الرجوع في الهبة» برقم )مه 
والترمذي» كتاب : البيوع ؛ باب : ما جاء في الرجوع في الهبة ؛ برقم )»)١1594(‏ والنسائي » كتاب : الهبة» 
برقم ا وابن مأجه» كان الأحكام. باب : الرجوع في الهبة برقم (46م؟؟2)5 وأحمدء برقم 
»)1١481/(‏ وابن حبان .)055/11١(‏ برقم (١0111)غ,‏ والدارقطني (9/ 7 )2 برقم (11/7), والبيهقي في 
الكبرى (5/ »)18٠‏ برقم (111/417)» والطبراني في الكبير 0274٠ /1١(‏ برقم (195١235؛‏ والبخاري في 
الأدب المفرد (1/ »)١16٠‏ برقم 42417 والطيالسي في مسنده /١(‏ 744): برقم (5744)» والحميدي في 
فتستةة 6202155710 برقم (015)غ؛ وابن الجعد في مسنده ))١14/8//١(‏ برقم (؟85)غ, وأبو يعلى في مسنده 
22/0 6 من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


. في المخطوط : «منها» . () في المخطوط : «التسليم؟‎ )١( 
فى المخطوط : «قائلهم». (0) فى المخطوط : «يكون».‎ )4( 


(1) في المخطوط : «في نفس». (0) في المخطوط: «إعارة» . 


م كتب هيع > هينه 


عليه وسّلَّمَ : «الواهبُ أحَقُ بهبيه مالم يب منهاه ”' [أي بعِرّض جعل عليه الصلاة والسلام 
الواهبّ أَحَقٌّ بهبتِهِ ما لم يَصِلُ إليه العِرّضٌ] ”' وهذا نص في الباب . 

وأمًا إجماع الصٌَّحابةٍ فإنه روي عن سَيِّدنا عُمَرَ وسَيّدنا عَثْمانَ وسَيّدنا عَلىٌ وعبدٍ الله 
ابنٍ سَيّدنا عمَرَ وأبي الذَرْداِ وفُضالةً بن عُبَيِِْ وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا مثل 
مذهَبنا ولم يَردْ عن غيرهم خلافه فيكونٌ إجماعا ولأنّ العِوّض الماليّ قد يكونٌ مقصودًا 
من (هبةٍ الأجانِب) ”" فإنَ الإنسانَ قد يَهَبُ من الأجتبىّ إحسانًا إليه وإِنُعامًا عليه وقد يّهَبُ 
له طَمَمًا في المُكاَأةٍ والمُجازاةُرْقَا وعادة فالموهوبٌ له مَنْدوبٌ إلى ذلك شرعًا قال الله 
تبارك وتعالى : هَل جَرَآءُ الْمعسن إِلّا لإِحْسَنُ4 [الرحدن ]٠0:‏ وقال كل : «مَن اصْطَئَة ”4) 
يكم مَْرُونًا فكافِئُوه فإ لم تَحِدُوا ما تُكافئُوئه *» فاذعُوا ل حنى يلم ” لحم قد 
كافَاتمُوه» "2 وقال كلل : «نَهادَوَا تَحابُوا؛ ”* والتّهادي تَاعْلٌ من الهديّةِ فيَقْتّضى الفعلّ من 

ين وقد لا يحص هذا المقصوةٌ في الأجتبي وقُواتُ المقصود من عقل مَل للخ 
يمت ُزومُه كالبيع لأنّه يَْدَم لضا والرّضا في هذا الباب كما هو شرطٌ الصّحَةٍ فهو شرطً 
اروم كما في [باب] ”© البيع إذا وجَدَ المُشتري بالمبيععَيًْا "١‏ لم يل 07 الور 
لِعَدْمٍ الرضا عند عَدَّم خحصولٍ المقصود وهو السَّلامَةٌ كذا هذا. 

وأمًا الحديتٌ الأوّل فلّه تأويلان: 

ار 0 

هَبَ الوالدُ لوَلّدِه فإنه يَحِلَ له أخدَّه من غير رضا الولّدِ ولا قَضاءٍ القاضي إذا احتاجٌ إليه 


,)5781/( ضعيف: أخرجه أبن ماجه » كتاب : الأحكام. بأب : من وهب هبة رجاء توامها» برقم‎ )١( 
من حديث أبي‎ )١١8٠05( والبيهتي في الكبرى (181/5). برقم‎ ء)١48‎ ٠( والدارقطني (6/ *17). برقم‎ 
هريرة رضي الله عنه. وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 175)» انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني.‎ 


,.)5١61( رقم‎ 

(0) ليست فى المخطوط . (*) فى المخطوط : «الهبة للأجانب» . 
(4) في المخطوط : «استصنع» . (5) في المخطوط : «تكافثوه». 

() في المخطوط : «تعلموا؟. 


-(/) صحيح : أخرجه أبو داود” كتاب : الزكاة» باب : : عطية من سأل باللهء برقم (101): والسائق: 
برقم (/5051), من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهما؛ وانظر صحيح أب داود. 

(40) سبق تخريجه . () زيادة من المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط: «المبيع معيبًا». )١١(‏ في المخطوط : «يلزم». 


ضلة 


للاثفاق على نفيه . 

القاني؛ أنه مَحْمولٌ على تفي لحل من حيث المُروءةٍ والخلق لا من حيث الحُكم؛ ؛ لأن 
َه َْيّ الحِلُ يحتملٌ ذلك قال الله تعالى عَرَ وجل في رَسونا 4: لايل آك اينسآه ما 
مد و5 أن يبدل ببِنَّ بن روج 4 [الأحزاب :57] قل في بعض التّأويلاتٍ : لا يحل لك من يك 
: المُروءة والختي أن تعزوج لين بعدّما ام ياك ولا الآخرة على الدَثا وما فيها من 
الرّينِ لامن حيث الخكم | إذا كان يحل له التَرَرّحُ بغيرِهِنَ وهذا تأويل الحديث . 

و الآحَُ أن لمر منه التشبيه من حيث ظاهر الفح مُروءة (وطبيعة ل شريعة» .' 


ألا رى أله قال يك في رواية أخرى ا 00 لبقو لي ف 


لديا نل قرلرة زالي هسوك م أي ماي عند الحاجة كه 
ُجوعًا لِمَصَوُرِه بصورة الُجوع مَجارًا وإنْ لم يَكُنْ وُجوعًا حَقيقةٌ على ما تَذكُرُه في تلك 
المسألةٍ إِنْ شاء الله تعالى . 

وَأمَا شرط صحة الرجوع بعد ثُبِوتٍ الحقٌّ بقضاء القاضي أو التراضي حتى لا يح 
بدونٍ القضاء والرّضا؛ ؛ لأنَّ المُجوعَ فسخ العقدٍ بعد تَماِه وقَسْحُ العقدٍ بعد تَمايِه لا يَصِح 
بدونٍ القّضاء والرّضا كالرّدٌ بِالعَيْبِ في البيع بعد القبض . 

وأنا المَوارضٌ المانِعةٌ من الُجوع فأنُواغٌ منها مَلاكُ الموهوب أنه لا سيل إلى 
الُجوع في الهالِكِ ولا سبِيلَ إلى الُجوع في قيمّته لأنها ليست بموهوبة لانهدام ودود 
العمَدٍ عليها . 

رَمنها خوج الموهوب من 7 يلّْكِ الواهب بِأيّ سببٍ كان من الببع والهبة والموبت 
ونحوها؛ ؛ لأنّ الملّكَ يخْتَلِفٌ بهذه الأشياء © ما بالبيع والهبة ونحوهما فظاهرٌ وكذا 
بالموث؛ ؛ لأنَ القابتَ للوارثِ غير ما كان ثابنًا للمرّرثِ حَقيقةٌ؛ لأنَ المِلْكَ عَرَضٌ يََجَدَه 


)١(‏ في المخطوط : «وخلقًا لا شرعا». 

(؟) رواه البخاري» كتاب : الهبة» باب : هبة الرجل» برقم (59086؟)) ومسلم») كتاب : الهبات» باب : 
تحريم الرجوع في الصدقة. يرقم (1117) من حديث عبد الله بن بن عباس رضي الله عنهما. 

(*) في المخطوط : «حاجته» . (54) في المخطوط : «عن» . 

(5) فى المخطوط: : «الأسباب» . 


يسيس لبح 


ولد م "كس 


في كل زَمَانٍ إلا أنه مع تَجَدُوه حَقيقةً جُعِلَ مُتَجَدَدًا [6/ ]1١45‏ تَقْديرًا في حَقّْ المَحَلّ حتى 
يَرْدٌ الوارث بِالعَيْبٍ ويرّدٌ عليه فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ في حَقَّ المالِكِ فاختلّفَ المِلْكانٍ 
واختلاف الملكين بمنزلةٍ اختلافٍ العَْئيْن . 

لوقت ْنَا لم يكن له أن يرجعَ في عَيْنٍ أخرى فكذا إذا أوجبه (' مِلْكا لم يَكَنْ له 
أنْ يَفْسَحَّ مِلْكا آحَرَ بخلاف ما إذا و ب الموج مدلتجيا لي إن الرامب ديري 
فيها؛ لأنَ المِلّكَ هناك لم يخْتَلِف ؛ ؛ لأنَ الهبة انعَمَدَ نِعَقَدَثْ موجبة للمِلْكِ للمولى ابْتِداء فلم 
يختَلِف الملك وكذا المُكاتَبُ '' إذا وهب له هبةً وقَبَضَها فللواهب أنْ يرجم لما قُأنا . 

وكذلك إن أعمّقّ المُكاتبّ؛ لأنّ اليلك الذي أو جَبّه بالهبةٍ ''" قد اسَتَقَرَ بالعِئٍ '*) 
فكأنّه وهب له بعد العِنْق فإن عَجرَالُكاتتُ ورد في الوق فللواهب أن يرجع عند أبي 
يوسف وعند محمَّدٍ ليس له أنْ يرجع وهذا بناء على أنّ المُكاتّبَ إذا عَجَرَ عن أداء بَدَل 
الكتابة فالمولى يَمْلِكِ أكسابه بُكم الملك الأوّل أو يَمْلِكها ملكا مُبْتَد #لداففته ا يريف 
يَنيكها بحُكْمٍ الملك الأرّل فلم يختلف الملك فكان له أن يرجع وعند محمد يَمليكها يلكا 
مُبْتَدَأْ فاخيّلف المِلّك فَمَنَعَ الرّجوع . 

(وجه) قول محمّدٍ أن مِلْك الكَسْب للمولى قد بَطْلَّ بالكتابة؛ لأنّ المُكاتبَ صار أحَقّ 
بأكسابه بالكتابة فبَطلّ مِلْك المولى بالكسُب ”2 والباطل لا يحتمل العَؤد فكان هذا مِلْكًا 
ميدأ فَيْمد فِيّمْئَم المُجوع كمِلْكِ الوارث . 1 

(وجه) قول أبي يوسق أ سيب بوت يلك الكَسْب هو يلك الوب ويلك الوب قا 
بعد الكتابة إلا أله انتكم ظهوة 9" يلك الكشين للعؤلى لسؤورة الترضل إلى النقاضود من 
الكتابة في جانِب المكاتب وهو شرف الخرّيّة بأداء بَدَلَ الكتابة فإذا عَ'جَرّ زات الضرورة 
وظَهَرَ ملك الكسب تَبَعَا لِمِلِكِ الرّقّبة فلم يكن هذا مِلْكًا مُبْتَدَا والله أعلم . 

[ؤمنهاء موت الواهب؛ لأنْ الوارث لم يوجب المِلّك للموهوب له فكيفٌ يرجع في 


. في المخطوط : «أوجب» . (؟) في المخطوط : «الهبة»‎ )١( 


(9) في المخطوط : «الهبة» . (4) في المخطوط : «بالقبض» . 
(5) في المخطوط : «العين». (5) في المخطوط : «في الكسب». 


(0) في المخطوط : «ظهوره في؟. 


لله 


مِلّك لم يوجبه] ”'"' . 

ومنهاء الرّيادة فى الموهوب زيادة مُتّصِلة فتقول ("': جمْلة الكلام في زيادة الهبة أنّها لا 
َخُلو ما أن كانت مُتصِلة بالاصل وإما أن كانت مُنْمَصِلة عنه فإنْ كانت مُتّصِلة بالأصلٍ 
فإنّها تمع الوُجوع سّواء كانت الرّيادة بفعلٍ الموهوب له أو والاستدلة [وشواء كانت رده 
أو غير مُعَوَلّدٍ] (”' نحو ما إذا كان الموهوب جارية هّزيلة فسَمنث أو دارًا فبَتَى فيها أو 
أرضًا فَكَّرسَ فيها غَرْسًا أو نَصَّبٌ دولابًا وغير ذلك (يِمًا يُسْتَقَى) ”*' به وهو مُنَبْتَ في 
الأرض مَبنيٌ عليها على وجه يدخل في بيع الأرض من غير تسمية قليلا كان أو كثيرًا أو 
كان الموهوب ثوبًا فصَبَعٌه بعُضْفُرٍ أو زَعْمَّران أو قَطَّعَهِ قُميصًا وخاطه أو جب وحشاه أو 
با لأنه لا سّبيل إلى الُجوع في الأصل مع زيادة؛ لأنّ الزّيادة ليست بموهوبة إذا لم يرد 
عليها العقد فلا يجوز أنْ يرد عليها الفسخ ولا سَبيل إلى الرُجوع في الأصل بدونٍ الزيادة؛ 
لأنّه غير مُمْكِن فامَتَعَ الرّجوع أصلا 

وإنْ صَبّعَ القؤب بِصِبْغْ لا يزيد فيه أو يَنْمْصه فله أن يرجع ؛ لأنْ الماع من الرّجوع هو 
الزّيادة فإذا لم يَِدْه الصّبّغْ في القيمة التُحفّتِ الرّيادة بالعَدَمٍ وإنْ كانت الزّيادة مُْمَصِلة فإنها 
لاتمئع الدُجوع سّواء كانت مُكَوَلّدة من الأصل كالولَدٍ واللّبّن والقَمَر أو غير مُعَوَلدة 
كالأرش والعْقّْر والكسْب والغّلة ؛ لأنَ هذه الزّوائد لم يرد عليها العقد فلا يرد عليها الفسخ 
وإنّما ورّدَ على الأصل ويُمْكِن فسخ العقد في الأصل دون الرّيادة بخلافٍ المُتّصِلة 
وبخلاٍ ولد المبيع أنه أنّه يَمْتَعٌ الرّدْ بِالعَيْبِ ؛ لأنّ المانع هناك وهو الرّبا؛ لأنّه يَبْقَى الولد 
دزالا كل النتينينا موسرةا لالجا زان ودلا تب 10 

ومعنى الرّبا لا يُتَصَّوّر فى الهبة؛ لأنّ جَرَيان الرّبا يخ باح ارات ا 21900 
لولّد موهويًا مقصوةًا بلا عرض بخلاف البيع وكذا الزيادة في ” “' سِعْر لا تمئّع الرُجوع ؛ 
لأنّه لا تَعَلَنَ لها بالموهوب وإنّما هي رَغْبة يُحِْنُها الله تعالى في القلوب فلا تمنّع الرُجوع 
ولهذا لم تَغْتَبّر هذه الرّيادة : في أصول الشّرع فلا : تعتبر ضّمان الرَّهْن ولا العْضْب ولا تمنّع 


الرّدْ بالعيب . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (') في المخطوط: لو؟. ‏ 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ليستقى» . 
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َأمَا نُفْصان الموهوب فلا يَمْنَع المُجوع؛ لأنّ ذلك رُجوع في [8/ 145١ب]‏ بعض 
الموهوب وله أنْ يرجع في بعض الموهوب مع بّقائه بكمالِه فكذا إذا نَقَصّ ولا يَضْمَن 
الموهوب له النُقُصان؛ لأنّ قبض الهبة ليس بقبض مضمون . 

ومنها: العِوّض لِما رَوَيْنا عن رَسُول الله كَل أنه قال: «الواهبٌ أَحَقُ بهبَيه مالم يُثِبْ 
منها ''22 7" أي ما لم يُعَوّض ولأنَّ التَويض ليل على أن مقصود الواهب هو الوّصول 
إلى العِوّض فإذا وصّلّ فقد حَصَلَ مقصوده فَيمْنَع المُجوع وسّواء كَل العوّض أو كثرَ لما 
رَوَيْنا من الحديث من غير فصل فتّقول ': العِوّض نوعانٍ: مُتَأحْر عن العقد ومشروط 
في العقد . 

أمّا العِوّض المُتَاخر عن العقد فالكلام فيه يَنّع في موضِعَيْنِ : 

احدهما: في بيان شرط جواز هذا التَعُويض وصّيّرورة الثاني عِوَضًا . 

والثّاني: في بيان ماهيّة هذا التغويض . 

أما الأؤل: فلّه شّرائط ثلاثة الأوّل مُقابّلة العِوّض بالهبة وهو أنْ يكونّ التَغويض بِلَفْظٍ يَدَلَ 
على المُقابّلة نحو أنْ يقول: هذا عِوَّض من هبّتك أو بَدَل عن هبّتك أو مُكان هبّتك أو 
َحَلْتّكَ هذا عن هبّتك أو تَصَدَّفْت بهذا بَدَلاً عن ”© هبتك أو كامّاك أو جارَيْتّكَ أو أنَبتّك 
وما يجري هذا المجرّى؛ لأنَ العوّض اسم لما يُقابل المُعَوَضٌ فلا بد من لَمْظ يَدْلَ على 
المقابّلة حتى لو وهّبّ لإنسانٍ شيئًا وقبّضْه الموهوب له . 

ثم إن الموهوب له أيضًا وهّبَ شيئًا للواهب ولم يَقْلُ هذا عِوَضِ من هبّتك ونحو ذلك 
ِمَا ذَكرْنا لم يَكَنْ عِوَضًا بل كان هبة مُبْتَدَأة ولِكُلٌ واحد منهما حَقّ المُجوع ؛ لأنّه لم يجْعَل 
الثاني مُقابَلا بالأوّلٍ ”2 لانعدام ما يَدُلَ على المُقابّلة فكانت هبة مُبْتَدَأة فيَئْبُتَ فيها 
الؤجوع . ْ 0 


. في المخطوط : «عنها»‎ )١( 

)١(‏ ضعيف: رواه ابن ماجه. كتاب: الأحكام. باب : من وقوه رجه نز ادر ان 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) في المخطوط : «و؛. (51) في المخطوط : «من». 

(6) في المخطوط : «للأول». ظ 


والثاني: 2١”‏ لا يكون العِرّض في العقد مملوكا بذلك العقد حتى لو عَوّضٌ الموهوب له . 
الواهبٌّ بالموهوب لا يّصِحَ (ولا يكون) ''' عِوَضًا 

وإِنْ عَوَضَه ببعض الموهوب عن باقيه فإِنْ كان الموهوب على حاله التي وقعٌ عليها 
العقد لم يَكُنْ عِرَضًا؛ لأنّ التَمُويض ببعض الموهوب لا يكون مقصود الواهب عادة إِذْ لو 
كان مقصوده لأمسَكه ولم يبه فلم يَحْصّل مقصوهه بَمُويضٍ بعض ما دحل حت العقد 
فلا يبل حَقّ الُجوع» وإِنْ كان الموهوب قد تَعَيَرَ عن حاله تَكَيُرَا يه ْنَع الُجوع فإنّ بعض 
الموهوب يكون عِرَضًا عن الباقي ؟ لأنّه بالتَعَيْرٍ صارَ بمنزلة عَيْنٍ أخرى فصَلُّحَ عِرَضَاء هذا 
إذا وهب شيئًا واحذا أو شيئَين في عقد واحد . 

فأما إذا وهّبَ شيَيْنَ في عقَدَيْنِ فعَرّضٌ أحدهما عن الآخر فقد اخ نلف فيه: قال أبو 
حكفة يعمة الله :وميفد: ركواة عرّضًا» وقال ابو يرسفت: لا يكون عوضا . 

-(وجه) قول أبي يوسف: إِنْ حَقّ الرُجوع ثابت في غير ” " ما عوّض ؛ لأنّه موهوب وحَقٌ 
الرُجوع في الهبة ثابت شرعًا فإذا عوّض يَقَع عن الحقّ المَُسْتَحَقٌ شرعا فلا يَمَع موقِع 
العِرّض بخلافي ما إذا تَغَيّرَ الموهوب فجعل بعضه عِرَضًا عن الباقي ”*' أنّه يجوز وكان 
ِلْكًا عِرَضًاءٍ لأنَّ حَقَ الرُجوع قد بَطْلَ بِالتَعْيّرٍ فجازّ أنْ يق موقِع العِوّض . 

-(وجه) قولهما: أنهما ملكا بعقدَيْنٍ مُتَبِايئَيْنِ فجارً أنْ يَجْعَل أحدهما عِرَضًا عن الآخر 
وهذا؛ لأنه يجوز أن و8 مقصيود الو اهيف نك القانة هوه الينة الأرلن لان الإشبان 
قد تكب ايتاك ابلدو ل 0[ لخر ]87 لبان لفر هوي اعد لعز ان بتر لاعن أخرئ 
بخلافي ما إذا عرّضٌ بعض الموهوب عن الباقي وهو على حاله التي وقَمَ عليها العقد؛ 
لذن اسفن الكوسوت لاز كو متصرو االو فنعان اذ الإتتان لالبو هر دانسا للريدضة 
عِوَضًا عن باقيه . 

وقوله: احَقَ الرُجوع ثابت شرعًاء نَعَمْ لكِنَ الرّجِوعَ في الهبة ليس بواجب فلا يَمْتَيع وقوعه 
عن جهة أخرى كما لو باعه منه . 


)١(‏ زاد في المخطوط: «أن». (؟) في المخطوط: «ولم يكن». 
(©) في المخطوط : «عين؟. (4:) زاد في المخطوط : «في». 
(5) ليست في المخطوط . 
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ولو وهَبَ له شيئًا وتَصَدّقَ عليه بشيء فعَوّضّه الصّدّقة من الهبة كانت عِرّضًا بالإجماع 
على اختّلاف الأصلين . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة ومحمَّدٍ رحمهما الله فلا يَشْكل لأنهما لو ملكا بعقَدَيْنٍ 
مُتَقِقَيْنِ لجاز أنْ يكونَ أحدهما عِوَضًا عن الآخَر فعند اختلاف العقدَيْنٍ أولى . 

(وأمًا) على أصل أبي يوسفٌ رحمه الله فلأنَ الصّدّقة لا يَْبّت فيها حَقَ الرُجوع فوَقَعَتُ 
موقِع العوض . 

والثالث: سّلامة العِرّض [7/ ١97‏ أ] للواهب فإِنْ لم يَسْلم بأنِ استّحِنٌّ من يده لم يَكنْ 
عِوَضًا وله أنْ يرجع في الهبة؛ لأنْ بالاستحقاقي تَبَيّنَ أن التغويض لم يَصِمّ فكأنّه لم يُعَوَضِ 
أصلا فلّه أن يرجع إِنْ كان الموهوب قائمًا بِعَيِْه لم يَهْلِكِ ولم يَرْدَدْ خَيْرَا ولم يَحْدُث فيه ما 
يَمْنَعْ الرُجوع فإِنْ كان قد هّلك أو استّهْلكه الموهوب له لم يَضْمَئْه كما لو هّلك أو استهلكه 
قبل التَغويض وكذا إذا ازُدادٌ خَيْرًا لم يَضْمّن كما قبل التَعْويض . 

ون اسبّحِقٌ بعض العِوّض وبَقيَ البعض فالباقي عِرَض عن كُلَّ الموهوب وإِنْ شاء رَدَ 
ما بَقيّ من العِوّض ويرجع في كُلّ الموهوب إِنْ كان قائمًا في يّده [ولم يَحْدّتْ فيه ما يَمْئَع 
اليُجوع] ”'" وهذا ”"' قول أصحابنا القّلاثة . 

وقال زُفْرٌ يرجع في الهبة بقدرٍ المُسْتَحَقٌ من العوّض . 

(وجه) قوله أن معنى المُعاوّضة نَبَتَ ''' من الجانِبَيْنِ جميعًا فكما أنّ الثَانيَ عرض عن 
الأول فالأوّل يصير عِرَضًا عن الثّاني ثم لو اسبّحِق بعض الهبة الأولى كان للموهوب له أنْ 
يرجع في بعض العِوّض فكذا إذا استّحِقٌ بعض العِوّض كان للواهب أنْ يرجع في بعض 
الهبة تَحْقِيقًا للمُعاوَضةَ . 

(ولّنا) أن الباقي يَصْلّْح عِرَضًا عن كُلُّ الهبة ألا تَرَى أنّه لو لم يُحَوّضه إلا به في الابْتِداء 
كان عِوَضًا مانِعًا عن الرُجوع فكذا في الانتهاء بل أولى ؛ لأنّ البّقاء أسْهَلُ إلا أن للواهب 

أن يَرْدّه ويرجع في الهبة؛ لأنَ الموهوب له غَرَّه حيث عَوََضَه لإسقاطٍ الرُجوع بشيءٍ لم 


. زاد في المخطوط : «على»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تثبت»؟ . ظ‎ )*( 


عل له ولك له الشان» 

(وأمًا) سَلامة المُعَرّضِ وهو الموهوب للموهوب له فشرطه لُزوم التغويض حتى لو 
اسبّحِقَّ الموهوب كان للموهوب له أنْ يرجع فيما عوّض ؛ لأنّه إِنّما عوّض ليُسْقِط حَقٌ 
الرّجوع في الهبة فإذا اسبّحِقَّ الموهوب تَيَيّنَ أنّ حَقّ المُجوع لم يَكنْ ثابئًا فصارَ كمّنْ صالَحَ 
عن دَيْن ثم تَبَبّنَ أنّه لا دَيْن عليه وكذلك لو استُّحِقّ نصف الموهوب فللموهوب له أن 
يرجع في نصف العِوّض إِنْ كان الموهوب مِمّا يحتمل القسمة؛ لأنّه إِنّما جُعِل عِوَضًا عن 
حَقٌ النُجوع في جميع الهبة فإذا لم يَسْلَّمِ له بعضه يرجع في العِرّض بقدره سُواء زاد 
العِرّض أو نَقَّصّ في السّعْر أو زادَ في البَّدَنْ أو نَقّصّ في البّدَن كان له أنْ يَأَحَْذْ نصفه 
ونصف النُّقُصان كذا رويّ عن محمَّدٍ في الإملاء . 

وإنّما لم تمئّع الزّيادةٌ عن الرُجوع في العِوّض ؛ لأنه تَبَيِّنَ له أنّه قَبَضْه بغيرٍ حَقْ فصار 
كالمقبوضٍ بعقدٍ فاسد فيثْبَت الفسخ في الزوائد وإن قال الموهوب له أَرُدّ ما بَقي من الهبة 
وأرجع في العِوّض كُلّه لم يَكَنْ له ذلك ؛ ؛ لأنّ العرّض لم يَكَنْ مشروطا في العقد بل هو 
مُتَأخُر عنه والعِرّض المُتَأخْر ليس بعِوّض عن العَيْن حَقيقة حَقيقة بل هو لإسقاطٍ الرّجوع وقد 
حَصّل له سُقوط الرّجوع فيما بَقي من الهبة فلك يكن له آذ يريك فى اله فإن كان العوفن 
مُسْتَهْلَّكا ضَمن قابض العِوّض بقدرٍ ما وجب الرُجوع للموهوب له فيه من العِوّض وإِنٍ 
اسيّحِقَّ كُلَّ الهبة» والعِوّضُ مُسْتَهلَك يَضْمَن كُلَ قيمة الهرّض 

كذا ذَكَرَ في الأصل من غير خلاف وهو إحدى رِوايَتَيْ بشْرٍ عن أبي يوسف عن أبي 
نا جعي للد ل رو ال ا اع 1ن 
شيئًا وهو قول أبي يوسف . 

(وجه) رواية الأصل أن القبض في العِرّض ما وقَعَ مَجَانًا وإنّما وقّمَ مُبْطِلا حَقَ الرجوع 
في الأوّل فإِنْ لم يَسْلَّم المقصود منه بَّقيّ القبض مضمونًا فكما يرجع بِعَيْنِهِ لو كان قائمًا 
يرجع بقيمَتِه إذا ملك . 

| (وجه) الكوانة الا خرئ أن العِرّض المُتَأحُر عن العقدٍ في كم الهبة المُبْتَدَأَة حتى 

ا و الصو يواد او ات ااا ان قن 
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(فأمًا) إذا كان مِمًا يحتمل القسمة فاسبّحَقٌ تَحَقَّ بعض أحدهما بَطْلّ العِرّض إِنْ كان هو 
المُسْتَحَقٌّ وكذا تَبْطّل الهبة إن كانت هي المُسْتَحَقة فإذا بَطَلَ الِوّض رجع في الهبة وإذا 
َطْلَتِ الهبة يرجع في العِوّض ؛ لأنَّ بالاستحقاق تَبيّنَ أنَ الهبة والتَعْويض وقّمَ في مَشْاعٍ 
يحتمل القسمة وذلك باطِل . 

الثاني: بيان ماهيّته فالتَْويض المُتَأخر عن الهبة هبة مُبْتَدَأة بلا خلاف من أصحابنا يَصِحٌ 
بما نَصِمّ به الهبة ويَبئطل بما تَبْطْل به الهبة لا يُخالفها إلآفي إسقاط الرُجوع؛ على معنى 
أنه يبت حَقَ الرُجوع في الأولى ولا يَْبّت في الثّانية فأمًا فيما وراء ذلك فهو في حُكم هبةٍ 
مَبْتَدَأَة ؛ ؛ لأنه تَبرُع بتمليك العَيْن للحال وهذا ْ معنى الهبة إلا أنّه برح به لِيُسْقِط حَقَ الرُجوع 
عن نفسه في الهبة الأولى فكانت هبة مُيَدَاة مُسْقِطة لِحَقّ الذجوع في الهبة الأولى . 

ولو وججد الموهوب له بالموهوب عَيْبًا فاحشًا لم يكن له أنْ يرد ويرجع في العِوض 
وكذلك الواهب إذا وجَدَ بالعِوّض عَيْبًا لم يَكنْ له أنْ يَرُدَ العرّض ويرجع في الهبة؛ لأنّ 
الود بِالعَيْبٍ من خَواصٌ المُعارّضات والعِوّض إذا لم يَكَنْ مشروطا في العقد لم يَكُنْ 
ِرَضًا على الحقيقة بل كان هبة مُبتَدَة ولا ير معنى العوّض فيه إلآفي إسقاط الرُجوع 
خاصضة فإذا ف فشر الو اهل الفرض قلبيين: لكر واحن مننهيها أنْ يرجم على صاحبه فيما 

(أمَا) الواهبُ فلانّه قد سَّلَّمَ له العِوّض عن الهبة وإِنّه يَمْتَع الُجوع وأمًا الموهوب له 
فلأنه قد سّلَّمَ له ما هو في معنى العِوّض في حَقّه وهو سُقوط حَقّ الوُجوع فيَمْئعه من 
الرُجوع لِقوله عليه الصلاة والسلام : «الواهبٌ أحَقُ بهبَته مالم يُئِبْ منها» ''' وسّواء عَوَضْه 
الموهوب له أو أجتّبِيَ بأمر الموهوب له أو بغير أمره لم يَكنْ للواهب أن يرجع في هبته 
ولا للمَعَوّضٍ أن يرجع في العِوّض على الواهب ولا على الموهوب له . 

(أمَا) الواهب فإِنّما لم يرجع في هبّته ؛ لأنّ الأجتّبيّ إنّما عَوَض بأمرٍ الموهوب له قامَ 
تَْويضه مُقام تَغويضه بنفسه ولو عَوّض بنفسه لم يرجع فكذا إذا عَوَض الأجتّبِيَ بأمره وإِن 
.. عَوَضٌ بغير أمره فقد تَبَرّعَ بإسقاطٍ الحقّ عنه والتَّبرُّع بإسقاطٍ الحقٌ عن الغير جائز كما لو 


. سبق تخريجه قريبّاء وهو حديث ضعيف‎ )١( 


(9سب ييح افع الصتائع 7 0 
برع بمخْالْعةٍ امرأة من زَوْجها . ظ 

(وأمًا) المعَوّض فإِنّه لا يرجع على الواهب؛ لأنّ مقصوده من التَّعْويض سَّلامة 
الموهورف لالعرعوت لهو قاد عر الل وقد جل له انك يوز نه للم درهم عل 
النوهوي له 

(أَمَا) إذا كان بغير أمره فلأنّه تبَرُّع بإسقاطٍ الحقّ عنه فلا يَمْلِكِ أن يجعَل ذلك مضمونًا 
عليه . 
.| (وأمًا) إذا عَوَض بأمره لا يرجع عليه أيضًا إلا إذا قال له عَوْضُ عَنَّى على أنّى ضامن ؛ 
لأنه إذا أمَرّهِ بالتغويض ولم يَضْمّن له فقد أمَرّه بما ليس بواجب عليه بل هو مُتَبرّع به فلم 
يوجَب ذلك الضّمان على الآمر إلآ بشرطٍ الضّمان . 

وعلى هذا قالوا فيمَنْ قال لغيه أَطعِمْ عن كقّارة يُميني أو أدُ زّكاتي فَفَعَلَ لا يرجمٌ بذلك 
على الآمِر إلا أنْ يقول له على أنّى ضاين ؛ لأنّه أمَرَهِ بما ليس بمضمونٍ عليه بخلافي ما إذا 
مره غيره بقَضاءٍ الدَيْن فقّضاه أنّه يرجع على الآمِر وإِنْ لم يَقُلُ على ياسر أي ضامن نضا 
لأنّ قَضاء الدَّيّْن مضمون على الآمر فإذا أَمَرّهِ به فقد ضَمِن له . 

ولو عَوَّض الموهوب له الواهب عن نصف الهبة كان عِوَضًا عن نصفها وكان للواهب 
أن يرجع في النّضّف الآخر ولا يرجع فيما عوّضٌ عنه؛ لأنّ حَقَ الرُجوع في الهبة مِما 
ا 

ألائرَى أنه لو رجع في نصف الهبة ابْتداء دون الضف جار فجارٌ أن يَنْبْت حَقٌ المُجوع 

في النضْف بدونٍ النُضف بخلافي العَفُو عن القصاص والطلاق؛ لأنْ ذلك مِمَا لا يَتَجَرَا 
فكان إسقاط الحت عن البعض إسقاطا عن الكل . 

(وأمًا) العوّض المشروط في العقد فإنْ قال وهَّبْتٌ لك هذا الشَّىءَ على أنْ تَعَوّضَني هذا 
التَوْبَ فقد اختلِف في ماهيّة هيّة هذا العقد قال أصحابنا الثّلاثة رضي الله عنهم : إن عقده عقد 
هبة وجوازه جواز بيع وربّما عَبّروا أنّه هبة ابْتِداء بِيعٌ انتهاء حتى لا يجوز في المّشاع الذي 
ْنِّم ولا يَْبْت الك في كُلْ واحد منهما ما قبل القبض ولِكلّ واحد منهما أن يرجع في 
سِلْعَته ما لم يفيضا وكذا إذا قَبَهْ قَبَضسَ أحدهما ولم يَقْبض الآخَر لكل واحد منهما أن يرجع 
القايض وغيدُ القايض فيه سَّواء حتى يَتَقايَضا جميمًا ولو تَقابّضا كان ذلك بمنزلة البيع + 


ةي عبس مل سبج 


كل واحد منهما بالعَيْبٍ وعَدَّم الرُؤية ويرجع في الاستحقاق وتجب الشُفّْعة إذا كان غير 
مَنْقَول . ظ 

وقال رَثْرُ رمه اللمعديم سديى وجرا جراريع ادام واتهارو حت فيه أخكام 
البيع فلا يَبْطّل بالشّيوع ويُفيد الهلك بنفسه من غير شريطة القبض ولا يَمْلِكانٍ المُجوع . 

(وجه) قوله أن معنى البيع موجود في هذا العقد؛ لأنْ البيع تمليك العَيْن بعِوَض وقد 
وُجِدَ إلا أنه اختَلَفَْتٍِ العبارة واختلافها لا يوجب اختلاف الحُكم كَلَّفْظٍ البيع مع لَفْظ 
التملك: 

(ولنا) أنه وُجِدَ في هذا العققد لفظ الهبة ومعنى البيع » فَيُعْطى شبَّهَ العقدَيّن ن فَيَعّْبّر فيه 
القبض والحيازة عملا يُشْبِه الهبة ويَثْبت فيه حَقَّ الرَّدْ بِالعَيْبِ وعدم الؤؤية في حَقٌ الشفْعة 
عملا يُشْبه البيع عملا بالدَّلِيلِين بقدرٍ الإمكان؛ واللَّه عَرَّ وجل أعلّم . 

-(ومنها): ما هو في معنى العِوّض» وهو ثلاثة أنواع : 

الأؤل: صِلة الرّحِم المَّحْرّم فلا رُجوع في الهبة لذي رَحِم مََحْرَمِ من الواهب وهذا 
عندّنا 000 

وقال الشافعي رحمه الله: يرجع الوالد فيما يَهَب لِوَلَدِهِ ''' احتّجٌ بما رَوَيْنا عن النّبِيَ عليه 
الصلاة والسلام أنّه قال : «لا يَجِلُ لواهب أنْ يرجم فِي هبّتِه إلا الوالِدَ فيما يَهَبُ ولَدَّه؛ وهذا نص 
في الباب . 

(ولنا)ها ورفاعة رشول الله 0 «الواهبٌُ أحَقُ بهبته ما لم يُئِبْ منها» 7" أ أي لم 
يُعَوَض» وصِلة الحم عِرَض مَ+ مَعْتى ؛ لأنّ التٌواصّل سبب التّناصٌر والتّعاوٌن في الَدَنْيا 
فيكون وسيلة إلى استيفاء النّضّْرة وسبب النّواب في الدّار الآخِرة فكان أقوّى من المال» 
وقد رُوِيَ عن رَسُّول الله كل أنّه قال : «انْقُوا الله وصِلُوا الأرحامَ فإنه أبقّى لَكُمْ فِي الدّنْيا وخَيِرُ 
(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (08/15): رؤوس المسائل ص .)06٠0(‏ شرح فتح القدير (4/ 
49"). الاختيار (/ ١‏ 5)» البناية (4/ /7171). 
)١( ..‏ ومذهب الشافعية: أن الهبة تلزم بنفس القبض» ولا رجوع فيها إلا للوالد فإنه يجوز له أن يرجع فيما 
وهبه لولده. انظر : الأم »)5١/5(‏ مختصر المزني ص »)١11(‏ الوسيط (14/ 777 : 7377)» روضة الطالبين 


(6/ ا المنهاج ص 0م مغني المحتاج .)5٠١1١/5(‏ بهاية المحتاج .)5١5/6(‏ 
(©) سبق تخريجه وهو حديث ضعيف . 


َكُمْ نِي الدارٍ الآخرة» 7" فدَحَلَ تَحْت النّْصّ . 


ورُوِيَ عن سَيِّدنا عمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: مَنْ وهّبّ هبة لِصِلةٍ رَحِم أو على وجه 


, قة فإنّه لا يرجع فيها وهذا نص في الباب . 

والحديث مَحُمول على النَهُي عن شراء الموهوب لَكِنّه سَمّاه رُجوعًا مَجارًا لِتَصَوْرِه 
بصورة الرُجوع كما هنا روي أذ سينا عمرَ رضي الله عنه تَصَدَّقَ بِفَرَس له على رجل ثم 
وجدّه يُباع فِي السّوق فأراد أنْ يَشْترِيّه فسَأل رَسُول الله كك عن ذلك فقال: «لا تمد في 
صَدَقَكَ (") وسَيّدنا َو رضي الله عنه قَصَدَ الشّراء لا عد في الصَدّقةلكِنْ سَمَا عَوْ 
لِتَصَوْرِه بصورة العَوْدٍء وهو لهي نَذب ؛ لأنّ الموهوب له يَسْتَحى فيُسامحه في ثمَنه فيتصير 
كالرّاجع في بعضه والرجوع مَكُروه وهذا المعنى لا يود في هبة الوايد لَه 0-5 
لا يَمْتَحي عن المُضايّقة في استيفاء ء التَمَّن لِمُبِاسَطةٍ بينهما عادةً فلم يُكرّه الشراك» حَمَلنا حَمَلنا 
على هذا تَوْيقَا بين الدَّلِيلِينِ صيانة لهما عن التَنَافُض . 

ولو ومَبَ لذي رَحِم غير مَحْرَم فلّه أن يرجعٌ لِفصورٍ معنى الضّلة في هذه القرابة فلا 
يكون في معنى العِرّض وكذا إذا وهّبَ لذي مَحْرَمِ لاحم له لانهدام معنى الصّلة أصلا . 

ولو وهَبّ لِعبدٍ ذي رَحِم ومولاه أجنّبيًا فإمًا أن كان المولى ذا رَحِمِ مَحْرَمٍ من الواهب 
والعبد أجِنّبيًا وإمأ أن كان المولى والعبدٌ جميمًا دوي رَحِمِ من الواهب فإِنْ كان العبد ذا 
عم بغز من الراعي والحواي أجتبيًا فلّه أنُ يرجع بلا خلاف بين أصحابنا ؛ لأنّ حكم 
العقد ‏ الالال 0 وأثهالة تقيد فعني العلة 
فانعدم معنى العِوّض أصلا 

وإذكان المولى ذا حم مَخَْم من الواهب والعبد أجميً فوا فيه قال أبو حنيفة 
رضي الله عنه يرجع وقال أبو يوسفَ ومحمّدٌ رحمهما الله لايرجع . 

(وجه) قولهما أنّ بُطْلانَ حَقّ المُجوع بحخصولٍ الصّلة؛ لأنها في معنى العِرّض على ما 


0 : أخرجه عبد بن حميد في مسنده (1/ 207٠١‏ برقم (//01) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماء انظر السلسلة الصحيحة للألباني» رقم (819). 

ل كتاب : الزكاة» باب: هل يشتري الرجل صدقتهء برقم 2))١549(‏ ومسلم» كتات : 

الهبات» باب : كراهة شراء الإنسان ما تصدق بهء برقم (؟11١).‏ 


كنا ومعض الصلة إنها تكفه َتَحَقَّق لِؤُقوع الحُكم للقّريب» والحُكم و قَمَ للمولى فصارٌ كأنّ 
الواهب أو احير سردي لزي كلاج 

(وجه) قول أبي حنيفة رحمه الله أن الملك لم يَعْبْتَ للمولى بالهبة ؛ ؛ لأنها وقَعَتْ للعبدٍ 
الاترَى أنّ القبض إليه لا إلى المولى وإثما تبت ضرورة تَعَدّد الإمبات للعبدٍ فأقيم تُقامه 
وإذا لم يثبت يغبت المِلّْك له بالهبةٍ لم يَخْصّل معنى الصّلة بالعقدٍ فلا يَمْنَع الرُجوع مع ما أن 
المِلّك يَنْبّت له بالهبة» لَكِنَ الهبةَ وفعت للمولى من وجوء وللعبدٍ من وجه؛ لأنَّ الإيجاب 
أضيف إلى العبد» والملك وقَمَّ للمولى إذا لم يَكنْ دَيْن فلم يَتَكامّل معنى الصّلة في الهبة 
تضارت كاله لناى زعم مخز نإن اذا جعيها 5 زحي تخرم دن الراهيا ققد دكر 
الكوعرة هن سطتي ان قياس قول آرى حليفة آذ يرع لآن قرانة الغبدالا ُوْرُ في إسقاط 
الرُجوع ؛ لأنّ المِلّك لم يَقَع له وقرابة المولى أيضًا لا نُوَئْرُ فيه؛ لأنَّ الإيجاب لم يَمَع له 
وحَقٌّ المُجوع هو الأصل في الهبة» والامتناع مُعارِض المُسْقِطٍ ولم يوجّد فلا يَسْقط . 

وذْكْرَ الفقيه أبو جَعْمَر الهئدوانيٌ أنّه ليس له أنْ يرجع في هذه المسألة في قولهم: ؛ لآن 
الهبة إمّا أن يُعْتَبّرَ فيها حال العبد أو حال المولى» وأيّهما كان فرَّحْمة كاملة» والصّلة 
الكاملة تمع الرّجوع . 

والجواب أنّه لا يُعْتَبَر ههنا حال العبد وحُدّه ولا حال المولى وحُده بل يُعْتَبَر حالهما 
جميعًا واعتبار حالهما لا يَمْتَمُّ الُجوع واللّه عَرَّ وجل أعلّم . 

وعلى هذا التَمْريع إذا وهّبّ لِمُكائبٍ شيئًا وهو ذو رَحِم مَحْرَمٍ من الواهب أو مولاه ذو 
رَحِم مَحْرّم من الواهب أنه | إن أدّى المكاتبُ فَعَتَقٌ يعْتّبر حاله في القرابة وعَدّمها إِنْ كان 
أجنّبيّا يرجع وإِنْ كان قَريبًا لا يرجع ؛ لأنّه لَمَا أدّى فَعَتَقَ استَفّرَ ملكه فصارٌ كأنّ الهبة وقَّعَتْ 
له وهو حُرَ ولو كان كذلك يرجع إِنْ كان أجِتَبيّا ون كان قريبًا لا يرجع كذا هذا . 

وإِنْ عَجَرَّ ورُدٌ في الرّقٌ فقياس قول أبي حنيفة رحمه الله أنّه يُعْتَبَر حال المولى في 
القّرابة وعَدّمها إِنْ كان أجِدَّبيا فللواهب أنْ يرجم وإنّ كان قريبًا فليس له أنْ يرجم بناء على 
.. أن الهبة عنده أوجَبَتْ مِلْكًا موقومًا على المُكائب وعلى مولاه على معنى أنّه إِنْ أَذّى فَعَتَقَ 
َبَيّنَ أنّ الملك وقَّعَ له من حين وُجوده» وإِنْ عَجَرَّ ورد في الرْقٌ يَظَهَرُ أنه وقَمَ للمولى من 
وقت وُجوده كأنّ الهبة وقَّعَتُ له من الابْتِداء وعلى قول محمَّدٍ لا يرجع في الأخوال كلها؛ 


دنه 5 كك لدان 6" .> 


لأنَ عنده كشب المُكائبٍ يكون للمُكائبٍ من غير تَوَقُف ثم يَنْتَقِل إلى المولى بِالعَِزٍ كأنه 
وهب لِحَيّ فمات وانتَمّلَ الموهوب إلى ورَئته . ْ 

القاني؛ الرَّؤْجيّة فلا يرجع كُلّ واحد من الرَّوْجَيْنِ فيما وهّبّه صاحبه؛ لأنّ صِلة الرَوْجيّة 
تَجْرِي مجرّى صلة القرابة الكايلة بِدَلِيلٍ أنه يَتَعَلّقَ بها التَوارُث في جميع الأخوال فلا 
يدخلها حَجَبُ الجؤمان» والقرابة الكاملة مانْعة من الرّجوع فكذا ما يجري مجراها . 

الثَايِت التَواُث فلا رُجوع في الهبة من الفقير بعد قبضها؛ لأنَّ الهبة من الفقير صَدقة ؛ 
أنه يَطْنّبٍ بها القّواب كالصَّدَقَةٍ ولا رُجوع في الصَّدّقة على الفقير بعد قبضِها لِحْصولٍ 
التواب الذي هو في معنى العِوّض بِرَّعْدٍ الله تعالى وإِنْ لم يَكَنْ عِوَّضًا في الحقيقة إِذ العبذ 
لا يَسْتَحِقّ على مولاه عِوَضًا . 

ولو تَصَدَّقّ على غَنِنٌ فالقياس أنْ يكونٌ له حَقَ الرُجوع؛ لأنّ المَصَّدَّق على القن يَطلْب 
منه العِرّض عادة فكان هبة في الحقيقة فيوجب الرُجوع إلا أنهم استَحْسَنوا وقالوا ليس له 
أن يرجم ؛ لأنّ الّواب قد يُطَلَّبٌ بالصَّدَّقَةٍ على الأغنياء . 

ألاتّرَى أنّ مَنْ له نْصابٌ تَجب فيه الزّكاة وله عيال لا يُكفيه ما في يّده ففي ففى الصّدقة عليه 
تَواب وإذا كان القّواب مَطلوبًا من ذلك في الجمْلة فإذا أتى بلَفْظةٍ الصَدّقة دَلَ أله أراة به 
القواب وأنّه يَمَْعْ الرّجوع لما بِينَا . 

(وأمًا) الشّيوع فتقول لا يَمْتَعُ اليُجوع في الهبة فللواهب أن يرجع في نصف الهبة 
مَشْاعَاء وَإِنْ كان مُحْتَمِلاٌ للقسمة بأنْ ومّبّ دارًا فباع الموهوب له نصفها مَشاعًا كان 
للواهب أن يرجم في الباقي وكذا لو لم يَبِعْ نصفها وهي قائمة في يّد الموهوب له فله أنْ 
يرجع في بعضها دون البعض بخلاف الهبة المُسْتَقلة أنها لا تجوز في المشاع الذي يحتمل 
القسمة ؛ ؛ لأنّ القبض شرط جواز العقدء والشّياع يُخْل في القبض الممَكنٍ من التّصَرّف » 
والرّجوع فسخ ». والقبض ليس بشرطٍ لجوازٍ الفسخ فلا يكون الشيوع مانِعًا من الرُجوع . 

(رأتا يان ماهئة الشجوع وتمه شرمًا فثقول اله ؤي لاخلاف في أذ اجو 

فى الهبة بقَضاءِ القاضي فسخ » واختلف في الرّجوع فيها بالتراضي فمسائل أهتحاينا تدل 
على لاقي أيضًا كالرٌجوع بالقّضاء ءِ فإنّهم قالوا يَصِمَ الرجوع في المّشاع الذي يحتمل 
القسمة ولو كان هبة مبْتَدَأة ال يتامع الشاع ركدالا تيف يخم عالي الفرضن : 


ج بعس «له 

ولو كانت هبة مُبْتَدَأة لَوَفَ صِحّته على القبض وكذا لو وهب لإنسانٍ شيئًا ووَهَبَه 
العرهزث له لخدف رج القائن ني هيه كان الال أن ير ولواكان غية متكذاة لم يك 
له حَقَّ الرُجوع» فهذه المّسائل تَدَلَ على أنّ الدُجوع بغير قَضاء فسخ وقال زُفَرُ أنّه هبة 
مَبْتدَأة . 

(وجه) قوله إن ملك الموهوب عاد إلى الواهب بتّراضيهما فأشبّهَ الرّد بِالعَيْبٍ فَيُعْتَبر 
عقذًا جَديدا في حَقّ ثالث كالرّدٌ بِالعَيْبٍ بعد القبض» والدليل على أنّه هبة مُبْتَدَأة ما ذَكَرَ 
محمّدٌ في كناب الهبة أنَّ الموهوب له إذا زادٌ الهبة في مَرَض موته أنّها تكون من الدُّنْتْ 
وهذا حُكم الهبة المبْتَدَأة . 

وي ع وو وو على قَضاء 
القاضيء والدّليل على أنه مُسْتَوْفِ حَقٌ نفسه بالفسخ أن الهبة عقد جائز موجَب حَقٌّ 
الفسخ فكان بالفسخ مَستَؤة يا ئاينًا له فلا يَتِفُْ على القضاءِ بخلاف الرَّدٌ بالعَيْبٍ بعد القبض 
بغيرٍ قَضاء القاضي أنه ُعْتَبَرُ بيعًا جَدِيدًا في حَقّ ثالِثِ ؛ ؛ لأنه لا حََ للمُشتري في الفسخ . 
نما حَه في صضفة السّلامة فإذا لم يَسْلّم امل رضاه فيَنبْت حَقَ الفسخ ضرورة فتَوَقْفَ 
زوم موجَب الفسخ في حَقْ ثالث على قٌضاء القاضي . 

(وأمًا) ما ذَّكّره محمّدٌ فمن أصحابنا مَّنِ التَّرّمَ وقال: هذا يَدُلَ على أنّ الرُجوع بغيرٍ 
قضاء هبة مُبْتَدَأَة وما ذَكَرْنا من المسائل يَدَلَ على أنّه فسخ فكان في المسألة رِوايّتانِ ومنهم 
من قال هذا لا يَدُلُ على اختلاف الروايَئَيْنِ ؛ لأنّه ِنّما اعمِيِرَ الود من الل لِكَوْنِ المُريض . 
مُنَهَما في الرّدَ في حَقَّ ورَنّته فكان فسخا فيما بين الواهب والموهوب له هبة مُبْتَدَأَة في حَقّ 
الورّثة ة وهذا ليس بِمُمْتَيعِ أن يكون للعقدٍ الواحد حُكمانٍ مُخْتَلَِانٍ كالإقالةٍ فإنّها فسخ في 
حَقَ العاقِدَيْنِ بيع جَديد في حَقّ غيرهما وإذا انفْسَح العقد بالرُجوع عاد الموهوب إلى 
دِيم مِلْك الواهب ويّمْلِكه الواهب وإِنْ لم يَفْبضه ؛ لأنّ القبض إِنّما يُعْتبَر في انتقال المِللك 
لافي عَوْدٍ قَدِيم الملك كالفسخ في باب البيع» والموهوبٌُ بعد الرُجوع يكون أمانة في يّد 
. الموهوب له حتى لو هّلك في يده لا يَضْمَن؛ لأنّ قبض الهبة قبض غير مضمون فإذا 
انفَسَحَ عندها بق القبض على ما كان قبل ذلك أمانة غير موجب لِلضَّمانٍ فلا يصير 
مضمونًا عليه إلا ا كسائر الأمانات . [ 


ولو لم يَتَراضَيا على الرٌجوع ولا قَضَى القاضي به ولَكِنٍ الموهوب له وهّبّء | 
والموهوب للواهب وقَبِلَه الواهب الأوّل لا يَمْلِكه حتى يَفْيِضه وإذا قَبَضّه كان بمنزلةٍ 
الوُجوع بالتراضي أو بِقَّضاءِ القاضي وليس للموهوب له أن يرجم فيه وكذا الصَدقة . 

(أنَا) وُقوف المِلّك فيه على القبض؛ فلأنّ الموجود لَفْظ الهبة لا لَمْظ الفسخ ومِلك 
الواهب لا يزول إلا بالقبضٍ بخلافي ما إذا تَراضَيا على الرُجوع أ عه 
الفيقى ' «لا ل 0 ا 
ثم إذا قَبَصْه الواهب قامَ ذلك مُقام الرّجوع ؛ ؛ لأنْ الرُجوع مُسْبَحَقٌّ فتَقَع الهبة عن 00 جوع 
المُْتَحَقَ ولا تق موقع الهبة المبْقدّأة فلا يْصِحٌ جوع فيها . 

فضل [في بيان ما يرفع عقد الهبة] 

وَأمّا بيان ما يَرْفَُع عقد الهبة . 

فالذي يَرْفَعه هو الفسخ إمّا بالإقالة أو الردُجوع بقّضاءٍ القاضي أو التّراضي على ما بَينّاء 
وإذا انمْسَحٌ العقد يَعود الموهوب إلى قَُديم مِلِكِ الواهب بنفس الفسخ من غير الحاجة إلى 
القبض لما ذَكَرْنا فيما تَقَدمْ . 


زا كن 


ثم 
ككر ادش 


الكلامُ في هذا الكتاب يَقعْ في مَوَاضِعَ: 

في بيانٍ رُكْن عقدٍ الرَّهْنٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن . 

وَفي [/ ١98‏ ب] بيانٍ كم الرَّهْنٍ . 

وفي بيانٍ ما يخرجٌ به الرّهْنُ عن كونه مَرْهونّاء وما يَبْطلُّ به الوّكنُ وما لا يَبْطل . 

وفي بان حُكم اخحتلاف الرّاهنٍ والمُْتَِنِ والعَذْلٍ . 

ما (دُكُنُ عقدٍ الكَهُ) ”') فهو الإيجاث والقَبولٌ وهو أن يقولّ اداه : رَهَئْتّكَ هذا 
ا 1ك 
المجرّى»؛ ويقول المُرْتَهِنٌ: ارتَهَنْتُ أو قَبلْثُ أورّضيتٌ» وما يجري مجراه. 

ناا لَفْظ الرْهْنِ؛ فليس بشرطٍ» حتى لو اشترى شيئًا بدراهم و "'أدَقَمَ | إلى البائع ثوبًا 
وقال له نيك ها التذرك عق اخطتك :لقم دالك سوق +الكنه انى بفهين العقكه 
والعِبْرةٌ في [باب] ”" العقودٍ للمّعاني» والله أعلم . 

فحل [في تفصيل الشرائط] 

وَاما الشرائط: فأَنُواعٌ بعضها يرجم م إلى نفس الرَّهْنِء وبعضها يرجع م إلى الرّاهِنٍ: 
والمُرْتَهِنِء [وبعضها يرجعٌ إلى المَرْهونٍِ] ” ويا م إلى المَرْهونٍ به . 

(أما) الذي يرجعٌ إلى نفس الرَّهْن فهو : أنْ لا يكودٌ مُعَلَفّا بشرطٍ ولا مُضائًا إلى وقتٍ ؛ 
لأنَ في الرَّمْنٍ والارتِهانٍ معنى الإيفاء والاستيفاءء فيُشْبه البيعَ وأنّه لا يحتمل التَعْلِيقَ 
بشرطء والإضافة إلى وقتٍ كذا هذا . 

(وأمًا) الذي يرجع إلى الرَاهنٍ والمُرْتَهِنِ فعَفُلّهماء حتى لا يجوز الرَهْنُ والإرتِهانٌ من 


)١(‏ فى المخطوط : اركنه» . (6) فى المخطوط : «أو». 
(") ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


هد بيسح باتع الصتاقع عم 


المجنونٍ والصّبىّ الذي لا يَعْقِلَ . 

(فأمًا) البلوغٌ فليس بشرطء وكذا الحْرَيّةُ حتى يجوز من الصّبيٌ المّأَذْنٍ والعبدٍ 
المَاذُون؛ لأنّ ذلك من توابع التّجارة فِيَمْلِكُه مَنْيَمْلِك التُجارة؛ ولأنَ الرّهْنَ والاريهانٌ 
من باب إيفاء الدّيْنِ واستيفائه وهما يَمْلِكانٍ ذلك وكذا السَّمْرُ ليس بشرطٍ لجواز الرَّمْنٍ 
فيجوثٌ ارهن في السّفرِ والحضر جميمًا؛ ليما روي أن رسول الله اسخرس ال 
من يَهوديٌ طعامًا ورَّهَئَه به درعّه ”'"» وكان ذلك رَهْنَا في الحضر ؛ ولأنّ ما شرعَ له الوَّهْنُ 
وهو الحاجة إلى تَؤِْيقٍ الدّيْن يوجَدُ في الحالين وهو الأمن من تَواءِ الحقٌ بالجحودٍ 
والإنكار وده عند السهِْ والئشيان» والتْصيصٌ على السَمَر في كتاب الله تعالى عر 
وجَلٌ ليس (لِتَخْصِيص الجواز) . (" بل (هو إخراجٌ) ” الكلام مَخْرَّجّ العادوٍء كقولِه 
تعالى : #فكابوهم هم إن عَلِمَُمْ في يا 4 [النور مم 

(وأمَا) الذي يرجم إلى المَرْهونٍ فأنواع : 

-(منها): أن يكونّ محلا قابلاً للبيع» وهو أنْ يكونَ موجودًا وقتّ العمدٍ مالا مُطْلَّمَا 
مُتَقَرّمَا مملوكًا مَعْلومًا مقدورٌالمَسْلِيم» ونحوٌ ذلك فلا يجورٌ رَهْن ما ليس بموجودٍ عند 
العف ولة رقن :نا ”1 (بحمل التعره) 7" والقدم كما ]ذا زفت ها انور تخيله ** الياء 
أو ما تلد أغنامّه السّنة أو ما في بَطْن هذه الجارية» ونحوؤٌ ذلك . 

ولا رَهْنُ المَيَْةِ والدّم ؛ ا صَّيْدٍ الحرّم والإحرام ؛ لأنّه مَيْمَةَ 

لاوم الشكة لاله لسن يمال أملا دولا وخر م الولّدِ والمُدَبّرِ المُطْلّي والمُكاتب؛ 
لأنّهم أخرارٌ من وج فلا يكونونَ أموالا مُطَلَقةً. 

ولارَهُنُ الخمْرٍ والخِنْزِيرٍ من المسلم سَّواءٌ كان العاقِدانٍ مسلمَيْنٍ أ أو ادها 

مسلءٌ ”"؛ لانعدام ماليّةٍ ‏ الخمْر والخِئْزيرٍ في حَقٌ المسلم؛ وهذا؛ لأنَّ الرّهْنَ إيفاء 


: ومسلمء كتاب‎ »)5١74( أخرجه البخاري» كتاب : البيوع» باب : شراء النبي يفلد بالنسيئة» برقم‎ )١( 
من حديثث عائشة رضى الله عنهما.‎ 21١5990 المساقاة» باب : الرهن وجوازه في الحضر كالسفرء. برقم‎ 


(0) في المخطوط : «للتقييد به؟. (*) في المخطوط : «أخرج». 
(:) زاد فى المخطوط: «هو؟. (5) في المخطوط : «محتمل للوجود» . 
() في المخطوط : «نخله؛ . (0) في المخطوط : «مسلما"» . 


69 في المخطوط : ( نهو 


اديْنِ والارتهانَ استيفاؤه» ولا يجودٌ للمسلم إِيفاٌ الدَيْنِ من الخمْرٍ واستيفاؤه إلا أن 
الرَاهنَ إذا كان ميا كانت الخمْرٌ مضمونةٌ على المسلم المُرْتِّنٍ ؛ لأن الرهنَ إذا لم يَصِحّ 
كانت الخم , بينرلة""" لسرن فى زو لماي شاه الله لمارا على المتل 
بالقٌضُبء وإذا كان الرَاهنٌ مسلمًا والمُرْئِنُ ذمَيا لاتكونُ مضمونةٌ على [الذمي لأن 
عور لمك لا كرو فور علي 77 انه 

(وأَا) في حَقَ أهل ادم فيجوثٌ رَهْنُ الخمر والخئزير وارتهاثهما منهم ؛ لأن ذلك مال 
مُتَقَوْمُ في حَمَّهِم بمنزلةٍ الخل والشَّاةٍ عندّنا ا ل لم لي 
والحشيش ونحوها؛ لأنْها ليست بمملوكة في أَنْمْسِها . 

(فأمًا) كوه مملوكًا لِلرَاهن فليس بشرطٍ لجواز الرَّهْنِ حتى يجورّ رَهْنُ مالٍ الغيرٍ بغيرٍ 
إذنِه بولايةٍ ”“' شر م ار صيٌ يَرْهَنُ مال الصَبيٌ بِدَيْنِهِ و ''' بِدَيْن نفسِه ؛ 
لذ الك قن الا بغر إذا | تابغر مسق الإبداع اورقا اذ يخري وى التباذلة نوالا 
ا يو ا 0 
مال الصّغيرٍ فإِنْ مَلك الرَّهْنُ في يد المُرْتَهِنِ قبلَ أنْ يَفْتَكّهِ الأبُء هّلك بالأقل من 
وخا "رن ب اث لشن وم سشسيشا وهنا نم لطن الشطيع وشسن الأب قد 
ما سَقَط من الدَيْنِ بِهَلاكِ الدَهْن؛ لأنّه قَضَى دَيْنَّ نيه بمالٍ وليه © فِيَضْمَنٌ» فلو أذرَك 
الولّد والرّهْنٌ قائمٌ م عند المُرْتهِن» فليس له أنْ يَسْتَرِدٌه قبل قَضاءِ القاضي ”"؛ ليما ذَكَرْنا أن 
الرَهْنَّ ع ححا ُو عن ولاب شرعية» فلا ينك الو تفضه؛ ولكن و مَرُ الأب 
بقَضاء الِدَيْنٍ ورَدٌ الرّهْنِ على ولَدِه ؛ لِزْوالٍ ولايتّه بالبلوع . 

ولو قَضَى الولَدُ دَيْنَ أبيه وافتّكٌ الرّهْنَّء لم يكن م مُتبرَعَاء ويرجع بجميع ما قَضَى على 
أبيه ؛ لأنّه مُضْطَدٌ إلى قَضاءِ هذا الدَّيْنء إذْ لا يُمْكِنْهِ الوؤُصول إلى مِلْكِه | إلا بقضاء الدَيْنِ 
كُنّه فكان مُصْطدًا فيه» فلم يَكُنْ مدعا بل يكوه مَأمورًا بالقَضاء من قبل الأب ذَلالةٌ: 


. في المخطوط : «في حكم» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 

'- (”7) في المخطوط : «في حقنا؛. (:) في المخطوط: «لولاية». 
(5) في المخطوط: «أو». (5) فى المخطوط: «أو». 
(0) في المخطوط : «ويما» . (8) في المخطوط : : «في يده . 


0( في المخطوط : «#الدين» . 
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لمُتمير ؛ لما قُلناكذا هذا. ' 


وَكذلك حُكُمٌ الوصيّ في جميع ما ذَكَرْنا حُكُمٌ الأب» وإنّما يَمْتَرِقَانٍ في فصل آخرّء 
وهو أنه يجورٌ للاب أن يَرْتَِنَ ”' مال الصَغير بدَيْنِ نَبَتَ على الصّغيرٍء وإذا مَلك يَْلِكُ 
بالأكنٌ من قيميِه ومن الدَيْنِء وإذا أذْرَكَ الولّدُ ليس له أنْ يَسْتَرِده؛ إذا كان الآبُ يَشْهَُ 0 
على الارتّهانٍء وإِنْ كان لم يَشْهَدُ على (ذلكء لم) ”" يُصَدَّْ عليه بعد الإذراكِ إلا 
كشديق الرلو ويجرة 17 ترق مالا عند رود الشغير يكين ' لِلصَّغيرٍ ”؟' عليه ويَحيِسَه 
لأجل الولَّدِء وإذا هلك بعد ذلك فبِهْلِكُ ‏ بالل من قيمَيه ومن الدَّيْنِ؛ ؛ إذا كان أشهَدَ 
عليه قبل الماك »ون كان لم يَشْهَدُ عليه قبل الولذك؛ » لم ”"' يُصَدَقْ إلا أنْ يُصَدَقَهِ الولد 
بعدَ الإذراكِء والوصييٌ لو فعَلَ هذا من اليّتيم» لا يجورٌ رَهْنْهِ ولا ارتهاله . 

أمّا على أصل محمَّدٍ فلا يُشْكِل ؛ لأنه لا يَرَى بيع مال اليم من نفسه ولا شراء ماله 
لنفسه أصلاء فكذلك الدَّهْنُء وعلى قولهما ؛ إِنْ كان يجوز البيعُ والشراء» لَكِنْ إذا كان 
حَيْرًا لليتتيم ولا حََيْرَ له في الدَّهْن ؛ لأنّه يَهْلِكْ أبَدَا بالأقّل من قب يمت ومن الدَيْن» فلم يَكَنْ 
فيه حَيْرٌ لليقيم فلم يْجُرْ والله أعلم . 

ووو اا يي 
المِسْتَعير ؛ لِما ذْكَرْنا أن الرَّهْنَ : إيفاءٌ الدَيْنِ وقَضاؤٌهء والإنسانٌ بسَبِيل من أن يَقْضىَ دَيْنّ 
نفيه بمالٍ غيره بإذنه» ثم إذا أن المليك بان فإذثه بلرَنٍ لا يخلو إما أن كان مُطَلَقاء 


وإما أَنْ كان مُقَيِّدَاء إن كان مُطلّقًا فللمُسْتَعيرٍ أن يَرْمَئه بالقليل والكثير وبأيٌّ جنس شاءء 


2 
06 


وفي أي مُكان كان ومن أي إنسانٍ أرادَّ؛ ولأنّ العمل بإطلاقي اللّفْظٍِ أصل . 
وَإنْ كان مُقَحَدَا بأنْ سَمَّى قدرًا أو جنسًا أو مَكانًا أو إنسانًا يَتَقَيِّد به تي لو أن له ا 
يَرْهَئّه بِعَشْروَء لم يجرٌ له أن يَرْهَنَه هه بأكثرَ منها ولا بأقَلّ ؛ لأنّ المُمَصَرف بإِذنٍ يَتَقَيَد يَكَفَكَدُ تَصَدُفْه 


. في المخطوط : «أشهد»‎ )١( . في المخطوط : «يرهن»‎ )١( 
. فى المخطوط : «العقد لا؟. (5) في المخطوط : «الصغير»‎ )*( 
فى المخطوط : «يهلك». (5) في المخطوط : «لا».‎ )5( 


(/) في المخطوط : «بغير إذنه . 


ب عرست ا إب(:-بابابيبح خف 
بقدرٍ الإذن» والإذنُ لم يَتَناوَلٍ الرّيادةَ فلم يكن له أنْ يَرْهَنَ بالأكثر ولا بالل أيضًا؛ لأنّ 
الكرهوة مكعدر والمائكة | كينا حول مهد ف بالفدن رك عون لذ ف لاك و 
صَحيحٌ فكان التَقْييدٌ به مُفيدًا . 

وكذلك لو أذِنَّ ''' أنْ يَرْهَئَه بجنسء لم بجر له أنْ يَرْهَتَه بجنس آخَرَ؛ٍ لأنّ قَضاءً الدَيْنِ 
ال 0000 
يزه هَئه بالكوفة. لم يجَزُ له أن يَرْهَنَه بالتصرة؛ لأنَّ التَّقيِيدَ بمَكانٍ دون مَكان مُفيد: 


0 


ل يتمْيُبالمكانٍ المذكور . 

٠‏ وكذا إذا ون له أن يَرْهئَه من إنسانٍ بعَيهء لم يج له أن هته من غيرء؛ لان التاس 
مُتفاوتونَ في المُعامّلاتٍِ فكان التَعْيِينُ مُفِيدّاء فِإِنْ خالّفَ في شيء مِمًا ذَّكَرْناء فهو ضامِنٌ 
لَقِيمَتِهِ إذا مَلك؛ لأنّه تَصَرَفَ في مِلْكِ الغير بغير إذنْه فصارَ غاصِبًاء وللمالِكِ أن يَأَخدَ 
الرّهْنَ من يَّدِ المُرْتَهِنِ؛ لأنّ الرّهْنَ لم يَصِحَّ» فبّقيّ المَرْهونُ في يده بمنزلةٍ المَعْصوب 
فكان له[”/ ١49‏ س] أن يَأَخَذَّه منه. وليس لهذا المُسْتَعيرٍ أنَ يَنْتَفِمَ بِالمَرْهونٍ لا قبل 
الرّمْنَ ولا بعد الانفكاكِ فإنْ فعَلَ م ضَمن ؛ لأنه لم يُؤدَّنْ [له] ''' إلا بالرّهْنء فَإنٍ انتَمَعَ به 
قبل أنَ يَرْهَئهء ثم رَهَنَه بمثلٍ قيمّتِه بَرِىْ من الضّمانٍ حينَ رَهَنَ ذَكَرّه في الأصل ؛ ؛ لأنه 
لَمَا انتَمَعَ به فقد خالّفء ثم لَمَا رَهَنَه فقد عادَ إلى الوفاقي فَيَبْرَأ فيبْرَأ عن الصّمانِء كالمووع | إذا 
عاد إلى الوفاقي بعدّما خالف في في الوديعةٍ» بخلافي ما إذا استّعارَ العيْنَ لينْتَقِمَ بها فخالت. 
م عاة إلى الوفاق إنه لا يَأ عن الّمائن؛ لأنْ المُْتمرٌ لانيفاع ليسث يده الماك بل 
يد نفسِه ؛ حيث تَعودُ المَتْمّعةٌ إليه فلم تَكنْ بالعَوْدٍ إلى الوفاقٍ رادًا للمالٍ إلى يَدِ المالكِ» 
فلا يرا عن الضَّمان . 

(فأمَا) المُسْتَعيرُ لِلرّهْنٍ فيَدّه قبل الرّهْنِ يد المالِكِ» فإذا عادَ إلى الوفاتي» فقد رَدَّ المال 
كنالعا نك ندر عن الشمان زإذا تف القتكية انا ينفلك ”" في ب قبل أذ 
يَرْمَئَه ”2 فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه مَلك في قبض العاريّة لا في قبض الرَّمْنْء وقبض 
. العارية قبفٌ أمانة لا قبفٌ ضَمانٍء وكذلك إذا َلك في يَدِه بعدّما فتك من يَدِ المُرتَهن ؛ 


. زاد في المخطوط : «له؛». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «فهلكت». (4) في المخطوط : «يرهنها»‎ 
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لأنّه بالاميكاك من يد المُرتّهِنَ عادَ عاريّةٌ فكان الهّلاك في قبض العارية . 

ولو وكّلَ الرَاهنٌ - [يَعْني المُسْتَعيرُ] ”'' بقبض الرَّهْنِ من المَرْتهِنِ - أحذا فَقَبَضَه ف 
في يد القابض » فإِنْ كان القابض في عياله؛ 0 لأنَّ يَدَه كيّذِهء والمالِك رَضيّ 
بِيَدِه إن لم يَكُنْ في عياله ضَمِن ؛ لأنَ يَدَه ليسث كيّدِه فلم يَكْنٍ المالِك راضيًا بيده وإنْ 
هّلك في يَدِ المَرْتهن» وقد رَمَنَ على الوجه الذي أَذِنَ فيه» ضَمن الرَاهنْ للمعيرٍ قدرَ ما 
سَقَط عنه من الدَيْنٍ بِهَلاكٍ الرّمْنٍ ن؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ نفسه من مال الغير بِإِذيه بِالرَّهْنٍء إذ 
اهن قَصاء الدَيْن ويتَعذٌ تَعَذَّدُ القَضاءٌ عند الهّلاك . 

وكذلك لو دَخَلّهِ عَيْبٌ فسَقَط بعض الدَّيْنِء ضَمن الرَّاهنُ ذلك القدرٌ؛ لأنّه قضَّى ذلك 
القدرٌ من دَيْيِْه بمالٍ الغير فِيَضْمَنْ ذلك القدرّء فكان المُسْتَعِيرُ بمنزلةٍ رجل عنده وديعة 
لإنسانٍ فقَضَى دَيْنَ نفسِه بمالٍ ”" الوديعةٍ بإذنِ صاحبهاء فما قَضَى يكونُ مضمونًا عليه 
وما لم يتقص يكونُ أمانةٌ ف يه والله أعلم . 

فإِنْ عَجَرَ الرَاهنُ عن الافْيَكاك فافْتَكه الماليك» ؛ لايكونٌمُتَبَرُعَا وير جع بجميع ما قُضَى 
على المسْتَعيرٍ بوذكر الكاحي أنه يرجعٌ بقدر ما كان يَمْلِكُ الذَيْنَ به» ولايرجعٌ بالزيادة عليه 
ويكود مُتَبَرُعَا فيها؛ حتى لو كان المسْتَعيرٌرَ نَ بين وقيمة اهن ألفٌ فقَضَى المالِكُ 
لين فاه يرجمٌ على المُسْتَعير بألَيْنِ وعلى ما ذَكَرَهالكَرْخيُ يرجمٌ عليه بالألفٍ 0 

(وجه) قولٍ الكخيّ أن المضمونٌ على المُسْتَعيرٍ قدرٌ الديْنِ» بدَليلٍ أله لا : يضمن عق 
الهّلاك إلا قدرَ الدَيْنْء فإذا قَضَى المالك الدّ إيادةً على المُقَدَرِ » كان متبَرّعًا فيها . 

(وجه) القولٍ الآخَر أن المالِكٌ مُضْطَرٌ إلى ”') قَضاءٍ كُلَّ الدَّيْن الذي رَهْنَ به ماله؛ لأنه 
عَلّنَ مالّه عند المُرْتَهن بحيث لا فكاكٌ له إلا بقّضاءِ كُلَ الديْنِء فكان مُضْطُوًا في َضاء 
الكلَّ فكان مَأَذْونًا فيه 5 قبل الراهن دَلالةَء كأنّه وكّلّه ا فقّضاه المعيرٌ من مال 
نفيه ولو كان كذلك» لرجع عليه بما قَضَّى كذا هذاء وليس للحْرْتَهِنٍ أن يَمْتَِعَ من قبض 
الدّيْنِ من المُعيرِ» ويُّجْبَرُ على القبض ويُِسَلُمْ ‏ الرَّهْنَ إليه؛ لأنَ له ولايةٌ قَضاء الدَيْنٍ 


 .؟نم« ليست في المخطوط . (0) في المخطوط:‎ )١( 
في المخطوط : «بألف». 0 (5) في المخطوط : «في؟.‎ )( 
. في المخطوط : ااوتسليم»‎ (060 


ع بين تم حك 
ِتَخَلْصٍ مِلْكه وإزالةٍ العَلّي ”© عنه» فلا يكونٌ للمُْتَِنِ وِلايةٌ الاميناع من القبض 
والتّسْلِيم . 

فإنٍ اختَلفٌ الرَاهنٌ والمُعيرٌ وقد هّلك الرَهُنٌ فقال المُعي : هّلك في يد المرْتَهِنء وقال 
المُسْتَعيدُ : هَلك قبل أنْ أَرهَنه أو بعدما اتيت ”"' فالقول ”"' قولٌ الرَاهنٍ مع يميه ؛ لأن 
الضَمانَ نما وجب على المُسْتَّعيرٍ ؛ لِكَوْنِهِ قاضيًا دَيْنَ نفيه من مال الغيرٍ بإذنه وهو يُدْكرُ 
القَضاءَ فكان القول قولّ المُنِكِرٍ والله أعلم . 

ولا يجوز رَهْنُ المجهولٍ ولا يجوز الَسْلِيمُ ونحوٌ ذلك مِمّا لا يجورٌ بِيعْه. والأصل فيه 
أن كل ما لا يجورٌ بِيعْه لا يجورٌ رَهْنُه © وقد دَكَرْنا مجُمْلةَ ذلك في كِتاب البيوع والله 
أعلم . 

-(ومنها): أنْ يكونَ مقبوض المُرْتَهِنِ أو مَنْ يقومٌ مَقامّه والكلامٌ في القبض في موَاضِمٌ 
[*/ ١٠٠أ]:‏ 

في بيانٍ أنه شرط جواز الرّهْنِ. 


وفى بيانٍ شرائطٍ صِحَته . 


وفي تفسير القبض وماهييه . 
وفي بيانٍ أنواعه . 


(أمَا) الأوّل فقد اختَلّفٌ العُلَّماءُ فيه قال عامَةٌ العُلّماءِ : إِنّه شرطّ» وقياسٌ قول زُقَرَ 
رحمه الله في الهبةٍ أن يكونّ رُكْنَا كالمَبولٍ حتى إِنَّ مَنْ حَلَفَ لا يُرْهِنُ لان شيا فرَهَته ولم 
يَفبِضْه يَحْنَتُ لع ا كار في الهبدٌء والصّحيحٌ قولنا ؟ لقولٍ الله 
تبارك وتعالى : ليمي موس 4 لتر 00 كان القبض رُكْنَاء لُصارَ مر بكر 


الرّمْن فلم يَكنْ لقوله تعالى عَرَّ شَأْنْه : #« مقبو > البقر: :8 مَعنَّى ) َل ذِكُرُ القبض 
)١(‏ في المخطوط : «المعلق». (6) في المخطوط : «افتككته) . 
(؟) زاد في المخطوط : «في ذلك». (1) فى المخطوط : «تمليكه؟ . 


(5) انظر في مذهب الأحناف: الهداية (5/ .)١68068‏ 
() ومذهب الشافعية : أن من شروط صحة الرهن القبض فلا يلزم الرهن إلا بقبضه» انظر : رحمة الأمة ص 
(586). 


ننه 
مقرونًا بذكر الرّهْنٍ على أنه شرط وليس بِرُكْنٍ . 
وقال مالك رحمه الله: ليس بِرْكنٍ ولا شرطٍ ('' والضَّحيحٌ قول العامّة؛ لِقولِه تبارك 
وتعالى : #فهان مضه 4 [البقرة دن وس فا نه وتعالن اللخ بكر وامقيرض) 
فيَقْئَضي أن يكونّ القبضٌ فيه شرطًا؛ صيانةً لِخَبّرِهِ تعالى عن الخُلْفٍ؛ ولأنّه عقد تَبَرْع 
للحالٍ فلا يُفِيدٌ الحكم بنفسه كسائر التَبَرّععاتٍِ . 
ولو تَعافّدا على أنْ يكونّ الرَّهْنُ في يَدِ صاحبه» لا يجوز الرَّهْْء حتى لو مَلك في 
مايا موا بو ارسي سيو ابي عار او 
شرط فاسدٌ أَدْحَلاه في الرَّمْنِ فلم ''' يَصِحّ الرّهْنُء ولو تَعاقّدا على أنْ يكونٌ في يد 

سرحي يم ليواي ن» وهذا قول عامّة العلماء . 

ظ وقال ابن ابي ليلى. لا يَصِح الم إل بقبض المُْئونٍ والصَحيحُ قولُ العامة؛ لقو تبار رك 
وتعالى : #درهان مضه 4 [البقرة :*4)] من غيرٍ فصل بين قبض المُرْتَهِنٍ والعَدلٍ؛ ولأن 
قبض العَدَّلِ برضا المرْتَهِنٍ : فبضٌ المُرْنَنِ مَعْنَى ولو قبضه العَدْلُ ثم تَراضَيا على أنْ يكونً 
الكخز ف سوقان احرور فيا ه في يده جاز؛ ؛ لأنه جار وضعُه في يل الأول 
يتراضيهما " فيجورٌ وضَّعْه في يد اقاني بّراضيهماء وكذا إذابضه العَذل ئم تراضيا 
على أنْ يكونّ في يَّدِ المُرْتَهِنِء ووَضّعاه " “' في يده [جار؛ ؛ لأنه جارّ وضعه في يَدٍ الأوّلٍ 
لتراضيهماء فيجورٌ وضْعُهُ في يد الثاني بتراضيهماء وكذا إذا قَبَضَه َبَضَّه العذل ثم تراضّيا غلى 
أن يكونٌ في يد َدِ المُرتهِنَ» ووَضعا في يدِه] "”'؛ لأنّه جار وضعه في يَدِه في الابتداء» فكذا 
في الانتهاء . 

وكذا إذا ف بَضّه المُرْتهِنُ أو العَدْلُ ثم تَراضَيا على أنْ يكونَ في يد الرَاهنٍ ووَضْعَه في يل 
جاز؛ ؛ لأنّ القبض الصَحيحٌ للعقدٍ قد وُجِدَّء وقد خَرَجَ الرّهْنُ من يَِهِ فبعد ذلك يده ويه 
الأجتّبيٌ سَواءٌ 


)١(‏ وفي بيان مذهب المالكية : يصح عقد الرهن من غير قبض لكن القبض شرط في صححته . انظر : المعونة 
(؟/ 5 85). 

(0) في المخطوط : «فلا؟. (*) في المخطوط : «بتراضيهما» . 

(4) في المطبوع: «ووضعا» . (5) ليست في المخطوط . 


ولو رَهَنَ رَهْنَا وسَلّطَ عَذْلاً على بيه عند المَحَلّ فلم يَفْبِضُ حتى حَلَّ الأجَلٌ فالدَهْرُ 
باطل ؛ لأنّ صِحّمّه بالقبضء والبيعٌ صَحيمٌ ؛ لأنَّ صِحَةً التؤكيل لا تَقِفُ صِحَّنّه على 
القبضٍ فصّحٌ البيعُ وإنْ لم يَصِحٌ الرّهْنُ وكذلك لو رَهَنَ مُشاعًا وسَلطَه *'" على بيه 
فالرَهُنٌ باظِلٌ والوكالةٌ صَحيحةٌ؛ ما ذَكرْنا ولو جعل عَدَلاً في الإمساك وعَدْلاًآخر في 
البيع جار ؛ لآن كل وابكل متهي أده متضيوة وه فِيَصِحٌ إفراده بالتؤكيل . 

(وأن) بي شمرائط صحة الرهن فأنواعٌ منه : أن يكونّ بإذنٍ الرّاهن ؛ لما ذْكَرْنا في 
كتاب الهبة أن الإذنَ بالقبضٍ شرط صِحَتِه فيما له صِحَةٌ بدونٍ القبض وهو البيمُ فلآنْ يكونٌ 
شرطا فيما لا صِحَة له بدونٍ القبضٍ أولى ؛ ولأنّ القبض في هذا الباب يُشْبِه الرُكُنَ كما في 
كتاب الهبة فيُشْبِه القبول. وذا لا يجوز من غير رضا الرّاهن كذا هذا. 


فالاؤل: نحوٌ أنْ يقول: أَؤِنْتُ له ”' بالقبض أو رَضيت به أو ابض » وما يجري هذا 
المجرّى؛ فيجورٌ قبضّه سواءٌ كان قَبَْى في المجيس أو بعد الافتراقي استحساناء وقياسٌ 
قولٍ زُقْرَ في الهبةٍ أنْ لا يجورٌ بعد الافتِراقٍ . 

والثاني: نحو أنْ يَفْيِضٌ المُرْتَهِنُ بِحَضْرةٍ الرّاهن فِيَسْكتُ ولا يهاه فِيَصِحٌ قبِضُه 
اتححسانا: 

وقياسٌ قولٍ ذُكَرَ في الهبةٍ أن لا يَصِعَ ٠‏ [كما لا يَصِحٌ] ' " بعد الافْتِراقٍ؛ لأنّ القبض 
ل ا 
لأنّ القبض ليس بشرط لصِحّته وأنه شرط لِصِحَةٍ الّهْن . 

(وجه) الاستحسان أنه وَجَدَ الإذنَّ ههنا دَلالةَ الإقدام على إيجاب الرَّهْن؛ لأنّ ذلك 
دَلالة القَضْدٍ إلى | إيجاب حُكيِهء ولا تُبوتٌ لِحُكْمِه إل بالقبض» ولام صِحّة للقبض بدون 
الإذنِء فكان الإقدام على الإيجاب ذَلالةً الإذنٍ بالقبضء والإقدامٌ لاله الإذنٍ بالقبض في 
المجلس لا بعد الايراق» فلم يوجَدٍ الإذنُ هناك نضا ودَلالةٌ وبخلا البيع ؛ أن البيمَ 
الصَحيحٌ بدون القبض فلم يَحنٍ الإقدامٌ على إيجابه ديل 53/ ١٠٠٠ب]‏ القبض فلا يكودٌ 


)١(‏ في المخطوط : «وسلط». (') في المخطوط: «لك». 
(9) ليست فى المخطوط . 


4019© 
دَليلَ الإذْنٍ فهو الفَرْقٌ . 

ولو رَهْنَ شيئًا مُتَصِلا بما لم يَمَعْ نَمْ عليه الدَهْنُ» كالثَمَرٍ المُعَلَّيِ على الشّجِرٍ ونحوه مِما لا 
يجورٌ الرّمْنُ فيه إلا بالفصل والقبض ؛ ٠‏ فمُصِلَ وض فإنْ قيض بغير إِذنٍ الرَاهنٍ لم يجز 
قبضّه سَّواءٌ كان الفصل والقبض ف في المجلس أو في غيره؛ لأنَّ الإيجابٌ ههنا لم يَمَعْ 
صَحيحًا فلا يُسْعَدَنُ به على الإذنٍ بالقبض ”2 وإث مض بإذنه فالقياس أن لا يجورٌ وهو 
قو قر وفي الاستحسانٍ جائرٌ بناء على أصلي كنا في فى لوقف ؤالله العرنن : 

-(ومنها): الحيازةٌ عندّنا (فلا يَصِح) ”'' قبض المُشاء ل" 

وعند الشَافْعيٌ رحمه لله ليس 0©) بشرطء وقبضٌ المُشاع صَحِيعٌ ا 

رجه قوله أن اغبا لايح في هم ال ولا في شرطه فلا مذ جوا ال 
ودَّلالةٌ ذلك أنْ حُكمٌ الرَّمْن عنده : : كونٌ المَرْتَهن وا ال 0 ءِ الدَيْنِ من 
َل على ماتَذْكُرُ والشيوٌ لايَمْكَعُ جواة الببع ”" : وشرطه هو القبض؛ وإله مُدْكِنٌ في 
النُضْفٍ الشّائع بِتَخْليةٍ الكل . 

(ولا أن قبضّ النصْفٍ الشائع وده لايصَوُْ والْضفُ الآحرُ ليس بمَرْهونٍ فلا بَصح 
قبضّه» وسّواء كان مُشاعًا يحتملٌ القسمة أو لا يحتملها؛ ؛ لأنّ الشّيوعَ يَمْتَع َع تَحَققَ قبض 
الشائع في النَوْعَيْنِ جميعاء ؛ بخلانٍ الهبةٍ فإنْ ”" الشيوعَ فيها لا يَمْتَعُ الجوازٌ فيما لا 
يحتمل القسمة؛ لأنّ اماع هناك صَمانٌالقسمة على مادَكزنا في كتاب الهبة وله يحص 
المقسومً» وسّواءٌ رَهَنَّ من أجئّبيّ أو من شريكه على ما تَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى وسَّواءٌ 
كان مُقَارِنَا للعقدٍ أو طْرَّأ عليه في ظاهر الرُواية . 


بدائع الصنائج*__> 
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ةي عجعج 


وروِيّ عن أبي يوسف أن الشيوعَ الطارِئ على العقد لا يمع بق لمعتف الك 
وصورتّه : إذا رَهَنَ شيئًا وسَلْط *'" المُرْتَهنَ نَّ أو العَذْل على بيعِه كيِفَ شاء مُجْتَمِعًا أو 
لذن 17م نياو نعفة ساك لوانتن بعس الكقويهانقا: 

(وجه) روايةٍ أبى يوسفٌ أنّ حال البّقاء لا يُقاسٌ على حال ”" الابْتِداءِ؛ لأنّ البَقاءً 
اسْهَلُ من حُكم الابتداء ؛ لهذا فرق الشرعٌ بين الطارِئ والمُقَارَنِ في كثيرٍ من الأخكام. 
كالعِدَةٍ الطارئةٍ والإباقٍ الطارِئ ونحو ذنلق نكن 17 السحياذة شرظ في ابْتِداءٍ العقَدٍ لا 
دل قلق كو نهنا قرط الالو علق الح 

(وجه) ظاهر الرّوايةٍ أن المانِعَ في المُقارَنِ كونٌ الشّيوع مانِعًا عن (* تَحَقّقٍ القبض في 
النْْفِ الشّائع "©: وهذا المعنى موجوةٌ في الطَارِي فيمْتمُ لبقا على الصّحَةٍ ولو رَهنَّ 
رجلانٍ رجلا عبدًا بدَيْنِ له عليهما رَهْنَا واحدّاء جار وكان كُلّه رَهْنًا بكُلٌ الدَيْنِء حتى أن 
ال اي تق - يُسْتَوْفَى كُل الذّيْنَء وإذا قَضَى أحدّهما دَيْتَهء لم يَكُنْ له أن 
أحُدَ َصيته م الرهنٍ؛ لأنكُلّ واحد منهمارَهَنَ ل لعب بما عليه من الدَينِ لا نصقه؛ 
وإ كات العمدر ةلكر واسو ديا التي 1 لماد :نا أن كوم ال هون مم اك 
الرّاهنٍ ليس بشرط لِصِحَةٍ الرَّمْنِء فإنّه يجوز رَهْنُ مال الغير (بِإِذنِه؛ لِمابَيِنَا) '8) 
راذا نما مان وتعه عانق راحذة لاله الإذ ومن كر نيعب ناك كر الع 
بعل الذي رلا امتجسالة في اذلف + لآن الوكن شبد «ولبس شيم أن يكترة التعباة 
ال مَحْبوسًا بكُلُ الدَيْنِء فلم يَكُنْ هذا رَهْنَ الشائع فجارٌء وليس لأحدهما أن . 
يَأحذٌ نصيبّه من العبدٍ إذا قَضَى ما عليه من الدَّيْنِ؛ لأنّ كُلّهِ مَرْهونٌ بَكُلٌ الدَيْنْء فما بَقيَ 
شيءٌ من الدَيْن بَقَيَ استحقاقٌ الحبْس . 

وكذلك إذا رَهَنَّ رجل من رجلين عبدًا بدَيْنِ لهما عليه وهما شريكانٍ فيه أو لا شَرِكةٌ 
بينهما جارٌ» وإذا تَضَى الرَّاهنُ دَيْنَ أحيهماء لم يَكُنْ له أن يَفِْض شيئًا من الوهْن؛ لان 


)١(‏ في المخطوط : «وسلطه». (0) في المخطوط : «مفترقا». 
: (؟) في المخطوط : «حالة» . (4) فى المخطوط : «فتكون». 
(6) في المخطوط : «من». (6) في المخطوط : «المشاع؟ . 
(0) فى المخطوط : «١يمسك‏ كله . (4) في المخطوط : «بغير إذنه على ما بين . 


(9) في المخطوط : «للواحد) . 


رَمَنَ كُلَّ العبدٍ بدَيْنِ كُلَّ واحدٍ منهماء وكُلٌ العبدٍ يَضْلْحُ رَهْنا بدَيْنِ كل واحدٍ منهما على . 
الكمالٍ كأنْ ليس معه غيرُه؛ لما ذَكَرْنا وهذا بخلائ الهبةٍ من رجلينٍ على أصلٍ أبي 
حنيفةً رحمه الله أنّها غير جائزة ؛ لأنّ الهبة تملك وتمليكُ شيء واحلٍ من ائنيْنٍ من كل 
واحدٍ منهما على الكَمالٍ مُحالَ» والعاقل لا يَقْصِدْ يفْصِدُ بِتَصَرّفِه المُحال . 

ا فده ولا استٍّحالة في كونٍ الشيء والواخة تشووسا بكر واسدمن 
الدَيْئيْن فهو الفَرْقٌ بين الفصلين» و أنه وإن كان تقبو ةا رك واحوسن الدسين 
القن 297 أكون بضفونا زلا محف ٠أ]ء‏ حتى لو هّلك تَنْقَسِمْ قِيمنّه 
دين فيفط من كل واحدٍ منهما بقدره؛ لأنْ المرْتَهِنَ عند مَلاكِ الرّهْنِ 1 يَصير مستوفيا 
اديْنَ " من مالي الرْنِء وأنه ' لايق لاسعماء الاي رتس اماه 
الآخَر فِيقْسَمْ ””' عليهماء تسْقط من كل واحل عنهها بقذرة: 

وعلى هذا [يخرجٌ 4] 7" حَبْسنُ المَببع بأن ان شترى رجلانٍ من رجلٍ شيئًا فأدّى أحذهما 
حِصّبَّه من الثّمّنِ لم يَكَنْ له أن يض شيعا من المبيع وكان للبائع أن يَحيسٌ كُلهه حتى 
يوي ما على الآخر؛ لأن كُلّ المَبيع موس بل المَنِ فما بَقيّ جز من من الثم بَقَي 
استحقاقٌ حَبْسٍ كُلَ المبيع . 

ولو رَهَنَّ بَيْنَا بِعَيِْهِ من دار أو رَهَنَ طائفةً مُعيِّنةَ من دارٍ جار ؛ لانجدام الشّيوع؛ وعلى 
هذا الأصلٍ تَخُرُجٌ زيادةٌ الدّيْنِ على الرَّهْنٍ هن أنها لا نَجورُ عند أبي حنيفةً ومحمّر 
رحمهما الله وجَمْلةٌ الكلام في الرٌياداتٍ أن نّها أنواع أ : زيادة الرَّهْنٍ : وهي نَماؤٌه 
كالولّدِ واللَّبنِ والتَمرٍ والصّوفٍ وكُلٌ ما هو مُتَوَلَدٌ من الرّهْنٍ أو في حُم المُتوَلّدِ منهء بن 
كان بَدَلَ جُرْءِ فائتِ ب أو بَدَلَ ما هو في حم ”" لَه كالأرش والعٌقْرٍ وزيادةٌ الَمْنِ على 
أصلٍ الرّهْنِء كما إذا رَهَنّ بالدَّْنِ جاريةٌ» ثم زا عبدًا أوغيرَ ذلك رَهْنًا بذلك الدَيْنءٍ 
وزيادة اليَهْن على نّماء اليَّهْنْء كما إذا رَهَنَ بالدَيْنِ جارية فوَلَدَت ولَدّا ثم ماتتٍ الجارية 
لم زاة رَهْنَا على الولّدء وزيادةٌ الدَيْنِ على الرَهْنِ كما إذا رَمَنَ عبدًا بألفي» ثم إن (الرَاهنَ 


. في المخطوط : «الراهن» . (') ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «للدين؟. (:) في المخطوط : «أنها»‎ )5( 
. في المخطوط : افينقسم». ظ (5) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط : «معنى» . 


م -_كتاب درهسن_ > «لقهة 
استَفْرَضٌ من المُرْتَهِن) ”" ألقًا أخرى على أنْ يكونٌ العبدٌ رَهْنَا بالأوّلٍ والريادة جميعًا 
انا زيادةٌ ان فمزهونة عندنا على معنى أله يبْتُ (حُكُمْ الأصلٍ للرهن فيها) ”©: وهو 
استحقاقٌ الحبْس على طريقي اللزوم . 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله ليست بِمَرْهونةٍ أصلاء والمسألة تأتي في بيانٍ حُكُم الدّهْن إِنْ 
شاء الله تعالى . 

(وأمًا) زيادةٌ الوَهْن على أصل الرهن فجائزةٌ استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ وهو قولٌ 
زُكرَ رحمه الله وهو على اخخلافي الرّيادةٍ في الثمَنِ والمُكمِء وقد متِ المسألةُ في ككتاب 
(وأمَا) زيادة الرّمْنٍ على نَّماءِ الرّمْنٍ بعدَ مَلاكِ الأصل فهي موقوفةٌ إِنْ بَقيّ الولّدُ إلى 
وقتٍ الفكاك. جارَّتٍ الرّيادة؛ وإنْ مَلك » لم تجِر؛ لأنها إذا مَلكثُ تبَيّنَ أنها حَصَلَّتُ بعد 
سُقوطٍ الدّيْنِء وقيامٌ الدّيْنِ شرط صِحَةٍ الزيادة. 

وأا زياد اين على الرهْنٍ فهي على الاختلافٍ الذي كنا أله لا يجوز عند أبي 
حنيفة ومحمّلء وعند أبي يوسف جائرة 

(وجه) قوله "اذ ادن ي باب لون كالم في باب البيع» بآليل أنه لا يَصِحٌ 
الرَّهْنْ | إلا بالدّيْنِ كما لا يَصِحٌ البيمٌ إلا بِالئَمَنِء ٠‏ ثم هناك جارّتٍ الزيادةٌ في الشّمَنِ والمدّمنٍ 
جما فكذا هنا تود اليا في ان ادن جميماء والجايع بين الاين أذ الا 
عندنا تُلْتَحَقُ بأصلٍ العقَدٍ + كات العقداوزد علي الأتدلوالزيادة جميناا فيصير كأنّه رَهَنّ 
بالدَيْنِ عبدَيْنٍ ابْتِداءً وذا جائر» كذا هذا . 

(وجه) قولهما أن هزه الرّيادةَ لو صَحََتْ لأوجَبَتِ الشّيوعَ في الوه وأنّه يَمْتَمُ صِحَةَ 
امن ودلالة ذلك أنّها لو صَحتْ لَصارٌ بعضٌ العبد بمُقابليها فلا يخلو إما أن يصيرَ ذلك 
البعض بِمُقَابَلةٍ الريادةٍ مع بَقائه مشغولاً بالأوّلٍ وإمّا أنْ يَمُرُءْ من الأوّلٍ ويصيرٌَ مشغولاً 
بالزيادة ولا سَبِيل إلى الأول ؛ ال المشغول بشيء لايحتمل الشغْل بغيره» ولا سل إلى 
)١(‏ في المخطوط : (المرتهن استقرض من الراهن». 


(؟) في المخطوط : «الحكم الأصلي فيهما». 
(*) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 


لطقة <__بدائع الصنائع ع/__.> 


قانى ؛ لأنه ''" رَهَنَ بعضّ العبد بالدّيْنِ وهذا رَهْن المُشاع فلا يجورٌ» كما إذا رَهَنّ عبذا 
اسن بي شتفي لل واحد منهما بعشه؛ بخلان زيادة اَن على أصل لون 
لأنْ الرّيادةَ هناك لا : نودي إلى شيوع الَهْنٍ بل إلى شيوع الديْن؛ ؛ لأنّ قبلَّ الرّيادةٍ كان العبد 
بمُقابَلةِ كل الدَيْنٍ وبعدٌ الديادة صارَ [كُلّه] ”© بِمُقَابَلة بعض الذَيْنٍ» والعبدٌ والرّيادةٌ بِمُقابَلةٍ 
البعض الأحرِء فيرجعٌ شوح إلى الدَّيْنِ لا إلى الرّْنِه والشيوعٌ في الدَيْنِ لا َْعْ صخا 
1 

تَرّى لو رَهَنَ عبد بنصفي الدَّيْنْ جارّ» ولو رَمَنَ نصفٌ العبه بِالدَيْنِ لم يَجِرْ؛ 

ذلك افْتَرَقَ عابم 
ظ ولرائقة كه عانق وول » جار ؛ ؛ لأنَ العقدّ في الحقيقة موقو على القسمة والتَسْليمٍ 
بعد القسمة» فإذا وَجِد و ا ٠٠٠ب]‏ زالَ الماِمُ من التَاذِ فيَْقُدُ والله أعلم . 


«(ومنها). أن يكونَ المَرْهُونَُ فارعًا عَما ليس بمَرْهونِ» فإ كان مشغولاً به بأ رَهََ 
دارًا فيها مَتاعٌ الرَاهنٍ وسَلّمَ الدَانَ أو سَلَّمَ الدّارَ مع ما فيها من المّتاع أو رَهَنَّ جوالقًا 
00 أو سَلَّمَه مع ماافيه» لم يجزْ؛ لأنّ معنى القبض هو التَخْلية 

من التَصَدْفِء ولا يَتَحَقَّقُ مع الشّغْلٍ . 

1 ول شوج اتا من الام سمه ارضة جا يل إلى حال لقبشي ل إلى حال 
العقدٍ ؛ لأنَّ المانِعَ هو الشّعْلُء وقد زالَ فينقُذُ» كما في رَهْنٍ المُشاع . 

ول َنَ المَتاعٌ الذي فيها دون الَارِ» وخَلَى بينه وبين الدَارٍ جازء بخلافٍ ما إذا رَمنْ 
الدارَ دون المتاع ؛ ؛ لأنّ الدّارَ تكوثُ مشغولةً بالمتاع» فأمًا المَتاُ فلا يكونٌ مشغولا بالدارء 
فيَصِحٌّ قبض المّتاع ولم يَصِحّ قبض الذَارٍ . 

ولو رَهَنَ الدَارَ والمتاع والذي فيها صَمْقَةٌ واحدةٌ» 00 وهو خارج 
الدّارٍ جار الرَهْنُ فيهما جميعا؛ ؛ لأنه رَهَنَّ نَ الكل وسَلَمَ الكل وضع تسليمُهما جميغا واو 

ون الصَلْقة فيهما بأ رَهَنَ أحتعما ثم الآشر» فإ بجمع بينهما في 21 -.. ؛ صَحّ الرّهْنْ 


200 < 
)١(‏ في المخطوط : «لأن؟» , (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «وجدا» . 


ع عيرس #س-اسخ20 
(أا) في الماع فلا شَانَ فيه؛ لما ذَكَرْن أن المع لاايكونُ مشغولا بلدا وأا في 
الذار؛ فلأنَ المانِعَ وهو الشَّغْل قد زال: ٠‏ وإِن فرَقَ بأنْ رَهَنَّ أحدّهما وسَّلَمَ ٠‏ ثم رَهَنَّ الآخر 
وسَلَمَ ٠‏ لم يججز الرَّهْنْ في الذارٍ وجاز : في المناع . واة قاذم أن اه بخلافي الهبة فَإِنْ 
هناك يراعى فية الدرتيت 8 | إن قَدَمَ هبة الدَارٍ لم تَجُزِ الهبهُ في الدَارٍ وجارّتْ في المَتاع» كما 
في الرَّهْنٍء ٠‏ ون قَدَمَ هبة المتاع. غارف اليه فيما هما 

(أمَا) في المّتاع ؛ فلأنه غير مشغولٍ بالدَارٍ وأمًا في الدَار ؛ ؛ فلأنها وإِنْ كانت مشغولة 
وقتَ القبضٍ لَكِنْ بِمَتاعٍ هو يِلْكُ الموهوب له؛ اكلم بعك ويك الفيكن» وهنا الذارٌ 
مشغولةٌ بمَتاع هو مِلّكُ اراهن ٠‏ فيَمْتَعُ صِحَةَ القبض فهو الفرْق . 

ولو هن درا اراهن والمُرْتونُ في جوْفٍ الدَارٍ فقال الرَاهيٌ: سَلَّئتها إليكَ لم يَصِحٌ 
التَسْلِيمْء حتى يخرجٌ من الذَارٍ ثم يُسَلُم ؛ لأنّ معنى التَسْلِيمٍ وهو التَخْليةُ لا يتَحَقَُ مع 
كونه في الدَّارِء فلا بُدَ من تسليم جَدِيدٍ بعد الخُروج منها . 

ولو رَهَنَ دابَةَ عليها حِمْل دون الحمْلء لم يَيِمَّ الرَهْنُ؛ حتى يُلْقيَ الحِمُْلَ عنها ثم 
يسَلْمَها إلى المُرْئونِ 

ولو رَهَنَ الجمْل دون الذَابَةٍ ودَّقَعَها إليه كان رَهْنَا [تامّا فى الجِمْل] ”''؛ لأنّ الدَابَةَ 
مشغولة بِالحِمْلٍ» أمَا الحِمْل فليس مشغولا بالدَابَةّ» كما في رَهْنْ الدَارٍ التي فيها المّتاعٌ 
دوو المع ورهن المناع الدي في الدار يدون لدان ولو رهن شر جا على وابة أر 
لجان" ف زابها اوارنا فى بها دََمَ إليه الدَابَةَ مع اللّجامٍ والسّرْج والمّسَنِ لم 
َكنْ رَهْنًا حتى يْزِعَه من رَأْس الذَابَةِ ثم يُسَّلّمَ؛ ٠‏ بخلافي ما إذا رَهَنَّ مَتاعَا في الدَار؛ لأنَّ 
السَّرْجَ ونحوّه من توابع الذَابَةِ» فلم يَصِحّ م رَهْنها ''' بدون الدَابَةِ» كما لايَصِحٌ رَهْنُ الكَمَر 
بدونٍ الشجرء بخلاف المّتاع فإنّه ليس تَبَعَا لِلدَارٍ ولهذا قالوا: لو رَهَنَ دابّة عليها سَرْحٌ أو 
لِجامٌ» دَحَلَ ذلك في الرَّهْنٍ بكم التبعية . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا رَمَنَ جارية وَاسََدْئى ما في بَطْيْها أو بَهِيمةَ واسبَئْنَى ما في 
بَطيها أنه لا يجورٌ الاسِتِئْناءٌ ولا العقدٌ. 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «لجامها»‎ )١( 
. في المخطوط : «رهنًا»‎ )*( 


للقة __بدائع الصنائع ع1 __ > 


ما الاستثناء؟؛ فلائه لو جارّ» لكان المَرْهونُ مشغولاً بما ليس بِمَرْهونٍ وأما العقذ ؛ ظ 
فلأنَ استثناة ما في البَْنِ بمنزلة الشَرطٍ الفاسدء الوه تبه الشُروط الفاسدةٌ» كالبيع 
بخلافي الهبة . 

ولو أعتّقٌَ َنّ ما في بَطْن جاريّتِه ثم رَهَنَ الأمَّ أو دير ما في بَطَنهاء ٠‏ ثم رَهَنَّالأمّ فالكَلام 

فيه كالكلام في 4 ' الهبة»ء وقد مَدَ الكَلامُ في <" الهبةٍ والله أعلم . 
«(ومنها): أن يكونَ المَرْهونُ منصلا مُتميْرًاعَما ليس بمَرْهونٍ» فإنْ كان مُتْصِلا به غير 
مُعْمَيرٍ عنه» لم يَصِح قبضه ؛ لأنّ قبضي المَدْهونٍ وَحْدَّه غيرُ مُمْكِنِء والمُنَّصِلُ به (غيرٌ 
مَرْهونٍ) 7 فائعة هْنَّ المشاع . 
على هذا الأصل بخرج ماإذارَنَالأرض بدون اين أو بدون لز والشجر» 000 
الع الجر بدون الأرض» أ الجر بدون القمر و الم بدون الشجر له ل جو 
سَواءٌ سَنَّمَ المَرْهُونَ بَخُليةٍ الكل أو لا؛ ؛ لأنَ المَرْهونَ [77/ ٠7‏ ]فيا سنا لسن 
بهو (وهذا يَدْكَُ) © صِحَة القبض . ظ 
ولق وجَدَ © القّمَرٌ وحَصّدَ الرّْعَ و ”" سَلّْمَ مُمْقَصِلاء ار لأنَ المانِعٌ من التفافٍِ قد 
زالَ ولو ججمع بينهما في عقا ”" الوَهن فرّتهما جميعًا وسَُم متا جاذ» وذ فرك 
الصَّْقةً بأنْ رَهَنَ الرّرْعَ ثم الأرض أو الأرض ثم الرَرْعَ؛ ينْظرُ إِنْ جَمع بينهما في التسليم» 
جار الحَهُْنٌ فيهما جميعًا؛ ٠‏ وإنْ فرق لا يجورٌ فيهما جميعًا سَواء تدم أد أخرّء ببخلافٍ 
الفصل الأول ؛ لأنْ المانِع ة فى الفصلين مُحْتَلِف » فالمانِعُ من صِحَةٍ القبضٍ في هذا الفصلٍ 
م الالصاك» وأنه لا يختلفك؛ والمانمُ من صِحة لقب في الفصل الأ هو لهل وآ 
30 يلف 


مِثالٌ هذا: 9 إذارَمَنَ نصف داره مُشاعًا من رجل ولم يُسَلُمْ إليه حتى رَهَنّه النُضف 


0غ 


. زاد فى المخطوط : «حق». (؟) زاد فى المخطوط : «كتاب؟‎ )١( 
فى المخطوط : «ليس بمرهون» . (4) في المخطوط : #ولهنا يتتع‎ )( 
فى المخطوط : «أجذ؟ . (5) في المخطوط : «ثم‎ )0( 

(/) في المخطوط : «صفقة» . اي كي 


(9) زاد فى المخطوط : «ما». 


الباقي وسَلّمَ الكل آله يجودٌ ولو رَمَنَ النُضفَ ''' وسَلُم نم رَهَنَ التُضْفَ الباقي " 9 
رمك ٠‏ لا يجورٌ كذا هذا . 

وعلى هذا إذا رَمَنَ صوفًا على ظَهْرٍ غُتّم ''" بدونٍ العّنَم؛ أنه لا يجوز؛ لأنّ المَرْهونَ 
معي ل وا و وني سا ؛ لأنْ المانِع قد 
زالَ وعلى هذا أيضًا إذا رَهَنَّ دابَّة عليها حِمْلَ بدونٍ الحِمْل ؛ ل بن 

ولو رَقَمَ الحِمْلَ عنها © وسَلَّمَها فارِغةٌ» جارٌ؛ لِما قُلّنا ل 

بَطْن جاريّته أو ما في بَطنٍ غَنَمِه أو ما في ضرْعِهاء لوعي ب 
نسم أو ريا في ريون أو قينا في جنطة أن َه يطل ون سَلْطَه على قبضه عند الولادة أو 
٠‏ عند استخراج ذلك فقَبَض "ران الفقد عدا لم حمر يَنْعَقِدُ أصلاً؛ لِعَدَ م المَحَل الكزن 
مُضافًا إلى المَعْدوم ؛ ؛ ولهذا لم يَنْعَقِدٍ البيع المُضاف إليها فكذا الدَعْنٌّ آنا ها فالعقد عق 
موقوفٌ تََادُه على صِحَةٍ التّسْليم بالفصل والتَمبيزٍ ٠‏ فإذا وُجِدَّ فقد زال المانِع . 

ولو رَمَنَ الشّجرَ بمَواضِعِه من الأرض» جارً؛ لأنْ قبضّه مُمْكِنْ ولو رَمَنَ شجَرًا 
كه ل لشكهاني التخر» ذخل : في الرّْنِء بخلافي البع أله *" لا يدخلٌ لقم في 

بيع الشجر من غير تسميةٍ؛ لأنه مَصَدَ تَضْحِيمٌ الرّهْنِء ولا صِحْة . '' بدونٍ القبض ولا 
وأ لل فى بنر و اشر عادر اكول بد ندل لق لمق لفتكيةا لد يزلا 
البيع فإنه يَصِحٌ في الشّجر بدونٍ الثَمَرٍ ولا ضرورةً إلى إذخال الثَمْرِ لِلتَضْحيح . 

ولوقال: رَمَئْتّكَ هزه الدَّارَ أو هذه الأرض أو هذا الكرُ مم وأَطْلّقَ القولٌ ولم يَخْصٌ شيئًا 
دَخَلَ فيه كُلّ ما كان مُنّصِلا به من اليناء والّرْسِ ؛ لأنَ ذلك يدخحل في البيع مع أنْ القبض 
ليس من شرطٍ صِحَتِه فلن يدخلّ في الرَّمْنِ أولى» إلا أنه يدخل فيه الزّرْعُ والكَمَرُ ولا 
يدخل في البيع ؛ لما ذكَرناء بخلاف المتاع أنه لا يدخل في رَمْنِ الدَارِء ويدخل الثَّمَرُ في 
رَهْنِ الشَّجِرٍ؛ لأنَ القمَر تابعٌ ِلشّحِرٍ والمّتاعَ ليس بتابع لِلدَارٍ. 


)١(‏ فى المخطوط : «منه نصفها». (6) في المخطوط : «الثاني». 
() فى المخطوط : اغثمه؟ . (4) زاد في المخطوط : «أنه» . 
(5) في المخطوط : «منها» . (5) في المخطوط : #وهب». 
(0) في المخطوط : «يقبض» . () في المخطوط : «وفيها». 


(9) في المخطوط : «لأنه؛ . )٠١(‏ زاد في المخطوط : «له؛ . 


تيبب ب-ييبيسييح باع الصقتع ع1 


ولو استّحَقٌ بعض المَرْهونٍ بعد صِحَةٍ الرّهْنِ يُنْظْرُ إلى الباقي إِنْ كان الباقي يعد 


الاستحقاق مِمّا يجوز رَهْنهِ ابْتِداء لا يَفْسَد الَّهْنُ فيه وإنْ كان مِمّا لا يجوز رَهْنه ائُتداءً: 
فِسّدَ الرَهْنٌ في الكل ؛ لأنّه لما اسبّحِنّ بعضّه ”" تَبَيّنَ أن العقدَ لم يَصِحَّ في القدرٍ 
ل ل ل ا ل انْتِداء» فَُنْظرُ فيه إِنْ كان 
مَحَلٌ لابتداء الرَهْنء يَبْقَى الدَْنُ فيه وإلآ فيَمْسّدُ في الكل كما لو رَهَنَ هذا القدرَ ابْتِداء 


إلا أنه إذا بَقي الرَهْنٌ فيه يَبّْقَى بحِصّتِهِ حتى لو هّلك الباقي يهلك بحِصَّيِه من الدَيْن» وإِنْ 
كان في قيمَه وفاء بجميع الدَيْنٍ ولا يَذْهَب جميعٌ الديْنِء وإذا رَهَنَ الباقي ابتّداءَ وفيه وفاءٌ 
بِالدَيْن فمّلك» ٠‏ يَهْلك بجميع الدَيْنِء وَإِنْشِنْت أن تكقل التخيانة قرط مدرةا و وخَرّجتٌ 


المُشْاعَ على هذا الأصل أنه مز هون متها هما لبوق اعون كقيق: #فكان لحريجه 


عليه مُسْتَقِيمًا فافْهمْ . 
متها أهلنة القيف وهى العَقُل ؛ تنه أهلةة الرُكُن وهو الإيجابٌ والقيول فلن 


عرسي ا 0 من التَخلَّى : وهو التَمَكنُ من إِنْباتٍ اليّدِ وذلك 
بارتفاع المَوانِع» وإنّه يَحْصّل بِتَخْليةٍ الرَاهنٍ بين المَرْهونٍ و[بين] "" المُرْتَِنِء فإذا حَصَل 
ذلك. صا َ الرَاهنُ مسلمًا والمُرْتَهِنُ م قابضًاء وهذا [9/ ؟١7٠ب]‏ جوابٌ ظاهر الروايةٍ 
ورُوِيٌ عن أبي يوسف أنه ب درطب لتقل والتغوين نها لير كةوثلا بم نايطًا. 

وجه هذه الروايةٍ أن القبض شرط صِحَةٍ الرَمْنِء قال الله تبارك وتعالى #هرهان 
يدو © [البقرة ومُطْلَُ القبض يَنْصَرِفٌ إلى القبضٍ الحقيقيّ ولا يَتَحَقَُ ذلك إلا 
بلل» فأما حلي *) فقبفل نقبض حُكمًا لا حَقيقة» فلا يُكتَمَى به . 

وجه ظاهر الرؤاية: أنّ التَخَلَيَ "“' بدونٍ التَقْلٍ والتَخويلٍ قبض في العْرْفٍ والشرع . 

اما الغزفٌ: فإنّ القبض يَدْدٌ على ما لا يحتملٌ التَقْلَ والتَحويلَ من الدَّارٍ والعَقارِ» يُقال : 


هزه الأرض أو هزه القَّرِيةٌ أو هذه الولايةٌ فى يَّدِ فلانٍ فلا يُفْهَمُ منه إلا التَخُلَيَ 77 زهو 
)١(‏ في المخطوط : «نصفه؛. (0) في المخطوط : «الفصل». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «التخلية؟. 


(6) فى المخطوط : «التخلية» . (") في المخطوط : «التخلية . 


لتم مي الت لو 

وأمًا الشَرغٌ: فإنَ الَخَليَ ”'© في باب البيع قبضٌ بالإجماع من غير نَل وتَحُويلٍ َل أن 
التَخَلَيَ بدونٍ التَقْلٍ والتَحويلٍ قبض حَقيقةٌ وشريعة فيُكتَقَى به . 

َأمَا بيانُ أنُواع القبض فتقول وباللّه الَؤفيق: القبض نوعانٍ: نوعٌ بطريتي الأصالةٍ. 
ونوعٌ بطريق النّيابةٍ أمَا القبض بطريتي الأصالةٍ: فهو أنْ يفيض الإنسان بنفسه لنفسه . 

وأمًا القبض بطري التّيابةٍ فنوعانٍ: نوعٌ يرجعٌ إلى القابض» ونوع يرجعٌ إلى نفس 
القبض . 

انا الذي يرحبغ إلى القابض:؛ فنحوٌ قبض الأب والوصيٌ عن الصّبيٌ؛ كذا قبض العَذْلٍ يقوم 
قا بي الطرتون: حنى لو هلك الهو في ده كا لاك على ارقو ل ف 
القبض مِمّا يحتملٌ التيابةً ولأنّ قبض الرَّمْنِ قبض استيفاءٍ الدَّيْنِء واستيفاءٌ الذَّيْنِ ِمًا 

وأمّا الذي يرجمٌ إلى نفس القبض: فهو أن المَرْهونَ إذا كان مقبوضًا عند العقدٍ فهّل 
ينوب ذلك عن ق, قبض الرَهْنِ ؟ فالأصل فيه ما ذَكَرْنا في كتاب البيوع والهبة أن القَابِضَيْنٍ ""' 
إذا نوناك احنهيا عن لكر رذ اتناك نات الاعلى ع لانت 6 روانها تزف 
هذا الأصل وقُروعه فيما تَقَدّم» وإِنْ شِئْتَ عَدَدْتَ الحيازةً والفراغ والتمييرٌ من شَرائطٍ نفس 
العقدٍ فَقَلْتَ الومرتر ري لمارا وار لبر لني ا و00 
غليهة :وإن قفنت فلك نوفكها ؛ ذوا مُ القبض عندنا ”" . ْ 

بعد قاقر رسب الاين يقر شرط "4 وبي تيت “” عليه المُشاعٌ ولنا في ! إنْاتِ هذا 
الشرط ذَليلانٍ : 

احذهما: قوله تعالى: رهن س4 [البقرة :7417] أخدة الله سبحانه وتعالى أنْ 
المَرْهونَ مقبوضٌ» فيَقْئَضي كونّه مقبوضًا ما دامَ مَرْهونًا؛ لأنّ إخباره سبحانه وتعالى لا 


. و فى المخطوط : «التخلية) . (') في المخطوط : «(القبضين»‎ )١( 
فر انظر في مذهب الحنفية : تحفة الفقهاء (؟7387/5). الهداية مع البناية (0/ ع«مم ال ه).‎ 


(5) ومذهب الشافعية ا ان : الأم (/ ».)١15٠‏ المجموع مع المهذب 
.)١95(‏ حلية العلماء (5/ 577). 


(6) فى المخطوط : «(ويثئبست؟. 


يحتملٌ [الخُلْتَ] ”©. والشّيوع يم وا القبض فيَمْتَعٌ صِحَة الرَهْنِ . 

واقاني: أن الله تبارك وتعالى سمَاه َهْنَاء وكذا يُسَمَى رَهًْا في مُتعارَفٍ اللٍّ والشرع ء 
وَالرَّهُنْ خَنس اف اللحقء قال الله تبارك وتعالى # كل تفن د بمَا كسبتٌ ره هيك [المدثر :+.] أي 
حَبيسةٌ بكَسْبهاء فيَقْتَضِي أنْ يكونّ مَحْبِوسًا مادام مَرُْهونًاء والشّياعٌ يَمْنَعٌ دَوامٌ الحبْسٍ 
فِيَمْتَع جوازً الرَّهْنِ . 

رضواة كان اقنها "© مسجل القوينطة أو قينا لايستمليا 7 +الأن الشبوع يشتع إدافة 
لقبفى فيهما جميمًاء وسواء كان الشيوع قا أو طارقا في ظاهر الرواية؛ انكل ذلك 
درام افيض ؛ وسّواءٌ كان الرَّعْنُ من أجتبيٌ أو من شريكه؛ لأنّه لو جار لأفشكة 
الشويك يو ما بكم الملكِ ويومًا بحُكُم الرّهْنِء فتختلف جهةٌ القبض والحبْسٍ فلا يدم 
ابض والحبْسٌ من حيث المعنى» ويصِيرٌ كأنّه رَهَنَهِ يومّاء ويومًا لاء وذا لا يجوز كذا 
هذا وعلى هذا أيضًا يخرجُ رَهُنُ ماهو مُتَّصِلْ بِعَيْنِ ”'" ليس بِمَرْهِونٍ؛ لأنَ انُصاله 
بعَيْن © المَرْهونٍ يَمْنَع من إدامةٍ القبض عليه وأنّه شرط جوز الرَّهْنٍ . 

. ومنهاء أن يكونً فارِعًا عما ليس بِمَرْهِونٍ . 

ومنهاء أنْ يكونٌ مُنْمَصِلاٌ مُمَيَرَاعَمّا ليس بِمَرْهِونِء وخَرَجَتْ على ''' كل واعراسيم 
مَسائله التي ذَكَرْنا فافْهُمْ . 

(وأمًا) الذي يرجمٌ إلى المَرْهونٍ به فأثواع أيضا 

منهاء أن يكونَ مضموئاء والكلامٌ في هذا الشَرطٍ يَقَمُ في موضِعَيْن : 

احدهماء في أصل اشْتِراطٍ الصّمانٍ . 

والثاني: في صَفةٍ المضمون . 

أنا الأزلٌ فاص انان هن عون اكد عون نه مقيرنا شترط خوار الكهن 4 لآن 
المَرْهونَ عندّنا مضمونٌ بمعنى سّقوطٍ الواجب عند مَلاكِه » أو بمعنى استيفاءِ الواجب» 


وَلَسْنا تغنى بالمضمون سِوّى أنْ يكونٌ واجب [+/7:؟1] التسليم غلى الرّاهن . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «مما». 
(*) في المخطوط : «يحتمل القسمة». (:) فى المخطوط: «بغير ما». 


(5) في المخطوط : «بغير» . (7) في المخطوط: «عن». 


ا 
: 
ْ 
ْ 
: 
ا 
: 
: 
ش 


وو ا اال ا وري ا اي و ا عماس مم ةيه د 


والمضمونٌ نوعان: دَيْنّ » وعَيْنٌ . 

أما الديْن: فيجورٌ الوَهْنُ " بأيّ سبب وجب من الإنُْلافٍ وَالعَضْبٍ والبيع ونحوها؛ 
لأنّ الديونَ كُلّها واجبةٌ على اختلافٍ أسْباب وُجوبهاء فكان الرَّهْنْ بها رَهُئا بمضمونٍ 
ِيَصِخٌ وسّواءٌ كان يِمّا يحتملٌ الاستِبْدالَ قبل القبض أو لا يحتملّه» كرّأسٍ مال السَّلَّم 
وبَدَلِ الصَّرْفٍ والمُسَلّم فيه وهذا عند أصحابنا القلاثةٍ 

وقال زُقزء لا يجورٌ الرَهْنُ بهذِه الذيونٍ . 

رجه فول |3 قرط التزو مط خلا لزت يطرين اللسوانالوا على محتى 01 بن 
الدّيْن ”" تَصِيرٌ بَدَلاً عن الدَّيْنِ لا بطريقٍ الاستيفاء ءِ؛ لأنّ الاستيفاء لا يَتَحَمَّقُ إل عند 
الُجائسة؛ والّهن مع ادن يكونان محتقي الجس عادة» فلا يمكن القوٌبالشق 
بطريق الاستيفاءء فتَعَيِّنَ أن يكونٌ بطريق الاستِبُدالٍ فيختّصٌ جوازٌ الرَمْنِ بما يحتمل 
الامعتدال :وهل الذيوة كها لا يجوز انسدالها قلذ بجو الرَهَنُ بها : 
«ولّنا) أن السّقوطً بطريق الاستيفاء ؛ ليما تَذْكُرُ في حُكُم الرَّمْنٍ إِنْ شاء اللذتعالن 
وايشفاء هذه الديزن ممكر: 

وااقوله: الاستيفاءٌ يَسْتَدُعي المُجانّسةَ ةَ قُلّنا: المُجِانَّسة ثابتةٌ من وجه؛ لأنّ الاستيفاء 
َع بماليةِ الرّْنٍ لا بصورته» والأموال كُلّها فيما يرجم إلى معنى الماليّة جدسٌ واحد 
وقد يق اعتيارٌ المُجائَسةٍ من حيث الصّورة» ويُكتمَى بمُطلي المالية للحاجة والضرورة. 


د 


كما في إِنْلافٍ ما لا مثلَ له من جنسه» وقد تَحَقَمَّتِ الصّرورةٌ في باب الرَّهْنِ؛ لحاجة 
الّاس إلى تَوْثِيقٍ دُيونْهم في جانِب الاستيفاء. فأمكَنّ القول بالاستيفاء» وإذا جار الوَّهْنّ 
بهذِه الديونٍ فإنْ مَلك الوَّمُنُ في المجيِس» نَم الصَرْفٌ والسَّلَّمُ ؛ ؛ لأنّه صار مستوفيًا عَيّنٌ 
حَقّه في المجلس لا مُسْتَبْدِلاء وإنْ لم يَمْلِكْ حتى افْتَرَقاء بَطلا؛ لِفُواتِ شرط البّقاء على 
الصّحَةٍ وهو القبض في المجلس . ظ 

وأا الغيْنُ فتقول: لا خلافٌ في أنه لا يجورٌ الرّهْنُ بالعَيْنِ التي هي أمانة في يَّدِ المرتهن» 
. كالوديعة والعاريّة ومالٍ المُضارَبةٍ والبضاءة والشّرِكةٍ والمُسْتَاجَرِ ونحوهاء فإنها ©" 


)١(‏ زاد في المخطوط: "به . (؟) في المخطوط : «الرهن». 
(*) في المخطوط : «لأنها» . 


َأمًا العثن المشمونة قتوضان» توغ هو مضحون هنين :وهو الذي يجت معله عيد 
مَلاكه إِنْ كان له مثلٌ» وقيمَُه إن لم يَكَنْ له مثل» كالمَخْصوب في يد الغاصب. والمَهْرٍ 
في يد الرَوْحء وبَدَلٍ الخُلْع في يَدِ المَرْاوَ وبَدَلٍ الصَلْح عن دَمِ العَمْدِ في يَدِ العاقِلق» ولا 
خلافٌ في أنّه يجورُ الرَهْنُ به وللمُرْتَِنٍ أنْ يَحْبِسَ الرَّهْنَ حتى يسْتَرِدٌ العَيْنَ» فإِنّ مَلك 
[المَوْهونُ] ”© في يَدِه قبل استَرْداد العَيْنَ والعَيْنُ قائمةٌ يُقال لِلرَاهِنِ: سَلُّم العَيْنَ إلى 
المُرْتَهِنِء وحُذْ منه الأقَلَّ من قيمةٍ الرّهْنِ ومن الدَّيْنٍِ؛ لأنّ المَرْهونَ عندّنا مضمونٌ بذلك. 
فإذا وطن لله لقان ». رسك لهذ ندر الفسمود إلى لاقي :نإن قلات القن وام 
اوعايي لو عبوار ا ب ٠‏ يَهْلِكُ مضمونًا 
بالأقل من قِيمّتِه و "'' قيمةٍ العَيْن؛ لأنَ قيمة العيْنِ بَدلّهاء وبَدَل الشيء قائمٌ مَقامّه كأنّه 
هو. 

وأما الذي هو مضمونٌ بغيره لا بنفسيه. كالمَبيع في يد البائع ليس هو مضموتًا بنفيه. 
ألا ت َرَى أنه لو هّلك في يده لا يَضْمَنُ شيئّاء بل هو مضمونٌ بغيره وهو القّمّن حتى يَسْقّط 
الْثّمَنْ عن العدزى | دانعلك الكل بسر لزان" اازتي ياب اقرف 11 يورق يل 
التي البو اي ٠‏ يَهْلِكُ بالأقّل من قَيمَتِه قيمتِه ومن 

قيمة المبيع» ولا يَصير قايضًا للمبيع بهَلائه» وله أ نْ فض المَبِيعَ إذا أوفى ثُمَنَه؛ وعليه 
أيضًا ضَمادٌ الأمنٌ بلك الم في يده ولو مَلك المَِيمٌ قبل القبض والوهْنُ قائمٌ؛ ٠‏ بطل 
البيع ؛ لأنْ إهلاكَ المَبيع قبلَ القبضٍ يوجِبٌ بُطلانَ البيع» وعلى المُشتري أن يَرْةَ الرَهْنَ 
على البائع . 

ولو هلك في يِه قبل ارد لك بضّمانه وهو الأقَل من قيمَيه ومَنْ قيمة المَبيع للبائع ؛ 
ولا يَبْطْلُ ضَمائُه بهَلاكِ المَبيع وبُطلانٍ البيع ؛ ؛ لأنّه وإِنْ هّلك الْمَبِيعْ» فقد م صنط لثمن 
بِمُقابَلَتِهِ فكان بُطْلائه بعرَضء فلا ” يَبْطُلْ ضَمائه ورَوَى الحسَنُ عن أبي حنيفة أنّه لا 
يَصِحٌ الرَّهْنُ 07 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ زاد في المخطوط: "من؟. 
(9) في المخطوط : «فلم). 


م كتابليهطز__ > هينه 


وجه رواية الحسَن 7/5" ٠'ب]‏ أن قبض الرَّهْنِ قبض استيفاءٍ المَرْهُونٍء ولا يتحفق سم 

معنى الاستيفاء د ا عير مُنْتوفيًا شيئا بهلاك الرَهُنء 
ا 

(وجه) ظاهر الرٌوايةٍ أن الأنفيناء هيا تخصم ننى يت المع : لذ لكي قبل 
و جور او 

ألاتَرَى أنه لو مَلكء يَسْقُطٌ اللَمَنُ عن المُشتري» فكان سُقوطٌ القَمَنِ عنه كالِرَضٍ عن 
مَلاكِ المُبيع فيَحْصّل مُسْتَوْفيًا ماليّة المَبيع من الرَّهْنِ من حيث المعنى ؛ فكان في معنى 
المضمون بنفسه فيَصِحٌ الرَّهْنُ به 

ولو تزوّجٌ امرأة على دراهم بِعَيْنِها. أو اشترى شيئًا بدراهمَ بعَيْيها فأعطى بها رَهْنَا لم 
جر عند أصحابنا القلاثةِ رضي الله عنهم؛ وعند رُقَرَ يجورٌ؛ بناءً على أن الدّراهمَ 
والدّنانِيرٌ لا تَتََيّنُ فى مُقودٍ المُعَارَّضاتِء وَإنْ عُيَتْ فكان الواجبٌُ على الرّاهِنٍ مثلّها لا 
عَيْنّها ؛ فلم يَكَنِ المُعَيِّنُ مضمونًا؛ فلم يجُزٍ الرَهْنُ به» وعندّه يُتَعيّنُ بِالمَعْيينٍ بمنزلة 
العِرّض '' فكان داليم ”عدر ماقا ازمر به ولا تور الوخن ببالكتالة 
بالنَمس ؛ ؛ لأنّ المَكفُولَ به ليس بمضمونٍ على الكفيل» ؛ ألاتوّى أنّه لو مَلكء لا يجبٌ 
لمن نلعن شر ولا يسْقْطْ عن المُرْتَهنٍ [بِمُعَابَليهِ ولا يجوذ الرَهْنُ بالشْفْعةِ؛ لآ 
اللي بعت سععر على اللشتري) يذليل ان نه لو هلك لا يجبٌ عليه شيخ ولا يَسْقْط 

عن المُرْتَهن] 7“ شي ءِ بمُقابَلَيه» فكان رَهْنَا بما ليس بمضمون؛ فلم يجر . 

ولا يجودٌ ارهن بالعلد الجاني والعبد المَونٍ؛ لله لو قلك» لا يجب على المولى 
شية» ولا يَسْقطُ عن المُرْئَونٍ شيء بمُقابَلي » فلم يكن مضمونًا أصلا فلا يَصِحٌ الرَّعْنُ بهء 
ولا يجورٌ الوه بأَجْرةَ التائحةٍ والمُكَية ٠‏ بأنٍ استَاجَرَ مُكَنِية أو باقع 97 اعتطاهنما 
بالأجرة رَهْنَا؛ 5 الاعارة ل تعن بل تج الأخر فكان رَهْنَا بما ليس بمضمونٍ»ء 


)١(‏ في المخطوط : «العروض». )١(‏ في المخطوط : «العين». 
(©) في المخطوط : «عليه» . (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : دوة. 


ولو دَفَعَ إلى رجلٍ رَمَْا ليُفْرِضٌه فهّلك الرَّهْنُ قبل أن يُفْرِضَه يَهْلِكُ مضمونًا بالكل من . 
يميه وما سَمّى في ''' القّرْضٍء وإِنْ حَصّلَ الاريِهانٌ بما ليس بمضمون لَكِنْه في كم 
لا ل 0 
على جِهةٍ شيءٍ كالمقبوض على حَقَيقَتِهِ في الشرع» كالمقبوضٍ على سَّوْمِ الشراءِ والله 
أعلم . 

-(وأمًا) صِغْةٌ المضمون فنوعان: 

-(أحذهما): متمق عليه . 

-(والقانى 0 تاف فك 

اما المَتّمَقُ عليه؛ هو أنْ يكونَ مضمونًا في الحالٍ» فلا يَصِحٌ الرَهْنُ مِمّا يَصيرُ مضمونًا 
في الثّاني» كالرَّهْنٍ بالدّرَكِ بِأنْ باع شيئا أ وسَلُمَ المَبِيعَ إلى المُشتري؛ فخافٌ 
المُشتري الاستحقاقٌ فأخذ بِالثّمَن ”" من باع وكا قبل الدزاة لا يعور حتى لا يَمْلِكَ 
الحبّسّء سَّواءٌ وم اباو 0 سَواء وجِدَ الدّرَك أو لم 
يوجَدء وكذا لو ارتَهَنَ بما يَنْبْتُ له على الرّاهن في المُسْتَقْبَلٍ لا يجورٌء بخلاف الكفالةٍ 
إن الكقالة يما يصية معتمو ا فى القائن باقر :هنذا كذ بها قوت لش على ثلازنونيره 
ذلك ؛ ؛ لأنَ الاريّهانَ استيفاءٌ من وجهٍ للحالٍ» ولا شي للحالٍ يُسْتَوْفَى» واستيفاء مدر 
مُتكَال بخلافي الكفالة؛ ولأنّ الَهْنَّ والارتّهانَ لَمّا كان من باب الإيفاء والاشفاء أشة 
بيع فلا يحتمل الإضافة إلى المُسَْفْبَلِ كالبيع ؛ ؛ ولانّ القيام بَأَى جوارّهما جميمًا؛ لأذ 
كل واحلٍ منهما يسك تَدْعي مضمونًاء إلا أنَ الجوارٌ في الكَفالةٍ؛ لِتَعَامُل الئّاسء ولا تَعَامُلَ 

في الرَّهْنْء فيَبْقَى الأمرُ فيه على أصل القياس» وبخلافي ما إذا دَفَعَ إلى إنسانٍ رَهْنًَا 

لرقه ا القن كور مععر ناعون حال ذلك وهنا جنا لس بمشد رن فى الا 110 
ب اي ا ما 
والمقبوض على جهةٍ شيءٍ بمنزلةٍ المقبوض على حقيقته 4 0 
الشراورك موك هنا ولر فال 1 !سمت لك مالك سا 0510 213 . بصن اخ 


)١(‏ في المخطوط : للامن). (؟) و فى المخطوط : واب 
(0) في المخطوط : «الثمن؟. (4) في المطبوع: «حقيقة 


0-6 كتكتكتكث. :4 
(الكفيل الرّهْنَ) ”'' به ظ 

ولوفال: إذا قم فُلان فأنا ضَايِنٌ مالك عليه لم يِجُرْ د اومن به. ويجو اخ 
الكفيل» والفَرْقٌ آذافى العسالة الأرلى اكفاك والكهن على كل راخن متها أ: ضيف إلى 
مضمونٍ في الحال؛ لأنَ الدَيْنَ المُوَجَلَ واجبٌ قبل حُلولٍ الأجَلٍ على طريق الَوَش: 
وإنّما تَأثِيرُ (التأجيل في تأخير) ”" المُطَالَبَةٍء بخلافي الَّمْن بِضَمانٍ الدَّرَكِ ؛ لأنّه لا 
تشموة عارك تنخ ل يا لجف العموون يشلؤقدن رذ قال ف إذا قر فللاث فأن 
[*/ 04"أ] ضامِنٌ مالك عليه ؛ لأنّ ذلك تَعْلِيقُ الضَّمانٍ (بقُدوم قُلانٍِ) 7" , فكان عَدَما 
قبل وُجودٍ الشَّرطِء فلم توجَّدٍ الإضافةٌ إلى مضمونٍ للحال؛ فْبَطْلَ الرَمْنُ وصَحَتٍ 
الكفالةٌ ؛ لأنها لا تستذعي مضمونًا (في الحالٍ) ”*2 بل في الجمْلةٍ على ما مَرَ. 

وأما الشختلفقية فيو أن الشوط كونه فهو نا اها أوياظكا» ار كو معتهر ناتف 
حيث الظاهرٌ يَكفي لِجواز ”'' الرّهْنٍ . 

ذَكَرَ محمّدٌ في الجايع ما يَدُلُ على أن كونّه مضمونًا في الظَاهِرٍ كافي» ولا يُشترَطٌ كوه 
مضمونًا حَقيقة» فإنّه قال: إذا اذّعَى على رجل (ألمّا وهي قَرْضٌ عليه) كعك ها 
المُدَعَى عليه؛ ثم إِنّه صالّمَ المُدَّعَى من ذلك على خمسِيائةٍ وأعطاه بها رَهْنَا يُساوي 
خمسّمائةٍ» ثم تصادّقا على أن ذلك المالَ كان باطِلاً» وأنّه لم يَكَنْ للمُدَّعَى عليه 
بشيء '"'2 ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِه كان على المُرْتّهِنٍ أنْ يَرْدَ على الرّاهن خمسَّمائةٍ؛ لأنّ 
الدَيْنَ كان ثابنًا على الرّاهن من حيث الظاهر . 

ألائرَى أنّهما لو اختّصّما إلى القاضي قبل أنْ يتصادّقاء أن القاضي يُجبِرُ المُذَّعَى عليه 
فلن إإباء الناا تونق فكاو هلزنا با فو تسم :ناض 40 متت :زان عليه اذ 
الرّمْنَ بجهة الضَّمَانٍ جائرٌ على ما ذُكِرَ؛ فلن يجورٌ بالضَّمانٍ النَابتِ من حيث الظاهر 
9 


و 


. في المخطوط : «الأجل في تاخر»‎ )١( في المخطوط : «الرهن والكفيل».‎ )١( 
دكاني اليحارط «بشرط القدوم. (4) في المخطوط : «للحال».‎ 
في المخطوط : الصحة» . (1) في المخطوط : «ألف درهم قرضا».‎ )0( 


(0) في المخطوط : #شيء». () في المخطوط : «ظاهرًا» . 


ل 1 


ودويّ عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ شيمًا؛ لأنّهما لما تَصادّقا على أنه لم يَكُنْ عليه شيء 
تَبَيّنَّ أن الَهْنَ حَصَلَ بما ليس بمضمونٍ أصلاء فلم ''' يَصِمَّء وكذا ذَكَرَ في الجامع إذا 
| شترى من رج عبدًا بألفٍ درهم» وب العبد وأعطاء بالألفب رَمئا يُساوي القاء ٠‏ فهّلك 
الوَهْنُ عند المَرْتَهِنِ ثم قامّتٍ كك المند على أن اليد خة واستّحِقٌّ العبذ من يَدِهِ يَهْلِكُ 
مضمونًا؛ لأنّ الألفٌ (كانت مضمونةً) ”" على الرّاهن ظاهرًا فقد حَصّلَ الارتِهانَ بدَيْنٍ 
مضمون عليه من حيث الظاهر فجازّ»ء وكذا لو ا ل رار 
اشترى دَنّا من َل أ و أعطه بالفَمَنِ رَهْنَا فهّلك الرَّهْن؛ ‏ ثم عَلِمَ أن الشَاةً فك زاكر خذه 
فَالكَهُنٌ مَضمونٌ؛ لِما كلنا وكذا لو قتل عبد ! إنسان خَطَأً وأعطاه بقيمّتِه رَهْنَاء ثم عَلِمَ أن 
العبدَ حُدٌ كان المَرْهونُ مضمونًا بالأقَلُ من قيمَتِهِ ومن قيمة العبد؛ لما ذَكرْنا. 

وعلى قياس ما روي عن أبي يوسف يَتْبَغي أنْ لا يَضْمَنَ في هزه المّسائلٍ أيضا؛ لأنه 
تَبَيّنَّ أنّ الارتِهانَ حَصّلَ بما ليس بمضمونٍ حَقيقة فلم يَصِحّ . 

ولو ادَّعَى المُسْتَوْدَعٌ أو المُضارِبٌ مَلاكَ الوديعةٍ أو المُضَارَبةٍ» وَاذَّعَى رَبّ المالٍ 
عليهما الاستِهُلاكَ» وتصالّحا على مال وأخذ رَبٌ اويا ري اين العسارر فهّلك 
عندّه» ثم تّصادقا [على] "" أن الوديعة ملكت عنده يَضْمَنُ المَرْتّهِنَ عند محمّدٍء وعند 
أبي يوسفّ لا يَضْمَُء وهذا الاختلافٌ بناءً على اختلافهما في صِحَةٍ الصَلْحء فعند محمد 
َمَاصَمّ © الصَّلْحُ كان رَهْنَا بمضمونٍ من حيث الظاهر فيَصِحُ» وعند أبي يوسفٌ لَمَالم 
يَصِحَّ فقد حَصَلَ الرَهْنُ بما ليس بمضمونٍ حَقيقةٌ فلم يَصِحٌ 


-(ومنها) أنْ يكونّ مُحْتَّمّلاً يلاستيفاءِ من الرَّمْن فإِنْ لم يحتملء لم يَصِعٌ الرَّهْنْ به؟ 


لأنّ الارتهانَ استيفاءً . 


وعلى هذا يخرجٌ الرَّمْنُ بالقصاص في النَفْسٍ وما دونّها أنه لا يجوزٌ؛ لأنّه لا يمْكِنْ 
استيفاء القصاص من الرَّهْن ء ويجورٌ الرَّهْنُ بأرش الجنايةٍ؛ لأنْ الاستيفاء م من الرّهْنِ 


مُمْكِنْ فصَّحٌ الرَّهْنْ به. 
)١(‏ في المخطوط : «فلا». )١(‏ في المخطوط : «كان مضمونًا». 
() ليست في المخطوط . (4) في المشلوط : الم يصح؟. 


(4) فى المخطوط : (استيفاءه؟ 


و ا ا يي 


يعار هذا ابا بعر الال لقنن الدارا بر دان حَنٌَّ الشُفْعةٍ لا يحتمل الاستيفاء 
من الرَّهْنِ ؛ فلم يَصِح الرّهْنْ به . 

وعلى هذا أيضًا يخرحٌ الرَّهْنُ بالكفالةٍ بالنَفْس فإنّه لا يجورُ؛ لأنّ المَكفولٌ به مِما لا 
يحتمل الاستيفاءً من الرّمْن . 

فصل [في حكم الرهن] 

وَأمَا حُكُمُ الرَهْن فقول وباللّه التَوْفِيقٌ: الرَهْنٌ نوعانٍ: صَحيحٌ وفاسدٌء أما الأوّلْ 217 
فله أخكامٌ بعضها يَتَعَلّنُ بحالٍ قيام المَرْهونٍ وبعضها يَتَعَلَّنُ بحالٍ هَلاكِه . 
(أمَا) الذي يَتَعَلّىُ بحال قيامه ”© فعندّنا ثلاثةٌ : 

الل ملك حَبْسٍ المَرْهونٍ على سَبيلٍ الدّواء ”" إلى وقت الفكاكء أو مِلْكِ العَيْنِ 

حَقّ الحبْسٍ على سّبِيلٍ الذّوا م "إلى وقتٍ الفكا» و ”" كَوْن مون أحق بحبْس 

لليمروجلى شيل الأرن إلى ني الراك بارال الب مَسَفْقَةُ ريه 8" لمعا ل 
مُتَعارَفٍ الْمَقَّهاء . 

(والثاني)؛ اختصاص المَرْتَهِنٍ ببيع المَرْهونٍ أو اختصاصّه بِكَمَنِهِ '"“» وهذانٍ [؟/ 
4 ب] الحُكمان أصليّانٍ لِلِدَهْن عندّنا . 

- (والخْالِتُ): وجوت تسليم المَرْهونٍ عند الافيكاك : 

وقال الشافعيْ رحمه الله: الحُكُمٌ الأصلىٌّ لِلِرّمْنِ واحدٌ وهو كونٌ المُرْتَِنِ أ حَقَّ ببيع 
المَرْهونٍ وأخصٌ بِتَمَنِهِ من بَيْنْ سائر الهرّماِ فأمًا حَقَ حَبْسٍ المَرْهونٍ فليس بِحُكُم لازم 

حتى إِنَ المَرْهونَ إِنْ كان شيئًا يُمْكِنُ الانتِفاعٌ به بدونٍ استِهْلاكه» كان لِلرَاهِن أن يَسْتَرِده 

من يَدِ المرْتهن فيَنْتَفِعْ به, فإذا فرَعٌ من الانيفاع» رَدَّه | ليه؛ وإنْ كان شيئًا لا يُمْكِنُ الانيفاع 

به ”* باستهلاكه كالمَكيلٍ والموزونٍ» فليس لِلرَاهنٍ أنْ يَسْتَرِدّهِ من يده احمّجّ بما وو وي 


)١( ..‏ في المخطوط: «الرهن الصحيح». () في المخطوط : «قيام المرهون» . 
() في المخطوط : «اللزوم؛. (4) في المخطوط : «اللزوم» . 
(5) في المخطوط : «أو». (7) في المخطوط : «والمعاني الثلاثة متقاربة» . 


(0) في المخطوط : ١بعينه؛‏ . () زاد في المخطوط : (إلا». 


عن رَسُولٍ الله يكل أنه قال : «لا يَغْلَنُ الرَهْنْء لا يَغْلَقْ الرَهِنُ» لا يَغْلَقُ الرَهْنُ؛ هْوَ يصاحبه الذي 
وف ناته طلم 37 ظ 
أَخبّرَ عليه الصلاة والسلام أن الرّهْنَ لا يَعْلَقُ أي لا يُحْبَسَ 41 :وفندكم بحس 0 
ذكان يه عليكُم» وكذا أضافّ عليه الصلاة والسلام ال إلى اراهن هن «بلام» التمليكِ» 
وسَمَا صاحبًا له على الإطلاتي» فيتفقضي أنْ يكو هو الماك لِلهْنٍ مُطْلََ َب وانتفاعًا 
ما ؛ ولأن الرّهنَ شْرعَ توي ِلدَينِء ويلك الحبْسٍ على سبلي الذوام وإء 57 قاد معن 
الوثيقة؛ لآله يكوثٌ في يِه دائماء وعَسَى يَهْلِك؛ #اققنلط الذانء كان توعيقا ولد لا 
يَؤْتِيكا لهولان فيها فلكم تخطيل تَعْطيلٌ العَيْنِ المُْتَفِعِ بها في نفسها من "* الانقفاع ؛ ؛ لأنَّ 
المرْتهن لا يجورٌ له الانتفاحٌ ارهن أصلاء والرَاهنُ لا يَمْلِكُ الانتفاعَ به عندَكُم ؛ ؛ فكان 
0 وَالتَعْطيلٌ تسييبٌ وأنّه من أعمالٍ الجاهليّة» وقد فاه الله تبارك وتعالى بقوله : : #هما 
جَعَلَ أللَّهُ من حير وَلَا سَإِبَةَ © [المائدة ]٠١:‏ . 

-(ولنا) قوله تعالى: لون كسم عل سد سَمَرِ وَل َحِدُوأ كيبا فرهان ينوي 4 [البقرة 1 
أ ير الله تعالى بكَْنٍ اَن مقبوضًا وإخباده سبحانه وتعالى لا يحتملٌ الخكل؛ ؛ فَاقْتَضى 
اذ بكر القزموة مقجرقا عالواء تزهر نا ابولاة لوقو في اللحذه : عِبارةً عن الحبئس 
قال الله عَرَّ وجَلٌ : كي أنري يا كسب يَعِيُ» الطور: ١؟]‏ أي حَبِيِسٌ » فيَقْئّضي أن يكون 
هنون 9" مَحبوسًا مادامَ مَرْهونًا ولو لم يَقْيْتْ 2 يك لك الحبي على الوا لم ين 
مَحْبِوسًا على الدَّوامِ فلم يَكنْ بعري ونان اللةاعالى لكا شح القن الى وه العف 
عليها رَهْنًا وأنّه يَنْبِئٌ عن الحبْسٍ لُغْةٌ كان ما دل عليه اللَفْظ لَغةَ حُكمًا له شرعًا؛ لآ 
للأسْماء الشّرعبّةِ دَلالاتِ على أخكايها ٠‏ كلَّفْظٍ الطّلاقٍ 00 


ونحوها؛ ولأنّ الدَهْنَّ شرعَ وثيقةً بالدَيْنِء فيَلْرْم أنْ يكونّ حَُكمّه ما يَقَعٌ به التَوثِيقٌ للد 


)١(‏ ضعيف : أخرجه ابن ماجه بنحوهء» كتاب : الأحكامء باب: لا يغلق الرهن» برقم (١544)»؛‏ وابن 
حبان (11/ 0012 برقم (0404)» والحاكم في المستدرك (94/7)» برقم (7510) من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه. انظر ضعيف الجامع الصغير للألباني رقم (/19:ه57). 

(0) فى المخطوط : ايحتبس؟ . (") في المخطوط : ايحتبس» . 

(4) في المخطوط : «اللزوم؟. 0 (0) في المخطوط: «عن». . 

(1) في المخطوط : «الرهن؟. 


كالكقالةبوإتنا خض التزيق إذاكان يكرك 0 نت حَبْسَه على الدّوام ورا هه 
الانتفاع . فيَحْوِلُه ”" ذلك على قَضاءٍ الدَّيْنِ في أَسْرّع الأوقاتٍ. وكذا يَمَُ ل 
تَواءِ حَقَه بِالجُحودٍ والإنكار على ما عَرِفٌ . 

ا ل ل ل 
يمْلَكُ بالدَيْنِء كذا قاله أهل ال : غْلِقَ الرّهْنُ أي لاحي و 
فرَدّه رَسول الله ك. 

وقوه عليه الصلاة والسلام: «هُوَ ِصاحبه الذِي رَهَنَه؛ تفسيرٌ لقوله يك : «لا يَغْلْقُ الرّهْنُ؛ 
وقوله عليه الصلاة والسلام : لَه ْمُه أي زَوائدُه «وَعليه هُرْمُه؛ أي نَمَقَُه وكَتفه . 

ا ل ا ؛ لأنه يتْوَى حَفّه بِهَلاكِ الرّمْنِ اننا عن 
أحدٍ الطّريقين لا يُنْوَى بل يَصِيرٌ مُسْتَوْفِيّاء والاستيفاءً ء ليس بِهَلاكِ الدين . 

(وأمًا) على الطّريق الآخَرِ فالهّلاكُ ليس بغالِب بل قد يكونٌ» وقد لا يكونٌء وإذا 
هَلك فالهلاكُ ليس يُضافٌ إلى هم الْنِ؛ لان حْمَه يك الحبْس لا نفس الحْس . 
وقوله : فيه تسييبٌ ممنوعٌ ٠‏ فإنَ بعقدٍ الرّْنِ مع التَسْليم يَصيرٌ الرا هن ”*' موفيًا ديْنَه في حَقّ 
الحبْس» وَالمُرْتَهِنُ يَصيرُ مُسْتَْفِيًا في حَنْ الحبْس » والإيفاءً والاستيفاء 4 من منافع الرّمْنٍ 
وإذا عُفَ حُكُمُ الوَهْن في حال قيامهء فيخرجُ عليه المَسائلٌ المُتَعَلَقَةُ به . 

ال ا لاجمو ا 
بنفس الحُكُم وبعضّها يتَعَلّنُ بكيفييه . 

انا الذي يَتعلُّ بنفس الحم : فقول :وبالله التَوفِيق : 

ليس لِلرَاهن أن يَف بالمَْهونٍ استَخدامًا ودكوبا وما وسُعتَى وغير ذلك؛ لأن حَقَ 
الحبْس ثابثٌ للمُرْتَهِنِ على سَبِيلٍ الدّوام ''": وهذا يَمَْعٌ الاستّزدادَ [*/ ٠5‏ ؟1] والانتفاعَ . 
وليس له أنْ يَبِيعَه ”" غير المُْتهن بغير إذه ؛ ليما فيه من إبطالٍ حَقَّهِ من غير رضاه ولو 


)١( .‏ في المخطوط : «في». )١(‏ في المخطوط: «سبيل الدوام». 
(*) في المخطوط : «فيحمل؟ . (:) في المخطوط: «وقع». 
(0) في المخطوط : «الرهن» . (5) في المخطوط : «اللزوم». 


(0) زاد في المخطوط: «امن؟. 


هده بدائع الصنائع ع1__ > 


سات ا ل ا تهنء إِنْ أجازٌَ «" جار؛ لأنَعَدَمَ التَاذٍ لمَكانٍ ”' 

عه فإذا رصي لان حقَه ذال الاق ؛ فد وكا القن وَتاء سواة شر لحت كروي 
الإجازة كوه ا أو لافي جواب ظاهر الرواية وروي عن أبي يوست أنه لا يكون رهن 
إل بالشَرطٍ؛ لأنّ الَمنَ ليس بِمَرْهونٍ حَقيقةً بل المَرْهونُ هو المَبِيمٌ؛ وقد زالَ حَقه عنه 
ألح اا 
وإذا لم يوجَدٍ الشّرطٌ زالَ حَمَه خَ 7" أضلد 

. (وجه) ظاهر الرُوايةٍ أ امنب هون فبقوم تقاته وبه َّال اذا َف 
بالبيع ؛ ؛ لأنه زالَ إلى خََلْفِ والرّائلُ إلى خَلْفِ قائمٌ مَعْنَى مَعْنَى فيَُّامُ الخلفٌ مَقامَ الأصل» 
ة: القَمَنَ من المُشتري أو لم يَفْيِضْه ؛ لأنّه يقومٌ مَقامَ ما كان مقبوضاء » وإِن رده 
بَطَلَ؛ لما قُلناء وليس له أ يبه من غيره أو يدق به على غيره بغي إذله ؛ لمن وا 
فِعَلَ تَوَقْفَ ”*' على إجازة المَرْتَهِنٍ | ند بَطَّه وله أنْ يُعيدَه رَهْنَاء وإ جاده جات 
الاجازةٌ؛ لما قُلْناء وبَطْلَ عقد الرَّمْنِ ؛ لأنّه زالَ عن مِلْكه لا إلى خَلْفِء ؛ بخلافي البيع 
ولتسن له] أن يُواجرّه من أجتبيٌ بغير إذن المُرْتهنٍ؛ لأ قبام مِلْكِ الحبْس له ”؟ يَنك 
الإجازةً؛ ولأنْ الإجازة بعقدٍ الانتفاع, وهو لا يَمْلِكٌ الانتفاعَ به بنفسه فكيف يَمْلِكه غيره 
؟ ولو فعَلَ ومفَ على إجارّيه فإنَ رَدهه بَطل» وإن أ إنْ أجارّء جارّتٍ الإجازةٌ؛ لما قُْناء وبطل 

عقدٌ الكَهُْن؛ لأنَ الإجازةً إذا جارّث وأنّها عمد لازِمٌ لا يَبْقَى لنت التق زوالا خرة 
لاه ؛ لأها َل فم مملوكة له: وولايةُ قبي الأخرة له أبًاء لأله م العاف ولا 
تكو الجر رَهًْا؛ لأنَ الأخِرة بَدَلُ المَْفّعةِ» والمَْفّعةُ ليس بِمَرْهونةٍ فلا يكون بَدَلَها 
مَرْهونًا . 

(فأم) الم في باب البيع فبَدَلُ المببع؛ وآنه مَرْهونٌ فجار أن يكورّبَدَلَه مَرهوناء 
وكذلك لوآجَرَه من المُرْتَهِن صَحَّتٍ الإجارةٌوبَطْلَ الرّهْنُ إذا جَدَدَ المُرْتَهِنُ القبض 


للوجارة . 

اسمس 

. في المخطوط : «أجازه؟ . (؟) في المخطوط : «كان؟‎ )١( 
زاد في المخطوط : لاعنه؟ . (5) في المخطوط : «وقف».‎ )6( 


(6) زاد في المخطوط : : «أن؛. 


احم ر-ة 1 0331 ال | جابلييضة 
ا ا ا ل ا ا ا ل ا 0 


(أمَا) صِحَةُ الإجارة ويُطَلانُ الرَمْن؛ فلما ”'' ذَكَرْنا وأمًا الحاجةً إلى تَجْديدٍ القبضِ ؛ 
فلأنَ قبض الرَّهْن دون قبض الإجارة» فلا ينوب عنه . 1 

ولو هّلك في يَّدِه قبل انقِضاءٍ مُدَةٍ الإجارة أو بعد انقضائها يَهْلِكُ أمانة؛ إِنْ لم يوجَدْ منه 
مَنْعْ من اراهن وإِنْ مَنْعَه ”'" الرَّاهنُ ثم هّلك بعد انقضاء مُدَةٍ الإجارة» ضَمن كَل قِيمَتِه ؛ 
لأنّه صارٌ غاصِبًا بالمَئْع» وليس له أن يُعيرَه من أجتّبيٌ بغير إذنٍ المُرْتَهِن؛ لما ذْكرْناء فلو 
اذ وس فَللمُرْتَهِنٍ أنْ يُبْطِلَ الإعارة 7" و : 1 
يطل الرَهْنُ ولكن يَبْطل ضَمائه» وكذا إذا أعاره بإذنٍ المُْتنِء بخلافي ما إذا آجَرَه فأجارٌ 
المُرْتَهِنُء أو آجَرَه بإذه أنّه يَبْطلُ الرّهْنُ؛ لأنّ الإجارةً عقد لازِمٌ ألا تَرَى أن أحد العاقِدَيْنِ 
لا يَْمَرِهُ بالفسخ من غير عُذّرِء فكان من ضرورة جوازها بُطلانْ الرّمْنِ فأمًا الإعارة فليستْ 
بلازمة ؛ لأنّ للمُعيرٍ ولايةً الاستَرْدادٍ في أي وقتٍ شاءء فجوازُها لا يوجبُ يُطَلانَ عقدٍ 
الدَهْن إلا أنه يُبطِلُ ضَمانَ الرّهْنِ ؛ لما نَذْكرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

وكذاليس للمُرْتَهِنٍ أنْينْتَفِعَ بِالمَرْهُونِء حتى لو كان الرَاهِنُ عبدًا ليس له أنْ 
ده رون كان ذانة لنس له أن وكيا بون كانانونا تبى له أن التعه بون كان كان 
ليس له أن يَسَكتهاة: وَإِنْ كان مُصَحَفًا ليس له أنْ يَقْرَا فية؛ لأنّ عقدَ الرَّمْنِ يُفِيدُ مِلْكَ 
الحبْسٍ لا ملك الانيفاع» فإنٍ انتََعَ به فيلك في حال الاستِغْمالٍ يَضْمَنُ كل قيمَيه؛ لأنه 
صارَ غاصبًا وليس له أن يبع اَن بغير إن الرَاهنٍ؛ لأنّ لبت له ليس إل ِكُ الحبْس . 
فأمًا مِلْكُ العَيْنِ فللرّاهن» والبِيعٌ تمليك العَيْنِ فلا يَمْلِكه المرْتهن من غير إِذنٍ الرّاهِنِ ولو 
باع من غير إذيهء وقفٌ على ريه فإنْ أجارّه» جار وكان اقم هنا 

ل 2 قَبَضْه من المُشتري أو لم يَفُبِضْه ولو 

مَلك: كان الهّلاك على المُرْتَهِن» وهذا يُشْكلٌ على [/ ه ٠‏ "ب] الشرطٍ الذي ذَكَرْنا؛ 

وو د و و ذِمَةِ المشتري» فكيف 
يَصْلْحُ "' رَهْنًا. 
فى المتطرطة قا () زاد في المخطوط : «من» . 


(*) في المخطوط : «الإجازة؛ . (:) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «دين؟ . )١(‏ في المخطوط : «يكون). 


دنه 


والجواب: أن الدّيْنَ يَصُلّحُ رَهْنَا في حالٍ البّقاءِ وإنْ كان لا يَصْلُحُ ابْتِداء؛ لأنّه في حالةٍ 
البَقاءِ بَدَلُ المَرْهونِء وَبَدَلُ المَرْونٍ مَرْهِونٌ؛ لأنه قائمٌ مَقامَ المَرْهونٍ كأنّه هو بخلافٍ 
حالة الابئتِداء» وَإِنْ رَدَّ بَطْلَ وعادً المَبِيع رَهْنَا كما كان ولو هّلك في يَدِ المُشتري قبل 
الإجازة» (فلم تج الإجازة) "١‏ ؛ لأن قبا المَْودٍ عليه شرطً صِحَةٍ الإجازة» والرَاهنُ 
يوب وإنّ شاء من ل ع ري 

نَهِنٍ بِالتَسْلِيم والمُشتري بالقبض. فإِنْ ضَمِّنَ المُرْتَهِنَ جار البيعٌ والثّمَنُ للمَرْتَهِنٍ 

عد بو لس و30 ع2 يبع بل يه نجاز وكا تع له لان 
بَدَلَ مِلْكه بالجا ار لأنه يدل تهون فيكونٌ مَرْهوثًا. 

وقيل: نما يجوز البيعٌ بده بِتَضْمين المُرْتَهِنِ إذا سَلّمَ الرّهْنَ | إلى المُشتري أوَلاَء ثم باعه 
هن نأا إكاباعة تع سلمفه ونان 8 :7 بجر لأناسيت لونة ةليلك هو لض ؛ 
لأنّه سببُ وُجوب الضَمانٍ» وَملك التفسهون بيلك الفهان) َالتَسْلِيمُ وَجد بعد البيع؛ 
فلا يجورٌ البيعٌ» كما إذا باع مال غيره بغير إِذنه ثم اشتر شتراه منه» أنّه لا يجوز بِيعُه كذا هذاء 
وليس في ظاهر الرٌوايةٍ هذا التفصيل . 

ولوفك المشكري» بطل البيه ؛ ؛ لأنْ بِتَصْمينِ المشتري لم يتَبِيَنْ أن المرْتهنّ باع مال 
فيه 2 العهنان كود رفيا لأنّه َدَلَ المَدهون؛ ويرجمٌ المُشتري على البائع بِالثّمَنِ؛ 
لأنَ البِيعَ لم يَصِحَّ وليس له بيج المبار عم ولشلن له أن يهبَهِ أو يَمصَدَّقَ به بغير 
إذنٍ الرَاهنٍ؛ لأنّ الهبة والقَصَدّقَ نّ تمليك ”" العَيْنِء والقَابتُ للمُرْتَهنٍ مِلّْكُ الحبْس لا مِلْكُ 
الْعيْنٍ ٠‏ فلا يَمْلِكُها كما لا يَمْلِكَ ابيع لانمل وق على إعارة الذاهئوية إن اجا از 
وَبَطْلّ الدَّهْنُ وإِنْ رَدٌَ عاد رَهْنَا كما كان . 

ولو هّلك في يَدِ الموهوب له أو المُتَصَدَّقٍ عليه قبل الإجازةً» فالرَاهنُ بالخيارٍ إِنْ شاء 
ضَمَّنَ المُرْئّهنَ وإ شاء ضَّمّنَ الموهوبٌ له والمُمَصَدّقَ عليه؛ لما ذَكَرْناء وأيْهِما ضَمِّنَ لا 
يرجمٌ بالضّمانٍ على صاحبه ؛ أمَا المرْتهن فلا شَكّ فيه ؛ لأنّه مَلك المَذهونَ بالضمان فَتَبِيّنَ 
أنه وهَبٌ أو تَصَدْقٌ بملكِ نَفْسِه . 


. في المخطوط : «لم يجر بالإجارة»‎ )١( 
. في المخطوط : «فلا» . () في المخطوط : «بملك؟‎ )١( 


م كتاف لرط__ > هله 
(وأمًا) الموهوبٌُ له والمُتَصَدَّقُ عليه؛ فلأنّ الرُجوعٌ بالضَّمَانٍ بحُكم الضّرَرِء وأنّه لا 
يتَحََّقُ في الهبةٍ والصَّدَّقَةٍ بخلانفٍ البيع والإجارة وليس له أنْ يُؤاجرّه من غير الرَاهنٍ بغير 
إِذيْه ؛ لأنْ الإجار ةتمليكُ المَْفّعةٍ والابتُ له مِنْكُ الحبْسٍ لا مِلْكُ المَنْفَعةِ فكيف يُمَلْكها 
من غيره ؟ فإِن فعَل» وقف على | إجازة الرّاهن» فإِنُ أجارٌ جار وبَطَلَ الرّْنُ؛ لما ذْكَرنا 
فيما تدم وكانت الأجْرةٌللرَاهنٍ ولا تكونُرَهْنَا؛ لما مر وولاية قبضها للمُرتَونٍ هن ؛ لأن 
الب من حُقوق العقلدء والعاقدٌ و المُرْتهِيٌ؛ ولا يَعودرَهْنا إذا انقضَتْ مده الإجارة؛ 
لآنَ العقدَ قد بَطّلَ فلا يعودُ إل بالاستثنافي» وإنَ رَدٌء بتطل و وأعادّه رَهْنَا كما كان . 

ولو أجَرّه بغير إذنٍ الرَاهِنٍ وسَلّمَه | إلى المسْتَاْجِر لاا 
كن المرنهين قيمعه وت الْسْلِيم إلى المُسْتَجرِء وإنّ شاء ه صكن الكننا در ل جود 
سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُلّ واحَدٍ منهما وهو القَسْلِيمُ والقبض» غير أ نه إن ضَمَنَّ 
المَرْتَهِنَّ بنّ» لا يرجم بالضَّمانِ على المُسْتَاجِِ» كه يرجح عليه بأَجْرةٍ قدر المُسْتَْقَى من 
المناع إلى وقت الهَلاك؛ ؛ لأّه مَلكه بالضَّمان فتََئّنَ أنه آجَرَ مِلْكَ نَفَسِهِ؛ فصَّحّ ”' وكانت 
الأجرةٌ له ؛ لأنّها بَدَلَ مَتْمَعةٍ مَتْفَعةِ [مملوكة] (" له إلا أنّها لا نَطيبُ لهء وَإِنْ ضَمَّنَ المَسْتَأَجِرٌ» 
َالمُسْتأجَرُ يرجمٌ بما ضَمن على المُرْئِنِ؛ لأنه صارَ مَغْرورًا من هته ؛ فيرجع عليه 
ضَمانٍ الخُرور وهو صَمانٌ الكَفالة ولا أمرة عليه؛ لان الأخرة و 7" المان ١‏ 


ولو سل واسَرئه امون عاد رَهْئًا كما كان؛ لأنّه لما اسئَرّدَّه فقد عاد | إلى الوفاقي 
بعدّما خانّفَ؛ فأشبّهَ المودعَ [إذا] (©» خالّفٌ في الوديعةٍ ثم عاد إلى الوفاق» والأجر 


للمُرْتَهِن لَك © لا يَطيبُ له» كالغاصِب إذا آجَرَ المَخْصوبَ وليس له أن يُيرَالرَهْنَ من 
قر الم تون وير 1 2/1 ٠أ]؛‏ لما ذكزنا ة نالأ غارة فاة أغارهتوسلمه إلى اللتتهير» 
فَلِلرَاهنٍ أذ بلطل الإعارةه كن قنك فى حو اللستهيرة ؛ فالرَاهنٌ بالخيار إن شاء ضَمَنّ 
لمرْتَهِنَ» ون شاء ضَمّنَ المُسْتَعيرَ وأيُهما ضَمّنَ لا يرجعٌ بما ضمن على صاحبه؛ ويكون 


الْضْمانٌ رَهُنًا . 

ا 3>»>2121212121212120بول1 م1211 2525252523 للش 0_0 
)١(‏ و فى المخطوط : (فصحت». (0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط: «مع (4) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : 0 


(أمَا) عَدَمُ الرُجوع على " '“ المُرْتَهِن؛ فلأنه (مَلكه بالضّمانٍ) “' فتَبَيّنَ أنه أعارّ . 
يلك" رأناالتسسية ؛ فلأنَ الرُجوعَ بالعَّرَرِء ولم يوجَدْ بخلافٍ الإجارة وأمًا كونٌ 
الضَّمانٍ رَهْنَا؛ فلأّه بَدَلُ المََرْهونٍ فيكونٌ مَرْهونًاء وإِنْسَلَّمَ واستَرَدّه من المُسْتَعيرِء عاد 
رَهْنَا كما كان؛ لأنّه عاد إلى الوفاقي فَالتَحَقَ الخلاف فيه بالعَدّم . 

وو افاك جلو الفزسى السكير اندرا جات ولالاطل التدن لكوينط رضهاة 
الدَهْن؛ لما نَذُكُدُه بخلافٍ الإجارة فإنْها تُبْطِلَ الرّهْنَّ» وقد مَرٌَ الفق» وليس له أن يَرْهَنَه 
بغير إن الرّاهن ؛ لأنّه لم يَرْض بِحَبْس غيره فإِن فمّل» فللراهن 0 
الثاني ويُعيدّه إلى ب يد الُرْتَنٍ الأَلِ؛ لأنّ الرّنَ القاني لم يَصِحّ» فلو َلك في ب امون 
الثاني قبل الإعادق () إلى [يد] ** الأوَّلٍء فالراهنٌ الأوّل بالخيار إن شاء ضَمّنَ المُرْتهِنَ 
الأوَّلَء وَإنْ شاء ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ التاني» فإِنْ ضَمَّنَ الرهن الأوّلء جار الرّهْنُ الثاني ؛ لأنه 
مَلّكَه المُرْتَهِنَ : الأول بالضَّمانء فتَيَينَ أنّه رَهَنَ مِلْكٌ تَمْسِه . 

ولو هّلك في يد متهن القاني يَهْلِكُ بالدَيْن فكان ضَمائه َهْمَا لأثه يَدَلُ المَرْهونٍ؛ 
وإِنْ ضَمَّنَ المُرْتَهِنَ الثاني دعت ال ا ١‏ 
الأول ؛ اكز در المَرْهُونٍ ويرجع المَرْتَّهِنُ الثاني على المُرْتَهِنِ الأوّلٍ بما ضمن وبِدَيْنه 

(أمَا) المُجوع بالضَمانٍ؛ فلأنه صارَ مَعْرورًا من جِهّتِه فيرجع عليه وأا الأجوع بدَيْيه؛ 
فلأنَ الرّْنَ الثاني لم يَصِعَّ فيَبْقَى ”"' دَيْنهِ عليه كما كان وإِنْ رَهَنَ عند الثاني بإِذْنٍ الرّاهِنٍ 
الأوَلِء جارّ الوَهْنُ الثاني وبَطّلَ الرَهْنُ الأوَل . 

(أمَا) جوارٌ الدّهْن الثاني ؛ فلأنَ المانِعَ من الجواز قد زال بِإِذنٍ الرّاهنٍ الأوَلٍِء فإذا أجازّ 
00 بَطَلَ الأول ضرورةًٌ»؛ وصار كأنّ المُوْتَهنَ الأول استّعارَ مال الرّاهن الأوَّلٍ ؛ لِيَدْهَنَّه 
بدينه فرَهَنّه ) سدس لس ماه لأنّ الرّاهنَ لم يَرْض إلا بِيَدِه 
أو بِيَدِ مَنْ يده فى معنى يَدِه: ويد الأجتبيٌ الذي ليس في عياله ليسثْ في معنى يَدِه فإنَ 


. في المخطوط: «أما». . (؟) في المخطوط : «ملك الضمان»‎ )١( 
. في المخطوط : «ملك نفسه» . (:) في المخطوط : «الإعارة»‎ )©( 
 .»دنع« زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط:‎ )4( 


(0) في أ لخطوط: «فبقى) 


فَعَلَ ملك في يد المووع صن كل قمنة) لأنه صارٌ غاصِبًا بالإيداع . وله أن يُدَفَعَة إلى 
مَنْ هو في عياله ؛ كرَّوْجَتِه وخاديه وأجيره الذي يَتَصَرَفُْ في ماله ؛ لأنّ يَدَ مَؤُلاء كيده ألا 


تَرَى أنه يَسْفَظْ مال نْفْسِه بيهم فكان (الهالِك في أيديهم كالهالِكِ) 0 ني يه والأصل 
في هذا أنّ للمُرْتَهِن أنْ يَفْعَلَ في الرّهْنِ ما يُعَدٌ حِفْظًا له. وليس له أن يَمْعَلُ ما يعد تعد امتتمالة 


وعلى هذا يخرجُ ما إذا ارتّهّنَ خائمًا فجعله في خِنْصَرِهِ فهّلك ضَمن كُلَ قِيمَتِه؛ لأن 
التَخَتّمَ بِالخِنْصَر مِمّا يُتَجَمَلُ به عادةً» فكان استغمالاً له وهو مَأذونٌ في الحِفْظٍ لا في 
الاستِعغمالٍ» ويَسْتَوي فيه اليُمنَى واليَسْرَى؛ لأنْ التَاسّ يخْتَلِفون ذ في التَجَمُلٍ '" بهذا 
التوع, ٠‏ منهم مَنْ يَتَجَمل بالتَختمٍ ف في اليُمْنَى ومنهم من يَتَجَمّل به 7" ف فى للفو لكان كر 
ذلك استغمالا . 

ولو جعله في 6 ٠‏ يَهْلِكُ مَلاكَ ”* الرّهْن ؛ لأنّ التَحَمْمَ بها غيرٌ مُعْتادٍء 

لس اق فق خائم هلك . يرجع فيه ! إلى العُرْفِ والعادة إن كان اللايس مِمّنْ 
يَتَجَمّلَ بِخْائَّمَيْنِ ' كن 3 4 الكنه مستعمل لد وإنكانيك لا تججل يد ليم 
فيه ؛ لأنّه حافظ إياه . 

ولو رَعَنّ تاي ظلاريما» يقال راريات الشبرك 1008101 بها ٠‏ لم يَضْمَنْ ؛ 
لأنْ التَعَلّدَ , ِسَيْمَيْنِ مُعْتادٌ في الْجَمْلةء فكان من باب الاستِعْمالٍ . 

500 فليس بمُعْتادٍ فكان حِفْظًا لا استِعْمالاً وإِنْ كان الجَهْنُ طيُلَسانًا 0 
ولنن زنس ناا ةن »بوث جعله غلن عانق فهلكء بَبْلِكَ دَهثا؟ لآن الأول استعْمال 
والقاني حِفْظ وله أن يَبِيمَ ما يُخافٌ الفسادٌ عليه بإِذْنٍ القاضي ؛ لأنّ بِيعَ ما يُخافٌ عليه 
الفسادٌ من باب الحِفْظٍء فلّه أنْ يَبِيعَه لَكِنْ بِإِذنٍ (القاضي له) ©؛ لأنّْ له ولاية في مالٍ 


)١(‏ في المخطوط : «الهلاك في يدهم كالهلاك؟. 

ل «العمل». (") في المخطوط : «بالتختم» . 

(5) فى المخطوط : «بهلاك؟ . (4) فى المخطوط : «بلبس خاتئمين؟ . 
(1) في المخطوط : «الحاكم» . 0 


ل دحج باقع سناع ع 


في الجمْلة» فإنْ باع بغير إِذنه ''*» ضَمن؛ لأنّه لا ولاية له عليه [5/ 5١٠ب]»‏ وإذا. 


ام أمر الحاهم ")كان مق تُمَنْه رَهْنَا في يَلِه ؛ أنه يدل المز هون فيكون رق 0 ع 
000ذظض شرع 
يق الدّيْن وليس من الوثيقة ليق قوط اماي ليفاء لين 

ولو طالب المُرْتَهِنٌ الرَاهنَّ بحَّه فقال [له] ”*' الرَاهنُ “شه واستو ف ختك: فقال 
[له] ”” المُرْتَهِنُ :لا أي لبي ولك أريدُ حَفَيء فلّه ذلك ؛ ادر سرام 
يخرجٌ عن كونه رَهْنَا فيَنْطلٌ معنى الوثيقةٍ» فلّه أنْ يَتَوَنَنَ باستيفائه إلى استيفاء الدَيْنِ . 

ولوقال الرَاهنُ للفرتهن: إِنْ جِنْتّكَ بِحَمّكٌ إلى وقتٍ كذاء وإلافهو لك بِدَيْتِكَ أو بيع 9 
بِحَقْكَ لم يِجُرُ وهو رَهُنٌ على حاله؛ لأنّ هذا تَعْلِيقُ التَمليكِ بالشّرطٍ وأنّه لا يَتَعَلّىُ 
بالشَرطِء وليس للقاضي أَنْ يَبِيعَ الرّْنَ بدَيْنِ المُرْتَهِنِ من غير رضا الرّاهِنٍ» لَكِنْهِ يَحْبِسٌ 
ا 
الحجر على الحُرٌّء وقد ذَكَرْناها في كِتاب الحجر . 

وَكذلك ليس للعَدُلٍ أنْ يَبِيمَ الوّمْنَّ» كما ليس لِلرَاِنِ ولا للمُرْتَهِْنِ ذلك؛ والكلامُ في 
العَدَلٍ في ثلاثةٍ مَواضِعَ : 

احذها: في بيانٍ ما للعَدْلٍ أنْ يَفْعَلَه في الرّهْنِ وما ليس له أنْ يَفْعَلَهِ فيه . 

والذاني: في بان مَنْ يَصْلّحُ عَذْلاً في الرَهْنِ ومَنْ لا يَصْلْحُ . 

والثايث: في بيانٍ ما يَْعَزِلُ به العَدْلُ يخرجٌ عن الوكالةٍ وما لا يَنْعَزِلُ . 

(أمَا) الأوَلُ فتقول وباللّه التوؤفِيقُ: للعَدْلٍ أنْ يُمْسِكٌ الرَهْنَ بيده وبيدٍ مَْ يَحْفَظ ماله 9" 
بيده وليس له أن يَذْفَعَهِ إلى المُرْنَهِنِ بغير إذنٍ الرَاهن» ولا إلى الرّاهن بغيرٍ إذنٍ المُرْتَهِنٍ 
قبل قوط لابن 1 [أذ كر واس مديفات او رس يديت وتيا لاني د 


العدل: 


. في المخطوطط: «أمره».  (؟) في المخطوط: «القاضي»‎ )١( 
. في المخطوط : «مرهونًا؛ . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بع؟‎ )0( 
في المخطوط : «مال نفسه». (4) في المخطوط : «جعله».‎ )0( 


حكة احمزث) صلا ال يي ا وبا لل ا ل ل ا ا ا عد ات يتاتير وت إعاوى _ ج<ن اقين ميات 


سي ا ع اوري ا ايك المع ا اي الدج هيد اد بار الي ان 


ولو دَنَمَه إلى أحيهما من غير رضا صاحبه؛ فلصاحبه أنْ يَسْتَرِدّه ويُعِيدّه إلى يَدِ العَدْلٍ 
كما كان» ولو هّلك قبل الاسّزداو من العَذْلَ قيمَتّهِ؛ لأنّه صارّ غاصِبًا بالدّفْع ؛ وليس 
له أن يَََِ ان ولا أن يعصَرفَ فيه بالإجارة والإعارة والّهْنٍ وغير ذلك؟ لأن الات له 
بالوضع في يَدِه هو حَقّ الإمساك لا الانتفاع والتَصَرُفِء وليس له اليه لها فلناه إلا 
إذا كان مُسَلا على بيه في عفد ال أو متا عنه ذل أن ييه ؛ لأ صارٌ وكياة بالبيع 
إلا أن التَسليط لتَسْليطً إذا كان في العقدء لا يَمْلِكُ عَزْلّه من غير رضا المُرْتَهِنِء وإذا كان مُتَأخْرَ خرًا 
عن الفقون: تلك 1177 لما ةنا 
وله أنْ يبِيمَّ الرّيادةً المُتَولّدةَ من الرّهْن ؛ ل ا ال 00 
لا 0 م عبدًا فقَلّه عبدٌ [فدفع به] ”" أو فقأ عَيْنَه؛ 
لأنّه إذا قامّ مَقامّهء جُعِلَ كأنّ الأوّل ”4 قا ئم» ثم إذا سَلْطُه على البيع مُطْلَقَاء فلّه أن يَبيعَه 
بي جنس كان من الراه والدنائر وغيرهساء وبأجّ تدر كن بمئل قيميه أو بأل مه قد 
ما يتابن النّاسُ فيه وبِالتَقّدِ والنسيئةٍ عند أبي حنيفة» وله أنْ يَبِيعَ قبل خلولٍ الأجَل ؛ لأنّ 
الأمر بالبيع مُطْلَوُء وإذا باع؛ كان التَمَنُ هنا عنده إلى أن يَحِلَ الأجَل ؛ لأن تَمَنَ المَْهونٍ 
موده ناذا خل الأخل أونّى دَيْنَ المُرْتِنِ إن كان من جنسيه؛ وإنْ سُلْطٌ (» على البيع 
عند الخ : مقف ان فيه قله لما فلن 

ولو كان الَّهْنُ بالمُسْلَّمِ فيه فسَلُطَه على البيع عند المَحَلَ فلّه أنْ يَبِيعَه بجنس المُسْلم 
فيه وغيره عند أبي حنيفة » وعندّهما يَبِيعُه بالدّراهم والدَّنانِيرٍ ويجنس المُسْلّمٍ فيه وهي 
مسألةٌ الوكيلٍ بالبيع المُطْلَقٍ أنّه يَبِيمٌ بأيّ ؟ لوكا عت ان سن روه أ يوست 
ومحمَّدٍ ليس له تب بما لا يتاي اتا فيه ولا بالتسعة ولابغير الُراهم والتتائير. 
إلا انهتمًا ود نو اتن دنا اناق يف لفت ءِ الدَيْنِ من 
َيِه والجنس أقرّبٌ إلى القضاء منه . 
21011111111 
)١(‏ في المخطوط : «يملكه؛ . (؟) في المخطوط : اقام مقامه بأن؟. 


() زيادة من المخطوط . (8) فى المخطوط : «الأصل». 
(5) في المخطوط : «سلطه» . (7) في المخطوط : «البائع؟ . 


بالتسيئة؛ لأنّ التؤكيل حَصّل مَقَيِّدا في مُراعاةٌ القَيْدِ مُتَأْحْرَا ('" إذا كان التَّقْيِيدُ مُفيدَاء 
وهذا النَوْعٌ من التَقِيِيدٍ مُفِيدٌ . ظ 
ولو نّهاه مُتَأخُرًا عن العقدء لم يَصِمّ نَهْيُه ؛ لأنْ [6/ 7037أ] التَفْييدَ المُتَراخيَ إبطال من 
حيث الظاهرء كالتخصيص المُتّراخي عن النّصٌ العامٌ عند بعض مَسْايِخْناء حتى جَعَلوه 
فسحًا لا بياناء وإذا كان إبطالاً لا يَمْلِكّه الرّاهنٌ كما لا يَمْلِكُ إبطالَ الوكالة الثَّابِتَةٍ عند 
العقدٍ بالعَرْكِء ثم إذا باع العَدْلُ الدّهْنَ خَرَجّ عن كونه رَهْنَا؛ِ لأنه صارّ مِلْكا للمُشتري 
وصار ثَّمَئُه هو الرَّهْنَّ؛ لأنّه قامٌ مَقَامّهِ سَواءٌ كان مقبوضًا أو غير مقبوض» حتى لو توي 
000 قدر 7" القَمَنِ ومن الدَّيْنِء ولا يُنْظَرُ 
قيمة المببع بل يُنْظر إلى العم بعد البيع ؛ لأنَ الرّهْنَ انتقَل إلى الثَّمَنْء وخرّج المَبِيعٌ 
واي اي 9 إِنْ باعه بجنس الذَّيْنِء قَضَى دَيْنَ المرْنَهِنِ منه» وإن 


- 


3 


باعه بخلافي جنسه» باع القّمَنَ بجنس الدَيْنِ وقَضَى الدَّيْنَ منه؛ لأنّه مُسَلْط على بيع 
الرَّمْنْء وقَضاءً الدّيْنِ من تَّمَنِهِ وقّضاءُ الدَّيْنِ من جنسه يكون . 

ولو باع العَذْل الزن ثم اسمْجقَّ في يد المُشعري» فللمُشتري أن يرجعٌ بالمَنِ على 
العَذْلٍِ ؛ لان العا هو وحُقوقٌ العقد في باب البيع تَرْجمُ إلى العاقد» والعَذْل بالخيار إن 
شاء يَسْتَرِدُ " من المُرْتَهِنَ ما أوفاه من القَمَنِ وعاد ديه على 4 الرًا هن كما كان» وإِن 
شاء رجع بما ضَمن على الرّاهن وسَّلَّمَ للمُرْتَهنِ ما قَبَض . 

(أمَا) ولايةٌ استَرْدادٍ التّمَنِ من المُرْنّهِنِ؛ فلأنَ البيعَ قد بطل بالاستحقاقي وين أن 

قبض التَمَن من المُرْنَهِنِ لم يَصِحَّ» فله أن نُ يَسْتَرِدَ منه» وإذا استَرَدّهء عاد الدَّيْنُ على حاله . 

موأت الرّجوعٌ بما ضَمن على الرّاهِنٍ فلآنه وكيل الراهن فلّه أن برح بالخهده علبلا 
وإذا رجع عليهء سَلَّمَ للمُرْتَهِنِ ما قَبَضَه؛ لأنه صَمَّ ”*' قبضهء هذا إذااسلة التق إلى 
المُرْتَهِنِء فإِنْ كان مَلك في يَدِه قبل التَسْلِيمٍ يي إلأعلى الرّاهن؛ لأنه 
وكيلُ الرَاهنٍ بالبيع عامل له فكان عُهْدةُ عملِه عليه في الأصل لا على غيره» | إلا أنَّ له أنْ 


)١(‏ في المخطوط : «فيه؛. (؟) في المخطوط : «قيمة». 
(©) في المخطوط : 5 (5) في المخطوط : «إلى» . 
(5) في المخطوط : «اترجع 


يرجعَ على المُرْتَِنٍ إذا قَبَض القَّمَنَ لما ككرناء فإذالم يَف وب العمل بالاصل 
ع بد رسيي بوي سا وا '"' المَرْتَهِنُ بِدَيْئِهِ على 
الرَاهنٍ ولو لم يَسْتَحِقَ ارهن ون المُشتري وجدَ به عا كان له أن يرد على العدل؛ ؛ لأن 
لد باَيْبٍ من حُقوقي البيع وأنهاتَرْجِعُ إلى العاِدِء والعاقدُ هو العَدْل فيرَهُ عليه ويَسْتَرة 

منه التَّمَّنْ الذي أعطاه» والعَدْلُ بالخيار إِنْ كان رَدَّهِ عليه بقَضاءِ القاضيء إِنْ شاء رجع 
على المُرْتنِ إن كان سَلَمَ لمن إليه» وإ شاء رجع على الرَاهنٍ أمَا على المَرْتَهِنِ؛ فلأله ‏ 
إذا رَدّ عليه بِعَيْبٍ بقّضاءِ القاضيء فقد ان نَفسَحَ البِيعٌ ”"©» فكان له أنْ يرجم بِالثّمَنِ وعاد 
دَيْنْ المتهن على الْرَاهِنٍ وعاد الَهْنُ المَرْدودُ رَهْنّا بالدَيْنِ . 

(رأن» الْجوعٌ على الراهن ؛ فلائه وله ابيع فيرجعٌ عليه مهد وإ كان العَذل لم 

يعْطٍ المُْتهِنَ القَمَنَ فإنْ رَدٌ العَدْلَ ما قبض من النَمَّنْء فلا يرجم على أحدٍء وإِنْ كان مَلك 
واي اجو موت 1 ؟ ليما ذَكَرْنا في 
الاستحقاق» تيكون المؤدوة رَهْنًا كما كان هذا إذا كان بيع العَدْلٍ بتسليطٍ مشروطٍ في 
مواقي أن إناعاة السليط ابا يلرام ينه الغو ا للا وري بدا لسن 
على الرّاهن لا على المُرْتَهِنِء سَواءٌ قَبَضى المُرْتَهِنُ القَمَنَ أو لم يَفْبِضْه؛ٍ لأنّه وكيل 
الرّاهن؛ وَعهْدةٌ الوكيلٍ فيما وَكُل به به على مره في الأصل ؛ لأنّه ايل ل ؛ فكان عهدة 
عملِه عليه ِلآ أنَ المسْلِيط إذا كان مشروطا في العقد ا م حَقٌ الرجوع على 
المرْتَهنٍ ؛ لِتَعلّقِ حَقّه بهذه الوكالة على ما تَذْكُرُ إن شاء الله تعالى . 

اذاو الي َه جلا برجم بالشسانٍ عليه وإذا لين مشروطا فه» لم ين 
التغليق " قبن حَقٌ الرُجوع بِالعْهْدةٍ على الموكلٍ على كم الأصلء وللعَذْلِ أ ل يَبِيعَ 
الرّوائدَ المُتوََدة [آمن الرَمْنِ "© ؛ لأنها مَرْهونةٌ تَبَعَا للاصلٍ ؛ لِتْبوتٍ حُكم الرَّهْنِ فيهاء 
وهو حَقٌّ الحبس تَبَعَا فله أن يبِيعَها كما له أنْ يَبِيمَ الأصل . 

وكذا العبدٌ المَدْفوعٌ بالجناية على الرَّهْن بِأنْ قَتَلَ الرَّهْنِ أو فقأ عَيْنَهِ فدَفِمَ به للعَذْلٍ أن 


)١(‏ في المخطوط : #رجع» . )١(‏ في المخطوط : «العقد؟. 
(*) في المخطوط : «ثبت» . (:) في المخطوط : «التعلق». 
(6) ليست في المخطوط . 


هلقة د بن لمت .ا > 


يبيعه؛ لأ القاني قائمٌ مَقامَ الأ هما ودمَاء فصا كأ الأول قائمٌ 1//51. '''ب]ء 
وللعَدْلٍ أنْ يَمْتَيِعَ من البيع؛ | ؛ إذا اممتَمّء لا يُجبَُ عليه» وإنْ كان العَسْلِيط على البيع بعد 
الرَهْنِ وإنْ كان في الرَّهْنِء لم يَكنْ له ورا 0 العا 
لم يَكُنْ مشروطًا في الرَّهْنِ لم يَتَعَلَقْ به حَقُ المُرْتنٍ ووكدارحه ساني ؛ فأشبه 
التؤكيل بالبيع في سائر المَواضِع» وإذا كان مشروطًا فيه كان حَقٌُ المُْئنٍ ته مُتَعَلّا به فلّه أن 
جره على البيع ؛ لاستيفاء حَقَّه والله أعلم . 

(وأمًا) بيانُ مَنْ يَصْلُّحُ عَدْلاً في الرَهْنِ ومَنْ لا يَصْلَحُ : : فالمولى لا يَصْلّحُ عَدْلاً في رَهْنِ 
عبلده المَاذُونِء حتى لو رَهَنَ العبدٌ المَأذُون على أنْ يَضْعْ على يد مولاه؛ لم يحجزٍ الرَهْنء 
سَوَاءٌ كان على العبدٍ دَيِنْ أو لم يكُنْء والعبدٌ يَصْلْحُ عَدْلاً في رَهْنِ مولاء؛ حتى لو رَمَنَ 
إنسانٌ شيئًا على أنْ يَضْمّ في يَّدٍ عبده المَأدُونٍء يَصِح م الرّهْنُ؛ لأنّ قبض الرَّهْنِ قبض 
استيفاء و الديْنِ فيِصيرُ العَذْلّ وكيلاً في استيفاء الديْنِء والمولى لا يَضْلْحُ وكيل الأجتبي 00 
في استيفاء الدَيْنِ من عبده ؛ لأنّ الوكيل م َنْ يعمل يغيره واستيفاء الذي من عباده عمل 
وني ا اعورسي إبالدو اا العو االو 20 
الأجئبيئ) ”" في استيفاءٍ الدَّيْنِ من مولاه؟ لذلك افْتَرَ 

200 امول يع فلأي رفي لكت والشكقي نَبُْ يَصْلْحُ عَذْلاً في 
رَهْنٍ مولاه؛ لأنَ المُكانّبَ حُرٌ يداه فكان كل واحدٍ منهما أجتبيًا عَمّا في يَدِ الآخرء 
والمَكْفولٌ عنه لا يَصْلُحُ عَدْلاً في رَمْنِ الكفيل» وكذا الكفيلُ لا يَصْلّْحُ عَذْلاً في رَهْنٍ 
المَكُفُولٍ عنه؛ لأنَ كُّ واحدٍ منهما لا يَصْلّحُ وكيلاً في استيفاء الدَيْنِ من صاحبه؛ لأنه 
يعمل نفيه أمّا المَكفولَ عنه فيتفريغ ذِميِهِ عن الذَيْنٍ . 

(وأًا) الكَفيلُ فتَخْليص نَمَسِه عن الكَفالةٍ بالدَيْنِ وأحدُ شريكي المُفَاوَضةٍ لا يَصْلْحُ 

عَدْلاً في رَهْنِ صاحبه بِدَيْنٍ الّجارةٍ؛ لأنَّيَدَ كل واحدٍ منهما يَدُ صاحبه؛ فكان ما في يَدٍ 
كُلّ واحلٍ منهما كأنّه في يَدِ صاحبه؛ فلم يَتَحَقَّنْ روج الرَهْنِ من يَدِ المرتهن» وإنّه شرطً 
صِحَةٍ ارهن . 
)١(‏ في المخطوط : اللأجنبي» . )١(‏ في المخطوط : «له بنفسه» . 
(©) في المخطوط : «وكيلا للأجنبي؟ . 


سسست ا يبيجت 

وكذا أحدُ شريكي العَنانٍ في التّجارة لا يَصْلّحُ عَدْلاً في رَهْنِ صاحبه بِدَيْنَ التّجارَة؛ لما 
قُلناء فإِنْ كان من غير التَّجِارَةٍ فهو جائرٌ في الشّريكين ”'' جميعًا؛ لأنْ كُلَّ واحدٍ منهما 
أجئّبيٌ عن صاحبه في غير دَيْنِ النّجَارةٍء فلم نَكنْ يده كيّدٍ صاحبه فوّجِدَ روج الرّهْنِ من 
يَدِ الرّاهن ورَبُّ المالٍ لا يَصْلُحُ عَدْلاً في رَمْن المُضارِب ولا المُضارِبُ في رَهْن رَبٌّ 
المالِ؛ حتى لو رَهَنَ المُضارِبُ شيئًا من مال المُضَاربة ين في المصَارَية. 00 
فكه "" على يورت السالك او وقن ارت الفال علن أن بضه يَضْعَه "'" على يَدِ المُضارِب لا 
ينعو لاه لان كه شقن ربد ريد يوك) اللمالرة رعسل 27 المال كمي 
المُضارِبٍ؛ فلم يَتَحَمَقْ روج الرّهْنِ من يَّدِ الرَاهِنِ؛ فلم يِجَزِ الرّهْنُ والأبٌ لا يَصْلْحُ 
عَذْلاً في رَهْنِهِ بَمَنِ ما اشترى لِلصَّغِيرٍ » بأنِ اشترى الأب لِلصّغيرٍ شيئًاء ورَهَّنٌ بِثَمَن ما 
لتر دقان أن شه علي ان تيه نالشر ا لجان والةش باط + لآنه لاط عل أذ 
يَضَعّه في يد نَمَسِهء فقد شَرَط على أنْ لا يخرج الرَّهْنُ من يد الرّاهنء وإنّه شرط فاسدٌ؛ 
فيَفُسد الْرَهْنُ . 

وهَل يَصْلّحُ الرَاهِنُ عَذْلاً في الرّهْنِ؟ 

قَإِنْ كان الرّهْنُ لم يُقْبَض من يَدِه بعدٌ» لا يَصْلْحُ حتى لو ؛ شَرَط في عقدٍ الرَّمْنِ على أنْ 
يكونَ الرَهنُ في يِه فسَدَ العقدُ؛ لأنْ قبضّ المُرْتَِنِ شرط صِحَةٍ العقدِء ولا يَتَحَقَُّ تَحَفوٌ 
القبض إلا بروج الرَّهْنِ من ِ َدِ الرّاهن» فكان شرط كونه في يده شرطا فاسدًا فيَفْسُدُ مسد 
الرَّهْنْ . 1 

وإِنْ كان قبَضْه المَرْتَهِن م وضَعّه على يده جار بيعْه؛ لأنْ العقد قد صَحّ بالقبض » 
داليم تَصَرْفٌ من الرَاهن في لكهء فكان الأصلٌ فيه هو التفادً» القت [كان] ”* لح 
المُرْتَهِنَء فإذا رَضيّ به فقد زال المانِعٌ فيَْمذْ م فينْفُدُ والله أعلم . 

(وأمً) بين ما َع به العَدْلُ ويخرج عن الوكالة وما لا يْعلُ» فتقوُ وبالله التوفيق : 
التَسْلِيطُ على البيع لا يخلو إمَا أنْ يكونَ في عقدٍ الرّمْنَء وإمّا أنْ يكونّ مُتَأْخُرًا عنه فإِنْ كان 
)١( 0‏ في المخطوط : «الشركتين». )١(‏ في المخطوط : لايضع؛ . 


(*) في المخطوط : «يضع» . (4) في المخطوط: «يد رب». 
(48 معنن ترط 


دلكة ا 1 ل 


في العقدٍ فعَزَّلَ الرَاهِنُ العَذْل؛ لا ينْعَزِلُ من غير رضا المُرْتَهِنٍ : ؛ لأنَّ الوكالة إذا كانت في 


عع فكانت لازمةً بالعقد» فلا يََْردُ اراهن بمَسْخِها كما 
يتقْرِدُ سخ العقدٍ . 

اسلو أن الوكالة الثَابنَة في العقدد 
من توايع العق» والعقة لايل بالموت فكذا ماهو من تواعه؛ دإذ كان لاض م خدًا 
بواعد راض ورا وار سرع اا ؛ لأنّ التَسَليط المُتَأْخَرَ عن العقدٍ 
كيل مُبتَدَاَ فيَنْعَزْلٌ الوكيلٌ بِعَزْلٍ الموكل وموته وسائرٍ ما يخرج به الوكيل عن الوكالةء 
كنا يتا فر ياب لوالو 010 اللي الزن راك ريل 

وروي عن أبي يوسف أنّ التَسْلِيطٌ الطارِئّ على العقد والمُقارِنَ له سَواءٌ ؛ لأنّه يَلْتَحِقٌ 
بالعقدٍ فيَصيرٌ كالموجودٍ عند العقلٍ» والصَحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّوايةٍ؛ لأنّ التشليط لم 
يَوَجَد عند العقد عفيتة: وجَعْلُ المَعْدومٍ حَقيقة موجودا تَفْديرًا لا يجوز إلا بدَلِيلٍ ولم 
جد وتَبْطّلُ الوكالةٌ بموتٍ العَدْلٍ سَواءٌ كانت بعدّ العمَدٍ أو في العقدء ولا يقومٌ وارِنه 
ولاوصئه مَقامّه؛ لأنْ الوكالةً لا تورّثُ؛ ولأنّ الرَاهنَ رَضيّ به ولم يَرْضْ بغيرِه» فإذا مات 
بَطَلَتِ الوكالةٌ لَكِنْ لا يَبْطُلُ العقدُء ويوضّمٌ الرَهْنُ في يد عَذْلِ آحَرَ عن تَراضٍ منهما؛ لأنه 
جار الوضعٌ في يَدِ الأوّلِ في الابْتداء بتتراضيهماء ؛ فكذا ('' في يَدِ التّاني في الانتهاء» فإِنٍ 


اخمَلّفا في ذلك نَصَّبَ القاضي عَذْلاً ووَضْعَ ارهن على يِه قَطعًا للمُنازّعة وليس للعَدلٍ 


الثاني أنْ يَبِيعَ إلآ أن يَموتَ الرَاهِنْ هن ؛ لأنّ الرَاهنَ سَلَّطَ الأوّلَ لا الثاني . 

وعلى هذا تَخْدْجُ تَمَقةُ الرهن أنّها على الرَاهنٍ لا على المَرْتَهِنٍ تَهِنء والأصل [فيه] ”" أن 
ماكان من حُقوقٍ المِلّكِ فهو على الرّاهن؛ لأنَّ المِنْكَ له» وماكان من حُقوقٍ اليد فهو 
فى القدتون لأذ البدله. ْ 

إذا عرف هذاء فتقول: اهن إذا كان رَقيقًا فطَعامُه وشَرابُهِ وكِسْوَئُه على الرَاهنٍ» [وكفنه 
علنه] “وأ وأَجْرةُ ظِفْرٍ ولَّدِ الدَمْنِ عليه يوذ كادف ن تالكلت راخرة القافن عليدة زان 
كان بُمْتانًا فسَفْيُه وتَلْقِيحُ نَخْلِهِ وجدادٌه والقيامٌ بمَصالِحه عليه» سَّواءٌ كان في قيمةٍ الرَّهْنٍ 


. في المخطوط : «فيجوز». (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


ةي صيسس لبجو 
فضل أو لم يَكَنْ؛ لأنّ هزه الأشياء من حُقوق المِلْكِء ومُوناتُ المِلْكِ (على 
المالِكِ) "2 والمِلك لِلرَاهِنِ فكانت المُوْنةٌ عليه والخراجُ على الرّاهن؛ لأنّه مُوْنةُ 
الملّك . 

-(وامًا) الغشزء ففي الخارج يَأحذّه الإمامُ ولا يَبْطلٌ الرَّهْنُ في الباقي» بخلافي ما إذا 
استّحِقٌ بعض الرَهْنٍ شائعاء أنه يَبْطْلُ الرّهْنُ في الباقي . 

(ووجه) الفرْقٍ أنَ الفسادَ في الاستحقاق لِمَكانٍ الشيوع» ولم يوجدُ ههنا؛ لأنَّ 
بالاستحقاق تَبَيّنَ أنّ الدَهْنَ في القدر المُسْتَحَنٌّ لم يَصِحٌ» والباقي شائمٌ والشّياعٌ يَمْتَمُ 

صِحَةٌ الرّهْنِ بخلان العُشْرِ ؛ لأنْ وُجويّه في الخارج لا يُخْرِجُه عن مله بدَليل أنه يجوز 
محر ا الس يري باد إلى الإمام بمنزِلةٍ إخراج الشَيء ءِ عن مِلْكهء فلا 
يتحَّنُ فيه معنى الشيوع فهو الفرْق . 

ولو كان في الرَّمْنِ نَماءٌ فأرادَ الرَاهنٌ أنْ يجعل التّمْقهَ - التي ذَكَرْنا أنّها عليه - في نّماء 
الّمْنِ ليس له ذلك؛ لأنّ زوائدَ المَرْهِونٍ مَرْهونةٌ عندّنا تَبَعَا للأصلٍ ليترت الإلباذ 
منها ٠‏ كما لا يَمْلِكُ الإنفاقَ من الأصلء والحِفْظٌ على المُرْتّهِنَء حتى لو د شَرَط الرَاهنٌّ 
لمُرتَونٍ أجرًا على حَفؤله نحط لا يَسْتَحِقَ شيئا سن الاجر 'لأن حفط الؤهن علية» اقلا 
تحر مر لع هوي ع م بخلافٍ المودع إذا 5 شَرَط للمودع أجرًا على حِمَظٍ 
لوديعة أن له الأجَ؛ لأنّ حفط الوديعة ليس بواجب عليه؛ فجاز شرط الأجرء وأجر؛ 
الحافظ عليه ؛ لأنّها مؤ زه الاجللا والجلط عليدروكة أخر؛ الحكن والشارىة ل فلن . 


وَرُوِيٌ عن أبي يوسف أن كراء المَأرَّى على الرّاهنء وجُعْلّه بمنزلة التَمَّقَةّه وججعْل 
الآ على المُرْتهِنٍ بقدرٍ الدَّيْنِ والفضل على ذلك على المالِكِ حتى لو كانت قيمةٌ الرّهْنٍ 
والدَّيْنِ سَّواءً أو قيمة الرَّهْن أقَلَّ فِالجَعْلٌ كُلّهِ على المُرْتَهِنء وإِنْ كانت قيمَيُه أكثرٌ فبقدرٍ 
الدّيْنِ على المُرْتّهِنِ نه وزتطو الاأناذ على اتلس » لأن وجوت ال سان انون 
ِكَْذِ المَرْهِونٍ مضموثًا وإنّه مضموثٌ بقدر الدَيْنِ والفضْلٌ أمانةٌ فانقّسَم الجُمُلُ عليهما 
ذ! على قور الأمائة والكها زو كلاق اجر المسكنٍِ ١8/[‏ ٠"'ب]‏ أنّها على المُرْتَّهِن 
ىرن كان بي كز للحن فك | ؛ لان الأنجرة إقما وجي على المُرُونٍ لِكَونْها 
)١(‏ في المخطوط : «ومؤناته؛ . 


لطنة م بدائع الصنائعج4___ > 
مُوَنة التعنظ ترك القاورة مخفوط ينظ فكان كر الثونة علك» 

فأنًا الجُعْلُ فإئما لَرِمَه؛ لِكَوْنِ المَوْدودٍ مضموئًا والمضمونُ بعضه لا كُلّه ف ِيَتَقَدَرُ بقدر 
الضَّمانٍ والفداء من الجناية» والدَّيْنُ الذي يَلْحَمَه الرّهْنُ , بمنزلة جُغْل الآبي يْقَِمُ على 
المضمون والأمانة . 

وكذلك 0 الجّروح والقُروح والأمراض َنْقَسِمْ عليهما على قدرٍ الضَّمانٍ والأمانة 
كذا ذَكَرَ الكخيٌ 

وذَكَرَ القاضي في شرحه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ أن المُداواةَ على المُرْتَهِنِ من باب إحياء 
حَقَّه وهو الدَيّنُ والله أعلم . 

وكُلُ ما وجب على الرّاهن فأدّاه المُرْتَهِنُ بغير إذيْه أو وجب على المُرْتَهِنِ فأدّاه 
ا ييه سي بي 0 
يرجمٌُ على صاحبه؛ لأنّ القاضي له ولايةُ حِفْظٍ أموالٍ التاس وصيائَتِها عن الهّلاكِء والإذن 
بالإئفاق على وجو يرجمٌ على صاحبه بما أَنْمَنَ طريقٌ صيانةٍ المالين» وكذا إذا فعّل 
أحدّهما بأمر صاحبه يرجمٌ عليه ؛ لأنّه صارَ وكيلاً عنه بالإثفاقي . 

ورَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رحمهما الله أنَ الرَاهنَ إِنْ كان غائبًا فأَنْمقَ المَرْتَهِنْ 
بأمر القاضيء يرجمٌ عليه؛ وإِنْ كان حاضِرًاء لم يرجغْ عليه . ظ 
وقال ابو يوسف ومحقدُ: يرجعٌ في الحالين جميعاء بناءً على أن القاضيّ لا يلي على 
الحاضِر عندّه» وعندهما يلي عليه؛ وهي مسألةٌ الحجر على الحُرٌ وسّتّاتي ""“ في كتاب 
الحجر . ظ 00 
وعلى هذا يخرجٌ زَوائدُ الرّهْنٍ أنّها مَرْهونةٌ عندّنا وججمْلةٌ الكلام في زّوائدٍ الرّمْنٍ أنها 
على ضربين : زيادةٍ غير مُتَوَلّدةِ من الأصل. [ولا] ”” في حم المُتَوَلَدِ منه» كالكسْبٍ 
والهبةٍ والصَدَقوَ» وزيادةٍ مُتَوَلّدةِ من الأصل» كالولَدٍ والكَمَرٍ واللَبنِ والضّوفِء أو في حُكم 
المَُوَنّدِ من الأصل» كالأرش والعُقْرِء ولا خلافٌ في أن الرّيادةَ الأولى أنها ليست 


. في المخطوط : «الراهن». (؟) في المخطوط: «وقد مرت»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )©( 


كتهو يشيناة ولاعى بدن الدرس نَِ ”'" ولا جُرْءٌ منه ولا بَدَلَ جُرْءِ منه» فلا يَنْيْتُ فيها 
حكم الرَّهْنِ. 

واختلِف في الزّيادةٍ الثاني قال أصحابنا رحمهم الله : إِنّها مَْهونةٌ 9" . 

وقال الشافعئُ رحمه الله: ليست بمهونة 7“ ؛ بناءً على أن الحُكمَ الأصليّ لِلرّمْن عندّه 
هو كونٌ المُرْتهِنٍ أحق ببيع المَرْهِونٍ 0 فقبل البيع لا حَقَّ 
له في الرهْنِ حتى يَسْري إلى الولدٍ؛ ؛ فأشبّ ولَدَ الجارية إذا جَنَتْ ثم ولَدَْء أن ”©“ حُكمَ 
الجنايةٍ لا يَنْبَتَ نبت في ولّيها؛ لما أنّ حُكُمَ جناية الأمّ هو رُجوبٌ الدَفْع إلى المجنيّ عليه : 

لالس يتن ناب في الام عتم كر إلى الو لك كذا علا والذليل على أنّ الرّيادةَ ليستٌ 
مَرْهونة آلها ليسث بمضمونة [ولو كانت مَرْهونةٌ كانت مضمو: نة] ”” كالأصل ». وعندنا: 
حَقٌّ الحببس حُكُمٌ أصليٌ لِلرَمنِ أيضًا وهذا الحقٌ ثابثٌ في الأمٌ فت في الولَدٍ نبا للأمٌ؛ 
إل أها ليست بمضمونة؛ لِثْبوتٍ حُكم الرّهْنٍ فيها تَبَعَا للأصل ”" فكانت مَرْهونة َبَعَا لا 
أصلاء ٠‏ كوَلَد المبيع أنه مَبِعٌ على أصلٍ أصحابنا رضي الله عنهم لَكِنْ تَبَعَا لا أصلا ) فلك 
يكونٌ له حِصّةٌ من الَمّن؛ إلآّإذا صارٌ مقصودًا بالقبضء فكذا المَرْهونُ تَبَعَا لا يكونٌ له 
حِصَّةٌ من الضَمانٍ ؛ إلا إذا صارَ مقصودًا بالفكاك . 

وإذا كانت الرٌّيادةٌ مَهونة عنذناء كانت مَحُبوسةً مع الأصلٍ بكل الديْنِ وليس لِلرَامِنٍ 
أن يَفْتَكَ أحدّهما إلا بقَضاء الدَّيْنِ كله دك جنوه قو در السيفر لقيو 

كله كل جُرْءِ من أجزاءٍ الدَيْنِ ؛ لِما نَذْكُرُه في موضهه إِنْ شاء الله تعالى . 

لير 
فِيمَتِهماء لك تَعْتَبَد ة قيمةٌ الأصل يوم العقدٍء وقيمةٌ الرّيادةٍ يومَ الففكاكِ وبين "”' ذلك في 
)١(‏ في المخطوط : «المرهون». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (ص44. 40). اللباب .)١7/5(‏ متن القدوري 
(ص »)5١‏ تحفة الفقهاء (7/ 57)» الهداية مع البناية (؟5١/‏ 59). < 
(©) ومذهب الشافعية: لا يدخل الولد واللبن والضصوف والثمر من نماء في الرهن» انظر: التنبيه 
1ص .)7١‏ المهذب 2 المجموع فر ار ل 00 حلية العلماء (/5":ء )2 ر حمه الأمة 
(ص ١6١١‏ ). [ 
(:) في المخطوط : «لأن» . (6) ليست فئ المخطوط . 
(3) في المخطوط : ١لا‏ أصلاً فلا يكون». (0) في المخطوط : «وبيان» . 


دنه 


موضعه إن شاء الله تعالى . ظ 

وعلى هذا يُخْرّجَ 000 
للمَرْتَهِنِ أن هما جميعًا بلي ولا سيل لياه على أحايهمامالم يفيض جدي 
الدَيْن ؛ ؛ لأنَ كُلنّ واحدٍ منهما مَرْهونٌ» وَيُفْسَمُ الديْنُ بينهما على قدر قيمّتِهماء ٠‏ إلا أنه تَعتة 
قيمةٌ الدَمْنَ الأصليّ وقتَ العقدء وقيمةٌ الزّيادةٍ وقتَ ]٠ ١1/51‏ الريادق» وأثهما ملك 
يوْلِكُ بحِصَّيِهِ من الدَيْن بخلافف [زيادة الرّهْنِ] ”' والفرْقٌ بين الزيادئينٍ يَأتي في موضهه . 
إِنْ شاء الله تعالى . 

(وأما) الذي يَتَعلّنُ بكيفيّة هذا الحُكم فنوعانٍ : 

ا أب اشرو ع عنس الا بل لذ رقن به ويس له نيك 
بدَيْنٍ وجَبَ له على الرَاهنٍ قبل الرّهْنٍ : أو بعدّه؛ لأنّه مَرْهونٌ "2 بهذا الدَيْن لا بِدَيْنٍ آخرّء 
فلا يَمْلِكُ حَبْسَه بديْن آَكَرَ لأناذلك دك وا وي ْ ْ 


الثاني أن المَْهون مَخبوسٌ بجميع ادن الذي رهن به» سوا كانت قبمة ان 
إفرة 

تومن الدّيْن أ وأقَلَ) 7 حتى لو قَضَى الرَاهنُ بعض الدَّيْنِء كان للمُْتَونٍ أن يَحْبسَ 
ف لذن » حنى يتفي ما يقي قل الباق أو كثُر ؛ لأنّ الدَهْنَ في حَقّْ مِلْكِ الحبّسٍ مِمًا 
فل فما بقيّ شيءٌ من الدَّيْنَ بق مَحُبوسًا به كالمَبيع قبل القبضٍ لما كان مَحْبِوسا 
7 انام شراس رسي اند ا كنا عدان: 

فقة الرَّهْنٍ واحدة فاسترداد شيءٍ من المَرْهونٍ بقَضاء بعض الدَيْنٍ يَتَمُ يَتَضْمَنْ تفريقٌ 
حروفا تين هذا لا تعر وسَواءٌ كان المَرْهونٌ شيًا واحدًا أو أعناء6 
بن أن يَسْتَرَدّ شيئًا من ذلك بقّضاء ءِ بعض الدَّيْنِ ؛ لعا تلا :وهواة سحن لكل واحد 
-- َال الذي رَهَنَ به أو لم يُسَمُ في رواية الأصل . 

ِر ألْياداتِ فيمَنْ رَمَنَ ماثةٌ شا بألفٍ درهم: على أن كل ثناء سه بعشره 
اذى ء 


4. 

ل 
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عَشَرةَ [دراهم] "” '؛ كان له أن يَمبض شاة . 
: زكورفه ع فل المعط رط )١(‏ في المخطوط: ارهن؟. 
سه «أقل من الفك أو أكثر» . 

(4) في المخطوط : «الدين يكون». (4) ليست في المخطوط . 


ذَكَرَ الحاكمٌ الشَّهِيدُ أنّ ما ذّكِرَ في الأصل قول أبي يوسفء وما ذُكِرَ في الرّياداتِ قول 


مححملدل . 


م 


00 2 


وذْكَرَ الجصّاصٌ أَنْ في المسألةٍ رِوايئَيْنِ عن محمَّدٍ وجه روايةٍ الزٌياداتٍ أنه لَمَا سَمّى 
لكل واخو هديا ديا كد متنا ؛ أوجَب ذلك تفريقَ الصَّفْقة» فصارَ كاه رهن" كل واحد 
منهما بعقلٍ على حِدةٍ . 

وجه رواية الأصل: أن الصَمْقةَ واحدةٌ حقيقة ؛ لأتها أ امدق إلى الكل إضافة واحدة, إلا 
أنه تَدْرَقَي التشهية : وتفريقٌ التَسْمِيةٍ لا يوجبٌ تفريقٌ الصَّفْقَة ٠‏ كما في باب البيع إذا 
لم أشياءة كان للبائع حَقُ حَبْسِ كُلّها إلى أن يَسْتَوْفيَ جميمٌ القَّمَنْء وإ 


حكن لكل واحد هنيما تنا عن جد كذا هذا 
واما الحكُمْ الثّاني: وهو اختصاصٌ المُرْتَهِن بيع المَّرْهونٍ له. واختصاصّه بِكَمَنِهء فتقول 
وباللّه التَوْفِيقٌ 


إذا بيع الرَهْنُ في حال حياة اراهن وعليه دُيونٌ أُخَُ فالمرْتهِنُ أحَقٌ بكَمَنِهِ من بَيْنِ سائر 
العُرّماءِ ؛ لأن بعقدٍ الرَّهْنِ نْبَتَ له الاختصاص بالمَرْهُونٍ ؛ فيَنْيْتَ له الاختصاص بِبَدَلِهِ وهو 
الثّمَنْ ٠‏ ثم إنْ كان الدَيْنُ حالاً والقَمَنُ من جنيمه؛ فقد استّوفاه ا ل 
بالدَيْنِء وإِنْ كان فيه فضل. رَدّه على الرّاهِن» وإِنْ كان أَنْقَّص من الدَيْنِء يرجع المَرْتهِنُ 
بِمَضْلٍ الدَّيْنِ على الرَاهِنء و| وإنْ كان الدَّيُْ موَجَلا حيس القَمَنُ إلى وقتٍ حُلولٍ الأجَل ؛ 
أله يدل الم هون :فيكو هوا فإذا حَلَ الأجَلْ فإِنْ كان الكَمَنُ من جنس الذَيْنِء صارٌ' 


ثي وما سمه 


مستَوْفيًا دَيْئه » وإِنْ كان من خلافٍ جنسه» يَحْبِسَه إلى أن يَسْتَوْفيَ دنه كُلّه وكذلك إذا بيع 
الرّهْنُ بعد وفاةٍ الرَاهِنٍ وعليه دين ولم يخْلّفٌ مالا آحَرَ سِرَى الرَّهْنء كان المُرْتَهِنُ أحَقَّ 
00 العُرّماءِ؛ لما ذَكَرْناء إن فضّلّ منه شيء» يُضَمٌ الفضلٌ إلى مال الرّاهن 
يق بين ال نار فسن لأنّ قدرّ الفضل لم يَتَعَلّنْ به حَقٌ المُرْتهنء و إن نَقَصَ عن 
تيوه يرع اروم بسابقن من ننه في مال الزاهت؛ وك ببنه وبين ارما 
: بالحصّص ؛ لأنَ قدرّ الفضل من الذَيْن دَيْنُ لا رَهْنَ به فِيَسْتَوي فيه العُرَماءُ . 


)١(‏ في المخطوط : «جعل». 


«ه 

ظ وكذلك لو كان على الرّاهن ديْنآحَرُ كان المُرْتهِنُ فيه أسْوةٌ المرَماِ» وليس له أن 
يسْتَوْفِيه من كَمنِ الْنٍ؛ لآن ذلك الدَيْنَ لاو به فيعَارَبُ فيه العم كلهم . 

وأمًا الحَْكُمْ الثَالِتُ: ,وهو وُجوبُ تسليم المَرْهونٍ عند الايكاكِ» فيتَعَلّقُ به معرفة وقتٍ 
وُجوب التَسْلِيمٍ فتقول: : وقثُ وُجوبٍ العَسْليم ”'" ما بعدّ قا الدَّينِء يَقُضي الدَيْنَأوَلا 
: ثم يُسَلُمُ الَهْنَ؛ لأنّ الرَهْنَّ وثيقة يق وفي تَفْديمٍ تسليوه إبطالٌ الوثيقة؛ ولأنه لو سَلَمَ ارهن 
١4/8‏ ٠'ب]‏ أوَلاً فمن الجائز أنْ يَموتَ الرَاهِنُ قبل قَضاءٍ الدَّيْنِ فيَصيرٌ المُرْتَِنْ تَهِنّ كواحد 

من ارما فين َه هدم قضاء اَن على تسلمم ان إل أذ لون تَهِنَ إذا 
ملت [الكنة] 17 ويومز بإعفنان الذفن أولا ويُقالٌ له: أخضر الرَّهْنَ إذا كان قادرًا على 
الإحضار من غير ضر زائد» ثم يطب اراهن بقضاء الديْنِ؛ لله و خوط بقّضائه من 


و ل وصمسمه 


غير إحضار الرَّهْنٍ - ومن الجائز أن الرّهْنَ قد مَلك وصارّ المُرْتَهِنُ مُسْتَوْفيًا دين من الرّهْنٍ 
- فيُوّدَي إلى الاستيفاء مَرَنَيْنِ . 

وكذلك المُشتري يُوْمَرُ بتسليم النَمَنِ ألا ؛ ا 0 
لما دَكَدْنا في كتاب البيوع» إلا أن البائع إذا طالَبّه بتسليم النْمَنِء ٠‏ يقال له: أخضر المَبِيعَ ؛ 
ومين اماو و 0 

دنه بعدَ أنْ كان البَدَلُ من خلافٍ جنس الدَّيْنِء نحوٌ ما إذا كان المُرْتهِنُ مُسَلَطا على بيع 

الرَّهْن فباعه بخلافٍ جنس الدّيْنِ أو قَتِلَ الرّهْنُ خَطأْء وقُضيّ بالدّيةٍ من خلافٍ جنس 
الدَّيْنء فطالبّه المَوْتَهنٌ بدَيّيِه كان لِلرَاهِنٍ أن لايَدْنَعَ حتى يُحْضِرَه المُرْتَهِنُ؛ لأنَ البَدَلَ 
قائمٌ مم مدل فكان المُبْدَلُ قائمًا ولو كان قائمّاء [كان] '" له أن يَمْتَعَما لم يِه 
المُْتهِنٌ م فكذلك إذا قامَ البَدَلَ مَقامّه . 


ولو كان الَهْنُ على يَدَيْ عَدْلِ وجمَلا للعَذلٍ أن يَضَعَه عند مَنْ أَحَبّ وقد وضع عند 
رجل » لَب المُرْتَهِنٌ دَيْنَهِ يُجْبَُ اراهن على َضاءٍ الدَّيْنِ ولا يُكُلْفْ المُرْتَهِنُ تَهِنْ بإحضار 
الرّهْن؛ لأنْ قَضاء الدَّيْنِ واجبٌ على الرّاهِنٍ على سَبِيلٍ التَصبيتٍ» إلآ أنه حص له التأخيه 
إلى غاية © إحضار الدَّيْنِ عند القُدْرةٍ على الإحضارء وهنا لا قُدْرةَ للمُرْتَهِن على 


)١(‏ في المخطوط : «تسليمه . () السفا الاريك 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : #حال؟. 


ةي عبس معل-ح2 
إاسفناون لأن للقذل أن جنكقه ستو ولو حنمن توه ناه كالةغتاسكانو إلى هذا لمعل 
أشارٌ محمّدٌ في الكتاب فقال كيف د نوم بإحضار شيء لو أخذه كان غاضِبًا © وإذا سَقَط 
التَكليفٌ بالإحضارء زالّتِ الوّخصة فيُخاطبُ بِقَضاءٍ الدَيْنِ . 

وكذلك إذا وضّعا الرّهْنَ على يد عَذِء فغاب العَدْلُ بالرمْنٍ ولا يُذْرَى أينَ هوء لا 
يُكَلّفْ المُرْتَهِنُ بإحضار الرَّهْنِء ويُجْبَرُ الرَاهِنُ على قَضاء الدّيْنِ لِما ذَكرْنا . 

ولو كان الرَّهْنْ في يَدٍ المَرْتَهِن ع فالتقيا في بَلَدِ آخَرَء فطالبَ المُرْتَهِنٌُ الراهنَ بقَضاء 
ود 477 فزن كان الذين ميقا له حدر وكونة» بخن زافق على تضاء التلو رلا به 
المَرْتَهن م على إحضار الرَّهْن ؛ لِما ذَكٌرْنا أن قَضاء الدَّيْنِ واجبٌ عليه على سَبِيلٍ التَضْمِيقٍ 
والشاعير إلى رقي الاجفهر للقترورة التي «كزناها عد القدر قصلي لإنحض رروين غير 
ضرًرٍ زائدٍ. وَالمَرْتَهِنُ هنا لا يَقَدٍ يَقَدِرُ على الإحضار إلا بِالمُسافَرةٍ بالرّمْنْء أو ببَقْلِهِ من مَكانٍ 
العقدٍ وفيه ضرّرٌ بِالمُرْتَهِنِ فسَقَطً التكليف بالإحضار . 

ولو اذّعَى الرَاهِنُ هَلاكَ الدَهْنٍ فقال المُرْتهِنُ : لم يَهْلِكْ فالقول قول المُرْتهِنِ مع يَمينه ؛ 
لأنَّ الرَّهْنّ كان قائمّاء والأصل في النَّابتٍ بَقاؤُهء فالمُودَ نَهِنُ يَسْتَصحِبٌ حالة القيام. 
والرَاهنٌ يدعي زَّوالَ تلك الحالة» والقول قول مَنْ يَدّعى الأصلّ؛ لأنّ الظَاهِرَ شاهدٌ له ؛ 
ولأنَ الرَاهنّ بدَعْوَى الهّلاكِ يَدّعي على المُرْتَهْنِ استيفاء الدَّيْنْء وهو مُتْكِرٌ؛ فكان القول 
قوالدمم تنيبو سات علي الكاتة يغلت مان فل تيه وني الفبفل التاي2 و لآن 
المَرْتّهِنَ لا يَصِيرٌ مُسْتَوْفيًا بالهّلاكِ ؛ لأنّه لا ص صنْعَّ له فيه بل بالقبض السَّابِقٍ وذلك فعلّه» 
بخلافٍ ما إذا كان الرَّهْنُ عند عَدْلِ فغابٌ بالرَّمْنِ فاختَلْف الرَاهنُ والمُرْتَهِنُ في مَلاكُ 
رن أنّ هناك يُحَلْفُ المُرئونُ على العلم لا على البَّناتٍ؛ ؛ لأنَ ذلك تَحَلِيفٌ على فعلٍ 
غيره وهو قبض العَذْلٍ فتَعَذْ المَحْلِيفُ على البّتاتِ فِيُحَلّْفُ على العِلّم؛ كما لو ادّعَى 
الرَاهنُ أنّه أوقى الدَيْنَ وكيلُ المُْتِنِء والمُرْتَهنُ يُكرُء أنه يُحَلَْتُ على العِلّم ؛ ' لما ذَكَرْنا 
كذا هذا. 

وإِنْ كان الرَّهْنُ مِمًا لا حَمْلَ له ولا مُوْنَةَء فالقياسٌ أنّهِ يُجْبَرُ على فَضاءٍ الدَيْنِء وفي 
الاستخسانٍ لا يُجْبرٌ ما لم يخضر المَرتون الَرَّهْن ؛ ؛ لأله ليس في إحضاره ضرَرٌ زائدٌ وعلى 
)١(‏ في المخطوط : (بذيئه؟ . 


هذا الأصل مُسائل في الرّياداتِ . 1 

ولو اشترى شينًا ولم يَفِْضْه [/ ]15١١‏ ولم يُسَلُم القَمَنَّ حتى لَقيّه البائعُ في غير مِضرِه - 
الذي وقَعَ البيعٌ فيهء فطالبّه بِالقَمَنِ وأبّى المشتري حتى يُحْضِرٌ المَبِيعَ لا يُجْبْرُ المشتري 
على تسليم الثَّمَنِ حتى يُحَُضِرّ البائع المَبِيعَ سّواءٌ كان له حَمْلٌ ومُؤنةٌ أو لم يَكَنْء قُرَقَ 
بين البيع والوّهْنٍ . 

ووجه الفزق أنّ البيعَ مُعاوّضةٌ مُطْلّقَةٌء والمُساواةٌ في المُعارّضاتٍ المُطْلَقَةٍ مَطلوبةٌ عادة 
وشريعة» ولا تَتَحَقَقُ المُساواةٌ من غير إحضار المَبيع بخلاف الرَّهْن؛ لأنّه ليس بِمَعاوَضةَ 
مُطْلََةٍ ون كان فيه معنى المُعاوّضوء فلا يَلْرَمُ اعبار المُساواة بين المَرْهونٍ والمَرْهِونٍ به 
وهو الدَّيْنُ في هذا الحُكم والله أعلم . 

فصل [فيما يتعلق بحال هلاك المرهون] 

وَأمَا الذي يَتَعَلّنُ (بحالٍ مَلاِكِ) (' المَرُهونٍ: فَالمَرْهونٌ إذا مَلكَء لا يخلو إمَا أنْ 
يَهْلِكَ بنفسيه وإمّا أنْ يَهْلِكَ بِالاستَهْلاكِء فإِنْ ملك بنفسه» يَهْلِكُ مضمونًا بالدّيْنِ عندّنا 
والكلامُ في هذا الحُكم في ثلاثةٍ مَوَاضِعْ : 

اعذهاء نو يان أضل الضَّمانٍ أنه ثابتٌ أم لا . 

والثاني: في بِيانٍ شَرائطٍ الضمانٍ . 

والثَالِتُ: في بِيانٍ قدرٍ الضّمانٍ وكيفيّيه . 

اها الأوّل: فقد اختلِف فيه قال أصحابنا رضي الله عنهم : إن كافون تولك فشهورن 
بالديُن 5ك 


- 


5 و - 
وفال الشافعئْ رحمه الله: يَهْلِكَ أمانة 7" . 


)١(‏ فى المخطوط : (يبلاك»). 

(؟) انظر في مذهب الحنفية : أحكام القرآن للجصاص »)2557/١(‏ متن القدوري (ص »)4١١ 4٠‏ الكتاب 
مع اللباب (؟/ 0): طريقة الخلاف في الفقه ص -4*١(‏ 44). 

() وفي بيان مذهب الشافعية: الرهن أمانة هلك من مال الراهن والدين بحالهء انظر: الأم (1417//7ء 
4) محتصر المزني (ص١١٠).‏ اختلاف العلماء ص (5550- ١7307)غ2‏ التئبيه (ص١7).‏ المهذب مع 
المجموع (*١594/1؟. )١6١‏ حلية العلماء (458/85». 559)» رحمة الأمة (ص١0١).‏ 


ة اصبسس لبح 
احتّحٌ بما رُوٍيَ عن رَسُولٍ الله له أنه قال : : هلا بَغْلَنُ ''' الرّهْنُء لا يَفْلَقُ (" الرَهَنْء لا 
يَئْلَنْ ”" ارهن هُوَ يصاحبه الذِي رَهَنّه له عُنْمُه وعليه غُرْمُه 27 فقد فقد جعل النّبي يكل غُرْمَ 
الَهُن على الاي وإثما يكوث ره عليه إذا ملك * أمانة؛ لأن عليه قضاه كذ 
المرتهية » فأمًا إذا مَلك مضموئًاء كان عُْمُه على المُرْتَهِنِ حيث سَقَطْ حَفَه 1 82 
الرّاهن» وهذا خلافٌ التصٌ؛ ولأنَ عقدَ الَهْنِ شُرِعَ وثيقةً بالَيْنِ ولو سَقَط الديْنُ بِهَلاك 
لاهو لقان قي 297 إ3 تزفق لأنه يلم تعريق البعى الكل على تعدير كلاه 
الَّمْنْء فكان تَؤْهِيئًا للحَقٌّ لا اله 

(ولنا) ما رُوِيَ عن النْبِىّ كَل أنه قال : «الرّهْنْ بما فيه»» وفِي روايةٍ: «ذهب الرّهانُ بما فِيها؛ 
وهذا نَصٌّ [في الباب] ”"" لا يحتمل التأويل . 

دوي أن زجلا رَهنَبدبْنِ عند وجل فرَسًا بَحَقَ له غلية ؛افتفق الفرسٌ عنذة: فطالت 
0 م بحَقّهء فاختّصّما إلى رَسُولٍ الله يَكلِ فقال عليه الصلاة والسلام: «ذ 

م ؛ ولأنَّ المُرْتّهِنَ جعِلَ **" مُسْتَوْفيًا لِلدَيْن عند مَلاكِ الرّمْنِء فلا يَمْلِكُ الاستيفاء 
وال ويب الا و ا 
الخلاف . ْ ا 
وأما الحديثُ فيحتمل أنْ يكونٌ معنى قوله يك: ١لا‏ يفن اَن أي لا يَهلِك ؛ إِذ العَلَقُ 
يسْتَعْمَلُ في الهّلاكِء كذا قال بعض أهل اللَّعْدِء وعلى هذا كان الحديثٌ م نه 
يذهبُ بالدَيْنِ فلا يكونُ هالا مَْنَى ْ 

زوفيل كنناء أ لآ يتعحقه المز نون هِنُ ولا يَمْلِكُه عند امتناع الرَّاهِن عن قَضاء الدَّيْنِ» 
وهل كان كما ساون بانساة) لإللاه نابطله 


)١(‏ في المخطوط : «يعلق» . () في المخطوط : «يعلق». 
(9) فى المخطوط : «يعلق». (5) سبق تخريحه . 
(5) في المخطوط : «كان؟ . (5) في المخطوط : «توقيفًا» . 


(0) ليست في المخطوط . 


0 )4م أخرجه ابن أبي شيبة فى مصنفه (4/ 0114). برقم (6ه4/ا1؟)2 وأبو داود فى مراسيله /1١(‏ /و١).‏ 


برقم (184) من حديث عطاء بن أبي رباح رضي الله عنه؛ والحديث مرسل» وفي إسناده مصعب بن 
ثابت» والأكثر على ضعفه. ظ 
(9) في | لخطوط: (حصل)»). 


وقوله يكل : «عليه عُرْْه أي تَفَمَنُه وكقه» ونّحْنُ به تقول وقوله: إِنّهِ وثيقةٌ» فنا : معنى 
التّْنيق في الدَهْن هو العْوَصْلُ (' إليه في أقرّب الأوقاتٍ؛ لأثه ”"" كان للمُرْتونٍ ولايةٌ . 
مُطَالَبَةٍ الراهن بقَضاء الدَيْنِ من مُطَلَقٍ ماله 5 الرهن حَدَنَتْ له ولاية المُطالبة بالقَضاء 
من (ماله المُعَيّنَ) ”" وهو الرَّهْنُ بواسطة البيع فازدادَ طريقٌ الوْصولٍ إلى حَقَّه ؛ فَحَصَل 

فصل [شروط كون الرهن مضمونا عند الفلاك] 

ا(وأما) شَرائطُ كونه مضموئًا عند الهلاكِ فأنواعٌ : منها قيامُ الدَينِء حتى لو سَقَط الدَيْنُ 
من غير عِوَض»ء ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المرْتَهنٍ حُلَكَ آفانة . 

وعلى هذا يخرج ما إذا أبرَأ المرْتَهِنُ الام عن انيه » ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدِ المَرْتَهِنٍ 
أنه يَوْلِكُ بغر شيو ولاضَماةٌ على الثزتين فيه إذاالم يوجذ مقلم الرهن من اراهن 
عد ده ابشجها اودر لقنا أن ير فوشو ترك ده 

ولو استَؤْفَى دَيْنه ئم ملك الرَّهْنْ في يل لِك بالدَيْنِ وعليه بَدَلَ 147 ما اس سَتو في 
وُقَرُ سَّوّى بين الإبْراءِ والاستيفاء» ونَّحْنٌ نُمُرّقُ بينهما . 

وجه القياس: أن قبض الرَّمْنٍ قبض استيفاءء ويَتَقَرّرُ ذلك الاستيفاءً عند الهّلاكِ فيَصيرٌ 
كأئه استوْتَى الدَّيْنَ» ثم أبرّأعنه ثم ملك الرَهْنُ ولو كان كذلك يُضْمَنُ كذا هذا؛ ولأن 
7١١ /*[‏ ب] المَرْهونٌ لَّمَا صارٌ مضمونًا بالقبض» يَبْقَى الضَّمانُ ما بَقِيَ القبض وقد بَقي ؛ 


60 0 


لانجدام ما ينقضه 
وجه الاستحسان: ب أن كول المزهونٍ مضموئً بدي بمنذعي قب اين ؛ لأنَ الضمانَ هو 
ضَمانٌ الدَّيْنْء وقد سَقَط بِالإبْراء؛ فاستّحال أن يم يَبْقَى مضمونًا به» وقد خرّجٌ م الجوابٌ عن 
قوله: إِنّ الاستيفاء يَتَقَرَرُ عند الهّلاك ؛ ؛ لأنا تقول : نَعَمْ إذا كان الدَيْنُ قائمّاء فإذا سَقَطَ 
بالإبراء» لا يُتَصَوَرُ الاستيفاء» وهذا بخلافي ما إذا استَؤْقى الدَيْنَ ثم هّلك الرَّهْنُ في يَدٍ 


)١(‏ في المخطوط : «التوسل». (5) في المخطوط: «أنه». 
(*) في المخطوط : «مال الغير؟ . (:) في المخطوط: «رد؟. ‏ 
(4) في المخطوط : «ينتقصه 


7 


المَرْتَهن ِن؛ لأنَ قبض الرّهْنٍ قائمٌ والصَّمانَ مُتَعَلَقُ به فيبقَى ما بَقىّ القبض » ٠‏ مالم يوجَدٍ 
المُسْقِط والاستيفاء تشفط الكنينان ل قزم الأن التتترتن امد مضعر ا عل 
المرْتهن ووخلاق الأنر اد لانه مقط لأذ الانواة إسقاط قاذ يم السيان 4 فهو الداى: 
هذا إذا لم يوجَدْ من المُرْتنٍ مع الرّنٍ من الرَاهن بعد طبه فإن وُجدَ ثم هلك الرّهْنُ في 
ا 
هذا يخرحٌ ما إذا أخذت المَرْأة بصَداقها رَهْنَاء ثم طَلّقّها الرّْجُ قبل الدُخولٍ ثم ملك 
اهن في يدها أنّه لا ضَمانَ عليها في نصف الصّداتٍ الذي سقط بالطّلاقٍ ؛ لأنها لم تَصِر 
مُسْتَوْفية ذلك النضْففِ عند مَلاكِ الرَّهْنِ ؛ لسُقوطِه بالطّلاقٍ فلم يَبْقَّ القبض مضمونًا . 
وكذلك لو أحذث بالصّداقٍ رَهْنًاء ثم ارنَدتُْ قبل الدّخولٍ بها حتى سَقَطَ الصّداقَ ”2 
ثم هّلك الرَّهْنُ في يدها لا ضَمانَ عليها؛ لأنَّ الصّداقٌ لما سَقَط بِالرّدَةٍ لم يَبْقَ القبض 
مس4 لصا عماالر أبزانسعن الكدا فق فلك لقن في بها ولو لم تكن الكهر 
مُسَمّى حتى وجب مَهْرُ المثل» فأخذث بِمَهْرٍ المثلٍ رَهْنَاء ثم طُلقّها قبل الدّخولٍ بها حتى 
وجَبّتثْ عليه المُنْعةُ لم يَكَنْ لها أنْ تحبس الرَهْنَ بالمُنْعةٍ ولو مَلك في يدها ولم يوجََدْ منها 
مَنٌْيَهْلِكُ بغيرٍ شيءء والمُبْعةُ باقيةٌ على الرَّوْحء وهذا قول أبي يوسف . 

وقال محقد: لها حَقٌّ الحبّس بالمُْعَةٍ [وإذا هلك يهلك بالمتعة] ”' ولَقَّبٌ المسألة أنَّ 
الَهْنَ بمَهْرِ المثل هَل يكونُ رَهْنَا بالميْعةٍ ؟ عند أبي يوسفٌ لا يكونٌ» وعند محمَدٍ يكوثٌ: 
ولم يُذْكَرْ قول أبي حنيفةَ في الأصل؛ وذَّكَرَ الكَرْخيُ رحمه الله قوله مع [قولٍ] '" أبي 
يوست 


و مى 


وجه قول محمد: أن الرَّهْنَّ بالشّيء رَهْنٌ ببَدَلِهِ في الشَرع ؛ لأنَ بَدَلَ الشَّيءِ يقومُ مَقَامّه 
كأنّه هو؛ لهذا كان الرَّهْنُ بِالمَعْصوب رَهْنًا بِقِيمَتِه عند مَلاكِهء والرَّهْنْ بالمُسْلْمٍ فيه رَهْنا 
رامق مال السلم عند الإقالة» والمُعةبََلُ عن نصف مهر المثل؛ لأنه يجب بع الكت 
الذي يجبُ مَهْرُ المثلٍ به وهو التُكاحٌ عند عَدَهِه وهذا حَدُ البَدَلِ في أصولٍ الشّرع . 
ولأبي يوسف أن المُئْعةَ وجَبّتُ أصلاً بنفييها لا بَدَلاً عن م مَهْرِ المثل» والسَّبَبٌ انعفد 


. في المخطوط : «المهر؟ . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «#يوجب».‎ )*( 


ِرُجوبها ابُتداة» كما (أنَ العقد) ”' لِوُْجوبٍ مَهْرٍ المثلٍ بالطلا زالَ في حَقٌّ أحد 
الحُكُمَيْنِ وبّقيّ في حَقٌّ الحُكم الآخَرِء ! إلا أنه لا يُْمَلُ فيه إلا بعد الطلاق فكان الطلاقٌ 
شرطً عمل السّبَبِء وهذا لا يَدُلٌ على كونها بَدَلاًكما في سائر الأسْباب المُعَلَقَةٍ بالشروطٍ 
ولو امد نوطناء راعد يه رخال لناكظا اليد ٠‏ كان له أنْ يَحْبِسَ الرَّهْنَّ برس المالٍ؛ 
نوات امال بدك عن المُسْلَّمٍ فيه فإِنْ َلك الرَّهْنُ في يده يَهْلِكُ بالطعام؛ ؛ لأن 
ا ل ا 
في قدر ''' رَأس المالٍ في كلت القيف فهر عل ما كانه مخلا دا ايز رأه ععن الَدَيْنِ 
ثم هّلك الرَّهْنْ في َ د المُرتَهن؛ أنه يَهْلِكُ بغيرٍ شيء؛ لأنّ الضَّمانَ هناك سَقَطَ أصلا 
ورَأسَاء فخَرّجٌ القبض من أنْ يكونَ مضمونًا . 

ولو اشترى عبدًا وتّقابّضا ثم تَاسَخاء كان للمشتري أَنْ يَحْبس المبِيعٌ حتى يَسْتَوْفيَ 
ب وحم عزو يعاراي طن عار اين ع 09 
يموقت التْمَنَ فكذا المشعزيق 9 بوكولة لان البات سل المع وال التق رهنا من 
الُشتري ثم تايلا كان لليائع أن بحس الَْنَ حتى يض المي كما في الَلّم فإن هلك 
الرهن في يده يهلك بالثمن لأن القبض حين وجوده وقع مضمونا بالشمن فلا يتغير عما كان 
عليه كما في السلم والله أعلم [7/ ١١5أ].‏ ٍ 

ومنهاء أنْ يكونّ هَلاكُ المَرْهِونٍ في قبض الرَمْن فإِنْ لم يَكنْ لا يكونُ مضمونًا بالدَيْنِء 
وإِنْ بَقيَ عقدُ الرَّمْنِ؛ لأنَّ المَرْهونَ إِنْما صارَ مضمونًا بالقبض» فإذا خرّجٌ عن قبضٍ 
الرَهْنِء لم يَبْقّ مضموثا . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا غَصَّبّ الرَّهْنَ غاصِبٌ فهّلك في يَدِه أنه لا يَسْقُطْ شيء من 
الدَيْن؛ لأنّ قبض العَضْبٍ أبطلّ قبضّ الرَّهْنٍ '*“» وإنْ لم يُبْطِل عقدّ الرَّمْنٍ حتى كان 
للمُرْتَهِنِ أنْ يَنْقَضٌ قبضٌ الغاصِب فيرُدٌه إلى الرَّهْنٍ . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا استعارَ المُرْتّهِنُ الرّهْنَ من الرَاهِن؛ ليْتَقِمَ به فهّلكء أنه إن 


)١(‏ في المخطوط : «أنعقد؛. (؟) في المطبوع: «من قدر؟. 


(*) في المخطوط : «نزل». (4) في المخطوط : «للمشتري». 


ره في المخطوط : «الدين؟2 . 


تسل لكي اال ا ا وا و وار ون ووو وجو يو اك روا اي حي ا اانا 


هلك قبلَ أن يَأحُدَ في الانتفاع أو بعدّما فرّعٌ عنه يَهْلِكُ بالدَيْنِء ون هَلك في حالي 7" 
مي و بوداي وي دراي عاج ا ار 
ينه ينْقَصْه وهو قبض الانتفاع ؛ وإذا أخذ في الانتفاع» فقد نَمَضَه؛ٍ لِوُجودٍ قبضٍ 
الإما أب العاة الي قض لو لله قعل ام وبل ال بض ضما 
فإذا جاء أحذهما انتَمَى الخ ثم إذا فرَعْ من الانتفاع . فقد انتَهَى قبض الإعارة فعادٌ قبض 
ارهن . ا 

وكذلك إذا أذِنَ الرَاهنُ للمُرْتَهِنِ في الانتفاع بِالمَرْهونِء فهو على هذا التتفصيلٍ وَل 
استَعارّه الرَاهنُ من المُرْتَهِن ؛ لِينَْفِعَ به فقبِضْهء خَرَجَ عن ضَمانٍ الرَّهْنْء حتى لو هَلك في 
يِه يَهْلِكُ أمانةً والدَّيْنُ على حاله ؛ لأنّ قبضّه قبضٌ العاريّة وإِنّه قبض أمانةٍ فيُنافي قبض 
الضَّمانِء وكذلك لو أذِنَ المَرْتَهِنُ لِلرَاهِنٍ بالانتفاع بالرّمْنْء وكذلك لو أعاره الرَاهنُ من 
أجِتّبيٌ بإذنٍ المُرْتَهِنِ أو أعاره المُرْتَهِنُ بِإذنٍ الرّاهِنٍ من أجِنّبِيٌ وسَلْمّه إلى المُسْتَعيرٍ 
فالمَرْهونُ في هذه الوجوه كُلّها يخرجٌ عن ضَمانٍ الرّمْنٍ ولا يخرجُ عن عقدٍ الرَّهْنِء 
والخُروجٌ عن الضَّمانٍِ لا يوجبُ الخُروجٌ عن العقدٍ كزّوائدٍ الرّهْنِ. 

ولو كان المَرْهونُ جاريةً فاستّعارّها الرَاهنُ فوّلَدَتْ في يَدِهِ ولَّدَا فالولَد رَهُنّ؛ لأنّ 
الأصلّ مَرْهِونٌ إقيام عقدٍ الرَهْنِء حتى لو هَلكتٍ الجارية قبل أن يفيض المرْتَهِنْ م الولدَء 
الدَيْنُ قائمٌ والولّدُ رَهَّ بجميع المالٍ؛ أ لمتهان وذ فاك فالعقد كانه ٠‏ رتراك 
الضَّمانٍ لا يوجبٌ بُطلانَ العقدٍ على ما مَرٌ . 

وإذا م يّ العقدٌ في الأ صار الود مهو با لم فكان له أن يخس بجميع المالء 
وكذا لو ولَدَتْ هذه الابنة دا فإنهما رَهْنّ بجميع المالِء ون ماتاء لم يَسْقُط شيء من 
الدَيْن ؛ لأنَ الود ليس بمضمونٍء ألا تَرَى أن الأمّ لو كانت قائمً فم تولك الو لد لا شط 
شية من الدَيْنِء فكذا إذا كانت هالكةً ولا يفتك الرَاهنُ واحدًا منهما حتى يُوَدَيّ المالَ © 
كُلَّه؛ لأنهما دَحَلا جميعًا في العقدٍ فلا يَمْلِكُ الرَاهنٌ التَمْرِيقَ 

ولو مات الرَاهنٌ والرَّهْنُ قائمٌ في يَدِهِ قبل أَنْ يرد إلى المَرْتَهِنِ فَالمَرْتَهِنُ أحَق ببه من 
سائر العُرّماء؛ لقيام عقدٍ الرَهْنِ وإنْ بَطل الصَمانُ» كما في ولد الرَمْنٍ أنَ المُْتّنَ أخن نه 
)١(‏ في المخطوط : «حالة». (5)افي الميخطرط: «الدين؟ . ظ 


ليييح بنائع الصتاقع ج48 
إن لم يكن فيه ضَماٌ . 

ولو أعار الرَاهنُ ارهن من المُرْتَهنِ أو أن له بالانيفاع به فجاء يَفْتَكُ ارهن وهو ثوبٌ 
وبه حَوْقٌ فاختلّفاء فقال الرَّاهنٌ : حَدَتَ هذا في يدك قبل اللّْسِ أو بعدّما لَِسْته ورَكذته ' 90 
إلى الرَّمْنْء وقال المُرْتَهِنٌ م لابل حَدَتَ هذا في حال اللْبْسء [فالقول قول المُرْتَّهِنِ؛ 
انيما رن السلا تعر لاسي 71" اافقل اتنا عدن ووس من العاطان ‏ فالرزاقر رذعي 
عَوُدّه إلى الضْمان» والمُرْتَهِنُ يُدْكرٌ فكان القول قوله . 

.هذا إذا انّمّقاعلى اللّبْسِ واخمَلّفا في وقيهء فأما إذا اختّلّفا في أصل النُبْسِ فقال 
الرَاهنُ: لم ألبَسْه ”" ولكِنه تَخَرّقَّء وقال المُرْتَهِنُ : لَبِسْتَه فتَخَرّقَء فالقول قول الرّاهن؛ 
لأنهما انمق على دُخولِه في الضَّمانِء فَالمُرْتهِنٌ داتعا 7 م ارس 
لهات و القاهن 2 #تكاق: 7" القول قوله 

وإنَّ أقامَّ الرّاهنُ البَيّنهَ أنه تَحْرَّقَ في ضَمانٍ المُرْتَهِنء وأقامَ المُرْتَهِنُ البيّنةَ أنه تَحَرقَ بعد 
خروجه من الضّمانٍ فالبينة بَيّنهُ الراهن ؛ لأنّ بَتئه مُغِْتةٌ؟ لأنّها (" تُقْبتٌ الاستيفاء» وبَيّنة 
المزة هن تَثفي الاستيفاة» فالمُئْتةُ أولى . 

-(ومنها): أنْ يكونّ المَرْهونُ مقصودًا فلا تكونٌ الزيادة المُتَولْدةُ من الرّهْنٍ - أو ما 51/ 
١‏ "'ب] هوفي حُكم المُتَولُدِ كالولَدٍ والمَمَرٍ والَّبّنِ والضّوفٍ والعْقْرٍ ونحوها - مضمونًا 
إلا الأرشٌ خاصّةٌ حتى لو هّلك شيء من ذلك لا يَسْقطُ شي من الدَيْنٍ إلا الأرش فإنه إذا 
مَلكء تسقّط حِصّنُه من الدَيْن وإنّما كان كذلك؛ ؛ لأنْ الولّدَ ليس بِمَرّهونٍ مقصودًا بل تَبَعَا 
للأصلٍ كوَلَدٍ المَبيع على المي ا ار اا و 1 
له من الضَّمانٍ إلا إذا صارٌ مقصوذا بالبكالك كما إن اميم با 0 حِصَّةًَ له من الثّمَن إلا إذا 
صارٌَ مقصودًا بالقبض بخلافٍ الأرش ؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهِونٍ؛ لأنّ كُلَّ جُرْءٍ من أجزاءِ 
الدَهْن ”" مَوْهونٌ» وبَدَل الشَّيءٍ قائمٌ مَقامّه كأنّه هوء فكان حُكمُّه حُكُمْ الأصل» والأصل 
0ر80 را ٠‏ بخلافٍ الولّدٍ ونحوه» وبخلافي الرّيادةٍ على الرَّمْنِ أنها مضمونة 


. في المخطوط: «ورددت». ظ () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: اتليسه؟.  () في المخطوط: «القبيض؟.‎ )9( 
في المخطوط : «فيكون؟ . (5) في المخطوط : «فإنها».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «المرهون». (0 في المخطوط : «كذلك». 


ةي سس صل سح 
لآنها مَدهونة نتقضيو دا لا بعلن الزنادة إذااصَكْت التعمث باضل العقد كان العقد وره 
على الرّيادةٍ والمَزِيدِ عليه على ما نَذَّكُرُ في موضعه إِنْ شاء الله تعالى . 

ولو هّلك [الأصل] ”'' وبّقيّتٍ الرّيادةٌ» يُقْسَمُ الدَّيْنُ على الأصل» والرّيادةٍ على قدر 
الب ل يولي ب ا اي 
يمبارة» والمعنى واحدٌ؛ لأنَ الإيجاب والقَبولَ لايَصيرُ عقدًا شرعًا الأعند القبض؛ 
وتّعْتَبَدُ قيمة الرّيادةٍ وقتّ الفكاك وا ب ل او 
القبض » والرّيادةٌإنما يَصيء لها حِصّةٌ من الصّمانٍ بالنيكاك © تخد تُعْتَبرُ قِيمَئّها حِيئَيذ» إلا 
هر لقم الخال لني قم 0 
اراد والتُقُصانٍ من حيث السّعْرٍ والبَّدَنِ والقسمة الحقيقيّةٍ وقتّ الفِكاكِء ولا تَتَعَيّر 
القسمة بتَعَيُرِ قيمة الأصل بِالزيادةٍ [إلى الزيادة] ”" والنُمْصانٍ في السَّعْرٍ أو في البَّدَنِ؛ٍ لأنّ 
الأصل دَحَلَ في الضّمانٍ بالقبضء والقبضضٌ لم يَكَكي فلا َيه الضصّمانُ والولدُ نما يمه 
قِسْطا من الضَّمانٍ بالفِكاكِ فتُعتَبَرُ قِيمَتُهِ يوم اكاك . 

وشرخ هذه الخجفلة: : إذا رَهَنَ جاريةٌ قيمَتُها ألفٌ بألفٍ فوَلَدَتْ ولَدًا يُساوي ألمّاء فإنّ الدَيْنَ 
ب يُفْسَمُ على قيمة الم والولّد نصفَيْنِ؛ فيكونٌ في كُلَ واحدٍ منهما خمسّمائةٍ» حتى لو 
هَلكتٍ الأ سَقَطَ نصف الدَّيْنِ وبّقيّ الولّدُ رَهْنَا بالنّضْفِ الباقي, يَفْبَكه الرَاهنٌ به إن بقي 
إلى وقتٍ الافيكاكِ '“"» وإنْ مَلك قبل ذلك ا 0 
حص من الدَيْنٍ إلى لآم وبي أن الم كلكث بجميع الدَّنِء وإذ لم لِك لن تير 

قِيمَتّه إلى الزّيادةٍ فصارَ يساوي ألقَيْنِ بَطْلَثْ قسمة الإنْصافٍ وصارّتٍ القسمة أثلاناء 5 
اين في الولّدء الكل في الأمٌ؛ وبي أن الم ملكث بت ادن وبَقي الله وت 
بالشلتكن ٠‏ فإنٍ اْدادَثْ قيمَنْه وصار يُساوي ثلاثة آلا بَطْلَتْ قسمة الأثلاثِ وصارّتٍ 
القسمة أرياع ا ثلاكة أرباع الدَيْنِ في الولّدء ورُبُعُ في الأ وتبيّنَ أن الأمّ كلكث بربُع 
الذَيْنِء وبقيّ الولَّدُ رَمْنَا بئلاثة أرباعِه ولو تَعَيّرثْ قيمَمُه إلى التُفْصانٍ فصارَ يُساوي 
٠‏ حمسا بَطْلَتْ قسمةٌ الأرباع وصارَتٍ القسمةٌ أثلاناء تُلُئا الدَّيْنَ في الأمٌ والثُلْثُ في 


(1)السكان انظ : (0) فى المخطوط : «بالهلاك» . 
(©) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الفكاك» . 


الولّدء وتَبيّنَ أن الأمّ مَلكث بُِلُئَى الدَيْنِء وبّقي الولّدُ رَهْنَا بالدُنْثِ مَكذا على هذا 
الاعتبارٍ» وسّواءٌ كان الولّدٌ واحذدا أو أكثرٌ وُلِدوا مَعَا أو مَتَمْدْقَا عفرا يُْسَمْ الَْنُ على الأم 
وعلى الأولادٍ على قدرٍ قِيمَّتِهمء لَكِنْ تُعْتَبَرُ قيمة لآم يوم العقَدٍء وقيمة الأولادٍ يوم 
وب وي > وا 0 
وَلَدَتْ ”'" بنتُها ولّدَا فهما بمنزلة الولّدَيْنِ حتى يُْسَمَ الذَيْنُ على الجارية وعليهما على 
7 نْسَعُ على الجاريةٍ وعلى الولَدٍ الأصلي» ثم يُقَسَمُّ باقيه عليه وعلى 
ولد ؛ لانو اهن )ليس بمضمون حتى َوُه ذكاتّهما في الحم ولدان 

ولو ولَدتِ الجاريةٌ وَدّائم َقَصَّتْ قيمةٌ الأمْ في السعْرٍ أو في البَدَنِ فصارّث تُساوي 
تمميانة: أويزادث قيمئها فضارت تناو ألقَيْنِ والولّدُ على حاله [7/ ١١‏ 7أ] يُساوي 
ألا فالدَيْنُ بينهما نصفانٍ لا يَََيِه عَمَا كان وإنْ كانت الم على حالها وانمَقَصَتُ قيمهٌ 
الولّدِ بِعَيْبٍ دَخَلّه أو لِسِعْر فصارَ يُساوي خمسَّمائةٍ صار الذّيْنُ فيهما أثلاناء الدُّئِانٍ في 
الأمّء والدُنّثُ في الولّدٍ. 

ولو زادّت قيمةٌ الولّدِ فصارٌ يُساوي أَلمَيْنِ فتُلئا الدَّيْنِ : يلراه تونلا اق اله تن 
لو مَلكتٍ [الأمُ] يقي الول رخقان اتلتتوية زه كينا أنّ الأصل إِنْما دَخْلُ تَحْتَ 
الصَّمانٍ بالقبض» والقبض لم يَتَعَيّرْ فلا قله 5323 اللقتيحدة والولد انها تعب له بحصة فين 
الصّمانٍ بالفِكاك » فَتَعْتَبَرُ قيمَتّه يوم الفِكاك . 

ولو ناعير رق الم بعد الولادةٍ أو كانت اعوَّرّتُ قبلّهاء ذهب من الدَيّن بعَوَرِها رَبُعه 
وذلك مِائَّتانِ وخمسونء وبقىّ الولّد رَهْنَا بئلاثة أرباع الدَيْنِ وذلك سَبْعُوائةٍ وخمسونّ . 

وقنا هرانا نما قار اذك الى قروو لاط : أن النز ةق اران كان فيوها 
نصمَيْن في كُلَّ واحدٍ منهما خمسّمِائوَء فإذا اعوّرّتْ والعَيْنُ من الآَدَمِيّ نصفه فذهب قدرٌ ما 
فيها من الدَّيْن وهو نصفٌ نصف الدَّيْنِ وهو رُبُعُ الكلّ» وبّقيّ الولَدُ رَهْنًا بقِيّةٍ الدَيْنِ وهو 
ثلاثة الأرباع . 

(فأمًا) إذا اعرّوث ثم ولَدَثْء ففيه إشكالٌ من حيث الظاهر : وهو أنْ قبل الاعورار كان 


. في المخطوط : «ثم ولدت». (0) في المخطوط : «الولد»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


ال يه 


كأنّ كل الدّيْنِ فيهاء وبالاعورارٍ ذهب النُصْفٌ ور قو عن التصيفة اذاو لدت :ولذاه فيَنْبَعْى أن 


يُفْسَمّ النُضفٌ الباقي من الدَيْنِ على الجارية العرْراء وعلى ولّدها أثلاناء المُلّئانَ على 0 
لوكي وتلق هك 17 الام . 


(والجوابُ) أن ذَهابٌ نص الدَيْنِ ”" بالاعورار لم يَكُنْ ْم بل على طريق العَقُفٍ 
على تَقْدِيرٍ عَدَم الولادق» فإذا ولَدَتْء تَبَيّنَ أ نه لم (يَكَنْ ذهبّ) ”“) بالاعورار إلا ربع 
الديْنِ؛ لأنّ الزّيادة تُجْعَلُ كأنها موجودةٌ لَدَى العقدٍ؛ ؛ فصارَ كأتها ولدَّث ثم اعوّرّتْ ولو 
قلك الولدُ وقد اعورّتٍ الم قبل الولادق أ و بعدّها ذهب نصف الدَيْنٍ بالاعورار ؛ لأنَ الولد 
َمَا ملك التَحَقّ بالعَدّم وجُعِلَ كأن لم يَكنْ» وعادث حِصّمَه إلى الم وتَبدِنَ أن الم كانت 
رَهْنَا بجميع الدَيْنٍ و واي وما و ا 
ولكنّه | عور ولم ** يَسْقُط باعوراره شيء من الدَيْن ؛ لأنه لو مهّلك ال ؛ فإذااعو 
أولى. ا 00 


مه 


الولّدٍ إلى الرّيادةٍ وَالتّفْصانٍ ؛ يما ذَكَْنا فيماتَقَدمَ. 

وعلى هذا تَخْرْحُ الرّيادةٌ في الرَّهْن أنّها مضمونةٌ على أصلٍ أصحابنا [الكلاثةِ] "'' بأن 
رَهَنَ جارية ثم زاد عبدا؛ لان هزه زيادة مقصودة؛ لمرو مل الْرَهْنٍ عليها مقصوذاء 
فكانت مَرْهونةٌ أصلاً لا تَبَعَا فكانت مضمونةً» وَيِفْسَمْ الدَّيْنُ على المَزيدٍ عليه والرّيادة. 

وججْمْلةَ الكلام في كيْفيّةٍ الانقِسام أنَ الرَاهنَ لا يخلو (إم1) أن زادَ في الرَّهْن وليس في 
الرّهْنِ نَماءٌء (وَإما) أنْ كان فيه نَّماءٌ إن لم يَكنْ فيه نّماءٌ» يقْسَمْ الدَيْنُ على المَزِيدٍ عليه 
والرّيادةٍ على قدرٍ قيمَتِها حتى لو كانت قيمةٌ الجارية ألما وقيمةٌ العبدٍ ألفٌ والدَّيْنُ ألفُ 

كان ”" الذَّْنُ فيهما نصمَيْنٍ في كل واحدٍ منهما خحمسْهِائةٍ. 

ولو كانت قيمةٌ العبدٍ الرّيادةِ حمسَمِائةء كان الدَّيْنُ فيهما أثلانًاء الُلْئَانِ في العبدٍ 
وَالثُلْتُ في الجارية» وأيُّهما هّلك يَهْلِكُ بحِصَّيِهِ من الدَيْنِ؛ لأنّ كُل واحدٍ منهما مَرْهودٌَ 
مقصودًا لا تَبَعَاء إلا أنه تُعْتَبَرُ قيمة المَزِيدٍ عليه يوم المد ور يز اديه وقيمة الرّيادةٍ 


)١( -‏ في المخطوط : «في». (؟) في المخطوط : «في». 
(*) في المخطوط : «العين». (4) في المخطوط : «يذهب». 
(45) في المخطوط : «لم؟. (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «فإن؟ . 


يوم الزيادةِ وهو 0 يوم قبضهاء ولا يُعْتَبر تَغْيّرُ قِيمتّها بعد ذلك ؛ أن الكيادة والتقضان كل ظ 


واحدٍ منهما إِنّما دَحَلَ في الضَّمانٍ بالقبض» ٠‏ فتُعْتَبَرُ قِيمَنُه يوم القبض» والقبض لم يَتَغْيرْ 
بتَغْيّر القيمةٍ فلا تَتَعَيرُ القيية + تكلذت فيز باذة الرّهْنِ وهي نّماؤه أن القبتمة تعر يتغيز 


ع م 


5 ؛ لأنها و الا أصلا وَالعَدعون بعالا باخ حقة من العويان لا 
بالفكاك» فَتْتَبَُ يمتها يومَ الففكاكِ فكانت ” القسمة قبلّه مُحْتَمِلة لِلتَغَيْرٍ. 


رافش انتقث [الأصلي) (" في يده حتى ذهب قدرُه من الدَّيْنِ ثم زادّه (؛؟ اراهن 
بعد ذلك رَهْنًا آخر يَقَسَمْ ما بَقىّ من الدَّيْنِ على قيمة الباقي وعلى قيمة الزيادةٍ يوم قِضَتْ » 
1 18لات] رنروك جارية فسنها التتبالك ناعوة كمه عن الوك 1 
الدَيْنِ قي النَضفُ ثم زاة الرَاهنُ عبدًا قِيمنه ألف؛ يقْسَمْ انف الباقي على قيمة الجار. 
عَوْراءَ وعلى تيدر العول راد أثلاناء فيكو تُنُنا هذا النُضْفِ وذلك نَلاتْمِائةٍ وثلا: 


وثلاثونٌ وثُلْفٌ في العبدٍ الرّيادة والثُلّْكُ وذلك مائةٌ وستَةٌ وسِتَونَ وُلَّانِ في الجارية . 


3 مم 


فْرٌقٌَ بين الرّيادةٍ ذ في الرَّهْنِ وبين زيادة الرَهْنِ وهي نماو بِأنٍ اعوّرتٍ الجارية ثم ولَدّتْ 
ل قيمةٍ الجارية يومٌ القبضٍ صّحيحةٌ» وعلى قيمةٍ الولد 
بوم الفكالِ نصفينِ؛ فيكو في عل واحل منهما خحمشهائٍ ثم ما أصاب الأمّ وهو الضف 
ذهب بالاعورارٍ نصفُه وهو مِانَتانٍ وخمسونٌ وبّقي ثلاث ايا الح وراك وان 
ونحمسونَ في الأمّ والولدٍ نكا ذلك حمسْهِائٍ في الولي» ولت ولك :29 للك هاتنان وتمييون 
في الم وفي الرّيادةٍ على الرَّهْنْ يَبْقَى الأصل والرّيادةٌ بنصفي الدَيْن . 

ووجه الفُرْقٍ بين الزياََيْنِ : أن حُكُم الرّهْنٍ في هذه الرّيادةِ وهي الرَّيادةُ على الرَّمْنٍ 

نَبَتَ بطريقٍ الأصالةٍ لا بطريق التَبَعيّة؛ لِكُوْنْها زيادةً مقصودة؛ الوزوه يع العف عيبو 
عبد عدو يبع وو لو ا 00 
فيقَسَمُ ذ ذلك النُضْفٌ عليهما على قدر قِيمّتِهماء ٠‏ بخلافٍ زيادة الرّمْنِ؛ لآنها ليست بِمَرْهونةٍ 
مقصودًا؛ لانعدام وجود الرَمْن فيها مقصودًا بل تبَعًا للأصل ؛ ؛ لِكَوْيْها مُتَوَلّدةٌ منه فيَقْبْتُ 


)١(‏ في المخطوط : «على» . (6) في المخطوط: «وكان». 
() ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط : «زاد؟. 
(4) في المخطوط : «سقط» . (5) في المخطوط : «وثلثا؛ . 


كم الرَّمْنٍ فيها تَبَعَا للأصلٍ كألها تله به فتصي كائها كانت موجودة عند العقاد؛ 
فكان التَابثُ في الولّدِ غيرَ ما كان ثابثًا في الأمٌ فيُخْتَبدُ في القسمة قيمةٌ الم يوم القبض . 

وكذلك لو قَضَى الرَاهِنُ للمُرْتَهنِ من الدَّيْنِ خمسَّمِائةٍ ثم زادّه في الرّهْنِ عبدًا قيمَتُه ألف 
أن هذه الزيادة تَلْحَقُ الحمْسَمِائةٍ الباقية فيُفْسَمْ على نصفه ١‏ نصفه ”2 قيمة الجاريةٍ وهي 
خمسّمائةٍ» وعلى قيمة العبدٍ الزيادة» وبقي ألفٌ أثلانًا تُلئاها في العبدٍ وتُلمُها في الجاريةٌء 
حتى لو مهّلك العبدٌء هّلك بُِلَنّي الخَمْسِمائةِ وذلك ثَلاثّمِائَةٍ وثلاثةٌ وثلاثونَ وتُلْثّ ولو 
هَلكتٍ الجاريةٌ مَلكتْ بِالئُنْثِء وذلك مِائةٌ وسِتّةٌ وسِنّونَ وتُلِانٍ؛ لأنْ الزّيادةَ زيادةٌ على 
الزهوق يوا لتر 1 تظيوست التي والفشيون بالذ وهر تهت اللحارية لا كلياء 
ولم يَبْقَ نف الدَّيْنِ؛ لِصَيْورَتِهِ مقضيًا فالرّيادةُ نَدْحْلُ في الباقي ويَنْقَسِمُ الباقي على قيمةٍ 
نصفي الجاريةٍ وعلى قيمةٍ الرّيادةٍ أثلانًا . 

ولو قَضَّى خمسّمِائةٍ ثم اعوَرّتٍ الجاريةٌ قبل أنْ يَزِيدَ (" الوَهْنَ ثم زادَ عبدًا قيِمَتُهِ ألف 
درهّم قُسِمٌ مِانَانِ وخمسونَ على نص نصف الجارية به العوْراءٍ وعلى الزيادةٍ على خمسة 
أشهمء أربَعةٌ من ذلك في الزٌياد» وسَهُمْ في الجارية العَوْاء آنه لما تصى لسابو 07 
د ا فرَعٌ نصف الجارية شائعًا من الديْنٍ وبّقي النُضْفٌ الباقي في نصفها شائعًا 
وذلك خمسمائةٍ» فإذا اعوَرّث» فقد ذهب نصفُ ذلك النُضْفِ بما فيه من الدَّيْنِ وذلك 
ناكا قر ميسن ورك دنومير لاقن الأ قن ليما قاين لعي الاي نذا 
هذه الرّيادة تَلْحَقُ هذا القدرَ فيِفْسَمُ هذا القدرٌ في الأصل والرّيادةٍ أخماسًا أربّعة أخماسه. 
وذلك مِائََانٍ في الرّيادةِ وحَمّسّه وذلك خحمسونٌ في الأصل . 

بذ ناز ريس فى ازع 010142 [111اه وني 7 جاه يان :رح بجارية قنتها 
ألفٌ بألف فوَّلَدَتْ ولد يُساوي ألفاء ثم زادّه عبذا قيمَنه قِيمّنُه ألف فالراهنٌ لا يخلو إمًا أن زادَ 
والأمّ قائمةٌ وإِما أنْ زا بعدّما ملكت الم إن كانت قائمةً فزاد» لا يخلو إما أن جعله زيادة 
على الولَدٍ أوغان الاء أو عليهما جميعًاء أو أطْلَقَ الزيادة ولم يسَمٌ اميد عليه أنه الم أو 
اولك نان كله تباذ على الر لد فهو رفو مه ]لز لخاظ والابوعن فى ناا ؛ لأنَ 


. في المخطوط : «نصف». (؟) في المخطوط : «يرتد؛‎ )١( 
فى المخطوط : «الرهن». (1) في المخطوط : «كان فيه».‎ )*( 


الأصل وقوع تَصَرّفٍ العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَه اباي ظ 


راروارة راشي ل الزن رلا على الأمّ والولّدِ على قدرٍ قيميهماء تُتبُ 1 
[الأء هرة العقه وكيية] 7 “الود يوم الفكاكِء ثم ما أصاب الولَد يقْسَمُ 0 
الريادةٍ على قدر قِيمَتِهِما وة تُعْتَبَرُ قيمة الولَّدٍ يوم الفكاكِ ؛ لما بَيّنا وا يي 
وقتّ 7" الرّيادةِ وهي وقتٌ قبضِها؛ ؛ لأنها إِنْما جَعِلَتْ ”" في الضّمانٍ بالقبض فتَعْتَبَرُ 
قيمَنّها يوم القبض . 

ولو هّلك الولّدٌ بعد الرّيادة بَطَلَّتِ الرّيادة؛ لأنّه إذا مَلكء جعِلَ كأنْ لم يَكَنْ أصلا 
ورأكا فلك تتخدن الرّيادةٌ عليه ؛ لأنّ الرّيادةَ لا بد لها من مَرِيدٍ عليهء فتَبَينَ أن الرّيادةَ لم 
تَمَعْ رَهْنَا . 

إن عهله رياد على الأ )فيو على ماهمل ما ذَكَرْنا أن الأصل اعتبارٌ نَصَرْفٍ 
العاقل على الوجه الذي باه شَرّه؛ ولأنّه لو أطْلّقَ الرّيادةً لَوَمَعَتْ على الأمٌّ فعندٌ التَقِْيد 
والتنْصيصٍ أولى . 

إن وق زياد على أجل كانه (كانت] 7 موجودة وقث العقد يسم الي 
عليهما على قدرٍ قيمّيهما تَعْتَبر 0 قيمةٌ الأصلٍ يومٌ العقدٍ وقيمة الرّيادةٍ يوم القبض ؛ ثم ما 
فاك ال لهج ويطك اماك فار نيد بلطنو نيج ادير 
الفكاك . 

ولوهات الولد أو:زاد ت قِيمَيُّه أو ولَّدَتْ ولَدَاء فالحكم : في حََقٌ العبدٍ الزيادةٍ لا مير 


ويسم دين ألا على الجارية والعبد نصمينِ؛ ثم ما أصاب الأ َقْسَمُ عليها وعلى ولدِها 


كار ناد الرلوقي عو الام ولا ب تُعْتَبَرُ في (حَقٌّ او اب و0 
أو قبله ؛ لأنّ الولدَ في حَقُّ الزّيادةِ وُجودُّه وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

ولو مَلكتٍ الأمُ بعدَ الزّيادق» ذهب ما كان فيها من الدَْنِ وبّقيَ الولَدُ والزّيادةٌ بما 
فيهما ٠‏ بخلافي ما إذا ملك الولّد أنّها تَبْطلْ الريادة؛ ؛ لأنّ بهَلاكِ الم لا يَبَيَئنُ أنّ العقدَ لم 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «إلى وقت»6. 
ل (4) ليست في المخطوط. 2 
(5) في المخطوط : «العقد». 


ا اا مول 20 1 _ 77 وو امع اب الي الا و يلور اب ا ايا ا الى ا و ا ا ا ا ا ع ال ا وو وو ع وا ا ا ا ا او اداو جيزاها سو او حل ا يا ااي حوفي بره ب والجريي يوي 


ة سين 6لس-ح 20 
لام و كيه امتوا و ا 0 ؛ لأنّه إذا 
قلك. التق بلعم من الأصل وجل كاذ لم ينه ف فتَبيّنَ أن الرّيادة لم نَصِحّ رَهْنًا . 

ولو هّلك الود بعد الؤيادق» ذهب بغير شيء؛ أن الول غيرُ مضمون بالهَلاكِ فإذ 
ملك ؛ ججعلَ كأن لم يكن وجول كأن الزيادة حَدَنْتْ ”'' ولابُدُ للجاريق» كذلك وإِنّ جعله 
زيادةً على الأمّ والولدِ جميعًا فالعبدُ زيادة على الأمّخاضة» ولا عِبْرة لول في - حَقٌّ الرّيادةٍ 
ولا يدخلٌ في حِصّيِها وإنّما يُْتَبَم في حَقٌ الأمّ ويدخلٌ في حِصّة الأ والولّدِ في حَقٌ 
الرّيادة حال وُجودٍ الأمّ كالعَدَم فلا تَصْلُحُْ (" الرّيادةُ عليه في حال قيام الم فيُقْسَمُ ادن 
على الأصل والعبدٍ الزٌيادة باعتِبارٍ قيمَتِهما قيمةٍ الأصل يوم العقلدِء وقيمة الريادة يوم 
اياده ثم يُقْسَمْ ما أصاب الأمّ قسمةٌ أخرى بينها وبين ولّدِها على اعتبارٍ قيمَتِهما يوم 
اعد ويوم انفكا كذلك وإنْ أطلقَ الزّيادة ولم يسم الم ولا الود فالزيادةرَهْنّ مع الام 
خاصّة؛ لأنّ الرّيادةً لا بد لها من مَزِيدٍ عليه» وكُلٌ واحدٍ منهما على الانفرادٍ يَصْلُحُ مَرِيدًا 
عليه؛ إلآ أن الأمّ أصلٌ في الرَّهْنِ والولّدَ تابعٌ» فعددَ الإطلاتي جَعْلُّها زيادةٌ على الأصلٍ 
أولى» وإذا صارَتٍ الرّيادةٌ رَهْنَا مع الأم يُقْسَمُ الدَيْنُ قسمّيْن على نحو ما بَيّنا . 

هذا إذا كانت الأمّ قائمةٌ وق الزّيادٍفأما إذا ملكت الم (ثم زادوا العبة) م 
ال ا ل / ا 
وخمسينَ؛ لأنّ الزّيادة تستّذعي مَزِيدًا عليه» والهالِك خَرَجّ عن احتِمالٍ ذلك فتَعَيّنَ الله 
مَزِيدًا عليه؛ وقد ذهب نص الدَّيْنِ بهَلاكِ الم وبَقيّ النُضْفُ وذلك خمسّمائة: 
َنْقَسِمْ '*' ذلك على الزّيادةٍ والولّدِ على قدر قيمَتِهما ولو هّلك الولَدٌ أخذ الرَّاهِنُ العبد 
بغير شيء؛ لأنّه لَمَا ملك فقد التَحَقّ بالعَدّم وجُعِلَ كأنّه لم يكنْ وعادّث حِصَّنه إلى الأمّ 
تَيّنَ أنّها مّلكت بجميع الدَيْنِ فتَبَيّنَ أن الرّيادةَ حَصَلَتْ بعد سُقوطٍ الدَيْنِ؛ فلم نَصِحّ . 

ايا السياي اا بع دوه 


الطُلّب ؛ ؛ لانه تَمِيّنَ أنّه لم يَكنْ رَهْنّا في الحقيقة ؛ ؛ لما بَيَنَا فصار كما إذا رَهَنَّ بديْن ثم تصادّقا 
)١(‏ في المخطوط : (وجدثت». )١(‏ في المخطوط : اتصح 
() في المخطوط : «بعد زاد فالعبد كذا» . (4) في المخطوط : «الراهن» . 


0 في المخطوط : «فيقسم» . 


ست نع __” 
على أنَّه ”'" لا دَيْنَ» ثم هّلك الرَّهْنُ أنه نه يَهْلِكُ أمانةً؛ لما قُنْنا[؟/ ١7ب]‏ كذا هذاء إلآ 
ذا بعة الطب ؛ لأله صار خاءبً بالمئع رمه ضماةٌ الطب . 

(وأمًا) بيانُ كيفيّة الضَّمانِ وقدره فاليّهْنُ لا يخلو إما أنْ يكونَ من جنس حَقٌ المَرْتَهِنِ 
و لسري اما ساي ونوك بروو ليان 
واحداء وَإمًا أن يكون افناء» فَإن كان شيعا واحداء بَوْلَكَ [مضمو نا] ”2 بالأقّل من قِيمَتِه 
ومن الذَيْنِ . 

.وتفسيرّه إذا رَهَنَّ عبذا يمه قيمَبُه ألفٌ بألف فهّلك. ذهب الدَيُْ كله وَإنّكاتة قمة العيد 
لين فهّلكء ذهب كُل الدَيْنِ أيضًاء ومَضْلُ لمن يَهْلِكُ أمانةٌ» وإنْ كانت قِيمَتّه 
لبان : لع ون ل د الوا ري ررد على الزادي باشل ماود ون 
ل لهافة الخ لهناء وجماعة من الصَحابة رضي الله عنهم؛ د لزنا عدة 
وعبدٍ الله بن مسعودٍ وهو رَواه (" عن سَيِّدنا عَلىُ رضي الله عنهم . 

ومنهم من قال: إِنّه مضمونٌ بقيمَتِه بالِغةً ما بَلَعَّتْء أي على المُرْتَهِنَ فضل قيمةٍ الرّمْنِ 
ومّكذا رويّ عن ابن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنهما . ظ 

ومنهم مَنْ فال: :إن مضمونٌ بالدَّيْن بِالِعًا ما بَلْعَ» » أي يَذْهَبُ كُلٌ الدَّيْنِ قَلْثْ قيمةٌ 

دين '* أو كثرث وهو مذَهَبٌ شْرَئْحٍ رحمه الله من التابعين. 

وعن سينا عَليّ روايةٌ أخرى أَنّه قال ااا تسل ادي 


ولموسوني 
أكثرٌ فلِلرّاهن أنْ يرجمٌ على المَرْتَهِنٍ ن بفَضَلٍ القيمةٍ» وإنّ كانت قِيمنّه قيمنه قل ؛ ٠‏ فللْمرْتَهِن 


)١(‏ فى المخطوط : «أن»2. )١(‏ فى المخطوط: «وإما أن يكون». 
(؟) في المخطوط : ١لا‏ يخلو إما؛. (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط: اورجع». 
() انظر في مذهب الحنفية : الهداية (5/ .)١069‏ 
ومذهب الشافعية : الرهن أمانة في يد المرجمهن مضمون بالحق كله. حتى لو كان قيمة الرهن درهما والحق 
عشرة آلاف ثم تلف الرهن سقط الحق كله . . انظر: رحمة الأمة ص .)١599(‏ 
وفي مذهب المالكية : يضمن بقيمة الرهن ويقاص به من ديثه . انظر: المعونة (؟5/ /87) . 
(/) في المخطوط : لارواية». (6) فى المخطوط : «الرهن». 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 47)» برقم ١١١(‏ 1 وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 0705), برقم 
(710744؟) من قول عل بن أبي طالب رضي الله عنه . 


يرجعَ على الرَاهنٍ بفَضْلٍ الديْنِ واختلاهم على هذا الوجه حُبةٌ على الشافعيّ رحمه الله 
في قوله : إن المَرْهونَ أمانةٌ؛ لأنْ اختلاقهم في كيْفية الضّمانٍ وقدره اناق منهم على كونه 
معتمو ا ا ثم الروْجُحَانٌ في 
كيْفيَة الصَّمانِ ؛ لقولٍ سَيِّنا عمّرَ وابن مسعودٍ رضي الله عنهما لأن الم فون مضمون 
عندنا بطرت الالسيناء: [لأنَ قبض الرَّهْنِ قبض استيفاء ويتقرّرُ الاستيفاء عند الهّلاك 
فيتقََرُ الضَّمانٌ فيه بقدر الاستيفاء] ”'' . 

فإِنْ ("' كانت قيمةٌ الرّمْنِ مثل الدَّيْنِء أمكنّ تَحْقِيقٌ الاستيفاء؛ لأنّ استيفاء 6 الدَيْنِ مثله 
صورة وى أو مَتى لا صورةٌ؛ وإذا كانت تبه أكثز» لا يََحَ الاستيفاءً إلا في قدرٍ 
الدَيْن ولا ي يَتَحَقَّقُ في الزّيادةٍ؛ لأنْ استيفاء الأكَلّ من الأكثر يكونٌ رِباء وإذا كانت قِيمَنْه 
أقَلَّ لا يُمْكِنْهِ تَحْقِيقٌ الاستيفاء إلا بقدر الدَّيْنِ؛ لأنْ استيفاء الأكثر من الأكل لا يُتَصَوَرُ . 
هذا إذا كان المَدُهونٌ " شيئًا واحدًا فأمًا إذا كان أشياءً بأنْ رَمَنَّ عبِدَيّن أو ثُوبَيْنٍ أو 
دبك أو نحو ذلك فلا يخلو (إما) أن أْلقَالرّْنَ ولم يسَم لكل واحدٍ منهما شيئًا من 
لدي 5 وإمًا أنْ قَيَدَ وسَّمَّى لِكُلَّ واحدٍ منهما قدرًا مَعْلومًا من الدَّيْنِ فإنْ أطْلَّقٌ» يُفْسَمُ 2 
ال حيهم على قدر قبهما وكا كل واحل منهما مضموث بالا من يم تيه وم 
حِصَّتِه من الدَيّْن ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما مَرْهونٌ والمّؤْهونٌ مضمونٌ بالدّيْنِ فلا بد من قسمةٍ 
الدّيْنِ على قيمّتِهما؛ ؛ ليُعْرَفَ قدرُ ما في كَل واحلٍ منهما من الضَّمانِء كما يَنْقَسِمْ النَمَنْ 
عليهما في باب الببع باعتيار قيمتِهما لمعرفةٍ مقدار الكْمن : ؛ لأنَ المَرْهونَ مضمونٌ بِالدَيْنٍ 
(كما أن البيمَ) 2 مضمونٌ بِالتّمَنِ . 

ل ا ل ل 

َب اعبار العَسْميةٍ فينْظَرُ إلى القدرٍ المُسَمّى لِك واحدٍ منهما فأيّهما مَلك؛ يَهْلِكُ 

بل يي ومن لد الشنى» كمف با ابع ناس لع حون الت 


تَمَنَاء أذ ينْقّسِمُ القَمَنُ عليهما بالقدرٍ المُسَمّى كذا هذاء إذا كان المَرْهونُ من خلافٍ جنس 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «فإذا» . 
(*) في المخطوط : «الرهن» . (4) في المخطوط : «الثمن». 


(6) في المخطوط : «كالمبيع» . 


(طقة 
الدَيْنِ ومّلك في يد المُرْتَِنِء فأمًا إذا كان من جنسه أن رَهَنَ موزوثا بجنسه أو مكيلا 
بجنسه ومّلك في يَدِ المزتهن فقد اختَلّفٌ أصحاينا فيه قال أبو حنيفة 00 
بالدَّْن باعتبار الوزن دون القيمةء حتى لو كان وزنٌ الوَمْنِ بمثلٍ وزنٍ الدَّيْنِء وقيمَئه كَل 
فنةانولاكة يدك كل الدين عندّه» وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ : يَضْمَنٌ القيمة من خلافٍ 
الجنس على ما نَذْكْرُ . 

نس أصل ابي ننه أنه يُعْتَبَدْ الوزن دونَ (القيمةٍ في الهالِكِ) ”''؛ ومن أصلهما أنهما 
يَعْتَرانٍ الوزن فيما لا يَتَضْرٌ : دَرْ به المُرْتَهِنُ » فأمًا فيما يَتَضْرٌ ضور به فِيَضْمَنانِ القيمة من خلافي 
الجنس . 

(وأمًا) في الانكسار فأبو حنيفة يُضْمّنُ القيمةَ» وكذلك أبو يوسف عند الاستّواء [؟/ 
الي نوسن م و يا 
الإبكاوياة انراق الخرالى الور بالزاهو را بالمركور ن» ولا يودي إلى الرّبا فإنْ أدى 
إلى شيء مِمّا ذَكَرْناء فإنّه لا يجِعَلَ بالدّيْنٍ أيضًا 

وإذا كانت قيمةٌ الرَهْنٌ أكثرٌ فأبو يوسف يِجْعَل النّقُصانَ الحاصل بالانكسارٍ شائعًا في 
قدر الأمانة والمضمونٍ» فما كان في الأمانةٍ يَذْمَبُ بغيرٍ شيءٍ وما كان في المضمونٍ 
يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قيمَئّه ويَمْلِكُ من الرّهْن بقدره» ومحمّدٌ رحمه الله يَضْرِفَ التُفْصانَ إلى 
الزيادةٍ . | | 

وإذا كثُرٌ التّفْصانُ حتى انتَقّصّ من الدَّيْنِء يُحَّرُ الرَاهِنُ بين د أن ستكوويدة أن يجيه 
بِالدّيْنِء ومن أصل أبي حنيفة أنّه يجوز استيفاء ؛الرّيوفٍ من الجياد؛ء حتى لو أخذ صاحبٌ 
الدَّيْنِ الريوفٌ عن الجيادٍ ولم يَعْلم به حتى عرزن 19 عدن تقل له عفن سمه ل 
أَنْ محمّذا : َرَكَ أصلّه في الرَهْنِء وعند أبي يوسف لا يَسْقُطُ بل يَرُهُ مل ما قَبَضّ ويَأحد 
بكر خكده قن اضيل اذه ليجو السكتفاء: ]ل برت ع جاده فيل أضوك [هله] 9 
المُسائل . 

زاك ربا عاق هذه الأ مله فتقول وباللّه التوؤفيقٌ 


)١(‏ في المخطوط : «القدر في الهلاك؛. 
(0) في المخطوط : «هلكت» . (9) ليست في المخطوط . 


واي يب ب ل ري ا ا ري اد 


إذا كان الديْنُ عَشَّرة دراهم فرَهَنَ به قُلْبَ فضَةٍ فهّلك أو انكسّرٌ في يد المُرْتَِنِء فوَْنُ 
القلْبِ لا يخلو إمَا أنْ يكونَّ مثلّ وزنٍ الدَّيْنٍ بأ كان عَشَرةء وما أن يكونّ أقَلَ من وزنه بن 
كان كُمانية » وإمًا أن يكونٌ أكثرٌ من وزنه بأنْ كان اثنيئ ءَ ا 0 
يدخلّه الهّلاك والاتكسارٌء فإِنْ كان وزنٌ القُلْبٍ مثلٌ وزن الدَيْنِ عَشَّرةً فإِنْ كانت قيمَنّه مثل 
وزيه فهّلك يَهْلِكُ بالدّيْنِ بلا خلاني؛ لأنَّ في وزنه وقيمَتِهِ وفاءً بالدَيْنِ ولا ضرّرَ فيه بأحدٍ 
ولا فيه ربا فيهْلِكُ بالدَّيْنِ على ما هو حُكُمٌ الرّهْنِ عندّنا . 
وَإن انكسَرٌ وَانتَقَص لا يجيد * الرَاهنٌ على الانْيِكاكِ بلا خلاني؛ لأنّه لو انْتَكّه إِمّا أن 
يفتك بجميع الدَيْنِء وإما أنْ يَسْقُطَ شية من الذَيْنِ بمُقابَلة التقْصانٍ لا سيل إلى الأوَلٍ ؛ 
لأنّ فيه ضرّرًا بالرّاهن لِفّواتِ حَقَّه عن الجؤدةٍ والصّناعةٍ من غير عِرَضٍء ولا سَبِيل إلى 
الثاني ؛ لأنّه يُوَدي إلى الرّبا؛ لأنَ الدَيْنَ والرّهْنَ يَسْتَويانٍ في الوزنٍء والجؤدةٌ لا قيمة لها 
شرعًا عند مُقابَلَتها بجنسها فكانت مُلْحَقَة بالعَدَمِ شرعاء فيكونٌ ! إيذاء عشر بتعائدر كوه 
رباء فَيَتَحَيْر ؛ إن شاء امتكه بجميع الدَيْنِ ورضي بالنْصانِء وإنْ شاء صَمّنَ من المَرْتَهِنَ قِيمتّه 
بالِةَ ما بَلَهَتْ فكانت رَهْنًامكانه» ويّصيرٌ القُلْبُ مِلْكًا للمُرْتنٍ بالضَّمَانِء وهذا قول أبي 
ا ا و إن شاء اْتَكهِ بجميع الدَّيْنِ وإنْ شاء جعله بِالدَّيْنِ 
ويصير م ملك المَرْتَهِن بذ 

و1010 0101111أظ0 
تَعَدٌ كقبض العَّصْبء وقبض الرَّهْن مَأَذونٌَ فيه فلا يُناسبٌ ضَمانَ القيمةٍ ويُناسبه الجذر 
بالدَيْن ؛ أنه لف امنا وفي الجعْلٍ بِالدّيْنِ يقدر الاستيفاء . 

(وجه) قولهما أن جَعْلَ الرَّهْنِ بالدَّيْنِ حال قيامه من أعمالٍ الجاهليّةٍ جاءً الإسلام 
وأنطلة يقولة : «لايَغْلقْ الرْهن» ”" والجمْلٌ بالدّيْن غَلْي الوَهْنِ فكان باطِلاً: وبه تَبِمّنَ أن 
ِلْكَ الرْنٍ بالديْنِ لا يجورٌ أن يكون حُكُمْ هذا المصَرْفٍ وأنْ حُكْمَه ِلك الي والحبْسٌ لا 
ِلْك العَيْنِ وَالرّقَبةِ. 

(فأمًا) ضَمانٌ القيمةٍ فيَصْلّحُ حُكُمًا له في الجمْلٍ ألا : توق ]قدا كول عافد تعدر 


)١(‏ في المخطوط : «واحده. (؟) سبق تخريجه. 


الجغل بالدَّيْن على ما تَذْكُرُ وإِنْ كانت فَيمّتُه أقَلَ من وزن الدَّيْن بأنْ كانت ثمانيةً فهّلك. 

لِك بجميع الدَيْنِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ؛ لأنّهِ يَعْتَبِرُ الوزنَ دونَ القيمةٍ عند الهّلاكِ 
0030 5 

وفي وزنه وفاءً الدَين ٠»‏ وعندّهما لا يَهْلِكَ بالدّيْنِ ويَضْمَنٌُ المُرْتَهِنُ قيمَتَه من خلافٍ 


(وجه) قولهما أنّه لو هّلك بالدَيّن (إِمَ) أنْ يَهْلِك بِوَرْيْهء (وإمًا) أنْ يَهْلِك بِقيمَتِف لا 
عل إلى الأول لأذافيه عدر وبال : تون واولا ويك إلى النام 1 لأنه توذي إلى الززينا 
فِيُخَيّرُ المُرْتَهِنُ بين أنْ يَرْضَى بِسُقوطٍ الدّيْنء وبين أنْ يَضْمَنَ قيمة الرَّمْنِ من خلافٍ جنسه 
فيكونٌ رَهْنَا مُكانه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أنّ قبض الرَمْن قبلّ "'' الاستيفاء [”*/ ١4‏ 7"ب]» والجيّد 
والرّديءَ فى الاستيفاء على السَّواءِ؛ لأنَّ اللا الَزّبوفٍ عن الجيادٍ جائرٌ عندّه» وإن 
انكَسَرٌفالرَاهنٌ بالخيار إن شاء الَْكّه بجميع الدَْنِء وإذشاء ضَمَنَ نّ المَرْتَهنَ قيمَنّه من 
خلافٍ جنسه بالإجماع» وليس له خيارٌ الجغلٍ بِالدَّيْنِ هنا بلا خلافي . 

(أمَا) على أصل أبي حنيفة وأبي يوسف؛ فلاتهما لا ؛ يَرَيانٍ الجعْل بِالدَيْن أصلاء 
ومص د ونه الله إن كان ب ف للك نك عا لانكان 11 سيق ل 2 لأنه لو جعل 
الدّْنَ باعتبار الوزن يوي إلى الضَرَر بالمُرْئَونٍ حيث يَصيرٌ ارهن الذي قهمئُه لمائية بعَشرة 
ولو جعِل باعتّبارٍ القيمة يودي إلى الرّبا فَمَسّتٍ فَمَسَّتِ الضّرورةٌ إلى ضَمانٍ القيمةٍ» واللّه تعالى 
أعلم . 

وإنْ كانت قيمّته أكثرٌَ من وزنه بأنْ كانت اثنئ عَشَرَ فههقلك, يَهْلِكُ بالدَّيْن عند أبي حنيفة 
اعتبارًا للوَرْنِ وكذلك عند محمَّدٍ ؛ لأنّ الجؤدةً هنا فضلٌ» فكان أمانة بمنزلةٍ الفضل في 
لون 0 

(أما) على قولٍ أبي يوسفّ فقيل : يَضْمَنُ المُرْتَهِنُ قيمة خمسة أسداس القُلْبٍ من 
الذهبء ويرجمٌ بِدَيِْهِ؛ لأنّ الجؤدةً عنده مضمونة . ْ 
وقيل: يَهْلِكُ بالدَّيْنِ عندّه أيضًا؛ لأنّه يَعْتَبِرُ الوزنَ في الهّلاكِ لا الجؤدةً وإنْما يَعْتَبِر 


)١(‏ في المخطوط : «بالدين» . )١(‏ في المخطوط : «قبض». 
(*) فى المخطوط : «الاتفاق»). 


الجؤدةً في الانكسارء وان انكَسّرٌ فالرَاهنٌ بالخيارٍ عند أبي حنيفة إِنْ شاء افتَكَه بالدَيْنِ مع 
التُقْصانْء وَإِنْ شاء ضَمَّئَهِ قيمَتّه من خلافي جنيه فيكونٌ رَهْنَا مُكانه ؛ لالد 
سواء كان التّمُصانٌ الحاضر بالانكسار قدرَ درهم بأنْ عادّثٌ قِيمّنّه إلى أحد عَشّرّ» أو قدرَ 


بر 


بوناجي مااي وق عت ار عرس ناك را مازرق قياقا لمانا . 

وعند أبي يوسف إِنْ شاء اكه بالدّيْن وإ شاء م ضَمَنَ المَرْتَهِنَ 0 
القُلْبِ من خلافٍ جنسه» فتَصِيرٌ خمسة أسُداس القع يلكا للشر تون بالصّمَانِ؛ وسدس 
الرديك حيواكان القيمة رَهْنًا بالدَيْنِ؛ لأنّ من أصله أن يُجْعَلَ قدرٌ التْقْصانٍ 
الحاصِلٍ بالانكسارٍ شائعا في قدر الأمانة »و المكيمون والقدرٌ الذي في الآماثة يَدَمَتُ بغيرٍ 
شونوة والقذذ اللاى في المضموة يضمن قيعت هقيض ذلك القدو من :الوه يلكا له. 

وعند محمَدٍ يُنْظرٌ إلى الْقْصانٍ إن كان قدرّ درهَم أو درهَمَيْنٍ ؛ لا ضمانَ على المرْتَهن : 
ويجْبَرُ الرّاهنُ على الفِكاك» وإِنّ زادَ على ذلك» يُخَيّدُ بين الفِكاكِ وبين الجل بالدين: 
كما لو كانت قِيمَنُهِ ووَرْنُهِ سّواءَ؛ لأنّ من أصله أنه يَصْرِفٌ التْقْصانَ الحاصِل بالانكسارٍ إلى 
الجؤدةٍ الرّائدةء إلا إذا كثّرٌ النّمْصانُ حتى عادَت قِيمَبّه إلى تّمانيةٍء فلّه أنْ يجْعَله بالدَيّن إِنْ 
شاءء وإِنْ شاء افتكه . 

وفيل: إن [على] ”'' قوله له أنْ يُضَمُئَهِ؛ كما قال أبو حنيفة رحمه الله؛ لما في الجعْلٍ 
بالدّيْنِ من إسقاطٍ حَقَه عن الجؤدة. 

هذا إذا كان وزنٌ القَلْبٍ مثلّ ون الدَيْنٍ عَشَرة. فأما إِذا كان أل موق نهاك نيةً فإنّ 
كانت ت قِيمّنُه مثل وزيه فهّلك». َهلِكُ بمثلٍ وزنه من الدَيْنِ وهو ثُمانيةً بالإجماع. وإن 
انكس فالرَاهنٌ بالخيار إِنْ شاء افْتَكَه بالدَّيْنْء وإِنْ شاء ضَمّنَ ع المُرْتَهِنَ قِيمَتَه من خلافٍ 
جنيه فكانت رَهْنّاء والقَلْبٌ للمُرْتَهِن ن بِالصّمانٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وعند محمَّدٍ 
لقان التكد انا ين وإ ايان جعله رسكل ولانة فرع ارقن ليطا فلن وإِنْ كانت قِيمَتتّه أقل 
فو ورشخانة تولنهه زيرك تناه تن نول ب بحيقة + مهار لزاه وعكدهها من 
... قِيمَئّه من خلافٍ جنيه ؛ لما بَيّنَاه وإنٍ انكسّرَء ضَمن القيمة بالإجماع . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


هذزة 2 ياك الصدافة عار 


(أمَا) على قولٍ ابي عنينا راي براك 1 قلانهما /ا تريزاق السثل بالتؤن سال يا 
الَمْنِ أصلاً ورَأسَاء ومحمَّدٌ إِنْ كان يُجيرُه لَكِنْ شريطة انجدام الضّرَرِ "يوني العدد 
بالدَّيْنِ هنا ضِرَّرٌ بالمُرْتَهِنِء وإِنْ كانت قِيمَئُه أكثر من وزنِه فكانت يِسْعة أو كانت مثلّ الدَيْن 
عكر كلكا تولك قر وال كعات نه اب لينة + وعنذهها تحن القشةه :إن لسر 
ِنْ شاء انْتَكّه بالدَيْنِ وإنْ شاء ضَمن القيمة بالإجماع؛ لِما ذَّكَرْنا. 

وإنْ كانت قيمته أ أكثرٌ من الدَّيْنِ ان عَشَرَ هّلك يَهْلِكُ بتكمانية عند أبي حنيفة وعند أبي 
يوسفٌ يَضْمَنُ خمسة أسُداس قيمّتِهء وإنٍ انكسّرَء ٠‏ فعندٌ أبي حنيفةً إِنْ شاء افْتَكَه بالدَيْنِ 
[*/715أ] وإِن شاء ضَمِّئَه جميعَ القيمةٍ ''' وكانت ا ا الك 312 هن 
التي وضيد تن وو 1 حون | تدان اف ور ال 5 الملب بع 
جسن اذام تكن رخا هد يانه : الكوغاد يست كرت لهات الحامل بالأكهاء 
بالأمانة إنْ كَل المُقْصانٌ بن كان درهَمًا أو درهَمَيْن» ويجبَرٌ اراهن على الافْتكاك» وإِن 
كان أكثرَ من ذلك». يُحَيّدُ الرَاهنٌ بين الافْيِكاكِ وبين الجغل بالدَيْنِ . 

هذا إذا كان وزنُ القلْبٍ أقَل من وزنٍ الديْنِ نّمانية؛ فأمّا إذا كان أكثرٌَ من وزيه اثنا عشرَ 
فإِنْ كانت قِيمّئه مثل وزنه اثنئ ء عَشَّرَ فمّلك» سَقَط الدّيْنُ والرّيادةٌ على الديْن ٠‏ تَمْلِك بلا أمانة 
اومن ناك ديفي اكلالية نول إن سيف ران برسي ومو تكد له 
بده السايم ‏ الموو وو 1 با 
2ه عَشَرَ فهّلك سَّقَط ا لدت يخيمة اداسف والرراده نَهْلِك أمانةَ عند أبي حنيفة 
اا و 

إن انكسَرَ ضَمن خمسة أسْداس القَُلْبٍ عند أبي حنيفة ؛ لأنّه لا يَعه يَعْتَبِرُ الجؤدة ولا يَرَى 
الجعْلَ بِالدَيْنِء وعند أبي يوسف يجبٌ أنْ يكونّ مكذا. 

وكذلك عند محمَّدٍ؛ لِتَعَدّرٍ التَمليكِ بِالدَّيْن؛ لِما فيه من الضَّرَّرِء وإنْ كانت قيمَنُه مثل 
وزنٍ الدَّيْنَ عَشَرةٌ فهقلكء يَهْلِكُ خمسةٌ أسُداس بالدَّيْنِ عند أبي حنيفة؛ لأله يَعثَِرٌ الوزن 


. في المخطوط : «الصحة». (؟) في المخطوط : "قيمته'‎ )١( 
فى المخطوط : «القيمة». (4) في المخطوط : «مكانه؛.‎ )*( 
في المخطوط : «السدس من». (5) في المخطوط: «إحدى».‎ 2) 
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وعئذهما بض يضم" : وو ال اسه ويرجمٌ بِحَقَّه وإِلِ الك ضمرن خمسة أسُداسه عند أبي 
حنيفة» وعندّهما يَغْرَمُ جميمَ القيمةٍ ولا يمْكِنُ الجغل بالدَّيْنِ عند محمّدٍ؛ لأنّه يودي إلى 
الرّبا. 

وإِنْ كانت قِيمَنُّه كَل من الدّيْنِ نّمانِيةَ فهّلك» ذهب خمسة أسْداسه بِالدَّيْنِ في قولٍ أبي 
حنيفةً وإِنٍ انكسّرٌ ضَمن خمسة أسُداسه. وعندهما : يَغْرَمُ القيمة في الحالين» وإنْ كانت 
ل ل 0 
ومو ا ا 

فعلى جواب ظاهر الرّوايةٍ ةِ يُقْطعٌ القَلْبُ فيكونٌ الباقي مع (القدرٍ الذي) ” ''غَرِمَ رَهْنَا 
ل الشيوع يَْنَُ صِحَة ارهن مُقاِنا كان أو طارئاء وعلى رواية أبي يوست لا حاجة إلى 
القَطع ؛ لأنَ الشيوعَ الطارِئ لا يَمْتَعُ بّقاء العقدٍ على الصَّحَةٍ . 

(وأمًا) الرَّهْنُ الفاسدٌ فلا حُكُمَ له حال قيام المَرْهُونِء حتى لا يَدْم يَنْبْتَ للمُرْتَهِنِ حَقٌ 
الحبْس ولِرَاهنٍ أن يَسْمَرِدّه منه» فإن مَتعَه حتى هَلكء يَضْمَنْ مثلّه | كان لامك رت 
إن لم يَكَنْ له مثلٌ ؛ لأنه صارّ غاصِبًا بالمَنْعء والمَعْصوبٌ مضمونٌ على الغاصِب بالمثلٍ أو 
بالقيمةٍ وإنْ لم يوجَدٍ المَنمُ من المُرْتنِ حتى هَلك [الر: هُنُ] "'' في يَدِهء ذَكَرَ الكخيٌ 
رحمة الله أنه تملك أمانة لأنَ الرَّهْنّ نّ إذا لم يَصِحّ كان القبض قبض أمانةٍ؛ لأنّه قَبَض بإذنٍ 
المالِكِ فأشبه ة قبض الوديعة» وحَكى القاضي في شرحه مُخْقَصَرٌ الطُحاوي أنه ذَكَرَ في 
الجايع بير أذ كل ماهو مَحَلَ رن الضَحيح فإذا رَهَنَه رَهْنَا فاسذا فهّلك في يد 
المرْتَونِ» يَهْلِكُ بالألُ من قيمّيه ومن الدَّيْنِ وكُلُ ما ليس بِمَحَلٌ ِلرَهْنِ ني الصّحيح لا 
يكوذ عمسمو ليخن النايي كالقة. وأء الرلوه وعدا ذل على أن السياء زرن] 9 كان 
لِمَعْنَى في نفس المَرْهونٍ لا يكونُ مضمونًا بل يكون أمانة» وإنْ كان الفسادُ لِمَعْنَى في غيره 


1 
(ووجهه) أن المَرْهونَ مضمونٌ بالقبض ولا فسادً في القبضء إلا أن من شرطٍ كونٍ 
)١(‏ في المخطوط : «القيمة التي؟. (0) ليست في المخطوط . 


() زيادة من المخطوط . 


دلقة د باتع الصنانة 16. > 
المقبوض ”2 مضمونًا أنْ يكونٌ مالا مُطْلَمًا مُتَقَوّمَا كالمقبوض بالبيع الفاسدء فإِن وُجِدَ 
الشَّرطّء يكونُ مضمونًا وإلآفلاء هذا الذي ذُكَرْنا حَُكمُ هَلاكِ المَرْهِونٍ . ِْ 

(وأمًا) حَكْمُ استِولاكه فتقول : المَرْهونُ لا يخلو (إِمَا) أنْ يكونٌ من بَني آَدَمَّ كالعبدٍ 
والأموّء (وإمًا) إِنْ كان من غير بّني آدَمَ من سائر الأموالٍ إن كان من غير بني أدَم 
فاستهلكه أجنبىٌ . ضَمن قيمَته إنْ كان يما لا مثلٌ له» ومثله إنْ كان يما له مثل» كما إذا لم 
يَكْنْ مَدُهونًا والمُرْتَهِنُ هو الخْضْمُ في تَضْمِينِه وكان [*/ 7١6‏ ب] الضَّمانَ رَهْنَا ؛ هيدل 
المزهون. 
ثم إن كان الضَّمانُ من جنس الدَيْنِ والدَّيْنُ حال» استؤفاه بدَيِْهء وإنْ كان الدَّيْنُ لم 
قر حتت قن كانس وكددلك نو مكبلكه لتر تين انر 9 اتلتبهالا معلوكا 
مُتقَوّمًا بغير إذنٍ مالكه فيَضْمَنُ مثله أو قيمَته كما لو ألم أجتبيّ وكان رَهْنَامَكانه» وإنٍ 
استَهْلكه الرَاهنٌ فإِنُ كان الدَّيّْنُ حالاً» يُطالّبُ بِالدَيْن [لأنه] ”" لا فائدةً في المُطالبةٍ 
بِالضْمانٍء فيُطالَبُ بالدَيْن وإنْ كان لم يَحِلَ» أخذ المرْتهنْ منه (بالضّمَانٍ فأمسّكه) ”*' إلى 
أن جل الدين: 

وإذا كان في الرَّمْنْ نّم كلس والولَّدِ فاستهْلكه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُ أو أجتبيٌ بن 
كان الرَّهْنَْ شاة ال ةق مر ار ررد ف قعل سان انا رجور الها 
على الأجتّبيٌ والمَرْتَهن فظاهر؛ لأنّ الرّيادةَ مِلْكُ الرّاهن وإِنُْلافٌ مال (مملوكِ للغير) '"' 

ران لوه ان 117 انا وُجوبُه " على الرّاهن؛ فلأنَ المُنْلّفَ وإِنْ كان 
مملوًا له كن للمُرْتَهنِ فيه حَيٌّ قُويفنْحَنُ بالك في حَقٌ وُجوب الضَّمانِء وإذا وجَبَ 
الضَّمانُ على المُنْلِففِء كان الضَمانٌ مع الشَّاةٍ وَرَهْنًا عند المُرْتَهن ؛ لأنّه بَدَلُ المَرْهونٍ فيقومُ 
مَقامّه فإنْ مَلك الضَّمانُ» لا يَسْقُُ شي من الدَيْنِ؛ لأنه بَدَلُ ما ليس بمضمونٍ بِالدَيْنٍ 
فكان حُكُمُه حُكُمَ الأصل» والأصلٌ لو هّلك يَهْلِكُ بغيرٍ شيء كذا البَدَلُ وإنْ مَلكتٍ 


. في المخطوط : «القبض». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط.  (5) في المخطوط : «الضمان وأمسكه»‎ )( 
. في المخطوط : «وفاء؛ . (5) في المخطوط : «الغير»‎ )5( 


(0) في المخطوط : «موجب للضمان» . (4) في المخطوط : «وجوب الضمان؟ . 


31052 
الشَامُّ سَقَطْتْ حِصَّئُها من الدَّيْن؛ لأنّها مَرْهونةٌ مقصودةٌ "2 فكانت مضمونة بالهّلاكِ: 
ويَفْتَكُ الرَاهنُ ضَمانَ الرّيادةٍ بقدرها من الدَيْنِ؛ٍ لأنّ الرّيادةَ تَصِيرُ مقصودةً بالفكاكِ فيصيدُ 
لها حِصَّةٌ من الدَيْنٍ . 

هذا إذا كان الاستِهّلاك بغير إِذْنِء فأمًا إذا كان بإِذنٍ بأنْ قال الرَاهنُ للمُرْتَهِنَ : احلِب 
القاقةانها كلتف فيو كلذل لك اروفال لمم عدا العدز (افعلت وقرت رات 9 
حَلَ له ذلك ولا ضَمانَ عليه ؛ لأنّ الزيادة لك اراهن فيِصِحُ ”" إذنه بالأكلي والشرْبٍ ولا 
يسْقُطْ شي من ذَيْنِ المُرْتَهِنِ ٠‏ حتى لو جاء الرَاهنُ يَْتَكُ الشَاة يَفتَكها بجميع الدَيْنِ؛ لأنَ 
إثْلاف المَرْتَهِن بإذنٍ الرّاهن مُضافٌ إلى الرّاهن كأنّه أَْلَمّهِ بنفسِه ولو كان كذلك لكان لا 
تلام تون انر ركان عليه يهان الننلت كز هذا 

وإِنْ لم يَفْتَكَها حتى هَلِكِ ©) ٠‏ تَهْلِك بحِصَّتِها من الدَيْنِ ؛ فيْقْسَمْ الدَيْنُ عليها وعلى 
لبها (أو ولدِها) ”*' على قدر قِيمَتِهماء قا كان حظة الكاء تشقط وها كا فم اداه 
يَبْقَىء ويُخاطبٌ الرَاهنُ بقّضائه؛ لأنَّ فعلّ المُرْتَّهِن لما كان مُضافًا إلى الرّاهن كان 
بطع عد لوا ملئوة لنعر ل الاة سي عن الا لون تدر إلى افيد راونا 
كان فيها خمسةٌ» كان فيها ثُلْتُ الَّيْنَ وفي الشَاء لَه فإذا ملكت الشَاقُ ذهب ثُنّما الدَيْن 
رفك الل وهلي الذامن تقب نه وكذداك لو امتكيلكه عقر بزو انبولقو يق 
نالحرات فيه ولي لتر تين إذا استولكه ''' بإذنٍ الرّاهن سَواءٌ وقد ذَكَرْناه . ا ْ 

ولو استهلكه الرَاهنْ بإذنٍ المرتهن. لا شيء عليه الاير ار 
المَرْتَهِن للحن نفسة؛ أنه لكف وقد أبطلّ المُرْتَهِنُ - خَن تفينة بالا ذق افلا بستحن 
الشمان «روخول كان الثيادة لكك بان شنار 2 وتتشت الا وخنا يججديم الذزرن» زان عا 
المَرْهونُ من بي آدَمَ فجَتى عليهء فَجُمْلةٌ الكلام في جنايات الرَّهْن أنّها ثلاثةٌ أقسام : جنايةٌ 
غير الرّْنِ على الرَّهْنِء وجنايةٌ الرهْنٍ على غير الرَّهْنِء وجنايةٌ الرّمْنِ على الرّهْنٍ ””" 

ما جناية غيرٍ الرّهْنِ على الرَّهْنِ فلا يخلو ما أن كانت الجناية في النَمْسِ وإمًا أن كانت 


)1١( :‏ في المخطوط : «مضمونة». () في المخطوط : «واشرب وكل». 
() في المخطوط : «فصح». (:) في المخطوط : «هلكت». 


(5) في المخطوط : (وولدها؛ا. (1) في المخطوط : «استهلك». 
(0) في المخطوط : «الراهن» , 


فيما دون انس وك ذلك لا يخلو إما أن كان , عقن از خط أراقى تعض الخطاء ٠‏ 
والجاني لا يخلو إمّا أن كان شر أو عبذاء فإث كانت في الس ددا والجاني حل ””' 
يلراه أنْ يَفْمَصٌّ إذا اجتَمَعا على الافٍصاصٍ في قولٍ أبي حنيفةٌ» وقال محمّد: ابض له 
الانِْصاصٌ وإن اجتَّمّعا عليه» وعن أبي يوسف رِوايّتَانِء كذا ذُكَرَ الكرْخيٌ رحمه الله 
الاختلافٌ . 


وذّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرٌَ الطّحاويٌ أنه لا قِصاصٌ على قاتِلِه وإنِ اجتّمع عليه 
الرَاهنُ والمُرْتَهِنُ [*/1717]» ولم يَذْكْرٍ الخلاف . 

(وجه) قولٍ محمّدٍ أن استيفاء القصاص لا بد له من ولي والوليٌ هنا غيرٌ مَعْلوم ؛ ؛ لأن 
مِلْكَ العَيْنِ الي لاهن ملك اله والحْس للمزتونٍ» فكان اعبدُ ُضانًا إى الزامن 
من وجو وإلى المُرَْهنٍِ من وجو؛ فصارَ الوليُ مُشتبًا مجهولا» وججهالة الوليّ تمع استيفا ستيفا 
القصاص كعبدٍ المُكائّب إذا قُتِلَ عَمْدَا َه لا يَُْلُ من قازله ون اجقمع عليه المولى 
والمُكائتُ؛ لما قُلناكذا هذاء بخلاف العبدٍ المُشْترَكِ بين ائنيْنٍ إذا فيل عَمْدّاء أن لهما 
الانيصاصٌ إذا اجتَمّعا عليه؛ لأنّ هناك الولاية لهما لهما ثابتةٌ على الشركة لِْبوتٍ الولكِ لكل 
واحلٍ منهما في النْضْفِ من كل وجوه فكان الوليُمَْلومًا فامكنَ القول بوجوب القصاص 
لهما على التَّركةٍ؛ لاستّوائهما في المِلْكِ . 

وجه قول أبي حنيفة: :أن الملّكٌ لِلرّاهن من كَل وجدء ونّما للمُْئَهِن حَقُ الحبْسٍ فَقَطء 
والِلكُ سببٌ لدبُوتِ الولاية فكان الوليٌ مَعْلوما. وكان يَنْبَغي أنْ لا تَتوَقفَ ولاية الاستيفاء 
على رضا المُرْتهنء إلا أنه َوَقفَ لِتَعلْقٍ حَقَّه به فإذا رَضيّ فقد زال المانِعٌ ؛ بخلاف عبد 
المكاتب ؛ لأنّ الملْكَ فيه للمولى من وجو وللمُكائبٍ من وجوء فلم يَكنٍ املك فيه ابن 
للمولى مُطْلَقا ولا للمُكائب مُطْلََا فاشبه ب الول فامتعَ الاستيفاء وإذا لقص القايٌ سَقع 
الْدَيْنُ ؛ ؛ لأنّ العبدَ إِنّما كان رَهْنَا من حيث إِنّهِ مال» وقد بَطْلّتْ ماليّنُه بالقَثْلٍ لا إلى بَدَلِ إذ 
القصاصٌ لا يَصْلُحُ بَدَلاَ عن الماليّةِ فسَقَط القصاص 0 ييخ لو علا حفينة. 

هذا إذا اجتَّمّعا على القصاصء. (فأما) إذا اخمَكّفا لا يُْئَصٌ القاتّل ؛ لأنّه لا سَبيل (إلى 


. في المخطوط : «يكون؟‎ )١( . في المخطوط : «يكون؟‎ )١( 
فى المخطوط : «الدين).‎ )*( 


ل ا ل بةِ ولا لِلرّاهن ؛ لأنّ في استيفائه إبطال 

حَنَّ المُرْنَهِنِ وهو الذَّيْنُ من غيرٍ رضاه وهذا لا يجوزٌ» وعلى القاتِلٍ قيمةٌ المقتولٍ في ماله 
في ثلاث سِنينَ وكانت القيمة رَهَنًا . 

ولو اخبّلفا فأبطلٌ القاضي القِصاصٌء ثم قَضَى الرَاهنٌ الدَّيْنَ فلا قصاص ؛ لأنّ حَنَّ 
المُرْتهِنٍ وإن بَطل بالفِكاكِ لَكِنْ بعدّما حَكُمَّ القاضي بِبُطْلانٍ القصاص» فلا يحتمل العو 
إن كانت الجنايةٌ حَطَأُ أو شِبْة عَمْدِء فعلى عاقِلةٍ القايِل يمه في ثلاث سِنينَ يَفْيِضُها 
الكاثون كرون ونتاء لآن الغيد إن كان مغيمر مرو حي نه اذم لمن سيت نمال 
على أصل أصحابنا رحمهم الله حتى لا تراد دينُه على ديةٍ الخُرّ ولَكِنّه مَرْهونُ من حيث 
نه مال لا من حيث إِنّه آدَمِيّ ؛ فجازّ أنْ تقوم قيمَتُه مَقامّه وتكونّ رَهْنَا عند المُرْتِن 

لمث كان اهن *" موجه كانت في َيه إلى حل الأجل» وإذا حل فإ كانت الب 
من جنس الدَيْنٍ استَوْفى الدَيْنَ منهاء وإنْ بَّقي "*' فيها فضل رَدّه على الرَاهنٍء ون كانت 
أقَل من الدَيْنِ اسبَوْفّى منها من الدَّيْنِ بقدرها بالفضلٍ أي يرجع بالبّقيّةِ على الرّاهن إن 
كانت من خلاف جنس الدَيْنِ حَبّسَها في يَدِهِ إلى وقتٍ الفِكاكِ وإنْ كان الدَّيْنُ حالاً 
فالحُكمُ فيه وفيما إذا كان مُوَّجَّلاً فحَلّ سَواءٌ وقد بَيّنَاه وتُعْتَبَرُ قيمةٌ العبدٍ في ضَمانٍ 
الاستَهْلاك يوم الاسيَهْلاكِ وني ضمانٍ الرّهْنِ يوم القبض ؛ لأنْ ضَمانَ الاستهلاكِ يجب 
ِالاستِهْلاكِ وضَمانَ الرّهْنِ يجب بالقبض» فَيُعْتَم يَُبرُ حال وود السب حتى لو كان الَّين 
ألفَ درهَمٍ وقيمةٌ العبلٍ يوم الرّهْنٍ أن فانتَقّصَتْ قيمَته فر اجَحَتْ إلى خمسِما ئةٍ فقَيِلٌ غَرِمَ 
لايل قبمته مسال وسَقط من ادن حمسال وإذا رم حمسيال بالاستفلاك» كانت 
هذه الدّراهمُ رَهْنَا بمثلها من الدَّيْنِ ويَسْقُطُ الباقي من الدَّيْن؛ لأنه يَصِيرُ مُسْتَوْفيًا كُلَّ الدَيْن 
بها ولا يجوز استيفاءٌ أكثرٌ من خمسمائةٍ بخمسمائة ؛ لما فيه من الرٌباء وهذا بخلافي ما إذا 
قَتَلّهِ عبد كَل قيمةً منه فدّفِمَ به؛ لأنّ الدّفُمَ لا يُوَدي إلى الربا؛ لأنّه [لا] ”2 يجورٌ استيفاءً 
كُلُ الدَيْنِ من هذا العبدٍ. 


7 (1) قن المخطرط: «لإثبات» . (؟) في المخطوط : «لعقد». 
(*) في المخطوط : «الدين؛ . (:) في المخطوط : «كان». 
(4) ليست في المخطوط . 


لطلقة 


ألا تَرَى أنّهِ لو باعه جارٌ ون كان لا يُساويه فلم يَكَنْ فيه رِباء وكذلك لو قَتَلَهِ المَْتَهِنُ ؛ 


يَغْرَمُ قيمَتّه والحُكُمُ فيه وفي الأجتّبيّ سَّواءٌ وقد دَكَرْناه ''' ولو قَتَلْه الرَاهِنُ فهذاء وما إذا 
كان الرَهْنُ من غير بَني آدَمَ سَّواءٌ وقد ذَكَرْناه فيما تَقَدمَ . 

هذا إذا كان الجانى حرا أمَا إذا كان عبدًا أو [177/5١1ب]‏ أمة» يُخاطبٌ مولى عر 
بالدّفع اويا لوال رقم المتعر ل ٠‏ فإنٍ اختارَ الدَّهُمَ فإنُ كانت قيمة المقتولٍ مثل قيمةٍ 
المّدفوع كفاع ربجم الي لزاه على اليك بل خلا وذ 
كانت قَيمَنُه ات هع اقيذه التشفر ليان كانت قيمة المقتول | لها والدّيْنُ [بجميع] ”" ألف 
وقيمةٌ المَدفوع مِائةٌ فهو رَهْنٌّ بجميع الدَّيْنِ أيضًا وي يُجْبَرُ الرَاهنُ على الافيكاكِ بجميع 
لدَّيْنِ كما كان ُجْبَدُ على اكاك العبدٍ المقتولٍ لو كان حَيّا بجميع الذَّيْنٍ في قول أبي 
عدف رأ :روس 

وقال محمك: إن لم يكنْ بقيمة القاتلٍ وفاء بقيمة المقتول. فالرّاهنٌ بالخيارٍ إِنَّ شاء افْتَكَه 
و بيو ل جاو ا انا 


- 


2 


لبي نولي برست ل علقي +0 تش لل تارق 


الثاني . 
وكذلك لو كان العبد المرْتهنَ نقَصّ في السّعْرٍ حتى صارَ يُساوي يائةً درهم» فمَلَ عبد 


يُساوي مِائةً درهَم َدَفِمَ به فهو على [هذا] الاختلافي . 

هذا إذا كان اختارٌ مولى القاتِلٍ ادقع فأمًا إذا اختارَ الفداءَ فإنّه يديه بقيمة المقتولٍ» 
وكانت القيمة رَهْنَا عند المَرْتّهن . 

ثم ينظ إنْ كانت القيمة من جنب الذَيْنِ استَرْفى كَيْنَ منهاء وإنْ كانت من خلافي 
اليد بها ولا بكرتي جنيع واد ُجْبرُ الرَاهنُ على الافْيكاكٍ عند أبي حنيفة 


)١(‏ فى المخطوط : «ذكرنا ذلك». (0) زيادة من المخطوط.. 
() زيادة من | ملخطوط . 


لفق انان نو الاين ا ا ام لل ين اطع جنا . 5-5 1 ع ا 


وأبي يوسف. ٠‏ وعند محمّا يشي اراهن بين الافبيكاكِ بجميع الدَيْنِ وبين الك متهن 


هذا إذا كانت الجناية في النَمْس » فأمًا إذا كانت فيما دون التَمْس فإِنْ كان الجاني حُراء 
يعت أرق قومالة لأعلى عاذات + كوا كانت السلا خط أز عدا 

(أمَا) الوؤجوبٌ في ماله؛ فلأنَ العاقلة لا تَعْقِلَ فيما دون التَفْسِ (وأمًا) المَسُْويةٌ بين ظ 
الخطأ وَالعَمْدِ اما اللاي لاابتري بيو ال رايد قيما مرا لأس ولأسكرن بي 
العَمدٌ والخطأ في يُجوب الأرش فكان الأرشل رَهْئَا مع العبلٍ؛ نولل جد وكذهون وان 
كان الجاني عبدّاء يُحَاطبٌ مو لاه بالدفع أو الفداء بأرش الجنايةٍ» فإِنٍ احتارَ الفداءً بالأرش 
كان الأرشٌ مع المجنيّ عليه رَهْنَاء وإنِ اختار الدع يكونٌ الجاني مع المجنيٌّ عليه رَهْنَّاء 
والخصومة في ذلك كُلّه إلى المُرْتَهِن : ؛ لأنَ حَقَّ الحبّس لهء والجاني فوّتٌ الحبْسَّ عن 
بعض أجزاءٍ الرَّهْن فله أَنْ يُقيمَ بَدَلَ الفائتٍ فيُقِيمّه مَقَامّه رَهْنًا. 

هذا الذي ذَكَرْنا حَكُمُ موي90 
الرّهْن هن : فجنايته لا تُخلو إِمَا أنْ كانت على بَّني آدَمَّ» وما أن كانت على غير بَني آَم من 
سائر الأموال فإنُ كانت على بَني آدمَ فلا تخ إِمَا أن كانت عَمدًاوإما أن كانت خَطَا أو 
في مَعْناه فإ كانت عَمْدَاء يُْمَصٌ منه كما إذا لم تَكَنْ رَهْئا لأنَ مِلْكَ الرَاهنٍ لايَمْئع 
وجوبٌ الِصاص. ألا تَرَى أنه لا يَمْتَعْ إذا لم يكنْ يَكنْ رَهْنَاء وإذا لم يكن المِلْكُ مانِعًا فَحَقُ 
الخزدين اولىن» لاثهوزة المذف شواء تكن اجا أو الزاهق أو المزتير 4 لأن القضامة 
َمانُ الدّمء ولاحَقٌ للمولى في ديه بل هو نكر عنهه :ركذا لله رون بطريي 00 الاولي 
إذ التَابتُ له الحقّ والحقّ دونَ المِلْكِ فصارّث جِنايَئُه على الرّاهن والمُرْتّهِنَ في حَقَّ 1 
القصاص » وجنايئه على الأجتبيٌ سوا وإذا قُتِلَ قصاصًا سَقَط الدَّيْنُ؛ لأنّ مَلاكّه حَصَلَ 
في ضَمانٍ المُرْتّون (فيسقط دينه) ”©: كما إذا َلك بنفيه . 

كذ ]ذا كات عدانته 4132 اناك ) ]ذاكانت عم ار ملكفة بالخطاء فال كانت قله 


عمد او كانت عَيْدَاء لكِنَ القاتِل ليس من أهل وُجوب القِصاص عليه بأنْ كان صَبيّا أو 


مجنونا: أو كانت حتتايئه فيها دون التمس فإنه يدقع أو يمدى ؛ لأنْ هذه الجنايات من العبيدٍ 


)١(‏ في المطبوع : «من طريق». (6) في المطبوع: «فسَقَط دينُه). 


والإماء توجبٌ الدَّْعَ أو انفداء» ثم يُنَْرُ إنْ كان العبدُ كُلّه مضموئًا بن كانت قيمنه مثلّ 
الدَيْنِ أودوتّه. نحوٌأنْ تكونّ قيمةٌ العبدٍ ألمّاء وَالدَيْنُ [517/5أ] ألفاء »أو كان 
ادن ] ”© ألما وقيمة العب و عتمشيإنة يُخَاطت الكزتينٌ ولا بالقداء» 4 أنه با لفناء تسق 
حَقَّ تَمّسِه في الرَّهْنٍ بتَطْهِيرِه عن الجناية من ء غير أنْ يُسْقِط حَقَّ المُرْتَهِنِ . 

ولو ُدِئَ بالراهن وخوطب بالدِْ أو الفداو على ما هو حَكُمْ الشرع فربّما يختار الف 
فِيَبْطل - د حَقٌ المَرْتَهِن ن ويَسْقُط دَيْنْه فكالت البداءة بخطاب المَرْتَمِنِ بالفداء أولى وإذا فداه 
بالأرش» 10000 عن الج يوهن ‏ كان وين أصلك ذ فيبلى فيَبَقَى رَهُْنَا كما 
كان. ولا يرجع بشيء مِمّا فذى على الرَّاهِنٍ ؛ لأنّه فدى مِلْكَ الغير بغير إِذْيه فكان مُتَبَرعَا 
فيه فلا يَمْلِكُ المُجوعَ» كما لو فداه أجتَبِيٌ ولأنّه بالفداء أصلّح الرَّهْنَ باختياره واستبقى 
حَقّ نفسه» فكان عايلا ينفسه بالفداء فلا يرجعُ على غيره وليس له أن يَذَْعَ ؛ لأن الف 
00 وهو لا يخلك د 

بى المَرْتهِنُ أنْ يَفْديّء يُخاطبٌٍ الو اهن بالدفع أو الفداء ؛ لأنّ الأصل في الخطاب 

00 لأن للك له وزتما(ييدا ِالمُرْتَهِن 2 بخطاب الفداء صيانة لح قاذ 
1 بى عاد الأمُ إلى الأصلٍ إن اخدار الع بعل لَه وق 5 مه 
و بوب و و بو ع 0 
اختار الفداء؛ لأنّه صارَ قاضيًا بما فدّى [دين] ”* المُرْتَهِنُ ؛ لأنْ الفداءَ على المَرْتَهِنٍ 


لِحْصولٍ ”© الجناية في ضَمانِهء إلآ أنه لما أبَى الفِداءً» كاف تاك إلى استخلاص ‏ 


عبده ولا يُمْكِنُه ذلك إلا بالفداء ؛ ؛ فكان مُصْطْرًا في النيداء فلم يكن مُبَرَعَا فكان له أن يرجم 
على المُرْتَهِنِ بما فدى, وله على الرّاهن مثلّه فِيَصيرٌ قِصاصًا به . 


وإذا صارٌ قاضيا دَيْنَ المُرْتَهِن [مِمَا فذى] 0 يُنْظَرُ إلى ما فدّى وإلى قدر قيمة العبر 
[وإلى الدَيْنٍِ] ". فإِنْ كان الفداءً مثل الدَينٍ وقيمةٌ العبدٍ مثلَّ الدَيْنِ أ و أكثرَ سَقَط [الَدَيْنٌ 


. في المخطوط : «لمن يملك»؟‎ )١( . ليست في المخطوط.‎ )١( 
. في المخطوط : «يطالب المرتهن؟ . (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «بحصول؟ . (”) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 


عيب وروا ل جد :ييا ال ا لي اع ا 
0 
١‏ 


طون ووو امي ا لال يوي د اع ة و م اد ل ا ل ع ا نت لون عردو ث1 لوو لوصوو ا ع اوتا وات 1 


عيرس خعلحج 2 
كُنَّهء وإِنْ كان الفداءٌ أقََّ من الدَيْن وقيمةٌ العبدٍ مثلّ الدَيْن أ ار 
بقدر الفداء» و 7 “خيسر حبس العبد رَهْا بالباقي» وإنْ كان الفِداءً قدر الدَيْنِ أ و أكثر وقيمة العيد 
ان من الديْن يسَقطُ من ادن قد قب تمه العند يزلا تشفط 1ك يها اانه الى كلاف القيل ل 
يَْقطُ من الذي أكد من يميه *"؟ فكذا عند الفيداء. 

وإِنْ كان العبد بعضه مضمونًا والبعض أمانة» بأنْ كانت قيمة العبدٍ ألمَّيْن والدَّيْن ألًا 
فالفِداءٌ عليهما جميعًا؛ لأنّ نصفّه مضمونٌ ونصفه أمانة ا تن امير 
[هنه] 7 على المُرْنَهِنِ وفِداءٌ نصف الأمانةٍ على الرّاهن فيُخْاطَْبانٍ جميعًا بالدّفْع أو 
بالنِداءِ؛ والمعنى من خطاب الدع في جاب المُْنّنِء الرضا الدع لا **» فعلٌ الدع 
لأنّ فعلّ الدّفع ليس إليه . 

ثم إذا خوطِبٌ بذلك. لا يخلو (إ) أن اجتمّعا على الدَْعِ؛ (وإت) أن اتّمَعا على 
الفداءء (وإمّا) أن اختلفاء فاختارَ أحذهما الدَفُمَ والاعة الفداعو ير التمال لأ وخلم ما أن 
بكونا حَامئرَيْنٍ وإما أن كان أحذهنما غاتباء إن كانا حاضِرَيْن واجتمعا على الذفع ودقعاء 
فقد سَقَط دَيْنُ المُرْتَهن ِنِ؛ لأن الدّفُمَ بمنزلة الهَلاكِ إن اجتمَعا على النيداءء فدَى كل واحد 
منهما بنصفب الأرش » وإذا فدّيا طِهُرَتُ رَقَبَة العبدٍِ عن الجناية وبقى ”"' رَهْنَا كما كان. 
وكان كُلْ واحدٍ منهما مُتَبَرََا حتى لا يرجم على صاحبه بما فدّى؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما 
أدّى ما عليه فكان مُوَّدَيَا عن نَفْسِه لاعن صاحبه., وإِنٍ اختّلفا فأرادَ أحدهما الفداءًَ والآخَ؛ 
الدَفْمَ» فأيّهما اختارَ الفداءً فاختيارٌه أولى . 

(أن) لمرو ؛ فلائه بالهداء يَستبقي حَق تيه ولا يُسْقط حَقٌ اراهن والرَاهي لدع 
يُسْقِطُ حَقَّ المُرْتَهنِ فكان اختيارٌ المُرْتَنِ أولى . 

وأمّا الرَاهنٌ ؛ فلاله يسمي ِلك الوَكبة بالفداء والمُرْتَوُ باختيار الدع يُريدُ إسقاط دين 
وإبطال مِلْكِ الرّاهن فلم يَكُنْ له في اختيار الدَّفْع تَفْعّ بل كان سقّهًا مَحْضًا وتَعننا باردًا؛ 
فلا يُلتَمْتٌ إليه ٠‏ فكان لِلرَاهن أن يفدي : ابالما از نااك اليا بسي الاير 


'(1) الست الخطويط. )اف البمخطرط لاوجها 3 


(*) في المخطوط : «قيمة العبد؛ . ظ (4) ليست في المخطوط . 
٠١ )6(‏ في المخطوط : «لأنه) . (0) ١‏ في المطبوع : «ويكون). 


ففنة ا 


يَمْلِكُ الآحَرُ دَفْعَهء ثم يُنْظَرُ إِنْ كان الذي اختارَ الدَّفْعَ هو المُرْتَهِنَ فَفَدَى بجميع الأرش» 
1 العيدُ رَهْنَا كما كان؛ لأنّه طَهْوَتْ رَقَبته عن الجناية بالفِداء فصار كأنّه لم يِجْنٍء 
ويرجعٌ 7" المُرْتّهِنُ على الرَّاهِنٍ بد َيِه هَل [5/ 17 اب] يرجعٌ عليه بحِصّةٍ الأمانة ' 
ذَكَرَ الكْخيٌ فيه رِوَايَتَيْنِ : في رواية لا يرجم بل يكون مُتَبرُعاء وفي روايةٍ يرجع وذَكَرَ 
القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ أنّه لا يرجم إلا بِدَيْنِه خاصّة» ولم يَذْكُرٍ اختلاف 
ارقا 

وحه الرؤواية الأولى: أنه المَرْمَ الفداء باختياره مع قُدْرَيَ أنه ”" لا يَلْتَرِم ؛ لأه لو لم يَلْتَرِم 
لخو طِبَ الرَاهنٌ فكان مُتَبَجَعَا فيه فلا يَمْلِكَ الرُجوعَ . 

وجه الرواية الأخرى: أن المُرْتَهِنَ يَحْتَاجَ إلى إصَلاح قدرٍ المضعو نل نهولا يحكنة ذلك 
إلآ بإضلاح قدر الأمانةء فكان مُضْطّرًا فلم يَكَنْ مُتَبَرَعَاء وإنْ كان الذي اختارً الداءة هو 
الرَاهنَ ففّداه بجميع الأرش» لا يكونٌ مُتَبَرَعَا بل يكونُ قاضيًا بنصف الفداءِ دَيْنَ المرْتَهنٍ» 

ثم يرن كان نصتُ الففداء مثل كُلَ دين سَقَطَ لين كله وإِنْ كان أقَلَ منه سَقَطَ من 
اين بقدره ورجع بالفضل على الرَاهِنٍ ويخبسه رَهُْنَا به . 

هذا إذا كانا حَاضِرَيْن: فأمًا إذا كان أحدُهما حاضِرًا فليس له ولاية الدَّفْع أيّهما كان 
سَوَاءٌ كان [هو] ”؟ المُرْتَهِنَ أو الرَاهنّ . ظ 

أمَا المُرْتَهنُ فلا شَكٌ أنه * لا مِلْكَ له في العبدٍ أصلاً» والدَّفُعُ تمليك فلا يُتَصَوَرُ بدونٍ 


الملك . 

وأما الَاهِنٌ ؛ فلأن الدَّفْعَ إسقاطً حَقّ المُرْتَهِنِ وله ولايةٌ الفداء بجميع الأرش» فإِنْ كان 
الحاضِر هو المُرْتَهِنَ فمّداه بجميع الأرش» لا يكون نُ مُتَبَجعَا في نصفي الفِداءِ عند أبي 
حنيفة» وله أن يرجم على الرَاهنٍ 50 بِدَيْئْهِ وبنصفي الفداء» لَكِنْه يَحْبِسٌ [العبدَ] ”" رَهْنَا 


الّيْن وليس له أنْ يَحْبِسَه رَهْنَا بنصفب الفداء بعدّ قَضاء الدَيْنٍ وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ 


. في المخطوط : "ويبقى؟ . (؟) في المخطوط: #ورجع»‎ )١( 
. في المطبوع : «على أن؟ . (4) زيادة من المخطوط‎ )( 
في المطبوع : افيه ؟ لأنّه) , (5) في المخطوط : «المرتهن».‎ )4( 


(07) لبعدت فئ المخطوط . 


00 اغا تيك شاك اللاار دا برس على ازاك إرا بك مسا ضة كنا فار 

بحَضرةٍ الرَاهِنٍ فهما سوا بين الغَيْبةٍ والحضرة وجّعلاه ”'' مُتَبرَعَا في الحالين جميعًا وأبو 
000 ا في الحضرة لآ في 
العْيْبَةَ . 


وإنّ كان الحاضِرٌ هو الرّاهنَ فقّداه بجميع الأرشٍ لا يكونٌ مُتَبَرَعَا في نصف الفيداء 
بالإجماع بل يكونٌ قاضيًا بنصف الفِداءِ دَيْنَ المُرْتَِنِء كما لو فداه الرَاهِنُ بحَضْرةٍ 
المزتهن . 

وجه قولهما أنَ المُرْتَهِنَ فدى مِلْكَ الغيرٍ بغير إِذْنْه فكان مُتَبَرَعَاء كما لو فداه أجتَبِيٌ ؛ 
ولهذا كان مُتَبَرَعَا فى حالةٍ الحضرة كما في العَيْبةِ . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنّه في حالٍ 7" الحضّرة التَرّمّ الفداء باختياره مع إمكانٍ 
خطاب الرَاهنٍ فكان مُتَبَرَعَاء والخِطابٌ لا يُمْكِنُ حالةً الَيْبِةِ وهو مُحْتَاجٌ (؟» إلى إضلاح 
قدرٍ المضمونء ولا يُمْكِنه ذلك إلآ بإصْلاح قدرٍ الأمانة فكان مُضْطَرًا فلم يَكَنْ مُتَبَعًا . 

[هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمٌ جناية الرَهْنِ فأمًا حُكُمْ جنايةٍ ولد الدَهْنِ بأنْ قَتَلَ إنسانًا خَطَأً 
فحُكمُّه (أنّه لا فِداء) ” على المُرْتَهِنِ ويُخْاطَبُ المولى بالدَفْع أو الفِداء [في 
فيفانة 7 

أمًا عَدَمٌ وُجوب الفداء على المَرْتَهِن ن؟ فلأنَ خطابّه بفِداء الرَّمْنِ مع أنّه ليس مِلْكَه 
لِحُصولٍ الجنايةٍ من الرَّهْنِ في ضَمانِهء ولم يوجَدْ في الولَدٍ؛ لأنّه ليس بمضمون ألا تَرَى 
أنه لو هّلك يَهْلِكُ بغير شيءِ . 

وأمًا خطابٌ المولى بالدفم أو الفيداء ؛ فلأنَ المِلّْكَ له فإنْ دَفَعَه خَرَجَ الولّدٌ عن الرَّمْنِ 
ولم يَسْقُط شيءٌ من الَدَيْن . 

أمّا خروجُه عن الرَّهْنٍ فلِرّوالٍ مِلّْكِ الرّاهِنِ عنه فيخرجٌ عن الرَّهْنِ كما لو هّلك . 

وأمًا عَدَمُ سُقوطٍ شيءٍ من الدّيْنِ؛ فلأنَ الولّدَ غيرُ مضمونٍ بالهّلاكِ بخلان الأمٌ وإِنْ 


)١(‏ في المخطوط : «وجعلا». (؟) في المخطوط : «حالة». 


(©) في المخطوط : «احالة» . 050( في المخطوط : « 
(5) في المخطوط : «ألا يجب شيئًا؛ . ل اومن 


دلفقة 


فدّى فهو رَهْنٌ مع أنّه على حاله ٠‏ فإنٍ اخختارَ الرَاهنٌ الدَفُمَ » فقال له المَرْتَهِنْ ث: أنا أفدي فله ‏ - 


ذلك ؛ لأنّ الولّدَ مَرْهونٌ وإِنْ لم يَكُنْ مضموئاء ألا ئَرَى أن الحُكمَ الأصليّ ورد كك اتانيه 
وهو حَنٌ الحبْس» فكان الفِداءً منه إضْلاحًا لِلرّهْنِ فكان له ذلك] "'" . 

هذا إذا جَنَى الوَّهْنُ على أجتبىٌّ» فأمًا إذا جَتَى على الرَاهنٍ أو على المُرْتِنٍ أمَا جنايته 
على نفس الراهن جنايةٌ موجبةٌ للما أو على ماله فهدرٌ؛ 4 لان اليد كةو الموان لا 
يجبُ له على عبيه دَيْنّ بخلاف جناية العبد المَخْصوبٍ على المَخْصوبٍ منه أو على ماله ؛ 
على أصل أبي حنيفة رحمه الله أنه مُعَْبَرة؛ لأنّ المضمونات تُمْلّكُ عند أداء الضّمانٍ من 
وقتٍ العَضْبٍء بين أنّ تلك الجنايةً لم تكن جناية العبدٍ على مولاه . 


وأا جنايثه على نفس المرْنهنٍ فدرٌ عند أبي حنيفة؛ وعند أبي يوسف ومحل مُعتبَة 
يدَْمُ أو يُفْدَى إِنْ رَضي به المُرْتَهِنُ ويَبطل الدَيْنُ وإنْ قال المُرْتِنُ: : لا أَطلْبُ الجناية ؛ 
يما في الدَفْع أو النهداء من سُقوط حَقَي» فلّه ذلك وَبَطْلّتِ الجناية والعبد رَهْنْ على حاله 
مكذا أطلقٌّ الكرخىٌ . 

ودَكَرَ القاضي في شرجه مُحْمَصَرٌ الّحاويّ وفَصَّلَّ فقال: إِنْ كان العبدُ كُلَّه مضمونًا 
الي فهو على الاخيلاي » وإ كان بعه مضموئًا وبعظه أمانة جنال كالتما 
فيُقال لِلراهن : إن شِنْتَ فادْقْ» وإنْ شِفْتَ فافيه فإنْ َقْعَهِ وقيل المُرْتَونْ نَهِنٌّء بطل الديْنٌ كله 
وصارٌ العبدٌ كله للمرتهن ”2 ون اختارٌ الداة فنصفٌ الفداء على الرَاهنٍ ونصفه على 
المؤتيية فما كان حِصَّةً المُرْتَهن يَبْطْلَْ وما كان حِصّةً الرّاهِنٍ يُفَدَى» والعد رف على 
حايه: واختلائهم في جناية رن على امون نظي اخلافهم في (جنائيه عند) 7 
العَضْبٍ على الغاصب أنّها هَدرٌ عند أبي حنيفةً؛ وعندهما مُعْتَبَرة . 

(وجه) قولهما أنّ هذه [118/5أ] جنايةٌ ورَدَثْ على غير المالِكِ فكانت مُعْببَرة كما 
إذا ورَدَتُْ على أجنَّبِيٌ » وهذا؛ لأنَّ الأصل في الجناياتٍ اعتِبارُهاء وسُقوطٌ الاعتبار 
كان عَدّم الفائدة وهنا في اعتبارٍ هه الجناية فائدة: ؛ لأنّ موجَبّها الدّفُمُ وله فيه فائدةٌ وهو 
لوصول إلى يلك العبد وإث كان فيه قوط كيه 


0 «للرّاهن) . ا «جناية عبد) . 


م كتاف هخ > 0 
ولأبي حنيفة أن هزه الجناية ورَّدَتْ على غير المالِكِ لَكِنّها وُجَدَتْ في ضَمانٍ 
المرْتهن» فوروذها على غير المالِكِ إِنْ كان يَقْتّضي أن تكونٌ مُعْتَبَرة فوٌجودُها في ضَمانٍ 
المُرْتَهِنِ يَقْمَضي أنْ لا : للا يي ار عليه ودلك غير محون ؛ لمافيه من 
إيجاب الضّمانٍ عليه له امال رَقَمَ الشَّكُ والاحتمالٌ في اعتبارها فلا تَعْتمه . 

هذا إذا جمَى على نفس المُْتّونٍ ؛ فأما إذا جَتَى على مايه فإن كانت قيمَمُهِ والدّْنُ سَواء 
وليس في قَيمَيِه يميه فضل فجِنايتُه هَدرٌ بالإجماع ؛ ا : 
حُكْمُها وُجوبَ الدَفْعٍ إلى المُرْتِّنٍ ليمْلِكُه بل تَعَلَّ الدَيْنُ بيه فلو بي وَأَخِذْ نَمَنْهِ؛ 


- 


َسَقَطَ دَيْنه فلم يَكُنْ في اعتبار هذه الجناية فائدةٌ فلا تمي . 

إن كانت قيمّنّه أكثر من الدَيْنء ٠‏ فعن أبي حنيفة رحمه الله رِوايّانٍ: في رواية تُعْتَبا 
الجناية في قدرٍ الأمانة» وفي روايةٍ لا يَنْبُتُ حَُكْمُ الجناية أصلاً وجه الرٌوايةٍ الأولى أنَّ 
المانِعَ من الاعتّبارٍ كونٌ العبدٍ في ضَمانٍ المُرْتَهِنِ» وقدرٌ الأمانة وهو الفضْلٌ على الدَيْنِ 
ليس في ضَمانِه» فأمكنّ اعتِبارٌ الجناية في ذلك القدرٍ ر فلَزم اعتبارها . 

وجه الرّواية ية الأخرى أن ذلك القدر و إن لم يَكُنْ مضمونًا فهو في حُكُمٍ المضمون؛ 
ُِوتٍ حُكم الرّهْنِ فيه وهو الحبْسٌ فيمتنع ”'' الاعقبارٌ. 

وأمّا جناية الرَّمْنِ على ابن الرَاهِن ن أو على ابن المُرْتَِنٍ فلا شك أنّها مُعْتَبَرةٌ؛ لأنّ المانمَ 
من الاعتِيار في حَق الرَاهنٍ هو كون العبدٍ مملوكًا له وفي حَقٌ المُْتِّنٍ كونه في ضَمانِه 
ولم يوجَدٌ شيءٌ من ذلك هنا فكانت جنايّتُه عليه وعلى الأجتّبئٌ سَّواءَ ”" . 

هذا الذي كنا كع جنابة الهن» قأما ححكم جناية ولد الرهن بأن قل إنسانًا خط 
فحكمه ألا يجب شيئًا على المرتهن» ويخاطب المولى بالدفع أو الفداء في ضمانه» وأما 
وجوب الفداء على المرتهن فلأن خطابه بالفداء مع أنه ليس أنه ملكه ؛ لحصوله الجناية من 
الرهن في ضمانه ولم يوجد من الولد؛ لأنه ليبس بمضمون . ظ 

ألاترى لو هلك بغير شيء» وأما خطاب المولى بالدفع أو الفداء » فلأن الملك له 
فإن دفعه خرج الولد عن الرهن» ولم يسقط شيء من الدين» أما خروجه عن الرهن 


. في المطبوع : (فيمْنّعْ؟‎ )١( 
(؟) هنا موضع السقط المشاق إلنة قريباء وقد تكرر ذكره في المطبوع هنا.‎ 


5 اك تعدا وار 
فلزوال ملك سقوط شيء من الدين غير مضمون بالهلاك» بخلاف الأم ولو فدى فهو رهن 
مع الأم على حاله. ٠‏ فإن اختار الراهن الدفع فقال له المرتهن : أنا أفدي» فله ذلك؛ لأن 
الولد مرهون وإن لم يكن مضمونًا . 

ألاترى أن الحكم الأصلي للرهن ثابت فيه» وهو حق الحبس ؛ فكان الفداء منه 
إصلاحًا للرهن» فكان له والله أعلم . 

هذا الذي ذَكَرنا حُكُمْ جناية ارهن على بَني دم وأمًا حكمْ جنايقه على سائر ئرٍ الأموالٍء 
أن استَفْلك مالا يَسْتَغْرِقُ رَكَبنَه فحكمهاء ٠‏ وحُكُمْ جناية غير اين سَواء» وهو تَعَلقُ لذن 
ِرَقَبَتِهِ يُباع فيه إل إذا قَضَى الرَاهنْ أو المَرْتَهِنْ دَيْئَهء فإذا قَضاه أحدهما فالحكمُ فيه 
الحم فيما ذُكرَ من النيداء من جنايته على بَني آم سَواء» وهو أنه إن قَضَى المُرْتهِنَ 
قرو بع اران لعي ةا ملو ؛ لأنّه بالهداء استفرَغٌ رَقَبَةَ العبدٍ عن الْديْنٍ 
واستّصُفاها عنه فيَيْقّى [العبدٌُ] ”' رَهْنَا بدَيْنِه كما كان» كما لو فداه عن الجناية» وإن أَبَى 
متهن أن يقْضيَ وقضاه الراهن؛ » بَطْلَ دَيْنُ المُوْتَهِن؛ لما ذَكَرْنا في الفداء من الجنايةء 
فإن امتّئعا عن قضاءٍ دَيِْه» يُباحٌ العبدٌ بالدَّيْنِ ويُقْضَى دَيْنُ العُريم من نَمَنِهِ ؛ لأنَ دَيْنَ العبد 
مُقَدَمّ على حَقٌّ المُرْتَِنٍ . 

ألاترَى أنّه مُقَدّمٌ على حَقٌّ المولى. ؛ فعلى حَقُ المَرْتّهِن أولى ؛ لوحي 
العبدُ وقضي دَيْنُ الغّريم من ثَمَيهِ فتَمَنْهِ لا يخلو إِمّا أن يكونّ فيه وفاءٌ بديْنٍ العٌريم» وإمًا أنْ 
لم يكُنْ فيه وفاء به فإنّ كان فيه وفاء بِدَيْيِهء هدَيْه لا يخلو إا أن يكون مثل ديْنِ [1؟/ 


4 ب] المرتهن وإمًا أن يكون أكثر منه وما أنْ يكونّ أقَلَّ منه» فإِنْ كان مثلّه أو أكثرَ منه 


اد نوو بلا ؛ لأنْ العبدَ زالَ عن مِلْكِ الرَاهِنٍ بسبب وَحِدَ في ضمانٍ 
متهن فصارَ كأئه قلك؛ وما فضّلَّ من تَّمَنِ العبدٍ يكونُلِلرَاهن؛ لأنه بَدَلَ ملك لا حَقَ 
لأحد فيه فيكونٌ له خاصّةً» وإِنْ كان أقَلَّ منه يسقط 7" من دَيْن المُرْنَهِنِ بقدره» وما فضل 
من ثَّمَنِ العبدٍ يكونٌ رَهْنَا عند المُرْتَهِنٍ بما بقيّ قي ؟ لأنّه لا دَيْنَ فيه فيَبقَى رَهُنَا . 


ثم إِنْ كان الدَيْنُ قد حَلَّ أخذه بِدَيْيِهِ إن كان من جنس حَقّهِ؛ وإِنّْ كان من خلافي جنس 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المطبوع: «سَقّطُ؛. 
() في المطبوع : لاسَقّط) . 
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حَمّهِ أمسَكّه إلى أنْ يَسْتَوْفِيَ حَقَّهء وإِنْ كان الدَّيْنُ لم يَحِلَّ أمسَكه بما بَقيّ من دَيْئِهِ إلى أنْ 

هذا إذا كان كُل العبدٍ مضمونًا بالديْنِء فأمًا إذا كان نصفه مضموئًا ونصفه أمانة» لا 
يُصْرَفُ الفاضِلٌ كُلَّهِ إلى المُرْتَهِن بل يُصْرَفُ نصمّه إلى المُرْتَهِنِ ونصمّه إلى الرَاهنٍ ٠‏ ؛ لأن 
قدرَ الأمانة لا دَيْنَ فيه» فيُِضْرَف ذلك إلى الورّاهن وكذلك إِنْ كان ند ( سمشم اند 
والأمانة) "2 على التفاضل» يُصْرَفٌ الفضّل إليهما على قدر تَفاوْتٍِ المضمون والأمانةٍ في 
ذلك؛ لما قَلْنا. 

وإن لم يَكَنْ في نَمَنٍ العبدٍ وفاءٌ بدَيْنٍ الغّريمٍ أخذ الغَّريمُ نمه وما بَقيّ من َب 1 
إلى ما بعد التاق ولا يرجم به على أحل؛ لآله ل يوخذميث تعر الكمازايى اخد: 
إنّما وَجِدَ منه وحكمه : تعلق الدَّيْنِ َقبي واستيفاء الدَيْنِ منها ٠‏ فإذا لم تَِ رَقبَتُه بالدَيْن» 
يتا عد ما بق إلى ما بعد التي » وإذا أَعِْنَ وأذّى الباقيّء لا يرجمٌ بما أذّى على أحدٍ؛ لان 
وجب عليه بفعله فلا يرجع على غيرِه . 

وكذلك حُكُمْ جنايةٍ ولد اليّمْنِ على سائرٍ الأموالٍ وحَكُم جناية الام سَواءٌ: آنه 
يتَعلَّنُ الدَيْنُ برَقبيِه كما في الأمّ إلآ أن هنا لا يُخاطَبُ المُرْتَهِنُ بقَضاء دَيْنٍ الغَريم ؛ ؛ لأن 
سببٌ وُجوب الدَيْنٍ لم يوجَد في ضَمانٍ المُرْتَهِنٍ و لآن الولدَ لسن نمت مون بغلذك 
الم بل يُخاطبٌ الرَاهنٌ بين أن يم الول ادي وبين أن يَسْتَْلِقَه ''' بتقضاء ء الدَّيْنِء فإِنْ 
فضي الدين ‏ تق يَ الولدُ رَهْنَا كما كان. وإنْ بيع بالديْنٍ» لا يَسْقْط شيءٌ من دَيْنَ المُرْتَهن ؛ 
لأنه ليس بمضمون» بخلافي الأمٌ. 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ جناي غيرٍ الرَهْن على الرَّهْنِ وحُكمٌ جنايةٍ الرَّهْنِ على غير الرّمْنِ 
[فأمًا حُكُمُ جنايةٍ الرَهْنِ على الرّهْنِ فتَقول ويالله التذنيق: 

جنايةٌ الرّمْن على الرَّهْنٍ ,] 7" نوعانٍ: جنايةٌ على الرَّهْنْ نَفَسِهء وجنايةٌ ”©“ على جنسه . 

اطابجنا كه وى لزه دي لباك 1*0 بكو الها ربة موقو اف بنط إن كانه لعي 1 


)١(‏ في المخطوط: «الأمانة والمضمون فيه. 
)١(‏ في المخطوط : #يستخلصه". رق حت ف البخترط. 
(:) في المخطوط : «جنايته؛ . (6) في المطبوع : «والهّلاك؛ ., 


دضنة الت تعطق 16 > 
فيغر ا شق "نو الداع بسن التمضاق: وَإنْ كان بعضّه مضمونًا وبعضه أمانة» ‏ 
مَقَط © من الدَّيْن قدرُ ما انتقصّ من المضمون لا من الأمانة . 

وأمًا (جنايةٌ الّمْنِ على نَفَسِه) '" فعلى ضَرْبَيْنٍ أيضًا: جناية بَني آَدَمَ على جنيه؛ 
وجناية البَهيمةٍ على جنسها وعلى غير جنسها . 

أمَا جناية بّني آدَمَ على جنسه : بأنْ كان الرَّهْنْ عبدَيْنٍ فح فجَنّى أحذهما على صاحبه '؟ 
فالعبنان لا يخلر إتا أل عانا وكا فى صلق واحدؤه.وإما أذكانا رخفا في صَشْقتين فإث تمان 
رَهْنّا في صَفْقَةٍ واحدةٍ فجَنَى أحذهما على صاحبه. فجنايئه لا نَحْلو من أربعةٍ أقسام : 

جناية المشغولٍ على المشغولٍ وجنايةٍ المشغولٍ على الفارِغ وجناية الفارغ على الفارع 
وجنايةٍ الفارغ على المشغول . ْ ا ْ 

والكلُ هدز إلا واحدةٌ: وهي جنايةٌ الفارغ على المشغولٍ #قإنها مُمتيرة».ويتكول ماف 
المشغول من الدَيْنِ إلى الفارغ» ويكونٌ رَهَْا مكانه. 

اتا جداية الشتر او على الشترلي ؛ فلأنها لو اعتَبِرَث إِمَا أن تَعْتَبرَ لِحَقّ المولى أعني 
الرَاهنَء وإمًا أنْ تُعْتَبَرَ لِحَقٌ المُرْتَهن والاعتبارٌ لِحَقٌ الرّ هْنِ ”” لا سَبِيلَ إليه في الفُصولٍ 
كلها لأنْكُلَ واحدٍ منهما مك وجناية المملولك على المملولك ساقطة الاعيار لح 
الماِك؛ لأنّ اعتبارها في حَمّه لِرُجوبٍ الدَّفْع عليه أو الفداء له؛ وإيجابُ شيء على 
الإنسانٍ 9© لنفيه مُمْمَيمٌ؛ ؛ ويهذا لا يجبٌ للمولى على عبيه دَيْن؛ ولا سَبِيلَ إلى اعبار 
جنايةٍ المشغولٍ على المشغول لِحَقٌ المَرْتَهِنٍ ؛ لأ الاعتبار لِحَقه يُحَوّل ما في المجنيّ 
عليه من الدَّيْنٍ إلى الجاني» والجاني مشغولٌ بدَيْنِ نفيه» والمشغولٌ بنفييه لايَشتفِلُ 
بغيره وكذلك جنايةٌ المشغولٍ على الفارغ ؛ لما قُْنا. 

وأمّا جناية الفارغ على الفارغ [/1]؛ فلاته لا دَيْنَ للفارغ (" لِيَتَحَوّلَ إلى الجاني 


فلا يُميدٌ اعتبارُها في حَقَه . 

)١(‏ في المخطوط : #يسقط» . )١(‏ في المخطوط: #يسقط». 
() في المخطوط : «جنايته على جنسه» . (:) في المخطوط : «الآخر». 
(4) في المخطوط : «الراهن» . (5) في المخطوط : «إنسان؟ . 


(0) في المخطوط : «في الفارغ» . 


وأمَا جنايةٌ الفارغ على المشغولٍ فمُمْكِنُ الاعِبارٍ لحقه يَتَحَوَلُ ما فيه من الدَيْنِ إلى 
الفارغ . 

ميان مذو نكتل في كنار ١‏ زقاقازاالة: التزعوالكقة عيدنوه لساري كل راد 
دين نانك اد هناسانطه او عقن طلية زجنا ] ''“قيها وك لين فا دن مها أذ 
كار انه عد رونت الذي النذى كان اللمسعة عليه قهري برلا كبرل دنا 
سَقَطَ ”" إلى الجاني؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما مشغولٌ كُلّه بالدَّيْنِ وجنايةٌ المشغولٍ على 
المشغولٍ هَدرٌ فجعِل كأنْ المجنىّ عليه مهّلك بآفةٍ سَماوَيَةٍ . ا 

ولو كان الدَّيْنُ ألمًا فَمَمَلَ أحدُهما صاحبّه» فلا دَفُمَ ولافداة» وكان القاتِل رَهْنَا 
بِسَبْعِمَائةٍ وخمسينَ ؛ لأنّ في كُلَّ واحدٍ منهما من الدَّيْن خمسَمِائةٍء فكان نصف كُلُّ واحدٍ 
منهما فارغًا ونصفّه مشغولاً» فإذا قَتَلَ أ أحدُهما صاحبّه» فقد جَتَى كُلْ واحلٍ من نصمّي 
لقال على النضْفِ المشغولٍ والنْضْفٍِ الفارغ من المجنيّ عليه وجنايةٌ قدر المشغولٍ على 
المتخول رقلر المتكول على الغا ويدر الفان كل الغار ملار لا ا فا 
كان فيه شيء من الدَيْنِ ولا يَتَحَوَلَ إلى الجاني وجنايةٌ قدر الفارغ على قدرٍ المشغولٍ 
تبره فيَكَحَوّل قدوما كان فيه إلى الجاتى: وولسبااز واسوسرد وقد كان في الجاني 
خمسمائة فِيَبَقَى رَهْنا بِسَبْعِمِائَةٍ وخمسينّ . 


ولو فقأ أحدُهماعَيْنَ صاحبه. تَحَوَلَ نصف ما كان من الدَّيْنِ في العَيْنِ إلى الباقي 
فيَصِيرٌ الباقي رَهْنًا بِسِتْمِائةٍ وخمسة وعشرينّ» وبق المَفقوءٌ عَيْنُه رَهْنَا بِحِائَتَيْنِ وخمسينٌ ؛ | 
لأنَ العبد الفاقَِ جَنَى على نصني العبدٍ الآخر ؛ لأنَّ العَيْنَ من الآدَميّ نصفه, إلآ أنَ ذلك 
النْضْفَ نصمّه مشغول بالدَيْنٍ ونصقه فارغٌ [من الدَّيْنِ؛ والقانا تي رهن نعي 
المشغولٍ والفارغ جميعاء والفاقٌِ نصفُه مشغول ونصمّه فارِءٌ] إل ] أن جناية المشغولٍ 
على تدر الجتتاخول والقار , ا ون سيا (فقدرُ جناية) 47) 
ع سيو يو فيَئَحَوَل قدرٌ ما كان في المشغولٍ من الدَّيْنِ إلى الفاتّئ» 
رم ار وقد كان في الفاقِئ خَمسّمِائةٍ فيَصيرٌ الفاقَئٌ رَهْنَا بِسِتَمِائةٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «يسقط»‎ )١( 
ليست في المخطوط . () في المخطوط : «على قدر الفارغ هدر وجناية».‎ )©( 


كبيسح اشع الصتقع ج42 
وخمسة وعشرينٌ» ويَبْقَى المَفقوءٌ عَْنُه رَهْنَا بِمائتَيْن وخمسينٌ ؛ لانعدام وَرودٍ الجنايةٍ على 
ذلك الضف واللَّه عَرَّ وجل أعلمُ . 1 

إن كان العبدانٍ رَهْنًا في صَمْمَيْنِ فإنْ كان فيهما فضل على الدَيْنِء بأنْ كان الدَيْنُ ألا 
وقدرٌ كل واحدٍ منهما ألفًا فَقَّتَلَ أحدُهما الْآخَرَ تُعْتَبَرُ الجنايةٌ رَهْنَا بخلافٍ الفصل الأوَلٍ ؛ 
لأنّ الصّفْقة إذا تَقََكَّتْء صارّتُ بمنزلةٍ ما لو رَهَنَ كُلَ واحدٍ منهما رجلاً على حِدةٍء فجَنّى 
أحذهما على الآخر وهناك يتب ا الجناية كذااعينا يغاذق ها إذا الحدت الصعقة . 

وإذا اعببرَتٍ الجناية هناء يُخَيّرُ الرّاهِنٌ والمُرْتَهِنُ إن شاءا جعَلا القَاتِلَ مَكان المقتولٍ 
ينها كان في اللمتفو لسن لدت بون ققاء ادها الفائل يقتينة المتكر ل ويكون وهنا 
تكان المقعر ليه والقائل ره عن هال 

إن لم يَكَنْ فيهما فضّل على الدَيْنِ بأنْ كان الدَيْنُ ألَيْنِ وقيمةُ كُلّ واحدٍ منهما ألمّاء 
تل أحذهما الآخَرَ فإِنْ دَقَعاه (في الجناية) ”' '» قام المَدْفوعٌ مام المقتول ويَبِطل الدَِنُ 
الذي كان في القاتّلٍ» وإِنْ قالا : نَفْدي» فالفداء كُلَّه على المُرْتَهِنِء بخلافٍ الفصلٍ 
الأول ؛ لأنَّ هناك كُلّ واحدٍ منهما ليس بمضمونٍ كُلْه بل بعضّهء وهنا كُلْ واحدٍ منهما 
مضمونٌ كُلَّهه فإذا حَلَّ الدَيْنُدَهَمَ الرَاهنٌ أ لا وأخذ عبدّه؛ وكانت الألفُ الأخرى قصاصًا 
بهذه الألفف إذا كان مثله . 

ولو فقَأ أحدهما عَيْنَ الآحَرِء قيلَ لهما: اذَْعاه أو افدياف فإِنْ دَقَعاه ”" بَطْلَّ ما كان فيه 
من الدَّيْنِْء وإِنْ فدياه كان الفداءُ عليهما نصمَّيْنَ وكان الفِداءٌ رَهْنَا مع المَفْموءِ عَيْنُهِ؛ لأنّ 
الجناية مُعْتَبَرة ؛ لما ذَكَرْناء فصارَ كعبدٍ الرّهْن إذا جَنَى على عبدٍ أجتبي . ظ 

فإِنْ قال المُرْتهن ”'': أنا لا أفدي ولَكِني أدَعْ الرَهْنَ على حاله فلّه ذلك». وكان الفاقِئٌ 
رَهُنَا مَكانه على حاله؛ وقد ذهبّ نصف ما كان في المَقُقوءِ من الدَّيْن؛ لأنّ اعتِبارَ 
الجنايةٍ نما كان لِحَقّ المرْتَهِنِ لا لِحَقَ الرّاهن» فإذا رَضيّ المَرْتَهِنُ بِهَدْرٍ الجناية» صارَ 
هدر ْ ْ 

وإنْ15/51؟ب] قال الرَاهنُ: أنا أفدي » وقال المرْتَهِنْ : لا أفديء كان لِلرَامِنٍ أن نفك 


. في المخطوط : «بالجناية»‎ )١( ليست في المخطوط . ظ‎ )١( 
. في المخطوط : «دفعا». (4) في المخطوط : «الراهن»‎ )9( 


وهذا إذا صَلَّبَ المُرْنَهِنُ حُكُمَ الجناية؛ [لانه إذا طُلَبَ حُكم الجناية] ”'' فحكمُها التَخْيِيرُ 
وإِنْ أبَى الرَاهنٌ الفداء وقال المُرْتَهِنُ : انا أفدي والرَاهنُ حاضِرٌ أو غائبٌ» فهو على ما بَيِّنا 


في العبدٍ ا 
أنّه قال: ا١جرحا‏ الفحماء جبار» أي : واج 5 بكي والجناية إذا هَدِرَتٌ» 


عا سا ونا الملالة بها ا بافةِ سماه به سُواءً» وكدلك جنايتها د 


جنسها هدر الأتسور اتعبييه انا دارا يتن انز عابي ولي وحُكمُ جنايّته على سائر 


بني آدم على سائر الأموالٍ سَوَاءٌ وقدا ناد ك4 
فصل [في بيان ما يخرح به المرهون عن كونه مرضونا] 


ا يخرج نه الكتهون عن كوا ف + أدَيَبْطل به عقد ارهن وما لا يخرح 
نان 0 نالله لكر في ؛ 

يخرجٌ المَرْهونُ عن كونه مَرْهونًا] (" ويَبْطلُ الرَّمْنَ بالإقالة؛ لأنّها فسخ العقدٍ ونَقْضْه 
والشَيءُ لا يَبْقَى مع ما يَنْمَضْه يَنْقُضُهء إلا أنه لا يُبْطِلُهِ "©" بنفس الإقالةٍ من العاقِدَيْنِ ما لم يَرُدَ 
المُرْتَهِنٌ الرَّمْنَ على الرّاهن بعد الإقالة» حتى كان للمّ'نَهِن حَبْسَه بعد الإقالةٍ؛ لأن العقد 
لالد فى عدو شك بون فرشي تلو الم ار مييه حون 3 

وعال قيشر لين إذا قف بهذا لتتازي القاارات ولتي انق و ونم جا الا 
بجاريةٍ وقال للمُرْتَهِنِ : َذّها مكان الأولى ورد العبدَ إليّ لا شك أنّ هذا جائزٌ؛ لأنّ هذا 
إقالةُ العمدٍ في الأول وإنْشاءُ العقدٍ في القّاني وهما يَمْلِكانٍ ذلك !لأ أنّه لا يخرجٌ الأول 
عن ضَمانٍ ارهن إلآ بالود على الرَاهنٍء حتى لو ملك في يِه قبل ارد َهْلِ بالديْنٍ؛ 
لما ذَكَرْنا أن القبضٌ في هذا الباب يجري مجرى الرُكن» حيث لا يدب نت الضمان ندونة فك 
َيِمُ الفسخ بدون نَقْض القبض» وكذا لا يدخلٌ القاني في الضَّمانٍ إلا بر الأرلٍ؛ حتى لو 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(؟) أخرجه البخاري»؛ كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» برقم (5949١)ء:‏ ومسلمء كتاب: 
الحدود. باب : : جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم ( ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


(©) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : ل(يبطل؟ . 


ططته 


ملك الثاني في يدِه قبلَ رَدّ الأوَلِ ويَهْلِكَ أمانة ؛ لأنَ الرَامنَ لم يَرْض برهنهما على الجميع | 
وإنّمارَضيّ برَهْنِ أحدهماء حيث رَمَنَ القانيَ وطَلَبَ رد الأوَلِء والأرَلٌ كان مضموثا | 
بالقبض فما لم يخرج عن كونه مضمونًا بنقض القبض فيه ؛ لا يدخل الثاني في الصَّمانٍ 
ولو هَلَكا جميعًا في يَدِ المَرْتَهن فسَقَط الدَّيْنُ بِمَلاكِ العبدء ومّلكتٍ الجارية بغيرٍ شيء؛ 
لأها أماندٌ ملك في يِه فتَهْلِكُ هَلاكَ الأماناتٍ . 

ولو قَبَضّ الرَاهنُ العبدَ وسَلّمَ الجارية» خَرَجَ العبد عن الضَّمانِ؛ لأنّه خرَجَ عن كونه 
مَرُْهونًا وصارَّتٍ الجاريةٌ مرهونة ''' حتى لو مّلكت ٠‏ تَهْلِك بالدَّيْنِ؛ لأنّه رَمَنَها لين 
الذي كان العبد مَرُهونًا به والعبدُ كان مضمونًا بذلك الدَيْنِ فكذا الجارية ؛ فإن كادف قهة 
اعد و واف واعو وق بالك قفني التجاري: الث تولكك تيرك بالالتينة لأنه رمن 
الجاريةً بعقدٍ على جدةٍ فكانت رَمْنَا ابْتِداء» إلآ أن شرط كونه مضمونًا رَدْ الأوَّلِ؛ لأنّه لم 
و ا 


ولو (كان امب يساوي لقا والجارة ُساوي) "" مساق فر العبة على اراهن 
وقَبَض الجاريةً فهي رَهْنّْ بالألفٍ» ولَكِتها إِنْ مَلكث تَهْلِكُ بخمسمائة؛ لما ذَكَرْنا أنَ الثَانيَ 
أصلّ بنفيه لِكَوْنهمَرْهونًا بعقدٍ على حِدةٍ» فُعْتبَُ في الضمانٍ قدرُ يميه ولا يخرع 
باستيفاء الدَّيْنْء حتى لو مّلك في يد المُرْتَهِنِ بعدّما استَوْقَى [دَيْنَه] ' "ا تعلية ردنا 
استؤّْى» ويخرجٌ بالإبْراء عن الدَيْنِ عند أصحاينا القلاثة ةِ رحمهم الله ويَبْطل الرّهْنُ خلانًا 
ْم والمسألةٌ قد مَرْتْ في مَواضع أخر من هذا الكتاب» ولا يخرجٌ بالإعارة ويخرم 
بالإجارة بأن 1ح الزافن قن جني ب بإذنٍ المُرْتّهِنء أو المُرْتّهِنُ بإذنٍ الرَاهنء أو استَأجَرّه 
المُرْتهِنُ» ويَبْطلٌ الرَّهْنُء وقد ذَكَرْنا ١‏ القاق يكهها نيبا تمد : 

ويخرجٌ بالكتابةٍ والهبة والصَدقةٍ إذا فل أحذهما بإِذْنِ صاحبه ويخرجح بالبيع أن باعه 
الرّاهنٌ أو المُرْتَهِنُ بإذنٍ الرَاهن أو باعه العَدْلَ؛ ؛ لأنّ مِلْكَ المَرْهونٍ قد زال بالبيع ولكِنْ لا 
يَيْطْلٌ الدَهْنُ ؛ لأنّه زال إلى خَلَّفِ وهو التَّمَنُ فقي ”24 العقد عليه . 


010( في المطبوع : اامضمونة!ا. 
(؟) في المخطوط : «قيمة العبد ألما وقيمة الجارية» . 


(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : « 


وكذا في كَُّ موضع خَرَجَ وأحدث بَدَلأَ ويخرجٌ بالإعتاقي إذا [/ ٠‏ ]] كان المُعْتِتُ 
موسِرًا بالإثفاق» إن كان ثثنية دلت عدن وعند الشافعئيٌ رحمه الله لا يخرج» بناءً 
على أنّ الاعتاقّ نافِلْ عندّنا 27 ل ل 0 

لفضة فول أن هذا إمناق تُسدق إبطال خن الكزنين 4و لمك أنه تسم إنطال حقه 
اذ عله تل لضن طبالإمعا: وبطم حك تلع من الإنطاو؛ وهل ا 0 
ند البِيعُ كذا الإعتاق» بخلافيٍ ما إذا كان اراهن موبيرًا؛ لأنْ هناك لم يوجَدٍ الإنطال؛ 
لأنّه يُمْكِنْهِ الوُصول إلى دَيْنِه للحالٍ من جهة الرّاهِنٍ . 

(ولّنا) أنّ إغناقه صَادَفٌ موقوًا هو مملوكه رَكَبةٌ فيَْمْذُ كإعتاقة قِه ”*' الآبقٌّ وَالمُسْتَأجَرٌَ 
اولان لوقت ساي 1*0 والأن الرزموة مملرك للؤامين عيقا وزنية إن لع (يكن 
مملوكًا) © يدَا وحَبْسّاء ومِلْكُ الرَقَبةِ يَكُفي لِتَفَاذٍِ الإعتاق» كما في إعتاقٍ العبدٍ المُسْتَأَجَرٍ 
والابق . 

وقوله يتطل حن المرتينة , قلْنا : ١‏ نَعَمْ الوزخيرورة طلان وال لقره رذ لج 
الثقً كما في موضع الإجماع . ٠‏ مع أن التَابتَ لِلرَامنٍ حققيقة املك والكَابتَ للمُرْتَهِنِ حَقَّ 
الحبسء ولا شك أن اعتيارٌ الحقيقة أولى ؛ لأنها أقرّى بخلافٍ البيع ؛ لأن نَهَاذّه يَعْتَمد قيام 
مِلْكِ الَقَبةٍ والِيّدِ جميعًا؛ لأنَ القُدْرةَ على تسليم المَبيع شرط تَفَاؤِه ولم يوجَدْ في 
المَرْهونٍ؛ لأنه في يَدٍ المرْتهن ِنِء فإذا تَقَدَ إعتائه خَرَجَ العبدٌ عن أنْ يكن مَرْهوًا؛ لأنه 
صارَ حُرًا من كُلّ وجوء والُدُ من وجو وهو الدب ؛ لا يَضصْلُحُ لِلرّمْن فالحُرٌ من كل وجهٍ 
أول: ولِهذا لم يَصْلَحْ رَهْنّا في [حالة] ”" الابْتِداء فكذا في حالةٍ البَقاء . 


نه قنط إن كان الداهن سوديرا والديْن خال: 4 تخد الذاقة على قضائه لأثه لأ مع 


010( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص(47). روضة القضاة »)51١9 /١(‏ الهداية مع البناية 
(؟54/1)» إيثار الإنصاف ص (07594): مجمع الأخبر ص (01094). 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : إن كان الراهن موسرا نفذ عتقه وإن كان معسرًا لم ينفذ عتقه. انظر: الأم 
(/156)» المهذب مع المجموع (5175/11- 514). 

(*) في المخطوط : ا (5) في المخطوط : «كإعتاق» . 

(5) في المخطوط : : «ظاهرة» . (5) فى المخطوط : «تكن مملوكة». 

(0) ليست في المخطوط . 0 


لإيجاب الضَّمانِء وكذلك إِنْ كان الدَّيْنُ مُؤَجُلاً وقد حَلَّ الأَجَلُ وإنْ كان لم يَحِلَّء غَرِمَ 
الرَاهنٌُ قيمةً العبدٍ وأخذه المُرْتَهِنُ رهنًا مَكانه ولا سعاية على العبكٍ. 

أمَا وُجوبٌُ الضَّمانٍ على الرّاهن؛ فلانّه أبطلَ على المُرْتّهنِ حَمَّه حَمًا قَويّاء هو في 
معنى المِلّكِ أو هو مِلْكه من وجو لِصَيْرِورَِهِ مُسْتَوْفِيًا دَيْئهِ من ماليّيِه من وجه؛ فجارٌ أنْ 
يكونَ مضمونًا بالإثلافٍ وأمًا كوئه رَهْنَا؛ فلأنّه بَدَلُ العبدٍء وفي الحقيقة بَدَل ماليّيِه فيقومُ 
مَقامّه وإذا حَلَّ الأَجَلُ يُنْظَرُ إِنْ كانت القيمةٌ من جنس الدَّيْنِ يُسْتَوْقَى منها دَيْنُه فإنٌ كانت 
قِيمَتُهِ أكثرٌ من الدّيْنَ رَدَ الفضْلَ على الرّاهنء وإِنْ كانت قيمَتُه أقَلَ من الدَّيْنِ يرجءٌ '") 
بِمَضْل الدَّيْن على الرّاهنء وإِنْ كانت قِيمَئُه من خلافٍ جنس الدَّيْنِء حَبّسَها بِالدَّيْنِ حتى 

(وأما) عَدَمُ وُجوب السّعايةٍ على العبدٍ؛ فلأنّه لم يوجَدْ منه سبب وُجوب الضَّمانٍ وهو 
الإثلاث؛ لأنّ الإثلاف وُجِدَّ من الرّاهن لا من العبدِء ومُؤْاحَذَةٌ الإنسانٍ بالصَّمانٍ من غيرٍ 
اشر بيت" 17" ينه خلاف الآمن وب وكذل كف لو كان الزاعن مَوْسَرًا وقة الاعتاق كه اعسز 
بعد ذلك ؛ لذن العِبْرةً لِوَفْتِ الإعتاق ؛ لأنّه وقت مُباشَرةٍ سبب وجوب الضَّمانِء وإِنْ كان 
مُعْسِرًا فللمُرْتَهِن أن يرجع بِدَيْنِهِ على الرّاهن إن شاء» وإِنْ شاء استسعَى العبدَ في الأقّل من 
قِيمَتِهِ ومن الدّيْنِء ويُعْتَبَدُ في العبدٍ أيضًا قل قيمَيّه وقتّ الرَهْن ووَقْتَ الإعتاق» ويَسْعَى 
لي الات مشيجا وض ال ره حتى لو كان الدين ألمَيْنِ وقيمة العبدٍ وقتّ الرَّمْنٍ ألما 
فازدادث ” " قيمَنُه في يَدِ المُرْتَهِنِ حتى صارَت تساوي ألمَيْنِء ثم أعِبّقّه الرَاهنُ وهو مُعْسِرٌ 
سَعَى العبدٌ في ألفي قدرٍ قيمّتِه وقتّ الرَّهْنِ ولو انتَقَصَتُْ قِيمّئّه حتى صارَّ يُساوي 
خمسَّمِائةٍ » سَعَى في خمسِهائةٍ قدرٍ قِيمتِهِ وقت الإعتاق . 

(أمَا) اختيارٌ المُجوع على الرّاهن؛ فلأنّه أبطلَ حَقَّه بالإعتاق . (وأمًا) ولاية استسعاء 
العبدِ؛ فلأنٌ بالرَمُنَ صارّث ماليّةُ هذا العبدِ مملوكةً للمُرْتَهِنِ من وجه؛ لأنّه صارٌ مُسْتَوْفِي 
لِدَيْيه من ماليّته» فإذا أَعنَّقّه اراهن فقد صارَّتٌ هزه الماليّة مُحْتَبَسةَ عند العبدٍ» فوَصَلَتُ 
إلى العبدٍ بالإثُلافٍ ماليّة مشغولة بِحَقّ المُرْتَهِنِ فكان للمُرْتَهِنِ أنْ يَسْتَخْرِجَها منه. ولا 


() في المخطوط : الرجع) . () في المخطوط : (سيبه؟ . 
() فى المخطوط : «فإن زادت». 
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كولملا استتماء العبدٍ فلّه أن يَسْتسعيّهء بخلافٍ حالةٍ اليسارِ؛ ؛ لأنّ الدَيْنَ في 
الحقيقة على الرّاهن وإِنّما العبدُ جُعِلَ مَحَلاً لاستيفاء ء الدَّيْنَ منه عند تَعَذّرِ الاستيفاء ءِ 1/ 
“اب] من الرَاهنٍ على ما هو موضوع الرَّمْنِ في الشرع أن الرَاهنَ يُؤْمَرُ بقَضاءٍ الدَيْنِ 
وق انق رازن ون افقو كماع الإععات والتعدر عند إعسار الرّاهن لا عند 
يَساره» فيَسْمَى في حال الإعسار لافي حالٍ ”" اليَساره ويخلاف العبدٍ المُشترَى قبل 
القبض إذا أعّقَهِ المُشتري وهو مُمَلِسٌ أنه. لا يكونٌ للبائع ولايةٌ استِسْعاء العبدٍ بقدر 
0 وإنْ كان مَحبوسًا قبل السْليم بِالثْمَنٍ. ؛ كالمَرْهونٍ مََحْبوس بِالدَيْن؛ لأنّ العبد 

بنفس البيع حَرَج عن ِلْكِ البائع من كُلَّ وجو فلم يوجَدٍ احتباسٌ مالي مملوكة للبائع عند 


2 
ص 
ث2 


اعب؛ وإنما لبا ةق انس . ٠‏ فإذا خَرَجّ عن مَحَلَيّةِ الحبّس بالإعتاقي» بَطلَ حَقَ 
الحبْس أصلا وبقى حَقُّه في مُطالَبَةٍ المُشتري بِالكّمَنِ فحَسْبُ» أمّا ههنا فبخلافه . 

(وأمًا) السّعايةٌ في الأقَلَّ من قيمَتِهِ ومن الدَّيْنِ ؛ فلم ذَكَرْنا أن الاستِسْعاءً لِمَكانٍ ضرورة 
07 فبُقَدّرُ السّعاية بقدر الاحتباس» ثم 
إذا سَعَى العبدٌُ؛ يرجمٌ بما سَّعَى على الرّاهن؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ الرَاهِنٍ من خالص مِلْكِه على 
وجه الاضطرار ؛ لأنّ الشَّرعَ أوجَبَ عليه السَّعايةَ والقاضي ألرَّمّهء ومَنْ قَضَى ذَيْنَ غيره 
ريوع ا 
َمَسِهء أنّه يرجمٌ على التَّركةٍ كذا هذاء فإِنْ بَقيَ بعد السّعايةَ شي من الدَيْنء رجع المَرْتّهِنُ 
بذلك على الْرَاهِنٍ . 

ولو نَقَصَ العبدٌ في السّعْرٍ قبل الإعتاق ثم أعتقه بأنْ كان الدَيْنُ ألما وقيمةٌ العبد 
وق قت ”" الوّهْن ألما فتَقّصّ في السّعْرٍ حتى عادّث قِيمَئُه إلى خمسمائةٍ» ثم أعتّقَه الرَاهن 
وهو مير سَعَى في قدر نيه وقت الإحناقي وهو خحمشالة» فلمو أن يرج على 
الرّاهن بخمسِمِائةٍ أخرى؛ لأنّه لم يَصِلْ إليه من حََه إلأقدرُ خحمسوائةٍ فله أنْ يرجعٌ عليه 
بالباقي ولو لم يَنْقْصٍ العبدُ في السَّعْرٍ ولَكِته قَتَلِّ عبدٌ يُساوي مائة درهَم فدُفِعَ مَكانه؛ 
7 فأعبّقّه الرَاهِنُ وهو مُعْسِرٌ يَسْعَى " " في قيمَيِه يائةٍ درهم ويرجع بذلك على اراهن . 


)١(‏ فى المخطوط: ١حالة».‏ (6) فى المخطوط : (يوم2. 
(9) فى المخطوط : ا(سعى )ا 


ويرجم المَرْتَهِنُ على الرَاهنٍ بِتِسْعِمِائةٍ درهم ؛ لأنّه لَمَا دُفِمَ به فقد قامً مام الأوَّلٍ لْحْمًا 0 ا 
ودّمًا فصارّ رَهْئًا بجميع المالٍء كأنّ الأوّل قائمٌ وتَراجَعٌ سِعْرٌه إلى مائةٍ؛ فأعتمّه الرَاهِنُ ‏ 
وهو مُعْسِرٌ ولو كان كذلك لَسَعَى في قِيمَتِه وقتَ الإعتاق مائةٍ درهَمٍ ويرجمٌ بذلك على 
الرّاهن» وكان للمُرْتَهِنٍ أنْ يرجم بِبْقيّةِ دَيْنِه على الرّاهِنٍ كذا هذا . 

ولو كان الرَّهْنٌ جارية تُساوي ألمًا بألفٍ فوَّلَدَتْ ولَدًا يُساوي ألفاء فأعتمّها المولى وهو 
مُعْسِرٌ سَّعْيا في ألفي؛ لأنّ الضَّمانَ فيهما ألف . 

. ولو لم تَلِدُ ولكِنْ قَتَلَّها عبد يمت ألفانٍ فدَفِعَ بها ثم أعتّقّه المولى سّعَى في ألفب درهّم ؛ 
لأنه كان مضمونًا بهذا القدر لقيايه مّقَامَ المقتولةٍ لَحْمًا ودّمّاء وهي كانت مضمونة بهذا 
القدرٍ كذا هذا . 

ولوقال المولى لعبيه: رَمَنْتُّكَ عند (' قُلانِء وكذّبّه العبدٌ» ثم أعبّقّه المولى وهو مُعْسِرٌ 
فالقولٌ قول المولّى» ولَزِمّه ”" السّعايةٌ عند أصحابنا القلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وقال رُقزرحمه الله: القول قول العبدٍ ولا سعايةً عليه . 

(وجه) قوله أنّ المولى بهذا الإقرار يريد إِلْْامَ السّعايةِ على العبدِء وقولّه : «في إِلْزام 
السّعايةٍ عليه» غيرُ مقبولٍ» كما لو أقَرٌ عليه بذلك بعد الإعتاتي . 

(ولّنا) أنه أقَرَ بما يَمْلِكُ إِنُشاءه عليه للحالٍ لِعُبوتٍ الولايةٍ له عليه للحالٍ؛ لِوْجودٍ سبب 
الولاية وهو المِلّكُ فيَصِحٌ ولا يُلْتَعَتُ إلى تكذيب العبدٍء بخلاف ما بعدّ الإعتاتي؛ لأنّه 
هناك أقَدَ بما لا يَمْلِكُ للحالٍ إِنُشاءه لِرّوالٍ مِلّْكِ الولايةٍ بالإعتاتي هذا إذا أعتَقّهء فأمًا إذا 
بره فيجورٌ تَدْبِيرُه ويخرجٌ عن كونه رَهْنَاء أمَا جوازٌ التَدْبِيرٍ ؛ فلأنّه يَقِفْ على قيام مِلْكِ 
الوَقَبٍ يجواز الإعتاق» ومِلّْكُ الرَقَبةٍ قائمٌ بعد الرّهْنِ . 

(وأمًا) خُروجُه عن الرَّهْن؛ فلأنَ المُدَبّرَ ل يَضْلْحُ رَمْنَا؛ لأنّ كونّ المّئهون مالا مُطَلَّقًا 
شرطٌ جواز الرَّهْنٍ على ما ينا فيما تَقَدّم وبالتدْبيرٍ خَرَجَ من أنْ يكونّ مالا مُطلَفا فيخرجج عن 
كونه رَهْنَا؛ ولِهذا لم يَصْلّحْ رَهْنَا ابْتِداء فكذا في حالةٍ البَقاء . 


وهَلْ يَسْعَى للمُرْتَهن؟ لا1/ ١77أ]‏ خلاف في أنّ الرّاهنّ إذا كان مُعْسِرًا يَسْعَى وأمًا 


. فى المخطوط : اعبد؛ . (6) في المخطوط : الزمته؛‎ )١( 


ينا 


إذا كان موسِرًاء ذَكَرَ الكَرْخيُ رحمه الله أنه يَسْعَىء وَذَكَرَ القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ 
الهاي الالاتت رتو بين الرهو ونيف الاععاقه نوف أذ الذرن إنكاة حال 
أخذ المُرْتَهِنُ جميع دَيْنِهِ من الرّاهن» وَإِنْ كان مُوَجُلاء أخذ قيمة العبدٍ من الرّاهِنٍ ويكون 
رَهَنّا مَكانه» كما في الإعتاقٍ . 

لوجة )انا ذكنيا كنض الاق على المواى #توككت القذار يلك القولئ0” كين 
بلعذبرٍ لم يخر عن مِذْلكِ الموّى فكانت بيعاية ''' مال المولّى فكان صَرْف السّعاية 
إلى المُرْتّهِن قَضاءَ دَيْنَ المولى من مالٍ المولى. ٠‏ فيَسْنَوي فيه حال ” '' الإعسار واليّسارٍ 
حيس ل انارو لان كشن اتلس أل رجور لدج اللوين أل يجرياق 
فكانت السّعاية كه والأصلٌ أن لا يُوْمَرَ الإنسانُ بقضاءِ ديْنٍ غيره من مال تقسِه؛ الأعند 
العَجْز عن القَّضاءٍ بنفسه فيَتمَيّدُ بحالٍ العَجِرٍ ”*' وهي حالة الإعسار . 

(وجه) ما ذَكَرّه القاضي أنّ السّعايةَ وإِنْ كانت مِلّكَ المولى لَكِنْ لاصَّئْمَ للعبدٍ في 
اكتساب سبب وُجوبهاء إِذْ لا صّئْعَ له في التَدْبِيرٍ بل هو فعل المولّى» ومَهْما أمكنّ إيجابٌ 
[الضّمانِ] © على مَنْ وُجِدَ منه مُباشّرة سبب وُجوبه كان أولى من إيجابه على مَنْ لا صَنّْمٌ 
[له] ”2 فيه أصلا ورَأسّاء فإذا كان المولى مُعْسِرًا ”'' كان الإمكانٌ ثابًا فلا معنى لإيجاب 
انعا على العبل» ثم إذا َع في حالة الإعسار يَسْمَى في جمي الديْنِ ليا ما َل ؛ لأنّ 
السّعابة فال العولى»تتكان الاستتاء ؛ من المُرْتِنٍ استيفاء الدَيْنِ من مالٍ المولى» فكان له 
3 فته تنافه وان كاف اند زر خالا ارق ينا فليا 

وقين: إِنْ كان الدَّيْنُ حالاً فكذلكء فأمًا إذا كان مُوَجَلدٌ فلا يَسْعَى إلا في قدر قِيمّتِه 
وكون فنا امكاقه وتوزهكد] 25و القاقى ذن قررتعه مخض الطحاري , 

رووسة) الندى على هذا القول أن ادي كاعالا )كا نواعت التفاء الخال عل 
سَبِيلٍ التَضْمِيقٍء وهذا مال المولى فهٍ فِيُقُضَى منه دَيْنُه على الكّمالٍ» وإذا كان مُوَّجلاء لا 
يح تفناذ, لجال لعز رلا سحت عالن سيل التطيي» إلا أذ اراهن بالا ير فزت عن 


. في المخطوط : «لأن المدبر» . (؟) في المخطوطط: «سعايته»‎ )١( 
. فى المخطوط : «حالة» . (:) في المخطوط : «بحالة؛‎ )"( 
. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )5( 


(0) في المخطوط: اموسرًا». 


سبإس-بيببسبحح باقع الصتقع ج1_ 


وحقل 


المُرْتَهِنِ ؛ فتَجِبُ إعادةٌ حَقَه إليه بِعِرَض يقومٌ مَقامّه جَبْرَا للفائتٍ. ِيَتَقَدَرُ الجائرٌ بقدر ‏ 20 
الفائتٍ فيَسْتسعيه بقدرٍ قِيمّتِهِ ويكونٌ رَهْنَا مَكانه» ولا يرجعٌ المُدَبّرُ بما يَسْعَى على الرّاهن 
بخلاف المُعْتَقٍ فوَقَمَ الفرْقٌ بين التَدْبيرٍ والإعتاقٍ في مِوضِعَيْنِ : 

(أحذهما) أن المُدَبّرَ يَسْعَى في جميع الدَيْنِ بالِعًا ما بَلَعّ ولا يُنْظَرُ إلى القيمةء والمُعَْقَ 
يَسْعَى في الأقل من قيمَتِهِ ومن الدَيْنِ . 

والثّاني: أن المَدَبّرَ لا يرجم بما يَسْعَى "' على التعوى قزء لفقت برع »و لنت نوما 
يرجعٌ إلى حرف واحدٍ وهو أنّ سِعاية المُدَبّرِ ِلك مولاه؛ لِكَوْنِ المُدَبّرِ مِلْكّه ؛ إذِ الفائتُ 
بِالتَدْبِيرٍ ليس إلا مَنْمَعة البيع. ٠‏ فكان الاسيِسْعاءٌ استيفاءً الدَيْنِ من مالٍ المولّى» فلّه أنْ 
يَسْتَوْفيَه على التّمام والكمالٍ ولا يرجعٌ بما يَسْعَى على المولى؛ لأنّه قَضَى دَيْنَ المولى من 
مال المولى فكيفٌ يرجعٌ عليه ؟ بخلاف المُعْتَقٍ ؛ لأنَ سِعايةً مِلْكَه على الخُصوص ”" ؛ 
لأنه حر خالصٌ إلا أنه لَزِمَنْهِ السّعايةٌ لاستخراج مِلْكِ المُرْتَهنِ من وجو المُحْتَبَسِ عنده 
وهو مال فتَتَقَدّرُ السّعايةٌ بقدر الاحتباس» ويرجعٌ بالسّعاية على المولى إذا كان مُعْسِرًا؛ 
لأنّه قَضَى دَيْنَا واجبًا عليه من مال نَفَسِه (مُضْطَرًا فيَملِك) ”” ال جوعٌ في الشرع على ما بين 
بخلان المُدَبّرِ واللّه أعلمُ . 

ا يي ل 
المددر يسمي مع عبار العولى؛ والمعْتَقٌ لا يَسْعَى مع إيساره وقد بَيّنَا وجة ذلك فيما 


هذا إذا أَعْتِقَ أو ذُبْرَ فأمًا إذا استؤْلِدٌ بأنْ كان الرَّهْنُ جارية فحَبِلَتْ عند المُرْتَهِنء فادّعاه 
الرّاهنٌ؛ (فدعوته لا تخلو) إما أن كانت قبل وضع الحم وإما أن كانت بعدء 0 


فإِنْ كانت قبل وضع الحمل» ضحت دعوثة ويئدت و وصارّت الجارية 10 ولد 
له وخرّجَثُ عن الرَّهْنِ . 

د في المتطرط اسعى؟. )١(‏ في المخطوط : «الخلوص». 

ا 00 (5) في المخطوط: ابعد وضعه». 


(1) في المخطوط : ١ثبت‏ نسب» . 


(أمَا) صِحَةٌ الدّعُوةٍ؛ فلأنّ الجارية مِلْكه من كُلَّ وجدء [والمِلك من وجو يَكْفي لِصِحَةٍ 
دعوو فالمِلك من كُلٌ وجه] ''' أولى؛ وثُبوتُ النَسَبٍ حُكُمْ عِبِيحَةٍ الدَغو ة[/ 
١ب]»‏ وصَيْرورةٌ الجارية أ ول له حَكُمْ ثُبوتٍ التسَبٍ؛ وخُروجُ الجارية عن الرّهنِ 

حُكُمُْ الاستيلاد وهو صَيْرورَتُها أمّ ولَدِ له ؛ لأن أمّ الولّدِ لا تَصْلُحُ لِلرَهُن . 
ألا ئرَى أنّها لا تَصْلَّحُ رَهْنَا اْتِداء» فكذا في حال ”'" البقاء ل 

صارَ حُرًا قبل الولادقء فلم يدخل في الرَّهْن فلا يَنْيْتُ حُكمُ الرَّهْنِ فيه . 
ظ (وأنا) الجاريةٌ فحَحْمُها حَكُمٌ العبد المَرْهِونٍ إذا بر اراهن وقد با ذلك كُلَه ون 
كانت الجاريةٌ وضّعَتٍ الحمْلَ ثم اذعَى الرَاهِنُ الود صَحتْ دَعْوَتهِ ونبَتَ نمت النستة وضاد 
ُرّاء وصاردت الجارية أمْ وله وحَرَحَتْ من الرّهْنٍ؟ لما كنا في الفصل الأولء لذ 
اهيار الولد - 000 في الرَّمْنْء وصَارَثُ له حِصَّةٌ من الرَّهْنٍ فَيُقْسَمْ الدَيْنُ 
عليهما على قدر قي قيمَتّهماء إلآ أن قيمة الجارية تُعْتَبَرُ يوم الرَّهْنْء وقيمة الولَدٍ تُعْتَبَرُ يوم 
الدَّعْووَ» فيكونُ حُكُمُ الجارية ب في حِصّتِها 7" من الدَّيْنِ حُكم المُدَبّرِ في جميع الدَيْنِ وقد 
دَكَرْنا ذلك وحُكُمُ الولّدِ في حِصَّيِهِ من الدَّيْنَ حُكُمْ المُعّْق في جميع ما ذَكَرْنا وقد بَيَا ذلك 
إلآ أنَ هناك يُنْظَرُ إلى ثلاثةٍ أشياء: إلى قيمةٍ العبدٍ وقتّ الرَّهْنْء وإلى قيمّتِهِ وقتّ الإعتاق» 
وإلى الذَّيْنَء فيَسْمَى ” في الأثَلٌّ من الأشياء القلائقء وهنا يُنْظُ فققط إلى قيمةٍ الولّدٍ وقت 
الدَعْوةٍ وإلى حِصَّيِه من الدَيْن» فيَسْعَى في أَقَلّهِما إذا كان الرّاهِنْ معْسِرَاء ويرجع بما سعى 

عليه والله أعلم . 
فصل [في حكم اختلاف الراهن والمرتهن] 


(وأمًا) حُكُمُ اختلاف الرّاهن والمُرْتَهِنِ والعَدْلٍ فتقولٌ وباللّه التَوؤْفِيقٌ: إذا كان الدَيْنُ 
ألفٌ درهّمء فاخبَلَف الرَاهِنُ والمرْتَهِنُ في قدرٍ المَرْهِونٍ به فقال الرَاهِنْ: إِنّه رهِنَ 
بخمسائةٍ» وقال المُرْتَهِنُ : بألفٍ فالقولٌ قول الرَاهنٍ مع يّمِينه ؛ لأنّ المُرْتَهِنَ يَدّعي على 
الرّاهن زيادةً ضَمانِء وهو يُنْكِدُء فكان القول قوله ولو أقاما البَيّنةَ فالبَيّنة بَيّنَةَ المُرْتَهن ؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط: «حالة». 
(؟) في المخطوط : احصته؛ . (4) في المخطوط : اافيستسعى) . 


»بسح بنع لسع ج 7 
لأنها تعبت ٍ زيادة ضمانٍ . 


ولوقال الزاهئ: رَهَنْتهِ بجميع الدَّيْنٍ الذي لك عَلَيَّ؛ وهو 2000500 1 
الدج ووه ووو د ع عي ع 
ظ الرّاهن ويَتَحَالْمَانٍ ويَتَرَادَانِ؛ لأنهما اختَلّفا في قدرٍ ما وقَّعَ عليه العقد وهو المَرْهونُ به 

فأشبّه اختّلاف البائع والمُشتري في مقدار التّمَنِء وهناك يَتَحَالْفَانٍ ويَتَرَادَانِ كذا هناء فإِن 
معي و ٠‏ كان كما قال المُرْتَّهِنُ ؛ لأنّ الرَاهنَ يدعي عليه زيادةً ضَمانٍ 

هو يُنْكِرٌ وإن انمَّقَا على أنّ الدَهْنَ كان بألف واختَلّا في قيمةٍ الجاريةء فالقولٌ قول 
5 نَهِن ؛ لأنَّ الرَاهنَ يَدّعي عليه [زيادة] ”' ضَمِانِء وهو يُئِكِرُ؛ ولِهذا كان القول قولٌ 
الذاعيب ف عدار الشمان اكلا هذا. 

ولو أقاما البَيُنة #اقالبيية بَبْنة الزاعين؛ لأنهنا ثنيث زيادةَ ضْمانٍء وكذلك لو (كان 
الرَّهْنُ) ”" ثوبَيْنَ ملك أحدُهما فاختّلفا في قيمة الهالِكِ أن القولّ قول المُرْتَهِن في قيمةٍ 
الهالِكِ. اراهن في زياد القيمة لما قُلُناء وكذلك لو ابلا في قدرٍ الرَهْنِ 
فقال المَرْتَهِنْ : ره هَئْتّني هِذَيْنٍ التَوْبَيْنِ بألفٍ درهّم» وقال الرَاهنُ : رَهَنْتَ أحذهما بِعَيْئْه 
اماس الو ل ل 
يوجبٌ التَحالْفَ كما في باب البيع . 

ولو أقاما البَيْنةَ فالمينة بَينةَ المُرْتَِنِء هَكذا ذَكَرَ في الأصل ؛ لأنها تنبت تك زيادة ضَمانٍ . 


د ه (ي 


ولوقال الرَاهنُ للمزتهن: ملك الرَّمْنُ في يَدِكَء وقال المُرْنَهِنُ : قَبَصْنَهِ مني بعد الرّهْنِ 
فّلك في يَدِكَ فالقول قول الرّاهنٍ؛ لأنّهما اتَمّقا على دُخولِه في الضَّمانِء والمُرْتهِنُ يدعي 
الوا ال ا تكان القولٌ قواله :ولو أقاء التثنة فالضة بينة الواهن أرضاة لأنها 
قث استيفاء الدَيْن وبَيْنةٌ المُرْتَهن تَنْي ذلك فالمُدْيتة أولى . 

ولوقال المُرْتَهنُ: مَلك في يَدِ الرّاهن قبل أن أقيضّةة :فالقول قوله» أن الرَاهنَ يدعي 
دخوله في الصَّمانٍ وهو يُنْكرٌ ولو أقاما ابي فيط َيه اراهن ؛ لأنها تثْبتُ الضنمان . 

ولو كان الَّهْنُ (' عبدًا فاعوّرٌ» فاخبَّلّفا فقال الرَاهنُ : كانت القيمة يوم الرَّمْنٍ ألفاء 


() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «كانا». ‏ 
(9) في المخطوط : «ينكرها؛ . (5) في المخطوط : «الراهن». 


نذهب بالاعورار النُضْفُ خمسّْمائةٌء وقال المُرْتَهِنُ : ل1[/ 1157١‏ بل كانت قيمَعُهِ يوم 
الك ويك وانها ا واد يمه دلا فإنّما ذهب من حَمِي الوُيُمُ مِاَنَانِ وخمسونٌ فالقول 
قول الرَاهن؛ لأنّه 3 يسْتَدَلُ بالحالٍ على الماضي فكان الظَاهِرُ شاهدًا له . 

وإِنْ أقاما البيّنةَ فالبينة بيه أيضًا؛ لأنها تَْبِتُ زيادةً ضَمانٍ فكانت أولى بالقَبولٍ . 

ولو كان الدَّيْنُ مائةَ والدَهْنُ في يَدِ عَذُلِ فباعه» فاختلفا ''' فقال اراهن : باعه بائةٍ . 

وفال المُرْتَهِنُ: بخمسينَ ودَفَعَ إلو وَصَدَفَ القدل اراهن فالقول ول المَرْتَهِن 
يَمِينِه ؛ لأنّ المَْهونٌَ خَرَجَ عن كونه مضمونًا بنفسه بخُروجه عن كونه رَهْنَا بالمبيع 0 
نحَوَلَ الضّمان إلى الَمَِء فالرَاميٌ يَدّعي تَحَولَ زيادة ضَمانٍ وهو بُنْكِرُ فكان القول 
قوله؛ كما إذا الفا في مقدارٍ قيمة الرّهْن بعد هَلاكه . 

ولو أقاما البَيّةَ فالبَيّةُ بَيّنَةُ الراهن ؛ لأنّها تُنْبتُ زيادةً ضَمانٍ وبَيّنةٌ المُرْتَهِن تَنْفي تلك 
الرّيادةَ فالمُكْبِتَة أولى ؛ ؛ لأنَاتّمانَّهما على الرَهْن اناق منهما على الدّخولٍ في الضَّمانِء 
الترتيع تار ال يبري اتن الا رز قدا اي توزام 
ينكد فكان القول قوله يَمِينْه 

ا 1 ذ ذ ز ز ز ز زذ [ز[ 1 11110 
تلط عنم عه اوناع اند باه يمف التكن ورهن الل قالقرة درلهرزة قال ينه 
وكفيانة» ل نل قوله ومنان كاتشناء . وللابر جه على الذاهن بالنتصان إلى أن تيه 
ينه أو يُصَدّقَه ؛ لما ذَكَرْنا أنه كان مضموئًاء فلا يُقْبَلُ قوله في انتِقالٍ الضَّمانِ وكذلك 
العَدْلُ إذا قال: بِعْتٌ بِتِسْعِيِائةٍ» ولا يُعْلَمْ إلأبقولِه لم يَكنْ على العَذْلِ إلا تَسْعُمِائةٍ 
(ويكونٌ الرَاهنٌ راهئًا) ”" بما فيه؛ ولا يرجم المُرْتَهِنُ على الرّاهن بالمائةٍ الفاضِلة؛ لأنّ 
قولَ العَدْلٍ مقبولٌ في براءةٍ نَفّسِهء غيرُ مقبولٍ في إسقاطٍ الضَّمانٍ عن بعض ما تَعَلّقَّ به ولا 

في الرجوع على الرَّاهِنٍ . 

خرن اليل كا الغزتود ا فراع © تسيا 
وأقامَ الرّاهنٌ بَِّنَةَ أله مات في يَّدِ المُرْتَهنِ أخذ خِلَ بَِيةٍ متهن . 


. في المخطوط : «فاختلفوا». (؟) في المخطوط : «بالبيع»‎ )١( 
. في المخطوط : : «ويصير الرهن ذاهبا» . (4) في المخطوط : لاباع»‎ ( 


6 ااا بدائع الصنائع ج8 

وقال ابو يوسط: يُوْحَدُ بِببّنةٍ الرّاهن وجه قوله أن بيّنةَ الرّاهن ثُقْبتُ زياد ضَمانٍ بَفيها بين 
المُرْتَهِنَء فكانت المُتْبتهُ أولى . 

(وجه) روايةٍ الأصل أ نَ بيه المُرْتَهِنَ تنيت نت أمرًا لم يَكَنْ وهو تَحَول الضّمانِ من العَيْنِ 
إلى القَمَنْء وبَيّنةُ الرّاهن تُقَرّرُ ضَمانًا كان ثابنًا قبل الموتء فكانت المُقْبِتةُ أولى واللّه 
تعالى أعلمُ . 
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3 ليا زازه 


الكّلامُ في هذا الكتاب في مَواضِع: 
في بيان معنى المُزارَعة لَْةَ وشرًا . 
وفي بان شرعنيي 7 
وفي بيانٍ رُكن المزارَعةٍ . ظ 
وفي بيانٍ الشَّرائطٍ المُصَححةَ لِلرُكْنِ (على قولٍ مَّنْ يُجِيرٌ المُزارّعة» والشّرائطٍ المُفْسِدةٍ 
له) © . 

وفي بيانٍ حُكم المُزارَعةٍ الضَّحيحة . 

وفي بِيانٍ 6 المزارَّعةٌ الفاسدةٍ . 

وفي بيانٍ (المّعاني التي هي) ”" عُذّرٌ في فسخ المُرْارَعةٍ . 

وفي بيانٍ (الذي ينْفْصِحْ به عقد المزارّعةٍ بعد 0006 0 

(وفي بيانٍ حُكم المُزارعة المُنْمَسِحْةِ) ”*. 

[1ا) الاذل بانختر ايع في الالفةه اتفاغلة نان انر عه .وهر الإثباكة و انيت 57 
المُضافٌ إلى العبدٍ مُبِاشَرةٌ فعلٌ أجرّى الله - سبحانه وتعالى - العادةً بححصولٍ التّباتِ 
عَقِيبَه لا بِتَخُليقِه وإيجاده؛ وفي عُرْفِ الشرع : عِبارةٌ عن العقدٍ على المُزارَعةٍ ببعض 
الخارج بشّرائطه ”"' الموضوعة له شرعا . 

فإن هزه انيه لزاوع تمن رات لكقاعاة» لانتس اجر القع رين التشوه كالكا دلء 
والمُضَارَبةٍ ونحوهماء وفعل الرَّرْعِ يوجَدُ من العاملٍ دونَ غيره بِدَليلٍ أنه يُسَمّى هو مُرْارِعًا 


)١(‏ في المخطوط : «أنها مشروعة أم لا». 

(؟) في المخطوط : «والمفسدة له؛. (*) في المخطوط : «ما هوا. 
(4) فى المخطوط : «ما يبطل به عقد المزارعة»؛ . 

(0) فى اللخطوط : «وفى حكمه إذا بطل» . 

(5) لكك ل اللخطوط, 

() في المخطوط : #وشرائطه» . 


دونَ رَبّ الأرض والبَذْرٍ ومَنْ لاعملّ [له] ”'' من جهّتِهء فكيفٌ يُسَمَّى ''' هذا العقد 
مُرَارَعَة؟ ْ 0 

فالجوابٌ عنه من وحقَيْن: 

احذهما: أن المُفاعَلة جارٌ أن تُسْتَعْمَلَ فيما لا يوجّدٌ الفعل إل من واحيء كالمداواةٍ 
العامة (وإنعان) 9" الفعل لأ يوعد إلا من الطبيب والمُعاليج» وقال الله - تعالى 

عفانو ل أَزن يوْقَحونّ» اكوا ذه اح بم فاته الله - عر 
شَأَئُه - فكذلك المُزارَّعة جار أنْ تكونَ كذلك . 

والثاني: إِنْ كان أصلُ الباب ما ذُكِرَ فقد وٌجِدَّ الفعل هنا من اثنيْنٍ ؟ لأنَ المُزارَ ع ماعل 

من الرّع٠‏ والرّعُ هو الإثبات [/ 117ب] لَه وشرعًاء والإثباث المْتصَود من العبدٍ هو 
التَسْبِيبُ لِحُصولٍ النَّباتِ» وفعلٌ التَسْبِيبٍ يوجَدٌ ”*' من كُل واحدٍ منهما إلا أن النَسبِيبَ من 
أحدهما بالعملٍ ومن الآخر بالتَمكينٍ من العملٍ بإعطاء الآلاتِ والأسْباب التي لا يَخصّل 
العمل بدويها عادةً فكان كُلُ واحَدٍ منهما مُرَارِعًا حَقيقة ؛ لوحو فول الرد لتم يتاريز 
التَسُبِيبٍ إلا أنّه اخمّصٌ العايل بهذا الاسم في العُرْفٍِء وفكل هذ جاتر كاسم الذابَةٍ 
ونحوه على ما عُرفَ في أصول الفقّه . 

فصل [في بيان شرعية المزارعة] 

وَأمَا شرعيّةٌ المُرْارَعةٍ فقد اختّلِفٌ فيها قال أبو حنيفةً - رحمه الله - : إنّها غيرٌ 
مشروعة ”© وبه أخذ الشّافعئٌ - رحمه الله ”" . 

للا م ا د اللقات | لها امشبروعة : 

(وجه) قولهما ما رُوِيّ أن رَسُول الله له دَفَعَ نَخْلَ خَيْبَرَ مُعامَلة» وأرضّها مُرْارّعةء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) فى المخطوط: #اسمى 

(*) في المخطوط : «مع أن؟. (؛) في المخطوط : «وجد' . 

(5) في المخطوط : «ونحو ذلك» . 

000 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص 2))١151(‏ المبسوط (7؟7/ 29 .)١5‏ 

(10) وفي بيان مذهب الشافعية أن المساقاة لا تجوز | إلا في النخل والكَرْم ولا تجوز المزارعة بالثلث إلا في 
الأرفى السقناء التي بين النخل التي تشترك مع النخل في السقي. انظر: الأم .)١١/5(‏ 


م -_كتب الزايعخ__ > هتنه 
أذْنَى درّجاتٍ فعله عليه الصلاة والسلام الجوازٌء وكذا هي شريعة مُتَوارَئةٌ لِتَعامُل السَّلَفٍ 
[والخلنب] ”'' ذلك من غير إنكار . ا 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة أن عقدٌ المُزارَعةٍ عقدٌ استئجار ببعض الخارج» وإنّهِ مَنْهينٌّ عنه 
بالنص والمَعْقولٍ . ْ 

(أمَا) النَص فما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كلِِ أنّه قال إرافع بن حدِيج فِي حائطٍ : «لا تستأجزه 
بشيء منه؛ ''' ورُوِيَ عن رَسُولٍ الله يق أنه نّهَى عن قَفِيزٍ الطّحَانِ '"". والاستئجارٌ ببعض 
الخارج في مَعْناء 0 المَنْهِيٌّ غير مشروع . 

(وأما) المَْقول فهو أن الاستئجار ببعضٍ الخارج من التّضْف والقُّْثِ والمُيُع ونحوه 
استئجارٌ بِبَدّلِ مجهولٍ وإنّه لا يجورٌ كما في الإجارقء وبه تبَيّنَ أن حَديتٌ خَيْيَرَ مَحُمولٌ 
على الجزْيةٍ دون المُزارّعةٍ صيانة لِدَلائلٍ الشّرع عن التّناقُضء والدَّليلُ على أنّه لا يُمْكِنُ 
حَمْله على المُزارَعةٍ أنه يكل قال فِيه : «أُيِوْكُمْ ما أقَرَكُم اللهه *؛ وهذا منه عليه الصلاة 
رالمك كيين المدةة وججهالة المُدَةِ تمعٌ صِحَةَ المُزارَعةٍ بلا خلا بَقي تَرْكُ الإثكار 
على التَعامّل وذا يحتمل أنْ يكونّ للجوازء ويحتملٌ أنْ يكونّ لِكَرْنِهِ مَحَلَّ الاجتهاد» فلا 
يذل علق 5-0 الاحتمال. 
ْ فضل [في ركن المزارعة] 
ظ وَأمَا رُكْنُ المُزارَعةٍ فهو الإيجابُ والقّبول وهو أن يقولٌ صاحبٌ الأرض للعامل:. 
َقَْتُ إليكَ هه الأرض مُرارَعة بكذاء ويقول العايلٌ: َبلْتُ أو رَضيتٌ أو ما يَدُلُ على 
قَبِولِه ورضاه فإذا وُجدا نّم العقد بينهما . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير (4/ 77؟)2 برقم (57014) من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. 
(؟) صحيح: أخرجه الدارقطني (/47), برقم .)١115(‏ والبيهقي في الكبرى (2)7597/0 برقم 
)1١55(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١51/5(‏ 
(:) فى المخطوط : «معنى قفيز الطحان؟ . 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب : الشروط » باب: إذا اشترط في المزارعة» برقم (710) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


فصل [في شرائط المزارعة] ‏ 


َأمَا الشَّرائطً فهي في الأصلٍ نوعانٍ ؛:شرائط مُضسحَةٌ للعفةٍ على فقول من يجير 
المزارّعة» شنط منسةة له 


-(أما) المصححْةٌ فانئواغٌ: بعضها يرجعٌ إلى المزارع. وبعضها يرجع إلى الرَرْع وبعضها 
يرجع | مُ إلى ما عَقَدَ عليه المُزَارَعة وبعضها يرجم | إلى الآلةِ للمُزارَعةٍ وبعضّها إلى الخارج من 
الزرع ٠‏ وبعضها يرجم إلى المَزْروع فيه» وبعضها يرجم إلى مَدَةٍ المزارَعةٍ . 

(أمَا) الذي يرجمٌ إلى المُزارع فنوعانٍ : : الأول : أن يكونٌ عاقلا فلا تَصِحُ مُزارَعه 
المجنون والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِلُ المُارَعة دَفْعَا واحدًا؛ لأنَّ العَقْلَ شرط أهليّة التَصَرُفاتٍ . 

(وأمَا) البلوع فليس بشرطٍ يجوز المُزارَعةٍ حتى تجوز مُرَارَعه الصبي المَأَدونٍ دَفْعَا 
واحدًا؛ لأنّ المزارّعة استئجارٌ ببعض الخارج ‏ والْصَبيٌّ الْمَأدُوَن تفلك الإنجارة ؛ لأنها 
تجارةٌ فبَمْلِكُ المُزَارَعة» وكذلك الحُرَيةُ ليست بشرط لِصِحَةٍ المَُارَعةٍ فتَصِحٌ المُزارَعةٌ من 
العبدٍ المّأَدُونٍ دَفْعَا واحذًا لِما ذَكَرْنا في الصَّبيٌّ المَأَذْونٍ . 

والثاني: أنْ لا يكون متنا على قياس قولٍ أبي حنيفة رحمه الله في قياس قولٍ مَنْ أجازٌ 
السو او ل 0 
التااع ةا بوؤوارعة المذند نافذة للمعاك:» 

بِيانُ ذلك أنّهِ إذا ده َعَ المُرْئدٌ أرضًا إلى رجل مُارّعة بالنُضفِ أ و بالئُّلثِ أ و بالريُع فَعَمِل 
ار ا أو مات على الرّدَةٍ أو لَحِقَّ بدارٍ الحب» 
وقُضيّ بلّحاقِه بدارٍ الحب» فهذا على وجَهَيْنِ : 7 إما أن دقع الأرض والبَذْرَ جميعًا 
مُرارَعة أو دَقَعَ الأرضٌ دون البَذْرِهِ فإنْ [/77أ] دَفَمَهما جميمًا مُرارَعةً فالخارج كله 
لممُزارع» ولا شية لور المُرْئدٌ؛ أن مُارَعَمَه كانت موفوفة فإذا مات أو لَحِقٌ بدار 
الحزب تَبيّنَ أله لم يَصِح أصلا ٠‏ فصارَ كأنَ العامِل زَرَعَ ('" أرضّه بِبَذْرِء مَغعْصوبٍ ومَنْ 
غميي :فون اخز مد [خكا] ”© ويد به أرَضّه فأشْوَجَث كان الخارِحٌ لهدونَ صاحب البَذْرِء 


. زاد في المخطوط : «أحدهما). (؟) و في المخطوط : ابذر؟‎ )١( 
. (9)الست في المخطوط‎ 


وعلى العامل مثل ذلك البَذْرٍ؛ لأنّه مَعْصوبٌ استهلكه. وله مثلّه ”' فيَلْرَمُهِ مثله . 

ثم يُنْظرُإِنْ كانت الأرض نَقَصَّيْها المُزَارَعة فعليه ضَمانُ التمْصانٍ ؛ لأنّه أنلَفٌ مال الغير 
بغير إذنه فبجبٌ عليه الضّمانٌ» ويتصَدّق بما وراة قدر البَذْرِوتفْصانٍ الأارس 7 انه حَضّل 
بسبب حَبِيثٍ فكان سَبِلُه اَصَذَقَ» ون كان [لم يَنقُضْها المُزار ف] "١‏ فاوافه ان علي 
لانهدام الإثلافٍ وإن لشاط ا ار د أَسْلَمَ قبل أنَ يَسْتَخْصِدَ الرَرْعٌ 
هذه تقض ١‏ نامك 1 َ أن المُزارّعة وقَعَتْ صَحيحة» وعند أبي يوسفٌ 
ومحمّدٍ الخارجٌ على الخَرطٍ كيْفٌ ماكان؛ لأنْتَصَرْفَاتٍ الحُرْئد نافذةٌ مندهما بمئزلة 
تَصَرْفاتٍ المسلم » فتكونٌ حِصَّئْهِ له فإنْ مات أو لَحِقَ بدارٍ الحرب يكونٌلِوَرَلَي 

وإذقق إن ارد هرق لكلو ها نهار له ابراه ران نكا طهه اند نكا ايه 
المُزارَ ع صارً كأنه عَصَبَ أرضًا وبَدَرَها ببذْرٍ نفيه» فأخْرّجَتْ ولو كان كذلك كان الخارجٌ 
له كذا هذا ا يَأَخْذٌ من ذلك قدرَبَذْرِه وتَمَقّيه وضّمانٍ التُّمْصانٍ إِنْ كانت المُزارَعةٌ 
قَصَنْها ويَتَصَدَّقُ بالفضل لما ذَكَرْنا. 

وإ كانت لم تَنْقَضْها ٠‏ فقياس قو أبي حنيفة - رحمه الله - على قياس قولٍ مَنْ أجازٌ 
المُزارَعة عةَ أنْ يكونَ الخارِج كُلَّهِ للعايل» ولا يَلرَمَه نُقْصانٌ الأرض ولا غيرُه . 

وفي الاستحسان: الخارِجٌ بين العاملٍ وبين ورَئةٍ المُرْتَد على الشَرطٍ . 

(وجه) القياس ما ذْكرّنا أله يَصيرٌ بمنزلة الغاصب» ومن غُصَبٌ من آخرَ أرضًا فرَرَعَها 
بَذْرِ نفيه» ولم تَنْقّضْها الرّراعةٌ كان الخارِجٌ كُلَّه له» ولا يَلْرَمُه شيءٌ كذا هذا . 

(وجه) الاستحسان أن انهدامَ [صِحَة] ”*' تَصَدُفٍ المُرْئَدٌ بعد الموتٍ 
لِمَكانٍ انهدام أهليّتِه ؛ لأنّ الردَمَ لا ثُنافي انعدامً ''' الأهليَةٍ بل لِتَعَلْقِاحَقٌ ورَنَّيِه بماله 
لِوَجِودٍ أمارة الاستِغْناء بالرّدّةَ؛ لان الظاهرٌ أنه لا يُسْلِمُ بل يُقْمَل للحن بقار الخران 
فيَستَْني عن ماله فيَبْثُ ”" التَعَلُّ َظَرَا لهم ونْظَرْهم هنا في تَضْحيح التَصَدْفٍ لافي 


)١( ..‏ في المخطوط : «مثل». (6) فى المخطوط : «الأجر» . 
(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ههنا» . 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «عماد؛ . 


(0) في المخطوط : «فثبت؟ . 


«زقة <بدائع الصنائع ج4___> 


إبطاله ليَصِل إليهم : شىءٌ فأشبّه العبدّ المَحُْجِورَء إذا آجَرَ نفسَه. وسَلِمَ من العمل أنّه لا | 


10 ل كه : حنى 2" تحب الأجْرةٌ؛ لأنّ الحُكُمَ ببُطْلانِ تَصَرْفِهِ لِنَظرٍ المولى؛ 
ونَظَرُه ههنا في التَضْحيح دون الإَبْطالٍ كذا هذا . 

إذاأسْلَمَ المُْئَةُفالخارجٌ على الشرطٍ سَواء ألم قبل انقضاء المُزاّمة أدبم" 
انقضائها نَقَصّتِ الرّراعةٌ ”"“ الأرض أو لم تَنْقُضْهاء كما ذَكَرْنا في الوجه الأول . 

وعلى فولهما: الخارِجٌ على الشّرطٍ كيْفَ ما كان أَسْلَمٌ أو قْتِلَ أو لْحِنَّ؛ لأنْ تَصَرَفاتِه 
نافِذةٌ بمنزلةٍ تَصَرٌ ُفاتٍ المسلم . 

هذا إذا مُق أرضه مزاع إلى مسلي أن إذا َمل ارضه مزارعة إلى مول فهذا 
على وجِهِيّنٍ #:آيضا : إمَا أن دَمَعَ الأرض والبَذْرَ جميعًا 0007 
دَفَعَهما جميعًا مزارّعة عد فعَمِلَ المُرْئَدٌ فأخْرَجَتٍ الأرض زَرْعا كثيرًا ثم قُتِلَ المُرْتَدٌ أو أو مات أو 
َحقّ بدار الحرّب فالخارج كُنّه يبن المسلم وبين ورَئة المُرتدٌ على الشَرطٍ بلا خلافي؛ لأ 
نهد صِحَة تَصَدُفٍ امد لا لين رديه بل لِعضَمُيه إبطالَ حَقْ الورئة َي حَفهِم بماله 
على ما م وحمل امد ههنا ليس ترا في ماله بل على نفيه بيفا المدائع» دا. “3 

رَنَيِهِ في نفسه فصَحَتٍ المزارّعة عد *" فكان الخارجٌ على الشرطٍ المذكور . 

إن َع الأرض دوك ابر يلالد بيرم " » وأخرَجَتٍ الأرضٌ رَرْعَا ففي 
قياس قولٍ أبي حنيفةً على قياس قولٍ مَنْ أجازٌ المُزَارَعة أنْ الخارج كُلَّه لوَرَئة ل 
ولا يجبٌُ نُقْصانٌ الأرض؛ لأنّ عندّه تَصَّدُفاتٍ المُرْتَدٌ موقوفة غير نافِذةٍ للحا فلم 
تَنْفْذْ مُرَارَعَتّه فكان الخارح [/ *”اك'اب] حادنًا على مِلْكه لِكوْنِه نَماءً مِلْكه فكان 
لوَرَدْتِهِ . 

وفيه إشْكالٌ وهو أن هذا الخارج من أكساب رديه وكَسْبُ الرْدةِ فيْءٌ عند أبي حنيفة ‏ 
كن كرد ززرت 

- (والجواب): ناعقي ندر كا وحن الوركة تع قَا بِالبَذْرِ؛ لنا امه قل فالحاصل منه 
يَسْدِّتُ على مِلْكِهم فلا يكونُ كسب الرَدَوِء ولايجبُ تُفْصانُ الأرض؛ لأن ضمان 
ضيه 


. في المخطوط : «و»2. () في المخطوط: «المزارعة»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «مزارعته) . (5) ليست في المخطوط‎ 


لنْفْصانٍ يَعْتَمِدُ إْلافَ (مالٍ الغيرٍ بغير إذيه) ”"2» ولم يوجَدْ؛ إذ المُزارَعةٌ حَصَلَّتْ بإِذنٍ 


ا 

هذا | إذا كانت المُزارَعة بين مُرْتَدٌ ومسلم (فأما) | [فاكانت بين سسنلم فو رذ داري 
أحدّهما فالخارِجٌ على الشَرطٍ بلا خلافي؛ لأنّه لما كان مسلمًا وقتّ العقدٍ صَمَّ التَصَدُفُ 
ناكتراض:الذةةغتلية تعن ذلك لتلا وأمًا المَرْتَدَةٌ فتصِحٌ مُرَارَعَمّها دَفْعَا وأخذًا 
بالإجماع؛ لأنَّ تَصَرّفاتَها نافذة بمنزلة ت تَصَرَّفاتٍ المسلمة فتّصِحٌ المُزارَعةٌ منها دَفْعَا وأخذا 
بمنزلةٍ مُزارّعةٍ المسلمةٍ . 

فصل [فيما يرجع إلى الزرع ] 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى الزَّرْع : فنوع واحذء وهو أن يكونّ مَعْلومًا بأنْ بين ما يَرْرَعَ ؛ لأنّ 
حال المزروع ”'' يِف باولا الرْ بالزياد التْصانٍ رب ويد في الأرض : 
ورْبٌ زَرْع يَنْقَصّهاء ركد يقل البْميان: وقد يَكثّْرُ فلا بُدَّ من البيان؛ ليكو ارو اعرد 
مُضافًا إلى التزامه إلا إذا قال له "اذ فبهاما ؤلت» فبجورله أنَ يَرْرَعَ فيها ما شاء؛ لأنّه 
لَمّا فوّضٌ الأمرّ إليه فقد رَضيّ بالضَّرَرٍ | إلا أنه لا يَمْلِكَ العَّرْسَ ؛ لأنّ الدَاخِلَ نَحْتَ العقدٍ 
الزّرْعْ دون العَرْسٍ . 


فصل 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى المَرْروعٍ "" لبوا بار بل زراك 10/1 

العمل بالرياذة يعجدى العادة' لاا اللي ملز عاد يَتَحَفّقّ فيه عمل 

الزّراعةٍ حتى لو دَقَمَ أرضًا فيها زَرْءٌ قد استَخْصَدَ ستخصّد مُزارّعة لم بجر كذا قالوا؛ لأنَ الزَّرْعَ إذا 
)١(‏ في المخطوط : «العين». (6) زاد في المخطوط : «فيه؟. 


فر في المخطوط : «الزرع». 


انتخصد لاا يو 00 ثر فيه عل الزّراعة بالزيادة فلا يكون قابلاً لعمل الزّراعة . 
فصل ا ببرجع جع إلى الخارحن من الزرع ] 


-(منها): يه و7 لأنّ المُزَارَعة 
انف ف انلكوت عزو كر الاخرة يلي الإجارة: 

-(ومنها). أنْ يكون لهما حتى لى رطا أن يكونٌ الخارجٌ لأحدهما يَفْسُدُ العقد؛ لأذ 

معنى الشّركةٍ لازم لهذا (' العقدِء وكُلّ شرطٍ يكونٌُ قاطِعًا للشَّركةٍ يكونُ مُمْسِدًا للعقد . 

-(ومنها): أ أنْ تكونٌ حِصَةٌ كُلَّ واحلٍ من المُارِعَيْنٍ بعضٌ الخارج حتى لو شرَطا أن 
يكونّ من غيره لا يَصِحٌ العقذ؛ لأنّ المزارّعة عةَ استئجارٌ ببعضٍ الخارج به تَنْمَصِل عن 
الإجارة المُطَلَّمَةِ . 

-(ومنها): أ أن يكرْنَ ذلك البعضٌ من الخارج مَعْلومَ القدر من الضف والغُلْثِ والريْ 
ور لأن ترك ادير يودي إلى الجهالة المُفْضيةٍ إلى المُنارّعةٍ؛ ولهذا شر شُرِطٌ بيانُ مقدار 
الأخرة فى الإجاراتٍ كذا هذا . 

ار 3ن عانقا اسن لقا عقن الى شَرَطّ لأحيهما قُفْزانًا مَعْلومةَ ”"“ لا 
ْصِح العقدٌ؛ لأنَّ المُارَعة فيها معنى الإجارة» الشركة تَنْعقدُ إجارة ثم نَم شركة . 

(أنَا) معنى الإجارةٍ فلأنّ الإجارةً تمليك المَنْمَعةٍ بعِرَضِ» والمُزارَعةٌ كذلك؛ لأنّ البَذْرَ 


إن كان من َب الأرض: فالعايلٌ يَمْلِكُ منْفَعةٌ نفسه من رَبٌ الأرض بعِوَضٍ» وهو نماء 
بذْرِهء وإن كان البَذُْ من قِبَلٍ العايلٍ فربُ الأرض يَمْلِكَ مَنْفّعةَ أرضه من العايلٍ بعوض 
هو نّماءُ بَذْرِهء فكانت المُرْارَعَةٌ استئجاراء إِمَا للعايلٍ؛ ٠‏ وَإِمّاللأرض» لكِنْ ببعض 
الخارج . 

وأمّا معنى الشّركةٍ فلأنَ الخارجَ يكون مُشترَكًا بينهما على الشَرطٍ المذكور» وإذا نبت 
أن معنى الإجارة والشّركةٍ لازِمٌ لهذا ”" العقدٍ فاشير تراط قد ر ”4 مَعْلومٍ من الخارج يَنْفي 


. في المخطوط : «هذا». (؟) فى الممخطوط : #مسماة»‎ )١( 
. في المخطوط : «هذا». (:) في المخطوط: «جزء‎ )( 


لزوم حيض لذ يز لاتمسال ارارق ياالشرع وجا على العاور الوم و11[ 
شْرِطُ في المُضارَبةِ سَهُمٌ مَعْلومٌ من الرّبْح 4/71 737أ] لا يَصِح كذا هذا . 

الاي > جز حمطا رز سد نيا الزرو تتاربز اله اين دا لبا 
وعلى هذا إذا شَرَط أحذهما البَذْرَ ل ينفسه» وأنَْ يكون الباقي بينهما لا تَصِحٌ المُزارَعة ؛ 
لجواز أن لا نُخْرِجَ الأرض إلا قد اَذ فيكونَ كُلَ الخارج له فلا يوجَدُ معنى الشرِكةٍ, 
ولأنّ هذا في الحقيقة شَرَط قدرَ البَدْرِ أن يكونٌّ له لاعَيْنُ البَذْرِ؛ لأنْ عَيْئَهِ تَهْلِك في 
لاب وذالايَصِمٌ؛ يما دكَْناء وهذا بخلاف المُضارَية؛ لأ قدرَأسٍ الما يرك 
ويْقَسَمْ الباقي على الشرطٍ ؛ ؛ لآنّ المضارية تقد َْمَضي الشركة في الربْح [لا في غيره؛ ودَفْعُ 
1 س المالٍ لانهدام معنى الشَرِكةٍ في الرّبْح 0 

(نأا المُزاَعة فقي الشركة في كُلْ الخارجء واشيرااً قدر مَغلوم من الخارج يدك 
حَقَة تَحَفَقَ الشَّركةٍ في كُلَّهء فهو الفْْقٌ بين الفصلين» وكذا | اشدطا هااغلن الجاةبانات :20 
والسّواقي لا يَصِح العقل؛ لأنّ ماعلى الماذياناتٍ والسّواقي [شيء] ”'' مَعْلومٌء فشرطه 
يلوم الشركة في العقلدء وقد روي أنهم كانوا يَشترطونٌ في عقا المُزار محري 
على الماذياناتٍ والسّواقي» فلَمًا بعِتَ النّبِيُ المكرّمْ - : عليه افضر التحية تك إرطاء 


فصل [فيما يرجع إلى المزروع فيه] 


وَأمَا الذي يرجعٌ إلى المَزْروع فيهء وهو الأرض فأنُواعٌ : ظ 

-(منها): أنْ تكونَ صالِحة لِلرّراعَةٍ حتى لو كانت سَبخة أو نَرَةَ ”2 لا يجورٌ العقدُ؛ لأنَّ 
الحاو عبد امعو رتو يوك الخارع: والأرض السَّبِحْةٌ والئّرّةُ لا تجوز إخارتهاة 
فلا تَجوزٌ مُْارَعَتُها . 

(فأمَا) إذا كانت صالحة لِلرْراةٍ في المّدَةٍ لَكِنْ لا تُمْكِنُ زِراعَتُها وقتَ العقَدٍ لِعارض 


. في المخطوط : «شرط». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
الماذيان: ما يجتمع فيه السيل ثم يسقى منه الأرض وهو أصغر من النهر وأعظم من الجدول ل‎ )"( 
.)7577 المغرب (؟/‎ 


() زيادة من المخطوط . 
(5) النز: ما يتحلب من الأرض من الماء. انظر مختار الصحاح /١(‏ 377) . 


دلقة 


من انقطاع الماء ورّمانٍ الشتاء ونحوه من العَوارض التي هي على شر شَرَفٍِ الزّوالٍ في المَدَةٍ 
تَجوزٌ مُرارَعَتَهاء ؛ كما تَجورٌ إجارَتها . 

-(ومنها): الا ترا لمان مووز لاانيم اللرزيا الا دي إلى 
المُنازّعةٍ ولو دَفَعَ الأرض مُرْارَعة على أن ما (يَرْرَعُ فيها) ''' جِنْطةٌ فكذاء وما (يَزْيََ 
في اشعدة > فكذا يَفْشْدٌُ العقدٌ؛ لأنّ المَرْروعَ فيه مجهول؛ ؛ لأنّ كلمةً «من' لِلتَبُعيضِ 
فيَقَعُ على بعض الأرض » وإنه غيرٌ مَعْلوم . 

'وكذا لوقال: على أنْ يَرْرَعَ بعضّها حِنْطةَ وبعضّها شعيرًا؛ لأنَْ التنصيصٌ على التبعيض 
تنُصيصٌ على التجهيل . 

ولوقال: على أنَّ ما زَرَعْتَ فيها حِنْطةَ فكذاء وما رَرَعْتَ فيها شَعيرًا فكذا جاز؛ 0 
جعل الأرض كُلها طَرْا َع الجئطة أو لِرَْع اشير ؛ فانعدم اتَجهِيل ولو قال: : على أن 
ظ ما زرع فيها " بخيرٍ كراب» فكذا ذَكَرَ في الأصلٍ أنه جائرٌ» وهذا مُشْكل ؛ ؛ لأنّ المَرْروعَ 
فيه من الأرض مجهول فأشبّة شبّه ما إذا قال : مازَرَعَ فيها حِنْطةٌ فكذا وما رَرَعَّ فيها شعيرًا 
فكذاء (ومنهم مَن اشتفلٌ) © بَضْحبح جواب الكتاب والفزقٌ بين الفصلينٍ على وجو 
لم ينضح 

ولو قال: على أنّه إن زَّرَعَ حِنْطةَ فكذاء ور ب اليد وإِنْ زَرَعَ سِمْسِمًا فكذاء 
ولم يَذْكَرْ منها فهو جائرٌ زُ لانهدام جَهالةٍ المَرْروعٍ فيه ؛ وجهالةٌ الرّْعٍ للحال ليس بضائر ؛ 
لأنّه فوّضّ الاختيارَ إليه فأيّ ذلك اختاره ا ذلك العقد باختياره فعلاً كما قُأنا في 
الكمّاراتِ الثلاثِ . 

ولو رَّرَعَ بعضّها حِنْطةٌ وبعضّها شَعِيرًا جازَ؛ لأنّه لو رَّرَعَ الكُلَّ حِنْطة أو الكل شَعيرًا 
لَجارّء فإذا رَيَعَ البعضٌ حِنْطة والبعض شعيرًا أولى . 

-(ومنها): أن تكونًّ الأرض مُسَلَّمةَ إلى العايل مُخَلاة وهو أن يوجَد من صاحب 
الأرض التَخْلِية بين الأرض وبين العاملٍ» حتى لو * شَرَطَ العملّ على رَبٌّ الأرض لا نّصِحٌ 


. في المخطوط : «زرع منها» . (6) في المخطوط: «زرع منها»‎ )١( 
. في المخطوط : «منها» . (:) في المخطوط : «وبعضهم اشتغلوا‎ )*( 
. في المخطوط : «اختياره»‎ )5( 


اليم لعو ل ا و ا و ا ا ا 1 
0 . : لع ع ا ا د 
13 
10 


المُزارَعةٌ لانهدام التَخُلِيةِء فكذا إذا اشترطً فيه عملّهما فيَمْتَعُ المَخْلِيةَ جميعًا؛ لما قُلْناء 
ولهذالو* شَرَطَ وَبُ المالٍ في عقدٍ المُضَاربةٍ العم مع المُضارِب لا نْصِحٌ المُضارَبةٌ؛ لان 
شرط يَمْنَعٌ وُجودَ ما هو شرط لِصِحَةٍ العقدٍ وهو التَخُليةٌ فيمنع التخلية كذا هذا . 

وعلى هذا إذا دَفْعَ أرضا وبَذُرًا وبَقَرَا على أنْيَرْرَءَ ”'' العامل وعبدٌ رَبّ الأرض 
وللعايل الثُلّتُ ولِرّبٌ الأرض التُلْثُ وِعبيه التُلْثّ فهو جائرٌ [على ما اشترط] *"؛ لأنّ 
صاحبٌ الأرض صار مُسْتَآجِرًا للعاهلٍ ببعض الخارج الذي هو نَّماءُ مِلْكه فصّحّ وشرط 
العمل على عبده لا يكونٌ شرطًا على نفسيه؛ لأنّ العبدَ المَأذونَ له يَدُ نفيه على كسبه لا يَدُ 
الشايه عى مولانته بصي يمرا الاك 971100 اات] بحت تخنين التحلد, ٠‏ فلا يَمْنَعْ 
ا ل ل نه تَصِحٌ المُزارّعة؛ لأنّه 
هي و ا 
يَصِحٌ) ”؛ على ما نَذْكرُ ويكونٌ الخارِجٌ له وعليه أجرٌ مثل الأرض والبََرٍ والعبدٍ؛ لأنّ 
هذا حُكمُ المُرْارَعةٍ الفاسدةٍ على ما يُِذْكَرُ في موضعه 

وكذالو كان شَرَطَ عمل رب الأرضٍ مع ذلك كان له أيضًا سا أجرٌ مثل عمله؛ لأنَ هذا 
شرط مُفْسِدٌ للعقدٍ واللّه أعلمُ . 


فخل [فيما برجع إلى ما عقد عليه المزارعة] 


وَأمَا الذي يرجمٌ إلى (ما عُقِدَ) ”*' عليه: المُزارَعة فهو أنْ يكونّ المَعْقودُ عليه [في 
باب] المُزارّعةٍ مقصودًا من حيث إِنّها إجارةٌ أحدٍ أمرَين إِمَا مَْمَعةٌ العايل بأنْ كان البَدْرُ من 
صاحب الأرض » وما مَنْمَعَةٌ الأرض بأنْ كان امرض العائل» أن لبَدْرَ إذا كان من قِبلٍ 
رَبّ الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأَجِرًا للعامل » وإذا كان من قِبَلٍ العامل يَصيرٌ مُسْتَأجِرًا للأرض» 
وإذا اجتّمّعا في الاستئجار فسَّدَّتٍِ المُزارَعة فأمًا مَنْفَعَةَ البَمَر فإِنُ حَصَلّتْ تابعةَ صَحَتٍ 
المُوَاوعة »إن خيلت ”7 مقصودة فسدثت:. ْ 


. في المخطوط : «يعمل2. (') ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وإذا لا تصح). (5) في المخطوط : «المعقود».‎ )*( 
في المخطوط : «#حصلت».‎ )5( 


قه 


[فصل في أنواع المزارعة] 

رَبيانُ هذه الجمْلةٍببيانٍ أنواع المُارَعة فتقولٌ وبالله القؤفيق: المزارّعة ألواع . 
-(منها): أن تكونَ الأرضٌ والبَذْرُ وَالبَمَدُ والآلةُ من جانبء والعمل من جانِبٍ وهذا 

ئدٌ؛ لأنّ صاحب الأرض يَصِيرٌ مُسْتَأْجِرًا للعايلٍ لاغيرٌ ليعمل له في أرضه ببعض 
ظ لان اوجرن باق بعالك | ْ 

-(ومنها): أ أن تكونَ الأرض من جانب» والباقي كُلَّه من جازب» وهذا أيضًا جائز (؛ لأن 
العامل : تصيرُ مُسْتَاجًا للارض لا غيرُ يبعض الخارج الذي هو ئماء كه وهو البَدمُ. 
-(ومنها): أن تون الأرض [والبَدر] ''' من جانِب» وَالبَقَّدْ والآلهُ والعمل من جاذِب» 
فهذا أيضا جائزٌ *؛ لأنّ هذا استئجارٌ للعايل لاغيرُ مقصودّاء فأمًا البقر فغيرٌ 0 
ل اتا ولا له قسط من العوض وهو الأجرة بل هي 
واي ””" للمَعْقود عليه وهو مَنْفَعُالعايل ؛ لأ آلةّ ملعمل فلا يقال شيء من العمل 
كم استَاجر اط فخاط بثرة نيه جار ولا اها شية من الأجرة» ولأثه لما كان اي 
للمَعْقَودٍ عليه» فكان جاريًا مجرّى الصّفةٍ للعملٍ كان العقد عقا على عمل جه 
والأوصافٌ لا قِسْطَ لها من العِوّض فأمكنّ أن تَنْعَقِدَ تعَدٌ إجارة ثم مي شرك بين مَنفَعة الأرض 
وبين مَتْمْعة العامِلٍ . < 

-(ومنها): أنْ تكونٌ الأرض والبَّمَرُ من جانِب. والبَدر والعمل 0 من جانِب وهذا لا 
يجورٌ في ظاهر الرَّوايةِ» ورُوِيَّ عن أبي 0 يجوز. 

(وجه) قوله أنّه لو كان الأرضٌ والبَذْدُ من جانِبٍ جازء وجُعِلّتْ مَنْفَعةٌ البَقَرِ تابعة 
مَْفَعةِ العايل: فكذا إذا كان الأرضٌ والبَقَرُ من جانِبٍ يجبُ أنْ يجوز ويُجعَلَ مقع 
البَقَر تابعة بعة لِمَنْمَعَةِ الأرض . 

ازج طاح الزراية نالعاب 10 يَصِيرٌ مُسْتَأْجِرًا للأرض والبَقَرٍ جميعًا مقصودا ببعض 
الخارج؛ لأنّه لا يُمْكِنُ تَحْقَيقٌ معنى معنى التَبَعيّةِ هنا؛ لاختلافٍ جنس الْمَنْمْعةٍ؛ ؛ لأنَّ مَتْمَعة البَمَرِ 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «مقابلته شيء؟‎ )١( 
. في المخطوط : «تابعة؟ . (:) في المخطوط : «العامل»‎ )( 


م--_كتاب الزارعخ__ > (550 

بات اواو دواو واو 
ببعض الخارج أصلاً ومقصودّاء واستئجارٌ البَمَّرِ مقصودًا ب ببعضٍ الخارج لا يجوز 

احذهما: ما ذَكَرْنا أن المُزارّعة تَنْعَقِدَ إجارةً ثم تيم شَركة» ولا يُتَصَوْ سور انِقادُ الشركة بين 
مقع ار وبين مَنْفّعة العايلٍ بخلافي الفصل الأرَلٍ ؛ لأله يُعصَوَُ انيقاةٌ الشركة بين مقع 
الأرض وبين مَنْفَعةٍ العايل . . | 

والثاني: أنّ جوازٌ المُزَارَعة تبت بالئّصٌ مُخالهًا للقياس ؛ لأنّ الأجرة مَعْدومةٌ وهي مع 
انهدامها مجهولة فيَمْئَصِرٌ جوازُها على المَحَلّ الذي ورَدَ النَصٌّ فيهء وذلك فيما إذا كانت 
الآلهَ تابعة» فإذا جُعِلَتْ مقصودة يُرَدُّ إلى القياس . 

"(ومنها)؛ أن يكن البَذْرُ والبَقَرُ من جاي» والأرض والعمل من جاب وهذا لا 
يجوز أيضًا؛ لأنّ صاحبّ البَّذْرِ يَصيرٌ مُسْتَأْجِرًا للأرض ان ع ا 
الخارج» والجمْعٌ بينهما يَمْتَمُ صِحَةَ المُزَارَعةٍ. ا ا 

-(ومنها): أنْ يكونٌ البَدْرُ من جانب» الباق كله من جاني؛ وهذا لا يجوز أيضًا [؟/ 
أ الها فلناوز ري عن ابي يواتن هارع القصلين أبعت يضا أنه يجوزر؛ لأنَّ استئجارَ 
كل واحدٍ منهما جائرٌ عند الانفرادٍ فكذا عند الاجتماع . 

-(والجواب): ما ذَكَرْنا أنَّ الجوارٌ (على مُخالَة) (5) القياس تَبَتَ عند الانؤراد فتَبْقَى حالة 
الاجيماع على أصلٍ القياس» وطريقٌ الجوازٍ في هذَيْنِ الفصلين بالاتّفاق أن يَأَخْدَ صاحبٌ 
اللذن أرق الزاوعة قم يتم رمن صاحيها يعدا له اجر نه والنشا رك كو بيديم نا عار 
اكير 

-(ومنها): أن ب يَشْترِكَ جماعة من أحدهم الأرض ومن الآخر البَقَرُ ومن الآخَر اَل فيك 
الوا بع العمل» وهذا لا يجورُ أيضًا لِما مَرّ» وفي عَيْن هذا ورَدَ الخبَدُ بالفسادء فإنّه روي أنّ 
أربعة مْرٍ اشتركوا على عَهْدٍ رَسولٍ الله يل على هذا الوجة فأبطلَ عليهم رَسول الله طَي 
- مزارَعَتهمء وعلى قياس ما رويّ عن أبي يوسفٌ يجوز . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الأرض». 
(*) في المخطوط : «كان على خلاف» . 


دلقة بدائع الصنائوجظ___> 


-(ومنها): أن د يُشْترّط في عقدٍ المزارّعةٍ أنْ يكونٌ بعض البَذْرٍ من قِبَلٍ أحدهماء والبعض 
من وِبَلٍ لحر وهذا لا يجونٌ؛ لأنْ كُلْ واحدٍ منهما يَصير يَصِيرُ مُسْتَأَجِرًا صاحبّه في قدر بَذْرِه 
يِجتَمِمُ استئجارٌ الأرض والعملُ من جانِبٍ واحلٍ وإنّه مسد . 

-(ومنها): أ أن تكونٌ الأرضُ من جايب» والبَذْرُ والبََهُ من جانِب دَقَعَ صاحب الأرض 
أرضّه إليه على أن يَرْرَعَها بِبَذْرِه وبَقّره مع هذا الّجل الآخَرٍ على أنّ ما خَرَجَ من شيء فلن 
ِصاحب الأرض» وثُنُئاه يصاحب البَذْرِ والبَقرِه وله ذلك العايلٍ» وهذا صَحيحٌ في 
َي صاحب الأرض» والعايلٌ الأ اس في حَنٌ العا القاني» ويكوث تنُ الخارج 
لصاحب الأرض» ومُْئاه للعايل الأول وللعامل الثاني أجرٌ مئلٍ عمل وكان يَنْبَغْي أن 
تفسّدٌ المُزارّعة في عَنٌ الكُلَ؛ لأنَ صاحب البَذِِْ وهو العايلُ الأول ججمع بين استفجار 
الأرض والعاملء وقد ذَكَرْنا أن الجمُْعَ بينهما مُفْسِدْ للعقدٍ؛ ؛ لِكَوْنِه خلاف موردٍ الشرع 
لمُرّعةء ومع ذلك حُكمَ بصِسيها في حَنْ صاحب الأرض والعايل اَل وإذما كان 
كذلك؛ لأنّ العقدّ فيما بين صاحب الأرض والعاملٍ الأوَّلِ وقَعٌ استئجارًا للأرض لا غير 
ونه صَحيحٌ» وفيما يبن العالين وقَمَ استتجاء الأرض والعاول جميعا وإنه غعز “مج . 
ويعيرة أن كر التخقد الوانحل له ينان ” : جهة الصّحَةٍ وجهةٌ الفسادٍ خصوصًا في حَى 
شَخْصَيْن» فيكونٌ صَحيًا في - حَنّ أحيهما فاسدًا في حَقّ لخر 


ولو كان البَْدُ ني هذه المسألة من صاحبٍ الارض صَحْْتٍ المُزارَعةٌ في حَقٌ الكل . ا 


والخارجٌ بينهم على الشَرطٍ ؛ ؛ لأنّ صاحبّ الأرض *' في هزه الصّورة ب ا ري 
امب عي ال ب الوا 007 يَنْدَحُ في صِحَةٍ العقدِء وإذا صَحَّ العقد 
فصل [فيما يرجع إلى آلة المزارعة] 


ما الذي يرجم إلى آلةٍ المُارَعة فهو أن يكوتالبُ في العقل تايا فإ صل مقصود 
في العقدٍ تفسّدٌ المُزَارَعةٌ» وقد تَقَدَّم بيائه في الفصل المُتَقَدُم بما فيه كفاية . 


. في المخطوط: اجهات». (0) في المخطوط : «البذور»‎ )١( 
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ب و 1 الات ا مو لي ا الم لل سطا 


فصل [فيما يرجع إلى مدة المزارعة] 

َأمَا الذي يرجمٌ إلى مُدَةٍ المُزَارَعةٍ فهو أنْ تكونّ المُدَةُ مَعْلومَةَ» فلا تَصِحٌ المُزارَّعة إل 
بعدَ بِيانٍ المّدّةِ؛ لأنها استئجارٌ ببعض الخارج» ولا تَصِحٌ الإجارة مع جَهالةٍ المَدّوَ وهذا 
هو القياسٌ في المُعامَلةٍ أن لا نَصِمَّ إلا بعد بيانٍ المّدَةِ؛ لأنها استئجارٌ العامل ببعض 
الخارج؛ فكانت إجارةً بمنزلةٍ المُزارّعةٍ إلا أنها جازّثْ في الاستحسانٍ لِتَعامُلٍ التاس ذلك 
من غير بِيانٍ المُدْةٍء وتَقَّعْ على أوَلٍ جَرْءِ يخرج من الثَّمَرَةِ في أوَلٍ السَّنةٍ؛ أن وقتّ ابْتِداء 
المُعامَلةِ مَعْلوم . 

(فأمًا) وقثٌ ابْتِداءِ المُزَارَعةٍ فَمُتَهَاوتٌ حتى إِنّه لو كان في موضع لا يَتَفَاوَتٌ يجوز من 
غير بيانٍ المُدّوّه وهو [على] ”'' أوّلٍ زَرْع يخرجٌ كذا ذْكرَ *'' محمد بن سَلْمَةَ أن بيانَ 
المّدَِ في ديارنا ليس بشرط» كما في المُعامَلةٍ 

فحل [في الشروط المفسدة للمزارعة | 

وَأمَا الشّرائطٌ المُفْسِدةٌ للمُرَارَعةٍ فأنُواعٌ : وقد دَحَلَ بعضّها في بِيانٍ الشّرائطٍ المُصَححةَ 
(منها) : شرطٌ كونٍ الخارج لأحدهما؛ لأنّه شرط يَقْطَمُ الشّركة التي هي من خخصائص ”" 
العقَدٍ. ظ 

-(ومنها): شرطً العمل على صاحب الأرض ؛ لأنّ ذلك يَمْتَعُ التَسْلِيمَ» وهو التَخْليةُ . 

-(ومنها): شرطٌ البَقَّر عليه؛ لأنَّ فيه جَعْلَّ مَنْمَعةٍ البَمّرِ مَعْقودًا عليها مقصودةً في بان 
المُزارَعةٍ ولا سَبِيل إليه . 
الذي هو خلافٌ القياس على ما مَرّ فى المُصول المُتَقَدَمةِ . 

-(ومنها): شرط الحمل والحِفْظٍ على المُزارع بعد القسمة؛ لأنّه ليس من عمل 

المزارَّعة . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «قاله». 
(*) فى المخطوط : «معاني». 


4 )ليييح باع الصتاقع ع2 


-(ومنها): شرط الحصاد والرَّفْع إلى البَيْدرٍ والدياسٌ والتَذْريةٌ؛ لأنَ الرّرْعَ لا يَحْتَاجُ . 
إليه ؛ إِذْ لا يتَعَلّنُ به صَلاحُه والأصلٌ أن كُلَّ عمل يَحْتاجُ إليه الرَّرْعٌ قبل تّناهيه وإذراكه 
وجَفافِه مِمّا يرجع إلى إصّلاحه من السَّمّي والحِفْظٍ وقَلْع الحشاوةٍ وحَمْرٍ '' الأنْهارٍ 
10 لا ان 0 نحرها فعلى المُزارِع ؛ لأنْ ما هو المقصودٌ من الزَّرْعء وهو 
التماءُ لا يَحْصُلٌ بدونه عادةٌء فكان من توابع المَعَمَودٍ عليه ٠‏ فكان من عمل المزارّعة 
فيكونٌ على المُرارع ٠‏ وكّل عمل يكوث بعد تناهي الع وإذراكه وجفافه قبل قسمةٍ الح 
هِنَايَحْتاجُ إليه لِخْلوصٍ الحبٌ و تَنْقَيَيِه يكونُ بينهما على شرطٍ الخارج ؛ لأنّه ليس من 
عمل المُزارَعةٍ؛ ولهذا قالوا: لو دَفَعَ أرضا مُزَارَعة» وفيها م اداستشفة ادر 
الم سج او لع اي ا ٠‏ وكُل عمل 
يكونُ بعد القسمةٍ من الحمُلٍ إلى البَيْتِ ونحوه مِمّا يَحْتاج إليه لإحرازٍ المقسوم فعلى كل 
واحدٍ منهما في نصيبه؛ لأنّ ذلك مُْنة مله فيلرمه دون غيره . 

ورُويَ عن أبي يوسف أنه اجا شري الحصادٍ ورَفع البَئْدرٍ والدياس والتَّذْرِيةٍ على 
المُزارع لتَعامُلٍ التاس» وبعضٌ مَشايخنا بما وراء التهر يُفْحَونَ به أيضًاء وهو اختيار 
نُصَيْرٍ بن يَحْبَى » ومحمَّدٍ بنِ سَلَمةَ من مَشايخ خراسانً . والجُذَاذُ في باب المُعامَلةٍ لا يَلْرَم 
العاميل بلا خلافي . 

(أما) في ظاهر الرّواء ةِ فلا يُْكِلَ وأمًا على رواية أبي يوسفٌ فلاندام التَعامُلٍ فيه . 

ولو باع الرّرْعَ َصيلا ”* فاجتّمّعا على أنْ يَفْصِلاه كان القَضْلَ على كُل واحدٍ منهما 
في ”"' قدرٍ شرطٍ الحبٌّ؛ لأنّه بمنزلةٍ [شرط] '" الحصاد . 

(ؤمتنها) قرط :الثيق لم الأيكرن التذكاين قلس ومو زات أن هذا لأ يخلو من كلد ثلاثة 
أوجد: إِا أن شَرَطا أن يكون اليّنُ بينهما ونا أن سَكَا عنه (وزما أن) ”© غَنرَطا أن يكو 


)١(‏ في المخطوط : اومرة. (0) في المخطوط : (المسنيات؟. 

(*) المسناة: حائط يبنى في وجه الماء ويسمى السدء انظر المصباح المثير .)597/١(‏ 

)قن المخطوط 4 يزيل . 

(5) القصيل: الشعير يجز أخضر لعلف الدواب والقصيل أي المقطوع . انظر: المصباح المثير (605/5). 
(5) فى المخطوط : «على». 0) ليست فى المخطوط . 

ْ في المخطوط: «أو».‎ )8( ٠ 


00ٌ»ك““الهذ 
لأحيهما دون الآَخَرِء فإِنْ شَرَطا أنْ يكونَ بينهما لا شَّكٌ أنه يجورُ؛ لأنّه شرط مُقَرّرٌ 
مُقْتَضَى 2١”‏ العقدٍ؛ لأنّْ الشركة في الخارج [من الرَّرْع] '"' من مّعاني هذا العقدٍ على ما 
مَرّ» وإ سَكتا عنه يَفْسّدُ عند أبي يوسف» وعند محمَّدٍ: لا يَفْسّدُ ويكونُ يصاحب البَذْرِ 
منهما ذَكَرَ الطّحاويٌ أنَّ محمّدًا رجع إلى قولٍ أبي يوسف . 

-(وجه) قولٍ محقد: أن ما يَسْتَحِمّه صاحبٌُ البَذْرِ يَسْتَحِقّه بِبَدْرِهِ لا بالشّرطٍ فكان شرط 
الّبْنْء والسّكوثُ عنه بمنزلةٍ واحدةٍ. 

-(وجه) قول ابي يوسف: أنْ كُلّ واحدٍ منهما - أعني الحبّ والمّبنَ - مقصودٌ من العقدٍ 
فكان السُكوتٌ عن الَبِنٍ بمنزلةٍ السّكوتٍ عن الحبٌء وذا مُفْسِد بالإجماع فكذا هذا . 
وإِنْ شَرَطا أن يكونَ لأحدهما دون الآخَرِء فإنْ شرطاه لصاحب البَذْرٍ جازء ويكونٌ 
له» ؛ لأنَ صاحبٌ البَذْرِ يَسْتَحِقّه من غير شرط ؛ لِكَوْنِه نّماءَ مِلْكه فالشّرط لا يَزِيدُه إلا 
تأكيدًا . ظ 

ِنْ شَرَطاه لِمّنْ لا بَذْرَ له ”" فسَدَتِ المُزارّعة؛ لأنّ استحقاقٌ صاحب البَذّرِ التّبنّ 
كذ لخ لش :1ن تطاة ركد و نماة ميلك الإشان ولكه تمان ترط كرون الت لعن 
لا بَذْرَ من قِبَلِه بمنزلة شرطٍ كونٍ الحبٌ لهء وذا مُفْسِد كذا هذا. ْ 
-(ومنها): أنْ د يُشترِطً صاحبٌ الأرض على المُزارع عملا ب يَبْقَى أثره ومُتْمَعَنّه بعل مذو 
المرارَعة © كبناء الحائط والسرقند **» واستحداث حَشْرٍ التفر لالسيودييق 
ذلك مِمًا يَبْقَى أثْره ومَتْفْعَنّه إلى ما بعد انقِضاء المَذَةٍ؛ لأنّه شرط لا يك يَقتضيه العقذ . 

وأنا الكرابُ فلا يخلو في الأصل من هين : إما أ شرّطاه في العقدء وإما أن سجن 
عره . ْ 1 

إن سَكَتا عنه هَل يدخلّ تَحْتَ عمد المُرارَعةٍ حتى يُجْبّرَ المُزَارِعٌ [عليه] ”"' لو امبَدمَ أو 
لا؟ فِسََذْكُرُه في حُكم المُزارّعةٍ الضّحيحةٍ إِنْ شاء الله - تعالى . 


. في المخطوط: «معنى». (9) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط: «من قبله». (4) في المخطوط: «المزارعة».‎ )"( 
في المخطوط : «السرقنة» . () في المخطوط : «ووضع؟).‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 


فإن شد في العقد فلا يخلو أبضًا من ومين له | أن شرّطاه في العقد 
يا ع درطا ردابو ٠‏ فَإِنْ شَرَطاه مُطْلَّقًا عن الصّفَةَ قال 
بعضهم : إِنّه يُْسِدْ العقدّ؛ لأنَ أَثَرَه يه يبْتَى إلى ما بعد المّدةِ وقال عامتّهم 1ل نسل ة وهو 


0 ؛ أن الكراب بدونٍ التنية يما ين "© الي على وجو لام قي لهأل وتففة 
بعد المُدَةِ فلم يَكَنْ شر طهامْفْسد| للففك: 

وإنشرَطا مع التي فت المرارعة؛ أن التنية ما أن تكونٌ عِبارةً عن الكراب 
مَرَتَيْنِ : مَرَةَ لِلزْراعةٍ ومَرّة بعد الحصاد؛ ليَرْدَ الأرض على صاحبها مَكْروبةٌ»؛ وهذا شرط 
نابي 97( لإك فيه لما 46 انا اتاشرط عمل لنس هو من هنما اشر زعو لا اكرات 
بعد الحصادٍ ليس من عمل المُزارَعةٍ في هذه الَّنةٍ. ْ 

وما أنْ يكونّ عِبارةَ عن فعل الكراب مَرَتَيْنِ قبل الزّراعةء وإنّه عمل يَبْقَى أنَرْه ومَنْفَعَته 
إلى ما بعد امد فكان مُفِْدًا حتى إِنَه لو كان في موضع لا يْقَى لا يفْدُ كذا قال بعض 
مَشايخنا “'' ولو دَقَمَ الأرض مُرْارَعةً على أنّه | إن رَرَعَها بغيرٍ كراب فللمُزارع الرُيُ٠‏ وذ 
رَرَعَها بكراب فلّه الثُلْثُّه وإِنْ كرَبّها وداه فلّه النّسْفُ فهو جائرٌ على ما ذّ شوطا كذ 155 
في لأس ريزو 47 فشك فى قيرز الككر اميييية لقتني لان شريط لليدة بدن أن 
يُفْسِدَّها هذا الشّرط» وإذا عَمِلَ يكونٌ له أجرُ مثلٍ عمله . 

فأمًا شرط الكراب وعَدَمُه فصَّحيحٌ على الشّرطٍ المذكور ؛ لأنّه غيرُ مُفْسِدِء وبعضهم 
صَخحوا جوابَ الكتاب» وقَرّقوا بين هذا الشَرطٍ وبين شرط التَنْنِيةِ بِقَرْقٍ لم يَنَضِحْ 

وقرْع في الأصلٍ فقال: ولو زَرَعَ بعض الأرض بكراب وبعضها بغيرٍ كراب وبعضّها بِدانِ 
فهو جائرٌ: والقرط بيتهها فن كل الارضن تاذ على ما : شَرَطا كذا ذَكَرَ في الأصل» وهذا 
آ بنا على الأوَلِ؛ لأنه إن شَرَط التقنية في كل الأرض عند اختياره ذلك يَصِخّ في البعض 
بالطّريقٍ الأولى . 


6د ا 


() في المخطوط : (يبطله؛ . (؟) في المخطوط : «مفسد». 
(*) في المخطوط : «أصحابنا» . (4) في المخطوط: «وهو». 


فصل [في حكم المزارعة الصحيحة] 

َأمَا بِيانُ حُكُم المُزارَعة الصّحيحةٍ عند (' مَنْ يُجِيرُها فتقول وباللّه التؤفيق -: 
[أن] 9 للمُزارغة المحيحة أخكاما : 

ننه أذ كل ها كآزاين مسجل الغزازعق وكا لخد الزرع (له لوخ فعلى الشرارع ' 
لذن العقد تتاو لهو فك ساف 

-(ومنها). أن كُلَ ما كان من باب التفَقةٍ على الرّْعٍ من السّرْقِينٍ “" وقَلْمٍ الحشاوة. 
ونحو ذلك فعليهما على قدرٍ حَقَّهماء وكذلك الحصادٌ والحمْل إلى البَيْدرٍ والدِياسٌ 
وتَذْرِيتْه ؛ لما ذُكَرْنا أن ذلك ليس من عملي المُزارَعةٍ حتى يختّصٌ به المزارع . 

-(ومنها) أنْ يكونَ الخارِجٌ بينهما على الشّرطٍ المذكور ؛ لأنّْ الشّرط قد صم فيَلْرْم 
الوفاءٌ به لقوله يكل: «المسلمُونَ عند شُرُوطِهم) ”*' . 

-(ومنها): أنه إذا لم تُخْرِج الأرض شيئًاء فلا شيء لواحدٍ منهما لا أجرٌ العمل ولا أجرٌ 
الأرض سَّواءٌ كان البَذْرُ من قِبَلٍ العامِلٍ أو من قِبَّلِ رَبْ الأرض بخلافي المُرْارَعةٍ الفاسدة 
أنّه يجبٌ فيها أجرٌ المثل» وإنْ لم تُخْرِج الأرض شيئًا . 

والفرْقُ أن الواجبٌ في العقدٍ الضَحيحٍ فو التشتىي وهو ] ”* يعض التغار رج؛ ولم 
يوججدٍ الخارجٌ فلا يجب شية» والواجبٌ في الماع الفاسدة أجرٌ مثل العمل في الذَّمة ل 
في ''' الخارج» فانعدامٌ الخارج لا يَمْتَعُ وُجوبّه في الذّمّةٍ فهو الفَرْقٌ . 

-(ومنها): أن هذا العقدّ غيرٌ لازم في جانِبٍ صاحب البَذْرٍ لازم في جانِبٍ صاحبه حتى 
لو امتَدعَ بعدّما عَقَدَ عقد المُزارَعةَ على الصَّحةٍ وقال :لا أريدٌ زراعة الأرض له ذلك 
سُواءٌ كان له عذر أو لم يَكَنْ ولو امتَّعَ صاحبّه ليس له ذلك إلآمن عُذْرِ وعد المُعامَلةٍ 
لازم ليس لواحدٍ منهما أنْ يَمْتَنِمَ إلا من عَذَر . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط: «على قول».‎ )١( 
.)350/١( المغرب‎ »)35١8/117( السرقين: ما تُدمل به الأرض مثل الزيئل» انظر : اللسان‎ )*( 
. سبق تخريجه . (5) ليست في المخطوط‎ )4( 


)١(‏ في المخطوط: «من». 


دفقة ان تعدافة د 
والفدقٌ بين هذه الجُمْلةِ أنّ صاحب البَذْرِ لا يُمْكِنُه المُضئُ في العقدٍ إلا بإنلافٍ مِلْكَه 
وهو لد 4 لأن التدر َيَهْلِكُ في اتاب فلا يكونُ الشّروعٌ فيه مُلْزِمًا في حَقَّه ؛ إذ الإنسانٌ لا 
3 بجيَُ على إثلاف له ولا كذلك مَنْ ليس البَْرُ من فِبله والمُعامَلاتُ؛ لأّه ليس في لزوم 
المعنى إيَاهم إِنْلافَ مِلْكهم. ٠‏ فكان الشروِعٌ في حَمّهم مُِْمَاء ولا يَنفَسِحَ إلأمن عُذْرٍ كما 
في سائر الإجاراتٍ وسَّواءٌ كان المُزارِعٌ كرب الأرضّ أو لم يَكَرُبْها: ؛ لأنّ ما ذكدنا من 
المعنى لا يوجبٌ [8/ 777اب] الفصلّ بينهماء ولا شيء للعايلٍ في عمل الكراب على ما 
نذْكُرُه في حُكم المُزارَ عةٍ المُنْمْسِحْةٍ إِنْ شاء الله تعالى . ا ا64 0( 
ومنها: :ولايةُ جَبْرٍ المُزَارِع على الكراب وعَدَمُهاء وهذا على وجهيّنٍ : إما أن أن 
الكرابَ في العقدٍ وإمّا أنْ سَكتَا عن : شرطه فإِنْ شرطاه يُجُبّرُ عليه "أنه ابرط 0 
فيجتُ الوفاءٌ به» وإِنْ سَكتا عنه يُنْظَرُ إِنْ كانت الأرض مِمَّا يُخْرِجٌ الزْرْعَ بدونٍ الكراب 
رَرْعَا مُمْتادًا يُفْصَدُ مثله في عُرِْ التاس لا يبَر المُزارعٌ عليه» وإنْ كانت مِمًا لا يُخْرِجٌ 
أصلاً أو يُخْرِجُء ولَكِنْ شيئًا قليلآ لا يُقْصَّدُ مثلّه بالعمل يُجْبَرُ على الكراب ؛ 4 لأن مَطْلَقّ 
عمَدٍ المُزارّعةٍ يَقَعٌ على الزّراعةٍ المعتادةٍ . 

وعلى هذا إذا امتَنَعَ المَُارِعَ عن السّمي» وقال: : أذعغها حتى تسقيّها السَّماءٌ فهو على 
الو لاي ا ا ا 0 
بدويه لا يُجْبَرُ على السّقي . وإِنْ كان مع السَقي أجودٌ : فإنْ كان مِمّا لا كتفي به يُجْبَرُ جَبَرُ على 
السَّفَي ؛ ؛ لما قُلْنا . 

«(ومنها). جوارٌ الرّيادٍ على الشَرطٍ المذكورٍ من الخارج والحط عنه وعدم الجوازء 
والأصل فيه أنّكُلَّ ما احيّمَلَ إنْشاء العقدٍ عليه احثّمَلَ الرّيادة وما لا فلاء والحط جائرٌ 

في الحالين جميعًا كما في الرّيادةٍ : في القَمَّنِ في باب البيع . 

إذا نرف هذا فتقول: اباد ونس فى انوعلد على ومتكاى إزن1 اذكو مين 
لمحف 0 أنْ يكودٌ البَدْرُ من قبل المَزارع » 
وإمّا أن يكونٌ من صاحب الأرض بعدّما استّخصّد الزَّرْعَ أو قبل أنْ يَسْتَخْصِدَء فإِنْ كان من 
بعد ما استَخْصّدَء والبَدْدُ من قِبَل العايل» وكانت المُزارَعةُ على النضْف مَمَلاً فزاد المَاوعٌ 
)١(‏ في المخطوط : «مثال» . 


"كلت رن 
صاحب الأرض السَّدْسٌ في حِصَّيِه وجعل له الدُلَئَيْنِء ورّضيّ به صاحبُ الأرض لا 
تجوز الزْيادةٌ والخارِجُ بينهما على الشَرطٍ نصفانء وإِنْ زاد صاحبٌ الأرض المَّرْارِعَ 
السّدْسَ في حِصَّيِه وتراضيا فالرّيادة جائزةٌ؛ انلزن زرادة فل الا جو ود احا هه 
0 عه بأستيفاء والككقوة عله .وهو المنقعة واله لذ بجر 


6 حاسم 


لا ئَرَى أنّهما لو أنْشَّآ العقد بعد الحصادٍ لا يجوز فكذلك الرّيادةٌ . 

برعي وسو و0 

هذا إذا كان البَذْرُ من قِبَّل العامل فإِنْ كان من قِبَل صاحب الأرض 00 وإِنْ زاد 
المُزارِعٌ جارٌ؛ لمائلنا 20000 00 

عدا إذا:( اد أخدعنها معدنا استخصّة الرَرعَ فإنْ زاد قبل أن يَسْتَخْصِدَ جار أيهما كان ؛ 
لأنّ الوفْتَ يحتمل إِنْشاء العقدٍ فيحتمل الرّيادةَ أيضًا بخلان الفصل الأوَّلٍ 

فصل [في حكم المزارعة الفاسدة] 

وَأما كم المُزاوّعة الفاسدة فأواغ : < 

-(منها): أنّه لا يجب على المُزارع شيءٌ من أعمالٍ ''' المُزارَعةٍ ؛ لأنّ وُجوبّه بالعقدٍ 

وسقي أن البشار يكون كله لضاحب البَذْرسَواء كان (رْتٌ:الأرضن أو 
المُزارع) ”"؛ ؛ لان استحقاقٌ صاحب البَذْرٍ الخارج كوه نَماء كه لا بالشرط لوقو 
الاستِعُناء بالملك عن الشرط ب وانتحقاق الآخر الخاره رج بالشّرطٍ وهو العقدٌ فإذا لم يَصِعٌّ ً 
الشرط استَحَقّه صاحبٌُ المِلْكِ ولا يَلْرَمُهِ التَصَدق بشيء؛ أنه تجاه ملك 

-(ومنها): أنّ المَذْرَ إذا كان من قِبَلِ صاحب الأر ضٍ كان للعاملٍ عليه أجرٌ المثل ""؛ 
لأنّ المَذْرَ إذا كان من قِبَلِ أصاحب١‏ الأرض كان هو مُسْتَأْجِرًا للعامِلٍ فإذا فسَدت 
الإجارةً وجَبَ أجرٌ مثلٍ عملهء وإذا كان البَذْرُ من قِبَّلٍ العامِلٍ كان عليه لِرَبٌ الأرض أجرٌ 


)١( ْ‏ في المخطوط: «عمل». 
)١(‏ في المخطوط : «لصاحب الأرض أو العامل المزارع». 
(*) في المخطوط : «مثل عمله؛ . (4) ليست في المخطوط . 


دنه م بدائع الصنائعوج1___ > 
مثل أرضه ؛ لأنّ البَدْرَ إذا كان من قِبَل العامل يكونُ هو مُسْتَأجِرًا للأرض» فإذا فسَدتٍ 
الإجارة بحت عليه أجل مدل آرضه. ْ | ْ . 

-(ومنها)؛ أن المَذْرَ إذا كانامن ذال مياضيت '"'' الأرض واسبَحَقَّ الخارجٌ وغَرِمَ للعامِلٍ 
أجرّ مثلٍ عميه فالخارجٌ كُلّه له طَيّبٌ؛ لأنّه حاصِل من يلك وهو البَدْرُ في يله وهو 
الأرض» وإذا كان من قِبَلِ العاملٍ واستحق حَنَّ الخارِج وغَرِمَ لصاحب الأرض أجرّ مثلٍ أرضه 
فالخارج كل لا يَطيبُ له بل يَأحدُ من الع قدرَ بذ وقدر [1257/5] أجر مثلي الأرضٍ 
ويّطيبٌ ذلك له؛ لأنه سلُمَ له بعوَضٍ ويمَصَدَّقٌ بالفضلٍ على ذلك ؛ ؛ لأنّه ون تَوَلْدَ من بَذْرِه 
لَكِنْ في أرض غيره بعقلٍ فاسرٍء نتَمَكنّتُ فيه شا كني لشاف كان شيله التصدن- 

-(ومنها): أن أجرَ لمث لا بيجب في المُزارَءة عةٍ الفاسدة ما لم يوجّدٍ استعْمال الأرض؛ 
لأنّ المُزَارَعةٌ عقدُ إجارةٍ والأجُرةٌ في الإجارة الفاسدة لا تَجِبُ إلا بحَقِيقةٍ بحَقِيقةٍ الاستغمال» ولا 
َجبُ بالمخْلية لانهدام المَخُليةٍ فيها حَقَيقةٌ؛ إذْ هي عبارة عن رَفْعٍ المَوانِعٍ والممَكنِ من 
الانيفاع حقيقة وشرعًاء ولم يوجَدْ بخلافي الإجارةٍ الصَّحيحةٍ على ما عرف في 
الإجارات . 

-(ومنها): أنّ أجرٌ المئل يجبٌُ في المُزارَعةٍ الفاسدة» وإِنْ لم تُخْرِج الأرض شيئًا بعد أنٍ 
استَعْمّلّها المُزَارِعٌ » وفي المُزارَعةٍ الصَّحِيحةٍ إذا لم نَخْرِجْ شيئًا لا يجب شيء لواحدٍ منهما 
وقد مَرَّ الفزْقٌ فيما تَقَدَمَ . 

-(ومنها): أن أ جر المثل في المُرارَعةٍ عةٍ الفاسدةٍ يجب مُقَد مُقَدّرًا بِالمُسَمََّى عند أبي يوسف. 


واس س 


وعند محمد ا ا 5 
العقدٍ» فإِنٌ لم 0 يجب أ جرٌ المثلٍ اما بالإجماع . 

(وجه) قولٍ محمّدٍ - رحمه الله - - أن الأصل في الإجارة وُجوبٌ أ جر المثل ؛ ؛ لأنها 
عقدٌ مُعارَضِوٌء وهو تمليك المَثفَعة بعِرَض وقبئى المُعارّضاتٍ على المُساواق بين الَدَلينِ؛ 
وذلك في وُجوب أ جر المثل؛ لأنّه المثل الممْكِنٌ في الباب؛ إِذْ هو قدرٌ قي قيمةٍ المٌنافع 
المُسْتَرفَاةٍ إلا أ أن فيه ضب ججهالق» وجهالة المَمْقَود عليه تمع [حِحَةٌ العقلي؟ ” فلا 


. في المخطوط: #رب؟. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


عمسي للح 
من تسمية البَّدَلٍ تَضْحيحًا للعقدٍ فوّجَبَ المُسَمّى على قدر قيمة قيمةٍ المُنافع أب يضاء فإذا لم 
يَصِحٌ العقدٌلِذُواتٍ شرطٍ من شرائيله وجَبٌ المَصيُ إلى البَدَلٍ الأصلي للمنافع وهو أج 
المثل؛ ولهذا إذا لم يُسَمٌّ البَدَلُ أصلا في العقدٍ وجب أجرٌ المثل بِالِعًا ما بَلَغْ. 

“زوع قون لوعف أن الأصر ها فالدسحة :وهر تجوت أخر امكل بدلا عن 
المّنافع قيمة لها؛ لأنّه هو المثل بالقدرٍ المُمْكِنٍ لَكِنْ مُقَدَ سال تسكن أنه ايت 
اعتِبارٌ المُمائَلةِ في البَدَلِ في عقدٍ المُعاوّضة بالقدرٍ المَُمْكِنِ يجب اعيتِبارٌ النَسُمِيةٍ بالقدرٍ 
المُمْكن؛ لأنّ اعتِبارَ تَصَرّفِ العاقل واجبٌ ما أمكنّ» ورامك للش كتير افر الوق 
ا لأنّ المسْتَأْجِرَ ما رَضيّ اباد ل ال والآجِرٌ مارضيّ بالمّْصانِ عنه 
فكان اعتِبارٌ المُسَمّى في تَقَدِيرٍ أ بعرالمال يي الللبلين برعا لل ار 
لمكن فكان أولى بخلان ما إذا لم يكن البََُ سم في العقدٍ؛ لأنّ البَدَلَ إذا لم يَكَنْ 

مُسَمِّى أصلاً لا حاجة إلى اعتِبار التَسْمِيَةٍ فوّجَبٌ اعِتِبارٌ أ جر المثل فهو الفَرْقٌ . 
فصل 

وَأمَا المّعاني التي هي عَذِّرٌ في فسخ المُزارَعةٍ فأنُواع : 

بعضّها يرجعٌ إلى صاحب الأرض . 

وبعضها ير- جمٌ إلى المزارع . 

(أمَا) الأوّل الذي يرجع إلى صاحب الأرض فهو الدَيْنُ الفادح الذي لا قَّضاءَ له إلا من 
نَمَنَ هذه الأرض تُباعٌ في الدَّيْنِ» و ع ووو عدو عي 
الزّراعةٍ أو بعدّها إذا أذْرَكَ *' الرّدْعُ» ولع مَل الحصاد؛ لأنّه لا يُمْكِنْه المُضيٍ في 
إل بضرّر يَْحَقُه فلا يَلرَمهِ تَحَملُ الصّرَرٍ فيبِيعُ القاضي الأرض بِدَئْيْه أوَلا ثم يَفْسَحْ 
المُزارَعةَ ولا تَنْمّسِحْ بنفس العُذْرِء وإِنْ لم يمْكِنِ الفسحٌ بأنْ كان الرَّرْعٌُ لم يُدْرِكَ (ولم 
يَبْلْنْ) ”" مَبْلَمَ الحصاد لا يُباعٌ في الدّيْنِ ولا يُفْسَحٌ إلى أن يَدْرِك الرَّرْعُ؛ لأنَ في البيع 
| إبطالَ حَنَّ العايل» وفي الانتظار إلى وقتٍ الإذراك تَأخيرَ حَقّ صاحب الدَيْنِ وفيه رعايةٌ 

اجنين - فكان أولى ويُطْلَنُ من الحبْسٍ إِنْ كان مَحْبوسًا إلى غاية الإذراك؛ لأنّ الحبسن 


)١(‏ في المخطوط : «سَمنّظ . )١(‏ في المخطوط : «وبلغ». 


.هات السلا ا 


جَراءُ الظّلْمِ وهو المَطلُ وإنّه غيرٌ مُماطِلٍ قبل الإذراك؛ ؛ لِكُوْنِه ممنوعًا عن بيع الأرض 


عي ره 


شرعاء والممنوعٌ مَعْذُورٌ فإذا أذْرَكٌ الرَّرْعٌ يُرَدُ إلى الحبّْس ثانيًا ؛ لفن ارقهر رقيات 


بنفسيه» وإلا فيبِيعٌ القاضي عليه . 

(وأمَا) الثاني الذي يرجم إلى المُزارع فنحوٌ المَرَض - ؛ لأنّه مُعْجِرٌ عن العمل . 

والفترع لال رق 70 

وثَّرْكِ حِرْفةٍ إلى حِرْفةٍ -؛ لأنّ من الحرّفٍ ما لا يُغْني من جوع فيَّحْتاجُ إلى الانتِقالٍ إلى 
غيره - ومانِع يَمْتعُه من العمل على (ما عُرِفَ) 2١‏ في كتاب [1//5اب] الإجارة . 

فصل [فيما ينفسخ به عقد المزارعة] 

وَأمَا الذي يَنْمَسِحْ به عقدُ المُرَارَعةٍ بعدَ وُجوده فأنواع : 

-(منها): الفسخ وهو نوعانٍ: صَرِيحٌ ودَلالة . 

-(فالضريخ) ”'': أنْ يكونً بِلَمْظٍ الفسخ والإقالة؛ لأنْ المُزارَعة مُشْتمِلة على الإجارةٍ 
والشّركة» وكُل واحدٍ منهما قابل لِصَّريح الفسخ والإقالةٍ. 

وأمًا الدّلالةٌ فنوعان: الأوّل : امتناعع صاحب البَذْرٍ عن المُضيّ في العقدٍ بأنْ قال ارب 
مُزَارّعة الأرض يَنْمَسِحْ العقد ؛ لما ذَكَرْنا أنّ العقدَ غيرٌ لازم في حَقَه فكان بِسَبِيلٍ من 
الامتناع عن المُضيّ فيه من غير عُذْرِء ويكونٌ ذلك فسعًا من دلالة. 

والثاني: حَجُرُ المولى على العبدٍ المَأدُونٍ بعدما دَفعَ فَمَ الأرض والبَذْرَ مُزارَعة» وبيانٌ 
ذلك : أن العبد المَأذونَ إذا دَقَعَ الأرض والبَذْرَ مُزَارّعة فَحَجَرَه ©" الجولى قبل المدارعة 
ينمَسِح العقدٌ حتى يّمْلِكَ مَنْمَ المُراعٍ عن المُزارَعةٍ؛ لأنْ العقد لم يَمَعْ لاما من جهةٍ 
العية؟ لأثة احت 1 فيَمْلِك المولى مَنْعَه عن الرَّراعةٍ بالحجر كما كان يَمْلِكُ العبدٌ مَْعَه 
قبل الحجر . 

ولو كان البَدْرُ من جهةٍ المُزَارع لا يَنفَسِحُ العقدُ حتى لا يَمْلِكَ المولى ولا العبد مَنْعَ 
المُزارِع عن المُزارَ عةٍ؛ لأنّ العقدَ لازم من قِبَلِ صاحب البَذْرِ ؛ الت ا كه 


)١(‏ في المخطوط : «ما مر». (0) في المخطوط : دأما الصريح؛ 
() في المخطوط : الحجره؟ . 


ا اي اا ات ار اي الوص وا ا ع بي اام ع ال ا ار ل ا ا 0ل 
0 


عن الزّراعةٍ قبل الحجر فلا يَمْلِكُ المولى مَنْعَهِ بالحجر أيضًا . 

هذا إذا دَقَعَ الأرضّ مُزارَعةٌ» فأمًا إذا أخذها مُرْارَّعةً» فإِنْ كان البَذْرُ من قِبَلِه انَفَسَحَ 
العقدٌ؛ لأنّه إذا حُجِرٌَ عليه فقد عَسجَرّ عن العمل» وإِنّه يوجبٌ انفِساحٌ العقدٍ لِفُواتٍ المَعْقَودٍ 
عليه . 


5 : من العمل إا أذ لمولى مل عن الع > لعاف من رلوك ملك وهو اث لله 
ااا 0_0 عن الرّراعةَ أو 
فسخ العقدَ بعدّ الزّراعةٍ أو نَهَى قبل ذلك إلآ أنه يَحْجرْ عليه فالئَهُيُْ باطِلُ» وكذلك نَهِْيُ 
الأب الصّبيّ المأذونَ قبل عقدٍ المُزارَعةٍ عةٍ أو بعدّه لا يصِحٌ؛ لأنَ النهْيَ عن الزّراعةٍ والفسخ 
بعدّها من باب تَخْصيص الإذنٍ بالتُجارة» والإذنُ بالتّجارةٍ مِمَا لا يحتمل التَخْصِيصٌ . 
-(ومنها): انقضاء مُدَةٍ المُزارَعةٍ ؛ لأنّها إذا انقَضْتْ فقد انتَهَى العقد وهو معنى الانفساخ 
(ومنها) : موب صاحب الأرض سَّواءٌ مات قبل الزّراعةٍ أو بعدّها وسَّواءٌ أذوَكَ الرّْعٌ أو 
وهو بَفْلٌ؛ لأنّ العقدّ أفادَ الحكمَ له دون نّ وارِيه ؛ لأنّه عاقِدٌ ينفسه؛ والأصل أن مَنْ عَقَدَ 
ِنفسه بطريق الأصالةٍ فحُكُم تَصَرُفِهِ يََعُ له لا لغيره إلا يضرو رة . 
[(ومنها): موت المُزارع سَّواءٌ مات قبل الزَّراعةٍ أو بعدّها بَلَعَ الرَّرْعٌ حَدٌ الحصاد أولم 
يَبْلُغْ لما د 1 
فصل [في حكم المزارعة المنقسذة أ 

وَأمَا بيانُ كم المُزارَعةٍ عة المُنْمّسِحْةٍ فتقولٌ : - وباللّه التَوْفِيقُ -: لا يخلو من وجِهَيْن : 
ما أنِ انفّسَحَتْ قبل الرّراعة أو بعدّهاء فإِنٍ انَفّسَحَتْ قبل الزّراعةٍ لاشيء للعامل» وإِن 


كرّبّ الأرضّ وحَفَرَ الأنُهارَ وسَوَّى المُسَنَياتٍ بأيٌّ طريق انفْسّحٌ سَواءٌ انمْسَحْ بصّريح 
0 الفسخ أو بدليله أو بانقضاء المدة أو يفوت الخد المتعاقدين ' لأنَ الفسحٌ يَظهَرُ أئَرْه في 
عع سد مسد ف سد وزو ا والواجب في 


العقدِ الصّحيح المُسَمّى وهو بعض الخارج ولم يوج فلا يجب شيء . 0 
وفَيل: موي »؛ فأمّا فيما بينه وبين الله - تعالى د مله ان اقيق انار 
فيما إذا امتَنمَ عن المُضيٌ في العقدٍ قبلّ الزّراعَةَء ولا يَجِلْ له الامناعٌ ؛ شرعًا فإنّهِ ”'' يُشْبه 
ريز وإله حرا 

وإِنِ انفّسَخَتُ بعدّ الزّراعة» فإِنْ كان الزَّرْعٌ قد أذْرَكَ وبَلّعَ الحصادً فالحصادٌ والخارجٌ 
بينهما على الشرط وَإِنْ كان لم يدرك فكذا الجوابٌُ في صَرِيحٍ الفسخ ودَلِيلِه وانقضاء 
المدَةٍ؛ لأنّ الرّرْعَ بينهما على الشَرطٍء والعملٌ فيما بَقيّ إلى وقتٍ الحصادٍ عليهما وعلى 
الماع أجرُ مثلٍ نصف الأرضٍ لصاحب الأرض 

(أمَا) الرّرْعٌ بينهما على الشَرطٍ "' فلِما مَرُ أذ انفساحَ العقلٍ يَظهَر أن في المُسْتَقْبَل لا 
في [7/ 778أ] الماضي ف فبتقي الرَّرْعٌ بينهما على ما كان قبل الانفساخ . 

(وأمًا) العمل فيما بَقيّ إلى وقتٍ الحصادٍ عليهما؛ لأنّه عمل في مال مُشْترَكِ لم يُشترَ 
الع حو ما لامي وبا 00 
الأرذ ؛ لأنّ العقدّ قد انَسَع» وفي الم ضر بالمُارٍء وفي العْركِ بغير أجر ضرّد 
بساحت الارشى نان ارك باجر"الحقل تطرَاسن الجاييد بخلاف ما إذا مات صاحبٌ 
الأرض» والرّْع َل نَ العمل يكونُ على المُزارع خاصةٌ؛ لأنّ هناك انفْسَحٌ العقدٌ حقيق 
لِوُجودٍ سبب الفسخ وهو الموثُ إلا أن بَقَيْناه تَقْديرًا َفْمَا لِلضّرَر عن المّزارع؛ لأنّه لو 
سح لبَتَ يصاحب الأرض حَقٌ اقل وفيه ضرَدٌ الماع فل هذا عُْرًا في بقاء العقد 
تقد الدب !ديزن عن لمك انان السبل علي الترايع ناض بايا قبل البرو ونا 
يَنْضِحٌ فإنٍ اتَمَقَ نَنَّ أحدُهما من غير إِذْنِ صاحبه ومن غير أمر ” "' القاضي فهو مُتَطُوّعٌ ولو أرادً 
صاحبُ الأرض أن يَأحُْدَّ الرَّرْعَ بَقْلاً لم يَكَنْ له ذلك؛ لأنْ فيه ضرّرًا بالمُّزارع ولو أراة 1 
المُارِعٌ أن يَأَحُذَّه بَفْلاً فصاحبٌ الأرض بين خياراتٍ ثلاث : إِنْ شاء قَلَعَ الرّرْعَ فيكونٌ | 
بينهماء وإِنْ شاء أعطى المُرَارِعَ قيمة نُصيبه من الزَّرْع» وإِنْ شاء أنْقَنَ هو على الرَّرْع من | 
مايه ثم يرجمٌ على المُّزارع بحصّته؛ لأنْ فيه رعايةً الجازين 


(ناف المخارد «لأنه) , )١(‏ في المخطوط : «الشرع». 
(؟) في المخطوط : «إذن». 


ا 
4 


(وأمًا) في موتٍ أحدٍ المُتَعاقِدَيْن : أما إذا مات رَبِّ الأرض بعدما دَفَعَ الأرض مزارَعة 
ثلاث سِنينَ ونْبَتَ الرّرْعٌ وصار بَقْلاً تْرَكُ الأرض في يدي المزارع إلى وقتٍ الحصادء 
ويُقْسَمُ على الشّرطٍ المذكور ا ا ار 
القَلْ إضرارًا بأحدهما وهو الماع ٠»‏ ويكونُ العمل على المّزارع خاصّة لِيقاء العقل تَفْدِيرا 
في هذه السَّنةِ في هذا الَرْع» وإنْ مات المَُّارعٌ والرّرْعٌ بَقْل فقال ورَلَتُه شيل فلن 
شرط المُزارَّعةٍ وأبَى ذلك صاحبُ الأرض فالأمرُ | إلى ورَثةٍ المُزارع ؛ ؛ لأنّ في القَلْع ضررًا 
فر رَرَ ببصاحب الأرض في المَّرْكِ إلى وقتٍ الإذراكِ» وإذا , كم 
َرَئةٍ فيما يعملونَ؛ لأنهم يعملونَ على حُكم عقدٍ أبيهم َقْدِيرًا فكَأنّهِ يعمل أبوهم . 
ظ إن أرادَ الورئةٌ ْم الرّرْعِ لم يُجْبَروا على العمل ؛ ١‏ لأ المقة بلقم "© حفيفة لذ 
بَقَيّناه باختيارهم نّظْرًا لهم. » فإنٍ امتّتئعوا عن العمل بَقِيَ *" الرَّرْعٌ م مُشْترَكَاء فإمًا أَنْ يُقُسَمَ 

بينهم بالحصّص أو يُعْطيّهم صاحبٌ الأرض قدر ”* ' حِصّتِهم من الرَّرْع البَقْلِ أو يُنْقِقَ من 
مال فيه إلى وقتٍ الحصاء ثم يرجعٌ عليهم بجضّهم ؛ لأ فبه رحابة اجنين الل - 


تعالى - أعلمُ . 


“+ 6د 6“ 


. في المخطوط : المنفسخ»‎ )١( . في المخطوط : «بالمزارع؟‎ )١( 
. في المخطوط : «لكن؟ . (4) في المخطوط : القيمة؟‎ )( 


كك اللدمد 


ون قلقي كعات اللساناز» والاكلة ني عدا التعاناقي القوافه م التي ذَكَرْناها في 
كتاب المزارّعة . 

ما معنى الفعاقلة لَغةٌ؛ فهو مُفَاعَلةَ من العمل . 

وفي عُرْفٍ الشرع: عِبارةٌ عن العقدٍ على العملٍ ببعض الخارج مع سائرٍ شَرائطٍ الجواز . 
وافماشرعيّتُهاء فقد اتَلّفٌ العُلْماءٌ فيها قال أبو حنيفة - رحمه الله - : إنّها غير 
ا ارو ايالمه انج كروي لاسر 
شرو "سفوا بكديف عي انةروزة دن تلخليم الحاملة : 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن هذا استئجارٌ ب ببعض الخارج» وأنه مَنْهِيّ عنه على ما 
زا ف قاض قر انعكه رقن #4 المسرات لدو لاد لالموعدين ل فلا أميلة. 
-(واما) زكُنُها: فهو الإيجابٌ والقَّبول [على نحو ما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ من غير 
تَاوت] 7" . 

وَأمَا الشَّرائطٌ المُصَححةٌ لها [على قولٍ مَنْ يُجيرُها] ”*' فما ذَّكَرْنا في كتاب المُرْارَعةَ : 
-(منها: أن يكونَ العاقدانٍ عاقِلين فلا يجورٌ عقدٌ مَنْ لا يَعْقِلَ فأمًا البلوغٌ : فليس 
بشرط»ء وكذا الحْرَيَةٌ على نحو ما مَرٌ في كتاب المُزارَعة . 

-(ومنها): أنْ لا يكونا مر نَدّيْنِ في قولٍ أبي حنيفة على قياس قول مَنْ أجازّ المُعَامَلة 
فى كان اعفن 13د روس القعاك : ثم إن كان المُرْتَدٌ هو الدَافعَ فإنْ أسْلَمَ 
فالخارِجُ بينهما على الشّرطٍ وإِنْ فيل أو مات أو لَحِقَ فالخارجٌ كُلَّهِ ِلدّافع ؛ لأنّه نّماءُ مِلْكه 
وللآخَرٍ أجرٌ المثلٍ 5[1/ 8١7ب]‏ إذا عَمِل وعندّهما الخارِجٌ بين العامل المسلم وبين 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (75)» تكملة فتح القدير (4/ 417/8- 1754)» البناية 


.)01١5 -5 ١ */8١( .. 


2/6 ومذهب الشافعية : أن المساقاة جائزة» ولا تجوز المزارعة» لورود الْسنَّة بذلك» انظر: الأم‎ )7١( 
| .)١158 .١6٠ /5( الروضة‎ »)١75/5( الوسيط‎ 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )9( 


ورّثة الذافع على الشرطٍ في الحالين كما إذا كانا مسلمَيْنٍ . 

واف كان الجَزئة هو اساي فإ اسك النشارغ بعهدا على الشرض ون ثيل أوسا على 
الرّدَةِ أو لَحِقّ فالخارِجٌ بين الدذافع المسلم وبين ورَثةٍ العامِلٍ المُرْتَدٌ على الشرطٍ بالإجماع 
لِما مر في المزارّعة . 

هذا إذا كانت المُعامَلةٌ بين مسلم ومُرْنَد فأمًا إذا كانت بين مسلمَيْنٍ ثم اتا أو ارتَدٌ 
الشساد روم بوي وان الا ب ا 90 

-(ومنها): أن يكونَ المَدْفوعَ من الشَّجِرٍ الذي فيه تمه قعاماء فيه 7د اه 
بالعمل؛ فإِنْ كان المَدْفوعٌ تَخَلا فيه طَلْعٌ أو بُسْرٌ قدا حمر أو اخضرً إلآ أنه لم يَتَناهَ عِظَمه 
جَارَتِ الجُعامَلةٌ إن كان قد تَنامى عِظَّمُه إلا أنه لم يَدْطْبْ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ؛ لأنّه إذا تَنَامَى 
عِظَمُه لا يُوَثرُ فيه العمل بالرّيادة عادة فلم يوجَدٍ العمل المشروط عليه فلا يَسَْحِقّ الخارجَ 
بل يكونٌ كُلَه يصاحب التَخْلٍ . ظ 

-(ومنها): أن يكون الخارخ لهماء ٠‏ فلو شَرَطا أنْ يكونّ لأحدهما فسَدَتُ لِما عَلِمَ . 

-(ومنها: أن تكونَ حِصَةُ كل واحلٍ منهما من بعض الخارج مُشاعًا مَعْلومٌ القدرٍ لما 

-(ومنها): أن يكونّ مَحَلَ العمل وهو الشّجرٌ مَعْلومّاء (وبيانٌ هذه الجُمْلةِ في كتاب) 8 
المزارّعة . ا 

- (ومنها): الخد إلى العامل وهو التَخْلِيةَ حتى لو د شَرَطا العمل عليهما فسَدّتْ 0 
التَخْليةِ فأمًا بِيان المّدَةِ فليس بشرطٍ لجواز المُعامَلةٍ استحسانًاء ويَقَعْ على أوَّلٍِ نَّمَرةِ تَخْرْجُ 
في أوَلٍ السَّنةِ ”*' بخلاففٍ المُرارَعةٍ . 

والقياسٌ أنْ يكونّ شرطا؛ لأنَّ تَرْكَ البيانٍ يودي إلى الجهالةٍ كما في المزارَعة ! 
اتات تعد الاين السو دربي نِ المّدَةِ ولم يوجَدْ ذلك في المزارّعةٍ حتى إِنّه لو 


)١(‏ في المخطوط : «ذكرنا» . )١(‏ في المخطوط: «مما». 
() في المخطوط : «لما ذكرنا» . (5) في المخطوط: ٠سئة»‏ . 


ُجِدَ التعامُُ به في موضع يجودٌ من غير بيانٍ المدَةء وبه كان يُفْتي محمّدُ بن سَلَمةَ على 
ما مر في المزارّعة . 

ولو دَقَعَ أرضًا ليََْعَ فيها الرّطاب أو دَهَعَ أرضًا فيها أصولٌ رَطْبةٌ نابتة لولم بت اكد 
إن كان شيئًا ليس لابْتداءِ نَباتِه ولا لانتِهاء جَذَّه '' وقتٌّ مَعْلومٌ فالمُعامَلةٌ فاسدةٌ» وإِنْ 
كان وقتٌ جَذّهِ مَعْلومًا يجوز ويَقَعٌ على الجذةٍ الأولى كما في الشّجرة المُثْمِرةَ . 

فصل [في الشروط المفسدة للمعاملة] 

وَأمَا الشرائط المُفُْسِدةٌ للمُعاملة فأنُواغ: دَحَلَ بعضها في الشّرائطٍ المصَحَحة للعقد؛ لأنْ 
افاعاق و عو ناقوط للعكة كان العداثه قترطا لاد فساو 

-(منها): شرطًٌ كونٍ الخارج كُلّهِ لأحيهما . 

+ (ومنتههاة: شبرئط أن يون لأحرهما ترا فشكا 

هته برط العمل على صاحب الأرض . 

-(ومنها)؛ شرطً الحمْل والحِفْظٍ بعدَ القسمةٍ على العايلٍ لِما ذَكَرْنا في كِتابٍ المُزارَعة . 

(ونلها ارط الجذاذٍ والقطافٍ على العامِلٍ بلا خلافٍ؛ لالس من الععاناء في 
شيءٍ ولانهدام التَعامُلٍ به أيضًا فكان من باب مُْنةٍ الهلكِ» والمِلك مُشْتَرَكُ بينهما فكانت 


توك سلنيها على قدو كين 7 
-(ومنها): شرط عمل تبقى 2 مَتْمْعْتّه بعد انقضاء مدةٍ المَعامَلةَ نحو , لبسو قَنَة ا نصت 
العرائش ووس الأشجار وتَقْليبٍ الأرض وما أشبّة ذلك؛ لأثه لا يذ يَفُتضيه العقد ولا هو من 


قرورات لتر عله رو تق اعملة: 

-(ومنها): شَرِكةٌ العامل فيما يعمل فيه؛ لأنَ العامل أجيرٌ رَبّ الأرض» واستئجارٌ 
الإنسانٍ للعمل في شيء هو [فيه] 2 جع ود ا 0 
رجلين فدَدَمَه أحدُهما إلى صاحبه مُعَامَلةَ مد مَعْلومة على أن الخارج بينهما أثلاث 
0 ل 


)١(‏ في المخطوط : «آخره؛ . )١(‏ في المخطوط: «الملك». 
(*) في المخطوط : «السرقية» . (4) ليست في المخطوط . 


اابوامايل على حر لما إان اللعاااا ‏ الجاا بر 001 
نعم فيه الاج اشتريك الخنتكا وو ذا سيل لا لتقو الاجر على شتريكة هاعرت في 
الإجاراتٍ ولا بُشْبه هذا المُارَعة؛ لأنّ الأرض إذا كانت مُشتركة بين انين مها أحدُهما 
إلى صاحبه مُزارَعةٌ على أن يَْرَعَها ِبَذرِهِ وله تلا الخارج أ أنه تَجورٌ الُرَارَعةٌ؛ لأنَّ هناك 
لم ”'' يَتَحَفَّقٍ الاستئجارٌ للعمل في شيءٍ الأجيرٌ : ”" فيه شريك المُسْتَأجِرٍ لانعدام الشَّرِكةٍ 
فى التنوويا عل شن لِوتٍ الشركة في [/1814] الدَخْلٍ فهو الفرّقُ» ولا يَعَصَدُقُ واحة 
منهما بشيءٍ من الخارج ؛ لأنّه خالصٌ ماله لِكَوْنْه نَماءَ مِلْكه . 

٠‏ ولو شَرَطا أن يكونَ الخارجُ لهما على قدرٍ يلكيهما جارّتٍ المُعاملةُ؛ لأ استحقاق كل 
واحدٍ منهما - أعني بن الأشريكين.- اللخارج لَكوْيه ثماة جه لا بالمعل بل العايل نيما 
مُعينٌ صاحبه في العمل من غير عِوَض فلم يِتَحَمْقٍ الاستئجار . 

ولو أمَرَ السَّرِيكُ السَاكِتُ الشَّرِيكَ العامِلَ أنْ يَشتريّ ما يُلَفَّحُ به النَحْل فاشتراه رجع 
عليه بنصني ثُمَئْه ؟ لأنّه اه شترى مالا مما على الشركة بأمره فيرجحٌ عليه؛ وسّواء كان 
العايل في عمَدٍ المُعَامّلةٍ واحدًا أو أكثر حتى لو دَقَعَ رجل نَخْلَه إلى رجلين مُعامَل بالنْضْفٍ 
| و بِالثُلْثِ جار وسّواءٌ سَوَّى بينهما في الاستحقاق أو جعل لأحديهما فضّلاً ارام 
منهما أجيردُ صاحب الأرض فكان استحقاقٌ كُلْ واحدٍ منهما بالشّرط فَيَتَقَدَرُ بة بقدرٍ الشّرطٍِ 
لو شط لأحد ماين ا درق على ب لأرش ارك الخاج ولب الأدض 
التُّلْعَانِ جار ؛ لأذاك اجالع واعتر فدهن ا جرةٌ ("© مشروطة فيجبٌ على حَسْبٍ ما 
كتفي شرا 

ولو شَرَطا يصاحب النَخُل الكُلْتَ ولأحدٍ العاملين التُلَْيْنِ وللآخَرٍ أجرٌ مِائةٍ درهَم على 
العايل الذي شط له الدلْانٍ فهو فاسدّ ولا شه هذا المُزارَعة إن مَنْ ع الارض 04 
مُزارَعةٌ على أن لِرَبٌ الأرضٍ القُلْتَ ولِلرَارِع التلْاٍ على أن يعملّ قُلانُ معه بكُلّْثِ الخارج 
أن المَُاَعة جائزة بين رَبٌّ الأرض والمُارِع فاسدةٌ في حَق َال ؛ ؛ لأنّ المُعَامَلةَ امنغجاة 
العايل» والأجرةٌ تَجِبُ على المُسْتَأجِرٍ دونَ الأجير [لأن الأجرة] ”*' بمُقابَلةٍ العملٍ 


)١(‏ في المخطوط : «لا». (؟) في المخطوط : «(آخر نخير؟. 
(*) في المخطوط : "لغة؟. (1) في المخعلوط : «أرضه؟». 
(4) زيادة من المخطوط . 


م _كتاب الععثخ_ > «لينه 


والعملُ للمُسْتَاجِرٍ فكانت الأجُرةُ عليه فإذا اشترطها على الأجير فقد استَأجَرَه ليعملَ ل 
على أن تكون جره على غيره ولا سَبِيلَ | إليه ففْسَدَ العقدء وهذا هو الموجبٌ للمّسادٍ في 

حَقَ الثَالِثِ في باب المُرارَعةٍ لا ''' أنه صَعّ فيما بين صاحب الأرضٍ والمُزارع ؛ ؛ لأنه 
جل بمنزلةٍ عقديْنٍ ففَسادُ أحيهما لا يوجبُ فسادً الآخَرِ وهذا مع هذا امكل غيرٌ واضِح 
ويَتَضِح إِنْ شاء الله تعالى . 

فصل [في حكم المعاملة الصديحة عند من يجبزها] 

َأمَا حُكُمْ المُعامَلةٍ الصّحيحةٍ (عند مُجيزها) (" فأنواغ: 

-(منها) أن كُلَ ماكان من عمل المُعامَلةٍِمَا يَسْتَاجُ إليه الشّجِرُ والكَرْمٌ والرَطابُ 
وأصولُ الباِنْجانٍ من السّفي وإضلاح التهْرٍ والجفْظٍ والتلقيج لِلدخْلٍ فعلى العايل؛ ؛ لأنها 
من توابع المَعْقودٍ عليه فيَتَنَاوَلُه العقدُ وكُلّما ” كان من بات النتقز على الشجر والكزم 
والأرضٍ من السرقنة وتَقْلِيبٍ الأرض - التي فيها الكَرْمُ والشّجِبُ والدطاتث - ونَضٌبٍ 
العّرائش ونحو ”*' ذلك فعليهما على قدرٍ حَمَّيْهما؛ ؛ لأنّ العقدَ لم يَتَناوَلُه لا مقصودًا ولا 
ضرورةًٌ وكذلك الجذادُ والقطافٌ ؛ لأنْ ذلك يكونٌ بعد انيهاء العملٍ فلا يكونُ من حُكُمٍ 
عقدٍ المعامَلة . ظ 

-(ومنها): أن يكونّ الخارِح بينهما على الشّرطٍ لِما مَرَ. 

-(ومنها): آله إذا لم يُحْرِجٍ الشجرٌ شيئًا فلا شيءَ لواحدٍ منهما بخلاف المزارّعة الماسدة. 
(لما مَوٌ من) ”*© الفرْقٍ في كِتاب المُزارَعة . 

-(ومنها): أن هذا العقَد لازم من الجانِبَيْنِ عن لا يَمْلِك أحدهنا الامتناعَ والفسخ من 
غير رضا صاحبه إلا من عُذْرٍ بخلان المُرارَعةٍ فإنّها غيرُ لازِمةٍ في جانِبٍ صاحب البَذْرِ؛ 


- 


وقد مَرٌ الفرْق . 
-(ومنها): ولايةٌ جَبْرٍ العاِلٍ على العمل إلا من عُذْرٍ [على ما قَدَّمْناه] © . 
17) في المخطوط : «إلا). (0) في المخطوط : «على قول من يجيزها». 
(9) في المخطوط : «وكل ماأ». (4) في المخطوط: «وغير». 


(5) في المخطوط : «وقد مر». (1) السك افن المخطوط: 


-(ومنها): جوارٌ الرّيادةٍ على الشّرطٍ والحطّ عنه وانعِدامٌ الجوازء والأصل فيه ما مر في 


كتاب المُزارَ عة أن عن موضيع احقَمَلَ إنشاء العقلد احتملَ زياد وإلآفلاء والحط جائد في 
الموضعيّنٍ أصلّه بالرّياد: : في الثَّمَنِ والمَنَّمْنِ ٠‏ فإذا دَنَعَ نَخْلاً بالنّضْفِ مُعامَلة فحَرَ فخرَّج الثْمَرْ 
إن لم يَتَناءَ عِظَمُه جارَّتٍ ياد مهيا منهما أئهما كان؛ لأنّ (الإنشاء للعقد) ''2 في هذه الحالةٍ 
جائرٌ فكانت الرّيادةٌ جائزة . 

ولو تناهي َم البشرٍ جارّتٍ الزيادة من العايل ِب الأرض شنا ولا جوز زياد من 
رَبٌّ الأرض للعامِل شيئًا؛ لأنّ هذه زيادة : في الأجرةٍ؛ [لأنَّ العاملَ أجيرٌ والمَّحَل لا 
ييحتمل الْريادةٌ : 

ألاتَوَى أنه لا يحتمل الإنشاء. والآولُ حَط من الألجرة 0" واتمعمال الإتفناء لبن 
ولوس لحن 

-(ومنها) 9" : أن العايِلَ لا يَمْلِكُ أنْ يَدْقَعَ إلى غيره مُعامَلةَ إلا إذا قال [/ 714ب] له 
رَبُ الأرض اعمّلْ فيه برَأيك ؛ لأنّ الدّفْمَ إلى غيره إِنْباثٌ الشركة في مالٍ غيره بغير إِذْنِه فلا 
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ب 70 


وإذا قال له اعمّل فيه برَأيك فقد أذْنَ له فصَعٌ ولو لم يَقُلْ له اعمّل برَأيك فيه فدَفعَ 
العايلُ إلى رجل آحَرَ مُعامَلةَ مَل فيه فأخْرَجَ فهو يصاحب النْخْلٍ ولا أجرٌ للعامل الأُوْلٍ؛ 
ولأنّ استحقاقه بالشرطٍ - وهو شرط العمل واب 0 
أن عقدّه معه لم يَصِحٌّ فلم يَكُنْ عملّه مُضافًا إليه وله على العايلٍ الأوَلٍ أجرٌ مثل عمله 
عَمِلَ ؛ لأنّه عَمِل له بأمره فا م ا 
عمله وهو في ءوس النَخْلِ فلا ضَمانَ على واحدٍ منهما لانهدام القَضْبٍ من واحد منهما 
وهو تفويت يَدٍ المالِكِ . 

ولو هّلك من عمله في أمر خالّفٌ فيه أمرّ العاملٍ الأرَّلِ فالضَّمانُ صاحب النَخلٍ على 
العامل الآحَرٍ دون الأوَلٍ؛ ؛ لأنّ الخلاف قَطَمَ ِسْبةَ عملِه إليه فبّقيَ مُيِْمًا على المالِكِ ماله 
فكان الصَّمانُ عليه ولو مَلك في يَّدِهِ من عمله في أمر لم يُخالفٌ فيه أمرَ العامِلٍ الأوَلٍ 


0 اا (؟) ليست في المخطوط. 


فلصاحب النّخلٍ أنْ يُضَمّنَ أيّهما شاء؛ لأنّه إذا لم يوجَدْ منه بخلافٍ بَقيَ عمله مُضافًا إليه 
(كأنّه عَمِلَ إنفسه) ''' فكان له أن يُضَمّئَه وله أنْ يُضَمّنَ الكّانيَ ؛ لأنّه في معنى غاصِب 
الغاصب. فإِنٍ اختارٌ تَضْمِينَ الأوَّلٍ لم يرجعْ على الآخَرِ بشيء ؛ لأنّه عَمِلَّ بأمر الأول فلو 
رجع عليه لرجع هو عليه أيضًا فلا يُفِيدُء وإِنِ اختارٌ تَضْمِينَ الآَخَرِ يرجمٌ على الأوَّلٍ؛ لأنّه 
وى طاح ير مي تيار اللررر رو تا الجا 

هذا إذا لم يَقَلْ له اعمّلٌ فيه بِرَأيك فأمّا إذا قال و شَرَطَ له النُضْفٌ فَدَفَعَه إلى رجل آخَرَ 
عُلّثِ الخارج فهو جائرٌ يما ذَكْناء وما خَرَجّ من القمَرٍ فنضفٌه ليرب التخْلٍ والسُدُسُ للعايلٍ 
الأوَلٍِ؛ لأنّْ شرط الثُلْثِ يرح ع إلن نص خاكة ١‏ لان العيد واس عليه دق 7ن 


يج 3 وو 


السدذمن ضرورةٌ . 
وذَكَرَ محمد - رحمه الله - في الأصلٍ أ له إذا لم يَعلٍ ١‏ امكل [فيه 21 بوايك .وفده 
له شيئًا مَعْلومًا و اي ا 0 
فصل [في حكم المعاملة الفاسدة] 
وَأمَا حُكمُ المُعامَلةٍ الفاسدة فأنُواعٌ ذَكَرْناها في المُارَعة . 
منها: أنه لا ب يُجْبَرُ العايل على العمل ؛ ل الجر على العمل بتكم العقد ولم يَصِحٌ. 
ومنها: أن الخارجَ كُله صاحب الأرض؛ لأنّ استحقاقٌ الخارج لِكَوْيهِ ماه كه 
واستحقاقٌ العايلٍ بالشَرطٍ ولم يَصِحٌّ فيكونُ يصاحب المِلكِ» ولا يَقصَه دَق بشيءٍ منه؛ لأنّه 


حَصَلَ عن خالص مِلكه . 
ومنهاء أنَ أجرّ المثل لا يجب في المُعامَلةٍ الفاسدةٍ ما لم يوجَدٍ العمل لِما ذُكَرْنا في 
المزارّعة . 


ومنها: أنْ وجوت أ جر المثلٍ فيها لا يَقِفٌ على الخارج بل يجبٌ وإِنْ لم يُخْرِجٍ الشّجرُ 
شيئًا بخلافي المعامَلةٍ الصَحيحة» وقد ذَكَرْنا © الفرْقٌَ في كِتابٍ المُرارَعةٍ . 


ومنها: : أن أ جر المثلٍ فيها يجبٌ مُقَدوًا بالمُسَمّى لا يَتَجَاوَرُ عنه عند أبي يوسفٌ وعند 


)١(‏ في المخطوط : «فإنه عمل بنفسه) . () في المطبوع : «فبقى». 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مر؟. 


محمّدٍ يجبُ تامًّا وهذا الاختلافٌ فيما إذا كانت حِصَّهُ كَل واحدٍ منهما مُسَمَاةٌ فى العقدٍ فإِنْ 
لم نَكَنْ مُسَمَاةً في العقدٍ يجبٌ أجرُ المثل تامّا بلا خلافٍ» وقد مَرّتٍ المسألةٌ في 
[كتاب] "'' المزارَعةٍ 
فصل [في الأعذار التي تفسخ بها] 
وَأمّا المّعاني التي هي عَذّرٌ في فسخها ”" فما ذَكَرْنا في كتاب المُزارَعةٍ» ومن الأعذارٍ 
التى فى جازب العامل أنْ يكونّ سارِقًا مَعْروقًا بِالسَّرقَةٍ فيُخافٌ [على] ”" الثّمّر والسّعَف . 
فصل [فيما بنفسخ به عقد المعاملة| 
وَأَمَا الذي يَنْقَسِحُْ به عقد المُعامَلةٍ فأنواغٌ: 
. ا(58), م م ءا اه 
منها : صريح الفسخ . 
ومنها: الإقالة . 
ومنها: انقِضاءً المذةّ. 
فصل [في حكم المعاملة المنفسخة] 
وَأنَا حُكُمُ المُعامَلةِ المُنْفّسِحْةَ: فعلى نحو حُكْم المُزارَّعةٍ المُنْفّسِحْةٍ - واللّه تعالى 


ا 
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)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «فسخ المعاملة». 
زياد من اللبتخظوط. (4) في المخطوط: «فمنها». 


كل الي" 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ الويسان فى الوك أنه هركا رق وار نواع 
المياه وفي بيانٍ كم كُل نوع منها . 

أمًا الأؤل: ِالشَرْبٌ في اللّغةٍ تععارة عه المقطا والتصيب من الماء قال الله تعالى عَرَّ 
شَأنه > # هلي َاقَة وي ول سرب توم تور مَعُلُورٍ © [الشعراء :] وفي الآيةٍ الكريمة دَلالةَ على 
جوازٍ قسمةٍ الشَرْبٍ بالأيّام ؛ ؛ لأنْ الله بيهانه رعالى عراس - أخبّرَ عن نَبِيّه سَيِّدِنا 
صالِح - عليه الصلاة والسلام - قبل ذلك ولم يَعْقٌ: يعْقَبْه بالفسخ فصارَتٌ شريعة لَنا مُبْتَدَةَ؛ 
فتها استدل معد - رحمه الله - في كتاب الشزب؛ لجواز قسمة الدب با لأيَام . 

وفي عرف الشرع عبارةٌ عن حَقٌ الشرْبٍ والسقي . 

وأمًا بيانٌ أنواع المياه فتقول «الهياة أريعة أنواع : 

الأؤل: الماءٌ الذي كر في الأواني الو" 

والثاني: الماءٌ الذي يكونٌ في الآبار والحياض والعيونٍ. 

وَالتَالِتُ: ماءُ الأنْهارٍ الصَّعْارٍ التي تكونٌ لأقوام مَخْصوصينٌ . 

والزابغ:ماء الأثهار الهظام يحون وسَْحونَ ووجلة والّرات ونحوها . 

ما بيانٌ كم كل نوع منها على القسمة : 

أمًا الأؤل: :فهو ملو يصاحبه لاَق لأحلٍ فيه؛ لأنّ الماء وإنْ كان مُباحًا في الأصل 
لَكِنَ المُباحَ يُمُْلَكُ بالاستيلاء ء إذا لم يَكَنْ مملوكا لِغيرِه كما إذا استؤلى على الحطب 
والحشيش والصّيْدٍ فيجورٌ بيعُه كما يجودٌ بيع هه الأشياء وكذا السَّقَاءونَ يَبِيعونَ المياة 
المَحُروزةٌ في الظرويء به جَرَتِ العادةٌ : في الأمصارٍ وفي سائرٍ الأعصارٍ من غير تكير فلم 
سد 500 
ولو خاف الهلاكَ على نفسه من العَطَشٍ فسَّألَه فمَتَعَه نتكقه إن لم يكن نه فضلٌ فليس له أ 

يقاتِلّه أصلاٌ؛ لأنّ هذا دَقَمَ المَلاكَ عن نفيه بإهلاكِ غيره لا بقَضْدٍ إهلاكه, وهذا لا يجوة 


! 2ه 


() تم مقابلة كتاب الشرب على نسخة قديمة. 


طق 


وَإِنْ كان عندّه فضل ماء عن حاجّيِه فللممنوع أن يُقَاتِلّه لِيَأخْلٌ منه الفضْلّ لَكِنْ بمادونٌ . 
السّلاح» كما إذا أصابَئْه مَخْمَصةٌ وعند صاحبه فضْلُ طعام فسّألَّهِ فمَئعَه وهو لا يجدٌ غيرّه . 

وامًا الثاني: الماءٌ الذي يكونٌ في الحياض ادو سس كلس مده لصاحب بل 
عو اع في لنقية» كواء كان في أرق شاحز ريوع 5آ 51 لكر الغزول ها لا الماء 

في الأصل خَلِقٌ مُباحًا لِقولٍ 0 والسلام : «الناسٌ شُرَكاءً فِي ثلاث الماء 
والكَلا والتار» *'2 والشّركةٌ العامة ؛ تَقْتَضى الإباحة إلا أنّه إذا جَعِلَ في إناءٍ وأخرّرّه به فقد 
لتر عوووس ع مارك لاجر تتم مولز ةا اللتتذؤان فيا عائز الكراحات الددر 
العماركز اذالم يوج ذلك حي على قل الإبائحة لقا .3 بالشرع ولا يسكور ييه لا 
مَحَلَّ البيع هو المالّ المملوك وليس له أنْ نْ يَمْنَعَ النّاسّ من الشّفَةٍ وهر الذزت الذديب -. 
وسّفي دَوابّهِم منه؛ لأنه باح لهم وقد رويّ أن رَسولٌ الله يك َمَى عن مَنع َب من 
وهو فضّل مائها الذي يخرجٌ منهاء هم أن يَْقوا منها لشيفاههم ودوابّهم فأما لرْروهم 
العو واو ل ا حَقّه أصلا إلا إذا كان ذلك في 
أرض مملوكة فلٍصاحبها أن ب يَمْنَعَهِم يمْنعَهِم عن الدّخول في أرضه إذا لم يُضْطَرًوا إليه بن وججَدوا 
غيرًه؛ لأنَ الدّخولٌ إِضرارٌ به من غير ضرورةٍ فلّه أ نيدقع الصْرَّرَ عن نفسه وإِنْ لم يجدوا 
غيرّه واضْطُرّوا وخافوا الهَّلاكَ يُقَالَ له : إِما أنْ تَأدَنَ بالدّخولء وإمًا أنْ تُغْطيَ بنفسك فإنْ 
لم يُغْطِهم ومَنَعَهِم من الدّخولٍ لهم أنْ يُقاتلوه بالسّلاح ليوا قدرٌ ما يَنْدَفِمُ به الهَلاك 
عنهم» والأصل فيه ما روي أن قَوْمَا ورّدوا ماءً فسَألوا أهلّه أنْ يَدُلَوهم على البثر فأبَوا 
وسّألوهم أنْ يُعُطوهم دَلُوَّا فأبَوَا فقالوا لهم : إِنّ أعناقّنا وأعناقٌ مَطايانا كادّث تُقْطعٌ» فأبَوا 
فذكّروا ذلك لِسَيّدِنا عَمّرَ - رضي الله عنه - فقال :هلا وضَعْتُمْ فيهم السّلاحَ؟ بخلافٍ 
الماء المُحْرَزِ في الأواني والطّعام حالة المَخْمَصٍ ان الطاءاعرداك يللو لك لضا هركذا 
الطَعامٌ فلا بد من مُراعاةَ حُرْمَةٍ المِلْكِ لِحُرْمَةٍ القِتالٍ بالسّلاحء ولا مِلْكَ هناك بل هو على 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجهء كتاب : الأحكام» باب : المسلمون شركاء في ثلاث. . .» برقم (1177؟) 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه) وانظر صحيح سنن ابن ماجه . 

(؟) أخرجه البخاري (بمعناه)» كتاب : المساقاة» باب: من قال: إن صاحب الماء أحق بالماء حتى يروي» 
برقم 0ه 2,)5 ومسلمء كتاب : المساقاة. باب : تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. برقم )١655(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


الإباحة الأصليّة على ما بَيّنَاء فإذا مَبَعَه أحدٌ ما له حَقَ أَخْذه قائَلّه بالسّلاح كما إذا مَنَعَهِ ماله 
المملوك . 

وامَا النَّالِتُ: الماءٌ الذي يكرن : في الأنْهارٍ التي تكون لأقوام مَخْصوصين فِيَتَعَلَقَ به 
أخكام : ار إن ف اجن وبعضها يرجم إلى الشوتة وبعضها يرجمٌ إلى 

أمَا الذي يرجمٌ إلى نفس الماءء فهو أنّه غيرُ مملوكِ لأحدٍ لما ذَّكَرْنا أن الماء خَلِقٌ مُباحَ 
الأصل بالتصٌّ وإنّما يَأحُذْ حَُكُمَ الملكِ بالإحرازٍ بالأواني فلا يجورٌ بيعْه لِعَدَم المِلْكِ . 

ولوفال: اسقِني يومًا من نَهْرِكَ على أنْ أسْقيّك يومًا من نَهْرٍ كذا لا يجوز؛ لأنَّ هذا 
ظ مُبَادلةٌ الماءِ بالماء فيكو بيمًا أو إجارة الشَّرْبٍ بالشّْبء وكُلُ ذلك لا يجودٌء ولا تَجِورُ 

إجارَُه ؛ لأنّ الإجارةً تمليك المَتْمّعةٍ لا تمليك العَيْن بمَنافِها ليستْ بمملوكة . 

ريسي ارس ويا او و ا 
لا عدا لأنّ هذا استتجارٌ السشّمك» وكذالو استاجدَ أ 
ليَحْتَطبَ ؛ لأنْ هذا استئجارٌ ل لوي ا 5 
راس : وهو شُرْبُ الكاس والدّوابٌ» وله أن يمع من سَفي الع والأشجار؛ ؛ أن 
ميدع ماشاري لاطي نال عمد الأ كن راغي كاده إلبه فتشقى ننه رزعه 
وأكيجاةة قبطا حقه اضلة. 

ولو أؤن بالنشفي والتوْد ام له جارّء ؛ لأه بطل حو نفييه. 

واما الذي يرحيغ إلى الشرّب: فهو أنه لا يجو بيه مُمَدًا؛ بأنُ باع شِرْبٍ يوم أو أكثر؛ لأنه 
عبارةٌ عن حَقّ الشَّرْبٍ والسَّفْي والحُقوقٌ لا تحتمل الإفرادً بالبيع والشّراء ولو اتشرق انه 
دارا وَغَيدًا وقتضهتها لَرِمّهِ رد الدَارٍ والعبد؛ لأنّه مقبوض بِحَُكُم عقر فاسدٍ فكان واجبٌ 
الوَدٌ كما في سائر البياعاتٍ الفاسدةٍ ولا شيء على البائع بما انتَمَعَ به من الشرْبٍ . 

ولو باع الأرض مع الشُرْبٍ جار تَبَعَا للأرض» ويجوزٌ أنْ يجَعل الشيء تبعًا يغيره» وإن 
كان لا يجِعَله مقصودًا بنفسيه كأطرافٍ الحيّوانٍ» ولا يدخل الشَرْبٌ في بيع الأرض إلآ 
بلقتي صريوكا ويد كريها رذن عله با ناتيقول : بعتها بحقوقها أو بمَرافِقها أو كُلْ قليلٍ 
وكثير هو لها داخِلٌ فيها وخارِجٌ عنها من حُقوقهاء ٠‏ إن لم يَذْكُوْ شيئًا من ذلك لا يدخل ؛ 


دلقة 


لأن اسم الأرضٍ بصيمَيه وحروفه لا يَدُلَ على الشَرْبٍ ولا تجوز إجارثه مُفرَدا؛ لأنْ 


الحقرق لا تحتملٌ الإجارةً على الانفرادٍ كما لا تحتمل البيعَ وكذا لو جعله أجرةٌ في إجارة 
الدّارٍ والعبدٍ ونحو ذلك لا يجوز؛ لاا 
لا يَصْلُحُ نَمَنَا في البياعاتٍ فلا يَصْلّْحُ أَجْرةٌ في الإجاراتٍ ولو انتَمّمَ بالدَارٍ والعبدٍلَزِمّهِ أجرٌ 
مثله ؛ ؛ لأنّه اسَوقَى مَتْمَعةَ المَعْقودٍ عليه عقدًا فاسداء فَيَلْرْمُه أَجْرة المثل كما في سائر 
الإجاراتٍ الفاسدة. 

.ولو استَاجَرَ الأرضّ مع الشّرْبٍ جار تَبَعَا للأرض؛ كما في الببع على ما ذَكَرْنا ولو 
استأجَرَ أرضًا ولم يَدْكُرِ الشَّرْبَ والمَسِيلَ أصلاً فالقياسٌ أنْ لا يكونّ الشَّرْبُ والمّسيل كما 

في البيع . 

وفي الاستحسانٍ كانا له ويدخلا تَحْتَ إجارة الأرضٍ من غيرٍ تسمية نضا لِوُجودها 
دَلالة ؛ لأنْ الإجار #تمليكُ المَنفّعةٍ بعِروَضٍ ولا يُمْكِنُ الانقفاعٌ بالأرضٍ بدونٍ الشرْبٍ 

فيَصيرُ الشّرْبُ مذكورًا بذِكْرٍ الأرضٍ ذَلالة بخلاف الببع ؛ لأنَ البيعَ تمليك العَيْنِ والعَيُِ 

بكي انملك ينركه ولا تَجورٌ هبيه والتَصَدْقُ به؛ لأنْكُلٌ واحَدٍ منهما تمليك والحقوق 
المُدْرَدةُ لا تحتملٌ التَمليكَ» ولا يجورٌ الصّلْحُ عليه بأنْ صالح من دَعْوَّى على شِرْبٍ سُواءٌ 
كان دَعْرَّى المالٍ أو الحقٌّ من الققصاص في النَفْسِ وما دوه ؛ لأنْ الصَّلّْحَ في معنى الببع 
إلآ أله يُسْقِطُ القصاصٌ ويكونٌُ الصّلْحُ كانه على العَفْوِ ليما ذْكَْنا في «كتاب الصُلْح»» ولان 
صورة الصَّلْح أورَئَتْ شُبْهةً والصاصٌُ لا يُسْتَوْقَى مع الشَبهاتٍ وتََحِبٌ على القاتِلٍ 
والجارح الديةٌ وأرشٌ الجناية ولا نَصِحّ تسميثُه في «باب التكاح» بأنْ توج امرأة عليه وعلى 
الرّوْج مَهُرُ المثل ؛ لأن الئكا تَصَوْفُ تمليكِ وأنه لا يحتمل القمليك؛ وإذا لم نصح 
التَسْمِيةٌ يجبُ العِوّضٌ الأصلئُ وهو مَهْرُ المثلٍ ولا نَصِحُ تسميّئُه في الخَلّْع بأنٍ اختَلَعَتٍ 
رامن نفيها عليه وعليها زه الأو من المَهرِ؛ لأ تسميئه في معرض القمليك إث لم 
بْصِحٌ فهو مال لكو مهوبا فيه فمن حيث إنه لم يحتمل التَمليكٌ لم يَضلْح بَدَلَ الخلع. 
ومن حيث هو مال مَرْعُوبٌ فيه في نفسيه لم يَبْطل يَبْطْلْ ذلك أصلاً فِيَظَهّرُ في وُجوب رَدْ 
التاخوؤ» وهذا أصليرٌ في باب الخُلّع مَحفوظ أله شي؛ تَعَذَر تسليمٌ ابد المذكور وهو 
مال مَرْغْوبٌ في نفسه يجب عليها رَدُ المَأخوذٍ من المَهْرٍ وموَدَيه ؛ لأنَ الإِرْتٌ لا يَقِفْ على 


ةل عشب ام لل ج06 
الوتك لا تهالة ين بادك في حََقٌ المالٍ كما يَنْبْتُ في المِلّكِ كخيارٍ العَيْبِ ونحو ذلك 
ويوصي به حتى لو أوصّى لرجلٍ أنْ يَسْقيَ أرضه مُدَةٌ مَعْلومة من شِرْبه جازّتٍ الوصبّة 
َه من الثّلّك # لأنّ الوصية وَإنُ كان تمليكا لكتها تمليك بعد المونت: 
ألاترّى أن الموصّى له لا يَمِْكُ الموصّى به في الحالٍ وما الك يعد الموت قاع 
الميراتٌ» فإذا احبّمّل الإرْتٌ احتّمّل الوصبَةً يه التي هي أَخَتُ الميراث . 
وإذااهات الموضى له تلط الوضكة تحت لا تضدنة عير انا إوؤوقة الوقن 12 آان القت 
ليس بعَيْنٍ مال بل هو حَقَ مالي وشِبْه الخذْمةٍ» ثم الوصية بالخدْمةٍ بطل بموتٍ الموصّى 
لعولا تصن ميراثنافكذلكف الوضئة بَةُ بِالشَّرْبٍ ولو أوصَى أن يُتَصَدَقٌ بالشُرْبٍ على 
المساكين لم و الي 
مابعد الموتك«الوضية ود شت كل وسوس الذوكا وهل فورقانه: 
سا0 0 
ار ا 
يه له لان شم ادارب يده ذه ادوس ؛ واماكاذكذلك لاعيها 
المقصود إذِ المقصودٌ من الشَُرْبٍ السَّقْىُ» والسَّفْىُ يختَلِفٌ باختلافٍ الأراضي» والمقصودُ 
من الطريق هو المُرورُ وإنّه لا يختَلِفٌ باختلافٍ الدّور . 
ولو كان الأعلى منهم لا يَدْ سرشبوال يكر التو ات مو 
يكن له ذلك ولَكِنْ يَشْرَبُ بحصي ؛ لأنْ في سَكْرِ ار حتى يَشْرَبَ الأعلى منْعَ الأسْفَلٍ من 
الشَّرْبٍ وهذا لا يجوزء إلا إذا تَراضيا على اذ كر كل في نويه فيجوث. 
ولو أراد أحدٌ الشرَكاء أن ينْصِبَ على التَْرِ المُشترَك و حَى أو دالية أو سانيةً نُظِرَ فيه فإِنُ 
كان لا ب يَضْرُ بالشَرْبٍ والنَهْرٍ وكان موضِعٌ البناء أرضٌ صاحبه وال فلا؛ لأن رَقَبة الف 
وموضع البناء ِلْكُ بين الجماعةٍ على الشّرِكةٍ» وحَقٌ الكل مُتَعَلْقّ بالماء ولا سَبِيلَ إلى 
التَصَرُفٍ في المِلْكِ المُشترَكٍ والح المُشترَكِ إلا برضا الشركاء . 
وأمًا الذي يرجبغ إلى النهْر: فالأصل فيه أنّ النَهْرَ الخاصٌ لِجَماعة لا يَمْلِكُ أحدهم < 
لتر انيداس خبر رقنا الباقيل طواة اذ بهم التضرت أو لا لأنَ رَقَبة النَهْرٍ مملوكة 
لهم؛ وخُزمة التَصَّرّفٍِ في المملوكِ لا تَمَ تَقِفْ على الإضرار بالمالِكِ» حتى لو أرادٌ واحدٌ من 


الشُرّكاء أنْ يَحْفِرَ نَهْرًا صَغيرًا من النَهْرٍ المُشْترَكِ فِيَسوقٌ الماءً إلى أرض أخياها ليس لها منه 
يرْبٌ ليس له ذلك إلا برضاهم؛ لأنّ الحذْرَ تَصَدُفٌ في مَحَلَّ مملوك على الشركة من غير 
رضاهم دج نه 

وكذلك لو كان هذا النَهْرُ يَأحُذُ الماء من النَهْرٍ العَظيم فأراد واحدٌ أنْ يَزِيدَ فيها كوّةً من 

غير رضا الشُّركاءء ليس له ذلك وإِنْ كان ذلك لا يَضُرُهم؛ لأنّ ذلك تَصَوُفُهِم في النَهْر 
بإجراء زيادةٍ ماء فيه من غير رضاهم فيمَنَع عنه . 

.ولو أراد أنْ يَنْصِبَ عليه رَحَى فإِنْ كان موضِعٌ البناء مملوكا له والماءٌ يُدِيرُ الرّحَى على 
سَيْبه له ذلك؛» وإِنْ كان موضِعٌ البناءِ مُشْترَكا أو تَقَعُ الحاجةً إلى تَعْرِيج الماء ثم الإعادة 
ليس له ذلك لما فيه من الضّرَرِ بالشركاء بتأخير وُصولٍ حَقَّهِم إليهم بالتَغريج» كما إذا حَمَرَ 
نَهْرَا في أرضه وأراد أنْ يُعَرّجّ الماءً إليه ثم يُعيدّه إلى النَهْرٍ ٠‏ وكذلك لو أرادٌ أحذهم أنْ 
يَنْصِبَ دالية أو سانية فهو على هذا التَمُْصيلٍ» وليس لأحدهم أن يَضْعَ قنطرةٌ على هذا 
النَهْر من غير رضاهم؛ لأنّ القَنْطرةَ تَصَرٌ ف في حافت النهْرٍ وني قواه» وكُل ذلك مُشتر ترك . 
ولو كان التَْرُ بين شريكين له حمس كرّى من النهْرٍ الأعظّم ولأحد الشريكين أرض في 
أعلى النَهْرٍ وللآحَرٍ أرضٌ في أَسْفَلِه فأرادة صاحبٌ الأعلى أنْ يَسَدَ شيئًا من تلك الكوّى لما 
يُدْخِلُ من الضَّرَّرِ في أرضه ليس له ذلك إل برضا شريكه لان كف شري كه ذأة تسود 
له دَفُعٌ الضَّرّرٍ عن نفسه بإضرارٍ غيره وإِنْ أراد أنْ يَتَهايآ حتى يد في جيه ما شاء لم يكن 
له ذلك إلا برضا الشَّرِيِكِ لما قُأُناء وإنْ تَراضَيا على ذلك زَمانًا ثم بدا صاحب الأسْمَلٍ أن 

يَنْقْضسَ فلّه ذلك؛ لأنّ المُراضاةً على ما لا يحتمل التَملِيكَ تكونٌ مُهايَأةَ وإنّها غيرُ لازمة . 

ولو كان النَهُرُ بين رجلين له كرّى فأضافٌ رجل أ جنّبيٌ إليها كوّةٌ وحَفْرَ نَّهُرَا منه إلى 
أرضه بِضًا منهما ومَضَى على ذلك رَمانَ ثم بدا لأحيهما أن يَنقْضسَ فله ذلك؛ لأن 
العاريّة لا تكونٌ لازمة» وكذلك لو مات لِوَرَنَيهِما أنْ يَنْقُضوا ذلك لما قُلْنا . 

ولواكان لقني ماحد الما من الَهْرٍ الأعظّم ولِكل رجلي نَهْرٌ من هذا النهْر 
فمنهم مَنْ له كوّتانٍ ومنهم مَنْ له ثلاث كرّى فقال صاحبٌ الأسْفَلٍ يصاحب الأعلى : نكم 
تَأخذونٌ أكثرٌ من تصيكة ؛ ؛ لأنّ دفْعة الماء وكثرته في أُوَلٍ النَهُرِ ولا يأنينا إل وهو قليل 
فأرادوا المُهايَاة أيَامَا مَعْلومةَ فليس لهم ذلك. ويُيْرَكُ الماءُ وَالنَهْرُ على حاله ؛ لأنَ مِلْكهم 


في رَقَبَةٍ النَهْرِ لا في نفس الماء . [ 

3 أراد واحدٌ منهم أن يوَسّمَ كوَةً نَهْرِهء لم يَكَنْ له ذلك؛ لأنّه يُدْخِل فيها الماء زائدًا 
على حَقَه تداك تتلك ذللك ولد م حَمَرَ في أسْمَّلٍ النَهْرٍ جازٌ» ولو زادً في عَرْضِه لا يجوز؛ أن 
الكوّى من حُقوق التَهْر فيَمْلِكه بمِلْكِ النَهْرٍ بخلافي الرّيادةٍ : في العَرْض . 

ولوكان تَهْيَاحُدُ الماة من التهر الأعظّم بين قَوْمٍء فخافوا أن يب بَثِقّ فأرادوا أَنْ 
يحصّنوه» فامتَتَعَ بعضهم عن ذلك ؛ فا كا اانا لخترو ةعكر إن سيره 
بالحِصّصٍء وإنْ لم يَكنْ فيه ضرّرٌ عامٌ لا يُجُبَرونَ عليه؛ ؛ لأنَ الانتفاعَ مُتَعَذّدٌ عند عُموم 
الضّرّرِء فكان الجبْرُ على التَخْصيصٍ من باب ذَفْع الضَّرّرٍ عن الجماعة فجازٌ وإذا لم يَكنٍ 
الضَّرَرُ عامًا يُمْكِنٌ الانتفاع بِالنَهْرٍ فكان الجبّْرٌ بالتخصيص جبْرًا عليه زياد الانتفاع بِالنَهْرٍ 
هذا لا يجوز 

ولو كان نَهْرْ إرجل مُلاصِقٌ لأرض رجل فاختّلف صاحبٌ الأرض والنْهْرٍ في مُسَّنَاةٍ 
فالككتاة لتدالعتع الأر ص ضن الى حدين > رديه الله اله آن رين تهااطينه ولك لسن 


له أنْ يَهْدِمَها. ظ 
فيه أن يوشت ومعكد الخكتاة لضاحت الت خريةًا لتورةولهآن حرس فنها و لمك 


ون لم يَكُنْ مُلاصِفاء بل كان بين النَهْرٍ والأرض حائلٌ من حائطٍ ونحوه؛ كانت 
المستاة ُصاحب النَهْرٍ بالإجماع» وبعض مَشايخِنا ينوا هذا الاختلاف على أنّ النَهْرَ مَل له 
عون م لبان فتررسل ا في أرض مَواتٍ بِإِذنٍ الإمام عند أبي حنيفة لا حَريمٌ لهء 
وعندهما له حريم . 

(ووجه) البناء عليه أنّه لَمّا لم يَكَنْ لِلَهْرٍ حَرِيعٌ عند أبي حنيفة كان الظاهرٌ شاهدًا 
يِصاحب الأرض فكان القولٌ قوله» ولّمًا كان له حَرِيمٌ عندّهماء كان الظاهِرٌ شاهدًا 
لصاحب النَهْرِ فيكونٌ القول قوله . 

وبعضهم لم يُصَحّحوا البناة وقالوا: لا خلاف أن لِلنَهْرٍ حَريمًا في أرضٍ المّواتٍ؛ لآن 
للبِئْرٍ والعَيْنِ حَريمًا بما فيها بالإجماع؛ وقد رَوَى عليه الصلاة والسلام أنه جعل لهما 
حَريمًا ِحاجَتِهما إلى الحفْر لِعَعَذّرٍ الانتفاع بها بدونٍ الحفْر ؛ لأنَ حاجة الئَهْرِ إلى الحريم 


كحاجة البثْر والعَيْنٍ بل أشَدّ فكان جَمْلُ الشرع للبثْرٍ والعَيْنٍ حَريمًا جَْلا لِلَْرِ من طريتي 
الأولى» دَلَ أن اليناء على هذا الأصلٍ غيرُ صّحيح فكان هذا خلا مدا 
(وجه) قولهما أنه لَّمَا كان لِلتهْر حَريمٌ بالائَّاقٍ كان الظَاهِرُ شاهدًا يصاحب الَهْرِ فيجبٌ 
العمل بالظّاهِر حتى يقومٌ الدَّلِيلُ بخلافه» ولهذا كان القول قولَ صاحب البثْرٍ والعَيْنِ عند 
الاختلافي كذا هذا . 
ولأبى حنيفةً أنّ المُسَنَاةٌ إذا كانت مُسْتَويةٌ بالأرض فالظَاهرُ أنّها مِلْكُ صاحب الأرض» 
لو كانت حَريمًا ِلتٍِ كانت مُرَْفِعةً يكنا مَلقَى طينه فكان الظَاهرٌ شاهدًا يصاحب 
الأرض إلا أنه لا يَمْلِكُ هَدْمَها لِتَعليِحَقّ صاحب النهْرِ بهاء وفي ي الهَدْم إبطالّه ويجورٌ أنْ 
يْمْتَمَ الإنسانُ من التَصَرَّفٍِ في م مِلْكه لِتَعَلَّق حَنٌَّ الغير كحائطٍ لإنسانٍ عليه جُذْوعٌ لغيه 
وات الود وديا 
كرْيٌ النَهْرٍ المُشْترَكٍ على أصحاب النْهْرٍ وليس على أصحاب الشَّفَةٍ في الكحري 

لح رو ل نياك 
الماء والسَّفي لِلدَّوابٌ فقّط . 

افيف قن 06ل الكزى لدي ؛ قال أبو حنيفة : عليهم أنْ يَكروا من أعلاه وإذا 
جاوزوا أرضٌ رجلٍ دَفَعَ عنه وكان الكَرْيّ على مَنْ قي . 

وقال ابويوسق ومحمذ: الكَرْيّ عليهم جميعًا من أرَلِه | إلى أخِرِه ب بحِصّص الشُرْب ‏ 
والأراضي حتى إِنّ النَهْرَ لو كان بين عَشَّرةٍ أَنْمْسِ أراضيهم عليه لحر ري ره الت إلى 
أنْ يُجاوِرَ شِرْبَ أُوَلِهم بينهم على عَشْرةٍ أشهم على كُلَّ واحدٍ منهم العُشْرُ فإذا جاوّزوا 
شِرْبَ الأول سَقَط عنه الكَْي وكان على الباقينَ على يِسْعةٍ أسْهم فإذا جاوّزوا شِرْبٌ الثاني 
َف ناي وكان على الاق على ماي أشهم مكذا» وهذا عن بي حنيفة وات 
عندّهما فالكَرْيُ بينهم على عَشَرةٍ أسْهم من أعلى النَهْرِ إلى أسْفَل 

وها قول ابي حنيفة:إن لكي من مُقوق الملّك وال ني الأعلى :: مُشْتِرَك بين 
الكل من فوّهة النْهْرٍ إلى : شرب أَوَلِهم فكانت مُؤْئَتُه على الكل » ٠‏ فأمًا بعدّه فلا مِلْكَ 
يصاحب الأعلى فيه إِنَما له حي وهو حَقُ تسبي الماء فيه فكانت مُوتُه على صاحب اليك 
لاعلى صاحب الحقٌّ وِهذا كانت مُوْنةٌ الكَري على أصحاب التَهْرٍ ولا شيء على أهلٍ 


الشّةٍ؛ لأنْ الملكَ لأصحاب التفْرٍ ولأهلٍ الشف حٌَ الشّرْبٍ وسَفْي دَوابّهِم وكذا كل مَنْ 
كان له مَبْلّ على سَطّحَ مملوك لغيه فكانت عَرامتُه على صاحب السّطح لا عليه ليما قُلنا. 

(وأمًا) الأنهار لظام كسَبْحونَ وله والقْراتِ ونحوها فلا يلْكَ لأحدٍ فيها ولا في 
َال وكذا ليس لأحدٍ حَنَ حاص فيها ولا في الشَرْبٍ بل هو حَقَّ يعامّة المسلمينَ 
لكل أحدٍ حدٍ أن يَنْتَفِعَ بهذه الأنْهار بالشَّةِ والسّفي وه شَقّ النَهْرٍ منها إلى أرضه بأنْ أخيا أرضًا 
00 يَشْنَّ إليها نَهْرًا من هذه الأنْهارٍ وليس للإمام ولا لأحدٍ مَنْعُهِ إذا لم 

بض الت وكذا له أن ينْصِبَ عليه رحى وداليةٌ وسانية إذا لم َو بالتهر؛ لأن هذه الأنْهارَ 
50-0 تَ يَدِ أحد فلا ب بالك الالتسادل نين أجلو كاف اننا فيه تامع غلن 
سواه فكان كل واحلٍ بسَبيلٍ من الانتفاع ٠‏ لَكِنْ بشريطة عَدَّمٍ الصّرّرٍ بالنَهْرٍ كالانيفاع 
بطريقٍ العامّةٍ وإِنْ أضرٌ بِالْهْرِ فلِكُلٌ واحدٍ من المسلمين مَنْعْه لِما بَّنا أنه حٌَ لِعَامَةٍ 
المسلمينٌ وإباحةٌ التَصَّدُْفٍ في حَقَّهم مشروطةٌ بانيفاء الضَّرَّرٍ كالتٌصَدْفٍ في الطريقٍ 
الأعظم . 

وسيل أبو يوسفٌ عن هر مَرْوَ وهو نَهْرٌ عَظيمٌ أخيا رجل أرضًا كانت موانًا فحَفَر لها 
نَهرًا فؤْقٌ مَرْوَ من موضع ليس يَمْلِكَه أحدٌ فساقً الماءً إليها من ذلك النَهْرٍ فقال أبو 
يوس : إِنْ كان يدخلٌ على أهل مَرْوَ ضرًرٌ في مائهم ليس له ذلك وإِنْ كان لا يَضْرُهم فله 
ذلك وليس لهم أنْ يَمْتَعوه لما فنا . 

وسيل أيضًا: إذا كان يرجل من هذا النَهْرِ كرّى مَعْروفةٌ هَل له أنْ يزيد فيها ؟ فقال: إِنْ 
اي يأك وذلك لبشه بأل افر ذلك ولركان ام لقم وش الما مد 
هذا التَهْر فأراد واحدٌّ منهم أنْ يَرِيدَ كرّةٌ لم يَكُنْ له ذلك» وإِنْ كان لا يَصُوُ بالدَهْر . 

(ووجه) الفرق أنّ الرّيادةً : بي التصل لازا الشراته في + معد لابين العامة » وحزمة 
النَصَّرُفٍ في حُقوقٍ العامّةٍ لا تَنْبْتُ إلا بشريطة الضَّرَّرِء والرّيادةٌ : 0# 
في مِلّكِ مُشترَك بأل زياد الماء في التقر» وَالتضات في اليلك المشطرك لا قف 3 
على الضَّرّرٍ بالمالِك» هو الفرْقٌ . 

ولو جَرَرَ ”' ماءٌ هذه الأتهارعن أرض فليس لِمَنْ يليه أنْ يَضْمّها إلى أرض نفسه ؛ 


.)٠١*( جزر الماء عن الأرض جزرًا : تَضب وحَسَره انظر: المعجم الوجيز ص‎ )١( 


لأنه يُحْتَمَّل أنْ يَعودَ ماؤُّها إلى مكانه ولا جد | ليه سَبيلاً فيُحْمَل على جانب آخَرَ فيض 

عن رامن القةه أد كان بإزائها من الجانب الآخَرٍ أرض موا لا يَستفِئُ أحدٌ بحئل ‏ 
الماء عليه فلّه ذلك ويفلكة اذا أخياه بإذنٍ الإمام أو بغيرٍ | إِذْنْه على الاخثلاني المَعغروفي. 

ولو احتاجَتُ هذه الأنْهارُ إلى الكري فعلى السّلْطانٍ كراها من بَيْتِ المالٍ؛ لأنَ مَنْمَعَتَها 
ِعامَةٍ المسلمينَ فكانت مُوْنَتُها من بَيْتِ المالٍ ِقولِه - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: «الخراجُ 
بالصّمانِ؛ ('2 وكذا لو خيفٌ منها العَرَقُ فعلى السلْطانٍ إِصَلاحٌ مُسَنَاتِها من بَيْتٍ المالٍ لِما 
ُلْنا - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم - . 
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(1) حسن : أخرحة ابو قوف كتاب البيوع, باب : فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم 
(4ة"؟) والترمذي» برقم .)١546(‏ والنسائي. برقم ٠(‏ ) وابن ماجه. ل 
عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل. رقم .)١1"16(‏ 


كل قزرا 


الكلام في موضِعين: 

في بِيانٍ أنواع الأراضي . 

وفي بيانٍ خكم كل نوع منها . 

-(أها) الأول: فالأراضي في الأصل نوعانٍ: أرض مملوكةٌ» وأرض مُباحةٌ غيرُ مملوكق 
والمملوكة نوعانٍ : عامرةٌ وخرابٌ» وَالمباحة توطاة أيضا: 

نوع هو من مَرافِقٍ البلدةٍ مُحْتَطبًا لهم ومَرْعى لِمَواشِيهم 

6و 0 من 560 وهو ا بالمَواتٍ . 


الي 0 0 
الذي انقَطعَ ماؤها ومَضّى على ذلك سُنونَ؛ لأنّ المِلْكَ فيها قائمٌ وإنْ طالَ الرّمانُ حتى 
يجورٌ بيعٌها وهبَتُها وإجارتها وتّصيرَ ميراثًا إذا مات صاحبّها إلآ آنّها إذا كانت خَرابًا فلا 
حراج عليها إِذْ ليس على الخراب حراج إلآإذا مطْلها صاحبها مع التمَكُنٍ من الاستثماء 
فعليه الخراجٌ وهذا إذا عرف صاحبّها فإنْ لم يُعْرَفَ فحُكمُها حَُكم اللْقَطةَ 3» يُعْرَفَ في كتابه 
إِنْ شاء الله تعالى . 
وأمًا الكَلاًالذي يَنْبْتُ في أرضٍ مملوكة, فهو مُباحٌ غيرُ مملولكٍ إلآ إذا فطع صاحبٌُ 
الأرض وأخْرجَ فِيَمْلْكُه . 
هذا جوابٌ ظاهر الروايَةٍ عن أصحابنا رضي الله عنهم؛ وقال بعض المُتَأْخَرينَ من 
مَشْايخنا رحمهم الله - : أنّه إذا سَّقاه وقامٌ عليه مَلكه؛ والصَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛ 
لأنّ الأصلّ فيه هو الإباحةٌ ؛ لِقوله عليه الصلاة والسلام : «النَاسٌُ شُرَكاءُ ني ثلاث الماء والكَلَا 
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. سبق تخريجه‎ )١( 


والشَّرِكةٌ العامَةُ هي الإباحة» إلا إذا قَطعّه وأ خْرًرّه؛ لأنه استؤلى على مال مباح غيرٍ . 
مملوك فيمِْكُه كالماء المُحْرَزْ في الأواني والظّروفٍ وسائر المُباحاتٍ التي هي غيرٌُ مملوكةٍ 
لأحد. 

والنَارُ: :اسم لِجَوْمَرٍ مُضيءِ دائم الحركة عَلوًا فليس لِمَنْ أوقدها أنْ يَمْنَعَ غيرّه من 
الاصْطِلاء بها؛ لأنْ النّبىَ عليه الصلاة والسلام نِيْتَ الشركة فيها ؛ فأمًا الجِمْرٌ: فليس بنار 
وهو مملول يصاحبه فلّه حَنُ المَئْع كسائر أملاكه ولو أراد أحدٌ أنْ يدخلٌ يلكه لاحتشاشٍ 
لكاو فإذا كان جه في موضع آحَرَ له أن يَمْتَعَه من الدُخول» ون كان لا يجدٌه فيُقال 
لصاحب الأرض : إما أن ادن 1 ال خول واها آن تخش تنفشسك فَتَدفْعَه إليه كالماء الذي 

في الآبر ولمونٍ والحياضي التي في الأراضي المملوكة على ما دنا في كتاب البو 

ولو دَخَلَ إنسان أرضّه بغير إِذْيْه واحتش شل ليس لصاحبه 0 5 ده 
إليه وكذا لا يجورٌ بيعٌه؛ لأنّ مَحَلَّ البيع مال مملوك وإنْ لم يَْبْتْ يَنْيْتْ على مِلْكِ أحدء ولا 
تجو إجائثه ؛ لأنّ الأعيانٌ لا تحتملٌ الإجارة على ما ذَكَْنا في كتاب الدب . 

والجوابُ في الكَانْ في البيع والإجارةٍ والهبةٍ والكاح والخُلْعِ والضّلْحٍ والوصيّة 
كالجواب في الشَرْب ؛ ؛ لأنْ كُنَّ واحدٍ منها غير مملوكِ وقد ذُكَرْنا ذلك كله في الشَرْب . 

وكذللك المرؤ اج '' المملوكةٌ في حُكم الكل على هذا . 

وكذلك الآجامُ "» المملوكةٌ في حُكُم السمكِء ؛ لأنَ السّمك أيضا مُباحٌ الأصلي لقوله 
تعالى - عَرَّ شَأنّه -: يِل لَك صيْدُ د َعَم ا لَخْ4 الساسده:»؟! وقوله علب 
الصلاة والسلام : «أُجِلَّت لَنا مَئِتَتان ودّمان» لوي قلة تقب ولو كا لد بالاحد 
والاستيلاء لما بِينا . 

ولو حُظِرَ السَمكُ في حَظيرة فإِنُ كان مما يُمْكِنُ أَخْذُه بغيرٍ صَيْد يَمْلِكه بنفسٍ الحظر 


)١(‏ المروج: جمع مَرْجء وهي الأرض الواسعة ذات نبات كثير تمرج فيه الدواب أي تخلى تسرح مختلطة كيف 
شاءت» انظر: النهاية فى غريب الحديث (5/ )"١6‏ , 

(؟) الآجام : الشجر الملتف» انظر: المصباح المنير .)1/1١(‏ 

() صحيح : أخرجه ابن ماجه؛ كتاب : الأطعمة» باب: الكبد والطحال» برقم (7715)) وأحمد. برقم 
(014).» والدارقطني بنحوه (5/ 0051/١‏ برقم (2255 والبيهقي ف فى الكبرى /١(‏ 555)» برقم )١١14(‏ 
من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)5١١(‏ 


ا ا ا ا ا ا وا ا ا اذ 
8 


3 دبا وا لا ووو ا لو وو اساي لد 


2 
بعرو الا نعلاو نات التو عض لهذا لوباعيعا وان كان لانن الخذه إلا بدلا 
يَمْلِكه صاحبٌ الحظيرةٍ؛ لأنّه ما استّؤلى عليه ولا يّمْلَكُ المُباحٌ إلا بالاستيلاء» ولهذا لو 
باعه لا يجوز بيعه . 
وعلى هذا سائرُ المُباحاتٍ كالطّيْرٍ إذا باضَتْ أو فرَحَتُ في أرض إنسان؛ أنه يكونٌ 
مُباحًا ويكونٌ للآخِنٍ ل لا لصاحب الأرض سَّواءٌ كان صاحبٌ الأرض انّخَذَ له وكُرًا أم لا. 


وقال المْتَأْخْرونَ من مَشايِخْنا - رحمهم اللفعة نه إن كان انخد لهفلكا له تر دنه 
الآخِذٍ وهذا غيرُ سَّدِيدٍ؛ لقولِه عليه الصلاة والسلام : «لِمَئْ أخذه؛ ولأنّ المِلْك في المُباح 
إِنْما يَنْبْتُ بالاستيلاء عليه وَالآخِذُ هو المُسْتَوْلي دونَ صاحب الأرض وإنٍ اتَخَدَّ له وكُرّاء 
وكذلك صَيْدٌ التَجَأ إلى أرض رجل أو داره فهو للآخِدٍ لِما قُلّنا . 


اساسا رار مر ادا و0 كتنر دواري تبي 


2 


ل 


وجودٍ الاستيلاء منه. وكذلك لو نَم نَصَبَ شبَكة فتَعَقَلَ بها صَيْدٌ تعمل" نَعَقَلاُ لا خخلاصٌ له فهو 
يناصِب الشَّبَكةٍ سَواءٌ كانت الشّبَكة له أو لغيره» كمَنْ أ كمَنْ أرسَلَ بازي ”7 إنسانٍ بغير ذه فأخمذ 
صَيْدَا أو أَغْرَى كلبًا لإنسانٍ على صَيْدٍ فأخذه فكان للمُرْسِل والمُغْري لا لصاحبه» ولو 
تعب لاطا فكاة من نكعتا و فيو لعن 

-(ووجه) الفرفق: أن نَضْب الشَّبَكةٍ وضع لِتَعَقلٍ الصَيْدٍ ومُباشُِ لحب العرامية الدي 


3 ب 
2 .2 


ااه لباك 5 المتعار يوا عابي اد عا 0 


نبي نور ريل 5 ا ا 0 

(وأمًا) الآجامٌ المملوكة في حُكم القَصَبٍ والحطب فليس لأحدٍ أنْ يَحْتَطِبَ من أجَمةٍ 
رجل إلا بإذه ؛ لأنَ الحطبّ والقّصَبَّ مملوكانٍ يصاحب الأجَمة يَنْبتَاذِ على مِلْكِه وإِنْ لم 
بومدية الات أضة بخلافٍ الكل في المُروج المملوكةٍ؛ لأنَ مَنْفْعة الأَجَمَةٍ هي 
التمتت يز الفط كان الك متصير ذا فوسيلف الاح بيلك تملكنا: 


.)57/( البازي : ضرب من الصقور يستخدم في الصيد . انظر: المعجم الوجيز ص‎ )١( 


(فأمًا) الكلاً فغيدُ مقصودٍ من المَرْجٍ المملوكِ بل المقصودٌ هو الرّراعةٌ ولو أنْبَقَارا ... 


رَعَى بَقَرًا في أَجَمَةٍ مملوكةٍ لإنسانٍ فليس له ذلك وهو ضامِنٌ لِما رَعَى وأفسَدٌ من القَصَّبٍ 
لما ذَكرنا أنَّ مَتْفْعة الأَجَمةٍ ة القَصَبُ والحطبٌُ وهما مملوكانٍ يصاحب الأَجَمَةَء وإِنلاف 
مال مملوكِ يصاحبه يوجبٌ الضَّمانَ بخلافٍ الكلاً في المُروج؛ لأنّه يَنْبْتٌ على الإباحة 
دون المِلّكِ على ما بِيّنا . 

والدّليل على التَفْرقَةِ ب بينهما أنه يجورٌ له دَفْعُ المّصَبِ مُعامَلة ولا يجوز دَفْعُ الكل 
ُعامَلةٌ والأصلٌ المَفوظٌ فيه أنّ لصب والحطَب يُمْلَكانٍ بِلْكِ الأرض والكَلاً لا. 
(وأمًا) ما لا ينبت عادةً إلا بصنْع العبدٍ كالمّتَةٍ والفَصيلٍ وما بّقيّ من حَصاهٍ الرّرْعَ ونحوٍ 
ذلك في أرضٍ مملوكةٍ يكونُ مملوكًا وليصاحب الأرض أن يَمْتَعَ غيره؛ ويجوثٌ بيعٌه ونحوٌ 
ذلك ؛ ؛ لأنّ الإثبات يُعَدُ د اكتسايًا له فيَمْلِكهء ولأنّ الأصلّ أنْ يكونٌ من المملوكِ مملوكًا إلا 
أن الإباحة في بعض الأشياء تَثْب تَنْبْثُ على مُحَالَفَةٍ الأصلٍ بالشّرع والشّرع ورَدَ بها في أشياءً 
عرو تقر عايهار 

(وأمًا) أرض المّواتٍ فالكلامٌُ فيها في مَوَاضِعٌ : : في تفسيرٍ الأرض المواك: 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ الإمامُ من التَصَّدُفٍ في المّواتٍ . 

وفى بيانٍ ما يَنْيْتُ به المِلْكُ فى المّواتِء وما يَنْبْتُ به الحقّ فيه دون المِلْكِء وفي بِيانٍ 
فكي رذا ملك ئ 0 
-(أنا) الأؤل: فالأرضٌ المّواتُ هي أرضٌ خارِج البَلَّدِ لم تَكْنْ مِنْكًا لأحدٍ ولا حَا له 
خاصًا فلا يكونٌ داخِلَ البَلَّدِ مَواتٌ أصلاً» وكذا ما كان خارجٌ البلدةٍ من مَرافِقها مُحْتَطَبًا بها 
لأهلها أو مَرْعَى لهم لا يكونٌ مَوانَا حتى لا يَمْلِكَ الإمامُ إقطاعها؛ لأنَ ما كان من مَرافِقٍ 
أهل البلدة فهو حَقُ أهل البلدة كنيناء دارهم وفي الإقطاع إبطال حَقّهِم وكذلك أرضٌ المِلّح 
والتنا» 01 الك اللاي لي عنها المسلمونٌ لا تكونُ أرضّ مواتِ حتى 
لا يجوز للإمام أنَ يه مها لأحدٍ؛ لأنّها حَنَّ ِعَامَةِ المسلمينَ وفي الإقطاع إبطالٌ حَفّهم 
)١(‏ القار: شجر مره وهر شي أسو اتدل بها اشن ممع :لاا أذ يتغل انظر: اللسان (5/60؟١2‏ 
5 نا نلك نه" الأب لحرو انلز اللهان 03810 : 


عي رع بي ويج نينت ةن 


وهذا لا يجوز وهّل د يُشترّطٌ أنْ يكونّ بَعيدًا من العُمْرانٍ ؟ شَرَطْه الصَّحَاويُ ل 
فإنّه قال: وما قَرْبَ من العامِرٍ فليس بِمّواتٍ . 

وكذا رويّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أن أرض المّواتٍ بُقْعةٌ لو ونّفَ على أذناها 
من العام رجل فنادّى بأعلى صَوْتِِ لم يَسْمَعْه من العامرٍ وفي ظاهر الرُوايةِ ليس بشرط ؛ 

حتى إن بَحْرًا من البلدةٍ جَرَرَ ماؤه أو أجَمةٌ عَظيمةٌ لم تَكُنْ مِلْكًا لأحدٍ تكونٌ نْ أرض موَاتِ 
في ظاهر الرُوايةٍ» وعلى قياس روايةٍ أبي يوسفٌ وقول الطحاويّ لا تكونُ؛ والصَّحِيحٌ 
جوابٌ ظاهر الرٌواية؛ لأنَ المَواتَ اسمٌ لِما لا يُنْتَمَعُ به» فإذا لم يَكَنْ مِلْكَا لأحدٍ ولا حَقًَا 
خاضًا لم يكن مُنْتَقَمَايه كان بعيدًا عن البلدة أو قَريبًا منها: 
. (وأمًا) بيانُ ما يَمْلِك الإمامُ من التَصَّدْفٍِ في المّواتٍ : فالإمامٌ يَمِْكُ إقطاعَ المراتعافية 
مَصالِح المسلمينَ لما يرجعٌ ذلك إلى عمارةٍ البلاد» الَصَرُْفٌ فيما يَتَعَلّقُ بمَصَالِح 
المسامين للإمام ككزي الأنْهارٍ الهظام وإضلاح قَناطِرها ونحوه . 

ولو أقطعَ الإمامٌ المَواتَ إنسانًا فتَرَكّه ولم يَعْمُرْه لا يُتَعَرَض له إلى ثلاثِ سِنينَ فإذا 
مَضَى ثلاث سِنِينَ فقد ظَلَّ مَوانًا كما كان وله أنْ يُقْطِعَه غيرَه لِقولِه عليه الصلاة والسلام : 
اليس لِمُحْتَجِرٍ بعد ثلاث سِنِينَ حَقْ» ١‏ ولأنّ القَلاتٌ سِنينَ مُدَةٌ لإبْلاءِ الأعذارٍ فإذا أمسّكها 
ا ل ل 5 
حالها مّواتَاء وكان للإمام أنْ يُعْطيّها غيرّه . 

راقتفا اقلت رع اتوك فى: اتوت ورا لا الت بوي ابه لبس اواك فى 
العوات يلجت بالاحيا باذج الإمام عند ابي ديف وعم أي يوست ومحتر+ 
رَحِمّهِم الله تعالى - يَنْبْتُ ينْبْتُ بنفس الإحياء وإذنُ الإمام ليس بشرطٍ . 

(وجه) قولّه عليه الصلاة والسلام: مَنْ أخيا أرضًا مَهتةُ فهي له وليس لِمِرْقٍ ظالم فيه 
52" انك بت المِلكَ للمُحْيي من غيرٍ شريطة إذنٍ الإمام ؛ ولأنّه مُباحٌ استؤلى عليه فَيَمْلِكه 


.)١144 /7( انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية‎ )١( 

,)"١17/9( صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب : الخراج والإمارة والفيء؛ باب : في إحياء الموات» برقم‎ )١( 
والترمذي. برقم (11378) من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ 
أخرجها‎ ٠ ١ وللحديث رواية أخرى من طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وبسند صحيح‎ . )091/5( 
انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (6/ا9ه).‎ 2)١79/9( الترمذي. برقم‎ 


4819 م _بتائع الصنائوج/__> 
بدونٍ إذنٍ الإمام كما لو اعد هيدا ارك جك وقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لِعِرْقٍ 
ظالم فيه حَقٌ» روي مُنونا ومُضافًاء فالمَُوَنُ هو أنْ تَنبْتَ عُْروقٌ أشجارٍ إنسانٍ في أرض غيره ا 
بغير دنه فيصاحب الأرض قَلْعُها حَشِيشًا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما رُوِيّ عن الي يي اله قال : «ليس للمَّرْءٍ إلا ما طابّث به 
نفس إمامه فإذا لم يَأَذَنْ فلم تَطِبْ نفسُه به فلا يَكُونُ له 2 ولأن المّواتَ غَنِيمةٌ فلا بُدَ 
للاختصاص به من إِذْنٍ الإمام كسائر م 

واللون غتيه وان عفن انن نذا اصي دن أهل الحرب بإيجافٍ الخيّل والرّكاب». 
والمَواتُ كذلك؛ لأنّ الأرضّ كُلّها كانت تحت أيدي أهل الحزب استؤلى عليها 
المسلمونّ عنوةً وثَهوًا فكانت كُلّها غُنائمَ م فلا يختّص بعض المسلمينٌ بشيءٍ منها من غير 
إذنٍ الإمام كسائر العٌنائم بخلافي الصَيْدٍ والحطّبٍ والحشيش ؛ لأنّها لم تكن في , يد أهلٍ 
الحرْب فجارٌ أنْ تملك بنفسٍ الاستيلاء نات اليّدِ عليها . 

(وأمًا) الحديثٌ فيحتملٌ أنّه يَصِيُ به شرعًا ويحتمل أنّه أنَ جماعة بإحياء المّواتِ 
بذلك التَظمء ونَحْنُ تقول بموجبه فلا يكونُ حُجَةُ مع الاحتمال . 

نَظيرَ قوله عليه الصلاة والسلام : «مَنْ قَمَلَ قَبِيلاً فله سَلَبهه '' حتى لم يَصِمَّ الاحتِجاح به 
في إيجاب السَّلَبٍ للقاتِلٍ على ما ذَكِرَ في كتاب السَيرِ؛ أو يُحْمَّلُ ذلك على حال الإِذنٍ 
تَوْفيقًا بين الدّلائل» ويَمْلِكُ الذْمَيٌ ُ بالإحياء كما يَمْلِكُ المسلمٌ لِعُموم الحديث. 

ولو حَجرَ الأرض المّواتَ لا يَمْلِكُها بالإجماع؛ لأنّ المَواتٌ يُمْلَّكُ بالإحياء؛ لأنّه 
عبارةٌ عن وضع حجار أو خَطْ حَوْلَها يُريد أن حجر عر عن الامتاد” ء عليهاء وشيءٌ من 
ذلك ليس بإحياءٍ فلا يَمْكُها ولَكِنْ صارَ أحَنَّ بها من غيره حتى لم يَكنْ لغيره أنْ يُرْعِجَه ؛ 


سبيت دذة البةو المسسى هد أَسْباب التَرْجيح في الجْمْلةٍ قال النّبِيّ عليه الصلاة 
)0 


والسلام : ١مِئى‏ مُنَاخ مَنْ سَبَقَّ) 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية (9/ .)"٠‏ وقال: رواه الطبراني في معجمه الكبير والأوسط . ا 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: فرض الخمس» باب : من لم يخمس الأسلاب ومن قتل قنيلا فله سلبه» برقم ا 
(145")» ومسلمء » كتاب: الجهاد والسيرء باب: استحقاق القاتل سلب القتيل» برقم )١!5١(‏ من | 
حديث أبي قتادة الأنصاري ي رضي الله عنه . 0 
(5) أخرجه أبو داودء كتاب: المناسك» باب: تحريم حرم مكةء برقم (5019)» والترمذي» ...> ١‏ 


هه 


وعلى هذا المُسافُِ ذا َل بأرض مُباحة أو رباطٍ صار أحَقَّ بها ولم يكن لِمَنْ يجي 
دهان از عتك متها وإذاضاء احن بهاءفلا ينيدي الاماء غيره إلا ذا عطلها تود 
ثلاث سِنينَ ولم يَعْمَرْها. 

(وأمَا) بيانُ كم أرض المَواتٍ إذا مُلِكَتْ فيختصٌ بها حُكمان: 

احذهما: حُكمُ الحريم 

والذاني: الوظيفةٌ من العُشْرٍ والخراجء أمَا الأوَلَ: فالكّلامُ فيه في مَوضِعَيْن أحدُهما : 

في أصلٍ الحريمء والثّاني : في قدره. 

-(اما) اصله: فلا خلافٌ في أنّ مَنْ حَمْرَ بئْرًا في أرض المّواتٍ يكونُ لها حريمٌ حتى لو 
أرادٌ أحد حذ أن يَحْفِرَ في حريمه له أنْ : يمثء يَمْتَعَهِ؛ لأنّ التبيّ عليه الصلاة والسلام جعل للبئر 
عريكاء ركذناك امتاخ لبا غرية بالانتماء ؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام جعل لِكَلّ أرض 
حريمًا وأمًا النَهُرُ : فقد ذَكرّنا الحلا فيه وأمًا تََدِيره فريمُ العَيْنِ خحمسُهائة ؤراع 5 
بالإجماع وبه تَطَقّتِ ال وهو قوله عليه الصلاة والسلام : اللعين خمسمائة راع» وحَريم 

بئْرٍ العَطنٍ أربّعونَ ِراعًا بالإجماع نَطَقَتْ به السُنَةُ قال التي عليه الصلاة والسلام : : اوَحَرِيمُ 
بسر شر العَطّن أربَعُونَ ذراعًاء 99 . 
وعندهما سِنّونَ ؤراعاء احتّجا بما رُوِيَ عن النْبِيّ عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «وَحَرِيمُ بثر 
الناضح سِنُونَ ذِراعًا 9 

-(وجه) فول أبي حنيفة: أن العِلك ف المَوات ب يتسكانا لأخياء ء بإذنٍ الإمام أو بغير إِذْنِه 
ولم يوجدْ منه إحياء الحريم» وكذاإذنَ الإمام يَارلُ الحريمَ مقصودًا إل أنّ دُخول الحريم 
ِحاجةٍ البثر إليهء وحاجةٌ التَاضح تَنْدَفِمُ بأربَعينَ ؤراعًا من كُلّ جاب كحاجة العَطَنٍ فبقيّ 0 


حبرقم .)88١(‏ وابن ماجهء برقم .)7٠005(‏ وأحمدء برقم (0»)50140 والدارمي» برقم )١971/(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهماء والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم (١555)غ.‏ 
وضعفه فى ضعيف سنن أبي داودء وضعيف جامع الترمذي» وفى ضعيف سنن ابن ماجه . 

)0( أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ 168)» برقم (11744) وابن أبي شبية في مصئفه (4/ 00084 برقم 
(هه*١5؟).‏ 

(1) انظر ما قبله . (") انظر ما قبله . 


حر بات تسنععط_ 


لرّيادةُ على ذلك على حم المّواتِء والحديثٌ يحتملٌ أنه قال عليه الصلاة والسلام ذلك 
في بِثْرٍ خاصٌ» وللإمام ولايةٌ ذلك . 2 

-(واهًا) ريم النْهْرِه فقد اختَلّفَ أبو يوسفٌ ومحمَّد في تَقُدِيرِه فعند أبي يوسفٌ قدرٌ 
نصفي بَطْنْ التَهْرِ من كُلّ جانب» النّضْفُ من هذا الجانب والنّضْفٌ من ذلك الجانب» 
ا ا 0 

(راقا) الكو زو اشوروي ره الكراث فقي تن 251 الكتلا "لنيز الى ععيفة 
وصاحبَيْه. والصّحيحٌ أنَّ له حَريمًا بلا خلافٍ لِما قُلنا . 

-(وأمًا) الثاني حَُكمٌ الوظيفةٍ فإِنْ أخياها مسلم. قال أدى توسفة إن كانت من يز 
أرض العْشْرٍ فهي عُشْريّةِ» وإنْ كانت من حَّرٍ أرض الخراج فهي خَراجيّة . 

وفال محمد إِنْ أخياها بماء العُشْر فهي عُشْريّةَ» وإِنْ أخياها بماء الخراج فهي خراجيّة 
إن أخياها ذِمَنّ فهي خَراجِيّةٌ كيف ما كان بالإجماع وهي من مُسائلٍ كتابٍ العْشْرٍ والخراج 
- واللّهِ تعالى عَرَّ شَّأنُه أعلمٌ -.. 


لزن يزيا لزن 


7# د فنقه 
كلتو 


الكلامُ في المَفْقودٍ يَقَعُ في أربَعة مَواضع: 
في ته تفسير أ لمفقود . 
وفي بِيانٍ حاله . 


عو م سيور 


وفي بِيانٍ ما يصئع بماله . 

وفي بيانٍ كم ماله . 

أفالؤل: انمره امن شط غاك هن يللم ولايتؤث يك تدك أم يت 

فصل [في حال المفقود] 

وأا حال المَشْقود: فعبارة مَشايِخْنا - رحمهم الله - عن حاله أنّه حَيٌ في حَقّ نفسه مَيِّتّ 
في حََقٌ غيره» والشّخْصٌ الواحدٌ لا يكونٌ حَيّا ومَيّنَا حَقِيقَةً لما فيه من الاستّحالة ولَّكِنْ 
بعت زه رعاو الاالقوى عليه حك الألشباو ليها كان لو فاكتير ,ناهلولا تي ابراه 
كأنه حي حَقيقةً وتَجْري عليه أخكامٌ الأمواتٍ فيما لم يَكُنْ له فلا يَرِتُ أحدًا كانه مَيْتُ 
حَقيقة ؛ لأنَ القَابتَ باستضحاب الحا يَصْلْحُ لإيْقاء ما كان على ما كان ولا يَصْلُحُ لإثباتٍ 
ما لم يَكنْ وله في أخكام أمواله ونيسائه أمرٌ قد كان واستَضْحَبنا حال الحيةٍ لإقائه وأما 
مِلْكه في مالٍ غيره : فأمرٌ لم يَكُنْ فتََمُ الحاجةٌ إلى الإثباتِ واستِضحابُ الحا لا يَضْلُُ 
0 حُجَةٌ لإثباتٍ ما لم يَكَنْ . 

52557700000 غيرُ مَعْلوم ؛ يحتمل أنه حَنّ ويحتمل أنه مَيتّ 
٠ /:[‏ أ]ء وهذا يَمْتَعٌُ النَوارْتٌ والبَيْنونة؛ لأنّه إنْ كان > حَيا يت أقاريّه ولا يَرِئُونّهِ ولا تَبِينُ 
افر أثه: 

وإ كان مَيَا لا يَرِثُ أقارته ومرئوتّه والإوْثُ من الجالِبَئِنٍ أمرٌ لم يكَنْ ابا بيقينٍ 
قوقع (" الشكافى لوقه فلب يَنْبْتُ بالشَّكَ والاحتمال» وكذلك البَيْئونةٌ على الأصلٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : الاوقع). 


المَعْهودٍ في التّابثٌ بيقين [أنه] ”'" لا يَرْولَ بالشَّكء وغيرٌ النَابتِ بيّقين لا يَنْبتَ ْنُك بالشَّك . 
فإذا "© مات واحدٌ من أقاربه يوقَف تصيبّه إلى أن هر حاله اله حبك أم مَيْت لاحيمال 0 
الحياةٍ والموتٍ للحالٍ حتى إِنَّ مَنْ هّلك وتَرّكَ ابنًا مَفُقودًا وابئئَيْنِ وابنَ ابن وطَلْبَتٍ "" 
الابئنانٍ الميراتٌ فإنّ القاضي يَقَضي يدايا لحنت ويوقت الست القانيّ) إلى أن 
يَظْهَرَ حالّه ؛ لأنّه إن كان حَيّا كان له النّضْفُ والنّضْفٌ لِلابَتَيْنِ ولاشيء لابن الابن وإ 
كان مَينَا كان لِلاببَتيْنِ التُلَانِ والباقي لابن الابنٍ فكان استحقاق النُضْفي لِلابئتيْنٍ ثابنًا بين 
ول ند ارات الف الثز ل نيهر حال فإ لم َه حتى مضت القذا 
التي يُعْرَفُ فيها موثه يُذْفَعْ الدُلََانٍ إليهما والباقي لابن الابن وكذا لو ”" أوصّى 
بشيءٍ يوقف»ء يفت الم سي ا 1 
تَرِكَنه) ”"" كالمسلم . 


فصل [فيما يحنع بماله] 


وأمّا بيانُ ما يُصْبَعُ بماله فالذي يُضْئَُ آبماله] 9 الوا نهنا : أن القاضيّ يَسْفَظُ ماله 
يقيمٌ مَنْ يتب للحمظٍ ؛ لأنه مال لا حافِظٌ له لِعَجْز صاحبه عن الحِفْظٍ فِيَحْفَظٌ عليه القاضي 
َظَوًا له كما يَحْمَظْ مال الصَّبيٌ والمجنونٍ الذي لا وليّ لهما . 

ومنها. أنه يَِيمُ من ماله ما يَتَسارَعٌ إليه الفسادُ ويَحْمَظٌ تَمَئه ؛ لأنّ ذلك حِفْظً له مَعْنَى ولا 
يَأَحُدُ ماله الذي في يَدِ مودعه ومُضاربه لِيَحْمّطَه ؛ لأنَّ يَدَهما يد نيابة عنه في الحِفْظٍ فكان 
مَحُْفوظَا بِحِفْظِه مَعْنَى فلا حاجة إلى حِفْظٍ القاضي . 

ومنها: أنّهِ يُنْفِنُ على رَوْجَيِه من ماله إن كان عالِمًا بالرَّوْجِيّةِ؛ لأنْ الإنفاقَ عليها '*) 
إحياءٌ لها فكان من باب حِفْظٍ مِلْكِ الغائب عليه عند عَجْرِه عن الحِفْظٍ بنفيه فِيَمْلِكَه كما 
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يَمْلِكُ حِمْظَ ماله . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «(وإذا؟. 

(6) في المخطوط : «فطلبت». (4) في المخطوط: «نصيب الآخر؟. 
(6) في المخطوط : «فيدفع». (7) في المخطوط : «إذا» . 

(0) في المخطوط : «يوقف ميراثه أنه . (8) زيادة من المخطوط . 


ا 6 في المخطوط : «على زوجتها. 


ومنهاء أنّه يُنْفِقُ من ماله على أولاده الصَّعْارٍ الذكور والإناث وعلى أولاده الفُقّراء 
لزنت من الأكور والفقيراتٍ من الإناثٍ سَواة كن زنكى أو لاء وعلى أولاده المُحْتاجَيْنِ 
إن كان عالِما بالنسب؛ ؛ لأن نَم نَفْقةَ أولاده “انها تَجِبُ بكم الجزئيّة والبعضية إحياء 


ل يما 6 


نار سارت بواجا الو ييه لباموو 0 
لهم مَعْنَى وهو عاجرٌ عن ذلك بنفسه فيقوم به القاضي . 

وإِنْ لم يَعْلم القاضي بِالرّوْجِيَةٍ جِيّةِ والنَسَبٍ ”" فأخضروا رجلا في يَّدِهِ مال وديعة للمَفُقود 
أو مُضارَبة أو عليه دَيْنٌ له فائت لجل بذلك وبالرَوْجية والتمب © افق قَّ عليهم من ذلك 
ا ا ا وا يا 0 
العبئ كله لهند امرأة أبي سفْيانَ : «حُذِي من مالٍ أبي سُفْيانَ ما يَكْفِيكِ ووَّلَّدَكِ بِالمَعْرُوفٍ» ”') 
فإذا 31" أن هد اعاله:وهده امرائه يك ليا عن الاهرو نر كذ ١‏ فى الأولاد يَأْحَذٌ البعض كِفَايبه 
من مال البعض عند الحاجة فإذا أُقَرَ #رلكنب"" ويه نك ليه قو لاخد وهنا 
قول أصحابنا الثّلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - ليس للقاضي ذلك لِكوْنِه قَضاءً على الغائب ونَحْنُ '5) 
تقول : ليس هذا من باب القَّضاءِ على الغائب بل هو من باب النَظَرٍ للغائب وللقاضي ولايةٌ 
لتر للغائب لِما عُلِمَ على ما ذَكَْنا في كتاب التقَقَاتِ . ْ 1 

ولو أخذ القاضي منهم كفيلاً كان حَسَّئًا ِجواز أنْ يَحْضٌرٌ المَفُقودُ فيّقِيمَ البَيّنةَ على أنه 
كان طَلَّقَ امرأتّه أو كان أعطاهم ”' التَمَّقَةَ مُعَجّلةَ هذا إذا أقَرَ الرَجلٌ بهما فأمًا إذا أنْكَرَهما 
جميعًا أو أقَرَ بأحدهما دون الآحْرٍ فأقاموا البَيّنَةَ على ذلك لا تُسْمَمٌ بَيِنتْهِم؛ لأنّه يكون 
قَضاءً على الغائب وله من غير أن يكونَ عنه وله خصّمٌ حاضِرٌ؛ لأنَ المودّعَ والمُضارِبَ 


)١(‏ فى المخطوط : «الولاد؛. )١(‏ فى المخطوط : «له 

)بش التيشكارط 2 والبسيين (4) فى المغطرط »الست 4 

(6) فى المتقطوظة اابنفستها»: ْ 

(1) أخرجه البخاري»؛ كتاب: الأحكام» باب: القضاء على الغائب برقم :)١١8٠0(‏ ومسلمء كتاب: 


ب-02 الأقضية» باب : فضية هلد)» برقم .)١!/1١54(‏ وأبو داود. كتاب البيوع . باب : في الرجل يأخذ حقه من 


نحت يدهء برقم (؟301) من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(0) في المخطوط : «بالسبب». (4) في المخطوط : «لأنا». 
(9) في المخطوط : «أوفاهم». 


والغَرِيمَ ليسوا خصّماءَ عن الغائب في | إنباتٍ الرَّوْجيّةٍ وإيجاب التَمَقَةٍ عليه وكذا الأولاد 
والوالدونَ ”2 والمَرْأةٌ (ليسوا خُصّماء) ”© للغائب في إنْباتِ مِلْكِ المالٍ له وكُل ذلك لا ْ 
يجورٌُ فإنْ أعطّؤْهم شيئًا فهو من مال أنْفْسِهم ؛ لأنهم مُتَطوّعونَ في ذلك ولا يُنْفِقٌ من ماله 
على مَنْ سواهم من ذُوي الأرحام؛ أن نَمقَتهم [4/ ٠٠ب]‏ ليست بِعِلَةٍ الجرْئيّةِ والبعضيّة 
لِعَدَمِها بل بطريق الصّلةٌ والبرٌ بهم والإحساكٍ إليهم . 

الاتروق الو" لبس ليه أن يَمُدُوا أيديّهم فيَأخذوا من مايه عند حاججَتهم إليه بخلافٍ 
اوأر فكلا عله مل دا على لاني ولاس أنّ كل مالٍ 
ىَ بت حَن الأ من مُث عليه من غير قضاءِ القاضي [للقاضي] 7 أن يق منه وما لا 
يَنْيْتّ حَقَّ الأخذٍ منه إلا بِقَضاءِ ليس للقاضي أنْ يُنْفِقَ منه والله أعلم . 

ومصعي اي ي ‏ 070 
طعامًا أو ثيابًا هي من جنس كِسُوَتها . 

فأمًا إذا كان من جنس آخَرَ من المُروضٍ والعَقارٍ فلا يُنقِقُ ؛ لأنه لا يُمْكِنْه الإثفاق إلآ 
بالبيع وليس للقاضي أن يع العَقارَ والمُروضٌ على الغائب بالإجماع ؛ ؛ لأنَ البيع على 
الغائب في معنى الحجرٍ عليه والحجرٌ على الحُرٌ البالغ لا يجوز عند أبي حنيفة وعندهما 
إِنْ جار على الحاضر لَكِنْ لا يجورُ على الغائب؛ لأنّ الجوازٌ على الحاضر لِدَفْع الظُلْم 
بالامتناع عن قَضاء الدّيْنِ مع القَذْرةٍ على القّضاء 9 بع كتوالقيى "© وق يقت الظلم 
منه حالةً الكَْبةِ لَمَا لم يُخْرَفْ منه الامتناعٌ من الإثفاقي فافتَرَقَ الحالانٍ» وإثْما مَلك بيعَ ما 
يتَسارَعٌ إليه الفساٌ؛ لأنّ ذلك وإِنْ كان بِيعًا صورةً فهو حِفْظ و! وإمساك له مَعْتّىء والقاضي 
يَمْلِكِ حِفْظ مال المَمُقودٍ وأمًا الأب فليس له الذي التتارني تع العانب مل عير 037 
القاضي بالإجماع وأما المَنْقولَ فلّه أن يَبِيعَه عند أبي حنيفة من غير أمرٍ '*" القاضي 
وعنتهما لا يَبيمُ المَثقولَ كما لا يَبيع المّقارَ (يما عُلِم) 80 في كتاب التققَاتٍ الله اتغالى 


أعلم -. 

. في المخطوط: «ليس أحدهما خصما"‎ )١( . في المخطوط : «والولد»‎ )١( 
2 في المخطوط : «أنه؟ . (:) زيادة من المخطوط.‎ )5( 

(5) في المخطوط : «القصاص». (5) في المخطوط : «الغير» . 


(0) في المخطوط : «إذن . (8) في المخطوط : «والمسألة قد مرت». 


م _-_كتفٍ الى _> 
فصل [في حكم مال المفقود] ‏ 


واه" حُكُمُ ماليه : فهو أنه إذا مَضَتْ من وقتٍ ولادَتِه ُدَةٌ لا يَعيشٌ إليها عاد بُحْكَمْ 
مد )+ 


بموته ويعْتّق "' أمّهاتٌ أولاده ومدَبّروه وتّبِينُ امرأثه » ويصيرٌ ماله ميرانًا لِوَرَئَتِهِ الأخياء 
وقتّ الحُكمء ولاشية لِمَنْ مات قبل ذلكء ولم يُقَدّرْ تلك المّدَةٍ فى ظاهر الرواية 
تقديرًا . 


ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة أنّه قَدَرَها بمائةٍ وعشرينٌ سَنة من وقتٍ ولادَِهء ودَكّرَ 
محمّدٌ في الأصل أنه " فُقِدَ رجل بِصِفْينَ أو بالجمّلٍ ثم اخّصّمٌ ورَنَنُه في ماله في زَمَنِ 
أبي حنيفة - عليه الرَحْمةٌ - فقَسَمَ ”*' بينهم وقيل : كانت وفاةٌ سَيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه 
في سّةٍ أربَعينَ ووّفاةٌ أبي حنيفةَ رضي الله عنه [كانت] ”*' في سَّنةٍ مِائةٍ وخمسينٌ ورُوِيَ 
عر الت دوه الله - أنّه قَدَرَها بمائةٍ سَنةٍ فإذا مَضَْتٍ المُدَةُ المُقَدَّرةُ يْحْكُمْ بموته 
وتَنْبَتُ جميعٌ الأخكام المُتَعَلَّقَةٍ بِالمّدَةِ كما إذا قامَّتٍ البَيّنَةٌ على موته - واللَّهُ سبحائه 
وتعالى أعلم - . 
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. فى المخطوط : «فأما». (؟) في المخطوط : «وتعتق»‎ )١( 
فى المخطوط : «وإذا» . (؟) في المخطوط : «قسمه».‎ )©( 
| . لخطوط‎ ١ زيادة من‎ (0) 


«نقه 


م _كتاب للقط___ > 
ارقي 


الكُلامُ في اللْقِيطٍ في مَوَاضِعَ 

في تفسير اللَّقِيطٍ لَغْةَ وعُرْقًا . 

وفي بيانٍ حاله . 

وفي بِيانٍ ما يَتَعَلَنُ به من الأخكام . 

اناتفسيرهفي الثقة. فهر فعيلٌ من الل وهو الأقاة تعغتى المفعول 4 .وه 7" الملقوط 

(وهو المُلْقَى أو الأخدذ والرَفْعٌ بمعنى الملْقوطِ) ”" وهو المأخوذ والمَرْفوعٌ عادة لما أنّه 

وأمًا في العُرْفٍ فقول هو اسمٌ لِلطَفْلٍ المَفْقَودٍ المنبوذ وهو المُلْقَى أو الطَْلٍ المأخوذ 

والعزتر ماده ما أنه يوجد ويرفع عادة كان تسمه قيطا ياسم العاقية؛ لاله يلقع عاد 

أي ايم ء باسم عاقِبيه أمر شائع في في اللَّعْةٍ قال الله تعالى جَلَّ شَأنه : 

#إفَّ أرق أغوه :كد نوين 5 وقال الل قعالى 2 قا : ؤإِنّكَ ميث وَإمم مسو 

الزمر ]+٠:‏ سَمَّى العِنّبَ خَمْرًا والحيّ الذي يحتمل الموتٌ مَيْنًا باسم العاقبة كذا هذا . 
فصل [في بيان حال اللقيط] 

وَأمَا بيانُ حاله فلّه أخوال ثلاتٌ لا بُدّ من التَعَدْفٍِ عنها : حالة في الُرَيَةِ والرّقٌ وحالة 

في الإسلام والكفرء وحالة في النّسَبٍ . 

انا خاله في الخْرَيَة والدق :“فهو آنه خزة مو بحيت الظاهر» هذا روي عن عونا فاه 

ومكونا عله المما شكها كو اللي خُرًا؛ ولأنْ الأصلّ هو الحْرَيَةٌ في بُني آدَمَ؛ لأنَّ 

تاكلم ألا سنآ عليه الصلاة والسلام وحواء وهما كانا وين لل م 

الحُرَيْنٍ يكونٌ حُرًا وإِنّما حَدَتَ الرّقُ في البعض شرعًا بعارض الاستيلاء بسبب عارض 


حاتم عمس اه ع وو ون د نا كات 


0 المخطوط : ا والرفع بمعنى المفعول». 


الفدة 5 بات الصنالع كا. > 


ثب "2 عليه أخكامٌُ الأخرار من أهليّةٍ الشّهادةٍ والإعتاقي والتَدْبِيرٍ والكتابةٍ واستحقاقٍ 
الحدّ على قاذفِه وغير ذلك من الأخكام [4/ ١أ]‏ المُخْتَصَةَِ بالأخرار إلا أنه لا يُحَدُ قاذفٌ 
أمة؛ لأنّ إحصانً المقذوفٍ شرطٌ [انعِقَادٍ عِلّةٍ توجبُ على القاذِفٍ] ''' ولم يُعْرَف 
إحصائها لانعِقادٍ القَدْفٍ عليه لِرُجوب نالعز 9 غلئ القادف» 

ولو ادعَى المُلَِطُ أو غيره أنه عبدُه لا مُسْمَعُ من الب لان حريّقه ابت من حيث 
الظاهر فلا يَقْدِدُ على إبطالٍ هذا الظَاهرٍ إلا بدَلِيلٍ ولو بَلَعَ فأئر أنه عبد لان نُظِرَ في ذلك 
إن كان لم يججْرٍ عليه شية من أخكام الأخرار بعدُ بول شهاَته وضرب قاؤفه الحد 
ونحوه ”24 صَحٌ إقرارُه؛ لأنه لم تُعْرَفْ حُرَيّنه إلا بظاهر الحال فإذا أَرَ فر بالرّقُ (فالظاهرٌ أنه 
لا ه) ”*© على نفيه بالق كاذبًا ظاهرًا فصَحٌ ”* إقرارٌه إلا أنه لا يُْمبدُ في إبطال ما يَفْعله 

من التصَدْفاتِ من الهبة والكَالةٍ والإعتاتي والئكاح ونحوها من القَصَرّفاتٍ التي لا يَمْليكها 
العبدٌ حتى لا تَنْفَسِحَء وهذا عندنا . 

وقال الشّافعئُ - رحمه الله - في أحدٍ قوليه (ينَسِخُ وجه قوله أله) "لما قر ا 
فقد طَهَدَ أنه كان رَقيقًا وقتّ التَصَرّفٍ فلم يَصِحّ تَصَدُُه كما إذا قامتٍ البَينةُ على رِقّه . 

ولناء أن هذا إقراء تَضَحْنَ © إبطال حَقٌ الغير؛ لأنّ حُرَيقه ايع من حيث الظاهر فلا 
يصدَقُ في حَقٌ ذلك الغير ليما عُرِفَ أن الإقرر صف "ل على نفس ار ذا مسن 


إبطال حقه َقّ الغير كن عْوَى أو شهادة على غيره من ذلك الوجه فُصَدَُ على نفسه ل 
على غيره» كمَنْ قر بِخَرَيَة عبد إنسانٍ ثم اه شتراه عَتَقَ عليه ولا يرجع بِالثّمَنِ على البائع لما 
قَلْنا كذا هذا . 


وهل 


والاستذلال بالبَيّنةِ غيرُ سَديدٍ ؛ لأنْ الشاهد غير مخ مُنّهَم في شهادَيِه على غيره] *''' 
ما لمق فى إقراره على غبره متهم فهو الزْقُ والله أعلم . 
وإن كان قد أَجْريَ عليه شية من ذلك لا يَصِحُ إقراره؛ لأنه إذا أَجْري عليه شية من 


. في المخطوط : افيترتب4 . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(*) فى المخطوط : «القذف». (4) فى المخطوط: «ونحو ذلك؟ . 
(4) في المخطوط : «والإنسان لا يقدر . )١(‏ في المخطوط: اصح»؟. 
(0) فى المخطوط : ايفسخ لأنه؟ . (8) فى المخطوط : «يتضمن» . 


(9) في المخطوط : ليصرف». )1١(‏ ليست في المخطوط . 


- ا ا 0 ا ا ا - ل 10 0 7 1 1 ويك را ريوس عي 
0 بمتج ا يس با وار و ريد 


ةل سعسسه لبج 


لكام الأخرارٍ فقد 000 حُرَينُه عند الّاس كافّةٌ فظَهَرَ أنه حُرُ الأصل فلا يَمْلِكِ إبطالها 


بالإقرارٍ بالرّق . 
الوربدي رسع ووس ابه ص سين أد في 


6 


الما بون يي بحو بوب اللي 
تَخكيمًا لظاهر (كما إذا) ”" وجدّه مسلمٌ في بيعةٍ أو كن كنيسةٍ أو في قَرْيةٍ من قُرَى أهلي الذّ 
يكونٌ ذِميًا . 

ولو وجدّه ذِمَيّ في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ أو [في] ''' قَْيةِ من قراهم يكونُ مسلمًا 
كذا ذَكِرَ في كتاب اللْقيطٍ من الأصل واعبَبرَ الممكان ورَوَى ابن سماعة عن محمد أنه تبر 
حال الواح فين كوه عسيلمًا أويدفيا . 

وفي كتاب الدَعْوَى اعتَبَرَ تبر الإسلام إلى أيُهما نسب إلى الواجدٍ أو إلى المَكانٍ . 

والضّحيحٌ روايةٌ هذا الكتاب؛ لأنّ الموجودً في مّكان هو في أيدي أهلٍ الإسلام 
وتَصَرفهِم في أيديهم, واللَقيط الذي هو في يد المسلم وتَصّرفِهِ يكونُ مسلمًا ظاهرّاء 
والموجودٌ في المَكانٍ الذي هو في أيدي أهل الذّمَةٍ وتَصَرُفِهم في أيديهم واللّقيطٌ الذي هو 
ظ الاي عا ال ا 0 
يضر من أمسار البدلدين 17م لاوز بجب2 على الابساار وكين 2001 ؛ لأنه لم يِعْرَ 
إسلامّه حَقيقةَ وإِنّما كم به تبَعَا لِلدَارٍ فلم تَتَحَقَىْ رِدَّنْه فلا يُقْمَل . 

ا و ا 00 
عنْقه) ”" قَصِحُ َه وي الب منه (يما علِمَ) *"" في كتاب الدَعْوَى . 

وَأْمَا الأخكام المْتَعَلقةُ به فأنواغٌ: 

منها: أن التتقاطه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه لما روي أن رجلا أتى سَيِّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه بلّقيط 


1 و 


)١( ...‏ في المخطوط : «صلي». )١(‏ في المخطوط: «وجد؛. 
(”) في المخطوط : «فإذا» . (4) ليست في المخطوط . 
(4) في المخطوط : «فهي؟ . (7) في المخطوط : «الملتقط نسبه أو غيره؟ . 


(0) في المخطوط : «على ما ذكرنا» . 


لطلقة حم بدائع الصناتوج4___> 
فقال: هو حُرٌ ولَآنُ أكون وُلَيتُ من أمره مثلّ الذي وُلَيتَ أَنْتَ كان أحَبّ إِلَيّ من كذا 
وكذاء عَدَّ جُمْلةَ من أعمالٍ الخيْرٍ فقد رَغبَ في الالتِقاطٍِ وبالّعَ في التَرْغيبٍ فيه حيث فضله 
على جُمْلةٍ من أعمال الخبرٍ ”'" على المُبالّةٍ في النذْب إليه؛ ولأله نفسٌ لا حافظ لها بل 
هي في مضِيّعةٍ فكان التقاطها إحياء لها مَْتَى وقد قال الله تعالى <وَمَن كعياهًا تَكأناً 
عا ألسّاس ميم * [المائدة :؟"] . 

ومنهاء أنّ المُلْتَقِطَ أولى بإمساكه من غيره حتى لا يكونّ لِغيره أن يَأخَذَّه منه؛ لأنّه هو 
الذي الخياه باليفايله ومين أنخيا أرضًا بينة نهي له على ليسا رسو الله صلى الله عليه [5/ 
١دب]‏ وسلم ولأنه مُباحُ الأخذٍ سَبَقَتْ سَبَقَتُ يَدَ المُلْتَقِطٍ إليه والمباح مُباح مَنْ سَبَنّ على لِسانٍ 


رَسولٍ الله 345 . 
ب 0 لأنّ ولاءه له وقد قال عليه الصلاة والسلام : «الخراجٌُ 
الفدان 5 


500070 لأنّ الظّاهرٌ أنّهِ مالّه فيكونٌ له كثيابه التي عليه 
وكذا إذا وُجِدَ مشدودًا على دابَةٍ فالدَابَةُ له لما قُلْنا وتكونٌ التَمَّقةٌ من ماله ؛ لأنْ الإئفاق من 
بَيْتِ الما لِلضَّرورة ولا ضرورةً إذا كان له مال؛ وليس على المُلْبَقِطٍ أنْ يُنْقِنَ عليه من مالٍ 
نفسِه : لانجدام (السَّبّبِ الموجب لِلتَفَقةٍ) (" عليه ولو أَنْمَقَ عليه من مال نفسه فإِنْ فل 
بإِذنٍ القاضي له أنْ يرجم عليه وإِنْ فعَلَ بغير إِذَنِه لا يرجمٌ عليه ؛ لأنّه يكونٌ مُتَطوّعَا فيه . 

ومنها أن عَقْلْه لِبَيْتِ المالٍ ؛ لأنّ عاقِلّته بَيْتّ الما فيكونٌ عَقُلّه له لِقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الخراجُ بالضمان» . 

ومنها: اذكه لقت الحال لما فلن : 

ومنها: (أنَّ له أنْ) ”*' يواليّ مَنْ شاء إذا بَلعَ إلآإذا عَمَلْ عنه بَيْثُ الما فليس له أن 

يواليّ أ< أحدا؛ ا الدّياتٍ - إِنْ شاء الله تعالى - 


. زاد في المخطوط : «فيدل» . (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
. فى الملخطوط: «سبب وجوب النفقة»‎ )*( 
. في الممخطوط : «أنه؟ . (5) ليست في المخطوط‎ ):( 


م كتاب اللقيط بست سب يبيج 054 

ومنهاء أن وليّه السُلْطانء له ''' الولاية في ماله ونفسه لقوله عليه الصلاة والسلام : 
«السُلْطانُ وليئ مَنْ لا ول له» ”"" . 

ورُوِيٌ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قال: «الله ورَسُولْه ولئ مَنْ لا ولئ له والخالٌ وارِثُ مَنْ 
لاوارِتَ له والسُلْطانُ نائبُ (اللّهِ ورَسُولِهِ) 7") 6 فَيْرَوُجُ اللّقيط ويَتصَرّفٌ في ماله» وليس 
للمُلْتَقَط * أن دا ا ؛ لأنه لا ولاية له عليه لانعدام سببها وهو القرابة 
والسَّلْطَنةٌ إلا أنه يجوز (له أنْ يض الهبة له) ”'" ويُسَلْمَه في صناعةٍ ويُؤاجرَه؛ لأنّ ذلك 
ليس من باب الولايةٍ [عليه] بل [هو] من باب إصْلاح حاله وإيصال المَتْفَعةٍ 
المَحْضْةٍ إليه من غير ضرًرٍ فأشبّه إطعامّه وغَسْلَ ثيابه والله اعلم . 

ومنها أن نَسَبّه من المُدّعي يحتملّ التَْوتَ شرعًا؛ لأنه مجهول التّسَب على ما يأئي (1 
في كتاب الدَّعْرَىء حتى لو اذَعَى المُلْتَقِطَ أو غيره أنّه ابه تُسْمَعُ دَعُواه من غير بَيّنوٍ 
يتنه ”' '' نَسَبّه منه والقياس أنْ لا تُسمع "''' إلا ببَينةِ . 


وجه القياس: ظاهد ؛ لأنه يَدّعي أمرًا جائرٌ الؤجود والعَدّم فلا بُدَ لِتْجِيح م أحدٍ الجانِبَيْنٍ 
بارا اوور وتان ا 
وجه الاستحسان: اتغايز أغده بأمر ”'" مُحْثَمَلٍ الثّبوتِ وكل مَنْ أخبَرَ عن أمرٍ 


)١(‏ زاد في المخطوط : «وله؛. 

(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: النكاح. باب: في الولي» برقم .)35١87(‏ والترمذي» برقم 

(١١١)»؛‏ وابن ماجهء برقم (2)148194 وأحمدء برقم (71851)», والدارمي» برقم »)5١84(‏ والنسائي 
في الكبرى (7/ 5/88). برقم (017915) . من حديث عائشة رضى يي ألله عنهاء ٠‏ انظر صحيح الجامع الصغير» 

رقم (9:/ا؟)., 

(©) في المخطوط : «الرسول كَلِيْكِ) . 

(4) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الفرائض» باب : ماجاء في فير اكد الخال + يرقم 17 »)2٠‏ وابن 

ماجهء برقم (71/1). وأحمدء برقم (755). والنسائي في الكبرى (7/54). برقم 0»)575١(‏ وابن 

حبان 2)101١/١7(‏ برقم (5970) من حديث عمر بن المنطاب رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع 


الصغير» رقم (68؟١).‏ 

(5) فى المخطوط : «للقيط» . (5) فى المخطوط : «أن يقبض له الهبة» . 
(0) ليست فى المخطوط . رياو من المتتظوطا : 

(9)انن التخطوط :ذم )١١(‏ فى المخطوط : «ويثبت». 

. في المخطوط : يوجد؛‎ )1١( في المخطوط : #يسمع».‎ )١١( 


)١19(‏ في المخطوط: ١بما‏ هو؛. 


والمبت ‏ نف اللو نيك ادر امنا للدك لضيو » هو الأصل إلا إذا كان 
ل المبوسر تا ساني ادم وإِذْباتٍ النَسَبٍ تر من الجانِبَيْنِ جاب اللَقِيطٍ 0 
بشَرَفِ النَسَبٍ والَرْبية والصّيانةٍ عن أسْباب الهّلاكٍ وغيرٍ ذلك» وجازب المُدّعي بول 
0 به على مَصالِحِه الدّينيّة والدَنْيُويّة» وتَضْديقٌ المُدّعي في دَعْوَى ما يَنْتَفِعْ به ولا 
يَتَضْرَّرُ به غيره بل يَنْتَفِعٌ به يَقِفُ على البَيّنوّه وسّواءٌ كان المُدّعي مسلمًا أو 0 
عبدًا حتى لو اذّعَى نَسَبَهِ وْمَيّ نصح دَْوَنُه حتى يَنْبْتَ نسب نَسَبُه منه لَكِنّهِ يكونٌ مسلمًا؛ لأنه 
اذَعَى شيَيْنِ يُعَصَوّرُ انفصال أحدهما عن الآخَرٍ : فى الختلة وهو تحت الولوي دونه كاورا 
7 تصدِيقه في أحيهم لِكَِْ ا للَِّيطٍ وهو كوه ابا له ولا يُْكنُ تَصدِيقه في الأحر 
و ابوس و يواه وعدم 
يَضُرٌه فلا يُحْكُم بكُفْرِهء وليس من ضرورة كونٍ الود منه أن نْ *" يكونّ كافرًا ألا تَرَى 

1 لُك بإسليه اسلا أنهو كا لاب كاف هذا الذي له هلابي ل 
فإنْ أقامَ البيّندَ على ذلك تَبّتَ نَسَبُ الولّدِ منه ويكونُ على دينه بخلاففٍ الإقرار . 

ووجه الفرقٍ بين الإقرارٍ وبين الشّهادة : أنه مُتَّهَمُ في إقراره بما يَتَضْمَنْهِ إقرارٌه وهو كون 
الولّدِ على ديئه ولا تَهُمةَ في الشهادةٍ لما مَرَ . 

ولو اأْعَى عبد أله بله صَحتْ َعْوَئه وت نسب منه كه يكوث خُرًا يما ذكزنا في مْوَي 
ا شين أحدُهما ‏ تفع الأفيط والآحرُ مضرَةٌ - وهو الوق - فِيُصَدَقَ 

يَنْمْعُه لا فيما يَضْرٌ مانن نان درق للدي 

دو ابنّهما ولا بَينَةَ لهما فِإنْ كان أحدّهما مسلمًا [51/ 57أ] والآخر ذْمَيًا 
فالمسلمٌ أولى ؛ ؛ لأه أنَْعُ ِنّقيطِء وكذلك إذا كان أحدُهما حُرًا والآحَرُ عبذًا فالخرٌ أولى ؛ 
لأنه أنْمَعْ له ون كانا مسلمَيْن حُرَيْنِ فإنْ وصّفَ أحدُهما عَلامةً في جَسّدِه فالواصف أولى 
به عئدنا . 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله - يُْجَمُ إلى القائف فيُوْحَدُ بقوله» والصّحيحُ قولنا؛ ؛ لأنّ 


9 ؛ لأنه ادّعَى * 


. في المخطوط : اليستعين؟ . (0) زاد في المخطوط : «حرا"‎ )١( 
في المخطوط : «لا2. (4:) فى المخطوط : «واحدهما».‎ )6( 
. في المخطوط : «دعوة»‎ )5( 


الدَعْوَتَدْ: َيْنِ متى تَعَارَضَتَا يجب العمل بالرّاجح منهما وقد تَرَجَحَ أحذهما بالعلامة ؛ لأنّه إذا 
رط رضي ١‏ الام ول يَف الآَرَ ل على أن يده عليه سابقةٌ فلا يوالها من ليل 
والدّليل على جواز العمل بالعَلامةٍ قوله تعالى عَرَّ شَأنّهِ حَبّرَا عن أهلٍ تلك المَرأةٍ 8 إن 


كا لبط فد ون فل قفتا 1 من كدت © وَإن كن قَعِِسُمٌ قد من مر نَكَذَيتَ وهو 
و مه ره 

من الكنروة © كنا فيط فين نين كال ل ون كر دس عظِم © [يوسف فك 
4 . 


حَكَى الله تعالى عن الحُكُمٍ بالعّلامة عن الأمم السَالَِةٍ في كتابه العَزيزٍ ولم يقير 
عليهم؛ والحكيمٌ إذا حَكى عن مُنْكرٍ غير ّه فصا رَ الحكمُ بالعَلامة : ريع نا تدا توكلا 
عند اختلانٍ الزَّوْجَيْن في متاع البَيِتِ يمير ذلك بالعّلامةِ كذا ههناء ون لم يَصِفْ أحذهما 
العَلامةَ يُحْكمُْ بكوْنه ابا لهما إِذْ ليس أحذهما بأولى من الْآخَرِ . 

فإِنْ أقامَ أحذهما البَيَْةَ فهو أولى به وإِنْ أقاما جميعًا البَيّندَ يُحْكُمُ بَكَوْنِه ابنًا لهما؛ لأنّه 
ليس أحذهما بأولى من الْآَحَرٍ وقد رويّ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في مثلٍ هذا أنه 
قال : إِنّهِ ابتهما يَرِنْهِما ويَرِئانِهِ وهو لِلثّاني ي ”2 منهما إن ادّعاه أكثرُ من رجلين فأقام اَن 
روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تَسْمَعٌ من خمسة . 

وفال ابو يوسط: من اثنيْن ولا تَسْمَعْ فخ أكثر امرة ؤللك:: 

وقال محفذ: تَسْمّعٌ من ثلاثةٍ ولا نُسْمَعٌ من أكثر همذ للك 

هذا إذا كان المُدّعي رجلا فإِنْ كانت امرأةً فادعتة أله أزثينا يركهها فإن صدفها وَوخها أو 
4 شَهِدَتُ لها القابلةٌ أو قامَتٍ البَيَّةٌ صَحَتْ دَعْوَتُها وإلآ فلا ؛ 0 نَسَبٍ الغير على 
الغير وإنّه لا يجوزٌ لِما نَذْكُرْه ”" في كتاب الإقرار ولو ادّعاه ” ام انان و افامك تعداهنا 
ما ماما ا ا 
لواحدة) ©) منهماء وعن محمد رِوايَتانٍ في رواية أبي حَمْصٍ يُجْعَلُ ابتهماء وفي رواية 
أبي سُليمانَ لا يُجْعَل ابنَ واحدةٍ منهما ال سكاف رساك اع _الفبر ارت 


)١(‏ في المخطوط: «وصف». )١(‏ في المخطوط: «اللباقي». 
() في المخطوط : «ذكرنا» . (1) في المخطوط : «ادعت؟. 
(5) في المخطوط : «لا يولون على أخذه» . 


1 


| كاب اللعطة 


7 


و كتاف اللقطة ‏ است-ا- ست سيا 
كل ادشئد 


الكلامُ في اللقّطة في مَواضِعَ: 

في بِيانٍ أنواعها . 

وفي بيانٍ أخوالها . 

وفي بيانٍ ما يَصَّْمْ بها . 

اما الأؤل فنوعان: نوع من غيرٍ الحهّوادٍ وهو المال الشائط على الأرفن حوفت 
]7 والكعية ونوعٌ من من الحيّوانٍ وهو الضَالة من اليل والبَقّرِ والعَتَم وغيرها من البهائم 
إل أنه يُسَمّى لَقَطةٌ من اللّقْطٍ وهو الأخدٌ والرّْع غ؛ لاله يُْقَطُ عادةً أي يُؤْحَدُ ويُْقعُ على ما 
ذَكرْنا في كتاب اللَقِيطٍ . 


فصل [في أموال اللقطة] 
وأماينان | و ود كي وو دده 


الو 

أكاخجالة التني :فين "9" أن يُحَاف عليها الضعة لو تركها فأخذف يصاحبها أفضّل من 
تذكها؛ لأنّه إذا اف :علبنيا عقف كان أحدها لصاحبها إحياءً لِمالٍ المسلم معْتَى فكان 
كا مُسْتَحَبًا - واللّهِ تعالى أعلمُ . 

00001 أن لا يَخافَ عليها الضَيْعةَ فيأخدّها يصاحبهاء وهذا عندنا. 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: إذا خافٌ عليها الضيغة يجب أخذها وإِنْ لم يَحَفْ يُسْتَحَبُ 
أخذهاء ورَّعَمَ أن الَرْكَ عند حَوْفٍ الضَّيْعَةٍ يكونٌ تَضْيِيعًا لها وَالتَضِْيمٌ حرامٌ فكان الأخد 
واجبّاء وهذا غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنَ الثَرْكَ لا يكونُ تَضْيِيعًا بل [هو] ”*' امتَناع من حِفْظٍ غير مُلْرَم 
0 :41 تيادةمق الميخطرط (1) في المخطوط : «فهي؟. 


(9) و فى المخطوط : (فهي!. 
00 ليست في المخطوط . 


والامتناغ من حِمْظٍ غير مُلْرّم ”' لا يكونٌ تَضْبِيعًا كالامتناع عن قَبولٍ الوديعة . 

وأمًا حالةٌ الخمة: فهو ياد فيه لا لصاحيها ليما ري عن وَسُولٍ الله وك أن 
قال : «لا تأوي الضَالَة إلاضال» ' " والمُرادٌ 7“ أنْ ب يَضْمَّها إلى نفسِه لأجل نفسه لا لأجلٍ 
صاحبها بالرَّدٌ عليه ؛ لأ الم "© إلى نفميه لأجلٍ صاحيها ليس بحرام ولأنّه أخذ مال 
الغير بغير إِذنِه " لنفسِه فيكونٌ بمعنى الخَضْبٍء وكذا لُقَطةُ البَهيمةٍ من الإبل والبَمَر 
والعَتّمِ [5/ 07 ب] عندنا 0 

زد 0 0 0 
سرك الله يك عن ضَالَةٍ الإبل فقال: «مالّك ولها معها جذاؤُها وسِقاؤها تَرِدُ الماء وَرْعَى 
الشَجرٌَ دَعها [حئى] ”*' يَلُقاها يخ 1 َهَى عن التَعَوُْضٍ لها وأمَرَ بتَرْكِ الأخذٍ فدَل 17" 
على خزمة الأخذٍ. 

(و31) ماارووى ا تريعاة وعد تع مالع وو ننه م دكي قور ا 330 


)١(‏ في المخطوط : «ملتزم». )١(‏ في المخطوط : «فهي». 

(6) أخرجه أبو داودء كتاب: اللقطة. باب: التعريف باللقطة. برقم 2»)١9٠١(‏ وابن ماجهء برقم 
.)56١*(‏ وأحمدء برقم 2»)١8707(‏ والنسائي في الكبرى .)51١57/9(‏ برقم )080١(‏ من حديث 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه. والحديث صححه الشيخ الألباني فى صحيح سنن أب داود. وضعفه في 
ضعيف سئن ابن ماجهء وفي إرواء الغليل» برقم .)١551(‏ 

(4) زاد فى المخطوط : «بها؛ . (5) فى المخطوط : «الرد». 

(5) في المخطوط : «إذن صاحبه» . 1 

69 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص )١8 9 ٠(‏ شرح فتح القدير (5/ 2)١114‏ الاختيار (7/ 
:"). البناية (5/ /الالا)» الدر المختار (5/ .)78١‏ 

(48) ومذهب الشافعية : أن ما يمتنع من صغار السباع كالإبل والبقر والخيل» والبغال والحمير فإن وجدت 
في مفازة فللحاكم ونوابه أخذها للحفظ. وأما أخذها للتملك فلا يجوز لأحدء وإن وجدها في قرية 
فوجهان: أحدهما: لا يجوز التقاطها وأصحهما: جوازه لأنبا في العمارة تضيع بتسلط الخونة» أما إذا كان 
الالتقاط في زمان النهب والفساد فيجوز التقاطها قطعًا سواء وجدت فى صحراء أو فى عمران» انظر : 
الحاوي الكبير (4/ 575)» الوسيط (584/54)»: الروضة (405-407/5).» مغني المحتاج (7/ :)4٠١‏ 
نهاية المحتاج (0/ 5 47) . 

(9) ليست في المخطوط . 

)٠ )‏ أخرجه البخاري “كنال : في اللقطة. باب : ضالة الوبل. ا ومسلم كتاب : اللقطة. 
برقم )١117(‏ من حديث زيد بن خالد الجهنى . 


)١١(‏ في المخطوط : «فيدل». )١١(‏ في المخطوط : العمر). 


م كتاب للقطر_ > 50 
رضي الله تعالى عنه فأمَرَه أن ُمُه فقال الل (لسَيِنا عمر) ''' قد سملي عن ضَيْمَتي ؛ 
فقال سيد سيدا عمَرُ أرسِله حيث وَجَدْنَه ولآنْ الأخذٌ حال خَرْفٍ الضّيِعَةٍ إحياء لِمالٍ المسلم 
يغبا نناظا رسال كر للارزن نياك اراز كرة لاغ عا ما قز 

وأمًا الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه ؛ لأنّ المُرادَ منه أن يكونٌ صاحبه قَرِيبًا منه ألا تَرَى أنّه قال 
عليه الصلاة والسلام : «حبّى يَلْقاها رَبُهاء وإِنّما يقال ذلك إذا كان قَريبًا أو كان رَجِاءٌ اللّقاء 
ابتاء ونّحْنٌ به تقول ولا كلام فيه . 

والدّليلُ عليه: أنّه لما سَألّه ”'' عن ضَالَةٍ الَّتَم قال ": «حُذْها فإنها لك أو لأخِيكَ أو 
للذئْب؛ دّعاه إلى الأخذٍ ونه على المعنى وهو خَوْفٌ الضّبْعةٍ وأنّه موجودٌ في الإيلٍ والتَصُ 
الوارِد فيها أولى أن يكونّ وارِدًا : في الإبلبوساتر الجوائع دلالة إلا أن كي فصّل بينهما في 
الجواب من حيث الصّورة لهُجوم الذَْبٍ على الغَمٍ إذا لم يَلْقه يلنيا ”* رنيا عاد كيز اكان ا 
قَرِيبًا ولا كذلك الإبل عر ها 

هذا الذي ذَكَرْنا حال ما قبل الأخذٍ . وأمًا حال ما بعدّه فلّها بعد الأخذٍ حالان : في حالٍ 
هي أمانةٌ وفي حالٍ هي مضمونةٌ . 

ما حالةٌ الأمانة: فهى أنْ يَأخَذَّها يصاحبها؛ لأنّه أخذها على سَّبِيلٍ الأمانةٍ (فكانت يَذْه 
ب إنانة لكين العرد م 

زافاتحادة انشعاق نهى أن والخذه) نيه الاذ التالعر؟ لشي قور الاك 
فيه) ''' وإنّما الخلاف في شيءٍ آخَرَ وهو أن جهة الأمانةٍ نما تُعْرَفُ من جهة الضَّمانٍ 
[إِمَا] ”'" بالِتَصْديتٍ أو بالإشْهادٍ عند أبي حنيفة وعندّهما بِالتَصّديقٍ أو بالِيّمين حتى لو 
هَلكتْ فجاء صاحبّها وده في الل له لاايجبُ عليه الضَّمانُ بالإجماع» وإذ لم 
َ. هذ؛ لأنّ جهة الأمانة قد تَبََتْ بِمصْدِيقِهِ ون كذّبَهِ في ذلك فكذا عند أبي يوسفٌ ومحمّد 
أشهدَ أو لم يُشْهِدْ ويكونُ القول قولَ المُلْبَقِطٍ مع يَمِينه. 


| (١)في‏ المخطوط: «لعمر». )١(‏ في المخطوط : «سأل». 
(”) في المخطوط : «فقال» . (:) في المخطوط : «يلقاها» . 
(6) في المخطوط : «فكان يده يد المالك». (0) في المخطوط : «بلا خلاف» . 


(0) ليست في المخطوط . 


وأمّا عند أبي حنيفة فإِنْ أشهّدَ فلا ضَمانَ عليه؛ لأنّه بالإشهادٍ ظَهَرَ أن الأخذ كان 
لصاحبه فظَهَرَ أن يَدَهِ يَدُ أمانة وإنْ لم يَشْهَدْ يجبُ عليه الصَّمانُ ولو أقَرَ المُلْتَقِط أنه أخذها 1 
لنفيه يجب عليه الضَّمانُ؛ لأنّه أقَرَ بالمَضْبٍ والمَعْصوبٌ مضمونٌ على الغاصب . 

وجه قولهما: أنّ الظّاهرَ أنه أخذه لا لنفسِه؛ لأنّ الشّرعَ إنّما مَكَنّه من الأخذٍ بهذ الجهة 
فكان إقدامٌه على الأَخذٍ دَليلاً على أنّه أذ بالوجه المشروع فكان الظاهِرٌ شاهدًا له فكان 
القولُ قوله ولَكِنْ مع الحلِي؛ لأنّ القولّ قولٌ الأمين مع ليمي ”9 . 
ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان: 

أحذهما أن أخدَّ مالٍ الغير بغيرٍ إذيه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في الأصل إلا أنه إذا كان 
اموي مارو ا ع ب وس وار 
بالإقتوقاء فإذاك فقون ل قد 121047 إصا حب سق الأخد دبا الى 
وُجوب) ”" الضَّمَانٍ على الأصل . 

والثاني: أنّ الأصلَّ أنّ عمل (كُلّ إنسان) ”" يكون له لا لغيه بقولِه سبحانه وتعالى : 
«وأن لس لاضن إِلَا ما س4 [النجم :+] وقوله تعالى : الَهَامَا كَسَبَتْ وَعَلِيَا ما َكْتَسَبَتْ » 
البقرة :185] فكان أده اللّقَطةَ في الأصل لنفسه لا لصاحبها وأَحْذٌ مال الغير بغير إِذيه لِنفسِه 
سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍِ؛ لأنه عَضْبٌ وإنما يُمْرَكُ الأحذُ لصاحبها بالإشْهادٍ فإذا لم يوجَدُ 
( تَعَيِّنَ أ إن 99 الأغن لقينة ننس عليه الضيان : 

ولو أخذ اللَقَطةَ ثم رَدّها إلى مُكانها الذي أخذها منه لا ضَمانَ عليه في ظاهر الرُواية 
وكذا نَصسّ عليه محمّدٌ رحمه الله في المرَّطلء وبعض مَشْايخْنا - رحمهم الله - قالوا: 
هذا الجوابٌ فيما إذا رَفَعَها ولم يَبْرَحُ عن ذلك المّكانٍ حتى وضّعّها في موضعها فأما إذا 
ذهب بها عن ذلك المَكان 3 رَدّها إلى مَكانِها] * يَضْمَنُ ”'' وجوابٌ ظاهر الروايةٍ 
مُطْلَّقُ عن هذا التَمُصيل م" مُسْتَعْنَ عن هذا التأويل . 


)١(‏ في المخطوط : «الأمين». )١(‏ في المخطوط : الوجوب». 
(*) فى المخطوط : «الإنسان». (4:) في المخطوط : «بقي؟ . 


(0) ليست في المخطوط . 
(5) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١4/1١١(‏ 


ل ل (ضقه 


وال الشافعئ - رحمه الله -: يَضْمَنُ ذهب عن ذلك المكان أو لم يَذْهَبْ 00 

وجه فوله؛ أنّه [4/ 157] لما أخذها من مَكانها فقد التَرّمَ حِمْظَها بمنزلةٍ قَبولٍ الوديعة 
فإذا رَدّها إلى مَكانها فقد ضَيّعَها بِتَرْكِ الحِفْظٍ المُلْمَرَ م فأشبّه الوديعة إذا ألقاها المودعٌ 
على ”" قارِعةٍ الطريق حتى ضاعَتُ . 

(ولنا) أنه أخذها مُحْتَسِبًا مُتَبَدعَا ليَحْفَظَها على صاحبها فإذا رَدّها إلى مُكانها فقد فسخ 
التَبَرُعَ من الأصل فصار كأنّه لم يَأَحُذُها أصلا وبه تي أله لم يَلْرّم ”" الحفْظٌ وإتما تبر به 
وقد رَدّه 7“ بالرّدٌ إلى مَكانها فارتدَ وجُعِلَ كأنْ لم يكن . 

هذا إذا كان أخذها يصاحبها ثم رَدَّها إلى مَكانها فضاعَتٌ وصَدَّقَه صاحيّها فيه أو كذَّبّ 
لَكِنَ المُلتَقِط قد كان أشهّدَ على ذلك فإنْ كان لم يُشْهِدْ [عليه] ”© يجبُ عليه الضّمانُ عند 
أبي حنيفةً وعندّهما لا يجبُ أشهّدَ أو لم يُشْهِدْ ويكونُ القولٌ قوله مع يميه أنّه أخذها 
لصاحبها على ما ذَكُرْنا 9 , 

ثم تفسيرٌ الإشهادٍ على الَْطةٍ أن يقول المُلْتقِط بمسمّع من الّاس : إني التقّطت لَقَطةً أو 
عندي لَقَطةٌ (فأيُ التاس أَنْشَّدَها) ”" فدُلّوه عَلَىّ مقرل : عندي شيءٌ فمَنْ رَأيتّموه *8) 
يَسْألَ شينًا [أو يريد شيئًا] ”"" فدلّوه عَلَىَّء فإذا قال ذلك ثم جاءَ صاحبّها فقال المُلْتَقِطُ قد 
َلكث كان القول قوله ولا ضَمانَ عليه بالإجماع» وإن كان عنده عَشُْْقَطاتٍ؛ لان اسم 
الشيء واللقّط لهم كان مُتكرا إن كان : يقَعُ على شيء واحاٍ ولْقَطةٍ واحدة لّْةلَكَنْ في مثلٍ 
هذا الموضع يراد بها كُل الجنسٍ : في العَرْفِ والعادةٍ لا فرْدٌ من الجنس إِذٍ المقصودٌ من 
الَخريف إيصالُ الحق إلى المُسْمَجِق مل الكَلام يَْصَرِفُ إلى المُتعارَفٍ والمُغْتاٍ نكان 
هذا إِشْهادًا على الكل بدَّلالةٍ العُرْفٍِ والعادةٍ [ولو أّء أته كان أخذها لنفسه لا ب ل 


)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إن أخذها ثم ردها إلى مكانها يضمن على كل حال سواء كان يريد أن يردها إلى 
صاحبها أو لاء انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص (757) . 
(2) في المخطوط : «إلى؟ . (9) في المخطوط : (يلتزم» . 


. (4) في المخطوط: «ردا. (6) زيادة من المخطوط . 


(1) زاد هنا فقرة سيأتي التنبيه عليها بعد قليل . 
(0) فى المخطوط : «فمن نشدها». (4) في المخطوط : «سمعتموه)». 
(9) زيادة من المخطوط . 


الضَّمانٍ إلا باليَدٌ على المالِكِ ؛ لأنه ظَهَّرَ أنه أخذها غَصْبًا فكان الواجبٌ عليه الرَّدُ إلى 


المالِكِ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «على اليَدِ ما أخذث حتى تَرُدْهه ''' فإذا عَجَرَ عن رَدٌ 
العَيّْن يجبٌ عليه [رد] ”" بَدَلها كما في العَضْب] ”" . 

وكذلك إذا أخذ الضَالَة : ثم أرسّلّها إلى مَكانها الذي أخذها منه فِحُكْمُها حُكُمُ اللّقَطوَ؛ 
لأنْ هذا أحدُ نوعي اللْقَطوَء وقد رَوَيْنا في هذا الباب عن سيد سَيّدِنا عمّرَ رضي الله عنه أنّه قال 
لواجد البَعيرٍ الضَالٌ : «أرسِله حيث وجَدَنْه؛ وهذا يَدُلُ على انتفاء 9 وجوب الضْمانٍ 


فصل [في بيان ما يصنع باللقطة] 


وَأمّا بِيانٌ ما يُصْنَمٌ بها فد وَل فوزالله الوقن ع [ذ اعيلاللفطلة نزثة تكونها لها زوي 
00 وامامي ا ا وديم د بدا سيان 


ها سي 6 
وبرو 7 مر بتَْرِيف البَعِيرٍ الضَالٌ . 
ثم [تقول] '"' : الكلامٌ في التَمْرِيفٍِ في مَوضِعَيْنٍ : 


أحذههما: في مَذةٌ التعريي 1 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أبو داود. كتاب: البيوع. باب: في تضمين العورء م 05007 والترمذي». 
برقم .»)١7577(‏ وأحمدء برقم »)١46087(‏ والدارمي» برقم (55957).» والنسائي في الكبرى (5/ ١١4)غ.‏ 
برقم (61/87) من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل, 5 .)١16١15(‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفين تقدم في المخطوط في الموضع المشار إليه . 

(4) فى المخطوط : (إيفاء) . 

(5) أخرجه البخاري» كتاب: في اللقطة» باب : إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دفع إليه» برقم (54157)» 
ومسلمء كتاب: اللقطة. برقم )١771(‏ من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه . 

ب لحري للك اكرات برو 11110 ابيز لجراي وى كر 1601010117 ابر 1010117 اندي 
في مسنده )5١177/١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

(0) ليست في المخطوط . 


او ا ا وت و ا 


: 
ب 


لتتك 0400 


لسر اه فِيخْتَلِفٌ قدرٌ المّدَةَ لاختلافي ”" قدر اللقّطةٍ *" إن كان شيعا 
له قبمةيبل) ” عسَرة دراهم فصاعدًا يوه ْله وإ كان شين قي قن من عَشَرةٍ 
0 يُعَرفه أيَامًا على قدرٍ ما 
ورَرَى الحسّنُ بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: التَمْريفٌ على خَطَرٍ ”*؟ المال إن كان 
مائةً ونحوّها عَرَفَها سَّنة» وإنْ كان عَشَّرَةٌ ونحوّها عَرَفَها شَهْرَاء وإنْ كان ثلاثة ونحوّها 
عَرَقَها جْمُعةَ أو قال عَشّرةَء وإنْ كان درهّمًا ونحوّه عَرَفَه ثلاثة ئةَ أيَام وإِنْ كان دانّقًا ونحوّه 
ونه يقابو كان قير أز كبر تمدن بما ىننا كد هذ التتريك] ذا كان يقال 
يَتَسارَعٌ إليه الفسادُ فإِنُ خافٌ الفسادً لم تَكَمُلٌ وكمدىنية: 


وأمَا مكان التغريف: فالأسُواق وأبوابٌ المساجدٍ؛ لأنها مجمّع التاس ومَمَرُهم فكان 
التَعْريف فيها أَسْرَعَ إلى تَشْهِيرِ ا 
أخذها لقوله كل : «مَنْ وجَدَ عَيْنَ ماله فَهُوَ أَحَقُّ به» ” "' وإِنْ لم يُقِم البَيّنةَه ولكِنه ذَكَرَ العَلامة 
بأنْ وصّف عِفاصّها ووكاءها ورَرْنّها وعَدَدَها يَحِلُ للمُلْتَقِطٍِ أنْ يَدْقَعَ إليه وإنْ شاء أخذ منه 
كفيلاً؛ لأنْ ادهع بالعَلامة هِمّا قد ورد به الشّرِعٌّ في الْجُمْلةٍ كما في اللْقيطٍ ” إلا أن هناك 
يبَر على الدّفْع وهنا لا يُجْبَر جبَرُ؛ لأنّ هناك يُجْبَر على الذَفْع بمْجَرَّدٍ الدَعْرَى [فمع العّلامةٍ 
دلى: وهنا لا بر بُحدالغَى] "© بالإجماع نجاذالامُخي على لذ ام 


الععلامة) ” "رلين ييل ل القع رذ أن يَأَخذَ كفيلاً لجواز م و )] 

00 لي إن هوم بط اسه اريف فهر خرش 
مسّكها إلى أنْ يَخْضْرَ *"'2 صاحبّهاء وإِنْ شاء تَصَدَّقَ بها على المُقَّراءِ ولو أراد أنْ يَنْتَقِعَ 

. في المخطوط : «باختلاف»‎ )١( في المخطوط : «الأول».‎ )١( 

(*) فى المخطوط : «الملتقط» . (1:) في المخطوط : «قيمته 

(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «حظر» . 


(10) أخرجه البخاري » كتاب : فى الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس. برقم ))51٠5(‏ ومسلم. 
كقاضهة: المساقاة» باب : من أدرك ما باعه عند المشتري وقل أفلس»ء برفم (68هه١)‏ من حديث أبي هريرة 


(8) في المخطوط : «الملتقط» . (9) ليست في المخطوط . 
)١1١(‏ فى المخطوط : «بالعلامة». )١١(‏ في المخطوط : «أن يجيء؟. 


. في المخطوط: «يجيء؟‎ )١( 


بها فإِنْ كان غَنّْا لا يجورٌ [له] ”'' أن يَْتَفِمَ بها عندنا "'' . 


وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - إذا عَرَقُها حَوْلاً ولم يَحْضْرْ صاحبّها كان ”" له أنْ يَنْتَفِعَ 


بها وَإنْ كان غَناء وتكون فضا علية 7 . 
واحبّجّ بما رُوِي أن رَسُولَ الله كل قال لِمَنْ سَألَّه عن اللّقَّطةَ: «عَرْنْها حَؤلاً فإن جاء 
صاحبُها وإلا نشَأئك بهاء وهذا إِطَلاقٌ الانتفاع للمُلْتَقِطٍ من غير السّؤالٍ عن حاله أنه فقيرٌ أو 
غَننٌء بل ”* إن الحُكُمَ لا يختَلِف . 
. (ولّنا) ما رُويَ عن رَسُولٍ الله كلِ أنه قال: «لا تَجِلْ اللْقَطَة فمَن التَقَطَ شيئًا فلْبِعَرْفْه سَنةَ فإنْ 
جاءه صاحبّها فلْيَرُدُها عليه وإنْ لم يَأتِ فلْيتَصَدَقْ [به] "6 7" . 


والاستّذلال به من وحهيْن: 
اخذهماء اله لني الكل مُطْلَقّاء وحالةٌ الففْرِ غيرُ مُرادةٍ بالإجماع مر مهال ال 


والذاني: أنّه أمَرَ بِالنَصَدِّقء ومَضْرِفٌ الصَّدَّقَةٍ الفقيرٌ دونَ الّنيٌ ولأنْ الانتفاعَ بمالٍ 
المسلم بغير ذه لا يجورٌ إل يضرورة ولا ضرورة إذا كان خَنّ. 

افر عدي قن شق له ويد لأنّ قوله عليه الصلاة والسلام : «فشّائك بها إِرْشادٌ إلى 
الاشْتِغال بِالحِفْظ ؛ لأنّ ذلك كان شَأَنَّه المَعْهودٌ بِاللّقَطٍ 0 إلى هذه الغايةٍ أو يَْمِلْه على 
هذا تَوْفيقًا بين الحديئينٍ صيانةٌ لهما عن التَنافُْضٍ وإذا تَصَدّقَ بها على الفقّراء فإذا جاءً 
صاحيّها كان له الخيارُ إِنْ شاء أمضى الصّدّقة وله تُوابهاء وإِنّْ شاء ضَمِّنَ المُلْتَقِط أو الفقيرَ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص »)١1٠(‏ شرح فتح القدير (5/ ١‏ ١)ء‏ الاختيار (7/ 
”0 البناية (5/ /الىملا- 9/88) . 

() في المخطوط : «جاز» . 

(4) ومذهت الشافعية أنه جوز لواجد اللقطة بعد تغريقها حولا أن يتملكها ويأكلها سؤاء كان الملتقط غَتيًا أو 
فقيرًا. انظر: الحاوي الكبير (4/ 575" 47 5)» الروضة (0/ ؟١5).‏ 

(45) فى المخطوط : «دل). 

كار اوسن المخطرط 

(1) أخرجه الدارقطني (4/ »)١187‏ برقم (75)» وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 478) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(4) في المخطوط : «باللقطة» . 


لديم # لفاس ١‏ اونسنديا 


07 ا 070 


ذا اش سبج 


ِنَّ وجَذه؛ ؛ لأنّ التَصَدَّقَ كان موقومًا على إجازّتِه وأيّهما ضَمِن لم يرجعْ على صاحبه كما 
في غاصِب الغاصِب وإنْ كان فقيرًا فإِنُ شاء تَصَّدَّقَ بها على الفُمّراءِ وإنْ شاء أَنْقَقَها على 
نفسِه» فإذا جاءَ صاحبها خيّره بين الأجر وبين أنْ يَضْمَئَها له على ما ذَكَرْنا . 

وكذلك إذا كان غَنيّا جارٌ له أن يَتَصَ عَصُذى ماعن ايشواعة :ور تكله إذا كانوا فتراة بوكر 
بجوي قزلكقن أقاوالمل قير الهرات فى لفطل انج دام بوا با رطا باك انير 
من التَعْرِيفِ وغيره وهذا عندنا ”'' . 

وعند الشّافعىٌ - رحمه الله - لَقَطةٌ الحرّم تُعَرَفٌ أَبَدَا ولا يجورٌ الانتفاعٌ بها بحالٍ ”" . 

واحمّجٌ بما روي عن لبن وله أنه قال في صفة مَك : دولا نجل لقَطَئها إلا ينيب 7 أي 
اك ع اا ا ا 
َّْطةٍ الحرّم إلا لِلنّمْرِيفٍ 

ون مادا من الاي من غير فصل بي قط الل والحرع ولا حتجة لك في 
الحديك لأنا شول بموجيه إن لا يَحِلْ التتقاطها إلا لِتَمْرِيفٍ يوعد سال كل لقطة إلا انه 
خش مايه السلازز السلا قل السو الله » لما لا يوجَد صاحبها عادةً فتَبَيّنَ أن ذا لا 

يُسْقِط التَمْريفَ وكذلك حُكمْ الضَالَةٍ في جميع ما وصَفْناء وتَثْمَرِهُ بكم آخَرَ وهو التَمَقهُ 

إن أنْمَنَ عليها بأمرٍ القاضي يكونٌ دَيْنَا على مالكهاء وإِنْ نْمَقَ بغير إذنِه يكونٌ مُتَطَرّعَا 
معي ا ابو ع و ليع ون 
بطريق الإجارة [أْمَرَه بأن واجّها وق علبها من أنه را 0 

وإِنْ كانت مِمًّا لا يُحْبَمَل الانتِفاعٌ بها بطريق الإجارة] (4) خكية أن لوا أنفن غلتها (أن 
ال ا بي 
)١(‏ انظر في مذهب الأحناف: شرح فتح القدير (5/ ».)١58‏ البناية (5/ 0787 الدر المختار (5/ 351/4) . 
اج ل ب اد المع ا ل لست 1 1 ل ل 
أنه ليس لواجدها أن يتملكهاء وإنما تؤخذ للحفظ أبذاء فإن أخذها الملتقط فعليه أن يقيم بمكة - بتعريفها 
أبدَا بخلاف سائر البلادء انظر: الحاوي الكبير (4/ /ا47)»: الوسيط (598/4). الروضة ))5١7/5(‏ 
.. مغني المحتاج (511//7)» خباية المحتاج (0/ 5104). 
() أخرجه البخاريء كتاب: المغازي» برقم :)47١7(‏ ومسلمء كتاب: الحجء باب: تحريم مكة 


وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء برقم )١7054(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(4) ليست في المخطوط . 


:)بإ بيسح افع الصنائع ج__» 
يبيعها لَكِنْ تَمْقة َمَقَةَ لا تيد على قيمّتِها 
0 ه بأنْ يُنْفِقَ عليها 

ظ - 00 1 لتَفْقة 6 ليس اللفط ” 
000 1 : ا 1 

او يي ا يودي التَمَقَةَ باعها القاضي ودَفَمَ إليه قدرَ ما 
تيعد يَحْبِسٌ المَبِيعٌ بِالنَمَنْء وإنَ أب بَى أن يودي ا 
لتَفقَة كما يح 
با 
القن وإللة شيعا نه وقعالى أغلة . 


0 


6د #6 ا 


تايان 


الكلام في هذا الكتاب في مَواضِعٌ: 
في تفسير الآبتي . 

وفي بيانٍ حاله . 

وفي بيانٍ ما يصنّع به . 

وفي بيانٍ كم ماله . 

-(أا) الأول: فالآبقٌ اسمٌ لِرَقيقٍ يَهْرَبُ من مولاه. 

[فصل] 
+ن م و م © 8 سه الي م 7 . 2 
وأمًا حاله فحال اللقطةٍ قبل الآاخدٍ وبعده وقد ذكرنا تفاصيله فى كتاب اللقطة.. 
فصل [فيما يصنع بالآبق] 

وَأمَا بِيانُ ما يُصْئَعٌ به فتقولٌ وباللّه التَوْفِيقُ [لاستيفاء الشمن] 2 : إذا أخِدّ الآبق 
تمناحيه نان قناء لاجد امش كهعل ها حوس ببس وداج دوي وان قناع قيتاانة إل 
صاحبه فرَّدَّه عليه فإنْ أمسّكه فجاء إنسانٌ وادّعَى أنّه عبده فإنْ أقامَ البَيّنةَ دَفَعَه إليه [4/ 
4 *ب] وأخذ منه كفيلا إِنّْ شاء لجواز أنْ يجي آخَرُ فيّدعيه ويُقيمَ البَيّنةَ فله أنْ يَسْتَوْئِقَ 
بكيلٍ وإنْ (" لم يكنْ له بَيْنَةُ ولكِنْ أثَرَ العبدُ بذلك دَقَعَه إليه أيضًا؛ لأنّه اذْعَى شيئًا لا 
يناك عد قئه أحد تتكون لة نويا غ1 مه كفت إن كناء لجنا فلناء 

وما أَنْمَقَ عليه فإِنْ كان بإِذنٍ ”" القاضي يرجعٌ به على صاحبه وإلآ فلا؛ لأنّه يكونٌ 


ب 


لأنّ ذلك حِفْظ له مَعْنَىء فإنْ باعه وأخذ نَّمَنَهِ ثم جاء إنسانٌ وأقامَ البَيّْنةَ أنه عبذه دَقَمَ القَمَنَ 
إليه وليس له أن يَنْقْضٌ البيعٌ؛ لأنّ البيمَ من القاضي صَّدرٌَ عن ولايةٍ شرعيّةٍ؛ لأنه من باب 


0 واشاين الستقطرط (7) في المخطوط: «ولو». 
(*) في المخطوط : «بأمر؛ . ظ 


)بإ سح نافع الصتئوج/_” 
(حِفْظٍ ماله) ”" إِذْ لو لم يَبِعْ لأنَتِ الَقَقةُ على جميع قيمَتِه فيَضيمُ المال فكان بيعٌه حِفْظًَا له 
من حيث المعنى والقاضي يَمْلِكُ [حفظ] '" مال الغائب؛ ولِهذا يَبِيعُ ما يَتَسارَعٌ إليه 
الفساد . 

ولو رَّعَمَ المُدّعي أنّه قد كان دَبّرَه أو كائبه لم يُصَدَّقْ في تقض البيع لما قُلْنا (ويُنْفِقُ 
القاضي عليه في مُدَةٍ حَبْسِه إيّاه) 7" من بَيْتِ المالٍ ثم إذا جاة صاحبه أخذه من صاحبه أو 
من لح إن واه :أن الاق عليه احا كاله كرد عابر ]ذا جد بال رول له أنْ يمْسِكه 
بالجغل ؛ لأنه إذا جاءً به فقد اسدً سبَحَقَّ الجُعْلَ على مالكه فكان له حَقٌّ حَبْسِه بِالجُعْلٍ كما 
يُحْبَس المَبِيع لاستيفاء الثّمَّنِ . 

ولو ملك في حال الحبْسٍ لا ضَمانَ عليه لكِنْ يَسْقْطْ الجُمْلُ كما لا ضَمانَ على البائع 
بهَلاكِ المَبيع المَحْبوسٍ بِالثّمنِء ٠‏ لَكِنْ يَسْقْط القَمَنُ عن المُشتري ولا يُقْبَلَ كتابُ القاضي 
إلى القاضي في الرِّيِ في قولٍ أبي حنيفة ومحمّدٍء وعند أبي يوسف ييل في العبدٍ ولا 
يُقْبَل في الجارية وهذه المسألة في «كتاب آداب القاضي» في بِيانٍ شر ائط بول كتابٍ القاضي 


إلى القاضي والله أعلم . 
فصل [في حكم عاله] 
وَأمَا بِيانُ كم ماله فهو استحقاق الجعْل عندّنا استحسانًا . 
والكلام في | لجَعْلٍ في مواضِعٌ 


وفي 50 
وفي بِيانٍ شرطه . 


وفن انها ”* يستكن علية: 


يم 


#9 .اسلا‎ 02005 ٠ 
. وفى بيانٍ قدر المستحق‎ 


)١(‏ في المخطوط: «الحفظ؛. (9) ونادةسمن الميغطرط: 
(") في المخطوط : «ولو كان الآبق في حبس القاضي أنفق عليه» . 
(4) في المخطوط : «من» . 


' كتاب الإباق‎ ٠ 


(أمَا) أصلّ الاستحقاقٍ فثابتٌ عندّنا استحسانًا ("2: والقياسٌ أنْ لا يَنْيْتَ أصلاً كما لا 
يَنْبْتُ بِرَدٌ الضَالَة . ظ 

وفال الشافعئْ - رحمه الله -: يَنْيْتٌ بالشّرطٍ ولا يَنْبَتْ بدونه حتى لو ا* خوط :الا جد الجدل 
على المالِكِ وجب وإلآ فلا 7" . 

(وجه) قولٍ الشافعئٌ - رحمه الله - أنّه رَدُّ مالٍ الغير عليه مُحْتَسِبًا فلا يَسْتَحِقّ الأجرٌ 
كما لو رَدٌ الضَالَّةَ إلا إذا شَرَطَ فيجبٌ عليه بحُكم الشّرطٍ لِقولِه يل : «المسلمُونَ عند 
وي 

(ولّنا) مارواه محمد بن الحسَنٍ - رحمه الله -[في الكتاب] '*' عن أبي عَمْرِو 
الشيبانيّ أنه قال : كُنْتَ قاعِدًا عند عبدٍ الله بن مسعودٍ فجاءَ رجل فقال : قَِمَ لان بإباقي 

من القَؤْمء فقال القَوْمٌُ: لقد أصابَ أجرّاء فقال عبدٌ الله رضي الله عنه : وجُغْلاً إن شاء 
فق كل واس ربعي ورهن 1*7 يبوك القن 201 انكر يليه تكة يكون ناا + ولان خثل 
ال رظرين يان لاهو لياه لهالا كر وَصّل إليه بالطلّب عادةً إِذْ ليس له مَقَامُ 
مَعْلومٌ يُظْلَبُ هناك» فلو لم يَأَحُذْه لَضاعَ ولا يُوْحَذ يصاحبه ويَتَحَمَّلُ مُونةَ الأحذٍ والرَةٌ 
عليه مَجَانًا بلا عِوَضٍ عادةٌ» وإذا عَلِمَ أن له عليه جُمْلا يَحْمِل مَشْقه مَشَقَةَ الأخذٍ والرّدُ طمَعًا في 
الجْعْلٍ فتَحْصّل الصّيانةٌ عن الضياع فكان استحقاقٌ الجَعْلٍ طريقٌ صيانةٍ الآبتي عن الضّياع 
وصيانةٌ المالٍ عن الضّياعٍ واجبٌ فكان المالِكُ شارطًا للأجرٍ عند الأخلٍ والرّدُ دلا 
بخلاف الضَّالَةٍ؛ لأنّ الدَابَةَ إذا ضَلَِّتْ فإنّها تَرْعَى في المّراعي المألوفةٍ فِيُمْكِنُ الوُصولٍ 
إليها بالطْلّب عادةً فلا تَضِيمٌ دون الوا إلى الصّبانةبالجَمَلٍ؛ إن أخذه أحد 9 
كان في الأخدٍ والرَّدُ مُحْتّسِبًا فلا يس التو الا فهو الفزى , 


و 
2 


)١(‏ انظر في مذهب الأحناف : مختصر الطحاوى ص »)١4١(‏ شرح فتح القدير (5/ »)١74‏ الاختيار (؟/ 
ه*) البناية (5/ 9/97). الدر المختار (5/ 2789 .)59١٠‏ 

)1١(‏ ومذهب الشافعية أنه لا يستحق الجعل إلا بشرط (في رد الآبق)» انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة 
ص (370107) , 


.. (") سبق تخريجه. (54) زيادة من المخطوط . 


(0) أخرجه البيهقي في الكبرى (5/ ١٠3)غ‏ برقم ,)١١905(‏ وابن عدي في الكامل (”/ 7865). وذكره 
الزيلعي في نصب الراية (5/ 240٠‏ . ظ 
(7) في المخطوط : «شرط صيانته) . 2) في المخطوط : «آخذ». 


: ل | 010 
وأماسبِبٌ استحقاق الجغل: فهو الأخل لتماعيةة لاله طون المبانة على المالك وهو 


فصل [في شروط الاستحقاق] 

وَأَمَا شَرائطٌ الاستحقاق فأنواغ: 

»+زفقها)ء آلةذ عل الماك لأن الشيانة تخصل عند وهو مع الشرط: ان توجد العلة 
عند وُّجِودِهء حتى لو أخذه فمات أو أبقٌّ من يَدٍ يَدِه [َفَبلَ الود لا يَسْتَحِقٌ الجُعْلٌ ولو أخذه 
فأبقّ من يَّدِه فأخذه غيرّه فرَدّه على المالِكِ] ”" فالجُعْل للثّاني ولا شية للأوَلٍ ؛ لما 
بق من يَدِه فقد انَفْسَح ذلك السَّبَبٌ أو بَقيّ ذلك سببًا مَحْضًا لانعدام شرطه دويق الذد 
على المالِكِ - وقد رُجِدّ السَّبَيُ والشّرطٌ من القاني فكان الأَوَّلُ صاحبٌ سبب مَحْضِ 
والسَّبَبُ المَخْضٌ لا حُكُمَ لهء والقاني [4/ 4 5ب] صاحب عِلَّةٍ فيكونٌ الجَغْل له . 

ولو كان الرّادُ واحدًا والآبقُ ائنيْن فلّه جْعْلانٍ ''" لؤُجودٍ سببٍ الاستحقاقٍ وشرطه في 
عسو و ا و و 

شْتراكهما في مُباشَرةٍ السّبّبِ والشّرطٍ ولو كان الرّادُ واحدًا والآبقُ واحدًا والماللِك ائنيْنٍ 
اب اه 

ولو جاء بالآبتٍ فوّجَدٌ المالِكَ قد مات فلّه الجُعْلَ في تَرِكَيِهِ وود الرّدٌ على المالِكِ من 
حيث المعنى بالود على التَرِكٍء ثم إِنْ كان عليه دَيْنّ حيط بماله فهو أحَقْ بالعبدٍ حتى 
يْطَى الجُخلَ لِما ذَكَرْنا ”* وإنْ لم يَكُنْ له مال سِوَى العبد يُقَدمُاْجْمْلُ على سائر الذيون 
يناع العيذ ويئدأ بالكل من تَمَنه ثم يمسم الباق بين العْرّماءِ ؛ لأنّه كان أَحَقّ بحَبْسِه من 
بَيْنِ سائر العُرّماءِ لاستيفاءِ الجُعْلِء فكان أَحَقَّ بِتَمَنِِ بقدر الجَعْلٍ كالمَرْتَِنٍ والله اعلم . 

هذا إذا جاء به أجتّبيٌ فوّجَدَّ المالِكٌ قد مات فأمًا إذا جاءً به وارِتُ المَيّتِ فَوّجَدَ موَرّثه 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) فى المخطوط : «جعل على كل واحد منهما».‎ 
. في المخطوط : «قلنا»‎ )4( 


م0 كتف لياق ل جسنسنت-نتن- -سسسرجاةة 


يي ا سو د رادي ار يا ا 
الأخذٍ وعند أبي يوسف لا جعْل له وإنْ كان حَيّا وقتّ الأخذٍ إذا مات قبلّ الوصول إليه 
(وض 0 الناناق قرط الامتعستات لوو وي بي 
وجه قولهما إِنْ المّجيءَ به من مُسيرة ثلاثة ل سا سيار ااا علي ا 
2دعلى الماك فيَسْتَحِقُ الجُمْلَ كما إذا '" وجَدَه حَبّاء ولهذا لو كان الا ا ف 
الجَعْلَ لِما فُأنا كذا هذا . 

ولو جاء به فأعتّقّه مولاه قبلّ أنْ يَرْدّه عليه أو باعه منه فلّه الجُعْلُ لما ذُكَرْنا أن المَجيءَ 
به على قَضْدٍ الرّدُ على المالِكِ رَدْ عليه والله أعلم . 

ويجبٌ الجَعْل برد الآبق المَرْهونٍ لِوُجودٍ سبب الوُجوب وشرطه وهو الرَّدُ على 
المالك» إلا أنه يجبُ على المُرْتِّن لككائمة القرارد رجفت له 

الارى أنه لو ضاعً يَسْقْطُ *" َيه بقدر رِ قيمَتِهِ فإذا كانت المَتْمَعَةَ له كانت المَضرَةٌ عليه 
لقوله كه : «الخراجُ بالصّمان» ”4 وسّواءً كان الرَادٌ بالِمًا أو صَبيًا 00 
من أهلٍ استحقاق ني الأجر بالعملٍ وكذا العبدٌ إلا أن الجُعْلَ لمولاه ؛ ؛ لأنه ليس من أهل مِلْكِ | 
المالٍ - واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ - . 

-(ومنها): أن لا يكونّ الرّادُ على المالِكِ في عيالٍ المالِكِ حتى لو كان في عيالِه لا جْعْلٌ 
له سَّواءٌ كان وارِنًا أو أجتّبيًا؛ لأنّه إذا كان في عيالِه كان الرَّدٌ منه بمنزلة رد المالِكِ؛ ولأنْه 
إذا كان في عيايه كان في الود [عليه] * عايلا يفيه ؛ لأن مَنْفَعة الردتَعوُ إليه ومَنْ عَعِلَ 
ليية ا ا يَسْتَحِقَّ الأجرٌ على غيره . 

والأصل أن اراد إذا كان في عيالٍ المالِكِ لا جُعْلَ له كائًا ما ”" كان وإنْ لم يَكُنْ في 
عياله فلّه الجمْل كانتا ما كان إلا الابنَ دآ أبيه والرّوجَ يو أ بق (رَوْجَتِهِ أنه) ”"' لا جَعْلٌ 
لوماورن تم عونا نج منا ليف لان الاب ونال يكز نف عيال انيه لازاء مع يجري 


)١( .‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف». 

(5) في المخطوط : «لو». (6) فى المخطوط : السقطة. 
(4) سبق تخريجه. (4) ليست في المخطوط . 

(5) في المخطوط : ١من».‏ (0) في المخطوط : «امرأته لأنه». 


مجرّى الخدذمة لأبيه: والابنٌ لا يَسْتَحِقٌ الأجرَّ (بخذمة أبيه) ('؟ ؛ لأنّها مُسْتَحَفَّةٌ عليه 
ولِهذا لو استَاجَرَ ابه لَخِدْمَتِه 7" لا يَسْتَحِقٌَ قَّ الأجرّ بخلافٍ الأب مع ما أن الأولاد في - 
العاداتٍ يَحْمُظونَ أموال الآباءِ لِطمّع الانتفاع بها بطريت الإرْثٌ فكان رادًا عبدَ نفسه مَعْنَى 
و م و ا رت 
ال لاله حو يفإنها مرا اركا ناك الع رو قود كر واعرويطيج 901 
(وأمًا) الأبُ إذا رَدَ عبدٌ ابه فإنَ كان في عياله لا جُعْلَ له ا الذي في قيال 
لا جُعْلَ له فالقّرابةٌ أولى» وإِنْ لم يَكنْ في عياله فلّه الجعْلٌُ؛ لأنّ الأبّ لا يُسْتَخْدَمُ طَبْعَا 
وشرعًا وعَمْلاً ولهذا لوحَدَمَ بالأجر ”؟2 وجب الأجرُ فلا يُمْكِنُ حَمْلّه على الخِدْمةٍ فِيُحْمَلُ 
على طَلَب الأجر . 

وكذا الآباءُ لا يَحْفَظونَ أموال الأولادٍ للانتفاع بها بطريت الإزث؛ لأنّ موتهم يَتَمَدَمْ 
موت الأولادٍ عادةً فلم يَتَحَمَنْ معنى الرَّدٌّء والعمل لنفسِه ذلك افر رق الأمرانٍ . 

على هذا سائرٌ وي الارحام م الاخ وام والخال وغيرهم أن الا إن كان في عبال 
الماِكِ لا جُعْلَ له ليما قُلّناء وإنْ لم يَكَنْ في عياله فلّه الجُعْلُء وعلى هذا الوصي إذا رد 
عبد اليّتيم لا جُعْلَ له؛ لأنَّ اليَتيمَ في عيالهء وحِفْظ ماله مُسْتَحَقٌ عليه فلا يَسْتَحِقُ الجْعْلَ 
على الرَّدٌّء وكذا عبد الوصيّ إذا رَدّ عبد اليتيم ؛ [لأنْ رَدَّ عبده كرّدٌه] ”* والله اعلم . 
-(ومنها): :أن يكونّ المَرْدودُ مَرْقونًا مُطْلََا كالقِن والمُدبّر وأمٌ الولّدِ حتى لو كان مُكاتا 
لا جْعْلَ له؛ لأنّه ليس بِمَرْقوقٍ على الإطلاقٍ بل هو فيما يرح جع إلى مُكاسبه حر ولهذا لم 
يتَنَاوَله مُطلَقُ اسم المملوكٍ في قولٍ الرّجلٍ «كُلُ مملوكِ لي حُرُ؛ إلا بالئيّة بخلان المُدَبّرٍ وأم 
الولّد؛ ولأنَ استحقاق الجُعْلٍ مَعْلول بالصّيانةٍ عن الضَّاعٍ ولا حاجة إلى الصَيانة في 
المُكاتب؛ لأنّه لا يَهْرَبٌ عادة؛ لأنَّ العقدٌ في جازبه غيرٌ لازِمٍء فلو لم يقد يقر على بَدَلٍ 
الكتابة يُعَجْر ''' نفسّه بالإباء عن السب بخلاف المُدَبِرٍ وأء الرلذة اهما ستحدمان 


ع سس 


. في المخطوط : «بالخدمة لأبيه؟. (؟) في المخطوط : «ليخدمه»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «الصاحبه) . (:) في المخطوط : «بالإجارة»‎ 
. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «لعجز‎ )5( 


ههه 
معدي و انا لمعيه بو ا ماح يا 
ليس "لب دل لفل داوع بد ووو 0 
.دوج فزق اهز اهما ا برت يدفم بوذ تزفق أسلانه 
يَسْتَحِقَّ الجَعْلٌ بخلافي القِنّ عؤالله وهاه وتان أعلم - . 
فصل [في بيان من يستدق عليه] 
وَأمَا بيالٌ مَنْ يُسْتَحَقّ عليه : فَالمُسْتَحَقٌ عليه هو المالِك إذا أبقّ من يَدِه؛ لأنّ الجَعْلَ 
مُوْنةٌ الود ومَنْمَعَةٌ الود عائدةٌ إلى المالِكِ فكانت المُؤْنةٌ عليه ليكونَ الخراجٌ بالصَّمَانٍِ ولو 
أبَقّ عبد الرّهْن من يَّدِ المُرْتَهِن فالجَغْل عليه ؛ لأنّْ مَبْمَعةَ اليد تَعودُ إليه باعتبارٍ الحبُس الذي 
هو وسيلة إلى استيفاء الدَّيْنْء فإِنْ كان في قيمة العبي ”"' فضل على الدَّيْن يجب بقدر 
الدَيْنِ على المُرْتَهِنِ والرّيادة على الرّاهن - واللّه عَزَّ وجل أعلمُ - 
فصل [في بيان قدر المستحق] 


وَأمَا بيانٌ قدرٍ المُسْتَحَقٌ فيُنْظرٌ إن رَدّهِ من مُسيرة ثلاثةٍ أيَامِ فصاعِدًا فلّه أربّعونَ درهّمًا 
لي ا ل ا 2 
فبجسابه ”*' وإِنْ رَدَّه من أة قصّى المِصْرٍ رَ ضَمْ ”له على قدر عَنائه وتّعَبه ؛ لأنّ الواجبٌ 
بمُقابَلةٍ العمل فيتَقَدَرُ بقدره | إلا أن الزيادةٌ على مُدَةٍ السَمْر سَقَطْ اعتيازها بالشَرع فيَنقَى 0 
الواجبٌ في المَدَةٍ بِمُقابّلةٍ العمل فيَرْدادُ بزياديِه يفص بتُقْصانِه . 

ظ هذا إذا كانت قيمة العبدٍ أكثرٌ من الجْعْلِء فإِنْ كانت مثلّ الجْلٍ أو أَنْقَصٌ منه يَنْقَصٌ من 
قيمَتِهِ درمَمٌ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ وقال أبو يوسف: له الجعْل تامّاء وإِنّْ كانت قيمةٌ العبدٍ 


درهّمًا واحدًا. ‏ 
)١1(-:‏ في المخطوط : «الوصول». (0) في المخطوط : «مولاهما». 
(9) زاد في المخطوط : «الرهن؟ . (؟) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فبحساب ذلك» . )١(‏ الرضخ: العطية القليلة» انظر: النهاية (؟/ 778). 
(0) في المخطوط : «فبقى؛ . ظ ظ ظ 
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واحنّجٌ بما رَوَيْناعن ”'" عبدٍ الله بن مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال: من كُل رَأْسٍ 
أربَعينَ درهَمًا اعِتَبّرَ الرّأس دون القيمة . 

(وجه) قولهما أن الواجب مَعْلولٌ بمعنى صيانة المال '" عن الضّياع لما '" ذَكَْنا. 
ولا فائدةً في هذه الصّيانةٍ لو اعتَبَرْنا ارس نَ دون القيمةٍ 4 أنه إن كان عصان ام جه يَضيع 
من وج آخَرَ فلا فرْقَ بين الضّياع بتَرْكِ الل والإمساك وبين الضّياع بالجُْلٍ فلا بُدَ "أن 
يَنْقُصٌ من قِيمَتِه درهَمٌ ليكونّ الصّوْنُ بالأخذٍ مُفيدًا . 

. والحديثٌ مَحْمولٌ على ما إذا كانت قيمةٌ كُلَ رس أكثرٌ من أربّعينَ درهَمًا تَوْفِيقَا بين 
الدّلائل ”*' بقدرٍ الإمكانٍ واللّهِ عََّ وجَلٌ أعلمُ اد 


6 ا 
)١(‏ في المخطوط : «من حديث». )١(‏ في المطبوع : «الصيانة . 
() في المخطوط : «على ما" . (4) زاد في المخطوط : «من». 


)00( في المخطوط : «الدليلين» . 


ك )شبن 


الكلامُ في هذا الكتاب في مَوضِعَيْنِ : 

في تبر الشباق: 

وفي بيانٍ شَرائطٍ جوازه "7" 

-(اها) الأؤل: فالسباقٌ فعال من السَّبّْقٍ وهو أنْ يُسابِقٌ الّجل صاحبّه في الخيْلٍ أو الإبلٍ 
ونحو ذلك فيقول : إِنْ سَبَقْشّك فكذا وإِنّ سَبَقتَنى فى نكداءواشنن ايضاوهانا الا من 
الرّهْنِ . 

فصل في [شروط جواز السباق] 

وَامًا شَرائط ججوازه فانواغ: 

انيار أن وكرة ني الاترا الأرانة الصائر والخات و لفطل لفقم لا وجول لي قيرها 
لما رُوِيَ كله أنّه قال : : ١لا‏ سَبَقَ إلَافِي حُفٌ أو حافِر أو نِصالِ» " "إلا انه ريد غلية السيى قن 
لدم بحَدِيثِ عائشة رضي الله عنها (ففيما وراءه عي ال 
ولاعت خراء في الأميل إلا اذ اللماييله الاتنيا جنا 6 مُسْتَدْتَى من التَحُْريمٍ شرعًا 
لقوله جَيِلِ يان 0 مُلاعَبة الرّجل امرأنّه ونَّوْسَه وقَرَسَهه ”*' حَرّمَ عليه الصلاة 
والسلام كُلَ لَّعِبٍ واستَدْتى 2 عَبَةَ بهذِه الأشياء المَخْصوصة فبَّقِيّتِ المُلاعَبَةٌ بما وراءها 
عن بببيوسيات» نيد وكذا المُسابتة بالخُفٌ © صارّث 


)١(‏ في المخطوط : «جواز السباق». 

هه صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب: الجهاد. باب: في السبق». برقم (5515). والترمذي. برقم 
»)17١(‏ والنسائي» برقم (5888)؛ وابن ماجه. 00 (7581/4)., وأحمدء برقم (91/84) من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم )١6١5(‏ 

(؟) في المخطوط : «فبقى السبق فيما وراءها'. 

. (؛) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب: الجهادء باب: في الرميء برقم (5917)» والترمذي. برقم 
».)١770(‏ والنسائي» برقم (781/8)» وابن ماجهء برقم 2.)58١١(‏ وأحمدء برقم )١15814(‏ من حديث 
عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه. انظر ضعيف سنن أبي داود. 

(5) في المخطوط : «في الخف» . 
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مُسْتَئْناةً بمل روينا من الحديث وبما رُوِيَ عن سَعِيدٍ ميك نه النشكت أنه كاله :0ن 

ا الله يق كانت تسب كُلّم مفِعَتْ [4/ 0هب] في سباق فدَفعَتْ ظ 
يومًا في إبل فسْبِقتْ فكانت على المسلوِينَ كآبةٌ إِذْ سِْقَتْ فقال رَسُولُ الله ي8: : «إنّ الئاس 
إذا رَفَعُوا شيئًا أو أرادوا رَفْعَّ شيء وضَعّه اللّهه ”'" . 

وكذا السّبْقُ بالقّدمِ لما (رَوَتْ سَيّدَئُنا) ”© عائشةٌ رضي الله عنها أنّها قالث: سابَقت 
لدي يك فسَبَنَه سَبَفْنُه فلّمًا حَمَلْتُ اللَّحُمْ سابَقتُه فسَبَقَنِي فقَلْتُ ييا 

. فصارَث هه الأنواعٌ مُسْتَْناةٌ من التَحريم فقي ما وراةها على أصل الحرمة؛ ولأن 
الاسيثباة "2 يحتمل أنْ يكو لِمَعْنَى لا يوج في غيرها - وهو هو الرّياضة والاستَغداة 
لأسباب الجهادٍ في الجِمَلةٍ ل ور ا أشباب الجهاد 
ل ا اا كر ان الجواز» ولَيِنْ كان لَِبًا لَكِنَ الِب إذا 
تقاقت كانه كميد ؟ لأ كرون كواناء ولهذا ابن تى مُلاعَبة الأهل لعي عاقية حَميدةٍ بها 
وهو ”7 انبعاثٌ الشّهُوةٍ الذاعنة ]الى الوط و الذي بهورسيث لالد والتَناسلٍ والسُكُتى ”' 9 
وغير ذلك من العَواقٍِ الحميدة» وهذا المعنى لا يوجدُ في غير هاي الأشياء فلم يكن في 

بق لكاي ول تت المتلتى ليه 1017 

-(ومنها): أن يكو الخطرٌ فيه من أحد الجانيْنٍإلأإذا وج افيه تخالا ع لو كان 
الخطَرُ من الجانِبَيْن جميعاء ولم يُدخلا فيه مُحَلّلاً؛ ٠‏ لا يجورٌ؛ لأنّه في معنى القمار نحو أن 
يقول أحدهما يصاحبه إنْ سَبَْتي فلك عَلََ كذاء وإِنْ سَبَقْئُك فلي عليك كذا فقيل الآخَر . 
)١(‏ في المخطوط : «القصواء» . 


(9) أحرطة البخارى تعره كنات الجهاد والسيرء باب : ناقة النبي كلو برقم (11757؟) من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(9؟) ١‏ فى المخطوط : «روي عن». (4) في المطبوع : (هذا). 

(6) صحيح : اعيت ابوداروه كاب الجهادء باب: في السبق على الرجل » برقم (01/8؟)2 وأحمدء 
برقم (ه:/اه5؟)., والنسائي ة فى الكبرى (ه/ ,)5١:‏ برقم (6844) من حديث عائشة رضي الله التلة 
انظر مشكاة ة المصابيح . رقم (9761). 

(5) في المخطوط : «استثناء هذه الأنواع» . 

© 6 زيادة من المخطوط . () في المخطوط : | الجمع؟. 

(9) في المخطوط: «وهي». )9١(‏ في المخطوط : : «والسكن؟ . 

. في المخطوط : «أدخلا»‎ )1١( . زيادة من المخطوط‎ )١١( 
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را اوساو اود ما ور واي ءَ عليك فهو 

جائرٌ؛ لأنَ الخطرَ إذا كان من حدٍ الجازِبيْنِ لا يحتملٌ القِمارَ فبُحْمَلُ على التَحْريض على 
استغداد موديايي و 1 أمر مشروعٌ كالتئُفيلٍ من الإمام وبل 
أولى ؛ لأنّ هذا يتَمَ يَتَصَرّفَ في (مالٍ نفسه) (" بالبَذُلٍ» والإمام بالتثفيلٍ يَتَصَرَ رف فيما لِغيرِه 
فيه حَقّ في الجُمْلةٍ وهو العَنِيمةُ فلَمَا جار ذلك فهذا بالجواز أولو» 

وكذلك إذا كان الخطْرٌ من الجانِبَيْنِ ولَكِنْ أذحَلا فيه مُحَلّلا بن كانوا ثلاثةً كن الخطّ؛ 
من الاثنِيْنِ منهم ولا خَطْرَ من الثَالِثِ ايل إن عن ا 
فهذا مِمًا لا بَأسّ به أيضًا وكذلك ما يَفْعَلهِ السَّلاطِينٌ وهو أن يقول السُلْطَانٌ يرجلين: مَنْ 
سَبَقَ 27 منكما فلّه كذا [فهو جا: ا لما بين ذلك من باب القخريض على اسيشداء 
أسْباب الجهادٍ خصوصًا من السّلْطانٍ فكانت مُلْحَقَةٌ * بأسْباب الجهادٍ . 

ثم الإمام إذا حَرَضٌ واحذا من العْزاةٍ على الجهاد بأنْ قال: مَنْ دَخَلَ هذا الحِضْنّ أوّلاً 
فلّه من التَقْلٍِ كذا ونحوّه ”2 جار كذا هذاء وبل أولئ: لما يكبا : 

-(ومنها): كرد ا مر أذ شبى بونكق مين الأشياء ارك بتو 


لو كانت فيما يُعْلْمُ أنه يَسْبِقّ غالِيًا لا يجورٌ؛ لأنّ معنى التَسُريض في هذه الصّورةٍ لا 
تسد فبقى الرهان اليزاء يي ا و يي 
تعالى أعلمُ -. 
> يض 
. (١)في‏ المخطوط: «سبقت». (0 في المخطوط : «ماله». 
() في المخطوط : #يسبق» . (4) ليست في المخطوط . 
(45) في المخطوط : «ملحقا؛ . () في المخطوط: «ونحو ذلك». 


(0) في المخطوط : «إلزام» 


حم كتاب الوديعة___ > 
)رويد 


الكَلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَواضِمَ : 

في بيانٍ رُكن العقدٍ . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن . 

بيانٍ كم العقلد . 

ول جا سان الكتتر ا 

وفي بيانٍ ما يوجبٌ تَعْيْرَ حاله . 

-(انا) زُكُنُه: فهو الإيجابٌ والقبول» وهو: أنْ يقولَ لغيره: أودَعْتُكَ هذا الشّيءء أو 
احمّظ هذا الشَّىءَ لي أو حذْ هذا الشَّيءِ وديعةً عندّك» وما يجري مجراه؛ وَيَمْبَلُهِ الآَحَرُ 
فإذا وُجِدَ ذلك ؛ فقد تم عقد الوديعة. 


فصل [في شروط ركن الوديعة] 

وَأمَا شَرائطٌ المُكُن فأنُواعٌ : 

بي بيت من المجنونٍء والصّبيٌ الذي لا يَعْقِل؛ ؛ لأنْ 
العَقْلَ شرط أهليّةِ التَصَّدُفاتٍ الشَرعيَةٍ 

-(وأمًا) بُلوعُه: فليس بشرطٍ عنذناء حتى يْصِحٌ الإيداع من الصَبي المأدونِ؛ لأنْ ذلك 
مِمّا يَحْتَاجُ إليه التّاجرٌ؛ فكان من توابع التّجارَقَء فيَمْلِكه الصَّبِنُ المَأَذُون كما يَمْلِكُ 
التجارةٌ . 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ التّجارة» فلا يَمْلِكُ تَوابعَها (على ما تَذْكُدُ) 27 
في كتاب المّأذُونٍ وكذا حُرَيتُه ليست بشرط فَيَمْلِكُ العبدُ المَأذونُ الإيداعَ لِما قُلْنا في 
الصَّبىّ المَأَدونٍ . 

«(ومنها)؛ عَقْلُ المودّع فلا يَصِح بول الوديعة من المجنونٍء والصّبيٌ الذي لا يَعْقِلَ ؛ 


. فى المخطوط : «وقد ذكرنا المسألة؟‎ )١( 


لأن حَكُمَ هذا العقدٍ هو لُزومٌ الحِفْظٍ؛ ومَنْ لا عَمْلَ له لا يكونُ من أهل الحِفظٍ وأمًا 
بُلوعُه : فليس بشرطٍ حتى يصع قَبول الوديعةٍ من الصّبِيٌ المَأذُونٍ؛ لأنّه من أهل الحفظٍ . 

ألا ئرَى أنه أذْنَ له الوليئُ ولو لم يَكَنْ من أهل الحِْظٍ لكان [الإذنُ له] ”'' سمَهًا . 

وأمًا الصَبئُ المَحْجِورُ عليه فلا يَصِحٌ قَبِولُ الوديعة منه؛ لأنّه لا يَحْفَظْ المالَ عادةً ألا 
َرَى أنّه [57/54أ] مُيْمَ عن ماله ؟ ولو قَبلَ الوديعة فاستّهْلكها؛ فإنْ كاتف الوديعة غيذًا أو 
أمةَ يَضْمَنْ بالإجماع. إن كانت سواهما ”" فإِنْ قَبِلّها بإذنٍ الولئّ 7" فكذلكء, وإِن قَبِلّها 
بغير نه - لا ضَمانَ عليه عند أبي حنيفة ومحمَّدِء وعند أبي يوسف يَضْمَنٌ . 

(وجه) قوله ”4 أن إيداعه لو صّحَّ فاستّهْلك الوديعة يوجبٌ الضَّمانَ» وإِنْ '*' لم يَصِحّ 
جُعِلَ كأنّه لم يَكْنْء فصارٌ الحالٌ بعد العقدٍ كالحالٍ قبلّه ولو استّهلكها قبلّ العقَدِ؛ لَوَجَبَ 
عليه الضَّمانٌ إذا كانت الوديعة عبدًا أو أمة . 

-(وجه) قولهما: أنّ الإيداع عند الصّبِيٌ المَحْجورٍ إهلاك للمالٍ معنى» فكان فعل الصَبِيّ 
إهلاكَ مالٍ قائم صورةٌ لا معنى» فلا يكونُ مضمونًا عليه ؛ ودَلالة ما قَلْنا : أله لْمَاوضَعَ 
المال في يَدِه فقد وضَعٌ في يَلِمَنْ لا يَحَْظه عادةً؛ ولكتازةه الحتط شرع ولا شَكَ أنه 


لعي فا ص الرسفة : شرعًا؛ لأنْ الصَبِيّ ليس من أهلٍ وُجوب الشرائع عليه 
ع ا ؛ أنه م مُنِعَ عنه مالّه ولو كان يَحْفَظ المالّ عادةً 
لَدَفِمَ إليه» لقوله تبارك وتعالى: #فَإِنْ َاشستم مهم 0 فأذفهواأ لتم نوكه © [الساء :*]ء وبهذا 
فارّق المَأذونَ ؛ أنه تس اتفال عادةٌ . 

ألا تَرى أنه دُفِمَ إليه ماله ولو لم يوجَدْ منه الحِفْظ عادةٌ؛ لكان الدَفُْ إليه سمَهّاء بخلافٍ 
ما إذا كانت الوديعةٌ عبدًا أو أمدَّ؛ لأنّ هناك لا يجبُ عليه ضَمانُ المالٍ أيضًا؛ وإِنّما يجب 
عليه ضَمانٌُ ادم ؛ ؛ لأنّ الضَّمانَ الواجب بِقَمْلٍ ”" العبدِ ضَمانٌ الدم» لا ضَمانَ المالوء 
والعبدٌ من حيث إِنّه آَدَميٌّ قائمٌ م من كُلَ وجهٍ قبل الإيداع وبعدّه» فهو الفَرْقٌء وكذلك حُرَ 3 


. في المخطوط : «سوى العبد والأمة»‎ )١( 2 ليست في المخطوط.‎ )١( 
في المخطوط : «المولى؟ . (5) في المخطوط : «قول أبي يوسف».‎ )( 
في المخطوط : «ولو' . (5) في المخطوط: «غالبًاة.‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «بمقابلة» . 


المودّع ليسث بشرطٍ لِصِحَةٍ العقدِء حتى يَصِحٌ القَبولٌ من العبدٍ المَأذونء ويترتب عليه 
أحكام العقد؛ لأنه يحتاج إلى الإيداع والاستيداع على ما نذكر في كتاب المأذون . 

وأما العبد المحجور: فلا يَصِح منه القّبول؛ لأنوالا شنط المنال عادةً ولو قَبلّها 7" 
فاستهّلكها فإن كانت عبدا أو أميُوْمرُ المولى بالف أو اليداء؛ وإن كانت سبواهما ٠‏ فإِنّ 
قبلها بإذن وليه ٠‏ : 3 يَضْمَنُ بالإجماع, وإِنْ قَبلّها بغير إذنٍ وليّه *” ؛ لا يُؤْاحَدُ به في 

ا 00000 
الصّبيٌ المَحُجورٍ والله أعلم . 

فصل [في بيان حكم العقد] 

واماححان جم اعفد فشكئئةه روم الحفظ للمالك؛ ؛ لأن الويداع من جانِب المالك 
ا ومن جانِبٍ الموةع التَزامٌ الحِفْظٍ وهو من أهل الالتزام فيَلْرَمُ 5-0 
الصلاة والسلام ا ا 0 ظ 

د 00 

ويد 

الس م ]| كرو مدا فإن اه 


57 50 وعُشرَته كائنا مَنْ كان قَرِيكَاء أو اجتكاء فو ولد 50 
وخادمه. وأجيره. لا الذي استَأجَرّه بالدّراهم والدّنانير» وبيّدِه من ليس فى عيال 


. في المخطوط : «قبل الوديعة». (6) في المخطوط: «المولى»‎ )١( 
في المخطوط : «المولي؟. (4) في المخطوط : «الطريقين».‎ )©( 


-- (0) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الأقضية» باب: في الصلحء. برقم (5594). والحاكم في 


المستدرك (؟/ لاه). برقم ١9(‏ )0 والدارقطني (07/75؟), برقم (95), والبيهقي في الكبرى (19/5): 
برقم )١١71١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (1711). 
(5) في المخطوط : (إما». (0) في المخطوط: «وبيد مَنْ) . 


يَحْمَظْ مالّه بنفسه عادةً. كشريكه المُفاوض. والعِنان» وعبده المَأدُونِء وعبده 
الفكدول "كه هذا عند 7 ا 

وقال الشافعئْ - رحمه الله -: ليس له أنْ يَحْمَظَ إلا بيَدٍ نفسِهء إلا أنْ يَسْتَعِينَ بغيره من غير 
أن يَعِيبَ عن عَيْنِهه حتى لو فعَلَ يدخل في ضَمانِه "" . 

وجه قوله: أن العقدَ تَنَاوّلّه دون غيره» فلا يَمْلِك (الإيداعَ من) "© غيروع كنا لا يَمْلِك 
الإيداع 7 سائرٌ الأجانِب . 

. -(وننا): أنّ المُثْتَرَمَ بالعقدٍ هو الحِمْظ والإنسانُ لا يَلْتَرِمُ بحِفْظٍ مال غيره عادةٌ؛ إلا بما 
تقلط يمان شوب رزنه نظ ون لقع يا وجوكز ا أعري تلان لخد 
الوديعةً برهم ”2 أيضّاء فكان الحِفْظ بأيديهم داخلاً تَحْتَ العقدٍء ذَلاله . 

وكذا له أنْ يرد الوديعة على أيديهم. حتى لو مّلكت قبل الوصولٍ إلى المالِكِ» لا 
ضَمانَ عليه؛ لأنَّ يَدَهم يَدُ المودّع مَعْئى»ء فما دامٌ [المال] (" في أيديهم؛ كان مَحْفُوظًا 
بِحِفْظِهِ» وليس له أنْ يَدْفَعَ الوديعة إلى غيرهم إلا لِعُذْرِه حتى لو دَفَعَّ» تَدْحُلُ في ضَمانِه ؛ 
لأنَ المالِكَ مارّضي بِيَدِهء ألا يَرَى أنّه لا يَوْضَى [بحفظ] ”* مال نفسه بِيَّدِهء فإذا [دَفَعَ 
فقد] ** صارَ مُخالفًَاء فتَدْحْلٌ الوديعةٌ في ضَمانِه إلا إذا كان عن عَذَْرِء بأنْ وقّمّ في داره 
[1/ ”دب] حَريقٌ» أو كان في السّفينَةٍء فخاف العَرَقَ؛ فدفعها إلى غيره؛ لأنْ الدَفْعَ إليه 
في هذه الحالة تَعَيِّيَ طريقًا للحِفْظِء فكان الدَّفْعُ بإذنٍ المالِكِ دَلالة فلا يَضْمَنُء فلو أرادً 
زلكة وقاين 19 لهاأفيووع لأ الشتر ليم بعد 

ولو أودّعَها عند مَنْ ليس له أن يودِعّهء فضاعَتْ في يَدِ القاني» فالضَّمانُ على الأوّلٍ؛ 
لا على الثاني عند أبي حنيفة . 


)١(‏ فى المخطوط: «المعدل»). 

.)١741١ انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (؟/‎ )١( 

(*) مذهب الشافعية : إذا أودعها عند غيره من غير عذر ضمن. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص 
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(:) فى المخطوط : (إيداع). (5) في المخطوط : «إيداع» . 

(1) في المخطوط : «بأيديهم» . 4/0 ناذة عه المسخطوط: 

(6) زيادة من المخطوط . (9) ليست في المخطوط . 

)١(‏ في المخطوط: «سفرًا ليس». 


إهنق 

وغكن ان روس معدن : المالك بالخيارٍ» إِنْ شاء ضَمَنّ مْنّ الأوّل» وإنْ شاء ضَمَنّ الثاني ؛ 
إن ضَمَّنَ الأوّل لا يرجمٌ بالصّمانٍ على الثّاني» وإِنْ ضَمَّنَ الثاني يرجم به على الأوَّلٍ . 

وجه قولهما؛ أنه وجَدٌ من كُلَّ واحدٍ منهما سببّ وُجوب الضَّمانِء أمّا الأوَلُ؛ فلاثه دَهَمَ 
مال الغير إلى غيره بغير إِذنْهء وأمّا الثاني : فلأنّه قَبَضّ مال الغير بغير إِذيْه» وكل واحدٍ 
منهما سببٌ لِوُجوب الضَّمانِء فيُخَيّرُ المالك إِنْ شاء ضَمّنَ الأوَلَ» وإِنْ شاء ضَمّنَ الثاني 
عن بيد برعاي ويم 0 ؛ لايرجعٌ بالضَّمانٍ على الثاني ؛ 
أنه سك الوديعة بأداء الضَّمانِء فتَبَيّنَ أنه أودّعَ مال نفسّه إِيّاء فهذا مودعٌ ''' مَلكتٍ 
الوديعة في يَدِهء فلا شي عليهء وإنّْ ضَمِّنَ الثانيّء يرجعٌ بِالضّمانٍ على الأوّلٍ؛ لأنَّ 
لآل كوه بالإيداع» فيلَْمُهضَمانُ القرورء كانه كَل عنه بما يَنْرَنُه من الٌهْدةٍ في هذا 
العقدِء إِذْ ضَمانُ الغرور ضَمانٌ (كفالةٍ» لِماعْلِمَ) ”'" . 

وعاقول تي حفيعة: إن بد المود الثاقي لوي برها , بل هي يد جِمْظٍ . وصيانة 
الوديعةٍ عن أسْباب الهّلاكِ ٠‏ فلا يَصْلَحٌ أنْ يكونَ سببًا لِؤُجوب الضَّمانٍ؛ لأنّه من باب 
الإحسانٍ إلى المالك» [وقد] 7" قال الله تعالى: #ما عَلّ الْمْحْسِيِينَ من سيل * [التوبة ]4١:‏ 
إكاد اراد بح صما وير 101 وبدتات وبصي المي 
والحِمْظٍ له؛ فكان مُحْسئًا فيه إلا أنه صارَ مخصوصًا عن النّصٌ» فبَقيَ المودّع الثاني على 
ظاهره . 

ولو أودَعَ غيرّه واذَّعَى أنه فَعَلَ عن عُذْرِء لا يُصَدَّقُ على ”* ذلك إلا بِبَيّنةٍ عند أبي 
يوسفء وهو قياس قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - كذا ذَكَرَ الشَيح القدوريٌ رحمه الله؛ 
لآنَ الدّفْعَ إلى غيره سببٌ لِوُجوبٍ الضَّمانٍ في الأصلء فَدَعْوَى الضرورة دَعْوَى أمر 


وو يا نا 


عارض» يُرِيدَ به دَفُمَ الصّمانٍ عن نفسِه. فلو مدن إلا يده 
هذا إذا لكت الوديعة في يد المودّع الثاني فأمًا إذا استهلكها ٠‏ فالمالك بالخيارٍء ِنْ 


ادع الأول » وإن شاء ضَمّنَ الثاني بالإجماع. غيرَ أنّه إِنْ ضَمَّنَ الأوَل» يرجع 
بالصَّمانٍ على الثاني؛ وإِنْ ضَمِّنَ القّانيَ؛ لا يرجم بالضَّمانٍ على الأوّلٍ؛ لأنّ سببّ 


() فى المخطوط : «مودعه». () في المخطوط : «الكفالة على ما عرف». 
(") زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : اافي؟ . 


دنشة 2 ناخ الصناق 16> 


وُجوب الضّمانٍ وُجِدَ من الثاني حَقيقةً» وهو الاستِهّلاكَ لِوُقوعِه إعجارًا للمالِكِ عن 
الانتفاع بمالِه على طريت القَهْرِء ولم يوجَدْ من الأوَلٍ إلا الدَّفْعُ إلى القاني على طرينٍ ' 
الاستحفاظٍ دون الإعجازء إلا أنّه ألحَقَ ذلك بالإعجازٍ شرعًا في حَقٌ اختيارٍ التَضْمِين 
صورةٌ؛ لأنه باشَرَ سببٌ الإعجاز» فكان الضّمانُ في الحقيقة على الثّاني؛ لأنّ إقراز 00 
المَّمانٍ عليه» لذلك [لم] يرجع الأوَلُ على القاني؛ ولم يرجع القاني على الأوّلِ؛ 
بخلافٍ مودع الغاصِب إذا ملك المَعْصوبٌ في يَدِه أن المالِكٌ يَتَخَيرُ (بين أن يَضْمَتَ) 9 


و ص 0 


فاضي رار 0 ” “' المودع. فإن صَمّنَ الغاصِبّ لا يرجغ بالضّمانٍ على المودع ‏ 
إن ضَمَّنَ المودّعَ يرجعٌ به على الغاصِبء, وقد تَقَدَّمَ الفرْقٌ . 

وعلى هذا إذا أَرَدَعَ رجل من رجلين مالا فإِن كان مشتولا الفح انتسماة) وحفظ 
كل واو يها في لأنّه لَمَا أودّعَه من رجلين» فقّد استَحْمَطَهما جميعًاء فلا بد وأن 
تكو الوديعة في حِمْظِهِما جميمًاء ولا تَتَحَفَقٌ ”© إلا بالقسمة)؛ ؛ ليكونّ النُصْف في يَدٍ 
هذاء والنُصْفٌ في يد ذاك والمَحِلَ مُحْتَولُ للقسمة فيَقْتَسِمانِ نصفَيْن . 

ولوقك اعذهما النضت إلى مناحيه تعبات ون 101777 تف وديس عدن 


أبى حنيفة . 


إيب] 


وعند أبي يوسف, ومحمَدٍ: لا يَضْمِنٌ. زولا يضمن] 0 القابضص 0 ا بالإجماع ' 


ولو كافك الوويعة هما لا يعتحل القسيمة “فلك واضو حتههنا ان تخلة الكل إلى:. 
صاحبه » وإذا فعّل فضاعَتٌ فلا ضَّمانَ عليه بالإجماع . 


وجه قولهماء أنّ المالِكَ لَمَا استحفظهما *"©. فقد رَضيّ بيد كُّ واحدٍ منهما على كُل 
الوديعةٍ» كما إذا لم تكن الوديعةٌ مُحْتَمِلةَ للقسمة . 

وجه فول أبي حنيفة: أن المالِكَ استَحْفَّظ كُلْ واحدٍ منهما في نصف ” '' الوديعة لا في 
كلب ٠‏ فكان راضيًا بشِوتٍ يَدِ كل واحدٍ منهما على [4/ 51أ] البعض دون الكل . 


(1) نف المقتطوظ #اقرار»: 9 )السك :فى التختطوظ:, 
(9)افى البيقطرط : لاوإن كاء مد (؛) في المخطوط: "وإن شاء ضمن». 
(4) في المخطوط : «يكون كذلك». (5) في المطبوع: «فمن». 

(/( زيادة من المخطوط . (8) في المطبوع : «استَحمّظها». 


)0( في المطبوع : البعض ؟ 


وهذا لما ذَكَرْناء له لما استَْمَظها جميمًاء فلاية اذيكوة الغان فى نيما حسم 
ولا يمكن أن كود كلدن يد كن واعدهيما: ؛ للاستّحالة فيْقسَمُ ليكونّ النّضصْفٌ في يَدٍ 
أحيهماء والنْصْفٌ في يد الآحَرِء فإذا كان المَحَل مُحْميلا لقسمة؛ ولم يَكُنْ راضيًا يكون 
[الكل] ''' في يَدِ أحدهماء فإذا فعَلَ فقد خالّفَه ''". فدَخَلَ في ضَمانِهء فإذا ضاعً 
با 25 مد أن 
يكونّ كُلّه في حِفْظٍ كُلَّ واحدٍ منهماء على التَْيع في رَّمانٍ واحلد» فكان راضيًا بكو في 

يَدِ كل واحدٍ منهماء في زَمانَيْنِ على التَهايٍُ لو يَصِرْ مُخالفًا بالدَفْع . فهو الفرْقٌ وعلى 
هذا الخلافٍ الذي ذَُكَرْنا: المُرْتَهِنَانِ والوكيلانٍ بِالشّراءِء إذا كان المَرْهونُ والمُشْترَّى مِمّا 
يحتملٌ القسمةً» فسَّلَّمّهِ أحدُهما إلى صاحبه والله أعلم . 

وأا الثّاني: وهو الكّلامٌ فيما فيه تُحْفَظٌ [فيه] ”* الوديعةٌ» فإِنْ كان العقدٌ مُطْلَما فلّه أن 
يَحْمُظَّها فيما يَحْفَظْ فيه مال نفسِه من داره وحانوتّه وكيسيه وصّنْدوقِه ؛ لأنّه ما التَرّمَ حِفْظَها 
لأ فيما يَحْفَظُ فيه مال نفسِه» وليس له أنْ يَحْمَظَ في حِرْزِ غيره؛ لأنَّ حِرْرَ غيره في يَدٍ ذلك 
الره ول كترك الفيئظ عر قاذ تتلكهياانى بيه الضلء إلا ذا اسشاعه زرا لسهدة كله 
اناسشنين ان لعز فى كاذه فها فى الدزن جود فى بد كنا كان ارط رين نقنة 
فمّلك ذلك» وله أن يَحْفَظَ [في] ''' الحضرّ والسَّمَرَ بأنْ يُسافِرَ بها عند أبي حنيفة سَوَاءٌ 
كان للؤقيعة عمل ومؤنة ؟ أو لم يكن "2 ):وغنة أبى يوست [ومسير] 2197 إن كان لها 
جِمْلُ ومُونةٌ؛ لا يَئْلِكُ المُسائرةً بهاء وإِنْ لم يَكَنْ يَمْلِكُ ** . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «خالف». 

() زيادة من المخطوط . 

(5) التهايؤ: التواضع على أمر فيرضوا به. انظر: المغرب (؟/7977) . 

(05) زيادة من المخطوط . )١(‏ زيادة من المخطوط . 

(0) انظر في مذهب الأحناف : شرح فتح القدير (8/ »)54١ »49٠‏ الاختيار (/ 737)» البناية (9/ 21١544‏ 
.)١48‏ 


(6) ليست في المخطوط . 
(9) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا أودع المالك وديعته إلى مودع حاضر لم يجز للمودع أن يسافر بباء فإن 


0 فعل ضمن » ولو سافر بها لعذر بأن جلا أهل البلد ٠‏ أو وقع حريق أو غارة» فلا ضمان بشرط أن يعجز عن 


ردّها فإذا أودع المالك مسافرًا فسافر بالوديعة فلا ضمان على المودع لأن المالك رضي حين أودعه. انظر 
الوسيط (5/ ١‏ هع .)0١0”‏ روضة ة الطالبين (5* 5656" . 


«4نه 
وعند الشّافعٌَ - رحمه الله - لا يَمْلِكُ كيْفٌ ما كان . ظ 
ما الكَلامُ مع الشّافعي؛ - رحمه الله - فوجه قوله : أنْ المُسافَرةٌ الوديعة بالموادعة 
تَضْيِيعٌ المال؛ لأنّ المَفازة مضيّعةٌ» قال النْبِيُ - عليه أفضّل النَّحِيَةِ : «المُسافِرُ وماله على 
َب إلاما وقى اللهه ”02 فكان التَحُويلٌ ”" إليها تَضِْعًا فلا يَمْلِكُهِ المودّع . 

ا واس البو الما 
”7 فول المفار: مضريفة فلا : [ممنوعٌ أو تُقول] ' » إذا كان الطريقٌ مَخوقًا أم إذا 
كان آمِنًا فلاء والكلامُ فيما ذاتلكاة الطرين ]يذ 157 بوالسديث مَحْمول على ابْتداء 
الإسلام» حينَ كانت العَلَبةٌ الَف وكانت الطَرِيقُ مَخوفة» ونَّحْنُ به تقول . 

وأمًا الكلامُ مع أصحاينا - رضي الله عنهم - فوجه قولهما أنّ في المُسافَرةٍ بماله حمل 
ومن ضَرّرٍ بالمالكِ لجواز أن يَمُوت المودع في السشمرء فيَحْمَاج إلى الاسترداد من موفريم 
لا يْمْكِئه ذلك» إلا بحِمْل ومُوْنةٍ عَظِيمةٍ فيَتَضرٌ لتق ودع بز ادنك ]ذا يكن لها حير 
ومُؤنةٌّ» ولأبي حنيفةً على نحو ما ذَكَرْنا مع الشّافعيٌ - رحمه الله -: أن الأمر بالحفظٍ لا 
يتَعَوَضُ لِمَكانٍ دون مَكان» ولا يجوز تقد المُطلقٍ من غير دَليلٍ . 

قولهما؛ فيه ضرَّرٌ . قُلنا: هذا النَوْعٌ من الضَّرّرٍ ليس بغالِب» فلا يجبٌ ذَفْعُه على أنه إن 
كان» فهو الذي أضرٌ بنفسه حيث أطْلَّنَ الأمرّء ومَنْ لم يَنْظرْ ينفسه لا يُنْظَرُ لهء هذا إذا كان 
العقدٌ مُطْلَّا عن شرطٍ في الفصلين جميعًاء فأمًا إذا شَرَطَ فيه شرطا َظَرَ فيه» إِنْ كان شرطا 
يُمْكِنٌ اعتّباره ويُقيدُ اعمرّء وإلآ فلا. 

نتن 110101 
باطِلٌ حتى لو وضّعَها في بَيْتِهِ» أو فيما يُحْرِرُ فيه ماله عادة» فضاعث؛ لا ضَمانَ عليه ؛ لأن 
إمساك الوديعة بِيَدِه [دائمًا] 27 بحيث لا يَضَعْها - أصلاً غير مقدور له عادةٌء فكان شرطا 


)١(‏ ضعيف جدًا: أورده العجلوني في كشف الخفاء »)35١/5(‏ برقم )5١١5(‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم .)١015(‏ 

(0) فى المخطوط : «التحول». (") زيادة من المخطوط . 

(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «كانت الطريق أمنة» . 

() زيادة من المخطوط . 


لا يمْكِنٌ مُراعائه فيُلْقَى ”'' ولو أمَّرَه بِالحِمْظٍ ونّهاه أنْ يَدَفْعَها إلى امرأتّه؛ أو عبده؛ أو 
ولدِه الذي هو في عياله أو الأجنبي الذي هو في عياله؛ أو مَنْ يَحْفَظْ مال نفسه بِيّدِه عادةٌ 
نظرَ فيه إن كان لا يجدٌ بدا من الدع إليه له أن يَدقَمَ لأنه | إذا لم يجذ بُذَا من الدَفْع إليه كان 
النَهُي عن لدف إليه نيا عن الحِفْظٍ فكان سمّهًا فلا يْصِحٌ هيه وإنْ كان يجدٌ بُدّا من الدّفْع 
إليه ليس له أن يدقع . 

ولو دَفَعَ - يدخل في ضَمانه ؛ لأنّه إذا كان له منه بد في الدَّفْع إليه؛ أمكنَ اعِتِبارٌ الشَرطٍ 
وهو مُفِيدٌ؛ لأنَ الأيديّ في الحِمْظٍ مُتَاوِتة» والأصلّ فى الشّروطٍ اعتبادها ما أمكنّ . 

ولو قال: (لا تُحرِها) '"' من الكوفة» فَحْرَجَ بها تَدْخْل في ضمانه ؛ لألّه شرط يُمْكِنُ 
اعتِبارُه وهو مُفِيد؛ لأنّ الحِمْظ في المِصْر أكمّل من الحِفْظٍ في السَّمَرِ؛ إِذِ الْسَفْرٌ موضِع 
الخطر ؛ إلا إذا [4/ لادب] خاف التَلَفَ عليها ؛ فاط إلى الخُروج بهاء فحَرَجَ لا تَدْخْل 
في ضَمانِه؛ لأنْ الخُروج ع [بها] ”'' في هذه الحالة طريقٌ مُتَعَيّنُ للحِفْظٍ ‏ كما إذا وقّعَ في 
داره حَريقٌ ؛ أو كان في سفينةٍ فخافٌ الغَرَّقّ فَفَعَها إلى غيره . 

ولوفال له: احمّظٍ الوديعة في دارِك هذ فحَفِظها في دار له أخرىء فَإِنْ كانت الدَّارانٍ 
في الحِرْزٍ سَواءً أو كانت القّانية أخرّرٌء لا تَدُخُل في ضَمانه ؛ لأنّ التَقْييدَ غيرُ مُفِيدٍء وَإنْ 
كانت الأولى أخْرّرٌ من النّانية دَخَلَتْ في ضَمانِه ؛ لأنّ التَقْيِيدَ [به] © عند تَفَاوُتِ الجؤز 


و. عم 


00 بي 3؛ ونهاه عن أن يَضْعَها في داره في 
َرْيةٍ أخرى - فهو على هذا التَمْصيلٍ . 

ولوقال له: أخبئها في هذا البَيْتِء وأشار إلى [هذا] ”* - بَيْت مُعَيّنٌ فى داره - فحَبّأها 
في بِيْتِ آخَرَ في تلك الدَّارٍ - لا تَدُّحْلٌُ في ضَمانِه ؛ لأنَ البَيْيْنِ من دار واحدء لا يخْتَلفَانٍ 
في الجِرْزِ عاد بخلافي الذَارَيْنء فلا يكون التَعْيِينُ مُفيدّاء ل انا بأنْ كان الأوّل 
أخْرَرَ من الثّاني» تَدْحْل في ضَمائِه . 


)١( '‏ في المخطوط: «فيلغو». )١(‏ في المخطوط: ١لا‏ تخرج بها». 
() زيادة من المخطوط . (1) ليست فى المخطوط . 
(8) زياف مق مقطو عل ١‏ 


)بيسح افع الصناقع 4_1 


والاصل المَحْفوظً في هذا الباب ما ذَكَرْناء أن كل شترط تمك مراغاته وتفيد فهو 
نوك قرطل زه تتك دراغاته. ولا تفيل "فهو هدر ا.وهد ا عددنا” ش 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - نَجِبُ مُراعاةٌ الشُروطٍ في المّواضِع كُلَّها حتى إن المأمور 
امايو ا لوارماينة بروواتو بسر 

وجه قوله: أن الأصل اعتِبارٌ تَصَرّفٍِ العاقِلٍ على الوجه الذي أوقَعَه فلا يَمْوكُ هذا 
الأصلّ إلا ِضرورة ولم يوجََدْء وصار كالدَارَيْنِء والجوابٌ : نَعَمْء إذا تَعَلَّقَتْ به عاقِبةٌ 
حميدةٌ» فأمًا إذا خَرَجَ مَخْرَجَ السّفَه والعَبّثِ فلا؛ لأنّ "'' النَعيينَ عند انهدام التَعاوْتٍ في 
الجرْز يجري مجرّى العَبَّثِء كما إذا قال : احفّظ بِيَمينِكَء ولا تَحْمَظ بشِمالِكَ » أو احفّظ 
ف شرو ال اونةاسن التتكه ولا تشفط كي التاوية الأخروى ع فلا يفي التنيين: ' لانهدام 
الفائدة حتى لو تَفَاوّتا في الحِرْزٍ يَصِحّء بخلاف الدَارَيْنء لأن الأضل قي الدارين 
وات الج فكن الئٌ نا حى لولم مان أ فالجوات لبه فيها 7*' كالجواب 

في البَبَْيْنِ على ما مَرَّ والله أعلم . 


فصل [في بيان حال الوديعة] 


وَأمَابِيانُ حال الوديعة: فحالها أنّها في يَدِ المودّع أمانة ؛ لأنّ المودّءَ مُوْتَمَنّ» فكانت 
الوديعةٌ أمانةً في يدِهء ويِتَعلّقُ بكَوْنِها أمانة أحكام : ظ 

منهاء وُجوبُ الرَدٌ 2 عند طَلَّبِ المالِكِء لقوله تعالى- جل شَأئه- : ل إن لله يمرم أن 
كوا الققق ل مهاف مايوه بح رو كيتيا بده اللي شاع ممن: 

ورد أحووساي اهيا و ااا لس روي 1 (فجاءَ أحذهماء 
وطلت) ا حصن ل 0 ؛ بأنْ أَوَدَعَ رجلانٍ رجلا وديعةً» دراهمٌ أو 
اف 51 “با ينات ل بن لماه ولت يستنياء الى لازام الك م 
يمره القاضي بِدَفْع شيء إليه ما لم يَحْضْرٍ الغائبٌ عند أبي حنيفة . 


)١(‏ في المخطوط: «و»؟. ‏ (؟) في المطبوع: «و». 
(*) في المخطوط : «يحلف». (:) في المخطوط : «فيهما». 
(5) فى المخطوط : «الأداء؛. (7) في المخطوط : «أحدهما طلب». 


(0) في المخطوط : «لا يجبر على الأداء؛ . (4) في المطبوع: «و». 


م -_كتاب الوديعخ_ _> هنقه 

وقالابويوسف (ومحهذ: يُقَسّمُ ذلك. ويَذْفَعْ إليه حِصّنّه) ”'"2» ولا يكونٌ ذلك قسمةً 
جائزة على الغائب بلا خلافي؛ حتى لو هّلك الباقي في يَدِ المودع . ٠‏ ثم جاءً الغائبٌ له أن 
يُشارِكُ صاحبّه في المقبوض عندّهم جميعا . 

ولو مهّلك المقبوض في يد القايضٍ ثم جاء الغائبٌ؛ فليس للقايض أنْ يُشارِكٌ 
صاحبّه "" في الباقي . 

وجه قولهما: أن الآِدْ بآذٍ حِصَّيه مُمَصَرْفَ في مِلّْكِ نفيه؛ فكان له ذلك من غير غير 
حَضْرةٍ الغائب» كما إذا كان لرجلينٍ دَيْنّ مُشترَك على رجلٍ ٠‏ فجاءَ أحذهما وطُلّبّ حِصَّبَّه 0 
من الدَيْنء فإنّه يَدْهُمُ إليه حِصَّتَه لما قُلنا كذا هذا . 


وجه فول ابي حنيفة: أن المودّعَ لو دَفَعَ شيئًا شيئًا إلى الشَّرِيكِ الحاضِر. لايخلو: إمَا أن 
يَدْفَعَ إليه من التَصِيبَيْن جميعاء وإما أَنْ يَذْفَعَ إليه من تَصيبه خاصّة. لا سبيل إلى الأوّلٍ ؛ 
الح ري ل رابزا ااصيل الواالاني) اندي قالح ني كر 
الألفي؛ لِكرْنٍ الألفٍ مُشتركة بينهماء ولا تَتَمَيّرْ إلا بالقسمة» والقسمة على الغائب غير 
عائوة ف رول 7:2 دلق عض قال : إذا جاءَ الغائبٌ وقد هّلك الباقيء له أنْ يُشارِكَ 
اقايض في المقبرض . ظ 
ولو نَفَدَتِ القسمة لما شارَكّه فيه؛ لِتَمَيّرِ حَقّهِ عن حَقٌّ صاحبه بالقسمة» والقياسٌ على 
الدَيْنِ المُشْترَكٍ غيرُ سَّدِيدِ؛ لأنّ الغَرِيمَ يَدْقَعُ نَصيبَ أحدٍ الشّريكينء بِدَفْع مالٍ نفيه لا مالٍ 
شريكه الغائب» وهنا يدقع مال الغائب بغير إِذْنِه» فلا يَسْبَقِيمُ القياس . ْ 
ولو كان في يده ألفُ درهم فجاءه رجلانٍ واذَعَى كل واحل منهما [4/ 158 أنه أودَعَه 
إيّاهاء فقال المودّع :اوعقي اعد كما ولتت | درق ايكنا هو قهذا: في الأصل لا يخلو 
من أحدٍ وجهِيّن : 
ما أن اصْطلَحَ المُتَداعيانٍ ”*' على أنْ يَأخذا الألفٌ وتكونٌ بينهماء وإِما أنْ لم 
تكط هاه وذ فى كل واسنيتيفا أن الآلك تخاضة لذ لمناعيه :تن ا شطلها على ذلك 


)١(‏ في المخطوط: «أقسم ذلك وأدفع إليه حصته وهو قول محمد؛. 
(0) فى المخطوط : «الغائب». (©) في المنخطوط : «وقد سلما». 
(1:) في المخطوط : «المدعيان؟ . 


فلهما ذلك؛ وليس للموةع أنْ يَمْتَنِْمَ عن تسليم الألفٍ إليهما؛ لأنّه أقَرَ أن الألف ظ 
لأحدعماء :و إذا اصطلها على أنينا نكو ن تتويان لا يُمْئَعانٍ عن ذلك؛ وليس لهماأ 0 
م د ا و ٠‏ لا 
يَذْقَعُ إلى أحدهما شيئًا؛ لِجهالةٍ المُقِرٌ له بالود ذوية""ا<ولكر والجوسهفا ان كلت 
المودعٌ» فإنٍ استَحْلقَه عن واحدٍ منهماء فالأمث لا يخلوء إما أن يَحْلِفَ لكل واحدٍ منهماء 
وإمًا أنْ يَْكلَ لِكُلَّ واحدٍ منهماء وإما أنْ يَحْلِفَ لأحدهما ويَنكلَ للآخَرء فإِنْ حَلَفَ لهما 
فقد انقَطْعَتُ حُصومَتُهما للحالٍ إلى وقتٍ إقامة البَيّنةِّه كما في سائر الأخكام '' 

وَكل الركرن] ا عا اخوالالك مديما بن الانتحلات قير على الاختلوف 
المَعْروفٌ بين أبي حنيفة» وأبي يوسفء وبين محمَّدٍ رحمهم اللهء على قولهما: لا 
يَملِكانٍء وعلى قولٍ محمد : يَمْلِكاذِء وهي مسألة الصّلّْحَ بعد الحلِفيء وقد مَرََتْ في 
كتاب الصّلّح . 

وإذاتكل لهما الى :الال بتتهمااتَضَنَيْن: وَيَظْمَنُ الما اخزى ابيدهنها فِيَحْصل لكل 
والح هنيما الت كايا أذ كن وااحلمكهينا بذعي أنك الالفواله ٠‏ فإذا َكَل له والتُكول 
َذْلَ أو إقرارٌ» فكأئه بل ِكل واحدٍ منهما أ لك 1ن 551 لكر زواعو متهيها بالق تتضئ 
علعيدينا بالق هر يشكز ايا آلنا اخرى» كو يما > ايض لكل راهن ضنهها الف 
00 

لو حَلَفَ لأحدهما وتكلّ للآخَرِء قَضَى بالألف لِلّذي نَكَلَ له» ولاشية لِنّذي حَلَفَ 
له ؛ لأنّ الُكول حُجّة مَنْ تكلّ لهء لا حَُجّةَ مَنْ حَلَفَ له . 

ومنهاء رُجوبُ الأداءِ إلى المالِكِ؛ لأنّ الله أَمَرَ بأداءِ الأماناتٍ إلى أهلهاء وأهلّها 
مالِكها حتى لو رَدَّها إلى مَئْزِلٍ المالِكِء فجعلها فيه؛ أو دَفَعَها إلى مَنْ هو في عيالٍ 
المالِكِء دَخَلَتْ في ضَمانِه» حتى لو ضاعَتُ يَضْمَنُء بخلاف العاريّة» فإنَّ المُسْتَعِيرَ لو 
جاء بمتاع العاريّةٍ وألقاها في دار المُعيرٍ» أو جاء بِالذَابَةٍ ة فَأَدْخَلها في إِصْطبْلِه كان ردأ 
صَبصًاء لآن ظاه و النض الذي تلوثاآن لابضسمء إلا أنها صارّث مَخصوصة عن عُموم 


)١(‏ في المطبوع : «الوديعة» . (0) في المخطوط : «المواضع» 
(؟) في المخطوط : «تام». 


د سس بسح 


الأمانات ١‏ فقت الوديعةً على ظاهره؛ ولأن اقياسٌ في الموييمَْنِ ما كرا من لدم 
الود إلى المالِكِء إلآ أنَا اسبَحْسًَّا في العاريّة للعادةٍ الجارية فيها بِرَدّها إلى بَيْتِ المالِكِ» 
أرب نجه" إلى عن في بهيالة» سد لو كاتا المارية شبينا نيما كود ضر كن رحد 
2 جَرَانٍ العادة بذلك في الأشياء التفيسة ولم تَجْرِ به العادةٌ 
في مالٍ الوديعةء فتَبْمَى على أصل القياس ولتي الا على لسر 
والإخفاء) © > عادةٌ فإنّ الإنسانً نما يودَمٌ ماله ' ماضن انامس لما كات 
به من المَصْلَحوَء فلو رَدَّه ''' على غير المالِكِ لانكشّف؛ إذ السّرٌ إذا جاور انين يَفْشُ 
فقوت الفعتى المجهول له الؤبة ا :»بحلاف الغارة ؟ لآن تاها غلن الأعلانءوالاظطهار : 
لأنها شْرِعَتُ إُحاجة المُسْتَعيرٍ إلى استغمالها في حوائجه ولا يُمْكِنْه الاستِعْمال سِرًا عن 
ل ا ل 0 
اللي ا "' يَدِ المودّع بغيرٍ صنْعِهء لا يَضْمَنُ؛ لِمارُوِيَ عن 
سُوَلٍ الله يكل - أنه قال “الس على العدتزي غير الففل معان بولا على المشتودع غير الل 
0 ؛ ولأنَ يَدَمِيَدُ المالِكِء فالهّلاكُ في يده كالهّلاكِ في يَّدِ المالِكِء وكذلك إذا 
اليا لاض 00 لبان قاد بسي الردية رقا الكل اابرج الاا 1000 
البعض أولى . 
ومنها أنْ المودّعَ مع المودع إذا اختّلفاء فقال المودَعٌ : مَلكتُ. أو قال: رَدَدْنَها إليك» 
وقال المالِكُ: [لا] ” بل استَهْلَكْتُهاء فالقولٌ قولٌ المودّع؛ لأنّ المالِكَ يَدّعي على 
الأمين أمرًا عارِضاء وهو التَعَدَيء والمودعٌ مُسْتَصْحِبٌ لِحالٍ الأمانةق» فكان مُتَمَسّكًا 
بالأصلء فكان القولٌ قوله» لكن مع اليّمِين؛ لأنّ التَهْمةَ قائمةٌ» فِيُسْتَحْلَفُ دَفْعَا لِلتْهْمةٍ 
وكذلك إذا قال: المودِعٌ : استْهْلِكَتْ من غير إذني» وقال المالك : بل استَهْلكتها أنْتَء أو 
)١(‏ في المطبوع : «الآيات» . | (١؟)‏ في المخطوط : «الدفع». 
(*) في المطبوع : «السْثْرِ والإغفاء» . 
(؟) الإغفاء : ما يخرج من الطعام فيرمى به» وهو الرديء من كل شيء.ء انظر: اللسان .)١5١ /١6(‏ 
0) في المطبوع: «مال». (5) في المخطوط : «رد؛ . 
(0) في المخطوط: «من») 
(4) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بنحوه 2)١78/8(‏ برقم .)١41785(‏ 
(9) زيادة من المخطوط . 


غيرُكَ بأمرك» أن القولّ قول المودّع ؛ لما قُلْنا. 

ولو قال [المودع] 27 [4/ 58 ب] : إِنْها قد ضاعَتٌ» ثم قال بعدّ ذلك : بل كنت رَدَدْنْها 
[إليكَ] ”"'؛ لكئّى أوهمتٌ؛ لم يُصَدَقُء وهو ضايِنٌ؛ لأثه تَمَى الرّدّ بدَعْوَى الهّلاكِ؛ 
وتَمَى الهّلاكَ بدَعْوَى الرّدٌء فصارٌ نافيًا ما أثبتّه مُعْبنَا ما ناه وهذا تَناُضء فلا تَسْمَعٌ منه 
دَعْوَى الضّياعٍ والرّدٌ؛ لآنَّ المُناقِضٌ لا قول له؛ ولأله لَمَا اذى دَعْوََيْنِ وأكذّبٌ نفسّه في 
كُلَّ واحدةٍ منهما فقد ذهبّتُ أمائثه » فلا يُقْبَلُ قوله . 

فحل [فيما يغير حال المعقود عليه] 
- نانفا كك حال المنقوؤضلية» [فالهتير ليا ”أن الآمانة إلى العمانة 
مهالو للك تداع ب 0 وك حَفْظّها حتى هَلكتُ 
يَضْمَنٌ بَدَلَهاء وذلك بطريق الكفالةٍ» ولِهذا لو رَأى إنسانًا يَسْرِقُ الوديعة» وهو قادِرٌ على 

يه [قلم يمنعه به يضمن] '' لِتَرْكِ الحِفْظٍ المُلْتَرَم بالعقدِء وهو معنى قولٍ مَشْايِخنا إن 
البرقع إرة رشباو المقل: 

ومنها: تَرْكُ الحِفْظٍ للمالِكِ؛ بأنْ خالّمَه © في الوديعةٍ بأنْ كانت الوديعة ثوبًا فلَِسَهء أو 
اله تر ها أ هذا نامقل مان اذغ لنب ان عنالاه زلا هر وش اخلط هال 
بيده عادةٌ؛ لأنَّ المُلْمَرَمَ بالعقدٍ هو الجِدْظٌ للمالِك» فإذا حَفِطٌ لُنفسِه: فقد تَرَكَ الحذْطً 
للمالك» فَدَخَلَتُ في ضَمانِه . 

وحُكي عن الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهئدوانيُ رحمه الله: أنّه مَتَعَ دُخول العَيْنِ في ضَمَانِه في 
المُناظرة حينما ”"' قَدِمٌ بُخَارَىء وسّيِلَ عن هذه المسألة» وهذا خلاف إطلاقٍ الكتاب ؛ 
داه قال ا هن الها ن والبراءة عن العجان يعد الدخول فى الضمان كرك 
وكذلك المودعٌ مع المودّع إذا اخثَلّفا فقال المودّعٌ : هَلكتٍ الوديعة أو [قال] ”*) 


. زيادة من المخطوط.  (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
2  .طوطخملا زيادة من المخطوط . (5) زيادة من‎ )9( 
. فى المخطوط : «فاستخدمه؟‎ )١( فى المخطوط : «خالف».‎ )5( 


(0) في المطبوع : «حينّ» . (4)أؤيادةامن المخطوط: 


رَدَدْتّها إليك» وقال المالك : آبل] ”'" استَهْلكتهاء | ؛ إنْ كان قبل الخلافٍ فالقولٌ قولٌ 
المودع ٠‏ وإنّ كان بعدّه: فالقولٌ قولُ الماِكِ» ونحو ذلك مما يدل على دُخول الوديعة في 
ضمانه بالخلافي» وإِنْ خالفٌ في الوديعة ثم عاد الوفاق» يَبْرَأ عن الضُمانٍ عند عُلمائنا 
التلائة 20 

وعند رُفْرَء والشافعي: "لا د امه الي" 

مسو وا 79 
يَعوةُ إلأ بِالتَجْدِيدِء ولم يوجَدْ؛ فصار كما لو جَحَدَ الوديعة» ثم أقَرَ بهاء وكذلك 
المُسْتَعِير وَالْمُسْتَاٍ جَرُ إذا خالّفاء ثم عادًا إلى الوفاق» لا يَبْرَآنِ عن الضَّمانٍ لِما قَلْنا كذا 
07 

ولناء أنّه بعدَ الخلا مودّعٌ» والمودّعٌ إذا مَلكتٍ الوديعة [في يده] ”*' من غير صُنْعِهِ لا 
و وا اي 


الخلاف والاشْتغال بالحذظ حافِظٌ مال ل أن الأ اول مابس انان 

قوله: الوديعة دَخَلَثْ في ضَمانٍ المودّع اراق البقد اقل : معنى الدّخولٍ في ضَمانٍ 
المودّع أنه انعفد سبب وجوب الضَّمانٍ موقوفًا وُجوبّه على وُجِودٍ شرطه, وهو الهّلاكُ في 
حال الخلافي»؛ لَكِنّ هذا لم يوجب ارتفاع العقَلٍ. أليس أنّ مَنْ وكَلّ إنسانًا يَبِيعُ عبدّه بألمي 
درهّم؛ فباعه بألف. وخلك إلى المشتري يدخل العبدٌ في ضَمانه لانعِقَادٍ سبب وجوب: 
الضَّمانِء وهو تسليمُ مالٍ الغير إلى غيره (من غير) ”* إِذنِه ومع ذلك بَقِيَّ العقدُ؟ حتى 
لو أخذه كان له أن يبيعه بألمَيْنِ كذا هذا . 


() زيادة من المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/5١)؛:‏ رءوس المسائل ص (!7”6): شرح فتح القدير (4/ 
4 ) الاختيار (/77)»ء البناية (4/ .)١847‏ 

..(”) ومذهب الشافعية : أن التعدي باستعمال الوديعة والانتفاع بها كلبس الثوب وركوب الدابة خيانة مضمنة 
فإن كان هناك عذر فلا ضمان وإن انقادت من غير ركوب فركب ضمنء انظر: الوسيط (601!//4)؛ 
الروضة (5/ 7”5) , ظ ظ 

(5) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط: ابغير». 


(ضقه 

على أنا إِنْ سَلَّمْنا أن العقدَ انقّسَحَ لَكِنْ في قدرٍ ما فاتَ من حَقَّهِ [وحُكْمُه] 27: وهو . 
الحِفْظ المُلْتَرَمُ للمالِكِ في زَّمانٍ الخلافٍء لا فيما بّقيّ في المُسْتَفْبَلٍ ٠‏ كما إذا استَْفَطَه 
ماج ع د بي ار اشتغَلٌ به في الباقي» بَقىَ العقد 
في الباقي ؛ [حّى] 0 يَسْتَحِقٌّ الأجرة 0 والجامع بينهما؛ أن الارتفاع لتترورة 
فواتٍ حُكم العقدٍء ٠‏ فلا يَشْهَدُ إلآفي قدر الفانت؛ بخلافٍ الإجارؤ والإعارة؛ لأنّ 
الإجارةً تمليكُ المَْفّعَةٍ (*» وهي تمليك مَنافم مُقَدّرةٍ بالمَكانٍ أ و بالرَّمانِء فإذا بَلَعَ المكان 
المذكوة: ققد أكوى الفقل 4 لاندياء '*؟ خكيهة قلا يعو لأ بالتجديق, 
ظ وكذا الإعارة؛ لأها تمليك المَنْمَّعَةٍ عندّناء إلا أنَها تمليك المَتْمَعَةٍ بغيرٍ عِرَض» 
والإجارةٌ تمليك المَنْفّعةٍ بعِوَضٍ | 

واما حكُمْ عمد الوديعة: فلّزومُ الحِفْظٍ للمالِكِ مُطْلََا أو شَهْرَاء ورَّمانُ ما بعد الخلافٍ 
داخِلٌ في المُطْلَّقٍ والوقْتِ؛ فلا يَنْقَضي ("' بالخلافء بل يَتَقَوَّرُه فهو الفَرْقٌ والله أعلم . 

ومنهاء جحو الودر بون اوور عو حي »أو 
َكَل المودّعٌ عن اليّمين» أ وأقََّ به. دَحْلَتْ في ضَمانِه ؛ لأنّ العقدَ [4/ 59أ] لما ظَهَمَ 
بِالحَجَةٍ فقد ظَهّرَ ارتفاعه بالججحودء أو عنده؛ لأنّ المالِك لَمّا طَلَبَ منه الوديعة» فقد 
عَزّلّ عن الحِفْظٍ والموعٌ لما جَحَدَ الوديعة حال حَضْرةٍ المالِكِء فقد عَرَلَ نفسّه عن 
الحِفْظٍ ؛ فانفّسَحَ العقذ» فبَقي هال الخير في : يَدِهِ بغير إِذنِهِ ؛ فيكونُ مضمونًا عليه؛ فإذا 
هّلك تَقَيَرَ الضْمانٌ . 

ولو جَحَدَ الوديعة» ثم أقامَ البَيّنةَ على مَلاكهاء فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجَدٍ: إِما إِنَ 
أقامٌ البَيّنةَ على أنّها مَلكتْ بعد الججحودء أو قبل الجحودء أو مُطْلَمًا 

فإِنْ أقامَ البَيّنةَ على أنّها مّلكت بعد الججحودء أو مُطَلَّقَا: لا (يَنْتَفِمٌ ببَيِتَيه) ”"؛ لأنّ 
العقداردة لندن خرن ارعذة: ومتاملك لعل في قنمافة زنواد بعد قلف 21 مور 
العمانة لا أن سقط 


() ليست في المخطوط . ظ (5) زيادة من المخطوط. 
() فى المخطوط : «الأجر). (5) في المخطوط : «المنافع» . 
(5) في المخطوط : «لإنهاء)» . (5) في المخطوط : «ينتهي» . 


(0) في المخطوط: اتسمع بينته» . 


2ه 

وإنْ أقامَ البَيَّهَ على أنها مَلكث قبل الجُحودء تشمع بَنه ولاضّمانَ عليه؛ لأنّ الهّلاكُ 
قبل الججحود لَمّا تَبَتَ بِالبَيّنةٍ؛ فقد ظَهّرَ انتِهاءً العقدٍ قبل الججحودء فلا يَرْتَهِمُ ”'' بالجحودٍء 
نظهَرَ أنَ الوديعة مَلكتُْ من غير صَُنْعِهِ » فلا يَضْمَنٌُ 

ولو اذَّعَى الهّلاكَ قبل الجُحودٍ ولا بَبّنةَ له» وطلّب اليّمِينَ من المودع» حَلَّّهِ القاضي 
باللّهِ تعالى ما يَعْلَمُ أنّها ملكت قبل جُحوده؛ لأنّه (" الأصلّ في [باب] 7" الاستحلافٍ» 
أن الذي يُسْتَحْلفَ عليه لو كان أمرّاء لو أثَرَ به الحاليف لَلرِمَّهء فإذا لكر "*' يُسْتَحُلْفَ وهنا 
كذلك ؛ لأنْ المالِك لو أقَرَ بالهّلاكِ قبل الجحود لَُبلَ منه ويَسْقُط الضّمانُ عن المودّع 
فإذا أنْكَرَ يُسْتَحْلَف ٠‏ لَكِنْ على العِلْم ؛ ؛ لأنه يُسْتَحْلَفَ على فعل غيره والله أعلم . 


هنا إذا كد خخال حََيرَة الخالك ال لمكي ال را 


برست: : لا يَضْمَنُ وقال زَفْدُ - رحمه الله -: د يَضِْمَنْ في الحالين جميعا . 
وجه قول رُقَرَه أنّ ما هو سببٌ وُجوب الضَّمانٍ لا يخْبَلِفٌ بالحضّرة والغيبةٍ كسائر 
الأسياب . 


وجه قولٍ أبي يوسف أن الجحودّ سببٌ الضّمانٍ من حيث إِنّه يَرْقَمُ العقدَ بالعَزْلٍ على ما 
ب كابلائية التزلساة لكي زلا راي المعوولان الكدرة من غير العالاك ال 
غعَيْبَتِهِ مَعْدودٌ من باب الحِفْظٍ والصّيانةٍ عُرْفًا وعادةً؛ أن ميت الابداع على الخدر 

والإنحفاوء فكان الجْحودُ عند غير المليِكِ ضيعال 2 تدك عدط كذ اكه بكو دنا 
لِوّجوب الضّمان؟ . ّْ 
وافئها: الآ تاف ختقة أو معنن .وهو إعهاذ المالِكِ عن الانتفاع بالوديعة؛ لأنّ إثُلافَ 
مال الغير بغير إِذنِه سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ حتى لو طَلّبَ الوديعة» فمّنَعَها المودّعٌ مع 
ذم الأ تنم لب حى فلكث» تو الت ختنهاعه» ادا 
عجر عن الانيفاع بها للحال؛ فدَخَلَتْ في ضَمانِه» فإذا مَلكث تور العَجرُ فيجبٌ 
العيهان: 


. في المخطوط : «يتصور ارتفاعه؟‎ )١( 
. في المخطوط : «لأن». (*) ليست.في المخطوط‎ )0( 
. في المخطوط : «أنكره؟ . (0) زيادة من المخطوط‎ )5( 


بيهل د سح باع الصتائع ج61 

ولو آم غنيةةهبالآتلذقه د زؤادّعن أنه كان لان المالك) لا يسدق الأ بكة؛ ن؛ لأن الإثلاق . [ 
باعي حي ا قله ار عاض » فلا ثبل 0 

لأ بُجةٍ اوكذلك الموةع إذا حَلَطَ الوديعة بماله حَلطًا ليمير : , يْمَن؟ لأنه إذا كان ل١‏ 
اع 0 تي 
ِلْكَا بالضّمانٍ وإنْ مات كان ذلك جميع الُرَماوء والمودعٌ ْو لماو فيه] 699 

او ل يضْمَنُ وهو شريك ليصاحبها أمّا عدم 
دعرت لدان ة زلاتوداء اللافو رف يبلتل تلفت بتفسها ؛ لانعدام الفعلٍ من جَهَتِه ؛ وأمًا 
كوثه شريكا لصاحبها ؛ فلوُجودٍ معنى الشَّرِكةٍ؛ وهو اختلاطً الملكينٍ . 

ولو ارذع وعنلةن كر والح تين و ا 
ره قاو تيكل ليها على أذ الدّراهم ؛ يَضْمَنٌ المودَعٌ لِكلَّ واحدٍ منهماأ لقا ويكونٌ 
المَخْلوطً له وهذا قول أبي حنيفة . 

وال ابو يوسف ومحمذ: هما بالخيار إِنْ شاءا اقْتَسَما المَخْلوط نصمَيْنء وإنّْ شاءا ضَمّنا 
المودعٌ ألفيْن . | 

0 المكيلاتٍ والموزوناي» إذا خلِطً الجنسُ بالجنس خَلْطا لا 
يتَمَيّرّء كالحِنْطةٍ بالحِنْطةٍء والشّعيرٍ بالشّعيرٍ» والدَهْن بِالدَهْن . 

وجه قولهما أن الوديعة قائمةٌ بعَيْنِهاء لَكِنْ عَجَرَّ الماك عن الوصولٍ إليها بعارض 
الللموين ا تي ا حر ل وا لا ٠‏ لاعتبارٍ جهة العَجْزٍ وجه 
قولٍ أبي حنيفة توعنية النهدت أنه لعا خلطيما خلطالا تمثر نقد عكر كل واخدعدهما 
ال كان الغلط فنة إثلاف الودعة على 9 كز والكل متهميا: 
فِيَضْمَنْ ؛ ؛ ولِهذا يَنْبْتُ اختيارٌ التَضْمين عندّهما واختيارٌ التَضْمِين لا يَنْبْت إلا يوؤجود 
الإثلانيء دَلَّ أن الخلْطً منه وكَمَ إثلانًا. . 

ولو أَوَدَعَه رجلّ حِنْطةٌ» وآخَرُ شَعِيرَاء فخَلَطَهماء فهو ضايِنٌ لِكُلْ واحدٍ منهما مثلّ 
حَمَّه عند أبي حنيفة ؛ لأنَ الخلّْط إِنُلافَ؛ وعندهما لهما أنْ يَأخذا العَيْنَّ» ويبيعاهاء 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع : #عن؟. 


2 تكش 2 
0 
بالحئطة؛ اد ال َنْفْصٌ بِالحَلْطٍ بالشّعير ؛ وهو[4/ 9هب] يَسْتَحِنٌ النَمَّنَ لقي 
الحقٌّ في العَيْن وهو مد مُسْتَحِقٌ العَيْنِ ٠‏ بخلافٍ قيمة الشَّعيرٍ ؛ لأ قيمة الشّمير تدا باخام 
بالجئطة وتلك الزيادة نك الغيرء فلا يَسْتَحِفُها صاحبٌ الشَّعيرٍ ولو أَنْقَقَ المودّعٌ بعض 
الوديعة؛ يضمن قدر ما أَنْمَقّه ولا يَضْمَنُ الباقي؛ لأنّه لم يوجَدْ منه إلا إنُلافٌ قدرٍ ما 
أنْمَنَ؛ ولورَدً مثلّه فخَلّطه بالباقي يَضْمَنٌ الكلّ؛ لِوْجِود إِنْلافٍ الكل منه: النُضْفُ 
بالإثلافٍء والتّضْفٌ الباقي بالخلْطٍ ؛ لِكَوْنٍ الخلْطٍ إِثْلانًا على [ما] ”" بَينا . 

ولو أخذ بعض دراهم الوديعة؛ ليُنْقِقَها فلم يُنْفِمَهاء ثم رَدّها إلى موضعها بعد بعد أيَام ؛ 
تامف لأ نان عليه 7 


ديه يي (”) 
يصمس.ن ٠‏ 


وعند الشافعيٌ - رحمه الله - : 

وجه قولهء أن الأخذ حصل على وجه التَعَدَي؛ فيَضْمَنٌُ كما لو انتَمَعَ بها . 

(ولنا) أن نفس الأخذٍ ليس بإثلافي» ونيّةٌ الإثُلافٍ ليست ”*'' بِإِنْلافٍ؛ فلا توجبٌ 
الضَّمانَ والأصلّ فيه ما رُويَ عن رَسُولٍ الله يكل أنّه قال: «إِنَ الله تبارك وتعالى- عَرّْ شَائه- 
عفاعن أَمْتِي ما حَدَنَتْ به أنْفُسَها مالم يَمَكَلّمُوا أو يَفْمَنُواه 2, ظاهرُ الحديث : يَقْتَضي أن 
يكونَ ما حَدَنَْتْ به النَفْسٌ عَفْوَا على العُموم» إلآما خصٌ بِدَليلٍ . 

وعلى هذا الكلوف ]11 نوق يا د رقا فحَلَّهِ المُسْتَوْدَعٌ: أو صَنْدوقًا مُقْمَلاُ ففنْحَ 
القَفْلَ ولم يَأَخَذْ منه شيئّاء حتى ضاعَ ولو مات المودَعٌ فإِنْ كانت الوديعة قائمة بِعَيْيها َرَدُ 
(على صاحبها) ©2؛ لأنّ هذا عَيْنُ مالهء ومَنْ وجّدَ عَيْنَ ماله ؛ فهو أَحَنٌّ به على لِسان 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(7) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١1١/١١(‏ 

() وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا استودع دنانير أو دراهم ثم أنفقها أو أتلفها ثم رد مثلها إلى مكانه من 
الوديعة يضمن على كل حال بنفس إخراجه لتعديه ولا يسقط عنه الضمان» سواء رده بعينه إلى حرزه أو رد 
مثله. انظر: رحمة الأمة فى اختلاف الأئمة ص (75") . 

(4) في المخطوط : «ليس» . 

0 (0) أخرجه البخاري؛ كتاب: الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون» برقم 
(0579))؛ ومسلم». ؛ كتاب : الإيمان» باب : جاوز الدع حدي الحع و حراط لعلو برقم )١117(‏ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(5) في المخطوط : «عليه؟. 


رَسولٍ الله كَل وإِنْ كانت لا تُعْرَفٌ بِعَيْيهاء فهي دَيْنُ في تَركّة الميت يُحاصٌ العْرَماءُ؛ لأنه 
َمَا مات مُجْهِلا للوّديعة نقد أَنْلَمَها معنى» لِخُروجها من أنْ يكونٌ مُنْتَفِعَا بها في حَقٌّ - 
المالِكِ بالتَجهِيل» وهو تفسيرٌ الإثلافٍ . 

ولوفالتٍ ”2 الورّثةٌ : إنّها ملكت أو رُدَّتْ على المالِكِ لا يُصَدَقونَ على ذلك؛ لأنْ 
الموتّ مُجْهَلاً سببٌ لوُجوب الصَّمانٍِ؛ لِكَوُنِه إثلافاء فكان دَعْوَى الهّلاكِ والرّدٌ دَعْوَى أمرٍ 
عارض فلا يُعْبَلَ إلا بِحْجَةٍ ويُحاصٌ المودع الغْرّماء؛ لأنَه َيْنُ الاستمْلاك على ما ذَكَرْنا؛ 
فيُساوي دَيْنَ الصّحَةٍ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم . 


)١(‏ في المخطوط : «قال». 


إثل )عرد 


الكَلامُ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَواضِعَ : 

في بِيانٍ رُكْن العاريّة . 

وفي بان شرائط النٍ. 

وفي بيانٍ كم العقدٍ 7" . 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكه المُسْتَعِيرُ من التَصَرُفٍ في المُسْتَعارٍ وما لا يَمْلِكُه . 

[وفي بيانٍ صِفةٍ الحكم] ”" . 

فى بال حال النقسار- 

وفي بيانٍ ما يوجبٌ تَثَيّرَ حاله . 

أما رَكُنُها ' ': فهو الإيجابٌ من المُعيرِء وأما القبول من المُسْتَعيرٍ فليس برُكْنٍ عند 
أصحابنا الثّلاثةٍ استحسانًا. ' 

والقياس: أنْ يكونّ رُكْنَا وهو قول زكر كما في الهبة» حتى إِنَّ مَنْ حَلَفَ لا يُعيدُ قُلان 
فأعارّه ولم يُقُبل يَحْنَتُ كما إذا حَلّفَ لا يََبُ فُلانا شيئًا فوَهَبّه ولم يَقْبل»ء وهي مسألةٌ 
كتاب الهبة . 

والإيجابُ هوان يقول: أَعَرْنَك هذا الشيء. أو مَتَحْتَك هذا التَؤْبَ أو هذه الذَارَء أو 
أطْعَمئّك هذه الأرف اوهذه الأرض لك« طحمة ؛ أو أخدمْتك هذا العبدَ أو هذا العبدٌ لَك 
خذمة أ و حَمَلَئُك '*' على هه الدَابَةٍ إذا لم يَنْو به الهبة أو داري سَُكْتَى أو داري لك 

ما نَفْظ ”*؟ الإعارة : فصّريحٌ في بابها وأمّا المنحة فهي اسم للعَطيّةٍ التي يَنْتَقْعُ م الإنسانٌ 
بها رَمانا : ثم يَرُدُها على صاحبهاء وهو معنى العاريّة . 


. في المخطوط : «العارية» . () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ركن العارية؛ . (:) في المخطوط: «حملك».‎ )©( 
. »ةظفل١‎ : في المخطوط‎ )5( 
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قال النْبيّ عله : «المنحةٌ مَرْدُوِدةٌ ومنحةٌ الأرض زِرَاعَتُها؛ '"' قال النْبِيْ 146 يكل : «ازْرَغها أو 
امتخها أخاك» ”2 وكذا ”" الإطعامٌ المُضافٌ إلى الأرض ؛ هو إطعامٌ مَنافعِها التي تَخصّل 
منها (؟ بالزّراعةٍ من غيرٍ عِرَضٍ عَرْفًا وعادةً وهو معنى العارية . 
وأمًا دام العبد إيَاه فجعل حدمت له بغير عِوَضٍ» وهو تفسير العارية؛ وكذا قوله : 
داري لَك سُكْنَى أو عُمْري سكتّى : هو جَعْلٌ سُكْتَى الدّارٍ له من غير عِوَض» وسُكتَى الذَارٍ 
مَنْفَعَتُها المَطلوبةٌ منها عادةٌ» فقد ”*' أتَى بمعنى الإعارة . 
. واماقوئه؛ حَمَلْتّك على هذه الذدَابَة نه بيد الإغانة الي فأيٌّ ذلك نَوَى فهو 
وي ال إلى العاريّة؛ لأنها 
ذْنَى فكان الحمُْلٌ عليها أولى ولو قال : داري لك رُقْبَى أو حَبْسنَ ”"» فهو عاريّةٌ عند أبي 
وح ب 70 حَبْسٌَ ”2 باطِلٌ وهي مسألة 
كتاب الهبةٍ . 
فصل [في شرائط الركن] ‏ 
َأمَا الشّرائطٌ التي يَصيرُ الوُكْنُ بها إعارةً شرعًا فأنْواعٌ : 
منهاء العف فلا تَصِحٌّ الإعارةٌ من المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِل . 
واما”''" البلوغٌ : فليس بشرطٍ عندّناء حتى نْصِحٌ يسم ' الإعارةٌ من الصّبيٌ المَأذُونٍ؛ 
لأنها من توابع التّجاروٍء وأنّه يَمْلِكُ التُجارةً فيَمْلِك ما هو من تَوابعِها . 
وعند الشافعيٌ لا يَمْلِكُء وهي مسألةٌ كتاب المَأَدُونٍ . 


)١(‏ أورده الهيئمي في المجمع (87/54) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال: رواه البزار وفيه 
محمد بن عبد ال رحمن بن البيلماني وهو ضعيف جدذا. 
(؟) ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب : الأيمان والنذورء باب : ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء 


الأرض» برقم (877”) من حديث أسيد بن ظهير رضي الله عنهء انظر ضعيف سئن النسائي للألباني . 


(؟) في المخطوط : «وهذا». (8:) فى المخطوط : «فيها». 
(5) فى المخطوط : «فهو».. (1) فى المخطوط : #يحتمله؛ . 
(0) في المخطوط : احبيس؟. (8) فى المخطوط : «وقال أبو». 
(9) في المخطوط: احبيس». 5 " )٠١(‏ في المخطوط : «فأما» . 


(1) في المخطوط: «لا تصح». 


م كتف لعاريخ___> هته 


وكذا الخزنة لست رشي فتنلكها العبد الماذ رن لها من وابع الفجارة فَئلِكُ 


ملك 0 
د م لمستعير ؛ لأنّ الإعارة عقد تَبَرُعء فلا يُفيدًا . لحُكم باه بلمسه بدول 
القبض كالهبة . 


ومنها أن يكونَ المُسْتَعارٌ مما يُمْكِنُ الانِفاعٌ بدونٍ استؤلاكه. فإنْ لم يَكُنْ لانَصِحْ 
إعارَنه ؛ لأنْ حُكمَ العقدٍ تَبَتَّ بوي بر 0 
ما نَذْكْرُ[ه في موضعه] (" . 

فحل [في حكم العقد] 

وَأمَا بِيانٌ كم العقدٍ فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما: في بيانٍ أصل الحُكم . 

والثاني؛ في بِيانٍ صِمَتِه ”" . 

انا الأول فهو مِلْكُ المَنفّعةٍ للمُسْتَعيرٍ بغيرٍ عِرَضء أو ما هو مُلْحَقٌ بِالمَبْفّعةٍ عُرْفَا وعادةً 
عنذناء ل الا رار عندنا في الجَمْلةٍ 
كالمُسْءًا جر يَمْلِكُ الإجارة ؛ لعفل ا يلكي افيف ٠‏ كالمُباح له الطّعامٌ لا يَمْلِكُ 
الإباحة من غيره . 

وجه قولٍ الشافعيّ دَلالهٌ الإجماع والمَْقول: 

أمًا (الإجماغ: فلِجواز) © العقدٍ منغ غير أَجَلٍ . ولو كان تمليك المَْفّعةٍ ما جار من غير 
2 ركذا الكشنية بيلك أن مو + 3 العارنة ولو نَبَتَ المِلْكُ له في 

وأمَا المَعقولُ: فهو أنّ القياس يَأبَى تمليك الْمَتْمَعَةَ؛ أن بِيعَ المَْدوم لانعدام الْمَتْمَعةٍ 


. في المخطوط: «التجارة». () ليست في المخطوط‎ )١( 
.)١1744 /( في المخطوط : «وصفه» . (1) انظر في مذهب الأحناف : الهداية‎ )( ْ 
. في المخطوط : «يملك الإعارة» . (7) في المخطوط : «الأول فإنا أجمعنا على جواز»‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «يؤاجر». 


حالة العقلء والمَعْدومٌ لا يحتمل البيعَ ؛ ؛ لأنّه ”'' بِيعٌ ما ليس عند الإنسانٍ» وقد نَهَى 
رَسولٌ الله يك عنه» إلا أنّها جُعِلَتْ موجودةً عند العقدٍ في باب الإجارة حُكُمًا لِلضَّرورةٍ» 
ولا ضرورة إلى الإعارة» فبَقِيتِ المَنافمُ فيها على أصل العَدَم . 

ولنا: :أن المُعيرَ سَلَّطَه على تَحْصيلٍ المّنافع وصّرْفها إلى نفييه على وجو زالَتُ يده 
عنهاء والتَسْلِيطً على هذا الوجه يكونُ تمليكًا لا إباحةً كما في الأعيانٍ» وإنّما صَعّ من 

غير أجَلٍِ ؛ لأنَّ بيانَ الأجَلٍ لِلتَحَرُزْ عن الجهالةٍ الم لمُفْضيةٍ إلى المُنارّعةَ» والجهالةٌ في باب 
العاريّة لاتْفُضي إلى المُتارَّعةٍ؛ لأنّها عقدٌ جائرٌ غيرٌ لازم ويهذا المعنى لا يَمْلِكُ 
الإجارة؛ لأنها عقدٌ لازم والإعارة عقدٌ غيرٌ لازم فلو ملك الإجارة لكان فيه إِنْباتُ صِفة 
اروم بم ليس بلازم. أو سَلْبُ صِفْةٍ اللو عن اللآزِم» وكُلٌ ذلك باطِل . 

وقوله ؟: المّنافعٌ مُنْعَدِمَةٌ عند العقدٍ [فُلْنا] ا : نَعَمْ 44 لَكِنَ هذا لا يَمْتَعُ جوازً 
العقَدٍ كما في الإجارة» وهذا؛ لأنّ العقدَ الوارِدَ على المَنْفَعَةٍ عندنا عقدٌ مُضاف إلى حينٍ 
وُجِودٍ المَنْفَعَةَء فلا يَنْعَقِد فى حَقٌّ الحُكم الأعند وجوه المَنْفَعةٍ شيئًا فشيئًا على حَسَبٍ 
حدوثهاء ٠‏ فلم يكُنْ بيعُ المَغْدوم ولا بيغ مها لمن عدن الرنسان: 

وعلى هذا تَخْرُجُ إعارةٌ الدّراهم والدّنانيرٍ أنّها تكونٌ قَّوْضًا لا إعارةً؛ لأنّ الإعارةً لما 
كانت تمليك المَبْمَعةٍ أو إباحة المَنْمَعَةٍ على اختّلافٍ الأصلين» ولا يُمْكِنُ الانتفاع 
[بها] **' إلا باستهْلاكهاء ولا سيل إلى ذلك إلا بالمصَرْفِ في العَيْنِ لا في المع ولا 
يمْكِنُ - تَصحَيحًا عار حتت تحت ونا مجازا عور وعتي ربخاي 
لو استعارٌ ليا ليتَجَعُلَ به صَمّ؛ لأنّه يُمْكِنُ الانتفاعُ به ”2 من غير استِهْلاكِ بِالَتَجَملٍ 
فأمكَنَ العمل بالحقيقةٍ» فلا ضرورةً إلى الحمْل على المّجازِ وكذا إعارةٌ كل ما لا يُمْكِنُ 
الانتفاحٌ به إلا باستَهْلاكِه كالممكيلات ”" والموزونات؛ يكونٌ قَرْضًا لا إعارةٌ؛ لما ذَكَرْنا 
أن مَحَلَّ كم الإعارة المَنْمَعَةُ لا العَيْنء إلا إذا كان مُلْحَمَا بِالمَنْفَعَةٍ عْرْفَا وعادة» كما إذا 
مَتَحَ إنسانًا شاً أو ناقةً ليَنْتَقِمَ بلَبَها ووَبّرِها مُدَةَ ثم يَرْدها على صاحبها؛ لأنْ ذلك مَعْدود 


)١(‏ في المخطوط : «ولأنه». )١(‏ في المخطوط: «فأما قوله؟. 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «افنعم؟. 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بالحلي» . 


(0) في المخطوط : «من المكيلات» . 


من المّنافع عَرْفًا وعادةً. فكان له كم المَتْمَعْقَ وقد رَوِيَ عن النْبيٌ كه أنه قال : : «هَل من 
اد باتع من إبله ناقة هل نت لاد رٌ لهم» ١7‏ وهذا ''' يجري مجرّى التَرْغيبٍ ” الو 0 


مَتَحَ منحة ورق أو منحة لَبْسِ ”” كان له بعِدْلٍ رَكَبةٍ 


و 


وكذا لو مَنَحَ جديا أو عَنانًا كان عارية؛ لأله يَمْرِضٌ أن يَنتََِ بيه وصوفه ”" وينصِلُ 
بهذا الفصل بيانٌ ما يَمْلِكه المُسْتَعيدُ من التَصَرِّفٍ في المُسْبَعَارٍ وما لا يَمْلِكه فتقول وباللّه 
التوفين: 

خبفلة الكلام فيه؛ أنَ عقد الإعارةٍ لا يخلو من أحدٍ وجهِّيّْن : إمّا أن كان مُطْلَّاء وما أن 
كان مُميّدَا فإنْ كان مُطْلمَا بآنْ أعار دابَه إنسانًا ولم يُسَمْ مكاًا ولا مانا ولا اكوب ولا 
الحمل» ٠‏ فله أنْ يَسْتعْمِلّها في أي مَكان وزَّمانٍ شاء وله أنْ يَرْكَبَ أو يَحْمِلَ ؛ ؛ لأن الأصل فى 
المُطْلَقٍ أنْ يجري على إطلاقِه وقد مَلّكَه مَنافمَ العاريّة مُطْلَّاء #اكاواله أن لزيا هل 
الوجه الذي ملكهاء إلا أنه لا يَْمِل عليها ما يَمْلم أن مثلها لا يُطيقٌ بمثل هذا [4؛/ :كب] 
الحمْل: ولا تين نبلا وتيارانا لا يشتتيا فليا من الذوات [يذلك] عادةً»؛ حتى 
لو فعّل فَعَطِبَتْ يَضْمَنُ ؛ لأنْ العقدّ وإنْ خَرَجّ مَخْرَجَ الإطلاتي. لَكِنّ المُطْلَقَ يَتقَيَدُ بالمُدفٍ 
والعادةٍ دَلالة» كما يَتَقَيّدَ [بالتقييد] " نَضّاء وله أنْ يُعيرَ العاريّة عندنا سّواءٌ كانت العاريةٌ 
ِمَا يتارت في استيفاء المَنْفَعةٍ أو لا؛ لأنَّ إطلاقَ العقدٍ يَقْتَضي تُبوتَ المِلْكِ للمُسْتَعيرٍ: 
فكان هو في التمليكِ من غيره على الوجه الذي ملك مُتَصَرنَا في مِلْكِ نفسه؛ إلا ”' أنه لا 
يَمْلِكُ الإجارةً لما قُلْنا. 

فإنْ آجَرَ وسَلَّمَ إلى المُسْتَجِرٍ ضَمن؛ لأنّه دَقَمَ مال الغير إليه بغير ذه فصارَ غاصبًاء 
إن شاء ضَمنه وإن شاء ضَمن المُسْتَأجِرٌ؛ لأنه بض مال الغير به بغير إِذْنِه كالمُشتري من 
الغاصب. إلا أنّه إذا ذَ شين اتيز لا ورك بالس مان على السستاجر ؛ لأنّه مَلكه بأداء 
الصَّمان 2 نكن أنه اولك :نفس 


.)1/( أخرجه ابن المبارك في الزهد (58597/1).» برقم‎ )١( 


-- (5) في المخطوط: «وقدا. (9) في المخطوط : «الرغيب؟ . 
(:) في المخطوط : «امن». (5) في المخطوط : «لبن». 
() في المخطوط : «وشعره». (0) ليست“ في المخطوط . 


(6) زيادة من المخطوط . (9) في المخطوط: «غير». 


ون ضمن المُسْتَاْجِرُ: فإِنْ كان عالِما بِكَوْنِها عاريّةٌ في يّدِه لا يرجمٌ على المُسْتَعِيرٍ وإنَّ . 


لم يَكُنْ عالِمًا بذلك يرجمٌ عليه؛ لأنّه إذا لم يَعْلم به فقد صارّ مَغْرورًا من جِهةٍ المُسْتَعيرٍ 
فيرجعٌ عليه بضَّمانٍِ الُرورٍء وهو ضَمانٌَ الكفالةٍ في الحقيقةٍ وإذا كان عالِمًا لم يَصِرْ 


مَعْرورًا من جِهّتِه فلا يرجع عليه . 

ومَلْ يَْلِكُ الإيداع ؟ اَلَف المَشايحُ فيه قال مَشايخُ الهراق: يَمْلِكُء وهو قول بعضٍ 
مَشْايجنا ؛ لأنّه يَمْلِكُ الإعارة فالإيداعٌ أولى ؛ لأنّها دون الإعارة . 

وقال بعضهه: لا يَمْلِكُ استِدلالاً بمسألة مذكورة : فى اتات السخير» رركن ال المتتمر 
إذا رَدَّ العاريّة على يَدٍ يَدِ أجتّبئٌ ضَمنء ومَعْلومٌ أن الرَّدُ يِه إيداع | ع إيَاهء ولو ملك الإيداع 
نما ضَمن وإنْ كان مُمَيَدَاء فيُراعَى فيه القَيْدٌ ما أمكَنَ؛ لأنْ أصل "'' اعتِبارٍ تَصَرفٍ العاقِلٍ 
على الوجه الذي تَصَدَفَء إلا إذا لم يَكْنٍ اعتِبارُه لِعَدَم ”" الفائدةٍ ونحو ذلك؛ فلّغا 
الوصفَ؛ لأنّ ذلك يجري مجرّى العَبِّثْ»ء ثم إِنْما تزاعى القكد فتها تخ لأافيهنا ل 
يدل ؛ لأنّ المُطْلَقَ إذا قُيّدَ ببعض الأوصاف يَبْقَى (" مُطْلَقَا فيما وراءه. فيُراعَى عند "© 
الإطلاقي فيما وراءه. ْ 

بِيانُ هزه الجمْلةٍ في مُسائلٌ [فافهم] ©©: إذا أعار إنسانًا دابَةٌ على أن يَرْكْبّها المُسْتَعيرُ 
بنفسه ليس له أنْ يُيرَها من غيرهء وكذلك إذا أعارّه ثوبًا على أنْ يَلَْسَه بنفسهء لما ذكرنا 
أن الأصل في المَقَيّدٍ اعتبائ القَيْدِ فيه إلا إذا تَعَذّرَ اعتِبارٌه» واعتِبارٌ 7" هذا القَيْدِ مُمْكِنٌ ؛ 
لأنّه مُقَيَدٌ لتَهاوْتٍِ التاس في استَعْمالٍ الدّوابٌ والثّياب ركوب لقا فلَرِمَ اعتِبارٌ القَيْدِ فيه» 
إن فعَلَّ حتى هّلك ضَمِن ”" لأنّه خالّفٌ» وإنْ رَكِبَ بنفسه وأردّفٌ غيره فَعَطِبَتْ فإ 
كانت الذَابَة؛ مما نطيقُ حَدْلهما جميعًا يَضْمَنُ نصفٌ قيمةٍ الدَاةٍ لله لم يُخالف إلأ في 
قدرٍ النُصّفيِء وإنْ كانت الذابّة بلاط حندييا سون '*' جميعٌ قِيمّتِها؛ لأنه 


استهلكها. 

. فى المخطوط : «الأصل». (؟) في المخطوط : «الانعدام؟‎ )١( 
. في المخطوط : «بقى؟ . (4) في المخطوط: «صفة؟‎ )*( 
. في المخطوط : «فاعتبار‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )6( 


(0) في المخطوط : «يضمن» . (4) في المخطوط : «جميعا يضمن؟. 


ولو ااه "' دارًا ليَسكتها بنفيه 7", فلّه أن يُسْكئها غيرّه؛ لأن المعلوك بالجقر 
السُكتئّى» والتَّاسٌ لا يَتَفا َتَاوَتونَ فيه عادةً فلم يكن التَقْيِيدُ بسّكُناه مُفيدًا فيَلُغو إلا إذا كان 
الذي يسْكِنُها إيَاه حَدَادًا أو قَضَّارًا ونحوّهما مِمِّنْ يوهِنُ عمله البناء» فليس له أنْ يُسْكِتَها 
إيَاه» ولا أن يعمل بنفسه ذلك ؛ لأنَ المعيرَ لا يَرْضَى به عادةً والمَطَلَئٌ يَتَقََدُ بالعُ'فٍ 
والعادةٍ كما في الإجارة . 

ولو أعارّه دابّة على أنْ يَحْمِلَ عليها عَشَّر او ا ا ع ا 
عَشْرةً مَخاتيمٌ حِنْطةٍ؛ وساي من الشَّعيرٍ» فكان اعيّبارٌ القَيْدٍ مفيذا فيُعْتَبَْ ولو 
أعارّها على أن يَحْمِلَ عليها عَشَّر ع وار ار عن ا 1 ةَ مَخَاتِيمَ 
شعيرا أو دخا أو ًا أوغير ذلك ما يكوث مث الجئطةأو َف منها استحسائا والقياسس 
أن لا يكونّ له ذلك؛ حتى إِنّها لو عَطِبَتْ لا يه يَضْمَنْ استحساناء والقياسٌ أن يَضْمّنَ وهو 
فول رقت [اتاتع ال 

وجوابٌ الاستحسان: أنّ هذا وإنّ كان خلافا صورةً فليس بخلافٍ مَعْنَّى؛ لأنّ المالكَ 
يكونٌ راضيًا به دَلالةَ فلم يكن التَقْيِيدُ بالجئطةٍ مُفِيدّاء وصار كما لو ؛ شُرَطَ عليه [ أن يَحْمِلَ 
عليها] ''' عَشَرةٌ مَخاتِيمٌ من جِنئطةٍ نفسه فحَمَلَ عليها عَشَّرةَ مَخاتيمٌ من جِنْطةٍ غيره» فإنه 
فصعي وي 

ولوفال: على أن يَحْمِلَ عليها عَشَّرةَ مَخاتيمَ جِنْطة [ليس] ”** له أن يَحْمِلَ عليها حَطَب 
ال وب عد سي في الوزن أو أحَفٌ؛ لأنّ ذلك أشَتُ 
عن الذائه أو الكى لِطَوْرها أن توه ولو فق سق موا ةصيه 

ولوفال: على أنْ يَحْمِلٌ عليها مائةٌ من قُطْنٍ فحَمَلَ [4/ ١7أ]‏ عليها (مثلّه من الحديدٍ 
وزنًا) ” فعَطِبّث يَضْمَنٌ؛ لأنّ القْطَنَ يَنْبَسِطُ على طَهْرٍ الدَابة (افكان ضرره أمر لمن 
الحديدٍ؛ لأنه) ”" يكوٌ في موضع واحادء فكان ضرره بالدَابَةٍ أكثرَ والكضا بأ؛ك : 


. في المطبوع: «أعار». 0ف المتطرط «المستعير)‎ )١١(- 
في المخطوط : اله؟. 61) سيت ل الارا,‎ )( 
زيادة من المخطوط . 007 في المتطوط. امثل وزنه حديًا.‎ )6( 


2( في المخطوط : «والحديد». 


دلق 
الصَّرَرَيْن لا يكونُ رضًا بأعلاهماء فكان التَقييدٌ ”'' مُفيدًا فيَلْرمُ ”'' اعتّباره . ْ 
ولوقال؛ على أن يَحْمِلَ عليها عَشَّرةَ مَخاتِيمٌ حِنْطةَ فَحَمّلَ عليها من الحِنْطةٍ زيادةً على 
المُسَمَّى في القدر فعَطِبَتْ نُظِرَ في ذلكء فإِنْ كانت الرّيادةٌ مِمَا لا تُطيقُ الدَابَةً حَمْلّهاء 
يَضْمَنُ جميعٌ قِيمَتِها؛ لأنّ حَمْلَ ما لا تُطيقُ الدَابَةٌ إنلافَ لِلدَابَةٍ ”": وَإِنْ كانت الذَابَةُ مِمًا 
ا ا 0 ال ا ب 
تيم حِنْطة فَحَمَلَ عليها أحدّ عَشَرَ مَحْتومًا فعَطِبَتْ يَضْمَنُ [به] ”*' جُرْءًا من أحد عَشّرَ 

جرْءًا من قِيمّتِها؛ ابت يا ل ا قَيّدَّها بالمّكانء بأنْ قال : 
على أنْ تستَعْولّها 2 في مَكانٍ كذا : في المضّر يَتَقَيّدَ به وله أنْ يَسْتَعْمِلُها في أيّ وقتٍ شاء 
بأيّ شيء شاء؛ لأن اليد لم ”" يوجَذ إلآ بالمكان فبقي ‏ مُطْلا نيما وراة» لَه لا 
يَمْلِكُ أنْ يُجاورٌ ذلك المكان؛ حتى لو جاوّرَه دَحَلَ في ضَمانِه؛ ولو أعادّها إلى المَكانٍ 
المَأَذونٍ لا ب عن الضّمانِء حنى لو هَلكث من قبلي الَسْليمٍ إلى المالِكِ يَضْمَنُ» وهذا 
قول أبي حنيفة معاد رتفي عبرالا ع وكا نيول أذلا : يَبْرَأعن الضَّمانٍ كالمووع إذا 
خالفٌ ثم عاد إلى الوفاق ثم رجع . 

. ووجه الفرْقٍ بين العاريّةٍ الوديعةٍ قد ذْكرْناه في كتاب الوديعةٍ» وكذلك لو قَيِّدَها بِالرّمانٍ بن 
قال: على أنْ يَسْتَعْمِلُها يومًا ب يق مُطْلَمًا فيما وراةف ليت 0" يَبَمكْدُ يَتَقَيّدَ بِالرّمانِء حتى لو مَضْى 
اليومُ ولم يَرُدَّها على بنك ع فلاكث بض :4 ننا فلا ركزلاك افينع زالسنها .: 

وكذلك لو قَيَدَها بالاستغمال» بأنْ قال: على أنْ يَسْتَعْمِلها حتى لو أمسكها ولع 
تككدويا حص 16لكد يقن 8 أن الأسياك مكة خلا ليوحت الضُمانَء ولو اختلف 
المُغيرٌ أو لبد بار لقاو اج مل ماروا ٠‏ فالقول قول المُعير؛ لأنّ 
المستعير ب يسْتَِيدٌ مِلّكُ الانتفاع من المُعيرِ» و فكان القرل : في المقدار والتَعْيِينِ قوله: ؛ لَكِنْ مع 


اليَمين دَفْعَا لِلشهْمَةٍ والله أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : : (القيد) . (0) في المخطوط: افلزم؟. 
(9) فى المخطوط : «الدابة» . (5:) زيادة من المخطوط . 

(5) ليست في المخطوط . () في المخطوط : (يستعملها) . 
(0) في المخطوط : «لا؟ . (8) في المخطوط : «فيبقى». 


(4) في المخطوط : «لكن؟ . )١(‏ في المخطوط : «إلى» . 


م _كتب لعاري_ > 
فصل [في صفة الحكم] 

وَأمَا صِفَةُ الحُكم فهي انَ املك التَابِتَ للمُسْتَعيرٍ ملك غير لازم ؛ ؛ لاله ملك لا بقابك 
عِرَضء فلا يكونٌ لازِمًا كالمِلْكِ النَّابتٍ بالهبق: ٠‏ فكان للمعيرٍ انيريس فى لسار قر 
أطْلَّقٌ العاريّة أو وت لها وقنًا . 

وعلى هذا إذا استّعارٌ من آخرٌ أرضا ليّبئيَ عليها أو لِيَعْرِسَ فيهاء ثم بّدا للمالِكِ أنْ 
يُخْرِجَه فله ذلك سّواءٌ كانت العاريّةُ مُطَلَّقَة أو موَقَّتة» لما قُلْنا غيرَ أنّها إِنْ كانت مُطْلَقَةَ له 
أن يُجْبِرَ المُسْتَعيرَ على قَلْعْ المّرْسٍ ونَّقْضٍ البناء؛ لأنْ في الدَرْكِ ه ضرًرًا بالمعير ؛ لأنّه لا 
. نهاية له» وإذا قَلَعَ وتَقَضصَ لا يَصْمَنٌ المُعِيرُ شيئًا من قيمةٍ الَرْس والبناء؛ لأنّه لو وجب 
عليه الضّمانُ لَوَجَبَ بسبب العُّرورِء ولا عُرورَ من جِهّتِهء حيث أَطَلَّقّ العقدَ ولم يوَقَّثْ فيه 
ًا فأخْرّجه قبل الوفّت» بل هو الذي غَوٌرَ ”" نفسه حيث حَمُلٌَ مطل على الأبيء ون 
كانت موَّقََةَ فأخْرّجّه قبل الوقْتٍ لم يَكنْ له أنْ (يُخْرجَهء ولا يُجْبم) '"' على التقْضٍ والقَلع 
والمَسْتَعِيرٌ بالخيارٍ إن شاء ضَمَّنَ صاحبّ الأرض قيمة غَرْسِه وبنائه قائمًا سَلِيمًا وتَرَّكُ ذلك 
عليه؛ لأنّه لَّمَا وقَّتَ للعاريّةٍ وقنًاثم أخرّجّه قبلّ الوقْتِ فقد غَرّه. فصار كفيلاً عنه فيما 
يَلْرَمْهِ من العْهْدةٍء إِذْ ضَمانٌ الغُرورٍ كفالةٌ (" فكان له أنْ يرجم عليه بالصَّمَانِء ويَمْلِكُ 
صاحبٌ الأرض البناءً والعَرْسَ بأداء الضَّمِانِ؛ لأنّ هذا حُكُمُ المضمونات أنّها تُمْلَكُ بأداء 
امور يو وي انود بود لتك امود اي ب ين 
القَلع والتقْضٍِ للمُسْتَعيرٍ إذا لم يكن اقلم | و النَفْض مُضِرًا بالأرض» فإنْ كان مُضِرًا بها 
فالخيارٌ للمالِكِ ؛ لأنْ الأرض أصل والبناء والعَرْسٌ تابمٌ لها ٠‏ فكان المالِك صاحبٌ أصلٍ 
وَالمُسْتَعِيرٌ صاحبٌ تَبّع ٠‏ فكان إنُباتُ الخيار يصاحب الأصلٍ أولى إِنْ شاء أمسَك العَّرْسَ 
والبناءَ بالقيمةٍ ون شاء رَضيّ بالقَلْع والتمض . 

هذا إذا استّعارَ أرضًا للغَرْس أو البناء» فأمًا إذا استعارَ أرضًا لِلزّراعةٍ فرّرَعَهاء ثم أراد 
صاحبُ الأرض أن يَأحْذّهاء لم يكن له ذلك حتى يَخْصّدَ الزَّرْعَ» بل يُتْرَكُ في يِه إلى وقتٍ 


رهنهه 


وي ١‏ د بأجر المثل | ' انّافي ”*' القياس أن يكونّ له ذلك كما في البناء والعَرْس . 


)١(‏ في المخطوط : اغرًا. (6) في المخطوط : اليجبرهم؟. 
١ )(‏ في المخطوط : «ضمن الكفالة؟ . (4) في المخطوط : لاوا. 


ووجه الفرق للاستحسان أن التَظرَ من الجانبَيْنِ ورعاية [5/ ١“بس]‏ الحقَّيْن واجبٌ عند 


الإمكان. وذلك مُمْكِنْ في ازع ؛ ؟؛ لأن | إذراك الرَّرْعِ له وقتُ مَعْلومٌ فَيُمْكِنٌ النَظرُ من 
الجانبَيْن جاب المُسْتَعيرٍ لاشَّكّ فيه» وجانِبٍ المالِكِ بالتَّرْكِ | إلى وقتٍ الحصادٍ بالأجرء 
ولا يمْكِنُ في الغَّرْسِ والبناء؛ لأنه ليس ذلك وقثُ مَعْلوم فكان مُراعاةٌ صاحب الأصلٍ 
أولى . 

وفالوا في باب الإجارة؛ إذا الققيف ”” الجذة ة والزّرع بة بقْل لم يَسْتَسْصِد يَسْتَحْصِدُ أنّه يُنْرَُكُ في يَدٍ 
المُسْتَأَجِرٍ إلى وقتٍ الحصادٍ بأجر المثلٍ » كما في العاريّةٍ لِما كُلْناء بخلافٍ باب العْصَبٍ؛ 
لأنَ التَرْك لِلنَظرء وَالْاصِتٌُ جان (فلا يَسْتَحِقُ التظرّء ل 
أعلم . 

فصل [في بيان حال المستعار] 

وامابيان حال الفشتعار: فحاله أنّه أمانة في يَدِ المُسْتَعِيرٍ في حال الاستَعْمالٍ بالإجماع. 
فأمّافي غير حال الاستِعمالٍ فكذلك عندنا وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - 
مضمونٌ ”*'. واحتّجٌ بمارُوِيٌ أنّ رَسُولَ الله يله استعارٌ من صَمُوانَ درعا يوم حُنَيْن 
فقال صَفُْوَانُ : أَغَصْيًا يا محمّدُء فقال عليه الصلاة والسلام : «بل عارِيَةُ مضمُونة» ' “لون 


العَيْنَّ مضمونةٌ الرّدٌ حال قيايهاء فكانت مضمونة القيمةٍ حال مّلاكها كالمَعْصوبء وهذا؛ 


أن العَيْنَ اسمٌ لِلصّورةَء و وعد واس عا و 0 
المعنى ؛ لأنْ قيمة الشّيءِ مَعْناهء فيجبٌ عليه رَدُّه بمَعْناه كما في باب العَّضْبٍ» ولانه فَبَض 


١ : في المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : 0 

(9) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص .)١١5(‏ المبسوط ))١74/١١(‏ رؤوس المسائل ص 
(55). شرح فتح القدير (4/ /ا)» الاختيار (7/ 05) , 

(5) ومذهب الشافعية : أن العارية مضمونة فإذا تلفت العين المعارة في يد المستعير ضمنها سواء تلفت بآفة 
سماوية أم بفعله. بتقصير منه أم لاء انظر: الوسيط (/ 59ل مالي المنهاج ص (19)؛ الأم ؟/ 
"9 0 روضة الطالبين .)1"١/5(‏ 


)0( ع د : أخرجه أبو داود» كتاب : البيوع ) باب : في تضمين العور. برقم (؟كه*) وأحمد. برقم 1 


».)١5414(‏ والنسائي في الكبرى (؟/ برقم (0174) من حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه» 
انظر السلسلة الصحيحة للألباني؛ رقم .)179١(‏ 


بال لقي إقو كارا مير عليه العتررقي بعلي ازع القرار: 

(ولنا) أنّه نه لم يوجَد من المُسْتَعيرٍ سببٌ وُجوب الضّمانٍ فلا يجبٌ عليه الضَّمانُ 
كالوديعةٍ والإجارة» وإنّما فنا ذلك؛ لأنّ الضَّمانَ لا يجبٌُ على المَْءِ بدونٍ فعله؛ وفعلّه 
الموجودٌ منه ظاهرًا هو العقدٌ والقبض» وكُلٌ واحدٍ منهما لا يَضصْلُحُ سببًا يوُجوب الضَّمانٍ . 

أمَا العقد؛ فلانه عقد تَبَرُع بِالمَنْفَعَةٍ تمليكا أ وإباحة على اختّلاف الأصلين وأمًا 
القبض » فلوجهين : 

احذهما. أن قبض مالٍ الغيرٍ بغيرٍ إذه لا يَصْلُحُ سببًا لِرُجوب الضَّمانِء فبالإذنٍ ٠١‏ 
أولى» وهذا؛ لأنْ قبض مالٍ الغير بغير إِذنِه هو إِنْباتٌ اليَّدِ على مال الغير وحِفْظه وصيائَتُه 
عن الهّلاك وهذا ميان فى 2د الجالف ان الله - تبارك وتعالى - جل شَابهِ : مَل 
حرام الْإِحْسَن لا أل لَإْحْسَدنٌُ# [الرحدن :60] وقال تبارك وتعالى : ما عَلَ الْمَحْيدِينَ من سبل » 
[العوبة ]ل أن (قبغيّ مال الغير بغيرٍ إذيه) ”" لا يَصْلْحُ سببًا لوُجوب الصْمانِء فمع 
الإذنٍ أولى . ظ 

والثّاني: أن القبض المّأذونَ ”' فيه لا يكونٌ تَعَدَيًا؛ لأنّه لا يُمَرّتٌ يَدَ المالك ولا ضَمانَّ 
ا د الله تبارك وتعالى : #رَدٌ عُدَونَ نَّ إلا عل ألظَلِمِينَ# [البقرة :*14] بمخلافي 

قبض العَّضْبٍ . 

.وآنا الاسو ةلآل يشان لقف قن إن و هلوز ا و ؛ لم يجب عليه 
رد القعية خال كاذكيا ودوله : قيمَتُها مَعْناهاء قُلّنا : ممنوع» وهذا؛ لأنَّ القيمة هي 
الدّراهمٌ والدّنائيرُء والدّراهمٌ والدّنانِيرُ عَيْنٌ أخرى لها صورةٌ ومَعْنّى غيرُ العَيْنِ الأولى 
ِالعَجرُ عن رَدُ أحدٍ العَيْئَيْنِ لم يوب رَدٌ العيْنِ الأخرى» وفي باب القَّضْبٍ لا يجبُ 
اعليه] * مجان لني بهذا الطريد هيل بطريق اخنه وهو | إنلاف المَخْصوب مَعْنَى (لِما 
عن" /للروطناز يوعد حت لو رجه يت العتمان ف تقول :تقار عله عا 


)١(‏ في المخطوط : «فمع الإذن؟. (0) في المخطوط: «هو). 
(") في المخطوط: «القبض مع غير الإذن». 
(4) في المخطوط : «للمضمون» . (0) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «على ما عرف». 


لطفة ابدات الصداق وار 


الددٌ؛ لأنّ العقدَ متى انتَهَى بانتهاءٍ المُّدَةٍ أو بالطب بَقيّ العَيْنُ في يَدِهِ كالمَعْصوبٍ» 
وَالمَقْصوت مضمونٌ اله حالٌ قيايه ومضموثٌ القيمة حال مَلاكه» وعندّنا إذا ملكت في 0 
تلك لال 0 | 

واضاقوله: قبضٌُ مال الغير لنفسه فنَعَمْ» لَكِنْ قبضٌ مال الغيرٍ ينفسه بغير إذنه لا يَصْلْحُ 
سببًا لوُجوب الضَّمانٍ لما ذَُكَرْناء فمع الإذنٍ أولى . 

والمقبوض على سَوْم الشراء غيرُ مضمونٍ بالقبض بل بالعقدٍ بطري التعاطي» بشرط 
الخيارٍ القابتٍ دَلالةً (يما عُلِمَ) ”"» ولا حجَةَ له في حَديثٍ صَفْوانَ؛ لأنَ الرُواية قد 
ع ا الله بَلةِ فأرسَلَ إليه فأمّئه فَأسْلَمَء وكان 

سُولَ الله كله يريد حُنَيِنا ؛ فقال اتروع يوس او » فقال : عارِيّة أو غَصّبًّا فقال 
ا والسلام : «عارِيّة؛ فأعاره» ولم يَذْكرْ فيه الضَّمانٌ والتحاونة حالالة والخدة 5 
واحدةً» فلا يكونٌ الثَابتُ | إلا إحداهما فتَعارضَتٍ الروايَّانٍ فَسَقَطَ الاحتٍجاج. ٠‏ مع ما أنّه إن 
ببسل ناه الرل وبه تَقولُ» فلا يُحْمَلُ على ضَمانٍ الغير " مع الاحتمالء يؤْيْدُ 
ما قُلُناء ما رُوِيَ عن ”*' رَسُولٍ الله يك قال : «العارِيةُ مُؤَدَاقه "أ 


فصل [فيما يوجب تغير حالها] 


رَأمَا بيانٌ ما يوجبُ تََيْرَ حالها فالذي يَُيّرُ حال [4/ 77أ] المُسْبَعارٍ من الأمانةٍ إلى 
الضْمان» انحو ]ل بعال الووتعة: وهو الإثلافٌ حَقيقة أو مَعْئَى بالمَئْع بعدَ الطْلَبٍ أو ظ 
بعد انقضاء ابروا ا ءِ المَدَةٍ أو 
عد الطلتك قر لماه المّدَةِ يَضْمَنُ ؛ لأنّه واجبُ الرَّدٌ في هائَيْن الحالَمَيْنِء لقوله كله : 
«العارِيَةٌ مُؤَدَاةً) وقوله كل : : «على اليَدٍ ما أخذث حبّى تَرُدُه؛ ولأنْ حُكمَ العقدٍ انتَهَى بانقضاء 
المَدَةٍ أو الطلّبء فصارَت العَيْنُ في يده كالمَخُْصوبء والمَعْصوبُ مضمونٌ الرّدُ حال 


. في المخطوط : اليضمن)‎ )١( 

)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف والله أعلم». 

() في المخطوط : (العين؟ . (4) في المخطوط : «(أن؟. 

(5) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : 7 باب : ما جاء في أن العارية مؤداة. 000 
حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وانظر صحيح الترمذي . 


ة عاسهة _ معدا ديج 
قيايه» ومضمونٌ القيمةٍ حال مَلاكِه . ظ 

ولو رَّدٌ العاريّة مع عبده أو ابنِه أو بعض مَنْ في عياله» أو مع عبدٍ المُعيرٍء أو رَدَّها 
بنفسهه إلى مَِْلٍ المالِكِ وجعلها فيه لا يَضْمَنُ استحسانًاء والقياس أنْ يَضْمَنَ كما في 
الوديعةٌ» وقد ذَُكَرْنا الفَرْقٌ بينهما في كتاب الوديعة . 

وكذا إذا تَرَكُ الحفْظ حتى ضاعَتْء وكذا إذا خالّف. إلآ أنَ في باب الوديعةٍ إذا خالفَ 
لم عاد إلى الوفاقٍ يَبْرَأَعن الضَّمانٍ عند أصحابنا القلائة رضي الله عنهم ؛ وهنا لا ب 0 
وقد تَقَدّمَ ”'" الفْقٌ في كتاب الوديعة . 

ولو تر كالم عفرتو اذ عى أن الفنالك فك أن انا لين كد سالك 0 #القول قن 
المالِكِ حتى يقوم للمسْتَعيرٍ على ذ ك بين ؛ لأنّ التَصَرُْفَ منه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في 
الأصل» فدغوّى الإذنِ منه دَعْوَى أمر عارض فلا تُسْمَعٌ إلآ بدليل» واللّهُ سبحانه وتعالى 


أعلم . 


6د ك6 


() في المخطوط : «مرً) 


2 
كل )ادش راشرق 
أمَا الوقُفٌ فالكلامُ فيه في مَوَاضِمٌ : 
في بِيانٍ جواز الوقن وكيفيّيه ”'' . 
وفي بِيانٍ شرائطٍ الجواز. . 
وفي بان كم الوقفٍ الجائزٍ وما يَتّصِلُ به . 
(أما) الأول فقول وبالله التَوْفِيقٌ : لاخلاف بين العلماء ء في جواز الوق في حَقٌّ 
وُجوب العْصَدَّقٍ بالفزع مادام الوئف 0 حتى إِنَّ مَنْ وقَفٌ داره أو أرضة يَلرمة 
المَصَدَقَ بعَلَةٍ الدَارٍ والأرضء ويكونٌ ذلك بمنزلةٍ النَْرِ بالتَصَدُقٍ بالكل ولا خلافٌ أيضًا 
في جوازه في حَقٌ زوالٍ مِلْكِ الرّقَبِةٍ إذا انَصَلَّ به قَضاءٌ القاضي أو أضافه إلى ما بعد 
الموتء بِأنْ قال: إذا مِتَ فقد جَعَلْثُ داري أو أرضي وققًا على كذا أو قال: هو وقفٌ فى 
حياتي صَدَقَةٌ بعد وفاتي . | 
واختلّموا في جوازه مُزيلاً لِمِلْكِ الرََبَةٍ إذا لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى ما بعد الموت» ولا 
انَصَلَّ به حُكمْ حاكم . 
قال ابوحيقة علية الزهمة» (ا بجود حتى كان للواقِفي بيع الموقوفٍ وهبّتّه وإذا 
مات يصِيرٌ ميراثًا لِوَرَنَي 1 
لالدو سسا ببا اديس اس رس 
ولايوهبٌ ولايورّث. 
ثم في ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة لا فرْقَ بين ما إذا وقّفَ في حالةٍ الصَّحَوَء وبين ما إذا 
وقف في حالةٍ المّرَضٍء حتى لا يجورّ عندّه في الحالين جميعًا إذا لم تَوجّدٍ الإضافةٌ ولا 
حُكمٌ الحاكم . 
ورَوَى الطّحاويٌ عنه أنه نه إذا وقَفَ في حالةٍ المَّرَضٍ جار عندّه وَيُعْتَبَم من الثُّلْثِء 
ويكوفُ بمنزلة الوصية بعد وفائه وأا عندّهما فهو جادرٌ: في الصّحَْةٍ والمَرَض . 


)١(‏ في المخطوط : «كيفية جوازه؛ . () في المخطوط : «الواقف». 


ابإد-يسحح باتع لستتععة_4 


وعلى هذا الخلافي إذا بَتَى رباطا أو خانًا لَلْمُجُتازِينَ» أو سِقايةَ للمسلمينَ» أو جعل 
ار فعا 3ه الث توون زقبة هذه الأتنا ومن فلكوهع أ حفيفة ان" لبها ا 
الموتٍ أو حَكمَ به حاكِم . ش 

وعندهما يرول بدونٍ ذلك؛ لَكِنْ عند أبي يوسفّ بنفس القولٍ» وعند محمَّدٍ بواسطة 
القشليمٍ وذلك بسُتتى ”" المُججتازيَ في الباطٍ والخانٍ وسقايةٌ الثاس من السُقاية والدّْن 
في المقبرة» وأجمّعوا على أنّمَنْ جعل داره أو أرفة يجا بجو وتزول الوقية عد 
بلك لك قزل الطريى يران ليا " والإذنَ لئاس بالصّلاةٍ فيه» والصَّلاةٌ قرط علد أبن 
حنيفةً ومحمّدٍء حتى كان له أنْ يرجم قبل ذلك» وعند أبي يوسف تَزول الرَقَبةٌ عن مِلْكه 
بنفس قوله : جَعَلْتُه مسجداء وليس له أنْ يرجعٌ عنه على ما نَذْكُرُه . 

وعنه قول التحائة الأفعداء ستول اللة كه والخلناء الزاشدين وقاءة الضحابة 
رضوان الله تعالى عليهم أجمعين فإنّه روي أنَّ رَسول الله يِه وف ووَقف سَّيّدنا أبو 
بكر وسَيِّدنا عُمَرُء وسَيِّدنا عُثْمِانُء وسَيِّدْنا عَلىنّء [وغيرُهم رضي الله عنهم] ”*' وأكثرٌ 
القهاءةو نتو ف :ولا ة الوفف ليس ' إلا إزالة الملل عن العو قر وج لما لله تعالن 
خالصًا فأشبّهَ الإعتاق وجعل الأرض أو الدَّارَ مسجذا. 

والدّليل عليه أنّه يَصِحٌّ مُضافًا إلى ما بعد الموتء فيَصِحٌ مُتَجَرّاء وكذا لو انَصَلَ به 
قَضاءُ القاضي يجورٌ» وغيرُ الجائز لا يحتمل الجوازً لِقَضاء القاضي . 

ولأبي حنيفة عليه الرّحْمةٌ ما روي عن عبدٍ الله بن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه قال لما 
نَرَلَثْ سورةٌ النّساء وفْرِضَتٌ فيها الفرائض قال رَ سُوَلٌ الله كله : دلا حَبْسٌَ عن فرائض [4/ 
5س] الله تعالى» **© أي لا (مال يُحْبَسٌ) ١”‏ بعد موتٍ صاحبه عن القسمة بين ورَنْتِه 
والوقفٌ حَبْسٌ عن فرائض الله تعالى عَرَّ أنه فكان مَنْفِيّا شرعا . 

وعن شُرَيْج ائه قال: جاء محمّدٌ بببع الحبيس وهذا منه رواية عن الي كله أنه يجوز بِيمُ 
)١(‏ في المخطوط : «إلا إذا أضاف» . (؟) في المخطوط : «تسليم». 
(*) في المخطوط : «إقراره». (4) ليست في المخطوط . 
و ل ل 


(5) فى اللخطرط: ير 


_كتاب قف وتميف سبنبنن-ن-سح27 
المرترك » الأن الحيت هو اليؤترك تعر سعتو القع 3100 الرقف بك لخد كان 
الموقوف مَحْبوسًا فيجوزٌ بِيعٌه وبه تَبَيّنَ أن الوف لا يوجبُ رَوَالَ الرَقَبِةِ عن مِلْكِ الوائِفٍ . 

(وأمًا) وقف رَسول الله كل فإِنّما جار ؛ ا ري اموا 
عَرَّ وجَلء ودَفْعْه ”'" يولم يَقَعْ حَبْسَا عن فرائض الله تعالى» لِقوله كلِهِ: «إنا مَعَاشِر " 
الأثبياء لا نُورَثُ ما تَرَكُنا صَدَقَةٌ» 9" . 

(وأمًا) أوقاف الصَّحابةٍ رضي الله عنهم فما كان منها في زَّمَنْ رَسِولٍ الله ككِ احشَّمِلٌ 
سودي يد دوا حَبْسَا عن فرائض الله تعالى» وما كان بعد وفاتّه 
عليه الصلاة والسلام فاحتّمل أن ورَنْتَهِم أمضَزها بالإجازةء وهذا هو الظاهرٌء ولا كلام 
فيه» وإِنّما جار مُضافًا إلى ما بعد الموت؛ لأنّه لما أضافًه إلى ما بعد الموتٍ فقد أخرّجه 
مَحْرّجّ الوصيِّةٍ فيجوزٌ كسائرٍ الوصاياء لَكِنْ جوازه بطريق الوصبّةٍ يةِ لا يَدْلَ على جوازه لا 
بطريتي الوصية . 

ألا ئرَى أنه لو أوصّى بِدُْثِ ماله للقُقَراءِ (» جازّء ولو تَصَدَّقٌ بدُْثِ ماله على المُقَرَاءِ لا 
يجورٌ؟ . وأمًا إذا حَكمَ به حاكِمٌ فإنّما جار ؛ لأنّ حَكمّه صادَفٌ مَحَلّ الاجتهادٍ وأفضَّى 
اجتّهاذه إليه؛ وقضاءٌ القاضي في موضع الاجتهاد بما أفضّى إليه اجتِهادُه؛ جائرٌء كما في 
سائر المجتهّداتٍ . 

فصل [في شروط الجواز] 

وَأمَا شَرائطً الجواز فأنُواعٌ : 

بعضها يرجم إلى الواقِف . 

وَبعضها يرجعٌ إلى نفس الوثف . 

وبعضها يرجمٌ إلى الموقوفٍ . 
)١( '‏ في المخطوط: «ووقفه». (؟) في المخطوط : «معشر؟ . 
--(”) أخرجه البخاري» كتاب : ميو : قول النبي كله : «لا نورث؟» برقم (2»)5170 ومسلمء 
كتاب: الجهاد والسيرء باب: قول النبي 5 رو ريم لماح تروجديك ماي رمي ايد 


عنها. 
(:) في المخطوط : «على الفقراء» . 


(أمَا) الذي يرجمٌ إلى الواقف ف[أنُواعٌ] ”'2: (منها) العَقْلَ (ومنها) : البلوعٌ فلا يَصِحٌ 
الونْفُ من الصّبيٌ والمجنونٍ؛ (لأنّ الوقفت) ”" من التَّصَّوُفاتٍ الضَارَةٍ؛ لِكَوْيْه إزالة - 
المِلّكِ بغيرٍ عِوَضِ » والصَّبِيُ والمجنونٌ ليسا من أهل التَصَرفاتٍ الضَّارَةء ولهذا لا نَصِحٌ 
فكهنها الهنة والصّدقة والاعناق :ونير ذللف, 

-(ومنها): الحُرَيّةُ فلا يَمْلِكه العبدٌ؛ لأنّه إزالةٌ المِلْكِء والعبدُ ليس من أهل المِلْكِ 
وواء كان كأذوثا او ككيهر فاك لان ناذا لبس يات الكنفا رفكو له مو صسرورات لجار و 
فاك تتلكة العاذون كا لآ نتلك السيدقة واليبة والاعاق. 
١‏ لوقي آذ اخرهه تو تاتون وريفة تومته امتعد ا سين 
ومحمّدٍء وعند أبي يوسف هذا ليس بشرطهء واحتّجّ بما روي أن سَيّدَنا عُمَرَ رضي الله 
عنه وقَّْفَء وكان يَتَوَلَى أمرّ وقفِه بنفسه وكان في يده . 

ورُوِيّ عن سَيِّدِنا عَليَّ رضي الله عنه أنه كان يَفْمَلُ كذلك ؛ ولأنّ هذا إزالةٌ المِلْكِ لا 
إلى حَدٌ فلا يُشترَطُ فيه التَسْلِيمُ كالإعتاقي . 

ولهما”": أن الوقْفٌ إِخْراجٌ المالعن المِلْكِ على وجه الصَدَّقَةَ» فلا يَصِحٌ بدونٍ 
القذلك كمائر التصرفات 7 

(وأنا)توقك قتوا شونا عد رفي التامنيما فاتعتسن انينيا لذ جادعة 
أنذنهها وساماء الى اكوا جه نالك لضع ب كل روكت مو افزهي إرتضلق ‏ ولم 
إن اليداوت القدف والية مكل 2 صَمّ التَسلِيمُ كذا هذا . 

نم التسليمُ في الوق عندهما أن يَجِعَلٌ له فَيْمَا ويُسَلّمُهِ إليه»:وفي المسجدٍ أن يُصَلَى 
فيه جماعةً بأذانٍ وإقامة بيه كذا ذَكَرَ القاضي في شرح الطحاويّ . 

وَذَكَرَ القُدورِيُ رحمه الله فى شر جه *" أنّه إذا أن لِلتّاس بالصَّلاةٍ فيه فصَلَّى واحدٌ كان 
تسليْمًاة وَيَرْوَل يلك هعند أبى خحنيقة محمد رحمهها اموق اشع ان لا 
الواقِفٌ إنفسه من مّنافع الوق شيئًاء عند أبي يوسف ليس بشرطٍ » وعند محمّدٍ شرط . 


, ليست في المخطوط. . الي المخمر «لأنه»‎ )١( 
فى المخطوط : «الصدقات».‎ ١ )5( . في المخطوط : النا»‎ )9( 
. في المخطوط : «مختصره» . (1) في المخطوط : (يشترط)‎ )4( 


---تك.090 
وجه قولٍ محمَّدٍ أن هذا إخراجٌ المالٍ إلى الله تعالى وجّعْلّه خالصًا له وشرط الانتفاع 
ينفسه يَمْتَعُ الإخلاصٌ فيَمْتَعُ جوارٌ الوقّفيء كما إذا 2١”‏ جعل أرضّه أو داره مسجدًا وشَرَطً 
من مُنافع ذلك لنفسه شيئًاء وكّما لو أعبَقَ عبده وشَّرَّط خَدْمَتَه لنفسه و(لأبي يوسفٌ 
ما) ا 00 الله عنه أنه وقّفَ وشَرَط في وقفه لا جُناحَ على مَنْ وليه 
أن يَأكلَ منه بالمَغروفٍء وكان يلي أمرَ وقفه بنفسه . 
وعن ابي يوسف رحمه الله: أن الواقِف إذا شَرَط لنفسه بِيمَ الوقُف وصَرْفَ نَّمَنِهِ إلى ما هو 
أفضَلٌ منه يجورٌ؛ لأنْ شرط البيع شرط لا يُنافيه الوقْفٌ» ألا تَرَى أنّه يُبِاعُ بابُ ”" المسجدٍ 


- 
م 


إذا خَلِقَء وشَّجَرُ الوق إذا يبس . 

-(ومنها): أنْ يجعّل آخِرّه بجهة لا تَنْقَطِعٌ [4/ 177 أ] أَبَدَا عند أبي حنيفة ومحمّدٍء فَإِن 
لم ”' يَذْكَوْ ذلك لم يَصِحَّ عندهماء وعند أبي يوسف ؤِكْرُ هذا ليس بشرطٍ بل يَصِح وان 
سَمّى جهة تَنْقَظِمٌ » ويكونٌ بعدّها للفقّراء وإنْ لم يُسَمّهِم . 

وجه قول ابي يوسط: أنّه تَبَتَ الوقفٌ عن رَسولٍ الله كَلهِ وعن الصّحَابَةٌ» ولم يَنْيْتْ عنهم 
هذا الشّرط ذْكُرَا وتسمية ولأنّ قَضْدَ الواقِفٍ أنْ يكونَّ آخِره ** للقُقّراء وإِنْ لم يُسَمّهِم هذا 
هو الظاهرٌ من حاله؛ فكان تسمية هذا الشَرطٍ ثابنًا دّلالة» والتابثٌ دَلالةَ كالتابتِ نَضّاء 
ولهما أن التَأبِيدٌ شرط جواز الوقْفٍ [لِما تَذُكُوُ] "2» وتسميةٌ جهة تَنْقَطِمْ تَؤقيتٌ له مَعْنَّى 
فِيَمْتَع الجوازٌ . 

(وأمَا) الذي يرجع إلى نفس الوق فهو التَأبِيدٌ» وهو أنْ يكونٌ مُوَبَدَا حتى لو وقَّتَ لم 
ِجُرُ؛ لأنّه إزالة الملكِ لا إلى حَدٌ فلا تحتمل التَوْقيتَ كالإعتاقي وجَعْلٍ الدار مسجدًا . 


فصل [فيما يرجع إلى الموقوف] 
وَأمَا الذي يرجع إلى الموقوفي فأنُواع : 
(منها) أنْ يكونَّ مِمًّا لا يُنْقَلُ ولا يْحَوّل كالعقار ونحوىف فلا بور وقف المتقول 
:د -مَقتضيودًا لما ذ 5ن أن التابيد قرط جنؤازه» بَوَوَقْف المتقول لا يَتَابَدَ لكيه على شرف 


)١(‏ في المخطوط : «لو». (؟) في المخطوط : «واحتج أبو يوسف بما». 
(") في المخطوط : «أثاث؛ . (4) في المخطوط : «لا؛ . 
(05) في المخطوط : «أجرةً» . (7) ليست في المخطوط . 


الهّلاكْء فلا يجورُ وققه مقصودًا إلا إذا كان تَبَعَا للعَقارِء بأنْ وقّفَ ضَيْعَةً ببَقَرها وأكَرَتها 


رع فيد جود كداقاله الوويوييت» 

وجواده تَبَمَا[ِغيرِه] لا يدل على جوازه مقصودًا كبيع الشُرْبٍ ومسيلٍ الماى؛ والطريق 
أنه لا يجوز مقصودًا ويجوزٌ تَبَعَا للأرض والدَارٍء وإِنْ كان شيبًا جَرَتٍ العادةٌ بِوَقْفِه 
كوّقْفٍِ المّرّ والقّدوم لِحَفْرٍ المّبِورٍِ» ووَقْفٍ المِرْجَلٍ ِتسخين الماء» ووَقُفِ الجنازة 
وثيابها . 

ولووقف أشجارًا قائمة: فالقياس أنْ لا يجوز ؛ لأنه وقفٌ المَنئقول» وفى الاستحسانٍ 
يجوز لِتَعامُلٍ النّاس في ذلك» وما رَآه المسلمونٌ حَسّنًا فهو عند الله حَسَنٌ . 

ولا يجورٌ وقفٌ الكراع والسّلاح في سَبيلٍ الله تعالى عند أبي حنيفةً لأنّه مَنْقَولٌ وما 
جَرَتٍِ العادةٌ به يي عو عبد 2 اد 
بالنصء افوياء عي ايارو بجاويو عو د 
أكرامًا " '' وأفراسًا نِي سَبيل الله تعالى» 2*7 ولا حُجَةَ لهما فى الحديث ؛ لأنّه ليس فيه أنّه 
وف ذلك فاحتَّمَلَ قوله : حَبّسّهء أي أمسّكه للجهادٍ لا لِلتّجارةٍ. 

(وأمًا) وقفٌ الكتُّبٍ فلا يجورٌ على أصل أبي حنيفة (وأمّا) على قولهما فقد اخبَّلّفٌ 
المشايخ فيه؛ وحكي عن نَضْرٍ "”' بن يَحْيَى أنه وقّفٌ كدب على الفُقَّهاءِ من أصحاب أبي 
يوسفٌ هذا ليس بشرطٍ» ويجوزٌ مقسومًا كان أو مُشاعًا؛ لأن العَْليمٌ شر طُ الجواز عند 
محمدل» والشيوعٌ يُجِلَ بالقبض والَسْليم ؛ وعند أبي يوسف التَسْلِيمٌ ليس بشرطٍ أصلاء 
فلا يكون نُ الخل ”" فيه مانْعاء وقد رُوِيَ عن سَيّدنا مر رضي الله عنه أنه ملك مائةً سَهْم 
() ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : #حبس». 
فر في المخطوط : «أدرعا». 
(4) أخرجه البخاري تعليّاء كتاب : الجهاد والسيرء باب : ما قيل في درع النبي يله وذكره ابن حجر في 
تغليق التعليق (”/ 55 5). ظ 
(4) في المخطوط : ١نصير؟‏ . (5) في المخطوط : «الخلل» . 


2ك رسيي 
م افقال سول الله يكلهْ: «احبس أصلّهاء ('2 فدَّلَ [على] ”" أنّ الشيوعَ لا يَمْتَعُ 
الوقف . 

بلقاي موود اس ريدي يس ع 4 
بعدّهاء فلا يكونٌ حجةٌ مع [الشَّكُ و] ”© الاحيّمالٍ» على أنه إنْ ثَبَتَ أن الوقُفٌ كان قبل 
القسية فيْحْمَل أنه وتَمّها شائمًا ثم تَسّمَ وسَلّمٌ» وقد روي أنه فعَلَ كذلك ”*. وذلك 
جائزٌ كما لو وهب مشاعا ثم فس موسلا 


فصل [في حكم الوقف المباشر وما يتصل به] 

وَأمَا كم الومّفٍ الجائز وما يَتَّصِل به: فالوثْفٌ إذا جارٌ على اختلانٍ العُلَّماءِ في 
ذلك: فَحُكْمُه أنه يول الموقوفٌ عن مِلْكِ الواقفٍ ولا يدل في مِلْكِ الموقوفي عليه. 
لَكِنّه يَنْتَفِعُ عليه بِالنَصَدّقٍ عليه ؛ لأنّ الوثفٌ قْفَ حَبْسسُ الاصلٍ وتَصَدَّقٌ بالفرْع» والحبْسٌ لا 
يوجبٌُ مِلْكَ المحُبوس كالرَّهْنء والواجبٌ أن يَبْدَأ يصَرْفِ الفْع إلى مَصَالِحٍ الوقفٍ من 
عِمارَيَهِ وإضْلاح ما وهي من بنائه وسائر مُوْناتِهِ التي لا بُّدَ منهاء سَّواءٌ شَرَطَ ذلك الواقِفٌ 
ارام نط4 لان الر نت هنا جازبة فى ميل الله تحالى نولا تخري إلا ينذا الطويق 
ولو ونّفٌ داره على سُكنّى ولَّدِهء فالعمارةٌ على مَنْ له السّكْنّى ؛ لأنّ المَنْفَعةَ له فكانت 
المُؤنةٌ عليه ِقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضْمانِ؛ كالعبدٍ الموضى بِخِدْمَيه أن 
فقن على الموصّى له بِالخِدْمةٍ؛ لما قُلْناء كذا هذاء فإنِ امتَتعَ من الهمارةٍ ولم يَقُدر عليها 
أن كان فقيرًاء آجَرَها القاضي وعَمَرّها بالأرة؛ لأنْ استيفاء الوقفي واجبٌ ولا يَبْقَى إلا 
بالعمارة» فإذا[4/ /ا/ا١ب]‏ امبّئَع عن ذلك أو عَبجَرٌ عنه ناب القاضي مَنابّه في استِبّقائه 
بالإجاروء كالعبدٍ والدَابّةٍ إذا امّئَعٌ صاحبّها عن الإنفاتي عليها أَنْمَقَ القاضي عليها ”2 
بالإجارةء كذا هذا . 


)١(‏ صحيح : أخرجه النسائي » كتاب : الأحباس». باب : حبس المشاع ) برقم ١1(‏ 65") وابن ماجه. برقم 


0 (/919؟5؟), وابن حبان 2250/١ 1١)‏ برقم (6)). والدارقطني 2)١81//4(‏ برقم )110 من حديث ابن 


عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل للألباني» رقم (48ه١).‏ 

(1) ليست في المخطوط . (9) ليست في المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (45) في المخطوط : «ذلك). 
(5) في المخطوط : «عليه» . ظ 


سلب يمح باتع لصتقع جة_4 
امور يي يي الا ا 
استَعْئى عنه أمسّكه إلى وقتِ الحاجة إلى عِمَارَتِهِ فِيَضْرِفْه فيهاء ولا يجورٌ أنْ (يَضْرِ 
وم ني الوق ؛ لأنّ حَمَّهِم في المَنْمَعَةٍ والمَّلّةٍ لافي الِعَيْن» رةه 
تعالى (على الخُلوص) ”" . 

ولو جعل داره مسجدًا فخَرِبَ جوارٌ المسجدٍ أو استَغْئَى عنه لا يَعودُ إلى مِلْكهء ويكون 
كد لاعت ا يردي ومسا ادر [لو را 

وجه قولٍ محمّدٍ أنّه أزال مِلْكه بوجهٍ مَخْصوص وهو التَقَربُ إلى الله تعالى بمَكانٍ 
يه اع ا عي ل د إلى مِلْكهء كما لو كفن 
مَيْنَا ثم أَكَلّه سَبْعٌ ”*' وبّقي الكَفَنُ يَعودُ إلى مِلْكه *"2: كذا هذا . 

يديو االموي د 9770 
وصَّمَّ ذلك فلا يحتمل العَؤْدَ | دَ إلى مِلْكه كالإعتاقي» بخلافٍ تَكفين المِّّتِ؛ لأنّه ما حَرَّرَ 
الكَمّنَ ونّما دَقَعَ حاجة المَيّتِ به وهو سَّيْدُ عَوْرَتِهه وقد اسبَغْتى عنه فيَعودٌ مِلّْكا له . 

وقوله: أزال مِلْكه بوجهٍ وقَعَ الاستِعْناءٌ عنه» قُلْنا : ممنوع ) فإنّ المُجُتازِينَ يُصَلُونَ فيه؛ 
وكذا احتّمال عَوْدٍ الهمارةٍ قائمٌ» وجهةٌ القُرْبةٍ قد صَحَتْ بيّقِينٍ فلا تَبْطْلُ باحتمالٍ عَدَم 
خحصول المقصودٍ. | 

ولو وقف دارًا أو أرضا على مسجدٍ معمّن 

قال بعضهم: هو على الاختلافٍ» على قولٍ أبي يوسفٌ يجوزٌء وعلى قولٍ محمَّدٍ لا 
يجوزٌء بناءً على أن المسجدّ عند أبي يوسف لا يَصِيرُ ميرانًا بالخراب» وعند محمَّدٍ يَصيرٌ 
مانا 

وقال ابو بَكْرٍ الأعمش: يَنْبَغي أنْ يجورٌ بالاثفاق . 


وقال ابو بكر الإسكاف يَنْبَني أن لا يجوز بالاتّماقٍ . 


. في المخطوط: «يقسمه بين؟‎ )١( في المخطوط : «القاضي».‎ )١( 
. فى المخطوط : «خالصًا». (4) ليست في المخطوط‎ )( 


(5) في المخطوط : السبع؟ . (5) في المخطوط : «ملك المكفن؟ . 


كتاب الوقف والصدقة ‏ ب ال س2 0404 


1 : 
6 2 76 


وَأمَا الصَّدَقَةٌ إذا قال داري هذه في المّساكين صَدَقةَ قة مَصَدقَ بنَمَيهاء وإنْ تَصَدَقٌ بِعَيْئِها 
جارٌ؛ لأنّ التافِرَ بالتذْرٍ يقرب إلى الله تعالى بالمَئذورٍ به» ومعنى لقب يَْصّلُ بِالقصَدُق 
ِكَمَنِ الذارٍ . 

ولو تَصَدَقَ يكين الدَاوجازة لآنه أذ المتصوض عليده ولو قال داري هده صددة 
بوؤرنة على لقنا مين 1120 3 بتكن والدله عفد اي ميف لد متدرا بدمواقة 
بارا رليات عل الابل لات اللو واو إبالي] في المساكين صدفةه: 

: تَصَدق كل مال تعث فيه العا نشكا ةو الفياس أن ب يَكَصَدَّقَ بالكل ؛ ا 
يَنْطَلِقُ على الكل . 

وجه الاستحسانٍ أن إيجابّ العبدٍ مُعْتَبَرٌ بإيجاب الله تعالى؛ ثم إيجاب الصَّدقَةٍ 
المُتَعَلْقةٍ باسم اللّ :'' من الله تعالى في قوله تعالى : «حُدْ يِنَ أَمَولِمْ صَدَفَةُ 4 [العوبة ]٠١٠:‏ 
ونحوٌ ذلك تُصْرَفُ ”" إلى بعض الأموالٍ دون الكل فكذا إيجابٌ العبدٍ . 

ولو قال: ما أملكه ”" فهو صَدَقَةٌ» تَصَدَّقَ بجميع ماله ويُقال له: أمسِك قدر ما تَتْفِقه 
فآى تنك وعتالاك إلى أن تكتييت بفالا: الا لي 0 
لنفسِك؛ لأنّه أضاف الصٌدقة إلى المملوك؛ وجميعٌ مايه مملوك له فب َم ِيتَصَدَّقٌ بالجميع» 
الذانه تقال لذاة أمبييك قز الشفقة: لاله لو يعدن نلعن عل شير لاندباة إلى 11 
يتَصَدَّقَ غيرٌه عليه» وقد قال عليه الصلاة والسلام : «ابْدَأ بنفيك ثم بمن تَمُولُ» والله عَرَ 
وجل أعلمُ . 


“+ ##د “د 


)١(‏ في المخطوط : «المال» . (؟) في المخطوط : #انصرف». 
(*) في المخطوط : «أملك» . 
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الكلامُ في هذا الكتاب [يَقَمُ] 2 2 

في بيانٍ رُكُنٍ الدَعْوَى . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الركن 

وفي بيانٍ حَدَ المُدَّعي والمُذَّعَى عليه . 

وفي بِيانٍ حكم الدَّعْوَى وما يَتَصِلٍ به . 
وقسنان قو لقعي ادق عليه 

وفي بِيانٍ علائتي اليمِينٍ 0 

وفي بيانٍ ما تَنْدَفِعُ به الخُصومة عن المُدَّعَى عليه ويخرجٌ عن كونه حَصُمًا . 

وفي بيانٍ كم تعاض الدَعْوَئَيْنِ مع تَعارْضٍ البَبَئيْنِ وحُكم تَعارْضٍ الدَّعْوَى لا غير . 

وق يان حك الملك بالق القايك فى امكل , ظ 

(أ) رن الدّعرَى فهو قولُ لجل لي على فُلانٍ أو قبل ثُلانٍ كذا أو َضَيْتُ حَقَ لان 
أو أبرّاني عن حَّه ونحرٌ ذلك فإذا قال ذلك فقد تم الوكُنُ. 

فصل [في الشرائط المصححة للدعوى ]| 

َأمَا الشّرائطً المُصَحُحةٌ لِلدَعوَى فأنواعٌ منها عَقْلُ المُدّعي والمُدّعَى عليه فلا نَصِحُ 
َعْوَى المجنونٍ والصبِيّ الذي لا يَعْقِلَ وكذا لانَصِحٌ الدَّعْوَى عليهما حتى لا يَلرَ 
الخو امهو ل 5 تسْمَعٌ البَبّنهَ لأنهما مَبنِيّانِ على الدّعْوَى الصّحيحة . 

ومنها: أذيكوة التذقى مغلوما (تقدر الشيادة والقهاء ء بالمجهول والعلْمٌ بالمُدعَى 
إنها تخصل «(باحد اماد ن) ”'" إمنا الإشارةفي المخطوط : «بالإشارة» . وإمّا التَمْمِيةُ. 
وجُمْلةُ الكلام فيه أن المُدّعَى لا يخلو إما أن يكوة عَيَْا وما أن يكون ديعا إن كان َي 


)١(‏ ليست في المخطوط . . (؟) في المنخطوط: «حجتهما». 
(*) في المخطوط : «بأمرين». [ 


مد ابي ريا و زعي اموا واس روي 
فلا بد من | إحضاره لِتْمْكِنَ الإشارة إليه عند الدَّعْوّى والشَّهادةٍ فيَصيرُ مَعْلومًا بها إلا إذا 

َعَذَرَ تَقْلّه كسَجَرٍ الرّحَى ونحوه فإِنْ شاء القاضي استّخضره وإِنْ شاء بَعَتَّ إليه أميئًا وإنْ لم 
يكْنْ مُحْمَِلاً لتقل وهو العَقارٌ فلا بد من بان حَدّه ليكونٌ ”" مَعْلومًا؛ لأنّ العَقارَ لا يَصِيرُ 
مَعْلومًا إلا بالتَحْدِيدٍ ثم لا خلافٌ في أنه لا يُكْتَمَى فيه بذِكْرِ حَدٌّ واحدٍ وكذا بِذِكْرٍ حَدٌ 
ااي ا 0 

وهَلْ تَقَعٌ الكفايةٌ بذكر ثلاثة ةِ حُدودٍ قال عَُلَّمَاؤُّنا التلاثةٌ رضي الله عنهم نَعَمْ وقال زُقَرُ 
رضي الله عنه لا وهي مسألةً كتاب الشّروطٍ وكذا لا بد من بِيانٍ موضع المَحُدودٍ وبَلَدِه 
ليَصير مَغْلومًا. | 

هذا إذا كان المُدَّعَى عَيْنَا إن كان دَيْنَا فلا بُدَّ من بيانٍ جنيه ونوعه وقدره وصِفَتِه ؛ لأنّ 
الدَّيْنَ لا يَصيرٌ مَعْلومًا إلا ببيانٍ هزه الأشياء . 

ومنهاء أنْ يَذْكُرَ المُدّعي في دَعْوَى العَقارٍ أنه في يَدِ المُذّعَى عليه؛ لأنّ الدَّعْوَى لا بُدَ 
وأنْ تكونَ على خَضْم والمُدَّعَى عليه إِنّْما يَصيرُ حَضْمًا إذا كان بِيَدِه فلا بد وأنْ يَذْكْرَ أنّه في 
يَدِه لِيَصيرَ خَحْضُمًا فإذا ذكَرَ وأنْكَرَ المُدّعَى عليه ولا بيه للمُدّعي فَإنهِ يَحِْفُ من غير الحاجة 
إلى إقامة البَيّنةِ من المُدّعي على أنه في يّدِ المُذَّعَى عليه ولو كان له بَيْنهٌ لا نُسْمَعٌ حتى يُقِيمَ 
البَيّنةَ على أنّه في يَّدِ هذا المُدَّعَى عليه ووجه الفرْقٍ أن من الجائز أنْ يكونَ صاحبٌ اليد 
00 2 يتنه لكان قَضاءً على الغائب ب وهذا المعنى هنأ 0 
مُتَعَذَّدُ لأنّه لا قَضاءَ هنا أصلا ؛ أن المدعَى عليه لايخ إنا أذ يخيف وإمًا أنْ يَنْكُلَّ فإِنْ ١‏ 
3 ؟7ب] حَلّفَ فالام؛ [فيه] ”*) ظاهٌ وإنْ نَكَلَّ فكذا ”؛ لأنّ القاضي لا يَقُضي بشيء | 
وإنّما يَأمُرُه أن يخرج من الدَّارٍ ويُخَلَيَ بينها وبين المُدّعي . ْ 

ومنها: أنْ يَذْكُرَ أنه يُطالبُه به؛ لأنّ حَقّ الإنسانٍ ِنّما يجب إيفاؤٌه بطلبه . [ 

وفقهاة أن يكوة بان عَينا [ذاك كوي 114لا رزادقيه ري 99 التذعن عليه 


. في المخطوط : «أن يكون . (؟) في المخطوط: «ليصير؟‎ )١( 
. فى المخطوط : «وعند أبي يوسف يكتفي»‎ )( 

(4) ليست فى المخطوط . «(04) في المخطوط: «فكذلك». 
)١(‏ زيادة 5 المخطوط . 


بلِسانٍ غيره عند أبي حنيفة وعندّهما ليس بشرطٍ حتى لو وكّلٌّ المُذّعي بالخُصومةٍ من غير 
عُذْرٍ ولم يَرْضٌ به المُدّعَى عليه لا تَصِح دَعُواه عندّه حتى لا يَلْرّمَ الجوابٌ ولا تُسُمع منه 
البَيّنةُ وعندهما تَصِحُ حتى يَلْرَم وتُشمع (لِماعْلِمَ) 2١”‏ في كتاب الوكالةٍ . 

ومنها مجلِسٌ الحُكم فلا تُسْمَعُ الدَعْرَّى إلأ بين يدي القاضي ”" كما لا تُسْمَعٌ | الشّهادةٌ 
إ لأ بين يَدَيْه . 

ومنها حَضْرةٌ الخضم فلا تُسْمَعٌ الدَعْوَى والبَينة إلأعلى خَضْم حاضر إلا إذا الْتَمسَ 
المُدّعي بذلك (كتابًا حكميًا) (" للقّضاءِ [به] ) فيُجِيبُه القاضي إليه فيَكْيْبُ إلى القاضي 
لكي الحانث فى بتر 7©) بدا صوق من التذرى والشياد: ايفين هليه وهذا جنننا. 

وعند الشّافعيٌ رحمه الله حَضَرةٌ المُدَعَى عليه ليست بشرطٍ لِسَماع الدَّعْوَى والبَيّنةٍ 
والقّضاءِ فيجوزٌ القَضاءُ على الغائب عندّه وعندنا لا يجوز . 

وجه قولٍ الشّافعيٌ رحمه الله أنّه ظَهّرَ صِدْقٌ المُدّعي في دَعُواه على الغائب بِالبَيّنة 
فيجوزٌ القّضاءُ ببيئته َيِه قياسًا على الحاضر ودَلالةٌ الوص أن دَعْوَى المُدَّعي وإِنْ كان حَبَرًا 
يحتمل الصَّدْقٌّ والكذِبٌ لَكِنْ ث جَحٌ (جانْبٌ صِدْقِه على جانب) ''' الكذِب في حُبَّرِه 
بالتقد وينوه 7" عد قد فن دوا كما رذا كان القذ ف عله بطافيما تكدثة أنّ المُدَّعَى عليه 
لا يخلو إمًا أنْ يكونٌ مُقِرًا وما أنْ يكونّ مَنْكرًا فإِنْ كان م مُقِرًا فكان المُدّعي صادقًا في دَعْواه 
فلا حاجة إلى القضاء وإنْ كان مُتْكرًَا فظَهَرَ صِدَمّه بالبينة فكان القَضاء بالبَئنة مَضاء بج 

(ولنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنه قال لِسَيِّدِنا عَلِيّ رضي الله عنه : «لا تَفْضٍ لأحدٍ 
الخضْمَيْنٍ ما لم تسمّغ كلامٌ الآخَرِه ”*' نّهاه عليه الصلاة والسلام عن القَضاءٍ لأحدٍ الخصْمَيْنِ 


. في المخطوط : «والمسألة قد مرّت». (1) في المخطوط : «الحاكم»‎ )١( 
. في المخطوط : «الكتابي الحكمي» . (8) ليست في المخطوط‎ )( 
. فى المخطوط : ١ببلده؟ . (7) في المخطوط : «جنبة الصدق على جنبة»‎ )05( 


.. (7) فى المخطوط : «فظهر» . 

(4) حسن : أخر جه أبو داود» كتاب : الأقضية. باب : كيف القضاءء برقم (55/85). والترمذي» كتاب : 
برقم .)١17151(‏ وأحمد. برقم .)١5854(‏ وابن حبان /١١(‏ ١هغ).‏ برقم (6ك5٠هة)ء‏ والنسائي في الكبرى 
»)١١7/5(‏ برقم (8470) من حديث علي بن" أبي طالب رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير 
للألباني» رفم (ه"8). 


قبل سَماع كلام الآخَرٍ والقّضاءً بالحقٌ للمُدَّعي حال غَيْبَةٍ المُدَّعَى عليه قَضاءٌ لأحدٍ 
وي الي اد ا و ا 00 
قال الله تبارك وتعالى جل ضَّأنْه : « يَدَاوْدُ إن جَعَلْنَكَ حَلِيِقَهٌ فى الْأرْضٍ كحم ين لاسن بلي 4 
[ص ]١":‏ . 

(وقال عليه الصلاة والسلام) '''لِعَمْرِو بن العاص : «اقْض بين هِذَيْن! قال: أقضي 
وأَنْتَ حاضِرٌ بَيْننا؟ فقال عليه الصلاة والسلام : «قْضٍ بينهما بالحٌ» ”2 والحقٌ اسمٌ للكائن 
الايتِ ولا بوت مع احتمال العَدَم واحتمال العَدّمٍ نابت في البَيّنَةِ لاحتمال الكذزب فلم 7 
يكن الحَُكُمُ بِالبَبْنةٍ كما بالحق فكان يَتْبَغي ا ةل ادل 
خا لقرور و سن اردان رالأخازعات وار يلو عل اوقد ارج النجراث ين 
كلامه . 

ثم إنّما لا يجودٌ القضاءُ عندّنا على الغائب إذا لم يكنْ عنه خَصْمْ حاضِرٌ فإ كان يجورٌ 
لأنّه يكونُ قَضاءً على الحاضر حَقيقة ومَعْنّى والخْضْمٌ الحاضِرٌ الوكيل والوصيٌ والوارتٌ 
ومَنْ كان بينه وبين الغائب اتَّصالٌ فيما وقّعَ فيه الدّعْرَى؛ لأنَّ الوكيلَ والوصيٌّ نائبانٍ عنه 
بصّريح التيابة ”> والوارتٌ نائبٌ عنه شرعًا وحَضْرةٌ الثائب كحّضرة المَنوب عنه فلا يكون 
قَضاءً على الغائب مَعْنّى . 

وكذا إذا كان بين الحاضر والغائب اتّصالَ فيما وقّعَ فيه الدَّعْوَى بأنْ كان ذلك سببًا 
لِيُبِوتِ حَقٌّ الغائب 4 الآن الحاضة بص دعن عليه فيا فونه ومن هترور: بوت خقه 
ُبوتُ حَنٌ الغائب فكان الكل (حَنَّ الحاضِر) **؛ لأنْ كُلَّ ما كان من ضروراتٍ الشّيو 
كان مُلْحَقًا به فيكونٌ قَضاءً على الحاضِر حتى إِنّ مَنِ اذَّعَى على آخَرَ أنه أخوه ولم يَذَع 
ميرانًا ولا تَقَقةَ لا تُسْمَعُ َعُواه لأنه دَعْوَى على الغائب لأنْه يريد إِنْباتَ نَسَبه من أب 
المُدّعَى عليه وأَمّه وهما غائبانٍ وليس عنهما خَضْمٌ حاضِرٌ لأنّه لم توجّدٍ الإنابةٌ ولا ح 


. في المخطوط : «وروي عن النبي يَكلِيهِ أنه قال»‎ )١( 

2( أعرجة أحمد. برقم ,.)١759(‏ والحاكم في المستدرك (14/5)». برقم (5 20٠١‏ وعبد بن حميد في 
فده (1/ )0 برقم (0 )من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه . 

(©) في المخطوط : «فإن لم؟. (5) في المخطوط : «الإنابة» . 

(45) في المخطوط : «حقً للحاضر) . 


يَقُضي به على الوارث ليكونّ ثُبوتُ النَسَبٍ من الغائب من ضروراته تَبَعَا له [فلا تُسْمَعُ 
دَعُواه أصلاً] 7 , 

ولو اذْعَى عليه ميرانًا أو تَمَقةٌ عند الحاجةٍ تُسْمعُ دَعْواه وتُفْبَل بَيكمُه اد 
مُسْتَحَقّ على الحاضرٍ وهو المال ولا يُمْكِنه انه إلا بيات نُسَبه من الغائب 0 
حَضْمًا عن الغائب ضرورة ثُبوتٍ الحقٌ المُسْتَحَقٌ تَبَعَا ماله ولهذا لو أ بسب من غير 
دَعْوَى المالٍ لا يَصِحٌ إقرارُه [5/ 71أ] بخلافٍ ما لوادٌ قل على يد ان ابو اد زان 
صخ من غير دَعْوَى المالٍ الحاضرٍ؛ لأنّه ليس فيه حَمْلُ نسب الغيرٍ على الغيرٍ فكان دَعْرَى 
على الحاضر ألا تَرَى أنه لو أقَدَ به يَصِح إقرائه بخلاف الإقرار بالأخوّة. 

وعلى هذا (تُخَرّج المّسائل) ”" المُخَمِّسةُ وتَوابعُها على ما نَدْكُدُها في موضعها إِنْ 
شاء الله تعالى . 

ومنها عَدَمٌ التَافُضٍ في الدَّعْرَى وهو أن لا يَسْبِقّ منه ما يُناقِض دَعُواه لاستٍحالةٍ رُجود 
الشّيء ء مع ما يُناقِضه ويُنافيه حتى لو أُقَرَ بعَيْنِ في يد يِه لرجل فأمّرَ القاضي بِدَفْعِها إليه ثم 
اذّعَى أنه كان ا* شتراها منه قبل ذلك لا تُسْمَعٌ دَعُواهِ؛ لأن إتر نولك ليه «للحالٍ يَمْنَعُ 
الشراءً منه قبل ذلك ؛ ؛ لأنّ الشّراة يوجبٌ المِلّكَ للمُشتري فكان مُناتِضًا للإقرار والإقراد 
يُنَاقِضه فلا يَصِح . 

وكذا لو لم يُقِرّ وآلكن] ”*' تكلّ عن اليّمين فقُضيّ عليه بتكوله : ثم ادعَى أنه كان اشتراه 
مه قبل ذلك لا تشم قغواه ولا تي َه في ظاهر الواية» أن الككول بمنزلة القرار 
ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه تُسْمَعٌ دَغواه وتُقْبَلَ بَبّتنه هذا إذا اذَّعَى أنّه اشتراه منه قبل 
الإقرار والتكولٍ فأمًا إذا اذَعَى أنه اه شتراه منه بعدّ ذلك تُسْمَعٌ دَعُواه بلا خلافي؛ لأنّ الإقرار 
بالمِلّك لِمُلانِ لا يمدّء 0 منه بعد ذلك 00 يا لاختللافي 0 


0789 0 20000 لأنْ سابقةً المِلْكِ لِفُلانِ شرط تَحَدُه َحَققِ الشّراء 


() ليست في المنخطوط . () في المخطوط : «فينتتصب» . 
(*) في المخطوط : «يخرج المسألة». . (5) زيادة من المخطوط . 


ولو قال هذا العبد لِفُلانِا* شتريْيٌه منه موصولا فالقياسٌ أنْ لا نَصِمّ دَعُواه وفي. . 
الاستحسان تَصِحّ ولو قال ذلك مَفْصولاً لا نَصِح قياسًا واستحسانًا . 

وجه القياس أنَّ قوله هو لِقّلانٍ إقرارٌ منه بِكَوْنِه ملكا لِقُلانٍ ''' في الحا فهذا يُناقيض 
دَعْوَى الشّراءِ ؛ لأنّ الشّراء يوجبُ كوئّه مِلْكَا للمُشتري فلا يَصِحُ كما إذا قال مَفُصولاً . 

جيه الاتغيوسان الاقوله عو لملا شتريْته منه موصولاً مَعْناه في مُتَعَارَفٍ الّاس 
وعاداتِهم أنّه كان لِفُلانٍ فاشتر ْنّه منه قال الله عَرَّ وجل : «وأكررا إذ أنشر كليل مُسصْعفُونَ 
في اَلْأَرْضٍ © [الأنفال :23] أي إذ كلم قلياك إذلم يكونوا (" قليلاً وقتّ نزول الآيةٍ الشّريفةٍ 
فيُحْمَلُ عليه تَسْحِيحًا له ولا عادةً جَرتْ بذلك في المَفْصولٍ فَحُمِلَ على حَمَيِقَّتِهِ وهو 


2. دع (#) 


بِحَقِيقَتِهِ مُنَافَضْةٌ فلا 

وار شتراه قبل الإقرار فإِنْ بَيِّنَ أنه اشتراه بعذه 
التّناة قُْض على ما بَينَا وكذلك لو لم بين وادعَى الشّراء مُبْهَم بكمَنِ مَغْلوم تُْمَعْ لأنه لَمَالم 
يَذْكُرِ الوقْتَ يُحْمَلُ على الحال تَضْحيحًا له . 

هذا إذا قال هذا المَيء لِقُلانٍ ولم يَقلْ لا حَنَّ لي فيه ذإن قال لا حَنَ لي فيه ثم ادعَى 
الشّراء بعد ذلك لا تُسْمَعٌ دَعُواه؛ لآل قوله لا - حَنَّ لي فيه لِتَأكيدٍ البّراءةٍ إلا إذا تَبِيّنَ أنه 
اشتراه بعدّ الإقرارٍ فتُسَمَعٌ لما قُلْنا . 

ولو اذَعَى على رجا دَيْنا فقال المُدّعَى عليه لم يكُنْ لَك عَلَيّ شيء قط فأقامَ المُدّعي 
البَيّنةَ وقَضَى القاضي بذلك ثم أقام المُدّعَى عليه البَيّنةَ أنه كان قد ”* قَضاه [إِيَاه] "') 
تُسْمَعْ (" دغواه وتُقْبَل بَيئته ِجواز أ نه لم يَكْنْ عليه شيء وإنّما ُضاه إيَاه لَدَفْع الدَعْرَى 
الباطلة . 


ص 


ولو قال لم يَكُنْ لَك عَلَيّ شيء ولا أعرِقُكَ فأقامَ المُدّعي البَينةَ وقضَى القاضي با ببيلقه ثم 


أقام المُدّعَى عليه البَيّنةَ أنّه كان قَضاه [إياه] " “ لا نمم دَعُواه ولا تُقبَل يتنه لأنّ قوله لا 


(52)5 د بي مه 
000 


دعوآاه لانعدام 


)١(‏ في المخطوط : ١له؟.‏ (6) في المخطوط : «تكونوا». 
(”) في المخطوط : «يسمع هذا" . (4) في المخطوط : «بعد الإقرار» . 
(5) في المخطوط : «لكن» . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : ايسمع؟. (6) زيادة من المخطوط . 


م _كتب لدعوى > للقه 


أعرفك يُناقِض ذَعْوَى القّضاء؛ لأنّ الظاهرَ أنه لا يفضي إلا بعد معرقّته إيّاه فكان في دَعْوَى 
القَضاءِ مُناقِضًا فلا تُسْمَعُ [وذكر في غير هذه النسخة عن القدوري أنه قال: تقبل بينة لأنه 
يحتمل لأنه عامل وكيله وأوفاه] ( , 

ولو ادَعَى على رجلٍ ندا شترى منه عبدا بِعَيِْه والعبد في يَدِ البائع فأنْكَرَ البائعٌ البيعَ 
فأقا ا ا أن يَرْدَّهِ على البا؛ ئع فأقامٌ البائع 
البَبّنةَ على أن المشتريّ كان أ, برَأه عن كُل عَيْبٍ لم تُسْمَعْ دغواه ولا تُفْبَل يتنه ؛ لأنّ إنُكارَ 
البيع يُناقِض دَعْوَى الإبْراء عن العَيْبِ ؛ لأنَ الإبْراء يقَنَضي وجو البيع فكان مُناقِضًا في 
دَعْوَى الإبْراءِ فلا تُسْمَعُ وعلى هذا مَسائلٌ : 

والأصل في هذا الباب أنه إذا سَبَنَ من المُدّعي ما يُنَاقِضٌ دغواه يَمْتَمُ صِحَةٌ الدّعْرَى إلا 

في النَسَّبٍ والعِْقٍ فإنّ التناض فيهما غيرُ مع مُعْتَبّرِ بن قال لمجهول النَسَبٍ هو ابني من الرّنا 
ثم قال هو ابني من النكاح تُسْمَعُ واه وكذا مجهول [4/ 11 ب] السب إذا قو بالق 
يرجلٍ ثم ادَعى أنه حُرُ الأصلٍ تَسْمَعٌ دَغُواه حتى تُقْبَلَ بَيتنه ؛ لأنْ بيانَ النَسَبٍ م 0 
أمرِ حَفيٌ وهو العُلوقٌ منه إِذْ هو مِمًا يَعْلِبُ حَفَاؤُه على الثاس فالتناقُضُ في مثلِه غيث مُْت 
كم ذا لت ار جه على مال مث أنه كا َه ثلا قبل الخُلم وقاي قات 
البيِنَةَ على ذلاء؛ ُسْمَعُ دَعُواها تقب[ مها لما قلنا كذ هذا وكذا الدّق والكدتة , 

ومنها أنْ يكونّ المُدَعَى مِمَا يُحْتَمَل لِلشُْوتٍ ؛ لأنَ دَعْوَى ما يَسْتَحيل وُجودُه حَقيقةَ أو 
عادةٌ تكون دَعوَى كاؤبة حتى لو قال لِمَنْ لا يولدُ مئلّه مثيه هذا ابني لا تُسْمَع َغواء 
لاستّحالة أن يكون الأكبرٌ سنا ابا لِمَنْ هو أصعَرٌ سِنًا منه وكذا إذا قال لِمَعْروفٍ النَسَبِ من 
الغير هذا ابني واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في بيان حد المدعي والمدعى عليه] 


وَأمَا بِيانٌ حَدْ المُدّعي وَالمُدعَى عليه فقد اخبَلَمَتْ عِباراتٌ المشايخ في تخديدهما قال 
بعضهم المُدّعي مَنْ إذا توك الخفيوية له 27 علنهانوالكة ع عليه من |1 رك الجوابٌ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يبني». 


وقال بعضّهم المُدّعي مَنْ يَلْتَمِسٌ قِبَلَّ غيره لنفسه عَيْنَا أو دَيْنَا أو حَقا والمُدَّعَى عليه من 


وقال بعضهم يُنْظرُ إلى المُتَخْاصِمَيْنِ أيُهما كان مُْكرًا فالآخَرُ يكونٌ مُدَعيًا . 
وقال بعضّهم [المُدَّعي] ”'' مَنْ يُخْبِرُ عَمَا في يَدِ غيره نفسه والمُدّعَى عليه مَنْ يُخْيرُ 


عمًا في يِل نفسه (نفسه . 
فيَنْمَصِلانِ بذلك عن الشَاهدٍ والمُقِرٌ والشّاهدَ مَنْ يُخْبرٌ عَمّا في يَدٍ يَلِ غيره لغيره وَالْمَقِرٌ مَنْ 
يَخْبِرُ عَمَا في يَلِ نفسه لِغيرِه . 


فحل [في بيان حكم الدعوى] 


َأمَا بِيانُ حُكُم الدّعْرَّى وما يَتَصِلٌ به فحُكمُها وُجوبٌ الجواب على المُذَّعَى عليه ؛ لأنْ 
نَطْمَ الخُصومةٍ والمُنازّعةٍ واجبٌ ولا يمْكِن القَطمٌ إلا بالجواب فكان واجبًا مَل يَسْأْلَه 
القاضي الجوابٌ قبل طَلَّبٍ المُدّعي ذَكَرَ في أدب القاضي أنه يَسْألّه وذّكَرَ في الرّياداتٍ أنه 
لا يَسْأنّه مالم يَقُلٍ المُدّعي اسأله ” عن دَعُوايّ وعلى هذا إذا تََدَمَ الخضمانٍ إلى 
القاضي مَلْ يأل المُدعيَ عن دمواه في أدب القاضي أله يأل وفي الزياداتٍ أنه لا ينال 
ويُعْرَفَ ذلك في كتاب أدَبٍ القاضي وسَيّأتي . 

وإذا وجَبَ الجوابٌُ على المُدَعَى عليه فإمًا إِنْ أقَرَ أو سَكتّ أو أنكرَ فنْ أقَرَ يُؤْمَرُ بالدفع 
إلى المُدّعي لِظْهورٍ صِدْقٍ دَعُواه ون أنْكُرَ فإِنْ كان للمُدّعي بَيُنة ينةٌ أقامّها ولو قال لا بَينةَ لي 
ثم جا بالبَينةٍ هَل تُْيَل رَرَى الحمَنُ عن أبي حنيفةرَحِمّهِما الله تعالى أنها تُفْبَلء 
و[روي] ”" عن محمّدٍ أنْها لا تقبّل . 

وجه قولٍ ”2 محمَّدٍ أنّ قوله لا بَنَةَ لي إقرارٌ على نفسه والإنسانُ لا بنّهَمُ في إقراره "* 
على نفسه فالإثْيانٌ بِالبَيّنةٍ بعد ذلك رُجوع عَم أن به فلا يَصِحٌ . 

وجه (روايةٍ الحسّن) '' عن أبي حنيفة أنّ من الجائز أنْ تكونً له بَيّنة لم يَعْلمها 


017 اسيك ف بطري (؟) في المخطوط : اسلهة . 
() زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «ما روي عن». 


(5) في المخطوط : «الإقرار» . (7) في المخطوط : «المروي». 


رهقتة 


المُدَّعي بأنْ أقَرَ المُْعَى عليه بين يَدَيْ هَؤلاءِ وهو لا يَعْلَمُ به ثم عَلِمَ بعد ذلك بها فأمكُنَ 
الَوْفِيقٌ فلا يكوث الإنيان بابي بعدَ ذلك رُجوعًا فتُْيّلُ وإنْ لم يَكُنْ له َيْنةٌ وطَلّب يَمِينَ 
المُدَعَى عليه يَحْلِفٌ فيما يحتملّ التخليف فإِنْ ”' سَكَتَ عن الجواب يأنتي #احكنه إن 
شاء الله تعالى] "*' في الفصل الذي يليه . 


فصل [في حجة المدعي والمدعى عليه] 


وَأمَا [بيان] ”*' حُجة المُدَّعي والمُدَّعَى عليه فالبَيّنةُ حْجَةُ المُدّعي والبكد حخة 
الكدعى عليه لِمَولِه 2 عليه الصلاة والسلام : : «البَيْنةٌ على المُدْعِي واليَمِينُ على المُدْعَى 
عليه؛ ''' جعل عليه الصلاة والسلام البَيّنةَ حْجَةَ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةَ المُدَّعَى عليه . 


والمَْقول كذلك [يقتضي] ”"؛ لأن المُدّعيَ يَدّعي أمرًا َف فِيَسْتاج إلى إظهاره 
وللبَيّةٍ قوَةٌ الإظهارٍ لأنها ”” كلام مَنْ ليس بِخصْم فَجَعِلَتْ حُجَةٌ المُدّعي واليّمينُ وإنْ 
كانت مُؤَكَدةٌ بِكْرٍ اسم الله عَرٌ وجَلُ لَكنْها كلام الخضم فلا تَصْلُحُ حُجة مُظهرةٌ للحن 
وتَضْلْحُ مُببة المُدَعَى عليه لأنه مُتَمَسّكُ بالظَاهرٍ وهو ظَاهرٌ اليد فحاجَتُه إلى استمرار 
حُكُمٍ الظاهر واليمِينُ وإ كانت كلام الخضْم فهي كان لِلاستَمْرارٍ فكان جَخْلٌ اَي حب 
المُدّعي وجَعْلَ اليَمِينِ حُجَةَ المُدَّعَى عليه وضع م الشّيء فى منوضعة ووو 97 غ1 الحكد: 
وعلى هذا يُخْرَّجٍ القَضاءٌ بشاهدٍ واحدٍ ويّمينٍ [من] " """المدغي أله لايجوز 
عندّنا ”''' خلاقًا للشافعيٌ رحمه لله 235 | 
)١(‏ في المخطوط: «على ما نذكر وإن لم يقر ولم ينكر ولكنه؛ . 
() في المخطوط : «فنذكر» . () ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «للحديث المشهور عن رسول الله كَكلِدٍ أنه قال؛ . 
(7) صحيح: أخرجه الترمذي» كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 


الدعى عليه 0 والدارقطي )ل 0 (49), والبيهقي في الكبرى )(8/ فى 


0 00 زيادة فى المحقار ط. () في المخطو ط: (لأنه» . 


(9) في المخطوط : «هذا». )١(‏ ليست في المخطوط . 

() انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل ص (60765). مختصر الطحاوى ص (”77) , 

)١١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية (يجوز القضاء بشاهد ويمين)؛ انظر: الأم (57885/7). المنهاج 
(ص68١).‏ الملهذب (5/ ه78) . 


هفده 


[و] "' احتّحّ بما رُوِيَ عن رَسَولٍ الله يكل أنه قَضَى بشاهدٍ ويَمِيِنٍ 7" ولأنّ الشَّهادةً 
إنماكانت حُحة المُذّعي لكَرْئِهامُرَجُحةٌ جنبة ”" الصُدْقٍِ على جنبة *© الكلبٍ في ' 
دَعُواها ”” المُجْحانَ فكما يَقَعٌ بالشَّهادةٍ يَقَعٌ بالِيَمِينٍ فكانت اليّمِينُ في كونها حُجَةَ مثل 
لبَيّنةِ فكان يَنْبَغي أَنْ يَكتَفيَ بها إلا أنه ضَمّ إليها الشّهادةً نَفْيًا لِلتَهُمةٍ [5/ 54أ]. 

ولَنا الحديثٌ المشهودٌ والمَعْقولٌ ووجه الاستِدُلالٍ به 2 من وجِهَّيْن أحذهما أنَ النّبيّ 
عليه الصلاة والسلام أوجَبٌ اليّمِينَ على المُذَّعَى عليه ولو جُعِلْت حُبجَةَ المُدّعي لا تَبْقَى 
واجبةً على المُدَعَى عليه وهو نخلاف النّص . 

والقّاني أنّه عليه الصلاة والسلام جعل كُلَّ جنس اليّمِين حُبجَةَ المُدَعَى عليه لأنّه عليه 
الصلاة والسلام ذُكَرَ اليَمِينَ فاللام 7" التَعْرِيفٍ فيّقْئضي استِغْراقَ كل الجنس فلو جُعِلَتْ 
حُجَةَ المُدّعى لا يكونُ كُلَّ جنس اليّمِينٍ حُجَةَ المُدّعَى عليه بل يكونُ من الأيمانٍ ما ليس 
بِحجةٍ له وهو يّمِينٌ المُدَّعى وهذا خلاف النّص . 

وأمّا الحديثٌ فقد طَعَنَ فيه يَحُْيَى بن مَعينٍ وقال لم يَصِحَ عن رَسولٍ الله يكلِ الَقَضاءً 
بشاهدٍ ويّمِينٍ وكذا روي عن الرُّهْريٌ [أنه] ”" لَمَا سُئْلَ عن اليّمِينٍ مع الشاهدٍ فقال 
بدْعةٌ وأوّلُ مَنْ قَضَى بهما مُعاويةٌ رضي الله عنه وكذا ذْكرَ ابن جرَيُجِ عن عطاء بن أبي 
5 أنّه قال كان القّضاءٌ الأرَلُ أنْ لا يُقْبَلَ إل شاهدان وأُوَّلُ مَنْ قَضَى باليّمِينِ مع الشاهد 
عبدٌ المَلِكِ بن مَرُوانَ مع ما أنه ورَدَ مور الآحادٍ ومُخالمًا للمشهور فلا يُقْبَلَ وإنْ تَبَتَ أنه 


قَضَى بشاهدٍ ويّمين أمّا ليس فيه أنّه فيه قَضَى . 
وقد روي عن بعض الصٌّحابةٍ أنّه قَضَّى بشاهدٍ ويّمِين فِي الأمانٍ. 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

00( أخرجه مسلمء كتاب : الأقضية» باب : القضاء باليمين والشاهد» برقم (؟١7/1ا١).‏ وأبو داود» برقم 
(504")» والترمذي» برقم .)١184(‏ وأحمدء برقم )١51759(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله 
علهما . 

(*) في المطبوع: (جنسية» . (4) فى المخطوط: «جنسية» . 

(5) فى المخطوط : «دعواه و». (5) فى المخطوط : «بالحديث» . 

(0) في المخطوط : «بلام» . (4) في المخطوط : «كذلك». 

(94) زيادة من المخطوط . 


م كتب لدعوى _ > رهنكف 

وعندّنا يجوز القّضاءُ في بعضٍ أخكام الأمانٍ بشاهدٍ واحدٍ إذا كان عَذْلاً بن شَهِدَ أنه 
أموهذا الكافو تقل شهادثة يقن ل يقر لك كتوق واليّمينُ من باب ما يُحْتاطٌ فيه 
فحمل ''' على هذا فقا بين الدّلائلٍ صيانةٌ لها عن التَناقُضٍ وبهذا يَتيَينُ ُطْلانُ مذهَبٍ 
الشّافعيٌ رحمه الله في رَدُه اليَمِينَ إلى المُدّعى عند يُكولٍ المُدّعَى عليه ؛ ؛ لان الب عاليه 
الصلاة والسلام (ما جعل) ”" اليمينَ ححجة إلا في جاب المُدّعَى عليه فالرّهُ إلى المُدعي 
يكونٌ وضع الشّيءٍ في غير موضمهه وهذا ”" حَدَ الظلْمٍ وعلى هذا يُخَرْج مسالة الخارج مع 
ذي اليد إذا أقاما الي أنه لا تل بن ذي اليّدِ لاها جعِلَثْ حُجةٌ مدعي وذو اليد ليس 
بمُدَعٍ بل هو مُدَعَى عليه فلا تكونٌ البَيْنهُ حُجةَ له فالتَحَقَّتْ بيه ينه بِالعَدَم فحَلّتُ بَيْنةُ المُدّعي 
عن المُعارِضٍ فَيُعْمَلُ بها وقد تُخَرَج المسألةٌ على أصل آخر تَذْكُدُهِ في موضعه إِنْ شاء الله 
[تعالى ] © , 

وإذا عَرَْت أن البَيّنةَ حَجَةُ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه فلا بد من معرفة 
عَلائقهما وعَلائتي البَيّنةٍ قد مر ؤِكْرُها في كتابٍ الشّهاداتٍ ونَذْكُرُ هنا * عَلائقٌ الَمين 
فتقول وباللّه التَوفِيقُ ظ 

الكلامٌ في اليّمِينِ في مَوَاضِمٌ : 

في بِيانٍ أنّ الِيَمِينَ واجبة . 

وفي بان شرائطٍ الؤجوب . 

وفي بِيانٍ الوجوب . 

وفي بِيانٍ كيْفيَةٍ الوٌأجوب ”'' . 


ا بايث 


وفى بِيانِ كم أدائه . 
وفي بيانٍ حُكم الامتناع عن تخصيل الواجب . 
أمَا دَلِيل الؤّجوب فالحديثٌ المشهورٌ وهو قوله يكلِ: «البَينةُ على المُدْعِي والهَمِينُ على 


)١(‏ في المخطوط : «فيحمل؟. () في المخطوط : «لم يجعل». 
(9) في المخطوط: «هو؛. (4) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «وهاهنا نذكر) . () في المخطوط : «الواجب». 


المُدُعَى عليه» '' و«على» كلمة إيجاب . 
َأمَا شَرائطٌ الوُجوب فأنُواعٌ منها الإكارٌ لأنها وجَبّتْ للحاجة إلى دَفْع النّهْمةٍ وهي 
ُهُْمهُ الكذب في الإنْكارٍ فإذا كان مُقِرًا لا حاجة؛ لأنَّ الإنسانّ لا ينهم في الإقرارٍ على 


٠. نفسة‎ 


_ 


ف "© الإزكاذ توعان : نض وذلالة . 

اما النصٌ: فهو صَريحٌ الإنكارٍ وأمًا الدَّلالةٌ فهو السّكوتُ عن جواب المُدّعي عن ' ' غير 
آفةِ؛ لأنّْ الدَّعْوَى أُوجَبّتِ الجواب عليه . 

والجوابُ نوعان: إقرارٌ وإنْكارٌ فلا بد من حَمْلٍ السّكوتٍ على أحيهما والحمل على 
الإنكار ارت والأن العافر التكدكة لمتكت عن" إنتهار الشدز المتتكق لتبروم 
قُدْرَيْهِ عليه وقد يَسْكتٌ عن (إظهارٍ الحقٌ) ”© ينفسِه مع قُدْرَتَه عليه فكان حَمْلَ السّكوتٍ 
على الإنكارٍ أولى فكان الشّكوتٌ إِنْكارًا دَلالة . 

ولو لم (يَسْكُتٍ المُدَّعَى عليه ولم يُتِم) **" ولَكنْهِ قال لا أَقِدٌ ولا أنْرُ و[لكنه] " أصَهٌ 
على ذلك اخيَلّفٌ المَشْايحُ فيه قال بعضّهم هذا إنْكارٌ وقال بعضّهم هذا إقرارٌ والأوَل 
أشبّه ؛ لأنّ قوله [لا أقر و] ”© لا أَنْكِدُ إِخْبارٌ عن السّكوتٍ عن الجواب والسّكوتٌ نكا 
لا 

ومنها؛ الطْلَّبُ من المُدّعي لأنها وجَبَثْ على المُدَّعَى عليه حَمَا للمُدّعي وحََقٌّ الإنسانٍ 
بََ غيره واجبّ الإيفاء عند طبه . 

ومنها؛ عَدّمُ البَيّنةٍ الحاضرة عند أبي حنيفة وعندّهما ليس بشرطٍ حتى لو قال المُدّعي لي 
ند حاضِرةٌ ثم أراد أن يُحَلّفَ المُدَّعَى عليه ليس له ذلك عندّه وعندّهما له ذلك . 

وقخنة هَوَلِيماء أن اليَمِينَ حُجَةُ *» المُدّعي كالبَيّةٍ ولهذا لا تَجِبٌ إلأعتد طلَّبه فكان له 


رامق تخرة ثريا () فى المخطوط: 'و». 
(5) فى المخطوط: «من».. ' (4) في المخطوط : «عند» . 
(5) في المخطوط : «إظهاره . (1) في المخطوط: #ينكر». . 
(/إاازياةة افق التخطوط. (4) زيادة من المخطوط . 
(9) في المخطوط: «حق». 


رهلتةه 


م -_كتاب الدعوع  _‏ > 
ولاية استيفاء أيّهما شاء . 

ولأبي حنيفة أن ايند في كونها حُحَةَ المُدّعي كالأصلٍ لِكَوْنِها كلام غيرٍ الخضم 
واليّمِينُ كالخلّفٍ عليها ”'' لِكَوْنِها كلا م الخضم فلهذا ”" لو لو أقامَ البيّندَ ثم أرادٌ استحلافٌ 
المُذعَى عليه ليس له ذلك والقّدْرة على الأصل : تمع [4/ 14"ب] المّصيرَ إلى الخلّْفٍ . 
ومنها: أنْ لاايكون (المُدَعَى حَمًا لله عَرّ وجل ”" خالصًا فلا يجورٌ الاستحلافٌ في 
الحُدود الخالصة حا لَه َرَ وجل كد لزنا والسّرقة والشُرْبٍ ؛ أن الاستحلاق لأجلٍ 
التُكولٍ ولا بة قْضَى بالكو في المُحدود الخالصة لان َل عند أبي حنيفةً رحمه الله 
وعندّهما إقرارٌ فيه شَبْهة العَدّم والحُدودُ لا تحتمل البَدّلَ ولا أ تيت بدَليلٍ فيه شبْهة لهذا “© 
لا تَدْبْتٌ بشهادةٍ النَّساءِ والشّهادةَ على الشّهادةٍ إلا [أنّ] 0" و في السَّرِقةٍ يَحْلِفَ على أَخذٍ 
المالٍ وكذا لا يّمينَ في اللّعَانٍ لأنّه جار مجرّى الحدّ . 

وأمًا حَن القَذْفْ: : فيجري فيه الاستحلاف في ظاهر الرُوايةٍ لآنه:لبين من [الخدو ]ا 
المُتَمَخْضةٍ حَفًا لله تعالى بل يَشُوبُه حَقُ العبدٍ فأشبّه اتير وفي امير يَحلِفُ كذا هذا 
ويجري الاستحلاف في القصاص في النَفْسٍ والطْرَفٍِ؛ لأنّ القصاص خالصٌ حَقٌّ العبدٍ. 
ومنها: أن يكونَ المُدَعَى (مُحْتَِلا للإقرار) '' به شرعًا بأنْ كان لو أقَرَّ به لَصَحَّ إقراره 
به فإنْ لم يَكنْ لم يجرٍ فيه الاستحلافٌ حتى إِنَّ مَنِ اذَعَى على رجلي أنه له أخوه ولم يَدّعِ في 
يذه مِيوانا فأنكر لا يَخْلِف؟ لأثه لو أئرٌ له بالأخوّة لم جُرْ إقراده لِكِْه إقررًا على غيره 
وهو أبوه. 

ولو اذَّعَى أنّه أخوه وأنّ في يَدِهِ مالآ من تَركةٍ أبيه وهو *" مُسْتَحِقٌ ينصفه بإِرْئِهِ من أبيه 
فأنْكَرَ يَحْلِفُ لأجل الميراثٍ لا للأخحرّة؛ لأنّه لو أثَرَ أنه أخوه صَحَّ إقراده في حَقٌّ الإرْثِ 
حتى يُؤمرَ بتسليم نصف الميراث إليه ولم يَصِحٌ في حَقٌ السب حتى لا يُقْضَى بأنه أخوه . 
وعلى هذاء عبدٌ في يَّدِ رجل ادّعاه رجلان» فأقَرَ به لأحدهما وسّلَّمَ القاضي العبدٌ إليه. 


.. (١)فى‏ المخطوط: «عنها». (0) فى المخطوط : «ولهذا». 
(5)افى المخطرط : «المدعى عليه حق الله تعالى» . ْ 
(4) فى المخطوط : «ولهذا». (4) ليست فى المخطوط . 
(7) ليست في المخطوط . 07 في المخطوط: «عليه مما يحتمل الإقرار». 


(8) في المخطوط : «وأنه؛ . 


فقال الآخرٌ : لابين لي وطَلّب من القاضي تَخليف مُق لاحل *'© في عَيْنِ العبد؛ لأنه 
لو نك به كان إقراه باطِلاً فإذا أنْكَرَ لا يُحَلَّتُ إلا أن يقولٌ الذي لم يُقِدَ له : نك أثلّفت - 
عَلَيّ العبدّ بإقرارك به يغيري فاضْمَنْ (" قيمَئه لي يَحَلِفُ امقر باللّه تعالى ما عليه رد قيمة 
ذلك العبدٍ على هذا المُدّعي ولارَدٌ شيء منها لأنّه لو أقَرَ بإثلافه لَصَحّ وضمن القيمة فإذا 


الكو يكساه 
ولو ادَّعَى علي رجلٌ أنّه زَوَجّه ابتَئّه الضَّغيرة وأنْكَرٌ الأبُ لا يَحْلِفَ عند أبي حنيفة 
د الله لِطريقَينِ : 


أحدهما: أنه لو أقَدَ به لا يَصِح إقرارٌه به عندّه فإذا أَنْكَرَ لا يُستَخْلَف , 

والاني: أن الاستحلاف لا ”" يجري في التّكاح؛ وعندّهما يجريء لَكِنْ عند أبي 
يوسفٌ يَحْلِفُ على السَّبَبٍ وعند محمَّدٍ على الحاصِلء والحُكُمْ على ما نَذْكُرُه في 
موضعه . < 

هذا إذا كانت صَغيرةَ عند ”2 الدَّعْوَى فإِنْ كانت كبيرةً واذّعى أن أباها زَوْجَها إيّاه في 
صِمْرِها لا يَحْلِفُ عند أبي حنيفة لما قُْنا من الطريمّيْنِ وعندّهما لا يَحْلِفَ أيضًا لأحدٍ 
طريقَيْنِ وهو أنه أنّه لو أثَرَ عليها في الحالٍ لا يَصِحٌ إقراره ولكِنْ تَلِف المَرْآةُ عندهما لأنها لو 
ئَتْ لَصَّحّ إقرائها وعندهما الاستحلافٌ يجري فيه لَكِنْ عند أبي يوسف تَحْلِفٌ على 
م ال االن الى 
على الحُكم كما قال ''' محمّد 

ولوادَّعَتِ امرأ أعلى رجل أله ررَجَها عبته فالكر المولى لاف عند أبي حنيفة 
رحمه الله لِطَريَيْنٍ : 

احذهما: أنّه لو أقَّدَ عليه لا يَصِحٌ إقراره . 

والفاني: أَنّه لا استحلافٌ في التُكاح عندّه» وعندّهما لا يَحْلِف أيضًا لَكِنْ ِطريتي واحدٍء 
وهو أنّه لو أَّرَ عليه لا يَصِحٌ إقرارُه ولو اذَعَى رجلٌ على رجل أنه رَّوّجَهِ أنه لا يَحْلِفَ 


)١(‏ في المخطوط : «يحلف». (1) فى المخطوط : «فضمنت». 
(*) في المخطوط : (إنما» . (:) في المخطوط: «حين؟.. 


(4) في المخطوط : «التعريض». () في المخطوط : «هو مذهب». 


حم كتاب ادعو ___ > رهنتة 
المولى عند أبي حنيفة وعندهما يَحْلِفَ لطريقٍ واحدٍ وهو أنّ الاستحلافٌ لا يجري فى 
التكاج عندو وسذهها يشري برالن علي 7 | 
[ومنها: أنْ يكونّ المُدَعَى مِمّا يحتمل البَذْلَ عند أبي حنيفة مع كونه مُحْتَمِادٌ للإقرار 
وعندهما أنْ يكونّ مِمّا يحتمل الإقرارٌ سَّواءٌ احتّمّلَ البَذُلَّ أو لا] 29 , 

وعلى هذا يخرجٌ اختلامهم في الأشياء السبْعةٍ أّها لا يجري فيها الاستحلافٌ عند أبي 
حنيفةَ وهي التّكاحٌ والرَّجْعة والفئْء فى الأبلقع والتضت ولاق وال كفو لعلف 

انا النكاغ: فهو أن يَذّعيَ رجل على امرأةٍ أنّها امرأثه أو تَدّعي امرأةٌ على رجل أنه 
َوْجُها ولا بَنَة للمُدّعي وطَلَّب يَمِينَ المُنكِرٍ. / 
واما الرْجِعةٌ: فهو أنْ يقول الرَّوْجٌ للمُطْلّقَةٍ بعد انقِضاءٍ عِدَّتِها : قد كُئْت راجَمْتّك 
وأنكرّتٍ المَرْأَةٌ وعَجَرٌَ الرّوْجٌّ عن إقامةٍ 3 البَيِّنَةٍ فطلب يميئها . 

وأمًا الفَيْءْ في في الإيلاء: فهو أنْ يكونً الرّجِل آلى من امرأتّه ومّضَتْ أربّعة أشهُرٍ فقال : قد 
كُنْت فِنْت إليك بالجماع فلم تبيني فقالث لم م َي إِلَيّ ولا َه روج فطلب يَميئها. 

واما النب: فنحوٌ أنْ يَدَّعيَ على رجل أنه أبوه أو ابنّه فأنْكُرَ الرّجلٌ ولا بين له وطَلّب 


ث مض 


واه الرق: فهو أنْ يَدَعيّ على رجا أنّه عبده فأنْكَرٌَ وقال إِنّه خرٌ الأصلٍ [5/ 50أ] لم 
وهاه ون الكاارلا بك الخدعي (نطلت : يَمِيئه) 7 ْ 
وأا الولاء: فإنّهِ يَدّعي على امرأة أنّهِ أعبَّقَ أباها وأنّ أباها مات ووَّلاؤُه بينهما نصفانٍ 
فألْكرَثْ أنْ يكونّ أعتّقّه وأنْ يكونّ ولاؤه ثابنًا منه ولا بَيْنة للمُدّعي فطَلّب يُميتها يَميتها على ما 
أنْكرَتُ من الو لاء . 

وأما الاستيلاذ: فهو أنْ تَدّعيَ أمة على مولاها فتقول: أنا َي مولايّ وهذا ولّدي 
نالك الهو .. 

لايخجري الاستحلاف في هله المَواضِع السّبْعَةٍ عند أبي حنيفةً وعندّهما يجري 
وَالدَعْوَى من الجانبَيْنٍ تُمَصَوَرُ في المُصولٍ السُبّةِ وفي الاستيلادٍ لا يُنَصَوّرُ إلأمن جانِب 


)1١‏ ليت قن المخطوظ . < )١(‏ في المخطوط: "بيمينه». 


وأخده:وهوبعانت الآمة :قأما جات الكولى فلا تُتَصُوَرُ الدُغْوّئ ؟ لآنه لو اذعى لثبت 
كنس لتقو :وهة ابنا على :فا ذكرنا أن التكول بز لعي" وهزه الأغياء لآ تعتيل 
لبن وضنة هينان ترات فوناقتية وهو الأفنياء تلك بدليل فيه شَبْهة . 

وجه قولهما أن تُكولَ المُدّعَى عليه ليل كونه كاؤبًا في إذكاره لأنّه لو كان صاوقًا لما 
امتَتَعَ من اليمينٍ الكاوقة نكان التكون ]قرَادً) دلالة إلآ أنه دلالة قاضيرة فنهنا شبهة العَدّم 
وهاه الأشياء تَْيتُ بدَلِيلٍ قاصِرٍ فيه شُبْهةٌالعَدِّ ألا ترَى أنه تَبّتُ بالشّهادةٍ على الشَّهادة 
وشهادةٍ رجلٍ وامرأتَيْنٍ 

ولأبي حنيفة. أنّ التُكولَ يحتملٌ الإقرارٌ لما قُلتّمْ ويحتمل البَذْلَ؛ لأنّ العاقِلَ الدَيّنَ ”") 
كما يَتَحَرْجٍ *" عن اليّمين الكاذبة» يَتَحَرَجٍ ؟) عن التَغْييرٍ والطَعْنٍ باليَمينِ ببَذْلِ المُدّعي» 
إلا ا أولى لأنا لو جَعَلّْئاه إقرارًا لكذّبناه (لِما فيه من) ”* الإنْكارٍ ولو 

جعَْناه َذْلاً لم تَحذِبْه لأنّه يَصيرُ في التَقْدِيرٍ كانه قال ليس هذا لك ولكتي لا أمتغك عنه ولا 
أنازمُك فيه فيَحْصلٌ المقصوة من غير عاج إلى التكليب وإذا قبت َك أن التكول يذل وهَد 
الأشياءٌ لا تحتملٌ البَذْلَ والإباحة فلا تحتملٌ النُكولَ فلا تحتمل التَخُليفٌ لأنّه إِنما 
يَْتَحْلِفٌ المُدّعيّ لِيَنْكُلَ المُدَّعَى عليه فيَقُْضي عليه فإذا لم يحتمل التُكولٌ لا يحتمل 
التحليف . ظ 


يما 


فصل [في بيان كيفية اليمين] 
َأمَا بيانُ كيْفيَةٍ اليَمين فالكَلامُ فيه يَتَعلَنُ بموضِعَيْنِ : 
احذهما: في بِيانٍ صِفْةٍ التَحْلِيف نفسه [أنه كيف يَخْلِف] ”" . 
والثاني: في بيانٍ صِفةٍ المَحْلوفٍِ عليه أنه لقان اذا يلت 
(أمَا الأوّلٌ) فالأم لا يخلو إما أنْ كان الحالِف مسلمًا وما أنْ كان كافِراء فإِنْ كان 
مسلمًا فيُحَلّفُه القاضي باللّه تعالى إن شاء من غير تَغْلِيظٍ لما رُوِيَ أن رَسُولَ الله يلل حَلْفَ 
)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . (؟) في المخطوط : «المتدين». 


(؟) في المخطوط : «يتحرز» . (4) في المخطوط : «#يتحرز؛ . 
(5) في المخطوط : «في». )١(‏ ليست في المخطوط . 


تك 04 


"© بن وكا لو زكقة بن (عبد ري "© عَزَّ وجل ما أرَدْت بالبَئَة علا 0©) . وَإن 
شَاء علط ؛ لأنَ الشرع ورَدَ بِتَعْلِيظٍ اليَمينِ في الجملة ٠‏ فإنّه رُوِيَ أن رَسُولَ الله يكل حَلَّفَ 
ةنا را عر علط فقان زباله 37 نري اذزل التؤواة على رك دنا موس علي 
الصلاة والسلام أن حَدَّ الرّنا في كتابكُمْ هذا . 

وقال مشايحُناء يَنْظَرُ إلى حال الحالفي إِنْ كان مِمَّنْ لا يُخَافُ منه الاجتّراءً على الله 
تعالى باليّمينٍ الكاذبة يَكُتَفي فيه باللّه عَرّ وجَلَّ من غير تَعْلِيظٍ وإن كان مِمَّنْ يُخافُ منه ذلك 
تُمَلّْ؛ لأنّ من العَوامَ مَنْ لا يُبالي عن الحلفي باللّهِ عَرَّ وجَلَّ كاؤبًا فإذا عُلّْظَ عليه اليَمِينُ 


سوب بير 
و » 


وقال بعضهم: إِنْ كان المالٌ المُدَّعَى يَسيرًا يَكْتَفي فيه باللَّه عَرَّ وجل وإنْ كان كثيرًا - 

وضيفة التعلمكة اقول ” “» واللّه الذي لا إِلّهَ إل هو عالَمُ | لعَيْبَ والشّهادة الرّحْمَنٍ 
اجيم الذي بشله من الشراما بقلة مزع لاقني و دزا للتاويها بعد ليطا قن التمين + 

لاسي ل و اا 
المُشْرِكينَ لا يُنْكِرونَ الصَّانِعَ قال الله تبارك وتعالى جَل شَأنه : #ولِين سَأَلتهُم مَنْ حَلَقَ 
لسّمْوتٍ وَالْارْصَ لِقُولُنَ ألَّهُ4 القمان :0؟] فِيُحَظّمونَ اسم الله تعالى قال ا ا 
إلا الدَّهْريّةَ والرَّنَادِقَةَ وأهلٌ الإباحةٍ وهَؤُلاءِ أقوامٌ (لم يَتَجَاسَروا) ''' على إظهارٍ يَحْلّتهم 
لما ال 

يَقَدّرَهم على إظهار ما انتَحَلوه إلى انقِضاء الدَنْيا . 

وإِنْ رَأى القاضي ما يكونٌ تَعْليظًا في دينه فعَلَ لما وُوَنكا أنوَسُوَلَ أللة كله عاط على 
وو دل أن كل ذلك سائةٌ "" وتقلط فلن التوودئ باللتععالئ قر وجل الذى انزل 


. في المخطوط: «زيد؛. (0) في المخطوط: «زيد»‎ )١( 

(*) ضعيف: أخرجه أبو داودء كتاب : الطلاق» باب: في البتة. برقم (555), وابن ماجهء برقم 
(١1ه6١5),‏ والترمذي. برقم (90/ا١١).‏ والدارمي, برقم 602268 من حديث يزيد بن ركانة رضي الله 
غعنه ٠‏ انظر ضعيف سئن أبي داود للألباني . 

(5) في المطبوع: «عليه الصلاة والسلام» . 

(5) زاد في المخطوط : «قل؛ . (5) في المخطوط : «لا يتجاسرون؛ . 

(0) في المخطوط : ا(واسع) . ظ 


التوؤراة سَييِنا موسّى عليه الصلاة والسلام وعلى النّضراني نئّ باللّه الذي أَنْرَلَ الإنجيل . 
على ينا عيَى عليه الصلاة والسلام وعلى المَجوسيٌ باللّه الذي خَلََ لتر ولا يَخلِفٌ .- 
على الإشارة إلى مُضْحَفٍ مُعَيّنِ بأنْ يقولٌ باللّه الذي أَنْرّلَ هذا الإنُجيلَ أو هذه العَؤْراة؛ 
لأنّه قد ثَبَتَ تَحْرِيف بعضِها فلا [5/ 510 أ] يوْمَنٌ أن تَقَعَ الإشارةٌ إلى [الحرف] 7 
لمع يكرة مريت بد الفطرها دا رن يكار اندع وال رلا راط عزلاداان 
بوت عباتيهم 7 من البيعةٍ والكنيسةٍ وبَيْتٍ النَارِ؛ لأنّ فيه تَمْظيم هله المَواضِع وكذا لا 
َغْلِيظٌ الِيَمينِ على المسلم برَّمانٍ ولا مَكان عندّنا 7" . 

وقال الشافعئْ رحمه الله: إِنْ كان اكد تخلن عن العدر وإِن كأن نيك لخل ىن عدن 
الميزاب ويَحْلِف بعد العَضْر © . ا 

والصّحيحٌ قولنا لما رَوَيْنا © من الحديث المشهورٍ وهو قولّه يه : «البَيِندُ على المُدْعِي 
واليَمِينُ على المُدُعَى عليه؛ مُطَلَّقَا عن الزَّمَانٍِ والمَكانٍ ورُوِيَ أنه اخيّصَمَ زَيْدُ بن ثابتٍ وابنٌ 
مُطِيع فِي دار إلى مَرْوانَ بنِ الحكم فقَضَى على رَيْدٍ بن ايت بِاليّمِينٍ عند المنبّرٍ فقال 
ريك *" ويد اأخلت لونتكاني: فقال له دان : لا والله إلأعندَ مَقاطِع الحُقُوقٍ فجعل رَيْدُ 
كلما أن حمة لشن وه بَى أنْ يَحْلِفَ عند المنبّر فجعل مَرُوانُ يَعْجَبُ من ذلك ولو كان 
ذلك لازِمًا لما احتَمَل أنْ يأباه رَيْدٌ بِنُ ابتٍ ولأنّ تَخْصيصٌ التَحُليفٍ بمَكانٍ ورَمانٍ تَعْظيمُ 
غير اسم الله [مع اسم الله] ”" تبارك وتعالى وفيه معنى الإشراكِ في التَْظيم واللّه عَرَ 
وجل أعلم. 

وأكاين ‏ عق الكش او علي الوشكى عاذ تخلف تتقتول الدعرق لا تبجو مان 


سر 


كانت مُطَلَّقَةَ عن سبب وإمًا أنْ كانت مُقَيِّد : مُقَيِّدةَ بسبب فإنْ كانت مُطْلَّقَةٌ عن سبب بِأنٍ اذَّعَى 


عدا أن عفارنة أو أرضًا وآنكرَ المُتّعَى عليه فلا خلاف في أنه يَحْلِفُ على الحُكُمٍ وهو ما 
وقَّمَ فيه الدَّعْوَى فيُقال : باللّه ما هذا العبدٌ أو الجاريةٌ أو الأرض لِقُلانٍ هذا ولا شيء منه 


. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «عباداتهم؟‎ )١( 

(") انظر فى مذهب الحتفية: الهداية (7/ .)١١57‏ 

(5) وندخب القنافسة :تملظ اليمين بالزعان ولكان كن الدفاوق انل ؟ ويه الأمةا :فين 2654 
(8)فى المسخطوط : «رؤى». (5) لحك ف العسفطر واي ٠"‏ 

()تزيافة سه اللقطرط. 1 


وذ كافك تند بشت ناة اذغ لان فته اننا اد دنه [ الما ا انقعه انار كد 3 
ا ا ا 57 
الحكم . 1 

قال اب يوسف. يك على الي الهم استفرتضت منه ألا أوما بت اا أوما 
أودعَني "ألما إلا أن عضن المُذّعَى عليه ولا يُصَرُحُ فيقول قد يُسْتَفْرَضُ الإنسانٌ وقد 

يَنْصِبُ وقد يوعٌ ولا يكونٌ عليه لما أله براه عن ذلك أو رَدّ الوديعة وأنا لا أبن ذلك لل 

مني شي؟ فحيكيط يِف على الخكم . 

وقال محمذ: يَحْلِفَ على الحُكم من الابْتِداءِ باللّهِ ما له عليكَ هذه الألفٌ التي اذَّعَى 

“(وجه) قول محديه أن اليف على السب تحْلِيفٌ على ما لا يدنه الحيفُ علب 
عَسَى لجواز أنّه “اوعدي لتحي قر اراق بالإثراو ار 77 يلد :فل يمكنة: الحلف 
على َف السَّبَبٍ ويُمْكِنْه الحيفُ على َف الحُكُم على كُلَْ حال فكان التَحُلِيفُ على 
الحُكُم أولن: 

-(وجه) قول ابي يوسف: ما رُوِيّ أنّ رَسُولَ الله كل حَلَّفَ اليَهُودَ [باللَه و] ”" في باب 
الَسامةٍ على السَّبَّبٍ فقال كَكلِ: «بالله ما قَتَلنُمُوه ولا عَلِمْتُمْ له قاتلا» "" و فيج الاتعداة به 
ونال كر تحت الدب مانتو الال كك لذ قري لقان كلك اد شو الى بره 
امور ”هه ما سي لج سراي 
حَلَفَ عليه وإنْ لم يُمْكِنْهِ وعَرَضٌ ”2 فحيئَئظٍ يَحْلِفَ على الحكم . 


وعلى هذا الخلاف دَعْوَّى الشراءِ إذا أنْكَرَ المُدَّعَى عليه فعند أبي يوسفّ يَخْلِفَ على 
السَّبَبِ باللّه عَرَّ وجَلَّ ما بغته هذا الشّيِءَ إلا أنْ يُعَوْض ى الخصْمُ والتَعْريض في هذا أن يقول 


. فى المخطوط : «فأنكرا . (؟) زاد في المخطوط : «ذلك»‎ )١( 
فى المخطوط : «(أودعه). (4:) في المخطوط : «أن يكون).,‎ )©( 
. فى المخطوط : (ثم». (1) ليست في المخطوط‎ )6( 


(0) صحيح : أخرجه أبو داود بنحوه؛ كتاب : الديات» باب: فى ترك القود بالقسامة. برقم (6؟هغ)., 
والنسائى . برقم (919ع2). وابن ماجه بنحوه » برقم (/0ا/51؟)ء, وكذا مالك» برقم )١117١(‏ من حديث 
سهل بن أبي حثمة رضي الله عنهء انظر صحيح سئن أب داود للألباني . 

(4) فى المخطوط : «الصور» . 4) في المخطوط: «أن أعرض». 


ل بسح بتائع الصنائع ج1_> 
قد يبِيعُ الرّجل الشّيء كر المريود أرافي أو كلد روه بحتب وخا تر اوخبار 


6 داس تت م 


ثذية وأنا لا أب ل لت 0 ئ 


- 


واوا يو ا 00000 
كذا وأنْكَرَ الرَّوْجٌ ذلك يَحْلِفٌ على السَّبّبِ عند أبي يوسف بالل مر وجل ما طَلقها ثلانا أو 
فاعفالكها إلا أن عدم ضَّ الرَّوْجُ فيقول [إن] ”'' الإنسان قد يُخالمُ امرأتّه ثم نعود إليه وقد 
يُطَلَقُها ثلانًا ثم تَعودُ إليه (بعدَ رَّوْج آخَرَ) ”" [ثم تعود إليه] ( فحيئَئلٍ يَسْلِفٌ ”© باللّه عَزَ 
وجل ما هي حراءٌ عليك بثلاث تَطَلِيقاتٍ أو باللّه عَرَّ وجل ما هي مُطَلَّقَةٌ منك ثلانًا أو ما 
هي حَرامٌ عليك بالخلّع أو ما هي بائنٌ منك ونحوٌ ذلك من العباراتٍ ومّكذا يَخْلِفَ على 
قولٍ محمد . ْ 

وعلى هذا دَعْوَى العتاق في الأمةٍ بأنٍ ادَّعَتْ أمةٌ على مولاها أنّه أعتَقّها وهو مُنْكِرٌ عند 
أبي يوسف يَحْلِفٌ المولى على السّبّب باللّه عَنَّ وجَلَّ ما أعتّقها إلا أنْ يُعَرّضٌ لأنّه يَمَصَوَرُ 
النَمْض في هذا وَالعؤد [إالبنه] 507؟ ١‏ ارئدث الما ولحقف بدارٍ الحربٍ ثم سَباها أو 
سَباها غيرُه فاشتراها [4/ 57أ] فحيئَيِذٍ يَحْلِفَ كما قاله محمّدٌ ولو كان الذي يَدَّعي العِنْقَّ 

هو العبدَ فيَحْلِفٌ على السَّبّبٍ بلا خلافي باللّه عَرَّ وجل ما أعثّقه في الرّقٌ القائم للحالٍ في 
ملكه لانعدام تَصَوَّرٍ التَعْريضِ ؛ لأنّ العبدٌَ المسلمَ لا يحتملٌ السَّبِيَ بعد التي حتى لو كان 
العبدُ لم يُمْرَنْ مسلمًا أو كان كافرًا يَحلِفُ عند محمَدٍ على الحُكُم لاحيمال الع فإلئ 
الرَقٌّ؛ لأنَ الذَّمَىَ إذا نَقَضّ العَهْدَ ولّحِقَّ بدارٍ لعزت كع حبني دوق بخلافٍ المسلم فإنّه 
يُجْبَرُ على الإسلام ويُقْتَلُ إِنْ أبَى ولا يُسْتَرَقَ . 

وى جلا درق اكع وعوتترت على ييا 01/8117 انأ جعيف ادر 
الاستحلافٌ فيه فيقولٌ الدّعْرَى لا تلو إِمَا ”" أن تكونّ من الرّجل أو من المَرْأةٍ إن كانت 
() زيادة من المخطوط . ٍ 
(') في المخطوط : «فقد يطلقها ثلانًا فتتزوج بزوج». 
(*) زيادة من المخطوط . (:) زاد في المخطوط : «على الحكم؟ . 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «مذهبهما». 
(0) في المخطوط : «من» 


م كتاب الدعهى__ ‏ ” رهقتة 

من الرّجِلٍ وأَنْكَرَتٍ المَرأة النكاح فعند أبي يوسف يَخْلِفٌ على السَّبّب إلا أن يُعَوْضَ 
لاحتمال اللاي وال سبي ما فحيئي يَخِفُ على الحم باللّه جلما كما 
يكاح قائمٌ كما هو قول م 

وأمًا عند أبي حنيفة لو قال الرّوْجُ أ ناأرية اذ انوي اختها از ربعا سواها فإنَ القاضيّ 
لا يمَكَنُه من ذلك لأنّه (إقرارٌ ِهِذه المأ وآنها) """ اعراته:فيقول له إن كنت تُريدٌ ذلك 
طَلّقْ هيه ئم تزوج أختها أو ربعا سواها وإِنْ كان دَعْوَى التُكاح من المَرْأةٍ على رجلٍ 
فأنْكرَ [الرجل] ”" فعندَ فعندٌ أبي يوسف يَخْلِف على السّبّبٍ إلا أنْ يُعَ: ' ض فِيَخْلِفَ على الحُكُم 
كبا قاله محمد , 

فأمًا عند أبي حنيفة لو قالتٍ المَرْأة ني أَريدُ أنْ أتزرّجَ فإنَ القاضى لا يُمَكَتُها من ذلك لأتها 

قد أكَدَتُ أنّ لها رَّوْجًا فلا يُمَكَنها من التَرَوْج برَوْج آخَرَ فإن قالث ما *' الخخلاصٌ عن هذا وقد 
ني ار الى دي حيداقد رطام 
روج طلْقها إن | بَى أجبرّه القاضي عليه فإنْ قال الرَّوْجُ لو طَلَفْتها لمي المَهرُ فلا أفعَلٌ ذلك 
وله فاضي قل لها كلت سراني فت طق ل كانت مراتك "“واذلم تك 

وله (5) ولايَلْرَمُكَ شي؛ لان المَورَ لايَلرَمُ بالشّك إن أبَى يجبده على ذلك فإذا فعَلّ 
لمك عن تلك العهُدةٍ ولو كانت الدَعْوٌَ ى على إجارة الدَارٍ أو عبدٍ أودابَة أو مُعامَلةِ[أو] (*) 
مُزارعةٍ فعندٌ أبي يوسف يَحُلِفٌ على السَّبّبٍ إلا إذا عَوْض . 

وعند محمَّدٍ يِف على الحُكُمٍ على كُلْ حالٍ وعند أبي حنيفةً ما كان صَّحيحًا وهو 
الإجارةٌ يَحْلِفٌ وما كان فاسدًا وهو المُعامّلٌ والمُزارَعةٌ لا يَمْلِفٌُ أصَلا ؛ لأنّ الحلِفٌ بناء 
على الذَّعْوَّى الصَّحِيحَةٍ ولم نَصِحّ عنده . 

ولو كانت الدَعْوَّى في المَمْلٍ الخطا بِأنٍ اذَعَى [رجل] ” "علي رجل 117 أنه قَتَل أباه 


)١(‏ فى المخطوط : «مذهب». (0) فى المخطوط : «أقر أن هذه». 
(9) زياد هرة المشطل رط (4) فى المخطوط : «متى» . 
٠‏ (0) في المخطوط : «امرأته». (5) زاد في المخطوط : «تطلق». 
(0) في المخطوط : «المال». (8) في المخطوط : «أجبره؛ . 


0 00 () زيادة من المخطوط . 


6 
قينا وال وغتت اندر انكو انف عى عليه يغلت على الكت عقة ابى نوست باللدنما 
َلْت إلا إذا عَجَضس وعند محمّدٍ على الحم بالل ليس عليك الذي ولا على عاقِليِك وإّما 
يَحْلِفُ على هذا الوجه لاخلا المٌشايخ في الدّية في فصله ''' الخط أنَها تَجِبُ على 
العاقِلةِ ابْتداءَ أو تجبٌ على القاتّل 7 ثم تَتَحَمَّلَ عنه العاقّلةُ فإنْ حَلَفَ بَرِئَ وإِنْ نكل يَقُضي 

عليه بالدّيةٍ في ماله على ما نَذْكُرُ إِنْ شاء الله تعالى . 


فصل [في حكم أدائه] 

. واما كم ادائه: فهو انقِطاع الخُصومة للحالٍ لا مُطْلَّقًا بل مؤقًَا إلى غاية إحضار البَبّنةٍ 
عند عامَةٍ العلماء . 

وأقال مغتضهة: حُكُمه انقِطاعٌ الخُصومةٍ على الإطلاتي وحتّى لو أقامَ المُذّعي الْبَيّنةَ بعد 
يَمِين المُذّعَى عليه فُبِلَتْ بَيتنُه عند العامّةٍ وعند بعضهم لا تُقْبَل لأنّه لو أقامَ البيّنةَ لا تَبْقَى له 
ولايد الاستحلافٍ فكذا إذا استَحْلّفٌ لا يَبْقَى له ولايةٌ إقامةٍ البَيّنةٍ والجامِعٌ أن حَفَّه في 
أحدهما فلا يَمْلِكُ الجمْعَ بينهما والضّحيحٌ قولُ العامةٍ؛ لأنَ البَيندَ هي الأصلّ في الحَجَةٍ 
لأنّها كلام الأجنّبيّ 

. ما لين فكالخلفٍ عن الب لأتها كلام الخضم صير ليها لضّرورة فإذا جاء الأصل 

نتَهَى حُكُمُ الخلّف فكأته لم يوجَدْ أصلاً ولو قال المُدُعى ي للمُدعَى عليه احَليف وأنْتَ 

الو 00 5350006 ان ال ولت و لان 
قوله ل بوية يحهمل البتراة للحا أي برية عن شواء و 0 خُحصوميِهِ للحالٍ ويحتمل 
البَراءةَ عن الحقٌّ فلا يُجْعَلّ إبراءة عن الحقٌّ بالشَّكُ واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

قضل: وأمًا حَكُمٌ الامتناع عن تَخصيلِه فالمدَعَى عليه إذا تكل عن اليَمِينٍ فإن كان ذلك 
في دَعْرَى المالٍ يُقْضَى عليه بالمالٍ عندّنا لَكِنْ يَنْبَغي للقاضي أنْ يقول له 5 7" عرض 
عليك اليّمِينَ ثلاتٌ مَرَاتِ فإِنْ حَلَفْت وإلآ قَضَيْت عليك لجوازٍ أنْ يكونّ المُدَعَى عليه مِمَنْ 
لايَرَى القّضاء بالتُكولٍ أو يكونّ عنده أن القاضيّ لا يَرَى القَضاءَ ه بالكول أو لَحِقَهِ حِشْمهُ 1 
لضا [4/ 13 ب] وتهابةٌ المجيس ”© في المَرْةَ الأولى فكان الاحتياطً أن يقولَ له ذلك | 


)١(‏ في المخطوط : «فصل» . (؟) في المخطوط: «أو». 
(*) في المخطوط : «إنني» . (4) في المخطوط : «مجلس القضي؟. 


م كتب لدعوى  _‏ > (55 
إن تكل عن اليّمِينٍ بعد العَرْضٍ عليه ثلانًا فإنّ القاضي يَقْضي عليه عندّنا 7 لوعن 
الشافعيّ رحمه الله لا يَقْضي بالتكولٍ ولَكِنْ يَرُدُ اليَمِينَ إلى المُدّعي فِيَحْلِفُ فيَأجُدُ 
ل" 

احتّج الشافعىُ رحمه الله بقولٍ النّبيّ كه : «البَئنة على المُدَعِي وَاليَمِينُ على المُدُعَى 

عليه؛ "'' جعل البَيّنةَ حُجَةَ المُدّعي واليّمِينَ حُجَةُ المُدَّعَى عليه ولم يَذْكُرْ عليه الصلاة 
والسلام الكول فلو كان حُجَةَ المُدّعي لَذَّكَرَهِ والمَْقول أنّه يحتملٌ ” أنّه نَكَلَ لِكَوْنه 
كاذبًا في الإنْكارٍ فاحترِرٌ عن اليّمِينٍ الكاؤبة ويحتمل أنه َكل مع كونه صادقًا في الإكار 
توَرُعَا عن اليّمِينِ الصّادِقَةٍ فلا يكونٌ حمة القّضاءِ مع الشّكَ والاحتِمالٍ لَكِن يه ليَمِينَ إلى 
المُدّعي ليَحْلِفَ فيضي له لأنه تَرَجّحَ جَدْبة الصّدْقُ في دَغْواه بِيَمينِهِ وقد ورد الشَرعٌ برَهُ 
البَهين | بع ودبيو ووو او لوي 
يَدَيْ سَيِدِنا عُمَرَ رضي الله عنه فأنْكرٌ المقدادُ وتَوَجهَتْ عليه اليّمِينُ فرَدٌ اليَمِينَ على سَيدٍ 
عَثْمانَ وسَيّدنا عمّر جور ذلك . ظ 

(ولنا) ما روي أن شْرَيْحَا رحمه الله قَضَى على رجل بالتُكولٍ فقال المُدَّعَى عليه أنا 
أخلِف فقال شْرَيُْحٌ رحمه الله مَضَى قُضائي وكان لا تَخْفَى نُضاياه على أصحاب 
رَسولٍ الله كله ولم يُنْقَل أنّه لكر عليه مُنْكِرٌ فيكونُ إجماعًا منهم على جواز القّضاءِ 
الذكولي ولاله ظهرَ صِذى المُدّعي في واه عند تُكول المُدّعَى عليه فيضي له كما لو أقا 
ينه . 

ودَلالهُ الوضف أن المانِع من ظهور الصّدْقٍ في حَبَرِه إكارُه المُذّعَى عليه وقد عارّضّه 
الُكول لأنه [لو] *© كان صادقًا في إنكاره لما نكل فزالَ الما لِلتّعارُض فظْهَرَ صِدْقُهِ في 


دُعواه . 


.)١١689 /( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

)١(‏ وفي مذهب الشافعية: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين ترد اليمين على المدعى ويقضى على المدعى عليه 
بنكوله في جميع الأشياء؛ انظر: رحمة الأمة ص (059). 

(8) ميق عر عه 

(8) في المخطوط : «ولأن النكول محتمل» . 

(0) زيادة من المخطوط . 


وقرليضكم الداتكل مَوَوعا عن الكمين الاشاؤقة كلا هذا اعمال ناذ ف الآن اليمين 
الصَادِقةٌ مشروعةٌ فالظَاهرُ أن الإنسانٌ لا يَرْضَى بِقّواتٍ حَقَّه تَحوُرًا عن مُباشَرة أمرٍ مشروع . 
ومثلّ هذا الاحتّمالٍ ساقِطٍ الاعتِبارٍ شرعا ألا يُرَى أنّ البَينةَ حجة ال قناء بالإجماع و إن 
كانت مُحْتَملة ‏ في الجَمْلةٍ لأنها حَبرُمَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب لَكِنْ لَمَا كان الظَاهِرُ هو 
ل ا احتّمالٍ الكذب كذا هذا . 

وأمًا الحديثٌ فقول البَيّنةُ حُجَةٌ المُدّعي وهذا لا يَنْفِي أنْ يكونّ غيرها حُجَةٌ وقوله لو 
كان حُجَةً لَذَكَرَه قُلْنا يحتمل أنه لم يَذْكُرْه ِما قُلْتُمْ ويحتمل أنه لم يَذْكْرْه نضا مع كونه حُجَة 
تسليطا للمّجْتَهِدِينَ على الاجتّهادٍ ليُعْرَفَ كوه حجة بالرأي والاستِئْباطٍ فلا يكونُ حُجَة مع 
الاحتّمالٍ وأمًا رَدُ اليَمِينِ على ”' المُدّعي فليس بمشروع لما قُلْنا من قبل . 

اكاعورة لمعد ادي نف انعد دا نافيه 33 1د مو غير تكول الك ع عليه زر 
خارجٌ عن أقاويلٍ الكل فكان مُؤَوَلاً عند الكل ثم تَأويلُه أنَ المقداد رضي الله عنه اذَعَى 
الإيفاء فأنْكرَ [سَ سَيّدُنا] ”" عُثْمانُ رضي الله عنه فتَوَجّهّتِ اليَمِينُ عليه ونّحْنٌ به تقول . 

هذا إذا نكل عن اليّمِين في دَعْرَى المالٍ إن كان التُكولٌ في دَعْوَى الققصاص فتقول لا 
يخلو إما أنْ تكونّ الدَعْرَّى في القصاص في التنّمس وإمًا أنْ تكون فيما دون التمس فإِنْ كان 
فى لنت افيد بي تبره لا الى اناا القصياض ولا بالدال لكت سل ست 1 أذ 
اخلف الذزوإن كان الت ري فى التسافى في ال رق إنه ينهي بالنضام ف العقد 
الذي في الها وع كعم لا يتم القسا :في الثدين والط را ميا راكن يلض 
بالأركن و الابة قنيها ميقا بعامضان أن اللكون رذن علد ابن دنا ريج الله والطَرّفُ 
يحتمل البَذْلَ والإباحة في الجْمْلةٍ فإنَّ مَنْ وقَحَتْ في يَّدِه أكلةٌ والعيادٌ باللّه تعالى فأمر غيره 
بِقَطعِها يُبِاحُ له قَطْعْها صيانةً لِلنَفْس وبه تَبَيّنَ أن الطَرَفٌ يَسْلّكُ [به] © مسلك الأموالٍ؛ 
لأنه خَلِقٌ وقاية لِلنَفْس كالمالٍ . 

فأما التَفْسُ فلا تحتمل البَذْلَ والإباحة بحالٍ وكذا المُباحُ له القَطمٌ إذا قَطْعَ لا ضَمانَ 

عليه والمُباحُ له القَمْلُ إذا قَتَلَ يَضْمَنُ فكان الطَرّفُ جاريًا مجرّى المالٍ بخلاف النَفْسِ 


. في المخطوط : «إلى» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط ؛‎ )*( 


م -_كتاب لدعو  _‏ > (50 
فأمكنَ القّضاءُ بالتُكولٍ في الطْرَفٍ دون النَفْسٍ فكان القياسٌ أنْ لا يَسْتَحْلِف في التَفْس 
عنده كما لا يَسْتَحْلِف في الأشياء السَبْعة ؛ ال 00 إلى المقصود 7() 
المُدّعى وهو إحياء حَقَّه بالمّضاءٍ بالتُكولٍ ولا يٌَ يَقْضي فيها بالتُكولٍ أصلاً عنده فكان يَتْبَغي 
اذ لأ ينتخرف لا انه امتشيية تي الاضلاف 114/11 فبياة ؛ لأنْ الشّرع ورَّدٌ به في 
زيا ب] '" القسامةٍ وجعله حَمًا مقصودًا في نفسه تَعْظيمًا لأمر الدَّم وتفخيمًا لِسَأْنِهِ لِكَونٍ 
الِيّمِينِ الكاذبة مُهْلِكةَ فصارٌ بالتُكولٍ مانِعًا حَمًَا مُسْتَحَقًا عليه مقصودًا فِيُحْبَسُ حتى يُقِرَ أو 
يَحْلِفَ بخلافيٍ الأشياء السَّبْعَةٍ فإنَ الاستحلافٌ فيها لِلتَّوَسّل إلى استيفاء المقصود بالُكولٍ 
وأنه لا يَقَعُ وسيلة إلى هذا المقصود وعندهما التُكول إقراة فاك" شَبْهِةٌ العَدَمِ لأنه إقرار 
بطري السكوتٍ وأ له مُحْتَمَلٌّ والقصاصٌ يُدرَا بالشّبّهاتٍ وإذا سَقَط القصاصٌ لِلشّبْهِةٍ يجبُ 
المال بخلافيٍ شهادةٍ النّساءِ مع الرّجالٍ والشهادةٍ على الشّهادةٍ أنّها لا تُقْبَلَ في باب 
لتقصاص أصلاً؛ لأنالتَعَذُر هناك من جهة مَنْ له التِصاصٌ وهو عَدَمٌ الإنيانٍ بححجَةٍمُطُورة 
للحَقٌّ وهي شهادةٌ شهودٍ أصولٍ ذكور والتَعَذَّدُ هنا من جهة مَنْ عليه القِصاصٌ وهو عدم 
التُنْصيص على الإقرارٍ والأصل أن القصاصٌ إذا بَطَل من جِهةٍ مَنْ له القصاصٌ لا تَجَبٌ 
الدَيةٌ وإذا بَطل من جهة مَنْ عليه تَجبُ الذية . 

وأمًا في دَعْوَى السَّرِقةٍ إذا حَلْفَ على [أخذ] ”" المالٍء ونكلء يُقُضَى بالمال لا 
بالقطع ؛ لأنَ النُكول حُحََةَ في الأموالٍ دون الحُدودٍ الخالصة . 

وأمًا في حَدٌ القَدْفِ إذا استَخُلّفٌ على ظاهر الرُوايةٍ فنكل يَفْضي بالحدٌ في ظاهز 
الأقاويلٍ لأنّه بمنزلةٍ القصاص في الطَرّفٍِ عند أبي حنيفةً وعندّهما بمنزلةٍ التغزير 0 

وقال بعضهم هو بمنزلة سائر الحُدود لا يُفْضَى فبه بشي ولا يُحَلّتُ لان حَدٌ وقيل 
ل ويُقضَى فيه بالتَْزيرٍ دونَ الحدٌّ كما في السّرِقةٍ يُحَلْفُ ويُقْضَى بالمالٍ دون القَطع 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

6 #6 ا 


. في المخطوط : «مقصود». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «النفس».‎ )( 


فصل [في بيان ما تندفع به الخصومة عن المدعى عليه] 
َأمَا بيانُ ما تَندَفِعُ به الخُصومةٌ عن المُدّعَى عليه ويخرجُ عن كونه حَضْمًا للمُدّعي 
فتقول وباللّه التَوفيقٌ : نه يخرجٌ عن كونه حَصْمًا للمُدّعي بِكُوْنٍِ يَدِهِ (غيرَ يَدِ) "2 المالِكِ» 
وذلك يُعْرَف بالبَينةٍ أو بالإقرار أو بعلْمِ القاضي نحوٌ ما إذا اذَعَى على رجلٍ دارًا أو ثوب أو 
دابَةَ فقال الذي في يَّدِه هو مِلْك قُلانٍ الغائب أُودَّعَنيه . 
وجُمْلةٌ الكلام فيه أن المُدّعيَ لا يخلو إما أن يَذَّعيَ عليه مِلْكَا مُطْلَقَا ولم يَدّع عليه فعلا 
أو يَدَّعيَ عليه فعلاًء ال ل اي 


أودّعَنيها "© ؤلان الفات أو رَعَتها أو احَرها أو عاونا ]ار نشعي أو سَرّقتها أو احذتيا ا و 


انتَرّغتها أو ضَلَّتْ منه فوّجَدْتها وأقامً البَيّنةَ على ذلك تَنْدَفِمُ عنه الخُُصومةٌ عند عامّةٍ 
العلماء . < 

وقال ابن ابي ليلى: تَنْدَفِعُ عنه الخخصومة أقامَ البَيّنةَ أو لم يُقِمْء وقال ابن شُبْرْمةَ : لا تَنْدَفعُ 
عنه الخُصومةٌ أقامَ البَيندَ أو لم يُقِمْء هذا إذا لم يكن الرَّجلْ مَعْروفًا بِالامْيِعالٍ والاحتيالٍ» 
فإنْ كان تَنْدَفِع عنه الخصومة عند أبي حنيفة ومحمّدٍ أيضًا وعند أبي يوسف لا تندهٌ 7" 
وهي المسألهٌ المَغروفةٌ بِالمُحَمَّسةٍ والحجَجٌ 5 ُعْرَفَ في الجامع . 

وكذزت لاتق يفيه "© والففل على غيرندي التودبان [قال] *: هذا ملكي غَصبه 
394 ) أنه ني ١‏ وتعلى اذى القن عت فعا رتو عق ذى الكو تقو تطلفة كان قل 
الخلافٍ الذي ذكرنا . 

فأمًا إذا اذَّعَى فعلاآً على ذي اليَّدٍ بأنْ قال: هزه داري أو دابّتي أو ثوبي أودَغْتّكها أو 
عَصَبْتنيها أو سَرَفْتها أو استأجَرْتها أو ارتَهّئْتها مِنّي وقال الذي في يَدَيْه " إنّها لِمُلانِ 
الغائب أودّعَنيها أو عُصَّبّتها منه ونحوّ ذلك وأقام البَيّنهَ على ذلك لا تَنْدَفِمُ عنه الخُصومة . 

ووجه الفرْقٍ أنْ ذا اليَّدِ في دَعْوَى المِلْكِ المُطْلَّقٍ إِنما يكونُ حَصْمًا بِيّدِهء ألاتَرَى 


)١(‏ في المخطوط : «يد غير؟ . )١(‏ في المخطوط : «أودعنيه». 


(©) في المخطوط : «تنقطع» . (4) في المخطوط : «الملك». 


(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «يذه؛. 


وه 
0 
2 


م كتب لعي ___> 50 


0 له ")لو لم كن لمعي في َه لم يكن تحضمًا ذا أن م البيّنةَ على أنّ اليد لغيه كان 

خصّم ذلك الغيرَ وهو غائت . 

212111111010 
عله يدون لازو إذا قاة خنطتكا بقعي اد 20 أن الفعل من لله ركفن عبنةا” 

ولو ادّعَى فعلاً لم يُسَمٌّ فاعِلّه أن قال: عُصِيَتْ متي أو أَحِدَّتْ متي فأقامَ ذو اليد البَيّنة 
على الإيداع تَنْدَفِعُ الخصومة؛ [لأنْه اذْعَى الفعل على مجهولٍ وأنه باطِلَ فالمَحَقَ بالعَدَم 
فقي دَعْوَى مِلْكِ مُطْلَقٍ فتَنْدَفِعُ الخُصومة لأنّه اذَعَى الفعلَ على مجهول وأنّه باطِلٌ فَالتَحَقَّ 
بِالعَدّم فبّقي دَعْوَى مِلْكِ مُطْلَقٍ فتَنْدَفِعُ لم الحصيوي] 9 ولوقال : سَرِقٌ مِنَي فالقياسٌ أنْ 
دقع الخُصومةٌ كما في اقب والأحٍَ وهو قولٌ محمد وذُكرَ وفي الاستحسان لا تند 
فرْقًا بين العَضْبٍ والأخذٍ وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسفٌ رحمهما الله ووجه الفرْقٍ 
يُعْرَفَ في الجامع . 

ولوقال المدعي؛ هذه الدَارُ كانت لِقُلانَ فا؛ شتريّتها منه وقال الذي في يَدِه أودَعَني فُلانٌَ 
الذي اذَّعَيْت الشراء من جِهّتِه أو سَرَفْتها منه أو عَصَّبْتها تَنْدَفِمُ عنه الخصومة من غير إقامةٍ 
البَيّنةِ على ذلك؛ لأنّه تَبَتَ كونٌ يّدِهِيَدَ غيره بتَصادُقِهما أما المُدَّعَى عليه فظاهرٌ وأمًا 
المُدّعي فبِدَغواه الشّراءَ منه؛ لأنّ الشراءًَ منه لا يَصِحٌ بدونٍ اليَدِ . 

وكذا لو أقامَ الذي في يَدَيْهِ لبن على إقرار المُدّعي بذلك؛ لأنّ القابتٌ بِالبيّنةِ كالقابتٍ 
بِالمُعَايَنةٍ ولو عايّنا إقرارّه لاندَفَمَتِ الخصومة كذا هذا وكذلك إذا عَلِمَ القاضي بذلك؛ لأنّ 
الِلْمَ المُسْتَمَادَ له في زَّمانٍ القَضاءِ فق الإقرار لِكَوْنِه حَُجَةَ مُتَعَدَيةَ إلى الّاس كاقّة بمنزلة 
البَيّنةِ وكَوْنٍ الإقرارٍ حجَة مُفْتَصِرَةَ على المُقِرٌ خاضّة ثم لما اندَفَعَتٍ الخُصومةٌ بإقرارٍ 
المُدّعي فبِعِلُم القاضي أولى . 

ولوقال الذي في يِدَيْه: ابْتَعْته من قُلانٍ الغائب لا تَنْدَفِعُ الخصومةٌ؛ لأنّه اذّعَى المِلْكَ 
واليّدٌ ينفسه وهذا مُقِرٌ بِكَوْنِه حَصُمًا فكيفٌ تَنْدَفِمُ الخُصومة . 


ب ب ص 


٠. 


ولو أقامَ المُدّعي البَيّنة أنه ابتاءّه من عبدٍ الله “'" وقال الذي في يَدَيْهِ أودَعَنيه عبدٌ الله 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «أن المدعى به‎ )١( 
. في المخطوط : «عند فلان»‎ )"( 


يل بسح باع الصنائع 26 مس 
ذلك تَنْدَفِعُ الخُصومةٌ من غير بَيّنةٍ لأنّهما نَصادّقا على الوُصولٍ إليه من يَّدِ عبد الله 
فأئيّتا ”'" اليّدَ له وهو غائبٌ . 

وعلى هذا الأصلٍ مُسائلٌ كثيرةٌ في الجايع [نذكرها هناك إن شاء اللم] 9" واللهتعالن 
أعلمُ . 

فصل 

وَأمَا حُكمُ تَعارْضٍ الذَعْوَتَيْنِ مع تَعارُضِ ن البَيئتيْنِء فالكلامٌ فيه يَقَعُ في موضِعَيْنٍ : 

احذهماء في بيانٍ َكُم تَعارْض الدَعْرَئَينِ مع تعاض البَيتتين [القائمميْنِ على أصل 
المِلّك] 7" . 

والثاني: في بيانٍ حُكم تَعارْضٍ المِنَتيْنٍ القائه مَتيْنِ على قدرٍ الملّك . 

أا الأوّل: فالأصل أنّ ميتي إذا بارعا قن امل 0 1 
كاي جد معان الأحرى لخقل بالتاعين ؛ لأنّ ايند حجة من حُجََج الشّرِع والرّاجح 
لق بال في كام الشرع. وذ در الدجيع فإ سكن العمل بحل واحدة متهم 
من كُلّ وجو وجب العمل به» وإث تَعَذَرَ العمل بهما من كُلّ وجو وأمكَنَ العمل بهما من 
وجه وجب العمل بهما (*)؛ لأنّ العمل بِالدَّلِيلينَ واجبٌ بقدر الإمكان؛ وإنْ تَعَذْرَ العمل 
نهنا أطتلا سقط اعقبادهها والتَحَقا ”*' بِالعَدَم إِذْ لا حُجَةَ مع المُعارّضةٍ كما لا حُجَةَ مع 
المتافضة : 

وججْمْلةُ الككلام في هذا الفصلٍ أنّ الدَعْوَى ثلاثة أنواع : : دَعْوَى المِلْكِ وَدَعْوَى اليّدٍ 
دقوع العو تؤراة متحقة متائل التخرى على وغري الملك راليد والتسي: 

-(أمَا) دغوى المِلْكِ: فلا تَخْلو إِمّا أن تكونَ من الخارج على ذي اليَّدٍ وإمًا أن تكونَ من 
الخارجينَ على ذي اليّدٍ وما أنْ تكونَ من صاحبّي اليَّدِ أحدّهما على الْآخَرٍ ''' فإنْ كانت 
الدَّعْرَّى من الخارج على ذي اليَّدِ دَعْرَى المِلّكِ وأقاما البَيّنةَ فلا يخلو إِمّا أنْ قامّتٍ البَيْتَانٍ 


. في المخطوط : «فأئبتنا؛ . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «به؟‎ )( 
في المخطوط : «والتحقتا» . (5) في المخطوط : «صاحبه».‎ )5( 


على م ِلك مُطْلقٍ عن الوقت وإما أن قاتا على ِلك موقت 

وإمّا أنْ قامّثُ إحداهما على مأ يلك مطل والأعرى على يلاك فوته وك لك أن 
يخلو إمًا أن كانت بسبب وإمًا أن كانت بغير سببء, فإنْ قامّتا على مِلْكِ مُطْلَّقِ عن الوقْتٍ 
يكذ كاري اران مني ١‏ ويك لانم رحب الله كا دي البو ولي لكاي 

-(وحجه) قوابه 9 : أن البَيّتتَيْنِ تَعارَضْتا من حيث الظاهر وتَرَجُحَتْ بَيّنةُ ذي اليد 
[باليّدِ] © فكان العمل بها أولى ولهذا عُمِلَ ببَيْنَيِهِ في دَعْوَى التّكاح . 

000 © : «البَيْنةُ على المُدّعِي» 7" 
وقوالزر الس ينام الدكارة الج عاك والفليل علي أنّه ليس بِمُدّعٍ ما ذَكّرنا من تَحديد 
التاعي القاسة لمن تخد عقاف بلاغيره ل إنفسيه» والموصوفٌ بهذِه الصّغةٍ هو الخارجٌ لا 
ذو اليَدِ؛ لأنّه يُخْيِرُ عَمَا في يَدِ نفسه لنفسه فلم يَكَنْ مُدَّعبًا فالتَحَقَّتْ ب 1 يِه بالعَدّم فبَقيَتْ بَيْنة 
الخارج بلا مُعارِضٍ فوّجبَ العمل بها؛ ولأنَ بَيّنةَ الخارج اطوةث لقف الجلكف كاذ 
القَضاءً ؛ بها أولى كما إذا وت ايان نضا ووٌقْدت بَيْنةْ الخارج لال ودَلالهُ الوضف أنها 
أظْهَرَتْ له سَبْنَ اليد لأنهم شَّهِدوا له بالوأكِ المُطَلّقٍ ولا تَحِلُ لهم الشَّهادةٌ بالمِلكِ المُطْلَقٍ 
لأبِعِلْوِهِم به. ولايَحْصّلٌ العِلْمُ بالمِلكِ إلا بعد العِلْم بدَليل [58/4أ] المِلْكِ ولا دَلِيلَ 
على المِلّْكِ المُطْلَقِ سِرَى اليد فإذا شَّهدوا للخارج فقد أنْبّتوا كونّ المالٍ في يَدِهِ وكَوْنُ 
لطت يدي اللاو ناد تعر خاي بد ضار عا له عاق نه كان ولك 
سابقًا ضرورةٌ وإذا َبَتَ سَبْقُ الملّكِ للخارج يَْضي ببَيكيه لاه لما َبَتَ له الملّك واليَدُ في 

هذه " العَيّْن في رَّمانٍ سابت ولم يُعْرَفْ لِالِثِ فيها يَدٌ ولك عُلِمَ أنها انتَقَلَتْ من يِه إليه 
فوَجَبّ إعادةٌ يده ورَدُ المالٍ إليه حتى يُقِيمَ صاحبٌ اليّدِ الآخر ”* الحجة أنه بأيّ طريتي 
انتَقَلَ إليه كما إذا عايّنَ القاضي كونّ المالٍ في يَدِ إنسانٍ ويدّعيه إنفسه ثم رَآه في يد غيره 


() انظر في مذهب الحنفية: الممبسوط ,.)””/١١/(‏ الهداية (/ا/ .)1٠7”‏ 

(؟) ومذهب الشافعية: بينة ذي اليد أولى في الدعوى. انظر : الأم ( 53*6). التنبيه (ص58١)2‏ المنهاج 
(ص65١).ء‏ ماية المحتاج (4/ 711). 

١ )7(‏ في المخطوط : «قول الشافعي؟ . (5) ليست في المخطوط . 

لسر «لقول النبي كَ) . (0) سبق تتخريحه . 

(0) في المخطوط : «هذا». (4) في المخطوط: «الأخير». 


فإنّه يَأمُرُه بالرّدُ إليه إذا ادعاه ذلك الرّجل إلى ”'' أنْ يُبَيّنَ سببًا صالِحًا للانتقالٍ إليه 

وكذا إذا أقَرَ المُدَعَى عليه أنّ هذا المالّ كان في يَّدِ المُذّعي فإنّه يُؤ مَرْ بالرَّدُ إليه إلى أن 
َبَيّنَ بِالحَجَةٍ طريقًا صَالِحًا للانتقالٍ إليه كذلك هذا (وصارَ كما) (" إذا جر 
أحدهما أَسْبَقُ؛ لأنّ هذا تاريخ من حيث المعنى بخلاف النّتاج ؛ لآن هناك لم يَثيت سبو 
[يد] "” الخارج لانهدام تَصّوْرٍ السّبْيِ والتّأخيرٍ فيه؛ لأنّ التّماجَ بلتلتي لد 
فيطْلَبُ التَْجيحٌ من وجو آحَرَ فتَرَجُحُ بيه صاحب اليد بالِيّدِ وهنا بخلافه . 
| هذا إذا قامّتٍ البَيْتََانِ على ِلْكِ مُطْلَقِ عن الوقْتِ من غيرٍ سبب فأمًا إذا قامّتا على مِلْكِ 
ا ا يس يح اي الوقتينٍ 1 
بودي سود وي اضيا بيني 
من صاحب الي بَندُ على وقتٍ وغيره إل في النتاج والصَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌوايق؛ لأنَ 
ينه صاحب (الوقتٍ الأسْبَقٍ 0 أظهّرَتٍ المِلّكَ له في وقتٍ لا يُنازعه فيه أ حد فَيَذْقَعْ 
المُدّعى [عليه] ”" إلى أنْ يُنْبِتَ بالدَّلِيلٍ سببًا لانتِقالٍ عنه إلى غيره وإنْ أقامَتٌ () 
سباي اد ال عو مي ا 
عندهما * ويَقُضي للخارج . وعند أبي يوسف يُقْضَى يصاحب الوقْتٍ لها كا وي 
عن أبي حنيفة رحمه اللة ل 50 , 

-(وجه) قولٍ ابي يوسط: أن بَيّنَةَ صاحب الوقْتٍ أظهّرَتٍ المِلّكَ له في وقتٍ خاصٌ لا 
يُعارِضُها فيه بَيِّنةَ مُذّعي المِلْكِ المُطْلَقٍ بيّقين بل تحتملٌ المُعارّضةً وعَدَمّها؛ لأنّ المِلْكَ 
الفطلق لأ حياكض :527 للرقت فا تلثت التعاوف؟ بالشك [والاشعيال] 1١١7‏ ولهذا لو 
اذَعَى كُلْ واحدٍ من الخارِجَيْنِ على ثالِثٍ وأقام كُنّ واحدٍ منهما الب أنه اشتراه من رجل 


)١(‏ فى المخطوط : «إلا2. (0) فى المخطوط : «وكذا». 

(#اأتزيادة قن الميقطررط:. :)فى لحار :مقط 

(5) فى المخطوط : «اليد».. 30 تباد عن المتط ول 

(0) فى المخطوط : «قامت» . (8) في المخطوط : عند أبي حنيفة ومحمد؟ . 
(9) في المخطوط : «مثل قول أبي يوسف». << )٠١١(‏ في المخطوط: #يتعرض». 


(10) زيادة من المخطوط . 


تتتك 02 


واحدٍ وَوُقّدَتْ بَيّهُ أحدهما وأَطْلِقَتٍ الأخرى أنّهِ يتْضي صاحب الوقْتٍ كذا هذا . 

ولهما *'' أن المِلْكَ [المطلق] ”" احتَمّل السَّبْقٌ والتأخيرَ؛ لأنّ [المِلّك] *" الْمُطلَقَ 
يحتملٌ التاخيرَ والسّبْقَ ِجواز أن صاحبٌ البَبّنٍ المُطْلَقةٍ لو وُقَعَتْ َه كان وقثها أسْبَقَ 
فوَقَمَ الاحتّمال في سَّبْقٍ المِلّكِ الموّقَّتِ فسَقَطّ اعتِبارٌ الوْتِ فبّقي دَعْوَى مُطْلَّقٍ المِلْكِ 
تمي للشاع يحلا الشار ون ]3 اذعيا لخر كين كل راجن ادن الاك كان 
العة| نفد :لقنا على تلقى الوذاك متهيويفة وان أن حادثٌ وقد ظَهرَ بالتاريخ نم أن شراء 
صاحب الوقْتٍ أسْبَقُ ولا تاريمَ مع الآخَرٍ وشراؤُه أمرٌ حادِثٌ ولايُعْلَمُ تاريجُه فكان 
صاحبٌ التاريخ أولى . 

هذا إذا قامَتٍ البَبّتَانِ من الخارج وذي اليد على مِلْكِ مُطْلَي | أواهر تكن بردت 
فأما إذا كان في دَعْرَى ذلك بسبب فإنْ كان السّبَبُ هو الإرْتَ فكذلك الجوابُ حتى لو 
قَامَتِ الْانِ على ملك مط بسب الإذث بذ أقامَ كل واحدٍ منهما البَيّندَ على أنّه مِلْكه 
مات أبوه وتَرّكّه ميراثًا له يمد عَضَّى للخارج بلا خلا بين أصحاينا رحمهم الله . 

وكذاللته] ذ فاب شا ولعي لقاو امو الو تدان" لأنه شك أعقا لوقتف بْنْ لِلتَعارُض 
فقي دَعْوَى مُطَلَّقٍ الِلكِ . 

وَإِنْ كان أحذهما أَسْبّقَ من الآحْرٍ يُقُضَى لأسْبَّقِهما وقنًا أيُهما كان في قولٍ أبي حنيفة 
وأبي يوسفٌ ومحمّدٍ الأوّلِ وفي قولٍ محمَّدٍ الآخر يُفْضَى للخارج؛ لأنَّ دَعْوَى الإزث 
دَعْوَى مِلْكِ المَيّتِ فكُلٌ واحدةٍ من البَيتََيْنَ أظْهّرَتْ مِلْكَ المَيِّتِ لَكَنْ قامّ الوارِثُ مَقَام 
الميْتِ في مِلْكِ الميْتِ فكَأن الوارثَْنٍ ادَعَيا لكا مُطلًْا أو موَقنًا من 18/41 ب] غيرٍ سبب 
وهناك الجوابٌُ مَكذا ذ في الفُصولٍ كُلّها من الاثمَاقٍ والاختلافٍ إلأّفي فصل واحدٍ وهو ما 
إذا قات إحدى البَكتين على يلك ملق والأخرى على مِلْكِ مَرَفْتِ إن هنا يُقْضَى 
للخارج بالاتفاقٍ ولا عِبْرَةَ للوَفْتِ كما لاعِبْرَةَ له في دَعْوَى الموَرثينَ . 

ركداد عاك امال الى عفان ومعند* يديه الله بطر رنان )7لا على اعدل ان 


)١( 0‏ في المخطوط : (وجه قول أبي حنيفة ومحمد». 
(8)ازياقة هن المسطوطط: (5) ليست في المخطوط . 
() زيادة من المخطوط . 


5ص سح باع الصتائع جه 
يوسف فيُشْكَلٌ وإنْ كان السَّبَبٌ هو الشراء بِأنٍ اذَعَى الخارجُ أنّه اشترى هذه الدَارَ من 
ماح اد جورت راكد ادن راذع ساني ال 01 شتراها من الخارج ونَقَدَه 
القمَنَ وأقام كل واحدٍ منهما البَيةَ على ذلك فإ نْ أقاما البَيّنةَ على الشّراءِ من غير وقتٍ ولا 
قبض لا تُقْبَل البَيتَانِ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف ولا يجب لواحدٍ منهما على صاحبه 
شية ويثرُكَ المُدّعى في يد ذي اليَدِ وعند محمَدٍ يُقْضَى بالبَيَيْن ويُؤمرُ بتسليم المُدّعى إلى 
الخارج . 

روجة )ون سفن أن لتَوْفِيقَ بين الدَلِيلينِ واجبٌ بقدر الإمكانٍ وأمكنّ التَوْفِيقٌ هنا بين 
البيتيْنِ بتَضْحيح العقدَيْنٍ بأنْ يُْعَلَ كأنَ صاحبٌ اليد اشتراه أوَلاً من الخارج وقَبَضّه [ثم 
اشتراه الخارِج من صاحب اليد ولم يَفِضُه حتى باعه من صاحب اليّدِ فيوجَدُ العقدانٍ على 
الصّحَة لَكِنْ بتقْدِيرٍ تاريخ وقبض] ''' وفي هذا التَْديرٍ نَضْحِيحٌ العقدَيْنٍ فوَجَبَ القول به 
ولاوجة للقولٍ بالعَكُس من ذلك بِأنْ يُجْعَلَ كأنّ الخارجَ اشترى أوَّلاً من صاحب اليد ولم 
يَقَِضْه حتى باعه من صاحب اليَدِ؛ لأنَ في هذا التَقَدِيرٍ ساد العقدٍ الأخير لأنه بِيعٌ العَقارٍ 
المَبيع قبل القبضٍ وأنّه غيرُ جائز عنده فتَعَيِّنَ تَضْحِيحٌ العقدَيْن بِالتَقْدِيرٍ الذي كُلْنا وإذا صَحّ 
العقدانٍ يَبْقَى المشترّى في يد صاحب اليد فيُؤْمَرُ بِالتَسْلِيمٍ إلى الخارج . 

(وجه) قولٍ أبي يوسف وأبي حنيفة : أن كل مُ؛ مُشْترٍ يكون قرا (بِكوْنٍ البيع يِلْكا) ”" 
للبائع فكان َعْرَى الشّراءِ من كل واحدٍ منهما إقرارًا بولك المبيع يصاحبه فكانت ايان 
قائمتيْنِ على إقرارٍ كل واحدٍ منهما بالمأكِ يصاحبه وبين موجبي الإقراريْنِ تناف تعدو 7" 
العمل بِالبَيْئتيْن أ صلا وإنْ وُقْنّتٍ البَينَانِ ووَقْتُ الخارج أُسْبَقُ فإذا لم يَذْكُروا قبضًا يَنْضي 
ير اليَدِ عندذهما © وعند محمد يُقُضَى للخارج ؛ لأنّ وقتّ الخارج إذا كان 

سْبَقَ جُعِلَ كأنّه اشترى الدَارَ أوَلاَ ولم يَفْيِضُها حتى باعها من صاحب اليد [عند أبي حنيفة 
اموي بويت فم يمضى للخارج؛ لأنْ وقتّ الخارج إذا كان ادل يل كان 
اشترى الذَارَ أوَلاً ولم يَفْيِضْها حتى باعها من صاحب اليّدِ] ”© وبيعٌ العَقار ة قبل القبض لا 


. ليست في المخطوط. (؟) في المخطوط : «بالملك؛‎ )١( 
في المخطوط : «فيهمل». (4) في المخطوط : «عند أبى حنيفة وأبى يوسف».‎ )*( 
ْ ْ ْ . ليست في المخطوط‎ )4( 


يييةا 220 
يجوز عند محمَّدٍ وإذا لم يجبي على مِلّكِ الخارج وعندّهما ذلك جائرٌ فصَحٌ البيعان 
ولو ذكروا القبض جار البيعان ويِمَضَى بالدّار ِصاحب اليد بالإجماع ؛ لأنْ بِيعٌ العَقَارٍ بعد 
القبضٍ جائزٌ بلا خلافي فيجوز البيعانٍ . 

(وأمًا) إذا كان وقتُ صاحب اليد أسْبّقَ ولم يَذْكُروا قبضًا يُقْضَى بها للخارج لأنه إذا 
كان وقنه أسْبَقَ يُجْمَلَ سايقًا في الشّراء كأنّه اشعرى من الخارج وقَبَض ثم اشترى منه 
الخارجٌ ولم يفيض فيُومَرُ بالدّفع إليه . 

وكذلك إِنْ ذَكّروا قبضًا لأنّه يُقَدّرُ كأئه اشترى من صاحب اليَّدِ أوَلاً وفّبَض ثم اشترى 

الخارج منه وض [أيضًا] “'' ثم عادّث إلى يد صاحب اليد بوجو آخَرَ والله أعلم وإِنْ كان 
السَّبَبٌ هو النّتاجّ وهو الولادة في المِلْكِ ف فقول لآ يلو اما أن فامق المكتفان على 
اتاج ”" مُطْلَقتينِ عن الوقتٍ وما أنْ وفنا *"" وق فإ لم يكنا وق يقْضَى ِصاحب اليَدِ؛ 
لأنَ البيّنة القائمة على التّناج قائمةٌ على أَوَلَيَةٍ الملكِ وقد اسئّوّتٍ البَيّتنَانِ في إظهار الْأَوَليةٍ 
تجح بيه صاحب اليل بلي فيْقْضَى بي وقد ري عن جاير رضي الله عنه أن رجلا 
اذْعَى بين يَدَيْ رَسُولٍ الله كل تاج ناقةٍ فِي يد ”' ' رجل وأقا مَ البَيّنةَ عليه وأقامَ ذُو البَدٍِ 
ينه على مثلٍ ذلك فقَّضَى رَسُولَ الله كل بالتاقة إفتاحب الكورية) !"ار جدقب 
أصحابنا . 

وقال عيسّى بن أبانَ من أصحابنا 0لا تفن ساح البريل كانه الكان ورك 
المدّعَى في يد صاحب اليّد قَضاء ترد وهذا خلافٍ مذهّب أصحابنا فإنّهِ نَصّ على لَْظة 
الكقساووالتزك في كد داتعي الت إلا رتكؤون) 217 وقناء حقيقة ركذا فى التحديف اللا 
رَوَيُناه عن عن لي أله قصَى بدلك يصاحب الي وكذلك في دغوَى التناج من الخارجن 
على ثالِث يقضى [19/4]] بينهما نصِمَيْن ولا يثْرَكُ في يَدِ صاحب اليو دَلَ أنّ ما ذَكَره 
خلاف مذمّبٍ أصحابنا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) زاد في المخطوط : «وإما أن قامت إحداهما على النتاج والأخرى على ملك المطلق. فإن قامت البينتان 
على النتاج فلا تخلو إما أن كانت البينتان». 

(؟) في المخطوط : «وقتنا» . (5) فى المخطوط: «يدي؟. 

(5) في المخطوط : #وهو. . (7) في المخطوط : «ليكون». 


ولو أقامَ أحذهما البَيْنةَ على التُتاج والآَخَرُ على الملكِ المُطْلّقِ عن ال لنّتاج فبَيّنةَ النّتاج 
أولى لما قَلنا إنها قامَتُْ على أُوَليَةٍِ الملكِ لصاحبه فلا تَنْبْتُ لغيه | إلا بالتَلقّي منه . 

و[أمّا] ”' إِنْ وُقَبَتِ البَيتَانٍ فإن انه َمَقَ الوقتانٍ فكذلك السٌقوط اعتِبارُهما لِلتّعارْضٍ فبَقيَ 
دَْوَى المِلْكِ المُطْلَقٍ وإنٍ اخمَلّفا بحُكم سِنّ الدَابَةِ فتُقُضَى لِصاحب الوفتٍ تِ الذي وافقه 
السَنُ؛ لأنه طَهَرَ أن بين الأخرى كاذب بيّينٍ هذا إذا عُلِمسِثُهاء فأما إذا أشكل سَقَطَ 
اعتِبارُ التاريخ لأنه يُحَْمَل أنْ يكونّ سِنّها موافِقًا لهذا الوفْتٍ ويُحْتَمَل أنْ يكونّ موافِقًا 
ذلك الوفْتٍ ويُحْمَمَل أن يِكونَ مُخالنًا لهما جميمًا قيَسْقط اغتباذهما كأئهما سْكتا عن 
التاريخ أصلاء وإِنْ خالف سِئُها الوقتَيْنِ جميعًا سَقَطَ الوفْتُ كذا ذّكّرهِ في ظاهر الروايةٍ ؛ 
لله ظَهرَ بطْلانُ القؤقيتٍ فكأتهما لم يرقا بيت البَتانِ قاين يْنِ على مُطَلّقٍ المِلْكِ من غير 
تقب وو ةك و التحائة فى تختصره ان ف :روابة ابي الأنت تعبات” المَيَئَتانِء قال: وهو 
الصحيح . 

(ووجهه) أن سِنّ الدَابَةٍ إذا خالف الوقُتَيْنٍ فقد تَيقَنَا بكب البَيّئمَيْنِ فالمَسَقتا بالعَدّم 
ْثْرَكَ المُدّعي في يَدِ صاحب اليّدِ كما كان. 

والجوابٌ أن مُخالفة السّنّ ''' الوقْتَيْنِ يوجبٌ كذِبَ الوقتَيْنٍ لا كذِب البَيتَتَئْنِ أصلا 
بو جار ااا قي ام نقال الخارجٌ إنْها ولِدَتْ في يلكي من أمني هيه وقال 
صاحب اليد كذلك ية يَقُْضَّى لصاحب اليَّدِ لِما فُلْنا. 

وكذلك لو اخمّلفا في الصَّوفٍ والمِرْعِرّى ” " وأقامَ كُل واحدٍ منهما البَيّنةَ ”*' أنّه له جَرٌْه 
في مِلكِه يُقُضَى لصاحب اليد وكذلك لو اختّلّفا في العَزْلِء وأقامٌ كل واحدٍ منهما البَينة 
أنه له عَزْلهِ من قطن هو له ”*. يُقْضَى لصاحب اليّدٍ. 

والأصل أن المُنارّعةَ إذا وفَعَتْ: في سبب مِلْكِ لا يحتملّ التَكرارَ "2 كان بمنزلة التّتاج 
فيِقْضَى صاحب البَدِ فإذا ونَعَتْ في سبب مِلْكِ يحتمل التكُرارَ " 1لا يكون في معنى 


() ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «البينتين1. 

(9 المِرْعِرْى: الزغب الذي تحت شعر العنزء انظر : المصباح المنير »)7٠ /١(‏ والزغعب: صغار الريش 
والشعر ولينهء والزغب: ما يبقى في رأس الشيخ عند رقة شعره» المعجم الوسيط (ص 504). 

(4) فى المخطوط : لابينة» . (5) فى المخطوط : «ملكه؛. 

(5) في المخطوط : «التكرر» . (0) في المخطوط : «التكرر». 


كسس صل-لل ‏ -حج20 


الاو نشي الكايعو رن اذك الأمه في النيات اله ردول القكر) ]7 رالا فى 
للخارج أيضًا . 
فعلى هذا إذا اتا في الي فقا كل واحدٍ منهما الي أله له حلب في بد وفي يذج 
يُقْضَى لصاحب اليّدِ؛ لأنّ اللَبَنَ الواحدّ لا يحتمل الحلْبَ مَرَتَيْنِ فكان في معنى التّتاج . 
وتات ار لاقن أ رقو حتيينا أن الشَاةً ة التي حَلَبَ منها الَبنَننَجَتْ عندّه يُقْضَى 
يصاحب اليد بالشَاةٍ واللينِ جميعّاء وكذلك لو الفا في جنٍ وأقامَ كل واحدٍ منهم اليه 
اي مي االأن الك الواح اسع أن ؛ يَصنَعَ جبئًا 


#7 ص 


ولو اخيّلّفا في الأرض والنَخْلٍ وادّعَى كُلَّ واحدٍ منهما أنّهِ أرضّه غَرَسٌ الَخْلَّ فيها (") 
يُفْضَى بها ''' للخارج؛ لأنّ هذا ليس في معنى النّتاج ؛ لأنْ النتاج سببٌ لِِلْكِ الولّد 
والْرْسُ ليس (بسبب لِحذكِ) ”*“ الأرضي وكذا العسُ مِمّا يحتمل التَكْرارٌ فلم يَكُنْ في 

معنى التّتاج . ض ظ 
وكذلك لو اخبّلّها في الحُبوب التابتةٍ والقْطْنِ النَابتِ ”* اذَعَى كل واحدٍ منهما أنّه له 
زَرْعُِ في أرضه فإله يُْضَى بالأرض والحبٌ والقُطنٍ للخارجء وكذلك لو الفا في اليناء 
دعل لكل والجن سين ] 97 انبره على أرضه لما فُأُناء ولو اخيّلّفا في حُلىٌ مَصوغ اذَّعَى 
ل واحدٍ منهما أله صاعّه في مله يُقْضَى للخارج؛ لأنّ الضياغة تحتمل الدكُرار *"* فلم 
َكُنْ في معنى التّتاج . 

ولو اخملا في ثوب حَدرٌ أو شّعْرٍ وأقامَ كل واحدٍ منهما البَيّنة أنّه له نَسَجَه في مِلْكه فإنْ 
اراح رح با لح امساح الا ونه يبو كاير و0 3 
ينسح مر اود وا عرو و دو 
ناذعن كل والعويتيها أنه طبع في مِلْكه (يرجمٌ في هذا) ” إلى أهلٍ العِلّم بذلك . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فيهما». 
(©) في المخطوط : «بهما . (5) في المخطوط : «سبب ملك؟. 
(5) فى المخطوط : «النابت»؟ . (5) ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «التكرر) . () في المخطوط: «رجع؛ . 


ولو اختّلفا في جاريةٍ وأقاءَ “قر واحد منهما اليه أن ها أت "؟" وأنيا ولدت هذه 
في يلك يُقْضَّى بالجارية وأنها للخارج ؛ لأنّ هذا ليس دَعْوَى النّتاج بل هو دَعْوَى المِلْكِ 
المُطْلَقٍ - وهو يِلْكُ الأم تو اليكنة ينه الخارج في المِلْكِ المُطَْي فيْْضَى بالأمٌ للخارج ثم 
ُملّكُ الولّدُ بِلكِ الأمّ» وكذلك لو اخملا في الشاةٍ مع الصَوفٍ وأقامَ كل واحدٍ منهما 
البَيّنةَ أنّ هذه الشَّاءَ مملوكة له و وأنّ هذا صوف هه الشَاةيُفُضَّى بالشَّاةٍ والضَّوفِ للخارج 
لما قلنا . 

شانائٍ إحداهما بَْضاء والأخرى سَوْداُ وهما في 14/41 ب] يد جل فأقاَ الخارج 
اليَيّنةَ على أنّ الشَاةً البَيْضاءَ : شائه ولدَنْها السّوْداءُ في مِلْكه ولام ماخ ار اليك عن آذ 
ابسو اء يانه ولد نه التنقي]ء في مِلْكه يُقْضَى لكل واحدٍ منهما بالشَّاةٍ التي شَّهِدَتْ شهودٌه 
الال ا ارا 0 000 
اين ايد ناث على الاج في الهم ون الخ ها ات على مل مق 
بين التّتاج أولى . 

ولو اعلنا في الي الذي ضع من لج فقا ع اح منهمااليكة أن اللَبَنَ الذي 
صَيْعٌ منه الجن في مِلكه فيُقُْضَى للخارج؛ لأنَ البَيْنةَ القائمة على مِلْكِ اللْبَنِ قائمةٌ على 
ِلْكِ مُطْلِ لا على أرَلبِ اولك فيه الخارج أولى في دَعْرَى الملْكِ المُطْلَي. 

ولو ادّعَى عبدًا في يَدِ إنسانٍ أنّه اشتراه من فُلانٍ وأنّهِ وُلِدَّ في مِلْكِ الذي اشتراه منه وأقام 
ذو اليّدِ البَيّئة أنه اشتراه من رجل آخرّ وأنه وَلِدَ في مِلْكه يُقْضَى لصاحب اليّدٍ؛ لأنْ دَعْوَى 
الولادة في مِلْكِ بائعه بمنزلة دَعْوَى الولادةٍ في مِلْكِه لأنّه تَلَقَى المِلْكٌ من جِهَّتِه وهناك 
يمَضى له كذا هذا . 

وكذلك لو اذَّعَى ميرانًا أو هبةَ أو صَدَقة أو وصيّة وأنّه وُلِدَ في مِلْكِ الموّرْثِ والواهب 
والموصي فإنّه يُقُضَى لصاحب اليَّدِ لما قُلنا . 

ولو ادَّعَى الخارِجٌ مع ذي اليّدِ كُلُ واحدٍ منهما الاج فقَضَّى صاحب اليَّدِ ثم جا رجل 


. زاد في المخطوط : «وأقاما البينة على ذلك؛‎ )١( فى المخطوط : «وادعى؟.‎ )١( 


م -_كتب لدعوى  _‏ > 2:2 


وادّعَى النّتاجَ وأقام البَيّندَ عليه يُقْضَى له إلا أن يُعيدَ صاحبٌ اليد البَيّنةَ على التّتاج فيكونٌ 

هو أولى؛ لأنّ القّضاء ء على المُذّعي الأوَلِ لا يكونٌ فَضاءً على المُدّعي الثاني فلم يَكُنٍ 
الما ال اب 

قوق بين العلل وبية العِمْقٍ أن القضاء بالعِئق على شَخْصٍ واحدٍ يكونٌ قَضاءً على 
التّاس كاقفةٌ والقّضاءً ه بالِلكِ على شَّخْصٍ [واحدٍ] ”'" لا يكونٌ قُضاء على غيره ون كانت 
ينه اتاج توجبٌْ المِلّكٌ بصفة الأوَلِيَةِ وأنّه لا يحتملٌ التَكْرارَ كالِئق . 

(ووجه) الفْقٍ أنَ العِئْقَ حَقَّ الله تعالى. ٠‏ ألاتَرَى أن العبدّ لا يَقْدِرُ على إبطاله حتى لا 
يجوز استَرْقاقٌ الحُرٌ برضاه ولو كان حَقُّ العبدٍ لَقَدرَ على إبطاله كالرّقٌ وإذا كان حت الله 
تعالى فالنّاس في إنباتٍ حُقوقه '" خصومٌ عنه بطريتي الثيابة ِكَوْنِهم عَبِيدَه فكان حَضرةٌ 
الواحد محضرة الكل والقفناء م على الواحد قَضاءٌ على الكل لاسيوائهم في العُبِودية 
كالو ركو *" لما قامن موا مَقامٌ المَيّتِ في إنْباتٍ حُقوقِه والدّفْع عنه لِكَوْنِهم حُلَفاءه فقامٌ الواحدٌ 
منهم مم الكل لاستوائهم في الخلافة بخلاف المِلْكِ فإنّه خالصٌ حَقٌ العبدٍ فالحاضرٌ فيه 
بصت يَنْتَصِبٌ خصُمًا عن الغائب إلا بالإنابةٍ حَقيقة أو بُِبوتٍ التيابةٍ عنه شرعًا واتّصالٍ بين 
الحاضِرٍ والغائب فيما وقَعَّ فيه الدَعُْوَى على ما عُرِفَ ولم يوجّدُ شي من ذلك فالقّضاءً 
على غيره يكون قضاءً على الغائب من غير أن يكونّ عنه حَضْمٌ حاضِرٌ وهذا لا يجوز . 
ولو شَهدَ الهو أنَ هليه الجئطة من رَِع حُصِدَ من أرضٍ هذا الرّجِلٍ لم يَكُنْ يصاحب 
الأرقن أن يشدف ؛ لأه يُحْتَمَلُ أن يكونَ البَذْرُ يِه ومِلْكُ الرَّْع يَثْبَمُ مِلْكَ البَدْرِ لا مِلْكَ 
الأرض آلا تر أن الأرض المَمْصدوبة إذا رَرْعَهَا الغاضت من بذوائفييه كافك البعتطلة له 
ولو شهدوا أن هذه الجئطة من رَرْعِ هذا أ و هذا التّمرُ من نَخْلٍ هذا يُقْضَى له؛ ؛ لذن فلك 
الحِنطةٍ والتمر يتْبَعْ مِلْكَ الرّرْع والتَخْلٍ . 

اا اا 
أ يَقُْضٍ له فهذا ال 


. في المخطوط : «حق الله تعالى»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «بمنزلة الورثة»‎ 
. زاد في المخطوط : «أو من أرضه»‎ )4( 


به--د-بسحح بانع الصلتعجم__4 


ولو شَّهِدوا أن هذا [اللَبَنَّ وهذا الصّوفَ] ”'' حِلابُ شاته و ”© صوف شاته لم يَقْضِ له . 
لِجواز أنْ تكونّ الشَّاٌ له (وجلابُها وصوفها) ”" لغيره بأنْ أوصّى بذلك لغيرِه. 

هنا للح كرا ملكتي لزي الطار الجا زا لون انار بن مليار 
اليَدِ © المِلّكٌ فتقول: لا تَخُلو ة في الأصل من أحدٍ وجَهَيْنِ إما أن يَدّعيّ كل واحلٍ منهما 
قدرَ ما يَدَّعي الْآخرٌ زا أن دعن اكدويعا بذعي 2ه فرن زاكع كل واخز منهبا كدري 
يَذّعى الآخَرٌ فهو على التَمُصيل الذي ذَكّرنا أيضًا وهو أن البَيَّتَيْن إِمّا أنْ قامّتا على مِلْكِ 
مُطْلنِ عن الوفتٍ وإما أن قاما على لك مَئتِ وإما أن قاَث إحداهما على مِلْكِ مُطْليٍ 
الى عا مِلَكِ[4/ انمزلي وكل الك مسبيو نار يقزر سين فل قاع الببتتار 
فاق وللق لاهن قبر شيب 11 لش بالقلا ينهدا نيان اموا ميان 5 

ولِلشّافعيَ رحمه الله قولانٍ في قولٍ تَتَهائَرُ البَيكنانٍ ويرك المُذَّعَى في يد صاحب اليّدِء 
وفي قواٍ بُفْرَعٌ ببنهما فيُقُضَى لِمَنْ خَرَجَتْ له القَرْعة منهما "". 

وحجه قول الشافعي زحمه الله: أنّ العمل ِالبَيْنَتَيِنِ متعذ مُتَعَذَّرٌ (لِتَنافٍ 6 موجبهما 
لاستِحالةٍ كونٍ العَيْنِ الواحدةٍ مملوكةٌ لائنيِنٍ ْنِ على الكَمالٍ في زَّمَانٍ واحدٍ فيَِطَلانٍ جميعًا إذ 
لسن العم بإخداهتما أولى من الفبهل بالأخرى لاشتواتهما: في القوَّةٍ أو تَرَجحُ إحداهما 
الفرْعةٍ يؤرود الشرع بالمَرْعةٍ في الجمْلةٍ . 

(ولّنا) أن البَيّنةَ دليل من أَدِلَةٍ الشّرع والعمل بالدَّليلِين واجبٌ بالقدر المُمْكِنٍ فإِنْ أمكنّ 
العدل يوطافن 5ل وجو تكن يهنها من 5( وحور نال تكن العمل بوساعن كر وعد 
يُعْمّلُ بهما من وجهٍ كما في سائر دلائلٍ الشّرع من ظواهرٍ الكتاب والشّئنٍ *''؛ المشهورة 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أو». 
(9) في المخطوط : «والحلاب والصوف». 
(4) زاد في المخطوط : «على ذي اليد دعوى؛ . 
(0) زاد في المخطوط: ادعوى». )١(‏ في المخطوط : «نصفان» . 


.)94/117( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

(8) وفي مذهب الشافعية - إذا تعارضت البيئتان - قولان: أحدهما: يسقطان معاء والثاني: لا يسقطان. 
ثم ما يفعل؟ ثلاثة ثة أقوال: )١(‏ القسمة بينهما. (؟) القرعة بينهما. (") الوقف. انظر: رحمة الأمة في 
لذن الأئمة (ص 6058. 059). 

(9) في المخطوط : «لتنافي» . )٠١(‏ في المخطوط : «والسنة» . 
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وأخبار الآحادٍ والأقيسةٍ الشرعيّة إذا تَعارَضْتُ وهنا إِنْ تَعَذَّرَ العمل ِالبَبئئينِ بإظهارٍ المِلْكِ 


في كل المَحِل أمكنٌ العمل كهسا بإظيار الملك .قن التضف فتنمى لكل وحن منينها 
النْضْفٍ. 


ولو قامتا على ملكِ موت من غير سبس فإنٍ استوّى الوقمان فكذلك الجوابٌ لأنه إذ 
تج البرجدا سا عازن لط لازي رافق بالقترق فبّقي دَعْوَى المِلْكِ 
المُطْلَّقٍ إن كان وقتٌ أحيهما أَسْبَقّ من [وقت] ''" الآخر فالأسبق ١‏ ارلى بالإجماع ولا 
بجي ؛ اوور عاسو مي د يي 


الملث ني راق لا تقار حها بها الا ويا ووه “للع 20111101 هبأي 
طريقي ني انتقلَ ""' إليه املك . 

جزل ناته اسار زاك الأأترى بن قير برب انناف كن ناا 
حنيفة ولا عِبْرةً ِلَاريخ وعند أبي يوسف يُقْضَّى لِصاحب الوقْتِ وعند محمد يُقُضَى 
يصاحب الإطلاقٍ . 

وجه قول محمّد: أنَّ المَجّنةَ وا ع المُطْلَّق) ”*“ أقوّى؛ لأنّ الملك المُطْلَقَ 
7ك من الأصلٍ حُكُمًا ألا تَرَى أنه يَظْهَرُ في الرَّوائدٍ وتُسْتَحَقّ به الأولادُ والأكسابٌُ. 
ا مايا0 تِ فكانت البَيّنةٌ 
القائمة عليه أة قوّى فكان القضاءٌ بها أولى . 

-(وجه) قولٍ ابي يوسف رحمه الله: ما ذكّرنا أنّ البَيّنةَ المُوَرّحْةَ تُظْهِرُ المِلْكَ في رَّمانٍ لا 
تُعارضٌها فيه البَينهُ المُطلَقةُ عن القّاريخ بيّقِينٍ بل تحتملٌ المُعارضةً وعَدَمَها [فلا تَنْبْتُ 
المُعارِضةٌ بالشَّكُ فتَئْبُتُ بَيّنةُ صاحب التّاريخ بلا مُعارض] ''' فكان صاحبٌ التاريخ 
أولى . | 
وجه فول أبي حنيفة رحمه الله: ما مَرَ أيضًا أن المِلْكَ الموَقتَ يحتمل أنْ يكونّ سابقًا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) لكاي المخطريل: 
(©) زاد في المخطوط : «منه؛ . (4) في المخطوط : «مطلق ملك». 
(4) في المخطوط : «ملك». (0) ليست في المخطوط . 


(55ح-- بسب حم بدائع الصفائع ج4__ > 
ويحتمل أنْ يكونّ مُتَأخُرًا لاحتِمالٍ أنّ صاحب الإطلاقٍ لو أرَّخَّ لكان تاريحُه أقِدَمَ 
[فلا] ”'' يَنْبَْتُ السَّبْقُ مع الاحتّمالٍ فسَّقَّط اعتِبارٌ التاريخ فبّقي دَعْوَى المِلْكِ المُطَلَّقٍ والله ّْ 
أعلم . 

هذا إذا قامَتٍ البَيتَانٍ من الخارِجَيْنٍ على ذي اليّدِ على المِلّكِ من غيرٍ سبب فإِنْ كان 
ذلك بسبب فتّقول لا يخلو إمًا أن اذّعَيا املك بسبب واحدٍ من الإرْثِ أو الشّراءِ أو التّتاج 
ونحوها برك اد الساء يس ونان لذعيا بولك بيعب راكد ارهن الميراك ) 7!! (إبكان 
ايعو لازت لولم در فت التكان فهو نينا تضفان لها دكرنا أن الملك العرويتة 
هو مِلْكُ الميّتِ بعدَ موه وإنّما الوارثٌ يحَلَّقُه ويقومٌُ مَقامّه في مِلْكِه . 

ألا ترَى أنّه يُجَهّرْ من التّركة ويُقُضَى منها ذُيونُه ويْرَدُ الوارثُ بِالعَيْب ويْرَدُ عليه فكان 
الموَرّنَيْنِ حضرا وادّعَيا مِلَكا مُطْلّقَا عن الوقْتٍ ”" | 
لبر ييا راد وك و مر وإِنْ كان أحد الوقُتَيْنِ أَسْبَقَ 

يقضى لِمَنْ هو 1 ان منة اح حل اوبات تتعية ا له وت م وح ا 

قْضَى ببنهما نصفَيْنٍ ولا برة تاريخ عنده في الغتوااك لياع أن العوروت ملك المنت 
والوارث قامَ ”*' مَقَامّه َه فلم يَكنٍ الموثُ تاريحًا لَمِْكِ الوارثٍ ”" فسَقَطَ التاريخُ لِمِل 
التَحَقَ بِالعَدّم فبّقي دَعْوَى المِلْكِ المُطلَقِ عن التاريخ فَيَسْتَويانٍ فيه . 

وعن محمَّدٍ أنّهما إِنْ لم يُوَّرّخا مِلْكَ '"' المَيَْيْنِ فكذلك فأمًا إذا أرّخا مِلْكَ المَيْتَيْنِ 
فبِقُضَى لأسْبَقِهما تاريخًا ذَكره في نَوادِرٍ شام وأبو حنيفة وأبو يوسفّ رحمهما الله يقولانٍ 
بل ”*؟ الوارث بإقامة التكة شيج الولك للمر دك لا لنفسة فتَضِير كانه خضير الموكتان 13/ 
'لاب] وأقام كل واحدٍ منهما بَيْيدَ "2 مُوَدَخةٌ وتاريخُ أحدهما أَسْبَقُ ولو كان كذلك لَمَضيّ 
لأسْبَقِهما وقنًا لإنْباتِه الملّك في وقتٍ لا تُعارِضٌه فيه بَينَهُ الآَحَرِ كذا هذا. 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 

(©؟) في المخطوط : «التوقيت». (5) فى المخطوط : «وقتتا؛. 
(5) في المخطوط : «قائم». . (1) في المخطوط : «المورث». 
(0) في المخطوط : «لملك؛. (80) في المخطوط : «بلى» . 


(9) فى المخطوط : «البينة» . 


هننه 


ولو رتك إحداهما وتتر ني الاأخرى تنس نوها 0 نصمَّيْنِ ''' بالإجماع أمّا عند 
حتد نإ تار في باب المبرات ساقط الحم باذم ونا مهم يرا 
الموَرُئَيْنِ الخارِجَيّن حضرا و ”" اذَّعَيا مِلْكا فأرّحَه أحدهما ولم يُوَّرّحْْهِ الآَحَدْ وهناك كان 
المُدَعَى بينهما نصمَّيْنٍ فكذا هنا لألهما دعا تَلنْيَ المِلْكِ [فيه] ”" من رجلين ولا عِبْرةَ فيه 
بالتاريخ . 

وإن كان السّبَبُ هو الشراء : فتقول لا تَخْلو إِمَا أن تكونٌ الدَّارُ في يد تالنكوإمًا أن تكون 
فى لا اجدهها رك للف لا يفلو نا أنٍ ادّعيا الشراء من واحدٍ وإمّا أنِ ادّعَياه من اتئنيٍْ فإنْ 
كانت في يَدِ ثالِثِ واذَّعَيا الشراء من واحدٍ فإِنْ كان صاحبٌ اليد وأكانا الي على اراز 
منه بِثَمَنِ مَعْلوم ونَقَدَ الدمَنَّ مُطلَقَا عن التَاريخ وذَكّر القبض يُقْضَى بينهما نصفّيْن عندّنا. 

وللشافعي فيه فولان: في قولٍ : تَتَهائَرُ البَيتَنَاذِء وفي قول: يُقْرَعٌ بينهما فيُنُْضَى لِمَنْ 
خَرّجَتْ له القع وهي مسألة التهائُرٍ (وقد تَقَدمَتْ) 5 وإذا قُضيّ بالدَارٍ بينهما نصفَيْنِ 
نكن لينها الحياز إن شاء أخذ كل واحدٍ منهما نصف الدَارٍ بنصف الكَمَنِ ون شاء تق ؛ 
لأن غَرَض كل واحدٍ منهما من الشّراءٍ الؤُصول إلى جميع المّبيع ولم يَخصل فأوجَبَ ذلك 
َل في الّضا فإذلك يت لهما الخيرٌ إن اختار كل واحدٍ منهما د نصفب الدَارٍ جع 
على البائع با ا لا 
منهما بجميع الثّمَّنِ لأنّه انمسَحَ البيع فإِنٍ اختار أحدهما الرَّدَّ والآحَدُ الأخدّ فَإِنُ كان ذلك 
بعد قَضاءٍ القاضي وتَخْيِيرِه إيّاهما فليس له أن يَأحْدَ إلا النُضْفَ بنصفي التَمَن ؛ لأنّ كم 
القاضي بذلك أوجَبَ انفِساحَ العقلٍ في حَقّ كل واحلٍ منهما في النْصْفِ فلا يَعودٌ إل 
بِالتَحديدٍ كما إذا قَضَى القاضي بالدَارٍ المشفوعة لِلشّفِيعَيْنَ ثم سَلّمَ أحدُهما [الشُفْعة] ©» 
لايكونٌ ُصاحبه إلا نصفٌ الذَارِء فأمًا إذا اختارٌ أحدُهما [: َك الخصومة] ”" قبل تَخْيير 
القاضي فللآخَرٍ أنْ أذ جميعٌ المي بجميع الثَمَنِ؛ لآن السشتعن العقد كر البيع) 7 
والامتناعٌ بحُكم المُرَاحَمةٍ فإذا انقَطَعَتْ فقد زالَ المانِمٌ كاحد الشَِّيَيِْ إذاسَلْمَ الشفْع 


)١( 0‏ في المخطوط : «انصفان». (6) في المخطوط : «لأنهما» . 
(*) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط: «وقد مرت من قبل». 
(5) ليست في المخطوط . () ليست في المخطوط . 


(0) في المخطوط : «هو جميع المبيع» . 


“سس سح باع الصنائع ع1 
قبل قَضاءِ القاضي بالدّارٍ المشفوعة يُقُضَى لصاحبه بالكل . ظ 

وكذلك إذا أعى كُلُ واحد منهما الشراة من رج آحرَسرَى صاحب اليد 00 
على ذلك يُقْضَى بالدَارٍ بينهما نصمَيْن (عندنا وكِيّتَ) (21 الخيا لكر واج فنهها: 

والكلام في ترابغ الخبار على تعنويها بينا غير أنّ هناك الشهادةً القائمة على الشّراءِ من 
صاحب اليد وهو البائغ تَُْلُ من غير ذكر المِلّكِ له والشّهادةٌ القائمةٌ على الشّراء من غير 
صاحب اليد لا نبل االو اام ؛ لأنَّ المبِيعَ : في الفصل "'' الأوّلٍ في يَّدِ البائع 
واليّدُ دليل المِلْكِ فوَةٌ فَعَتٍِ العُنْيةَ عن ذِْكْرِه وفي ي الفصلٍ الثّاني المَبِيعٌ ليس في د يَدِ البائع 
فَدَعَيْكَ 9 اليعاحة إلى كر لِصِحْةٍ البيع 0 والله أعلم . 

هذا إذا لم تُورّخ التَانٍ فأما إذا رتنا فإنٍ| ستَوّى التاريخانٍ فكذلك لِسٌقوطٍ اعتبارهما 
بالتعارُض فبّقيَ دَعْوَى مُطْلَّقٍ الشراءِ وإنْ كانت إحداهما أسْبَقَ [فالأسبق] 0) تاريخا كانت 
أولى بالإجماع لأنها نور الك في وقتٍ لا تُعارضُها فيه الأخرى فد بها الأخرى . 

ولو أَرحَتْ إحداهما وأَطْلِفّتِ الأخرى فالمُوَد : خةٌ أولى لأنها تُظْهِرُ المِلْكَ في رَمانٍ 

مُعَين والأخرى لا ا ات ا 
والاحتفال ولوك ترك ابئان ولَكِنْ ذَكَرَتْ إحداهما القبض فهي أولى لأنّها لما أنبتَثْ 
قبس المبيع ِل كأ يم صاحب القبضي [ سين فيكوث أولى وكذلك لو دكت إحداهما 

ازينا وال خرى دن بَيّنة القبض] ”© أ أولى إلا أنْ تَشْهَدَ بيه القاريخ أن شراءه ييل 
و ا و ا ا راو اذا 
وَذْكَرَتُ إحداهما القبض فبيّنةَ القبض أولى إلا إذا كان وقتٌ الْآخَر أسْبَقٌ 

هذا إذا اذَّعَيا الصَّراءَ من واحدٍ وهو صاحبٌ اليَّدِ أو غيرُه فأمًا إذا ادَّعَيا الشراءً من اثنيْنٍ 
سِرّى صاحب اليد مُطْلَّقَا عن الوفْتٍ وأقاما ”'' البَيّنَةَ على ذلك يُقَضَى بينهما نصمَيْن لأنّهما 
ديا تَلَقَىّ المِلّكِ من البائعيْن فقاما مَقامّهما فصار كأن البائعَيْنِ الخَارِجَيْنٍ خَضْرا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «على ذلك ويثبت». 


)١(‏ في المخطوط : «الأصل»2. (6) في المخطوط : «فوقعت». 
(4) في المخطوط : «المبيع والله أعلم؟. (5) زيادة من المخطوط. 2 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : «كان؟ . 


(4) في المخطوط : «أرختا» . (9) في المخطوط : «وأقامتا». 


م -_كتب لدعو  _‏ > 0 
لبَيّنةَ على مِلْكِ مُطْلَقٍ ولو كان كذلك يُعُد يقضى [4/ ١"أ]‏ بينهما نصمَيّن كذا هذا ويَثْبْتُ لهما 
الخيارٌ والكلامُ في الخيار على نحو ما ذَكّرنا . 

ولو وقَّتَتِ البَيّئتان فِإِنْ كان وقنّهما واحدًا فكذلك. إن كان أحدهما أَسْبَّقَ من الآحَْرِ 
ِالأسْبَقُ تاريخًا أولى عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وكذا عند محمَّدٍ في روايةٍ الأصولٍ 
بخلاف الميراثٍ أنه يكون بينهما نصفانٍ عندّه» ووجه الفرقي له ذَكَرّه الرازي وهو أنّ 
المُشتري يُنْبتُ المِلْك لنفسِه والوارِثٌ ين ينبت المِلْكَ للمَيِّتِءِ وعن محمَّدٍ في الإملاءٍ أنه 
شوئنتن الميراث و الشراءة وقال: لاعِبْرة بالقاربخ في الشراء أيضًا إل أن يُؤوّخا ِلك 

البائعَيْنِ وإنْ وُقَتَتْ إحداهما ولم توَفَّتِ الأخرى يُقْضَّى بينهما نصفَيْنٍ ولا عِبْرة تاريخ 
يقبا 

فرق بين هذا وبين ما إذا اذّعَيا الشّراء من رجلى واحدٍ فَوٌقعَتْ بَيّنهُ أحيهما وأَطْلِقَتِ 
الأخرى أن > ينه الوفتٍ أولى . 

باكر انا كرا من اثنيْنٍ فقد اذّعَيا تَلَقَيَ المِلْكِ من البائعَيْنِء فتاريخ 
إحدى البَْتتيْنِ لا يَدُلٌ على نس سبق أحدٍ الشراءين» بل يجوز أنْ يكونّ شِراءٌ صاحبه أَسْبَقَ من 
ثبرائه فلا يُحْكَمُ سبق أحيهما مع الاحيمال فيُْسَمُ بينهما نصفَيْن بخلافي ما إذا ادع 
الكراة من واحد؛ لأن هناك اذا على لي الك من واحد فتاريخٌ إحدى اين أوججبَ 
تَلْفَيَ المِلْكِ منه في زَّمانٍ لا يُنازِعُه فيه أحدٌ فيُّؤ مو افع إليه حتى يقومٌ على التَلََّي منه 
لل كم 0 

هذا إذا كانت الدارٌ في يَدِ الِثِء فإِنْ كانت في يَدِ أحيهما فإِنٍ اذَّعَيا الشّراءَ من واحدٍ 
بمب ايت لوي ل باو ا 
إن العبض من صناحب | ِيَدِ أقوى لُِبوتِه حِسّا ومُشْاهَدةٌ وقبض فس الآخرٍ لم ينبت لا ببدنة 
تحتمل الصَّدْقَ والكذِب نكان القبض المَّحْسوسٌ أولى فصارَ الحاصل أن 1 الَابتَ 
بالحجس أولى من الثَّابتٍ بالخبّرٍ ومن التاريخ أيضًا والقبض الثَابتٌ بالخبّرٍ أولى من 
0 التاريخ . 


. في المخطوط : «شهوده؛»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


<١‏ باتع الصنتع ع2 


وإنٍ اذّعَيا الشراء ا ا 
دونٌ الأخرى إلا إذا وُقُتَنا ووَقْتُ صاحب اليد أسْبَنُ لأنهما اذعَيا تَلَقَيَ المِلْكِ من البائعَيْن 
فقاما مَقَامٌَ البائعين فصار كأ الاي حضرا قا الي ولو كان كذلك يف للخاوج 
كذا هذاء بخلافي ما إذا كان البائعٌ واحدًا لأنّهما انمَّقَا على أن المِلْكَ لهما بالشراء من 
جِهَتِه ولأحدهما يَدٌ فِيُجْعَل كأنّ شراة صاحب اليد أَسْبَقُ . 

وإنْ كان السب هو الاج أن ادَعَى كُلْ واحدٍ من الخارِجْنٍ الباذانت جد عند قاد 
قم كن واحدٍ منهم الب على مِلْكِ مُطلَق يُْضَى بينهما نصفَيْنٍ لاستواء الجن ور 
العمل بهما بإظهارٍ المِلْكِ في كُل المَحَلَ فلْيْعْمَلُ ”'' بهما بالقدر المُمْكِنٍ . 

5007 

إن انَنَقَ الوفتان فكذلك. وإنٍ اختّلفا يُحَكُمُ سِنُ الذَابَةِ إن عُلِمَ وإنْ أَسْكِلٌ فعند أبي 
حنيفة يِقَضَى لأسْبَقِهما وقنًا وعندهما بِقَضَى بينهما . 

ونه قوريفا, أن الكنا :رذ انك ) 9" وسقي آذ ركرة عوائكا لزنت ها ود ١١‏ 
يكونّ موافِقًا لِوَفْتِ ذاكٌ فِسَقَطَ اعتِبارٌ الوقتِ وصارّ كأنّهما سَكْتا عن الوقْتٍ أصلا . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن وقوع ع الإشكالٍ في السَنّ يوجب لوط 0 
السّبْق " فبَطل تَحْكيمه فبّقي الحكمُ للوّقْتِ فالأسْبق بَنُ أولى وهذا يُشْكِل بالخارج مع 
سا سي يي 00 م 
أحدُهما البَيّنةَ على التّناج والآَخَرُ على مِلْكِ مُطَلّقٍ فْبَينةَ التّتاج أولى لما مر . 

هذا إذا اذَّعَى الخارجان المِلّكٌ من واحدٍ أو اثنيْن بسبِبَيْنِ مُتَفِقَيْنِ من الميراث والشراء 
والنّتاج فإنْ كان بسبِبَئِن مُخْتَلِمَيْن فتقولٌ: لا يخلو إمَا أنْ كان من اثنيْنٍ وإِمّا أنْ كان من 
واحدٍ فإِنُ كان من اثنيّْن يعمل بكلّ واحدٍ من السَّبَبيْنِ (*) بأنٍ اذّعَى أحدّهما أنّه اشترى هذه 
الدَابَةَ © من قُلانٍ وادَّعَى الْآخَرُ أن فُلانًا آحَرَ وهَبّها له وقَبَضَها منه فضي بينهما نصِمَيْن 
لأنهما ادّعَيا تَلَقَىَ المِلْكِ من البائع والواهب فقاما مَقَامّهما كأنهما ضرا وادَّعَيا وأقاما 


)١(‏ في المخطوط : «فيعمل؟. (5) في المخطوط : «المشكل». 
(؟) في المخطوط : «السن». (:) في المخطوط : «البينتين» . 
(5) في المخطوط : «الدار» . 


سس بسح 


البَيندَ على مِلْكِ مُرْسَلٍ . 
وكذا لو ادْعَى ثالث ميراثا عن أبيه فإنّه يُقَسَّمْ بينهم أثلانا ولو ادَّعَى رابعٌ وصَدَّقَه يُقَسَّمُ 
بينهم أرباعًا لما قُلْنا 


إن كان ذلك من واحدٍ يُنْظرٌ إلى [5/ ١/اب]‏ السَّببَيْنِ فإِنْ كان أحدّهما أقوى يُعْمَلُ به ؛ 
[لأنْ العمل بالرّاجح واجبٌ] "' وان | سيّويا في القوَةٍ يُعْمَلَ بهما بقدرٍ الإمكان على ما هو 
سَبيل دلائلٍ الشرع . 

بيان ذلك: إذا أقامً أحذهما البَيّنةَ [على] ”' أنّه اشترى هذه الدَارَ من فُلانٍ ونَقَدَه الَمَنَ 

بض الدَارَ وأقامَ الآحَمُ ابي أن فُلانًا ذاك ومَبّها له وَبَضَّها يُقْضَّى يصاحب الشّراء 
لذنة” ” نفبك يُيدُ الحُكُمٌ بنفسه والهبة لا تِّيدٌ الحُكُمَ إلا بالقبضٍ فكان الشّراء لكين 
(وكذلك) الشراء مع الصَّدَقة والقبض لما قُلْنا وكذلك الشَّراءٌ مع الرَّمْنِ والقبض؛ لأن 
الشراة نقين ملك الوب والكفن فيد فلك التددويلك الزقية أقرف .ولي (امتيفيف 
الا مع القبض يُقْضَّى بينهما نصفَيْنِ لاستواء السّببينِ(وقيل) هذا فيما لا يحتمل 
القسمة كالدَابَةٍ والعبدٍ ونحوهما. 

(فأمًا فيما) يحتمل القسمة كالدّارٍ ونحوها فلا يُقُضَى لهما بشيءٍ على أصل أبي حنيفة 
رحمه الله في الهبة من رجلينٍ لِحُصولٍ معنى الشّيوع . 

(وقيل) لا فرْقَ بين ما يحتمل القسمة وبين ما لا يحتملّها هنا؛ لأنّ هذا في معنى 
الشيوع الطارِئ لقيام البَيَّةٍ على الكل وأنّه لا يَمْتَمُ الجوازً . 

(وكذلك) لو اجتّمعتٍ الصَّدَقةٌ ”"" مع القبض أو الهبةٌ والصَّدَّقةٌ مع القبض يُقْضَى 
ينهم نصفين لاسنوار الي "كن هذا إذ لم يكن لق في د أحديهما فإ كاذ 
يقْضَى لصاحب اليّدِ بالإجماع لما مَرّ ولو اجتمع الرّهْن والهبة أو الرَهْنٌ والصَدَقَة 
فالقياسٌ أنْ تكونَ الهبة أولى وكذا الصَدَقةٌ 7 لآن 5 واتكن مهما يقل يلك الدقية والرَّهنُ 


. ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «لأن الشراء؟ . (؛) في المخطوط : «أقوى».‎ 


00( فى المخطوط : (اجتمع السببان) . )03 8 المخطوط : «الصدقتان» . 
(0) في المخطوط : «البينتين؟ . ظ 


يِْيدٌ مِلْكَ اليَدِ والحبْسس ومِلْكَ الرَقَبةٍ أقرّى. وفي الاستحسان الرَهْنُ أولى ؛ لأنَ المَرْهودٌ 


عندنا مضمونٌ بقدرٍ الدَّيْنِ فأمًا الموهوبٌ فليس بمضمونٍ أصلاً فكان الرَّهْنٌ أقَوّى (ولو 0 ظ 


اجتمع) التُكاحانٍ بأنٍِ اذَّعَتِ امرأتانٍ [وأقامَت] ” اك واعة اهنا نهنا البكلة على ألها ترجه 
عليه ''' يُقُضَى بينهما نصِمَيْنِ لاستواء السَبََيْنِ . 

(ولو اجتّمع) التكاحٌ مع الهبةٍ أو الصَّدَقَةٍ أو الرّهْنِ فالنكاحٌ أولى ؛ لأنّه عقدٌ يُفِيدُ الحكم 
بنفسه فكان أقوّى» ولو اجتّمع الشراءٌ والتُكاحٌ فهو بينهما نصفانٍ عند أبي يوسفٌ وللمَرأةٍ 
نصف [نصني] ”” القيمةٍ على الرَّرْجٍ وعند محمّدٍ الشّراءُ أولى وللمَرْأةٍ القيمةٌ على 
الروْج . 

(وجه) قولٍ محمّدٍ أنْ الشراءَ أقوّى من التّكاح بدَليلٍ أنه لا يَصِحٌ البِيعٌ بدونٍ تسمية 
التَمَنِ ويَصِحٌ التكاحٌ بدونٍ تسميةٍ المَهْرِ وكذا لا تَصِحٌ التَسميةٌ بدونٍ المِلْكِ في [باب] (*) 
البيع وتَصِحٌ في باب التّكاح كما لو تزوّجّ على جاريةٍ غير دَلَّ أن الشَّراءً أقوّى من التّكاح . 

56 فول ابي يوسف: أن التُكاح مثل الشّراء فإنّ كل واحدٍ منهما مُعارّضة يُفِيدٌ الحَكمَ 
بنفسيه هذا إذا اذَّعَى كُلُ واحدٍ منهما قدرّ ما يَدّعي الْآَخَرُ فأمًا إذا اذَّعَى أحدّهما أكثرَ مِمَا 
يَدّعي ار أن اد عَى أحذهما كل الدَارٍ والآخرٌ نصمها وأقاما البَيِّنَهَ على ذلك فإنْه يقَضَى 
لمُدُعي الكل بثلاثة أرباع الدَّارٍ ولِمُدّعي النَّضْفٍ بِرُبْعِها عند أبي حنيفة وعندهما يُمُضَى 
ِمُدّعي الكل لني الدَارٍ ولِمُدّعي النُضْفٍ بعُليِها . 

انها اذاف هر بهم لاختلافهم *“ في طريقٍ القسمة (فتُفْسَمُ عنده) ”'' بطريق 
المُنازّعةٍ وهما قَسّما بطريق العَدْلٍ ”"' وَالمُضَارَبة . 

(وتفسيرُ) القسمة بطريق المُنازَّعةٍ أن يَنْظَرَ إلى القدرٍ الذي وقَعَ التَنارُعٌ فيه فيُجْعَلُ الْجَرْءٌ 
٠‏ الذي خلا عن المُنارّعةٍ سالِمًا لِمُدّعيه . 
(وتفسيرُ) القسمةٍ على طري العَدْلِ * والمُضارَبة أن تجْمع السّهامُ كُلّها في العَيْنِ 


)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ زاد في المخطوط : «وأقامتا البينة». 
(5) ليست في المخطوط. 2 (5) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لاختلاف». (7) في المخطوط : «فقسم أبو حنيفة» . 


(0) في المخطوط : «العول؛ . (8) في المخطوط: «العول؟. 


م _كتب الدعوى  __‏ ” ر4 
سم بين الكل بالحِصّصٍ فيَضْرِبُ كُلْ بِسَهْمِه كمافي الميراثٍ ”'' والديِونٍ 
[المُشتركة] '" المُتراحمةٍ والوصاياء فلّمَا كانت القسمةٌ عند أبي حنيفة على طريقٍ 
المُنارّعة تَحِبُ مُراعاةٌ مَحَلَ التّزاع فهنا يَدَّعي أحدُهما كُلّ الدَارٍ والآخَرُ لا يُنازِعُه إل في 
النُضْففِ فبقيَ الضف الحَرُ خاليًا عن المُنارّعةٍ فلم مدعي الكل أله يدعي شيا *" لا 
يُنازِعُه فيه غيرُه ومن اذَّعَى شيئًا لا يُنازِعُه فيه غيرّه يُسَلَّمُ له والنضْف الآخَرُ استوّث فيه 

مُنَازَّعَتّهما فيَقُضي ”*'' بينهما نصمَّيْنِ فكانت القسمة أرباعًا ثلاثة ةُ أرباع الدَارٍ لِمُدّعي الكل 
ورُبْعُها لِمُدّعي النْضْفِ ولَمَا كانت القسمةٌ عندّهما على طريق المُضَارَبةٍ يُْسَمُ لقمَنُ ” 
او باب ا كاف 

وإذا جَعِلَ نصفْ نصتُ الذارٍبينهما صا الكٌ َهْمَي ال ار 
اللا دع لكاو اكد تند هذا (نا وال 0 ب الس نيت 
تناه مدعي الكل وها مدعي النضْفِ والصّحيحُ قسمةٌ أبي حنيفة عليه الوم 
و ا بحر ا 
منارغة ”7 لجد عي الكل إلآ في الف فلا يَتَحَقُّ التَعارْضٌ إلا فيه فيْسَلّمْ له ما وراءه ليقيام 
الحْجَةٍ عليه وخلوّها عن المُعارِضٍ فكان ما قاله أبو حنيفة عملا بالدَّليلٍ بالقدر المُمْكِنِ 
وأنه واجبٌ. 

هذا إذا كانت الدَارُ في يد ثالث إن كانت في أيديهما فَبَيّنةُ مدّعي الكل أولى لأنّه خارجٌ 
لأنّه يَدَعي على صاحبه النّضْفَ الذي في يَدِه ومُدّعي النّضْفٍِ لا يَدّعي شيئًا هو في يَدٍ 
ساي 00 اانا لابو الات ا ري بارا لقعي الال يواض 
نف صاحبٌ يَرِ فكانت بَينةُ الخارج أولى فيا فيُقْضَى له بالنُضْفِ الذي في يَدٍ صاحبه ويِثْرَاءُ 
النُسْفْ الذي في يَدِه على حاله هذا إذا اذَّعَى الخارِجانٍ شيئًا في يَدِ ثالِثِ فأنكرَ الذي في 
(يده فأقام) ”* البَيّنةَ فإنُ لم يُقِمْ بيْنهَ وطلَبا بِيمِينِ المُْكِرٍ يَْلِفٌ لِكَلَّ واحدٍ منهما فإِنْ 


. في المخطوط : «المواريث». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
30 في المخطوط : «سببا» . (5) في المخطوط: «فيه فيقسم».‎ )( 
فى المخطوط : «العين؟ . (5) في المخطوط : «سهمين وهذا سهمًا واحذا».‎ )4( 


(0) في المخطوط : «منازع». (8) في المخطوط : «يديه فأقاما» . 


نكل لهما جميعًا يُقُضَى لهما بالنُكولٍ ؛ لأنّ التكولَ حُمدٌ عندنا. 

إن حَلَفَ لأحدهما وتكل للآخَرِ يُقْضَى لِلّذي تكل لِوُجِودٍ الحُجّة في حَقَّه ون حَلَفَ 
ع و0 ءَ تَوْكِ لا مَضاءَ استحقاق حتى لو قامّتْ لهما 
يه 7" بعد ذلك تفيل يتنثيها ويثه ُقَضَى لهما بخلافي ما إذا أقاما البَيّندَ وفضيّ بينهما نصِفَيْنِ 
ا الازساجة از انا مان دياك 01 تا 

وكذا إذا أقامٌ أحد المُدعييْنٍ اين على الف الذي استَحَقه صاحبّه بعدّما قُضيّ بينهما 
نصمَيْنٍ لا تُسْمَع بين 

الووجه) الهزوء أ بلتْركفي يد لمُدََى عليه لم يكن كل واحدٍ من المُذعيينٍ مقضيا 
0400 1 ذ[ذ 1 1 ز 1 1[ 1[ 20([7771ظكص2 
قُضيّ بينهما نصفَيْنِ صارٌ مقضيًا عليه في النضْف واليَيةُ من المقضيٌ عليه غير مسموعة إل 
قا تكن تلقن درسهية المستدة أو اذَّعَى التّتاج . 

وكذا لو اذَّعَى بائعٌ المقضيٌ عليه أو بائمٌ بائعه مَكذا اماس ا 
ل عليه قَضا قَضاءٌ على الباعة كُلّهُم في حَقَّ بُطْلانٍ الدَعْرَى إِنْ لم يَكُنْ 

قضاءً عليهم في حَقَّ ولا يةِ الرُجوع بِالقّمَنٍ إلا إذا قَضَى القاضي لهذا المُشتري بالرُجوع 
على بائعه بِالقَمَنِ فيرجمٌ هذا البائعٌ على بائِه أيضًا مّكذا فرق بين هذا وبين ل 
الأصليّة أنَ القّصاء بالحُرّيّةِ قَضاءٌ على الثاس كُلَّهِم ”" في حَقٌ بُطَلانٍ الدّعْوَى ودُبوتٍ 
وِلايةٍ الرّجوع بالمَنٍ على الباعة . 

(ووجه) الفرْقٍ بين المِلّكِ والعِئْت على نحو ما ذَكّرنا من قبل هذا إذا أنْكرَ الذي في يده 
فإِنْ أقَرَ به لأحدهما (فّ نكرل )هذا لا يقار من حل وماد : ما أنْ كان قبل إقامة البَيّنَةِ وإمًا 
أَنْ كان بعد إقامة البَيَّةِ فإِنْ أَقَرَ قبل إقامة البَيَّةِ جازّ إقرارٌه ودَفَعٌ إلى المُقِرٌ له ؛ لأنَّ المُدّعيّ 
في يَدِهِ (" ومِلكه من حيث الظاهر فيّمْلِكُ التَصَرُفَ فيه بالإقرار وغيره. 

وإِنْ أقَرَ بعد إقامةٍ البَيّنَةِ قبل التّركيةٍ لم يجُرْ إقراره لأنّه تَضَمن إبطال حَقٌ الغير وهو 


.؛ةفاك١‎ : في المخطوط : «البيئة» . (؟) في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ملكه؟‎ )*( 


د كسس لل-حجح2 


الََُ كان إقرارًا على غيره فلا يَصِخُ في حٌَ ذلك الخير ولك يومد الدع إلى الم له؛ 
لأنَ إقرارّه في حَقٌ نفسِه صَحيحٌ . 

وكذا المَمّنةٌ قد ند لا تمل بها التزكية يمر بالثقم | إلى المَقَّرٌ له في الحالٍ فإذا رُكَيَتِ 
البَيئََانٍ يقَضَى بينهما نصفين لانه , بَيّنَ أنّ المُدّعَى كان بينهما نصفَيْن فظَهرٌ أن إقرارّه كان 
إبطالاً لِحَقٌّ الغير فلم ب بح فالتحقَبالعَدّم. 

وإن أ بعد إقامة البَيٍّ وبعد الذكية يُفْضَّى بينهما لما قُْنا إن إقراه لم يَصِحّ فكان 
ملحا بالعَدٍَ هذا كله إذا كانت الدّْرَى من الخارج على ذي اليّدِ أو من الخارجيْنِ على 
ذي اليد فأمًا إذا كانت من صاحبي اليَّدِ أحدهما على الآخَرٍ بأنْ كان المُدَّعَى في أيديهما 
إن أقام أحدُهما البَيّندَ أنه يُقْضَى له بالنّضْفِ الذي في يّدِ صاحبه والنّضْفٌ الذي كان في 
يِه ثَرِكُ في يده وهو معنى قَضاءٍ الثّرْكِ . 

ولد أقاَ كل واحدٍ منهما البيةأّه ل يُْضَى لكل واحدٍ منهما بالنَضِْ الذي في يد صاحبه ؛ 
لأنَكُلَّ واحدٍ منهما في ذلك النَّضِْ خارِجٌ ولو لم تَقُّمْ لأحدهما بَيّنة ييْرَكُ في أيديهما قَضاءً 
َرُْكِ حتى لو قامَتُ لأحرهما بعد ذلك بَيّنّتقْبل لأنّه لم يَصِرْ مقضيًا عليه حَقيقة . 

هذا إذا لم توَقْتٍ البَيئَتَانٍ فإنْ وُقتا فنٍ اتَمَقَ الومتانٍ فكذلك وَإنٍ اخملا فالأسْبَقُ أولى 
عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله . ظ 
(وأمَا) عند محمّدٍ فلا عِبْرةَ للوَْتِ في بين صاحب | اليد فيكونٌ بينهما نصمَّيْنِ ون وقّتَ 
اعذاهيا دون الأخرى ركون متعما عد الى نيد وه ووائر تخايتاتط رعفة أنه 
يوسفٌ هو لصاحب الوقْتٍ وقد مََجَتِ الحُجَجٌ قبل هذا واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأمًا) حُكمُ تَعارُض البَيّتتَيْن القائمَتَيْنِ على قدر المِلْكِ فالأصل فيه أنّ البَيّندَ المُظْهِرةٌ 
للرّيادةٍ أولى كما إذا اختلف المُتَبَايعانِ في قدر الثّمَنِ فقال البائعٌ بِعْنّك هذا العبد بألفي 


ص 


: 
وقال المفترق اه شتريْته منك بألفي درهّم وأقاما البَيْنةَ فإنه يُقُضَى بِبيّنةٍ البائع لأنّها تُظهر 
7 البدركلا ىجان فى لذ لقي لمان لاخ اكد وذ للنية.بالني وقال التتري 
كركف ناهذا العنة زه التعارب بالفيدر أقاما الس له يُقُضَّى بِبَيّةٍ المُشتري لأنّها تُظهرٌ 


زيادة . 


ا وو عق الاو رع ا 
تزوجتني على ألمَيْن وأقاما البَيّنةَ يِقَضَى بِبَينةٍ المَرْأةٍ و لأنها تُظهرٌ فضّلاً ثم إِنّما كانت بَيّنة 
الرّيادةِ أولى لأنّه لا مُعارِضٌ لها في قدر الرّيادةٍ فيجبٌ العمل بها في ذلك ار اليه 
عن المُعارض ولا يُمْكِنُ إلا بالعمل في الباقي فيجبٌُ العمل بها في الباقي ضرورةً وُجوب 
العمل بها في الرّيادةٍ ولا يَثرَمٌ على هذا الأصل ما إذا املف الشّفيعُ والمُشعري في قدر 
بوي اس و00 

يقْضَى بِبَيّنةٍ الشّفِيع عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وإِنْ كانت بَينهٌ المُشتري تُظهِرُ 
الزيادة؛ لان لبي إما بل من لدعي لأنها جلث ح'ةالمّعي في الاصل والمدعي 
هناك هو الشَّفيعُ جود حَدٌ المُدّعى فيه وهو أنْ يكون مُكي ناسين هبتر ا 
3 وله نكن علنيا ناما التششرى تسر فلن الخصوية: 

لا ئَرَى لو تَرَكّها لا يُيْرَكُ بل يُجْبَرُ عليها فكان هو مُذَّعَى عليه والبَيّنهُ حْجَةٌ المُدّعي لا 
ا 110111 
اختَلف البائعٌ والمشتري في قدر النَمَنِ ؛ لأنّ هناك البائعَ هو المُدَّعي لأنه المُخَيّر في 
الخُصومة إِنْ شاء خاصًم وإِنْ شاء لا وفيما إذا اختَلّفا في قدرٍ المّبيع المُدّعي هو 
المشترى: ْ 

ألا ئرَى لو ثَرَكَ الخُصومة يُْرَكُ وكذا في باب التُكاح المُدَّعي في الحقيقةٍ هو المَرْأةٌ ما 
قُلْنا فهو الفَرْقُ ووجةٌ آحَرُ من الفرْقٍ ذَكَرْناه ("2 في كتاب الشَفْعةٍ إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرجٌ اختلافٌ المُتَبايعِينَ في أجَلٍ الثَمَنِ في أصل الأجَلٍ أو في قدره وأقاما 
البَيّنةَ أن البَيّنةَ بَيِّنَةُ المُشتري لأنّها تُظْهِرُ الرّيادةَ وكذا لو اخبَلّا في مُضيّه وأقاما البَيْنةَ فالبينة 
ينه المُشتري أنه لم يَمْضٍ لأنّها تُظَهِرٌ زيادةً . 

وعلى هذا يخرج اختِلافُهما في المُسَلّم فيه في قدره أو جنسه أو صِمَيَه مع انماهم على 
رَأْسٍ المال وأقاما البَيْنةَ بعد تَمَوقِهما أنَ اليد بين رب السَّلْمٍ ويُقْضَى بِسَلْمٍ واحلوٍ بالإجماع 
لأنهما اتَمَقا على أن المُشل إليَه لم يفيض إلا راس نَ مال واحد وإِنٍ اخملا قبل التَمَدْقٍ 
فكذلك وِيُقْضَى بِسَلَّمِ واحدٍ عند أبي حنيفةً وأبي يوسف وعند محمَّدٍ تُقْبَل البَيتََانِ جميعًا 


. في المخطوط : «نذكره؟‎ )١( 


سس سس سج 

-(وجه) قول محمب: أن كا واكلة : من البَيْنَتَيْنٍ دانتاولى عقن على جد لاختللاف 
البَدَلِينَ فيُعْمَل بهما [جميعًا] ”'' ود يُقُضَى بِسَلَمَيْنَ إِذْ لا تَنافيَ بينهما ولهما أنّهما اتَمَّقَا على 
متزيو جل ورك !1 | غتلنا فى قد المنقرو عد قدو ار جما وميا ربت و2 اقل 
ُظهِرٌ زيادةً فكانت أقوّى . 

ولو اختَلّا في رَأس الما في قدره أو جنسيه أو صِمََهِ مع اناقِهما على المُسَلّمٍ فيه 
الي َيه المُسَلّم إليه عندّهما وعنذه تَقْبَلُ ليان جميعًا ويقضّى بِسَلمَيْنِ. 

والخك على تعر مادكر هذا إذا تعتاذقا وراص المال كان ديا فزن تصادةا ال عير 2 
واشل في اسم نب فإ كان ري الما يك واحد ين لواحو كما إذا قال و 
السلَمٍ ألمت إليك هذا القَْبَ في كر حنْطةٍ وقال المُسَلُمْ إليه في كر شَيرٍ فال َي َب 
السّلَم ؛ ؛ لأنّ رَأسّ المالٍ إذا كان عَيْنَا واحدةً لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ عقدَيْن فيُجْعَل عقدًا واحدًا 
َي وبٌ السّلم ُظْورٌ زياد [4/ 197] فكانت أولى بالقَبولٍ وإذا كان عَيْئيِْ وصورته بأن 
قال رَبٌ السَّلَّم : أشلمت إليك هذا الفرَسّ في كر < حِنْطةَء وقال المُسَلَّمُ إليه : هذا الكت 
في كر شَعيرٍيُقضَى بِسَلَمَيْنِ بالإجماع لأله يُْكِنُ أنْ يُجْعَلَ عقدَيْنِ فيِجْعَل سَلَمَيْنِ. 

هذ ]كل إذا كانت الدغزى تفرع الملقة :نات دغوى اليو بآن كنار وجلان فى كت 
يَدّعيه كل واحدٍ منهما أنّه في يده فعلى كُلُ واحدٍ منهما البَيّنهٌ على اليَّدٍ لِقرله كل : < 
على المُدْعِي وَالبَمِينُ على المُدُْعَى عليه» (" ولأنّ المِلّكَ واليّدَ كُلُ واحدٍ منهما مقصودٌ في 
نفسه فتَقَعٌ الحاجة إلى | إنْباتِ كُلَّ واحلٍ منهما بِالبَيّنةٍ فإِن أقاما جميعا البَيْنةَ يعُضَى بكوْنِه في 
أيديهما لاستّوائهما في الحجّة . 

ون أقامَ أحدُهما اند صارٌ صاحبٌ يَدِ وصار مُذّعَى "4 عليه وإن لم نَُمْ لأحيهما ينه 
فعلى كُلُ واحدٍ منهما اليّمِينُ لقوله يله : 'والهِمِينُ على من أنْكَرَه وكُلٌ واحدٍ منهما يُنْكِرُ 
دَعْوَى صاحب اليد فيَحْلِفٌ ”* . 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وأنهما»‎ )١( 
. سبق تخريحه . (:) في المخطوط : «مدعيا؛‎ )'( 
. في المخطوط : (افيستحلف؟‎ )5( 


دلقه 2 يان لصدات > 


هذا كُنّه إذا قامَتِ البَيتَانٍ على المِلّكِ أو على اليد فأما إذا قامَتُ إحدى البَبْتيْنِ على 
الوتك وال حرى على ِيَدِ فيَيّنةَ الملّك أولى نحوٌ ما إذا أقامَ الخارج البَيْنةَ على أن الدَّارَ له - 
مُنْذَ سَتتَيْنِ وأقام ذو اليد البَيّنةَ على أنّها في يَدِه مُنْدُ ثلاث سِنينَ يُفُضَّى بها للخارج ؛ لأنَ 
البثنة القائمة على المللة أقوّى؛ لأنَ اليَدَ قد تكونٌ مُحِقَةَ وقد تكونٌ مُبْطِلةَ كيَدٍ المَضبٍ ”2 
والسَّرِقَةٍ اليد المْحِقَةُ ”'' قد تدتكون ود ولك زقه كرد يد إغارة تجار اكات شدي د 
تَصْلُّحٌ بَيْتنّها مُعارضةً ة لِبيّنةٍ المِلّكِ . 

راتحي اي الحياني الا في الازايار 

في بِيانٍ ما يش ايه الست 

وفي بِانٍ ما يَظهَرُ به [النَسَبُ . 

وفي بِيانٍ صِفَةٍ النَسَبِ الثَّابتِ . 

اناما يَنْبْتُ به النسبٌ: فالكلامٌُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بيانٍ] ”" ما يَنْبْتُ به نَسَبُّ الولّدِ من الرّجل . 

والتّاني: في بيانٍ ما يَتْبَتَ به نَسَبّه من المَرْأَةٍ . 

اا الأل: فنّسَبٌ الولّدٍ من الرّجل لا يَنْبْتُ إلا بالفراش وهو أنْ تَصيرَ المَرْأَةٌ راشا له 
لقوله علد : «الولدُ لنفراش وللعاهر الحجً؛ ''» وقوله عليه الصلاة والسلام «الولدُ لنفراش» أي 
احاح الزرائي واج لفاك يوا اردان تادز ل : #وَسََلٍ 
لْمَرِيَة4 [يوسف :؟4] ونحوه ' '' والمُرادُ من الفراش هو المَرَأَةُ هُ فإنّها تُسَمّى فراش الرّجلٍ 
وإزارّه ولحاقه. وذ في التَمْسِيرٍ في قوله عَرٌَّ شَأَنَه #وفرش مَرَفْوعَةٍ © [الواقعة :4.] أنّها يِساءٌ أهلٍ 


و 


ولط بالوط وماد (زةلال اليعدييف) 0 


وه 


الجنة ديت الحراة زواها ذا انبا ع 0 
من ووو ثلاث 


() في المخطوط : «الغاصب». () زاد في المخطوط : «والمحقة». 

(9) ليست فى المخطوط . 

(5) أخرجه البخاريء كتاب: الفرائض» باب: من ادعى أَنَّا أو ابن أخ» برقم (3176): ومسلمء 
كتاب : الرضاع. باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات» برقم )١561/(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 
(65) فى المخطوط : «فيه الصاحب» . (5) فى المخطوط : «ونحو ذلك». 

(0) في المخطوط : #تفترش». (8) في المخطوط : «والاستدلال بالحديث». 


«لقه 


والحجرّ لِلرّاني م ا عب وو و 
و 0 ظ 

والثاني: أنه عليه الصلاة والسلام جعل الولّدَ لصاحب الفراش ونّفاه عن الرّاني بقوله 
عليه الصلاة والسلام : «وللماهر الحجر؛ لأنْ مثلّ هذا الكلام يُسَْمْمَلُ في التي . 

والذايث: أنه جعل كُلَّ جنس الولّدٍ صاحب الفراشٍ فلو نَبَتٌ نَسَبُ وله لِمَنْ ليس 
بصاحب الفراش لم يَكَنْ كل جنس الولّدٍ يصاحب الفيراش وهذا خلافٌ النصّ . 

فعلى هذا إذا زَنَى رجلٌ بامرأةٍ فجاءث بِوَّلّدٍ فادّعاه الرّاني لم , ينبت نَسَبَّه منه لانعدام 
الفراش وأمًا المَرْأَةٌ فِيَنْبْتُ تَسَبّه منها ؛ ؛ لأ الحُكم في جانيها يَثَمُ الولادة على ما تدك د . 
باز اال فعا لوووك وعد م 

. وكذلك لو ادعَى رجل عبدًا صَبِّا في يَدِ رجلي أنه ابن من الرّنا لم بَْ كت نين ] “7 
كذنة المراع اه أو صَدَقَه لما قلنا . 

.ولك اومن الؤجوه تق عليه له لله لوق من ماله وذ تلك هلم 

نَصِرْ أمٌ ولّدٍ له ؛ لأنْ أموميّة الونّدِ تمْبَمُ بات النَسَب ولم ي؛ يَنْبْتْ وكذلك لو كان هذا العبد 
لأب المُدّعي أو عَمِّهِ لما ذكرنا . 


5ع 2 م 


ولو كان لابن المدعي فقال: هو ابني من الزنا يَنْبْتَ نسَبّهِ منه وهو مُخطِئٌ في قوله من 
الرّنا؛؟ لأنّه و يَصيرٌ مُتَمَلّكا الجارية عندّنا قُبَيْلَ الاستيلاد أو مُقَارِنًا له ولا يَتَحَمَّنُ الوطْءٌ زِنّا مع 
ثبوت للك ولو كان المُدّعي غيرَ الأب فقال هو ابني منها ولم يَْلْ من الونا إن صَدَنَ 
العولن كا سه لمهم ويكون عدا يمولى الام ون كد يديل ا 
المدغي يلك القت ويَعْمَقُ عليه ؛ لأنّ الإقرارَ بالبنوَةٍ مُطْلَقًا عن الجهةٍ مََحْمولٌ على جهة 
مُصَحُحةٍلِلدْسَبٍ وهي الفرائُ إلا أ لم يَشْهر تاد للحال يقيام مِلْكِ المولى فإذا تلك 
زال المانِعٌ» وكذلك لو قال : هو ابني من يكاح فاسدٍ أو شبراء فاسدٍ وادَّعَى شُبْهَةٌ بوجه 
[4/ “'/اب] من الؤجوه أو قال: أحَلّها لي الله إن صَدَّقَه المولى يَنْبْثُ النَسَبُ وإِنْ كذَّبَه لم . 


)١(‏ في المخطوط: «القسم». (5) في المخطوط: «فراش». 
(9) زيادة من المخطوط . ظ 


يشت [التسيت] “" ما دم عبدًا فإذا ملكه ينبت السب وَيَعْتَقٌ عليه؛ لأنّ العقد الفاسد 
تح بالضحيح في تبات السب وكذلك الشْهة نب فيه مُلْحَقَةٌ بالحقيقة فكان هذا إقرارً| " 
بالنسَبٍ بجهة مُصَحْحةٍ لِلِنَسَبٍ شرعا | لاه امع ظْهورُه للحالٍ لِحَقّ المولى فإذا زالَ ظَهَرَ 
وعَدَنَ لأنّه ِلك ابيه وإنْ مَلك أُمّها ”" كانت أ م ولَّدِ له لأنّه وجِدَ سببٌ اعرف للك وفع 
لولاا واوا المروني ريد اك ادي ا لاه 
إلا أنها تَوَقَمَتْ على شرطها وهو المِلْكُ وقد وُجِدَ بخلافٍ الفصلٍ الأَرَلٍ ؛ ؛ لأنّ هناك لم 
ل ل أصلاً لانجدام سبب ثُبِوتٍ النَسَبٍ وهو الإقرارٌ بجهةٍ مُصَّححةٍ له 
شرعا . 

وعلى هذا إذا تَصَادَقٌ الرَّرْجَانٍ على أن الولدَ من الزِّنا من فُلانٍ لا يَنْبْتٌ النَسَبُ منه 
وينْبْتَ من الرَُوْج؛ لأنّ الفراش له 

وعلى هذا إذا اذَّعَى رجلّ صَبيّا في يَّدِ امرأوٍ فقال هو ابني من الرّنا وقالتٍ المَرْأَةٌ هو من 
التُكاح لا يَنْبْتَ يَنْبَْتَ نَسَبّه من الرّجل ولا من المَرْأَةٍ؛ ادف اك 
وح تنه ! تفي التكات والتكاك 1لا لمن حسجَةٍ 

وكذلك لو كان الأمرُ على العَكس بأن ا الْمَرْأَةٌ أنه 
من الرّنا لما قلنا . 

ولو قال الرّجل بعد ذلك في الفصل الأوّلِ هو من التّكاح أو قالتٍ المَرْأَةٌ بعد ذلك في 
الفصل الثاني هو من التّكاح يَنْيْت النَسَبُ وإِنْ كان ذلك منهما تَناقُضًا؛ٍ لأنّ التَنافُض ساقِط 
الاعتِبارٍ شرعًا في باب النَسَبٍ كما هو ساقِطً الاعتِبارٍ شرعًا في باب العِئْتي لما ذَكّرنا واللّهُ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وَأمّا الثّانى فسَبُ الول من المأ يبْتُ بالولادة سَواء كان بالئكاح أو بالسّفاح ؛ لأنّ 
اعتِبارٌ الفراش إِنّما عَرَفْناه بالحديثٍ ”" وهو قولّه بكلِ: «الولَدُ للفراش' أي لِمالِكِ الفراش 
ولا فِراشٌ للمَرْأةٍ لأنّها مملوكةٌ وليسث بمالكةٍ فقي الحُكُمْ في جانيها مُتَعَلّقَا بالولادة. 

وإذا عَرَفْت أن نَسَّبَ الولّدِ من الرّجل لا يَنْبْتُ إل إذا صارّت المَرّأةٌ فِراشًا له فلا بُدّ من 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «أمة) . 
() في المخطوط : «بالشرع» 


م -_كتاب لدعو  _‏ ” 
معرفةٍ ما تَصيرُ به المَرْأةٌ فراشًا وكيفيّة عمله في ذلك فتقول وباللّه التَؤْفِيقُ : 

المَرْأَةٌ تَصيرٌ راشا بأحدٍ أمرَيْن : 

احذهما: عقد التُكاح . 

والثاني: مِلْكُ اليّمين . 

إلا أن عقدَ التُكاح يوجبٌ الفِراش بنفيه لِكُوْنِهِ عقدًا موضوعًا لِحُصولٍ الولَّدِ شرعًا 
وعرفا قال النَبِيُ يكلْ: «تَناَحُوا تَوالَدُوا تَكْثُرُوا فإئي أباهي بكم الأمَمْ يوم القيامة ولو بالسّقْطِ 23 
وكذا النَامنُ يُقُوِمُونَ على التُكاح لِعَرَض التَّوالّدِ عادة فكان النّكاحٌ سببًا مُفْضيًا إلى حُصولٍ 
الود فكان سببًا لِقّباتِ النَسَبٍ بنفسه ويَسْتَوي فيه الكاحُ الضَحِيحٌ والفاسد إذا اتُصَلَّ به 
الوطغ؛ لأنَ التكاح الفاسد يَنْمَقِدُ في حَقٌ الحُكم عند بعضٍ مَشايخنا لِوْجودٍ رُكْنٍ العقدٍ من 
أهله في مَحَلَّهء (والفاسدٌ مافاته) ”'' شرط من شرائطٍ الصّحَةٍ وهذا لا يمْنَعُ انعقادّه في 
عن الهم كالبيع الفاسدٍ لاله َم من الوط لغيره وهذا اتات الب كالوط: 
في حالةٍ الحيض والتّفاس وسّواءٌ كانت المنكوحةٌ حُرَةٌ أ أمَة؛ لأنْ المقصوة من فراش 
الؤعئة لا كتليف 

71100000000 
الولّدٍ عادةً كمِلْكِ التكاح فكان مُمْضيًا إلى حُصول الولّدٍ كمِلْكِ التكاح إلا أنه أضْعَفُ منه ؛ 
لأنه لا يُفْصَدَ به ذلك مثل ما يُقْصّدُ بِلْكِ الئكاح وكذا يُحتمل التَقْلُ إلى غيره بالمزْويج 
ويَنْتفي بمُججَرّدٍ التي من غير لِعانٍ بخلافٍ مِلْكِ التكاح . 

وأمًا في الأمةٍ فلا يوجبٌ الفِراش بنفسه بالإجماع حتى لا تَصيرٌ الأمة راشا بنفس 
المِلّكِ ”" بلا خلاف . 

وهَلُ تَصيرٌ راشا بالوطء؟ 

اختّلِف فيه قال أصحابنا رضي الله تعالى عنهم لا تَصيرُ فِراشًا إلا بِقَرِينةِ الدَّغْوةٍ ©) 


بهنقه 


)١( 0‏ أورده الديلمي في الفردوس .)١51١7/5(‏ برقم (114") من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عله . 

(0) في المخطوط : «وإنما فات5. () في المخطوط: «التكاح' . 

(1) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (10/19). 


وقال الشَافعيٌ عليه الرَّحْمَةٌ : تَصيرُ فراشًا بنفس الوطءٍ من غير دَعُوةٍ . 

وعبارة مَشايِخِنا رحمهم الله في هذا الباب أن الفراشٌ ثلاثةٌ : فراش قَويٌ وفِراش 
مكيف واران :ويط: 

فالقَويٌ فراش احرج جيم كنت التشث من غير دغوة ولا ينتقي إلا باللعان : 


والوسَط فراش 1 الولدٍ حتى يَنْبْتَ النَسَبٌ من غير دَعْوةَ وينْتفي بمْجَرّدٍ الثفي من غير 


لِعانٍ. 
والضّعيف فراش الأمةٍ حتى لا يَْبّتَ النَسَبٌ فيه إلا بِالدَّعُوةٍ عندّنا [4/ 75أ] خلافًا 


لخ 


(وجه) قزله ”أن نات التتسيومة سيول الولة مون نهانة هذا بخص بالوط وم 
ل شرو ان الوطاة يزيت عير ل الزاد قا سه اذلف ارال 

(ولّنا) أن وطء الآمة لا يُفْصَدُ به حصول الولَدٍ عادة لأنها لا تُسترَى للوَطْء عادةٌ بل 
لاستِخدام والاسترباح ولو وطِقّث فلا يُفْصَّدُ ب» 7 شووول الولة قاذ ؟ أن ارلا 
يَحْصّلْ إلا بتَرْكِ العَزْلٍ والظاهِرُ في الإماء هو الِعَرْلَ والعَرْلُ (بدونٍ رضاهُنَ) © مشروعٌ 
اليكو وطؤها سيئًا يصو الوك لأ بكري الشضوة ولاله لما أت لما ") بقردة 
. الدَّعُوةٍ أنه وطِئها ولم يعِْلَ عنها والوطء من غير عَزْلِ سببٌ لخصولٍ الولَدٍ فيَئبْت النَسَبٌّ 
حتى لو كان المولى وها وحَصّكها ولم يَعِْلُ عنها لا يحل له الي فيما بينه وبين اله 
تعالى عَرَّ شَأنُهِ بل تَلْرَّمُهِ الدَعْوَى والإقرارٌ به لأنّهِ إذا كان كذلك فالظاهرٌ أنّه ولَده فلا يحل 
لاي ا ا ما اي اي 0 
واختلفوا فيما إذا وطِئّها وحَصَّتَها لواب باكو يبد وص ا عوسي 
قال أبو حنيفةً رضي الله عنه يحل له التفُّ وقال أبق يتورشف رمه الله أ حَبٌ إِلَّ أن يَدْعوَ 
إذا كان وطِنّها ولم يَعِْلَ عنها وإنْ لم يُحَصّئْها . 

وكال مد عله نفب الى أذ نكو وا ذمااو تع باه إلى ان لاز هوك 


. في المخطوط : «قول الشافعي»). (0) في المخطوط : «بوطتها»‎ )١( 
في المخطوط : «من ضرر ظاهر) . (4) في المخطوط : «علم».‎ )©( 


وجه قولٍ ابي يوسط: أنّه إذا وطِئّها ولم يَعْزِلُ عنها احثَّمِلٌ كون ولوب لا مل 
التق بالشّكُ والاحيّمال . 

-(وحجه قول ابي حنيغة) "' : أنه إذ إذا لم يُحَصَّنْها احتّمِل كوثه من غيره فلا يَلْرَّمُه الإقرارٌ 
به بالشَّك ؛ موا بع 0 
وجه قولٍ محهده أنه إذا احتّمِلَ كوثّه من غيره لا يَلْرَمُه الإقرارُ به كما قاله أبو حنيفة 
روجع لسرلا عون كر تيت ا مدر هاا لنت | إيضًا كما قله أب يوسف لَكنْ َذكُ في 
مسلك الاحتياط فيْعْتَقُ الولد صيانة عن اسيِرقاقٍ الحرٌ عَسَى ويَسْتَمِتِعٌ 200 لأنْ الاستمتاع 
المتوا ا ا ا 0 بعد امو 

ويَسْتوي في فراش المِلْكِ مِلْكْ كُلَ المَحَلُ وبعضه ومِلْكُ الذّاتِ ومِلْك اليد في تُبوتِ 
وبِِانُ ذلك في مسائل: 

إذا حَمَلَتِ الجارية في مِلْكِ رجلين [فجاءث بِوَّلّدِ] *" فادّعاه احم د ارده 
فخ اذه لاسي ايلك ارت النقك هس لا اذ لتقت ل تدرا مقي تيت لبَتَ في 
البعضي يذ إلى الكل وصور الجارية ولوك وعليه نص قبمتها إشريكه ونصفة 
العَرٍ ولا يَضْمَنُ ة قيمة الولّدٍ وهي من مُسائل كتاب العِئتي ”4 . 

ولواعياء يمينا عقاقهو ا بلهما والجانيا ٠١‏ ولواليها هذا عدةنازضنو *"الشافيرة 


آذ ور 


رحمه الله هو ابن أحدهما ويَتَعَيّنُ بقولٍ القائف . 


وحبهفوله ”"' : أن خَلقَ ”" ولد واحدٍ من ماء فخلين مُسْتَحَيل غَادةٌ ما أجرّئ الله 
سبحانه وتعالى العادةً بذلك إلآ فى الكلاب على ما قيلّ فلا يكونٌ الولَّدٌ إلا من أحدهما 
ويُعْرَفَ ذلك بقولٍ القائفب (5) فإن الشرع ورَّدَ بقَبولٍ قولٍ القائفف في النَسَّب فإنّه رُوِيَ أن 


. في المخطوط : «ولأبي حنيفة رحمه الله‎ )١( 


. فى المخطوط: «الحر». (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «العتاق» . (0) في المخطوط : «وقال».‎ )5( 
. في المخطوط : «قول الشافعي». (0) في المخطوط : «انخلاق»‎ )6( 


(48) في المخطوط : «القافة». 


ائقً مر بأسامةً وريد وهما تَحْتَ قَطِفةٍ واحدةٍ قد غَطَّى وُجُوههما وأرجُلّهما باديةٌ فقال إنَ 
هه الأقدامَ يُشْبهِ بعضّها بعضًا فسَمِعٌ رَسُولُ الله يل فمَرِحَ بذلك حتّى كادَّث تَبْرْقُ أسارِيز 
وجهه عليه الصلاة والسلام . 

فقد اعبَبرَ يل قولّ القائفب حيث لم يَرُدّ عليه بل قَرّرَه بإظهارٍ الفرّح . 

(ولنا) إتججاع الطصاية رضي الله عنهم فإنه روي أنه نه وفَعَتُْ هذه الحادئةٌ في زَمَنٍ 
[سَيدِنا عُمّرَ رضي الله عنه فَكَتَبَ إلى 5 شُرَيْح لَبّسا فلبّسَ عليهما ولو ل لبا ع 0 
اهما يَرنُهما يراه وكان ذلك بمَحْضْر من الصّحابةٍ ولم يقل أن كر عليه مُْكرٌ فيكود 
إجماعا؛ لأنّ سببّ استحقاق التَسَبٍ بأصل المِلّكِ وقد وُجِدَ لكل واحدٍ منهما ف فِيَكْيّتٌ بقدر 
الملك حِصَةٌ "" تسب ثم يذ ضرورة عماجي فييتُ سه من كل واحلٍ منهما 
عن الكيال: 

وأمّا فرَحٌ الب وله وتَرْك الو د والتكُرٍ ”" فاحثّمِلَ أنه لم يَكنْ لاعتباره قولَ القائفي 

حُةُ بل وجو آخَرَ وهو أنَّ الكُفَارَ كانوا يَطْعَُونَ في نَسَبٍ أسامة رضي الله عنه وكانوا 
يعْعَقِدونَ القيافة فلَمَا قال القائفٌ ذلك فرح رَسولَ الله يل لِظهور بُطْلانٍ قولهم [4/ 
/اب] بما هو حُحجَةٌ عندهم فكان فرَحُه في الحقيقة برّوالٍ الطَعْنٍ بما هو دليل الزوالٍ 
عندّهم والمُحْيَمَلُ لا يَصْلْحُ حَُجَة . 


وكذلك لو كانت الجارية بين ثلاثة أو أربّعةٍ أو خمسة فَادَّعَوُه جميعًا مَّعَا فهو ابنُهم 


أكثرٌ من اين وقال محمّدٌ لا يبْتُ من أكثر من ثلائق. 
وجه فول أبي يوسف: أن القياس (يأَبَى شُبوتَ) 0555250552 واحدٍ لِما 
5 لضّافعيئّ) ”" إلا أنا تَرَكُنا القياسّ في رجلين ''' بأئّرِ سَيّدنا عْمَرَ رضي الله تعالى 
فقي حُكمُ الزيادةٍ مَرْدودًا إلى أصلٍ القياس . 


جه قول معدي أذ اللخ لوقه فوا أنْ يكون ثلاث أولادٍ وكُل واحدٍ منهم يجوز 


(1) لسسع ل مط رط [ (1) في المخطوط : ١قضية‏ . 
(©) في المخطوط : «والنكير؟ . ا «أن لا يثبت». 
(4) في المخطوط : «ذكره الشافعي». () في المخطوط : «الرجلين». 


د اتتك ش00 


أن يَخلقٌ من ماء على جدةٍ وقد جاءَ ور إراف التحيي رحن لدان له أئبَتَ النَسَبَ من 
ثلاثةٍ فأمًا الزّيادةُ على التلاثةٍ في بَطن واحدٍ فنادِرٌ غاية النُدْرةِ] ”' فالشَرعٌ *" الوارِدُ في 
الاثيْن يكونُ واردًا في القّلاثة ظ 
ولأبي حنيفة أن الموجبّ لِنَباتٍ النَسَبٍ لا يَفْصِل بين عَدَدِ الائنينٍ لم" والتيسة 


فالفصلٌ بين عَدَدٍ وعَدَّدٍ يكونُ تَحَكُمّا من غير دَلِيلٍ وسَّواءٌ كانت الأنْصِباء 3 مَتَّفِقَةَ أو مُخْبَلِفَة 
بِأنْ كان لأحدهم السَدس وللآخَرٍ الربْع مُ وللآخَر التّْت وللآخَر ما : قي فالولَد ابنُهم جميعًا 
نفك قنك ا يلت » لأناسيت نات التسعهر اعيز الملك ليها انالك 197 
واللّه سبحانه وتعالى أعلّم . 
وأا حُكمٌ الاستيلاد ف فت فِيَئْبْتُ في نَصيبٍ كُل واحدٍ منهما بقدرٍ حِصَّتِه من المِلْكِ فلا 
كدح لل يي لبروزران كانت الطان .فتن الاح رادت فجاءت يولك فادّعياة حميعًا 
مَعَا فالأت أرق عدخ لاق التاوقة وعقد ته بوجي إنلة لدت لك ا سنهها دمن 
قولِه أنهما اسنّوّيا في سبب الاستحقاقٍ وهو أصل المِلْكِ ف فيَسْتَويانٍ في الاستحقاقٍ . 
ول 1ن ارسي لجان الات الأ تعبت اللجاري له عدر عقيف ولفكر فيلك 
النُضْفٍ الآخِرٍ وليس للابن إلآ مِلْكُ النّضْفِ فكان الأب أ أولى ويَتَمَلّكَ نَصيبٌ الابنٍ من 
الجارية بالقيمة ضرورة ثُبوتٍ الاستيلادٍ في نصيبه لأله لا يجا فلا يُعصَوَرُ ونه في البعض 
دونَ البعض كما في الجارية المُشترَكةٍ بين الأجتَبيَيْنِ ويَضْمنُ كُلّ واحدٍ منهما للآخَرٍ نصفٌ 
العَمَر ؛ لأنّ الوطء من كُل واحلٍ منهما في قدرٍ نُصيبٍ شريكه كه حَصَلَ في غير المِلْكِ كما فني 
0 جتَبيّين يَضْمَنُ كُلَّ واحدٍ منهما نصف العُفْرِ للآحَرِ ثم يكون النُضْفُ بِالنّضْفٍ قِصاصًا 
فى 0 “» الأجانِبٍ وهذا بخلافٍ حالةٍ الانفرادٍ فإنَ أمة لرجل ''' إذا جاءَث بِوَّلَدٍ فادّعاه 
ا و اي 0 تلان موالد اماه كبلك العا 
ضرورةً صِحَةٍ الاستيلادٍ سابقًا عليه أو مُقارنًا له لانهدام حَقيقةٍ الولكِ فجعِل '"' الوطء في 
الملْكِ وهنا الاستيلادُ صَحَيحٌ بدونِ التَمَلّكِ يقيام حَقيقةٍ الملْكِ في النُضْفِ فلا حاجةً إلى 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «الشرع». 
(*) فى المخطوط : «المثنى» . (:) في المخطوط : «وصف الكمال؟. 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الرجل؟ . 


(0) في المخطوط : «فحصل». 


«فتة ان ل 2 


التَملّكِ لِصِحَةٍ الاستيلادٍ وأنه صَحَيحٌ بدونه ونّمايُِْثُ ضرورة ثُبوتِ الاستيلادٍ في نُصيبه 
2< لأنّه ''' يحتملٌ التَجَرُوَ على ما ذَكرنا هو ”" الفرْقُ وكذلك الجدٌ عند عَدَم الأب لأنه ّْ 
بمنزلةٍ الأب عند عَدَمِهِ . 

ولو كان بين الجدّ والحافِدٍ جاريةٌ فجاءث بِوَلَّدٍ فادَّعَياه مَعَا مَعَا والآبٌ حي يَنْبْتٌ النَسَبُ 
منهما جميمًا؛ لأنّ الجدّ حال قيام الأبٍ بمنزلةٍ الأجتبيّ ولو ادعَى الولّد أحد المالِكينّ 
وأبُ المالِكِ الآحَرٍ فالمالِكُ أولى ؛ لأنّ له حَقيقة المِلْكِ ولأب المالِكِ الآخَر حَقُ التَمَلّك 
فكان المالِك الحقيقيٌ أولى . | 1 

"هنذا كله وكا الشريكان لتر غنات حُرَيْنٍ مسلمَيْنٍ فإنْ كان أحدُّهما حرا والآخَرُ عبدا 
نالكذ اول لذن إثيات التق مع اننا ححيت يض هو إلى حتف الشوية ونه إل د 
وكذلك لو كان أحدهما خُرًا والآخَرُ عبدًا مُكاتبًا فالحُرُ أولى؛ لأنّ الولَدَ يَصِلُ إلى 
حَقَيقةٍ الْحُرَيّةٍ ولو كان أحذهما مُكاتبًا والآَخَرُ عبدًا فالمُكاتبُ أولى لان خرٌ يَدَا فكان أَنْمَعَ 
للوَلَدٍ ولو كانا عبِدَيْنِ ينبت النَسَبُ منهما جميعًا . 

لَكِنْ هَلْ يُشترّط فيه تَصْدِيقٌ المولى؟ 

فيه رِوايّتانٍ ومنهم مَنْ وقَّقَ بين الرُوايتَيْنِ فَحَمَلَ شرطً التَصّديقٍ على ما إذا كان العبد 
تكجورا رجه لاحر عل مااردا كا تادر تاعمد بهيا اتهيية: 

ولو كان ا ا ا 
منهما وهو رواية الحسّن عن أبي حنيفة وزُقْرَ . 

وجه القياس أن النَسَبَ حُكمٌ الملكِ وقد استَويا في المِلكِ فيَسَْويانِ في حُكمه كما في 
سائر الأخكام المُتَعَلَْةٍ بالِلكِ . 

10 
وكذلك لو كان أحذهما كتابيًا والآج* تحوبة فالفنات ان بلقت التسنن ديا جمينا 
لاستوائهماة في المِلْكِ وفي الاستحسانٍ الكتابئٌ أولى لأنّه أقرّبٌ إلى الإسلام من 


)١(‏ زاد في المخطوط : «لا2. (0) في المخطوط : «فهو». 
(9؟) في المخطوط : «بالروايتين» . 
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المجوسيٌّ فكان [54/ 5" أَنْمَعَ لِلصّبيّ . 

[ولو كان أحدهما عبدًا مسلمًا أو مُكاتمًا مسلمًا والآخر خْرًا كافِرًا فالحُرُ أولى؛ لأنّ هذا 
أنْمَعُ لِلصّبيّ] "''؛ لأنه يُمْكِنْه أن يَكُتَِبَ الإسلامٌ بنفسه إذا عَقّلَ ولا يُمْكِه اكتسابٌُ 
الخُريَة يخال ولو كان احذهما ؤْمنًا وَالآخَر مَوتَدَا فهو ابن المّوْتَدٌ؛ لأن وَلدَ الْمَراتد على 
خكم الإسلام . 

أن تَى) 7" أنّه إذا بَلَعَ كافِرًا يَجْبَرٌ على الإسلام وإذا ا عليه فالظاه” أنه يَسْلِمُ 
نكاوهدا الى للدي : 

هذا كُلَّهِ إذا حَرّجَتْ دَعُوةٌ الشّريكين مَعَا فأمًا إذا ب سَبَقَثْ دَعُوةٌ أحدهما في هذه المُصولٍ 
كُلَّها كائنًا مَنْ كان فهو أولى ؛ لأنّ التَسّبّ إذا تَبَتَ الماك لكان لمكت الوك مد 
غيره بعد ذلك الرَّمانٍ هذا إذا حَمَلّتِ الجاريةٌ في مِلْكهما 7" فجاءَث بِوَّلَّدٍ فادّعاه أحدهما 
أو ا جنيك دأمًا إذا كان [العلرى] "*' قبل الشراء بأنٍ اشترياها ”*' وهي حاميل فجاءَتٌ 
ِوَلَدِ فادّعاه أحدهما . 

نأكا شك تنب الرلو:وضتروزة الجنارية آم ولو للا طمن تصق قبنز الام مويه كان 
أو مُمْسِرًا فلا يختلِف ويختيف حُكمْ افر والولد فلا يجب العُْرُ هنا ويجبٌ هناك ؛ ؛ لأنّ 
الإقرار بالنْسَبٍ هنا لا يكونُ إقرارًا بالوطه لقنا بعَدَم العُلوقٍ في الولكِ بخلافي الأرّلٍ 
والولّدٌ يكونُ بمنزلة عبد بين شريكين أعبَقّه أحذهما ؛ لأنّ ابْتِداء العُلوقٍ لم يَكُنْ في مِلْكه 
فلم بجر إسنادُ الدّء تون إلى شالق الشلري زلا الد القن لتك راو يله على راكد رقاو 
المِلّكِ بمنزلة إِنْشَاءِ الإعتاقي ١”‏ . 


ل ا سن 


ولو أعتَقَ هذا الود يَضْمَنُ نيب شريكه منه إن كان موسِرًا ولم يَضْمَنْ إن كان مُعْسرَا 
كذا هذا بخلافي ما إذا عَلِقَّتِ الجارية فى مِلْكها "' ؛ لأنّ هناك اسبَئَدَتٍ الدَّعْوةٌ إلى حال 
العُلوقٍ فسَقَط الضَّمانُ وهنا لا تستَيِدٌُ فلا بد من إِفْرادٍ الولّدِ بالضَّمانٍ والولاءٌ بينهما وإِنٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «إلا؟. 
(©) في المخطوط : «ملكها» . (:) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «اشتراها» . (6) في المخطوط : «العتق». 
(10) في | لمخطوط : «ملكهما؛. ظ 
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ادّعياه جميعًا معًا فهو ابتُهماء ولا عْقْرَ عثرَ ُواحدٍ منهما على صاحبه كما في الأرّلٍ ولا يَفْترِقَاقٍ 


إلآفي الولاء (فإنْ تَبَتَ هنا) "'' لا يَْبْثُ هناك؛ لأنّ الدَّعُوةً تَمَةَ دَعْوةُ الاستيلادٍ ”" فبُعَلّثُ 
الولّد خرًا والدّعُوةٌ هنا دَعُوةٌ تَحْريرٍ وأنّه يوجبٌُ استحقاقٌ الولاءِ قال يلغ : «الولاءُ لِمَنْ 
أَعبّقٌ) ؛ ”" ولو كانت الجارية المُشتراة رَوْجةٌ أحيهما فجاءث بوَلَدِ لان من بئة أشهر مر ينبت 
نَسَبَه من الرّرْجٍ من غير دَعُوةٍ لأنها إذا جاءث به لأَلَّ من سِبَةٍ أشهّر فقد تَيَمَّنا أ أن مُلوْقَ 
الود كان من التكاح وعقدٌ التكاح يوجبٌ الفراش بنفيه ويَضْمَنُ نصفٌ قيمة الجارية لأنها 
صارّث أمَّ ولّدٍ له فصار تنك سيت قر كوب القت زولا بع كدة ة الولَدٍ لأنّه عَتَنَ عليه 
من غير صَنْعِه ولو ا" شترى أخوانٍ جارية حايلاً فجاءث بِوَلَّدٍ فادَّعاه أحذُهما ينبت نَسَمْهِ منه 
وعليه نصفت قيمة الولَدٍ؛ لأنَ دَغوَته دعُوةٌ تَْريرٍ فإذا ادّعاه فقد حَوَرَه والتَخريه إِنُلاف 
نصيب شريكه فيَضْمَنُ نصف قيمَيه ولا يَُْقُ الولدُ على عَم عَمّه بالقرابةٍ؛ لأنّ الدَعْوةً من أخيه 
إعتاق حَقيقةً فيْضافٌ العِنْق إليه لا إلى القَرابةٍ والله أعلم . 

هذا إذا ولَدَتٍ الجارية المُشتركةٌ ولَدًا فادّعاه أحدٌ الشّر يكين أو اذّعَياه جميعًا . 

فأمًا إذا ولَدَت ولَدَيْنٍ فادعَى كل واحدٍ منهما ولا على جد فتقولٌ: : هذا في الأصل لا 
يخاو ره أنْ ولَدَنْهما في بَطنِ واحدٍ وإمّا أن ولَدَئهِما في بَطَْنِ مُخَْلفِينَ والدّعْرَانٍ إِما أن 

خرّجَتا جميعًا مَعَا وإمًا أن سبقَثْ إحداهما الأخرى فإن وَدّتِ الجارية الولدَيْنِ في طن 
واحل فإن خَرّحَك الدغوتان هيما مك نيك تدك ب الولْدَيْنِ منهما جميعًا؛ لأ دشوة جد 
لتَوْأميْنِ دَعُوةٌ الآخَرٍ لاستٍحالةٍ الفصلٍ بينهما في النَسَبٍ لِعُلوقِهِما قِهما من ماء واحدٍ فكانت 


دَغْوةٌ أحيهما دَعُوةٌ الآخَرٍ ضرورةٌ وإنْ سَبَقَ أحدّهما بالدَّغُوَة ؟ َبَتَ نَسَبٌ الولَدَيْنَ منه لألّه . 


بت سب المُدّعَى ومن ضرودَيه توت نسب الآخرِ وعتَا جميمًالملوقِهما خخ لق ي الأصلٍ 
وصارت الجارية َو ل ورم نصف ال ونصفٌ قيمة الجارية الل سبحانه وتعا 
أعلم . 

هذا إذا ولّدَنْهِما في بَطْنٍ واحلٍ فأمًا إذا ولَدَنْهما في بَطْئَيِن مُخْتَلِفِينَ فإنُ حَرَجَتٍ 
() في المخطوط : : #فإنه يثبت هاهنا و)2. 
(؟) في المخطوط : «استيلاد» . 


فر 06 البخاري» كتاب: البيوع , باب: إذا اشترط شروطا في البيع لا 57 برقم (51548), 
ومسلم. ؛ كتاب: العتق باب : إنما الولاء لمن أعتق». برقم (6 .)١65‏ 
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افونا و سينا نك نك تكن الاقت رسن ذه لامر يلتك وصاوت الخارية اءترلواله 
وغَرِمَ نصفٌ قيمةٍ الجارية ونصف العْقْرٍ لِمُدَّعي الأصعَّرٍ . 

وهَّلْ يَنْبْتُ نَسَبُ الولّدٍ الأصمّرٍ من مُدَّعي الأصمّر؟ 

فالقياسٌ أنْ لا يَنْبّتَ إلا بِتَصْديقٍ مُذَّعي الأكبّر [وفي الاستحسان يَكْبْت 

وجه القياس أن الجارية صارث أٌَوه مدعي الأكبر] ”© لوت تسب الأكبر من 
نمُدّعي الأصمّر يدعي ولَدَ أمّ ولّدِ الغير ومن اذّعَى ولَدَ أمّ ولّدِ الغيرٍ لا يكبت تَسَبُهِ منه إل 
بتَضْديقِه ولم يوجد . 

وجه الاستحسان أنّ مُدَّعيَ الأكبّر غيرٌ مُدّعي الأصمّر حيث أخْرّ الدَّعُوةً إلى دَعْوَتِه 
فصارَ مُدّعي الأصمَّرٍ بتَأخير 0 0 انع حك الى عن ]0 
مَغْرورًا من جِهِيِه ووّلَدَ المَغْرور ثايثُ النَسَبٍ خُرٌّ بالقيمةٍ وعلى مُدَّعي الأصعّر العَقَرٌ 
لِمُذّعي الأكبر لَكِنَ نِضْفَ العْقْرِ أو كُلّه فيه اختلافٌ الرُوايتَيْن والتَؤْفِيقُ بينهما مُمْكِنٌّ؛ لأنّ 
واي اهنك القذر مان تذفي الأمتر جر تافل تاعل ص الخذريعد القفنا من وهر 
العف ووواك: الكل يانه عله رن زان تدع الأعي فد عر هيات القت مدعي 
الأصعّرٍ فالنّضْفٌ بِالنّضْفٍ يَلْتَقِيانٍ قصاصًا فلا يَبْقَى على مُدَّعي الأصمّر بعد المُقاصّةٍ إلا 
النُضْفَ فأمكنّ التَوْفِيقٌ بين الرُوايََيْنِ من هذا الوجه وعلى مُدَّعي الأصعَّرٍ قيمةٌ الولّدٍ 
الأصمّر لأه ود المَمْرورِ ووَلَدُ المَمْرورٍ حُرٌ بالقيمة بإجماع الصَحابةٍ رضي الام 

6 

فإذًا على مُدَّعي الأصمّر نصفُ العُقْرٍ وكُلٌ قيمة الولَدِ وعلى مُدَّعي الأكبَرٍ نصفٌ قيمة 
الخارية لضا رو هه "١‏ ولوالة فتمم: تعت كبرة الجارية الذى علق لعي الاكار تسناطا 
بنصفي العْقْر وقيمةٌ الولّدٍ الذي على مُدَّعي الأصَّر ويَتَرادَانٍ الفضل . 

هذا إذا خَرَجَتٍ الدَّعْوَّتان جميعًا مّعًا فادَّعَى أحذهما الأكبَّرَ والآخَرُ الأصِمَّرَ فأمًا إذا 99) 


. ليست فى المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة برد المقطرطة () زيادة من المخطوط‎ )9( 
١ ْ في المخطوط : اعليهم أجمعين؟.‎ )5( 

(0) في المخطوط : «إن)., 


لهذة يدل قصلت 6 > 


أسَبَنَ أحدهما بِالدَّعُوةٍ فِإنٍ اذَّعَى السَابِقُ [بالدعوة] (" الأكبَر أوَلاً. 

فقد بت َسَبٌ الأكر منه وعَتَقَ وصارَتٍ الجارية أمّ ول له وعم يشريكه نصفٌ قيمة 
الجارية ونصف العْقْرٍ بعدّ ''' ذلك إذا اذَّعَى الْآحَرُ الأصمَّرَ فقد اذَّعَى ولَدَ م ولد الغير فلا 
د من المضْديتٍ لِقباتٍ النّسَبٍ فإنْ صَدََه َبَتَ النسَبُ ويكونٌ على حُهُم أنه وإ كدب ا 
يَْبْتُ النَسَبُ هذا إذا [اذَّعَى] ”" السَابقٌ بالدَعُوةَ الأكبَر أوَلاً. ا 


0 4 نسب الأصمَر منه وحَتقَ وصارتٍ الجاري أمْ ول ل 


فأمًا إذا اذَّعَى الأصمَرَ أوَّلا نَبَتَّ 

وضمن نصف قيمّتِها ونصفٌ عُفْرِها إشريكه الآخَرٍ والأكبرُ بعد رَة بق بينهما لأنه ولد جارية 
مملو ك بينهما لم يَدعِه أحدٌ فإذا لدعا الشّرِيكُ الحَرُ بعدَ ذلك صارَ كعبدٍ بين انين أعتقه 

أحذهما عَنََ نَصبه وبتَ سب منه والشّرِيكُ الآحَُ بالخيار إن شاء أعمَقَ نَصيبَه وإنّ شاء 

ضَمُسَ المَعْيَقَ قيمة نُصيبه إن كان موسرًا وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه خيارٌ الإعتاق والاستِسْعاء لا 

غيرٌ وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إِنْ كان موبيرًا فله (تَضْمِينُ الموسر ده 


غيرٌ وإِنْ كان مُعْسِرًا فلّه الاستِسّعاءٌ #لاغير] ''' على ماعُلِمَ ”"" في كتاب العَتاق . 


7 


7 


ولوقال احذهما: الأكبّرُ ابني والأصمَّرُ ابنُ شريكي تَبَتَّ تَ نَسَبٌ الأكبّر منه وصارَّتٍ 
الجارية أم و له ومن ”) نصف قيمة الجارية ونصف امقر إشريكه والاصمَرٌ ولد أ 
ولدة قر بتسَية لكتريكه قإن صدّفه:شريكه تت تسندمعةولا كفك وان كدنة الا ينقت 
النَسَبٌء وكذلك لو قَدَّمْ وأخّرَ بأنْ قال : (الأصعَرٌ ابنُ شريكي والأكبر ابني) ”*' تَبَتَ م 
الأصمّر "''' منه ونّسَب الأكبر 1١‏ موقوف على تَصْدِيقٍ شريكه . 

ولو قال أحذهما الأصمَرُ ابني والأكبرُابنُ شريكي أو دم وخر فقال الأكيرٌ ابن شريكي 


والأصمّرٌ ابني َبَتَ نَسَبُ الأصمّرٍ منه وعَمَقَ وصارَتٍ الجاريةٌ أمّ ولد له [ 9 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فبعد 

(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : «يثبت6 

(5) في المخطوط : «التضمين». () زيادة من المخطوط . 

(0) في المخطوط : لاعرف). ظ () ١‏ في المخطوط: (اويضمن). 

(9) في المطبوع: «الأصغر ابني والأكبر ابن شريكي؟ . 

)٠١(‏ في المخطوط: «الأكبر». (١١1)ؤ‏ في المخطوط : «الأصغرا. 


. ليست في المخطوط‎ )1١( 


ك0 


ولتم رجيات الزن النبان + رتت اللقر ولك لامر مرق ره مان لايق 
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شريكه فإِنْ صَدَّقَه نَبَتَ النَسَبٍ منه ويَغْرَمُ لِمُدَّعي الأصمّرٍ نصفٌ قيمة الأكبَرِ وإنّْ كذّبّه صارَ 
كعبدٍ بين شريكين شَهِدَ أحدُهما على صاحبه بالإعتات وكذّبّه صاحبّه (لِماعُلِمَ) *'2 في 
كتاب ”"' العتاقي 

ولو ولَّدَتْ جاريةٌ ”" في يد إنسانٍ ثلاث أولادٍ فادَّعَى أحدّهم فتقول *©2: لا يخلو إما 
إن وَلِدوا في بَطْنِ واحدٍ وإمًا ِنْ وُلِدوا في يُطونٍ مُخْتَلِفةٍ ولا يخلو إمًا أَنِ اذّعَى أحدّهم 
عَيْيِِ وإما أن اذَعَى أحدّهم بغير عَيِْهِ فنْ ولِدوا في بَطْنِ واحدٍ فاذَّعَى أحدّهم بغيرٍ عَيْن 
فقال أحدٌ هَؤُلاءِ ابني أو عَيِنَ واحدًا [منهم] فقال هذا ابني عقوا وتَبَتَ نَمَبُ الكل 
منه؛ لأنّ من ضرورة ثُبِوتٍ نَسَبٍ أحيهم تُبِوتُ نَسَبِ الباقينَ لأنهم تَوْأمٌ عَلِقوا من ماء 
واحدٍ فلا يُفْصَلَ بين البعض والبعض في النسب وإذائت تشبينع عنازتف الفكازية م ولد 
7 

هذا إذا وُلِدوا في بَطنٍ واحدٍ وأمًا إذا وُلِدوا في بُطونٍ مُخْتَلِفةٍ فقال الأكبّرُ ولّدي َبَتَ 
0 "موصلا حادب دول يي نأمط 01/41 والأسكر 


القياس أن يْبْتَ وهو قولٌ رُكَرَ رحمه الله ويكونُ حُكْمُهما حُكُمَ الم وفي الاستحسانٍ لا 


وجه القياس: ظاهرٌ اال ل اراد لانن العايية 1 ولَدِ له فكان 
الأوسَط والأصمَرٌ ولَدَ أَمُ الولَدِ ووَّلَد أمٌ الولّدِ يَنْبْتُ نَسَبّهِ من مولاها من غير دَعُوةٍ مالم 
يوجَدٍ النّمَىُ منه ولم يوجَد . 

وجه الاستحسان: أنّ النَفيَ فيه وإنْ ”"' لم يوجَدْ نضا فقد وُجِدَ دّلالةَ وهو الإقدامُ على 
تخصيص أحدهم بالدغوة فإن ذلك تليل تفي البواقي إذ لو لم يكَنْ [كذلك لم يكن "7 
نَخْصيص البعض مع استِواءِ الكل في استحقاقي 2 


)١(‏ فى المخطوط : «على ما عرف». (5) فى المخطوط : «مسائل». 
)ان المخطرظ : #الحاررةة: (:) فى المخطوط : «فهذا». 

(ة )المي ف السقط ل (7) في المخطوط : «نسب الأكبر» . 

(0) فى المخطوط : «أن». (4) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «استحكام» . 


هذا إذا ادّعَى الأكبّرَ فأما إذا ادُعَى الأوسّطً فب 7) 4 خرٌ ثابت بتٌ التَسَّبٍ منه وصارّتٍ 
م ولَدٍ له والأكبرٌ رَ قِيقٌ لأنّه ولِدّ على مِلْكه ولم يَدَعِه عدوي د عد لاد 
فهو على ما ذَكرنا من القياس والاستحسان . 

هذا إذا اذَعَى الأوسّط فأمًا إذا اذّعَى الأصمَّرَ فهو ”" حُرٌ ثابثٌ النَسَب والجارية أمٌ ولَدٍ 


هذا 
الجارية 


هذا إذا ادَّعَى أحدهم بِعَيْيِه فأمًا إذا ا ا ابني فإِنْ بَيّنَ 
فالحُكُمٌ فيه ما ذَّكّرنا وإنْ مات قبل البيانٍ عه لتقت التعارنة باذاشك أنه لما ادع نقيت 
أحيهم فقد آثَرَ أن الجارية أَمُ ولّدِ له وأمٌ الولَدِ تُعْتَنُ بموتٍ السَيّد . 

وأمًا حُكمٌ الأولادٍ في العِنْقٍ فقد ذَكّرنا الاختّلافٌ فيه بين أبي حنيفةً وصاحبَّيه 
رِضُوانُ الله تعالى عليهم في كتاب العّتاقٍ . 

عبد عنقي نين الندن يْنَ أعتَقّه أحدهما ثم اذَّعاه الآ خرٌ ثَبَتَ نَسَبّه منه عند أبي حنيفة 
رحمه الله ونصفٌ ولا لحر وعندّهما لا ثبت تسب بناء على أن الإعتاق يعت عنده ”© 
يَبْقَى نَصيبٌ المُدّعي على م يلكه فتَصِح دَعْوَُه فيه وعندّهما لا يَتَجَرَأ وين الكل فلم يي ظ 
للمُدّعي فيه ملك فلم نصح دَْوَنه ون كان العبدٌ كبيرًا فكذلك عندّه ”'' ليما ذكّرنا أله يَبنَى 
المِلّك له في نّصيبه وعندّهما إِنْ صَدَّقَه العبدُ تَبَتَ التَسّبُ وإلآ فلا لأنّه 0 
البعض فلا بُدّ من تَصْديقِه . 

ويُخَرّجٍ على الأصل الذي ذَكَرْنا دَعُوةٌ العبدٍ المَأَذُونٍ ولَدَ جاريةٍ من أكسابه أنّها نَصِحْ 
ويَئْبُتُ نَسَبُ الولدٍ منه؛ لأنّ مِلْكَ اليَّدِ ثابثٌ له وأنّه كافٍ لِنَباتٍ التَسَّبٍ ولو اذَّعَى 
المُضارِبُ ولَدَ جاريةٍ المُضَارَبةٍ لم تَصِمّ [دَعْوَته ناك كن في لسار بة "'' رِبحٌ 
لاله لا بد لِباتِ السب من مِلْكِ ولا ملك للمُضارب أصلا لا مِنْكُ الذاتِ ولا مِلْكُ اليد 
إذا لم يكن في المضارية ربح , 

ولو اذَّعَى ولّدًا من جاريةٍ يمولاه ليس من يِجِارَيِهِ واذَّعَى أن مولاها أحَلّها له أو زَوَجَها 
110101111111111 (5) فى المخطوط : «فالأصغرا. 


(7) في المخطوط : اعند أبي حنيفة» . (4) في المخطوط : عند أبي حنيفة» . 
(6) ليست في المخطوط . (0) في المطبوع : «والمضارب». 


نه لا يدت نَسَيه منه إل بتَصْديقٍ المولى لأنْه أجتبيّ عن مِلْكِ *'' المولى لانعدام المأكِ له 

فيه أصلاً فالتَحَنٌ بسائر الأجانب إلا في الحدٌ فإِنْ كذَّبَه المولى ؛ لم قبن قعل الجارية يوج 
ا ل 1< 
ا 

ولو تزوّجٌ المأذونُ خُرّةٌ أ و أمة فوَّطِئها ث- ثَبَتَ النَسَبٌ منه سَّواءٌ كان التُكاح بإذنٍ المولى أو 
7" لآن القت تت 7" بالثكا ح صَحيحًا كان أو فاسدًا وعلى هذا دَعُوةٌ المُكاتب ولد 
ماروا أكاء سياه 10ج فاضي 17 للد يك ارق ْ 

وإذاقت تق لولويت لريكر بيع الرازولا بت التجاري3 ما لويد وات نه مكاتبٌ عليه 
ولالممرريغ التاق رأنا الام لال انها خخ وااو يقري خراك اسل خنيدة عب لاا 
فمُنِعَ من بيعِها والعبدٌ المسلمُ والذّمَيٌ سّواءٌ في دَعْوَى النَسَبٍ وكذا المُكاتّبٌ المسلمٌ 
وَالذَّميُ ؛ لأنّ الكفْرَ لا يُنافي النَسَبّ . 

ويَسْتوي في دَعْوَتِه الاستيلاد وُجِودُ المِلْكِ وعَدَمُه عند الدّعُوةٍ بعدَ أنْ كان العُلوقٌ في 
اليأكِ فإنْ كان العُلوقُ في غير المِلْكِ كانت دَعْوَنهدَعوة تحير فيُشترَط قيامٌ المِلكِ عند 
الدَُوةٍ فإِنْ كان في م مِلْكه يَصِحّ وإِنْ كان في مِلْكِ غيره لا يَصِحٌ إلا بشر بر التصديق 
والمينة (فتقو قول: 

جْمْلةُ) ”" الكلام فيه أنَّ الدَّعُوةَ نوعانٍ: دَعُوةٌ الاستيلادٍ ودَعُوةٌ تَحُْرير. 

فدَغوةٌ الاستتيلاد: هي أنْ يكونّ عُلوقٌ 56 في مِلْكِ المُدّعي وهذه الدَعُوةٌ تستَيِد إلى 
وقتٍ العُلوقٍ وتَتَضْمّنُ الإقرارَ بالوطء فِيتَبَبّنُ أنه عَلِقَ حرا ودَعُوةٌ التَخْريرٍ هو أنْ يكونّ 
لوق المُدعَى في غير مِلْكِ [المُدّعي] ©" ا 
الإقرارٌ بالوطءِ [لعدم تصور [4/ 5/اب] الاستيلاد] ''' لِعَدَم المِلكِ وقتّ الغلوقٍ . 


. فى المخطوط : «مال». (') فى المخطوط: «بغير إذنه‎ )١( 
- فى المخطوط : «يثبت». (4) ليست في المخطوط.‎ )"( 
. فى المخطوط : «كذلك؟. (7) في المخطوط : «بشريطة»‎ )0( 
في المخطوط : «و». 0 اساي المتعارا‎ )0( 


69 زيادة من المخطوط . 


(:ببهبييييسح باتع لصناع 4_1 


وبيانٌ هذه الجَمْلةٍ في مُسائل : إذا ولد جاريةً في ِلك رجل لت شه فصايدًا فلم .. 
معي ا اذّعَى الولَدَ صَحََتْ ذَعْوَنّه ويَئْيْتٌ ' النَسَبُ منه وعَتَقَ 
وظهرَ أن الجارية أم ولَّدِ له ويبطل البِيعٌ في الجارية وفي ولَدِها وهذا استحسانٌ . 

وآفي] ''' القياس : أنْ لا نَصِحّ دَعْوَنُه ولا ينْبْتَ النْسَبٌ لِعَدَّم المِلْكِ وقتّ الدَّعُوةٍ. 

(و[8؟ رجه الانسعيانة اذ ناه الوللكووفة الأغرة لبس رما لظ عله ال ره 
بل الشّرط أنْ يكونّ عُلوقٌ الولّدِ في المِلْكِ؛ لأنّ هزه الدَّعُوةَ تسبَيدٌ إلى وقتٍ العُلوقٍ فإذا 
كان عُلوقٌ الولّدِ في مِلْكِ المُذَّعي فقد نَّ نَبَتَ له حَقَّ استحقاقٍ النَسَبِ وأنّه لا يحتمل البطلانٌ 
اا ل 0 أن العا 
كانت ام ولو قلع قي قباوس وازها رنهزاها وو لذها) *' ويَرْد القَمَنَ ولو لم يَدْعِه ظ 
البائعٌ حتى خَحرَجّ عن مِلّكِ المُشتري بوجو من الوّجوه يُنْظَرُ ِنْ كان ذلك يحتمل الفسخَّ 
يَفْسَحُ وإنْ لم يحتمله ”" لا يَفْسَحُ إليِضرورةٍ (فتقول: بيائه) ‏ إذا كان المُشتري باع 
الولَدَ أو وهّبّه أو رَمَنه أو آجَرّه أو كائبّه فادّعاه البائعٌ نَقَضٌ ذلك وتَبَتَ النَسَبُ؛ لأنْ هذه 
التَصَوُفاتٍِ مِمّا يحتمل ”2 الفسمٌ والتَفْض . 

با واي كته اورف يلها كارك 
كان أعتّقها أو عمّقّ الولّدٌ لم ؟ نَصِحَّ دَعُوة البائع ؛ لأنّ العِنْقٌ بعد ثُبوتِه لا يحتمل البطلانَّ إلا 
لفرورة اي 0 الولاءُ وكذلك لو مات الولَّدُ أو قَيل؛ لأنّ 
المت مُسْتَعْنِ عن النَسّبٍ وكذلك لو كان المُشتري باع الولّدَ فأعتّقّه المُشتري أو دَبّرَه أو 


3 


مات عبده لم نصح دَعْوةٌ البائع يما كنا 
.ولو كان المُشتري أعتقَ الأمٌ أو برها دونَ الول صَحّتْ دعْوَنه في الولدِ ولم نَصِعّ في 


الم ومْسِحَ البيُ في الول ولا يُْسَخ في الأم؛ لأنّ المانِعَ من الفسخ ححص الأمّ ولا تَصيرُ 
الجازيه آم ولول لآنّ أموميّة الولدِ ليسث من لَوازِم نَباتٍ النَسَبٍ بل تَنْفَصِلُ عنه في 


. في المخطوط : «ثبت». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط. 2 (4) في المخطوط : «يحتمله‎ )*( 
. في المخطوط : «فيسترد الجارية والولد»‎ )١( . في المخطوط : «بالبيع فصحت»‎ )4( 


(/) و فى المخطوط : يكن محتملا للفسخ؟2. () ١‏ في المخطوط : اوبيان ذلك). 
(4) في المخطوط : «تحتمل». 


الجمْلةٍكمَنٍ استَْلَدَ جاريةً الغيرٍ بالئكاح يَنْبْتُ نَسَبُ الولّدِ منه ولا تَصيرُ الجارية أَمّ ولَدِ له 
للحا إلا أن يلها بوجو من الوّجوه وإذا سح البيمٌ في الول يَرةُ البائع من القَمَنِ حِصَةً 


الولدٍ فِيِقَسم النَمَنْ على قدر قِيمَّتِهما فتَعْبَبِرٌ تعد قيفة قيمةٌ الأم يوم العقدٍ وقيمة الول يوم الولادة 
لل إلا صا بللا ينيك يوم ينأ قد قم ادير در قسة لود 


سم إببا 


ولو كانت فم قَطِعَتْ يد الولّد عند المُشتري وأخذ أرشها ثم ادّعاه البائمٌ ؛ بت ةوسك 
الأر للمُشعري؛ لأن هذه ُو الاستيلاد وآنها نسَةُ إلى وقت المُلوقي ومن شان 
المستيل أن :* ييْتَ للحال أوَلا ثم يَسْتَيدُ يدعي قيامَ المَحَلُ للحالٍ لاستٍحالة بو تِ الحكم 
في الهالِكِ واليّدٌ المقطوعة هالكةٌ فلا يمْكِنُ تَصْحِيحٌ بح الدَّعُوةٍ فيها بطريق الاستّنادٍ ويَسْقُطً 
عن البائع من الممَنٍ حِصّةٌ الود لاه سَلَم البَدَلَ لمُشتري وهو الأرشش . ظ 

ولوماتك ]ا : لم اذَعَى البائعٌ [الولدَ] ''' صَحَتْ دَعْوَنُه ونَبَتَ النَسَبُ ؛ لير 
ااي لوحي اعسات ل اك ان 
نحت ال لوي انمه صر الجارية أ ول له وهل يو جميعٌ الثَمّنِ عند أبي حنيفة نَعَمْ 
وعنتهما 9 لاي إلا قد قبمة الولَدِ في القيمتان ول كلع لانن على تدر ازيبا قدا 
أصابت 6ه يقل وما أصاب قيمة الول به لأنه َهَرَ أن الجارية أ ول (؛ 'ومَنْ باع 
ا 
عليه . 


| ولَقَبُ المسالةٍ نأ م الولّدٍ غيرٌ مُتَقَوّمَةٍ من حيث إِنّها ليست بمالٍ عندهما وعندّهما 

مَُقَوَمَةٌ وهي من مُسائل العّتاتي . 

وطلي هذا [ذااباهها والاجد ل ظر ةاعر وولد تفي قن عرض لاقن موبيةة لمر 
فادّعاه ”'' البائع ظ 

وعلى هذا إذا حَمَلَتِ الجاريةٌ في مِلْكه فباعها وهي حايل فَوَّلَّدَتْ عند المُشتري لأقَلٌ 


)١( .‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «لوازمه على ما بينا فيثئبت». 
(*) في المخطوط : (وعند أبي يوسف ومحمد). 
(4) في المخطوط : «ولد». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . 


69 في المخطوط : «فادعى؟. 


من سِنَّةٍ أشهر فادّعاه البائع . 

هذا إذا ولَدَتُ ولَدًا (فأمًا) إذا ولَّدَتْ ولّدَيْنِ في بَطن واحدٍ فادَّعَى البائعٌ فإِنٍ ادّعاهما 
2 نَسَبٌ الولَدَيْنِ منه وهذا ظاهرٌ . 
نار كلض اركب شك فرك رترت #01 الركداق سيف اونامة أن 
ظ التوَأَمَيْنٍ لا يحتملان نِ الفصل في النّسَبِ لانخلاقهما من ماءٍ واحدٍ فإنُ ولَدَتُ أحدهما 
لأكَنّ من ممّة أشهر والآخَرَ لأكثر من سِتَة أشهّرٍ فادّعى أحدّهما لَبَتَ تسَبْهما هوخن كانهنا 
ولَدَنْهِما جميعًا عند البائع لمن من سد أشهُرٍ لأنهما كانا جميعًا في البَطنِ وقتّ البيع . 

ولو ولَدَنْهِما عند البائع] ”© فباع أحدّ الولدينٍ بدالا له اذَّعَى الولَّدَ الذي عنده تَبَتَّ 
ل 2 ب الول التبيع آضًا سوا كان الُشتري اأعاء أ أتقه لما كن نه 
و ا 770 

مس حو صفي واس ا وي بع 1 2 يتا تشليهها 
جميعا و تقل الع ضرورة فنا بين الول وبين الأمٌ أله لو كان عمق الى البائم 
اول لامقص لمث فايص في الود ؛ لأنّ العِئْقّ لا يحتمل الفسمّ مقصودًا 
وإِنْما يحتمله لِلضَّرورةٍَ وفي الولّدِ ضرورةٌ وهو ضرورة عَدَّم (الاحيمالٍ للانفصال) ”؟' فى 
التَسّب ولا ضرورةٌ : 0 
لشفل 

ولو مُطِعَتْ يدُ أحدٍ الولَّدَيْن ئم اذّعاهما البائعٌ نَبَتَ نَسَبّهما وكان الأرش للمُشتري لا 
للبائع إلا أن يُّقيمَ البائٌ البَيْنةَ على الدّعُوة قبل البيع فتكونٌ له لما ذكرنا أن ما نبت بطريتي 
الاستنادٍ تَبَءَ بَتَ ”7 في الحال ثم يَسْمَيدٌ فيستَدْعي قيامَ المَحَلُ للحال واليَدُ المقطوعة هايكة 
فلا يَظهَُ أ لدعو فيها ولو قُيلَ أحدُهما ثم اٌعاهما البائعٌ بت نَسَبُهما وكانت قيمً 
المقتولٍ لِوَرَئةٍ المقتولٍ لا للمُشتري فرْقًا بين المَثْلٍ والقطع . 

ووجه الفزقي أن مَحَلٌ كم التو مقصوءا هو النَفْيٌ وإما يَْهَرُ في الأطراف قب 


(1) في المخطوط: «التوأم». (1) ليست في المخطوط . 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «احتمال الانفصال؟ . 
(5) في المخطوط : «ثبات؟ . )١(‏ في المخطوط: (يثبت»؟ . 


م -_كتاب الدعوم _ > هته 
الح راق المح الا ب د ار 79“ فشتك الأر المشتري 
ونفسٌ كُلَ واحدٍ من التَوْمَيْنِ أصلٌ في حُكُم الدّعْوةِ فمتى صَحتْ في أحدهما نَصِحّ في 
الآخْرِ. 

وإنْ كان مقتولاً ضرورة أنّه لا يُتَصَوّرُ الفصلٌ بينهما في النَسَبٍ ومتى صَّحَّتٍ الدّعْوةٌ 
الكت إلى ولو اقارة لأنها دَعُوةٌ الاستيلاد فتبَيّنَ '' أنّهما عَلِقَا حُرَيْنِ فكان يَنْبَغي أن 

تحت" الدية لوَرَئةٍ المقعزل' لآ القيمة إلا أنه :وجيف القدمة : ؛ لأنْ صِحَةَ هزه الدَعُوةٍ بطريق 
الاسينادء والمُسْكتد يكونٌ ظاهرًا من وجو تُفْقصَرًا من وجه على الحال من وج فمَِلن 
ِالشْبَهَيْنِ فأوجَبنا القيمة عملا بشَّبّهِ الاقْيِصادٍ ”© وعدي و 
الظهورٍ عملا بالدٌلِيلين بقدرٍ الإمكانٍ وكذلك لو أعدَّقٌ المُشْتري أحدّهما ثم قُتِلَ وثَر 
ميراثًا فأخذ ديّته وميرائّه بالولاء * ثم اذَعَى البائع الولَدَيْن فإِنّهِ يُقُضَى بالحيّ 00 
وَيَثْيَتٌ تُ نَسَبُ الولَّدٍ المقتولٍ منه ويَأْحَذٌ الديةَ والميراتٌ من المُشتري لِما قُلنا . 

هذا إذا ولَدَثْ في يد المُشتري لأقَلٌ من سِبَةٍ سِنٍَ أشهُرٍ من وقتٍ البيع فإنْ ولَدَتْ لِسِنَةٍ أشهرٍ 
فصاعِدا لم تَصِحّ دَعُوةٌ البائمٌ إلا أنْ يُصَدَقَه المُشتري لأنا لم نَبَيعَّنْ ن بعلو في الك فلم 
يُمْكِنْ تَضحيحٌ هله الدَعُوو دَعُوةَ استيلاد فتُصَحُحُ دَعُوةَ تَْريرٍ (ويُ؛ لفخوط لصي ) 137 هل 
الدّعُوةٍ قيامٌ المِلْكِ للمُدّعي وقتّ الدَّعُوةٍ ولم يوجَدْ فلا تَصِحٌ إلا إذا صَدَّقَِ المُشْتري 
فتَصِحٌ لأنه أقَرَ بَسَبٍ عبدٍ غيره وقد صَدَّقَه الغيرُ في ذلك فَكَبَتَ ”* َسَبُه سه ويكون عيذ 
ل 

ولو اذْعَى المشتري نُسَبَه بعدَ تَضْديقه البائعَ لم يْصِعٌ لِما مر أن النسَبَ متى َبَتَ لإنسانٍ 
ا 0 

فق المشترق :وقد ولدت لأقل ممت ا فووونقك اخ وبتكت التق لان هده عر 
تخريرلا وه اسعلاو لا أذ ”© الوق لم يكن في الك نتشتذمي قي املك ود 
الدَعُوةٍ وقد وُجِدَ فلو ادّعاه البائعٌ بعد ذلك لا تُسْمَعٌ دَعْوَنُهِ لماه مو أنَ إنْباتَ نَسَبٍ ولد 


(1) في المخطوط : «التبعية» . )١(‏ في المخطوط : «فيتبين». 
(؟) في المخطوط : «الاقتصار» . (4) في المخطوط : «وشرط صحة» . 
(0) في المخطوط : 'فيثبت؟. (5) في المخطوط : «بأن؛. 


واحدٍ من اثنيْن على التَّعاقْبٍ يَهْ َمْتَِعٌ ولو ادّعاه البائعٌ والمُشتري مَعًا فدَعُوةٌ البائع أولى؛ لأن. 
دَعْوَنه َعُوةٌ استيلادٍ لوُقوع العُلوقٍ في الملك في المِلكِ رأنها تسمَية إلى وقت العُلوقٍ ش 
َو المُشتري دَعوةٌ تَخريرٍ لوقوع العُلوق في غير الك بين وأنها تَمْتَصِرٌ على الحال 
وَالمَسْبَئْد أواكى لأتشينارة ف المع اليد أولى كرجلين ادَّعَا تَلَقَّيّ المِلْكِ من واحدٍ 
وتاريخ أحدهما أَسْبَّقُ كان الأسْبَّقُ أولى كذا هذا . 

وعلى هذا إذا ولَدَتْ أمةٌ رجل ولّدًا في مِلْكِه [4/ /الاب] لِسِنَةٍ أشهّرٍ فصاعِدا فادّعاه 
أبوه تبَتَ نَسَبُهِ منه سَواءٌ اذّعَى شُبْهةٌ أو لا صَدَّق لابن في ذلك أو كدي أن الاقرا قت 
الولو قا بِوَطْءٍ الجاريةٍ والأبٌ إذا وطِئَ جارية ابِيِه من غير نكا ح يَصِيرُ بَصيء مُعَمَلّكَا إنَاها 
لعاعفهة إلى تتي يول فيا هف وله ينف رشقت ] 7" زا باليلك ولاكه برلاب تلك 
عض اله ْ 

ألا تَرَى أنه يتَمَلّكُ ماله عند حاجَتِه إلى الإنفاق على نفسه كذا هذا . 

إلا أن هناك يََمَلَكُ بغيرٍ عِرَضٍ وهنا بِعِرَضٍ وهو قيمةٌ الجارية لِتَهَاوّتٍ بين الحاجَمَينٍ إذ 
التجاعة هناك إلى إبقاء امسن والحاجة هنا إلى إبقاء الذّكْرٍ والاسم والتَمَلّكُ بغير عِوَضِ 
أقوّى من الثَمَلّكِ بِعِوَضِ ؛ لآنّ ما قابلّه عِوَضسٌ كان تَمَذُّكَا صورة لامَمْتَى وقد دََعَ الما 
كل حاجة بما يُناسبّها فدَفَعَ حاجةً استيفاء و9" الفوضة بالتمذك بغر يَدَل وساة 
ايقناء 77 الدكي بلتملكِ بِبَدَلِ رعاية للجازيْن جاب الابنٍ وجازب الأب وتَضاييقُ الاب 
ليس بشرطٍ فسَواء صَدَّكه الابنٌ في الدَعْوَى والإقرار أو كذَّبَه ب بلوالتست وكات هذا 
وبين المولى إذا اذى [ولد] © أمة كائبه أله لا يت تيه من إل بقَصْديق الُكائب . 

ووجه الفزقٍ ظاهرٌ لأنّه لا ولاية للمولى على مال المُكاتّبٍ فكان أجِنَّبيّا عنه فوَقَعَتٍ 
الحاجةٌ إلى تَصْديقِه وللأب ولايةٌ على مال ابه فلا يَحْتَاج إلى تَضْديقِه لِصِحَةٍ هذه الدَعْوةٍ 
لَكِنْ من شرطٍ صِحَةٍ هذه الدّعُوةٍ كونُ الجاريةٍ في مِلْكِ الابن من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ 
الدَّعُوةٍ حتى لو اشتراها الابنُ فجاءث بِوَّلّدِ كَل من سِثَةٍ أشهّر فادّعاه الأبُ لا نَصِح دَعْوَنه 
لانهدام المِلْكِ وقتّ العُلوقٍ وكذا لو باعها فجاءث بِوَّلّدٍ في يد المُشتري لأقَل من سِبَةٍ 


(1) لسيت ف المخطوط : (؟) في المخطوط : «استبقاء؟ . 
(*) فى المخطوط : «استبقاء» . () ليست في المخطوط . 


م -_كتب الدعوى ___ > 
أشهرٍ فااعاه الأبٌ لم تَصِحّ لانهدام المِلْكِ وقتَ الدّعْوةٍ وكذا لو كان العُلوقٌ في مِلْىه 
ووَلدَتْ في يلكه وخَرّجْتْ عن يلكه فيما بينهما لانقطاع الملْكِ فيما بينهما ثم إِنّما كان 
قيامُ الملكِ لابن في في الجارية من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ الدَّعُوةٍ شرطً لِصِحَةٍ هزه الدّعُوَةٍ) 
لأنَ الملك يَكْبْتْ مُسْمَيِدًا إلى زَمانٍ العُلوقٍ ولا يَمْبتُ المِنْكُ إلا بِالتَمَنُكِ ولا تَمَنّكَ إل 
بولاية الْملّكِ؛ لان تَمَلّكَ مال الإنسانٍ عليه كًُْا فيد الصَرْفٍ عليه جًَا لا يكوثٌ إل 
بالولاية فلا بد من قيام الولاية فإذا لم تكن الجاريةُ في مِلْكه من وقتٍ العُلوقٍ إلى وقتٍ 
ا َم “' الولاية فلا يَسْمَيدُ الِلكُ وكذلك الأبُ لو كان كافرًا أو عبدًا فادٌعَى لا 
نَصِح دَعْوَنه ؛ لأنَ الكفرٌ والرّقٌَ يثفيانٍ الولاية . 

ولو كان كارا فأسْلَم أو عبدًا فق فادعَى ُظِرَ في ذلك إن ولدَتْ بعد الإسلام [أو 
الإعتاق] ''' لأقَل من سِنَةٍ أشهّر لم نَصِحَّ دَعْوّته ار ولابةِ التَمَلّكِ وقتّ العُلوقٍ وإنْ 
ولدت قينة | أشهر] '" فعتاءدا متك دغوية و بت السب ليقيام الولاية . 

ولو كان مَعْتومًا فأفاقٌَ صَحتْ دَْوَئُه استحسانًا والقياسيٌ أن لائَصِحٌ ؛ لأنْ الجُنودَ 
مُنافٍِ للولاية بمنزلةٍ الكفْر والرّقٌ . 

وجه الاستحسان أن الجنونَ أمرٌ عاض كالإِغْماءِ وكُل عاض على أصلٍ إذا زالَ 
يُلْتَحَقُْ بالعَدَم من الأصلٍ [ويجعل] ” كأنّه نه لم يَكُنْ كما لو أَعْميّ عليه ثم أفاقٌ ولو كان 
ْنَا فاذَعَى ولَدَ جارية ابه فدَعْوَُه موقوفةٌ عند أبي حنيفة لَِوثُْفٍ ولاييِهِ وعندهما 0 
صَحيحة لِتََاذٍ وِلايتِهِ بناة على أن تَصَّوُفاتٍ المُْئَدُ موقوفةٌ عندّه وعندّهما نافذةٌ وإذا كََتَ 
[تشنتي نسب] ''' الولّدٍ من الأب فتّقول صارَتٍ الجارية أمّ ولّدٍ [ل] ”© ولا عَمّْرَ عليه عند 
ال ا ارس ا 0 

وجه قولهما أنّ المِلْكَ نت (2 ٠‏ شرطا لِصِحَةٍ الاستيلادٍ والاستيلادُ إيلاجُ مَنِْلٍ مُعَلٍَّ 
فكان الفعل قبل الإنْزالٍ خاليًا عن الجِلْكِ فيوجبٌ العُثْرَ ولهذا يوجبُ نصف المُقْرٍ في 


. فى المخطوط : «تستمر). (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 
زافو هن المخطروط, (14)ازياذة هن المسقط لط‎ )0( 
في المخطوط : اوعند أبي يوسف ومحمد؟. ظ‎ )4( 

() زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


مم في المخطوط : اآيتبكت؟ . 


باتع تسنتوع__» 


0 المُشتركة بين الأجِتَبيّيْن إذا جاءَتُ بِوَّلَدٍ فادَّعاه أحذهما؛ لأنّ الوطءً في نَصيبٍ 


مر 
إى| 


9 ا "'' نصف العْقْر . 

ولَنا أنَ الإيلاج المُنْزِلَ المُعَلّنَ من أَوَلِهِ إلى آخِره إيلاجّ واحدٌ فكان من أُوَلِهِ إلى آخِره 
استيلادًا فلا بد وأنْ يَتَقَدّمّه المِلّك أو يُقارئه على 7 جاريةٍ مملوكةٍ لنفسه فلا عُقْرَ 
[عليه] ل ة؛ لأنْنَمَة © لم يَكَنْ [لملك] © تَصيب الشَّرِيكِ 
باو 0 ٌ ِلك كفي 
ذلك وإثما بعْبْتّ كما لِلنَابتِ [78/4أ] في نّصيبه قَضيّة لِلِنَسَبٍ ضرورة أنه لا يد عر 
كم الشيء لا يبه بل ته فوط المُدّعي صادّت تُصيبه ونّصيبٌ شريكه ولا ِلك ل 
في نٌصيب شريكه والوطءٌ في غير المِلْكِ يوجبٌ الحدّ إلا أنه يت 
العُمْدُ وهنا الَمَلّكُ نَبَتَ شرطًا لُِبُوتِ النَسَبٍ وصِحَةٍ الاستيلاد وشرطٌ الشّيءِ يكونُ سابقًا 
عليه أو مُّقَارِنًا له فالوطءٌ صادّفٌ مِلّكٌ نفسه فلا يوجبٌ العُقّْرَ ولا يَضْمَنُ قيمة الولّدٍ أيضًا؛ 
لأنّه عَلِنَ حُرًا وإِنْ كانت الجاريةٌ مملوكة [له و] ”" لا ولاء عليه ؛ لأنّ ذلك حُكمُ الإعتاق 
ِيَسْتَدْعي تَقَدُمَ الرّقّ ولم يوجَدْ ودَعُوةٌ الجدّ أبي الأب ولَدَ جارية ابن الابن بمنزلةٍ دَعُوةٍ 
الأب عند انعدايه أو عند انعدام وِلايَيِه . 

تراس وار راك ولاس ارجا لهذ راو يعارت مثله والأبُ مسلمٌ لم نَصِحّ 

عُوةٌ الج لقيام ولاية الأب . 

إن كان الأث ًُّ م أو كان كافرًا أو عبدًا َصِحدَْوة الجدٌ لانقطاع ولاية الاب وكذا إذ 
كان الأب مَغتوهًا من وقت العُلوقي إلى وقي الدعُوة صَحتْ َوه الجدٌ لما ثلا فإ أفاق 
ثم اذَعَى الجدٌ لم نَصِعَّ سح دَعْوَنْهِ ؛ لأنّه لما أفاقٌ فقد التَحَقّ العارض بالعَدّمِ من الأصلٍ فعادّتُ 
ولايةٌ الأب فسَقَطتٌْ ولايةٌ الجدٌ. 


ولو كان الآبُ مُْتَدا فدَعُوةٌ الجدّ موقوفة عند أبي حنيفة رحمه 0 


1١ 


الردَةِ أومات صَحََتْ دَعْوةٌ الجدٌّ وإنْ أسْلَّمَ لم تَصِعٌ لِتَوَفْفِ وِلايتِهِ عنده كتَوَقفٍ تَصَر 
5)١(‏ فى المخطوط : : #فأوجب». (؟) في المخطوط : «ومن وطىع». 

269 زيادة من 'المتخطوط . (؛) في المخطوط: «هناك». . 

(0) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «أن الحذ؛ . 


(0) زيادة من المخطوط . (8) في المخطوط : «إن؟. 


م _كتاب لدعوى _ > هلله 


وعندهما ''' لا نَصِحٌّ دَعُوةٌ الجدٌ؛ لأنّ تَصَرُفاتِهِ عندّهما نافذةٌ فكانت ولايَنُه قائمً . 
هذا إذا وطِئ الأب جارية الابنٍ من غير يكاح (فأمَا) إذا وطِّها بالتكاح سك 
من غير دعُوةٍ سوا وطِقها ببيكاح صَحيح أو فاسدٍ؛ لأنَ الُكاح يوجبٌ الفيراش بنفسه 
صَحيحًا كان أو فاسدًا ولا يتملك الجارية؛ لأنه وطلئّها على مِلكِ الا بعقدٍ الكاح وعند 
الشافعيّ رحمه الله لا يجوز هذا التُكاحٌ وهي من مسائل كتاب التّكاح ويَعْيَقُ الولّدُ على 
أخيه بالقرابةٍ؛ لأنَّ النَسَبَ إِنْما ينْبْتُ بعقدٍ التكاح لا بِمِلْكِ اليّمينِ فبَقيّتِ الجاريةٌ على مِلْكِ 
الابنٍ وقد ملك [الابنُ] "'' أخاه فِيُعْتَقُ عليه فإِنْ مَلك الأبٌ الجارية بوجه من الرّجوه 
صارّث َم ولد له لوْجِودٍ سبب أُموميّةٍ الولّدِ وهو ثَبِاتُ التسَبٍ إلا أله َوَكتَ قف كمه على 
وُجود المِّكِ فإذا مملكها صارث أمّ ول له. ظ 
هذا كله إذا امن الأث ولد تخارزة انيه قأما ذا ء عولد ام ولو اوكة ق انا عات 


254 ه 


بِوَلَدِ فتفاه الابنُ حتى انتَمّى َسَبّه منه ثم اذّعاه الأبُ َنْبثْ نَسَبّهِ منه في ظاهر الرّوايةٍ 
وعليه نصف العْقْر . 

ورُوِيّ عن أبي يوسفْ رحمه الله أنه فرق بين ولد أمٌ الولّدٍ وبين ولَدٍ المُدَيّرَةٍ فقال لا 
يقبت نَسَبّ َسَبُ ولد م الولد ويَقبْتُ نَسَبُ ولد امبُر من الأب وعليه قيمةٌ الولّدِ والعُقْر 
والولاء للابن . 

(وجه) هزه الرّوايةٍ 00 كت مان يلك الخارنة لاقتعال إن كنت 
(ولذا لكأن 1*7 امسو : سن الج والامة كالمو ظ 
وس ع ال ون ا فأشبّه ولّدَ المَغْرورٍ فيكونُ حُحرًا بالقيمةٍ 
والولاءُ *' للابنٍ ن؛ لأنه استَحَمَه بِالتَدبِيرٍ وأنّه لا يحتمل الفسمّ بعد الاستحقاقٍ بخلاف ولَدٍ 
أ الولَّدِ؛ لأن أمٌ الولّدِ فراش يمولاها فكان الولّدُ مولودًا على فراش الابن والمولودٌُ على 
فراش إنسانٍ لا يَْبْتُ نسب من غيره وإنٍ انتَقّى عنه بالنّي كما في اللّمانِ والصّحيحُ جوابٌ 


)١(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

. فى المخطوط : «يثبت». () ليست في المتخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «ثبات؟. (4) فى المخطوط : «الأمة».‎ )8( 
0 في المخطوط : «الولد؛. ظ‎ )5( 


2 و 


ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأنّ التسَبّ لا يَنْيُتُ إلا بالمِلكِ و أ الولّدِ والمُدَبّرةُ ل يحتملانٍ اللَمَلّكَ 


ويَضْمَنُ العثر ٠‏ لأنه إذا لم يَتَمَلَّكْها فقد حَصَلَ الوطْءٌ في غير المِلْكِ وقد سَقَطً الحد 

هذا إذاك تمدن الح الاتر يور الامو النَسَبُ بالإجماع؛ 
لآن تت ولد ضارية الالجترن ل يَنْبْتّ من المُدَّعي بتَصْديقِهِ في النَسَب فَسَبُ ولد جارية 
الابن أولى ويمْعَنُ على الابن لأنّ أخاه ملكه ورَلاوُه له؛ لأنّ الولاء لِمَنْ أعبَنّ ولو ادّعَى 
ولد مُكائبةٍ بيه لم يَبّ تسب منه؛ لآن الدسَبَ لا يَيْتُ بدونٍ الهِلكِ والمُكائتبة لا تحتمل 
التَمَلّكَ فلا تَصِحٌ دَعْوَنُهِ إلا إذا عَجَرَتْ فَنْقُذُ دَعْرَئُهِ؛ لأنها إذا عَجَرَتْ فقد عادّث قِنَا 
وجُعِلَ المُعارِضٌ كالعَدَمِ من الأصلٍ فصارً كما لو اذْعَى قبل الكتابةٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

فضل [في بيان ما يظغر به النسب] 

واكلايان نا طوبه النشت: 

فَالنَسَبُ يَظهَرُ بِالدّغوةٍ ”'" مَرَ ده وباليكة أخرى أما ظهود السب بِالدَعوةٍ ”" فيَسْتَدُعي 
شرائطً صِحَةٍ الدَّعْوةٍ "*' د بالنسب وسَدَذكُرُه في كتاب الإقرار إلا أنه قد يَظهَرُ بنفس 
ادعو وقد لا يَظْْهَدُ إلا بشريطة التَصْديقٍ فتقول : 

جُمْلةُ الكَلام فيه أنَ المُدّعَى تَسَبُه ”* إما أنْ يكونَ في يد نفسه وإمّا أن لا يكون . 

فإنْ كان في يَدٍ نفيه لا يَقْبْتُ نسَبه من المُدّعي إلا إذا صَدَّقَه؛ لأنه كان في يَدِ نفسِه 
فإقراذ» يضم إبطال يِه فلا بص إلأأبرضاء وإث لم يحُنْ في يد نيه فإما أذ يكوة 
مملوكا وإمًا أن لم يَكَنْ فِإنْ كان مملوكا يَنْبْثُ ب نَسَبّهِ بنفس الدَّعُوةٍ إذا كان في مِلْكِ المُدّعي 
وقتَ الدَّْوةَ ون كان في مِلّْكِ غيره عند الدّْوةٍ فإنْ كان علوم في مِلّْكِ المُدّعي قَبتَ 3 

نَسَيُه نفس الدَّعْوةٍ أيضًا وإنْ لم يَكَنْ عُلوقُه في مِلْكِه لا يَْبْتُ نَسَب نَسَبّهِ إلا بِتَصُدِيقٍ المالِكِ على 


. في المخطوط : «بالدعوى؟‎ )١( فى المخطوط : «يثبت؟.‎ )١( 
. فى المخطوط : «بالدعوى» . (5) في المخطوط : «الدعوى»‎ )0( 


(5) زاد فى المخطوط : ١لا‏ يخلوا. (5) في المخطوط: «يثبت». 


م كتف لين ا > 412 
ما ذَكرنا وإنْ لم يَكنْ مملوًا فإمًا ِنْ لم يَكُنْ في يد أحدٍ لا في يد غيره ولا في يد 
كالصَبِيّ المَنْبِوذٍ وإمًا إِنْ كان في يد أحدٍ كاللّقِيطٍ فإِنْ لم يَكنْ في يد أحدٍ تَبَتَ " تَسَبُ 
بنفس الَدَّعُوةٍ استحسائًا والقياسٌ أنْ لا يَنْبْتَ 

-(وجه) القياس: أنه اذى 5 جائدٌ الؤجود كفن أبحدٍ الجا 0 


من مُرَجّح ولم يوجَد فلم """ نَصِحَّ الدَعْو 

-(وجه) الاستحسان: له حاقل ير بر بما هو مُسْعمَُ ابوت وك عقيل 1خ 55 
الكوت يعن : َضْديقُه تَحْسيئا لظن به وهو الأصلُ إلا إذا كان في تَصدِيقِه ضرَرٌ بالغيرٍ وهنا 
في القضديي قر من الاين جاب الأقيٍ بالوصولء إلى 3 شَرَفٍِ النَسَبٍ والحضانة والتَرْبية 
وجانب المُدّعي بِوَلَدِ بَ' يَسْتَعِينُ به على مَصَالِحه الدَينِيَةٍ والَنْيُويةِ وتَصْديقٌ العاقِلٍ في دَعْوَى 
ما يَُِْ به ولا يضر خيرّه به واجبٌ ولو اأعاه رجلان قبت سه منهما عندنا '؟) وعند 
الشّافعيٌ رحمه الله لا يَنْبْتُ إلا من أحدهما ويِتَعَيّنُ بقَبولٍ * القافةٍ على ما ذَكَرنا 9 . 


ولو ادّعاه أكثرٌ من رجلين فعند أبي حنيفة رحمه الله يَنْبْتُ 0 نسَبه من خمسةٍ وعند أبي 
سف رجه الله من ثنين وعنئد محمل رحمه الله من ثلاثة وقد مَدَتِ المسألة . 


ولو اذَّعَْهِ امرأتانٍ صَحََتْ دَعْوَتُهِما عند أبي حنيفة وعندهما لا تَصِحّ وسَتَذْكُرُ الحجَجّ 
من بعد إِنّ شاء الله تعالى . ظ 
هذا إذا لم يَكَنْ في يَدٍ أحدٍ إن كان وهو اللقيط لبت (" نَسَبُه من المُلْتَقِطٍ بنفس الدَّعُوةٍ 


حم سم ل 


افيعحيانا والقنان أن له يده يْبْتَ إلا بالبَيّنٍ وقد ذَكرنا (وجههما فيما تَقَدّم) ” “كاين 
الخارج صَدَقَه المُلْتقَط فى ذلك ين ل الا يت ا 


)١(‏ فى المخطوط : «يثبت» 

(؟) في المخطوط : «من ترجيح أحد الجائزين» . 

(؟) فى المخطوط : «فلا». 

(4) انظر في مذهب الحنفية: الوسيط في المذهب (7/ 4085). 

(5) فى المخطوط : «بقول» . 

(1) مذهب الشافعية : أن إثبات النسب من أبوين غير ممكن فلذلك لزم العرض على القائف» انظر: الوسيط 
فى المذهب (ا/ 1060). 

(0) فى المخطوط : «يثبت» . (8) فن المتقطرط » «القناين رالاتكيحنان فيما قل 
(9) في المخطوط : ااكذبه) . ظ ١‏ 


او ا ا اك 
(وجه) القياس أنّ هذا إقرارٌ تَضْمَّنَ إيطال يَلِ المُلْتَقِطٍ ؛ لأنّ يده عليه ثابتة حَقِيقَةٌ وشرعًا 
حتى لو أرادً غيرٌه أنَْ يَنْزِعَه من يِه جَبْرًا لِيَحْفَظه ليس له ذلك والإقرارٌ إذا تَضْمّنَ إبطال 
حق الغير لايخ ٠‏ 

وجه الاستحسان: أنَّ يَدَ المُدّعي أُنْمَعُ ِلصّبِىٌ من يد المُلْتَقِطِ ؛ لأنّه يقومُ بحضائَيِه وتَْبيته 
ويَتَشَرَفُ بالتّسب فكان المُدّعي به أولى وسّواءٌ كان الجُدّعى مسلمًا أو ذِتيًا استحسائنًا 
راكاد نلا لاخر لد ١‏ 

(ووجهه) أنَا لو صَحَحْنا دَعْوَنّه وأثبّتنا نَسَبَ الولّدٍ منه لَلَزِمَنا استثباعه في دينِه وهذا يَضْرُ 
فلا تَصِح َعْوَنه. ْ | 

وجه الاستحسان: أنّه اذّعَى أمرَيْن يَنْفَصِل أحدهما عن الآخَر فى الجُمْلَةٍ وهو النَسَبُ 
والتفنة في الذررج ١‏ اسن متووفير رو كول الولزينيه أن 17 ون على درن 

ألا ترّى أنّه لو أُسَْلْمَتُ أمه الاي تمدن نينا نهولا 
اذى نيما تق مو كر ن سيلا 

وذكر ذ في النَوادِر أن من التَقَّطً قيطا فادَّعاه نَصْرانيٌ فهو ابنّه ثم إِنْ كان عليه زيُ 
المسلمينَ فهو مسلمٌ وَإِنْ كان عليه زيٌّ الشرْكِ بأنْ يكونّ في رَقَبتِهِ صَلِيبٌ ونحرٌ ذلك فهو 
على دين التُصارى . 

هذا إذا أة قرّ الدّمَنُ أنّه ابه » فإِنْ أقامَ البَيندَ على ذلك فإِنْ كان الشهودُ من أهل الذَّمَةٍ لا 
بل شهادَنّهم في استفباع الود في دييه؛ لأنّ هليه شهادةٌ تَضْمْنتْ إبطال يَدِ المسلم وهو 
المُلتَقِطُ فكانت شهادةٌ على على المسلم فلا تُقْبَلَ وإِنْ كانوا من المسا عي نوكو الرلد 
على دينه فز بين الإقرار وبين لبن [4/4/اب] وذلك أله مم في إقراره ولا نّم في 
الشَّهادةٍ وسّواءٌ كان المُدّعي خا أو غيدًاة [لآنه] :7" ادع شين احذهما تحمل الفضل 
على الآخَرٍ وهو النَسَبٌ والرّق فب او د 

ولو ادّعاه الخارجٌ والمُلَقِطْ مَعَافالمُلْتقِطْ أولى لاسوائهما في الذَّعُوة ” وتفْعِ الصَبي 


و سدم 


فتُرَجَح ”*' باليّدِ فإنْ سَبَمَتْ دَعُوةٌ المُلتَقِطِ لا تسمّعٌ دَعُوةٌ الخارج؛ لأنه ث تست نسَبه منه فلا 


. في المخطوط : «أن لا». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. م في المخطوط : «الدعوى» . (5): في المخطوط : «فيترجح]‎ )( 


41 
يتَصَوْرُ تبون من غيره بعد ذلك إلا أنْ يُقِيمَ البَيّنة؛ لأنّ الدّعُوةَ لا تُعارضٌ البَينةَ . 

ولو ادّعاه خارجانٍ فإِنْ كان أحذهما مسلمًا والآخَر ذِمَيّا فالمسلمٌ أولى ؛ لأنْه يَْبَعُه في 
الإسلام فكان أَنْمَعَ لِلصَّبِيٌ وكذا إذا ادّعَنْه مسلمةٌ وذِمَيَةٌ فالمسلمةٌ أولى ولو شَهِدَ لِلدمَيّ 
و ميان فهو للمسلم ؛ ؛ لأنّ الحَجّتَيْنِ وإِنْ تَعارَضْتا فإسلامُ المُدّعي كافٍ 
ولو كان أحذهما خُرًا والآخَرُ عبدًا فِالحُرٌ أولى؛ انه لمع قبط وإذ كانا رين 
مسلمَيْنٍ فنْ ذَكَرَ أحدّهما عَلامَةٌ في بَدَنِ اللّقِيطٍ ولم يَذْكُر الآحَرُ فواقَقَتُ دَعْرَُهِ العَلامة 
فصاحبها ”'' أولى لِرْجْحَانٍ دَعُواه بالعَلامةِ؛ لأنّ الشَّرعَ ورَدَ بالتّْجيح بالعّلامة في الجمْلةٍ 
قال الله تبارك وتعالى في قِصَّةٍ سَيِّدِنا يوسف عليه أفضَلٌ التّحيّة: «وَمَهِدَ مَاهِدُ مَنْ 
ملآ إن كانت مَمِيِصمٌ قد من قبل مَصَدَقَتَ َهْرَ من الكذيي © ون كان ممصم قل من دثر 
لُكذَيت وهو هن ألصَّددِونَ © فَلَمَّا را قَمِيصَم كد ين دُبْرٍ مَالَ إِنَّم 0 2 226 
عظِلِم© [بوسف :14-13] جعل قَدَّ القّميص من خَُلْفٍ دَلِيلٌ مُرَاوَدَتِها إِيّاهِ لما أن ذلك علامة 
جَذْبها ”" إيّاه إلى نفسها والقّدُ من قُدَام عَلامةَ دَفْعِها إيّاه عن نفسها. 

وكذلك قال أصحاينا في لول ودباغٍ في حانوتٍ واحدٍ هو في أيديهما فنه لؤلر غات 
فتنارّعا (أنّه فيهما) " "' يُقَضَى , باللوُوٍ لوي وبالإهاب لدبا ؛ [لأنّ الظَاهر يَمْهَدُ باللُوُو 
لني وبالاهاب ب لدبَاغ] 0 

وكذلك قالوا في الرَّوْجَيْن أخحمّلفا في متاع البَيْتِ أن ما يكونٌُ لِلرّجِالٍ يُجْعَلُ في يَدٍ 
الرَّْجِ وما يكونُ لِلنّساء ولخد في تلها ودر ذلك نين قاد باه على ار الخال 
وغالِبٍ الأمر كذا هذا . 

ِِنٍ ادَعَى أحدُّهما عَلاماتٍ في هذا ”” اللَّقِيطٍ فوافّقَ البعض وخالّفٌ البعض ذَكَرَ 
الكرْخيُ رحمه الله أنّه يَنْيْتُ نَسَبْهِ منهما؛ لأنْه وقَمَ التَعارْض في العَلاماتِ فسَّقَّط التّرْجِيحٌ 
بها كأنْ ''' سَكتَ عن ذِكْرٍ العَلامةٍ رَأسّا وإِنْ لم يَذْكَرْ أحذهما عَلامَةَ أصلاً ولَكِنْ لأحدهما 
)١(‏ في المخطوط : «فصاحب العلامة» . 
(؟) في المخطوط : «جرها». (*) في المخطوط : «فيهما أنه . 
(5) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «بدن». 
(5) في المخطوط : «كأنه؛ . 


اجبسسييرويىن 
د فاته يُمْضَى لها لآن الدّغرة ”2 لآ تعارفل البَدْندٌ وإِن لم يكن لأحيهها بيد نيت تدئه 
منهما جميعًا وهذا عندنا لاستوائهما في الدَّعْوةٍ . 

وعند الشافعيٌ رحمه الله لا د يَكْسَتٌ 0 نَسَبّه إل من أحديهما ويَتَعَيّنُ بقولٍ القافةٍ على ما 
ذَكّرنا [والكلامُ مع الشافعيٌ رحمه اله تَقَدم] © . ظ 


ولو كان المُدَّعي أكثرَ من رجلين فهو على الخلافي ”" الذي ذَكَرْناه في الجارية 
المشةر كة. 

ولو قال أحذ المُدَعيِيْن: هو ابني وهو لام فإذا هو جارية لم يُصَدَق؛ٍ لأنّه ظَهَرَ كب 
بيَقِينِ ولو قال أحدُهما هو ابني وقال الآحَرُ هو ابتتي فإذا هو حُلتَى يُحَكُمْ ماله إن كان 
يبول من مَبالٍ الرّجالٍ فهو ابن مُدَّعي البنوّةٍ :زاف كات قول من عبال التبناءفهى ابنة مدعي 
البئْتيّة ون كان يَبِولُ منهما جميعًا يُعْتَبَرُ السّبْقُ فإنٍ اسئوّيا في السّبْقِ فهو مُشْكَلُ عند أبي 
جين ناي 20 اليا لجزلا اراي الللرير لجل الس الكت 
ويَنْبّغي أنْ يَنْبْتَ نَسَبَه منهما جميعًا. 

ولوقال المَلتَقِطٌ: هو ابني من رَوْجَتي هذه فصَدَّفَنهِ فهو ابنُهما خُرَةَ كانت الزوجة أو أمة 
غيرَ أنّها إِنْْ كانت خرَةٌ كان الابنٌ الات ل ا 
أبي يوسفٌ وعند محمَّدٍ يكونُ خرٌ 

وجه قولٍ محمد: أنّ نَسَبّهِ وإِنّ ثُ نَبَتَ من الأمة لَكِنْ في جعْلِه تَبّعا لها : في الرّقٌ مَضْرَةٌ 
بالصّبيٌ وفي جَعْلِه خرًا متَْعة ١‏ لداااتنيا نما تققد و لخ سينا قينا بق اردق نانع 
نَسَبَ لَقيطٍ تَبَتَ ”*) نَسَبْه منه لَكنْ لا يتْبَعُه (فيما يَضُره وهو ديه) 7" لما قَلّنا كذا هذا . 
وجه قولٍ أبي يوسف أ أن الأصلّ أن الودَيثَْْ الم في الرْق والحرَيَة ذكان من ضرورة 
وف النقي سنها أن يكون اد وَإِنْ كان يَضُرُه فهو ضرًرٌ يَلْحَقُهِ ضرورة غيره فلا 
شد ولو عه إفززا: أنه انلها وه ةد أمةٌ ذَكَرَ في الأصلٍ أنها لا نُصَدَّقُ على ذلك 
حتى تُقيمَ البَيّنةَ أنّها ولَدَنّه . 


. و فى المخطوط 577 (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
9و6 في المخطوط : «الاختلاف) . 62 في المخطوط : ايشت)‎ [ 
. (ه) ة في المخطوط : في دينه)‎ 


رهنكه 


وَإِنّ أقامَث امرأة واحدةً على الولادةٍ قُبِلَتْ [4/ لاب] إذا كانت خُرَةٌ عَدْلةَ أطْلَّدَ 
الجواب في الأصلٍ ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كان لها رَرْحٌ أم لا منهم مَنْ حَمَّلٌ هذا الجوابَ 
على ما إذا كان لها زَوْج ؛ لاله إذا كان لها رَوْجّ كان في تَصْحيح دَعْوَتها حَمْلُ *"" الَسَبٍ 
ا ا ا ين 
التَحُميلٍ فيَصِح من غير بَين 

مهم نح جات الكناب وأجرى روي الأصل على اها ورف بين الجل 
وَالمَرْأَةٍ فقال يَنْبَتُ نَسَبّه من الرّجلٍ بنفس الدَغْوةٍ ولا يَقْبْثُ تَسَبّه منها إلا ببيّنة] ”" . 

ووجه الفرْقٍ أنَ النَسَبَ في جانِب الرّجالٍ يَثْ يَنْبْتَ بالفراش وفي جاب النّساءِ يَنْبْتُ 
بالولادةٍ ولا تَنْبَتٌ تُ الولادة إلا بِدَليلٍ و وأذْنى لدلائل عليها شهادة القابلةٍ ولو ادَّعَنّْهِ امرأتانٍ 

قفر اكودااعيه ريجهت ركنا ذا قن حمق عدر وعيريي 010 لكا رش ال دين 
المَرأَتيْنِ 

وجه قولهما أنَ النَسَبَ في جانب النساءِ يَْبْتْ بالولادة وولادةٌ ولَّدِ واحدٍ من امرأتَيْن لا 
يُتَصَوّرُ فلا يُتَصَوْرُ ثُبوثٌ النَسَبٍ منهما بخلاف الرّجال؛ لأنَّ النَسَبَ في جانبهم يَنْْتُ 
بالفراش 

الرع ا ب ل ل ال الا انه 
قالا إن الحُكُمَ في جازِيهن مُتَعَلْقٌ بالولادةٍ فََمْ لَكَنْ في موضع أمكَنَ وهنا لا يكن فتَعَلَّ 
بالخرؤولد اأثيا جدية سي ب ا ا 
من الكل عندّه © وعندهما يَنْبْث من الرّجل لا غيرٌ ولو ادّعاه رجلانٍ وامرأتانٍ كُلُ 
رجلي ”” يَدّعي أنه ابه من ههه المأ والمَرْةُ صَدَكْهِ فهو ابن الرَجلين والمَرْائيْن عند أبي 
حنيفة وعندهما ابن الرّجلين لا غير . 

وأما ظهورُ السب بالبَيٍ فتقول وبالله الَف اليه يَظهَرُ بها النسَبُ مَرةٌويتَاكَُ ظْهِورُه 
اخرى كل لكونيجر: لرندون الشاعي رذا لم يعمل الود بِالدّعُوةٍ أصلاً لا بنفسها 


. في المخطوط : «تحمل». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد) . ظ‎ )*( 
. في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . (5) في المخطوط : «واحد؛‎ )4( 


(سإبإب-بإإبسبيحيح باقع الصتقع ج41 
ولا بقّرينة المَصْديقٍ بأنْ كان فيه حَمْل النَسَبٍ على الغيرٍ ونحوٌ ذلك يَظْهَوُ بابي وكذاما 
احتَمَلَ الظهور بالدّْوة لَكِنْ بين اديت إذا انعَدمَ ادي وول 97 ايعا الوك 
نسب يحتمل الظهورٌ بنفس ادهو ياد هودُء الي كما إذالْعَى اللّقيط جل - 
التلتقط ا يزه ونيق تستنافن التذعي تو الأ عافوجل اشزواقاء الكنة لضن لهك الأن. 
النَسَبٌ وإِنْ ظهَرَ بنفس الدَّعْوةٍ لَكِنه غيرٌ مُوّكّدِ فاحبّمَلَ البطلانَ بِالبَيّنة . 

ركلوا ريه واتقات إن امديوا ره ناير راي ليا فلن وإذا 
تَعارَضْتٍ البَيتانٍ في النْسَبٍ فالأصل فيه ما ذَكرنا في تَعارْضٍ البَيَيْنِ على الك أن نه إِنْ 
أمك تَرْجبحُ إحداهما على الأخرى يُثْمَلُ بالرّاجح وإن تَعَذَر الَزجيخ يُعْمَلُ بهما إلا أن 
هناك إذا تَعَذَّرَ لتَرْجِيحٌ يُعْمَلُ بحل واحدةٍ ”2 منهما من وجه بقدر الإمكانٍ وهنا يُحْمَلُ بكُل 
واحدةٍ ”" منهما من كُل وجو ويَثْبّتُ النَسَبُ من كُلْ واحدٍ من المُدَّعِيَْنِ لإمكانٍ (إِنْباتٍ 
اشير لو واسق) '؟) من ادن على الكما نابعال كو الخربء لوحن مجلر كا اناي 
على الكمالٍ في زَمانٍ واحلي. 2 

[إذا عَرَهُنا هذا فَتَقولُ] 7 : جَمْلة جُمْلةٌ الكلام فيه أنَّ تعاض يتين إِما أن يكونٌ بين الخارج 
وبين ذي اليد وإمًا أن يكونَ بين الخارِجَيْن وبين ذي | يد إن كان بين الخارج وآبين] © 
ذي البَدِ فبَيّة ذي البَدِ أولى ؛ [لأتهنما استويا فى الْبَيْنةٍ نوك صاحت اليل باليووإن كان 

بين الخَارِجَيْنٍ وبين ذي اليي] ”" فإنْ أمكَنَ تَرْجبحٌ أحددهما بوجو من الوّجوه من الإسلام 
وار والعلامق وال وق راشي وغير ذلك من أسْبابٍ الَْجيح يُْمَلُ بالرّاجح وإنٍ 
افونا لك عو اك ييتُ السب منهما وعلى هذا إذا ادَعَى أحدّهما أن اللّقيط ابنه وادعَى 


2 


5 لض لذي اذّعَى أنّه ابئّه ؛ لأنّه يدعي الحرّيّة والآخة يدعي ادق 


الحرّيّة أقوَّ 
وكذلك لو أقامَ أحدهما البَيّنةَ أنّه ابه من هذه الحُرَةٍ وأقام الآحَرُ البَيْنهَ أنه ابئّه من هذه 
الأمة فيو اب الخكاؤالخة: لما فلن 
)١(‏ في المخطوط : «يظهر». . (؟) في المخطوط : «واحد». 
(©) في المخطوط : «واحدا . (4) في المخطوط : «ثبوت نسب واحد». 
(4) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . ظ 


(0) ليست في المخطوط . 


ولو أقاء كن واحتوستهيما البثنة اتذاارثة.من افراة دوه فهو ابن الرّجِلينٍ وابن المَرْأْتَيْنِ 
على قياس قولٍ أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما ابن الرّجلين لاغيرَ (لِما مَء) 7" . 

ولو ادّعاه رجلانٍ ووٌَقَبَتْ بَيّنهُ كل واحدٍ منهما فإنٍ اسَوّى الوقْتانٍ نَبَتَ التَسَتُ منهما 
لاستواء البَيتَيْن ولو كان وقتٌ إحداهما أسْبَّقَ يُحَكمُ م سِنّ الصَّبيٌ فِيُعْمَلُ عليه ؛ ؛ لأنّه حَكمُ 
عَذْلِ فإنْ أشكل سِنّْه فعلى قياس قولٍ أبي حنيفة يُقُضَى لأسْبقهما وقنًا وعندّهما يُقُضَى 
58 | 

وجه قولهما أنّه إذا أشكل السّنٌّ [4/ 8] سَقَط اعتبارٌ القاريخ أصلاً كأئهما سَكَما عنه 
ولأبي حنيفة رحمه الله أنه إذا أشكلَ السنُ لم يَصْلّحْ حَكُمًا فبقيّ الحُكْمٌ للتاريخ فيُرَجَحُ 
الأسْبقٌ ولو اذعى وغل أن اللّقيطٌ ابنّه وأقامَ البَيّنةَ وادَّعَتٍ المَرْأةٌ (" أنه ابنّها وأقامّتٍ البَينة 
فهو بينهما لِعَدّم التثنافي بين 7" ثُبُوتٍ نَسَبه منهما كما إذا ادّعاه رجلانٍ بل أولى . 

وعلى هذا غْلامٌ قد احبَلَمَ اذَّعَى على على رجل وامرأق "* أنّه ابتهما وأقامٌ البَيّنةَ وادّعَى 
رجل آخَرُ وامرأئه آنّ العّلامَ بهم وأقاما البَينة ْبَتَ نَسَبُ العُلامٍ من الأب والأم الذي 
ادّعاه العّلامُ أنه ابنُهما ويَبْطلٌ النَسَبُ الذي أنْكرّه الغُلام ؛ لانْ البيتئيّن تَعارَضْتا وتَرَجحَتْ 
َي اهلام بيه ذهو في د نيه كالخارجين إذ قاما الب ولأحيهما يد كان صاحك 
البَّدِ أولى كذا هنا © . 

وكذلك لو كان العّلامُ نَصْر انيّا فأقامَ بَيّنةَ من المسلمينَ على رجل نَصْرانيٌ وامرأقٍ 
نَصْرانيّةٍ وادّعاه مسلمٌ ومسلمة فبَينة بين العلا أولى ولا تَترَجحُ َه المُدّعي المسلم ؛ ؛ لأنّه لا 
يَدّ له ون كان مسلمًا وإِنْ كان بَبنةُ الغلا (من التصارّى) ”© يُقْضَى . بالعلام للمسلم 
وَالْمْسَلمَة ؛ لأنَ شهادة الكافِرٍ على المسلم غير مقبولةٍ فالتَحَقّتْ بالعَدّم فبقي مُجَرَهُ لدعو 
فلا تَعارض البَيّنة ويُجْبَرُ العُلامُ على الإسلام . 

غلا فى كد إسار الك سا )دان ار وَلَدَنْه أنه هذه في مِلْكه وأقام البَينَةَ على 


. فى المخطوط : «وقد مرت المسألة»‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «امرأة» . () في المخطوط : «في». 
(4) فى المخطوط : «امرأته» . (5) في المخطوط : «هذا؛. 
(7) في المخطوط : «نصراني». 


0ك 


لك وى خارج أن الام اكه وذ المة في بلكه وأقام الي إن كان لغلا صَغيرًا لا 
يتكلم يه ب ا فيُرَجَحْ صاحبٌ اليد باليّدِ كما في التُكاح 
ون كان كبيرًا يتكلم نقال أنا ابن الآخَرٍ يُقُضَّى بالأمة والعٌلام للخارج؛ لأنّ العُلامَ إذا كان 
كبا يََكَذَمُ في يَدِنفيه فالبينةُ التي بَذّعيها اللا أولى . 

وكذلك لو كان العُلامٌ ولَدَ حُرَةٍ وهما في يد رجلٍ فأقامَ صاحبٌ اليد البيّنةَ على أنه وُلِدَ 
على فراشه والشُلامُ يَتكَلَمْ يدعي ذلك وأقامَ الخارجٌ اليد على يلكه 7" يُقْضَى ل المأ 
وبالولّدٍ لذي هما في يدِه لِما قُلْنا وإنْ كان الذي في يَدِه من أهلي الذمَةٍ والمَرأة ْمَيْةٌ وأقا 


شهودًا مسلمين يُقْضَى بالمَرْأةٍ والولَدِ لذي هما في يَدِه؛ لا ا كم كه 


ولو أقامٌ الخارح الي على أنه تزوّجّها في وقتٍ كذا وأقامَ الذي في يَدِه البَيّنةَ على وقتٍ 
دوا نسي للخارج ' لأنّه إذا نْبَتَ سَبْقُ أحدٍ النّكاحَيْنٍ كان المُتَأخرُ منهما فاسدًا فالبَينة 
القائمةٌ على التُكاح الضّحيح أقوّى فكانت أولى وعلى هذا عغُلامٌ قد احتَلّمَ اذَّعَى أنّه ابن 
فُلانٍ (ولَدَنْه أنه ُلانةٌ على فِراشِه) *" وذلك الرّجلٌ يقولٌ: هو عبدي ولّد [من] ”" أمَتي 
التي رَوَّجْتها عبدي فُلانّا فوَلَدَتُْ هذا العّلامَ منه والعبدٌ حَيٌ يَدّعى ذلك فهو ابن العبدٍ؛ لأنّه 
تَعارّضٌ الفِراشانٍ فراش النّكاح وفراش المِلْكِ وفِراشش التّكاح أقوّى؛ لأنّه لا يَنْتَفي إلا 
باللعان وفراءن المِلْكِ يتفي بمُجَرّدٍ التفّى فكان فراش التكاح أقوّى فكان أولى . 

لواحي كاد ااي اعرد بعد اموا العبد بذلك وقامَتٌ عليه البَينَةُ وَادَّعَى 
المولى الدائئه فهو ابن العيد لها فلنا ويتكق تَقُّ؛ لأنه اذَّعَى نَسَبّه والإقرارٌ بالنَسَبٍ يَتَضْمَنُ ‏ 
الإقرارٌ بِالحُرَيّةِ فإنْ لم يُعْمَلْ في النَسَبِ يُعْمَلَ في الحُرَيّةِ وكذلك لو مات الرّجِل و نلا 
انام انمد لجار للحي فين اتسورانا لاحر اليه للضي وراد 1 رد 
اوت لبود لاوا باو العو ا 
النكاح وأنّه أقوّى فإِنْ كان العبد مَينَا نَبَتَ “*' نَسَبُ العلام من الخرٌ ووَّرتٌ منه؟ لأنَ بينة 


. فى المخطوط : «مثله»‎ )١( 
. (؟) فى المخطوط : «ولد على فراشه من أمته فلانة)‎ 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يثبت»‎ )9( 


الغُلام خَلَثْ عن المُعارضٍ لانهدام الدَّعْوةِ ''' من العبدٍ فيجبٌ العمل بها واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 


فصل [في صفة النسب الثابت] 
َأمَا صف النسَب الثَايتٍ فالنسَبُ في جاب النْساء إذا نبت يَْرَمْ حتى لا يحتملٌ الدني 
أصلٌ ؛ ؛ لأنه في جانِبهنّ يَنْبّتُ بالولادةٍ ولا 000 مَوَدٌ لها . 
الال ار يول اجر بز لابوا 
ا د : فنوعان [أيضا] ار نوع) يَنْتَمَي باه لع الى من عبر عار ونوع لا 
نتفي بنفس التَفّي بل بواسطة اللّعَانٍ . ظ 
ا 5-8 نتفي بنفس التي فهو نَسَبُ ولد أ م الولّدِ؛ لأنّ فراش أ أمّ الولّدٍ ضَعيف ؛ لأنَه 
غير لازم حتى احكَمَلَ [4/ ب] التقْلَ إلى غيره بالتّويج فاحتَمَلَ الانيفاء بنفس التفي من 
غير الحاجة إلى اللا | 
كو لجان حون مسلعين ماقام بان غير مدن في القذف على ماتكرنا فى 
اد اللو ا ل اع ا 
بنفس التف ما لم يَنْضَمَ إليه اللُعانُ ولهذا إذا كان العُلوقٌ بيكاح فاسدٍ أو شُبْهة يكاح لا 
110 َسَبُ الولدٍ بالتي ؛ لأنْ الانيفاء بواسطة اللّعانٍ ولا لِعانَ في التّكاح الفاسدٍ لانهذام 


الج جيّةٍ حَقيقة (لِما عُلِمَ) في كتاب اللَّعانٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأمًا الذي) لا يحتمل الَفْىَ فهو نَسَبُ ولد رَوْجَةٍ لايجري بينهما اللّعَانُ فإذا كان 
الروْجَانٍ مِمَّنْ لا لِعان بينهما لا يَنْتَفَُى ي نسب الولَدٍ بالثَفي وكذا النَسَبُ بعد الإقرار به لا 
يحتمل التْفْيّ ؛ ؛ لأنْ التي يكونُ إنكارًا بعد الإقرارٍ فلا يُسْمعُْ إلا أنَ الإقرار [به] ”" نو عانٍ 


نص ودَلالةٌ لما ذَّكّرنا في كتاب اللَعانٍ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الدعوى». )١(‏ في المخطوط : «لأنه لا؛. 
(9) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «الطلاق». 
(4) فى المخطوط : «على ما عرف». (0) زيادة من المخطوط . 


ملكة 


فحل [في حكم تعارض الدعوتين] 

وَأمَا حُكُمُ تَعارُْض الدَّعْوَتَيْن لا غيرُ أمَا حُكمُّه في النَسَبٍ فقد مَرَّ ذِكْرُه ف في أثناء مُسائلٍ 
النَسَب وأمًا حُكمُه في المِلْكِ فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

(أحدهما) في كم تَعارْضٍِ الدَّعْوَتَيْنِ في أصل المِلْكِ (والئاني) في (قدرٍ 
اليلكف) 2 

انا الأول: فسَبيل تَعارُْض الدَعْوَتَيْنِ في (أصلي الِلّكِ) '' ما هو سَبيل تَعارْضٍ ان 
فية من طَلَّبٍ التّْجيح والعمل بالرّاجح عند الإمكانٍ.وعند تَعَدرِالعملٍ بهما بقدرٍ الإمكان 
تَضْحيحًا لِلدَّءْ عْوَيَيْنِ (" بالقدرٍ المُمْكِن . 

وبِيانُ ذلك في مَسائلَ رجلان اذَّعَيا دابّة أحذهما راكبها ”* والآ حَرُ مُتَعَلّقُ بيجايها فهي 
لِلرَاكِبٍ لأنّه مُسْتَعْمِلُ لِلدَابَةٍ فكانت في يده (وكذلك) إذا كان لأحدهما عليه حَمْل وللآخَرٍ 
عليه كورٌ مُعَلّنُ أو مِخْلاةٌ مُعَلْقَةٌ فصاحبٌُ الحمْل أولى لما قُلْنا ولو كانا جميعًا راكبَيْنِ لَكِنْ 
أحدّهما في السَّرْجٍ والآحَرَ رَدِيمُه فهي لهما في ظاهر الرٌوايةٍ 

(ورويّ) عن أبي يوسف رحمه الله أنّها يراكب ”" السَّرْج (لِقوَةٍيَدِه) ""' . 

(وجه) ظاهر الروايةٍ أنهما ”" جميعًا | تزاف اقل نم3 فكانت الدَابَةٌ في 
أيديهما فكانت لهما ولو كانا جميعًا راكِبَين : في السَّرْجٍ فهي لهما إجماعا لاستوائهما في 
الاستعمال. 

ولو اذدَّعَيا عبدًا صَغيرًا لا يُعَبّرُ عن نفسِه وهو في أيديهما فهو بينهما؛ لأنّه إذا كان لا 
يُعَبّرُ عن نفسه كان بمنزلةٍ العُروضٍ والبّهائم فتَبْقَى اليد عليه آلا نَرَى أنه لو اذْعَى صَبِيا 
صَغيرًا مجهول النَسَبٍ في يَلِه أنّه عبده ثم كبر الصَبِيُ فادعَى الحُرَيةَ فالقولٌ قول صاحب 
اليد ولا نُسْمَعُ دَعْوَى الحُرَيّةٍ إلا بين بَينةٍ لأنّه كان في يَدِهِ وقتّ الدَّعُوةٍ فلا تَرَول يده عنه إلا 


بدليل. 

)١(‏ في المخطوط : ١قدره؟. )١(‏ في المخطوط : «الأصل». 

(*) في المخطوط : «للدعوى». (4) في المخطوط : «راكب؟. 

(5) فى المخطوط : «للراكب في». (7) في المخطوط : «لأن استغماله أقوى؟ . 


(0) في المخطوط : «أن الراكبين؟ . 


م كتاب الدعوى  _‏ > (44 

(ويمئله) لو ادَعَى عُلامًا كبيرًا أنّه عبدٌه وقال العّلامُ نا * حُرٌ فالقول قولٌ العُلام ؛ ؛ لأنّه 
اذّعاه في حالٍ هو في يد نفسِه فكان القول قوله ولو ادَّعَيا عبدًا كبيرًا فقال العبدُ أنا عبدٌ 
لأحدهما فهو بينهما ولا يُصَدَّقُ العبدٌ في ذلك وكذا إذا كان العبدٌ في يَّدِ رجال فآمَرَ أنه 
جل آخَرَ فالقولٌ قولٌ صاحب اليد ولا مُصَدّقُ العبدُ في إقراره أنه لِغيره؛ ؛ لأنّ إقراره 
بالرّقُ إقرادٌ بسُقوطٍ يده عن نفسه فكان في يد صاحب اليد فلا يُسْمَُ قوله أنه ِغيرِه؛ لأنَ 
العبدَ لا قول له . 

ولو قال كنت عبد قُلانٍ فأعتَقّني وأنا حُرٌ فكذلك عند أبي حنيفةٌ ومحمّدٍ رحمهما الله 
ظ ورُوِيَ عن أبي يوسف أن القولٌ قول العبدٍ ويُحَكُمُ بحُرَييه ؛ لآنّ العبد مُتَمَسَّكُ '" بالأصلٍ 
إذ الحرّيّةٌ أصل في بَني آدَمَ فكان الظاهِرٌ شاهدًا له . 

فالضَحيحٌ جوابٌ ظاهر الرٌواية؛ لأنه لما أثَر أنه كان عبدًا فقد أثَرٌ روا كم الأصلٍ 
بوت العارض وهو ارق [منه] ”“ فصار الرّقُّ فيه هو الأصلّ فكان الظَاه”ْ شاهدًا 


0 
وَلْو اذعياثوكا واخدهها لاهو ال : ْمَعَن َيِه فالس أولى ؛ لأنه مُسْتَعْمِل 


ب 


(ولوادٌّعبا) نساطا وأاحدهها حال عليه والا: رمعل به فهو بينهما ولا يكون 
الجالِسٌ ”*' بجُلوسه والنّوْمُ عليه أولى لاستوائهما في (اليَدِ عليه) * . 

(ولواذَّعَيا) دارًا وأحدُهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسَاكِن (وكذلك) لو كان أحدهما أحُدَتَ 
فيها شيئًا من بناءِ أو حَمُرِ فهي ليصاحب البناء الجر لأن مكتن الذار وإحداث البناء 
والسذرتضات في الذار نكاننت 1111| فى موه ول رلته يكن فى 2 مت ذلك رلدة 
أحدّهما داخِل فيها والآحَرُ خارِجٌ منها فهي بينهما . 

(وكذا) إذا كانا جميعًا فيها؛ لأنّ الِيَدَ على العٌقارٍ لا تَنْبْتُ بالكُوْنٍ فيه وإِنّْما تَنْبْتُ 
بِالتَصَرُفٍ فيه [ولو وُجِدَ] عاج ود اس دوسي 
)١(‏ فى المخطوط : «يتمسك» . (0) ليست في المخطوط . 


(*) في المخطوط : اللمولى» . (:) في المخطوط : «للجالس». 
(5) في المخطوط : «اليدين على البساط؛ . () ليست في المخطوط . 


لصاحب و70 الذارة لآن القركا روزن كانءقن بو الخقاط صورة كيوك ند يَدِ صاحب الدَّارٍ 

لكان الختاط ومائي توه فى دار ولد رقي يودافا فيا 1 كرد فى ارود ظ 

[أيضًا] ”" (حَمّال) خَرَجَ من دار رجل وعلى عاتقِه مَتاعٌ فإنُ كان ذلك الحايلٌ يُعْرَُ 
ببيع ذلك وحَملِه فهو له الأ لظام ساد الدر| ناكا 1خ زف [بذلك ]7" "اهو لماع 
الدار؛ لأنّ الظاهرٌ شاهد له . 

(وكذللك) خمال عله ا 00 وهو في دار بَرَازٍ اخبّلها في الكارّةٍ فإِنْ كانت الكارَّةٌ مِما 
يُحْمَل فيها فالقول قول الحمّالٍ؛ لأنّ الظَاهِرَ شاهدٌ له ون كانت مما لا ْمَل فيها فالقول 
قولٌ صاحب الدَارٍ؛ لأنَ الظاهرَ شاهدٌ له © . 

رجلان اصطادا طا؛ ئرًا في دار رجلي فاخمّلفا فيه فإنٍ افا على أنه على أصل الإباحة لم 
لز ل عليه نط قرو للا نه را ظلاةة من الهّواء أو من الشّجر أو الحائطٍ ١‏ أنه الخد 
دونَ صاحب الذَارٍ إذ الصَّيْدُ (لا يَصِيرُ) ”'' مَأَخوذًا بِكُوْنِه على حائطٍ أو شَجَرةٍ وقد 
قال كه : «الصَّيِدُ لِمَئْ أخذه» ”*' وإِنٍ اختلّفا فقال صاحبٌُ الدَارٍ اضْطْدْته قبلّك أو ورئته 
وأنْكرَ الصَّائدٌ فإنّه يُنْظَرُ إِنْ أخذه من الهّواءِ فهو له؛ لأنّه الآَخِذٌ إِذْ لا يَدَ لأحدٍ على الهّواء 
وإنْ أخذه من جداره أو شجَرِه فهو لِصاحب الدَارٍ ؛ لأنَ الجدارَ والشّجرَ في يَدِهِ وكذلك إِنٍ 
اعقلفافق أخلء من المواة اومن الجدان فالقؤل فول مناحت الا لأن الأقل اناما فى 
ذاو إتسان يكتون فى يذه مكذا روي عن اب سوست مسالة بلطو ١‏ على هذه 
ا 01 

[ولو اذَّعَيا وأحدّهما ساكِنٌ فيها فهي لِلسَاكِن فيها وكذا لو كان أَحدّتٌ فيها شيئًا من بناء 
أو حَمْرٍ فهي لصاحب البناءٍ والحمّر ؛ لأنَ سُكنَى الدَارٍ وإحداتٌ البناء والحفّرٍ تَصَرُفٌَ في 
الاو كاك في تذه ولو لم 35 فى بدن ذللنا وك اهما كا <ل نهار لد حار 


. في المخطوط : «قول صاحب». () في المخطوط : «في الدار؟»‎ )١( 

() زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 

(4) الكارة: ما يحمل على الظهر من الثياب وتكوير المتاع. انظر: مختار الصحاح .)517/١(‏ 
() فى المخطوط : «لصاحب الدار» . (0) فى المخطوط : «لا يعتبر . 


69 قال الحافظط ابن حجر فى الدراية (؟/5ه؟) حنيك: «الصيد لمن أخذه؛ لم أجد له أصلا . 
(9) فى المخطوط : «الصيد) . )١(‏ في المخطوط : «التفاصيل». 


0001 
منها فهي بينهما وكذا لو كانا جميعًا فيها؛ لأنّ اليَدَ على العَقارٍ لا تَنْيْتُ بِالكَوْنِ فيها وإنّما 
تيت بَالتْضرا لك فيها ولم : ا 

ولو اذَّعَيا حائطا بين دارَيْن ولأحيهما عليه جُذْوعٌ فهو له؛ لأنّه مُسْتَعْمَلُ للحائطٍ ولو 
كان لِكَلَ واحدٍ منهما [عليه] ”" جُذوعٌ فإنُ كانت ثلاثةً أو أكثرَ فهي بينهما نصفانٍ سّواءٌ 
اسبَوّثُ ججذوعٌ كل واحدٍ منهما أو كانت لأحدهما أكثرَ بعدّ أنْ كان لِكَلّ واحلٍ منهما ثلاث 
جُذوع ؛ لأنهما اسئَوّيا في استِعْمالٍ الحائطٍ [بالجذوع] "'" فاستؤيا فى توك الت غليه:: 

[ولو أراد صاحبٌ البَيْتِ أنْ يَتَبَرَعَ على الآخَرٍ بما زاد على الثَّلائةِ ليس له ذلك لَكِنْ يُقال 
ظ ل 
الرّيادةٌ ولا التَرْع] ”*' ولو كان لأحدهما [عليه] ”*' ثلاثة جذوعٍ وللآخَرٍ جِدْعٌ أو 
جِذْعانٍ فالقياسٌ أنْ يكونّ الحائطً بينهما نصفَّيْنِ وفي الاستحسانٍ تكون لصاحب الثلاثة . 
وجه القياس: أن زيادة الاستعمالٍ بكثرة الجذوع كاده من جنس الحجة والريادة فر 
جنس الحججةٍ لا يَقَعُ بها التَرْجِيحُ . 1 

ألا ” رَى أنه لو كان لأحيهما ثلاث وللآر أربَعةٌ كان النحائطً بينهما نصفَيْنٍ وإ كان 
تيال أخدهها أكنة ذل أن الخقتد أضر الامعفيال لا قد زدوقة انموي قتف 

ووجه الاستحسان أن يقال د نَعَمْ كن أصل الاستَعْمالٍ لا يَحْصٌل بما دون القلاثة؛ لأنْ 
الجدارَ لا يُبئى له عادةً وإِنّما يُبتى لأكثرَ من ذلك إلا أن الأكثرَ مِمّا لا نهاية له والقّلاثة 0" 
الجمْع الصَّحيح فيد د به فكان ما ورا موضع الجُمذوع '"' يصاحبٍ لديو ّْ 
0 رةه الواحدٍ فكذلك على روايةٍ كتاب الإقرارٍ نما لصاحب القليلٍ سق 
وضع الجدُع لا أصل المِلْكِ وعلى رواية كتاب الدَعْرَّى له موضِعٌ الجذع من الحائطٍ وما 


وراءه لصاحب الكثير . 
و(وجه) هزه الرّوايةِ أنّ صاحب القليل مُسْتَعْمِلَ ذلك القدرٍ حَقيقةً فكان ذلك القدرٌ 
000 
10 لسعان المقط رط (؟) زيادة من المخطوط . 
(") زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 
(4) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «أجذعة». 


(0) في المخطوط : «الجذع الواحد؟ . 


وجه رواية القوار:ما م أن الاسيثمال لا يَحْصُلُ جد والجِدذّْعَيْن ؛ لأنّ الحائطٌ لا 
يُبتى له عادةٌ فلم يكن شي من الحائطٍ في يد فكان كُله في ود صاحب اكير إلا أله ليس 
له (دَفْعٌ الججذوع) "' وإنْ كان (موضِعٌ الجذع) ”'' مملوكًا له ِجوازٍ أنْ يكونَ أصل 
الحائطٍ مملوكًا لإنسانٍ ولآخَرَ عليه حَّ الوضع بخلافي ما لو أقام اليد أنَ الحائط له؛ لأنّ 
له أنْ يَدْقَمَ ؛ لأنّ البَيّنةَ حَجَةٌ مُطْلَّقَةٌ فإذا أقامها َبَيّنَ أن الوضعَ من الأصل كان بغيرٍ حَقَّ 
[فله] "" ولاية المع وليس له ذلك حال عَدَم الي ؛ لأنا إنما جَعَلّنا الحائط له لظاهر اليد 
والظا ريصح لتر ل لِلْيٍ فهو الفرْق. 

ولو كان الحائط مُتّصِلاً [4/ ١ب]‏ ببناء إحدى الذَارَيْن انُصال التزاقي وارتِباطٍ فهر (*) 
يصاحب الاتّصال؛ لأنّه كَالمُتَعَلُق به ولو كان لسري انُصال التزاقٍ وللآخر ججذوع 
فصاحبٌ الججذوع أولى؛ لاه مُسْتَمِْلٌ للحائط ولا استِعْمالَ من صاحب الانّصالٍ ولو كان 
لأحدهما تَصال [التزائي وارتياطٍ وللآر انال بي فصاحب التبيع أولى ؛ لأنّ اتصال 
لمَرْبِيع أقوّى من انصالٍ الاليزاق ولو كان لأحدهما انّصال] ”* تَرْبِيعِ وللآخَرٍ جذُوع 
فالحائط يصاحب التَرْبِيعِ ولِصاحب الججَذوعٍ حَّ وضع الجذْوع لَكِنَ الكَلامَ ني صورة 
التَرْبِيع فتقول دك المشاوي وجي الله أن التوْبِيم هو أن يكون أنضات ألبآن البحاييل 0©) 
مُداخلة حائط إحدى الدَارَيْنِ يُبنَى كذلك كالأرَّجٍ ”"' والطاقاتٍ فكان بمعنى النّتاج فكان 
صاحبُ الاتّصالٍ أولى . 

وذَكَرَ الكَرْخيُ رحمه الله أن تفسير الَربِعٍ أنْ يكونّ طرف هذا الحائط المُذَعَى مداخلينٌ 

حائط إحدى الدَارَ يْنَ وهذا التَفْسِيرُ مَُقولٌ عن أبي يوسف رحمه الله فِيَصِيدُ 7 الحاصِل 
أن المداخلة اكات هه جانِبي الحائطٍ كان صاحبٌ الاتّصالٍ أولى بلا خلافي وإِنْ كانت 
من جانِب واحدٍ فعلى قولٍ الطّحاويٌ رحمه الله صاحبٌ الانَّصالٍ أولى وعلى قولٍ 
الكوْخيٌ رحمه الله صاحبٌ الجذوع أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «أن يدفع الجذع» . )١(‏ في المخطوط : «موضعه». 
(9) زيادة يفن المنخطوط. - (؛) في المخطوط : «فهي». 
(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «المدعى» . 


(0) الأزج : بيت يبنى طولاء انظر: اللسان .)7١8/7(‏ 
(4) في المخطوط : «فصار». 


ة عيمس لمللبججه 
وجه قولٍ الطّحاويٌ (ما ذَّكَرْنا) ”' أنّ ذلك بمعنى التّتاج حيث حَدَتٌَ من بنائه كذلك 
فكان ”"* هو أولئ: 

وجه قول الكَرْخيٌ أن المُداحَلَةَ من الجانِبَيْن توجبٌ الاتّحادَ وجَعْلَ الكل بناء واحدًا 
سقط *” حم الاستغمال يضرورة الانّحادٍ فِلّكُ البعض يوجبٌ ملك الكل ضرورة إلة 
أنّه لا يُجْبَرُ على الرَّفْع “كيز شوك عل سواله ؛ لأن ذلك ليس من ضرورات مِلْكِ الأصلٍ 
بل يحتملٌ الانيصالَ عنه في الجمْلة ألا رَى أن سفت الذي هو بين بَيْتِ لعلو وبين بئٍْ 
السَّفْلٍِ هو مِلْك صاحب السَّفْلٍ ولصاحب العّلرٌ عليه حَقُ القّرارٍ حتى لو أرادٌ صاحبٌ 
السَفل د ذم التكقق فق ممتشر عا وهر "عار اذ ركرة الملك لضائعب الاتسنال 
وصاحب الجذوعٍ حَنُّ وضع الجذْعٍ عليه بخلافي ما إذا أقامَ اليه أله [له] ” يُجْبرُ على 
الرفع وقد تَقَدَمَ وجه الفرْقٍ بينهما . 

ثم فرّع الويوس على مارو عدم تتسر التربيع إنه نه إذا اشترى دارًا وليرجل آخر 
دار بجَدْبٍ تلك الدَارٍ وبينهما حائط وأقا الرّجل اليه أنه له فآراد المُشتري أن يرجم على 
البائع بحِصّيِه من القَمَنِ ِنْ كان مُتَصِلا ببناء حائطٍ المُدّعي ليس له أن يرجمَ على البائع ؛ 
لأنّه إذا كان مُتْصِلاٌ ببنائه لم يتن الل يي ل يي 


الرُجوع وإنْ لم يكن مُتْصِلاً بيناء المُذّعي وهو مُتْصِلَ بيناء الدَار المَبيعةٍ فللمُشتري أن 
يرجمَ على البائع بحِصَّةٍ الحائطٍ من الثَّمَنِ؛ ؛ لأنّه إذا كان مُتّصِلاً بحائطٍ الدَارٍ المَبِيعةٍ تَناوَلَ 


البِيع فكان مَبيمًا فيَْيْتُ الدْجوعٌ عند الاستحقاق وإِنْ كان مُتَصِلاً بحائطٍ الذَارٍ المَبِيعَةٍ 
وللآحَرِ عليه جذوع (لا يرجع) وهذا يويد رواية الكرّخيٌ أنّ صاحبٌ الججذوع أولى من 
صاحب ا جانبٍ واحل . 

رواج العامة ا 


)١(‏ في المخطوط : «على ما ذكرنا» . )١(‏ في المخطوط : «فصار». 
(*) في المخطوط : «فيسقط» . (4) في المخطوط: «الدفع». 
(5) في المخطوط : «كذلك هاهنا؛ . )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : «يتناوله؛ . (8) في المخطوط: «فليس له أن يرجع». 


2 > 0 لا عم بدائع الصنائع ج4 سس 


فالحائطً يصاحب السُْرة؛ لاه مُسْعَعْهِلٌ الحائطً بالشثرة فكان في يَدِه ولو لم يَكَنْ عليه 
سُثْرَةٌ ولكنْ لأحدهما عليه مُرادَيْ ”'' [هو القَّصَبُ الموضوعٌ على رَأْس الجدار فهو] © 
بينهما ولا يَسْتَحِقٌ (بالمُرادي والبّوادي) ”" شيئًا؛ لأنّ وضع المُرادي ”© على الحائط 
ليس بأمر مقصودٍ؛ لأنّ الحائط لا يُببَى له فكان مُلْحَمًا بالعَدّم فلا يَتَعَلّنُ به الاستحقاقٌ 
ولو كان وجه الحائط إلى أحدهما وظَهْرُه إلى الآخْر اد الطاقاتِ إلى 
أغرهيا داااشك لعن ورقن لاس عند الى حينة وحفه الله والعائط منهها وضناهي 7 
الحائطً لِمَنْ إليه وجه البناءِ وأنْصافٌ اللَّبِنِ والطاقاتٍ وهذا إذا جُعِلَ الوجه وقتّ البناء 
حيكما يكى فأما إذا جل بعد البنء بالتقش والتطيٍُ لا برة بذلك إجماما 

وغلى هذا الخلافف إذا اذَعَيا بايا مُغْلَعً الاق عي بالط بين انث اقلق إتى اهما فانبات 
لعما هيده '"' وعندهها لمن اليه الغلى ؛ 
ولو كان للباب غَلِقَانٍ من الجانِبَيْنَ فهو لهما إجماعًا وعلى هذا الخلافٍ حُصٌ بين 
داترة السين تنجو الفط ا 00 الله ولا 
الع إلى القع وعدهها الشمن لذن إلبه القت 

وجه قولهما في هزه المّسائلٍ [5/ 87أ] اعتِبارٌ العف والعادة فَإنّ النَاسّ في العاداتٍ 
جْمَلونَ وجة اليناء وأنصاف الأَْنِ والطاقاتٍ والملْيٍ والتِمْطٍ إلى صاحب ** الا 
قزل اع أ نّه بناوّه '' '' فكان في يَدِه . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن هذا دَليل اليَدِ في الماضي لا وق الدّعُوةٍ واليَدُ في الماضي 
لا َدلُ على اليد وقتَ الدّعُوةٍ والحاجةٌ في "٠7‏ إثْباتٍ اليد وقت الدّعْوة ثم في كُلَّ موضع 
نضى لباك لأخيههها لكزق الخد ع فى يذه تع عليه الك لعا جه إذا حلت نان 


. في المخطوط : «هراري». (") ليست فى المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «بالهراري والتواري». (؛) في المخطوط: «الهراري».‎ )7( 
في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد».‎ )5( 

(7) في المخطوط : عند أبي حنيفة» . 

(9) التمظ ها يكل يه الالخصناض . انظر: مختار الصحاح )57١ /١(‏ . 

(6) في المخطوط : «أصحاب». (9) فى المخطوط : «فدلت». 
)٠١(‏ في المخطوط : «بناه» . )١١(‏ في المخطوط : «إلى». 


سس سحت 
حَلْفَ بَرِىَ وإِنْ نكل يُفْضَى عليه بالثكولٍ وعلى هذا إذا اختّلفا في المُرورٍ في دار 
رادها انم دار إلى تللق ادا ورسا حب الذ رواحي الناجرعن الخرور فبوا 
حتى يُقيمَ البَيّنةَ أن له في داره طريقًا ولا يَسْتَحِقٌَ صاحبٌ الباب بالباب شيئًا ؛ لأنْ فنْحَ 
الباب إلى دارٍ غيره قد يكونٌ بِحَق لازم وقد يكونٌ بغيرٍ حَقْ أصلا وقد يكونٌ بِحَقٌ (غيرٍ 
لازم) ”2 وهو الإباحةٌ فلا يَضْلّحُ دَليلاً على حَقٌّ المُرورٍ في الدّارٍ مع الاحتّمال . 

وكذا لوث شَهِدَ الشّهِودُ أن صاحبّ الدّارٍ كان يَمُر فيها لم يَسْتَحِقَّ بهذِه الشَّهادةَ شيئًا ع 
لالس ا وني عن نار حدر زد سل لكان د الور اك لل 
الرَّمانِ الماضي ؛ لأنّ الشَّهادةَ قامَتْ عليه فلا يَنْيْتُ بها الحقّ للحالٍ . 

ولو شّهِدوا أن له فيها طريقًا فِإِن حَدّوا الطريقٌ فسَمّوًا طوله وعَرْضّه قَبِلَثْ شهادَتُهم 
وكذلك إذا لم يَحَدُوه كذا ذكِرٌ في الكتاب . 

ومن أصحابنا رحمهم الله مَنْ حَمَل المسألة على ما إذا شهِدوا على إقرار صاحب الدَارٍ 
بالطريق؛ لأنّ المشهودٌ به مجهول وجّهالةٌ المشهود به تمئعُ صِحَةَ الشّهادةٍ أما جهالةٌ المَمّه 
به فلا تمنَعُ صِحَةَ الإقرارٍ ومنهم مَنْ أجرَّى جوابَ الكتاب على إِطَلاقِهِ ؛ لأنَّ الطَريقٌ طولّه 
لسر و اس عت الات صب لكاب وعاداريي كاك يعد واد عار 
فتُقْبَل وكذلك لو شّهدوا أنَ أباه مات وثَّرَكُ طريقًا في هذه الدّارٍ فهو على ما ذَكَرنا . 
روعي ود ع يعو و ود او يد 
يَمَْعَه عن الْتَسْيِيلٍ حتى عن الكل ان لاقن عنزة الذان فين ارين ل تيدر ماحد 
ا ا 

وذَّكَرَ الفقيه أبو اللَيْثِ رحمه الله أن الميزابٌ إذا كان قَّديمًا فلّه حَقُ التَسِْيلٍ . 

وذَّكرَ محمّدٌ في كتاب الشُّرْبٍ في نَهْرِ في أرض رجلٍ يَسيل فيه الماءٌ فاخيّلّفا في ذلك 
اقول اقول :مانهب الما ءة: لآنه ذا كان تسر لبه لا 1004ل ” مشكولا بالناء كان للق 
مُسْتَمْمَّلاً به فكان في يِه بخلافٍ الميزاب إن موضوعٌ المسألة فيما إذا لم يَكُنْ في 
الميزاب ماءٌ عند الاختلافٍ حتى لو كان فيه ماءٌ كان حُكمُّه حُكم النَهْرٍ واللّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 


. في المخطوط : «لازم»‎ )١( 


2 ا 
ولو شهدوا أنّهم (رأوا الماء يَسيلُ) 290 المان الرسا ور كيار وتيب 90 
النَسييل قد يكونٌ بغيرٍ حَقُ وكذا الشّهادةٌ ما قامَتْ بِحَقٌ كائن على ما مب 

ولو شَّهدوا أن له حَقَا في الدّارٍ من حيث التَّسييل فإِنْ , ينوا أنه لِماءِ المَطر فهو لِماء 
لمر ون ينوا أ مَسيلُ ماء دائي للمُسْلٍ والوْضوءِ فهو كذلك وإ لم بيو َل شهائهم 
أيضًا ويكون القول قولَ صاحب الدَارٍ مع يَمييه أله للمُسْلٍ والوْضوءٍ | و لِماءِ المَطر؛ لأنَّ 
أصل الح تبت بشهادة الشهودٍ وبَقِيّتِ الصّفةٌ مجهولةً يتين ببيانِ صاحب الدَارِ َكِنْ مع 
ليمي وإنْ لم يَكَنْ للمُدّعي ي بينةَ أصلاً يُسْتَحْلَفَ صاحبٌ الدَارٍ على ذلك فإنْ حَلّفَ بَرِىٌ 
إن نكل يُقُضَى التكول كما فى ياص الأمزال: 

وعلى هذا يرج اختلاف الرَّوْجَيْنٍ في مّتاع البَيْتِ ولا بيد لأحلِهما على ما ذَكّرنا في 
كتاب التّكاح واللّه تعالى أعلمُ . 


فصل [في حكم تعارض الدعوتين في قدر الملك] 

وَأمَا حُكمُ تَعارْضِ الدَعْوَنَيْنِ في قدر المِلْكِ (فهو كاختلاني) ”" المُتَبايعَيْنَ في قدرٍ 
اللَمَنِ أو المبيع : فقر ل 

غيملة الكلام فيه: أن المُتَبايِعَيْنِ إذا اختّلفا فلا يخلو إما أنِ اختَلّفا في التَّمَن وإمّا أنٍ 
الفا في المبيع فإنٍ اخملّفا في الكَمَنِ فلا يخلو إمَا أ أن اخمَلّفا في قدر القَمَنِ وإمًا أن اخملفا 
في جنيه وإمًا أنِ اخمَلَفا في وقتّه وهو الأجَلٌ فِإنٍ اخمَلّفا في قدره بأنْ قال البائعُ بغت منك 
هذا العبد بألفئ درهّم وقال المُشتري اشتريّت بألف فهذا لا يخلو إمًا أنْ كانت السَلْعةٌ 
فائمة وإما أن كانت هالكة فإ كانت قائمة [فإًا أن كانت قائمةً] '» على حالها لم [4/ 
"ى/ب] تَتَعيّرْ وإمّا أنْ تَغَيّرَثْ إلى الرَّيادةٍ أو إلى الْقْصانٍ فإن كانت قائمة على حالها لم 
0 تتَغَيّرْ تَحالا وتّرادًا سّواءٌ كان قبل القبض أو بعده أمّا قبل القبض ؛ فلأنَ كل واحدٍ منهما 
ووش مليد مو يبوه لاقب زحي على لمشي ودار 
والمُشتري يدعي على البا: ئع تسليمٌ المّبِيع إليه عند أداءِ الألفٍ وهو يُنْكِرٌ فيَتَحَالْفانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «رأوه يسيل الماء؟ . () في المخطوط: «فنحو اختلاف». 
(©) في المخطوط : «و2. () ليست في المخطوط . 


ةي عتبص سن مجه 
لقوله يِه : «واليَمِينُ على مَنْ غ أنكرً» 0 

وأمًا بعد القبضٍ فكان يَنْبَغي أنْ لا يَحْلِفَ البائعٌ ويكونٌ القول قول المُشتري مع يَميته؛ 
لأنْ المُشتري لا يَدُعي على البائع شيئا لِسَلامةٍ المَِيع له والبائعٌ يدع على المُشتري زيادة 
َمَنِ وهو يُنْكِرٌ فكان القول قوله 7" مع يمن م ري الي 


و 


الجانِبَيْن نص خاصٌ وهو قوله كه : «إذا اختلف المُتَبايعانٍ تَحالفا وترادًا؛ '" ويُبْدأبيَمِينٍ 


المُشتري في ظاهر الرٌواية وهو قولٌ محمَّدٍ وأبي يوسف الآخَرُ وفي قوله الأوَلٍ يُبْدَأ بيَمِين 
البائع ويُقال إِنّه قول أبي حنيفةً رحمه الله . 

والضَّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأنَّ الِيَمِينَ وظيفةٌ المُنْكِرٍ والمُشتري أشَّدُ إنْكارًا من 
البائع ؛ لأنه مُْكرٌ في الحالينٍ جميعًا قبل القبضٍ وبعدّه والبائعٌ بعد القبض ليس بِمُنْكِرٍ ؛ 
لان المُشتري لدعي عليه شيعا فكان شد نكا من وقبل القبغي | إن كان مُنْكِرًا لكِنّ 
المكتوين أسْبَقٌ إنكارًا منه؛ لاله يُطالْبٌُ أوَلاً بتسليم النَمَنِ حتى يَصِيرَ عَْنَا وهو يُنْكِرُ فكان 
أن سْبَنَ إُكارًا من البائع : يمي فإ تكل لزه مرَى البائع ؛ لأنّ الكول بَذْلُ أو إقرار. 
وإِنْ حَلَفَ يَحْلِف البائع ثم إذا تَحالّا هَلْ يَنْمسِحْ مخ الب بنفس التحائّف أو ياج فيه إلى 
فسخ القاضي . 

اختَلف المَشايحٌ رحمهم الله فيه قال بعضهم يَنْفَسِحُ بنفس التَحالْفٍ؛ لأنهما إذا تحالفا 


و 


0 دَذة فتفس: 


م 


الود ا مدا موي وي تجديدٍ العقدل؛ ؛ لأن 
احتمال الفائدةٍ ثابتَ لاحدّمالٍ التَصْديقٍ من أحيهما لصاحبه والعقد المُنْعَقِد قد يَبْقَى لفائدةٍ 

مُحْتَمّلةٍ الؤّجودٍ والعَدَم ؛ أنه انمد بيَّينٍ فلا يول لاحتِمالٍ عَدّم الفائدة على الأصلٍ 
المَعْهِودٍ في القَايتٍ بيقن ؛ لأله لايَزولَ بالاحّمالٍ فلا ينفح إلا بخ القاضي وله أن 
يَمْسَحْ لانعدام الفائدةٍ للحال؛ ولأنّ المُنارّعة لا تَنْدَفِعٌ إلا بنش القاضى» كنوه لبا 


. سبق تخريجه. (5) فى المخطوط : "اقول المنكر؛‎ )١( 
رةه صحيح : أخر جه ابن ماجه؛ كتاب: التجارات » نان : البيعان يختلفان» برقم (145؟) من حديث‎ 


عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 


تَحالَّا صارٌ القَمَنُ مجهو لآ فيتَنارَعَانٍ فلا بُدَّ من قَطع المُنارّعةٍ ولا تَنْقَطِعٌ إلا بالقّضاء © 


بالفسخ . 

داق كانت لالحا واكنة بكدياسن لي ار 1610 ' "كانت تَمَيّرَثْ ثم حلفا فى 
قدر الثّمَنِ فلا يخلو إمًا أنْ تَغْيِرَتْ إلى الرّيادةٍ وإما أنْ تَغْيِّرَتْ إلى التّْفْصانٍ فإِنْ كان التَغْيئ 
إلى الرياة: فرق 7 كانت الرّيادةُ مُتَصِلة مُتَوَلَدةَ من الأصلٍ كالسّمَنِ والجمالٍ مَتَعَتِ 
التحالُتَ عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ رحمهما الله وعند محمد رحمه الله لا تمكعٌ و 
المشترئ العَيْنٌ بثاء على أن هزه الرّيادةٌ : تمْنَع الفسخ عندّهما في عقَودٍ المُعاوّضاتٍ فتمنَعٌ 
ال اتريك لاملا القسل فلايكة لالت رإلاكانت راذا ليه ليد الل 
الأصلٍ كالصّبْعْ في الثَوْبٍ والبناءِ والمّرْسِ في الأرض فكذلك تمنمٌ التَحالْفَ عندّهما 
وعنده لا تمنَعٌ ويَرُدُ المُشتري القيمة [لِمَنْ هما عندّه؛ لأنَ هذا النَوْعَّ من الزيادٍ بمنزلة 
الهّلاك ومّلاك السّلْعةٍ يَمْتَعُ التَحالّف عندّهما وعنده لا يَمْتَعُ ويدُدٌ المُشتري الرّيادة] 49 . 

وإ كانت الرّيادةٌ ُنْقَصِلةً مُتَوَلّدةَ من الأصل كالولّدٍ والأرش والعُفْرٍ فهو على هذا 
الاختلافٍ . 

إن كانت الزيادة كتصيلة ”19 غير مُتَوَلْدةٍ فق الأضل كالموهوب :فى المكيرن) 0 
تمت احالف إجماعا فيتخالقان وية4 المشتري القئن» لَأنّ هذه الزيادة لااتيكم الفسم في 
عُقودٍ المُعاوَضاتٍ فلا تمئعُ التَحالفٌ . 

وكذا هي ليست في معنى هَلاك العَيْنِ فلا : نمع المحالّفَ وإذا تَحالفا يَرُالمُشتري 
المَبِيعَ دونَ الرّيادةٍ وكانت الرّيادةَ له؛ لأنها حَدَنَتْ لَثْ على مِلْكه وتَطيبُ له لِعَدَم تَمَكُنٍ 
الحِنْثِ فيها هذا إذا تََيرَتِ السَلّْعة إلى الرّيادةٍ فأمًا إذا تَيرَثْ إلى النُفْصانٍِ في يَدِ المُشتري 
تَذْكرُ حُكُمّه [في موضعه] ”" إِنْ شاء الله تعالى . 

هذا إذا كانت السٌَلْعةٌ قائمة فأمًا إذا كانت هالكة فلا يَتَحَالمَانِ عند أبي حنيفة وأبي 


)١(‏ في المخطوط : «بقطع القاضي» . (؟) في المخطوط : «فإن». 
(*) في المخطوط : 0 (4) ليست في المخطوط . 


(( في المخطوط : ١ )5( : ١‏ في المخطوط : #والمكسؤب)». 
(0) زيادة من 5 ظ 


2 


م - كتاف اعون > كد 


يوسف رحمهما الله والقول قولّ المُشتري مع يَمِينِه في مقدارٍ التَمَن فإنْ حَلَفَ لَزِمَه [54/ 
87 أ] ما أقَرّ به ون تكل لَزِمّه دَعْوَى صاحبه . 

وعند محمّدٍ رحمه الله يَتَحالفانٍ ويَرْدُ المُشتري القيمة فإنٍ اخملا في مقدارٍ القيمةٍ على 
قولِه كان القول قولٌ المُشتري [مع يمييه] ”'2 في مقدارٍ القيمة . 

ولَقَبُ المسألة أنّ مَلاكَ السَلْعةٍ هَل يَمتعْ التَحالفَ عندّهما يَمْتَعُ وعنده لا يَمَْعُ واحتجٌ 
بقوله كله : «إذا اختَلف المُتبايعان تحالفا وتّرادًا» . 

أنْبَتَ ل الَحالّفَ مُطَلَقَا عن شرطٍ قيام السلْعَةٍ ولا يقال ورد هنا نص خاصٌ ”" مُقيَد 
بحالٍ قيام السُلْعَةٍ وهو قوله يكه: (إذا اختَلّف المُتَبايعان والسّلْعَةُ قائمةٌ بِعَيِيِها تَحَالّما وتّرادًا» ؛ 
لأنْ المذمّبّ مَبَ عندّنا أن المُطْلّقَ لا يُحْمَل على المُقَيّدِ يما في الحمُلٍ من ضرب التُصوص 
بعضيها في بعض بل يجري المُطْلَُّ على إطْلاقه والمُقيدُ على تفي فكان جَرَيانُ اتَحائُفٍ 
حال قيام السلْعةٍ ثاب يريم ولا تنافي 
ساادطة الم ي” حية 

ولهما الحديثٌ المشهودٌ وهو قوثه 26 : 'والبَمِينْ على مَنْ ألْكَرَ» فقي 9 التحائّت وهو 
الحلِف من الجانِبَيْنِ بعدَ قبض المَعْقَودٍ عليه الأك | اريت سمل التمين عن بعص 
المُكِرِينَ فلو وجبتْ يَمينٌ لاعلى مُدكِرٍ لم يَكُنْ جنسٌ اليّمِينِ على جنس المُنْكرِينَ وهذا 
خلاف النّصّ والمُبْكِرٌ بعد قبض المَعْقودٍ عليه هو المُشتري؛ لأنّ البائعَ يَدّعي عليه زيادةً 
نّمَنِ وهو يُنْكِرٌ . 

كا ابتار من ور الام ؛ فلأنَ المُشتريّ لا يَدّعي عليه شيئًا فكان يَنْبَغي أنْ لا يجبّ 
اساي موي51 ترا الامرط عريل ديدي ار 18 : «إذا 
اختّلف المُتَبايعانٍ والسُلْعَةَ قائمةٌ بِعَينها نَحالّا وثّرادًا؛ . 

وهذا القَيْدَ ابت في النّصّ الآحْرِ أيضًا دَلالةَ ؛ لأنّه قال يله وتّرادًا والتَرادٌ لا يكونٌ إلا 
حال قيام السلعةٍ فقي احالف حال هَلاك املع مُث '*' بالخبر المشهور ويَسْعّوي هَلاكٌ 


(1) ليست في المغطوط ١  .2 ٠.‏ 89) قي الشخطوط» ره 
(©) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط: «ينفي». . 
(5) في المخطوط : «منفيًاة . ٠‏ 


ابه -إإ- سح بنائع الصنتع 4_2 
كَل السَّلْعَةٍ وبعضها في المَنْع من التَحالّفِ أصلاً عند أبي حنيفة . ش 

وعند أبي يوسف هَلاك السّلْعَةٍ يَمْتَعُ [من] ”© التَحالّفَ في قدر الهالِكِ لا غيرَ وعند ‏ 
محمد لا يَمْنَعْ أصلا حتى لو اشترى عبدَيْنِ فمَبَضَّهما ثم هّلك أحدّهما ثم الفا في مقدار 
القَمَنِ فالقول قول المُشتري عند أبي حنيفة ولا يَتَحالّفَانٍ إلا أنْ يَرْضَى البائمٌ أنْ يَأخُدَ 
القائم ولا يَأَحْذُ من ثَمَن الهالِكِ شيئًا فحيئئذٍ يَتَحالَفَانٍ . 

وعند أبي يوسف لا يَتَحَالّمَانٍ على الهالِكِ والقولٌ قولٌ المُشتري في حِصَّةٍ الهالِكِ 
وعند محمَّدٍ يَتَحَالَمَانِ عليهما ويد قيمة الهالِكِ . 

أمَا محمّدٌ رحمه الله فقد مر على أصله؛ لأنّ مَلاكَ كل السّلْعَةٍ عندّه لا يَمْتَعُ التَحالّفَ 
وكذلك لأبي يوسف؛ لأنّ المانَِ من العحائفٍ هو الهلا تَقَدرُ المَنْعُ بقدره تَفْديرا 
للحُكم بقدر العِلّةِ ولأبي حنيفة أن الحديتٌ [المشهور] ''' يفي التَحالفَ بعد قبض 
اسلعةٍ يما كرا إلا نا عَرَْنا ذلك بص خحاصٌ والقصٌ ورد في حال قبام كل السلْعةٍ فب 
التالت حال علذك يفيه متكا بالسريف 9" المسيور: ولأنَّ قدرّ المَمَنِ الذي يُقابل 
القائمّ مجهولٌ لا يُعْرَفُ إلا بالحرْرٍ والظّنّ فلا يجورٌ التَحالُفٌ عليه إلا إذا شاء البائعٌ أن 
يَأخدٌ الحدّ ”“' ولا يَأحْدَ من ثَمَنِ الهالِكِ شينًا فحيئيٍ يتَحالَانٍ؛ لأنه رَضيّ أن يكونّ الثَّمَنُ 
كُلّه بمُقابلة القائم فيخرجٌ الهالِكُ عن العقدٍ كأئه ما وّعَ العقدٌ عليه وإنّما وقَمَ على 
القيام ”” فَمحالانٍ عليه وسَواء كان مَلاكُ المببعٍ حَقيقة أو حُهُمًا أن خَرَجَ عن مِلْكِ 
المُشتري بسببٍ من الأسْباب؛ لأنّ الهالِكَ حُكُما يُلْحَنُ بالهالِكِ حَقَيقَةً وقد مد الاختلاف 
فيه وسواء حَرَجَ كله أو بعضّه عند أبي حنيفة وأبي يوسف فوج البعض في المَنْعِ من 
التَحالُفٍ بمنزلةٍ روج الكل عندّهما؛ لأنَ التَحالُفَ هنا يُوَدَي إلى تفريتي الصَفْقَةٍ على 
البائع وهذا لا يجورٌ إلا أنْ يَرْضَى البائعٌ أن يَأحْدَ القائمٌ وحِصّةً الخارج من القَمَنِ بقولٍ 
(3) زياف من المخطرطم ” واف عن المخطرطة. 


(؟) في المخطوط : «بالخبر؛ . (5) في المخطوط : «الحي». 
(4) في المخطوط : «القائم» 


حم كتاب الدعوى __ .> 2112 
المُشتري فحيئئذٍ يتَحالفَانٍ على القائم ويَرْدُ المُشتري ما بَقيّ في مِلْكِه وعليه حِصَّةٌ الخارج 
بقوله وهذا عند أبي يوسف . ْ 

فأمًا عند أبي حنيفةً فلا يَتَحَالمَانِ في الأخوالٍ كُلّها . 

وأمًا عند محمّرٍ فيَتَحالفانٍ؛ لأنَ الهلاك الحقيقيّ لا يَمْنَعُ التَحالّفَ عندّه (فالحُكُميُ 
أولى) ”"" : لوقلا الكل سكعنا يا شرع كله من يلك ايالخ السالات نؤلاة البنض 
أولى وإذا تَحالّا عندّه إن [4/ 87ب] هّلك كُل المَبيع بن خَرَجَ كُلّهِ عن مِلْكه ير 
المُشتري القيمة إن لم يكن مثليًا والمثل إنْ كان مثليا. 

وإِنْ هَلك بعضه بأنْ خَرَ حَ البعض *'"' عن مأ يلكه دون البعض يُنْظَرُ إنْ كان المَبِيعٌ هما في 
تَبُعيضِه ضرَرٌ وفي تَشْقيصِه َشْقيِضه عَيْتٌ فالباقم بعد التكالي:بالخبيار إن شاه اخد النائى ؤقيمة 
الهالِكِ وإنْ شاء تَرَكَ الباقيّ وأخذ قيمة الكل وإنْ كان المَبِيمُ ِمَا لا ضرَّرَ في تَبْعِيضِه ولا 
عَيْبَ في تَشْقِيصِه فللبائع أنْ يَأحَذٌ الباقيّ ومثلّ الفائتٍ إِنْ كان مثليًا وقِيمَتّه إن لم يَكُنْ 

ولو خَرَجَتٍ السّلْعَةٌ عن مِلْكِ المُشتري ثم عادّث إليه ثم اختّلّفا في مقدارٍ القّمَن نُظِرَ في 
ذلك إِنْ كان العَوْدُ فسحًا بأنْ وجدَ به عَيْبَا فرَدَّه بقَضاءِ القاضي يَتَحالَمَانٍ ويد العَيْنَ؛ لأنّ 
الفسحٌ رَفْعٌّ من الأصل فجُعِلَ كأئه لم يَكنْ وإذا لم يَكُنَ العَودُ فسحًا [بأنْ كان مِلْكا جَديدًا 
لا يُتَحالْانٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله؛ لأنّ العَوْدَ إذا لم يَكُنْ فسححا] 9؟ لا 
يتَبَيِّنُ أن الهلاكَ لم يَكَنْ والهّلاك يَمَْعُ التَحالّفَ عندّهما وعند محمَّدٍ يَتَحالّمَانِ ويه 
المشترى القيمة لا الْعين : 

وكذلك لو لم يخرج المبِيعٌ عن يله لَكِنَه صار بحا يَمْتَعُ ارد بالعيْبٍ إمَا بالزّيادةٍ وإما 
بِالّفْصانٍ أمَا حَُكُمُ الزيادةٍ فقد مَُ تفصيل الكلامٍ فيه وأما حُكُمْ المفْصانٍ فيخَرَج على هذا 
الأصل ؛ لأنْ التّقْصانَ من باب الهّلاكِ ‏ فتقولٌ إذا انَقص ** المَبِيعُ في يد المُشتري ثم 
اخمَّلفا في مقدارٍ التَمَنِ لم يَتَحالَّا عندهما 0 سَواءٌ كان النّقْصانُ بآفةٍ سَماويَةٍ أو بفعلٍ 


. في المخطوط : «بالحكمي أولاً». (؟) في المخطوط : #بعضه»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (14) في المخطوط : «انتقض».‎ )*( 


اباتع تسق ع2 


المبيع أو بفعل المشتري 0 بي أو بفعل البائع ؛ ؛ لأ فصا المبيع مَلاكُ جز 
منه وهّلاك الجرْءِ ي المع من لتحا مهلك اَل على أصل أبي حنينة رضي الله عن 
ذلا يَتحالََانٍ والقولٌ قول المُشتري إلآ إذا كان النفْصانُ بآفة سَماوية أو بفعل المَبيعٍ أو 
بفعلٍ المُشتري ورّضي البائع أن يَأُدَ المبيعَ ناقِصًا ولا يَأحُدُ لأجل التقْصانٍ شيمًا فحيكيز 
يَتَحالْفَانٍ ويُتَرادَانِ وعند محمَّدٍ يَتَحالََانٍ ثم البائعٌ بعد التَحالّف بالخيارٍ إن شاء أخذ الْمَبِيعَ 
ناقِصًا ولا يَأحْذْ لأجل النُمْصانٍ شيئًا وإنْ شاء ترك وأخذ القيمة . 

ومحري ا ا اللا ار 
بالبيع الفاسدٍ وإنْ كان التُقْصانٌ بفعلٍ الأجئبي بِيّ أو بفعل البائع يَتَحَالفَانوَيَرَد المُشخري 
القيمة عندّه وعندّهما لا يَحالَانٍ والقولٌ قو المُشتري مع يَمينه هذا إذا اخملا في قدر 
التَمَن فأمًا إذا اختَلّفا في جنسه بأنْ قال أحذهما القَّمَنُ عَيْنُ وقال الآحَرٌ هو دينٌ فَإِنُ كان 
تدع القذن تعر نالبائة بان قال لله ماري يل س سنك جارس بعيزلة هذا 

وقال المشتري للبائع: :اشتريتها منك بألفب درمّم إن كانت الجاريا قائمة تَحالفا وترادًا 
لقوله كَل : «إذا اختَلّفٌ المُتَبِايِعَانٍ والسلْعَةٌ قائمة بِعَيِنِها تَحالّفا وترادًا ''' من غيرٍ فصّلٍ بين ما 
إذا كان الاختلاف في قدرٍ النَمَنِ أو في جنسه . 

وإِنْ كانت هالكةً عند المُشتري لا يَتَحالّفَانِ عند أبي حنيفة وأبي يوسف والقول قول 


المُشتري في الثَمَن مع يَمِينِهء وعند محمَّدٍ يَتَحَالَفانِ وهي مسألة مَلاكِ السّلْعَةٍ وقد مَرَتْ ‏ 


فإن كان مدع العئن هو المتشرى بأن قال اقتر يف ساركك عدي :هذا 


وقال البائعٌ بعْتها ”' منك بأل درهّم أو بمائة دينار فِإِنُ كانت الجاريةٌ قائمة يَتَحالّفَانٍ 
بالتصّ وإِنْ كانت هالكة يَتَحَالْفَانٍ أيضًا إجماعا ويَردُ المُشتري القيمة إمّا على أصل محمَّدٍ ‏ 


فظاهرٌ؛ لأنّ مَلاكٌَ السَّلْعةٍ عنده لا يَمْنَعُ التَحَالُْفٌ وإمّا على أصلِهما؛ فلأنَ رُجوبَ 
اليّمين 7" على المُشتري ظاهرٌ أيضًا؛ لأنّ البائعٌ يَدّعي عليه نَمَنّ الجارية ألفٌ درهَمٍ وهو 
وأا وجوت اليمين على البائم اتا ا 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. (7) في المخطوط : ابعت؟. 
() في المخطوط : «الثمن». (4) ليست في المخطوط . 


لمجو اوتا ون ارو سي وي نيوو عو ووم ع و ا 1 دو و ا عن ار 


لقو كاد ووو تن تي ونا نق اير 


د تكن 


فكان كُلّ واحدٍ منهما مُدّعيًا من وجو مُتْكرًا من وجو فيََحالانِ ولو كان البائم يدعي 
البعض عَيّنًا والبعض دَيْنا والمُشْتري يدعي الكل دَيْنَا بأنْ قال 0 
بعبيك هذا وبألفٍ درهّم . 

وقال المشتري ا* شتريْت جاريّئّك بألف درم إن كان المَبِيعٌ وهو الجاريةٌ قائما تّحالنا 
مدو يان في وات ا عد ال 
كأنْ (" يَدَّعيَ البعض عَيْنَا والبعض دَيْئَا والبائعٌ يَدّعي الكل دَيْنَا بن قال المُشتري اشتر 
منك جاريّكك بعبدي هذا وبألف [5/ 54أ] درهّم وقيمة العبلٍ خمسمائةٍ . 

رفاك الكانة تقاف 1*7 جنا ري لاه بلقي در هم إن كات التسنازنة قاين قنع لازو تراة 
بالتصّ وإِنْ كانت هالكةٌ يَتَحَالَمَانٍ أيضًا إجماعًا إلا أنّ عندهما © تُقَسَّمُ الجاريةٌ على قيمة 
العبدٍ وعلى ألفي درمهّم فما كان بإزاء العَبْنٍ وهو العبدٌ وذلك ثُلْتُ الجارية يَرُدُ المُشتري 
القيمة وما كان بإزاءِ الدّيْن وهو الألفُ وذلك ثُلّما الجارية يَرْدُ ألفٌ درهّم ولا يَرْدُ القيمة 
وإنّما كان كذلك؛ لأنّ المُشْتريَ لو كان يَدّعي كُلَّ * القَمَّنِ عَيْنَا كانا يَتَحالَانٍِ ويَددُ 
المُشتري القيمة على ما ذكّرنا . : 

ولو كان كُلٌ ”" القَمّنِ دَيْنَا لكان القولٌ قوله ولا يَتَحالّمَانِ على ما مَرَّ فإذا كان يَدّعني 
بعفى التق قتا وبعفضه ديا 32 القيمة بإزاء العيّن فالعول قوله بإزَاءالة رن اعقيانا ميعن 
بالكُلّ وعند محمد يَتحالَانٍ ويَدةُ المُشتري جميعٌ القَمَنِ والله أعلم . 

هذا إذا اخبَّلَّا في جنس الثَّمَنِ فأمًا إذا اخملا في وقيه وهو الأجَل مع تاهما على 
قدره وجنسه فقول هذا لا يخلو من أربعةٍ '" أوجه ما أن اختَلّفا في أصل الأجَلٍ وإما أنٍ 
الفا في قدرء وإ أن شما في مُضيْه وا أن اختلا في قدره ومُضيه جميمًا إن ان 

في أصله لا يَتَحالمَانِ والقول قول البائع مع يميه ؛ لأنْ الأججلَ أمرٌ ؛ يُسْتَفَادُ من قِبَلِه وهو 
مك لوجوده) ؛ ولاك الأصل في القن هو اللو والتاجيل عارص فكان الغو قول م 


)١(‏ في المخطوط : 1ه < (؟) في المخطوط : «بأن كان المشتري» . ظ 
(*) في المخطوط: «بعت منك» . (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف» . 
(5) في المخطوط: #اجميع». (5) في المخطوط: «يدعى جميع؟ . 


)48و03( في المخطوط : ٠ثلاثة؟‏ . 


يدعي الأصلَّ وِنٍ اختَلّفا في قدره فالقولٌ قولّه أيضًا لما قُلْنا. 

وإنِ الفا ف مضي مع اهما على أصله وقدره فالقول قول المُشتري أنه لم يض ؛ 
لأنّ الأجل صارَ حَقا حَمّا له بتَصادٌقِهما فكان القول فيه قوله وإنٍ الفا في القدرٍ والمُضيّ 
ا 0 : الأججل شَهْرٌ وقد مَضّىء وقال المُشتري : شَهانٍ ولم يْضيا فالقول 
قول البائع في القدرٍ والقول قولٌ المُشتري في المُضي فِيجْعَلَ الأجَلَ شَهْرًا لم يَمْضٍ؛ لأنّ 
لظَاهِرَ يَشْهَدُ للبائع في القدرٍ وللمُشتري في المْضيّ على ما مَوّ والله أعلم . 

هذا إذا هلك المَيعُ كُنّه أو بعضّه حَقيقةٌ أو حُكُمًا فأتا إذا مَلك العاقِدانٍ أو أحدهما 

والمَبِيعُ قائمٌ فاختلف ورََّهما أو الح منهما ووَرَثةُ المَِّتِ فإِن كانت السلْعةٌ غيرٌ مقبوضةٍ 
تَحالّا وتّرادًا؛ لأنَّ للقبض شّبَهًا بالعقدِ فكان قبض المَعَْودٍ عليه من الوارث بمنزلةٍ ابتِداء 
العقدٍ منه فيججري بينهما ”" التَحانُفُ إلا أنَ الوارت يَحْلِفُ على العِلْم لا على البََّاتٍ؛ 
لاه يَْلِفُ على فعل الغيرٍ ولاعِلْمَ له به ون كانت السُلْعةٌ مقبوضةٌ فلا تحالُفَ 
عندّهما 7" والقولٌ قولٌ المُشتري أو ورَنَيِه بعدَ مويه وعند محمَّدٍ يَتَحالَمَانٍ . 

والأصلُ أنّ مَلاكَ العا بعد قبض المَْقودٍ عليه كهّلاك المَْقودٍ عليه ومَلاكَ المَْقود 
عليه يَمْتَمُ التَحالُفَ عندّهما فكذا هَلاكُ العاقِدٍ وعند محمّدٍ ذلك لا يَمْتَعُ من التَحالِ كذا 
هذا. ظ 

والصّحيحٌ قوثُهما؛ لأنْ الخبّرَ المشهور يَمْئَعُ من التَحالّ لَكنًا عَرَفْناه نص خاص حال 
قيام العاقدينِ ؛ لأنّه يوجبُ ”" تَحالّفَ المُتبايعَيْنِ والمَُبايُ مَْ وجدَ منه فعلّ البيع ولم 
يوجَدْ من الوارثٍ حَقيقةً فبّقيَ التَحالّفٌ بعد مَلاكِهما أو مَلاكِ أحدهما مَنْيا بالخبر 
المشهور والله أعلم . ظ 

هذا إذا اخمّلّفا في القَمَن أمَا إذا اخمَلّفا في المبيع فتقول لا يخلو المَبِيمُ من أنْ يكونّ عَيْنَ 
أو دَيْنَا وهو المُسَلَّمُ فيه فإنْ كان عَيْنَا فاختَلّها في جنسيه أو في قدره بأنْ قال البائعٌ : بغت 
منك هذا العبدٌ بألفٍ درهم» وقال المشتري 31 شتريُت منك هه الجارية بألف درهّم أو 
قال البائع : بغت منك هذا العبدَ بألفٍ درهّم» وقال المُشتري : اشتريْت منك هذا العبدَ مع 


)١(‏ في المخطوط : «بينهم؟ . )١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف'. 
(7) في المخطوط : «أوجب». 


2 70س ضيبي ب ب ار عر ا ا ب ا 0 3 
لح لد بطع دا ا اي دوعا ب و ا سي ا روا ال اا لجنيا وم ل ل اا اا ولج ا 


هذه الجارية بألفٍ درهّم تَحَالَفا وتَّرادًا لِقوله يكلله: «إذا اختَلَف المُتِايِعَانٍ تَحالّما وترادًا؛ . 

ون كان دَيْنَا وهو المُسلمُ فيه اخملا (فتقولُ: اختلافهما) ”2 في الأصل لا يخلو من 
ثلاثة أوجُهِ (إِمَا) أن اخبَّلّا في المُسَلم فيه مع اتفاقهما على رَأس المالٍ (وإمّا) أن اختلفا 
في رَأس الما مع انََّاقِهما في المُسَلم فيه . 

(وإما» أن اخملا فيهما جميمًا فإنٍ اخلّفا في المُسَلمٍ فيه مع اهما على رأس الما 
(فإِمًا) أن اختلفا في - جنس المْسّلمٍ فيه (وإمًا) أن اختلفا في قدره (وإمًا) أن اختلفا في صِفتِه 
(وإما) أن اخمَلّفا في مَكانٍ إيفائه (ومًا) أنِ اخملا في وقتِه وهو الْأجَلُ فنٍ اخمَلّفا في جنسه 
[:/ 85س] أو قدره أو صِمَّتِه تَحالّفا وتّرادًا؛ لأنّ هذا اختلاف في المَعْقَودٍ عليه وأنّه 
يوجبٌ التَحالّفٌ بالتَصٌ والذي يَبْدَأْباليَمِينِ هو المسلمٌ إليه في قولٍ أبي حنيفةً وهو قول 
أبي يوسف الأول وفي قوله الآحَرٍ وهو قول محمَّدٍ هو رَبٌ السَّلَم . 

(وجه) قولهما أنَ الابْتِداءَ باليَمين من المشتري كما في , بو الخو رو لحي 
المُشتري فكانت البداية بِه. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن اليّمِينَ على المنْكرٍ والمذكر هو المُسَلمٌ إليه ولا إنُكارَ 
مع ”" رَبٌّ السّلّم فكان ينبي أنْ لا يلف أصلا إلا أنَ التخليفٌ في جازيه تبَتَ بلص . 

وقد رويّ عن أبي يوسفٌ أيضًا أنّه قال أيّهما بَدَأ بِالدّعْوَى يَسْتَحْلِف الآخَرُ؛ لأنّه صار 
مُدّعَى عليه وهو مُنْكِرٌ . 

وقال هشه لكشي إلى النافى ينذا بالهما تادز إن عناء انر ببعهننا فيكدا بالدي 

ولو افا فى تتبكان إيفاء المُسَّلم فيه فقال رب السّلّم : شَرَطت عليك الإيفاء في مَكانٍ 
كذ ركان العسلم إليه : بل شَرَطت لَك الإيفاة في مَكانٍ كذا فالقولٌ قولٌ المُسَلم إليه ولا 
يَتَحَالفَان عند أبي حنيفة وعندهما يَتَحالَفانِ بناءَ على أنّ مَكان العقدٍ لا يبعي يَتَعَينّ مَكان الإيفاء 
عنه حتى كان ترك بان مكان اإيفاء ملسم عندّه فلم يدخل كان الإيفاء في العقد 
بنفسه بل بالشّرطٍ والاختلافٌ فيما لا يدخل في العقدٍ | إلآ بالشرط لا بوجت التُحَائف 


)١(‏ في المخطوط : «فاختلافهما». )١(‏ في المخطوط: «من». 


كالأجَلٍ وعندّهما كان العقدٍ يَتَيُ تكانًا للإيفاء حتى لايفْسدَ امرك بان متكا 
الإيفاء عندّهما فكان المَكانٌ داخلاٌ في العقدٍ من غير شرطٍ فيوجبٌ التَحالّفَ والله أعلم . ْ 

وإنِ اختلّفا في وقتِ المُّسَلم فيه وهو الأجَل فتقولٌ لا يخلو (إمَا) أنِ اخملا في أصلٍ 
الأجَل وإمًا أن اختَلّفا في قدره (وإمَا) أن اختَلّفا في مُضيّه (وإمَا) أن اختّلفا في قدره ومُضيّه 
جميعًا فإنٍ اخمَلّفا في أصل الأجَلٍ لم يَتَحالا عند أصحابنا الثّلاثةٍ وعند ذُكرَ تَحالّا وتّرادا 
واحبّح بإطلاقي قوله يكل : «إذا اختلف المُتَبَايعانٍ تَحالّفا وترادًا»؛ ولأن الاختّلاف في أصلٍ 3 
المُسَلمٍ فيه كالاخيلاني ”" في سِقَيه آلا ئرَى أله لا صِحَة لِلسلَمٍ "" بدونٍ الأجَلٍ كما لا 
مك لديقاوة الزطف :هيات الأكن رضنا للكتقوة عليه قرغا شرحت التغالف» 

(ولّنا) أنْ الأجَلَ ليس بمَعْقودٍ عليه والاختلافٌ فيما ليس بمَعْقَودٍ عليه لا يوجبٌ 
التَحانّفَ بخلانٍ الاختلافٍ في الصّفَةٍ؛ لأنّ الصّفةَ في الدَّيْن مَعْقودٌ عليه كالأجَل ”4 
والاختلاف في الأجَلٍ 0 حت التحالت فكذا: في الصّفةٍ وإذا لم َتحالّا فإن كان مُدّعي 
الأجَلٍ هو رَبٌ السّلم لقو قو ويجوز السَّلَّمُ ؛ لأنّه يدعي ل 
يَذّعي الفسادٌ والقول قول مُدَّعي ”'' الصّحَة ؛ دولا لتقن إن تلت متَعَنّت في إِنْكارٍ الأجَل ؛ 
لأنّه يَنْمَعُه وَالمُتَعَنّتُ لا قول له وإنْ كان هو الم ايديس اوه ا 
السّلَمُ استحسانًا والقياسٌ أنْ يكونَ القولٌ قولّ رَبٌ السّلّم ويَْسّدُ السّلَمُ وهو قولّهما . 

(وجه) القياس أن الأجَلَ أمر [: و © لتقا من ين ورك اقلم حكااعلفه فرغاوان 
ُْكرٌ توه والقول قولٌ المُّتكِرٍ في الشرع . ا 

ا(وجه) الاستحسان أن المُسَُمَ إلي بَعْرَى الاج يدعي صخ العقد ورب السُلَم 
بالإكار يَدّعي فسادّه فكان القول قول مَنْ يَدّعي الصَّحَةَ ؛ لأنْ الظاهرٌ شاهدٌ له إذ الظاهرٌ 
من حال المسّلم اجيّنابٌ المَعْصِية ومُباشَرةُ العقدٍ الفاسدٍ مَعْصِيةٌ وإذا كان القول قوله في 
أصلٍ الأَجَلٍ كان القرك قوله في مقدار الأجَلٍ أيضا . 


المقطرط» «أجل» . ظ (1) في المخطوط : ابمنزلة الاختلاف» . 
() في المخطوط : «للمسلم فيه» . (4) في المخطوط : «في الأصل» . 
(5) في المخطوط : «الأصل». )١(‏ في المخطوط : «من يدعي» . 


(0) زيادة من المخطوط . 


وقال بعشّهم القولُ قوله إلى شَوْر؛ لأنه أذَْى الآجالٍ فأمًا الزيادةٌ على شَهْرٍ فلا تَْبَتُ 
إل لين ون الفا في قدره لم يَكحالَا عندّنا خلاثًا لكر والقولُ قولُ رب السَلَم ليما 
ذَكّرنا أن الأجَل أمرٌ يُسْتَفَادُ من قِبَلِهِ فيرجع في بِيانٍ القدر إليه . 

إن اخمّلّفا في مُضيّه فالقول قول المُسَّلمِ إليه وصورَثُه إذا قال رَبٌ السَّلَّمٍ كان 
الأجَلٌ ”'" شَهُرَا وقد مَضَى وقال المُسَلمُ إليه : كان شَهًْا ولم يَمْض و(إنْ أحَدْت) ) 
السَّلَّمّ السَاعةً ة [وإنما] " كان القولٌ قولٌ المُسَلم إليه؛ لأنهما لما تَصادّقا على أصلٍ 
الأجَلٍ وقدره فقد صارَ الأَجَلُحَنًا ملم إليه فكان القولٌ في المُضيّ قوله ون الفا في 
قدره ومُضيّه جميعًا فالقول قول رَ بٌ السّلّمِ في القدرٍ وقول المُسَلمٍ إليه في المعنى ”© ؛ 
لأنَ الظَاهر يَشْهَدُ ِرَبٌ السّلّمِ في القدرٍ وللمُسَلم إليه في [4/ 80أ] المُضيّ والله أعلم . 

هذا إذا اخملا في المُسَلمٍ فيه مع اتّفاقِهما على رَأسٌ المالٍ فأمًا إذا اتَلّفا في رَأْسِ 
المالٍ مع انماهم في المُسَلم فيه تحالَفا وترادا أيضًا سَواء اخملا ني جنس رَأسٍ المال أو 
قدره أو صِقَيِه ما كنا في الاخيلافٍ في المُسَلم فيه إلا أن الذي يبدا باليَمِينِ ههنا هو رَبُ 
الم في قولهم جميعًا؛ لأله المُشتري وهو المُدكُِ أيضًا ون الفا فيهما جميعًا فكذلك 
َحالّا وتّراًا؛ لأنهما الما في المَبيع والَمَنِ والاخلافٌ في أحدهما يوجبُ التحالفَ 
ففيهما أولى والقاضي يبَأ بالِيَمينِ بأيّهما شاء» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم الملك والحق الثابت في المحل] 

َأمَا بِيانُ حُكُم المِلّكِ والحقٌ النَابتِ في المَحِلٌّ فتقول وباللّه التَوْفِيقُ : 

ُهُمُ الك ولاب العصَرّبٍ للمايك في المملوك باختياره ليس لأحلٍ ولا الجر عليه 
إلآيضرورة ولا لأحدر ولايةٌ المَئْ عنه وإنْ كان يَتَضوَرُ به إلا إذا تَعلَقَ به حَقَّ الغير فيْمْتع فيمنَّء 

عن التَصَرُفِ من غير رضا صاحب الحقٌ وغيرُ المالِكِ لا يكونٌ له التَصَرُفٌ في مِلْكِه من 
غير إِذْيِه ورضاه | إلا إيضرورةٍ وكذلك حُكُمُ الحقٌّ القابتِ في المَحِلّ [الثابت] © . 


. في المخطوط : «الأصل». (؟) في المخطوط : «إنما أحدث»‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «المضي».‎ )( 
ٍ . زيادة من المخطوط‎ )6( 


إذا عمرَفٌ هذا فتقول: للمالك أن يَثَصَ يَتَصَرّفَ في مِلْكه أيّ تَصَرُ “في شاء سَواءٌ كان تَصَ تَصَدَفا 0 
يكعذ عق دده إلى غيره أو لا يَتَعَذَّى فلّه أن يَبنيَ في مِلْكه (مِرْحاضًا أو حَمَامًا أو رَحَى أو 
2 نكوي 117 رلئان نشمةافن ينافه خذاة) ار قضاباوله اذ يشر في ملكه رلا ازبالوعة ار 
ديماسًا ”" وَإِنْ كان يهن من ذلك البناءٍ ويَتَأَذَى به جارُه وليس لجاره أن يَمْنَعَه حتى لو 
طَلَب جاره تَحْويلَ ذلك لم يُجْبَرْ عليه ؛ لأنّ المِلْكٌ مُطْلَّقٌ لِلتّصَرُفٍِ في الأصل والمَمْعٌ منه 
ِعارضٍ تَمَلُقِ حَن الغير فإذا لم يوجَدٍ التعلّقُ لا يَمْتَمُ إلا أن الاميناعَ عَمًا يُؤذي الجارَ ديانة 
واجبٌ للحديثٍ قال يكلهْ: «المُؤِنُ مَنْ أمن جار [بوائقه] *“؟ ولو فعَلَ شيئًا من ذلك حتى 
ومَنّ البناءُ وسَّقَطَ حائطٌ الجارٍ لا يَضْمَنُ ؛ لأنّه لا صّئْمَ منه في مِلْكِ الغير . 

وعلى هذا ذل إريدا وعلية شاو لغيه الهثها لم ينين ساح الشكل عل بقار 
السَمل ؛ لأنّه مِذْكُه والإنسانٌ لا * ُجْبَدُ على عِمارةٍ مِلْكِ نفسه ولَكِنْ يقال لصاحب العُلوٌ إنْ 
او ليا ا امنّعْ صاحبٌ السَفْلٍ عن الانيفاع 
ِالّمْل حتى يَرُدَّ عليك قيمة البناء مَبنِيًا؛ لأنّ البناء وإنْ كان تَصَوُهَا في مِلْكِ الغيرٍ لَكِنّ فيه 
ضرورة؛ لأنه لا يُمْكِنه الانتفاعٌ بِلْكِ نفسه إلا بِالتَصَرُفٍ في مِلْكِ غيره فصار “*' مُطلَها له 
شرعًا وله حَقٌ الرُجوع بقيمة اليناء مبنيًا؛ لأنَ البناة مله لِحْصولِه بإذنٍ الشرع وإطلاقه فله 
ل ا ل ا ع 

وذْكَرَ القاضي في شرحه م مُخُْتَصَرٍ الطّحاويٌ أنّ في ظاهر الرّوا :2 برض يما الفتسوكة 
كر الخضات اه يرجم با لققَ؛ لأنه مالم يَقُدر على الانتفاع بالعلوٌ | إل بيناء السّفْلٍ ولا 
ضرَّرَ يصاحب السُّفْلٍ في بنائه بل فيه تَفْعٌّ ار مَأَذونًا بالإثفاق من قِبَلِهِ دَلالةَ فكان له حَقَّ 
المُجوع بما أَنْمَنَ وهذا بخلافي البثْرٍ المُشْترَكِ **' والدّولاب المُشترَكِ والحمّام المُشترَك 
ونحو ذلك إذا حَرِيتُ فامتتع أحدُهما عن الهمارة أنه يُبرُ الآحَرُ على الهمارة؛ لأنّ هناك 
ضرورةٌ؛ لأنه لا يَمْكِنُ الانتفاع به بواسطة القسمدّ؛ لأته لا يحتمل القسمة والئَّدْك ذلك 
تَعْطيلٌ المِلْكِ وفيه ضرّرٌ بهما فكان الذي أبَى العمارةً مُتَعَْنَا مَحخْضًا في الاميّناع '' فيَذْفَعْ 


)١(‏ في المخطوط : «محرجًا أو تنورًا أو حمامًا أو رحى». 

(؟) الديماس: الحمّام . انظر: اللسان (88/5). 

(5) ليست في المخطوط . (؛) في المخطوط: «وكان». 
(4) في المخطوط : «المشتركة» . (5) في المخطوط: «الإباء؛ . 


ست 


تَعَنْتَه بالجبر 27 العمارة» هذا إذا انهدّما بأنْقّيِهما فأمًا إذا هَدَمَ صاحبٌ السْفْلٍ سَفْلّه حتى 
اللو يجي على إعاتق, الات عو ساس امار رواحي نوا رباوخ 07 
بالإعادةٍ (فتجبٌ عليه) ”'' إعاد 

وعان هذا خائط بيو دارية ام ولمما عله جذوع لم نغ واحد منهما على بنائه لِما 
ُلْنا ولَكِنْ إذا أبَى أحدُهما البناء يُقال للآخَرٍ إِنْ شِئْت فابن من مالٍ نفسك وضَمْ حَشَبَك 
عليه وامنَعْ صاحبّك من الوضع حتى يَرْدُ عليك نصف قيمةٍ البناء مُبنيًا با أو نصف ما 
فته (" على حَسْبٍ ما ذكرنا في السّفْلٍ والعُلوٌ. 
لد الب و 
حائطا على حِدةٍ في نَصِيبه [بعدَ القسمة . 
(فأنا) إذا تان عَويصًا تتكن تمه وآن يعن كل واحومتهما فى تفبييه] © حائطًا 
وجي 0 اوهو حب لو كيجاو 7 
اهيل كر تك قا لالأنه دفي ايلك خروجير زعام غير ضرور و فكان مدر 
فلا يرجع عليه بشيء . 

ولو أرادَ أحدّهما41/ 865/ب] قسمة عُرْضْةٍ ”* الحائطٍ لم تُقْسَمْ إلأعن تَراض منهما 
نالقسفة: ؛ لأن ِكل واحدٍ منهما عليه حََّ وضع الخشّب وفي القسمة جَبًا إبطالُ حو 
الآخَر من غير رضاه وهذا لا يجورٌ ويُحْتَمَلُ أنْ يُقال هذا إذا لم يك يَكنْ عريضا فإنَ كان يُقَسَمْ 
قسمة جَبْرِ؛ لأنه لا يَتَضَمّن إبطال حَقٌ الغيرٍ ولو كانت الجذُوعٌ عليه لأحيهما فطلب 
أحدهما القسمة وأبّى الآخَرُ فإِنْ كان الطَالِبُ صاحبّ الججذوع يُجْبَرُ الآحَرُ على القسمةٍ؛ 
لأله في الانتفاع مُتَحَنْت وإِنّما الح يصاحب الجُذُوع وقد رَضيّ بسُقوطٍ حَمّه. 

وإن كان الطَالِبٌُ مَنْ لا جِدْعٌ له لا مُجْبَدُ صاحبٌ الجُذوع "2 على القسمة؛ ؛ لأنّ فيه 
يوه بد احم اليا د ريدت أحدعها ب علن 


سات 


إعادّته لما ذكّرنا أنه له للف جل حر فجن ا يدم "2 على الإعادة . 
)١(‏ في المخطوط : «فيجبر على» . )١(‏ في المخطوط : «أنفق». 

(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «ابنى» . 

(6) فى المخطوط : «عرض». (5) في المخطوطط: «الجذع». 


372( زاد في المخطوط : «بالجبر) . 


»ببح بدائع الصنائع 26> 
وعلى هذا سُفُل إرجل وعليه علو لغيه فأرادَ صاحبٌ السَفلٍ أنْ [يهدم السفل أو] 7 


يَفْئَحَ بابًاأ أو يليت * "© كر أو يَحْفِرَ طاقًا أو يقد وتِدًا على الحائطٍ أو يَتَصَرَفَ فيه تَصَرّفَا لم 
يَكَنْ [له] ادن نلك نلعن اله وللشرمه شين رقا عاسب لخر را ضر ذلك بالعلو بأنْ 
أوجَبَ وهَنَ الحائطٍ أو لم يَضْرَّ به عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما ”* له ذلك إِنْ لم 


2 وه 
يصر يضر بالعلو . 


ولو أرادَ صاحبٌ السَمْلٍ أنْ يَحَْفِرَ يَحْفِرَ في سُفْلِهِ بثرًا أو بالوعة أو سِرْدابًا فلّه ذلك من غير 
رضا صاحب المُلرٌ إجمامًا وكذا إيقادٌ الا لبخ أو للخَبْزٍ وصَبٌ الماءِ للِعْسْلٍ أو 9 
للؤضوء بالاثفاق . 


وعلى هذا الاختلافٌ لو أرادَ صاحبٌ العُلرٌ أن يُحْدِثٌ على عله بناءً أو يَضَعٌ جذوعًَا لم 
يَكنْ قبلَ ذلك أو يَشْرَعَّ فيه باب أ والواليو رح الى اما اي 1 
ِالسَفْلٍ أو لا وعندهما له أنْ يَفْعَلَ ذلك مالم يَضُرّ بِالسّفْلٍ وله إيقادٌ النَارِ وصَبٌ الماء 
ااا ل سبي 

ساو بو ا حيط ا ا ا 
وحَقٌ الغير لا يَمْتَعُ من التَصَرّفٍ لَعَيْنِه بل لِما يَتَضْرَرُ به صاحبٌ الحق . ْ 

ألائرَى أنّ الإنسانَ لا يمْتَعُ من الاستِظلالٍ بجدارٍ غيره ومن الاصّطِلاءِ بنارٍ غيره 
لانهدام تَضْرُرٍ المالِكِ والخلافٌ هنا في تَصَرّفٍِ لا يَضْرٌ بصاحب العْلوٌ فلا يُمْنَعُ عنه 

ولي سلف ريه لله أذ خونة اتطذف فن ملاك القير وحن الالو على انر ريل 
هو حَرامٌ سَّواءٌ تَضرَّرَ به أم لا. 

ألاتوَى ا ا 0 
عضوو قه المالك: :والذليل غلية أله يُباحُ (" التَصَدْفُ في مِلْكِ الغيرٍ وحَقّه برضاهء ولو 


)١(‏ زيادة من المخطوط . ظ (6) في المخطوط: «ينقب؟. 
(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد' . 
(5) فى المخطوط : (و؟. (5) في المخطوط : «متصرف». 


69 في المخطوط : امباح؟ . 


كانت الكزمة لها لمعتسن القون لما اسم لان الطوة لايتقرة ورها المازاك وعياجيه 
للب ا ا ا 

وهنا حَقَّ لصاحب 7" العُلوٌ متعَلُقٌ بالشْفْلٍ فيخو دم التَصَرّفَ فيه إلا بإذنِه ورضاه بخلافٍ 
ناموك ب لقال ) ("؟ وهو الاسيّظلال بجدارٍ غيره والاصْطِلاءٌ بنار غيره؛ لأنْ ذلك 
6م انيراك الغريخل 1ك #لذلك معن يولك الخبر وحن وهنا بنظلاقه: 

وعلى هذا إذا كان مَسيل ماءٍ في قَناةٍ فأرادٌ صاحبٌُ القَّناةٍ أن يجْعَلّه ميزابًا أو كان ميزابًا 
فأرادٌ أنْ يجْعَلَه قَناةٌ ليس له ذلك . 

وكذلك لو أراد أن يتعَل ميزابًا أطوَلَ من ميزابه أو أعرّضٌ أو أراة أن يَسِيلَ ماء سَطْحآخَرَ 
في ذلك الميزاب لم يَكنْ له ذلك لأنَضَاحَت الشى لا يَثْلِك التصدف زياد على حقه : 

وكذلك لو أرادَ أهل الدَارٍ أنْ يَبنوا حائطا لِيَسّدّوا مَسِيلّه أو أرادوا أنْ يَنْقُلوا الميزابَ عن 
موضعه أو يَرْفَعوه أو يُسْفِلوه لم يَكنْ لهم ذلك؛ لأنَ ذلك تَصَوُفٌ في حَقٌّ الغير بالإبْطالٍ 
وَالتَغْيرٍ فلا يجوز من غير رضا صاحب الح . ظ ظ 

ولو بّئى أصلّ ”" الدَّارٍ تسييل ميزابه على ظهْرِه فلّهم ذلك؛ لأنّ مقصود صاحب 
الميزاب حاصل في الحالين . 

دارٌ يرجل فيها طريقٌ فأراد أهل الدَارٍ أنْ ينوا في ساحة الدّارٍ [ما يَقْطَعٌ طريقّه ليس لهم 
ذلك ؛ ؛ لأنَ فيه إبطال حَُ المُرورٍ ويَبَغي أن يَترُكوا في ساحة الدَارِ] 7 عَرْضٌ باب الذَارٍ ؛ 
لأنَ عَرْضَ الطريق (مُمَدْرُ بع باب الدَارٍ ولو أراد رجل أنْ يَشْرَعَ إلى الطريق 
ناكا ارم نشول 0 00 في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجِهِيْنٍ: ما أن كانت 
السّكةٌ نافِذةً» وإمًا أن كانت غيرَ نافِذة . 

إن كانت نافذة فاته ينظ [113:/4] إذاكان دلق هما يع بالمازية فلد يل اله 
أن يَفْعَلَ ذلك في دينِه لقوله كَلهْ: «لا ضرّرَ ولا ضِرارَ فِي الإسلام» (" ولو فعَلَ ذلك 


. في المخطوط : «صاحب». () في المخطوط : «ضرب من المال؛‎ )١( 
. في المخطوط: «أهل». (5) ليست في المخطوط‎ )"”( 
في المخطوط : «يتقرر بقدر عرض». (5) في المخطوط : «فهذا».‎ )5( 


(0) صحيح: أخرجه ابن ماجه» كتاب الأحكام؛ باب: من بنى في حقه ما يضر بجاره. برقم )1714٠0(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. وانظر صحيح ابن ماجه . 


فيكلٌ واحدٍ ”" أنْ يُقْلِمَ عليه ذلك . 

وإِنْ كان ذلك مِمّا لا يَضْرٌ با لمارَينَ حل له الانتفاعٌ به ما لم يمد إليه أحد بالرّمْع 
النفْضٍ فإذاتَقَدمَ إليه واحدٌ من عُرْضٍ الئاس لا يَحِلٌ له الانتفاعٌ به بعد ذلك عند أبي 

حنيفةً رحمه الله وعندّهما يَحِلَ له الانتفاعٌ [به] ”" قبلَ التقَّدُم وبعدّه . 

وكذلك هذا الحم في غَرْسٍ الأشجار ويناء الدّكاكين والجَلوسٍ للبيع والشّراء على 
قارِعةٍ الطريق 

(رجه) هسام كر أن خزمة ترا ني عق لخر ليس ”لي بل لز عن 
الصْرّرٍ ولا ضِرارَ ('' بالمارّةٍ فاسترّى فيه حال ما قبلَ التَقَدُم وبعدّه ولأبي حنيفةً رحمه الله 
أن إشراعَ الجناح والميزاب إلى (طريت العامة ن) 77 ترات فى ختيوة لأذ هوه اللتحدافق 
حُكُم البقْعةٍ والبقعةُ حَمْهِم فكذا هَواؤُها فكان الانتفاعٌ بذلك تَصَّرًُا في حَقّ الغير وقد مر 
بد اس ع لمحن > اديه الوم و و 
َل لتقام لؤخوو الإفن منيم خلال وني 7إ1 لقثب للضي والتشزات في ل الإنب 
الح بااررك اللتا بكري التق رت 1301311 فبّقيّ الانتفاع بالمَبئى تَصَرّفا 
في حَقٌّ مُشترَكِ بين الكل من غير إذيهم ورضاهم فلا يَحِلْ . 

هذا إذا كانت السّكة نافذة فأمًا إذا كانت غير نافِذَةٍ فإِنُ كان له حَقَّ في التَقْدِيم ”'' فليس 
لأهل السّكةٍ حَقّ الما َه "فى حَقٌ نفيه وإ لم يَكُنْ له عب في ادي “لهم 
مَنْعُه سَواءٌ كان لهم في ذلك مَضرٌَ أو لا لِما ذكرنا أن حُرْمة التَصَرْفٍ في حَقّ الغير لا تَِفُ 
على المَضْرَّةٍ به واللّه سبحانه وتعالى أعلّمُ . 

واللة لمر تق للمناذاةالهادي الى شيل العاف قي كقات اللعوى فحن الله رويك 


يتلوه كتاب الشهادات . 

. في المخطوط: «أحد».  (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(©) في المخطوط : اليست». (8) في المخطوط: «ضرر»؟. 
(4) في المخطوط : «الطريق» . (5) في المخطوط: «القديم». 


(0) في المخطوط : «لأنه متصرف». (8) في المخطوط : «القديم». 


إثلل لهو 


الكلام في هذا الكتاب في موَاضِعٌ : 
في بيانٍ رُكُن الشّهادةٍ . 


وَفِي بيانٍ شَرائطٍ الركن . 
وفي بيانٍ ما يَلْرَمُ الشَاهدَ بِتَحَمُّلٍ الشَّهادةٍ . 
وفي بيانٍ كم الشّهادة . 


امَارَْكُنْ الشّهادة: فقول الشَاهِدٍ : أَشْهّدُ بكذا [وكذا] ”". وفي مُتَعارَفٍ النّاس في 
حقوق العباد : هو الإخبارٌ عن كونٍ ما في ب يَدِ غيره لغيرِه» فكُلُ مَنْ أ خبَرَ بأنَ ”" مافي يَدٍ 
غيره لغيه فهو شاهد. وبه يَنْفَصِل عن المُقِرٌ والمُدّعي والمُدَّعَى عليه #علىيا دراي 
«كتاب الدغوّى» . 


فصل [في شرائط الركن] 

َأمَا الشّرائطً في الاصلٍ فنوعان : نوعٌ هو شرط تَحَمّلٍ الشَّهادقٍ ونوعٌ هو شرط أداء 
الشَهادقَ ما الأول (4) ؤثلاثةٌ . 

اها أنْ يكونَّ عاقلاً وقت التَحَمّلٍ ؛ فلا يَصِح الَحَمُلُ من المجنونٍ والصّبيٌ الذي لا 
يَعْقِلُ؛ لأنّ تَحَمُّلَ الشَّهادةٍ عِبارةٌ عن فهُم الحادثةٍ وضَبْطِهاء ولا يَحْصلُ [له] **© ذلك إلا 
(بآلةٍ الفهُم والضَّبْطء وهي العَقْلُ) ”" . 

والثاني: أنْ يكونّ بَصيرًا وقتّ التَحَمُلٍ عندناء فلا يَصِحٌ التَحَمُلُ من الأعمّى 9" . 

وعند الشافعىٌ - رحمه الله - البَصَرُ ليبس بشرط لِصِحَةٍ التَحَمّل ولا لِصِحّة الأداء 20ب 


لس 2702 


. في المخطوط : «الشهادات» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «عن». () في المخطوط : «شرائط تحمل الشهادة»‎ )9( 
. زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «بالعقل»‎ )4( 


0( انظر في مذهب الحنفية : محختصر الطحاوي (ص ضف المبسوط (5/15ة؟١),‏ فتح القدير 0 
917 "). رد المحتار (/ا/ 97) . 
(4) ومذهب الشافعية: أنه لا تقبل شهادة الأعمى فيما سمعهء. لأن الأصوات تتشابه» ويختلط بعضها 


0 م بدائع الصنائع ج1__ > 
زان 217 الاج إلى التطترععة التعتر 7 لسر لبتي المشمرزية 1 | 
يَحْصّلُ بالسّماع» وللأعمّى سَماعَ صَحيحٌ ؛ ؛ فيَصِحٌ تَحَمَلَه ليله لشب فيو كو على الأذا ريد 
التَحَمُلٍ . 

وكناء أن الشّرط هو السَّماعَ من الخصّم ؛ ؛ لأن الشهادةً , تَمَعُ له ولا يُعْرَفَ كونه خَضْمًا 
إلا بالرؤية ؛ لأن النَعَماتِ يُشْبه بعضها بعضًا . 

وَأمَا البلوغٌ» والحُرَيّةٌ والإسلامٌ والعدالةُ- - فليست من شَرائطٍ [التَحَمُلٍ ؛ بل من 
6 شَرائطٍ] ”24 الأداء حتّى لو كان وقتّ التَحَمّلٍ صَّبيا عاقلا أوعيداء أو كافراء أو فاسِماء 
بَلَمَ الصَبئ» وعَمَنَ العبدُ» وأَسْلّمَ الكافُِء وتاب الفاسقٌ» فشّهِدوا عند القاضي تُقْبَل 
شهادتهم . 

وكذا العبدُ إذا تَحَمّلَ الشّهادة يمولام» ثُمَ عتَنَ فشَهدَ له؛ ٠‏ تُقْبَلُّء وكذا المَرْأةٌ إذا تَحَمّلَتِ 
المّهادة لِرَوْجهاء ثُمَّ بانَثْ منه فشَهِدَتْ له. تُقْبَلُ شهادثها ©», لأن تَحَمُلَها ''' الشهادة 
للمولى والروْجٍ صَحيحٌ» وقد صارا من أمل الأداء بالهثتي والتينونق» فثقبل شهاةثهما. 

ولو شَهِدَ الفاسثٌء فددّثْ شهائه لِعهْمةِ الفسْيء أو شَهدَ أحَدُالرَوْجَيْنِ يصاحيه فَردتْ 
يادتهن لتيمة الروحة جب كم شَهدوا في تلك الحاوثة بعد الوب " والبتنونة- لا ثبل . 

ولو شَهِدَ العبدذ. أو الصَّبِيُ العاقل» أ أو الكافِدٌ على مسلمٍ في حاوثق» فرُدّتْ شهاته» ثم 
أسْلَمَ الكافِر» وَعَبَقَ تَقّ العبد» وبَلّعَ الصَبيُ» ٠‏ فشّهدوا في تلك الحادثة بعَيئِها قبل . 

ووجه الفرق: أن الفاسقّء والرّوْجَ لهما شهادةٌ في الجَمْلةَء وقد رُدَّتء فإذا شهدوا بعد 
التَوْبق ورَوالٍ الرَّؤْجِيّةِ فى [4/ 87ب] تلك الحادثةٍ - فقد أعادَ تلك الشّهادةٌ وهى 
مَرْدودةٌ: والشَّيَادةٌ المَذدودة لآ تحتمل القَبولَ؛ بخلافي الكافِر والعبدٍ والصّبيّ أنه لا 


ببعض » لكن ما تحمله الأعمى قبل عماه تقبل شهادته فيه وإن أداه بعد العمى . انظر : روضة الطالبين /١١(‏ 
5)), 

. في المخطوط : .«وجه قوله أن»‎ )١( 

() التحمل : من حمل الحَمْل» وتحمل الشهادة: معاينة الحادث الذي قد يحتاج إلى الشهادة عليه . انظر : 
معجم لغة الفقهاء ء (ص .)١١5‏ 

(9) في المخطوط : «وذا». (5) ليست فى المخطوط. 

(4) فى المخطوط : «شهادتهما» . (1) فى المخطوط : «تحملهما». 

(0) في المخطوط : «العتق». ْ 


شهادة للكافِر على المسلم أصلا 

وكذا الصَّبِيٌ والعبدٌ لا شهادةً لهما أصلاًء فإذا أَسْلَّمْ الكافِرُء وعَمَّقَ العبدُ» وبَلَمْ 
الصَبئٌ- فقد حَدَنَتْ لهم ''' بالإسلام والعِئْت والبلوغ شهادةٌ وهي غيرٌ المَرْدودةٍ 
لت فهو الفرقٌ . 

وَالثَّالِتُ: أن كون التخكن بتعانه َنةِ المشهودٍ به بنفسِهء لا بغيره إلا في أشْياءَ مَخْصوصةٍء 
يَصِحٌّ التَحَمل فيها بالتسامُع من التّاس» ِقولِه- عليه الصلاة والسلام- للشاهدٍ : (إذا عَلِمْتَ 
مثل الشّمْسٍ فاشْهَذء ولا فدغ» ”"' ولا يَعْلَمُ مثلّ السَّمْس إلآ بالمُعايّئةٍ بنفسه» فلا تُطْلَّقُ 
الشّهادةُ بالتسامّع إلأأفي أشياءً مَخْصوصةٍء وهي ي : التّكاحٌ, والنّسَّبّء والموثء (فإنه 
تحل) 0 الشهادة اليا نسحاب من التارق. أن لم يعي بنفيه؛ لأن مَبئَى هذه الأشياء 
على الاشْتِهارٍ. فقامَتٍ الشهْرةٌ فيها مَقَامَ المعاينة . 

دكذا إذا َه الس الزفات- يجودٌ له أن يَعْهَد بالتكاح, لأنه "© دليل التكاح: 
وكذاة في الموتٍ إذا شَهِدَ جنازةً رجل, أو دَفَئَه- غ1 له أن مقية سسوقه وا موا فون 
لعن لقا نع لجنا عط - رحمه الله - هو أن يَشتهرَ 5 
الأخبارٌ عندّه من غير تَّواطْوء لأن القَابتَ بالقوائرٍ والمَحسوسس بحسن الَصَرِ ”* والسّمْع 
سَواءٌء فكانت الشّهادةٌ بالتسامُع شهادةًٌ عن ''' مُعايَنةٍء فعلى هذا إذا أخبَرٌه بذلك رجلان» 
أو رجل وامرأتانٍ لا يَحِل له الشّهادةٌ ما لم يدل في حَدٌّ الواثر . 

ردك اخمدين عكر وني الشقاف "أن إذا أختوو رساو عدلانه أورعنا. 
)١(‏ فى المخطوط : «له) . 
(؟) ضعيف : أخرجه الببهقي بنحوه ٠‏ في الكبرى ( )١5/ ١‏ وأبو نعيم في الحلية (4/ )١8‏ من حديث ابن 
() في المطبوع : «فله ل (4) في المطبوع : «لأن ذلك؟2. 
(6) فى المخطوط : «النظر؟ . (5) في المخطوط : «على». 
(0) هو العلامة شيخ الحنفية أبو بكر أحمد بن عمرو بن مهير الشيباني الفقيه الحنفي المحدث. حدث عن 
وضب بن جرير وأبي عامر العقدي والواقدي وأبي نعيم وعمرو بن عاصم وعارم ومسلم بن إبراهيم والقعنبي 
- وخلق كثير. ذكره ابن النجار في تاريخه. وقال محمد بن إسحاق: كان فاضلا صالحا فارضًا حاسبًا عالمًا 
بالرأي مقدمًا عند الخليفة المهتدي بالله. صنف كتاب «الحيل» وكتاب «الشروط الكبير» و«الرضاع» و«أدب 


القاضي». و«العصير وأحكامه» و«أحكام الوقوف» و«درع الكعبة والمسجد والقبر؛ ويذكر عنه زهد وورع 
وأثة كان يأكل من صبعتة ريه الله وقل ماروى وكان قد قارب الثمانين مات ببغداد سنة إحدى وسكين 


هه 
وامرآتانٍ أن هذا ابن لان (أو امرأةٌ فُلانِء يَحِلّ) ”" له الشَّهادةٌ بذلك استذلالاً بكم 
الحاكم وشهادَتِه» فإنّه يَحْكُمْ بشهاد دةٍ شاهدَيْنِ من غير مُعايّنةٍ [منه] (' بل بخَبَرِهماء ٠‏ 
ويجوزٌ له أنْ يَشْهَدَ بذلك بعد العَرْلِء كذا هذا . 

وَلو بره رجلٌ أو امرأةٌ بموتٍ إنسانٍ - حَلّ لِلسَامِع أنْ يَشْهُدَ بموته» فعلى هذا يَحُتاج 
إلى الفرْقٍ بين الموت» وبين التكاح والنّسَبٍ . 

ووجه الفزق؛ أنَّ مَبتَى هذه الأشياء» وإِنْ كان على الاشْتِهارٍ إلا أنْ ا 
أَسْرَعٌ منه في التّكاح والنَسَبٍء لذلك * شط "" العَدَدُ في التكاح والنْسَبٍ» ولم يشتر 
ا ل ل ل 
والتَقِيِيدِء بِأنْ يقول : إني لم أَعاينْ ذلك؛ ولَكِنْ سَمِعْتُ من قُلانٍ كذا وكذا (حتّى لو 
مين 9؟ كلك لا قبل 

وما الولاغ- فالشّهادةٌ فيه السام غير مقبولة عند أبي حنيفة؛ ومحمّد ع لد 
- وهو قول أبي يوسف عبرب اللفك اول » : مرجع وقال تُفْبَّل وَذَّكَرَ الطّحاويٌ 5 
رحمه الله - قول محمَّدٍ مع أبي يوسف الآخر. 

وَوجِهُه أن الولاء لْحُمةٌ كلخمة التنَسب ؛ ْم الشَّهادةٌ بالنَسامُع في النَسَبٍ مقبولةٌ كذا في 
الولاوء ألا ترَى أنا كما نَشْهَدُ أن سَيدَناعُمَرَ رضي الله عنه كان ابنّ الخطاب تَشْهَدُ أن نافعًا 
كان مولى ابن سَيِّنا عمّرّ- رضي الله عنهما- . 

والضحيخ: رات اه الأرريع الأ عراز الشهافر بالتساقع في لباب/ ل 5 
أنْ مب مَبنَى النَسَّبٍ على الاشْتِهارِ» فقامّتٍ الشّهْرةٌ فيه مَقامّ السّماع بنفسه» وليس م َبتَى الولاء 
على الاشيِهارٍ» فلا بد من مُعاينٍ العتاقي حثى لو اشتهرَ اشيهارَ ”” نافع لابن سانا عم 
رضي الله عنهما حَلَْتٍِ الشّهادةٌ بالتَسامُع . 


ومائتين. انظر تر حمته في : هدية العارفين (9/0:)» معجم المؤلفين (؟/ ه*). الأعلام للزركلي (1/ 


.) ١86 
. في المخطوط : «حل». (') ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «اشترط». (4) في المخطوط: «ولو شهدوا».‎ )*( 


(5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «أن». 


م _كتاب الشهلاة____ > 09> 

وأمًا الشّهادةٌ بالتَسامُع في الوقفي- فلم يَذْكُرْه ''' في ظاهر الرٌوايةٍ» إلا أن مَشْايكَنا 
ألحَقوه بالموتٍ؛ لأن مَببَى الوئّفٍ على الاشْتِهارٍ أيضًا كالموت؛ فكان مُلْحَمًا به» وكذا 
تجوز الشّهادةٌ بالتَسامُع في القَضاءِ والولايةٍ أنّ هذا قاضي بَلّدٍ كذا ووالي بَلّدِ كذاء وإِنْ لم 
بُعاينِ المشهور ”"» لأن مَبئى القّضاء والولاية على الاشتهار (": فقامَت المُّهْرةٌ فيها 
قم المُعيٍواله أعلم . 1 

تُشكل الشهادة كما بخص بجفائة نه المشهؤو نه ينفبيية يَخْصل بشعاينة دليله»: يان يدق 
ويا داف و إناؤ يفول اميغماك اللا من غير ناو حت لو 
خاصمه غيره فيه- لات 7 يَشْهَدَ بالملكِ يصاحب اليد لأن اليّدَ المُتَصَرّفةَ في المالٍ 
من غير ماع َليُ لهك فيه» بل لا دلي بشاهدٍ في الأموالي أقوَى منها. 

زا ابويوسف فقال؛ لا تَحِلُ له الشّهادة حتى يَقّعَ في قله أيضًا لله له. ويلبخي أن يكوة 
هذا قولهم جميعًا أنه لا نَجوزٌ لِلرّائي ي الشهادةٌ بالمِلْكِ يصاحب اليَّدِ حتّى يراه في يَدِى 
يَسْتعْله اسيَغمالَ المُلآكِ من غير مُنازِع ؛ ولح 21 با ف كله انال 

د ا دقال: كُلَ شيء في يل إنسانٍ وى العبدٍ والأمة يسَعُك أذ 
[807/4أ] تَشْهَدَ أنّه له اس ستَقْئى العبد والأمة فَيَقٌ فيقْئّضي أنْ لا تَحِلَّ له الشّهادةُ بالميلك لاحن 
الِيَدِ فيهما إلا إذا أو لزاب ثيوباء وتيا أراذ بد البة القي بكرلا له فى لني 2 بالا 
كثيروًا يعر غرا تفسية :كلا الامة: لآن الكبية © في يوانقسه طاهة 9 "". إِذ الأصل هو 
الحُرَيَةُ في بي آدَمّ» والرّق عارضٌ فكانت يده إلى نفيه أقربَ من يَدٍ غيره فلم تَصْلُحْ يد 
غيره ليل المِلّكِ فيه بخلافٍ الجماداتٍ والبّهائم لأنه لايد لهاء فبَقِيّتْ يَدُ صاحب اليد 
دَليلاً على المِلْك ؛ ولأن الحُرٌّ قد يخدُمٌُ [الحر] *" كأنّه عبدٌ عادةٌ وهذا أمرٌ ظاهرٌ في 
متَعارَفٍ النّاس وعاداتهم فتَعارَضٌ الظَاهرانٍ فلم تَضْلُّح اليَدُ دَليلاً فيه . 

ما إذا كان صَغيرًا لا يُعَبْرُ عن نفسِه- - كان حُكَمُه حُكمَ التوْبٍ والبَهِيمةِ لأنه لا يكونُ له 

في نفسه يد فيلْحَقُّ بالعُروض والبّهائم فتَحِلٌ للرّائي الشهادةٌ بِالمِلْكِ فيه لصاحب اليد 
)١( 0‏ في المخطوط : درام (0) في المطبوع : «المَنْشور». 


(©) في المطبوع : «الشهْرة؟. (:) في المخطوط : «منازعة» . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «العبد». 


7) فى المخطوط : «فى الظاهر» . (8) زيادة من المخطوط . 


9 » 
واللّه سبحانه وتعالى- أعلمُ . 

وَأمَا شَرائط أداءٍ الشَّهادةٍ فأنواع : بعضها يرجع إلى الشَاهدِء وبعضها يرجعٌ إلى نفس 
الشَّهادةٍء وبعضها يرجمٌ إلى مَكانٍ الشَّهادةٍ. وبعضها يرجم إلى المشهود به . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى الشَاهدٍ فأنُواعٌ: بعضّها يَعُمٌُ الشّهاداتٍ كُلّهاء وبعضّها يَخْص 


البعض دون البعض . 
أما الشرائطٌ العامَةٌ: فمنها : العَقْلُء لأن مَنْ لا يَعْقِلُ ”'" لا يَعْرِ ف الشهاة: + نكفه ند 
على أدائها؟ 


ومنهاء البلوغ. فلا تُفْبَل شهادةٌ الصّبيّ العاقِل؛ لأنه 500 إلا 
0 مي لحيو الو ا 
الشّهادةَ فيها معنى الولاية» والصّبِيُ موَلّى عليهء ولأنه لو كان له شهادةٌ لَلرِميْهِ “" الإجا 
عند الدَعْوةٍ للآية الكرفة وهوقوله تعالى: #ولا يأ 0 ب اهما إدَا ما ووأ © [البقرة :ى"] أي 
دُعوا للأداء فلا (يَلْرّمُه إجماعا) 7“ . 

ومنهاء الحُرَيةُ؛ فلا ُفْبَلُ شهادةٌ العبدِ؛ وقوله تعالى : صرب ناسنْا تلك لا 
َنَيِرُ عَلَ تَيَءِ4 النحل :ه/] والشَّهادةُ شية» فلا يَقْدِرُ على أدائها بظاهر الآيةٍ الكريمة» 
ولأن الشّهادة تَجْري مجرى الولاياتٍ والتمليكاتٍ . 

اما معنى الولاية: فإنّ فيه تَنْمِيدَ القولٍ على الغيرٍ» وإِنّه من باب الولاء 0 

وأفا معنى الثمليك: فإِنّ [كان] ”2 الحاكم يَمْلِكَ الحُكمّ بالشّهادة» فكَأنٌ السَاهِدَ مَلَّكَه 
الحُكُمَ» والعبدٌ لا ولاية له على غيره» ولا يَْلِك ١"‏ » فلا شهادةً لهء ولأنه لو كان له 
كذياد ةك لكان يعت عليه الإشاءة إذ ادع لأدائهاء للآية الكريمة #ولا يأب ألشُّجَدَاه إدًا ما 

اخوا يج ١‏ “: ولايجبُ ِقيام حَن المولى» وكذا لا تقل شهادةٌ الدب والمُكائب وأ 
الولّدِ؛ لأنهم عُبَيْدء وكذام مُْتَنُ البعض عند أبي حنيفة» وعندهما تُقْبَلَ شهادنه؛ لأنه 


. في المخطوط : ما لا عقل له». (؟) في المخطوط: «بالحفظ؛‎ )١( 
. في المخطوط : «للزمه؛ . (:) في المخطوط: «يلزم بالإجماع؟‎ )*( 
في المخطوط : «الولاية». (5) زياذة من المغطرط‎ )0( 


(0) في المخطوط : «تمليك» . (4) زيادة من المخطوط . 


ةي سس علج 


بمنزلة المكاتب عنذه؛ وعندهما بمنزلةٍ خرٌ عليه دَيْنٌّ . 

ؤمنهاء بَصَرُ الشَاهِدٍ عندٌ أبي حنيفة ومحمَّدٍ - رحمهما الله - فلا تُقْبَلَ شهادةٌ الأعمّى 
عندّهماء سَّواءٌ كان بَصيرًا وقتّ التَحَمّلء أو لاء وعندٌ أبي يوسفّ ليس بشرطٍ حتّى تُقْبَلَ 
شهادته إذا كان بَصيرًا وقتّ 0 وعذا إذا كان ا لا يَحْتاجٌ إلى الإشارة إليه 
وقتّ الأداءء فأمًا إذا كان شيئًا يَحْتَاجٌ إلى الإشارة إليه وقتٌّ الأداء لا تقل شهادَتُه 
0 

وجه فول أبي يوسف: أن اشتِراط البَصَر ليس لَعَيْنِه ٠‏ بل لحُصولٍ العِلّم بالمشهودٍ به. وذا 
يَحْصّلَ إذا كان َصيرًا وقتَ التَحَمُلٍ . 

وجه فولهما: أنّه لا بُدَ من معرفة المشهود له والإشارة إليه عند الشَّهادةٍ فإذا كان أعمّى 
عند الأداء لا يَعْرِفٌَ المشهودٌ له من غيره» فلا يَقْدٍ يَقْدِرُ على أداء الشّهادةَ . 

وستواهالتطة قاذ نقت شتينادة اعون لأ مراعناة السك الشيناة: شرط صيق 
حي ولا عِبارةَ للأخرّس أصلا فلا شهادةً له 

ومنها: العّدالةٌ» لِقَبِولٍ الشَّهادَةٍ على الإطلاقٍ فإنْها لا تُقْبَلَ على الإطّلاقٍ بدونهاء لقوله 
تعالى [في آية الشهادة] ' ": #مِمَّن رْصَوْنَ مِنَّ الشّهدَآ4 [البقرة :8 والشَّاهِدُ المَوْضئٌ هو 
الشَاهدُ العَْلُء والكَلامٌ في العَدالةٍ في مَواضعَ في بيانٍ ماهية العَدالة أنها ما هي في عُرْفٍ 
الشرع» وفي بيانٍ صِفةٍ العَدالةٍ المشروطة "*.» وفي بيانٍ [كيفية هذا الشرط] "* أنّها : قرط 
أصل القَبولٍ وُجودّاء أم شرط القَبولٍ على الإطلاق وُجودًا ووجوبًا؟ 

اها الأؤل: فقد اخَتَلَّمَتُ عِباراتٌ مَشْايجِنا - رحمهم الله - في ماهيّةٍ هبَّةٍ (العدالة 
المُتعارّفةِ) ''' قال بعضهم : مَنْ لم يُطعن عليه في بَطْنٍ ولا فرْج فهو عَذْلَ» ٠‏ لأن أكثرٌ أنواع 
الفسادٍ [والشّرٌ] ”"' يرجم ” إلى هذَّيْنٍ العْضوَّيْنٍ . 


وقال بعضهم: مَنْ لم يُعْرَف عليه جر يمةٌ " في دينِه فهو عَذُْلُء وقال بعضهم : "من 
)١(‏ في المخطوط : «بالإجماع؟ . )١(‏ في المخطوط : «أداء الشهادة» . 
(") زيادة من المخطوط. (4) في المخطوط : «المشروعة». 
(4) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «العدل المتعارف في الشرع» . 
(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «ترجع». 


(9) في المخطوط: «حرمة». 


هلة 2 اياك لصنق ع 
لك قفا نه 11 ابزارى ] اشتفانه نيو عد ل ونه ررق عن التبة يكل أنّه قال : «إذَا رَأَيثُم 
الرّجل يَعْتَادُ الصَلَاةَ نِي المَسَاجِدٍ فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ» '''. وَرُوِيّ : «مَنْ صَلَى إلى قِبْلَتِنَا وأكل 
يمنا فاشهَدُوا له بالإيمَانِ؛ . وقال بعضهم : مَنْ يجتَيبُ الكبائرٌ وأدّى الفرائض وعَلبَتْ 
سان كتفي غدل وهو اختيار سكا أسْتاذي الإمام فخْر الدّينٍ علي الَزَْويّ 

عن" اللتعالن: 


الت في معي لبر والشغائرء قال بعهم: انب حذني حاب الغ ول نه 
يرا » وما لاحَدٌ فيه فهو صَغيرةٌ»» وهذا ليس بسَّديدٍ؛ فإِن شَرْبَ الخمْرء وأكل الرّبا 
كبيرتانٍ» ولا حَدّ فيهما في كتاب اللوت تالس 

قفال د : بعضهم؛ دما بوجِب "أ الحدّ فهو كبيرةً» وما لا يوجبّه “فهر صَغيرة»ء 00 
بطل أيضًا بأكل الرّبا فإنّه كبيرةٌ ولا يوجبٌُ الحدّء وكذا يَبْطلُ [أيضًا] اتا اد 
هي كبائرُ ولا توجبٌ الحدء نحوٌ عُقَوقٍ الوالِدَيْنِ والفرارٍ من الرَّحْففِ ونحوها . 

ؤقال بعضّهم: ٠كُلّ‏ ما جاء مقرونًا بوَعيدٍ فهو كبيرةٌ» نحوٌ قَثْلٍ النَفْسِ المُحَرَّمَةِ» وقَذْفٍ 
المُخْصَّناتِء (والرّنا ٠»‏ والرّبا) '"". وأكل مال اليّتيم» والفرارٍ من الرَّحْفبِء وهو مَرُويٌّ 
عن عبدٍ الله بن عَبّاسِ رضي الله عنهما وق ل 80 نعي اللهانة زفقون] 177 غيدت 
ردني لالاستبداه دان + الكبازة قز »لقان مي إلى كتفي ارك ولكن لا كبير امع 
تَوْبِةَء ولا صّغيرة مع إصرار . 

َرُوِيَ عن الحِسّنٍ عن النْبِي وله أنه قَال : هما تَمُولُونَ ('" فِي الزّنَا والسَّرِقَةٍ وشرْب 
الخمْر»» قَالوا: لله سول أعلم. قال كل : ونال ويف 801 


)١(‏ ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب تفسير القرآنء باب: ومن سورة التوبة» برقم (070917» وابن 
ماجه» برقم (5؟ و.م)ء وأحمدء برقم (0150؟), والدارمي؛ برقم )2 من حديث أبي سعيد الخدري 


رضي الله عنهء انظر : ضعيف الترغيب والترهيب» رقم ٠7(‏ 3). 


(0) فى المخطوط : «رحمهما». . () في المخطوط : (أوجب». 

(1)نلى 'المعول طوعية: (0)السف فى البخطرط. 

(5) فى المتغطوط: «الحرض». 0 فى المخطوط : «وأكل الربا والزنا» . 
(8) في المخطوط: العبد الله بن عباس». ‏ (4) ليست في المخطوط. 


6 في المخطوط : ايقولون». 
)١١(‏ صحيح : أخر جه مالك» برقم ,)1٠1(‏ والبيهقي في الكبرى ))5١9/4(‏ والشافعي في مسنده /١(‏ 
16 وعبد الرزاق فى مصنفه (؟5/ ,)717١‏ برقم (717/4) من حديث النعمان بن مرة الزرقي رضي الله 


كم قال كله : «الا أَنَبَدَكُمْ بأكبّر الكبّائره» فَقَالُوا: بَلى يا رَسُولَ اللّهء فقَالَ يكله: «الإشْرَاكُ 
بالله وعُقُوقٌ الوالِدَيْنِ» وكَانَ كل مُتَكَنَا فجَلّسَ ثم قَالَ : «ألا وقول الرُورِء ألا وقول الرُورء (أللا 
وقول الؤور) 410 0 

فإذا عَرَفْتَ تفسيرٌ العّدالةٍ في عُرْفٍ الشرع فلا عَدالةَ سَارِبٍ الخمرء لأ 
كبيرة تفط 47 به العدالة رفن تشابيكن © من قال : إذا كان الرّجلُ صالِححا في أموره 
نَغْلِبٌ حَسَنائه سَيئاتِ» ولا يُعْرَفَ بالكزبء ولا بشيء من الكبائر غير أنه بَْ خرف الخية 
أخيانا لِصِحَةٍ البَدَنِ والتَقَوّيء لا لِلتَلْهَى- -يكوث غذلا: وعائة تشاييهنا على له لا يكرد 
زاك اكات '' الخمْر كبيرةٌ مَحْضِةٌ وإِنْ كان لِلتَّقَدَي ”" 

وَمَنْ شَرِبَ النْبِيدٌ لا تسقّط عَدالَته بنفس الشُرْبٍء لأن شُرْيّه لِلنَقَرَي دون التلَمَّي حَلالُ 
وأمًا السّكرُ منه» فإِنْ كان وقّعَ منه " مَرَةٌ وهو لا يّدْري أو وقَّعَ سَهْوَاء لا تسقّطٌ عَدالتُه 
وإنْ كان يُعْتادُ السّكرٌ منه تسقّط عَدالَتُه لأن السَّكْرَ منه حَرامٌ ولاعّدالةَ لِمَنْ (بَحْضُه 
مجلس الذزتى) ”3 ويخلد منفيو تون قا لبط راث لأ ركفي و 30 ب 
الفِسْقٍ فِسْقٌ . وَلا عَدالة لتائح والتائحةٍ؛ لأن فعلّهما '''' مَحْظونٌ وأمًا المُعَني فإِنْ كان 
يختى التادن علته للفشق وتطر و قذي قل اله لازو إن كان بهو زا مش ورت لأله زا لتك 
وإِنْ كان يَفْعَلُ ذلك مع نفسه لِدَفْ الوخشةء لا تسقٌّطٌ عَدالَُهُ ؛ لأن ذلك مِمًا لا بَأس به؛ 
لأن السّماعَ مِما يُرَقّقُ القُلوبَ لَكِنْ لا يَحِلّ الفِسْقُ به . 

وَأمَا الذي يَضْرِبٌ شيئًا من المّلاهي فإنّه يُنْظَرُ إن لم يَكُنْ مُسْتَشْتَعَا كالقّصَب والدُفٌ 
نودلا بأ بده و لاقطلط خدالكةة وإن كان اتتقنك ا #العرو تعر تققطت غدالقةة 


عنه) انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم (075), 

, في المخطوط : «وقاله ثلانا»‎ )١( 

(؟) أشرعيةةالبكازفق بتحوءة كتاب الأدب» باب: عقوق الوالدين من الكبائر» برقم (2)091/5 ومسلم. 
كتاب الإيمان» باب: بيان الكبائر وأكبرهاء برقم (41)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


(©) في المخطوط : شرب الخمرا. () في المخطوط : (افسقطت) . 
(08) في المخطوط: «أصحابنا». (1) في المخطوط : «شربة». 
(0) في المخطوط : «اللتداوي». ا لطر الها , 


0 ون الخمر؟. 


22 
لأنه لا يحل بوجهٍ من الوّجوه . 

والذي يَلْعَبُ بالحمام فإنْ كان لا يُطَيّدُها لا تسقّط عَدالَتُه؛ وإِنْ كان يُطَيّدُها تسقّط 3 
عَدالَبُه؛ لأنه يَطْلِعُ على عَوْراتٍ النّساءِ ويَشْمَلّه ذلك *" عن الصَّلاةٍ © والطاعاتٍ . 

وَمَنْ يَلْعَبُ بالئّرْو فلا عَدالةَ له . 

وكذلك مَنْ يَلْعَبُ بِالشُطَرَئْج ويَعْتادُه ”*' فلا عَدالةَ له وإنْ أباحه بعض النّاس لِتَشْحِيذٍ 
الخاطِر وتَعلّمِ أمر "© الحوْب؛ لأنه ”29 حرام عندنا لِكَوْنِهِ لَعِبًا. 

[وقد] ”" قَال يكلهِ: «كل لَمِبٍ حَرَامٌ إلا مَُاعَبة الّجل أهله وتَأدِبه فرَسَه ورَمْيهِ عن فَوْسِوه ”ا 
وكذلك: إذا افقاد ذلك يُشفْله :عن الكيلوة 299 والطاعات» "قإن كان يفغله أخيانا ولا قات نه 
لأ تشقط عالت 

وَلا عَدالةَ لِمَنْ يدخل الحمّامٌ بغير مِيْرّرِه لأن سَثْرَ العَوْرَةِ فريضة . 

وفك 2ك الكاة: 2197 بالسمافاف المقنتا نا وها وغو اناب كيناء قلا عنذالة ل14 أن 
المدواعة انف 

وإنْ كان تَرَكَها عن تَأويلٍ أن كان الإمامُ غير مَرْضيٌ عندّه [/ 88أ]» لا تسقّط عَدالَتُه 
ولاعدالة لِمَنْ يَمْجُرُ بالنّساى أو يعمل بعملٍ قَوْم لوطء ولا لِلسَارِقٍ وقاطع الطريقي 
والمْتَلْصّصِ (''' وقاذفي المُخْصَّناتٍ وقاتّل التمسِ النكانة وآكل الرّبا ونحوو؛ لأن هذه 
الأشياء من رُّءوس الكبائر غ١‏ ْ | 

وَلَاعَدالةَ للمُخَْنَثِء لأن [فعلّه و] ”'''عملّه كبيرةٌ» ولاعَدالةً لِمَنْ لم يُبالٍ من أينّ 


. فى المخطوط : «سقطت». () في المخطوط : «أيضًا»‎ )١( 

(") فى المخطوط : «الصلوات» . (؛) في المخطوط : «واعتاد ذلك». 

(8)افى المتكطرظ +" «أمورة, (1) فى المخطوط : «لأن ذلك» . 

0370( زاف تفن امار لب ١‏ 

(8) لم أقف عليه بهذا اللفظ. ولكن أخرجه الترمذي بنحوه بسند ضعيف في كتاب فضائل الجهاد؛ باب: ما 
جاء في فضل الرمي في سبيل اللهء برقم 0)١0(‏ وكذا ابن ماجهء برقم 2)581١١(‏ وأحمدء برقم 
,)١"5859(‏ والدارمي , برقم ,.)51٠6©(‏ والبيهقي في الكبرى 2)75١8/١٠١١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (ه/ 

و والحكيم الترمذي في نوادره (:/ هه )2 انظر ضعيف جامع الترمذي . 

(9) في المخطوط : «الصلوات». )٠١(‏ في المخطوط : «الصلوات». 

. ليست في المخطوط‎ )١١( في المخطوط: «واللص».‎ )١١( 


سس كتاف الشهاة. »ايج 00 


يَكمَييتٌ الدراهة: من أن وعد كاه لآ 2 هذ صانه نان ومع "أن تشهد ردان 
طُمّعًا في المالٍ . 

والمَغروفٌ بالكذِب لا عَدالة له» ولا تُقْبّل شهادته أَبَدَا وإِنْ تابَّء لأن مَنْ صارّمَعْروقًا 
بالكذب واشُْهِرَ به لا يُعْرَفُ صِدْقُه في تَوْبَيِِ بخلافف الفاستٍ إذا تاب عن سائر أنواع الفِسْقٍ 
قبل شهادثه . ْ 

وكذا من وفع في الكزت سهوا واإتليايه سام الالال مابشار سنا ع اد 
فلو مُنِمَ القَبولٌ لانسَدَّ بابُ الشّهادة . 

رَأمَا الأقلّفٌ فتُّفْبَلُ شهادَته إذا كان عَذْلاَء ولم يَكَنْ تَرْكّه الخِتانَ رَغْبَةً عن السِّنَةٍ 
لِعُموماتٍ الشَّهادةٍ؛ ولأن إسلامّه إذا كان في حال الكبّر فيجورٌ أنّه خافٌ على نفسه التَلفَء 
إن لم يَحَفٌ ولم يحْتَيْنْ تارك لِلسّنْةِ لم تقُبل شهادّته» كالفاسق والذي يَرْتكِبٌ المّعاصي : 
أنّ شهادَتّه لا تَجورٌ» وإِنْ كنا لا تَسْتَيْقِنُ ”2 كونّه فاسمًا في تلك الحالٍ . 

وَتُقْبَلُ شهادةٌ ولّدِ الرّنا إذا كان عَدْلاً لِعُموماتٍ الشَّهادة [لأن زنا الوالِدَيْنِ لا يَقْدَحُ في 
عَدالَيِهِ لقولِه سبحانه وتعالى : #ولا زّرُ وَازرَهُ وذْرَ لخ [الأنمام ]1١4:‏ وما روي عنه كله : 
اول لزنا آسْوَأ القلائِ» ‏ فذا في ولد مُعَيّن واللّه تعالى أعلمُ . 

وَتقْبَلُ شهادةٌ الخصيٌ لِعُموماتٍ الشّهادةٍ» ورُوِيّ عن سَيّدِنا عُمَرَ- رضي الله عنه- أنه 
قَبلَ شهادةً عَلْقَمَةَ الخصيّ. ولم يُنْقَلُ أنّه ألكَرَ عليه مُنْكرٌ من الصَّحابِوٌء ولأن الخصاءً لا 
يَقَدَحْ في العدالةَ فلا يَمْنَعْ وَل الشهادة] 0 

وَأمَا شهادةٌ صاحب الهّرَّى إذا كان عَذُْلاً في مّواه ودينِه» نُظِرَ في ذلكء إِنْ كان هَوّى 
يكَمُره لا تُقْبَلُ شهادثّه» لأن شهادة الكافِر على المسلم غيرُ مقبولةٍ . 

دَإنْ كانالا تكدذةة:فإن كان :ضاهث الحضةة وصساحب الدغوة إلى هوافه أو كان قنة 
مَجانةٌ لا تُقْبَلَ أيضًاء لأن صاحبٌ العَصَّبِيّةٍ والدَّعْوةٍ لا يُبالي من الكذب والتَرُويدٍ ©) 
)١(‏ في المخطوط : «يبالي من» . (0) في المخطوط : «نتيقن» . 


(؟) صحيح : أخر جه اه داود» كتاب العتق» باب: في عتق ولد الزنا» برقم (2)59 وأحمد. برقم 
28610 والحاكم في المستدرك (7/ 7737), برقم (ه6م )2 والبيهقي ه في الكبرى ( 0/٠‏ من حديث 


أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)9١١١(‏ 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الزور». 


وب>هس-س---يسسح باع الصتائوعة_” 
تَرُويج هّواهء فكان فاسمًا فيه . 

وكذا إذا كان فيه مَجانةٌ؛ لله المابق لالبالى مالكب والالى يكن كذلك ودر 
عَدْلَ في هّواه تُقْبَل؛ لأن هَواه يَرْجُرُ عن الكذب. إل صِنْف من الرَافِضةٍ فضية سيكرن 
«بالخطابية) » فإنهم لا شهادة لهم ؛ لأن من لهم أله نَحِلَ الشّهادة (لِمَنْ يوافِقُهُم على مَنْ 
يخالقُهِم) ”'" وقيلَ من لهم أن مَنِ ادَعَى أمرًا من الأمورٍ وحَلّفَ عليه كان صاوقًا في 
دَعُْواهء فيَشْهّدونَ له إن كان هذا مذمَبّهم فلا تَحُلو شهادّتهم من الكذب . 

وَكذا لا عَدالةَ لأملٍ الإلهام» لأنهم يَخكمونَ بالإلهام» فيَشْهَدونَ لِمَنْ يََعُ في قُلوبهم 
أنّه صادقٌ في دَعُواهء ومَعْلومٌ أن ذلك لا يخلو عن الكذِب . 

وَلا عَدالةَ لِمَنْ يُظْهِرُ (شَتيمةَ الصٌحابةٍ ذ رضي الله تعالى عنهى) ”''؛ لأن شتيمة ا 
واحدٍ من آحادٍ المسلمينّ مُسْقِطة للعٌدالةَء و فشّتيمَتهم أولى . 

وَلاعَدالة صاحب المَعْصيةٍ ”*' لِقوله ري 70 

وقَالَ يكل : «مَنْ مَاتَ على المَعْصِيةٍ ('2 فَهْوَ كجِمَار يرعى بذنبه؛ فكانت المَعْصِيةُ ”'" مَعْصية 
مُسْقِطة للعَدالَةٍ . 

والأصل في هذا الفصل ”* أنّ مَنِ ارتب جَريمة» فإِنْ كانت من الكبائرٍ سَقَطْتْ 
عَدالَتُه إلاّانْ يَعوبَ» فإن لم تَكُنْ من الكبائر فإنْ أصَدٌ عليها واعتادٌ ذلك فكذلك؛ لأن 
الصَغيرة بالإصرار 0 زليها تفي كبيرة قال كله : ١لا‏ صَمِيرَةَ مع الإضْرَارٍ» ولا كبيرة مع 
الاستَفْمَاره (''' وإنْ لم يُصِرَ عليها لا تسقّط عَدالَتّه» إذا (غَلَبَتْ حَسَنائه) ١١‏ سَيْئَاتِ 

وَأمّا بِيانُ صِعْةٍ (العَدالة المشروطة) ”"' فقد اختَلّفٌ أصحابنا - رحمهم الله -. 


)١(‏ في المخطوط : الموافقيهم على مخالفيهم». 
(؟) في المخطوط: «شتم أصحاب رسول الله رضي الله عنهم؛ . 


(؟) في المخطوط : 'اشتمه؛ . (:) في المخطوط : «العصبية» . 
(5) في المخطوط : «العصبية» . (5) في المخطوط : «العصبية». 
(0) في المخطوط : (العصبية». (8) في المخطوط : «الباب». 


(4) في المخطوط : «مع الإصرار». 

6 أورده الديلمي في الفردوس (ه/49١).‏ برقم (17/4948), والذهبي ذ في الميزان 7/0 1خ"*))2 وقال 
الذهبي : خبر منكر . )١١(‏ في المخطوط : 0 

)١١(‏ في المخطوط: (هذا الشرط). 


م كتاب الشهادةخ___ ”> »© 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه: الشَّرطٌ هو العٌدالةُ الظاهرةٌ» فأمًا العَدالةٌ الحقيقيّةٌُ» وهي 
القَابتةٌ بالسّوَالٍ عن حالٍ الشّهود بالتَعْدِيلٍ والتّكية- فليستٌ بشرطٍ - . 

وَقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ- رحمهما الله - : إِنّها شرط . 

وَلَقَبُ المسألةٍ أن القَضاءً بظاهر العدالةٍ جائرٌ عند وعندّهما لا يجوزُء وجمْلةٌ الكلام 
فيه أنّه لا خلاف في أنّه إذا طعَنَ الخضْمُ في الشَاهِدٍ أنّه لا يكتفي بظاهر العدالة اك 
القاضي عن حال الشُهودٍء وكذا لا خلافٌ في أنه يَسْألٌ عن حالهم في الحُدودٍ 
والقصاص » ولا يَكتّفي بِالعَدالةِ الظاهرةء سَواءٌ طَعَنَ الخضْمٌ فيهم أو لم يطعن . 

واخمّلفوا فيما سِرَّى الحُدودٍ والقصاص إذا لم يطعن الخم 

قال ابو حنيفة - رحمه الله -: لا يَسْألُء وقالا: يَسْألُء من ”" مَشْايِخْنا مَنْ قال: هذا 
[الاختيلاق] ”2 اختلاف زَمانٍ لا اختّلاف حَقيقةٍ؛ لأن رَّمَنَ أبي حنيفةً - رحمه الله - كان 
من '" أهْلٍ خَيْرٍ وصّلاح؛ لأنه زَمَنُ التابعينَ وقد شّهِدَ لهم التْبيُ يك بِالخَيْرِيَةٍ 
بقوله: حير الْرُونٍ قَرنِي (الذِي أنا ِيه) ”2 ثُمْ انين يَأُوتهم» ثُمْ الذين يَأُوتهم تُمْ يشو 
العكذث). ... السديق 200 فكان الغالِبٌ [4/ 88ب] في أَهْلٍ زَمانِه الصّلاحَ والسَّدادٌ 
فوَقَعَتِ العُنْية عن السّؤالٍ عن حالهم في السّرّء ُمَ تَغيِرَ الزّمانُ وظَهَرَ الفسادُ في قَرْنِهما 
فَوَفَعَتِ الحاجة إلى السّؤالٍ عن العَدالةَء فكان اختِلافُ جوابهم لاختلافٍ الرَّمَانِء فلا 
يكونٌ اختِلافًا حَقيقة» ومنهم مَنْ حَقَّىَ الخلافٌ . 

وجه قولهما أن العّدالة الظاهرة تَصْلّْحٌ لدف لا للإثباتٍ لتبوتها باستيضحاب الحالٍ دون 
الدَلِيلٍ» والحاجةٌ ههنا إلى الإثباتٍ وهو إيجابُ القَضاءء والظَاهِرُ لا يَصْنُحُ حجَةٌ له فلا ب 


. في المطبوع: «عن». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) فى المخطوط: (زمن». 

(4) في المخطوط : «الذين أنا فيهم». 

(5) أخرجه البخاري بنحوهء كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهدء برقم 
(؟5565). ومسلم. كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة رضي الله تعالى علهم...2 برقم 
5 )2 والترمذي واللفظ لهء كتاب الشهادات» برقم (؟2)75701 وأحمد. برقم )11١١4(‏ من حديث 
عبد الله بن مسعود عدا الترمذي فأخرجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ومن حديث 
جعدة بن هبيرة أخرجه الحاكم في المستدرك (5/ 25١١‏ برقم (54817/1)» والطبراني في الكبير (؟/ 804؟)؛ 
برقم (/لما ال وعبد بن حميد فى مسئده ))١58/1١(‏ برقم (8م؟) . 


من إِنْباتٍ العدالة بدَليِهاء ولابي حنيفة ظاهدُ قوله عَرِّ وجَلٌ : «وَكدَكَ جملتتكم أمَهُ وَسَملا 
[البقرة :4 ]١‏ أي عَذَّلا . 

ا اك سحا سوا - كزين بن الابالوبنالقة رضي الغدالة للضي 
0 ما : المسلمون عُدولٌ بعضُهم على بعض ('2. فصارّتِ العّدالة 
أصلاً في المُؤْمِنِينَ» وزّوالُها بعارضء ولأن العّدالة الحقيقيّة مِمَا لا يُمْكِنُ الوصو 1 
إليها ”" فتَعَلنَ الحم بالطَاهرِء وقد ظَهَرَث عَدالتهم قبل السُؤالٍ عن حالهم فيجبٌ 
الاكتَفاءُ بهء إلا (أنْ يَطْعَنَ) ”” الخْضْمٌ ؛ لأنه إذا طْعَنَ الخصْمْ وهو صادقٌ في الطْعْن فيَمَعُ 
0 
طريقٌ لِدرْئِهاء والحُدودُ يُحتَالُ (فيها لِلدَرِ) ©©: ولو طَعَنَ المشهودُ عليه في 0 
الشَاهِدَيْنٍ وقال: إِنّهما رَقيقانٍ» وقالا: نَحْنُ حُرَانِء فالقول قولّه حتّى قو ليما 4 
على خُرَيّيهما؛ لأن الأصلّ في بَّني آدَمَ - وإِنْ كان هو الخرّيّة لِكَوْنِهِم أولاد آدَمَّ وحَوَاءَ 
عليهما الصلاة والسلام وهما خُرَانٍ - لَكِنّ النَابتَ بحُكم استِضْحاب الحالٍ لا يَصْلْحُ 
للإأزام على الخضمء ولا بُدَّ من إِثْباتها بالدّلائلٍ . 

والاقمر فيد د النقات كلم أكترزة لاقي إزبة: الشّهاداتِ والخدود والقصاص 
والعَقْلِء هذا إذا كانا مجهولي النّسَبٍ لم تُعْرَفْ حُرَيتُهما ولم تَكَنْ ظاهرةً مشهورةً؛ بأنْ 
كانا من الهِنْدٍ (أو التّرْكِ) © أو غيرهم مِمَّنْ لا تُعْرَفَ حْرَيتَه أو كانا عَرَبِيَيْنِ . 

َأمَا إذا لم يكونا مِمَّنْ يجري عليه الرّقّء فالقولٌ قولهما ولا يكْبْتُ رِقهما إلا بالبَينةِ. 

ما بيانُ أنَ العَدالةَ شرط قَبولٍ أصلٍ الشّهادةٍ وُجوداء أم شرط القبولٍ مُطلَهَا '"' وُجو 5 
ووجودّاء فقد اخثّلِف فيه» قال أصحابنا - رحمهم الله - : إِنّها شرط القَبولٍ للشَّهادةٍ 
وُجودًا على الإطّلاقٍ ووُجوبًا لاشرط أصل القَبولٍ حتّى يَنْبْتَ القّبول بدونه في الجملةٍ 
كر كرست دقان وول بهن التترل سا بدرلة. 


)١(‏ صحيح: أخرجه الدارقطني »)5١5/54(‏ برقم »)2١15(‏ والبيهقي في الكبرى )١19١ /١١(‏ من حديث 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر إرواء الغليل» رقم (51114). 

(0) فى المخطوط : (إليه) . (*) في المخطوط : «إذا طعن» . 

(4) فى المخطوط: الدرتها». (4) في المخطوط : «ومن الأتراك». 

(7) في المخطوط : «على الإطلاق». 


للشو ريه اندز واائرة أبن لبر 11 الى مقرل الا بر وارساوي 11 
القاضين لو تخوي:الطذق اق قنهاذ: القائكن يهو 1١]‏ لها( قيول شيا 6) ""١‏ بولا ير ” 
لقبول من غير تَحرٌ بالإجماع . 

ركذا لا يجبٌ عليه اقول بالإجماع» وله أن يَقْبَلَ شهادة العَدْلِ من غير تَحَرّء وإذا 
شَهِدَ يجب عليه القبول . 

وهذا هو الفصل بين شهادة العَذْلِ وبين شهادة الفاست عندّناء وعندَ الشّافعيّ- عليه 
التشوت را لكاي 01 ١‏ يَقْضيَ بشهادةٍ الفاست أصلاًء وكذا يَنْعَقِدٌ النُكاحٌ بشهادة 


الفاسقيّن 1" 5 وعنده ه لا يتعقّد 0 
وجه قولٍ الشافعىٌّ- رحمه الله- : أنّ مَبنَى قَبولٍ الشّهاداتٍ على الصَّدْقٍء ولا يَظْهَهُ 
الصَدق إلا بالمنالة؛ ٠‏ لأن خَبْرَ مَنْ ليس بمَعْصوم عن الكذِب يحتمل الصَّدْقَ والكذِبَء ولا 


يَقَعُ التَرْجِيحٌ إلا بالعدالة» واحَّجّ في انعقادٍ د التُكاح بقوله يله : «لَا نِكَاحَ إلا وَل وشَاهدَيْ 
00 
عدذل»؛؟ ‏ . 


ولناغموماث '"' ة قوله تعالى : وَأسَتَتْبِدُوأ سَهِيِدَيْنٍ مِن زَجَالِكُمْ © [البقرة :48] وقوله علد : 
الا نِكَاحَ إلا بشُهُودِ) 97 والفاسة شاهد: لقوله- سبحانه وتعالى-: ع 0 ور شن 


الستنثن المخطرظ ؛ 
(9)انن الغطوط : اآن تقل شهادفة: 

() انظر في مذهب الأحناف: المبسوط /1١5(‏ 0)170 تحفة الفقهاء (6/ +77): شرح فتح القدير (// 
ه 207005-81 البناية (8/ 2١785‏ ه). رد المحتار (5/ 41/7 . “/417). ملتقى الأبحر (؟/ 86-854). 
(4) مذهب الشافعية: أنه لا ب يصح الحكم بشهادة الفاسق. انظر: الوسيط (// .)7١8‏ الروضة /١١(‏ 
)ل الام 1 

(4) صحيح: أخرجه ابن حبان (2)7”87/9 برقم (4015)»: والدارقطني (/555)» برقم (77), 
والبيهقي في الكبرى (1/ ,)١708‏ برقم .)١11495(‏ والطبراني في الأوسط »)١١7/9(‏ برقم )9791١(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر صحيبح الجامع الصغير» رقم (/661/). ومن حديث عمران بن 
حصين وسند صحيح ١‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (/6/0؟١).‏ والطبراني في الكبير )١5”7/1١(‏ برقم 
(1465») وعبد الرزاق في مصنفه »)١95/5(‏ برقم 2»)٠١477(‏ وذكره الذهبي في الميزان 2)١1957/5(‏ 
انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (لاههة/ا). (5) في المخطوط : : اعموم). 

372( أثر صحيح : أخر جه البيهقي في الكبرى (7/ )١١١‏ برقم )١51451(‏ من قول علي بن أبي طالب - 
رضي الله عنه - . انظر صحيح جامع الترمذي . 


(01 )”بإ بيسح افع الستاقعجظ_4 


و لسر سرصم ا م 2 - وى سا صم 7 م و 
سيدا # [البقرة :857١؟]‏ قسم الشهود *' إلى مَرْصَيَِينَ وغيير مَرْضيَينَ: 0 
المَرْضيٌ- وهو الفاسق- شاهدًا؛ ولأن حَضْرةً الشّهودٍ في باب التّكاح لِدَفْ ' تهُمةٍ الزّنا- لا 


للحاجةٍ إلى شهادتهم عند الجحودٍ والإنكار؛ لأن ا انو اي 1 
الجحودٍ والإنكار بالشّهادةٍ بالتسامعء والتهُمة تَنْدَفْعٌ بحَضْرةٍ الفاسق "'"' فِيَنْعَقِدٌ التُكاح 

وأمًا قوله: «الرُكنُ في الشَّهادةٍ هو صِدْقٌ الشَاهِدِ فَنَعَمْ ٠‏ لَكِنَ الصّدْقٌّ لا يَقِفْ على العَدالةٍ لا 
مَحالة» فإِنَ من الفسَّمَةٍ مَنْ لا يبالي بارتكابه أنُواعا من الفِسْقٍء ويَسْتَنْكَفْ عن الكذب. 
والكَلامُ في فاستٍ تَحَرّى القاضي الصَّدْقَ في شهاديه فقَلّبَ على طَنّْه صِدْقُهِ - ولو لم يَكنْ 
كذلك - لا يجورٌ القَضاءٌ بشهادّته عندنا . 

وَأمَا الحديثٌ فقد رُوِيَ عن بعض نَقَّلةٍ الحديث أنه [قَال] ”" : لم يَعْبْثْ عن رَسُولٍ [4/ 
6 الله ةولق يلتك قله خشة له فين هو شك عليوة لأنه لبمن فيه جل الكذالة 
صفة لِلشَاهِدٍ؛ لأنه لو كان كذلك لقال : لا نِكاح إلآ بوّليٌ وشاهدَيْنِ عَذْلِين بل هذا 
إضافةٌ الشَاهِدَيْنِ إلى العَدْلِء وهو كلمة التَرْحيدٍ فكأنّه قال كل : «لا نِكاحَ إلا بوَلي» مُقابلي 
كلمة العَذْلٍء وهي كلمةٌ الإسلام» 00 يبع يَنْعَقِد الكاح بحضرته 

ومنها: أن لا يكونّ مَحُدودًا في قَذْفٍ ”2 عندّنا © وهو شرط الأداء . 

وَعندٌ الشّافعيٌ - رحمه الله- ليس بشرطٍ ”'' . 

واحنّجٌ بعُموماتٍ الشَّهادةٍ من غير فصل ؛ لأن المانِعَ هو الفِسْقٌ بِالقَذْفِء وقد زال 

ولناء قوله تعالى جل وعَلا : ##وَلدِنَ يمون الْمحْصتِ © [النور :4] (الآيةَ) نَهَى سبحانه وتعالى 
عن قَبِولٍ شهادة الرّامي على التَأبِيدِ فيَتََاوَلَ مان ما بعد التَوْبة» وبه تبَيّنَ أنّ المَحْدودَ في 


)١(‏ فى المخطوط : «الشهداء». )١(‏ في المخطوط : «الفساق». 
() ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «القذف». 


(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2555 373735)» المبسوط (4/ 2)١١10/1١5( .)7١‏ نحفة 
الفقهاء 5/6 رؤوس المسائل (ص 5عة). شرح فتح القدير 0/0/ ٠١-5٠٠‏ 5)» البناية -١1*/4(‏ 
14). 

(1) مذهب الشافعية: أنه إذا أقيم عليه الحد ثم تاب تقبل شهادته. انظر: مختصر المزني (ص 07١5‏ حلية 
العلماء (8/ 570)», الوسيط في المذهب (17/ 27351)» المنهاج (ص ».)١157‏ المغني (1917//9). 


م -_كتاب لشهاداخة__ > »© 
القَذْفِ مخْصوصٌ من عُموماتٍ الشَّهادةٍ عملاً بالنُسوص كُلَّها صيانةٌ لها عن التَنَافْضِ . 

وكذلك الذَْمَيُ إذا قَذَفَ مسلمًا : فحُد حَدَّ القَذْفٍ لا تُقْبَلَ شهادثه على أَمْلٍ الذّمَةِء فإِنْ 
أسلَمَ جار شهاَئُه عليهم وعلى المسلمينَ» ويمثله العبدٌ المسلمٌ إذا تَذَفَ خرًا (ثمَ 

حُد) ”' حَدَ القَذْفِ ثُمَّ عَتَنَ لا بُقْيَلٌ شهادئه أبَدَاء وإنْ أَدْيتَ (" , 

اووجه الفرْق أنَ إقامة الحدٌ توجبٌ بُطلانَ شهادة كانت للقاؤف قبل الإقامة والقَابِتُ 
ِِذّمَيّ قبل إقامةٍ الحدّ شهادَتُه على أَهْل الذَّمَة مق لاعلى أُهْلٍ الإسلامء ٠‏ فتَبْطلٌ تلك الشّهادةٌ 
بإقامة الحذء فإذا أسلَمَ فقد حَدَئَتْ له بالإسلام شهادةٌ غيرٌ مَرْدودقٍ وهي شهادته 7" على 
أل الإسلام» لأنها لم تَكَنْ له لعَْطلَ بالحدٌ فُفبَلُ هذه الشّهادة» ثم من ضرورة قَبِولٍ 
شهادَّيّه على أَهْلٍ مادم بول شهاديّه على أَهْلٍ ادكه بخلافي العبدٍ» لأن العبد من أَهْلٍ 
الشُهادقٍ وإِنْ لم نَكَنْ له شهادةٌ مقبولةٌ ؛ ؛ لأن له عَدالة الإسلامء 00 
التَأَبيلٍ. 

وَلو ضُرِبَ الذَّمَُ بعض الحدٌّ فأسْلَّمُ الع توبات الت فيال جزل 
لشهادة إقامة الحدٌ في حالة ”؟' الإسلام» ولم توججد ' ““؛ لأن الحدّ اسم للكلّ فلا يكونٌ 
العم خا لان العذ الا كا وهذا جوابٌ ظاهر الرُوَايةِ . 

ردك الفقيه انو الا لسرحية ادرو تيو اع ''» فقال في رواية: «لاتُقْبَل 
شهادئه؛. [وفي روايةٍ: تُقْبَّل شهادئه] 7" ولو صُرِبَ سَوْطًا واحدًا في الإسلام» لان 
السَياطً المُتَقَدُمَةَ تَوَقَفَ كونُها حَذًا على وُجودٍ السَّوْطٍ 2 الأخير» وقد وُجِدَ كمال الحدٌ 
في حالةٍ الإسلام؛ وفي روايةٍ و اغتبرَ الأكثرٌ : : إن وْجِدَّ أكثرٌ الحدّ في حالٍ الإسلام تَبْطْل 
شهادته وإلآه فلا؛ لأن للأكثرٍ حَُكُمَ الكل في الشرع . 

والصّحيحُ جوابٌ ظاهر الرُوايةٍ» لما ذَكَرْنا أنَ الحدّ اسم للكل؛ وعندٌ ضرب السَّوْطٍ 
الأخير تَبيّنَ أنَ السَياطً كُلّها كانت حَدَّاء ولم يوجَدٍ الكل (في حال) ” ''“الإسلامء حل 


. فى المخطوط : «فَحَدٌ». (0) فى المخطوط : «عتق»‎ )١( 
(؟) في المطبوع : «شهادة» . (4؛) في المخطوط : «حال».‎ 
فى المخطوط : «أخراوين؟.‎ )١( فى المخطوط : «يوجد).‎ )65( 
. ليست في المخطوط . (8) في: المخطوط : «إن»‎ )0( 


(9) في المخطوط : «الشرط؛ . )١(‏ في المخطوط : «حالة». 


كيين د ا 
العف فل 2 ترد به الشيناة؟ الها بالإسلام . 

هذا إذا شَهِدَ بعدَ إقامةٍ الحد 0 التَوْبةء فأمًا إذا شَهِدَ بعدَ التَوْبَةٍ قبل إقامةٍ الحذء 
بل شهادنه بالإجماع» ولو شَّهِدَ بعدّ إقامةٍ الحدّ قبل التَوْبةٍ لا تُقْبَلَ شهادتُه بالإجماع ؛ 
ولو شَّهِدَ قبل التَوْبةٍ وقبلٌ إقامةٍ الحدّ فهي مسألةٌ شهادةٍ الفاستٍ وقد مَوّتْ . 

وأمًا التّكاحٌ بِحَضْرةٍ المَحْدودِينَ في القَذْفِ فيَنْعَقِدٌ بالإجماعء أمّا عند الشافعيٌ - 
رحمه الله - فلأن له شهادةً أداة» فكانت له شهادةً سَماعا . 

ماعل ذا #فلان خم #الشعيوي رذ ا الجحود والإنكار ر لانوفاع 
الحاجة بالشّهادة بالتسامي» [بل َع رية لزنا والَْمةٍ به وذا يُجعَل بحَضْرة المَحدودينَ 
في القَّذْفء فيَنْعَقِدٌ التُكاح بِحَضَرَتِهِم] (". ولاتُقْبَلَ شهادتهم لِلنَهْي عن القَبِولٍء 
والانعِقادُ يَنْقَصِلٌ عن القَبولٍ في الجُمْلةٍ . 
وَأمَا المَحْدودُ في الرّنا والسَّرِقةٍ والشُرْبٍ فتُقْبَلُ شهادَتُه بالإجماع إذا تابّ؛ لأنه صارَ 


عَدْلاَء والقياسٌ أن تُقْبَلَ شهادةٌ المَحُْدودٍ في القَذْفٍِ إذا تاب (لولا النَص الخاص بِعَدَّم 
القّبولٍ على التأبيد) ”' . 


ومنهاء أنْ لا يجُرَ الشَاهِدٌ إلى نفسه مَعْتَمَاء ولا يَذْفَعَ عن نفسه مَعْرَمًا بشهادَته 
يقوله كلِِ: «لَاشَهَادةَ لِجَارٍ المَغَْم ولَالدَافع المَغْرَم؛ ؛ "" ولأن شهادته إذا تَضَمنَتْ معنى التفع 
والدَفْع فقد صاء مُتَّهَمّاه ولا شهادة للمُنّهَمِ على لِسانٍ رسو الله ل؛ ولأنه إذا جر التَمَعٌ 
إلى نفسه بشهاديّه لم تَقَعْ شهاده لِلّهِ تعالى- عَرَّ وجَلٌ -» بل إنفسه» فلا تَقْبَل . 

وَعلى هذا تَحْرُ اج شهادةٌ الوالِدِء وإِنْغَلا لِوَلّدِه ون سمَلّء وعَكسه ”* ني يد 
شوق لآو الراك والمرتر 2 11 لني قل ايسا ببال لمق مارك اق 
معنى جَرٌ التقُع» والتّهْمِوٍء والشَّهادةٍ إنفسه» فلا تَقَبَل . 

و22 297 قات جدوهيه الله تفي أذ الكاقرى عن كل أنه : 
0١(‏ ليت في الخطوط, 000000 


. في المخطوط : «إلا أن عدم القبول عرف بالنص الخاص»‎ )١( 
/4( وابن أبي شيبة في مصنفه نحوه‎ ,)١671/1( رك عبل ا 000 برقم‎ 0 


ا ا سار والوسيان للا (5) في المخطوط: «وقد روى». 


1 جا قهراوا م 
ل : «لا تقبّل شهّادة 


ةي عشي لاح 


الوالدلواتة ولا الولَد لِوَالِدِه ولا السَّيّدِ لعبده: ولا العبد لِسَيْده ولا الرَّو 4 جة ”'' لِرَّوْجِهَاء ولا 


وأا سا لراباتِ؛ كالاخ وال والخال ونحوهم فين شهادة بعضيهم ليعضي ؛ ؛ لأن 
هَؤُلاءٍ ليس لبعضهم تَسَلْط في مال البعض» ٠‏ عُرْفًا وعادةً فالتَحَقوا بالأجاذب. وكذا تُقْبَل 
شهادةٌ الوالِدٍ من الرّضاع لِوَلَّدِه من الرّضاعء وشهادةٌ الولّدِ من الرّضاع لِوالِده من الرٌضاع ؛ 
لأن العادً ما جَرَتْ بانتفاع مَؤُلاء بعضهم بمال البعض 7" فكا: نوا كالأجاذب» ولا تُعْبَلُ 
شهاة: السولى لعوده ىر لك قياة: لعل لهو لاه لها فلن : 

وأمَا شهادة أحَدٍ الرَّوْجَيْنِ لصاحبه فلا تُقْبَل عندّنا ”4 . 

مر م الله مُفيلُ “»» واحمَجٌ بعُمومات الشهادة من غير تَخصيص » 
مار 0 قوله تعالى- جل _وعلا- : 0 1 
40 سَهِيدينِ بن َجَالِحكُم 4 [السقرة :81)] وقوله - عَرَّ شَأنئه: #وَأْشْيِدُوأ ذَوَىٌ عَدّلٍ 
يَكي» [الطلاق :؟] وقوله -َعَظمَتُ كِبْرياؤٌه : #مِمّن رَصَوْنَ مِنَ الْشُهدَآء4 [البقرة :18] من غير 
فصل بين عَذَلٍ وعَذْلٍِء ومَرْضيٌ ومَرْضيٌ . 

ولَنامَا رَوَيْنَا من النُصُوص من قولِه : الا سَهادة َِارِ المَْكما» ولا شهادة للمتَّهَم؛ 
وأحَد الرَّوْجَيْنِ بشهادتِه لِلرّوْج الآحَرِ يجُرُ المَعْتَمَ إلى نفسه» لأنه يَنْتَفِعُ بمالٍ صاحبه عادةٌ 
(فكاة شاهدا نكو )"الما روثنا من كنيف النقم] توس جيه الله , 

وَأمّا العموماتث» فتقول بموجبهاء [لَكِنْ] ”" لَمَا قُلْتُمْ إنَ أحَدَ الرّوْجَيْنِ في الشّهادةٍ 
صاحبه عَذْلَ ومَرْضي [وشاهد] ”'". بل هو مائل ومُتَّهَمٌ لما قُلْنا 1 كر فاهة 
فلا (تَتَناوَله العُموماتُ) '"2» وكذا لا تُفْبَلُ شهادةٌ الأجير له في الحادثةٍ (”' التي 


. فى المخطوط : «المرأة»‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه »)07١/4(‏ برقم »)75787٠(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ 
85) وقال: غريب. (؟) فى المخطوط : #بعض». 

(4) انظر فى مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ه7”) . 

(5) وفي بيان مذهب الشافعية: تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر. انظر: المزني (ص .)9١١‏ 


(6) زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط: «و2. 
(8) ليست في المخطوط . (9) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «فلا». )١١(‏ في المخطوط : «يتناوله العموم». 


. فى المخطوط : «تجارته»‎ )١١( 


(1ح----بيحسح باتع الستقع ج49 
استأكره فيها لما فيه من توية نُهْمةٍ جَرٌ القع إلى نفسه» ولا تَقْبَلَ شهادة أحَدٍ الشّريكين لصاحبه 
في مال الشركة . 

ولو شَهِدَ رجلان يرجلينٍ على الميْتٍ بدن ألفٍ درك ء 4 3ب المشهوة دلهما 
كاعد على الحم در لت زرع. رياد الفريةده وليب - عليه 
1 - وأبي يوسف - رحمه الله - وعندٌ محمّدٍ يه اله - جائز 

وَعلى هذا الخلافيٍ لو شهدا أن المَيِّتَ أوصّى لهما بِالثُّلْثِء وشَهِدَ فيان 
المَبِّتَ أوصّى لِلشَّاهِدَيْن بِالثُلْثِء ولو شهدا أن المَيِّتَ عَصَبَّهِما دارًا أو عبدًا وشَّهِدَ 
المشهوةٌ لهما لِلِشَاهِدَيْنِ بدَيْنِ آلف درهّم» فشهادةٌ الفريقيْن جائزةٌ بالإجماع . 

معدو ريه اللدد أذ كل قزيق نك لير لالشيد قلعو لباقي خنهاققد: 
لوه اذما رخن 7 كز ارين دالفرية لالض كنذا ره 137 فيه» تكان كن ررق اعت 
ِنفسِه بخلافي ما إذا اختَلفٌ جنسٌ المشهودٍ به» لأن ثَمَةَ معنى الشركة لا يَتَحَقَقُء ومنها : 
2:١‏ 

وَعلى هذا تحرج شهادة ارصن للعيت والسيم الذي في حِجْرِه أنها غير مقبولة لأنه 
حَضُمٌ عنه " ““» وكذا شهادةٌ الوكيل لِموَكلِه لما فُلنا. 

ومنهاء أن يكونّ عالِمًا بالمشهود به وقتّ الأداء» ذاكرًا له عند أبي حنيفة- رحمه الله- 
وعَندّهَما ”© ليس بشرظٍ حتى إِنّه لورّاى اسمّه وحَطه وخائمّه في الكتاب» لَكِنْه لايَذكه 
القياةة لبعز ) 7" له إن يتهد» ولو عهد عل القاقى بدالا لقبل شهاء نسدد 
وعددهماك أن يشو دارا شي تقل شهادت» 

وجه قولهم ها رَاى اسه وخَطّه وائمّه على الاك دلَألّهتحَملَ الشهادة. 
وهي مَعْلومةٌ في الصَكُ» فيَحِل له أداؤهاء وإذا أذاها تفْبلُ؛ ولان النشيانَ أمر حل عب 
الإنسانُ خصوصًاعندَ طول المدَةٍ بالشّيءٍء لأن طول المُدَةِ يُنْسِى0 : شَرَطٌ تَذكَرَ الحادثة 


)١(‏ في المخطوط : «يؤديه». ظ (؟) في المخطوط : «يشاركونه». 
() أخرجه مالك» برقم »)١41717(‏ والبيهقي في الكبرى .)3١١/٠١(‏ 
(5) في المطبوع : "فيه . (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(5) في المخطوط : «يجوز». 


لأداء الشهادة لانسَدٌ بابُ الشَّهادة فيوَدَي | إلى تَضْييع الحُقوقٍ. وهذا لا يجوز . ولأبي 
حنيفة - رحمه الله - قوله تعالى - جل شَأَنه : لا لققما لس أن بد لك 4 السرم 
واه (عليه الصلاة والسلام لِشاهد) 0 :إذا عَلِمْتَ مثل الشمس فَاسْهَد وإلَا فدَعْ) يول 
اعتِماد على الخطٌ والخثم. + لأن الخط [قو] © بشي شه الخط والحْدْمُ يُشْبه الخثْمَ ويجري فيه 
الاحتيالٌ والمَُويرُ مع ما أَنْ الخط للتَدَكرِ فخَطّ لا يُذْكَُه وجوه وعَدَمُه بمنزلق واحدة. 

وعلى هذا الخلافي إذا وج القاضي في ديوايه شينا لا مَذْكرٌه- وديواله حت حَنْه [آن 
لا يعمل به عندّهء وعندهما يعمل إذا كان تَحْتٌ خَتْمه] (؟) . 

وعلى هذا الخلافٍ إذا عزِلَ القاضي» ثُمَ استَقْضَى بعدماعُزْلَ فأرادٌ أن يعمل بشيء 
ِمَا يَرَى في ديوانه الأوَّلٍِء ولم يَذْكْرْ [4/ ٠‏ ]ذلك الي لوذلف عرد 77+ وميد هيا له 
ذلك. واللّه تعالى أعلمُ . 

وَأمّا الشّرائطٌ التي تَرْجِعٌ إلى نفس الشّهادة فأنواعٌ: منها لَفْظّ الشّهادق؛ فلا تُقْبَلُ 
0 من الألفاظء كلفْظ (5) الإخبارٍ والإعلام ونحوهماء وإِنْ كان يُوَدَي معنى الشّهادةٍ 

غير مَعْة مَعْقَولٍ المعنى . 3 ٠‏ 

سد دك ابا ع يي 

وفْقَّ ”* المُدّعي بين الدَغْوَى وبين الشهادة عند إمكان التَْفيقء لآن الشّهادةٌ إذا خَالّفَتِ 
الدَعْوَّى فيما د يُشترّط فيه الدَعْرَى ؛ وَتَعَدو الاق قَّ انَفْرَدَتُ عن الدَعْوّى» والشهادةٌ المنْمْرِدة 
عن الدَعْوَى فيما د لقفرطائية الدعر فشر يولك 

وبِيانُ ذلك في مسائلٌ: :إذا اذّعَى ملكا بسببء ثم أقام البَيّندَ على مِلْكِ مُطْلّقِء لا تُقْبَلُ» 
وبمثله لو اذّعَى مِلْكا مُطْلَقًا نه أقام البَيندَ على الملّكِ بسبب, تقبّل . 


وَوجه الفرْقٍ أن المِلْكَ المُطْلَىَ أَعَمْ من المِلّكِ بسبب. لأنه يَظْهَردْ من الأصل حتّى 


. يِه للشاهد»‎ ١ : في المخطوط‎ )١( 
وكذا‎ 2)١981( والعجلوني في كشف الخفاء (؟/ 2)94# برقم‎ ١/4 أورده الزيلعي في نصب الراية‎ 00 


القرطبي في تفسيره .)177/١5(‏ (29) زيادة من المخطوط . 
(1) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة» . 
() في المخطوط : «كلفظة». (0) في المخطوط : «يكون». 


١ )8(‏ في المخطوط : «وافق». 


هنة 5 مدل الصداتة ...> 
تُسْتَحَقٌّ به الرّوائدُ» والمِلك بسبب يَقْئَصِرُ على وقتٍ وجوو السّبَبٍ . كان اليلك المطلى 
عَم فصارَ المدعي بإقامة لبي على الِلْكِ المُطْلَتي مُكذْيًا شْهوده في بعض ما شهدوا به. 
والتّؤفيقٌ مُتَعَذَّدُ ؛ ؛ لأن المِلْكَ من الأصلٍ يُنافي المِلّكَ الحاوتٌ بسبب» لاسيّحالة ' تُبوتهما 
مَعَا ذ في مَل واحلدء بخلافي ما إذا اذى اللكَ المُطْلقَ ثم قا م البيّنةَ على المِلْكِ بسبب» 
لأن المِنْكَ لْكَ بسبب أحصٌ من المِلْكِ المُطْلَقِ على ما ينا فقد شَهِدوا بِأئَلمِمَا اذَعَى ٠‏ فلم 
يَصِرٍ المُدَّعي مُكذَبًا شهودّه» بل صَدَقَهِم فيما ('2 شَّهدوا به» وادَّعَى زيادةً شيءٍ لا شهادةً 
هم عله وصاقكما لا ا سما نهد الهو (على ألب) *" لديل الي 
على الألن لما قَلّناء كذا هذا . 

ولو ادَّعَى المِلّكٌ بسبب مُعَيّنِ ؛ َم أقام البيّنة على الملكِ بسبب آخَر : بأنٍ اذْعَى دارا في 

يَدِ رج أنّه ورنّها من أبيه» ثُمٌ أقامٌ البَيّنةَ على المِلْكِ :آنه ]؟ شتراها من صاحب اليِّدٍ أو 
ركتبا لآ لمن نيا عليه رشق دلقي لشو ازاالوة او الضلانة 0 امام اليك 
على الإرْثِ لا تُقْبَلُ ببْتنُه لأن الشَّهادةَ خالَقَتِ الدَعْرَى لاخلا البَيِنَتَيْن '*' صورة 
وتنك و آنا الطورة فلا تك فنها دو انا لفغت ١‏ فلن كم يكين يحتيث فلا فيز 
إلآّإذا وافق بين الدَّعُوَى والشَّهادق فقال: كنت اشتريّتٌ منه لَكِنْه جَحَدَني الشراءً 
وَعَيجَرْتُ عن إِنْبتِ فاستَوْهَبْتُ منه (فوَهَبَ مِتّي) *. وقَبَضْتُ» وأعادً البيْنَ» تيل لأنه 
إذا وافق فقد زالّتِ المُخْالّفَةُ وظَهَرَ أنه لم يُكذْبْ شُهودّه ويَصيرٌ هذا في الحقيقة ابْتِداءً 
دعوى» ولهذا يجبُ عليه إعادةٌ الي لِتَقَعَ الشّهادةٌ عند الذَعْوَى . 

وكذاذا وفّق "2 فقال: ورِئْتّه من أبي إلآ أنّه جَحَدَ إِرْئي فاشتريْتٌ منه» أو وهّبّ لي 
فإنها يُقْبَلُ لرّوالٍ التَنافُض والاختلافي بَيْن الدَعْوَى والشَّهادة . 

وَلو اذَّعَى الشّراءَ بعدّ ”"' هذا وأقا م ابَيّنة على الشّراء بألفٍ درهّمء لا قبل لآن البَدَل 
قد اختّلف» واخحتلاف البَدَلِ يوجبٌ اخحتلاف العقدٍء فقد قامتٍِ الك طلى اعفد اد غير ها 
اذّعاه المُدَّعيء فلا تُقْبَلُ إل إذا وفَقَ ”* المُدَّعيء فقال: ا: شتريْتٌ بالعبدٍ إلا أنه جَحَدَني 


)١(‏ في المخطوط : «بقدر مأ . (؟) في المخطوط: «بألف». 
(*) في المخطوط : «السببين». (4) في المخطوط : «السببين؟ . 
(5) في المخطوط : «فوهبني؟. (7) في المخطوط : «وافق». 


(0) في المخطوط : «بعبده» . () في المخطوط : «وافق؟. 


الشراءَ [به] ”'' فاشتريْيُه بعد ذلك بألفٍ درهمء فتُقْبَل لِرّوالٍ المُخالفَةٍ . 

هذا إذا كان دعْرَى التَْفِيٍ في مجلس آحَرَ بان قامَ عن مجلس الحم م جاء وادَعَى 
التَؤفِيقٌ» نأا إذا لم يَقَمْ عن مجلس الحُكُم فدَغْرَى التؤفيقٍ غير مسموعةٍ» ولو اذَّعَى أنّه له 
أقا م البَينَةَ على أله لقلا وكَلَه بالخُصومة فيه تُقْبَلُ بَيُنَتُه وبمثله لو ادْعى أنه لِفُلانِ 
وكلّي بالخُصومة فيه. ثُمَّ أقامَ البَينةَ على أنّه له لا قبل . 

ووجه الفرقٍ ان فوله اؤلا: إنّه لي لا يَنْفَي قوله : إن ِفْلانٍ وكَلّني بالخُصومةٍ فيه ِجواز أنْ 
يكونّ له بِحَقٌ الخصومة والمُطالَبةِ ولغيره بِحَقَّ المِلْكِ. فكان التؤفيقٌ مُمْكِنًا فقَبلَتٍ البيْنة 
بخلاف الفصل الثاني لأن قوله هو لِفْلانٍ وكلني بالخُصومة فيه يَنْفَى قوله بعد ذلك هو 
لي ؛ لأنه صَرَ بآنَ المِلكَ فيه لِقْلانِه وأنّه وكيلٌ بالخُصومةٍ فيه بقوله: : إِنه لِفُلانٍ وكلني 
بالحستة نه "فكان قو له سفن ذلك : «هو لي» إقرارًا منه بالمِلْكِ لنفسِه فكان مُناقِضًا فلا 


وه 


وَلو ادّعَى أنه لِفلانٍ وكَلّني بالخُصومة فيه ثُمّ أقا م البَيّنةَ على أنّه لِفْلانٍ آخَرَ وكّلّني 
بالحميؤفة [1/ ٠4س[ب]فيه.‏ لا تقبل. لأن قوله ألا : 111لا واي بالخيرنة يد كنا 
يَنْفي قوله : إِنّهِ لي يَنْفى قوله : : إن لِْلانٍآحَرَ وكلِّي بالخُصومة فيه فلا مَل إلا إذا وق 
فقال: إن الموكل الأَوَّلَ باع بن المزان لفقي لع ولتي الكار بلسي 1 فلن اذ 


وَلو ادّعَى في ذي الم اداه تريب عل التاوني زر وتماة التو رلته التق 
م أقام م البَينهَ على أنّه نَصَدَّقَ بالدّارٍ على المُدّعي في شَعْبانَ لا مفب ب» يتنه ؛ لأن دَعْوَى 
لعصَدُقِ في شَحْبانَثنافي الشّراء في شَهرِ رمَضانٌ لاستيحالةٍ ثيراء الإنسانٍ مِلْكَ نفبيه: 


والقَؤْفيقُ غيرُ مُمْكِنٍ فلا تقب . 
َإنَ أقام البَيْنَ على التَصَدَقٍ في شَوَالِ ووَنّنَ فقال: جَحَدَنِي الشّراء ثُّمَ تَصَدّقَّ بها 
عَلَيَّ تقْبَلُ والله أعلم . 
ولو ادْعَى دارًا في يَدَيْ رجا أنّها له وأقام اليد على أنّها كانت في يد المُدّعي بالأمس 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «وافق». 


لا تْبَلُء و ”عن أبي يوسف أنّها تَقْبَلُ ويُومَرُ بالرّدٌ إليه» ولو أقامَ صاحبٌ اليد البَيّنةَ على 
أنّها كانت مِلْكَا للمُدَ عي تُقْبَلَ بالإجماع . 

وجه قول ”" أبي يوسفٌ - رحمه الله - : أن البَيّنةَ لَمّا قامّتُ على أنّها ما كانت في 
يده فالأصلٌ في النَابتٍ بَقاؤُهء ولِهذا قُبِلّت البَيّنةَ على مِلْكِ كان؛ ولأن القَابِتَ بِالبيْنة 
كالتّابتِ ِالمُعايّنةٍ» ولو تَبَتَ بالمُعايّنةِ أو بالإقرارٍ أنّه كان في يَدِه بالأمس يوم الوه إلنة 
كذا هذا. 

وجه ظاهر الرواية: أن الشّيادة قاتك علق ين كانت+ فلا ينبت الكؤن للحا إلا بحكم 
استضْحاب الحالء وأنه لا يَصْلُحُ للإلزام» ولآن اليَدَ قد تكونٌ مُحِقَةٌ وقد تكون مُبْطِلةً 
وقد تكونٌ يد كه وقد تكونٌيَدَ أمانق» فكانت مُحَْمَلةٌ» والمُختَملُ ل يَضْلّحُ حجة. 
بخلافي المِلْكِ والمُعايّنَة» وبخلافٍ الإقرارء لأنه حجَةٌ بنفسه. والبَيّنةُ ليست بِحُجَّةٍ 
بنفسيها بل بِقَضاءِ القاضي» ولا وجة للقَضاء بِالمَحْتَمَلٍ . 

ولو أقامَ البَيّنةَ أنها كانت في يَدِه بالأمسٍ فَأحَذّها هذا منهء أو غَصَبّها أو أودّعَه أو أعارَه 
ب يفضي للخارج لأنه ملم بلي له َلقى ابد من جهة الخارج فبؤمد بل اه . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا ادْعَى دارًا في ؛ يد رجلٍ (" أنه ورنّها من أبيه وأقامَ البَيّنة على 
أنّها كانت لأبيه» فقول : هذا لا يخلو من أَرْبَعةٍ أ وجو إمَا أن شَهدوا أنْ الدّارّكانت لأبيه 
ولم يقولوا مات وتَرَكها ميراثًا لهء وإمّا أ اننا نيا عانم لآب لما 101 بابي 
له» وإمًا أن قالوا إنها كانت في يَدِ أبيه يوم الموت» وإمًا أن نْ أثبّتوا من أبيه فعلاً فيها عند 


مويه . 
أمَا الوجه الأوّل: فعلى قولٍ أبي حنيفة ومحمَدٍ -رحمهما الله- دلا تُقْبَلُ الشهادة» وعلى 
قولٍ أبي يوسف ١«تقْبَل»‏ . 


وَكذا لو شَّهِدوا أنّها كانت لأبيه مات قبلّها © لا تُفْبَلَ» قالوا: ؛ يعت أن يكون هذا 
(على قولهماء 7 غلن قول أبى يوسف على ما روي عنه في الأمالي «ينتغي أن تقب». 


)١(‏ في المخطوط: «وروي؟. )١(‏ في المخطوط : 2رواية4ة. ا 
(") زاد في المخطوط : «دارًا؛. (4) ليست في المخطوط . 
(05) في المخطوط : «فيها». (5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمدء وأما». 
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وجه قوله '"' أن املك متى تَبّتَ لأبيه بشهاهم» فالأصلٌ فيما كَبَتَ يَبْقَى إلى أنْ 
يوجَدَ المُزيل فصارٌ كما لو شّهدوا أنّْها كانت لأبيه يوم العونق ايف 7 
وحجه قولهماء أن الشّهادةً خالَّمَتٍِ الدَّعْرَى؛ ؛ لأن المُدّعي اذَعَى مِلْكَا كائئاء والشَّهادءٌ 
قَعَثْ بِمِلْكِ كان لا بِمِلّكِ كائ: ن» فكانت الشّهادةٌ مُخالفة لِلِدّعْوَى فلا بعْبَلُ . 


قوله ما تبت َب ٠‏ قُلْنا : : َعَم لكنْ لاحُكُمًا (لدَليلٍ التبوتٍ؛ لان َليلَ) *" الثبوتٍ يٍ لا 


ترد لات لبقا بحُكُم استيضحاب الحالٍء وإِنّه لا يَصْلْحُ حُجَةٌ حُجَةٌ يلاستحقاق 


وَلو شَهِدوا أنها كانت لِجَدّ فعنتهما ”© لا يُضي يمَضي بها ما لم (2 لدو باد 7 


| أن ولو افا جدود كياامير انا لانتس نم مات أبوه وترَكها ميرانًا له وعندَ أبي يوسفٌ 


نر : إن عَلِم أنَ الجد مات قبل الأب يَقْضي بها له. إن عَلِمَ أن الأب مات قبل الجدٌ أو 

م يلم لم يفضي ' يَفْضٍ بها "© ولو شّهدوا أتها لأبيه لايقُضي بها له؛ منهم مَنْ قال هذا على 
الاثّفاق» ومنهم مَنْ قال هو على الخلافي ”" الذي ذَكَدناه 40, وهو الصَّحيحٌ» فإِنَّه روي 
عن أبي يوسف أنّها تَقْبَل . 

وَأمًا الوجه الثّاني: : وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت لأبيه مات وتَرَكها ميرانًا لى فلا شَكُ أنّ 
هذه الشهادةٌ مقبولةٌ ' لأنهم شهدوا بالمِلكِ الموروث عند الموتٍ والتَرْكِ ميرانًا لى وهو 
تفسير اليك الحورؤويك. 

وَأمًا الوجه القَالِتٌ: : وهو ما إذا شهدوا أنّها كانت في يَدِه يوم الموتء فالشّهادةٌ مقبو 
ل لطا ازوين "الم لشن على با 0 


شهاد ده بولّكِ [111/4] قائم عندَ الموتء فإذا مات فقد , تَرَكُ فَكّجَتَ " ''" المِلْك له في 


المئروك. ذهو تفسيرُ المِلّكِ الموروث؛ ولأن يده إنْ كانت يَدَ لْكِ كان المِلكُ ابن 
للعرردف ثِ ”" عند الموتء وإن كانت يَدَ أمانةٍ انتَقَلَتْ يَدَ مِلْكِ إذاامات تُجَيدٌ: لأن 


. فى المخطوط : «نضًا»‎ )١( في المخطوط : «قول أبى يوسف».‎ )١( 

(6) في المخطوط : #ودليل». (5) في المخطوط : «فعند أبي حنيفة» . 
(4) في المخطوط : «يجروا الميراث» . لكاي المحطرم لابه) , 

(0) في المخطوط : «الاختلاف» . (4) فى المخطوط : «ذكرنا». 

(4) في المخطوط «في؟ . )1١(‏ في المخطوط (فيثبت؟ , 


)١١(‏ في المخطوط : «للموروث». 


هقة 
التَجْهِيلَ عند الموتٍ سببٌ لوُجوب الضَّمانِء ووُجوبُ الضَّمانٍ سببٌ لِثُبِوتٍ المِلْكِ في 
المضمون عندثا . ا | 

وَأمًا الوجه الزابغ: وهو ما إذا (ثَبَتَ ليَّدِ المشهود) (' من الأب فعلا في العَيْنِ عند 
الموتِء فهذا على وجِهَّيْن : 4ع ان كرك ذلالكا نمك هو لد التي وكا اذ كرد عاد 
ليس هو دَليلُ الي والفعلُ '" الذي هو دَليلُ اليد هو فعل لا يُتَصَوَرُ وُجودُه بدون النقلٍ 
في التَقْلِيَاتِء كاللَّبْسِ والحمل: » أو فعلٌ يوجَدُ لِتَقْلٍِ عادةٌ؛ كالرُكوب في الدوابٌ» أو 
فعلا 7" يوجَدُ في الغالِب من المُلآكِ فيما لا يَْبَلُ الَْلَ لامن غيرهم كالسُكتى في الذّورٍء 
الف اللاي لبس الل اداه ني يك 00 في التقْيَاتِ من غيرٍ فعل *)؛ ولا يكون 
صولَه لل عاد كالجُلوس على البساطٍ» أو فعل يس بفعل للمُلاك اليا فيما لا يفل ء 
كالئوم والجُلوسٍ في الدَارٍ وأشباه ذلك فإنْ كان فعلاً هو َليل الي تيل الشّهاد ةٌ القائمة 
على تُبِوتِه عند موتٍ الأبء لأن الشّهادة القائمةً على ما هو دَلِيلُ الِيَّدِ عند الموتٍ قائمة 
على اليد عند الموت وإِنْ كان فعلاًٌ ليس بِدَليل البَدِ لا تَقَْلُ الشَّهادةٌ؛ لأنه لم يوجَدُ ليل 
اليد التي هي دَلالةُ الملّْكِ؛ وعلى هذا يخرج ما إذا أقامَ المُدَعي لبن أنْ أباه مات في هذه 
الدار : : آنها لامْلُ؛ لأنه لم توج الشّهادةٌ على اليد ادال على اللْكِ» ولا على فعلي دال 
على اليّدِ ولاعلى فعل هو فعل المُلآكِ غالب أن انان قد كدت نبي المالك» وقد 
يَموتٌ فيها غيرٌ المالِكِ من الزّوَارٍ والضَّيْفٍِ ونحوه. 

وَلو شَهِدوا أنّه مات وهو لابسنٌ هذا القَميصٌء أو لايسٌ هذا الخاتمَ م نبل لآن لبس 
القَميصٍ والخائم فعل لاي ِتَصَوّرُ بدونٍ التّقَلٍ» ؛ فكان دليلاً على اليَّدٍ عند الموتٍ أطلقّ 
يداع ضيالت - [في الجايع] 9 الجوابٌ في الخائّم؛ ومنهم مَنْ حَمَلَ جواب 
الكتاب على ما إذا كان الخاتّمٌ في يمِنصَره أو بنصره يوم الموت» وعم أنه إذا كان فيم 
اف 1 ا ؛ لأن استغمال المّلاكٍ في الخاتم هذا عادةٌ 
فكانت الشهادة القائمةٌ عليه قائمةٌ على اليد . 


. في المخطوط : «واليد»‎ )١( . في المخطوط : «أثبت الشهود'‎ )١( 
. في المخطوط : «يفعل» . (4) في المخطوط : «يثبت»‎ )*( 
. في المقايع  07 () ليست في المخطوط‎ )8( 


م كتاب لشهادر_ ‏ > هق 
ناكا اها عا 7 من الأصابع من المُلآكِ فهو ليس بمُعْتادٍ فلا يكونُ ذلك 
استَغمالٌ الخاتمء [فلا يكونٌ دَليلَ اليَدِء ويهذا قالوا لو جعل المودغ الخاتم 0 
يِنْصَرِه أو بْصره فضاعً من يِه يُضْمَنُ لما أنه استَعْمَلَه ولو جعله فيما سو 200 
مب ا 0 
الكتاب ؛ ؛ لأن فعلّه كيف ما كان لا يُتَصّوّرُ بدونٍ التَقْلٍ فكان ليلا على اليد 


ولو شهدوا لله مات وهو جالِنٌ على هذا البساططء أو على هذا اراي ابح امد 


لامُْيُ؛ لأن هذه الأفعالَ * تُعَصَوَدُ من غير تَفْل ولا تَفْعَلُ لِلتقْلٍ عادةٌ فلم يَكُنْ دَليلَ 
اليد . 

قإن قيل: أليس أنه لو تَنارَعَ انان في بساط . «اعتساعان نه ولا كارن اله 
يكونٌ بينهما نصمَيْن » وهذا دَليل بوت يَدَيْهِما عليه . 

فيل له: نما قضَى به بينهما نصفَيْنٍ لدَُواهما أنه في يَدَيْهما لا لِنُْبوتٍ اليَّدِ؛ لأن 
المحلو علق وتان يك كا راح منيها لخدن . نَقُ بدونٍ التَقْلٍ» ولا يوج أن التفل غالبا 
على .ما بئتاء :فل يكون دلي العد» 

ولو شهدا أله مات وهو راكبٌ على هذه الدَاة تله ويَْضي الدب للوارث؛ لان 


الُكوبَ وإنْ كان يَتَهَيَاً بدونٍ تَقْلٍ الدَابَةِ. إلا أنه لا يُفْعَلَ عادةً إلا لِتقْلِء فكان ذَليلَ اليَدِ. 

وَلو شهدوا أنه مات وهو ساكِنٌ هذه الذا رَتُقْبَل؛ ويقضي للوارث» ورُوِيّ عن أبي 
يوسف أَنّهِ "© لا تُقْبَل ولا يَقُضي 

ووحجهه. أنّ فعلّ السّكْتَى في الذَارٍ كما يوجَدٌ من المُلآكِ يوجَدُ من غيرهم “فلا يَصْلَحُ 
دَليلاً على اليَدِء والصّحِيحٌ جوابٌ ظاهر الرواية» لأن السّكتى فعلٌ يوجّدُ في الغالِبٍ من 
امّلك لاامن غيرهم هذا هو المُعْتادُ فيما بين النّاس فَيُحْمَل المُطْلَقُ عليه . 

وَلو شَهِدوا أنّه مات وهذا النَؤْبُ موضوع على رَأسِه ولم يَشْهَّدوا أنه كان حايلا له لا 


. في المخطوط : «سواه" . (') ليست في المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «سواها من». (:) في المخطوط : «الأشياء»‎ )*( 
فى المخطوط : «أ‎ )5( 


(5) في المخطوط : «غير الملاك» . 


2ه بدائع الصنائع ج35 
تعبا ولا اي المُدّعي بهذا شنًا؛ لأنه يُحْتَمَل أنه (وضَعّه بنفسه؛, أو وضّعَّه) )١'‏ 


غيرُه؛ وَيُحْتَمَل أنه وقَعٌ عليه من غيرٍ صُنْع ل 
السَّكَ في التَقْلُ منه. فلا يَْبْت الَقْلُ منه بالشَّكء فلا تَْبْتُ اليَدُ بالشَّكَ [4/ ١1وب]‏ © . 


واءت 


كُمْ [تقول] ” “: إذا شَهِدَ الشهودٌ أنّها كانت لأبيه مات وتَرَكّها كابير انا لوق ند 
يخلو إمّا أنْ قالوا: هذا وارثه * لا وارِتٌ له غيرٌه» (وإما أنْ قالوا: هو وارِثّه) “' لا نَعْلَمُ 
أن له وارِنًا غيرُه» [وإمًا إِنْ قالوا: هو وارِثّهء ولم يقولوا لا وارِتٌ له غيرُه» ولا قالوا: لا 
نَعْلَّمُ له وارِثًا غيرّه] ”" . 

فَأمَا الوجه الأوّلُ وهو ما إذا قالوا: هو وارِثّه لا وار له غيرّه فإنّه تُقْبَلُ شهادَنهمُ 
استحساناء والقياسٌ أنْ لا تُقْبَلَ؛ لأنها كشهادةٍ على ما لا عِلْمَ لِلشسَاهِدٍ به لاحتمالٍ أن 
يكونً له وارثٌ لا يَعْلَمُّهء وقد قال كل لِلشَاهِدٍ: «إذَا مَلِمْتَ مثلّ الشَّمْس فَاشْهَد إلا 
فدَمْ) 5 

وجه الاستحسان: أن قولهم : لا وارِثٌ له غيرًه مَعْناه في مُتَعارَفٍ النّاس وعاداتهم : لا 
نَعْلَّمُ له وارِثًا غيرّه» أو لا وارِتٌ له غيره في عِلْمِناء ولو نص على ذلك لَقُبِلَتْ شهادَتهم. 
فكذا هذا واللّه -سبحانه- أعلمُ . 

زلناالريي اإثانو د ودرا قار الخريارا االذاة دراي عي اليل لاتيم عا 


وم بير 


عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله عنهم '''. وقال ابن أبي لِيلّى- رحمه الله- : لا تُقْبَل حبّى 


)١(‏ في المخطوط : : اوفع بنفسه ويجحتمل أنه وضع 
030( زاد في المخطوط : «والاحتمال فلا يثبت 0 50 


(0) ليست في المخطوط . (4:) في المخطوط: «وترك؛ . 
(5) في المخطوط : «ليس وارثه ولم يقولوا». 
() في المخطوط «ولا قالوا». (0 ليست في المخطوط . 


0( | خرطقة البيهقيى في «الشعب»» (ا/ 5565). برقم ,)١١91/4(‏ وأبو نعيم في «الحلية»» ))١8/54(‏ 
وأخرجه الحاكم وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقال الذهبي : بل هو حديث واأه. 
(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 257378 5799), 

ومدعب النائية لو قبيذوا أنه لأ وارك لتخيرف جازت الشهادة وتقبل. انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (”/ ١اه")‏ . 

ومذهب المالكية : إذا شهدوا أن الدار كانت لأبي هذاء لم يستحقها حتى يشهدوا أنما لم تزل له حتى 
مات. وإن قالوا إن أباه مات وتركها ميراثاء ولم يشهدوا على الورثة» ولم يعرفوهمء فإنه يحتاج أن يقيم أنه 
وارثه. ل تهون له وار ثا ايده . انلظر: مختصر اختلاف العلماء (”9/ 307) . 


يقولوا: لا وارِتٌ له غيرُةُ؛ لأنهم لو لم يقولوا: (لا وارِتٌ له غيرُه) ”'' احْتُمِلَ أنْ يكونًّ له 
وارِثٌ غيرُه لا يَعْلّمونّهء والصّحيحٌ قول العامّةٍ؛ لأن الشَّاهدَ إِنّما تَحِلُ له الشَّهادةٌ بما في 
عِلْمِه ونَفْنُ وارثِ آخْرَ ليس في عِلّْمِهء فلا تَحِل له الشّهادةٌ به. إلا على اعتِبارٍ ما في 
عِلْمِه على ما ذَكَرْنا ولو قالوا: لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيره في هذا المِصْرء أو في أزْض كذا تقبل 

وجه قولهما: أن قولهم : لا نعلم له وارِثا غيرّه في هذا المِصر لا يَنْفي وارثا غيرّه لِجوازٍ 
أن يكونَ له وارِثٌ آخَرُ في مِضْر آخَرَء ولأبي حنيفة- رحمه الله- أنّه لو كان له وارِثٌ آخَرُ 
في موضع آخَرَ لَْعَلِمِوهُ؛ لأن وارِتٌ الإنسانٍ لا يخمّى على أَهْلِ بَلَدِهِ عادة فكان 
التخخصيصٌ والتَعْمِيمُ فيه سَّواءٌ» ثم إذا شَّهِدوا أنّه وارِثُه لا وارِتٌ له غيرُه» أو شَهِدوا أنه 
وارِئّه لا نَعْلَمُ له وارِنًا غيرّه» أو لا نَعْلَمُ ”'' له وارِنًا غيرّه في هذا المِضْرٍ على مذهّب أبي 
حنيفة رضي الله عنه فإنّه يَدْهَمُ كُلَّ التّركةٍ إليه» سَّواءٌ كان الوارتُ مِمِّنْ لايحتمل 
الحجب» (كالابن والأب) 5 والأمٌ ونحوهم. أو كسعياه: كالأخ والأخحت اعد 
ونحوهم؛ لأنه تَعَيّنَ وارنًا له فيدْقَمُ إليه جميعٌ الميراثٍ ”؟ إلا إذا كان زَوْجًا أو زَرْجةً فلا 
يُعْطَى إلا أكثِرُ تصيبه» فلا يُعْطَى الرَّوْجٌ * إلا النُسْفٌء ولا تُعْطَى المَرْأَةٌ إلا الرُبُعٌ ؛ 
لأنهما لا يَسْتَحَفَان من الميراث أكثرَ من ذلك؛ لأنه لا يُرَدٌ غعليهماء» وفى هَذَْيُن 
الموَضِعَين ”" لا يُوْحَدُ من الوارثِ كفيل بالإجماع . 

َأمًا الوحه الثَالِتُ: وهو ما إذا شَّهِدوا أنّه وارِثّه ولم يقولوا: لا وارِتٌ له غير و[لا] ”" 
قالوا: لا نَعْلَّمُ له وارِئًا غيره فإنّه يُنْظَرُإِنْ كان مِمَّنْ يحتمل الحجبّ لا يُذْفَعُ إليه شي 
يجواز أنْ يكونّ تَمَةَ حاجب ”“» فإِنْ كان لا يُعْطَى» وإِنْ لم يَكنْ يُعْطَى بالشَّكء وإِنْ كان 
ِمّنْ لا يحتملٌ الحجبٌ يُدْفَعُ إليه جميعٌ المالٍ إلا الرَّوْجّ والرّوْجة» فإنّه لا يُذْقَعُ إليهما "*' 
إلا نُصييُهماء وهو أكثرُ التَصيبَيْنَ؛ عند محمّدٍ-رحمه الله- لِلرَّوْجٍ النَصْف وللمَرَأَةٍ الريُمٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «ذلك». (؟) في المخطوط : «يعلم». 
(9) فى المخطوط : «كالأب والابن» والابن»). 

(4) في المخطوط : «المال إليه» . (4) في المخطوط : «للزوج». 
(5) فى المخطوط : (الوجهين». 0) ليست فى المخطوط . 
(4) في المخطوط : «صاحب؟ . (4) في المخطوط: «إليه؟ . 


)بح بانع لصتتو عط 


وعندَ أبي يوسفت-رحمه الله- أُثَلَ التَصيبَيْنء لِلرَّوْجٍ الرُبُعُ وللمَرْأةٍ الّمْنُ في ظاهر 
الزّواية عنه . 

وحداكول عفد ترحمه الله-: أَنْ التْمُصانَ عن أكثر التَصيبَيْنٍ باعتِبارٍ المزاحمةٌٍء وفي 
وُجود المُزاحم شَكَء فلا يَثبْتُ يبت التْفْصانٌ بالشَّك . 

وَلأبي يوسف-رحمه الله- أن الأقَلَ ثابثٌ بيقينء وفي الرّيادةٍ شَكَ [فلا تَقيّتُ الريادةٌ 


ا 


بالشك . 

وَرويّ عنه رواية اخرى أن لِلرّدْج الربع وللمَرأةٍ ربع الشْمْنْ يجوازٍ أن يكونّ له أَرْبَعْ نِسُوةٍ 
فيكونٌ لها رُبُعُ الشُمْن ؛ الاغقارت بد يوني لزيد 1ت 10 

ورَوَى عنه أصحابٌ الإملاء أن '' لِلرَّوْج الحْمْسُء و 0 ُبُعُ التّسعء أمَا الرّوْحُ ؛ 
فلأن من الجائز أن يكونَّ للمّرأ تون ويئعانٍ ّوج ؛ أصل المسألة من اثن ع عَشْرَّء للابَوَيْنٍ 
الحدييان #أذلعة » ولليتين الثلنان تمانية» وللؤوج الي : ثلاثةٌ» فعالّتُ بثلاثة 0 
نقيارك التريقة مو خميية عكر #وكلؤنة نن مدا عدا ر: حَمُسُها فذلك لِلرَّوْج . اما 
المرأة ؛ فلآن من الجائز أنْ يكونٌ للمَيّتٍ أَبُوانٍ ونان ورّوجة اقل المسالدم اوه 
وعشرينَ» للأبَوَيْنِ السَّدُسانٍ : ثَمانية» وللبِئْتَيْنِ لدان : سِنَةَ عَشَرّء ولِلرّوْجةٍ الثّمْنُ: 
لاثةٌ» فعالَتُ بثلاثة أسهم فصارّتٍ الفريضةٌ [من] ” ' سَبْعة وعشرينء بو 
وعشرين : تَسَْعُهاء ٠‏ نُمٌ من الجائز أن يكونٌ معها ثلاثةٌ أخرى فَيِكُنَ (؛ أَرْيَع زَوْجاتِء 
فيكونٌ لها رب الشّسعء وثلاثة على أرْبَعة لااتستقيمٌ» فتُضْربُ أزبَعٌ في يعؤء ويكوث بيه 
وثلائينَ سَهْمّاء نَسْعْها : أزعة» فلّها من ذلك سَهُمُء وهو رُبْعُ الشسع. وهو سَهُمٌ من سِنَةٍ 

< 1 هذا الوجه الثَالِثِ إذا كان الوارِثٌ مِمَّنْ ”* لا يحتمل الحجبّ وَدُفِمَ العتال إلنة 
عل تخد جف كن ؟ قال 198/51] أو دن دفني لتخي ارول توعد نوفا اند 
وم اوم ميا اللند: وح 
(1) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «و». 


(") زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «فيكون» . 
(4) في المخطوط : «مما 


لديا يع دس رد ةع ا ا ا يت ل تي ا ل فين ف ل ا ين لاعف 


ةي سيت معل-ح© 


وجة تليق أن أذ الكفيلٍ يصيانةٍ الحنٌ» والحاجة مَسَّتْ إلى الصّيانةٍ لاحّمالٍ ظهور 
وارثِ آخَرَ فيُوْحَذ الكفيلٌ نَظْرَا للوارثِ الغائب ٠‏ كما في رَدّ الآبتي وَاللّقَطةٍ إلى صاحبها . 
وَلأبي حنيفة-رحمه الله- - أن حَنَّ الحاضِرٍ للحالٍ ثابتٌ بيّقِينِء وفي ثُبِوتٍ الحقٌّ لوارثِ 
آخرَ شَكُ ؛ لأنه قد يَظْهَرُ وارثٌ آخَرُء وقد لا يَظْهَرُ ٠‏ فلا يجورٌُ تَعْطيل الحقٌ النَابتِ بيَقينٍ 
لِحَقُ مشكوك فيه مع ما ان المَكْفُولَ له مجهول والكَفالةٌ للمجهول غيرُ صَحيحو؛ 
وإنما ”" أَبدَ الكَِيُ بتسليم الآبتي والقَطة فقد قيل : إِنه قولهما لِما أنّ في المسألة 
رواب تين فأمًا عند أبي حنيفة- رحمه الله- دقلا يوعد الكفيل عل أنَا سَلَّمُنا فتلك كفالةٌ 
مَعْلوم لا لمجهول؛ لأن الرَادٌ إنّما يَأَحَذٌ الكفيلٌ لنفسِه كئ لا يَلْرَمَ مه الصَّمانٌ فلم تَكَنْ كفالة 
وى 3 

وذكة أرو حدفة اه زهيية الله - هذه المسألة في الجايع الصَّغيرٍ وقال هذا شيءٌ احتاط 
ف 0 ٠‏ أرَيتَ لو لم يجذْ كفيلآ (كُنْتُ أمتغه) *" عَم دلت لد 

د الكفيل ظَلْمًا على أن مذهّبه أن ليس كُل مجه مُصيباء إذ الصَوابٌُ لا يحتمل أنْ 
عجاري وود واو ب دي بحبو اللدرومتة: 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى المشهود به فمنها أنْ تكونَّ الشّهادةٌ بمَعْلوم؛ فإِنْ كانت بمجهولٍ 
لم تُقْبل؛ لأن عِلْمَ القاضي بالمشهود به شرط صِحَةٍ قَضائه» فما لم يَعْلم لا يُمْكِيّهِ القَضاءُ 


[به] )0 


- 


رعلى هذا يشر ما إذا سهد رجلان عند التاضير : أن فلانا وارثُ هذا المَيِّتِ لاو ارث 
لدغيذةه أنه لا تقل شتهاد تيهنا ؛ لأنهما شهدا بمجهول لِجَهالةٍ الوارثِ امات اران 
واختلاف أخكامهاء فلا بُدَ أنْ ”*' يقولوا: ابنّه ووارِثُه لا يَعْلَمونَ له وارِنًا غيرّه» أو أخوه 
لأندو تاكتك نَّ له واونًا غيوّهء وقوله 290: لا يَعْلَمونَ له وارِثًا غيره لِثَلا يَتَلَوَمَ 
العاكى اي الحياد ديج ردرسه الله- لجنس هذه المُسائلٍ بابٌ '"' في 
الزيادات كدف ثم إن قناء الله تعالن : 


)اق المتتطوط وام (؟) في المخطوط : «المجهول». 
(؟) في المخطوط : «أكنت أمنع» . (4) ليست.في المخطوط . 
(5) في المخطوط : لاوأن؟. (7) في المخطوط : «وقولهم». 


(0) في المخطوط : «بابًا) . 


٠‏ ومنها: أكون المشهرة ب مغلون شاه عند أداءالشهادة حقى ل كن «الاتجل له 
الشيناوة) 7" ون راع عه وتوا الك م بما ""' يَتَذَكُ بنفيه» وهذا عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه وعندّهما إِنْ رَأى خَطْه وحَيْمَهِ له أنْ يَشْهَدَ [نحوَ ما تَقَهَ َقَدَم من الخلافٍ 


والحجّج من الجانيين . 

وَأمّا الذي ب بخص المكان فواحدٌ» وهو مجلِسٌ القاضي ؛ لأن الشّهادة لائصي؛ مج 
مُلِمةَ إلا بقّضاءِ القاضي فَتَخْتَصٌ بمجلِسٍ القّضاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعله] © . 

وَأمَا الشّرائطً التي نَخْصٌ بعضٌ الشّهاداتٍِ دون البعض فأنْواعٌ أيضًا . 

منها: الدَعوَى في الشّهادةٍ القائمة على حُقوق العباد من المُدّعي بنفسه أو نائيه. لأن 
الشهادةً في هذا الباب : شرعيف © لتخفيق قول القذى رلا تسكن قوله إلا بدَعُواه إمّا 
بنفسه وإما بنائبه . 

وَأمَا حُقوقٌ اللّه تبارك وتعالى--فلا يُشْتَرَطٌ فيها الدَّء عُوَى كأسْباب الحُرْماتِ من الطّلاقٍ 
وغيره» وأْسْبابٌ الحُدودٍ الخالصة حَقَا لِلَّهِ تعالى ٠‏ إلا أنه شْرِطتٍ الدَّعْرَى في باب 
السَرِقةٍ؛ لأن كونٌ المسروق مِلْكا لِغيرٍ السَارِقٍ شرطٌ تَحَّقِ كون الفعل سَرِقةٌ شرعًاء ولا 
يَظهَرُ ذلك إلأ بالدَعْوَى فشْرِطْتٍ الدَعْرَى لهذاء واخمُلِفَ في عِدْقٍ حق العينةة القن الغيد 


- 


م 


فتّشْترّط فيه الدَعْرّى» أو حَقٌ الله تعالى فلا تشتر رط فيه الدّعْوَى ؛ مد الاناق على اذ ن عَنقٌ 
الأمةِ حَقّ الله تعالى» ٠‏ لما عَلِمَ من الخلافٍ في كتاب العتاقٍ» وَالله سحاتة وتقالن أعلم . 


ومنها: العَدَدُ في الشَّهادةٍ بما يَطْلِعُ عليه الرّجالٌ لقوله تعالى : «وَأسََشْيِدُوا ب" سهِيِدَيْنِ من 
يَجَالِكُمْ إن 3 5 جين تعل وا معان # [البقرة :9857] . 

وقوله سبحانه وتعالى: مض سرة رعق سنآ # [النور :4] ؛ ولآن الواجبٌ على الشاهدٍ 
إقامة الشينادة لله - عَنَّ وجَلٌ- (الآيةٌ وهو قوله) ”© تعالى: #وأَقبمُوأ وأ التهندة ِنَِّ أ [الطلاق 
:"]» وقوله تعالى: 0 مين بِالْفِسطٍ شبَدآء لِنَّه # [النساء :18] ولائة تَفَعُ الشّهادةٌ لِلّه إلا 


)١(‏ فى المخطوط : «طلبه لا يحل أن يشهد». 

)١(‏ في المخطوط: «ما 4». - ظ 

(*) فى المخطوط : «والمسألة قد مرت بحججها». 

(4) فى المتخطر عل سرت (5) فى المخطوط : «فإن» . 
(7) في المخطوط : «لقوله». ْ 


تكت40ة 
وأنْ تكونَ خالصةً صافية عن جَرٌ التَفُع» ومَعْلومٌ أن في الشَّهادةٍ مَنْفَعَةَ ِلشَاهدٍ من حيث 
التَصْديق» لأن مَنْ صَدَقَ [في] ”'" قوله يَتَلَذْدُ به» فلو قُبلَ قول الفَرْدٍ لم تَخْلُ شهادَتُه عن 
جَرٌ التمُع إلى نفسِهء فلا يخلصٌ لله عَزَّ وجل . 

قَشْرط العَدَدُ فى الشَّهادةٍ ليكونٌ [تلذذ] ”2 كل واحدٍ مُضافًا إلى قولٍ صاحبه» فتَضْفو 
الشّهادهُ لِلوس عر شانهع ف ولآن إذا كان فزدًا كات عليه السَيرٌ وَالكٌسْيانُ 4 لآن الانسان 
مَطبوِعٌ على السَّهْوٍ والغَفْلةّ فشرط العَدَّدِ في الشّهادةٍليُدَّكُرَ البعض البعضٌ عند اعتِراض 
السَّهُو والغَقْلةِء كما قال اللّه تعالى في إقامةٍ امرأَتَّيْن مَقَامَ رجل في الشَّهادةٍ: #أن تسل 
إِحَدَنْهُمَ لكر ِعْدَنهُمَا [:/ 7؟وب] ل © [البقرة :287] 34 الشرط عَدد المتَنّى في عموم 
الشّهاداتٍ القائمةٍ على ما يَطْلِعُ عليه الرّجال» إلأ في الشَّهادةٍ بالرِّنا ”" فإنّه يُشْتَرَطٌ فيها 
عَدَدُ الأرْبَعةٍ ”*' لقوله تعالى : ولد بسن الستصتت ثم ل يأو يمو شبده4 [النور :4] » وقوله 

سا لي رشلره م لاس مرصم رك م م صرب ١‏ صر # 0 

تعالى : #هَإِدْ لم يَأنوأ بالشُبَدَاءِ دأَولقِكَ عِندَ أنه هم الْكَدبونَ4 [النور :*1] . ولأن الشَّهادةَ فى 
هذا الباب أَحَدٌ نوعّي الحُجَةَء فتُعْتَبَرُ بالتؤع الآخَرِ وهو الإقرارُ» ثُمَّ عَدَدْ الأقارير الأربعةٍ 
قرط طهون لزنا [عدزنا] © فكذا عذة الشيوو الأ :77 بغلذ يات الشدووه فاته لا 
تشفوّط العدة فى الإقزارالطهووهنا فكدا فى الشهناةة؟ بولآن ده الأذبية 19 في 
[باب] ”* الزّنا نَبَتَ نَضّا بخلافف القياس؟ لأن حَبّرَ مَنْ ليس بمَعْصوم من الكذِب لا يخلو 
عن احيمالٍ الكذِب. وعَدَدُ الأرْبعةٍ في احتمالٍ الكذبء مثل عَدَّدٍ المُئنى ما لم يدخل في 
جد التوائرع لكا عر فناء شر طا ند ادا كذدولا شاقن القناتن فنك سناتة الأبزات علي 

َأمَافيما لايَطْلِعُ عليه الرّجال كالو لادةٍ والعُيوبٍ الباطِنةٍ في النّساءِ فالعَدَدُ فيه ليس بشرطٍ 
عندنا 0 فكقب] افيه كناد : اغب أو و العو فول تعان ]رز وعندمالِك والشافعيئْ- 
ررحيهننا' للدت أن الكذة ةا شترط زلا أن عد ما للقت ريه اللفت كنت للم 500 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
(") في المخطوط: «في الزنا». (4) في المخطوط : «الأربع» . 
(0) في المخطوط : «الأربع». (6) زيادة من المخطوط . 
(9) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط .)١55 /١7(‏ 
)1١(‏ ومذهب المالكية: لا تجوز في الولادة وفي عيوب النساء أقل من امرأتين . انظر: المدونة (5/ .)١98‏ 


زنك حم بدائع الصنائع ج1___ .> 

عند الشافعي * رحمه الله - : لا بد [فيه] ين الأرّع وا 

وجه فول نانف أن شاد الخال لتاسقط اعقنازى في هذا الباب لِمَكانٍ الصُرورةٍ 
وجب الاكتفاء بعَدَّوهم من ”" النّساء . ئ 

ووجه قولٍ الشّافعئَ- رحمه الله- : أنّ الشَرعَ أقامٌ كل امرأتَيْنِ في باب الشّهادةٍ مام 
د نّم لا يُكْتَقَى بأل من رجلينٍ» فلا يكُتَقَى بأقَلُ من أربَع يَسْووٍ. 

ولناء أنّ شرط العَدَّدٍ في الشَّهادةٍ في الأصل نبت تَعَبّدَا غيرُ مَعْقولٍ المعنى» لأن خبّرٌ مَنْ 
ليس بِمَعْصوم عن الكذب لا يُمِيدٌ العِلمَ قَطمًا ويّقيئاء وإنّما يُفيدٌه © غالِبٌُ الرّأي وأكثر 
لظ تومن لك 3 لاسر التذو ولينا ل تسيل القننة في براي خسار زلا آنا 
عَرَفْنا العَدَدَ فيها شرطًا بِالنَصٌء والنّصٌ ورَّدَ بِالعَدّدِ في شهادة النّساء في حالةٍ مَخْصوصةٍء 
وهي أنْ يكونّ معهنَ رجل بقوله تعالى عَزَّ شَأَنُه : لهَرْجَلٌ وأمرأكان4 [البقرة:185] » فبَقيتْ 
حالةٌ الانفرادٍ عن الرّجالٍ على أصل القياس وقد رُوِيَ أن رَسُولَ الله له قَبلَ شَهَادةً القَابلة 
على الولادةٍ ''' . ْ 

ولو شَهِدَ رجلٌ واحدٌ بالولادة يُقْبَلُ؛ لأنه لما قَلَ شهادةً امرأةٍ واحدةٍ فشهادةٌ رجلٍ 
ولعو ]وان عو الله سبعدانهوتعالن اعلم. ْ 

ومنها: اناق الشَّهِادَتَيْنِ فيما يُشْتَرَطُ فيه العَدَّدُ فإِنٍ اخمَلّفا لم ثُقُْبل؛ لأن اختلاقهما 
يوجبٌ اختلافٌ الدَّعْوَى والشَّهادةٍ؛ ولأن عند اختلافٍ الشَّهادَئَيْنِ لم يوجَدْ إلا أحد 
شَطْرَي 7" الشّهادق ولا يُكتَفَى (به فيما) 4 يُشترَطٌ فيه العَدَدُ كول الاختلاف قد 
َكون فى حكين المشتهوو بده وقد يكونٌ في قدره وقد يكونٌُ في الزَّمانِء وقد يكو في 
المَكانِء وغير ذلك . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(١؟)‏ ومذهب الشافعية: لا تقبل أقل من أربع نسوة في الشهادة فيما لا يطلع عليه الرجال . انظر : المزني (دص 
24 ., 0) غى المخطوط : افى؟ . 

(:) في المخطوط : «يفيد علم؟ . (6) في المخطوط: ”يثبت؟. 

)١(‏ ضعيف: أخرجه الدارقطني (4/ 20717 برقم (1١١)غ.‏ والبيهقي في الكبرى »2١15١/١١(‏ والطبراني 
5 الأوسط »)١89/١(‏ برقم (0947) من حديث حذيفة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل (5585). 
(0) في المخطوط: «#شرطي» . (4) في المخطوط : «فيه بم . 


أمّا اختِلافُهما في الجنس فقد يكونٌ في العقدِء وقد يكونٌُ في المالٍء أمّا في العقَدٍ فهو 
: أن يَشْهَدَ أحَدُهما بالبيع والآحَرُ بالميراثٍ أو بالهبةٍ أو غير ذلك. فلا تُقْبَلَ [لاختلاي] 237 
1 العقدَيْن صورةٌ ومَعْئَى » فقد شَّهِدَ كُلّ واحدٍ منهما بعقدٍ غير ما شَهِدَ به الآخَرُء وليس على 
ماتيا لا كي 
0 وَأمَا في المالٍ فهو أن يه يَشْهَدَ أَحَدُهما بمُكيل والآخَرُ بموزون» فلا تُقْبَل ؛ ؛ لأنهما جنسان 
0 مُخْتَلِفَانِ ا شهادة شاهدين . 

وَأمَا اختلافٌ الشَّهادةٍ في قدر المشهودٍ به فنحوٌ ما إذا ادَّعَى رجل على رجل ألفَيْ 
ترفووير انام اعدو كيد اعدهما التدو واراك: انتيوه زا تدك عند أي سين - 
وعفه اللدد افا برعددهما تت على الال 

وَلو كان المُدّعي يدعي ألمًا وحَمسَّمِائةٍ» فشَّهِدَ أحَدَهما بألفٍ وخمسمائةٍ والآخرُ 
بألفي. تُقْبَلَ على الألف بالإجماع . 

وجه قولهما: أن الشَّهادةَ لم تُخَالفٍ الدَعْوَّى في قدرٍ الألف بل وامَمَنْها بقدرهاء إلا أن 
المُدّعيّ يَدَّعي زيادةً مالٍ لا شهادةً لهم عليهء فَيَئْبّتُ قدرٌ ما وقَّمَ الاتّفاق عليهء كما إذا 
اذَّعَى ألما وخمسَّمِائةٍ فشَّهِدَ أحَدّهما بذلك والآخَرُ بألفٍ ثُقْبَل ”2 على الألفٍ لِما قَلْنا كذا 
هذا. 

وَلأبي حنيفة- رحمه الله- أن شَطْرَ الشّهادةٍ خالّف الدَّعْوّى؛ لأن المُدّعيّ يَدَّعي 
ألمَيْنِء وأنه اسم وْضِعَ دلالة على عَدَهٍ مَعْلومٍء والا ل يلعاي 1م 
على ما دونَ ذلك العَدَدٍ كسائر أَسْمَاءٍ الأغذادٍء كالترك 7" لألفي من الإبل والهُتَيْدةٍ لِمائٍ 
منها ونحو ذلك ٠‏ فلم تكن الألفٌ المُفْرَدةُ مُدَعَى» ٠‏ فلم [4/ 31أ] تكن الشّهادة : 0 
ما دَخَلَ تَحْتٌ الدّعْوَى فائفَرَدتٍِ الشَّهادة عن الدَّعْرَى فيما يُشترَطُ فيه الدّعْرَىء فلا تُقْبَل» 
بخلاف ما إذا اذَّعَى ألما وخمسَّمائةٍ فضَّهِدَ أحَدُهما بذلك والآخَرُ بألفي أنّه يُقْبَلَ على 
الألفي؛ لأن الألف والحْمْسَمِائةٍ اسم لِعَدَدَيْنِ . 

الأتاع أله تقطق اعدهها علن الآخر فيُقال: ألفٌ للوضو يان نكا كل راجو هيدا 


. في المخطوط : «أنه يقبل»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
في المطبوع : «كالمتروك».‎ )9( 


هذه 


بانفراده داخلا تَحْتّ الدَّعْوَىء فالشّهادةٌ القائمةٌ عليهما تكونٌ قائمةً على كَل واحدٍ منهما - 
مقصوداء فإذا شَهِدَ أَحَدّهما بألف فقد شَهِدَ بأحَدٍ العَدَدَيْنَ الدَاخِلين تَحْتَ الدَعْوَّى. 
كانت ليان مرانق الغو فى عع الال لنتدتى بالل عي ' لقيام الحُجَةٍ عليه - 
1 ؛ لأنه اسمٌ لِعَدَّدٍ واحدٍ لا , تو 7 علن ,ما دونه بحال؛ فلم تكن 
الألف المُفْرّدةٌ داخلةً تَحْتَ الدَّعْرَّى» فكانت الشَّهادةٌ القائمةٌ عليها "2 شهادةً على ما لم 
يدض كيت الدغوق قاذ تنب فهو الفرى بيعهيما . 

وَلو اذَّعَى ألقًا فشَهِدَ أَحَدّهما بالألفٍ والآخَرُ بألمَيْنِ لا قْبَلَ على الألفٍ بالإجماع؛ لأن 
المُدّعيَ كذَّبَ أَحَدَ شاهدَيْه في بعض ما شَّهِدَ به فأوجَبَ ذلك تُهْمَةً في الباقي» فلا تُقَبَلُ إلا 
إذا ومَّىَ 7" فقال: كان لي عليه ألفانٍ إلا أنّه كان قد قَضاني ألفاء ولم يَعْلم به السَاهِد 

وَكذا لو ادّعَى ألما فسَّهِدَ أَحَدُهما بها والآخَرُ بألفٍ وخمسمائةٍ لا تُقْبَلَ لِما قُلناء إلا إذا 
وفَّىّ ”*2 فقال: كان لي عليه ألفٌ وخمِسْمائةٍء إلا أنّه قَضاني خمسّمائةٍ ولم يَعْلم بها 
الشّاهِدُ فنُقْبَل ؛ لأنه إذا وقَىَ ” فقد زالٌَ الاختلاف المانِعٌ من القَبولٍ . 

ولو اذَّعَى على رجل أنه باع عبده بألفئ درهّم وهو بكر فشَّهِدَ شاهد بألمَيْنِ وآخر 
بالق ان اتفى الهجاع القن رحميوانة: نشي جد حدهما بألفٍ وخمسمائة» والآحَد 
بالفى لا تقبل بالإجماع ؛ ؛ لأن الشَاهِدَيْنِ اخمّلّفا في البَّدَلِء واختلاف البَّدَلِينِ يوجبٌ 
ايلات العقدَيْنِء فصارَ كُلّ واحدٍ منهما شاهدًا بعقدٍ غير [عقل] ” صاحبه: وليس على 
أحَدِهما شهادةٌ شاهدَين فلا تُْبَلَ ولا يَنْبْتُ العقد . 

وَكذا لو كان المُشتري مُذَّعيًا والبائعٌ مُذَّعَى عليه لما قُلْناء فإِنْ ”"" كان هذا في الإجارة 
يُنْظَرُ إن كانت الدَّعْوَّى من المُؤاجِر في مُدَةٍ الإجارة لا تُقْبَلَ؛ٍ لأن هذا يكونٌُ دَعْوَى العقَدِء 
وليس على أَحَدٍ العاقِدَيْنِ شهادةٌ شاهِدَيْنٍ فلا تُقْبَلَ كما في باب البيع . 

ون كاتف الدهو ع بعد انققياء من مَدَةٍ الإجارة فهذا دَعْوَى المالٍ لا دَعوّى العقدِء فكان 


. في المخطوط: «يقع». (١؟) في المخطوط: «عليه‎ )١( 
في المخطوط : «وافق». (5) في المخطوط : «وافق».‎ )”( 


(5) فى المخطوط : «وافق». )١(‏ ليست في المخطوط . 
000 في المخطوط : «ولوا. 


د ك2 
حُكْمُه حُكُمَ سائر الديون» وقد ذَُكَرْناه على الاثّفاق والاختّلافٍ. . 

هذا إذا كانت الدَّعْوَى من المُؤاجرء فإِنْ كانت من المُسْتَأجِر لا تُقْبَلَه سَواءٌ كانت 
عي أو بعد انقِضائهاء لأن هذا دَعْوَى العقلٍ. ا 

ولو كان ''' هذا في التكاح» فإِنْ كانت الدَعْوَّى من المَّرْأء فهذا دَعْوَى المالٍ عند أبي 
السو و ا وي سحيو وي 
فَشَّهِدَ لها شاهدانٍ أحَدَهما بألفٍ وخمسمائةٍ والآخر بأل تُقْبَلء والتكاحٌ جائرٌ بألفٍ 
درهم عنده . 

راذعالا أنتل ولا جصو و الكت و الأ انق الخو العفاد. 

ولو كانت الدّعْوَى من الرّجلٍء والمَرْأة تُْكرُ لا ُقْبَلَ بالإجماعء لأن هذا دَعْوَى العقدٍء 
ولو كانت الدَّعْرَى في الخُلْعِ أو في الطّلاقٍ على مالٍ أو في العَتاق على مال ٠‏ أو في 
الصلْح عن دم العَمْدٍ على مالٍ» فإِن كانت الدَعْرَى من الرَّوْج أو [من] ” ""المولى اولي 
اتقصاص تُفبَل ؛ ل وأو العبدٍ أو القاتل لا 
تُقْبَلَ ؛ لأن هذا دَعْوَى العقدٍ. 

ولو كان هذا في الكتابة» فإِنْ كانت الدّعُوَى من المُكاتب لا تُقْبَلُ؛ لأن هذا دَعْوَى 
العقدِء فلا تُقْبَلُ ولا نَصِحٌ الكتابةٌ» ون كانت من المولى فلا تَصِحٌ ؛ لأن للمُكائب أنْ 
يعجر نفسّه متى شاء . 
وأا اختلاف الشٌّهادةَ: في الزَّمانٍ والمكانء فإنّه ينظَرُ إن كان ذلك في الأقارير لا يَمْتَعُ 
ليوات ول كاي الأنامل عن القال واالطي رالنشي انار اليو والطلاق التاق 
والتّكاح ونحوها يَمَنَعْ م الفسول» 

ووجه الفزق: أن الإقرار ما يحتمل التكرار. فيْمْكِنٌ التَوْفيقُ بين الشَّهادَتَيْنِ لِسَماعِه عن 
الإقرارٍ في زَمَائَيْن أو مكانيْنء فلا يَتَحَمَ يتَحَفَّقُ الاختلاف بين الشَّهادَئَيْن بخلافي القَئْلِ والقطع 
وإنكياء [البيع وغيره من] (" العُقود والفُسوخ ؛ ؛ (لأن هذا لا يحتملٌ) ”؟ الدَكْرارَ: 
فاختلاف الرَّمانِ والمَكانٍ فيها يوجبٌ اختلاف السَّهادَتَيْنِ فيَمْتَُ القبولَ» وباللّه التَوْفِيقُ . 


. في المطبوع : «كانت».. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «لأنها لا تحتمل»‎ )( 


وَلو اذَّعَى رجل على رجلٍ قَرْضٌ [4/ 97ب] ألفٍ درهّم» فشَّهِدَ شاهدانٍ أحذهما على - . 


القَرْضٍ والآخَرُ على القَّرْضٍ والقَضاءء يَقُضي بشهادَتهما على القَّرْضٍ ولا يَقْضي بالقَضاءِ 
في ظاهر الرّواية . 

وَرويٌ عن أبي يوسف- رحمه الله- يَقُضي بشهادتِهما بالقَرْرض أيضا؛ لأنهما 
ون اجِتَّمّعا على الشّهادةٍ عسوا جود بِالمَرْض» فبَقي 
على القَّرْضٍ شاهدٌ واحدٌّ فلا يَقْضي بالشّهادةٍ والضّحيحٌ جوابٌ ظاهر الروايةٍ؛ لأن 
الشَّهادَتَيْن الما في القَضاءٍ لا في المَرْضٍ» بل انما على القَرْض فيِقُضَى به . 

وقوله: شاهد القّضاء فسخ شهادَته بالقَرْرض قلنا : ممنوع بل قَرَّرَ شهادَنّه على المَرْضِ» 
لأن قَضاء القَرْض بعد القَرْضٍ يكون . 

وَأمّا الذي يرجع م إلى المَكان فواحد وهو مجلِسٌ القضاءٍ؛ لأن الشهادة لا تصير حجة 
ملزمة (إلا بقضاء) الا ضي فتخص *"' مجلس القضاء . 

ومنها: الذُكورةٌ في الشَّهادةٍ بالحُدودٍ والقصاص فلا تَقْبَلُ فيهما شهادةٌ النّساء؛ لما رويّ 

عن الزُهْريٌ- رحمه 5 ألةاقال:: مفك الستة هن لذن رول الله له والخليفْتَيْنِ من 
بعدِو- رِضُوانُ اللَّه تعالى عليهما- أنه لا تُقْبَلُ شهادةٌ النّساءِ في الحُدودٍ والقصاص لين 
يد الحُدودٌ والقصاصٌ مبناهما على الذَرْءِ والإسقاطٍ ِالشُّبْهاتٍ ؛ وشهادة النّساءِ ١‏ تَخلو 
عن شَبْهة ؛ لأنهُنَ جُبِأْنَ على السَّهْوِ والعَفُلةٍ و "*' نُمَصانٍ العَمّلٍ والدينٍ» فيورثٌ ذلك 

شبهة بخلافٍ سائر ا كام ؛ لأنها تَجِبُ مع الشْبْهةٍ ؛ ولأن جوارٌ شهادةٍ النّساءِ على البَّدَلٍ 

7 ا الكّجال» َالإبْدالَ في باب الحُدودٍ غير (مقبول» كالكفالات) ”*' والوكالاتٍ . 

وَأمَا الشَّهادةُ على الأموالٍ فالذّكورةٌ لبك افيه تشرط» والأنوقة لبسة بمائعة . 
بالإجماع, فَبقْبَلُ فيها شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍ لِقولٍ اللَّهِ تبارك وتعالى في باب المّدايَنة: 


. في المطبوع : «لقضاء؟ . (؟) في المخطوط : «فيختص»‎ )١( 

(*) ضعيف : انظر إرواء الغليل (؟5/5؟)؛ والأثر شه ابن الجعد في مسنده »)59/١(‏ برقم ))١95(‏ 
وعبد الرزاق فى مصنفه (/ا/ 779) , برقم )١7710(‏ من قول إبراهيم» وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 
(ه/0)» برقم (1481715) من قول الزهري» وأخرجه من قول الحسن (0/ 0177), برقم (14 05817 . 
(:) زاد فى المخطوط : ما مبن من». 

(5) في المخطوط : «مقبولة كالكفارات؟). 


م وا ص درق لور بره 


#وَأسْتَتْهِدُوأ شهِِدَينٍ من لِك فإن ل ون رجلينٍ فَرْجَلٌ وأرأتكان مِمّن رَصونَ من شبد 4 
[البقرة :؟14؟] واختلِف في اث شتِراطِها في (الشّهادةٍ بالحُقوق) ”'' التي ليست بمالٍ» كالتكاح 
والطلاق:والقية قال يجان رضي الله عاو تن 00 

قال الشافعئْ رضي الله عنه: شرط 9" , 

و ارإبالةالبزم رحب اللفك إن شان امات قه فموور :أن و ] 46 
حُجَةَ في باب الدّياناتٍ ” “' عند عَدّم الرّجالٍِء ولا ضرورة في الحُقوقٍ التي ليست بمالٍ 
لانيفاع الحاجة فيها بشهادة الرّجالٍ ولهذا لم تَْمَل حُجَةَ في باب الحُدودٍ والقصاصٍ . 
وكذا لم تُجْعَلُ حُجَةَ بانفِرادِهِنَ فيما يَطْلِعُ عليه الرّجال . 

ونا قوله تبارك وتعالى: «وَأَسْنَنِْدُوا . . . © [الآية] 27 جعل الله سبحانه وتعالى إرجلٍ 
وامرأتَيْنِ شهادةً على الإطلاقٍ؛ لأنه سبحانه وتعالى جعلهم من الشُهّداءٍ 0 
مَنْ له شهادةٌ على الإطلاق» فاقتَضَى أن يكونّ لهم شهادة في سائر الأخكام. إلآآما فيد 


0 


بدليل . 

ا ل نس ا ا التو امعان لال 
وار رار وال امار يابو اكباو زاجنا ميم علي الوا 
ولأن شهادةً رجل وامرأتيْنِ في إظهارٍ المشهود به مثل شهادة رجلين لِرْجْحَانٍ جانِبٍ ”* 
الصَّدْقٍ فيها على جانِب ** الكذب بالعدالة ٠‏ لا أثها لم تُجعَلُ حُحةٌ فيمايُذَْأ بالشبْهاتٍ 


ينوع قُصور وشُبْهةٍ فيها (يما ذَكَرْنا) ”' '©. وهزه الحُقوق تَنْبْتُ بدَليل فيه شَبْهةٌ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الحقوق». 

.)١١4/11( انظر في مذهب الحنفية: المبسوط‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: أنه لا تجوز شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال. ولا يجرزدهة في الوصية إلا 

الرجل. انظر: الأم (/ /141. 48). 

(5) ليست في المخطوط . في المخطوط : «المداينات». 

(1) بدلها في المخطوط : ١‏ #سَهِيدَ تبيكئن ين لظ زد م يكنا حك مل 6ن كان مِمَن صو 
الك دم 001000 

(0) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (879/8-:78) , 

(6) فى المخطوط : ااجنبة) , (9) فى المخطوط: (جنبة» . 

١ . في المخطوط: «على ما ذكرناه؛‎ )٠١( 


(هي- دسح باتع لسنتوجة_ 4 


وَأمَا قولّه (بأنها ضرورةٌء فلا تسلَمُ) ”© فإنّها مع القّدْرةٍ على شهادةٍ الرّجالٍ في باب 
الأمرؤال فقيولة ‏ فذل أنها كاده مطلفة الاير 0 

وَباينَ أن لنضان الاتراثة تضية محبورا بالعدو كانت شهادة مطلقة 

و[كذا] ”" اختلِفٌ في اشْتِراطِها في الشّهادةٍ على الإحصانء قال عَلَماؤٌنا التلاثة 
رضي الله عنهم : لَيْسَتْ بشرط» وقال زَقَرُ : شرط حتّى يَظْهَرَ الإحصانٌ بشهادةٍ رجل 
وامرأَتَيْنِ» عندّنا (وعندّه لا يَظهَرُ) 0 

وعنة قول قر وعدةه الله-: أن الذُكورة شرط في عِلَةٍ العُقوباتٍ بالإجماع» حتى لا يَظْهَرَ 
بشهادة رجلٍ وامرآئيْنِء والإحصان من ججمْلةٍ أوصافي الل ؛ لأن عِلَةَ وُجوب الرّجْم ليس 

هو الرّنا المُطْلَقَّء بل الرّنا لموصوف بالتَغْلِيظٍ ولا يَتَعَلّظُ إلا بالاحصان» فكان الإحصانٌ 
من جمْلةٍ العِلَّةَ فلا يَنْبْتُ بشهادة النَّساءء ولهذا لو أُقَرَ بالإحصان جار ”' رُجوعهء كما أنه 
لو أقرٌ بالزّنا رجع . ظ 

وَكذا الشَّهادةٌ القائمةٌ على الإحصانٍ [تقبل] ”"' من غير دَعْوَى كالشَّهادةٍ القائمةٍ على 
الرّنا. (وَلّنا) قولّه عَرّ وجل : «وَسَئَدْدُوا [سَبِِدبْنِ ين رَبَالِحكُمْ ون لَمْ [5/ 1454] يَكونا مين 
دَرجَلٌ وأمرأكانٍ مِمَن رَصْونَ منّ الشبَدَاءِ] 4 [البقرة :187] الآية» ودَلالَتُها على نحو ما تدم 
مع الشّافعيٌ- رحمه الله تعالى- . 

وَأمًا قونه: «الإحصانٌ من جُمْلة العِلة (قلنا : دلا ممنوع) 0 قي اقبرط العِلَهَ) فصي 
الزّنا عندّه عِلَةَ» والحُكمْ يُضاف إلى العِلَةِ لا إلى الشَرطٍ لما عُرِفَ في أصول الفِقّه . 

وَأمَا المُجوعٌ عنه بعدّ الإقرارٍ فلا نُسَلّمُ أنّه لا يَصِحّ [فإنه ذكر في اختلاف يعقوب أنه 
يصح] ”" الرُجوعٌ في قولٍ أبي يوسفّ-رحمه الله-». ولايَصِحٌ في قولٍ زُفَّرَ- 
فيه الله--ء وهذا ُحَة على قر ولا روايةٌ فيه عندٌ أبي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله-ى 
فلنا أنْ نَمْنَعَ وعدم اث راط لد غرى دن على أنه خن اللمسبيهانة رتعاك لأعلن أنه 


. في المخطوط : «إنها ضرورية ممنوع». (5) في المخطوط : «ضرورية»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (:) فى المخطوط : «خلافًا له‎ )6( 
في المخطوط : "ثم رجع صح؟. (5) دهن المخطرط:‎ )5( 

(0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «فممنوع» . 


0( زيادة من المخطوط . 


كات إليه العقوية 
ألائرَى أن الدَعْوَى ليسث بشرط في عِنِْ الأمة إجماعًاء ولا في عِدْقٍ ف العو عند ان 
يوسف ومحتليه وإث كان لاَق *' تَعَلنُ ُقوبة به ون تلم أن الإحصان حَدُ الل 
تعالى في هذا الوقْتٍ»ء على ما عُرِفٌ في الخلافيّاتٍ . 
ومنها: إسلامٌ الشَاهِدٍ إذا كان المشهودٌُ عليه مسلمّاء حتّى لا تُقْبَلَ شهادةٌ الكافِرٍ على 
المسلم ؛ [لأن الشّهادةَ فيها معنى الولاية» وهو تَنْفِيذُ القولٍ على الغير»ء ولا ولاية 
0 فلا شهادةً له عليه: وتُْبَلُ شهادةٌ المسلم على الكافرٍ ؛ لأنه من أهْل أذ 
24 ييْتَ ”" له الولابة يه على المسلم فعلى الكافِرٍ أولى . 
21211011111010 
لاحت ودر صو و رقي معدي اليس ا حتّى تَقْبَلَ شهادةٌ أَهْلٍ 
الدَمَةٍ بعضِهم على بعض.ء سَواءٌ اتَمَقَتْ َقَّتْ مِلَلّهِم أو اختَلَفّتْ بعدَ أنْ كانوا عُدولاً في دينهم . 
وقال الشَافْعئْ-رحمه الله.. شرط حتّى لا قبل شهاةئهم أصلا ” *". واحتّجٌ بقوله سبحانه 
وتعالى : #وَأن ال فرِبتَ عَلّ المؤّمِنينٌ سَبيلا © [النساء ]١ 4١:‏ فى الله سبحانه وتعالى أنْ 
يكونَ (للكافِرينَ على المُؤْمِنِينَ) "أ سَبيل» وفي (ثَولٍ شهادة بعضهم) ”' على بعض 
إنْباثُ السّبِيلٍ (للكافِرينَ على المُؤْمِنِينَ) ”*؛ لأنه [لا] ”2 يجبُ على القاضي القّضاءً 
000 ؛ ولأن العّدالة شرط قَبولٍ الشّهادة والفِسْقٌ مان م 
س الفِسْقٍء فكان أولى بالمّئع من القَبولٍ. 
وعد عسي 25500007 
وعليهم ماعلى المسلمينَ؛ ”''2»؛ وللمسلم على المسلم شهادةٌ فكذا لِلذّمَيَ على الذَّمَيَ 
)١(‏ فى المخطوط: 0 ا الس المغاري 
(0) في المخطوط : : 
(4) انظر في مذهب 0 مختصر الطحاوي (ص 7”8")» المبسوط .)١5٠/١5(‏ 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية : لا تجوز شهادة أهل الكفر بعضهم على بعض . انظر : الأم (5/ 2757)» المزني 


0 رص همه *") ., 


(1) في المخطوط : «للكافر على المؤمن». (0) في المخطوط : «شهادتهم على بعض» . 
(6) في المخطوط : «للكافر على المؤمن» . (4) زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «تابع؟. (١١)انظر:‏ نصب الراية (5/ 60). 


فظاهه ”'' يَقْتَضى ي أن يكون لِلذّمَيّ على المسلم شهادةٌ كالمسلم 7 إلا أن ذلك صارَ 
0 م مَسّتْ إلى صيانة ُقوقي أهلٍ الذَّمَةٍ باكر 
الصَّيانة إل و أن يكونٌ لبعضهم على بعض شهادةٌ ولذ شك الساحة إلى صياة 2 حقوقهم 
فا لأنهم إِنّما قَبلوا عقدّ الذَّمَةِ يتكونَ ماهم كيمائناء وأموالّهم كأموالنا. 

والدَّليلٌ على أنّ الصّيانةَ لا نَحْصّلْ إلا وأنْ يكونّ إبعضهم على بعض شهادةٌ؛ لأن هذه 
المُعامَلاتٍ تَكثُرُ فيما بينهم؛ والمسلمونً لا يَخْضرونَ مُعاقَدَتَهم لبتشكاوا كوا تو ة قاد 
لم يَكُنْ لبعضهم على بعض شهادةٌ لَضاعَتْ حُقوفُهم عند الجُحودٍ والإنكارٍ فدَعَتِ الحاجة 
إلى الصّيانةَ بالشهادةٍ . 

َأمَا الآية الكريمة فوجوبٌ القَضاء لإيَثيتٌ بالشهاةة وإئما : 0 يَئْبْتٌ بِالتَمَلِيدٍ السَابقٍ» 
والشَّهادةٌ شرط الوجوب». والحُكُمُ لا يَنْيْتُ بِالشَّرطِء فلا يكونُ في قَبولٍ شهادةٍ بعضِهم 
على بعض * إنْباتُ السَّبِيلٍ للكافِرٍ على المُؤمِنِء سَواءٌ اتَقَقَتْ مِلَلّهِم أو اختَلفَتْء فتُقبَل 
شهادةٌ التضرانيّ على اليّهوديّ» واليّهوديٌ على [النصراني و] ”*' المجوسيّ 

ؤقال ابن ابي ليلى: إن اخبَلَفَتْ لا تُقْبَلُه وهذا غيئُ سَّديدِ؛ لأن الكفْرَ وإِنٍِ اخيَلّمَتُْ أواغه 
صورةً» فهو مِلَةٌ واحدةٌ حقيقةً» فتُقْبَلَ شهادةٌ بعضهم على بعض كيْفٌ ما كان بعد أن 
يكونَ الشَّاهدٌ من أَهْلٍ دارٍ الإسلام» حتّى لا تُقْبَلَ شهادةٌ المُسْتَأمَنٍ ع على الذَّمَيّ لأنه ليس 
من أَمْلٍ دارٍ الإسلام حَقيقةً» وإن كان فيها صورةٌ؛ لأنه ما دَخَلَ دارّنالِلسكْتَى فيها بل 
ليَقْضيَّ حَوائجَه َم يَعودَ عن قَريبٍء فلم يَكُنْ من أهلٍ دار الإسلام» والذمَي من أَهْلِ دارٍ 
الإسلام» فَاخمَلقَتِ الدَارانٍ فلم تُقْبل شهادثة على الذميّ وتقبل شهادة اذَه مَيٌّ عليه بالنص 
لذي رَوَيْناء وصار حم امام مع الذي في الشهادةٍ كم الذي مع المسلم. 

وَشهادةٌ المُسْتَأْمَن تُقْبَلَ على المُسْتَأْمَنِ إن الَمَمَثْ داهم ويِلَلْهمٍ ون اَلَقَتْ لا 
ْبَلّء ومنها: عَدَمُ التَقادم : في فى الشَّهادةٍ على الحُدودٍ كُلّها إِلأحَدَ القَذْفِء حتّى لا تَقْبَل 
الشَّهادةٌ عليها إذا تَقَادَمَ العَهْدُء إلأعلى حَدّ القَذْفِء بخلافي الإقرارٍ لما ””' عُرِفٌ في 
كتاب الحُدودء والله تعالى أعلمُ . 
)١(‏ فى المخطوط : «وظاهره». )١(‏ في المخطوط : «كما للمسلم» . 


(") في المخطوط «البعض». (:) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «على ما». 


ا الرَائحةٍ في الشّهادةٍ على شُرْبٍ الخمْر إذا لم يَكَنْ [4/ 94ب] سَكْرانَء ولم 
يُحَفَّقْ أنّه من مُسيره لا يَبْقَى الرَيحُ ”'' من المّجيء به من مثلها عادةً عندهما "2 وعند 
واي ارون اام 70 

ومنها: الأصالة في الشَّهادةٍ [على الحُدودٍ والقصاص» حتّى لا تُقْبَلَ فيها الشّهادةٌ بطريق 
التَيابةٍ»ء وهي الشَّهادةٌ على الشَّهادةٍ عندّنا] © 247, كذا ”* لا يُقْبَلَ فيها كتابُ القاضي إلى 
القاضي؛ لأنه في معنى الشَّهادةٍ على الشَّهادةَء وعندٌ الشافعيٌ-رحمه الله- ليس بشرطء 
عق لق فيها الشياد؛ على الشياة: و50 

وَأجْمّعوا على أنّها ليست بشرطٍ في الأموالٍ والحُقوق المُجَرَّدةٍ عنها؛ فُقْبَل فيها 
الشّهادةٌ على الشّهادةٍء وكِتابٌ القاضي إلى القاضيء إلآ في العبدٍ الآبق عند أبي حنيفة 
ومحمّدء وعندَ أبي يوسف تُقْبَلُ فيه أيضًا على ما نَذْكُرُ في «كتاب أدَّبٍ القاضي» . 

وجه قول الشافعي *رحمه الله-: أن الفروعَ يُوَدَوَنَ الشهادة ثيابة غك الول فكانت 
شهادتهم شهادة الأصرك مُعْنى ) وشهادةٌ الأصولٍ على الحدود والقصاص يول : 

ولناء أن الحدودَ والقصاص مِمّا تَدْرَ أ بالشبُهاتٍ؛ وَالْشّيَادةٌ غلى الشَّهَادةٍ لا تخلو عن 
بهو ولهذا لا تُْبَلُ فيها شهادةٌ النّساءِ لتَمَكن الشّبْهةِ في شهادَيِهِنَ بسبب السَّهْرٍ والعَفْلةٍ 
بل أولى ؛ ؛ لأن الشّبْهةَ هنا تَمَكَنَتْ في مجلس ”", فكان فيها زيادةٌ ليستُ في شهادةٍ 
الأصول؛ ولأن الحُدود لما كانت مبِيةٌ على الدَّرْءِ أوجَبَ ذلك اختِصاصّها بِحُجُجٍ 
مَخْصوصةء (بل إيقاف) ”* إقامّيهاء ولهذا شرط عَدَدْ الأز بَعةِ 2*9 في الشَّهادةٍ على الرّنا؛ 
لأن ”'" اطَلاحَ أرْبَعةٍ من الرّجالٍ الأخرارٍ على غَيْبُوبةٍ ذَكَرِهِ في فْجهاء كما يَغيبُ الميل 
في المُكحَلةٍ نادِرٌ غاية النّدْرَة . 

)١(‏ في المخطوط : «الرائحة» . (6) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(*) ليست في المخطوط . 

(:) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص ”777)» المبسوط .)١١9/١5(‏ 

(4) في المخطوط : «وكذا». 

)١(‏ ومذهب الشافعية: تجوز الشهادة على الشهادة في كل حق لكل آدمي مال أو حد أو قصاص . انظر الأم 
(387/0)ء المزني (ص .)7"١١‏ 

(0) في المخطوط : «محلين». (6) في المخطوط : «فقل اتفاق» . 

(9) في المخطوط : «الأربع؟. )٠١(‏ في المخطوط : «لما أن». 


0( 4# سبباا ‏ للسح بدائع الصنائع ج84 


الككلامُ في الشَّهادةٍ على الشّهاد قيقع في مَوَاضِع : 
في صورة تّحَمّلٍ الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ . 
وفي شَرائطٍ التَحَمَلٍ . 


- 


2 


وفي صورة أداء الشَّهادةٍ على الشّهادةٍ . 

وفي شرائطٍ الأداء . 

أمَا صورةٌ التَحَمّلٍ فلّها عِبارَتانٍ : متتمارة بوقط له 

أمًا اللّمُظ المخُتصز: فهو أن يقول شاهد الأصلٍ «أشهَدُ على شهادتي أ ني أشْهَد أنْ لِمْلانٍ 
على ثُلان كذا»» أو يقول : «أشْهَدُ أن لِمُلانِ على ُلانِ كذاء نأشْهَدُ على شهادتي بذلك» . 

وَأمَا المُظَّولُ فهو أنْ يقولٌ شاهدٌ الأصل: «أشْهَدُ أن لِفُلانِ على ثلانٍ كذاء أَشْهِدُكَ على 
شهادّتي هذه وآمُرُكَ أن تَشْهَدَ على شهادّتي هذه فاشهذ) . 

وأمًا شَرائطً تَحَمّلٍ هه الشّهاداتٍ فما ذَكَرْنَا في عُموم الشّهاداتٍ . 

وَأما الذي يخبّص بها فأنواع : ا 

57 الإشْهادُ حتّى لا يَصِحٌ الَحَمّلُ بنفس السّماع دون الإشهادٍء حتّى لو قال: |١‏ 
ان لفُلانٍ على فُلانٍ كذا» فسَمِعَ ''' إنسان نُ لَكِنْ لم يقل «اشهذ أنت؛ لم يَصِحَّ ا 
سائر الشّهاداتِ أنّه يَصِحّ التَحَمُل فيها بنفس مُعَايَنةٍ الفعلٍ وسّماع الإقرار والإنْشاءٍ من 
غير إِشْهادٍ . 

ووجه الفرق: ةلقرو تكد ونانناءة فى الاأسسولو اقلا تذنرى الإنا متهي ويك 
بالإشْهادٍ بخلافٍ سائر الشّهاداتِ؛ لأن تَحَمُلَ الشاهدٍ في سائرها (" بطريقٍ الإحالة "ا 
بنفسه لا بغيره» فيَصِحٌ التَحَمل فيها بطريتي ”*' المُعايَنةٍ 

ومنها: الإشهادُ على شهادَيّه حتّى لو قال : «أشْهَد بمثل ما شهذت». أو «كما شَهِدْت»» أو 
امل سالد اسح سد ب ووهيكيواية لأن معنى التَّحَملِ والإنابةٍ لا 


. في المخطوط : «سائر الشهادات»‎ )١( « : في المخطوط‎ )١( 
فى المخطواظ : 0 (:) في المخطوط: «بنفس؟.‎ )6( 


يَحْصُلُ ”'" إلا بالإشهادٍ على شهادَتِه . 

ومنها: عَدَدُ التَحَمّلٍء وهو أنْ يَتَحَمّلَ من كَل واحدٍ من شاهدّي الأصل اثنانِ» حتّى لو 
كدرس اعوهيا و عد عدن ما شرواهة لا عن انعد : لأن الشّهادة حي 
ابت في ذِمةٍ الشّاهدِء والحُقوقٌ القَابتُ في الذَّمَم لا يَنْقُلّها إلى القاضي إلا شاهدانٍ. ولو 
تَحَمّل اثنانٍ من أحَدِهما شهادَنّه نم تَحَمَّلا من الآخَرٍ شَهادة عار التككل 4 لأنه 0 
على التَحَمّلٍ من كُلَّ واحدٍ منهما شاهدانء فأمًا الذكورةٌ في تَحَمّلٍ هذه الشَّهادةٍ فليستْ 
بشرطٍ حتّى يَصِحّ التَحَمُلَ فيها من النّساءِ . 

وأمّا صورةٌ أداء هذه الشهادةٍ فلّها لَمْظَانٍ أيضا : مُخْتَصضد) وقطول ناتس أن قرل” 
«شَهدَ فلان عندي أن لِفُلانِ على ثلانٍ كذا وأشْهَدَني على شهادَتِه بذلك فأنا أشْهَدُ على شهادَيه 
بذلك» . 

وأمًا المُظَوَلُ: فهو أن يقول : «شَهِدَ عندي فُلانْ أنْ لِفْلانِ على قُلان كذاء وأشهَدَني على شهادَتِه 
بذلك؛» وأمَرّني أن أشْهَدَ على شهاديِه بذلك؛ وأنا أشْهَدُ الآنَ على شهادتِه بذلك»» ولو لم يَقَُلْ : 
«وَأَمَرَني أنْ أشْهَدَ على شهادَتّه بذلك» جار ؛ لأن معنى التَحمل والإنابة يكأدّئى بقولة : (أشْهَدَني 
على شهادَيّه؛ فكان قوله : ١أمَرَنِي‏ بذلك من باب التأكيدٍ) . ا 

واما شرائظها: فما ذَكرْناه كسائر ''' الشّهاداتٍ والذي يختّصٌ بهذه الشَّهادةٍ أنْ يكونّ 
(المشهوة غليه) ”" ميا وساي در وي ل بر ن شمر عادر 
القَضاءِ؛ لأن جوارٌ هذه الشهادةٍ للحا جةٍ ”'' والضّرورةء ولا تَتَحَقَقُ الصّرورةٌ إل في هذه 
المواضِع 

وَأمَا الذُكورةٌ فليست بشرط لأداءِ هزه الشّهادةٍ قبل فيها شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍ لِقَولِه 
تبارك وتعالى : هّن لَمْ يَكونا معن فَيَجلُ وَأَرَأكَانٍ من رَصَوْنَ من الشهدَآة4 [البقرة:؟18] 
فظاهرٌ النَص يُمَتَضى ي أن يكونّ لِلنّساءِ مع الرّجَالٍ شهادةٌ على الإطلاقي من غيرٍ فصلٍ» إلا ما 


0 


يد بدَليل ؛ ولأن قَضْيّةٌ القياس أن لا بشع بط الد كور الاي ” “ في مُموم الشّهاداتِ؛ 


. في المخطوط : «تحصل؟ . (؟) في المخطوط: «لسائر»‎ )١( 
. ال ل «المشهد؛ . (4) في المخطوط : «لمكان الحاجة؟‎ 
. في المخطوط : «والأصالة»‎ )5( 


الحانا” شتِراط الكورة في شهادة الأصولٍ على الحُدودِ والتقصاص تبت بص خاصٌ» وهو 
حديتٌ الزُهْريّ -رحمه الله- - لِتَمَكْنِ شُبْهةٍ في شهاةيِهِنَ ليست في شهادة الرّجالٍ؛ 
واشتراط الأصالة في الشّهادة لمكن زيادة شُبْهِةٍ في شهادة القُروع ”'' ليسث في شهادة 
لأصول ”1 وهو ابه في الشهاةئينِ على ما ذَكْناء فشر ذلك احتيالاً دز م 
ينْدرِئٌ بالشبّهاتٍ» والأموال والحُقوقٌ مِمًا تَبَتَ ”" بالشُبْهةِ فبقيت ”) على أصل القياس. 
والله فيه دوا أعلم . 1 


فصل [فيما يلزم الشاهد بتحمل الشهادة] 


وَأمًا بيانٌ ما يَلْرَمُ الشَاهدَ بِتَحَمّلٍ الشّهادةٍ: 

فالذي رمه أداءٌ الشَّهادةٍ لِلّه سبحانه وتعالى فيما سِرَى أسْباب الحُدودٍء لقوله تعالى : 
«َأيبسأ ألشَّهددَة 4 [الطداق ٠١:‏ ء وقوله عَرَ سَأئْه : «كروا مَمينَ [بالْسا شُبده] ** يرك 
إلا أن في الشهادةٍ القائمة على حُقوقي اباد وأشبايها لابُدٌ من طَلّبٍ المشهودٍ ل 
ل جوب ” الأدائ» فإذا لَب ويب عليه الآداة» حتّى لو امتئع بعد الطلّبٍ لطُلب يَأنَمْ لقوله 
تعالى : #ولا يأب الشّجَدكة إذًا ما مُعُوأ © [البقرة :4 أي دُعوا لأداءٍ الشّهادةَ؛ لأن الشّهادةً أفانة 
المشهودٍ له في ذْمَةٍ الشاهلٍ . وقال سبحانه وتعالى : [7159ر ألَرى )5 تمن أملئته © [البقرة :8 ؟] 
وفال اتن كر نام لاي إن لَه يمرم أن مودو الأمكت ولج أَملِهًاك [الساء :مه] . 

63" و شقوق اللداقار كه تهالن ونيا شرق اشنا الشدوده لي 197 در 
طلاقي امرأةٍ 00١9‏ تاق :قيلت والظهاو و الإنالاور دوين 017 من أسْباب الحُرْماتٍ تَلْرْمُ 
الإقامةٌ حِسْبةً لِلّه تبارك وتعالى عند الحاجة إلى الإقامة (من غير) '”' طْلْبٍ (من 
أحد) ”''' من العباد. 


. في المخطوط : «الفرع». (0) في المخطوط : «الأصل»‎ )١( 
في المخطوط : «يثبت»؟ . (4) في المطبوع : «فَتَبَتَ).‎ )9( 
ليست فى المخطوط . (5) :فى المخطرطة الوضيووة:‎ )5( 
(/الالسيغاتى المتغطر ل (4) فى المخطوط : «وما».‎ 
. فى المخطوط : «المرأة»‎ )٠١0( قافن الميخط ول‎ )4( 
' في المخطوط : «عند».‎ )١1١( في المخطوط : «وغيرها».‎ )١١( 


)١(‏ فى المخطوط : «واحد». 


ةي سيت حتت 


وَأمَا في أسْبابٍ الحُدوهٍ من الزّنا والسّرِقَةٍ وشرْب الخمْر والقَذْفٍ فهو مُخَيّرٌ بين أنْ 
يتخي النتها ل فوس اناوه لان كر ولحدهنيها اذه متذوت اليفو انال الل 
تبارك وتعالى : #وَأْقِمُوا أشَّهددَةٌ لَه [الطلاق :؟] » وقَالَ عليه الصلاة والسلام : ١مَنْ‏ سَثَرَ على 
مسلم سَتَرَ الله عليه ِي الدُنْيَا والآخرة» ”' وقد نَدَبّهِ الشَرعٌ إلى كُلَّ واحدٍ منهماء إِنْ شاء اختار 


جهة الحِسْبةٍ فأقامّها لِلّهِ تعالى» وإِنْ شاء اختار جهة السَّثْرِ فيَْدُد "2 على أخيه المسلم . 
فحل | في حكم الشهادة أ 
وها بيان حم الشهادة. فخكمُها وُجوبُ القّضاءِ على القاضي ؛ لأن الشّهادةٌ عند 
1 لطيو ل ا ا ءبالحقٌء قال الديارة 
1 0 10" وال أعلم 7 


+ كد 6 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار. باب : فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
الذكر, برقم (556969؟)2 والترمذي؛ برقم (ه؟:١).‏ وابن ٠‏ ماجه. برقم (60؟؟). من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


(؟) في المخطوط : «فستر» . (5) ليست في المخطوط . 


١‏ كناب لو عن ةليحك 


كل ا(لزعرم عن لوز« 

الكلامٌ في هذا الكتاب في الأصلٍ في مُوضِعٍ واحلٍء وهو بِيانٌ كم الرُجوع عن 
الشَّهادوِء فتقول وباللّه التَوفِيقُ : 

المُجوعٌ عن الشَّهادةٍ يتَعَلَنُ به حُكُمانٍ : 

أخذهما: يرجع إلى مالٍ الشاهدٍ . 

والثاني: يرجع إلى نفسيه . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى ماله فهو وُجوبٌ الضَّمانٍِء والكلامٌُ فيه في ثلاثةِ مَوَاضِعٌَ : 

في بيانِ سبب وُجوب الضّمانٍِ . 

وَفي بيانٍ شرائطٍ الوجوب . 

وَفي بيانٍ مقدارٍ الواجب . 

اا الأؤل: فسببُ وُجوب الضَّمانٍ في هذا الباب إثلاف المالٍ أو النَفْس بالشَّهادةٍء لأن 
امعان في الشّرع إئما يجب إِما (بالاليزام أو ''' بالإثلافٍء ولم يوجَدٍ (الالتِزام 


مر 
34 


0 يميَ) ”" الإثلات فبها سيا لوُجوب الصّمان» فإن وقَك إثلانا انقدث سب يجوب 
المّماو ولا قلا: وعلى هذا يرج ماإذا شهدا على رجل بالنن: وقشَى القاضي 
مده نّم رَجَّعا أنّهما يَضْمّنانٍ الألفٌ؛ لأنهما لما رَجَعا عن شهادَتَهما بعد القّضاء 
َبَيِّنَ أنّ شهادَئّهما وقَعَتْ سببًا ”*' إلى الإنْلافٍ في حَقٌّ المشهودٍ عليه والتَّسَيَّبُ إلى 
لإثلان بمنزلةالمباشَرةٍ في حَقٌ سببَة * رُجوب الضّمانِء كالإغراء على إئْلانٍ المال 
وحَفْرٍ البئرٍ على قارِعةٍ الطريقٍ ونحوه . 

إن قيل لما رَجَعا عن شهادَتِهما تَبيّنَ أنّ قَضاءَ القاضي لم يَصِمّ فتَبيّنَ أن المُدَّعيَ أخَلّ 
الال 77يف جرخن قل لأرزكء إلى االمنشووو هليرة قر له كار فلي : إنّه بالرمجوع لم 


و ا ا «ابالإلزام وإما» . 
١ )60(‏ في المخطوط : ااتسبيب؟. (5) و في المخطوط : المي 


بَتبَينْ ُطْلانُ القَضاءِ؛ لأن الشَاهدَ غيرٌ مُصَدَّقٍ في الرُجوع في حَقٌّ القاضي والمشهود له 
لِوجِهَيْن : 

الأول أن المُجوعَ يحتملٌ الصَّدْقّ والكذِبء والقّضاءً بالحقٌّ للمشهود به ”'' تَمَدَ بدَليل 
من حيث الظاهرء وهو الشَّهادةٌ الصَّادِقَةُ عند القاضيء فلا يُنْتَقَضُ التَّابتٌ ظاهرًا بالشَّكُ 
والاختمال فَبَقْنَ القطناء اضيا على الصّنكّة والمُدّعى (فى ين) ''" المُدَعي كما كان : 


والثّاني: أن الشّاهد في الرُجوع عن شهاةيه َُّهَمٌ في حَقّ المشهود له؛ ٠‏ لجواز أن 
المشهوة عليه عر بمالٍ أو غيره ليرجعٌ عن شهاقيه فيَظهَرَ كذبُ المُدّعي في دغواه فاج 
يُصَدَّقْ في الدُجوع [في حَقٌ المشهود له لِلتّهْمَقٍ» إذ التّهُمةٌ كما تمعُ قَبول الشهادةٍ تمع 
صِحَةً الرُجوع عن الشّهادةَء فلم يَصِحٌ الر جوٌ) “" في عه فل لضي لضاف ولا:.؟ 
المُدّعَى من 7 يده ومعنى التّهْمَةِ (لا يُتَوَهُمُ في) "© المشهودٍ عليه فصّحٌ الرّجوعٌ في 
حَقّه إلا أنه لا يُمْكِنٌ إظهارٌ الصّحَةٍ في نَفْضٍ القّضاءٍ والعَوَصلٍ إلى ء عَيْن المشهود به؛ 
فَيَظَهَدُ ذ في التَوَصُلٍ إلى بَدَلِهِ رعاية للجواِب كُلّهاء وإذا رَجَعا قبل القّضاء ولا يَضْمَنان لأن 
المّهادةً لا تخ إلا بالتغناوة فلؤتقة هي إلى الاثلاف يدور 

وعلى هذا إذا شهدا على رج أنه طَلَّقَ امرأنّه فقّضَى القاضي بشهاتَيِهماء ثم 
رَجَعاء ”© إِنْ كان الطّلاقُ بعدَ الدُخولٍ بأنْ كان الدج مقا بالدُخولٍ الا يي 
لانهدام الإثلاف؛ لأن المَهْرَ يجب بنفس العقدء ويََاكهُ الخو لا بشهاةتهما فلم تم 
شهادَتُهما إِنْلاَاء فلم يجب الضَّمانُ . 

ل 00 
المُتْعةٍ فإن ”"" لم يكن المَهْرُ مُسَمّى ثم 0 جما شنا ذلك للع ؛ لأن شهاقها وإ لم 
توجبُ على الرّوْجٍ شيئًا من المَهْرِ لل 
ْمَل سوط بأنْ جاءت القُرْقةُ من قِبَلِها ويشهادتهما بالطلاق تَكدَ الواجبٌُ عليه على 
ربج لز سعد الشقوط بعد أضلا» قصضازت شهادئيما نؤكدة للواجت» والمؤكد 


. في المخطوط : «له؛. (6) في المخطوط : «على»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «في»‎ )*( 
. في المخطوط : «لا يتحقق في حق»2. (5) زاد في المخطوط : «أنه‎ )5( 


07/0( في المطبوع : أن . 


باتك 


للواجب بمنزلة الواجب في الشرع» كالمُحْرِمٍ إذا أحَذَ صَيْدَا دَبَحَه رجل في يِه يجب 
الجزاءٌ على الآخِذٍء ويرجمٌ الآخِدُ بذلك على القاتِلٍ لِوُقوع القَمْلٍِ منه تأكيدًا للججزاء 
الواجب على المَحْرِم . اذلو اانه لاعكش الشقوط بالزففال: فهو بالذَّبْح كل الوابة 
عليه فتَرّلَ المُوَكَدٌ [منه] ”'" مَنْزِلةَ الواجب كذا هذا . 


رم 


رَعلى هذا إذا شّهِدا على رجل أنه أعتّىّ عبدًا أو أمة له» وهو يُنْكِرُ فقَضّى القاضيء ثُمٌ 
رَجَعا يَضْمَنَانٍ قيمة العبدٍ أو (" الأمةٍ لمولاء؛ انيه شيا ينها اللنا عزليه مالك 'العين او 
الا فتشقدانه ويكون ولاق لقمر اك ف لاق الاقكان لد سليه والولاةء لعن أعتق؛ 

قن فيل: «هذا إنلافٌ بِعِوَض وهو الولاءً فلا يوجبٌ الضَّمانَ» قيل له : «الولاءً لا يَصْلْحُ عِوَضَاءٍ 
لأنه ليس بمالٍ» وإنّما هو من أسْباب الإرْثِ فكان هذا إثلانًا بغيرٍ عِوَضٍ فيوجبٌْ الضَّمانَ» . 

ولو شهدا على إقرارٍ المولى ان هليه الأمة لدت منهء وهو مُْكرٌ ”" فقضَى القاضي 
بذلك؛ ثُمٌ رَجَّعا فتقول هذا في الأصلٍ لا يخلو من أحَدٍ وجِهَيْنٍ : إِما أن نْ لم يَكَنْ معها 
اير عاسسماراك وال الاك ا نايلم رجاتي لوهم المراية بإ 
0 

نا إذا لم يَكَنْ معها ولد , ورّججعا ”*' في حالٍ حياةٍ المولى يَضْمَّنانٍ للمولى نُفُصَانَّ 

الو حر 0 الوك يكنا تلان تماد انيما انلكا عا 
بشهادتهما هذا القَدْرَ خال حياته فَيَضْمتَاتة فإذا (©؟ مات الموك عَتَقك الجاررية؛ لأنها أ م 
ولنفودوا مُ الولَدٍ تَعْتِقُ بموتٍ سَيّدِهاء ويَضْمَنانٍ بَقيّةَ قيمَتِها للوَرَئةِ ؛ لأنهما أثلفا بشهادّتهما 
كُلّ الجارية» لَكِنّ بعضّها في حال الحياقٍ» والباقي بعد الوفاةٍ فِيَضْمّنَانِ كذلك . 

وَإِنْ كان معها ولد ورّجَعا في حالٍ حياةٍ المولى فإنّهما يَضْمّنانٍ قيمة الولدِ؛ لأنهما 
أتلفاه عليه» ألا تَرَى أنه نه لولا شهادَتهما لكان الولَدٌ عبدًا له اقيم يشفاكتينما اتلفاةغلةه 
فعليهما © الَّمانُء وعليهما مان تقْصانٍ قيمة الأ أيضًا لِما تُْناء فإذا مات المولى 
بعد ذلك لم يَكُنْ مع الولّدِ شريكُ في الميراثٍ فلا ”" يَضْمنانٍ له شيئّاء ويرجعانٍ على 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «و». 
(©) في المخطوط : «ينكر؛ . (:) في المخطوط : «فرجعا؛ . 
(4) في المخطوط : «فأما إذا». )١(‏ في المخطوط : «فعليه» . 


(0) في | لملخطوط : « 


الولنديما كتف الاناجهين : لآن ف 7 رَعْمِ الولد ”"' أن رُجوعهما باطِل وأنّ ما أَحَد 
الأ كينها اخد 7 ' بغير حَىّ فصار مضموئًا عليه فيُوّدَي من تَرِكَيه إن كانت له تَرِكة» وإِنْ 
لم يَكُنْ ** له تَركةٌ فلا ضَمانَ على الولَّدِ؛ لأن مَنْ أقَرَ على [147/4] مَرَيْهبدَيْنِ وليس 
للمَيّتِ تَركةٌ لا يُوْحَدُ » من مال الوارثِ» وإِنْ كان معه أح فإنّهما يَضْمَنَانٍ للأخ نصف 
الَقيّةِ من قيمّتها؛ لأنهما أَئْلََا عليه ذلك القدرّء ويرجعانٍ على الولَّدٍ بما أحَذّه '" الأب 
منهما لِما قُلُناء ولا يرجعان بما قَبَض الأح؛ لأن الأحَ ظَلمْ عليهما في رَعْمِهما فليس لهما 
أن يَظْلِما عليه؛ (ولا ضَمانَ) '"' للأخ ما ما أَخََلٌ هذا من الميراث؛ لأنهما ما أثّْلَفا عليه 
الغيراك لها تك إن كنا اللهاتعالن.: 

هذا إذا كان الُجوعٌ في حال حباق المولّى» فأمًا إذا كان بعد وفاته» فإ لم يحنْ مع 
الولّدِ شريك في الميراثِ فلا ضَمانَ عليهما ؛ لآن الولّد يُكذْبهما في الرُجوعٍ؛ ون كان 
معه شريك في الميراثٍ فإنّهما يَضْمَّنانٍ للأخ نصف البَقيَة لي وين “ليا تلماة 
ويَضْمَنانٍ للأخ نصفٌ قيمة الولَدِ؛ ٠‏ لأنهما ألا عليه نصف الولّدِء ولا يَضْمَنانٍِ له ما أخَدَ 
هذا الولّدُ من الميراثِ لما كُلْناء ولا يرجعانٍ على الولّدٍ ههنا؛ لأن هذا ظُلْمٌ للأخ في 
رَعْمِهما فليس لهما أنْ يَظِلِما الولَدَ. 

هذا إذا كانت الشَّهادةٌ [في حالٍ حياةٍ المولى والرُجوعٌ عليه في حال حياتّه أو بعد 
وفاته فأمًا إذا كانت الشّهادة] 29 بعدَّ وفاته بأنْ مات رجلّ وتَّرَكَ ابئًا وعبدًا وأمةٌ وتّركة: 
ا و 0 
الابنٌ فم فقَضَى القاضي بذلك وجعل الميراتٌ بينهما بينهما 7(" ثم رَجَعا: يَضْمّنانٍ قيمة العبدٍ 
والأمة ونصف الميراث للابن» فُرّقَ بين حالٍ الحياة وبين حال المّماتِ. فإِنّ هناك لا 
يَضْمئانِ الميراث . ْ ظ 

ووجه الضزق: أن الشهادةً بالنَسَب حال الحياةٍ لا تكونٌ شهادةً بالمالٍ والميراثٍ لا 


)١(‏ فى المخطوط : «من». (0) فى المخطوط : «الوالد». 
(6) فى المخارط :لخد (4) فى المخطوط : «تكن» . 
(0)الى المخطرط > #يستوتن. (1) في المخطوط: «أخذ؛. 
)فى التخطوط “لاولا يضمتانة: (4) في المخطوط: «قيمتها' . 


(9) ليست في المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط: «لهما». 


> 


مُحالة ؛ لأنه يجوز فيه ا لمَقَدْمٌ والتاخرُء فمن الجائزٍ أنْ يَموتَ الأبُ أوَلا يرنه الاببنّء كما 
بجورٌ أنْ يموت الابنُ ألا ويه الأبُ» فلم تَكُنٍ الشّهادةٌ بالسَبٍ شهادة بالمالٍ والميراثٍ 
لا مَحالة» فلا تَتَحَقَّقُ الشّهادةٌ إنْلانًا للمالٍ فلا يَضْمنانِء بخلافي الشَّهادةٍ بعدَ الموت فإنّها 
شهادةٌ بالمالٍ لا مَحالةَ فقد أثْلّا عليه نصف الميراث فِيَضْمَنانِء واللَّهُ سبحانه وتعالى 


أعلم . 

وَلو شهدا أنّه دَبّرَ عبدّه فقَضَى القاضي بذلك» رجا لاه 
التَدْبِير فِيَقَوْمْ قَِناء وِيقُوَم مَدَبّوًا فِيَضْمَنانٍ التّمْصانَّ؛ لأنهما أَئْلّها عليه حال حياته 
بشهاتهما هذا القدرَ فيَضْمَنانه فإذا مات المولى بعدّ ذلك عَتَقَ العبدُ كُلّه إن كان يخرجُ من 
اتلك ولا هانة عليةة ؛لآنه مَدَبُوُه ”'. وَيَضْمَنانِ للورثة بَقَيْهَ يميه غبدًا؛ لأنهما اثلنا 
بشهاتتهما بَقيّة مايه بعد موتو؛ لأن التدبير إعتاق بعد الموت» ولو لم يَكُنْ له مال سِرَى 
المَدَبْرٍ عَتَنَ عليه مَجَانًا؛ لأن التَدْبِيرَ وصيّة فَيُعْتَبَدُ بسائر ر الوصاياء ويَسْعَى في تُلَْىْ قِيمَتِ 

عبذًا قِنَا َة؛ لأن الوصيةٌ فيما زاد على القُْثِ لا تَقُدُ من غير إجازة الورثق» ويَضْمَنُ 

لشاهد أنّ َرئةٍ ُلْتَ قيمَيِهِ؛ لأنهما أثْلَا عليه بشهادتهما ثُنْتَ العبدِء هذا إذا كانت 
السعاية هتوج من ثُلْثِ العبل» فإن كانت لا ترج بن كان مُْيرًا فإّهما يَضْمَنانٍ جميع 
قمَتِهِ مُدَبَرَاء ثُمٌّ يرجعانٍ على العبدٍ بِثُلَيْ قيمَتهِ إذا أيسَرٌ والله اعلم . 

ولو شهدا أنه قال لعبيه: إن دَخَلْتَ 0 0 وشهد آخران بالل : خول؛ 
فالضمانٌ على شهود اليّمِينِ؛ لأن العِنْقَ نَبَتَ بقوله أنْتَ خُرّء وإنّما الدُخولٌ ”© شرطّ 
اي بوي ليا بادا اي به دَتَهما فكان 
العمان عليهها: 

وكذلك إذا شهدا أنّه قال لامرأتّه : «إنْ دَخَلْتِ الدَارَ فأنتِ طالِقٌ». وشَّهِدَ آخَرانٍ بالدخولٍ 
نم وَجَعوا ليما ُناء وكذلك لو شهدا ”*» على رج بالرّنا وشَهدَ آخَران ان بالإحصانٍ ثم 
رَجُعواء فالضّمانُ على شُهودٍ انا لا على شهودٍ الإحصانٍ؛ لأن الإحصاتٌ شرط . 

ولو شّهِدا أنه كَل كلانًا خَطَأَء وقضَى القاضي ته رَجَعا ضهنا الدَيةَ؛ لأنهما أثلّفاها عليه 


)١(‏ في المخطوط : #مدبر» . (؟) في المخطوط : «دخول الدار». 
)فى المتط ول «العلة» . (4) فى المخطوط : «شهدوا». 


وتكونٌ في مالهما أن كياد متهم بمدولة الالرار سينا جالز ناته راتما ئلة لانتو 
الإقرارٌ [كما لو أقَّرَا صَرِيحًا] ”"2» ولِهذا لو رَجَعا في حالٍ المَرّض اعْثْبِرَ إقرارًا بِالدَّيْنِ ‏ 
حتّى يَقْدَمٌ عليه دَيْنُ الصّحَةِ كما في سائر الأقارير . 

ل ال بالا تطاء وتذى اباد لل ريما شيناما الول 
قَلْنا . وكذا لو شهدا عليه بالسَرِقةٍ 95 فقَضَى عليه بالقَطع فقْطِعَتْ يده م رَجَعاء فقد روي أن 
اباسح بيدا عند دارا علي درم اللّهِ وجهّه على رجلٍ بالسّرِقةٍ فقَضَى عليه بالقَطع 
فَقَطْعَت يدف نم جاء الشاهدانٍ بآخرٌ فقالا : :أوهمنا أن السَارِق هذايا أميرَ المُِْنِين؛ [4/ 
45ب] فقال سَيدْنا عَليّ رضي الله عنه امد كنا على كنار ا ماقي وله 
ا ا 1 ' تفبل هاا 7طعنناه يديكما ©" » وكان ذلك بمَخُضر من الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم ولم يُنْكِرْ عليه أحَدَ فكان إجماعًا . 

وَلو شهدا أنه كَتَلَ قُلانَا عَمْدّا فقَضَّى القاضي وقُتِلَ» ثُمّ رَجَعا فعليهما الذية ا 
وعند الشافعئٌ - رحمه الله- عليهما القصاصٌ» وعلى هذا الخلا إذا شهدا أنّهِ قَطمٌ يَدَ 
فلان 7" . 

وجه قول الشافعي*رحمه الله-: أنْ شهادّتهما وقَعَثْ قَثلاُ تسبيبًا ؛ لأنها تقُضي إلى وُجوب 
القصاص *“. وإِنْه يُفْضي إلى القَمْلِ فكانت شهاثهما تسبيبًا إلى القَمْلِء وَالتَسْبِيبٌ في 
باب القصاص في معنى المُبَاشَرةٍ كالإكراه على المَثلٍ . ظ 

وَلَناء أن 0 أن الشياد: رفكت تسمينا الى الَئْلِ لكِنَ وُجوبَ الا مض 2ت 7 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «شهدوا». 
(") أخرجه البيهقي في الكبرى 01/٠ ٠(‏ ") وعبد الرزاق في مصنفه 68/١ ٠(‏ ). 


(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ”», 66٠‏ "). المبسوط (515/94). شرح فتح القدير 
(0/؟و:غ. "9:) البناية (8/ 7867)», رد المحتار (/ا/ .)585١ 27٠‏ 

(0) مذهب الشافعية: أنه إذا شهد الشاهدان على رجل فيما يستوجب القصاص في قتل أو جرح وتم 
الاستيفاء من المشهود عليه ثم رجع الشهود وقالوا: تعمدنا أن ينال ذلك منه بشهادتنا. فذلك كالجناية عليه 
فيلزمهم القصاص . انظر : مختصر المزني (ص »)"١5‏ معرفة السئن والأآثار .)7”557/1١5(‏ حلية العلماء 
»)"١4/8(‏ الوسيط (7/ 7"894)» الروضة »)7591/١١(‏ مغني المحتاج (14/ /401). 

(5) فى المخطوط : «القضاء) 

00 «لا). 

(8) في المخطوط : ١‏ 
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كتاب الرجوع عن الشهادة ا 


بالكل ماخر ة لا تسبيبًا؛ لأن ضمانَ العّدُوانٍ الواردِ على حَقٌّ العبدٍ مُقَيَدُ ميد بالمثل شرعًاء ولا 
مُمائلة بين الَمْلٍ مُباشَرةٌ وبين القَّمْلٍ تسبيبّاء بخلائي الإكراه على القَثْلٍ؛ ؛ لأن القاتّل هو 
المُكره مبشرة نبي لكر وهو كالآلة[له] ”© والفمل لمعيل لآل لاللالة على 
ا وإنْ كان قَنْلا تسبيبًا فهو مَخْصوصٌ عن تُصوص المُمائّلةِ فمَنِ اذَعَى 
تخصيصٌ الفزع يَحْتاج إلى الذَليلٍ . 

وعلى هذا يخرج ما إذا شهدا على ولي الب له فا عن الل وض القاصي» ع 
رحنهنا : أنّه لاضَمانَ عليهما في ظاهر الرُوايةٍ» لأنه لم يوجدْ منهما إِنُلافُ المال ولا 
التمس ؛ ؛ لأن شهادتهما قامّث على العَمْوِ عن التقصاص. والقِصاصٌُ ليس يمال 4 الاترئ 
[أنه] ”'"* لو أكرة رجلا على العَفْوِ عن القصاص فعَفا لا يم يَضْمَنٌ المُكرّهء ولو كان القصاصٌ 
2710 يَضْمَنُ؛ لأن المُكرَةَ يَضْمَنُ بالإكُراه على إِنْلافٍِ المالٍ وكذا مَنْ وجَبٌّ له 
القصاصٌ وهو مَريض فعَفاء ثُمّ مات في ”؟' مَرَضِهِ ذلك ل يُْمَبَرُ من الثُّْثِ ولو كان مالاً 
اعْيرَ من القُلْثِء كما إذا تََرّعَ في مَرَضِه . 

و ”أ عن أبي يوسفٌ- -رحمه الله- أنّهما يَضْمنانٍ الدّية لوّليٌ القّعيل ؛ ؛ لأن شهادتهما 
إِنلاف ''' لِلنَفْس. ٠‏ لأن نفس القاتِلٍ تُصيرٌ مملوكة لِوَلِيٌ اليل في حَقٌّ القصاص» فقد 
ثلا بشهاتتهما على المولى نفسًا تساوي ألفَ دينا أو عَشَرة آلا درم فيَضْمَنانِ» وهذا 
غير سَدِيل؛ لأنا لا نُسَلُمٌ أن نفس القاتِلٍ تَصيرُ مملوكة لِوَليّ اميل ؛ ٠‏ بل القَابتُ له مِلْك 
الفعلٍ لا مِلْكُ المَحَلَ؛ ؛ لأن في المَحَل ما يُنافي املك يما عُلِمَ في مَسائلٍ القِصاصٍ فلم 
تَقَعْ شهادّتهما إنُلاف التمْس ولا إِثْلافَ المالٍ فلا يَضْمنانِ . 

ولو شهدا أن هذا العُلامَ ابنُ هذا الرّجلٍ» والأبُ يحَدُه فقَضَّى القاضي بشهاتِهما تم 
رَجَعا لاط اسه ولا ضمانَ على الشَاهِدَيْنِ لانهدام إِثلافٍ المالٍ منهما والله أعلم . 

وَأمّا شَرائطً الوٌجوب فأنْواعٌ . 

منها: أن يكونّ الرُجوعٌ بعد القضاءء فإنْ كان قبلّه لا يجب الضَّمانٌ '" لما ذَكَرنا: أنّ 


"راهن المخسو1» (9 لكات السمتطرط. 
(©) في المخطوط : ١مما‏ لا . (4) فى المخطوط: «#من». 
0 (5) فى المخطوط : «وقعت إتلافًا» . 


(0) في المخطوط : «القضاء» 


0 الضَّمانٍ بالشّهادةٍ وُقوع الشَهادةٍ إِثُلاَاء ولا تَصِيرٌ إِنْلاقَا إلا إذا صارّثُ 
ول تفي خخ إلا بالققباء و فلا تَصيدُ إِثْلاقَا إلا به . 


وففها: متعلبل القفياء فلا ِبر بالرُجوع عند غير القاضي كما لا عِبْرة بِالشّهادة عند 
غيره» حتّى لو أقامَ المُدَعَى عليه البَيّنةَ على رُجوعهما لا تُفَْلَ بين وكذا لا يَمينَ عليهما 
إذا أنكَرَ الُجوعَ إلا إذا حَكَيا عند القاضي رُجِوعَهما عند غيره فيُعتََرُ يُجوعُهماء لأن ذلك 

بمنزلة إِنْشاءِ رُجوعهما عند القاضي فكان مُعْتبرًا والله أعلم . 

ومنهاءأ أنْ يكوةٌ المُبْلَفُ بالشَّهادةٍ عَيْنَ مال حتّى لو كان مَتْفَّعةَ لا يجبُ الضَّمانَ ؛ لأن 
الأصل أ أنّ المَنافعَ غير مضمونة بالإثلافٍ عندّناء وعلى هذا يخرجٌ ما إذا شهدا أنه تزع 
هزه الما بالف دري » ومَهْرٌ مها أفاز؛ (وهي ك٠‏ فقى فقَضَى القاضي بالكاح بألف 
درهّمء ّم رَجَعا [أنهما] ”" لا يَضْمَنانٍ للمَرْأة و شيئًاء لأنهما أَثْلَا عليها مَنْمَعةَ البضع . 
والمَْفَعةُ ليسث بِعَيْنٍ مال حَقيقةٌ» وإنْما يُْطَى لها كم الأمو بره ضر 


لحار 

وكذا لو ادَّعَتٍِ امرأةٌ على رجل أنه طَلقّها على ألفٍ درهّم» والزَّوْحٌ يُنكِرٌ فشَّهِد شاهدانٍ 
فَقَضَّى القاضي تم رَجَعا لم يَضْمَا لِلرّوْج شيئّاء لأنهما بشهادتهما تلا على الرَّوْجِ المَتْقْعة 
8ف المان» 


وعلى هذا لو ادّعَى رجلّ أنه استَجَرَ هذه الذابَة َم (©) من قُلانٍ بِعَشَّرَةٍ دراهم» وأَجْرٌ مثلها 
يائةُ درم والمُوَجْرُ يك فشَهِدَ شاهدانٍ وفضى القاضي : . نُمَّ رَجَعا لا يَضْمنانٍ للمَوّجْرٍ 
شيئًاء لأنهما بشهادتهما أ أثلفا المَتْمّعةَ لا عَيّنَ المال . 

ومنها [157/4]: أن يكور إِْلافُ المال بغير عِوَضٍ ؛ فإِنُ كان بعِرّض لا يجب الضَّمانَ 
سَّوَاءٌ كان العِوّض عَيْنَ مال أو مَتْمَعَةَ لها حَُكمُ (عَيْنِ :.. المال) **2: لأن الإثلافٌ بعِوَض 
يكونُ إِنُلاا صورة لا مَعْنَىء وعلى هذا يخرج ما إذاعى جل على رجلي أله باع عبد 

[منه] "١‏ بأل درهم» والمُشتري ينك فشَهدَ شاهدانٍ بذلك وقَضى القاضيء ثم وجا 


ل جضيجت 
)١(‏ في المخطوط : وهو ينكر' . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «المال». (:) فى المخطوط : «الدار؟ . 
(5) في المخطوط : «العين المال» . ل 


ا ا ب بيج 0 
أنّه يُنْظَدُ إِنْ كانت قيمةٌ العبدٍ ألفًا أو أكثرَ فلا ”'' ضَمانَ عليهما للمُشتري» لأن شهادَتّهما 
وَثَعَتٌ إثْلانًا بعوّء فلا يكونٌ إِثْلاقًا مَعْتَى فلا يوجبُ السَّمَانٌ» وإنْ كانت قيمَثه أقل من 
ألف يَضْمَنانٍ الزّيادة له لوقوع الشَهادة إِتْلافًا بقدر الريادةٍ . 

ولو كانت الدَّعْوَّى من المُشتري والمسألة بحالهاء إِنْ كانت قيمّتُه مثلّ الثم المذكور 
و أقَلَّ لا ضَمانَ على الشَاهِدَيْنٍ للبائع لما قُلنا. 

إن كانت قيمّمُه أكثرٌ من ألفي يَضْمّنانٍ الرّيادةَ للبائع» لأن شهادتهما وقَعَتْ | إثلافًا 
بغير "'' الرَّيادةٍ . 


وعلى هذا يخرحٌ ما إذا ادَّعَتِ امرأة دُعلى رجلٍ أنه تزوّججَها على ألفٍ درهّم؛ والرّجل 
0 رقفى القامني بالتكايم بالك نم رَجَعا :الفط إن كان 
مَهُدُ مثلها ألفا ا اا نلا عليه عَيْنَ المالٍ» لأنهما 
أنْلّفاها بعِرَض له حُكمُ عَيْنِ المالٍء وهو البضع» ٠‏ لأنه يُعْتَبَر مالآ حال دُخولِه في مِلْكِ 
الرّوْجٍ [بدَليلٍ أن اا بَْلِكُ أن يروج من ابه امرأة ولو لم يعت البضعْ مالا حال دُخوله 
في مِلْكِ الرّوْ ج] ”2 لِما مَلكء لأن الأب لا يَنْلِكُ على ابه مُعاوضةً مال بما ليس بمالى . 

َكذلك المَريضٌ إذا تزوّج امرأة على ألف درمَيٍء وذلك مَهْرُ مثلهاء لذ ات هر الكليق 
بل من جميع المالِء ولو لم يَحُنٍ البضعٌ في حم المالٍ في حال الدُخول في يلكِ ارج 
لاعميِرَ من القُلْثِ كالمبرُع» دَل أن البْع يُعْمَبَرُ مالأ في حَقَ الرّوْجٍ حال دُخوله في يلك 
فكان الإثلافُ بعرّضِ هو في حُكُم عَيْنِ المالِء » فلا يكونٌ إِنْلافًا مَعْنَىء وإِنْ كان مَهْرُ مثلها 
أن من ألف دهم يَضْمَنانٍ زياد على مَهْرٍِ المثل رجه لأنهما أتلفا الرّيادةَ عليه من 
غير عِرَضٍ أصلا . وهذا بخلا ما إذا اذَعَى رجل على امرأة أنه طَلّّها بألفٍ درم 
والمَرأةُتدكِرُ فشَهِدَ شاهدانٍ بذلك وقَضَى القاضي عليها بألفٍ درهَم» ؛ ثم وَجْعا: أنَهمًا 
يَضْمّئانٍ للمَدأ وألفَ درهم» لأنهما ثلا عليها عَيْنَ المالٍ بغر عِرَضِ أصلا. ؛ لأن البضِعَ 
حالَ حُروجه عن مِلْكِ الرّوْج لا يُعْمَبرُ مالا بدَلِيلٍ أن الأبَ لا يَمْلِك أنْ يخْلّعَ من ابه 
الصَغْيرةَ على مالٍ» ولو فعَلَّ وأدّى من مالها يَضْمَنُ ولو كان مالاً لِولْكِ؛ لأنه يَمْلِكُ عليها 


)١(‏ في المخطوط : ١لا».‏ (0) في المخطوط: «بقدر». 
(9) ليست في أ لخطوط . 


<2 


مُعاوّضة مالٍ بمالٍ. 

وكذلاك الخرتفية ذا ستيه تنبيهاا تعال مَرَضِها على مال د َحْعَدَر مق الكل 
كالوصيّةء ولو كان له حُكمْ المالٍ لاتير من جميع المالٍ ؛ كما في سائر مُعاوّضاتٍ المالٍ 
بالمال» وإذا لم يَكُنْ له حَكُم الما حال ”'" الخُروج عن مِلْكِ الرّرْج حَصَلَّتْ شهاةتُهما 
إثْلاف المال عليها من غير عرض أصلاً فيجبُ الضَّمانٌ. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا ادَعَى رجل أنّه آجَرَ داره من فُلانٍ شَهْرًا بِعَشَرةٍ دراهمَ. 
والمستاجة جر يُْكِرُ فشَّهِدٌ شاهدانٍ بذلك؛ وقَضَّى القاضيء ثُمَّ رَجَّعا ٠‏ فأمًا ”'' إن كان في 
أرَلٍ الجُدَةَيَنْطّد إِنْ كان ”© أجر 6 الدَارٍ مثلّ المُسَمّى لا ضَمانَ عليهما للمُسْتَأجِرٍ 
ولو أثلفا عليه عَيْنَ مال لَكِنْ بعرّضٍ» له حُكمْ ء عَيْن المالٍِء وهو المَتْمَعة ٠‏ لأن المَتْمْعة في 
باب الإجارة لها حُكمْ عَيْنٍ الما . 

وكات أخر نعليا أكر من المْسَمّى فإنّهما يَضْمَّنانٍ الرّيادة؛ لأن التَلفَ بقدر الرٌيادةٍ 
حَصّل بغيرٍ عِوَضٍ أصلاء وإنْ كانت الدّعْوَى بعدَ مُضيّ مّدَةٍ الإجارة فعليهما ضَمانٌ 
الأجُرقء لأنهما ثلا عليه من غير عِرَض أصلاً» فكان مضموثًا عليهما روعي ةا عر 
ما إذا فيد قاد ارعلى الفائل ١‏ الالح وليّ القتيل على مالٍ. والقائن 1ك ققصي: . 
القاضي بذلك». » ثم رَجَعا أنهما لا يَضْمَنانٍ شيئًا للقاتّل ؛ لأنهما أنْلفا عليه عَيْنَ مال 
بعِرّض» وهو النَفْسٌ ؛ لأن التَفْسَ تَصْلَحٌ أن تكونٌ عِوَضًا بِدَلِيلٍ أن المّريض إذا وجَبٌ عليه 
القصاصٌ فصالّحَ الوليّ على الي جار ولا تُعْتبرُ من القُلْثِء ٠‏ بل من جميع المالٍء ولو لم 
تَصْلّح التفْسُ عِرَضًا لاعثُيرَ من الثُلْثِ َل أن هذا إِنُلافٌ بعرّضٍ فلا يوجَبٌ الضَّمانُ إل إذا 
ديد علن على الصّلْح بأكثرٌ من الدَيةِ فيَضْمَانٍ الريادة على الدَية للقاتل: لأن تَلَف الرّيادة 
حَصّل بغيرٍ عِرَضٍ والله أعلم . ظ 

ويُمْكِنُ تَخَرُجٌ ''' هذه المسائلٍ على فصل التَّسَبّْبٍِ ”© ؛ لأن ما قابَلّه عِرَض [4/ 
لاب ]ء لا يكودٌ إثْلانًا مَعْنَىء فلم يوجَدُ سببٌُ وُجوب الضَّمانٍ فلا يجب فافْهّمْ ذلك . 


. في المخطوط : «حالة». (؟) في المخطوط : «أنه؛‎ )١( 
-- : في المخطوط : «كانت». (:) زاد في المخطوط‎ )©( 
في المخطوط : «شهد)؛ . (1) في المخطوط : «تخريج‎ )4( 


(0) في المخطوط : «السبب؟ . 


١ع‏ ل عن شد لحك 
وَيَسْتَوي في وُجوب الضَّمانٍ الرُجوعٌ عن الشَّهادةَء والرُجوعٌ ''' على الشَّهادةٍ حبّى لو 

. جعت ”" القُروعٌ وتبَتَ الأصولٌ يجبُ الضَّمانُ على القُروع لِوُجود الإثلانٍ منهم ليوُجود 
لودو عدا وتو رس لامرلا رانك الأررغ دلا شال عض لتر لالبداء 
الرجوع منهم 

لبجب الما على الأصول؟ قال أب حنيفة وأبو يوسفت -رحمهما الله : لا 
ف وؤثال سكيد يجب . 

وجه قوله أن الفروعَ لا يَشْهَدونَ بشهادة أ نفس نهم وإثما (يَفَْلونَ بشهادة) ”" الأصو 3 
فإذا شهدوا فقد أظهّروا شهادَتَهِم: فكأتهم را هم . وشّهدوا؟ ثم رَجَعوا . 

وخ اكولهفا: :أن الشّهادة وُجَدَتْ من القُروعٍ لامن الأصولٍ ” “' حقيقة» فإِنّهم م 
يَشْهَّدوا حَقيقة» وإنّما شَهِدَ المُروٍعٌ؛ وهم ابتونَ على شهادتّهم فلم يوج الإثلاف من 
الأصول لِعَدَم الشَّهادةٍ منهم حَقيقةٌ» فلا يَضْمَنونَ» وعلى هذا ! إذا رحعو اتحميةا فالذيهان 
على القروعٍ عندّهماء ولاشيء على الأصوا ليوْجود الشّهادة من الفُروع حَقيقة لا من 
الأصولء وعندّه المشهودٌ عليه بالخيارٍ إِنْ شاء ضَمِن الفروعٌ وإ نُ شاء من الأصول 
لوجوع التياعزانين اللنرية تنه :ولو لم ورج عد من الفرشن زلكن الاصيول اكور 
الإشهاد» فلا ضَمانَ على أحَدٍ لانهدام الرُجوع عن الشّهادةٍ 0 

ويستوي في وجوت (ضمانٍ ا اه رَجوع الشهود ل 
إنّ المُرَكينَ لو رَكَوْا الشّهود فشّهدواء وقضّى القاضي بشهادّتِهم. ثُمّ رجع المرّكونَ ضَمِنوا 
[عنده» وعندهما رُجوعٌ المُرّكينَ لا يوجبٌ الضمانٌ . 

وجه قولهما: أن وُجوعٌ المُرَكينَ بمنزلة رُجوع شهود الإحصان؛ لأن التّزكية ليست إلا 

عن الشّهودِء كالشَّهادةٍ على الصّفاتٍ التي هي قيال هد 
وااو الضُمانَ كذا هذا . 


ولابي حنيفة: أنّ التركيةً فى معنى الشّهادةٍ في وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن المُجوعَ عن 


)١(‏ زاد في المخطوط: «عن الشهادة». (؟) في المخطوط: ارح 
() في المخطوط : «ينقلون شهادة؟ . (5) زاد في المطبوع : «لِعَدّم الشَّهادةٍ من الأصول» . 
(5) في المخطوط : «لأنهم». )١(‏ زاد في المخطوط : «من أحدء والله أعلم» . 


(0) في المخطوط : «الضمان» . 


الشّهادةٍ إِنّما يوجبٌ الضَّمانَ لِوُقوعه إِنْلاَاء وإِنّما يَصِيرٌ إِنْلانًا بالتّكية» ألا تَوَى أنّه لولا . 
التَرْكِيةٌ لما وجب القَضاءًء فكانت الشّهادةٌ عاملة بالتَزكية» فكانت التّرْكيةٌ في معنى عِلَةٍ 
العِلَةِ فكانت إِثْلانَا بخلافيٍ الشَّهادةٍ على الإحصان ؛ لأن الإحصانًٌ شرطٌ كون الرّنا عِلَّهّ 
والحكمُ للعِلَةِ لا لِلشَّرْطِ] ” . 

وأمًا بِيانُ مقدارٍ الواجب من الضّمانٍ (فالأصل أنّ مقدارَ) (" الواجب منه على قدرٍ 
الإثلافٍ. المي 0 والحَكمٌ يَتَقَدَرُ بقدر العِلَّقٍ والعدرةٌ فيه لِيَقاء 
مَنْ بي من الشّهِودٍ بعد 7" رُجوع مَنْ رجع منهمء فإن بي منهم بعد الوُجوع مَنْ يَحْمَظ 
الابعا وال اع امد موي الع د بن 

بعضٌ الحقٌّ وجب على الرَّاجِعينَ [ضَمانُ] ”*' قدر الثَالِفِ ”*' بالحصّص»ء ف 

بيان هذه الخجفلة: إذا شَّهِدَ رجلانٍ بمالٍ ثُّمّ رجع أحَدُهما: اي لأن 
النَضْفَ مَحْفوظ بشهادةٍ الباقيى 7" . 

ولو كاتف 7 القيوة أرْبَعة؛ فرجع واحدٌ منهم : لا ضَمانَ عليه؛ وكذا إذا رجع اثنان ؛ 
أن الاث: نين يَحْمَظانٍ المال» ولو رجع منهم ثلاثة فعليهم نصف المالٍ» ٠‏ لأن النّضْفَ [عندنا 
بشهادة شاهدٍ واحدٍ . 

ولو شَّهِدَ رجل وامرأتانٍ بمالٍء ثُمّ رجع الرّجلّ: غَرِم نصف المالٍ؛ لأن التَضْفَ] 0) 
قي بعّباتٍ المَرْأتَيْنِء ولو رجعت المَرْأتانٍ عُرِمَتا نصف المالٍ بينهما نصمّيْن لبَقاء النَصْفِ 
بعَباتٍ الرّجلٍ» ولو رجع رجلٌ وامرأة فعليهما ثلاثةٌ أزباع المالُ؛ نصقّه على الرَّجل ؛ 
وزال على التزلق ان الباتن بإداوانرازرا ساو لئاع الا لفاك يعواارالتجل 
والمَؤْأة '*؟ ثلاثة الأ ذباع ” '» والرّجل ضِعْفٌ المَرْأَةٍ فكان عليها الرَّبّعٌ وعلى الرَجِلٍ 
النّضْفٌء ولو رَجَعوا جميعًا فنصفٌ المالٍ على الرّجلء والنَضْفٌ على المَرْأتَيْنِ بينهما 


نصمال . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «فقدر». 
(؟) في المخطوط : «لا2. (5) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «المتلف». () في المخطوط: «الثابت». 
(0) في المخطوط : ١كان».‏ (8) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «وامرأة». )9١(‏ في المخطوط: «أرباع المال». 


كنب جوع عن الشيادة لحك 


َو شَهِدَ رجلانٍ وامرأةٌ ثم رَجَعوا فالضّمانُ على الرّجلينٍِء ولاشية على المَرْق لأن 
المَّرْأَةَ الواحدةً ذ في الشَّهادةٍ وُجودها وعَدمُها بمنزلةٍ واحدة؛ ب لأن القاضيّ لا يَمَْضي 
بشهادتها . 

ولو شَّهِدَ رجلانٍ وامرأتانٍ ثم رجعت المَرْأتانٍ فلا 29 ضَمَانَ عليهماء لأن الحقٌّ 
يَنَى 7 مَحفو ظا بالرّجلينٍ» ولو رجع الرّجلانٍ يَضْمَنانٍ “'" نصف المال؛ لأن المَرْأَتَيْنِ 
تَحْفْظَانٍ النّصْفْء ولو رجع رجل واحدٌّ لاشيء عليه؛ ؛ لأن رجلا وامرائيْنِ يَحْمَظودَ 
جميعَ ”'' المالٍ ولو رجع رجل وامرأةٌ فعليهما رُبْعُ الما بينهما أثلاًا: : تناه على الرَجِلٍ » 
وتُلَنّه على المَرْأوٍء لأنه بَقيّ (ثلاثة الأزباع) ”*' ببقاء رجلٍ وامرأتَيْنِ قكاق التالف 
بشهادة رج وامرأق اربع والرجل يمف المزأ و فكان بينهم ”"' أثلاناء ولو رَجَعوا 
يدا لضان نين و0 ارما ها ثلهاء على الرّجلينء وتُلتُه على المَرْأتَيْن لِما ذُكَرْن 
أن التجل فخت الم انم ا ل ا 


٠. 
3 1 


وَلوشهد وجل وعش تقوو رجغوا جميمًا فالعمان بن اسداس سدس علق 
التعزيهوعميب اجداضة على التخرة رهد قزل أبى ححيفة + (لأ نا عد هين 07 
العمان بيهم تصفان 'تصثه فلن التتول وتصثه على اللرة: 

وجه قولهما: أنَّ النّساءً وإِنْ كثُرْنَ فلْهُنّ 9 قط الشياة: لا غيب ؛ فكان الثالف 
بشهادَتِِنَ نصفٌ المالٍ والنّضْفَ بشهادةٍ الرّجل» فكان الضَّمانُ بينهم أَنْصافًا ولأبي حنيفة 
رحمةه الله أن كُلَّ امرأتَيْنَ [4/ 148] بمنزلة رجل واحدٍ في الشّهادقٍ فكان قسمة الضَّمان 
بينهم أسُداسًا . 1 

ولو رجع الرّجِلّ وحْدّه ضَمن ”2 نصف المالٍ؛ لأن النُضْفَ مَحْفوظ بشهادة النّساى 
وكذا لو رجعت النّسُوةُ غَرِمْنَ نصفٌ المالٍ؛ لأن النُصْفَ مَحْفوظ بشهادة الرّجلٍء وهذانٍ 


. فى المخطوط: ١ل2. (0) فى المخطوط: «بقى»‎ )١( 
. فى المخطوط : «فضمان». (؛) فى المخطوط : «كل»‎ )”( 
في المخطوط : «الثلاثة أرباع» . (3) في المخطوط : «وامرأة».‎ )0( 
. فى المخطوط : «بينهما» . (8) فى المخطوط : «أثلانًا»‎ )0( 
في المخطوط : اوأما عند أبي يوسف ومحمد).‎ )٠١( . في المخطوط : «بشهادتها)‎ )9( 


)١١(‏ في المخطوط : «هن». )١١(‏ في المخطوط : «يضمن». 


9ك يجبي 3 21 1 406 


ولو رجع نَّمانٍ ''' نِسُوةٍ فلا ضَمانَ عليهنٌ؛ لأن الح بَقيّ مَحْفُوظًا برجل وامرآتَيْنِ ‏ 
ولو رجعتٍ امرأةٌ بعد ذلك فعليها وعلى التَّمانٍ رُبُعْ المالٍ» لأنه بَقيَ بنّباتٍ ''' رجلٍ 
وامرأةٍ ثلاثةٌ أزباع المالٍ» فكان التَالِف بشهادَيَهنَ الويُعَ . 

ولو رجع رجل وامرأةٌ فعليهما نصف المالٍ أثلانًا : تُلُئاه على الرّجلء والثُلْثُّ على 
المَرْأةِ؛ لأن يِسْعٌ يِسْوةٍ يَسْفَظَنَ [: تضيب] "الال ٠‏ فكان التَالِفَ بشهادةٍ رجل وامرأة 
َالتَصت: والسج] 29 فحت المذأةة فكان بكهنا آئلانا: 

ولو شَّهِدَ رجل وثلاثُ نِسُووَء ثُمّ رجع الرّجل وامرأةٌ فعلى الرّجلٍِ نصف المالٍء ولا 
شي على المَرْأَةٍ في قياس قولٍ أبي يوسفٌ ومحمّدٍ- رحمهما الله-» وفي قياس قولٍ أبي 
حنيفةٌ رضي الله عنه نصفٌ المالٍ يكونٌ عليهما أثلانًا : تُنّئَاه على الرّجل وثُلَتُه على المَرْأةٍ 
ولو رَجَعوا جميعًا فالضّمانٌ بينهم أخماسٌ عند أبي حنيفة : حمسا على الرّجل» وثلاثةٌ 
أخمابه على الكثوة؛ لآن الرجل جف الدزا: وعتدهيما 0 نصف الضَّمانٍ على الرَجَلٍ 
ونصفّه على المَرْأةِ (" لما ذَكَرْنا أنّ لهُنَ شَطْرَ الشَّهادةٍ وإنْ كدّرْنَء فكان التَاليِفُ بشهادةٍ كل 
نوع نصف المالء واللّه أعلمٌ . 

وعلى هذا يشر ماارذا قو شاهة 1 .أنه طلق امرالنافلاكاووال و 27 توفي شباهدان 
بالدّخولٍ ”" فقَّضَّى القاضي بشهادتهم» ثُمّ رَجَعوا فالضَّمانٌ عليهم أزباعٌ: على شاهدي ‏ 
الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدّي الطَّلاقٍ الربُع ؛ لأن شاهدّي الدّخولٍ شهدا [بكل 
المَهْرِه لأن كُلَّ المَهْرِ يَتَأَكَدُ بالدّخولٍ» وللمُوّكَدٍ حَُكُمْ الموجب على ما مَرَّء وشاهدي 
الطّلاقٍ شّهِدا] " بِالنَصْفِء لأن نصف المَهْرٍ يَتَاكّدُ بالطّلاقٍ على ما ذَكَرْناء والمُؤَكدُ 
العا ل 0 فشاهدٌُ الدّخولٍ انقَّرّدَ بنصفي المَهْرِء والنّضْفٌ الْآحَرُ 

شتركٌ فيه الهو كلهم ؛ ٠‏ فكان نصفُ النّضْفِ وهو الرُبُعُ على شاهدّي الطلاقي» وثلاثةٌ 


. في المخطوط : «ببقاء؟‎ )١( 2 2 في المخطوط : «ضمان».‎ )١( 
. زافة فون المسخطرط : (4) ليست في المخطوط‎ 0 


(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
() في المخطوط : «النسوة». (0) في المخطوط: «بالرجوع» . 
(4) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «الموجب). 


ب لل سج 
الأزباع على شاهدّي الدّخول. 

زعا الى يرطع إلى نفنيه توعان : أحَدُهما- وُجوبُ الحد لَكِنْ في شهادق مَخْصوصةٍ 
وهي الشّهادةٌ القائمةٌ على الرّنا . 

وخبفلةٌ الكلام: فيه أنّ الرُجوعَ عن الشَّهادةٍ بالرّناء ما أنْ يكونَ من جميع الشُهودٍ وإما 
أن يكونَ من بعضِهم دون بعضء فإنْ رَجَعوا جميعًا يُحَدَونَ حَدٌ القَذْفِه سَواءٌ رَجَعوا بعد 
القَضاء قبل الإمضاء أو قبل القضاء . 

أمَا قبلَ القّضاءِ؛ فلأن كلامّهم قبل القَضاءٍ انعَقّدَ َذْقَا ل شهادةً» إلا أنّه لا يُقَامُ الحد 
عليهم للحالٍ لاحتّمالٍ أن يَصيرٌ شهادةٌ بقَرِيئةٍ القَضاءء فإذا رَجَّعوا فقد زالَ الاحّمال فقي 
مدنا فوخت الخد بالتمن: 

وأمًا بعد القَضاء ؛ فلأن كلامّهم وإِنْ صارَ ('' شهادةً بانّصالٍ القَضاءِ [به] ”' فقد انْقَلّبَ 
ذا بالرُجوع فصاروا بالرُجوع قَذَفةَ فيُحَدّونَ ولو رَجَّعوا بعدَ القّضاءِ والإمضاءء فلا 
خلاف في أنّهم يُحَدّونَ إذا كان الحدٌ جَلْدَاء ال اي ار 


مر 
و” مم 


وقال رُقَرْ- رحمه الله-: لا حَدٌ عليهم . 

وجه قوله: ال لكا حرا يهة امار أو كلانيم ولع نذا من حون وجواوهب 
فصارّ كما لو قَذْفوا صَريحَاء نّم مات المقذوف. وَحَدَ القذف لايووكث ةلاق بدة 
أصحابنا فيفط 9 , 

ولنا: أن بالرّجوع لا يَظهَر أن كلامهم كان قَذْهَا من حين وُجودٍه وإِنّْما يَصيرُ قَذْفَا وقتَ 
اليُجوع» والمقذوف وقتّ الرُجوع ميت فصار كذن”* يد الموكي نيسنت اله هذا 
حَكمُ الحد. 

وأمًا حَُكمُ الضَّمانِء فأمًا قبل [القضاء وبعده قبل] 9 الإمضاء: لا ضَمانٌَ أصلا لِعَدَم 

الإثلافٍ أصلاء وأمًا بعد الإمضاءء وح لسو 0 
شهادَيهم إِنّْلافًا أو إقرارًا بالإثلافي» وإِنْ كان الحدٌ جلْدًا فليس عليهم أرْش الجلّداتٍ 
)١(‏ في المخطوط : «كان». (1) ليست في المخطوط . 


() فى المخطوط : «فسقط» . (4) في المخطوط : «قاذفا». 
(5) زيادة من المخطوط . 


ذا 7" لم يَمْثْ منها ولا الدّيةٌ إن مات منها عند أبي حنيفة- رحمه الله-؛ (وعندهما 


| 


َ 6 وا 
وحبه قولهما. :أن شهادتهم وَقَعَتٌ إِنْلافا بطريت التَسْبِيبِ» ٠‏ لأنها تُفُضي إلى القّضاء . 
والقضاءً يمضى إلى إقامة الجلّداتِ وأنّها تُقُضي إلى التَلْفِ فكان البَلّفٌ بهذه الوسائط 


و ب ا بدوا بالقصاص أو بالعالة ثم 
رَجَعوا وجبَتْ ”؟2 عليهم الدّيةٌ والصَّمانُ كذا هذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ الأه َرَ حَصَّلَ مُضافًا إلى الصَّرْبٍ (دونَ الشَّهادَئَيْنِ) 9 

اخبهماء أنّ الشَّهودٌ لم يَشْهّدوا [4/ 98 ب] على ضرْبٍ جارح لأن الصَرْبَ الجارح 
غيدُ مُسْتَحَقَّ في الجلّدِء فلا يكونُ الجُرْحُ مُضافًا إلى شهادتِهم . 

والنّاني: أنّ الضَّابٌ مُبِاشَرةٌ الإثلافٍ والشهادةٌ تسبيبٌ إليه . وإضافة الأئّرِ إلى المباشرة 
رلى من إضاقي إلى القشييب؛ الله لا مان على بَيْتِ الما الأواهذا لين خط من 
القاضي ليكونَّ عَطَاؤُه '' في بَيْتِ المالٍ نوع ته تَقْصيرٍ منه» ولا تَفُصيرَ من جِهّتِه ههنا فلا 
شية على بَيْتِ المالٍ . 

هذا إذا رَجَعوا جميعًاء فأمًا إذا رجع واحدٌ منهم؛ فإنْ كان قبل المَّضاء يُحَدُوِنَ جميعا 
عند أصحاينا القلاثة» وعند رُقَرَ يُحَدٌ الرّاجمٌ خاصّة . 

وجه قوله: أن كلامهم وقَع مّ شهادةً لا قَذْهَا كمال صاب الشَّهادةَء وهو عد الأربعةٌ. 
نّم يَقَلِبُ قَذْهَا بالُجوعء ولم يوجدْ إلآمن أحيهمء فينقلِبُ كلاثه َذنَا خاصضّة . 
بخلافٍ ما إذا شَهِدَ ثلاثةٌ بالرّنا ألهم يُحَدّونَء لأن هناك نِصابٌ الشّهادةٍ لم يَكمُل فوَثَعَ 
كلامُهم من الابْتِداءِ قَذَمًا . 

ولناء أَنَ كلائهم لا يَصيرٌ شهادةً إلآ بقَرِينةٍ القضاءء ألا تَرَى أنّها لا تَصِيرُ حُجَة إلا (به 


)١(‏ في المخطوط : «إن»). 

(؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد يضمن؟ . 

() فى المخطوط : «(إذا) . () في المخطوط : (وجب». 
(0) في المخطوط: "لا إلى الشهادة» . (5) ١‏ ل المحطرط” «(خطؤه؟ . 


لس سس 7 


فقبله) ”'' يكونٌ قَذْنَا لا شهادةً» فكان يَْبَغي أَنْ يُقَامَ الحدّ عليهم بالتّصٌ لِوُجودٍ (الرَّي 
منهم) "2 إلآ أنه لايْقام لاحتمالٍ أنْ يَصيرَ شهادة بقَرينةٍ القّضاءء ولِئَلا يودي إلى سَدَ 
باب الشَّهادةٍ فإذا رجع اعده زارهذا المعى بتي كلامُهم قا فيحَدُونَ. وصارٌ كما 
لو كان الشُهودُ من الابْتداء ثلاة فإنهم يَحُدَونَ لِؤُقوع كلايهم تَذْمَا كذا هذا . 

وإِنْ كان بعد القّضاء قبل الإمضاءء فإنّهم يُحَدّونَ جميعًا عندّهما ". وعنذ محمد 
يحد الرّاجعٌ خاضة . 

وجه فوله: أنْ كلامّهم وقعَ شهادةً لانّصالٍ القّضاءِ به فلا يَنْقَلِبُ قَذْفَا إلا بالرُجوع . 
ولم يرجح إل واحدٌ [منهم] © فيَنْقَلبُ كلاه خاصّةً تَذْقَاه فلم يَصِحّ رُجوعٌه في حَقَّ 
الباقينَ فقي كلامُهم شهادة فلا يَحَدَونَ . 

ولهما: أن الإمضاء في باب الحُدودٍ من القّضاءء بِدَلِيلٍ أن عَمَى الشُّهودٍ أو رِدَّتهم قبل 
القَضاء كما يَمْنَعْ من القّضاء فبعده يَمْنَعْ من الإمضاءء فكان رُجوعه قبل الإمضاء بمنزلة 
رُجوعه قبل القَضاءِ . ولو رجع قبل القَضاءِ يُحَدُونَ جميعًا بلا خلافٍ بين أصحابنا الثلاثة. 


كذا إذا رجع بعد القّضاء قبل الإأمضاءء :وإِنْ كان بعد الإمضاء» فإنْ كان الحد جلْدًا يُحَدَ 
)2 


2 


الرّاجعُ خاصّةٌ بالإجماع؛ لأن رُجوعّه صَحيحٌ ' لا ل ا 
قانما نك كنهاء له ناض كذقا:ققكة تغافة يون كان لبعد رخمًاومات المقذوف ”7 يعد 
8 , / 7 (0ا) ١‏ 0 

الرّاجع عند أصحابنا [الثلاثة] (خلافا لِزُقَرَ) وقد مََتٍ المسألةً . هذا كم الحدٌ. 
قَأمَا حُكُمُ الضَّمانٍ فلا ضَمانَ إذا كان رُجوعه قبل القّضاء أو بعدّه قبل الإمضاءٍ [لِما 
قُلنا. وأمًّا بعد الإمضاء] ”* فإِنْ كان الحدٌ جَنْدَا فلا شيء على الرّاجع من أرْش السَّياطٍ 
ولا من الدّية إِنْ مات عند أبي حنيفة- رحمه الله- وعندّهما يجبٌء وإنْ كان رَجْمًا غْرِمَ 
الرّاجمٌ رُبُمَ الذية» لأن الثّلاثة يَحْمْظونَ ثلاثة أرباع الدّية فكان التَالِفٌ بشهادَتِه الربُعَ . 


هذا إذا كان شُهودُ الرّنا أرْبَعة» فأمًا إذا كانوا خمسةً فرجع واحد منهم, فإنّ القاضيّ 


)١(‏ في المخطوط : «بها فقبلها» . (0) فى المخطوط: «الزنى؟. 
() في المخطوط : اعند أن احلقة وان يوس 

(4) ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط: اصح" . 

(5) فى المخطوط : «المرجوم» . 010 زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : «وقال زفر: لا يحد». (9) ليست في المخطوط . 


4 
يُّقيمُ الحذَّ على المشهودٍ عليه بما بَقيّ من الشهودٍء لأن الأرْبَعة نِصابٌ تامٌ يَحْمَظونَ الحد 
على المشهودٍ عليه . 

وإِنْ أمضَّى الحدّ ثُمّ رجع اثنانٍ ضَمِنا رُم الدّيةِ إن مات المَرْجِومٌ؛ لأن الثّلاثة قاموا 
بثلاثةٍ أزباع الحقٌّ فكان التَالِف بشهادتِهما الرُبْعَ فِيَضْمَنانِه . وإِنْ لم يَمْتْ فليس عليهما 
أزش لِلضّرْبٍ "١‏ عند أبي ي حنيفة» وعندّهما يجبُء وقد تَقَدَّمَتِ المسألة والله أعلم . 

والثّاني: وجوبت التَعْزِيرٍ في عموم الشّهاداتٍ سِرَى الشّهادةٍ على الرّنا بأنْ ”" تَعَمَّدَ 
شهادة الروو وظهّرَ عندَ القاضي بإقراره» لأن قول الزّورٍ جناية ” ليس فيها فيما وى 
القذف هد مدر فتوخث 7" التغرية :0" بلوا افك سين | صودابناءوانها افوا فى علد 
التعْزيرٍ. 


0 م ج ه م يه 6 ٠‏ - 
قال أبو حنيفة- عليه الرّحمة- تعزيره ته 0 “واد ى عليه فق :شوقه أو سيول حَيه 


مه عه بير 


ويُحَذَّرُ اناس منه فيُقال: هذا شاهدٌ الرّورٍ فاحذّروه . 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ- رحمهما الله- يُضَمٌ إليه ضرْبٌ أسُواطٍ هذا إذا تابّء فأمًا 
إذا لم يَتَبْ وأصَرٌ على ذلك بأن ل : «إني شَهِدْتُ بالرُورٍ وأنا على ذلك قائم م) فإنه يعَررٌ 
بالصُرْبٍ بالإجماع . 

المت بيار نعم الزن توي اهما رضن الله عنه أنه ضرّبَ شاهد الزُورٍ 
وسَحُمَ وجههء ولأن قولّ الرّورٍ من أكبّر الكبائرء وليس إليه © فيما سِوّى القَذْفٍ بالرّنا . 
حَدَ مدر فيَحْتاجُ إلى أبلّغْ الرّواجِرٍ . ظ 
ولأبي حنيفة رحمه الله ما روي أن ربكا رود الله كان يشهر شا شاهد الزُورٍ (ولا 
يُعَزّرُه) ”""» وكان لا تَخْمَى [14/4أ] قضاياه على أصحاب رَسِولٍ اللّهِ ينِ-رضَوانٌ الله 


5-0 -ولم يُنْقل أ نه أُكرَ عليه مُتْكِرٌ ؛ ولأن الكلام فِيمَنْ أقَرَ أنه شهد بزور نادمًا على 


- 


)١(‏ فى المخطوط : «الضرب». (0) فى المخطوط: (إن». 
(6) فى المخطوط : «خيانة» . (4)انى المقطرط انوعية: 
(5) زاد فى المخطوط : «وهذا». لكان الميغطوط) اتفيية: 
(0) في المخطوط : «فإن». (4) في المخطوط: افيه» . 


ف 


مافعَلَ لا مُصِرًا عليه» والنّدَمْ تؤبة 97 على لهان رسوك الله لقو انناف لا ةرح 
الضبَ» حتّى لو كان مصِرًا على ذلك يضرَتٌ» وفعل سَبدنا عر راض الله عنه مَحْمولٌ 
عليه تَؤْفِيقًا بين الدّلائل» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب وإليه المرجع والمآب . 


“3 عد كلا 


)١(‏ صحيح: أخرجه ابن ماجهء كتاب الزهدء باب: ذكر التوبةء» برقم (؟5701)». وأحمدء برقم 
: (8هه”), وابن حبان (71/94/5). برقم .)1١15(‏ والحاكم في المستدرك (5/١/51؟).‏ برقم ,)751١1(‏ 
والبيهقي في الكبرى .)١65 /٠ ٠(‏ والطبراني ف فى الصغير .)55/1١(‏ برقم ٠(‏ م وابن الجعد في مسنده 


(١554/1؟).‏ برقم (م4*/ا١١)‏ من حديث عبد اللفنية مسعود رضي الله عئه» انظر صحيح الترغيس 
والترهيب» رقم ..)5١141/(‏ 


تتك4 
كلاذوا” لشفي . 


الكَلامُ في هذا الكتاب في مَواضِعَ ' 
في بيانٍ فرْضيّةٍ نَضْبٍ القاضي . 
بِيانٍ مَنْ يَضْلّْحٌ للقضاء . 

وَفِي بيانٍ مَنْ يُفَْرَضُ عليه قَبِولَ تَفْليدِ القَضاء . 

وَفِي بيانٍ شرائطٍ جواز القضاء . 

وَفي بيانٍ آداب القّضاء . 

وَفي بيانٍ ما يَنْقُذُ من القّضاياء وما يُنْقَضُ منها؛ إذا رُفِعَ إلى قاض آخَرَ. 

رفي بيانٍ ما يِل القاضي '" ومالايُجِلّه. 00 

وَفي بيانٍ حُكُم خط القاضي في القَضاء . 

3 0 00 

اما الاؤل؛ فنضْبٌٍُ القاضي فَرْضٌ ؛ لأنه يُنْصّبُ لإقامة أمر مَفْروضء [وهو القّضا؛] ©" 
كأ اللمفييا نهو تفال ١‏ دار ا مي تأي َل * [ص :5؟] 
وقال تبارك وتعالى لِعَبيّنا (المُكَرُمٍ عليه أفضّل الصَّلاةٍ والسّلام) ”؛) ا يا 
أل 4 [المائدة :54] . 

والقضاءهو: الحُكُمٌ بين الئاس بالحقٌء والحُكُمُ بما أَئْرَلَ اللّهِ عَنَّ وجَلَّ [فكان 
فرضًا] '*'» فكان نَضْبٌ القاضي ؛ لإقامةٍ الفُرْض» فكان فرْضًا ضرورةً؛ ولأن نَصْبَ 
الإمام الأعظم فرْض» بلا خلافيٍ بين أَهُْل الحىٌء ولاعِبْرَةَ-بخلافٍ بعض القَّدريَةِ ؛ 
الإجماع المحانة رضي الله عنهم على 5 (ولحاجة الناس إليه) 29 0 ال 


)١(‏ فى المخطوط : «أدب». 

() فى المخطوط: :«القضاءة: (6 )السك تن لمكيل ل : 
(4):فى المخطرظط”: ١‏ يلها . (8) زياذة فل التخلوط: 
(5) في المطبوع : ا(ولمساس الحاجة) . (0) في المطبوع : ١لتَقَمِّذِ)‏ . 


الأخكامء وَإِنْضَاكِ المَظْلوم من الظالِم؛ وقَطع المُنارّعاتِ التي هي ماده الفسادٍء وغير 
ذلك من المّصالِح التي لات تقوم (إلآّبإمام لماعٌلِم) ”© : في أصولٍ الكلام» ومَعْلومُ م أنه لا 
دكن القيامٌ بمانُصِبَ له بنفسيه. فيْتاجُ إلى نائبٍ يقومٌ مامه في ذلك وهو القاضي ؛ 
ويهذا كان رَسولٌ الله يخ يَبْعَثُ إلى الآفاق قُضاةٌ» فبَعَتَ سَيدَنا مُعاذًا رضي الله عنه إلى 
ال وبَعَتَ تاب بن أُسَيْ إلى مه ؛ فكان نَصْبُ القاضي من ضروراتٍ ضب 
الإمام كان 13ت 1 وتو جعاء وحتة وحية الله تريفة مشكيه ؛ لأنه لا يحتمل التسْحَ ؛ 


كه من الأخكام التي عُرفَ وُجوبُها بالعَفْلٍِ» والحُهْمُ المَقْلِيُ لا يحتملُ الانتساح» والله 
تقال عله : 
فصل [في من يصلح للقضاء] 

وَأمَا بِيانُ مَنْ يَصْلّحُ للقّضاءِ (فتقو قل 

التي 19 للقضاء لها شرائط : 

ومنها: البلوع . 

ومنها: الإسلام . 

ومنهاء الحَرَيَة . 

ومنها: البصر . 

ومنها: النّطنٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «بالإمام على ما عرف». 

(؟) بعث معاذ إلى اليمن ذكر في الصحيحين : أخرجه البخاري» كتاب المغازي» باب: بعث أب موسى 
ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع» برقم (4850)» ومسلمء كتاب الإيمان» باب : الدعاء إلى الشهادتين 
وشرائع الإسلام. برقم .)١9(‏ وأبو داود» برقم .)١58(‏ من حديث عبد الله ؛ بن عباس رضي الله 


(*) قصته أخرجها الطبراني في الأوسط (؟71/1١)2‏ برقم )١1594(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضى الله عنهما . 
(:) فى المخطوط : «فالصلاحية». 


ومنها: السَّلامةٌ عن حَدٌ القَّذْفٍ . 

لما قُلْنا في الشَّهادة] "2 فلا يجورٌ تَقْلِيدُ المجنونٍ والصّبيّ» والكافِرٍ والعبدٍء 
والامقتن والاخ وس يدو الكقنووو فى لشاف لأن القعاء مو نات ار لاب وجل هد 

لمن" اعللة لو ناك بؤاقز لاو ليق لهم اغلنة أفتى الولاياج هوهي الشها )دان 
لأيكرن لوم اخلية اعلاها أولى. 

انا كردا اليس إن رط رق (* المقْليدِ في الجُمْلة ؛ لأن المَرْأةَ من أهْلٍ 
الشهادة ”4 ذ فى الجَُمْلةَء إلا أنها لا نه تَمَضي بالخدودٍ والقصاص ؛ لأنه لا شهادةً لها في 
ذَّلِكء وأهْليَة القَضاء وتَدورٌ مع أَهْلبَةٍ الكهاد: 

وأمًا العِلّمُ بالحلالٍ والحرام وسائر اللخكام : فِهَلُ هو شرطٌ جواز التَّقْلِيدِ؟ عندنا ليس 
بغرط الجراته بل لعو] 77 خبرط التذث وا لاليات» 

وعندٌ أصحاب الحديث كوه عالمًا بالحلالٍ والحرام وسائرٍ الأخكام ؛ مع بلوغ درّجةٍ 
الاجتهادٍ في ذلك شرطً جواز التَقْلِيدِء كما قالوا : في الإمام الأعظم . 

(وعندنا هذا) 3 لببى تقرف النعراز قن الاضاءالأعطين لأنه يمْكِنّهِ أن يَقْضي بِعِلْم 
غيره» بالُجوع إلى فتْوّى [غيره من] ”" العُلّماءِء فكذا في القاضيء لَكِنْ مع هذا لآ 
يْبَغي أنْ يُقَلّدَ الجاهلٌ بالأخكام؛ لأن الجاهلّ بنفسه ما يُفْسِدُ أكثرُ مِمَا يُصْلِحُ» بل يَقُضي 
بالباطل من حيث لا يَشْعُرُ به» وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّهِ يل أنه قَالَ : «القُضَا َكانه : قاض 
فِي الجنة» وقَاضِيَانٍ فِي النَارٍ. رجل عَلِمَ عِلْمًا نَقَضَى بماعَلِمَ ؛ فهُوَ فِي الجنّةِ: ورجل عَلِمَ علمًا 
فقضى بغير ما عَلَِ؛ لفون انار وروي جزل نتدى بالجفل لد فلن نارم 980 (*" إلا االو 
تلدعهار دنا ؟ أنه تدز على التضاف الخن) ٠‏ بعِلْمٍ غيره بِالاستِفْتاء من الفَقَّهاءِ. فكان 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . ليست فى المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : «بشرط لجواز)». () في المطبوع : «الشّهاداتِ» . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) فى المخطوط : «وهذا عندنا» . 
(0) ليست في المخطوط . (8) ليست في المخطوط . 


لام ع أبو 1 كتاب الأقضية» باب : في القاضي يخطئ ؛ ٠‏ برقم 0 والترمذي» 
ا انظر اا رقم (0119/5. 


(7ايجباياليييحح .بع تسج 
تَقْلِيد: جائرًا في نفسه» فاسدًا لِمَعْنى في غيره والفاسدٌ لِمَعْنى في غيره يَصْلّحُ للحُكم 
عندّنا مثل الجائز» حتَى يَنَْدَ َضاياه التي لم يُجَاودْ فيها حَدَ الشّرِعء وهو كالبيع الفاسادٍء 
أنه مثل [5/ 99 ب] الجائزٍ عندّنا في حَقٌّ الحُكم » كذا هذا . 

وَكذا العَدالة عندّنا ليسث بشرطٍ لجواز التَقْليدِء لكتها ”© شرط الكمال» فيجورٌ تَثْليةُ 
الفاسي وتَنْمُذْ قَضاياهُ إذا لم يُجِاوِرْ فيها حَدَّ الشّرع . 

وَعند الشافعيٌ- رحمه الله- شرطً الجوازء فلا يضْنّحُ الفاسقٌ قاضيًا عنده: بناء على 
أن الفاسى لبن من أَهْلٍ الشَهادةٍ عندّه؛ فلا يكونُ من أَهْلٍ القّضاءء وعندنا هو من أَهْلٍ 
الشَّهادوٌء فيكونُ من أمْلٍ القّضاءء لَكِنْ لا يَنْبَغي أنْ يُقَلَدَ الفاسق قُ؛ لأن القضاء أمانة 
عَظيمةٌ وهي أمانة الوا والأبضاع والتّفوس» فلا يقوم بوّفائها إلا مَنْ كمُلَ ورَّعْه 
نّم تَقُواهء إلا أنّه مع هذا لو قُلّد؛ِ جار التَفْلِيدُ في نفسه وصارَ قاضيًا؛ لأن الفسادً لِمَعْنَى 
في غيره» فلا يَمْنَعٌ جوازٌ (تَفْلِيدِهِ القّضاء) ”'' في نفِسِه؛ (لِما مَرَ) 7" . 

وما تَرْكُ الطّلّب: : فليس بشرط ؛ لجواز التَقْلِيدٍ بالإجماع. ٠‏ فيجورٌ تَفْلِيدٌ الطاب بلا 
خلاني؛ لأنه يَقْدِرُ على القَضاءٍ بالحقٌ» لَكِنْ لا ينْبَغي أذيئله لان الطالك هون نينا 

ورُويَ عن رسول الله يَكِةِ أنّه قَالَ : «إنَا لَا نُوَلي أمرَنًا هذا مَنْ كان [له] ”* طَالِيَا» © 
وروي عنه ككل أنّه قَال: «مَنْ سَألَ القَضَاء وُكْلَ إلى نفسه؛ ومن أَجْبِرَ عليه نَوَلَ عليه مَلَكُ 
يُسَدْدُهه ''' وهذا إشارةٌ إلى أن الطَالِبَء لا يوَفَّقُ لإصابةٍ الحىٌّء وَالمُجْبَرُْ [عليه] 9" 


وأمًا شرائط الفضيلةٍ والكمالٍ: فهو ”* أنْ يكونَ القاضي عَالِمًا بالحلالٍ والحرام 


. فى المخطوط : «لكنه؛ . ظ (0) فى المخطوط : «التقليد»‎ )١( 

(6) فى: المخطوط :على ما :ذكرناة: (4) لكان المخظوط : 

(5) أخرجه البخاري؛ كتاب الأحكام» باب: ما يكره من الحرص على الإمارة» برقم :)1١44(‏ ومسلمء 
كتاب الإمارة» باب: النهي عن طلب الإمارة والحرص عليهاء برقم (177١)؛‏ من حديث أبي موسى 
الأشعري . 

(0) ضعيف: : أخرجه أبو داودء كتاب الأقضية» باب : في طلب القضاء والتسرع إليه برقم (ملاه؟). 
والترمذي». برقم »)١71(‏ وابن ماجهء برقم (75709)» وأحمد. برقم 2)١7889(‏ من حديث أنس بن 
مالك رضي الله عئه. انظر ضعيف الجامع الصغير » رقم ١(‏ ”0 ). 

(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «فهي». 


4ة» »> الت 4 
وسائرٍ الأخكام. قد بَلَّمَ في عِلّْمِه ذلك حَدٌ الاجتهاد. عالِمًا بمعاشرة الئاس ومُعامَلتهم . 
عَذْلا ورعَاء عَفِيفًا (عن التّهْمةِ) "2 صائنّ نّ النَفْسٍ عن الطْمّع ؛ ألتما : هو الحَكُمُ 
بية القانى انحن فا ذا كان المقلد بيده الشقاتة تالطاءة الال يَقْضي إلا بالحقٌ والله 
أعلم . 

نُمّ ما ذَكَرْنا أنّه شرط جواز التَقْلِيدِء فهو شرطً جواز التَخكيم ؛ لأن التَحْكيمَ مشروعٌ 
قال الله قغاليد ع كا ند ظ نام ك2كك تو اكت 520 ون أهرها 4 سبدو فكاث 
الحكمُ من الحكمَّيْن بمنزلةٍ كم القاضي المُقَلدِء إلا أنّهما يَفْثّرقَانٍِ في أشْياءً مَخْصوصة 

مسرا وو عو 

:أنه ليس بلازم حتى ”" يَتّصِل به الحكم؛ ٠‏ حتّى لو رجع أَحَدُ المُتَحَاكِمَيْنِ قبل 
م ايد (جوقه: ]فاشك ناز ارما 

ومنهاء أنه إذا حَكُم في فصل مُجَهَدٍ فيه» ثُمَ ْم كمه إلى القاضي» وريه يُخالفُ 
رَأيّ الحاكم المُحَكُمٍ له أن يَفْسَحَ ُحكمّهء والفزق بين هذه الجمْلة يُغْرَتُ في كتاب أدب 
القاضي» إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل [في عن يفترض عليه قبول تقليد القضاء] 

وأما بيانُمَنْ يعض عليه فول تَقْليدٍ القضاءء فتقولٌ وبالله التوفيق: إذا عرف القَضاء 
على مَنْيَضْلّحُ له من أهْلِ البَلِيٍ ٠‏ يُنْظَرُ إِنْ كان ذ في البَلَّدِ عَدَدْ يَصْلُحونَ للقّضاءء لا يفتَرَض 
عليه لكر ل »بل نظو فى نسهة امن القير ل :والة:لفت.. 

أما جوازٌ القَبولٍ؛ فلأن الأنْبياءً والمُرْسَلينَ ولراك الله ديع احمعين ضرا بين 
الأمَم نميهم وثّلّدوا غيرّهم وأمّروا بذلك: فقد بَعَتَ رَسول اللّه يكل مُعاذًا رضي الله 
عنه إلى اليّمَنِ قاضيّاء وبَعَتٌ عَتَابَ بنَ أَسَيْدِ رضي الله عنه إلى مَكََةَ قاضيّاء وثَلَّدَ [النبيُ 
عليه الصلاة والسلام] '*' كثيرًا من أصحابه رضي الله تعالى عنهم الأعمالء وَبَعَتَهِم 


3 


لبقا 5ذ الخلناء الرَاشِدونَ رضوان الله عليهم قَضَوًا بأنْفُسِهمء وقَلّدوا غيرّهمء فَمَلَدَ فقَلد 


(1) في المخطوط : :عالي الهمة؟. () في المطبوع: «أنْ الحَُكُم؛ . 
(*) في المطبوع: «ما لم؟. (5) ليست في المخطوط . 


(#ىسبببيبيييسح نافع الصتتع عط 


2 عابو 


سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه شْرَيْحَا القَضاءء وقَرَّرَه سَيّدنا عَثْمانُء وسَيِّدنا عَليّ رضي الله 
عنهما. وأمّا جوارٌ النَرْكِ ؛ فَلِمّا رُوِيَ عن رسول الله كلِ أنه قَالَ لأبي ذَرٌ رضي الله عنه : 
«إيَاكَ والإمّارة» ورُويَ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : اا تَتَأمْرْنَ على اثنين» ١7‏ . 
وقد رويّ أن أبا حنيفة رضي الله عنه عُرِض عليه القّضاءٌ» فأبَى حتّى ضرِبٌ على ذلك 
ولم يبل» وكذا لم يقبله كثيرٌ من صالحي الأب وهذا معنى ما ذَكرَ في الكتاب. دَحَلَ فيه 
عَم الحو ناة و 00ل ول نه دوم مبالتعون” ْ 
م إذا جار به كان له المَرْكُ والقَبِولٌ في هذا الوجهء الوا : في أن القَبولَ أفضّل أم 
لتَرْكَ؟ قال بعضّهم: الثَرْكُ أفضَلٌء وقال بعضّهم: القبول نصلٌ؛ احقجٌافريق الأول بم 
رُوِيَ عن النْبيّ يل أنّه قَال : مَنْ جْعِلَ على القَضَاءِ فقد ذُبحَ بغير سِكين» '"“'» وهذا يجري 
بحري التشوعن نلو التطاوهة جح "لحرو لاخر يط الاتجارو الجر سل 
صلوات الله عليهم أجمعين- وصُنْعِ الخُلَفاء ءِ الرّاشِدِين والصالحين ؛ لأن لنا فيهم قدُوةً؛ 
ولأ الشماك هق ذا أزاة يدوع اللاسيحاكة وتعالن مرحي ات 
لبوا “اتدل الجبادات» قَالَ النّبِى يل : «عَذْلْ سَاعةٍ [4/ ]1٠٠١‏ خَيِرْ "*' من عِبَادةٍ سِتَّينَ 
سَنة) :اديت مشهول هلان القاضي الجاهلٍ؛ أو العالِم الفاسقء أو الطَالِبٍ الذي 
مَنُ على نفسه الرّشُوةَء فيَخافٌ أنْ يَميلَ إليهاء تَوْفِيقَا بين الدّلائل والله أعلم . 
00 
نه يُْتَرَضُ عليه القبول؛ إذا عُرِضٌ عليه ؛ لأنه إذا لم يَصْلّحْ له غيده- َه َعَيّنَ هو لإقامةٍ هذه 


)١(‏ أخرجه مسلم»ء كتاب الإمارة» باب : كراهة الإمارة بغير ضرورة» برقم »)١1877(‏ وأبو داودء كتاب 
الوصاياء باب: ما جاء في الدخول في الوصاياء برقم (2»)5874 والنسائي» برقم (/571), وأحمدء 
برقم .)53٠ ١07(‏ من حديث أبي ذر رضي الله عنه . 

هم حسن صحيح : : أخرجه أبو داودء» كتاب الأقضية». باب : :0 في طلب القضاء» برقم لاه" 
والترمذي» برقم »)١770(‏ وابن ماجهء برقم (50)» وأحمدء برقم 2)1١١5(‏ من حديث أب هريرة 
رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم .)5١!1١(‏ 

(*) في المخطوط : «وتمسك». () ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «أفضل» . 

(5) شعيف عهذا:- أورده المنذري في ترغيبه 1١17/6‏ برقم (060””). وكذا الزيلعي في نصب الراية 
(707/5) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الترغيب والترهيب» رقم .)15١8(‏ 


© 
العبادق؛ فصارَ ”'' فوْض عَيْن عليه» إلا أنّه لا بد من التَقْلِيدِء فإذا قُنَّدَ- افْتُرضَ عليه 
الوك عل وج لو امتكم من القول ب ِنَم كما في سائر فروض الأعيانٍ» واللّه- سبحانه 
وتعالى- أعلمُ . ظ 

فصل [في شرائط القضاء] 

وأما شَرائط القّضاء فأنْواعٌ : 

بعضها يرجعٌ إلى القاضي . 

وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَضاء . 

وبعضها يرجع إلى المقضيٌ له . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقضيّ عليه . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى القاضي فما ذَكَرْنا من شَرائطٍ جواز تَْلِيدٍ القَضاء؛ لأن مَنْ ”" لا 
يَصْلْحُ قاضيًا ؛ لا يجوز قَضاؤُه ضرورةٌ. 

وأمًا الذي يرجعٌ إلى نفس القَضاءء فأنواع : 

منها: أن يكونّ بِحَنٌء وهو التَابثُ عند اللَّ- عَرَّ وجَلَّ- من حُكم الحادئةٍ» ما قَطْعًا بأنْ 
قام عليه دَلِيلٌ قَطعئٌ؛ وهو النّصٌ المُفَّسَّرُ من الكتاب الكريم وال تالسعيرر ار 
المُتواية» والاجماغ» وإمًا ظاغعوّاء بِأنْ قامَ عليه َلِيلٌ ظاهدٌ يوجِبٌ عِلْمَ غالب الدأي: 
وأكثرٌ الظَنّ وهو ظواهر الكتاب الكريم والمُتَواتِرٍ والمشهورء وَحَبَّرٍ الواحدٍء والقياس 
الشّرعيٌّ» وذلك في المّسائل الاجتهاديّة التي اختَلّفَ فيها القُمَّهاُ-رحمهم الله- والتي لا 
رواية في جوابها عن السَّلَفِء أن لم بَكنْ (" واقِعَة» حبّى لو قَضَى بما قامَ الدَلِيلٌ القَطعيٌ 
على خلافِه- لم ِجُرْ؛ لأنه قَضاءٌ بالباطل قَطَعًا . 

وكذا لو قَضَى في موضع (الخلافيء بما كان خارِجًا) (©» عن أقاويل القُقَهاءِ كُلّهِمء لم 
بِجُرْ؛ لأن الحقٌّ لا يَعْدو أقاويكهم» فالقّضاءٌ بما هو خارِجٌ عنها كُلّها يكونٌُ قَّضاءً باطِلاً 


)١(‏ فى المخطوط : «وصار». (0) فى المخطوط : «ما؛. 


و 


(*) فى المخطوط : «يكن» . (4) في المخطوط : «الاختلاف بما هو خارج»2. 


2 
قَطعّاء وكذا لو قَضَى بالاجتهادٍ فيما فيه (نَصٌ ظاهرٌء يُخالفُه) " من الكتاب الكريم 
والسنّةِ- لم بر قضَاؤةُ؛ لأن القياسٌ في مُعابَلةِ لص باطل؛ ال ب 
أو ظاهرًا. وأمَا فيما لا نص فيه يُخالمُهء ولا إجماع (التُقَولٍء ول 7" يبكلية نا أن قاذ 
القاضي من أهْلٍ الاجتِهادٍ وإمًا أن لم يَكنْ من أَهْلٍ الاجتِهادٍ فإِنْ كان من أَهْلِ الاجتِهادٍ. 
الى زاك رش يد انيه الحدا 37 وَإِنْ خائلئف م" “من 
أهْلٍ الاجتهادٍ والرّأي» ولا يجورٌ له أن يَتْبَّعَ ري غيره؛ لأن ما أذى إليه اجتهاذه هو فل الى 
عندٌ اللَّه- عَرَّ وجلّ- - ظاهرًاء فكان غيدُه باطِلاً ظاهرًاء لأن الحنٌّ في المُجْتَهداتِ واحد. 
وَالمُجْتَهِدُ يُخْطٌِ ويُصيبٌُ- عند أهْل السّنّةٍ والجماعةٍ- في العَمَليَاتِ والشرعيّاتٍ جميعا . 
ولو أفضَى رَأُيّهِ إلى شيء . وهناك مُْتَهِدٌ آحَرْ- أفقّه منه- له رَأَيٌّ آحَرُء فأرادٌ أنْ يعمل 
برَأيهء من غير النَظرٍ فيه» وتَرَّجّحَ رَأَيُه بكَوْنِه أفقَهَ منه» هَل يَسَعْه ذلك؟ ذَكْرَ في كِتاب 

اورف عدن جد دعن زلاحع وويي كال تدا يعمل د أن تبره 
وذَّكَرَ في بعض الرُواياتٍ هذا الاختلاف على العَكس ٠‏ فقال: على قول أبي حنيفة : لا 
يَسَعْهء وعلى قولهما: يَسَعْهء وهذا يرجع م إلى أن كونَّ أحَدٍ المَجْتَهِدَيْنِ أفقّه من غير 
التَظر في رَأيهء هَلْ يَصْلُّْحُ مُرَجْحًا؟ مَنْ قال: يَضْلّحُ مُرَجْحَاء #"قال: سشةهة وم قال لا 

يَصْلّح» قال: لا يَسَعْه . 
وجه قولٍ مَنْ لا يَرَى ”" التَرْجِيحَ بِكَوْنِه أفة قَه: أن التَرْجِيحَ يكونٌ بالدَّلِيلٍء وكونه أفقَه 
ليس من جنس الذَّلِيلٍ؛ ٠‏ فلا يع به الْجيحٌ» وهذا 47 لا يَْلْحٌ كليل الحم بنفسيه. 

وجه قولٍ مَنْ يَرَى به التَرْجِيحٌ : أنّ هذا من جنس الذَّلِيلٍ ؛ ؛ لأن كوته أفقّة» يَدُلّ على أن 
جتهاته أقرب ” إلى الصَواب» فكان من جنس الدَليلٍ فَضلْحُ لتّْجيح» إن لم يَصلح 
َليلَ الحُكُم بنفسيه» وأَبَدًا يكونٌ التَرْجِيحٌ بما لا يَصْلْحُ دَلِيلَ الحُكم بنفسه» ولهذا قيل : 


(1) أن المقطوط : ااظاهر: لمى بخلاق »: 

(؟) فى المخطوط : «قاطعا؛ . (*) في المخطوط : «فلا؛ . 
(4) فى المخطوط : ا#برأية: (5) ليست فى المخطوط . 
(1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمدا. ١‏ 

(0) فى المخطوط : «يوجب». 

(4) في المخطوط : «ولهذا' . (9) في المطبوع: «إقرار» . 


مك40 
يعت ريا ا لطبي تاي يدا للماكري 7 اعدو له اوهو ليا 
وجب أبو حنيفة-رحمه الله- تَقْلِيدَ (الصّحابةٍ الكرام رضي الله تعالى عنهم) 99) ورَجْحَه 
على القياس ؛ لِما أن قوله أقرّبُ إلى إصابةٍ الحقٌ من قولٍ القائس كذا هذاء وإنْ أُشْكِلَ 
عليه حُكُمُ الحادثة استَعْمّلٌ رَأَيّهِ في ذلك وعَمِلَ به» والأفضّل أن يُشاوِرَ أَهُل الفِقّه في 
ا ا ا ب الى ل اما 
إن انمَقواعلى رَأي يُخالف رَأَيَه- عَمِلَ برَأي نة نفسه أيضًا؛ لأن المجْتَهِدَ مَأمورٌ بالعملٍ بما 
نودي إلجة جديا [16(:ات ماضن علية تفلي غوروة لكن لا تبني أذ عكر 
بالقّضاءء ما لم يَفْضِ َي الئل ”© والاجيهاو» ويَدْكَشِفٌ له وجه الحقّء نإذا ظَهرَ ل 
الحقٌّ باجتهاده؛ قَضَّى بما يُوَّدَي إليه اجِتِهادُه» ولا يكوتَنٌ خائفا في اجتِهاده» بعدما بَذْل 
مجهوده لإصابة الحقٌّء فلا يقولنّ: إِنّي أرَى» وإنّي أعا ف أن الخزت والفك ولق 
يَمْنَعٌ من إصابةٍ الحقٌء ويَمْنَعٌ من الاجتّهاد. فيَنْبّغي أنْ يكونَ جَريئًا جسورًا على 
اللحباونيدة اذق مكو دزت القن يح لو تفي نار تالم تعس تقناذاء نينا 
يه وبنن الله ضهان وقعالىء! وإِنْ كان من أَهْلٍ الاجتهادٍء إلا أنّه إذا كان لا يدري حاله - 
يُحْمَلُ على أنه قَضَى برَأيه» ويْحْكُمْ بالصّحَةٍ حَمْلاً لأمر المسلم على الصّحَةٍ وَالسَّدَاوها 
أمكنّ : واللّه- سبحانه وتعالى- أعلم . 

هذا إذا كان القاضي من أَهْل الاجتِها جيهاد. تَأما إذا لم يَكُنْ من هل الاجتهاد فإن عَرَتَ 
أقاويل أصحابناء وحَفِظّها على (الاخيلانٍ والاتّاق) (4) - عَمِلَ بقولٍ مَنْ يَعْتَقِدُ قوله حَقَا 
على التَقْلِيدِء وإِنْ لم يَحْمَظْ أقاويلهم- عَمِلَ بِمَيْرَى أهْل الفِقّه في بَلَّدِهِ من أصحابنا . 


٠ 


إن لم يَكنْ في البَلَدٍ إلا فقي واحدٌ؟ من أصحابنا [مَنْ قال] يي 
ونَرْجو أن لا يكون عليه شيءٌ 1؟ لأنه إذا لم يكن من أغْلٍ الاجدهاد بنفييه» وليس عتاك يواه 
من أَهْلٍ الفِقه- مَسَّتٍ الضّرورةٌ إلى الأخذٍ بقوله قال اللدقارك رهاق : # هلوا أهلّ 
لو إن كُثْرُ لا سَامون4 [النحل :*4] . 
ولو قَضَى بمذهّبٍ حَصّمِهء وهو يَعْلَمُ ذلك لا يَنْقُدُ قَصاؤُهُ؛ لأنه قَضَى بما هو باطِل 
)١(‏ في المخطوط : «على ما عرف». (؟) في المخطوط : «الصحابي» . 


(6) في المخطوط : «التأويل». (:) في المخطوط : «الإحكام والإتقان». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «بذلك». 


نْ ياخديقولة: 


وى 


في اعتقاده ؛ فلا يَنْمُدٌ كما لو كان مُجْتَهِدَاء ترك رَأَيَ نفسِه ‏ وقَضَّى بِرَأي مجْتَهِدٍ يَرَى رَأَيَه 
باطِلاً - فانة ل ند قناز ؛ لأنه قَضَى بما هو باطِلٌ في اجتهاده كذا هذا . 


يع أن 


لو نسي القاضي مذمَبّه فقَضَى بشيءء على "١‏ ظَنْ أنه مذهبٌ نفسه. ثُمَ ين 
ولق احطنيه 7 72555 ل شرح الطّحاوي : ا ل رم ع 0/6 
لم يَكَنْ مُجْتَهِدًا- َيّنَ أنه قَضَى بما لا يَعْتَقِدُه حََّاء فبِبيّنَ ”" أنّه وقَمَ باطلاء كما لو قَضَى 
وهو يَعْلَمُ أن ذلك مذْهَبٌ خضمه . 

وذكر في ادب القاضي: أنه يَصِحٌ قَضاؤُه عند أبي حنيفةً » وعندّهما لايَصِحٌ . 

لهماء أنَّ القاضى مُقَصّدٌ؛ لأنه يُمْكِنْه حِفْظُ مذهب نفسه» وإذا لم يَحْفَظْ فقد قَصَّرَ 
والمُقَصّدُ غيرُ مَعْدُورِء ولأبي حنيفة: أن النّسْيانَ غالِبٌ- خصوصًا عندّ تَراحُم الحواوث- 
فكان نوما 

هذا إذا لم يكن القاضي من أَهْل الاجتهادء فأمًا إذا كان من هَل الاجتهاد» يَنبَغي أن 
يَصِحَّ قَضِاؤٌه : في الحُكُمٍ بالإجماع» ولا يكو قاض آحَرَ أن يله ؛ لأنه لا يُصَدَّقَ على 
السيان دل تمل علن أنه احِتَهّد ٠‏ فأدّى اجتِهادًه إلى مذمَب خصّمه فقضى به فيكونٌ 
قَضْاؤٌه باجتهاده فِيَصِحٌ . 

وَإِنَْ قَضَى في حادئةٍ- - وهي 27 مَحِلَّ الاجتهادٍ- ‏ برَأيهء ثُمَ وُفِعَتُ إليه ثانيًا فتَحَوَلَ رَأَيْه 
يعمل بالرّأي القّاني. ولا يوجبُ هذا نَقْضّ الحُكُم بالرّأي الأوَلِ؛ لأن القَضاء الاي 
الأرَلٍ قَصاءٌ مُجْمَعٌ على جواز؛ لاثمَاقٍ أَهْلٍ الاجتِهادٍ على ان فاضي أن تعن تدر 
الاجتهاد ويما يدي إله اجتهائ.؛ فكان هذا قضاء مُق على ممه ولا اتّقَاقَ على 

صِحَةٍ هذا الرّأي القاني» فلا يجوثٌ تَفْضُ المُجْمَعٍ عليه بالمُخْتَلَْفِء ولهذا لا يجوز لِقاضٍ 

ان يي هد لاسي 7" كذا هذا . 

وقد روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في حادئق» ثُمَّ قَضَى فيها بخلافٍ 
تلك القضيّة» فسُّئِلَ فقال: تلك كما قَضَيْنا وهذه كما نعضي . 


. في المخطوط: «وذكر؛‎ )١( في المخطوط : «لا».‎ )١( 
في المخطوط : «فيتبين؟ . (4) في المخطوط: «(هي».‎ )( 
لل فو لمخطوط : «القضاء»‎ 


ولو رُفِعَتْ إليه ثالِئّاء فتَحَوّلَ رَأيْه إلى الأوَلٍ يُعْمَلُ به» ولا يُبْطْل قَضَاؤٌه بالرّاي الثاني» 
بالعملٍ بالرّأي الأوّلٍء كما ----- الأول بالعملٍ 0 0 كنا | 

ومسا ا نْتِ طالِقٌ ألبَتّة» ومن رَأيه أنّه با ”'2» فأمضى رَأيَه فيما بينه 
(وبين امرأتّه) ''“؛ وعَرَّمٌ على أنّها قد حَرْمَتْ عليه ثُمَّ تَحَوّلَ أيه إلى أنّها تَطليقة 
واحدةٌ يَمْلِكُ البَجْعة؛ فإنّه يعمل برَأيه الأوَّلِ في [حَقٌّ] ”" هذه المَرْأَةٍء وتَحْرُمٌ عليه 
وإنّما يُعْمَلُ برَأيه القاني في المُسْتَقْبَلٍ تر عتيارني خخ خيرها ا الارل راي انا 
بالاجتهاد, وما أَمْضيَ بالاجتِهادٍ؛ لا لا ينْقَض باجتهادٍ مثله . 

وكذلك لو كاشرانه اتنا واغد + تخرف لقي 17 قعزء خلى انها متكري “نم 

و لع ا 0 ؛ لما قُلْنا 50 
عَرَمَ على الحُرْمةٍ في الفصلٍ الأول حتى راواه إلى المبل للقي اونا بي 
الفصل الثاني» لو لم يَكنْ عَرَمَ على الجل » ؛ حتى تَحَوّل رَأيْه إلى الحزامة» : تَحْرّم عليه ؛ ؟ لأن 
نفس ]٠١1/4[‏ الاجتِهادٍ مَحِلُّ " التَقْضٍ؛ با "لم يليل بو الإنضاك والغبال 
الإمضاء بمنزلة انّصالٍ القَضاءِء واتّصال القّضاءٍ يَمَْعُ من النَفْضِ ؛ فكذا انصَال الإمضاء . 

وكذلك الرَجِلٌ إذا لم يكُنْ فقيهًاء فاستفتى فقيهًا فأفتاه بحَلالٍ أو حرام» (ولو لم) 0 
يكن عَرّمَ على ذلك» حتّى أفتاه فقي آحَرُ بخلافه» فأحَدٌ بقوله وأمضاه في مَنكوحَيه» لم 
ِجُرُ له أنْ يدك ما أمضاه فيه» ويرجمٌ إلى ما أفتاه به الأوّل ؛ ؛ لأن العمل بما أمضّى واجبٌّ»ء 
لا يجوز نَفْضْه مُجْتَهِذَا كان أو مُقَلّدَا؛ لأن المُقَلّدَ مُتَعَبّدٌ بِالتَقْلِيدِء كما أن المُجْتَهِدَ مُتَعبد 
الاجتهاد. م لم يج لحمو َقْضُ ما أمضاء» فكذا لا يجو ذلك للمْمَلد. 

ثُمّ ما ذكَرْنا من نَفَاذٍ قَضاءِ القاضي في مَحَلَّ الاجتِهاد» بما يودي إليه اجتِهاده؛ إذا لم 
يق تند ماده اقيق لمر لكل لزان بالالجديان: ار عاناسن لق انار 
الاحتياة: ولكِنْ لم يُخالف رَأْيهما رَأيَ القاخنى:: ْ ْ 


. في المخطوط : «يأمن». (؟) في المخطوط : «وبينها»‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «الراجعة»‎ )*( 
. في المخطوط: «بمحل»‎ )١( . في المخطوط : «منكوحته"‎ )0( 


(0) في المخطوط : «لما . (8) في المخطوط: «ولم». 


(ب>ه-- ييح باتع لصتتععط_ 

[فأمًا إذا كانا من أُهُْلِ الاجتهادٍ» وخالف رَأيُهما رَأيَ القاضي] ”'2. فجَمْلةُ الكلام فيه : 
أن قَضاءَ القاضي يَنْقُدُ على المقضيّ عليه في مَحَلُ الاجتهادٍ سَّواءٌ كان المقضيُ عليه؛ 
عامَيًا مُقَلّدًا أو فقيهًا مُجْتَهِدَاء يُخالفٌ رَأَيّهِ رَأيَ القاضي بلا خلا . 

أمّا إذا كان مُقَلَّدَا فظاهرٌ؛ لأن العامّيّ يَلْرَمُه تقْليدٌ المُفْتيء فَتَقْلِيدٌ القاضي أولى؛ وكذا 
إذا كان مُْعهدًاة لأن القضاء في مَحَلُ الاجيهاد» بما يُوَدَي إليه اجيهادٌ القاضي قضاء 
مُجُْمَعٌّ على صِحّتِه على ما مَرّ ولا معنى لِلِصّحَةٍ إلا التّفاذُ على المقضيّ عليه . 

(وصورةٌ المسألة) ”'"' إذا قال الرّجل لامرأيّه : أَنْتِ طَالِقٌ ألبتةَ ورأى الرّوْجْ أنه واحدةٌ؛ 
يَمْلِكُ الرَجْعة ورّأى القاضي أنّه بائنٌ ن» فِرافَعَنْه المَرْأةَ إلى القاضي » فقَضَى بالبَيُنونةٍ نه يَتْشَدْ 
قَضِاؤٌه بالاثفاق ؛ لما قُلْنا . 

وأمًا قَصاؤٌه للمقضيّ له بما يُخالفٌ رأتقوهن تفز قال اريسفت 1ك ةوقال 


الام 


د ل 

5-5 المسالة: إذا قال الرّجلٌ لامرأته : أنْتِ طَالِقٌ ألبَبَةَ» ورأى الرَّوْجُ أنّه بائنُ» ورأى 

ضي أتها ' ' واحدة. يَمْلِكُ الرَجْعةً» فراقَعَنُه إلى القاضي ؛ فقَضَى بتَطليقةٍ واحدةٍ 

اي ليجل له المُعاء منهااعند أبن يويقت وعد معدن بعل ل 

وجه قول محمد ما دُكزنا: أن هذا قَضاءٌ وق الانْفاقُ على جوازه. لِوؤقوعه في فصل 
مُجْتَهَدٍ فيه» فيَنْقُذُ على المقضيّ عليه والمقضيٌ له ؛ ؛ لأن القضاء ل ونا ست أ 
ترَى أنّه لا يَصِحٌ إلا بمُطالَبةٍ ”*' المقضيٌ له . 

ولابي يوسط: أن صِحَة القَضاء إِنْفادُه * فى مَحَلّ الاجتهادء يَظهَرُ أنَرُه في حَقٌَّ المقضيٌّ 
عليه لذ عق العقفية 100 لان لصي عليه مجبرة اف القغاء عليه . فأما المقضيُْ له 
فمحتارٌ في القَضاءِ له ٠‏ فلو اتْبَعَ رَأيَ القاضيء إِنّما يَتْبَعَه تَفْلِيدّاء وكَنُهِ مُجْتَهِدَا يَمْنَعٌ من 
التَقْلِياِء فيجب تغلية] 9 العمل يرائ ننه 

تعن علدا كر تين ار قشر آء زسان نالل مان» ذا تفي القاقتي بغ بقارت 
و 27 7 ل 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : #وصورته)‎ )١( 
. في المطبوع : «أنه) . (4) في المخطوط : «بطلب»‎ )*( 
. في المخطوط : «نفاذه؛ . () زيادة من المخطوط‎ )4( 


ماح تكا45 
رَأيَ المقضىّ عليه أو له. فهو على ما ذَكَرْنا من الاثّاقٍ والاختلافٍ . 

وَكذلك المُقَلْدُ إذا أفتاه إنسانٌ في حاوثقٍ» نم ُفْعَتْ إلى القاضي, فقّضَّى بخلانٍ رأي 
المُمْتيء فإنّه يَأَحْذْ بقَضاء القاضي. ويَثرُك رَأيّ المُْتي ؛ لأن رَأَيَ المفتي يَصِيرٌ 5-00 
مضا انقاضي: فا َك بالَُ؟ ولم َه الدوري - رحمه الله - الخلا في هذا 
ا - رحمه الله ا 00 

وعلى هذا يخرُجٌ القضاءٌ بالبيِّةٍ؛ لأنّ البيّنةَ العاولة مُظهرةٌ للمُدَّعي ”' » فكان القضاءً 
5 َي القضاءبالإتران» لآن الإنساة لأ ثوة على فيه كاذياء 
بو 9 العم 9" رهزا القفياء ؛ بالتكولٍ عندناء [فيما 
يُقْضَى فيه بالُكولٍ] ”"؛ لأنّ التُكول على أصل أصحابنا بَذْلَ أو إقرارٌء وكل ذلك دليلٌ 
صِذْق المُدّعي في دعواه؛ (لِما عُلِمَ) 0 فكان القضاءٌ بالكولٍ قضاءً بالحقٌّء وعلى هذا 
يخرُجٌ قضاءٌ القاضي بِعِلّم نفسِه. في الجمْلةَء (فنقول : 

تفصيل) '*' الكلام فيه له لا يخ إما أن قضى بعلم استفاةه في ومن القضاء ومكايه؛ 
وهو الموضِععٌ الذي قُلّدَ قضاءه. وإما أنْ قضى بِعِلْم استّفاده قبل زّمانٍ القضاءء وفي غير 
مكانه؛ وإمًا أن قضى بِعِلْمِ استّفاده بعدَ رَمانِ القضاءء في غير مكانه. إن قضى بعلم 
استفاده في رمن القضاءء وفي مكانه؛ بأنْ سَمِعَ رجلا أن يرجل بمالٍء أو سَمِعَه (يُطَلَقُ 
امرآته) "''. أو ين عبده. أو يَقْذفُ رجلاًء أو رَآه يفيل إنساناء وهو قاض في البلَّدِ الذي 
00 ار ا 0 بللا خلافي 


ِينَ أصحابناء إلا أن في السَرقة ب يَقُضي [4/ ٠١١‏ ب] بالمالٍ (لا بالقطع) عد انوا 
كن لا يجورٌ له أنْ يَقْضيَ به في الكل . وفي قو : يجوز في 
الكل ا 
)١(‏ في المخطوط : «للمدعى» . )١(‏ في المخطوط : «بالظاهر» . 
(0) ليست في المخطوط . (:) ١‏ فى المخطوط : «على ما عرف». 
(4) في المخطوط : «وتفاصيل». (5) في المخطوط : «تطلق امرأته) . 


(2) في المخطوط: «دون القطع». 
(8) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 4077 تحفة الفقهاء (9/ 70/٠‏ 081/1 رد المحتار 
(7/05). ملتقى الأبحر (؟7/ 876) . 
(9) ومذهب الشافعية أن للقاضي أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين سواء علم ذلك قبل التولية أم بعدهاء 


هذ»© 

(وججه) قوله الأول: أن القاضي مَأمورٌ بالقضاء بالبيّنةِ» ولو جاز له القضاء بِعِلْمِهء لم يَبْقَ 
مَأمورًا بالقضاء بالبيّة» وهذا المعنى لا يَفْصِل بِينَ الحُدودٍ وغيرها . 

وجه قوله الثاني: أنّ المقصودّ من البِيّنةٍ العِلْمُ بحُكم الحادئة» وقدعَلِمَء وهذا لا 
بوث التصب رين (الخدووتوغرة) 17 لان ولك يلف : 

ولّنا أنه جاز له القضاء بالبِيّنوٍ» فيجورٌ [القضاءٌ] ”'' بعِلْمِه بطري "” الأولى؛ وهذا 
لآن المقضو دهز البئة ليس عتتهاء ٠‏ بل خصول العِلّم بحُكُمٍ الحاوثة تاروع ته الفعامد 
بالمُعايَنةِ» أقوّى من عِلْمِه الحاصِل بالشّهادة؛ ؛ لأنّ الحاصِلَ بالشّهادةٍ وَعِلُمُ الِب الرَّأي 
وأكث الظْنّ: والحاصِلٌ بالحِسٌ والمُسْامَدةٍ عِلْمُ القّطع واليّقِينٍ» » فكان هذا أقوّى» فكان 
القضاء به أولىء إلا أنه لا يَقُضي به في الحدود الخالصة لصة؛ لأنّ الحُدودً يُحْتاط في درْئْهاء 
وليس من الاحتياط فيها الاكتفاءُ بعِلْمٍ نفيه؛ ولأن الحُجَة في وضع الشرع ؛ دهن اليه الني 
تكلم بهاء ومعنى البيّنةِ ون وُجِدَّء فقد فانَتْ صورتُهاء وقَواتٌ الصّورةٍ يورِتٌ شَبْهة "*'. 
عي ريو موي سم ا ا 
انقاطيناء وكذا © حَدٌُ القَذْفِ؛ٍ لأنّ فيه حَنَّ العبدٍء وكلاهما لا يَسْقُطانِ بشُبْهةٍ *"ا 
الور 

ا ال ا 
غير زَّمَن " القضاء ومكانه» أو في زَمانٍ القضاء ء في غير مكانه» وذلك قبل أنْ يصل إلى 
البلدء الذي ولي 7 فاه لأ بعر عو ' أبي حنيفة أصلاء و 007 
يجورٌ فيما سِوّى الحُدودٍ الخالصة» فأمًا *؟'2 في الحُدودٍ الخالصةٍ فلا يجوز . 


فواتٍ 


أما في حقوق الله تعالى فليس له أن يقضي فيها بعلمه. انظر: روضة الطالبين »)١55/1١1١(‏ الغاية 
القتصوى .)٠١١١/5(‏ المنهاج (ص .)١59‏ 

. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط: «الحد وغيره‎ )١( 

اكات المشكر ١من‏ طريق» . (5) فى المخطوط : «الشبهة» . 

(45) فى المخطوط : «وبخلاف»2. ١‏ 

(5) زاداقن المخطوط: آمن حيث؟ . 

(0) في المخطوط : «زمان» . (4) فى المخطوط : زهان . 

(9) في المخطوط : «تولى». )1١(‏ في المخطوط : «في قول». 

)١١(‏ في المخطوط : «وفي قول أبي يوسف ومحمد). 

)١١(‏ في المخطوط : «وأما». 


وجه فولهما: :أنه لما جاز له أنْ يَقْضي بِالعِلْم المُسْتَمَادٍ في زَّمَنِ القضاء. جاز له أن مضي 


(بالعِلّم المُسْتَفَادٍ قبل زَمَنِ) ”'' القضاء؛ لأنّ للم : في الحالين على حَدٌ ”2 واحدء إلآ أنّ 
باو وير و د قال وهناك حَدَتَ له عِلَمْ لم يكن 


وهما سواءٌ في المعنىء إلا أنّه لم يَقْض [به] 7" في الحُدودٍ الخالصة؛ ؛ لتَمَكُن الشُبْهةَ فيه 
واي 
ده (4) 
ا ل 


ولأ تخيفة ريه الله الفزْق بِينَ العِلْمَيْنِء وهو أنّ العِلْمَ الحاوتٌ له في زَّمَنِ القضاء 
ِلْمّ في وقتٍ هو مُكَلّفٌ فيه بالقضاءء فأشبَّة البيّنةَ القائمة فيه والعِلْمُ الحاصل في غير 
زمانٍ القضاء عَم في وق هو غير مُكلْفِ فيه بالقضاءء فأشبة البيّنةَ القائمة فيه ؛ وهذا لأنَّ 
الأصل فى صِحَةٍ القضاءٍ هو البيّنة» إلا أن غيرّها قد يَلْحَنٌ بها بها؛ إذا كان في معناهاء والعِلّمُ 
الحاوثٌ في رَمانٍ القضاء - في معنى لبد - يكونٌ ‏ حاونًا في وقتٍ "2 هو مُكَلَّفتٌ 
بالقضاءء فكان في معنى البيّنةِء والحاصضل قبل زَّمانٍ القضاءء أو قبل لوصول إلن مكانةة 
حاصل في وقتٍ هو غير مُكَلْفٍ بالقضاءء فلم يكن في معنى الب فلم جز القضاء به. 

فهو الفرْقٌ بينَ العِلْمَيْنَ والله أعلم . 

وَعلى هذا يخرُجٌ القضاءً بكتابٍ القاضي» فنقولٌ ”"': لِقَبِولٍ الكتاب من القاضي 
شرائط . 

امنهاء البيّنةٌ على أنّه كتابّه» فتَشْهَدُ © الشّهودُ على أنّ هذا كتابُ قُلانٍ القاضي: 
وتذكووا امنفة و تف انه ادرف أنه كانه ونه 

ومنها: أن يكونَ الكتابُ مَختومّاء ويَشْهّدوا على أن هذا حَنْمُهِ ؛ لِصيائَتِه عن الخلّل فيه . 

ومنها: أن يَشْهّدوا بما في الكتاب *". بأنْ يقولوا: إِنّهِ قَرأه عليهم ”''" مع الشّهادةٍ 


. في المخطوط : «بالمستفاد فى زمان»‎ )١( 


() فى المخطوط : «نمط». (9) التسيكفن السيقط رط 
0 (5) في المخطوط : «ذكرنا». (8)الن المخطوظ الكو 

(7) في المخطوط : «زمان». (لأاافى المخظرط 2 فلك 

() في المخطوط: #وشهد». (9) في المخطوط : «كتابه؛ . 


)٠١(‏ في المخطوط : «عليه». 


> 
الخدم » وهذا قول أبي حنيفةً ومحمّد رحتييها الله 

وقال أبو يوسفٌ - رحمه الله -: إذا شَّهدوا بالكتاب والخاتم تُقْبَلَء وإِنْ لم يَشْهَدوا بما في 
ل ا 0 

لوا: لم يُشْهِدْنا على الخاتّم؛ أو لم يكنٍ [الكتابٌ بُ] *'' مَخْتومًا أصلاء لأبي يوسف: أن 

اله ا در ملا لياط لمر اليا لعفي اللدين لين أن هذا كتابُ فلان 
القاضي» وهذا يحصّل بما ذَكرْنا . 

وين ال 
بمافيه؛ لتكونَ شهادتُهم على عِلْمِ بالمشهود به 

ومنها: :أن يكونّ بِينَ القاضي المّكتوب إليه وبِينَ القاضي الكاتِب مَسيرةٌ سمّرء فإِن 
كان دونّه لم تُقُبل؛ لأنّ القضاء بكتاب القاضي [4/ ٠١‏ ٠أ]أمرٌ‏ جوّرٌ ِحاجة التاس بطريقٍ 
لُخصة لأنّه قضاء بالشهادة الفائمة على غائب» من غير أذ يكون عنده خض حافس ء 
لكنْ جور لِلصْرورة (ا_ر ولا فيرورة فيمااذون شير" الشفر. ْ 

ومنهاء أن يكونَ في الدَّيْن والعيْنِ - التي لا حاجة إلى الإشارة إليها عند الدَعْوَى - 
والشّهادةٍء كالدور والعقار . 

وأمًا في الأعيانٍ التي تقع قَمُ الحاجةٌ إلى الإشارة إليهاء كالمَئْقَولٍ من الحيّوانٍ والعروض» 
لا تُقْبَلُ عند أبي حنيفة ومحمَّدٍ - رحمهما الله «وقيترل اي يوف الاره مويه اللهة ‏ 
- نّم رجع وقال : تَُْلُ في العبد خاصّة إذا أبقَ» وأَحدَ ”* ' في بل فأقام صاحبه البينة عند 
قاضي بَلَدِهِ أنَ عبدّه أخذه ثُلانٌ في بَلَدِ كذاء فشَّهِدَ الشّهِودُ على المِلْكِ؛ ٠‏ أو على صفة 
الع وباك ٠‏ فإنّه يَكْثّبُ إلى قاضي البِلَّدِ الذي العبدٌ فيه» أنه 0 قد شَهِدَ الشّهودُ عندي» 
(أنْ عبدًا) 7" صِمَنْه وحِلْيَتُه كذا وكذا مِلْكَ قُلانٍ [بن فلان] 9 إغينء فلان بل فلان: 
يَنْسِتُ كُلَّ واحلٍ منهما إلى أبيه وإلى جََدٌه على رَسّْم كتاب القاضي إلى القاضي» وإذا 


. في المخطوط : «في الكتاب فلا بد‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «لمكان الضرورة»). (5) في المخطوط : لامذة).‎ 
فى المخطوط : «أن».‎ )١1( . في المخطوط : «فأخذ)‎ )5( 


(0) في المخطوط : «صفته» . (1)زبادةفن المستطرظ. 


م __كتاب داب القاض_ > هله 
وصّلَ إلى القاضي المكتوب إليه» وعَلِمَ أنه كتابُه بشهادة الشّهودء يُسَلّمُ ”'' العبدَ إليه: 
باو ا ل ا 00 
عليه عنده بِعَيْيِهِ على الإشارة إليه» ثُمّ يَكْنْبُ القاضي الكاتِبُ لهء كتابًا آخرَ إلى ”© ذلك 
[القاه ي] !7" التكدوب نه اذك قوز وإد اقل اتدكفان ترله وقشس زيم 18 وك 
العبدٌ إلى الذي جاء بالكتاب, وأبرأ كفيله» ولا يُقَْل في الجارية بالإجماع . 

اوصعة كول أي ونيف > رمه الله - : أن الحاجة إلى قَبولٍ كتاب القاضي في العبدٍ 
مَحَفَقَة مَتَحَمَقَة؛ لِعُموم البلوّى به فلو لم يُقْبل لضناق الأمذغلن الناس ؟ ولقياقعة 
الى 0 ولا حاجة إليه في الأمةٍ؛ لأنّها لا تَهْرَ بُرَبُ عادةً (لِعَجْزِهاء وضَعْفي) ('' بنيَيِها 
وقلبها. 

ولهما أن الشّهادة لا تُقْبَلَ الأعلى معلوم؛ (للآية الكرر يمة) ”" : #اإِلّا من سَهِدَ بِالْحيّ 
َهُمَ يَمْلَمُونَ4 [الزخرف :65] والمَّنْقول لا يَصِيرُ معلومًا إلا بالإشارة إليه» والإشارةٌ إلى 
الغائب مُحال» فلم تَصِحَّ شهادةٌ الشّهِودِء ولا دعوى المُدَّعي ؛ لِجَهالةٍ المُدّعى فلا بُقَْرُ 
الكتابٌ فيه» ولهذا لم يقْبّل في الجارية» وفي سائر المنقولاتٍ بخلافي العقار؛ لأنّه يَصِيرُ 
معلومًا بِالتَحْدِيدٍ ويخلافي الدَيْنٍ لذ انط عي مسار اناا سنرفد ال انا 
مذهّبٌ أصحابنا رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : يُقْبَلَ كتابُ القاضي إلى القاضي : اونما 
ناا وسار ملعي سابع النابرة راتتي النافي الخزضل 0 إلبه أن لايَمْكَ 
الكتاف37 إلا بتحفين مَحْضرٍ من الخضم ؛ ليكونّ أبعَدَ من ”''' التَّهُمَةٍ والله أعلم . 

ومنها: أن لايكوتٌ في الشُدوةٍ والقصاص ؛ لأنَ كتاب القاضي إلى القاضي بمنزلة 
الشهادةٍ على الشّهادةٍ وأنّها 1" لا تيبل ذيهما 057 ٠‏ كذا هذا. 


() في المخطوط : «وسلم». (0) في المخطوط : «على». 
لصتا المحر , (4) زيادة من المخطوط . 

.. (5) في المخطوط : «حقوقهم». (1) في المخطوط : «لضعف». 
(0) في المخطوط : «قال الله تعالى» . () فى المخطوط : «المكتوب» . 
(9) في المخطوط : «الختم». )٠١(‏ في المخطوط : «عن؟. 


)١١(‏ في | المطبوع : (وأنه» . )١١(‏ في المخطوط : «في الحدود والقصاص». 


© بدائع الصنائع ج1 

ومنهاء أنْ يكونٌ اسمٌ المكتوب له وعليه. و سم أبيه وجَدّه وفَخِذِه مكتوبًا في الكتاب» 
حو ني إلى (أيه ولغ يذكر افده م مي ل 
لا يُفْبَلٌ؛ لأنّ التعريف لا يحصّلٌ به» إل وأنْ يكونَ شيئًا ظاهرًا مشهورًاء أشهَرٌ ا 


القَبيلةِ فيُقْبَلَ ؛ لِحُصول التَعريفٍ 
الحد. 


ولو ذكر في الكتاب ثلاثة دوق يكبل عدد أصحانا الثلاثة 
اوعند زَقْرَ شرحهية الله - لا يُقْبَلُ مالم يَشْهَدوا على الحُدودٍ الأربعة» ولو شهدوا على 
دين لات بالإجماعء وإذا كانت الدَاُ مشهورة كدر الأمير وغيره» لا تيل عند أبي 

حا د طزيدا نكي وعندهما (' تُقُبَل وهذه من مُسائل الشّروطٍ . 

ومنهاء أن يكونٌ القاضي الكاتِبُ على قضائه؛ عند رُصولٍ كتايه إلى القاضي المَُتوب 
ليه؛ حقى لو مات أو ِل قبل الوُصول إليه لم ْمَل به؛ ولو مات بعد وصول ١‏ 07ار 
التعاناله أن كفي (يه] ”7 

ومنها: أذ يكوك القاضي المَحوب إيه على قضائه؛ حثى لو مات أ عل قبل وُصول 
لكتاب إليه» ثم وصَلَ إلى القاضي الذي وليّ مكانه؛ لم يُْمَلُ به؛ لان لم يَكَنْبُ إليه» 
واالمتعالى أعلم : 

ومنها: أنْ يكونَ القاضي الكاتدّب من أهلٍ العذلٍ . فإِنْ كان من أهلٍ البعغي لم يعمل به 
قاضي أهل العذلٍ» ديل يذه كَيَْا وعَنظا لهم : 

ومنها: أن يكون لِلَّ سبحانه وتعالى خالصًا ؛ لأنّ القضاء عِبادةٌ» والعبادة إخلاص 
العمّل بِكليّيه لِله عر وجل» ٠‏ فلا يجوز قضاؤًه إنفسه عقولا كن لا تقل فهادته له لأن 


القضاء له قضاءٌ لنفسه من وجهء فلم يخَلّصُ لِلَّه [4/ ٠7‏ ٠ب]‏ سبحانه وتعالى . 


وكذا إذا قضى في حادثة بِرِشُوةٍء لا يَنْقُدُ قضاوٌه في تلك الحادثة» وَإن فشني اليكن 3 


)١(‏ في المخطوط : «أمه أو لم يذكر جده؟ . (؟) في المخطوط: «قبيلته». 
(*) في المخطوط : «اشتهر» . (4) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمال؟ . 
(4) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بحق أعني؟ . 


ة سصسش عع 
القابتٍ عند اللّه جَلَّ وعَلا من حُكم الحادئة؛ لأنّه إذا أخذ على القضاء رِشُوة؛ فقد قضى 
إنفيه لا لِلَّهِ عَوّ اسمُهء فلم يصمح والله أعلم . 

وأمًا الذي يرجم م إلى المقضيّ له فأنواعٌ» منها ١:‏ منها: أنْ يكونّ مِمَّنْ تُقْبَل شهادته 
للقاضي. فإِنْ كان مِمِّنْ لا يُقْبَلْ شهادَتّه له لا يجوز قضاءً القاضي له؛ لما قُلْنا واللّه 
تعالن الفوفن.. 

ومنها: أن يكونَ حاضِرًا وقتّ القضاءء فإنْ كان غائبًا لم يجز القضاءً ةله إلا إذا كان عنه 
خصمٌ حاضِرٌ؛ لأنْ القضاء على الغائب كما لا يجوزء فالقضاءً للغائب أيضًا لا يجوز . 


ومنها طَلَبٌ القضاءٍ من القاضي في حُقوقٍ العِبادٍ؛ لأنّ القضاء وسيلة إلى خقهه فكان 


و 


َس 


حَقّه وحَقٌ الإنسانٍ لا ”'' يُسْتَوْفَى إلا بطلبه . 
وأمّا الذي يرجعٌ إلى المقضيّ عليه فَحَضْرَته حتّى لا يجورً القضاءٌ على الغائب» إذا لم 
يكن عنه خصّمٌ حاضِرء وهذاعندناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله لسن نشروطة 
فصل [في أداب القضاء] 

وأماآدابُ القضاء فكّثِيرةٌ» والأصلّ فيها كتابُ سَيِّدِنَاعُمّرَ رضي الله عنه إلى أبي موسّى 
الأشعريٌ رضي الله عنه سَمّاه محمّدٌ رحمه الله كتابّ السَياسةٍ» وفيه : «أمَا بعدُ» فإنْ القضاء 
فريضةٌ مُحْكَمةٌ وسُتةٌ مُتبَعةٌ» فافهَم إذا أذلي إليك فإنّه لا يَنْمَعْ َكَلُمُ بِحَقْ لا نَفاذً له؛ آس بين الناس في 
وجهّك ومجلِسِك وعَذْلِك, حتى لا تتطمع شريف في حَيفِك؛ ولا يَنِأسَ ضَعيف من عَذُلِك . 

قفن زواية: ولا ياف فَتعيف جَوْرَك + البثلة على المذغى :واليمين على من انكر 
الصّلْحُ جائرٌ بِينَ المسلمينَّ؛ إِلآَصلْحًا أحَلَّ حَرامًا أوحَّمٌ حلالاًء ولا يمنعُك قضاءٌ 
ل ل وهُّديتٌ فيه لِرُشْدِك أنْ تراجمٌ الحقَّ» فإِنّ الحقّ قَديمٌ 


لاطا ومُراجَعةٌ الحقٌ حَيْرٌ من التّمادي في الباطِل؛ الفْهُمَ الفَهُمَ فيما 7 يخْتَلِجٌ في 
صَدْرِكء مِمّا لم يَبْلْعْك في القَُرآنِ ١‏ لعظيم والسنَّةَء ٠‏ ثُمَ اعرف الأمثالَ والأشباة وقس 


. في المخطوط : «إنما»‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «مما‎ 


الأمور عند ذلك» فاعمّد إلى أحَبّهاء وأقربها إلى الله تبارَك وتعالى» وأشبّهها بالحقٌء 
اجِعَل للمُدّعي أمَدَا يَنْتَهَي إليهء ناذا لتقيو احذ كت فال وحت القضاءً عليه - وفي 
روايةٍ: وإِنْ عَجَرَ عنها اسِتَحْلَلْتَ عليه القضاء - فإنّ ذلك أبِلّعُ في العّذْرٍ وأجلى للعَمّى 
المسلمونَ عُدول بعضّهم على بعض» إِلأمَحُدودًا في قَذْفِء أو ظَنيئًا في ولاء أو قَرابقٍ 
أو مْجَرَبًا عليه شهادةٌ زورء فإنّ اللَّهَ تعالى وى تكد السّرّ - وفي روايةٍ السّرائرَ - ودرأ 
عنكم بالبيّناتٍِ إيَاك والغضّبٌ والمَلَقَ والضَّجَرٌ والتّأذي بالئّاس والتنكير للخصوم في 
قراط العو + الذى بويع اللدسميها وهالو يه الالو بولقو ب ال كه الوا من 
يُخلِصُ نيه فيما بيته وبينَ الله تعالى - ولو على نفسه في الحقٌ - يكف الله تعالى فيما 9 
بِينّه وبِينَ النّاس» ومَنْ يترّيّنْ لاس بما يَعْلّمْ اللّه منه خلاقّه ؛ شائّه اللَّهِ عرّ وجل [فَإِنّه 
انه وتغالق لا يقكل هن الفنادة إلا ماكان خالضا »فا ظتلف كوات هن الله سبحاته 
وتعالى] ' "'. من '*» عاجلٍ رِزْقِه وخزائن رَحْمَتِهِ » والسّلام؟ . | 

ومنها: أنْ يكونَ القاضي فهمًا عند الخُصومةء فيجعل فهْمّه وسَمْعَه وَقَلْبّهِ إلى كلام 
الخضْميْنِ ؛ قولٍ سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه في كتاب السّياسةٍ: فافهُمْ إذا أدلي إليك؟ 
ولأن من الجائزٍ أن يكونّ الحقٌّ مع أحدٍ الخصْمَيْنِ فإذا لم يَقَهّم القاضي كلامّهما؛ يَضِيمٌ 
الفخرة وذلك قوله رضي الله عنه : وله يش تله بك اها له 

ومنها: أن لا يكونً فَلِقَا وقتّ القضاء؛ لقولٍ سَيِّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه : إِيّاك وَالقَلَقَ . 
وهذا نَدْبٌ إلى السكون والتَقبيتٍ ”" . 

ومنها: أن لا يكونَ ضَجِرًا عند القضاء؛ إذا اعتمم غلية لامر عات صَدرُه؛ لقولِه ‏ 
رضي الله عنه : إِيّاك والضَّجَرَ. 

ومنها: أن لا يكونٌ عَضّبانَ وقتٌ القضاء؛ لِقولٍ سَيِّدِنا عُْمَرَ رضي الله عنه : إِيَاك 
والغضَبّء وقال كله : «لا بَقْضي القَاضِي وَهْوَ غَضْبَانُ» ©؛ (ولأنّه يُدْهِسُّه عن التَأمّل . 
() في المخطوط : «الزجر) . () في المخطوط: (ما». 1 
81) كدي المخا را (8) فى المتخطورط ؟ لافى 6 
(5) في المخطوط : «والتثبت» . 
(5)أخرجه البخاري, كتاب الأحكام. باب: هل يقضي القاضي أو يفتي وهو غضبان» برقم 2)07١5/8(‏ 


ومسلم. كتاب الأقضية» باب : كراهة قضاء القاضي وهو غضبان» برقم (/ا١/ا١),‏ من حديث أبي هريرة 


سم سي 
ومنتهاء أن لا يكون جائمًا) ١”‏ ولا غَطكنان ولا مُمْتَلِئًا؛ لأنْ هذه العوارض من القَلْقِء 
والضْجَر والغضب» والجوع والعطش والامتلاءء فعا شه عن ال 

ومنها: أن لا يَقْضيَ وهو يَمْشي على الأرض. أو يسيرٌ على الذَابَةِ؛ لأنْ المشيّ والسَّيْرَ 
يَشْعَلانِهِ عن النَظرٍ والتَأمُلٍ في كلام الخصمين» ولا بَأس بأنْ يَمَضيَ وهو متك ؛ أن 
الاتكاء لا يَقْدَحُ في التَأمّلٍ والتظر . 
< ومنها: نوم تسق فى كدري لزه وما بين 1ك لاه ده مسمس يُمينِه ولا عن 
0 لآنازر فك ذلك تقد قرت احتمواى 7" جره وكذا لا يُجلِس أحذهما عن 
ع يَمينِهِ والآخرٌ عن يساره؛ لأنّ لليّمِينِ فضّلا على اليّسارِء وقد روي أن عُمَرَ وأبَيّ بنَ كغب 
رضي الله عنهما اختّصّما في حادثةٍ إلى رَيْدٍ بن ثابتٍ [4/ ٠ ٠7‏ فالقى لِسَييناعُمر 


رضى الله عنه وسادةٌء فقال دنا مر ضبق لان عقن هذا أن عر لت 2 
رمم (#و) 
بذية 5 


ومنها أنْ يُسَرّيَ بيتهما في النَظَرِء والتُْطقٍ والخلُوةء فلا يَنُطَلِقُ بوجهه إلى أحدهماء 
ولايسارٌَ أحذهماء ولايومئم :إلى احوهها شي ردرة خعوا وبرت صردة كد 
أحيهما ولا يُكَلَم أحدهما بِلِسانٍ لا يَعْرِفْه الآخرء ولا يخلو بأحدٍ في منزله» ولا يُضَيّفَ 
اهما فيتد ل بِينَ الخصْمَيْن في هذا كُلَه ؛ لمافي تَرْكِ العدّلٍ فيه من كسْرٍ قَلْبِ الآخرء 
ويْنّهُمْ القاضي به أيضا . 

ومنها: أنْ لا يَعَمَل الهّديّة من أحدفهاء إلا إذا كان لا بلحقهية تيفة . وججَمْلةَ الكلام 
فيه : أنّ المُهُدي لا يخلو إما أنْ يكونَ رجلا كان يُهُدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء ناما ان كان 
لا يُهُدي إليه» فإِنْ كان لا يُهُدي إليه» فإمًا أَنْ كان قَريبًا له أو ”*' أجنبيّاء فإِنْ كان قريبًا له 
يُنْظَرُ إِنْ كان له خصومةٌ في الحالٍ» فإنّه لا يَقْبَلَ؛ لأنّه يَلْحَقُّه التْهْمةُ وإِنْ كان لا خصومة 
له في الحال يَقْبَلَ؛ لأنّه لا تُهُمةَ فيه» وإنْ كان أجنبيًا لا يَقْبَلُء سواءً كان له خصومةٌ في 


)١(‏ في المخطوط : تن 

(؟) في المخطوط : ١‏ 

له 050 لاح ا ل الم ). 
(5) في المخطوط : «وإما أن كان؟ . 


باسح بقع اصع ع 
الحالٍء أو لا؛ لأنه إِنْ كان له خصومة في الحالٍء كان بمعنى الرَشُووَء وإِنّ لم يكنْ؛ 
وو واي 0 

هذا إذا كان الرّجِلٌ لا يُهُدي إليه قبل تقليدٍ القضاءء فأمًا إذا كان يُهُْدي إليه» فإِنْ كان له 
في الحالٍ خصومةٌ لا تُفْبَلُ ؛ لأنه يتَّهَمُ فيه . وإِنْ كان لا خصومة له في الحالء يُنْظرٌ (إنْ 
كان) ”2 أهدّى مثلّ ما كان يُهْدي أو أقَلٌ يَقْبَلْ؛ لأنّه لا تّهُمةَ فيه» وإِنْ كان أكثرٌ من ذلك 
يَرُدُ الرّيادةَ عليه»ء وإِنْ قَبِلَ كان لِبِيتٍ المالٍ» وإِنْ لم يبل للحالٍ حتّى انقضتٍ 
الخُصومةٌ ”" ثم قَبلّهاء لا بَأمس به . 

وعنه: أن الا تحية الذغزة القاضة تبان كانوا شفسة اوعشرة ؟الاثلا بخلوسه ** 
التويق إلا إذاغان ماحت لدعو يمن كان يتنذ له الذَّغْوة قبل القغياء» أو كان بيئه 
وبِينَ القاضي قَرابةٌ» فلا بَأسّ بأنْ يحضّرّ إذا لم يكن له خصومة؛ لانهدام التَهْمق فإِنْ 
عَرَفَ القاضي له خصومة لم يحضرها . 

وأمًا الدَعُوةٌ العامَةٌ: فإِنْ كانت بدعةء كدعوة المباراةٍ ونحوها؛ لذيعر لان يح ينا 
لأنّه لا يَجِلٌ غير القاضي إجابَتُها فالقاضي أولىء وإِنْ كانت سُنَة كوّليمةٍ العُرْسٍ والخِتانٍء 
فاه تكلياة “لاله إعكابة السنة ول توهة فيه ا 

ومنها: أنْ لا يُلَقَنَ أحدّ الخْصْمَيْن حَُجبّه ؛ لأنْ فيه مَكسَرةً فَأ قَلَبٍ الآخر ؛ ولأنّ فيه إعانة 
أحدٍ الخصْمَيْنِ » فيوجب التَّهْمة غيرَ أنه إن تَكَلّمَ أحدُهماء امك ال رَ؛ لِيْمَهُمَ كلامه . 

ومنتهاء أن لا لمن الشاهدٌ »جل يتذكه يَشْهَدَ بما عتدة» فإنْ أوحَت الشرع قيوله قيله: 
وإِلأَرَدٌهء وهذا قولٌ أبي حنيفة ومحمّدء وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع وقال: لا 
َأس بتَلْقين الشَاهِدٍ بأنْ يقول: أَتَشْهَد بكذا وكذا؟ . 

وجه قوله: أنّ من الجائز أنّ الشّاهدَ يَلْحَقُهِ الحضْرٌ؛ لِمَهابةٍ مجلس القضاءء فَيُعْجِرْه عن 
إقامةٍ الحُجَوَ فكان التلقينُ تقويمًا لِحْجْةٍ ثابعة فلابَاسٌ به. 00 


ولهما: أن القاضي يُنَّهُمُ بتلّقين الشَاهِدٍ فيتحَرّج هي 


)١(‏ فى المخطوط : «فإن»). )١(‏ في المخطوط : «الحكومة». 
(*) في المخطوط : اعن معنى» . (:) في المخطوط : «فيتحرز» . 


كتاب آداب القاضي هه 


ومننهاء أن لا يَعْيََ بالشيهورة؟ لأن ذلك شوك ش عليهم عُقولهم فلا يُمَكَنْهِم أداءً الشَّهادةٍ 
على وجههاء وإذا انّهَمَ الشُهود فلا بَأم بِأنْ يُفَرْقَهِمِ عند أداء الشّهادةَء فيَسْألَهِم أينَ كان 
ومتى كان؟ فإِنٍ اختلّفوا اختلافا يوجبُ رَدَّ الشّهادةٍ؛ رَدَّها وإلآ فلا. 

ويَشْهَدُ القاضي الجنازةً؛ لأنْ ذلك حَقُ المَيِّتِ على المسلمينّ: ٠‏ فلم يكنْ مُنّهَمَا في 
(أداوشةة) ١‏ فيص فا :إلا إذا المكمفت الجتاقة على وسنة :الى عضيرها كلها لْشَكل 
تعن نوو لسن عي ونان أذ لايضية؛ ؛ لأن القضاء بد يديك 
الجنازة فض كفايةء فكان| إقامة فض والعتن عفدا تعدر الجنع بي فنيها أول: وعد 
تروش ااا لآل الغو التملس عن المسلية: فلا يَنْحَقه الشُّمةٌ بإقاميه ويُسَلَ 
على الخُصوم إذا دلوا المَحْكَمة ؛ لان السَّلامَ من سُنْةٍ الإسلام - (وكان شُرَيْحٌ) 0 
على الخْصوم نكن ل بخص أحدّ الخصْمَيْنٍ بالتّسليم عليه دون الآخرٍء وهذا قبل 
جُلوسِه في مجلس الحُكم . 

نك ادس قد مرو ااه الاير مام الجر لا واي 0ل 
السّنَةَ أنْ يُسَلّمَ القائمُ على القاعِدِء لا القاعِدُ على القائم» وهو قاعِدٌ وهم قيامٌ. وأمّا هم 
فلا يُسَلْمونَ عليه ؛ لأنّهم لو سَلَّموا عليه لا يَلْرّمُهِ الرّدُ؛ لأنّه اشتكّلٌ بأمر هو أَهَمٌ وأعظَمُ 
٠١ /4[‏ ب] من رد السّلامء فلا يَْرَمُهِ الاشيغال [به] ”4 . 

(كذا ذكر) * الفقيه أبو جَعْمَرٍ الهئدوانيُ رحمه الله في رج يَفْرأ الآ فدخل عليه 
آخذ كل سن له ان نا دراو شل عليه انل عد لير ري 

وكذا اليد من إذا جَلَسَ لِلتَّدْريِسٍ لا يَنبَغي لأحرٍ أن يُسَلُمَ عليه ولو سَلُمَ لايلْرَتُ 
الرّدُ؛ لِما فُلْناء بخلافٍ الأميرٍ إذا جَلّسَ فدخل عليه النَاسٌ» أنّهم يُسَلْمونَ عليه وهو 
الكنة ون كان اسلاطينٌ زماننا يكرهوة التسلت عليه وهو خط من : ؛ لأنهم جَلْسوا 
لِلريارةٍ» ومن سّنَةِ الرّائرٍ الَسليمُ على مَنْ دخل عليه . وأما القاضي فإنّما جَلْسٌ للعبادةٍ لا 
لِِزّيارةٍ» فلا يُسَنّْ التَسليمُ عليه» ولا يَلْرَّمُه الجوابٌ إِنْ سَلّمواء لكنْ لو أجابَ جاز. 

. فى المخطوط : (إقامته؛ . (؟) و في المخطوط: «الناس»‎ )١( 


(؟) في المخطوط : «وكذا روي أن شريحا كان». 
(4) زيادة من المخطوط. (5) في المخطوط: «وذكر». 


ومنهاء أنْ يَسْألَ القاضي عن حالٍ الشهود. فيما سِوّى الحُدودٍ والقصاصء وإِنْ لم 
يطعن الخصمء وهو من آداب القاضي عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ لأن القضاءً بظاهر 
العدالة» وَإنْ كان جائرًا عنده فلا شَكّ (أنّ القضاء) ”2 بالعدالةٍ الحقيقيّة أفضّل . وأمًا 
عندهما فهو من واجباتٍ القضاء . 

وكذا إذا طَعَنَ الخصْمُ عنده في غير الحُدودٍ والقصاصء وفي الحُدودٍ والقصاص طَعَنَّ 
أو لم يَطعنء ثم القُضاهٌ و1 الكل كاتوا تالرة بالنهيت. غرو حال الشيود "هن 
أهل مَحَلَّيِهم 29 وأهل سوقهم 6: وإِنْ كان الشَاهدَ سوقيًا مِمَنْ هر أت الاسة 
وأورَعُهمء وأعظمُهم أمانةً» وأعرّفهم بأحوالٍ التاس ظاهرًا أو 7" باطِئّاء والقّضاةً في 
مانا نُصِبواللعذل» تَْسيرًا للأمر عليهم؛ لما بتعَذَدُ على القاضي طَلبُ المُعَدلٍ في كل 
افق فاستخشتوا نص اليذل 557 

كُم [نقول] ”3 : للتعديلٍ شر ائنط : بعضها يرجمٌ إلى نفسٍ العذلٍء وبعضها يرجعٌ إلى 

فعل التَعديلٍ . 

(اا الأول فانواغ) (''2: منها العقلٌء ومنها البلوعٌ؛ ومنها الإسلامُ» فلا يجوز تَعْدِيل 
المجنونٍ والصَّبىٌ والكافِر ؛ لأنّ التركية [إذا] كانت تجري مجرى الشّهادة فهَؤُلاء 
ليسوا من أهل الشَّهادَةٍء فلا يكونونٌَ من أهل التّزكية» وإِنْ كانت من [باب] ”"'' الإخبارٍ عن 
الذياناتِ فاق هيقن انار منبرل 1 اله لا يد فيه من العدالة» ولاعدالة لِهَؤلاء . 

ومنها العدالة: لأنَّ مَنْ لايكونُ عَذْلاً في نفسه كييفٍ يَعْدِلُ غيرّه؟ وأما العدّدُ فليس 
بشرطٍ الجواز عند أبى حنيفة وأبي يوست لكثه شرَّطٌ الفضيلة والكَمالِء وعند محمد 


1 00 


)١(‏ في المخطوط : «أنه». )١(‏ في المخطوط : «في؟. 
(©) في المخطوط : «الشاهد) . (4) في المخطوط: (محلته) , 
(5) في المخطوط : اسوقه؛. (5) فى المخطوط: «من؟. 
(0) في المخطوط : «و»2. (4) في المخطوط : «العدول). 


(9) ليست في المخطوط . 

. في المخطوط : «واما الذي يرجع إلى نفس المعدل أنواع)‎ )١( 

. ليست في المخطوط‎ )١0( . زيادة من المخطوط‎ )١١( 
في المخطوط: «فكيف».‎ )18( 


لم "«اانكنكتتكي 03 


عدار الول سي الخلا ؛ لأنّه حَبَرُ عن أمر غاب " '' عن عِلّمِ القاضي. 
وهذا معنى الشّهادةَ فتشقرط لياتضات الشيادة ونهجا أن الك كر بسنا شاد بدليلٍ 
أنه لا د ُشعرَطً (فيه لَفْظ) ”" الشّهادق» فلا يرم نبها العدّدء على أن شرط العدّد في 
الشّهاداتٍ ثَبَتَ نَصًا غيرَ معقولٍ المعنى فيما د يُشترَطٌ فيه لَفْظْ الشَّهادةَء فلا يَلْرّمُ مُراعاةٌ 
العدَّدٍ فيما وراءه» وعلى هذا الخلافي: العدّدُ في التْرْجُمانِء وحامل المَنْشُورٍ ”". أنه 
ليس بشرط عندهما؛ 5100 00 

وعلن هذا الخلاق: خْرَيَة المُعَدل+ وَيَصَوم:وسلامته عو عد القذف». أثداليس يقتورط 
عندهماء فتَصِحٌ تَزكية الأعمّى. والعبدٍء والمَحْدودٍ في القَذْفٍِء وعنيك:مخيلَ شط فل 
نَصِح تركيّتُهم ؛ لأنّ التَركية شهادةٌ عنده» فيُشترَّطً لها ما يُشترَّط سائر الشَّهاداتِء 
وعندهما ليست بشهادق» فلا يُراعَى فيها شرائط الشَّهادةٍ؛ لما قُلْنا. 

وأمًا الذُكورةٌ فليست بشرطٍ ليجوازٍ ”*) التزكية» فتجودٌ تَرْكيةٌ المرأق إذا كانت برزة 0) 
تخرُجٌ لحَوائجهاء وتُخالط النَاسّ فتَعْرِفٌ أحوانّهمء وهذا ظاهرٌ (الرّوايةٍ على 
أصلها) "© ؛ لأنّ هذا من باب الإخبارٍ عن الدّياناتٍ» وهي من أهله "" . 

وأمًا عند محمَّدٍ فتُقْبَلُ تَركيتُها فيما تُقْبَلُ شهادَنُهاء (فتَصِحٌ تَزكيتُها) ” فيما يُقْبَلُ فيه 
شهادةٌ رجل وامرأتَيْنٍ والله أعلم . 

وتجورٌُ تَرْكيةٌ الولدٍ للوالِدِء والوالِدٍ للولدِء وكل ذي رَحِم مََحْرّم منه؛ لأنّه لا حَقَّ 
للغذل فى التُعديل: إتناهو خْن المدّعي فلا يوحت ثم فية:وهذا يُذكل © على اصمل 
بع ره لاتاتغري فيل ضرق القو ووه و كنواذة لوال للم و لي 010 لان ” 

متها أنْ لايكونٌ المُرّكئ مشهودًا غليه؛ ٠‏ فَإِنْ كان لم تَعْتَبَر تَركيته: وعكا اليو ال 
وهذا تفريعٌ على مذهّبٍ أبي يوسف ومحمّدٍ» فيما سِوّى الحُدودٍ والقصاص. بناءً على أن 


. في المخطوط : «فيها لفظة»‎ )١( في المخطوط : «ناب».‎ )١( 


(”) في المخطوط: «المهر؛ . (4) فى المخطوط : «لصحة» . 


(5) في المطبوع : «امرأة» . (5) في المخطوط : «على أصلهما» . 
(0) في المخطوط : «أهل ذلك». (8) في المخطوط: «فيصح تزكية رجل وامرأتين». 
(9) في المخطوط : «مشكل» . )١(‏ في المخطوط : «والولد للوالد» . 


المسألةً ما وجَبّتْ حَمَّا للمشهودٍ عليه عندهماء وإنْما وججبَثْ حَفًا شرع . وَحَقٌّ الشَرع لا 
يتأدّى بتغديله ؛ ؛ لأنَ في زَعْم المُدّعي والشّهودٍ أنه كاذِبٌ في إنكاره. فلا يصحٌ تَعْدِيلّه. 

وعند أبي حنيفة [4/ ؟ ]٠‏ السّؤال فيما سِوّى الحَُدودٍ والقصاص حَقٌ المشهود عليه 
وحَقٌ الإنسانٍ لا يُطْلَبُ إلا بطلبه ٠‏ فما لم يَطْعن لا يتحََّق الطْلَبُ لام 
في كتاب التّزكيةٍ أن المشهود عليه إذا قال للشاهدٍ : هو عَدْلُ لا يُكْتَمَى به ما لم يَنْضَمَّ | 
آخرء على قولٍ محمّدٍ» فصار عن محمد روايتانٍ : 

في رواية: لا ده تَعْتَبَرُ أصلاً وفي روايةٍ : يُْبَلٌ تَعْديلُه إذا انضمّ إليه غيره . 

وأما [القّاني] '"' الذي يرجعٌ إلى فعلي التَعديلٍ - فهو أن يقولّ المُعَدّلَ في التعديل: هو 
عَدْلُ جائرُ الشَّهادةِ» حتّى لو قال: هو عَدْلء ولم يَقلَ: جائز الشيَادة لا يفيل تعديلة» 
لِجواز أنْ يكونَ الإنسانٌ عَدْلاً في نفسه» ولا تجورٌ شهادَنه كالمَحُدودٍ في القَذْفٍِ إذا تاب 
وصَّلّحَء والعبدٌ الصَالِحٌ . 

وكذلك إذا قال في الزد.هو ليس بِعَدْلٍ لا يَرْدُ ما لم يَقُلْ: هو غيرُ جائز الشَّهادةٍ؛ لأنْ 
غيرٌ العدلٍ - وهو الفاسقٌ - تجورٌ شهادَنّه إذا تَحَرَّى القاضي الصَّدْقٌ في شهادَتّهء ولو 
قضى به القاضي يَنْقُد . 

ومنها أنْ يَسْألَ المُعَدَلَ في [ما يسأل في] الكل اولك نان وخة ‏ قدلا شزله فى 
العلانية أيضًاء ويجِمَّعٌ بِينَ المُرَكّى والشهودء وبينَ المُدّعي والمُدَّعَى عليه في تَعْدِيلٍ 
الل ا ووو ا ا يي او 0 
لحر سَثْرَا على المسلم. ولا يَكتّفي بتعديل السّرٌ حَوْفًا من ” الاحتيالٍ والتَرُوِيرٍ 
بأن يسم يُسَمَيَ غير العدّلٍ باسم العذلٍء عع يمام حي االو ا 
السّرٌ والله أعلم . 

ولو اختلف المُعَدَّلانٍ فعَدّلّه أحدُهماء وجََحَّه الآخذء سَألَ القاضي غيرّهما فإِنّ عَذَله 
آخرُ أخذ بالتزكيةء لت أن خبّرٌ الاثنين أولى من خبَّر الواحدٍ 
بالقَبولٍ؛ لأنّه حُجَةٌ مُطْلَّقَةٌ» وإن ”*' انضَمٌّ د إلى كر ولعو فعيها رج[ الفندله إننان 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عن». (4) في المخطوط : «وإذا».‎ )6( 


وجرّحَه اثنانٍ عَمِلَ بالجزح ؛ ؛ لأنْ الجارح يَعْتَمِدُ حقيقة الحا والمُعَدُلَ يبي الأمرَ على 
الا الاج ع وو اللو و0 فكان قَبول 
قولٍ الجارح أولى . 

كلك زو ع غ4 اسان وقد تقاض دار أريعةة أو أكثرُ يعمل بقولٍ الجارح؛ لأنْ 
التَوْجِيحَ بح لا يَقَعُ بكثْرةٍ العدّدِ في باب الشَّهادة . 

رما المحور ""تع ماما مو اقل النقي اداونهم وكحي| براقع فاليا 

ا اي سوله عليه الصلاة والسلام إلى المُشاوِرَةٍ 
[بقوله : «وَمَاوِرَهُم في الأثر » [آل عمران :189] ] ” '' مع انفتاح باب الوحي: ٠‏ فغيرُه أولى وعن 
أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أنّه قَالَ: مَارَأيتٌ أحَدًا بعدَ رَسُولٍ اللَّهِ يل أكثرَ مُشَاوَرةٌ 
لأصحًابه منه ””" . 

وروي أنّه كل كان يقول لِسَيّدنا أبي بكرء وسَّيِّد سَيّدِنا عمَرَ رضي الله تعالى عنهما عنهما : «قولاء 
إني فبم لم يوخ إلي مشلكُما ”8©؟ ولأن المُشاوَرة في طَلَبٍ الحق من باب المُجاهَدة في الله 
- عرّ وجل < كرف سكا لل سول إلى قبل التشافه قال اللداهر وجل 2 ريه 
هدو فنا لنهِدِينه سبلا © [العتكبوت 0007 

ويَنْبّغي أنْ يُجْلِسَ *'' معه مَنْ يونَّقُ بدينه وأمانيه؛ لِثَلا يَضِنَ بماعنده من الحق 
والصَواب» بل يديه إلى ذلك إذا رفع “© إليه» ولا يَنبَغي أن يُشَاوِرهم بحضرة الثاس ؛ 
لأن ذلك يُذُهبٌ بمَهابِةٍ المجليسء والتَاسٌ يَتّهمونّه بالجهْلٍ» ولكن يه يُقِيمُ النّاسّ عن 
المجيس ثم يُشَاوِرُهمء أو يَكتّبُ في رُفْعةٍ فيّدْقَعُ إليهم. أو يُكَلمُهِم بلّغةٍ لا يَفْهَمُها 
الخصمانٍ . 
)١(‏ في المخطوط : (أنه) . )١(‏ في المخطوط : خيس 1 
(*) في المخطوط : «يحتاج إليه لقوله : 9 رَمَاوِرَهُمْ في الْأَسيِ 4 [آل عمران :4ه١]‏ ندب الله تعالى» . 
(4) ليست في المخطوط . 
(5) ضعيف: أخرجه الترمذي» كتاب الجهادء باب: ما جاء في المشورة» برقم »)١1١5(‏ والبيهقي في 


:- الكبرى »)75١7/54(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (731/5") من قول أبي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف 


(5) في المخطوط : «متكلمًا». (0) في المخطوط : «#يحبس»2. 
(4) في المخطوط: «ر 


هذا إذا كان القاضي لا يدخلّه > حَضْرٌ بإجلاسهم عنده؛ ولا يَعْجِرُ عن الكلام بِينَ 
أيديهم» فإِنْ كان لا يُجُلِسّهِمء فإِنْ 00 
وسَالَهم: ا 

ومنه أنْ يكونّ له جِلْوارٌ - وهو المُسَمِّى بصاحب المجلِس في عُرْفِ ديارنا - يقومُ 
على رأسٍ القاضي؛ لِتَهْذِيبٍ المجلِس» وبيده ”" سَوْط يُوَدّبُ به المُنافٌِ» ويُنْذِرُ به 
اوم وتتوو | أن رسول الله به كان يُمْسِكُ بييه سَوْطَاء ينذِدُ به المُؤمن» ويُوَدّتُ به 
المنافق :ركان سند نا أبو بَكْرِ يُمْسِك سَوْطاء وسَيّدنا عُمَرُْ رضي الله عنه اتَّخَلَّ دِرَة. 


000000000 يَسْتَحْضِرونَ الخُصومَ فيقوهون دي يدنه إحاقلا له 
ليكونَ (مجلِسًا مهيبا ويُذْعِنُ المُتَمَردُ للحَقٌ) ”"» وهذافي رمايْناء فأمًا في زَمانٍ 
ل ا ل ؛ لأتهم كانوا 
طروت إلى الام اورو العضناف: بعَيْنٍ التَبُجِيلٍ والتعظيم. ويّخافوتهم ويئقادونَ للحَقٌ بدونٍ 
ذلك. 

فقد روي أنْ سَيّدَنا ععمَرَ رضي الح د حر الس 0 
امكلقن على قفاة توتو سد بالخضى) وما كان يَنْقَصٌ ذلك من حَرُمَتِه . وروي أنه 6 
قميصّاء فازدادَتٌ أكمامٌه عن أصابعه؛ فدعا بِالشَّفْرَةٍ فَقَطعّهما ”'"»: وكان لا يَكفهما ”“) 
أَامَاء وكانت الأطرافٌ مُتَعَلَقَةَ منهاء والناسٌ يَهابونه غاية المَهابة '"' . فأمًا اليومٌ فقد فسَدَ 
الزّمان وتَعَيِّرَ التامل ؛ فهانَ العِلْمُ وأهله. فوَّفَعَتِ الحاجة إلى هذه التكليفات ؛ للوسل 
إلى حاو الج نو لضافي الوم من الشالم. ْ 

ومنهاء أنْ يكونّ له تُرْجُمانٌ ؛ يجوازٍ أنْ يحضّرّ مجلِس القضاء مَنْ لا يَعْرِفٌ القاضي 
لَعَتَهه من المُدَّعي والمُذَّعَى عليه والشّهِودٍء والكلامُ في عَدَدٍ التَرْجُمانٍ وصِفَاتِه على 
الانّْفاقٍ والاختلافٍء كالكّلام في عَدَّدٍ المُرَكَّى وصِفاتِه كما تَقَدّمَ» واللّهُ سبحانه وتعالى 


. 


أعلمُ . 


. في المخطوط: «وبيده وبيده»‎ )١( . في المخطوط : «بأن»‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «مجلسه أهيب والمتمرد للحق أذعن»‎ 
. في المخطوط : «فقطعها» . (5) في المخطوط : «يكفها»‎ ):( 


(1) في المخطوط : «الهيبة؟. 


مد كته 

ومنها: أنْ يَتَحْلَ كاتبًا؛ لأنّه يحتاجٌ إلى مُحافَظةٍ الدَعاوّى والبيّناتٍ والإقراراتٍ لا يَمْكِنْه 
حِفْظّهاء فلا بُدَّ من الكتابة» وقد يَشْقُ عليه أنْ يَكْيْبَ بنفسه فيحتاج إلى كاتّب يَسْتَعينُ به: 
ويَنبَغي أنْ يكونّ عَفِيفًا صاليحًا من أهلٍ الشهادةء وله معرفة بالفقء أما المِفَةُ والصَلاحُ ؛ 
فلأنَ هذا من باب الأمانةء والأمانة لا يُوَّديها إلا العفيف الصَالِحٌ . وأما أهليّةُ الشَّهادةٍ؛ 
فلأنَ القاضيّ قد يحتاجٌ إلى شهِادَتِه لال اده انايحا إلى الاستدةر 
والحذْفٍ من كلام الخصْمَيْنِ» والَقلٍ من لَْةٍ إلى لغة» ولا يَفُدِرُ على ذلك إلا مَنْ له 
معرفة بِالفِقّه فإنُ لم يكن فقيهًا كتّبَ كلام الخضْمَيْنِ كما سَِعَه ولا يتصَرّفُ فيه بالزيادة 
وَالتْمصانٍ ؛ لِئَلا يوجبّ حَقًا لم يجبء ولا يُسْقِطَ حَقَا واجبًا؛ لأنَ ب تَصَرّفَ غير الفقيه 
بتفسير الكلام لا يخلو عن ذلك . 

وت اد نيه لكان سيف ويا لك بون لشن زان الف اقرف إلى انها ل 
ْم في عُرْفِ بلادنا يُقَدُمُ كتابة الدَعْرَى على الدَّعْرَىء فيَكتُبُ الكاتب دعوى المُدّعي 
ويَئرُكُ موضع التّاريخ بياضًاء لِجواز أنْ تَتَخَلفَ الدَعْرَى عن وقتٍ ”" الكتابة» ويَثْرْكُ 
ا الشاات ؛ لأنه لا يري أن المَُعَى عليه يقر أ يدك وَيَكدْتٌ أسماء 
الشّهِودٍ - إِنْ كان للمُدّعي شُهودٌ - ويَثرٌكُ بِينَ ' '" كل شاهِدَيْن بياضًا؛ ليَكْيُبَ القاضي 
ايج وجواب الخضمء وشهادة الشهودٍ بنفييه؛ ؛ ثم يلوي الكابِبُ الكتابٌ ويخيمُهء ثم 
يكنب على ظَهْرِه : خصومة فُلانٍ بنٍ قُلانٍ مع قُلانٍ بنِ قُلانِء في شهرٍ كذاء في سنةٍ كذاء 
ع ا ل ا 0 

لكء ثُمّ يَكَتُبٌ [القاذ بي "لانن ذلك لكو اميا انهو يه م باز اران 
يَسْتَحْيِثُ الككتا ب) © بين يه فِيبْعَتُها إلى المُعَدَّلِ سِرًا - وهي المُسَّمّاةٌ بالمستورة في 
عَرْفٍ ديارنا - والأفضَل أن تضق يدن عذلبون رإذ نكت عل ناي ذل هو على 
الاختلافٍ الذي ذَكَرْناء ولك سيان ا أعلمُ . 

ومنها: أنْ يُقَدّم الخصومٌ على مَراتِبهم في الحخضور الأوَّلَ فالأوّلَ؛ لقولِه عليه الصلاة 
والسلام : «الحُبَاحُ لِمَنْ سَبْقَ إليه؛ وإنِ اشتبّهَ عليه حالهم ؛ استَعْمَلَ القّرْعةً فقّدّمٌ مَنْ خرجثُ 


)١(‏ في المخطوط : ”يوم؟. (0) في المخطوط: «تحت». 
(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «الكاتب» . 


ا ا 11 


ا ا بعض أهل المِصّرٍ إليهء أو خاصَمَ بعضهم بعضاء أو 
عاشكيع يفل فال ليطي تنه لتذقهم ف الصو مةاعتى أخل العطتر» لعااووي عن 
سَيَّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال: قَدْم الغريبء فإنّك إذا لم تَرْفَعْ به رأسًا ذهب وضاعً 
حَقّهء فتكونُ أنْتَ الذي ضَيّعْتَه نَدَبَ رضي الله عنه إلى تقديم الغريب. ونَبّهَ على المعنى ؛ 
لأنّه ('" لا يُمْكِيُّه الانتظارٌء فكان تأخيره في الخصومة تَضُِيعًا لِحَقَّهء إلا إذا كانوا كثيرّاء 
بحيث يَْتَفِلٌ القاضي عن أهل المِضْرٍ فيخلطهم بأهلٍ المِضْرٍ؛ لأنّ تقديمّهم يَضُرُ بأهلٍ 
المِضر . 

وكذا تقديمٌ صاحب الشُّهودٍ على غيره؛ لأنّ إكُرامَ الشهودٍ واجبٌ. قَالَ يكل: «أكرِمُوا 
الشهُودَ» فإنَ الله يُخْيِي بهم الحقُوقَ؛ "'' وليس من الإكرام حَبْسّهِم على باب القاضي . 

وهذا إذا كان واحذاء فإِنْ كانوا كثيرًا الع تسق ويلتقي نقذ الدجال على حندة 
والنّساءَ على حِدةٍ؛ لما في الخلْطٍ من حَوْفٍ الفِثْنّ» ولو رأى أنْ يجعل لهّنَ يومًا على 
جدةٍ؛ لِكَثْرةٍ الخصوم فَعَلَ؛ لأنَ إفْرادَهُنَ بيوم أستَرُ لهُنْ . 

ومنها: أن لا يْنعِبَ نفسّه في طول الجلوسٍ؛ لأنّه يحتا إلى النَظر في الحجْجء ويطولٍ 
الجُلوس (يخْتَلٌ النَظَمُ) ”" فيها ٠‏ فلا يَْبَغي أنْ يَفْعَلَ ذلك» (ويكفي الججلوس )7 طرَنَي 
التهارء وقدرٌ ما لا يَمثر عن النَظر في الحجّج . 

وإذا تَقَدَمَ [إليه] لافطا اهل يكال التذعى هن بغر :كرنني اذآت القاقتي آنه 
يَسْألُء وذكر في الرّياداتٍ أنّه لا يَسْألُ [4/ 5١٠أ]‏ وكذا إذا اذّعَى دعوى صّحيحةً هل يَسْأَلَ 
[القاضى] ”'' المُدَءَ عَى عليه عن دعوى حَضْمِه؟ ذكر في آداب القاضي أَنّهِ يَسْأَلَء وذكر في 
الإزاقات آنه لا يكال صف يقرل له لقا عن وقلع لجراي ] ا وغواي: 


)١(‏ في المخطوط : «وهو أن الغريب». 

)١(‏ ضعيف جدًا: رواه الشهاب في مسئده» (455/1), برقم (17/71), قال العجلوني في كشف الخفاء 
:)١190/١(‏ وقال ابن حجر في التحفة وخبر: «أكرموا الشهود. . .؛؛ ضعيف بل قال الذهبي : منكر اه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (198/4): وصرح الصغاني بأنه موضوع . 

(0) فى المخطوط : «يخل بالنظر» . 

(4) فى المخطوط : (ولكنه يجلس» . 

(4) ليست فى المخطوط . 90 كرا م السعيار ل 

(0) ليست في المخطوط . 


كي ب لش بيج 


مسري أن السّؤال عن الدَّعْوَى إِنْشَاءُ الخُصومةء والقاضي لا يُنْشِىُ 


ا ا ل ا أنَ (أحدّ الخصْمَيْنٍ يَلْحَقّه) ”'' مَهابةً مجيس 
القضاء 0 فيَعْجِرٌ عن البيانٍ دونَ سُوالٍ القاضي » فكسال عن دغواة: 


ومنها أن المُدّعيَ إذا أقام الينة» فادعَى المُدعَى عليه الهم وقال : لي بَيّنة حاضرةٌ 
أمهّله رَمانًا؛ لقولٍ سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه في كتاب السَّياسةٍ : اجعَلٌ للمُدَّعي أمَذَا 
ينْتهي إليه وأرادً به مُدّعي الدَّفْمَ ألا تَرَى أنّه قال: وإنْ عََجَرّ استَحْلَّلْتَ عليه القضاءً؛ 
ولألله لولم يُمْهِلَهء وقضى ببَيّنةٍ المدعيء رُبّما يحتاج إلى نُقْضٍ قضائه؛ يجواز أن يأتي 
الدع (مُوَحْرَاء فهو من) " '" صيانةٍ القضاء عن النَمُضء ثُمَ ذلك مُفُوَض إلى رأي 
القاضي, إِنْ شاء أخرَ إلى آخِرٍ المجيس» واناشاء إلى الفدى وذ هاه إلى بعد العد رلا 
يويد غلية لأن انحن قن يي (4) عبن ؛ فلا يسَعه التأخيز أكثرَ من ذلك. وإِنْ (أذّى 
بَيِنة) ”2 غائبةٍ لا يَلتَقْتُ إليه» بل يَقْضي للمُدَّعي . 

ومنها: أن يجِلِسٌ للقضاء في أشهّرٍ المَجالِس؛ ليكونَ أرق بالتاس» وهل يَقْضي في 
المسجدٍ؟ قال أصحابنا - رحمهم الله - : يَقْضِي ”"' وقال الشّافعىُ - رحمه الله -: لا 

وجه قوله: أن القاضيّ يأتيه الْمُشْرِك؛ والكائف :+ و فياه روت ويجري 
بِينَ الخضْمَّيْنِ كلامُ اللّغْوِ والَنَثُ والكذِبُ؛ لأنّ أحدّهما كاؤِبٌ» وتَنِْيه المسجدٍ عن هذا 


و2 


ُلَه واجتٌ . 
)١(‏ في المخطوط : «يأخذ الخصم» . (؟) في المخطوط : «القاضي» . 
() في المخطوط : الافيؤ خرة. () في المخطوط : ل(اوجب؟. 


(5) في المخطوط : (ادعى بينة؟ . 
(5) انظر في مذهب الحنفية : المبسوط »)٠١7 8٠١ /١5(‏ رؤوس المسائل (ص 075)؛ شرح فتح القدير 
(// 559). البناية (8/ 7؟7). 


:5 (7) ومذهب الشافعية : أنه يستحب للقاضي أن لا يتخذ المسجد مجلسًا للقضاء فإن فعل ذلك فهو مكروه على 


الأصح وليمس بمحرم. انظو: الوجيز )51*٠/5(‏ الرومة (١1/خ2)*8‏ المنهاج رص 225249 مغني 
ا 00 


هله 


ولناء الافْيِداءُ برسولٍ اللّهِ يِه والصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» فإنَ رسولٌ الله 
كان يَقُْضي في المسجدٍ " "© وكذا الكُلَفاءٌ الرَاشِدونٌَ والصّحابةٌ والتابعون رضي الله 
عنهم كانوا يجلسونٌ في المسحِدٍ للقضاءء والاْيداءً بهم واجبٌ» ولا بَأسّ للقاضي أن ير 
الخْصومٌ إلى الصّلّح إِنْ طمع منهم ذلك»؛ اله الله اك وجهالى : 9وَالصَلح 4 [النساء 
4 بداو إلى الجن ولاب لكاي 

وقال سَيّدْنا عْمَرُ رضي الله عنه : وُدُوا الخُصومٌ (حتّى يَضْطَلِحوا) ""' فإ فصل القضاء 
يورثٌ بيتهم الضَّعْائنَ (" فندبَ رضي الله عنه القُضاءً إلى رَدُ الخُصوم إلى الصّلْح» ونَبَّه 
فك لجعت رفو طون امور وي قو عي را نا على ترز او ل نتن 
اصْطَّلَحاء وإلآقضى بيئهما بما يوجبٌ الشَّرعٌ» وإِنْ لم يَطمع منهم الصّلْحَ لا يَرْدُهم إليه» 
بل يَنْفْدُ القضيّة فيهم ؛ لأنّه لا فائدةً في الرَّدُ . 

هل للقاضى أنْ يأخدّ الررْقَ؟ فإنْ كان فقيرًا له أن يأخدّ؛ لأله يعملُ للمسلمينَ فلابة 
ندمن الكفائة» ولا كقاية له ٠‏ فكانت كِفايَتُه في بيتٍ المالٍء إلا أ اذيكزة تولك اخرة 
عمله» وينبَغي للإمام أن يرَسْعَ عليه وعلى عياله كي لا يَطمع في أموالٍ الناس . 

وروي أن رسول الله كلما بعت عمَات بن أُسَيْدِ رضي الله عنه إلى مَك ووَلا 
أمرّهاء رَزَقَه أربعماثة درهم في كُلّ عام 247 ظ 

ووو 31 ايعان الكراء رقين :اعد العتواالشخنانا آي كر الطديق رضي الله 
عنه كُلَّ يوم درهما ولا أو تمن من بيتٍ المالل . 

وكذا روي أنّه كان لِسَيِنا مُمَرَ رضي الله عنه مثلّ ذلك من بيت المالِء وكان لِسَيّنا 


1 ب ما 


عَليُ رضي الله عنه كُلَّ يوم قَضْعةٌ من نَرِيوِء ورَرَّقَ سَيّدْنا عُمَرُ رضي الله عنه شْرَيْحَاء 


)١(‏ بنحوه أخر جه البخاري في كتاب الصلاة» باب : التقاضي والملازمة في المسجد» برقم (/اهةغ). 
ومسلمء » كتاب المساقاة» باب : استحباب الوضع من الدين» برقم 2))١8508(‏ من حديث كعب بن مالك 
رضي الله عنه . 

(6) في المخطوط : (إلى الصلح» . 

() أخرجه البيهقي في الكبرى (57/5): برقم ))١١١55(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (8/ ١‏ 5 برقم 
»)١6:085(‏ وابن 1 في مصنفه (54/ 2)615 برقم (51845). 

(؟) سبق تخريجه . 


وروي أن شيتنا لها فر لدخمتمانو فرهي في كل شهر: 

وإنْ كان غَنيّا اختلفوا فيه قال بعضهم : دا له أنْ يأخلّ ؛ أن الأخدٌ بحُكم الحاجةٍ. 
ولا حاجة له إلى ذلك . 

وقال بعضهم: يحل له الأحدُء والأفضَلُ له أنْ يأخدّ. أمَا الل ؛ فلِما بَيِنَا أنه عامِلٌ 
للمسلمينَ؛ فكانت كِفايئه عليهم لا من طريقٍ الأجرء وأمّا الأفضّليّةُ؛ فلأّه إن لم يكن 
مختاجًا إلى ذلك فر فربما يجيء بعده قاض مُحُتاج وقد صار ذلك سنَة ورَسْمّاء فتمتّيع 
السَّلاطِينُ عن إيصال *'' رِرْقٍ القُضَاةٍَ إليهم - خصوصًا سَلاطِينٌ زّمانْنا - فكان الامتناعٌ 
من الأخذٍ شح بِحَقٌّ الغير ”"©» فكان الأفضَلٌ هو الأخذٌء وليس للقاضي أنْ يَمْتَخْلِف إلا 
إذا أذِنَ له الإمامٌ بذلك؛ لأنّه يتصَرَّف [بالتَمُويض] " فِيتقَدَرٌُ بقدرٍ ما فوّضٌ إليه كالوكيل؛ 
ولو استخلّف تَتَوَقَفَ قضايا خَليفَيِ على إجازيَه (بمنزلة الوكيل) امات ار 
غيرّه فتّصَرّفَء ولو كان الإمام أذِنَ له بذلك كان له ذلك» ٠‏ كالوكيلٍ العام وفي آداب القضاء 
وما نَدَبَ القاضي إلى فعله كثْرةَ لها كتابٌ مُفْرَدُ يعرف هناك,ء إِنْ شاء اللّه تعالى . 


فصل فيما ينفذ من القضايا وما ينقض منها 


[:/ ه5٠ ٠١‏ ب] وأمًا بِيانُ ما يَنْقُذُ من القضاياء وما يُنْقَضُ منها إذا رُفِعَ م إلى قاض آخر 
فنقول - وباللّه التَرفيقُ : قضاءً القاضي الأوَّلٍ لا يخلو إما أن وقَع في فصل فيه نص ار 
من الكتاب العزيز» والسّنَةٍ المُتَواتِرِقه والإجماع. وإما أن وقَعَ في فصل مُجْتَهٍَ فيه 1 
ظواهر النُصوص والقياس. فإ ونع في فصل فيه نص مُمَسرٌ من الكتاب» أ و الخبّر 
المُتوات أو الإجماع. فإنْ وائّقَ قضاؤًه ذلك (نفذه الثاني) ولتت لاه 
وّعَ صَحيحًا قَطمّاء وإنْ خالّف شيئًا من ذلك يَدُدُه؛ لأنّه وقَمَ باطِلاٌ قَطعًا. ٠‏ ون وقَعَ في فصل 
مُجْتَهدٍ فيه فلا يخلو ما أن كان مُجْمعًا على كونه مُجْتَهَدًا فيه» وما أنْ كان مُخْتَلَمًا في كونه 
مُجْتَهَّدًا فيه» فإِنْ كان ذلك مُجُمّعًا على كونه مَّحِل الاجتّهاد» فإمًا أنُ كان المُجْتَهَدُ 


)١(‏ في إبطال : «إبطالٍ» وهو تصحيف . (5) في المخطوط : «غيره». 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : #توقفت». 
(5) في المخطوط : «كالوكيل». (5) في المطبوع: ١تَفَذ.‏ 


(إبهسسببيييييسح ‏ بنائع الستاتع عط 
فيه هو المقضييٌ به وإما أن كان نقض ''' القضاءء فإِنْ كان المُجْتَهِدُ فيه هو المقضيٌ به 
فَرْفِعَ قضاؤه إلى قاض آخرٌ ؛ لم يده الثّاني» بل يُتَقُذْهِ ؛ يكويه قضاء مُجْمّعًا على صِحّته ؛ لما 
عْلِمَ *" أن النَاسّ على اختلافهم في المسألة انَمَّقواعلى أن للقاضي أن يَمْضيّ بأيٌّ الأقوالٍ 
الذي مال إليه اجتِهادُه: فكان قضاوؤًه مُجْمَعًا على صِحّتهء فلو نّقضه إِنْما يَنْقُضْه بقوله . وفي 
صِحَتِه اختلاف بينَ التاس فلا يجورٌ نَقْض ماصع بالاتّفاقٍ بقولٍ مُخْبَلّفٍِ في صِحَّتِهِ ؛ ولأنّه 
ليس مع الثاني دليل قَطعنٌ بل اجتهاديٌ » وصِحَةٌ قضاء القاضي الأوَلٍ نَبَتَ " بدليلٍ قَطعيّ ‏ 
وهو إجماعُهم على جواز الفضاء وبأيّ وجو انح له فلايجوث تقْضُ ما مضى بدليلٍ قاطع بما 
ةي ؛ ولأنَ الضّرورة توب القول بلّزوم القضاء بالقيم على الالجدهاو هران لا تحور 
نَقَضْه ؛ لأنّه لو جاز نَفْضه ب نَمْه إلى قاض آخرَّيّرَى خلافٌ رأي الأول فِيَنقُضُه ثُمْيَرْكَمُ 
المُدّعي إلى قاض آخرَّيَرَى خلافٌ رأي القاضي الثّاني فيَئْقْض نَقْضْه ”*2» ويَقُضي كما قضى 
الأَوَلَ فيُوَّدَي إلى أن لا تَنْدَفِعَ الخفدرم والمقارعة نذا والكتارغة ست الفتنافه ونا د 
إلى الفسادٍ فسادٌ . فإِنْ كان رَدَّه القاضي الثاني فرفعه إلى قاض ثالِثِ (تَقَدَّ قضاءً) ””© القاضي 
الأوَلِء وأَبَطِلَ قضاء[القاضي] ”" القاني ؛ لأنّ قضاء الأوَلٍ صَحَيحٌ » وقضاء الثّاني بالرّدٌ 
باطل . 

هذا إذا كان [القاضي] ”" الأوّلُ قاضي أهلٍ العدُلٍ» فإنْ كان قاضي أهلٍ لبي فَرُفِمَتُ 
قضاياه إلى قاضي أهلٍ العدل: يان طوو اهل العدّلٍ على المِصْرِ - الذي كان في يد 
الخوارج - فرَفِعَتْ إلى قاضي أهلٍ العذل قضايا قاضيهم ؛ لم ينقد شيئًا منهاء ٠‏ بل يَنْقَضْها 
كُلَّها - وإنّ كانوا من أهل القضاءٍ والشّهادةٍ في الجَمَلة - كبْنَا وغَيْظًا لهم و لللرخروا عن 
البعْي والله أعلم » وإنْ كان نفس القضاء وفيا نذا اليس ا م لا كما لو قضى بالحجر 
على الْحُرٌ أو قضى على الغائب؟ أنه يجوز لللقاضي الثاني أنْ يُنقض قضاء الأرّلِ إذا مال 
اجتِهادُه إلى خلا اجتِهاده " الأوَلٍ؛ لأنّ قضاءه هنا لم يِجُرْ بقولٍ الكل بل بقولٍ 


ال ا )١(‏ في المخطوط: «ذكرنا من قبل» . 
() فى المخطوط : (يثبت». (4:) في المخطوط : «بعضه؛ . 
(4) في المخطوط : «فقد قضى». (5) ليست في المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «اجتهاد؛ . 
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البعض دون البعض فلم يكنْ جوازه متا عليه (فكان مُحْمَِلا لِقْضٍ) ''' بمثله . بخلافٍ 
الفصل الأوَلٍ؛ لأنّ جوارٌ القضاءِ هناك تَبَتَ بقولٍ الكل داعيو يحور 
التق كول البخقن؟ ؛ ولأنَ المسألة إذا كانت مُخَْلَمَا فيهاء فالقاضي بالقضاء يَقْطعٌ أحدّ 
الاختلافيْن ويجعله مُتَمَهَا عليه في الحُكُم بالقضاء ء المُتَّمْق على جوازه. وإذا كان نفس 
القضاء مُحْتَلَمًا فيه [كيف] ابرع مروت انعلا والله أعلم . 

هذا إذا كان القضاءٌ في مَحِل أجمّعوا على كونه مَحِلَّ الاجتّهاد» فأما إذا كان في محل 
اختلفوا أ نه مر الاحتهاء أء لا ٠‏ كبيع أ الول [أنه] ”" هل يَنْقُدُ فيه قضاءُ القاضي [أم 
1ق ان عيفة را ع حي لله يَنقُذٌ؛ لأنّه مَحِلْ الاجتِهاد عندهما؛ 
لاختلافٍ الصّحابةٍ في جواز بيعهماء عن يمد لا يفل 0 
الصَّحابَةٍ وغيرهم» على أنه لا يجوز بِيعُهاء فخرج عن مَحِلَ الاجتهادٍ. وهذا يرجمٌ إلى أنَّ 
الإجماعَ المُتأخرّ هل يَرْفَعُ الخلاف المُتََّدُمَ؟ عندهما لا يُرْفَعٌ» وعنده يُرْفَعُء فكان هذا 
الفصل مُخْتَلَا في كونه مُجْتَهَدا فيه» فيْنْظرُ إنْ كان من رأي القاضي الثّاني أنّهِ يجتّهِد فيه. 
لبس يح اا المُجْتَهَداتٍ المُتَّمَىِ عليها وإنْ كان من رأيه أنه 
خرج عن حَحد لاجويا نوي لسلا هله 1 ل 1 عه أن رعمااء 
الأوَلِ وقَعّ مُخالمًا للإجماع ؛ فكان باطِلاًء ومن مَسْايخِنا من فصّلَ في المُجْتَهَداتِ تفصيلاً 
آخرٌ فقال: إِنْ كان الاجتِهادُ شَّنيعًا مُسْتَدْكَوًا جاز للقاضي الثاني أنْ يَنْقُضَ قضاء الأوَّلٍ [4/ 
7٠٠أ]ء‏ وهذا فيه نَظْرٌ؛ لأنّه إذا صَحَّ كوثه مَحِل الاجِتِهادٍ فلا معنى للمّضْلٍ بِينَ 
ومجْتَهِدِ؛ لأنَّ ما دَكَرْنا من المعنى لا يوجبٌ الفصل بيتهما '"*» فيَئْبّغي أنْ لا يجوز 
(لِلثّاني نَفْضُ قضاء الأوّلٍ) ”"؛ لأنّ قضاءه صادّفٌ مَحِلٌ الاجتِهادٍ والله أعلم . 

فصل [فيما يحله القضاء وما لا يحله] 
وأكايياذي عل لضاف ويا لا تحلت :لاض أن تاه القاقعى يعافد ا 


. في المخطوط : «فلا يجتمل النقض»‎ )١( 


)امن الممقطرطك [8) وياد من المخطرط. 
(5) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «محل». 
() فى المخطوط : "بين مجتهد ومجتهد» . (0) في المخطوط : «للقاضي نقضه» . 


(8) في المخطوط : [رورةا. 


بيسح باقع الصتقع 2ج 


فيما له ولاية إِنُشائه في الجَمْلةء يُفِيدٌ الحِلّ عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقضاؤًه بهما - 
فيما ليس له لاي إنُشائه أصلا. لا يُفِيدُ الحِل بالإجماع . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - والشّافعىٌّ - رحمه الله - لا يُفِيدُ الجلّ 
فيهما جميعاء فنقول : 

جُمْلةٌ *'' الكلام فيه أن القاضيّ إذا قضى بشاهدَيْنِء ثُمَ ظَهّرَ أنّهما شاهدا زورء فلا 
يخلو إما ا ل ا ٠‏ فإِنْ قضى بعمَدٍ أو 
يفسخ عق فقضاؤٌه يُقِيدُ الل عنده. 0ه د اسن اماه أن قضاءً القاضي 

في العُقودٍ والفُسوخ بشهود 8 زور هل يقد ظاهرًا وبائًا؟ فهو على الخلا الذي 
ذَكَرْنا. وإِنْ قضى بِمِلْكَ م مرسل » لا ينقد قضاوًه باطِنًا بالإجماع . 

وبيانٌ هذه الجَمْلةٍ في مَُسائل : إذا اذّعَى رجل على امرأته ”" أنّه تزوّجّهاء فَأنْكَرَتُ. 
فأقام على ذلك شاهدَيْ زورء فقضى القاضي بالتّكاح بيئهما - وهما يَعْلَمانٍ أنه لا يكاعً 
7 5 5 0 إلى بن و 0 مم - 2 
بيتهما - حَل لِلرّجلٍ وطؤهاء وحَل لها ”*' التمكينُ عند أبي حنيفة» وعندهم لا يحل . 
وكذا إذا شَهِدَ شاهدانٍ على رجلٍ آنه طَلّقَ امرائه ثلانًا - وهو مُنْكِرٌ - فقضى القاضي 
ذالم له ييا ؛ ثم تزوّججَها أحدٌ الشَاهِدَيْنٍ ؛ حَلُ له وطؤهاء وإِنْ كان يَعْلَّمُ (أنهما 
شهدا) ”*' بزور عندهء وعندهم لا يَحِلُ: وعلى هذا الخلا دعوى البيع والإعتاق . وفي 
الهبة عن ”7 أبي حنيفة . - رحمه الله - روايّتانٍ» وأجمّعوا على أنّه لو اذّعَى نِكاحَ امرأقٍ 
وهي تَنْكرُ وآ ول : أنا حت من الرّضاعء أو أنا في عِدَةَ من زوج آخر دبي باخام 
شاهدانٍ. وفضى القاضي بشهادتهما تفطاة والمرا: تنلم نبا كنا ل مرا 

وأجمّعوا أيضًا على أنّه لو ادَّعَى [عل ] 9 رجل أن هذه جاريثُه + وهي نكر فأقام 
على ذلك شاهِدَيْنٍ؛ وقضى القاضي بالجارية: : 0 


كاذِبٌ في دعواه؛ ولايّحِلٌ لأحدٍ الشَاهِدَيْنِ أيضًا أنْ يُشتريها احتجوابمارويّ عن 
)١(‏ في المخطوط : «وجملة». (؟) في المخطوط : «بشهادة» . 

(*) في المخطوط : «امرأة» . (4) في المخطوط : «للمرأة» . 

(5) في المخطوط : «أنه شهد» . (7) في المخطوط : «عند؛ . 


(0) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : ١له؛.‏ 


| كتاب آداب الفاضي 


رَسُولٍ الله له أنّه فَالَ: «إنْكُمْ تَخْتَصِمُونَ ني ولَمَلّ بعضَكُمْ ألحَنُ بحُجْتِه من بعضء وإئّما أنا 
َشَرٌء فمّن قَضَيْتُ له من مَالِ أخيه شيئًا بغير حَقْ» فإنْمَا أقطعُ له قِطعة من الثارِ» ”'' . 

أَخْبَرَ النبي كَل أنّ القضاء بما ليس للمُدّعي قضاءٌ له بقِطعةٍ من النَارِء ولو نَمَذٌ قضاؤه 
باطِئًا لّما كان القضاءٌ به قضاءً بِقِطْعةٍ من الثَار؛ ولأنّ القضاء إِنْما يَنْقُدٌ بِالحُجَةٍ - وهي 
الشَّهادةٌ الصّادِقَةٌ - وهذه كاذبةٌ بيَقينٍ فلا يَنْقُذٌ حقيقةٌ ؛ ولهذا لم يَْقُذْ بالملكِ المُرْسَلٍ . 

وكذا إذا كانت المرأةٌ مُحَرّمة ِالعِدَةٍ والرّدَوّء أو الرّضاع أو القرابة» أو المصاهرةء كذا 
هذا. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أنّ قضاءً القاضي بما يحتمل الإنُشاء إِنْشَاءٌ له» فيَئْمُدٌ ظاهرًا 
وَناطتا» كنا لو أنقا صَرَيكًا:.وولآلة الوق فِ أن القاضي مَأمورٌ بالقضاء بالحقء ولا يَمَعْ 
قضاؤٌه بالحقٌّ فيما يحتمل الإنشاء إلا بالحمْلٍ على الإِنْشاء ؛ ؛ لأنّ البيّنةَ قد تكونٌ صادقة. 
وتذاتكون كاذبة: فتشعل إلشاة 677 والعقوة دُ والمُسِوحُ هِمّا تحتمل الإنُشاء من القاضي» 
فِإنَ للقاضي ولاية إِنُشائها في الجمْلَةٍ بخلانٍ المِلْكِ المُرْسَلِ؛ لأنَّ نفس المِلّْكِ مِمًا لا 
يحتمل الإنشاء؛ ولهذا لو أنْشَّأ ”" القاضي (أو غيره صَريحًا) لايم ونا 
إذا كانت المرأةٌ مُحَرّمةَ بأسباب؛ لأنّ هناك ليس للقاضي ولايةٌ الإنُشاءء ألا ترق أتدالو 
نما صَرِيجًا لا يَنْقُدُ وأمًا الحديثٌ فقد قيلٌ : نه يكْهِ قال ذلك فى [أَخَوّيّن اختّصّما إليه 
في] ”* مَوارِيتٌ [دُْرِسَتُ بيئهما فقال لى اخردوئم كن لين عدا لا دعو اهيا كذ 
الب ل ل ل 0 
الدَّعْرَى - وبه تقول - مع ”" أنه اليس ليد اكز لصتي العلا تي التقاء يسبب على 71 
تقول بموجبه» لكنٌ لِمَ قُلْتُمْ : إن القضاء بسبب قضاءٍ له من (مالٍ آخرٌ) * بغيرٍ حَقٌ؟ بل 
فو فظا ره اين يال نميه ربخن مق لأ القضاء يسبب البلك صَحَيٌ غتلتاء ققد قُلْن 
بموجب الحديثٍ» والسدد لله شد 


)١(‏ أخرجه البخاري»؛ كتاب الأحكام, ا موعظة الإمام للخصومء )0 ومسلم. ؛ كتاب 
ع الأقضية» بانج الحكم بالظاهر واللحن بالحجة» برقم (* 1/1 من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


(") فى المخطوط : + لمنشثًا) . 69 في المخطوط : «أنشأه؟ . 
(4) في المخطوط : «صريحًا أو غيره» . (5) ليست في المخطوط . 
(1) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «معها». 


(4) في المخطوط : «حق أخيه؛. 


لبإ بيسح نافع الصنقع ع 


فصل [في حكم خطأ القاضي] 

وأمّا بيانٌ كم حَطإ القاضي في القضاء (فنقول: الأصل) ('' أن القاضيّ إذا أخطأ في 
الا د اذ شيو كارا مدا ال دوو فى ذل أن لا يَُاحَذُ بالصّمانٍ ؛ 
لأنّه بالقضاء ولم يعمل لنفسه بل لغيره» فكان بمنزلة الرٌسولٍ فلا تَلْحَمَه العْهُْدةٌ ٠‏ ثم ينظ 
[إِمَا] ”" أنْ كان المقضئٌ به من حُقوقٍ ٠5/4[‏ اقنت] الغنافة وما أن كانتيين فرق :الله 
دغر وجل - خالصًاء كالقَطعٍ في السّرقة» واليّجُمٍ في (زنا المُخْصَنٍ) *": فَإنْ كان 
في ”24 حُقوقٍ العبادٍ» فإِنْ كان مالا - وهو قائجٌ - رَدَّه على المقضيٌ عليه ؛ لأنّ قضاءه وقَمَ 
باللا ورد عَيْنِ المقضيّ به به ممكن ٠‏ فيَلرّمُه رَدّه؛ لقولٍ النَبِئ ككل : «على اليَدٍ ما أَخَدْْ حتى 
ولاه عن هال المدعى قلية: وق وك غ1 عالة فيو أخق يوون كان عاك 
فالضَّمانُ على المقضي له؛ لأنْ القاضيّ عَمِلَ له فكان خَطْؤٌُه عليه؛ ليكونٌ الخراج 
م ا ا ا ا 

إن كان حَقًا ليس بمال» كالطّلاقٍ والعتاقي بَطْلَ؛ لأنّه تَبَيّنَ أنَ قضاءه كان ”"' باطٍلاء 
وأنّه آم شرْعينٌ يحتملٌ الك ير بخلاف الحُدودٍ والمالٍ الهالِكِ الأنه لا يجتمل الدد 
بنفسه فَيُرَدُ بِالضّمانٍ . 

هذا إذا كان المقضئٌ به من حُقوق العباد. وأمّا " إذا كان من حَقٌ ”") المع وجل 
- خالصًا فضمائّه في بيتٍ المال؛ لأنه عَمِلَ فيها لِعامَةٍ المسلمينَ؟ لِعَوْدِ مَنْفَعَها *''' إليهم 
- وهو الرَّجْرُ - فكان حَطَؤٌُه عليهم ؛ ؛ يما ْنا فيُوَدَى من بيتِ مالهم» ولا يُضَمّنُ القاضي ؛ 
يما قُنْناء ولا الجلادُ ('" أيضًاء لأنّه عَمِلَ بأمر القاضي» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : «فالأصل». 


() ليست في 0 (*) في المخطوط: «الزنا مع الإحصان». 
(:) في الخطوط: ” 
(0) ضعيف د كتاب البيوع . باب : : فى تضمين تضمين العورء برقم (2)1051 والترمذي» برقم 


1و وأبن ٠‏ ماحه» برقم(0٠51),‏ وأحمد. برقم ,)١19085(‏ والدارمي؛ برقم (2)5095 من حديث 
سفزة نف عددت:زقى" الله عت الظر فتغيف :سكن أ اداود: 

(7) في المخطوط : «صار كأنه» . (0) في المخطوط : «وقع؟. 

(4) فى المخطوط : «فأما». (9) في المخطوط : «حقوق». 

)٠١(‏ فى المخطوط : «منفعة». )١١(‏ فى المخطوط : «الحداد». 


2 كتاب تاب القاضي ‏ مس 001702 
فحل [في ببان ما خرح به القاضي عن القضاء] 


وأمًا بيانُ ما يخْرحٌ به القاضي عن القضَاءٍ فنقول - وباللّه التؤفيقٌ: كل ما يحرج به 
الوكيل عن الوكالة يخرُحٌ به القاضي عن القضاءء وما يخرّحٌ به الوكيل عن الوكالةٍ أشياء - 
ذَكَرْناها في كتاب الوكالةٍ - لا يخْتَلِفَانٍ إلأفي شيءٍ واحدٍ: وهو أنّ الموَكلّ إذا مات [أو 
خُلِمَ] ”" يَنْحَزِلُ الوكيلٌ» والخليفةٌ إذا مات أو خُلِمَ لا تَنعَزِلُ قُضَائه وؤلائه . 

ووجه الفرّقٍ أن الوكيل يعمل بولايةٍ الموكل وفي خالص حَقّه أيضًاء وقد بَطَلَتْ أهليّة 
الولاية بموته فيّمْعَزِلَ الوكيلٌ» والقاضي لا يعمل بولايةٍ الخليفة وفي حَقَّه بل بولاية 
[عامة] ”2 المسلمينَ وفي حُقوقِهم» وإنّما الخليفةً بمنزلة الرّسولٍ عنهم ؛ ولهذا له " 
َلْحَفْه العُهّْدةُّ كالسولٍ في سائر العُقودٍ والوكيل في التُكاح» وإذا كان رسولاً كان فعله 
بمنزلةٍ فعل عامَّةٍ المسلمينَ» وولايّتِهم بعد موت الخليفة باقيةٌ» فِيَبْقَى القاضي على 
ولايّتّهِ؛ وهذا بخلافٍ العزُلٍ» فإِنّ (» الخليفة إذا عَرَلَ القاضي أو الوالي يَنْعَزِلَ بِعَرْلِه 
ولا ينْعَزِلُ بموته ؛ لأنّه لا يَنْعَزِلَ بِعَرْلٍ الخليفةٍ أيضًا حقيقةٌ: بل بعَزْلٍ العامّةٍ؛ لما ذكرْنا أن 
تليق 0ك لي افق والغانة ولذة الأسة نال كلالة ؛ لِتَعَلّقِ مَصْلّحَتِهم بذلك: ٠‏ (فكانت 
وِلاينه منهم معئّى) ('2 في العزْلٍ أيضّاء فهو الفرْفٌ بِينَ العزلٍ و[بين] ”" الموتٍ 

دلو ا يشخلفت 0 ذه الإمام. يه 0 خليفته ؛ لأنَّه لاسي 
باعي ل م و ا 
أنه لا يَْلِكُ عَرْلَ الوكيلٍ القاني؛ لأن القاني وكيلُ الموّكَلٍ في الحقيقة لا وكيلّه, كذا 
بدا كنل العف 1 19 كر يَسْتَبْوِلٌ مَنْ شاء فِيّمْلِك عَزُله فَيَكون ذلك ابا دلا 
من الخليفةٍ [لا من القاضى] ”''2؛ لأنّ القاضىّ كالوكيل إذا قال له الموَكل : اعمّلٌ برأيك 


(1) لتبشكافن اللبخطرط: (9)ازياكة من المخطوط: 

(0) فى المخطوط : «لا. (8) فى المخطوط : «إن». 
3 (5) فى المخطوط : «ولايته» . ْ 

(1) في المخطوط : «فكان الاستبدال منهم معنى وإنما الخليفة رسول منهم». 
(0) زيادة من المخطوط . (6) فى المخطوط : ١لأنه‏ , 
(9) في المخطوط : «بأن» . )1١(‏ ليست في المخطوط . 


يبب بيسح بائع الصتائع ج5 7 
أنّه يَمْلِكُ التَوكيلَ والعرُلَء وإذا عَرَّلَ كان العزل فى الحقيقة من الموّكل» كذا هذا. وعِلْمُ . 
مسو ل 00 

وهل يَنْعَزِلَ بأد الرَشُوة : في الحُكُم؟ عندنا لا يَنعَزِلَ لكنه ين يَسْتَحِقٌ العرّلٌَ فيَعْزِلُه الإمامُ 
ويُعَزّرُهء كذا ذكر في كتاب الحخدودٍ . 

وقال مَشَايحٌ العراقٍ من أصحابنا : إنهِ يَنْعَزِلَ وقالوا فحت الذرابة غية أصحابنا 
رضي الله عنهم أنه ْمَل واستَدلوا بما ذكر : في السَيرِ اكير أنه يخرُج من القضاءء لكنْ 
رواية '' مَشْايجنا : أنّه [لا] ”" يخرُجٌ من القضاءء 9ك( الذواية أولت ) "7" ؛ الآن هذه 
الرّواية مشتبهةٌ» وروايةٌ كتاب الحُدودٍ مُحْكَمةٌ؛ لأنه ذكر أنّ ©) الإمامَ يَعْزْلّه ويُعَرّدُه فكان 
فيما قُلّنا: حَمْلُ المُحْتَمّل على المُحْكُمء فكان عملا بالرّوايتيْن جميعًا فكان أولى . وهذا 
عندئا. 

وقال الشَافعي ‏ رحمه الله يَتعَزلُ وهو قول المُعْمَِلة ولكك السيالة: أذ القاضن إذا 
0 وا ع لا 

59 لمُمكرلة ‏ أن ا يُخْرِج ساعن عق الأقطا ا لطر *» أهليّةٌ القضاء وأصل 
الشافعيٌ تونكية: اللدع أن العدالة فترط اعلية القشباء [ 0/2 ٠أ]‏ كما هي شرط أهليّة 
الشَّهادةٍ؛ لأنّ أهليّةَ القضاء تَدورُ مع 9 أهليّة الشَّهادةٍء وقد زَالَتْ بالفشي فتَبْطل 
[الأهلبّة] 30 والأصل عندنا أن الكسورة 2 تَخْرِجٌ صاحبها من 4 ”الإيمان؛ والعدالة 
ليس *") يشرط أهليّة القضاءء كما [أنها] (''2 ليست بشرط لأهليّةٍ الشهادةٍ على ما ذُكَرْناء 


واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ل ف 
١ )١(‏ فى المخطوط : «قراءة) . (6) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «القراءة الأولى؛ . (5) في المخطوط: «في». 
(5) في المخطوط : «فتبطل؟ . )١(‏ في المخطوط : «على». 
(0) ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط : اعن؟ . 


(9) في المخطوط: اليست». (15) زيادةمن المتخطوط:: 


ئظثت100 له 
كلى(نفْسية ” 


الكلامُ في هذا الكتاب [ِيَقَعُ] ”'' في مَواضِمْ : 


في بِيانٍ أنواع القسمة . 

وفي ببانٍ شرْعيّة كُلّ نوع . 

وفي بيانٍ معنى القسمة لخد وشرْعًا . 

وفي بيانٍ شرائطٍ جواز القسمة . 

وفي بِيانٍ صِفاتٍ القسمةٍ . 

وفي بيانٍ كم القسمة . 

لش ناه نوع نل النسدة يد تروف 

أها الأولُ: فالقسمةٌ في الأملاكِ ”" المشتركةٍ نوعانٍ : 

أحذهما: قسمة الأعيان . 

والاني: قسمة المّنافع وقسمة كُل واحدٍ من النَوْعَيْن مشروعةٌ» أمّا قسمةٌ الأعيانٍ فقد 
عَرِفْتُ شرعيّتُها بالسَنّةٍ والإجماع 0 

أها السُنْةٌ: فما روي أن النّبىّ كلك قَسّمَ غَنائم خَيْبَرَ بِينَ الانْمِينَ ”*» وأذْنّى درّجاتٍ فعله 
عليه الصلاة والسلام الشرعيّة . 

وأا الإجماغ: فإنّ اناس اسبَعْمّلوا القسمةً من لَدُنْ (رسول اللَّه كل) 2 إلى يومنا هذا 
من غير تكير» فكانت شرْعيُّه “" مُتَوارَئة» [والمعقول يقتضيه تَؤفيرًا على كُلَّ واحلٍ 
مولحئه كدانيا] اا 


. (1) من هنا في المخطوط [”/ 17579]. )١(‏ ليست فى المخطوط . 

(*) في المخطوط : «الأموال». (؛) في المخطوط : «وإجماع الأمة». 

(0) انظر : تنوير الحوالك )١( . )"٠0 /١(‏ في المخطوط : «آدم صلوات الله عليه؛ . 
(0) في المخطوط : «شريعة». () ليست في المخطوط . 


بدائع الصنائع ج9 


فصل [في بيان معنص القسمة] 


وأمًا بيانُ معنى القسمة لُعْةَ وشرْعَاء أمّا في اللّغْة: فهي عِبارةٌ عن إِفْرازٍ التصيب . 


دفلة 


وفي الشريعة: :عبار عن إفْرازٍ بعض الأنْصِباء عن بعضء ومُبادَلةٍ بعض ببعض ؛ لأن ما 
من جُرْأينِ من العيْنِ المشتركة لا يَتِجَرَآنٍ قبل القسمةٍ. | إلا وأحدهما مِلْكُ أحدٍ الشّريكين» 
والآخرُ ملك صاحبه غيرٌ عَيْنِء فكان نصفُ العَيْنٍ مملوكًا ”© لهذا ؛ والنّصفٌ مملوكًا 
بذاك على الشُّيوع» فإذا تُسْمَتْ بيتهما نصمَيْنِء والأجزاءً المملوكة لِك واحدٍ منهما 
شائعة غير مُعَيّنةٍ ٠‏ فتجتّمِمٌ (" بأ 
في نَصيبٍ كُلَّ واحلٍ منهما أجزاة؛ بعضّها مملوكةٌ لهء وبعضها مملوكة ِصاحيه على 
الشّوع . فلو لم تقع القسمة مُبادَلةٌ في بعضٍ أجزاء المقسوم الويكن المكبوم كله 
[مِلْكَا] " للمقسوم عليه؛ يو الع 
بالتّراضي» أو بطَلّبها [*/ ١94‏ ب] من القاضي رضًا من كل واحدٍ منهما بزّوالٍ ملكه 
نصف نصيبه بعوّض - وهو نصف نّصِيبٍ صاحبه - وهو تفسيرٌ المبادّلة بي 
في حَنٌّ الأجزاء المملوكة له إفرارًا وتمييرًاء أو تَمْيِيًا لها في المِلْكِ وفي حَقٌّ الأجزاء 
المملوكة لصاحبه مُعاوّضةً» وهي مُبادَلةٌ بعض الأجزاء المُجْتَمِعةٍ في نصيبه ببعض الأجزاء 
التككيذ: ف لعي سنالعيده انانف زرا لازعمن الالصباء تارق التعفن ضروزة: 

وهذا هو حقيقةٌ القسمةٍ المعقولةٍ ”*“ فى الأملاكِ المشترّكة» فكان معنى المعاوّضةٍ 
لازمًا في كُلَّ قسمةٍ شرْعيٍّء إلا أنه أعطّى لها حُكُمَ الإفرازٍ في ذّواتِ الأمثالٍ في بعضٍ 
الأحكام ؛ ؛ لأنّ المَأخودً من العِرّض مثلُ المَدْروكِ من المُعَوَضِء فَعِلَ كأنه يأخدٌ عَيْنَ 
حَّه بمنزلة المُمْرضِ» حتّى كان لِكُلَ واحدٍ منهما أنْ يأخدّ نُصيبّه من غيرٍ رضا صاحبه ؛ 
فجَعِلَ إفرارًا حُكمّاء وهذا المعنى لا يوجد في غير ذُواتٍ الأمثالٍ . 

فإنْ قيل: أليس أنّه يُجْبَدُ على القسمة والمعاوّضات مِمَّا لا يَجْرَى فيها الجبّْرٌ كالبيع 


ونحوه ؟ 


لقسمة في نّصيبه دون نُصيب صاحبه. فلا بُدَ وأنُّ يجِتَمِعٌ 


. فى المخطوط : «مملوكة». (؟) في المخطوط : «ليجمع؟‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «المعهودة»‎ )5( 


مه 


قالعوة أذ الكياريت نل يخرى تيه الصاز الاترى أن الغريمٌ يُجْبَرُ على قضاء 
الدَيْنِء وقضاء الدَيْنِ لا ب: ِتحَقّقُ إلا بطريق المُعاوّضة - على ما بَيّنَا في كتاب الوكالةٍ - وَل 
أن الجبْرٌ لا يَنْفي المُعاوّضةً فجاز أنيُجْبَرَ على القسمةء ون كانت مُعَارَضْةٌ مع ما أن 
الجبْر لا يجري في المُعاوضاتٍ المُطَلََة كالبيع ونحوه؛ والقسمةٌ ليست بمُعاوَضةٍ 
مُطْلْقَةٍ ٠‏ بل هي إِفْرازٌ من وجهِء ومُعاوَضة من وجدء فجاز أن يجري فيها الجبر . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرج قسمة المكيلاتٍ والموزوناتٍ والعدديّاتٍ المَتقاربةٍ» أنها لا 
تجورٌ مُجارَفةً كما لا يجودٌ مها مُجارّفة؛ لاعتبارٍ معنى المُبادَلةِّه وذكر في الكتاب في يه 
حَنْطة مشترّك بِينَ رجلين ثلاثونٌ منه رَديئة وعشرة [منه] (' جَيدةٌ قيمّتّها سواءً فأرادا أنْ 
يقتيمماه فيأخدٌ أحدُهما ثلائينَ والخرُ عشرة أنه لا يجورٌ؛ لِتَمَكُن الربا فيه لتَحَدق معنى 
المعاوّضة . 1 

ولو زاد صاحب الرّيادةٍ ثوبًا أو شيئًا آخرٌ جاز ؛ لأنَ الرّيادةَ صارث مُقابلة بالتَوْبِء فزال 
معنى الربا . 

وقال في رَوْعٍ لخدو بق وجاريو ني كرس عدالوكل لوس اران سد اللخ مو 
الأرض» وقد سَْبلَ لزع : إنه لاتجوزٌ قسمّثه ؛ لأنْ قسمّتّه بطريق المُجارَّفَةٍء ولا تجود 
المُعَاوَضةٌ بطريتي المُجارَّفةٍ في الأموالٍ لعو أوصّى بصوف على ظَهْرٍ غُتٍ 
لرجلينء أو أوصى بِاللَبَن : في الضُرْع لهما لم تججز قسمّتُّه قبل الجر والحلّب؛ ؛ لأن 
وق ْم لاوا لو فلا يحملان القسمة مجان كم ايحملا لي 
ا ا ا ا 0 في البيع» وخيارٌ | دؤية 
والشواط ونكد قي ي أحٍ التّوْعَيْنٍ دون الآخرء لا لانهدام معنى المبادّلة» بل لمعئّى آخرَ 
000 

ولو اشترى رجلان ”' '' من رجلٍ كر حِنْطةٍ بمائةٍ درهم فَاقْتَسَماه فلك وإجومتهها | 
يبِيعٌ نَصيبّه مُرابَحة على خمسينَ درهمًا . ولو اشتريا دارًا بمائة درهي فافْتسَماهاء ليس 
الواحلٍ منهما أنْ يبِيعٌ نصيبّه مُرابَحة على خمسينً» وإِنّما افثَرَ رَقَ الترْعانٍ في هذا الحُكمء ٠‏ للا 
لاعتبار معنى الإفراز في أحدهما والمُبادَلهٌ في الآخرء بل لِمعتّى آخرٌ وهو ان الكوا د بد 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المطبوع: «رجلاً» وهو خطأ. 


و الوا ل ا ا وي وو ل 
الأوَلِ مع زيادةٍ شيءٍ فيما يحتمل الرّيادةً . وأمًا فيما لا يحتمل الرّيادَةً فلا كما إذا اشثر 
الو محي اص يو و00 
22 بادا الما رسا را 
القَمنِ شرْعًا في هذا الحُكم ؛ لأنّه لا يحتمل الرَّيادةَ فكان له أنْ يبِيعه مُراَحَةَ على أوَلٍ ثَمَنْ 
يعم الزياة؟ :وهو الكدسون يخلان تسم لدان لان مناك يكن ابي لمن الأو - 
وَهوَانَيِنْ القسينة - وزيادةٌ شيء بأنْ يبِيعَ نصمه من شريكه بالتصفي الذي في َه وريح 
درهم متلا كما إذا اشتر ترى دارًا بدارء أو اشترى كُرّ جِنْطَةٍ بثوب» فأمكن بيعٌه مُرابّحة ة على 
لمن الأول وفي المْلةٍ فلم جُرْ بيمُهمُرابَحةٌ على خحمسينٌ» إلا أله 4٠/1‏ 17] إذا باعه 
مُرابَحةٌ» أو باعه من بائعه بالتصفف الذي في يَّدِه برِبُح ده يازده لا يجوز؛ لمعنّى عرف في 
كتاب البيوع؛ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلم . 
فصل [في شروط جواز القسمة] 

وأمًا شرائط جواز القسمة فأنواع : 

بعضها يرجعٌ إلى القاسم . 

0: 

وبعضها يرجعٌ إلى المقسوم له 

نا الذي يرج إلى الاسم ندومان: : نوع هو شرط الجوازٍ ونوعٌ : 00000 
الاستحباب . 

انا شرائطٌ الجواز فانواغ: منها العقلٌء فلا تجورٌ قسمةٌ المجنونٍ والصّبىّ الذي لا يَعْقِل؛ 
لأنّ العقل من شرائطٍ أهليّةٍ التَصَرّفاتٍِ الشرعبّة يَةِء فأمّا البلوغٌ فليس بشرطٍ لِجواز القسمةٍ 
حتّى تجورٌ قسمةٌ الصَّبىٌ الذي يَعْقِلَ القسمة بإذنٍ وليّه . 

وكذلك الإسلامٌ والذُكورة والحُرَيْةُ ليست بشرط لِجوازٍ القسمة» فتجورٌ قسمة المي 
والمرأةٍ والمُكائب والمّأذونٍ؛ لأنّ هَؤُلاءِ من أهلٍ البيع فكانوا من أهل القسمةء واللهُ 
سبحانه وتعالى أعلم . 


ومنهاء المِلّك والولاية» فلا تجوز القسمةٌ بدونهما آما المِلكُ فالمعنيٌ به ”' 2 أكون 
القاسمٌ مالِكا ف ْم الشرَكاء بالتراضي . وأمًا الولايةٌ فنوعانٍ : ولاية قضاءء وولايةٌ قراب 
ةن شرط ولاية القضاء الطلثة ٠‏ فيَقْسِمٌ القاضي وأميئُه على الصّغيرٍ والكبيرٍ» والذَّكَرٍ 
والأنثى . والمسلم والدّمَي؛ والخرٌ والعبدٍء والمّأذونٍ والمُكاتّب. عند طَلَّبِ الشرّكاء 
كُلّهِم أو بعضهم - على ما نذكره . ظ 

ولا يشرط ذلك في ولايةٍ القرابة» فَيَقَسِمُ الأب وَوّصيُّهه والجد ووّصِيهء على الصَّغيرٍ 
والمعتوه؛ من غيرٍ طلبٍ أحدٍ 

والأصل فيه أن كُلَ مَنْ له ولايةٌ البيع فله ولايةٌ القسمةٍء ومَنْ لافلاء ولِمَؤُلاءٍ ولا لآية 
البيع فكانت لهم ولايةٌ القسمةٍء وكذا القاضي له ولايةٌ بيع مالٍ الصّعْيرٍ والكَبيرٍ في 
الجَمْلةَ ٠‏ فكان له ولاية القسمةٍ في المَُمْلةٍ. 

وأمًا وصي الأمّ ووّصيٌ الأخ والعمٌ في يَمْسِمُ المثقول دون العقار؛ لأنّ له ولاية بيع 
امول دون العقارء وفي وصي المُكائّبٍ إذا مات عن وفاء لله هل يَفْسِمُ؟ فيه روايتانِ» 
وهذا كله 0 إن معنى المبادَلةٍ لازم في القسمةٍء حيث جعل سَبِيلّه سَبِيلَ الببع 

في الولاية» ولا يَفْسِمٌ وصييٌ المَيِّتِ على الموصّى له؛ لانهدام وِلَايَيِهِ عليه . 

ال كيم انرون ميا لالتودار واالزير مان ؛ لأن الموصّى له كواحدٍ من الورّثة 
ولا يَقِسِم , بعض الْورَةٌ على بعض ؛ ؛ لانعدام الولايةٍ فلا يَمُسِمونَ على الموصّى له ولو 
افنَسَموا وهو غائبٌ نُقِضْتْ قسمَتُهم لكنْ هذا ! إذا كانت القسمة بالتّراضيء فإِنُ كانت 
بقضاء القاضي - تَنْمْذُ ولا تقض ؛ لما نذكرٌه في موضعه؛ إِنْ شاء اللَّه تعالى . 

وَأمّا ما شرائطٌ الاستحباب فأنواعٌ : 

(منها) أنْ يكود عَدْلاً أميئًا عالِمًا بالقسمة؛ ؛ لأنه لو كان [غيرَ عَذْلٍِ خائئاء أو] 9) 
عاقلا بأمور التنعدة يعات من الندزة فى القسمة [لايجر؟ لفن 


ومنها: أن يكونّ مَنْصوبٌ القاضى ؛ لأنّ قسمة غيره لا تَنْفُدْ على الصّغير والغائب ؛ 


. في المخطوط : "فيه . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )9( 


دهلة عن لعاف 


ولأنّه أجمّعٌ إشرائطٍ الأمانق» والأفضّل أنْ يَرْزُقَهِ من بيت المال؛ ليَفْسِمَ لئاس من غير أجر  .‏ 
عليهم ؛ لأنْ ذلك أرقَقُ بالمسلمين ٠‏ فإ لم يُمْكِنْه أن يَرزْقَ من بيتٍ المال يَقسِمٌ لهم بأجر 
عليهم» ولكن يَنْبَضي للقاضي أن يُقَدرَ له أَجْرةٌ معلومة كي لا يتحَكُمٌ على الّاس . 

ولو أرادَ النَاسٌ أنْ يَسْتأجروا قَسَامًا آخرّ غير الذي نَصَّبّهِ القاضي لا يمنعهم القاضي عن 
ذلك؛ ولا يجبرُهم على أن جروا سن لنه و فل ذلك عله لاي إل بأجرة 
كثيرةٍ فيتضرَرٌ النَاسٌ» وكذا لا يَنْرُك القَسَامِينَ يُشتركونَ] (" و في القسم ”"“؛ لما قُلنا. 

ومنها: المُبالّعْةٌ في تَعْدِيلٍ الأنْصِباءء والمّسوية بينَ السّهام بأقصّى الإمكانٍ ؛ لتلا يدخل 
قُصورٌ في سَهْمٍ 7" وينبَغي أن لا يَدَعَ حَمًا بينَ شريكينٍ غير مقسوم من الطّريت والمَسيلٍ 
والشُّرْبِء إلا إذا لم يُمْكِنْء وينبغي أنْ لايَضُعّ تَصيبَ بعض الشّرّكاء إلى بعض إلا إذا 
رَضُوًا بالصَمٌ ؛ لأنّه يحتاج إلى القسمة ثانيّاء ويَنبَغي أن لا يديل في قسمة الذارٍ ونحوها 
الدّرامَ» إلا إذا كان لا يُْكِنُ القسمةٌ إلأكذلك ؛ ؛ لأنّ محل القسمة املك المشترك ولا 
مولي اراب قلا يتولها ني اسه لع اودرو بولند ببيمانة وااني 010 

ومنها: أن يمَرِعَ بيهم بعد الفراغ من القسمةٍء و يَشترط عليهم قَبِولَ ”* مَنْ خرج سَهْمُه 
لاله هذا لمن هذا الجايب من الا ومنْ خوج سَهْمه بعدهفله الهم الذي ى يليه 
مكذاء ثُمَ يفرع بيتهم ؛ لا لأنّ القُْعة يتعلّقُ بها حُكُمٌ؛ بل لِمَطيببٍ التُّوس؛ ولوّرودٍ الس 
بها ؛ ولأنّ ذلك أَنْقَى لِلتّهُمةِ فكان سُنَةَ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ [/ 4*١‏ ١ب].‏ 

وإذا قَسَمَ بأَجْرةٍ * فأَجْرةٌ القسمةٍ على عَدَدِ الرءُوسٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله؛ 
وعندهما - رحمهما الله - على قدر الأنصباء . 

وجه قولهما: أن أَرة القسمةٍ من مُؤناتٍ الوأكِ فيتقد فِيتقّدّرُ بقدره ''' كالتمْقةٍ . 

وجه قولٍ أبي حنيفة. - عليه الرَحْمةٌ - أن الأجرة بمُقابلة العمل » وعمله في حَقٌ الكل 
فلن الكو فكاتت الاجر ؛ عادهم فل السواء الوح ا حيله هي[ الأنضبات 
والتَمييزٌ عمل واحدّ؛ لأنّ تمييرٌ ”* القليل من الكثير» هو بِعَيْيِه تمييرٌ الكثيرٍ من القليل ؛ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «القسمة». 
(6) في المخطوط : «قسمتهم؟. (:) في المخطوط : «فيقول؟ . 
(5) في المخطوط : «يأجر) . )١(‏ في المخطوط : «بقدر الملك» . 


(0) في المخطوط : «الاستواء؟ . (8) في المخطوط: «عمل» . 


كتاب القسمة 


هققهة 
والتَفاوُتُ في شيءٍ واحدٍ مُحال» وإذا لم يتفارَتٍ العمل لا تَتََارَتُ الأخرةٌ بخلاف التَفَقَد؛ 
لأنْها بمُقابَلةِ ''' الملكِء والملك يتفاوّثٌ فهو الفرْقٌ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [فيما يرجع إلى المقسوم له] 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى المقسوم له فأنواع : 

(منها): أنْ لا يَلْحَقَه ضْرًرٌ في أحدٍ نوي ي القسمةٍ دون النَوْع الآخر . 

وبيانُ ذلك أن القسمة نوعان: 

قسمة حبر وهي التي يتوّلآها 0 وقسمة َرِضًا: وهي التي يَفْعَلْها الشرَكاءٌ 
بالتراضيء وكُلٌ واحلٍ منهما على نوعَيْن 

قسمة تفريق» وقسمةٌ جِمْع . 

ل ل 
أحدٍ وجهَيّن : 1 

ما أن يكونّ مِمَا لاا ضرًرٌ في تَبْعيضِه بالشّريكين 1100 . وما أن يكونٌ 
يما في تبْعيضه مَضْرّة» إن كان يِمًا لا مَضرّة في تَبْعِيضِه أصلاً بل فيه مَفَعةً ِلشّريكينٍ ؛ 
كالمكيلٍ والموزونٍ والعددي المتقارب. فتجوزٌة قسمة التَفْرِيقٍ فيها قسمةٌ جَبْره كما تجوز 
فنها قسمة الدفينا ؛ لُحَقْقَ ما شْرعَ له القسمة؛ وهو تَكْميلُ مَنافع الوك . ون كان مِمّا في 
تبعيضِه ضرَرٌ فلا يخلو من أحدٍ وجهَيْن : 

إقا أن تكو فيه قير بك وزالعن تيا انا أن يكونَ فيه ضرّرٌ بأحدهما نَفُعّ في حَقٌّ 
الآخرِء فإنْ كان في تَبْعِيضِهِ ضرَرٌ بكُل واحدٍ منهما فلا تجورٌ قسمةٌ الجبْرٍ فيه وذلك نحو 
الَو الواحدةٍ والياقوتة والرّمُوْدةٍ والقَوْبٍ الواحدٍ والسّرْج والقّوْسٍ والمُضْحَف الككريم؛ 
والقَباءِ *" والحبَةٍ والخيْمةٍ والحائطٍ والحمّام والبيتٍ الصَّغْيرٍ والحانوتٍ الصَّغيرٍ والرّعَى 
والفرّس والجمَل والبقرة والاة؛ لان القسمة في هذه الأشياء قسمةٌ إشرار بالشّريكين 
جميعًاء والقاضي لا يمْلِكُ الجبْر على الإضْرارء وكذلك التَّهرُ والقّناةُ والعيْبُ والبيْدُ؛ لما 


)١(‏ فى المخطوط : «مقابلة». 
62 القباء : ثوب يلبس فوق الثياب ». ويتمنطق به . انظر : معجم لغة الفقهاء رص همهه"). 


ضطقة ح-_بدائع الصنائعوجظ___.> 
قُلْنا فِإِنُ كان مع ذلك أرضٌ؛ قُسِمَتٍ الأرض ونُرِكُتٍ البثرُ والقّناةٌ على الشركة . فأمًا إذا . 
كانت أنْهارُ الأرَضينَ مُتَفَرقَةٌ أو عُيونًا أو آبارًا؛ قُسِمَتٍ الآبارٌ والعيونُ؛ لأنّه لا ضرَّرٌ في 
القسمة» وكذا الباتٌ والسّاحةٌ والخشّبَةٌ إذا كان في قَطْعِهما ضرّرٌ فإِنْ كانت الخشّبَةُ كبيرة 
يمْكن تعد تَعْدِيلُ القسمة فيها من غير ضرّر ؛ جارَّتْ» وتجورٌ قسمةٌ الرضا في هذه الأشياء بأن 
تناه الفيتهها بر اضيهها ؛ لأنّهما يَمْلِكَانِ الإضرارَ بأنْفْسِهما مع ما أن ذلك لا يخلو 
عن نوع نَفْعه وما لا تجري فيه القسمة لا يجب واحدٌ منهما على بيع حِصَّتِه ”'' من صاحبه 
فتن ضانة الكلماف: 

وقال مالِكٌ - رحمه الله: إذا اختّصّما فيه؛ باع القاضي وقَسَمَ الثّمنَ بيتهما . 

والضّحيحٌ قولٌ العامّةٍ؛ لأنّ الجبْرَ على إزالةٍ المأكِ غيرُ مشروع . 

وعلى هذا طريقٌ بِينَ رجلينٍ طَلّبَ أحدُهما القسمة وأبّى الآخرٌ فإ كان يَسْتَقِيمْ لكل 
انق سديننا طاريق نافد بهة التتديية تخ على النسوة ؛ ؛ لأنّ القسمة تقعٌ تخصيلاً لما 
شرِعَتٌ له - وهو تَكْمِيل منافع الِلْكِ - فيُجْبَرُ عليهاء وإنْ كان لا يَسْتَقِيمٌ لا يِجْبَرُ على 
التسيمةة ؛ لأنها قسمةٌ إضرار بالشّريكين فلا يّليها القاضي إلا إذا كان لِكلُ [واحد] 3 
منهما في نصيبه من الذَارِ مَفْئّحّ من وجو آخرَ فيَفسِمٌ أيضًاء لأنّ القسمةٌ في هذه الصَورة لا 
تقمُ إضرارًاء ولو افْتّسَما بأنمُسِهما جار لِتَراضيهما بِالضْرَرٍ . 

وكذلك المَسيلُ المشترّك إذا طَلّتَ أحدُهما القسمة وأبَى الآخرُ. وإِنْ كان بحالٍ لو 
لواريسية كل واسو دا بيه القينة لز نامل نار وكا سراي 70 كه 
ادن ديقي وز له ني "الم يقينم :بدا د كزنا فى الطريي 7 

وعلى هذا إذا طَلَبَ أحدُّهما مَفْتَحَ الدَار من غير رَفْع الطريت» وأبّى الآخرٌ إلا برقي“ 
الطَّرِيقٍ أنّه إنْ كان لكل واحدٍ منهما مَفْتَحُ آخرُ يَفْئَحُهِ في نّصييه: ؛ قَسَمَْ بيتهما بغيرٍ رَفْع 
[الطريق ؛ لأنّ ماهو المطلوبٌ من القسمة مر الال 
تذفن ترق رن ] 77 وها طريةا وَقتم الباق ”7 لأنّه إذا لم يكن بيتهما مَفْتَحُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : انصيبه؟‎ )١( 
. في المخطوط : ايكن» . (4) في المخطوط : «الطريقين»‎ )*( 
. في المخطوط : «رفع». (") ليست في المخطوط‎ )5( 


0372( فى المخطوط : «الثاني؟ . 


ب تتكتكتتتضئنو) 
كانت القسمة بغير طريق [فوقع] ”'' تفويئًا للمَنْفَعَةٍ لا تكميلاآً لهاء فكانت إضَرارًا بهما 
[جميعًا] ”" وهذا لا يجورٌ إلا إذا اقْتَسَما بأنْفْسِهِما بغير طريت فيجورٌ لما فنا . 

ولو اختلّفا في سَعةٍ الطريق وضيقِه جُعِلَ الطَريقُ على قدرٍ عَرْضٍ باب الدارٍ وطوله على 
أدنّى ما يَكُفيها؛ لأنْ الطَريقٌ وُضِعٌ للاستٍطراق» والبابُ هو الموضوعٌ مَدْخَادٌ إلى أذنّى ما 
كفي للاستطراقٍِ فيحكمٌ فيه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ظ 

وعلى هذا إذا بَنَى رجلانٍ في أرض رجل بإذنِه» وطلّبَ أحدذهما قسمة البناء وأبَى 
الآخرٌء وصاحبٌ الأرض غائبٌ در ال اميا ب ا 
بالإعارة أو بالإجارق» فلو قَسَّمْ البناة بيتهما لكان ”" ِكَل واحدٍ منهما سَبِيلٌ في بعض 
نصيب صاحيه وفيه ضرّرٌء فلا يُجْبَرُ على القسمة»ء ولو اقْتَسَما بالتر اهب جازت. وكذا 
لو عدكها وكا نط الال بكيها: 

وعلى هذا زع بينَ رجلينٍ في أرضٍ مملوكةٍ لهما ؛ طلبَ أحدهما قسمة الرَرْعٍ دون 
الأرض» فإِنْ كان الرَّرْعٌ قد بَلَعَ وسَنْبَلَ لا يَْسِمُ يناعن قب توطنا تيا ا 
ْسِمْ أيضًاء لأنْ المانِمَ هو الرّبا وحُزْمة الا لا تحتيلٌ الارتفاعٌ بارضا . 

وإِنْ كان الرَّرْعٌ بَفْلاً فطلب أحدُهما لا يَفْسِمُ أيضًا؛ لأنَّ الأرضٌ مملوكة لهما على 
الشَركةٍ فلو قّسَمَ؛ لكان ”” كُلَّ واحدٍ منهما بسَبِيل من القَطّع وفيه ضرّرٌ ولاجَبْرَ على 
الضْرَر . ٌْ 

ول انها بافسهماو 00 قينا" بالصووء :نولو فوط التذك 
لم يجرْ؛ لأنَ رَقبة الأرض م* مشفركة ببتهنما فكان شبرط الثا له منهما فى القسمة (شبرطا 
لانتفاع) 7" كل واحدٍ منهما بِعِلْكِ شريكه؛ ومثل هذا الشَّرطٍ مُفْسِدٌ للبيع فكان مُفْسِدَا 
للقسمة ؛ لأنّفيها معنى البيع» وكذلك لو لم تَكُنِ الأرض مملوكةٌ لهماء وكانت في 
أيديهما بالإعارة أو بالإجارقء والرَّْعٌ بَقْلُ لا تْفْسَمُ ؛ لما ذَكَوْناء ولو اقْتَسَما بِأْنْمُسِهِما 
جارّتُ بشرطٍ القّطع» ولا تجورٌ بشرط التَّرْكِ كالبيع على ما ذكرنا . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١1( 
فى المخطوط : «كان». (:) في المخطوط : «اقتسماه؟‎ )*( 
فى المخطوط : «كان». () في المخطوط: «: اف‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «شرط الانتفاع من؟ . 


وكذلك طلّعٌ بينَ رجلينٍ طُلَبَ احدّهما قسمة الطلع دون التَخْلٍِ والأرض لم يَفْسِمْ لا 
بدي ا حورا ود بيه شرًطا القَّطْعّ جاز» وإِنْ شرّطا التَّرْك لم 

بْجُرْ؛ لما ذكَرْنا في الرَّرْع . ولو تَرَكَه بعدَ القسمة بإذنٍ صاحبه فأذرَك وقَلَمَ فالفضل له 
طك ؛ لأنّه وإن حَصَلَ في مِلكِ مشترَلكِ لكثه حَصَلَ بِإذنِ شريكه فلا يكونُ حَبينًاء وإِن لم 
يأَذَنْ له يتصَدَّقَ بالفضلٍ ؛ لتَمَكُنِ الحُْثِ فيه فكان سَبِينُه الَصَدّقٌ . 

هذا إذا كان شيئًا في تَبُعيضِه ضِررٌ بل واحدٍ من الشّريكين» فأمّا إِذا كان شيئًا في 
تَبُعيضِه ضرّرٌ بأحدِهما دونَ الآخرء كالدَارٍ المشتركة بِينَ رجلين ولأحدهما فيها شِفُصٌ 
تلرل افإن عل بساحت الكدير العسمة ورا همان لأن المع في حقه مُفيدةٌ؛ 
ِرَُوعِها مُحَصّلةٌ ما شُرِعَتْ له من تَكْميلٍ نافع المِلّكِ» وفي حَقٌ [صاحب القليلِ] » 
تقح منمًا له من الانيفاع بقصيبه إذْ ل يَْيرُ صاحبٌ القليلٍ على الانتفاع بتصيبه إلا بالانيفاع 
بتتصيب (صاحب الكثير ؛ لِقِلَةِ تَصيبه) ”" فكانت نت القسمة في حَنّه منمًا له من الانيفاع 
بكصيب شريكه فجارّث» وإنْ طَلَبّ صاحبٌ القليل القسمة فقد ذكر الحاكمٌ الجليلٌ في 
مُخْتَصَرِه أنّهِ يفسَعٌء وذكر القّدوريٌ - رحمه الله - أنه لا يقُسَمُ . 

وجه ماذكره الحاكم: أنه لا ضررٌ في هذه القسمةٍ في حَقٌّ صاحب الكثِيرٍ » بل له فيه 
مَْفّعةٌ فكان في الإباء متا فلا يُمََْْ إباؤه؛ وصاحبٌ القليل قد رضي بالضّرَرٍ حيث طلَبَ 
القسمة فَيَجْبَدُ على القسمةء ؛ كما إذا لم يكن في تَبْعِيضِه ضرّرٌ بأحيهما أصلاً بخلافٍ 
الفصل الأوَّلٍ؛ لأنّ هناك تقعٌ القسمة إضْرارًا كل واحدٍ منهما ولم يوجد الرضا بالضّرَرِء 
والقاضي لا يَمْلِكَ الجبْرَ على الإضرارٍ فهو الفَرْقٌ . 

وجه ما ذكره القّدورىٌ - رحمه الله - : أن صاحبٌ القليلٍ مُتَعَنّتَ في طَلَبٍ القسمةٍ؛ 
لِكون القسمة ذ ضرًرًا مَحْضًا في حَقَّه فلا يُعْتَبَرُ طَلَبّهء وقسمة الجبْرٍ لم تُشْرَعْ بدونٍ الطلبء 
ولو اكْتَسَمَا بالفينهتها جارّت؛ لِما ذْكرْنا أن صاحبٌ القليل قد رَضيّ بالضْرَرٍ بنفسه ولا 
رانك لشاعب اكد افا جارك سودي 0 5 

وعلى هذا دارٌ بينَ شريكين قُسِمَتْ بيتهماء فأصاب أحدّهما موضِمٌ بغي طريق شُرطٌ له 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «اقتسماه؛‎ )١( 
في المخطوط : «صاحبه . (4) في المطبوع: «قسمَّتّها».‎ )"( 


و ا فإِنْ كان له فيما أصابّه مَفْتَحّ إلى الطريق جارّتٍ القسمةٌ؛ لأنّه لا 
مَضْرَةٌ له فيها إِذْ [لا] *' يُمْكِنْه الانيفاعٌ بتصيبه بمَنْح طريتي آخرء وإِنْ لم يكن له فيما أصابّه 

مَفْتَحُ أصلا ”'' إن ذكر الحُقَوقَ في القسمة ؛ فلّه حَنٌ الاختيارٍ في نَصيبٍ صاحبه؛ لأنّ 

اربق من الحُقوق فصار مذكورًا بذكر الحُقوقيء وإن لم يُذْكرْ لم تجزٍ القسمة ؛ ؛ لأنها 
قسمة إضُرارٍ في حَقٌّ أحدٍ الشّريكين . 


وكذلك إذا قُسِمّتْ بغير مَسِيلٍ شْرِطً لأحدهماء ووَقّعَ المَسيل في نُصيب الآخر ؛ ؛ فهو 
على التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا في الطريقٍ . 

ولو افتسها علي أن لا طريقٌ له. ولا مَسيلَ جارّت؛ لأنّه رَضيّ بالضَّرَّرِء واللَّهُ سبحانه 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا الأصلٍ تخرّجٌ قسمةٌ الجمع أنه لا يُجْبَرُ عليها في جنسَيْنِ ؛ لأنّها في الأجناس 
المُخْتَلِفةٍ تقمٌ إِضرارًا في حَقّ أحدهما فلا يُجْبَدُ عليها على ما سُنذْكد د إن قناء اللمنته الى 

هذا الذي ذَكَرْنا في قسمة التَمْرِيقٍ وأمّا قسمة الجمع : : فهي أنْ يجمع نَصيبّ كَل واحدٍ 

من الشّرِيكينِ في عَيْنِ على حِدوٍء وأنّها جائزةٌ في جنس واحدٍ ولا تجورٌ في جنسَيْنِ ؛ لأنّها 
عند اتّحَادٍ الجنس : تقَعٌُ وسيلة إلى ما شرِعَتٌْ له - وهو تَكُميل منافع المِلْكِ - وعند 
0 

(إذاعرفّت) '! 1 : لاخلاف في أن الأمثال المُتّساوية» وهي المّكيلاتٌ 
والموزوناتُ والعدّديَاتُ المُتّاربة من جنس واحد ثُفْسَم قسمةٌ جمْع ؛ لأنه يمك استيفاء ءُما 
شْرِعَتُ له القسمةٌ فيها من غير ضرّرٍ ؛ لانهدام التَماوْتِء وكذلك يَبْرُ اذهب ويِبْرُ النُحاس 
ظ يب الحديد؛ ليماقُْناء وكذلك القَيابُ إذا كانت من جنس ”؟' واحل كالهرَويَِِ وكذلك 
الإبل والبِقَرُ والغتَمُ ؛ لأنَّ التّمارْتَ عند انّحَادٍ الجنس والمطلوب لا يتفاحش ل 

وَالتَفَاوْتُ القليل مُلْحَقٌ بالعدّم أو نخد القيدة فتنكز تخديل القسية نه وعذلك 
اللآَلئٌ المُنْمَرِدةٌء وكذا اليَواقيثٌ المُنْمَرِدة ؛ لِما كلناء وكذا ”* لا خلافٌ في أنه لا يُْسَمُ 

. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «آخر'‎ )١( 


(5) في المخطوط : «وإذا عرف». (5) في المخطوط : «صنف». 
(5) في المخطوط : «وكذلك». 


في جنسَيّنِ من المكيلٍ والموزونٍ والمَذْروع والعدّديٌّ قسمةٌ جمع» كالجئطةٍ والشَّعِيرٍ . 
والُطْنٍ والحديدٍ والجؤز واللَّوْزٍ والقياب الْمرْديَةٍ والهروية والمرويٍّء وكذلك اللألِيئ 
والِيَواقيتُ» وكذا الخيْلُ والإبلٌ والبقَرُ والغتم» وكذا إذا كان من كُل جنس فرْدٌ كبِرْدَوْنٍ 
وجمّلٍ وَبَّقَرَةٍَ وشاةٍ وثوب وقباءِ وجَبَةٍ وقميص ووسادةٍ ويساطٍ ؛ ل 
قُسِمَتْ على الجمُع كان لا يخلو من أحد الوجهَيّن : إمَا أنْ تَقْسَمُ باعتِبارٍ أعيانهاء وإمًا أن 
نَفْسَمُ باعتبار قيمّتِها بأنْ يَضْمَّ إلى بعضها دراهمَ أو دَنانيرٌ لا سَبِيلَ إلى الأوَلِ؛ لأ فيه 

ضررًا بأحيهما لِكَثْرةِ التَفاوتِ عند اختلافٍ الجنس» والقاضي لا يَمْلِكُ الجبْرَ على 
الصّرَرِء ولا سَبِيلَ إلى القاني؛ لأنّ ذلك قسمةٌ في غير مَحِلّها ؛ لأنّ مَحِلَّها المِلْكُ المشترّك 
ولم يوجدْ في الدّراهم . 

ولواافكنها بانفيهها أو تزاف يغاي ذلك جارف القسفة سحت لو التشيا نوين 
مُخْتَلِفَي القيمةٍ وزادَ مع الأوكسٍ دراهمَ مُسَمَاة 6جاز وكذا في سائر المَواضِعٍ» ويكون 
ذلك قسمٌ الّضا لا قسمة القضاءه وكذا الأواني سواء اختلفث أصولها | وَاتَّحَدَّتْ؛ لأنّها 
بالصّناعةٍ أخذث ححُكمٌ جِنسَيْن حتى جاز *'' بِيعٌ الأواني الصّعْارٍ واحذا بائنين . 


ا 


١ 


وأمًا الرقيقُ فلا يُقْسَمُ عند أبي حنيفةَ - رحمه الله - قسمة جمع . 

وعندهما اه / 

وجه قولهما أنّ الرَقِيقَ على اختلافٍ أوصافها وقيمّتِها جنسٌ واحدذ فاحتَّمَل القسمة 
كسائر الحيّواناتٍ من الإبل والبقّرٍ والغتم. ونا كنبا هق التنارف تنك تقديله 7" اليد 

وجه قول ابي حنيفة: أنّه لم يوجد شرط جواز القسمة» وجواز التَصَرّفٍ بدونٍ شرطٍ 
جوازه مُحالٌ» وبيانُ ذلك على نحو ما ذَكَرْنا أنَا لو قَسَمْناها 4 رقا - باعتبارٍ أعيانها - فقد 
أَضْرّرْنا بأحدهما (ِلِتَفاحُشٍ التَفَاوْتٍِ) '*' بينَ عبد وعبدٍ في المّعاني المطلوبة من هذا 
الجنس» فكانا في حُكم جِنسَيْنٍ مُخْتَلِمَيْنِه ومن شرطٍ جوازٍ هذه القسمة أنْ لا تَتَضَمَنَ 


)١(‏ في المخطوط: «يجوز». 

(؟) فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله؛ . 

(*) في المخطوط : ااتعديدله). 

(4) في المخطوط : «اقتسمنا» . (5) في المخطوط : «لتفاوت فاحش فيها» . 


سس مج سبح 


ضرًرًا بالمقسوم عليه؛ ولو قَسَمْناها ”'' باعتِبارٍ [5/ 47 7أ] القيمةٍ ”" لَوَفََتِ القسمةٌ ني 
غير مَحِلَّها؛ لأنْ مَحِلّها الملّكُ المشترّك ولا شركةٌ في القيمةٍ» والمَحَلَيَةُ من شرائطٍ صِحَةٍ 
التَصَرُْفٍِ فصّحَّ ما ذَكَرْناء ولو اقْتَسَما بأنفسِهما جاز لِتّراضيهما بالضّرَّرِه وكذا لو كان مع 
الرّقِيِقٍ غيرُه قُسِمَ . كذا ذكره في كتاب القسمة؛ لأنّه إِنْ كان لا يحتملٌ القسمةً مقصودًا 
يمل تَبَمَا ما يحعملها فيْفْسَمٌ بطريق المبَعي» كالشْرْبٍ والطريي أنه لا يجوز بيعهما 
مقصودًاء ثم يدخلانٍ في البيع ته تَبَعَا إلتهر والأرضء كذا هذا. - 

وذكر الجصّاصٌ أن المذكورٌ في الأصلٍ مَحْمول على قسمة الرّضا وأا قي الققناء 
فلا تجوز وإن كان مع غيره؛ لأنْ غيرَ المفسوم ليس تَبَعَا للمقسوم بل هو أضل بنفييه.- 
بخلاني الشُرْبٍ والطريت - وكذلك الدّودُ عند أبي حنيفة لا تُْسَم قسمة قسمة جمْع حتّى لو 
كان بِينَ رجلين دارانٍ ث: ُقْسَّمُ كل واحدةٍ على حَِدَتِها: سواء كانتا مُنْقَصِلَئَيْنِ أو مُتَلاصِفَتَيْنِ: 
وغندفها اي و 0 وَإِنْ كان الأعدّل في 
التَْريقٍ فرق . ْ 

وكذا لو كان بيتهما أرضانٍ أو كرمانٍ فهو على الاختلافي ”*'. وأمًا البيتان فَيُفُسَمانِ 
قسمة جمْع إجماعًا ”* مُتّصِلِينٍ كانا أو مُنْمَصِلِينِء وكذا المنزلانٍ المُتَّصِلانٍ . وأما 
المَنْمْصِلانٍ في دار واحدةٍ فعلى الخلافٍ . 

وجه قولهما: أن الدَورَ كُلّها جنسٌ واحدٌ والتََاوْتُ الذي بين الاين يُمكِنُ تَْديلُ 
بالقيمة فيْفوض ن إلى رأي القاضي إِنْ رأى الأعدّل في التَفْرِيقٍ فرَّقَ» وإِنْ رأى الأعدّلٌ في 

ولأبي حنيفة - رحمه اللّه - على نحو ما ذَكرْنا في الرّقيقٍ أن القسمة فيها باعتِبار 
أعيانهاء ويَقّعُ ضِرَّرٌ التََاوْتِ متفاحشًا بِينَ دار ودار؛ لاختلانيٍ الدَّورٍ في أَنْمْسِها واختلاقها 
املا الطارراار لاا في حك بسحن الخازاري :ولف ليها باعيار القيدة 3ه 
تَصَرُهَا في غير مَحِلّه فلا يصحٌ . 


. في المخطوط : «اقتسمناها» . (0) في المخطوط : «قيمتها»‎ )١( 
٠ في المخطوط : الوعند أبي يوسف ومحمد).‎ )9( 
في المخطوط : «هذا الخلاف» . (5) في المخطوط : «بالإجماع».‎ ):( 
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ولو اقْتسَما بأنْْسِهما أو بالقاضي بتّراضيهما جاز؛ لما مَرّء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

بان باريد ارلا ربائرة بااتجا بالإسداع فل اقيم كر واعدة على 
حدةّ "'؛ لاختلاف الجنس . 

ومنهاء الطْلَّبُ في أحدٍ نوعَي القسمةٍ - وهو قسمةٌ الجبْرٍ - حتّى أنّه لولم يوجدٍ الطُلَّبُ 

من أحدٍ الشُرَكاء أصلاً لم تجز القسمةٌ؛ ؛ لأنّ القسمةً من القاضي تَصَرُفٌ في مِلْكِ الغير 
ل لوم انم ل 0 
يَْتَفِعُ الحظرُ؛ لأنه إذا طَلّبَ عُلِمَ أنّه له في استيفاء أكون الركز فووا ارافان 
لطت [تكُميل الملفّمة يطلب صاحبه: وكادعلع سس ال ضرال ديا فإذا أَبَى 
[القسمة] ”*'» عُلِمَ أنّه لا يَمْتَيِعُ فِيَدْفَعُ القاضي ضرّرَه بالقسمةٍء فكانت القسمةٌ في هذه 
الصّورةٍ من باب دقُع الصَرَرِء والقاضي نُصِبَّ له . 

لقره التتمة نز لتقي يشلك ادر على المسدري ال ند من غير ير ةلكا 
ِضرّره؛ لأنه لَمَا طْلّبَ الشفْعة عُلِمَ أنه يتضرّرُ بجواره فالشَرعٌ دقُع ضرّرَه عنه ”*' بإثباتٍ 
كن الما كاله نع عا اهلو كذاهنا: 

ومنها الرّضا في أحدٍ نوعَي القسمةء وهو رضا الشركاء فيما يَقُسِمونّه ”" بأنْقُسِهم إذا 
كانوا من أهل الرّضاء أو رضا مَنْ يقومٌ مقامهم» إذا لم يكونوا من أهل الرّضا فإِنْ لم يوجد 
لاايصحٌ» حتّى لو كان في الورّثة صَعْيرٌ لا وصيّ لهء أو كبيرٌ غائبٌ فَاقْتَسَمواءٍ 
فالقتبيفة ”"" باطلة ؟ ليناد كذنا أن القسمة فيها معنى البيع» وقسمة الرّضا "© أشبّه بالبيع ٠‏ 
سود بوي م او وه او ا 
كدازو الم ساير فيَفْسِمُ الولئٌ أو الوصيٌ إذا كان ”'' في القسمة مَنْمَعَةٌ لهم؛ لأنهما 


يمان البِيمَ فيَمْلِكانٍ القسمةً . 
)١(‏ في المخطوط : «حلته؛. (5) في المخطوط : «من؟. 
(*) في المخطوط : «استبقاء» . (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «عنها» . (1) في المخطوط : "يقتسمونه». 
(0) في المخطوط : «فقسمتهم». (4) في المخطوط : «التراضي؟ . 


(9) فى المخطوط : «كانت» . 


ةي اش سبج 


وكذا إذا كان فيهم صَغيرٌ وله ولي أو وصيٌّ ‏ يقتسمونَ برضا الوليٌ أو الوصيّ» فإِنْ 
2 حب نامي عر الصير وما واقْتَسَّموا برضاه فإنْ أبَى تَراقَعوا | إلى القاضي. 
حتّى يَقْسِمٌ ببنّهم . 

ومنهاء حَضْرةٌ الشرَكاء ارتر كر شابيم تي ارس الفسمد حتّى لو كان فيهم كبير 
دا ني الس ماديا يلي لباقي يضًا إذا لم يكن عنه حَصُم حاضِرٌ 


20 فسمَته؛ لأنه صادّفٌ مَحِلّ الاجتهادٍ [9/ ؟4؟ب] (فلا 
2 
0 


ومنها: البيّنةَ في قسمة القضاء في الإقرارٍ بميراثٍ العقار ”؟ عند أبي حنيفةً - رحمه الله 
- وعندهما ليست بشرط ويَّقْسِمُ بإقرارهم فنقول : 

ْله الكلام في بيانٍ هذَيْنِ الشرطيْنٍ : أنَ جماعة إذا جاءوا إلى القاضي» وهم عَمَّلاءً 
بالِغونَ أصِحًاءً اذى ابذيه هنال : فأئروا أنه يلكهم» وطَلَبوا القسمة من القاضي فهذا لا 
يخلو في الأصل من أحدٍ وجِهَِيْن : إمَا أن ب يُقِرُوا بالمِلّكِ مُطْلَقَا عن ذَكَرٍ سببء وإمًا أنْ 
يُقِرّوا بالمِلّكِ بسبب اذَّعَوْا انتتقال الِلْكِ به من أحدٍء وكُلٌ وجهٍ على وجهَين : إِ مَا أن يكونّ 
العان اللاي الى أبديت تقر أ وإِمّا أَنْ يكونّ عَقارَاء فإنْ أقَرَوا بالمِلْكِ مُطْلَقًا عن سبب 
الانتِقالٍ قّسَّمٌ بإقرارهم, ويَذْكٌرُ [في الإشهادِ] * في كتاب الصّكٌ أنّي قَسَمْتُ بإقرارهم 
ولم أقض فيه على أحدٍ . ولا يَطْنْبُ منهم ”" البيّنةَ على أصل المِلْكِ مَْقولاً كان المال أو 
لكازاء ذالم يكن تع كيد اوت 1 لان رحد ولول الولاء زهو لذ وا لإئراز من غير 

مُنازِعٍ» ولا دعوى انتقالٍ الملكِ من أحدٍ إليه إن كان فيهم كبيرٌ غائبٌ لم يَقُسِمْ 6 لما 
كنا حشر الشركاء أو قوم تفامهم شرطً ولم يوجذ؛ أن الخُصوع في هذ 
الموضع لا يَصْلّحونَ حَضْمًا عن الغائب . 

إن أَتَدوا بالملك يسبب الميئراك بأنْ قالوا: هو [بيئّنا] 7" ميراثٌ عن فُلانٍ فإِنْ كان 
المال مَتْقولاً؛ قُسِمَ بيهم بإقرارهم بالإجماعء ولا تُطْلَّبُ منهم البيّنَّء إن كان فيهم كبية 


نذا العكمرط اس 1 (؟)اق المخطرططة افع 
() في المخطوط : «فينفذ» . (:) في المطبوع: «الإقرار» . 
(4) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط: «منه) . 


(0) ليست في المخطوط . 


ليييح باتع الصتوج؟_4 


غائبٌ بعدّ أنْ كان الحاضرانٍ اثنين كبِيرَيْنِ أو أحذهما صَغيرٌ قد نْصِبَ عنه وصيٌ» وإِنْ كان 27 
المالٌ عَقارًا فلا يُقْسَمُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتّى يُقيموا البيّنةَ على موت فُلانٍ 
وعلى عَدَّدٍ الورّثة» وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ - رحمهما الله - يُقْسَمْ بيهم بإقرارهم. 
ويُشْهِدٌ على ذلك في الصَّك . 

وجه فولهما: أن مَحِلّ قسمةٍ المِلْكِ المشترَكِ وقد وجِدَّ لِوُجودٍ دليل المِلْكِ - وهو اليد 
ولاش اتتواراترف سو غير ناز انعا نلك امنا تعلها للقي نوركف أنه له 
بإقرارهم كما في المَنْقَولٍ؛ ولأنّ البيّنة نما ثُّقامُ على مُنْكِرِ» والكُلٌ مُقِرُونَ فعلى مَنْ تُقام 


و 


الميئة ؟ : 

وجه قولٍ ابي حنيفة: أن هذه قسمةٌ صَادَقَتُ حَقَّ المَيِّتِ بالإبطالٍ فلا تَصِحٌ إلا ببَينةٍ 
كدعوى الاستحقاق على المَيْتِ . 

وبِيانُ ذلك أنّ الدّارَ قبل القسمة مُبْقاةٌ على حُكم مِلْكِ المَيِّتِء بدليل أنّ الزّوائدَ الحادثة 
قبل القسمة تَحْدتُ على مِلْكه عتل لوانت ترك شكر #نانقرت كان التيز لست 
تُقْضَى منه دُيونُه» وتَنْفُذُ منه وصاياهء فكانت القسمة تَصَوُفًا على مِلْكِه بالإبطالٍ فلا يجوز 
إلا ببَيّنةٍ بخلافٍ المَْقولٍ؛ لأنّ القسمة ليس قَطَْمًا لِحَقٌّ المَيّتِ بل هي حِفْظٌ حَقٌ المَيّتِ؛ 
لأنّ المَنْقولَ مُحْتاجٌ إلى الحِفْظٍ والقسمة نوعٌ حِفْظٍ له . وأمًا العقارٌ فَمُسْتَعْنِ عن الحِفْظٍ 
فبقِيَتْ قسمَثُه قَطْعًا لِحَقّه فلا يَمْلِكُ إلا ببينةٍ. 

واما قولهما: لا مُنْكُرٌ ههنا فعلى مَنْ تُقَامُ البينةُ؟ قُلّنا: ثُقَامُ على بعض الورَثةِ من البعض» 
ون كانوا مُّقِرَينَ - وذلك جائرٌ - كالأب أو الوصيّ إذا أقَرَا على الصّغيرٍ لا يصحٌ إقراره إلآ 
بالبيّنة ولا منْكِرَ ههناء كذا هذا . 

هذا إذا أقَرُوا بالمِلّكِ بسبب الإرْثء فإِنُ أقَرُوا به يسبب الشّراءِ من فُلانٍ الغائب فإِنْ 
كان المالُ مَتْقولاً قُسِمَ [بيتهم] '' بإقرارهم بلا خلافيء وإِنْ كان عَقَارًا ذكر في ظاهرٍ 
الرَوايةٍ أنّهِ يَفْسِحُ بإقرارهم ولا تُطُلَّبُ منهم البيّنةُ على الشّراء من فُلانِء وقَرَفَ بينَ الشراء 
وبِينَ الميراث . 


. في المخطوط : «بالورثة»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


م كتاب القسسية ‏ >سسسا-ا ‏ يج 0000 
١‏ ورُوِيَّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنّه لا يَقْسِمْ إلا بالبيّةٍ كالميراثِ . وجه هذه الرّوايةٍ 
٠‏ أنهم لَمَاأْة روا أنهم مَلُكوه «بالشراء من فلانٍ فقد أثَرُوا بالملكِ له وادَعَوًا الانتقال إليهم 
0 من جِهَتِه» فإقرارُهم مُسَلَّمّ ودعواهم ممنوعةٌ ومُحُتاجة إلى الدّليل وهو البيلة . 
وحجه ظاهر الزواية: وهو المرْقٌ بِينَ الشراءِ وبينَ الميراث أنّ امتناعٌ القسمة في المَوارِيثِ 
بنفس الإقرار لما يتضّمَّنُ من إبطالٍ حَقٌ المَِّتِء وذلك مُنْعَدِمٌ في باب البيع إِذْ لا حَقَّ باق 
للبائع في المبيع بعد البيع والتّسليم ؛ فصادَقتْ [القسمة] ”' مَحِلّها فصَحّتْء هذا إذا لم 
يكنْ في الورّثةٍ وهات اف ساف فإِنْ كان فأكَرّوا بالميراث فلا يُشْكِلُ عند أبي 
حنيفة [”/ 47 7أ] رضي الله عنه أنه لا يَفْسِمْ بإقرارهم ؛ لأنّه لا يَقْسِمْ بِينَ الكبارٍ الخضور 
نكيف يَفْسِمُ ههنا؟ وأمّا عندهم ”'" فَيَنْظرُ إن كانت الذَارُ في يّدِ الكبار الحُضور يَفْسِهُ 
بيتهم ؛ لِما بَينَاه ويَضَمُ حِضّة '” الغائبٍ على يد عَذْلٍِ يحفّظه؛ لأنّ بعض الورَثةٍ حَضْمْ 
من ”*' البعضء وينْصِبُ عن الصَّغيرٍ وصيّاء وإِنْ كانت الدَّارُ في يد الغائب الكبِيرٍ أو في 
يَدِ الحاضر الصّغيرٍ أو في أيديهما منها شيء ؛ ايم حتى تقو اله على الميراث وعَدَد 
الورَئةٍ بالإجماع . لأنّه إذا كان في يَدِه من الدّارٍ شيءٌ فالحاجة إلى استحقاقٍ ذلك من يد 
فلا يصمح إلا بيَيٍّ هذا إذا لم قم اليه على ميراثٍ العقار» فأمًا إذا قامتٍ البينةُ عليه وطَلَبوا 
القسمفة فانه تل إِنْ كان الحاضِرٌ اثنين فصاعِدا والغائبٌ واحدًا أو أكثرَ وفيهم صَغيرٌ 
حاضِرٌ؛ فإنّهِ يَفْسِمُ ويَعْزِلٌ نَصيب كُلَّ كبير وصَغير» فيوَكُلٌ وكيلاً يحفَّظُهء بخلاف المِلْكِ 
المُطْلَقٍ إذا حضرٌ شريكانٍ وشريك غائبٌ؛ أنّه لا يَقْسِمُ . 

ووجه الفزق؛ :ما ذْكزنا أن قسمة قسمة العقارٍتَصَرْفْ على الميْتِ وقضاء عليه بِقَع حَقّه عن 
الركة» وكُل واحلٍ من الورئة قائمٌ مَقام المَيّتِ فيما له وعليه؛ ولهذا يَرُةُ كُلّ واحدٍ منهم 
بالعيْبٍ» ويّرْدٌ عليه فإذا كان الحاضِرٌ اثنين فصاعِدًا أمكنّ أن يجعلٌ أحدهما خصّمًا عن المَِّتِ 
في القضاءٍ عليه» والآخر مقضيًا له فتَصِحٌ القسمة؛ وإِنْ كان الحاضِرٌ واحدًا والباقونٌ غَيْا لم 
يَقْسِمْ ؛ لأنّه لا يُمْكِنُ أنْ يُجْعَلَ هو حَصْمًا عن المَيِّتِ حتَّى تُسْمع البيّنة عليه ؛ لاستّحالةٍ كونٍ 
0 الشَّخْص الواحدٍ في زَّمانٍ واحدٍ بجهةٍ واحدةٍ مقضيًا له و[مقضيًا] "7 عليه . 


(41 زيادة هن المتطوط.:, (؟) فى المخطوط : «عندهما» . 
(*) في المخطوط : «نصيب» . (:) فى المخطوط : «عن». 


(0) زيادة من المخطوط 1 


4-40 لل سح 0 بدائع الصنائع ج؟ 

إن كان مع الحاقير:وارث صَغيرٌ نْصَت القاضتي غنه وضيًا وتشع ؛ لآن القسمة مهدا 
م ؛ لوجودٍ متقاسمَيْنِ حَاضِرَيْنٍ . وإذا قَسَّمْ القاضي المَنقول - بِينَ الورَئةٍ بإقرارهم - 
الاق د اعد إى جد «رحمة للتسرنيي ف زاقائك تدز عور جه 
على يَدَيْ عَذْلِء ثُمَ حضرّ الغائبٌ فإِنْ أقَنَ كما أقَرّوا أولّيك» فقد مضى الأمرُء وإِنْ أنْكْرَ 
َرَدْ القسمةٌ في المَتّْقولٍ بالإجماع . 

با ارو اا يال ا وو الاي 
العقار لا : ُرَدٌ القسمة ؛ ؛ لأنَ القسمة المَبنيّة على البيِّنةٍ قد تَقَدَمَتْ على الغائب فلا يُعْتَبَر 


ولو كانت الدَارُ ميرانًا وفيه وصيّةٌ بِالئُلْثِ وبعض الورّثةٍ غائبٌ» فطَلَّبَ الموصّى له 
ِالدُلْثِ القسمة بعدّما أقام البيّنةَ على الميراث والقُلْثِ قَسَمَ ؛ لأنّ الموصّى له بمنزلةٍ واحدةٍ 
من الورَئةٌ» فإذا كان معه وارثٌ حاضِرٌ فكأنّه حَضِرَّ اثنانٍ من الورّثةٍ» ولو كان كذلك؛ قَسَمَ 
وإِنْ كان الباقونٌ غَيْبّاء كذا هذا ('' واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ومنها أن يكونّ المقسومٌ عليه مالِكا للمقسوم وقتٌ القسمةٍ» وهو أنْ يكونّ له فيه مِلْكُْ 
فإذالم :2 ءالع تكو القسمة + خا ستيدكزه إذبقاء اللماتعالن: 


فصل [فيما يرجع إلى المقسوم] 


ركز الى وري إلى النقسوم توعد وهر إد كرت المتضرة وحاركا المتموم له 
القسمةء ٠‏ فإن لم يكن لا تجورٌ القسمة؛ ؛ (لأنَّ القسمة) (" إِفْرارُ بعض الأنُصباءء 5-78 
البعض» وكُل ذلك لا يصحٌ إلآفي المملوك. وطلن هذا ]ذا انتعفت العك النتسومة 
نُبْطَلَ القسمةٌ في الظاهرء وفي الحقيقة تَبَِّنَ ”" أنّها لم نَصِحّء ولو استّحِنٌَ شي منها 
بطل فى القدر المُسْتَحَقٌ» نم قد يُسْتائفٌ القسمةٌ وقد لا سان ويثْبَتٌ الخيارٌ وقد لا 


- 2 


بف 


وبيان هذه الجفلة: أنّه إذا ورّدَ الاستحقاقٌ على المقسوم لا يخلو الأمرٌ فيه من أحدٍ 


, في المخطوط : «لأنه)‎ )١( . »انهها١ل‎ : في المخطوط‎ )١( 
« : في المخطوط‎ )*( 


وجِهَيْن: إِمَا الينام كلد وإما أن ورَد على جُرْءء فإن ورَد على كُلّ المقسوم تَبْطلُ 
القسمةٌ؛ وفي | لحقيقةٍ لم نَصِحَّ من الأصلٍ؛ لانهدام شرط الصّحَةٍ - وهو المِلّْك المشترَك 
- فتُسْتأئفٌ القسمة» وإِنَ ورّدٌ على جُرْءٍ من المقسوم لا يخلو من أحدٍ وجهَيْنٍ أيضًا: إمَا 
أن ورَّدَ على جَرْءِ شائع منه وإمًا أن ورَدَ على جرْءِ مُعَيِّنِ من أحدٍ التّصيبين» فإِنْ ورَّدَ على 
جز شائع لاايخلو من أحدٍ وجهيْنٍ أيضًا : إمًا أن ورَدَ على ججرْءِ شائع من التَصيبِينٍ 
ل شائع من أحدٍ التَصيبينٍ دون الآخر فإنْ ورد [الآخن] "١‏ 
على جُزْءِ شائع من التصيبين جميعًا . كالدَارٍ [5/ 47 7ب] المشتركةٍ بِينَ رجلين نصِمَيْنِ. 
قنسَماها فأخذ أحدُهما تُلَا من مُقَدهاء وأخذ الآخرُ ثُلَيْنِ من مُوّجرهاء وقيمَئُها سواء 
ل ا ا ل يت 
بالإجماع ؛ لأثه بالاستحقات تَبْيّنَ أنَّ نصف الدَارٍ شائعًا ِلك المُسْتَحَقٌَ» فتبَيّنَ أنَ القسمة 
م ع ني لصف الشائع. وذلك غيٌ علوم فت القسةٌ أصلاء وإ ممق تصفت 
نَصيبٍ صاحب المُقَدّمِ شائعًا تُسْتانَفُ القسمة أيضًا عند أبي يوسف - رحمه الله؛ لأنّه 
اعرد ا ور سايم لزاه ايه 
كما إذا ورد الاستحقاقٌ على نصف الدَارٍ شا ئعّا. وعند أبي حنيفة ومحمّدٍ - عليهما 
الرّحْمة - له الخيارٌ إِنْ شاء أمسّك ما في يَدِهِ ورجع بباقي حِصَّيِه وهو مثل ما استّحَقٌّ في 
نُصيب الآخرء وإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لأنّ بالاستحقاتي ظَهَرَ أنّ القسمة لم نَصِحَّ في القدر 
المَسْتَحَقٌ لا فيما وراءه؛ لأنّ المانِمَ من الصّحَةٍ انهدامٌ المِلْكِء وذلك ‏ في القدرٍ المُسْتَحَقٌ 
لا في ما وراءه؛ وليس من ضرورة انجدام الصّحْةٍ في القدر المُسْمَحَقَ انهداثها في الباقي . 
لآن فحس القسمة وهر الإفراز والميادلة و ا و و 
فلا '' تُبَطَل القسمةٌ في الباقي» بخلافي ما إذا اسبَحَىٌّ نصف الدَارٍ شائعًا؛ لأنّ هناك وإِنْ 
ورَدَ الاستحقاقٌ على النّصفي فأوجَب يُطلانَ القسمةٍ فيه مقصودًاء لكنْ من ضرورَتِه يُطْلانُ 
القسمةٍ في الباقي؛ لانهدام معنى القسمةٍ في الباقي أصلاً» وههنا لم يَنْعَدِمْ فلا يُبَطَل لك 
ا ا ا ا 

القدرَ المُسْتَحَقّ من التَصيبين جميعًاء فيرجعٌ عليه بذلك [إن شاء] 7" 9 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «ولا». 
900 زيادة من المخطوط . 


بها ديح باع الصنتوج؟_4 
شاء» وَإِنْ شاء فسخ القسمة؛ لاختلافٍ 2١”‏ معناها ولِدّخولٍ عَيْبٍ الشَّرِكةء إذِ الشركة في 
الأعيانٍ المُجْتَمَعةٍ عَبْبّء والعيْبٌ يثْبِتُ الخيار. 2 

رار الطمايق سوس اللد> الات في السالؤين الى ديفا وسامييةولركاز 
[صاحبُ] ”" المُقَدّم باع نصفٌ ما في يَدِهِ واسبَّحَقٌّ الصف الباقي فإنّهِ يرجم على صاحبه 
ميد اس ووس وي د 

. يَضمه إلى ما في يد شريكه ويقتسمانٍ نصفين . 

وجه فول أبي يوسف: ما بِينَا أن بالاستحقاقٍ ظَهَرَ أن القسمة لم تَصِحّ امنا وان البيعَ كان 
فاسدًا فيضمنٌ نصفٌ قيمةٍ ما باع و0 

وجه قولهما: ما ذَكَرْنا في المسألة المُعَد فررك ا تي ل ؛ لماع 
يغرالت نرج على صاح برع مالي م وار تدم حَنَّ نصف مُعَيّن من أحدٍ التَصيبينٍ 


وعمء # 


لا بطل القسمةٌ بالإجماع ؛ ؛ لِما ذَكَرْنا في المّسائل المُتَقَدمَةٍ بل أولى ؛ ؛ لأنّ الاستحقاقّ ههنا 
ورد على جزءٍ مُعِّنِ فلا يمه أن المشققة كان شرركا لهنا فلا يطل القيفة لكن يقلت 


التفياة »وال ك5 9 عليه إنكناة تقتفن القسمة» لآن الاسسعفاق أوجت التقاض 
المعقودٍ عليه» والانيقا اا 0 تفلت التقيار وان شاد 
ض في جع 


52 7 7 تال 


صاحبه بِرّبْع ما في يده ؛ لما بَيا أنّ القدرٌ العُسْتَحدٌ حو من التّصيبِينٍ جميعًاء ولو استحى كل 
سوم و00 ُ اربع » واللّه - سبحانه وتعالى 
امل 

وعلى هذا مائةٌ شاةٍ بِينَ رجلين اقْتَسَماهاء فأخذ أحذهما أربعينَ تُساوي خمسّمائةٍ 
00 وأخخذ الآخرُ سِتَينَ ُساوي خحمسّمائة درهم فَاستُحِفَتْ شا من الأربعينَ نّساوي 
عشرةٌ دراهمَ لم تَبطّلٍ القسمةٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنّه ال القيية مادكت العدلرك نيمانورا: 
القد المتتكن» والتشتخق عق قلا نظي الشركة هنا أضيلا اقللا تَبْطل القسمة > ولكن 
يرجع على شريكه بِحَقّهِ وهو خمسة دراهم ؛ لأنّ المُسْتَحَقَّ من التّصيبين جميعًا [عشرة 
)١(‏ في المخطوط : «لاختلال» . (0) ليست في المخطوط . 


ا 7 (1) في المخطوط : «المتقدمة» . 


دراهج] *"2» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

كُرٌ حِنْطةٍ بِينَ رجلينٍ نصفين عشرةٌ منه ''' طعامٌ جَيّد وثلاثونَ رَديءٌ فاقتّسَماهء فأخذ 
أحدهما عشرةً أقفزةٍ جَيّدةَ وثوبّاء وأخذ الآخز ثلا” تين ؤي ةا ست ها هب التسيفة 
ل ا يرن من القّلائينَ عشرةً أقفزة» يرجعٌ على صاحبه بنصفي الثّوْبٍ 
ايفبعسانااء-والقيات منااذكرهافى 99 الزيادات أله برعم عليه بثلت الثرب وثلت الطعاء 
الستك. 

ووجهه: أن الاستحقاق ورد على عشرة شائعة في الثّلاثينَ فكان تسن في الحقيقةٍ 
من كُلَّ عشرة تُلُكَهاء وذلك يوجبُ الرُجوعٌ بُِلْثِ الطعام الجبّد . 

بيه ا ستمان نا لور حدر بق :اقبي | كو عفر نالسر 
والعشرونٌ بمُقابَلةٍ التَرْبِء فإذا استّحَقّ منه [عشرةً] ”*". وأنّه بمُقابلة نصف التَّوْب؛ 
فيرجع عليه بنصفي الثوؤب . ْ 

وفوله: اللتشتحن عشر: شائهة فى الثلانين لا العشرة المعَيَّنةَ رن ا 
الوب - فنعَمْ "2 . هذا هو الحقيقةٌ» إلآ أنَا لو عَمِلْنا بهذه الحقيقةٍ؛ لاحتجنا إلى نَمْضٍ 
القسمةٍ ل صَرَفنا الاستحقاة لمق عو ون ةا ربكل عع إن 
ذلكء َف العا تحب صبائله عن التق والإبطا م سكن ولك فيم فلن 
وعلى هذا أرضٌ بِينَ رجلين نصِفَيْنِ قُسِمَتْء ثُمَ استّحِقَّ نَّ أحد التُصيبين وقد بَنَى صاحبه فيه 
عاك ا تررس دسا لتعاضن اوناع اوضق ميرك لاقن هليه فلي صاجه بشي 
من قيممٌ البناء والغرس 1 

والأصل فيه أن كُلَّ قسمةٍ وقَعَتُ بإجبار القاضي أو باختيار الشّريكين» على الوجه 
الى رز هما القافيي :نولو تر أقها إلبه ذ امقبية أاحد التضبيج وائد ياي منانظاه فيه باء 
أو غَرَسَ غَرْسًا فنقض وقَلَّمَ ؛ لا يرجعٌ بشيءٍ من ذلك على صاحبه؛ لأنّ صاحبّه مجبورٌ 
على القسمةٍ من جهة القاضي فيكونٌ مُضافًا إلى القاضيء أمّا إذا وقَّعَتٍِ القسمة بإجبارٍ 


لصتي امرن (؟) في الممخطوط: ١منها»‏ 
(*) في المخطوط : «ثم استحق» . (؟) زاد في المخطوط : «زيادات» . 
ره (5) في المخطوط : «فيعم». 


49 ديح باتع السناتوج؟__ 
القاضي فلا شك فيه» وكذا إذا اقْتَسَما بأنْمُسِهِما؛ لأنْ ذلك قسمةٌ جَبْر من حيث المعنى ؛ 
العو يف تر القاضي طلة القرائفة يتانبو رذ كان مجر عليه حل برد من يهان 
السّلامةِ؛ فلا يُوْاحَدُ بضمانٍ الاستحقاق. إِذْ هو ضمانٌ السَّلامةٍ . 

ونَظيرُ هذا الشَّفِيمُ إذا أخذ العقارَ من المشتري بالشْفْعةٍ» وبَتى فيه أو غَرَسٌء ثُمّ استّحقَ 
ومِمَ البناء لا يرجم بقيمة البناء على المشتري ؛ لأنّه ما مَلكه باخحتياره بل أل منه جَبْرًا. 

وكذلك قال محمّدٌ رحمه الله في الجارية المأسورةٍ إذا اشتراها رجل من أهلٍ الحرب» 
مُمَ أحَذها المالِكُ القَّدِيمُ فاسؤْلدَهاء ثم استَحَقّها رجل : : لايرجمٌ بقيمةٍ الولدٍ على الذي 
أخذها من يَّدِه؛ لأنّه لم يأخذها منه باختياره بل كرْهًا وجَبْرَاء وكذلك الأبُ إذأرولة 
جارية ابيِه فأعلّقّهاء ّم استَحَقّها رجلٌ؛ لا يرجمٌ بقيمةٍ الول على الابن ؛ لأنه تَمَلّكَها من 
غير اختيارٍ الابن . 

وقا ل اتويوسة زعم اللة؛ إذا خَضَبجَارَية فائقث من كذ فأذئ عتمائهاة ثم عادت 
الجاريةٌ فاسئَؤْلَدَها الغاصِبُء ثُمّ استّحِقَّتْ له أنْ يرجم بقيمةٍ الولدٍ على المولى ؛ لأنّه كان 
مُخُتارًا في أَخَذٍ القيمةٍ من الغاصِبء فكان ضايئًا السَّلامةَ فيرجمٌ عليه بحُكم الضَّمانٍ . 

وعلى هذا دارانٍ أو أرضانٍ بينَ رجلين اقْتَسَما راعوووها عداها سن . 
فيهاء ثم استُحِقَّتْ رجع بنصف قيمة اليناء عند أبي حنيفة رحمه الله ؛ اال 
على قسمة الجمُع في الدّورٍ والعقاراتِ عنده» فإذا اقْتَسَما بأنْفْسِهما كانت القسمة منهما 
مُبَادَلة» فأشبَهَتٍ البيمَ فكان كُلَّ واحدٍ منهما ضايئًا سّلامةَ التصفٍ لصاحبه, فإذا لم يَسْلم 
يرجعٌ ”" عليه بحُكم الضَّمانٍ كما في البيع . وأمّا عندهما فقد اختلف المَشايحٌ فيه قال 
بعضهم: لا يرجم ؛ لأنْ القاضيّ لضان هناة لقن عنو هما قافن ايشعفاف التفيك 
ود يسيس سي تر . وعليه اعيَّمَدَ القُدورئُ - عليه الرَّحْمةٌ - وهو 
الضَحيح ؛ لأنّ القاضي إِنّما يُجْبَرُ على قسمةٍ الجمُع ههنا عندهما إذا رأى الجمْمٌ أعدّل. 
ولا يُعْرَفٌ ذلك من رأي القاضي إذا فعَلا بأنْمْسِهما . 

ولو كانه جاريفية يْنِ فأخذ كُلُ واحَدٍ منهما جاريةً فاستَؤلّدَهاء ثُمَ استّحِقَتْ ستُّحِقَّثُ رجع على 


)١(‏ في المخطوط : «للأب». )١(‏ في المخطوط: #رجع 


امسو ين دروم زوج للف بجت ل 


د سس بل سبج 


شريكه [بالتصفي] ١”‏ عند أبي حنيفة ؛ لأنّ القاضي لا يُجْبَرُ على قسمة الرّقيقٍ عنده؛ فإذا 


ْ 0 أشبَّه البِيعَ على ما ذْكَرْنا. وأمّا[”/ 45 "ب] عندهما فيَنْبَغي أنْ لا 
0 يرجع ء كذا ذكره القدوريٌ - عليه الرّحمة 


وقَرّفٌَ بِينَ الرّقيق وبِينَ الدّورٍ وبيئهما فرق ؛ لأنْ القاضي هناك لا ب جوع الج 2 


ولكتّه يُراعي الأعدّلٌ في ذلك من التَفْرِي والجمُع» وههنا يُجْبَرُ على الجمع التقدر 


التَفْرِيقَ فلم يَوَجَدْ ضَمَانٌ السّلامة [من صاحيه] '" قلا رجح عليه» واللّه - سبحائة 
وتعالى - أعلم . 

وعلى هذا الأصل إذا افْتَسَمَ قَوْمٌ دارّاء وفيها كنيفٌ شار وغ على 7" الطريتي أو لل 00 
كان [ذلك] ”*' على طريق العامَّةٍ؛ لا يْحْسَبُ ذَرْعٌ الكنيف والظل ”* ' من ذَرْعَ الدَارِ؛ لأنَّ 
َقبَةً الاين لبست بوملوكة لاحو .بل .هي "1 حي العامة إن كان على طريق غير تافل 
محرمييو ديات با ااي ا اياي لي 
وقالى د علي ”5 

فصل [في صفات القسمة] 

وأمًا صِفَاتُ القسمة فأنواع: 

منها: أن تكونّ عادلة غيرٌ جائرةٍ» وهي أن تقمَ تَعْديلاً للأنْصِباءِ من غير زيادةٍ على القدرٍ 
المُسْتَحَقٌ من التصيب ولا نُفْصانَ عنه؛ لأنّ القسمة إِفْرازٌ بعض الْأنْصِباءء ومُبادّلة 
البعض» ومَبنَى المُبادَلاتِ على المُراضاو» فإذا وفَّعَتْ جائرةً؛ لم ”* يوجدٍ التتراضي. 
ولا إِفْرازٌ تصيبه بكماله ؛ لِبَقاءِ الشركة في البعض» فلم تجرُ وتعادُ . 

وطترى هذا إذا لور الدلط ني التسسة القياااة بابكة أ بالإقرار تُسْتأنفٌ ؛ لأنّه ظَهَرَ أنه 


2 


يَسْتَوْفٍ حَقَّهء فظهَرَ أنّ معنى القسمة لم ي: ِتَحَقَّقْ بكماله» ولو اذَّعَى أحد الشّرِيكينٍ 
الغلّط في القسمةٍ فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَين : 


. ليست في المخطوط‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «في»2. (5) زيادة من المخطوط‎ )*( 
فى المخطوط : «والظلة». (6) في المخطوط: «هوا.‎ )45( 


(0) في المخطوط : «في؟. (8) في المخطوط : «فلم». 


ل بدائع الصنائع ج9 

ما أنْ كان المُدّعي أقَرَ باستيفاء 

وإمًا أن كان لم يقر بذلك 

فإِنْ كان قد أقَرٌ باستيفاء حَقّه لا يُسْمَعُ منه دعوى الغلّطٍ ؛ لكونه مُناقِضًا في دعواه؛ لأنَّ 
الإقرارٌ باستيفاء الحقٌ إقرارٌ بوُصولٍ حَقَّهِ إليه بكماله» ودعوى الغلّطٍ إخبارٌ أنه لم يصل إليه 
َه بكَمالِهِ فيتناقضٌ » وإنْ كان لم قر باستيفاء حََه ؛ لا تُعادُ القسمةٌ بمُجَرّدِ الذَّعْرَى؛ لأن 
التسمة فلكت هه عية الطاهر» قلا ضور نفمها إلا بخ سق فإنْ أقام البيّنةَ أَعيدَتِ 
القسمة؛ لِما قُلْناء وإِنْ لم ثُقَمْ له نش و انكو فتريكةواقاراة دوا نه ننه عن نا ادع 
عن اللاي لواحي شليد2ة عر عااز اللإعرو الست دوعر باز ازيماات 


َ 


وبيانٌ ذلك: دارٌ بِينَ رجلين افْتَسَماهاء واسيَوْقّى كُلْ واحدٍ منهما حَنَّه حَقَه ثُمَ اذَّعَى أحذهما 
عَلَطافي القسمة لا تُعادُ القسمةٌ؛ ولكنْ يُسْألَ البيّنةَ على الغْلّطِء فإِنْ أقام البيّنةَ وإلاً 
فِيحلِفٌ شريكه إِنْ شاء؛ لما قُلْناء فإِنْ حَلَفَ أحدُ الشّريكين ونَكُلَ الآخرء فَإِنْ كان 
الشرَكاءُ ثلاثةٌ يجمّعُ بِينَ تُصيب المُدّعي وبينَ تصيب التاكلء فيَقْسِمُ بيتهما على قدرٍ 
نَصيبهما؛ لأنّ نكوله دليل كونٍ المُدّعي صادِقًا في دعواه في حَمّه؛ فكان حُجَةَ في حََّه لا 
في حَقّ الشّريكِ الحالفي» فلم نَصِحّ القسمةٌ في حَقّهِما فتُعادُ في قدرٍ نُصيبهما . 

وكذلك لو ادَّعَى الغلّط بعد ''' القسمة والقبض في المّكيلاتٍ والموزوناتٍ 
ا ل 
اذَّعَى أحدهما الغلّط في القسمة وأقام البيّنةَ على ذلك» فالقسمةٌ باطِلةٌ عند أبي حنيفةً - 
عليه الرَحْمةُ - وعندهما لا تَبْطُلٌ ولكن يُقْضَى للمُدّعي بذلك الذّرْع من الدّارٍ الأخرى. 
ونوا هذه المسألة على بيع ذراع من دار أنّه لا يجوز عنده. وعندهما جائرٌ . 

ووجه البناءٍ: أن تبه بيده في الدّورٍ بالتراضي جائزة بلا خلافي» ومعنى المُبادَلةٍ 
ون كان لازِمًا في نوعَي القسمةٍ لكن هذا النوْعٌّ بالمُبادلاتٍ أشبّه» وإذا د كيك ةالننادلة 
صَمَّ البنا» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو فته واوا ستوماة تاغئذ 5 واعو يتما طافة:: ماي عدم دا في 


. فى المخطوط : "بين)‎ )١( 


بعص نب 


لغيه اللبوقة فى بتع وافاء ألدا )يعاق كدو رون انانابنميةا لكا عدت بك ع 
المُدَعي ؛ لأنه خارج. إن كان قبل الإِشْهادٍ والقبض تحالفا وتّرادًا . 

وكذا لو اختلّفا في الحُدودٍ فادّعَى كُلّ واحدٍ منهما حَدّا في يَدِ صاحبه أنّه له أصابّه وأقام 
البيّنة؛ قُضي لِكَلَّ واحدٍ منهما بالحدّ الذي في يدٍ صاحبه؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ منهما عَما في يد 
صاحبه خارج . 

وإِنَْ قامتٌ [”/ ه: ”أ ] العوهعا اق انق امون لم تق ينه تتحالقا . 

با لس ويد اميسو 

ولو اقْمَسَمٌ رجلانٍ أقرحة ”'". فأخذ أحذهما قَراحَيْنء والآخرُ أربعة؛ ثم اذَعَى 
صاحبٌ القَراحَيْنِ أن أحدّ الأقرحة الأربعة ل ال ل ل 
قُأُناء وكذلك هذا في أ ثواب افْتَسَماهاء فأخذ كُلٌ واحدٍ بعضّهماء ْم اذَعَى أحذهما أن 
أحدّ الأثواب الذي في يَّدٍ صاحبه أصابّه في قسمَيِه وأقام البيْنةَ» قضي له به . 

ولو ادّعَى كُلَُ واحَدٍ منهما [على صاحبه] ”" ثوبًا مِمّا في يَدِه أنه أصابّه في قسمّتِه 
وأقام البيّنة» قُضيّ ِكل واحدٍ منهما بما في يَّدِ الآخر ؛ لأنّ كُلَّ واحدٍ منهما عَمّا في يَدٍ 

ولو متشو هانة شناة فاضنات اد هجا جميية ودبي و افنات1ل5ك يي 
وأربعينّ : نْمَ ادَّعَى صاحبٌ الأوكّسٍ الغلّطّ في القسمةٍ أو الخطأ في التَقُويم ؛ لم تقبل منه 
اله 

ولوقال: أخُطأنا في العدّوِء وأصاب كُلٌ واحدٍ مِنّا خمسينَ - وهذه الخمسةٌ في قسمّته - 
وأنكَرَ الآخرٌ تَحالّفاء وإنْ أقام كل واحدٍ منهما البيّنَةَ ردّتٍِ القسمةٌ . 

ولوقال احذهما ليصاحبه: أَخَذْْتَ أنْتَ إحدى وخمسينَ غَلَطاء وأحذكث انا ضعة 

وأربعينَ» وقال الآخرُ: ما أَخَذْتٌ إل خمسينٌ . فالقول قوله مع يّمينه ؛ لأنّه مُْكرٌ لاستيفاء 
الريادةِ على حَقَّهء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


.)05١/57( القراح: المزرعة التي ليس عليها بناء ولا فيها شجر. انظر: لسان العرب‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


وعلى هذا الأصلٍ تخرُجٌ قسمةٌ عَرْصةٍ الدَارٍ بالأّراع ” 200 تخت في التبيعة كل 
ِراعَيْنٍ من العُلْوِ بذراع من السّقْلٍ عند أبي حنيفة . 


وعند أبي يوسف: يُحْسَبٌ ؤراع من السّمْلٍ بؤِراع من العُلْوِ وعند محمل : يَحسَبٌ على 
لقيمة دون الدع . 


زَعَمَ كُل واحدٍ منهم أن التَعديلَ فيما يقوثه» والخلافٌ في هذه المسألةٍ بين أبي حنيفة 
وبينَ أبي يوسفٌ مَبنييٌ على الخلافٍ في مسألةٍ أخرى؛ وهي أن صاحب العُلْو ليس له أنْ 
يَبنيّ على الِعُلْوِ من غيرٍ رضا صاحب السَّفْلٍ» وإنْ لم يَضُرّ بصاحب السُّفْلٍِ من حيث 
الظاهر عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف له أنْ يَبنيَ إِنْ لم يَضْرٌَ البناءً به . 

ووجه البناء: أنْ صاحبٌ العُلْوِ إذا لم يَمْلِكِ البناة على عُلوَّه عند أبي حنيفةَ - رحمه الله 
- كان للعُلوٌ مَنفْعةٌ واحدةٌ وهي مَبْفَعةٌ الشّكتى فحسبُْء ولِسْفْلٍ مَفَعَتانٍ: مم مَتْفَعَةَ السّكنّى » 
ومَفَعة البناء عليه» وكذا السُفْلَ كما يَصْلّحُ ِلسْكْتى يَصْلُح لِجَعْلٍ التّوابٌ فيه» فأمًا اللو 
فلا يَصْلْحُ إلأَللسْكْتَى خاصّة» فكان لِلسّثْلٍ مَْفَعَتَاذِء ولعو مَنفَّعةٌ واحدةٌ» فكانت 
القسمةٌ عنده على التُلْثِ والقُلتيْنِء وعند أبي يوسفّ لَمَا مَلّكُ صاحبٌ العُلْو أن يّ يبنيّ على 
علوّه كانت له مَنْمَعََانٍ أيضاء «الاستوى :الكلة والشذن في المتصمز قرحت التعدر. بالشزاية 

وأمًا محمَد: فإِنّما اعتَبَرَ القيمة ؛ ؛ لأنَ أحوال البلادٍ وأهلها في ذلك مُخْتَلِفَةٌ ٠‏ فمنهم من 
يختارٌ اسل على العُلْوِه ومنهم مَْ يختارٌ العُلْوَ على السُفْلٍ؛ ٠‏ فكان التعديل : في اعتِبارٍ 
القيمة» والعمّل : في المسألةٍ على قولٍ محمّدٍ - رححمه ألله - وهو اخختيارٌ الطحاويٌ - 
نضية للق 

ويُحْتَمَل أن أبا حنيفة إنّما فضَّلَ السّفْلَ على العُلْوِ بنا على عادةٍ أهلٍ الكوفة من 
اختيارهم السَفْل على العُلْوٍ وأبو يوسف إنّما سّوَّى بيئهما [بناءً] ('ا لمر عاد أهلٍ 
بغْداد؛ لاستواء العُلْوِ والسّفْلٍ عندهمء فأخْرّجَ كل واحدٍ منهما الفثْرّى على عادةٍ أهلٍ 
زمانه . 


- 


. في المخطوط : «بالذرع» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


ي90ئ مه 

ومحمّدٌ بَتَى الفتْوَى على المعلوم من اختلاف العاداتٍ باختلافي البلْدانٍ فكان الخلا 
بيتهم من حبث الصّورة لا من حيث المعتى + والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وبيانٌ ذلك في سُفْلٍ بِينَ رجلينٍ وعَلوٌ من بيتٍ آخرّ بيتهماء أرادا قسمَتّهما يِقَسَّمْ البناءً 
على القيمةٍ بلا خلافي . 

وأمًا العزصةٌ فتُقْسَمُ بالذّرْع عند أبي حنيفة وأبي يوسفّء وعند محمّدٍ بالقيمق» ثُمّ 
اختلف أبو حنيفة وأبو يوسفٌ فيما بيتهما في كيفية القسمةٍ [بالذّْعٍ] ”'؛ فعند أبي حنيفاً 
ذراع بلِراعَيْن على الثُّلْثِ والدلكَيْنَء وعند أبي يوسف ؤراع د 

ولو كان بيتهما بيت تام عُلرٌ وُفْلُ» وعُلوٌ من بيتٍ آخرٌ فعند [8/ 40 'اب] أبي حنيف 
يُحْسَبُ في القسمةٍ كُلَ ؤراع من العُلوِ والسُّفْلٍ بثلاثة أذرُع من العُلوِ أرباعًا عنده لما كنا 
من الأصلٍ فكانت القسمٌ أرباعًاء وعدد أبي يوسفف راع من السُفْلٍ والعُلوبِراعيْنِ من 
العُلْوِ؛ لاستِواءٍ السّفْلٍ والعُلْوِ عنده» فكانت القسمة أثلانًا ولو كان نيما عت ناء ندل 
وصُلرٌء وسُفْلُ آخرٌ فعند أبي حنيفة يُحْسَبُ في القسمة كُلْ ؤراع من السّفْلٍ والعُلوِ بذِراع 
ونصف من السّفْلٍ» وؤراع من سُفْلٍ البيت التام بؤراع من السّفْلٍ الآخرء وؤراع من عُلوٌه 
بنصفف راع من السٌفْلٍ الآخرِء وعند أبي يوسفّ ذراعٌ من الام ذِراعَيْنِ من السُفْلِ» - 
واللّهُ دقار د اقل , 

وعلى هذا الأصل يخر دج ما إذا اقْنَسَّما دارا ومَضّلا بعضّها على بعضٍ بالدّراهم أو 
الدّنانيرٍ لِفَضْلٍ قيمةٍ البناء والموضع أن القسمة جائزةٌ؛ لأنها وقَمَتْ عاولةٌ من حيث 
العفس: ران الدار قد يُقَضّل بعضّها على بعض بالبناء والموضع» فكان ذلك تفضيلاً من 

حيث الصّورةٌ تَعْديلاً من حيث المعنىء ولو لم يُسَمّيا قيمةً فضْلٍ البناء وقتّ القسمةٍ 
جازَّتِ القسمة استحسانّاء وتجبٌ قيمة فضّل البناء» وإِنْ لم يُسَمَياها في القسمة . 

والقِياسٌ أنْ لا تجورٌ القسمة؛ لأنّ هذه قسمةٌ بعض الدَارٍ دونَ بعض ؛ لأنّ الععزصة مع 
البناء بمنزلةٍ شيءٍ واحدٍء وقسمة البناءِ بالقيمة فإذا لم توجد التسمية بقيت مجهولةً فَوَفّحَتِ 
القسمة للعَرْصةٍ دون البناء ؛ بَقيَتْ وإنّها غيرُ جائزة . 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


يبب سح بتاع الصنائع ع8 


وجه الاستحسان أنّ قسمةً العؤصة قد صَحَتُ بؤُقوعِها في مَحِلّها - وهو المِلك - ولا “ 
صِحَةً لها إلا بقسمةٍ البناءء» وذلك بالقيمة» فتجبٌ على صاحب الفضّل قيمةٌ فضل البناىء 
ون لم يُسَعٌ ضرورة صِحَةٍ القسمة» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ٠‏ ا 

وعلى هذا الأصلٍ تخر أيضًا قسمة الجمُع في الأجناس المُخَْلَِةٍ أنها غيرُ جائز جَيْوًا 
بالإجماع ؛ لتَعَذّر تَعْدِيلٍ الأنْصباء | إلآ بلقي إورتنا بست فك لقعم علي 2 00 
ولا ربح ره في الرَّقيقٍ والدورٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله -؛ لأنها في حُكم الأجناس 
المُخْتِةِ ولاتقمٌ القسمةٌ فيها عاولةً بل جائرةٌ» ولا تُقْسَمُ الأولادُ في بُطونٍ الغكم؛ ؛ لتَعَذّرِ 
التعديل . 

وعلى هذا يخرّجٌ رَدْ المقسوم بالعيْبٍ في نوعَي القسمةٍ؛ ؛ لأنه إذا ظهّرَ به عَيْبٌ فقد ظهَرَ 
أنّها وفَّعَتْ جائرةً لا عايلة» فكان له - حَقَّ الرّد بالعيْبٍ كما في البيع» ولو اممّنَعٌ الرّد 
بالعيْب؛ لِوٌجودِ المانع منه يرجم بِالتفْصانٍ كما في البيع» إلا أنّ في البيع يرجمٌ بتّمام 
النفْصانٍ وفي القسمةٍ يرجمٌ بالتص؛ لأنَّ النّمُصانَ في القسمةٍ يرجمٌ بالنَصيبِينِ جميعًا 
فيرجمٌ بنصفي النْفُصانٍ من تَصيبٍ شريكه . 

وأمًا الرّدُ بخيارٍ الرّؤيةٍ والشّرطٍ فِيَْبُتُ فى قسمة الرّضا؛ لأنّ القسمةً فيها معنى 
المُبِادَلةّء وهذا النَوْعْ أشبّه بالمُبادلاتِ؛ لِوجِودٍ المُراضاة ''' من الجانبين فيَنْبْتُ فيه خيارٌ 
الرّؤيةٍ كما في البيع» ولا يتم يَنْبْتٌ فى قسمة القضاء ء لا لِخُلرّها عن المُبادَلةٍ بل لِعَدّم الفائدة؛ 
أنه لو ردّها بخيار الُؤية والشّرطٍ ؛ ؛ لأ جبرّه القاضي ثانيّا فلا يُفِيدُ» واللّه - سبحانه وتعالى 
- أعلم . 

ولا تجبٌ الشَّمْعةٌ في القسمةٍ؛ لأنّ حَنَّ الشفْعة يَنْبَع المُبادلةَ المَحْضِة؛ لِتبوتها على 
مُخَالفةٍ القياس» والقسمة مُبادَلةٌ من وجو فلا تحتل الشفْعة؛ ولأنها لو وجَبَتْ لا يخلو إما 
انتعفت للشريك ان لسار لاشييل إل الأول ؛ لأنَ الشْنْعةَ تجبٌ غير البائع 
والمكترىوولا صَبيل إلى الثاني لان الشريك أولى هن الجار ماو الله - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

دود انا سو الال نان 1ن مات الفتسماؤقيم وار كز لمان 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «الرضا» . 


م كتاب القسية ‏ >سبي-اا9ااحامسج 040 
الشّريكين بقسمّتِهء وكذا فيما يَنْتَفِعُ بها أحذهما ويَسْتَضِرُ الآخرُ يجبر عند طَلَب | ب المُنْتَقِ 
بالإجماع» وعند طَلَّبٍ المُسْتَضِرٌ اختلاف روايتي الحاكم» والقدوريٍّ - رحمهما الله - 
وكن 5 نافع تواللة - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ومنها: الوم بعد تمايها في التوْعيْنِ جميعّاء حثى لا يحتملٌ الرُجَوعٌ عنها إذا تَمّتْ . 
محراكت اع ري فييك وهو قسمةٌ القضاء دون النَوْع الآخرء وهو 
فسمة الشتكاء: 

بيان ذلك: أنّ الدّارَ إذا كانت مشتركة بِينَ قَوْم فقَّسَمّها القاضي أو الشرَكاءً بالتّراضي 

اود و و و 5 ١‏ 5 و 5 
سَهْمْ واحدٌ؛ لأنّ ذلك روج السّهامِ كلها؛ لكونٍ ذلك السَّهُمْ مُتَعَيّنَا بمن بَقِيّ من 
الشركاق وإن خرج بعس السّهامٍ دون البعض نكذلك في نمم الفضار؛ لآنه لوبربجع 
سور جو سر ور ني 
الإ عن الوق تساي العا اولصوو 0 06 

| في 4 ااة‎ [ | ٠ 

وأمَا بِيانُ كم القسمة فنقول - وباللّه التَوفيق : 

كم الفسية ؛ نُبوتُ اختصاص ”' با لمقسوم عَْنا نَصَوُفَا فيه فيَمْلِكُ | لمقسومٌ له في 
المقسوم جميعٌ التَصَدُفَاتٍ المُخْقَصَةٍ بالمِلكِ؛ حتى لو وقّمَ في نَصيب أحدٍ الشّريكينٍ 
ساحةٌ لا بناء فيهاء ووَقَمَ البناءُ في نَصيب الآخر فلصاحب السّاحةٍ أنْ يني في ساحَيّه؛ وله 
أن يَرْقَمَ بناةه» وليس لصاحب البناء أنْ يمنعه» وإِنْ كان يُفْسِد عليه الرّيحَ والشّمْسٌ؛ لأنه 

وكذا له أنْ يَبنيَ في ساحَيّه مَخْرَجًا أو تَنَورًا أو حَمَّامًا أو رَحى؛ لِما قُلناء وكذا له أنْ 
0 قَعِدَ في بنائه حَدَادَاء أو قَضَاراء ون كا كاد مهنا 0 لقا كلا : 
وله أنْ يَفْتَحَ بايا أو كوَةً؛ لما ذَكَرْناء ألا تَرَى أن له (أنْ يَرْقَمَ) ”"' الجدارَ أصلا ففَمْحُ 


)١(‏ في المخطوط : «الاختصاص». (5) في المخطوط: «رفع». 


ا 


الباب والكوّةٍ أولى» وله أنْ يحفرَ في مِلْكه بيْرًا أو بالوعة أو كِرْباسًا ”'"» وإِنْ كان يهن © . 
بذلك حائطً جاره» ولو طَلَبَّ جاه تَحْويلَ ذلك ؛ ؛ لم يُجْبَرْ على التَحْويلٍ» ولو سَقَط 
الحائط من ذلك لا يضْمَنُ ؛ لأنّه لا صّئْعَ منه في م ِلْكِ الغيرٍء والأصل أن لا يُمْتَعَ الإنسانُ 

من التَصَرُفِ في مِلْكِ نفسه إلا أن الف عَمَا يُؤذي الجارَ أحسَنٌ قال النه نا وتان : 
© وَاَعْبدُوا أله و لد روأ بو شيعا سيا لون إِحْسَدئًا # [النساء :5] إلى قوله تعالى : #والجار 
لْجَنبٍ 4 [النساء :+] خصّه سبحانه وتعالى بالأمر بالإحسان إليه؛ فْلَئِنْ لم يُحْسِنٌ إليه فلا 
أكَنَّ من أنْ يكف عنه أذاه . 


وعلى هذا دارٌ بينَ رجلين» ولرجل فيها طريقٌ فأرادا أن يقتسماهاء ليس لِصاحبٍ 
الطّريقٍ منعهما عن القسمةٍ ؛ لأئهما بالقسمة مُمَصَرانٍ في مِلْكِأنمُِهما فلا يُمَْعانٍ عنه ؛ 
فيقتيسمانٍ ما وراء الطّريق» ويَئْرُكانٍ الطَريقٌ على حاله على سَّعةٍ عَرْضٍ باب الدَارٍ ؛ لما 
ذَكَوْنَا من قبل . 

ولو باعوا الدّارَ والطريقٌ فإِنْ كانت رَقَبةٌ الطريق مشتركة بيتهم ؛ قَسَموا ثمن الطريق 
بيتهم أثلاناء وإنْ كانت الرَقَبةُ لشريكّي الدّارٍ وِصاحب الطريتٍ حَقُ المُرورٍء حَكَى 
القُدوريٌ عن الكرْخيّ - رحمهما الله - - أن لاشي: يصاحب الطريتٍ من التّمنء ويكونٌ 
القمنٌ كُلَه ِلشّريكين . 

وروى عن محمّد أن كل واحلٍ من الشّريكين يَضْرِبُ بِحَقّه من المَنْمّعَةِ ويَضْرِبٌ 
صاحبٌ الطريق يكن المرورة وطريقٌ معرفةٍ ذلك أنْ يَنْظرٌ إلى قيمةٍ العرصة بغيرٍ طريق» 
وينْظَرَ إلى قيمَتِها وفيها طريقٌ» فيكونٌ لصاحب الطريقٍ فضْلٌ ما بيتهماء ولِكلٌ واحدٍ من 
الشّرِيكينِ نصفٌ قيمة المَتْمَّعَةِ إذا كان فيها طريقٌ . 

وجه ما حُكيّ عن الكْخيٌ - رحمه الله - أنَّ حَقَّ المُرورٍ لا يحتمل البيمَ [مقصودًا بل 
اه ا 1 

ألا تَرَى أنّه لو باعه وحْدّه لم يجُرْء فإذا بِيمَ الطريقٌ بإِذنِه فقد أسقّط حَقَّهِ أصلاً فلا يُقابله 


. )7 8 /١( الكرباس: ثوب من القطن الأبيض . انظر : القاموس المحيط‎ )١( 
. في المخطوط : «يهي» . () ليست في المخطوط‎ )0( 


د سس سبو 


وجه ما رويّ عن محمَّدٍ أن حَقَّ المُرورٍ لايحتمل البيعَ مقصودًا بل ”'' يحتملّه تَبَّعَا 
ِلرَقَبَة» وههنا ما بيمَ مقصودًا بل تَبَعَا لِرقَبةٍ فيُقابله الّمنُء لكن تَمَنُ الحقٌّ لا ثَمَنُ المِلْكِ 
علويها نا 

وكذللةواذيية مسلروولوجا فبها تكسي الماء فاراذا أ وتقياها لسن لصاح 
و ا لها فلن 1 الي ع لكان 
الطريق » وكذلك لو كان في الدّارٍ منزل ليرجل وطريقّه في الدَارِء فأرادا أن يقعيما الدَادَ لا 
متَعَاتِ من القسمةء ولكن يَْدَانِ طريق المنزلٍ على حالِه على سَعَةٍ عَوْضٍ باب الدَارِء لا 
ا كمه ات الجدرل ريطا (6زنا: | 

ولو أراد صاحبٌ المنزلٍ أنْ يَمْتَحَ إلى هذا الطريق بابًّا آخرٌ له ذلك؛ لأنّه مُتَصَرّفٌ في 
مِلْكِ نفسِهء ألا تَرَى أنّ له أن يَرْهَمَ الحائط كلّه فهذا أولى . 

ولو اشترى صاحبٌ المنزلٍ دارًا من وراءٍ المنزلٍ وقْبَّحَ بابّه إلى المنزلٍ» فإِنْ كان ساكِنْ 
الدَارٍ والمنزلٍ واحدًا فله أنْ يَمُرَ من الدَّارٍ [*/ 47 7"ب] إلى المنزلٍ» ومن المنزلٍ إلى 
الطّريقٍ الذي في الدَّارٍ الأولى ؛ لأنَّ له حَقَّ المُرورٍ في هذا الطريق» وإِنْ كان ساكِنٌ الدَارٍ 
غيرٌ ساكن المنزلٍ فليس لساكن الذَارٍ أن يَمُرَ في الطَّرِيقٍ الذي في الدَارٍ الأولى؛ لأنّه لا 
حَقَّ له في هذا الطَريقٍ فَيُمْتَعُ من المّرورٍ فيه . 

دارٌ بِينَ رجلين في سِكَةٍ غير نافِذةٍ افْتَسَماهاء وأخذ كُلُ واحدٍ منهما طائفةٌ منهاء فأراء 
كل وتو عتما اذ نتن بان اركذ إلى تكله مرولا ين الأول 11110 ليما 
لأنَ كُلَّ واحدٍ منهما مُتَصَرّفٌ في مِلْكِ نفسه فَيَمْلِكهء ألا تَرَى أن له رَفْمَ الحائطٍ أصلا 
فالبابُ والكوّة أولى . 

وعلى هذا حائط بِينَ قَسِيمَيْنِ ولأحدٍ القَسِيمَيْنِ عليه جُذوعٌ الحائط الآخر فإِنُ شرّطوا 
قَطِمّ الجذوع في القسمة قَطعَه ”"'؛ لقول النْبِيّ يكلهِ: «المسلمُونَ عند شُرُوطِهم» ”*“. وَإِنْ لم 
5 لمر 700000 (0) في المخطوط : «أهل»؟. 


(") فى المخطوط : «قطعت» . 
(4) صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الأقضية» باب : في الصلح. برقم (50915), والحاكم في المستدرك 
("/لاهة). برقم (339).» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل. رقم .)١135(‏ 


١‏ بتع تسننع؛__» 


بَشترطوا تركت على حالها ؛ ؛ لأنَ التَوْك وإِنْ كان ضرّرًا لكتّهم لَمَا لم ب ييشترطوا القَطعّ في 

القسمةٍ فقد ال م الضّرّدُ وكذلك لو كان وثَعّ على هذا الحائط درّجةٌ أو أسطوانة جم 
عليها جُذوعٌ ؛ لِما قُلناء وكذلك رَوْشَنٌ م ”"" وقَّعَ لصاحب العْلْوِ مُشْرِهَا ”'" على نََصِيبٍ 
الآخرٍ لم يكنْ يصاحب الُفْلٍ أن يفْلمَ الرَوْشَنَ '" من غيرٍ شرط القَلْع لما قلنا. 

لكان لخدي | شرن وى عات مجم إن كا عن 2 1 كر 
لديا نك نم علق للقي لكبو وان بن ملت لمك تكن ات رذا لمك ان 
يُجْعَلَ عليها سَقْفَ أمكئه الانتفاعٌ به فيَلتَحِقُ بالحُقوقي» : شبّة الرّوْشّنَ وإذا لم يُمْكِنْ تَعَذْر 
إلْحاقِها بالحُقوقٍ فبَقي شاغِلاً هو لصاحبه بغيرٍ حَقُ» فيُكَلفُ قَطعَها . 

ولو كان لأحدهما شَجَرةٌ أغْصائها مُظِلَةَ على نُصيب الآخر فهل تُقْطعٌْ؟ ذكر ابنُ سماعة 

- رحمه الله - أنه لا تَقْطعْ ؛ لأنّ في القَطع + ضرَرًا لُصاحبهاء وذكر ابن رُسْتَمَ - رحمه الله 
ل ا ا .د 

ولو اختلف أهل طريقٍ ” في الطّريق» واذَّعَى كُلُ واحدٍ منهم أَنّه له؛ فهو بيتهم 
بالنّسويةٍ على عَدَهٍ اليُءوس» لاعلى ذَرْعانٍ الدّورٍ والمَنازِلِ؛ لأتهم استووًا في اليّدِ؛ 
لاستوائهم في المُرورٍ فيه إلا أنْ يقومَ لأحيهم بَيّنةٌ فيفط اعتِبارُ اليد بالبينةِ . 

دار لجل وفبها طريقٌ بيثه وبين جل فمات صاحب الذارء فالْتسَمَتٍ الورنة "ا الا 

يكيو :وتركرا الطريق كان الطريق يستهنه 8 وبينَ الرّجلٍ نصفينٍ لا على عَدَه الرعوسء 

حل و بهو ينبن لوول ويل نصفين ل على عدو الؤموس؛ لان الو 
قاموا مُقام المَوّرّت ”2+ وقد كان الطريقٌ بيتهما نصمَيْنِ فكذا بيئّه وبيتهم» ولو لم يَعْرفَ 
أن الدّارَ ميراثٌ بيتهم وجَحَدوا ذلك فالطريقٌ بيهم بالسَّويّةِ على عَدَّدٍ الرُءوس؛ لاستوائهم 
في اليد على ما مَرّ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع: «روشنًا» . )١(‏ في المطبوع: «شرفا». 
(') الروشن : الخارج من خشب البناء. انظر: غريب ألفاظ التنبيه 07٠٠ /١(‏ . 
(4) فى المخطوط : «قطعها». () في المخطوط : «القطع». 
(1) في المخطوط : «الطريق» . (0) في المخطوط : 'ورثته؛. 


(4) في المطبوع : ١بينه!‏ . (9) في المخطوط : «الوارث» . 


ة صسدشسة ‏ ب#للاسبحج حك 


فحل [فيما يوجب نقض القسمة] 

وأمًا بِيانُ ما يوجبٌ نَفْضَ القسمةٍ بعد وُجودها فنقول - وباللّه التَؤفِيقٌ : 

الذي يوجبٌ نَفْض القسمة بعد وُجودها أنواع : 

منهاء ظُهورٌ دَيْنَ على المّيِّتِ؛ إذا طَلَّبَ الغُرَمَاءُ دُيونّهم ولا مالَ للمَيِّتِ سواه ولا 
تقاء الو عمال اندي 

وبيان ذلك: :أن الورّثة إذا اقْتَسَّموا التركةً ثم ظَهّرَ على المَيّتِ دَيْنّ فهذا لا يخلو من أحدٍ 

إن ان يكو ن للمته شال اخدر سواه 

وما أن لم يكن . 

إن لم يكن له مال سواه» ولا قضاه الورَئةٌ من مال أَنْفْسِهم ؛ تُنْقض القسمةٌ سواءً كان 
ان حيط برك أولم يكن لان لين مه على الإزث ملي كان أ كبا قال ال 
- تَبَارَك وتعالى : م بعد وَصِيِّةَ بُوصٍ يبآ أو ذبن » [النساء ]1١١:‏ . قَدَمَ سبحانه وتعالى الذَيْنَ 
على الوصيًة يّة من غير فصل بِينَ القليلٍ والكثير ؛ لأنّ الدَيْنَ إذا كان مُحيطا بالتركة؛ تَبَيّنَ أنه 
لأاملك للورقة تنبا ل هس حيك القووة بل حر ولك لقف يقلن بها ليان 
وقيامٌ مِلْكِ الغير ة في المَحِل يمنعٌ صِحَةَ القسمةٍ ٠‏ فقي اليك والحقّ أولى . وإذا لم يكن 
مُحيطا بالتّركةٍ فِمِلْكَ المَِّتِ وحَقٌ قُ العُرّماءِ - وهو حَقّ الاستيفاء - ثابتٌ في قدر الدَيْنِ من 
التَركةٍ على الشيوع» فيمنعٌ جوازٌ القسمةٍ . 

لذ كان تال ناعير لسك اننكل وعد وسضى القيذا لان القعيية 
تُصانٌ عن التَفْض ما أمكنّ» وقد أمكنّ صيائتها [/ 47 7أ] بجَعْل الدَّيْن فيه» وكذا الورثة 
إذا قضدًا جه مال أَنْفْسِهم لا تُنُقض ؛ لأنْ حَيٌّ الورئة كان مُتَعَلْقَا بصورة الترَكة وحَقٌ 
العُرّماءِ بمعناها وهو الماليّة» فإذا قضوًا الدَّيْنَ من مال أَنْفْسِهِمء فقد استخلّصوا التَّركةً 
لأنْفْسِهم صورةً ومعئّى ١‏ فتَبيّنَ أهم في الحقيقة افْسموا مال نهم صورةً ومعئى » فين 
أنّها ونَعَتْ صَحيحة فلا تثتقض . 
)١(‏ في المخطوط : ابِحَقٌ) 


:يب دسح بائع الصنائعج؟__” 


وكذلك إذا أبرأه العُرّماءُ من دُيويِهم لا تُنْقض القسمة؛ لأنّ النَفْض لِحَقَّهِمء وقد 
أسقطوة هالآنر 42 :وكذللك:إذا طهر لعفن المقتيشين دية غلن المت » يان اذعن دنا غلن 
المَيِّتِ وأقام البيّنةَ عليه ؛ فلّه أن يَنْفْض القسمة؛ لِما قُلْناء ولااتكونٌ قسمّنُه إبراءً من 
الدَيْن ؛ أن حَقٌّ الغريم (' يتعَلَّقُ بمعنى التّركةٍ» وهو ماليّتُها لا بالصّورةٍء ولهذا كان 
للورقةك حَنٌّ الاستخلاص» وإذا كان كذلك فلا يكونٌ إقدامٌه على القسمة إقرارًا منه؛ (لأنْه 
0 درن اسان المنت ٠‏ فلم يكن مُناقِضًا في دعواه؛ فسّوِعَتٌْ . 

ومنها: ظهورٌ الوصيّةٍ حتّى لو اقْتَسَمواثُمَ ظهَرَ نَم بر لت 
قسمَتُهم ؛ لأنّ الموصّى له شريك الورّئق» ألا تَرَى أنّه لو هَلّك من الثّركةٍ شيء قبل القسمةٍ 
اواتمو ار رالمرتتي اسيلا والبازي علي اكرام واروة راي موي93 
وارث اند غافت تنقف تكد هذا 

و ا 
- وإِنّ كان كواحدٍ من الورَثةٌء لكنّ القاضيّ إذا قَسَمٌ عند عَيْبِةٍ أحدٍ الورئةٍ - لا تقض : 
قسمئّه ؛ فسوي حل كا وقضاءٌ القاضي إذا صادّفٌ مَحِلُ 
الاجتهاد يَنْمُذْ ولا يُنقض 

نزززرزد0005002 211101 
ولو كاناك القسيية قفتاء القاقتى ل تلقف 6 لها ذكزتا يول اذعن وازكتوفقة لأرن له 
صَغْيرٍ بعد القسمةٍ لا تَصِح دعواه؛ حتّى لا تسُمع منه البيّئة؛ لكونه مُناقِضًا في الدغوى إذ 
لاتَصِحٌ قسمتُهم الميراتٌ وثَّمّ موصّى له. ار 
الوصيّة. لظ 8 حق الصغير بقسمة 
الأب ؛ لأنّه لا يَمْلِكُ إبطالٌ حَمَه 

وكذلك لو ادْعَى , ا 111ص وأنّه مات بعد 
موقا الأ وورئهةهذا المدّعي+ وخخة الباقون ذلك فأقام المُدّعي البيّنةَ لا تَقْبَل بَينَنه؛ 
لأنه مناقض في دعواه؛ لِدَلالةٍ إقراره بانعدام وارث آخرّ بإقدامه على القسمة . 


)١(‏ فى المخطوط : «الغرماء؛ . )١(‏ في المخطوط : «أن لا». 
(6)افى الخطرط > اقفن 


جم __كتب القسية >سبسبسيابيابي-اسج000 
وكذلك كُلُّ ميراثِ يَدّعيه أو شراءٍ أو هبةٍ أو صَدَقَةٍ أو وصيَّةٍ بعد القسمةٍ؛ لِلتَّنافُضِ 
بدَلالةٍ الإقدام على القسموٍء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 
دارٌ بِينَ رجلين أقَرَ ساس ور ا و 
الإنسانٍ حُسَةُ على نفيه؛ لأنّ هذا الإقرارٌ لم يوج تَعَلّقَ الحقٌ بالعينٍ لِحَقّ الشَّرِيكِ 
الآخر بل هو موقوفٌء وإذا لم يتلق بالعين لا يمنمٌ جوارٌ القسمة فقْسَم ادر ويُِيُ على 
القسمةء ومتى قُسِمَتْ فإنْ وقَمَ البيثٌ المُقَرُ به في تصيب المُقِرٌ دَفَعَه فَعّه إلى المَقَرٌ له ؛ لأنَّ 
0 يمُ عَيْنِ ''' المَقَرٌ به به مَمْكِنْ» فَيَوْمَرٌ بالتسليمء وإِنْ وقعّ في نَصيب 
يكه يَذْفَعُ إليه قدرٌ ذَرْعَ امقر به من نُصيب نفسه» فَيَقْسِمُ ما أصابه بيئه وبينَ المَقَرٌ له 

يرب الم له بذع البيت وضرب الم بنصاي فرع الا بعة عد التي :وهذا فول أن 
حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله . 

وقال قي عوشية الله - يَضْرِبٌ المّقِرٌ بنصف ذَرْعِ الدَارٍ كما قالاء ولكن المَمَرٌ له 
يَضْرِبُ بنصاي ذَرْع البيتٍ لا بل حتّى لو كان ذَرْعٌ الدَار مائةٌ» وَذَرْعُ البيتِ عشرةً 
تْفْسَمُ الدّارُ بيتهما نصفَيْنَء يكونُ للمُقَرٌ له عشرةٌ الو 1 
والباقي واه اس و ايكون - للمُقِرٌ؛ لأنّه نصف ذُرْع الدَار بعدَ ذَرْع البيت» و 
محمّدٍ - رحمه الله - يكونٌ للمَُوٌ له خمسة أذوْع د هو نصفُ ذَْعٍ البيت المَُر به. 
وذ اقول مندتن خوضيية اللاه أن ترا ادق متكا يه مشترَكا بِينّه وبِينَ غيره ؛ 
لأنّ كل جُرْينِ من الدَار أحدُهما له» والآخرٌ صاحبه على الشبوع فيَبْطل في نَصيبٍ 
صاحبه ويصحٌ في نُصييهء وذلك [/ 41 1ب] يوجِبٌ لمر له نصف ذَرْعٍ البيت. 

وجه قولهما أذ الإقراد بالمشترَك لا بتع بلع قبل القسمة بل هو موقوف ؛ وإنّما 
دلت ووو 17" يد افيف :إلا وى له لم يدن حي العفو كل اعون ل 
ذا سمت الا ان يتلق الع » فإث ثم امف به في تصيب المقد يوم بالفسليم؛ 
لأنّه قاوِرٌ على تسليم العيْنٍ ون وقعَ في نَصيبٍ صاحبه فقد عَجَرٌ عن تسليم عَيْئِهِ فيَؤْمَرْ 
.. بتسليم بَدَلِهِ من نّصيبهء وهو مام ذَرْع المَقَرٌ به . 


)١(‏ في المخطوط: "غير . (1) في المخطوط: «بها 


هذا إذا كآن امعد باشيئًا يحدمل القسمةفإن كانهمًا لا يستمل القنيمة > كسمن 
حَمَام مشتركةٍ بيه وبينَ غيره أقَرَ أنه له 7" يرجل وأنْكرَ صاحبّه فيصحٌ إقرارٌه. ولكنْ لا يجبر 
على قسمّته؛ لأنَّ قسمة الإضرار في ذا ”" لا سكن اللجار علدنا د كوناوالق مرضييةة 
َيَلْرَمُه نضف قيمةٍ البيت ؛ لأنه عَجَرَ عن تسليم العيْنٍ والإقرارٌ ؛ ىًِ بعَيْنِ معجوز التسليم يكون 
إقرارًا بِبَدَلِِ تصحيعًا لِعَصَُفه وصيانة لِحَقٌ الغيرٍ بالقدر المُمْكِنٍء كالإقرار بجذْعِ في 
الدّارِء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في قسمة المنافع] 

هذا الذي ذَكَوْنا قسمةٌ الأعيانٍ. وأمّا قسمة المّنافع فهي المُسَمّاةٌ بالمهايأة» والكلام 
فيها في مَواضِعَ ' | 

في بيانٍ أنواع المهايأة وما يجوز منها وما لا يجوز . 

وفي بيانٍ مَحِلَ المهايأة . 

وفي بيانٍ صِفَةٍ المهايأة . 

وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ كُلّ واحدٍ من الشَّريكينٍ من التَصَرُفٍ بعد المهايأة وما لا يَمْلِكُ . 

اما الأول فالمهاياة نوعان: نوعٌ يرجمٌ إلى المكانٍ ونوعٌ يرجم إلى الرَّمانٍ . (أمَا) التوع 
الأوَلُ فهو أنْ يتهايّآ في دار واحدةٍ على أنْ يأخدّ كل واحدٍ منهما طائفةً منها يَسْكَنُّها وأنّه 
جائرٌ ؛ لأنّ المهايأة قسمة فبُعْتَبَمُ بقسمة العيّنء وقسمة العيّن على هذا الوجه جائزة فكذا 
قسمة المُنافع . ا ْ 

وكنالر بالكل ان أن امهيا تن انكف اشرو عن لكيه ها تلا 

ولا يُشترَط بيانُ المُدَةَ في هذا النوْع ؛ لذن قسمة المنافع ليبيث بعْبالة المتفعة؛ ؛ لأن 
كنال الكنقيرة مجعتديي قد اس نطوو يجا زه السكى بالسكتن وَالخِدْمةٍ ِالخِدُمة 
وكذلك لو تَهايَئا في دارَيْن وأخذ كُلُ واحدٍ منهما دارًا يَسْكُنّها أو يَسْتَغِلُها فهو جائرٌ 
بالإجماع . 


)١(‏ في المخطوط : «به؛ . )١(‏ في المخطوط : «مما». 
(9) في المخطوط : «عنئله» . 


م _كتب لفسيةخ__ > هذه 


أمَا عند أبي يوسفّ ومحمَّدٍ فلا شك فيه؛ لأنّ قسمة الجمْع في عَيْن الدّورٍ جائزةٌ: فكذا 

في المنافع . 

وأمّا أبو حنيفة - رحمه الله - فيحتاج إلى الفرْقٍ بِينَ العيْنِ وبين المَتْمَعةٍ . وجه الفؤق 
له أنَ الدذورَ في حُكم أجناس مُخَْلِفةٍ ؛ إتفاغشٍ التفاوتٍ بين دار ودار في نفسها وبنائها 
يه دروام عو الا ا وأمًا التتفاوتُ في 

المّنافع فقّل ما يتفاحش بل يتقارَبُ» فلم تلمح منافع الدَار ن بالأجناس المُخَِْفةِ فجارّب 
الفسية: وكذلك لو تهايّئا في عبِدَيْنِ على الخدمة جاز بالإجماع . أمّا عندهما؛ فلأنَّ 
قسمة الجمع : في أعيانٍ الرّقيق جائزة» وكذا في منافعِها . 

ووجه الفرقٍ لأبي حنيفة - رحمه الله - على نحو ما ذَكَرْنا في الدَارَيْنِ ولو تَهايَئا في 
عبدَيْنِ فأخذ كل واحدٍ منهما عبدًا يخدمُه وشرّطٌ كُلّ واحدٍ منهما على نفبيه طَعامٌ العبد 
الذي يخدمّه ؛ جاز استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجوز . 

ووجهّه أن طعامَ كُل واحدٍ من العبدَيْنٍ على الشّريكينِ جميعًا على المُناصَفةَء فاشيِرا 
كل العام من كل واحدٍ منهما على نفيه يخرُجٌ «" مَخْرَجَّ مُعَارَضةٍ بعضٍ الشّعام 
بالبعض » وإنها غيرٌ جائزةٍ للجهالةٍ . 

ووجه الاستحسان أن هذا التْعٌ من الجهالةٍ لا يُُْضي إلى المُنارّعةٍ؛ لأنَ مَببَى الطّعام 
على المسامّحةٍ في العُرْفٍ والعادةٍ دون المُضَايقةٌ» بخلافيٍ ما إذا شرَط كُلَّ واحلٍ منهما 
0 العبدٍ [الذي يخدمّه] '" أنّه لا يجوز الالميجروني الكثر من 
المُضَايقةٍ ما لا يجري في الطعام : فى العرْفي والعادةقء فكانت الجهالة في الكِسُوةٍ مُفْضيةً 
إلى المُنارَع» مع ما إنّ الجهالة في السو تََاحَشنُ بخلافي الطّعام؛ ؛ يذلك افترقاء والدّه 
- تعالى - أعلم . 

وأمًا التهايؤ في الدّوابٌ بأنْ أخذ أحذهما دابّةٌ ليَاكَبَها "ار اموا أخر بره سينا 
00 وشرّط الاستَغْلالَ فغيرٌُ جائز عند أبي حنيفةً؛ وعندهما جائ . 

ا يي 


(9) في المخطوط : (يركبها! . (4) ف ا ابممياة: 


جائزة. فكذاة قسمةٌ المّنافع» ولأبي حنيفة الفرْقٌ بينَ المَتْمَعةٍ وبِينَ المَتْمَعةٍ أنه جَوّرٌ قسمة 
المع في أعيانها ولم يُجَوّرْ في مَنافيها . 

ووجه الفرْقٍ أنّها باعتِبارٍ أعيانها جنسٌ واحدٌ لكتها ''' في مَنْمَعَةٍ الرُكوبٍ في كم 
جار تج ايل دمن اسار داه ليَرْكبّها لم يَملِكَ أن يُؤَاجرّها للرٌكوب؛ ولو 
فعَلٌ لْضَمن» لاي ا ا 
عنده مانِعٌ جوازٌ [قسمة] " '"' الجمُع ؛ كذا ”" فى المَنْفْعَةَء يخلافي المهايأة فى الذَارَيْن 
والعبدَيْنٍ أنّها جائزة ؛ لأنّ هناك المنافع قار قر شاقن بدليل أن و0 3 
يَمْلِكُ الإجارةً من غيره فلم يخْتَّلِفٌ جنس المَتْفَعةٍ فجارّتٍ المهايأة . 

وأمًا التوْعّ القاني وهو المهايأة بالرَّمانِ: فهو أنْ يتهايَآ في بيتِ صَغيرٍ على أَنْ يَسكنّه هذا 
يومّاء وهذا يومّاء أو في عبدٍ واحدٍ على أنْ يخدُمَ هذا يومًا وهذا يومّاء وهذا ”” جائرٌ؛ 
ِقوله تَبارَك وتعالى: #ثَالَ مَذِوء تاق ها سرب وَلْكْرْ سِرْبٌ يور تمنو رٍ © [الشعراء :16] أخبّرَ 
شسيكانة واتغالي قن لنيةت سَيّدِنا صالح عليه الصلاة والسلام المهايأة : في الشَرْبٍء ولم 
يُْكِرْه ”2 سبحانه وتعالى» والحكيمٌ إذا حَكَى عن مُنْكَرٍ غَيَّرهه فدّل على جوازٍ المهايأة 
بالرَّمانِ بظاهر النّصّء وتَبَتَ جوارٌ التؤع الآخر من طريت الدّلالةٍ؛ لأنّها أشبّه بِالمُقاسَمَةٍ 
من النوع الأوَلٍِ؛ ولأنَ جوارٌ المهايأة بِالرّمانٍ يمكانٍ حاجاتٍ النّاس» وحاجتهم إلى 
العيابا: بالمكان أشَدَ؛ٍ لأنّ الأعيانَ كُلّها في احتمالٍ المهايأة بالرّماذِ شرْعَ » سواءٌ من 
الأعيانٍ ما لا يحتملٌ المهايأة بالمكانٍ كالعبدٍ والبيتٍ الصَّغيرٍ ونحوهماء فَلَمّا جارّتْ تلك 
فلآنُ تجورٌ هذه أولى: واللّهُ - تعالى - أعلمٌ . 

فصل [في محل المفايأة] 


وَامَابيان كين الحياياة فقول - ولا قوّةٌ إلا باللّه تعالى جَلَ شَأَنه : إن مَحِلَّها المَنافعُ 
دون الأعيان؛ لأنها قصمة المتفعة ذون العتدة كان مهلها الكلنكة دن لعل د 


. في المخطوط : «لكنهما» . (6) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فكذا».‎ )©( 
في المخطوط : «فيهما». (5) في المخطوط: «وهو؛ا.‎ )5( 


(6) زاد فى المخطوط : «عليه؟. 


م كتاب القسسخ__ > هلله 
إنهما لو تَهايّئا في نَخْلٍ أو شّجَرٍ بِينَ شريكين على أنْ يأخدّ كُلُ واحدٍ منهما طائفةً 
شتير ها4 ١‏ مجور وكذلك إذا هايا في الغتم المشتركة على أن يأخدّ كل واحدٍ منهم 
عا يرعاها ويلتع بالبازها - لا يجوزٌ؛ لما ذَكَرْنا أن هذا عقَدُ قسمة المُنافع» والتّمرُ 
ال عيُْ مال فلا تدخمل تحت عق امهايأة؛ ولو هايا في الأراضي المشتركق على أذ 
يأخدّ كُلّ واحدٍ منهما نصقّها ويَذْرُْ - جاز؛ لأنَ ذلك قسمة المّنافع؛ وهو ”' كتين 
الغواا 4 وال - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في صفة المفايأة] 


وأمّا صفة المهايأة : فهي أنّها عقد غيرُ لازم ٠‏ حتّى لو طْلْبَ أحدهما وهي قسمة العيْن 

بعد المهايأة قَسَّمٌ الحاكمٌ بيتهماء وقَّسَمّ المهايأة ؛ لأنها كالخُلْفٍ عن قسمة العيْنء وقسمة 
العيْنِ كالأصل فيما شُرِعَتٌ له القسمة؛ ؛ لان القسمة شُرعَتْ لِتَكْميلٍ منافع الملكِ» وهذا 
المعنى في قسمةٍ العيْن أكمّل؛ ولهذا لو طَلَّبَ أحذهما القسمة قبل المهايأة ؛ اجر و الحادم 
على القسمة؛ ؛ فكان عقذا جائرًا فاحتَّمَلَ الفسحٌ كسائر العُقودٍ الجائزق ولا يطل بوت 
أحدٍ الشريكين» بخلافي الإجارةٍ؛ لأنّها لو بَطَلَتْ لأعادّها القاضي للحالٍ ثانا فلا بُقِيدُ. 


فصل [في بيان ما يملك كل واحد من التحرف بعدها] 


وأمًا بيانُ ما يَمْلِكُ كُل واحدٍ منهما من الَتَصَرّفِ بعد المهايأة» أمّا في المهايأة بالمكانٍ 
فلكل واحدامنهما أن يتكجن عا اانه رالمونان افده رط الاستِغْلالٌ في العقدٍ أو لاء 
وسواءٌ تهايّئا في دار واحدةٍ أو دارٍَ بْن؛ لأنَ المَنافعَ بعدَ المهايأة تَحْدتُْ على مِلْكِ كل واحد 
اللي تي الاي 
التؤع ليسث بإعارة؛ لأنّ العاريّة لا تؤ 

0 
ذكر الوقتٍ من اليوم والشَّهْرٍ ونحو ذلك؛ بخلاف المُهايأةٍ بالمكانٍ أ ن لكر ؤائحة منتينهنا 
اولان لمكت الالال طلقا لأنّ الحاجة إلى ذكر الوقتٍ لِتَصيرَ المّنافمٌ معلومة: 
والمهايأة بالمكانٍ قسمة مُنافمَ مقادرة مجموعةٍ بالمكانٍ» ومكانٌ المَْفّعةٍ معلومٌ. فصارتٍ 


.. في المخطوط : #وهي؟‎ )١( 


500 


ذه حم _بدائع الصنائعوجظ___.> 
المَنافعُ معلومة بالعِلّم بمكانهاء فجارَّتٍ المهايأة . 

وأا المياناة بالرمانِ فقسمةٌ [منافع] مويو 07 اانى] بالزمان ع قلا تصير 
معلومةً إل بذكر زَّمَانٍ معلوم فهو الفرْقٌ؛ و الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وهل يَمْلِكُ كُنّ واحلٍ منهما الاستِغُلالَ في نوبيه؟ لا خلاف في ألهما إذا لم يشت ين 
- لم ”" يَمْلِكْء فأمّا إذا شرّطا ذكر القدوريّ رحمه الله أنه لا يَمْلِكُ؛ لأنّ هذا التوْعَ من 
المُهايأة في معنى الإعارة ”4 والعاريّةُ لا تُوْجَرُ وذكر [في] لاهن ة أن التها رو فئ 
الدَارٍ الواحدةٍ على السّكتى و ”'' الغْلَّةٍ جائزةٌ '" . منهم مَنْ قال : 525-50-7 
ليس بِمُهايَئاتِ حقيقة ؛ لِوجِهَيْنٍ 

احذهما. أنّه أضافٌ البَهايُوَ إلى الغلّةِ دون الاستِغْلالٍ» والغلّهُ لا تحتمل التَهِايُوَ حقيقة إذْ 
هي عَيْنٌ» والتَهايْوُ قسمة المّنافع دونَ الأعيانٍ . 

والشاني: أنّه ذكر فيه أنْ غَلَّةَ الدّارٍ إذا وصَلَّتْ ”* في يَدِ أحدهما شاركّه فيه صاحبه. 
وليس ذلك حَكمُ جوازٍ المهايأة» (وكما أنّ) ** المُهايأةً بالمكانٍ في الدَارَيْنِ إذا تَهايآ أن 
0ن '» واحدة» يَسْتَغِلُها فاستَكَلُها فمَصْلَ شيء من الغلَة في يد 
أحدهماء أنّ الفاضِلٌ يكونٌ له خاصّةً» ويكونٌ المذكورٌ في الأصل مَحُمولاً على ما إذا 
اصْطَلَحا على أن يأخدّ هذا عَلَهٌ شهر وذلك غَلَةَ شهر وسْمَيَ ذلك مُهايأة تجارّاء وإنلم 
يكن ذلك مُهايأة حقيقةٌ في هذه الصّورة - يكونُ فضل الغلَة مشترَكًا بيتهماء وعلى هذا 
يَرْتَفِعُ اختلاف الرٌوَايتيِنِ ويحتمل أنْ يكونَ المذكورٌ في الأصلٍ دليلا على شرطٍ جوازٍ 
الاستِغْلال» إذ الغلَةٌ يجورٌ أن تُذْكَرَ بمعنى الاستِغْلالٍ في الجمْلةَء وقد قام دليل إرادة 
الاستَِغْلالٍ ههنا - وهو قرينة اس ا دونَ الغلّةٍ التي هي 


عَيْنُ ماله . 

. زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «يشرطا‎ )١( 
. في المخطوط : «لا». (5) في المخطوط : «العارية»‎ )*( 
في المخطوط : «أو».‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )5( 
. فى المخطوط : «جائز). (8) في المخطوط : «فضلت»‎ )0 


(9) فى المخطوط : «كما فى». )٠١(‏ زيادة من المخطوط . 


وكذا النَهايّوُ يكونُ على شيءٍ هو مقدورٌ التّهايُوٍ ”'' وهو فعل الاستِغْلالٍ دون عَيْنٍ 
الغلّةِ؛ ولهذا قَرَنَ بها السَّكْتَى الذي هو فعل السَاكِنِء ويكونٌ قولّه : ما فضَّلَ من الغلّةِ في 
يده يُشارِكُه فيه صاحبّه» مَحُمولاً على ما إذا تَهايَئَا بشرط الاستِغْلالٍ ابتداء» ثُمّ اصْطَلّحا 
على أنْ يأخدّ كل واحدٍ منهما غَلَةَ شهرٍ» وفي هذه الصّورةَ يكونٌ فضل الغلَة بيتهما كما في 
الدَارَيْن . فعلى هذا تَبَتَ اختلافٌ روايتي الحاكم و[أحمّدَ بِنِ الحُسَيْنِ] "'' القدوريّ - 
عي لوالا يانه وهالي د الاي ” 


. في المخطوط : «بالتهايؤ . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


0 


بسم الله الرحمن الرحيم 


اوضتك اللةشلق ينذا يجيد وعان آله :رصيعيه وبيدك ]7 


كل (قروو ” 


جح ماد درج الله - بِينَ مُسائل الحُدودٍ وبِينَ مٌسائل التعزير» وبَدَأ بمسائلٍ 
الحُدودٍ» فتبدأ بما بَدَأ به فنقولٌ - وباللّه سبحانه وتعالى التَوْفِيقُ . 

الكلامُ في الحُدودٍ يَقَعّ في مََواضِعٌ : 

في بيانٍ معنى الحدٌ لَعْةَ وشرْعًا . 

وفي بيانٍ أسباب وُجوب الخدودٍ وشرائطٍ وجوبها . 

وفي بِيانٍ ما يَظهَرٌ به وُجوبُها عند القاضي . 

وفي بيانٍ صِفاتها . 

وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بان شرائطٍ جواز إقامتها . 

وفي [بيان] ”' كيْفيّةٍ إقامتها وموضع الإقامة . 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطها بعد الوؤجوب . 

وفي بيانٍ حُكمها إذا اجتّمعتُ . 

وفي بيانٍ كم المَحْدودٍ . 

أمَا الأؤل: 5 اللْغْ : عِبارةٌ عن المنع» ومنه سُمَيَ البوّابُ حَدَادًا؛ لمنعه النّاسّ عن 
الخو ل:: ْ 


وفي الشرع: عِبارةٌ عن عُقوبةٍ مُقَدَّرَةٍ واجبة حَقًا لِلّهِ تعالى - عَزَّ شَأنُه - بخلافف التّعزيرٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) من هنا في المخطوط في ["/ ؟أ]. 
(*) ليست في المخطوط . 


فإنه ليس بِمُقَدَرِء قد يكونٌ بالضَّرْبٍ وقد يكونٌ بالحبّس وقد يكونٌ بغيرهماء وبخلافٍ ‏ 
الققساص فؤثه وإذاكان عقورة جنا را كته بجت هنا لمرو ست برق نيد 71 
والصلح . 

سمي هذا انع من العُقوبة حَدًا؛ لآله بمنعٌ صاحبه إذالم يكن مُثْلِقًا غير بالمُشَامدة؛ 
ويمنع مَنْ يُشَاهدٌ ''' ذلك ويُّعايئُه إذا لم يكن مُتْلِفًا؛ لأنه يتصّوَّرُ حُلول تلك العُقوبةٍ بنفسه ؛ 
لو باشرَ تلك الجناية فيمنعٌه ذلك من ”" المُباشرة» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في سبب وجوبها] 


وأمًا بيانُ أسباب وجويها فلا يُمْكِنّ الوُصول [إليه] ”” إلا بعد معرفة أنواعها؛ ؛ لأنّ 
سببٌ وُجوب كُل نوع يخْتَلِفٌ باختلافي التؤع. ل : الحُدودُ خمسة أنواع د 
السَرقةٍء وحَدٌ الزّناء وحَدٌّ اشرب وحَدٌ السّكْرِء وحَدٌ القَذْفٍ. 

أا حدُ الشرقة: فسببٌُ وُجوبه السَرقةٌ؛ وسَّئذكرٌ رُكْنَ السَرقةٍ وشرائط الوُكْن في كتاب 
السَرقةٍ اا 0 
وأمًا حَدُ الزن فنوعان: جَلْدٌء ورَجُمٌ؛ وسببٌُ وُجوب كُل واحدٍ منهما واحدٌ وهو الزّناء 
وإنْما يختَلفان ذ في الشرطِء وهو الإحصانٌ» فالإحصانٌ شرط لِوُجوب الرّجْمٍ وليس بشرطٍ 
لوُجوب الجِلّْدِء ٠‏ فلا بُدَ من معرفةٍ الرّنا والإحصانٍ في عُرْفٍ الشرع . 

اما الزناً: فهو اسمٌ للوطءِ الحرام في قُبّلٍ المرأة الحيّةٍ في حالةٍ الاختيارٍ في دارٍ العدلٍء 
ا الو وا يمي 0 
حقيقة التكاح وشُبْهَيه » وعن شُبْهةِ الاشتباه في موضع الاشتباه : في المِلْكِ والتّكاح جميعًا 
اب ل اسان وان لزان الو اي ااا 
الشدوة بالعنواع 7 فولان الشد قوب كاله تفلن جناية مُتَكامِلة: والوطءٌ في 


)١(‏ فى المخطوط : «شاهد). (0) فى المخطوط : «عن». 

(8) اسيك الى الماخطوطكء 1 

(؛) ضعيف: أورده العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ 0077 وانظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ 
5 وانظر إرواء الغليل» رقم (2717). ومن حديث عائشة أخرج الحاكم حديئًا بنحوف (477/4)») 
برقم ١50‏ )). وكذا البيهقي ذ في الكبرى (9/ ؟١).‏ 


كبيس يكل ج20 
الْبلٍ في غير ملي ولا يكاح لا يتكامل جناية؛ |لأعند انيفاء الشبهة كلها . 

إذا عْرِفٌ الرِّنا في عَرْفٍ الشرع فهٌ فتُخَرَجٌ ”© عليه بعض المسائل فنقول : الصّبيٌّ أو 
بودن [ذ1 ولق مرا العيرنة رحد عليه لأن لعليينا لبوق الخد قله يعون 
الوطءٌ منهما زِنّاء فلا حَدَ على المرأة إذا طاوَعَنْه عند أصحابنا الثلاثةٍ رضي الله 
ينا ظ 
وقال رُكَرُْ والشّافعيٌ رضي الله عنهم : عليها الحدّ ؟. ولا خلاف في أن العاقِلَ البالِعَ 
ار رتش اروفعفت زوار ا لد ويد ) "© ليه اليقد ول كد عليه 

لهما أن المانِعَ من وُقوع الفعل زَنًا حص أحدٌ الجازيينٍ فيختّص به المنعٌء كالعاقِلٍ 
البيغ إذا زَنَى بِصَّبِيَةٍ أو مجنونة أنّه يجب عليه الحدٌء إن كان لا يجبٌُ عليها؛ ؛ لما قلْنا. 
كذا هذا . ظ 
الي ل 


وى 


يتَحَقَّنُ منها وهو الوطءٌ؛ لأنّها موطوءة وليستٌ بواطِئة» وتسميّنُها في الكتاب العزيز زانية 
تجاة لأسفيدة. وتنا وقك ا علا ؛ لكونها مَزْنيًا بها. وفعل الصّبيٌ والمجنونٍ ليس بِزِئًا 
فلا تكونٌ هي مَرْنْنّا بها. ٠‏ فلا يجب عليها الحدّء وفعل الرّنا يتحَقّقُ من العاقِلٍ البالِغ فكانت 
القدنة آل المسدون قر قايوا لا أنَ الحدّ لم يجب عليها؛ لِعَدَّم الأهليّةِ والأهليهُ ثابتةٌ في 
جانِب الرّجِلٍ فيجب . 

وكذلف الوط في الدَُبُرٍ في الأنثى أ و الذَّكر لا يوجبٌُ الحدّ عند أبي حنيفةً رحمه الله 
وإنْ كان حرامًا؛ لِعَدَم الوطء : في القَبّلٍِ فلم يكن زِنًا . 

رسكن !”7 والسائها برع ندا ع ون[ نا عر زهان لطا رتيل دقار 
غيرَ مُحْصَّن لا لأنّه زِنا؛ بل لأنّه في معنى الزّنا؛ لمُشاركته الزنا في المعنى المُسْتَدُعي 


)١(‏ في المخطوط : «فيخرج». 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (94/ 014)» فتح القدير (5/ 5148). 

(*) مذهب الشافعية ل ل لا انظر : المهذب (5//ا5 237 2))559 
المنهاج )١417/5(‏ . 

(4) في المخطوط : «أن». 2 (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


)بإ ايح باتع الصنتعج؟_ 


لؤُجوب الحدٌ وهو الوطءٌ الحرامٌ على وجه التَمَحْض»ء فكان في معنى الزّناء فوُرودٌ النص. . 
دخات لهذ ساك [ركرف] ١١‏ زوزة اهينا ةلاه 

ولأبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أنَ اللُواطةٌ ليست بِزِنًا؛ لما ذَكَرْنا أن الزنا اسم للوطم 
في قُبّلٍ المرأقٍ اا طون رن نو نءونا لاط ع وقال : فلاث 
لوطي وفلانٌ زان 7" »: فكذا يخْتَلِفانٍ اسمّاء واختلاف الأسامي دليل ["/ ؟"ب] اختلافٍ 
المّعاني في الأصل ؛ ولهذا اختلف الصّحابةٌ رضي الله عنهم في حَدٌّ هذا الفعل» ولو كان 
هذا زِنَا - لم يكن لاختلافهم معنّى؛ لأنَ موجب الزِّنا كان معلومًا لهم بالنَص فتَبَتَ 
ليس بزئا ولاافي معنى الزّنا أيضًا لاني ارون ران لاني وني الرلر رليم 
بوذ ذلك في هذا الفعل؛ إنّما فيه َضْبِيعُ الماء المَهِينٍ الذي يُباح مثله بالعزلِ» وكذا ليس 
في معناه فيما شرِعٌ له الحد وهو الرَّجْرُ ر؛ لأنْ الحاجة إلى شرع الزَّاجرٍ فيما يَعْلِبَ وُجوذه 
ولا يَعْلِبُ وُجودُ هذا الفعل؛ أن وُجوده يتعَلّقُ باختيار شَخْصَيْنِء ولا اختيار إل لداع 
يَدْعو إليه» ولا داعي في جانِبٍ المّحِل أصلااء وفى الزّنا وُجِدَّ الدّاعي من الجازيين جميعًا 
- وهو الشهُوةُ المُرَكبة فبهما جميعًا - فلم يكن في معنى الزنا - فو نص هناك 
ليس ”" وُرودًا ههناء وكذا اختلافٌ اجِتِهادٍ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم دليل على أنَّ 
الواجبّ ”*؟ بهذا الفعل هو التعزِيرُ؛ لِوجِهَيْنٍ : 

احذهما: أن التَعزيرَ هو الذي يحتملٌ الاختلافٌ في القدرٍ والصّفةٍ لا الحدٌ. 

والاني: أنه لا مَجالَ للاجتهادٍ في الحدّ بل لا يُعْرَفُ إلا بِالتَؤْقيف» وللاجتِهادٍ مَجال في 
لتعزير ظ 

وَكذا وطءٌ المرأةٍ المَيّنَةِ لا يوجبٌ الحدّ ويوجبٌ التعزيرَ ؛ ؛ لِعَدمٍ وطء المرأق الحيّة. 
ركذا وطْءُ البهيمةٍ وإِنْ كان حَرامًا؛ٍ لانهدام الوطء في قُبلٍ المرأ فلم يكن زِنّاء ثُمَ إِنْ 
كانت البهيمة مِلْك الواطِئ قيل : إنها تبح ولاتُوكلُ» ولارواية فيه عن أصحاينا - 
د - لكنْ رَوَى محمد عن سينا ء عُمَرَ رضي الله عنه أنّهِ لم يَحْدَ واطِئ البَهِيمَةِ 

مر بالبّهيمة حتّى أُحْرِقَتْ بالثار. 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «زنى»‎ )١( 
في المخطوط : «لا يكون». (:) في المخطوط : «الموجب».‎ )©9( 


وَكذلك الوطءٌ عن إِكْراهٍ لا يوجبٌ الحدّ. وَكذلك الوطءٌ في دارٍ الحرب» وفي دارٍ 
لبي لا يوجبٌ الحدٌّء حتّى إِنَ مَْ َنَى في دارٍ الحرب أو دار البعْي ثم خرج إلينا لا يُقَام 
عليه الحدٌ؛ لأنّ الرّنا لم يَنْعَقِدُ سببًا لِوُجوب الحدّ حينّ وُجوده ؛ ِعَدّم الولاية فلا يُسْتَوْنَى 


بعد ذلك . 
وكذلك الحربيٌ المُسْتأْمَنُ إذا زَنَى بمسلمة أو ذِمَيْةء أو ذِْمَئٌ زنَى بِحَرْبِيَةٍ مُسْتأمنةٍ لا حد 
عل العو بو التعر ةا لوي 7 


وعند أبي يوسف يُحَدَانٍ . 

وجه قوله أنه لما دخل اياده فد التزم أحكام ب مَذَةَ إقامته فيها فصار 
كالدّمَيٌ ؛ ولهذا يُقام عليه [حَنّ] ”" القَذْفٍ كما يُقامُ على الذْمَىّ 

ولهغنا: هلم يدخ در لإسلام على سبلي اإقامق لون بل على سبل العا 
لبُعاانا وتُعامِلّه» ثُمَ يَعودَ فلم يكنْ دُحْولَُه دارَ الإسلام دَلالةَ التيزايه حَقَّ الله سومان 
ونال عاقيا لض ترريكلا ك3 القذق: لاله لتإامنت الأمازين "© العمافيين فقه لتر 
أمانّهم عن الإيذاء بنفيه وظَهَرٌَ حُكُمْ الإسلام في حَمّه . 

نّم يُحَدَ يُحَدَّ المسلمةٌ والذّمَيَةُ عند أبي حنيفة د وعقية :الله 

وعدن سكو حوفي الل لا لخدور و كد لدم بلا خلاف . 

ل ل 0" 
يجبْ على الأصل لا يجب على التَبّع كالمطاوعةٍ لِلصَّبِيّ والمجنونٍ . 

وتعااقرق إلى سنا تدريكيه الدع اناه لخر خراء تقس الادرى انه واه 
[به] ”*» فكان زِنًا فكانت هي مَرْنيًا بهاء إلآ أنَ الحدّ لم يجب على الرّجلٍ ؛ لِعَدَم التزامه 
اشكا نا ء وهنا أده يحمه 

بُحَدٌ الذَّمَنُ ؛ لأنّه بالدّمَةٍ والعهْدٍ *' المَرّمَ أحكامٌَ الإسلام مُطْلَّا إلّ(في قدر) ”'' ما 


)١(‏ فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمدا. 

0 لسك فى المتخطوط (6ااقن السخطوط : انيرو : 
(4) في المخطوط : «تبع؟ (8) انمع المخطوطظ 

(5) في المخطوط 80 (0) في المخطوط : «بقدر». 


وقَمَ (الاستِثْناءً فيه) ”'' ولم يوجدْ ههنا . 1 
وَكذلك وَطءٌ الحائض والتُمَساءِ والصَّائمةٍ والمُحْرِمَةٍ [والمجنونة] والصوطيءة 
بشُبْهةٍ والتي ظَاهَرَ منها أو آلى منها؛ لا يوجبٌ الحدَّ وَإِنْ كان ”© حر امَا؛ لِقيام المِلْكِ 

و ”* التّكاح فلم يكن نا . 

وَكذلك وَطْءْ الجارية المشتركةٍ والمجوسيّة والمُرْئدةٍ والمُكائبةٍ والمُحَرِمةٍ برضاع أو 
صِهْريةٍ أو جم ؛ لقيام المِلكِ وإ كان حَرامًا وعم بالحُرْمةء وكذلك وطء الأب جاريةٌ 
الابن لا يوجبُ الحدّ إن عَلِم بِالحُرْمةٍ؛ لأنّ له في مال ابيِه شبْهة المِلْكِ دروهو الملكامنة 
وجه - أو حَقٌَّ الملكِ لقوله تل : «أنت ومَالُكَ لأبيك» ”2 فظاهرٌ إضافةٍ مال الابن إلى الأب 
بحرف اللآم يقتضي حقيقةٌ المِلْكِء فلن تََاعَدَ عن إفادة الحقيقة فلا يتقاعَدُ على 0 
إنزاث الشنية أو عن العللق. 

اللا رجا الاير يا ارا مها ابر ملوروردة اعبار 
المولن :1ف :تويلك الو يتين ي ملك الكسُب فإِنْ لم يَْبْتْ مُفْمَضاه حقيقة فلا أقَل من 
الشبْهِةّء وكذلك وطْءٌ جاريةٍ العبدٍ المَأدُوِنْء سواء كان عليه دَيْنّ أو لم يكن أمّا إذا لم 
كع ارت ابارت ارا جار رماي 11 اللاي الاين 
يلك المزاى :وسلك لزنه يقتضي مِلّك الكَسُْبٍ كما في جارية المُكائّب وبل أولى ؛ ؛ لأنّ 
كسب المَأدْونٍ أقرَ ب إلى المولى من كشب المُكائبٍء فلَمَا لم يجب الحذّ هناك فههنا 
أولى ؛ ولأنَ هذا الملك مَحِلَ الاجتِهادٍ؛ لأنَ العلَماء اختلفوا فيه - واختلافهم يورثٌ 
يي - فأشبّه وطبًا حَصّلَ في يكاح وهو مَحِلٌ الاجِتِهادٍ ["/ أ]: وذا لا يوجبٌ الحدّ كذا 
هذا . 


وَكذلك وطعٌ الجد 5 أن الأب وإِنّْ علا - عند عَدْم الأب بمنزلة قط الأن؛ لأنْ له 


)١(‏ فى المخطوط : «الاشتباه له . (5) لكان المكطوط:. 
)اي التخطرط الك (4) فى المخطوط : «أو». 

(6) صحيح : أخرجه أبؤ داودء كتاب البيوعء باب : في الرجل يأكل من مال ولذمء برقع (:6)+ وابن 
ماجهء برقم (55915). وأحمدء برقم (5877). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (418؟). 

() في المخطوط: «عن». 


عبس لاح 


وِلادًا فنرّل منزلة الأب . 

وكذلك التجل هن العائمين | إذا وطِىَ جارية من المغتم قبل القسمة بعد الإحراز بدار 
الإسلام أو قبله ا م أن وطأها عليه حرامٌ لِثُبوتِ الحقٌّ له 
بالاستيلاء؛ لانعقادٍ سبب ابوت فإنْ لم ' اا ا ا 

وباس 0 ا نَسَبُهِ منه؛ لأنّ ثُبوتٌ النَسَب يَعْتَمِدُ المِلّك 
في المَحِلء إِمَا من كُل وجوء أو ” المرويو ول ورا لاسي ٠‏ بل الموجودٌ حَقَّ 
عام وأنّه كفي لِسُقوطٍ الحدّ ولا يكفي لِعُبِوتٍ النَسَب . 

وَكذلك وَطءُ امرأةٍ تزوّجَها بغير شُهودٍ أو بغير ول عند مَنْ لا يُجيرُه لا يوجبُ الحدّ؛ 
لأنْ العُلَماءَ اختلفوا منهم مَنْ قال: يجورٌ ”" التكاحُ بدونٍ الشَّهادةٍ والولاية» فاختلاقهم 
يورثُ شبْهة . 

وكذلك إذا تزوّجٌ مُعْتَدَةٌ الغيرٍ أو مَجوسيّة أو مُدَبّرَة أوأمة على حُرَةٍ أو أمة بغير إِذْنٍ 
مولاهاء أو العبد تزوّجَ امرأةٌ بغير إذنِ مولاء فوَطِتّها لا حَد عليه ؛ لِؤُجودٍ لَفْظٍِ التُكاح من 
الأهل ذ في المَحِل» وأنّه يوجبٌ شبْهة . 

كاده زا عه انمازت او انك بيد ار خخ ادر اواو كرالك عليه مذ أ 
حنيفة رحمه الله وإِنْ عَلِمَّ بِالحُرْمَةٍء وعليه التعزِيرُ ”*'» وعندهما ” والشافعيّ - 
رتحمهام الله قعالى عليه البون 50 

والأصل عند أبي حنيفةً رحمه الله أن التكاح إذا وْجَدَ من الأهل مُضائًا إلى مَحِلّ قابلٍ 
لِمَقَاصِدٍ التُكاح - يمنعٌ وُجوبٌ الحدّء سواءً كان حَلالاً أو حَرامًاء وسواءٌ كان التَحْريمُ 
مُخْتَلَقَا فيه أو مُجْمَعًا عليه» وسواءٌ ظَنّ الجل فادّعَى الاشْتِباءَ أو عَلِمَ بالْحُرْمةٍ . 

والأصل عنتهيا 9 إن التكاع إذاكان تككماعان التابيل أركان تشرزف كما عليه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) فى المخطوط: «وإما». 
. ”© في المخطوط : «بجواز» . (؛) انظر فى مذهب الحتفية : المبسوط (9/ 80). 

(5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد؟ . 1 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إن ادعى الجهالة بأن لها زوجّاء أو أنها في عدة حلف ودرئ عنه الحد. انظر : الأم 
.)١66/5(‏ 

(0) في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 


ليييح باتع الستاقع ج45 
يجب الحدّء وَإِنْ لم يكن مُحَرّمًا على التَأبِيدٍ أو كان تَحْريمُه مُخْتَلَمًا فيه لا يجب عليه . 

وجه قولهم أن هذا نِكاحٌ أضيف إلى غير مَحِلَّه فيُغوء ودليل عَدَم المَحَلَيةِ أن مَحِلٌ 
التكاح فى الغراة المكللة ؛'لقوله يهان وتعالى لوا لك كا وا َلِحكُعْ © [النساء :4] 
والحعان اقزياق شن تناس قر الل سال ل حك كسك وَبنَافُكْ » 
[النساء :80] الآيةً إلا أنّه إذا اذَّعَى الاشيِباة» وقال : طَنَنتُ أنها تَحلَ لي سَقَطً اذ طة 
أن صيغة لَمْظٍ التكاح من الأهل ة في المَحِلَ دليل الجل فاعميرَ هذا الظنُ في حَفّه وإن لم 
يكن معْتَبًا حقيقةٌ إسقاطًا لما يُدْرأ بالشّبْهاتِء وإذا لم يَدّع حلا الوطء عن الشُبْهةٍ يجب 


ٌّ 


الحد. 

وجه قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله - أن لَفْظَ التُكاح صَدرَ من أهلِه مُضافًا إلى مَحِلَّ 
فيمنمٌ وُجوب الحدٌّء كالتّكاح بغير شهودء ونكاح المُبْعةٍ *') ونحو ذلك؛ ولا شك في 
وُجودٍ (" لَفْظٍِ الكاح والأهليّةِ» والدّليل على المَحَلَيَة +01 مجن التكاع هو أن يمر 
ل آدَمَ عليه الصلاة والسلام - النُصوصٌُ © والمعقولء أمّا النُصوصٌ» 
فقولّه سبحانه وتعالى : #اتَأكِموا ما اما لاب لكم ين ليّسآه4 [النساء :] » وقوله سبحانه وتعالى : 
9وَمِن َليِوء أَنْ خَلَقَّ ذَكْر يّنْ أنفّسِكُمٌ أزْويهًا لْتَسْكُنوَاً إلتْهَاك [الروم :1؟] » وقولّه سبحانه 
وتغالى : انم حَلَنّ ارون لذ ولق 4 [النجم :ه4] جعل اللّه سبحانه وتعالى النَّساءَ على 
العُموم والإطلاقي مَحِلٌ التكاح والوّرْجة. 

وما السفقول ؛ فلأنٌ الأننى من بئات سينا آدمَ عليه الصلاة والسلام مَحِلْ صالِحٌ 
لِمَقاصِدٍ الُكاح من السّكْتى والولد والتَخْصِينٍ وغيرهاء فكانت مَحِلا لحُهُمٍ التكاح ؛ ؛ لأن 
خم لشن ونا إل باهر الرفضرة من التشلتية الوئم متيل تيل المقفية 
مَحِلٌ الوسيلة لم يَنْبْتْ مه ل أخرّجّها بها من أنْ تكونّ مَجِلاً للتكاح 
فقا مو قا التعانة سيدا فتياز صورة العقدٍ والمَحَلَيْة يورثُ شُبْهة إذ الشبْهه 
اسم يما يُشيه الَاتَ وليس بثابتٍ» أو تقول : وَجِدَ رُكْنٌ التّكاح والأهليّةِ والمَحَلَيّةِ على ما 
بيَنَاء إلا أنه فات شرطٌ الصّحَةٍ فكان نِكاحًا فاسدّاء والوطءٌ في التّكاح الفاسدٍ لا يكونٌ زِنَا 


)١(‏ في المخطوط : «المعتدة؛ . (؟) في المخطوط : #وجوب». 
ا 00 (5) في المخطوط : «بالنصوص». 


بالإجماع» وعلى هذا يك فى أن تعلل فتقان : هذا الوطءٌ ليس بزنًا . فلا يوجبُ حَدَّ الزّنا 
قا عل لكا بير هو وسائ الكحة افاسة 

وَلو وطِئَ جارية الأب أو الم فإنٍ اد عى الاشتباة بأنْ قال ؛“طتلث أنه نحل ل ٠‏ لم يجب 
الحدٌ ون لم يَدّع - يجبٌ» وهو تفسيرٌ شَبْهِةٍ الاشهباه» وأنْها تُعْتَبَرُ في سَبْعةٍ مَواضِعٌ : 
افي] ''' جارية الاب وجارية الم رجارية المُككوحة و[جارية] '" المُطَلقةٍثلانا 5108 
واتت قي انعد وت راء م الولدٍ - ما دامَتٌ تَعْتَّد منه - والعبذ إذا ول جارية مولاه والجارية 
المرهونة إذا وطِئّها المُرْتَهِنُء في روايةٍ كتاب الرَّهْنِء وفي رواية كتاب الحُدودٍ يجب 

الح وا يي كه أن إذا ويل جارية به أ أنه أو زومنيه؛ فلات لجل يب في مال 
بوي وزوجّتِه ويَنْتَفِعْ به من غير استئذانٍ وحِشّْمة عادة . 

ألائرَى [8/ “اب] أنّه يَمْتَحَْدِمُ جارية أَبَوَيْه ومَْكوحَتِه من غير استئذانٍ؛ فظن أنّ هذا 
النَوْعَ من الانيفاع مُطْلّقُ له شرْعًا 

وهذا وإ لم يضح هليلا على الحقيقة لكته ”" َم لَه دلي اعثُرَ في حَفَه؛ الإسقاط 
ما يَنْدرِئٌبالشّبّهاتٍ . وإذا لم يَدّع ذلك فقد عَرَّى الوطة عن الشبْهةٍ فتَمَخُضٌ حرامًا - 

فيجبُ الحدٌ ولا يَبتُ نَسَبٌ الول سواء ادَعَى بالاشنتباه أو لا+ لأن ات الب يَعْتَِدُ قبا 

معثى في المحلٌ وه الك من كل وجو أو من وجو ولم يوجذ. 

ولو ادّعَى أحدّهما الظّنَ ولم يَدّعَ الآخرُ - لا حَدَ عليهما ما لم يُقِرَا جميعًا أنهما قد 
عَلِما بالحُرْمةٍ؛ لأنّ الوط يقومٌ بهما جميعًا فإذا َمَكئتْ فيه الشّبْهةُ من أحدٍ الجازيين؛ فقد 
تَمَكَنَتْ من الجانِبٍ الآخرٍ ضرورة . وأما مَنْ سِوَى الب والأمّ من سائر دوي الرّجِمٍ 
المخرّمء كلاخ والأخْتِ ونحوهما إذا ويل جاريته يجبُ الحدٌ. 

وان قال: ظَنَنْتُ أنّها تَحِلُ لي ؛ لأنَ هذا دعوى الاشتِباه في غيرٍ موضع الاشتِباه؛ لأنْ 
الإنسان لا يبط بالانتفاع بمالٍ أخيه وأحيه عادة» فلم يكن هذا طَ مُسْمَيدا إلى دليليٍ فلا 


يعتَبرٌ ) وكذلك إذا وطِىَ جارية ذاتَ ” 4 رَجِم مَحْرّم من امرأّه ؛ لما فنا . 


. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
١ في المخطوط : «لكن؟.‎ )29( 
في المخطوط : «ذا».‎ )4( 


00ب-سببس حم بدائع الصنائع ج18 > 

أمَا إذا وطِئ المُطَلَّقةَ ثلانّا في العِذَةٍ؛ قاذ لتك ملرزال بي" حَىٌّ الجِلّ أصل؛ -. 
لِرّجِودٍ المُبْطِل لِحِلُ المَحَلَيَةِ وهو الطُلّقاتٌ الثلاثُ» وإِنّما بَقيّ في حَقٌّ الفراش والحُرْمةٍ 
على الأواج فقَط فتَمَحَض الوطء حر حرامًا فكان زِنّا فيوجبٌ الحدٌ؛ إلا إذا فى الكقماء 
وظَنَ الحِل؛ لأنّه [ب [بَى] '" ظنْه على نوع دليلٍ وهو بّقاء كلح في جو البراتن وحَرمةٍ 
الأزواج فظن أنّه بتقيّ في حَقّ الحِلّ أيضًاء وهذا وإِنْ لم يَصْلُّحْ دليلاً على الحقيقةٍ لكئّه لَمَا 
ظَنَه دليلا اعمُررَ في حَقّه دَرْءًا ليما يَنْدرِئٌ بالشبُهاتٍ» وإنْ كان طلاقُها '" واحدةٌ بائنة - لم 
يجب الحدّ» وَإِنْ قال : عَلِمْتَ أنّها عَلَىَّ حَرامٌ ؛ لأنَ زَوالَ المِلْكِ بالإبانةٍ وسائر الكناياتٍ 
مُجْتَهَدٌ فيه ؛ لاختلافٍ الصّحابَةٍ رضي الله عنهم فإنّ مثلّ سَيّدِنا عْمَرَ رضي الله عنه يقول 
في الكناياتٍ : إِنّها رَواجمٌ» وطلاق الرَجُعيٌ لا يُزِيل الملك فاختلاقهم يورِتٌ شُبْهة . 

وَلو خالَعَها ”© أو طَلَمّها على مال فوَطِنَها في العدَةٍ ذكر الكَرْخيٌ أنه يَتْبَغي أنْ يكولً 
الحكم : فيه كالُكم في في المُطْلْقوْ ثلاناء و كر الصص» لأنْ زَوالَ املك بالحُلْع والطّلاق 
على مال مُجْمَعُ عليه فلم تك َتَحَقّي الشبْهةٌ فيجبُ الحذ إلا إذا ادّعَى الاشْيِباة؛ لِما ذَكَرْنا في 
المُطَلّقَةِ القلاث . 

وكذلك إذا وطِئ أمّ وليه وهي تَعَْ تَعْتَدُ منه بأنّْ أعتّقّها ؛ لأنَ زَّوال المِلْكِ بالإعتاقٍ مُجْمَعٌ 
عليه فلم تَنْبْتِ الشْبْهة . 

راك لعي إذ وطق حارية ولف قرط رالعية تبي 17 فى بال جو 7" عاذ 
بالانيفاع فكان وطوٌه مُسْتَيدًا إلى ما هو دليل في حَه فاعميرَ في حَمه ؛ لإسقاطٍ الحدّ وإذا 
لم يَدّعْ يُحَد؛ لِعَراء الوطء عن الشّبْهةٍ» وَأمَا المُرْتَهِنُ © إذا وطِىَ الجارية المرهونة» فوجه 
روايةٍ كتاب الرَّهْنٍ أن يَدَ المُرْتَهِن يد استيفاء الدَيْن ؛ فصار المَرْتَه تَهِنُ مُسْتَْفيًا الدَيْنَ من 
الماريط نا الادوطان جاربا عي ارك ل 1117 لاوجب الع لجار اليا 
وطِئّها البائ لع قبل التسليم ؛ إلا إذا ادّعَى الاشْتباة وقال : ظَئَنْتُ أنّها تَحِلُ لي ؛ لأنّه استَتد 
طَنّه إلى نوع دليلٍ وهو مِلّكُ الي يُعْتَبْرُ في حَقّه دأ للحَدٌء وإذا لم يَدَّع فلا شبْهة - فلا 


م ا سد . 
)١(‏ في المخطوط : «فإذن» . (؟) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : «طلقها» . (:) في المخطوط : «جامعها». 


(4) في المخطوط اللفيد قشطاة: (6) في المخطوط : «المولى» . 
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جاورا اس الخعرد ١01‏ المواء في باب الرَّهْنْ إِنّْما يتحَمَّقُ من ماليّةٍ الرّمْنِ لا من 
ع ؛ لأنّ الاستيفاء لاي ِتحَمَّقُ إلآفي الجنس ولا مُجانّسة بِينَ التؤثيقٍ قي وبِينَ عَيْنِ الجارية» 
فلا يُتَصَوَرُ الاستيفاءٌ من عَيّئِها فلا يُعْتَبَرُ ظَنّه . 

وَلو وطِئّ البائعٌ الجارية المبيعة قبل المَسليم - لا حَدّ عليه؛ وكذلك الرَّوْجٌ إذا وطِىّ 
الجارية التي تزوّجَ عليها قبل التَسليم و الأنّ ملك الذقة بةِ وإنْ زالَ بالبيع والتّكاح فمِلْك اليد 
قائمٌ فيورثُ شبْهةٌ . ٠‏ 

وَلو وطِىَ المستأجر جارية الإجارةٍ ”''» وَالمُسْتَعيرُ جارية الإعارق وَالمِسْتَوْدِعَ جارية 


- و مس 


الوديعةٍ يُحَدَّء وإِنْ قال: ظَنَنْتُ أنها تَحِل لي ؛ لأنّ هذا ظَنٌّ عُرّيَ عن دليل فكان فى غير 


وَلو زُقْثْ إليه غيرُ امرأته» وقُلْنَ النّسا: إن هذه امرأثك فوَّطِئّها - لا حَدَّ عليه؛ منهم 
ولاه المالريسي الب لوي الاللوابويا ااي لبر ابا اا بيار 
يَْبْتَ النَسّبٌء ولو كان امتناع الؤجوب لِسُبْهِةٍ الاشتباه يَنْبَغي أنْ لا يَكٍ ال 
يكُتُ في شُبْهة الاشتباه كما فيما كنا من المسائل» وههن يَثبتُ الشمبُ» وَل أن الامتنا 
لبن لكنية الامعاديل لمعت اخ وهو إن وطنيا كنا على دليل ظاهر - يجوز بناء الوطء 
عليه» وهو الإخبارٌ بأنّها امرأته» بل لا دليل ههنا سواه فَلَيْنْ ‏ ين الأمرُ بخلافه فقيامُ الدَيلٍ 
المُبيح من حيث الظاهر يورت شُبْهة . 
ولو وطِىَ اجنبيّةٌ وقال: ظَنَنْتُ أنها امرأتي أو 9 جاريّتي أو شبَّهْتَها بامرأتي [7/ 5أ] أو 
جاريتي - يجبُ الحدٌ؛ لأنْ هذا الظَّنْ غيرٌ مُعْتَبّرِ ؛ لِعَدَمِ استناده إلى دليل فكان مُلْحَقَا 
بالعدّم فلا يَحِل الوطء بناء على هذا الظّنّ؛ ٠‏ مالم يَعْرفَ ابراه يدن ١ن‏ للادياار 
بإخبار مُخْبِرٍء ولم يوجذٌء مع ما أنا لو اعتَبَنا هذا الظَّنَ في إسقاطٍ الحدٌّ لم يه َهُمْ حَدّ الرّنا 
في موضع ماء إِذِ الزاني لا يَمْجِرٌ عن هذا القدرٍ فيُوّدَي إلى سد باب الحدٌ . 
ومّكذا رويّ عن إبراهيمَ النَخَعىَ - رحمه الله - أنّه قال الواقتر :هذا لها أن انعد 
على أحدٍء وكذلك لو كان الرّجل روود و0 


)١(‏ في المخطوط : «الإجارية». )١(‏ في المخطوط: «و». 
(*) في المخطوط : «ظننت أنها» . 


هباسح باقع الصنائع ع8 
امرأتي عليه الحد االأنعدا مو لم نح إلى دادو زد قل كود ات البسوامر لا يتور ْ 
وطُؤُها من المّحارِم والأجنبيّاتِ؛ فلا يَحِلُ الوطء بناءً على هذا الظَنَّ فلم تَثْبْتِ الشَبْهة هه . 
وري عن محد وخمه الله فى رجل ألقى ثها امرائه ففال: باكلايةء فأجائك 
ويا نون غلبواه انه كذ ولو اجات سيره وتات : أنا قُلانة فْوَقَمَ عليها - لم يُحَدَ 
ويَكبّتُ النَسَبُ وهي كالمرأة المَرْفوفةٍ إلى غيرٍ زوجها؛ لأنّه لا يَحِلُ له وطؤُها بنفس 
الإعانة ماك تكن آنا ثلقنة 4 لان الانعانة قد ركوث مح الث اباذاعاة :وقد تكون من غيرغاء 
فلا يجورٌ بناءً الوطء على نفس الإجابة» فإذا فعَلَّ لم يُعْذَّرُه بخلافي ما إذا قالثْ: أنا قُلانة 
فَوَطِئّها ؛ لأنّه لا سَبِيلَ للأعمّى إلى أنْ يَعْرِفَ أنّها امرأثه إلا بذلك الطريق» فكان معذورًا 
شبّهَ المرأة المَرفوفة» حبّى لو كان الرّجلٌ بصيرًا لا يُصَدَقُ على ذلك؛ لإمكانٍ الوْصولٍ 
إلى أنّها امرأثه بالرّؤيةِ . ْ 

ورُوِيَ عن زُفَرَ رحمه الله في رجلٍ أعمّى وجَدَ على فِرائيه أو مجلِسه امرأة [نائمة] ”"' 
فوَقَمَ عليها وقال: ظَبَنْتٌ أنّها امرأة في ؛ يرا غنه الخد وعليه العُفة: 

وقال أبو يوسف. لا 00 

وجه قو ذُكرَ آله ظَنَ في موضع الظَنّ؛ إذ الظَاهرٌ آله لايَنامٌ على فراشه غيرُ امرأيه. 
فكا ن ظنَّهِ مُسْتَيدَا إلى دليلٍ ظاهر ؛ فيوجبٌ درأ الحد > كينا لو زفت النشعية ام انه فو ته 
وقول أبي يرعت رعحجة الله أن لوم على القراقي ا يدل على أنها امرأثه لِجواز أنْ 
يَنامَ على فِراشِه غيرُ امرأتّه» فلا يجورٌ استحلال الوطءٍ بهذا القدرء فإذا استحل وظَهَرَ 
الأمرُ بخلافه - لم يكنْ معذورًاء فلا يعتبر ظنه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في الإحصان] 
وأنا الأحَضان؛ فالاخصضان توعان : 
إحصانٌ الرّجُم 


لضان القذق» 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


أما إحصان الرُّخم: فهو عِبارةً - ذ في الشّرع - عن اجتماع صِفَاتٍ | عَتَبْرّها الشَّرعٌ لؤُجوب 
الرّجْمء وهي سَبْعة : 

العقلٌ والبلوعٌ والحُرَيّةُ والإسلامُ والتّكاحٌ الصّحيحٌ وكونٌ الرَّوْجَيْنِ جميعًا على هذه 
الصّفاتٍء وهو أن يكونا جميمًا عاقِلِينٍ بِالِمْيْنٍ حْرَيْنٍ مسلمَيْنٍ ؛ فوّجودُ هذه الصّفَاتِ 
جنا ليما ترد ؛ لكونٍ كُلَّ واحدٍ منهما مُحْصَنَاء والدّخول في التكاح الصَحيحِ بعد 
سائر الشَّرائطٍ مُتأخُرًا عنهاء فإِنْ تَقَدّمَها لم يُعْتَبَدْ مالم يوجذ دُخولٌ آخرُ بعدهاء فلا 
إحصانّ لِلصّبيّ والمجنونٍ والعبدٍ والكافِرٍء ولا بالتّكاح الفاسدٍ ولا بنفس التكاح مالم 
فوع إل حول . وما لم يكن الرّوْجَانِ جميمًا وقتَ الدّخولٍ على صِفَةٍ الإحصانٍء حتّى إن 
الرّوجَ العاتل البالِعَ الحُرّ المسلمٌ إذا دخل بزوجَيهء وهي صَبية أو مجنونة أو أمة هه ]ل ا 
نْمَ أذْرَكَتٍِ الصَبيَة وآنافك السيطودة و اننع ارام وانلكف لكات : 1277 تفي ممما 
مالم يوجد دُخول آخرٌ بعدّ زّوالٍ هذه العوارض» بعلي نولي قبل لخرل الدة 0 
ا 00 وميد ديت 
عن الدّخولٍ في الحِصْنْء قال : حصّنّ» أي دخل الحِصَنّ كفا تقال عر 
مو سريت د وبع اس 
عا الزن( إذا كول ) 97" قن وزنما نعي الإنهان اغا فى العم هن الزن عند تردر 
المَوانِع» وكل واحدٍ من هذه كزين عن الكتاه اسن اها كر لذ القرانم ْ 

انا العقل: فلان لزنا عقية َم والعقلٌ يمنغ عن اريكاب لكل ما له عاقب لُميمة. , 

وأما البلوغ. : فلآن الي الم ل 0 لاشْتِعْالِه باللّهْوِ واللّعِبٍ لا يَقِفْ 


50 فلك لخ يتك عن الزّنا ركذا الخرة؛ ولهذا لما قرأ 0000 اللّه تكله آ 
المُبايَعةٍ على النّساءِ وبَلْعَ إلى قولٍ الله تعالى : #ولا مَرْننَ 4 [الممتحنة :؟١]‏ قالتٌ هِنْدَ امر 
أبي سْفْيانَ : أَوَتَرْني الحُرّةٌ يا رسول اللّه ؟! ”*'. 

. في المخطوط : «إذا»‎ )١( 00 : في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «أو أدخل».‎ )*( 


(1) أخرجه 00 .)١195/4(‏ برقم (41704): وابن جرير في تفسيره 2/158 وأورده 
الهيئمي في المجمع (2)71//5 وقال: رواه أبو يعلى. 
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ماة ن 
ا#اسشمت 


صنه 


وأمًا الإسلام: :فلأنه نِعْمةٌ كاملةٌ موجبة لِلشْكْرٍ فيمنعٌ من الرّنا الذي هو وضع الكُفْرٍ في 
موضع الشكرٍ . 

وأمًا اعتِبارٌ اجتماع هذه الصَّفَاتٍ في الروْجٍ عذن جميفاة قوذ اجتماعها فيهما يَسْعِرُ 
بكمال عفاليها [#/كب]: وذا يُشْعِدُ كمال اش اقناء #الشيزة فن الجاببين؛ لأنّ اقتضاء 
الشَّهُوةٍ ةَ بِالصّبِيّةٍ والمجنونة قاصِرٌ» وكذا بالرّقيقٍ؛ لِكونٍ الرّقٌ من تُتائج الكفر فيَنْفِرُ عنه 
[الطبُعْ] “كينو هذا بالكان:ة؟ لأنَ طبْعَ المسلم يَْفِرُ عن الاسيِمْتاع بالكاورق بونهذا كال 
الي لديف رضي الله عنه حي أرَاد أن يتوج يَُوديَة : «دَهْهَا فإنْهَا لا تْخْصِئكَ» 2 . 

وأمّا الدّخول بالتُكاح الصّحيح ؛ فلأئه افْضاءُ السَّهُوةٍ بطريق حَلالٍ فيَقَعُ به الاستِغْناء 
عن الحرام» والتّكاحٌ الفاسد لا يُقِيد الحل فلا يَقَعُ به الاسيَْناءُ . 

وَأمّا كو الدخول اخ و الفرائط 4فلكن الدُخول قبن اسعيفاء وسائر الشَّرائطٍ لا يَقَعُ 
قتيضاء الشهُوة على سَبيلٍ الكمالِ» فلا تقعٌ العُِيةُ به عن الحرام على التّمامء وبعد 
استيفائها تقع به الغُنيةُ على الكمالٍ والقمام» فقبَتَ أنَ هذه المجمْلة مَوانْعُ عن الرّنا فيحصّلٌ 
بها معنى الإحصانٍ وهو الدُخول في الحِصّن عن الرّنا. 

ولا خلاف في هذه الجَمْلةٍ إلأأفي الإسلام» فإنّه رويّ عن أبي يوسف أنّه ليبس من 
شرائطٍ الإحصان حتّى لا يُصيرٌ المسلمٌ مُخصّئًا بيكاح الكتابية» والدُخولٍ بها في ظاهر 
الووانق :و كذلك الذه مي العاقل البالِمُ الحُرُ المَيّبُ إذا زَنَى لا يّرْجمٌ في ظاهر الرّوايةٍ بل 
ا 

وعلى ما رويّ عن أبي يوسف يَصيرٌ المسلمُ مُحْصّنًا بيكاح الكتابيّة» ويُرْجِمُ الذمَئُ به 
وبه أخذ الشافعيٌ ”*' - رحمه الله تعالى - واحتجّا بما رويّ أن رسول الله يه رَجمَ 


() ليست فى المخطوط . 

() لم أقف عليه من حديث حذيفة» ولكن من حديث كعب بن مالك وقصتهء أخرجه الدارقطني (8/ 
,)١8‏ برقم .)5١1١(‏ والبيهقي في الكبرى 2)5١57/48(‏ والطبراني في الكبير .)٠١*/١9(‏ برقم 
»)3٠ ٠5(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (0/ 2517 برقم (74107)» وأورده ابن عدي في الكامل في الضعفاء 
2220 

(0) انظر فى مذهب الأحناف : المبسوط (8/ 86). 

(4) وقال الشافعي: يحدان الذميان إذا زنيا. انظر: المزني (ص .)١55١‏ 


0ر4 
يهوديّيْنٍه ولو كان الإسلامٌ شرطا لّما رَجمَ اولان شتراط الإسلام لِلرَّجْرٍ عن الزّناء 
والدّينُ المُطْلَنُ يَصْلْحُ لِلرَّجْر عن الرِّنا؛ لأنّ الرّنا حَرامٌ في الأذيانٍ كُلّها . 

ولنافي.زت الذَمَيّ قوله تعالى: ##ألَنيَة وألزانى فَأجَلِدوأ كلَّ وبر وَنْهمَا أنه جد 4 [النور:؟] 
أوجَبَ سبحانه وتعالى الجلْدَ ”'' على كُل زانٍ وزانية» أو على مُطْلَّقٍ الرّاني والرّانيةِ من 
غير فصل بينَ المؤمِنٍ والكافِرء ومتى وجب الجِلْد انتَمَى وُجوبٌ الرَّجُمِ ضرورة؛ ون 
نا الكافِرٍ لا يُساوي زنا المسلم في كونه جناية» فلا يُساويه في استدْعاء العُقوبةٍ كزنا البكرٍ 
مع زنا التيّب . 

وبيانُ ذلك: أن زنا المسلم اخمّصٌ بِمَزيد , ُبح» انتَقَى ذلك في زنا الكافِرٍ وهو كونٌ زناه 
وضع الكفْرانِ في موضع الشكْرٍ ؛ لأنَ دِينَ الإسلام نِعْمةٌ ودينَ الكُفْرٍ ليس بتِعْمةٍ» وفي زنا 
المسلم بالكتابيّة قو ل النبي كه لخد ِفةَ رضي الله منه حِبنَ أرَاة أن يتزع تُودية : «دَعْهًَا 
نإنَهَا لا نْخْصِئْك». وقوله يله : همَنْ أشْرَكَ بالله فليس بمُحْصَن» ”" . والذّمَىُ مُشْرِكُ على 
الحقيقةٍ فلم يكنْ مُخْصَّئًا وما ذَكَرْنا أن في اقْتِضاء الشهوة ةبالكافِرةٍ فُصورًاء فلا يتكامّل 
معنى النّعْمَةِ فلا يتكامّل الرَّاجِرُ . 

بم يحصّل بأصل الدَّينٍ قُلْنا نا: نَعَمْء لكنّه لا يتكامّل إلا بدينٍ الإسلام ؛ ؛ لأنّه 
نِعْمَةٌ فيكونٌ الرّنا - من المسلم - وضع الكَفْرانٍ في موضع الشُّكْرِء ودينُ الَكَفْرٍ ليس 
بتِعْمَةٍ؛ فلا يكونُ في كونه زاجرًا مثله . 

وأا حَديتُ رُم اليَهوديْنٍ فيْحْتَمَل أنه كان قبل نزول آي الجلْدِ؛ فانتٌسَحٌ بها. 
ويُحْتَمَل أنه كان بعد تُزولهاء ونّسْح حبر الواحد أهونٌ من نَسْحْ الكتاب [العزيز] ‏ ". 
وإحصانٌ كُلْ واحدٍ من الزَانيَيْنِ ليس بشرطٍ لوُجوب الرّجْم على ا 
أحدّهما مُحْصَنًا والآخرٌ غير مُحْصَنِء فالمُحْصَنُ منهما يُرْجِمٌ» وغيرٌ المُحْصّنٍ يُجْلَكُ ثم 
إذا ظهَرَ إحصانٌ الرّاني بِالبيّةِ أو بالإقرار يُرْجِمْ بالنَصٌ والمعقولٍ. 
)١(‏ فى المخطوط : «الحد؛ . ظ 


- (5) ضعيف: أخرجه الدارقطني 2»)١57/8(‏ برقم (144)» والبيهقي في الكبرى (517/8)» وابن أبي 


لالد ع ل بن عمر رضي الله عنهما . انظر السلسلة 
(6) ليبيت فى المخطوط: 


:سح 1 بدائع الصنائع ج1__.> 


اما النْصُ: فالحديثٌ المشهورٌ» وهو قول النبي ككل : «لَا يَجَلَدَمُ امرئ مسلم إلا بإحدى 
معان ثَلَاثِ : كفْرٌ بعد ِيِمَانِء وزِنًا بعد إحصّانء وَقَْلُ نفس بغيرٍ حَقْ» 3 ورُوِيٌ أنه يَلِةِ رَجَمَ 
مَاعِرًاوكَانَ مُخْصَئًا *" . اسل ا الاك اع ا 
فإذا أقدَمَ عليه مع تَوَكْرٍ المَوائِع - صار زناه غاية في القُبْح» فيُجارَّى بما هو غايةٌ في 
العُقوباتٍ الدَنْيَويَةِ وهو الرَّجْمْ الآ الجراة طن قدو الجد :الا ترق أن الل سيحانه 
وتعالى تو وعد و ا ا ود عسي 


سُحْبةً رسول الله ل ومُضَاجَمتَ ى و 0 با 


القبْح  ٠‏ فأوعِدَنَ بالغاية من الجزاء . كذا ههنا . 
رم شا قر م ١‏ ه 6" و (ه2 5 00 وه مور 4 
ولا يجمّع بين الجلدٍ والرّجم عند عامةٍ العلماء ٠‏ وقال بعض الئاس : يجمع بيئهما ؛ 


000 صححيح : أخرجه نو داودء كتاب الديات» يأب : الإمام يأمر بالعفو في الدم برقم ,)565١:5(‏ 
والترمذي. برقم 2»)5١54(‏ والنسائي (5019)» وابن ماجه (#"2)167 وأحمد (49). والدارمي 
(/91؟5؟), من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغير . رقم (1141). 
)١(‏ قصة رجم ماعز بن مالك وردت عن غير واحد من صحابة رسول الله يك ومنهم ابن عباس رضي الله 
عنهما . أخرجه مسلمء كتاب الحدود». باب : من اعترف على نفسه بالزنى» برقم ,)١599(‏ وأبو داود» 
برقم (55475)» والترمذي» برقم (ا1؟55١).‏ 

وعن ابن عباس أيضا أخر جه البخاري» كتاب الحدودء باب: هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو 
غمزت. برقم (5874)ء وأبو داود» برقم 45750 من حديث ابن عباس أخر جه انو ذاوة سيد 

كتاب الحدود» باب : رجم ماعز بن مالك». برقم ,)555١(‏ والطبراني في الكبير 2)”1٠/١1١(‏ 

برقم .)١1444(‏ الظر :سبحي من أن اود ظ 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه» أخرجه البخاري» كتاب الحدود» باب: الرجم بالمصلى» برقم 
( مك [وطرفاه: «لالاه 58١5‏ ومسلم. » كتاب الحدود. بات : من اعترف على نفسه بالزنى» 
برقم .)١191(‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه. أخر جه البخاري» كتاب الحدود. باب: سؤال الإمام المقر هل 
أحصنت» برقم 5855 ٠(وأطرافه:‏ ؟/ا51. 6348165 ,]١717‏ ومسلمء كتاب الحدودء باب: من 
اعترف على نفسه بالزنى . برقم .)١191(‏ 
ل ار «مصاحيته) . 
(؛) فى المخطوط: «قدر». 
(0) انظر في مذهب الحنفية: الحا مع الصغير (ص 5750)., المختصر (ص 557). 

ومذهب الشافعية : نالمحي عل ان فاق أحها ) بض عله لد كدر فى يدرك لزعت 1 
يرجم . . انظر: مختصر اختلاف الفقهاء (9/ /7541) . 

ومذهب المالكية: إن رأى الإمام أن يجمعهما عليه جمعهماء ٠‏ وإن رأى أن يفرقهما فعل. انظر: المدونة 


يظاهر قوله علد : «وَالقَببُ بِالقَيبٍ جَلْدُ مائةق ورَجْمُ بالججارة» ١”‏ 


ونا أن رسول الله يك رجَمَمَاعًِاولم يجِذُه؛ ولو وجب اجنم بيتهما لجمع ؛ ؛ ولأن 
لإا بجا رسي ابي اللي ب والجِلْدٌ وَالوَجْعُ كُلَّْ واحدٍ منهما عُقوبةٌ 
على جدةٌ؛ فلا يجبان لِجناية ” '؟ واخدة : 
والحديتٌ مَحْمول على الجمْع بيئّهما في الجلّدٍ والرّجُمء لكنْ في [؟/ 5أ] حالينٍ 
0000000 يَْجِمُ بل يُجْلّد ال لا ار 
الجِنْدُ بآية الجنّدِ ؛ ولأنْ زنا غيرَ المُخْصَّن لا يَبْلْعُ غاية في المّبْح فلا تَبْلْعُ عقو عقوبته النّهاية: 
هل ممع بين الجلد والتقريب؟ اخثلِف فيه قال أصحابنا: لا يَجَمَع إلا إذارأى 
و وت 
وفال الشافعيُ 100 يمع يها 19 2 رُوِيَ أن الخبيئ كل أنه قال 
«البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة» وتَغْرِيبٌ ب عام ” 
ورُويَ عن سينا عُمّرَ رضي الله غنه أنّه جَلَّدَ وَعَدَبَ ”42 وكذا روي عن سَيّدِنا على 
رضى الله عنه أنه فعَلَ كذا 29 0 » ولم يُنْكَرْ عليهما أحدٌ من الصّحابةٌ» فيكونٌُ إجماعا . 
(751*/5)». وذهب ابن أبي ليل أن يجمع عليه الحدين. وقد خطأه أبو حنيفة فيه . انظر: مختصر اختلاف 
العلماء (”/ 5848) . 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب الحدودء باب: حد الزئى. برقم ,)١595(‏ وأبو داود. كتاب الحدود. باب : 
في الرجم» برقم .):51١6(‏ والترمذي» برقم .)١559(‏ وابن مأجه » برقم (هدهه؟), من حديث 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
)١(‏ في المخطوط : «بجناية» . 
6 انظر في مذهب الحنفية : عتصر الطحاوي (ص حت 6 1 الممبسوط (4/ 5:)». رؤوس المسائل (ص 
امة)ء شرح فتح القدير 0 الاختيار (851/5). 
(5) وفي بيان مذهب الشافعية : أنه إذا كان الزاني محصئًا فحده الرجم ولا يجلد معه ٠‏ انظر : الأم (ه/ *13), 
الوسيط 0/5 الروضة (١٠/5م)ء‏ المنهاج (ص ا), مغني المحتاج .)١#/5(‏ 
(5) انظر ما قبله . 
)0 أخرج مالك في الموطأ أثدا بهذا المعنى ٠‏ برقم .)١656(‏ 


“© في المخطوط: #هكذا؛. 
(8) أخرج عبد الرزاق في مصنفه أئرًا ببذا المعنى (9/ 20915 برقم (17511). 


3 و 5 5 وك صخر صصاسه رمو م لظي س 27-0 ره ر كط 5 و 
ولناقوله عرْ وجل: #الزانية والزانى فَأجِلدوا كلّ ويحلر ينما مِأَنَدَ جلْدةَ © [النور :؟] . والاستذّلال به 


تا م8 


من وججهين ٠‏ 

احذهما: أنه - عرّ وجل - أ مسجل آلذا: نيةِ والرّاني» ولم يَذْكْرِ التَغْرِيبَء فمَنْ أوجَبّه جه 
فقد زادَ على كتاب الله - عرّ وجل - والزّيادةٌ على النص نَسْحْ ولايجوء تشغ الثم 
بخْبّرٍ الواحدٍ. 


والثاتي: أنّه سبحانه وتعالى جعل الجِلْدٌ جَذَاء: والجزاءٌ اسم يما تقعٌ به الكفاية مَأخوة 
من الاجتزاءٍ - وهو الاكتفاءً - فلو أوجّبنا التَعْرِيبَ لا تقعٌ الكفاية بالجلّدِء وهذا حلاف 
النص اولان التخريب تشويد .”” لالمقات ب على ""' الزّنا؛ لأنّه ما دام في بَلَدِهِ يَمتَْعُ عن 
العشائر والمّعارِفٍ أو حياءً منهم. وبالتتومت: كرون عن العيكي بلكو الا مي اه 
المَوانْع ”" فيُقُدِمُ عليه» والزّنا قَبِيحٌ فما أفضّى إليه مثلّه» وفعلٌ الصّحابَةٍ مَحْمولٌ على 
0 
( في بمتها أب 60 


سينا عَلِيّ رضي الله عنه أنه قال : كقى بالتّفي فئُنة ئنة ”'' فدّل أن فعلّهم كان على 
ا رد ا ب 
اه زيرًا لا حَذَّاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
أمَا إحصانٌ القَّذْفِ فنذُكُرُه في حَدٌ القَّذْفِ إِنّ شاء اللَّه تعالى . 


فصل [في حد الشرب والسكم] 


وأمًا حَدُ الشَّرْبٍ فسببُ وُجوبه الشُرْبُ؛ وهو شُرْبُ الخمر خاصّةً» حتّى يجب الحدٌ 
بِشُرْبٍ قليلها وكثيرهاء ولا يتوَقفٌ الؤُجوبُ على خصولٍ السّكْر منهاء وحَدٌ السَّكْرٍ 9" 
سببُ وُجوبه السّكرٌ الحاصل بشؤبٍ ماسِوَّى الخمر من الأشربةٍ المعهودةٍ المُسْكِرةٍ 
)١(‏ فى المخطوط : «تعريض؟ . (؟) في المخطوط: «عن» . 
(5) في المخطوط : «المانع». (4) في المخطوط : «ترى؟ . 


18 اح حسف الزران د مم0 برقم (1795). 
(0) انظر المصدر السابق . (0) في المخطوط : «الشرب». 


كالسُّكْرٍ وتُقبع ابيب والمطبوخ أدْنَى طَبْحْةٍ من عَصير العَِبٍ أو الثّمرٍ والزّبِيبِ َالمُكلَثِ 
ونحو ذلكء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
فصل [في شروط وجوبها] 

وأمًا شرائط ؤجوبها: 

ومنها البلوعٌ » فلا حَدَّ على المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِل . 

ومنها الإسلامٌُ فلا حَدَّ على الذَّمَىّ والحربيّ المُسْتأْمَنِ بِالشُرْبٍ ولا بالسُّكْرٍ في ظاهر 
الرّوايةِ . 

ومنهاء عَدَمُ الضّرورةٍ في شُرْبٍ الخمر» فلا حَدَّ على مَنْ أكْرِهَ على (شُرْبٍ ب خمر) 37 
ولاعلى مَنْ أصابثه مَخْمصةٌ» وإنّما كان كذلك؛ لأنّ الحدّ عُقوبةٌ خضةٌ فتستذعي جناي 
مَحْضْةً» وفعل الصَبىٌ والسجتزة الآ يرفيف بالجقاء و بو كذ الشاث لقيرون: المحمفة: 
والإكراه حَلالٌ فلم يكن جناية» وشُرْبُ الخمر مُباحٌ لأهل الذَّمَةٍ عند أكثر مَشْايِخِنا فلا 
يكونٌ جناية . 

وعند بعضهم - وإِنْ كان حَرامًا - لكنًا ثهينا على التتعريض ("" لهم وما يَدينونَ وفي 
إقامةٍ الحدّ عليهم تَعَرْضٌ لهم من حيث المعنى ؛ لأنّها تمعغهم من الشَرْبٍ . 

وعن الحسن بن زياد أنهم إذا شربوا وسّكروا يُحَدَونَ لأجل السّكرٍ لا لأجل الخدت 
لذن لكوك دق الأنيان كلاوما قله الكيون عر 1 7" ا 

وفكها: قا اسم الخمرٍ للمشروب وقتَ الشُرْبٍ في حَدٌ اشرب ؛ لذن وت اوعد 
الدرت عليه عل إرخية السزياليان ْم شرب نُظِرَ فيه إن كانت الغلَبةٌ للماء لا 
حَدَّ عليه؛ لأنّ اسم الخمريَّةٍ " " يرول عند غَلَبَةٍ الماء» وإِنْ كانت الغلّبةٌ للخمر أو كانا 
سواءً يُحَد؛ لأنْ اسم الخمر باقي وهي عادةٌ بعض الشرَبةٍ أنَهم يَشْرَبوتها ممزوجة بالماءء 
وكذلك مَنْ شرب دُرْديٌ الخمر لا حَدَ عليه ؛ لأنّ دُرْديٌ الخمر لا يُسَمّى خمرًا وإِنْ كان لا 


. في المخطوط : «التعرض»‎ )١( فى المخطوط : «الشرب».‎ )١( 
فى المخطوط : «الخمرا.‎ )*( 


(- سح بدائع الصنائع > 
يخلو عن أجزاء الخمر . 

فأها التُكورة: فليسث بشرطٍ حثى يجب الحدٌ على الذّكَرِ والأنثى . وأمًا الحُرَيّةٌ فكذلك 
إل أن حَدَّ الرّقيق يكونُ على التصف من حَد الحرّ. 

لاع هو 1 مرك مع راكد اكير أن أجرة زاهرة الخمر ل أن على شرت 
الخمر؛ لجواز أنه تَمضمّضٌ بها ولم يَشْرَبْهاء أو شرِبّها عن إكراو أو مَحْمَصوَء وكذلك مَنْ 
مَأ خمبًا لا حَدَّ عليه ؛ لما قُلْناء والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمَا الأشربةٌ التي تُتَحَدُ من الأطعِمةٍ كالجئطة والشَّعيرٍ والدَّحْنٍ والذّرةٍ والعسّلٍ والعَينِ 
الشكرِ ونحوهاء فلا يجبٌ الحد بشربها؛ كن كذقها خلال تضهن و د 
ون كان خَرامًا لكنْ هي حرْمة مَحَلَ الاجتهادٍ. فلم يكن شُرْيُها جناية مَخْضة م0 1 
با توه نهذ رلا بالشخريياء يعر الصَحيح ؛ لأن1؟/ دب] الشَرْبَ إذا لم يكن 
حَرامًا أصلا قلا عِيْرة بن بنفس السُكْرٍ كشُرْبٍ البنج ونحرهء والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمًا حَدٌ القَذْفِ فسببُ وُجوبه القَّذْفُ بالرّنا؛ لأنّه َسَبّه إلى الرّناء وفيها إِلْحاقٌ العارٍ 
بالمقذوف فيجبٌ الحدٌّ دَفَْا للعارٍ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في شروط وجوبه] 

وأمًا شرائط ؤوجوبه فأنواغ: 

بعضها يرجم إلى القَاذِف . 

وبعضها يرجع إلى المقذوفٍ . 

وبعضها يرجع إليهما جميعا . 

وبعضها إلى المقذوف به . 

وبعضها يرجع إلى المقذوفب فيه . 


)١(‏ في المخطوط : عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(؟) في المخطوط : «يعلق». 


وبعضها يرجمٌ إلى نفس القَذْفٍ . 

أمَا الذي يرجمٌ إلى القاذِفٍ فأنواعٌ ثلاثة 

احذها: العقل . 

والثاني: البلوعٌ حتّى لو كان القاؤفٌ صَبيًا أو مجنونًا لاحَدٌ عليه؛ لأنّ الحدٌ عُقوبة 

ِيَسْتَدُعي كونّ القَذْفِ جناية» وفعل الصّبيٌ والمجنونٍ لا يوصّف بكونه جناية . 

والثابث عَدَمُ إثباته بأربعة شهّداء» فإنْ أنَى بهم لا حَدَ عليه؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
طون يو التشتكن 2 اذا بارشو قبن للسزثوفر: تس خلدة #[الشورة قر مياه 
وتعالى «انعيرت إناا الحد يعن بابي 77 بأريعة يون ولس الخ قاين م يار 
بسي ؛ بل عند القَذْفِ والحُصومةء إذْ لو حُمِلَ على الابما أقيم حَدٌ أصلاً» إأ 
لا نقاء جد الفوثف؛ ولأن الهد نماو جَبَ لِدَفْعِ عارٍ الزّنا عن المقذوفي. وإذا ظَهَرٌ زناه 
بشهاة الريمة ل يحتمل لانيفاغ بالحةٌ؛ لان هذا شرط يعن قل لصنت 
وأمًا حُرَيَةٌ القاذفٍ وإسلامه وعِمنه عن فعل الزّنا فليس بشرطٍ ؛ فيْحَدٌ الرّقيقٍ والكافِر ومن 
لأف الدعية ]ل ناه .والة ربط اعهنان المقدواف ل" احطنان الا رفع بوالله - سبحانه 
وتعالى - الموفق 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف] 
وأمًا الذي يرجعٌ إلى المقذوفٍ فشيئانٍ : 


اعدهما؛ أن يكون انه تريس كان ار اافزاء وتمزائط عفدان التدك مس ١‏ العا 
والبلوغٌ والحُرَيّة والإسلامٌ والعِفّةُ عن الرّناء فلا يجبٌ الحد بِقَذْفٍ الصّبيّ والمجنونٍ 
والرّقيق والكافِر ومَنْ لا عِمَةَ له عن الرّنا . 

أمَا العقل والبلوغ؛ فلأنّ الرّنا لا يُتَصَرّرُ من الصّبيّ والمجنونٍ فكان قَذْفُهما بالرّنا كذِبًا 
مَخْضًا فيوجبٌ التّعزيرَ لا الحدٌ. 

وأمًا الحُرَيَةُ؛ فلأنَ اللَّهَ سبحانه وتعالى شرّطٌ الإحصانٌ في آيةٍ القَّذْفِء وهي قولّه 


)١(‏ فى المخطوط : «الإتيان؛. 


ا 11 
تَبارَكَ وتعالى : ودين و لْمُحْصَمتٍِ © [النور :؛] والمُرادُ من المُخْصَّناتِ ههنا الحرائ؛ لا 
العنانت شن ال ناكدل [ن الشوةة شطع بولكنا لو أو عساعك كاذ المملرك السلد: 
لأوغينا تسائنة وهر لو اتن مضقيقة اانا 9 تلن زلا عسي وهذا لا تجو ز» لآن القَدفٌ 
نِسْبة إلى الدّنا وأنّه دون حقيقة الرّنا . 

وأمّا الإسلامٌُ والعِفَةٌ عن الرّنا؛ فَلِقولِه تعالى: #إنَّ لذن يموت الْمْخْصَمّتِ الْمَفِلتٍ 
لْمُرْمِسَتِ * [النور :*1] والمُخُْصّناتٌ الحرائئ والغافلاتٌ العفائف عن الرّناء والمُؤمِناتٌ 
قلق فذن أن الابما نالف عن ار نو الشركة فوط واو ل ةل ب فلن انالتراة 
من المُخْصَّناتِ في هذه الآية الحرائرٌ ؛ لا العفائف ؛ لأنّه سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية 
بِينَ المُخْصَناتٍ والغافلاتٍ في الذَّكْرِ والغافلاتٌ العفائف ؛ فلو أريدَ بالمُخْصَّناتِ العفائف 
لكان تكرارًا؛ ولأنْ الحدَّ إنّما يجب لِدَفْ العار عن المقذوفيء ومَنْ لا عِمّةَ له عن الزّنا لا 
يَلْحَقّه العارُ بالقَدْفِ بالرّناء وكذا قول النبي كك: «مَن أشْرَكَ بالله فليس بمُحْصَن؛ ”' يَدْلْ 
عن 1ذلإقاذء قر ولاك العو رنجا روكت وال ذ نو :ةنق لجار رار لاعن الجقانارانت» 

و ”'' مافي الكافِرٍ من عار الكَفْرٍ أعظّمُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

نم تفسيرٌ العِّةٍ عن الرِّنا: هو إِنْ لم يكن المقذوف وطِىّ في عُمْرِه وطئًا حَرامًا في غير 
ترا كا أطادور تي حا ناوه كاذ محتقا قيزر السلمي ٠‏ فإِن كان فعل 
جتن ستل سو كان الوطة را مويك للك أو لم يكن» بعد أنْ يكونَ على الوصفي 
الذي ذَكَرْناء وإنْ كان وعلئ وطنًا حَرامًا لكنْ في المِلْكِ أو التكاح حقيقة» أو في نِكاحٍ 
اسك له فنا انهو هر الأجعهاق لاتسغط عمته: 

وبيانٌ هذه الجَمْلَةٍ في مُسائل : إذا وَطِئ امرأةً لشيهة بن زُفْتْ إليه غيبُ امرأته فوَطِتَها 
سَقَطَتْ عِمَتُه؛ ليوجودٍ الوط الحرام في غير مِلْكِ ولا يكاح أصلا» ِلآ أنه لم يجب الحد؛ 
يقيام اليل المُبيح من حيث الظاهر على ما ذَكَرْنا فيما تفده وكذلك إذا وطِئ جاريً 

مشتركة بيئّه وبِينَ غيره؛ لأنّ الوطء يُصادِفٌ كُلّ الجارية - وكُلّها ليس ملك ماوق 
مِلْك الغير لا محال فكان الفعلُ زِنَا من وجوء لكن دُرِىّ الح لِلشبْهةِ . 

وكذلك إذا وطِىّ جارية أَبَوَيُه أو زوجتِه أو جارية اشتراهاء وهو يَعْلّمُ أنّها غير البائع» 


() سبق تخريجه. () زاد في المخطوط : «في». 


تك لك 
نّم استّحِدَتْ ؛ لما قُلناء وكذلك لو وطِع جارية ابيه فأعلّقَها أو لم يُمْلِنْها؛ لِرّجَوهِ الوطء 
المُحَرّم في غير مِلْكِ حقيقة . ولو وطِئَ الحائض أو النّمّساءَ أو الصّائمة أو المُحْرِمَةَ أو 
الحرّةَ التي ظاهّرَ منهاء [7/ 7أ] أو الأمة المرَوّجِة - لم تسقّط عِمُنُهِ؛ ليقيام المِلّكِ أو 
يعي نه مُحَلَّلّ إلا أنّه مُيعَ من الوطء لِغيرِهء وكذا إذا وعلئ مكاتبته َه في قول أبي 
ه 00 الرَوايتيْنِ عن أبي يوسف وفي رواية بذ أخرى عد تقوم زا 
وجه قولهما أن هذا وطءٌ حَصّلَ في غير المِلْكِ؛ لأنّ عقدَ الكتابة أوجَبّ روالَ المِلْكِ 
و لوطي الاتيى :انهاه اد لدان سافنا كرك االو كرد لهالا هرق عن 
دليل زّوالٍ المِلْكِ في حَقٌ الوطءٍ . 

ولّنا أن الوطء يُصادِفٌ الذَاتَء ومِلْك الذَاتِ قائمٌ بعد الكتابق» فكان المِلْكُ المُحَلَلُ 
قائمّاء وإِنّما الرّائلٌ مِلْكُ اليَّدِ فَمُيِمَ من الوطء؛ لمافيه من اسيِردادٍ يَذِها على نفسِها 
فأشبَهْتٍِ الجارية المُرّوَجة . ولوتزذج مُتْقذة الغير أو متكوسة الغير أ مرئدة أو تجوسي 
أو أَخْنَه من الضاع ؛ سَقَطْتْ عِمَُنُهه سواءٌ عَلِمَ أولم يَعْلم في قولٍ أبي حنيفةَ رضي الله 
غنه وغتدهيي "١7‏ إذا [كان لأ يدنه ] 299 د لا سقط : 


وجه قولهما: أنّه إذا لم يَعْلم - لا يكونٌُ الوطء حَرامّاء بدليل أنّه لا يأنّمُ ولو كان حرام 
لأئِمّء وإذا لم يكن حَرامًا - لم تسقّط العِمّهُ. 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن ححمة الوطءٍ ههنا بوكانات بارحل :إلا أن الإثم منْتَففِء 
والإئم ليس من لوازم الحَرْمَةٍ على ما عُرِفٌ»ء وإذا كانت الحومة ثابتة بِيَقين سَقَطتٍ العِفَةُ . 
ولو قب امرأةًبشَهُوة أو َظَرَ إلى فزجها بِشَهْوةٍ ثُمَ تزوّج بابنيها فوَطِتها أو تزوّج بأمّها 
فوطِئّها ؛ لا تسقّط عِمَنهِ في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله د ومتن شي 7 تنه . 

وجه قولهما أنَ النَقْبِيلَ أو النَظَرَ أوجَبَ حُرْمةً المُصاهّرةء وإنّها حُرْمةٌ مُوَبَّدهٌ فتسقط 
العِصّْمهُ كحُزْمةٍ الرَحِم المَحْرّم؛ ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ هذه الحُرْمةَ ليستْ 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
(؟) ليست في | لملخطوط . 


ضلة نات الصنا 16 ...> 
مُجُمَعًا عليهاء بل هي مَحِلّ الاجتهادٍ في اَلَف فلا تسقط العِفَةُ. 

َمَا إذا تزوّج امرأة فوَطِتَهاء ثُمَ تزوّج ابئتّها أو أمّها فوّلئها سَقَطَتْ ”" عِمَتّه بالإجماع ؛ 
لأنّ هذا التكاح مُجْمَعٌّ على فساده» فلم يكن مَحِلَّ الاجتهاد بولك قزق اأغراة يقير دير 
فوَطلِئها - سَقَطْتْ عِفَنُه ؛ لأنّ فسادّ هذا الكاح مُجْمٌَ عليه لا اختلافٌ فيه في السَّلْفِء إذ 
إؤتدزت الخلاث نمز المتعابه قاد تنقد مدلك عالك فيه 

ولو تزوّجَ أمةً وحُرَةٌ في عُفْدةٍ واحدةٍ فوَطِتَهاء أو تزوّجَ أمة على خُرَةٍ فوَطِئهما - لم 
تسقٌّط عِمَُّه ؛ لأنّ فساد هذا التّكاح ليس مُجْمّعًا عليه في السَّلْففِ بل هو مَحَل الاجتهادٍ 
فالوطءٌ فيه لا يوجبٌ سُقوط العِفَةٍ . 

ولوترزع وت ابرال ومن ذا سمخو ينه ' م أسلَمَ فذق رجل إِنْ كان قد دخل بها 

بعد الإسلام - سَقَطْتْ عَِّمُه بالإجماع, وإنْ كان الدّخولٌ في حال الكَفْر - لم تسقط في 
تو أي عد ةم وعتادي 17 بلئط ٠‏ هكذا ذكر الكرخيٌ . 

وذكر محمّدٌ رحمه الله - في الأصل أنه يُشمَرَطٌ إحصائه» ولم يَذْكُرٍ الخلاف . 

وهو الضّحِيحٌ؛ لأنّ هذا التّكاحَ مُجْمّعٌ على فساده. وإِنّما سَقَطَ الحدٌ على أصلٍ أبي 
حنيفة - عليه الرّحْمِةُ - نوع شُبْهةٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وَلا 7" حَدّ على مَنْ قَذْفَ امرأةً مَحُدودةً ذ ف اننا ا رقعنا ولد لذ شرق له أت أو 
لاعَنَتْ بولل؛ لأن أمارة لزنا معها ظاهرةٌ فلم تَكُنْعَفِيفةٌ فإ لاعَدَتْ بغيرٍ الولدٍ أو مع 
للد لكته لم يَفْطَع امب أو قَطَعَ لكن الج عاد وأكدّب نفسه وألْحقَ السَبُ بالأب -. 
حُدَ؛ لأنّه لم يَظْهَرْ منها عَلامةُ الرّنا - فكانت عَفيفة . 

والثاني: أن يكو المقذوفُ معلومًا فإن كان مجهولاً لا يجب الحذٌ كما إذا قال 
فاع : كُلّكُمْ زانٍ إلآ واحداء أو قال : ليس فيكم زان إلا واحدٌّ» أو قال لرجلين : 
ك9 وان أن اتوت سجهر ا 


ولوقال لرجلين: أحدُّكُما زانٍء فقال له رجلّ : أحدّهما هذاء فقال: لاء لاحَدَّ لآخر ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «تسقط» . () في المخطوط : اعند أبي يوسف ومحمد). 
(*) في المخطوط : «على» . (4) في المخطوط : «أحدهما». 


لأنه لم يَعَذِف بصّريح الأنشدولاياغوقن مض الاتريهره ولرال لجل “بدك زان لا 
حَدَّ عليه لأنّ اسم الجدٌ يَنْطَلِقُ على الأسفّل وعلى الأعلى فكان المقذوفٌ مجهولاً ولو قال 
لرجل أخوك د زافٍء فَإِنَ كان له إِخوةٌ» أو أَخَوانٍ سواه - لا ''' حَدَ على القاذِفٍ؛ لأنْ 
المقذوفٌ مجهولء وإِنْ لم يكن له إلا أ واحدٌ فعليه الحدٌ إذا حَضِرٌ وطالّبٌ؛ ؛ لأنّ 
المقذوفٌ معلومٌ وليس لهذا الأخ ولاية المُطَالَبةٍ؛ لما نذكرٌ في موضعه. إِنْ شاء الله 
تغالن: 

وأمًا حياةً المقذوف وقتّ القَّذْفٍِ فليس بشرط ؛ لِرُجوب الحدٌ على القاؤفٍ» حبّى 
كح الف كلف لفلف ربنا تذاك” فلن مو ينه إن قياف الله الى .. 


فصل [فيما يرجع إليهما جميعا] 


وما الذي يرجعٌ إليهما جميعًا فواحد؛ وهو أن لا بكرن القادف:ات المقد وف لاجد 
واد عقوي ادر ع بون فلك » فَإِنّ كان - لا حَدَّ عليه ؛ (لقولٍ اللّه) ”2 تعالى : 
#قلا تعّل َّمَآ أب 4 [الإسراء :] والنّهِيٌ عن التَأفيف نَّضَّاء نَهْيُ عن الصَّرْب دَلالة؛ ولهذا لا 
لقت يةاتشياء): ولقولة[5/اس] تيارك وفعالي: #وَيالْوَلِرين إسسانًا © [البقرة :*8] 
والخطالت " بِالقَدْفِ ليس من الإحسانٍ في شيء فكان مَنْفيًا باص ؛ ولأنَ تَوقيرَ الأب 
كر طراح مولت راح اساي ف للد تكرن 1 َرْكُ التَعظيم والاحترام 
نكا حرام نز الله سيا نهو قالن ت المرة 


فحل [فيما يرجع إلى المقذوف به] 


وأمًا الذي يرجم إلى المقذوني به فنوعان : 


احذهما: أنْ يكونّ القَذْف بصَريح [الرّنا] ”* أو ”ما يجري مجرّى الصّريح» وهو نَم 
النَسَبٍ فإِنْ كان بالكنايةٍ - لا يوجبٌ الحدّ؛ لأنّ الكناية مُحْثَمَلةٌ والحدٌ لا يجبُ مع 


الشُبْهِوَء فمع الاحتمالٍ أولى . 


)١(‏ في المخطوط : «على» . (0) فى المخطوط : الولف 
(©) في المخطوط : «والمطالبة». (4) في المطبوع : «اللجَدا . 
(5) ليست في المخطوط . (1) في المطبوع: «و». 


وبيانُ هذه الجْمْلةٍ في مُسائلَ : إذا قال إرجل : يا زاني أو قال: رَنَيْتَ أو قال أنتَ زاني 
- يُحَدّء لأنّه أتى بصريح القَذْفٍ بالرّنا . ْ 

ولوقال: يا زانئ (بالهَمْزِ) أو : رَنَتَ (بالهَمِْ) - يُحَدُّء ولو قال: عَنَيْتُ به الصّعودٌ في 
الجبّلٍ - لايُصَدَّقُء لأنَ العامة لا تر بِينَ المَهُموزٍ والمُلَيّنِء وكذا من العرّبٍ مَنْ يَهْمِرْ 
المَلَيّنَ فقي مْجَرَدْ النيَّوَء فلا يُعْتبَرُء ولو قال : زَنَأتَ في الجبّلٍ عت ولو قال عقفة 
الصّعودٌ في الجبّلٍ لا يُصَّدَّقَ في قولهما ”''؛ وعند محمّدٍ در هيه اللفتك مدن م ولو 
قال: رَنَأْتَ على الجبّل» وقال : عَتَيْتُ به الصّعودٌ - لا يُصَدَّقُ بالإجماع . 

وجه قولٍ محمّدٍ - رحمه الله - أن الزّنا الذي هو فاحشة مُلَيِنَ يقال : الى رن ربا 
ادن اللاى ع عو كته 7 لقان + نا انا رلقاديوقال القاعر امن الوجر]: 

وازقٌ إلى الخيرات رَنْمئَا في الجبل 

وأراد به الصّعودَ إلا أنّه إذا لم يَقُلُ عَنَيْثُ به الصّعودَ - حُمِلَ على الزِّنا المعروف؛ لأن 
اسم اونا يُستعْمَلُ (في الفُجور) '" عُْها وعادة» وإذا قال عَنَيْتْ به الصعود فقد على به ما 
هو موجبٌ اللَّفْظِ لْْةَ فَرِمَ اعتِباره . 

جه واي 7 : أنّا سم الزن يُسْتَعْمَلُ في الفجور عُرًْا وعادة» والعامة لاتفصل بينَ 
المَهْموزِ والمُليّن بل تستغمل المَهُمورَ مُليَنَ وَالمُلَمّنَ مَعْ 0 
المتَعارَفِء كماإذا قال : زَنَيْتَ في الجبّلٍ» وقال عَنَيْثُ به الصعوة» أ و: ازناج نولم تدكر 
الجبل ٠‏ إلا أنّه اسبَعْمَلَ كلِمة «في» مكان كلِمةٍ «على»: وأنّه جائرٌ» قال الس ةر اا 
« رَلْصَلسَم في جُذُوع َلشَخْلٍ # [طه اليا رو د مو و 
المَهُمورَ منه يحتملٌ معنى المُلَيّنَ وهو الرّنا المعروفٌ؛ لأنَّمن العرّب مَنْ يَهْرُ المُليّنَ فيتعينُ عير 

معنى المُليّن بدَلالةٍ الحالٍ وهي حال الغضّب ”/' ؛ ؛ لأنّ المسألة مقصورة فيها. 

واذاقال: زَنَّاتَ على الجبل ٠‏ وقال عَنَتُ به الضصّعود - لم يُصَدَق ؛ لأنه لا تُستغمَل كلما 
«على)» ذ فق التعووووقاة يكال : صَعِدَ على الجبّل» وإنّما يُقَال : صَعِدَ في الجبّلٍ . ولو قال 
رجل : يا ابنّ الرّاني - فهو قاذِفٌ لأبيه» كأله قال: أبوك زاني» ولو قال: يا ابنَ الزنية - 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف» . ظ 
)١(‏ في المخطوط : «فيه» . (*) في المخطوط : «ولهما» . 
(:) في المخطوط : «الغصب». 


كه 


امسسايية : مك مولن قال : يا ابنَ الرّاني والرَّانِيةِ - فهو قاذِف لأبيه 
وأمهةةكاتدقالية ابر الفيوانها 

ولوهال: يا ابن الزنا أو ب 07 لاومو اراي رناب 1 
مكلوق هق اء ال ناو تودقال :يا ابنَ الزَانيتيْنِ ”' - يكونٌ قفا ويُْمبرُ إحصانُ أَمّه التي 
ولَدَنْهِ لا إحصانً جَدّيه حتّى لو كانت أنه مسلمةٌ فعليه الحدٌّ» وإِنْ كانت جَدَنُه كار وإنْ 
كانت أَمّه كاذر عو عن علية إن كانس انه نسلية لأ أنه في الحقيقة والِدتُ 
والجدّةٌ تُسَمّى عامجا . وكذلك لو قال : يا ابنّ مائة زانيقء أو يا ابنَ ألفي زانية - يكونٌ 
انا أنه ويُْمَبرُ في الإحصانٍ حال الأم اللوالا ‏ تراب كر الاير 
عَدَدَ المرَاتٍ لا عَدَدَ الأشخاصء أي أُمّك رَنَتْ مائة مَرَِ أو ألف مر 


ولوفال: ا ابن القحْبة لم يكن قاؤقا؛ لأنّ هذا الاسم كم يُطَُنُ على الزّائية يعم 
على المُهَيّأةِ المُسْتَعِدَةَ لِلرّنا وإِنْ لم تَرْنِء فلا يَجْعَلَ قَذْقَا مع الاحتمال. 

وكذلك لو قال: ايا ابنّ الدّعبَة عيّةٍ؛ لأنّ الذعيّةَ هي المرأةٌ المَنْسوبةٌ إلى قَبِيلةٍ لا نَسَبَ لها 
بتيم يونا لا يدل على كونها وال لحراز بوت ننها امن شيرع 

ولوقال لرجل: يا زاني فقال الرّجل : لاء بل أَنْتَ الرّانيء أو قال: لاء بل أَنْتَ - يُحَدَانٍ 
ديا : لآن كن واتحو ييا وذ مالس سر كا 

ولوقال لامراة: يا زانية» فقالتٌ : رَنَيْتُ بك - لاحَدَ على الرّجل ؛ ؛ لأنَ المرأةً صَدَكَنه في 
القَذْفِه فخرج قَذْفْه من أنْ يكونّ موجبًا للحَدٌء وتُّحَدٌ المرأةٌ؛ تالسارم 
يوجد هله التضتين :ولو قال لامراة كنا ؤانية + فقالت رتت فعكف ا 
وادخلى المراوة أبااعلى ارد ١‏ لاو جور امير متها زباره براك علي االمرار» قاد 
تولها رككك نعف يحعمل أذ ركرة الثراة مه رثنت بك ويتكمل أن يكرة ا 
ِحَضْرَيِكء فلا يُجْعَلَ قدا مع الاحتمال» ولو قال لامرأته : يا زانيةٌء فقالث لاء لالت 
- حُدَتٍ المرأةٌ حَدَ القَذْفِ [5/ 7أ] ولا لِعانَ على الرّجل ؛ لأنَ كل واحدٍ من الرَّوْجَيْنِ 
َذَفَ صاحبه. وتَذْفُ المرأةيوجبٌ حَدَ الَف وقَذْفُ الروْج امراة له يوجِبٌ العا وكُل 
والعول تيجا د . وفي البدايةٍ بِحَدٌ المرأةٍ إسقاطً الحدٌ عن الرَجلٍ ؛ لأنْ اللّعانَ شهادات 


. فى المخطوط : «الزانيين‎ )١( 


سا سح بدائع الصنائعج؟_ 
مُوَكّدةٌ بالأيمانٍ» والمَحُدودُ في القَّذْفٍ لا شهادةً له 

ونَظيرُ هذا ما قالوا فيمَنْ قال لامرأيه : يا زانيةٌ بنتُ الزّانية» فخاصَمَتٍ الأمُأوَلاَ فد . 
الرّوْجُ حَدَّ القَذْفِ ب مقط اللمان ‏ أت لطت شاه تسو عنام فك الفرا: اذل فذق 
القاضي بيتهما لعاشمت الا د تكد القع جد القد قم يول قال لأشرانة:: ياازانية؛ 
فقالت رَنَيْتُ بك - لا حَدَّ ولا لِعانَ؛ لأنّه يُحْتَمَلَ أنها أرادثُ بقولها رَنَيْتُ بك أي قبل 
التكاح ويُحْمَمَلُ أنه أرادث أي ما مَكَنْتُ من الوطء غيرّك فإِنْ كان ذلك زِنًا فهو زِنا؛ لأنّ 
ذ قدت قاد راك لاك لا سحت اللعان ونث السدة انها اد سابال تانوات 
أرادّث به الثاني - يجبٌ اللّعانُ؛ لأنّ الرَّوْجَ قَذَمَها بالرّناء وهي لم تُصَدَّفُه فيما قَلَفّها به؛ 
وواس و ا ياي 

ولوقال لامرأة: ةيةه فقالتٍ المرأةٌ: نت أزنى فِنئ كد الخر مهد 
العرأة اما الل ع ييه ايد بيد 0 . وأمًا المرأة؛ فلأنّ 
قولها : أنتَ أزْنَى متي يُحَْمَلُ أنّها أرادّث به النْسْبةَ إلى الرّنا على التَْجيحء ويُحْمَمَلَ أنّها 
أرادّث أَنْتَ أقدرُ على الرّنا وأعلمُ به متي» فلا يُحْمَلُ على القَذْفٍ مع الاحتمالٍ. 

وكذلك إذا قال لإنسان: أنْتَ أَزْنَى النّاس» أو أرْنَى الزّناق» أو أزْنَى من فُلانٍ - لا حَدَ 
عليه ؛ لما قَلْنا. 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنّه فرق بينَ قوله : أَزْنَى التاس» وبينَ قوله : أَزْنَى مِني أو من 
ُلانِء فقال في الأرّلٍ : يُحَدّء وفي الثاني : لا يُحَد. 

ووجه الفرق له أن قوله: أَنْتَ أَزْنَى التاس, أمكنّ حَمُْلهِ على ما يقتضيه ظاهرٌ الصَّيعْةٍ وهو 
الترْجيحُ في وُجودٍ فعل الرّنا منه؛ لِتَحَققٍ لِتَحَفِ الزّنا من النّاس في الجُمْلةٍ فيْحْمَل عليه . 

وقوله: أَنْتَ وو ا مويو ل وه 
إنجواز أنه لم يوجد الزنا منه أو من فلانٍء فيَمَل على الترْجيح في القذرة| و العِلّمء ٠‏ فلا 
يكونٌ قَذَْا بالرّناء ولو قال لرجل : 5 كت رذن مساكه كان قازنا نينا لاله كدف 
أخدّهما وعَطفٌ الآخرٌ عليه بحري #الواوة وأنها للجمْم المُطْلي ؛ طاح رعوروره 
الرناهق كل و اسلو مفههنا: 


م-_كتاب الوم _> هلكة 


رجلانٍ استبًا فقال أحدُهما يصاحبه: ”'" ما أبي بزانٍ ولا أمَي بزانيةٍ, لم يكن هذا 
َذْمَاِ لأن ظاهرّه " تَفْيّ انا عن أبيه وعن أُمّهء إلا أنّه قد يُكَنّي بهذا الكلام عن نسْبةٍ أب 
صاحبه وأمّه إلى الرِّنا . لكنّ القَدْفَ على سَبِيلٍ الكناية والتعريض لا يوجبٌ الحدّء ولو قال 
إرجل : أنْتَ تَرْني لا حَدٌ عليه ؛ أن هذ اللئط يَنْتَثْمل للاستقبال أو '" يُسْتَعْمَلَ للحالٍ 
والاش ان ا فلا يُجْعَلَ َذْنَا مع الاحتمالٍ» وكذلك لو قال: : أنْتَ تَزني وأنا أَضْرَبُ 
الحدٌ؛ لآن مل هذا الكَلام في عُرْفٍ الثاس لا يَدُنُ على قَضْدٍ القَذْفِء وميد على 
لريل ضرت الكل على الاستمة ار أنْ كيف تكونُ العُقوبةٌ على إنسانٍ والجنايةً من غيره؟ 
كما قال اللَّه تَبارَك وتعالى ولا تور أده ورد رَ أخرئ »# [الأنعام :154] . 

.ولو قال لامرأة: ومارائة وان خا متايه اوقال لرجل : ما رأيتٌ زانيًا خَيّْرًا منك لم 
يكن قَذْنًا؛ لأنّه ما جعل هذا المذكورٌ خَيْرَ الزّناةٍ» وإنما جعله خَيْرًا من فز الزناة :..وهذا لا 
يقتضي رُجوة الرّنا منه» ولو قال لامرأق: زَنَى بكِ زوجُكِ قبل أنْ يترَوَجَكِ - فهو قاؤف ؛ 
َه © نسب زوججها إلى زِنّا حَصَلَ منه قبل المَرَمْحِ في كلام موصو فيكونٌ قدا . 

ولوهال لامرأة: وَطِبَكِ فُلانُ وطئًا حَراماء أو ار قال 
لجل : وَطِئْتَ فلانةَ حَرامّاء أو بِاضْعْتّها أو جامعتّها خراما - فلا حَدَ عليه ؛ لأنّه لم يوجذ 
منه القَذْفُ بالرّنا بل بالوطءٍ الحراء . ويجوز أن يكو الوط حَرامًا ولا يكونٌ زِنّاء كالوطء 
بشَبْهةٍ ونحو ذلك . 

ولو قال لغيره: اذْمَبْ إلى فُلانٍ فَمّلٌ له : يازانى أو يا ابن الزّانِيةٍ - لم يكن المُرْسِل قاذمًا ؛ 
لأنّه أمَوَ بِالفَذْفٍ ولم يَقْذِف نواه الكضول فإن 0 بتَدَأفقال - لاعلى وجه الرّسالةٍ : يا زاني 
أويا ابن الرَّانيةَ د فيو قاذت وعلية التعد درون القه عدن وه النؤالة بان قال أَرسَلَّني فُلانٌ 
إليك وأمَرَني أن أقول لك : يازاني أ وياابنَ الرَانِيةَ - لاحَدٌ عليه ؛ لأنّه لم يدف بل أخبرَ عن 
ذف غرف ولزؤفال لأعره لخر وث *" أنك زانأ وأَشْهِدْتُ على ذلك - لم يكن قاذفًا؛ لأنه 
على ل ع يوان قور نهذ شر م الات طلم نكن قائقة: 


)١( . .‏ زاد فى المخطوط: «ما أنا بزان؛. (0) في المخطوط : «ظاهر» . 
() في المطبوع : «و؟. (5) زيادة من المخطوط . 
م ل 0 (5) في المخطوط: «فإنه». 


ده 

ولوقال لرجل: يا لوطي - لم يكنْ قاؤفا [/ لاب] بالإجماع ؛ 006 
لوط فقّطء وهذا لا يقتضي أَنّه يعمل عملّهم وهو اللُواطُ» ولو أفصّحّ وقال: أ 56 
عمل قَوْمٍ لوط» وسَمّى ذلك - لم يكن قاذِفًا عند أبي حنيفة أيضًا. وعندهما هو قاؤفٌ بناء 
على أن هذا الفعل ليس بِزِنًا (عند أبي حنيفة) ”'2. وعندهما هو في معنى الرّناء والمسألةٌ 
مرت في موضعها . 

ولوقال يرجل: يا زاني» فقال له آخرٌ: صَدَفْتَ - يُحَذُ القاِفٌ ولا حَدَّ على المُصَدَق. 
أمَا الأوّل؛ ؛ فلِوّجوو القَذْفٍ الصّريحٍ منه . وأمًا المُصَدّقٌ ؛ فلأنّ قوله : صَدَفْتَ قَذْفَ بطريق 
الكنايةٍ» ولو قال: صَدَفْتَ هو كما قَلْتَ اا بهي 

ولوقال يرجل: : أخوك زانٍ» فقال الرّجِلٌ الأخين انت اك كا ا 
بل؛ لتأكيد الإثبات» فقد ذف الأول انا على سَبيل التأكيد. وأمّا الأوّل فيُمْظَرْ إِنْ كان 
لِلرّجل إخوة أو أخوانٍ سواه - فلا حَدَ عليه» وإِنْ لم يكن له إلا أخّ واحدٌ - فله أنْ يُطالبّه 
بالحذ» وليس لهذا الاخ المُخاطب أن يُطاليه ''؛ لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّمَ. 

ولوقال: ولت لأف - فهو قاؤفٌ لأمّه؛ سواء قال في عضب أو رضَاء ؛ لأنَ هذا الكلام 
لا يدْكَرُ إل لت النَسَبٍ عن الأب لكان ددن أنه ولو قال © ليعن هذا ابو كه أن قال 
لَسْتَ أنتَ ابنَ فلانٍ لأبيه» أو قال : أنْتَ ابن فُلانٍ لأجنبيّ» إِنْ كان في حال الغضّبٍ - فهو 
نَذْفَء وإِنْ كان في غيرٍ حالٍ الغضَّب - فليس بقَذْفٍِ؛ لأن هذا الكَلامَ قد كر لني 
اتنب وقد يُذْكرُ تي التَشَبُه ني الأخلاقي. أي أخلائك لا شه تُشْبه أخلاقٌ أبيك. أو أحملافُك 
شه أخلاقَ فُلانٍ الأجنبيّ» فلا يُجْعَلُ قَذْنَا مع الشَّكُ والاحتمال. 

وكذلك إذا قال يرجل: يا ابن مُرَيْقِيا 9" » أوويا ابنَ ماءِ السَّماءِ - أنه يكونٌ قَذْنَا في حالةَ 
الغضب لا في حالة الرّضا؛ لأنّه له يُسْمَمَل أنه أراد به َنْيَ النسَبٍء ويُحْتَمَلُ أنّه أراد به المَدْحَ 
بالتَسُبيه برجلينٍ من ساداتٍ العرّبء فعامِرُ بن حارئة كان يُسَمَّى ماء السَّماءِ؛ لِصَفائه 
وككانهه مارو ل غارركان سد المرَيْقيا "*'؛ لمزقة ”” القَيِابَ»ء إذ ”2 كان ذا نَرُوةٍ 


() في المخطوط : «عنله». (0) في المخطوط : «يطالب». 
(9) في المخطوط : «مرتقيا». (4) في المخطوط #المرتقيا" . 
(5) في المخطوط : المرقة) . (1) في المخطوط : «إذاة , 


< 2 كتاب الخصول ____> (215 
ونخوة 9©» كان يَلْبَسٌ كُلَّ يوم ثوبًا جَديدّاء فإذا أمسَّى خَلّعَه ومَرَّقَه ؛ لقلا يَلْبَسَه غيره 
ل برهك الجال في ذلك فإِنُ كان في حال الغضّب فالظَاهِرٌ أنه أرادَ به تفي 
التََب؛ فيكونٌ تَذْمّاء وإِنْ كان في حال الرّضا فالظاهرٌ أنّه أرادٌ به المَدْحَ (©؛ فلم يكن 

ولوفال لرجل: أنْتَ ابنُ فلانٍ لِعَمّه أو لخاله. أو يزوج أمّه - لم يكن قَذْنَا؛ لأنّ العم 
- ركذلك اسان ووو الات قال اللّه سبحانه وتعالى : #ثَالْوا نمَبدٌ إِلَهَكَ وَإِلَهَ 
َابآيكَ نهعم وَإِسْمَنعِيلَ4 [البقرة :++1] وإسماعيل كان عَم يَعْقَوبَ صلوات الله عليهما وقد 
سَمّاه أباه وقال سبحانه وتعالى: 9ورقم 6ل الْصركن 4 [يونف1] وقيل : إنهنها أنوة 
واجالعة او إذا كان فاك أكاك عاخن الشان | وقال اللَّه تعالى: #اإِنَّ أبن مِنْ أل 4 [هود 
:] قل في التَفْسيرٍ : إِنّه كان ابنَ امرأيّه من غيره . 

ولوقال: لَّسْتٌ بابن لِفُلانٍ ”" لِجَذَه - لم يكن قاذفا 24 ؛ لأنّه صَادِقٌ في كلامه حقيقة ؛ 
ا لاسن لا سنيف بنع 

ولوقال لعركه 7 يا نَبَطئُ - لم يكن قَذْفَاء وكذلك إذا قال: لَسْتَ من بني فُلانٍء 
للقبيلة التي هو منها - لم يكن قذفا موي فاقيا 7 بوقان ابن ان لبلى بيكون 
ا" 

والصَّحيحٌ قول العامّةٍ؛ لأنّ **© بقوله : يا نَبَطيُ ؛ لم يَقْذِفُهء ولكنّه تَسَبّه إلى غير بَلَّدِه 
كمَنْ قال للبَلّديّ : يا رُسْتاقي . 


)١(‏ فى المخطوط : «اونحوه). (؟) فى المخطوط : «القذف». 
(6) فى المخطوط : «فلان» . (؛) فى المخطوط : «قذًا». 
(5) في المطبوع : «اللعربيٌ1 . (5) في المطبوع : دقاذفًا» . 
(0) انظر في مذهب الأحناف: مختصر الطحاوي (ص 7558).» المبسوط .)١17/94(‏ 

ومذهب الشافعية: لو قال لعري يا نبطي» حلّف بما أراد أن ينسبه إلى النبط» وإن قال: أردت بالقذف : 
الأب اذاه جلت رهرو عل الادق: الوه المزني رص 17 . 

ومذهب المالكية: إذا قال لعري: يا نبطي أو يا فارسي أو يا رومي فعليه الحد. انظر: المدونة (7/ 
ا" 
(4) قال ابن أبي ليلى: فيمن قال لعربي يا نبطي أو لست من ولد فلان فيهما جميعًا الحد. انظر: مختصر 
اختلاف العلماء (7/ 375 7). 
(9) في المخطوط : «لأنه؟ , 


وكذلك إذا قال: يا ابنَ الخيّاطٍ » أو يا ابن الأصمّر أو الأسوّدٍء وأبوه ليس كذلك - لم ., 
يكن قاذِفًا بل يكونٌ كاذبّاء وكذلك إذا قال : يا ابنَ الأقطع. أو يا ابنَ الأعوّرٍء وأبوه ليس 
(بأقطع ولا أعور) ١(‏ '- يكونٌ كاذبًا لا قاؤقاء كما إذا قال للبّصيرٍ : يا أعمّى . 

م القذف بِلِسَانَ العرّبٍ وغيرة سوا ويجِبٌ الحدٌ؛ لأنّ معنى المَدفٍ هو التّسْبةٌ إلى 
الزّناء وهذا يتحَمّىُ بكل لِسانٍء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

والثاني: :أن يكونَ المقذوف به مُتَصوّرَ الرّجِودٍ من المقذوفيء فإِنْ كان لا يُتَصَرّدُ - له 
يكن قذِفًا 9 . 

وعلى هذا يخرّج ما إذا قال لآخر لماوع اله - أنه لا حَدَ عليه ؛ لأنّ الرّنا 
لا يِتَصَوْرُ من هذه الأعضاء حقيقة» فكان المُرادُ منه المّجاز من طريت النَسَبٍ 0 كما 
ذال 8 : «العجئان نزنهانٍء والهدانٍتَْنِهِانِه والرَجلانٍ نرْنَِاقِِ والفرزجٌ يُصَدَق ذلك كُله أو 
نكذئه» ( 


وس لع سبر 


ويكو لك لكان رشا راقن لأذااتكاوااضل ا اق سي ولو قال: 62 
فرّجُك - يُحَدُ؛ لأنّ الزّنا بالفوج يتحَمَّىُء كأتّه قال: رَنَيْتُ بفَرْجك . 

ولوقال لامراة: َنيْتٍ بمرَسٍ أو جمار أو بَعيرٍ أو ثور - لا حَدَ عليه؛ لأنه يَُمَلَ أنه أراة 
به [18/7] تمكيتها من هذه الحيّواناتٍ: ا بوكتم أنه إراذية 
ا 00 “إل ناك قان ارات يه الاولبت لأ يكون فزق 
لأنها بالتتمكين منها لا تَصيرُ مَرنَمًا بها ؛ لِعَدَمِ نَصَوْرٍ الرّنا من لجيه »واد آراة به الثاني.+ 
يكونٌ قَذْفَاء ٠‏ كما إذا قال وََيْتِبالدّراهم أو بالدنائيرٍ أو بشيء من الأمدءة - فلا يُجْعَلَ قَذُمَا 
مع الاحتمالٍ. 


7 


ولوفال لها: زَنِيْتٍ بناقةٍ أو بِبَقَرةٍ أو أتا 


ِ 


نِ أو رَمَكةٍ عليه الس : اد امل 


. في المطبوع : «قاذقًا»‎ )١( في المطبوع : «كذلك».‎ )١( 

(9) في المخطوط : «التسبيب» . 

62 أخر جه البخاري . كتاب الاستئذان. باب: زنا اخوانح م دون الفرج ء برقم (551). [وطرفه: 
]ل ومسلم. ٠‏ كتاب: القدر. باب: قدر على ابن آدم حظه فن_ ألْوَنا وغيره» برقم (556150). من 
حديك أن هريزة وفبي الله نعزه. 

(6) في المخطوط : : في . 


لفكي بك ع ارم . لأنّ حرف ار ا '"''. ولو قال 
ذلك ليرجلٍ - لم يكن قَذْنَا في جميع ذلك سواءً كان ذَكَرًا أو اس زات لمك لمان 
عقية ا الرطلي روط رهاز عضيو ال يكوه ونا سوكرة لزنابر نك دمي 
الِوّضٍ ”" فيكون فنا َه الاحتمال في كونه تدا فلا يُجعَلَ ذا مع الاحتمال . 

ومن مَسَايجْنا مَنْ فصَلٌ بينَ الذّكَرٍ والأنثى فقال يكونٌ تَدْنَا في الذّكّر لافي الأنثى ؛ 
لأنّ فعل الوطء من الرّجلٍ يوجدٌ في الأنثى فلا يُحْمَلُ على الِوّضٍ» ولا يوجدٌ في الذّكر 
نيمل غلى الفِرّض: والصّحخيخ آله ل فزق بيِنٌ الذّكروالأنئق؟ لان الوظء يُتَصَوْدُ في 
الصَّدْمَيْن في الجَمْلةِ . 

ولو قال لامرأة رَنَيْتِ وأنْتِ مُكْرَهةٌ أو معتوهة أو مجنونة أو نائمة - لم يكن قَذْمًا لأنّه 
بها إلى الزنا في حال لا يُتَصَوْرْ منها وجوة لزنا يها فكان كلامه كزيا لا قلفا. 

وبمثله لو قال لأمة أَعْتِقَتْ: رَنَيْتِ وأنْتِ أمةٌ» أو قال لكافِرةٍ أسلَّمَتْ: زَنَيْتِ وأنْتِ 
كافِرةٌ - يكونٌ تَذْنَا وعليه الحدٌ؛ لأنّ في المسألةٍ الأولى قَذَّمَها للحالٍ بالرّنا في حال لا 
ضور شتيا وجوة الزنا نينا ٠‏ فكان كلامّه كذبًا لا قَذَهَا وفي المسألةٍ القانية قَذَمها للحالٍ 
لِوُجودٍ الزّنا منها في حالٍ يُتَصَرَرُ منها الرّنا وهي حال الرَّقٌّ والكَفّْر؛ لأنهما لا يمنعانٍ 
وُقوعٌ الفعل زِنّاء وإِنّما يمنعانٍ الإحصانّ. والإحصانٌ يُشترّطُ وُجودُه وقتَ القَّذْفِ؛ لأنّه 
السب الموجبٌُ للحَد وقد وَجِدَ. 

ولو قال لإنسان: لنت لأمّك كلاسن خاي ؛ لأله كذِبٌ مخض ؛ لأنه نَمَيُ النَسَب نوالا 


وب لم سو 


والن التقييفق الاء هن الاترى أن أكهوزة له قير : 

وكذلك لو قال له: لَسْتّ لأَبَوَيْك ؛ ؛ لألّه تفي نسب عنهما ولا يني عن الأم؛ ؛ لأنها ولدنه 
فيكونُ كذبّاء بخلافٍ قوله : لَسْتَ لأبيك؛ لأن ذلك ليس بف لولادة الأ ؛ بل هو تفي 
النَسَبٍ عن الأبء وثَفْي السب عن الأب يكو قَذْنَا للأمٌ» وكذلك لو قال له لت 
لأبيك ولَّسْتَ لأّك في كلام موصولٍ - لم يكن قَذْمًا؛ لأنّ هذا وقوله: لَسْتٌ لأبَوَيْك 


2 5 
سو اع . 


)١(‏ في المخطوط : «الأعراض». (؟) في المخطوط : «العرض». 


ولو قال له؛ لَسْتَ لدم أو لَسْتَ لرجلٍ أو لَسْت لإنسانٍ - لاحَدٌ عليه ؛ لأنّه كذِبٌ مَخْض ؛ 
لأنَ نَسَبَه ا ا ا 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا قال يرجلٍ : يا زانية» أنّه - لا يكونٌ قَذْهَا (عند أبي حنيفة وأبي 
0 

وعند محمد يكون قَذْفًا . 

وجه فولِه ”'': أنَّ «الهاء» قد تدخل صِلة زائدةً في الكلام» قال للك سال 21 
أنه - حبرا من الكفار] *": (] أ عن َي مق عي مك4 إدحادهنه» -4؟] ومعناه: 
مالي وسُلّطاني «والهاءٌ» زائدةٌ ؛ فيُحُدَّف الرّائلٌ ف” فَيَبِقَى فى قو له “إيازاني: وقد تدخل في الكلام 
للمُبالَعْةٍ في الصّفْةٌٍء كما يُقال : عَلامةُ ونَسَابةُ ونحؤٌ ذلك فلا يختّل به معنى القَذْفِء يَدُلَ 
عليه إِنْ حَدَفَه في نَعْتٍ المرأةٍ لا يُخِْل بمعنى القَذْفِء حتّى لو قال لامرأق: يا زانيى - يجبٌ 
الحدٌ بالإجماع» فكذلك الزّيادُ في نَعْتِ الرَجلٍ . 

ولهماء أنّهِ قَذَّقَهِ بما لا يُتَصَوَرُ فيَل: ٠‏ ودليل عََدَمِ النَصّورِ؛ أنه قَذَقَهِ بفعلٍ المرأةٍ وهو 
التمكين ؛ لأنّ «الهاء» : في الزّانية «هاء» التَأنِيثِ كالضَارِبةٍ والقاتلةٍ والسّارِقةٍ ونحوهاء وذلك 
ايمصَوَُ من الرّجلي بخلافي ما إذا قال لامرأز: ناا ني؛ لأنّه أنَى بمعنى الاسم وحَذّفَ 
«الهاءًَ» وهاءٌ التَأَنِيثْ د دف في الجملة كالحائض والطالِقٍ والحامِلٍ ونحو ذلك». 
واللّهُ ختعالى تاغل : 

فصل [فيما يرجع إلى المقذوف فيه] 

وأما الذي يرجم إلى المقذوفٍ فيه - وهو المكانُ - فهو أنْ يكونّ القَذْفُ في دارٍ العدلٍ 
إن كان في دارٍ الحرب أو في دار البغْي فلا يوجبٌ الحدّ؛ لأنَّ المُقِيمَ للحُدودٍ هم الأَئِمَة 
ولاولاية لإمام أهلٍ العذلٍ على دارٍ الحرب» ولا على دار ابي فلا يقد دفي الأنادة 
فيهماء فالقَدْفٌ فيهما لا يَنْمَقِدُ موجبًا للحَدٌّ حينَ وُجوده فلا يُحْثَمَلُ الاستيفاء بعد ذلك ؛ 
لأنَ الاستيفاءة للواجب, واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١(‏ في المطبوع : «عندهما». (6) في المخطوط : «قول محمد). 
(*) ليست في المخطوط . 


1ةكتكتز 0 


فصل [فيما يرجع إلى نفس القذف] 


وأما الذي يرجمٌ إلى نفس القَّذْفٍ فهو أنْ يكونّ مُطَلَقّا عن الشَّرطٍ والإضافةٍ إلى وقتٍء 
فإِنْ كان مُعَلَّا بشرطٍ أو مُضافًا إلى وفتٍ - لا يوجبٌ الحدّ؛ لأنّ ذكرٌ الشّرطٍ أو الوقتٍ 
يمنع وُقوعه عَه قَذْفَا للحالٍ» وعند وُجِودٍ الشّرطٍ أو الوفتٍ يُجْعَل كأنّه نَجَرَ [8*/ 4ب] القَدْفٌ 
- كما في سائر التعليقاتٍ والإضافاتٍ - فكان َاذِفًا تقديرًا مع انعدام القَذْفٍِ حقيقةً ؛ فلا 


يجب الحد . 
0 : دج ما إذا قال رجل : مَنْ قال كذا وكذا فهو زانٍ أو ابن الزّانيةٍ» فقال 
وج | - أنه لا حَدَ على المُبْتَدِئ؛ لأنّه عَذَّنَ القَذْفَ بشرطٍ القولٍء وكذلك إذا قال 


لِرجلٍ ال نية فدخل - لاحَدٌ على القائل؛ لما 
الجا ه وكاس قال لغيره الكدزان أو ابن الرّانِيةِ غَذَا أو رأسّ شهر كذاء فجاءً الغد 
وَالشوة - لاحَدٌَّ عليه؛ لأنّ إضافة القَذْفٍِ إلى وقتٍ يمنمٌ ؟ تَحَقَّقَ القَّدْفِ في الحالٍ رفي 
المالهلن :قا اه والله - عرّ وجل - أعلمٌ بالصواب . 
فصل [في بيان ما تظهر به الحدود عند القاضي] 

وَأمَا بِيانُ ما تَظْهَرُ به الحُدودُ عند القاضي فنقول #وبالله التوقر #الشووة كلو اكه 
بالبيْنةٍ والإقرارء لكنْ عند استجماع شرائطها . 

نا شرائطٌ البيّةِ القائمة على الحدّ : 

فمنها: ما يَحُمُ الحُدودَ كُلّها . 

ومنها: ما يَخْصٌ البعض دون البعضن . 

أمَا الذي يَعُمْ الكل: الكو وال ضيالة: ٠‏ فلا تُقُبَل كاذ النسافة االحياد علي 
الشَّهادةِء ولا كتابُ القاضي إلى القاضي في الحُدودٍ كُلّها؛ لِتَمَكُنَ زيادة ث شبهةٍ فيها - 
ذّكَرْناها في كتاب الشّهاداتٍ والحُدودٌ - لا تَنْبْثُ مع الشبُهاتٍ . 

ولو ادَّعَى القاذف أن المقذوفٌ صَدَّقَه وأقام على ذلك رجلا وامرأتّيْن - جازء وكذلك 
الشّهادةٌ على الشَّهادةٍ وكتابٌ القاضي إلى القاضي ؛ لأنّ الشّهادةَ ههنا قامثْ على إسقاطٍ 


د ا 1 
الحدٌ لا على إثبايّه» والشَبْهةٌ تمع من إثباتِ الحدّ لا من إسقاطه . 

وأمّا الذي يَخْصٌ البعضّ دون البعض فمنها: عَدَمُ التَقادُم» وأنّه شرط في حَدَّ الرّنا 
والسَرقةٍ وشرْبٍ الخمرء وليس بشرطٍ في حَدٌ القَدْفِء والفَرْقٌ أن الشَاهِدَ إذا عايَنَ 
التجويينة فيو 3ك يق أدائر الكينادة جنشية له تعالق + القوله تعالى عر وجل 4« وادترا 
لشَّهَندَة و4 [الطلاق :؟] وبين العسَثْرٍ “'2 على أخيه المسلم ؛ لِقوله ليِ: ١مَنْ‏ سَتَرَ على أخجيه 
المسلم سَتَرَ الله عليه فِي الآخِرة) '" فلمًا لم يَشْهَدْ على فور المُعايَنةٍ حتّى تَقادمَ العهدُ؛ دَلَ 
ذلك على اختيارٍ جهة السَبْرٍء فإذا شَّهِدَ بعد ذلك - دَلَ على أنّ الضَّغْينةَ حَمَلَنْه على ذلك 
فلا تُقْبَلَ شهادَئه . لما روي عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: أيّما قَوْم شَهدوا على 
حَدٌ لم يَشْهَدوا عند حَضْرَيْهِ فإِنما شَّهدوا عن ضَمَنِ ولا شهادةً لهم ولم يُنْقَل أنّه أنكَرَ عليه 
مُْكِرٌء فيكونٌ إجماعًا . 

فدَّلُ قول سَيّدِنا عُمَرَ رضي: الله عنه على أنّ مثلّ هذه الشَّهادةٍ شهادةٌ ضَغِينةَ» وأنّها غيئ 
موحي لسار يد و لوي ارو شيا التو على بكار 
رسولٍ الله كل بخلافٍ حَدٌ القَذْفٍ؛ لأنْ المأ : حير كيه لا بزل علي لويد وَالتَهُمةّ؛ ؛ لأن 
الدَّعْوَى هناك شرط فاحتٌَّمِلَ أن التأخيرَ كان لتأخير الدَّعْوَّى من المُدّعيء والذَّعْوَى ليست 
بشرطٍ في الحُدود الثّلاثةٍ فكان التأخيرُ؛ لما قُلّْناء ويُشْكِلُ على هذا فصل السَّرقَةٍ فإنّ 
الدَّعْرَى هناك شرط ومع هذا التَّقادُم مانِعٌ . 

واختلفث ”" عِباراتٌ 50 الجواب عن هذا الإشكالٍ فقال بعضهم: إن معنى 
لضّغينةٍ والهْمةِ جكمةٌ المنع من قَبولٍ الشّهادةٍ. والحَبَبُ الطَاهرُ هو كوثٌ الحدٌ خالصّ 
حَقٌّ الله تعالى» والحُكُمُ يُدارُ على السّبّبٍ الظَاهرٍ لا على الحِكْمةٍ ©2» وقد وُجِدَ السَّبَبُ 
الظاهرٌ في السّرقةٍ؛ فيوجبٌ المنعّ من قَبولٍ الشّهادةٍ وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأنّ الأصل تَعْلِيقٌ 
الح الوك إد إواكان وج لجح نا ل بوتت عل 1د خر واقتتا لكي 
الظاهرٌ مُقامه وتُجْعَلَ الحكمة موجودةٌ تقديرًاء وهنا كن الوْقَوفُ عليه من غير حَرَج 
ولم توجد في السَرقةٍ؛ لِما بَيَنَاء فيجب أن تيل الشهادةٌ بعد التَّقَادُم . 


)١(‏ في المخطوط : «الستر» . (؟) سبق تخريجه. 
(©) في المخطوط : «احتاجت»؛ . (5) في المخطوط : «الحكم». 


وقان نشوم إلما لآ عبر الشهادة ؛ فى السرقة؛ لأنْ دعوى السرقة قةِ بعد التقاد ملم 7 
نصح ؛ لان الدع في الابتداء يبَأ دعي الشرقة ويَقطعَ طمعه عن ماله احتسابً 
لإقامةٍ الحدّء وبِينَ أن يَدّعيَ أخدّ المالٍ سَثْرًا على أخيه المسلم فلَمًا أخْرَ - وَل تأخيره على 
اختيار جهةٍ السَثْرِ و 7“الإعراض عن جهة الحِسْبةء ٠‏ فلّمًا شَهِدَ بعدَ ذلك؛ فقد قَصَّدَ 
الإعراض عن جهة السّعْرٍ فلا 7" يصح إعراضّه ولم يُجْعَلَ قاصدًا جهة الحِسْبة؛ ؛ لأنّه قد 
كان أعرّضّ عنها عند اختياره جهة السَّئْرِ فلم تَصِحٌ دعواه الشرقة فلم تُقبل الشَهادةُ على 
الشرقة؛ لأن قَبولَ الشّهادةيَتَِكُ على دعوى صَحيحة فيما تُشترّط فيه الدَعرَى » فبَقيَ 
ُدَّعبًا أَخذٌَ المال لا غيرَ؛ فتُقْبَلُ الشَّهادةٌ جسُبة» إذ التقاذم لا يمنعٌ قَبِولَ الشّهادةٍ على 
الأموالِ بخلاٍ حَدٌ القَذْفِ؛ لأنّ المقذوفٌ ليس بمُحْبّرِ بين بَدَلِ نفس وبِينَ إقامة الحذ 
بالدّعْرَى» بل الواجبٌ عليه دَفْحُ العارٍ عن نفيه ودعوى القَذْفيِ» فلا يْتَهَمْ 11/51 


بالتأخير فكانت الدَّعْوَى صَحيحةٌ منه . . والشَيحُ أبو مَنْصورٍ المائريدي - رحمه الله ار 
إلى معتّى آخرٌ في شرْح الجايع الصَغيرٍ حَكيثُه بلَفْظِه : : وهو أن عادةً السَرّاقٍ الإقدامٌ على 
السَرقةٍ في حالةٍ © الغفلة وانتهاز القُرْصةٍ في موضع الُفْي وصاحبٌ الح لا يَطْلِع 
على مَنْ شهد د ذلك ولا يَعْرِفُهم إلأ بهم وبِحَبّرِهمء فإذا كتّموا - أئمواء وقد يَعْلَمُ المُدعي 
شهوةه في غبر ذلك من الحشقوق» يها ذا احتا إليها فكانوا في سَعة من تأخيرها . 
وإذا بَطَلَتِ الشهادةٌ على الشرقة لتقام قيلت في حَقّ المالو؛ ؛ لأنّ بُطْلانَها في حَقٌّ الحد 
لتَمَكن | لشجهة فيه والح لا يَنْيْتُ مع الشبْهة . يوان لهال ١‏ 204 فشنت معهاء نْمْ التَقادُمٌ إِنّما 
يمن قبو ل الشٌّهادةٍ في الحدودٍ الثلاثة إذا كان ادم في التأخير من غير عُذْرِ ظاهر. فأمًا 
إذا كان لِعُذْرِ ظاهر بن كان المشهودُ عليه في موضع ليس فيه حاكمٌ فَُمِلٌ إلى بَلَدٍ فيه 
حاكم: ٠‏ فشهدوا عليه ديجا اق شياة ينيو رن تارتم لأنّ هذا موضِعٌ العُذْرٍ فلا يكون 
00 

ل لم دز أبو حنيفة - رحمه الله - لِتََّادُم تقديرًاء وفَوَض ذلك إلى اجتِهادٍ كل 
حاكم في رمانِه» فإنّه روي عن أبي يوسف دز وحم اناه - أنه قال كان أ سعد 


)١(‏ في المخطوط : "لا2. (١؟)‏ في المخطوط: «أو». 
(*) في المخطوط : «فلم؟ . (5) فى المخطوط : «حال». 


«ننه م :بدا الضناتة 6 ...> 


م وان يي ار لوو 
- رحمهما الله - قَدّراه بشهر فإِنْ كان شهرًا أو أكثرَ - فهو مُتَقاومٌ» وإِنْ كان دون شهر - - 
فليس بِمُتَقادِم ؛ ؛ لأنّ الشَهْرَ أذنى الأجَلٍ فكان ما دونه في كم العاجلٍ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ التأخير اللاوكرة للتردر لاما في الرشار اللأخير 
مُخْمَلفة فتعََرَ التَوْقِيتُ فيه ؛ ففوّض إلى اجتهادٍ القاضي فيما (يُمَه ند )77 ويك 
يعد وإذا لم تُقبل شهادة الشّهودٍ با مُتّقاوم هل يُحَدّونَ حَدَ القَدْفٍ؟ . 

حكى لحيل وز زياو اتىم عدر وتاعيتس مون على أخعا ردي لاه 
فخرج كلامُهم عن كونه شهادة؛ فبَقي فَذْفَا فيوجبٌ الحدّ. 

وقال الكرْخيُ - رحمه الله - الظَاهرُ أنه لايجبٌُ عليهم الحدٌء وهكذا ذكر القاضي في 
احيووتية مي با اس يا ايع 0 
الشّهادةٍ باق فلَّمًا اعثيِرَتٍِ الشَبْهةٌ في إسقاطٍ حَدَّ الرّنا عن المشهود عليه؛ فلآنْ تُعْتَبََ 
عتين الشهاوة لاسقاتل جد لذ من ال هود ارلن. 

ومنها: قيام الرّائحةٍ وقتّ أداء الشَّهادةٍ في حَدٌ الشُرْبٍ في قولهما ''". وعند محمَّدٍ ليس 
بشرطٍه والحجَحج سَّتأتي فى موضعها إن شاء الله تعالى . 

ومنها: عَدَهُ الأربع في الشهودٍ في حَدٌ الرّنا؛ لِقوله عَوَ اسم : وَل يأترت الْفحِمَةَ 
سن درك لتار سي ير نكم [الساء :16] وقوه سبحانه وتعالى : (وَلنَ رب 
لْمخْصَنَتٍ ثم ل يوأ يريم شُبَئ4 [النور :4] وقوله تارك وتعالى : «لَرّلَا جَآمر عليه بِأبْمَةِ عُهدآ4 
[النور ]١8:‏ ؛ ولأنَ الشهادة أحدٌ نوعّي الحُجَةٍ يُعْتَبَرُ بالتَوْع الآخر ؛ (وهو الإقرارٌ) ا 
يداك كل الأريع شرم . كذا ههناء ٠‏ بخلا سائر الحُدودٍ فإنَ عَدََ الأقارير الأربع لم 
شقرط فيهاء ٠‏ فكذاعَدَهُ الأربع من الشُّهِودِ؛ ولأنّ اتراط عَدَّدِ الأربع في (الشّهادة 
ينْْتُ) ”* معدولاً به عن القياس بالنصٌء والنضٌ ورَدَ في الرّنا خاصّة فإنْ شَهِدَ على الرّنا 
اقل من ارسةالم تقل فتهادتين ؛ لِنْقَصانٍ العدَّدٍ المشروطء وهل يُحَدَونَ حَدَ القَْفٍِ؟ قال 


. في المخطوط : «يعده إيطاءً»‎ )١( في المخطوط : «فيفوض».‎ )١( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف».‎ )( 
في المخطوط : «بالإقرار) . (6) و في المخطوط: «الشهادات ثبت».‎ )( 


م كتب لي __> هنقه 


أضحانا : يكدون. 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - إذا جاءوا م مَجية الشهود - لم يُحَدّواء وعلى هذ 
الخلانٍ إذا شَّهِدَ ثلاثةٌ» وقال الرَابِعٌ : رأيهما في لِحافٍ واحدٍ ولم يَزِدْ عليه 1 د 
اللاثة ةُعندنا ولا حَدٌ على الرّابِع 0 يي ”2 
قد زَنَى ؛ ثم فسّرٌ الزّنا بما ذكر فحيئَئِذٍ ينيد ؛ 

وجه قولٍ الشافعيّ - رحمه الله ا مَجية الشَّهودٍ كان قَضْدّهم إقامةً 
الكيا دفي لك ال 0 اسن 

ولّناما روي أنَّ ثلاث شَهدوا على مُغيرةً بالرّناء فقام الرَابِعٌ وقال: رأيتٌ أقدامًا بادية 
ونَمَّسّا عاليًا وأمرًا مُنْكَرَاء ولا أعلمٌ ماوراء ذلك»: ٠‏ فقال سَيّدنا عْمَّرُ رضي الله عنه له : 
الحمْدُ لِنّه الذي لم يَفْضَحْ رجلا من أصحاب محمَدٍ كل وحَدَ القلائة يو ركان ذلك 
بِمَحْضر من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم» ولم يُنْقَل أنه ]نك فلية متك فيكون 
إجماعًا؛ ولأنّ الموجوة من الشُّهِودٍ كلام قَْفِ حقيقةٌ» إذ القَذْفُ هو الب إلى الزّنا وقد 
وُجِدٌ من الشّهُودٍ حقيقةٌ؛ فيدخلونٌ تحت آَية القَذْفٍ؛ إلا أنا ا عَمَبَرْنا تَمامَ عَدَدٍ الأربع إذا 
جاءوا مَجيءَ الشّهِودٍ فقد قَصّد فنا إئائة التحتية واحتاء رعق إل 9 تعالى ترم كلاقيم 
بوكر كك وهار قهاة ف "غاء فعند التقّصانٍ بة قي قَذْهَا حقيقةً فيوجبٌ الحدّ . 

ولو شَهِدَ ثلاثة على الرّناء وشهد رابعٌ على شهادة غيره - يُحَدُ القلاثة ؛ لأن شهادتهم 
صارث ["/ 9ب] قَذْنًا ؛ لِتُقْصانٍ العدّوء ولا حَدٌ على الرّابع ؛ لاله لم يَقِفَ بل حكى 
قَذْفَ غيره» ولو عَلِم أن نَ أحدّ الأربع عبد أ و مكائبٌ أو صَبِنٌ أو أعمّى أو مَحُدودٌ في قَذّفٍ 
- حُدّوا جميعًا؛ لأنّ الصَّبِىَ والعبدَ ليسث لهما أهليّةُ الشَّهادةٍ أصلاً ورأسّاء فَانئقِصٌ العدّدُ 


/5( شرح فتح القدير (0/ 584)» البناية‎ 2)١518 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص‎ )١( 
.)77 ».١1١ /85( ؛ الدر المختار‎ 4 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : :الوعيد ]زب اناق امتهم قانع في زناه اترلان برعا الدفيز ماهم 
حد القذف» وفيل لا يحدون. انظر: الحاوي الكبير (75/11)» الوسيط (5/ 555)»: الروضة /٠١١(‏ 
,))٠١4‏ 

(*) انظر التلخيص الخحبير (5/ 114). 

(4) في المخطوط : «حق الله؟ . 


دلقة 


فصار كلامُهم قَذْقَاء والأعمّى والمَحْدودُ في القَذْفٍ ليسثْ لهم أهليّةٌ الشّهادةِ ون كانت ١‏ 
لهم أهليّة الشّهادةٍ تَحَمّلاٌ وسَماعًا فقَّصُرَتْ أهليُّهما لِلسَّهادةٍ فانئقِصَ العدّدُ فصار كلامُهم 
ذاه وسواء ملم ذلك قبل القضاء أو بعد القضاءٍ قبل الإمضاءء وإِنْ عْلِمَ ذلك بعد 
الإمضاء فإِنْ كان الحدٌ جَلْدًا - فكذلك ”'' يُُحَدُونَ ولا يضمنونَ أرش الضصَّرْبٍ في قولٍ أبي 
حنيفة» وعندهما يجبٌ في بيتٍ المالٍ على ما ذَكَرْنا في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتِء وإِنْ 
كان رَجِما - لا يُحَدَونَ؛ لأنه تبن أن كلامهم وق قا ومَْ قََفَ حا نم مات المقذوف 
- سَقَطً الحدّء وتكونٌ الدّيةٌ في بيتِ المال؛ لأنّ الخطأ حَصَلَ من القاضيء وخَطّأ 
القاضى على :عق الحال» الألاشاين لخاقة المسلهة ويك المال هال السطلمي . 

ولو شَهِدَ الرّوْجُ وثلاثة ثَمَر - حُدَ القلائة ولاعَنَ الرّوْجُ امرأئه؛ لأن قَذْفَ الزوْجٍ يوجبُ 
لعن لا ات فَانتقِصٌ العدَدُ في حَقٌّ الباقينّ» فصار كلامُهم قَذّفًا؛ ور د 
القَذْفٍ . 

ولو عُلِمَ أن الشّهودَ الأربعة عَبِيدٌ أو كُفَارٌ أو مَحُدودونَ في تَذْفٍ أوعمْيانٌ عدون 
حَدَ القَّذْفِء وَإِنْعُلِمَ أنّهم فُسَاقٌ - لا يُحَدَونَء والفرْقٌ ما ذَّكَرْنا أن العبدَ والكافِه لا 
شهادةً لهما أصلاء والأعمّى والمّحُدودُ في القَّدْفٍ لهما شهادةٌ سَماعًا وتَحَمّادٌ لا أداة 
فكان كلامُهم قَذَفَاء والفاسقٌ له شهادة على أصلٍ أصحاينا رحمهم الله سَماعاء وإذا كان 
كلامٌ الفاسق ”'' شهادة ةلا قَذْنَا فلا يُحَدَونَ حَدَّ القَذْفِءِ واللّه تعالى أعلمُ . 

لوال النعهرة انه لم3 الأبيرو الأريس جيك فيفر قوله.. حل ليه الي 
أنه خر؛ لمارويّ عن سَيّدِنا عُْمَرَ رضي الله عنه أنّه قال : التاسٌ أحرارٌ إلأفي أربع : 
الشهادةٍ والتقصاص والعقل والحُدودٍء والمعنى فيه ما ذَكَرْنا في غيرٍ موضع . 

ومنها: اتَحادُ المجلِس. رهو أنْ يكونَ الشُّهِودُ تُجْتَمِعِينَ في مجلس واحدٍ عند أداء 
الشّهادةٍء فإِنْ جاءوا مُتَمْرقينَ - يَشْهَدونَ واحدا بعد واحل». لا تُقْبَلُ شهادَتُهم, ويُحَدُودٌ 
وإِنْ كثروا؛ لِما ذَكَرْنا أن كلامهم قَذْفَ حقيقةً» وإنّما يخرّجٌ عن كونه قَذْفَا شرْعًا بشرطٍ أن 
يكونوا مُجْتَمِعينَ في مجلس واحدٍ وقتّ أداء الشّهادوٍء فإذا انعَدَمَثْ هذه الشَّريطةٌ - به 
َذَْا فيوجبٌ الحدّ» حتّى لو جاءوا مُيْسَمِعِينَ أو مُتَفُرَقِينَ» وقَعَدوا في موضع الشُّهودٍ في 


. فى المخطوط : «الفساق)»‎ )١( في المخطوط : «فلذلك».‎ )١( 


ناحيةٍ من المسجدء ثُمّ جاءوا واحدًا بعد واحدٍ وشّهدوا - جارَّتْ شهادّتهم ؛ لِوُجودِ 
3 ورك ٍ 5 

اجيماعِهم في مجلس واحدٍ وقتّ الشهادة» إذ المسجد كله مجلس واحدء وإن كانوا 
< ا اله فجاءًَ واحدٌ منهم ودخل المسجدّ وشَّهِدَء ثم جاء الثاني والثَالِتُ 
والرّابِعٌ - يُصْرَبونَ الحدّء وَإِنْ كانوا مثلَ رَبِيعةَ ومُضرٌ. 

مَكذا روي عن سينا عُمَّرَ رضي الله عنه أنّه قال: لو جاء رَبيعة ومُضْرٌُ فُرادّى - 
لَحَدَدْتُهُم عن آخرهم» وإِنّما قال ذلك بِمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يُنْقَل 
أنه أنْكرَ عليه أحدٌ منهم ؛ فيكونٌ إجماعًا منهم. واللّهُ - تعالى - أعلم . 

ومنها: أنْ [يكونً] ''' المشهودٌ عليه بالزّنا مِمَّنْ يُتَصَوَّرُ منه الوطة» فإِنْ كان مِمّنْ لا 
يُتَصَوّرُ منه كالمجبوب - لا تُقْبَلَ شهادَنُهم ويُحَدَونَ حَد القَذْفِ . ولو كان المشهودُ عليه 
حصي أو عِنْيئًا - قُبِلَّتْ شهاةَتُهم ويّحَدٌ؛ لِتَصَوُرِ الزّنا منهما؛ لقيام الآلةِ - بخلافٍ 
درن ا 

ومنهاء أنْ يكونٌ المشهودٌ عليه بالرّنا ِمَّنْ يَقْدِدُ على دعوى الشُّبْهوَء فإنْ كان مِمّنْ لا 
يَقَلِ يَقَدِرٌ كالأخرّس - لا تُفْبَلُ شهادئهم؛ لأنّ من الجائز أنّه لو كان قادرًا لاذَّعَى شَبْهة ؛ ولو 
كل المسور: عليه زرب الى 1 لنانقنها اليد لآن لمكن قادز على :قغوئ الشرية لو 
كانت عنده شُبْهَةٌ . ولو شّهدوا بالرّناء ثم قالوا: تَعَمَّدْنا النَظَرَ إلى فْجها - لا تُبْطل 
شهادتهم؛ لأنَ أداء الشّهادةٍ لا بُدَ له من التَحَمّْلٍء ولا بُدَ لِلتَحَمُلٍ من النظر إلى عَيْنٍ 
الفرْج» ويُباحُ لهم النَظرُ إليها لِقَضْدٍ إقامةٍ الحِسْبةٍ ٠‏ كما يُباحُ للطبيبٍ لِقَضْدٍ المُعالجةٍ» ولو 
قالو: لتنا كذ زات تطلت قوافنيهه [الاشتطة عد اهمه واللة - تعالى - أعلم . 
ومنهاء انّحادُ المشهود بهء وهو أن يُجْمِعَ الشّهودٌ الأربعةٌ على فعلٍ واحدٍ فإِنٍ اختلّفوا - 
لا تقل شهادَتهم . 

وعلى هذايخر اج ما إذا شَهِدَ ائنانٍ أنه زَنَى في مكانٍ كذاء وشَهِدَ آخرانٍ أنه زَنَى في 
ا 1 
4 الدَارَيْن والبيتيْن - لا تُقْبَلَ شهادتُهم ولا حَدٌ على المشهودٍ عليه؛ لأنّهم شَهدوا بفعلِينٍ 


. ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «كالبلدتين»‎ )١( 


مُحَْلِمَيْنِ لاختلاف المكانيْن» وليس على أحدهما شهادةٌ الأربع ولا حَدَ على الشّهودٍ أيضًا 
[؟/ ١٠أ]عند‏ أصحابناء وعند زُفَرَ يُحَدُونَ . 

وجه قوله: أن عَدَه الشهود قد انتِصّ ؛ لأن كُلَ فري شَهِدَ بفعلٍ غير الذي شَهدَ ب 
الفريقٌ الآخرًء ونُفْصانٌ عَدَّهِ الشّهودٍ يوجبٌُ صَيْرورةً الشَّهادةٍ نَذْنَاء كما لوشَّهِدَ ثلاثةٌ 
بالزنا . 

ولنا: أن المشهوة به لم يخَلِف عند الشهود؛ لأنّ عندهم أن هذا نا واحدٌ» وإثما وك 
اختلافهم في المكان فتَبّتَ بشهادتهم شُبْهِة انْحادٍ الفعلٍ اقب قط اليف : 

وعلى هذا إذا اختلّفوا فى في الزّمانٍ فشَهدَ اثنانٍ أنه رن بها في بوم كذاء وائنانٍ في يوم 
آخر ولو شهد اثنانٍ أنه ز زنَى في هذه الرَاويةٍ من البيتٍء وشهد اثنانٍ أنه زَنَى في هذه 
لمحب - يُحَذّ المشهودٌ عليه ؛ ؛ ِجواز أن ابيداءة الفعل وقَمَ في هذه الرَّاويةِ من 

لعف و هيهاز فى رإود أغوق مع اننا ليها زي 0 الف 

لمشيرةب يل داهم الى لو كان المت كيدا لا قبل لأله يكونٌ بمنزلة البيتَيْنِء 
ولو شَهِدَ أربعة بالرّنا بامرأة ق» فشَّهِدَ اثنانٍ أنّه استكرّمّهاء واثنانٍ أنّها طاوَعَبه - لا حَدٌ على 
المرأة بالإجماع ؛ لأنّ الحدّ لا يجبٌ إلا بالرّنا طَوْعَا ولم تَنْبّتِ الطّواعيةٌ في حَقّها . 

لالد ملايكة عليه الماع ا ى بدا ت رحبت اللدع ومدق 12 

وجه قولهما أن نا الرّجلٍ عن طوْع نَبَتّ نبت بشهادة الأربع » إلا أنه تمر اثنانٍ منهم بإثباتٍ 
زيادة الإكراه منهء وأنه لايمنمُ وُجوبٌ الحدٌ» كما لو رْنّى بها مُسْتَكْرَهة» ولأبي حنيفة - 
رحمه الله- أن المشهود به قد اختلف ؛ لأنّ فعلّ المَكرّه '' غيرٌ فعل مَنْ ليس بِمُكْرَوِ فقد 
شهدا بفعلينٍ مُحْتَلِمَينِ؛ وليس على أحدهما شهادةٌ الأربع فلا يُحَدُ المشهودٌ عليه ولا 
الشهودٌ عند أصحابنا اللاثة و خخلاقًا لِرَرَ وقد مَرَّ الكلامُ فيه في اختلافهم في المكانٍ 
والرّمانء والله تعاليي - أعلم . 

َم الشهودُ إذا استجمّعوا شرائطً صِحَة الشّهادةٍء وشّهدوا عند القاضي سَالَهم القاضي 
عن الزّنا ما هو وكيف هو ومتى رَّنَى وأينَ زَنَى وبِمَنْ زَنَى؟ أمَا السّوالُ عن ماهيَّةٍ الرّنا؛ 


(1) الست ف المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «المكرهة؛ . 


نلأنّه يُحْتَمَلَ أنّهم أرادوا به غيرَ الزِّنا المعروفٍ؛ لأنّ اسم الزّنا يه َع على أنواع لا توجبٌ 
الح قَالَ النبي يَكلهه : العَيان تَْنِيانِ واليدَان تَدْنيانِ والرّْجْلَانِ تَدنِيَانِ والفرجُ يُصَدُقُ ذلك كُلّه أو 


وأمَا السَّؤالُ عن الكيفيّة؛ فلأثه يُحْتَمَلُ أنهم أرادوا به الجماعَ فيما دون الفْج ؛ لأنّ 
ذلك يُسَمََّى جماعًا حقيقة أو مَجارًا فإنّه *"' لا يوجبٌ الحد . 

وأمّا السُؤَالُ عن الرَّمانِ؛ فلات يُحْثَمَلُ أنْهم شَهِدوا بزِنًا مُتقاوم» والتَقَادُمُ يمنعٌ قَبِولَ 
الشُهادةٍ بالدّنا . 

وأما السّؤالُ عن المكان؛ فلأثه يُحْتَمَلُ أنه زَنَى في دارٍ الحرب أو في دار البمّيء وأنّه 
لا يوجبٌ الحد . ْ 
وأمًا الشُوَال عن المَرْنَيَ بها؛ فلاته يُحْتَمَلُ أن تكنوث الموطوءةٌ مِمَنْ لايجَبُ الحد 
بوطيها كجارية الابن وغيرٍ ذلك؛» فإذا سَأَلّهِم القاضي عن هذه الجُمْلةٍ - فوَصّفواء سَألَ 
المشهوةٌ عليه أهو مُحْصَّنٌ أم لا؟ فإنْ أنْكرَ الإحصانً» وَشَّهِدَ على الإحصانٍ رجلانٍ أو 
رجلّ وامرأتان على الاختلافٍ - سَألَ الشُهودٌ عن الإحصانٍ ما هو؛ لأنّ له شرائط يجورٌ 
الاتش يعت الأبري: إن تفرك فيه بالاجر: 

رقيات 1 لإعمان العام امراف اددهار خم ونه امد اف 
العُرْفٍ مُسْتَعْمَلَ '"' في الوطءٍ في ي الفرْج» ولو شّهِدوا أنه دخل بها - صار مُحْصَّنَّاء وهذا 
وقولّه جامعها سواءٌ في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفٌ درحههها] اللهاث وقال :فحين - 
رحمه الله - لا يَصِيرٌ مخصّئًا . 

وجه قوله أن هذا الل مُسَْمْمَلُ في الوطء ومُسْعَمْمُ ف الزن فلا يَنْبْتّ الإحصانٌ 
مع الاحتمالٍء ولهما 3 الأول لمر لوف عزف لاش را الوذه قل الو 
تعالى عَرٌَ شأنّه - : ربكم لق في حُجُوركم نآك الت دَخَْثُم حَلْسَم بهنَّ4 [النساء | 
حرم - سبحانه وتعالى - الرَبِيبة خرط الشعول بأنيا. فَعُلِمَ أن المُرادَ من الدّخولٍ هو 
- الوطءٌ؛ (لأنّها تُحَرّم) ”*' بم لخو كاع ال من غير روطع 


)١(‏ سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط: «وأنه». 
(*) في المخطوط : #يستعمل؟. (:) في المخطوط : «لأنه لا يحرم». 
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وذكر القاضي في شرْحِه الاختلافٌ على القَّلْبٍ فقال على قولٍ أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله 0 عدر بخص مالم يض بالوط وز عان ثول مبعدر - رحمه الله - يصيرٌ 
مُحْصّنَاء ولو شَّهِدوا على الدّخولٍ وكان له منها ولد - هو ''' مُحْصَنٌ بالإجماع. وكَفَى 
بالولدٍ شاهداء واللّه - تعالى - أعلم . 

وأمّا شرائط الإقرارٍ بالحدٌ فمنها مايّعْعٌ الحُدودَ كُلَّهاء ومنها ما يَخْصٌ البعض دون 
البعضء أمّا الذي يَعْمٌ الحُدودَ كلها فمنها: البلوغ» فلا يصمح إقرارٌ الصَّبيٌ في شيءٍ من 
الحدود؛ لأذنيه وجوت الحد لا بدو ان يكون عضا »وفع الضن لا توضف كود 
جناية ؛ فكان إقراره كذِبًا مَحْضَاء ومنها: النْطِنُ: وهو أنْ يكونّ الإقرارُ بالخطاب والعبارة 
دونَ الكتاب والإشارة» حتّى إِنْ الأخرّسٌ لو كتّبّ الإقرارٌ في كتاب أو أشارٌ إليه إشارة 
معلومةً - لا حَدَّ عليه ؛ لأنّ الشَرعَ عَلَّنَّ وُجوبّ الحدٌ بالبيانٍ المُتناهي» ألا تَرَى أنّه لو أده 
بالوطءٍ الحرام [/ ٠١‏ ب]- لا يِّقَامُ عليه الحدٌ ما لم يُصَرّحْ بالزّناء والبيانُ لا يتنامى إلا 

5 4 0 1 5 00 : 2 
بالصريح '*“. والكتابة 5 والإشارة بمنزلة الكتابة» فلا يوجب الحد . 

وأمًا البصّرٌ فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإقرارء فيصحٌ إقرارُ الأعمّى في الحُدود كُلّها 
كالبصير ؟ لأنَ الأعمّى لا يمنع مُباشرةً سبب وجوبها . 

وكذا الحُرَيّةُ والإسلامٌ والذكورةٌ ليستْ بشرطٍ ؛ حتّى يصمٌ إقرارٌ الرّقيقٍ والدَّمَيّ 
والمرأةٍ في جميع الخدود . 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - لا يصح إقرارٌ العبدٍ بشيءٍ من أسباب ”* الحُدودٍ من غير 
تصديقٍ المولى» والكلامٌ في التَصُديق ”*' على نحو ما ذَكَرْنا في كتاب السَرقةَء واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأمّا الذي يَخْصٌ البعضٌ دون البعض فمنها: عَدَدُ الأربع في حَدٌ الرّنا خاصّة» وهو أنْ 
نك أرية كاسم وعدا عتدانا "" «,ومته لشاف ريه الله لسن سوط نوكتل اراد 
)١(‏ في المخطوط : «فهو». ا الستطرط 1 9 التصري؟. 
(؟) في المطبوع : «الكتابة» . (4:) في المخطوطط: «غير». 

)0( في لاوم «الطريق؟ . 


8مغ)ء شرح فتح القدير 000 الاختيار (5/؟8). 


مَرَةَ واحدة 0 : 


وجه فوله: أنَ الإقرارَ إِنّما صار حُجَة في الشّرع لِرجْحَانٍ جانِب الصَّدقٍ فيه على جانِب 
الكلافن وهو ")لمعت عند لتك رار واتر خوهيواة أن الاقراة حيار والكير لا يزيد 
اك ان وهات يُشْترَطٌ في سائر الحُدودٍء بخلاف عَدَدٍ المُكَنى ''" في 
الشهافة انفلك روج راذا لذ علي 17 وافلا اقرط العدوالأريم ف جات 
لزنا تَعَبَدٌ فيقتصِرٌ على موضع التَعَبَدِ. 

ولناء أنّ القياسّ ما قالهء إلا أن تَرَكنا القياسٌ بالنّصٌ وهو ما روي أن ماعِرًا جاءً إلى 
رسولٍ الله يله فأقرٌ بالرّنا فأعرّضٌ عنه يل بوجهه الكريم. [ثم جاءه فأقر فأعرض عنه 
بوجهه] ”*»كذا إلى الأربع» فلو كان الإقرارٌ مره مُظهرًا لح لما جر رسول الله لله 
إلى الأربع ؛ لأنَ الحدّ بعدَما ظَهَرَ وُجويّه للإمام لا يحتمل التَأخيرَ. 

وأمًا العدَدُ في الإقرار بِالقَدْفِ فليس بشرط بالإجماعء وهل ؛؛ يُشترَط في الإقرارٍ بالسَرقةٍ 
وَالشُرْبٍ والشَّكر؟ قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله لس يقير طب وقال أب يوهت 
دويعية الله : أشرط والأصل عند أبي يوسف] ”7 أله كلما يَْقُطُ بالُجوع فعَدَدُ الإقرار 


م 


ننه كك ف ال يديو قو الفقيه أبن اللتف رةه الله : إن عند أبي يوسفٌ يُشترَطً الإقرائ 


عام 


مَرََيْنِ في مكانيّن . 

وجه قوله أن حَدَّ السّرقةٍ والشّرْبٍ والسّكرٍ خالص حَقَّ اللّه - تعالى - كحَدٌ الزّناء فتلرَمْ 
مُراعاةٌ الاحتياطٍ فيه باد شْتِراطٍ العدّدٍ كما في الرّناء إلا أنّه يُكُتَقَى ههنا بِالمَرَتَيْن ولط 
الأريمٌ هناك استِذلالاً بِالبيَةِ؛ لذن الشرقة والخات كر واوينيها كك تمن نا انه 
الرّنا؛ وهو شهادةٌ شاهدَيْن» نكذلك الأقراة ).وما أن الأضل أن لا تشترط التكرار في 
الأقراوة اذ كقنا اهترخا وال لا باذ ككران اهدرب وإنّما عَرَفْنا عَدَدَ الأربع في 


)١(‏ ومذهب الشافعية : أن الزاني لو أقر على نفسه مرة واحدة كفت في وجوب إقامة الحد عليه . انظر : الأم 


.١9*/5(‏ 5"١)ء‏ مختصر المزني (ص .»)55١‏ الوسيط (517/5)» الروضة .)46/١١(‏ المنهاج (ص 
؟"١).‏ 
(0) فى المخطوط : «هذا». (؟) في المخطوط : «المنفي» . 


0 9 المخطوط : «غلبة الظن؛ . 
ره زيادة من المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . 


باب الزّنا بص ''' غير معقولٍ المعنى ؛ ؟ فيقتصِر على موردٍ النّص . 

ومنها عَدَدْ المَجالِسٍ فيه وهو أن يُقِرّ أربع مرات في أربع مَجِالِسَ . 

واختلف المَسايخْ في في أنه يُعْتبَرُ مَجَالِسُ القاضي أو مَجالِسسٌ المُقِرٌ والصَّحيحٌ أنه يُعْتبَا 
مَجَالِس المقِرٌ وهكذا روي عن أبي حنيفة أنه رحمه الله يُعْتَبَرُ مَجَالِسٌ المُّقِ”؛ لأن 
النبي كله اعبَبَر عتَبّرٌ (اختلاف مُجالِسٍ) ''' ماعزء حيث كان يخرُجُ من المسجدٍ في كُلٌَّ مَرَوٍ: 
5-5 بعوذ ومجلسه يللم يختيف» وقد روي عن أبي حنيفةً في تفسير اختلافٍ مَجالِسٍ 
العير” : هو أن يُقِرَ مره نم يَذْهَبُ حتّى يتوارى عن بَصّرٍ القاضي. ثُمّ يجي؛ فِبْقِرُ م 
لق مكذا أربعٌ مَرَاتِ . 


ومنها: أن يكون إقراه بِينَ يدي الإمام فإنْ كان عند غيره - لم يجُرْ إقرارٌه؛ لأنّ إقرار 
ماعز كان عند ”" رسولٍ الله كَل . 

ار كن قير بياس اتات رقرة ليرا بان ارا 111 براااي لالز 

مَقِرًا فالشّهادةٌ لَغْد؛ٍ أن الحكُمَ للإقرار لا إلشهادق» وإنْ كان منْكرًا فالإنكاُ منه 

مي ا - عرّ وجل - صَحيحٌ» واللّه - 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ومنها الصّحَةٌ “*' في الإقرار بالرّنا والسرقة والشّرْبٍ والسُّكرٍ حتّى لو كان سَكْرادَ 00 
يصح إقراره. أمَا على أصل ”” أ بي حنيفة - رحمه الله - فلأنَ السّكرانٌ : مَنْ صار 
اشرب إلى حال لأْيَحقل قليلا ولا كيدا كان قله واقاك يعون دقيعة . وأا على 
أصلهما ؛ فلأنّه إذا عَلَبَ الهذَيانٌ على كلامه ؛ فقد ذهبث مَنْمَعة العقل: ولهذا لم تصِحٌ 
ِدَنّه فيورثُ ذلك شَبْهِةٌ في وُجوب الحدء وليس بشرطٍ في الإقرار دود والصاصي» 
أن التيصاصٌ خالصٌ حَقَ العبليء وللعبدٍحَن في حَدَ لقف فيصمٌ مع الشكْر كالإقرار 
بالمالٍ وسائرٍ التَصَرِّفاتِء وإذا صّحًا فإِنْ دام على إقراره - ثُقَامُ عليه الحُدودُ كُلّهاء وإِنْ 
أنْكرّه ”'' فالإنْكارُ منه رُجوعٌ فيصحٌ في الحُدودٍ الخالصة وهو حََدٌ الرّنا والشَّرْبٍ والسّرقةٍ 


)١(‏ في المخطوط : «بالئنص». (0) في المخطوط : «مجالس اختلاف». 
(5)افي الجخطارط : (بين يدى». () في المخطوط : «الصحوا. 
(0) و في المخطوط : «قول». () في المخطوط : (أنكرا . 


م كتاب لصول __> ههلقه 
في حَنٌّ القطعء ولا يصحٌ في القَدْفِ والقَثْلٍ العمْدِء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

ومنهنة ا مكو الان لتنان نامك لخضؤة تحر ال كا مهمه تن كانلا مز 
كالمجبوب - لم 27 51/١1أ]‏ يصع إقراره؛ لأنَ الزّنا لا يُتَصَّوّرُ منه؛ لانهدام الآلو 
ويصحٌ إقرارُ الخصيٌ والعِتّين لِتَصّوُرٍ الزّنا منهما؛ لِتَحَقٍّ الآلق» والذي يُجَنٌ ويفِيقٌ إذا أقَر 
في حال إفاقَيِه - فهو مثل الصّحيح؛ لأنّه في حال إفاقَيِه صَحِيحٌ . 

ومنها: أن يكونّ المَرْنِنُ به في الإقرارٍ بالرّنا مِمّنْيَقْدِرُ على دعوى الشَّبْهِةَء فإنْ لم يكنْ 
أن أقَجَ رجل أنّه رَنَى بامرأةٍ حَرْساء أو أَقَرَتٍِ امرأة أنّها زَنَتْ بأخرّسٌ - لم يصح إقراره ؛ 
أن من الجائز أنه نه لو كان يَقدِرُ على النّطْنٍ ؛ لادّعَى التّكاح أو أنْكَرَ الرّنا ولم يَدّعِ شيئًا 
فينْدرِئٌ عنه الحدٌ؛ لما نذكرُ في موضعه دا إن شناء اللةاتعالك. . 

وأما حَضْرةٌ المَرْنيّ بها في الإقرار بالزّنا والشّهادةٍ عليه فليسث بشرط» حتّى لو أكرٌ أنه 

تناع أ تاغائية أو شه غلبم الشهيرة بال نا باهر ا: ةو غائبة - صَمٌّ الإقرارٌ وقَبِلّتٍِ الشَّهادةٌ 
لوا ا او ا 
رُم ماعِزُ من غير شرطٍ ضور تلك المرأة 

وكذلك العلمُ بالمَرْنيٌ بها ؛ انام تراز بالا امار وغائبة يَعْرِفْها أو لا يعرفهاء 
فَحَضرَت المرأةً فلا يخلو إما 0 000 
بعدَ الإقامة» فإِنْ حَضْرَتُْ بعد الإقامة» فإِنْ أَقَرّتْ بمثل ما أ آبه] ”" الرجلٌ - تُحَد 
كنا شد التحنل وان ا 0 
افق لأتالا بوك له كاوه وتدانة احذ هنا نل قاء الله 

ا عو قن رانس على ار لزلز از 11 أو لم تدع 
وَادّعَتْ حَدَ القَذْفِ على الرّجلٍ أو لم تَدّعِ فحُكمُه نذكرُه في موضعه عد | د شيا الله قال : 

واللمُ بالمَزْنيّ بها ليس بشرط لِصِحَةٍ الإقرار حتّى لو قال: رَنَيْتُ بامرأةٍ ولا أعرفها - 
صَمّ إقرارُه ويُحَدُ والعِلْمُ بالمشهودٍ به شرط صِحَةٍ الشَّهادة حتى لو سهد الشهوة غلى 
رجل أَنّه زَنَى بامرأٍ وقالوا: لا تَعْرِفُها - لا تُقْبَلُ شهادثهم ولا يُقَامُ الحدٌ على المشهود 
عليه . 


ما 


. في المخطوط : ١لا». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


لس سبح بدائع الصنائع ج8_ > 


ارق أن امقر في الإقرار على نفسيه يبني الأمر على حقيقةٍ الحالٍ - ُخصوصًا في 
الزّناء فكان إقرارُه إخبارًا عن وُجود الزِّنا منه حقيقة» إلآ أنّه لم يَعْرِفٍ اسم المرأةٍ ونّسَبّها 
وذا لا يورث شَبْهةء فأمًا الشَاهدٌ فإنّه بشهاديّه بَتَى الأمرَ على الظاهرٍ لا على الحقيقة؛ 
لِمّصور عِلّمِه عن الوؤّصولٍ إلى | لحقيقة» فقولهم : (لا تغرف) ”'' تلك المرأة يورتٌ 
شبْهة ؛ لِجواز أنّها امرأثّه أو امرأةٌ له فيها شبْهةٌ 50020 الفا ف لاواللة تال < 
أعلمُ . 

وأمًاعَدَمُ لهام فهل هو شرط لِصِحَةٍ الإقرارٍ بالحد؟ أمّا في حَدٌ القَذْفٍ فليس بشرط ؛ 
لأنه ليس بشرط لِقّبولٍ الشّهادء فأولى أنْ لا يكونَ شرط لِصِحَةٍ الإقرارء وكذلك في حَدٌ 
الزّنا عند أصحابنا اللاثة» وعند زُقَرَ - رحمه الله - [: يان نيام 

ولّنا الفرْقٌ بِينَ الإقرارٍ والشّهادوَء وهو أنّ المانِعَ في الشَّهادةَ تَمَكُنُ التّهُمةٍ والضَّعْينةَ 
وهذا لا يوجد في الإقرار؛ لأنَ الإنسانَ غيرٌ مُنّهّمِ في الإقرارٍ على نفسِه وكذا في حَدَ 
القوفةة لها فلناء :و اق في كد الك تقرط عتدمي 7أ وض وجوه ريعي الله 
بع برد و بعاء على آذ نياة تاقد شر عي الإقرا روا لشمادر مسا رايا 
يبْقَى مع التَقادُم» وعنده ليس بشرطٍ ولو لم يتقادّم العهْدٌء ولكنّ ريحَها لا يوجد منه - لم 
يصمّ الإقرارٌ عندهماء خلافا له . 

وجه قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - أنَّ حَدّ الشُرْبٍِ ليس بمنصوص عليه في الكتاب 
والسحةة والمامرد رد المعاية ري اللاسترى :او جطاميل االلمقه بدو 
عبد اللّه بنِ مسعودٍ رضي الله عنه ولم يَْبْتْ يَنْيْتْ فنُواه عند زَّوالٍ الرّائحة» فإنّه روي أن رجلا 
جا بين أخ ل إلى عبد اله ب مسعوج رضي الل عنه فاعئرق عنده بش الخمر. » فقال 


لمعيه الله لاع لي ا 
رحس اللسععة سل ارد ري "وكيني ” ''. فإِنْ وجَدْتَمْ رائحةً الخمر - 
)١(‏ في المخطوط : «يعرف». () زيادة من المخطوط . 


(*) فى المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 

(:) التلئلة : التحريك والزعزعة والزلزلة . انظر: لسان العرب .)914/١١(‏ 
(5) المزمزة: التحريك الشديد. انظر : اللسان (ه/ .)5٠١‏ 

(1) في المخطوط : «استهنكوه؛ . 


فاجلِدوه؛ وأفتّى رضي الله عنه بالحدٌ عند وُجودٍ الرّائحة . ولم يَنْبْتْ يَنْيْتْ فتّواه عند عدمهاء 
وإذا لم يَنْبَتْ فلا يَنْعَقِد ْمَقدُ الإجماعٌ بدونه؛ فلا يجب [الحد] ”© بدونه؛ لأنْ وجوبه 
بالإجماع. ولا إجماع ' "© ثُمْ إِنْما تُعْتَبَدْ الرائحةٌ إذا لم يكن سَكرانَء فأمًا إذا كان سَكرانًا 
- فلا؛ لأنّ السَّكْرَ أدلٌ على الشُّرْبٍ من الرّائحوٍ» ولذلك ”" لو جيء به من مكان بَعيدٍ لا 
تَبْقَى الرّائحة بالمّجيء و من مثله عادةٌ - يُحَدَّء ون لم توجدٍ الرّائحةٌ للحال؛ ؛ لأن هذا 
وضع الفلا ييه نام زاح فيد وال - تعالى - صلم 

وإذا أن إنفيان بالؤنا عند القاضي؟ : َنْبَغي أن يُظْهِرَ الكراهة أو يَطردَ وكذافي 
لمرو 7 القانية ولقالئٍ هكذا فَعلّ رسول الله ل بماعز . 

وكذا رويّ عن سَيِّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنّه قال: اطرٌدوا المُعْتَرفِينَ [؟/ ١١ب].‏ أي 
بالزّناء فإذا أ لاني حا آمو ضحيعالعل مب أن قكذا قال رسول الك 8 
لماعز أبك حَبَلُ (أم بك) 2*7 + جُنونٌ "؟ وبَعَتٌ إلى قَوْمِه فِسَألّهم عن حاله . فإذا عُرِفٌ أنه 
صَحيحٌ العقل سَأَلّه عن ماهيّةٍ الزنا وعن كيْفييه وعن مكانه وعن المَرْنيٌ بها؛ لما ذَكَرْنا في 
الشَّهادوٍء ولا يَسْألُه عن الرَّمَانِ؛ لأنّ السّوالَ عن الرَّمانٍ لِمكانٍ احتمال التّقادُم» والتَّقَادم 
لا يقدح في الإقرار» وإثما يَفْدَحُ في الشهادةَ ويجورٌ أن يَسأل عن الزّمانٍ أ أيضًا؛ لاحتمالٍ 
أنه زَنَى في حال الصَّعْرِ فإذا بَيّنَ ذلك كُلَّه - سَألّهِ عن حاله أهو مُحْصَنٌ أم لا؟ لأنَّ كم 
ْيِف بالاحصانٍ وعدي فإث قال: أن مُحْصَنٌ - سَأَلّه عن ماهيَة بَةِ الإحصان أنّه ما 
هو؟ لأنّه عبارةٌ عن اجتماع شرائط لا ب كو هايو أحوناذا2 تله 

املف الشاضي قد لالع كذ رزاناروالخوت شعي لخر فوسك اسفن 
بشيءٍ من ذلك بعِلّمِهء لكئّه يَقْضي بالمالٍ في السَرقةٍ؛ لأنّ القاضي يَقْضِي بعِلْمِه في 
الأموال» سواءٌ عَلِمَ بذلك قبل زَّمانٍ القضاءٍ ومكانه أو بعدّهما بلا خلاف بينَ أصحابناء 
وسواءٌ عَلِمَ بذلك مُعايّنة بأنْ رأى إنسانا يَرْني ويَشْرَبٌ ويَسْرِقٌء أو بسّماع اللإقرارٍ به في 
غير مجلسه الذي يَقْضي فيه بِينَ الّاس» فإِنْ كان إقرارٌه في مجلس القضاء - لَزِمّه موجبٌ 
إقراره» إِذْ لو لم يُقْبل إقراره - لاحتاجٌ القاضي إلى أنْ يكونَ معه جماعة على الإقرارٍ في 
(لازيادة تن المخطوطل” (؟) في الممخطوط : «اجتماع» . 


(*) في المخطوط : «كذلك». (:) في المخطوط : «المرات» . 
(0) في المخطوط : «أبك؟ . (1) سبق تخريجه . 


#4179 ديح باع السنتعجة_4 
كُلَّ حاوثة» وإجماحٌ الأمّةِ بخلافه» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

ويَظْهَرُ به حَدَ القَذْفِ في زَّمانٍ القضاءٍ ومكانه كالقصاص وسائر الحُقوقٍ والأموالٍ بلا 
ا ل 0 5 لكا 
ومكايه» وقد دَكَرْنا جمْلة ذلك بدّلائيه في كتاب آداب 7" القاضي » ولا يه د السَرقة 
بالكولٍء لكنه يفضي بالمالٍ ؛ لأنَّ التُكولَ إِمّا بَدَلُء ٠‏ وإمًا إقرارٌ فيه شُبْهةٌ العدّمء والحدٌ لا 
يكين اسلو لأ وتان الشنية» والمال تعمل البدل والكوتةبالشية: 

وأمّا الخُصومةٌ فهل هي شرط ثُبوتٍ الحدٌ بالشَّهادةٍ والإقرار؟ فلا خلافٌ في أنّها ليستْ 
بشرطٍ في حَدٌ انا والشَرْبٍ؛ لأنّه خالصٌ حَقّ الله - عر وجل - والخُصومةٌ ليست بشرطٍ 
في الحُُدودٍ الخالصة لِلّهِ تعالى ؛ لأنها تقام عقا المع ان - فلا يتوَقّفٌ ظهورُها على 
دعوى العبدٍ. ولا خلافٌ في حَدٌ السَرقةٍ أذ هيوب نه قترط الطهوويالشياةة: ؛ لأن 
عد انكر فقون كاورخن الله تعالى خالضاء لك هذا العن لذأ يليت إلا بعد كو المسروق 
ملكا للمسروق منه» ولا يَظهَرٌ ذلك إلا بالخُصومة؛ وفي كونها شرطً الهو بالوقرارٍ 
خلافٌ ذَكَرْناه في كتاب السَرقةٍ» ولا خلافٌ أيضًا في أنّها شرطً الظهور بالشَّهادةٍ على 
القَذْفٍ والإقرار به» أنا على أصلٍ الشّافعي - رحمه الله - فلأله خالصٌ حَقٌ العبدٍ؛ 
فيْشَترَط فيه الدَّعْوَى كما في سائر اويا بلاغ العائي ٠7‏ لوديا 
كاعر التذلك فس 40ز1 نميه ف كن لأ تل ب رصيانة وا ساعن الهناك» ةر 
فيه الدَعْوَّى عن ”'" هذه الجهة . 

وإذا عُرِفَ أن الخُصومة في حَدَّ القَدْفِ شرط كون البينة والإقرارٍ مُظْهِرَيْنَ فيه فِيَمَعُ 
اكوم في بوريس 

احذهما؛ في بِيانٍ الأحكام التي تَتَعَلَّنُ بالدَّعْرَى والخخصومة. 

والناقينق يان قذ ترك ليود ريك لأكقا كي 

أمَا الأيّل 00000 - ولا قَوَة إلا واللتفا ل “الأنضر للمقدوق أن :3ك الخصوية: 
لأنَ فيها إشاعة الفاحشةٍ وهو مَنُْدوبٌ إلى تَرْكِهاء وكذا العفُرُ عن الخُصومةَ 


)١(‏ في المخطوط: «زمن». )١(‏ في المخطوط: «أدب». 
(؟) في المخطوط : «من». 


عبس ب سمو 
والمُطالَبةٍ التي هي حَقّها من باب الفضّل والكرامة. وقد قال اللَّهِ تعالى: «وَآن تَنْمُرًا 
أب لِلتّقَوَ © [البقرة :5*0] » وقال يجا رسياق : #وَلَا تَنسوأ ألْفَضْلٌ بِبمَكُمْ ‏ [البقرة :501] 

وإذا رُفِمَ إلى القاضي يُسْتَحْسَنٌ للقاضي أنْ يقول قبل الإتيانٍ ”'' بالبيّنة : 

أعرض عن هذا؛ لأنّه دب إلى السّثْرٍ والعفْوء وكُلٌ ذلك حَسَنٌ» فإذا ”" لم يَمْوكِ 
الخصومة» وادَّعَى القَدْفَ على القاذِفٍء فأنْكَرَ ولا بَيّنةَ للمُدّعي فأرادٌ استحلاقّه بالل 
تعالى ما قَذَقَهء هل يحلِف؟ 

ذكر الكرْخيٌ - رحمه الله- أنّه لا يحلِف عند أصحابنا 7" خلانًا ِلشَافعيٌ - 
وعفوة الله تع 7 

وذكر في آداب ”*' القاضي أنّه يحلِف في ظاهر الرّوايةٍ عندهم. وإذا نَل - يفضي 
عليه بالحدّء وقال بعضّهم: يُحْتَمَل أنْ يحلِف, فإذا نكل يَقْضي عليه بالتّعزير لا بالحدٌ. 
وهذه الأقاويل تَرْجِعٌ إلى أصل وهو أن عند الشّافعيٌ - رحمه الله - حَدٌَ القّذْفِ خالص 
حَقٌ العبدِء فيجري فيه الاستحلافٌ كما في سائر حُقوقٍ العبادٍ. وأمًا على أصلٍ أصحابنا 
تمعن اللدقيالى عر وخر اسفن اضيب : إِنه يلف ويَقُضي بالحدٌ 
عند التكول اعتَبرَ ما فيه من حَقَّ العبد فألحَقّه في التَْليف بالتّعزير» ومَنْ قال منهم: نه لا 
يحلِفٌ أصلاً اعتَبرَ حَقَّ اللّه سبحانه وتعالى فيه؛ لأنّه المُعَلّبُء فألحَقّهِ بسائر حُقوقٍ اللَّه - 
سبحانه وتعالى - الخالصة» والجامِمٌ [*/ ٠7‏ أ] أن المقصودً من الاستحلافٍ هو التُكول» 
وأنّه على أصل (' أبي حنيفة رحمه الله يَدَلُء والحدّ لا يحتملٌ البدّلُء وعلى أصلهما 
إقراٌ فيه شَبْهةٌ العدّم؛ كد لس بطري تراز بلقو تراز بلاريق المكوري 6 تكاراني 
شْبْهة العدّم» والحدٌ لا يَْبْتُ بْثُ بدليل فيه شَبْهة العدّم . 

ومَنْ قال منهم لومب وي عليه التحزير مد الكو ووه الذي عدر حر 
العبدٍ فيه للاستحلاف كالتّعزيرٍ واعَبرٌ - حَقّ اللّه سبحانه وتعالى للمنع من إقامةٍ الحد عند 


)١(‏ في المخطوط : «الإثبات». (؟) في المخطوط: «وإن)». 
() انظر في مذهب الحنفية : المبسوط .١٠١57/9(‏ ا١١).‏ 
050( وفي بيان مذهب الشافعية: يستحلف المدعى عليه القَذْف . انظر : : مغني المحتاج .)"51١/5(‏ 


0( في المخطوط : «أدب؟ , 69 في المخطوط (#مذهب؟. 


»ليييح باقع لاقع ج48 
النُكولٍ كسائر الحُدودِء ومثلّ هذا جائرٌ كحَدٌ السَرقَةٍ أنه يجري فيه الاستحلاف» ولا 
لعن عند كر ل اليد برك تاطس اماق وكيا قال الو عرست برسي 
رحمهما الله- في القصاص في الطَّرَفٍ ('' والتفس: إِنْه يحلِفٌ» وعند الكولٍ لا يَقُضي 
القصاصن ززببالدية علو رما عرفت | 

وإنْ قال المدّعي: لي بين حاضرةٌ : في المِصْرٍ على قَذْفِه - يُحْبَسُ المُذَعَى عليه القَذْفَ إلى 
قيام الحاكم من مجلِسه . والمُراةُ من الحبْس المُلارّمةً أي يُقالُ للمُدّعي : لازمّه إلى هذا 
الوقتء فإِنَّ أحضر البيّنة فيه وإلا حلي سَبِيلُه» ولا يُوْحَدٌ منه كفيل بنفسه . 

هذا قولٌ أبي حنيفةً - رحمه الله - وعندهما ”" يُوْحَلْ منه الكفيل [ولا يحبس] "", 
وهذا بناءً على أن الكفالة في الحُدودٍ غيرُ جائزة عند أبي حنيفةً - رحمه الله - حيث قال 


2 هي و 


فى الكتاب : ولا كفالةَ فى حَدٌ ولا قصاص. وعندهما ”* يُكمّل ثلاثة أيَام. 
وذكر الجصّاصٌ في تفسير قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه أن معنا و كني فق 
الحُدودٍ والقصاص جَبْرَاء فأمًا إذا بَذَلَ من نفسه وأعطى الكفيل - فهو جائز بالإجماع ؛ 
وظاهرٌ إطلاتٍ الكتاب يدل على عَدَ الجواز عنده ؛ لأنَ كليمة التفي إذا دخلث على 
الأفعالٍ الشّرعيّةِ ؛ يُرادُ بها تَّْنْ الجواز من الأصل كما في قوله 46 : : ملا صَلاة إلا بطَهُورِ ولا 

نكَاحَ إلا بشهُودِ) '* ونحو ذلك . 

وجه قولهما أن الحبْسٌ جائرٌ في الحُدودٍء فالكفالة أولى؛ لأنّ معنى الوثيقةٍ في الحبس 
أبلَعُ منه في الكفالة» فلَّمًا جاز الحبْسٌ فالكفالة أحَقَّ بالجواز . 

ولأبى حنيفة رحمه الله أن الكفالةَ شْرِعَتٌْ للاستيثاقٍ» والكدوة ميناها على الدرء 
والإسقاطء قَالَ كل : «اذْرَءُوا الحُدُودَ مَا استَطَمْتُةْ» "2 . فلا يُناسبّها الاستيثاق بالكفالة 

2000 8 ات مام 0 ى جم زات ع ساس 2 ما 

يحلاب الح الإد الح لتجمة مترو الزوى اد واسرك الك جور حمسن رججاد با ووم 
وقد تَبَتَتِ التَهُمةَ في هذه المسألة بقوله : لي بَيّنَةَ حاضِرةٌ في المضصّرء فجاز الحبّسٌ فإذا 
انان عي شاه د 119 نييما القافي + ا لك تتلمر عن نهنا يدا امود حاقل 
)١(‏ في المخطوط : «المطرف». )١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(") زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد'. 
(5) سبق تخريجه» وانظر الإحكام للآمدي (7/ 9831 . 
(0) سبق تخريجه . 


ب 


خلافٌء ولا يُوْحَدُ منه كفيلٌ» وإِنْ أقام شاهدًا واحدًا عَدُلاً حُبِسَ عند أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله» وعندهما لا يَحْبّسٌ ويؤخذ منه كفيل . 

وه اقوليفا أ الح لا ربقو الواحدٍ وإذ كان عَدلء فلحي من أب بخلاف 
الشَاهدَيْنِ؟ فإنَ سببَ ظُهورٍ الحقٌّ قد وُحِدٌ وهو كمال عَدّد الحُجةٍ إلآ(أنَ تو قفّ) (1) 
الظهور لِتَوَقْفِ ظُهورٍ العدالة فَبَّتِ الشَبْهة ؛ فيخس 

0 
فإنّه يوجبُ التَّهْمةَ وحَبْسٌ المُنَّهُم جائز . 

ولوقال المدعي: ةل أو بيت غائبة أو خارجٌ المِضْرٍ - لا يخس بالإجماع ؛ لدم 
التّهُمةٍء فإنْ قامتٍ البيّنةٌ للمقذوفٍ على القَذْفٍِء أو أنَدَ القاذِفُ به فإنّ القاضي يقول له : 
أقِم البيّنةَ على صِحَةٍ قَذْفِك. فإِنْ أقام أربعة من الشهودٍ على مُعايَنةٍ الرّنا من المقذوفٍ أو 
على إقراره بالرّنا - سقط الحدٌ عن القاذفٍ. ويُقامُ حَدٌ الزّنا على المقذوفيء وإِنْ عجر عن 
إقامة الي - يُقِيم حَدَ الَذْفٍ على القاؤفٍ ؛ لقوله تعالى : وني السك م1 ينا 
ا شن سروه تين جلرَهُ» [الدور :4] وإِنْ طَلَبَ التَّأْجِيلَ من القاضيء وقال: شهودي 
غُيِّبّء أو خارجٌ المِضْرٍ - لم يُوَجُلَهء ولو قال : شهودي في المضر أجل إلى آخِر 
المجلِسء ولارّمّه المقذوفٌء ويُقال له : ابعَثُ أحدًا إلى شهودك فأحضِزهم. ولا يُوْخَذٌ 
منه كفل بنفبيه في قول أبي حنيفةٌ رضي الله عنه وعندهما ”" يوج يومَيْنٍ أو ثلاثة. 
ولو خد فل الكفيل : 

وجه قولهما أنه يُحْتَمَلُ أن يكونَ صادقًا في إِخبارِه أن له بَيّنةَ في المِضْرِء ورُبّما لا 
يْمْكِنّه الإحضارٌ في ذلك الوقتٍ ”" فيحتاجٌ إلى التأخير إلى المجلس الثاني وأخذٍ 
الكفيل ؛ ؛ لتلا يُمَرّتَ حَقَهِ عَسَىء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن في التأجيلٍ إلى آخِرٍ 
المجلس الثاني منعًا من استيفاء واللسايية المرراء وحذا لأ بورة: يغلا التاجيل 5 
إلى[ "8 اميلس ؟ [اناذلك الندولا : كد تاحاولا متكا من التعيفاء السد بعد 


)١(‏ في المخطوط : «أنه يوقف». )١(‏ في المخطوط: «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(0) في المخطوط : «المجلس» . (:) فئ المخطوط : «التأخير» . 
(4) ليست في أ لملخطوط . 


دطقة 2 بلك لصنق ع" > 
ظهور ه. وروي عن محمّل - رحمه الله - أنّه إذا اذَّعَى أنّ له بَيّنةَ حاضرةًٌ ذ في المِصّرٍ ولم 
يجذ [له] ١‏ أحدًا يعن إلى الشهودٍء فإن القاضي يَبْعَتْ معه من الشُرط مَنْ يحفظه [7/ 
١‏ 'ب] ولا يتْركه حتّى يُقِرَ» فإِنْ لم يجذ - ضرِبَ ت الحد . 

ولو ضَرِبَ بعض الحدٌ ثم أقام القاؤفٌ البيّنة على صِدْقٍ مَقَالت - قبلّث ننه وسَقَطْتْ 
اع ع اه ب ور 0 أقامها قبل أن 

بالحدآضث صلا ولو ضَرِبَ الحدٌ بتّمايهء ثُمَ أقام البيّنةَ على زنا المقذوفي قُِلَتْ بَيْتَنُه 

5 القبول في جواز شهادةٍ القاذفٍء وأنْ لا يَصيرَ مردود الشَّهادة؛ ؛ لأنه تبَيّنَ أنه لم 
يكنْ مَحُْدودًا في القَذْفٍ حقيقةً؛ حيث تَبَيّنَ أنّ المقذوفٌ لم يكن مُحْصّئًا ؛ ؛ لأنْ من شرائط 
الإحصانٍ الحِفَةُ عن الزّناء وقد ظَهّرَ زناه بشهادةٍ الشّهِودٍ؛ فلم يصر القاؤِفٌ مردوة 
الشهادق» ولا طهر أُْ نبو ل [هذه] ”'" الشّهادةٍ في إقامةٍ حَدَّ الزّنا على المقذوني؛ لأنّ 

معنى القَّذَّفٍ قد تَقَرّرَ بإقامة الحد على القاذف . 

لوفدية تاد لكر م اذَعَى القاؤفٌ أن ذ آء المقلوق آءة أو تعترائتة : 
والعقدون يقوال: : هي حر ا >فالقول فول القاذف وضلى :لكوك إقامة انل 
على الحُرَيّة والإسلام . 

انر كدت جنات فيوس ل الف الغاوك أذ لمقلر ف عن فار و 
القاؤف» وكذلك لو قال القاؤف: أنا عبدٌ وعَلَيّ حَدٌ العبليء وقال المقذوفٌ: أنْت حُوٌ - 
فَالشول فول النتتا ذف الآن الظاه وان كان وا َه والإسلامٌ؛ لأنّ دارَ الإسلام دار 
الأحرار» لكنّ الظاهر لا يَصْلْحُ للإلزام على الغير» فلا بد من الإتيانٍ ”" بالبية. 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ فِيمَنْ قَذَفَ أمّ رجل فإنْ كان القاضي يَعْرِفُ أنه خُرَةٌ مسلمةٌ - 
جَلَدَ القاذفٌ ؛ لأنْ الحرّيّة والإسلام يَْبْتَانٍ بِالبيّنةٍ فِِلُمُ القاضي أولى ؛ لأنّه فؤْقّ البيّنةِ؛ لأنّ 
الحُرَيْةَ والإسلامٌ من شرائطٍ الإحصانٍ. والإحصانٌ شرط الؤؤجوب والقاضي يَقُضي بِعِلمه 
بسببٍ وُجوب هذا الحدٌ؛ فلن يَقْضيَ بِعِلْمِهِ بشرطٍ الوؤجوب أولىء فإِنْ لم يَعْلم القاضي 
- حَبّسّه في السّجْنٍ حتّى يأتي بالبيْنةٍ؛ لله طَهَرَمنه الَف وآله يوجبٌ العُقوبة سواء كان 


. زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الإثبات»‎ )( 


0 عر 6 د 5-0 دا - أخل 
ماي أ او 0 ا 
المقذوف؛ لآن قَذْف التغمن يوحت الحد لا التعون: ولا يجورٌ الحَكمُ بإبطا 
الإحصان. 
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ل شَهِدَ شاهدانٍ على القَذْفٍِ واختلّفا في مكان القَذْفِ أو زَمانِه بأنْ شَهِدَ أحدهما أنه 


5 


1 


ونان معان ذ ابر نابة لاكة اند توت ين كان انق راود اجذهيما اله دفر 
الخميس» وشَّهِدَ الآخرٌ أنه قُذِفَ يومَ الجُمُعةٍ - قُبِلَتْ شهادثُهماء ووَجَبّ الحدّ عند أبي 
حنيفةً رضي الله عنه وعندهما ”" لا تُبَل . 

وجه قولهما أنّهما شهدا بِقَذْمَيْنَ مُخْتَِمَيْن ؛ لأنَ القَذْفَ في هذا المكانٍ والرَّمانٍ يُخالفٌ 
كدت في كان اكه ور مان أو نقه كيد 3 و العو متها بلق غير القذف الذي شهد 
به الآخرء وليس على أحديهما شهادةٌ شاهدَيّن فلا يَنْبْتْء ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن 
اختلافٌ مكان القَّذَّفٍ وزعانة ا لا نرت اختلافٌ القَذْفِ؛ لِجواز أنّه كّرَ القَذْفَ الواحدٌ في 
ظ مكانيْنٍ ورَمائيْنٍ ؛ لأن القَذْفَ من باب الكّلام والكَلامٌ ِمَا يحتمل التكرارَ والإعادة؛ 
وَالْمْعَاد عبن الأول كما وإِنّْ كان غيرّه حقيقةً فكان القَذْفَ واحدّاء فقد اجتمع عليه 
شهادةٌ شاهِدَيْنء وإنٍ انَمَقافي المكانٍ والرَّمانٍ واختلّفا في الإنشاء والإقرارء بأنْ شَهدَ 
أحدهما أنّه قَدَّنَه في هذا المكانٍ يوم الجمُعَةَء وشَّهِدَ الآخرٌ أنّه قَذَنَه في هذا المكانٍ يوم 
القكفةت لتك ر واعز فليا تزيم عنا اتسصيانا والعباس اناقل ولخد 

وجه القياس أنّ اختلافٌ كلامهما في الإِنْشاءِ والإقرارٍ لا يوجبٌ اختلافٌ القَذْفٍء كما 
إذا شَهِدَ أحدهما بإِنْشَاء البيع والآخرٌ بالإقرار به - أنه تُقْبَلَ شهادَتُهماء كذا هذا. 

وجه الاستحسان أن الإنشاء مع الإقرارٍ أمران مُُخْتَلِفْانِ حقيقة ؛ لأنّ الإنشاء إثباتٌ أمرٍ 
لم يكنْ» والإقرارَ إخبارٌ عن أمر [كان] (". فكانا مُخْتَلِمَيْنَ حقيقةً فكان المشهودٌ به 
تختلنا + اليس عن سافان فل شيل 


. في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد»‎ )١( . فى المخطوط : (يقم بيئة»‎ )١( 
ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «شهادة شاهدين».‎ )"( 


#7 شيحج باقع لسع ج21 

ونُظيزه مَنْ قال لامراته: زَنَيْتِ قبل أنْ أتزوّجَكِ - فعليه اللّعانُ لا الحدّء ولو قال لها : 
َدنتك بالز ا قبل أن اتر وجاك > افعلتة:النحد لآ اللْعان 4 لأن قوله ريت إتعاء القذف فكان 
اِمًا لها للحالٍ» وهي للحالٍ زوجَمّه» وقَذْفٌ الرَّوْج يوجِبُ اللّعانَ لا الحدّء وقولّه : 
ل ا سا كارع ا وهي كانت أجنبيّة قبل التَرَوْج 
وقَذْفٌ الأجنبيّة يوجبٌُ الحدّ [" ا | ] لمان الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فصل [في بيان من يملك الخصومة ومن لا يملكها] 

وأمّا بِيانُ مَنْ يَمْلِكُ الخُصومة ومّنْ لا يَمْلِكُها فنقول - ولا قوَّةً إلا باللّه تعالى : 
العقدوف لآ يكلو إمًا أن يكون ختااوقت الندفية وإنا أن يكون اه فإن كان تاد 
خصومة لأخونيواة :و إن كان ولذه أووالدةه وشواء كان عمافيةا أو غايتا؟ لأنه إذا كان 
حَيّا وقتّ القَذْفٍِ كان هو المقذوف صورةً ومعنّى بِإِلْحاقٍ العار به» فكان حَقٌّ الخُصومة 
له وهل تجورٌ الإنابةٌ في هذه الخُصومةٍ وهو التَؤكيلٌ بالإثبات بالبيّنةٍ اختلف أصحاينا فيه 
عندهما ”7 بور ) وقال أبو يوسفٌ لا يجورٌ - والمسألة مَحَتْ في «كتاب الوكالة» . 

ولا يجورٌ التؤكيل فيه بالاستيفاء عندناء [خلافًا لِلشّافعيَّ - رحمه الله - والمُرادُ بذلك 
أنّ حَضْرةً المقذوفٍ بنفسه شرط جواز الاستيفاء عندنا] '''» وعنده ليس بشرطٍ» وتّقوم 
حَضَرةٌ الوكيلٍ مُقام حَضْرَّتِه على أن هذا الحدّ عنده حَدٌ ”" المقذوفٍ على الحُلوص» 
نتجري فيه التَيابةٌ في الإثباتٍ والاستيفاء جميعا . 

ولَنا أن الاستيفاء عند غَيْبَةٍ الموكُلٍ بنفسه استيفاء مع الشّبْهِة؛ لجواز أنّه لو كان حاضِرًا 
لَصَدَّقَ القاِفٌ في قَذْفِه والحُدودٌ لا تُسْتَوْنَى مع الشّبّهاتِ ولو كان المقذوفٌ حَيّا وقتَ 
القَذْفِه ثُمّ مات قبل الخُصومة أو بعدّها - سَقَطَ الحدّ عندناء خلافا للشّافعيّ بناءً على أنَّ 
حَدَ القَّذْفٍ لا يورّثٌ عندناء وعنده يورّتٌُ - وسّتأتي المسألةٌ في موضعها إن شاء الله 
تغالى: 


هذا إذا كان حَيّا وقتّ القَذْفِء وأما إذا كان مَيِّنَا فلا خلافٌ فى أن لِولده ذَكَوَا كان أو 


)١(‏ في المخطوط : «قال أبو خنيفة ومخمد). 
() ليست في المخطوط . () ١‏ في المخطوط : ١‏ 
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أنثى» ولابن ابيه» وبنْتٍ ابه وإنْ سمّلواء ولِوالده ون علا أن يُخاصِمَ القاذِفٌ في القدْفٍ؛ 
لأنَ [معنى] ''' القَذْْفٍ : : هو إلْحاقٌ العارٍ '"' بالمقذويء والمَيِّتُ ليس بِمَحِلَ لإلْحاقٍ 
الفاروم قل يكن معني القد تبر اما | دل إلى افروعة بز اضوالة ؛ لأنّه يَلْحَقَهم العار 
شذَفٍ المي ؛ لجو الجن والبعضية. وقَذْفَ الإنسانٍ يكونٌُ قَذْنَا لأجزائه فكان القَذْفْ 
بهم '" من حيث المعنى فينبْتُ لهم حَقْ الخُصومة؛ لِدَفْعٍ العار عن أَنْفْسِهِم ؛ بخلاف ما 
إذا كان المقذوفٌ حَيّا وق القَذْفِء ثم مات - أنه ليس للولد والوالدٍ حَنُ الخُصومةٍ بل 
يفط »'لآن القَذف أضبيف إلية ورصي د جب سا وا كر العار 
به؛ فانعَقّدَ القَذْفَ موجبًا حَقّ الخُصومةٍ له خاصّةً» فلو انتَقَلَ إلى ورَّيِه لانتَقَلَ إليهم بطريق 
ا 0 
الإخوةً والأحَواتٍ والأعمامً والعمّاتٍِ والأخوالَ والخالاتٍ لا يَمْلِكونَ الخُصومة؛ لأنَّ 
العارٌ لا يَلْحَقُهم ؛ ؛ لانهدام الجُرْئيْة والبعضيةٍ فِالقَدْفُ لا يتناوّلهم لا صورةٌ ولا معبّى» وكذا 
لين لمولن الحتاقة ولايةُ الحُصومة؛ لأن القَدْفَ لم يتناوّله صورةٌ ومعئى بإنْحاقي © العار 
به . 

واختلف أصحابّنا رضي الله عنهم في أولادٍ البناتٍ أنّهم هل يَمْلِكونَ الخُصومة؟ 
عندهنا”*" تلكون وص ”7 ينال أكون 

وجه قوله ''"' أن ولَدَ البِنْتِ يُنْسَبٌ إلى أبيه لا إلى جَدَّه فلم يكن مقذوفًا معنّى بِقَّذْفٍ 
جه . 

زلهدا أن مع الو لاو عوجر واللضة العيقية ةا ذابعة بواسطة انهه فصان قدو كا عفن 
فِيَمِْك الخصومة . وهل يراعى فيه التَرتيبٌ بتقديم الأقرّب على الأبعَدٍ؟ قال أصحابنا 
القلاثةٌ: لا يُراعَى والأقرّبُ والأبعَدُ سواءٌ فيه حتّى كان لابن الابن أن يُخاصِمَ [فيه] 0 
مع قيام الابنٍ الصّلْبيّ . وعند زُفَرَ - رحمه الله - يُراعَى فيه التَرْتِيبُ وتَنُْتُ للأقرب 


)١( ْ‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «للعار» . 

١‏ (9) في المخطوط : «لهم». 
(4) في المخطوط : «فإلحاق». (4) في المخطوط : «قال أبو حنيفة وأبو يوسف». 
(5) في المخطوط : «وقال». (0) في المخطوط : «قول محمد)ا. 


(4) ليست في المخطوط . 


فالأقرب» وليس للأبعَدٍ حَقُ الحُصومة والمُطالَبةٍ بالقَذْفٍ لإلحاقي العارٍ بالمُخاصِمء» ولا . 
شَّكَ أنّ عار الأقرّبٍ يَزِيدُ على عار الأبِعَدٍ فكان أولى بالخُصومة . 

ولقاة أن هذ العو ابسن يَلدك تطريق الأزس عا فعس ال يكت العق للعلت» نه ينتقل إلى 
الووؤلة بل يفيت لين ابوداء لا بطريق انها لمن المت بكم #لعاذك نا ان المت :الموتك 
ا الحقٌ لهم بطريق الإْث» فلا يراى فيه 

لأقرّبُ والأبِعَدٌء وكذا لايُراعَى فيه إحصانٌ المُخْاصِمٍء بل الشرط إحصادٌ المقذوفي عند 
0 لقوضة لو كان الولد إن الؤالد عيذ أو دعم د فلدكن الخصوفة و ؤقال ذقه 
رحمه الله : إحصانٌ المُخْاصِم شرط» وليس للعبدٍ ولا الكافِرٍ أن يخْاصِمٌ . 

وجه قوله اذ زناف غ1 التسروة له مدرو مقذومًا معئّى بإضافة القَذْفٍِ إلى 
ل د ا ل 9 5 

ولا أنَ الحدّ لا يجب لَعَيْنِ القَذْفِ بل لِنُحوقٍ عار كايلٍ بالمقذوفي, وإِنْ كان المَيِّتَ 
خسنا نقد لحي الولذ عار كامل قاذ 7+ قاط احضنالهء لان <١‏ شْتِراطّه لِنُحوقٍ عار كامل به 
وقد لَحِقّه بدونه . 

ولو كان الوارث قَتَلّه حتّى حُرِمٌ الميراتٌ - فلّه أنْ يُخاصِمَ ؛ لما ذَكرْنا أنّ هذا الحقٌّ لا 
تق بطري الإدكه وى تذنا وجل أ لوعي 1 - فليس للولد أَنْ يَخْاصِم أباه؛ ؛ لأنَ 
الأبَ لو قَذَفَ ولَدَه [؟/ ١ب]‏ وهو حَيٍّ مُخْصَّنْ «لين للولد اوريخامم أباه' ؛؟ تَعْظيمًا 


لهء ففي قَذْفِ الأمٌ المَيَّةِ أولى . وكذلك المولى إذا قَذَفَ أمّ عبيه وهي حُرَة مين - فليس 
للعبدٍ أنْ يَخْاصِمَ مولاه فو فى القذق انيد جارك لأ عار على قتة واللة - تعالى - 


اع 
فصل [في صفات الحدود] 
وأتااعنانتةالخدوة فيفر ل كبورقالله افيه لا خلافٌ في حَدٌ لزنا والشّرْبٍ والشكر 
ا ل لولم ا اعبار 
بيجاو ود الاسيو عو 0 لآن المقفيوة عه إقاءة 


الحدٌ هو الرَّجْرُ وأنّه يحصّلّ بِحَدٌ واحدٍء فكان في النّاني والقَّاِثِ احتمالٌ عَدّمِ ُحصولٍ 
المقصودء فكان فيه احتمال عَدّمِ الفائدق» ولا يجودٌ إقامةٌ الحدٌ مع احتمال عَدّم الفائدة . 

ولو رَتَى أو شرب أو سَكِرَ أو سَرَقَ فخدً» كُم زَنَى أو شرب أو سكر أو سَرَقَ يحَدُ ئانيا؛ 
لأنّه تَبْيّنَ أن المقصودٌ لم يحصّلء وكذا| إذا سَرَقَ سَرِقاتٍ من أناس مُخْتَلِفَةٍ فخاصّموا 
جميعًا فمَطِعٌ لهم - كان القَطْعُ عن السَرقاتٍ كُلّهاء والكّلامُ في الضّمانٍ نذكرٌه ”'2 في 
كتاب السَرقةٍ - [إِنْ شاء اللّه تعالى] (" , 

وَآما عد القذف اذا ؟ الالح عو وو لي سي 1 
وكذلك إذاعَفا المقذوف قبل المُراقَعةٍ» أو صالّحَ على مالٍ - فذلك بِاطِلُ ويُرَدُبه © 
الُْمٌ» وله أن طايه بعد قلك؛ وعند الشافعئّ - رحمه الله - يصحُ ذلك كله وهو 
إحدى الرّوايتيْنِ عن أبي يوسف - رحمه الله - وكذا يجري فيه التّداخل عندنا حتّى لو 
قَذْفَ إنسانًا بالزّنا بكلِمقء ؛ أو قَذَفَ كُلَ واحدٍ بكلا على جدةٍ - لا يجبُ عليه إل حَدَّ واحدٌ 
سواء خقتروا جميعا أو حفه واخحد: 

ول الساسدر - رحمه الله - إذاقَذَفَ كل واحلٍ بكَلامٍ على جدةٍ - فعليه لك واحد 
حَدٌ على حِدةٍء ولو ضَرِبٌ القاؤِفٌ يَسْعةً وسَبْعِينَ سَوْطَا ثُمَ كَذَفَ آخرّ صرب السّوْطً 
الأخرة ققط عدزن. 7 

وَعَئَده يُضِرتٌ الشّوْط الأخيز للأول وتمانية سوط حر للثاني 9 

مي 00 - يُحَدٌ لِلتّاني بلا خلافٍ. وكذا هذا الحدٌ لا يورّتٌ 
0 الله عنهه) (5) ؛ وعنده يورَتُء ويُقْسَمْ بِينَ الورثةٍ على فرائض الله 

عَرَ شَأنْه - في قولٍء وفي قولٍ يُقْسَمُْ بِينَ الورثة إلا ارج والرّوْجة» والكلامُ في (هذا 
الفرج) "بدا على أصل مُخْتَلِفِ بيئّنا وبيئته» وهو أن حَدَّ القَذْفِ خالصٌُ حَقٌ الله - 


. في المخطوط : «ذكرناه؛ . ظ (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) في المخطوط : «بدل؛ . 

(4)انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 3555). المبسوط .)١1١١/9(‏ 

(0) ومذهب الشافعية: إذا قذف جماعة بكلمة واحدة فلكل واحد حدّ وإن قال لرجل يا ابن الزائيين فعليه 
حدان. انظر: المزني (ص ؟7١5). ٠‏ 

() في المخطوط : «عندنا» . (0) في المخطوط : «هذه الفروع». 


سعدا نهروتهالن د أو التخلت فته عدي ور و الع 
المَُلَّبُ حَقُ العبدٍ. ش 

وجه قوله أنّ سببّ وُجوب هذا الحدٌ؛ هو القَذْفْء والقَذْفَ جنايةٌ على عِرْضٍ 
المقذوف بالتَعَرّض» وعِرْضٌه حَقُه بدليلٍ أن بَدَلَ نفسه حَقّه وهو القِصاصٌ في العمْدٍء ٠‏ أو 
ادي في الخطأ ٠‏ فكان البدَلُ حَمَّه والجزاء الواجبُ على حَقٌ الإنسانٍ حَقَه كاتيصاص ؛ 
الدَّلِيلُ عليه أنه يُشترَطٌ فيه الدَعْرَىء والدَعْرَى لا تُشترَط في حُقوق الل تارك وتعالى 
- كسائر الحُقوقء إلا أنه لم يُمَوَضِ استيفاؤه إلى المقذوفٍ لأجل التَّهُمةٍ؛ لأنَّ ضرْبَ 
القَدْفِ أَحَفٌ الضَّرَباتٍ في الشَرع  ٠‏ فلو فوّض إليه إقامة هذا الحدٌ - فَربّما يُقِيمُه على وجه 
الشّدَةِ؛ لِما لَحِقَّه من الغيْظٍ بسبب القَدْفٍ ففرّضٌ استيفاؤه إلى الإمام؛ دَفَْا لِلَّهْمةٍ لا لأنه 
قر اللوت قال عر شان 

ولناء أنَّ سائرٌ الحُدودٍ إِنّما كانت حُقوقَ الله - تَبارَك وتعالى - على الخُلوص؛ لأنها 
وجبَتْ لِمَصالِح العامّةٍ وهي دَفْعُ فسادٍ يرجم ُ إليهم ويَقّعُ حصول الصّيانةٍ لهم. فحَدٌ الزن 
وجب ؛ ليصيانة الأبضاع عن التَعَوْضٍ» وحَدٌ السَرقةٍ وقَطع الطريت وجَبّ؛ ليصيانة الأموالٍ 
والأنفُسِ عن القاصِدينَ» وحَدٌ الشّرْبٍ وجَبّ؛ ليصيانة الأْفْسٍ والأموالٍ والأبضاع في 
الحقية1 بواكتضييانة الشقو لعن الزوالبوالاسيساربالشكروة رك ينا ابرع ناته إلى 
لاقو قلتي تكراقيا نزو إلى العاك د كاك المع 4 الو ايها لحن الله عاغ شانه اد على 
الخُْلوصٍ تأكيدًا للتفع والدفع ؛ كئ لا يَسْقَطْ بإسقاطٍ العبدٍ وهو معنى نِسْبةٍ هذه الحقوقٍ 
إلى الله - تارك وتعالى» وهذا المعنى موجودٌ في [حَدّ] " القَذْفِ ؛ لأنَ مَصْلّحةٌ الصَيانة 
ودَفْحَ الفساوٍ يحصّل '' للعامة ٍَ بإقامة هذا الحدّء فكان حَقُ الله عر شَأَنه على الخلوص 
كسائر الحُدودء إلآ أن الشَرعَ : شرَّط فيه الدَّعْرَّى من المقذوي» وهذا لا يَنْفي كونّه حَمَا لِلَه 
عر 2 كانه دعق اغوي عق القرنة التخالض عن اللسد مز فانيت بون 
كانت الأفو من السير وق دنه شرا قم تقول 4( تماشرط فيه الدغوىبوإن كان خالض 
حَقٌ الله - تعالى عَنَّ اسمّه؛ لأنّ المقذوفٌ يُطالِبُ القاذِفٌ ظاهرًا أو 7" غاليًا ؛ دَفْعَا للعارٍ 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : اليصلح"‎ )١( 
(؟) فى المخطوط : «و).‎ 


م -_كتاب لخدم ___> هذه 


وس ع و ا مسي ادا وا 
بطريق المُمائَّلةٍ إمَا صورةً ومعبّى» وإمًا معّى لا صورة؛ لأنها تجبٌ بِمُقابّلة المج جَبْهُ 
الل محل »ةين الح, لقف لاصير ول 4/0 لاسي 
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فلا يكونٌ حَقَه خف تشقون الل - سبحانئه وتعالى فلا يُعَكَرة فيها الممائلة ؛ لأنتها تجبٌّ 
جَْاءَ للفعل كسائر الحدود . 

ولّنا أيضًا دَلالةٌ الإجماع من وجهَيْن : 

احذهما: أنْ ولاية الأشعفاء للإمام بالإجماع ('؟ ولو كان حَقَّ المقذوفي لكان ولاية 
الاستيفاء له كما في القصاص . 

والشّاني: أنه يتتصّفُ بِرِقٌ القافٍ» وحَقٌ اللتج وال مهو الف كعد التتضيفت 
بالدَقٌ لاحن العبدِ؛ لأنْ حُقوقٌ ”" اللَّه - تعالى - تجبُ ” جَرْاءَ للفعلٍ» والجزاءٌ يَرُداد 
ا ان الال الجاني وتُنْتَفَصٌ بِنُقَصانٍ 
حاله؛ فأمَا حَنٌ العبدٍ فإنّه يجب بمُقابَلةٍ المَحِلَّ ولا يختَلِف باختلافٍ حال الجاني . 

وإذا نَبَتَ أنّ حَدٌَ القَذْفٍِ حَنُ اللَّه - تعالى - خالصًا أو المُغَلّبُ فيه حَقَّهِ فنقول: لا يصحٌ 
العمْرُ عنه؛ لأنّ العفْرَ إنّما يكونُ من صاحب الحقٌء ولايصحٌ الصَّلْحُ والاعتياض؛ لأن 
كوييع ويد واو مالو معي ااي و 0 
المَْروكِ من مِلْكِ أو حَقٌ للموَرّثِ ** على ما قال كَل : امن تَرّك مالا أو حَمًا فهو لوَرَئيِه " 
ولم يوجذ شية من ذلك فلا ردت ولا يجري فيه التداحُلُ؛ لِما ذُكرْناء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

فصل [في مقدار الواجب منضا] 


وأمَا بيانُ مقدار الواجب منها فمقدارٌ الواجب في حَدَ الزّنا إذا لم يكنٍ الزاني مُخْصَّئًا - 


)١(‏ في المخطوط : 0 (؟) في المخطوط: «حق». 

(7) في المخطوط : ١‏ (:) في المخطوط : «للموروث» . 

0 : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» » باب : الصلاة على من ترك 
ديئّل برقم (57948), [وأطرافه: /77891, ١الا"اهء ,17171١‏ ومسلمء كتاب الفرائض» باب: من ترك 
مالا فلورثته» برقم »)١19(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


بج » 


مائة جَلْدةٍ إن كان خُرَاء وإِنْ كان مملوكًا - فخمسونٌ؛ لقوله عَرَّ شَأْنه : «مَإِدَآ أُحَصِنَّ كإنْ . 
تيرب بِسحِمَّةٍ مَلَييْنَّ نِصَفٌ ما عَلَ الْمُخْصدتٍ صرت الْمَدَابِ4 [الساء :2] ؛ ولأنّ العغقوبةَ على 
قدرٍ الجناية» والجناية تَرْدادُ بكمالٍ حالٍ الجاني وتَنْتَقِص بِنُفْصانٍ حاله» والعبد أَنْقَص 
حالاً من الحُرٌ؛ لاختصاص الحُرٌ بتِعْمَةٍ الحُرَيّةَه فكانت جنايَيُه أنْقَصَء وتُقْصانُ الجنا 
مح اي ل الس ا سا 5 
التنقيصٌ "'' بالتَنُصيفٍ في غيره من المُقادير نَبَتَ شرْعًا , بقوله '' تعالى جَلَ شَأَنه: 
لبن يضف ما عَلّ الْمَحْصَدتٍ ء رت اتناف 4 سي :6] » وفي حَمَدٌ الشرْبٍ والسّكْرٍ 
والقَدْفٍ تُمانونَ في الحُرٌ وأربعونَ في العبدٍ؛ ليما قُأُناء وفي حَدٌ السَرقةٍ لا يختَلِفٌ قدر 
الواجب بالرّقٌ وَالحُرَيَةٍ ؛ لِعُموم قوله تَبارَك وتعالى : #وَالسَارفٌ وَالسَارِكَةَ فهو أِدِيَهُمًا» 
[المائدة :8؟] ولا يَخْمَلِف بالذُكورة والأنوثة في شيءٍ من الحُدودٍ واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلم . 
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١ 
ل‎ 


0 


فصل [في شرائط جواز إقامتها] 

وأمًا شرائط جواز إفقامتها: 

فمنها: ما يَعَمَ الحُدودَ كُلّها . 

ومنها: ما يَخْصٌ البعض دون البعض . 

أمّا الذي يَعُمٌ الحُدودَ كُلّها فهو الإمامةٌ: وهو أنْ يكونّ المُقِيمُ للحَدٌّ هو الإمامٌ أو مَنْ 
ولاه الإمامٌ وهذا عندنا . 

ود قاس مالي باتر لوول يَقِيمَ [الحد] 7" على مملوكه - إذا ظَهَرَ 
الحد عنده بالإقرارٍ أربعًا عندنا ”*'» ومَرَةٌ عنده ” 6 “ وبالمُعايئة أن رأى عبذه زَنَى بأجنبيّة 
ولو ظَهّرَ عنده بالشّهودٍ بأنَ شهدوا عنده والمولى من أهل القضاءٍ - فلّه فيه قولانٍء وكذا 


[ في المخطوط : «التبعيض» . () فى المخطوط: «لقوله».‎ )١( 

(9) ليست في المخطوط. ‏ 0 0 المبسوط .)81١/9(‏ 

(5) ومذهب الشافعية: أن للسيد أن يقيم الحد على عبده وأمته إذا قامت البينة عندهء أو أقر بين يديه بالزنا 
والقذف والخمر وأما القع في السرقة الاصح عند الشائمي أن ل ذلك لإطلاق لخر انظر : رحمة الأمة 
في اختلاف الائمة (ص .)6١07”‏ 


م كتب الوم _> هله 


في إقامةٍ المرأةٍ الحدَّ على مملوكهاء وإقامةٍ المُكائبٍ الحدٌ على عبدٍ من أكسابه له فيه 
قولانِء احتجٌ بما رُوِيَ عن سَيّدِنَا عَلِيّ رضي اللدهنه عن رَشول” الله كله أنه قال ::«اقيموا 
الحُدُودَ على ما ملكت أُيمَانَكُمْ) ”'' وهذا نص . وَرُويَ عنه ينه أنّه قال : «إِذَا رَنَتْ أمةٌ أحَدِكُمْ 
َلْيجِْلِدْهَاء فإنْ عَادّتْ - فَلَْيجْلِدْمَاء فإنْ عَادَتُْ- فَلْيجْلِدْمَاء فإنْ عَادَتْ- فَلْيَبِعْهَا ولو بضَفِير» 000 
يكت يويند ايعا نض في البافية وان الختطان إتماامتك الأقائة ؛ لققَاطه غلى 


ىيِ 


- 


لعب وتَسَلُط المولى على مملوكه فؤْقّ تَسَلْط السّلْطانٍ على رَعيّيه؛ ألا تَرَى أنه يَمْلِكْ 
الإقرار عليه بالدَيْنْء ويَمْلِكُ عليه النَصَُّفاتِء والإمامٌ لا يَمْلِكُ شيئًا من ذلك : فَلَمًا نبَتَ 
الجوادٌ لِسُلْطانِ فالمولى أولى ؛ ولهذا مَلّك إقامةً التُعزير عليه» كذا الحد. 

ونا أنَ ولاية إقامةٍ الحُدود ثابتةٌ للإمام بطريت التَعِيبنٍ ”©؛ والمولى لا يُساويه فيما شرِعٌ له 
له 7" الولاية فلايئيُتُ له ولايةٌ الإقامة استذلالاً بولاية إنكاح الصَّعْارٍ والصَّعائرٍ؛ لأنّها 


لَمَانَّبَيَتْ للأقرّب - لم تَقْبْتْ لِمَنْ لايُساويه فيما شُرعٌ له الولاية وهو الأبعَد . 
وتان ذلك أنّولآية إقامة التحَد إثما تبث ** للإيام؛ لكولضة العناقوقن انه 


اللبهع راموالت وأعراضهم؛ لأنْ القُضاةً يَمَْيِعونَ من التَعَوْضٍ حَوْفا من إقامةٍ الحدٌ 
عليهم:. والمولى لا يُساوي الإمامً في هذا المعنى ؛ لأنّ ذلك يتف على الإمامةّء والإمام 
قادِدٌ على الإقامة؛ لِسَرْكِهِ ومَنَعَتِه وانقياد الرّعيّةِ له َهْرًا وجَبْرَاء ولا يَخاف تَبِعةَ الجُناة 
وأثباعهم ؛ لانعدام المعارّضة بيئهم وبين الإمام ٠‏ وتهمة المَيْلِ والمحاباةٍ والتواني عن 
الإقامة مُنَْفيةٌ في حَقّهِ فيّقِيمُ على وجهها فيحصّلُ الغرَضٌُ المشروعٌ له الولايةٌ بين . وأما 
لجرل نيا 1ل اهل الإقادة تدده وقتها لا بكر اله اق العو ناء ابولاتة 
رَقَبانِ ”" مثلّه يُعارِضُه فيمنعٌه عن الإقامةٍ - خصوصًا [؟/ 4 ١ب]‏ عند خَوْفٍ الهَلاكِ على 


)١(‏ أخرجه مسلم» كتاب الحدودء باب: تأخير الحد عن النفساءء برقم :»)١7١5(‏ وأبو داودء كتاب 
الحدودء باب : في إقامة الحد على المريض» برقم (4471) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
3( أخر جه البخاري . كتاب البيوع ) باب : بيع العبد الزانيء برقم (65١؟).‏ [وأطرافه : 0 
4 4171084 ومسلمء كتاب الحدودء باب: رجم اليهود أهل الذمة في الزنى» برقم »)١705(‏ وأبو 
5 من حديث زيد بن خالد وأبي هريرة رضي الله عنهما . 
(*) فى المخطوط : «حبل؟ . (4) فى المخطوط : «التعين». 
(5) فى المخطوط : «هذه' . (1) فى المخطوط : #تثبت» . ظ 
(/) الرقباني : الغليظ الرقبة» والعرب تلقب العجم برقاب المزاود ؛ لأهم حمرٌ. انظر : اللسان .)878/١(‏ 


سب بيسح افع الصتاقع ج45 
نفسِه - فلا يَقّدِرُ على الإقامةٍء وكذا المولى يَخافٌ على نفسه وماله من العبدٍ الشَريرء ولو 
قَصَّدَ إقامة الحدٌ عليه أنْ ''' يأخذّ بعض أمواله ويَقْصِدَ إهلاكّه. ويَهْرْبَ منه فَيَمْتَنعُ عن 
الإقامة» ولو قدرَ على الإقامةٍ فقد يُقِيمٌ وقد لا يُقيمٌ؛ لما في الإقامةٍ من تُقْصَانٍ قِيمّتِه 
بسبب عَيْبٍ الزّنا والسَرقةٍ» أو يَحافٌ سِراية الجلّداتٍ إلى الهّلاك . والمرءٌ مجبولٌ على 
لمان 

ولو أقام - فقد يُقِيمٌ على الوجه وقد لا يُقِيمٌ على الوجهء بل من حيث الصّورة فلا 
يحصّل الرَّجْرُء فتَبَتَ أن المولى لا يُساوي الإمامٌ في تَحْصيلٍ ما شُرعَ له إقامةٌ الحدّء فلا 
يزاحمه في الولايةٍ بخلافي التّعزير من وجهيّن : 

احذهماء أن التُعزيرَ : هو التَعْييرُ والتؤْبيخٌ وذلك غيرُ رء فقد '' يكونٌ بالحبْسٍ وقد 
كيوك اشرب المي الرجا ولق كر بشي ارد يم د ا 
الجاني ؛ (على ما) " نذكرّه في موضميه؛ والمولى يُساوي الإمامً في هذا؛ لأله من باب 
التأديب فلّه قُدْرَةٌ التأديب» والعبد يَنْقادُ لمثله للمولى ”' ولا يُعارِضُهء فالمولى أيضًا لا 
ا الو 
بخلافي الحدٌّ © . 

والثاني: أن في التّعزيرٍ ضرورةً ليسث في الحدٌّ؛ لأنّ أسبابٌ التعزير مِما يَكتْدُ وجودُهاء 
فيحتاج المولى إلى أنْ يُعَْرَ مملوكّه في كُل 0 وفي كل ساعوٍء وفي الرَفْع إلى الومام في 
كَل حين ورَّمانٍ حَرَجٌّ عَظيمٌ على المّوالي ؛ ففوٌ ضَتْ (إقامةٌ الحدٌ) ”' إلى المّوالي شرْعًاء 
أ صا المولى مون في ذلك من جهة الإما لالة؛ وصا نا '"' عن الإمام فيه ولا 
حَرَجّ في الحد ؛ أنه لا يكنز رودو لانجدام كثرة أسباب وُجوبه . 

وأمَا الحديثانٍ فيُحْتَمَل أن يكون خطابًا لِقَوْمِ معلومينَ؛ ٠‏ عَلِمّ رسول الله يَكْةِ منهم من 
طريقٍ الوخي أنّهِم يُقيمونَ الحُدودَ من غيرٍ تقصير مثلٌ الأميرٍ والسُّلْطانِء ويُحْثَمَلُ أن 
يكون ذلك خطابًا للأئِمَةٍ في حَقٌّ عَبِيدِهم» والتَخصيصٌ لِلتَّرْغيبٍ في إقامةٍ الحدّ؛ لما أنَّ 


)١(‏ في المخطوط : «(بأن) . )١(‏ في المخطوط : «قد». 
() في المطبوع : “الماا». :: (4) في المخطوط : «المولى؟. 
(5) في المخطوط : «العبد . (7) في المخطوط : «إقامته» . 


(0) في المخطوط : «ثابتًا» . 


الأئِمَةَ والسَّلاطينَ لا يُباشرونٌ الإقامة بِأَنْفْسِهم عادةً بل يُمَوّضوئَّها إلى الخكام 
والمُحْتَسَبِينَ؛ وقد يجيء منهم في ذلك تقصيرٌء ويُحْثَمَل الإقامةٌ بطريق التَسَبّبِ *") 
بالسّعي لِرَفْع ذلك إلى الإمام بطريتي الحِسْبةِء وتخصيصٌ المولى لِتَّرْغيبٍ لهم في 
الإقامة؛ لاحتمالٍ المَيْلِ والتَمٌصيرٍ في ذلك . 

ويُحْتَمَلُ أن يكو المُرادُ من الحدٌ المذكور في الحديث التَعزيرٌَ؛ لِوْجودٍ معنى الحذ فيه 
ع وهر الت + تاديد امعان بيدانم احجان وترائله د تمان د أعاار : 

وللإمام أنْ يَمْتخْلِفٌ على إقامةٍ الشنارد؛ لأتدالا (بندة على) 7 استيفاء الجميع 
بنفسيه؛ لأنَّ أسبابٌ وُجويها توجدُ في أقطار دار الإسلامء ولا يُمْكِنه الذَّهابُ إليهاء وفي 
الإحضار إلى مكانٍ الومام حَرَحَ عَظيمْ فلو لم يز الاستخلاف ه متطلف الخلارة وهذا 
لأ يكرت ولهذا كان رسول الله يل يجعلُ إلى الحُلَماء تَنْفِيدَ الأحكام وإقامة الحُدودٍء ثُمَ 
الاستخلافٌ نوعان: تَنْصيصٌء وتؤلية» أمّا التنْصيصٌ : فهو أنْ يَنْصّ على إقامةٍ الحدود ؛ 

فيجورٌ للكّليفَةِ إقامتُها بلا شك . 

وأمًا التؤلِيةٌ فعلى ضربين: 0 وكاس فالقامة : هي أنْ يوَلّيَ رجلا ولاية عامَة» مثلّ 
إمارة إقليم أو بَلَدِ عَظيمٍ فيمْلِكُ المولى إقامة الحُدودٍ وإنْ لم يَنْصٌّ عليها؛ لاه لعا له 
إمارةً ذلك البِلّدٍ فقد فوّضٌ إليه القيامَ بمَصالِح المسلمينَ - وإقامة الحُدودٍ مُعْظَمُ 
مَصالِحهم - فيَمْلِكُها . 

والخاضة: هي أنْ يِوَلَيَ رجلا ولاية خاصّةً» مثلّ جبايةٍ الخراج ونحو ذلك فلا يَمْلِكْ 
إقامة الحُدودٍ؛ لأنّ هذه التَوْليةَ لم تَتَناوَل إقامة الحُدودٍ . 

ولو استُعْمِلَ أميرٌ على الجيّش الكَبير فإِنْ كان أميرَ مِضْر أو [أمير] ”" مَدِينةٍ فمّزا بِجنْدِه 
- فإنّه يَمْلِكُ إقامة الحُدودٍ في مُعَسْكَرِه؛ لأنّه كان يَمْلِكُ الإقامةً في بَلَّدِ فإذا خرج بأهله 
أو ببعضهم مَلَّك عليهم ما كان يَمْلِكُ فيهم قبل الخُروج امات اختخدات الملففانة 
فما كان يَمْلِكُ إقامة الحذٌ عليهم قبل الخُروج وبعد الخُروجٍ ٠‏ لم يُفَوّض إليه الإقامةً فلا 
-يَمْلِكُ الإقامة» والإمامُ العدّلٌ له أنْ يُّقيمَ الحُدود ويُنْفِدٌَ القضاء في مُعَسْكَرِهء كماله أن 


. في المخطوط : «يملك»‎ )١( في المخطوط : «التسبيب».‎ )١( 
)زياف من المخطوظ:.‎ 


(»بلب-د-بسحح افع الستاقع ج85 


يَمْعَلَ ذلك في المِصْر ؛ لأنَ للإمام ولاية على جميع دار الإسلام ثابتة؛ وكذا إذا استغمل 
م 0 لأنّه نائبُ الإمام» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

وَأمَا الذي يخ خم البتفل دوة اليعضن هسنا البداية من الشيرو في 2 زجي نابت 
بالكيادوة حت لو امتقة الشهرة عن البداية أوزماتوا ارايو كلو اريعدب - لا يقام 
الرَجُمُ على المشهودٍ عليه» وهذا قول أبي حنيفةً ومحمّدٍء و[هو] "“إحدى الرّوايتيِن عن 
أن توت امنا نا[ 27711876 


35 0 


وقوائر د الشائد ترخييه: را الله و 
وه القياين أن الشهوة قنها وواء الشّهاةة وسائر التاق سيواة» ثلا تشترط التداية مجن 
و يا عو بسو بويت فِيعْتبْرٌ بالتوْع الاخر وهو 


نان مرق عد اليا لك رفيو لهي ان قال 5201000 1 
النّاسر م ”*) وكَلِمة نم لِلتَّرْتيبء وكان ذلك بمخحضر من الصحابةٌ رضي الله عنهم ولم 


سس 8 وس هه 


يُنْقَلُ أنّه أنْكَرَ عليه أحدٌّ؛ فيكونٌُ إجماعًا؛ ولأنّ في اعتِبار [هذا] ' الشّرطٍ احتياطا في 
وزع الحد : الالاللشيرة اع بالز كر زتها لمالتظموا زمه دواو ناكد عا 
الرُجوع عن الشّهادةٍ في فبَمْفْط النغد عو المقهوة غليةبعخلاق الجلن؛ 0 
البدايةً شرطًا استحسائًا بالأثر - فيَسْقْطُ الحدٌ عليه والأئّرُ ورد في الرَّجْمٍ خاصّة فيا فيَبِقَى أمر 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي رص )0 شرح فتح القدير (6/ 0ه؟؟), الاختيار (5/ 

84 البناية (5/ »)25١5‏ الدر المختار (5/ »)١١‏ ملتقى الأبحر )779/١(‏ , 

(*) وفي بيان مذهب الشافعية: لا يجب حضور الشهود إذا ثبت بالبينة في حد الرجم» لكن يستحب 
حضورهم» وابتداؤهم بالرجم . انظر : مختصر المزني (ص 1 حلية العلماء (8/ »)3١‏ الوسيط (5”/ 

5)» الروضة ,)44/١١(‏ المنهاج (ص .)١55‏ 0 (5:/؟6١).‏ 

(5) أخرجه الدارقطني (7/ »)١714‏ برقم »)١79(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ »)75١١‏ وابن الجعد في مسنده 
(45/1). برقم (5/ا١),‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/1/ 07317 برقم (117515), وابن أبي شيبة في مضنفه 
(015/6). برقم (588590). 

(0) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «لأنه؛ . 


تتم 
الجلْدٍ على أصل القياس؛ ولأنّ الجِلْدَ لا يُحْسِئُه " كُلَ أحدٍ ففرّضٌ استيفاؤٌه إلى الأئمَةٍ 
- بخلافٍ الرَّجُم» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

ومنها: : أهلبّةٌ أداء ءِ الشهادةٍ لِِسّهِودٍ عند الإقامةٍ في الحُدودٍ كُنُّهاء حِتّى لو يَطلّت الأهلية 
بِالفِسْقٍ أو الرّدَةٍ أو الجئونٍ أو العمّى أو الخرّس أو حَدَ القَذْفيء أن فسَقٌ الشّهود | وأدتلوا 
ارستور وموك رسن اير ان ان ييا وبعضهم - لا يّقامُ الحدٌ على 
المشهودٍ عليه؛ لأنَّ اعتِراض أسباب الجرْح على الشّهادةٍ عند إمضاء الخد سنن لد 
اعتّراضها عند القضاء به» واعتِّراضها عند القضاء يبْطِلَ الشَّهادةَ فكذا عند الإمضاءٍ لأن 
الإمضاء في باب الحُدودٍ عن ''' القضاء ل 0 
يساور الانان نوري لخدو 11م ب ع0 
بعضهم - يُقامٌ الحدٌ على المشهودٍ عليه إلا الرّجم م لأنهما ليسا من أسباب الجرّح ؛ 
أهلية الشَّهادَةٍ لا تَبْطل بالموت والغيبة بل تَتَناهَى وتَتَقَكةُ الح عا 0 
لايحتمل الجرحَ» وفي حَدٌ الرّجُم نما يمنعان الإقامة لا لأّهما (يُجَرّحَانٍ في) "2 
الشّهادةٍ؛ بل لأنَّ البداية من الشُّهودِ شرطٌ جوازٍ الإقامةٍ - ولم توجد. 

ورُوِيَ عن محمَّدٍ في الشُهودٍ إذا كانوا مقطوعي الأيدي أو بهم مَرَض لا يَسْتَطيعونٌ 
المي - أن الإمام يَرْمي» ثُمْ التاسٌ» وجعل قَطْعَ اليد أو المَرَض عُذْرًا في فواتٍ البداية؛ 
ولم يجعل الموتٌ عُذْرًا فيه» وَإِنْ تَبَتَ الدَجُمْ بالإقرار يبدأ به الإمامء نُم النَاسٌ» واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

ومنهاء أنْ لا يكونّ في إقامةٍ الجلّداتٍ خَرْفَ الهّلاكِ؛ لأنّ هذا الحدٌ شرعَ زاجرًا لا 
مُهْلِكاء فلا يجورٌ الإقامةٌ في الحرٌ الشَّديدٍ والبرْدٍ الشَّدِيدِ ؛ لما في الإقامةٍ فيهما من حَوْفٍ 
الهلا ولا يُقامُ على مَريض حتّى يَبْرأ؛ لأنّه يجتَمِعٌ عليه وجَعٌ المَرَضٍ وألْمْ الصَّرْب؛ 
يُحافُ الهَلاكُء ولا يُقامُ على التَّساءِ حتّى يَنْقضي التَفاسٌ ؛ لأنّ التَّاس نوع مَرَضِ ويُقام 
على الحائض ؛ لأنّ الحيضٌ ليس بمَرّض» ولا يِّقَامُ على الحاملٍ حنّى تَضَعٌ وتَطهّرٌ من 
التّفاس ؛ لأنّ فيه حَوْفَ هَلاكِ الولدٍ والوالِدةٍ» ويُقامُ الرّجُمُ في هذا كُلّه إلأعلى الحامل ؛ 


)١(‏ في المخطوط : ايستحسنه؛ . )١(‏ في المخطوط: «من». 
(*) في المخطوط : اابهما؛ . (4) في المخطوط : «#يخرجان من؟. 


)ميحج باع الصنقع ع4 


لأنّ تَرْك الإقامة في هذه الأحوالٍ للاحترازٍ عن الهّلاكِ والرَجُمُ حَدٌ مُهْلِكُء فلا معنى.. 
للاحترازٍ عن الهّلاكِ فيه إلا أنه لا يُّقامُ على الحامل ؛ لأنّ فيه إهلاك الولدٍ بغيرٍ حَقٌ 

ولا يُجْمَعٌ الصرْبُ في عَُضُوٍ واحدٍ؛ لأنه يُمُضي إلى تَلْفٍِ ذلك العُضُوٍء أو إلى تمزيقي 
جليه؛ وكُلّ ذلك لا يجورٌ» بل يَُرنُ الضَرْبُ على جميع الأعضاء من الكتَيْنٍ والذراعَين 
والعضَدَيْنِ والسَائَيْنٍ والقَدَمَيْنِ إلا الوجة والفرْجٌ والرّاسّ ن؛ لأنْ الضَرْبَ على الفزج مُهْلِكُ 
عادةٌ» وقد رُوِيّ عن سينا عَلِنّ رضي الله عنه موقُوفًا عليه ومَرْقُوعًا إلى رَسُولٍ اللّه 2 
أنه قَالَ: «اني وجهّه ومَذَاكِيرَه» ”'' والضَرْبٌ على الوجه يوجبٌ المُثْلَةَ وقدنَيهَى 
رسول الله يكل عن المُثْلةٍ (". والرّاسٌ مجِمَعْ الحواسٌ وفيه العقل فيُخافٌ من الضُرْبٍ 
ال ال 0 

وَقاق أنو فس ع رصنيه ا للوات ايك :لا تعبرت الصدر والنطن 6و يضرت الوانن 
سَوْطًا أو سَوْطَيْنِ . 

أمّا الصَّدْرُ والبطنٌ؛ فلأنَ فيه حَوْفَ الهّلاكِ . وأمًا الوَأسٌ؛ فلقولٍ سَيّدِنا عُْمَرَ رضي الله 
عنه: اربوا الس فإنَ فيه شيطانًا. 0 

والجوابٌُ أن الحديتٌ ورَّدَ في قَئْل أهل الحرب خصوصًا قَوْمًا كانوا بالشَّام يحلقونٌ 
أرجاط اتوعه لزقكرين الطرت على عقا ما 0 0 

وقال الشافعئ - رحمه الله: عدت كله على الظّهْرٍ ؛ وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأنَّ المأمورَ به 
هو الجِلْدٌ وأنّه مَأخْودُ من [/ ١١ب]‏ ضرّب الجِلّْدِء والصَّرْبُ على عُضُو واحدٍ مُمَرْقَ 
الجادا ويم تعرين النساو لا كن لوت طلى جاه يع اللفوة وراد فى اسع على 
عْضْرٍ واحدٍ حَرْفَ الهّلاكِء وهذا الحدٌ شُرِعَ زاجرًا لا مُهْلِكَاء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وَأمَا كيْفيَةُ إقامة الحُدودٍ فأمًا حَدَ الرّجُمٍ فلا ينبي أن يُرْبَطَ المرجومٌ بشيء» ولا أن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (717177/8). وعبد الرزاق في مصنفه (7/ 20937١‏ برقم (/17011). 
(') أخرجه البخاري» كتاب المغازي». باب: قصة عكل وعرينة» برقم (2»)5147 والترمذي» برقم 
»)١104(‏ والنسائي» برقم (47 4 امن ليك أتن ,ين هالاقدرتفي اللماعنةة او أخرححة بو داويد سند 
صحيح. كتاب الجهادء باب: في النهي عن المثلةء برقم (5717)» والترمذي. برقم :»)١404(‏ من 


(") انظر فى مذهب الحنفية: الهداية (9/ ١4لا‏ 0747 . 


ول فس -سيهةة” 


يُمْسَكء ولا أن يحم دسي ؛ لأنَ ماعِرًا لم يُرْبَط و(لم يُمْسَكُ) ”") 
ولاخْفِرَ له الاترى ١‏ '" أنه روي أنه هَرَبَ من أرض قليلةٍ الججارة إلى أرض كثيرة 
لسار ولي ان تيك ارخ له لجا قنز على ال رص وإن كان المرجرن اما تاذ 
شاء الإمامٌُ حَفَرَ لهاء وإِنْ شاء لم يحفِر . 

أمَا الحمُرٌ؛ فلانه أسئَرُ لهاء وقد روي أن رسول الله يك حَمْرَ للمرأةٍ الغا ييه 
نَئْدوَيِها "» وأخذ خحصاةً مثلّ الجمّصة ورماها بها. وحَمَرَ سَيِّدنا عَلىّ رضي الله 
يشراحة الهَمْذَانيَةِ إلى سرَّها "*' . 

وأمًا تَرْكُ الحفْر ؛ فلأنَ الحفْرَ لِلسَّئْرٍ وهي مستورةٌ بثيابها؛ لأنّها لا تُجَدَدُ عند إقامةٍ الحدٌ 
ولآنات لكل تن ركى: اذ يله دهع لان الك خد نورك فنا كان أده إلى تدك 
كان أولى» إلآ إذا كان الرّامي ذا رَحِمِ مَْرَمٍ من المرجوم فلا يُسْتَحَبٌ له أن يتعمد مقثّله ؛ 
لاله قَطمُ الحم المحرم من غيرٍ ضرورة؛ أن غيره يفيه ويُْنيه؛ وقد روي أنْ حَنظَلةٌ - 
عَسيلَ المّلائكة - استأدّنَ رسولٌ الله بكي في قَثْلٍ أبيه أبي عاير - وكان مُشْرِكًا - فنهاه يه 
عن ذلك» وقال : (دعه يُكُفيك غيك» 0*7 , 

وأمًا حَدُ الجِلّد: شد الخدود ضربًا حَدُالزنانُم حَدُ الربٍ كم حَدُالقَذْفِ؛ٍ لأنّ (جناية 
الرّنا) (" أعظَمُ من جنايةٍ الشُرْبٍ والقَذْفِء أمَا من جنايةٍ القَدْفٍِ فلا شك فيه؛ لأنَ القَذْفَ 
وي م كا اا ل 1 
و] '"عَمْلاً و حُرْمةُ نفس الشُرْبٍ نَبَعَثْ 0 شرعًا لا عَمْلاً؛ ولهذا كان الزِّنا حَرامًا في 
الأذيانٍ كُلّهها بخلافٍ الشرّف: وكذا الخمه يباح عند ضرورة المَحْمَّصةٍ والإكراه ولا يباح 
انا عند الإخراه وعَلَبةٍ الشَّبَيِء وكذا وُجوبُ الجلدٍ في الرّنا نبت نص الكتاب العزيز 
المَكْنونٍ ولا نَصّ في الشُّرْبٍ وإنّما استخرّجّه الصّحابةٌ الكرامُ رضي الله عنهم بالاجتهاد 


)١(‏ في المخطوط : ١لا‏ مسك». (0) في المطبوع: 'يرى». 

(”) الثندوة: لحم النديء أو اللحم حول الثدي . انظر: اللسان .)03١7/7(‏ 

:-(4) سبق ذكر قصة رجم شراحة . 

(5) أورده ابن حجر في الإصابة (7/ /1117), برقم (1856) من حديث عروة بن مسعود رضي الله عنه . 
)١(‏ فى المخطوط : «جنايته» . (0) ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : «تثبت» ١‏ 


وَالاسِتِذُلالٍ بِالقَّدْفٍِ فقالوا: إذا سَكِرٌ - هذَّى» وإذا هدَّى - افترَىء وحَدٌ المُفْتّري تَمانونَ. 
وقال سبحانه وتعالى - جل شَأْنُه - في حَدٌ ”'' الرّنا : ولا تحدم يما ره في دبن أله إن صم ظ 
َؤِْْنَ بأل 4 [الدور :] قيلّ في التأويل : أي بتخفيف الجلّداتٍ» وإنّما كان ضرْثُ القَذْفٍ 
ولا عه ا 0 / 

والثاني: أنّه انضاف إليه رَدْ الشَّهادةٍ على التَأبِيدِ؛ فجَرَى فيه نوع تخفيف ويُضْرَبُ قائمًا 
ولا يّمَدٌ على العِقابين ولاعلى الأرض» كما يُفْعَلّ في رَمانِنا؛ لأنّه بدُعةٌ» بل يُضْرَبُ قائمًا 
ولأتكد الشوط يع اويل إزقم 6 لأن الكذ يعد اللاران سارل ديز أخرف الكو 
زيادةً على الحدّء ولا يَمُدُ الجلادُ يَدَّه إلى ما فؤْقَ رأسه؛ لأنّه يُخَافٌ فيه الهّلاكُ أو تمزيقٌ 
الجِلّدِء ولا يَضْرِبٌ بِسَوْطٍ له ثَمَرةٌ؛ لأنْ انّصالَ القمرة بمنزلة ضرْبةٍ أخرىء فيَصِيُ كُلُ 
ضربةٍ بِضرْبَبَيْنِ '*'؛ فيكونٌ زيادة على القدرٍ المشروع, ويَنْبَغي أنْ يكونَ الجلادُ عاقِلاً 
تصيرًا بأمرٍ الضَّرْبٍ» فِيَضْرِبُ ضربةٌ بِينَ ضَرْيَتَيْنِ ليس بالمُبَرّح ولا بالذي لا يوجدٌ فيه 
5 

ويْجَرّهُ الرّجل في حَدٌ الرّنا ويُضْرَبُ على " إزار واحدٍ؛ لأنّه أَشَدُ الحُدودٍ ضرباء 
ومعنى الشّدَةٍ لا يحصّل إلا بِالتَجْريدٍ . 

وقييخد الكاق تخزةأيكا فى :الزوانة المشيور و دوتوي عن مسقو حتريفية الت 
الل م ظ 

وجه هذه الرّوايةٍ أنّ ضرْب الشُرْبٍ أحَفّ من ضرْب الرّناء فلا بُدٌ من إظهار آيةِ © 
التَخْفِيفِ وذلك بِتَرْكِ التَجْرِيدٍ . 

وجه الرّوايةٍ المشهورة أنّه قد جرَى التَحْفيفٌ فيه مَرَةَ في الضَّرْبٍء فلو حَمّفَ فيه ثانيًا 
َك الجْرِيدء ل يحصُلٌ المقصوةٌ من الحدٌ وهو الجر ولا جه في حدٌ لذن بلا 


. في المخطوط : «باب» . () في المخطوط: «يجد‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «ضربتين؟‎ )( 
في المخطوط : «في» . (5) في المخطوط : «أثر؛.‎ )5( 


خلاف؛ لأنّ وُجوبّه بسبب مُتَرَدّو مُحْتَمَلَ فيُراعى فيه التَخُفيف ببَرْكِ النَجْرِيدِء كما روعي 
فى ادر التو كلاف 12 التزي؟ زان ري لت وى ات او 

وأمًا المرأة فلا يُنْرَعٌ عنها ثيابّها إلا الحشُرٌ والفرْرُ في الحُدودٍ كُلَّها؛ لأنها عَوْرةٌ 
وتُضْرَبُ قاعدةٌ؛ لأنَ ذلك أسئَرُ لهاء ويُقَرَقُ الصَّرْبُ في الأعضاء كلها ؛ ؛ ليما دَكَرنا؛ لأنّ 
الجمْمٌ في عضو وا حا يَقَعُ إهلانًا للعُضْوٍ أو تمزيقًا أو تخريقًا للحِلْدِء وكُل ذلك ليس 
بمشروع فَيُمُرَقُ على الأعضاءٍ كُلّها إل الوجة والمّذاكيرٌ والرأسَ » وقد ذْكَرنا ذلك فيما 
َقَدمَ . 

وَلا يُّقامُ شيءٌ من ذلك "2 في المقد ؛ ليما روِيّ عن ابن عباس رضي الله عنهما عن 
رَسُولٍ اللّه يل أنه قَالَّ: «لَاتْقَامُ الحدُوهُ فِي المَسَاجِيه ” '"' وهذا نص [57/7١أ]‏ في الباب؛ 
ولأنّ تَعْظِيمَ المسجدٍ واجبٌء وفي إقامة الحُدودٍ فيه تَرْكُ تَعْظيوهء يُوَيدُه أنَا ُهينا عن سَلْ 
ا ا ا 
أشْرِنُِمْ ول سْيُونِكُمْتَعظِيمًا للمسجد» ”" ومعلومٌ أن سَلْ السّيْفٍ : في نَرْكِ التتعظيم دود 
الجِلّدٍ والرّجْم فلَّمًا كُرِه ذلك ؛ فلن يُكرّة هذا أولى؟ ولأنّ إقامةً ادو في المسبجدٍ ل 
تخلو عن تَلْويِه ؛ فتجبُ صيانةٌ المسجدٍ عن ذلك ويَنْبَغي أن ثُقام الحُدوةُ كُلّها في 0 
مَل من النّاس ؛ لقوله تَبارَك وتعالى - عَرَّ اسمّه - : #وَلْسْبَدْ عَدَبَمَا طَلمَهٌ من الْمُؤْمنينَ4 [النور 
والنشق ورن وده فيح الذناء لكف القط الوارة من وكون وارا في مقر يارد 
لله #الأن المتسيزة فى الشدوة كلها واخد وهن 7خ العاقة + وذلك لايخصل إلا وآن 
تكونَ الإقامةٌ على رأس العامّةٍ؛ لأنّ الحُضور يَنْرَجِرونَ [بأئفسهم بالمُعاينةِ] ”* والعْيبَ 
يَْرجَرونَ بإخبار الحُضور فيحصّل الرَّجْرُ لكل وكذا فيه منعٌ الجلادٍ من المُجاوَرةٍ عن 
0 «الحدود؛. 
(؟) حسن: أخرجه الترمذي» كتاب الديات» باب: ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لاء برقم 
(14)»). وابن ماجهء برقم (55919), فرة ختديية فيك الله نيد ن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح 


الجامع الصغيرء رقم (7581). 

: () ضعيف: أخرجه ابن ماجهء كتاب المساجد والجماعات» باب: ما يكره في المساجدء برقم .)65٠(‏ 
والبيهقي ذ فى الكبرى (١١/”*١٠)غ.‏ والطبراني في الكبير (8/ 2))١757‏ برقم ١(‏ )من حديث واثلة بن 
الأسقع رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير؛ رقم (50). 

(4) في المخطوط : «على؛ . (0) ليست في المخطوط . 


لضفه لاق فصلات ١:‏ > 


الحذ الذي مُهل له؛ لألله لو جار لمعه الناسُ عن المُجِارَزق» وفيه أيضَا دَفعٌ النهُمةٍ.. 
والمَيْلٍ فلا يَتَّهِمُه الناس أنْ ''' يُقِيمَ الحدّ عليه بلا جُرْم سَبَقّ منه» واللّه - تعالى - 
الموَدّقٌ . : 
فحل [فيما يسقط الحد بعد وجوبه] 

وأمّا بيانُ ما يُسْقِِط الحدَّ بعدَ وُجوبه فَالمُسْقِطٌ له أنواعٌ : 

منها الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بالزّنا والسَرقةٍ والشُرْبٍ والسّكْر ؛ لأنّه يُحْتَمَلُ أن يكونَ صادئًا 

في الرّجوع وهو الإنكارٌ» ويُحْثَمَلُ أن يكونٌ كاؤبًا فيه. فإِنْ كان صادثًا في الإثكارٍ يكودُ 
كاذبًا في الإقرارٍ» وإن كان كاذبًا في الإنكارٍ - يكونٌ صادمًا في الإقرارٍ فيورِتٌ شُبْهةٌ ني 
ظَهورٍ الحدّء والحُدودُ لا تُسْتَوْنَى مع الشُبّهاتِ . 

وَقد رُوِيَ أنَّ مَاعِرًا لَمَّا أَفَرٌ بين يَدَيْ رَسُولٍ اللّه يله بالدّنًا؛ له لقئّه الرجُوعَ فقّال يكل : 
الَعَلك قَبْلتَهَاء مأك مَسَسْتَهَاه ”"". وَالَ كل تلك المَرْأةٍ: «اسَرَفْتٍِ ثُولي: لَامًا إِخَائْكِ 
سرت وكا ذلك منه َل جوع فلم يكن مُحكمَل قوط بالشجوع - ما كان 
ِلتَلّقينِ معنّى . ووداهر اله للومام إذا أَقَىَ إنسانٌ عنده بشيءٍ من أسباب الحدودٍ الخالصة 
أنْ يُلَقَنَه الرُجوع دَرْءًا للحَدء كما فعَلَ كَل في الزّنا والسّرقَةٍ» وسواءً رجع قبل القضاءٍ أو 
بعده قبل الإمضاء أو بعد إمضاء بعض الجلّداتٍ أو بعضٍ الرَّجُمٍ وهو حي بعدٌ؛ لما قُلنا. 

ثُمّ الرُجوعَ عن الإقرارٍ قد يكونٌ نَضَّاء وقد يكونٌ دَلالةً» بأنْ أخذ خذ التاس في رَجْمِه ؛ 

فَهَرَبَ ولم يرج أو أخذ الجلادُ في الجِلَّدٍ؛ فهرَبَ ولم يرجغ» حتى لا بِتبَمَ ولا يتَعَوَضَ 
له؛ لأنّ الهَرّبَ في هذه الحالةٍ دَلالهُ الرُجوع . 

وَرُوِيَ أنّه لَمَاهَرَبَ مَاعِرُ ذْكِرَ ذلك لِرَسُولٍ اللّهِ يل فقَالَ : ههلا خَلْيتُمْ سَبِيلّهه (©) وَل أنَّ 
الهَرَبّ دليل الرُجوع ؛ وأنَّ المُجوعً مُسْقِِطْ للحَدٌ وكما يصحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بالرّنا 


. في المخطوط : «أنه)‎ )١( 
.)401//( والحاكم في المستدرك. (507/5) برقم‎ .)23 ٠( إفهة اوعد أحمد‎ 


فرة أخر جه البيهقي ذ فى الكبرى (2)7) وابن الجعد فى مسئده ,))١59/١(‏ برقم ف ,)١١٠١‏ وابن أبي 
شيبة م (19/6ه)ء برقم (/) من حديث أن الدرداء رضي الله عنه . 


يصحٌ عن الإقرارٍ بالإحصانٍء حتّى لو نَبَتَ على الإقرارٍ بالزّناء ورجع عن الإقرار 
بالإحصان - يَسْقط عنه الدَجُمُ ويُجُلّدُ؛ لأنّ الإحصانً شرط صَيْرورةٍ الزّنا عِلَه؛ لوُجوب 
الوَجُم فيصحٌ المُجوعٌ عنهء كما يصح عن الرِّنا؛ فِيَبْطلُ الإحصانٌ ويَبْقّى الزّناء فيجبُ 
الجلّد. 

راناببرع عن الإترار بالقلا ملا بيط السذ لآ3 بعد عق الغيلر من وب 
وحَقُ العبدٍ بعدّما نَبَتَ لا يحتمل السُقوط بالرّجوع كالقيِصاص وغيره» ومنها تصديق 
المقذوف القاذِفٍ في القَدْفٍ؛ لأنّه لَمَا صَدَّقَهِ فقد ظَهَرَ صِدْقُه في القَذْفِء ومن المُحالٍ أنْ 
يُحَدَ الضَادِقُ على الصَّدْقٍ ؛ ولأنْ حَدَّ القَذْفٍِ إِنّما وجَبَ؛ لِدَفْع عار الزّنا وشييِه عن 
المقذوٍء ولّمَا صَدَّقَه في القَدْفٍِ فقد التَرّمٌ العارٌ بنفسه» فلا يَنْدَفِعُ عنه بالحد فِيَسْقَط 
ضرورة. 

ومنها: تَكَُذِيبُ المقذوف المُقِرَ في إقراره بِالقَذْفٍ بِأنْ يقول له : إنّك لم تقليفني بالرّناء 
لاله كا يذاقى الذذ وقد عدت تتسوفي الاغرى وال قرف فيرط هوهلا بعد 

ومنها: تكُذيبٌ المقذوفٍ حُجَنَهِ على القَذْفٍِ - وهي البيّنةٌ - بأنْ يقول بعد القضاءٍ بالحد 
قبل الإمضاء : شهودي شَهدوا بزور؛ لأنه يُحْتَمَل أنْ يكونٌ صادقًا في التكذيب ا 
الشُبْهةٌء ولا يجورُ استيفاءٌ الحدٌّ مع الشّبْهةٍ . 

ومنها: تَكُذِيبٌ المَرْنيٌ بها المُقِرٌ بالرّنا قبل إقامةٍ الحدّ عليه بأنْ قال رجل : رَنَيْثُ بفلانة 
فكذَّبَئه وأنْكَرَت الرّناء وقالث: لا أعرِقك - ويَسْقْطَ الحدٌ عن الرّجل وشذااق اب 9 

وقال محمّد: لا يَسْقُطٌه كذا ذكر الكَرْخئٌ - رحمه الله - الاختلافٌ» وذكر القاضي في 
ببوجاان بي ال 

وه نول" أن نا الرّجلٍ قد ظَهرٌ بإقراره» وامتناعٌ الظهورٍ في جاب المرأةٍ لِمعنّى 
يَخُسّها وهو إنُكارُها؛ فلا يمنمُ الظّهورَ في جازب الرّجلٍ» ولهما أن انا لا يقوم إلا 
بالفاعِلٍ والمَحِلء ٠»‏ فإذا لم يَظْهَدْ في جازيها - امتّتمَ الظّهورٌ في جازيه» هذا إذا أَنْكَرَتْ 91/ 
' ١1ب]‏ ولم تَدَّعي على الرّجلٍ حَدَّ القَدْفِه فإنٍ ادّعَتْ على الرَّجِلٍ حَدَّ القَذْفِ - يُحَدٌ حَدّ 


. في المخطوط : «قول أبى حنيفة وأبي يوسف»‎ )١( في المخطوط : «فتثبت».‎ )١( 
في المخطوط : «قول محمد)ا.‎ )*( 


ليييح باع الصنائع ع8 
لذ يست د الزنا؛ لأله لاايجبُ عليه حَدَانِء هذا إذا كذبثه ولم دع التكاخ . 

ط ا ولعو قر كاد لد عر - يَسْقطُ الحدّ عن الرَجلٍ بالإجماع ؛ 
لأنّه لم يجب عليها لِلسبْهة ؛ لاحتمالٍ أن ن تكونَ صادقةً في دعوى التّكاح فَتَمَكّنَتِ الشُّبْههُ 
في دُجوب الحدٌّ عليهاء وإذا لم يجب عليها [الحد] 27 - تَعَدَى إلى جانب الرّجلٍ فسَقَّطً 
عنه وعليه المَّهْرُ؛ لأنّ الوطءَ لا يخلو عن عَقوبةٍ أو غَرامةٍ» وَإِنْ كان دعوى التّكاح منها 
بعد إقامة الحدٌ على الرّجِلٍ - لا مَهْرَ لها عليه؛ لأنَ الوُجوبٌ في الفصل الأوَلِ يضرورة 
إقامةٍ الحد ولم توجَد . ْ ا 

وعلى هذا إذا أَقََتِ المرأة الزن مع ثلانء فائكر ارج وكدّبها أو لدعَى التكاح على 
الاتفاق والاختلانيء ولو أقَرَ الرّجل بالرّنا بمُلانةَ فادّعَتٍِ المرأةٌ الاستّكراة - يُحَدُ الرَّجِلٌ 
بالاتّماقٍ. قَرْقٌ بِينَ هذا وبِينَ الأوَلٍ . 

الل 0 في الفصل الأوَلٍ أَنْكرَتْ وُجودَ الزّنا فلم يَنْبْتِ الرّنا من جانيها ؛ 
فتَعَدَى إلى جانِبٍ ” '' الآخرء وههنا أقَوَتْ بالزّنا لكتها ادَّعَتِ الشبْهة لمعئّى يَخْصّها - 
وهو كوثها مُكرّهة - فلا يتعَدّى إلى جاب الرّجلٍ» والدّليل على التق ب بيتهما أنَا لو تَيَعَنا 
بالإكراه - يام الحد على الرّجلٍ بالإجماع» ولو تَيقََا بالئكاح في الفصل الأوَلٍ - لا يقام 
الحدّ على الرّجلء واللَه - تعالى - أعلمُ . 

ومنها رُجوعٌ الشّهودٍ بعد القضاءٍ قبل الإمضاءٍ؛ لأنّ رُجوعّهم يحتملٌ الصّدْقَ والكذِبٍ 
فيورث شَبْهة» والحُدوُ لا تُسَْوْنَى مع الشبّهاتٍء وقد ذَكَرْنا الأحكامَ المتَعَلْقَةَ برُجوع 
الشهودٍ في باب الحُدودٍ كُلّهم أو بعضِهم قبل القضاء ء أو بعذهء قبل الإمضاء أو بعد 
الإمضاءء بما فيه من الاثفاتي والاختلاف في كتاب الرُجوع عن الشّهاداتٍ . 

ظ ومنها بُطلانُ أهليّةٍ شهادتِهم بعد القضاء 5070 
والخرّس وحَدَ القَذْفِ؛ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمْ. 

ومنها موثُّهم في حَدٌ الدَجْم خاصّة في ظاهر الرّوايةٍ؛ لما ذَّكَرْنا أنّ البداية بِالشّهودٍ شرطً 

جوف الأقافة وقد فاك بالحوت على يعو لا مضو عرد فسقط البحد حوور 


. ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «الجانب»‎ )١( 
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وأا اعتِراضٌ مِلّكِ التكاح أو مِلكِ اليَمينِ فهل يُسْقِطْ الحدٌّ بأن رَتَى بامرأق» ثَمْ تروجَها 
أو بجارية» 5 اشتراها؟ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيه ثلاثُ روايات» رَوَى محمّدٌ - 
وحمةه الله - عنه أنه لا يَسْقُطْء وهو قول أبي يوسفٌ ومحمّلد» ورَوَى أبو يوسف عنه أنه 
تتقط يز وق الخسر عقه إن امقراضن الشراء تشفط قُطَّء واعتِراض التّكاح لا يَسْقْط . 

وجه رواية الحسن أن البضعَ لايُصيرٌ مملوكا لِلزوْجٍ بالتكاح» بدليلٍ أنّها إذا وُطَِتْ بشبْهة 
- كان العُقْرٌ لهاء والعفْربََلُ البضعء والبَلُ نما يكوثٌ لِمَْ كان له المُبْدَلُ ٠‏ فلم يحصل 
استيفاء نافع البضع من مَحِلَ مملولك له» فلا يورِتُ شُبْهة» وبْضْعْ الأمة يصيرُ مملوكا للمولى 
بالشر ون آلا تذى آنبا الي ولقق جد كي كان الثد للمولة فخصر الأنمنا لمن منها ميل اد 
له ؛ فيورثٌ ”'' شبْهِةَ فصار كالسَّارٍقٍ إذا مَلّك المسروق بعد القضاء قبل الإمضاء . 

وجه رواية أبي يوسف أن المرأةً تَصيرٌ مملوكة ار ل في حر الا 
فَحَصّل الاستيفاء ل ا شْبْهةَ كالسَارِقٍ إذا مَلّك المسروق . 
وحشرواء فال هيه م ل ا نه 
له فحَصّلَ موجبًا للحَدٌّ والعارض - وهو المِلْكُ - لا يَصْلُحٌ مُسْقِطًا؛ِ لافُيصاره على 
حالة (" ثُبوتِه ؟ لأنّه يَنْبْتُ بالتّكاح والشراءء وكر واو مهيا جد للغال فلا ينيد 3 
المِلكُ القَابتُ به إلى وقتٍ وُجودٍ الوطوء فبّقيَ الوطءُ خاليًا عن المِلْكِء فبَقيّ نا مَخْضًا 
موجبًا للحَد يجلاك الكاون إذا فلك المييروق لال هناك رد التضقط وسو تلان 
ولايةٍ الخُصومة؛ لأنّ الخُصومةً هناك شرط» وقد خرج المسروقٌ منه من أنْ يكونٌ حَضْمًا 
بِمِلْكِ المسروق» ولذلك افترّقاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو غَصّبَ جارية فرَنّى بها فماتث؛ رَوَى أبو يوسف عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أن 
ل ال ل 
الكزخيٌ أن هذا أم صَحٌ الرَوايتيْنِ . 

وجه روايةٍ أبي يوسفّ أنّ الضَّمانَ لا يجب إلا بعد مَلاكِ الجارية» وهي بعد الهّلاكِ لا 
- تحتمِلٌ الملّك فلا يَمْلِكها الغاصِبُ بالضَّمانٍ فلا يَمْتَئِعُ وُجوبُ الحدٌّ. وجه رواية الحسن 
)١(‏ في المخطوط : «فيصير». (؟) زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «حال؟. (:) في المخطوط : «عن أبي حنيفة وأبي يوسف». 
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أن الصّمانَ لا يجبٌ بعد الهّلاكِ وإنّما يجب في آخِر جُرْءِ من أجزاء الحياة 7 وهي . 
ُحْمَمَلةٌ للِلكِ في ذلك الوقت فَيَسْتَيدٌ إلى وقتٍ وجوه السب ؛ ولا ن حياء العو تتدرر 
ُوتٍ اللكِ فيه مقصودًا بمُبادَلةٍ مقصودة, والولكُ ههنايُِْثُ ضرورة استٍحالةٍ اجهماع 
البدّلٍ والمُبْدَلٍ في مِلْكِ رجلٍ واحدر في عقدٍ المُبادَل قلا يشغرط لحجياءً المخر فيثدث 
اليلك ان الحنك 11117191 واليمتة جوت اننيد 

ولو عَصَبَ حر فرَنَى بها فماتث - فعليه الحدٌ والدّيةٌ؛ لأنَّ ملك الضَّمانٍ في الْحُرَةٍ لا 
يوجبٌ مِلْك المضمون؛ انلكو ابعر اتلك فلايت تجوت لهذ بخاللاف 
الأمقء واللّه - عرّ وجلّ - أعلمُ . 

فصل في حكم الحدود إذا اجتمعت أ 


وأما حك الحدود إذا اجتّمعثٌ» فالأصل في أسباب الحدود إذا اجتمعتٌ أنْ يُقَدَم 1 
العبدٍ في الاستيفاء ء على حق ل الله - عر وجل ؛ ِحاجة العبدٍ إلى الانتفاع بِحَقّه 
وتعالي اللدك تفالن كبن الساشات» 

م يُْظَرٌ إِنْ لم يُمْكِنٍ استيفاءً قوق اللّه - تعالى + لط شروو او كه 
استيفاؤُها فإِنْ كان في إقامةٍ شيءٍ منها إسقاط البواقي - يام ذلك دزا للبواقى إقوله ك: 
١لذرَءُوا‏ الحُدُودَ مَا استَطْعْئُم) ل ترون البواقي - يام الكل 
جِمْعًا بِينَ الحقَّيْنِ في الاستيفاء» وإذا نَبَتَ هذا - فنقول : إذا اجتمع القَذْفُ والشُوتُ 
والسّكرُ والزّنا من غير إحصانٍ - والسرقة - بِأنْ قَدْفَ إنسانًا بالزّناء وشرِبَ الخمرَ وسَكِرٌ 
من غير الخمر من الأشربة المعهودة» وْنّى وهو غيرٌ مُخْصَنٍ» وسرَقَ مال إنسانٍء كم أي 
به إلى الإمام؛ بدأ الإمام بحَدَ القَذْفٍ فيَضْرِبُه '؛ لأنه حَق الله عر شَأَنه - من جه 
وما سواه حُقوق العبادٍ على الوص فيْقَدَمُ استيفاؤه» ثم يَسمَوْفي حُقَوقَ اللّ - تعالى ؛ 
أنه يُمْكِنْ استيفاؤها . وليس في إقامة : شيء منها |سقاط البواقي فلا يَسْقُط» ثم إذا صُرِبَ 
2 رترت رست عراس الذ ريه ل الزماء لكان ف الدارف] عه ةبه 
لزاه وإث شاء بحَدٌ السسرقق» ويُوَُرْحَدَ ارب عنهما؛ لأّهما ينا بتصل الكتاب العزيز. 


. في المخطوط : «حياته) . () سبق تخريجه‎ )١( 
فى المخطوط: «فضربه).‎ )"( 


ا َبْتْ بِنصٌ الكتاب الكريم» إِنّما نَبَتَ تتا جما مي على اليا0 أو على 
تبرٍ الواحادء ولا شاك أن القابت بنَصٌ الكتاب آكَدُ نبوا ولا يجمَعْ ذلك كُلّه في وقتٍ 

واحلد» بل يام ل واحد منهما بعدّما ا من الأول ؛ لأنْ الجمعٌ , بِينَ الكل في وقتٍ واحدٍ 
يُمُضى إلى الهّلاك . 

ولو كان من جُمْلةٍ (هذه الحُدوٍ) ”" حَدُ الرّجمِء أن زَنَى وهو مُحْصَنٌ 000 


ليه ويضمنُ السشرقة» ويُْج؛ ويذراًعنه ما سِرَى ذلك؛ لأنحَدَ الف حَق العبر 
فيمَدُمُ في في الاستيفاء» وفي إقامةٍ حَدٌ الرّجْمِ إسقاط البواقي فيْقامُ دء! للبّواقي ؛ لأنْ الحدود 
واجبةٌ الما أمكنَ؛ فيْدرأء إلآلله يضمن امشرقة؛ لأ الما لا يحتمل اله 
وكذا لو كان مع هذه الحُدودٍ ققصاص في النّفْس عتئد) كد الندف :وفص الشرقة 
وتقدل ماما تدرا امد الك وإِنّما بَدِئَ بِحَدَ القَذْفٍ دونَ القصاص الذي هو 
خالص حو حَقّ العبدِ؛ لأنّ في البداية بالقصاص إسقاط حَدَ القَذْفِ ولا سَبيل إليه ؛ ؛ ذلك يُيْدَاُ 
د لذن ويل قصاصًا ويْطلُ ما سرَى ذلك؛ لمع الاستيفاء بعد الل لأا 
شيف الشوقة؟ لها علناة 
ولو كان مع القصاص في التفس قِصاصٌ فيما دود الس 2 جد هد التدف وم 
فيما ”"' دون التفس. ويُقْنَص في التنّفس» ويُلْعَى ما سِوّى ذلك, ولو لم يكن في الحدود 
حَدُ القَذْفِ ويُقْقَصٌُ فيما دون التفس ثم يُفْقَصُ في التفس» ويل ما سِوّى ذلك» ولو 
احتمعت حوره الخالضة والمبل ينيص ويُلْمّى ما سِرَى ذلك؛ لأنّ تقديم ”"" الققصاص 
على الود في الاستيفاء واجبٌ» ومتى قُدّمَ استيفاؤه تعد إنكعيناء كود لبط 
ضرورة» واللّهُ - تعالى - أعلم . 
فحل [في حكم المحدود] 


وأما حُكُمُ المَحْدودٍ فالحدٌ إن كان رَجُمًا فإذا قل - يدقع إلى بادك الب 
يساك ئر الموتى #اللكتلرة و تكفونه: و بطلو هليه ودنوونة: عيذ ان وجرن للد كه كا 


)١(‏ في المخطوط : «هذا الحد؟ . (0) فى المخطوط : «ماأ» 
() في المخطوط : «تقدم». (:) في المخطوط: «بعدا 


وى ل 


رجم ماعِدًا فقّال عد : «اصْنَعُوا به مَا تَضْنَعُونَ بموتاكم» ١‏ 


وإنْ كان جَلَدَا فْحُكمُ المَحُْدودٍ وغيره سواءٌ في سائر الأحكام من الشَّهادةٍ وغيرهاء إلا 
المَحْدودَ في القَّذْفٍِ خاصّة في أداء الشَّهادوٍء فإنّه نَبْطلٌ شهادئه *" على التَأبيدٍ» حبّى لا 
تُقْبَلء وإِنْ تاب إلا في الدّياناتِ عندناء وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - تُقْبَلُ شهادَتُه بعد 
التَوبةٍ - وقد ذَكَرْنا المسألةَ وفروعّها في كتاب الشَّهاداتٍ - واللّه الموَقُقُ . 

فصل [في التعزير] 

وأما التَعزِيرُ فالكلامُ فيه في مَواضِعٌَ : 

في بيانٍ سبب وجوب التّعزير. 

وفي بان شرطٍ وجوبه . 

وفي بِيانٍ قدره . 

وفي بيانٍ وصفه . 

وفي بان ما يَظهَرُ به . 

| أمَاسببٌ وُجوبه فاريكابُ جنابة ليس لها د مَُدُْ في الشرع» سواء كانت الجنايةٌ على 

عن اللد دشانن - كبّرْكٍ “" الصَّلاةٍَ والصّوْمِ ونحرٍ ذلك؛ امفلن ع العجلبان اذى 
مسلمًا بغير حَقٌَّ بفعل أو بقولٍ يحتملٌ الصَّدْقٌ والكذِبّ بأنْ قال له: يا حَبِيتٌ» يا فاسقٌ» يا 
جاردويا ملعووييا كانكاريا أكز القانها شبارت البكمره يونين زلف بقن قال لفيا 
كلت ساون :جا عه راقر ذه وهر الله دالا بس عليه الت ؛ لأن في التؤع 
الأوَلِ نما وجب التعزيرٌ؛ لأنّه ألحَقّ العارَ بالمقذوي. إذِ النَاسٌ بينَ مُصَّدَّقِ ومُكذّبٍ 
فعزّرَ؛ [/ /ا١اب]‏ ذَفْعًا للعار عنه. والقاذِف في التؤْع الثاني ألحَقّ العاز بنفسه بِقَذْفِه غيرّه 
بما لا ينَصَوّدُ؛ ؛ فيرجعٌ عارٌ الكذب إليه لا إلى المقذوفي. 


6 6د كد 
)١(‏ سبق ذكر حديث رجم ماعز. (0) في المخطوط : «الشهادة» . 


(9 في المخطوط : «بترك» . 


هذقة 


فصل [في شرط وجوب التعزير] 


وأمّاشرطٌ وُجوبه فالعقلٌ فقَط ؛ فيُعَرَّرُ كل عاقِلٍ اركبَ جناية ليس لها حَدَ مُقَدَرُ سواء 
كان حا أ وعبرًاء دَكَبًا أو أنثى : مسلمًا أو كافِرّاء بالِمّا أوصبيّاء بعدَ أن يكونٌ عاقِلاً؛ لأنْ 
مَؤُلاءِ من أهل العُقوبة» إلا الصَّبِىَ العاقِلَ فإنّه يُعَرّرُ تأديبًا لاغقوبة ؛ لأنّه من أهلٍ التَأديبٍ . 

ألائرَى إلى ما رُوِيَ عن رسول الله يله أنّه قَالَ: «مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصَّلَاةٍ؛ إِذَا بَلَفُوا سَبْعَا 
واضربُوهم عليها؛ ذا بَلَُوا عَشْرَاه ("' وذلك بطري التأديبٍ والتَهُذِيبٍ لا بطريتي العقوبة؛ 
لأنتها تستدعي الجناية» وفعل الصَّبِيّ لا يوصّفٌ بكونه جناية» بخلافٍ المجنونٍ والصّبيٌّ 
الذي لا يَعْقِلُ ؛ لأنهما ليسا من أهل العُقوبةٍ ولا من أهلٍ التأديبٍ . 

فصل [في قدر التعزير] 

وأمًا قدرُ التعزير فإنّه إن وجَبَ بجناية ليس من جنييها ما يوجبٌ الحدّء كما إذا قال 
يغيره: يا فاسق» يا حَبِيتٌُ يا سارِقٌ» ونحرٌ ذلك - فالإمامٌ فيه بالخيار إن شاء عَزْرَه 
بالصَّرْبِء وإِنْ شاء بالحبْس» وَإِنْ شاء بالكهْر ("؟ والاستخفافي بالكلام» وعلى هذا 
لبر نون شونا د روط الله عنه لِعُبادةً بن الصَّامِتٍ: يا أحمَقُ ”" أن ذلك كان على 
سَبيل التعزير منه إيَاهء لا على سَبِيلٍ الشَّنْمِء إذْ لا يُظَن ذلك من مثل سينا عَمَرَ رضي الله 
فع احوو دي 7 الشسارة” ْ ْ 

ومن مَشَايخنا مَنْ َنْب التعزيرَ على مَراتِبٍ الّاس» فقال: التعازيرُ "© على أربعةٍ 


مَرَاتِب : تَعِْيرُ الأشرافيء وهم الدّهَاقونَ ''' والقوّادُ» وتَعْزِيرٌ أشرافٍ الأشرافٍ وهم 


)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» برقم (5945)» وأحمدء 
برقم 2)511١1/(‏ والبيهقي في الكبرى (5597/5)؛ برقم 2)5١61١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه ,)1١ 4 /١(‏ 
برقم (5457") من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء 
رقم (0854). 1 

(؟) الكهر: عبوس الوجهء والشتمء والانتهارء انظر: اللسان (0/ .)١64‏ 

(6) لم أقف عليه . (:) في المخطوط : «من». 

(5) فى المخطوط : «التعزيرا. 

(1) الدهقان: التاجرء أو رئيس القرية» ومن له مال وعقار. انظر: اللسان »23١7/٠1١(‏ المصباح المنير 
,)5١1١/1(‏ 


ددقهة م _بدائع الصنائعجظ___> 


العلّوية والمُقّهاءُ» وتَعْزِيرُ الأوساطٍ : وهم السّوقةٌ؛ وتَعْزيرُ الأخِسّاء: وهم السّفْلةٌ. 

فتَعزيرٌ أشرافٍ الأشرافي بالإعلام ''' المُجَردِء وهو أنْ يَْعَتَ القاضي أميئّه إليه فيقول 
له: بَلَعَني أّك تفعَلٌ كذا وكذاء وتَعِْيرُ الأشرافٍ بالإعلام والجرٌ | إلى باب القاضي 
والخطاب بالمواجَهةٍء وتَعْزِيرُ الأوساطٍ بالإعلام ”" والجرٌ والحبّس» وتغزيرٌ السَمَلةٍ 
بالإعلام ”" والجرٌ والصّرْبِ والحبْس ؛ لأنّ المفصوة من التعزير هو الرَّجْدُه وأحوالٌ 
التاس في الانزجار على هذه امراب وإذ وجب بجناية في جنييها الحدُ لكته لم يجب ؛ 
ِْمَدٍ شرطه كما إذا قال لِصَّبِيّ أو مجنونٍ :آيازافي+ أو لد و : يا زانية» فالتّعزية 
فيه بالصَّرْبٍ وينم أقصّى غاباته وذلك يمْعةٌ وثلاثونٌ في قول أبي حنيفة رحمه الله. 


وعند أبي يوسفٌ خمسة وَسَبْعونٌ . 


روفي ارواية التُوادِر عنه يِسْعةٌ وسَبُعونٌ وقول محمَّدٍ عليه الء : حمةٌ مُضُطْرِبٌ ذكره الفقيه 
أبون|لا كوك همه الله 

والحاصل أنّه لا خلافٌ بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أنّه لا يَبْلْمْ التعزية ”*) الحدّ؛ 
لما رُوِيَ عنه يَكِِ أنّه قال : «مَنْ بَلَعَ حَدًا ني غير حَدٌ فهُوَ من المُعْتَدِينَ» *2 ”" إلا أن أبا يوسف 
رحمه الله صَرَفَ الحدّ المذكورٌ في الحديثٍ على الأحرار بزع الاايسة الكل 0خ 
المماليك ؛ ؛ لأن ذلك بعض الحدٌ وليس بِحَدَ كاميل» ومُطلَقٌ الاسم يأ ينْصَرِفٌ إلى الكامل في 
كل باب ؛ #ؤلان الالتوازهم اللمقصودون في الخطاب» وعيهع ملحن بهم فنه.: 


ل قناقن :ووائة القع عنها درط برق لأست ؛ لأنّ تَرْك التَبْليْ يحصّل به» وفي 
تفص ىو (م) 0 
روايةٍ قال: د منها خمسة . 


)١(‏ في المخطوط : «الإعلام». () في المخطوط : «الإعلام». 

(9) في المخطوط : : «الإعلام) . (:) في المخطوط : (بالتعزيز) . 

8 رو البيهل فى نكرو . (8 32077١‏ ") وقال: : والمحفوظ مرسل من حديث النعمان بن بشير رضي الله 
عنه 


(1) ضعيف: أخرجه البيهقي : في الكبرى (8/ 0077107 وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ 54؟) من 
حديث 5-07 الله عنهء انظر السلسلة الضعيفة» رقم (1574). 

() في المخطوط : ١‏ 

() في المخطوط : « 


وروي ذلك أَنَّوَا عن سَيّدِنا عَليَ رضي الله عنه أنه قال: يُعَزَّرُ خمسة وسَبْعِينَ *'' [قال 
أبو يوسفٌ - رحمه الله - فِقَلَّدْئُهِ في نُقْصانٍ الخمسةٍ واعُرَتُ عنه أذْنّى الحُدودِ . ورُوِيَّ 
عنه أنّه قال : فلك كل سوبا بإغلث النريواي اللشير اليلق ين عا الزن 
والقَدْفَ بغيرٍ الزّنا من حَدَّ القَذْفِ ؛ ليكون إِلْحاقٌ كُلَّ نوع ببايه] كبرو ابو حففة صدرفة إلين 
عد التفالتك وهو ا ريق > الاق كر خا را نضا ر ل تعدا ماهوا ريعون عد كامل فى 
الَماليك فينْصَرِفُ إليه؛ ولأنْ في الحمل على هذا الحدٌ أخحدًا بالق والاحتياط ؛ لأنّ اسم 
لحدٌ يق على النَوْعَيْنِه فلو حَمَلْناه على ما قاله أبو حنيفة يَتَعُ الأمنُ عن وعيا الغ ؛ 
لأنّه لا بلع . 

ولو كج لةا على فاقالة انو يوشف 0 
المَماليك فيَصيرُ مُبَلَمَا غير الحدٌ - الحد؛ ف فِيَلْحَقَه فتَلْكَقه الرقية تكان السقاط فيما قاله أن 
كدر سركي لفك وازلة تعاق المر د 


فصل [في صفة التعزير] 

وض صِمَتّه فته صِفاتٌ منها: أنّه أشد شَّدٌ الصَّرْبِء واختلف المَسايحٌ في المُرادٍ بِالشَدَةٍ 
المذكورةٍ. 

قال بعضهم: أَرِيدَ بها الشَّدَةٌ من حيث الجمع» وهي أنْ يجمع الضَرَباتِ فيه على عُضْوٍ 
واعلدولا فذى بخاؤف الخدوة. 

وقال بعضّهم: :المُرادُ منها الشَّدَةُ في نفس الضَرْبٍ وهو الإيلام. إنشاكان اعد 
الضَّرْبٍ لوجهَين : 

احذهماه أنه شرعَ لِلرّجْرٍ المَحْضِ ليس فيه معنى تَكْفِيرٍ الذَّنْبِء بخلافٍ الحُدودٍ إن 
معنى الرَّجْرٍ فيها يَشُويُه معنى التكفيرٍ [للذَّنْبٍ] ”© قَالَ يل : «الخدود كثَارَات لأفلهاء ”*' 


)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية (”/ 04") عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه موقوفا. 

(1) ليست في المخطوط . (© ليت فى المخغلوط : 

(:) صحيح: أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 2)97 برقم ,)1١54(‏ والبيهقي في الكبرى (794/8”) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (00074. 


يا يسح باقع لصتقع ج1 > 
فإذا تَمَخَضٌ التَعزِيرُ لِرّجْرٍ - فلا شك أن الأشَدَّ أرْجَرُ فكان في تَخصيلٍ ما شرِعَ له أبلّع . 

والثاني: أنّه قد نَمَصّ عن عَدَّدٍ الضَّرَباتِ فيه فلو لم يُشَّدَّدْ في الصَّرْبٍ - لا يحصل 
المقصودٌُ منه وهو الرَّجْرٌ . 

ومنها أنه يحتمل العفّْوَ والصّلْحَ والإبراء؛ لأنّه حَقٌ العبدِ خالصّاء [118/5] فتجري 
فيه هذه الأحكامٌ؛ كما تجري في سائر (الحُقوقٍ للعباد) ”'' من القصاص وغيره بخلافٍ 
الحدود. 

ومنها: أنه يرَرتُ كالقصاص وغيره؛ لما فنا . 

ومنهاء أنّه لا يتداخل ؛ لأنّ قوق (" العبدٍ لا يحتمل التداخلّ -بخلافٍ الحُدوه- 
ويُوْحَذٌ فيه الكفيلٌ إلا أنه لا يُحْبَسُ ؛ لِتَعْديل الشّهودء أمّا الكفيل؟ فلأنّ التَكفيلَ لِلبّوْئِيقِ 
والتجوو ةك للعيو فككان الترف يل لاس تمزعلون الخدرو على اقول اب شدين - 
رحمه الله - . ظ ْ 

وأمًا عَدَمُ الحبْس؛ فلأنَ الحبْس يَصْلْحُ تَعْزِيرًا في نفسه فلا يكونُ مشروعًا قبل تَعْدِيلٍ 
الشّهِودٍء بخلافٍ الحُدود أنه يُحْبَسُ فيها (لِتَعْدِيلٍ الشهود) ”"؛ لأنّ الحبْس لا يَصْلْحُ 
حَذدَاء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


فصل [في بيان ما يظكهر به] 


وأمًا بِيانُ ما يَظْهَرُ به فنقول : نه يَظْهَرُ به سائرٌ حُقَوقٍ العِبادٍ من الإقرارٍ والبيّنةٍ والتُكولٍ 
وعِلْم القاضيء ويِّقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساءِ مع الرّجالٍ» والشَّهادةُ على الشَّهادةٍء وكتابٌ 
القاضي إلى القاضي » كما في سائر قوق العباد . 

ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة - رحمهما الله - أنه لا يُقْبَلُ فيه شهادةٌ النّساءء والصّحيحٌ 
هو الأوَلَ؛ لأنّه حَقُ العبدِ على الخُلوص فيَظْهَرُ بما يَظْهَرُ به حُقوقٌ العبادِ» ولا يُعْمَلُ فيه 
العو كما لا لفك ف القضام وغيروة يتقااف: الخد وو يكالم رن تطالى راللة 
تعالى - عَرَّ شَأَنُهِ - أعلمٌ بالصّوابٍ» وإليه المرجمٌ والمَآبُ . 


)١(‏ في المخطوط : «حقوق العباد) . (0) في المخطوط : «حق». 
() في المخطوط : «للتعديل؟ . 


كلى مرق 


يُحْتاجُ لمعرفةٍ مَسائلٍ السَرقَةٍ إلى معرفةٍ رُكْنٍ السَرقَةَء وإلى معرفة شرائطٍ الرّكْنٍ» وإلى 

معرفة ما يظَهَرُ به السّرقة عند القاضي» وإلى معرفةٍ حُكُم السَرقةٍ . 
فصل [في ركن السرقة] 

أما كن الشرفة: ذ فهو الأذْ على سَبيلٍ الاستخفاء. قال الله تيارك وتغالن +2 إلا من 
أت سوق انع 4 [الحجر :4] سَمَّى سبحانه وتعالى أ 00 
ولهذا يسَمَى نا لس لضن 
ل قَة 
الوُعابة لا : 6 

رَدُوِيَ عن التَبِيْ عليه الصلاة والسلام أنّهقَالَ: الا مطح على تباش ولا مُذقهب ولا 
تحائن» 24 ثم الأخذٌ على وجه الاستخفاء نوعانٍ: مُباشرةٌ» وتَسَبّبٌ . 

انا الفباشرة: فيو أن يتولى الشارق أخدّ المّتاع» وإخُراجّه من الحِرْزٍ [بنفيه حتّى لو 
كال النيدد ا إمواغن تفاع فشكل ىللم وجول حنى طب عليه وهو ف لدي ] "قل أن 
يُخْرجَه فلا قَطْمّ عليه ؛ لأنْ الأخدّ إثباتُ اليَدِء ولا يَيِمٌ ذلك إلا بالإخراج من الحِرْزٍ ولم 
ل 


وإِنْرَمَى به خارجَ الجزء ثُمْ ظهّرَ عليه قبل أنْ يخرّجٌ هو من الحِرْزٍ فلا قَطمّ عليه؛ 


)١(‏ في المخطوط : ((و». )١(‏ في المخطوط : لو 

69 روآأه ابن أبي شيبة في مصنفه (ه/8؟ه). برقم (* كك ؟). 

(4) صحيح : اخرحةة ادو داودء كتاب الحدودء باب: القطع في الخلسة والخيانة» برقم (4795)غ, 
والترمذي». برقم .)١554(‏ والنسائي, برقم ,))491/١(‏ وابن ماجه» برقم (5091), وأحمد بنحوه» برقم 
الصغير» رقم .)01١5(‏ 

(5) ليست في المخطوط . 


نه 
أن يَدَه ليسث بثابتةٍ عليه عند الخُروج من الحِرْزِ» فإِنْ لم يَظِهَرْ عليه حتّى خرج» وأخذ 
كان رَمَى به خارِجٌ الحِرّزِ يُقْطَعُ » وروي عن زُكْرَ - رحمه الله - : أنّهِ لا يقطع . 

وجه قوله: أن الأخدّ من الحِرْزٍ لا يَيِمُ إلا بالإخراج منه» والرَميُ ليس بإخراج» والأخدٌ 
من الخارج ليس أَخْذًا من الحِرْزٍ فلا يكونُ سَرِقةً. 

ولنا: أن المال في حُكم يَدِهِ ما لم تَنْبْثْ َنْْتْ عليه يد غيره» فقد وُجِدَّ منه الأحذٌ والإخراجُ 
تن الجرر, 

ولو رَمّى به إلى صاحب له خارج الحِرْزٍ فأخذه المرميٌ إليه فلا قَطْمَّ على واحدٍ منهما : 
أمَا الخارِجٌ ؛ فلأنه لم يوجذ منه الأخَدُ من الحِرّزِء وأمًا الدَاخِلُ؛ فلأنّه لم يوجدٌ منه 
الإخراجٌ من الحِرْزِ لِتْوتٍ يّدِ الخارج عليه» ولو ناوَل صاحبًا له مُنَاوَلةٌ من وراءٍ الجدار 
ولم ترج هو : فلا قَطْعّ على واحدٍ منهما عند أبي حنيفةً تومه الس و ور 90 
يقْطْمُ الدّايجل» ولا يُقْطَمُ الخارِجُ إذا كان الخارِج لم يُدْحِلْ يَدَّه إلى الجزز . 

(وجه) قولهما: أن الدَاخِل لما ناول صاحبّه فقد أقام يَدَ صاحبه مقام ب فكانه خرج 
والمال في يده . 


(وجه) قوله "'' على نحو ما ذَكَرْنا في المسألةٍ المُتَقَدّمَةِ: أ : أنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب القطع 
على الخار- رج لانهدام فعلٍ السَرقةٍ منه» وهو الأحذٌ من الحِرْزِء ولا سَبِيلَ إلى إيجابه على 
الدَاخلٍ ؛ لانهدام ثُبوتٍ يد عليه حال الخُروجٍ من الجْز ؛ لوت يَدِ صاحبه» بخلافٍ ما 
إذا رَمَى به إلى السّكَةَء ثُمّ خرج وأخذه؛ للدأنائ لب ليرا غير قوفي الأ يه 
فكأنه خرج به حقيقة» وإنْ كان الخارِجُ أذخل يده ذ في الحِرْزٍ فأخذه من يد الدَاخِلٍ : فلا 
َطْعَ على واحدٍ منهما في قولٍ أبي حنيفة» وقال أبو يوسفٌ: أقطعهما جميعًا . 

(أمَا) عَدَمُ وُجوب القّطع على الدَاخِلِ على أصل أبي حنيفةً - رحمه الله -؛ فَلِعَدَم 


7 


د لي 


الإخراج من الحِرْزء يحمّقه أنه لو أخرَج يَذَه وناوّل صاحبًا له لم يُقْطْمْ فعند عَدْمِ 
الإخراج [589/17أ] أولى. والوؤجوبٌ عليه على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - لما 
ذَكَرْنا في المسألة المُتَقَدّمةٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد». 
() في المخطوط : «قول أبي حنيفة». 


ال ل ل و و اوعمتسا 


(وأما) الكَلامُ في الخارج فمَبنيٌ على مسأل أخرى» وهي أنّ السَارِقَ إذانَقَبَ منزلاً. 
وأَدْخَلَ يَدَه فيه» وأخْرَجّ المَتاعَ» ولم يدخلّ فيه هل يُقْطْمُ؟ ذكر في الأصلٍ» وفي الجامع 
الصّغْيرٍ : أنّه لا يُقْطعٌء ولم يحكِ خلافا . 

وقال أبو يوسف في الإملاء: أقطع ولا أبالي دخل الجِرزء أولم يدخل» وعلي هذا 
الخلافٍ إذا نَقَبَ ودخل» وجمع المَتاعَ عند التَقْبِء ثم خرج وأْدْحَلَ يَدَه فرفع . 

وجه فوله: أن الركنَ في السَرقة وغن الاخذٌ من الحؤر» فامًا الذحول فى الحؤز قليين 
برْكُنِ» ألا ئرَى أنه لو أدْحَلَ يَدّ في الصّنْدوقء أو في الجوالِق» وأخْرَجَ المَتاع يُقْطعْ ؛ 
إن لع بوعل ال خول: 

ولهماء ما روي عن سَيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه أنّه قال( إذا كان اللّصٌ ظَريفًا لم يَقْطْعْ 
قن #.وكيف بكوثٌ ظَرِينًا؟ قال يُدْخَلٌ يده إل الذأزوتتكله دخوله» »يولع ينمل أله انكر 
عله ة نكو اهما اوت ولآن هنك اله على خيئل الكجال قترط #الأنيه كا 
الجنايٌ ولا يتكاملٌ لَك فيما يَُصَوَدُ فيه ادحو إلا بالدُخول ولم يوجذء بخلاف 
الأَخَذِ من الصٌّنْدوقِء والجوالقٍ؛ أن تكيننا لد خول معد :فكاة الاخد بإذ حال البد 
فيها مَنَكَا مُتكامِلا فيقُطْمٌ . 

ولو أخْرَجٌ السَارِقُ المَتاعَ من بعض بُيوتٍ الدَارٍ إلى السّاحةٍ: لا يُقْطْمْ مالم يخرّج من 
الدّارِ؛ لأنّ الدّارَ مع اختلافٍ بيِوتِها حِررٌ واحدٌّء ألا تَرَى أنه إذا قل ِصاحب الذَارٍ : احمّظ 
هذه الوديعة في هذا البيتِ» فحَفِظ في بيتٍ آخرٌ فضاعَتُ لم يضمن 

وكذا إذا أَذِنَ لإنسانٍ في دُخولٍ الدَّارٍ فدخلها فسَرَقَ من البيتٍ لا يُقْطعٌء وإِنْ لم يأذَنْ له 
بدُخولٍ البيتٍ دَلَ أنّ الدَارَ مع اختلافي بُيوتِها حِرْرُ واحدٌ فلم يكن الإِخراجُ إلى صَحْنٍ 
الدّارِ إِخُراجًا من الجِرزٍء بل هو نَقْلُ من بعض الحِرْزٍ إلى البعض بمنزلة التَقْلٍ من زاوية 
الى رائية أخرى. 

هذا إذا كانت الدَادُ مع بيوتها ليرجلي واحلدء فأمًا إذا كان كل منزلٍ فيها جلي فأخْرَجَ 
المَتاعَ من البيتٍ إلى السّاحةٍ يُقْطعْ ؛ ل ا د 
إخراججا من الحِرّز . 


وكذلك إذا كان في الدَّارٍ حُجَرّء ومَقاصيرٌ فِسَرَقَ من مقصورة منهاء وخرج به إلى 


:بيسح نافع الصتقع ج75 
صَحْنِ الدَارٍ قُطِمَّ ؛ لأنّ كل مقصورة منها حِرْرٌ على حِدوء فكان الإخُراجُ منها إخُراجًا من 
الحِرْزٍ بمنزلةٍ الدَّارٍ ”'' المُخْتَلِفَةٍ في مَحَلَّةِ واحدةٍ. 

ولو نَقَبَ رجلانٍء ودخل أحدهما فاستخرّجٌ المّتاعَ فلّمًا خرج به إلى السَّكَةٍ حَمَّلا: 
جميعًا يُنْظُرٌُ: إِنْ عُرِفٌ الدَاخِل منهما بِعَيْيْهِ قْطِمْ ؛ لأنّه هو السَارِقٌ ليوْجود الأخلٍ والانخراج 
منهء ويُعَزّرُ الخارج ؛ لأنّه أعائه على المعصية. وهل فعفب: لبدو يات : جل مقدر فدر: 


وإِنْ لم يُعْرَفٍ الدَّاخِل منهما لم يُقْطَعْ واحدٌ منهما؛ لأنَ مَنْ عليه القَطِعٌ مجهول. 
ويُعَزَّانِ: أمّا الخارِجُ فلِما ذَكَرْنا . وأمًا الدّاخِل : فلارتكابه جناية لم يُسْتَوْفَ فيها الحدٌ 


ولو نَقَبَ بيتَ رجلٍ؛ ودخل عليه مُكابّرة ليلا حتّى سَرَقٌ منه مَتاعه يُقْطْعْ ؛ لأنه إن لم 
يوجد الأخذٌ على سَبِيلٍ الاستخفاء اع الماك قناد. تين الاين لآن الفؤث لا لحن 
بِاللَيْلِ؛ لكونه وقتّ نوم وَعَفْلةٍء فتَحَمَّفَتِ السَرقةٌ ةُ واللّه تعالى أعلمُ . 

وكا سس قير اذ ووه جتداف مون امون مقرل وبل رونا او 31 
ويحيلوه على ظَهْرٍ واحله ويُخْرجوه دن تبي ل والعيان أذ الا بقطة رلا السام 
خاصّةًء وهو قول رُكَرّه وفي الاستحسانٍ مطعون ما 

وجه القياس: أن رُكُنَ السّرقة لا يَتِمٌ إلا بالإخراج من الحِرْزْء وذلك وُجِدَ منه مُباشرةٌ 
فأمًا غيرُه [فمُعينٌ] ”" لهء والحدٌ يجبُ على المُباشر لا على المُّعين كحَدّ الرّنا والشُّرْبٍ . 

وجه الاستحسان: أن الإخُراج حَصَلَ من الكل معئى ؛ لأنّ الحامِلَ لا يَقْدِرُ على الإخُراج 
0 يكو يار اودع و وا ا 


ع 


ولأ الحايلعايل له ذكاتهم تلو التاع على جماره وسافو. ا حتّى أخرّجوه من 
الجزز ؛ ولأنّ السَّارِقَ لا يَسْرِقُ وحْدّه عادةٌ بل مع أصحابه. ومن عاد السُّرّاقٍ أنهم كُلْهِم 
لا يَشْتَغِلونَ بالجمُع والإخراج. بل يَرْصّدَ البعض» فلو جُعِلَ ذلك مانِعًا من وُجوب القَطع 


. في المخطوط : «الدور». (؟) في المخطوط : «متاعه؛‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )9( 


ا 1 170 10000 


ا ا 000 


0 كتاب الشرقة ‏ >اتالاا-احسج تك 
لانسَدٌ باب 0 واد 0 لايق لا يجورٌ؛ ولهذا ألْحِمَتٍِ الإعانة بالمُباشرة في 


فصل [في شروط الركن] 


#أما الشرائط فأنواع: 

بعضها يرجع إلى السَارِقٍ . 

وبعضها يرجعٌ إلى المسروق . 

وبعضها يرجع م إلى المسروق منه . 

وبعضها يرجع إلى المسروقٍ فيه وهو المكانٌ . 

انا ما يرجغ إلى الشارق: فأهليّةُ وُجوب القَّطع وهي : العقل. والبلوغ. فلا يُقَطْمٌ الصَّبِيُ 
والمجنونٌ؛ لما رُوِيَ عن النّبىّ عليه الصلاة والسلام أنّهِ قَال: «رُفِعَ القَلَمْ عن ثائةِ ''2: عن 
الصَّبِئٌ [789/5ب] حتى يَحُثَلِمَ) وعن المجئونٍ حبّى يَفِيقٌ. وعن الثائم حتى 
ستقكة 0 ٠‏ أخبّرَ عليه الصلاة والسلام أنَ القَلَّمّ مرفوع عنهماء وفي إد : بجاب القَطم 
وي واس اا 0 07 
يوقت انييف رار 7 "'؛ ولهذا لم يجب عليهما سائرٌ الحُدودٍ كذا هذاء ويضمنانٍ السّرقة ؛ 
لأنَ الجناية ليسثُ بشرط لِوُجوب ضمانٍ المالٍ. 

وإِنْ كان السَارِق يُجَنُ مَرَة ويُفِيقٌ أخرى فإنْ سَرَقَ في حال جُنونه لم يُقْطعْ» وإنْ سَرَقَ 
في حال الإفاقة؛ يَقْطمْ ”'. 

وتوكر ةا خياء ا يوهي سوير اراس عنهم القَطمٌ في قولٍ أبي حنيفة وزُقَرَ - 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاث» . 
(؟) صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب : في المجئنون يسرق أو يصيب حذاء ركم 09340 
والترمذي. برقم (؟5١).‏ والنسائي. برقم (؟*:1*) وابن ٠‏ ماجه. برقم (1غ١5).‏ وأحمدء برقم 


> (كمطاككيل والدارمي. برقم (5) من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل؛ ر 
(484). 


(؟) في المخطوط : «بالجناية» . (4) في المخطوط : «قُطِعَ؛ . 


وَقال التو موك ربهعةه الندس إن كان الطيرة أن الجدون هو الذي تزلئ: | خراء الماع 
دُرَِ عنهم جميعًاء وَإِنْ كان وليّه غيرُهما؛ فُطِعوا جميعًا إلا الصّبيَ والمجنونٌ . 

(وجه) قوله: أن الإخراجَ من الحِرْزِ هو الأصلّ في السّرقةء والإعانة كالتّابع فإذا وليّه 
الصَبِن» أو المجنونٌ؛ فقد أنَى بالأصل» فإذا لم يجب القَطْمْ بالأصل كيف يجب بالتابع؟ 
فإذا وليّه بالِمّ عاقِلُ؛ فقد حَصَلَ الأصلٌّ منه» فسُقوطه عن التَبَّع لا يوجبُ سُقوطه عن 
الأصل . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفةً [وَرُفَرَ - رحمهما الله -] ”' أن السّرقةَ واحدةٌ» وقد حَصَلْتْ 
ِمّنْ يجبُ عليه القَطْعُ» ويِمّنْ لايجبُ عليه القَطمُ فلا يٍ يجب القَطعٌ على أحدٍ كالعابِدٍ مع 
الخاطِئع إذا أ شتركا في القَطعء أو في المَثْلٍ. 

وقوله: الإخراجُ أصل في السّرقةء مُسَلَم. ؛ لكنّه حَصَل ب الك مك انحاو الكل 
في معنى التَعاوٌنٍ على ما بَيّنَا فيما تقد ّم فكان إِخُراجُ غير الصّبيٌ » والمجنونٍ كإخراج 
الصَّبِيَ والمجنونٍ ضرورة الاتحاد . 

وعلى هذا الخلائٍ إذا كان فيهم ذو رَحِمِ مَحْرّمِ ؛ ؛ من المسروق منه أنّه لا مَطَعّ على 
أحدٍ عند أبي حنيفةً» وعند أبي يوسف «يذراً عن ذي الرّجم المَحرَمٍ؛ ويجبُ على الأجنيئ» ولا 
خلاف في أنّه إذا كان فيهم شريك لل 0 
فليسث بشرط لِعُبِوتٍ الأهليّةٍ فتُقُطْمُ الأ نثى؛ لقوله تعالى عَرَّ شَأنُهِ : #وَالسَارِقٌ والسَّارقَة 
َأَطَعُوَا لْدِيَهُمًا4 [المائدة:هع] » وكذلك الحُرَيَةُ فيَّقْطَمُ العبدُء والأمة» والمُدَبَّرُ 
والمُكائبُ» وأمُ الولدِ؛ لِعُموم الآية الشَّريفة» ويَسْتُوي الآ وغيره؛ ليما قُلنا. 

وذُكِرَ في الموَّطًإ أن عبدًا لِعبدٍ اللّه ابن سيد سَيّدِنَا عْمّرَ رضي الله عنهما سَرَقٌ - وهو آبقٌ - 
فبَعَتَ به عبدُ اللّهِ إلى سَّعيدٍ بنٍ العاص رضي الله عنه ليَقْطعَ يَدَه فأبَى سَعيد أ نْ يَقْطمّ يَدَه 


وقال : الا فطع يد الآ إذا سرف فقال عبد الله : في أي كتاب اللدعر شالم وج تدهذا: 


أن العبدَ الآبقّ إذا سَرَقَ لا تُقْطعْ يذه نام تيضف اللفروضص الله عنه فَمُطِعَتٌ يذه 00 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
.)519١/١( (؟) أخرجه مالك. برقم (/ا/2)151 والشافعي في مسنده‎ 


ةل اعسات ام سحت 
ولأنْ الذكورةً والشرتة ليست ''' من شرائطٍ سائر الحُدودٍ ا 
الاج 77 لس بره ٠‏ فيْقْطعٌ المسلمٌ والكافِر لِعُموم آية السَرقَةٌ . 
فحل [فيما يرجع إلى المسروق] 


(منها) أن يكونٌ مالاً مُطْلَّقَا لا قُصورَ فى ماليّيه» ولا شبْهِةَ وهو أن يكونٌ مِمًا يتَمَوَله 
التَاسٌء ويَعْدَونّه مالآ؛ لأنّ ذلك يُشْعِرُ بعرت وخَطره عندهم» وما لا يتمّوّلونّه فهو تاف 
حقيرٌء قد رويّ عن - سَيّدّئنا - عائشةً رضي الله عنها أنّها قالتُ: لم تَكن اليد تُقْطَمْ على 
عَهُْدِ رسولٍ الله يل في الشَّيءِ الثَافِهِ (" 

وهذا منها بين شع مرو ؛ ولأنّ التفاهة تُخل في الحِرّز ؛ لأنّ الثَافِه لا يُحْرَرُ عادةٌ أو 
لايُحْرَرُ إحرارٌ الخطرٍ ”' ازالة: ‏ الكطلا شراط ليسا ل 7ن 
الرّكن» وهو الأحدُ على سَبِيلٍ الاستخفاء؛ لأنَ أل الثَافِه ِمَا لا يَْتخفي منه فِيتمَكُنُ 
الخلل للحي سيو صر ا 

ويخرَجٌ على هذا مسائلٌ: إذا سَرَقَ صَبيًا خرًا لا يُقْطمٌ ؛ لأنّ الحرَّ ليس بمالٍ. 
ظ 1 
يوسفٌ - رحمه الله - : لا يقطع . 

(ووجهه): أن العبدٌ ليس بمالٍ مَحْض» بل هو مال من وجوء آَدَمِيّ من وجوء فكان 
مُكل الشرقة من .وجنووون وجوة قلا تيت المَكَليه باحك ٠‏ فلا يَقَطعٌ كالصّبيٌ العاقل . 

زوكا) أندهال مك كر ركد لجرو عن المالقة تعن الكوال ول يد لمعلى تفن 

فِيتحَقَّقُ رُكُْنُ السّرقةٍ - كالبهيمةٍ -» وكوثه آدَّميّا لا يَئفي كوئّه مالأء فهو آدَمىّ من كَل 
221111110 

حيث إنه آدَميٌّء بخلافٍ العاقِلٍ؛ دول عاامالا من كل وبور كله في ازيب 4ل 
نز الريك برخيو هن ؛ للتّدافي فلا ب بق فيه رن اشرق : وهو الأخد. 


"ناف المقطرط لشاف 7 (؟) في المخطوط: «إسلام السارق». 
(*) أخرجه إسحاقبن راهويه في مسنده .)57١/17(‏ برقم (78). 


(؛) في المخطوط : «الخطير» . (0) في المخطوط : «تحل» . 


لبدد-يسححح .باقع الستعجة_4 


ال ا أو جِلَدَ مَيَْةٍ لم يُقْطْمْ ؛ ؛ لانعدام المال 7 ولا يقْطعٌ في 5 


الننِء والحشيش» والقَصَبٍء والحطب؛ 4 
بها ؛ لِعَدَم عِرَيِهاء وقِله خطرها عندهم. ؛ بل يَعُدّونَ الله بها من بابٍ الخساسةٍ» فكانت 
تافهة» ولا قَطْمَ في الثَّرَابِء والطين» والجصٌء واللَّبِنْء والتورق» والآجُرٌء والفْخَارٍء 
والرّجاج ؛ لِتَفامّتها . 

فرق بِينَ التراب» وبين نّ الخشب» حسف سوق 11 ]] في التراب بِينَ المعمولٍ منه 
دغر التعمر لزنن السس لأنّ الصَّئْعَةَ في الخشّب أَخْرَّجَنْه عن حَد التَفاهة, 
والصَنْعةً : في الثّرابٍ لم تُخْرِجْه عن كونه تافِهّاء يُعْرَفَ ذلك بالرُجوع إلى عُرْفِ التاس 
وعاداتِهم . 

ومن أصحاينا من فصّلَ في الجواب في الرّجاج بينَ المعمولٍ» وغيرٍ المعمولٍ» كما في 
الخشّبء ومنهم مَنْ سَوَى بيتهماء وهو الصّحيحٌ؛ لأنَ الرّجاجٌ بالعمّلٍ لم يخرّجٌ عن حَدٌ 
التّفاهة؛ لأنّه يتسارَعٌ إليه الكسْرُء بخلافٍ الخشّبء ولا يفطم في الخسّب إلا إذا كان 
معمولا بأنْ صَنَمَّ منه أبوابّاء أ وآنية» أو نحوّ ذلك ما خلا السَاجَ “لوال ل و 
وَالصِيْدل؛ ؛ لأنْغيرَ المَضنوع من الخشّبٍ لا يتمَوّل عادةٌ» فكان تافِمّاء وبِالصّنْعَةٍ يحرج 
عن التّفاهةٍ فيتمَوّلُ» وأمًا السَاجُء والأبَنوسٌء والصَّبْدَلُ فأموالٌ لها عِرَةٌ وخَطَرٌ [عند 
التاس] ”» فكانت أموالا مُطَلَقَةَ . 

(وأا) العاج فقد ذكر محفذ: أنّه لا يُقْطعٌ إلأفي المعمولٍ منه» وقيل هذا الجوابٌ في 
العاج الذي هو من عَظُم الجمّلٍ» فلا يُقْطْمُ إلآفي المعمولٍ منه؛ لأنه لا يتمَوَلَ لِتَفامَته؛ 
ويُقُْطُمُ في المعمولٍ؛ لخروجه عن حَدٌ التّفاهةٍ بالصَّئْعةٍ - كالخشّب المعمولٍ . 

فأمًا ما هو من عَظُمٍ اليل فلا يُقْطَعُ فيه أصلاً سواءً كان معمولاء أو غير معمول؛ ؛ لأنّ 
الفُقَّهاء اختلّفوا في ماليّيه حتّى حَرّمَ بعضّهم بِيعّه والانتفاعَ به» فأوجَبَ ذلك قُصورًا في 
الماليِّ *©» ولا قَطْمّ في قَصَبٍ التُّشَابٍ ”© فإنْ كان انَخَذَّ منه تُشَابًا قْطِعَّ؛ ليما فُلْنا في 


. في المخطوط : «المالية»‎ )١( زيادة الخ‎ )١( 
. 25917 /1( الساج : < نين اودر ريه ملتعدة النعدر لا نكاد الأر من قبلنه . انظر : المصباح المثير‎ )*( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : (ماليته».‎ )4( 


69 النشاب : الل السهامء انظر : اللسان (١5/لاها).‏ 


لوس اتن ايت ا هد لس ل ال ين ا بل و و اا ا ا ار ا ار 


ظ ٍْ 
0 
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0 
:3 
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م كتب السقخ__ > هه 


الخشّبٍء ولا قَطِمّ في القَُرونٍ معمولة كانت» أو غيرٌ معمولةٍ . 

وال ابو يوسنت: لسلا ا 000 
الجواب لاختلافٍ الموضوع» تحرس العالة على قود أبي حنيفة - رحمه الله -: في 
فرون العئية ؛ لأنّها ليست بمالٍ مُطْلَّق لاختلافي القُقَّهاء ء في ماليّيهاء وجوابٌ أبي يوسف - 
حم اللمعناق أرولالشذكى فك بوسوالئط فى عر المعدول عنهاف [الماامن اجراء 
الحيّوانِ»ء وأوجَبَ في المعمولٍ كما في الخشَّبٍ المعمولٍ؛ وعن محمَّدٍ في جلودٍ السباع 
المَدْبوغة : أنه لا قَطمَ فيها فإنْ جُعِلَتْ مُصَلاةٌ ٠‏ أو بساطا قُطِمَّ؛ لأنَّ غيرٌ المعمولٍ منها من 
أجزاء الصَيْدٍ ولا قَطْعَ ١”‏ في الصَيدِ فكذا في أجزائه؛ وبالصَئْعة صارث شيا آخرّ فأشب 
الخشّبَ المَْنوعٌ» وهذا يدل على أنّ محمّدًا لم يعمد ببخلاف مَنْ يقول من الفهاء : إن 
جلود د الشباع لا تَطْهُرُ بالرّكاقء ولا بالذباغ . 

ولا قَطعٌَة ليقي ١‏ لمات قاع سانيا ودر المطي عرلا نط ل رد 
كلبء ولا فهْدِء ولا في سَرِقةٍ المّلاهي : من الطَبْلِء والدّفٌء والمزْمارٍ ونحوها؛ لأن '"ا 
هذه الأشياة يما لا يمول أو في مالبّيها قُصورٌء ألا ئرَى أنّه لا ضمانٌ على كاسر الملاهي 

عند أبي يوسفء ومحمَّدِء ولاعلى قاتلٍ الكَلْبِ» والفهّْدٍ عند بعض المْقَهاءِ . 

ولو سَرَقَ مُصْحَفًا السععدا فى شين قوف نان دز زلوائق وقال ابر 
يوسف: يُقْطَمُ إذا كان يُساوي عشرةً دراهم ؛ لأنَ النَاس يَدَّيِروتّها ويَعُدَّونَها من تَفائس 
الأموالٍ. 

ل ا فول قر انه وال تواقم على ها سملن به 
مَصْلَّحةٌ الدّين والدُنْيا والعمّلٍ به» وكذلك صّحيفةٌ الحديث» وصّحيفة '" العرَبية 
والشّعْرِ يُقُصَّدُ بها معرفة الأمثالٍ والجكم لا التَمَولٍ . 

(وأن) فاُ الجسابٍ ففيها لق إذا بهت قمَمها صابًا؛ لأنّما فيها لا يَأ 
مقصودًا بالأخذٍء فكان المقصودٌ هو قدرٌ البياض من الكاغْدٍ 7ع وكزللف الدقار الشيض 


ظ )١(‏ في المخطوط : «نقطع" . (؟) في المخطوط : «لكن». 
(*) في المخطوط: «وصحائف». 
(:) الكاغد: القرطاس . انظر : القاموس المحيط 05٠ ٠؟ /١(‏ 


إذا بَلَكَتْ نُضابًا؛ لما قُلْبا : 


على ''' هذا يخرّجٌ ما قال أبو حنيفةَ ومحمّدٌ - رحمهما الله - : إِنَّ كُلّ ما يوجدٌ جدُه 
تاها مباحا في دارٍ الإسلام فلا ع فيه ؛ لأنْ كل ما كان كذلك فلا ِو له؛ ولا خَطَرَ فلا 

كل 3 انار فكان تافِهًا والاعتّمادُ على معنى التّفاهةٍ دون الإباحةٍ؛ لِما نذك - إِنْ 
ا 1 


وعبن أبي حنيفة أنّه لا قَطْمّ في عَمْصِ ان دن أشنانٍ ولا فخم؛ ؛ لأنّ 
هله الاقياة ماحة الجنس في دارٍ الإسلام» وهي تافِهة . 

دوق عن أبي يوست أن لا] “يع في المفص » والاعلج؛ والأذيةالبايسة. 
ولا قَطِعّ في طَيْرٍ ولا صَّيْدٍ وحشيًا كان أ وير 8 لأن لطر لا يعدو ل عادة ا«وقن وري ف .د 
سينا - عَثْمانَ» سينا - عَليّ رضي الله عنهما أنّهما قالا: : ١لا‏ قَطِعَ في الطير» ”2 ولم 
و ا ٠‏ فيكوث إجماعاء وكذلك ما عُلُمَ من الجوارح فصار صَّيودا 
فلا قَطعّ على سُرَاقِه )؛ لأنّه - وَإنْ عُلَمَ - فلا يعد مالا وعلى هذا يخْرْحٌ التَبَاشٌ أنه لا 
ُقَْطعٌ فيما أخذ من القَبِورٍ في قولهما © . 

وقال أبو يوسف: يُقَطعْ . 

(لوجه) قوله أنه أخذ مالا من جِرْزٍ مئله فيطع . كما لو أخذ من البيتٍ» ولهما أن الكفُنَّ 
ليس بمال انهل مون بجال؛ ؛ لأنَ الطباع السّليمة تَنْفِرُ عنه أشَدّ التّمارِء فكان تافِهّا 
اده كالادالا تي ماه لصوذ الانه لا دَق به مثل ما ينتفع بإياس الحي» والقُصود 
فوْقٌ الشبْهِةَ غم الشهة تلني '' وُجوب الحدٌّ» فالقّصورُ أولى» [وقد روي عن] '"" 


. في المخطوط : «وعلى». () في المخطوط : «يتموله؛‎ )١( 

() العفص: شجرة من اللوظ عمل كه بلرطا ؤمة عنضا: وهو دواء قابض مجفف يرد المواد المنصبة 
د ا د وإذا نقع في الخل سود الشعر. انظر: القاموس المحيط .)8١54/١(‏ 
(:) الإهليلج: عقير من الأدوية» انظر : اللسان (؟/ 947") , 

0 

(1) أخرجه البيهقي في الكبرى (2)757”/8 وأخرج ابن أبي شيبة أثرًا بمعناه (5/ 00077 برقم 
(48» وأورده الزيلعي في نصب الراية (5/ 6).» وقال: غريب مرفوعا. 

(0) فى المخطوط 0 (4) فى المخطوط : «قول أبى حنيفة ومحمد» . 

(9) في المخطوط : : 14 زياد ةفق المتخطرطاد ١‏ 


قر اولاني الداقالة اعد كات فى نكو عرران بالكدية تاجب امنحات 
رسولٍ اللّهِ يكل وهم مُتَوافِرونَ أنّهِ لا يُقْطعْ *'" . 

وعلى هذا يخرّجُ سَرِقَةُ ما لا يحتمل الادّخارَ» ولا يَبْقَى من سنةٍ إلى سنةٍء بل يتسارَعٌ 
إليه الفسادٌ أنّه لا قَطْمَّ فيه؛ لأنَّ ما لا يحتملٌ الادّخارَ لا يُعَدٌ مالآء فلا قَطمٌ في سَرِقةٍ 
الطّعام الرَطْبٍء والبقول» والفواكه الرَطْبِ في قولهما ”"2؛ وعند أبي يوسف يُقْطْْ . 

(وجه) قوله أنّه مال مُنْتَفَعّ به حقيقةٌ» مُباحٌ الانتفاع به شرْعًا على الإطلاق» فكان مالاء 
ْم كما في سائر الأموالي» ولهما أن هذه الأشياء مما لا يمول عادةٌ؛ ون كانت صالِحً 
للانيفاع بها في الفعال؟ 'الأتها لااتحعير) © الاذخان» والإفناك إلى زمان خدوت 
او ؛ فقَلَ خَطَرُها عند الثاس فكانت تافِهة» ولو سَرَقَ تمر من تَخْلٍِء أو 

سجر آخرمُعَلَّا فيه فلا قَطْعَ عليه» ون كان عليه حائط | وات 
حائطً ؛ ؛ لأنّ ما على رأس النَخْلٍ لا يُعَدٌ مالاً؛ ولأنّه مادام على رأ س الشجر لا يَسْتَحْكِمْ 
خنانه عانم إلبهالفياة: 

قد رُوِيَ عن النَبِىّ كله أنّه قال : دلا َطع في كمَرٍ ولاكقره © قال محمّدٌ: : الثّمرُ ما كان في 
السُجِرٍء وَالكنة الجمار فإن كان فدتجد التمده وجعله فى جرين “» نم سَرِقَ فإنْ كان قد 
استحْكمَ جَفافُه قُطِمَ ؛ لأنّه صار مالا مُطْلَّقًا قابلاً للادّخَارٍ قاليه كاز سول اللمكلة 
حيث قَالَ : ١لا‏ قَطْعَ فِي نَمَرِءِ ولا كثر حتى يُؤوِيَه الجرين» "'' فإذا آواه فبَلَعَّ نَمَنَّ المِجَنّ ففيه 
القَطْعُ؛ لأنّه لا يُؤويه الجرينُ ما لم يَسْتَحْكِمْ جَفاقُه عادة» فإذا استخكمَ جَفافه لا يتسارَعٌ 
أله القساًة: فكانغنالا مطلما : 

وكذلك الحِنْطةٌ إذا كانت في سُّتْبّلها فهي بمنزلة التّمر المُعَلِّ في الشّجر ؛ لأنّ الحبْطة 
)١(‏ في المخطوط : «قطع عليه؟ . (؟) في المخطوط: «قول أبي حنيفة ومحمد). 
(7) في المخطوط : «لأنه لا يحتمل؟ . 


() صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب الحدود. باب : ما لاا قطع فيهء برقم (17"84».» والترمذي» برقم 
:»)١519(‏ والنسائي» برقم »)547٠0(‏ وابن ماجهء برقم (5097)., وأحمدء برقم (/ال571١)»‏ ومالك». 
0 برقم 2)١0817(‏ والدارمي. برقم 2)١7١15(‏ من حديث رافعبن خديج رضي الله غعنة ) انظر صحيح الجامع 
الصغيرء رقم (ه:ه/7). 

(5) سبق تخريجه . 


نا واستاف الشل لا تقد مالا ولا يَسْتَحْكِمُ جَفَافُها أيضًا. 


(وأما) الفاكهة الايسة التي ب من سنة سق إلى سن ااسية لوعي ا 


_- وه 7 


المانعة من يُجوب القَطّم؛ واموع ا و ل ا لست 


م - 


ولو سَرَقَ من الحائطٍ نَخْلةٌ بأصلها لا يُقْطْمٌ ؛ لأن أصلّ التَخْلةٍ مِمًا لا يُتَمَولُء فكان 
تافهاء ورَوَيْنَا عن الي عليه الصلاة والسلام أنه قَالَ : «لَا قَطعَ في ثَمَر ولا كقر» ”'' وقيل في 
تفسير ذلك : إِنّهِ الَخْل الصّعْارٌ . 

يط '" في الحتاءء والوشمة؛ لأنّه لا يتسارَعٌ إليه الفسادُ فلم يحت معنى المالية. 

ولا قَطمَّ في في اللّحْمٍ الطريّ» والصّفِيقٍ؛ لأنّه يتسارَعٌ | ليه الفسادٌُء وكذلك لا قَطْمّ في 
السَمكِ طريًا كان؛ أو مالِحًا؛ ؛ لأنَ الناس لا يَعْدَونَه مالا لِتََامَتِهء ولِتَسارُع الفسادٍ إلى 
الطرئٌ منه» ولِما أنّه يوجد جنسّه مُباحَا في دارٍ الإسلام . 

ولا قَطعَ في اللَمَن؛ أنه يتسارَّحٌ إليه الفسادٌء فكان تافِهّاء ويُْطَمْ : في الخل والدْبْسِ 
ِعَدَم التفاهة . ألا ترّى أنه لا يتسارّع إليهما الفساد . 

ولا قطع في: عصير العِنّب وتقيع الزّبيب» ونْبيذٍ التمر؛ لأنه يتسارّع إليه الفسادُ. فكان 
افِهًا كاللبّن . 

ولا قَطِعٌ في الطّلاء وهو المُكَلَّتُ؛ لأنه مُخْتَلَفٌ في إباحَتِهء وفي كونه مالا فكان 
فاصِرًا في معنى الماليّة وكذلك المطبوخ أذْنّى طْبْحْةٌ من تَقيع الرّبِيبٍء وتَبِيذٍ الثم 
لاختلافي الفُقّهاء في إباحةٍ شُرْبه . 

وَأمّا المطبوخ أدْنَى طبّْخة من عَصيرٍ الِب ٠‏ فلا شَكَ أنّه لا قَطْمَ فيه؛ لأنّه حَرامٌ فلم 
يكنْ مالأ ويُقْطَعُ في الذهبء والفضَةٍ؛ ؛ لأنهما من أَعَرٌ الأموالٍ» ولا تفاهةً فيهما بوجه. 
وكذلك التجواهة : واللكل؟ لما فلن 


)١(‏ انظر السابق . (5) في المخطوط : «ولا يقطع». 
69 الديس : عسل التمر وعصارثه . وهو ما يسيل من الرطب . انظر: اللسان (6/5لا). 


لاي ير اي انال ا ا ل ع ب اوعدا ”177 ادا ةكت عباتت 1 


ا ا ل و ا و ا ا ا ا رن عي 


ا ا 002 


ا ا عد تو 5 
سما لوف أل حو ون سو انه ابو لسري و ووم ل رمحي ا ا 


نذا 0125 الشعر يا ل نهدا الجانبا نت ضم لعوي الكنت على معد لتقام وعم 


١‏ الماليّة لا على إباحةٍ الجنس ؛ لأنْ ذلك موجودٌ فى الذهبء. والفضّة» والجواهر. 


ْ واللآلئ» وغيرها. 


ويقَطمٌ في الحُبوب كُلّهاء وفي الأذهانٍء والطيب كالعودء والمِسْكِء وما أشبّهَ ذلك ؛ 
لانجدام معنى التّفاهةٍء ويُقْطْمُ في الكَانِء والضّوفٍء والخرّء الحرالك رتل ني 
جميع الأواني من الصّفْرِ؛ والحديدٍء والتُحاسء والرّصاص ؛ لما قُلْنا. 

وكذلك لو سّرَقٌ التّحاس نفسّه أو الحديدٌ نفسّهء أو الّصاص لِعِرَّةٍَ هذه الأشياء 
وخخطرها في أُنْمْسِها: كالذُهب. والفضة . 

ومنها: أنْ يكونٌ مُتَقَوّمًا مُطْلَّقّاء ؛ فلا يُقْطْعُ في سَرِقةٍ الخمر من مسلم. ؛ مسلما كان 
السَارِقُء أو ذِميّا؛ لأنه لا قيمة للخمرٍ في حَقٌ المسلم» وكذا الدَّمَي إذا سَرَقَ من ذِمَيّ 
وان أوسترروالا لقطذ نهدن كان ترما ععل هه - فليس بِمُتَقَوُ م عندناء فلم يكن 
0 على الإطلاقي» اح ام اك يسايق وإ كان مالاً لانعدام 

تَقَوّمِهء واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء أن يكونّ مملوكًا في نفسه»ء فلا يُقْطّمُ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكَها أحدّ: 
ون كانت من تفائس الأموالٍ : من الذهبء والفضّةّء والجواهر المُسْتخرّجةٍ من مَعَادِنْها 
لِعَدم المالِكِ . 

وعلى هذا أيضا يخرُ دج النَبّاش على أصل أبي حنيفةً» ومحمَّدٍ أنّه لا يُقَطع ؛ لأنْ الكمَنّ 
ليس [7/١75أ]‏ بمملوك؛ لأنّه لا يخلو: إما أنْ يكونَ على مِلْكِ المَيِّتِّء وإمًا أن يكونّ 
على مِلْكِ الورثة» لا سَّبِيلَ إلى الأوّلٍ؛ لأنّ المَيّتَ ليس من أهل المِلْكِء ولا وجة لِلثّاني ؛ 
لأنّ ملك الوارث مُوَخرٌ عن حاجة المَيْتِ إلى الكَفَنِ كما هو مُوّرٌ عن الدَيْنِ والوصيةٍ؛ 
فلم يكنْ مملوكا أصلا . ْ 

ومنها: يلي لطر ديات رلا لأريل البال ار 1113 ماركا 1د 


قبدتاون الملك ار الكلية- - لا يُحْتاجُ فيه إلى مُسارَّقة الأعيّن» فلا يتَحَفَق ا 


وهو الأحذْ على سَبيلٍ الاستخفاءء والاستِسْرارٍ على الإطلاقي» ولأنّ القَطمَ عُقوبةٌ الشرقة 
قال اللَّه في آيةٍ السَرقة : «جَرَّاء' ما كَسَبَا نَكَلَا ين أمَِّ4 [المائدة :4+ فيَسْتَدُعي كونّ الفعلٍ 


دلقه 
جناي خضةً» وأخدٌ المملول لِلسَارِقٍ لايَقَعُ جناية أصلاً صلاء فالأخد بتأويلٍ المِلْكِ أو 
الشْبْهةء لا يتمَحضٌ ”'' جناية» فلا يوجبُ القَطم . 

إذا ترف هذا فنقول: لا قَطمَّ على مَنْ سَرَقَّ ما أعارّه من إنسانٍء أو جره منه ؛ لأنَ ملك 
الرَقَبةٍ قبةٍ قائمٌ؛ ولا على مَنْ سَرَقٌ رَهْنَه من بيتٍ المُرْتَهِن ؛ لأنّ مِلّك العيْن له وإنّما التَابتُ 
للمُرْتَنِ حَقّ الحبْس لا غيرٌ . 

ولو كان الرَّهْنُ في يَدِ العذلٍ فسَرَّقه المُرْتَهِنُ أو الرَاهنُ» فلا قَطمّ على واحدٍ منهما . 

أمَا الزاهن: فلما ذَكَرْنا أنّهِ مِلْكه فلا يجت يجبٌ القَّطعٌ بأخذه وإِنْ مُنِعَ من الأحذٍ كما لا يجبٌ 
الحدٌ عليه بوطيه الجارية المرهونة» وإِنّ مُنِعَ من الوطء . 

وأمًا المُرْتَهِنُ: فلأنّ يَدَ العدّلٍ يده من وجهٍ؛ لأنّ مَتْمَعَةَ يَدِهِ عائدةٌ إليه ؛ لأنّه يُمْسِكه لِحَقَّه 
فأشية يَدَ المودع» ولا على مَنْ حرق فالا مكدر كا يت وين المسيروق كه لآن اليتون 
يلْكهما على الشّيوع 0 ٠‏ فلا يجب القَطعٌ بأخذِه. فلا يجب بأخلٍ 
لباقي ؛ لأنّ الشرقة سَرِقةٌ واحدةٌ» ولاعلى مَنْ سَرَقّ من بيت المالٍ والحْمُس ؛ لأنّ له فيه 
مِلّكا وحَقًا . 

ا 000 لأنّ كسبّه خالص مِلْكِ 
المولى. ون كان عليه دَيْنٌ يُحِيطٌ به» وبما في يده لا يُقْطَمُ أيضًا 

(أنا) على أصيهما ”" فظاهرٌ؛ لأنْ كشبّه لك المولى؛ وعلى أصل أبي حنيفة - 
رحمه الله- : إِنْ لم يكن مِلْكه فلّه فيه ضرْبُ اختصاص يُشْبه الملّك. ألا تَرَى أنه يَمِْكُ 
ممما اي ا لور الا معنى الجِلْكِ؛ ولهذا لو كان الكَسْتُ 
جارية لم يِجَرْ له أنْ يترّوَجَها فيورتٌ شَبْهة ؛ أو تقول: إذا لم يَمْلِكه المولى» ولا المَأذُونُ 
تشلكه ارما ؟ لأنةس فملة ف لا ب دِرُ على شيءء والعْرَماءُ لا (يَمْلِكونَ أيضًا) ”" فهذا 
مال مملوك لا مالك له مُعينٌء فلا يجب القَطْمُ بسَرِقَتِِ كمال بيتِ المالٍ وكّمال الغنيمة . 

ولو سَرَقَ من مُكائّبه لم يُقَطَعْ ؛ لأنّ كسب مُكاتبه مِلْكه من وجوء أو فيه شبْهةٌ المِلْكِ 
له الا ترق ادالن كانجارية لا ضر له آذك زعا : 


)١(‏ فى المخطوط : «يتحقق». (0) فى المخطوط : «أصل أبى يوسف ومحمد). 
(9) في المخطوط : «يملكونه» . 


و ا ا ا 30 
. 


اوعس دااع " لي ل ا د 7" ا 4ل وا دان سين ا ل ل الل ل ل ا ا ا ا ا 0 ومة 


هنقه 


زالملك مو وده اوشبهة) تولك يع (عرت النس نع نهد اقلت مو كوف عاق 
المكاتب» وعلى مولاء في الحقيقة؛ ؛ لأنه إن أذّى ث ال كان ملت العولن فين فَتَسَّ أنه أخذ 
بال تيع إن عَمجَرَ فود في الرَفُ بيّنَ أنّه كان مِلّك المُكاتب» كان الملك موث الجا 


فيوجبُ شُبْهِةَ فلا يجب القَطعٌ كأحد المُتَبِايعَيْنٍ إذا سَرَ ل عالط فاليا ولا له 
على مَنْ سَرَّقِّ من ولّدِه؛ لأنَّ له في مال ولّدِه تأويلَ المِلْكِء أو شَبْهةَ المِلْكِ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : «أنْتَ ومَانْكَ لأبيك» "'"» فظاهرٌ الإضافةٍ إليه بلام الثَمليكِ يقتضي ثُبوتَ 
المِلّكِ له من كُلّ وجوء إلا أنه لم يَدْيْتْ ِدليل» ولا دليلَ في المِلْكِ من وجو فِيْبّتُ» أو 
بْتُ لِْبْهةٍ ”© المِلّكِ وكُلُ ذلك يمنغ وُجوب القَطم ؛ لأله يورت شُبْهةٌ في وُجويه . 

(وأمَا) السّرقة من سائرٍ ذي الرّحِمِ المَحْرَمٍ : فلا توجبٌ القَطعّ أيضًا لكنْ لِفَقْدِ شرطٍ 
آخرّ نذكره فى موضعه جا إن تقناء الل تعالى: 

ولو دخل لِصٌ دارٌ رجل فأخذ ثو بَا فشّقّه في الدّارٍ نصمَّيْنِء ثم أخرّجَه وهو يُساوي 
عكار راف منقونا ينع فى لوزي 19 

وقال أبويوسف - رحمه الله -: ٠لا‏ يُقْطَمُ؛ ولو أخذ شاةً فذْبَحَهاء نْمَ أخرَجَها مذبوحة لا 
يَقْطعٌ بالإجماع . 

(وجه) فوله: أن المَارِقَ وُجِدَ منه سببٌ تُبوتٍ المِلْكِ قبل الإخراج» وهو الس ؛ ؛ أن 
ذلك سببٌ لوُجوب الضَّمانِ ووُجوبٌ الضّمانٍ يوجبٌ مِلّك المضمونٍ من وقتٍ وُجود 
السبَبٍ على أصل أصحايناء وذلك يمنغ وُجوب القَطم ؛ ولهذا لم يُقْطَعْ إذا كان المسروق 
شا فذَّبَحَهاء ثُمّ 5 اخرحها كناهذاء 

ولهما: أن السّرفة ب َمّتْ في مِلْكِ المسرو منه» فيوجبٌ القَطْعّ» وإنّما قُلّنا ذلك؛ ؛ لأن 
العَرْبَ المشقوقّ لا يَرَولُ عن مِلْكه مادامَ مُخْتارًا للعَيْنِء وَإِنّما يرول عند اختيارٍ الصّمَانٍء 
فقبل الاختيار كان التَوْبُ على مِلكه. ان و ا 
. وهكذا تقول © في الشّاة: إن السرقة 7 تَمّثْ في مِلْكِ المسروقي [منه] ”' إلا أنّها تَمَّتْ نَمَثْ في 


)١(‏ صحيح: وقد سبق تخريجه . )١(‏ في المخطوط : «شبه 
(9) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(4) في المخطوط : «يقول». (5) ليست في المخطوط . 


الحم ولا قَطْمَ في اللّحُم . 

وقوله: وجب الضَمانٌ عليه بالق ٠‏ قُلْنا قبل الاختيار : : ممنوعء فإذا 7" اختار ضمي 
00 و مين عدار امار نا بس وعروالا3 

دكي عن افق ب بوداي - رحم الله - ألدقال: موضوعٌ المسالة ا 
شق النزت عر ميا ) ناما لوشقة شَقّه طولاً فلا قَطْمْ ؛ الآنهبالشي طولا خوقهج' قا مُتَفاعق 

وذكر ابنُ سماعة أن السَارِقٌ إذا خَرَقَ التَوْبَ تخريقًا مُسْتَهُْلّكاء وقِيمَبُه بعد تخريقِه 
عشرة : أنه لآ قطع عليه افى قول أبن حتيقة ::ومحكنت رحينيها اللددب وهذا يويد قول 
الفقيه أبي جعْمرٍ الهئدوانيٌ - رحمه الله -؛ لان الَخْريقَ إذا وقَمَ استهلاكًا أُوجَبَ اسيفرار 
الضمان؛ وب اموي يدن ل لوي ايان 
أعلم . 

وعلى هذا يخرّجٌ ما إذا سَرَقَ عشرةً دراهمَ من غَرِيم له عليه عشرةٌ أنّه لا يُقْطْعْ ؛ ؛ لأنّه 
مَل المأخودٌ بنفس الأخذٍ فصار قِصاصًا بِحَقّهء فلم يَبْنَ في حَقّ هذا المالٍ سارقًاء فلا 


ولو كان المسروق من خلافٍ جنس عَقَّه يُقُطَمْ ؛ ؛ لأنه لا يَمْلِكه بنفس الأخذٍء بل 
بِالاستِبّدالٍ والبيع ٠‏ فكان سارِقًا مِلْك غيره. فَيُقْطمْ كالأجنبيّ إلا إذا قال : أَحَذنْهِ لأجلٍ 
حَّي على ما نذكرٌء وههنا جنسسٌ من المّسائلٍ يُمْكِنُ: نخريجها إلى أصل آخرّ هو أولى 
00 وتتدكذة > إن قاف الله تقال يعد 
التناول ؛ لأ اَم مُقوبةٌ تخضةٌ فيسَدعى جناي تخضة: لاق الضبى لكر 
جناية أصلاء وما فيه تأويل التَّناوّلِء أو شبْهةٌ التَناولٍ لا يكونٌ جناية مَحْضْةً» فلا تُناسبه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولذا». 


م كتف شسفخ__ > هلقه 


المُقوبةٌ المَخْضةٌ ولأنّ ما ليس بمعصوء يُوَخَذُ مُجَاهَرةً لا مُحْاقتةٌ فيتمكنٌ الخلّل في رُكُنٍ 


وإذا عُرِفٌ هذا فنقولٌ وبالله التوفيق: لا قَطْعَ في سائر المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكُها أحدٌ: 
ولافي المُباح المملوكِ» وهو مال الحربيّ في دارٍ الحرب . 

(وأمًا) مال الحربيّ المُسْتأْمَن في دارٍ الإسلام» فلا قَطْعَ فيه استحساناء والقياسٌ أنْ 
(وجه) القياس: أنّهِ سَرَقَّ مالأمعصومًا؛ لأنّ الحربيّ استّفادً العِصْمةَ بالأمانٍ بمنزلة 
لذْمَّ ؛ ولية كان سجهر ا بالإتلاق وال الدمة 

(وحبه) الاستحسان: أنَّ هذا مال فيه شَُبْهِةٌ الإباحةٍ؛ لأنّ الحربيّ المُسْتأْمَنَ من أهل دار 
الحربء وإنّما دخل دار الإسلام ليَقُضيَ بعضٌ حوائجه؛ ثُمْ يَعودَ عن فَرِيبٍ» فكونه من 
أهل دار الحربٍ يورت شُبْهة الإباحة في ماله؛ ولهذا أورَتَ شُبْهة الإباحة في َيِه حتّى لا 
يمل به به المُؤْمِنُ قصاصًا؛ ولأنّه كان مُبِاحَاء وإثما تَثْبت تَنْبْتّ العِضْمةُ بعارض أمانٍ هو على 
شرَفٍ الرّوالِء فعند الزَّوالٍ يَظْهَرُ أن العضْمةً لم نَكنْ على الأصل المعهود : أن كل عارض 
على أصلٍ إذا زال ؛ يُْحَنُ بالعدّم من الأصل كأئه لم يكن فيُجْعَلَ كأن العضمَة لم تكن 
ثابتة» بخلافٍ الذْمَْ ؛ لأنّه من أهلٍ دارٍ الإسلام. قد استفادٌ العِصمة بأمانٍ مُوَبَدِء فكان 
معصومٌ الدٍّ والمال عِضْم مُطَلقَة. ٠‏ ليس فيها شُبْههٌ الأباحو» وبخلافٍ ضمانٍ المال؛ ؛ لأنَ 
الشنية لاه تمتمُ وُجوب ضمانٍ المالٍ لأنّه حَن العبدٍء وحُقوقٌ العِبادٍ لا تسقّط بِالشبْهاتِ. 
وكذالامَطعَ على الحربي المُستاٍ في سرقة مالي المسلمء أو الذي عند ابي حنيفة 
ومحمّدٍ - رحمهما الله - لأنّه أخذه على اعتِقاده الإباحة» وإذا لم يَلْتَرِمْ أحكامٌ الإسلام . 


وعند ابي يوسفط: يِقَطْمْ . والخلاف فيه كالخلافي في حَدٌ الزّنا . 

ولا يُقْطَمُ العاول في سَرِقَةٍ مالٍ الباغي ؛ لأنّ ماله ليس بمعصوم في حَقَّه كنفسه. ولا 
الباغي في سَرقةٍ مالٍ العادلٍ؛ لأنّه أخذه عن تأويل» ا 1 0 مان 
0 التَاويلَ الفاسدَ عند انضمام المََعٍ إليه مُلْحَقٌ بالتَأويلٍ الضَحيح في منع وُجوب القع ؛ 


وَلَيِذا لْحِقَ به في حَقٌّ (منه وُجوب القصاص) ”'' والحد - واللّه تعالى أعلمُ . 
)١(‏ في المخطوط : ا(وجوب منع القصاص» . 


وعلى هذا تُخَرّج السّرقةٌ من الغريم» وجمْلةٌ الكلام فيه : أن الأمرَ لا يخلو : 

ذا أذ كان اشرق بفة قرع فد ده | 

وإمًا أن كان سَرَقَ منه خلافٌ جنس عَم . 

فإن سَرَقَ جنسس حَقَه بأنْ سَرَقَ منه عشرةً [دراهم] ''"» وله عليه عشرةٌ فَإِنُ كان دَيْنُ 
علبةخال" - لا يفطم ؛ ؛ لأنَ الأخذ مُباحٌ له لأنه ظَمَّرَ بجنس حَقَّه» ومَنْ له الحقٌ إذا ظَفَر 
بجنس حَقَّه ؛ ناك اله أخد ووذ لضي لسك فنا د 

الجيو وي سودي ب بود بح ا عدر ل 
قَطمّ فيه فكذا في الباقي - كما إذا سَرَقٌّ مالا مشت كا - وإِنْ كان دَيْنُهِ مُوَجَلاُ فالقياسٌ أن 
يفطم وفي الاستحسانٍ لا بطع . 

(وجه) القياس أنّ الدَيْنَ إذا كان مُوَجَادٌ جلا فليس له حَقٌ الأخذٍ قبل حُلولٍ الأجَل ألا 
أن للعريم أنْ يَسْتَرِده منه فصار كما لو سَرَقَه أجنبيٌ . 

(وجه) الاستحسان, أنَ حَقَ الأخذٍ إِنْ لم يَنْبْتْ قبل جل الأجَل؛ فسببٌ ثُبِوتِ حَقٌ الأخزٍ 
قائمٌ» وهو الدَيْنُ؛ لأنَ تأثير التاجيلٍ في تأخير المُطالَبَةٍ لاافي سُقوطٍ الدَيْنِء فقيامُ سبب 
أبوته يورت الشّبْهة» وإنْ سَرَقّ خلاف جنس حَقه بن كان عليه دراهمٌ فسَرَقَ منه َنانير؛ 
أو عغروضًا قُطِمَ ٠‏ هكذا أطلَق الكرؤخيٌّ - رحمه الله . 

وذكر في كتاب [1/ 1157] السرقةٍ أنّه إذا سَرَقَ العروضء ثُمّ قال أَخَذْتُ لأجلٍ حَفّي 
لا يُقْطعٌ فيْحْمَل مُطْلَّقُ قولٍ الكَرْخيٌ على المُطْلَقٍ ٠‏ وهو ما إذا سَرَقَء ولم يَقَلَ: : أَحَدْتُ 
لأجل حَفَي ؛ آنه إذا تم كل تح اعد هالا ليس لفحن أخزه الا ترف أنه لا هيده تاف 
إلآ بِالاستِبْدالٍ والتّراضي» ولم يتأوّلٍ الأخذ أيضًا ٠‏ فكان أده بغيرٍ حَقٌ ولا شبْهةٍ 


6 » وهذا يَدُلَ على أنه لا يُعِيدُء بخلافٍ قول مَنْ يقولُ من القُقّهاء ١‏ اساي 
الحقّ إذا ظََّرَه بخلافٍ جنس حَقَّه أن يأخدّه؛ لأنّه قولٌ لم يكل به أحدٌ من السَّلّفٍ فلا 
يُعْتبرُ خلاقًا مُوؤنًا "" لِلشَبْهةٍ. 


() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الحق». 
( في المخطوط : «مورثا؟. 


م كتب لدفخ_ > (5 


وإذاقال: أَحَذَْتٌ لأجلٍ حَقَّي فقد أخذه متأو لا ؛ لأنه اعتَبَرَ المعنى» وهي 7 لالت ل 
الصو والأموالٌ كُلُّها في معنى الماليّةِ مُتَجائسةٌ فكان أَخدًا عن تأويل فلا يُقُطَمُ ولو 
ظ أخذ صِْمًا من الدّراهم أجوّدَ من جَقَّه أو أردأ لم يُقْطْمْ ؛ لأنّ المأخودٌ من جنس حَمَّه من 
حيف الأمنل ودورتها حاتم حي الوطنك الا توق انه لو وشتيية اص منترنا جعي 
ولا يكونُ مُسْتَبْدِلاً حتّى يجورٌ في الصَرْفٍ والسَّلَمٍ ؛ مع أن الاستبدال بِبَّدَلٍ الصَرْفِء 
والمَّلّم لا يجورٌ» وإذا كان المَأخودُ من جنس ”" حَه حَقّه من حيث الأصل تَنْبْثُ شبْهةٌ حَقٌ 
الأ خْلٍ فيَلْحَقُ بالحقيقة في باب الحدّ كما في الدَّيْنٍ المُوَجُلٍ . 

ولو سَرَقَ حُليا من فضَّةٍء وعليه دراهمٌ» أو حُليًا من ذهب وعليه دنانيرُ يُقْطِمْ؛ لأنَ 
هذا تعد "هراض من نه ل عالكر اف ةوكر زا لله نكا حدر امبر اناق 2 
العُروض» وإنّ كان السَارِقٌ قد استَهْلّك العُْروضٌ أو الحُلىّ» ووَّجَبَتْ عليه قِيمّتّه؛ وهو 
مثلٌ الذي عليه من العيّْن فإنّ هذا يُقْطَعٌ أيضًا؛ لأنْ المَقاصِدَ ' " إِنْما تقعٌ بعدَ الاستَهْلاكِ 
فلا يوجبٌُ سقوط القَطع . 

ولو سَرَق مُكاتّبٌ أو عبدٌ من غَريم مولاه يُقْطعْ ؛ لايس لاعبارعقى ان المرا نتن 
غير أمره؛ فصار كالأجنبيّ حتّى لو كان المولى وكّلّه بقبضٍ الدَّيْنِ لا يُفْطْمُ لِنُْوتِ حَقٌ 
القبض له بالوكالةٍ» فصار كصاحب الذَيْنِ . 

ولو سَرَقَ من غَريم مُكائّبه؛ أو من غَريمٍ عبده المَأذونٍ فإنَ لم يكن على العبدٍ دَيْنْ لم 
بقْطَمْ ؛ لأنّ ذلك مِلْكُ مولاه؛ فكان له حَنٌ أخذِهء وإِنْ كان عليه دَيْن قْطِعَّ؛ لأنّه ليس له 
حَقَّ القبض ؛ فصار كالأجنبي . 

ولو سَرَقَ من غَريم أبيه» أو ولَدِه يُقْطَعُ ؛ لأنّه لاحَقَّ له فيه ولا في قبضه. إلا إذا كان 
غَريمُ ولّدِه الصّغيرٍ فلا يُقْطْمُ؛ لأنّ حَقَّ القبض له كما في دَيْنِ نفسه» والله تعالى أعلم . 

وعلى هذا أيضًا يُُخَرّجَ سَرِقَةٌ المُسْحَفٍ على أصل أبي حنيفة أنّه لا قَطْمَ فيه؛ لأنّ له 
| تأويلُ الأخذٍ إِذِ التاسٌ لا يَضِنَونَ ببَدْلِ المّصاحف الشَّريفةٍ لِقِراءةٍ القَرْآنٍ العظيم عادةٌ 

ري لان ال 


)١(‏ في المخطوط : «هوا. (؟) في المخطوط: «جنسه 
(") في المخطوط : «المقاصة» . (:) في المخطوط : «وأخذة؟ . 


طنقه 


ركذلل سن رق لبط "© والطَبلٍ والِزمارِ» وجميع آلاتٍ المَلاهي؛ لأنَآعِدّها: 
يتأولُ أ يأخدها يمنع الماليكِ عن المعصية؛ ونَهِيه عن المُنْكَرٍ» وذلك مَأْمورٌ به شرعاء 
وكذلك سَرِقةُ شِطرَئْج ذهب أو فضّةٍ؛ لِما قُلْناء وكذلك سَرِقةٌ صَلِيبٍء ؛ أو صَنَّمِ من فضَةٍ 
من جرر؛ لأنديا ول انه أعده للكسن 


- 


(وأمًا) الدراهمٌ التي عليها التَمائيلٌ فيُقْطُمُ فيها ' لأنّها لا َعْبَدُ عادةٌ فلا تأويلَ له في 
الأخذٍ للمنع من العبادة فيقطمٌ؛ وعلى هذا يُخْرّج ما إذا قُطِعَّ سارِقٌ في مالٍء ثم سَرَقَه منه 
سارق آخرٌ أنه لا يُْطَم؛ ؛ لآن المسروق ليس بمعصوم في حَقّ المسروقي منه» ولا مُتَقَْمٍ في 

حَقه لِسقوطٍ عِصَمَتِه وتَومُه في حَنّه بالق . ولأذكرة تن الوق كد مح 
لرتوييت ال وكذ انارق لبيك ذا عضيف : لبااكلة ونان قاد الله تعالى . 

ولو سَرَ سَرَقَ مالا فقِعَ فبه فَدّه إلى المالِكِ. كُمَ عاد فسَرّقهمنه ثانا فجمْلةُ الكَلام فيه أن 
المردودٌ لا يخلو: : إمَا أن كان على حاله لم يتعَيّرء وإمًا أنْ أحدّتٌ المالِكُ فيه ما يوجتُ 
تعره فإِن كان على حاله لم يُقْطَع استحسانًا "), ؛ والقياس أنَ يُفْطْمَ» وهو رواية الحسن 


عن أبي يوسفء وبه أخذ الشّافعة 0) - رحمهم الله -. 
(أمَا) الكلامٌ مع الشَافعيّ -رحمه الله - فمَبئئٌ على أن العضْمة الثابتة للمسروق حَقَا 
للعبدٍ قد سَقَطتْ عند السرقةٍ الأولى إيضرورة وُجوب القَطْع على أصلنا صلناء وعلى أصله لم 
تسقطء بل بَقِيّتْ على ما كانت» وسّنذك* : تقريرٌ هذا الأصل في موضعه إن شاء الله تعالى . 
(وأمًا) الكلام مع أبي يوسف (وجه) ما رَوَى أنّ المَحَلَّ وإ سَقَطّتْ قيمَمُه القابتُ حَنَ 
للمالكيّةٍ ”*' في السّرقةٍ قو الأولى فقد عادّث بالرّدُ إلى المالِكِء أ ألا ترَى أنّها عادّث في حَقٌّ 


- م بم 


الضْمان» 00 ْلَه السَارِقٌ يضمنُ فكذا في حَقٌ القع . 
(ولّنا) أن اليضمة؛ وإنْ عادّث بالرّدُ لكنْ مع شُبْهةٍ العدّم؛ ؛ لآنالشقوط لضيرورة 


,)568 /9( البربط : من ملاهي العجمء؛ وهو يشبه العودء انظر : اللسان‎ )١( 

(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص .)507١‏ شرح فتح القدير (778/5). الاختيار (؟/ 
)١١١‏ البناية .)1١٠89/5(‏ 

(7) ومذهب الشافعية : أن من سرق عيئًا فقطع. ثم سرقها ثانية؛ قطع ثانيًا وهكذا ثالنًا ورابعًا. انظر: 
الحاوي الكبير »)5١1/١1/(‏ الوسيط (577/5).» الروضة .)١171/1١١(‏ 

(4) في المخطوط : المالكه) . 


وُجوب القّطع. وأئرُ القع قائمٌ بعد ال يوت شُبْهةٌ في اليضمةٍ نه ل 7 تَقُوم 
المسروق في حَقٌ السَارِقٍ بالقَطع : في السّرقةٍ الأولى . 

ألا ” رَى أله لوقه لاديضم» وأنهُ لطع بعد ال قئم فيورثُ شُبْهة عَدَمِ الَوُم في 
عت في رعرة النطم» ولا يمنمُ وُجوب [7/ 47 ؟ب] الضَّمانٍ؛ لأنّ الضَّمانَ لا يَسْقُطٌ 
بالشبهة ؛ لما نينا ظ 

هذا إذا كان المردودٌ على حاله لم يتمَيّرْء (فأمًا) إذا أحدّتٌ المالِك فيه حَدَنا يوجبٌ 
تَكَمُرّه عن حالهء ثُّمَّ سَرَقَه السَارِقُ الأوَلُء فالأصل فيه أنّه لو فعَلَ فيه مالو فعَّلّه 
القافيكت: جاو بحيو ويد ا رنيينن 
ذلك فقد تبَدَّلّتِ العِنُ» وتَصيرُ في حُكُم عَيْنِ أخرى» وإذا لم يَفْمَلْ لم تتبَدَل 

على هر ماس طخ :وأ لساك نش نانرق 
يُقُطْعْ #الأن العيتووف فك ندل ألا ترَى أنّه لوكان مَعْصوبًا لايُقْطْمٌ حَقٌ المالِكِ؛ ولوسَرَ 
ثوب خَرٌ فقطِعَ فيه» ورد إلى المالِكِ فنقضه فَسَرَقٌ قَ النَقْض لم يُقْطْعْ ؛ لأنّ العيْنَ لم تَتَبَدّل . 

ألا َرَى أله لو عله الخاصِبٌ لا يََِعُ حَن الماِك ولو ُقضه الماليك, ثم غرَله علا 
ثُمَ سَرَقَهالسَارِقٌ لم يُقْطْعْ ؛ لأنْ هذا لو وَجِدَ من الغاصب لا يَنْقَطِعْ - حَقَ المغصوب منه 
فيَدْلٌ على تَبَدّلِ العيْن . 

ولو سَرَقَ بَقَةَ فقطعَ فيهاء ورَدّها على المالِكِ فولدث ولَذَا ‏ نّم سَرَقَ الولدٌ يُقْطعْ ؛ ؛ لأنَّ 
الولد عَيْنٌ أخرى لم يُقْطَمْ فيها ؛ فيُقْطعْ بسَرِقَيهاء وعلى هذا يُخَرّج جنس هذه المُسائلٍ؛ 
الله سيحاثةوتعالى أغله د 

ام ا 0 والاصل في 
مر مُعلقِه ولافي خريسة جَبل؛ نآو اشر : أو الجرين فالقطُم فيا بلع ؛ 0 


اعد الى لطر «الناعبي»: 


() -حسن : أخر جه أبو داود» كثات الحدودء باب : ما لا قطع فيه ؛ برقم (9*:), والنسائى. برقم 
(/5961)., وابن ماجه نحوه. برقم (5695), وأحمدء برقم (5891:90)., من حديث عبداللهبن عمروبين 


ليييح افع الستقع جه 4 


وَرُوِيَ عنه عليه الصلاة والسلام أنّه قَال : ١لا‏ قَطِعَ ني ثَمَرِ ولا ككر حتّى يُووِيَهِ الجريئ» فإِذًا © 
آوَاه الجرِينٌ ففِيه القَطعْ» 0 عليه الصلاة والسلام القَطمٌ بإيواء المراح» والمراح حِرْرٌ 
الآبل» والبمن»:والعتم»: والجرين جز الكمرافدل 27 [على]” أن الجؤر شرطء:ولان 
خرن مالالا والأخذ من غير حِرْزِ لا يحتاجُ إلى 
الاستخفاءء فلا يتحَقَقٌ رَكْنٌ الْسَرقَةٍ قةٍ؛ لأنَ القَطمّ وجب لِصيانةٍ الأموالٍ على أربابها قَطعًا 
لأطماع السّرَاقٍ ”*' عن أموالٍ التاس» والأطماعٌ إِنّما تَميلٌ 7 إلى ماله خَطْرٌ في 
القلوب» وغيرُ المُحَوَزِ لا خَطَرَ له في القُلوب عادةً» فلا تَمِيلُ "2 الأطماحٌ إليه» فلا حاجةً 
إلى الصّيانةٍ بالقٌطع» وبهذا لم يُفْطْمْ فيما دونَ النّصابء وما ليس بمالٍ مُتَقَوُم مُخْتَمَلٍ 
الادّخارَ. 

ثُمْ الجر نوعان: حِرْرٌ بنفسه» وحِرْزٌ بغيره . 

(أنا) الجززٌ بنفسه فهو كُلَ بُفْعَةٍ مُعَذَة للإحراز ممنوعة الدكنول فين إلا 
لحرن والحرامة» "والخ جره والنسا يط بوالخزاتوء والصّناديقٍ . 

(وأمًا) الجزز بغيره: نكن مكان قي معد الؤسراذ كز '' إليه بلا إذنٍ» ولا يَمْنَّعْ منه 
كالمساجد» والعطدقاة مكمه حَكُمْ الصَّخْراء إن لم يكن هناك حافظ , وإِنَّ كان هناك 
حافِظ فهو حِرْرُ ؛ لهذا سْمّيَ حِرْرًا بغيره حيث وقف صَيْرورَته حِرْزًا على وجودٍ غيره 0 
وهو الحافِظ » وما كان حِرُرًا بنفسه لا يُشترّطٌ فيه وُجودُ الحافِظٍ لِصَيْرورَتِهِ حِرْرًا . 
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وا كت ه > و 0 و وى فى (4) 5 _ ل 
ولو وجد فلا عبرة بوجوده. بل وجوده والعدم سواءً ؛ وكل واحدٍ من الحِرّزِْينٍ 
مُْتَبّرٌ بنفسه على حياله بدونٍ صاحبه؛ لأنّه عليه الصلاة والسلام عَلَّقَ القَطعّ بإيواء المُراح 
والجرينٍ من غير شرطٍ وجود الحافظٍ . 


وءار »* 


وروي أنْ صَفُوانَ رضى الله عنه كان نائمًا في المسجدٍ مُتَوَسّدَا بردائه فسَرَقَه سارِقٌ من 


. سبق تخريجه . (؟) في المخطوط : «فيدل»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «السارق»‎ )©( 
, في المخطوط : اتميذ) . (5) فى المخطوط : اتمتد)‎ )5( 


(0) فى المخطوط : #تدخل؟ . (8) فى المخطوط : «غير» . 
(4) في المخطوط : «بمنزلة واحدة». 


ا تتبسقة جك 
َحْتٍ رأسه فقَطْعَه رسول الله يي ”'2؛ ولم يَعْمَِرٍ الحرْرٌ بنفيه؛ فدّل أن كل واحدٍ من 
نوعي الحِرْزِ مُعْتَبَرٌ بنفسه» فإذا سَرَقَ من التَؤْع الأوَلِ يُقْطُمُ سواء كان نَمَةَ حافِظ أو لا 
هرا لأ خرهن الجزن وسواء كان مُغْلَّقَ الباب» أو لا بابٌ له بعد أن كان مَحُجورًا 
بالبناء؛ لأنّ البناة يُقْصَّدُ به الإحرازٌ كيف ما كان, وإذا سَرَقَ من التوْع الثاني يُقْطمٌ إذا كان 
الحافِظٌ قَرِيبًا منه في مكان يُمْكِنُه حِفْظهء ويُحْفَظْ في مثله المسروقٌ عادةً وسواء كان 
الحافظ مُسْتَيْقِظًا في ذلك المكانٍ أو نائمًا؛ لأنَ الإنسانّ يَقْصِد الحِفْظ في الحالين جميعًاء 
ولا يُمْكِنٌ الأخلّ إلا بفعله [فيه] ”" . 

ألا ئَرَى أنّه يله قَطِمَ سارِقَّ صَفُوانَء وصَفُوانٌ كان نائمًا . 

ولو أَذِنَ لإنسانٍ بالدَُخولٍ في داره فسَرَقَ المَأدُونُ له بالدّخولٍ شيئًا منها لم يُفُطَمْء وإِنْ 
كان فتينا حافط» أ و كان صاحبٌ المنزلٍ نائمًا عليه ؛ لأنَّ الدَارَ حِرْر بنفسها لا بالحافِظ . 
وقد خرجث من أَنْ تكونّ جِررًا بالإذن» فلا يَعْتَبَرُ وَجودٌ الحافِظ؛ ولأ لقا ادن لله 
بِالدّخْولٍ فقد صار في حُكم أهل الذارٍ» فإذا أخذ شيئًا فهو خائن 

وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كي أنه َال : ١لا‏ ْطعَ على خَائن» '""» وكذلك لو سَرَقَ من 
صَنْدوقٍ في بعض البيوت» وهو مُقْفَلَ عليه إذا كان البيتُ من جُمْلةٍ الدّارٍ المَأَدُونٍ في 
دُخولها؛ لأنّ الدَارَ الواحدةً حِرْرٌ واحد قد خرجث [75/ 97 7أ] بالإذنٍ له من أنْ تكونٌ 
حِرْرًا في حَقَّه فكذلك بُيوتُهاء وماروي أن أسوّد باتَ عند سَيّدِنا أبي بَكر الصَّدَيقٍ 
رضي الله عنه فسَرَقٌ حُليًا لهم لحكل أن يعر موري 17 مر دار التساءد لا من دار 
العا لسو الةآران الكتهت لفان رذ اذو جالد وق في إحداهما لا تصيرٌ “ الأخرى مَأَدُونًا 
)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داودء كتاب الحدودء باب : من سرق من حرزء برقم (57414)» والنسائي» برقم 
(58485). وابن ماحجه» برقم (5096)غ, من حديث عبداللهبن عباس رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل. 


رقم (5116). 
() زيادة من المخطوط . 


ااة صحيح : أخر جه أبو داودء كتاب: الحدودء باب: القطع فى الخلسة والخيانة. برقم (5895)., 


والترمذي. برقم ,)١54(‏ والنسائي. برقم (١1/اة:).‏ وابن ماجه. برقم )560941١(‏ وأحمد. برقم 

(؟5565١).‏ مم حديث جابربر» عبذالله رض الله عنهماء ازة الجامع الصغيرء» رقم .)65٠١٠7(‏ 
م ربس صي هن لعي اام - كم 

() في | لخطوط: «سرق)». 
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بالد عفر ل افيه او التختم رن لا يكون ححة : 
وق عن أبي يوسف أله قال في رجل كان في سما أخان. وثيابه تحت زأفنة 
فَسَرَقَها سارِق : إنّه لا قَطعَ عليه عزاة كان ناكما آر تتظاناء ون كان في صَحْراءَ. وثوبه 


تحت رأسه فُطِعٌ . 

واكاك روي ع معط قي برحل شرق مو ارج وهر معة في البخخام » أواسرو من 
رجل» وهو معه في سفينق أو نَرَلَ قَوْمٌ في خانٍ فسَرَقٌ بعضهم من بعض أنه لا قَلعَ على 
السَارقي. وكذلك الحانوث ؛ لأنْ الحمّام. والخْانٌ» والسانو كك واتكو سر وتسسية 
ان ' في دُخوله خرج من أن يكون حِرْرًاء فلا يُعَرُ فيه الحافظ فلا يَصيرٌ 
حرا بالتحافظ 4 ولهذا قال إذاي ل ل ؛ لأنّ التَاسّ لم يُؤدّنوا 
بالدخول :فيه ليلا فأما الشخراء أو المسجد - وإنْ كان مَأذُونَ الدّخول إليه - فليس حِررًا 
بنفسه» بل بالحافظ , ولم يوجدٍ الإذنُ من الحافِظٍ . ٠‏ فلا يَبْطْلُ معنى الحِرّز فيه . 

وقالوا في السَارِقٍ من المسجدٍ : إذا كان نّمَةَ حافِظ يُقْطْعْ '". ون لم يخرُخ من 
المسجدٍ؛ لأنّ المسجدً ليس بِحِرْز بنفسه» بل بالحافِظٍ» فكانت البقّْعةٌ التي فيها الحافظ 
هي الحِرّرُ لاكُلٌ المسجدٍ فإذا انقَصَلَ منها فقد انفٌّصَلَّ من الحِرّز فَيُقْطُمْ . 

(فأمًا) الدَّارُء فَإِنّما صارث حَِوْرًا بالبناء» فما لم يحرج منها لم يوجدٍ الانفصال من 


الجرز . 
)2 1 و 2 
وروي عن محمَدٍ في رجلٍ سَرَقَ في السّوقٍ من حانوتٍ فتحه رب " الحانوت» وقعد 
0 وَأذة لنثاس بال خوك يدانه ل سملا : 


المع بإ ا و به كلانه لما آدن لكان اله كول قنه 


0 


و : 7 ب ا و و 
ال فون ا لأنَ الحانوت كله حرز واحد 


كالدار على ما مَرَّ . 
)١(‏ في المخطوط : «فإن». (0) في المخطوط : «الناس» . 
() في المخطوط : «فيقطع» . (5) في المطبوع : «فتَخْرَّبَ؛. 


(ه) في المطبوع : ١هَبَة)‏ , 


حم كتاب السرقخ__ > هفقة 

ورُوِيّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أنّه قال في رجالٍ بأرض فلا» ومعه جوالق 
وضّعّهء ونام عنده يحمّظه فسَرَقٌ منه رجل شيئّاء أو سَرَقَ الجوالِقٌ: فإني أقطعْه؛ لأنّ 
التجوالق بفا'فيها مخْرّز بالحافظ:فيستو فاخ سين واخا بعفيةفى ركدنك ذا سرد 
لاك دنا قد ود سسوناء منده ونحتطه اند يلس موزة كا لاسطيو راك لتقل 6 أنه إذا 
كان مَلْمُوفًا كان مُحْرَّرًا بالحافِظٍ كالباب المقلوع إذا كان في الدَارٍ فسَرَقه سارِق» وإذا كان 
التقطاط مقرو كان جر( يناذا خرنه نقد عون للدي الجر زه وتليل الحار ابص ف 
الحِرْز فلا يُقَطمٌ كسارِتٍ باب الذَارٍ . 

ولو كان الجوالِقُ على ظَهْرٍ دابَةٍ فشَّقَّ الجوالِق» وأخْرَّجَ المَتاعَ يُفْطمٌ؛ لأنّ الجوالِقَ 
حِررٌ؛ لما فيه ("2» وإِنْ أخذ الجوالِقٌ كما هي لم يُقْطْعْ ؛ لأنّه أخذ نفس الحِرْزِء وكذلك 
إذا (" سَرَقَ الجمّلَ مع الجوالتٍ؛ لأنّ الحِمْلٌ لا يوضَمٌ على الجمّلٍ للحِمظٍء بل للحَمْلٍ ؛ 
لأنّ الجمّلَ ليس بمُحْرِزِء وإِنْرَكِبّه صاحبّه فلم يكن الجمّل حِرْرًا للجوالتٍ فإذا أخذ 
الجوالِقٌ فقد أخذ نفس الحرز . 

ولو سَرَقٌ من المّراعي بَعيرّاء أو بَقَرةّ» أو شاةً لم يُقْطْمْ سواءٌ كان الرّاعي معهاء أو لم 
يكن وإنْ سَرَقَ من العطّن» أو المُراح الذي يأوي إليه يُقْطَعُ إذا كان معها حافِظ » أو ليس 
معرنا انط عي الإزننا نه قكزة مكقر الناكه نوسن فقون ره قامعا كؤة اتن 
أخرّجها أو ساقّها سَوْقَا حتّى أخرّجّهاء أو رَكِبَها حتّى أخرّجّها؛ لأنَّ المراعيّ ليست بِحِرْزٍ 
للمواشي . وإِنْ كان الرّاعي معها ؛ لأنَ الحِفْظٌ لا يكونُ مقصودًا من الرَّعْيء وإِنْ كان قد 
يحصّلْ به؛ لأنّ المواشيّ لا تُجْعَلَ في مّراعيها للحِمُظٍ ؛ بل لِلرّعي فلم يوجدٍ الخد من 
حِرْزْ بخلافٍ العطن ٠‏ أو المُراح فإِنّ ذلك يُمْصَّدُ به الحِفْظٌ ووَضِعَ له وو 
وقَال عليه الصلاة والسلام : انني حَرِيسةٍ الجبَل غَرَامةٌ مثليها 7©. وجَلّدَاتٌ تالأ 4 فإذا 
أواها المُراحُ» وَبَلَكَتُ قِيمَيّها نَمَنَ المِجَنّ ففيها القَطْعُء واللّه تعالى أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيها». (0) فى المخطوط : (إن). 

(5) في المخطوط : «مثلها» . ْ 

(؛) حسن: رواه النسائي في الكبرى. (744/4)» برقم (441) ورواه الحاكم في المستدرك. (4/ 
).» برقم ( والبيهقي» (167/5) من حديث عمروبن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه» 
وانظر صحيح الجامع حديث رقم (98"ل). 


607 2 اناك لصت 6 > 


ولا يُقَطعٌ عبد في سَرِقةٍ من مولاه مُكاتبًا كان العبدٌ ٠‏ أو مَدَيَّرَاء أو تاجرًا عليه ذَيْنّء أو 
م ود سَوقَتْ من مال مولاها لأن هؤْلاء مَأذونونَ بالتُخولٍ في بُبوتٍ ساداتهم لخدم 
فلم يكنْ بيت مولاهم حِرْرًا في حَقَهُم . 

وذكر ذ في الموَّطأ أن عبد اللّه ابنَ - سَيّدِنا - عمرًء والحضرميّ جاءا إلى عمّرَ 
ل عار : اقْطعْ هذا فإنّه سَرَقَ فقال : وما سَرَقٌ قال: مِرْآةٌ لامرأتي 
عب را - سَيّدنا - عُمَرُ رضي الله عنه : أرَسِلّه ليس عليه قَطمٌ ارك 
سَرَقَ مَتامَكة ٠١‏ '» ولم يُنْقَلُ أنّه أثكرٌ عليه مُنْكِرٌ؛ فيكونٌ إجماعًا . 

ولا قَطمَ على خادم قَوْمِ سَرَقَ مَتاءَهم » ولا على ضَيْفٍ ضَيْفِ سَرَّقٌ مُتاعَ مَنْ أضافّهء ولا على 
أجيرٍ سَرَقَّ من موضيع أَذِنَ له في دُخوله ؛“لأن الإذن بالدخول أخرّجٌ الموضِعٌ من أنْ يكونّ 
كان عر الى حندة وكذا الأجيرٌ إذا أخذ المَتاعَ المَأَذونَ له في أخلِه من موضع 
لم بأد له بالذخول فيه لم مُقْطَعْ ؛ لأنَ الإذنَ بأخذٍ المَتاع يورتُ شُبْهة الدُخولٍ في الحِرْزِ» 
وَلآن الآذن «الاخل فون الإذنبالدخول بوذا يمنعٌ القَطمَ فهذا أولى. 

ولو سَرَقٌ المُسْتأجِرُ من المُؤْاجِرِء وكُلّ واحدٍ منهما في منزلٍ على جِدةٍ يُقْطَمُ بلا 
خلاف ؛ لأنّه لا شبْهةً : في الحِرّزٍء وأمًا المُؤْاجِرٌ إذا سَرَقَ من المُسْتأجِرٍ فكذلك يُقْطمٌ في 
ونان حينةك عا ايده وميا ل 


2 ى 


(وجه) فولهما: أنَ الحْرَ مِلْكُ السَارِقٍ فيورتُ شُبْهةٌ في درْءٍ الحدٌ؛ لأنه يورثٌ شَبْهة في ظ 


إباحةٍ الدّخولٍ فيختّلٌ الحِرْرُ فلا قَطْمَ (" . 

(وجه) قول ابي حنيفة: أنّ معنى الحِرْزٍ لا تَعَلّقَ له بالهلكِ إِذْ هو اسمٌ لمكانٍ مُعَدٌ 
للإحرازٍ يُمْتَعُ من الدُخولٍ فيه إلا بالإذنٍء وقد وُجِدَ؛ لأنَّ المُوَاجِرَ ممنوعٌ عن الدّخولٍ في 
المنزلٍ المِسْتأجَرٍ من غير إذنٍ فأشبَه الأجنبىّ . 

ولا قَطِعَ على مَنْ سَرَقَ من ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ عندنا سواءٌ كان بيئّهما ولادٌ أو لاء وقال 
الشافعىٌ : في الوالِدَيْنَ والمولودين كذلك» ٠‏ فأمَا في غيرهم فَيُقْطَمُء وهو على اختلافٍ 


/8( والبيهقتي في الكبرى‎ 2)91١1( والدارقطني (*/ حذطكل برقم‎ 2.)١1584( أخرجه مالك. برقم‎ )١( 
. من قول عمربن ن الخطاب رضي الله عنه‎ .)7765 /١( م؟) والشافعي في مسنده‎ 


(؟) في المخطوط: «يقطع». 


العِيْقء والتَمّقَةِء قد دَكَرْنا المسألةَ في كتاب العتاقي» والصّحيحٌ قولنا؛ لأنّ كُلّ واحدٍ 
منهما يدخلٌ في منزلٍ صاحبه بغير إِذْنٍ عادة» وذلك ذَلالهٌ الإذنِ من صاحبه فاختّل معنى 
الجر ولأن القَطْعَ بسبب السرقةٍ فعل يُقْضي إلى قَطمٍ الرّحِمِء وذلك حَرامٌ» والمُفْضي 
إلى الحرام حَرامٌ ولو سَرَقَ جماعةً فيهم ذو رَحِمِ مَحْرّمٍ من المسروقي لا يفطم واحدٌ منهم 
عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسات لا يطَعٌ ذو لرّجِمٍ لمر ويقطَمٌبيواء» والكلامٌ على 

نحو الكلام فيما تَقَدَمَ: فيما إذا كان فيهم صَبيٌّ . أ ف مون قد ذَكَرْناه ذ فيما تَقَدَمَ . 
ولو سَرَقٌ من ذي رَحِمِ غير مَحْرّم يُقْطعٌ بالإجماع ؛ لأنْ المُباسَطةَ بالدُخولٍ من غير - 
استئذانٍ غير ثابتةٍ في هذه القَرابةٍ عادةٌ» وكذا هذه القّرابةٌ لا تجبٌُ صيائَتُها عن القَطيعة؛ 
ولهذا لم يجبْ في العِنْتي والتَمَقَةِ وغيرٍ ذلك؛ ولو سَرَقَ من ذي مَحْرّمٍ لارحم له بسبب 
الرّضاع فقد قال أبو حنيفة ومحمّد - رحمهما الله - يُقْطَمُ الذي سَرَقَ مِمَّنْ يحرم عليه من 
الرّضاع كائنًا مَْ كان» وقال أبو يوسف إذا سَرَقَ من أَمّه من الرّضاع لا يُقْطَمُ. 

(وجه) قوله: : أن المُباسَطة بيتهما في الدّخولٍ ثابتة عُرْقا وعادةً» فإنّ الإنسانٌ يدخل في 
منزل أُمّه من الرّضاع من غير إذنٍ كما يدخلُ في منزل أُمّه من السَبٍ اذك الأخع مد 
الرضاع . 

ولهماء أن الَاِتَ بالرضاع ليس إلا الحُزْمة المُؤبْدُ وأنّها لا تمنّعُ وُجوبٌ القع كما لو 
سَرَقَ من 1 موطوءتّه ؛ ولهذا يُقَطْمْ في الأحتٍ من الرّضاع . 

ولو سَرَقَ من امرأة أبيه» أو من زوج أنه أو من حَيلٍ ابيهء أو من ابن | مرأته أورعياء 
ك0 دوو الي موه لقن تقبات الجارت الوسيين انيه ران ٠‏ وابئه. 
وامرأته لا يُقْطَمُ بلا خلافٍ؛ لأنّه مَأَذونٌ بالدّخولٍ في منزلٍ هَؤُلاءِ فلم يكن المنزلٌ حِرْرًا 
في حَفّه وإنْ 7" سَرَقَ من منزل آخرّ فإنْ كانا فيه لم يُقْطَعْ بالإجماع» وإنْ كان لحل واحد 
وها فول غالى عل اذل فيل 

قال أبوحنيفة رحمه الله لا يُقَّطمٌ » وقال أبو يوسف: يُقْطعٌ إذا سَرَقٌ من غير منزلٍ 
السَارِقٍء أو منزل أبيه أو ابئه . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن؟. 


هته 


وذكر القاضي في شرح مُخْتَصَرٍ الطحاويٌ قول محمَّدٍ مع قولٍ أبي يوسفٌ - 
رحمهم الله تعالى . 

(وجه) قولهما: أنّ المانِعَ هو القرابة» ولا قرابةً , ل ا ا 
كُل واحدٍ منهما أجنبيٌ عن صاحبه فلا يمنحٌ ”2 وجو بَ القطع. كما لو سَرَقَ من أجنبيٌ 
و 

(وجه) فول ابي حنيفة: أن في الحِرّزٍ شبّْهة ؛ لأنَ حَقَّ التَرَاورٍ ثابتٌ بيه وبِينَ قَريبه؛ لأنَّ 
كونَ المنزلٍ لِغيرٍ قّريبه لا يَفْطَعُ [حق] ”" القزاورء وهذا يورِتٌ شُبْهَة إباحةٍ الدّخْولٍ 
زيار فيختل معنى الحِزز . 

ولا قَطمّ على أحدٍ الرَّوْجَيْنِ إذا * سَرَقَ من مالٍ صاحبه سواءٌ سَرّقٌ من البيتِ الذي 
كما تيده أرر ف ع 21 ولأ ذل وا ومتويدا بذع نر سول با عمد وينْتَفِعَ بماله 
عادة» وذلك يوجبٌ خَلَّلا في الحِرْزء وفي المِلْكِ أيضّاء وهذا عندنا. 

وقال الشافعي - رحمه الله -: إذا سَرَقٌ من البيتٍ الذي هما فيه لا يُقْطَمُْ وإِنْ سَرَقَ من 
بِيتٍ آخرٌ يُقْطعٌ » والمسألة مَرّثْ في كتابٍ الشَّهادةِّء وكذلك لو سَرَقَ أحدٌ الرّوْجَيْن من 
عبدٍ صاحبه» أو أَمَتِه؛ أو مكائبه؛ أو سَرَقَ عبد أحدهماء أو أْمَنْهه أو مُكاتَبُه من صاحبه أو 
سَرَقُ خادِمٌ أحدهما من صاحبه لا يُقْطْعٌ ؛ لأنّه مَأذُونٌ في الدّخولٍ في الحَرزٍ 

ولو سَرَقَتٍ امرأةٌ من زوجهاء أو سَرَقَ رجل من امرأتّه نُمَ طَلّقَها قبل الدّخولٍ بها 
ام اح ع ا 
الرَوْجِيّةٍ فلا ينْعَقِدُ عند الإبانة؛ لأنّ الإبانة [؟/ 44 7أ] طارئةٌ» والأصل أنْ لا يُعْتَبَرَ الطارِئٌ 
ُقارنا في الحم ؛ ليما فيه من مُخالَفةٍ الحقيقة إلآ إذا كان في الاعتبار إسقا العحدٌ وقت 
الاعتبار وفي الاعتبار ههنا إيجابٌ الحدٌ فلا يُعْتَبه. 

ولو سرَقَ من مطل ؛ هي في الوه أ سركت مُطلقه وهي في الهذة لم يك 
واحدّ منهما سواءٌ كان الطَلاقُ رَجْعًا أو بائاء أو ثلانًا؛ لأنّ الْكاحَ في حال قيام الهِدّة 
قائمٌ من وجهٍ أو و أئّرُه قائمٌء وهو العِدَةٌ وقيامٌ الكاح من كُلّ وجو يمنمُ القَطْعَ فقيامه من 


. في المخطوط : «يمتنع؟ . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (إن؟‎ )9( 


دو ين الوا ا ا ا ب ا ا -05 


مي 


وجدء أو قيامُ أثْره يورث شبهة . 

ولو سَرَقّ رجلّ من امرأةٍ أجنبيّة» ثُمَ تزوّجها فهذا لا يخلو من أحدٍ وجَهَّيْنِ : (إمَا) أنْ 
تروَجَها قبل أذ أن يقْضَى عليه بالمّطع» وما أن تزوّجها بعدّما فضي عليه بالقّطع فإِن تزوّجَها 
قبل أن د يف عليه لمم ؛ لم يُقْطْ بلا خلاي؛ لأنّ هذا مانعٌ طّرأ على الحدٌ» والماع 
الطَارِئٌ في الحدٌ 90 كالممافقن» أن الكدوة تدرا بِالشْبّهاتٍ فيَصِيرٌ طَرَيان الرَّوْجِيّةَ شَبْهةٌ 
مانِعةً من القَّطع كقرانهاء وإِنْ تزوّجّها بعدّما قُضيّ عليه بالقّطع لم يُقْطَمْ عند أبي حنيفة - 
رحمه الله - وقال أبو يوسف: يقَطعْ . 

(وجه) قوله: أن الرَّوْ جيّة القائمة عند السرقةٍإنّما تمئعٌ وُجوب القَطعٍ باعتبار الشَبْهقٍ 
وهي شَُبْهةُ عَدَم الحرْزٍء أو شبْهَةٌ المِلّكِ فالطارئة لو اعتَبِرَتُ مانعة لكان ذلك اعتِبارَ 5 
الشْبّْهةٍ» وإِنّها ساقطة في باب الحُدود . 

(وججه) قول ابي حنيفة: أن الإمضاءً في باب التقدوو سن القهنا وفكانت الشنية 
المُعْتَرضةٌ على الإمضاء كالمُعْتَرضةٍ ةِ على القضاء ألا تَرَى أنه لو قَذَفَ رجلا بالرّناء وقضيّ 
عليه بالحدٌ» ثُمّ إنّ المقذوف زَنَى قبل إقامة الحدٌ على القاذفٍ سَقَط الحدٌ عن القَاذِفٍ. 
وجعل الرِّنا المُعْتَرض على الحد كالموجودٍ عند القَذْفٍ ليُعْلَمَ أنَ الطارِئّ على الحُدودٍ قبل 
الإمضاء بمنزلة الموجودٍ قبل القضاءء واللّه تعالى أعلم . 

وذكر في الجاع الصّغيرٍ في الطَرَارٍ ”" إذا َو الصّرَةٌ من خارج الم أنه لا قَطْعَ عند 
أبي حنيفةٌ - رحمه الله - فإِن أذخل يَدَه ذ في الكمٌ فطَرَّها؛ يُقْطُمُ . 

ا 

وبتفصيلٍ الكلام فيه يت الخلائ» ويَثِقُ الجوابُء وهو أن الطر لا يخلو إما أن 
يكونٌ بالمَّطع ؛ مَك انديكز نيك الوباطء والدّراهمٌ لا تخلو ما أنْ كانت مَضْرورة على 
ظاهر الكُمّء وإما أن كانت مَضرورة في باطليه ؛ ٠‏ فإنْ كان الطْرُ بالقَطع والدّراهمٌ مَضْرورة 
على ظاهر الكمٌ لم يُقُطَمْ ؛ ؛ لأنّْ الحِوْرَ هو الكجٌ . والدّراهمٌ بعدَ القع تقعٌ على ظاهر الكَمٌ 
)١(‏ في المخطوط : «الحدود». 0 (شبيهة), 


(*) الطرّار: الذي يقطع النفقات ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر المصباح المنير (؟/ 0717٠‏ . 
(4) في المخطوط : «وعند تفصيل» . 


ليييح باتع الصنائع ج8_ 
فلم يوجدٍ الأحْذْ من الحِرُزِ» وعليه يُحْمَلُ قول أبي حنيفةً - رحمه الله . 

وإنْ كانت مَضْرورةً في داخلٍ الكُمٌيُْطَم؛ لأها بعد القع : تقمُ في داخل الكمٌّء فكان 
الطرٌ أخدًا من الحِرْزِء وهوا كم فيُفْطَعْ؛ وعليه يُحْمَلُ قول أبي يوسفء وإِنْ كان الطَهُ 
بحل الرّباطٍ يُنْظَُ إن كان بحالٍ لو حَلّ الرّباطٌ : نقعٌ الدّراهِمُ على ظاهر الكمٌ بأنْ كانت 
العْقْدةُ مشدودةً من داخِلٍ الكمٌ لا يُقْطَعْ ؛ لاه احديا ع جر وخر عمد قراو ابي 
كن :مرضي الله هر إن كان إذاخ : ع الأراف ف داجل الك »وريس الى 
إذخال يَدِه ذ في الكمٌ للأخذٍ يُْطْعٌ لَؤْجودٍ الأخذٍ من الحِرْزِء وهو تفسيرٌ قولٍ أبي يوسفٌ» 
والله تفال أعلم . 

وعلى هذا الأصل أيضًا يخر مرح النْبّاش على أصل أبي حنيفة» ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 

له لا يُفْطَعُ ؛ لأنّ القبرٌ ليس بِحِرُزٍ بنفسه أصلاً إِذْ لا تُحْمَظُ الأموال فيه عادةً ألا تَرَى أنه الى 
دريل ارافيج والشتاور لا بتع واد جائط للحن دا عرزا _الخازط فل بكر 
القبرٌ حرْرًا بنفسه ولا بغيره» أو فيه شُبْهةٌ عَدَم الجرز ؛ لأنّه إِنْ كان حِرْرٌ مثله فليس حِزررًا 
يسائر الأموالٍ فتَمَكَئتٍِ الشّبْهةٌ في كونه حِرْرًا فلا يُقْطَمْ . 

م اخملف أنه يعْتبَرُ في كل شيءٍ حَرْرُ مثيه ؛ ٠‏ أو حِرْرٌ نوعه قال بعض مَشايخنا إنه : يعمَبر 
في كُل شيءٍ حِرْرُ مثله كالإصْطبْلٍ ِلدَابَةِ» والحظير لِلِشَاةٍ حَقَّ لو سَرَقٌ الولو من هذه 
المواضِع [لا يقَطمُ] ”'"' . 

وذكر الكَرْخئٌ في مُحْتَصَرِه عن أصحابنا أن ما كان حِرْرٌ التَوْع يكونٌ حِرْرًا للأنواع 
كُنّهاء وجَعَلوا سُرَيْجِةً البقّالٍ حِرْرًا للجواهر فالطّحاويُ روعي للقت قد الع نه 
والغادة:وقال:* حِرْرُ الشَّىيءِ هو المكانُ الذي يُحْفَّظُ فيه عاد والناس في العاداتٍ لا 
يُحْرِزونَ الجواهرٌ في الإِصْطَبْل» والكخئٌ - رحمه الله - اعِتَبّرَ الحقيقة؛ لأنَّ جِرْرَ 
[الشوزو ماود ١‏ ذلك لخر مسقي رار نجه البقال تو الاتراهت بو اكد تاقد والتعر ا 
حقيقة؛ فكانت حِرْرًا لهاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . (ومنها) أنْ يكونّ نصابًاء 
والكلامُ في هذا الشّرطٍ يَفَعُ في ثلاثةٍ مَواضِعَ : 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 


مح 1اتك.210 

احذها: في أصل التّصاب أنه شرطً أم لا. 

والتاني: في بِيانٍ قدره . 

والتَالِث: في بيانٍ صِفاته . 

(انا) الأؤل: فقد اختَّلِفَ فيه قال عامّةٌ العُلَماءِ: إِنّه شرط فلا قَطْمّ فيما دون التُصِابٍ ”© 
وحكيّ عن الحسن البصّريٌ - رحمه الله - أنّه ليس بشرطء ويُقْطمٌ في القليلٍ والكثيرٍ» 
وهو قول الخوارج . 
باتكو باهر 4171 ] ذوله تبان وساتيي: الاناكرة قارف انكر 
ظ أيدِيَهُمًا» [المائدة :4] من غير شر طٍ النُصاب . 

وَرُوِيّ عن النبيّ كل أنّه قَالَ : «لَمَنَ الله السَّارِقَ يَسْرِقُ الحبْل فتُفْطَعْ يَدُه. ويَسْرِقُ البَيْضة 
يْقْطَمُ يَدُهه "22 ومعلومٌ أن من الجبالٍ ما لا يُساوي دائقَاء والبيضة لا نُساوي حَبَة . 

(ولنا): :دَلالة النَصء والأجماع من الصحابة . 

أمَا دَلالة التَصّ ؛ فلأنّ تعمسام رساي ا رعق القن على إنقار نوا كار 
وَالسَارِقٌ اسم مشتقٌ من معبّى» وهو السّرقةٌ» والسَرقةٌ اسمٌ للأخذٍ على سَبيل الاستخفاء 
ومُسارَقَةٍ الأعيّنء وإِنّما تقعْ علج فى لالبعولل وله خطة الجا لا خط لااقانة 
يكن أحذْها سَرِقَةَ» فكان إيجابٌ القَطع على السَارِقٍ اشْتِراطا لِلنّصابٍ وَلالة . 

(وأمًا) الإجماءٌ: فإن لقان روم الله عليهم - أجمّعوا على اعتِبارٍ النُصاب». 
وإِنّْما جَرَى الاختلاف ”" بيئهم في التَفُدِيرِه واختلافهم في التَقْدِيرٍ إجماعٌ منهم على أنّ 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 707)؛ شرح فتح القدير (0/ 73355-7554). الاختيار 
لتعليل المختار (5/ /ا١١)»‏ البناية (5/ /5391-781)., الدر المختار (5/ .)9١‏ 

ومذهب الشافعية أنه يجب القطع في سرقة ما كان مباح الأصلء كالحطب والكلاء والصيد المأكول وغير 
المأكول والمشيش والخشب وما عمل من الطين كالفخار. انظر: الحاوي الكبير /1١1/(‏ 211 7*١)ء‏ 
الوسيط (5577/5)» الروضة .)١7١7/١١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : لعن السارق إذا لى يسمء برقم (*5!8)», [وطرفه: 1149]. 
ومسلم. كتاب الحدود» يبأب : حول السرقة ونصامباء برقم (/حم5١).‏ والنسائي, برقم (*/وممة)., وابن 
ماجهء برقم (7647)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(*) في المخطوط : «الخلاف» . 


2ه 


أصلّ النّصاب شرطًٌء وبه تَبَيّنَ أنَ ما رَوَوْا من الحديثٍ غيرُ ثابتِء أو مَنْسوحٌ أو يُحْمَلُ [ْ 
المذكورٌ على حَبْلٍ له حَطْرٌ كحَبْلٍ السَّفِينَةٍء وبيضةٍ خحطيرةٍ كبيضة الحديدٍ تَوْفيقًا بِينَ 
الدّلائل» واللّه تعالى أعلم . 

(وأما) الكلامُ في قدرٍ النّصاب فقد اختّلِف فيه أيضًا : 


قال اصحابنا رضي الله عنهم: إِنّه مُقَدَرٌ بععشرةٍ دراهمٌ فلا قَطْمّ في أَقَلَّ من عشرة دراهمَ . 

وكا ل ارك و الله - وابنٌ أبي ليلى بخمسة . 

وذكر القّدوريٌ - رحمه الله - عند مالِكِ - رحمه الله - بثلاثية "١‏ , 

وقال الشافعي: برْبُع دينار حتى لو سَرَقَ رُبْعَ دينار إل حَبَّة وهو مع نُقّصانِه يُساوي عشرةً 
لا يُقُطَعْ عنده 00 وعندنا بُقْطَمُ م 

ولو سَرَقٌ رَبِع دينار لا يساوي عشرةً لم يُقْطعْ عندناء وعنده يُقَطعٌ وقيمة الدّينار عندنا 
عتئرة : وعنده اثنا عشرٌ على ما نُبَيّنُ في كتاب الدّيات . 

راحتج مّنِ اعمَبَّرَ الخمسة بما رُوِيَ عن النّبىّ يكل أنه قَال: «لَا تْفْطَعٌْ الخمسة إلا 

0 ا 

واحتج الشافعيُ - رحمه الله - بمَارُوِيَ عن - سَيِّدَيَنَا - عَائشةَ رضي الله عنها عن 
لني كل أنّهِ قَالَ : ١َقْطعٌ‏ يَدُ المَارِقٍ في رُبُع ديتار فصَاعِدَا» * . 

ورُوِيَ عن- (سَيدِنَا- عُمَرَ) ”'' رضي الله عنه أنّه عليه الصلاة والسلام قَطْمَّ ني مِجَنٌّ 


. فى المخطوط : «ثلثين)‎ )١( 

() مدهت الفانقة أن نصاب السرقة الذي يقطع فيه السارق: ربع دينار فصاعداء أو ما يساوي قيمة ربع 
دينار . انظر : الأم )ل مختصر المزني (ص *"351)., الحاوي الكبير (/١١1//ا١١)2‏ التنبيه (ص .))١15‏ 

.)١٠١ /٠١( الوسيط (555/5). الروضة‎ 

90 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 22554). المبسوط (1777/4. 177), رؤوس المسائل 
(دص ١9غ),‏ شرح فتح القدير (6/ 057"). الاختيار (5/ 7١٠2)ء‏ البناية (5/ لان لالا") , 

(؟) أورده العقيلي في الضعفاء (؟/188١)2‏ برقم )١4(‏ من قول عمربن الخطاب رضيالله عنه . 

(5) أخرجه البخاري. كتاب الحدودء باب: قولالله تعالى: «وَألسَارِفُ وََلسَارِقَة6: برقم (7084): 

ومسلم. كتاب الحدودء باب: حد السرقة ونصابهاء برقم 2)١84(‏ وأبو داودء برقم (1984). 

والترمذي. برقم (6هغ56١).‏ والنسائي. برقم (/1١1ة:).,‏ وابن ماجه. برقم (6مه؟). 

() في المخطوط : «عبداللهبن عمر) . 
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قِيمَبُه نَلآنةُ درَاهمَ ("2» وهي قيمةٌ رُبّع دينار عنده؛ لأنّ الدينارٌ على أصله مُقَوَمٌ باثني عشرٌ 
0 ا 

(ولنا): ما رَوَى محمَّدٌ في الكتاب بإسناده عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ عن أبيه عن جَذَه 
عبدٍ الل بن عَمْرِو بن العاص عن النبي كه أنّه كان لا يَقْطَعُ إلآفي نَّمَنِ مِجَنْ '''. ولشيو 
يومَئِذٍ يساوي عشرة دراهم . 
فِيمَا دُونَ عَشَرةٍ درَّاهم» 7" . 

وَعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه عن الت عليه الصلاة والسلام أنه قَال : دلَا تُقْطَمْ اليد إلا 
ِي ديتارء أو نِي عَشَرةٍ درَاهم» "4 . 

وعن ابن عَبّاسٍ رضي الله عنه عن رَسُولٍ اللَّه عليه الصلاة والسلام أنّه قَال : «لَا يُقْطْمْ 
السَّارِقُ إلّا نِي ثَمَن المِجَنْ؛» وكان يُقَوَمُ يومَئِذٍ بعشرةٍ دراهم ”*' . 

وعن ابن أم يمن انه قال: ما فُطِعَتْ يَدٌ على عَهْدٍ رسولٍ الله يك إل في ثَمَنِ المِجَنٌ 
وكانا تباواى يوكزز عشرة دواو 7 . ظ ظ 

وذكر محمَّدٌ في الأصل أن - سَيّدَنا - عُمَّرَ رضي الله عنه أمّرَ بقَطع يَدِ سارق ثوب 
بَلَعْتْ قِيمَُه عشرةً دراه فَمَرَ به - سَّيّدّنا - عُْمالُ رضي الله عنه فقال : إذهةالا ماري 
إلآتمائية فدرأ - سَيّدْنا - عَمَرُ القَطمَ عنه ”" . 


و رص سار عرص 


*»... أخرجه البخاري» كتاب الحدودء باب : قولالله تعالى : #وَآلْسَارِفُ وَالسَارقَةَ فَأَفْطعوا أيِدِيهمَا‎ )١( 
برقم (51/46 )2 ومسلمء كتاب الحدودء باب : جل السرقة ونصابمهاء برقم (5485١1)ء وأبو داود» برقم‎ 
وابن ماحه» برقم (5648؟).‎ .)594١4( والترمذي» برقم (555١)ء. والنسائى» برقم‎ 2.)5586( 

(؟) فى المخطوط : «المجن». 

(*) أخرجه أحمدء برقم (1851)). وابن أبي شيبة فى مصنفه (4157/65)» برقم .)58٠١١6(‏ 

(1) صحيح : أخرجه الترمذي؛ كتاب الحدودء باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق» برقم ,)١5545(‏ 
والطبرانٍ في الكبير (4/ اه" برقم (5/ا4), وعبل الرزاق في مصنفه /1٠١(‏ ")2 انظر صحيح : 
(5) شاذ: أخرجه النسائي » كتاب قطع السارق» برقم .)5465١(‏ انظر ضعيف سنن النسائي . 

(1) منكر: أخرجه النسائى فى الكبرى 2)71١/5(‏ برقم ا والحاكم في المستدرك (5/ ١؟57),‏ 
برقم (8145) من حديث أيمن رضي الله عنه. انظر ضعيف سنن النسائي . 

(©6 أخر جه البيهقي في الكبرى (4/ ”)2 وابن أي شيبة فى مصنفه (141/5/65)) برقم .)١81١1(‏ 


هله 


وعن - سينا - عْمَرَء وسَيّدنا عُنْمانَ» وسَيِّدِنا عَليّه وابن مسعودٍ رضي الله عنه مثلٌ 

والأصل أن الإجماعَ انعَقَدَ على وُجوب القَطع في العشرةء وفيما دونَ العشرة. 

(اختلف العُلَّماءُ؛ لاختلافي) ‏ © الأعاويد فوّقَعَ الاحتمال في وُجوبٍ القَطع فلا 
يجب مع الاحتمالٍ» وإذا عرفٌ فَ أن النُصابَ شرط وُجوب القَطع بالّرقةٍ إن وُجَدَ ذلك 
القدرٌ في أل سَرِقةٍ واحدة فُعِعَ ؛ لِوُجودٍ الشَرطِء وهو كمال النُصابء وإِنٍ اختلفتٍ 
السَرقة لم يُقْطَمْ ؛ لِمْقّدٍ الشّرط . 

وعلى هذا مُسائل إذا دحل رجلٌ دارَ الرَجلٍ فسَرَ وق امن نيك فيها زهجا افاخة به إلى 
صَّحْيْهاء عاة فأخط درهما من ليت فارج »عا فاخذ درها من ليت فارج 
. فلم يَوْلُ يَمْعَل حتّى حتّى أخذ عشرةً دراه ثم أخرّج العشرةً من الدَارٍ قَطِمَ ؛ علدا 
واحدةٌ؛ ١ل‏ لقاع تايوه جز واد فما د في اذام بوجد الشرا من 
الجِرز فإذا أخرَج من الذارٍ ُمْلة فقد وُحَدَ إخْراجُ صاب من الحِرْذٍ فيجبٌ القَطُم. 

ولو كان خرج في كل مرو من الدَارِء ُمّ عاد حتّى فعَلَ ذلك عَشْرَ مَرَاتِ (" لم يفطم ؛ 
أن هذه سَرِقاتٌ إِذْ كُل فعلٍ منه إخراجُ من الحِرْزِء فكان كُلَ فعل منه مُعْتَبَرَا بنفسهء وأنّه 
سَرِقَةٌ ما دون النّصِابٍ فلا يوجبٌ القَطمَ . 

وكذلك جماعة دَخَلوا دارّاء وأخْرّجوا من بيتٍ من بُبِوتّها المَتاعَ مَرَةٌ بعد أخرى إلى 
صَحْنٍ الدَارِ» َم أخْرّجوه [1/ 140أ] من الصَحْنِ دَفْعةَ واحدة يقْطَعونَ إذا كان ما أخْرّجوا 
بخص كُل واحل منهم عشرة دراهم» وإث ترق انراج : َب كُل واحلٍ بنفسهه ؛ لأنَ 
الإخراج + جمْلةَ واحدة فهو سَرِقةٌ واحدةٌ فإذا ” " تَفْرَقَ فهو سَرِقاتٌء فكان كُلْ واحدٍ مُعَْبا 


٠ بنفسه‎ 


- 


ولو سَرَقَ رجل واحدٌ عشرةً دراه من منزلين مُخْتََِيٍِْبأنْ سَرَقّ منه [تسعة دراهم من 
مندول تم أتن مدرلا اخ فيدر ق وه ا أو تِسْعة لم يُقَطْمْ ؛ لأئهماسَرِقَتَانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «اختلفت». () في المخطوط: «مرار». 
(©) فى المخطوط : «وإذا». (4) زيادة من المخطوط . 


مُخْتَلِمَتانِ ؛ لأنَ كُلَّ واحدٍ من المنزلين حِرْرٌ بانفراده» فهَنْكَ أحدهما بما دون النصابٍ لا 
وروسدو . 22 4 01م و روس 
يُعْتَبَدُ في هَنْكِ الآخرء فَيبْقَى ”'' كل واحدٍ [منهما] ”'' مُعْتَبْرَا (في نفسه) ” " . 

سي عشرةً دراه لِعَشْرةٍ أَنْفْسِ في موضع واحرٍ قُطِمٌ» وإنْ تََرَقَ مُلاكها 

ُعْتَبَمْ في ذلك حال السَارِقٍ» والسَارِقٌ واحدء فكان قات كاي وإنْما اعمّبرٌَ حال 
ارق دو المسروق منه؛ لأث كمال لساب عر وُجوب اقم وال ليه فز 
جَانِبٌ مَنْ عليه» ولا يِء لخد حانث المشروق نفة 4 لأن لكك لمحت لخديل للد 
سبحانه وثعالى . 

إن كان عَشْرةٌ أنْفْسِ في دارٍ كُل واحدٍ في بيتٍ على حِدةٍ» فَسَرَقَ من كل واحدٍ منهم 
درهمًا يُقْطعٌ إذا خرج بالجمية عن الدارء يما ذَكَرْنا أن الدَارَ حر واحد» وقد أَخْرَجَ منها 
تفبنانا كول كانت السرفة واحدة: ا ير له 

ولق كاقف الذاز عظيمة فبها حمر لكل واعو حر نوق فو كر كر آثر عن ضغي 
لم يُعلخ ؛ لأن ذلك سَرِقاتٌ إذْ كل حَجْرة حِرْرْ باننيراوهاء والسّرقاث إذا اختلفث يُعََْرُ في 
كُلَّ واحدٍ منها كمال النّصابٍ» ولم يوجدٌ. 


ولو سَرَقَ عَشْرةٌ أنْمْس من رجل واحدٍ عشرةً دراه لم يُفُطعواء بخلافٍ الواحدٍ إذا 
سَرَقَّ عشرةً دراهمٌ من عَشْرة أنْمْسٍ أنه يُفطَمُ إذا كانت الدّراهم في حِرْزٍ واحل؛ لما بين أن 
اوحار التارق لاجاية مسرو قوسي ادك لخر ولد از يمان اللاتر 
حَقٌّ ”*“ السَارِقٍ لافي - حك الم ود ور اك اه لوجي ار 
مُتَمَرّقة بعدَ أنْ كان الحِرْزُ واحذا حتّى لو سَرَقٌ عشرةً دراهم م مُتَقَرقَا من كل كيس درهمًا من 
عَشْرَةٍ نفس من منزلٍ واحدٍ يُقْطْعٌ ؛ لأنَّ الحِرْرٌ واحد فإذا أخرّجَها منه فقد خرج بيِصاب 
كايل من السَرقةٍء فيُقَطمٌ . 
ولو سَرَقَ ثويًا قِيمَتُه تِسْعَةٌ دراهمٌ فوَضَعّه على باب الدَّارِء ثْمّ دخل فأخذ ثويًا آخر 
يُساوي تِسْعة [دراهم] ”" فَأخْرَجَه لم يُقْطْعْ ؛ لأنّه لم يَبْلْعْ المَأخودُ في كُل واحدٍ منهما 


)١(‏ فى المخطوط : : افد المخطل رط 
(6) في المخطوط : : (؛) في المخطوط: «حال». 
(05) في المخطوط : 0 (1) زيادة من المخطوط . 


)7ب سنس بدائع الصنائع ج9 
نِصابًا فلا يُقْطَمٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) صِفاتٌ النصاب: 

(فمنها): أن تكونّ الدّراهمٌ المسروقةٌ جيادًا حتّى لو سَرَقَ عشرةً يوقا أو نَبَهْرَجةَ» أو 
سَنُوقةً لا يُقْطَمْ إل أن تكون كثيرة ْم قيمة ''' عشرةٍ جياوء وكذلك المسروقٌ من غير 
الدّراهم إذا كان لا تب ممه قيمة عشرة دراهمَ جيادٍ لا يُقْطَْ؛ ' لأنَ مُطْلّقَ اسم الدّراهم في 
الأحاديث يَنُصَرِفُ إلى الجياد . 

(ومنها): أن يَعْتَمرَ عشرةٌ دراهمَ وزنّ سَبْعةٍ كذا قالوا؛ لأنّ اسم الدّراهم عند الإطلاقي 
يَقَعُ على ذلك» ألائرَى أنّه قُدرَ به النّصِابُ في الرَّكَواتِء والدّياتِء وكذا النَاسُ أجِمّعوا 
على هذا في وزنٍ الدُراهمء ولأنّ هذا أوسَطٌ المَقاديرٍ؛ لأنّ الدَّراهمَ على عَهْدٍ 
وول الله كي كانت صغارًاء وكبارًا فإذا جُمِعَ صَغِيرٌ وكبيرٌ كانا درهمَيْنِ من وزنٍ سَبْعقٍء 
فكان هذا لوز و بهئو أو ا المَقاديرٍ فاعمُيرَ به ِقوله عليه الصلاة والسلام : حير الأمُور 
أوسَاطُهَاء ""'» وهل يُعْتَبَرُ أن تكونّ مضروبة؟ . 

ذكر كرحي - عليه الوم - أله يَْيُ عشرة دراه مضروبة » وهكذا رَوَى بش عن 
أبي يوسف. وابنُ سماعة عن محمَّدٍ حتّى لو كان يَبْرَا قِيمَئُه عشرةٌ دراهمَ مضروبةً لا 
فلع 

ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة - عليهم الَحْمةُ - - أن السَارِقَ إذا سَرَقَ عشرة دراهمَ يما 
يجوز بِينَ النّاس» [ويّروجُ في مُعامَلاتهم] ”" قُطِعَ» وهذا يدل على أن كونها ففيرون: 
ليس بشرطء بل يُقْطمْ في المضروبة» وغيرها إذا كان مِمّا يجورٌُ بِينَ التاس» ويّروجُ في 
معامّلاتّهم . 

لهما أن تقديرٌ صاب السَرقةٍ وقَمَ بالدّراهمء أو تقويم المِجَنّ وقَمَ بالدّراهم» والدّراهمُ 


« : فى المخطوط‎ )١( 

6 1 1 0 شيبة في مصنفه (/!/ 4/ا١)2,‏ برقم (4؟اه؟9؟) والبيهقي في الشعب )(0/ 
55١‏ برقم ٠١(‏ 5)» وأورده ابن سعد في الطبقات الكبرى (ا/ 2)١57‏ وانظر ضعيف الجامع حديث 
رقم (؟65؟١).‏ 

(9) ليست في المخطوط . 


ةي ست لابج 
اسمٌ للمضروبةء والَبْرُ ليس بمضروبء ولاافي معنى المضروب في الماليّةٍ أيضًا؛ لأنّه 
يَنْمَصٌ عنه في القيمة فأشبّ نُفُصانَ الوزنٍ. 

وأبو حنيفة - رحمه الله - اعتَبّرَ الجوارٌ والرّواجَ في مُعامَلاتٍ التّاس فأجرَى به التَعامل 
بِينَ التاس» يَسْتَوي في نصابه المضروبٌ [وغير المضروب] ''؟» والصّحيحٌ وا 
كما في نُصاب الزّكاةٍ فما قاله أبو حنيفة - رحمه الله - أقرّبٌ إلى القياس» وما (قاله أبو 
و و3 قرَبُ إلى الاحتياطٍ في باب الحُدودء ثُمّ كمال النّصابٍ في قيمةٍ 
ا | 
فيما إذا كانت قيمةٌ المسروقي كاملةً وقتّ السَرقةٍ» ثُمْ نَقَصَتْ أنّه هل يَسْقُطُ القَطْمْ؟ فَجمْلةُ 
الكلام فيه : أنَّ نُفُصانَ المسروق [7/ 7465ب] لا يخلو إمًا أن كان نُقُصَانُ العين بأنْ دخل 
المسروق عَيْبٌء أو ذهب بعضه . 

(وإمًا) أن كان نُقْصَانُ السّعْرٍ فِإِن كان نُقْصَانٌ العيْن يُقْطَمْ السَارِقُء ولا يُعْتَبَمُ كمال 
لنُصابٍ وقتَ القَطع ؛ ؛ بل وقتّ السرقة بلا خلافي؛ لأن نقْصا نَ عَيْنِهِ هَلاكُ بعضه؛ ومَلاكُ 
الكل لا يُسْقِطُ القَطْمَ ٠‏ فهّلاك البعض أولى» إن كان نُفْصَانٌ السّعْرِ - ذكر الكرْخيُ - 
وكفية: الله -: [أنه] ”© لا يُْطَعُ في ظاهر الْوايةء تحت قِيمتّه في الوقيْن جميعًا . 

ررق ”نمضت شوجية الل أله يفطم وهكذا ذكر الطحاويٌ روعي للقت أن 
تَعْتَبّرٌ قيمَتّه وقتّ الإخراج من الحِرْز» وهو قول الشّافعيٌ - رحمه الله - . 

(وجه) هذه الرّواية أن نُقْصانَ السَعْرِ دون نُقْصانٍ العيْنٍ ؛ لأنّ ذلك لا يُوَثْمُ في المّحِل: 
وهذا يُوَثُدُ فيه: م نُْصانٌَ العيْنِ لم ير في إسقاطٍ القَطع «الأقصان الكدر ارلى ويه اهز 
الرَوايةِ على ما ذكره الكخيٌّ - رحمه الله - الفرْقٌ بِينَ المّْصائَيْنِء ووجه الفرْقٍ بيتهما أنّ 
فصان السّغْرٍ يور شَبْهة نفصانٍ في المسروتي وت السَرقةٍ؛ لأنَ الع بحالها قائمةٌ لم 
تتَغَيّرهِ وتَغَيّرُ السَّعْرٍ ليس بمضمونٍ على السَارِقٍ أصلا فَيُجْعَلَ التمْصانٌ الطارِئٌ كالموجود 
عند السَرقوَء بخلافي ُقْصانٍ العيْنِ؛ لأنّه يوجبٌْ تَكَيْرَ العيْنِ إذّْ هو هَلاكُ بعض العيْنء وهو 
.. مضمونٌ عليه في الجُمْلةٍ فلا يُمْكنُ تقديرٌ وُجوده وقت السَرقةٍ . 


() زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «قالاه». 
(9) زيادة من المخطوط . (:) زاد في المخطوط: «عن». 


(ص7ببيايحيحح باتع سوج 


وكذا إذا سَرَقَّ في بَلَّدِ فأخذ في بَلَدِ آخرّء والقيمة فيه أَنْقَص ذكر الكزخيٌ - رحمه الله 
-: أنه لا يُقْطعٌ حتّى تكونّ القيمةٌ في البلدين جميعًا في السّعْرٍ عشرةً دراهمٌ» وعلى رواية 
الطحاويٌّ - رحمه الله - لخر ومتفوقت الشرقة اهدو بوائله - سبحانه وتعالى - 


أعلمُ . 

(ومنها) أنْ يكونَ المسروق الذي يُقْطْعٌُ فيه في الجمْلةٍ مقصودًا بالسّرقةٍ لا تَبَعَا 
لمقصودء ولا يتَعَلّقُ القَطمٌ بِسَرِقَيهِ في قولهما (" . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: هذا ليس بشرط . 

والأصل في هذا أنّ المقصود بالسَرقةٍ إذا كان مِمَّا يُقْطَعٌ فيه لو انفَرَدٌ وبَلَعّ نصابًا بنفسِه 
يقْطَعُ بللا خلافي» وإِنْ لم يَبْلْ بنفسه نصابًا إلا بالابع يكُمُلٌ النّصابُ به فيقْطعْ . 

وكذلك إذا كان كل واحد منهما مقصودّاء لاحك نع انا حك اعتييا اضر 
ويُقْطمٌ» وإِنْ كان المقصودٌ بالسَرقةٍ مِمّا لا يُقْطمٌ فيه لو انفَرَدٌ لا يُقَطعٌ» وإِنْ كان معه غيرُه 
مِمَا”" يَبْلُعُ نصابًا إذالم يكن [ذلك] ”" الغيرٌ مقصودًا بالسَرقةٍء بل يكونٌ تابعًا في 
هيو 

وعند أبي يوسفٌ - رحمه بحو ماسو د 

وبيانٌ هذه الجْمْلةٍ في مسائل : إذا سَرَقَ إناءً من ذهب» أو فضّةٍ فيه شراتٌء أو ماءٌ أو 
لمن أوماء ورف أو تريذ اراي اوقد ينال اننا نيه ركرك لم يُقُطْمْ 
لي 57 وعند أبي يوسف يقْطعْ . 

(وجه) فوله: أنّ ما في الإناءِ إذا كان مِما لا يُقْطعٌ فيه التَحَقَّ بالعدّم فيُعْتَبَرُ أخذ الإناء 
على الانفِرادٍ فيُقَطعٌ فيه . 

(وجه) قولهما أن المقصودً من هذه السَرقةٍ ما في الإناء» والإناءٌ تابعٌ» ألا ترّى "'' أنه 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(؟) في المخطوط : «ما». (*) زيادة من المخطوط . 
لاقي الحطوط” «قول أبي حنيفة ومحمد». 
-- في المخطوط : ليد 


ة صست مخل -ح20 
نو كمه الاناء بالا حل لبن ''' ما فيه» وما في الإناء لا يجبٌ القع بسَرقَيهء فإذا لم 

بجب القَطمٌ بالمقصودٍ لا يجبٌ بالتَابع » وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ - رحمه الله - في الكتاب 
فقال لوو بسي ممتيو ساح ا ا 0 
في الإناء ف في الدَارٍ قبل أنْ يُخْرِجَ الإناء منهاء ثُمْ رج الإناء فارِغًا منه مُْطِمْ ؛ ال 
ما فيه في الدَارٍ عُلِمَ أن مقصودّه درالانة: والمقمر راان بدك اله 
جردم را رقا نشل بوعل هذا الاق (السرق سي حرًا لا يعبَرٌ عن نفسِه» 
ا يعَبرُ عن نفسه لا يِقَطمٌ بالإجماع ؛ ؛ لأنَّ له يَدَا على نفسِه» وعلى ما 

من الحُلىٌ فلا يكونٌ أَحذَُه سَرِقَة» بل يكونُ خداعًا فلا يُقْطْمُ . 

١‏ وذ ان ”شرق مناضيائمى شب رع غلل ٠‏ أو لم يكن لا يُقُطْمٌ بلا 
خلافء وإنْ كان لا يُعَبرُ عن نفسه يَُقْطمٌ عندهما " '"'؛ وعند أبي يوسف لا يُقْطمٌ؛ بناءً 
على أن سَرِقَةَ مثل هذا العبدٍ يوجِبٌ القَّطعّ عندهماء وعنده لا يوجبٌء والمسألةٌ قد 


سي ه 


ولو سَرَقَ كلبّاء أو غيرّه من السّباع في عُدْقِهِ طَوْقٌ لم يُقُظَمْ» وكذلك لو سَرَقَ مُضْحَمًا 
مُقَضْضَاء «اوالرظما ياتويو ام اللخ ددا وعند أبي يوسف يقْطع ؛ لِما ذَكَرْنا . 

ولو سَرَقٌ كورًا قِيمَنُهِ تَسْعةٌ دراهمَ» وفيه عَسَلَ يُساوي درهما يُقْطَمْ ؛ لأنّ المقصوة ما 
فيه من العسّلٍ» والكوزٌ بَبَعُ فيكم نِصابُ الأصل به . 

وكذلك لو سَرَقٌ جمارًا يُساوي تِسْعَة» وعليه إكاف يُساوي درهمًا يُقَطم ؛ لما قُلّنا . 

ولو سَرَقَ عشرةً دراهمٌ من ثوبء والَوْبٌ لا يُساوي عشرةٌ يُنْظَرُ إنْ كان ذلك القَوْبُ 
يِصْلّحُ وعاء لِلدّراهم بن تُشَدٌ فيه ادام عادةٌ أن كانت جرْقةٌ» ونحوّها يُقْطَمُ؛ 0 
المقصوةد بالأخذٍ هو مافيه. وإِنْ كان لا يَصْلّْحُ بأنْ كان ثوب كِرْباسس فإِنْ كان تَبْلُمُ قيمٌ 
لزب صاب أذ كا ُساوي عشرة فطع بلا خلا ؛ 0111/1151 الب مصوة 
بنفسه بالسرقة. وإنْ كان لا يَبْلُمُ نْصابًا قال أبو حنيفة - رحمه الله -: لا يُقْطْمُ: وذكر في 
الأصل أنّ اللّصَّ إِنْ كان يَعْلَّمُ بالدّراهم يُفْطَْ» وإِنْ كان لا يَعْلَّمُ لا يُقُطَمُ. وهو إحدى 


)١(‏ في المطبوع : «لأبقى». )١(‏ في المخطوط : «إن». 
فرة في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 


الرَوايتيْنِ عن أبي حنيفةً» وهو قول أبي يوسف. ورُوِيَ عنه ''' أنّه يُقَطْمٌ عَلِمَ بها أولم 0 
يَعْلمء ووجهّه: أن العِلْمَ بالمسروقٍ ليس بشرط لِوُجوب القَّطعء بل الشَرطٌ أن يكودٌ 
نصابًاء وقد وجد. 

(وجه) رواية الأصل: أنّه إذا كان يَْلَمُ بالدّراهم كان مقصوده بالأخلٍ ل الدّراهم وقد تلت 
صاب ْقْطْمٌ» وإذا كان ل يَعْلَمُ بها كان مقصوده القَرْبَ» وأئه لم يَبْنُْ الاب فلا يُقْطَم. 

وجه الرّواية الأخرى لأبي حنيفً - عليه الكخمة - أن مثل هذا التَوْبٍ إذا كان مما لا 

ُشَّدُ به الدّراهِمٌ عادةٌ كان مقصودًا بنفسه بالسَرقة» وإِنْ لم يَبْلُعْ نِصابًا فلم يجبْ فيه القَطْمُ 
فكذا فيما فيه ؛ لأنّه تابعٌ له ولو سَرَقَ جوالِقَاء أو جرابًا فيه مال كثيرُ قُطِمَّ ؛ لأنّ المقصود 
بالسرقةٍ هو المَظروفٌ لا الظَرْفٌء والمقصودٌ مِمّا يجب القَطمٌ بسَرِقَيهِ فيِقْطَعْ . 

وكذا إذا كان الَوْبُ لا يُساوي عشرةً» وفيه مال عَظيمٌ عَلِمَ به الل يُقْطَعُ ؛ لأنَ الَوْبَ 
يضْلّحُ وعاء للمال الكَثِيرِ» ولا يَصْلْحُ وعاء للمَسيرِ؛ ففيما صَلَحَ وعاءً له يُعْتَبَرُ ما فيه» لأنّا 
عل ينا أن مقصوده ما فيه وفيما لا يَضْلْحُ يََْرُ نفسّه مقصودًا بالسَرقةٍ» وما فيه تابعًا له 
ولا قَطعٌ : في المقصود لِنُقَصانٍ النّصابٍ فكذا في التابع ؛ لأنَ التَبَعَ كمه حُكمُ الأصل» 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فحل [في المسروق منه] 

وأما الذي يرجعٌ إلى المسروق منه فهو أنْ يكونٌ له يَد صَحِيحةٌ» (وهويَّدُ المِلْكِ) ", 
أو يد الأمانةٍ كيّدٍ المووع» والمُسْتَعِيرٍء والمُضارِب. والمُبْضِعء أو يَّدُ الضَّمَانٍ كيد 
الخاصِب والقابضٍ على سَوْمٍ الشراء» والمُرْتّنِ فيجبٌُ القَطعُ على السَارِقٍ من هَؤُلاءٍ؛ 
نا من الماليِكِ فلا شَكّ فيهء وكذا من أمينه؛ أن يَدَ أمييه يده فالأخدٌ منه كالأخذٍ من 
المالِكِء فأمًا من الغاصب فإنّ مَتْمْعة يَدَه عافد إلى المالك ٠‏ بها شمكن هو اده عن 
المالِكِ؛ ليخرّج عن العٌهْدوَء فكانت يده يَدَ المالِكِ من وجهء ولأنّ المغصوبّ مضمودٌ 
على الغاصِب . وضمانٌ الغصب عندنا ضمانٌ مِلْكِ ”" فأشبَه يَدَ المشتري» والمقبوض 


)١(‏ في المخطوط : «عن أبي يوسف). 
62 في المخطوط : الوهي يد المالك» . 
22 في المخطوط : «تملك»). 


ةل عست مل سح 
على سوم الشراء ماعن سس مضمونٌ على المُرْتَهِنِ بِالدَيْن؛ فيجبٌ 
لقع ملي التارق بدور» وذل واازا بألسر ده حال يز الدالا1 له علدت بلقت 
د إن قبا الله قا ادن 

ولا يجب القَطمٌ على السَّارِقٍ من السَّارِق؛ لأنَّيَدَ السَّارِقٍ ليست بِيدٍ صَحيحةٍ إِذْ ليست 
37" ولف وليه أمانق ولا 2 معان كان 7" اراد مناكا لا عدم الطريق هون 
كان القَّطمُ دُرَِ عن الأول قُطِمّ القاني ؛ لأنّه إذا دُرِئَ عنه القَطعٌ صارث يده يَدَ ضمانٍء ويَدُ 
الضَّمانٍ يَدٌ صَحيحةٌ كيّدِ الغاصبء ونحوه واللَّه تعالى عَرَّ شَأنُه أعلمُ . 

فصل [في المكان المسروق فيه] 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى المسروقٍ فيه؛ وهو المكانٌ فهو أنْ تكونّ السّرقةٌ في دارٍ العدْلٍ فلا 
لح اراز في ذا السرم ودار ا لأنه لا يَدَ للومام في دارٍ الحرب» ولا على دارٍ 
بغي » فالسّرقة الموجودةٌ فيهما لا تَنْعَقِدُ سببًا يؤُجوب القَطع . 

وبيانُ هذا في مّسائلٍ التْجَارٍ او الأسارى من أعل الإسلدم في دار الخريية دا سرد 
بعضّهم من بعضء ثم خَرَجوا إلى دارٍ الإسلام فأخذ السَارِق لا يَقْطَعُه الإمام؛ ؟؛ لأنه لا يَدَ 
للإمام في ”" دار الحربي» فالسشرقة الموجوددً هما لم تعد سيا وجو القطلم ٠‏ فلا 

تستؤفي في دارٍ الوسلام . 

وكذلك التَجَارُ من أهلٍ العذلٍ في مُعَسْكرٍ أهلٍ البغْي ؛ أو الأسارّى في أيديهم إذا سَرَقَ 
بعضّهم من بعض0ء ثُمَ خَرّجوا إلى أهل العدْلٍ فأخذ السَارِقٌ لم يَقْطَعْه الإمام ؛ لأنَ السَرقة 
د ام وي 

وكذلك رجل من أهل البعي جاء للإمام تائبا ' “'» وقد سَرَقَ من أهل البعْي لم يَقْطْعْه ؛ 
يما كُلناء وكذلك رجلٌ من أهلي العذلٍ أغار على مُمَْكَرٍ أهل البغي فسَرَق منهم لم يفطن 
الإمام؛ لأنَ السّرقة لم تَنْعَمَ َنْعَقِدُ موجبة للقَطع لِعَدَّمِ ولايةٍ الاستيفاء فيه؛ ولأنّه أخذ عن 
. تأويل ؛ لأنَ لأهلٍ العذلٍ أنْ يأخذوا أموال أهل البعُيء ويحيسونّها عندهم حتّى يُتوبواء 


)١(‏ فى المخطوط : «بيد) . (0) فى المخطوط : «فصار». 
(*) فى المخطوط : «على) . | (4) فى المخطوط : «ثانيا) . 


فكان في الِضمةٍ شُبْهةٌ العدّم . 


وكذلك الرّجل من أهلٍ البعْي إذا سَرَقٌ من مُعَسْكْرٍ ''' أهل العذدْلٍء وعادً إلى 
مُعَسْكره) نّم أخذ بعد ذلك لم يُقْطْمْ ؛ لاتيم تلتقدرة إناحة اموائياء ولهم مَتَعةٌ فكان 
أخذّه عن تأويلٍ فلا يُقْطَعُ بالسَرقةٍ كما لا يضمن بالإتلافٍ . 

ولو أنَ رجلا من أهلٍ العدُلٍ سَرَقَ من إنسانٍ مالأ وهو يَشْهَدُ عليه بِالكُفْرِء ويَسْتَحِلٌ 
دَمَّهء وماله يُقْطَعْ ؛ لأنّ مُجَرَّدَ اعيِقادٍ الإباحة لا عِبْرَةَ به» ولأنّا لو اعِبَبّْنا ذلك لأدى إلى 
سَدٌ باب الحدٌ لأنْ كَل سارت لا يَمْجِرُ عن إظهارٍ ذلك فيَسْقُطَ القَطْمُ عن نفيه» وهذا قَبِيحٌ 
فما يودي إليه مثلّه . 


بدائع الصنائع ج95 


فصل [فيما تظهر به السرقة] 


وأما بِيانٌ ما تَظهَرُ به السَرقةٌ قَه[747/7ب] عند القاضي فنقول اخوبالل لت 
السَرقةٌ الموجبةٌ للقّطع عند القاضي تَظْهَرُ بأحدٍ أ مرَيْنٍ : 

أحذهما: البيّنةٌ . ا 

والثاني: الإقرارٌ . أمّا البيّنةَ فتَظهّرُ بها السَرقةٌ إذا استُجْمِعَتْ شرائطها ؛ ؛ لأنها خبَرٌ يرجح 
فيه جَتبةٌ الصّدْقٍ على جَتَبةٍ الكذِبٍ فَيَظْهَرٌ المُخْبَرُ به وشرائطٌ قَبولٍ ”" البيّنةِ في باب 
الشرقة بعشها يَهُم ينات كُلّهاء قد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الشّهاداتٍِء وبعضها يَخْصُ 
أبواب الحُدودٍء والتقصاصء وهو الذكورةٌ» والعدالٌ» والأصالة فلا تَقبَلُ فيها ”"" شهادةً 
النُساءء ولا شهادةٌ الفْسَّاقِء ولا الشَّهادةٌ على الشّهادَة؛ لأنّ في شهادة هَؤُلاءِ زيادة شبْهة 
اا 0 
حَدَ القَدْفِء والقصاصٍ حتّى لو شَهدوا بالسَرقةٍ بعد حينٍ لم تُقْبل ولا يُقْطَعُ» ويضمنٌ 

المال 

والأصل أن لتقام ِل الشهادة على الحُدودٍ الخالصةء ولا يلها على حَدّالقَذْفِ؛ 
ولا يطل الإقراذار يضًا. والفزقٌ ذَكَرْناه في كتاب الحُدودٍء وإِنّما ضَمن المالَ؛ ؛ لأنَ التَقادم 


(1) ؤاد فى الميخطرقل: لمق (5) في المخطوط : «فنقول». 
(9) فى المخطوط : «فيه). 


إلكايكا من الشّهادة على الحُدودٍ الخالصة لِلشْبْهةٍ» والشَبْهة تمت وُجوبٌ الحدٌء ولا 
تمنّع وُجوب المالٍ» وبعضّها يَخْصٌ أربابَ الأموالٍ والحُقوق» وهو الخُصومة والدّعْرَى 
مِمّنْ له يَدُ صَحِيحةٌ» حتى لو شَّهدوا أنه سَرَقَ من فُلانٍ الغائب لم ثُقبل شهادنُهم مالم 
يحضّر المسروقٌ منه ويّخْاصِمٌ لما ذُكَرْنا أن كونَ المسروق مِلْكا لِغيرٍ السَارِقٍ شرطٌ 7" 
لكونٍ الفعل سَرِقَةٌ ولا يَظْهَرُ ذلك إلآ بالحُصومة فإذا لم توجَدٍ [منه] ”"' الخصومة لم “" 
قبل شهادَنُهم» ولكن يُحْبَسُ السَارِقَ؛ لأنَ إخبارّهم أورَتَ تُهُمةء ويجوز الحبْسٌ 
التهْمةٍ؛ لما روي أنْ رسول اللَّهِ يه حَبّسَ رجلا بِالتّهُمَةٍ ؟) وهل يُشترَط خحُضورٌ المولى 
قَبِولٍ البيّنةٍ القائمة على سَرِقةٍ عبدِه مال إنسانٍ» والعبد يجحَد؟ اختُلِف فيه . 

قال أبو حنيفة - عليه الوّحْمَةُ - : يُشترّط حتّى لو كان مولاه غائبًا لم تُقُبل البيّنةٌ» وهو 
إحدى الرٌوايتيْنِ عن أبي يوسف . 

ورُويَ عن أبي يوسف - رحمه الله - ووانة حورت اندلا ا 0 
بالقَطع . وَإنْ كان مولاه غائبًا . 

روح له وان أذ لتقام )نايح هلك الغبدجالك رق اسن حي إلا اكه كلت لا 
من حيث إن مال مملوك للمولى» ومن هذا الوجه المولى أجنبيٌ عنه فلا معنى لاشْتراطٍ 
و ل مر ةسائر الأجانِب؛ اهداق افو بالسورقة شد الوارهة ولا 
لو حي الي لى قد لهذا 

(وجه) قولٍ أبي حنيفةً - عليه الرّحْمةٌ -: أن هذه البيّنةَ تَمَضَمّنُ إتلافٌ مِلْكِ المولى فلا 
ود وماس الوا م سيد باو 

أنّه لو كان حاضرًا لادَّعَى شبْهةَ مانِعة من قَبِولٍ الشهادةَ والحُدودُ تدرأ ما أمكنّ » بمخاللافي 
الإقرار ؛ لأنّه بعدّما وقَمَ موجبًا للحَدٌ لا يَمْلِكُ المولى رَدّهِ بوجه فلم تَتَمَكَنْ فيه شبْهةٌ» ولا 


. في المخطوط : «شرطا». (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «لا1.‎ )©( 


(4) حسن: أخرجه أبو داودء كتاب الأقضيةء باب: في الحبس في الدين وغيرهء برقم (9770), 


والترمذي» برقم 217 والنسائي . برقم (5/مهمة)ء من حديث معاويةبن حيدة #رصيانك عنه. انظر 
مشكاة ة المصابيح . رقم (ه4/ا؟). 
(4) في المخطوط : «يشترط؛ . (1) فى المخطوط : «حضره؛ . 


َظهّرُ السَرقةٌ بالُكولٍ حتّى لو اذَّعَى على رجل سَرِقة فأنْكرَ فا نتخلف فتكزر لا يقضى عله 
بالقطع, ويُقْضَى بالمالٍ؛ لأنّ النُكول إمَا أن يجري مجرّى البدَلٍ . والقَطعٌ هِمّا لا يحتمل 
البدّلَ والإباحة» والمال يبدل البدّل والإباحة» وإمًا أَنْ يجريّ مجرّى إقرار فيه شبْهة 
العدّم ؛ يكونه إقرارًا من طريتٍ السّكوتٍ لا صَريِحَاء والشّبْهةٌ تمع وُجوب الحدٌّ ولا 
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تمع وجوبٌ المالٍ. 

(وأمًا) الإقرار فتَظهَرٌ ''' به الشرقة الموجبةٌ للقَطعٍ أيضًا ؛ لأنَ الإنسانَ غير متهم في 
الإقرارٍ على نفسه بِالإضرارٍ بنفيه فتَظْهَرَ به السَرقةٌ كما تَظْهَرُ بابي وبل أولى؛ لأنّ 
المرء قد يُنَّهَمُ في حَقٌ غيره ما لا يُنّهُمُ في حَقٌ نفسه. وسواءٌ كان الذي أقَرٌ بالسَرقةٍ عبدًا 
مَأَذُونًاء أو مَحجورًا بعدَ أن كان من أهلٍ وُجوب القَّطعِ عليه؛ وعند ذُكَر - رحمه الله - لا 
ُقْطعٌ بإقرارٍ العبدٍ من غير تصديقٍ المولى . 

وحجملة الكلام: أن العبدَ إذا أَقَرَ بسَرقةٍ عَشْرةٍ دراهمَ لا يخلو إما أنْ كان مَأدْونًاء أو 
مَحُجِورَاء والمال قائمٌ» أو هالِك فإِنْ كان مَأذونً ؛ يُقْطَمُ نّم إِنْ كان المال هالِكا ا 
تلكا ل فيان عليةاسو امد تر لا في إقراره» أو كذَبَّه [فيه] ”"؛ لأنَ القَطعَ مع 
الضمان لا يجتمعان عندناء إن كان المال قائمًا فهو للمسروق منه» وهذا قول أصحابنا 
الّلاثة . 

وقال زُقز- رحمه الله -: لا يُقْطَعٌ من غير تصديقٍ المولى» والمال للمسروق منه . 

(وججه) قوله: أن إقرارٌ العبدٍ يتضَّمَّنٌ إتلافٌ مالٍ المولى ؛ لأنْ ”" ما في يد العبدٍ مال 
مولاه فلا يُشْبَلَ من غير تصديق المولى . ظ 

(ولنا) أنَ العبدَ غيرٌ مُتَّهَمِ في هذا الإقرار ؛ 0 
أعظم. ٠‏ فلم يكن مُّْهَمّا في إقراره فيل ؛ ولأنّه لا ملك للمولى في يَدٍ العبدٍ في حَقٌّ 
لطع ٠‏ كما لا ملك له في نفسه في > حَقٌ القَئْلِء فكان العبدٌ فيه مُبْقَى على أصل [؟/ 7917أ] 
لخر شل إدرات كاله كدريه كن أن 1 إقراره لم يضمن إبطال حَق المولى في حَقّ القَطع 
لِعَدَمِ الحق له في حَمّه وإِنْ كان مَخجورًا تَقْطعْ يذ ثُمَ إِنْ كان المال هالكاء لك 


الي المخطرط :اتوي (؟) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «لا2). 


لتك 4 


سهان عليه كد دمر ذأ أ مد قع إن كان ناكماة نإن مد تسهولكةة تقطم ند 
الال [للمتر وى معد 

وإن كدَبه بازقال: هذا مالي اختلف فيه أصحابنا القلاثةٌ قال أبو حنيفة : تُقْطمٌ يَدُى 
والهال المسروق مه وقاك ابو هومت "تفط يدم :والمال للمولي :و لمان علن 
العبدٍ في الحالٍ» ولا بعد العِنْق وقال محمد : لا تقْطْمْ يده والمال للمولى» ويضمنُ مثله 
للمَقَرٌ له بعد العِنْقٍ . 

وقول 107 فلاو لان زقان المشيجود بالمالٍ لا يصحٌ؛ لأنْ ما في يِه مِلّكُ مولاه 
ظاهرًا وغالياء وإذا لم يكذ إقرارُه بالمال بقيّ المال على حُكمٍ مِلْكِ المولى ولا قَطمَ في 
مال المولىء بخلاف المّأذونٍ؛ لأنّْ إقرارّه بالمالٍ جائرٌ» وإذا جاز إقراره بالمالٍ لغيره 
تنبت السرقة منه فيقطع . 1 

(وجه) قول ابي يوسط: أنّ إقرارّه بالحد جائرٌ» وإِنْ كان لا يجوز الما إذ لعن ند 
ضرورة جواز إقراره في حَقٌّ الحدٌ جوازره في المالٍ ألا تَرَى أنّه لو قال: سَرَ مَرَفْت هذا المال 
الذي في > يد زَيْيِ من عَمْرِو يبل إقراره : في القَطعء ولا يُقبَل : 1 

مع قر إن جد ع ريه اللند ةن دراو عدوي بد تجا نا كوبا اليد 
المَأَدُونٍ فلَزْمّه القَطمٌء فبعدَ ذلك لا يخلو إما أنْ يُقْطعٌ في المالٍ الْمُقِرٌ به بِعَيْئِهه ويْرَدَ 
المسروق إلى المولى» وإمًا أنْ يُقْطْمَ في مالٍ بغير عَيْنِهِ لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأنَّ قَطمَ اليد 
في مالٍ مَحُكوم به لمولاه لا يجوز» ولا يجوز أنْ يُفْطِعَ في مال بغير عَيْنه؛ لأنَ الإقرار 
له مّ في المالٍ المُقِرٌ به بعَيْنِه» ويُرَدٌ المال إلى المسروقٍ منه . 

هذا إذا كان العبد بالِعًا عاقلا وقتّ الإقرار» فأمًا إذا كان صَبيًا عاقلا فلا قَطْمّ عليه؛ لأنّه 
ليس من أهل الخِطاب بالشّرائع» ثُمَ يُنْظَرُ إِنْ كان مَأَدُونًا يصحٌ إقراره بالمالٍ فإِنْ كان قائمًا 
يردُ عليه وإِنْ كان هالِكًا يضمن» وإنْ كان مَحجورًا لاايصحٌ إقراره إلا بتصديت ق المولى» 
إن كدبة فالمان تتعرلق إن كان قانناء :ون كان سالك لا عيماة علي لاقن المكال و 
بعد العتاق. ١‏ 


)١(‏ و في المخطوط : «قول محمد». 


ولو أقَرٌَ العبد بِسَرِقةٍ ما دونَ العشرة ولا يُقَطْمْ؛ اران لمات لبر 1 نم يُنْظَرُ إِنْ كان 0 


مَأذونًا يصح إقرارٌه» ويردُ المال إلى المسروقٍ منه» وإن كان هالا يضمن سواءً كان العبة 
ال ل 
للمولى» ويضمئنُ العبد بعد العِبْقٍ ''' إِنْ كان مُخاطبًا وة قت الإقرارٍ» وإنَّ كان صَغيرًا لا 
ضمان عليه . 

والأصلُ في جبنس هذه المسائل: أن كل ما لا يصحٌ إقرارٌ المولى على عبيه يصحٌ إقرارٌ 
العبدٍ فيه, ثم المولى إذا أقَرَ على عبيه بالقصاص. أو حَدٌ الزناء أو حَدٌ القَذْفِءِ أو 
السَرقَةّء أو القَطع في السَرقَةٍ لا يصحٌ» فإذا أقَرّ العبدٌ بهذه الأشياء يصح . 

11نا) نااك السولى علق سيد بالجيال: فمااور للقن فيا يعت نيه الله اد 
لفداء فإنّه ينم إنْ لم يكنْ عليه دَيْنُ صَحّ؛ لأنْ الجناية فيما دون الس يُسْلَكْ فيها مسلّك 
الأموالٍ فكأنَ المولى أمَء عليه بالديْن . 

ولو أقَرَ عليه بالدَّيْن يصحٌ كذا هذاء وإِنْ كان عليه دَيْنُ لاايصحٌ؛ لأنّه لو أقَرَ عليه 
الا ال 0 
وعدم التََادُم في الإقرارٍ [(إقرارٌ العبدٍ بالسّرقة)] ”'' ليس بشرطٍ لجوازه فيجوزٌ سواءٌ 
تَعَا بحي ع ٠‏ بخلاف البيّنة» والفرْقٌ ذَكَرْناه في كتاب الحُدودء واختُلِفٌ في 
العددٍ في هذا الإقرار: انيه بط تقر قال | موي وس ا كر حييها المع لسن 
بشرطء ويَظهّرُ بالإقرار مَرَةٌ واحدة . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - شرط فلا يُقُطَعٌ ما لم يُقِرَ مَرَنَيْنِ في مكانيْن» والدّلائل 
ذَكَرْناها في كتاب الحُدودٍء وكذا اختَّلِفَ في دعوى المسروق منه أنّها هل هي شرط كونٍ 
الإقرارٍ مُظْهرًا لِلسَرقَةٍ كما هي شرطً كون البيّنةٍ مُظْهِرةً لها؟ قال أبو حنيفة ومحمَّدٌ - 
رحمهما الله - شرط حَتَّى لو أقَرَّ السَارِقٌ أنه سَرَقَ مال قُلانٍ الغائب لم يُقْطْْ ما لم يحضرٍ 
المسروق منه» ويُخاصَمٌ عندهما . 

وقال أبو يوسف الدَّعْوَّى في الإقرار ليسثُ بشرطء وَيُقْطْمٌ حال غَيْبَةِ المسروق منه . 


. في المخطوط : «العتاق» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
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(وجه) قوله 7" : أن إقرارّه بالسَرقةٍ إقرارٌ على نفسه» والإنسانٌ يُصَدَقُ في الإقرار على 
نفسِه؛ لِعَدَّم التَهْمةء ولهذا لو أقَرّ بالرّنا بامرأق» وهي غائبة قبل إقراره [و] ”"'حُدَ كذا 
هذاء ولهما ما روي أن سَمْرةَ رضي الله عنه قال لِلئْبِيّ عليه الصلاة والسلام : إِنْي سَرَفتَ 
إل فُلانٍ فأئمدَ إليهم رسول الله كل فسَالّهم فقالوا: إِنَا فنقدنا بعيرًالنا في ليلةٍ كذا فقَّطَّعَه 
فلولا أن المُظالبة شوط ظهوو الثرةة قة بالإقرارٍ لم يكنْ ليَسألَهم. ٠‏ بل كان يَقْطْعٌ السَارِقٌ» 
9173 7ب] ولأنّ كُلَّ مَنْ في يده شية فالظّاهرٌ أنّه مِلْكه . 

«فأمَا) إذا) ” " أَقَرٌَ به لِغيرِه لم يُحْكُمْ برَوالٍ له عنه حتّى يُصَدَفه الممر تنه بو العافت 
يجوز أن تضدقة فيه ويجورٌ أن يُكذَبَهِ فبَقيّ على حُكُم مِلْكِ السَارِقٍ فلا يُقْطَمٌ؛ ولأنْ في 
ظهور السّرقة بهذا الإقرار شبْهةٌ العدّم لاحتمال التَذيبٍ من المسروقي منه فإنه يَُْمَلُ أن 

حك تكني تي إقراري يكلوب الادراريالا ليام أوقاية أنه يكذ القرة 

وإذكا يَُْملُ أن َحْضْرَ المرأة فتدمى شُيْهة لأنْ هناك لوكانت حاضرةٌ؛ وادعتٍ 
الشَيْهةَ يَسْقُطَ الحدٌ لأجل الشَبْهةٌ فلو سَقَط عند غَيْبّتها لَسَقَطْ لِشُّبْهة الشيْهِوَء وأنّها غيه 
لفتترو انق لذو اليدة «وعودا يكلدقه :أذ العستروى ممه زر اق سنا ركد 2 الخارة 

في إقراره بالسرقةٍ منه لم يُقْطَْ لا يمكانٍ الشَبْهةٍء ٠‏ بل لانهدام فعلٍ السَرقةَ» فلم يكن في 
السّقوط حال الغيْبةٍ اعتِبار شُبْهِةٍ الشبْهةٍ واللّه تعالى أعلم . 

جاباسحفة رعيه الله لو قال سَرَقْت هذه الدّراهمّ. ولا أذري لِمَنْ هيء أو قال: 
وني ولا ارقن ماعنا : لا يُمْطعْ؛ ؛ لأنَ جَهالةَ المسروق منه فؤْقٌّ غَيْبَته ثُمّ 
الغيْبةُ لَمَا مَنَعَتِ القَطمّ على أصله فالجهالةٌ أولى ؛ ولأنّ الخُصومة لَّمَا كانت شرطاء فإذا 
كان المسروقٌ منه مجهولاً [لم] ”' تَتَحَقَّقَ الخُصومةٌ فلا يُقْطَمُ . 

وإذا عُرفَ ”* أنْ الخُصومةٌ شرط ظهور السرقة قةٍ الموجبة للقَطع بِالبيّنةٍ على الاثفاتي 
وبالإقرارٍ على الاختلافٍ فلا بد من بِيانٍ مَنْ يَمْلِكُ الخُصومة» ومَنْ لا يَمْلِكها فنقول: 
و ا او ار 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(6) زيادة من المخطوط . (9) فى المخطوط : «فإذا» . 
(:) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «عرفت» . 


هه 


نَللمَالِكِ أن يحاض الشارق إذا سَرَقَ منه لآ شك كيه» لأن يدا لماك بد صحيحة . 

وأا المودع» والمُسْتَعِيرٌه والمُضَارِبٌء والمُبْضِعُ» والغاصِبٌء والقابض على سَوْم 
الشراء» وَالمُرْتَعِنُ فلا خخلاق بينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أنّ لهم أنْ يُخاصِموا 
السَارِقٌَء وتَعْتَبرُ خصومَنُهِم في حَقٌّ ثروت ولايةٍ الاستِرْدادٍء والإعادة إلى أيديهم» وأمًا في 
ا و ا ا : - رحمهم الله - ويُقُطْعُ السَارِقٌ 
بخْصومَتِهِم وعند ور - رحمه الله -: لات مُصومئهم في حَقْ القع . ولا يشم 
الشارق موه هلا 

0 :لا يُْتَبَرُ بخصومة غير المالِكِ أصلاً لا في حَقّ القطع؛ و 
في حَقٌّ ولاية الاستزداد ”' 

(ووجه) "فقول زو سدرينه الليت : أن يد هَؤُلاءِ ليسثْ بِيدٍ صَّحيحةٍ في الأصل أما 
يد المُرْتِنٍ فظاهرٌ؛ لأنها يَدُ حِفْظٍ لا أنه يَنْبْتُ لوبي ا 
د شط لي برا لو لا الج ااه - على سر 
الشراء - والمُرْتّنِ يدهم يَدُ ضمانٍ لا يَدُ خُصومةٍء وإّما يَنبْتُ يكت لهم ولاب الخُصومة 
بعلن إلى الماياء ؛ فكان بوت ولايةٍ الخُصومةٍ لهم بطري الضّرورة والقايث 
بضرورة كرد سنا كماو رن المرروو ل يدا عِلَةَِ '"' الثّبوتِ وهى 
الصّرورةٌ» فكانت الخصومة مُنْحَدِمَةَ في - حَقٌ القَطع» ولا قَطْعٌ بدونٍ الخُصومةٍ؛ ولهذا لا 
يُقْطعٌ بخُصومة السَارِقٍ كذا هذا.. 

(ولّنا) أن الخُصومة شرط صَيْرورة الي حيْجَةً مُظْهرةً لِلسَرقةَ ة؟ لِما بَيّنا أن الفعل لا 


)١(‏ فى المخطوط: «حق). 

03 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 2.)5١5١9‏ شرح فتح القدير (6/ .)»5٠٠١‏ الاختيار (1/ 
65 البناية (5/ 4١‏ 5)», الدر المختار .)١١5/5(‏ 

(؟) وفي بيان مذهب الشافعية : إذا أقر بأنه سرق من فلان الغائب سرقة توجب القطع ففيه وجهان أصحهما 
أن ينتتظر حضوره ومطالبته؛ لأنه ربما حضرء وأقر أنه كان أباحه المال فيسقط الحد وإن كذبه السارق» 
والوجه الثاني أنه يقطع في الحال. انظر: مختصر الطحاوي (ص .)750١‏ شرح فتح القدير (65/١٠1)غ.‏ 
البناية (5/ 1١‏ 54)» الدر المختار (5//ا١١).‏ ظ 

(4) فى المخطوط : «وجه)ا. (65) فى المخطوط : «ثبتت») 

(5)افي المخطوط: «بالصرورة: (0) في المخطوط : «غلبة» 


سسات م-ل ‏ ح20 
000 رق مالم يُمْل ا 0 
بالخصومةء فكانت الخصومة مُ شرط كون البيّنةٍ مُظْهِرةً لِلسَرقةٍ 3» وكوثها مُظهرةً للِسَرقةٍ تَبَتَ 
بخُصومة هَؤُلاءِء وإذا ظَهَرَتٍ السَرقةٌ يُقْطَمٌ لقوله تعالى: #وَاَلسَارِفُ وَالسَّارَِة ا 
َيدِيَهُمًا [المائدة :4+] » بخلاف السَارِقٍ أنه لا يُقُطمٌ بخْصومَيِه ؛ لأنْ يَدَه ليستُ بصَحيحة ؛ 
ليما نذكرٌ على أن عَدّمْ القَطع هناك ِخََلِ في مِلْكِ المسروقي؛ لما بَنَا فيما تَقَدم وههنا لا 
خلل في العِصَمةٍ. 

ألائرَى أنّ هناك لا يُقْطُمٌ بخُصومةٍ المالِكِء وههنا يُقْطْمٌ ”"' ولو حَضرَ المالِك» 
وغاب المُرْتَهِنُ هل له أنْ يُخْاصِمْ السَارِقَء وَيَقْطعّهء ذكر في الجامع الصّغيرٍ أن له ذلك. 
ورَوَّى ابن سماعة عن محمد - رحمه الله - أنه ليس له ذلك . 

(وجه) ووايةٍ ابن سماعة أنّ ولايةَ الخُصومةٍ للمسروق منه والمالِك ليس بمسروقي 
منه؛ لأنّ السَارِقَ لم يَسْرِقٌ منه» وإنّما سَرَقَ من غيره فلم يكن له ولايةٌ الخصومة . 

(وجه) رواية الجامع أن الخُصومة في باب السرقةٍ نما شرِطث ليُعْلَمَ أن المسروق مِلكُ 
غيرٍ السَارِقِّء وهذا يحصّل بخُصومة المالِكِ فتَصِحٌ خصوميُه كما نَصِحٌ خصومة المُرْتَهِنء 
بل أولى ؛ لأن يد المرْتهن يد نيابة فلَّمَا صَحَتِ الخصومة بيد النَيابةٍ فيَدُ الأصالةٍ أولى» ولو 
حو لمخم يت وهات لشافية وتاك فى العام الكتهير ناك أن يُخْاصِمَ 
رايت بالقطم» ولم بكر بن سناعة في الفصب معلاقاء وذكر القدودي ايه 
- أنه ينه ينْبَغي أَنْ يكونٌ الخلافٌ فيهما واحدّاء وليس لِلرّاهن أنْ يُخْاصِمَ السَارِقٌ فِيَقْطْعَه؛ 
أنه ليس له حَقُ القبض قبل قضاء الدَيْن فلا يَمْلِكُ المُطالب ]] حنّى لو قضى 
داق لقان لعافيع »لقانت لفو لاي الميفن بالنكاك: 

قال القّدوريُ - رحمه الله -: وعلى قياس روايةٍ ابن سٍماعة لا يَنْبْتُ للرّاهن ولاية المُطالَبةٍ 
مع غَيْبةٍ المُرْتّنِ كما في [يد] ”" المووع» بل أولى؛ لأنيَدَ المُرْئِنٍ أقوَى من يد 
المودع؛ لأنَ يد المرْتَِنٍ لنفسه. ويّد المودع لغيرٍه . 

ولو هَلّك الرَّهْنُ في يد السَارِقِ كان للمُرْتَهِن ن أنْ يَفْطعَهء ولا سَبِيلَ للرّاهن عليه ؛ ؛ لأنَّ 


. في المخطوط: ١لا يقطع»‎ )١( . في المخطوط : «غير ملك»؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )3( 


لله 


اله كان له ولاب القطم قبل لهاك ومَلاكَ المَحِلٌ لا يُسْقِطُ القَطْعْ فيْبِتَ الولاية 
(فأما) الرَاهنُ فلم يَبْنَ له حَق في المرهونٍ ألا تَرَى أنه سَقَطَ عنه الديْنُ بهَلاكِه فلا تَقْتُ له 
ولذآية المطالة 


(وأمًا) السَارِقٌ فلا يَمْلِكُ الخُصومة؛ لأنّ يَدَه ليست بمضمونة؛ لأثها ليست بيد مِلك»؛ 
ولا يّدِ ضمانٍء ولا يّدٍ أمانةٍ فصار الأحُذٌ من يَدِه كالأخْذٍ من الطريق فلم يكنْ له أنْ يُخْاصِعَ 
الثاني بالتطر»ولا المالك انها ولاب النساضية؟ لان اخ المال من الخ المتسييه 
شرط وُجوب القَطع» ولم يوجذ فلا يجب القَطْمُء فلا تَنْيْتُ [له] "١‏ ولايةٌ المُطالَبَ وهل 
لِلِسَارِقٍ الأَوَلٍ أن يُطَالِبَ الثّانيَ برَدُ المسروق إلى يَدِهِ قالوا: فيه روايّتانٍ في رواية له ذلك» 
وفي روايةٍ ليس له ذلك . 

(وحجه) الزواية الأولى: على نحو ما بَيَّا: أنّ المسروقّ منه لمالم تَكنْ له يَدُ صَحِيحةٌ فصار 
الأخذٌ منه كالأخذٍ من الطريق سواءٌ . 

(وجه) الرواية الثانية: : أن من الجائز أن يخعاة المالك الضْمانٌ: وك القَطمَ فيحتاج 
إلى أن يَستَرِد من يِه يدق إليه فيخَلْصٌ عن الضَّمانٍ كما في الغصب ونحوه على ما مد 
وذكر القّدورىٌ - عليه الصَحْمة - أنه يجوز أنْ يُقال ما لم يُقْطعْ فلّه ذلك . 

(وأمَا) بعد القّطع فليس له ذلك ؛ أن قبل القّطع يُحْمَمَلَ اختيارٌ الضَّمَانِء وبعدّه لاء 
قال ويجورٌ أنْ يقال له ذلك بعد القَطع أيضًا ؛ لأنَ الضّمانَ إنْ لم يجب عليه في القضاء فهو 
وات علية فيهنا تهون الله تسالن : ؛ فيحتاجٌ إلى الاسترْدادٍ لِيتخَلّصٌ عن الضَّمانٍ 
الواجب عليه فيما بيئّه وبينَ الله سبخانه وتعالن - ولا تَظِهَرُ السّرقةٌ الموجبةٌ للقطع. 
بعِلْمٍ ''' القاضي» سواءٌ استفاده قبل زّمانٍ القضاءء أو في زَّمانٍ القضاء؛ لما ذَكَرْنا في 
كتاب أدب القاضي» واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


فحل [في حكم السرقة] 


وأمًا حُكُمٌ السَرقَةٍ فنقول عوواللة التؤقيع عد الشرقة كيهان أ عبداة يق 1ت 
بالتفنسن ولا حدة ا تعلق بالعنال: 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «فعلم». 


در عز رجت صمل 7 


(أ) الذي يِتعلّقُ بالتفس فَالقَطُ لقوله سبحانه وتعالى : «والسَارقٌ وَالسَّارِفَة فأقطعوأ 
أيديَهُمَا# [المائدة :8*] ؛ وَلِما رَوَيْنَا من الأخبارء وعليه إجماع ل فالكلام ع في هذا 
الحكم [يَقَعُ] ''' في مَواضِعَ : 

في بيانٍ صِفَاتٍ هذا الحكم . 

ان الاضة ١‏ 

وفي بيانٍ مَنْ يقيمه 

وفي بِيانٍ ما يَسْقُط بعد ويه 

وفي بيانٍ حُكم السّقوطٍ بعد الَوتِء أو عَدَّم التَْوتٍ أصلا لمانع من الشَبْهة . 

تاعاق عدا لشلم فاتراة | | 

(منها) أنْ ”" يَبْقَى وُجوبُ ضمانٍ المسروق عندنا فلا يجبُ الضَّمانُ والقَطعٌ في سَرِقَةٍ 
واحدةء ولَّقَبُ المسألةٍ أن الضََّمانَ والقَطعّ هل يجِتَمِعانٍ في سَرِقَةٍ واحدة؟ عندنا لا 
يجِتّمعانٍ حيّى لو هَلّك المسروق في يَّدِ السَارِقٍ بعد القَطعء أو قبله لا ضمانَ عليه ”“ . 

]لاقني سه اله كوه الال ووش كاك 1 

(وجه) قوله أنه وُجِدّ من السَارِقٍ سببٌُ وُجوب القَّطعٍ والضّمانٍ؛ فيجبانٍ جميعًاء وإنّما 
ْنا ذلك؛ لأنه وُجِدَّ منه السَرقةٌ» وإنّها سببٌ لوُجوب القّطع؛ والضَّمانٍ؛ لأنها جناية 
[على] ”" حَمَيْن: حَقّ الله - عرّ وجل - وحَقٌ المسروق منه . 

(أنا) الجنايةٌ على حَنٌّ الله - سبحانه وتعالى - فهَدْكُ [حُرمة] ”" حِفْظٍ الله - سبحانه 
وتعالى - إِذِ الما حال غَيْبةٍ المالِكِ مَحْفوظ بِحِفْظٍ اللَّه - سبحانه وتعالى -. 


ان المتطريا : 0 (0) ليست فى المخطوط . 

)فى اللخطرط :6 0 

(4) انظر فى 0-0 00 الدر المختار (5/ »)١١١‏ مختصر الطحاوي (ص 3574)» المبسوط (4/ 
»)١9+ -'‏ شرح فتح القدير (6/ 41 415)» اللباب (8/ .)51١‏ 

(5) ومذهب الشافعية: أن السارق يضمن الغرم مع القطع إذا تلفت العين المسروقة. انظر: الأم (7/ 
»0١‏ مختصر المزني (ص 515). الحاوي الكبير (11/ 4257١‏ المنهاج (ص .)١175‏ 

(0) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(وأمًا) الجناية على حَقٌّ العبدٍ فبإتلافٍ ماله ٠‏ فكانت الجنايةٌ على حَمَيْنٍ ٠‏ فكانت - 
مضمونة بضمائَيْنٍ فيجبُ ضمانٌ القَطع من حيث إِنْها جنايةٌ على حَقْ قّ الله - سبحانه 
وتعالى - وضمانٌ المالٍ من حيث إِنّها جنايةٌ على حَنٌّ العبد: ؛ كمَنْ شرب خمرٌ الذّمَىّ 
حك" يه السر عقا الدتمالى .و العيان :كنا للقي 

ركذا ل الخما| بوجبٌ الكََارة َه تعالى» والدية حم للعبيء كذا هذاء والدَليل 
عليه أن المسروقٌ لو كان قائمًا يجب رَدُهِ على المالِكِ فدَلَ أنه بقن معصومًا حَمًّا للمالك . 

ون لكات ال امول :أن كناب لعزي نول سبحا وى : طتكر 
كاري لفك اي يما كسبا» اسدنهم والاسيذلال بالأيق من وجهين: 
احذهما: أنَّ الله - سبحانه وتعالى - سَمّى القَطمَ جَرْاء» والجزاءً يُبنَى على الكفاية فلو 
ضَمٌّ إليه الضمانَ لم يكنٍ القَطمُ كافيًا فلم يكنْ جَراءً تعالى اللّه - سبحانه عَرَ شَأنُه - عن 
الْخُلْفٍ في الخيّر . 

والقّاني: له جعل القَطْع كل الجزاء ا نت 
الضّمانَ لصار القَّطعٌْ بعض الجزاء؛ في نَسْخا لِكصٌ الكتاب العزيز . 

وأمّا الس فما رُوِيَ عن - سَيّدِنَا ل ار ري اليل خرن 
رَسُولٍ اللّه يكل قَالَ : (إذا قْطِعْ السّارِقُ فلَاشُرْمَ عليه؛ '"2» والعُرْمُ في [9/ 94" ب؟] اللَّعْةٍ ما 
يَلْرَمُ أداؤم وهذا نص في الباب . 

(وأمًا) المعقول فمن وحهَيْن: 

احذهما: بناء» والآخرٌ ابتداءٌ أمّا وجه البناء فهو: أنّ المضموناتٍ عندنا تُمْلَكُ (عند 
أداء) ”" الضَّمانِء أو اختياره من وقتٍ الأخُذٍ فلو ضَمِنَا السَارِقٌ قيمةً المسروق» أو مثلّه 
لَمَلّك المسروقٌ من وقتٍ الْأخْذٍ فين أنه قُطِمَّ في مِلْكِ نفسهء وذلك لا يجورٌ . 


)١(‏ هو فى المخطوط : اشربة. 

(8) شعنت اخرجه النسائي؛ كتاب قطع السارق» باب: تعليق يد السارق في عنقهء برقم (19184), 
والدارقطني ("/ »)١87‏ برقم (/191), والبيهقي في الكبرى (8/ 2707 والطبراني في الأوسط (4/ 
)١١١‏ برقم (15؟97) . انظر ضعيف سنن النسائي . 

(9) ٠و‏ في المخطوط : «بأداء) . 


ةل عست عل للح 

(وأمًا) وجه الابتِداء فما قاله بعض مَسايخْنا وهو : أن الضّمانَ إِنّما يجب بأخذٍ مالٍ 
معصوم تَبَنَتْ عِضْمئُه حَمَا للمالِكِ؛ [لأن الضمان مال مغصوم ثبتت عصمته حقًا 
للمالك] 20 ف فنبعك أن يكون المفيمر بيده العنة ؛ ليكون اعتّداءً بالمثل في ضمانٍ 
المُدُوانات؛ والمضمونٌ حالةٌ الشرقة خرج من أن يكونَ معصومًا حَمّا للمَالِكِ بدَلالة 
وُجوب القَطعٍء ولو بَقيّ معصومًا حا لماك لما وجَبّء إذ القابث حَمَا للعبد يَقبْتُ لَه 
حاجّتِه. وحاجةٌ السَارِق كحاجةٍ المسروقٍ منه فَبَتَمَكَنٌ فيه شَبْهِهُ الإباحةّ» وإنّها تمنَعْ 
وُجوبَ القع والقَّطمٌ واجبٌ فيَنْتَفي الضّمانٌ ضرورة إلا أنه وجَبٌ رَدُ المسروقي حال 
قا 1 حونت 1ت قت فاق املف كسان العف : 

ألا ترَى أن مَنْ عصَبٌ خمرٌ المسلم يؤ مَرُ بالرَّدُ إليه ؛ ليام مِلْكه فيهاء ولو مَلكتُْ في يد 
الغاصِب لا ضمانّ عليه ؛ لِمَدمٍ الِضْمةٍ فلم يكنْ من ضرورة سُّقوطٍ الِضمة القابتةٍ حَمَا 

نيو زراك ياه من التمل» ودين انيلك قاع ور مَك بالكد اليقة والقضيهة زاقلة فل 
يكونُ مضمونًا ”' بالهّلاكِء ويُخَرَجٍ على هذا الأصل مُسائل إذا استَهْلّك السَارِقَ 
المسروق بعد القطع لا يضمن في ظاهر رواب اوررق الحسنٌ عن أبي حنيفة - 
رحمه الله - أنه يضمن . 

(وجه) هذه الرواية: دي ل م 
يجبُ رَدُه على المالِكِء وقبضٌ السَارِقٍ ليس بقبضس مضمونْ» فكان المسروق في يد 
بمنزلةٍ الأمانةٍ فإذا استَهْلكها ضَمن . 

(وجه) ظاهر الرواية: أنَّ عِضْمَةً المَحِل القابتة 0 للمالِكِ قد سَقَطْتْ في حَقٌّ السَارِقٍ 
ِضرورة إمكانٍ إيجاب القّطع » فلا يَعودُ إلا بالرّدُ إلى المالِكِ فلم يكنْ معصومًا قبله؛ فلا 
بكرن مفسهر نا 

ولو استّهْلِك ("؛ رجل آخرُ يضمئه ؛ لأن العضْمة إِنْما سَقَطْتْ في حَقٌّ السَارِقٍ لا في 
حَنٌّ غيره؛ فيضمنٌ» ولو سَفَط القَطعٌ لِشْبْهِةٍ ضَمن؛ لأنَّ المانِعَ من الضَّمانٍ هو القَطمٌ» 
وقد زال المانِع . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «مقترنًا؛ . 
() في المخطوط : «استهلكه؛ . 
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ولو باع السَارِقَ المسروق من إنسال أو مَلكه منه بوجو من الوّجوه. فإنْ كان قائما 
فلصاحبه أن يأخذه انمع فلكم وللمأخوؤٍ منه أن يرجعَ على السَارِقٍ بالنّمنِ الذي 
دَفْعَه ؛ لأن الجوع بالقَمنٍ لا يوجِبُ ضمانًا على السَارِقٍ في عَيْنِ المسروق ؛ لأنّه يرجع 
عليه بَِمَنِ المسروق لا بقيمَيِه ليوجب ذلك مِلّك المسروق لِلِسَارِقِء وإِنْ كان هَلَك في يِه 
فلا ضمانٌ على السَارِقِء ولا على القابض هَكذا روي عن أبي يوسفٌ . 

أمَا السَارِقٌ؛ فلأنَ القَطمَّ يفي الضَّمانَ وأمّا المشتري؛ فلأنّه لو ضَمنه المالِكُ لكان له 
البح بالشياج دلي الحاري لاسب ا السازاك لمن القارف وطق يللي الطنياة 
عنه ”''» وإِنّ كان استَهّلكه القابض كان للمالك أن ؛ يُضَمْئه القيمة؛ لأنّه قبَض ماله بغيرٍ 
إِذْنِه وهَلّك في يد وللمشتري أن يرجعَ على السارقي بالقمن ؛ ' لأنّ الرّجوعٌ بالتّمنِ ليس 

ول لصب إنسانٌ من السَارقٍ فهك في َيه بعة القع فلا ضماء ارقي ''2. ولا 
للمسروق منه : 

(أما) السَارِقٌ؛ فلأنّه ليس بمالِكِ وأمًا الماك ؛ فلأنَ العضْمة القابتةَ له حا قد بَطَلَتْ . 

قال القدوري: وكان للمولى أن يُضَمْبَهِ ” '' الغاصِب ؛ لأنّه لوضّمن لا يرجمٌ بالصَّمانِ على 
السَارِقٍ “أ وعلى هذا يخرُجُ ما إذا سَرَقَ ثوبًا فسَرَقه في الدَارٍ حَْقا فاحشّاء ثم أخْرَجَه وهو 
يساوي عشرة دراهمَ لا يُفْطْمْ ؛ لأنّ الخرْق الفاحشٌ سببٌ لِوُجوب الضَّمانِء وأنّه يوجبٌ 
ملك المضمونء وذلك يمنعٌ القَطعَّ» وإنْ خَرَّه عَرْضًا؛ٍ فقد مت الاختلافٌ فيه . 

(ومنها: أن يجري فيه التتداخل» حنّى إِنْه لو سَرَقَ سَرِقَاتٍ فرفع فيها كُلّها فمُطِمَ : 
رفع في بعضها فمطِعَ فيما رفع فالقَطعُ لِلسَّرقاتٍ كُلّهاء ولا يُقْطَُ في شيءٍ منها بعدَ ذلك ؛ 
لأن أسبابٌ الحُدودٍ إذا اجتّمعث - وأنّها من جنس واحدٍ - يُكُتََى فيها بِحَدّ واحدٍ كما في 
الأنانتدوهدا» لان اللستتصرة مو زقاحة الح هو :]لخ الوه ره :ذلك يسفن بإقادة الى" 
الواحدٍء فكان في إقامةٍ الثاني والثَالِثِ ش: شَبْهةٌ عَدَّم الفائدة فلا يُقَام “ولهذا كتفي ”في 


6 في المخطوط : «عليه». (؟) فى الممخطوط : «على السارق». 
(2) في المخطوط : «يضمن». 0 فى المخطوط : «الغاصب». 
(5) في المخطوط : «اكتفى» . 


انحل نا اول كد كد العا يؤلان تنين الاقائة قدافات» إذ معيلي] اليد النك: 
لأ كُنّ سَرِقةٍ وُجَدَتْ ما وجب إلا قَطْمَ اليد الُمْتَىء فإذا قطِعَتْ في واحدةٍ منها فقد فات 
ميل الإقامة»وضار كما لؤذعيت اليْدُ المت بآفة سَْمَاوية . 

وأمّا حُكُمُ الضَّمانٍ [799/1أ] فلا خلافٌ بِينَ أصحاينا رضي الله عنهم في أنه إذا 
ضر أصحابٌ السَرقاتٍ» وخاصّموا فيها فقْطِعَ بمُخاصَمَتِهم أنه لا ضمانٌ على السارقي 
في السّرقاتٍ كُلّها ؛ لأنَّ مُخاصَمةٌ المسروق منه بالقّطع بمنزلةٍ الإبراء عن الضَمانٍ عندناء 
“فإذا خخاضتهوا جميكا فكاته أبزدواء'وأما إذ] خخاطع واحدٌ فى سَرقة تدع قلا قنمان علن 
السَارِقٍ فيما خوصِمَ بإجماع بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم؛ وأمّا فيما لم يُخاصَّمْ فيه فقد 
اختلّفواء قال أبو حنيفة - رحمه الله - : لا ضمانَ عليه فى شيء من السّرقاتٍِ خاصّمواء 
أو لم يُخاصِموا. 

قال ابو يمك ريسن عا ريا لفاك يقيين فى في السّرقاتٍ كُلّها إلآفيما 
حو 

(وجه) قولهما: أن المسروق منه مُحَيدٌ بينَ أن يَدّعيَ المالَ ليَسْتَوْفيَ حَقَّهء وهو الضَّمانٌء 
وبينَ أن يدعي الشرقة ليَسْتَوْفِيَ في حَقّ الله - سبحانه وتعالى - وهو القَطمْ» ولا ضمانً 
له كان اشقوط ميان قثا على دفو اشرق و الخصومة جا ا 
وُجِدَ منه ما يوجبُ سُقوط الضَّمانِء ومَّنْ لم يخاصِم ؛ لم يوجد منه المُسْقِط فَيَبْقَى حَفَه 
في الضَّمانٍ كما كان . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الثافيَ لِلضّمانٍ هو القَطْعْ» وَالقَطمُ وق إلسشرقاتٍ كلها 
فيَئْي الصٌمانَ في السَرقاتٍ كُنّهاء هذا إذا كان المسروقٌ هالكاء أمّا إذا كان قائمًا رُدَ كٌََُ 
مسروق إلى صاحبه ؛ لأنّ القَطمّينْمي الضَّمانَ لا الرّد . 

ومنها: 0 اوور اح وود و 
عَفْوُه باطِلا ؛ لأنّ صِحَةَ العفو يَعَْ يعْتَدُ كونَ المعفرٌ عنه حَنّا للعافي: والقَطْمُ خالصٌ حَقٌ 
- سبحانه وتعالى - لا حَقَّ للعبدٍ فيه فلا يصحٌ عَفْوٌهء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

رَأمَا مَحِلَّ إقامة هذا الحُكم فالكَلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

اعققطاء تيان اسان شد ارولر عاذ [١‏ اتيت فيه 


كا بدائع الصنائع ج9 
والثاني: : في بيألٍ م إقامة الحكم مله . 


أمَا الأَوَلُ ُ: فأصلٌ المَحِلٌ عند أصحابنا طَرَفانٍ فقَطْء وهم : ادا لفقي وال ادي 
َْطْ اليد الى في السَرقةٍ الأولى . وْقطَمْ الَجْلُ الْسْرَى في السترقة القائية» ولا ل يَقَطمْ 
بعد ذلك أصلا؛ ولكئه يضمن الشرقة يرد ويُحبسُ حتّى يُحْدِتٌ تَْبة عندنا ”© وعلد 
الشافعىٌ - رحمه الله - : الأطراف الأربعة مَحِلَ القع على العٌرتيبٍ ” ": فتَقْطعٌ الي 
اليَمئى في المَرَةٍ الأولى» وتقطعٌ الرَجْل اليُسْرَى في المَرَةٍ الانيق وثُة م اليد اليُسْرَى في 
المَرَةِ التَالِئَةّ» وتقطع الرَجْلٌ اليُمَْى : فى الكو الواية, 

احج الشافعي - رحمه الله - بقولِه تعالى : 8وََلتَارِفُ وألَارِقٌَ َأقْطِهُوا أيرِيّمَا4 
[المائدة :م*] "ا والأبدي اسم جني والانان نما فقهما جماءة على يسا رسرل الل 
وقال الله تعالى ال رةه وكا 4 [العحرر يم:4]ء وأنّه ”*' لم يكن لكل 
واحدٍ إلا قَلَْبٌ واحدٌ إلا نَ التَرْتِيبَ في قَطع الأيدي َبَتَ بت بدليلٍ آخرّء وهذا لا يُخْرِجٌ اليد 
البُسْرَى من أن تكونّ مَحِلا للقَطْع في الجُمْلةٍ: 

وروي أنَّ - سينا - أبا بكر رضي الله عنه قَطَعَّ سارِقَ حُلِيٌ أسماء؛ وكان أقطَمٌ اليد 
وال 1 

(ولنا) ما روي أنَّ - سَيّدنا | - عَليا رضي الله عنه أتِيّ بسارقي فقَطَمَ يده كم أن به القانية 
وقد سَرَقَ فَّعَ ْله كم أي به لقال وقد سَرَقَ فقال: : لا أقطعٌه إِنْ قَطْعْت يَدَه فبأيٌ 


شيءٍ يأكل بأيّ شيء يمسم ٠‏ وإ فَطعْت رِجُلّه بأيّ شيء يَمْشي إِني لأستّخي من الله 
0 بِحْسْبةٍ و حَبْسَه 0 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : : المبسوط (4/ ١5 ٠‏ ككا) رؤوس المسائل (ص كة) حر ف العدير 
(ملمومم الاختيار (:/ .)١١١ ٠‏ البناية (5/ :)2 الدر المختار (:/ 5 .)٠١‏ 
(0) مذهب الشافعية : أنه قلسن السارق يلهال ٠‏ فإن سرق بعد ذلك» ٠؛‏ قطععت رجله اليسرى. فإن 
عاد قطعت يده اليسرى» فإن عاد قطعت رجله اليمنى» ؛ فإن سرق بعد ذلك عزر. انظر: الأم (5/ 187), 
الحاري الكبير /1١/(‏ ه66 )١‏ الوسيط ,)١88/5(‏ الروضة ( )١15/٠‏ المنهاج (رص :")2 مغني 
المحتاج (5/ )١178‏ . 
() في المخطوط : «المرة» . (:) في المخطوط : «وإن». 
ره( أخر جه عبد الرزاق في مصنفه ٠(‏ ١٠6/لامايل‏ وأخرج مالك حديثًا نحوه. برقم .)١681(‏ 
(5) أخرجه الدارقطني (7/ .)١8‏ برقم (/581), والبيهقي ذ فى الكبرى (8/ 7/64ا7), وابن الجعد في مسنده 
500 برقم ( 65٠‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ مةغ)ل برقم ( لم5 ), 


رزوي أن شكدنا عمو وفني اللةاعنه أنن:سارق افطع التونوالتخل فداسَرّق هالا 
يال له سَدومٌ» وأراة أن يَقْطَعَه فقال له - سيدا - عَليّ رضي الله عنه نما عليه مع يد 
ورجل فحبسه - سَيّدنا - عُْمَرُ رضي الله عنه ولم يَقْطعْه ”'"» وَسَيدنا عَمَرُ وسَيّدنا على 
رضى الله غنهما لم يزيد في القَطّ غلى قطع اليَداليمْتَى» وَالوجل المُسَرَى» وكان ذلك 
بمَحْضر من الصّحابة رضي الله عنهم» ولم يل أنه أنكَرٌ عليهما مُْكِرٌ؛ فيكون إجماعًا 
من الصّحابةٍ رضي الله عنهم . 

(ولنا) أيضًا دَلالة الإجماع والمعقولٍ» ما دَلالة الإجماع فهي آنا الجمعنا على أن اليد 
البمتى إذا كانت مقطوعة لا يدل إلى اليد اليُسْرَى» بل إلى الرَجلٍ اليُرَى» ولو كان ليد 
البْسْرَى مَدْخَلاً في القَطَعٍ لكان لا يُعْدَلَ إلا إليها «الأنيا متصوم تله انه ولا تند لعن 
المتنصوص عليه إلى غيره فدَلٌ العُدولُ إلى الرَجْلٍ اليُسْرَى لا إليها على أنه لا مَدْخَلَ لها 
في القَطع بالسَرقةٍ أصلاء وهذا النَوْعٌ من الاستِذلالٍ ذكره الكرْخي حاوجية الله 

وأمًا المعقول: فهو أن [في] ''' قطع اليد الُسرَى تفوت جني مَلمَعةٍ من مُنافع التفس 
أصلاء وهي مَنْفَعَةُ البّش؛ لأنّها تَفوتُ بِقَطع اليَدِ المُسْرَى بعد قطع ”"اليُمْتَى فتصيرُ 
التَمْسُ في حَقٌّ هذه المَنْمَعَةٍ هالكة: دكا على إهلاك الس من وجوء وكذ 
َطْعُ ارَجلٍ اليُمتَى بعدَ قَطع الرَجْلٍ اليُسْرَى تفويثُ مَفَّعةٍ المشي "©" ؛ لأن مر 
وا لا ٠‏ فكان قط الرَجلٍ اليمْتَى إهلاك التفسٍ من كل وجوء وإهلاك التفس من 
كُلَّ وجه لا يَصْلّحُ حَدَّا في السَرقَةٍء كذا إهلاك التفس من وجو؛ لأنّ التَابتَ من وجه مُلْحَقٌ 
بالتّابتِ من كُلَّ وجه في الحُدودٍ احتياطاء ولا حُجَةَ له في الآيةِ الشَّرِيفَةٍ؛ لأنَّ عبد الله بنّ 
مسعودٍ رضي الله عنه قرأ «فافطموا أيمائهماء» ولا يُظَنْ بمئله أنْ يقرأ [؟/ 49 ١ب]‏ ذلك من 
تلقاء نفسه» بل سَماعًا من رسول الله يه فخرجث قراءته مَخْرَجَ التَفْسير لِمُبْهَم الكتاب 
العزيزء ومّكذا رويّ عن عبدٍ اللّهِ بن عَبَّاس رضي الله عنهما في قوله - عر وجل -: 
«فَأفْطعوَا أَيدِيَهَمَا» [المائدة :58 أنّه قال: أيماتهماء وهّكذا روي عن الحسنء وإبراهيم - 


.)5/61/4( برقم‎ ,)017١ /0( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 2)١917 /١١( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «اليد»‎ 0( 


(:) في المخطوط : «الحسن! . 


وأمّا حَديتٌ «الأقطع» فقد رَوَى الزّهْري في الموّط[ عن - سَيِّدَتنا - عائشةً رضى الله 


عنها آنها ذالث؛ 1" كان الدى م فَ حلي أسماء أقطعَ اليَدٍ اليمْتَى فَقَطمَ وا 
بكر رضي الله عنه رِجْلّه البُسْرَى '". وكانت ثُنْكِرٌ أن يكونّ أقطَمَ اليَدِ والرَجْلء ثُمّ 
فطع يده الُّمْنَى في الكرَة الأول إذا كانت الِيدُالبدرى صَحيحا بج 3ت بها بم 
نَطع اليد المُْئى» والرّجُل الُمْتَى صَحيحةٌ يُمْكِنْه الانيفاعٌ بها بعد قَطِْ (الرَجُلٍ 
التقرق) 7" إن كائخة اليد المتوى متظطوعة أل 4255 او قرع الإبهام. د ار 
سِوّى الإبهام لا تَقْطْمٌ اليد اليُمْنَى ؛ لأنْ القَطْعَ في السرقةٍ شُرعٌ زاجرًا لا مُهْلِكَاء ٠‏ فإذا لم 
تكن اليد اليُرَى يُمْكنٌ الانتفاعٌ بها ؛ فقَطعٌ اليد اليُمْنَى يَقَعْ م تفويتًا لجنس المَتْمَعةٍ وهي 
مَنْمَعة البطش أصلا ف فيَقَعٌ إهلاكا لِلنّمّس من وجه فلا تُقْطمٌ» ولا يَقْطَمُ رجْلّهِ البُسْرَى أيضًاء 
نشد أحدٌ اين على امال فيفِكُالتقسن من وجو 

ولو كانت اليد المُسرَى مقطوعة أضْبْع واحدة سوَى الإبهام فطع يده لبْنتى ؛ ؛ لأنَ 
القَطمَ لا يتضّمّنُ فوات جنس المَتْمَعةٍ. 

وكذا إِنْ كانت الرّجْل اليْمْنَى مقطوعة أو شّلا؛ أو بها عَرَجٌّ يمنمُ المشيّ عليها لا تُقْطَمُ 
القدا التق لهااتتهمو قوات القن وو لا وغل المتزىوبوإن كاد حتسيه ؛ لأنه يتى 
بلا رِجُْلِينِ فيَفوت جنس الْمَْمَعَةٍ . 

ولو كانت رِجْلّه البُمْتَى "© مقطوعةً عة الأصابع كُلّها فإنْ كان يَسْتَطيعُ القيامَ والمشي عليها 
تُقْطمٌ يَدْه اليُمْنَى ؛ ؛ لأنّ الجنسٌ لا يَفوتٌ» وإِنْ كان لا يَسْتَطيعُ لا يُقْطَمُ لِقَّواتٍِ الشّقٌ. 

ولو كانت يداه صَحِيحَتَيْن ولكنّ رِجُلَه البُسْرَى مقطوعة أو شَّلاءٌ أو مقطوعة الإبهام أو 
الأصاء بع تقطع يذه الثم "لأ يعسن المتففة لآ يفوت ول فبةفوات الشي أيضنا: 

ولوسَرَقٌ ويّمناه شَلاّة» أومقطوعة الإبهام أوالأصابع ليقو - سبحانه وتعالى - : 
«(لاتشكا ريما » لبان مم] أي : أيمائهما من غير فصل بينَيَمينٍ ويّمِينِ» ولأنّها لوكانت 

سَليمة تَقْطعٌ فالنَاقِصة المَعيبُ أولى بالقَطع ؛ َم فرَقَ بِينَ القَطع في السّرقةٍ» وبينَ الإعتاقٍ في 


)١(‏ في المطبوع: ١لا‏ قَطمَه. )١(‏ فى المخطوط : (إنما». 
اشع رح (5) في المخطوط : «اليد اليمنى». 
(5) في المخطوط : «لأنها تذهب». (5) في المخطوط : «اليسرى» . 
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لكا حيث جعل فوات إصْبَعَينِسِرَى الإبهام من اليّدِ المُرَى نُفُصاً مانا من َع الي 
الج ولم يُجْعَل فواث بين ُُصانًا مايعامن جواز الإعتاقي مالم يكن ثلانا. 

(وجه) الضزقء أنّ القَطْمَ حَدَّ فهذا القدرُ من التّفْصانٍ يورت شُبْهِة بخلاف العِئتي» واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولوقال اناه للعداد اْطْعْ يَدَ السَارِقٍ فقّطعَ الِيَد اليُسْرَى فهذا على وجهَيْنٍ : : ما أن 
قال له اقْطْعْ يذه م مُطَلْقَاء وإمًا أنْ قِبَّدّه فقال : اقْطعْ يَدَه ه البُمْئَى فإِنْ أطلَىّ فقال له : اطع يده 
فقَطعَ الُسْرَى لا ضمان عليه للحال؛ لأله فعَلَ ما أرَ به حيث أُمَرَه بقَطع اليه وقد قَطَمَ 
البَدَء وإِنْ قيّدَ فقال : اطع يده ٠‏ البُنتى فقَطَعٌ المُْرَى فإنْ أخْرَج السَارِق يَدَه؛ وقال هذا هو 
ل ا و م او و 1 
ضمانّ عليه كذا هذاء وإنْ لم يُخْرِج السَارِقٌ يَدَه ولم يَقَلُ ذلك» ولكنّه قَطْمَ اليُسْرَى خطأ 
لاضمانَ عليه عند أصحابنا ”2 رضي الله عنهم» وعند زُفَرَ رضي الله عنه يضمنٌ؛ لأن 
الخطّأ في حُقوق العِبادٍ ليس بِعْذْرٍ . 

(ولنا) أن هذا مساق الاجتهادٍ؛ لأنّه أقام اليَسارَ مُقام اليَمِينٍ اياوه ا بظاهر 
قوله - سبحانه وتعالى - : #فاقطعوأ يديهم * [المائدة :24] من غير فصل بين اليَمِينٍِ 
واليسارء فكان هذا خَطَأْ من المُجْتَهِدٍ في الاجتهادٍء وأنّه موضوعٌ . ا 1 

وموضوعٌ المسألةٍ في هذا الخطأ لا فيما إذا أخطأ فظن اليسارَ يمنا مع اعتِقادٍ وُجوبٍ 
قَطع اليَمِينِ مع ما أن عند أبي حنيفة دؤههة اللت: ل هم هداك ارا علىيها دن : 

وَإِنْ قَطَمّ اليُسْرَى عَمْدًا لا ضمانٌَ عليه أيضًا عند أبي حنيفةً» وعندهما ”"' يضمن . 

لهما أنّه تَعَمّدَ الظْلْمَ بإقامة الِيَسارٍ مُقام اليَمِينِ فلم يكن معذورًا فيضمنٌ» ولأبي حنيفة 
رضي الله عنه أنه اتلفة وا حلت اهبا تلفت الامو ال 1 
ببيع عبلٍ قيممُه ألفٌ بألمَينِء نَم رَجَعا انيما لا يفندان؟ لما كلدا كذاهذا» وإئما قلنا::] 
أخلت ختزانيةا اتلف اله رم اج وح ود توت لبالا ا الا 001 
بعد ذلك ؛ لأنّه لا يُْنَى على أطرافه الأربعة» واليُمْنَى خَيْرٌ من اليُسْرَى . 


. زاد في المخطوط : «الثلاثة» . (0) في المخطوط : (وعند أبي يوسف ومحمد)‎ )١( 
. ليست فى المخطوط‎ )*9( 


2 


م على قول أبي حنيف - عليه الرّحمة خمة - هل يكونُ هذا القَّطْعْ - وهو قَطمٌ اليْسْرَى - .. 
قَطعًا من السّرقة حتل إذاشلث العا في يد الشارقة أن استجلكه زا يعيمن » أزالا يكوه 
من السرقةٍ حتى يضمنٌ؟ . 

اختلف المُشايخ فيه قال بعضهم : : يكونٌ» وقال بعضهم : : لايكونُ هذا كُلّهِ إذا قَطَمَ 
الحدادُ بأمرٍ الحاكم . 

فأمًا الأ كب ا قله له نشو نتن ان قم سوا اقلق وز كان ة نه 
القصاصٌء وسَّقَط عنه القَطمٌ في اليّمِينِ ”'©؛ لأنّه لو قَطْعْ يُوَدَي إلى إهلاكِ [؟/ ١0أ]‏ 
النّفس من وجو على ما بَيّنَا ويرَدُ عليه المسروق إِنْ كان قائمّاء وعليه ضمائه في الهّلاكِ ؛ 
أن المانِعَ من الصْمانٍ هو القَطعٌ وقد سَقَطَ . 

ولو وجب عليه قَطعٌ اليّدِ اليَمين 7" في في السَرقةٍ فلم تَقْطعْ حنّى قَطمَ قاطِعٌ يَمِيئّه فهذا 
على وجَهَيْنٍ : ما أنْ يكونَ قبل الخصومةء وإمًا أن يكونَ بعدّهاء فإِنْ كان قبل الخُّصومة 
فعلى قاطليه القِصاصٌ إِنْ كان عَمْدَاء والأرش إِنْ كان خَطَأَء وتّقْطُمُْ رِجْلُه اليُسْرَى في 
السرقةٍ كأئه سَرَّقَء ولا يَمِينَ له . 

وإِنْ كان بعدَ الخُصومة فإِنْ كان قبل القضاء فكذلك الجوات» إلا أنا ههنا لا نَقْطَمْ 
رجْله المُسْرَى ؛ لأنه ما خوصمٌ كان الواجبُ في اليَمينِ وقد فانّث ؛ ؛ فسَقَط الواجبٌ كما لو 
وغييد ناف سهان ؤ 

إن كان بعد القضاء فلا ضمائً على القايل ؛ ؛ لأنه احتسَبٌ لإقامة حد 47) اللهت ْ 
سبحانه وتعالى - فكان قَطْعُه عن السّرقةٍ حتّى لا يجب الضَّمانُ على السَارِقٍ فيما مَلّك من 
مالٍ السَّرقةٍ في يَّدِهء أو استَّهْلِك ** . 

وأمَا الموضِمٌ الذي يُقْطعٌ من اليّدِ اليُمنَى فهو مَفْصِلْ الرَّنْدِ عند عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله 


: 00 
)١(‏ في المخطوط : «اليمنى» . (5) في المخطوط: «اليمنى؟ . 
(9؟) فى المخطوط : «ذهبت». (4) في المخطوط : (حدودا. 


(5) فى المخطوط : «استهلكه) . 
() انظر فى مذهب الحنفية : الهداية (؟/ 97/) , 
ومذهب الشافعية: أن السارق إذا وجب عليه القطع وكان ذلك أول سرقته؛ وهو صحيح الأطراف» 


وقال بعضهم: ل العا 

وقال الخوارج: تَقْطعٌ من المَنْكَبٍ لظاهر قوله سبحانه لقال : #فأقطعوا أيِدِيَهَمًا» 
[المائدة :4*] » واليّد اسم لهذه الجَمْلةٍ والصّحيحُ قولّنا ؛ لما رُوِيَ أنه رسول الله كله قَطمَ 
يد السَّارِقٍ من مَفْصِلٍ الزن فكان فعلّه بيانًا للمُرادٍ (من الآبة الشريفة) ''' كانه نص - 
سبحانه وتعالى - فقال: # فطعو أَيِدِيَهَمَا» [المائدة :4"] من مَفْصِلٍ الرَّنْوِء وعليه عمل 
الأتةامن لذن رضول اللدتككه إلى بوتا هذا والله د سجاه وتعالى 2 أغلة . 
ظ وما بِيانَمَنْ يي هذا الحكُم فالذي يُقيمّه الإمامٌ» أو مَنْ ولأه الإمام ؛ ؛ لأن هذا حد 
والمُتَوَلّي لإقامةٍ الحُدودٍ الأَئِمَهُ أو مَنْ ولَّوْهم من القُضاوَء والحُكَامٍء وهذا عندناء 

عند ”'' الشافعيٌ - رحمه الله -: المولى يَمْلِكَ إقامةً الحدّ على مملوكه» والكلامٌ في 

من التسل انشزكينه ("" في كتاب الحدود . 

وَأمَا بيانُ ما يُسْقِط الحدّ بعدَ وُجوبه فنقولٌ: ما يُسْقِطه بعد وُجوبه أنواعٌ : 

منهاء تَكُذِيبُ المسروق منه السَارِقٌ في إقراره بالسَرقةٍ بأنْ يقول له: لم تسرِق مِتي» 
رمو الاي ار وار الي كبري بريرا الا ا رار 
والشَّهادةٌ؛ فسَقَط القَطع . 

ومنهاء رُجوعٌ السّارِقٍ عن الإقرارٍ بالسَرقةٍ فلا يُقُطّعُء ويضمنٌ المالَ؛ لأنَّ الرُجوعَ يُعبَلَ 
ني الحُدودء ولا يُقْبَلُ في المال؛ لأنّه يورِتُ شُبْهةً في الإقرارء والحدٌ يَسْقُطُ بِالشّبْهِةٍ 
ول مقط الهال:. 

رجلانِ أقَرَا بِسَرِقةٍ ثوب يُساوي مائة درهم. »ثم قال أحدّهما ا ل 
أو قال بجلا اي ينيدا انيما اا كرا بالشرقة ققد نفك الشركة يبتهنها في 
السَرقة» ثُمّ ما أْكرَ أحدُهما فقد رجع عن إقراره فبَطَلَ الحدٌ عنه برُجوعه فيورثٌ ““ 
ارخ اران لاتخاذ الشرقة :ولو قال احدهنها : سَرَفُنا هذا التَوْبَ من فلانٍ فكذّبه 


فإنه يبدأ بيده اليمنى من مفصل الكفء ثم تحسم. انظر: رحمة الأمة في اختلاف الأئمة (ص ؟01). 

.2 ومذهسب المالكية : يجب قطع يد السارق من الكوع خلاقًا لمن يقول من الأصابع أو الإبط . انظر : المعونة 
.)٠١١/0(‏ 

)١(‏ فى المخطوط : «بالاية». (؟) فى المخطوط : «وقال». 

() في المخطوط : «نستوفيه» . (4) في المخطوط : «فأورث». 


دل 5 يدل الصلات 6 > 
الآخرٌء وقال كدَبْت لم نَسْرِفْه قَطِمَّ المُقِرُ وده في قولٍ أبي حنيفة 

وال ابو يوسف: لا يُقْطْمٌ واحدٌ منهما . 

(وجه) قول ابي يوسطه أنه أرّ بسَرِقَةٍ واحدةٍ بيئهما على الشَّركةء فإذا لم تَمْبْثْ في حَقَّ 
ل لي ا 
بالزّنا بامرأةٍ فأنْكرَث : أنه يُحَدَ الرّجل على أصله ؛ لأنَ إِنْكارَ المرأة لا يُؤَثْرُ في إقرار 
لوخدو نا جيه فنك حو. كال مسي 
مجنونقء بخلاف الإقرار بالسَرقة؛ لأنَ ذلك وُجِدَ من أحدهما على وجه الشَّركة» فعَدَ 
السَرقةٍ من أحدهما يُوَثْرُ في حَقٌ الآخر. 

(وجه) قول ابي حنيغة: أنْ إقراّه بالشركة في الشرقة إقرارٌ جود السرقةٍ من كُلْ واحد 
فكيينا + لآ أنه لما انك ماس الشردة يْبْتْ منه فعل السَرقق وعدم الفعلٍ منه لا يور 
في وجود الفعلٍ من صاحبه فبّقيَ إقرارٌ صاحبه على نفسيه بالسّرقةٍ فيُوْحَذُ به» بخلافٍ إقرار 
لجل على نفيه بالزّنا بامرأو» وهي تجحَدُ؛ أله لا يجب الحدُ على الل على أصله ؛ 
لأنَ الزّنا لا يقومٌ إلا بالرّجل والمرأةٍ فإذا ألكرَث لم يد يَثْبَتْ منها فلا يُتَصَوَرٌ الوجودُ من 
الرّجل » بخلاف الإقرارٍ بالسَرقةٍ على ما بَينَاء واللّه > بعانة رقنا - أعلم . 

(ومنها): رَدٌ السّارِق المسروقٌ إلى المالِكِ قبل المُراقَعة عندهما '''» وإحدى الرٌوايتِيْن 
عن أبي يوسفٌ . 

ورُوِيَ عنه ”" أنه لا يَسْقْطء ولا خلافٌ في أنّ الود بعدَ المُراقّعةٍ لا يُسْقِطْ الحدّ ©" . 


(وجه) رواية ابي يوسف: أن السّرقة حينّ وُجودها انعَقَدَتُ موجبةٌ للقّطع فرّدُ المسروق 
عذذتك لا نكر بالشرة المورسيدة فلا يَسْقُطُ القَطْمٌ الواجبُء كها لو ارذة يعد 
المُراقَعةّء ولهما: أن الخُصومة شرط لِظهورٍ ”© السَّرقةٍ الموجبة للقطع ؛ لِما بَيِنَا فيما 
تَعَدمَ »:ؤلمًا زد المسروق على المتالك فقد تطلي الخصومة ).كلاق ها بعد الث اقنة لكن 
اقرط نهر اعرد 21 هدقن 11 وساي سنت 


)١(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». ظ 
(؟) في المخطوط : «عن أبي يوسف» . (*) في المخطوط : «القطع». 


(ومنها) مِلْكُ السَارِقٍ المسروقٌ قبل القضاء نحرٌ ما إذا ومَبّ المسروق منه المسروقٌ 
من السَّارِقٍ [قبل القضاء] '' . 

وجَمْلةٌ الكلام فيه أن الأمرّ لا يخلو إمًا أنْ وهَبّه منه قبل القضاءء وإما أن وهَبّه بعد 
القضاء قبل الإمضاء فإِنْ وهَبّه قبل القضاء يَسْقُطٌ القَطعٌ بلا خلافي» وإِنْ وهَبّه بعد القضاء 
قل العف الوط 07 

وقال ابو يوسف: لا يَسْقْطء وهو قول الشافعىٌ - رحمهما الله 7 . 

ةا وموس تاروث انانار قر لوطتوان أل فار به إلى اقول الله لامر 
لوزنل ع ان لق 127 رن دقان ستران تااوقوة اللداتى ل ارده اقرع 
صَدَقَةٌء فقّال عله : «فَهَلا قبل أن تَأتيني به) وول أن الهبة قبل القضا قط القطع. وبعذه 
لا تُسْقِطُء ولأنَ وُجوبَ القَطع حَُكمٌ مُعَلَّقُ بوجود السَرقَةٍ وقد تَمَّتِ السَّرقة» ووَقَعَتْ 
موجبة للققطع لاستجماع شرائطٍ الوجوب فطَرَيانُ المِلْكِ بعدَ ذلك لا يوجبٌ خَلّلا في 
السَرقَةٍ الموجودة فبّقىّ القَطَمُ واجبًا كما كان» كما لورٌةٌ المسروقٌ على المالِكِ بعد 
القضاءء بخلاف ما قبل القضاء ؛ لأنّ الخُصومة شرط ظهور السَرقةٍ الموجبةٍ للقٌطع عند 
القاضي» وقد بَطَلَ حَنُ الخُصومة. ْ 

(وجه) قولهما: أنّ القبض شرطٌ لِعُبوتٍ ”"" المِلّكِ في الهبة» والمِلّْك في الهبةٍ يَنْبْتُ من 
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١6‏ العو 


)١(‏ ليست فى المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «عند أبى حنيفة ومحمد). 

(*) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص »)71١‏ شرح فتح القدير (2507/8» الاختيار (4/ 
)١١‏ البناية (5/ 5/8 5. 559)» الدر المختار .)١٠١9/5(‏ 

(:) مذهب الشافعية: أنه إذا ملك السارق المسروق قبل إخراجه من الحرز بأن ورثه السارق أو اشتراه أو 
اتهبه فلا قطع وإن طرأ الملك بعد إخراجه من الحرزء لم يسقط القطع» لكن لو وقع ذلك قبل الدفع إلى 
القاضي لم يمكن استيفاء القطع لأن الاستيفاء يتوقف على دعوى المسروق منه ومطالبته بالمال» وبعد ملك 
السارق للعين لا تصح المطالبة. انظر: الحاوي الكبير »)١79/11/(‏ الوسيط (571/5)»: الروضة /٠١(‏ 
164) الغاية القصوى (؟7/١97).‏ 

(5) في المخطوط : «تقطع». 

. (5) صحيح: أخرجه ابن ماجهء كتاب الحدود» باب : من سرق من الحرز» برقم .)١15965(‏ وأحمدء برقم 
.)١541/9(‏ ومالك» برقم »)١514(‏ والدارمي» برقم (7749)؛ من حديث صفواذبن أمية رضي الله 
عنه. انظر صحيح سئن ابن ماجه . 

(0) في المخطوط : ااثبوت؟ . 


هده 7 فك لصاح 6 2 


وقتٍ القبض فيَظهَرٌ المِلك له من ذلك الوفتِ من كل وجوء أو من وجدء وكونٌ المسروق. ‏ 
لكا لِسَارِقٍ على الحقيقة أو الشُبْهةٍ يمنعُ من القَطع ؛ ولهذا لم يُقْطَمْ قبل القضاءِ فكذلك 
بعدّه؛ لأنّ القضاء في بابٍ الحُدودٍ إمضاؤها فما لم يَمْض ”" فكأنّه لم يُقْضَء ولو كان لم 
تقض اليس آنه لا يْفَطْعٌ فكذا إذا لم يَمْضِء ولأنَ الطارِئٌ في باب الحُدودٍ مُلْحَقٌ 
ِالمُقَارَنِ؛ إذا كان [في] ”" الإلْحاقٍ إسقاط الحدّء وههنا فيه إسقاط الحدّ فيَلْحَقُ به. 

(وأمًا) الحديثٌ فلا حُجَةَ له فيه؛ لأنّ المرويٌّ قوله «هو عليه صَدَقَةً؛ وقوله «هوء يُحْيَمَلُ 
أنّه أراد به المسروقء ويُحْثَمَلَ أنه أراد به القَطْمَء وهبةٌ القَطّم لا ُمْقِطُ الحدّء يَدُلُ عليه أنه 
روي في بعض الرّواياتٍ أنّه قال: وهَيْت القَطْمَ وكذا يُحْتَمَلٌ أنه تَصَِدَّقَ عليه بالمسروق» 
أو وهّبّه منه» ولكنّه لم يَقْبِضْه والقَطعْ إِنّما يَسْقْطُ بالهبةٍ مع القبض . 

وعلى هذا إذا باع المسروق من السَّارِقٍ قبل القضاء أو بعدّه على الاتّفاق والاختلافٍء 
ولو زَّنَى بامرأة ثم تزوّجها لا يَسْقُطْ الحدٌ؛ لأنَ الملك الثَابِتَ بالنّكاح لا يحتملٌ الاستناة 
إلى وقتِ الوطء فلا تَنْيّتُ الشّبْهةٌ في الزّنا؛ فيْحَدُ . 

(وأمًا) حُكمٌ السّقوطٍ بعد التُّبوتِ [وعدم الثبوت] ' " لمانع» وهو الشَّبّْهةٌ وغيرُهاء 
فدُخول المسروقٍ في ضمانٍ السَارِقٍ حتّى لو هَلّك في يِه بنفيه: أو استهْلكه السَارِقُ . 
يضمنُ؛ لأنَ المانِعَ من الضَّمانٍ هو القَّطْمُ» فإذا سَقَطّ القََطْعُ زالَ المانِعٌ فيضمنٌ» واللَّه 
تعالى أعلم . 

والثّاني وجوبٌ رد عَيْنِ المسروقٍ على صاحبه إذا كان قائمًا بِعَيْيِفِ وجْمْلةُ الكلام فيه : 
أن المسروق في يَدٍ السَارِقٍ لا يخلو إمّا أن كان على حاله لم يتمَيّر وما أن أحدَتٌ السَارِف 
فيه حَدَناء فإنُ كان على حاله رَدَّهِ على المالك ؛ لما رُوِيَّ عن النَبِىّ كل أنه فَالَ: «على اليد 
00 


ما أَحَدْث حتى ترُده) 


() فى المخطوط : «تمض». (؟) ليست فى المخطوط . 

(0) براقا بسن الف . ْ 

(:) ضعيف : أخرجه أبو داود. كتاب البيوع . باب : في تضمين العور. برقم ,»)571١(‏ والترمذي» برقم 
(©») وابن ماجه. برقم .)51٠00(‏ وأحمد. برقم ».)١9347(‏ والدارمي» برقم (2755957» والنسائي 
في الكبرى (”5/ .)5١١‏ برقم (85/ا8), من حديث سمرةبن جندب رضي الله عنه؛ انظر ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم (71ا") . 
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ورُوِيّ أنّه كل فَال: «مَنْ وجَدَ عَيْنَ مَالِهِ فهُوَ أَحَقَّ ب . وروي أنّه ككل رَدَ رِدَاء صَفُوَانَ 
رضي الله عنه عليه وَقَطمَ السَّارِقَ فيه . 

وكذلك إِنْ كان السَارِقُ قد مَلّك المسروقٌ رجلا ببيع أو هبق» أو صَدَقَوَء أو تزوّجَ امرأة 
عليه أو كان السَارِقٌ امرأّه *" فاخْتلّعَتُ من نفسها به» وهو قائمٌ في يد المالِكِ فلصاحبه 
أن يأخدّه؛ لأنّه مِلْكهء إذ السَرقةٌ لاتوجبُ زَوالَ المِلْكِ عن العيْن المسروقةٍء فكان 
تمليكٌ السَارقي باطلاً» ويرجمٌ المشتري على السَارِقٍ بالَمٍ الذي اشتراه به؛ لما مر فإ 
كان قد مَلّك في يدي القابض» وكان البيعٌ قبل القَّطعء أو بعدّه فلا ضمانَ لا على 
السَارِقِء ولا على القابض ؛ لما بَينَا فيما تَقَدمَ . 

وإِنْ أحدّتٌ السَارِقٌ فيه (" حَدَنّا لا يخلو إما أن أحدّتٌ حَدَنًا أوجَبَ النْمْصانَء وإما أن 
أحدّتٌَ حَدَثًا أوجبَ الرّيادة فإنْ أحدَّتَ حَدَنًا أوجب النْقُصانٌ يُقُطَعْ وتسْكوة الغين على 
انالك ولتي عزية عينان التتهنانة أن نذهنا ذا المنمروق كلك بعقيه: 

ولو مَلّك كُلَهِ يُقُظَّمُه ولا ضمانٌ عليه كذا إذا هَلَّكَ البعضء ويَرُدُ العيْنَ؛ لأنَ القَطْمَ لا 
يمنمٌ الدَدٌء ألا تَرَى أنه لا يمن رَدٌ الكل فكذا البعض . 

إن أحدّتٌ حَدَثًا أوجَبَ الرّيادةَ فالأصل في هذا أن الشارق إذا أحدث في المسروي ظ 
حَدَنّا لو أحدنّه الغاصِبُ في المغصوب لا يُقْطمٌ حَقّ المالِكِ ؛ يَنْقَطِعْ - حَقّ المسروق منه. 
وإلأفلاء إلآأنَ في باب الغصب يضمِنُ الغاصِبٌ للمالِكِ مثل المغصوب. أو قَيمَنّه 
وههنا لا يضمن [؟/ ٠١‏ ٠أ]‏ السَارِقٌ ل لِمانِع وهو القَط . 

إذا غرف هذا فنقول: «َالسَارق إذا قَطمَ التَوْبَ المسروق» وخاطة نيما انقَطعَ حَقْ 
المالِكِ؛ لأنّه لو فعَلّه الغاصِبٌُ لانقَطْعَ حَيْ المغصوب منه كذا إذا فعَلّهِ السَارِقُء ولا 
ضمانٌ على السَارِقٍ ؛ لِما بَيّنَا ولو صَّبَمَه أحمّرَ أو أصمَّرَ فكذلك لا سَّبِيل للمالِكِ على العيْنٍ 
المعرروقة فى قن الى حكيفة > رمي للد (رقي ترلوين)!7؟© انعد المالك الدزت: 


)١( . .‏ ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب البيوع» باب : في الرجل يجد عين ماله عند رجل» برقم (98951), 
وأحمد بنحوهء برقم )١14950(‏ من حديث سمرةبن جندب رضيو الله عنه» انظر ضعيف سنن أبي داود. 
)١(‏ فى المخطوط : «امرأة». (") فى المخطوط : «فيها». 

(4) في المخطوط © الوقال أبو:يوسفة وعهد) : ْ 


دلقة 


ويَعْطيه ما زادَ الصّبْعْ فيه . 

(وججه) قولهما: أنه لو وُجِدَ هذا من الغاصِب لَخْيّرَ المالِكُ بِينَ أن يضمنّ الغاصِبٌ قيمةً 
التَوْبِ» وبِينَ أن يأخذ النَوْبَء ويُعْطيّه ما زادَ الصَبْعُ فيفء إل أن التَضْمينَ ههنا مُتَعَلٌَ” 
ِضرورة القّطع فتَعَيّنَ الوجه الآخرٌ وهو: : أن يأخذ التَوْبَء ويُعْطيّه ما زادً الصَّبّعّ فيه إذ 
وااو اد ل ا 
الغصب والسَّرقةٍ ههنا وهو: : أن حَقّ المخصوب منه إِنّما لم يَْقَطِعْ عن القَوْبٍ بالصَّبْغْ ؟ لأن 
أصل النَوْبٍ مِلْكّهء وهو مُتَقَرمٌ وللغاصِب فيه حَنٌّ مُه لعفي عر و 
العا لا ا ا لاحر تاي كروبو الاي احا رلياو وافوياكن 
لسارو العم مَتَقَوُم وحَقّ المالِكِ في أصلٍ الثُوْبٍ ليس بِمتَقَوْم في حََقٌّ السَارِقٍ 
ااي 

ألا تَرَى أنّه لو أَنْلَمَهِ السَارِقُ لا ضمانٌ عليه؛ فاعبْبِرَ حَقٌّ السَارِقِء وجُعِلَ حَنّ المالِكِ 
ي الاصل باحق في الوضي: وعد تضميك إضرورة القلم ليكوة لم مقا 
ولكنْ لا يَحِلَّ له أنْ يَْتَفِمَ بهذا اقب بوجه فون الو نجوه كد ]قال انو خف - رحمه الله 
-؛ لأن التَوْبَ على مِلكِ المسروق منه إلا أنه تَعذْرَ رده وتَضْمِيئُه في الحَكُم والقضاءء 
فما لم يله اسَارِق لا يَحِلَ له الانتفاٌ به؛ لأنه ملكه بوجو مَحْظورٍ من غير بَدَلِ لََذْر 
إيجاب الضّمانٍ؛ فلا يُبِاحُ له الانتفاعٌ به ويجورٌ أنْ يَصيرٌ مال إنسانٍ في يَدِ غيره على 

ود يخرْجُ من أنْ يكو واجبٌ ال والضّمانُ إليه من طريتي الحُكُمٍ والقضاءء لكن لا 
يَحِلّ له الانتفاحٌ به فيما بيئّه وبِينَ الل - تَبارَك وتعالى - كالمسلم إذا دخل دار الحرب 
بأمان فأخذ شيئًا من أفواليع له شك عليه يالك وروا امه ذلك فيه كه بوي الله 
جَلَّ جلاله . 

وكذلك الباغي إذا أنْلَفَ مال العاولٍ ؟ نم تاب لا يُحْكمْ عليه بالضْمانِء ويُقتَى به فيما 
متدعرويي الله باز وافالي - وكذلك الحربيٌّ إذا أثلف شيئًا من مالناء ا 
يُحْكُمُ عليه بالرّدٌء ويُقْتَى ” "وزلك سنا ونين 0 ص2 - وكذلك السَارِقٌ 
إذا تياك اروف له المت عليه با لمان بر كن نتن يعافيها يرن الله الك 


() ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «ويعنى». 


وكذا قاطِعُ الطّرِيقٍ إذا قَتَلَ إنسانًا بعصا ثم جاء تائبا بَطََّ عنه الحدٌء ويُوْمَرُ بأداء الدّيةِ إلى 
وليّ القتيلٍ . 

ولو قثَلّ حَرْبِيٌ مسلمًا بمَضّاء نُمْ أسلم لا يُْتَى بدفْع الذية إلى الوليّ. بخلاني الباغي» 
وقاطِع الطريق» والفرْقٌ أن القَعْل من الحربيٌ لم يَقَعْ سببًا يوُجوب الضّمانٍ؛ لأنّ عِضْمةٌ 
المقتولٍ لم تَظْهَْ في حَقَّهء فلا يُجَبُّ بالإسلام ؛ لأس يها قلف ؤقاك اللدقعا ان الكل 
ََِيِنَ كَئَرواً إن يَنَهُوا يدر لَجُم مَا قد سَلْفٌ4 الأنفال :8+] » بخلافف قاطِع الطريتي؛ لأنَ 
لفن َع سيا وُجوبٍ الضّمانٍِ إلا أنه لا يُْكُمْ بِالضّمانٍِ لِمانِم؛ وهو ضرورةٌ إقامةٍ الحذ. 
إلآ أن الحدّ إذا لم يجبُْ ِشبْهِةٍ يحْكُمْ بالضَّمانٍِ فيَظْهَرُ أنرُ الماع في الحُكُمِ والقضاء ء لا في 
الفثرَى» وكذا فعلّ الباغي؛ وقّعَ سببًا يؤُجوب الضَّمانٍ لكنْ لم يُحْكمْ بالؤجوب لمانع . 
ا و 0 

عت |للةك سيعانةنو تعالرى 2 فتهي نه 

ا ا ا ا ا 
صاحبها في قولٍ أبي حنيفةً . وعندهما ”'' يَنْقَطِعُ حَنّ المالِكِ عن الدراهم؛ بناءً على أن 
هذا الصٌّمْمَ لا يَفْطَعُ حَقَّ المالِكِ في باب الغصب عندهء وعندهما يَنْمَطِعْ » ولو سَرَقَ 
حَديدّاء أو صٌفْرَاء أو تُحاسّاء أو ما أشبّهَ ذلك فضربها أواني يُْظْرُ إِنْ كان بعد الصّناعةٍ 
والصّرْبٍ تُباعٌ وزنًا فهو على الاختلافٍ الذي ذَكَْناء وإِنْ كانت تباعٌ عَدَدًا فِيُقُطعْ حق 
المالِكِ بالوجماع - كما في الغصب - وعلى هذا إذا سَرَقَ حِنْطةٌ فطحَتّها وغيرَ ذلك من 
هذا الجنس» وسَّنذكرٌ جْمْلةَ ذلك في كتاب الغصب - إِنْ شاء الله تعالى -» والله أعلم 
بالصّواب . 


ب 6 ا 


)١1(‏ في المخطوط : (اوعند أبي يوسف ومحمد). 
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كك لانم (طرين 

سر سر مرا رخا سين 

في بان رُكْن قَطع الطريق . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الوُن 

وفي بيانٍ ما يَظْهَرُ به قَطْمٌ الطريق عند القاضي . 

فصل [في بيان ركن قطع الطريق] 

أمَا رُكُنه فهو الحُروجٌُ على المارَةٍ لأخذٍ ”' المالٍ على سَبِيلٍ المُغْالَبةٍ على وجه يَمْتَُِ 
المادةٌ عن المُرورِء ويَنْقَطُِ الطَرِيقُ سواءٌ كان القَطُ من 1/51 ٠اب]‏ جماعة» أو من 
واحاٍ بعدّ أنْ يكونّ له قوَةٌ القَطُعء وسواءً كان القَطعُ بسلاح أو غيره من العصا والحجَرء 
بالخقني» ونسوها؛ لان اتإطاع الطريق يشل بكل من ذلك » وسواة كان بباشرة 
الكُلَّ أو التسبيب من البعض بالإعانةٍ والأخْذٍ؛ لأنّ القَطْعَ يحصّلْ بالكل كما في السَرقةٍ؛ 
ولأنّ هذا من عادةٍ القُطاع أعني : المُباشرةً من البعض» والإعانة من البعض بالتسميرٍ 
لِلدَمعء فلو لم يَْحَيٍ العَسَبْبُ بالمُباشرة في سببٍ وُجوب الحد؛ ؛ لأدّى ذلك إلى انفتاح 
باب قَطع الطريقء وانسدادٍ حكوهء وأنّه تيح ؛ وليك الى ال با لت قور في السَرقةٍ 


كذاعهنا : 
فصل [في شروط حد قطع الطريق] 
وأمًا الشرائط فأنواغ: 
بعضها يرجمٌ إلى القاطِع خاصة . 


وبعضها يرجعٌ إلى المقطوع عليه خاضة . 


)010 في المخطوط : «لأجل أخذ) . 


وبعضها يرجعٌ إليهما جميعًا . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقطوع له . 

وبعضها يرجعٌ إلى المقطوع فيه . 

اليرت إلى فاق حاضة قار 

منها: أنْ يكونٌ عاقلا . ْ 

ومنهاء أن يكونٌ بالِعًا فإنْ كان صَبِيّاء أو مجنوئًا فلا حَدٌَّ عليهما: الآ الممد عق 
دتعي جنايً» وفع الضبيٌ؛ والمجنون لا يوست بكونه جناية؛ ولهذ لم يل ب 
القَطعٌ في السّرقةٍ كذا هذا . 

ولو كان في القطاع صَبيٌ ؛ أو مجنونٌ فلا حَدٌ على أحدٍ في قولهما . 

وفال أبو يوسف - رحمه الله -: إِنْ كان الصّبيٌُ هو الذي يلي القَّطعَ فكذلك. وإِنْ كان 
غيره؛ حَدَ العُقّلاءَ البالغينَ» قد ذَكَرْنا المسألة في كتاب السَرقةٍ . 

(ومنها) الذُكورةُ في ظاهر الرّواية حتّى لو كانت في الماع امرأة ولت القِعالَء وآخدّ 
الما دون الرّجالٍ لا يُقامُ الحدٌ عليها في الرّواية المشهورة . 

وذكوالمسارة رجي اللح ران ؛ النّساءُ والرّجال في قَطع الطّريتٍ سواء» وعلى 
ل لا 


ل #ااس واس 


لان الحا كان مر اشع ند ويد بارا د فلا 
استرطني رعويه لد قور عد لتر وإِنْ كان هو القَمْل فكذلك كحَدٌ الرّناء وهو 


لوجم إذا كانت تُحْصّنة. 


وجه الزواية المشهورة. أن رْكْنَ القّطع. وهو الخروجٌ على المارّة على وجه المُحارَبةِ: 
وَالمُغالبةِ لا يتَحَقَّىٌ تحَقُّ من النْساء عادة لِرَِةٍ فُلوبِهِنَ» وضَعْف بِنيَتهنَ» فلا يكن من أهلٍ 
الجراب ؛ ولهذا لا يُقْمَلِنَ في دار الحرب بخلافي السرقة الت 
الاسعشواء: ومُسارَقةٍ الأعيّن» و سي ل وكذا ا ا 
تمن من الشناء كما تَتَحْمَنٌ من :الخال 


هه 


راقلا نتجان الأيومعها قلا ثقاء علبيع الحذ فى فول ابى تيف ومحمر» 
رحمهما الله - سواءٌ باشروا معهاء أو لم يباشروا. 

فرّقَ أبو يوسف بينَ الصّبِيّ» وبِينَ المرأة حيث قال : إذا باشرٌ الصَّبِيُ لا حَدَ على مَنْ لم 
يماشر من العْقَلاء البالِغينَ» وإذا با” فد رق المراة تكد كال جال» 

(ووجه) الفرق له: أنَ امتناعَ الؤجوب على المر لعرار ابي لح قاد انها من اع 
التكنف» الاتدى أنه تَتَعَلقُ مانا الكدوة يفعلها ٠‏ بل لِعَدَم المُحَارَبةٍ منها أو نُقْصانِها 
عادةٌء وهذا لم يوجدْ في الرّجالٍ فلا ”' يَمْمَيِعٌ وُجوبُ الحذَّ عليهم؛ وامتناحٌ الوُجوبٍ 
على الضّبيّ لِعَدَم أهليّة الوّجوب؛ لأنه ليس من أهل الإيجاب عليه ؛ ولهذا لم يجب عليه 

سائرُ الحُدود فإذا انتمَى الوُجوبٌ عليه» وهو أصل متت البَعُ ضرورة . 


(وجه) قولهما: أن سببّ الوجوب شيءٌ واحدء وهو َع الطريتي. وقد حَصّل مِمّنْ 
يجبٌُ عليه» وَمِمَّنْ لا يجب عليه فلا يجبٌ أصلا كما إذا كان فيهم د ضير أن مجتود وروالله 
- سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأم» الحُرَيَة فليسث بشرط لشُموم قوله ركه وتعالى : © إِنّمَا جَوْكو ألذِنَ يحَارِيوْنَ 
أله ورسواه عون ب ار لا 0 ] الآية من غيرٍ فصل بين الحُرٌ والعبدٍ؛ وَلأنْ 
الوْكُنَّ» وهو قَطْعٌ الطريقٍ يتحَمَّقُ من العبدٍ حَسْب تَحَقّقِه من الحُرٌ؛ فيَلْرَمُه حُكمّه كما يَلْرَمْ 
الحُرّء وكذلك الإسلامٌ؛ لِما فَلناء واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في المقطوع عليه] 
وأمّا الذي يرجمٌ إلى المقطوع عليه خاصّة فنوعانٍ : 
احدهما: أنْ يكون مسلمًا أو ؤِميًا ف كان حَرْييً مُسْتأمََا لا حَدٌ على القالع ؛ ؛ لأنّ مال 
الحربيّ المُسْتأمَنِ ليس بمعصوم مُطَلَقًا ٠‏ بل في عِصْمَتِهِ شَبْهةٌ العدّم ؛ لأنّه من أهلٍ دار 
الحربء وإنّما ”" العضْمةٌ بعارض الأمان مُوَقْتة إلى غايةٍ العوْدٍ إلى دارٍ الحرب» فكان 
- في ِضْميه شه الإباحة فل يتل الحدٌ باقع عليه. كما لا يتل برق مايه بخلا 


. فى المخطوط : «ولا؟. (0) زاد فى المخطوط : «استفاد؟‎ )١( 


ا مَّ؛ لأنّ عقد الذْمَةٍ مَةِ أفاد له عِضْمةً ماله على التَأبِيدٍ؛ فتَعَلّنَ (' الحدٌ بأخذه كما يتعَلّق. 


والثّاني. أن تكونّ يذه صَحيحة بِأنْ كانت يَدَ مِلْكِ. أو يَدَ أمانق أو يَدَ ضمان» فإنلم 
صحيحة كيد السَارِقٍ لا حَدَ على القاطع كما لا حَدٌَ على السَارِقٍ على ١/11‏ ]ما 
مَرْ في كتاب السرقةً واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في القاطع والمقطوع عليه] 


وأمّا الذي يرجع إليهما جميعًا فواحد. وهو أن لا يكون في الماع ذو رَحِمٍ مَحْرَمٍ من 
أحدٍ من المقطوع عليهم فإِنْ كان لا يجب الحد؛ لأن بنتهييا تنشطا في المالبوالحة ؛ 


لِوَجِودٍ الإذنٍ بالتَناولٍ عادة فقد أخذ مالآ لم يُحْرِرْه عنه الجِرْرُ المَبننُ في الحضرء ولا 
السَلْطان الجاري في السَّفَرٍ فأورَتَ ذلك شُبْهة في الأجانِبٍ لاتّحادٍ السّبَب» وهو طلم 


الطريقة كان الحماف قرول : جوابٌ الكتاب مَحْمول على ما إذا كان المَأخودٌ م؛ مشتركًا 

بينَ المقطوع عليهم؛ وفي القطاع مَنْ هو ذو رَحِمٍ مَخْرّمٍ من أحدهمء فأمًا إذا كان لَكُلٌ 
واحدٍ منهم مال مُفَرَرُ يجبُ الحدٌ على الباقينَ» وجوابُ الكتاب مُطْلَقٌّ عن هذا التفْصيلٍ ؛ 
والله تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع له] 

وأمًا الذي يرجمٌ إلى المقطوع له فما ذُكِرَ ”" في كتاب السَرقةٌء وهو أنْ يكونّ المَأخودُ 
هالا كتدؤانا معصونا لبي افن اكو 3 الخو بو حارو القن لوي ولة تقب التعائن 
مملوكًا لا مِلّك فيه للقاطلع » ولا تأويلَ المِلكِء ولا شُبْهة الملكِ مُحَرَرًا مُطْلَقَا بالحافظٍ 
ليس فيه شُبْهُ العدّم يصابًا كايلا : عشرةً دراهم» أو مُقَدَرَا بها حت لو كاك النثال الماخوة 
لايُصيبُ كُلَّ واحدٍ من القُطَاع عشرةٌ َلاحَدَ (عليهم قد) '" ذَكَرْنا دَلائلَ هذه الشَّرائطٍ 
والمسائلٍ التي تُخَرّج عليها في كتاب السَرقةٍء وشرّط الحسنُ بن زياد في نِصاب قَطْع 
الطريقٍ أنْ يكونَ (عشرينَ درهمًا) ”© فصاعِدًا . 


)١(‏ في المخطوط : «فيتعلق؟. (0) في المخطوط : «ذكرنا». 
(©) في المخطوط : «على أحد وقد». (4) في المخطوط : «عشرة» . 


77 77ب 7777 د ضففه 


وقان عبني و وي 1177 ]إن انكر تعلواهبو إن كانرما اخ كر واس مدي اذل مق 
عشرة . 

(وجه) فول الحسن: أنّ الشّرعَ قَدَّرَ يَصابّ السّرقةٍ بعشرةٍ ”"2» والواجبٌ فيها قَطعْ طَرَفٍ 
الواحد 0 وههنا يُقُطعٌ طرَّفانٍ م تقرط انقناباك؛ وذلك عشرونٌ. 

(وجه) قول عيسى - رحمه الله -: أنَا أجمعنا على أنّهم لو قَتَلواء ولم يأخذوا المال أصلا 
تُتلواء فإذا أَحَذُوا شيئًا من المالء وَإِنْ قل أولى أن يُقْتَلوا . 

(ولّنا) الفرْقٌ بِينَ التَوْعَيْنْء وهو أنهم لما قَتَلواء ولم يأخذوا المال أصلا عُلِمَ أنْ 
مقصودهم القَيْلُ لا المال» والقَْلُ جنايةٌ مُتكايلةٌ في نفسيها فيُجارَّى بعُقوبةٍ مُتَكامِلة» وهي 
التورع زولقا اخلاو| الال يبو تكلوا ول | ناستميو ذه لقال »وله فلو يستكي ين أخد 
المال :واخدٌ انما لآ بكامن هياية إلا إذااكاة الا خرذ بضانا كما في الشزفة والله 
تعالى أعلم . 

فصل [في المقطوع فيه] 

وأمّا الذي يرجع إلى المقطوع فيه. وهو المكانٌ فنوعان : 

أحذهما: أن يكونّ قَطمُ الطريقٍ في دارٍ الإسلام: فإِنْ كان في دارٍ الحرب لا يجب 
العف ؛ لأنّ المُتَوَلَيَ لإقامةٍ الحد هو الإمامء وليس له ولايةٌ في دارٍ الحرب فلا يَقْدِرُ على 
الإقامةٍ فالسّبَبُ حينّ وُجوده لم يَنْعَقِد سببًا للؤجوب؛ لِعَدْم الولايةٍ فلا يَسْتَوْفيه في دارٍ 
الإسلام؛ ولهذا لا يَسْتَوْفي سائرٌ الحُدودٍ في دارٍ الإسلام إذا وجدَ أسبابّها في دارٍ الحرب 
كذا هذا : 

والثاني: أن يكونّ في غير ِضْرٍ ”' فإِنْ كان في مِضْرٍ لا يجبٌ الحدء 00 
نَهِارًا أو ليلا رصراة كاد توا اورغيره: وذ كيان نودو قرليي] "لودوالقار أن 
يجبّ» وهو قول أبي يوسفٌ . 


. فى المخطوط : «أبان». (0) فى المخطوط: «بالعشرة»‎ )١( 
فى المخطوط : «واحد). ظ (:) فى المخطوط: «مصره».‎ )©( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد).‎ )5( 


2 


دقه 

(وجه) القياس: أن سببٌ الوّجوب قد تَحَمَوَ تَحَفّيّه وهو قَطعٌ الطريق فيجبٌ الحدٌ كما لو كان . 
في غير مصر . 

(وجه) الاستحسان: :أن القَطعٌ لايحصّل بدونٍ الانقطاع: والطريقٌ لا يَنْقَطِعُ في 
الأمصار» وفيما بينَ الى ؛ لأنّ المارة لا تمي عن المُرورٍ عادةٌ فلم يوجا السب 

وقيل: نما أجابٌ أبو حنيفة - عليه الرَّحْمةَ - على ما شاهَّدّه ”'' في زَمانْه؛ لأنّ أهل 
الأمصارٍ كانوا يحلونٌ السَّلاحَ فَالقُطَاعٌ ما كانوا يتمَكنونَ من مُعْالَبَتِهم في المضدر 9" 
والآنَ تَرَك النَاسٌ هذه العادة؛ فتُمْكِنُهم المُغْالَبَةٌ فيجري عليهم الحدّء وعلى هذا قال أبو 

- رحمه الله - فيمَّنْ قَطَعَّ الطريقٌ بِينَ الحيرة والكوفةٍ: إِنّه لا يجري عليه الحدٌ؛ 

لأنْ الغوْتَ كان يَلْحَقّ هذا الموضِعَ في زَمانِه؛ لانّصالِه بالمِضْرِء والآنَ صار مُلْتَحِمَا 
بالبرَيّةِ فلا يَلْحَقٌ العوْتٌ ؛ فِيتحَمّنُ قَطمٌ الطريق . 
تايف ال كر ركوو رديه انمشر ان أ راان الام الف رن لا 


عي اواماعاى نول أبي يوسفٌ فليس بشرطٍ » ويكونونٌ قُطَاعٌ الطريق» 

دوي عن أبي يوست في تع ري في المضر ك انلو تهابلا يام عليه 
انق ؛الأن الشلاع لا يليت فلا يلْحنٌ الغؤت» 
و 0 لكر ظ 
يسوي فيه الشلاح» لما ا ع - عل : 

ايه ف الى رجل سِلاحا هارا أو ليلا في غير مِضْرٍ أو في يضر مله المشهوة 
عليه عَمْدَا فلا شيءَ عليه وكذلك إِنْ شهِرَ عليه عَضًا ليلا في غير مِضْرٍ أو في مِضْرِء وإِنْ 
كان نَّهارًا في مِضْر فَمََلّه المشهورٌ عليه يُقْتَلْ به والأصل في [؟/ ٠”‏ “'ب]هذا أن مَنْ قَصَّدَ 
قل إتسنال لا ينهد 7 ذمه دَمُهء ولكن ينْظَرُإِنْ كان المشهورٌ عليه يُمْكِنْهِ دَفْعُه عن نفسه بدونٍ 


() في المخطوط : «شاهد». (0) في المخطوط : «الظاهر؛ . 
(9) في المخطوط : «شهر) . (4) في المخطوط : ١يهدد).‏ 


تئش 
الل لا باح له القْلُ» وإث كان لا بُمكثه لد إلا بالقثل يبا خ [له] ”" القئل؛ لأنّه من 
ضرورات الدّفْع» فإن ''' شَهَرَ عليه سَيْفَه يُباحُ له أن يَْلّه ' لأنه لا يَقدِرُ على الدّفع إلا 
بِالمَئْلٍ ألا رَى أنه لو استّغات الام لَمَلّه قبل أنْ يَلْحَقَه الغوْتٌ إِذ السّلاحٌ لا يَلْبَتُء فكان 
القَيْلُ من ضرورات الدَّفْع ؛ فيُباحٌ قَثْلّهِ فإذا قَتَلّه فقد قَتَلّ شَخْصًا مُباحَ الدَّم فلا شي عليه . 

وكذا إذا أشهة ا العضا ليلا؟ لأن العرث لا يبلن اليل (4) عاد سواءٌ كان في 
المفازة أو في الِضرٍء وإنْ أشهرٌ ‏ عليه هارا في المضر لا يبا قَثْله ال 
شره بالاستغاثة بالثاس . ون كان في المّفازةٍ يُبِاحُ قَْلّه ؛ لأنّه لا يُمْكِنُهِ الاستّغائةٌ فلا يَنْدَفعُ 
را إلا بالقئل؛ فيُباحُ له القثل . 

ورَوَى أبو يوسفٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنّه لو قَصَدَ قَثْلّهِ بما لو قَتَلْه به لوَجَبَ 
عليه القِصاصٌ فمئلَه المقصودٌ ْله لايجبٌ [عليه] '"' القِصاصٌ؛ لأنه يُباخ قله إذْ لو لم 
بخ قله العاصد» وإذا قله يل به قصاصّاء فكان نيه إلا نفسيْنٍ» فإذا أبيخ قله كاد 

فيه إتلاف أحدهماء فكان أهون . 


ىد ص 


ولو قَصَدَ ْله بما لو تله به لكان لا بجبُ القِصاصٌ لا يَْاحُ للمقصود ينه أن 06 
القاصِدّ فإِنْ قَتَله يجب عليه القِصاصٌ ؛ لأنّه ليس في نَرْكِ الإباحةٍ ههنا إتلافٌ نفس فلا 
بباح فإذا قله فقد قَتَلَ شسَخْصًا معصومٌ الدّم على الأبّدِ فيجبٌ القصاصٌ» واللهتمالن 
أعلم . 

فصل [في بيان ما يظهر عند القاضي] 

وأمًا بِيانُ ما يَظهَرُ به القَطعٌ عند القاضي : فالذي يظَهَرٌ به البّنةُ أو الإقرارُ عَقَيبَ 

تحضيوانة وربيخييعة ) ولا يَظَهَرُ بِعِلْم القاضي على ما ذَكَرْنا في كتاب السَرقة واللمتبالنه 


أعلم . 

نن بز كن 
(8) لكاي الجسارط : )١(‏ في المخطوط : «فإذا». 
(©) في المخطوط : «#شهر». (:) فى المخطوط : «بالليالى» . 


(5) في المخطوط : اشهر؟. (1) ليست في المخطوط . 


47 دسح باع سوعط 


فصل [في حكم قطع الطريق] 

وأمَا حُكُمُ قَطع الطريق فلّه حُكمانٍ : 

الجفهماء كناد باللنين» 

والأغر وقلق بالمان 

أما الذي يتَعَلَقٌ يتَعَلّقُ بالتفس فهو وُجوبُ الحدٌّء والكلامُ في هذا الحُكم في مَواضِعَ : 

في بيانٍ أصل هذا الحكم . 

وفي بيانٍ صماه . ْ 

وفي بيانٍ محل إقامته . 

| وفي بيالٍ مَنْ يقيمه . 

وفي بيانٍ ما يُسْقِطه ”2 بعد الوؤجوب . 

وفي بيانٍ حُكُم السّقوطٍ بعدّ الوؤجوبء أو عَدَم الَُّوتٍ لِمانع . 

نا أصلُ الم الذي يتل بالتفس فآ ”" يمْكِنَ الؤْصولٌ إلى معرقي لبعد معرفة 
أنواع قَطْع الطّريت؛ لأنْه يتَلِفُ باختلافي أنواعه فنقول وباللّه التَؤفيق : : قَطِمْ الطريق أربعةٌ 
أنواع : 

إمَا أن يكونَ بأخد المال لا غيذ »:وإما أن يكون بالقتل لاغينة وإما أن يكون يها 
يك وق ا كوه بالقخويك من عير امورل لكر رايد لبا ريون لكل 
يعت يده وله من خلافي» ومَنْ َل ولم يأخذٍ المال قل ومَنْ أخذ المالّ وَل قال 
أبو حنيفة رضي الله عنه : الإمامُ بالخيار إِنْ شاء قَطمّ يَدَه ورِجْلّهء ثُمَ قَتَلَّهِ أو صَلْبّه. وَإِن 
شاء لم يَقْطعْهء وَقَتَلَه أو صَلَبَهِ . 

وقيل: إن تفسير الجمع بين القع والقَدْلٍ عند أبي حنيفة توي اللكهوة أن قلف 
الإمامُ ولا يحييمٌ موضِعٌ القَطع؛ بل 1 توصت نمو كاه وعددهيا © ككل ولا يُقْطمْ 


)١(‏ في المخطوط : «يسقط» . (5) في المخطوط: «فلا». 
(9) و في المخطوط : االمن) . (1) في المخطوط : أزناك روتف سين 


ع بلح 
ومَنْ أخافٌ» ولم يأخذٌ مالآء ولا قَتَلَ نفسًا يُْمَى . 

وقال مالِكُ - رحمه الله - في قاطِع الطريق: مُحَيّرٌ بِينَ الأجزيةٍ المذكورة. والأصلٌ 
فيه قولة عع وس 2 21و الرن ماروة أنه تكرام تمزه ف انض اذا أن 
0 بُصكايوا أو تمَعَلمَ د يهز وَأَرْجَلُّهُم من حِلفٍ أو ينمَوأ مرح الْأَرضٍ» [المائدة 
م اح نالك صيعب لنب ناهر اذ وهو أن :الله كاذك وتعالى فكو الاجر فهها 
بحرف «أو' وأنها لِلتّخْييرٍ كما في كقّارةٍ الِيَمِينَء وكَمارةٍ جَرْاءِ الصَّيّْدِ؛ِ فيجبٌ العمل 
بحقيقة هذا الحرف إلا حيث قام الدّليل بخلافها . 

ا و و ا ا 
قدر الجنايةٍ يَرْدادُ بزيادةٍ الجناية» وينْتَقِص بتُقصانها هذا هو مة مُقَتَضَى العقلٍ والسْمْع أيضا 
قال اللّه - تَبارَك وتعالى -: #وحرؤا مكو مين َْلَاً4 [الشورى :40] فَالتَخْمِيرُ في الجناية 
القاصرة بالجزاء [في الجزاء] ”' الذي هو جَرْاءٌ في الجنايةٍ الكايلة» وفي الجناية الكاملة 
بالجزاء الذي هو جَرْاءٌ في الجنايةٍ القاصِرة خلافٌ المشروع يُحَفَّمُه 6 إن إلا 
اجتمعث ”” على أنّ (القُطَاعَ لو أحَذْوا المالَء وقَتَلوا لا يُجازونَ) 2 بالتفي وخدّه. وإِنْ 
املاط روطي اقرز يلدي لازي اا لامي ادال يام لبر 
على أن التَخْييرَ الوارد في الأحكام الم لمُخْتَلِفَةٍ من حيث الصّورة بحرف التَّخْييرٍ إِنّما يجري 
على ظاهره إذا كان سببُ الجوب واحدّاء كما في كقارة مين وكَفَارةٍ جا اليد 

أمَا إذا كان مُخْبَلِهًا فبُخَرَج مَخْرَجٌ بيانٍ الحُكُم لُكل في نفسه كما في قوله تعالى : طقُلنَ 
نذا قري إمًا أن رن وَِمَّ أن لَتَحِدٌ فِيم حسما » [الكهف :15] أن ذلك لوس ليمي ين 
المذكوري + بل لِيانٍ الحُكُم لكل في نفسه؛ لاختلافٍ سبب الوّجوب» وتأويله [1/ 
١‏ ]ما أن تعَذْبَ مَنْ َم أو تخد الحُسْشَ فيمَنْ آمنَّ وعَِلَ صالِححا . ألاتَوّى إلى قوله : 


ل ل اس ان 0 مو 


«أم 4 00 فَسَوقٌ نَعَذبم # [الكهف ‏ :ل/ام] الأبنة ١‏ ##وآم مَنْ ءامن وعمل لحا قم حرا ص 


[الكهف :4 الآية . 
اعد أفتا أده له لبد ١‏ 0 0 5070 


() ف ف الخطوفل” الس ظ ظ 
(4) في المخطوط : «القاطع لو أخذ المال وقتل لا يجازى؟ . 


سب بيسح باع الصتقع ج48 
وخدّهء وقد يكونٌ بِالقَثْلِ لاغيرُء وقريكون باللجوع» ِينَ الأمرَيْن» وقد يكون بالتَحُويف 0 
لاغيرٌء فكان سببٌ الؤجوب مُخْتَلِنًا فلا يُحْمَلُ على التَخْيرِ؛ ؛ بل على بيانٍ الحكم لكل 
نوع» أو يُْعَمَلَ هذاء ويُْتَمَل ما ذَكَرتُْ فلا يكونُ حُيةٌ مع الاحتمال ٠‏ وإذا لم (يَمَكِنْ 

صرِفَتِ) ''' الآيةٌ الشّريفَةٌ إلى ظاهر التَخْييرٍ في مُطْلّقِ المُحارِب . 

فإما أذ يمل على القزتيب ويُضْمرَ في كل تم مذكور نوعٌ من أنواع قم العلريي 
كأنّه قال - سبحانه وتعالى - : # نّم واوا الي ارون أله وآ وَسسكرن ى الالض 
قَسَادًا أن توأ أو درا » [المائدة :+" إِنْ أحَذوا المال وقَتَلوا: #أَوْ تُقَطلمَ أَيْدِبهِمْ 
وَأَرَجْلُهُم من عِلدف خِلَفٍ 4 [المائدة :*7] إِنْ أخذوا المال لا غير : #أر يمرأ ه 0 مرج الْأرْض * [المائدة 
:*م] إِنْ أخافوا مَكذا ذكر - سَيِّدْنا - جِبْرِيل عليه الصلاة والسلام إإرسولٍ الله كلما مَطَم 
أبو بُرْدةَ رضي الله عنه بأصحابه الطريقٌ على أناس جاءوا يُريدونَ الإسلام أنَ مَنْ قَعَلَ 
رجو حل فيان وله تقر تلمك لبور دوق لات رن تكن و اذ النما . 
صَلِبَ؛ ومن جاء مسلمًا هَدَمَ الإسلامٌ ما كان قبله من الشَرْكِ ''" وإلى هذا التَأويلٍ يَذْهَبُ 
عبدُ الله بنُ عَبَّاسِ رضي الله عنهماء وإبرا هيم النَخْعيَ» وإما أنْ يعْمَلَ بظاهر التَخْميرٍ بِينَ 
الأجزية الثّلاثة ةِ» لكنْ في مُحارِبٍ خاصٌ» وهو الذي أخذ المالء وقَتَلَء فكان العمل 
بظاهر التَخْيرٍ على هذا الوجه أقرَبَ من ظاهر الآية؛ لأنّ الله - تَبارَك وتعالى - جمع بينَ 
الَدْلِء وقَطْع الطريتٍ في الذّكرٍ بقول - تَبارَك وتعالى -: 8 إِسَّمَا جَرَؤٌا أَلَذِنَ يحَاربُونَ اله 
ورشراة 0 ف ألْدْرضٍ فَسَادًا * [المائدة :8] [أن يقتلوا أو يصلبوا] 0 فالمشارية هي 
لقتل والفسادُ في الأرضٍ هو قَطْعُ الطريت فأوجَبَ - سبحانه وتعالى - أحدّ الأجزية من 
الفعلين بما ذكرء وفيه عمل بحقيقةٍ بحقيقةٍ حرف التَخْييرء وعمل بحقيقةٍ 2 05 ا 
وهو ما ذكر سبحانه - وتعالى - من المحارَبة» والسعْي في الأرضٍ بالفسادء فكان 
أقرّبَ إلى ظاهر الآيةء 0 التأويل يَذْهَبُ امن ون الكمبب» ومجاهذدء 
وغيرهم رضي الله عنهم. م م أبو يوسف,. ومحمّد - رحمهما الله - أخذا بالتأويلٍ 


)١(‏ في المخطوط: «يكن صرف). 

)١(‏ أخرج أحمد حديئًا بمعنى هذا الحديث. برقم ,.)١1/701/(‏ وأورده الهيثمي ة في المجمع (9/ ,)75١‏ وهو 
حديث صحيح . . انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (/ا/ا/؟), 

() ليست في المخطوط . 


متكت 0يف 


الأول وعو تاريل التَرْتيب في المُحارِب إذا أخذ المال . 

وقيل: إنّه يُفْثَلَ لا غيرُ؛ لأنّ - سَيِّدَنا - جِبْريلَ عليه الصلاة والسلام ذكر 
يسول اللّهِ كل على ما مر . 

وحَدُ قُطاعٍ الطريتي لم يُعْرَفْ إل بهذا الت ء ولأنَ أخدَ الما والقَمْلَ جناية واحدة؛ 
وهي جنايةٌ طم الطريتي فلا يُقابَل إلا بعُقوبة واحدةء اقل والقَطمُ عُقَوبئانٍ على أنّهما إن 
كانتا جنايينٍ يجبٌ كل واحدة منهما جا عند الانفيراد حَمَ ل تعالى لكتهما إذا اجتَمَعا 
يدخل ما دون التتفس في التّفس كالسَّارِقٍ إذا زَنَى وهو مُخْصَنٌ . 

وكَمَنْ زَنَى وهو غيرُ مُحْصَنِ ثُمَ أَحْصِنَ فرَنَى : أنه لايُرْجِمٌ لاغيرُ كذا ههنا؛ ولأنّه لا 
فائدةٌ في إقامةٍ القّطع ؛ لأنَ ما هو المقصودٌ من الحدٌ وهو الرَّجْرُء وماهو غيرُ مقصود به 
وهو التَكُفِيرُ يحصّلٌ بِالقَثْلِ وحْدّه فلا يُفِيدُ القَطْعُ» فلا يُشْرَعٌء وأبو حنيفةً - رحمه الله - 
أخذ بالتأويل الثاني وهو التَخِْيرُ بِينَ الأجزيةٍ الثّلاثةِ في المُحارِبٍ الذي جمع بِينَ أخذٍ 
المالِ» والقَئْلِء وهو أَحَقٌ التَأويلِينٍ للآية؛ لِما ذَكَرْنا أن فيه عملا بحقيقة حرف التَخْييرٍ؛ 
وبحقيقة ما أُضيفٌ إليه الجزاة» وهو المُحارَبةٌ» والسَّعْيُ في الأرض بالفسادء فكان أقربَ 
إلى ظاهر الأيةٍء وإِنّما عَرَفْنا كم أخذٍ المالٍ وخذهء وحُكمٌ القَّئْلٍِ وحدّه لا بهذه الآية 
الشَّرِيفَةٌَء ولكنْ بِحَدِيثِ - سَيِّدِنا - جِبْريلَ عليه الصلاة والسلام أو غيره» أو بالاستّذُلالٍ 
بحالةٍ الاجتّماع . وهو أنّه لمّا وجَبَ الجمْع , بِينَ الموجبين عند (وُجود القَطعَيْن) ”")؛ 

جا 7 تراد كل ولس هماع اوري وك انال : إِنه يقول في تأويلٍ 

لآية الكريمة بالتَرْتيبٍ فيوحِبٌ الصَّلْبَ بظاهر الآيةِ الشَّرِيفةٍ. 

والقَطعٌ بالاستدْلالٍ بحالة الانيرادٍ أنه يجبُ على كُلَ واحدٍ منهماء فعند الاجيماع 

يجب أنْ يُجُمع إلا أن في بعض المَواضِع قام دليل إسقاطٍ الأحَفٌء ولم يَمّمْ ههناء ٠‏ بل قام 

دليلُ الوّجوب؛ لأن مَبتى هذا الباب على التَثْليظ. 

ألاتَرَى أنه يُجْمَعْ بِينَ قَطع | ليد والرَجْلٍ في أخذٍ خذٍ المالٍ. ولا يَجْمَعْ بيتهما في أخذٍ 
2 المالٍ في الْمِصّرٍء وكذلك يُصْلَبُ في القَيْلِ وحُدّه ههناء ولم يجب أنْ يُصْلْبَ في غيره من 
اقل في المِضصْر فكذا جاز أن يُجمع بِينَ الموجبين عند مُباشرةٍ النَوْعَيْنِ ههنا دونَ سائر 
)١(‏ في المخطوط : «وجوب القطع؟ . (؟) في المخطوط : «القول». 


المٌواضع» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 


وَأمَا كيْفيَةَ الصَلْبٍ فقد رويّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - أنه يُصْلَّتُ حا حَيّاء ثم يطعن 


رمح حتّى يموت وكذا ذكر الكَرْخَي . 

وعن أبي عَبِيدٍ أنّه يُقْتَل: ثم يُصْلَبُء وكذا ذكر الطّحاويٌ - رحمه الله - أن الصَّلْبَ 
حَيًا من باب المُثْلةِ» وقد نَهَى رسول الله كل عن المُثْلةَ . 

والصّحيحٌ هو الأوّل؛ لأنَ الصَلْبَ في هذا الباب شرع لزياد: : فى العقوبة تَعْلِيظا 
وَالميك لس من أهلٍ العُقوبةٍ؛ ولأنّه لو جاز أنْ يقال اي ويا 
يُقال: تُقْطعْ يَدُهء ورِجْلّه من خلافٍ بعد الموتٍ. وذلك بَعيدٌ فكذا هذاء والمُرادُ من 
المُْلةٍ في الحديثٍ قَطِمٌ بعضٍ الجوارح كذا قاله محمّدٌ - رحمه الله . 

وفيل: إذا صَلَبَه الإمامٌ ترك ”" ثلاثة أي عِبْرةَ للخَلْقِء ثُمْ يُخَلَى بيئه وبِينَ أهله؛ لأنّه 
بعد الثّلاثِ يتعَيّرُ؟ فيتضرّز به النَّاسٌ . 

وأمّا النفيٌ في قوله تبارَك وتعالى: #أَوْ يُنمَوَا مرج الْأَرْضٍ 4 [المائدة :+]] فقد اختلف 
اعل الأريل فيه كال بمشهم + الثرلا مه ولا من الأرهن لني الات ومنة .ولط 
من الأرض بالقَئلٍ والصَلْبٍ إذ هو المي من وجه الأرض حقيقةٌ» وهذا على قول مَنْ تأوّل 
الآيةَ الشّريفةَ في المُحارِبٍ الذي أخذ المالَّ؛ (وقيلٌ : إِنْ) ”" الإمام يكونٌ مُحَيَّا بينَ 
الأجزية الثّلاثة و والتّفي من الأرضٍ ليس غيرٌ واحدٍ من هذه الثَّلانة لق لتخي ؛ لأن 
الئل والصَلْسٍ يحصّل التي فكذا لا يجودٌ أذ يُمََ التي مُشاركًا الأجزية القلاثة في ظ 
لتَخْير ؛ لأنه لايزا حم القَثْل؛ لأنه دوه بكثيرء وقيلٌ: , الا ع نا 
الإسلام؛ وهو قول الحسنء ٠‏ عن إبراهيمَ النَخعيّ - رحمه الله - في روايةٍ أنّ نَفْيَه طلَبُه 
وه قال الشافعي - رحمه الله - : إِنّه يُطلَبُ في كُلْ بَلَدِه والقولانٍ لا يصحّان؛ لأثّه إِنْ 
طلِبَ في البلّدٍ الذي قَطَعَ الطريقٌَء وثّفيَ عنه فقد ألقى ضِرّره إلى بَلَدِ آخرء وإن طلِتَ 
من ”*' كل بَلَدِ من بلاد الإسلام *©» وثُفيَ عنه يدخلٌ دار الحرب؛» وفيه تَحْرِيضٌ له على 


. (؟) في المخطوط : "يتركه»‎  : في المخطوط‎ )١( 
في المخطرط: «وقتل 3 (4؛) في المخطوط : «فى»‎ )0( 
و في المخطوط : : «المسلمين».‎ )0( 


طفقه 


الكُمْرِء وجَعْلهِ حَرْيًا نا وهذا لا يجورٌ . 
وعن إبراهيم النَخّعيٌ - رحمه الله - في روايةٍ خرى أنه يُحبَسُ حتّى يُحْدتٌ توب ؛ 
وفيه نَْيّ عن وجه الأرض مع قيام الحياة إلأعن الموضع الذي حُيِسَ فيه؛ ومثل هذا في 
ميك الناس تنك لثنا هرجه الأرفى +:وخوو كا فى الاليا كذا اليد ليقف المخيوسين 


أ 


[من الطويل] : 
رخا امن الذننا بودن ممع اهلها فلَسْنا من الأحياءِ فيها ولا الموتى 
إذا جاءنا السّحَانُ يومًا لحاجة عحبنا وقلنا جاء هذا من اليا 


فصل [في صفات هذا الحكم] 

وأمًّا صِماتٌ هذا الحكم فأنواع : منها أنّهِ يَنْفْي وُجوبَ ضمانٍ المالٍ والجراحاتٍ عَمْدا 
كانت التدراكة أو خط : أمّا المال؛ فلأنّه لا يُجْمَعُ بينَ الحذء والضَّمانٍ عندنا . 

راق الشرايكاف: ]ةعانم خم :تانب ترعة الطييان 27 وإن كانك عن تلان 
البسدارة فاون التفى افيه عدلك! لأمزال ولا بعت فيان المال كذ ضعان 
الجراحاتٍ» قد دَكَْنا ما يتعلّقُ من المّسائل بهذا الأصل في كتاب السْرقةٍ . 

ومنهاء أن يجري فيها التَداخلٌ حبّى لو قَطْمَ قِطْعاتٍ فرُفِمٌ في بعضها فَقَطِعَتْ يَذْه 
وجل فيما رُفِمَ فيه كان ذلك للقطعاتٍ كُلّها كما في الّرقة إلا أن تَمَة التداخل لاحتمالٍ 
عَدَّمِ الفائدة مع بَقاءِ مَحِلَ القَّطع بعرن 2 الشرت وههنا العَداحُلَ لِعَدَمٍ المَحِل 
والكَلامُ في الضّمانٍ فيما لم يُخْاصَمْ فيه ما هو الكَلامُ: في السَرقةٍ أنه إذا كان المال قائمًا 
دو إن كان هالِكًا فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْنا في كتاب السَرقةٍ . 


ومنها: أنّه لا يُسْثَمَلُ العفْرُ والإسقاطً والإبراء والصّلْحُ عنه» فكُلٌ ما وجب على قاطِع 
الطريتٍ من قَثْلٍ أو قَطع أو صَلْبٍ يُسْتَوَْى منه. سواءٌ عَفا الأولياءُ؛ وأربابٌ الأموالٍ عن 
ذلك» أو لم يعو أو سواء أبرّءوا منه. أو صالّحوا عليه؛ وليس للإمام أيضًا إذا نْبَتَ ذلك 
عند تن كس رامقا مل تمده عمد أن ال ل دوا لخدو يون اللا ثيارك 
وتعالى - فلا يعمل فيها العبدٌُ» ولا صلْحُه ولا الإبراءٌ عنها . 


. فى المخطوط : «المال)‎ )١( 


دنه 


فصل [في محل إقامة هذا الحكم] 
وأما مَحِلْ إقامة هذا الحُكُمٍ فنقول: : مَحِلْ إقامةٍ هذا الحُكُمٍ يِختَلِفُ باختلاف الشكُم 
فإِن كان الحُكمُ هو القَيْلُ بأنْ قَتَلَ ََلْء أو أخذ المالَ وقََلَّ أو الحبْسُ بأنْ لم يأخذٍ الما ولم 
يتل ولكته حَوَفَ لا غيرُ فمّجل إقامته التفسٌ» وإنْ كان الحم هو القَطعٌ بأنْ أخذ المال 
اب نيحو اي يت ؛ قوله - تَبارَك وتعالى - : «أوْ تُكَعَّلمَ 
يهم وَأَرَجَلُّهُم مَِنْ جِلفٍِ4 [المائدة :1.5 ١‏ ويُعْمَبَرُ في ذلك سَّلامةٌ اليَدِ المُسْرَىء والرَجْلٍ 

2 

وكذلك حُكمْ فعلٍ الحدَادٍ إذا قَطْمَ اليد اليُسْرَى مكان اليُنتى مَُعَمدًا أو مُخْطِنَاء وحَُكمُ 
ال والدي ويا بو جد او 
السَرقق» واللّه +نيسال رقمالي< امل . 

فصل [في بيان من يقيم هذا الحكم] 
وأمّا بِيانٌ مَنْ يُقِيمُ هذا الحُكُمَ فالذي يُقِيمُه الإمامٌ» أو مَنْ ولأه الإمامُ الإقامة» ليس إلى 
الأولياء» ولا إلى أرباب الأموالٍ شيةٌ؛ بل يُقيمّه الإمامُ طالّبَ الأولياء وأربابُ الأموالٍ 
بالإقامة» أو لم يطالبواء وهذا عندناء وعند الشّافعىٌ - رحمه الله - : المولى يَمْلِكُ إقامةً 
الحدّ على مملوكه من غير تَوْلِيةٍ الإمامء والكلامٌ في هذا الفصل على الاستِقصاء ذَكَرْناه 
فصل [؟/ "١"اب]‏ [في بيان ما يسقط هذا الحكم] ‏ 

وأمًا بِيانٌ ما يُسْقِطْ هذا الحُكُمَ بعد وُجوبه فالمُسْقِطُ له بعد الوُجوب أشياء ذَكَرْناها فى 
كتاب السرقة : 

(منها) تكذيبٌ المقطوع عليه القاطِعٌ في إقراره بقَطْع الطَّريقٍ أنّه لم يَقْطَعْ عليه الطَّرِيقٌ 
(ومنها) رُجِوعٌ القاطِع عن إقراره بقَطع الطريق . 

(ومنها) تكذيبٌُ المقطوع عليه البيّنةَ . 


هه 


(ومنها) مِلْكُ القاططع المقطوعً لهء وهو المالُ قبل التراقُع أو بعدّه على التَفْصيلٍ على 
الاختلاف الذي ذَكَرْناه في كتاب السَرقة . 

(ومنها) تَوْبةُ القاطع قبل أنْ يقْدِرَ عليه؛ لقوله تعالى : 9لا الت تَاوأ من سل أن 
تَتْدِيُوا عَلهم عمو َعْلْوَأ أنك أله خَفُوبٌ يّحِبِك 4 [المائدة :*] أي : رَجَعوا عَمّا فعّلوا فندموا على 
ذلك؛ وعرّموا على أن لا يَفْعَلوا مثله في المُسْتقبَلٍ» فدَلَثْ هذه الآية الشّريفة على أنْ قاطِم 
الطّريق إذا تابٌ قبل أن فر به سقط عنه الحد وتَوْبَه بردُ المالٍ على صاحبه إن كان أخذ 
المال لاغيثة مع العم على أنْ لا يَفعَلَّ مله في المُسْتقبَلٍ» ويَسْقْط عنه القَطعْ أصلا 
وتشقط عله الفشن خذا. 

وكذلك إِنْ أخذ المال» وقَتَلَ حتّى لم يكن للإمام أن يَفمُله؛ ولكنْ يَذْفَعَه إلى أولياء 
القَتيلٍ ليَمَتَلوه ه قِصاصًا إِنْ كان القَثْلَ بسلاح على ما نذكره - إِنْ شاء اللوقعالك ده وإِن لم 
يأخر المال» ولم يَْل فوته اَم على ما مَل والعزْمٌ على تَرْكِ مثيه في المُسْتقبّلٍ ؛ 
وهو أن يأتىّ الإمامَ عن طَوْعٍ واختيار» ويُظهرَ العَوْبة عنده؛ ويَسْقْطْ عنه الحبْسٌ؛ ؛ أن 
الحبْس لِلَّْبِ وقد تاب فلا معنّى للحَبْسٍِ , وكذلك السرقةٌ الصّغْرَىء إذا تاب السَارِقُ 
فق أذ نطق وود لمان لو افيه الي عنه القَطْمُّء بخلافٍ سائر الحُدودٍ أنْها لا 
قلط نلق ولوق أن ههرم شدرط فى التزفة التشرع والعترئ لان تعر 
الجناية خالصٌ حَقٌّ الجباو» والخصومة تَنْتَهِي بالقزبة والتوية تهائهنا عرد الجال إلى 
ماحد إن الوك اننال إلى صناعي ل راق له غ0 الكمموء بع القارق و خلا وبائر 
الحُدودٍ فإنّ الخصومة فيها ليسثْ بشرط فعَدَمُها لا يمنع من إقامةٍ الحُدودٍ ”"'» وفي حد 
القَدْفِ إِنْ كانت شرطًا لكتها لا تَبْطْلُ بالتَوْبةِ؛ لأنْ بُطلائها بِرَدٌ المال إلى صاحبه؛ ولم 
يوجد. 

وقد رويّ عن سَّيّدنا عَلِنّ رضي الله عنه أنّهِ كتّبّ إليه عامِلّه بالبضرة أنَ حارئة بنّ زَيْد 
حارّب اللَّهَ ورسوله» وسَعَى في الأرض فسادًا فكبّبٌ إليه عاهندنا - عَليَّ رضي الله عنه 
أنّ حارئة قد تابّ قبل أنْ تقليرٌ عليه فلا تَتَعَرَض له إلأبخَيْرِ هذا إذا تاب قاطِعُ الطريتي قبل 
القَدْرةٍ عليه عفان زناقات ينتها نل عتهيان اعد ذد يات لا تشخط عن الحد) ؛ لأن التوبة 


. في المخطوط : «سقط» . (؟) في المخطوط: «الحد؟‎ )١( 


دهده 2 يان الات 4_٠:‏ 


عن السرقة إذا أخذ المال بر لماي على ٠”‏ صاحيهء وبعة الأذِ ليكو ره لمالي: كل 
ار جَبْرَا فلا يَسْقُطْ الحدٌ» وإذا لم يأخلٍ المالّ فهو بعد الأخذٍ متَهَمٌ ني ظ 


إظهار التؤبةٍ فلا تَتَحَفَقْ تَوْبَئُ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 
فحل [في حكم سقوط الحد بعد الوجوب] 


وأمًا حُكُمْ سوط الحدٌ بعد الوؤجوبء وحُكُمُ عَدَمٍ الؤجوب لماع فنقولٌ وبال 
اللوقيد ات : إذا سَقَطَ الحد بعد العَوْبةٍ قبل أن يُقْدرَ عليهم. + قن كانوا أخذوا المال لاغرة 
رَدُوه على صاحبه إِنْ كان قائمّاء دِإِن كان غالكا أو سيت ؛ فعليهم الضّمانٌء وإنْ كانوا 
لوا ل غير يدقع من َل منهم بسلاح إلى الأولياء ليلو أو يفوا عنه. ومن قعل بعصا 
أو حَجَرٍ فعلى عاقِلَيِه الديةٌ إ رَئْةّ المقتولٍء وإنْ كانوا أخذوا المالء وقَتلو قَتلوا فحكمُ أخذٍ 
المالٍ» والقَثْلٍ عند الاجتّماع ما هو حُكُمُهما عند الانفرادٍ وقد ذَكَرْناهء وإنّما كان كذلك؛ 
لأنَ الحدّ إذا سقط بالمَْبةٍ قبل الشدْرة صار حُكْمْ اقل وأخْدُ المالِء وهَلائه واستئْلاكٌ 
ما هو حُكمُّها في غير قط الطَّرِيقٍ [وحكمها في غير قطع الطريق] ”'' ما قُلْناء إن كانوا 
حَذوا المال» وجرّحواء أو أحَذوا الما وقَتَلواء وجَرّحوا قَوْمَاء أو جَرّحوا قَوَْاء وله 
يكن منهم أخذء ولا قَيْلُ فِحُكُمٌ القَْلِ والمالٍ ما ذَكَرْناء والجراحاتٌ فيها القِصاصٌ فيما 
َعَدِرُ فيه على الِصاص» والأرش فيما لا يَقدِرُ عليه ؛ لأنّ عند سُقوطٍ الحدٌ صار كأنّ 
الجراحة حَصَّدَّتْ من غير قَطّع الطَّرِيقِء ولو كان كذلك كان حُكُمُه ما كنا فكذا هذا : 

وكاللم إن توعدو قل الترنده ولع يكن متبع قن رولا لخن مال وقد افر ا 
سجراحاتٍ يجب القِصاص فيما يُسْتَطاعٌ فيه الافْيِصاصٌ» والدّيةٌ فيما لا يُسْتَطاعٌ فيودعونَ 
السَّجَنّ ؛ ؛ لأن الحبْسّ وجب عليهم تَعْزيرًا لا حَذَاء والتّعزيرُ لاتدخلٌ فيه الجراحةٌ: 
بخلان ما إذا قِرَ عليهم قبل التَوْبو وقد قَتَلوا أو أحَُوا المال» أو جمّعوا بيتهما ؛ لأن 
الواجبٌ فيه الحد فيدخل فيه الجراحةٌ» وكذلك إذا سَقَطَ الحدٌ بالرُجوع عن الإقرار ؛ أن 


اباي اموب وعد دوين “يصمح في حَقٌّ ضمانٍ المالٍ [؟/ 
518ا لاعل الو كنا اط .م كن لالت 


() فى المخطوط : «إلى» . 05550 
(*) في المخطوط : «إما لا). 


نه 
(وأما) إذا كان الشقوط بتكذيب الح من الإقرار أو البيّنةِ لا شي عليهم ؛ لأنّ سببٌ 
الؤؤجوب لم يَنْبْتْ للق لأن تبوتهجالشقة وقد بَطْلَتْ أصلاء ورأسَاء بخلافٍ الرُجوعٍ عن 
الإقرار ؛ لأن الأصل أن إفراز المر يه في حَفه إن تعر اعاذ» بعد الُجوع في حو 
0 01 سيو و ا 
فصان التصاب بن كان التأخوةٌ من الما لا يْصيبٌ كن واحلي منهم عشرةً دراه آنه 


يدوه إنكان قائمّاء ويضمئون إِنْ كان هالكا ا" ومَنْ قَتَلَ منهم فإ كان بسٍلاح 
فعليه القِصاصٌء وإِنْ كان بعَصًا أو حَجَرٍ فعلى عَاقِلَيَه الذيةُ . 


ومَنْ جرَح يُقْئَصُ منه فيما يكن الصاصٌ» وفيما لا يُمْكِنُ يجبُ الأرش ؛ لما ذَكَرنا أن 
لحدٌ إذا امتئعَ وُجِوبُه فقد حَصّلَ الأحدُ والقَْلُ والجراحةٌ من غير قُطاع الطريي» وحكمُها 
في غير قُطَاع ”'2 الطريتي ما قُلْنا. 

وكذلك إذا كان في المُحاربينَ صَبِيُ أو مجنونٌ حتّى اممدعَ وُجوبُ الحدٌيُذمَعُ كل بالغ 
عاقلٍ قَتَلّ منهم ببيلاح إلى الأولياء فيَقتلُونَ أو يَعْفُونَ» وإِنْ كان الذي ولي القَّمْل منهم 
صَبِيئٌ أو مجنونٌ فعلى عَاقِلتهِ الدَيةُ» ون قَتَلَ بسلاح ؛ ؛ لأنَ الصَّبىَ والمجنونَ ليسا من أهلٍ 
وُجوب القِصاص عليهماء ٠‏ فكان عَمْدُهما خَطَأء وإِنْ كانا أَخَذا المال ضَمِنا ؛ لأنّهما من 
أهلٍ وُجوب ضمانٍ الما وكذلك إذا امع وُجوبٌ الحدٌ على القْطاع لِمعنّى من المعاني 


رجَعوا في ذلك إلى حُكُمٍ غير القُطَاع» واللّه تعالى أعلم 
فصل [في الحكم الذي يتعلق بالمال] 
وأمًا الحُكمُ الذي يتَعَلَّىُ بالمالٍ فهو وُجوبُ الرّدّ إن كان قائمًا بِعَيْنَهه ولصاحبه أن 
يأخدّه أيما وجَدَّه سواء وجَدّه في يَدِالمُحارب» أو في يد مَنْ َلك المُحَارِبُ ببيع أو 
ا المالُ إلى الرّيادةٍ أو التّمْصانٍ فقد ذَكَرْنا حُكمّه في كتاب 


)١(‏ في المخطوط: «قطع؟. 


كك )اشير 


وقد يُسَمَّى كتابَ الجهادٍء والكلامُ في هذا الكتاب في موَاضِعٌ : 

في بيانٍ معنى السّيّر والجهادٍ لَعْةَ وشرعًا . 

وفي بيانٍ كيّفيّة [فرضية] ”'' الجهاد . 

وفي بيانٍ مَنْ يُمتَرَض عليه الجهاد . 

وفي بِيانٍ ما يَنْدُبُ إليه الإمامُ عند بعثِ الجيّش أو السَّريّةِ إلى الجهاد . 

وفي بيانٍ ما يجب على الغا الافيتاحُ به حال هود الوقعة . 

وفي بيانٍ مَنْ يَحِلٌ تل من الكَمَّرةٍ ومَنْ لا يحل . 

وفي بيانٍ مَنْ يجورٌ تَرْكُه مِمّنْ لا يَحِلٌ قَْلِّ في دار الحرب ومَنْ لا يجورٌ . 

وفي بين مايه ْله إلى دار الحرب» وما لا يزه 

وفي يبان مايَمِرضُ من الأسباب المُحَرْمةٍ لقتال . 

وفي بيانٍ حُكم الغنائم وما يَنَصِلٍ بها . 

وفي بيانٍ حُكم استيلاء الكمّرةٍ على أموالٍ المسلمينّ . 

وفي بيانٍ أحكام تَختَلِفٌ باختلافي الدارَيْن . 

وفي بِيانٍ احكاء الماتدين: 

ا 

زأنا) الأؤل: فال" تم متيرة» والتيرةافي اللذة تتتتمل في «مستيزن»: 

الكذهها: المزيفةة قال © هها على ضتيوة وانكدة أن بطري نواد 

والفاني: الْهَئْمة» قال الله - سبحاته وتعالى -: لسَبْعِِدُهَا سِيرَتَهًا الأول 4 [م :1 [4/ 
- 7٠أ]‏ أي هَيْكتَها فاحتَّمَلَ تسميةٌ هذا الكتاب كتابَ بَ ”" السَيّرِ لِما فيه من بيانٍ طرق العُرَاة 


. في المخطوط : «بكتاب)‎ ١ )1( . زيادة من المخطوط‎ )١( 


1 
وهيّئاتهم مِمَا لهم وعليهم. 


وأمَا الجهادُ في اللّةٍ فجبارةٌ عن بَذْلِ الجُهدٍ بالضّمٌ وهو الوْسْمُ والطَاقةٌ» أو عن المُبالَخة 

ني المعلي من الجهد بالفشج» وفي عَرْفِ الشرع يُسَْْمَل في بَذَلٍِ الوْسْع والطاقة بالقتالٍ في 
سَبِيلٍ الله - عرٍّ وجل - بالتفس (والمالٍ و) ” “اللْسانِء أو غيرٍ ذلك» أو المُبالَغةٍ في ذلك 
1 - تعالى - أعلم . 


فصل [في بيان كيفية فرض الجهاد] 


ابيا حي اديه اران ليزي لالرشارين لسورمكاييء إن الاين 7 0 
التفير عام( وإنا) ]ذا كز نزت لو يك الت هاما تيو درم تابر «رنعكاء” : أن 
الى بس كا نين ال اردا ا يا 
لقوله -عرّوجل- : #قصّل أنه المجهِينَ يمول لفن عل الكوون وئدة وهل وقد ام 
سي * [النساء :هة] ] وعد الله - عر وجل - المُجاهدينَ والقاعدينٌ الحَسْئَّى ولو كان الجهاد 
فرْض عَيْنَ في الأحوالٍ كُلّها لّما وعَدَ القاعِدِينَ ”© الحُسْتى ؛ ؛ لأن العو يكونٌ حرامًا. 

وقوله - سبحانه وتعالى -: ##ومًا كارت : المزمتوة قرا كانه دولا نكَرَ من كل ب 
مَنْهْمْ طَِمَهٌ لَِتَفَقَهُوا في ألرّيِنِ» | [التوبة 1" الآية ولأن ما فُرِض له الجهادُ وهو الدّعُوةٌ إلى 
الإسادم وإعلاءٌ الذين الحقٌ. ودَفْعٌ شرٌ الكمّرَةٍ وقّهْرهم. يحصّل بقيام البعضٍ به . وكذا 
الف كه كان ينقت المزان: 

لولبم اباي عجوي د و نن 
غيره بالتَخَلفٍ عنه بحاي وإذا كان فَْضًا على الكفابة فلا يبي للإمام أن يُحَليَ َْ 
ا مسي 80 
الباقدرة :. 

إن ضَعْفَ أهل تر * عن مُقَاوَمةٍ الكمَروَ وخيف عليهم من العدرٌ فعلى مَنْ وراءهه 

من المسلمينَ الأقرَبٍ فالأقرَبٍ أن يَنْفِروا إليهم وأنْ يَمُدَوهم بالسّلاح والكراع 
)١(‏ في المخطوط: «أو المال أو». (1) في المخطوط: «يكون؟ . 


(©) في المخطوط : «أنه» . (:) في المخطوط : «القاعد؛ . 
(5) في المخطوط : «الثغر». 


يمال يما ذَكَرْنا أنه ُرِضَ على الثنّاس كُلَّهِم مِمّنْ هو من أهلٍ الجهاد. لكنّ الفُرْض 
سقط عنهم بحُصول الكفاية بالبعض ؛ موا ع ابيا اا 
الآوإذنعؤلاف :ولا الموا 5 إلا بإذنٍ زوجها ؛ لأنْ خدّمة المولى» والقيامٌ بحقوق الرؤ 
كل ذلك فَرْض عَيْنِ فكان مُقَدّمًا على فرْضٍ الكفاية . 

وكذا الولدٌ لا يخرُحٌ إلا بإذنْ والِدَيْه أو أحدهما إذا كان الآخرُ مين ا اين بر الوالِدَيْنِ 
فِرْض عَيْنِ فكان مَُدَمًا على فَرْضٍ الكفاية . 

والأصل أن كُنّ سفَرٍ لا يوم فيه الهلا ويشْتدٌ فيه الخطر لا يَجِل للولد أن يخ : اج إليه 
او 000 
الخطَر يَجِل له أنْ يخرُجَ إليه بغير إذنهما إذا لم يُضَيمْهما ؛ لانعدام الصْرَّر . 

ومن مَشايخنا مَْ رَخّصّ في سفَر المعلَم بغير إذهما؛ لأنهنما لآ يتضرّران يذلك بل 
يَنْتَفِعانٍ به» فلا يَلْحَفّه سِمة بفة العقوقة هذا إذا لم يكن التَفيرُ عامّاء فأمًا إذا عَم التَير بأن 
جم العدرٌ على بَلَدِء فهو فَرْضٌ عَيْنٍ يُفْتَرَضُ على كل واحدٍ من آحادٍ المسلمينَ "" مِمَّنْ 
هو قاذة عله لقر لمعه ند و على 01لا اقزر جنانا روكجال 4 كر 4 ] قبل :تلت تي 
التفير [العام] ('). وقوله سبحانه وتعالى: ما كان لِأَهْلٍ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْضم من الْأَعرَابٍ 
أن سمل سَحَلنوا عن رصول اله ولا برعرا ا عن تَفسهء » [العوبة : رترت ع إل ” 
قبل مُموم التفير ثابِثُ؛ لأنْ 9 السقوط هن الباقية نّ بقيام البعضٍ بهء فإذا عَم التِيرُ لا 
تَحَقّقُ القيامُ به إلا بالكلٌ» فبّقِيَ فرْضًا على الكل عَيْئَا بمنزلة الصَّوْم والصّلاة» فيخرُجٌ 
العبدُ بغير إِذنِ مولاه» والمرأةٌ بغير إذنٍ زوجها؛ لأنّ مَنافمَ العبدٍ والمرأةٍ ''' في فى عق 
العباداتٍ المفروضة عَيْنَا مُسْتَئْناة عن مِلْكِ المولى والرَّوْجٍ شرْعَاء كما في الصَوْم 
والصّلاوَء وكذا يُباحٌ للولدٍ أن يخرُج بغير دن والدَيْه ؛ لأنَ حَقَّ الوالِدَيْنٍ لا يَظْهَرُ في 
فروض الأعيانٍ كالصّوْم والصَّلاة واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


ب 


6 6“ 6 
)تن المقطرط زان (0) فى المخطوط : «فكان؟ . 
(*) فى المخطوط : «الناس» . (5) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «إلا أن . )١(‏ في المخطوط : «والزوجة» . 


ددقة بات تعلق 16 


فصل [في بيان من يفترض عليه] 

وأمًا يان مَنْ يُفْتَرَضُ عليه فنقول: نه لا يُفْترَضٌ إلآ على القاورٍ عليه فمَنْ لا ُدْرة له لا 
جهادٌ عليه ؛ ؛ لأنّ الجها بَذْلَ الْجهْدِء وهو الوْسْعُْ والطاقةٌ بالقتالِء أو المُبالَّغةُ في عمل 
القِتالِء ومَنْ لا وّسْعٌ له كيف يَبْذْلُ ”'" الوْسْمَ كات العا الل م 
الأعمّى والأعرّج والرَّينٍ والمُفْمَدِ والشيخ الهَرِمء والمَريض والضّعيي» والذي لا 
فد ذا لدنم كان الله - سبحانه وتعالى - «لّ عل عَلَ الْأمَمئ حَرَحُ © [النور :] الآية وقال - 
سبحانه وتعالى عَرَّ من قائل -: #ليس عل الضُعفك ولا عَلَ الْمرّضئ ولا عَلَ اليب ل 
عدوت ما يفقوت حَرَعٌ إِدا نصَحُوأ يِل ورور 4 [العوبة | فمداعذر الله دل تأي 
مَؤُلاءِ بِالتَخَلّفِ عن الجهادٍ ورفع الحرّج عنهه 

الام ا ا ا دن 
اذا جاءهم جمْعٌ من المُشْرِكينَ ما لاطاقة لهم به وخافوهم ”" أن يَفتُلوهم» فلا بَاسَ 
لهم أن يُنْحازوا إلى بعض أمصارٍ المسلمينَ أو إلى بعضٍ جُيوشِهم والحُكُمُ في هذا 
الباب لِغالب الرّأيء وأكبّرِ الظَنّ دون العلد . 

فإنَ عَلْبَ على ظَنّ العُزاةٍ أنهم يُقاوموتهم يَلْرَمُهم القباتُ» وإنْ كانوا أقََّ عَدَدًا منهم. 
وإِنْ كان غالِبٌ ظنّهم أنّهم يَعْلِبِونَ فلا بَأسَ نّ أنْ يَنْحازوا إلى المسلمينّ ؛ لِيَسْتَعينوا بهم» وإِنْ 
ا ا 
و ارق حرسي اكز رمود وي :ل ادن أن يولي يرم حيرا إلى فؤاة 
والأصل فيه: قله - تَبارَك وتعالى -: #ومن م ب وميد دبرم إلا متحرفا لِقََالٍ أو متحي 
إل هه فَقَد مله 59 كرك اله ومارئة يد فى لْصِير # اس |اللَّه - عد 
فأنهة - نْهَى المؤمِنينَ عن تَؤْليةٍ الأذبار عامًا بقوله - تَبارَكُ وتعالى- فيو بيده 
إذا لتِكم الي كعوا َحنَا هلا ووه لْأَبارَ * [الأنفال ٠‏ وأوعَدَ عليهم 'بقو : 
سبحانه وتعالى -: ##ومن يولَهم يَوَميز ديرم إلا متحرنا 0 


)١(‏ فى المخطوط : «يكلف ببذل» . (؟) فى المخطوط : (يفترض). 
(9) فى المخطوط : «وخافوا». (:) فى المخطوط : «عليه). 


مضب ير أله 4 [الأنفال :15] الآيةَ ؛ لأنَ في الككلام قذي ونا د ا 

عنام واللهة سييانه زتعالى - اعد : [8 ايها الدِينَ +امنوأ إذا لَقبِحُم الْرسَ كَمَروأ يما 
كك لوهم القبار ] ' ومن يُلْهمْ ومين دُبْرَمُ إِلَّا مُتَحَرًَا َال أو مُتَحَيْا إل فِتََ فَمَدَ بآء 
َس رب ألو الانفل:٠1-١٠]كُمَ‏ اسذتى - سبحانه وتعالى - ومَنْ يولي بره يجهة 
تخصوضية ففال دعر هن قاثزل ا «# إلا محرا كال أن قتعا رلب فْكَوَ © [الأنفال:5١]‏ 
و عد ب تَؤلية مخضوضة » وى أن يولي ذبره غير 
مُتَحَرّفِ لِقِتَالٍء ولا مُتَحَيرِ '" إلى فِئةٍ فبَقيتٍ التَوْلية (إلى جهة) '" التَحَرّفِ وَالتَحَيرٍ 
مُسْتْناةٌ من الحظرء وازاذاكر ذ تلظ ريا بوت عله لابة فوا دوه" 4 
صحكدر بِأَلَّهِ مِنْ بعد إِيمَيْده الذكن كر الم مُظمَيِنُ بِالْإِيمن وَلدِكن من سرح شرح بالكْثْر صَدْ 
فُعَلَتِهِمْ عَضَبُ ير أله ولي عدانية ود سوه بد وي عه 
نذكره 4 في كتاب الإكُراه [إنْ شاء اللاسائي س] "ويه دكن أذ االآية الشويعة غير 

وكنا كوله + سبحانة وتفالق :ا إن دي تك عنرُود مدرو يَمْلوا مين 4 [الأنفال :10] 
وقوله : «وَإن يكن يَنِحَكُم يَأنَهُ يميا ألا [الأنفال :]ليس بمنسوخ ؛ لأنّ التؤليةً لِلتَّحَيرِ 
إلى فِئة خض ”'' فيها ٠‏ فلم تكن الآيْتانِ مَنْسوَحََيْنِ» والله عبان حال 613 

والدليل عليه: قوله ككل لِنَّذِينَ فرُوا إلى المَّدِينة وهو فِيهًا : «أنْثُم الكرَارُونَ أنَا فِئةٌ كل 
مسلم ”" أَخُبَرَ عليه الصلاة والسلام أنّ المُتَحَيّرَ إلى فِئةٍ كرّارٌ وليس بِقَرَارٍ من الرَّحْفِء 
فلا يَلْحَقّه الوعيد. 

وعلى هذا إذا كانت لعزا في سفينةٍ فاحتَرَقّتِ السِّينةُ وخحافوا الغرّق سيو اد 
الِب رأيهم» وأكبَّرَ ظئّهم» فإِنْ غَلَبَ على رأيهم أنهم لو طَرَحوا أَنْفْسَهِم في البخر ليَنْجوا 


. في المخطوط : «متحيرًا»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : ١لا لجهة» . (4) في المخطوط : «ذكرنا».‎ )*( 
. ا ا ا #مرخص»‎ 0 


+ ل الثاني 00 )من حديث 0 
(4) في المخطوط : «الحرق». 


نقه 
بالسّباحةٍ» وجب عليهم الطَرْقٌ 50 فِيتحَيّزوا إلى فِبَةِ» وإنٍ استوى جانبا الحرق.. 
والغرّق» بأنْ كان إذا قاموا خرّقواء وإذا ” '' طرّحوا غَرِقواء فلّهم الخيارٌ عند أبي حنيفة 
وانى بوسف تبر هبيه اللدرد وقال مش رس وميه الله : لايجوزلهم أن يَطوهوا 
أنْفْسّهم في الماء . 

(وجه) قوله أنّهم لو ألقَوا أنفْسَهِم في الماء لهلكواء ولو أقاموا : في السَّفِيئةٍ لهُلكوا 
أيضاء إلا أتهم لو طرّحوا لهَلّكوا بفعلٍ الشبهم بول و ستروا لولكر يمحل الإيدذه كان 
الصّبْرُ أقرّبٌ إلى الجهادٍ. فكان أولى . 

(وجه) فولهما: أنه استوى الجانِبانٍ في الإفْضاء إلى الهّلاكِء فيَنْبْتُ لهم الخيارٌ؛ لجواز 
أنْ يكونّ الهّلاكَ بالغرّقٍ أرمّقّ . 

قوله: لو أة قاموا لهَلكوا بفعلٍ العدرّ ْنا ولو طَرّحوا لهَلكوا بفعلٍ العدرٌ أيضاء إِذْ العدوٌ 
كرالدي ألجأهم إليه. فكان الهَلاك في الحالينٍ مُضائًا إلى فعلي العدر ثم قد يكوة 
الهَلاكَ بالغرّق قي أسهّل فيَنْبْتُ لهم الخيار . 

ولو طَيِنَ مسلمٌ بْمْح فلا بَأسَ ن بأنَ يَمْشْيّ إلى مَنْ طَعَنّه من الكمَرةٍ حتى يَجهِرَّه؛ لأنّه 
يَقْصِدُ بالمشي إليه بَذّلَ نفسه؛ لإعزازٍ دين اللَّه - سبحانه وتعالى اكيم ا 
على أنْ لا يبْخَلوا بأنفْسِهِم [118/4] في قال أعداء اللَّ - سبحانه وتعالى - فكان جائرٌ 
والله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ -. 


فصل [في بيان ما يندب إليه الإمام عند بعث الجيش] 
ا عون الله 
التَؤفيقٌ: إِنّه يُنَدَبُ إلى أشياء . 


منها: أَنَ يَوَّمّرَ عليهم أميرًا؛ لأنْ التبىّ ككل ما بَعَبَ جَيْشَا إلا وأَمّرَ عليهم أميرّاء ولأنّ 
الحاجة إلى الأميرٍ ماسة ؛ لأنّه لا بد من تَنِْيٍ تَنْفِيذٍ الأحكام وسياسة الرَّعيّةٍ ولايقومٌ ذلك إلا 


بالأمير تكد الرّجوع في كل حادية ة إلى الومام . 
(ومنها) أنْ يكون الذي يَوَمْرُ عليهم عالِمًا بالحلال والدخرام ' عَدْلا عارِنًا بوجوه 


)١(‏ في المخطوط : «الطرح» . (؟) في المخطوط : «وإن». 


م _كتاب سب ___ > هلق 


السّياسات» بُصيرًا بتَدابير الحُروبٍ وأسبابها؛ لأنّه لولم يكن بهذه الصّفَةٍ لا يحصّل ما 
: 

(ومنها) أن يوصيّه بتقوّى الله - عَرَّ شَأنه - في خاصَّةٍ نفسِه. وبِمَنْ معه من الْمَؤْمِنِينَ 
دا كذا روي عن ”2 رسولٍ اللَّهِ يله [أنه] ”"" كان إذا بَعَتَ جَيْشًا أوصاه بتقوّى اللّه - 
سبحانه وتعالى - في نفسيه خاصّةً وبِمَنْ معه من المُؤْمِنِينَ خَيْرًا اللي رؤلان الامارة أمانة 
عَظيمةٌ فلا يقومٌ بها إلا المُتّقي وإذا أمّرَ عليهم يُكَلّمُهِم طاعةً الأميرٍ فيما أمُرُهم به؛ 
ويُئهاهم عنه؛ لِقولٍ الله - تارك وتعالى - : ايا الدبنَ اموا يليا الله وأولِيموأ الول ولي 
الَأ هنك # [النساء :08] وقَال يكل «اسمّعُوا وأطَِيعْواء ولو أَْرَ عليكُمْ عبدٌ حَبَشِيٌ أَجْدَعٌ 27م حَكم 
فِيكُمْ بكتّاب الله تَعَالَى» **2. ولأنّه نائبُ الإمامء وطاعةٌ الإمام لازمةً كذا طاعَنُّه؛ لأنها 
طاعةٌ الإمامء إلا أنْ أمْرَهم بمعصيةٍ فلا تجوز طاعَتُهم إيَاه فيها؛ لقوله يِه : «لا طاعة 
لِمَخُلُوقٍ في مَعْصِية الخالق» *' ولو أُمَرَهم بشيء لا يَدْرونَ أيَنْتَفِعُونَ به أم لاء فيَنبَغي لهم أن 
يُطيعوه فيه إذا لم يَعْلَموا كونّه معصية ؛ لأنّ انبا الإمام في مَل الاجتِهادٍ واجبٌ» كاتّباع . 
القُضاةٍ في مَواضِع الاجتِهادٍ واللّه تعالى - عَرَّشَانّه - أعلم . ' 


فصل [في بيان ما يجب على الغزاة] 
وأا بِيانُ ما يجبٌ على العُّراةٍ الافتِتاح به حالة 0 روني ولقاء 7 تادز الله 


وباللّه التَؤفِيقٌ: إن الأمرَ فيه لا يخلو من أحدٍ وجَهِيْنٍ : 


. فى المخطوط: «أن؟. (؟) ليست فى المخطوط‎ )١( 

(8) اخيفه سل كتا الجهاد والسيرء باب : تأمير الإمام الأمراء على البعوث» برقم (2)17*1 وأبو 
داودء برقم (551)., والترمذي» برقم (8٠5١)ء‏ وابن ماأجهء برقم (7864)». من حديث بريدة 
الأسلمى رضى الله عنه . 

(4) في المخطوط: «أجذع» . 

(0) أخرجه البخاري» كتاب الأحكام» باب: السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية» برقم ,)0١45(‏ 
[وطرفه : *19]. وابن ماجهء برقم )١1870(‏ من حديث أنسبن مالك رضي الله عنه . 

'- (5) أخرجه مسلم بنحوء كتاب الإمارة» باب: وجوب طاعة الأمراء في غير معصية...2 برقم 
»)١84٠0(‏ وأبو داودء برقم (5115)» والنسائي. برقم (2)4705 وأحمدء برقم (6)9171 من حديث 
علىبن أبي طالب رضي الله عنه . ظ 

(0) في المخطوط : #حال؟ . (4) في المخطوط : «وأما». 


نا أ كانت الوه قد تلكهم» د| وإما أن كانت لم تبلْفْهِم ٠‏ فإنْ كانت الدَعُوةٌ لم تَبْلْفْهُم . . 


فعليهم الافتتاح بالدَغوةٍ إلى الإسلام باللشاك: لِمقَولٍ الله - تَبارَك وتعالى - #أدع 01 
سبل رَبك اَلكمَةَ وَالْموْعِظةَ لْحَسَةٍ لد ور بل هىَ )+ حَْسَنٌ 4 [النحل :]ولا يجوزلهم 
اح و لأن الإيمانَ ون وجب عليهم قبل بُلوغ الدَعْوةٍ بمُجَرَهٍ العقلٍ 

ستَحَقُوا المَعْلَ بالامتناع . 10 للك تارك تمان - حَرَمَ الهم قبل بعثٍ الرّسولٍ عليه 
باد راس راان ل إِيَاهم فصلا منه ومِنَةَ قَطعًا لِمعَذِرَتِهم بِالكَلَيَة وَإِنْ كان لا 
ذو ليم فى السنية ؛ لِما أقام - سبحانه وتعالى - من الدّلائلٍ العقليّةٍ التي [لو] 2١”‏ 
تأمّلوها حو حَنَّ التَأمُلٍ» ونظروا فيها لَعَرَفوا حَقَّ الله - تبارَك وتعالى - عليهم» لكنْ تَمَضْلَ 
عليهم بإِرْسالٍ الرّسُلٍ - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؛ ؛ لقلا يَبَْى لهم شبْهة عُذْرِ: 
لتر نيا 10 رن ره لتنا ل يم َأييِكَ 4 [طه :4 . وإن لم يكن لهم أن 
يقولوا ذلك في الحفيقة لما ينا ولآن التتال ما فض لِعَِْه بل لِلذَعُوة إلى الإسلام 
والدَعُوةٌ دعوّتان اناغو باليكانة وهي القتال ودعوةٌ بالبيان» وهو هو اللّسانُ» وذلك بالتبْليغ 
والكّانية أهونٌ من الأولى ؛ لأن في القتالٍ مُخاطرةٌ ةالرّوح والنَفسٍ والمالٍ» وليس في دعوةٍ 
التبليغ شيءٌ من ذلك ٠‏ فإذا احتَّمّلَ حصول المقصود د بأهونٍ الدّعَْتَيْن لَِمَ الافتتاحُ بها . 

هذا إذا كانت الذّعُوةٌ لم تَبْْعْهِم ٠‏ فإِنْ كانت قد بَلْعَنْهُم جاز لهم أنْ يَمْتَيحوا القتال من 
غير تجديد الدَعُوة؛ لما بَينا أن الححة لازمةٌ» وَالُذْرُ في الحقيقة مُنْقَطِعٌ؛ وشُبْهةُ العذْر 
انقَطعَتْ بِالتَبْليغْ مَرَهّ لكنْ مع هذا الأفضَل أن لا يَمْتَتَحوا القتال إلا بعد تجديدٍ الدَّعْوةٍ 
لِرَجاءِ الإجابة في الجَمْلةٍ . 


وقد روي أن رسول الله يق لم يكن يُقاتل الكَفَر ة حتّى يَدُعوهم إلى الإسلام فيما كان 
دعاهم غير مَرَةٍ دَل أن الافتتاح بتجديد الدَّعْوةٍ أفضل. نم إذا دَعَوْهم إلى الإسلام فإِن 
أسلهوا كيرا عنهم القتال ؛ لقوله عليه : : «أَمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ التاسّ حتّى يَقُولُوا لا لَه إِلّا اللّهء فإذًا 
ثَالُوها عَصَمُوا ني دِمّاءهم وأموالّهم إلا بِحَقّهَاه " . 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «فلا يقولا». 
(6) أخرجة البخارئ» كنات اللنهاة والسين باب : دعاء النبييَككْةٌ الناس . ..» برقم (5947). ومسلم. 


كتاب الإيمان» باب: الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلااللهء برقم (١؟).‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


7 ا ا ا ا ا ا ل 


حم كتاب الس > هذنه 
وقوله يله : «مَنْ ثَالَ لا إِلّه إلّا الله فقد عَصَمَ [مِئي] ”'' دَمّه ومَالّه؛ ”"“» فإِنْ أَبَوَا الإجابة 
إلى الإسلام دَعَوْهم إلى الذَّمّةِء إلأَمُشْرِكي العرّب وَالمنتدة لما نلكزه إن شاء اللدت 
تعالى - بعد فإِنْ أجابوا كوا عنهم ؛ ؛' لقوله عليه كل : «فَإنْ قَبِلُوا عقد الذَّمَةِ فأعلِنهم أنّ لهم ما 
للمسلمِينَ؛ وعليهم ما على المسلمِينَ ا" 

واف ]كاه استعاتر الله سيضيانةرتعالى - على قِتالهم» ووَنَّقوا بِعَهدٍ الله ياه 
وتعالى - التَضْرٌ لهم بعد أن بَدّلوا جُهْدَهمء واستفرّغوا وُسْعَهمء وتَّبّتوا وأطاعوا الله - 
ابد باو ال ومو لصاو 0 0 
« ييه لدت ءَمنوا إذا قشر فة يوا وأذكُيوا أنه كنبا ملح تللخت © وَأَطِيعوأ 
لَه وَرَسولَمُ ولا تسلرّعوأ فنَفْمَلواً يذهب 2 0 َه م لصي © [الأنفال :ه؛ ل 
أن يُقاتلوهم ون لم يَبْدَءوا بِالدَّعُوةٍ ”*؛ لقولٍ اللّه - تعالى : اتَكدلُوا المتْرِكِينَ حَيْتُ 
وَجَدتُمُومْرٌ 4 [التوبة :] » وسواءٌ كان في الأشهّرٍ الحُرّم أو في غيرها؛ لأن حزْمة القِالٍ فى 
الأشهرٍ الم صارش تلسوخة بآ اليف وغيرها من آياتٍالقالي» ولاجَاسَ ىَ بالإغارة 
والبياتِ عليهم. ولا بأسَ بقَطع أشجارهم المَثُمِرةَء وغير المُْمِرةٍء وإفساد زُروعِهم ؛ 
لِقوله - تبارَّك وتعالى - «اطشرق ندا اكنها اع أصُولها مذ أنه 
وَلسخْرى الْفْسِقِينَ# [الحشر :ه] . 

أذِنّ - سبحانه وتعالى - بِقَطع التّخيل في صَدْرٍ الآةِ اليف ونَبّهَ في آخرها أن ذلك 
يكونٌُ كبْمًا وغَيْظًا للعَدرٌ بقوله - تَبارَك وتعالى : «وَلبخْرَىَ الَِْقِينَ4 [الحشر :ه] ولا بَأسَ 
بإحراق خصونهم بالنارء وإغْراقِها بالماءء وتخريبها وهَدْمِها عليهم؛ ونصَب المَنْجَنيقٍ 
عليها؛ لِقوله - تَبارَك وتعالى : #بحربونَ لي رارق لْمُؤْمِنِينَ 4 [الحشر :؟] ولأنّ كل 
ذلك من باب القِتالٍ؛ ؛ لِما فيه من قَهْرٍ العدرٌ وكَبْتَهم وَغَيْظِهِمء ولأنّ حُزمة الأموالٍ لِحَرْمةٍ 
أربابهاء ولا حُرْمة لأنيِهم حتى يُقْتَلونَ» فكيف لأموالهم؟ ولا بَاسَ برَمْيهم بالنبال» وإ 
عَلِموا أنّ فيهم مسلمينَ من الأسارّى والتّجَارٍ ما فيه من الضَّرِورةَء إِذْ خحصونُ الكفرة وَقَلْما 


. ليست في المخطوط . (1) انظر ما قبله‎ )١( 
.)68 /5( أورده الزيلعي في نصب الراية‎ )( 
. في المخطوط : «بالقتال»‎ ):( 


ملقة 3611 


تخلو من مسلم أسيرٍ أو تاجر فاعتِباره يودي إلى ون 1 ايكون - ' 
لال كو اساي ؛ لأله لاا ضرورة : في القَضْدٍ إلى قَثْلِ مسلم بغير 1 

وكذا إذا تََرَسوا بأطفالٍ المسلمينَ فلا "١‏ يَأ المي إلبفه ل 
لكنهم يم يَفْصِدِونَ الكُمَارَ دون الأطفالٍ» فإنُ رَموهم فأصابٌ مسلمًا فلا دية ولا كقّارة . 

وقال الحسن بن زياد - رحمه الله : تجبُ الدّية» والكفارةٌ وهو أحد قولي الشافعيٌ - 
32000 ْ 

(وجه) قولٍ الحسن: و و فكان يَنْبَغي أن يُمْنَعَ من الرّمي» إلا أنه هلم 
يمْنَعْ لضرورة إقامةٍ الفزض فيتقَدرٌ بقدر الضرورةٍء والضرورةٌ في رَفْعٍ المُؤْاحَذةٍ لا في تَفْي 
الضماق : كتنار لفاء '" الغير حالةً المَخْمَصةٍ إن وهل :له التتازل لك يحت 
[غليه] ”*' الصْنَانُ لما ذكرنا» كذ للك هاهها . 

(ولنا) أنّه كما سَسّتِ الضّرورةٌ إلى دَفْعِ المُْاحَذةٍ لإقامة فض القتَالِ» مَسَّتٍ الضَّرورٌ 
إلى نمي الضّمانٍ أيضًا ؛ لأنّ وُجوب الضّمانٍ يمنمُ من إقامةٍ الفؤض ؛ لأنهم يَمْتَنِعونَ منه 
حَْنًا من زوم الضّمانٍ وإيجاب ما يمنع من إقامةٍ الواجب مُتَناقِضٌ » وقَرْضُ القتال ل 
يَسقط اذل أن الْصَمَان شافط كلاق عالة المشكف:؛ ؛ لأن وُجوبّ الصّمانٍ هناك لا يمنع 
من التّناول ؛ ؛ لأله لولم يتناوّل لهَلّكء وكذا حَصَلَّ له مثلُ ما يجبُ عليه. ٠‏ فلا (يمنع 
من) ”*' التَناولِء فلا يُؤَدَي إلى التَنافض . ١‏ 

ولا ينغي للمسلمينَ أن يَسْتَعينوا بالكُمَارٍ على قتا الكُمَارِ؛ لأه لامُوْمنُ عَذْرُه إذ | 
العداوةٌ الدينية تَحْمِلُهِم عليه؛ إلا إذا اضْطُروا إليهم واللّ - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


فصل [في بيان من بحل قتله ومن [! يحل] 


7 00 عمس 2 ٌّ و 0 
وأمًا بِيان مَنْ يحل قَثْله من الكمّرةٍ ومَنْ لا يَحِلء فنقولٌ: الحالٌ لا يخلو . 
ما أن يكونَ حال القِتالٍ. ٠‏ أو حال ما بعد الفراغ من القِمَالٍ؛ وهي ما بعد الأخلٍ 
والأعير 
ال لساري «ولا). () في المخطوط : «مال». 
(”) المخمصة: المجاعة» خلو البطن من الطعام جوعاء انظر : اللسان (9/ 27١‏ . 
(؟) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : ايمتنع عن" . 


عسي لابح 


أمَا حال القِتال: فلا يَحِلَ فيها قَثْلُ امرأةٍ ولا صَبِيّء ولا شيخ فانِء ولا مُفْعَدِ ولا يابس 
لشن ولا أعمّىء ولا مقطوع اليد والرَجْلٍ من خلافي؛ ولا مقطوع اليد اليُمْتَىء ولا 
معتوو» ولا راهب في صَوْمَعةٍ» ولا سائح في الجبالٍ لا يُخالطُ التَاسّء و[لا] ”'قَوْمٍ في 
دار أو كنيسةٍ تَرَهّبوا وطبّقَ عليهم البابُ . ْ 

أمًا المراةٌ والضبئ: فلقولٍ النّبيّ عليه الصلاة والسلام : دلا تَقْمُلُوا امرأء [4/ 9١أ]‏ ولا 
ولَيدَاه 7" ورُوِي أنّه عليه الصلاة والسلام رَأى فِي بعض غَروَاتِه امرأةً مقثُولة» فأنْكرَ ذلك 
وقَّالَ عليه الصلاة والسلام : «هاة» ما أَرَاهَا تَائَلَتْ ٠‏ فلم ينث ؟» '" ونّهَى عن قَمْلٍ النّساء 
والصّبِيانٍ؛ ولأنّ هَؤُلاء ليسوا من أهل القِتالٍ» ٠‏ فلا يُقْتَلونَ ولو قائَلَ واحدٌ منهم قَيِلَ . 

وكذا لو حَوّضٌ على القِتالٍِء أو دَلَ على عَوْراتِ المسلمينَ» أو كان الكَفَرةٌ يَنْتَفِعُونَ 
برأيه» أو كان مُطاعاء وإِنْ كان امرأةً أو صَغيرًا ؛ لِوٌجِودٍ القِتالِمن حيث المعنى . 

وقد روي أن رَبيعة بنَ رَفِيعٍ السلّميّ رضي الله عنه أذْرَك دُرَيْدَ ‏ بن الصمَةٍ يوم حَنيْن. 

قله [وهو شيخ كبيرٌ كالمَفُة لا يَنقَعُ إلآأبرأيه] 2 فبَلَعَ ذلك رسولٌ الله كل ولم يدك 

والأصلُ فيه: أن كُلَّمَنْ كان من أهل القتالٍ يل قَْلُهه سواء قائَلَ أو لم يُقاتل. وكُلٌ مَنْ 
لم يكن من أهل القِتالٍ لا يَحِلَ قَثْنه إلاّإذا قائّلَ حقيقةً أو معئّى بالرّأي والطّاعةٍ 
والتّخريض» وأشباه ذلك على ما ذَكَرْناء فَيُقْتَلُ القِسَيسُ والسَّبَاحُ الذي يُخالط النَاسّء 
والذي يُجَنْ ويُّفيقٌ» والأصَمْ والأخرس.ء وأقطعٌ اليَدِ اليُسْرَىء وأقطعٌ إحدى الرَّجْلِينِء 
وإِنْ لم يُقاتلوا؛؟ لأنهم من أهل القِتالٍ. 

ولو قن راسد فين ذكرناات أله لاي قدله قَيْله - فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كفارقء إلا 
التّوية والاسعفناة؛ لأن دَمْ الكافِرٍ لا يتَقَوّمُ إلا بالأمانٍ ولم يوجد . 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) أخرجه مالك» برقم (2)485 والسق تن لكر وا وعبد الرزاق في مصنفه .)١99/5(‏ 
(”) أخرجه البخاري بنحوه»ء كتاب الجهاد والسيرء باب: قتل النساء في الحرب» برقم (2)*010 
[وطرفه: 5١١؟]ء»‏ ومسلم. ؛ كتاب الجهاد والسيرء باب: تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب» برقم 
.)١755(‏ 

(:) ليست في المخطوط . 


ا ل : وهي ما بعد الأسر والأخدٍ. فكل (مَنْ لا يَجِلُ 0 

َبْلّه) (" و في حال القِتالٍ لا يَحلَ قله بعدَ الفراغ من القتالِ» وكُلَ مَنْ يَحِلَ تله ني حالٍ 
لزالزلا قال ستيه رماي يا انديع الاغلروالآير ]ل الطييه المعو الذى ل 
يَعْقِلء فإنه يُباحُ قَدلّهِما في حال القَالٍ إذا قاتلا حقيقةً حقيقة أو معئى» ولا يُباحٌ قَتْلْهما بعد 
الفراغ من القِتالٍ إذا أسراء وإِنْ فتلا جماعةً من المسلمينَ في القَِالٍ؛ لأنَ القَثْلَ بعد الأسر 
بطريقٍ العغقوبة» وهما ليسا من أهل العقوبة . 

فأمَا اقل في حالةٍ ”" القِتالٍ فلِدَفْع شر القتتالِ» وقد وجِدَ الشّرُ منهماء :قبي تَدلَهمنا 
لِدَفْع الشَّرٌ وقد انعَدَمٌ الشَُّ بالأسرء فكان القَمْلُ بعدّه بطري العُقوبة» وهما ليسا من 
أهلفا» نوالله - سبحانه وتعالى - أعلم ”" . 

ويُكْرَه للمسلم أن يَبْتَدئَ أباه الكافِرَ الحربي بالقَمْلِ؛ لقوله تعالى : «وَصَاحِبهُمَا ف ادي 
موقا * [لشمان ]١5:‏ أَمرَ - سبحانه وتعالى - بِمُصَاحَبَةٍ الأَبَوَيْنِ الكَافِرَيّنِ بالمعروفٍ 
والابتِداءٌ بالل ليس من المصَاحَبةٌ بالمعروفٍ . 

وروي أن حَنْظَلةَ رضي الله عنه غَسيلَ المّلائكة رضي الله عنه استأدّنَ رسول اللّهِ له 
في قَثْلٍ أبيه» فنهاه عليه الصلاة والسلام ”*'» ولأنّ الشَرعٌ أَمَرَ بإحيائه بِالتَقَقةٍ عليه» فالأمرُ 
بالقَمْلٍِ - وفيه إفُناؤه - يكونٌ مُتَناقِضًا ”” فإِنْ قَصَدَ 
ذلك على نفسهء ولا يُكرّه ذلك ؛ لأنّه من ضرورات الذَفْع» ولكنْ لا يه بقْصِدُ بالدّفع المَمْلَ؛ 
لأنّه لا ضرورة إلى القَصْدٍ واللّهُ - تعالى - ألم "© . 


فصل [في بيان من يسع تركه في دار الحرب] 


و 


الأب قَتْلْه 0 وَإِن 5 


5 0 ه 7 00 مه ام بي 
وأمًا بيان مَنْ يَسَعْ ترْكه في دارٍ الحرب مِمَّنْ لا يحل قَثْله» ومَنْ لا يَسَعْ فالأمرٌ فيه لا 


يخلو من أحلٍ وجهِيّن : 
إما أن '"' كان العُرَاةٌ قادِرِينَ على [عمل] لاو وإخراجهم إلى د دار الإسلا 
)١(‏ في المخطوط :هما لا يحل (؟) في المخطوط: «حال». 
(9) تاأحرك »هذه الققرة في المخطوط . (4) انظر فيض القدير للمناوي (5/ .)١9‏ 
(قكاقق المتطرظ: اتافماف: (5) هنا موضع الفقرة المشار إلى تأخيرها سابقا . 


“© فى المطبوع'أما إذا . (4) ليست في المخطوط . 


ونا لإنْ لم يَقُدِروا عليه» فإِنُ قروا على ذلكء فإنْ كان المَبْروكُ مِمّنْ يولّدُ له ولَد. 
لا يجوث تَرْكهِم في دار الحرب؛ لأنّ في تَرْكِهم في دار الحرب عونا لهم على المسلمينَ 
باللّقاح» وإِنْ كان مِمَّنْ لا يولّدٌ له ولَدّء كالشّيخ الفاني الذي لا قِتال عنده ولا ليقاح . فَإِن 
كان ذا رأي ومُشورؤ» فلا يُباحُ تَرْكُهِ في دارٍ الحرب؛ لما فيه من المَضْرَة بالمسلمينَ؛ 
لانت اتتعر ا عق المتلفي برا 

وإِنْ لم يكن له رأيٌ» فإِنْ شاءوا تَركوه» لأنه ”'' لا مَضرّةَ عليهم ''' في تَرْكِهء وإن 
شاءوا أخْرّجوه لفائدةٍ المُفاداةٍ على قولٍ مَنْ يَرَى مُفاداةَ الأسير بالأسير . 

وعلى قولٍ مَنْ لا يَرَىء لا يُخْرجوتّهم ؛ لما أنّه لا فائدةً : في إخراجهم»ء وكذلك العجوز 
التي لا يُرْجَى ولادتها 7". وكذلك الرُّهْبانُء وأصحابٌ الصَوامِعِ إذا كانوا خحضورّاء لا 
يَلْحَقَونَ وإِنْ لم يَقُورٍ المسلمونَ على حَمْلٍ هَؤُلاءِ وتّقلِهم إلى دار الإسلام ؛ 0 
لهم ويُبْرَكونَ في دار الحرب؛ ؛ لأنَ الشَرعَ نَهَى عن قَْلِهِمء ولا فذرةَ على نَقْلِهمء 
فيُثْركونَ ضرورة . 

وأمّا الحيّوانُ والسَّلاحٌ إذا لم يَقْدِروا على الإخراج إلى دارٍ الإسلام : 

أمَا الحيّوانُ فيذْبَحٌ ثم يوق بالثار؛ لل ُذكتهم الاتيفاٌ به ١1/41‏ ب] . 

وأا السلاخ: فما يُمْكِنُ إحراقُه بِالنَار يُحْرَقُء وما لا يحتمل الإحراقّ كالحديدٍ ونحوهء 
فيُذُفَنُ بالتراب لِثّلا يجدوه واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . | 


فحل [في بيان ما يكره حمله إلى دار الحرب] 
وأمااييان ا لكر حَمُْلّهِ إلى دار الحرب» وما لا يُكرّه : فنقول : ليس لِلتَاجر أنْ يحمل 
إلى دار الحرب ما يَسْتَعيُ به أهل الحربٍ على الحرب من الأسليحة والخيْلٍ والرّقِيٍ من 


أهل الذَّمةِ» وكلٌ ما يُستَعانُ به في ”؟) الحرب ؛ لأنّ فيه إمدادّهم وإعائتهم على حَربٍ © 
المسلفين قال الله - سبحانه وتعالى : رك اتا عل لان والمروان » [المائدة 1 » فاك 


)1١(‏ في المطبوع: «فإنّه». كاف المقتارنة ‏ الزجا* 
(*) في المطبوع : «ولدها». (4) في المخطوط : «على». 
(6) و في المخطوط : احراب؛. ش 


فيه م بات الصاح 16 > 
ُمَكَنُ من الحمْل» وكذا الحربيٌ إذا '" دخل دار الإسلام لا يْمَكَنُ من أنْ يُشتري ' 
الْسَلاحَ . 

ولو اشترى لا يكن من أن يده در الحرب يما فنا إلإذا كان دائل دار الإسلام 
يلاح فاستَبدَله ل يكل 
ل ل ا 

وإنْ كان [بذّله] ''' من جنس سلاحه: فإِنَ كان مثلّهء أو أردّأ منه. لكك لقف وان 
ل ا لا ولا بَأسٌ بِحَمْلٍ القّيابٍ والمتاع والطعام» ونحو 
ذلك إليهم؛ لانعدام معنى الإمدادٍ والإعانةٍ» وعلى ذلك جَْرَتٍ العادةٌ من 7 تُجَارٍ 
الأعصار» أهم يدخلود دار الحرب لِلمّجارة من غير شور ارد والإثكار عليهم» |لة51 
التك أفضّل ؛ ؛ لانهم يَسْتَحْمُونَ بالمسلمينَ ويدْعوئهم إلى ما هم عليه ٠‏ فكان الْكَفٌ 
والإمساك عن الدُخولٍ من باب صيانةٍ النَفْسٍ عن الهُوَانٍء والدّين عن الرّوالِء فكان 
أولى . 

أما المُسائر الآ العظيم إلى دار الحرب : فيْنْظرُ في ذلك. إِنْ كان العسْكَجٌ عَظيمًا 
مَأمونًا عليه لا يَأْسَ بذلك ؛ ا 
الأمنّ عن عن الوقوع في أيدي الكفْرةٍ والاستخفافٍ به» وإنْ لم يكن مَأمونًا عليه ؛ كالسّريَّة 
كر ٠‏ المسائرة ب يما فيه من حو قوع في أبديهم والاستخفاني به. فكان الشُول به 
في دارٍ الحرب تَعْريضًا للاستخفاف بالمُصْحَفٍ الكريم [وهذا لا يجوز] ”* دماروي 

عن النَبِيّ عليه الصلاة والسلام أنه نَهَى أنْ يُسائَرَ المآ العظيم إلى أرض العدرٌ ” 1 
مَحْمول على المُسافَرةٍ في هذه الحالة . 

وكذلك حُكمْ إخراج النّساء مع أَنْفْسِهم إلى دار الحرب على هذا التَفْصيلء إِنْ كان 


() في المخطوط : «الذي». (؟) زيادة من المخطوط . 

(6السيك تن المخطره . (1:) فى المخطوط : «فى). 

)0( رناكة قن المشط و دل ١ ١‏ 

(") أخرجه البخاري. كتاب الجهاد والسير. باب : السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. برقم ,)599٠0(‏ 
ومسلم؛ كتاب الإمارة؛ باب: النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار» برقم .)١8595(‏ من حديث 
عبداللهبن عمر رضي الله عنهما. 


ذلك في جَيْشٍ عَظيم مَأمِونٍ عليه؛ غيرٌ مَكُروو؛ لأّهم يحتاجودّ إلى الطَبخْ والمُسْلٍ ونحو 
الك ون ا 2 1 لور عليه 4ه حر شين فنا فلدله والكه - تعالى - أعلم . 
فصل [في بيان الأسباب المحرّقة للقتال] 

وأمًا بيانُ ما يَعْتَرِض من الأسباب المُحَرٌمَةٍ للقِتال: فنقول - ولا قوَّةٌ إلا باللّه العلىّ 
العظيم : الأسبابُ المُعْتَرِضَة ادر للقِتالٍ أنواغٌ ثلاثة : الإيمانُ» والأمانُ» والالتِجاءً 
إلى الحرّم . 

ما الإيمانُ فالكلامُ فيه في مَوضِعَيْن . 

احذهما؛ في بِيانٍ ما يُحْكُمٌ به بكونٍ '' الشّخْص مُوْمِئًا . 

والثاني: في بيانٍ كم الإيمانٍ . 

ان الأؤل فنقول: لذن التي شك بها ون 17" النقصي نورنانا ل 


واة: 


انا النصٌ: فهو أنْ يأتيّ بالشَّهادةٍ أو بِالشَّهادَنَيْنِء أو يأتي بهما مع التَبَرُؤْ مِمّا هو عليه 
ريخات وبيان هذه الشذلة أن الكدرة أصناف أربعة: صِنف منهم يُكرونَ الضَانِعَ أصلاء 
وهم الدَّهْر د الخخطلة وصِلْف منهم يُقِرَونَ بالصَانِعٍ وينكرونَ تَوْحيدّه؛ وهم الولّنيه 1 
والمَيجوسن . وصِدْفٌ منهم يُقِرَونَ بالصَانِع وتَّوْحيدِه ويُدكِرونَ الرّسالة رأسَاء وهم قَوْمُ من 
الفلاسفة وصِنْفٌ منهم ميُقِرَونَ بالصَانِعٍ وتَوْحيدِه والرسالةٍ [في الجُمْلةٍ] 7" #الكنين 
يُنْكرونَ رسالةً نينا محمَّدٍ - عليه أفضّل الصَّلاةٍ والسَّلام - وهم اليَهودُ والتصارى . 

الوواسي د اا فقال: لا إِلَّهَ إلا الل ٠‏ يُحْكُمْ بإسلامه ؛ 0 
يَمْتَئِعونٌ عن الشَّهادةٍ أصلا . فإذا أةَ اوبابواد الى نايل روي رمال 1 10101 
او ا ا 0 
الأنيان نيو الحد امهيا 2 اهما كاتف هلالا الذيمان:: 1 


)١(‏ في المخطوط : «كون). (0) فى المخطوط : «كون». 
(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط: «عن» 
(6) في المخطوط : «واحد». 


هه 


وَإِنْ كان من الصَّئْفٍ القَالِثِ فقال: لا إِلَّهَ إلا الله لايُحْكُمْ بإسلايه؛ لأنَّ مُنْكِرَ الرَسالةٍ - . 
لا يَمْتَعُ عن هذه المَقالةِ» ولو قال: أشهَدُ أن محمّدًا رسول الله يُحْكمْ بإسلايه؛ لأنه 
يَمْتَيمُ عن هذه الشَّهادقٍ فكان الإقرارُ بها دليل [5/ ٠‏ ٠أ]الإيمان.‏ 

وإِنْ كان من الصَّئْففِ الرّايع فأى بِالشَّهادَتَيْنِ فقال قله إلا الله مهةة رضون اللدلا 
يُحْكُمُ بإسلامه حتّى يتبرأ من الدّينٍ الذي [هو] 1" عليه ؛ نر الكيودتة أو التضراتقة؟ لآن 
من هَؤُلاء مَنْيُكُ رسال سول اللّ؛ يله لكنّه يقول :إن ليك إلى لعزت قاض نر 
0 احد بو عوسي 
نَصْرانيٌ : أنا مُؤْمِنٌ أو مسلمٌ أو قا : آمَنْتَ أو : أسلمتٌ لا يُحْكَمُ بإسلامه؛ لأنهم يَدَعونَ 
عو وي و 

ورَوَّى الحسنٌ عن أبي حنيفةً - رحمه الله - أنّه قال: إذا قال اليّهوديّ أو النَصْرانيٌ : 
مو قال: أسلمتُ» سُيْلَ ”© عن ذلك : أي شيء أرَدْتَ به؟ إِنْ قال: أرَدْتَ به تَرْك 
المّهوديّة أو النَصَرانيَةٍ وي و و ا 0 
كان مُْنَدَآوَإِنْ قال: أرذت يفولئ::! لفت الى عل الجن ارول أَرِدْ بذلك المُجوعٌ عن 
ديني لم يُحْكُمْ بإسلامه . 

ولو قال يهوديُ أو نضرانئ: أشهّد يَدُ أن لا إِنّهَ إل اللّهء وات “عن التوردتف أو التقتر انق لا 
يُحْكَمٌّ بإسلايه؛ لأنهم لا يَمْتَيِعُونَ عن [كلمةٍ] '* التَوْحيدء والتَبَروٍ عن عن اليَهوديّة 
والنّصرانيّة . لايكونٌ دلِيل الّخولٍ في دينٍ الإسلام لاحتمال أنه تَمََأأعن ذلك » ودخل فى 
دين آخرٌ سِوّى دين الإسلام» فلا يَصْلُحُ التَبَوُرُ دلِيلَ الإيمانٍ مع الاحتمالٍء كاه 
ذلك فقال : دَخَْثُ في دين الإسلام أو في دين محمَدٍ يك (حُكِمَ بالإسلام) 47 وال 
الاععتما لديهك» القرينة والله جريي ‏ وتفاان: - أعلم . 

(وأمًا) بيانُ ما (يُحْكَمُ به بكونه) ”" مُؤْمِئًا من طريتٍ الدَّلالقَء فنحُوٌ أنْ يُصَلْيَ كتابي» أو 
واحدٌ من أهل الشّرْكِ في جماعةء ويُحْكُمٌ بإسلايه عندنا وعند الشافعيّ - رحمه الله - لا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) فى المخطوط : «وأن». 
(") في المخطوط : «يسأل». (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : (يحكم بإسلامه) . )١(‏ في المخطوط : يعرف به كونه» . 


يُحْكَمُ بإسلايه ولو صَلَّى وحْدَّه لا يُحُكُمْ بإسلامه . 

(وجه) قو الشّافعيٌ - رحمه الله - أن الصَّلاةً لو صَلَّحَتْ دَلالةَ الإيمانٍ لما افتَرَقَ 
الحالٌ فيها بِينَ حال الانفِرادٍ '2: وبِينَ حالٍ الاجتماع ولو صَلَّى وحْدّه لم يُحْكُمْ بإسلامه 
فعلى ذلك إذا صَلَى بجماعة . 

(ولّنا) أنّ الصَّلاةً بالجماعة على هذه الهَيْئةٍ التي تُصَّلَّيها اليوم» لم تَكَنْ في شرائع مَنْ 
قبلناء فكانت مُخْتَضَةٌ بشريعة نَبيّنَا محمَّدٍ كل فكانت دَلالة على الدخولٍ في دين الإسلام» 
ككفي داكن ولي لان لقا وندء كر لحنت قروا ْ 

وروي عن محمَّدٍ - رحمه الله - أنَّهِ إذا صَلَّى وحُدَه مُسْتقيلَ القِبْلةِ يُحْكُمْ بإسلايه؛ 
لأنّ الصّلاء مُسْتقبِلَ القِبْلةٍ دليل الإسلام؛ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «مَنْ شَهِدَ جِتَارْتَنَاء 
وصَلَى إلى قِبْليئَاء وأكَلَ ذَبِحَتنَاء فاشْهَدُوا له بالإيمَانِ . 

وعلى هذا الخلافي إذا أَذّْنَّ في مسجدٍ جماعة يُحَْكَمُ بإسلايه عندناء (خلاقا للشافعيٌ - 
رحمه الله تعالى . < ظ 

نا أنّ) ”" الأذانَ من شّعائر الإسلام» فكان الإتيانٌ به دليل قَبولٍ الإسلام . 

ولو قرأ الآ أو تَلَقََّه لا يحْكَمُ بإسلايه؛ لاحتمال أنه عل ذلك ليَعْلَمَ ما فيه من غير 
أنْ (يَحْتَقِدَّه حقيقةٌ) *". إِذْ لا كُلٌ مَنْ يَعْلّمُ شيا يُوْمِنُ به» كالمُعانِدِينَ من الكَفَرةٍ . 

ولو حَجٌّ هل يُحْكُمُ بإسلايه قالوا: يُنْظَرُ في ذلك إِنْ تَهَيَاْ للإحرام» ولَبَّى وشَهِدَ 
المّناسك مع المسلمينَ يُحْكُمُ بإسلامه؛ لأنَّ عِبادةً الحجٌّ على هذه الهَيْئةٍ المخصوصةء لم 
نَكُنْ في الشّرائع المُتَقَدّمَةٍء فكانت مُخْتَضَةٌ بشريعّتناء فكانت دَلالةَ الإيمانٍ كالصَّلاةٍ 
بالجماعة . وإ لَبّى ولم يَشْهَدٍ المُناسكء أو شَهِدَ المّناسك ولم يُلَبّ لا يُحْكُمُ بإسلامه؛ 
لأنه لا يَصيرُ عِبادةٌ في شريعتنا إلا بالأداء على هذه الهَيْنقِّء والأداءً على هذه الهَيْئَةِ لا يكون 
دليل الإسلام . 

ولو شَهِدَ شاهدانٍ أنّهما رأياه يُصَلَي سنة. وما قالا: رأيناه يُصَلَّى في جماعةٍ وهو 


)١(‏ في المخطوط : «الأفراد» . (؟) في المخطوط : «لأن2. 
() فى المخطوط : «يعتقد حقيقته؟ . 


)> بيسح باقع الصتائع عط 
يقولٌ: صَلَّيْتُ صَلّواتي *" لا يُحْكَمُ بإسلايه؛ لأنهم يُصَلُونَ أيضاء فلا تكونٌ الصَّلاهٌ 
المُطَلَّقةٌ دَلالة الإسلام . 

ولوشَهد احذهما وقال: رأيئه يْمَ َي في المسجدٍ الأعظم وشَهِدَ الآخرٌ وقال: رأيئه يُصَلَي 
ف تسيد 16 اتريه 1201 لا لتين بولك ك5 على الإسالكم 010 الشاهدرن اتتناهلى 
وُجِودٍ الصَّلاةٍ منه بجماعةٍ في المسجدٍء لكنهما اختلفا في المسجدٍ» وذا يوجبٌ اختلاف 
لو ا لسريو لصادز وطس اولان مل تدر وحر عار ا 
تَعْتَبّرُ شهادتهما في الجبّْرٍ على الإسلام» لا في المَثْلِ؛ ؛ لأنّ[:5/ ٠١‏ ب] فعل الصَّلاةٍ وإن 
كان مُتَّحِدًا حقيقةً» فهو مُخْتَلِتُ صورةً لاختلافٍ مَحَلّ الفعلٍ فأورَتٌ شُبْهةَ في القَدْلٍ واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وَأمَا الحُكُمٌ بالإسلام من طريقي التَبّعيةِ : فإنْ الصَبيّ يُحْكُمْ بإسلايه تَبَعَا لأبوَيِْ عَمَلَ أو 
لم يول مالم يم بيه إذا قلٌ» ويك بإسلايه ًاذا أيضَاء امك فيه: أ 
الصَبي يَْبَّعُ أبَوَيْه في الإسلام والكَفْرِء ولا عِبْرةً بالدَارٍ مع وُجود الأبَوَيْنِ أو ا 
لامُدٌ له من دين تجري عليه أحكامه: والصَبيٌ لايَهْكمٌ ذلك إِالِعدَممَا عَقَلِهء وإمًا 
لِقُصوره؛ فلابُدٌ وأنْ يُجْعَلَ تَبَعَا لير وجَعْلّه عا للابَوَ لوقع انه تر اد سقيها و اننا 
الذار د مُشاًء وعند انهدايهما في الدار التي فيها الصَبِيُ تَنْمَقِلُ التَبَعيَةَ إلى الدَّارٍ؛ لأنَّ الدَارَ 
تستَْعٌ الصّبِيٌّ في الإسلام في الجمْلةٍ كاللُقيطٍ» فإذا أسلَمَ أحدٌ الأبَوَيْنِء فالولة َنب 

العين” ؛ لأنهما استويا في جهة التَبَعيّة» وهي التَوَلُدُ والتمَدُعٌ ؛ فيرَجحٌ المسلم بالإسلام ؛ 

لأله يَعْلو ولا يُعْلى [عليه] "'". ظ 
ااال ”تصغ 
الإسلام أقرَبٌء فكان الإسلامُ منه أرجى ظ 

وبيانٌُ هذه الجملة: إذا سبي الصَبيٌ واخرة م إلى دارٍ الإسلام» فهذا لا يخلو من ثلا 
أوجه : إِما أن سَبيَ مع أحدهماء وإنا أذ شوم احدعماء ونا اشن وف 

إن سبي مع أبوَيْه فما دام في دار الحرب؛ فهو على دين أبَوَيْه حثى لو مات لا يُصَلَى 
عليه وهذا ظاهر . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «صلاتي».‎ )١( 


5-1 777797-02-13 2ه 
وكذا إذا سبِيَ مع أحدهما وكذلك إذا خرج إلى دارٍ الإسلام ومعه أبَّواه أو أحذهما لِما 
بَبّنَاء إن مات الأَبّوانٍ بعد ذلك فهو على دييِهما حنّى يُسْلِمَ بنفسِه. ولا تَنْفَطِعْ تَبَعبَةُ 
الايوي: ْنِ بموتهما ؛ ؛ لأنَ بَقاء الأصل ليس بشرط ليقاء الحكم : في التبع . 

وإن عر م إلى دارٍ الإسلام وليس معه أحذهما فهو مسلمٌ ؛ لأنَ التَبَعبّةَ انتَقَلَتْ إلى الدَارِ 
على ها نا 

ولو أسلّم أحد الأبَوَيْن ن في دارٍ الحرب» فهو مسلم تَبَعَا له؛ لأنَ الولد يَنْبَعْ خَيْرَ الأبَوَيْن 
ديئًا لِما بَيّنَاء وكذا إذا أسلَمَ أحد الأبَوَيْنِ في دار الإسلام ثُمّ سبي الصَبئُ بعدّه وأديِلَ في 
دارٍ الإسلام» فهو مسلمٌ تَبَعَا له ؛ لأنّه جمعهما دارٌ واحدةٌ ("2؛ لأنّ تَبَعيةَ الدَارٍ لا ُعتبَرُ مع 
أحدٍ الأَبَوَيْن لما ذَكَرّنا . 

فأمًا قبل الإّخال في دارٍ الإسلام فلا يكون مسلمًا ؛ لأنهما في دارَيْنِ مُخْتَلِفتين ”". 
ب و ا عا ولت سيعانة ادا منُم إنّما 
لفل لتر ْنٍ والدَارٍ إذا لم يُسْلِمْ بنفيه وهو يَْقِلَ الإسلام فأمّا إذا أسلّمَ وهو يَعْقِل 
م فلا تَعْتَبرُ التبَعيّة لبَعيّةٌ»ء ويصحٌ إسلامٌه عندنا ا 

000001 والستا انرق عي العبلاة انسار ارْفِعَ 
القَلْمْ عن ثلاثة: عن الصَبيْ حتّى يحتلم وعن المجنون حتى يُفِيقَ» وعن الثائم حتى يَسْمِقط» "” . 
أخبّرٌ عليه الصلاة والسلا م أن الصّبِيّ مرفوعٌ القَلَمِء والفِقْه مُسْتَتبط منه. وهو أن الصبيّ 
لو صَحٌ إسلامه إمَا أن يصع فرْضًاء وإما أن يصع تَفْلاّ ومعلومٌ أن القتقُلَ بالإسلاء 


مال والفْضيّةُ بخِطابٍ الشرع. وَالقَلْمُ عنه مرفوعٌ. ولأن صِحَةَ الإسلام من الأحكام 
الضَارَة» فإنه سببٌ لِحِرْمانٍ الميراث والتَمّقَوٍّء لوقوع الفرقة 6 بِينَ الرَّوْجَيْنِ . والصَبيٌّ 
)١(‏ زاد في المخطوط : «له». ا 


فرة انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي رص 49)») )559١‏ شرح فتح القدير (88/6:). البناية 
(0059/5).؛ الدر المختار (5/ .)١485‏ 


'- () ومذهب الشافعية أنه إذا أسلم الحربي عُصِم دَمّه بالإسلام» وأحرز له جنيع ماله؛ وصار إسلامه إسلامًا 


لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث» يعصمهم الإسلام من السبي والاسترقاق. وسواء كان إسلامه 
في دار الحرب أو دار الإسلام. انظر: الحاوي الكبير (5557/18؟). 
(6) سبق تخريجه 000 في المطبوع : (ووقوع الفزق» . 


شه 2 بن لاخ 1 


ليس من أهل التَصَوُفاتٍ الضَارَوء ولهذا لم يصع طَلاقُه وعِتاقه» ولم يجب عليه الصّوْمُ 
والصَّلاةٌ الايضح إبيلدم” 

0 ال سح اي ل 
ْوَل على دُسله: لعا ع لبود يا ا ا - تارك 
وتعالى - وقد وَجِدَ ذلك منه لوجود دليله. وهو إقرارٌ العاقل» وخصوصًا عن طَوْع 
فَتُرَتّبُ '' عليه الأحكامُ؛ اليا كدقف على جر الأنسان حقينا كال الله اده 
0 لا تكسا مركي عَّ ؤثأ» الجدر::1؟؟! وال يِه : «لَايَرِتُ المُوْمِنُ 
الكَافْرَ ولا الكَافِرُ المُؤمن» 7" 

وقوله: نه مرفوعٌ القَلّم قُلّنا: الحمه في الفروع الشرعيّة» فأنا في الأصول العقليّة 
فممنوعٌ؛ ووُجوبُ الإيمانٍ من الأحكام العقليةء فيجبٌ على كُلّ عاقِلٍ والحديثُ بك خدل 
على الأحكام الشرعيّة َه عية تَوْفِيقًا بِينَ الدّلائل» وبه تقول واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ال يس بسي يي 

يال أب تتأ لويم الما عي ف لا 
#من جه بالحسة فلم حَيْرٌ مها © [النمل :84] . 

وأمّا الذي يرجعٌ إلى الدَنْيا فعِصْمةٌ النَفس والمال؛ لقوله يلِِ: «أَمِرْتٌ أنْ أَنَاتِلَ الناسّ 
حتّى يَقُولُوا : لا إِلَّه إِلَّا الله فإذًا قَانُومَاء عَصَمُوا مِئْي دِمَاءَهم وأموالهم إلا بِحَقّهَا إلا أن عِصْمةَ 
النفس تنيت مقضودة: وفطي امال دنث 5 00 إِذ التَفْسٌُ أصلّ فى 
التَخَلّق *2» والمال خَُلِقَ بَذْلّهِ للتفس ” استِبْقاءً لهاء فمغئ نَبَنَثْ كيني القن حك 
)١(‏ في المخطوط : «فيرتب». 

00( أخر جه البخاري»؛ كتاب الفرائض » بان: لا يرثك المسلم الكافر ولا الكافر المسلمء برقم (11/514)) 
ومسلمء كتاب الفرائض» برقم »)١714(‏ من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه . 

(") في المخطوط: «حكم)». (4:) في المخطوط : «التخليق؟ . 

(5) زاد في المخطوط : «و». ظ 
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هلق 


عِضْمةٌ المالٍ تَبَعَاء إلا إذا وُجِدَ القاطِمٌ لِلتَبَعيّةِ على ما نذكد 7" . 


فعلى هذا إذا أسلَّمَ أهل بلدةٍ من أهل [دارٍ] ”' الحرب قبل أنْ يَظْهَرَ عليهم المسلمونّ 
حَرُمَ تَدلُّهِم» ولا سَبِيلَ لأحدٍ على أمواليهم على ما قُلْنا وقد رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّه يل أنه 
قَال: «مَن أسْلَّمَ على مَالٍ فَهُوَ له؛ ”" . 

ولو أسلّمَ حَرْبيٌ في دار الحرب ولم يُهِاجِدْ إلينا فقتل مسلمٌ عَمْدًا أو حَطَأً فلا شيء عليه 
إل الكمّارةٌ * وعند أبي يوسف عليه الدّيةٌ في الخطأ وعند الشَافعيٌ - رحمه الله - عليه 
الدِيةٌ مع الكَفَارَةٍ في الخطأء والقصاصٌ في العمْدٍ ”*. واحتجًا بالعُمومات الواردةٍ في 
باب القصاص والدية من غيرٍ فصل بين مَؤْمِنٍ ”"' قُتِلَ في دارٍ الإسلام أو في دارٍ الحرب . 

(ولّنا) قولّه - تَبارَك وتعالى -: لون كانت ين هَوَمِ عَدُوّ لَكمُ وَهُوَ مُؤْوتٌ مَمَحورُ 
ره مُؤْمكَةٌ 4 [انساء :؟4] أوجَبَ - سبحانه وتعالى - الكَمّارةَ وجعلها كُلَّ موجب قَثْلٍ 
المّْمنٍ الذي هو من قَوْمِ عَدوٌ لنا؛ ؛' لأنه جعله جَراءً» والجزاءً يُنْبِئٌ عن الكِفاية» فاقتَضَى 
وقو قوع الكفاية بها عَمّا سواه من الققصاص والدّيةِ جميمًاء ولأنْ القِصاصٌ لم يُشرَعْ إلة 
لِحِكُمةٍ ”"' الحياةٍ قال اللَّه - تعالى - : «وَلَكم في الْقِصَاصٍ حَيه © [البقرة :7] والحاجةٌ إلى 
الإحياء عند قَضْدٍ القَمْلٍ لِعَداوةٍ حايلةٍ عليه» ولا يكونُ ذلك إلا عند المُخَالْطَء ولو لم 
توجَدُ هاهنا . 


وعلى هذا إذا أَسلمَ ولم يُهِاجِرْ إلينا حتّى ظَهّرَ المسلمونَ على الدّارء فما كان فى يَدِه 
من المقتولٍ فهو لهء ولا يكونٌ فيْنًا إلا عبدًا يُقاتل فإنّه يكون فَيْنًا؛ لأنّ نفسّه استّفادَت 


. فى المخطوط : «يذكر». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

() سين : أورده الزيلعي بلفظه في نصب الراية (/ :»)5٠١‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى :)١١/4(‏ 
وأبو يعلى في مسنده ( 6٠‏ برقم (08417) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وكلا الحديئين من 
طريق مرواذبن معاوية» انظر إرواء الغليل» رقم (1915). 

() انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (07/5؟)» البناية (5/ 517) . 

(5) مذهب الشافعية: أنه إذا قتل مسلم مسلمًا في دار الحرب» فهو على حالين: الحال الأولى: أن لا يعلم 
القاتل بإسلام المقتول» فإن قتله خطأ ضمنه بالكفارة دون الديةء وإن قتله عمذا فلا قود عليه للشبهة. 
وعليه الكفارة؛ والحال الثانية : أن يقتله عالما بإسلامه. فيلزم بقتله في دار الحرب ما كان لازما له بقتله في 
دار الإسلام» ففي القتل العمد يجب عليه القود والكفارة اه بخطأ. وجبت الدية مخففة والكفارة . 
انظر: الحاوي الكبير /١8(‏ 747). 

(0) في المخطوط : «مَنْ) . (10) في المخطوط: «بحكم؟. 


(هل-ببييسح باتع الصناقع عط 
العِضمةٌ بالإسلام» وماله الذي في يد تاب لفهق ع وجوه تكان نعصرةا عا لعطية 
اتنس » إلا عبدًا يُقاتل؛ لأنّه إذا قل فقد خرج من يد المولى ‏ 00 
الهضمةٌ لانقطاع التَبَعيِْ: كر فقا للتملك بالاسساله . وكذلك ما كان في يَّدٍ مسلم أو 
ذِمَىّ وديعة له فهو له» ولا يكونُ فَيْنًا؛ لأنَ يَدَ المووع يَدُه من وجه من حيث إنه يحمّظٌ 
الوديعة له ويَدُ نيه من حيث الحقيقة وكُلَ واحدٍ منهما معصومٌ فكان ما في يَدِهِ معصومًا 
فلا يكونٌ مَحَلاً ِلتَّمَلْكِ . 

وأا ما كان في يَدِ حَرْبُِ وديعة» فيكونٌ ''' فيْنًا عند أبي حنيفة . وعندهما يكونٌ له؛ 
لأنَيَدَ *'" المودع يده فكان معصومًا والصَّحَيحٌ قول أبي حنيفةً - رحمه الله؛ لأنّه من 
حيث إِنّه يحمَّظ له تكونٌ يَدُه فيكونٌ تَبَعَا له فيكونُ معصومّاء ومن حيث الحقيقة لا يكونٌ 
معصومًا؛ لأنَ نفس الحربيّ غيرُ معصومةء فوَقَحَ الشَّكُ في العِضمةٍ» فلا تَنبْتُ العضْمةُ مع 
الشَّكّء وكذا عَقَارُه يكونٌ فيْنَا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعند محمَّدٍ هو والمَئْقول سواءً 
رامخ ترلوسا» لمن عي ]ا شرك دراي دياو وأقوة أي وده بكر 
كا له [و]” "© من حيث إِنّه مُحْصَنٌّ مَحُْفوظ بنفسه ليس في يده فلا يكونٌ تَبَعَا له ؛ فلا 
تَنْيْت العضْمةٌ مع الشَّكُ وأمًا أولادُه الصّغارٌ فأحرارٌ مسلمونَّ تَبَعَا له وأولاده الكبارُ 
وامرأثه يكونوثّ فَيْنًا؛ لأتهم في حُكم أنْفْسِهم لانعدام اللَبَعبة . 

وأمًا الولدُ الذي في البطن فهو مسلمٌ تَبَمَا لأبيه ورّقييٌ تبَعَا لأمّه؛ وفيه إشْكالٌ» وهو أن 
هذا إِنْشَاءٌ ارق على المسلم» وأنّه ممندءٌ 47 . 

والجوابٌ أنَ المُمْتعَ إنْشاءً الرّق على مَنْ هو مسلمٌ حقيقة» لا على مَنْ له حُكمٌ الؤُجوو . 
والإسلام شرعا . ظ 

هذا إذا أسلّمَ ولم يُهاجِرْ إليناء فظَهَرَ المسلمونّ على الدّارِء فلو أسلَمّ وهاجَرٌ إلينا (ثمّ 
ظَهَرَ) ‏ المسلمونٌ على الدَارٍ . أمَا أموالّه فما كان في يَّدِ مسلم أو ذْمَيَّ وديعة فهو له. 
ولا يكونٌ ذ فينًا لما ذكَناء وما سِوّى ذلك فهو فيْء لِما ذَكزنا أيضا. 
)١(‏ في المخطوط: «يكون». (؟) في المخطوط: «يدع». 


(") زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : ااممتنع) 
(5) في | لملخطوط: «فظهر). 


وقيل: ما كان في يَدِ حَرْبِيّ وديعة فهو على الخلافي الذي ذَكَرْنا . وأمًا أولادُه الصّعْارُ 
فيْحْكَمٌ بإسلامه تَبَعَا لأبيهم» (ولا يُسْتَرَقَونَ) "2 ؛ لأنَّ الإسلام يمنمٌ إِنْشاء الرَّقُّ إلا رِقًا 
يق 1"7 كما نان كان الرلة في بط لأمتواولاةة الكتباز هه لات 7" فى شك 
نيهم » فلا يكونونَ مسلمينَ بإسلام أبيهم . وكذلك زوجمُه والولدٌ الذي في البطن يكونَ 
مسلمًا تَبَعَا لأبيه» ورَقِيقَا تَبَعَا لأمّه . ظ 

ولو دخل الحربيٌ دار الإسلام ثُمَ أسلّمء ثم ظَهَرَ المسلمونَ على الدّارء فجميمٌ ماله 
وأولاده الصّعْارِء والكبارٍء وامرأته» وما في بَطْنِها فيْك» لما لم يُسْلِمْ في دار الحرب حتّى 
خرج إلينا لم تَنْبْتِ العِضْمةٌ لِمالِه؛ لانعدام عِصْمةٍ النّفس . فبعدَ ذلك وإنّْ صارتٌُ 
معصومةً» لكنْ بعد تََايْنِ الدَارَيْنِء وأنّه يُمْنَعْ ثبوت التَبعيّة . 

ولو دخل مسلمٌ أو ذِمَيٌ دار الحرب فأصابَ هناك مالآء ثُمَ ظَهُرَ المسلمونَ على الدَّارٍ 
فحكمُه وحَكمُ الذي أسلّمَ من أهلٍ الحرب ولم يهاجرٌ إلينا بنواء واللة كه ورب 
اعلا 


وَأمًا الأمانُ فنقول: الأمانُ في الأصل نوعان : 


أمَا المُؤٌفْتُ فنوعان أيضًا: 
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احثهما: الأمانُ المعروف» وهو أن يُحَاصٍِرٌ العُاةٌ مَديئةَ أو حِضْئًا من حُخصون الكَقَرق 
فِيَسْتأْمِنُهم الكقّاد فِيوَّمٌنوهم . والكلام فيه في مَواضِع : 

في بيانٍ ركن الأمانٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الركن . 

وفي بيانٍ كم الأمانٍ . 
0)20 


وفى بيانٍ صفته 


)١(‏ في المخطوط : «فلا يسترقون». (؟) في المخطوط: «يثبت». 
(6) في المخطوط : «لأنه» . (4) في المخطوط : «صفة الأمان؟. 


نه 

وفي بيانٍ ما يَبَطلُ به الأمانٌ . 

قاما زكُنه: فهو اللَّْظ الدَالٌ على الأمانٍء نحرٌ قولٍ المُقاتل : أُمَنّكُمْ أو: أنْمْ آ 
أن امك الأمان وها بحر هذا الدرف: 

وأمًا شرائط الرُكن فانواغ: 

منهاء أن يكونّ في حالٍ يكونٌ بالمسلمينَ ضَعْفَء وبالكَفَّرةٍ قوّةٌ؛ لأنّ القِتال فَرْض» 
والأمانٌ يتضَّمَّنُ تَحْريمٌ القِتالِء فيتناقضٌ . إلا إذا كان في حالٍ ضَعْفِ المسلمينٌ وقوّةٍ 
الكمّرةٍ؛ لأنه إِذْ ذاك يكونٌ قِتالاً معنّى؛ لِوُقوعِه وسيلة إلى الاستعدادٍ للقِتالٍء فلا يُوَدَي 


منول 


إلى التّناققض . 
ومنها العقل فلا يجورٌ أمانٌ المجنون» والصّبيٌّ الذي لا يَعْقِلُ؛ لأنّ العقلّ شرط أهلبّة 


ومنها: البلوغٌ وساكية العقل عن الآفة عند عامة العلمَاء ,. 


وعند محمّدٍ - رحمه الله - ليس بشرطٍ حبّى إنَّ الصّبىّ المُراهقَ ('' الذي يَعْقِلُ ' 
الإسلام؛ و ""البالِعَ المُخْتَلِطَ العقلي إذا أن لاايصحٌ عند العامّةٍ وعند محمَّدٍ يصح . 


ع ص ا م 


(وجه) قوله أن أهليّةٍ الأمانٍ مَبنِيةَ على أهليّة الإيمانٍ» والصَّبئٌ الذي يَعْقِلُ الإسلاة 29 

من أهل الإيمانٍ فيكون من أهل الأمانٍ ن كالبالغ . 

(ولنا) أن الصّبيّ ليس من أهلٍ حُكم الأمانٍ» فلا يكو من أهلٍ الأمانٍ وهذا لأنّ كم 
الأمانٍ حُوْمة القعال» وخِطابٌ التحُريم لا يتناوَلُه؛ ولأنْ من شرطٍ صِحَةٍ الأمان أنْ يكونٌ - 
بالسلي صف وبالكد: ل اه لاير10 
يوجدٌ ذلك من الصّبِيٌ لاشْتِعالِه باللّهْو واللّعِبِ © . 

ومنها: ايع عل لوو ا و لأنّه مُنّهُمٌ فى حَقّ 
العسلوين فل د يانه » ولأّه إذا كان مُنّهَما فلا يَذْري أنه بَتى أماّه على مُراعاة 
لكأ اساسا بن الاق دن سبال اللقور الال لل لاد يق الى اروف 


)١(‏ في المخطوط : «المراهن». )١(‏ في المخطوط: «أو». 
(*) في المخطوط : «الإيمان؟ . (؛) في المخطوط : «وباللعب» . 


جا كتاب سير ا اجاسالسن""حس 0 


الصَّحَةٌ لي ع الكت ظ 

اما الحَرَيَةُ: فليستُ بشرطٍ لِصِحَةٍ الأمانِء فيصحٌ أمانُ العبدٍ المَأدُونٍ في القِتالٍ 
بالإجماعء وهل يصمح أمانّ العبدٍ المَحْجورٍ عن القتالٍ؟ . 

كلاف اليه قال رحسل مله للقي سر اورسف ا حومتية الله : لا يصحٌ ”''. 

وقال محمد - رحمه الله: يصحٌ وهو قول الشّافعيٌ - رحمه اللي , 

(وجه) قوله: ما رُوِيّ عن رَسُولٍ اللَّه يل أنّه قَالَّ: «المسلمُون تَعَكَائأ دِمَاؤّْهم ويَسْعَى 
بِذِمَتهم أذناهم» ”" والذَمَّةُ العهْدٌء والأمانُ نوعٌ عَهْدِء والعبدٌ المسلمٌ أذْنَى المسلمينّ؛ 
. فيتناوله الحديثٌُ ولأنّ حَجْرَ المولى يعمل في التَصَرّفاتٍ الضَارَةٍ دونَ التافعة» بل هو في 
التَصَرِّفاتِ التَافعةٍ غيرٌ مَحْجِورٍ كقَبولٍ الهبةٍ والصّدقةٍ» ولا مَضْرَةَ للمولى في أمانٍ العبدٍ 


بتعطيل منافعه عليه ؛ لأنّه يتأدّى في زَمانٍ قليل» بل له ولسائر المسلمينَ فيه مَنْمَعَةٌ فلا 
يَظَهَة اتحكناة:. ”7“ عنه+ فاشبة المأذوث بالقثال:: 


(وجه) قولهما: أن الأصلّ في الأمانٌ أنْ لا يجور؛ لأنّ القِتَالَ فرْض والأمانٌ يُحَرمْ 
القِتال» إلا إذا وقَّعَ في حالٍ يكونٌ بالمسلمينَ ضَعْفٌ وبالكَفَرةٍ قوّةٌ لِوُقوعه وسيلة إلى 
الاستعدادٍ للقِتالٍ في هذه الحالةء فيكونُ قِتالا معئّى إذ الوسيلةٌ إلى الشَيءٍ حَُكُمُها حَُكمُ 


() انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل (ص 7590). شرح فتح القدير (45/ 5505)» الاختيار (1/ 
.)١7**‏ البناية (5/ 074)» الدر المختار (5/ 575 لا*١).‏ 
)١(‏ وفى بيان مذهب الشافعية : أن أمان العبد جائز كأمان الحرء سواء كان مأذونا له فى القتال» أو كان غير 
مأذون لهء وسواء كان سيده مسلمًا أو كافرا. انظر: الأم (555/4)» الحاوي الكبير (18/ 786؟). 
الوسيط (// ”57). الوجيز (؟7/ .)١95‏ الروضة (١١/7/94؟),‏ المنهاج (رص 78١1)ء‏ مغني المحتاج 6 
/1؟) . 
(؟) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد. باب: في السرية ترد على أهل العسكرء برقم (١701؟)2‏ 
وأحمدء برقم (5154)» والبيهقي في الكبرى (59/8)» وابن أبي شيبة فى مصنفه (2)459/0 برقم 
(572954) من حديث فيد اللدية: عه وان العاص رضي الله عنهما . انظر إرواء الغليل. رقم (4١؟5؟).‏ 
وأخرجه ويسلل صحيح أبو داود» كتاب الديات» باب : لا المسلم بالكافر؟ء برقم (-ثهغة) 
والنسائي» برقم (57715)» وأحمدء برقم (445)» والبيهقي في الكبرى »)١977/48(‏ وأبو يعلى في مسئده 
»)474/١(‏ برقم (057)» ولفظه : «المؤمنون تكافأ دماؤهم . 2.٠‏ من حديث عليبن أبي طالب رضي الله 
عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء ٠‏ رقم (5). 
(4) في المخطوم (الحجرا. 


دلق 
ذلك الشَّيءٍء وهذه حالة لا تُعْرَفُ إلا بالتَأمُلٍ والنَظرٍ في حالٍ المسلمينَ في قوّيّهم 
وضَعْفِهم» والعبد المَحُجورٌ لاشْتِغَالِهِ بِخِدْمَةٍ المولى ”'' لا يَقِفُ عليهماء فكان أمائه تدكا 
للقِتالٍ المَمروضٍ صورةً ومعبّى» فلا يجوذ» فبهذا فارَقَ المَأذُونَ؛ [4/ ؟"أ] أ] لأنّ المَأذونَ 
بِالقِتالٍ يق على هذه الحالةء فَيَقَعٌ أمانّه وسيلة إلى القِتالٍ؛ ٠‏ فكان إقامة للمَرْضٍ معنّى فهو 
الفزق . 

(وأكا) الحديت ناز شنا زل التشيي ” ؛ لأنَ الأذى إمّا أن يكونَ من الدّناءة» وهي 
الكتباسة وإما أن يكو ميق الددو ووه القذث وزالا ول ليم قراو لأ ادي نا 
المسلمي ١‏ يقوله عليه الصلاة والسلام ععر ب بو عن الا 
الإسلام والقاني لا يتناوّل المَحْجِورَ ؛ لأنّه لا يكونٌ في صف القِتالٍء فلا يكونُ أقرّبٌ إلى 
الكفرة والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وكذلك الدكورا سكت يرط وقيم نان العرافة الأنها سااسسها من العقلٍ لا تَعْجِرْ 

عن الوقوفٍ على حال القوّةٍ والضَّمْفِ وقد روي أن سَيدنَنا رينت بنتٌ التبيّ المُكرّم عليه 
الصلاة والسلام أُمََّتْ زوجّها أبا العاص رضي الله عنه وأجاز رسول اللَّه كل أمائها . 

وكذلك السَّلامةٌ عن العمّى والرَّمانةٍ والمَرَضٍ» ليست بشرطء فيصحٌ أمانٌ الأعمّى 
والرمِنٍ والمُريض؛ لأنَ الأصلّ في صِحَةٍ الأمانٍ صّدورُه عن رأي ونَظَرٍ في الأحوالٍ 
البقدية 7ه من الضَّعْفِ والقوّ» وهذه العوارضٌ لا تقدّحُ فيه» ولا يجورٌ أمانُ التَاجر في 
دارٍ الحرب» والأسير فيهاء والحر, الى اماع ماف باذ عزاو لفيا غاى 
حال العْزَاةٍ من القوَةٍ والضَّعْفِ ٠‏ فلا يَعْرِفونَ للأمانٍ مَصْلَحةٌء ولأنهم مُتَهَمونَ في حَقٌ 
العْزَاة؛ لكونهم مقهورينَ في أيدي الكَفَّرةٍ. 

وكذلك الجماعة ليست بشرط» فيصحٌ أمان الواحد؛ ليقوله يك: «يشمى بِذمْيهم 
أذنَاهم»؛ ولأنّ الوؤقوفٌ على حالة ”* القَوَّةَ و والضّعْفٍ لا يقِفٌ على رأي الجماعةٍ» فيصحٌ 

من الواحدٍ وسواء أمَّنَ جماعة كثيرةً ة أو قليلة» أو أهلّ مِضْر أو قَرْيَةَه فذلك جائرٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «مولام». ' )سف ريع ظ 
(*) في المخطوط : «الحقيقة» . (4) في المخطوط : «والأسير؟ . 
(5) في المخطوط: «حال». 


م _كتاب لسر > 0 


اا ار را أن قط الأمان كدل شلئف واو تولك 
فقث فك 137لا من لهم عن القَثْلٍ والسّبّى والاستغْنام» فيحرُمٌ على المسلمينَ قَمْل 
رجالِهم» وسَّبْىْ نسائهم وذَراريّهم» واستِغْنامٌ أموالهم . 

وأمَا صِمَنه فهو أنّه عقدٌ غيرُ لازم حتّى لو رأى الإمامٌ المَصْلّحةً في الْقْضٍ يَنْقَض 
لأنّ جواه مع أله ينضَمَنُ تك العال المَْروض» كان للمَصْلّحةٍ. قاذ اهارت التضلحة 

لو وي ال و0 
مُطَلَقّاء وإما أنْ كان مُوَكنَا إلى وقتٍ معلوم فإنْ [كان] ”" مُطَلَقَا فانتقاضه يكون بطريمَيْنٍ 


أحدهما: َقْضُ الإمام» فإذا تقض الإمُانتقض» لكن يبي أن يرهم بالنفْضٍ» ب 
يُقاتلّهم ثلا يكونَ منهم غَدْرٌ في العهّدٍ . 

والثاني: أن يجيء أهل الحِصْنٍ بالأمانٍ إلى الإمام فيَنْفُضٌ ”"“»: وإذا جاءوا الإمامَ 
بالأمانٍ يَنْبَغي أَنَْ يَذُعوّهم إلى الإسلام» فإِن أَبَوْا فإلى الذّمّوٌء فإنْ أَبَوَا رَدّهم إلى مَأْمَيْهمء 
هم احمرارا عن الغذر؛ ف أب الإسلامٌ والجزية, وأي د يَْحقوا بمَأتيهم؛ فا 
الإماَيُوجلُهِم على ما يَرَى فإن رَجَعوا إلى مَأمَيهم في الأْجَلٍِ المضروبء و إلا صاروا ذه 
له تمَكنو نَّ بعد ذلك أن يوسهوا إلى كتهب ؛ لأنَّ مَقامهم بعد الأجَلٍِ المضروب التّزام 
مدال وإنْ كان الأمان ونا إلى وقتٍ معلوم ينهي بمُضي الوقت من غير الحاجة 
إلى التَمُض» ولهم أن يُقاتلوهم إلا إذا دخل واحدٌ منهم دار الإسلام؛ فمضى الوقتٌ وهو 
فيه» فهو آمِنٌّ حتّى يرجعً إلى مَأْمَيه» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

هذا إذا حاصّرَ العُرَاةٌ مَديئةَ أو حِضْئًا من حُحصون الكفَّرةٍء فجاءوا فاستأمّنوهم» فأما إذا 
استئرّلوهم عن الحُكم فهذا على وجَهَيْنٍ : 

(إا) أن استّئرّلوهم على حُكم الله - سبحانه وتعالى: وإمًا أن استَئرّلوهم على حُكم 
العبادٍ» بأن ا ستَئرّلوهم على كم رجل فإنٍ استرّلوهم على حُكُم الله - سبحانه وتعالى 
دعاة] الوم ملدعنة ان يوست . والخيارٌ إلى الإمام إِنْ شاء قَتَلَ مُقاتلتَهم ©» 4 


. في المخطوط : «فيثبت». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فينتقض» . (4) في المخطوط : «مقاتلهم».‎ )9( 


نٍساءهم وذَّراريّهم» وإِنْ شاء سَبَى الكل وإِنْ شاء جعلهم ذِمَة. 

وعند محمَّدٍ لا يجورٌ الإثزال على حُكم الله تداق دقلا يجوز لتليوواتدز ناني: 
ولكتهم يُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فإِنْ أبَْا جُِلوا ذِمَة . 

م ل ار 0 
الجيّْش : (وَإِذَا حَاصَرْتُمْ مَدِينةً أو جضئًاء (فإن أرَادُوا) '' تُنزِلُوهم على حُكُمٍ اللّو- ط 
وجَل- ”" فإنَكُمْ لآَنَدْرُونَ مَا حُكُمْ اللَّ- تَعَالَى- فيهم؛ ”" نَهَى رسول الله يك عن 
الإنْزالِ على كم الله حاتوالن - وي عليه الصلاة واسلام على 41/ ؟؟ب] المعنى. 
نهو أن كه الله - سبحانه وتعالى - غيرٌ معلوم» فكان الإثزال على حُكمٍ الله - تعالى 
- من الإمام قضاءً بالمجهولء وإنّه لايصح . وإذالم يصع الإثزال على حُكُم اللّه - 
سبحانه وتعالى - فيُدْعَوْنَ إلى الإسلام» فَإن أجابوا : ف احا منتيون ا كيل علق 
أنْقُسِهم وأموالهم» وإِنْ أَبَوا لا يقثُلّهِم الإمامُ ولا يَسْتَرِفُهِمء ولكن يجعلّهم ذِمَةَ فإنْ طَلَبوا 

من الإمام أنْ يبْلِعَهِم مَأْمَتَهم لم يُجِبْهم إليه ؛ لأنّه لو رَدّهم | الل تاك لسارو كر له 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أن الاستئزال على حُكُمٍ الله - عرّ وجل - هو الاستئزال على 
الحُكُمِ المشروع للمسلمينَ في حَقْ الكَثَرةِ والَدلُ والسّبْيّ وعقدٌ الذَمّةِ كُل ذلك حُكمْ 
مشروعٌ في حَقَهِمٍ» فجاز الإنْزالٌ عليه قوله #إذاذلك مجيول لا يدري المنزل عليه ٠‏ أي 
كم هو ؟. 

فنا : نَعَمْ لكن يْكِنُ لوصول إليه والعِلْمُ به؛ ليوْجودٍ سبب العلْمٍ» وهو الاختياز وهذا 
لايكفي لجواز الإِنْزَالٍ عليه ٠‏ كما قُلْنا في الكَفَاراتِ : إِنّ الواجبَ أحد الأشياء التّلاثق 
ول ع عار نم لم يمنغ ذلك وُقوع علي امليف به؛ لِوْجودٍ سبب العِلْم به» وهو 
اختيارٌ الكَفْرٍ المكلنة كذ هذ دل عليه أنه يجورٌ الإثزال على حُكُمٍ العبادٍ بالإجماع 
[والإنزال] ] ”2 على حُكم العباد إنَْالَ على حُكُم الله قمال. د سيق إذ العيد لذ يدك 
)١(‏ في المخطوط : «فأرادوا». )١(‏ زاد في المخطوط : «على حكمالله؛ . 

(5) أخرجه مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب: تأمير الإمام الأمراء على البعرث ووصيتهء برقم 


(١1/9١1)ء‏ وأبو داود» برقم (؟5511). والترمذي»؛ برقم (/ط1١١)‏ من حديث بريدة الأسلمي رضي الله 


غمية ., 


(؟) زيادة من | لمخطوط . 


م _كتاب لسع __ > هنهه 


إنُشاء الحُكُم من نفسيه قال الله - تعالى - #ولا يشرك في خكيميه أَحدًا » [الكهف ]١7:‏ وقال 
- تَبارَك وتعالى - 6 لتك إلا ين [الأنعام :/اه] | ولكئه يُظهِرُ حَكُمَ الل - عرّ وجل - 
المشروعً في [هذه] " "؟ الجعادثةع وهنا نال رول اللّهِ يل لِسَعْدٍ بن مُعَاذْ رضي الله 
: عنه : «لّقد حَكَمْتَ بحُكم الله- تَعَالى- - من فؤقٍ سَبْعة أَرْقِعة» 0 


(وأمًا) الحديثٌ فيحتملٌ أنه مَضْروفٌ إلى زَمَانِ جوازٍ وُرودٍ النَسْخْ» وهو حال حياة 
التبيّ يكل لانعدام استِقْرارٍ الأحكام الشّرعيّةٍ في حياته كله [نهى عن الإنزال على 
حكم الله تعالى] ©" لعا يكونَ الإنزالٌ على الحُكمٍ المَُسوخ عَسَى ؛ ؛ لاحتمالٍ النَسْخْ فيما 
بِينَ ذلك وقد انعَدَمٌ هذا المعنى بعد وفاته يله لِخْروجٍ الأحكام عن احتمالٍ التتشخ 
بوَفاتِه كَل . 

وإذا جاز الإنزال على حُكُمٍ الله سبحانه وتعالى عند أبي يوسف,ء فالخيارٌ فيه إلى 
الإمام» فأيما كان أفضَلَ للمسلمينَ من القَئْلِ والسَبِي والذّمَةِ قُِلَّ؛ لأنَ كل ذلك حُكمْ الله 
داسيبخاتة وتعالق > المشتروع كسمن في خن الكدرة وَفَإِنْ أسلّموا قبل الاختيار» فهم 
أحرارٌ مسلمونَ» لاسَبِيلَ لأحدٍ عليهم وعلى أمواليهم» والأرض لهم وهي عُشْريَةٍ 
وكذلك إذا جعلهم ذِمَةَ فهم أحرارٌ» ويَضعٌ على أراضيهم الخراج فإن أسلمنوا قبل تَوؤْظيف 
الخراج صارث عُشْريَة هذا إذا كان لازال على حُكُمٍ الل عاشِييخانه ؤتعغالى ٠‏ نأا إذا 
كان على حُكُمٍ العباد أن استَثرّلوهم على كم رجل فهذا لا يخلو من أحد وجهين : 

(إم1) أن استَئرّلوهم 2 على حُكُم رجل مُعَيّنِء بأنْ قالوا : على حُكم فُلانٍ ِرجلٍ 
سَمُوْه . 

(وإمًا) أنٍ استَئرّلوهم ”© على حُكم رجل غير مُعَيّنِ. 

فإنْ كان الاستئزال على حُكم رجل © مُعَين فنزّلوا على حكمه» فحَكمَ عليهم بشيء 
هما دكَناء وهو رجلٌ عاقِلٌ مسلمٌ عَدْلٌّ غيرُ مَحْدودٍ في قَذْفِء جاز بالإجماع ؛ ؛ لِما رويّ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(؟) صحيح : م: أخرجه ابن جرير في تفسيره (101/11) من حديث سعدبن معاذ رضي الله عنه» انظر إرواء 
الغليل» رقم (1401): وأصل هذا الحديث في الصحيحين بلفظ آخر. 

(6) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «استنزلوا» . 

(5) في المخطوط : «استنزلوا؛ . (7) زاد في المخطوط : اغير) . 


دلقة 7 نداق الصلق 6 > 


أن بّني قُرَيْظَةَ لَمَا حاصَرّهم رسول الل يل خمسًا وعشرينَ ليل استَئرّلوا على حم . 
سَعْدٍ بِنِ ما فحَكُمٌ سَعْدّ رضي الله عنه عنه أنْ تُفْتَلَ رجالّهم. وتُقْسَمَ أموالّهم» وتُسْبَى 
نِساؤهم ودَراريّهم فَقَالَ رَسُولَ اللّه يله : : القد حَكَمْتَ بحُكم الله- تَعَالى- من فؤقٍ سَبْعة 
رْقِعة؛ ”'' فقد استصوّبٌ رسول اللّه ل حُكمّه» حيث أ: خبّرَ عليه الصلاة والسلام أن ما 
حَكُمَ به حَُكُمْ الله - سبحانه وتعالى - لأنّ حُكْمَ الله - سبحانه وتعالى - لا يكونُ إل 
مراك 

وليس للحاكم أن يحكم برَدّهم إلى دارٍ الحرب فإِنْ حَكَمَ فهو باطِلٌ ؛ لأنّه حُكُْمٌ غي؛ 
مشروع لما بَيْنَا؛ِ لأنهم ''' بالرّدُ يَصيرونَ حَرْبيِينَ ”" لنا. 

وإن كان الحاكِمٌ عبدًا أو صَّبيًا لم بجُرْ حَكْمّه بالإجماع كان فاسقّاء أو مَحُدودًا في 
القَذْفِء لم جز حَُكُمُه عند أبي يوسفٌ وعند محمّدٍ يجودٌ . 

(وجه) قولٍ محمَّدٍ - رحمه الله - أن الفاسقّ يَصْلُّحُ قاضيّاء فيَصْلُّحُ حَكمًا بالطّريق 
الأولى . 

(وجه) قولٍ أبي يوسفّ أن المَحْدوة في القَذْفٍ لايَصْلُحُ حَكَمًا: ؛ لأنه ليس من أهلٍ 
لولاية؛ ولهذا لم يَصْلْحْ قاضيّاء وكذا الفاسي لا يَضلْحُ حَكمَا ون صَلَحَ قاضيا. لكنّه لا 
يَلْرَمُ قضاؤه. ولهذا لو رُفِعَتُ قضيدٌ ©) إلى قاض آخرء إن شاء أمضاه وإِنْ شاء رَدّهء وَإِنْ 
كان ما جاز حَكمُه ذ ني © الكفرو الاتدين امن الشيادواملى حنيه »بون تدلو على 
حُكم رجل يختارونّه» فاختاروا رجلا فإِنْ كان موضِمًا 417 *ا] للحُكم جاز كله 
وإ لكان غير موضيع) ”" للشكم لاييلُمنهم حقى يختاروا رجلا [موضعًا للشقب] 0 , 
فإِنَ لم يختاروا أَبِلْعَهم الإمامٌ مَأْمَتَهم ؛ لأنَ التُزْولَ كان على شرطٍء وهو حُكُمٌ رجل 

يختاروته» فإذا لم يختاروا فقد بقوافي ب يَدِ الإمام بالأمان فيَرْدُهم إلى مَأْمَيْهمء إلا أنه لا 
نهم إلى حِضْنٍ هو أحضّن من الأرَله ولا إلى حَد *) يَمتيمون به؛ لأث ال إلى التأم. 


)١(‏ سبق تخريجه . () في المخطوط: «أنهم». 
(9) في المخطوط : «حربا». () في المخطوط : «قضيته؛ . 
(4) في المخطوط : «على» . (1) في المخطوط : «موضوعًا». 


(0) في المخطوط : «لم يكن موضوعا». (0) ليست في المخطوط . 
(9) في | للخطوط: «اجند) . 


جح كتاب السير ‏ >س-ا-ا -سير 0 
ِلتّحرُج عن تَوَهّم العذْرِ؛ وأنّه يحصّل بالرّدٌ إلى ما كانوا عليه ٠‏ فلا ضرورةً في الرَّدُ إلى 
غيره وإنْ نزّلوا على حم رجل غير مُعَيّنِ فللإمام أن يُعَيْنَ رجلا صَالِحًا للحُكُم فيهم» أو 
حك المستيق كمه بها هو اشر ف 0 واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

والذاني: الموادّعة وهي : المُعاهَدة والصَّلْحُ على تَرْكِ القتالٍ قال : توادّعَ الفريقانٍ أي 
تَعامّدا على أنْ لا يَمْزْوَ كُلُ واحدٍ منهما صاحبّه والكلامُ في الموادّعةٍ في مَواضِمَ : في بِيانٍ 
رُكْهاء وشرطهاء وحُكوهاء وصِمَّتهاء وما (ينْتَقض به) "0 
“افا زكنيا» فيو لنظة الموادغة» أن المتالكة أو التصالكة ‏ أو التعاهدةه أوما يردق 
معنى هذه العبارات . 

رشرائها الشربراء يعي قربي استبدار الهدار أن كان العسلمي عدت 
وبالكفَرةٍ قوةٌ المُجَاوَزة '” إلى قَوْمٍ آخرينَ» فلا تجوز عند عَدَمٍ الصّرورةٍ؛ لأنّ الموادّعة 
رك لقتال المَفْروضٍ» فلا يجورٌ إلا في حال يَقَعْ وسيلةً إلى القِتَالٍ لديا حبديل تكون 
تالا معئّى قال اللّه - تَبارَك وتعالى -: مَل يَهِنْوأ وكدموا ِل الكل وََْرُ لعلو وَأدَّهُ مَعكي » 
[محمد :ه*] . وعند تََحَقّقٍ الضَّرورةٍ لا بَأس به؛ لقولٍ اللّهِ - تَبارَك وتعالى -: ##وَإن جَدَممأ 
سل علا كل عل ألو الاففل:٠:]‏ وقد روي أن رسول الله 4 واقع أهل مَك [عام 
الحيد ريه ] أكون أناتو ضَعّ الحربُ عَشْرَ سِنِينَ ار 

0ك 
من غير إِذْنٍ الإمام جارَّثْ موادَعَمُهِم؛ لأنّ المُعَوَلَ عليه كونٌ عقدٍ الموادّعةٍ مَصَْلَّحَةَ 
ل 0 

ولابَأ ا اي ؛ لأنْ ذلك في معنى الجزْيقء ويوضع 
موضِعٌ الخراج ا 0 


. في المخطوط : «للمسلمين؟ . (0) فى المخطوط : «تنتقض به)‎ )١( 

(6) في المخطوط : «أو المجاورة». (4) الستشادن المعطول 

6 حسن : أخرجه أبو داود» كتات الجهاد» باب : في صلح العدو. برقم (ككا؟ك)ل وأحمد. برقم 

(84551١)ء‏ والفكع الترملكي ل واطرو 010101017 تن كارك االصوران رمه وابرر قير العم رضي الله 
:1 عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. 

(5) و في المخطوط : «الحزيات؟ . 


ويُعْطوا على ذلك مالاً إذا اضْطْرًوا إليه؛ لِقوله - سبحانه وتعالى -: لرَإِن جَتَمأ لِسَّلْم 
تَجْسَحْ 41 [الأنفال :11] أباح - سبحانه وتعالى - لَنا الصّلْحَ مُطْلَقا فيجورٌُ بِبَدَلِ (أو غير) ”" 
بَدَلِء ولأنَّ الصُلْحَ على مالٍ لِدَفْع شرٌ الكَمَّرَةٍ للحالٍ» والاستعدادٍ للقِتالٍ في الثاني من 
باب المُجامَّدةٍ بالمالٍ والتفس » فيكونٌ جائرًا . 

والجوة بوااعة الكزاتتين ١‏ ' غَلَبِوا على دارٍ من دور (الإسلام» وخيف منهم. ولم 

مَنْ غائلَتُهم لما فيه من مَضْلَّحَةٍ دَفْع الشَّرّ للحالٍ» ورّجاءِ رُجوعِهم إلى الإسلام) 6 

م الإو سه على لشم لك في سالج الما 

خل) ”" الجزية من المُرْتَدينَ» فإنْ أخط منهم شيئًا لا يرُ؛ أنه مال غير معصوم . 

ألا تَوَى اناأقواتت عكر انهلا ء كأموالٍ أهل الحرب ”*ا؟ وكذلكةاليقاة تجو 
موَادَعَتُهم ؛ لأنّه لَمَا جارّتْ موادعةٌ الكَمَّرَةِ؛ فلأنْ و كي 
ولكنْ لا يُوْحَذُ منهم على ذلك مال؛ لأنّ المالَ المَأخودً على تَرْكِ القتالِء يكونٌ في معنى 
الجزية» ولا تُوْحَذْ الجرٌيةٌ إلا من كافر . 

(وأمًا) كم الموادّعة فهو 7" حَُكمُ الأمانٍ المعروفٍ وهو أن يأمّنَ الموادعون على 
أنْفسِهم وأموالهم» ونسائهم وذَراريّهم ؛ لأنّها عقد أمانٍ أيضًا. 

ول كترع كوم مين النمواقعيق إلى يلد أخرى التبعت ركهم وبين المسلم ةن موادعة «افرا 
المسلمونٌ تلك البلدةً» فهَؤُلاءِ آمنونَ لا سَبِيلَ لأحدٍ عليهم ؛ لأنْ عقدٌ الموادّعة أفادً الأمانَ 
لهم فلا يض بالخُروج إلى موضع آخرء كما في الأمان المُؤْبدِء وهو عقدٌ اللَم نه لا 
يطل بدُخول الذَّمَيّ دار الحرب كذا هذاء وكذلك لو دخل في دار الموادعة رجل من غير 
دارهمَ بأمان» ثُمّ خرج إلى دار الإسلام بغير أمانٍ فهو آمِنٌّ؛ لأنّه لَمَا دخل دار الموادّعينَ 
بأمانهم صار كواحدٍ من جُمْلّيهم فلو عاد إلى داره ثُمّ دخل دار الإسلام بغيرٍ أمانٍ كان 
فيها] *"» لنا أنْ تَقُْلَهِ وتَأسِرَه؛ لأنّه لَمَا رجع إلى داره فقد خرج من أنْ يكونَ من أهلٍ دارٍ 
الموادّعة» فبَطْلَ حُكُمْ الموادّعةٍ في حَقّه فإذا دخل دارَ الإسلام فهذا حَرْبيٌ دخل دارَ 


)١(‏ في المخطوط : «وبغير؟. (؟) في المخطوط: «للمسلمين؟. 
() في المخطوط : «تؤخذ». () في المخطوط : «الحراب» . 
(5) في المخطوط : «فلا» . (7) في المخطوط: «فما هوا. 


(0) ليست في المخطوط . 


حم كتب سب > «فقه 


و 


الإسلام ابتداء بغير أمانٍ . 

ولو ام واهد هن التمزاكعية أغل دار أغرى كر السنليوة على تلك الذاره كان 
فينَاء وقد ذَكَرْنا أنه لو دخل إليهم تاجرٌ فهو ام 

(ووجه) الفرق أنّه لَمَا أسَرَ فقد انقَطَمَ حُكُمْ دار الموادّعةٍ في حَمّهء وإذا دخل تاجرًا لم 
ينْقَطِمْ » واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأما) صِفةٌ [4/ '7اب] عقدٍ الموادعة» فهو أنه عقدٌ غيرُ لازم مُحْمَولُ لِلتَفْضٍ ٠‏ فللإمام 
أذ كيه العهيه ؛ لِقولِه - سبحانه وتعالى - : ا ؤرَإئَا تام من مرو يانه َأَبُذْ لبهم عَل 
َو الانفاك:.ه] فإذا وصّلَ لبذ إلى مَليكهم ؛ ؛ فلا بَأْمنَ للمسلمينٌ ادككروا علدهم ' ؛ أن 
المَلِك يُبَلْغُ قَوْم مه ظاهتًا إلا إذا اسيَيمنَ المسلموة أن حَبّرَ التبْذِ لم يَبْلْغْ قَوْمَهء ولم يَعْلَموا 
بن قاذ امتنان تقر علديب: لأنّ الخبرَ إذا لم يَبْْعْهُم فهم على حُكُمٍ الأمانٍ الأوَء 
فكان قِتانّهم مِنا غَدْرًا وتَغْريرَاء وكذلك إذا كان الَبْذٌ من جِهّيهم بأنْ أرسّلوا إلينا رسولاً 
ِالنَبْذِء وأخْبّروا الإمامً بذلك فلا بَأس للمسلمينّ أنْ يَعْزوا عليهم. ٠‏ لما قَلْنا إلا إذا اسِتَيْنَ 
المسلمونً أن أهلّ ناحيةٍ منهم لم يَعْلَموا بذلك لما بَيّنا . 


وو 00 اس 000 يَنْمَض فلا بَأس به؛ لما بَيّنَا أنه 


فالخل الذي ا سيو 507 - ل فإذا 
فاتَ بعضها لَزِمَ الرّد بقدرٍ الفائتٍ 

هذا إذا وقّمَ (” الصّلْحُ على على أن يكونوا مُسْتَبِْينَ على أحكام الكفْرٍ . 

(فأمًا) إذا وقَعَ الصّلّحُ على أنه يد يُجْري عليهم أحكامً الإسلام فهو لازِمٌ» لا يحتمل 
انض ؛ لأنّ الصّلْحَ الواقِعَ على هذا الوجه عقدٌ مق فلا يجورٌ للإمام أنْ يَنْدَ إليهم واللّه 


- سبحانه وتعالى - أعلم . 
(وأمًا) بيانٌ ما يُنْقضُ به عَقَّدُ الموادّعةّ»ء فَالجَمْلةٌ فيه أنّ عقدَ الموادّعة (إِمَا) أن كان 
مُطَلَقَا عن الوقتِ. 
(1) ليست في المخطوط . )نان الموتطر نا اسم 


(*) في المخطوط: «وضع» . (4) في المخطوط : «أن». 


كك ائداقة لصت 2 


(وإمَا) أنْ كان موَقَنًا بوقتٍ معلوم فإِنْ كان مُطْلَمَا عن الوقتٍ فالذي يُْتَقَض به نوعان : 
تل يلال فالتد عنعن التتذ مين الحانين متريكا: 
: 2 ٍ - 000 5-7 واعه 2 
(وأمًا) الذلالةء فهي أن يوجدٌ منهم ما يدل على النْبْذِ نحو أن يخرّج قَوْمٌ من (دار 
الموادّعةٍ بإذن) ” الإمام ولا الطريقٌ في دار الإسلام ؛ [لأنَ إذنَ الإمام بذلك 
دَلالة النَيْذٍ . 


ولو خرج قَوْمٌ من غير إِذنٍ الإمام» فقَّطعوا الطَريقَ في دارٍ الإسلام] ”" فإنْ كانوا 
جماعة لا مَنَعَةَ لهم» لا يكونٌ ذلك نَقضًا للعَهْدِ؛ ؛ لأنَّ قَطمّ الطّريق بلا مَنَعةِ © لا يَصْلُحُ 
دَلالةَ لِلنَفْض . 

ألا ترَى أنه لو نْصّ واحد منهم على النَقْضٍ لا ؛ ينْتتقض؟ كما في الأمانٍ المُوَبَّدِء وهو 
عذال وإ كنا جماعة له لجرا برذ الما ول هلي مسلكت. 
المَلِكُ وأهل مملكته على مواَعَيِهم ؛ ؛ لانهدام دَلالةِ التَفْضٍ [في حَمّهمٍء ولكن ينمض 
العهْدٌ فيما بِينَ القطاع ٠‏ حتّى باح لهم واستيزقاقُهم ؛ لِوْجِودٍ دليل التَقُض] ”*' منهم. 
مي ا ي العهّد بانتِهاءٍ الوقتِ من غير الحاجة إلى النَبّذِءِ حبّى 
كان للمسلفين أن يَفْزوا عليهم ؛ ؛ لأنَ العقد المُوَقّتَ إلى غاية ينهي بانيهاء الغاية من غير 
الحاجةٍ إلى التَاقٍض» ولو كان واحد منهم دخل دار الإسلام بالموادعةٍ المُؤَفَّتةِء فمضى 
الوقثُ وهو في دار الإسلام؛ فهو آمِنٌ حتّى يرجعٌ إلى مَأْمَنِهِ ؛ لأنّ التَعَوْض لهي يوه '') 
العذكر التذروور ع لتحت القدرر عنداهنا امك وبواللة - تعالى - أعلم . 

(وأمًا) الأمان المُوَّيّد فهو المُسَمَّى بعقدٍ الْمّقٍ والكلامٌُ فيه في مَواضِمَْ : 

في بيانٍ رُكن العقدٍ . 

وفي بيانٍ شرائط الوكْن . 

وفي بيانٍ حكم العقد . 


)١(‏ في المخطوط : «دارهم بغير إذن» . (0) في المخطوط : «فقطعوا». 
(*) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «منفعة». 
(4) ليست في المخطوط . () في المخطوط: «يوجب». 


رف عام لنت 

بجي انيار ا ا ل 4 

(1نا) كذ العقة فينو توغان: تصن :وذلالة : 

(أ) الت فهو لَفْظ يدل عليه» [وهو لَفْظُ العهْدِ والعقدٍ على وجو مَخُصوص» (وأما) 
الذلانة اتوي لعل يذل قال ]139 برل الب تعر أن يدخلّ حَرْبِيٌ في دارٍ الإسلام بأمانٍ. 
إن أقام بها سنة بعدّما تَقَدْمَ إليه في أنْ يوج #أذكوة زافبوالامين أن الريك رداول 
دار الإسلام بأمانٍء يَنْبَغي للإمام أن ؛ تدم إلبه» فِيَضْرِبَ له مُدَة معلومة على حَسَبٍ ما 
يقتضي رأيّه ويقول له : إِنْ جاوَرْتَ المّدَةَ جَعَلْتُكَ من أهل الذَّمّةٍ فإذا جارَرّها صار ذْمَيّا؛ 
لأنّه لَمَا قال له ذلك فلم يخرّج حنّى مَضْتٍ المَدَهٌ فقد رضي بِصَّيْرورَتِه ذْمَيّاء فإذا أقام 
سنةٌ من يوم قال له الإمامٌء أخذ منه الجزية ولا يَتْركٌه يرجمٌ إلى وطَنه قبل ذلك» وإِنّ خرج 


ولوقال الإمامُ عند الدُخول: ادْخلٌ والااتمك شك فك سق صار ذْمَيّا ولا تددمةه 
الرجوع إلى وطيه لما قُلّنا . 


ولو اشترى المُسْتأمَنٌ (أرضًا خراجيّة) ”''؛ فإذا وضَمٌ عليه الخراجَ صار ذِْمَّيّا؛ لأن 
وظيفة الخرّاج يختّص بالمُقام في دارٍ الإسلام. فإذا قَبلها فقد رضي بكونه من أهلٍ دار 
الإسلام فيصير ذْمَيًا . 

رفيا ناا أن يجبي ”" خَراجَهاء 115207 لأن ذلين فول الدكدة 
وُجوبٌ الخراج لا نفس الشراءِ فما لم يوضَعٌ عليه الخراج لا يَصِير ذِمَيًا . 

ولو استأجَرَ أرضًا خراجيّة فرّرَعَها لم يصر ذِْمَّيّا؛ لأنَ [1/ 4 ؟أ] الخراجَ على الآجِر 
دون المَسْتَأَجِرِ قله يدل على التِزام الذكة الآ إذاكان حتراكا ناشم فإذا اسدحت 
لش وأغذ الإمام الخراج من الخارج وضع عليه الجزية؛ وجبعاه وما ولو انغري 
الْمسَناه مَنُ أرض المُقَاسَمةء وأجرَها من رجلٍ من المسلمينٌ ؛ فأخخحذ ”* الإمامٌ الخراجَ من 
ش ()السقس المحطرظ: (؟) في المخطوط: «أرض خراج؟ . 


(؟) في المخطوط : ايجب؟. (4) في المخطوط: «لم يصر؛. 
(5) في المخطوط : «فإذا أخذ؛. 


دنه 
ذلك لا يضيدة المتتاتة ُ ميا يما ينا أن نفس الشَراء لا يدل على الالتزام: ٠‏ بل دليلُ الالتزام 
هو وجوبٌ الخراج عليه ولم يجبُء. ولو اشترى الحربيٌ المَُسْتأمَنُ أرض حراج فرَّرَعَهاء 
فأَخْرَجَتْ زَرْعَاء فأصابَ الرَّْعَ آفةٌ» أنه لا يَصيرُ ِمَيّا؛ لأنّه إذا أصابَ الرَّرْعَ آفةٌ لم يجب 
الخراج» فصار كأنه لم يَْرَغْها فقي نفس الشراءه وإله لا يَْلْحُ دلي بول الذَّمَة. 

ولورت علي الاسام الضرع في قل من سنةٍ مُنْذُ يوم مَلكهاء صار ؤْمَيّا [حينٌ 
وُجوبٍ الخراج؛ ويُوْحَدُ منه حراج رأسه بعد سنةٍ مُسْتقبَلةٍ؛ لأنه بوُجوب تحراج الأرض 
ضبان ِمَيّا] (') كان عقدٌ الذّمَةِ َضّاء فيُعْتَيدُ بدا العقدٍ من حين وُجوب الخراج. فَيُوحَةُ 

خراجٌ الرّأس بعد تمام السَّنةٍ من ذلك الوقتٍ . 

ولو تزوّجَتٍ الحربية و ع وود ِمَيّاه صارث ِْمَيَةَ ولو تزوّجٌ الحربيٌ 
المُسْتأمَنُ في دارٍ الإسلام ذْمَيْةَ لم يصر ذْمَي 

(ووجه) الفرق أَنْ المرأ ال الي ٠‏ فإذا تزوّجَت بِذِمَيٌ فقد رَضيّتْ بالمقام في 
دارنا ٠‏ فصارث وي عا لزوجها فأما الزّوْجُ فليس بتابم للمرأقء فلا يكوث تومه | يَاها 
دليل الرّضا بالمُقام في دارنا ” "© فلا يَصيرُ وِمَيّا واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) شرائط الرُكُن فأنواعٌ : 

إبنوا) > نالا ركرة الشباقة بن شرك المزاود» الله ايليل يم إلا الام اد 
السَّيْفٌ لقوله تعالى : #دَنَئُلُوا ألْمُمْرِكِينَ حَيْتُ وَيَدتوهْرٌ 4 إلى قوله تعالى : «سَنَلوأ سَيِلَومْ 4 
[التوبة :0] أَمَرَ - سبحانه وتعالى - بِقَثْلٍ المُشْرِكينَ» ولم يِأمُرْ بتخلية سَبِيلِهم إلا عند تَوْبَتِهِم . 
وهي الإسلامٌ ويجوزٌ عقدٌ الدّمَةٍ مع أهلٍ الكتاب؛ لقولٍ الل - تبارَك وتعالى -: #قَيِلُوا 
ارم 1 لت أله وك اَلَو الآحز » إلى قوله تعالى من لذن ور أالْكنبَ © [التوبة 
:4] الآية وسواءٌ كانوا من العرّب. أو من العجم ؛ ؛ لِعُموم النَصّ ويجوزٌ مع المَجوس ؛ 
لأتهم مُلْحَقونَ بأهلٍ الكتاب في حَقٌّ الجزيةٍ لِمَا رُوِيَ عن رَسُولٍ الله له أنه قَالَ فِي 
المجوس : «سُنُوا بهم سُنَةَ أهل الكتّاب» ”4 . 
(1)السكاق المستطرط: (؟) في المخطوط : «دار الإسلام» . 
(*) في المخطوط : «أحدها». 


(4) ضعيف: أخرجه مالك» برقم (/ا١51),‏ والبيهقي في الكبرى /١(‏ ؟/17١)2‏ 0000552005 
١‏ ). والبزار فى مسنده (6/ 5564 برقم (5ه .)٠١‏ وعبل الرزاق فى مصنفه (59/5). م2 


ولاه علق لتو رفي الدعته بسر ولغوا بز قرت وار الى وف جيه 
لحر عي أراضيهم . 

نُمَ وجه الفرْقٍ بِينَ مُشْرِكي العرّبٍ وغيرهم ''' من ادر الكاك ور في العجمء أن 
أهلّ الكتاب إِنّما يركوا بِالذَّمَةِ وقَبولٍ الجزْية لا لِرَغْبةٍ فيما يُوْحَذُ منهم. أو طَمّع في ذلك؛ 
بل لِلدَعُوة إلى الإسلام ليُخالطوا المسلمينَ؛ ؛ فيتأمّلوا في مَحاسنٍ الإسلام وشرائيه 
ويروا فيها فيرَؤْها مُوَسّسةٌ على ما تحتوله العُقول وتقبّله؛ فيدُعوهم ذلك إلى الإسلام ؛ 
فِيَرْغْبونٌ فيه؛ فكان عقدُ الدَّمَةٍإِرَّجاءِ الإسلام؛ وهذا المعنى لا يحصّلٌ بعقدٍ الذَّمَّةِ مع 
مُشْرِكي العرّب لانم أهل تقليلٍ وعادقّ لا يَْرُونَ سِرّى العادةٍ وتقليدٍ الآباءء بل يَعْدَونَ 
ما سِوَّى ذلك سُخُريةٌ وجُنوناء فلا يَشْتَغِلونَ بِالتَأمّلِ والنَظرِ في مَّحاسنٍ الشريعةٍ يفوا 


عليواة دعوهم إلى الإسلام فتَعَيِّنَ السَّيْفٌ داعيًا لهم إلى الإسلام: ولهذا لم يَقَبل 
رسول الله اا وتشركرا العرب عقون بامل الكناب في هذا الشف 


»أل لمكو مره لامي سن ارق أيضًا إلا الإسلامٌ» أو السَّيْفَ؛ٍ 
لِعَولٍ الله - تَبارَك وتعالى - : ##لُفيلُتممَ أو بون © [الفعم 15] قيل : إن الآية نَرَلَتْ في 
[أهل] ”" الرّدَةٍ من بَني حنيفةً» ولأنّ العقدَ في حَقَّ المُرْنَدُ لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام ؛ 
لأ الطَاهرَ أنه لا يِل عن دينٍ الإسلام بعدّما عَرَفَ مَحاسئّه وشرائعّه المَحْمودةٌ في 
العقول إلا لسوة اختياره وشم طَبِْه» في الأسُ عن فلاحه» فلا يكونٌ عقدٌ لدم وقول 
الجزية ة في حَقَّه وسيلة إلى الإسلام والله - تعالى - أعلم . 

(وأمًا) الصّابئونٌ فِيَعْقَدَ يُعْقَدُ لهم عقدٌ الذَّمّةِ؛ لما ذَكَرْنا في كتاب التُكاح ' "ين أ حوتف 
قَوْمٌّ من أهل الكتاب يَقْرَءونَ الزْبورَ . 


واثو سمس #0 


وعندهما؛ هم قَوْمٌ يَعْبّدونَ الكَواكِبَ» فكانوا في حُكُم عَبَّدةٍ الأوئانِ» فِتُوْحَذٌ منهم 


0 حبرقم :)٠١٠١765(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ 8 47)» برقم )١1١175(‏ من حديث عبد الرحمنبن عوف 


رضي الله عنه . انظر إرواء الغليل. رقم .)١514(‏ 
)١(‏ في المخطوط : : وبين غيرهم)». (0) ليست في المخطوط . 
فر زاد في المخطوط : «أن؛. 


الجزيةٌ إذا كانوا من العجم واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 
(ومنها): أن يكون مُوَيّدَا إن وقّتَ له وقنًا لم يصع عقدٌ الذَّمةِ؛ لأنّ عقدَ الدَّمّةِ فى إفادةٍ 
اا وعقد [4/ 4 "ب] الإسلام لاا يصح إلا مُوَّبدَاء فكذا 


(وأت) باك حم العف فقول - ربلل لوي : عالق اكات 
(منها) عِصْمهٌ التفس لقوله تعالى : لقنا ايت لا يور ,م4 إلى قوله - عدّ 
وجل -: #حقٌّ يِعطوأ الجر ري عن يل وَهُمْ مؤت 4 [الشوبة :1 نّهَى - سبحانه وتعالى - 


- 


إباحة القِتالٍ إلى غاية قَبِولٍ الجزريةٍ» وإذا انتَهّتِ الإباحةٌ» تَنْبْتُ العضمةٌ ضرورةٌ . 

(ومنها) عِصّمةٌ المالٍ؛ لأنّها تابعةٌ لِعِصْمةٍ التفس . 

وعن سينا عَلِيّ رضي الله عنه أنّه قال: إِنّما قَبلوا عقدَ الذَّمَةِ؛ لتكونّ أموانُهم 
كأموالناء ودماؤّهم كدمائنا. 


م 
1 
ا 
: 
ا 
1 
ظ 


ش ل 1 00 ا 
[ومنها وجوب الجزية] " ' والكلامُ في وُجوب الجزيةٍ في مَواضِعٌ : 
في بيانٍ سبب وجوب الجزيةٍ . 
وفي بِيانٍ شرائطٍ الوجوب . 
وفي بِيانٍ وقتٍ الوجوب . 


وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب . 

وفي بيانٍ ما يَسْقُط '' به بعدَ الوؤجوب . 

(أما) الأول فسببٌ وُجوبها عقدٌ الذَّمَةٍ 

وأمًا شرائط الؤجوب فانواغ: (منها) العقل /! 

(ومنها) البلوغٌ 

(ومنها) الذكورةٌ فلا تجبٌُ على الصَّبْيانِ والنّساءِ والممجانين؛ لأنّ 0 
وتعالى - أُوجَبَ الجزْية على مَنْ هو من أهلٍ القتَالٍ بقولِه تعالى : «قديلوا اَل 


() زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : ااتسقط 


ينور بِأئَه ول بار الآخز 4 [التوبة :*] الآيةَ والمُّقائَلةُ مُفاعَلةٌ من القتالٍ [فتستَدْعي أهليّةٍ 
لقال من الجانبين» فلا تجبٌ على مَنْ ليس من أهل القتالٍ] *' لا لتعيوا من أهلٍ 
القَِالٍ فلا تجبُ عليهم . 

(ومنها) الصّحَة لاسن على الفريض إز قرفل لق كلها ؛ لأنْ المَريض لا يَقَدِرٌ 
عن الققاليم وكذلاك إن كرحن كدر الكدقه وإن ضح أن ادق و غية زو الآن عكر حك 
الكل . 

(ومنها) السَّلامَةٌ عن الزَّمانةٍ الع رااجير تي ادر الزرايا لاني لين ابيز 
والأعمّى والشيخ الكبيرٍ . 

ورُويَّ عن أبي يوسف أنّها ليسث بشرطء وتجبٌ على هَؤُلاءِ إذا كان لهم مالء 
والصَّحيحٌ جوابٌ ظاهر الرّواية؛ لأنَ هَؤُلاءِ ليسوا من أهل القِتالٍ عادة . 

ألائرَى أنّهم لا يُقْتَلونَ؟ وكذا الفقيرٌ الذي لا يَعْتَمِلَ لا قُدْرةَ له لأنَّ مَنْ لا يَقدِرُ على 

العمّل لا يكونٌ من أهل القِتالٍ . 

(وأمًا) ميلك الخران موي اقول إزاقارا ادر عن للقي ؛ لأتهم من أهلٍ 
بياس يد كار عم ع نع الؤّجوبٌ» كما إذا كان له أرض 
. 0 يَرْرَعُها مع القّدْرَةٍ على الرّراعة» لا يَسْقُطُ عنه الخراجُ واللّهُ - تعالى - 
ب 

(ومنها) الحُرَيَةُء فلا تجبُ على العبدٍ؛ لأنَّ العبدٌ ليس من أهل مِلْكِ المالٍ» وأمًا وقثُ 
الؤُجوب فأوَّلَ السَّنةٍ؛ لأنّها تجبٌ (لِحَفْنٍ الدّم) ”') في المُسْتقبَلٍِء فلا تُوَخْرُ إلى آخِرٍ 
كيه رع ركد تر سوردو انر درف موص لكك نظ درهها تارم الدع 
أربعة دراهم . 

(وأما) بيانُ مقدار الواجب فنقولٌ - وباللّه التوْفِيقٌ: الجزْيةٌ على ضرْبِينٍ : جزْيةٌ توضعُ 
بالتراضيء وهو الصٌّلْحٌ. وذلك يتقَّدَّرُ بقدر ما وقَّعَ عليه الصَّلَّْحُ كما صالح 


)١(‏ ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فإن لم يعملوا». 
(©) فى المخطوط : «خراج». (4) فى المخطوط : «ليحقن الذمة». 


طضقه 
وصول الله ونه اع 27 ير ان على أل ومائَتَيْ خْلَةٍ ''' وجزية يَضّعْها الإمامُ عليهم من . 
غيرٍ رضاهمء بأنْ طَهرَالإمامٌ على أرض الُفَارِء وأئرّهم على أملاكهم» وجعلهم ذْمة. 
وذلك على ثلاثة مَراتِبَ ؛ لأنّ الذَّمَةَ ثلاثُ طَبَقاتِ : أغْنِياُ» وأوساطء وفُقَّراءُ» فِيَضَعُ على 
الغنيٌ ثمانية وأربعينَ درهمّاء وعلى الوسّطٍ أربعة وعشرينَ درهماء وعلى الفقير المعتَمِل 
التي عسو ورهما كذا وو عن شَكرنا عَمَو زفي اللداغت ته امد علمان بشنت ين 
بَعَنَهِ إلى السَّوادٍ أن يَضْعَ مَكذا وكان ذلك (من سينا عُمّرَ رضي الله عنه بمَحْضرٍ من 
الصَحابةِ) ”" من المُهاجرينَ والأنْصارٍ رضي الله عنهم ولم بُنْكِرْ عليه أحدٌّء فهو 
كالإجماعٍ على ذلك مع ما أنه لا يحتمل أنْ يكونّ من سَيّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنه رأيًا؛ 
لأنَ المُقَدْراتِ سَبيل معرقَتِها التَؤْقيفُ والسَّمْعُ لا العقل؛ ٠‏ فهو كالمسموع من 
رسولٍ الله َل . 

م اختُلِف في تفسير الغنيّ في هذا الباب» والوسّطٍء والفقيرٍ. 

قال بعضهم: مَنْ لم يَمْلِكُ نِصابًا تجبٌُ ”*' في مثله الرّكاةٌ على المسلمينَ» وهو مائتا 
درهم» فهو فقيرٌء ومَنْ ملك مائَتَيْ درهم فهو من الأواسطء ومن مَلّك أربعة آلان درهم 
فصاعِدًا فهو من الأغنياوء لِما روي عن سينا عل وعبلد الله إبن سينا عم درقني الله 
تعالى عنهم - أنّهما قالا: أربعة (آلافٍ درهم) ”*' فما دونّها تَمَقَةّ وما فوْقٌ ذلك كئئة 9 , 
وقيل: من الششاكة قوع إل قار إلا: 7" قمانذزنها فهر من الأرسباظ ريه تلك 
زيادةً على عشرة آلافي **) فهو من الأغْنياءِ واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأمَا) ما يُسْقِطها بعد الؤجوب فأنواٌ : 


« : في المخطوط‎ )١( 

.)7054١1( ضعيف : 1 1 5 كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في أخذ الجزية» برقم‎ )١( 
والبيهقي في الكبرى (9/ 95١)غ, وأورده الزيلعي في نصب الراية (”/ 45 4) من حديث عبداللهبن عباس‎ 
رضي الله عنهماء انظر ضعيف سئن أبي داود.‎ 

(©) فى المخطوط : #بمحضر من عمر). () فى المخطوط: ايجب» . 

() فى المخطوط : «ألف». ١‏ 

(7) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج ابن جرير نحوه .)1١19-118/١١(‏ 

(0) في المخطوط : «ألف». (4) في المخطوط : «ألف». 


ال :5 تيبي 5 


(منها) الإسلام (ومنها) الموثُ عندناء فإنّ الذّمَىَّ إذا أسلَّمَ أو مات سَقَطْتٍ الجزية: 
عندنا [5/ ه ؟أ] 0 

وعند الشّافعيٌ - رحمه الله - لا تسقّط بالموتٍ والإسلام ”" . 

(وعنه)اقرله ]ا الحاية وَكبتعَرَضنا غرن العضحة يفول تعالى :قروا اد 

ومورب بِأَسَّه» [العوبة:4؟] إلى قولِه دعل شانةه: ةق 
مروت ] 7" * أباح - جَلّتْ عَطَمَه - وماء أهلٍ القِال ثُمّ ئها بالجزية» فكانت الجزية 
عِرَضًا عن حَفْنٍ الدّم» وقد حَصّل (له العوّض ا في الرَّمانٍِ الماضي» فلا يَسْقُط عنه 
العوض . 

(ولّنا) ما رُوِيَ عن رَسُولٍ الله كل أنّهِ قَالَ: «ليس على مسلم جِزْيةٌه "©" وعن سينا عَمَرَ 
رضي الله عنه أنّه رفع الجزية بالإسلام» فقال : : واللّه إنَ في الإسلام لَمعادًا إِنْ فعَلّ ولأنها 
وجبَتْ وسيلة إلى الإسلام» فلا تَبْقَى بعدَ الإسلام والموتء كالقِتالٍ [ ادل 3*1 على 
جيك رسي إل السام لالس رض لسرب والجنة تشئن تا اتاي. 
فلا يجورٌ شرْعٌ عق الذَّمَةٍوالجزْيةٍ الذي فيه تَرْكُ لقال ليما شرع له القتال» وهو 
لعَوَسْلُ إلى الإسلام» والآّفيكوثُ تَناقْضَاء والشريعة لا تتناقض وتَعَذرَ تحقيق معنى 
التوَسّلِ بعدَ الموتٍ والإسلام» فِيَسْقُطُ ضرورة . 

وقوله: إنها وجَبَتثْ عِوَضًا عن حَفْنٍ الدّمِ ممنوعٌ بل ما وجبّتْ إلأوسيلة إلى الإسلام ؛ 
لأنّ تمكينَ الكمّرةٍ في دار الإسلام» ونَرْك قتايهم مع قولهم في اللّه ما لا يلق بذاته 


/٠١( مختصر الطحاوي (ص 555).» المبسوط‎ :)7١8 /( انظر في مذهب الأحناف: تحفة الفقهاء‎ )١( 


.4)ء رؤؤوس المسائل رص /ا٠ة).‏ شرح فتح القدير (7/5ه -دوهة)., 
(1) ومذهب الشافعية : تؤخذ الجزية من تركة الميت الذمي بعد مضي السنة وإذا أسلم الذمي لا تسقط عنه 


الحزية. انظر : الأم )1١8/:(‏ مد مختصر المزن رص /ا لا )2 الوسيط (// ا الروضة ,)"55/1١١(‏ 
المنهاج (ص .)١1١8‏ 
(6) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «المعرض» . 


5 (5) ضعيف : أخرجه أبو داودء كتاب الخراج والإمارة والفيء؛ باب : : في الذمي يسلم في بعض السنة هل 


عليه جزية؛ برقم (“06"). والترمذي بنحوهء برقم (70), وأحمدء برقم )١4600(‏ من حديث 
عبداللهين عباس رضى الله عنهماء انظر إرواء الغليل . رقم (/اه؟١).‏ 
(1) زيادة من المخطوط . 


2ه 


وصفاتّه - تَبارَك وتعالى - للؤصولٍ إلى عَرَضٍ ''' يَسيرٍ من الدّياء خارِج عن الحُكُم .. 
والعقلٍ . 

فأمًا التَوَسّل إلى الإسلام» وإعدامُ الكفرةٍ فمعقول» مع ما أثها إن وجب لحَطْنٍ امه 
فإئما تجبٌ كذلك في المُسْتقبّل ٠‏ وإذا صار دَمّه ”'' مََحْقَونًا فيما مضى فلا يجوز أخَدُ 
الجزية لأجلِه فتسقٌّط ”" . 

(ومنها) مضئٌ سنةٍ تامّقٍ ودُحولٌ سن أخرى [عند أبي حنيفة وعندهما لا تسق حتّى 


نه إذا مضى على الدَّمَةٍ مةٍ سنةٌ كابيلةٌ ودخلث سنةٌ أخرى] '*' قبل أنْ يُوَدَيّها الذّمَيُ تُوْحَذُ منه 
للسنة الجمستقيلة: ولا ُوْحَد لِسّنةٍ الماضية عنده وعندهما تُوْحَدُ يما مضى ما دام مي 1 


والعساله داف بالموانيد ”” أنّها تُوَحَذٌ أم لا؟ . 

(وجه) قولهما أن الجزية أحدُ نوعي الخراج فلا تسقّطٌ بالتأخير إلى سنةٍ أخرى 
استِدُلالاً بالخراج الآخرء وهو حراج الأرض ؛ وهذا لآن كل واحلٍ منهما ين قلا سمط 
بالتتأخير كسائر الديونٍ . ظ 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - وجهان : 

(أحذهما). أن الجزية ما وجَبّثْ إِلألِرّجاءِ الإسلام: وإذا لم يوجذ حثى دلت سنة 


أخرىء انقَطَمٌَ الرّجاء ©" فيما ”'' مضىء وتقي الرّجاءُ : في المستقبَّلٍ فتوخل للسضة 
المستقبلة . 


م 


والشّاني: :أن الجزية إنما جُعِلتْ لِحَفْنٍ الدّمِ ”*" في المسْتقبّلٍ» فإذا صار دَمُهِ مَحُقونًا في ' 
السنة العاضية» فلا تُوْحَدٌ الجزية لأجلها؛ لانعهدام الحاجة إلى ذلك كما إذا أسلّمَ أو مات 
نسقط عنهالحَزية؛ لع الحاجة إلى الحقُن بالحَريةٍ كذا هذا والاعتيا تراج الارض غير 
سَدِيدِء فإنّ المّجوسيّ إذا أسلَّمَ بعدَ مُضئٌ مُضيّ السَّنةٍ لا يسْقُطْ عنه خَراجُ الأرضء ويَسْقّطُ عنه 


)١(‏ في المخطوط: اغرض». () في المخطوط : «اذمة». 
(6) في الممخطوط الفيسقط)., (4) ليست في المخطوط . 
(6) في هامش المطبوع : «وفي نسخة هكذا: بالموانية» . 

() زاد في المخطوط : «فلا يوجد». (0) في المخطوط : «لما». 


(48) فى المخطوط : «الذمة». 


تراج ارّأس بلا لاف بين أصحابنا - رحمهم الل - وبه تَبَيِّنَ أن هذا ليس كسائر 
الدّيونِ» فَبَطَلَ الاعتبارُ بها واللّه - تعالى - أعلم . 

(وأمًا) صِفَةُ العقدٍ فهو ”" أنّه لازم في حَقّنا حتّى لا يَمْلِكِ المسلمونّ نَفْضْه بحالٍ من 
الأحوالٍ. 


احذها: أن يُسْلِمَ الذَّمَىُّ ما مَرَ أن الذَّمَةَ عُْقِدَثْ وسيلةً إلى الإسلام؛ وقد حَصَلَ 
لتقم 

والثاني: أنْ يَلْحَقَّ بدار ا ؛ لأنّه إذا لَحِنّ بدار الحرب صار بمنزلة المُرتدٌ؛ إلا أن 

لذّمَىَّ إذا لَحِقَ بدارٍ الحرب يُسْتَرَقُ» والمُرْتَدٌ إذا لَحِقَ بدارٍ الحرب لا يُسْتَرَقْ لما نذكره إنْ 
شافع اللدتعال» 

وَالثَالِتُ: [لديعلبوا هلي موضم واخاريود؟ لاتيم إذ فوا للك يقد ضار أهل الحرب 
ويُنْتَضُ العهْدُ ضرورةٌ» ولو اممَتعَ الذَمَيّ من إعطاء الجِرْية لا يُنْتَقَضٌ عَهْدُ؛ ؛ لأن 
الامتناءً ”" يحتملٌ أن يكونً لِعُذْرٍ العدّم فلا يُنْتََضٌ العهْدٌ بالشّكُ والاحتمالٍ. 

وكذلك لو سَّبّ النَبِىّ يكل لا يُنْتَقض عَهه ؛ لأنَ هذا زيادةٌ كَفْرِ ”7“ على كَفْرِء والعهُد 

يبْقَى مع أصل الكفْر فيَبْقَى بي لبو ار و ؛ لأنّ هذه 
عاص ارتكبوها وهي دون الكِْ في البح والرزمة (أع نُمَ بتقِيّتِ) ”* الذّمَهُ مع الكَفْرء فمع 
المعصية ”2 أولى واللّهُ - تعالى - أعلمٌ . 

(61ا)نتان ها توعنايه اعر :لذ كك ونا اف اف لنبونا لانم 7:12 تقول ولاه 
التؤفيق: إِنَ أهلّ الدَمّةِ يُوْحَدُونَ [4/ 7ب] بإظهارٍ عَلاماتٍ يُعْرَفُونَ بهاء ولا يُتْرَكونٌ 


ب سا 


2 60 ه 7 م ع ا د 0 - 
يتشّبَّهونَ “*' بالمسلمينَ في لإباسهم ومركبهم ومَيْئَيِهم» فيُؤْخد الذْمَيٌ بأنْ يجعل على 


)١( 00‏ في المخطوط #فهي؟. () في المخطوط : «الانتقاض؟ . 
(9) في المخطوط : «الاحتمال؟ . (:) في المخطوط : «كفره) , 
(5) في المخطوط : «ولم تثبست» , () في المخطوط : (العصمة) . 


(0) زاد في المخطوط : «له؟. (8) في المخطوط : «يشتبهون» . 


7ل يسح باع الصلقع 4_5 
وسّطِه كشحًا ''' مثل الخِيْطٍ الغليظ» ويَلْبّسٌ قَلَنْسِوةٌ طويلةً مضروبةً ”" ويَرْكبَ سَرْجًا 
على قَرَبِوسِه مثل الرّمَانةٍ» ولا يَلْبَسَ طيْلَسانًا مثلَّ طَيالِسةٍ المسلمينَ ولا رداءً مثلّ أردية 
العلمي : 

ل ور كدو يي عرو السرير د وحمه الله - مر على رجالٍ رُكوب ذُوي 

هَيْئَةٍ فظتهم مسلمينَ فسَلَّمَ عليهم» فقال له رجلٌ من أصحابه #أملكك الله تدر ين 
هَؤُلاءِ؟ فقال: مّنْ هم؟ فقال: هَؤُلاءٍ تصارى بَني تَغْلِبَ فلَمًا أنَى منزله أمَرَ أنْ يُنادي في 
التّاس أن لا يَبْقَى نَضْرانيٌ إلأعَقَدَ ناصيته؛ ورَكِبَ الإكاف» ولم يُنقَلَ أنه الك ايه حل 
فيكونٌ كالإجماع: ولأنَّ السَّلامٌ من شعائر الإسلام فيحتاج المسلمونٌ إلى إظهار (هذه 
الشّعائ ر) *" عن الايقاو» ولا يُْكئهم ذلك إلأبتمييز أهل ال بالعلامق» ولا في 
إظهارٍ هذه العلاماتٍ إظهارَ آارٍ الذَّلَةِ عليهم» وفيه ضياة عقائل ضكفة المسلسة عن 
التَغِْيرٍ على ما قال - سبحانه وتعالى -: «وَلولَ أن يون لاس وب ير 
يقر يمن لِبْيُوتِِمْ سَقَفًا مّن ِضَّدٌ وَمَعَارِجَ عَلهَا يظهر هرون [الزخرف :مم ]47 

وكذ يجب يمير اهم عن زنساء المسلميي في حال المشي في ري : ويج 
ا الي 9*7 اسم لعا فلنان وك ةيف 

تْميْرَ "أ الدَورُ بعَلاماتٍ تُعْرَفَ بها دوهم من دور المسلمينَ ؛لينرفةالنائل المسلة 
أتها رد لتر 0 لذخي لير بالعقطر الور أن تشكدوافي امار المسامين 
كود ولتطووة؟ لأن قد ادق شرع ليكرة وبيزدا ليه إلى العلا )لوسك م 


المُقام : في أمصارٍ المسلمينَ أبلّعُ إلى هذا المقصودء واثنه أرنا مالم اليد "' بالبيع ‏ 


والشّراءء فيُمَكّنونَ من ذلك ولا يُمَكَنونَ من , بيع الْحُمورٍ والخنازير فيها ظاهرًا؛ لأنّ حزم 
الخمر وَالخِنْزيرٍ ِ ابت في حَمَّهِمٍ كما هي ابَِةٌ في - حَقّ المسلمينّ؛ لأنّهم مُخاطبونٌ 
بالحزمات وهو و0 
الخمر وَالخِنْزيرٍ منهم إظهارًا للفِسْتٍ ”*' فيُمْتَعونَ من ذلك. وعندهم : أن ذلك مُباحٌ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «كستيجا) . () فى المخطوط : «مضربة». 
(9) فى المخطوط : «هذا الشعار»ة. 2 (5) زاد في المخطوط : «الآية». 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تتميز» . 


(0) في المخطوط : «للمسلمين». (8) في المخطوط : الفسق». 


م كتب فس > هه 


إطيار فغا: ئر ”© الَكُفْرٍ في مكان مُعَدٌ لإظهارٍ شَعائرٍ الإسلام: وفو انسار المسلكير 
نوق تن للك ركذا لتتدو نان إذ تاليا : في أمصار المسلمينَ ظاهرًا . 
وروي عن ابي يوسط: إني ل الخمور ولا أمعهم من إدخال الخنازير فَدَقٌ 
بِينَ الخمرٍ والخِئْزيرٍ لما في الخمرٍ من خَوْفٍ وُقوع المسلم فيها ولا يُتَوَهُمْ ذلك في 
الخنزيرء ولا يمَكنونٌ من إظهارٍ صَليبهم في عيددهم؛ لأنه إظهارٌ َعائر الكُفْر؛ ؛ فلا 
يُمَكُنونَ من ذلك في أمصارٍ المسلمينَ» ولو فعَلوا ذلك في كنائسهم لا يُتَعَرَض لهم وكذا 
و لي الو ا ؛ لأنَ إظهارَ الشّعائرٍ لم 


اه 


تق تحَمَّن ؛ فإن ضرّبوا به خارِجًا منها لم يُمَكُنوا منه لما فيه من إظهار الشّعائر . 

ولا يُمْتَعونَ من إظهارٍ شيء مِمّا ذَكَرْنا من بيع الخمر والخِنْزِيرٍ والصَّلِيبَِء وضرب 
النّاقوس في قَرْيةٍ أو موضع ليس من أمصار المسلمينَ» ولو كان فيه عَدَدٌ كثيرٌ من أهلٍ 
الإسلام وإنّما يُكرّه ذلك : فى أمصارٍ المسلمينّ» وهي التي يُقَامْ فيها الجَمّعٌ والأعياذ 
والكدرة لان المح بتع إطوار هذه الأقبار ؛ لكونه (إظهارَ شّعا ئر) ”" الكَفْرِ في مكانٍ 
إظهار شعائرٍ الإسلام» فيختصٌ المنعٌ (بالمكان المُعَدَ لإظهارٍ الشّعائر) 7" وهو المِصرٌ 
الجامع . 

]نا إطيار سق يا 19 يتكقك ونَّ حَرْمَئَه كالرّنا وسائر الفواحش التي هي حرام في 
ديهم فإِنْهم يُمْنَعونَ من ذلك سواءٌ كانوا في في أمصارٍ المسلمينَ؛ ؛ أو في أمصارهم 
ومّدائيهم وقراهم. و36 القن فيك و العيدان والطو ل فى لكات واللَّعِبُ بالحمام: 
ون َمْتَعونَ من ذلك كُلَّه في الأمصار والقُّرّى؛ لأنّهم يَعَْقِدونَ حُوْمةٌ هذه 
الأفعالٍ كما تَحْتَقِدُها نحن فلم تَكنْ مُسْتَْنَاةٌ عن عقدٍ الذَّمَةٍ ليُقَرُوا عليها . 

(وأمًا) الكنائسٌ والبيّعُ القديمةٌ فلا يُتَعَرَض لها ولا يُهْدَمُ شي: منهاء وأمّا إحداثٌ كنيسةٍ 
أخرى فَيُمْتَعونَ عنه فيما صار مِصُرًا من أمصارٍ المسلمينَ ؛ لقوله يكلِهْ: «لَا كنيسة ني الإسلام 


. فى المخطوط : «ذلك إظهارًا لشعائر»‎ )١( 

(؟) فى المخطوط : (إظهارًا لشعائر» . 

(5) فى المخطوط » «تمكان إظهان شتعائرة: ظ 

4) زياد يرة المسطرطل (5) في المخطوط : «وتطييرها» . 


كه 


[إلا في دَارٍ الإسلام] ”"©) 0 ١‏ ولو اث كي لهم 057/4 ينوم كا كانت لق 
لهذا البناء حُكمَ البقاء» ولهم أنْ يَسْتَبّقوها فلّهم أن ينتوهاء:ولبين ليع أن يعؤلوها من 
موضع إلى موضع آخر ؛ للقي مرموعي الى دري ان في ل إعدع ني 1 
أخرى» وأمًا في القُرَى أو في موضع ليس من أمصارٍ المسلمينَ فلا يُمْنَمُونَ من إحداثٍ 
الكنائس والبيّعء كما لا يُمتَعونَ من إظهارٍ بيع الحُمورٍ والخنازير لما بَيّنا. 

ولو ظَهّرَ الإمامُ على قّوْمٍ من أهلٍ الحرب فرأى أن يجعلّهم ذِمّةَ ويَضعٌ على رُءوسِهم 
الجزية» وعلى أراضيهم الخراج» لايُمْتَعونٌ من انّحاذٍ الكَنائس والبيّعء وإظهار بيع 
الخمر والجئْرير؛ لأنّ الممنوع إظهارٌ شَعائرٍ الكَفْرٍ في مكانٍ إظهار ر شعائر الإسلام؛ وهو 
أمصارٌ المسلمينَ» ولم يوجدٌْ بخلافٍ ما إذا صاروا ذْمّةَ بالصّلْح ؛ بأن طَلَبَ قَوْمٌ من أهلٍ 
الحرب مِنا أن يَصيروا ذْمَّةَ يُوَدَونَ عن رقابهم وأراضيهم شيئًا معلومّاء (وتُجْري 
عليهم) ال ا 0 ٠‏ فكانت ”*' أراضيهم مثلّ أراضي الشَام 

مدان فرق تووياقة “' وأمصاراء إِنّه لا بُتَعَرَضٌ لكنائهم القَّدِيمةٍّء ولكتهم لو أرادوا 
أن يَحْدِئوا شيئًا منها يُمْتَعوا من ذلك ؛ ؛ لأنها صارث مِصُّرًا من أمصارٍ المسلمينَ» وإحداتٌ 
لكنيسة في مِضْرٍ من أمصارٍ المسلمينَ ممنوعّ عنه شرْعًا فإن م مَصّرَ الإمامٌ مِصْرًا للمسلمينّ: 
كما مَصّر سيد سَيدنا عَمَرٌ رضي الله عنه الكوفة والبضرة» فاشترى قَوْم من أهل الّمَةٍ دورًاء 
وأرادوا أن يَتَخْذُوا فيها كنائس لا يُمُكنوا من ذلك لما قُلْنا . 

وكذلك لو تَخلَى رجلّ في صَوْمِعيه مُنِعَ من ذلك ؛ ؛ لأنّ ذلك في معنى اتّخَاذِ الكنيسقٍ 
ركل يضر من أمصار المُشركينَ هر عليه الإمام عنوةٌ» [وجعلهم ذم فما كان فيه كيس 


م 
700 ات 


قديمة متَعَهم من الصَّلاةٍ في تلك الكنائس ؛ لأنه لْمَافْيِمَ عنوةً] ا 
المسلمون. ببستميم ين الضلاة فيهاء فياه مرّهم أن يتل وها مساكِنّ» ولا يَنْبَغي أن 
يهدِمها وكذلك كُلَ قَرْيةِ جعلها الإمامُ مِصرًا. 


(0)السكدق الخطرط: 
(0) أورده الزيلعي في نصب الراية ("/ 457). 

(9*) فى المخطوط : «وتجرى؛». () في المخطوط : «وكانت». 
(0) الرستاق : السواد والجمع» انظر: مختار الصحاح .)1١7/١(‏ 

(5) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «وأمرهم» . 


ولو عَطْلَ الإمام هذا المِصْرّ وترّكوا إقامةً الجمّع والأعيادٍ والحُدودٍ فيه» كان لأهلٍ 
القّرْية أن يُسْدِئُوا ما شاءوا؛ لأنّه عاد قَرِيةَ كما كانت نَضْرانيَة تحت مسلم لا يُمَكَنْها من 
نَصْب الصَليبٍ في بِيته ؛ لأنّ نَضْبَ الصَليبٍ كتَضْب الصَئَمِ» وتُصَلَي في بيه حيث شاءث 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكمٌ أرض العجم . 

(وأمنا) أرض العرّب فلا يُْرَكُ فيها كنيسةٌ ولا بيعةٌ ولا يُباعٌ فيها الخمرٌ وَالجنْزيرُ مِضْرًا 
كان أو قَرْيةَ» أو ماءً من مياه العرّب» ويمْنَعْ المشْركون أنْ يَتَخْذوا أرض العرّب مسكنًا 
و 0 

كذا ذكره محمّدٌ رحمه الله تفضيلاً لأرض العرّب على غيرٍهاء وتّطهيرًا لها عن الدينٍ 
الباطِل قَالَ ككل : «لَا يجْتَمِعُ ديئان في جَزِيرة العرّب» 00 1 

وأمًا الالتِجاءٌ إلى الحرّم فإنَ الحربيٌ إذا التججأ إلى الحرّم» لا يُباحُ قَثْلّه في الحرّم» 
ولكن لا يُطعَمٌ ولا يُسْقَى ولا يُؤوَىء ولايبايَمُ حتى يرج من الحرّمء وعند الشافعي - 
رحمه الله : يقل في الحرّم . 

راكلك اميا افيد وك )قال الرصايةا رحد د تجيييا الله : لا يُقْتَلَ في 
الحرّم» ولا يُخرج منه أيضا . 

وقال أبو يوست - رحمه الله: لا يُباحُ قَْلّه في الحُرُمٍء ولكنْ يُباحُ إخراججه من الحرّم 
للشافعيٌ بارحية انس درل اله وهال تتلا 1 شرن حَيْتُ وَمَدشُْوف 4 | [التوبة :6] 
رشك دن ماعن المكالةع نكا نهذ إناخة لكل المشركين فى الأماكق كلها . 

(ولّنا) قوله - تَبارَك وتعالى - : #أولم بروأ د اس ا 2 0 1 ل 
إذا دخل مُلْتَجِنًاء أمّا إذا دخل مُكابرًا ”* أو أوامقائلا يفك > لقولة تعالن: لزلا لحارم 
اسيل الورار ار حو يُفَيَلُوك : فبه كَإن ع بيو عب بدي 
خُرْمة الحرّمء فَيُفْمَل تَلافيًا للهَئْكِ رَّجْرًا لِغيرِه عن الهَنْكِ وكذلك لو دخل قُوْمٌ من أهلٍ 


. و فى المخطوط : «أو وطنًا؛‎ )١( 


5 أحرصة الك يرقم »)١5151١(‏ والبيهقي في الكبرى »)5١8/9(‏ وعبد الرزاق فى مصنفه (51/ 


)2 برقم ١8(‏ لع وابن أبي شيبة في مصنفه (45//5) برقم (7719917) من حديث عمربن الخطاب 
رضي الله عنه . 
(") زيادة من المخطوط . (4) فى المخطوط : «مكابرة) . 


7+ سس حم 0 بدائع الصنائع ج8_ > 
الحرب للقِتالٍ» فإنّهم يُقْتَلونَ» ولو انهرّموا من المسلمينَ فلا شيء على المسلمينَ في 
3 َنْلِهم وأسرهم والله - تعالى - أعلم . 

فصل [في أحكام الغنائم وما يتصل بها] 


وأمًا بِيانُ حُكم الغنائم وما يَتَصِلُ بهاء فنقول - وباللّه التَوؤفِيقُ : 

هاهنا ثلاثةٌ اشياء: 9 والفيْكٌ» والغنيمةٌ فلابُدٌ من بيانٍ مَعاني هذه الألفاظ وما يتَعَلّقُ 
بها من الشّرائطٍ والأحكام . 

(اها) التلُ: في اللّخةٍ فعبارةٌ عن الرّيادةِ» ومنه سمي ولد الولدٍ نافِلة ؛ لأنّه زيادةٌ على 
الولدٍ الصَّلْبِي» وسُّمَيَتْ تَوافِل العباداتِ لكونها زياداتٍ على الفرائض . 

وفي الشّريعة: عِبارةٌ عَمَا حَصَّه ”'' الإمامُ بعض العْرْاةٍ تَحْريضًا لهم على القتال» سَمَيَ 
ا ا 

كتيل وتاب تميس بعض العُرَاةٍ بالزّيادةٍ» نحو أنْ يقول الإمامُ: مَنْ 
أصاب شيئًا فله ره لله ار لله ارلا 1 امد دنا لاله أو قال :ع اعد ”فياه 
أو قال: مَنْ فك تيلا فلّه سَليّهء أو قال لِسَريَة يه : ما أَصَبْتُمْ فلكم رُبْعْه نه آى كلك أواقال لهو 
لكُمْ وذلك جائرٌ؛ لأنّ النخْصيصٌ بذلك تحر ال ال 
إليه» قال الله - تعالى عَرَّ شَأَُه -: ليما أليّنُ ححرّضٍ الْمُؤْميت عَلّ الِْتَالَ» [الأنفال :0] إلا 
أنّهِ لا ينبي للإمام أنْ يُتَقَلَ بكلّ المأخوذ؛ لأنّ التتْفِيلَ بكلّ المَأخوذٍ قَطِمْ حَقٌّ الغاِمِينَ عن 
التَفلٍ أصلاء لكنْ مع هذا لو رأى الإمامٌ المَصْلَّحةَ في ذلك فَمّعَلّه مع سَريّةٍ جاز؛ لأنّ 
املح ا ظرة بدني الخنلو» وهر الللقيل في سائر الأب الدب لمعب والفاي 
والسَّلْبٍ وغيرٍ ذلك ؛ لأن معنى التخُريض على القِتالٍ ب يتحَقّق في الكل . 

والسَّلْبُ هو ثيابٌ المقتولٍ وسِلاحٌه الذي '' معهء ودابّته التي رَكبّها بسَرْجِها وآلاتِهاء 
وما كان معه من مالٍ في حقيبةٍ على الذَابّةٍ» أو على وسّطِه . 

(وأمًا) حقيبة غُلايِه 2 وما كان مع عُلامِه من ”* دَابَةٍ أخرى» فليس بِسَّلَبٍ ولو 


)١(‏ في المخطوط : «اختصه؛ . (؟) في المخطوط: «أحدث». 
(*) في المخطوط : «التي» . (5) في المخطوط : «فأما حقيبته وغلامه؛ . 


(6) في المخطوط : «على». 


اشتركا في قَثْلٍِ رجل كان السَّلَبُ بيتهماء » فإن بدأ أحدُهما فضربه» نَم أجهَرّه الآخرٌ بن 
كانت الصَّرْبةٌ الأولى قد أَنكَئَيُهِ وم صَيرنْه إلى حال لا يُقاتل ولا يُعِينُ على القتالٍ فالسّلَبُ 
للأوّلٍ؛ لأنّه قَتيلُ الأرَلِء وإنْ كانت الضَّرْبَة الأولى لم : :الى هد التخالة فالجلي 
للثاني ؛ لأنّه تيل الثاني . 

ولو قَتَلَ رجل واحدٌ قتيلينٍ أو أكثر فله سَلْبْهِ . 

بعل بواخر الإماه في التتتي 5 (نقال ف بجحي ذلك : «مدكُن» لا 7 يدخل؛ لأنّه 
حَضَّهم ''' وإن لم يقل : منكمْ يدخل؛ لأنه عَم اكلام هذا إذا تق الإمام» فإن لم يقل 

. " ' فمَتَلَ رجلّ من العُرَاةٍ قتيلاً لم يختّصٌ بِسَلْبِهِ عندنا‎ ٠ 

وقال الشّافعيٌ - رحمه الله تعالى : إن قَتَلّه مُذِبرًا امئهزمًا زلا لو يعس ريدو رانيد 
مُقْبلا مُقاتلا يختص بِسَلَيه ”*'. 

واحتجٌ بما رُوِيّ عن رَسُولٍ الله يل أنه قَالَ : هن قَمَلَ تيلآ فله سَلَبْمه "* وهدًا منه ككل 
سدم اد سايق واوا ا و ا ا فنا 
مَرَّلعًا نهر ما فإنَمًا قَيَلَه بِقَدَةٌ التجماعة فكان السّلْنُ غنيمة مقسومة . 

(ونا أن القياس يأّى جوارً الثفيلٍ والاختصاصٍ بالمُصابٍ من السّلّبٍ وغيره؛ لأنَ 
سببّ الاستحقاق إِنْ كان هو الجهاد. فالجهاد وُجِدَ من الكل وَإنَ كان هو الاشتلاء 
والإصابةٌ والأحُدٌ بذلك حَصّل بقوّة الكل فيقتضي الاستحقاقٌ للكلٌ» فتخصيصٌ البعض 


. في المخطوط : «لم). () في المخطوط : الإيخصهم)‎ )١( 

(*) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 7584)» شرح فتح القدير (0/ »25١7‏ الاختيار (14/ 
*ا”7١)ء‏ البناية (5/ *97ه. 554)» الدر المختار .)١81//5(‏ 

(:) وفي بيان مذهب الشافعية: أن الإمام يبدأ في الغنائم بأسلاب القتلى» فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله. 
أماافس#اتفتقاقة فقمقيد بقيوة الأزل : أن يبارزه فيقتله أو يقتحم المعركة فيقتله حتى يستحق سلبه» الأمر 
الثاني : إقبال ل ا ا ا الأمر 


الغالف : : قهره بما يكفي شره بالكلية بقتل أ و إزالة امتناع كأن يعميه أ و يقطع يديه ورجليه . انظر : الحاري 


الكبير »)١16 /١8(‏ الوسيط (4//ا07). الروضة (5/ الال 0317/17 . 


ا ا 1 ل باب نا 0 ايارو ا يدو و 
أبي فتادة ري رضى الله غعلة , 


هته 


بالتثفيلٍ يخرْجٌ مَخْرَجَ قَطعٍ الحقٌ عن المُسْتَحِقٌ ؛ فِيَنْبَعغي أن لآ يجوز إلا آنا استخمسنا 2 


التخوار بالف ويتو قر لدب 3ه وتعالى : #يَتأمبا أَلتَّمنُ رض الْمُؤْمِنِيح عَلَّ الْقِمَّال» [الأنفال 
٠6:‏ والقئثفيل تَحُريض على القَالٍ بإطماع زيادةٍ المال؛ ؛ لأنَمَنْ له زيادةٌ غِنّى وفَضْل 
شَجاعةٍ» لا يَرْضَى طَبْعّه بإظهارٍ ذلك مع ما فيه من مُحْاطَرةٍ ة الرّوح» وتَعْريضٍ النّفسٍ 
للهّلاكِ» إلآ بإطماع زيادة لا يُشَارِكُه فيه غيرُهء فإذا لم يَطمع لا يَظْهَرُ فلا يَسْتَحِقٌ الرّيادة 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

معو مووي اد ور ا اس ا د 
يكونّ نَصَبّه شرطاء ويحتمل أنه تمل قَوْمًا بأعيانهم فلا يكونُ حُبَةٌ مع الاحتمال . 

نير قولّه كلْ: «مَنْ أخها أزضًا مَبتةً فهي له ”'' أنّه لم يجعله أبو حنيفةً حُجَةٌ لِمِنْكِ 
الأرض المُسْياةٍ بغي إذنٍ الإمام لمثلٍ هذا الاحتمالٍ: واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) شرط جوازه: فهو أن يكونٌ قبل حُصولٍ الغنيمةٍ في يد الانمينَء فإذا حَصَلَّتْ في 
أيديهم فلا تَفْلَ ؛ وجرا لتيل إاكتريضي عل ارال بلالا تحن إلا قبل أخُذٍ 
الخريينة : 

4ب 5121 

فالجوابٌ أله يحتمل أنّه عليه الصلاة والسلام إنما تمن من الحُمْسِ» أو من الصَفِيّ © 
الذي كان له في الغنائم» ويحتمل أنه كان يِمّا أفاء الل - تعالى - عليه فسّماه الرّاوي 
عنيفة واللة - تعالى - أعلمُ . 

(وأمَا) حُكم التثفيل فنوعانٍ : 

احذهما: اختصاصٌ التَفلٍ بِالمُتَفل حتّى لا يُشارِكّه فيه غيره . 

وهل يفيت المِلْك فيه قبل الإحراز بدار الإ سلام؟ 

ففيه كلام نذكره في موضعه إِنْ شاء الله تعالى. 


,)901/7( صحيح: أخرجه أبو داود. كتاب الخراج والإمارة والفيء. باب: في إحياء الموات» برقم‎ )١( 
)0ا/5١( برقم‎ 2)5١٠60 /"( والنسائي ة فى الكبرى‎ ,)١565( والترمذي. برقم (031074). ومالك. برقم‎ 
من حديث سعيذبن زيد رضي الله عنه, انظر صحيح الجامع الصغير رقم (5لاة ة).‎ 

(") في المخطوط : «الصيفي» . 
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والثاني: أنّه لا خمْس في التّفل ؛ ؛ لأنْ الْخْمْس إِنّما يجب في غَنِيمةٍ مشتركة بين الغايمينْ 
[7/4”أ] وَالتَمّلُ ما أخلّصّه الإمامُ يصاحبه. وقَطمَ شركة الأغْيارٍ عنه فلا يجب فيه الحْمْسُ 
ويُشارك المُتَقُلُ له العّاةً في أربعةٍ حماس ما أصابوا؛ لأنْ الإصابة أو الجهاد حَصَل بقوة 
الكل» إلا أن الإمامَ حَصٌ البعض ببعضها. وقَطَمَ حَقٌّ الباقينَ عنه» فبَقيَ حَقَّ الكل مُتَعَلَّ 
بما وراءه فيُشَارِكُهم فيه واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وَأهًا) الفئْء: فهو | سعٌ لما ”" لم يوجِف عليه المسلمودٌ بِخَيْلٍ ولا ركاب» نحو 
الأموالٍ المَبْعوَةَ بالرّسالة | إلى إمام المسلمينٌ» والأموالٍ المأخوذةٍ على موادّعة أهلٍ 
الحرب» والاخش فيه لأثه ليس بغليقة إذْ هي اسم للمأخوذ من الكفَرة و على سَبِيلٍ المَهْرِ 


والغلبق ولم يوجد وقد كان الفيْءٌ لرسول الله 00 


لعتقيدة أرقن قهاقمر قناء قال الدب تفال عر شاله كوا أنه أن عل تشراف كي ا 
رحَنْْرٌ عِلَيْهِ مِنْ حَيْلٍ ولا ركاب ولكنَّ الله سَْط ناز عل من َكاذ ره عل سكل خدر قي 4 
[الحشر :"] . 


ودُويّ عن سينا مُمَرَ رضي الله عنه أنه قال: كانت أموالٌ بَني التضيرٍ مِما أفاة الله - 
عرّ وجل - على رسوله يي وكانت خالصة له وكان يُنْقّ منها على أهله نمق سنقء وما بَقي 
بو ا وع و 0 
يوجِفُ عليها الصّحابَةٌ رضي الله عنهم من خَيْلٍ ولا ركاب فإنّه روي أن نّْ أهلّ فدك لما 
بَلكّهم [خبر] ”أ أهل حَْبرَ أنهم سَألوا زسول لله يله أنْ يُجْليّهم ويحقِنَ وماءهم ويُحَلّوا 
ينه وبينَ أموايهم, بَعَنُوا إلى رسولٍ الله يل وصالّحوه على التصفف من فدَّكء فصالَحَهم 
عليه الصلاة والسلام على ذلكء ثُمَ الفَرْقٌ بِينَ رسول الله يَكِِ وبِينَ الأَئِمَةٍ في المالٍ 
المَبعَوثِ إليهم من أهلٍ الحرب أنه يكونُلِعَامةٍ المسلمينَ؛ وكان إرسول اللّهِ لله خاصّةً 
أنّ الإمامَ إنما أشرّك قَوْمّهِ في المالٍ المَبْعوثِ إليه من أهلٍ الحرب؛ لأن هَيْبة الأَئِمَةٍ بسبب 


)١(‏ في المخطوط : «لال». 
فر زيادة من المخطوط . 


هه 


(واناا شي ويو :الله ييه (فكانت بما نُصِرَ من الرُعْبٍ لا بأصحابه) *": كما قَالَ . 
عليه الصلاة والسلام : اتُصِرْتُ بالرُغب مَسِيرةٌ شَهْرَيِنِ ل 0 
للفنينة) 77 واللة - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا إذا دخل حَرْبِيٌ في دارٍ الإسلام بغير أمانٍ فأخذه واحدٌ من المسلمينّ » يكونٌ 
ْنا لجماعةٍ المسلمينَ» ولا يختّصٌ به الْآخِذْ عند أبي حنيفةً - رحمه الله . 

وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - يكونٌُ للآخِذٍ خاصّةً . 

(وججه) قولهما: أن سببّ المِلّْكِ وُجِدَ من الآخِذٍ خاصّةً فيختّصٌ بِمِلْكه؛ كما إذا دخلث 
طائفة من أهل الحرب دار الإسلام» فاستقبلتها سَرَيّة من أهل الإسلام فأخذثها أنّهم 


يشتميون تملكها: 
الذليل على انيت الجلاق: ٠‏ عداد لا عل عاض إن الكتت هو الالشن »ادك 
هو إثبات البق :وقد جد ذلك حقيقة نو لاسر سام وأهل الدَّارٍ إِنْ كانت لهم يد 


لكنها يَدُ كمي ويَدُ الحربي حقيقية؛ لأثه حك والح في يل نفبيه» واليدُ كمي ل 
تصلّحٌ مُبْطِلة للِيّدِ الحقيقيّة ؛ لأنها دوئهاء ونقُض الشيءه وفنا كو كل 1 أويما شونا تن ل 


ليما 


إن قد 


بنا هو ذوته فامًا ين الاخل قد 17 وهي محفة مُحِقَةٌ ويد الحربيٌ مُبْطِلةٌ فجاز إبطالها 
بها. 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أنه وجَدٌ سبب ثُبوتٍ الملْكِ لِعَامةٍ المسلمينَ في 
مَحَلَ قابلٍ للمِلْكِء وهو المّبا باح فتصير ايا «كها :]ذا انتؤان جمافة على صَكك: 
وإِنّما قُلْنا ذلك؛ لأنّه كُلَّما (* ' دخل دارَ الإسلام فقد تَبَتَ يد أهل الدَارٍ عليه؛ ؛ لأنَ الدارَ في 
اييو ندا" فى الذاوروكون فى أمنييك انض اه تو لوذه لها إن لايكقت الولكك اللخ اقمية 


. في المخطوط : «فما كانت بأصحابه بل بما نصر بالرعب؟‎ )١( 

(؟) بنحوه أخرجه ا لالد برقم (4075) من حديث أب أمامة الباهلٍ رضي الله 
عنه. وللحذيف شافة اخز ياقظ :+ . .ونصرت بالرعب مسيرة شهر . )» وهو في الصحيح. انظر 
صحيح البخاري» كتاب التيمم» باب: وقول الله تعالى : «هَلّمْ يحَدُ وأ ص سوك أ» [النساء :"4] » برقم 
(9") من حديث جابر بن عبد الله . 

(9) فى المخطوط : «ايختصه له) . (4) فى المخطوط : «حقيقية» 

(0) في المخطوط : (كما»). (7) في المخطوط : «١كما»‏ 


م كتب سير _ > كع 


في الغنائم ما داموا في دار الحرب» كذا هاهنا قله : يَدُ أهل الدَارٍ يَدُ حكميّة» و 
الحربيّ حقيقية حقيقيّةٌ» فلا تُبْطِلّها . 

قَلنا: ويد أهل الذار[آيد] 17 حقيقيّةٌ أيضًا؛ لأنّ المعنى من اليَّدِ في هذه الأبواب القذرةٌ 
من حيث سّلامة الأسباب ”© والآلات» ولأهل الدَارِآلاثُ سَلِيمةٌ لو استَمْمَلوها في 
التَصَرُفٍ عليه لَحَدَكَتْ لهم بمجرّى العادة ثُذْرةٌ حقيقيّةٌ على وجو لا يُنْكِنُهِم مُقَاوَمَتُهِم 
ومُعارَضْتَهِم ٠‏ مع ما أله إذا تبت يَدُ الآخذٍ عليه حقيقة» فقد ثبت يد أهل الذار؛ لان ةيد 
أهلٍ الذَار؛ لأن أهلَّ دارٍ الإسلام كُلّهِم مَتعة واحدةٌ فإنهم يَذْبَونَ عن دين واحدٍء فكانت 
اذه يد الكر ست : كما إذا دخل العُّرَاةُ دارٌ الحرب» باخداوا عد[ 4 الات امهم نيا 
فق أموال الكمّوة» إن المَاعودٌ يكون غنيمة مقسومة بين الكل كذا هذا :والله د انه 
وتمالى أعلم. 

َأمَا السَّريَانِ إذا التَقّتا في دار الإسلامء (فأخذ منها) " 00 سَريةٌ الإمام ' فإنّما اختّصّو 
بولكها للحاجةٍ والضّرورة» وهي أن بالإمام حاجةٌ '* إلى : نوا الاي 
و ة ليمز عن الكترزه و الخثرة؟ لتحا ياه 
بَغْتة» فإذا عَلِموا ببعثٍ السرايا و بيهم للب عن حَريم الإسلام» قَطّعوا الأطماعَ فبَقِيتِ 
البيضةٌ تَخروسةً» فلولم يخصوا بالمأخوؤ» لما ائقاة دَطْبْمُهم لكفاية هذا الشُمْل 
فتمتَدٌُ ”" أطْماعٌ الكَمَّرةٍ إلى دارٍ الإسلام» ولهذا إذا نَقُلَ الإمامٌ سَريّة فأصابوا شيئًا 
يختصّونٌَ به لِوُقوع الحاجة إلى التَنفِيلٍ؛ لاختصاص بعض العْراةٍ بزيادة شجاعةٍ؛ لأنه لا 
يَنْقَادُ طبْعُه لإظهاره إلا بالتّْغيبٍ بزيادةٍ من المُصاب بالتَتْفِيلٍ كذا هذا . 

وه يحت انيه لحكل ؟: فعن أبي حنيفةَ رضي الله عنه روايّتانٍ والصّحيح أنه لا يجب ؛ 
لأنَّ الحُمْسَ إِنّما يجبُ في الغنائم والغنيمةٌ اسمٌ للمالٍ المَأخوذٍ عنوة وقَهرًا بإيجافٍ 
الخيْلٍ والرّكاب, ولميوجة لخصرلةاتى ايدييم بغير قتال: ٠‏ فكان مُباحًا مُلِك لا على 


. (١)زيادة‏ من المخطوط. )١(‏ في المخطوط : «الأبواب». 
(©) في المخطوط : «فأخذتها». (5) في المخطوط : «الإسلام» . 
(5) زاد في المخطوط : ١(وضرورة».‏ (5) في المخطوط : «ولحماية» . 


(0) في المخطوط : «فيمتد» . (6) في المخطوط : «لإظهارها» . 


تله _ل ى_777 <<« 4400-1-1 
سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلَبةٍ فلا يجبٌ فيه الْحُمْسٌ كسائر المُباحاتٍ . 

وكذا رويّ عن محمّدٍ روايّتانٍ» والصَّحيحٌ أنه يجبٌ فيه الخُمْسُ ؛ لأنّ المِلّك عنده 
1" راجزة نما أخذه على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبق ٠‏ فكان في حُكم الغنائم» [ولو دخل 
الاسام فاسع قبل أ حدم أعذء واحة من المسلمي بكوة فين إجماء: 
المسلحين أيضا غلك ا بي حنيفة . 

وعندهما يكونٌ خرًا لا سَبِيلٌ لأحدٍ عليه] ”''» وهذا فوع الأصلٍ الذي دَكَرْنا أن عند 
أبي حنيفة - رحمه الله - كما دخل دارٌ الإسلام فقد انعقَدَ سببٌ الِلّكِ فيه لوُقوعه في يد 
أهل الدَارِء فاعتراض الإسلام بعد انيقادٍ سب المِلّكِ لايمنعٌ الِلّك؛ وعندهما سببٌ 
ل الأخذ قف كان 1 لضي ”" وُجِدَ الإسلامٌ قبل وُجودٍ سبب المِلْكِ 
فيه فِيمْنَعُ ثبو نوت لمعلاف على ات 

ولو رجع هذا الحربيٌ إلى دارٍ الحرب خرج من أن يكونً فنا بالإجماع» أمّا عند أبي 
ا ا ا ولم يوجذ وأمًا عندهما فلاله 
لم يَنْبْتِ المِلْكَ أصلا إلا بحقيقةٍ الأخذٍ ولم يوجد» وصار هذا كما إذا انَقَلَتَ واحدٌ من 
لأسارى قبل الإحراز بدار الإسلام» والتحقَ متهم أله يَعودُ ا كما كان كذا هذا. 

ولو ادَّعَى هذا الحربيٌ [أنه دخل] ”© بأمان؛ [لم] ”© يُقْبل قوله عند أبي حئيفة: 
وعن 0 

آنا عنده: فلأنَ دُخولَ ”'' دارٍ الحرب سببُ ثُبوتٍ ”* المِلْكِء والأمانُ عارِض مانِعٌ من 
انعِقادٍ السَّبَبِء فلا تُقْبَلَ دعوى العارض إلا بِحُْجَةٍ . 

وأمًا عندهما: فلأنّ الملّك فيه يتف على حقيقةٍ الأخذٍ فكان خُرًا قبله فكأنَ دعوى الأمان 
دعوى حم الأصل فُفَْلء وكذلك لو قال الآنِدٌ: إِنّي آمَئْه لم يُقبل قوله عند أبي 
حنيفة : وعدهها 1 


. في المخطوط : «ثبت» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
2 فى المخطوط : «فقد). (:) زيادة من المخطوط.‎ )9( 
ليست فى المتخطوط . (7) في المخطوط: ١لا يقبل».‎ )0( 


لباق اللاسطرط اد (4) فى المخطوط : الثبوت6. 


أمَا عنده فلأنّ هذا إقرارٌ يتضَمَّنُ إبطالٌ حَقٌ الغير فلا يُقْبَلُء وعندهما هذا إقرارٌ على 
نفسهء وأنّه غير مُنَّهَمِ في حَقٌ نفسه . 

ولو دخل هذا الحربئٌ الحرّمٌ قبل أنْ يُؤحَذَّ فهو فيْء عند أبي حنيفة ودُخول الحرّم لا 
يِل ذلك عنه؛ لأنَّ ما ذَكَرْنا من المعنى لا يوجبُ الفصلّ بينَ الحرّم وغيره والدّليل عليه 
أن الإسلامٌ لم يُبْطِلٍ المِلّك. فالحرم أولى لأنّ الإسلامٌ أعظَمٌ حُرْمةَ من الحرّم» وعندهما 
لا يكونُ فيا إلا بحقيقة الأخذٍ فيَبْقَى على أصل الحُرَيّةَ ولا يتَعَرَضِ له ٠‏ لكنّه لا يُطِعَمُ: 
ولا يُسْقَى» ولا يُؤوَى» ولا يبايع » حتّى يخرّجٌ من الحرم . 

ولو أمّنَه جل من المسلمينَ في الحرّم أو بعدّما خرج من الحرّم قبل أنْ يُوْحَدَُ لم يصحٌ 
١‏ عند أبي حنيفةً» وعندهما يصحٌ» ويرَدُ إلى مَأْمَنِه ؛ لأنَ عنده صار فَيْئًا لجماعةٍ المسلمينَ 
بنفس دُخولٍ ('' دارٍ الإسلام» وعندهما لا يَصِيرٌ فيْنًا إل بحقيقة بحقيقة الأخذء فإذا أمّئَه قبل 
الأخذٍ يصحٌ ولايصح بعده؛ ا 

ولو اعتدرييل فى اللدزم واخرج مع ائقه سات كانتا لجماعة الحملمن عند اي 
حنيفةً وعندهما يكونٌ لِمَنْ أخذى نا عنده فلات الك قد تبت دحو در الإسلام. 
الخد في الحرّم لا يُبْطِله وأا عندهما فلن الملك وإنْ كان يَنْبْتُ ككف الخد ونه ملي لك 
لهي ِغيره» وهو حُرْمةٌ الحرّم فلا يممُ كوه سيب لوك في ذاه كالبيع وق التداءِ ونحو 
ذلك . 

ولو أخذه في الحرّم ولم يُخْرِجه فينبغي أن يُخَلَيّ سيل في الحرّم رعاية لِحُرْمةٍ الحرّم 
ا بحا ران - أعلم . 

وَأمّا الغنيمة فالككلامٌ فيها [54/ 58أ] في مَواضِعَ : 

في تفسير الغنيمة . 

وفي بيانٍ ما يَمْلكُه الإمام من التصَرُفٍِ في الغنائم . 

وفي بيانٍ مكانٍ قسمة الغنائم . 

وفي بيانٍ ما يُباحٌ الانتيفاع 537 الغنائم . 


)١(‏ في المخطوط : «الدخول». (0) في المخطوط: «مرقوق». 


وفي بِيانٍ كيفية قسمة الغنائم . 
0 ل فالخنيمة عندنا اسم لمأو من أهلٍ الحرب على سَّبِيلٍ القَهْرٍ والغْلَبِقٍ 
والأحذُ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة لاي تَحَمَقُ إلا بِالمَتَعةَ إِمّا بحقيقة المَنَعَةَء أو بِدَلالةٍ الْمَنَعَوَ 


وهي إِذْنٌ الإمام . 

سك ا عن الله - هي اسم للمَأْخوذٍ من أهل الحرب كيف ما كان ولا 
يُشترط له المَنَعةَ أصلا . ا ظ 

وبيانُ ذلك في مسائل: 


إذا دخل جماعة لهم مَئَعةٌ دار الحرب فأخَذوا أموالاً منهم. فإنّها تَقْسَمْ ة قسمة الغنائم 
بالإجماع؛ سواءٌ دَخلوا بإذنٍ الإمام أو بغير إِذيْه ؛ ليود الأنذٍ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغَبة؛ 
لِوُجودٍ المّنَعةٍ القائمةٍ مُقام المُقَائَلةٍ حقيقة: وأكر القع أربعةٌ في ظاهر الرّوايةٍ؛ 


لقوله كَهْ: «خَيِرْ الأصحَاب أرْبَعة) ورُويٌ عن أبي يوسف أنّها تَسْعةٌ . 

ولو دخل مَنْ لا مََعةَ له بإذنٍ الإمامء كان '" المَأخودُ غَنيمة في ظاهر الرّو 4 "اع 
أصحابنا ؛ لِوّجِودٍ المَنَعةِ دَلالة على ما نذكره . 

ولو دخل [واحد] ”“' بغير إذنٍ الإمام لم يكن غَنِيمةٌ عندنا ؛ لانعدام المَتَعة أصلاً» 
وعقد الشافعر 00 - يكونُ غَنيمة "2» والصّحيحٌ قولّبا؛ لأنّ الغنيمةً والغنّمَ 


)١(‏ صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب الجهاد» باب : فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسراياء برقم 
(2511©»)) والترمذي» برقم ».)١655(‏ وأحمدء برقم (71717)», والدارمي» برقم (1478؟)2 وابن خزيمة 
».)١5١ /5(‏ برقم (2»)55178 وابن حبان (١١1/ا١),‏ برقم (41/119)» والحاكم في المستدرك (؟/ ١١١)غ,‏ 
برقم (86؟). والبيهقي ذ فى الكبرى (855/9١)غ؛‏ وعبدبن حميد في مسلده ,.)51١8/1(‏ برقم (؟565), 
وأبو يعلى في مسنده (2)569/5 برقم (75041)» والقضاعي في مسند الشهاب (؟0/7؟١2)5.‏ برقم 
)١5250(‏ من حديث عبداللهبن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (748؟3) . 
(0) فى المخطوط : «فإن). (*) فى المخطوط : «الروايات» . 

(4)ازادة يق الوط ١‏ 

(5) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/ ».)151-814٠‏ المختصر (ص 597). 

(5) ومذهب الشافعية : أن من أخذ شيئًا في دار الحرب وكان مغيرًا بغير إذن الإمام يخمسه . انظر : مختصر 
اختلاف العلماء ("/ 557). 
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والففق فى اللخة انعم نيال السستسن اموا أهلٍ الحربء وأوجَفٌ عليه المسلمونً 
بالخيْل والركاب» وكذا إشارةٌ التَصّ دليلٌ عليه وهي قوله عشيعانه ونال ب ترا آداء 
أنَّهُ عَك رَسُولِك ينهم هما أو 0 جَذْثْمٌ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب 4 [الحشر :5] أشارٌَ - سبحانه وتعالى - 
إلى أنه ما لم يوجف عليه المسلموف اليل والركاب لايكوث عَنيمةٌ؛ وإصابةٌ مال أهلل 
الحرب بإيجاف الخيْلٍ والرّكاب لا يكونٌ إلا بالمََعةٍ» إمَا حقيقة أو لاله ؟ لأنَّ مَنْ لا مَنَعة 
له لا يُمْكِنُه الأخذ على طريق القَهْرِ والغلّبة: ٠‏ فلم يكن المَأخوةُ عَنِيمة بل كان مالا مُبانحاء 
فيخْتَصٌ (" به الآخِدُ كالصَّيْدِء إلا(إِنْ أحَذاه) (" جميعًا فيكونٌ المَأخودُ بيتهما كما لو 


أخذا صَيْدًا . 
أمّا عند وجود المَنَعَةَ ف 0 فِيتحَمَّنُ الأخذْ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلَبةٍ . 


آنا خقيقة الكتى انظاهرة وكذا دَلالةٌ المَئَعةٍ وهي إِذْنُ الإمام؛ ؛ لأنه لما أَذِنَ له 
الإمامُ بالدّخولٍ فقد ضَمن له المّعونة بالمَدّهِ والنْضْرةٍ عند الحاجةٍء نكا تخولةبادة 
الإمام امتناعًا بالجيّش الكَثِيفٍ معئّى فكان المَأخودُ مَأخودًا على سَبِيلٍ المَهْرٍ والغلبةٍ فكان 
علجية :فهو الفر ف [ 

ولو اجتمع فريقانٍ أحذهما دخل بِإذْنٍ الإمام. والآخرُ بغير ذه ولا مَنَعةَ لهم ٠‏ فالحكمٌ 
في كل فريي عند الاجتماع ما هو الحُكُمْ عند الانفراو» أنه | نه إنْ تَقَوَدَ كُلٌّ فريق بِأحذٍ شيء 
ِكل فريتق ما اندها كما لو الفرة كل فزيى بالك خول: ؛ فأخذ شيئًا فإنٍ اشترك الفريقانٍ [في 
الأخذ] ” الا ا نّم ما أصابٌ المَأونَ لهم بخْمْسٍ 
فكو ]| رط أخماسه بيهم م؛ د 37 نه الخد وقية الآعذ؟ لأنه غنيم ».وهذا سَبيل 

وما أصاب الذين لم يُدّنْ لهم لا حُمْسَ فيه» فيكونٌ بِينَ الآخِذِينَ» ولا يُشارِكهم الذين 
لم يأخذوا؛ لأنّه مال مُباحّ» وهذا حَُكُمْ [أخذ] ”" المالٍ المُباح على ما بَينًا. 

هذا إذا اجتّمع فريقانٍ ولا مَبَعةَ لهم. فأمًا إذا اجتّمّعا وكان لهم باجتّماعِهم مَنَعَةء فما 


)١( 1‏ في المخطوط : «لماا. (6) في المخطوط : امختصا) . 
(9) في المخطوط : «أن يأخذه؛». (5) في المخطوط : «فظاهر) . 
(5) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «يشترك؛ . 


(0) زيادة من المخطوط . 


(7 لب ييح باع الصتاععط_ 


أصابَ واحد ''' منهم أو جماعَتُهِم بخُمُْسء وأربعة أخماسه بيئهم؛ لأنّ المأخودً غَنِيمةٌ ٠‏ 
يوجود المَنَعةِ» فكان وجود الإذنٍ وعَدَمُهِ بمنزلةٍ واحدوء ولو كان الذين دَخَلوا بإِذْنٍ الإمام 
لهم مَتَعد ثُمَ لَحِقَّهم لِصّ أو ِضَانٍ لامع لهما بغيرٍ إذنٍ الإما نم ََوْا تلاً وأصابوا مالا 
وأصابوا غَنائم؛ فما أصابٌ العسْكَرٌ قبل أ يَلْحَقَهِم اللْصٌ ٠‏ فإنَ هذا اللّصّ لا يُشاركُهم 
فيه» وما أصابوه بعد أنْ لَحِقَ هذا اللّصٌّ بهم فإنّه يُشارِكُهم؛ لأنّ الإصابةً قبل اللَّحاقٍ 

وكذلك الإحرازٌ بدارٍ الإسلام؛ لأنّ لهم عُنْيةَ عن مَعونةٍ اللْصٌّ فكان دُخوله في 
الاستيلاء ء على المُصاب قبل اللّحاقٍ وعَدَّمِه بمنزلةٍ واحدق» ولا يُشْبه هذا الجيْش إذا 
لجنهم الخد أنه يُشارِكُهم فيما أصابوا؛ لأنَ الجيْشٌ يَسْتَعِينُ بالمَدهِلقوَتِهمء فكان 
الإحرارٌ حاصلاً بالكل وكذلك ”" الإصابةٌ بعدَ اللُحوقٍ حَصَّدَّتْ باستيلاء الكل ذلك 
شارَكهم بخلاني اللّصّ واللَّهُ - تعالى - أعلمٌ - . 

وَلو أخذ واحد من الجيْش شيئًا من المّتاع الذي له قيمةٌ» وليس في يَدِ [8/5"ب] 
إنسانٍ منهمء كالمعادِنٍ والكنوز والخشب والسّمكِء فذلك غَنِيمة» وفيه الخْمْسٌ» 
وذلك '" الواحدٌ إِنّما أخذه بِمَنَعةٍ الجماعةٍ وقوّتهم» فكان مالاً مَأخودًا على سَبِيلٍ القَهْر 
والغلبة» فكان غَنيمة» وإِنْ لم يكن ذلك الشّيءِ في دارٍ الحرب وفي دارٍ الإسلام قيمةٌ فهو 
له خاصّة؛ لأنّه إذا لم يكن له قيمة لا ” يَقَعُ فيه تَمانُمٌ وتّداقُعٌ» فلا يَقَعْ الله على سبي 
القَهْر والغلبةٍ فلم يكن غَنيمة . 

ولو أخذ شيئًا له قيمةً في دار الحرب نحوٌ الخشّب فعَمِلّه آنيةَ أو غيرّها رَدّه إلى الغنيمةٍ ؛ 
لآنه ذا كانه لاقيف بذاك والعكل فيه فق لقان لع يكن نالك القت عدر كا فهو اله 
خاصّة لما قُلْناء ولا خْمْسَ فيما يُوْحَذْ على موادّعةٍ أهل الحرب؛ لأنّه ليس بِمَأخْوذٍ على 
سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبقء ؛ فلم يكن غَنِيمة: وكذا ما بّعِتَ رسالة إلى | إمام المسلمينَ لا حَمْس فيه 
لما قُلْنا. 


ولو خخاصر رَ المسلمونً قَلّْعَةَ في دارٍ الحربء فافْتَدًَا أَنْفْسَهم بمالٍ ففيه الخمْسٌ ؛ ؛ لأنه 


)١(‏ في المطبوع : «واحذا». )١(‏ في المطبوع: «ذلك». 
(*) زاد في المخطوط : «لأن ذلك». (4) في المخطوط: «لم». 
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عَنِيمةٌ لكونه مَأخودًا على سَّبِيلٍ القَهْرٍ والغلَبةٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

َأمّا بيانُ ما يَمْلِكٌه الإمامُ من التَصَرّفِ في الغنائم : » فجُمْلةٌ الكلام فيه أنه : 

إذا ظَهَرَ الإمامُ على (بلادٍ أهل) ”2 الحرب فالمُسْتَوْلى ''“عليه لا يخلو من أحدٍ أنواع 
ثلاثةٍ: المتاع» والأراضي». والرّقات . 

أمًا المتاغ: : فإنّه يُحَمس ويِقسَمْ الباقي بِينَ الغانمينَ وخاز ديام فيه 

وأمَا الأراضي: فللإمام فيها خيار ان إِنْ شاء حَمُّسَها ويَقَسِمُ الباقي [بِينَ الغانِمينَ] ”" لما 
تا وان قاء2 تَرَكها في يَدٍ أهلها بالخراج وجعلهم ذْمَةَ إن كانوا بمَحَلّ الذّمَوِ بأنْ كانوا 
من أهل الكتاب أو من مُشْرِكي العجمء ووَضَعَ الجزية على رُءوسِهم والخراج على 
أراضيهم وهذا عندنا ”؟“: وعند الشافعيٌ - رحمه الله - ليس للإمام أَنْ يَتْرّك الأراضيّ في 
أيديهم بالخراج بل يَقْسِمُها ”* . 

(وجه) قوله أن الأراضي صارث مِلْكًا للقَّاةٍ بالاستيلاءء فكان الثَرْكُ في أيديهم إبطالاً 
لِيِلْكِ العُرَاةٍ فلا يَمْلِكه الإمامٌ كالمتاع . ظ 

(ولّنا) إجماعٌ الصَّحابَةٍ رضي الله عنهم فإنّ سَيّدَنا عُمَّرَ رضي الله عنه لَمّا فح سوا 
العراق تَرَك الأراضي ذ ال 0 الخراج 
بمَحْضرٍ من الصّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم ولم يُنْقَل أنه 51 هليه 3ك فكان ذلك 
إجماعا منهم . 

وأمَا الرّقابُ فالإمامٌ فيها بينَ خياراتٍ ثلاثٍ: ! لاا منهمء وهم الرّجال 
المقاتلة» وَسْيَن التشاء رتوار ؛ لقوله تَبارَك وتعالى # فصر نوأ فُوقٌ قّ الْأَحَمَاق * [الأنفال غنة 


)١(‏ فى المخطوط : «دار)ا. (0) فى المخطوط : «فاستولى». 

(0) ليست فى المخطوط . 1 

(4) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص 85١؟):‏ شرح فتح القدير (5/ :)477-41١‏ الاختيار 
(5/5؟١١).ء‏ البناية (5/ 75-57*8ه)ء الدر المختار (5/ .)١7/‏ 

(5) مذهب الشافعية : أن أرض الكفار إذا فقتحت عنوة» فإنها تكون غنيمة كسائر الأموال؛ يخرج خمسها إلى 
أهل الخمس» ويقسم الباقي بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة» إلا أن يرى الإمام أن يستنزلهم عنها 
بطيب أنفسهم أو بعوض يبذله لهم ليفضها على كافة المسلمين» إلا فهي غنيمة مقسومة كالمنقول. انظر: 
الحاوي الكبير »)"01١/1١4(‏ الوسيط (54/ 047)» الروضة ,»)775/١١(‏ مغني المحتاج (9/ 5 517) . 


دلقة 


وهذا بعد الأخذٍ والأسر؛ لأن الصَّرْبَ فوْقَ الأعناق هو الإبانة من المِفْصَلِء ولايُقْدك””. 
على ذلك حال القتالء ويُقْدرُ عليه بعدَ الأَذٍ والأسرء وروي أنّ رسول اللّهِ كلمَا ” 
استشارٌ الضّحابة الكرامٌ رضي الله عنهم في أسارّى بَذْرِء فأشارٌ بعضُهم إلى النيداء. 
وأشارَ سَيدنا عُمَرُ رضي الله عنه إلى القَدْلِء ٠‏ فَقَالَ رَسُول اللّه يكل : «لو جَاءث من السماء ئاة 
مَانَجَا إِلَاعُمَرُ؛ أشارَ عليه الصلاة ة والسلام إلى أن الصّوابَ كان هو المَبْلٌء وكذارويٌ 
أله كله أمْرَ بقثلٍ عُقبة بنٍ أبي مُعَيْطِء والتضرٍ بنِ الحارثِ يوم بَدْرِء وبِمَثْلٍ هِلالٍ بن حَطلٍ 
وميس بن صَبِابةً يوم فمح مَعَة ولأنّ المَصْلّحةٌ قد تكون في القَّْلٍ ما فيه من 
0 ؛ فكان للومام ذلك. إن شاء استَرَقٌ الكل فحَمَسَهم وقسَمَهِم لأنَ الكل 
عَنِيمةٌ حقيقةً لحُصولِها في عدا الوا وو 
الكل الأرجالَ مُشْركي العرّب والمُرْتدَينَ» فإلهم لا يسك رَقُونَ عندنا ”'"» بل يُقْتَلونَ أو 
يُسْلِمونَ» وعند الشّافعيّ - رحمه الله - يجوز استزقاقهم ”". 

(وجه) قوله: أنَّه يجورٌ استّزْقاقٌ مُشْرِ كي العجمء وأهلٍ الكتاب من العجم والعرّبٍ» 
فكذا استزقاق مُشْرِكي العرّبء والمُرْئَدَينَّ وهذا لآنْ للاستزقاقي الى الكدرء وه 

في الكفْر سواءٌء فكانوا : في احتمالٍ الاسترقاقٍ سواءٌ . 

(ولنا)1”” قوله - سبحانه وتعالى -: #تَفُْلُوا الْمتْركينَ حَيَتُ وَجَدتْمُوهُرٌ 4 [العوبة :ه] إلى 
قوله - سبحانه ردان - امار َأقَامُوا ألصَلَوةٌ اا انا أيكرة سوأ سيكو © لتو به 
ولأنَ تَرْك القَمْلٍ بالاستَرقاقٍ في حَقٌّ حَقٌ أهلٍ الكتاب ومُشْرِكي العجم ؛ ؛ لِتَوَسْلٍ إلى الإسلام 
يع اناق ا وات لى للركي المزترا رالازاقين على تعوبا 9 من قبل . 

رأ الئساء والذراري منهم فُستََقُوَ كما مُق يساء مُشْرِكي العجم وذراريهم ؛ لأنّ 
التبيّ يله استَرَقٌ نساء هَوازِنَ [وذّراريّهم] ” وهم من صَمِيمِ العرّب ووكذا لمان 
استرقوا نساء المَرْتَدِينَ [54/4أ] من العرّب ودّراريهم: وإِنْ شاء مَنّ وتركهم 
أخرارًا تالدمق» كما قعل تكد سيدا عُمَرُ رضي الله عنه بسوادٍ الهراقي إلا مُشْرِكي العرّب 


.)87 5 انظر في مذهب الحنفية: الهداية (؟/‎ )١( 

(') ومذهب الشافعية: أن الأمام مخير في الأسارى بين القتل والاسترقاق. انظر: رحمة الأمة (55), 
(*) في المخطوط : «الاسترقاق» . (4) فى المخطوط : «وأماة. 22 

(6) ليست في المخطوط . ١‏ 


والمرتدين» نه لا يجورٌ تَرْكُهِم بالذّمَةٍ وعقدٍ الجزية» كما لا يجوز بالاستزقاقي لما بيت 

ولو شهدوا بشهادةٍ قبل أنْ يجعلّهم الإمامٌ ذْمَةَ لم جز شهادتهم ؛ لأنهم أهل الحرب» 
إن جعلهم ذِمهٌ فأعادوا الشّهادةً جارّث؛ لأنّ شهادة أهل الذَّمَّةِ مقبر مقبولة في الجَمْلةٍ ٠‏ فأمًا 
شهادةٌ أهلٍ الحرب فغيرٌ مقبولة أصلاً» وليس للإمام أنْ يَمْنَ على الأسير فيتْركه من غير 
ذِمَدَ لا يَمْثُله ولا ية يَفْسِمُه ؛ لأنّه لو فعَلَ ذلك لُرجع إلى المََعةٍ فيصيرُ حَرْبًا علينا. 


فإنْ قيل: رسولٌ الله يمَنَ على الزيٍ بن باطا من بَني قُرَيْظة. 

وكذا مَنَ على أهل خَيْبَرَ فالجوابٌ أنه أنه بت أن رسولٌ الله كل مَنْ على الزبيرٍ ولم يَفُْله 
نا لأله لم يَْيْتْ أنه ترك بالجزية أم بدونهاء فاحثَملَ أنه تَرَكه بالجزية وبعقٍ الذَّمَةِ. 

وأمَا أهلٌُ خَيْبَرَ فقد كانوا أهلَّ الكتاب فتَرَكَهم ومّنَ عليهم ليصيروا كرّة للمسلمينّ؛ 
ويجورٌ المَنُّ ذلك لأنَ ذلك في معنى الجزيقٌ فيكونٌ تَرْكَا بالجزية من حيث المعنى والله 
أخله: 

وَهل للإمام أنْ يُفاديّ الأسارّى؟ أمّا المُفاداةٌ بالمالٍ فلا تجوز عند أصحابئنا في ظاهرٍ 
الرّواياتٍ . 

وقال محهذ: مُفاداةٌ الشّيخ الكبِيرٍ الذي لا يُرْجَى له ولد تجوز (" وعنئد الشّافعيٌ - 
وعمه الدع تعر الكناناء لقال كلاب ان 7 


زا ور على بير ص 


بح مرا - عرّ وجل - : ##لَمًا منا بعد وَإِمًا وِدَآه© [محمد :؛] وقد فادى 
ستول الله لله أسارّى بَدْرٍ بالمال» وأدْنّى درّجاتٍ فعليه عليه الصلاة والسلام الجوارٌ 
والإباحة . 

(ولنا) أن قَثْل الأسرّى ب مَأُمورٌ به ؛ لقوله تعالى : :قروا فوقَ لْدَعَمَاق # [الأنفال ]١7:‏ 
وأنّه مُنْصَرِفٌ إلى ما بعد الأخنٍ والاسير عقاف “الما فلنا: 


. زاد في المخطوط : «(أليس»؟‎ )١( 

رةه انظر في مذهب الحنفية : : مختصر اختلاف العلماء (/ .)158٠١‏ 

(*) ومذهب الشافعية أنه لا بأس بأن يفادى أسرى المشركين بالمال وإن شاء من غيرهم . انظر: مختصر 
اختلاف العلماء ("/ .)58٠‏ 


(4) في المخطوط : «الأسير . (5) في المخطوط : «والأسر؟ . 


7 


وقوله - سبحانه وتعالى -: #َأكْنُلُوا الْمُتْرِكينَ حَيْتُ وََدتْمُومْرٌ » العوبة :ه] والأمرٌ بِالقَثْلٍ . 
ِلتَّرسْلٍ إلى الإسلام» فلا يجوثٌ تَركه إلليما شرع له القَئْلُء وهو أن يكوتَ وسيلة إلى 
الإسلام ولا يحصل معنى التَوَسُلٍ بالمُفاداة» فلا يجوز تَرْكُ المَفُروض لأجله؛ ويحصّلٌ 
ِالدَّمَةٍ والاستِرقاتٍ لما بَينَا فكان إقامةٌ للمَّرْضِ معتّى لا تَرْكا لهء ولأنّ المُفاداةً بالمالٍ إعانةٌ 
لأهلي الحرب على الجراب؛ لأنّهِمٍ يرجعونٌ إلى المتَعةٍ فيَصيرونَ حَريَا عليناء وهذا لا 
يكور سيم رات رمف اللةك ردول : معنى الإعانة لا يحصّل من الشيخ الكَبيرٍ الذي لا 
يُرْجَى منه ولد فجاز فِداؤٌه بالمال» ولكئّنا ”تقول ل كان لا يحقل بهذا الطرين يحم 
بطريقٍ آخرّء وهو الرَّأيٌ والمُشورةٌ وتكثيرٌ السَّوادٍ . 


وأمًا قوله تعالى: #دَْمًا ما بَعَدُ وَإِنَا وده [محمد ال التَمُسِير: إنّ الآبة 
0 - تبارَك وتعالى - -: #قافئلوأ ) ١‏ المشركن حك العو :5] » وقوله 


تَبارَك وتعالى - : قينا أل ل بمرت َي و لوِ الأر» [العوب :84] الآيةَ لأنَّ 
سورةً بَراءةً نَرَلْتْ بعد سورةٍ محمَّدٍ كَله» ويُحْيَمَلٌ أن تكونّ الآيةٌ في أهلٍ الكتاب فِيمَنْ مُنّ 
عليهم بعد أسرهم» على أنْ يُصيروا كرّةٌ للمسلمينَ كما فمَلّ رسولٌ اللّهِ يله بأهلٍ خَيَْر: 
أو ذِمَّةَ كما فعَل سَيّدنا عْمَرُ رضي الله عنه بأهل السّوادِء ويُسْتَرَقونَ . 

(وأمًا) أسازى بَدْرٍ فد قيل: إن 0007 الله كك إنّما فعّل ذلك باجتهاده ولم يُنْنَظِرٍ الوحي 1 
فعويِبَ عليه بقوله - سبحانه وتعالى - : ##لَوّلا كتث من أله سَبَقَّ لَمَءَ يمآ عَم مدا 
1 :4] حبّى قال كله : ا ءِ نَارًا ما تبجا إلا - عُمَرُ رضي الله عنه-» 
تدل غلية قوله بعال : لما كانت تي أن ل مه أسَرَئ حَقَّ تخرص فى الْارض 4 [الأنفال 008 
على أحدٍ وجهّي الَأويلٍ أي ما كان لبي أن يد اليداء: في الأسارَّى حتّى يُنْحْنَ في 
الأرفن» واس تقس ني الاركن :مني عن اخل القذا يها د وافناء إلى | أن ذلك يغلت 
في الأرض؛ إِذْ لو أطْلَقّهم لَرَجَعوا إلى المّتَعوّء وصاروا حَرْبًا على المسلمينّ فلا تَتَحَدَّتُ 
و 00 - تَبارَك وتعالى -: #تَأضْربوا 


1 لْخَعَمَاقَ # [الأنفال ]١7:‏ : [وقوله] 0 #فاقئلوا المتركين حي 1 وَجَدتُوَْرٌ 4 [التوبة :0] .وإنّما 
نب كلك [بقوله تعالى] 0 ويد كت ين ل ين4 لالط الشفادة. بل لأنّه عليه 
0 «ولكنا» . (؟) زيادة من المخطوط 


(29) زيادة من ا لخطوط . 


الصلاة والسلام لم يلوم الوخي» وعَعلَ باجتيهاده؛ أي لولا من حم الل تعانى + 
أن لا يُعَدَّبَ أحذا على العمّلٍ بالاجتِهادٍ 1ك العذابٌ بالعمّلٍ بالاجتِهادٍ. واريك 
انتِظارٌ الوخي واللّه - تعالى - أعلم . 

ركذا 4/411 اب] تجوز مُفاداة الكُراعٍ [والسّلاح] '') بالمال ؛ لأنْ كُلّ ذلك يرجعٌ 
إلى إعانّيهم على الحرب» وتجور مفاداة سارف المسلمسن بالدّراهم والدنانير والثّياب 
ونحوها مِمَا ليس فيها ''' إعانة لهم على الحرب» ولا يُفادون بالشلاح : ؛ لأنَ فيه إعانة لهم 
على الحرب واللّهُ - تعالى - أعلم . 


(وأنا) كفاداء الأمير [بالأسير] ' فلا تجوز عند أب وله د قلية الدحمة . 


وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ تجوز . 
(وجه) فولهما: : أن في المفاداةٍ إِنْقَاذْ 5** المسلمء وذلك أولين فنك إهلاك الكافِر و لأبي 
حنيفةً ما ذَكَرْنا أن قَئْلَ المُشْرِكِينَ فُرض بقوله - تعالى - ٠‏ # فافللواأ لْمُفْرِكينَ © [التوبة :0] 


رع ابر 


وقوله تعالى : #فَأضْربْوا قَوْقَ الْأَمَمَاقِ 4 [الأنفال فلا يجورٌ تَرْكُه إلألِما شُرعَ له إقامة 
الفرْضٍ وهو الَوَسُلُ إلى الإسلام ؛ إكنوارة يكتون 2 كادتى ووذ خضل بالتناداتك 
خضل بالدّقةوالاند قاف قيمن يحعسل ذللكه علق ما كنا وها ذكزنا ا ع 
الحرب على الحرب؛ ؛ لأتهم يرجعونّ إلى المّنَعةٍ فيَصيرونَ حَرْبًا على المسلمين» ثم 
اهلته ابو يوسي وتهتد فنعا بتيها : 

قال ابو يوست تجورُ المُفاداةٌ قبل القسمةء ولا تجورٌ بعدّها وقال محمّدٌ: تجورٌ في 
الحالين . 

(وجه) فقول محمد أنه لَمَا جارّتٍ المُفاداة قبل القيسمة انكذاعة القسينة؟ لأن اليللك 
إِنْ لم يَنْبْثْ قبل القسمةٍ فالحقٌ ثابتٌ» ثُمّ قيامٌ الحقٌّ لم يمنعْ جوازً المُفاداقٍء فكذا قيام 
المِلكِ . 

(وجه) قول ابي يوسف: أن المُفاداةً بعد القسمةٍ إبطال مِلْكِ المقسوم له من غير رضاهء 
وهذا لا يجودُ في الأصلء بخلاف ما قبل القسمةٍ؛ لأنّه لا مِلّك قبل القسمةء إِنّما التَابت 


. في المخطوط : «فيه»‎ )١( . ليست فى المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط (4) في المخطوط : «خلاص».‎ )”( 


حَقّ غير متفَررِءِ فجاز أنْ يكونّ مُحْمَِلاً للإبطال بالمُفاداةٍ واللّهُ - تعالى - أعلم . 1 
ولا يجوزٌ أنْ يُْطى رجل واحدٌ من الأسارّىء ويُوْحَدَ بَدَلّه رجلينٍ من المُشْرِكينَ؛ لأنّ 
فرعن راس كي اويا كرس نااد جراي إلى الإعالز فلي الخريين: وهنا اضرق 
وإذاعَرّمَ المسلمون على قَنْلٍ الأسارّى, فلا يَنْبَغي أ معديو هم بالجوع والعطش وغيرٍ 
ذلك من أنواع القعذيب؛ لأنْ ذلك تَعْذِيبٌ من غيرٍ فائدة وقد رُوِيّ أن َسُولَ اللّهِ َال 
في ني فريظة : : ١لا‏ تَجْمَعُوا عليهم حَرٌ هذًا اليوم؛ وحَرُ السُلّاح ولَاتْمَئُلُوا بهم ''' لقوله به 
في وضَايًا الأَمَوَاءِ : «وَلَا تمَدْلُوا ولا يَنبَغي لجل أن يَقْثُلَ أسِيرَ صَاحبِهه ”"©؛ لأنّه (" له ضِبُ 
اختصاص به حيث أخذه وأْسَرَّهء فلم يكنْ لِغيره أن يتصرف فيه كما لو التَقّط شيبًاء 
والافضّل أن يأنيّ به الإمام إن قَدر * عليه حتّى يكونٌ الإمام هو الحكمَ اليا 
حَقٌ الغزاة به» فكان الحُكُمُ فيه للإمام» وإنّما يُقْتَلُ من الأسارى مَنْ بَلَعٌ إِمَا بالسّنٌ أ 
بالاحتلام على قدرٍ ما اختُّلِف فيه . 
اتن للم تله أأونكاث في انرق ولاايكن »,ركه اندر الى 1ق اللا قا: 
قبل . 
فلو قَتَلَ رجل من المسلمينَ أسيرًا في دارٍ الحرب أو في دارٍ الإسلام؛ فإِنْ كان قبل 
القسمةٍ فلا شيء فيه من ديةٍ ولا كفارةٍ ولا قيمة؛ او ا سي 
للومام فيه خيّرةً المَثلٍ إن كان بعد القسثمة أو بعد البيع فيُراعَى فيه كم القَثْلٍ 
الإمامٌ إذا قَسَمَهِم أو باهم قد صا كه معصوثاء لكا مقو لكيه 1 9 
يجبٌ القصاص لقيام شَبْهةٍ شُبْهة الإباحة كالحربيّ المُسْتأمَنِ كم ما دنا من خميار القَْلِ للإمام 
في الأسارى قبل القسمةٍ إذا لم يُسْلِمواء فإنُ أسلّموا قبل القسمة فلا يُباحُ تَْلّهِم ؛ ؛ لأنّ 
الإسلامٌ عاصم؛ وللإمام خيارانٍ فيهم. إِنْ شاء استَرَقُهم فقّسَمَهِمء ٠‏ ون شاء تَرَكَهِم أحرارًا 
بِالدّمَةٍ إن كانوا بمَحَلٌ الدَّمَةِ والاستّئقاق؛ لأنَ الإسلام [لا] ”" يَرْقَمْ الرَقَّء أمّا لا يَرْفَع 
لأنّ الدَفُمَ فيه إبطال حَقٌ العّرَاةِ وهذا لا يجود . 
)١(‏ أورده المناوي في فيض القدير (505/5). 
(1)فتيق تخررحة (؟) في المخطوط : «لأن؛. 


(4) ف المخطوط : اتلور 1 (5) في المخطوط : «الحاكم؟. 
0 لست في المخطوط . 


م كتابلسس___ > هتفه 


(وأنا) بيانُ قسمة الغنائم فنقولُ - وباللّه التَوِْيقُ : القسمةٌ نوعانٍ» قسمةٌ حَمْلٍ وتَقْلٍ ؛ 
ولي فلل 

(أمَا) قسمة الحمل ؛ فهي إنْ عَرّتِ الدُوَابُء ولم يجدٍ الإمامٌ حمولة يُمَرَق الات 

( 

على العْرَاةٍ ل" 0 رجل على قدر نّصييه إلى دارٍ الإسلام ا 
شتسها قنيية يلك وهذه القسمةٌ جائزةٌ بلا خلافٍ» ولاتكونُ قسمة مِلْكِ كالمودِعَيْنِ 
يقتيمان الوديعةً ليحفّظً كُلْ واحدٍ منهما بعضّها جاز ذلك» وتكونُ قسمة [حفظ لا 
قسمة] (" مِلْكِ فكذا هذا. 

(وأمًا) قسمةٌ المِلْكِ فلا تجورٌ في دارٍ الحرب عند أصحاينا "*' . 


[5/ ٠"أ]‏ وعند الشافعيّ ري ال 0 


وهذا الاختلافٌ مَبنينٌ على أصل » وهو أن الملك هل يَنْبْتُ ينبت في الغنائم في دارٍ الحرب 

للعُزَاة؟ 

فعندنا لا يَنُْتُ المّك أصلا فيها ؛ لامن كل وجوء ولامن وجبوء ولكن يعد سبي 
لمِلّكِ فيها على أنْ تصيرٌ عِلّةَ (عند الإحراز) " بدار الإسلام» وهو تفسيرٌ حَقٌ الملكِ. 
رحب الك عندناء وعمده *" بيت الك قبل الاحرز يدا الإسلام بعد الفراغ من 

ابعال ول والحتاء ول فى حال فزر الإزيدة تولان» ري 7" على مالسل اتسائل: 


(منها. أنّه إذا مات واحدٌّ من الغانِمينَ في دار الحرب لا يورَتُ نّصيبّه عندنا 0 


. في المخطوط : «ففرق». (؟) فى المخطوط : «ليحمل؛‎ )١( 

(*) زيادة من المخطوط ْ 

(5) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ؟78)» رؤوس المسائل (ص 7”57)» شرح فتح القدير 
(8/5/غ)ء الاختيار »2)١77/5(‏ البناية (5/ 57 6). 

(5) ومذهب الشافعية: أنه يستحب أن تقسم الغنائم في دار الحرب. ويكره تأخيرها إلى دار الإسلام من 
غير عذر. انظر: مختصر المزني (ص .)572١‏ الحاوي الكبير 2)١4817 61١85 /١4(‏ الوسيط 00 
الوجيز (١1/١791)؛‏ الروضة (71757/5) . 

(5) في المخطوط : «عندنا للإحراز) . (0) فى المخطوط : «وعند الشافعي» . 

(4) في المخطوط : «وينبني» . ْ ْ 

() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص ه). رؤوس المسائل رص كك شرح فتح القدير 
(5/ 84:). الاختيار »)١١17/5(‏ البناية (5/ 60867). 


وعناده تورث "2 واللّه تعالى أعلمُ . 

(ومنها): أنَّ المّدَدَ إذا لْحِقّ الجيّشٌ فأحرّزوا الغنائمَ جمْلةَ إلى دارٍ الإسلام يُشارِكونّهم 
فيها عندنا 0 وعنذه لا يُشاركوتهم و 

(ومنها): أنّه إذا أثُلفَ واخدهن النانمي: كستافي الخديوة لا شع عكد ا رمن. 


(ومنها) أنَ الإمامً إذا باع شيئًا من الغنائم لا لِحاجة العُرَاوٍء لا يجورٌ عندنا © » وعنده 
+ (ه) 0 
لس - ل ٠‏ 


ا )ار 


(ومنها): أن الإمام إذا قسَمَ الغنائمٌ في دارٍ الحرب مُجازِفًا غير ''' مُجْتَهِدٍ ولا مُعْبَقِدٍ 
جوازًٌ القسمةٍ لا تجوزٌ ''' عندنا» وعنده تجورٌ . 

(فأمًا) إذا رأى الإمامٌ القسمة فقَّسَمُها تَعَذَّتْ قسمّتّه بالإجماع. وكذلك لو رأى البيمَ 
فباعها؛ لأنّه حُكمٌ أمضاه في مَحَلَّ الاجتِهادٍ بالاجتّهادٍ ”" فيَنْقُدُ . 


)١(‏ ومذهب الشافعية أنه من مات من المجاهدين في دار الحرب قبل الشروع في القتال فلا حق له في 
الغنيمة ولو مات بعد انقضاء الحرب وحيازة الأموال انتقل حقه إلى ورثتهء ولو مات بعد انقضاء الحرب 
وقبل الحيازة انتقل حقه إلى ورثته على الأصح ولو مات في أثناء القتال سقط حقه على المنصوص . انظر : 
التنبيه (ص »)١55‏ الوسيط (1”/:4ه). الروضة (378/5). المنهاج (ص :.)١178‏ مغني المحتاج (4/ 
000 

)0( انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 586)» شرح فتح القدير (6/ »)58١‏ الاختيار (4/ 
/1"٠26»»ء‏ البناية (5/ 5148)., الدر المختار (54/ .)١5١‏ 

(1) وفي بيان مذهب الشافعية إن لحق بمن شهد الوقعة مدد من المسلمين عونا لهم فعلى ثلائة أحوال: ‏ 
الأول: أن يلحقوا بهم قبل أن تقضى الحرب والمدد يشاركونهم في غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها. الحال 
الثاني : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب وحيازة غنيمتها . الحال الثالث : أن يلحقوا بهم بعد انقضاء الحرب 
وقبل حيازة غنيمتها وفيه قولان: أظهرهما: لا يشاركونهم فيها. انظر: الحاوي الكبير 2)١18٠١/١4(‏ 
الوسيط (5147/4. ”47 5). الروضة (5//ا/ا") , 

() انظر في مذهب الحنفية: شرح فتح القدير (0/ 584).» الاختيار »)١757/5(‏ البناية (5/ ؟55)» الدر 
المختار (5/ .)١5١‏ 8 
(0) مذهب الشافعية: أنه يجوز بيع الغنيمة قبل القسمة في دار الحرب. وذلك إذا اختار الغانم تملكها أ 
ويجعل بيعها اختيارًا لتملكها. انظر: الحاوي الكبير .)١187 /١8(‏ 2 
(5) فى المخطوط : «اعتبر). (90) فى المخطوط : «يجوز». 2 

(4) في المخطوط : «باجتهاد) . ْ 


(وجه) قولٍ الشافعيٌ - رحمه الله ده مااوون ان رقيو الله ل َسَمَ غَنائمٌ حَهْبر 
بير "2 وقَسَمَ طَنائم أوطاس بأوطاس» وَقَسَمْ عَنائم بَني المُصْطَلِتي في ديارهم ؛ وفك 
عُنائم بَذْرٍ بالجغْرانةٍ وهي واد من أودية بَدرِ؛ وأَذْنَى ما يُحْمَلُ عليه فعل النْبي يي هو 
الخزار و الاراحة ؛ ولأنه وجَد الاستيلاءة على مال مُباح فيْفِيدٌ اليلك استدلالا بالاستيلاء 
على الحطّب والحشيش» ولا شك أنَ المُسْتَوْلى عليه مال مُباح ؛ ؛ لأنّه مال الكافِرء وأنّه 
مُباح . 

والدين على تحمق الأسعااه أنّ الاستيلاءً عبارةٌ عن إثباتٍ اليَّدِ على المَحَلُء وقد 
جد ذلك متقيفة ار رتكا لقال مُكابَرةٌ» ورَجْعةٌ الكمَارٍ بعد انهزايهم واستّرداوهم أمرٌ 
موهومٌ لا دليل عليه» فلا يعمبرٌ . 

(ولنا) أن الاستيلاء إنّما يُفِيدُ املك إذا ورَدَ على مال مُباح غيرٍ مملولكُ» ولم يوجد 
هاهنا؛ لأنّ (مِلّْك الكمّرة قائمٌ لان ونك الكت 7" كان ثابكا ليه :والملك ع فت 
لإنسانٍ لا يَزُولَ إلا بإزالته ٠‏ أويخئخ © العَحَن من أنْ يكونّ مُبْتَمَعَا به حقيقة بالهّلاكِء أو 

بعر الماك عن الانيفاع به ْم اقْضٍ فيما شرعَ الملك لهء ولم يوجذ شية من ذلك . 

(أمَا) الإزالة ومّلاك المَحَلّ فظاهر العدم. وأما قدرة الكفرة ة على الانتفاع بأموالهم؛ 
فلن الا ما داموا في دار الحرب فالاسترْداد ليس بَناوِرء بل هو ظاهرٌ أو مُحْتَمَلُ احتمالا 
على السَّواءِ: والمِلكُ كان ثابثًا لهم فلا يَرْولٌ مع الاحتمالٍ. 

وامًا الأحاديث؛ فأما غَنائمُ حَيْبَرَ وأوطاسٌ و [بني] ”*' المُصْطْلِقء فإئما قَسَّمّها 
رسولٌ الله لله في تلك الدَّيارٍ ؛ لأنّه افتَتَحَها فصارث ديار الإسلام . 

لوأ نانم بذ فقد روي أنه علبه الصلاة والسلام تسَمَها بالمَدينة» فلاايص 
الاحتجاح به مع © التَعارُضٍ تُمّ املك إنْ لم يَنبْتْ للعُراةٍ في الغنائم في دارٍ الحرب, 
2 نقد َبَتَ الحقٌ لهم حتّى يجوز لهم الانتفاعٌ بها من غيرٍ حاجة على ما نذكره» ولولا تَعلَُ 
اليعى لنهاذ؟ ؛ لأنّه يكونٌ مالا مُباحًا وكذا لو وطِئَ واحدٌ من العُرَاةٍ جارية من المغنّم لا 


)١(‏ انظر سنن البيهقي (07/9). )١(‏ في المخطوط : «الملك». 
(*) في المخطوط : ابخروج؟ . (5) زيادة من المخطوط 
(5) في المخطوط: امن؟. 


د عا الس ؛ لأنَ له فيها ما فأورتٌ شَبْهةٌ في دزء الحدّء 00 
لأنه بالوطء الح اموه بضعِهاء ولو أْتَلَمُها لا يضمنٌ» فهاهنا أولى ولا يَعْبَتَ 0 
التسَت أنضا لو اد اا 
مِلْك هاهناء والحقٌ عام . 

وكذا لو أسلم الأسير فى :وان الحرت لاركوف خزاة:ويدعر فى القسجة؟ تعلق كد 
العانِمِينَ به بنفس الْأَخَذٍ والاستيلاء» فاعتّراضٌ الإسلام عليه لا يُبْطِلْه بخلافٍ ما إذا أسلَمَ 
أحدٍء فكان الإسلامٌ دافعًا الحقٌّء لا رافعًا إيّاه على ما بَيّنا . 

(وأمًا) بعد الإحراز بدارٍ الإسلام قبل القسمة فيَئْبُتٌ المِلْكُ» أو يتأكَّدُ الحنٌ ويتقّكث؛ 
لأنَ الاستيلاء النَابتَ انِعَقَدَ سببًا لِشبُوتٍِ المِلْكِء أو تأكدٍ الحقٌّ على أنْ[5/ ٠‏ 'ب] يَصير 
عِلَّهَ عند وُجودٍ شرطهاء وهو الإحرارٌ بدارٍ الإسلام؛ وقد وٌُجِدَء فتجورٌ القسمة ويجري 
فيه الإزث» ويضمنٌ المُئْلِفٌء وتَنْقَطِمٌ شركةٌ المَدَّدِ ونحوُ ذلكء إلا أنه لو أعتّقّ واحدٌ من 
الحا لهي ا إعتاقه استحسانًا؛ لأنّ تَفادَ ("' الإعتاق يَقِفْ على 
الملكِ الخاصٌ» ولا يِتَحَدَّقٌ ذلك إلآ بالقسمة: فا الموجوةٌ قبل القسمة فيلك عامٌ» أو 
حَنّ مُعَأكَدْء وأنّه لايحتمل الإعتاقٌ لكنّه يحتملٌ الإرْتَ والقسمة ويكفي لإيجاب 
الصّمانِء وانقطاع شركة المَدّدٍ على ما بيّنًا. 

وكذلك لو استَوَْد جارية من المغتم وادعَى الولد لا ٌصيرأمَ آله] 7 ولد استحسانًا؛ 
يجا ان إنات 7" النتب واموبة الرلد يَقِفَانٍ ”'' على مِلْكُ خاصٌ» وذلك بالقسمةء 
لي ل ات مه العُقّر؛ لأنَ ذلك المِلّْك العام أو الحقّ 
الخاصّ ** يكونُ مضمونًا بالإتلافٍ . 

(وأمًا) بعد القسمة فيَئْبُتُ المِلْكُ الخاصٌ لكل واحدٍ منهم في نّصيبه ؛ لأنّ القسمة إِفْرارُ 
الأنْصِباء وتَعْيينُهاء ولو قَسَمْ الإمامُ الغنائمٌ فوَقَعَ عبدٌ في سَهُم رجلل فأعبّقّه لااشَك أنه 
)١(‏ في | لمخطوط : (يعتمد). (5) في | لمخطوط : «ينفد؟ . 
)الى الاوخط ظك اد (4) ادق من المخطوط 


(5) في المخطوط : «ثبات». )١(‏ في المخطوط: «تقف». 
(0) ليست في المخطوط . 0 المخطرط «المتأكد؛ . 


اذ رداك :ا لامعال عات رلك الك اناا في حو جدالة سيوم 
عتقه أحثّهمء يَثُإعتائه عند أبي حنيفة رحمه الله ل الشركاء أو كثروا. 

(ورويّ) عن أبي يوسف إِنْ كانوا عشرةً أو أقَنَّ منها يَنْقُدّ إعتاقه» وإِنْ كانوا أكثرٌ من 
ذلك لا يَنُْذ فأبو حنيفةً - رحمه الله - تَظَرَ فى خصوص المِلّكِ إلى القسمةء وأبو يوسف 
لق العدوه نولتحي نظله أب حخديفة » الأن القنسفة تميدةٌ وقَِييٌ» كانت فاطلغة لمُموم 
الشّركة» مُخَصّصةً للملكِ وإِنْ كثرٌ العدّدُء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

َلو أخذ المسلمونَ غَنيمة ثم عَلبّهِم العدرٌ فاستّلقذوها من أيديهم. ؛ نّم جاء عَسْكرٌ آخر 
فأخذها من العدوٌ فأخرّجوها إلى دارٍ الإسلام» ثم اختَصّمٌ الفريقانٍ نُظِرَ فى ذلك» فإِنْ كان 
الأرَلونَ لم يقيموها ولم يُخرزوها بدار الإسلام فالغنيمةً للآخرينَ» لأن الأوَلينَ لم يَْيْتْ 
لهم إلا مْجَرْةُ حَقّ غير مُتَقررِ وقد تَبَتَ للآخرينّ مِلْك عامٌ أو حَقٌ مُتَقَرّرٌ يجري مجرّى 
الملّكء فكانوا أولى بالغنائم» وَإِنْ كان الأوَّلونَ قد اقتَسَموها فالقسمةٌ ''' لهم, وإنْ كانوا 
ب موي اليم ينا امراك الا لاا لوم 81 

ستولوا على أملاكهم. ؛ فإِنْ وجدوها "' في يَدِ الآخرينَ قبل القسمة أخذوها بغير شيء. 
مب اس اب ا أموالهم التي استؤلى 
عليها العدرٌ» ثُّمّ وجّدوها في يَّدِ الغانِمِينَ قبل القسمةٍ وبعدها. 

ون كانوا لم يقتسموها ولكنهم أحرّزوها بدار الإسلام» فإِنْ وججّدوها بعد قسمة 
الآخرينَ فالآخرونَ أولى ؛ لأنّ القَابتَ لهم مِلْكٌ خاصٌ بالقسمة والثّابتٍ للأوَلِينَ مِلْكَ عام 
أو حَقٌ مُتَقَرّرٌ عام: فكان اعتّبارٌ المِلْكِ الخاصٌ أولى . 

(وأمًا) إذا وجَدُوها قبل قسمة الآخرينَ ففيه روايّتانٍ: ذكر في الرّياداتٍ أنْ الأَوّْلِينَ 
أولى» وذكر في السّيّرٍ الكبيرٍ أن الآخرينَ أولى . 

(وجه) رواية الرّياداتِ أنّ الَابتَ لكل واحدٍ من الفريقَيْنِء وإِنْ كان هو الحقٌّ المُتأكَدَ» 
لكنّ نَفْضَ الحقّ بالحنٌّ جائد؛ لأنّ الشّىء يحتملُ الانتقاض بمئله كما في الدْسْخ» ولهذا 
جاز نَفْض المِلكِ بالملكِ . 


)١(‏ في المخطوط : «فالغنيمة؟ . (0) فى المخطوط : «وجدوا». 


(وجه) الوّواية الأخرى أن حَقّ الآخرينّ قانت متَقَرر يكن الأول زاكر ذاهتٌء 
فاستِضٌحابٌ الحالةٍ الثابتة ”'' أولى» ِذْ هو يَضصْلّْحُ لِلنّّجيح وهذا هو القياسٌ في المِلْكِء 


1 


فكان ينبي أن لا يُنتقض الحادتُ بالقديم إلا أن التَْض هناك قَبَتَ 1 ؛ بخلافي القياس. 
فيقتصِرٌ على مورد النّص . 

هذا إذا كان الكَمَارُ أحرّزوا الأموالَ بدار الحرب» إن كانوا لم يُخْرِزوها حبّى أخذها 
الفريقٌ الآخرٌ من المسلمينَ منهم في دار الإسلام» فالغنائمُ للأوَّلِينَ سواءٌ قَسَمّها الآخرونٌ 
أو لم يَفْسِموها؛ لأنَ الكفّارٌ لا يَمْلِكونَ أموالَ المسلمينَ بالاستيلاء إلا بعد الإحراز بدار 
الحربء ولم يوجدُء فكانت الغنائمٌ في حُكم يَدِ الأوّلِينَ ما دامَتُ في دارٍ الإسلام: فكان 
الآخرونَ أخذوه من أيدي الأوَلينّ فيَلْرَم مُهم الرَّدُ عليه» إلا إذا كان الإمامُ قَسَمّها بِينَ 
الآخرينَ ورأيّه أن الكمّرةَ قد مَلَكوها بنفس [الأخذٍ و] ”" الاستيلاءِ. وإِنْ كانوا في دار 
الإسلام؛ كما هو مذَهَبٌ بعضٍ ]1"١/41‏ التاس» فكانت قسمة ”" في مَحَلٌ الاجتهاد 
فتَنْقْذُه وتكونٌُ للآخرينَّ واللّه - تغالى - أعلم . 

هذا الذي ذَكَرْنا من كونٍ الإحرازٍ بدارٍ الإسلام شرطا لِْبوتٍ المِلْكِ في الغنائم 
المشتركة . 

(وأمًا) الغنائمُ الخالصةٌ وهي الأتفال» فهل هو شرط فيها؟ . 

(قال) بعض المشايخ: نه شرط عند أبي حنيفة حتّى لا ب 267 بذك البلك تيا فيها] ”*' قبل 
الوخراز قار مادم وعيد محمد ابسن يشريه فييْتُ الك فيها بنفس الأحذٍ والإصابة. 
استذلالاً بمسألةٍ ظَهَرَّ فيها اختلافٌ» وهي أنَّ الإمامَ إذا تَقَلَ ٠‏ فقال: مَنْ 7 أصابَ جارية 
فهي له ٠‏ فأصاب رجل من المسلمينَ جارية» فاستَبْرأها في دارٍ الحرب بِحَيْضْوٍء لا يحل ل 
اول رع س2 
ل بوي دي او ايا وي او بر 


. في المخطوط : «الثانية؛ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : #قسمته؛ . () ليست في المخطوط‎ )*( 
في المخطوط: «ما‎ )5( 


م _كتاب الس > 5 
الاختلافٌ بيتهما في التفل» فقد ظَهَرَ الاختلافٌ في الغنيمةٍ (') المقسومةء فإنَ الإمام إذا 
نَسَمَ الغنائم في دارٍ الحرب فأصابّ رجلٌ جاريةً فاستَ رأها بِحَيْضْةَء فهو على الاختلافي . 

وكذا لو رأى الإمام بِيعٌ الغنائم » فباع من رجلٍ جارية فاستَبْ رأها المشتري بِحَيْضْةٍ فهو 
على الاختلافي». ولا خلاف بينَ أصحابنا في الغنائم المقسومة أنه لا يَْبْتُ المِلْكُ فيها قبل 
الإحرازٍ بدارٍ الإسلام. دَلَّ أن مَمْشَْ الخلافٍ هناك شىة آخد وراء ثُبِوتٍ المِلْكِ وعَدَمه . 


والصَحيحٌ أنْ ثُبوتَ المِلْكِ في التفل لا يَقِفُ ثُ على الإحراز بدار الإسلام بين أصحاينا. 
بخلافيٍ الغنائم المقسومة؛ أن ميك الولو 1ه تَحَفَّىَ وهو الْأخُذُ والاستيلا: ولا 


يود تأخيرُ الم عن سبي إلا يضرورقء وفي الغنائم المقسومة ضرورةٌ؛ وهي حَوْف 
شر الكَفَّرَةَ؛ لأنه َبَتَ المِلّكُ بنفس الأخْذٍ لاشتعّلوا بالقسمةء ولَتَسارَعَ كل افك لين 
إحراز تصيبه بدار الإسلام, وثفَرقَ الجن وفيه حَوُْ تَوَجه اشر عليهم من الكو 
فتَأخَّرَ المِلّكُ فيها إلى ما بعدَ الإحرازٍ بدارٍ الإسلام لهذه تقوو يفن الغدرورة متكايهة 
في الأثمالِ؛ لأئها خالصةٌ غيرُ مقسومة» فلا معنى لتأخيرٍ ”” الحكُمٍ عن سيب . 
والدّليل على التَفْرِقَةٍ بيتهما أنْ المَدَد | 3إكا لحن الس لاننا رك المُتَمَّلَّ له كما بعدَ 
الإحرازٍ بالدَارٍ بخلاف الغنيمةٍ المقسومة» وكذا لو مات المُتقَلَ له يورَتُ نُصيبُه؛ كما لو 
مات بعد الإحراز بالدَارٍ كلاق الغفيمة المتسوفة فيثيت نهذة الدلائلٍ أن المِلّك في 
تفل لا يتِكُ على الإحراز بالدَارٍ بلا خلافي بِينَ أصحابناء إل أنَ هذا النَوْعَ من المِلّكِ لا 
يَظْهَدُ في حَنٌ حِلّ الوطء عند أبي حنيفةً رحمه الله وهذا لا يَدْلَ على عَدَمِ الهِلّْكِ أصلاء 
ألائَرَى أنَّ حِلَّ الوطءٍ قد يَمْتَيعُ مع قيام المِلّكِ لِعَوارضٌ : من الحيض» والتّفاس ؛ 
والمَخْرّميّة» والصّهْريّة» ونحو ذلك ؟ 

إنما لم رايت يَبْتٍ الل هناك مع ثُبوتٍ المِلّكِ؛ لأنه ملْكَ معَرَْزِ غير غيرٌ مُتََررْرٍ لاحتمالٍ 
الرّوالٍِ ساعة فساعة؛ لأنّ الدّارَ داهم فكان احتمال الاستِرْدادٍ قائمّاء ومتى استَرَّدٌوا يَرتَفع 
ا ا ع الا ا بع ا 
الوطء لم يُصَادِفٌ مَحَلَّه وهو المِلْكُ المُطْلَّنُء ولهذا - واللّه تعالى أعلم قال أبو حنيفة 


. في المخطوط : «القسمة» . (؟) في المخطوط : «فيها»‎ )١( 
في المخطوط : «تأخر» . (:) في المخطوط : «فيتبين».‎ )*( 


رضي الله تعالى عنه : إِنّهِ لا يَحِلُ وطُؤُها بعد قسمة الإمام وبيعِه إذا رأى ذلك؛ وإنْ وقَّحَتْ 
فيكت خائرة ويه اود الثقية اللولك :فى هد الضووق كم "٠١‏ 5كؤنا من المعن واللة:: 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وأمًا بيانٌ) ما يجورٌ به الانتفاعٌ من الغنائم» وما لا يجورٌ: فالككلامُ فيه في موضِعَيْن : 

(احذهما): في بيانٍ ما ينْتَمْعْ به منها . | 

(والنّاني): في بِيانٍ مَنْ ” "' يَنْتَفِعُ به . 

(أمَا الأؤل): فلا بَأُ سّ بالانتفاع بالمأكولٍ والمشروبء والعلّفٍ والحطب منها قبل 
الإحراز بدار الإسلام فقيرًا كان المت | و غَنيًا ؛ ِعموم الحاجة | إلى الانهفاع بذلك في حَق 
الكل ه فإتو لى كليو خذلي” من دارٍ الإسلام إلى دارٍ 0 وإيابهم 
ومُقايهم فيها لَوَفَعوا في حَرَج عَظِيمٍ ٠‏ بل يتَعَذّرُ عليهم ذلك» فسَّقَطً عبار حَقٌّ كُل واحد 
لاس يساح اليم هنا انتقث ذه انال ااا 
الأملنة لوده اوور وكذلك كُلُ ما كان مَأكولاً مثلَ السّمْنِ والرّيْتِ والخلٌ لا بَأسَ أ 
يتناوّل الرّجل ويُِدْهِنَ به نفسّه ودابّته [4/ ١‏ “ب]؛ لأنّ الحاجةً إلى الانتفاع بهذه 7 
ابل الع ازبار السلا لازمة»:ودا لازام الأفاة ارال بل بشت رالطري 91 

نبي أن يتم به؛ لأنْ الانتفا به ليس من الحاجات اللأزِمةٍ» بل من الحاجات الرّائدقٍ 

ولا ينبي أ يبيعوا شيك من العام والعفٍ وغير ذلك مما باح الانيفا به بذهب ولا ف 
ولا عُروض ؛ لأنّ إطلاقٌ الانفاع» وإسقاط اعتيار الحُقوق وإلحاقها بالعدّم لِلضّرورة التي 
ذْكَرْناء ولااضرورةً فى ي البيع» ولأنَّ مَحَلّ البيع هو المالٌ المملوكُ؛ وهذا ليس بمالٍ 
مملوك ؛ لأنَ الإحرازٌ بالدَارٍ شرط ثُبوتٍ المِلكِء ولم يوجذ فإنْ باع رجل شيئا رَدٌ القن 
إلى الغنيمة ؛ لأن امن بَدَلَ مال تَعَلَّقَ به حَنُ الانِمِينَ فكان مردودًا إلى المغتم» ولو 


أحوّزوا * شيئا من ذلك بدار مادم وهو في أيديهم. َوإنْ كانت لم ثة نمسم الغنائم رَدُوها 


إلى المغم 0 لانيفاع الضُرورة» وإِنْ كانت قد قَسِمَتِ الغنيمةٌ فإنْ كانوا أغْ نيا صَدقوا 
به على الفُقَّراءٍ فإن كانو ا فقواء انتمُعو| ” “به لِتَعَذّر قسمّيه على العُرَاةٍ لِكَثْرَتَهِم وقِليه 
)١(‏ في المخطوط : «لما». (6) فى المخطوط : (ما». 


() في المخطوط : «جمعها». (4) ليست في المخطوط . 
00( في المخطوط : (ينتفعوا). 


فت اللقظة واللددمتسانةع اعلة: 

هذا إذا كانت قائمةٌ بعد القسمةٍ فإن كان انتمّعَ بها بعد القسمة» فإنْ كان عَنيًا َصَدَقَ 
يمت على المُقَراء ؛ ؛ لأنّه أكَلَ مالا لو كان قائمًا لكان سَبِيلُه الَصَدّقَ يكونه مالآ يتعَلقُ به 
3 ازمر دو كدو كزثه انيم لقاده وكثْرتهم ٠‏ فيقومُ بَدَلّهِ مَقامه» وهو قِيمَنُه . 

إن كان فقيرًا لم يجب عليه شي5؛ لأنّه كَل مالاً لو كان قائمًا لكان له أنْ يأكُلّهء واللّه 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما ما سِوَى المأكولٍ والمشروب والعلّفِ والحطب. ٠‏ فلا يَنْبَغي أَنْ يَنْتَقِعوا به؛ لأن 
حَقَّ الغانمينَ مُتَعَلّنُ به» وفي الانتفاع إبطال حَقَّهِمء إلا أنّه إذا احتاجّ إلى استعمالٍ شيءٍ 
من السّلاح أو الدّوابٌ أو القّياب» فل بابك «اتشع له بأنٍ انقَّطْمَ سَيْمْه فلا بَأَسّ بأن 
يأخدّ سَيْقَا من الغنيمة فيُقاتلٌ به ؛ لكته إذا استَغْتى عنه رَدَّه إلى المختم ”'*» وكذا إذا احتاج 
إلى ركوب فرّسء أو لَبْسِ ثوب إذا دَفَعَ حاجَمّه بذلك ''' رَدَه إلى المغتم ؛ لأنَ هذا موضِعٌ 
الضُرورة أيضًا ٠‏ لكنّ القَابتَ بالضَّرورةٍ لا يتعَدّى مَحَلَّ الضَّرورقَء حنّى إِنّه لو أرادَ أنْ 
يَسْتَعْمِلَ شيئًا من ذلك وقايةً إسِلاحه ودّوابّه وثيابه وصيانة لهاء ٠‏ فلا يَنْبَغي له ذلك ؛ ؛ لانعهدام 
تَحَقّقٍ الضَّرورَوَء ومّكذا '" إذا دُبَحوا البقَّرَّ أو الغنّمٌ وأكلوا النَّحُمْ [و] ” رَدَوا 
الجَلودَ “ إلى المغنّم ؛ ؛ لأنّ الانتفاعَ به ليس من الحاجات اللأزمة» واللّه عويساه 
وتعالى - أعلمُ . 

(وأمًا) بيانَ مَنْ ينتفع بالغنائم » فتقول : 

نه لايع بها إل الخايمو» فلا يجوث لجار أذ أكلوا شيئا من الغنيمة إلأبئمَنٍ؛ لان 
سُقوطً اعتبارٍ حَقٌّ كُلَّ واحدٍ من الغانِمِينَ في حَنّ صاحبه لمكانٍ الضَّرورَةَء ولا يجوز 
إسقاطٌ اعتِبارٍ الحقيقةٍ من غيرٍ ضرورة» ولا ضرورةً في حَقٌ غيرهم» وللغانمينَ أن يأكلوا 
ويُطعِموا عبِدَهم ونساءهم وصِبْياتهم؛ لأن إِنْفاقَ الرجلٍ على مَؤُلاءِ إفاق على نفيه؛ٍ 


لذن فت َقَمَئهم عليه» والأصل أنْ كُلَ مَنْ عليه نَمَقَنُ كله أن تطئكف و قاذ ول يحور 
)١(‏ في المخطوط : «الغنيمة» . (؟) في المخطوط : "بها 
(6) في المخطوط : «وكذا». (:) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطو ط: «الخلد». 


# ل 


لأجيرٍ الرّجل للخِدمةٍ أنْ يكل منه؛ لأنَ تَمَقَنَ على نفسه لا عليه . 

ع و عو لِمُداواة المرضى والجرْحى أنْ تأكلَ وتَعْلِفٌ دابتها 
وَتَطي ويميا4 أن العراء تستحن الكقه من الحفملةة افكاتك ادن الفاتمين والله+ 
سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمَا) بيانُ كيِفيةٍ قسمة الغنائم » وبيانُ مَصارفِهاء فنقول - وبالله التَؤفيق : 

الغناء لم نْسَم على خمسة أسهمء [سهم] ”'' منها وهو حُمْسُ الغنيمة لأربايه» وأربع 
أخماسها للغايْمينّ . 

أمَا الخمسء فالكلام فيه: 

في بِيانٍ كيّفيّة قسمةٍ الْحْمْس . 

وفي بِيانٍ مصرفه . 

فنقول: لا خلافٌ في أنّْ خَمْسس الغنيمةٍ في حال حياةٍ النّبِيّ كل كان يُقْسَمُ على خمسة 
أسهم . ؛ سَهُم للنبيّ ويد و د اي ا 0 
لأبناءِ السّبيلٍ قال الله حدارة رعلى” واعليوا أنما عنمت دن عو فَأن يله و حمس وَلِلرسُول 
وَلِزى َلْفَرِق والمتم والمسئكين و وبري مي ألسَبَيلٍ* [الأنفال ل ري 5 
تعالى - يحتمل أنْ يكونّ لكونه مَضْروفًا إلى وجوه القُّرَبٍ التي هي لِلَّهِ - تَبارَك وتعالى- 
وهى "© قولّه سبحانه وتعالى : #وَلِرَسُولٍ وَِذِى الْشّرَْ4 [الأنفال:41] الآية على ما تُضافٌ ©) 
المحاهد لكف إلى اللّه - سبحانه وتعالى - لِكونها مَواضِمَ إقامةٍ العباداتٍ والقّرّبٍ 
[:/ ”أ] التي هي لِلّه تعالى؛ ويحتمل أن يكونٌ تَعْظيمًا للحُمْس على ما (بَينَاو) © 
الأصل في إضافة جَرْئيَةٍ الأشياءٍ إلى الله - سبحانه وتعالى - أنّها تخرّجٌ مَخْرَجَ تَعْظيمٍ 
الجكجا ني قو ند ناف المة ريت الله ويسم ان نكر لصيس لضا ل 
بخُروجه عن تَصَوُفِ الغازِمينَ كقوله تعالى : «آلْمُلَكُ يَوْمِلٍ 4 [الحج :*ه] والمُلْك في 
كُلَّ الأيّام كُلّها لِلّهِ - تعالى - لكنْ حص - سبحانه وتعالى - ذلك اليومٌ بالمُلْكِ له فيه ؛ 
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وياد عرد لطر )١(‏ في المخطوط: «وهو». . 
(9*) في المخطوط : «يضاف» . (:) في المخطوط: «هو». 


حم كتب لسر > هلقهة 
لانقطاع تَصَوُفِ الأْيارٍ واللّه - تعالى - أعلم . 

نُمَ اختلف العلّماءً في سَهُمِ رسولٍ الله يكل وفي سَهْم ذّوي القَرْبَى بعد وفاته . 

أمَاسَهُمُ رسولٍ الله كله فقد قال عُلَّماؤُنا - رحمهم الله : إِنّه سَقَطُ بعد وفاته عليه 
الصلاة والسلام ”'' . 

وفال الشافعئ - رحمه الله: إنّه لم يَسْقَطء وتم فلن الخلفاء (*؟؛ لأنّه عليه الصلاة 
والسلام إِنّما كان يأخذه كفايةً له لاشْتِعْالِهِ بمَصالِح المسلمنة والحلناة بع 0 
بذلك فَيُصْرَفُ سَهْمُه إليهم كفاية لهم . 

(ولّنا) أن ذلك الحُمْسَ كان خُصوصيَة لرسوله يلك كالصّفِيٌ الذي كان له [خاصة] ”*'. 
حيسي سو سند الو و 
خصوصٌ من الفِيْءِ والصَفيٌ» فكذا يجبُ أنْ لا يكونَ لأحدٍ خُصوصٌ من الخْمْسٍء ولهذا 
لم يكن للشلفاءِ الرَائدينَ بعده. 
بَحَدَة بُحََقُه أنه لوبي بعدّه لكان بطريي الث وقد ثَال 4 : «إنَا - معاشِرٌ الأنبياء - ل 37 


تورك مَا تَرَكُنَا صَدَقَةَ) . 
(وأمًا) سَهُمُ ذّوي القُرْبَى فقد قال الشّافعيُ - رحمه الله - إِنّه باق ويُضْرَفٌ إلى أولاد 
بَني هاشم من أولادٍ سَيّدَتنا فاطمة رضي الله تعالى عنها وغيرهاء يَسْتوي فيه فقيرّهم 
(وأمًا) عندنا فعلى الوجه الذي كان بقي واختلف المُشايخ فيه أنّه كيف كان؟ والصّحيحٌ 
أنه كان لِمُقَّراءِ القَرابةٍ دونَ أغنيائهم» يُعْطْوْنَ لِمَفْرهم وحاجتّهم لا لِقَرابَيهم» وقد بَقي 


)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : شرح فتح القدير (501//65؛ البناية (5/ 85ه,. /5417)., الدر المختار 
.)١16١/5(‏ 

)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية: أن حمس الفيء والغنئيمة مقسّم على حمسة أسهم متساوية: سهم كان 
لرسولاللهككِةِ في حياته ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامةء وسهم لذوي القربى من بني هاشم 
| والمطلب» وسهم لليتامى. وسهم للمساكين» وسهم لابن السبيل . انظر : الأم (5/ 174).» الحاوي الكبير 
.»441/١(‏ 2490-88 4946 195)» الوسيط (5/ 577, 577)» الوجيز »)59١ /١(‏ الروضة (5/ 
هه" 5ه"), المنهاج (ص ”97). 

(7) فى المخطوط : #مشتغلون». (5) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «الذي كان؟ . (7) في المخطوط: «ما». 


دل ع بدائع الصناقاجة__ م 
كذلك بعد وفاتِه» فيجوزُ أنْ يُعْطى فُمَراءٌ قَرابَتِ النبي كلل كفايتهم دون أغنيائهم. وَيُقَدَمونَ - 
على غيرهم من القُقَراءِ ويجاوَرُ لهم من الحُمْسٍ 0 
يجوز أنْ يُعْطى غيرُهم من فُقَّراءِ المسلمينَ دونّهم ف فيْقَسّمُ الحْمْسنُ عندنا على : ثلاثةٍ أسهم 
حي للرجامي» وسَهُمْ للمّساكين؛ وسَّهُمٌ لأبناء السَّبيلٍ ويدخل فُقَّراءُ ذُوي القُرْبَى فيهم: 
ويُقَدَمونَ ولا يدْقَمٌ إلى أغنيائهم شيء . 

وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لِذّوي القُرْبَى سَهُْمٌ على جدةٍ يُضْرَ برف إلى عدوت 
وفرم 

احتجٌ الشَافعيُ - رحمه الله - بقولِه تعالى : لاوَأعلَموَا أَنَمَا مَنِسَسُم ين سو فَأَنَّ له حُمسم 
لسو وى ارق [الأنفاك:1؛] الآبة فإِنْ اللّهَ - تعالى - جعل سَّهْمًا لِذّري الى : وهم 
القَرابةٌ من غيرٍ فصل بينَ الفقيرٍ والغنيّ وكذا روي أنه يك قَسَمَ الحّمْسَ على خمسةٍ أسهم. 
وأعطى سَّهُما منها لِذَّوي القُرْبَى ('. ولم يُعْرَفْ له ناسح في حالٍ حياته ولا نَسْحّ بعد 
فاق 

(ولنا) ما رّواه محمّدٌ بنُ الحسن في كتاب السّيّرٍ أن سَيّدَنا أبا بَكْر وسَّيِّدَنا عُمَرَ 
وسَيّدَنا عنْمانَء وسَّيِّدَنا عَليا رضي الله عنهم قَسَموا حمس الغنائمٌ على ثلاثةٍ أسهم : سَهُمٌ 
لليناى» وسَهُمْ للمساكين» وسَهُمٌلأبناء اسيل بمَخْضر من الصحابة الكرامء ولم ير 
عليهم أحد فيكون إجماعًا منهم على ذلك ويه َه نك الس الخواة كن دو لتقي قرا 
الوَسَول كله إذ لا بطر بهم مُحالََةٌ كتاب الله - تعالى - ومُالَفةٌ رسوله يك في فعلِه ومن 
الجن عد عن المُسْتَحِقٌ» وكذا لا ين بمن حضرّهم من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم 
التكوث عَمَا لا يحل مها وَصويي الله - تعالى - بالأمرٍ بالمعروف والنّهي عن المُنْكَرٍ . 

وكا ظاه” الذي السروقة 1ل 17 وول عليه ؛ لأنّ اسم ذُوي القُرْبَى يتناوّل عمومٌ 
القراباتٍ ألا تَرَى إلى قوله تعالى : الرَجَالٍ تيب مَمًا ترك الْولدَانِ وَالْأَفونَ 4 [النساء :“] ولم 
ِقْهَمْ منه قَرابةٌ الدَسولٍ كَل [خاصّة 

وكذافوله: «الْوْصِيّة لِلوِدَيِ وَالْأَذْيينَ4 [البقرة::18] لم يَنْصَرِفْ إلى قَرابة 


.)78594( برقم‎ .)05٠6١ /5( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه‎ )١( 


إفه زيادة من المخطوط 


رسول الله يل] "© وما روي أنه قَسَمَ يل الحُمْسَ على خمسة أسهمء فأعطى عليه 
الصلاة والسلام ذا الى سَهْمًا فن» لكن الحلا في أنه اعطاهم خاصة وكذا قوله. 
« ألْوْصِيَةُ لِلْوَلدَيدِ وَالْأَْيبنَ4 [البقرة:١16]‏ ولم يَأ ا 00 
لامب ا مسح 0 
أعطاهم لِحاجٌتِهم وفقْرِهم لا لِقَرابتهم 

والدَّلِيل عليه أنه ل كان ينه في أمر التاه تال من وتر بير وقال: 0 
ِي من خَتَائمِكُمْ ولآّوزنٌ هذه الوّرة إلالحُمْسٌ [4/ الاب] وهُو مَْدُودٌ فيكم» درا 
الشكط والييط: إن العلول عاة واد وشََارٌ على صَّاحبه يوم القِيَامة» ”" لم يَخْصٌ عليه 
الصلاة والسلام القّرابةَ بشيءٍ من الخُمْسٍ بل عَم المسلمينَ جميعًا بقوله كلهْ: «والخمس 
مردودٌ فيكُم؛ فدَلَّ أن سَبِيلّهِم سَبِيلُ سائر قُقَراءِ المسلمين» يُمْطَى مَنْ يحتاجُ منهم كفايته 
واللّه - سبحانه وتعالى أعلم . 

ولو أَغطيَ أي فريتي اَن مّنْ سَمَاهم اللّه تعالى جاز؛ لأنّ ذكر مَؤْلاءِ الأصنافي ليان 
المَصارِف لا لإيجاب الصَرْفٍِ إلى كُلَ صِنْفِ منهم شيئّاء بل لِتَعْيِينٍ المَضْرِفٍِ حتّى لا 
يجورٌ الصَّرْفُ إلى غير مَؤُلاءٍء كما في الصَّدَقاتٍ والله داتعا 5-8 


وأما للدم في الابيد الأخماس ففي موضِعيْرٍ : في بيانٍ مَنْ يستحجى | 8م منها 00 
ومنلا تحن : وفي بِيانٍ مقدارٍ الاستحقاق . 


اا الأؤل: فالذي يَسْتَحِقٌ | مَهُمَ منها هو الرَجِلّ المسلمٌ المُقاتل» وهو أنْ يكونّ من أهلٍ 


.١ال«‎ : ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط‎ )١( 
حسن: أخرجه أبو داود» كتاب الجهادء باب: في فداء الأسير بالمال» برقم (25595» والنسائي»‎ )*( 
5غ ومالك برقم (2.)445 من حديث عبداللهين عمروين العاص‎ 2 ٠( وأحمد. برقم‎ .):١*69( برقم‎ 
. 0/847( رضيالله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم‎ 

وبسند صحيح : ا النسائي» كتاب قسم الفيء») برقم .)8١74(‏ وأحمد. برقم ,)55١91(‏ وابن 
حبان 2)١199/1١1١(‏ برقم (866غ)ء والخاكم فى الستتر” (*/ ١ه)ء‏ برقم ٠(‏ ا )ء. وسعيدبن منصور 
0 في سننه (5/ ))١184‏ برقم(145), والبيهقي ف فى الكبرى (5/ ١7‏ )0 برقم ,)١5551/(‏ والبزار فى مسنده 
(64/590١)ء‏ الا ل ل ل ا ريا رقم 
(الاملا) . 


(54) في المطبوع: (منه 


به بيسح باع الصتتع عط 
القَتالٍِء ودخل دار الحرب على قَضصْدٍ القِتالِء وسواءٌ قائّل أو لم يُقاتل؛ لأنْ الجهاد . 
والقِتالَ إرْهابُ العدرٌ» وذا كما يحصّلّ بمُباشرة القَئْلِ يحصّل بتَباتٍ القَّدم في صَفٌ القِتالٍ 
رَدّا للمُقائَلةٍ حَشْيةَ كرٌ العدوٌ عليهم . 

وكذا روي أنَّ ار 
وثُلْثّ يجمّعونٌ الغنائم» وثُلْثُ يكونونّ رَذَّا لهم حَشْية كرٌ العدرٌ عليهم » وسواءٌ كان مَريضًا 
اوتععا نان رميات ارهن تانر لكان رس اهل البعال ٠»‏ فأمًا المرأةٌ 
والصَّبيُ العاقِل» والذَّمّنُ والعبدٌ المَحْجورٌء فليس لهم سَهُمّ كامل ؛ لأنهم ليسوا من أهلٍ 
القتال. 

ألا رَى أنه لا يجبُ القتال على الصّبِيّ المي اع يعي ا 
عند الضُرورة؟ وهي ضرورة عموم التَفيرٍ ويذلك لم يَسْتَحِقَّوا كمال السَّهُمِء ولكنْ ؛ 
يُوْضَحْ ”"' لهم على حَسَّبٍ ما يرَى الإمام . 

وكذا روي أنَّ رسول الله يَكِ كان لا يُعْطى العبيدَ والصَّبْيانَ والنّسُوانَ سَهْمًا كاملا من 
غنانم» وكذا اسه" لتاجر؛ لأله م يدخ لذ على مد الاي إآإذا قا مع 
العشكرء فإنه ب ا لا لأنه تَبَيّنَ أنه دخل الدَّارَ على قَصَّدٍ القتالٍ فكان 
ُقائلاً» ولاسَهْمَ للأجير لانهدام الدُخولٍ على قد القتالٍ؛ ٠‏ فإِنْ قائل نُظِرَ ”*' في ذلك 
إن ” تَرَكَ الخِدْمة فقد (دخل في جُمْلةٍ العشْكّر) ”©» وإِن لمن ينْوكُ فلا شيء له أصلا؛ 
لأنه إذا لم ينْرْكُ تبيّنَ أنه لم يدخلْ على قَصْدٍ القِتالٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
(وأقا) بيان معداز الامعحفاق وييان حال المْتْتَحِنٌ وهو التقائل فقول جوبالل 
التَؤْفيقٌ: المُقاتلٌ إِمًا أنْ يكونَ راجلاً» وإما أنْ يكونّ فارسًا فإِنْ كان راجلا فله سَّهُمٌ 
واحدّء وإِنْ كان فارِسًا فلّه سَهُمانٍ عند أبي حنيفةً رضي الله عنه ”" ظ 


. في المطبوع : «ثلانا»‎ )١( 

.)١97/5( الرّضخ : العطية المقاربة» قليل المال. انظر: اللسان‎ )١( 

(؟) في المخطوط: «يسهم؟ . (4) في المخطوط : «ننظر» . 

(6) فى المخطوط : «فإن؛ . (5) في المخطوط : «التحق بالعسكر» . 

7ع انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي (ص 75865)» شرح فتح القدير (5/ "19). الاختيار (14/ 
4) البناية (5/ 055). 


وعند أبي يوسفَ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - له ثلاثة أسهم: سَهُمٌ له وسَّهْمانِ لِمْرَسِه 
وبه أخذ الشافعىُ - رحمه الله 7" . ْ 

ورواياتُ الأخبارٍ تَعارَضَتُْ في الباب» رويّ في بعضِها أن رسول الله يه قِسَمّ 
للفارس سَهْمَيْنِء وفي بعضها أنّه عليه الصلاة والسلام قَسَمْ له ثلاثة أسهم إلا أن رواية 
السَّهْمَيْنِ عاضّدها القياسش» وهو هق أن الاج أضا ة في الجهاد. والفرس تابعٌ له؟ لأنّه آله 
ألا لاني امل السهاويقرة بالكل تقر ولا بكرم بالفاس رغرتن ققاق القرس 
تابعًا في باب الجهادٍ ولا يجوزٌ تفضيل ''' التَبَع على الأصلٍ في السَّهُمٍ وأخبارُ الآحاد إذا 
عاو طنتي فالعما ييا عافد القبان أول بؤالله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ويَسْتَوي فيه العتيق من الخيّلٍ والفرّسٍ والبِرْدَوْنِ؛ لأنّه لا فضْل في النُصوصٍ بين فار 
قاس ولان ابيعيحنان شل النتزمن لخص را إتهانه ادق بابوالله - سبحانه وتعالى - 
وصَفَ جنسن الخيّل بذلك بقوله 0 : ##رفرن راط الكل مورت يز عدو 
أله وَعَدُوَكُمْ # [الأنفال : ]فلا يمفضل “'" بِينَ نوع ونوع» ولا يَسْهَمْ لأكثر من فرّس واحدٍ 
عند إن حيفة ومحتويو أن وجوه الله وعد أى يونت لني نوسن 

(وجه) قولٍ أبي يوسف - رحمه الله - : أن الغازيّ تقعٌ الحاجة له إلى فَرَسَيْنِ» , كي 
احدهماو عقت الخدت إذا اع المزكرث عو الكزكوالة: تخول إلى العتيية: 

(وجه) قولهه 47 : : أن الإسهامَ للحَيْلِ في الأصلٍ نَبَتَ على مُخْالفةٍ القياس ؛ لأنْ الخيل 
آله الجهاد ثُمّ ا آلاتٍ الجهاد, فكذا الخيْلُ إلآ أن الشرع ورد به كفَرَسٍ ” 
واحدء فالرّيادةٌ على ذ لك تَرَدْ إلى أصلٍ القياس على أن وروة الشرع إن كان علو كوه 
آله مُرْهبةً للعَدرٌ بخلافٍ سائر الآلاتِ فَالمُعْتَبَرُ هو أصل الإهاب» بدليل أنه ل4[1/ 
”لأ] يُسْهُمُ يما زاد على فرَسَيْنَ بالإجماع؛ مع أن معنى الإزهاب يَرْداد بزيادة الفرّس . 
ايف في "© حال المُقائل من ” كونه فارسّاء أو راجلا في أي وق يعد وق 


)١(‏ وفي بيان مذهب الشافعية : أنه يعطى للفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل 
9 سهم واحد؛ انظر : الحاوي الكبير )555/١ ٠(‏ الوسيط (5:/؟607). الروضة (5/ 89 ؟) . 

(0) في المطبوع : «تنفيل . (©) في المطبوع : (يفصل؛ . 

(:) في المخطوط : «قولهما». (5) في المخطوط : «لفرس» . 

)١(‏ زاد في المخطوط : «أن» . (0) في المخطوط : (مع؛ 


32 
دخوله دارٌ الحرب أم وقثٌ شُهودٍ الوقعةٍء فعندنا يُعْتَبَرُ وقثُ دُخولٍ ''' دار الحرب إذا 
دخلها على قَصّدٍ القتالٍ. 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يُعْتَبَرُ وقثُ شهودٍ الوقعة. حبّى إِنَّ الغازي إذا دخل دار 
الحرب فارِسًا فمات فرسه أو تَمْرَء أو أخذه العدوٌ فله سَهُمُ المْرْسانٍ عندنا “روعي له 
االة ذا 

واحتجٌ بما رويّ عن سَيّدِنا عَمَرَ رضي الله عنه أنه قال: الغنيمة لِمَنْ شَهِدَ الوقعةٌ *) 
ولأنّ استحقاق الغنيمةٍ بالجهاد. ولم يوجد وقتّ دُخولٍ دارٍ الحرب؛ لأن الجهاد 
بالمقائلةٍ» ودُخولٍ دار الحرب من باب قَطع المُسافةٍ لا من باب المقائلة . 

(ولنا) أن اللهك تارك وتعالى صمل الفا للتجاهدية قال سعانه رتعال ته 


اكوأ مما عَمَُمَ حلا ِنْب 4 [الأنفال:04] » وقال - تعالى عَرَّ َّنُه -: لوَأَلَموَا نما مَنِمَشُم ين 
م 1 ا 00 78 ع عر مس و اما ل اع عر م 
00 [الأنفال ]4١:‏ ( وقال- جلت عَظمَته وكبُرياوٌه-: وعدم أللي” مغانم كار 
َأَحْدُوكَا # [الفعح:20] » وقال - سبحانه وتعالى - : 9وَإِدٌ يَعِدَكُمُ أََّدُ إِحَدَى الطَلابمئينِ أي 


03 


ك4 [الأنفال :0] وغيرٌ ذلك من التُصوص» والذئ جَاوَرٌ الدت فارِسًا على قَصّدٍ القِتَالٍ 


مُجاهد لِوجِهَيْن : 
احذهما: أن المُجِاوَرَةَ على هذا الوجه إِرْهابُ العدرٌ وأنّه جهادٌ» والدّليلُ على أنّه 


مره م2 


إِزْهابٌ العدوٌ وأنثه جهادٌ قوله - عرّ وجل - : #ومن زرَبَاٍ الحْلٍ جورت بو عَدُرَّ الله 


)١(‏ فى المخطوط: «دخوله). 

(0 انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي (ص هم؟) رؤوس المسائل رص )2 شرح فتح القدير 
(198/4). الاختيار (5/ »)١754‏ البناية (5/ 01/5)» الدر المختار .)١55/5(‏ 

(©) وفى بيان مذهب الشافعية : أن من دخل أرض العدو فارساء ثم نفق فرسه أو سرق منهء أو باعه» أو 
أجرهء أو وهبه قبل حضور الوقعة حتى حضرها راجلا يُسهم له سهم الفارس» واستحق سهم الراجل ولو 
مات الفرس بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة المال» أو مات أثناء القتال استحق سهم الفرسء أما من دحل 
أرض العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع. أو إعارة أو غيرهما وحضر به الحرب. أسُّهِم له. انظر: الحاوي 
الكبير /١٠١١(‏ ١1اغ).‏ الوسيط (:/:1ه). الروضة (8/5ل/ا”, وم" ). 

(5) أخرجه البخاري تعليقاء كتاب فرض الخمس» باب : الغنيمة لمن شهد الوقعة» والبيهقي في الكبرى 
)ل برقم (6٠/ا١1)‏ والطبراني في الكبير (8/ )ل برقم (١5م)‏ وابن الجعد في مسئذه 
(1/ كل برقم (2)08/8 وعبد الرزاق في مصنفه (5/ ,.)3١5‏ برقم (45489)غ, وابن أبي شيبة فى مصنفه 
(5/ *97), برقم (9”951560؟) من قول عمربن الخطاب رضي الله عئه . 


درك # ل 5] ولأنْ دارَ الحرب لا تخلو عن عيونٍ كبر ''' وطلائجيهمء فإذا 
0000 كثيفٌ رجالا وركبانًا فالجواسيس يُخْبِرونّهم بذلك» ة ف الزعاني لاريم 
حتى يكوا الشرى والؤسانيق قَّ هَرَبًا إلى القِلاع والخصون المَنِيعةَ» ٠‏ فكان مُجَاوَّرَةٌ الدَرْبٍ 
على قَصّدٍ القتالٍ رهاب العدوٌ»ء وأنّه جهاد . 

والثاني: أن فيه غَيْظَ الكَمَرةٍ وكَبْتهم ؛ لأنّ وطّءً أرضِهم "اوعدو وزغت هنا قطي 
قال اللَّه - تَبارَكَ وتعالى -: ولا يَطمُوت مَوْوكًا يَفِيظ الْحكُفَار [التوبة ]٠٠١:‏ وفيه فَهْرُهم 
وما الجهاد إلا فَهْرُ عدا للدت تعالن الاضوان حييد ردقا إشي 13 لهات 
أرب نارك اسل لضو الال واه رت باقة ناريا للشو مساو راز باق 
راجلا فلّه سَّهُمُ الرَجَالَةَ بقوله كله : : اللفارس سَهْمَانِ ولِلرَاجل سَهُمُ) ‏ " . 

وأمًا أمَر سَيِّهِنَاعُمَرَ رضي الله عنه فيحتمل أنّه قال ذلك في وقعةٍ خاصّةء بأنْ وقَّمَ 
لقتال في دارٍ الإسلام أو في أرض فُيَحَت عنوة وقَهرَاءٍ, م لّحِقَّالمَدَدُ أو يُحْمَلَ على هذا 
تَوْفِيًا بِينَ الدّلائلٍ بقدرٍ الإمكانٍ صيانةً لها عن التَناقُضٍ » د إن الجدة لا 
0 رم 0 00 

5 

وو و 0 

وقال الحسنٌ لجيه الله دن كزه الكور ٠‏ (داكاال بارجا ط سي لارسس برعاي 
هذا إذا دخل فارِسًا * نُمّ باع فرّسَّه أو آجَرَهء أو وهَبّه أو أعارّه فقائّلَ وهو راجل فلّه سَهُمُ 
راجل . ذكرهه قالش الكمين.: 
)١(‏ في المخطوط : «الكفرة». 
)١(‏ في المخطوط : «أراضيهم؟ . 
(") أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسير» باب : سهام الفرس » برقم (58511), ومسلمء » كتاب الجهاد 
والسيرء باب : : كيفية قسمة الغئيمة ؛ بين الحاضرين »؛ برقم ,)١!55(‏ وأحمد. برقم (5455). وابن ٠‏ حباك 
(١4/11و*ا)‏ 0 4)448٠‏ والدارقطني ٠”/:(‏ 1 برقم (6). والبيهقي في الكبرى (95/5*), 
9 انظر فى مذهب الحنفية : لبد (؟/ د "*م). 


(65) ومذهب الشافعية أنه من دحل رفن العدو راجلا ثم ملك فرسًا ببيع أو إعارة» أو غيرهما وحضر به 
لحري وله . انظر: الحاوي الكبير »)47١ /٠١(‏ الوسيط (4/ 557). الروضة (7178/5. 586). 
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ورَوَى الحسنٌ عن أبي حنيفة [- رحمهما اداو له توم فارسن. ا وسوّى على ١‏ 
هذه الرُوايةٍ بين البيع والموتء وبينَ نَ البيع قبل شهود الوقعةٍ وبعدّهاء والصَحِيحُ جوابٌُ 
ظاهر الرّوايةٌ؛ أن التعاوز ةقارس على نضل القفالءدليل السهياة فارساء ولَمّا باع فْرَّسَّه 
َبَيِّنَ أنه لم يَقَصِدَ به الجهادً فارِسَاء بل قَصَدَ به التّجارةً وكذا هذا في الإجارة والإعارة 
والرّهن , بيشلا نيا بعد شهيود الوقعة؛ لأذااليت يمه لا بلعل تضق لجار أن 
الغازيٌ لا يبِيعٌ فرّسّه ذلك الوق لِقَضّْدٍ التّجارةٍ عادةً» بل لِقَضْدٍ نَباتِ القَدّم والفر 
للقِتالٍ بعامّةٍ ما في وُسْعِه وإمكانه واللّه - تعالى - أعلم . 


فصل [في بيان حكم استيلاء الكفرة على أموال المسلمين] 
وأمّا بِيانُ كم (الاستيلاء من الكَفَّرَةِ) ”" على أموالٍ المسلمينَ» فالكلامُ فيه في 


موضِعين : < 
احذهما: في بيانٍ أصل الحكم . 


والثّاني: فى بِيالٍ كيفيته . 

أها الأوؤل: فنقولٌ : لا خلافٌ في أنَّ الكُفَارَ إذا دَخَلوا دار الإسلام واستّؤلوا على (أموالٍ 
المسلمين) ”'". ولم يُخرزوها بدارهمء إِنْهم لا يَمْلِكوئَها حتّى لو ظَهّرَ عليهم 
المسلمونَ» وأخَذوا مافي أيديهمء لا يَصير مِلْكَا لهم وعليهم رَدُها إلى أربابها بغير 
شيء ء وكذا لو قَسَّموها في دارٍ الإسلام ثُمَ ظَهرَ عليهم المسلمونّ: فأخذوها من أيديهم. 
أخذها أصحابها بغير شيء ؛ ل ل الملك. فكان وجودها 
يع بخلاف قسمة 9 الرمام الغنائم في دار الحرب». أنها جائزة وإِنْ لم 

ينْبْتِ املك فيها في دار الحرب ؛ لأنّ قسمة الإمام نما تجودٌ عندن إذا اجتَهَدَ وأنضّى راب 

إلى المِلّكِ: حبّى لو قَسَمَ مُجارّفة لا تجوز على أنّ القسمةً هناك 37 ويا ءَ صدرٌ من إمام 
جائز القضاءء ولم يوجذد هاهناء ولا خلاف في أنّهم أيضا إذا استؤلوا على رقاب 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «والتشميرا. 
() في المخطوط : «استيلاء الكفار» . (5) في المخطوط : «أموالهم». 
(5) في المخطوط: اقسم». 
(5) في المخطوط : «هنا» . 


2 كتب السير _ > «قتهة 
المسلمينّ؛ ومدبُريهم. وأَمّهاتٍ أولادهم. ومكاتبيهم. أتهم لا يَمْلِكوتّهمء وإِن 
أحرّزوهم بالدار . 

واختّلِفٌ فيما إذا دَخَلوا دارَ الإسلام فاستؤلوا على أموالٍ المسلمينّ» وأحرّزوها بدارٍ 
الحرب قال عُلْماؤٌنا : : يَمْلكوئّها حتّى لو كان المُسْتَوْلى عليه عبدًا فأعتّقّه الحربيٌ أو باعه. 


أو كاتبه أو دَبَرَه أو كانت أمة فاستؤلدَها جاز ذلك خاصة 0 


ودوققدمر وضمه النشلة تلك لي 27 


وجه قوله: أنهم استؤلوا على مالٍ معصوم» والاستيلاءٌ على مالٍ معصوم لا يُِيدٌ اليلك 
كاستيلاء المسلم على مال المسلمينَ؛ وأستيلاتهم على الرّقاب؛ وإما تنا ذلك لان 
عِضْمةٌ مال المسلم ثابتةٌ في حَقّهم ؛ لأنّهم يُاطَبونَ بالحُرْماتٍ إذا بَْمَنْهِم الذغوة» وإن 
اختلفا © في العباداتٍ والاستيلاء كر تشظؤواء والتشظطوة لا يشل سيا لليلك: 

(وّنا) أنهم استّولوا على مال مُباح غير مملولكِ» ومَنِ استؤلى على مالي مُباح غير 
جاتر لفلكة ٠‏ كمّنٍ استَؤلى على الحطّبٍ والحشيش والصَّيْدِء ودَلالة أن هذا 
الاستيلاء "> على مال مُباح غيرٍ مملولكُ أنّ مِلْك المالِكِ يرول بعد الإحراز بدارٍ الحرب» 
تكرول العصمة [ زور ة) © برّوالٍ المِلكِء وَالدَلِيلُ على رَوالٍ المِلْكِ أنَ الملك هو 
الاختصاصٌ بالمَحَل في حَقَّ التَصَرّفٍ ) أو شُرعَ للتّمَكُنِ من القَصَرْفِ في المَحَل ؛ وقد زال 
ذلك بالإحراز بالذار؛ ؛ لأنَ الماليك ل يُمْكِنْه الانيفاحٌ به إلا بعد الدُخولء ولا يُنْكِنه 
الدّخولٌ بنفسه لما فيه من مُخاطرة ة الرَوح» وإلقاء التفس في التَهلْكَء وغيره قد لا يوافقه 
ولو افق فقد لا يمر به؛ ياد ذو الدار انهم وغل 
الدَارِ يَذْبَونَ عن دارهم. فإذا زالَ معنى المِلّكِ أو ما شرعَ له للك يرول الك ضرورة . 

وكذلك لو استَّولوا على عَبِيدِنا فهو على هذا الاختلاني؛ لأنّ العبدَ مال قابل لِلتَملِيكِ 


0010( انظر في مذهب الحنفية: رؤوس المسائل (ص ١75)؛‏ شرح فتح القدير (5/ ”.2 5)» البئاية (”/ 
)”٠٠‏ الدر المختار (5/ .)١5١‏ 

(؟) ومذهب الشافعية : أنه لو استولى الكفار على أموال المسلمين؛ ؛ لم يملكوها سواء أحرزوها بدار الحرب أم 
لا. انظر: مختصر المزني (ص 097 روضة الطالبين :2791/1١(‏ 5954). 

(”) فى المخطوط : «اختلفتا؟ . (5) في المخطوط : «استيلاء؛ 

(4) ليست في المخطوط . 


ففتة كاك اس 


بالاسعيلاء ولهذا يحتملٌ التَمَلّك بسائر أسباب المِلْكِء بخلافٍ الأحرارٍ وَالمُدَبّرِين 
والمكاتَبِينَ الات لاد وهذا إذا دَخَلوا دارٌ الإسلاء فافةولوا على غيل المسلمية 
وأحرّزوهم بدارٍ الحرب . 

فأمَا إذا أبَقَ عبد أو أمة» ولّحِقَّ بدار الحرب فأخذه الكفَّارُ لا يَمْلِكونّه عند أبي حنيفةً 
وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يَمْلِكونّه . ا 

وجه قولهما: : أنهم استَؤْلوا على مال مُباح غير مملوك فِيَمْلِكُونّه قياسًا على الدَابٍَ التي 
نَدََثْ من دارٍ الإسلام إلى دارٍ الحرب تأده الحم" وسائرَ أموالٍ المسلمينَ التي استؤلوا 
عليها . 

والدَليل على أنْهِم استؤلوا على مال مُباح غيرٍ مملوكِ أنّه كما دخل دار الحرب فقد زالَ 
بلك الغالك يها ذكزنا في العسالز الأول وَرَوَاكَ اليلك لآ يوست روا ريرك 400 ار 
رق أنه ليوحت روال الوف 2 

(وجه) فول ابي حنيغة: أن الاستيلاء لم يُصَادِفٌ مَحَلَّه قلا ثفيد اليلك قياسًا علن 
الاستيلاء على الأحرار والمَدَبَّرين والمُكائبِينَ وأكيات الأولادء ودلالة أن الاستيلاءً لم 
يُصادِفٌ مَحَلَّه أن مَحَلَّ الاستيلاء هو المالٌ» ولم يوجذ؛ لأنّ الماليّةَ في هذا المَحَلّ إِنْما 
َبنَتْ ضرورة ثُبوتٍ الِأكِ للغانمينَ؛ لأن الأصلّ فيه هو الحُرَيَُ؛ وكا دخل دارَ الحرب 

فقد زالَ المِلّكُ كما ذَكزنا في المسألق اَم فتزول المالً اليه ضرورة بيه فكان 
ينتعي أن يوون الزق ايها يضًاء إلا أنه نه بَقيّ شرْعاء بخلافي القياس فيقْتَصَرُ على مورد 
الت بخلاي الذابّة؛ لأنّ الماليهٌ فيها لاتَكشَتُ ضرورة ثُبوتٍ الملك ؛ لأها ماك 
والأمؤال كلها كك النوت المِلّْك وبخلافي الأبتي المُتَرَدّدِ في دار الإسلام ؛ لأنّ 
الاستيلاة حقيقةً صادَقّه ”" وهو مال مملوك فكان يَتْبَغي أنْ يَنْبْتَ المِلْكُ للحالٍ لِرُجودٍ 
سبيه» إلآ أنه أْخَرَ إلى وقتٍ الإحراز بالدَار ماع وهوملك العالف: فإذا أحرّزوه بدارهم 
فقد زال المانِعٌ لِرّوالٍ المِلْكِ شيعيل الانيعياا: الاين »وعمله فى إننات املك 
والجلك لا ينث إلا فى النسالافتقكت الجالكة زور 11 184 انا (؟؟ هاهنا؛ لا 


)١(‏ في المخطوط : «المالكية» . (؟) في المخطوط: «الشرع». 
() في المخطوط : «صادقة» . () في المطبوع : «المرء»!! . 


م _كتاب لسير__ > هففهة 


التو ”لانن كوي ةمالا اصساة ويعذنا ود الاتحبلة: لامالية لزوال اليلك» فلم 
يُصادف الاستيلاءُ مَحَلَّه فلا يُفِيدُ المِلّك واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأما) بيانُ كبِفيةِ الحُكُم فنقول : 

مِلْكُ المسلم يرول عن ماله باستيلاء ءِ الكُفَارٍ عليه؛ ويَنْبُْتُ لهم عندنا على وجه له حَقَّ 
الإعادقء إمَا بعِرَضٍ» أو بغيرٍ عِرَضِء حتى لو ظَهَرَ عليهم المسلمون فأحذوها وأحرّزوها 
بدار الإسلامء فَإِنْ وجذه المالك الْقَديِ يم قبل القسمةٍ أخذه بغير شيء» سواءٌ كان من ذُواتِ 
لقم أو من ذُوات الأمثاوه وإن وده بعد القسمة فإ كان من ذُواتٍ الأمثا اياده 
لأنّه لو أخذه لأخذه ”*" بمثلِه فلا يُفِيدُ» ون لم يكن من ذَواتٍ الأمثالٍ يأخذه بقيمَتِه إن 
شاء؛ لأنّ الخد بالقيمةٍ مُراعاةً الجانبين: جانِبٍ المِلْكِ القَدِيمٍ بإيصاله إلى قَدِيم مِلَكِه 
الخاص المَأْخْوذٍ منه بغيرٍ عِوَضِ » وجانب الغانِمينَ بصيانة لهم الخاصٌ عن الزَّوالٍ من 
غير عِرَض» فكان الأَخْدّ بالقيمة نَظَرًا للجانِبينٍ ومُراعاةً الحمَيْنٍ ؛ بخلافي ما إذا وجَدّه قبل 
القسمة أنّه يأخدُه بغير شيء؛ لأنّ التَابتَ للغانِمينَ قبل القسمةٍ بعد الإحرازٍ ليس إلا الحق 
التناكد» أن انملك العام؛ فكانت الإعادة إلى قَدِيم المِلّْكِ وعية الماك اشام أولى وقد 
ُوِي أن يرا يرجلٍ من المسلوِينَ استولى عليه أَهْلُ الحؤبء ثُمَّ ظَهَرَ عليهم المسلمُونَ 
فوّجَدَه صَاحبَّه في المَغْنَمِ ؛ ٠‏ فسَأل رَ ا 
لك بغير شيء» ؛ وإِنْ وجَدْنّه بعد القسمة فهُوَ لك بالقيمة» *. وكذلك لو كان الحربي باع 
التأخود من المي بورد الستبرة» 17ل يازا درواي بل اليم 
بغير شيءء وبعد القسمة بالقيمةٍ؛ ؛ لأنّه باعه م مُسْتَحَقُ الإعادة إلى قَدِيم المِلكِ فبقيّ كذلك . 

ولو كان المُسْتَوْلى عليه مدبرا أو مكائبًاأ وأمَ ولّدِء ثم ظَهَرَ عليه المسلمونٌ فأخرّجوه 
إلى دارٍ الإسلام» أخذه امالك القديمٌ بغي شيءٍ قبل القسْة وبعدّها؛ وخر وجي 
والُرُ من وجو أو من كُلّ وجو لا يحتمل الفَمَلّك بالاستيلاء؛ ولهذا لا يحتمله بسائر 
أسباب المِلْكِ» فإذا حَصَّلوا ”*“ في أيدي الغانِمينَ وجَبّ رَدُهم إلى المالِكِ القَدِيم . 


١ 


6 


5 


. في المخطوط : «أخذه؛‎ )١( . في المطبوع : «لاستيلاء»‎ )١( 
. فى المخطوط : «عن ذلك»‎ )5( 

(4) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية »)١19/7(‏ رقم (07517. 

(5) في المخطوط : «حملوا». 


هه 


ولو وهَبٌ الحربيٌ ما مُلكه بالاستيلاء ليرجلٍ من المسلمينَ» أخذه المالِكُ القَدِيمُ 
بالقيمةٍ إِنْ شاء ؛ لأنّ فيه نَظْرًا للجازبين على ما بَينا. 

وكذلك لو باعه من مسلم بعِوّضٍ فاسدء بأنَ باع من مسلم عبد المسلم بخمر أو 
خِنْزير» أخذه صاحبّه بقيمةٍ العبدٍ 11 قم الدع ولخي ل سو فك هه نا 
فاسذاء والبيعٌ الفاسد مضمونٌ بقيمة المبيع: ٠‏ فصار كأنّه اشتراه بقيمَتِه» ولو لم يكن 
العوّض فاسدًا أخذه بالكّمن الذي اشتر تزابة إن شاغ4 إن كان اشكر ا بشلاق. جيه ؛ أن 
الأخذّ عند اختلا الجنس مُفِيدٌ. 

وكذلك لو كان اشتراه بجديه لكنْ بأقَلَ منه. فإنّه يأخذّه بمثل ما اشتراه» ولا يكونٌ هذا 
يا لأنّ ابا فل مال د استحقائه بالبيع من غير وض يُقابله. والمالِكُالقّديم لا 
يأخذّه بطريتي البيع ؛ ٠‏ بل بطريتي الإعادة إلى قَديم مِلْكه ٠‏ فلا يتَحَمَّقٌ الرّباء وإِنّْ كان اشتراه 
تحيه يكل تنو لخ عو ؛ لآنه لا يفيد . 

ولاك شتواه جل من العدرٌ ثم باعه من رجل آخرّ» م ضر رَ المالِك القَّدِيمُ أخذه من 
القاني بالكّمن القّاني» وليس له أن يَدْمٌ: القن الب القاقي وزرياعة ٠١‏ بالقمن الأزلومه 
المشتري الأوّلٍ في ظاهر الرّوايةٍ . 

وروي عن محمّدٍ - رحمه الله - في النَوادِرٍ أنَ الماليك بالخيار إن شاء لَه نَقَض البيعٌ 
وأخذه بالقمن الأول ون شاء أخذه بالثّمن الثاني . 

(وججه) رواية النوادر: أن أخذ المالك القّديم تَمَلّكُ بِبَدَلٍ فاق كر السيعقة 0 
الشّفيع مُنَدَمٌ على حَقّ المشتري» فكذا حَقهِ والجامعٌ أنْ حَقَّ كُلّ واحدٍ منهما سايق على 
حَقَ المشتري. والسّبْقُ من أسباب التَرْجيح . 

وجه ظاهر الرّواية: أنه لا ِلك للمالِكِ القّدِيمٍ في المَحَلُ بوجوء بل هو زائلٌ من كُلٌ 
وجهء وإنّما النَاِتُ له حَقَ الإعادق» وإنّه ليس بمعتّى في المَحَلٌ؛ ٠‏ فلا يمنع جوارٌ البيع؛ 
فلا تتلك نقضة مشاذ ف سي الحقية ٠‏ إن الشَّفِيعَ يتَمَلّكُ نَفْضَ ى (" المشفوع فيقنضي 
الأخدّ بِالشّفْعةٍ بتمليكِ البائع منه على ما عُرِفٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «ويأخذه» . () في المخطوط : «النقص». 


م كتاب فسس___ > ( 


وعلى هذا الأصل إذا عَلِم الماليك القَدِيمُ بشراء المَأسور. ورك الطب ”" رَمانًا لا 


ب اام 0 
على سَبِيلٍ الموائبة 

وعلى قياس مارويّ عن محمد - رحمه الله - يَبْطُلُ كما يَبْطَلُ حَقُ الشُفْعةٍ بعَرك 
التل هلين المرانة بةِ وكذلك هذا الحنُ يورت في ظاهر الرَواية» حتّى لو مات الماك 
ديه كان لوكي أنْ يأخذوه» وعلى قياس ما رويّ عن محمد - رحمه الله 2 يررك 
كما لا يْروَث عن الشفعة 

والضحبحٌ جوابُ ظاهر الرَواية» ل هذا الأحدٌ ليس ابهداء تمأ تَمَلّكِء بل هو إعادة إلى 
قديم المنْكِء بخلاف الأخْذٍ بِالشُمْعةء وحَقٌ الإعادة إلى قديم المِلكِ مِمَا يحتمل الإرْتَ 
1 وليس لبعض الورثة أ كن اعنى :لفت ذو لقي + لاعن فت للكل 

يتْمَرِدُ به البعض . ا 

ولاق ترى المّأسورٌ رجل فَأدْخَلّهِ دار الإسلام؛ ثُمَ أسره ”" العدو الا 
آخرء فأدْخَله دار الإسلام» فالمشتري الأول خذاب العاللة القديمء ولع للها 
وميه و ا 0 
اما ا 0 ٠‏ لكن إذا إذا أخذه المشتري الأول فللمالِكِ 
القَديم أن يأخدّه بالكَمئَينٍ إنْ شاء أو يَدَعَ ؛ ؛ لأنه لَمَا أخذه المشتري الأوَلَ بالقَمنٍ فقد قام 
عليه بِالنَّمنَيْنِء ا شتراه بهذا القدر من المالٍ ولم يوجدٍ الأسرٌ أصلا 

ولو اعت عمق الحربيُ العبدٌ المَأسور في دارٍ الحربء أو دَبّرَ أو كانتت أو كاتف له آمة 
فاستَؤْلّدَهاء ثم ظَهّرَ المسلمونٌ عليهاء [فذلك كُلَّه جا 5] © وعَتَقَتْ هي وأولاذهاء 
وكذا المَدَيّرٌ والمكاتب . 

(أمَا) إذا أعتّقّه فلأنَ يَدَّهِ الث عنه وهو مسلمٌ» فحَصّل في يَدِ نفسه فعَتَقَ عليه كالعبدٍ 
الحربيّ إذا خرج إلينا مسلمّاء 00 والنَسَبٌ يَْبّتَ في دارٍ الحرب» 
وَقَهْرُ الحربئٌ كمويّه» وإِنْ مات عَعَقَتْ أ ولِّه؛ كما إذا غَلَبَ عليه؛ وعِبْقُ المَُبرِ لهذا 


. في المطبوع : «اشتراه)‎ )١( في المخطوط : «الطالب؛.‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )*( 


ظنه 


المعنى» والمُكاتبٌ صار في يَدِ نفسِه؛ لِرَّوالٍ يَدِ المولى عنه وهو مسلمٌ فيَعْيِقٌُ» ولأنّه إذا 
قْهِرَ المولى سَقْطٌ عنه بَدَلُ الكتابة» فَعَمَّقَّ لِرّوالٍ رِقّه » ولو كان المَأسورُ حُرًا فاشتراه مسلمٌ 
وأخْرّجّه إلى دارٍ الإسلام؛ فلا شيء للمشتري على الحُرٌ ؛ ؛ لأنّه ما اشتراه حقيقة ؛ إِذْ الح 
لا يحتمل املك ٠‏ لكه بَدَّلَ مالاً لاستخلاص الأسير بغير إِذْنِهء فكان مُتَطُوّعَا فيه» فلا 
يَمْلِكُ الرُجوعَ عليه؛ وإِنْ أمَرّهِ الحُرٌ بذلك فَمَعَلّه بأمره رجع عليه؛ لأنّه لَمَا أمَرّه بذلك 

فكأنّه استقرّض منه هذا القدرٌ من المالٍ» فأقرّضّه إِيّاهء ثُمَ أمَرَه أنْ يَدْفَعَهِ إلى فُلانٍ فَفَعَلَ» 
فيرجعٌ عليه بكم الاسيَفّراض . 

ولو أسلَمَ أهل الحرب؛ ومَتاعٌ المسلمينَ الذي أحرّزوه في أيديهم فهو لهم ولا حَقَّ 
للمالِكِ القَّدِيم فيه؛ لأنّه مال أسدّموا عليه؛ ومَنْ أسلّمَ على مال فهو له على لِسانٍ 
رسولٍ اللّه كلكه. 

هذا الذي ذَكّرنا حُكُمُ استيلاءٍ الكافر فأما حَُكُمُ الشَراءء فنقول: الحربيُ إذا خرج إلينا 
فاشترى عبدًا مسلمًا تَبَتَ ('' المِلّكُ له فيه عندنا؛ لكنّه يُجْبَدُ على البيع » وكذلك لو خرج 
إلينا بعبده فأسلَّمَ في يَدِه يُجْبَرُ على البيع . 

وعند القافعي * رحمه الله؛ لا يجودٌ شراء الكافر العبدَ المسلمَ وهي مسالة كتابٍ الببوع. 
فَإِنْ لم يَبِعْه حتّى دخل دارَ الحرب به عَتَقَ عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى. 
وعندعم] ” لا يحمق: 

وجه قولهما: أن لإحراز ”" الكافِر ماله بدارٍ الحرب أثَرَا ”*' في زَّوالٍ العِضْمةٍ لاافي 
زَوالٍ الملّكِ» فإنَ مال الكافِرٍ مملولكٌ لكنّه غيرُ معصوم . 

وجوترل ابح ريحي اله - أن التَابتَ للحَرْبيٌ بالشَراءِ مِلْكْ مجبورٌ على 
إزالَيه» فلو لم يَ* الزباة داز لسر ارق الوا ار لمجو ل ؛ لتَعَذّرِ 
الجبّر بالإحراز بوجه ”"*. فيُوّدَي إلى تخ تَْيرٍ المشروع » وهذا لا يجورٌ ثم طريق الزوالٍ هو 
الإحرارٌ بالدّارٍ» وإنْ كان هو في الأصل شرطً زَوالٍِ المِلْكِ والعِصْمةٍ في استيلاء الكَفَّار 


يمه 1 


)١(‏ فى المخطوط : (يثبت؟. 2 (؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(5) في المخطوط : «إحراز» . (4) في المخطوط : (أثره؟ . 
(4) في المخطوط : لابوجهه) . 


سح كسم ١‏ هته 


تَعَذْرِتَخصيلٍ العِلَةٍ؛ 00 قيمَ الشَّرطْ مَقامه على الأصل المعهودٍ من إقامة الشَرطٍ مُقام العِلْدَ 
بيار 

ولو اشترى عبدًا وميا فهو على هذا الاختلاف أيضًا؛ لأنّ الحربيٌ مجبورٌ على بيع 
اذَه َي أيضّاء ولا يُثْرَكْ ليدخلّ دار الحرب . 

57 أسلّمَ عبدٌ لِحَرْبيّ في دار الحرب لا يَعْتِقُّه وهو عبد على حاله بالإجماع ؛ ؛ لأنّ 
الملك وإِنْ كان واجبّ الإزالة لكنْ لا طريقّ لِلزَّوالٍ هاهناء فبّقيّ على حاله ولو خرج 
هذا العبدُ إليناء فإِنُ خرج مُراغِمًا لمولاه ولّحِقَّ بِعَسْكرٍ المسلمينَ عَبَقَّ؛ لأنّ دارَ الحرب 
[:/ ه"أ] دارٌ قَهْرِ وعَلْبَةٍ وقد قَهَرَ مولاه بخُروجه مُراغِمًا إِيَاه» فصار مُسْتَوْلِيًا على نفسه 
ُْعَفيما إياهاء فيَرَولٌ ملك المالِكِ عنه . 

وقد رُوِيَ أن رسول الله كَل كَالَ فِي إِبَاقٍ عبيد الطائف: «هَؤْلَاءِ عُتَقَاءُ الله سْبْحَائَه 
وتَعَالَى» ''' ولو خرج غيرٌ مُراعْمٍ فِإنْ خرج بإذنٍ المولى لِلتَّجارَةٍ فهو عبد لمولاه لكنْ يبيعْه 
الإمام» ويقَفُ تمه يمولاء» أما كوه عبًا يمولاه فلاته *'" لم يخرج قاهرا مُستوْليَا ولاه 
ِلْكُ مُسْتَحَق الزّوالٍ بالإسلام . 

وأا وقفُ تَمَيه يمولاه» فلاته باعه على مِلْكه» وكذا لو لم يرج مُراغِمًا ولكن ظَهَرَ 
المسلمونٌَ على الدَارٍ يُعْتَقُ أيضًا؛ لأنّه لما أسلَمْ فقد بي عليه مِلْكَ مُسْتَحَقُ الزّوالٍء 
مُحْتاجٌ إلى طريقٍ الرَّوالِء وقد وُجِدَّ وهو إحرازٌ نفسه بمنعه المسلمينَ» وإنّه أب من 
إحراز المسلمينَ إيَاه بدارٍ الإسلام ليَمْلِكوه و ا 
الدَارِء ولكنْ باعه الحربيُ من مسلم أو حَرْبيٌ » عَتَنَ عند أبي حنيفة قَبلَ المشتري البيعَ أو 
لم يَقبلء وعندهما (" لا يُعْتَقُ . 

وجه قولهماء أنّه كما زالَ مِلْكُ البائع عنه فقد تَبَتَ مِلّكُ المشتري فيه» فلا يُعْمَقُ . 

وجه قول أبي حنيفةً رضي الله تعالى عنه: ما دَكَرْنا أن هذا مِلْكُ مُسْمَحَقُ الزّوال 
موقوفٌ روانُه على سبب الرَّوالٍ أو شرط الزَّوالٍ على ما بَيّنَاء فإذا عَرَضْه على البيع؛ 


روا اا 0 لوعي ياب ابوك الله بعال (ث يت أي . 0 5/)ع) 000 


(؟) في المخطوط 070 (0) في المخطوط : ل 


7 بيسح باع الصتتع عط 


بالج ده زرا الاق قله زرفي ازرالة إلى ابره لكالا بزرال يبري 2010101 : 


0_0 


ولو اسل حَرْبِينٌ في دارٍ الحرب وله رَقِيقٌ فيهاء فخرج هو إلى دارٍ الإسلام ثُمْ تَبعَه عبذه 
بعد ذلك كافِرًا كان أو مسلمًا فهو عبدٌ لمولاه؛ لأنّ خروجه إلى مولاه كخروجه مع مولاه 
ولو كان خرج مع مولاه لكان عبدًا لمولاه كذا هذاء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [ في بيان الأحكام الني تختلف باختلاف الدارين أ 

وأمًا بيانُ الأحكام التي تختَلِفٌ باختلاف الذَارَيْنَ» فنقول : 

لابُدَ أوَلاَ من معرفةٍ معنى الدَارَيْنِء دارٍ الإسلام ودار الكَفْر ؛ لِتَعْرَفَ الأحكام التي 
لف باختلافهماء ومعرفةٌ ذلك مَبنيةُ على معرفة ما به تَصيرٌ الدَارُ دار إسلام أو دار كف 
فنقول : 

لا خلاف بينَ أصحابنا في أن دارَ الكفْرٍ تَصيرُ دارَ إسلام بظهور أحكام الإسلام فيها. 
0 0 ار الكفْر؟ 

احذها: ظهورُ أحكام 0 

والنّاني: أن 0 مُتاخمة لدار الكفْر . 

وَالثَالِتُ: أنْ لا يَبْقَى فيها مسلم ولا ذِْمَيٌّ م آنا بالأمان الأوّلٍء وهو أمانٌ المسلمينّ . 

وقال انو توسما و سج + هنيما اذه نذا نض داز الكتري شوو لكا الكذر " 
نبوا وعنة فوايها أن قوّنادارُ الإسلام ودارٌالكفْرٍ إضافةٌ دار إلى الإسلام وإلى الكفْرٍ. 


م 


0-7 


وَإنَمَا تقناف الداز ]| إلى الإسلام أو إلى الكفْر لِظهورٍ الإسلام أو الكَْرٍ فيها ها سن 
الجنةٌ دار السَّلاٍ وَالتَاز :ذاو اليوان لزعوة السّلامةٍ في الجئّْةٍ. والبوار في النَارٍ وظهورُ 
الأبااوو اشر بالوور أحكامهماء فإذا ظهَرَ أحكامٌ الكُثْر في دار فقد صارث دار كر 

فصّحُتٍ الإضافةٌ» ولهذا صارتٍ الدَارُ دارَ الإسلام بظهو , أحكامٍ الإسلام فيها من غير 
شريطة أخرق فكذا تصيرٌ دار الكفْرٍ بظهورٍ أحكام الكفْرٍ فيها واللّه - سبحانه وتعالى - 


أعلمُ . 


م كتاب السير___ > «هفتهة 
(وجه) قولٍ أبي حنيفةً - رحمه الله -: أن المقصود من إضافة الدَارٍ إلى الإسلام 
والكُثْرِ ليس هو عَيْنَ الإسلام والكُثْرِ» وإنّما المقصودٌ هو الأمنُ والخوْفُ؛ ومعناه أذ 
الأمانَّ إن كان للمسلمينّ فيها على الإطلاق» والخوّف للكمّرةٍ و على الإطلاتيٍ» [فهي دار 
ل وَعلى الإطلاق». والكرف السام علي 
الإطلاق] ”"2» فهي دارُ الكفْر والأحكام مَبِنيَة مَبنِيَةٌ على الأمانٍ والخوْفٍ لا على الإسلام 
والكَفْرِء فكان اعتِبارُ الأمانٍ والخؤْفٍ أولى» فما لم تقع ع الحاجة للمسلمينَ إلى الاستثمانٍ 
بَقَىَ الأمنُ التَابتَ فيها على الإطلاقٍ» فلا تَصيرٌ دارَ الكَفْرِء وكذا الأمنٌ التَابتٌ على 
الإطلاقي لا يول إلا بالمُعاحَمةٍ دار الحرب؛ فعوَقُفَ ”" صَيْورنُها دار الحربٍ على 
وُجودهما مع أن إضافة الدَارٍ إلى الإسلام احتَمَلَ أنْ يكونّ لما فُلُْمْ؛ واحتمل أن يكون لما 
قُلْناء وهو ثُبوتُ الأمنٍ فيها على الإطلاق للمسلمينَ وإنّما يَْبْتُ للكفرة وبعارض الذَّمَةٍ 
والاستئمان» فإِنْ كانت الإضافة لِما ُلك تصيرُ دارَ الكفْرٍ بم قُلم؛ وإنْ كانت الإضافة لِما 
ْنا لا تَصيرُ دارَ الكَفْر إلا بما قُلْناء ؛ فلا تَصيرٌ ما به [4/ 0“اب] دار الإسلام بيّقينٍ دار الكفر 
بالشَّكُ والاحتمالٍ على الأصل المعهود أن القَابتَ بيّقين لا يول بالشَّكَ والاحتمال؛ 
بخلافٍ دار الكَفْرٍ حيث تَصِيرٌ دارٌ الإسلام ؛ لظهور أحكام الإسلام فيها؛ ؛ لأنَ هناك 
التَرْجيحَ لِجِانِبٍ الإسلام ؛ لقوله كك : «الإسلامُ يَعْلُو ولَا يُعْلَى' فزالَ الَّكُ على أنّ 
الإضافة إن كانت باعتِبار ظُهِورٍ الأحكام ٠‏ لكنْ لا تَظْهَرُ أحكامٌُ الكفْر إلأعند وُجودٍ هِدَيْنِ 
الشَرطَيْن - أعني المُتاحَمةً وزّوالَ الأمانٍ الأوّلٍ - لأنّها لا تَظْهّرُ إلا بالمََعةء ولا مَتَعةَ إلا 
جما ١‏ عمسا نه وتدالن د عل ١‏ 

وغل ]7 فيان هذا الاختلاف في أرض لأهلٍ الإسلام ظَهَرَ عليها المُشْرِكون 
واظهوواقيها أحكامٌ الكفْرِء ركان اغلها اهن تتشوتر ا الذقة راشورو اكه 


() ليست فى المخطوط . (6) فى المخطوط : «فيوقف». 
(0) أخرجه البخاري تعليقّاء كتاب الجنائز» باب : إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه . . . » من حديث 
ابن عباس رضي الله عنهما. 

وبسئد حسن: أخرجه الدارقطني (9/ ؟56)., برقم (95). والبيهقي في الكبرى (5/ه6٠ »)٠‏ برقم 
(ه*9١1١).‏ والروياني فى مسنده 0/9 برقم () من حديث عائذين عمرو رضي الله عنه. انظر 
روه الخلين رف 8 01 
(5) زيادة من المخطوط . 


الشَرْك» هل تصيرُ دار الحرب؟ 

فهو على ما ذَكَرْنا من الاختلاف» فإذا صارث دار الحرب فحُكمُها إذا ظَهَرْنا عليهاء 
وحُكمٌ سائرٍ دور الحرب سواءً» وقد ذَكَرْناه. 

ولو فتّححها الإمامٌ نّم جاء أربابُهاء فإِنُ كان قبل القسمةٍ أخذوا بغير شيءٍء وإِنّ كان بعد 
القسمة أخذوا بالقيمةٍ إن شاءوا لِما ذَكَرْنا من قبل» وعادً المَأخودُ على حُكمِه الأوّلٍ 
الخراجيٌ عاد خراجيّاء والعُشْريٌ عادّ عُشْريًا؛ لأنّ هذا ليس استحداتٌ المِلْكِء بل هو 
عَوْدُ قَدِيمٍ الِلّكِ إليه» فيَعودُ بِوَظيفَيهِ إلا إذا كان الإمامُ وضَّمَّ عليها الخراجَ قبل ذلك» فلا 
زموه 2ك كل لأ نكرل الإمام مد رهن ولاب سوصو بل بكم المت وال 
تعالى - أعلم . 

فصل [في بيان أنواع الأحكام التي تختلف باختلاف الدارين] 

وأما الأحكامُ التي تختَّلِفٌ باختلافي الدَارَيْنَ فأنواعٌ : 

منها: أن المسلمَ إذا ّنا في دارٍ الحربء أو سَرَقَء أو شَرِبَ الخمرّء أو قَذَفَ مسلمًا لا 
يحل بشيء ءِ من ذلك ؛ لأنَ الإمامٌ لا يَقْدِرُ على إقامةٍ الحُدودٍ في دارٍ الحرب ؛ ؛ لِعَدَم 
الولايقء ولو فعَلَ شيئًا من ذلك ثُمّ رجع إلى دار الإسلام لا يام عليه الحدُ أيضًا؛ لأنَّ 
الفعل لم يَقَْ موجبًا أصلا . | 

ولو فعَل في دار الإسلام ثُمّ هَرَبَ إلى دار الحرب يُوْحَدُ به؛ لأنّ الفعلَ ونع موجبًا 
للإقامة ‏ فلا يَسْقْطْ بالهَرَبٍ إلى دارٍ الحرب . 

وكذلك إذا قَتَلَ مسلمًا لا يوْحَدُ بالقصاص.ء وإِنْ كان عَمْدًَا؛ لِتَعَذّرِ الاستيفاء إل 
المَتَعةٍ؛ إذ الواحد يقاوم الواحدّ والمَنَعةُ مُنْعَدِمةٌ ولأنَ كونّه في دارٍ الحرب أورَتَ 
شُبْهِة في الوّجوب, والقصاصٌ لا يجبُ مع الشُبْهةٍء ويضمنٌ الذية خَطَأ كان أو عَمْدَا؛ 
وتكونٌ في ماله لا على العاقِلةٍ؛ ؛ لأنَ الذية تجبٌ على القاتلٍ ابتِداءَ؛ أو لأنّ القَمْلَ وُجِدَ 
منهه ولهذا وبحب الصا والكاره على القائلي لاعلى غيره؛ فكذا ليجب علب 
ابتَداءَ وهو الصَّحيحٌ. هلافك تكد عابط ربى التعار و كما بض 07 ليه باه 


. في المخطوط : «اتصل)‎ )١( 


حم كتاب كسس  __‏ > هقنهة 


المُنافع من الفُضْرةٍ والهِرٌء والشّرَفٍ بكَثْرةَ العشائر» واليرٌ والإحسانٍ لهم ونحو ذلك ؛ 
وهذه المتعاني لا تَحْصُلُ عند اختلافي الذَاريْنِ» فلا تحمل عنه العاقلة . 

وكذلك لو كان أميرًا على سَريّةَء أو أميرٌ جَيْش ورّنا رجل منهمء »أو سَرَقَء أو شرب 
الخمرًء أو قَتَنَ مسلمًا خَطَأ أو عَمْدَاء لم يأخذه الأميرُ بشيءٍ من ذلك ؛ ؛ لأنْ الإمام ما 
ا ؛ لِعِلْمِه أنه لا يَقْدِدُ على إقامتها في دار الحربء إلا أنه 

يضميه السَرقةً إنْ كان استَهُلكها ويُضَّمّئُه الدذيةَ في باب المَثْلٍ ؛ ؛ لأنّه يَقَدِرُ على استيفاء 

مما لقال 

ولو غَرَا الخليفةٌ أو أميرٌ السام فَّعَلَ رجلٌ من العسْكَر شيئًا من ذلك أقام عليه الحدٌ 
وَافْمَسّ منه في العمْدٍ وضَّمِّئه الدّيةَ في ماله في الخط! ؛ ؛ لأن إقامة الحدود إلى الإمامء 
وتَمَكُه الإقامةً بماليِه من القوّةٍ والشّوكةٍ باجتماع الجُيوشٍ وانقيادها له. » فكان لِعَسْكَرِه 


حُكمٌ دارٍ الإسلام . 
ولو شد رجلّ من العشكر ففَّعَلَ شيئًا من ذلك دُرِئٌ عنه الحدٌ والقصاصٌ ؛ لافصار 
ولاية الإمام على المُعَسْكرٍ . 


وعلى هذا [أيضًا] ”© يخرُجُ الحربي إذا أسلّمَ في دارٍ الحرب» ولم يُهِاجرْ إلينا فَتل 
0 أوخطاً؛ لأنه لا قصاصّ عليه عندنا على ما ذَكَرْنا وهذا مَبنيٌ على أنّ التَمَوَمْ 
عندنا 5 ينْبْتٌ بدارٍ الإسلام ؛ ؛ لأنّ التَقَوم بالعِدّقء ولاعِدَّةً إلا بِمَتَعةَ المسلمينَ» وعند الشافعي 
- رحمه الله - الَو يقت بالإسلام . 


ل ا ا - ولم يَعْرفَ أن عليه صلذة ولا ضياتاء ند 

وهال أبو يوسف: أسَتحسن أنْ يجبت [5/ ضة عليه القضاء . 

(وجه) قوله: أنّ الصَّلاةٌ قد وجَبَتْ عليه لِوُجودٍ سبب الوُجوبٍ وهو كن الوقت وشبرطه 
وهو الإسلامٌ؛ والصّلاة ةٌ الواجبةٌ إذا فاتّتْ عن وقتِها تَقْضَى ٠‏ كالذة مَىّ إذا أُسلّمَ في دارٍ 
الإسلام ولم يَعْرِفَ أن عليه ذلك حثى مضى عليه أوثات ماران ” ثم علم . 


0000:000000اممم4بيا6ُي ا :بات السسسسسم مت 


. لمخطوط‎ ١ زيادة من‎ )١( 


ففتة مث لس ع 


(وجه) فول ابي حنيفة: أنّ وُجوبَ الشّرائع َعْتَمِدُ البلوع . وهو العِلّمُ بالوؤُجوب ؛ أن 
ا يا مووي يد حقيقة الهم 
ليست بشرط بل إمكانٌ الوُصولٍ إليه كافي؛ وقد وُجَدَ ذلك في دار الاسلام؛ لأنياواء 
لامر نع ولم يوجذ في دارٍ الحرب؛ لأنّها ها دارٌ الجهْلٍ بها بخلافٍ وُجوب الإيمانٍ: 
وشكر التّمَمء وحُرْمةٍ الكُفْر: ٠‏ والكَقْرانٍ ونحو ذلك: الأد ع التشكاء لأ ريت تخرنها 
على الشرع ؛ بل تحبٌ بمُجَرّدِ العقلٍ عندنا فإنّ أب يوسف رَوَى عن أبي حنيفةً رحمه الله 
(هذه العبارةً فقال : كان أبو حنيفة رضي الله عنه) ”'' يقول : لاعْذْرَ لأحدٍ من الخلْقٍ في 
جَهلهِ معرفة محالقه؛ لأنَ الواجبٌ على جميع الخلْتٍ معرفةٌ الوّبٌ جل جلاله وتّْحيدُه؛ لما 
َرَى من حلت السّماواتٍ والارض» وخَْي نفيهء وسائر ما حَلقَ لل - سبحانه وتعالى 
فأمًا الفرائض فَمَنْ لم يَْلمهاء ولم تَبْلُهْ فإنَ هذا لم تَقُمْ عليه حَجَةٌ حكميَة بِلَمْظِه . 

على هذا إذا دل مسلمٌ أو سي دا الحرب بأمانٍ» فعا حي قد ابا أو غيره مد 
العقودٍ الفاسدةٍ في حُكم الإسلام جاز عند أبي حنيفة» ومحمّدٍ - رحمهما الله - وكذلك 
لو كان أسيرًا فى في أيديهم أو أسلّم في دارٍ الحرب ولم يُهِاجرْ إليناء فعاقّة حَرييًا . 

وفال أبو يوسفٌ: لا يجوز للمسلم في دار الحرب إلأما يجودٌ له في دار الإسلام. 

وه لوآ خُرْمة الرّبا ثابتة في حَقٌ حَقٌ العاقدينَ» أمَا في حَقٌ المسلم فظاهرٌء وأا 
ايل لمر بي فلات الكفاز مخاطيون بالخزيات قال تعالى جم شال + #وَأَحْذِهِم 
لبأ وقد موأ عَنّهُ © [النساء :111] ولهذا حَوُمَ مع الذّمَيّ والحربيّ الذي دخل دارنا بأمان. 

(وجه) فولهما: أن أخذ الرّبا في معنى إتلافٍ المالٍ؛ وإتلاف مال الحربي ماح ؛ وهذا 
أله لا عِضْمة لِمالٍ الحربي» فكان المسلمٌ سيل من ) أخذه إلا بطريقٍ الغدْرٍ والخيانة» فإذا 
رضي به انعَدَمٌ معنى الغذْرء بخلاف الذّميّ والحربي المُسْتأمَن ؛ ؛'لأن أموالهما مفضومة 
على الإتلاف . 

ولو عاقَدَ هذا المسلمُ الذي دخل بأمانٍ مسلمًا [أسلَم] "افون يُهاجِر إلينا جاز 
عند أبي حنيفة» وعندهما لا يجورٌ ولو كانا أسيرَيْن أو دحلا بأمانٍ لِلتّجارة فتَعائّدا عقة 


)١(‏ في المخطوط : «أنه؛ . )يت الفسطوطة ‏ اترل أ باز 
(9؟) ليست فى المخطوط . ظ 


هقتهة 


الرّبا أو غيره من البياعاتٍ الفاسدةٍ لا يجورٌ بالاتفاقي . 

زوج قزليهه اذ احدارزيامن المسلم تاوت نال تعضو مين غير رضنا سعتى ؛ لآن 
الشّرعَ حَوَم عليه أنْ تَطيبَ نفسّه بذلك بقوله يكل : «مَن رَادَ أو 2 اسئَرَّادَ فقد أَرْبّى» 7" 
والسَاقِط شرْعًاء والعدّمُ حقيقةً سواءٌ فأشبّه تَعَاقُدَ الأسيرَيْنٍ وَالتَاجِرَيْنٍ . 

اقيخة) قول أبن تخليفة رضي الله عنه : أنّ أخَُّ ابا في معنى إتلاف المالٍ» ومال الذي 
أسلَمَ في دار الحرب» ولم يُهِاجِرٌ إلينا غيرُ مضمونٍ بالإتلاي» يَدُلَ عليه أن نفسَه غير 
مضمونة بالقصاص ولا بالدّية عندناء وحُرْمةٌ المالٍ تابعةً لِحُرْمةٍ التّس» بخلافي التَاجِرَيْنٍ 
والأسيرَيْنٍ» إن ماليه مقر 3 نالاتلات: 

وعلى هذا إذا دخل مسلمٌ دار الحرب بأمانء فأدائه حَرْبِيٌ أو أدانَ حَرْبِيّا ثُمّ خرج 
المسلم وخرج الحربيٌ مُسْتأمنَاء فإنَ القاضيّ لا يَقْضي لواحدٍ منهما على صاحبه بالدَيْنٍ. 

وكذلك لو غَصَبَ أحدهما صاحبّه شيئًا لا يَقَضي [عليه] (" بالغصب؛ لأنّ المّدايّنةَ في 
دار الحرب وقَعَتْ هَدرًا؛ٍ لانهدام ولايّتنا عليهم وانعدام ولايّتِهم أيضًا في حَقَناء وكذا 
ُصْبُ ع واحدٍ منهما اق مالا غيدُ مضمونٍ فلم يلع يجوب الضّمانٍ. 

وكذلك لو كانا حَرْبييْنِ دايْنَ أحدُهما صاحبّه ّم خَرَجا مُسْتأْمئَيْنِ؛ ولو حرجا فسلمين 
لَقْضىَ ؟ بالدَيْن لِبْوتِ الولاية» ولا يُقْضَى بالغصب لِما بين إل أنَ المسلمَ لو "“' كان هو 
الغاصِبٌ يُقْتَى بن يَددَ عليهم ولا يُقْضَّى عليه؛ لأنّه صار غادرًا بهم ناتِضًا عَهْدَهمء فَتَلرَمه 
التَوْبةُء ولا تَتَحَقَّقُ التَوْبةٌ إلآ برَدٌ المخغصوب . 

وعلى هذاء مسلمانٍ دَخَلا دارٌ الحرب بأمانٍ بأنْ كانا تاجرَيّن مَثَلا فقتل أحذهما صاحبّه 
عَيْدًا لا قصاصّ على القائل لما بَينَاء وإنْ كان خَطَأ فعليه الدّيةُ في ماله والكفارةً؛ لأنّهما 
)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب المساقاة» باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقدّاء برقم »)١041/(‏ وأبو داود 
كتاب البيوع. باب: فى الصرف»ء برقم (494*)» والترمذي. برقم »)١5540(‏ والنسائي» برقم 


(40+0): وأحمدء برقم (04)78110 والدارمي. برقم (10174). وابن حبان 0059٠ /1١1(‏ برقم 
(0015)» والدارقطني 2)1١8/9(‏ برقم (69)., والبيهقي في الكبرى (5/ 2)587 برقم )١(‏ من 
حديث عبادةبن الصامت رضى الله عنه . 

() زيادة من المخطوط. 2 (4) فى المخطوط : "يقضى» . 

(5) في المخطوط : «لما» . ْ ١‏ 


دنه 


من أهل دار الإسلام؛ وإنّما[77/4٠ب]‏ وتلا دار الحرب لِعارِض أمر "'"» إلا أنّه يجبٌ ٠‏ 
القصاصٌ لِلشُبْهِةَ أو لِتَعَذّرِ الاستيفاء 0-0 

ولو كانا أسيرَيْنِء أو كان المقتول أسيرًا مسلمًا فلا شيء على القاتل إلآ الكَفَارة في 
الخطأ عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما ”" عليه الكَفَّارَةٌ والدية . 

(وجه) قولهما: أن الأسيرَيُن من أهل دار الإسلام كالم أمتينة 6 بوإنها الابد أده 
غارذ وبولاي جيني رظي اللدهت أن لاسي عقر الى ند يَدِ أهل الحرب» فصار تابعًا 
لهم فبَطلَ تَقَوُمُه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وعلى هذا: الحربيٌ إذا أعّقٌ عبدّه الحربيّ في دار الحرب لا يَنْقُذُ عندهما ”". وعند أبي 
يوسف - رحمه الله - يَنقُدُ وقيلَ لاخلاف في العِْقٍ أنه يَنُْذُ إِنّما الخلافُ في الولاء أنه 

شت نه عندهها ل بست وقيدة ست 

(وجه) فوله: أن رُكْنَ الإعتاق صَدرَ من أهل الإعتاقٍ في مَحَلّ مملوكِ للمُْتَقِ» ف 
كما لو أعنّقٌ في دارٍ الإسلام . ا 

(وجه) قولهما: أن الإعتاق في دارٍ الحرب 3 فيد زوال الملك ؛ أن المله فى دار 
الحرب بالقَهْرٍ والعَبةٍ حقيقةٌ؛ فكل مقهورٍ مملوك؛ وكُلُ قاهر مالك هذا ديائئُهم فإنهم 
لا يَعْرِفُونَ سِوَى المَدْرةٍ الحقيقيّة» حتّى إِنّ العبدٌ منهم إذا قَهَرَ مولاه يَصيرُ هو مالِكاء 
ومولاه مملوكاء وهذا لا يُمِيدّه الإعتاق في دار الحرب» فلا يوجبٌ زَوالَ مِلْكِ المالِكِ؛ 
هذا معنى قولٍ مَشايخنا لأبي حنيفةً رضي الله عنه مُعْتَنّ بلِساه مُسْتَرَقٌّ بيده . 

وكذللة لو العرى ورو: 7 لا ينثو سلية ليه ُعْتَقُ بصّريح الإعتاقٍ فكيف يُعْنَنُ 
بالشّراء وكذلك لو كَبّرَه أو كائّبّه في دارٍ الحرب حتّى لو دخل دار الإسلام» ومعه مُدَبَّد أو 
تكافك دارة ار كادته كن كار لريب جات يمه لان الخديير عفان تفاف إلى قابعنة 
الموتٍء والكتابة تَعْليقُ العِثْي بشرطٍ أداء بَدَلِ الكتابق» فُمَ لم ينقد إعتاقه المُْجَرُ فكذا 
الْمُعُلَى و المفاف. 


)١(‏ في المخطوط : «أمن» . (1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(*) في المخطوط : «عن أبي حنيفة ومحمد». 
(4) في المخطوط : «قريبه؟. 


م كتب السبر_ ‏ > هذه 


ولو اسنَوْلَد أمَتَه في دار الحرب صَّمَّ استيلاده إيَاهاء حتّى لو خرج [إلينا] ''' بها إلى 
دار الإسلام لا يجورٌ بيعُها؛ لأنَ الاستيلاد اكتسابُ نّباتٍ النسَبٍ للولد» والحربيّ من أهلٍ 
ذلك . 

ألا ع لسو ا اي 
مَحَلَيّةٍ البيع ؛ ' يكونها حُرَةٌ من وجهٍ قَالَ النبي يل : «أعَقَهَا ولَدْمَاه ولو دخل الحربي 
بأمانانتسل كنكاامن ذلك نقد كله ؛ لاله نامعل بأمانٍ فق ته أحكام الإسلام مادم في 
دارٍ الإسلامء ومن ا أن لآ نملف الممسن أن 10 بيده ما أعتّقه بلسانه . 


ب 


ولو دَبّرَ عبدّه في دارٍ الإسلام ثُمْ رجع إلى دارٍ الحرب» ولف المُدَير أو خلف 
أمّ ولّدِه التي استَؤلدَها في دارٍ الإسلام» أو في دار الحربء ثُمْ مات على كُفْرِه أو قُتِلَ أو 
أسِرَ يُحْكمُ بعِنْقِهما . 

أمَا إذا مات أو قُتِلَ فظاهر؛ لان أَمٌ الولد والمُدَبر يتان بموتٍ سَيّدهماء والمقتول 
ميت بأججَلِهه ون رَغِمَ أنْفُ المُحْمزِلةٍ (وأمَا) إذا أَسِرَ فلاته صار مملوكًا فلم يَبْقَ اليا 


0_0 


صرورة. 

وأمّا مُكائّبّه الذي كاتبّه في دارٍ الإسلام» ودخل هو إلى دار الحرب فهو مُكاتبٌ على 
حاله» وبَدّل الكتابة عليه لِوَرَئْيِه إذا مات . 

وكذلك الرُهونُ والودائعٌ والدّيونُ التي له على النّاس» وما كان لاس عليه فهي كُلّها 
على حالها إذا مات ؛ لأنه دخل دار الإسلام بأمانٍ ومعه هذه الأموال؛ فكان حُكمُ الأمانٍ 
فيها باقيا . 

وكذلك لو ظَهَرَ على الدَّارٍ فهرب الحربئٌ أو قُيِلَ ولم يَظْهَرْ على الدَارِء فمِلّكه على 
حاله يَعودٌُ فيأخذٌ» أو يجيء ورَئَنّهِ فيأخذونّه له . 

أن إذا هرب ولم يل ولم ؤس فظاهرٌء وأ إذا م ولم يه فلن ماله صاد مير 

ليد فيجينون فيأخذوئه» والمُكائبُ على حايه يدي إلى ورئيه شه فأما إذا طهر 

50 أَسِرَ ولم يَظْهَن أو ظَهَرَ وقتِلَ يُغْتق مُكاتبه . 


. في المخطوط : «الحرب»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 


كا [ذا لو واهه أ أير]”" ولم يشر نظامر؛ لان مك بالأسر وكذا ذا و 
وقتِل ؛ ' لأنَ القَْلَ بعدَ الظهور قَثْلُ بعد الأسرء ويَبْطُلُ ما كان له من الدَّيْنِ ؛ لِما ذْكَرْنا أنه 
بالأسرٍ صار مملوكًا فلم يَبْقَ ماليكاء ا و ا لأنَ 
الدَيْنَ في الذَّمّةِ» وما في الدَّمَةِ ا م 

وان سروس لبدو ولط ايقن وال برو الاي َف بيه فلا يخلّصٌ السَّبِوم 
لسَابي 7/51 "أ] 

وأمّا ودائعٌه فهي (فيء لجماعة) ”'' المسلمينّ . 

ورُوِيّ عن أبي يوسف - رحمه الله - أنها تكونٌ فنا للمودّع . 

(ووجهه): أن يده عن يَدِ الغانِمينَ أسبّقٌ» والمُباحُ مُباحٌ لِمَنْ سَبَقّ على لِسانٍ 
رسول الله يه . 

وجه ظاهر الرواية: :أنَ يَدَ المودّع يَدْه تقديرّاء فكان الاستيلاءٌ عليه بالأسر استيلاءً على 
ما في يِه تقديرًاء ولا يخمّصٌ به الغانِموتَ؛ لأنه مال لم يُوحَدْ على سَبِيلٍ القَهْرٍ والغلبة 
قيقة حقيقة» فكان فَيْنَا حقيقة لا غنيمة» فيوضَعٌ موضِع الفيْءٍ وأا الرّهْنُ فعند أبي يوسفٌ 
ع للمَرْتَهِنِ بِدَيْيِه» والزّيادةٌ له 

وعند محمَّدٍ - رحمه الله - يُباعَ فيَسْتَؤْفي قدر دَيْنِه» والرّيادة في جماعة المسلمينّ 
واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

فصل [في أحكام المرتدين] 

ما بِيانُ أحكام المُرْنَدَينَ فالكلامْ فيه في مَوَاضِمْ : 

فيان كال 

وفي بيانٍ شرائطٍ صِحَةٍ الرركن . 

وفي بيانٍ كم الرَدَةِ . 

امَازْكتُها: 58 إجراءً كلِمة الكفْرٍ على اللَّسانٍ بعدَ وُجودٍ الإيمان إِذ الرّدَةُ عِبارةٌ عن 


. ليست في المخطوط . (6) في المطبوع: «في جماعة»‎ )١( 


حم كتب سير > هقنهة 


المُجوع عن الإيمان» فالُجوعٌ عن الإيمانٍ يُسَمّى رِدَة في عَرْفٍِ الشرع . 

َأمَا شرائطٌ صِكتها فأنواعٌ : | 

منها؛ العقلُء فلا تَصِح ردَةُ المجنون والصّبِيّ الذي لا يَعْقِلَ؛ لأنّ العقل من شرائطٍ 
الأهلّة خصوصًا في الاعتقاداتٍ . 

ولو كان الرَجِلُ مِمَنْ يجن ويُِيقُ فإن اند في حالٍ جُنونه لم يصحٌ» وإنِ اند في حال 
إفاقيه صَحَتْ ؛ ليرُجودٍ دليل الرُجوع في إحدى الحالميْنِ دون الأخرى» وكذلك السّكران 
الذَاهبُ العقل لا َصح نه استحساناء والقيامُ أن نصح في حَقّ الأحكام. 

(وجه) القياس: أنْ الأحكام مَبنِيّةٌ على الإقرار بظاهر اللْسانٍ لا على ما في القَلْبء إِذْ هو 
انجالة لا يوق 217 غلية: 

(وجه) الاستحسانء أن أحكام الكَفر مَبِنيةٌ على الكَفْرٍ» ٠‏ كما أنّ أحكامَ الإيمان مَبنِيةٌ على 
الإيمان» وَالإيقَان والكدة يرجعانٍ إلى التصديق والتتكذيب» وإنّما الإقرار دليلٌ عليهماء 
وإقرار الحّكْرانٍ الذّاهب العقل لا يَصْلْحُ دَلالةَ على التكُذِيبٍ» فلا يصحٌ إقراره . 

وأمًا البلوعٌ فهل هو شرطٌ الف فيه؟ قال أبو حنيفة ومحمّدٌ رضي الله عنهما: ليس 
بشرطٍ فتَصِحٌ رِدَةٌ الصَّبيّ العاقِلٍ . 

وقال ابو يوس - رحمه الله: شرط حنَّى لا نَصِح رده . 

(وجه) قوله: أن عَقْلَ الصَبىّ : فى التَصَدُفاتٍ الضَارَةٍ المَخْضة مُلْحَق '"' بالعدّم و لهذا 
ينومال مله ولق قر مخض فت اإمئً نط0 7" 
ذلك صَحّ إر يمانه ولم تَصِحّ رِدّنه . 

(وجه) قولهما أنه صَحٌ إبماله فح ردُه؛ وهذا لأ صِحَةٌ الإيمان والَدة مني علي 
رُجود الإيمانٍ والرَّدَّةٍ حقيقة ؛ لأنّ الإيمانَ والكفّْرَ من الأفعالٍ الحقيقيّةَ هيبا أفغال 
جارحة "© العأ بمنزلة أفمال سائر الجوارج؛ والإتراالسَاودٌ عن مدل باج 
بُجودهماء وقد وُجِدٌ هاهنا إلا أنُهما مع وُجودهما منه حقيقةً لا يُقَْلء ولكن يُحْبَسُ 0 
-------72-22يك5 


)١(‏ في المخطوط : «يقف»" . (؟) في المخطوط : «ملحقة». 
(*) ليست في المخطوط . (5) في المطبوع: «خارجة» . 


لنة 


قسانت اللدشع ال د 

والقَثْل ليس من لَوازِم الرّدَةٍ عندنا فإنّ المُرْنَدَةَ لا نُقْتَلَ بلا خلافٍ بِينَ أصحابناء والرّدةٌ 
موجودةٌ وأما الذُكورةٌ فليسثٌ بشرطٍ فتَصِحٌ رِدّةٌ المرأةٍ عندنا؛ لكتها لا بُفْتَلُ بل تبي على 
الإسلام؛ وعند الشافعيٌ - رحمه الله - تُقْتَلُ؛ وسّتأتي المسألةٌ في موضِعها إِنْ شاء الله 
عاك 

ومنهاء الطْعٌ» فلا نَصِحّ رِدَةٌ المُكْرَه على الرّدَةٍ استحسانًا إذا كان قَلْبُهِ مُطْمَيًْا بالإيمان: 
والقياسٌ أنْ نَصِحَّ في (أحكام الدَّنْيا وسَنذكة) ”2 وجة القياس والاستحسانٍ في كتاب 
الإكراه إن شاء - الله تعالى والله اعلم . 

وَأْمَا حُكُمُ الرْدَةِ فنقول - وباللّه تعالى التَوْفيقٌ : إِنَّ لِلرّدَةٍ أحكامًا كثيرةٌ . 

بعضها يرجم إلى نفس المُرْتَد . 

وبعضها يرجم إلى مِلْكه . 

وبعضها يرجعٌ إلى تَصَرُفاتِه . 

وبعضها يرجم إلى ولد . 

ما الذي يرجم إلى نفسه فأنواغ : 

منها: إباحةً دَمِه إذا كان رجلا خُرًا كان أو عبدًا؛ لِسُّقوطٍ عِصْميِه بِالرَدْة . 

كال التبة كلة: دعن يدل ويكه فافتليءة *"' دو كنا العرت لقا ارندف نهد فاه 
رسول الله يإ أجمعتٍ الصّحابَةٌ رضي الله عنهم على قَتْلِهم . 


)١(‏ في المخطوط : «حق الأحكام وقد ذكرنا». 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب الجهاد والسيرء باب: لا يعذب بعذاباللهء برقم »07١١11(‏ [وطرفه: 
7 وأبو داودء كتاب الحدودء باب: الحكم فيمن ارتدء برقم 2»)470١(‏ والترمذي. برقم 
,)١564(‏ والنسائي» برقم »)1٠59(‏ وابن ماجهء برقم (506765”)ء وأحمدء برقم .)١41/5(‏ وابن حبان 
مي برقم (ه6/ ا 4). والحاكم في المستدرك (”/ .)57١‏ برقم (5596), والدارقطني (8/ 
© برقم (0)40. والبيهقي في الكبرى (8// ,)١90‏ والطبراني في الكبير 2)507/١٠١(‏ برقم 
(متدطال والحميدي في مسنده 2)7١145 /١(‏ برقم (2)0737 وأبو داود الطيالسي في مسئده .)75٠ /١(‏ 
برقم (0»)575494 وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 0717). برقم (5849417) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


0 نه 


ومنها: : أنه د يُسْتَحَبٌ أنْ يُسْتَتَابَ ويُعْرَضٌ عليه الإسلامٌ لاحتمالٍ أن يُسْلِمَء + 'لكن لا 
يجب ؛ ان الّوة قدي فإ سم همرحي وأها بالإسلام. وإِنْ أبَى نَظْرَ الإمامُ في 


م 


ذلك فإِنْ طَمِعٌ في تَوْبَتِهه أو سَأَلَ هو التأجيلء أجَّلَه فللانة أنا م وإنْ لم يَطمع في تَوْبَتِهِ ولم 
تتأل>هو التاحيل > قَتّله من ساعَته . 


. والاصلُ فيه م روي عن سينا مر رضي الله عنه أله يم عليه رجل [4/ /9ب] من 
جَيْشُ المسلمينَ» فقال: هل عندك 37 من مُغْرية خَبر؟ قال: نَّعَمْ رجل كفْرٌ باللّه تعالى 
عد إسلايه فقال سينا عم رضي الله عن : ماذا فعَلَتُمْ به قال : قَكبناه فضربنا عَنُقّه فقال 
سَيِّدَنا عُمَرٌ رضي الله عنه : هَل طَيَّنُْمْ عليه بِيئًا ثلانّاء وأَطعَمْتُموه كُلّ يوم رَغيفًاء 
متي قل روي 1 زر دكا ون لي يك 
لحن وله الروك ارف؟ ا يلكي 5 
وَعكذَا روى عن سَيدَنا على - كرّمٌ الله وجهّه 02 اسنا ف دا ينا 
ولا هذه الآية : 8 إنّ اَلذِنَ *امنوا ثُيّ كقروأ ثم ءَامَنُوأ تو كفروأ 5 ثم أَزدادوأ كرا [النساء :/1] 
ولأنْ من الجائز أنه عَرَضْتٌ 9 لاكاية خيلئهغلن الادىف فيْوَجُلُ ثلا للها َنَكشِفُ في 
هذه المُدَةِء فكانت الاستتابةٌ ثلانّا وسيلة إلى الإسلام - عسى - فندبٌ إليها فإنُ قَتَلّهِ إنسان 
قبل الاسيتابة يُكرَه وله ذلك» ولاشيء عليه لِرَّوالٍ عِضْمَتِه بالرّدَةٍء وتَوْبَتِهِ أن يأتي 
بالشَّهادَتَيْنَء ويَئرأ '" عن الدَّيْنٍ الذي انتَقَل إليه ٠‏ فإنْ تاب ثُمَ اند ثانا فحكمُه في المَْة 
القانية كه في المَرةٍ الأولى أنه إن تاب في المَرَوَ القنية قيلت توب وكذا في في المَّرَّةٍ 
الثَالِئَةِ والرّابعةٍ ؛ لِرُّجِودٍ الإيمانٍ ظاهرًا في كُلْ كرّةَ؛ لِوُجودٍ رُكْيْه ""'» وهو قاذ العاقِل 
قال للست تا اللا فال حك ظ إن ال لذي #امثوا فق كتروا 5 5 2000 


. في المخطوط اعندكم؟. (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() أحرجه مالك» كتاب الأقضية؛ باب : : القضاء فيمن ارتد عن الإسلام» برقم »)١5148(‏ والبيهقي في 

ْ الكبرى »)35١57/8(‏ والشافعي في مسنده .)7"7١7/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 2)141١7/5(‏ برقم 
(11751") من قول عمرين الخطاب رضي الله عنه . 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى »)7١17//8(‏ وابن أبي شيبة فى مصنفه (40/ 2)0571 برقم (18985) من 

قول عليبن : أبي طالب رضي الله عنه . ظ 

(5) في المخطوط : «اعترضت؟ . )١(‏ فى المخطوط: «يتبرأ» . 

(0) في المخطوط : «دليله؟ . ْ 


هه 


فقد أَثبَتَ ت - سبحانه وتعالى - الإيمانَ [له] '' ' بعد وُجود الرَدَةِ منه» والإيمانٌ بعدَ (وُجودٍ». 
التو لا يحتملٌ الك لله إذا ات في الَرةالرابعة يَضريه امام يحل سيل 
برلاو و ا 
يُخْرِْه من السّجْن حتَّى يَرَى عليه [1؟ ر] "" لخشوع التَوْبةٍ والإخلاص 

رما المرأة فلا يُباح دمُها إذا ارندّتُ ولاتُْئلُ عندناء ولكتها 5+ تجِبَرٌ على الإسلام. 
وإجبارها على الإسلام أن وتخرع في كل يوم شتات يفرش عليه الإسلدً. 
فإِنٌ أُسلَمَتٌ والأخيت قافا ٠‏ مكذا إلى أن اي 

وذكر الكرخيٌّ - رحمه الله - وزادٌ عليه - تَضْرَبُ أسواطا في كل مَرَوِ تخرج تَعْزِيرًا لها 
على ما فعَلَتْ . 

وعند الشافعيٌّ - رحمه الله - تفل لوم قوله 45: ١مَنْ‏ بَدَلَ دِيئّه فاقثُلُوه؛ ولأنّ عِلَةَ 
إباحةٍ الدّم هو الكَفْرُ بعد الإيمانٍ. ولهذا َيِل الرّجِلُ وقد وُجِدّ منها ذلك؛ بخلاف الحريية 
وهذا لأنَ الكُفْرَ بعد الإيمانٍ أغُلَظُ من الكُفْرٍ الأصلي ؛ لهذا جوع بعد القبول 
والوقَوفٍ على مَحاسن الإسلام وُيبجهء وذلك امتناٌ من القَبولٍ بعد التمكن من الوقوفٍ 
دون حقيقةٍ الوؤقوفٍ» فلا يَسْتَقِيم الاستِذّلال ”*'. 

(ولنا) ما روي عن رَسُّولٍ اللّهِ كله أنه قَالَ: : لا فوا امرأة ولا ولهدا ولان القعلَ نما 
شرع وسيلة إلى الإسلام بالدّعُوةٍ إليه بأعلى الطّرية بقَيْنٍ عند وقوع اليأس عن إجابَّتها 
بأذناهماء وهو دعوةٌ اللّْسان بالاستّتابة» بإظهارٍ مَحاسن الإسلام والنّساءٌ أثباع الرَجالٍ في. 
إجابةٍ هذه الدَعْوةٍ في العادة» فإِنْهنَ في العاداتِ الجاريةٍ يُسْلِمْنَ بإسلام أَزُواجهنّ على ما 
روي أن رجلا أسلّمٌ وكانت تحته خمسٌ نِسُوةٍ فأسلمنّ معه. 

وإذا كان كذلك فلا يَقَعْ شع القَثْلٍ في حَقّها وسيلة إلى الإسلام» فلا يُفِيدُ ولهذا لم 1 
َلِ الحربيّةً بخلافي الرّجلٍ فد الل لا ينب رأ غيره» خُصوصًا في | أمر الذينٍ بل يَنْبَع 
رأي نفسهء فكان رَجاءُ الإسلام منه ثاب ؛ فكان ش'ء ع القثل مُفِيدَاء فهو الفرْق . 

والحديث مَحُمول على الذكورٍ عملا بالدّلائل صيانةٌ لها عن التَناقُضٍ . 


() زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : #وجوده». 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «الاستبدال». 


8 كتب لمع .> (1: 


وكذلك الأمةٌ إذا ارتَدتْ لا تُقْتَلُ عندناء وتُجْبَدُ على الإسلام» ولكنْ يُجْبِرُها مولاها إِنٍ 
احتاج إلى خِدْمَتِهاء ويحبسُها في بيتّه ؛ لأنَ مِلْك المولى فيها بعد الرَدَةِ قائمٌ» وهي 
مجبورةٌ على الإسلام شُرْعًا فكان الرَفعْ قُمُ (" إلى المولى رعايةً للحَقَّيْنَء ولا يَطؤها؛ 2 
المُرْتَدَةَ لا نحل لأحد . 

وكذلك الصّبيٌ العاقِلٌ لا يُقْتَلَء لامك راتاعنه ابس ويحثر رضيو الله 
عنهما؛ لأنّ قَثْل البايغ [بعدَ الاستتابة] (' وَالدَّعُوةٍ إلى ا باللّسانٍ وإظهار حَجَجِه 


و 


وإيضاح دلائله لِظُهِورٍ العنادٍ ووٌقوع اليأسٍ عن فلاحه؛ وهذا لا يتحقق من الصبي ٠‏ فكان 
الإسلامٌ منه مرجرًا والرُجوعٌ إلى الدّينٍ [الحقّ] ”" منه مَأمولاً ٠‏ فلا يُقْتَلَ ولكن يُجْبَمُ على 
الإسلام بالحبس ؛ ؛ لأنّ الحبّسّ يكفيه وسيلة إلى الإسلام . 

وعلى هذاء صَبِيٌّ أبُواه مسلمانٍ حتّى حُكِمْ بإسلايه تَبْعَا لأبْوَيْه » بلع كافرًا ولم يُسْمع منه 
إقرارٌ باللْسانٍ بعد البلوغ لا يُقْتَل؛ لانعدام الرّدَةٍ منه إِدْ هي اسم [1/ ا] للتكذيب بعد 
سابقة القصدِيق» ولم يوجذ منه العَضْديقٌ بعد البلوغ أصلا لانجدام دلييه وهو الإقراٌ؛ 
حتى لو قر بالإسلام ثم ار َل وجو الرَدةِ منه بوجود دليلها وهو الإقرار فلم يكن 
الموجودٌ منه رِدّةٌ حقيقةً فلا يُقْتَلَء ولكته يُحْبَنُ ؛ لأنّه كان له حُكمٌ الإسلام قبل البلوغ . 
ألا لائَرَى أنه حُكِمَ بإسلايه بطريق التَبَعيّة؟ والحُكمٌ في إكسايه كالحُكم في إكُسابٍ 
المُْئَدٌ؛ لأنّه مُرْتَدٌ كما وسَنذكرٌ الكَلامَ في إكُساب المُرْتَدٌ في موضعه إِنّْ شاء - الله 
تعالى . 

ونيا (خزنة الأنيد: فاق فزن لاتق "الآ يشكرق وان لع يدان الحرت؟ أنه له 
يُشْرَعْ فيه إلا الإسلامُ أو السّيْفُ؛ يقوله - سبحانه وتعالى -: «لُقَييجُم أو مم4 [الفي 
وكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم أجمّعوا عليه في زَّمَنِ سَيِّدِنا أبي بَكر رضي الله عنه 
ولأنّ استرْقاقٌَ الكافِر لِلتَوَسُلٍ إلى الإسلام» واستزقاقه لا يَقَعُ وسيلة إلى الإسلام على ما 
لكين قدا و ترنينا لواية ركاذ على الخوير 9 فلؤت المُرتَدَةٍ إذالحقث دار 


. في المخطوط : «الدفع؟ . (') ليست في المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «أن المرتد؟‎ )( 
في المخطوط : «الجزية».‎ ١ )5( 


هده لنت لعا 0 


الحرب. أنها تُسْكوق ؛ لاتذلع تدرو تتليناة ولا يجوز إبقاءً الكافِرٍ على الكَفْرٍ إلأمع 
اجَْيةأد مع الرّق» ولا جزية على المُوان» فكان إبقاؤها على العُشْر مع الرّق لق 


المساحينَ من إيقائها من غيرٍ شيء وكذا الصّحابةٌ رضي الله عنهم استر م رَقوا نساءً مَنِ ارنّد 
ا ا : إِنْ م محمّدٍ ابن الحتفيّة وهي حَوْلة بنثُ إياس كانت من 


70-0 فخ المرتد لعااد كنا 

ومنها: أنْ العاقلة لا تَعْقِلَ جنايته لما ذَكَرْنا من قبل أنَ موجب الجناية على الجاني : 
وإنّما العاقلة تَتَحَمّلُ عنه بطريق التَعَارُنِء والحُوْتَدُ لا يُعَاوَنُ . 

ومنها: الفقة إذا اركذ أحد الرّوْجَيْن ثم إِنْ كاليت الْرّدَة من المرأةٍ كانت فؤقة غير 
طلاقٍ بالاتّفاق» وإن كانت من الرَّجلٍ ففيه خلافٌ مذكورٌ في كتاب التّكاح : ولا تتفم 
هذه الَرْقةً بالإسلام ولو ارد الروْجَانٍ مَعَاء أو أسلّما مَعَاء فهما على يكاحهما عندنا 
واكك تانرجيية الله - فسَّدٌَ التّكاحٌ» ولو ألم أحذهما قبل الآخر فسَّدَ التّكاحٌ 
بالإجماع » وهي من مُسائل كتاب التّكاح . 

ومنها: أنّه لا يجوز إِنْكاحٌه [لما ذكرنا] ”١©؛‏ لأنّه لا ولاية له . 

باز تركو 107 ليا 0 

ا لال ارسي يس سيم 
ومنها: او 59707 
عبادات عندثا . 

وعند الشافعيّ - رحمه الله - يجب عليه وهى من مَسائل أصول الفِقّه . 


وَأمَا الذي يرجغ إلى ماله: فثلاثةٌ أ أنواع : 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
تقدمت هذه الفقرة في المخطوط عن السابقة لها.‎ )0( 


م0 _كتاب لسير___ > هذته 


حُكُمُ المِلْكِ وحُكُمُ الميراث» وحُكم الذَيْنٍ . 

أمًا الأؤل فنقول: لاخلات في أنه إذا أسلَمَ تكون أمواله على حُكُمٍ كه ولا خلاف أيضًا 
في أنه إذا مات أو قُتِلَ أو لَحِقَ بدار الحرب تَزولٌ أمواله عن مِلْكِه والِفَ في أنه تزول 
بهذه الأسباب مقصورًا على الحالٍء ؛ أم برد من حينٍ وُجودها على التَوَقُفِ؟ فعند أبي 
يوسف ومحمّدٍ - رحمهما الله عونك القند لا ميرول فو الغيالةذ وه بورتما ترون 
بالموتٍ أو القَثْلٍ أو باللّحاقٍ بدارٍ الحرب . 

وعند أبي حنيفةً رضي الله عنه المِلْكُ في أمواله موقوفٌ على ما يَظهَرُ من 000 

وعلى هذا الأصل ؛ ني 7 حُكُمٌ تَصَرُّفاتٍ المُرْتَدٌ أنها جائزةٌ عندهما كما تجوز من 
المسلمء حقى لو أعمّقّ أو دب أوكانب أو باع أو اشترى أو وهب نَقَدَ ذلك كله, 


ب 


23 تَصَدُفَاتِه موقوفةٌ لِوّقوفٍ أملاكه» فإِنْ أسلَّمَ جاز كُلّهء وإِنْ مات أو قُيَلَ أو لْحِقَّ 
[بدار الحر ب] ”" بطل كله . 

(وجه) قولهما أنّ الِلّك كان ثابثًا له حالة الإسلام لِوْجودٍ سبب المِلْكِ وأهلييه وهي 
الحُرَبَة والَدَةُ لا تدم في شيء من ذلك كم اختلّفا فيما بيتهما في كيْفيّةِ الجواز» فقال أبو 


يوسف - رحمه الله اليو رن اي 


وقال محمد دوعتم أللة: وار تَصضرفانك (*' المّريض مَرَضٌ الموت . 
(وجه) قولٍ محمد رحمه الله: 5000 أن التَلْفٍ ؛ ؛ لأنه يَعْجَل #فافية المريض 
مَرَض الموتٍ . 


وجه فول أبي يوسف: أن اختيارَ الوسلام بيه ) فِيُمَكنه الوُجوع لون الإسلام ام عن 
القَثْلٍء والمَريضٌ لا يُمْكِنُهِ دَفْعُ المَّرَض عن نفسهء فأنّْى يتشابَّهانٍ . 
وجه فقول أبي حنيفة رحمه الله: أنّه وخدفية وال الجلك وهو الرّدَةٌ؛ لا ده سحت 


وُجوب القَثْلٍ والقَئْلُ سببٌ لِحُصولٍ الموتِء فكان رَّوالٌ المِلكِ عند الموتٍ مُضائًا إلى 


0 السَبَب [8/4'"'ب] السَابق» وهو لد ولا يُمْكِنُهِ اللّحاقٌ بدارٍ الحرب بأمواله ؛ ؛ لأنّه لا 


عن لي كل ٠‏ فِيَبْقَى ماله فاضلاً عن حاجته فكان يَنْبَغي أَنْ يُحْكُم برّوالٍ مِلْكه 
م ا ا ا ا 00 


. في المخطوط : «عنده»‎ )١( . في المخطوط : «يبني؟‎ )١( 
ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «تصرف».‎ )*( 


ددتهة 


للحاليء إلا أنا توَقُُنا فيه لاحتمالٍ العؤد إلى الإسلام؛ ؛ لأنه إذا عاد تَرْتَفِعْ الرّدَةُ من 

الأصلٍ. ويُجْعَلَ كأن لم يكن . نكا الت في الوا لحار لاا اماي سم 
بيَّ أن ارده لم تَكُنْ سببًا لوال المذْكِ لارتفاعها من الأصل ‏ فِتَبَيّنَ أن تَصَرفَه صادّف 
مَحَلَّهِ فيصحٌ ٠‏ إن قَتِلَ أو مات أو لَحِنّ بدار الحرب بَبَكَمه 23 أنه ونَّعَتْ سيا لِلزوال مد 
حينٍ وُجودهاء فين "١‏ أن اليك كان زائلاً من حين وجو لد لأنْ الهم لا يتل 
عن سبيه» فلم يُصاوِفٍ التَصَرْفَ مَحَلّه فبَطلَ» فأمًا قبل ذلك كان مِلْكُه موقوفًا فكانت 


َصَوُفاه المبنيةُ عليه موقوفة ضرورة وأجمعوا على أله بيصحٌ استيلائه حثى إن لو استؤلة 
أَمَتَه فادَّعَى ولدَهاء أنّهِ يد سيت التسياة قز الجازية أ ول له 

أن عندهما فلات امحل مملوك له لك ته وأناعند ابي حي - رحمه الله - فلن 
للك الموقوف لا يكودٌ أذنى حالامن حَقَ اليلك» ثم َنُ الك يعني لبخ 
الاستيلاد. فهذا أولى . ظ 

وأجمّعوا على أنه يصح طلاقه» وتسليمٌه الع ؛ لأن الردة لا نُوَثْرُ في يلكِ التكاح . 
والئَابتُ لِلشّفيع + حَقَّ لا يحتمل الإرْتٌ. ومُعَاوَضَئه موقوفة بالإجماع ؟ لأنها مبنيّة فيه عا 
المساواة: 


(وأمًا) المُرْتَدةُ فلا يول مِلْحُها عن أمواها بلا خلافي؛ فتجوردٌ تَصَرنانُها في ماليها 
بالإجماع: #الأنيا ل نتكل لم تكن تسيا ل راسكنا ملكهاء وإذا عرف ”" حَُكُمُ 
[بْكِ] ' المُْتدُ وحالٌ تَصَُفاته مني عليه» فحالُ المُْتدُ لا يخلو من أن يسم ٠‏ أو 
يحوت أو يقثل » أو يلك يدان ر الحرب فَإِنْ أُسلْمَ فقد عادَ على حُكم مِلْكِه القَديم ؛ ؛ لأن 
ل اث من الأصل كما جلت كأن لم كن أصلاء وإذ مات أو يل صار مال 
ورثيه وعَتَقَّ أَمّهاتٌ أولاده ومُدبّروه ومكائيره (© إذا أذ إلى رقع وتَحِلُ الدّيونُ التي 
عليه وَتَقُضَى عنه ؛ أن هذه أحكامُ الموتٍ. وكذلك إذا لَحِقَّ بدارٍ الحرب مُرْتَدّاء وفضى 
القاضي بلّحاقِه ؛ لأنّ النّحاقٌ بدارٍ الحرب بمنزلة الموتٍ في حَقٌّ زّوالٍ مِلْكه عن أمواله 
المئروكة في دارٍ الإسلام ؛ لأنَ زَوالَ المِلْكِ عن المالٍ بالموتٍ حقيقةٌ يكونه مالاً فاضا 

ي 3آر 

)١(‏ في المخطوط : «يتبين» . )١(‏ في المخطوط : «فيتبين؟.. 
(©) في المخطوط : «عرفت» . (4) ليست في المخطوط . 
(6) في المخطوط : «مكاتبه) . 


م كتاب السبر_ > هته 


عن حاجَيِه لانتِهاءِ حاجّتِه بالموتٍ وعجزه معن الانيفاع به وقد وجد هذا المعنى في 
اللّحاق ؛ لأنّ المالَ الذي في دار الإسلام خرج من أنْ يكو مُنْمَفَعَا به في حَقَّه لِعَجِْه عن 
الانتفاع به فكان في "١‏ حدم الما الفاخلٍ عن حاتَيه لَِجْزه وعن فضا راسي يد 
فكان النُحاقُ بمنزلة الموت (في كونه) '" زيل لمك . ٠‏ فإذا قضى القاضي باللّحاقٍ 

: بدت أُّهاتٍ أولاده ومُدبّريه ويقْسَمْ ماله بينَ َيه وتَحِلٌ دونه المُوَجُلةُ؛ لأذ 
2 البر او امن 

وأمًا المُكائَتُ فيِوَدَي إلى ورَقَيِه فيُمَْوُء وإذا عَعَنَ فوّلاؤٌه للمُرْدٌ ؛ لأنه المُعتقُ . 

ولو لَحِقّ بدار الحرب تُمّ عاد إلى دارٍ الإسلام مسلمًا فهذا لا يخلو من أحدٍ وجَهِيْنٍ : 

احذهما: أنْ يَعودَ قبل قضاء القاضي بِلْحاقِه بدار الحرب . 

والثاني: أن يَعودَ بعد ذلك . 

فإنْ عاد قبل أن يَقْضيّ القاضي بلّحاقِه عاد على حُحُمٍ أملاكه في الُدَبّرينَوأمهاتٍ 
الأولاد وغير ذلك؛ ؛ ليما ذَكَرْنا أن هذه الأحكام مُتَعَلَْةُ بالموتٍ» واللحوق بدارٍ الحرب 
ليس بموتٍ حقيقةً لكّه يَلْحَنُ بالموتٍ إذا انّصَّلّ به قضاءً القاضي باللّحاقء [فإذا لم يَنّصِل 
به لم يَلْحَقْ فإذاعاة يَعوُ على حُهُم يذكه؛ وإنْعاء بعدّما قضى القاضي باللّحاقي] 7" 
فما وُّجِدَ من ماله في يد ورَتِهِ بحاله فهو أَحَنُ به ؛ لأنْ ولّدّه جُعِلَ خَلّمَا له في ماله ؛ فكان 
تَصَوّفْه [في مايه] ”* بطريتي الخلافة له (كأنه وكيله) ”*» فله أن يأخدٌ ما وجدَه قائمًا على 
حاله وما زالَ مِلْكُ الوارثٍ عنه بالبيع » أو بِالعِيْقَء فلا رُجوعَ فيه لأن تَصَرُفَ الخلّفٍ 

دف الأصل » بمنزلةٍ تَصَرفِ الوكيلٍ . 

لظ » لأنّ الإعتاقّ مِما لا 
ع ع بالودو ادو ني ب اهارت أيضًا؛ٍ لأنّ 
المُكائب عَمَقَ بأداء المال» وَالعِئقٌ لآ يحتس الفسة: وما أدّيّ إلى الورَئةٍ] ”'' إِنْ كان 
قائمًا أَخِدَ ون زالَ مِلّْكُهم عنه لا يجب عليهم ضمائه كسائر أمواله لِما بَيّنَا ون كان لم 


)قن المتتطرط )١( ١‏ في المخطوط : «لكونه. 
ل 1 لسك ان المخطوطل: 
(4) في المخطوط : : «فكأنه وكله؛ . (7) ليست في المخطوط . 


ب 


ود بَدَلَ الكقابة بعد » يود يدل الكقابة :إن عض عا وفيا لها 

ولو رجع كافرًا إلى دارٍ الإسلامء وأخذ طائفة من ماله وأدْخَلّها [إلى] "' دارٍ الحرب 
ظور المساعون علنة فإِنْ رجع [59/41"أ] بعدما قُضِيّ بلّحاقِه فالورثةٌ أ ل 
وججدنه قبل القسمةٍ أخذثه مَجَانًا بلا عِوَض» وإِنْ وجَدَنْهِ '"' بعدَ القسمةٍ أخذئه بالقيمة في 
ذواتٍ القيّم ؛ ؛ لأنّه إذا لَحِقَ مضي بلّحاقِه فنقد زالَ مِلْكّه إلى الورّثة» فهذا مال مسلم 
استؤلى عليه الكافِرُ وأحرّزّه بدار الحربء ثُمَ ظَهَرَ المسلمونَ على الدّارٍ فوجدّه المالِك 
القَدِيمُ فالحُكمْ فيه ما ذَكَرْنا وإنّْ رجع قبل الحُكُم بالنّحاقِء ففيه روايّانٍ . 

افي رواية هذاء ورُجوعٌه بعد الحم باللّحاقٍ سوائ» وفي رواية [أنه] ' + 
حن للؤوئة في اماد الله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ولو جَتَى المُرْتَدٌ جناية ثم لَحِقَّ بدار الحرب م عاد إلينا ثانياء فما كان من حُقوقٍ العباد 
كالمل والغصب والقَذْفِ يُْحَذُ به» وما كان من حُقوقٍ اللّ د انك وتان د كال نا 
اام وشرْبٍ الخمر يَسْقْطْ عنه؛ لأنّ اللّحاقٌ يُلْتَحَوُ '*' بالموتٍ فيورٍثٌ شُبْهةَ في 

سُقوطٍ ما سقط بالشْبْهاتٍ» ولو فعَلَ شيئًا من ذلك بعد النّحاق بدار الحرب ثُمّ مات لم 
يحل شيء 7*) منه؛ لأنْ فعله لم يَنْعَقِدُ موجبًا لِصَيْرورَتِ في حُكُم أهلٍ الحرب . 

هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمْ ماله الذي خَلَمَِ في دارٍ الإسلام وأمًا الذي لَحِقَ به في دارٍ الحرب 
فهو مِلْكٌه حتّى لو ظَهّرَ المسلمونٌ عليه يكونٌ فيْنًا؛ لأَنّ ِلك الورثة لم : يَنْبَثْ في المالٍ 
المَحْمولٍ إلى دارٍ الحرب فبَقي على مِلْكِ المُرْتَدٌ وهو غيرُ معصوم فكان مَحَلَ التَمَلّكِ 
بالاستيلاءٍ ِسائرٍ "' أموالٍ أهلٍ الحرب . 

وامًا كم الميراثٍ فنقول: لا خلاف بِينَ أصحابنا رضي الله عنهم في أنّ الال الذي 
اكتَسَبّه في حالة الإسلام يكونُ ميرانًا لِوَرََيِِ المسلمينَ إذا مات أو قُيِلَ أو لَحِقّ وقْضيّ 


باللجاق: 09 

() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «أخذته؟ . 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «ملحق؟. 
ات المطوع لشي ال و 
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ئَ 


وقال الشافعئ - رحمه الله: هو فين ”''» واحتج بما رُوِيَ عن رَسُولٍ اللّهِ كل أنّه 


الْايَرِتُ الكَافِرُ المسلمٌ ولا المسلمُ الكَافِرًَ 7" نَفَى أن يَرِثَ المسلمٌ الكافِرٌء ووارثه .- 
فيجبُ أنْ لا يرنه . 

(ولّنا) ما رويّ أنّ سَيّدَنا عَليا رضي الله عنه قَتََ المُسْتَوْرِدَ العجليٌّ بالرَدّ» وقَسَمْ ماله 
بينَ ورَكتِه المسلمينَ» وكان ذلك بمَحْضر من الصّحابَةٍ رضي الله عنهم ولم يُنْقَل أنه أنكرَ 
بك عليه فيكونٌ إجماعًا من الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم ولأنْ الرَّدَةَ في كونها سببًا 
لِرّوالٍ الملّكِء كالموتٍ على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله عنه على ما قَررْناء فإذا ارد فهذا 
مسلمٌ ماتء يرنه المسلمٌ فكان هذا إِرْتَ المسلم من المسلم لا من الكافِرِء فقد فلن 
بموجب الحديث بِحَمّْدٍ اللَّه - تعالى وأمّا على أصلهما فالرّدٌة ارات ار 
للك يكن احتمالَ اعد إلى الإسلام» ألا َرَى أنه يُجْبَرُ على الإسلام : فيبْقَى على حُكم 
الإسلام في - حَقٌّ [خكم] ' : رثِ؟ وذلك جائرٌ؛ ألا رَى لهي على شم الإسلام في 
حَنٌ المنع من التَصَّدُفٍ في الخمر والخِئْزيرٍ ؟ فجاز أن يه يَْقَى عليه في حَقٌّ ُكم الإزْثِ 
62د بكرة زذف انم ين كاذ كر كتاذ بالعتديف أرقا والله ألم : 
واختلّفوا في المالٍ الذي اكتَسَبّه في حال الرَدةِ قال أبو حنيفةً رضي الله عنه: هو فيْء . 
نقان لوست ومح رحيويا للد هر هر اننا 

(وجه) قولهما أن كسب الرَةٍ له يوُجودٍ سبب الِلكِ من أهلي الملكِ في مَحَلُ قابل . 
ولا شك أن المُرْندَ أهل الملكِ؛ لأن أهلية الملكِ بالحْرَيَة والَدةٌ لا ثنافيها بل ثنافي ما 
يُنافيهاء وهو الرَّقُ؛ إِذ المُرْتَدٌ لا يحتملٌ الاستِرْقاقٌَء وإذا تَبَتَ مِلْكه فيه» احثّمَلٌ الانتقال 
إلى وَرَثّتِهِ بالموتِ» أو ما هو في معنى الموتٍ على ما بيَنا 


. مذهب الشافعية: أن مال المرتد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: : أنه يزول ملكه في الحال كملك النكاح‎ )١( 
ثانيها : لا يزول ملكه . ثالثها: وهو الأظهر؛ أنه موقوف فإن عاد إلى الإسلام لم يزل عنه ملكه» وإن مات أو‎ 
,)51١ قتل على الردة تبين زوال ملكه عنه إلى أهل الفيء ولا يرئه مسلم ولا كافر. انظر مختصر المزني (ص‎ 
.)١1١؟ المنهاج (ص‎ »)78/١١( الوسيط (470/7)؛ الروضة‎ »)577 ٠411//17( ظ الحاوي الكبير‎ 

(5) رواه البخاري». كتاب: المغازي» باب : أين ركز النبييكةٍ الراية؟ برقم (2»)41541 ومسلمء كتاب : 
الفرائض» برقم (2)1741 من حديث أسامةبن زيد رضي الله عنهما . 
(*) ليست في المخطوط . 
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(وجه) قولٍ أبي حنيفة 0000 - ما ذكدنا أن الرّدَةَ سببٌ لِرّوالٍ المِلْكِ من حين 
ا ار ا 0 


ب في يحتمل الا ث فيوضع في ب 
اط 


َمّ اختلفوا فيما يورَتُ من مال المُرْدَ أله يعَرُ حالٌ الوارث» وهي أهليٌ الوراثة وقت 

لدو أم وقتّ الموت» أم من وقت الرَدةِ إلى وقتٍ الموتٍ؛ فعند أبي يوسفٌ ومحمَدٍ - 
رحمهما الله - تُعْمَبَُ أهليةُ الوراثةٍ وقت الموت؛ لان ملك المُرئد إِنّما يول عندهما 
ال كرتن لزي مرفي وبااي 
روأية : : يعْتَبّرُ وقث الرَّدَّةٍ لاغيرُ» حتّى لو كان أهلا وقتّ الرَّدَةِ ورت وإنْ زالتٌ أهليته بعد 
ذلك وفي رواية : : يُعْتبَرُ دَوامُ الأهليّة من وقتٍ الرَدَةٍ إلى وقت الموت . 

(وجه) هذه الرّوايةٍ أن الإرْتٌ يَنْبّتُ بطريتي الاستنادٍ لا بطريت الظهور ؛ “أن المت آم 
ل بد منه للإزث؛ والقول بالإث [4/ 4"اب] بطري اشّهورٍ يجا ا 
ولا سبل إليه فإذا وُجِدَ الموث يَقْبْتُ الإرْتُ ثُمَ يَسْمَيةُ تشعيد إلى :وفيت رجت اكد وزوال 
الأهليّء فيما بِينَ الوقئَْنٍ يُمْتَعُ من الاستنادء فيُشترَطٌ دَوامٌ الأهليّة من وقت الدَدَةٍ إلى 
وقتٍ الموت» حثى لو كان بعض الور مسلمًا وق الَدو» ثم ارد عن الإسلام قبل موت 
الحوتة » لا كر 7 ' وكذا إذا مات قبل موتّه أو المرأةٌ اتقضث عِدَنُّها قبل موته . 

(وجه) الرّواية الأولى أن الإتٌ يَنْبَعْ زَوالٌ المِلّكِء والمِلْكُ زالَ بالرَدةِ من وقتٍ 
وُجودهاء فيَْبْتُ الث في ذلك الوقتٍ بطري الظّهورٍ. قوله: : هذا إيجاب الإِرْثِ قبل 
الموت قَلْنا : : هذا ممنوع بل هذا إيجابُ الإِرْثِ بعدَ الموتٍ؛ لأنّ الرّدَةَ في معنى الموتٍ؛ 
لأثها تَعْمَل عمل الموتٍ في زوالٍ المِلّكِ على ما بَيّتا فكانت الرَدَةُ مونًا معئى» وكذا 
0 - رحمهما الله - فيما إذا لْحِقَّ بدار الحرب وقضى القاضي 
باللجاف أ تَعْتَبْرُ أهليّهُ الوراثة وقتٌ القضاء ءِ باللّحاقٍ أم وقتّ اللّحاقٍ؟ فعند أبي يوسفٌ 
- رحمه الله 0 قت القضاءء وعند محمَّدٍ رحمه الله تُعْتَبْرُ ”2 وقتّ اللّحاقٍ . 


0 في المخطوط : «كسب الردة». الي طوس‎ )١( 
١ : زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط‎ )©( 


زواهه) فون مهف أذ وقت الاتسيوقة زوال المنف ويلك الت ها تزول 
باللّحاقٍ؛ لظب ع ابيا المَئْروكُ في دارٍ الإسلام» إلا أن العجرَّ قبل 
القضاء ١‏ غيرُ مُتَقَرر لاحتمالٍ العوْد» فإذا قُضيَّ تقَوَرَ العجِرُ وصار العوْدُ بعدّه كالمُمْتَيع 
عادةٌ فكان العامِلٌ في رَّوالٍ المِلْكِ هو اللّحاقٌ فَتُْتَبَدُ الأهلية وقتَئلٍ . 

(وجه) قول ابي يوسط: أنّ المِلّك لا يَزولَ إلا بالقضاءء فكان المُوَّثّرُ في الزَّوالٍ هو 
القضاء . 

وعلى هذا الاختلافي المُرْتَدَةُ إذا لَحِقَّْ بدارٍ الحرب ؛ ؛ لأنّ المعنى لا يوجِبٌ الفصل . 

ولرياة الإزاو اا لم بطر رار بل الج على اراز انيت يه لين 
سِئْةٍ أشهُرٍ من حين ا ل او ا ا 
جاءث به لِسِنَةٍ أشهّر فصاعِدًا من حين ©" الزذوك رنيج لاليسفمل الدعلن فى جنال 
الرّدَوٍء فلا يَرِثُ مع الشَّكُ . 

ولو ارد اوج دون المرأق» أو كانت ل أمُ ود مسلمةٍ ورئّه مع ورَلَيِ المسلمينَ *”. 
وإنْ جاءث به لأكثر من سَةٍ أشهُرٍ ؛ لأنْ الأمّ مسلمةٌ » فكان الولدٌ على حُكم الإسلام تَبَعَا تَبَعا 
لأمّه يرت أباه . 

ولو مات مسلحٌ عن امرأتِه وهي حايِلٌ فارندَتْ ولَحِقَتْ بدار الحرب» فولدَتُ هناك ثُمّ 
لون 7 عزن الذاوه فإته لا لتترن روث ابأدة لاتسية عا لبه 

ولو لم تَكُنْ ولَدَنْه حتّى سُّبِيَتْ ثُمَ ولَدَنْهِ في دار الإسلام» فهو مسلمٌ مرقوق» مسلمٌ 
لل 0 ؛ لأنَّ الرَقّ من أسباب الحِرْمانٍ . 

ولو تزوج المُرْتدٌ مسلمة فولدث له غُلامًا؛ أو وطِئَّ أمة مسلمة فولدَثْ له فهو مسلمٌ 
با للم ويَرتُ أباه ِتُْوتٍ التَسَبٍء وإنْ كانت الأمُ كافرةً لا يُحُكُمُ بإسلايه؛ لأنه لم يوجذ 
إسلامُ أحدٍ الأبَوَيْن - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا حُكُمُ الدَّيْن فعند أبي يوسفٌ ومحمّدٍ: دُيونٌ المُرْنَدَ في كسب الإسلام والرَّدةٍ 


)١(‏ في المخطوط: «وقت»2. )١(‏ في المخطوط : «وقت». 
() زاد في المخطوط : «ورثة؛ . (4) في المخطوط : «١ظهرا‏ . 


5 بدائع الضداتع 6 
عنه أنه فى كسب الرّدٌوَ إلا أنْ لا يفي به فيتقضىّ ”'' الباقيّ من كسّب الإسلام . ظ 

لا وق التهين اسدرسية الله - عنه أنّه في كسب الإسلام إلآ أنْ لا يَفِيَ به فيضي الباقي 
من كسب الردَةٍ . 


وفال الحسنٌ - رحمه الله: ل ع ل ودين الرّدَةِ في كسب الْرّدَةٍ 
تعن د داب رعودالن - والصّحيحٌ رواية الحسن؛ 35 لضان تفي موضال لا 
من مالٍ غيره . 

وكذا دَيْنُ المَيّتِ يُقُضَّى من ماله لا من مالٍ واريه ؛ لأنّ قيامَ الدّيْنِ يمنعٌ زَوالَ مِلْكْه إلى 
واريّه بقدر الدَّيْن؛ يكونٍ الدّيْن مُقَدَمَا على الإِرْثِء فكان قضاء دَيْنٍ كُلَ مَيِّتِ [من ماله 
لا] امن الود زنتويانة قن الااذ. ْ 

31 فيان ججاطة اللسن تس اهاقل للقت نيه لذ كك زلا سرون اذا له 
يَف به كسُْبٌ الإسلام مَسَّتٍِ الضَّرورةٌ فيقُضي الباق منه والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

فحل [في حكم ولد المرتد] 

وأمًا حُكُمُ ولَّدِ المُرْتَدٌ فولدٌ المُرْتَدٌ لا يخلو من أنْ يكونَ مولودًا : في الإسلامء أو ني 
الرَدوِه فإِنْ كان مولودًا في الإسلامء بأنْ وُلِدَ لِلرَوْجَيْنِ ولد وهما مسلمانٍء ثُمّ ارئدًا لا 
يُحْكُمُ بِرِدَّتِه ما دام في دارٍ الإسلام ؛ لأنه لما وُلِدَ وأبُواه مسلمانٍ فقد حُكِمَ بإسلامه تَبَعا 
بوي ؛ فلا يول بِدهما ِمحَولٍ القبَعيةٍ إلى الَار» إذ الدَارُ ون كانت [4/ ]14٠‏ ل تصلخ 
لإثباتِ جد بيدا عند بتاع الأبوين تصلحٌ للإبقاء؛ لأنّه أسهّل من الابتداء» فما دام 
في دار الإسلام يبْنَى على حك الإسلام؛ َبَّعَا لِلِذارٍء ولو لق الم تدان هذا الولدٍ بدارٍ 
الحرب فكيرٌ الولد» ووَلِدَ له ولد وكبرٌء تُمَ ظهرٌ عليهم . 

أمَا كم المُرْتَدُ والمُرْتَدَةٍ فمعلومٌ» و53 5ئنا أن المركة له نسكة ل والعرئدة 
قرولا ِب على السلا باحس وناك الألاد فول ل فيد مل 
الإسلام» ولا يُقْمَل ؛ لأنّه كان مسلمًا بإسلام أ بَوَيّْه تَبَعا لهماء ٠‏ فلَّمًا بَلَعّ كافِرًا فقد ارنّدٌ عنه» 


. في المخطوط : «فيفي». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 


م كتاب لسر > 551 
والمُرَْدٌ ُجْبَرُ على الإسلام» إلا أنه لا يُفْمَلُ؛ لأن هذه ردةٌ حُكُميَةٌ لا حقيقيةٌ لِوُجود 
الإيمانٍ كما بطريتي لمعي لا حقيقةٌ» فيج على الإسلام لكن بالحْس لا بالسيِف إنبا 
للحُكم على قدر العِلٌّء ولا يُجْبَرُ يُجْبرُ ولَدُ وله على الإسلام ؛ ؛ لأنّ ولد الولدٍ لا يَتْبَعٌ الجدٌ في 
لإسلام إِذْ لو كان كذلك لكان الكُْرُ كلهم مين يكونهم من أولاد آدمَ ونوج - عليهما 
الصلاة والسلام - فيَبَغي أن تجريّ عليهم أحكامٌ أهل اردق وليس كذلك بال جماع . 

وَإِنْ كان مولودًا فى الرَدَةٍ بِأنِ ارد الرَّوْجَانٍ ولا ولَدَ لهماء ؛ نّم حَمَلَتِ المرأة من زوجها 
بعد رِدّتِهاء 010 دان على حالهماء ب 0 يْه له حكمُ الرّدَةٍ حت لو 
فاك لا تمان عليه ؛ لأنَ المرْدٌ لا يَرتُ أحدّاء ولو لَّحِقا بهذا الولد بدارٍ الحرب فبَلعَ؛ 
وَؤلدلةاولاة فتلفوا» : ظُهِرَ على الدَارٍ وسُبوا جميعًاء يُبُ ولَدُ الأب وولدُ ولد على 
الإسلا ولا َو كذ ذكر محمد في كتاب السيَرٍ وذكر في الجاع الشغير أله لامب" 
ولد ولّدِه على الإسلام . 

(وجه) ما ذُكِرَ في السَيّر أن ولَدَ الأب تَبَعٌ لأبَوَيْهه فكان مَحُكومًا بردٌيه تََعَا لأبَوَيْه 
وولدٌ ولد ْله فكان مَحكومًا بده اله والمُرَديُجْيرُ على الإسلام» (ا6411 " 
لا يُقْتَل؛ لأنّ هذه رِدّةٌ حكميّة وحاع يونا بعد بوي وجه المذكورٍ في 
الجايع أن هذا الولد إِنّما حم برِدَيِه تبََا لأبيه» والتبعْ لا يستنْيع غير 

وأا هم الاستذقا فك ف الشير أرق لإناثوالذكوة اهار من أرلا: 
لأنّ أَمَهم مُرْتَدَة وهي تحتمل ”" الا سترقاقٌ» والولد كما تَبِعَ الأم : في الرَّقٌ يَتْبَعُها في 
احتمالٍ الاستِرقاقٍ . 

وأمًا الكبارُ فلا يُسْتَرَقُونَ لانتقطاع التَبَعية بالبلوغ» ويُجْبّرونَ على الإسلام . 

ودُكر في الجامع الضغير: الولدانُ فيْءٌ ءٌ أَما الأول فلأنَ أَمّه مُوْتَدَةٌ وأمًا الآخرُ فلأنّه كافِر 
ري ااسسصسسب سس 
فاجتمل اهدر 

و7 َحِفَّتْ بدار الحرب» ثُمَ سبِيَتْ وهي حامل كان ولذها 


. في المخطوط : «بمحل»‎ )١( . ؛هنأل١‎ : في المخطوط‎ )١( 
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يَا؛ لأ السب لق وهو في م جز ”"© الأم. ٠‏ فلا يَبْطُلُ بالانفصالٍ من الأمٌ والذّمَيُ ' 
0 تقض العؤد وَّحقَ بدار الحرب بمنزلة امد في سائر الأحكام من الث اش 
بعِْيٍ أمّهاتٍ الأولادٍ والمُدَبَرَيْن ونحو ذلك #لآن المع الذئ 9 "يوحت لجانه الليفان 
بالموتٍ في الأحكام الع دكا لايفْصَلُ؛ إلا أنهما يَمْتَرِقَانِ من وجهٍ لي 
يُسْتَرَُ والُرْدُ لا يُسْتَرَقّ ووجه الفرق أن شرْعٌ الاسترْقاقٍ لِلتوَسْلِ إلى الإسلام: 
واستزقاق المَُْد لا يَقَعُ وسيلةً إلى الإسلام لما َكرْنا أنه رجع بعدّما ذاقَ طَعْمْ الإسلام 
وعَرَفَ مَحاسئّه فلا يُوْجَى فلاحُهء بخلاف الذَّمت بنّ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 


وفي بِيانٍ ما يَلْرّمُ إمامٌ أهلٍ العدُلٍ عند روجهم عليه . 

وفي بِيانٍ ما يُضْنَعُ بهم وبأموالهم عند الظَّفْرٍ بهم والاستيلاء على أموالهم . 

وفي بيانٍ مَنْ يجورٌ قَثْلِّ منهم» ومَنْ لا يجورٌ. 

وفي يان كم إصابةٍ ادير 7 والأموالٍ من الطائمَتيْنِ . 

وفي بيانٍ ما يَضْنَّعْ بقَثْلى الطائمتَيْنِ 

وفي بيانٍ حُكم قضاياهم . 

أما تفسيز البغاة: «فالبغاةً هم الخوارجٌ وهم قَوْمٌ من رأ يهم أن كل ذَنْبٍ كُفْرٌ ره 
كانت أن ميرف يخرجونٌ على إمام [أهل] ”*' العدْلٍء وِيسْتَحِلُونَ القِتال والدّماء 
والأموال بهذا التأويل. ولهم مَئّعة وقوّةٌ . 

وأمًا بِيان ما يَلْرَمُ [إمام العذلٍ عند روجهم فتقولٌ - وباللّه التؤفيقٌ. 

إن عَلِمْ الإمامُ أنَ الخوارج يُشْهِرونَ السّلاحَ ويتأهّبِونَ لقتال ِيَنْبّغي له أنْ يأخذهم 


. في المخطوط : «إحراز» . (؟) في المخطوط: «قد؛‎ )١( 
. في المخطوط : «الدنيا» . (:) ليست في المخطوط‎ )9( 


ويحيسهم حتى يُْلِهوا عن ذلك؛ ونوا تَؤْبة؛ لأله لو تَرَكَهم لَسَعَوًْا في الأرض [4/ 
٠4ب]‏ بالفسادء فيأخذهم (' على أيديهم ولا يَبْدَؤُهم الإمام بالقتالٍ حتّى يَبْدَءوه؛ لأن 
قتالّهم لِدَفْع شرّهم لا يشر شزكهم لأتهم مسلمونٌ» فمالم ينرجه اله منهم لا يقاتلهم؛ 
وإن لم يَعْلم الإمامُ بذلك حتّى تَمَسْكروا وتأهّوا لقتال ف فيَئْبَغي له أنْ يَدْعوّهم إلى العذّلٍ» 
والرُجوع إلى رأي الجماعة زلا ِرجاء الإجابة وقول الدّعْوو كما في حَقٌ أهلٍ الحرب . 
وكذا روي أنْ سَيِّدَنا عَلِيِّا رضي الله عنه لما خرج عليه أهلّ حروراء تَدَبَ إليهم 
عبدَ الله بنَ عبَاسٍ رضي الله عنهما ليَدْعوَهم إلى العذلِ» فدّعاهم وناظرّهمء فإنْ أعانوا 
كف عنهم وإن أَبَوْا قاتلهم ؛ لقوله تعالى : هنا بَعَتْ إِحَدَمْهُمَا عل الأ فَمَيُوا ألتى تَبِتَى حَقّ 
فى إل أَمْرِ أنه [الحجرات :4] . 

وكذا قائَلَ سَيِّدْنا عَلىٌٌ رضي الله عنه أهل حروراء بالتهرَوانٍ بحَضّرة الصّحابةٍ 
رضي الله عنهم تصديقًا لِقوله النبي يكل لعلي رضي الله عنه : «إنَكَ تُقَاتِلُ على التأويلٍ كما 
ُقَاتِلُ على التنزيل» والقِتالٌ على التَأويلٍ هو القتال مع الخوارج . ئ 
ودَلَ الحديثٌ على إمامةٍ سَّيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه؛ لأنَ النّبيّ كل شَبَّهَ قتا ل سَيّدِنا عَلىّ 
رضي الله عنه على التَاويلٍ تاه على التْزيلٍ» وكان رسول الله يك [مُحِنَا] '"' في قتاله 
بالتئزيل » فَلَزِمَ أنْ يكونَ سَيّد سَيّدُنا عَلنّ مُحِما في قِتالِه بالتأويل » ٠‏ فلو لم يكن إمام حَيٌٍّ لّما كان 
مُحِنًا في قِتَالِه إِيَاهمء ولأنّهم ساعونّ في الأرض بالفساو فَيُقْتَلونَ دَفعَا للفسادٍ ل 


وجه الأرض . 
ال لأنَ الدّعُوةَ قد بَلْمَنُْهُم يكونهم في دارٍ الإسلام. 
ومن المسلمينّ أيضًا 


وجب على كم تعاء لما إلى ايه أن يُجِيبّه إلى ذلك ولا يَسَعْه العَخَلُْفْ إذا كان 
عنده غِنَّى وَقَذْرةٌ؛ لأنّ طاعة الإمام فيما ليس بمعصية فرْض » ماهو قلاع ؟ والله 
دسعالر فال المردن: 

[وما رويّ عن أبي حنيفة رضي , الله هنه أنه إذا وَعَت الفيثنةبِينَ المسلمين فَدبَي 


. في المخطوط : «فيأخذ» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (اعن؟.‎ ١ )9( 


ِلرّجلٍ أن يَعْتَزِلَ الفِثْنة» ويَلْرّمَ بيته» مَحْمولُ على وقتٍ خاصٌء وهو أنْ لا يكونّ إمامٌ : 
يَدُعوه إلى القتالٍ وأمّا إذا كان فدَعاه يُفْتَرَضٍ عليه الإجابةٌ لما دَّّةنا] 29 . 

َأمَا بِيانُ ما يُضْنَعُ بهم وبأموالهم عند الظَفَرٍ بهم والاستيلاء ء على أموالهم فنقول: 
الإمامُ إذا قات أهلّ البعْي فِهَرّمَهم ووَلَّوًا مُدْيِرِينَ فإِنْ كانت لهم فِئَةٌ يَنْحازونَ إليهاء 
يَْبّغي لأهل العذْلٍ أنْ يَقْتُلوا مُدْبِرَهم '""» ويُجُهزوا على جَريحِهم لِئَلاً يِتحَيّزوا إلى 
لفْئق» فيَمْتَيعوا بها فيكرّوا على أهل العذلٍ . 

وأمّا أسيرُهم فإِنْ شاء الإمامٌ قله استئصالاً لِسَأْنَيهُم ””؛ وإِنْ شاء 5 لانلوفاع شر 

بالأسر والحبّس. 00 0000 
ود وني عي قوع الامنٍ عن * موسو و 
الحويد ويمويه انها الإما/ ل ؛ لآ امزالب لا تسد 
التَمَلْك بالاستيلاء ء لكونهم مسلمينَ» ولكنْ يحبسّها عنهم إلى أنْ يَزول بَغْيُهِم فإذا زال 
رَدها عليهم . 

وكذا ما وى التراع والشلاح من الأمعة لا يي به؛ ولكن مُنسك يخي حنهم إلى 
أن يزول بَعْيُهِم فَيُذْقَعَ إل لما قُلْنا. 

ويُقائل أهل البغْي بِالمَنْجَنيقٍ والحرقٍ والغرّقٍ وغيرٍ ذلك مِمّا يُقَائَلُ به أهل الحرب؛ 
ل َتالّهم َف شرّهم وكَسرٍ شَوْكيهم فيُقائلون بكُلُ ما يحصّلٌ به ذلك؛ وللإمام أذ 
يواوعَهم ليَنظروا في أمورهم : ولك لا كور أن يأخذوا 2 على ذلك مالا لِما ذَكَرْنا من 
قبل . 

(والااياة نايج السو يفير كل و لكبو ليما أهلٍ الحرب 
من الصَبانٍ والنُسُوانٍ والأشياخ والِعُمْيانٍ لا يجورٌُ قَيْلّه من أهلٍ البِعْي ؛ لأن قَئلّهم لِدَفْع 
() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : امدبريهم؟ . 


(”') الشأفة : القرحة تخرج في أسفل القدم فتكوى فتذهب. ويقال في المثل: استأصل الله شأفته: أي 
أذهبهالله كما أذهب تلك القرحة بالكي. انظر: مختار الصحاح .)١728/١(‏ 2 


(:) في المخطوط : الموليهم». (6) زاد في المخطوط «على! . 
(5) في المخطوط : «(يأخذ) . 
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شر قتالهم فيختّصٌ بأهل القتالٍ وهَؤُلاء ليسوا من أهل القتالٍ» » فلا يُمْتَلونَ إلا إذا قاتلواء 
باح قَدْلّهم في حال القتالٍ وبعدَ الفراغ من القتال» إلا الصّبْيانَ والمَجانِينَ على ما ذكزنا 
في حُكُم أهلٍ الحرب والله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(وأمًا) العبدٌ المَأسورٌ من أهلٍ المي فإِنْ كان قات مع مولاه يجورٌ قَثْله؛ وإنْ كان يخدُمُ 
مولاه لا يجورٌ قَثْلهه ولكن يُحْبَسُ حتى يَرُولَ بَعْيُهم فيُرَدُ عليهم . 

(وأمَا) الكراعٌ فلا يُمْسَك ولكنّه باع ويخبس تمن تُمَنْه لمالكه ؛ لأنّ ذلك أَنْمَعُ له» ولا يجوز 
للعاول أن يعدي بل ذي رَحِمِ مَحْرَمٍ منه من أهلي البغي مُباشرةٌ» وإذا أراد هو ْلَه له أن 
يَدَْعَه ون كان لا يَنْدَُِ إلا بالل فيجورٌ له أن ام اا 0 يعقتوانه ليعر جل 
قله غيرُه بخلافٍ أهل الحرب فإنّه يجورٌ قَثْلُ سائر وي الرّحِمِ المَحْرَمِ منه مُباشرةٌ 
وتَسَيْبَا] ”2 ابتداء إلا الوالِدين . 

(ووجه) الفْرق [141/4]: أن الشَّرْك في الأصل مُبِيحٌ لِعُموم قوله تَبارَك وتعالى : #فَأفَْلُوأ 
لْمتْرِكِينَ حَيْتُ وَجَدْسُوهْرُ 4 [العوبة إلا اتد ع رمه الأتوان ركم غاص يف فال الله 
تَبارَك وتعالى - : #وَصَاحِبْهُمَا في الدنيَا مروف © إلفمان :16 فبّقيّ غيرهما على عُموم النّص 
و ل ؛ لأن الإسلامٌ في الأصلٍ عَاصِمٌ لقوله يله : «فَإِذًا قَالُوهَا عَصَّمُوا مِئْي 
دمّاءَهم وأموَالّهم» "' والباغي مسلمٌ» إلأأنه أببح م قَثْلَ غير ذي الرّحِم المَحْرّم من أهلٍ 
البغُي دَفْعَا إِشرّهم لا لِشَوْكتِهِم 7" ودَفْعُ السَّرٌ يحصّل بالدّفع والتسبيب ليَقْثُلّه غيرُه 
فبَّقِيتِ العِضْمةٌ عَمّا وراء ذلك بالدّليلٍ العاصم . 

(وأمًا) بِيانُ كم إصابةٍ الدماء والأموالٍ 7 الطائمَتَيْنِ فقول : لا خلاف في أن العادل 
إذا أصاب من أهل البعْي من دم أو جراحةٍ أو مالٍ استّهْلكه. أنّه لا ضمانٌ عليه . 

(وأنا) الباغي إذا أصاب شيئًا من ذلك من أهل العدْلٍ فقد اختلّفُوا فيه. قال أصحاينا: 
إِنَ ذلك موضوعٌ وقال الشّافعنٌ - رحمه الله: إِنّه مضمونٌء وجه قوله: أن الباغي جانٍ 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) صحيح متواتر: رواه الترمذي» كتاب : تفسير القرآن» باب: ومن سورة الغاشية» برقم (11741)؛ من 
حديث جابرين عبدالله رضي الله عنهما» وانظر صحيح -الترمذي . 

(؟) في المخطوط : «لشركهم» . 
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فِيَسْتَوي في حَهِ وجِودُ المع وعَدَمُها؛ لأنَّ الجانيّ يَسْتَحِقٌَ التَعْلِيظً دون التَحْفِيفٍ. 

ال م يي ميدي اللّه بل مُتَوافِرونَ 

وا أن كل دم استحِلٌ بتأويل القُرْآٍ فهو موضوعٌ كل مال استْجلٌ بتأويل القْرآنٍ فهو 

موضوع ‏ وكُل رج استّحجل بتأويل المَرْآنِ فهو موضوعٌ ومثله لا يَكذِبٌُ فانعَقَدَ الإجماعٌ من 
المتحابة وقني الله عنهى على نا فلا ود هد قاطعة . 

والمعنى ذ في المسألة ما نَبَّهَ عليه الصّحابةً رضي الله عنهم وهو أن لهم في الاستحلالٍ 
تأويلاً في الجُمْلةٍ و ون كان فاسدًا لكنْ لهم مَنَعة» والتَأويل الفاسدُ عند قيام المَئَعةٍ يفي 
لِرَفْع ''' الضَّمانٍء كتأويلٍ أهلٍ الحربء ولأنّ الولاية من الجائبين مُنْقَطِعةٌ جود 
المَنَعوَ ٠‏ فلم يكن الوُجوبُ مُفيدً لَِعَذّرٍ الاستيفاء تا و ا ا 
الخُروج وظهور المََعةٍ أو بعد الانهزام وتمرْقِ الجمْع يُْحَذونَ به؛ لأنّ المتعة إذا انعَدَمَتٍ 
[انعدمت] ”'' الولاية بةُ وبقي مُجَرَهُ تأويلٍ فاسلء فلا يُمْتبرُ في دَفْع الضّمانٍ . 

ولو قَتَل تاجرٌ من أهل العدّلٍ تاجرًا آخرٌ من أهل العدّلٍ في عَسْكْرٍ أهلٍ البعُي ؛ أو قَتَلُ 
الأسيرُ من أهل العذلٍ أسيرًا آخر أو قَطَعَ؛ ٠‏ ثم ظهرٌَ عليه فلا قِصاصٌ عليه ؛ لأنّ الفعلَ لم 
يقَعْ موجبًا لِتعَذْرٍ الاستيفاء وانهدام الولايةء كما لو قَطُمّ في دار الحرب؛ لأنّ عَسْكَرَ أهلٍ 
وبا ا ا - عر وجل - أعلم . 

ثم لا خلاف في أنّ العادِلّ إذا قَتَلَ باغيًا لا يُْرَ َم الميراتٌ؛ لأنّه لم يوجذ قَثْلُ نفس بغيرٍ 
حَقّ لِسُقوطٍ عِصْمةٌ نفسه . 

وأمًا الباغي إذا قَجَل العادل يُحْرَ م الميراتٌ عند أبي يوسف وعند [أبي حنيفة 
0 ال ا ا 

قَتَلنه وأنا أعلمٌ أنْي على باطِل يُحْرَمُ 3 

(وجه) فقول ابي يوسفٌ: ؛ أن اك إلا أنه ألْحِيَ بالصَحيح عند وجودٍ المنَعةَ في 
حَقٌ الدّفْع لا في حَقٌ الاستحقاقيء فلا يُحْتَبَرُ في حَقٌّ استحقاقٍ الميراث . 

(وحبه) قولهما: أنَا نَعْتَبِرُ تأويله في حَقٌ الدع والاستحقاتي؛ لأنّ [سببّ] ”© استحقاق 


. في المخطوط : «لدفع؟. (20) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط‎ )*( 


م كتب سير > (50 


الميراث هو القرابة» وأنّها موجودةٌ. إلآأنَ قَئْلَ نفس بغيرٍ حَقُْ سَبِْبَ الحِرْمانَ فإذا قَتَله 
على تأويل الاستحلال والمَعةُ موجودة» اعقيزناء في حَقَ لد وهو فْعُالجزمان» فأشية 
الْضْعَان» إلا أثهإذا قال: َتَْئُهِ وأنا أعلمُ أنّي على باطِل يُُحْرَمُ الميرات؛ لأنَّ التأويل 
الفاسد إِنّما يَلْحَقُ بالضّحيح إذا كان مُصِرًا عليه» فإذا لم يُصِرَّ فلا تأويل له ٠‏ فلا يَنْدفِعْ 
فه الكهاة واللمه سيجانه وتغالى - أعل : 

(وأمًا) بيانُ ما يُصْئَمُ بِعَتْلى الطائفتَيْن فنقول - وباللّه تعالى التَوفِيقٌ : 

(أمَا) قْلى أهل العذّلٍ فِيَصنَعْ بهم ما يصَنَّع بسائر الشُهَداءِء لا يُعَسَّلونَء ويُدْفَنونَ في 
ثيابهم؛ ولا يُنْرَعٌ عنهم إلآما لا يَضْلُحُ كمَّنَاء ويُصَلَّى عليهم؛ ؛ لأتهم شهّداءُ لكونهم 
مقتولينَ ظُلْمًا وقد روي أنَّ رَيْدَ بنَ صوحانٌ اليَمَنىَ ''' كان يوم الجمّلٍ تحت راية سَيدنا 
ا ل لل سي 
وامسوني (" في الثّرَابٍ رَمْسَاء فإني رجل مُحاجٌ أحاجُ يوم م القيامة ” 

(وأمًا) قَثلى أهل البغي فلا يُصَلَّى عليهم ؛ لأنه روي أن سَيِّدَنا عَليِّا رضي الله عنه ما 
صَلَّى على أهل حروراء» ولكتهم يُفَسّلونَ ويُكَمَونَ ويُدقَونَ؛ لأنْ ذلك من سنَةِ موتى بي 
سَيّدِنا آَدَمَ - عليه الصلاة والسلام الا اله لبي 
وكذلك رُءوسٌ أهل الحرب؛ ؛ لأنذلك من باب المُثلة» وإنه مَنْهِيّ لقوله كَي: «لا 
ُمَغْلُوا (' فمُكرَه 0 ٠‏ فلا باس به لِما رُوِيَ أن عبد الله بنَ 
مسعُودٍ رضي الله عنه جر رَأسَ أبي جَهْلٍ- فلي للكت - - يوم بَدْرٍ وجَاءَ به إلى 
رَسول للّه كل فقَالَ رَسُولُ الله يلي : «إن أبَا جَهْل كان فِرْعَْنَ هذه الم ولم نكر عليه . 

ويُكْرَه بِيعُ السّلاح من أهلٍ البمُي وفي عَساكِرهم؛ لأنّه إعانة لهم على المعصية» ولا 
ا بيع ميد منه السلا كالحديدٍ ونحوه؛ لأنه لا يَصرُ لاا إلآ بالعملي "* . 


ونَظيرُه أنه يُكْرّه بِيعُ المَزاميرِء ولا يُكُرّه بِيعُ ما يُتَخَذْ منه المِزْمارُ» وهو الخشّبٌ 
)١(‏ في المخطوط : «التميمي» . 


(؟) رمسه» برمسه ) رمساء فهو مرموس ورمس: : دفئه وسوى عليه التراب» والرمس : الستر والتغطية . 
انظر اللسان (5/ .)١١١‏ 

(*) أخرجه البيهقي بنحوه (5/!١)؛‏ برقم (1115). 

(4) سبق تخريجه . (65) في المخطوط : «بالصنعة» . 


»مب ببيبيييبييسسح بنائع الصتقع 4_5 
والقّصَّبُ ”'"» وكذا بيمٌ الخمر باطِل» ولا يَبْطلْ بِيعٌ ما يُتَخَذ منه. وهو العِتبُ كذا هذا . 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأمَا) بيانٌ كم قضاياهم ٠‏ فنقول: الخوارجٌ إذا ولَّوْا قاضيًا فالأمرُ لا يخلو من أحدٍ 
وجهيّن : : إما أنْ ولَّوْا رجلاً من أهلٍ البعي» وإمّا أن ولَّوْا رجلاً من أهلي العدْلٍ فإنْ ولّا 
رجلا من أهل المي فقضى بقضايا تم وفِعَتْ قضاياه إلى قاضي أهلي العذل لا يُنُِْها؛ لان 
لايَْلَمْ كوئها حَنا؛ لهم يَسْتَحِلَونَ وماةنا وأموالّناء فاحثَمَلَ أله قضى بما هو باطِل على 
رأي الجماعةٍ فلا يجورٌ له تَتْفِيذُه مع الاحتمالٍ . 

ولوكنت واف اقل البذى إلى قافني أهل العدل كنانية نزت علم لفقي تياد 
عل 0 لجرو ررمي يد بد ؛ لأنه لا يَعْلمْ كونّه 
0 تجوز ليد لقره - تبارَك وتعالى - ل ان لك به عِلْم © [الإسراء 
ل" 

إن ولّوًا رجلاً من أهلٍ العدُلٍ فقضى فيما بيهم بقضاياء ثُمَ رُفِعَتْ قضاياه إلى قاضي 
أهلٍ العدُلٍ نَمَدّها؛ لأنّ التَوْليةَ إيَاه قد صَحَتْء لأنّه يَقْدِرُ على تَنْفِيذٍ القضايا بمنعَتّهم 
وقوّتّهم؛ فصَّحتٍ التَوْلِيةٌُء والظاهرٌ أنه قضى على رأي أهلٍ العذلٍء فلا يَمْلِكُ إبطالّه كما 
إذا رُفِعَثْ قضايا قاضي أهل العدّلٍ إلى بعض قضاةٍ أهل العذُلٍ وما أخَذوا من البلادٍ © 
التي ظهّروا عليها من الخر 5 والرّكاةٍ التي ولابة ادها للؤماء لأ ياحذه الإماء قاجاة لأ 
حَنَّ الأخذٍ للإمام لمكانٍ حِمايّتِه؛ ولم توجَدء إلا أنهم يُفُتونَ بأنْ يُعيدوا الرّكاةً استحسانًا؛ 
لأنّ الظاهرٌ أنهم لا يَصْرِفوئها إلى مصارفها . 

فأمًا الخراجُ فَمَصْرِقُه (*) المُقاتلةُ» وهم يُقاتلونَ أهلّ الحرب واللَّهُ - تعالى - أعلمُ 
بالصواب . 


(1) فى المحبارط + «النتضيي»: )الى التحطوطة فليو 
(7) في المخطوط : «الأموال». (5) في المخطوط : «فصرفه». 


م _-_كتاب الفصب_____” 
اعفن 


جمع محمد رحمه الله في كناب المُضبٍ بين مسائي المَضبٍ وبين تسائل الإثلاي: 
بدأ بمسائل الُضبء فتبْدأ بم بدا به فتقولٌ وبالله العوؤفيق: : معرفةٌ مَسائلٍ العَضْبٍ في 
الأصلٍ مَبنيّة مَبنيّةٌ على معرفةٍ حَدَّ الخَضْبٍء ابي ا 

ُكُمٍ اخلافٍ الغاِب والمَصوب منه. 

(أمَا) حَدْ العَضْبٍ فقد اخيَّلّفٌ العَلْماءٌ فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رحمهما الله : : هو إزالةٌ يد المللِكِ عن ماله المَُقَوّ على 
سبِيلٍ المُجاهَرةٍ والمُعْالبةٍ بفعل في المالي (" . 

وقال محمد رحمه الله: الفعلٌ في المالٍ ليس بشريط؛ ؛ لِكَوْنِه غَصْبًا وقال الشّافعيُ 
رحمه الله : : هو إنباتُ اليد على مال الغير بغيرٍ إذنه؛ والإزالة ليست بشرطٍ 0 

(أ) الكلامٌ مع الشّافعيّ رحمه الله فهو | حنّج لتمهيدٍ أصلِه بقولِه سبحانه وتعالى : 
ران ورَآءمُ مَلِكُ يأ عل لمن مد اتعيد :8 جعل الب مَضْدرَ الأخذء فَدَلَ أنّ 
الْعَضْبَ والأخذ واحذء والأخذ : نات اليَدِء إلا أنّ الإثباتَ إذا كان بِإذنٍ المالِكِ يُسَمَى 
إيداعا وإعارةٌ وإبضاعا في عرْفٍ الشرع. وإذا كان بغيرٍ إذن الماِكِ بُسَّى في مُتَعارَفٍ 
الشرع : : عُضْبَاء ولأنَ العَضبٌ إِنْما جُعِلَ سببا لوُجوب الضَّمانٍِ [بِرَضْفِ كونه تَعَدَيّ © 
فإذا وق الإثباثُ بير إذنٍ المليك قم تَعَديّاه فيكونٌ سيا لوُجوب الضَّمانٍ برَضْفِ كونه 
تَعَدَّيّاء والدّليل عليه : : أن غاصِبّ الغاصِب ضَايِنٌ» وإنْ لم يوجَدْ منه إزالةٌ يَدِ المالك 
تزوالها بغضي الغاصب الأول وإزالة الزائلٍ مُحالٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

(وَلنا) الاستِدُلال ِضَمانٍ العَضْبٍ من وجهِيْن : 

احذهما: أن المالِك استحقّ ستَحَقَ إزالة يدِ الغاصِبٍ عن الضَّمانِء فلا بد وأنْ يكونّ الحَضْتْ 


.)١7ا/ه‎ /5( زيادة من المخطوط . (5) انظر في مذهب الحنفية : : الهداية‎ )١( 
(؟) مذهب الشافعية: أن الغصب هو أخذ مال متقوم بغير إذن المالك على وجه يزيل يده . انظر: رحمة الأمه‎ 
. في اختلاف الأئمة ص (79") , (4) ليست في المخطوط‎ 


منه إزالةً يَدِ المالك؛ لأن الل تبارك وتعالى لم يُشَرٍّ الاعيداء إلا بالمثلي بقوله سبحانه 
وتعالى : #همن أَعَنَّدَ غْتَّدى عَلقْي أ عدوأ عَلِنْهِ بِمثْلٍ مَا أَعْتَدَئ ء تك © [البقرة 15 ]١14‏ 

والثاني: أن ضَمانَ العَضّبٍ لا يخلو إِما أن يكونٌ ضَمانَ رَّجْرِء وإمًا أن يكونَّ ضَمانَ 
جَبْرٍ» ولا سَّبيل إلى الأوَلٍ ؛ لالهبع على ذل لبي من أهل :اذ تقر ,ولكذ الالزيت الا 
سل يمف ل أنه : ضَمانُ جَبْرِه والجِبْرُ يَسْتَدْعي الفوات» فدَلٌ [775/5أ] أنه لا بُدَ من 
التَقُوتِ لِتَحَفَق العَضْبء ولاحُجَةَ له في الآيةٍ؛ لأن اللَّهَ تعالى فسَّرَ "اعد الكنك تنك 
السّفينة بمَصْبه إيّاهاء كته قال سبحانه وتعالى : وكان وراقهم مَلِكٌ يَقْصِتُ كن سفيئة. 

12ل يذل هلق اذأكن اخ ويل هى خم عه لآن فت ذلك اتكللك كات 
نات اليّدٍ على السَّفينةٍ مع إزالةٍ أيدي المَساكين عنهاء (فدَلَ على) ”2 أن العَضْبّ إِنْباتٌ 
على وجه يُتَضْمَّنٌ الإزالة . 

[(واما) قوله: العَصبٌ إِنّما أوجَبّ الضمنان لكوية تعدبا 0 لَكِنّ التَعَدَيَ في 
الإزالة] ”'' إلا في الإثْباتِ؛ لأن وُقوعه تَعَدَيّا بوؤقوعه ضارًا بالمالِكِ» وذلك بإخُراجه من 
أن يكو مُنْتَمَعَا به في حَقَّ المالِكِ؛ وإعجازه عن الانتفاع بهء وهو تفسيرٌ تفويت اليد 
وإزاليها . 

(فَأمَا) مُجَرّدُ الإنْباتِ فلا ضرَّرَ فيه» فلم ين الإنْباتٌ تَعَدَيّاه وعلى هذا الأصل يخرجُ 
زوائدٌ العَضْبٍ أنها ليست بمضمونة, سَواءٌ كانت مُنْفَصِلةٌ كالولّدِ واللّبَنِ والقَمَرقٍء أو 
مُنَصِلة كالسّمَنٍ والجمال ؛ ؛ لأنها لم تَكُنْ في يد المالِكِ وقتّ عَضْبٍ الأمٌ ٠‏ فلم توجَدٌ إزالة 
يِه عنهاء فلم يوجَدٍ العَصَبٌ . 

وعند محمدٍ مضمونةً ؛ لأن العَضْبَ عندّه: إِثْباتُ اليّدِ على مال الغيرٍ بغير إذنٍ مالكه. 
وقد وجِدَ العَضْبٌء وهّل تَصيرٌ مضمونة عددنا بالبيع والتَسْلِيمِ والمَنْع أو الاستِهْلاكِ أو 


تب مس 


الاستخدام جَبْرًا . 
(اما) المنْقَصِلةٌ: فلا خلافٌ بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنها تَصيرُ مضمونة بها . 


الخلاف . 


. في المخطوط : «فيدل» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


وصورةٌ المسألة: إذا غْصَبَ جارية قيمّثُها ألف درهم» فازُدادَثْ في بَدَنْها خَيْرَ 2 خيرًا حتى 
اث تنهال درقم! ” اعهاء وله إلى المشتري فلكت في يده الما 
ال ار ضَمِّنَ المُشتري قيمّمّها ألفَيْ درهمء وإنْ شاء ضَمّنَ البائعَ » فإن اختار 
تضمينَ المشتري ضَمَّنّه قيمَتها يوم القبض أَلفَيْ درهم؛ وإِنٍ اختارٌ تضمينَ البائع ضَمُِنَه 
بالبيع والتَسَلِيم قِيمْتّها لف درهم أيضّاء كذا ذَكَرَ في الأصل : ولم يَذْكُرٍ الخلاف ”2 . 
وحكى انز نوناق طرو بتحين سينا اللدالتخلون: : أن على قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله إن شاء ضَمَّنَ المُشتري قيمّتّها يوم القبض أَلفَيْ درهّمء وإِنْ شاء ضَمّنَ الغاصِبَ 
يمتها يوم العَْضْبٍ ألف درهّم؛ ا ا 
الحاكِمٌ الشَّهِيدُ ذ في المنْتقى. وك الخلاقء وحكذا َك المّحاوي في م مُحتّصّرِه» إلا أنه 
كر الاستهْلاكَ مُطْلَقَاء فقال 3 إلا آنن: ونشو لضاف فى رح نيه 
الطّحاويٌ فقال : أذ يكوة عبدًا أوجارية ِب ”": وهذا هو الصحيح» أن المفصوب 
إذا كان عبدا أو جارية ذ عله لفاس خط كرون المالك بالخيارء إِنْ شاء ضَمَّنَ الغاصبّ 
ته يوم الفَضْبٍء وإِنْ شاء ضَمّنَ عاقلة القاتِلٍ يمه وق القَمْل زائدةٌ في ثلاث سنينَ . 
(وجه) قولهما هما أن البيع والتَسْلِيمَ عَضصْبٌّ؛ لأنه تفويتٌ إمكان الأخلٍ؛ لأن المالك كان 
مُتَمَكُنا مرن أخلوه منه قبل البيع والتَسْليمٍ» وبعد البيع والقسْليم لم يَْقَ مُتَمَكَاء وتفويثُ 
إمكانٍ الأخذٍ تفويتٌ يثُ اليد مَعْنىء فكان غَصْبًا موجبًا لِلِضَّمانِء وهذا لأن تفويتٌ يّدِ الماك 
إنما كان عُصْبًا موجبًا ِلضّمانٍ؛ لِكَوْنِه إخراج المالٍ من أن يكونًّ مُنْتَمَعَا به في حَقٌّ 
المالك» ا ا وهذا يَحْصّل بتفويتٍ إمكان الأخذٍ فيوجبُ 
لمان 1:0 ليذ ع بجبُ الضّمانُ على غاصب الغاصِب ومودع الغاصب والمُشْتَري من 
الغاصب. كذا هذا . 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأصل مضمونٌ بِالعَضْب الأوَّلٍ فلا يم َع البيعٌ وَالتَسْلِيمُ 
غْصّبًا له؛ ؛ لأن عْضْبّ المَعْصوب لا يُتَصَوَ سور والزّيادة المُتّصِلةٌ لا يُتَصَوَرُ إفْرادُها بالمَضْبٍ 
ِتَصيرَ مَعْصوبة بِالبَيْع والتَسَليمء يخلاف الرّيادةٍ المُنْفَصِلَةٍ فإن إِفْرادّها بالحَصّْب بدون 


. في المخطوط : «خلاقًا»‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فيقبل؟‎ )9( 


الأصل مُتصَوّرٌ فلم ”" بَكَنْ مه مَغْصوبة بِالعَضْبٍ الأوَّلِ لانهدايهاء فجازٌ أن تَصيرَ مَعْصوبةً 
بالبيع والتَسْلِيمٍ. ٠‏ فهذا "'' الفرْق بين الزيادنَيْنِء ويخلاف القْل ؛ ؛ لأن قَثْلَ المَغْصوبٍ 
مُمصَْد؛ لأن محَلَ لقثْلٍ غير مَحَلٌ المُضبء ٠‏ فَمَحَلُ القَثْلٍِ هو الحياةٌ؛ ومَحَلٌ الغَضْبٍ هو 
ماليّة العَيْنِء فَتَحَفَّقُ العَضْبٍ لا يَمْتَعُ نَع تَحَفو تَحَمَقٌ المَثْلٍ. إلآأنّ المضمونٌ واحدٌّء والبَمْتَحَي 
لِلضُّمانٍ واحدٌ فيخي لظ 
مملوكا للغاصب من ذلك الوقْتٍ بلا خلاف بين أصحابنا رحمهم الله . 

(وأما) الزيادةٌ المنّصِلةٌ: فالرّيادةٌ حدثت على مِلْكِ الغاصِب ؛ لأنها نَماءٌ مِلْكه فيكونٌ 
ملْكه ٠‏ فكان البيع والتب يِمُ والمَئمُ والاستخدامٌ والاستَهُلاكٌ في غير بَني آدَمَ تَصَدُفَا في 
مِلْكِ نفسه» فلا يكونٌ مضمونًا عليه» كما لو تَصَرَفَ في سائر أملاكه بخلافي الرّيادة 
المُنْمْصِلةٍ ؛ ؛ لأنا [إن] "“ أْبئنا المِلكَ بطريتي الاستنادٍفالمُسْتئد يَظْهَرُ من وجو ويَقْتَصِرٌ على 
الحالٍ من وجوء فيُعْمَلُ بشُبْهةٍ الظهور : في الزّوائدٍ المُنَصِلَةٍ وبِشْبْهةٍ الافُتِصارٍ في 
المُتْمَصِلةٍء إذْ لاايكونُ ”" العمل به على العَكْسٍ [منه] “" ليكونٌ عملا بين بقدر 
الإمكان. 1 ا 

(وأما) على طريتي الظّهورٍ المَحْضٍ [7077/1ب] فتَخْرِيجُهما مُشْكِلٌ واللّه تعالى 
الموَقُقُء بخلافي المَدْلٍ ؛ لأن العبد نما يَضْمِنٌ بالقثْلٍ من حيث إن آدَمِيّ لا من حيث إِنّه 
مال والغاصب إنّما مَلكه بالضّمانٍ من وقتٍ العَضْبٍ من حيث إن مال لا من حي إن 
دمي ؛ لأنه من حيث إِنّه آَم لا يحتمل املك 00, ٠‏ فلم يَكَنْ هو بِالقَدْلٍ مُتَصَرّهَا في مِلْكِ 
نفسِهء لهذا افْتَرَقا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

شم على اصلها ”" : إذا اختارٌ المالك نَم نَضْمِينَ البائع ‏ هَل يَنْبّتٌ له الخيارٌ بين أنْ يُضَمَه 
ألفيْ درهّم وقتّ البيع ؛ وبين أذ يُضَمته ألفٌ درهم وقت المضب؟ 


قال بعض مشايجنا: يَنْبْتّء وهذا غيرُ سَّديدٍ؛ لأن التَخْيِيرَ بين القليل والكثير عند اتحادٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ولم». (؟) في المخطوط : «فهوا. 

(©) في المخطوط: (إن». (4) في المطبوع: «حَصَلْت». 

(4) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «يمكن؟». 
9) زيادة من المخطوط . () في المخطوط: «التمليك؛ . 


(9) في المخطوط : «أصلهما». 


م كتب لفسب_ > 
ال من باب السّه بخلا التحر بين البائع والمُشتري عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن هناله الدكة مكلف فمن الجائز أن يكوة اح هم مَلِيّا والآخر مَفْلِسَاء ٠‏ فكان التَّحْيِيئ 
مُفِيدًا وبخلافي الَمْل ؛ لأن ضَمانَ القَثْلِ ضَمانٌ الدّمِ وأنه مُوَجَل | إلى ثلاث ينين : وضمان 
العَضْبٍ ضَمانٌ المالٍ واتدسجال ٠‏ فكان التّحْيِيدُ مُفيدًا . 

ثم إذا ضَمِّنَ الماك الغاصِبٌ قيمةً المَخْصوب وقت القَضْبٍ أ اروقت البيع والشليٍ 
جاز البيع ؛ ؟ لآنه تَمَسّ” تَبَيّنَّ أنه باع مِلْكٌ نفسه والكّمَنُ له؛ لله ندل وتوران هر المتعرى 
مه وق القبض بطل اليم ورجع المُشتري باقن على البائع؛ ا 
حَقَّ . وليس له أنْ يرجعٌ على البائع بالضّمانٍ . 

ولوعصَبَ من إنسان شيئاء فجاء آَُ عضب من فلك في بَيه؛ فالماك بالخيار إذ 


شاء ضَعَّءَ الأوّل» وَإِن شاء ضَمَّنَ الثاني . 
الالضمين الأز الزجرو امل اللشب مله وهو تفويتٌ يَدِ المالك . 
وأما تضهةة تَضميئُه "الثاني ؛ فلاثه فوَتَ يَدَ الغاصِب الأرَلِء ويَدُه يَدُ الماِكِ من وجه؛ لأنه 


ص غير 0” 
٠‏ 


يَحْفَظ ماله ويتَمَكنُ من رَدَّه على الماليك ويَسْتَقِرٌ بهما الصْمانٌ في زمه : نت متفعة يَلِه 

عائدة إلى المالك» ٠‏ فأشبَهَتْ يَدَ المووع» وقد وُجَدَ من كُلٌَ واحد منهما سببُ يجوب 
الضْمانء إلآ أن المضمونٌ واحدٌ : فحَيّنا المالِكَ لِتَعَيّنَ " المُسْتَحِقٌّء فإن اختار (أنْ 
يُضَمُنَ) (" الأو وَل رَجَعَ بالضَّمانٍ على الثّاني؛ لأنه مَلك المَخْصِوبَ من وقتٍ غَصْبِه 
تَبَيّنَ أن الثاني غَصَبَ مِلْكه» وإِنٍ اختارٌ تضمينّ الثاني لا يَرْجَعٌ على أحدٍ؛ لأنه ضَمَّنَ 
بفعلٍ نفسه وهو تفويث يد المالِكِ من وجه على ما بَيّنَاه وكذلك إِنٍ استَهْلكه الغاصِبُ 
الثاني» ومتى اخباز تصمير احرهما: َلْ يبرا الآخَرُ عن الضَّمانٍ بنفس الاختيار ؟ 

ذَكَرَ في الجامع أنه يَبْرَأء » حتّى لو أرادَ تَضْمِيئه بعد ذلك لم يَكَنْ له ذلك ٠‏ وَرَوَى أبن 
سماعة رحمه الله في نواوِرِه عن محمدٍ أنه لا يَبَْأما لم يَرْضٌ مَنِ اختار تَضْميئه أو يَنُضي 
به عليه القاضي . 


(وجه) رواية الواير أن عندٌ وُجود الرضا أو القَضاء بالضّمانٍ صا المَْصوبٌ نكا 


ع اتضمين؟ . (1) في المخطوط : اللعين) . 


هزه 


لنذق ليته لأرسبا عه كه فلا يَمْلِك الجُجوعً بعد تمليكه» كما لو باعه من الأول فأمًا 
قبل وُجودٍ الرّضا أو القّضاءٍ [بالضَّمانٍ صارَّ المَخْصوبٌ مِلْكًا لِنّذي ضَمنه؛ لأنه باعه منه» 
نلا يتيك التخرة بعدنوك كس كما نر باع سفن الأذل» ناما فين تجوو اناا 
القَضاء] ''"2» فلم يوجَدْ منه التمليك من أحيهماء فلّه أن يَمْلِكّه من أيّهما شاء . 

. (وجه) روايةٍ الجامع ما ذَكَرْنا أنه باختياره تَضْمِينَ الغاصب الْآخَرٍ أظهرَ أنه راض بأخذٍ 
الأوْلِء وأنّه بمنزلةٍ المووع» وباختيارٍ تَضْمِينٍ الأوَلٍ أظَهَرَ أن الثاني ما أَنْلَفَ عليه شيئًا ؛ 
لأنه لم يُقَوَتْ يَدَه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولوباع الغاصِبٌ المَعْصوبَ من الثاني فهّلك في يَدِهء يَتَخَيّرُ المالِك فيُضَمنٌ أيّهما 
شاءء فإن ضَمنَ الغاصِبَ جار بيعٌه والثَّمّنُ له لِما دَكَرْنا. [وكذلك لوا استهلكه 
المشتري] 9 . 

َإِنْ ضَمّنَ المُشتريّ بَطلٌ البيعٌ ولا يرجعٌ بالضَّمَانٍ على البائع» ولَكِنْه يرجم م بِالئْمَنٍ 
عليه لِما ذَكَرْناء وكذلك لو استهْلكه المُشتري . 

ولو كان المَعْصوبٌ عبذا فأعتّقّه المُشتري من الغاصبء ثم أجارٌ المالِكُ البيعٌ» نَقَدَ نَمَذْ 
إعتاقه استحسانًا . 

وعندٌ محمدٍ وزُكَرَ رحمهما الله لا يَنْقُذُ قياسّاء ولا خلافٌ في أنه لو باعه المُشتري» ثم 
أجارٌ المالِك البِيع الأرَّلَ أنه لا يَنْفُذْ البيعُ الثاني: (وجه) القياس مارويّ عن 
رَسول اللّه كل أنه قال: «لَا عِدْقَ فِيمًا لا يَمْلِكُه ابن آدمَ) "ولا يلك للتعتري ني الحكده 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 

() حسن : ايو أبو داود بنحوه. كتاب: الطلاق» باب: : في الطلاق قبل النكاح. برقم ,)11٠ ٠(‏ 
والترمذي» برقم ».)١١81(‏ وأحمدء برقم (51/41), والدارقطني »)١4/5(‏ برقم (57)» والبيهقي في 

الكبرى»ء »)١571417/7(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 2)57 والبزار في مسنده (499/5). برقم 
(34107)»: وأبو داود الطيالسي في مسنده »)599/١(‏ برقم (77705) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء ارمع الجامع الصغير»ء رقم (07077). وأخرجه احاتم في المتعدركة 
(6/ 155).» برقم (76177). والبيهقي في الكبرى (1/ 27١14‏ برقم ,.)١5757(‏ والطبراني في الأوسط 
,)١16/1(‏ برقم (869)., وأبو داود الطيالسي فى مسنده /1١(‏ 51 برقم (/1/51), واخاريك في 
مسئذه بنحوه» 2)178/١(‏ برقم (01©) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم. 
(؟/60هغ)., برقم (101/1), والبيهقي في الكبرى (/ا/ 2)57١‏ برقم (6 )من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. ويسئد آخر حسن صحيح. أخر جه ابن ماجه. كتاب: الطلاق» باب: لا طلاق قبل 


لأنه مِلْكُ المَعْصوب منهء فلا يَنْعَقِدُ إعتاقه فيه فيَْمُزُ ('2 عليه عند الإجازق ولهذا لم ينْمُذْ 
(وجه) الاستحسان أنّ إعتاقٌ المُشتري صادَف مِلْكَا على التَوَقْفٍ فِيَتْعَقِدُ على التَوَقُفِ 
كالمُشتري من الوارِث عبذا من التّركةٍ المُسْتَعْرِقةٍ بالدّينٍ إذا أَعبَقّه ثم أبرَأ العْرَماءٌ المَيِّتَ 
عن ذُيونِهم. 
الدَلِيلُ على أن الإعتاق صادف مِلْكًا على التَوَقَفٍ: أن سبتٌ الملك انْعَقَدٌ على 
ووو وي ودود لسار إلا أنه 


ع”” ساي ه. 


الاوك لاممرأيع تقو قل لقي ع قا الك لمن الكرره دفي 
َوْقِيبِ ”' تاذ [البيع الثاني على] 7 [؟/ /70/7أ] ] البيع الأوَلٍ تَحْقِيقٌ قل معت الغرر. 
ا أو الخاصِبٌ المَخْصوبَ فهلك في يل الموقع َي المالاكُ في التضمين ٠‏ فإن 
ضَمّنَ الغاصِبَ لا يرجعٌ بالضَّمانٍ على أحدٍ؛ لأنه تَبَيّنَ أنه أودّعٌَ مِلْكَ نفسه إن صم 
المودّعَ يرجع على الغاصِب؛ لأنه غَرَّه بالإيداع فيرجعٌ عليه بضَّمان الغَرّره وهو ضَمانُ 
الالتزام في الحقيقة . 

ولوااستولكه العرةة/الجو بهلي القلبه من انلزن صنل العامة فالق ردت 
رح والصجاو على المووع ' ؛ لأنه تَبَيّنَ أنه استهْلك ماله ال 
الغاصِب؛ لأنه ضَمنَ بفعل نفسهء فلا يرجع على أحدٍ 

ولوآجَرَ الغاصبٌ المَعْصوبٌ ودين ميال تزاف قن ين يَعَكدة المالك قا 
ضَمنَ الخاصِب لا يرجح على المُسْعاِرِ والمُْنُون؛ لأنه تي أنه آجرَ ورهن ِلك نفيه؛ 
امي ا ا 00 
رانك وم عل ضَمَنَ» والمَرْتَهنُ يرجع بِدَيْنِهِ أيضًا 


التكاح. برقم (58١25)»ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ 778) من حديث المسور بن محرمة 
رضي الله عنه؛ انظر صحيح سنن ابن ماجه . )١(‏ فى المخطوط : ١«لينفذ»‏ . 
() في المخطوط : ااتوقاف؟. () زيادة من المخطوط . 


أمَا رُجوعَ المرْتهن با لضَّمانٍء فلا شَكٌ فيه لِصَيْرورَتهِ مَعْرورًا . وَأَمًا رُجوعَ | لمَسْتَأجِرِ 1 
فلأنه وإنِ استفاد مِلْكَ المَئْفّعةٍ َكِنْ بعِرَض وهو الأجْرةٌ ف 0 فيَتَحَقَقُ العُْرورٌ فأشبّة المودّعَ . 

ولو استهلكه المسْتَأجِرٌ أو المَرْتَهِنُ كك المالكه ٠‏ إلا أنه إن ضَمَّنَ الغاصِبّ يرجمٌ على 
المُسْتَأجِرِ والمُزْءَ ا ا 


دين 
2 


لوي ؛ وين و المرْتهنَ لم يرجم على أحل؛ لأنه د من بفعلٍ نفسه 
ولو عار الاب نهلك في به يَدِ المسْتَعير بي : يَتَخَيّرُ المالِكُء وأيُهما ضَمَّنَ لا يرجمٌ . 
نا الاب » فلا َكَ فيه؛ لأنه أار ِلك نيه فقلك في ب شتير وها المستفير 
فلأنّه استفادٌ مِلّْكَ المَْمّعةٍ فلم يَتَحَقّقٍ الغُرورٌ واللّه تعالى أعلمُ . 
وعلى هذا تَخْرُجٌّ ('" منافمٌ الأعيانٍ المَئْقولةِ المَخْصوبةٍ أنها ليست بمضمونة عندّنا ”2 
وعندٌ الشافعىٌ رحمه الله مضمونة ”"» نحو ما إذا عَصَّبّ عبدًا أو دابَدَ فأمسَكّه أ اما ولم 
يَسْتَعْمِله: الي ؛ لأنه لم يوججدُ تفويث يد المايكِ عن المّنافع ؛ لأنها أعراض 
تلخدت قيئا فش اهن ختنن حَسَبٍ حُدوتٍ الرَّمانِء فَالمَنْفَعةُ الحاوثٌ على يد الغاصب لم تَكُنْ 
موجودة في يَدٍ المالِكِء فلم يوجَدٌ تفويثٌ يَدٍ المالِكِ عنهاء ؛ فلم يوجَدٍ العْصَبّء وعنده 
حَدٌ العَضْب | إنْباتُ اليَّدِ على مال الغير بغير إِذْنٍ مالكه . ا 0 
عل متليل اله يجتو اخذ العز من عحها ل الإجار ابر ملح مَهْرَا في التٌكاحء فءَ فتَحَفَقَّ 
العْصّتٌ فيهاء فيجبٌ الضَّمانٌ . 
وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَّبّ دارًا أو عَقَارًا فَانهَدَم امن ار أوعناة متتل فدهت 
بالبئاء واللأشجارء ركنت الماتعا الأرطي وي تَحْتَّ الماء أنه لا ضَمانَ عليه ”*' في 
)١(‏ في المخطوط: «يخرج». 
(0) انظر في مذهب الحنفية : 000 
الاختيار (/ 514)». تكملة فتح القدير (4/ 04*, هه"), 
() مذهب الشافعية : أنه إذا غصب عبدا ولم ينتفع به عليه أجرة المدة التي كان في يده فيها فيها. انلظر: رحمة 


الأمة في اختلاف الأئمة ص (8:9”) . 


(:) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص .)١١8(‏ مختصر القدوري ص 2)5١(‏ المبسوط /١١(‏ 
). رؤوس المسائل ص (7”015). الاختيار (*/ 2)5٠١‏ تكملة فتح القدير (4/ 7 071785 اللباب في 


ة سس لاحت 


قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسف الآخَرِء وعند محمدٍ وهو قول أبي يوسفٌ 
الأول تم وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله- (" . 

أمَا الشّافعيُ فقد مَرٌ على أصله في تَحُديدٍ العَضْبٍ أنه إِنْباتٌ اليّدِ على مال الغير بغيرٍ 
إذْنٍ مالكهء وهذا ”' يوجَدٌ في العَقارٍء كما يوجَد في المَنقولٍ. 

وأما محمّدٌ رحمه الله تعالى فقد مَرٌ على أصله في حَدٌ المََصْب أنه إزالةً يد المالِكِ عن 
ماله والفعل في المالٍ ليس بشرطٍء وقد وُجِدَ تفويتٌ يَدِ المالِكِ عن العَقارٍ؛ لأن ذلك 
اح ا لاا ا يا ب أو إعجاز المالِكِ عن 
الانتفاع بهء وهذا كما يوجَدٌ في المَتْقولٍ يوجَدُ في العَقارٍ فيَتَحَقَقُ العَضْبٌء والدّليل عليه 
مسألة ذُكَرْناها في الرُجوع عن الشّهاداتٍ وهي : أنّ منِ اذَّعَى على آخَرَ دارًا فأنْكَرَ المُدُعَى 
عليه فأقامَ المُدّعي شاهدَيْنِ وقَضَّى القاضي بشهاةَتهماء ثم رَجَعا يَضْمّنانٍ. كما لو كانت 
الدّعْوَى في المَنْقَولٍ» فقد سَوّى بين المَّارٍ والمَنْقولٍ في ضَمانٍِ الرُجوع» فَدَلَ أنّ المَضْبَ 
الموجبٌ لِلضّمانٍ يَتَحَقَقُ فيهما جميعًا . 

وَأمَا أبو حنيفة وأبو يوّسّف رحمهما لله فمرَا على أصلهما أن القَصْبٌ إزالةيَِّ الماِكِ 
عن ماله بفعل في المالٍ ولم يوجَدْ في العَقارٍ . 

والدَّلِيل على أنّ هذا شرط تَحَمّقٍ العَضْبٍ : الاستِدذّلال بضَّمانٍ العَضْبٍء فإنّ أخذ 
الضْمانٍ من الغاصِب تفويتُ يَدِهِ عنه بفعل : في الضمانء فَيَسْتَدَ فِيَسْتَدُعي وَجودٌ مثلِه منه في 
المَعْصوبٍء ليكون اعتِداءً بالمثلٍ؛ وعلى اتبيه إن قلن تَعَنث العَضصْبٌ في العَقَارٍِء 
فالآضل فى النضّت أن لا يكون سببًالدجوب الشمان؟ لأن اغذ الكمان من القاضن 
إثْلافُ ماله عليه . 1 ْ ْ 

الائرَى أنه تَرول يده ولكٌه عن الضَّمانٍء فيَسْتَدْعي وُجودَ الإثلافٍ منه إمَا حَقيقة أو 
تَْدِيجًا؛ لأن الله سبحانه وتُعالى لم يُشَرّع الاعتّداءً إلا بالمثل» قال الله جنا نه وتعالى : 


شرح الكتاب (؟/198١).‏ 


)١(‏ مذهب الشافعية: أن العقار مضمون بالغصب عند إثبات اليد عليه» فإذا هلك وجب الضمان على 


غاصبه. انظر: الأم (/5594)» الوسيط (7”417/9) . الوجيز »)5١57/١(‏ روضة الطالبين (8/5)»: 
)١(‏ في المخطوط : اهو). 


تدك َلك دوأ عه مدل مَا أغتدَئ + كم [البقرة:144] ولم يوجَدُ هاهنا الإثلاقٌ 


0 0 
أمّا الحفيقة ام وما ا باحل 0000 00 


0 كنا يلاك ل فجاءَ عاد فَأَتْلْمَه فِالضَّمانُ على المُيْلِفٍ 
عنذهما ؛ لعي دوي سر يِعْسَبَدُ الإثلاف 


٠‏ وعنذ محمل ب حش العْضبٌ فيه فيتَخيُ المالِك . فإن احتارَ تضمين الغاصب فالغاصِبٌ 
رطيسي تَضْمين مي الي لا مرجم على آحوا له شمر 


(وأما) مسال اجوع عن الشهادة: فم ن أصحابنا مَنْ مَتَعَهاء وقال: أن فككونا 
رحمه الب الجواب على أل تفيه» ذا على قوسا فلا شاه ومهم سأ 
ولابَأ س بِالتَسْلِيم؛ ' لآن ضَمانَ الرُجوع ضَمانُ إثلافٍ لا ضَمانُ غَصْبٍ والعَقارٌ مضمودٌ 
بالإثلافٍ بلا خلاف . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عَصَبَ صَبئًا حُوًا من أهله فمات في مَل من خير آفةٍ أصايثه؛ بأ 
مُرِض في يِه فمات, أنه لا يَضْمَنُ ؛ لأن كونٌ المَعْصوب مالا شرطً ب تَحَقَقٍ العَضْبٍء 
والخرٌ ليس بمالٍ . 

ولو مات في يَدِه بآفةٍ أن عَقَرَهِ أَسَدٌ سَدَ أو نَهَشَنْه حَيَةٌ ونحؤٌ ذلك يَضْمَنٌ لِرُجِودٍ الإثلاف 
منه تسبيبًاء والحُرٌ يَضْمَنُ يمن بالإثلافٍ مُباشَرةٌ وتسبيبًا على ما تَذْكّره في مُسائل الإثلانٍ إِنْ 
كام الله تفال 

ولو عْصَب مُدَبَرَا فيلك في يَدِهِ يَضْمَنُ ؛ ؛ لآن المدَيّرَ بر مال مُتقومٌ إلا أنه امع جوائ بيه 
إذا كان مُدَبرا مُطْلَقَا مع كونه مالا مُتقَرمَا لانيقا سبب الحُرَيَة للحالي. و في البيع إبطال 
السَبَبٍِ على ما عُرِفَء وكذلك لوغَصَبَ مُكاتبًا فّلك في يِه ؛ لأنه عبد ما بي عليه درمَمٌ 


)١(‏ فى المخطوط: «فسدت زروعه». 


على سان دول لله يك “'' فكان مالا مُتَقَرّمَاء ومُعْمَيُ البعضٍ بمنزلةٍ المُكائّب على 
أصل أبي حنيفة فكان مضمونًا بِالعَضّبٍ كالمُكائّب» وعلى أصلهما هو حُرٌ عليه دَيْنُ 
والخرٌ لا يَضْمَنُ بِالعَضْبٍء ولو غَصَبَ أمَّ ولَّدِ إنسانٌ فّلكت عندّهم لم يَضْمَنْ عندَ أبي 

نيفة رضي اللمتهةة وعندهما 0 مَنُّ» وأم الولَدٍ ا ينه من بالعّص : ٠‏ ولا بالقبضٍ 
في البيع الفاسدٍء ولا بالإعتاقي كجاريةٍ بَيْن رجلينٍ جات بِوَّلّدِ فادَّعياه جميعًاء ثم أعتَقّها 
أحذهما لا يَضْمَنُ إشريكه شيئًاء ولا تسعّى هي في شيء أيضًا عندّه» وعندّهما يَضْمَنُ فى 
ذلك كله كالمُدَيّر . ظ ظ 

وَقَبْ المسالة: أنَ أمَّ الولَدٍ هَل هي مُتَقَرّمةٌ من حيث إِنّْها مال أم لا ولا خلافٌ [في] 7 
أنها مُتَقَوَمةٌ بالقَْلِء ولا خلافٌ في أنّ المُدَيّرَ متََوَمٌ . 

(وجه) قولِهما أنها كانت مالا مُتَقَرّمّاء والاستيلادُ لا يوجبٌ الماليّةَ والتَقَُم ؛ لأنه لا 
شت هه ال نالسر فاته لا يُبْطِل ”* الماليّة والَقَوُمَ كما في المُدَبّر . ٠‏ 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه أن الاستيلادَ إعتاقٌ لما رويّ عن كلِ أنه قَالَ ِي 
جَارِيَيِه مَارِيةَ : «أَعتَقَهَا ولَدُهَاه © فظاهره يَقْتَضى تُبوتَ العِيْقِ للحالٍ في جميع الأخكام. 
إلا أنه تَخْرَ في حَقٌّ بعض الأخكام لدليل؛ فمَنٍ اذَعَى التأخير ''' سّقوطٍ الماليّة والتَقَوُم 
فعليه الدَلِيل بخلافي المُدَبّرِ؛ لأن التَدْبِيرَ ليس بإعتاقي للحالٍ على معنى أنه لا يَْبّتُ به 
ان للحالٍ أصلاء وإنّما الموجودٌ للحال مُباشَرةُ سبب العدْق من غير عِيْتقِ وهذا لا يَمْتَم 
)١(‏ حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: العتق» باب : في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت ٠‏ برقم 
(5؟9") والترمذي بمعناه. برقم ,)١551١(‏ وكذا أحمد. برقم ,)5191١١(‏ والبيهقي في الكبرى. /٠١(‏ 
فر 7" برقم ,)5١1551/(‏ والديلمي في الفردوس (5/ ,.)57٠١‏ برقم (5514), وأورده الزيلعي في نصب 
الراية (417/5؟) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر: إرواء الغليل رقم 
(2010). وبسئد صحيح : أخر جه مالك» كتاب : المكاتب» باب : القضاء فى المكاتب» برقم (4؟6١),‏ 
والبيهقي في الكبرى 2)7754/١٠١(‏ برقم .»)5١1157537(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (48/ 08 5)» وابن أبي شيبة 


في مصنفه (4/ 0717 وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ )١44‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم »)١1774(‏ وأخرجه البيهقي في الكبرى /٠١(‏ 4 87)؛ برقم (5141): 


وعبد الرزاق في مصنفه (8/ »)4٠5‏ وابن أبي شيبة في مصنفه )7١1/54(‏ من حديث زيد بن ثابت 
رضى الله عنه. (؟)افى الخخطوط: اوعنن إن يوسب ومعمد ا 

6) رناذة قن الفطا رط (4؛) في المخطوط : «لا تبطل». 

(4) ضعيف: أخر جه أبن ماجه. كتاب الأحكام . باب : أمهات الأولاد. برقم (50٠56؟),‏ وانظر ضعيف 


ابن ماجه . (5) في المطبوع: «التأخر». 


بقاءة الماليّةٍ والتَُويم ”'. ويَمَْعُ جوازٌ البيع لما قُلْنا . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غْصَبَ جِلْدَ ميْئةِ لِذِمٌَ أو لمسلم فهّلك في يَدِه أو استَهلكه أنه 
لا يَضْمَنُ؛ لأن المَيْنةَ والدّمَ ليسا بمالٍ في الأذيانٍ ”" كُلّها . وَلو دَبَمَه الغاصِبُ وصار مالاً 
فحكمه نَذْكُرُه (" في موضعه إِنْ شاء اللَّه تعالى . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عْصَبَ خَمْرًا لمسلم أو خِئْزيرًا له فهّلك في يَدِه أنه لا يَضْمَنٌ 
سَواءٌ كان الغاصِبٌ مسلمًا أو ِمَيّا؛ لأن الخمرَ ليسث ”*' بمال مُتَقَرّم في حَقَّ المسلم وكذا 
الخِنْزيرٌ فلا يَصْمَنانٍ بالعَضْبٍ . ولو عْصَبٌ خَمْرًا أو خِنْزيرًا لِذِمَيٌ فهّلك في يَدِهِ يَضْمَنٌ . 

سَواءٌ كان الغاصِبٌ ْميّا أو مسلمًا غيرَ أن الغاصِب إِنْ كان ذِمَيّا فعليه في الخمْر مثلّهاء 
وفي الجِنْرِيرٍ قِيمَنْه ون كان مسلمًا فعليه القيمة فيهما جميعًاء وهذا عندّنا . 

(وجه) فوله: أن حزْمة الخمْر وَالجِئْزيرٍ ثابتة في حَقٌ التاس كافَة لِقوله سبحانه وتعالى 
في صِفةٍ (الخُمور أنه) “': رِجَسٌ يَنْ عَمَلِ شين [المائدة:.4] » وصِفةٌ المّحَلَّ لا تختلفٌ 
باختلافٍ الشّخْص . 

وفوله يكلهْ: «حُرْمَتٍ الخَمْرٌ لَمَيِنِهَاه ”'' أخبّرَ عليه الصلاة والسلام [عن] ”" كونها 
مُحَرّمة وجعل عِلَةَ حُرْمَتها عَيْتَهاء فتَّدورٌ الحُرْمةٌ مع العَيْنِء وإذا كانت مُحَرّمَة لاتكونُ 
مالاً؛ لأن المال ما يكونٌ مَنْتَمَعَا به حَقيقة» مُباحَ الانتفاع به شرعًا على الإطلاقي . 

(وَلَنا) مارويّ عنه كل أنه قال في الحديث المَعْروفٍ: «نَأمِلِمُوهم * أن لهم ما 

0 : , ماعو 2 م 9 07 و 

للمسلمِينَ وعليهم ما على المسلمِينَ؛ ''' وللمسلم الضَّمانٌ إذا غُصِبَ منه خَلْه وشائه 
ونحوٌ ذلك إذا هّلك في يَدِ الغاصب. فيَلْرّمُ أنْ يكونٌ لِلذّمَىٌ الضَّمانُ ('" إذا غُْصِبٌ منه 
)١(‏ في المخطوط : «التقوم». (1) في المخطوط : «الأزمان». 
(؟) في المخطوط : «يذكر؛ . (5) في المخطوط : «ليس». 
(4) في المخطوط : «الخمر» . 
(1) ضعيف: أخرجه البيهقي في الكبرى (١١٠/7١5؟)‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (5/ :»)١5١‏ برقم (70774) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر السلسلة الضعيفة .)١57١(‏ (0) زيادة من المخطوط . 
(6) في المخطوط : «فأعلمهم». (4) سبق تخريجه . 
)٠١(‏ في المخطوط: «أيضًا». 


خَمْره أو خِنْزِيرُه؛ ليكونَ لهم ما للمسلمينَ فيكون عملا بظاهر الحديث . 
وَأمَا الكلامٌ في المسألةٍ من حيث المعنى : فبعض مَُشْايِجْنا قالوا : الخمْرٌ مَباح فى 

كذ لجن فزني ذم لحل في عطاء جرفي حل كا 

في حَنا في حَقٌّ الإباحة شرعًا بافكان كل واح سوي ايلا 0 ما في حَقَهِم . 
وليل الإباحةٍ في حَفّهِم أن كل واحدٍ منهم مُلتَفَعُ به > حَقيقة؛ لأنه صالِحٌ لإقامةٍ 

مَصْلَحةٍ البّقاءء والأصل في أسْبابٍ البّقاء هو الإطلاقٌ» إلا أنّ الحرْمة في حَقّ المسلم 
َنْبْتُ نضا غيرَ معْقولٍ المعنى: أو (مَعْقول المغنى لِمَدْك ) 00 ل نوخد هاهنا: أوبيد د 
لَكِنْهِ يَقْنَضي الجلّ لا الحُرْمةَ» وهو قوله تعالى : : إِنما يرِِدُ ألشَيِطنٌ أن يوقع يَنتَكُمْ المدادة 
وَالبغضاة في لمر وَالْمِِرٍ وَيصِدَم عن وو لَه ون الصّلزة فَهِلْ َنم منهون] ”2 » [المائدة:١4]‏ 
لأن الصَدٌ لا يوجَدُ في الكمَرةء والعَداوةٌ فيما بينهم واجبٌ الوُقوع» ولانها سببُ 
الحنارَّعة والمُنازْعة سببٌ الهَلاكِ» وهذا يوجبٌ الل لا الحْمة» فلا نيت الُرْمة في 
حَقهِم ؛ وبعضّهم قالوا : إن الحُزْمة ثابتة في حَفّهمء كما هي ثايتةٌ في - حَقٌ المسلمينّ ؛ 
لأن الكَفَارَ مُخاطَبِونَ بشَرا: ثم هي خَرّماتٌ عندذناء وهو الصَّحِيحٌ من الأقوالٍ على ما 
عُرفَ في أصولٍ الفِقّه. ظ 


وعلى هذا طريق وُجوب الصّمانٍ وجهان: 

احذهماء أنّ الخمرَ» إن لم يَكُنْ مالا مُمَقَرمَا في الحال فهي بعَرَضٍ أن تَصيرَ مال 
قم في القاني بالتَخَذلٍ والتَخليل» ووُجوبُ ضَمانٍ المَضْب والإثلافٍ يَمْتَمِدُ كود 
المَحَل المَخْصوبٍ والمُيْلَفٍ مالا مُمَقَوْمَا في الجمْلةٍ ولا يتِفُ على ذلك للحال . 

ألا ا ا 
والثاني: أن الشَرعَ بح متّعنا عن التَعَرضٍ لهم بِالمَنْع عن ث شُرْبٍ الخمر وأكلٍ الخئزير 
ليما روي عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قال هنا بأن ركهم وما يون ” 9 ٠‏ ومثله لا 
يكَذِبُء وقد دانوا شر ب الخمْرٍ وأكل الخِنْرِيرٍ فلَزِمنا م َك التعَدُْضٍ لهم في ذلك وبقي 
الضَمانٌ بالمٌَضْبٍء والإثلافٌ يُنْضي | إلى التَعَرضِ ؛ لأن السَّفِية إذا عَلِمَ أنه إذا عَصَبٌ أو 


. فى المخطوط : امعقولاً بمعنى) . (0) ليست في المخطوط‎ ١ )١( 
. فر زاد في المخطوط : «حسا؟ . (4) لم أقف عليه بهذا السياق‎ 


هق داك لعا ا ل 
لا ياد بالصّمانٍ يق على ذلك؛ وفي ذلك مَنمهم وض لهم من حيث المعنى 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو كان لمسلم خَمْرٌ غَصَّبّها [منه] ”"' ذِمَيٌ أ و مسلمٌ فهَلكتُ عند الغاصِبٍ ب أو حَلّلَها 
ته اخلعف] 19 دلةهمان عليمه :راو اننتزلكها يكز حل مدلا لأن لمكت عي 
وجوده لم يَنْعَقِدُ سببًا لؤُجوب الضَّمانِء ولم يوجَدْ من الغاصِب صُئْمٌ آحَْ؛ٍ لأن الهّلاكَ 
ليس من صُنْعِه» فلا يَضْمَنُ» وإنٍ استهلكه فقد وُحِدَّ منه صُنْعٌ آحَرُ سوّى الخَضْبٍء وهو 
إثلاف خَلَ مملولك للمَمْصوب منه فيضْمَنُ ولو عَصّبَ مسلمٌ من تضراني صلا له فيلك 
في يَدِهِ يَضْمَنٌ قيمّته صَليبًا ؛ لأنه مَقَِءٌ مُقِرٌ على ذلك واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا استّخدَمَ عبد رجل بغير أمره. أو بَعَنَه في حاجةء أو قادّ دابةً 
له أو ساقّهاء أو رَكِبّهاء أو حَمَلَ عليها بغير إذنِ صاحبها أنه ضاينٌ بذلك؛ سَواءٌ عَطِبَ 
في تلك الخدمةٍ أو في مُضيّه فى حاجّتِه أو مات حَنْف أنْفِه ؛ لأن يد المالِكِ كانت ثابتة 
عليه . وَإذا أَنْبَتَ يَدَ التَصَرُفٍِ عليه فقد فوّتٌ يَدَ المالِكِ فَيَتَحَقَىُ المَضْتٌ . 


ولو دحل دارَ إنسانٍ بغيرٍ إذنِه؛ وليس في الدَّارٍ أحدٌ فهّلكت ”" في يَدٍ يِه لم يَضْمَنْ في 


عى # و 


امع عي التي يا 0 
جَلْسَ على فراش غيره أو بساطٍ غيره بغير إِذنِه فهّلك لا ب يَصْمَنْ بالإجماع ؛ لأن تفويتٌ 
الماللِكِ فيما يحتمل التَقْلَ لا يَْصُلُ بدونٍ التقل ٠‏ فلم يت قٍ يِتَحَمَقٍ العْصبٌ»ء دا تلن 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل 
وأما حُكمٌ المَضْبٍ فلّه في الأصل حُكْمانٍ : أحدهما: يرجعٌ إلى الآخِرةٍ. 
والثاني: يبوجم ل الدَئيا : 


أمَا الذي يرجعٌ إلى الآخِرةَ فهو فهو الإنْمُ واستحقاق المُؤْاحَذَةٍَ إذا فمَلّه عن عِلْمِ ؛ ؛ لأنه 
مَعْصيةٌ» واريِكابُ المَعْصيةٍ على سَبِيلٍ التَعَمّدِ سببٌ لاستحقاق الخواخذة» .وقد زوق 


() زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(9) في المطبوع : «فهلك». (4:) في المطبوع: «قولهما». 


(عنه كل أنه قال: «مَنْ عْصَبّ شِبْرًا من أْض طَوَقَه الله تَعَالى من سَبْع أرَضِينَ يومَ القهامة» 29 
إن فعَلّه لاعن عِلْمء بأنْ ظَنّ أنه مِلْكه فلا مُوْاحَدْةَ عليه؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤْاحَذَةٍ 
شرعا ببركة دعاءٍ التي كك بقوله يَكْ: #اربَنَا لا تُوَاحِذْمَآ إن مسيم أَوْ أَخْطأَناً © [البقرة :183] 
وقوله عبد : «رْفِعَ عن أُمّتِي الخطأ والنْسْيَانُ وما اسْتّكْرهُوا عليه 7 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب: بدء الخلق. باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم :)7١94(‏ ومسلمء 
كتاب : المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم »2»31١١(‏ والترمذي بنحوهء كتاب : 
الديات. باب: ما جاء فيمن فُيِلٌ دون ماله فهو شهيدء برقم .»)١514(‏ وأحمدء برقم ,)١581(‏ 
والدارمي» برقم »)355١5(‏ وابن حبان» (578//1). برقم (7140). والحاكم في المستدرك (79/5*), 
برقم ,)78٠01(‏ والبيهقي في الكبرى. (18/5). برقم .)١١5١١(‏ والطبراني في الكبير ,)١67 /١(‏ 
برقم (2555, والطيالسي في مسنده 00)7377/1١(‏ برقم (2)7717 والحميدي في مسئده 2)115/١(‏ برقم 
40 وعبد بن حميد فى مسنده 2)55/1١(‏ برقم ,)١١65(‏ والبزار في مسنده 2)8١/5(‏ برقم ,)١519(‏ 
وأبو يعلى في مسنده (1/ 22744 برقم (454)؛ وعبد الرزاق في مصنفه 02١١14 /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
)181١/5(‏ من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. وأخرجه البخاري» كتاب : المظالم والغصبء. باب : 
إثم من ظلم شيعًا من الأرض» برقم (5565)., وأحمد. برقم (5هلاه) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري أيضًا » كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين» برقم 
(8196), ومسلمء كتاب: المساقاة» باب: تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم ,)١5١1(‏ 
وأحمد. برقم (0)578175 والبيهقي في الكبرى (5/ )2 برقم »)١١715(‏ والطبراني في الأوسط ("/ 
65 برقم )١185(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلم. كتاب: المساقاة» باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم ,)١5١١(‏ وأحمدء برقم (”51/548). وابن حبان» 2)055/1١١(‏ 
برقم ,)61571١(‏ والطبراني في الأوسط ,4)5١7/5(‏ برقم (5777) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 
(؟) صحيح : أخر جه ابن ماجه. كتاب: الطلاق». باب : طلاق المكره والناسي. برقم .)»١(‏ وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة (؟/ »)١١5‏ برقم (2)0771 وأورده كذا أبن كثير في تفسيره (؟/ 10/1) من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء وأخرجه بسند صحيح أيضًا ابن حبان 2)5١7/١15(‏ برقم 
(19؟/), والحاكم في المستدرك (؟/5١5).,‏ برقم ,)58٠01١(‏ والدارقطني ١/50‏ 1). برقم فرضة ” 
والبيهقي في الكبرى (// 2)3805, برقم لام ,.)١‏ والطبراني في الكبير 2)١7:”/1١1١(‏ برفم )١1175(‏ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)١771(‏ كما أخرجه 
وبسند صحيح أيضا الببهقي في الكبرى (5/ 85): برقم 2)١١5757(‏ وأبو نعيم في الحلية (5/ 07”). 
وأورده الذهبي في لسان الميزان (/ 110)» برقم (440) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير .)97١١١(‏ وكذا وبسند صحيح أيضًا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (؟/ 
6» برقم )1١90(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم ,2)”8١6(‏ 
وبنحو من الحديث وبسند صحيح أخرجه ابن رجب الحنبلٍ في جامع العلوم والحكم /١(‏ 14") من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغير» رقم .)١779(‏ 


7 بدائة الصداك 6 2 
وبعضها يرجع إلى حالٍ هَلاكِه؛ وبعضها يرجمٌ إلى حال نُقْصَانِهء وبعضها يرجمٌ إلى حالٍ 
زيادته . 

(أَمَا) الذي يرجمٌ إلى حال قيامه فهو وُجوبٌ رَدّ المَمْصوبٍ على الغاصِب. والكلامُ في 
هذا الحكم في ثلاثة مَواضِع : 

في بيان 1 ب] سبب وجوب الرَّد . 


وفي بيانٍِ شرطٍ وجوبه . 

وفي بِيانٍ ما يَصيرُ المالِك به مُسْتَرِدًا . 

أمَا السَّبَّبُ فهو أَحْذ مالٍ الغير بغير إذيه لِقولِه يلهِ: «على اليد ما أحَذّثْ حتى تَدِنُ 9 
وقوله كله : «لا بَأحُذٌ أحَدُكُمْ مَالَ صَاحبه لَاعِبًا ولا جَادًاء فإذًا أخَذَ أَحَدُكُمْ مَصَاصَاحبه فَلْيَرُةُ 
1 ْ ظ 

ولأن لا د عل عل لو م والرَّدْعَ عن المّعْصيةٍ واجبٌّء وذلك برد 
المَأخوذء ويجبٌ رَدْ الرَّيادةٍ المُنْمَصِلةَء كما يجب رَدُ الأصل ؛ لوُّجودٍ سبب وُجوب الرّدُ 
فيه ومؤنة الرّدُ على الغاصِب؛ لأنها من ضروراتٍ الرّدٌّ فإذا وجب عليه الرّدُّ وجب عليه 
ما هو من ضروراتّه كما في رَدَ العاريّة . [ 

(وأما) شرط وُجوب الرّدٌ فقيامُ المَمْصوبٍ في يَّدِ الغاصِب حنّى لو هّلك في يَدِه أو 
اسْتْهْلِكَ "'" صورة ومَعْنَى» أو مَعْنَى لا صورةً يَنْتَقِلُ الحُكُمْ من الود إلى الضَّمانٍ؛ لأن 
الهالِكَ لا يحتملٌ الرّد. 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا كان المَخُصوبٌ حِنْطة فرَّرَعَها الغاصِبٌ أو نوا ففَرَسّها حبّى 
ننه أرمافلة 77 نوها سكن هنا رك شر ارقي فحشفيها اعت ضادت 
)١(‏ سبق تخريجه . 
(؟) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الأدب». باب: من يأخذ الشيء على المزاحء برقم ,)056٠7(‏ 
والترمذي. برقم 2)5١5٠6(‏ وأحمدء برقم .)١91441(‏ والحاكم في المستدرك. (/0)9884. برقم 
© والبيهقي في الكبرى» (5/ »٠‏ برقم 2)١١5514(‏ والطبراني في الكبيرء (1/ »)١565‏ برقم 
(55415» وأبو داود الطيالسي في مسنده »)١84 /١(‏ برقم 2)١707(‏ وعبد بن حميد في مسنده /١(‏ 
5)» برقم (471) من حديث يزيد بن سعيد رضي الله عنه؛ انظر صحيح الترغيب والترهيب» رقم 
(5804). (9) في المخطوط : «استهلكه؛ . 
(4) في المخطوط : «نواأة». 


دَجاجة) 7" » أو قطنا فغَزَلّه أو غَرْلاً فتَسَجَهء أو ثوبًا فقَطعّه أو ”© خاطه قَميصًا 4 
لما فشواة أو طيكة» أو شاءً فذْبَححها وشّواها أو طْبَّحَهاء أو حِنْطةٌ فطحتهاء أو دَقةً 
يأو شيا فقضره؛ ا ا فقطره؛ أ حديننضر» سقاء ارستي ا شط و 
. نحاسًا فعَمِلّهِ آنية» أو ثُرابًا له قيمة فلبّته [أو] ”" انَحَدَّه حَرَفَاء أو لَبنَا فطَبّحّه آجراء ونحدً 
ذلك: أنه ليس للمالِك أن يَسْمَرِدُ شيئًا من ذلك عندّناء ويزول مِْكه بِضْمانٍ المثل أو 
القيمةٍ . 

. وعند الشافعي :له ولايةٌ الاسّزداوء ولا يَزولٌ مِلْكٌه‎ ٠ 

ا ا ب ا برا 
فلا يَبْطلُ حَنُ الاستِرْدادٍء كما إذا غَصَّبٌ ثوبًا فقَطَمَه ولم يح يَخِطهء أو صِبْعّه أَخَمّرَ أو أصِمَر ؛ 
ا ا ا 
يَضْلْحُ سببًا لِنْبوتٍ المِلْكِ له. يَلْحَقّ ”*' بِالعَدّم فيبْقَى المَخْصوبٌ على مِلْكِ المالك» 
فتَبْقَى له ولايةٌ الاستّزداد . 

١ن‏ أذ فعل الاب في هذه التواضيع وفع استلاكًا لمَْصوب إنا صورة ومخقى 
أو مَْنَى لا صورة فيتزول مِلْكُ المالِكِ عنه. ودَبْطُلُ ولايةٌ الاستزدادء كما إذا استؤلك 
حَقيقةٌ» ودَلالةٌ تَحَققَ ني الاستهْلاكِ أن المَعْصوبٌ قد تَبَدّلَ وصارَ شيمًا آخَرَ بتَخُليقٍ اللّه تعالى 
وإيجاده؛ لالم تبر نيورئة :ولا متاءاالجو شيو لداقن» ا ل وقيام 
الأعيانٍ بقيام صوّرها ومّعانيها المَطْلوبةٍ منهاء وفي بعضيها إن ب بقيِّتِ الصّورةٌ فقد فاتّ مَعْناه 
الموضوعٌ له المَطلوبٌ منه عادة؛ نكان فعله اسيؤْلاكًا لصوب صورة ممت أو فق 
يطل حَنُ الاستِردادٍ إذ الهالِكُ لا يحتملٌ الردُ كالهليكِ الحقيقيٌ» ولأنه إذا حَصَلَ 
الاستَهْلاك يَرُولُ مِلّْكُ المالِكِ ؛ لأن المِلْكَ لا يَبْتَى : في الهالِكِء كما في الهالِكِ الحقيقىٌ» 
فتَنْقَطِعْ ولايةٌ الاستّردادٍ ضرورةٌ» ولأنَّ الاستَهْلاكَ يوجبٌ ضَمانَ المثل أو القيمةً للمالِكِ 
وقوه اعتّداء عليه أو إضْرارًا به» وهذا يوجبٌْ زوالَ مِلْكه عن المَخْصوبٍ لما تَدْكُره إن 
اشام الله تعالي: 


< نحت دجاجة له فأفرخت».‎ ١ : في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : (و14. (©) ليست في المخطوط‎ )0( | 
. في المخطوط : «فيلتحق»‎ )( 


وإذا زالَ مِلْكَ المالِكِ بالضَّمان ب؛ ينْيّتُ المِلْكُ للغاصِب في المضمونٍ لِوّجودٍ سبب 
البريوي تع لاون وهر لباك الجللي مان نالتقي بماراء لالدي ريدة تَمَيّنَ أنّ فعله 
الذي هر سية شرت الولك اك لااعطوقه قينا أن يكت رالوتادية) +1٠‏ رعلى هذا 
يخرجٌ ما إذا عَصَبٌ لَبنًا أو آجرًا أو ساجة فأدْخَلّها في بنائه أنه لا يَمْلِكُ الاستِرداد 
عندنا '"'» وتّصيرٌ مِلْكَا للغاصب بالقيمةٍ خلافًا للشّافعيٌ رحمه الله فهو [م] 7 على 
أصله المَعْهودٍ في جنس هذه المسائل : أن فعل الغاصِب مَحُظورٌء فلا يَصْلّْحُ سببا ِتُْوتٍ 
المِلْكِ. ؛ لِكَوْنٍ المأكِ نِعْمةَ وكرامة فالتَحَقّ فعلّه بالعَدّمِ شرعًاء فبَقي مِلْكُ المَخْصوبٍ منه 
ا ظ ظ 

(وليا) أن المَعْصوبٌ بالإذخال في البناءِ والتّركيب صارّ شيئًا آخْرَ غيرٌ الأوّلٍ لاختلافٍ 
الْمَتْمْعةَ وان يت ارمس الور لعا ا ونان ٠‏ فكان 
الإذخال إهلاًا مَعْتى فيوجبٌ زوالَ يلْكِ المَخْصوبٍ منه ويَصيرٌ ملكا للغاصبء ولأنّ 
الغاصِبَ يَتَضْرَّرٌ بِتَمْض البناءء والمالِكٌ وَإنْ كان يَتَضْرَُرُ برّوالٍ مِلكه أيضًا لَكِنّ ضرًرَه دود 
ضرَّرٍ الغاصِب ؛ لأنه يُقابله عِوَضُء فكان ضرَرُ الخاصب أعلّى . فكان أولى بالدّفْع» ولهذا 
لو اعصتنن آخر خنطا فبخاط به بطر ديه أو دابيِه يَنْقَطِمْ حق قن المالك كذا هذا. 

وذكر الكزخئ رحمه الله: أن موضوع مسألةٍ السَاجةَ ما إذا بَتَى الغاصِبٌ في حَوالي 
السَاجةٍ لا على السَّاجِةٍء فأمًا إذا بَتى على نفس السّاجةٍ لا يَبَطُلٌ مِلّْكُ المالِكِ ٠‏ بل يُنقَض » 
وهو اختيارٌ الفقيه أبي جَعْمَرٍ الهثدوانيٌ رحمه الله؛ لأن51/ 579أ] البناءً | إذا لم يَكَنْ على 
نفس السَّاحِوَء لم يكن الغاصِبُ مُتَعَدَيا بالبناء ليُنْقَضٌ إزالة (لِلتَعَدّي . و) ”*' إذا كان البناءً 


() في المخطوط : «به الملك» . 

(0) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (055). المبسوط :»)97/1١١(‏ رؤوس المسائل ص 
(59*). الاختيار (”*/ 57)» البناية ,)76١-86٠9 /١١(‏ 

(9) زيادة من المخطوط . 

(1) مذهب الشافعية: أن من غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو بنى عليها فإنه لا يملكها وتظل على ملك 
صاحبهاء وعلى من غصبها نزعها وردها إلى مالكها ما لم تعفن فإذا أخرجها قبل العفن وردهاء لزمه أرش 
النقص» فإن عفنت - لو أخرجت لم يكن لها قيمة - فهي هالكة. انظر: الأم (/ 558). الوسيط (؟/ 
15 ) الوجيز (١/١؟),‏ الروضة (0/ 04). مغني المحتاج (؟/ 7197). غباية المحتاج (80/ 189). 
(65) في المخطوط : «التعدي) . 


عليها كان مُتَمَدَيًا على السَاجةٍ» فيال تَعَدَيه بالنَقُضٍ؛ والصّحيحٌ أن الجوابٌ في 
الموضِعَيْنِء والخلاف في الفصلين ثابثٌ؛ لأنه كيْفَ ما كان لا يُمْكِنْه ر دالا ال 
َِفْضٍ البناء ولّزوم ضرّر مُعْمَبرٍ. 

هذا موضوعٌ المسألةء حثى لو كان يُدْكِنه اله بدو ذلك لايشْقُِحَنُ المايك 
بالاتفاقي» بل يُوْمَرُ بالود . 

ولو بيمَتٍ الذارُ في حياة الغاصب أو بعد وفايه كان صاحبُ هذه الأشياء أْوة 
العْرَماءِ ''' في الثّمّنء فلا ”" يكونٌ أَحَصٌّ بشيءٍ من ذلك؛ لأن مِلْكّه قد زالَ عن العَيْن 
إلى القيعةه فطل اخيضاضه المت ٠‏ ا 

وكذلك لو عْصَبَ خوصًا فجعله زِنبيلا لاسَبِيلَ للمَعْصوب منه عليه» وهو بمنزلة 
التشائجة إذا| سجعلها بناء: ا 

ولو عَصَبَ نَخْلةَ فشَقّها فجعلها جُذوعًا كان له أن يَأحُدَ الجّذوعٌ؛ لأنعَيْنَ المَخْصوبٍ 
قائمة . وَإِنْما فرق الأجزاء فأشبّ التَوْبَ إذا قَطْعَه ولم يَخِطهء ولو غَصَّبٌ أرضًا فى عليها 
أوغَرَسٌ فيها لا يَنْقَطِعُ مِلْكَ المالِكِء ويُقال للغاصِب أقلّع البناء والغَّرْسَ ورُدّها فارغةً ؛ 
لأن الأرض بحالها لم تَتَمُْ ولم نص شيئًا آنَد. 

الآترى أنها لم تَتَرَكْتَ بشيو» وإتما جاورها البداء ولعو بخللاق التاحة لأنها 
رُكْبَتْ وصارَتُ من جُمْلةٍ البناء . 

ألايَرَى أنه يُسَمَي الكل بناء واحدّاء فإن كانت الأرض تَنْقُصُ بِقَلْع ”© ذلك؛» فللمالِكِ 
أن يَضْمَنَ له قيمة البناء والغَّرْسِ مقلوعًَاء ويكونٌ له البناءً والعّرْسٌ ؛ لأن الغاصِب يَتَضْرَدُ 
الم من التصَرّفٍ في مِلكِ نفه بالقَلع » والماليك أيضًا يَقَضرٌ عَضرَّرٌ بنُفْصانٍ مِلْكهء فَلَزِمٌ رعاية 
الجانِبَيْنَ» وذلك فيما قَلّنا . 


يعس ا باص رسو وي ويد و د 
| يَأخدّه ولا يُعْطيّه شيئًا لأجل الصّياغةٍ على ”© قو ل أبي حنيفة رحمه الله . 


)١(‏ في المخطوط : «اللغرماء» . (5) في المخطوط : «ولا». 
(©) في المخطوط : «بقطع». (4) في المخطوط: «في». 


(وفي قولهما) ('" : لا سَبِيلَ له على ذلك؛ وعلى الغاصِب مثلّ ما غَصَّبٌ . وأجمّعوا 
على أنه إذا سَبَكه ولم يَصّفْهء أو جعله مُرَبَعَا أو مُطْوّلاً أو مُدَوَرًا أن له أن يَسْتَرِه ولا 
شيء عليه . 

(وجه) قولهما: أنْ صَنْعَ الغاصِب وقَعَ استهْلاكًا؛ لأن المَخْصوب بالصَّياغْةٍ صارَ شيئًا 
آخَرَء فأشبّة ما إذا عُْصَبَ حَديدًا فانّحَذَّه سَيْقَا أو سِكيئًا . 

وجه قوله '' أن استَهْلاك الشَّيءٍ إِخراجٌّه من أنْ يكونّ مُنْتَمَعَا به مَنَْعَةَ موضوعة له 
مَطلوبةٌ منه عادةٌ» ولم يوجَدْ هاهنا؛ لأن المَطلوبٌ من الذُهبٍ والفضّة التّمَنيّةَ» وهي باقية 
(بعدّما استَحْدَتٌ) ”" الصَئْعة» فلم يَتَحَقَّقِ الاستَهْلاك فبقيّ على مِلْكِ المَْصوبٍ منه . 

ولو عْصَبَ صَفُرًا أو نُحاسًا أو حَديدًا فضرَبّه آنيةً يُنْظَرُ إنْ كان يُباعُ وزنًا فهو على 
الخلافٍ الذي ذَكَرْنا في الذّهب والفضَةٍ؛ لأنه لم يخرجٌ بِالصَرْبٍ والصّناعةٍ عن حَدٌ 
الوزنٍ . وإنّ كان يُباع عَدَدًا ليس له أنْ يَسْتَرِدّه بلا خلاف؛ لأنه خَرَّجّ عن كونه موزوئًا 
بخلانٍ الذهب والفضّةٍ؛ لأن الوزن فيهما أصلّ لا يُتَصَوَرُ سُقوطه أَبَدَا . 

ولو عَصَبَ وبا فقَطعَه ولم يَخِطهء أو : فذَبَحَها ولم يَشْوِها ولا طَبَّحَها لا يَنْقَطِمُ حَنٌ 
المالِكِء إذ الذَبْحُ ليس بِاسَتِهُْلاك» بل هو تَنْقيصٌ وتَعْييبٌ» فلا يوجبٌ رَوالَ الملكِ» بل 
يوجبٌ الخيارٌ للمالِكِ على ما نَذُكُرُه في موضعه إِنْ شاء اللَّهِ تعالى . 

(وأما) بيانٌ ما يَصِيرٌ المالِك به مُسْتَرِدا للمَعْصوب فقول وباللّه التؤفيقٌ: الأصلُ أنّ 
المالِك يَصِيرُ مُسْتَرِدًا للمَمْصوب بإِنْباتٍ يده عليه ؛ لأنه صارَّمَعْصوبًا بتفويتٍ يدِه عنه» فإذا 
أنبَتَ يَدَه عليه فقد أعادّه إلى يَّدِه فزالثْ يَدُ الغاصب ضرورةً» إلا أنْ يَعْصِبَه ثانيًا. 

وعلى هذا تَخْرُجُ المّسائل إذا كان المَخْصوبٌ عبدًا فاسِتّخْدَمَهء أو ثوبًا فلَبِسَهء أو دابَة 
فرَكبّها أو حَمَلَ عليها صارّ مُسْتَردًا له ويَبْرَاً *» الغاصِبُ من الضَّمانٍ ليما قُلْنا سَواءٌ عَلِمَ 
المالِك أنه مِلْكه أو لم يَعْلم ؛ لأن إنْباتَ اليَدِ على العَيْنِ أمرٌ حِسَيٌ لا يخْتَلِفٌ بالعِلم أو » 


الجهْل» ولِهذا لم يكن العِلْمُ شرطا لِتَحَقّق المَصْبء فلا يكونٌ شرطً لِيُطْلانِهء وكذلك لو 


)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(0) في المخطوط : «قول أبي حنيفة» . (©) في المخطوط : «بعد استحداث» . 
(4) في المخطوط : «وبرأ». (4) في المخطوط: «و»). 


ع لو ب الا حوواة ترفوو طوب اعون و ةب و 
و ع يف لفن د و ف نو دم ا ل ف : . 0 3 1 
؟ 


كان طعامًا فأكلّه ؛ لأنه أنبّتَ يَدَه عليه فبَطَلَتْ يَدُ الغاصبء وكذا إذا أَطْعَمّه الغاصِتُ يَثِ 


أ 


عن الضمانٍ عندّنا 7" , 

وعندَ الشّافعيٌ رحمه الله لا يَرَاً. 

وجهقوله: :أنه غَرَّه في ذلك حيث أم طعمّه ولم يَِعْلِمَه أنه كه قاذ قط عبن 
٠‏ ا الفنيان 02 

(وَلَنا) أنه نه أكَلَ طعامً نفسه» فلا يَسْتَحِقٌ [الضّمانَ] ”"' على غيره» كما لو كان في يد 
الغاصب فاستَّهُلكه . 

وقوله: :غره الغاصب» ممترع. بل هو الذي اهو بنفييه حيث تَناوَلَ من غير بَْثٍ أن 
ِلْكه أو مِلْكُ الغاصب. والمُمْبَدُ بنفسه لا يَسْتَحِقْ الضَّمَانَ على غيرة» ولو كان المَخْضَوَتٌ 


عب اذا رمن لتاب ووه ارقرةا والرو يه زان ٠‏ أو دابّة للركوب وقَبِل 
الغاصِبٌ الإجارةً بَرِىَ عن الضَّمانٍ؛ 0 إذا صَحَتْ صارَت يد الغاصِبٍ على 
لمحل يدَ إجارة [14/51اب]ء وأنها غير مُحِفَةٍ فتبْطل يَدُ الغاصب ”' 0 
الْضْمانٍ حينّ (وجَبَّتْ عليه الإجارةٌ) بالإجارة 


وقالواذ النادرب ]141 الي لسوت دو مزل ادن لجا قرا الا 
مان العَضْبٍ حينَ يَبْتَدِئٌ بالبناء؛ لأن البّراءةَ عن الضَّمانٍ في الموضِعَيْن جميعًا مُتَعَلّة 
بوجوب الأجرة: والأجرةٌ في استنجار العبدٍ والقَوْبٍ تَجِبٌ بالقشليم وهو التخْليةٌ. 

وههنا تجبٌ بالعمل لا بنفس التَحْلية؛ ذلك افْتَرَقا . 

ولو ردج الأمة المَْصوبةٌ من الغاصب لايَبْرَأ عن الضّمانٍ في قياس قولٍ أبي حنيفة 
رحمه الله . 

عند نويف را كاسن أن المُشتري هَل يُصيرٌ قايضًا بالتّزويج أ م لا ؟ وقد ذَكُرْنا 
المسألة في كتاب البيوع في بيانٍ حُكم البيع . 
ل ا الإ اج 1 31 


(١)انظر‏ في مذهب الحنفية: المبسوط .)88/١١(‏ 

(؟) مذهب الشافعية : كما في الروضة أنه لو قدّم المغصوب إلى مالكه؛ فأكله جاهلاً بالحال ٠‏ لم يبرأ الغاصب 
من الضمان» انظر: روضة الطالبين 2)١١/0(‏ مغني الاج )/ )٠‏ نباية المحتاج (ه/ لاه .)١‏ 

(*) ليست في المخطوط . (؟) في المطبوع : الَعَضْبٍ) . 

() في المخطوط : «وجب عليه الأجر؟ . 


ولو استَجَرَ الغاصِبٌ لِتَعْلِيم *'' العبدٍ المَعْصوبٍ عملا من الأعمالٍ فهو جائرٌ ٠‏ لكنّه لا 
يصيرٌ مُسْمَِدًا للعبدٍ ولا يَْرًَالاصِبُ عن الضَّمانٍء بل هو في يد الغاصب على ضَمانِه: 
حتّى لو هّلك قبل أنْ يَأحدَ في ذلك العمل أو بعدّه ضَمن البو ا 
التَوْب بٍ المَخْصوبٍ؛ لأن الإجارةً هاهنا ما وثَّعَتْ على المَخْصوبٍ : نشت نل الاجارة 
عليه لِتَبْطْلٌ عنه يَدُ الغاصِب» فبقيّ في يد الغاصب كما كان». فبَقىَ مضمونًا كما كان 
بخلافٍ استئجارٍ المَعْصوب على ما بَينا . 

وإذارَدٌ الغاصبٌ الما: ني المَعْصوبَ على الغاصِب الأوَلٍ بَرِىَ؛ لأن يَدَهِيَدُ المالِكِ من 
وجه فيّصِحٌ الرّدُ عليه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يَتَعَلَنُ بحال هَلاكِ المَْصوبٍ فنوعان : أحذهما: وُجوبٌ الضَّمانِ على 
الغاصب. والثّاني : لَك الغاصِب المضمونٌ . 

(أمَا) وُجوبٌ الضَمانٍ فالكلامٌ فيه في مَواضِمٌ : 

في بيانٍ كفي الصّماق. ‏ 

وفي بِيانٍِ شرطٍ وجوبه . 

وفي بيانٍ وقتِ وجوبه . 

وفي بِيانٍ ما يخرج به الغاصِبٌ عن عَهْدَيِه . 

(1ا) الأول قال ميرت الا يكلو :رقا أن يكون مِمَا له مثل» وإما أنْ يكونَءيِمًا لا مثلّ 
لهء فإن كان يِمّا له مثل كالمّكيلاتٍ والموزوناتٍ والعَدَدِيَاتِ ''' المُتَقَارِبة» فعلى 
الغاصِب مثلّه ؛ 00 إلا بالمثل. 
قال الله قله وتعالى : من أغْتَدى عَلَدَكْ مأَعتَدُوأ عليَهِ بمثل مَا أَعْتّدَىُ عَلْتَي © [البقرة :194 
111 1 ز1 1 ااا 
ولآن ضَمانَ العَضْبٍ ضَمانٌَ جَبْرٍ الفائتٍ نتٍ»ء ومعنى الجبّرٍ بالمثل أكمّل منه من القيمة ٠‏ فلا 
يَعِْلُ عن المثلٍ إلى القيمة إلأعندَ التَعَذّرٍ. 

وقال زُقزرحمه الله: الجؤز والبَيْض مضمونانٍ بالقيمةٍ لا بالمثل . وقد ذَّكَرْنَا المسألةً في 


)١(‏ في المخطوط : اليعلم». (") في المخطوط: «والمعدودات». 


بواع يت لوو تور ل و عل افونا الاح ااا و سوير 3 ا ديت ساد عر ع ا ب ا اي اي امدد : 


ل ‏ ا ر ل ‏ ل فة 1 0 


واكاك مكاالا عد المح الل وراك روا لفق ونه« اننا رد قا 16 0 
إيجابٌ المثل صورةً ومَعْنّى ؛ لأنه لا مثلّ له فيجبٌ المثل مَعْنَى وهو القيمةٌ؛ لأنها المثلٌ 
الممكن . 

والأصل في ضَمانٍ القيمةٍ ما رويّ أن رَسولَ اللّه بل قَضَى في عبِدٍ بين شر 0 
ع أحدهما صيئه بنصفي قيلي لم ين التي الوارة في العبد يكوث وارةًا في 
إثلاف كل ما لا مئل له لاله واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

(وأما) شرطً وُجوب الضَّمانٍ فشرط وُجوب ضَمانٍ المثل والقيمةٍ على الغاصب : 
عَجَرْه مغن 11 المتميرب تجااداة قازرا على( : فإغلئن الويف اللذى الكذو لا م عن 
الضَمانٌ ؛ لأن الَحَُكُمَ الأصليً للغصب : هو وجوب رَدْ عَيْنِ المَعْصوب ؛ لأن بِالرَدُ يَعود 
[عليه] ”” عَيْنُ َه إليه وبه يَنْدَقُِ الَّرَدُ عنه من كُلّ وجو والضّماكُ حلت عن رَدٌ العَيْن؛ 
وإِنّمايْصَارٌ إلى الخلّفٍ عند العَجْزْ عن رَدٌ الأصل» وسّواة عجر عن الدَدٌ بفعله بأن 
الشؤلكةه اراشعل طبر بان التتزلكه عيرم إن باه ستعاويو بن كلك يتيده لان ال 
تامار مضع رونا اليب الكا يق لانافملة ذلك" كلدك ا 
صُنْعَهء لكِنْ عند الهَلاك يَتقَرَدُ الضَّمانُ؛ لأن عنده يتَقَرُ العَجِرُ عن رَدَ العَيْنِ فيتََ : 
أحيهان: 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا اذَّعَى الغاصِبٌ هَلاكُ المَعُصوبء ولم يُصَدَّفْهِ المَعْصوبُ منه 
أن يطلب منه بين فإن أقامها الحَبّسَه القاضي مده يَِْبُ على ظَنه أن أنه لو كان في يده 
لأظهّرَه. ثم قَضَى ”*' عليه بالضَّمان؛ لأن بذلك قدت 00 عي عَجَرْه عن رَدُ الِعَيْنِ فِيُحْبَس فيعخبسر 
كن كان عليه َي فول به ادع الإفلاس: ظ 

ومن شرطٍ الخطاب بأداء الضَّمانٍ أنْ يكونّ المثل [به] ' موجودًا في أيدي التّاس. 
حتّى لو عَصَنت عَنَيكًا لةاهثا ة ثم انقَطمَ عن أيدي الناس لا يُخْاطبُ بأدائه للحالٍ؛ لأنه ليس 
)١( 0‏ أخرج أحمد في هذا حديثًا برقم: (5007)» من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(8) ناد من المسطريك (*) في المخطوط: «دال». 


() في المخطوط : «يقضي» . (5) في المخطوط : (يثبت» . 
(0) زيادة من المخطوط . 


وإ ا 0 بدائع الصنائع ج١٠‏ 
بمقدورء بل يُخاطبٌ بالقيمة . 

ولو اختّصّما في حالٍ انقطاعه عن (أيدي الئّاس) ”'“» فقد اختَلّفَ أصحاينا القّلاثة : 
قال أبو حنيفة : يُحْكمٌ على الغاصِب بِقيمَيِهِ يوم يخِتَصِمونَ . 

وفال أبو يوسفٌ رحمه الله: يوم العْصبٍ . 

وقال محمّدٌ رحمه الله: يوم الانقطاع . 

وجه قوله ''' أن العَضْبَ اريت المدز على الغاصب والمصيرٌ إلى القيمةٍ لتَّعَذّرٍ 
والتَعَذّرُ حَصَلَ بسبب الانقطاع. فُعْتَبَدُ قِيمَتُهِ يوم الانقطاع» كما لو استَهْلكه في ذلك 
الوقْتِ . 

وجه قول ابي يوسفّ رحمه الله أنّ سببَ وُجوب ضَمانٍِ المثل عند القَدْرَةء والقيمةٍ عند 
العَجْرْ هو العَضْبُء والخكم يُعْتبرُ من وقتٍ وُجودٍ سببه . 

وجه فقول ابي حنيفة رحمه الله: أن اراي عد المَعْصوب» وبالانقطاع عن 
التاس لم يَبْطلٍ الواجبُ؛ لأن الأصلّ أن ما تَبَتَ يبه عر د ب 
كات 

ألا ” وان ناراك إن مغناد الانواقاز إانى وق إنراي لوال المكل» وإذا بة بقى المثل 
واجبًا بعد الانقطاع فإنما يِل حَقّه من المثلي | إلى الة لقيمة بالخّصومة فتُعْئَر قِيمَيُه وقتَ 
فوم 

فأمًا '" عِلْمُ الغاصب بِكوْنٍ المَعْصوب مِلْكَ غيره» فليس بشرط لِوُجوب الضْمانٍ» 
حبّى لو أخذ مالاعلى وجو يَحِقٌ له أخذّه ظاهرًا وفي الباطِن بخلافِه؛ كما إذا اشترى شيئًا 
أو مَلكه بوجو من الوّجوه فتَصَرّفَ فيه. ثم تَبيَنَ أنه ل مُسْتَحَقٌ يَضْمَنُ لَكِنْ لا إِنْمَ عليه؛ لأن 
العِلْمَ [به] ”*' ليس ب ا و سي وي اللتمييفائة 
وتعالن: 0 جتاح فِيمآ لعطاكر يو ولك كا كد مدت فلوكمم 4 [الأحزاب 7 

(وأما) وقثٌ وُجوب الضّمانٍ فَقْتُ وُجودٍ الَصُبٍ؛ لأن الصَّمانٌ يجب بِالمَضْبٍء 
ووَقْتُ تُبوتٍ الحُكم : وقتُ وُجِودٍ سببه. فتُعْتَبَرُ قيمةً المَعْصوب يوم العَضْبٍء حبّى لا 


)١(‏ في المخطوط : «الأيدي». )١(‏ في المخطوط: «قول محمد». 
(©) في المخطوط : «فإذا» . (:) زيادة من المخطوط . 


تَغْيّر بتَغَيْرٍ السّعْرٍ ؛ لأن السَّبَبَ لم يَتَمَيّرْ ولا تَغَيّرِ المَحَلَّ أيضًاء؛ لأن تَراجُعَ السَعْرِ لفتور 
كله الله جتان ال ل ار يي ا 

(وأما) بيانٌ ما يخرجٌ به الغاصِبٌ عن عهْدةٍ الصّمانٍ: فالذي يخرجٌ به عن مُهْدَتَ 
شيئانٍ : 

احذهما: أداءً الضّمان إلى المالِكِ أو مَنْ يقومٌ مَقامّه؛ لأن الأصلّ في طريقٍ الخُروج عن 
عَهْدةٍ الواجب أداؤٌه . 

ولو مهّلك المَعْصوبٌ في يَّدِ الغاصب الثاني فأدّى القيمة | إلى الغاصب الأول يَبْرَأعن 
الصَّمانٍ في الروايةٍ المشهورة . 

وروي عن ابي يوسف رحمه الله: أنه لا يرأ إلا بقَضاء القاضي . 

وجه هذه الرواية: أنّ الضَمانٌ الواجبٌ عليه للمالِكِ فلا يَسْقّطْ عنه إلا بالأداءٍ إلى 
المالك . 

وجه الرُوايةٍ المشهورة أن الضَمانَ حَلَفٌ عن العَيْن قائم مُقامّهء ثم لو رَدٌ العيْنَ برئ عن 
الضَّمانْء فكذا إذا رَدٌ القيمةً ؛ ل ذلك ره اين من حبث المعن والقانى الاجر ا؛ هيوق 
نوعانٍ: صَريح وما يجري مجرى الصريح لاله . 

(انا) الأؤل فنحؤ ان يقول: أبرَأنُكَ عن الضّمَانِء أو أسْقَطئّه عنكٌُ؛ أو وهَبْيُه منكٌ. وما 
أشبّه ذلك فيَبْرَ يرأ عن الضّمانٍِ؛ لأنه أسْقَطً حَنٌ نفيه وهو من أهلٍ الإسقاط. والمَحَلُ قاب 
للشقوط فسيط 

وأما الّاني فهو أنْ يختارَ المالِك تَضْمِينَ أحدٍ العْاصِبَيْنٍ : فِيَبْوَاً الآَحَه؛ لآن اخفياذ 
تضمينٍ أحدهما إبراءٌ للآخَرٍ دّلالة لما ذَكَرْنا فيما تَقَدَّم يبرا ما بنفس الاختيار. أو بشريطة 
رضا من اختارٌ تَضميئّه أو القَضاءِ على اخّلان الروايئيْنٍ اللّيْن ذكَرْناهما . ظ 

ولو أبرّاه عن ضَمانٍ العَيْنِ وهي قائمةٌ في يِه صَحٌ الراك وسَقَطٌ عنه الصّمانُ عئة 
0 أصحابنا الثَلانْةٍ رحمهم الله . 
وقال زُق رز رحمه الله: لا يَصِح . 
وجه قوله أن الإْراة إسقاط» وإسقاط الأعيانٍ لا يُعْقَلُ فالتَحَقٌ بالعَدّم وبَقيّتٍ العَيِنُ 


مضمونة كما كانت» وإذا مَلكتُ ضَمِن . 

(وَلّنا) أن العَيْنَ صارّتُ مضمونةً بنفس العَضْب ؛ ' لآن '” العُضْبَ سببٌ لوُجوبٍ 
الضَّمانٍِ فكان هذا إبراءً عن الضَّمانٍ بعد وُجودٍ سبب وُجوبه ف فيَصِحٌء كالعَفُوِ عن القصاص 
بعد الجَرْح قبل الموتٍء ولو كن لعي اط سامت كا العَضْبٍ صَحّ التتأجيل عند 
أصحابناء وعندَ رُكَرَ لا يَصِح اسذلالاً بالقَْض . 

(وَلَنا) أن عَدَمَ الوم في القّرْضٍ لِكَوْنِِ جاريًا مجرّى الإعارة لما بَيَا''' في كتاب 
لقَرْضٍء والأجَلَ لا يرم في العّواري؛ وهذا المعنى لا يوجَدٌ في العَضْبٍ فيَلرَئه وهذا 
لأن الأصلَّ هو لوم التقأجيل؛ ؛ لأنه تَصَوُفٌ صَدرَ من أهله في مَحَلّه وهو الدَّيْنُ إلأ أن 
عَدَمَ الوم في باب القَرْضٍ لِضرورة الإعارق» ولم يوجَدْ ههنا فيلْرَم على الأصل واللَّه 
تعالى أعلم . 

(وأما) مِلْكُ الغاصب المضمون: فالكلامُ في هذا الحكم في مَوَاضِعَ : 

في بيانٍ أصل الحُكم أنه ثبت أم لا ْ 

وفي ببانٍ وقت ُبوتّه» [وفي بيان شرط ثبوته] (" وفي بيانٍ صِفةٍ الحم القَايتٍِ. 

(]6ا) الكل فق اعَكلب الخلماء ف ْ 

قال أصحابنا رحمهم الله: يَنْيّتَ إذا كان المَحَلٌ قابلاً لِلُوتِ ابتِداءً . 

1111101 
الغاصِبء ثم هّلك العبدٌ وضّمن الغاصِبٌ قِيمّته فالكَسْبٌ مِلْكُ للغاصِب ”**' عندّناء 
وعنده مِلْكَ للمالك 0“ , 

ولو أَبَقَ العبدٌ المَعُْصوبٌ من يد الغاصب وعجر عن رَدُه إلى المالِكِ» فالمَخْصوبُ منه 
بالخيارٍ إِنْ شاء انتَظَرَ إلى أنْ يَظْهَرٌه وإِنْ شاء لم يَْتَظِدْ وضَمن الغاصِبُ قيمّتّه» ولو ضَمِّنَه 
قِيمّئّه ثم ظهّرَ العبد يُنْظرُ إِنْ أخذ صاحبه القيمة بقولٍ نفسه التي [؟/ ١٠8"ب]‏ سَّمّاها 
ورّضيّ بهاء أو بِتَصادُّقِهما عليه» أو بقيام البَيّنَقّه أو بثكولٍ الغاصب عن اليّمِينِ» فلا سَبيل 
)١(‏ في المخطوط : «بل» . (؟) في المطبوع: "بِيْنَ1. 


فر زيادة من المخطوط . 6 في المخطوط : «الغاصب؛» . 
(5) في المخطوط : «المالك». 


عم كتاب القصب__ > رده 
تعلق الحة عند ناه وعنده ب أخد هيده انف 

ولو كان المَعْصوبٌ مُدَبرًا يَعودُ على مِلْكِ المالِكِ بالإجماع . 

رجه قولِه أن الملك ”" لا يُدٌ له من سببء والقَضْبٌ لا يَصْلُحُ سببًا؛ لأنه مَحْظورٌ: 
الك يعْمةٌ وكرامةٌ فلا يُسْتَادُ بالمَحْظورء ولأنْ ضَمانَ الَضب لا يُقايلُ المَينَ؛ وإنّما 
يُقابل اليَدَ الفائتةٌ» فلا تُمْلَكُ به العينُ كما في غَصْبِ المُدَبَرٍ. 

ظ (وَلّنا) أن مِلْكَ الغاصِب يرول عن الضَّمانٍِء فلو لم يرل ِلك المَعْصوبٍ منه عن 
المضمونٍ لم يكن الاعتداء بالمثلٍ» ولأنّه إذا زالَ مِلْكُ الغاصِب عن الضَّمانٍ وأنّه بَدَلُ 
المَنْصوبٍ؛ لأنه مُق يميه ولك المَطْصوبُ منه ادل بكَماليه لو لم يول ملك عن 
المَعْصوب لاجبّمع البَدَلُ والمُبْدَلُ في مِلْكِ المالِكِ: هذا لآ يجوز» وَإذا زال ملك 
المالِكِ عن المَعْصوب فالغاصِبٌ أبَتَ يَدَّه على مالٍ قابل لَلْمِلْكِ لا مِلْكَ لأحدٍ فيه 
يَمْلِكُه كما يَمْلِكُ الحطب والحشيش بإئْباتٍ يِه عليهماء وبه ة يك أن هاش سيت القلاة 
فهو مُباحٌ لا حَظرٌَ فيه؛ فجاز أن 1 َنْبْتَ به المِلك بخلاف المُدَبّرِ؛ لأنه لا يحتمل ابْتِداءَ 
للك فبَولُ لْكُ المليك. لَكنْ لا يليك الاصِبٌ لع لتيل اللقلك اإيداة 
وههنا بخلافه واللّه تعالى أعلمُ . 

ولو أخذ صاحبه القيمة بقولٍ الغاصِب بِأنٍ اختَلّفا في القيمةٍ وقَضَّى القاضي بالقيمة 
بقول الغاصِب وبيَمينِه » ثم طَهَرَ العبدٌ ذَكَرَ في ظاهر الرٌوايِ أنَ المَخْصوب منه بالخيار إن 
شاء رضي بالمَأخوذٍ وتَرَكَ العبد عند ”"" الغاصب» و إن شاء رد المَأخود وأخذ العبد؛ لأنه 
نبيّنَ أنَ المَأخودٌ بعضٌ بَدَلٍ العَيْنِ لا كُلّه ٠‏ فلم يَمْلِك بَدَلَ المَعْصوب بكماله فلت له 
الخيار . 

وإن أرادَ استرْدادَ العبدِء فللغاصِب أنْ يَحْيِسٌ العبدء حتى يَأحُذٌ القيمة تواتك الع 
في يَدِ الغاصِب قبل رد القيمة لا يَرُ د القيمة ولكِنْ يَأخذْ من الغاصب فصل القيمةٍ إِنْ كان 
في قيمةٍ العبدٍ فضل على ما أخذه» وإنْ لم يَكَنْ فيها فضْلٌ» فلا شيء له سِوّى القيمةٍ . 
وَرُوِيٌ عن أبي يوسف رحمه الله أنه إذا ظهّرَ العبدٌ وقِيمّبّه أكثرُ مِمّا قاله الغاصِتٌ 
فِالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ على ما بَيّنَاء فأمًا إذا كانت قِيمّثُه مثلّ ما قال الغاصبُء أو أقَا 


قل 
)١(‏ في المطبوع : «المالك؛ . )١(‏ في المخطوط : «على» . 


(1ببدد--بيسيسح باقع الصتقع ج45 
منه» فلا سَّبيل يصاحبه عليه . 

ومّكذا فصّلَ الكرْخيُ رحمه الله؛ لأنه رَضيّ بزّوالٍ مِلْكِه بهذا البَدَلِ وفي ظاهر الرّواية 
أنبَتَ الخيارٌ من غيرٍ تفصيل . 

ولو الكلنا فى :زواذة القيوة تاذ الناست انها دكن بعد التَضْمِينء وَادَْعى 
المَعْصوبٌ منه أنها كانت قبلّهء كان الجصّاصٌ يقول من يَلْقَاءِ نفسِه : إن القولّ قول 
الغاص ب ؛ لأن التَملِيكٌ قد صَمَّ فلا يَفْسَحْ بالشك ”" . 

(واما) وفث تُبوت المِلْكِ: فهو وقتٌ وجِودٍ العَضْب ؛ لأن الملك في الضَّمانٍ يَسْتَيدُ يَسْتَيِدٌ إلى 
وقتٍ وجو العَضْبٍ . فكذا ة في المضمونء فيَظِهَرُ في الكسْبٍ والعَلَةٍ والرّيْح . 

وأما شرط تُبُوتٍ المِلْكِ في المضمون: فما هو شرط ثُبِوتِ المِلْكِ في الضَّمَانِء وهو 
اختيارٌ الضَّمانٍ عند أبي حنيفةَ رحمه الله فالمَخُْصوبُ قبل اختيارٍ الضَّمانٍ على حُكْم مِلْكه 
عندّه فإنه لو أرادَ أنْ لا يختارَ الضمانَ» حتّى يَهْلك المَخْصوبٌ على مِلْكّه ويكونٌ له تُوابُ 
هلاكه على م ملكه ويخاصِم الغاصِبّ في القيمةٍ له ذلك . 

وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ رحمهما الله: هذا ليس بشرطء وِيَنْيّتُ المِلْكُ قبل الاختيار 
في الضّمانٍ والمضمونٍ جميعًا وعلى هذا الأصلٍ يُبِئَى الصّلْحُ عن المَخْصوبٍ الذي لا مثل 
له على أضعافي فَيمَتِه أنه جائرٌ عندّه ”'؟ » وعنذهما لا يجوز . 

(وَوجه) البناء أنه لَمّا وجب الضَّمانٌ بنفس الهّلاكٍ عندهما وهو مال ”" مُقدّرٌ والرّيادةٌ 
عليه تكونٌ رِبّاء ولَّمًا تَوَقَفَ الوُجوبٌ على اختيارٍ المالِكِ عندّه ولم يوجدْ منه الاختيانء 
كان الصّلْحٌ تَفْدِيرًا لِقيمةٍ المَخْصوبٍ بهذا القدر وتمليكا للمَخْصوبٍ بهء كأنّه باعه من 
الغاصب به فجارّ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) صِفَةٌ المِلْكِ التابتِ للغاصِب في المضمونٍ: فلا خلافٌ بين أصحابنا في أن 
الِلكَ القابت له يَظهَدُ في حَقٌّ تا النَصَدُفاتِء حتى لو باعهء أو وَهَبَهء أو تَصَدَّقَ به قبل 
أداء الضَّمانٍ يَنْقُذّ كما تَنْقُدُ هذه التَصَوفاتٌ في المُشْترَّى شِراءً فاسدًاء واختَلّفوا في أنه 
هَل يُباحُ له الانتفاع به بأنْ يَأكلّه بنفسه» أو يُطْعِمّه غيرّه قبل أداء الضَّمانِء فإذا حَصَلّ فيه 
)١(‏ في المطبوع : «الَمَّك؛ , (؟) في المخطوط : «عندأبي حنيفة» . 
(©) في المخطوط : «ملك» . 


فضلٌ هَلْ يَتَصَدَّقُ بالفضل ؟. 

قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمّدٌ رحمهما الله: لا يَحِلّ له الانتفاعٌ؛ حتّى يُرْضيَ 
صاحبّه» وإِنْ كان فيه فضّل يَتَصَدَّقٌ بالفضل . 

وقال ابو يوسط رحمه الله يَحِل له الانيفاعٌ ولا ير التَصَدق بالفضلٍ ِنْ كان فيه فضل. 
وهو قول الحسّن ورُفَرَ رحمهما الله وهو القياسٌ» وقول أبي حنيفةً ومحمّد رحمهما الله 
استحسانٌ . 

(وجه) القياس: أن المَخُْصوبَ مضمونٌ لا شَكُ فيه وهو مملوكٌ للغاصب [5/ ١78أ]‏ 
اي الا ا ا 0 
ا و ا 
المضمونٍ أولى . 

(وجه) الاستحسان: ما رويّ أنه عليه الصلاة والسلام أضافه قَوْمٌ من الأنصار فَقَدَ فقّدّموا إليه 
شاأة َمَضْليَة '"' فجعل عليه الصلاة والسلام يَمْضْْهِ ولا يُسيعُه؛ فال عليه الصلاة 
والسلام : إن هذه الشاة لَمُخْبِرُنِي أَنْهَا دُبِحَتْ بغير حَقْ2. فَمَالُوا : هزه الشَاةٌ لِجَارٍلََا ْبَحنَاهَا 
لِنْرْضِيّه 0 ققال يليد : ١أطْهِمُوهَا‏ الأسَارَى» ” | مَرَ سََا كه بأنْ يُطْعِبُوهَا الأسَارَى: 
ولم يبه ولا طن لاصحابه الاناَ بهاء ولو كان حلالاً يا لطن مع حصاصَي 
وشِدَةٍ حاجٌتِهم إلى الأكلٍ. ولأنْ '*' الطيّبَ لا يَنْبْتُ إلا بالِلكِ المُطلَّقٍ . وفي هذا المِلْكِ 
0 شَبْهة العَدَم ؛ لأنه يَنْبْتْ من وقتٍ العَصْب بطريق الاستّنادء والمُسْبَئَدُ يَظْهَرُ من وجهٍ 
متسر عاى الجالامن وجو فكان في وُجوده من وقت العَضْبٍ شُبْهةٌ العَدّم» فلا يَنْبْتٌ به 
ظ العر والطيته» ولأنّ المِلّكُ من وجو حَصَلَ بسبب مَحُظورِء أو وّعَ مَحُظورًا بابْتدائى 


. في المخطوط : «بالثمن»‎ )١( . في المخطوط : امصلَبّة)‎ )١( 

فة صحيح : : أخرجه أحمد بلفظه» برقم 2)57١١(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» باب: في اجتناب 
الشبهات» برقم (مفضضة ”7 والدارقطني (5/ 586)., برقم (04)), والبيهقي ف فى الكبرى (6/ ه””), برقم 
(500١١).ء‏ وأورده الربلعي في تعيب الزايه !0010/10 تر ديت رجل من الأنصار رضي الله عنهم. 
انظر السلسلة الصحيحة»ء رقم (614/). 


620 في المخطوط : «وأن؟. 


فلا يخلو من ''' خُيْثِ ولأنّ إباحة الانتفاع قبل الإرْضاء يودي إلى تسليطٍ السُفَهاءِ على 
أكل أموالٍ الئاس بالباطل» وَتْح باب الظُلّم على الظَّلَّمَوِ وهذا لا يجود. 

يعاو عدا يظرع 1ر١11‏ عضن يلظ يلكتها الدالة ليوز له اننا باذ .تن 
ولو غَصَبَ حِنْطةٌ فرَرْعَهاء قال أبو حنيفة ومحمّدٌ: يُكْرّه له أنْ يَنْتَقِمَ به» حتّى يُرْضيّ 
صاحبه ويَتَصَدّقٌ بالفضل . 

وقال ابو يوسط: لا يُكْرَّه له الانتِفاعٌ به قبل أداء الضَّمانِء ولا يَلْرَمُه التَصَدّقُ بالفضل . 
فظاهد (" هذا الإطلاق يَدُلُ على أن عندّهما ”'' يُكرَّه [له] ** الانتفامٌ ا 
يَرْضَى صاحبه بأداء الضْمان . 

بر دزب 0101 أنه لا يَحِل 
[له] '' الانتفاع بهء حتّى يَرْضيّ صاحبه ؛ لأن الجئطة لم تَهْلَكْ بالطحْن» فانها تقارث 
صِفئها من (التَزكيب إلى التَفْريقٍ) ”""» فكأنّ عَيْنَ الجئطةٍ قائمةٌ» فكان حَنٌّ المالِكِ فيها 
قائمًا خلاف “ارزع أن الكذر يولك بال زاغة ؟ لأنة يفيت فيبٌ "2 في الأرض» فيخرجٌ من 
أن يكونّ مالا مُتَقَومَاء فلم يَْقّ للمالِكِ فيه حَنٌّ» فلم يُكْرَه ١]‏ ''" الانتفاع به . 

الاك لال اير وباك رسي اللء ارال لضت لز أرباز 911 لاوجل 0101 ب 
كما في الحِنْطةٍ إذا زَرَعَها. وقال في الوديّ "''' إذا غَرَسَّه فصار نَخْلاً: إنه يُكْرَه الانتفاعٌ 
به» حتّى يُرْضيّ صاحبّه ؛ لأن النْوَى يَعْفَنُ ويَهْلّكء والوديٌٍ يَيدٌ في نفسه . 

ورُوِيّ عن أبي حنيفة في الشَّاةٍ إذا دَبَحَها [فشّواها] ”''"' : أنه لا يسَمُ له أنْ يَأكُلّها ولا 
بطع أحذاء سحتى اتن القيعة ».ون كانه عا غات وساف لاي فى بالمهان لا 


)١(‏ في المخطوط : عن». (1) في المخطوط: «لو؟. 


(؟) في المخطوط : «وظاهر» . (4) فى المخطوط : «عند أبى حنيفة» . 
(4) :زياف طهر الميخطار ملا )لك لل الجط و" 

(0) فى المخطوط : «الركب إلى التصرف؟.. (4) فى المخطوط : «بخلاف» . 
(9) في المخطوط : #يعفن». 10) رياقة تمن المقطرط: 


. )80 الودي: صغار النخل . انظر: المصباح المنير (؟/‎ )١١( 
. ليست في المخطوط‎ )١١( 


0-7 اللا ع لو ار اا ال ا ا ا و اه ا ا ا ا ليان اسار ا ا ا ل ا ا د ا ا ا ا الس وك الود اا ا و ا ا ا ا 


ا ا ا ا ور 21 ديار لالدلا 


فخ لي 

وإذا دَفَمَ تاميث فيقتها تجا له الاك كذلك إذا ضَمِّئَه المالِكُ القيمة أو ضَمَتَ 
يي ا 00 ؛ لأن قوله : 
خى الى صا هيما الجا و و ل 
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الصَّمانٍ. فالمذكورُ ههنا مُمَسَّرٌ فيّحْمَلُ المُجْمَلُ على المُفَسّرِهِ فِيُحْمَلُ قوله: حتّى 
يرْضيّه» على الإرْضاءٍ باختيارٍ الصّمانِء ورضاه [به] ”" لا على الإرْضاءٍ بأداء الشما 
وفنا بين الراييْنِء فلا يحل له الانيفاع به قبل اختيار الشّمانٍء ويَحِلُ بعدّه سَواة أدى 
الضّمانَ أو لاء وهذا قولهما ”" وهو قياسٌ قولٍ أبي يوسف رحمه الله في الشَّاةٍ المشويّة 
اه يِل ل افا به كلها مها من شاء سوا أذى الشمائ أم لا؛ ولا خلات في 
أنه إذا أدّى الضّمانَ أنه الورك الأكل» وكذلك إذا أبرأه عن الضَّمانْء وكذلك إذا ضَحَتَ 
المالِك القيمةً» أو ضَمُئّه القاضي ؛ لأن القاضيّ لا يُضَمْئه إلا بعد طَلَّبه» فكان منه اختيارًا 
لِلضْمانٍ ورضًا به . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصّبٌ عبدًافاستعله لَك الل أن يَضْمَنْ النّفُصانَ والعَلَةَ له 
ويَتَصَدَقٌ بها في قولهما © '» وعندٌ أبي يوسفٌ رحمه الله هي طَيبةٌ. 

اما ضمان النّقْصانء فلأنَ الاستِعُلال وقَعَّ إِنْلافاء فِيَضْمَنٌ قدرّ ما أتْلَّفَ ويَطيتٌ له قده 
المضمونٍ؛ لآن ذلك القدرّ ليس برِبْح والنّْهِيُ وّعَ عن الرَبْح . 

(واما) الغلة؛ فللخاصِب عندّناء وعندٌ الشافعيّ رحمه الله للماللِكٍ» وهي قر لق سال 
المَنافع» وقد مَرَثْ في موضعها "”. 

(واما) التَصَدُقٌ بِالغُلَةِه وهي الأخرةٌ عندهما فلانها حبيئة لخصولها بسبب خبيث» فكان 
بها الصَدقَّء ولأبي يوسف أنه يه نْهَى عن ربْح ما لم يُضْمَنْ سمَنْ 37 أرغذا رك وصور 

والجواب: أن التَحريمَ لِعَدَم المْْمانٍ 1 ١4"ب]‏ التَحْريم لِعَدَم المِلْكِ من 
طريقٍ الأولى ؛ لآن الْعِلْكَ قوق السمان:: 
)١( .‏ في المخطوط : «الأكل». () زيادة من المخطوط . 
(؟) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». [ 


(4) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(5) في المخطوط : «مواضعها». (0) سبق تخريجه . 


ولو عَصَبَ أرضًا فَرَرَعَها كرًا فتَقَصَنْها تَقَصَنْها الرّراعةٌ» وَأخْرَجَتْ ثلاثة أكرارء يَغْرَمُ النّفْصانٌ 
وراخد راك العالب ويتَصَدَّقُ بالفضل . 

أمَا ضَمانٌ النّفْصانٍ فلأنَ الغاصِبَ نَقَصّ الأرض بالرّراعةٍ» وذلك إِثْلافٌ منه» والعقائ 
مضمونٌ بالإثّلافٍ بلا خلافٍ . 

زآما التقدق بالقشر فلخصو لهست حبيك: وهن الزراعة فل أرضن الكطسةة وان 
كان الذه ولك لهو ريسيت له قد النقضاة وقد ةالنذر لجا ذكزنا ان التو :وله عو 0 
لْحجء وذا ليس بربْء فلم يَخْرْمْ» واللهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وعلى هذا يخرحٌ ما إذا عَصَّبَّ ألفا فاء شترى جارية فباعها بِأَلمَيْنِء ثم اشترى بالألفَيْنِ 
جارية فباعها بثلاثةآلاني أنه يََصَدنُ بجميع الح في قولهما 7" ' وعندَ أبي يوسف 
رحمه الله لا يَلْرَمُهِ اَصَدّقُ بشيء؛ لأنه رِبْحٌ مضمونٌ مملوك ؛ ؟ لأنه عند أداء الْصضْمانٍ 
يَمْلِكُه مُسْتَيِدًا إلى وقتٍ العَضْبٍ ومُجَرّدُ الضَّمانٍ يفي لِلطَيّب ٠‏ فكيف إذا اجتّمع الضّمانٌ 
والملك؟ ظ 

دشب وتولان الطنك: كما لا تابون المان لانا” يَغْبْثُ بدونٍ الملّكِ من طريقٍ 
الأولى» وفي هذا المِلكِ شَبْهة العَدَم على ما بَينَا فيما تقد د فلا يميد الت . 

ولو اشترى بالألف جارية تساوي ألفَيْن فوَهَبّها. أو ا* نترى يه طنانا ساو ألمَيْنِ فأكَله 
لم يَتَصَّدَّقْ بشيءٍ؛ لأنه لم يَحْصّلْ له الرَبْحُ» ولأنّ الخبّتَ إِنّْما يَنْبْثُ يْبْثُ بشْبْهةٍ عَدَمِ المِلّكِ. 
وَالشبْهةٌ توجت التَصَّدْقٌ لا توجث التَضْمين . 

يعلى عايض عارذ جل للنازيع ع الرماير بغري ا 11100 
المَخلوط يَصيرٌ لكا له عند أبي حنيفة حنيفة رحمه الله لَكِنْ لا يَطيبٌ له» حتّى يُرْضيَ صاحبّه 
على ها تذكرة إن كناة الله تهال :.. 

ع ريسع بسي وي عاد ديد سمي 
د ايا ا 0 بَعَةَ أوجة: إما أن يُشيْر إليها وَيَنْقَدَ متها :وامًا أن 


يُشِيرَ إليها ويَنْقَدَ من غيرهاء وإمًا أنْ يُشِيرٌ إلى غيرها ويَنْقَدَ منهاء وإمًا أنْ يُطلِقَ إطلاقا 
)١(‏ فى المخطوط : «على 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وحمد». 


م كتاب الفصبٍ___ > «نه 
ينقد منهاء وإذا نَبَتَ اليب في الوُجوه كُلّهاء إلآفي وجهٍ واحدٍ وهو أن يجْمع بين 
الإشارةٍ إليها والتَمّدِ منها. 

وذّكَرَ أبو نَضْرِ الصّفَارٌُ والفقيه أبو اللَيِثٍ رحمهما الله أنه يَطيبٌ في الوّجوه كُلّها 

ودكَرَأبو بكر الإسكاف رحمه الله أنه لا يَطيبٌُ في الوّجوه كُلّها وهو الصَحيح . 

(وجه) قولٍ أبي نْضْرٍ وأبي, اللَيْثِ رحمهما الله تعالى أن الواجبّ في ذِمَّةٍ المُشتري 
دراهمٌ مُطلّقة والمثقودة دل عَمَا في امَو أما عند عَدّمٍ الإشارة فظاهرٌء وكذا عنة 
الإشارةٍ؛ لأن الإشارة إلى الذراهم لا تُمِيدُ الَعْيينَ فَالتَحَقَّتِ الإشارةٌ إليها بالعَدّمء فكان 
الواجبٌ في ذِميِه دراه مُطْلّقةٌ» والدّراهمٌ المَتقودة بَدَلُ ('© عنهاء فلا يخيُتٌ المُشترى» 
والكْخيٌّ كذلك يقول: إذا لم تَتَاكّدٍ الإشارةٌ بمُوَكَدٍ وهو التَقَد منها فإذا تَأكَدَتْ بِالتَقْدٍ منها 
تَعَيِّنَ المشارٌ إليه» فكان المَنْقَودُ بَدَلَ المُشْترّى» فكان حبيئًا . 

(وجه) قولٍ أبي بكر أنه استّفاد بالحرام ِلْكا من طريتي الحقيقةٍ أو الشُبْهةٍ فقبت ”© 
الخبّتُ» وهذا لأنه إِنْ أشارٌ إلى الذراهم المَعْصوبةٍ فالمُشارٌ إليه إِنْ كان لا يَتَعَيّنُ في حَقٌ 
الاستحقاقٍ يَتَعيّنُ في حَنّ جواز العقدٍ بمعرفةٍ جنس النَقْدِ وقدره؛ فكان المثقوة بَدَلَّ 
المشترّى من وجه نُقِدَ منهاء ٠‏ أو من غيرها. وإِنْ لم يُّشِرْ إليها ونَّقَدَ منهاء فقد استّفادَ بذلك 
سَلامة المُشترَى فتَمَكَنتٍ الشُبْهةٌ فيخيّتٌ الرَبْحُ ٠‏ وإطلاقٌ الجواب في الجامِعَيْن والمُضارَبةٌ 
دَلِيل صِحَةٍ هذا القولٍ . 

ومن مُشايخنا مَنِ اختارٌ الفنْوّى في زَّمانِنا بقولٍ الكرْخيّ تَيُسِيرًا للأمر على النّاس 
لوحا الحراو؛ وجواب ال رب إى لت والاحتياط» وال تعالى اعلم. 

ولأن دراهمٌ العَضْبٍ مُسْتَحَفَة ة مُسْتَحَقَة الرُّ على صاحبهاء وعندٌ الاستحقاق يَنْفَسِخُ العقدُ من 


الأصلي» فتبينَ ”'" أن المُشترّى كان مقبوضًا بعقلٍ فاسدٍء فلم يَحِلْ الانتفاحٌ به ولو تزوّج 
لخدام المَعْصوبةٍ امرأة وسِعه أنْ يطأهاء بخلافٍ الشُراءٍ لِما ذَكَرْنا أن عند الاستحقاق 


يَمَسِحُ الشّراءُ» والتّكاحٌُ لا يحتملٌ الفسمٌ . < 
ولو كان المَعْصوبٌ ثوبًا فاشترى به جارية لا يّسَعْه أنْ يَطَأهاء ولو تزوّجَ عليه امأ حَلَ 
)١(‏ في المطبوع : «بَدّلا, (1) في المطبوع : «فِينسْتٌ1. 


(©) في المخطوط : «فيتبين» . 


له وطؤُها لِما قُلْنا واللّه عَرَّ وجل أعلمُ . 

آنا الى كفن يسان نتضان المتضونب: فالكلامُ فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهماء في بيانٍ ما يكونُ مضمونًا من النُفْصانِء وما لا يكونٌ مضموئًا منه. 

والثاني: في بِيانٍ طريق معرفة النّمْصانٍ . 

أمَا الأوَلُ فتقول وباللّه التَوْفيقٌ: إذا عَرَضٌ في يد الغاصِب ما يوجبُْ تُفْصانَ قيمة 
المَعْصوبٍء والعارض لا يخلو: إما أنْ يكونّ بغيرٍ السّعْرِء وإمًا أنْ يكونّ فواتٌ جُرْءٍ من 
المَعْصوبء أو فواتٌ صِفْةٍ مَرْغوبٍ فيهاء أو مَعْنَى مَرْغوب فيه فإن كان بغيرٍ السّعْرٍ [؟/ 
7 لم يَكنْ مضمونًا؛ لأن المضمونٌ تُفْصَانُ المَخْصوبء وتُقْصانٌ السّعْرٍ ليس بِتْفْصانٍ 
المَعْصوب. بل لِمُتور يُحْدِنُه اللّه تعالى عَرَّ شَأنهِ في قُلوب العِبادٍ لا صُنْمَ للعبدٍ فيه فلا 
يكون مضمونًا. وإِنْ كان فواتٌ جرْءِ من المَعْصوبٍء أو فواتٌ صِفَةٍ مَرْغوبٍ فيهاء أو 
مَعْنَى مَرْغوب فيه فالمَعْصوبٌ لا يخلو إمًا أنْ يكونّ من غير أموالٍ الرّباء وإمّا أنْ يكونَ من 
أموالٍ اليا . ' [ 

فإن كان من غير اموال الرببا: يكونُ مضمونًا إذا لم يَكنْ للمَْصِوبٍ منه فيه صُنْعٌّ ولا 
اختيارٌ؛ لأنه مَلك بعض المََخْصوبٍ صورةً ومَعْنَى أو مََعْنَى لاصورةً ومّلاك كَل 
المَعْصوبٍ مضمونٌ بكلٌ القيمةٍ» فهّلاكُ بعضه يكونُ مضموئًا بقدره لِما ذَكَرْنا أنَّ ضَمانٌ 
العَضْبٍ ضَمانٌ جَبّْر الفائتٍ فَيتَقَدرُ بقدر الفواتٍ . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا سَقَطَ عُضُوٌ من المَعْصوب في يَدِ الغاصِب بآفةٍ سَماويْةَ أو 
لَحِقَّه زَمانةٌ؛ أوعَرَجٌ؛ أو شَلَلء أوعَمَىء أوعَوَرٌء أوصَمَمٌ أو بَكَمٌء أو حُمَّىء أو 
مَرَضٌ آخَرُ أنه يَأَحْذُه المولى ويُضَمُنُه التفْصانَّ لِوُجودٍ فواتٍ جُرْءِ من البَدَِْء أو فواتِ صِفْةٍ 
مرُغوب فيها . 

ولو زال البياض من عَيْنِهِ في يد المولى» أو أقلّمَ الحُمّى رَدّ على الغاصِب ما أخذه منه 
بسبب التُقْصانِ ؛ لأنه تبَيّنَ أن ذلك التّقْصانٌَ لم يَكَنْ موجبًا لِلضَّمَانٍ لانهدام شرطٍ الؤجوب 
وهو العَجْرُ عن الانتفاع على طريق الدّوام . وَكذلك لو أَبَقَ المَخْصوبُ من يَّدِ الغاصِب من 
عبلٍ. أو أمةٍ إذا لم يَكَنْ أبَنّ قبل ذلك؛ أو رت الجارية المَخْصوبةٌ أو سَرَقَتْ إذا لم تَكنْ 
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زنت قبل ذلك ؛ لِفواتٍِ معنى مزغوب فيه وهو الصّيانة عن هذه القاذورات ؛ ولهذا كانت 


م _كتاب لغص_ __ > 
عُيوبًا موجبةً لِرّدُ في باب البيع» وجُعْلٌ الآبق على المالِكِ . 

كل لاع يهان النائييت؟ 

قال أبو يوسفٌ رحمه الله: لا يرْجَع . 

0 

(وجه) قوله ” "أن الجْلَ من ضروراتٍ رد المَُصوب 4 لأن رَدُ المَعْصوب واجبٌ 
على قارب يا بو رواسا الكل لكان عن مسرو زانع] لعن د فيكونٌ عليه 
مُوْنَةٌ الود . ا 0000 ٠‏ 
(وجه).قولٍ أبي يوسفٌ رحمه الله أن الجَعْلَ 50 الماك 60 00 
الكتعيري: "بده نكو لذ عليه كقدا رذ الججر سوه روسن العا اليو 0 ل 
الجازبا المتعيونا في د الغايت قبا | ' أو جَنَى على حر أو عبد في نفسء أو ما دولّها 
رابا 1353" الى مو لاقم بر تان لبناذفقة بهن ته د افده ؛ الأقاليلك ريرض الفرلى 
على الغاصِب بِالأقَل من قيمَتِِ ومن أرشٍ الجناية؛ لأن هذا الضَّمانَ إنّما وجَبَ بسبب كان 
في ضمانه . 


ولو استفلك يرل مالا يُخاطبُ المولى بالبيع: 5200 201111 
بالكل من قَيمَتِه ومِمًا أدّاه عنه من الدَيْن لما قُلْنا. 


ولو قل المَْصوبٌ نفسّه في يد الغابٍ ضُمن الغاصِبٌ قِيمَتّه بالَضْبٍء ولا يَضْمِنُ 
قيمتّه به َثْلِ نفسه ؛ لأن قَثْلْهِ نفسّه هَدرٌ فصارٌَ كموته حَنْفَ أَنْفِه . 

000 أمة فوَلَدَتْء ثم قَتَلَتْ ولّدَهاء ثم ماتث ضَمن قيمة الأ 9 ولا 
يضمن قيمة الوللة لأنه أهانة , . وكذلك إذا كبرَ المَعْصوبٌ في يَدِ الغاصِب من العُلام 
والجارية أن َصَبَ عبد شا فشا في ب الغايبء أو جارية شاب فصارث عَجوًا في 

يَدِهِ ضَمن التُقْصانَ ؛ لأن الكبَّر يوجبٌ فواتٌ جَرْء أو صِفْةٍ مَرْغوبٍ فيهاء وكذلك إذا 
7 قصب جارية ناهدًافائكسَرَ يها في يد الغاصب؟ لأن تهوة لين مف مهوت فيها. 


. في المخطوط : «قول محمد». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الملك» . (:) في المخطوط : «المغصوب؛.‎ )9( 
في المخطوط : "يرد . (5) في المخطوط : «الأمة».‎ )5( 


ألا تَرَى إلى قوله عَرَّ وجل : «وَكراعِبَ أَزَ4 [انبا:+] . 

وأما نَباتُ اللْحْيةٍ للأمرّدِ فليس بمضمونٍ؛ لأنه ليس بِتُفْصانِء بل هو زيادةٌ في 
الدّجالٍ ا 

ألا تَرَى أنّ حَلْقَ اللْحْية يوجبُ كمال الذَّية؟ 

وكذلك لو عْصَبَ عبدا قارِئًا فتّسَى القَرْآنَ العَظيمَ ٠‏ أو مُحْمَرِفًا فتَسَى الحِرْفةً يَضْمَنُ ؛ 
لأن العِلْمَ بِالقُرْآنٍ والحرّفةٍ مَعْنَى مَرْغوبٌ فيه . 

ظ وأما حب الجارية المَعْصوبةٍ بأن َصَبَ جاريةٌ حبكت في يد نإن كان اللعولى يلها | 
في د يد الغاصِب لا شيء على الغاصِب؛ لأن القْصانَ حَصَلَ بفعلٍ المولّى ٠‏ فلا يَضْمَنُه 
الغاصِبٌ, كما لو قُتَلّها المولى في يد الغاصب . 

وكذلك لو حَبَْتْ في يد الغاصس من رَدْجٍ كان لها في يد المولى ؛ لأن الوط من 
الزْوْج حَصَل ب: بتسليطٍ المولى فصار كأنّه حَصَلَ منه؛ أو حَدَتَ في يَدِه وإنْ حَبَلَْتْ في يَدٍ 
الغاصِب من زنًا أخذها المولى وضَمّئه نُقْصانٌ الحبّل؛ والكَلامُ في قدرٍ الضّمانٍ . 

قال ابو يوسفف رحمه الله؛ يُنْظرٌ إلى ما تَقصّها الحبل وإلى أرشٍ عَيْبٍ الزّنا فر فِيَضْمَنٌ الأكثر 
ويدخل الأقَلُ فيهء وهذا استحسانٌ والقياسٌ أنْ يَضْمَنَ الأمرَين جميعًا . 

وروي عن محمدٍ رحمه الله أنه أخذ بالقياس . 

(وجه) القياس أنّ الحبّلّ والرّنا كُلْ واحدٍ منهما عَيْبٌ على حِددَ» فكان البِّنْصانٌ 
الحاصِل بِكل واحدٍ منهما نُقْصانًا على جِدوٍء فبُفْرَدُ بضَمانٍ على جِدةٍ. 

(وجه) الاستحسانٍ أن الجمعٌ بين الصَمانَيْنٍ غير مشمكن ؛ لأن نُقْصانَ الحبّلٍ إِنّما حَصَلَ 
بسبب الزّناء فلم يَكُنْ نُقْصاًا بسببٍ على حدق حتى يُفْرَة بحُكُمٍ على جدو» فلا د من 
إيجاب أحدهما فأوجبنا الأكثرَ ؛ لأن الأقل يدخل في الأكثر» ولا يُتَصَوّرُ دُخول الأكثر في 
[3/١ى'ب]‏ الأقل. ٠‏ فإن رَدّها الغاصِبٌ حايلآً فماتث في يَدِ المولى من الولادة فبَقيّ 0 
لها ضَمن الغاصِبٌ جميعَ قيميها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما ”" لا يَضْمَنُ 
إلا تقْصانَ الحبّلٍ خاصّة 


)١(‏ في المخطوط : يد الرجال». (؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(وجه) قولهما؛ أن ارد و صَحيحًا من الغاصِب في القدرٍ المَرْدودِ وهو ما وراء الفائتٍ 
بالحبل» والهَلاكَ بعد ارد حَصَلَ في يَدِ امالك بسبب وُحدَ في َه - وهو الولادةٌ - فلا 
يكو مضموثا على الغاصِبء كما لو ماتث بسبب آخَرّ وكّما لو باع جاريةً حُبْلى فوَلَدتُْ 
عند المشتري» ثم ماتث من نفاسها أنه لا يرجع م المشتري على البائع بشيءٍ كذا هذا . 

وجه قول ابي حنيفة رحمه الله: أن الموتّ حَصّل بسببٍ كان في ضَّمانٍ الغاصِب - وهو 
الكدل أل الدنات: لأن ذلك أفضى إلى الولادقٍ والولادةٌ أفضَتْ | الى :الموث كان 
الموبُ مُضافا | إلى السَّبّبٍ السَابِقِء وإذا حَصَلَّ الهَلاكُ بذلك السَّبَب ب كن انالف لم يعي 
لالعدا تر سكيه: رهز كوه الزة سد الخدم يعت الرعوة انصار عانم 
ولَدَتْ في يد الغاصِب فماتث من الولادة» ولو كان كذلك يَضْمَنُ الغاصِبُ جميعٌ قيمّتِها 
كذا هذا بخلافٍ مسألة البيع ؛ ؛ لآن الواجبّ هناك هو التَسْلِيمٌ ابْتِدا لا الرّدّء وقد وٌجَدَ 
التَسْلِيمُ فخَرّجّ عن العُهْدةِ وبخلافي الكُبِرّةٍ | إذا زّنا بها مُكْرَهةً فماتثٌ من الولادةٍ أنه لا 
يَضْمَنُ؛ لأنها غيرٌ مضمونة بالأخْذ ليَلْرَمَه الوَدُ على وجه الأخْذٍ بخلانيٍ الأم. 2 - 

وَلو كانت الجاريةٌ زَنَتْ في يَّدِ الغاصِب ثم رَدّها على المالِكِ فحَدّتٌ في يده وتَقّصّها 
الصَّرْبُ» ضَمن الغاصِبٌ الأكثر من نُفْصانٍ الصَرْبٍ وما نَقّصّها الرّنا في قول أبي حنيفة 
رحمه اللهء وعندّهما ”'' ليس عليه إلا نُقْصَانٌ الرّنا . 

(وحجه) قولهما: أن النمُصانَ حَصَلَ في يَّدِ المالِكِ بسبب آخَرَ . 

ولأبي حنيفة رحمه الله أنّ التقْصانَ حَصَلَ بسبب كان في ضَمانٍ الغاصب [فيضافٌ إلى 
مارلا ري ع ل او لحري لكريم 
على الغاصِبء كما لو حَصّلٌ في يَدِ المالِكِ] ”" . 

فأبو حنيفة نَظَرٌ | إلى وقتٍ وُجودٍ السّبّبِء وهما نَظرا إلى وقتٍ ثُبوتٍ الحُكُم وهو 
النّمَصان . ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله فيمَنٍ اشترى عبدًا فوّجَدّه مُباحَ ادم فيلَ في يَد 
المكشرىق أنه يق العقدٌ ويُْجَعُ على البائع بكُلّ القيمء وكذلك لو كان سارنًا فق 
في يده رجع بنصفي النَّمَنٍ اعتّبارًا لِلسَبّبٍ السَابِقِء وعندهما يَقْتَصِرُ الحكمُ على الحالٍ» 


)١(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف وححمدا. 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


بيسح باتع الصتاتع 4_5 
ويكونٌ في ضَمانٍِ المُشتري» ويرجمٌ على البائع بنُفُصانٍ العَيْبٍ . 

فإن قيل: كيُفٌ يُضاف التُّقُصانُ إلى سبب كان في ضَمان الخاضضت وذلكك * ليث 
لم يوجبُ ضربًا جارِحًاء فكيف [ يضاف نُ] ”" تُقْصا فصان الجررْح إليه؟ ْ 

ولهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في شهود الرّنا: إذا رَجَعوا بعدّ إقامةٍ الجلّداتٍ ”" أ 
لا يُضَمّنونَ بنُفُصِانٍ ”*» الجُرْح ؛ لأن شهادتهم لم توجبْ ضربًا *» جارِحًاء فلم يُضَفْ 
فصان الجرّح إليها كذا هذا . 

فيل له: إِنَّ التُقْصانَ لا نُضافٌ إلى السّبّبٍ السَابٍِ ههناء كما لا يُضاف إلى شهادة 
الشيووهتاك: إلا انه:وحت السّمان هيهنا ؛ لأن وجوبٌ ضَمانٍ العَضْبٍ لا يَةِ يَقِفْ على 
الفعل» فَيسْمَدٌ الضّرْبُ إلى سبب كان في يد الغاصب» ولا يَسَُْ إليه أله فيصيدُ كأتها 
رتفي كن لقا مانا م عبد الع وت لبالا وب نولو كان كلا لاك متهن 
الغاصبٌ» كذا هذاء وَإِنّما "7 اهتبر الأكثد من تُفْصانِ الصرزت ومن نُقُصان الرّنا لما ذَكنا 
فيما تَقَدَّ أن النْصائَيْنِ جميعًا حَصّلا بسببٍ واحدء فتَعَذَّرَ الجمْعٌ ؛ بين الضْمائَيْنِ» فيجبٌ 
الأكدد: مدخ الأتل نع واللدتهالى أعلم . 

ولو كانت الجارية المَعْصوبة سَرََتْ في يد الغاصِب فرَّدَّها على المالِكِ» فِمُطِعَتُ 
عندّه؛ يَضْمَنُ الغاصِبٌ نصف قَيمَتِها في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله. وعندهما لا يَضْمَنُ 
إلأَنْْصانَ السّرِقةٍ والكَلامُ في هذه المسألةٍ في الطَرَكَينِ ن جميعًا على نحو الكلام في المسألةٍ 
الأولى» إلا أنَّ أبا حنيفة رحمه الله اعََرَنُفْصانَ القَطع ههناء ولم يَممَرْنُفْصانَ عَيْبٍ 
السّرِقق» واعبرتفْصانَ عَيٍْ الزّنا هناك؛ لأن تُفْصانَ اقم يكونُ أكثرٌ من نُقْصانٍ السَّرِقَةٍ 
ظاهرًا وغالِئّاء فدَحَلَ الأكَلٌ : من الاكتو بكاوك لتضان غك لزنا الانه قد ركو اكد مه 
ا 0 

ولو حُمَّتٍ الجاريةٌ المَمْصوبةٌ في يد الغاصِب فَرَدّها على المولى» فماتث في يَدِه من 
الك التي كانكاانى بو الناضية له انناو الحاصكه لذننا نتضها العلق فى الولو 


ّ 


. في المخطوط : «ولذلك». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الحد». () في المخطوط : «نقصان؟‎ )*( 


(5) في المخطوط : «منهما» . (5) في المخطوط : «فإنما» . 


1 «جميعا ؛ ؛ لأن الموتّ يَحْصّلَ بالآلام التي لا تَتَحَملْها التفسٌ» وإنّها تَحدْتُ شيئًا فشيئًا إلى 
أن يَتَنامَىء ٠‏ فلم يَكُنِ الموثٌُ حاصِلاً بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب» فلا يَضْمَنٌُ إلا قدرَ 


ره 


قَصانٍ الحمى . 

ولو عَصَبَ جارية مَحخخمومة أو حُبْلَىء أو بها جراحة؛ أو مَرَض آخَرُ سِوَّى الحُمَّى 
فماتث من ذلك في يَدٍ الغاصب. فهو ضَايِنٌ لَقِيمَتِها وبها ذلك . 

فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا ماتث في يَدِ المولى بِحَبّل كان في يَّدٍ الغاصِب؛ حيث جُعِلَ 
هناك موثهااقي ير الكالك كموتها قي يد القاصيب يوك تَُكْمَل ههما فوثها في بد الخاضت 
كموتها في يَدِ المالِكِ . 

(ووحجه) الفزق: أن المّلاك هناك حَصّل بسبب كان في ضَمانٍ الغاصِب وهو الحبّل ؛ ؛ لأنه 
يُقْضي إليه. فأُضيف إليه كأنّه حَصَلٌ في يِه فقَيِنَ «" أن ال الم بص ِعَدَمٍ شري 
الصّحَةَ على ما بَيَّنَاء ؛ والهّلاك ههنا إن حَصَلَ بسبب كان في يَدِ المولى لَكِنْ لم يَخْصٌلْ 
بسبب كان في ضَمانِهِ؛ لأن الحبّلَ لم يَكنْ مضمونًا عليه . فَإذا عَصّبّها فقد صارّتُ مضمونة 
بِالعَصَب؛ لأن انعِقادٌَ سبب الهّلاكٍ لا يَمْنَعٌ ذُخولها في ضَمانٍ الغاصِب ؛ 000 
ضَمانٍ المَضْب لا يَقِفْ على فعل الغاصِب. فإذا هّلك في يَدِه َعَرَّرَ الصَّمانُ لَكِنْ مَنْقو 
و ووم ابو وي ا 6 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصَبَ جارية سَمينةً فَهَرَّتُْ في يَدِ الغاصب [فردها] ”" أنّ 
عليه نُفُصانٌَ الهُرَالِء ولو عادَتثْ سَمينةَ في يَدِه فرَدّها لاشيء عليه؛ لأن تُفُصانَ الهُزالٍ 
انجَبْرَ بالسَّمَن فصارٌ كأنُ لم يَكَنْ أصلاء وكذا إذا قُلِعَتْ سُِّها في يَدِه فتَبَعَتْ فْرَدّها؛ لأنها 
ما نبنَثْ ثانا مل كأئها لم تَفْلَعْ؛ وكذا إذا قطِعَتْ يَدْها في يِه فرَدّها مع الأرش لما قُلّناء 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

رطلييةا وار لمان الرلايز ارد متسر على الناري إقرات ازرسن الللفيوي 
1 بالولادوٍء إلا إذا كان له جايرٌء ِينْعَدِم الفوات من حيث المعنى . 
وجمْلةُالكلام في الجارية المَمُصوية إذا ََصَّنْها الولادة أن الأمر لا يخلو: إِما أن كان 


)١(‏ فى المخطوط : فيتيين» . 0 ناخو امار 


ا ارا يل لايم عن اننا عم درن ا نكا يفا فى بيده نرت انافك 
أحذهما وبقيّ الْآخَرُ . 

فإن كانا قائمَيْنِ: رَدّهما على المَغْصوب منه. ثم يُنْظَرُ إِنْ كان في قيمةٍ الولَّدٍ وفاءٌ 
ِنْْصانٍ الولادة انجَبر به ولا شيء على الغاصبء وإنْ لم يَكُنْ في قيمَيه وفاء بالمُْصانٍ 
انَجَبّرَ بقدره وضمن الباقيّ [استحسانًا ''' وهو قول أصحابنا اللائة رضي الله عنهم. 
والقياسسٌ أنْ لا يجوز وهو قول زُقَرَ والشّافعيٌ رحمهما ا 5057 

ولو لم يَكَنْ في الولّدِ وفا بِالنفْصانٍ وقتّ الرَدٌء ثم حَصَلَ به وفاء بعدَ الود لم يُختبا 
ذلك؛ لأن الرّيادةَ لم تَحصّلْ في ضَمانٍ الغاصبء فلا تَصْلُحُ لِجَبْرِ الفْصانٍ . 

ويف اي و و ل ان اا 
الغاصبء فرَّدّها إلى المالِكِء فوَّلَدَتْ عندّهء وتَقَصَّئْها الولادة. وفي الولّدٍ وفاءٌ لا 
الغاصِبٌ شيئًاء خلافا لِرُقَرَ رحمه الله . 

ظ وعلى هذا الخلا إذا بِيعَتُ بِيعًا فاسدًا - وهي حايِلٌ - فوَلَدتْ في يد المُشتري 
تَقَصَنْها الولادةٌ» وفي الولّدِ وفاقء فرَدٌ ”*» المُشتري الجاريةً مع الولّد إلى البائع [أنه] 0 
لا يَضْمَنُ شيئًا خلافا لِرْفْرَ . 

وعلى هذا الخلاف إذا كان له جاريةٌ للتّجارٍء فحالَ عليها الحولّ وقيمَئها ألفُ درم 
فوَلَدَتْ فتَقّصّئْها الولادةٌ يائئَيْ درهّمء وفي في الولَّدِ وفاء بالتُفْصانٍ أنه يَبْقَى الواجبٌ في 
جميع الألفٍ ولا يَسْقُطُ منه شي وعند رُكَرَ رحمه الله يَبْقَى فيما وراء النَمْصانٍ 1 


0 


(وجه) قولٍ زْفَرَ رحمه الله في مسألةٍ العَضْبٍ أنه وُجِدَ سببٌ وُجوب الضَّمانٍ وهو 
النْفْصانء فيجبٌ الضَّمانٌَ جَبْرًا له؛ لأن ضَمانَ العَضْبٍ ضَمانُ جَبْرٍ الفائتِء وقد حَصَلَ 


/١١( انظر في مذهب الحنفية : قيس السشارى عن 13 4 مختصر القدوري ص (57).» المبسوط‎ )١( 
/١١( البناية‎ .)3 61١-6٠ /9( رؤوس المسائل ص (65"), الاختيار (”/ 5")» تكملة فتح القدير‎ 4 
. كرك *“18). () ليست في المخطوط‎ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه لو نقصت الجحارية بالولادة» والولد رفيق لاا تفي قيمته بنقصها أنه يأخذ الولد 
والأرش . انظر: الوسيط (”/ »)57١‏ روضة الطالبين (0/ 56). 

(4) في المخطوط : «فردها». (6) زيادة من المخطوط . 


الفواتٌ» فلا بُدَ له من جابر» والولّدُ لا يَصْلُحُ جايرًا له؛ فيلك لسرت 
والولدُ كه أيضًاء ولا يُخْقَلُ أن يكونٌ ِلك الإنسانٍ جابرًا لملْكه فلم + جَبْرُه بالضْمانٍ . 


م م م 


(وَلَنا) أن هذا نُفْصانٌ صورةٌ لا مَعْنَىء [فلا يكونُ م: مضموتً] ”© كمفْصانٍ ال وَالسَمَنِ 
والقَطع. وقد مَر. 

والدّليل على أنّ هذا ليس تُقُصانًا مَعْنَى ١‏ أن سيت الزيادو والتفهنان واحد وهر 
الولادة. واتّحادٌ سبب الزَّيادةٍ والنّفْصانٍ يَمْتَعٌ تََ ف تَحَفَقَ النْمْصانٍ من حيث المعنى ؛ لأن 
الزيادةَ مال مُتَقَوْمٌ مئل الفائتٍ, فالسّبَبُ " الذي فوّتَ أفادَ له مثلّه من حيث المعنى» فلم 
يحص الفواث إلا من حيث الصّورة» والصورةٌ غيرُ مضمونة بالقيمة في ضَمانٍ العُدوانٍ. 
وقد خررّجَ الجوابٌ عن قوله أن جَبْرَ مِلْكه بمِلْكه غيرُ مَعْقولٍ؛ لأن ما ذَكَرْنا يَمْنَعُ تَحَقَقَ 
النّقْصِانٍ من حيث المعنى فِيَمْتَئِعُ ”" تَحَفُوُ عدن الارات :من حي ايحا فقا ساح | 
الجابر . 

وإنْ هَلّكا جميمًا في يد الغاصِبٍ ضَمن قيمة الأمّ يوم خَصَب؛ لَِحَقّيِ المَضْبٍ فيهاء 
ولم يَضْمَنْ قيمة الولَّدٍ عندنا؛ لأنه غيرُ (' مَغْصوب» وعند الشافعيٌ رحمه الله يَضْمَنُ 
جود العَضْبٍ فيه؛ وقد مَرّتِ المسألة في صَّدْرٍ الكتاب . 

وإنْ كان الغاصِبٌ قَتَلَ الولّدَ أو باعه ضَمن قيمَتَه مع قيمة أَمّهِ؛ لأن الولّدَ إِنْ © كان 
أمانة في يد الغاصِب عندّنا فالأمانة تَصيرٌ مضمونة بوُّجودٍ سبب الضَّمانٍ فيهاء وقد وُجِدَ 
ين نات ا 

فإن كانت مه الم أل درك فتقصَنها الولادة ائة درم [والوديُساوي ماين ضَمن 
ظ قيمةٌ الأ يوم المَضْبٍ ألف درهمء وضّمن من الولَّدٍ نصف قَيمَيه اه ه رهم] 7 يدخل 
ذلك الضف في قيمؤٍ الأ ون شيئْت ضَمنته قيمة الأ يوم ولَدَتْ وقيمة الود تامة © 
وكُلُ ذلك سَّواءٌ ؛ لأن التقْصانَ إذا انبر بالولدِ كان الواجبٌُ من الضَّمانٍ في الحاصِلٍ ألما 


د دير 


ومائة» فإن اعْبِرَتْ قيمةٌ الأمٌ تامّة : قي نصف قيمة الولّدِء إن اعْتِرَتْ قيمةٌ الم تَسْعَمِائة 


)١( 0‏ ليست في المخطوط . هه في المخطوط : «والسبب». 
(5) في المخطوط: «فيمنع». (4) في المخطوط: (يصير؟ . 
(0) في المخطوط : «وإن». (7) ليست في المخطوط . 


(7) في المطبوع: ١بأمّه‏ . 


بقي > قيمةٍ الولَدِء وإِنْ مَلك أحدهما وبّقيّ الآَحَوُ1؟/ 748 ب]» فإن هّلك الولَدُ قبل 
ادك الأ وضمن تُقْصانَ الولادق. 'وليس عليه ضَمانٌ الولّدٍ عندنا؛ ا 
لكت الم يقي الولدُ ضَمن قيمة الأمّيوم مَصَبَ ورَة ولد ولا ؛ 0" 

ون كان في قيمة الولّدِ وفاة بقيمة الأ بخلافٍ ضَمانٍ اللُنْصانٍ أنه جيك بالولي؛ لأن 
الجبْرَ هناك لانّحادٍ سبب النْفْصِاِنٍ والزّيادةٍ وهو الولادةٌ» ولم توجَدْ ههنا ؛ لأن الولادة 
سببٌ لِحُصولٍ الولَدِ وليسث سيا لِهَلاكٍ الأم؛ لأنها لا تُضي إلى الهّلاكِ غالبا ركم 
السّبَبُ فيتَعَذَّرُ الجر واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ظ 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا عُصّبّ ثوبًا فقَطمَه ولم يَخْطه أذ للمَخُصوب منه أن يُضَيْكَ 
التّمُصانَ غير أن التقفان إن كان يي" ! لأضياة للمَعْصوبٍ منهء وليس له إلا ضَمانٌ 
التّفْصانْ؛ لأن ذلك نَقْص وتَعْييبٌ فيوجبٌ ضَمانٌ نُقْصانٍ العَيُبء وإِنْ كان فاحشًا بأنْ 
عه قبا أو قُميصًا فهو بالخيار إن شاء أخذه مقطوعًا وضَمّه ما نَقصّه القَْمُ ون شاء 
ركه عليه وضّمَّئَه قيمة ثوب غيرٍ مقطوع ؛ ا 
المَطلوبةٍ من التَوْبٍ . 

ألا لاثرى ا لامشل باعل شاع ل قبل اللي كان الستولاكا له من رسجو وبل 
الخيارٌ . 

وكذلك لو عَصَبّ شاءًنبَحهاء ولم ينشوها ولا طبُهاء المفْصوبُ من بالخيار 5 
شاء أخذ الشَاةً وضّمّئه نُقْصانَ الذَبْح وإن شاء تَرَكَها عليه وضَمّئه قيمَتَها يومَ العَضْبٍء 
كذا ذكرَ في الأصل» وسَّواءٌ الاباسببير ب وبي 

ورَوَى الحسَنٌ عن أبي حنيفة رحمهما 21111 
وإنّ شاء ضَمّنَهِ قيمَتّها يوم العَضْبٍ . 

(وجه) هذه الرواية. أن ذَبْحَ الشَّاةٍإِنْ كان نُقْصانًا صورةً فهو زيادة من حيث المعنى ؛ لأن 
المقصوة من الشَاةٍ اللَحْم» والذَبْحُ وسيلةً إلى هذا المقصودء فلم يَكُنْ تُقْصانًاء بل كان 
زيادة حيث رَفَعّ عنه مُوْنةَ الوسيلة» ٠‏ فكان الغاصِبٌ مُحْسِئًا في الذَّبْحِء وقد قال الله تبارك 
وتعالى : ما عل الْمْحْسِدِينَ من سيل © [التوبة ] فإذا اختار أخدّ اللّخم لا يَلْرَمُه شيء آحَرُ 


إلآات فت لحار اذه عليةه ويف يُضْمْئه القيمة لِمُواتِ مقصود ما في الجمْلةٍ . 

(وجه) رواية الأصل: أن الشَاءَ كما يُطلَّبُ منهاا لك لطلتامها تقامية اخ مو اند 
الل والعُجار» فكان الَبْحُ تفويًا لبعض المَقاصدٍ المَطْلوبة منهاء فكان تنْقيصًا لها 
واستَهْلاكا من وجوء فَيَنْبْتُ له خيارٌ تَضْمِين التّقْصانٍ وخيار َه تضمين القيمةٍ كما في مسألةٍ 
الوب . 

وعلى هذا الأصلٍ يخرجٌ ما إذا عُْصَبّ من إنسانٍ عَيْئَا من ذّواتٍ القيّم» أو من ذَّواتٍ 
الأمئال» وّقَلّها إلى بلدةٍ أخرى فاقيا والعَْنُ في يد الخاصب» وقيئُها في ذلك المكان 
َل من قيمّتها في مَكانٍ العَضْبٍ أن للمَقْصوب منه أن يُطاليَه في ذلك المَكانٍ بقيمَتِها بقِيمَتِها التي 
في مَكانٍ العَضْبٍ ؛ (لأنها قَيَمْ أعيان) ”'' تختلف باختلافٍ الأماكِن بالريادةٍ 5007 
فإذا تَعَلّها إلى ذلك المَكانٍ وقِيمَمُها فيه قل من قيمَيِها في مَكانٍ المََضْبٍ فقد نَقَصّها من 

حيث المعنى بِالتَمَلٍ؛ ٠‏ فلو أَجْبِرَ على أخذٍ العَيْنٍ لَتَضرَّرَ به من جهةٍ الغاصِب. فيَئْبْتُ له 

الخيار إن شاء طَالبَه بالقيمة التي في مُكان المّضسبٍه وإذ شاء انر العو إلى مَكان 
العَضّبٍء بخلاف ما إذا وجدّه في البَلّدِ الذي عَصَّبَّهِ فيه . وقد انتَقّصّ السَّعْرُ أنه لا يكونُ له 
خيارٌ؛ لأن التْمْصِانَ هناك ما حَصَلَ بصٌنْعِه ؛ لأنه حَصَّلّ , بِتَغَيْرٍ السّعْرٍ ولا صَنْعَ للعبدٍ في 
ذلك» بل هو مَحْضٌ صُنْع الله عَزَّ وجل أعني مَصْنوعّه» فلم يَكُنْ مضمونًا عليه . 

ولو كانت قيمةٌ العَْنِ في المَكانٍ المَئْقولٍ إليه مثلّ قيمّيها في مَكانٍ العَضْبٍ أ و أكثرًء 
ليس له ولاية المُطَالْبَةٍ بالقيمة ؛ لأن الحُكمَ الاصليّ للمَضْبٍ هو وُجوبٌ رَد اين حال قيام 
العَيْنِء والمصيرٌ إلى القيمةٍ لِدَفْع الصَّرَرِء وههنا يُمْكِنٌ الؤُصول إلى الْعيْنِ من غيرٍ ضرًرٍ 
بلرمة قاذ تفلك الول إن الشيمة : 

ولو كان المَخْصوبٌ دراه أو دَنانيرَ فليس له أنْ يُطالِبّه بالقيمة وإِنٍ اخبَلفَ السَّعْدُ لأن 
الدذراهم والدّنانيرَ خَفِلت انحان الأكان ربدي التَمَنيّةِ لا يخْتَلِف باختلافٍ الأماكن عادةٌ ؛ 
لآنه لبن : لها حم زكونة لد ها يها وها عادةٌ» فلم يكن التق ُْصانًا لها [واختلاف قيم 
٠‏ الأعيان] ”") باخحتلافي الأماكن للحاجةٍ إلى الحمْلٍ والمؤنةٍ»ء ولم يوجَدء فلم يَكَنْ له ولاية 


)١(‏ في المخطوط : «لأن قيم الأعيان». 
030( زيادة من المخطوط . 


المُطالبة بالقيمقء وله أن يالب برد عَيْيها؛ لأنه هو الحَكُمْ الأصلي للعَضْبٍ . والمصيرُ إلى 
القيمةٍ عاض العَجْرٍْ أو الضْرَرِء ولم يوجَدٌ. 

هذا إذا كانت العَيْنُالمَْصوبة قائمةٌ في يَدِ *'' الغاصبء فأمًا إذا كانت هالكة فاليا 
فإن كانت من ذُواتٍ القيّم أخذ قِيمَتَها التي كانت وقتّ العَّضْب؛ لأنها إذا مَلكث تَبَيّنَ أن 
القَضْبَ السَابقَ وقَعَ إثْلاهَا من حينٍ وُجودهء والحُكُمُ يَنْيْت من حين (رُجِودٍ سببه) 0 

وإنْ كان من [7/ 7184أ] ذُواتٍ الأمثالٍ يُنْظَرُ إِنْ كان سِعْرُها في المّكانٍ الذي التَقَيا فيه 
أقَلَ من سِغْرها في مَكانٍ الَضْبٍء فالمَخْصوبُ منه بالخيار إن شاء أخذ القيمة التي للعَيْنِ 
في مَكانٍ الَضْبٍء وإنْ شاء انتَظرَ ولا د يُجبرُ على أل المثلٍ في هذا المَكانٍ؛ ليما ذَكَْنا أنه 
تَقَصٌ العَيْنَ بلقل إلى هذا المَكانٍ؛ لما بَيِنا أن اختلافٌ قيمةٍ الأشياء التي لها حَمْل ومُؤنةٌ 
يختَلِفٌ باختلانٍ المَكانٍ لِمَكانٍ الحمْلٍ والمُؤْنةٍء فالجبْرُ على الأخذٍ في هذا المَكانٍ يكونٌ 
إضرارًا به؛ فيَئْبَتَ له الخيارٌ إن شاء أخذ القيمة وإنْ شاء انتَظرّء كما لو كانت العَيْنُ 
قائمة» وقِيمَتُها في هذا المَكانٍ أقَلُ. 

وإ كانت قيمَئها في هذا الَكانٍ مل قمَيها في مكان الب كان للمَطُصوب منه أ 
يُطالِبَهِ بالمثل ؟ لأنه لا ضر ررَ فيه على أحلدء ون كانت قَيمتُها في مَكانٍ الخُصومة أكثرٌ من 
يمتها في مَكانٍ العَضْبٍء فالغاصِبٌ بالخيارٍ إن شاء أعطى المثلّ في مَكانٍ الخصومةء وإِنْ 
شاء أعطى القيمة في مَكانٍ الخَضْب ؛ لأن في إِلَامٍ تسليم المثلٍ في مُكانٍ الخُصومة ضرَرًا 
بالغاصِبء وفي التاخير إلى العَوْدِ إلى مَكانٍ العَضْبٍ : ضرًرًا بِالمَعْصوبٍ منه. ٠‏ فَيْسَلُمُ إليه 
في هذا المَكانٍ القيمة التي له في مَكانٍ العَضْبٍء إلا أن يَرْضَى المَعْصوبٌ منه بالتأخير 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وإنْ كان المَعْصوبُ من أموالٍ الرّبا [مما] ”" لا يجورٌ بيع بجنيه مُتَفاضِلادٌ كالممكيلاتٍ 
والموزوناتء فانتَقَصٌ في يَدِ الغاصب بِصُنْعِه؛ أو بغيرٍ صَنْعِهء فليس للمَغْصوب منه أن 
باخل "نار تصكتةقبي لمان 80 لأنه يُوَدي إلى الرّيا . 


. في المخطوط : ١يدي». (؟) في المخطوط : #سبب وجوده‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط: «(يأخل)‎ )( 
. في المخطوط : (نقصانه)‎ )5( 


وعلى هذا يخرجُ ما إذا عَصَبَ حِنْطةً فَعَفِنَتُ في يَّدِ الغاصِب أو ابْتَلَثْء أو صب 
الغاصِبٌ فيها ماءً فانتَقَصَتٌ قِيمَنّها أن صاحبّها بالخيارٍ . إِنْ شاء أخذها بِعَيْنِها ولا شيء له 
غيرُهاء وإِنْ شاء تَرَكها على الغاصِب وضّمّئَه مثل ما غصب ”5“ . وليس له أنْ يَأحْدّها 
ويُضَمّئَهِ النْفْصانَء وهذا عندناء وعندّ الشّافعىّ رحمه الله له ذلك بناءً على أنّ الجؤدةً 
باه لايم لها نأا ل نا ومذه لها قي الث في كنب 
البو 

وإذا لم تكن م ةنكث مغمرنة؛ لان المضموة هو الما لهذا 
كن مَُقَرّمةَ دي إلى الرّبا . 

ولو عْصَبٌ درهَمًا صَحيحَاء أو دينارًا صَحيحًا فانَكسَرٌ في يَدِه لين 
موضع لا يَتَفاوَتُ الصّحَيحٌ والمكسّرُ في القيمةٍ لا شيء على الغاصِبء وإِنْ كان '' 'فن 
موضع يَتَارَتٌ فصاحبها بالخيار» إِنَْ شاء أخذه بِعَيْنِه ولا شيء له غيره وإنّْ شاء تَرَكّه عليه 
وفت ميل نا اع وليس له أنْ يَأحُذَه بعَيِيِه ويُضَمّتَه التُفْصانَ عندّنا "© خلاكًا لِلشَافعيّ 
رحمه الله بناءً على الأصل الذي ذَُكَرْنا . ١‏ 
وإِنْ كان المَعْصوبُ إناء فضّدّء أو ذهب فانهَشَمَ في يد الغاصبء أو مَشَّمَهء فالمالِك 
بالخيار إِنْ شاء أخذه بِعَيّيِه ولا شي له غيره» وَإِنّْ شاء ضَمَّئّه قيمَتّه من خلافٍ الجنس ؛ 
د الجرة ١‏ يمكلا باخرايها وواناى الأضر وجتزية: حُصوصًا إذا حَصَلَّتْ بصع 
العِبادٍ» فلا يد من التَضْمِين والتضمينُ بالمثلٍ غيرٌ ممْكن ؛ لأنه لا مثل له فِوَجَبَ التَضْمينٌ 
بالقيمة» توالا سبيل إلى تضهيكة بحدييلة) لأنه يودي إلى الرباء فم ©" ضميئه خلا 
جنسه بخلاف الدّراهم والذنانير؛ لأن هناك مودو امي 0 


لعجا بيهو بابر ليع ع و د 
ب ا 0 ظ 


. في المطبوع: «عُصِبَتْ). (1) في المخطوط : «كانت»‎ )١( 
.)١١9( (؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص‎ 
. في المخطوط : «فلزمه»‎ )4( 


وكذلك آنية الصّفْرٍ والنُحاس والشّبَّةِ والوّصاص | إِنْ كانت تباعٌ وزنًا فهي وآنيةٌ الذّهب 
والفضة سُواءٌ ؛ لأنها إذا كانت تُباعٌ وزنًا لم تَخْرْجْ بالصّناعةٍ عن حَدٌّ الوزن» فكا فكاذتث 
موزونة» فكانت من أموالٍ الرّبا كالذهب والفضّةٍ [فإذا انْهَسْمَثْ في يَدِ الغاصب نفسه أو 
غيرِه؛ فحَدَتٌ فيها عَيْبٌ فاحل أو يُسيرٌ إن شاء أخذه كذلك ولا شية له غيرُه؛ وإِنّ شاء 
ركه عليه بالقيمةٍ من التّراهم والدنانيرٍ ولا يكونٌ التَقايُض فيه شرطا بالإجماع] ب 
وكذلك هذا الحُكُمُ في كُلُ مكيل و" 'موزون : إذا نص من وضفه لا من الكيلٍ والوزنٍ . 

وإِنْ كانت تَباعٌ عَدَدًا فانكسَرَتُ أو كُسَّرَتْ إِنْ كان ذلك لم يورت فيه عَيْنا فاحمًا لسن 
يصاحبه فيه خيارٌ البرك ولَكِنّه يَأَحَذْها ويُضَمَئُه نُقُصانَ القيمة» وإِنْ كان أورَتٌ عَيْمًا فاحسًا 
فصاحبها بالخيارٍ إن شاء أخذها وأخذ قيمة النْمُصانٍ . وإِنّْ شاء تَرَكَها عليه وضَمَّئّهِ يمتها 


وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَبَ عَصيرًا فصارٌ خلا في يَدِه أو لَبنّا حَلِيبًا فصارَ مَخيضَاء 
أو عا فصا زَبيبّاء أو رُطْبًا فصارَ تمرًا أن المَعْصوب منه بالخيار إِنْ شاء أخذ ذلك المّيء 
بعيَنِه ولا شيء له غيره ؛ لأن هذه من أموالٍ الرّباء فلم تكن الجؤدةٌ فيها بانرادها مُتَقَرّمةٌ: 
فلا تكون مُتَقَوّمةَ» وإِنْ شاء ؟ تَرَكه على الغاصِب وضّمّئه مثلّ ما غَّصَّبٌّ لِما ذَكَرْنا فيما 
7 :2 

أما طريق معرفة النَقُصانٍ فهو أَنْ يُقَوَمَ صَحيحًا ويُقَرَمَ وبه العَيْبُء فيجبٌ قدرٌ ما بينهما 
[1/ 184ب]؛ لأنه لا يُمْكِنُ معرفةٌ قدرٍ النّفْصانٍ. إلا بهذا الطّريق» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
ل 

وَأمَا الذي يَتَعَلَّقُ بحالٍ زياد المَخْصوب: فقول وباللّه التَوْفيقٌ: الاعناك زباناقي 
المَعْصوب في يَدِ الغاصب. فالرّيادةٌ لا تَحْلو: إِمّا أن كانت ”" مُتْمَصِلةَ عن المَعْصوبٍء 
كا ا د 


فإن كانت مُنْمْصِلةٌ عنه: أخذها المَعْصوبٌ منه مع الأصلٍ ولا شيءَ عليه للغاصِب. 
سَواءٌ كانت مُتَولْدةَ من الأصل كالول والثَمَرةٍ واللَبّنِ والصّوفٍِء أ وماهو في كم المُبَوَلَدٍ 
)١(‏ ليست فى المخطوط . (؟) في المخطوط: «أو». 


() في المخطوط : «تكون». (؛) في المخطوط: «تكون؟. 


كالارش والعمرء ا ب 0 
لأن المُتولَدَ منها تَماءُ كه ٠‏ فكان ملكهء وما هو في حم الود بَدَلَ جُرْء مملولك أو 
َل ما له كم الجر فكان مملوكًا له وغيرٌ المَُولدِ كسب ملكه ٠‏ فكان ملكه . 

ؤانا فول 7" المتلعة نوهو الات بآن اخز العافت المنصيوت لي ا 
عندناء ويَصَدَقُ به خلاثًا لشافعيٌ رحمه الله بن على أن المناقع ليسث بأموال مع 
بأنْفْسِها عندناء حبّى لا بالقضب والإثلا؛ وإئما وم ” بالعقد» وإله وج من 
الغاصِبء وعندّه هي أموال مُتَقَوّمة بأنْفْسِها مضمونةٌ بالمَضْب والإثْلافٍ كالأعيانٍ» وقد 
دَكَرْنا المسألةَ فيما تَقَدّمَ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ظ وإن كانت مُنَّصِلهٌ به: «فإن كانت مُتَوَلْدةَ كالحُسْنٍ والجمالٍ والسَّمَّنِ والكبّرٍ ونحوها 
أخذها المالِكُ مع الأصلٍ» ولاشية عليه للغاصِبٍ؛ لأنها نما ِلْكه؛ ٠‏ وإِنْ كانت غيرَ 
متَوَلدَةٍ نيه يُنْطد : إن كانت رياد عدن حال كن مُتَقَومٍ [قائم ال في المَخْصِوبٍ وهو تابعٌ 
للمَعْصوبء فالمَْصوبُ منه بالخيارٍ على ما تَذْكُرُ إن شاء اللهاتمالن» وإن لم تكن عدر 
مال مُتَقَوْمٍ قائم أخذها المَعْصوبٌ منه ولاشيء للغاصِب. وإنْ كانت عَيْنَ مال مُتَةَ مَتَقَوٌم 
ولَكِنّه ليس ببب ا ا 
وتَصِيرُ مِلْكًا للغاصب بالضمان 77 

وبيان هذا في مسائل: إذا عَصّبَ من إنسانٍ ثويًا فصّبَعّه الغاصِبٌ بِصِيْْ نفسه» فإن صَبَم 
أخْمّرء أو أصمَرَ بِالعُصْمْرِ وَالزَعْمْرانِ وغيرهما من الألوانٍ سِوّى السّوادِه فصاحبٌ التَوْبِ 
بالخيارٍ إن شاء أخذ الثَوْبَ من الغاصِب وأعطاه ما زادَ الصَبّع فيه . | 

اما ولايةٌ اخذِ الذؤب: فلأنّ التَوبٌ مِلْكه ليقاء اسمه ومَعْناه. وأما ضَمانُ ما زادَ الصَبْمُ فيه؛ 
فلان للغاصب عَيْنَ مال مُتَقَومٍ قا ٠‏ فلا سيل إلى إبطالٍ مِلكِه عليه من غيرٍ ضَمانِء فكان 
الأخذُ بِضَمانٍ رعايةً للجازبين 2 تَرَكُ التَرْبَ على الغاصِب وضَّمَّئَه قيمة ثوبه 
أبيض يوم المَضْب؛ لأنه لا سَبيلَ إلى جَبْرِهِ على أَخُذٍ الَؤبء إِذْ لا يُمْكُِه أخدُه إلا بضَمانٍ 


)١(‏ في المخطوط : «ملك». (؟) في المخطوط : «يملك». 
(") في المخطوط : «تتقوم؟. (4) ليست في المخطوط . 
(5) في المطبوع: (يتبع». () في المطبوع : «لِلضْمانِ». 


(0) فى المخطوط : «الجانبين» . 


- وهو قيمةٌ ما زادَ الصَبْعُ فيه -. لاسب إلى بوه على الشمانٍ لنهدا مباشرة سيب 
وُجوب الضَّمانٍ منه . ظ 

وفيل: له خيارٌ الث (وهو أنّ له تَئكَ) " التَرت ب على حاله وكان ” اليم في 
الحايي ضع النزب بُ ويفْسَمُ لقم على قدرٍ حَمّهماء كما إذا انصَبَع لا بفعلي أحدٍ؛ لأن 
الثَوْبَ بَ مِلْكُ المَخْصوب منه والصّبْمُ ملك الغاصِب والتَمِيرُ متَعَذّرٌه فصارا شرم ين في 
التَؤبٍ فيباع التَؤْبٌ يمسم النّمَنُ بينهما على قدرٍ حَقّهماء ٠‏ وإنْما كان الخيارٌ للمَخْصِوبٍ منه 
لا للغاصِبٍء وإِنْ كان للغاصِب فيه مِلْكٌ أيضًا وهو ا ا عُّ؛ لآن الوب أصلٌ والصّبْعٌ تابمٌ 
3 تخد ”© صاحب الأصل أولى من (أنْ يُخَير 02 صاحث الع #وليين © الغا 
نيفين التَرْتبالتضت ؛ لأنه صاحبٌ تَبَع» وإنْ صَبََه أسْوَدَ اخْتلِفٌ فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ صاحب الثَّوْبٍ بالخيارٍ إِنْ شاء , ركه على الغاوبٍ وضَمُت 
قيمة ثوبه أبيضٌ ء وإنْ شاء أخذ الثَوْبَ ولا شيء للغاصِبء بل : يُضْمَئُه النّفْصان . 

وَقَال ابوموسف ومعند رحميها الله :الشراة وينان: الألواق شواء »ود بناة لق أذ 
الخواة تتعبان عد اببى حعفة ريه الله الأنه تشرن القوت للاقطله 0 ومتوفيها رراذة 
كسائر الألوانٍ. ‏ ْ 

وفيل: إنه لا خلاف بينهم في الحقيقةء وجوابُ أبي حنيفة رحمه الله في سَواو يفص 
وجوابهما في سوادٍ يزيد . 

وقيل: كان السّوادُ يُعَدَ نُقْصانًا في زمه ورّمَئهما كان يُعَدّ زيادة» فكان اختلافُ رٌمانٍ 
واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ظ 

وما المضة” إذا تْمَص القَوْبَ بأنْ كانت قيمةٌ التَوْبٍ ثلاه ين فعادّثْ قيمَنهِ بالصَبْعْ إلى 
عشرينٌ فإنه ينظو | إلى قدر ما يريد هذا الصَبْعُ. دكا في وب يد هذ الع قي و 

ى» فإن كان يزيده قدرٌ خمسة دراهم؛ فصاحب التثَوْبٍ بالخيار إِنْ شاء تَرَكُ الَوْبَ 

على الغاصب وضَعَئه قيمة القؤب ” أريض ثلاث نّ درهّمّاء وإنْ شاء أخذ التَوْبَ وأخذ من 


)١(‏ في المخطوط : «بترك؟. . ظ 0 (') في المخطوط : افكان». 
(؟) في المخطوط : «فتخيّر) . ظ (؛) في المخطوط : ااتخيير) . 
(5) في المخطوط : «وأن». (7) في المخطوط : "ثوبه». 


لذاويب خمحة دزا »كذ تالايحكة رحعة الله ؛ لأن العُصْفْرَ نَقَصَ ى من هذا القَوْبٍ 
0 واد و ا نَجَبَرَ نُقْصانْ الخمْسةٍ به» أو صارّتٍ الحْمْسَّتَان 
صا وبَقي نُقْصانُ خمسة دراهمٌ؛ فيرجعٌ عليه بخمسةء وكذلك السَّوادُ على هذا واللَّهُ 

0 

ولو صَبَع الَْبَ المَغُصوبٌ بعُصْفْرٍ [1/ 1180] نفيه وباعه وغابٌ» ثم حَضرٌ صاحبٌ 
التَوْبٍ يقضي له بالتؤب ويستودة منه بكفيلٍ . 

أمّا القَضاءٌ بالنّوْبٍِ لِصاحب التَّوْبٍ : فيما دكا أنْ الب أصلٌ الطب تاي له. فكان 
صاحب الؤب صاحبٌ أصل ‏ فكان اعتبارٌ جانبه أولى . 

وأما الاستيثاقٌ بحكفيل: فلانَ للغاصب فيه عَيْنَ مال مُتََومٍ قائم . 


ولووةً نالب المَْصوبُ في ميغ إنسانٍ فضي به أو هبْتِ اربخ بئوب إنسانٍ ذالقه 
في صبغ غيره فانصَبَعْ به. فإن كان الصّبْعْ ء . عصفرًا أو زَعْفْرانَاء فصاحبٌ التَوْبٍ بالخيار إِنْ 
شاء أخط القَوْبٌ وأعطاء ما زادٌ الصّبّعْ فيه لما مَرّء وإِنْ شاء امنَتَع لما ذكَرْنا أنه لا سَبِيلَ إلى 

جَبْره على الضَُمان؛ لانهدام مُباشرة سبب وُجوب الضّمانٍ منهء فيُباع التَوْبٌء 

برب كُل واحلٍ منهما بِحَقّه فيَضْرِبُ صاحبٌ الَوْبٍ بقيمةٍ ثوبه أبيضٌ؛ لأن حَّه في 
التَوْبٍ الأبيض . وصاحب الصٌبّغْ يَضْرِبٌ : بقيمةٍ الصّبّْ في النّوْبِ وهو قيمة ما زادً الصّبْعُ 
فيه؛ لأن حَْه في الصّبّعْ القائم في القوْبٍ لافي الصبْعْ المُنفصِلٍ» وإثما قَبَتَ الخياز 
ِصاحب النَوْبٍ لا للغاصِب لما بَيْنا. 

وإِنْ كان سّوادًا أخذه صاحبٌ التَوْبٍ ولاشيء عليه من قيمةٍ بو الع ؛ بل يضْمَنُه 
التْنْصِانَإِنْ كان غاصِيًا؛ لأن التْفْصانٌَ حَصَلٌ في ضَمانه؛ وهذا قول أبي حنيفة 
عه الله وميا للد لام ما الآلرال علي م 3 ينا واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
وكذلك السَّمْنٌ يُخَلَطُ بالسّويقٍ المَخْصوبء أو يُخْلَطْ به. فالسّويقُ بمنزلة القَوْبء 
وَالسَمْنٌ؛ بمنزلةٍ الصّبّْ ؛ التق اسو لطن لان 1 
ظ الاتزىانه يُقالُ: سَويقٌ مَلُتوتٌء ولا يُقال: سَمْنٌ مَلُتوتٌ . 

وأما العَسَل إذا حلط بالسَّمْنء أو اختَلّطً به فكلاهما أصلٌ. وإذا خلِطَ المِسْكُ بِالدُّهْنَ 
)١(‏ في المخطوط: «يضرب». ْ 


أو اختَلّط به فإن كان يَزيدُ الذهْنَ ويْضْلِحُه كان المِسْكُ بمنزلةٍ الصُبْغ ؛ ٠‏ ون كان دُهْنًا لا. , 
َل بالخلط ولا ريد قبمثه كالاذهان لمث فهو هالِك ولا يق به الله سبحانه وتعالى ظ 
أعلم.. 

ولو عْصَبٌ من إنسانٍ ثوبًا ومن إنسانٍ صِيْماء فصّبَكَه 29 به ضَمن صاحب الصّبْغْ صبْم 
مثل صِبفِه ؛ لأنه أنْلّفَ عليه صِبْمَه وهو من ذَّواتٍ الأمثالٍ ٠‏ فيكونٌ مضمونًا بالمثل فبعد 
ار بلجي تر عسي 9 ؛ لأنه مَلك الصّبْعٌ 
بالضمان» وقد به بسنا ذلك . 

زا واشت مو شاو توكارن لوس نشاف بكر وات ول لاوا فيل سانا 
انصبَعْ بغيرٍ فعلٍ أحلٍ سَّواءٌ استحسانّاء والقياسٌ أنْ لا يكونٌ يصاحب اله 36 بْعْ على صاحب 
القَوْبٍ سَبيل . اس 

(وجه) القياس: ما ذَكَرْنا أن اصع صار مصموًا مل وجوه الإثلانٍ منه: فملكه 
بالضْمانٍ وزالَ عنه مِلْكُ صاحبه . ظ 

(وجه) الاستحسان: أنه إذا غاب الغاصِبٌ على وجه لا يُعْرَفُ لا يمْكِنْ اعتبارٌ فعله في 
إدارة الحُكم عليه فيْجْمَلُ كاله حَصَّلَّ لا بصِبْغْ أحد 

الو صب ًا ومُْفْر من رج واحل فصَبَقهبه. فالمَْصوبُ مه يئالو 
مَصَبوعًا ويُبْر ”"' الغاصِبٌ من الضَّمانٍ في العُصْمْرٍ والقَوْبٍ استحسائًاء والقياسٌ أن 
من الاب عُطئوًا مله ثم تصيد كلصي نوه بطر نيه فت الخيا يصاحب 
را لجار بالاو بواجي با بعَصْمْرٍ نفسه 

يبت الخيارٌ يصاحب النَوْبٍ . 

(وجه) الاستحساب؛ أن المَمْصوبٌ منه واحدٌء فالغاصِبٌ حلط مالَ المَقْصِوبٍ منه بماله؛ 
وخَلْطُ مال الإنسانٍ نِ بماله لا يُعَدُ استِمْلاكًا لى بل يكونٌ نُقْصانًاء فإذا اختاز أخدَّ التَؤْبِ 

فقد '" أبرّأه عن التُقُصانَ. - 

لس د مجع 


() فى المخطوط: #صبغه» () في المخطوط: «وبرأ». 
() في المخطوط : (وقل). 


فليس لهما ذلك؛ لأن المالِكُ هنا اختَلّفَ؛ فكان الخلْطٌ اسيَهُلاكًا واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو عْصَبٌ إنسانٌ عُصْفُرًا وصَبّعٌ به ثوب نفسِه ضَمن عُصْفُرًا مثلّه ؛ ؛ لأنه استّهْلك عليه 
عُصْفْرَه وله مثل فيَضْمَنُ مثله» وليس لصاحب العُطْمْرٍ أن يَحْيِسٌ القَوْبَ؛ لأن الَؤْبَ أصل 
العُفْرَ ْله والسّوادُ في هذا بمنزلة العُصْمْرٍ في قو أبي حنيفة رحمه الله أيضًا؛ لأن 
هذا مان الاستفلاك» والالوائ كلها في حُكُمٍ صَمانٍ الاستلاك سَواة وال سبحانه 
وتعالى أعلم . 

ولق عص :ذا نم ويا (ثم رَدّها) ''' قيلَ لصاحبها : أعطه ما زادً التَخْصِيصٌ 
فيهاء ١‏ إلاذيضَى صاحبٌ القاذ َأ الاب جضّه؛ لأن للفاييب فيها عي مار 


٠ي,‏ . تير 


مُتََوْمِ قائم وهو الحجص. ٠‏ فلا يجورٌ إبطال حَفَه عليه من غير عرض فيُحَيّدُ صاحبٌ الذَارٍ؛ 
لأنه صاحبٌ أصلٍ فإن شاء أخذها وعَرمَ للخاصِبٍ ما زاء التَخْصيصٌ فيهاء ون شاء رضي 
أن يَأَخْذٌ جصّه . 

ولو عْصَّتَ عَصَبَ مُصْحَفً فتقطه روي عن أبي يوسف رحمه الله أن إصاحيه أخدَه ولا شي 
عليه . 


وقال محمد رحمه الله؛ صاحبّه بالخيارٍ إِنْ شاء أعطاه ما زادَ النَقْطّ فيه» وَإِنْ شاء َك 
قيمته غير مَنُْقوطٍ . 

(وجه) قوله "'' أن التَقْطَ زياد [؟/ 8؟ب] في المُصْحَفِء نأشب الصّبْعَ في التَوْب . 

(وجه) ما رويّ عن أبي يوسف أن الَقْطً أعيانٌ لا قيمة لهاء فلم يَكُنْ للغاصب فيه عَيْنُ 
مال مُتَقَومٍ قائم بَفيّ مُجَرَدُ عمله وهو التَقْطّ ومْجَرُ العمل لا يَتَقَرَم إلا بالعقد. ولم يوجَدُ 
ولآن الفط في التصكب مكروة: 

ألائّرَى إلى ما روي عن رسول الله كل أنه قال: «جَرُدُوا القُرْآنَ» (”*. وإذا كان التَجْريدُ 
)١(‏ في المخطوط : «فردها». (5؟) في المخطوط : «قول محمد». 


() أخرجه النسائي في فى الكري 11/50 01 برقم 1010 اللاو ا د ٠١(‏ ب 


في مصنفه (0/ 904؟), (6869م).2 وأورده الهيئمي في امجمع 0/ مهل 48 : روآه 00 اله 
رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبان. ‏ وقال البخاري : : غيره لا يتابع في حديثه . 


ستإزءه يه يح بدائع الصنائع ج8_ سس / 
مَنْدوبًا إليه كان التَقْط مَكْرومَاء فلم يَكُنْ زيادة» فكان يصاحب المُضْحَفٍ أخدّه . [ 

ولو غَصَبَ حَوانًا فكبرٌَ في يَدٍ «أو سّمنء أو ازْدادَتُ قيمّئه بذلك» فلصاحبه أنْ يَأَخَدَه 0 
ولاشيء عليه للغاصِب؛ لأنه ليس للغاصِب فيه عَيْنُ مال مُتَقَوَ م قائم» وإنْما الزيادةٌ نما [ 
مِلْكِ المالِكِء وكذلك لو عَصَبَّ جَريحَاء أو مَرِيضًا فداواه حتّى بَرَأ وصّح لِما قُلْناء ولا 
يرجع الغاصِبٌ على المالِكِ بما أَنْمْقَ؛ لأنه أَنْقْقَ على مال الغيرٍ بغيرٍ إِذنِه فكان متَبَرّعًَا . 
وكذلك لو غْصَبَ أرضًا فيها زَرْعَ أو شَجَرٌ فسَّقاه الغاصِبٌ وأْنْمَقٌ عليه حبّى انتَهَى بلوغهء 
وكذلك لو كان نحل أطلعَ نابر ولفّحَه وقامً عليه فهو للمَخْصوبٍ منه ولاشية للغاصِب 
فيما أَنْمَقَ لما قأنا . 

ولو كان حَصّدَ الزَّرْعَ فاستهؤلكه. أو جل من الثَمَرِ شيئّاء أو جر الصّوفَء أو حَلَّبَ كان 
ضايًا؛ لأنه أثْلّفَ مال الغير بغير إِذْنِه فِيَضْمَن . 

ولو خضت فر كا فاكلة ٠‏ أو غَسَلَهء أو قَصّرّهِ فليصاحبه أنْ يَأحُذَّه ولا شيء للغاصِب؛ لأنه 
ليس للغاصِب عَيْنْ مال مُتَقَوْم قائم فيه : 

اننكل فإنه لي الوب من جف إلى سل 

(واما) المُسْلُ؛ فإنه إزالةٌ الوسّخ عن ري وإعادةٌ له في ''' الحالةٍ الأولى» 
والصّابونُ أو الحخخض "ف يللاي . وأما القُصارةٌ فإنّها تسوية أجزاء الَوْبِء 
فلم يَخصّل في المَعْصوبٍ ” '' زيادةٌ عَيْنِ مال مُتَقَوٍّ قائه فيه . 

ولو غَصَبَ من مسلم مرا للها فليصاحيها أن يد الخلٌ من غير شيء؛ 0 
ملكه ؛ ؛ لأن المِلكَ كان ثابثًا له في الخمْرء تإذا ضار خلا حَدَت الخن علق ملكة» وليس 
٠‏ للغاصِب فيه عَيْن مال متم قائم ؛ لأن الجِلْحَ المُلْقَى في الخمْر يَدْلَْفُ فيهاء فصارٌ كما لو 


سب _-82 


تخللت بنفسها في يَدِه ولو كان كذلك لأخذه من غير شيءٍ كذا هذا . 

وقيل: موضوعٌ المسألةٍ أنه حَلَلَها بالتقْلٍ من الظلّ | إلى الشّمْسٍ لا بشيء له قيمةٌ ”» وهو 
الك 
)١(‏ في المخطوط : «من)». (؟) في المخطوط : «إلى». 


(*) الحُرض: الأشنانء وهو من الحمض يُغسل به الأيدي. انظر: اللسان .)١18/١7(‏ 
(5) في المخطوط : «الثوب». (5) في المخطوط: فيه . 


م كتاب لقص > نه 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا غَصَبّ جِلْدَ مَيْتَةٍ ودَبَعَه أنه إِنْ دَبَعّه بشيءٍ لا قيمة له كالماء 
الثّرابٍ والشّمْسٍ كان لصاحبه أن يَأحُذَ ولا شيء عليه للغاصِب؛ لأن الجِلْدَ كان يِلْكَه 
وبعدّما صارّ مالا بالدباغ بقيّ على حُكُم مِلْكه . وليس لصاحبه فيه عَيْنُ مال مَنَهَ تقوم قائم إِنْما 
فيه جو عل التباغ؛ ومُجَوُ العمل لا يرم إلا بالعقٍ ولم يوجد. 

هذا إذا أخذه من مَنِْلِه فدَبَعَهِ فأمًا إذا كانت المَيْنةُ مُلْقَاةَ على الطريق فأخذ جِلْدَها فَدَبَمّ 
فلا سَبِيلَ له على الجِلْدِ ؛ ؛ لأن الإلقاة في الطريقٍ إباحةٌ للأحَذٍ كإلْقاءِ التَرّى وقُشور الوُمَانٍ 
على قوارِع الطرقي . 

ولو ملك الجِلْدُ المَعْصوبُ بعدما دَبَعَه بشيءٍ لا قيمةً له لا ضَمانَ عليه؛ لأن الضَّمانَ لو 
وجب عليه ما أن يجبّ بالعَضْبٍ السَابِقٍء وإما أن يجب بالإثلافٍ لا سَبِيلَ إلى الأرَلٍ ؛ 
لأنهلا قهمة له وقت المضب ولا سل إلى الثاني؛ لأنه لم يوج اثلا من الغاب 
وإنِ استهُلكه يَصْمَنْ بالإجماع ؛ ؛ لأنه كان مِلْكه قبل الذباغ وبعدّما صارَّ مالا بالدباغ بَقي 
على حُكم م 5 كه لاحَقٌ للخاصب فيه؛ وإثلافُ مال معلوكك للغير بغير إذيه لاَق له فيه 
قبع اميا 

ولو دَق بشيء مََُومٍ كالقرظِ ف والعَفْصِ 0 )وز نحوهما فليصاحبه أن وو 
له ما زادً الدُباغ فيه ؛ لأن يلك صاحيه؛ ونايب فيد عن مق قادم ف مراع 
الجانِبَيّْن وذلك فيما قُأّناء وليس له أنْ يُضَمئَه قيمة الجِلّدٍ ؛ لأ لفكت ننه لمكتةيرة 
العَضبٍ» ولم يَكُْ له قيمةٌ يوم الب . 
ولو هَلك في يده بعدما دَبَعْه لا ضمانٌ عليه لما بَيْنَاه ولو استؤلكه فكذلك عند أبي 


حنيفة رضي الله عنه . 
وذَكرَ في ظاهر الروايةٍ أن على قولهما يشمن قيمَه مَدْبو فا ويُمْطيه الماللكُ ما ذا 
الدباعٌ فيه . 


. في المخطوط : «يوجب»‎ )١( 

2( القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدمء انظر: العين (05/ 177) . 

(9) في المخطوط : «وأ لعصفر) . 

(؛) العفص : الذي يتخذ منه الحبرء وليس من كلام أهل البادية» انظر: مختار المتاك 1557017 
١ )6(‏ في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمدة. 


وذَكَرَ اللّحاوي رحمه الله في مُخْمَصَرِه أنّ عندّهما يَفْرَمُ يمه أنْلو كان الجِلْدٌ دكي 
غيرَ مذْبوع . ْ 

(وجه) فولهما: أنه أَْلّفَ مالا مُتَقَدمًا مُتَقَوْمَا مملوكا بغير إِذْنٍ ماله فيوجبٌ الضّمانَء كما إذا 
دَبَعّه بشيء لا قيمة له فاستهّلكه» وإِنّما قُلّنا ذلك . 

أمّا الماليّة والَتَقَوم م فلأنّ الجلّدَ بالدبّاغ فنا هال ةا 

(وأما» املك فلاه كان ثابثًا له قبل التباغ . وبعده بَقيّ على حُكم مِلْكه ؛ ولهذا وجَبّ 
غلية الْضَمَان فيما إذا وَيَمُدييا لا قيمة له كذا هذا . 


س2 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنَ النَقَومَحَدَتٌ بِصّئْع الغاصِبء فلا يجبُ الضَّمانٌ عليه ؛ 
لأن الأصل أن[587/5أ] الحاوتٌ بفعل الإنسانٍ يكونُ حَمّا له الحا القار 
عليه فالتُْحِقَ هذا الوصْف بالعَدّم» فكان هذا إِنْلافُ مال لا قيمة له من حيث المعنى» فلا 

: يجبٌ الضمان» ولأن تَقَوْمَ الجلَدٍ تابعٌ ! و بلداو بي 
الا مضموثٌ فيه فكذا ما هو تيع له يكودٌمُلْحمابه؛ والمضموث يبدل اشم بالقبمة 

عند الإثلافي كالمَبيعٍ قبل القبضٍ . بخلافي ما إذا دَبَعَهِ بشيءٍ لا قيمة له؛ لأن هناك ما زاد 
الشاع فيغر وضمون فلم يوجر الأضل ؛ فلا يَلْحَقٌ به غيده . 

ون كان الجِلَدُ دكا فدَبَعَهِ فإن مَبَعَ بما لا قيمة له ٠‏ فلصاحبه أنْ يَأحَذَّه ولاشيء عليه 
لما ذكانا أنه مِلّْكُ صاحبه وليس للغاصِب فيه عَيْنْ مالٍ مُتَقَوْمٍ قائم. وليس له أن يضمن 
الغاصبَ شيئًا ؛ لأن الجِلْدَ قائٌ لم فص . 

موعع ا بونو عدوت يوام ووو 0 ؛ وإِنْ شاء أخذه 
وأعطاه ما زاد الدّباغٌ فيه لِما ذَكَرْنا في القَوْبٍ المَْصوب | واف أ أخْمَرٌ بِصِبْْ 
نفسه . 

ولو أنَ الغاصِبَ جعل هذا الجِنْدَ أديمّاء أو زِقاء أو دَفَْرَاء أو جرابّاء أو فرْوًا لم يَكْنْ 
للمَخْصوبٍ منه على ذلك سَبِيلٌ؛ لأنه صارَ شيئًا آحَرَ حيث تَبَدّلَ الاسمُ والمعنى» فكان 
استَهْلاكًا له مَعْنى» ثم إِنْ كان الجِلْدٌ ذكيًا فلّه قِيمَُه يوم المَضُبء وإِنْ كان مَيَْةَ فلا شيء 
م ظ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . 


ولو غْصبَّ عَصيرَ المسلم فصارَ خَهْرًا في يه أو خلا ضَمن عَصيرًا مثله؛ لأنه َلك 
في يِه بصَيْرورَتِه حَمرَاء أو خَلاء والعٌصيرٌ من ذَواتِ الأمثالٍ فيكونُ مضمونًا بالمثل: 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في حكم اختلاف الغاصب والمغصوب] 

وأما حُكمٌ اختلافٍ الغاصِب والمَخْصوبٍ منه : 

إذا قال الغاصِب: مّلك المَخْصوبٌ في يّديء ولم يُصَدَفُه المَعْصوبٌ منه ولا بَيَّنةَ 
للغاصب» فِإنَ القاضي يَحْيِسٌ الغاصِبٍ مُدَةٌ لو كان قائمًا لأظْهَرَه في تلك المُدَوِ ثم 
يَقُضي عليه بالضّمانٍ ليما قُنافيما دم أن الحُكُم الاصليّ للمضْبٍ هو وُجوبٌ رَدعَين 
المَخُصوبء والقيمةٌ خَلَفٌ عنه فما لم يَثبْتِ العَجْرُ عن الأصل لا يَقُضي بالقيمةٍ التي هي 

ولو اخبّلفا في أصلٍ عضب ؛ أو في جنس المَغْصوبٍ ونوعه؛ أو قدره؛ أو صِفَتِهء أو 
قِيمَتِهِ وقتّ العَضْبٍء ٠‏ فالقول في ذلك كُلّه قو الخاصِبٍ؛ لأن المَخْصوبٌ منه يدعي عليه 
الشفان وهو 2 : فكان القول قوله إذ القول في الشّرع قولٌ المُتكِر . 

ولو أقَرٌ الغاصِبٌ بما يَدّعي المَخْصوبُ منه واذَّعَى الرَدّ عليه لا يُصَدَّقْ إلا ببَينةِ؛ لأن 
الإقرارٌ بالغضب إقرارٌ بوْجودٍ سبب وجوه الصَّمانٍ منه فهو بقوله : رَدَدْتَ عليك يدعي 
انفساح السَّبّبء فلا يُصَدَقٌ من غير بَينةٍ. 

وكذلك لو اذْعَى الغاصِبٌ أن المَْصوبٌ منه هو الذي أخدَتٌ العَيْبَ : فى المَخُصوب لا 


يُصَدَقَ إلا ببَين؛ لأن الإقرار بوْجود العَضْبٍ منه إقرادٌ بوُجودٍ المُضْبٍ بجميع أجزائه في 
سمازه نهر دعي إحدات العَيْبٍ من المَعْصوبٍ منه؛ ويَدَّعي خُروجٌ بعض أجزائه عن 
ضَمائه فلا يُصَدَى إلا بيينة . ظ 

ول أقا فصوب من الب أنه صب ابوث عددء وأا اهام الي أن 
رَدّها إليه وأنّها نَمَقَتْ عندّه» فلا ضَمانَ عليه ؛ ؛ لأن من الجائزٍ أن شهوة المَعْصوبٍ منه 
اعتَمَدوا في شهادَتّهم على استضحاب الحالٍ لما نهم عَلِموا بِالمَضْب وما عَلِموا بالوَدٌ: 
فبنوا الأمر على ظاهر بقاءِ المَخْصوب في يد الغاصِبٍ إلى وقت الهّلاكِه وشُهودُ الغاصِب 


اي اله حَقيقةً الأمر وهو الود لأن أمر لم يكن . ٠»‏ فكانت الشهادةٌ 
القائمة على الرّدٌ أولى» 5207 الْجْرْح مع شهود التزكية 

ورُوِيَ عن أبي يوسفٌ رحمه الله أنّ الغاصِب ضَايِنٌ » واللّه تعالى أعلمُ . 
ام ا 0 
أن العبد مات في يد مولاه قبل العَْضْبٍ لم ينتَقْغ فِعْ بهذه الشَّهادةٍ؛ لأن موته في يَدِ مولاه قبل 
العَضْبٍ لا يَتَعَلَّنُ به به كم ٠‏ فلم تقبل الشّهادةٌ عليه والتَحَقَتْ بِالعَدّم؛ فيجبٌ د العمل تشيادة 
شهودٍ المَخْصوبٍ منه. ولأنْ من الجائز أن شهودَ الغاصِب اعِتَمَدوا استِضْحابٌ الحالٍ؛ 
وهو حال اليد التي كانت عليه للمولى لجواز أنّهم عَلِموها ثابتةٌ» ولم يَعْلَموها بالمَضْبٍ 
وظَنّوا ”'2 تلك اليد قائمةٌ فاستضحبوها وشهودٌ المَمْصوبٍ منه اعتَّمّدوا في شهادتِهم تَحَقّقَ 
العَضْبٍء فكانت شهادتهم أولى بالقبولٍ . 

ولو أقامٌ المَعْصوبٌ منه البَيّنة أنَ الغاصِب عْصَّبَ هذا العبد يوم النّحْر بالكوفة وأقام 
الغاصِبٌ البَينةَ أنه كان يوم النَْرٍ بمَكة هو والعبد» فالضّمانُ واجبٌ على الغاصِب؛ لأن 
ند الغاصِب لا يَتَعَلُنُ بها َكُمٌ فالتَحَقَتْ بِالعَدَم فبَقيتْ بيه المَخْصوبٍ منه بلا مُعارض 
ِمَ العمل بها . 

وقال كد ضيه الله في الإملاء: إذا أقامٌ الغاصِبٌ البَيّنةَ أنه مات في يد المَعْصوبٍ 
منهء وأقامَ المَعْصوبٌ منه البَيّنةَ '"' أنه مات في يَدِ الغاصِب [7/ 787 ب]» فالبَيُنة بَيْنة 
الغاصب لما ذَكَرْنا أن بَيْنََه قامَتُْ على إنباتٍ أمرٍ لم يَكُنْ وهو الود وبَيْنةُ المَغْصوبٍ منه 
كام على إنقاءها كان غلى شا كان وهو النطية هم تكانت انمد الذه أولى :واللة سيفائه 
وتعالى أعلم . 

ولو أقامً المَعْصوبٌ منه البَيّنة أنَ الدَابَةَ نَمَقَثْ عند الغاصب من رُكوبه» وأقامً الغاصِبٌ 
البَيّنةَ أنه رَدّها إليه فالبَيّنة بَِنَةَ المَخْصوبٍ منه»ء وعلى الغاصب القيمةٌ؛ لأن بَيّنةَ الغاصب لا 
تدقع بدن الخصوت مخه؟ لأنها قامث على ره التخصوب: :ومن السائر أنه ودهاء قم 
عَصَبّها ثانا ورَكِبّها فتَفَقَ “'' في يَّدِه فأمكنّ الجمْعٌ بين البَيّتتَيْنِء وكذلك لو شَّهِدَ شهودُ 
)١(‏ في المخطوط: «وطلبواءة. - (5) في المخطوط: «بينة» . 
(*) في المخطوط : «فنفقت 


صاحب الذَابَةٍ أن الغاصِبّ قَتَلّهاء وشَّهِدَ شهودُ الغاصِب أنه رَدَّها إليه ؛ [لِما قُلْنا] ”© كما 
إذا قال رجلٌ لحن : غَصَبنا منك ألفاء ثم قال: كُنَا عَشَرةٌ . 

قال ابو يوسف رحمه الله: لا يُصَدَّقٌء وقال رُفَدْ رحمه الله : يُصَدَّقُ . 
ْ (وجه) قوله ' '' أن قوله : عَصَّبنا منك حَقيقةٌ للجَمْعء والعمل بحَقيقةٍ اللّنْظٍ واجبٌء 
ظ وفي الحمْلٍ على الواحدٍ ترك للعملٍ ”" بالحقيقة فيُصَدَّقُ. ‏ - 

(وجه) فول ابي يوسط: أن العمل بالحقيقة واجبٌ ما أمكنّ وههنا لا يُمْكِنٌ ؛ لأن قوله 
عُصّبنا إخبارٌ عن وُجودٍ العَضْبٍ من جُماعةٍ مجهولينَ» فلو عَمِلْنا بِحَقَيقَتِهِ لألمَيْنا كلام 
ولا شَّكٌ أنَ العمل بالمَجازٍ أولى من الإلغاءء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

فصل [في مسائل الإتلاف] 

وأما مُسائل الإثلافٍ فالكَلام فيها أن الإثلافٌ لا يخلوإمًا أنْ ورد على [بَني آدَمَ وإما 
أنْ ورد على] ٠‏ غيرهم من البّهائم والجماداتٍء فإن ورَدَ على بَني آدَمّ فحُكُمُه في التفْس 
وما دونّها " نَذْكُرُه في كتاب الجناياتٍ إن شاء الله تعالى . 

وإنَ ورَدَ على غير بني آدَمَ فإنه يوجبٌ الضّمانَ إذا استجمع شرائط الؤجوب فيقَعٌ 
الكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِمٌ : 

في بِيانٍ كونه سببًا لوؤجوب الضّمانٍ وفي بيانٍ شروطٍ ”'" وُجوب الضَّمانٍء وفي بيانٍ 
ماهيّةٍ الضّمَانٍ الواجب [به] 9" , 

(انا) الأؤل: فلا شَكٌ أن الإثُلافَ سببٌ لِوُجوب الصَّمانٍ عند استججماع شَرائطٍ 
الوؤجوب؛ لأن إثلاف الشَّيءِ إخراججه من أنْ يكونّ مَنْتَفَعَا به مَتْفَعَةَ مَطْلوبةٌ منه عادةٌ وهذا 
اعتّداءً وإضرارٌء وقد قال اللَّه سبحانه وتعالى : لهس اعْتّدى عَلِدَكْ كَأَدُوأ يد بِِئْلٍ مَا أعْتّدَك 
ع4 [البقرة :144] » وقال كَكِةِ: «لا ضِرَرَ ولا إضْرَارَ في الإسلّام» وقد تَعَذُرَ ع الضْرَرٍ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «قول زفر». 

(9) في المخطوط : (العمل». (4) ليست فى المخطوط . 

(5) في المخطوط : «دون النفس». (7) في المخطوط : «شرائط». 

“4 زيادة من المخطوط . | 

(4) صحيح: أخرجه ابن ماجه كتاب : الأحكام؛ باب: من بني في حقه ما يضر بجاره. برقم (5740), 
والبيهقي في الكبرى .)١67/5(‏ برقم (761١١)ء‏ وأورده ابن رجب الحنبلي )"١7/١(‏ من ححُديث 


من حيث الصّورة» فيجبٌ نَفْيُهِ من حيث المعنى بالضَّمانٍ ليقو الضَّمانٌ مَقامَ المُبْلَفٍ 


كونه اعتّداء وإضرارًا فَوّْقٌ المٌضبء فَلَّمًا وجب بِالعَضْب (فلآن يجت بالإثلافى) )١(‏ 
أولى؛ سَّواءٌ وقَعَ إنلافا له صورةً ومَعْئَى بإخراجه عن كوه صالِحًا للانتفاع» أو مَعْنَى 
بإحداث مَعْنَى فيه يَمْنَعٌ من الانتفاع به مع قيامه في نفسه حَقيقة؛ لأن كُلَّ ذلك اعتداء 
وإضَرارٌ سَّواءٌ كان الإثلافٌ مُباشَرَةٌ بإيصالٍ ”" الآلةٍ بمَحِلُ التَلَّفِ أو تسبيبًا بالفعل في 
ككل تنغدى ]إلى للق غيزوغاد:: لأن كُلٌ واحدٍ منهما يع اعتّداءً وإضُرارًا فيوجبُ 
الضمان: 

وبيانٌُ ذلك في مسائل: 

إذا فقتل دابّة إنسان» أو أخرق ثوية أو قَطْمّ شَجَرةً إنسان» أو أراق عصيرًه» أو هَدمَ 
بناءه ضمن» سواءً كان المتلفاقن يه العالك» أو فى يَدِ الغاصب لِتَحَقى الإثلافٍ فى 
الحالين» غيرَ أنّ المَخْصوب إِنْ كان مَئْقولاً وهو فى يَدِ الغاصب يُحَيّدُ المالك إن شاء 
ضَمْنَ الغاصِبّء وإِنْ شاء ضَمِّنَ المُئْلِفَ لِوُجوهٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُلَّ واحدٍ 
منهماء فإن ضَمَنَ الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجعٌ بما ضَّمن على المُئْيِفٍ؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
بالضْمانٍ فتَبيّنَ أنَ الإثلافٌ ورد على مِلْكهء وإنْ ضَمّنَ المُئْلِفَ لا يرجمٌ بالصَّمانٍ على 
أحدٍء وإِنْ كان عَقَارًا ضَمِن المُئْلِفَ ولا يَضْمَنٌ الغاصِبٌ عندّهما ”© ؛ وعندٌ محمد 
رحمه الله الجوابٌ فيه وفي المّنقولٍ سَواءٌ» بناءً على أنّ العٌقارَ غيرٌ مضمون بالعَضْب 
عندهماء وعنده مضمونٌ بهء فكان له أنْ يُضَمّنَ أيّهما شاء. كما فى المَتْقَولٍ. 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه. انظر صحيح سنن ابن ماجه. وأخرجه وبسلدل صحيح كذلك» ابن 
ماجه»؛ كتاب : الأحكام. باب : من بنى في حقه ما يضر بجاره. برقم ,)5١151(‏ وأحمد. برقم 28570 
والطبراني في الكبير (١1١8/1؟١2)5‏ برقم )١١61/7(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر 
إرواء الغليل (0 ). ويسللك صحبح أيضا أخرجه الحاكم في المستدرك :5/20 برقم (6غ )2 
والدارقطني ("/ //ا), برقم )١84(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ٠‏ انظر إرواء الغليل » 
رقم ,)١771/(‏ وبسند صحيح أخرجه مالك» كتاب : الأقضية» باب : القضاء في المرفق؛ برقم 2)١551(‏ 
والبيهقي في الكبرى (59/5)» برقم 2)١١151(‏ والشافعي في مسنده )١١714 /١(‏ من حديث عمرو بن 
يحبى المازني عن أبيه » انظر إرواء الغليل» رقم (51601). 
)١(‏ في المخطوط : «فبالإتلاف». )١(‏ في المخطوط : «باتصال» . 
(9) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


وكذلك إذا نَقَصّ مال إنسانٍ بما لا يجري فيه الرّبا ضَمن التُقْصانٌ سَواءٌ كان في يَدِ 
المالِكِء أو في يد الغاصب ؛ لأن التَقصّ | إِنُلافَ جُرْءِ منه وتَضْمِيئُهِ مُمْكِنٌ؛ لأنه لا يودي 
إلى الرّبا فِيَضْمَنُ قدرَ النْقْصانٍ بخلاف الأموالٍ الربّويْةِ على ما م غيرَ أن التْمْصانَ إِنْ كان 
بفعلٍ غير الغاصب. فالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ إن شاء ضَمَّنَ الغاصِبَ ويرجمٌ الغاصِبٌ على 
الذي تَقَصّء وإنَّ شاء ضَمِّنَ الذي نَقَصّ وهو لا يرجعٌ على أحدٍ لما قُلْنا . 

ولو عَصّبَ عبدًا قيمَتُه ألفٌ درهَم فازدادَ في يد الغاصِبٍ. حتّى صارَثْ قيمّته ألفَيْنِ 
تله إنسانٌ خَطَأء فالماليكُ بالخيارٍ إن شاء َّمِّنَ الغاصِبٌ قِيمَنَه وقتّ العَضْب ألفٌ 
درهّم» وإِنْ شاء ضَمَّنَ القاتِل قِيمّتَه وقتّ المَمْلٍ اكز » للسرعةسيا زعو الصنان: 
ا والقَئلَ . والزيادةٌ [؟/ 1817أ] الحادثةٌ في يَدِ الغاصِب غيرٌ مضمونةٍ بالخَضْبٍ وهي 
مضمونةٌ بالقَثْلِ؛ يذلك ضَمن الغاصِبٌ ألقًا والقاتِلُ ألمَيْنِء فإن ضَمِن القاتِلٌ فإنه لا يرجم 
على أحدٍ وإِنّ ضَمن الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجمٌ على عاقلةٍ القاتِلٍ بأَلمَيْنِ ويَتَصَدّفُ بالفضل 
على الألفٍ . 

وأما جوع عليهم لين فلاثه ملك المَعْصوبٌ بالصّمان ن فتبَيّنَ أن القَمْل ورّدَ على عبدٍ 
الغاصِب فيَضْمَنْ قِيمَتّه . 

وأما التَصَدُّقُ بالفضْلٍ على الألف فلِتَمَكُنِ الخبّثِ فيه لاختلالٍ المِلْكِء ويَنبّغي أنْ 
يكونٌ هذا على أصل أبي حنيفةً [ومحمَّدٍ رحمهما الله] ”" أظهرٌَ. 

فأمًا على أصلٍ أبي يوسفّ رحمه الله فالفضل طيّبٌ له ولا يَلْرَمُه المَصَدّقُ به» وإنْ قَتَله 
الاصِبٌ بعد الزيادة حَطَأء المَمْصوبٌ منه بالخيار إن شاء صَمئَهالخاصِبٌ همه يرم 
لبا ا ل ير لفيْ درهّم وهو الصّحيح. 
بخلافٍ المَغْصوب إذا كان حَيوانًا سوَى بَني آدَمَ فةّ فتكله القاض يت نك ال راذة أنه لس 
قِيمَته؛ إلأيومٌ العَضْبٍ ألف درهّم عند أبي حنيفةً رحمه الله :وفك ينا له الف ف ييكهتها فيها 


ولو قَتَلَ العبد نفسَه في يد الغاصب بعد حُدوثٍ الزيادةٍ ضَمن الغاصِبٌ قيمَتّه يوم 
العَضْب ألمًا؛ [لأن قَبْلَّه نفسّه يُهْدرُ يُلْحَقٌ بالعَدَم كأنّه مات بنفسِه»ء ولو كان كذلك يَضْمَنُ 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


(بم-ا بيسح باع الستتعع_» 
قيمَتهِ يوم العَضْب ألف درهم] ”'' كذا هذا. 

ولوكانك (الجارية ولدت وله افققلة ر لدعا افر اكه الهاي ) 0 فعلى الغاصِب 2 
يمتها يوم العَضْبٍ ألف درهمء وليس عليه ضَمِانٌ الولدِ؛ لأن قَْلّها ولَدَها هَدرٌ ولا كم . 
ل الحَقَ بالعدَمٍ كله مات حَتْفَ أنه فلك ” "" آمانة وبقيتِ الأمّ مضمونةٌ بالقٌضب. 

ولو أُودَعٌ رجلانٍ رجلا كُلْ واحلٍ منهما ألف درهّم ففخُلط المُسْتَوْدَعٌ أحدّ الأَلمَيْنٍ 
بالآخَرٍ خَلْطَا لا يَكَمَبَر 1 منوق لكر واد هديا القاء ولك المخلوط في قول ابن عخليفة 
رحمه الله؛ لأن الخلْط وقَمَ إِنْلانَا مَعْنَىه وعندّهما ”*' هما بالخيارٍ بين أنْ يَأخذا ذلك 


: وم 


ويقتّسماه بينهما وبين أنْ يُضَمّناهء والمسألة مَرّتْ في كتاب الوديعة . 

شم فال محقد رحمه الله: ولا يَسَعٌ المودّعٌ أكلّ هذه الدّراهم حنّى يُوَدَيّ مئلها إلى 
و ااا ا موا ادك حاو وى ا 
حنيفةً رحمه الله : إِنِ انقَطمَ ونَبَتَ المِلّك للمُسْتَوْدَع لَكِنْ فيه حَبَتٌ فِيُمْئَعُ من التصرف 
فيه؛ حتّى يَرْضى صاحبه . 

ولو أنَ رجلا له كَرَانِ اغْنَصَبَ رجل أحدهماء أو سَرَقَهء ثم إن المالِكٌ أودعَ الغاصِبَ 
أو السَّارِقٌ ذلك الآخَرَ فصَلَطه بكُرٌ الَضْبٍ ثم ضاعً ذلك كله ضَمن كُرَ القٌَضْبِء ولم 
يَضْمَنْ كر الوديعة بسبب الخْلْطٍ ؛ لأنه خَلَطَ مِلْكه بوِلْكه وذلك ليس باستِهّلاك» فلا يجبٌ 
ااا ماسسيي لاز رين كز امقر راز مااي اعلى ائينا ؛ فصارَ 
كأنّهما هَلّكا قبل الخلطٍ . 

ولو خَلَطَ الغاصِبٌُ دراهمٌ العَضْبٍ ”© بدراهم نفسه خَلْطًا لا يََمَيّرُ ضَمن مثلّها ومّلك 
المَخْلوط ؛ لأنه أَثَلَمّها بالخلط . وإ مات كان ذلك ليجميع القْرّماءِ والمَخْصوبٌ منه أسْوةٌ 
الخْرَمَاء؛ ؛ لأنه زالَ مِلْكُه عنها وصارَ مِلْكًا للغاصِبٍء ولو اخْتَلَطْتْ دراهمٌ القَضْبٍ بدراهم 
نيه بغير نه فلا يَضْمَنُ وهو شرياكٌ للمَُصوب منه؛ لأن الاخلاطً من غير صني 
0" «الزيادة ولذاء قتلت الجارية ولدها ثم ماتت». 
(*) في المخطوط : «فيهلك». (4) في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(5) في المخطوط : «صاحبها؛ . 
(0) في المخطوط : «المغصوبة. 


هَلاكُء وليس بإهلاك 8" فضناز كنا لو تلقث يحفبييها واصنار القثر رك ن لاختِلاطٍ الملْكين 
على وجه دم واللّه عَوَّ وجَلّ أعلم . 

ولو صَبّ ماءً في طعام في يد إنسانٍ فأفسَدّه وزاد في كبْلِهِ فلِصاحب الطّعام أن يُضَمََ 
قِيمئّه قبل أن يصب 25 ت فيه الماء» وليس له أن تضكة طغاما مغله 00 
[ كيه قبل صَبٌ الماو» وكذلك لو صَبٌ ماء في دُهٍْ أو َيٍْ ع لآنه لا سبيل إلى أن تضحدة 
ظ ل و ا 0 
صب فعي مله والهتعالى أعلم. 


7 0 ميق امراف واد ا اه فيه 
ولو فتَحَ باب قمص فطارَ الطيْرُ منه وضاعً لم يَضْمَنْ في قولِهما 1 1 
وقال محمد رحمه الله: يَضْمَهُ 9" , 


وقال الشافعيْ رحمه الله: إن طارٌَ من فؤْره ذلك ضَمِنْء وان مَكك ساعة ثم طارٌ لا 
رية شير ا 
حسمن 


(وجه) قولٍ محمد أن فنص باب المَمْص وه قَمَ إنْلانًا لِلطَيْرٍ تسبيبًا؛ لأن الطيّرانَ لِلطَبِرٍ طَبْعُ 
له فالظَاهرُ أنه يَطيرُ إذا وجَدَ المُخَلْصَ فكان الفتْحٌ إثلافا له تسبيبًا فيوجبٌ الضَّمانَ 
ظ كما إذا شَّقَ زِق إنسانٍ فيه دُهْنّ مائعٌ فال وهّلك» وهذا وجه قولٍ الشّافعيّ رحمه الله 
7 كا :إلا أنه رفول : : إذا مَكَتَ ساعة لم ين الطيّرانُ بعد ذلك مُضانًا إلى الفح . ٠‏ بل إلى 
اختياره : فلا يجب الضُمانٌ . 

(وجه) قولهماء أن الفنْحَ ليس بإثلافي مُباشَرة ولا تسبيبًا (أمَ) المُباشّر ةٌ فظاهرةٌ الانتفاء . 
. (وأما العَسْبِيبٌ فلانَ الطيْرَ مُخْتارٌ في الطَيَرانِ؛ لأنه حَيّ وكل > حَيّ له اختيارٌء فكان 
الطَيَرانُ مُضَافًا إلى اختياره والفنحٌ سببًا مَخْضَاء افلإاك له كما ]ذا عن القند هيه 
إنسانٍ» حتّى أبقَّ أنه لا ضَمانَ عليه لِما قُلْنا كذا هذا . 
)١(‏ في المخطوط : «باستهلاك» . (5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
..() انظر في مذهب الحنفية: الوسيط (7/ 786) . 
(4) مذهب الشافعية : أنه إذا فتح قفصا عن طائر وهيججَه حتى طارء ضمن فإن اقتصر عل الفتح فقط ٠‏ فطار 


فالأصح أنه يضمن مطلقا سواء طار في الحال أم لا . انظر: مختصر المزني (7/ 47)» الروضة (0/ 5)؛ مغني 
المحتاج (5/ 2778 نهاية المحتاج (60/ .)١55‏ 


بخلافٍ شق الرّقُ الذي فيه دُهْنٌ مائعٌ ؛ لأن[؟/ 417١ب]‏ المائمَ سَيَالُ بطَبْعِه بحيث لا 
عد فئة الأممتساك عند عَدَّء الناتيع إلا ا 
بو م العام نمض 
فبيحِب الضهنان: وعلى هذا الخالاف إذا حَلَ رباطً الدابَق أو فتَحَ باب الإِصْطَبْلٍ؛ حتّى 

رجت الذائد وَضَلَّتْ : 

وقالوا إذا عل :رياط الرَيْتٍ أنه إن كان ذانبا فسان [فنه] 29 صَمنه بوإن عان الشقة 
جايدًا فذابٌ بالشّمْسٍ وزال لم يَضْمَنْ لِما ذَكَرْنا أنَ المائعٌ يَسيل بطَبْعِه إذا وججَدَ منْقَدَا 
يضرت ته اسطني كدضادة: نكا نعل الثناط: لزنا لمحسينا قنوييث الحتمان بكاو 
الجايد؛ لأن السَيَلانَ طبِعُ المائع لا طبْعُ الجايدء وهو وإنْ صارَ مائعًا لَكِنْ لا بصّئيِهء بل 
بكرارة المنسء افلم يكن التلث تضافا إليه لا فباشرة ولا سينا فلا يد الله 2 
وجل أعلم . 

وكلى هد اتروع لذ غصَبَ صَبيًا صَغيرًا خرًا من أهله فعَفَرَه سَبْعٌ » أو نَهَشَنْه حَيّة أو 
وق في بثْرِء أو من سَطح فمات أن على عاقِلةٍ الغاصب الذّية لوْجودٍ الإثلافٍ من الغاصِب 
مكل لاسكا كفرط ووجو اتن ]ذهو ل شود غلل محتطل بقية تف تا لل 
الأهلٍ عنه ولم يَحْفَظه بنفسه, حتّى أصابَئْه آفةٌ نقد ضَيّمَه فكان ذلك منه إِنْلاهَا تسبيبّاء 
والحُرٌإِنْ لم يَكنْ مضمونًا بالمَضْبٍ يكونُ مضموئًا بالإثلافٍ مُباشَرة كان أو تسبيبّاء ولو 
َل إنسانٌ حَطَأ في يَدٍ الغاصب فلأوليائه أن يعوا أيّهما شاءوا الغاصِبَ أو القايّل . 

(أمَا) القاتّل فلِوّجودٍ الإثلافٍ منه مُبِاشَرَةً . 

(وأما) الغاصِبٌ فِلِوٌجود الإثُلافٍ منه تسبيبًا لِما ذَكَرْناء وَالمَسَيِّبُ ”" يَنْزْلُ مَمْزْلة 
وب مر 2 5 0 5 2 4 8 04 : 
المباشرة في وجوب الضمانٍ كحفر البْرٍ على قارِعةٍ الطريتي والشهادة على القَثْل» حتّى لو 
رجع شهودُ القصاص ضَمنوا فإن اتَّبّعوا القايِلَ بالمالٍ لا يرجمٌ على أحدء وإِنِ اتّبَعوا 
الغاصِبَ فالغاصِبٌ يرجم على القاتّل؛ لأن العَضْبَ بأداء الضَّمانٍِ قامَ مَقامَ المُسْتَحَقٌ في 
حَقْ ِلك الضَّمانِء ون تَعَذَرَ أن يقومٌ مَقامّه في حَنْ ِلك المضمونٍ كغاصب المُدَبرٍ إذا 
قَيِلَ المُدَيّهُ د في يده واختارٌ الماك تَضْمِينَ الغاصِب يرجمٌ بالضَّمانٍ على القاتل؛ وإذلم 


. فى المخطوط : ١تسبيبًا» . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «وأ لتسبييب»‎ )( 


يَمْلِكْ نفس المُدَبّرِ بأداءٍ الضَّمانٍ كذا هذا . 

وكذلك لو وقَعَ عليه حائطً إنسانٍ فالغاصِبٌ ضَاينٌ ويرجعُ على عاقِلةٍ صاحب الحائطٍ 
إن كان تَقَدَمَ إليه لِما قُلّنا. 

ولو فَتَلَّه إنسانٌ في يد الغاصب عَمْدًا فأولياؤٌه بالخيارٍ إن شاءوا قَتَلوا القاتِلَ وبَرىٌ 
الغاصبٌ . . ون شاءوا انَبَعوا الغاصِبٌ بالدَيةِ على عَاقِلَِِ ويرجعٌ عاقِلةً الغاصِب في مالٍ 
القاتِل عَمُدَاء ولا يكونُ لهم القصاص . 

(أمَا) ولاية الققصاص *'' من القاتل فلِوُجود القَثْلٍ العَمْدِ الخالي عن المَوانِع 

0ك 
الب راي ارات بن الإسان والثزة في اله وانها آي الل ونير 
إن ابعوا الخاصِبٌ فالديةٌ على عاقِلَه جع اه على ”' مال القاِلٍء ولا يكونُ لهم أذ 
يَقْتَضّوا من القاتّل؛ أن القصاس لم يعر نكا لهم بأداء الّمان: إ؟ هو لا يحديا” 
التمليك: ٠‏ فلم يشم الاصِبٌ متام الوليّ في مِلْكِ التقصاص فسّقطَ القصاصٌ ويَْقَلِبُ مالا 
والمالٌ (بحتملٌ التَملِيك) ”"» فجارٌ أن يقومَ الغاصِبٌ مَقامَ الوليّ في مِلْكِ الما ©2. 
ولو قُتَلَ الصّبِيّ إنسانًا في يد“ الغاصِب فرَدَّه على الوليٌ وضمن عاقِلةُ الصّبيّ لم يَكُنْ 
لهم أن يرجعوا على الغاصِب بشيء؛ لأنه لا سَبِيلَ إلى إيجاب ضَمانٍ العَضْب؛ لأن الح 
غيرٌ مضمونٍ بالعَضْبٍء ولا سَّبيل إلى إيجاب ضَمانٍ الإثلافٍ؛ لأن الغاصِب إِنّما يَصِيه 
مُمْلمًا ياه تسبيبًا بجناية غيره عليه لا بجنايّه على غيره . 

ولو قَتَلَ الصَّبِيُ نفسّهء أو و أتى على شيءٍ من نفسه من اليد والرّجْل وما أشبّة ذلك؛» أو 
أركبّه الغاصِبٌ دابَةٌ فألقّى نفسّه منها فالغاصِبُ ضَايِنٌ عند أبي يوسفٌ» وعنذ محمد لا 


2# 


وجه قولٍ محمده أن فعلّه على نفسه هَدرٌ فالئَحَقٌ بالعَدّم فصارَ كأنه مات حَتْفَ أنفيه؛ أو 
22 يذه بآفةٍ سَّماويّةٍ ولو كان كذلك لا ضَمانَ عليه كذا هذاء والجامع أنه لو وجب 


() في المخطوط : «الاقتصاص» . (؟) في المخطوط : «في؟. 
(©) في المخطوط : «محل للتمليك؟. () في المخطوط: «القصاص». 
(6) في المخطوط : ا(ايدي؟ . 


الصّمانٌ لَوَجَبَّ بِالعَضْب والحُرٌ غيرُ مضمونٍ بِالعَضْبٍء ولهذا لو جَنَى على غيره لا يَضْمَنُ 
الغاصب كذا هذا. 

وجه قول أبي يوسف: أنّ الخذ نال يكن مفيهونا بِالعَضْبٍ فهو مضمونٌ بالإثلافٍ 
مباث شرة أو تسبيبّاء وقد وُجِدَ التَسْبِيبُ من الغاصِب حيث رك حِفْظه عن أَسْبابٍ الهّلاكِ في 
الحالين جميعًاء فكان مُثْلِمًا إِيّاه تسبيبّاء فيجبٌ فيجبٌ الضَّمانٌ عليه ولا يرجمٌ الغاصِبٌ على 
عاقِلةٍ الصّبيٌ بما ضَمن؛ لأن حُكم فعلِه على نفسه لا يُْتبَرُ فلا يُمْكِنُ إيجابه على العاقِلةٍ 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو عَصبَ مُدَبرَا فمات في يِه ضَمن بالإجماع» ولو عَصّبَ أَمّ ولد فماتث في يِه من 
اللا ل ا 
في يَدِه بآفةِ على الوجه الذي بِِّنَا أنه يَضْمَنٌُ صَمَنْ في الصّبيٌ الخرّ» فإنَ الغاصِبّ يَغْرّم قيمتها 
حا في ما جود الفلا من تسياء وأم الو مقمون إلا بلا خلا وله 
وجب الضَّمانُ في الصَّبّ الحُرّ ففي أمّ الولّدِ أولى واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [في شرائط وجوب الكمان] 

وأما شَرائطً وُجوب هذا الضَّمانٍ فمنها : 

أن يكونً المُتلَفٌ مالأء فلا يجب الصّمانُ بإثْلان المَيْتَةِ والدّمِ وجِلْدٍ المَيَْةٍ وغيرٍ ذلك 
مِمَا ليس بمالٍ» وقد ذُكَرْنا ذلك [كله] ”' في كتاب البيوع . 

ومنهاء أن يكون مََُوّمَاء فلا يجبٌ الضّمانُ بإثلانٍ الخثر والخئزيرٍ على المسلم سّواة. 
كان الختلف سل ىفتكا لسو لذ م الخمْرٍ وَالخِئْزيرٍ في حَقٌ المسلم . 

ا ااا 11ص 
رحمه الله والدّلائل مَرتْ في مُسائل العََضْبٍ . 

ولو أثلف ذِمَىّ على ذِمَيٌ خَمْرَاء أو خِنْزِيرَاء ثم أسْلّماء أو أَسْلَمَ أحدّهما. 

ال ا ال ان الحا 
المطلوات» أو اسلف ميا ؛ لأن الواجبٌ بإِنْلافٍ الجِنْزِيرٍ القيمة وإنّها دراهمُ أو دَنانِيرُ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


لوأما) في الخشر فإن: لاني ةا | شل أحذهما وهو الطَالِبٌُ المُتْلَفْ عليه بَرِنَتْ 


ِمَهُ المطلوب وهو المُيْلِتُ وسَقَطثْ ''” عنه الخَمْرٌ بالإجماع . 


ولو أسْلَمٌ المَطلوبُ أوَلاء ؛ ثم أسْلْمَ الطالِبٌ أو لم يُسْلِمْ ٠‏ ففي قولٍ أبي يوسف وهو 
روايَنُه عن أبي حنيفة يبر المَطلوبُ من الخمْرٍ ولا بُتَحَوَلُ إلى القيمة» كما لو أسْلَمَ 
الطالِبٌُ . 

وعند محم وزَفْرٌ وعافية بنٍ َيْدِ القاضي - وهو رِوايَتهم عن أبي حنيفة - مم 
المَطْلوتٌ ب ويَتَحَوَلَ ما عليه من الحْمْرٍ إلى القيمة» كما لو كان الإثلافٌ بعدَ الإسلام أنه 


لحري ما ا يا او يو ربد 0 
00000 في الحُتقَى حَشَيًا لواحا ل 

وحبه قولهما: أن هذا آله اللَّهُو والفسادٍء فلم 0 مُتَقَومَا كالخمر . 

رلذى بحن رجمة الل أنه كما يَصْلْحُ لِلَهْوٍ والفسادٍ يَضْلُّحٌ للانتفاع به من وجو آخَرَ 
فكان هالا مره مُتَقَومَا من ذلك الوجه» وكذلك لو أراقٌ لإنسانٍ مُسْكِرًا [له] ل 
فهو على هذا الاختلافٍ والمسألة قد ذَّكَرْناها في كتاب البيوع . 

ولو أحْرَقٌ بابًا مَُحوئًا عليه تَمائيلٌ مَنْقوشةٌ ضَمن يميه غير مَئْقوش بتمائيل ؛ لأنه لا 

قيمة لِنَفْشِ التماثيل ؛ لأن تفْشها مَحْظورٌ. وإ كان صاحبّه قَطَعَّ ءوس القمائيل ضَمن 
قممحه 0 ا ا 0 

أنه ليس بمَحُظور فكان النَّمْش متقو 0 

0 00 *"؛ لأن التَّمْثَالَ على البساطٍ 
لس بمتخظوو» لأن العا بوط فكان التَّفْش متَقَوٌمًا . 
ار سس سر 


)١( 1‏ في المخطوط : ااوسقّط؛ . 


(؟) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

() زيادة من المخطوط . 

(؛) المنصف : المطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه . 5 التعريفات (١١/599؟).‏ 
(5) في المخطوط : «متصورًا». 


هته 


ولو هَدَمَ بَْنَا مُصَوَرَا ”'' ضَمن قيمة البَيْتِّء (والصّوَّرُ غير مضمونة) ''' ؛ لأن الصّوَرَ 
على البَيْتِ لا قيمة لها؛ لأنه مَحَظور فأمَا الصبغ فمَتَقَوَمْ . 

الوكار عار لقت طم تيك نعي لقتو اانا جياه لاقي لون لاله كططوة بهذا 
إذا كان الغِناءٌ زيادةً في الجارية فأمّا إذا كان نُقُصانًا فيها فإنه يَضْمَّنُ قدرّ قيمَتها . 

0 تَخْرُجٌ المُباحاتٌ التي ليست بمملوكة لأحدٍ؛ لأنها غيرُ مضمونةٍ بالإثلافٍ 

ًَ ديه إؤ(العقَوُمُبتَى على) ١‏ " العِرَّةِ والحظر ولا يَتَحَقَّقُ ذلك إلا بالإحراز 

0 

(وأما) المُباحُ المملوك وهو مال الحرْبيٌ» فلا يجب الضَّمانٌ بإثلافِه أيضًاء وإِنْ كان 
متعَومّا لفقل شترط إخر تَذَكمٌه إنْ شاه اللداتعالى.: 

وإنْ شِئْت قَُلْت: ومنها: أنْ يكونَ مملوكا . 

فلا يجبٌُ الضَّمانُ بإئلافٍ المُباحاتٍ التي لا يَمْلِكٌها أحدّء والتَخْريجُ على شرط التَقَرُم 
أصَحٌ ؛ لأن كونَ السَّيءِ مملوكا في نفسِه ليس بشرط لِوجوب الضَّمانٍ» فإنّ الموقوفق 
مضمونٌ بِالإنُلافٍ وليس بمملوكِ أصلا . 

أرض بين شريكين رَرْعَها أحدّهما وتَراضيا على أنْ يُعْطيَ الذي لم يَرْرَع نصف البَذْرِء 
ويكونٌ الخارجٌ بينهما فهذا لا يخلو : (إمَا) أن كان الرّرْعَ نَبَتَ (وَإِمَا) أن كان لم يَنْبتْ . 

فإن كان قد نَبَتَ جارٌ؟ لأن هذا بِيعٌ الحشيش بالحِنْطةٍ وأنّه جائز. وإِنْ كان لم يَنْبْتْ لم 

جرْ؛ لأنه لا يَدْري ما بَقيَ نَحْتَ الأرض مِما تَلِفَ مع أن ذلك ليس بمالٍ مُتَقَوُمِء فلا يجوز 
ببعُه فإن تَبَتَ الرزِعٌ وطَلَبَ الذي لم يَزْدَعٍ القسمة قَسَمَ» وآمَرَ الذي رَرَعَ أن يَقلَعَ ما في 
تصيب الشّريكِ ؛ أن لعب ستول بلك لجز على تفريقه وتَضمييه نقْصانَ الزراعة: 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(ومنها): أنْ يكونّ المُنْلِفْ من أهل وُجوب الضَّمانٍ عليه» حتّى لو أَنْلَمَثْ مال إنسانٍ 
بيد ل عجان تل مالكيا لان قم التخيء خياقء فكان فراولا انس بالكياء 


() فى المخطوط : «متصورًا». (6) في المخطوط : «والصبغ غير مضمون» . 


(5) في | لخطوط : «المتقوم ينبئع عن» . 


ومنها: أن يكونَ في الوّجوب فائدةٌ فلا ضمانَ على المسلم بإِنّلافٍ مالٍ الحرْبي ولا 


على الحربيٌ بإِثلافٍ مال المسلم في دارٍ الحرب» وكذا لا ضَمانَ على العادلٍ إذا أَثْلّفَ 
. مال الباغي» ولا على الباغي إذا أنْلَفَ مال العاول؛ ؛ لأنه لا فائدةً ذ في الؤجوب لِعَدَّمٍ إمكانٍ 


الوُصول إلى الصّمان لانجدام الولاية» فأ اليضمةٌ فليسث بشر وجو صمانٍ المالي. 
الأأنَ الصَّبيّ مود بضَمانٍ الإثلافف. وإنْ لم تنيت عِضْمة المُْلَفٍ في حَقهء وكذا يجبُ 
اصقان تَناوّلٍ مال الغيرٍ ''' حال المَخْمّصةٍ (مع إباحة) ”" التَّناولٍء وكذا كشه آلا 
المّلاهي مُباحٌ وهي مضمونة بالإنلافٍ عند أبي حنيفةً رحمه الله ولا يَلْرَمُ إذا أنْلَفَ مال 
إنسالٍ بإذنه أنه لا يجبٌ الضّمان؛ لأن عَدَم الؤجوب ليس لِعَدّمٍ الضمة بل لِعدَم الفائدة؛ 
لأنه لو وجب الضَّمانٌ عليه لكان له أن يرجعٌ عليه بما ضَمن» فلا يُفيد. وَالله ع شان 
أعلم. 

وكذلك العِلمٌ بَِوْنٍ المُتْلَفٍِ (مالَ الغير) 0 بشرطٍ لِوُجوب الضَّمانٍء حتّى لو 
أنلْفَ مالا على ظَنْ أنه لَه ثم َبَيِّنَ أنه مِلّكُ غيره م ضمن؛ لأن الإثلاف أمرٌ حَقيقيٌ لا 
َوْتُ وجوه على الهم كما في القضبٍ على ما مره إلا أن إذاعَلِمَ ذلك يضمن ويَأنم. 
وإذا لم يَعْلم يَصْمَنْ ولا ينم م؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤْاحَدذَةٍ شرعا لِما ذَكَرْنا في مُسائلٍ 
العَضْبٍء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمّا بيانُ ماهيّة هي الضّمانٍ الواجب بإثلافٍ ما سِرَى بَني آدَم : فالواجبٌ به ما هو الواجبٌ 
بِالعَضْبٍ وهو ضَمانٌ المثل إِنْ كان المُتْلّْ معليًا 9 مان القيمةٍ إنْ كان يما لا مثل 
له؛ لأن ضَمانَ الإثلافٍ ضَمانٌ اعتّداءء والاعيّداءً لم يُشْرَعْ إلا بالمثل» فعند الإمكانٍ 
يجب (العمل بالمثل) المُطْلقِ وهو المثلُ صورة ومَمْتَى» وعنة اَعَد يجب المئل 
مَعْنى وهو القيمةٌ» كما في العّضْبٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّوابٍ . 


“اذ 6د كلا 
60 في المخطوط : «الإنسان». (0) فى المخطوط : «وإباحة». 
(9) في المخطوط : «ملك الغير» . (4) في المنخطوط : «مما له مثل؛. 


(6) في المخطوط : «المثل». 


م- 0 1كففنت.ن)» 
كك لى )للج روبس ٠٠‏ 


في هذا الكتاب فصلان؛ فصل في الحجرء ونَصْلٌ في الحبْس . 

ما الحجرٌ فالكلامٌ فيه يَقَمُ في ثلاثة مَواضِعَ : 

احذها: في بِيانٍ أسّبابٍ الحجر . 

والثاني: في بيانٍ كم الحجر . 

والثالي: في بيان ما يَركَم الحجر . 

(أمَا) الأؤل: فقد اختلف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله: الأسْبِابُ الموجبةٌ للحَجْرٍ ثلاثةٌ ما لها رابعٌ : الجُنونُ 
والصّباء والرّقّء وهو قول ذُكَرٌ: 

وقال أبو يوسفتء ومحمّدٌء والشّافعىُ» وعامَةٌ (أهل العِلّم) '" رحمهم الله تعالى : 
والشقهوبوالخلذ ووه فطل الكتروه وذعوك © لدتو وغر ف قاع الجال بالتجارة 
والتليس + والآقراء لقني الكزماء من اشاب التجبدز ايسا فبشري الحصر عددهه الي 
السّفيه المّفْسِدٍ للمالٍ بالصَرْفِ إلى الوّجوه الباطِلة» وفي المُبَذْرٍ الذي يُسْرِفُ في التَمَّقَدَ 
ويَعْبِنُ في التّجاراتٍ» وفيمَنْ يَمْتَنِعٌ عن قَضاء الدَيْنِ مع القّدْرَةٍ عليه إذا ظَهَرَ مَطْلَّه عند 
القاضي؛ و ”** طُلّبَ الغُرَماءُ من القاضي أنْ يَبِِعَ عليه ماله ويقْضي به دَيْنَهِ وفيمَن رَكِبَنْه 
الديونُ وله مال فخاف العُرَّماءُ ضَياعَ أمواله بالنّجارةٍ فرََعوا الأمر إلى القاضي, وطَلبوا منه 
أن يَحْجُرَ عليه» أو خافوا أن يُلْجَىَ أمواله فطلّبوا من القاضي أنْ يَحْجُرَّه عن الإقرار لا 
للعُرّماءء فيجري الحجرٌ في هذه المَواضِع عندّهم؛ وعندّه لا يجري . 

وَمارويّ (عن أبي حنيفةً رحمه الله أنه) ”*' كان (لا يُجْري) ”2 الحجر إلا على ثلاثة : 
)١(‏ يبدأ كتاب الحجر والحبس في الورقة [7/14١٠أ].‏ 
(؟) في المخطوط : «العلماء؟. (9) في المخطوط: «ووجوب». 


(4) في المخطوط : «أو». (5) في المخطوط : «أن أبا حنيفة» . 
)١(‏ في المخطوط : «لا يرى». 


«دة 2 اسن لسن > 
المُفْتي الماجن ”'' والطبيبٍ الجاهل؛ والمُكاري المُمْيِسِء وليس المُرادُ منه حَقيقةً 
الحجرء وهو المعنى الشّرعييٌ الذي يَمْتَمُ تُفودٌ التَصَدْفٍ . ظ 

ألا ترَى أن المُفْتيَ لو أفتّى بعد الحجرء وأصاب في الفتْوّى جارَّء ولو أفتى قبل 9 
الحجر وأخْطَا لا يجورُ» وكذا الطَبيبُ لو باع الأذوية بعدَ الحجر تَقَدٌ بيعٌهء فدَلَّ أنه ما أراة 
به الحجرَ حَقَيقَة ٠‏ وإنّما أرادً به المَئْعَ الحِسَىّ أي : يَمْنَعٌ هَؤُلاءِ اللائة عن عملهم حِسًا؛ 
لأن المَنْعَ عن ذلك من بابٍ الأمر بالمَغروفٍء والنَهي عن المَنْكر ؛ لأن المُفْتيَ الماجتة 9" 
يُمْسِدَ أذْيانٌَ 0 والطبيك الجاهل يُمْسِدُ أبدانٌ المسلمينَء والمكاري المَفْلِسَ 
فيد أصوال الناسن ل 
والنَهي عن المَنْكَرٍ» ٠‏ لا من باب الحجرء ٠‏ فلا يَلْرَمُه التَنافُض بِحَمْدٍ الله تعالى عَرٌ شأ 

و0 
تَصَرّفَ بعدَ الحجر يَنْقُذَ تَصَوُقُه عندّه» وإِنْ كان الحجرُ ههنا مَحِلَّ الاجتِهادٍ؛ لأن الحجر 
من القاضي قَضاءٌ منه. وقّضاءً القاضي في المُجْتَهَداتٍ إِنْما ينقد ويَصيرٌ كالمتفَيِ عليه إذا 
لم يَكَنْ نفس القضاء (مَحِلَّ الاجتهاد) (6» فأمًا إذا كان فلا بخلافٍ سائر المُجْتَهَداتِ الني 
لا يرجع الاجتهادٌ فيها إلى نفس القَضاءء وقد ذَكَرْنا الفَرْقٌ في كتاب أدب القاضي . 

واخخلف ابويوست ومحكد نيما سنهها فى الكنية تداق بس تيور ة] "كد 
فش انلك ريرك الاقوب لجان ار اا + 

قال أبو يوسف: «لا يصيرٌ مَخجورًا إلا بِحَجْر القاضي» . 

وقال محهذ: يَنْحَجِرٌ بنفس السَّمْه من غير الحاجة إلى حَجْرٍ القاضي . 

وخحخجة العاضة: قوله تبارك وتعالى : «إيإن على عَيْده لعن سَفِبهًا أ ذ ينا أذ ل مي 
أن يُمِلَّ هو فَنْسمِْلْ وَلِنّهُ يَأْحدل4 [البقرة:؟18] » جعل اللَّه سبحانه وتعالى لِكُلَّ واحدٍ من ' 
المذكورينَ وليّاء منهم السَّفيه . 

وعنذد أبي حنيفة رحمه الله: لا وليّ لِلسّفيه ؛ اه نه إذا كان له ولي ذل انع ان هليف 


)١(‏ في المخطوط : «الجاهل». (؟) في المخطوط : «بعد». 
(©) في المخطوط : «الجاهل» . () في المخطوط : «المسلمين». 
(4) في المخطوط : «مجتهدًا فيه . (7) في المخطوط : «منحجرًا . 


(0) زاد فى المخطوط: «و» 


فلا يَنْفُذُ تَصَرُفْه كالصبيٌ والمجنونء وقوله تبارك وتعالى : #ولا تُوْثوا الشتهآه مول » 
اتناو لم عو نار مرا النمهاءه برهتت بدن اليد هاله نال مسا رعهر.: 
مع وان كان منقييًا, 

وروي أنَّ رَسول الله يك ابَاعَ على مُعَاذٍ مَالَّه بسبب ذُيُونِ رَكِبَنْه؛ 77 وهنا ع نَصٌ في الباب ؛ 
لان ابيع عل لاي الأ في غير موضع الّضا؛ ولا لعفا رع ليتصالح اليا 
والمَصْلَحةٌ تتَعَلّنُ بالإطلاقي مَرَةٌ وبالحجر أخرىء والمَصْلّحةٌ ههنا في الحجرء ولهذا إذا 
َلَعَّ الصَبِئُ سفيهًا يُمْتَعُّ عنه ماله إلى خمس وعشرينَ سّنة بلا خلافٍ» ولهذا حُجِرَ على 
الصّبيّ والمجنونٍ لِكَوْنٍ الحجر مَضْلَّحةَ في حَقّهماء كذا ههنا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله عُموماتٌ [4/ ٠١1‏ ب] البيع» والهبٍء والإقرارٍ؛ والظهارٍء 
واليّمين من نحو قولِه تبارك وتعالى : #وآحلّ أنه بن ابد :6 » وقوله سبحانه 
وتعالى: #يَأبُهًا ألَذِيت ءَامنوَا إا تَدَايَدمُ يدبن إل أبصل مسسكى َأَحُتَّيو 4 [البقرة :185] » إلى 
قوله عَرَ شَأنه + #ولا يخس يبَكَسَ مه كا 4 [البقرة :185] ؛ أجازٌ الله تعالى البَدَلِينِ حيث ندب 
إلى الكتابة وأثبَتَ الح حيث أُمَرَ مَنْ عليه الحقٌ بالإملاءء ونّهَى عن البَحْسٍ عامًا من غير 
تَخُصيصء وقوله تبارك وتعالى : «يكآيهًا ألْذِيت ءَامَنُوا لا تَأكُلُوا أموالكم ينِتَحكُم 
بالطل ِل أن تكرت جره عن ناض مِنْكُهَ 4 [النساء 14] . وبيعٌ مال المَِيونٍ عليه تجارة لا 
عن تَراض فلا يجوز وبِيعٌ السّفيه ماله يجارةٌ عن تَراض فيجوزٌ . 

وقوله سبحانه وتعالى: 9« يَكأيبا ألَدنَ انوا كُونوا فَدمِينَ بِالْفَسْطِ سُبَدَآه يِه وَلوْ عَلَ أنفيك » 
[النساء :180] عامّاء وشهادة الإنسانٍ على نفسه إقرارٌ . 

وهوله تبارك وتعالى: «وَإِذًا حييثم لحي يََ فَحيوأ سحيو بأ حْسَنّ منهآ أَوْ 01 [النساء :85] » وقوله 
عليه الصلاة والسلام : «تَهَادَوًا تخائواف وآ الظَهارٍ: وآبةٍ كفارة اليّمين» شَرّعَ الله تعالى 
هذه التَصَّدّفاتٍ عامًا والحجرٌُ عن المشروع مُتَناقِضُ» وكذا نص الظهارٍ واليّمين يَقْتَضْيانٍ 
َب القغرير على المُظاهرٍ والحالب الحانث وجوار عن الكَقارة عانًا. 

وعند ابي يوسف ومحقد: لا يجب التَحُريرُ على السَّفيه ولو حَرَّرَ لا ييجزيه عن الكمَارَةٍ؛ 


0غ أخر جه الحاكم في الغدرك .)١1١**:/5(‏ برقم ١(‏ /ع). والدارقطني (5/ 76 برقم (2)96 
وأورده العقيل في الضعفاء (58/1)ء برقم (59) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه . 


5 
لأنه نَحِبُ السّعايةٌ على العبدٍ فيكونٌ إعتاقًا بعِرّضء فلا يَقَمُ التَحُريرُ تكُفيرٌاء فكانت الآيةٌ 
حُجَةٌ عليهماء ولأنَ بيعَ السّفيه مال نفيه تَصَرُفٌ صَدرٌ من الأهل برُكْيهِ في مَحِلَّ ها 
خالصٌ مِلْكه فيَنُْذٌ كتَصَرُفٍ الرَشِيدِء وهذا؛ لأن وُجودَ التَصَرَّفٍ حَقيقة بوُجودٍ رُكْنِه 
ووجوده شرعا بصّدوره من أهلِه وحُلولِه في مَحِلّه وقد وَجدء وبيع مال المَدِيونٍ عليه 

تَصَرُفَ في مِلّكِ الغيرٍ من غير رضا المالِكِ وأنّه لا يَنْقُدُ كالفُضولي . 

(واما) الآية: فقد قال بعضٌ أهلٍ التّأويلٍ : السّفيه هو الصَعْيرْء وبه تقول وقيلَ 
"5ن انان عيكاهو 2ن له لسن ككل بالقزل غنة عطي تن ليه :071 
ِتَلا يَزِيدَ على ما عليه شيئّاء ولو زاد أَنْكَرَ عليه» وقول تبارك وتعالى : «و يُؤوا الشّتهة 
مول # [النساء :5] » فقد قال بعض أهل التّأويل : المُرادٌ من السُّفَّهاء : النَساءٌ والأولادٌ 
الصٌغارًء يُوَيّدُه في سياقٍ الب قولّه : 6 فيا وَأَكْسوهُم4 [النساء :ه] ورِرْقٌ التساء 
والأولاد الصّعْارٍ هو الذي يجب على الأولياءِ والأزواج لا رِرْقٌ السَّفيه وكِسْوَّنُهء فإنّ ذلك 
كرون وهال المنه: ا 

على أن في الآية الشّريفة: «أنْ لاثؤتوهم مال أنْفْسِكُمْ) ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضافٌ الأموال 
إلى المُغْطي لا إلى المُعْطَى له وبه تقول . 

(وأما) بيع مالٍ مُعاؤٍ رضي الله عنه فقد كان برضاه ”"» إِذْ لا يُظَنٌ به أنه يَكْرّه بِيعَ 
رَسولٍ الله كله ويَمْتَيِعٌ بنفسه عن قضاء الدَّيْن؛ مع أنه قد روي أنه طَلَّبَ من 
رسولٍ اللّه يل أن يَبِيعَ ماله ليَنالَ بَرَكَتَه فيَصيرٌ دين مقضيًا ببَرَكَيه؛ كما روي عن جاير 
رضي الله عنه: أنه لما اسْتُشْهِدَ أبُوه يومَ أَحدٍ وتَرَكَ دُيُونَا فطَلّبٌ جَابِرٌ من التي عليه 
الصلاة والسلام أن يَبِيمَ أمواله لِيَتَالَ بَرَكَتّهِ » فِيَصِيرُ دَيْنُه بذلك مقضيّاء وكان كما ظََ © , 

والاستّذلال بمنع المالٍ إذا بَلَعَ سفيهًا لا يَسْتَقِيمٌ؛ لأن المّئْمَ نَصَوُفٌ في المال: 
والحجرٌ تَصَرْفٌ على التَفْسٍ والئَفْسُ أعظَمٌ خَطَرًا من المالٍء فتبوتُ أذْنَى الولايتيْن لا يدُلُ 
(1)زيادة عن المخطوط : )١(‏ في المخطوط : «الحقٌ؛. 
() أخرجه الطبراني في الأوسط ("/ 2)*3١‏ برقم ,)7355٠(‏ وأورده الهيثئمي في المجمع (5/ ,)١57‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام. وحديثئه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح 


ضعيف . (5) لم أقف عليه . 


على ثُبِوتِ أعلاهما . ظ 

شم نقول: إنّما يُمْتَعُ عن ماله نَظرًا له تَقليلا لِلسَّمَه لما أنَ السّقَهَ الما يجري في الهباتٍ 
والتبَدّعاتِ» فإذا مُنِمَ منه ماله يَنْسَدُ بابُ السَّفّه فيَقِلُ السّمّه. 

(قانا) الفعاؤضات: فلا يَغْلِبٌ فيها السَّقَّهه فلا حاجة إلى الحجر لِتَقْليل السَّقَه وأنه يَقِلُ 
بدونه فيَتمَحَضُ الحجرٌ ضِرّرًا نال أهليّيهء وهذا لا يجورٌ بخلافٍ الصّبيٌ والمجنون؛ 
لأنهما ليسا من أهل التَصَرّفٍِ فلم يَتَضَمَّنِ الحجرٌ إبطالَ الأهليّةٍ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
7 

فصل [في حكم الحجر] 


وأما بيانُ خدكم الحجر: 

فحكمُه يَظْهّرُ في مال المَحُْجِورٍ وفي التَصَرُفٍ في ماله . 

(انا) حَكُم المال: فأمًا المجنونٌ : فإنه يُمْتَعٌ عنه مالّه مادام مجنونّاء وكذلك ”" الصَّبِىٌ 
الذي لا يَعْقِلَ؛ لأن وضع المالٍ في يَدِ مَنْ لا عَفْلَ له إنُلافٌ المالٍ. ظ 

(واما) الضَبي العاجِل: فَيمْنَُ عنه ماله إلى أنْ يُؤْنّسَ منه رُشْدُه ولا يَأ للوّليٌ أنْ يَدْقَمَ إليه 
شيئًا من أموالهء ويَأذنَ له بالنّجارةٍ للاختِبار عندنا لقوله تعالى : وبلا لبتم 4 [النساء :5] 
أؤِنَ سبحانه وتعالى للأولياء في ابْتِلاءِ الِيَتامّىء والابْتِلاءُ: الاختِبارٌ» وذلك بالتّجارقق 
فكان الإذنُ بِالابْتِلاءِ إذنًا بِالتّجَارَء وإذا اختَبَرّه فإن آنْسّ منه رُشْدًا دَقَمَ الباقي إليه لقوله 
تعالى :]13٠١8/5[‏ طن ءانس مَنهمْ رُشْدَا كدت لديم فوط © [النساء :*] وَالرُشدُ هو 
الاستقامةٌ والاهْتِداءُ في حِفْظٍ المالٍ وإصلاحهء وهذا عندنا. 

وعنذ الشافعي زحمه الله: يُمُنَّعْ منه ام ولا يجوز للوّليٌ أنْ يَدْهَمَ شيئًا من أمواله 
إليه وأنْ يَأَذَنَ له بالنّجارَةٍ قبل البلوغ. والمسألة نَذْكُرُها في كتاب العاذوق إنشاء الله 
ال 

وإن لم يونس “ع تدان مََعَه منه إلى أَنْ يَبلَمَ ؛ فإن بَلَعَ رَشِيدًا دَفَعَ إليه؛ وإِنَ بَلْمَ 


. في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «عنه؛‎ )١( 
في المطبوع: «يَأنَس»2.‎ )9( 


000 إلى خمس وعشرينٌ [سنة] ”'' بالإجماعء فإذا بَلَمَ 
هذا المَبْلّعَ ولم يُوْنَسَ رُشْده دَفَمَ إليه عند أبي حنيفة رضي الله عنهء وعندهما لا يَدفَعْ 
إليه ما دام سفيها . 

(واما) الزقيق: فلا مال له يُمْنَعٌ [منه] ”'" فلا يَظهَرُ أنَرُ الحجر في حَقَّه في المالٍء وإنّما 
يَظهّرُ في التَصَّرُفاتِء هذا حُكُمُ الحجر في مالٍ المَحْجِورٍ . 

(واما) خكُمه في تصرفه: فالتَصَرُفٌ لا يخلو: إما أنْ يكونّ من الأقوالٍ» وإمًا أنْ يكون 
من الأفعالٍ . 

(أمَا) التصرّفاتُ القوليَةٌ: فعلى ثلاثة أقسام : نافع مَخْضٍ » وضارٌ مخض » ودائر بين 
الصّرَرٍ والتفع . 000 

(أنا) المجنون: فلا نَصِح منه التَصَرُفاتٌ القوليّةُ كُلّهاء فلا يجورٌُ طَلاقُه وعِتاقه وكِتَابئه 
وإقرارٌه» ولا يَنْعَقِدُ بِيعُه وشراؤٌه حبّى لا تَلْحَقّه الإجازةٌ: ولايّصِحٌ منه قَبولُ الهبة 
والصَدَّقَةٍ والوصيّةء وكذا الصَّبِئُ الذي لا يَعْقِلُ ؛ لأن الأهليّة شرط جواز التَصَدُفٍ وانعقاده 
ولا أهليّة بدونٍ العَقَلٍ . 

(وأما) الضبئ العاقِل: فتَصِح منه التَصَرُفاتٌ النافعةٌ بلا خلافي» ولا نَصِحٌ منه التَصَدُفاتٌ 
الضَارَةٌ المَحْضْةٌ بالإجماع . 

(وأما) الذائرة بين الضْرّر والتقع كالبيع والشْراءِ والإجارة ونحوها فينْعَقد فيَنْعَقِد عندّنا موقوقًا 
على إجازةٍ وليّه فإن أجارٌَ جازٌ» وإِن رَدَّ بطل . 

وعند الشافعي زحمه الله: لا تَنْعَقِلُ 7" أصلاً وهي مسألةً تَصَرُ ث“فات الصبيّ العاقِل . وقد 


مَرَتْ في موضعها . | 
(واما) الرقيق: فيَصِحٌ منه قَبول الهبة» والصَّدَقَةٍ والوصيّةٍء وكذا يَصِح طَلاقه وإقراره 
بالحدودٍ والقصاص . 


(وأما) إقرازه بالمال: فلا يّصِحٌ في حَقٌّ مولاه: ويَصِحٌ في حَقّ نفسِه حتّى يُوَْاحَدٌ به بعد 
العتاق . 


- 


() زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


وطالب وعيزهين التمريات الدائرة , بين الصّرَرٍ والتفع : فلا يقد بل يَنَْقدُ موقوقا 
على إجازةٍ المولى» ودّلائل هذه المّسائل ذُكِرَتْ في مَواضِعِها . 

(واما) التتصرفاث الفعلية: : وهي : : العُْصوبٌ والإثلافاتُ فهذِه العَوارض وهي : الصّباء 
والجُنونُ» والرّقّ لا توجبُ الحجرّ فيها حّى لو أنْلَفَ الصَبٌ والمجنوثُ شيئّاء فضَمائه في 
مالهماء وكذا العبد إذا أنْلَّفَ مال إنسانٍء فإنه يُؤْاحَذٌ به لَكِنْ بعدَ التاق . 

(وأما) السّفيه فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بمَحُجورٍ عن التَصَرُفاتٍ ”" أصلاًء 
وحاله وحال الرشيدٍ في القَصَرُفاتِ سَواءٌ لا يخَلَانٍ إل في وجه واحد : وهو أن الصّبيّ إذا 
َع سفيها يُمْنَعُ عنه مالّه إلى خمس وعشرينَ سن وإذا بَلَعَ رَشيدًا يُذْقَعُ إليه ماله . 

(قأمًا) في التُصَرّفات: :فلا يختَلفَانٍ حتّى لو تَصَرَفَ بعدّما بَلَعّ سفيهًا ومُيِعَ عنه ماله تقد 
اال ل 


(واما) عنذهما: ذ فحُكْمُه وحُكُمٌ الصّبيّ العاقِلٍ والبالغ المَعْتوه سواء خفلا نفل ننه 
وشزاؤهوإخازته وهيثه وصدفئه:وما أشيه ذلك من التَّصَّوُفاتٍ التي تحتملٌ التَفْضُ 
والفسم. ظ ظ 

(واما) فيما سوى ذلك: فَحُكمُه وحَُكمُ البالِغ العاقِلٍ الْرَشيدٍ سَواءٌء فيجوزٌ طلاقه ونكاحه 
وإعتاقه وتدْبِيرُ واستيلاده وتَحِبٌ عليه تمْقَةُزَْجاتهِ وأقاريه» والرّكاة في ماله وج 
الإسلامء ويُنْفِقٌ على رَوْجاتِهء وأقاربهء ويُّوّدَي الرّكاةً من مالِهء ولا يمْنَعْ من حِجَةٍ 
الإسلام ولا من المُْرةء ولا من القرابينٍء وسوق البَدَنٍ كن يُسَلَم القاضي التق والكراة 
والهَدَيَ على يَدِ أمينٍ لِيَنْفِقَ عليه في الطريق» ولاولاية عليه لأبيه وجَدّه ووّصيّهماء 
ويجوزٌ إقرارٌه على نفسه بالحُدودٍ والقصاصء وتجوزٌ وصاياه بِالمَرْبٍ في مَرَضٍ مويه من 
ثلث مايهء وغيرُ ذلك من المَصَرُاتٍ التي تح من العاقِلٍ البالغ الرُشيلوء إلا أنه إذا تزوّج 
امرأةً بأكثرٌ من مَهْرٍ مئلها فالزّيادةُ باطِلةٌ» وإذا أعّقٌ عبدّه يَسْعَى في قيمَيِهِ في ظاهر الرواية . 

دك الطجاوى فو سحي درعيه الله - أنه رجع عن ذلك. وقال يَعْتِقٌ من غير 
سِعايةٍ فأمّا فيما سِوّى ذلك فلا يخْتَلِفَانٍ . 


() في المخطوط : «التصرف». (؟) في المخطوط : «دفعه» . 


ولوباع الشفيه أو اشعرى نظز القاضى نفى :ذلك دما كان خذة | اجات 297 وما مان فيه 
مَضْرَّةٌ رَدّهِ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ِْ 
فصل [في بيان ما يرفع الحجر] 


وأما بان ما يَرْهْعُ الحجر: 

(أمَا) الضبيُ: فالذي ير د فم الحجرّ عنه شيئانٍ : 

أحذهما: إِذنٌ الوليّ ياه بالتّجارةَ . 

والثاني [8/:4 ١٠اب]:‏ يلوغه إلا أن الإذنَ بالتجارةٍ يزيل الحجرّ عن التَصَرّفاتٍ الذائرة بين 
الصّرّرٍ والتفع . 

(وأما) التَصَرُفاتٌ الضَارَةٌ المّخضة : : فلا يَزُولَ الحجرٌ عنها إلآ بالبلوغ وهذا عندّناء 
وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لا يرول الحجرٌ عن الصّبيٌ إلا بالبلوغ وقد درت الشالة. 

َم عند أبي حنيفة رحمه الله يَزولُ الحجرٌ عن المَصَرُفاتٍ ”" بالبلوغ سّواء ب مرشيدا 
أو سفيمّاء وكذا عند أبي يوسف إلا أنْ حجر عليه القاضي بعد البلوغ . ؛ فِينْحَجِرٌ بحجره . 

وعندٌ أبي حنيفة رحمه الله لا يَنْحَجِرُ [الصَبِثُ] 9) عن التَصَرّفِ بِحَجْرٍ القاضي لَكِنْ 
يَمْنَعْ ماله إلى خمس وعشرينٌ سَنةً. 

وعند محمد والشافصي لا يول إلا بوه رَيدًاء ثم البلوع في المُلام يُغْرُ بالاحيلام 
والإحبالٍ والإنزالِء وفي الجارية يُعْرَفُ بالحيض والاحتلام والحبّلٍ فإن لم يوجَذْ شيء 
من ذلك» فيَعْتبَر بالسنّ . 

(أمَا) معرفةٌ البلوغ بالاحتلام : فلِمارويّ عن رَسولٍ اللّه يلك أنه قال : «رْفِعَ القَلَمْ عن 
تَلّائةٍ - منها - الصَبِيُ حتّى يَحْتَلِم» 0 

جعل عليه الصلاة والسلام الاحتِلامَ غايةً لارتفاع الخطابء والخِطابُ بالبلوغ 0 
البلوع يَنْبْتُ ينبت بالاحتلام ؛ ؛ ولأنَ البلومٌ والإذراك عِبارةٌ عن بلوغ الْمََّرْءِ كمال الحالٍ وذلك 
كمال الشّدْرٍ والقرّةء والقّدْرة من حيث سَلامةٍ الأشباب؛ والآلات هي إمكانٌ استمال 


)١(‏ في المطبوع : «أجارً؛ . (؟) في المخطوط : «التصرف». 
(*) ليست في المخطوط . (4) سبق تخريجه . 


تتك 40 


سائر الجوارح السَّلِيمةٍ يموّء وذلك لا يَتَحَقَُ على الكمالٍ إلآ عند الاحتلام . 

فإن قيل: الإذراك إمكانُ استِعْمالٍ سائر الجوارح إِنْ كان ثابئّاء فأمًا إمكانُ استِعُمالٍ الآ 
الممخصوصة (وهو قَضَاءً) ''' الشّهُوةٍ على سَبيل الكمالٍ فليس بثابتٍ؛ لأن كمالها بالإنزالٍ 
والاحتلام سببٌ لِْزولٍ الماء على الأعْلَبٍ ٠‏ فجُعلَ عَلَمَا على البلوغ اولان الله تعالن ل 
ل 561 : «وَإتَوامَا كَتب أن ل45 
[البقرة :187] والتّكليف بِابْتِغْاءٍ الولَدِ إِنْما يَتَوَجّه في وقتٍ لو ابْتَعَى الولّدَ لَوْحِدَ اين 
كراجاك إلذلي إجانا “عر العاو للك ورور ولك ف عل الشين بالالمواتع بن 
المتعارَفٍ» ولأنْ عند الاحتلام يخرجٌ عن حَيرٍ الأولادٍ ويدخل في حَيٍّ الآباء حتّى م 
أبا قُلانٍ لا ولّدَ فُلانٍِ في المُتَعارَفٍ؛ لأن عنذه يَصِيرٌ من أهل العَلوقٍ تددن 
على البلوع . 

وإذا تَبَتَ أن البلوع ينه يَنْبَتَ بالاحتلام يَنْبْتُ بالإنزال ؛ ؛ لأن ما ذَّكَرْنا من المُعاني يَتَعَلّقُ 
بلول لا بنفس الاحلام إلا أ الاحلامٌ سببٌ لول الماء عادة علق الهم به وكذا 
الأخيال» أيه لا قد يَتَحَمَقٌ بدونٍ الإنْزالٍ عادة فإن لم يوجَدٌ شيءٌ مِما ذَكُرْنا في فيُعْتَبَرُ البلوغ 
0 

وقد اختَلّف العُلَّماءُ في أذْنَى السّنّ التي يَتَعَلّقُ بها البلوعٌ . 

قال ابو حنيفة رحمه الله: ثُمانيَ عَشْرةٌ سَنةَ في العلا وسَبْعَ عَشْرةَ في الجارية ”*) 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّد والشّافعيُ رحمهم الله: خمس عَشْرةَ سَنْةَ في الجارية والعْلام 
0 

وجه قولهم: أن المُؤَّثْرَ في الحقيقةٍ هو العَقْلُء وهو الأصلّ في الباب إِذْ به قِوامُ 
الأخكاى لها الاحتّلامُ جَعِلَ حَذَا في الشرع لكر نه ذلبلا على كمال العَْلِء والاحتِلام 
)١(‏ في المخطوط : «وهي اقتضاء» . () في المخطوط : «لنا؛ . 
(©) فى المخطوط : «فلا؛. () زيادة من المخطوط . 
(0) انظر في مذهب الحنفية: رءوس المسائل ص »)07١1(‏ تكملة فتح القدير (4/ »)77٠١‏ الاختيار لتعليل 
المختار (؟/ 40)» البناية في شرح الهداية »)١1١-١77/٠١(‏ اللباب في شرح الكتاب .)١١/17(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه يبلغ الذكر والأنثى باستكمال خمسة عشر سنة قمرية. انظر الأم (7/ 2)١91١‏ 


الحاوي الكبير (1/ 0747 حلية العلماء (4/ 7ه, "08)» الوسيط (4/ 9" ٠.‏ 4): 0 
روضة الطالبين 2)١178/5(‏ المنهاج ص (69). ٠‏ تكملة المجموع ةكف ,.)5١‏ 


«نّهة حم _بدائع الصنائع ج"__> 
ا يتَأحَمُ عن حمس عَشْرةٌ سَنةٌ عادةٌ» فإذا لم يَحْعَلِمْ إلى هذه المُدَةٍ عُلِمَ أنّ ذلك لآفةٍ في 
خلقية والآفة في الخِلَْةٍ لا توجبُ آفدً في العَقْلء فكان العَقْلُ قائمًا بلا آفة فوَجَبٌ اعتبائه 
في لُزوم الأخكام . 

وقد روي عن ابن سينا عَمّرَ رضي الله عنه أنه «مُرِضٌ على رَسُولٍ الله يلل عُلامٌ وهو ابن 
ربع عَشْرةَ سَنَةَ فده وعُرِضٌ وهُوَ ابنُ حمس عَشْرةً فأجَازّه» فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام خم عَشْرةٌ حَذّا للبُلوغ 0 

ولأفى خويقة رحمنه الل أن الشرع لَمَاعَلْنَ السك والخْطابَ بالاحتِلام بالدّلائلٍ التي 
ذكرْناهاء فيجبٌ بناءً الحُكُمٍ عليه ولا يَرْتَقِعُ '" الحُكُمْ عنه مالم يَتبَقّنْ بعَدَيِهه ويَقَمُ 
اليَّاسُ عن وُجوده» وإنّما يَف اليَأسُ بهذه المّدَةِ؛ لأن الاحتلامَ إلى هذه المُدَة مُتَصَوَدٌ في 
الجْمْلقٍء فلا يجورٌ إزالةٌ الحُكم الثَابتِ بالاحّلام عنه مع الاحتّمال (©؛ على هذا أصولٌ 
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الشرع» فإِنَ حُكمَ الحيض لَمَا كان لازمًا في حَقٌ الكبيرةٍ لا يَرولُ بامتدادٍ الطّهْرِ ما لم يوجَدٍ 
ايَاسُ؛ ويجبٌ الانيظارٌ لِمٍَُ اليّأسٍ لاحتمال عَوْدِ الحيضء وكذا المَريقُ في حَقٌ الهتين 
لا ينبْثُ مادام طْمَعُ الوُصولٍ ثابئّاء بل يُوَجَُلُ سَنةٌ لاحيِمالٍ الرُصولٍ في مُصول السَّنق فإذا 
مَضَّتٍ السَّنة ووَقَعَ الِيَأسُ الآنَ يُحْكُمُ بِالتَفْرِيقٍ وكذا أْمَرَ اللّه سبحانه وتعالى بإظهار 
الحُجَج في حَقٌّ الكَفَارٍ والدُعاء إلى الإسلام إلى أن يَقَمَ اليَأسُ عن قَبولِهم» فما لم يَتَع 
اليَّأسٌ لا يُباحٌ لّنا القِتالء فكذلك ههنا مادام الاحتِلامُ يُرْجَىء يجبٌ الانتظارُ [4/ ]1٠١9‏ 
ولا ياس بعد مدو خمس عَشْرة إلى هذه المّدَوء بل هو مَرْجِوٌ فلا يُقْطَمُ الحُكُمُ القابثُ 
بالاحيلام عنه مع رَجِاءٍ وجوده بخلاف ما بعد هذه المدّوَء فإنه لا يُحْبَمَلُ وُجودُه بعدّها فلا 
يجوز اعتِبارٌه في زَمانٍ اليأس عن وُجوده. 
)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب: الشهادات. باب: بلوغ الصبيان وشهادتهم» برقم 2)١0571(‏ ومسلم. 
كتاب: الإمارةء باب: بيان سن البلوغء برقم ».)١854(‏ وأبو داودء كتاب: الخراج والإمارة والفيء . 


باب : متى يفرض للرجل في المقاتلة» برقم (/1ه9؟), والترمذي. برقم .)١/11١(‏ والنسائي. برقم 
(1**) وابن ماجه. برقم (2). وأحمدء برقم (4"550). وابن حيان (١1١/59؟).,‏ برقم (21970). 


والدارقطني (4/ .)١١١‏ برقم 2)5١(‏ والبيهقي في الكبرى ("/ 817). برقم (/1851)» والطبراني بنحوه 
في الكبرى 2509/1 برقم .»)١1١41(‏ والشافعي في مسنده .)775/١(‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسئده (١/5615؟),‏ برقم »)١1859(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 071١‏ برقم (9717)» وابن أبي شيبة 
في مصنفه .)١7 /١0/(‏ برقم (8165؟) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(') في المخطوط : اليرفع» . (؟) في المخطوط : «الاحتلام» . 


هه 
(واما) الحديث: فلا حُجةَ فيه ؟ لأنه يُحْتَمَلُ أنه أجارٌ ذلك لما عَلِمَ يل أنه احبَلّمَ في ذلك 
الوفْتِء ويُحْتَمَل أيضًا أنه أجازٌ ذلك لما رَآه صالِحًا للحَرب مُحْتَمِلاٌ له على سَبيل الاعتياد 
للجهاني كنا (أده نا بعتي "ليباق لذ تيرنى أزلا أرقات الأمكان والأتتمال نيا ولد 
يكونٌ حُجَة مع الاحمال؛ ٠‏ وإذا أشكلَ أمر العلا المُراهت : في البلوغ فقال قد تلفت يقل 
قوله ويُحْكَمُ بِبُلوغِه وكذلك الجارية المُراهقة؛ لأن الأصلّ في البلوغ هو الاحتّلامُ على 
ما بَيّناء انه لا تخوك الألمن جويه ا ذال رفك العترور قبل فول« ماف لاخ رض 
الطَهْرٍ والحيض واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(واما) المجنوث: فلا يرول الحجرٌ عنه إلا بالإفاقة فإذا أفاقٌ رَشيدًا أو سفيهًا فحكمه في 
ذلك حُكمُ الصّبىّء وقد ذَكرْناه. 

(واما) الرفيق: فالحجرٌ يرول عنه بالإعتاق مَرةَ وبالإذنٍ بالتجارة أخرى إلا أن الإعتاق 
يُزِيلُ الحجرٌ عنه على الإطلاقٍ» والإذنٌ بالتّجارةٍ لا يُزيل إلآفي التَصَرُفاتٍ الدّائرةٍ بين 


الضرًرٍ والتمع . ظ 
(واما) الشفيه: فلا حَجرَ عليه عن التَصَّدُفٍِ أصلاً عند أبى حنيفة رضى الله عنه فلا 
عور الزوال» 


(وأما) على مذهّبهم فرّواله عند أبي يوسفّ بِضِدّه وهو الإطلاقٌ من القاضي فكّما لا 
ينْحَجِرُ إلا بِحَجرِه لا يَنْطلِقُ إلا بإطلاقِه "" . 

وعند محمدٍ والشافعىٌ رحمهما الله وال البعيدر ها 9 الكنية طوور رشو لأن 
انحجاره كان مستي كتاذ نه كون مضا وهو رد هواللة سييفانه رتفالن 
أعلمُ 00 

(واما) الفصل الثاني وهو فصل الحبّس فالحبس على نوعَينٍ : حَبْسٌ المَدِيونٍ بما عليه 
من الدَّيْنَء وحَبْسُ العَيْنِ بِالدَيْن . 
)١(‏ في المخطوط : «أمر باعتياد» . 
(؟) انظر في مذهب الحتفية: مختصر الطحاوي ص (1ا9: 48). 
(*) في المخطوط : «عن» . (؛) في المطبوع: «الحجارةً . 


(6) مذهب الشافعية : أنه إذا أونس من صاحب امال (المحجور عليه) الرشد دفع إليه ماله . انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص .)75١60(‏ 


7ب سح باقع الصتاقع ع 

أمَا الأوّلُ: فالكلام فيه في مواضِعٌ : 

في بِيانٍ سبب وجوب الحبْسٍ . 

وفي بيانٍ شرائطٍ الؤجوب . 

وفي بيانٍ ما يمنّعْ) عنه المحُبوس وما لا يمُنّعَ . 

أمَا سببٌ وُجوب الحبّس فهو الذَّيْنُ قَلَ أو كثُرٌ. 

واما شرائط الؤجوب: فأنواع بعضها يرجعٌ إلى الدَيِْء وبعضّها يرجعٌ إلى المَذْيِونِ 
وبعضها يرجعٌ إلى صاحب الدَيْنِ . 

(نا) الذي يرجعٌ إلى الدَينِ فهو أنْ يكونٌ حالاً فلا يُحبَسُ في الدَّيْنِالمَُجْلٍ؛ لان 
الحبْسّ لِدَفْعٍ الظلْم المُتحَّي بتَأخير قضاء الديْنِء ولم يوجَدْ من المَذيونِ؛ لأن صاحبّ 
لدَيْنِ هو الذي أخرَ حَقَّ نفسه بالتأجيل ؛ وكذا لا يمْتَعٌ من السَّمَّرٍ قبل حُلولٍ *'' الأجَلٍ 
وان 1 مفلناء َب ؛ لأنه لا يَمْلِكُ مُطَالَبتَهِ قبل حَلّ الأجَلٍ ول ل 0 ري 
ولَكِنْ له أن يخرجَ معه حتّى إذا حَلَّ الأجَلْ مَتَعَهِ من المُضيّ في سفّرِه إلى أ ل يوَفيّه دَينَهِ. 

(وأما) الذي يرجع إلى المَذْيونٍ : 

فمنها القّدْرةُ على قَضاءٍ الدَيْنِ حتّى لو كان مُعْسِرًا لا يُحْبَسُ ِقَولِه سبحانه وتعالى : 
[ . كات ذى عُسَرَو مره إل مسرو 4 [البقرة: :0 ء ولأنّ الحبْس لِدَفْع الظُلْم بإيصالٍ 

يداولاو 7 طلم اقينة فيه 7 لِمَدَم القّدْرةٍ ولأنّه إذا لم يَفْدر على قَضاءِ الدَيْنِ لايكونٌ 

لوا ا 

ومنهاء المَطل وهو تأخيرٌ قَضاءٍ الدَّيْن لِقولِه لله : «مَطْل المَنى ظُلَمُ؛ ”© فِيُحْبَسسُ ذَفْعًا 
)١(‏ في المخطوط : "حِلَّ) . (0) في المخطوط : «فلا يملك». 
() في المخطوط : «ولا». (4) في المخطوط: "منه؛. 
(0) أخرجه البخاري» كتاب : الحوالات» باب: الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (/7741)» ومسلم» 
كتاب: المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة...» برقم »)١575(‏ وأبو داودء كتاب: 


البيوع , باب : في المطل 3 برقم (0796, والترمذي. برقم زه ), والنسائي, برقم (5591), وابن 
ماجه » برقم ,)518٠(‏ وأحمد. برقم (784)» ومالك ٠»‏ برقم ,)١0/9(‏ والدارمي 3 برقم (85؟), 


وابن حبان» ,)8”0/1١(‏ برقم ,)6١65(‏ والبيهقي في الكبرى ع برقم .)١1١159(‏ والطبراني 
ا برقم (516”), وأبو يعلى فى مسنده »)١184 /١1١(‏ برقم (554), والقضاعي في 


مسئد الشهاب » )51/١(‏ برقم (*ع) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وبيسنلد ع ١‏ اج 


م__كتاب الحجر والحبس_ > 
للم لِقَضاءِ الدَّيْنِ بواسطة الحبْس . 

وفال يل : «لَيْ الواجدٍ يُجِلُْ عِرْضْه وعُقُوبَتَهه "'' والحبّسٌ عُقوبةٌ» وما لم يَظهَرْ منه المَطل 
لا يُحْبَسسُ لانعدام المَطلٍ واللَي منه . 

ومنها: أن يكونٌ مَنْ عليه الذَيُنُ مِمَّ يع يفيه اجو املو 
الايد وإ عَلوا بدَيْنِ المولودينَ ون سقّلوا يقولِهتبارك وتعالى : #وصَاحِبْهمَا فى آلدَ 
عرو © [لقمان ]٠:‏ وقوله تعالى : # وَيِالوَلِدنِ إحسسانًا© [البقرة :*8] او ار 
بالمعروفي والإحسانٍ حَبْسُّهما بِالدَيْن إلا أنه | إذا امتَتمَ الوالِدٌ من الإنفاتٍ على ولَّدِه الذي 
عليه نَمََنّه فإنّ القاضي يَحْبِسُه لَكِنْ تَعغزيرًا لا حَبْسا بِالدَيْنِ . 

(واما) الولك: فيُحْبّسٌ بِدَيْنِ الوالِدٍ؛ لأن المانِعَ من الحبّس حَقٌَّ الوالِدَيْن ” او كالسا" 
الأقاربٍ يُحْبَسُ المَذِيونُ بديْنِ قربي كائمًامَْ كان. ويَسْتوي في الحبْس الرّجلٌ والمَرْأة) 
لآن الموجبٌ للحَبْسٍ لا يختَلِفٌ بالُكورة والأنوثة حبسي ولي الصَغير إذا كان يكن 
سي د نه إذا كان [الظلمْ] "© يسَبيل من قَضَاءِ دَيْيه صارَ بالتأخير ظالِمًا 
محمْس لذ يَ الدَّيْنَ يَندَفِعُ الظَلْمُ . ظ 

وأ ال يرج إلى صاحب لين ب الي من القاضي فسا لم يطل ل 

يخيسن: لان الددة حَنَّه [14/4: ٠ب]»‏ والحبْسٌ وسيلة | إلى حَقّه؛ ووسيلة حَقٌّ الإنسان 

عند وحَقُ لمزم إنما يع بطل فلا بد من الطب لحيس . 
الترمذي . كتاب: البيوعء باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلمء برقم »)١709(‏ وابن ماجه برقم 
(510). وأحمدء برقم (017107). والبيهقي في الكبرى »2)07١/5(‏ برقم )١١١75(‏ من حديث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم 2)١5114(‏ وأخرجه الربيع في مسنده /١(‏ 
2355»).» برقم (0944) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كما أخرجه الحارث في مسئده /١(‏ 
5ه)ء برقم (445) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

)١(‏ صحيح : أخرجه البخاري تعليقاء كتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب: 
لصاحب الحق مقال؛ وأبو داودء كتاب: الأقضية؛ باب : في الحبس في الدين وغيره» برقم (5774). 
والنسائي» برقم (٠559)»؛‏ وابن ماجهء برقم .)١1471(‏ وأحمد. برقم (189475)» والبيهقي في الكبرى 
(5/١01)ء‏ برقم ,.)١١١51(‏ والطبران ذ في الأوسط. (15/7)» برقم (7514)», وتمام الدمشقي في مسند 
المقلين» .)”7/١(‏ برقم 2)١5(‏ وابن أن شيبة في مصنفه (2»)1894/4 برقم (5514075؟) من حديث 
الشريد بن سويد رضي الله عنه؛ انظر صحيح الترغيب والترهيب». رقم .)181١6(‏ 

(0) فى المخطوط : «من» . (*) في المخطوط : «الوالد» . 

(؛) ليست في المخطوط . 


وإذا عُرِفَ سببٌ وُجوب الدَيْنِ وشرائطه . الإن تتتعند القاضي الشجت امع شرائله 
بالحَجْةٍ حَبَسَه حَبسَه لشي الم عندّه بتأخيرٍ حَقّه من غيرٍ ضرورق والقاضي تُصّبَ لدَفع للم 
نْدَفِمُ الظُلْمُ عنه . 

إن اشتبَ على القاضي حاله في يَسارِه وإعساره ولم يَقُمْ عنده حُحَةٌ على أحيهما 
وطَلَبَ العْرَماءٌ حَبْسَه فإنه يُحْبَسٌ ليَتَعَرَفَ عن حاله أنه فقيرٌ أم عَنيّ » فإن عَلِمَ أنه عَنِيّ حَبّسَه 
سوسم وي فقية خَلَى سَيَيْله؛ لآنه ود أنه 

جب الحبْس فيُطَلِفُه. ولَكِنْ لاه َمْنَعُ الغْرَماء عن مُلازَمَتِه عند أصحابنا القّلاثة 

ساس ال 0 اللاسييعانه تفال 
مالأء إذ المال غادٍ ورائحٌ» وعنة ذُكَرَ رحمه الله لا يُلازِموته يقويه تبارك وتعالى #[وإن 
كانت ذو عَسَرَوْ ] مُنَظِرة إلَ مَتْسرََ4 [البقرة:280 ذَكَرَ الَظِرةٌ بحرفي الفاءِ فتبَتَ من غير قَضاءِ 
القاضي . 

(وَلَنا) أن النَظِرَةَ هي التَأخيرٌ فلا بُدَ وأنْ يُؤَحْرَ وهو أن يُوَخْرَّه القاضي أو صاحبٌ 
الصر ول لمتفونة من التَصَرّفِ ولا من السَّفْرِء فإذا اكتّسَبٌ يَأحْذْونَ فضْلّ كسبه 
ِيَقْتَسِموئَه ''ا بينهم بالحصص» وإذا مَضى على حَبْسِه شَهُرٌء أو شَهْرانٍ أو ثلائة ولم 
كسا ف لمارا ا ا لأن هذا الحبّسَ كان لاستبّراءء حاله وإبُلاء 
عَذْرِه والقلاثة الأشهرٍ مُدَةٌ صالِحةٌ لاستبراء ”"' الحالٍ وإِبْلاء العُذْرِ فِيُطْلِقُه لكِن الغُرَماءً 
لا يُمْتَعونَ من مُلارّمَيِهِ فبلا زموه لَنْ لا يَمْتَعُوئه من القَصَدْفٍ والمَفّر على ما ذَكَْنا. 

ولو اخملا في اليَسارٍ والإعسارٍ فقال الطَّالِبٌ : هو موسِبٌ» وقال المَطْلوتٌُ: أنا مُغْسه 
فإن قامَتُ لأحدهما بَيْنهَ قبِلَثْ بَيْنّه ء وإنْ أقاما جميعًا البَيّنةَ فالبينة بيد الطَالِب ؛ لأنها يُنْتُ 
زيادة وهي اليَسارٌ . ْ 

إن لم يَعَمْ بْنهَ فقد ذَكَرَ محمّدٌ في الكفالةٍ» والتّكاح , والرّياداتٍ أنه أنه يُنْظْرُ إِنْ نَبَتَ 
لشن بهائدة كالبي» والتكاح» والكفال» والح عن دم الم ولح عن المال 
والخلْع. أو نبت با فيما هو مُعائَدةٌ كالتقّقةٍ في باب الكاح فالقولٌ قولٌ الطَالِبٍ وكذا في 
العَضْبٍ والرّكاق» إن تَبَتَ الدَيْنُ بغيرٍ ذلك كإحراق العَوْبِء | أو القَمْلٍ الذي لا يوجبُ 


. في المخطوط : «ويقسمونه». (5) في المطبوع: «لاشتهار»‎ )١( 


القصاصٌ *'2؛ ويوجِبُ المالَ في مالٍ الجاني؛ وفي الخطأ فالقولٌ قولٌ المَطلوب . 

وذَكَرَ الخضَافٌ رحمه الله [في «آدَابٍ القاضي:] ”" أنه إن وجب الدَّيْنُ عِرَضًا عن مال 
سالِم للمُشتري نحو تمن المبيع الذي سم له البيٌ والَرْضٌ والقضْبُ واكم الذي أخذ 
5 المالِء فالقول قولٌ الطايبء وكُلٌ دَيْنِ ليس له عِرَض أصلاً كإحراق 
الَوْبء أو له عوَضٌ ليس بمالٍ كالمَهرٍ وبَدَلِ الع وبَدلِ الصُلْح عن دَم العَمْدِ والكَفالة 
فالقول قول المُطلوب . 

واختّلفٌ المشايحٌ فيه: 

فال بعضهم: القول قول المَطلوبٍ على كُلَّ حال ولا يُحْبَسُ ؛ لأن الفقرَ أصلّ في بَني 
آَم والِّى عارضٌ فكان الظَّاهِرُ شاهدًا للمَطْلوب فكان القولٌ قوله مع يَمييِه. 00 

وقال بعضهم.: القولٌ قولٌ الطَالِبٍ على كُلَّ حال لقوله يَلِهِ: "لصاحب الحقٌ المَدُ 
واللُسانُ» 40 1 ْ 

وَقال تعشهه: يحَكمٌ زيّه إذا ' “اوري ال منيار الفرل قرا بيدا 1301 
زِيٍّ القَراءِ فالقول قول المَطلوب . 

م ا ا ا 
الغِتى» إلا إذا كان المَطلوبُ من المُقَهاءِ؛ أو العَلّويَةَء أو الأشراف؛ لأن من عاداتّهم 
قوفي اناس والكقة يدون القن فكو اقول قزل الكديون أنه فقي 

(وعته) اها ذكزة الخصّاف ركمة :الله : أنَ القولٌ في الشّرع قول مَنْ يَشْهَدُ له الظَاهِرُ 
وإذا وجَبَ الدَيْنُ بَدَلاعن مالٍ سَلِمٌ له» كان الظَاهِرُ شاهدًا لِلطَالِبٍ ؛ لان قت 77 عله 
المَطلوب بسَّلامةٍ المالٍِء وكذا : في الرَّكاةٍ لأنها لا تَجبٌ إلا على المّنىّ فكان الام 


شاهذا للطالب . 

. في المخطوط : ال (0) ليست في المخطوط‎ )١( 

() فى المخطوط : ابرأس 

<6 رض الدارقطني 0 برقم (/2)91 وأورده العقيلٍ في الكامل (7/ 027078 والزيلعي في 
نصب الراية .)١55/5(‏ (5) في المخطوط : «إن». 


() في المخطوط : «يثبت»؟ . 


(وجه) قولٍ محمدٍ رحمه الله وهو ظاهرٌ الرواية : : أن الظاهرٌ شاهدٌ لِلطَالِبٍ فيما 9 . 
كنا أيضًا من طريتي الدَّلالةٍ وهو إقدامّه على المُعاقدٍء فإنّ الإقدامَ على الموج ةا 
الذرٍ» إ الظاهرٌ أنْ الإنسان لا يَتزرَجُ حتى يكونّ له شية: والاكرت ايبصاح يكرن 
له تُذْرةٌ على المَهْرِء وكذا الإقدام على املع ؛ لأن المَرْأَةَ لا تخالعٌ عادةً حنّى يكونّ 
عندّها شيةٌ» وكذا الصّلْحُ لا يُقْدٍ ِقُدِمُ 7" الإنسانٌ عليه إلأعند الشَّدْرَوه فكان الظَاهب شاهرًا 
٠٠١31‏ لِلطالِبٍ في هذه المّواضِع فكان القولٌ قوله. واللّه تعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما (! يمنع] 


وَأما بيانُ ما يُمْتَعْ المَحْبِوسُ عنه» وما لا يُمْتَمُ 

المخبوسس ممنومٌ عن الخروج إلى أشغاله وهاه وإلى المع والجماعات؛ 
الأسماد وتم الجنائرء وعيادة لمَضّى والزيارة والضيافة» لآن الحبس لل سل إلى 
قضاءٍ الدَيْنٍ فإذا مُنِعَ عن أشغاله ومُهمَّاتِه الدَينِيّةٍ والدُنيّو بْةِ تَضْجَرَ (:' فيُسا يسارم إلى قُضاء 
َيِه ولا يُمْتمُ من دُخولٍ أقاربه عليه؛ لأن ذلك لا يُخِلُ بما وُضِمٌ له الحبسٌ بل قد يق 
وسيلة إليه ولا يُمْتَعْ من التَصَرَّفاتٍِ الشرعيّة : : من البيع» والشّراءء والهبة» والصَّدَقَةٍ 
والاقرار يغيرهم من العرّماء حتّى لو مَل شيئًا من ذلك تَقَذٌ ول يَكُنْ لما ولاب 
الإيْطالٍ ؛ ا ا 

ولو طَلَب العُرَماءٌ الذينَ حيس لأجلهم من القاضي أنْ يَحْجُرَ على المَحْبوسٍ من 
الإكراور ل والفة زر فا يُجِبْهم إلى ذلك عند أبي حنيغةً رحمه الله وعندُهها 60) 
له أن يُجِيبّهم إليه . 

وكذا إذا طُلّبوا من القاضي بيع ماليه عليه يما سِرَى الدّراهم والدَّنانيرٍ من المَثقولٍ 
والعَقارٍ له أنْ يجيبّهم إليه عندّهما 9 , 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يُحِبّهِم إلى ذلك وهي مسألةٌ الحجرء ٠‏ لَكِنْ إذا كان 
ينه دراهم» وعندّه دراهمٌ إن القاضي يَقْضي بها دَيْنهِ؛ لأنها من جنس حَمّهء وإنْ كان 


() في المخطوط : (وقدة. (5) في المخطوط : «التزرويج». 
(2) في المخطوط : «يقدر؛ . (؟) في المخطوط : ل(إيضجرا . 
() في المخطوط : «وعندهم». (5) في المخطوط : اعندهم». 


ارات رسا بابي القاضي بالدّراهم وقضّى بها دَيْنَ . وكذا إذا ('' كان د 
دَنائيرٌ وعَدَه ” '' دراهمٌ باعها القاضي بالدنانير وقضى بها ذدَيْنَه فق نين الد ناير والترا 
وبين سائرٍ الأموالٍ أنه يَبِيعٌ أحدّهما بالآخَر لِقَضاءٍ الدَيْنء ولا يَبِيعٌ سائرٌ الأموالٍ. 


(ووجه) الضرق: أن الدّراهمَ والدّنانيرَ من جنس واحدٍ من وجهٍ بِدَلِيلٍ أنه يَكمُل تِصِابُ 
أحيهما بالآخر في باب الرّكاقء والمُوّ ينا كان مُوَذَى عن الآخْرٍ عند الهّلاكِ 
فكان بينهما مُجانّسة من وجدء فضا 7" كل واحدٍ منهما كعَيّْنٍ الآخَرٍ حكمّاء والستدر الع 
العُروض وبين الدّراهم والدّنانِيرٍ مُجانّسةٌ بوجو فلا يّمْلِكُ التَصَرُفَ على المَحُْبوس ببيِهما 
بها؛ ولأنّ © العُروضٌ إذا بِيعَتْ لِقَضاءٍ الدَّيْنَ فإنّها لا تُشتَرَى مثلّ ما : لشترق ل يداد 
الأوقاتِء بل دون ذلك وفيه ضرّرٌ به ولا ضرَرَ ذ في الدّراهم والدّنانِيرٍ؛ لأنها لا تَتَغَاوَتُ 

وهذا بخلافٍ ما بعد الموتٍ أن القاضيّ يَبِيعُ جميمٌ ماله لِقَضاءٍ دَيْنِهِ؛ لأن بيع القاضي ليس 
تَصَرَهًا على المّيّتِ لِبُطْلانٍ أهليّيِه بالموتٍ؛ ولأنّه رَضيّ بذلك في آخَرِ جُرْءِ من أجزاء 
حيايه. ْ 

هذا هو الظَاهِرٌ؛ لأن قَضاءَ الدّيونٍ من حَوائجه الأصليّةٍ فكان راضيًا بقَضاءٍ الدَيْنِ من 
أيّ مال كان تَخَليصًا لنفسِه عن عهْدةٍ الدَيْنِ عندما سَّدَّه عن حياتّه» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
اهل ْ 

ينْفِقَ المَحْبوسٌ على نفسه وعياله وأقاربه؛ ولا يُمَْعٌ من ذلك ولاعن شيءٍ من 

التَصَرّفاتِ الشرعيَةٍ عيّة» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [في حبس العين بالدين] 
وَأمَا حَبْسُ العَيْن بالديْن : 
فالمحخبوس بالديْنِ في الأصلٍ على نوعَيّن : مَحبوسٌ هو مضمون ومَحُبوسٌ هو أمانة . 
والمضمونٌ على نوعَيْنِ أيضًا مضمون بالقَّمَنِ ومضمونٍ بالقيمة . 
فالمضموةٌ بالنَمَنِ كالمَبيع (في يَدٍ البائع حتّى لو مَلك سقط القَمَنُ؛ لأنه لو بَقي لّطا 


)١(‏ في المخطوط : (إن؛ . (1) في المخطوط: «ومعها. 
(9) في المخطوط : «فكان». () في المخطوط: «ولكن1. 


(سبيايييحسح افع لصتقع ج10 


البائعٌ به فيُطالِيُه المُشتري بتسليم المبيع) ”'©؛ لأن البيعَ تملك بإزاء : تمليك» وتسليم بإزاء 


تسليم» وهو عاجرٌ عن التَسْليمٍ لِهَلاكِ المَبيِعِ فلا يَمْلِكُ مُطالبته فلا يَمْلِكُ البائمٌ مُطالَبتَ 0 


الكَمنء فيِسْقِطُ ضرورة عَدَّمِ الفائدةٍ في البَقاء ؛ ولأنّ المَبِيِعٌ في يَدِ البائع لا يكونٌ أذْنَى 
حالاً من المقبوض على سَوْمِ الشَّراءِ وذلك مضمونٌ» فهذا أولى إلآ أن ذلك مضمونٌ 
بالقيمق» وهذا بِالنَمَنِ لوُجودٍ التَسْميةِ الصَّحِيحةٍ ههناء وانهدام التَسْمِيةِ هناك أصلا . 

وأما الوكيلٌ بالشّراءِ إذا أذ الَمَنَ من مال نفسيه فحَبسسَ السّلْعةٌ لاستيفاء القَمَنْ من 
الموَكُلٍ فهّلك فإن كان قبل الطَلّب يَهْلِكُ أمانةً عندَ أصحابنا القّلاثة . 

وعد زُقَرَ رحمه الله يَهْلِكُ مضموئًاء ولو كان بعد الطلّب يَهُْلِكُ مضموئًاء لَكِنْ ضَمانُ 
التبيع عند بي ديف وميعتن وعلة ابن يومنت مان اهن » وعتة كه رهية الله ضَمانٌ 
العَضْبٍء وقد ذَكَرْنا المسألةَ في كتاب الوكالة . 

واوسييه بيو ييا حا مااي يد 
البيعٌ والمّبِيعٌ في يَدِ المشتري فَحَبد فَحَبَسَه ليَرْد البائع م التَمَنَ عليه فهّلك في يَدِهء يَهْلِك بِقِيمَتِه 
ويَتقاصّانٍ ويتَرادَانٍ الفضل . 

وكذا المَرْهونٌ مضمونٌ عندناء لَكِنْ بالأقّل من قِيمَّتِه قِيمَيِه ومن الدَّيْنء وعندٌ الشّافعيّ 
ميزه الى سي اما بو عا د 

وأما المَحْبِوسٌ الذي هو أمانة فنحوٌ نّماء الرّهْنٍ فإنه مَحْبِوسسٌ بالدَيْنٍ لَكنَهِ أما مانةٌ في يَدٍ 
الْمرْتَهِن حتّى 41/ 11١‏ ب] لو ملك لا يَْقُطَ شي من الذَّيْنٍ. 


وكذا المُسْتَأْجِرٌ دابّة إجارةً فاسدةً إذاعان عكر الآخر ةَفحَبّسَها لاستيفاء الأجرة 


المُعَجَّلةٍ حبّى هَلكثْ في يَدِه تَهْلِكُ أمانة واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


6“ عن 


(0) في المخطوط : «كالبيع» . 


ك3 الى ا 


الكلامُ في هذا الكتابٍ في مَواضِمٌ : 

في بيانٍ معنى الإكراه لَغْةّ وشرعًا . 

وفي بِيانٍ أنواع الإكراه . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ الإكراه . 

ات ا ا 

وفي بان كم ما يم يَقَعْ عليه الإكراه إذا أنَى به المُكرّه . 

وفي بِيانٍ ما عَدْلَ المُكرّه إلى غيرٍ ما وقّمَ عليه الإكراه أو زاد على ما وقّمَ عليه الإكُراء 
أو نَقَصَ عنه . 

(أمَا) الأوّل: فالإكراه ذ فى اللغة قبارة مين رثات الك 5 ه مَعْنَى قائمٌ بالمُكرَه 
يُنافي المَحَبّةَ والرّضاء ولِهذا يُسْتَعْمَلُ كُلّ [*/ 0 الله 
سبحانه وتعالى: #وكسى أن كَكَرَهُوأ ميا وَهْوَ 2ت 1 كم وص أن تبأ طينا وهو شر كم 4 
[البقرة :515] ؛ ولهذا قال أهل السَّنَةٍ 000000 «الكَفْرَ والمّعاصي, أي لا 
يُجبها ولا يَرْضَى بهاء ون كانت الطاعاتُ والمٌعاصي بإرادة الل عر وجَلٌ. 
وفي الشرع عبارةٌ عن الدّعاء إلى الفعل بالإيعادٍ والفَهْدِيدٍ مع وُجودٍ شّرائطها التي 
َذكرُها في مَواضِعها إِنَّ شاء اللّه تعالى . 
فصل [في بيان أنواع الإكراه] 

وأما بيانٌ أنواع الإكراه فتقولٌ: إِنّه نوعان : 
ظ نع وجب النجاء والاضعطرر كال القع والشزب الذي يخا فيه ل 
النفض أو اليو ون العرات أو كثرَ ْرَء ومنهم مَنْ قَدَرَّه بِعَدَدِ ضرَباتٍ الجدّء وأنّه غي” 
شنيد» أن المرل عليه قدي الدبو وه ناذا تك حَّقٌ ب تحققت. فلا معنى لِصورة العَدَدٍء وهذا 


() زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : (المكرها. . 


التَوْعَ من الإكراه يُسَمَّى إكرامًا تاما . 0 

ونوع لا يوجبٌ الإلْجاءَ والامْطِرارَ وهو الحبّْسٌُ والقَيْدُء والصَرْبُ الذي [لا] 06 
يُخافٌ منه التَلّفُْء وليس فيه تَقْدِيرٌ لازِمٌ سِوَّى أنْ يَلْحَقَه منه الاغْتِمامُ البَيّنُ من هذه الأشياء 
أعني الحبْسٌ والقَيْدَ والصّرْبَء وهذا التَؤعٌ من الإكراه يُسَمّى إكرامًا ناقِصًا . 

فضل [في شرائط الإكراه] 

فيط وا ارا يع إلى لكر اراي ال 

(أمَا) الذي يرجع إلى المُكره : فهو أنْ يكونّ قادرًا على تَحُقيق ما أوعَدَ؛ لأن الضرورة 
لا تَتَحَقَّقُ إلأعندَ القَدْرة» وعلى هذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه إنّ الإكرا لا يَتَحَقّتُ إل 
رن السلطان: 

وقال أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - : إِنّهِ يَتَحَقَّقُ من السّلْطانٍ وغيره . 

(وعنة) شويهمة آن الآكراة ننس :زلا إبعاة بإلخاق المكروة:وهذا ينكد بن 7 كل 
مُسَلّطء وأبو حنيفةة رضي الله عنه يقول : غيرُ السَّلْطانٍِ لا يَقْدِرُ على تَحْقيقٍ ما أوعَدَّ؛ لأن 
المُكْرَهَ يَسْتَعيتٌ بِالسلْطانٍ فيُغيثُه فإذا كان المُكرّه هو السلْطانُ فلا يجدٌ غَوْنًا . 

وقيل. نه لا خلاف بينهم في المعنى إنّما هو خلاف زَُمانٍ ففي زَمَنِ أبي حنيفً 
رضي الله عنه لم يَكُنْ لِغيرٍ السّلْطانٍ قُدْرةٌ الإكراه ثم تَمَيّرَ الحال في زَمانِهما فمَيَّرَ الفوَى - 
على حَسَبٍ الحال» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . ظ 

نأ البلوع فليس برع معطي الاخراه سنت يتطق من الي العا إذاكان مط ظ 
مسلط :وكذللة العف والتمييز المُطلَىٌ لسن بخدرعل فب فيتَحَقَّقُ الإكراه من البالِغ المُخْتَلَطٍ - 
العَقْلٍ بعد أن كان مُطاعًا مُسَلّطَا والله أعلم . ظ 

اواما! الت الذي برس إلى لفك قو أن يَقَعّ في غالب رَأيهء وأكثرُ ظَنّه أ 0 ظ 

يجب إلى ما دعي إليه ب َحَمّنَ ما أوعِدَ به؛ لأن غالِب الرأي حُجَةٌ خُصوصًا عند تَعَذَّرٍ . 
الؤصول إلى اليقين حتّى إنه لو كان في أكثر رَأي المكره أن المُكْرِه ا 
يَنْيْث حُكمُ الإكراه شرعاء وإِنّ وجَدَ صورة الإيعادٍ؛ لأن الضّرورةً لم نَتَحَقَنْ: ومثلّه لو ظ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «في». ظ 


مره بفعلٍ ولم يوعذه عليه ولَكِنْ في أكثر رَأي المُكْرَه أنه لو لم يَفْعَل ب حقو ها اوعد يدت 
كم الأقراء لط الرورة ذال لكان في أكثر “© وايه أن لوال م قاوز 
. المَيْتَةٍ وصَّبَّرَ إلى أنْ يَلْحَقّه الجوً ع المهْلِك لأزيلَ عنه الإكراه لا يُباح له أن [يُمَجُلَبتَناويهاء 
7 وإنْ كان في أكثر رَأيه أنه وإنْ صَبّرَ إلى تلك الحالة لّما أزِيلَ عنه الإكراه يُباحُ أنْ] *"ا 
التقاونينا للجال دل أن المترة لِعْالِبٍ الرّأي #رواكدة *" الطن دون ضبووة الإبجاد رالا 
سبحانه وتعالى أعلم . 


فصل [في بيان ما يقع عليه الاكراه] 


وأما بيان ما يَقَمُ عليه الإكراء فقول كت وبالله لوقت ا و في الأصلٍ 
نوعانٍ : حِسَيٌّ وشر عي » وكُل واحدٍ منهما على ضَرْيَيْن : : معن ومُخَيّر فيه 

أمَا الحِسَيٌ المُعَيِّنُ في كونه مُكْرَهًا عليه : فالأكل اشرب والمَكم الك اثلا 
والقَطمٌ عَيًْا . 
واماالشرعي: فالطّلاقٌ والعَماقٌ والتَدبيرٌ والتُكاح والرّجعة وَالِبَمِينُ وَالتذد والطياء 
. والإيلاءٌ والفيْءٌ في الإيلاء والبيعٌ والشراءٌ والهبة والإجارة والإبْراءً عن الحُقوقٍ والكفالة 
“بالتقسن سلب الشقعة وتَرْكُ طُلّبها ونحوها واللّه تعالى أعلم . 
فصل [في حكم ما يقع عليه الإكراه] 
٠‏ وأمابيانٌ حكم مايَقَعُ عليه الإكراه فتقولٌ - وباللّه التَوْفِيقُ - أمّا التَصَُفاتٌ الحِسَيَةٌ 
فيتعَلّنُ بها ُكمان : 
٠‏ احذهماءيرجمُ إلى الآخرةٍ. 

والذاني: يرجعٌ إلى الدَنْيا أمَا الذي يرجمٌ إلى [*/ 7٠١‏ ب] الآخِرةٍ فتقولٌ - وبالله 
التَوْفِيقٌ : التَصَرّفاتٌ الحِسّيّة التي يَقَمُ عليها الإكراه في > الآخرة ثلاثة أ نواع : نوع 
هو مباح. ونوعٌ هو مُرَحْصٌ » ونوع هو حرام ليس بمُباح ولامر 

(أمَا) النْوْعٌ الذي هو مُباخ: فأكل ”*' المَيْمةٍ والدم ولخم يي انا ب الخمر إذا كان 


(1) في المتتطرطا : ل(أكبر). )١(‏ ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «وأكبر؟ . (4) في المخطوط : «فهو أكل». 


الإكراه تامًا بن كان بوَعِيدٍ تَلَفِ؛ لأن هذه الأشياءً مِمّا تُبِاحُ عند الاْطِرارٍ قال سيم 
وتعالن لام أَصْطررتمٌ لَه 4 [الأنعام :119] » أ أي دَعَشْكَمْ شِدَةَ المجاعة إلى أكلها 
والاسيَثْناءً من التخُريم إباحة وقد َشنَ الاشطرارٌبالإغراء فاح له اتا بل لا باح له 
الاميناعٌ عنهء ولو امتئعَ عنه حتّى قُيلَ يَُاحَدُ به كما في حالة المَخْمَصةٍ؛ ؛ لأنه بالامتناع عنه 
صا رَ مُلْقيًا نفسَّه في التَهْلْكةٍء واللّه سبحانه وتعالى نَهَى عن ذلك بقوله تعالى ولا تلقو 
بيك إل لبذْكَوٌ # [البقرة ]١56:‏ » وإِنْ كان الإكراه ناقِصًا لا يَحِلٌ له الإقدامُ عليه ولا د خضل 
أيضا اللوالابا للترررريل خم الل عي اود لاز لزي ييا 01 

وكذلك لو كان الإكراه بالإجاعة بأنْ قال : لَتفعَلَنَ كذا وإلآ مَك لايَحِلَ له اذ 
يَفْعَلَّ حتّى يجيئه من الجوع ما يُخافٌ منه تَلْفْ التفْسٍ أو العُضْرٍ ؛ لأن الضُرورةً لا تَتَحََقٌ 
إلآّفي تلك الحالةٍ واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) التَوْعٌ الذي هو مُرَخَصٌ فهو إجراءٌ كلِمةٍ الكَْرٍ على اللَسانٍ مع اطْمئنان الزن 
بالإيما نِ إذا كان الإكُراه تامّا وهو مُحَرّمٌ في نفسه مع ثُبِوتٍ الوُخصةء فأَثرُ الرّخصة في تَعْيْرِ 
كم الفعلي وهو لاذه لاني عير وضفه وهو الحُزْمة؛ لأن كيمة مما ايحتل 
الإباحة بحالٍ فكانت الحُرْمة قائمة إلا أنه سَقَّطْتٍ المُوْاحَدْةٌ ؛ لِعَْذْرِ الإكراه قال اللّه تبارك 
وتعالى ا م كر وَقَلبم مطمَينُ يليم وللكن مَن 
شَرََ بالْكْفْرٍ صَدْرًا فَعَلَِهِمْ عَضَبُ منت أله وَلَهُرْ عَذَابك عَظِيِمٌ 4 [النحل ]٠05:‏ . 

مإِلَامَنْ كر يليم ملو الريك » [النحل ]٠١:‏ على التقْدِيم والتأخيرٍ في الكلام: 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

والامتّناعٌ عنه أفضَلٌ من الإقدام عليه حتّى لو امنَنَع فقَيِلَ كان مأجورًا؛ لأنه جادً بنفسه 
في سَبيلٍ الله تعالى فيزْجو أنْ يكونّ له تُوابُ المُجاهدينَ بالتَْسِ هناء وقال يل: «من يل 
مياق تقييه فقو ف :فلل امرك يوم التيامق»" '"؛ وكذلك التَكَلَمُ بشَتْم م المَبِي يك مع اطْمِئْنَانٍ 
القَلْبٍ بِالإِيمَانٍ . [ 

م ا ا ا ظ 
سول الله يله فمّال له : «ما ورَاءَك يَا عَمَّارٌ» فقّال: * شر يَا سول اللّه مَا تَركُونِي حبّى نِلْتُ ْ 


ذه 


)١(‏ لم أقف عليه. 


مك فقَالَ وَسُول اللّهِ لله : : «إنْ عَادُوا فُذه ”'' فقد رخص [له] '"' عليه الصلاة والسلام في 
يلد بشريطة الا لل ااساؤ, حيث أت عله الصلا واس م بِالعَوّدٍ إلى 
ما وجد منهء لَكِن الامتناعٌ عنه أفغل لاف 

ومن هذا النؤع شنم م المسلم ؛ لأ عرض المسلم حرا المزد كي كل ال يال 
النَبيّ عَلِلهِ : : "كل المسلم على المسلم حَرَامٌ نه وجِرْضْه ومَالّه؛ ' إلا أنه رَخْصٌ له لِعُذْرِ 
لواف ل وأئرُ الرخصة في قوط المُوْاحَدْةَ دونَ الحُرْمةٍء والاميناعٌ عنه حِفًَْا لِحُرْمة 
المسلم وإيثارًا له على نفسه أفضَل ومن هذا التّؤع : : إنْلاف مال المسلم ؛ ؛ لأن حؤمة مالٍ 
المسلم حُرْمة ديه على لِسانٍ رَسولٍ الله و فلا يحتملٌ السقوطٌ بحالٍ إل أنه رخص ل 
الإثلاف لِعُذْرٍ الإكراه حال المَخْمَصةٍ على ما نَذْكُة . 

ولو امع حتّى قُتِلَّ لا ينم م بل يُتَابٌ ؛ لأن الحُرْمة قائمةٌ فهو بالامتناع قَضَى حَقَّ الحرمة 
ذكان مأجورًا لا مأزورًا وكذلك إثلاف مال نفيه مُرَخْصٌ بالإكراء لَكَنْ مع قيام الحُرْمة 

حر ا ارات ندر لارام م بل يُتِابٌ؛ لأن حُوْمة ماله لا تسقّط بالإكراه ألا تَرّى أنه ا 
له ادف قال التي كل : «فَاتِل دُونَ مَالِكَ؛ ”*' وكذًا مَنْ أَصَابَْهِ المَخُْمَصةٌ فِسَألَ صَاحبَّ 
اَّمَع فاممكعٌ م التاولٍ حقى مَاتَ أله َنم يما دكا أنه بالامتناع رائى حب 
الحرمة . 

هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِصًا ]1"1١/5[‏ من الحبس والقَيدِ والضْرْبٍ الذي 
لا يُخَافٌ منه تَلَفْ النَفْس والعُضْو لا يُرَخَصُ له أصلاء ويُحْكَم بكفْرِه إن قال: كان 
تلق مطتها بالأيمان :قاذ 77 تصدى في الحُكم على ما تَذْكُرُ. 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (؟/ 86*), برقم (2)57915 والبيهقي في الكبرى (8/ / )0 وأبو نعيم 
فى الحلية »)١5٠ /١(‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء »)41١/١(‏ والزيلعي في نصب الراية (4/ 
)هه حعدك مدن عبان عن أده 


(0) زيادة من المخطوط . 
(”) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه. برقم 
(655ة؟). 


(4) صحيح : أخرجه النسائي؛ كتاب: تحريم الدم» باب: ما يفعل من تعرض لاله برقم (2)5081, 
والطبراني في الكبير (١؟/ 2)71١‏ برقم (20747 وابن أبي شيبة في مصنفه. (458/5). برقم )58٠017(‏ 
من حديث محارق رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغير: رقم (599؟). 

(6) في المخطوط : «ولا». 


كح 2 


53 بشَّْمٍ المسلم وإثلافي ماله؛ لأن الصّرورة لم تَتَحَمَقْ ء وكذا '' إذا كان الإكراه ' 

1-0 أكبّرٍ رَأي المُكرّه أن المُكرِةٌ لا يُحَقَّقْ ما أوعَدّه - لا يُرَحَصٌ له الفعل ٠‏ 

0 َم لانهدام تَحَقّقِ الضّرورة لانهدام الإكراه شرعًاء واللّهُ سبحانه وتعالى 
اع 

ران الث الذي لا با رلا نر عمل بالوكراة أضاد قور تل قل المسلم بغيرٍ حَقُّ سَواءً 
كان الإكراه ناقِصًا أو تامًا؛ لأن قدْلَ المسلم بغيرٍ حَى ونه" عفر الإياحة حال 
قال اللّهِ تبارك وتعالى : «وَلَا تَقُدُوا الى أل َم أَنَدُ إلا بألْحقّ © [الأنمام ]٠61:‏ » وكذا 
قَطْمُ عُضْوٍ من أعضائهء والضَّرْبُ المُهُلِكُ قال اللّه سبحانه وتعالى: «وَالَدِنَ يَؤدُوت 
لْمُؤْمِنَ والْمُؤْمَِتٍ بِعَيِرٍ ما سبوا فقَد أحتَملُوا بهمنا وَإِنْما مبِيمَاك [الأحزاب:8ه] » وكذلك 
ضرْبٌ الوالِدَيْنِ قَلَ أو كثُرَ قال الله تعالئ : فلا تمل مآ أَفٍ» [الإسراء :*؟] » والنَهَْىُ عن 
التأفيف , أي عن الشْس لاله بلطي الاولى فكانت الحُزْمةُ قاد بشكيها فلامُرَخْصُ 
الإقدامُ عليه» ولو أقدم يأ نَم واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ا ا ل 
فيُرْجَى أنْ لا يُوْاحَذَ به» وكذا الح والقد؛ لأن ضرًرّه دونَ ضرًر المُكره بكثير فالظاهرٌ 
أو قبي | القشرومن الم زو لاحاء ايه | 

ولو أَذِنَ له المُكْرّه عليه أو قَطْعَه أوضرَبّهء فقال للمُكرّه: افْعَلْ لا يُباحُ له أن يَفْعَلَ ؛ 
لأن هذا ِمّا لا يُبِاحٌ بالإباحة ولو فعَل فهو آَم . 

ألائَرَى أنه لو فعَلَّ بنفسه أُئِمَ» فبغيره 7" أولى» وكذا الرِّنا من هذا القَبِيلٍ أنه لا يُباح 
ولا يُرَخّصُ لِلرّجلٍ بالإكراه» وإِنْ كان تامًا ولو فعَلَّ يَأنَمُ؛ لأن حُرْمة الزّنا ثابتة في العُقولٍ 
قال اللّه سبحانه وتعالى : #ولا تَفْرَهوا لزن إِنَّمُ كن فَحِسَّهٌ وَسَآه سَببِلا» [الإسراء: ؟+] فدّل 
الل ب ار 
حَقٌ] ”* ولو أَزِنّتٍِ المَرْأَةٌ به لا يُباح أيضًا خُرَةٌ كانت أو أمةٌ أَذْنَ لها مولاها؛ لأن المج لا 
يُباحُ بالإباحة . وأما المَرْأةٌ فيْرَخَصٌ لها؛ لأن الذي يُتَصَّوّرُ منها ليس إلا التَمكينُ؛ وهي مع 


. في المخطوط : «وهذا». () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فغيره؟». (4) ليست في المخطوط‎ )9( 


ذلك مَدْفوعةٌ إليه» وهذا عندي فيه نَطَه؛ لآن فعل الزّنا كما يُتَصَوّرُ من الرّجلٍ يُتَصَرّدُ من 
الْمَرْأَةَ . 

ألائرَى أن الله سبحانه وتعالى سّمّاها زانية إلا أن زنا الرّجل بالإيلاج» وزناها 
بالتّمكينٍ والتمكينُ فعل منها لَكنْه فعل سّكوتٍ فاحتّمَلَ الوضف بالحظر والحُرْمة» فيَتبَغي 
ألا يختِف في مارج والمزاة فلا يرخص للمزاوكمالامخصُ لجل وال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) الحُكُمٌ الذي يرجمٌ إلى اليا في الأثواع الثّلاثةٍ : 

اما النْوْعٌ الأول: فالمكرّه ه على الشُرْبٍ لا يجبٌ عليه الحد إذا كان الإكراه تانًا؛؟ لأن الحة 
شرعٌ زاجرًا “'' عن الجناية في المُسْتَفيلٍِ؛ والشّرْبُ خَرَجَ من أنْ يكونَ جناية بالاكراه: 
وصارٌ مُبِاحًا بل واجبًا عليه على ما مر وإذا "'' كان ناقِصًا يجبُ؛ لأن الإكُراء التَاقِصَ 5 
يوجبْ تَغْيْرَ الفعلٍ عَمَا كان عليه قبل الإكراه بوجه ماء فلا يوج تَغَُرَ حكُمه: واللَّ؛ 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(واما) النْوْعٌ الثاني: فالمكرّه وعلى الكَفْرٍ لا يُحْكَمُ بكفره لظ بالإيما 
بخلافٍ المُكرّه على الإيمانٍ أنه يُحْكَمُ بإيمانه» والفرقٌ [بينهما] (” ' من وجهَيْن : 

احدهما: أن الإيمانَ في الحقيقة تََصْدينٌ والكفْرَ في الحقيقة د وكل ذلك عمل 
الي ؛ والإثراء لا يعمل على ال فإن كان مُصَدَم بي كان مُومئا جود حقيةة 
الإيمانٍء وإِنْ كان مُكذَبًا بقَلْبه كان كافِرًا لِرُجودٍ حقيقة حَقيقةٍ الكَمْر إلا أنّ عِبارَة النّسان 
جلث ”ليلا على التضديتي والتذيبٍ ظاهرًا حال لطع **2» وقد بَطَلَث هذه ادال 
بالإكراه فبقي الإيمانٌ منه والكَفْرُ مُحْتَمَلاٌ ٠‏ فكان ينبي أن لا يُحْكُمْ بالإسلام حالةً الإكراه 
مع الاحتّمالٍ كما لم يُحْكمْ بالكفْرٍ فيها بالاحتمالٍ | إلا أنه حُكمَ بذلك لِوجهَين : 

احدهما: أن نما قينا ظاهر إيمايه مع الإكراه ليُخالطً و و و ب 
نول أمزه إلى الس وإِنْ كنا لا تَعْلّمُ بإيمانه لا َطمًا ولا غاليً . وهذا جائز. ألا تَوّى 


)١(‏ فى المخطوط : «للزجر» . (5) في المخطوط : «وإن». 
(5) لسك ف المخطوط . (4) في المخطوط : «جعل». 
(5) في المخطوط : «التطوع» . 


ان الله تارك وتغالن ١‏ مَرَنا في ١/71‏ 7"ب] النّساءِ المهاجرات بامتِحانِهنّ بعد وجودٍ ظاهر 
الكلتحة معي بنقول تمان الت أكذا ا عاسظة النؤرقة اورت اق 514 
[الممتحنة : ٠١‏ ليَظهَرَ لّنا إيمانهُنَ بالذّليلٍ الغالِبٍ ؛ لِقوله عَرَ شَأنه : ©#نَنْ عِلِمتموهن مُؤْمِستٍ ذلا 
يعون إل لْكُذَارٍ > [الممتحنة ]٠١:‏ كذا ههناء وهذا المعنى لا يَتَحَقَقْ في الإكراه على الكفْر . 

والقّاني: أنّ اعتبارَ الكلدل المُحْتَملٍ في باب الإسلام يرجعٌ إلى إعلاء الدّين الحقٌ» وأن 
اعتبارَ الغالِب يرجعٌ إلى ضِدَّهء وإعلاءٌ الدّينٍ الحقٌ واجبٌ قال النْبي يله: «الإسلَام بَمْلُو ولا 
يكن رركم ب اعتبارٌ المُحْمَمَلٍ دون الغالِبٍ إعلاءً لِدِينِ الحقٌّ. وذلك في الححكم بإيمانٍ 
المكدة على الإيمانٍ والحُكم بِعَدَمِ كفْرٍ المُكرَه وزغت الكوي] ##اووررل تيجال وتعالى 
أعلم . 

ول أكْرِ على الإسلام فأسْلَمَ ثم رجع يُبَرُ على الإسلام ولا يُقَْلُ بل يُحبَسُ ولكنْ 
لا يقتلء والقياس أن يُقْتَل لِوْجِودٍ الرّدَةٍ منه وهي الرُجوع عن الإسلام . 

(وجه) الاستحسان: أنّا إِنْما قَبِلّنا كلمةَ الإسلام منه ظاهرًا طُمّعًا للحَقِيقةٍ التخالط 
المسلمين ذ فيرَى مَحاسنّ الإسلام فينع القصْديقٌ في قَلْيِه على ما مَرَ فإذا رجع تُبيّنَ أنه لا 
مَطمع لِحَقِيقةٍ الإسلام فيه؛ وأنّه على اعتِقادِه الأوَّلِ فلم يَكُنْ هذا رُجوعًا عن الإسلام بل 
إظهارًا لِما كان في قَلْبهِ من التكُذيب فلا يُقْتَلُه وكذلك الكافِرُ إذا أسْلَّمَ وله أولادٌ صِعْارٌ 
اميا فب ابيا د يا نينا ا ا لأنه لم 

عت 1 ا مس فأ لا يكم بإسلايه؛ لأن الاكرا َع صخ 
الإقرار ليما تَدُْد فى موضعه: إن شاء الله تعالى . 

وإذا لم يُحْكَمْ بكفْره ه بإجراء الكَلِمةٍ لا تَنبْتُ أخكامٌ الكفْرٍ حتّى لا تَبِينَ منه امرأئه؛ 
والقياسٌ أنْ تَنبْتَ البينونةٌ؛ لوْجودٍ سبب القُرْقةٍ وهو الكَلِمَةٌ إذ هي من أَسْباب المُرْقةٍ بمنزلة 
كلِمةٍ الطَّلاقٍ ثم حُكُمْ تلك لا يختَلِفٌ بالطؤع والكَرّه فكذا حكمُ هذه . 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» (”2)1017/7» برقم 2)7١(‏ والبيهقي في «الكبرى»» 2)5١6/5(‏ برقم 
»)١195(‏ والحديث حسنه الألباني في صحيح الجامع (8/ا/ا3) . 


فهة زيادة من ١‏ لخطوط . 


_كتاب لإكراهد_ ‏ > هتنه 

(وجه) الاستحسان: سيت لاه الرّدَةٌ دونَ نفس الكلِمة وإنّما الكلمة دَلالةٌ عليها 
حال الطَوْعٍء ولم يَبْقَ ليلا حالة الإكراه فلم تَْيْتِ الرذة زرفلا تفيت التنوية 517و لقان 
لمك ه حَطْرَ ببالي في قولي كنرك الله أن أخب دعن الماضى عاديا ولم أكنْ فِعَلْت لا 
يُصَدّقُ في الحم ويُسْكَمْ بكُْره ؛ لأنه دعي إلى إِنْشاءِ الكفْرِء وقد أخْبرَ أنه أتَى بالإخبار 
وهو غير مُكرَهِ وعلى الإخبارٍ بل هو طائمٌ فيه» ولو قال طائعًا : : كمّرْت بالله ثم قال عَلَيت به 
الإخبارٌ عن الماضي كاذيًا ولم أكنْ فمَلْت لا يُصَدَّقّ في القَضاء ءِ كذا هذاء ويُصَدّق فيما بيئه 
وبين 0 أله يدل كلاه وإِنْ كان خلاف الظاهر . 

ولو أكرِةَ على الإخْبار فيما مَضَى ثم قال : ما أرَدْت به الخبَّرَ عن الماضي فهو كافِرٌ في 
القَضاءء وفيما بينه وبين اللّه تعالى ؛ ؛ لأنه لم يُجِبْه إلى ما دعاه إليه بل أَخْبَرَ أنه أنْشَّأ الكُوْ 
طوْعًا . 

ولوقال: لم يحْطِر ببالي ”" شيء [1+ حَرُ لا] '" يُخكم بكفره ؛ لأنه إذا لم يِذ [به] ”4 
شيئًا [1: خر] ”“ يُحْمَلُ على الإجابة إلى ظاهر الكلِمةٍ مع ''' اطْوِئْنانٍ القَلْبٍ بالإيمانٍ فلا 


يُحْكُمْ بكثْرِه؛ وكذلك لو أكْرِه على الصّلاة لِلصّلِيبٍ فقام يُصَلَّى فحَطَرَ بباله | 77 بضاة 


وه 
0-1 


لله تعالى وهو مُسْتَْيلُ القبْلة أو غير مُسْتَفْل القِيْلةَ» فينبغي أن ينوي بالصَلاةٍ | أنْ تكونٌ لِله 
عَنَّ وجَلٌء فإذا قال: : نَوَيْت به ذلك لم يُصَدَقَ في القصاءِ ويْحَكَمْ بكَفْره؛ لأنه أنَى بغيرٍ ما 
ذعيّ إليه فكان طائعًاء والطائعٌ إذا فعَلَ ذلك وقال : نَوَيْت به ذلك لا يُصَدَّقُ في القّضاءِ كذا 
هذاء ويُصَدّقٌ فيما بينه وبين اللّه عَرَّ شَّئه ؛ لأنه نَوَى ما يحتمله فعلّه» ولو صَّلَّى لِلصّلِيبٍ 
ولم يِصَل لل سبحانه وتعالى وقد خَطَرَ بباِه ذلك فهو كاؤرٌ باللّه في القضاءء وفيما بين 
وبين الله تعالى؛ لأنه صَلَّى لِلِصَّلِيبٍ طائعًا مع إمكانٍ الصَّلاةٍ للهاثقالى»: 

وإِنْ كان مُسْتَقْبِلَ الصَلِيبِء ٠‏ فإن لم يخطِر ببالِه شيء وصَلّى لِلصَّلِيبٍ ظاهرًاء وقَلْبه 


ا بالإيمانٍ لا يُسْكَمْ بره و؛ يُحْمَلَ على الإجابة إلى ظاهر ما دُعيّ إليه مع سُكون قَلْبه 
بالإيمان» وكذللك ل كر على حت محمد كله خط بالف رجز اك اسك محف فتك 


17) في المخطوط: «دون نفس الكلمة». )١(‏ في المخطوط : «لي؛ . 
(6)الستعاون اللخطرط: (؛) زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط: «ثم) 


(0) في المخطوط : «أنه؟ . 


وه اندلق الصناتع 6 
وفك 2١7‏ بذلك لا يُصَدَقُ ف في الحكمء ويَحَكم [8/ 7] بكفره؛ ؟ لأنه | إذا خَطرَ ببايه جل 
آخَرُ فهذا طائعٌ في سَبٌّ النبي محمد يلو ثم قال: : عنّيّت به غيرَه» فلا يُصَدَقُ في الحُكم 
ويُصَدّقٌ فيما بينه وبين اللّه تعالى؛ لأنه يحتملّه ”" كلامُهء ولو لم يَقْصِدْ بالسّبٌ رجا 
آخْرَء فسَبٌ الى محمدًا يكل فهو كافِرٌ في القّضاءِ وفيما بينه وبين اللّهِ جَلَّ شَّأَئهِ. 

ولو لم يخطِز ببالِهِ شيءٌ لا يُحْكُمْ بكفْره ويُحْمَلُ على جهةٍ الإكراه على ما مَدَء واللَّه 
سبحانه وتعالى أعلم . 

هذا إذا كان الإكراه على الحَفْرٍ تامّاء فأمًا إذا كان ناقِصًا يُْكَمُ بكُفْرِه؛ لأنه ليس بِحُكْرَهٍ 

فى الحقيقة ؛ ١‏ لأنه ما فعَله ِلضّرورة بل دهع الهم عن نفسيهء ولو قال : كان قَلْبِي مُطمَيئً 
الا دفي الم ؛ لأنه حلاف الظاهر كالطائ ئع إذا أجر ى الكلمة ثم قال: كان 


م0 


' 


قلبى مُطْمَينًا بالآيماق وَيُصَدى فيما بيه ورين اللّه تعالى . 

(وأها) المكة على إِنْلافِ مال الغيرٍ إذا أَنْلَقَهِ يجب الضَّمانُ على المُكْرِه دون المُكْرّه 
إذا كان الإكراه تامًًا؛ لأن المُتْلِفَ هو المُكرَه من حيث المعنى» وإِنّما المُكْرّه بمنزلةٍ الآلة 
على تن أنه نه مسلوبٌ الاختيار إيثارًا وارتضاءً» وهذا النَوْعٌ من الفعل مِمًا يُمْكِنُ تَخْصِيلَه 
بآلةِ غيره بأنْ يَأخَذدَ المُكرّةٌ فيَضْرِبَه على المالٍ فأمكَنّ جَغْلّه آل المُكْرِهء فكان التَلّفُ 
حاصلا بإكراهه فكان الضّمانٌ عليه وإنْ كان الإكراه ناقِصًا فالضْمانٌ على المُكْرَه لأن 
الإكراءَ النَاقِصٌ لا يجُعَل المَكرَةٌ آله المُكره؛ الأنه لا يُسْلَْبٌ الاختيارٌ أصلاء فكان الإثلات 

من المُكرّه فكان الضَّمانٌ عليه : وكذلك لو أكْرِة على أن يَأكلَ مالَ غيره فالصّمانُ عليه؛ 
لأن هذا النَوْعَ من الفعلٍ وهو الأكل مِمّا لا يعمل عليه الإكراه؛ لذية'لا يعَصْور تخصيله بالة 
غيره فكان طائعًا فيه فكان الْضَُمانٌ عليه . 

ولو أَكْرِهَ على أنْ يكل طعامٌ نفسه فأكَلَ أو على أنْ يَلْبَسَ ثوب نفيه فلَبِسّ حتى تَخَوّقَ 
لا يجبٌ الضّمانٌ على المُكره؛ لأن الإكراة على أكلي مالي الغير لما لم يوجب الضّمانَ على 
المُكره ه فعلى مالٍ نفسه أولى مع ما أن أكلّ مال نفيه ولّبْسَ ثوب نفسه ليس من باب 
الإثلااب بل خر سرف يال نيه إلى تله ناف ومَّنْ صَرَفَ مال نفسه إلى مَضْلَّحَتِه لا 
ضَمَانَ له على أحل 


)١(‏ في المخطوط : «وأخبر». (؟) في المطبوع: «يحتمل». 


ولو أذِنَ صاحبٌ المالٍ المُّكرّه بإنْلافٍ ماله من غير إِكْراه فأتْلَمَهِ لا ضَمانَ على أحدٍ؛ 
لأن الإذنَ بالإثلافٍ يعمل في الأموال؛ لأن الأموالَ ”' مِمّا باح بالإباحةّ» وإِثلافُ مال 
مَأَذُونٍ فيه لا يوجبٌ الضّمانَ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

(وأما) النَوْعٌ الثَالِتُ فأما المُكرّه على القَْلٍ فإن كان الإكراه تامًا فلا قِصاص عليه عند 
أبي حنيفة ومحمَّدٍ رضي الله عنهماء ولَكِنْ يُعَرَّدُ ويجبٌ على المُكره وعند أبي يوسف 
- رحمه الله - لا يجبٌ القصاصٌ عليهما ولَكِنْ تَجِبُ الدّيةٌ على المُكْرِه وعندَ رُقَرَ - 
مه الله - يجبٌ القصاصٌ على المُكرّه دون المُكْره ''"» وعندٌ الشّافعيٌ - رحمه الله - 
يجب عليهما 09 

(وجه) قولٍ الشافعىٌ - رحمه الله - : أن القَئْل اسم ُفعل يُقْضي إلى زُهوقٍ الحياة 
عادة» وقد وُجِدَ في كل واحدٍ منهما إلا أنه حَصّلَ من المُكْرَه مباشرةً ومن المُكره تسبيبًا 

(وجه) قول زُفَرَ - رحمه الله -: أن القَثْل وُجِدَ من المُكرّه حقيقةَ جما ومُشاهَدةٌ 
وإنْكارٌ المَحْسوسٍ مُكابَرةٌ فوَجَبٌ اعتِبارُه منه دون المُكْرِه إذ الأصلّ اعتِبارٌ الحقيقةٍ لا 
يجورٌ العُدولٌ عنها إلا بدَلِيلٍ . 

(وجه) قولٍ أبي يوسف - رحمه الله - : أنّ المُكْرِهَ ليس بقاتّل حَقِيقةً بل هو مُسَبّبٌ 
للقَْلٍ» وإنّما القاتِل هو المُكْرّه حقيقةٌ ثم لَّمَا لم يجب القِصاصٌُ عليه فلآنْ لا يجبٌ على 
المُكرّه أولى . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة ومحمَّدٍ - عليهما الحَحْمةٌ - : ما روي عن رَسولٍ اللّه يكل أنه 
قال : اعََوْتُ عن أَمْتي الخطأ وَالنْسْيَانَ وما اسْتُكْرِهُوا عليه؛ ”*'2 وعَفُوٌ الشَيءٍ عَمْوٌ عن موجبه 
)١(‏ في المخطوط : «المال». 


3( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (1:09)., المبسوط (5/ ا روؤس المسائل ص 
(160)» شرح فتح القدير (4/ 2)5155 البناية .)38-57/١١(‏ 

(؟) مذهب الشافعية: أنه إذا أكره المرء على قتل غيرهء فإنه يجب القصاص عل الآمر المكره؛ وفى وجوب 
القصاص عل المأمور المكره قولان؛ أظهرهما: وجوب القصاص عليه أيضًا. انظر: الأم »)4١/7(‏ الوجيز 
(117/5). الوسيط (7577/5)؛ روضة الطالبين (9/ »)١78‏ المنهاج ص »)١77(‏ الغاية القصوى (؟/ 
5 مغني المحتاج (5/ 9)» نباية المحتاج (/1/ 504) . 

(8) سبق تخريجه . 


494 - ببح بدائع الصنائع ج1__> 
فكان موجن المسككة عليه مخوو ناف الخديد ار ران اناد هو الجخ وجوه 
المعنى ؛ وإنّما الموجودٌ من المُكْرَه صورةٌ القَيْلٍ فأشبّة الآلهَ إذ القَْلُ مِمَا يُمْكِنٌّ اكيسايه بآلة 
الغيرٍ كإثلا المال» ثم املف هو المُكْره حتى كان الضّمانُ عليه ٠‏ فكذا القاتّل . 

ألا ” رَى أنه إذا ره على قَطْع يد نفيه له أنْ يَقْمَصٌّ من المّكْرِهء ولو كان هو القاطلع 
حَقيقةَ لّما اقْمَصّء ولأنّ معنى الحياةٍ أمرّ لا بُدّ منه في باب الققصاص قال اللّه [5/ 7٠اب]‏ 
تعالى : ولك في لاص حبة © [البقرة :9 ] ومعنى الحياةٍ شرعا واستيفاءً لا يَخْصٌل بشرع 
القصاص في حَقٌ المُكْرَه واستيفائه منه على ما مَرّ في مَسائلٍ الخلافٍ؛ ذلك وجب على 
المُكرِه دون المُكرّه . 

وإِنْ كان الإكراه ناقِصًا (وجَبَ القِصاصٌ) *'' على المُكرّه بلا خلاني؛ لأن الإكراة 
التَاقِصّ قِصّ [لا] ”" يَسْلْبُ الاختيارٌ أصلاً: الو ايو 
المكزو ميا أو منتوها( عقر ها ر" بو اتماص فلن التكر عق بي حنيفةٌ 47 

الوصوضوهها اللدحاينا كنا 

ولد كان لضي الت “بن وهو شطع أ بال شط امقر - وهو مُسَلّط - لا 
قصاص عليه وعلى عَاقِلَتِهِ الدَّية؛ لأن عَتْدالضين خط 

ولو قال المُكرّه على قَنْلِهِ المُكرَةَ '": افدُلْني من غير [كراوء فقََلّه لا قِصاصٌ عليه عند 
أضخاينا 1للا137 لأنهالى قتلدسن غير إن الأ يحت غليه» فهذا اولى #«وغنة زكر يتيك مايه 
القضبام ركذ للا سام غلى لك رعسل نالو.وقي ر حوب ال بترواكان ومو ف السالة 
كتات الديات . 

ومن الأخكام التي نه نتَعَلَّقُ بالإكراه على القَّمْلٍ أن المُكْرَه على قَثْلٍ موَرَئِه لا يُحْرَم 
الميراتٌ عندٌ أصحابنا الثَلاتة؛ لما ذَكَرْنا أنّ الموجودّ من المُكْرّه صورةٌ القَيْل لا حَميقَتُه بل 
عو تى سحضض الآله افكان لذ انا إلى المكرو ورا تكدل يغلي يحوت 
القصاص ولا وُجوبٌ الكمّارةٍ فلا يوجبٌ حِرْمانَ الميراثِ؛ وعلى قياس قول زُقَرَ 


() في المخطوط : «فالقصاص». () زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «ففعل ما أمره؛. (:) في المخطوط : «أبي يوسف» . 
(5) في المخطوط: «المكره صبيًا؛ . )١(‏ في المخطوط : اللمكره» . 


والشافعىٌ - رحمهما الله - يخ يُحْرَمُ الميراتٌ ؟ لأنه يتَعَلَنُ به وُجوبُ القصاص . 

(وأما) المُكره فيُْرَمُ الميراتٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ والشّافعيٌ رضي الله عنهم ؛ 
لِوُجوبٍ القصاص عليه . 

وعندٌ أبي يوسف وزْفَرَ - رحمهما الله - لا يحرم لانهدام وُجوب القصاص عليه 
وَالكَفَّارَو» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان المُكره ه بالِعًا فإن كان صَبِيا وهو وارِثٌ المقتولٍ لا يُحْرَ رم الميراتٌ؛ لأن من 
شرطٍ كونٍ القَثْلِ جازمًا أنْ يكونَ حَرامًا وفعل الصّبيٌ لا يوصَفٌ بِالحُرْمَةٍء ولهذا إذا قَبَلَه 
واحك يووا 

وكذلك المكرّه ه على قَطع يد | د بوي بودي لداعي ات 

في القَئْلٍ غيرَ أن صاحب اليد إذا كا ن أذِنَ للمُكره ه بقَطع يَدِه من غير إكراو فِقَطمَّ لا ضَمانَ 
5 

وفي باب المَمْلٍ إذا أن المُكرّه على قَثْلِهِ للمُكرّه بالقَمْلٍ فقتل فهو اختلافٌ الرواية في 
رداك دعن ان وك سماد تدان 1 ظ | 

والفن أن الأطراف يشلك نهاك 50 الأموالٍ في بعض الأحُوالٍء والإذنُ بإِثُلافٍ 
المالٍ المَحْضٍ مُبِيحٌ» فالإذث بإثلافٍ ماله حُكُمْ المالٍ في الجَمْلةء يورت شُبْهة الإباحة» 
فيمَْعُ وُجوب الضَّمانٍ بخلاف النَفْسٍ يَدُلُ على المَْرقةٍ بينهما أنه إذا قال له : لَتَفْطْمَن يداه 
وإلاً لأقبُلَتتكَ ٠‏ كان في ميعةٍ من ذلك إن شاء الله ولا يَسَعُه ذلك» [وذلك] ”" في النَفْسِء 
الله سهان رمال اعلا : 

(وأما) المكر علي الرنا فق كان ارسق عوسي الله - يقولٌ أرَلاً: إذا أُكْرِه الرَجِلٌ 
على الزّنا يجب عليه الحدٌ وهو القياسٌ؛ لأن الرّنا من الرّجل لا يَتَحَقَّنُ إلا بانهشار الآلق 
والإكرا لا يور فيه فكان طائمًا في الرّنا فكان عليه الحدُ ثم رجع وقال : إذا كان الإجُراه 
من السُلْطانٍ لا يجب بناءً على أنّ الإكراة لا يَتَحَقَّنُ إلآمن السَّلْطانِ عنده. وعندهما 
يُتَحَقَّقُ من السَّلْطانٍ وغيره فإذا جاءً من غير السَلْطانٍ ما يجيءٌ من السُلْطانٍ لايجبٌء 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «مسالك». 
فر زيادة من ١‏ لخطوط . 


زإئكم سح _بنائع الصتاتوج!_ 4 
والزق لبي حنفة مكنا من قبل ل الشغزة بط اكز إن كان ارا من غير 
السلْطانِء ولا يجدٌ غَوْنًا إذا كان الإكُراه منه . 

(واما) قوله: إِنّ الزّنا لا يَتَحَقَّقُ إلا بانتِشار الآلةٍء تكد لكن ليبس كل م تَنتَشِر آلكه 
يَفُعل. ٠‏ فكان فعلّه بناء على | إكرافةة تتعول اقنة لصسيوؤركة مدفوها | إليه حَوفا من القثل فيك 6 
جرب الحذ» كن بحب الع اله لان الأناني دار الالام لايخو عن 
إحدى الغَرامَ مَتَيْنِء وإنّما يجبٌ العُقْرُ على المُكْرّه دون المُكْره؛ لأن الرّنا هِمَا لا يُتَصَوَُ 
تخصيله بآلة غيره: والأصلُ أن كُلّ ما لايتصَرْدُتَْصينَه بآلٍ الغيرٍ فضَمائه على المُكرَه. 

وما يُتَصَّوّرُ نَحْصِيلّه بآلةٍ الغيرٍ فضَمائُه على المُّكْرِه كذلك المَرْأة إذا أ أكْرِمَتْ على الزِّنا لا 
خن علييا ؛ لأنها بالإكراه صارّث مَحمِولة [؟/ *118] على التمكين خََوْفَا من مَضْرَةٍ 
السنفتة ؛ فيَمْنَعْ ُجوبٌ الحد عليها كما في جانِبٍ الرّجلٍ بل أولى ؛ لأن الموجود منها 
ليس إلا التَمكينٌ: ثم الإكراه لَّمَا أثر في جانِب الرّجِلٍ فلأنْ يُؤَثْرَ في جازبها أولى . 

هذا إذا كان إكراه الرّجلٍ تاسّاء فأمًا إذا كان ناقصًا بِحَبْسٍ أو قد أو ضرْبٍ لا يُخافٌ منه 
اَلَف يجبُ عليه الحدٌ لما مرّأنَ الإكراة التاقِصٌ لا عَلُ المُكْرَ مَدْفوعًا إلى فعلٍ ما 2 
عليه فقي مُحْتارًا مُطَلَّا فيوْاحَلٌ بحُكُم فعله . 

(وأما» في حَقٌ المأ فلا رْقٌ بين الإكراه العام والتَاقِصٍ ويُدرَاًالحدُ عنها في نوعي 
الإكراه؛ لأنه لم يوجَدْ منها فعل الزّنا بل الموجودٌ هو التَمكينٌ» وقد خَرَجَ من أن يكونٌ 
وَلن القنا با لاكراة فتدر أ عدها اليد . 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان المُكرّه عليه مُعَيَنَاء فأمًا إذا كان م تكتراقية بآن أكر على أسن 
فعلينٍ من الأنواع الثّلاثةٍ غير مُعَيّنِ ”0 فتقول - وباللّه التؤفيقُ - : 

أمَا الحكمُ الذي يرجعٌ إلى الآخرةٍ وهو ما ذَكَْنا من الإباحةٍ والوُخْصة والححامة المُطْلَقَةٍ 
فلا يخَلف الَخْبر بين المُباح والمُرَخْصٍ أنه بطل كم الُخصةٍ اغتيين اذ كن ماقا 
حالة لين يُباحُ حالة الدخُيمر» وكُل ما لا باح ولا يرَحصُ حالة القَغيينٍ ل باح ولا 
يُرَحْصٌ حالة التَخْيِيرٍ ” "» وكل ما يرخص حالة التَعْيينِ يُرَخَصُ حالة التَخْييرٍ إلا إذا كان 


. في المخطوط : «عين؟‎ )١( 
. في المخطوط : «التعيين»‎ )0( 


التَخِيرٌ بين المباح وبين المرخص . 
وبيان هذه الحَمَلة : 


و 


إذا أَكْرءَ على أكل مه ميٍْ أو [قَمْلٍِ مسلم يُباحُ له الأكل ولا يُرَحَصٌ له القَئلء وكذا إذ إذا أكْرِة 
على أكل مٍَْأو] 7" أكلي ما لا يُباح» ولا ُرَخصُ حالة اين من قَطْع اليدِ "© و وشَّنْم 
المسلم والرّنا يُباحُ له الأكل ولا يُباحُ له شيءٌ من ذلك» ولا يُرَحَصٌ كما في حالة التَعْيِينِ 
ولو امبّتَعَ من الأكل حتّى قُيلَ يَأنَمْ م كما في حالة التَعْيِينِء ولو أَكْرِه على القَمْلٍ والرّنا لا 
خف اله انْيَْعَلَ أحدّهماء ولو امتتَعَ عنهما ”" لا يَانَمُإذا قي بل ياب كما في حالة 
التَعيينِ» وله َرة على الئل أو (الإثلافٍ لمال) ”*' إنسانٍ رُخصٌ له الإثلاف . 

ولو لم يَفَعَل يَفْعَلُ أحدّهما حتّى قُتِلَ لا يَأنّمُ بل يُنِابُ كما في حالة التَعْيِينِ» وكذا إذا أَكْره 
على قَثْلٍ إنسانٍ وإثلافٍ مال نفسه يُرَحْصٌ له الإثلافٌ دون القَدْلٍِ كما في حالة التَعِينِء ولو 
امتتعَ عنهما حتّى قُيْلَّ لا ينم م» وكذا لو أَكْرِهَ على القَيْلٍ أ و الكفْرٍ يُرَخَّصٌ له أنْ يُجْريَ كلمة 
الكَفْرٍ إذا كان قَلْبّهِ مُطْمَيِنا بالإيمانٍ ولا يُرَخصٌ له القَثْلُ» ولو امع حتّى قُتِلَ فهو مَأجودُ 
كما في حالة النَعْيِينِ . 

انا إذا أرة على أكل مين أو لحُْر لم يدك هذا الفصلٌ: في الكتاب ويَئْبَغي أنْ لا 
يُرَخصٌ له كلِمةٌ الكفْر أصلاً كما لا يُرَخَصٌ له القَمْل؛ لأن لاخ فى سر «الكلمة لكان 
الضْرورة ويمْكِنه دَفْعْ م الضُرورة بالمباح المُطْلَقٍ وهو الأكل فكان إجراء الكلِمةٍ حاصا 
باختياره مُطْلَقَا فلا يُرَخّصٌ لهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما الحُكمُ الذي يرجم إلى الدّنيا : فقد يختَلِف بِالتَخْييرٍ حتّى إنه لو أَكْرِءَ على أكلٍ 
لمي و َثْلِ المسلم فلم َكل وق يجب القِصاصٌ على المُكْرّه؛ لأنه امكته ”© دنع 
الٌّرورة بِتَناولٍ المباح فكان اقل حاصِلاٌ باختياره من غير ضرورة فيَاحَدُ باليصاص . 
ولو أكْرة على القَثْلٍ أو الكثْرِء فلم يَأتِ بالكَلِمةٍ حتى قتل » فالقياسٌ أنْ يجب القصاص 
على المُكرّه؛ لأنه مُخْتارٌ في القَئْلِ حيث آثْرَ الحرامَ المُطْلَّقَ على المُرَخْصٍ فيه وفي 
(1) لبت قن اللمخطارط: (1) في المخطوط: «النذرة . 


(') فى المخطوط : «عن أحدهما». (4) في المخطوط : «إتلاف مال؟ . 
(0) في المخطوط : (يمكنه؟ . 


الاستحسانٍ أنه لا قصاصٌ عليه؛ ولَكِنْ تحب اليه في ماله إن لم يَكُنْ الما أن لظ الكُثر 
0 تَرَكّهِ وَتَلٌ 
يجب القصاصٌ على المُكرّه؛ لأنه أخْرَجها مَخْرَ ج الشرطٍ » ومنهم مَنْ قال: لا يجبٌ عَلِمَ 
أو لم يَغلم. 

. وجه الاستحسان: ما ذَكِرَ في الكتاب أنّ أمرَ هذا الرّجلٍ مَحْمولٌ على أ نه ظنّ أنّ إجراء 

كلِمةٍ الكفْرٍ على اللَسانٍ أعظمُ حُزْمةٌ من القَملٍِ فأورَتٌ شَبْهةٌ الرُخْصةٍ في القَْلِ» والقصاصٌ 
لا يجبٌ مع الشَبّهاتِ حتّى لو كان عالِمًا يجب القِصاصٌ عند بعضهم؛ ؛ لانهدام الظَنٌّ 
المورث لِلشْبْهةَء وعند بعضهم لا يجبٌ؛ لأنه وإن عَلِمَ بالشخصةٍ فقد استَمْظَمَ حرف 
أكثر بالاماع عنه فجبيل اسيغظائ شْهة دارنة للقصاص» وال سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وإئما وحيت الذية في ماله لا على العاقلة ؛ لأنه عمد ٠‏ (وَقال) النبي [1؟/ *8٠اب]‏ يللد 
١لا‏ نَعْقِلُ العَاقِلُ عَمْدَاه ( ولايد برج على المُكرَّه؛ لأن القَمْلَ حَصَلَ باختياره فلا يَمِْكُ 
الرّجوعَ عليه . 

ولو أكْرِه على القَثْلٍ أو الرّنا ّنا القياسٌ أن يجب عليه الحدٌ» وفي الاستحسان ذأ 

ولو قل لا يجب القِصاصٌ على المُكرّه. ولَكِنه ”" يُوَدّبُ بالحبس والتَعْزيرٍ ويُقْمَصُ 

من المكره ه كما في حالة التْيينِ على ما مر واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

هذا كَُهِ إذا كان الإكُراه على الأفعالٍ الجِسّيةِ . نأا إذا كان على المَصَبُفاتٍ الشرعية 
فتقول - وباللّه التذفيثُ 

التَصَرُفاتٌ الشرعيّة في الأصل نوعانٍ : إِنْشاءٌ وإقرار . 

والإنْشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسمَ ونوعٌ يحتمله . 

أمَا الذي لا يحتمل الفسحٌ فالطلاقٌ والعّتاقٌ والرّجْعَةٌ والتكاحٌ واليّمِينٌُ والتَذْرُ والظّها” 
والإيلاءٌ والفئ؛ في الإيلاء والتَدْبِيرٍ والعَفْوِ عن القصاصء وهذه التَصَمُفاتُ جائ: ةمع 
الإكراه عندّناء وعند الشافعيٌ - رحمه الله - لا تتجوز. 


)0010 م ا لوو تت بن عباس رضي الله عنهما . 


م كتاب لإكراد___ > هلقة 
واحتّجّ بما روي عن رَسولٍ اللّه لِ أنه قال: «عَفَوْت عن أُمّتِي الخطأ وَالنْسْيَانَ وما 
اسْتّكْرهُوا عليه» ”'' فلّر لز أن يكونَ حَكمْ كل ما استكرة عليه عَهُوَاء ولأنّ القَضْدَ إلى ما 
اقين لالض بيرط جوارن زوك لاع نلك اف النشين والمعر نوهد لخر 
الا ا ا 
السَيْفٍ عن 

ل ل غمومات صوصب ولاه فقي شرعية هذه القطفات من غير 
نخصيص وتَقِيدٍ 

(أمَا) الطلاقٌ فلقوله سبحانه وتعالى : #صََيُْوهُنَ رحن [الطلاق ]٠:‏ وقوله يله كإ؛ 
طَلَاقٍ جَائرُ إلا طَلَاقٌ الصَبي والمَعْنُووه ”" ولأنّ الفائتَ بالإكراه ليس إلآ الرّضا طَبْعَاء أنه 
ليس بشرط لِوُقوع الطّلاتق» فإنَ طَّلاقَ الهازِلٍ واقِمُ وليس براض به طَبْعًا. 

وكذلك الرّجل قد يُطَْلّقُ امرأتّه الفائقة حُسْنًا وجمالاً الرّائقة تَمَنُجَا ”© ودّلالاً لخَذَل في 
دينهاء وإنْ كان لا يَرْضَى به طبْعًا ويَمَمْ م الطّلاقٌ عليها . ْ 
واما الحديث فقد قيل: إن المُرادَ منه الإكراه على الكَفْر ؛ لأن القَوْمَ كانوا حَديئي العَهْدٍ 
بالإسلام» وكان الإكراه على الكَفْرٍ ظاهرًا يومَئِذٍ وكان يجري على ألسِئيهم كلماتُ الكفْر 
ا وها فتفا اله جل جلانُ عن ذلك عن هذه الأ على لسانٍ سول الله مع ما 
نا تقول بموجَب الحديثٍ :إن كل مشسكرزؤهليه: مَعْفرٌ عن هذه الأمَةِ لَكِنَا لا نُسَلُمُ أن 
الطّلاقٌ والعتاقٌ وكُلَ تَصَرُففٍ قوليٌ مُسْتَكْرَة عليه » وهذا لأن الإكراة لا يعمل على الأقوالٍ 
كما لا يعمل على الاعتقاداتٍ؛ لأن أحدًا لا يَقيرُ على استَعْمالٍ لِسانٍ غيره بالكَلامٍ على 
تَغرٍ ما يَعْمَقِده بيه جَبْرَا ('» فكان كُلَ مُتَكَلْمٍ مُخْتارًا فيما يتكلم به فلا يكونٌ مُسْتَكرَما 
عليه حَقيقةَ فلا يتَنَاوَلُه الحديثٌ . 


, سبق تخريجه‎ )١( 

)١(‏ أورده الزيلعي في نصب الراية :»)١51١/54(‏ وقال: غريب بهذا اللفظ . وأخرج الترمذي حديئًا نحوه 
بسئد ضعيف. كتاب : الطلاق ٠.‏ باب: ما جاء في طلاق المعتوه. برقم ,)١١91١(‏ وفي إسناد الترمذي 
عطاء بن عجلان وهو كذاب». وانظر ضعيف الجامع الصغير » رقم ( 4٠‏ ). 

() الغنج: ملاحة العينين» وهو التدلل والتكسرء انظر: اللسان (؟/ .م *") . 

() في المخطوط : «مجبرًا». 


وقوله القصْدُ إلى ما وضع له لصوف بشرطٍ اعتار القصَ . 

قنناء هذا باطِل بطلا الهازلٍ ثم إِنْ كان شرطا فهو موجودٌ ههنا؛ لأنه قاصِدٌ دَفُمَ ' 
الهَلاكٍ عن ''' نفسيه ولا يَنْدَفِمُ عنه إلا بالمَضْدٍ إلى ما وُضِعَ له فكان قاصِدًا إليه ضرورة . 

ثم لا يخلو إِما أن كر على تَنْجِيزٍ الطَّلاقٍ أو على ب تَعْليقِه بشرطٍ أو على تَخصيل الشرطٍ 
الذي عُلّقَ به وُقوعٌ الطلاق» وحُكمٌ الجواز لا يختَلِف في نوعي التنجيز والتَعْليق؛ وحكمُ 
لحان لفق مذ ويطتلت أخرف: حلم ل ريسي 
الإعتاق إن شاء الله» وإِنّما نَذكرُ هاهنا حَُكُمَ جواز التتطليق المُتَجّر فقو 

واوا ااا 
المَهْرُ مَفْروضًا والمُئْعةٌ إذا لم يَكنْ مَمْروضًا؛ٍ لأن هذا حَُكُمُ الطّلاقٍ قبل الدّخولٍ بها 
ويرجعٌ به على المُكره؛ لأنه هو الذي دَفَعَه إلى مُباشَرَةٍ سببه وهو الطلاقٌ فكان قَرارٌ 

اذا كان يعد لدعو ل بويت عليه بال الور و لامو لعل التكووة لأفالمه 
يَتَأَكَدُ باستيفاء مَنْمَعَةٍ البضع على وجو لا يحتملٌ السّقوطٌ وهو الذي استَوْفَى المُبْدَلَ 
باختياره فعليه تسليم البَدلٍ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَكذلك إذا كان الإكُراه ناقِصًا لا سَبِيلَ على [5/ 1775] المُكْره؛ لأنه لا يُخْلٌ باختيار 
الفكرم امل على ساق 

هذا إذا كان الإكراه على الطّلاقٍ» فأما إِذا كان الإكراه على التَؤكيلٍ بالطّلاق ففَعَلّه 
الوكيل فَحُكْمُه يُذْكَرُ في فصل الإكراه على الإعتاقي ]نشاف اللهثتها ل د 

وَأمَا التاق فلما روي أن رجلا جَاء إلى الّبِىّ يل وقَالَ: عَلّمْيِي عملا يُدُيِلْنِي الجنّة 
فقّال: «أعتق النسَمةَ وقُكٌ الرَقَبةُ؛ فقّال: أوَليسا واحدًا ؟ فقَالَ يلل: «لاء عِنْقُ النَسمة أنْ تَفَرَه 
بعِنْقِهَاء وفك الرّقَبةِ أنْ تْعِينَ فِي عِتْقِهَاه (" . 
)١(‏ في المخطوط : «على» . 
(؟) صحيح : أخرجه أحمد, برقم اما وابن حبان (؟2.)48/5 برقم (2)51/4 والحاكم ف فى المستدرك 
5/50 )2 برقم (51م5ل والدارقطني (؟/ه"١),‏ برقم (). والبيهقتي في الكبرى /١ْ ٠(‏ ففة ” 


00 (؟١١١5).,‏ وأبو 07 ار كد 0 (9/). ا ”0 


وغيرٌه ''' من الأحاديث التي فيها فيها النَدْبٌ إلى الإعتاقٍ من غير فصل بين المُكرّه 
والطائع» ولأنْ الإعتاقٌ تَصَرُفٌ قوليٌ فلا يُؤَثْرُ فيه الإكراه كالطّلاتي . 

شم لايخلو: إما أنْ كان [الإكراه] ''' على تَنْجِيزٍ العِنْق [بشرط] ("» أو على [تعليقه 
بشرطء أو على] ”؟' شرط العِيْقٍ المُعلّقِ به. | 

أمّا إذا (كان الإكراه) "*' على تَنْجِيزٍ العِنٍْ فأَعتّقَ يَضْمَنٌ المُكره قيمةً العبدٍ موسرًا كان 
أو مُعْسِرَاء ولا يرجع الك ه على العبدٍ بالضّمانِء ولا سِعايةَ على العبدٍ والولاءٌ لمولاه. 

أمَا وجوبٌ ب الضّمانٍ على المُكره فلأنَ العبد آدَمّ هو مال والإعتاقٌ إِْلافٌ الماليّق 
والأموال مضمونةٌ على المّكْرِه بالإثلافٍ فكان الصَّمانٌ على المّكْرِه كما في سائر الأموالٍ 
ويَستوي فيه يسارُه وإعسارّه لأن ضَمانَ الإثلافٍ لا يختَلِف باليّسارٍ والإعسارٍ ولا يرجم 
على العبلٍ بالضْمانٍ ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ منه باختياره فلا معنى للرُجوع إلى غيره 
والولاءٌ للْمُكره؛ لأن الإعتاقٌ من حيث هو كلامٌ مُضافٌ إلى المُكره لاستّحالة وُرودٍ 
الإكراه على الأقوالٍ فكان الولاءُ له؛ ولا سعايةً على العبدٍ؛ لأن العبدَ إِنْما يُسْتسعَى إِمَا 
لِتَخْريجه إلى العِثْقٍ تكميلآ له وإمًا لِتَعْليقِ "2 حَقٌّ الغير به وقد ء عَتَىّ كله فلا حاجة إلى 
التكميل » وكذا لاحَقَّ لأحرٍ تََلنَ به فلا يعاية عليه . 

وَل َْرِء على شراء ذي رَحِمٍ مَخْرَم منه عَتَقَ عليه ؛ ؛ لأن شراءً القَريبٍ إعتاق بالتَصٌ 
والإكراه لا يَمْتَعُ جوارٌ الإعتاتي لَكِنْ لا يرجم المُكْرَه ههنا بقيمةٍ العبدٍ على ”" المُكره؛ 
للخفل له درس ومريلة اجر 

ولو كان العد عفك كا اند اس إعتاقه فأعبّقّه جار عِتْمّه» لما ذَكَرْنا 
ان الإكراة لايَمتمُ جوارً الإعتاق نيخت نصفه عند أبي حنيفةٌ رضي ا 
يُعْتَُ كُلّه بناة على أنَّ الإعتاقٌ : 3 عدي وفدهها لا دا . 

وَلاتضمن الكريك لمك للشريكِ الآحَرٍ نَصيبّه» ولَكِنْ : يَضْمَنُ المُكرِه نَصيبَ 

المُكرّه؛ لأن الإعتاق من حيث هو إِثلافٌ المالٍ مُضافٌ إلى المُكْرِه و 


. في المخطوط : : #وغيرها؛. (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. )لصفن المخطرط. (6) زياقة امن الميخطوط‎ 5( 
في المخطوط : «أكرهه؟. ظ (7) في المخطوط : «لتعلق».‎ )5( 


(0) في المخطوط : «إلى؛ . 


المعنى هو المُكره فكان الضٌّمانُ عليه سَّواءٌ كان موسِرًا أو مُعْسِرَاء وهذا بخلافيٍ حالة 
الاختيارٍ إذا أعتّقه أحد الشّريكين أنه لا يَضْمَنُ يشريكه السَاكِتٍ إذا كان المُعْتِقُ مُعْسِْ] : 
وههنا يَضْمَنُ موسِرًا كان أو مُعْسِرًا؛ لأن الضَّمانَ الواجبَ على المُكرّه ضَمانٌ إِنُلافٍِ على 
ا 

والأصل أن ضَمانَ الإثلافٍ لا يختَلف بالمّسارٍ والإعسارء فالواجبٌ على أحدٍ 
الشريكين حالة الاختيار ليس بضَّمانٍ إِثلافٍ؛ لانعدام الإثلافٍ منه في نَصيبٍ شريكه أما 
على أصل أبي حنيفة رضي الله عنه فظاهرٌ؛ لأنه لا يَعْيِنُ نَصيبٌ شريكه . 

وأما على أصلهما فإن عَنَقَّ لَكِنْ لا بإعتاقه ؛ لأن إعتاقّه تَصَرُفٌ في مِلْكِ نفسه إلآ أنه 
عَتَنَّ نَصيبَ شريكه عند تَصَرَفِهِ لا بِتَصَرَفِهِ فلا يكونٌ مُضافًا إليه كمَنْ حَفَرَ بيْرًا في دارٍ نفسِه 
فوَقَعَ فيها غيرُه أو سَقَى أرض نفيه فَمسَدَتْ أرض غيره حبّى لا يجب عليه الضَّمانُ إلا أنّ 
وُجوب الضَّمَانٍِ على أحدٍ الشَّرِيكينٍ حالة الاختيارٍ عُرِفٌ شرعًا. والضَرعٌ ورد به على 
الموسر فيُقْنَصَمُ على موردٍ الشّرع» وشريك المُكرّه بالخيارٍ إن شاء أعمّقّ نَصيبّه» وإِنْ شاء 
لاون ناه كاتته وو إن شاه متنسحا كفيي ةا كان لكر أو سوس انوا اد 
المُكرة إِنْ كان موسرًاء فإن اختارَ تَضْمِينَ المُكْرِهء فالولاءُ بين المُكْرِه والمُكْرَه؛ لأنه 
انتَقّل نّصيبّه إليه باختيارٍ طرييٍ الضَّمانِء وإِنٍ اختارَ الإعتاقٌّ أو السّعايةَ فالولاءٌ بينه وبين 
شريكه» وهذا قول أبي حنيفةَ رضي الله عنه [8/ 4 78اب] . 

وعندّهما إِنْ كان المُكره موسِرًا فلِشريك المُكرّه أنْ يُضَمئَه لاغيرء وإنْ كان مُعْسِرًا فلّه 
أن يَسْتسعيّ العبدَّ لا غيرُ كما في حالةٍ الاختيارء وموضِعٌ المسألةٍ في كتاب العّتاقء وإِنّما 
ذَكرْنا بعض ما يخْتّصٌ بالإكراه واللّه تعالى الموَقْقٌ . 

(وأما) التَدْبِيرٌ فلن التَدْبيرَ تَحْريرٌ قال التْبِْ يله : «المُدَبْدْ لَايبَامْ ولَايُوهَبُ» 2١7‏ وهو رة 
من الثُلْثِ إلا أنه للحالٍ تَحْرِيرٌ من وجوء والإكراه لا يَمْنَعُ تاد التَحُْريرٍ من كُلَّ وجه فلا 
يَمْنَعُ تاذ الَتَحْرِيرٍ من وجهٍ بالطريق الأولى» ويرجمٌ [المكرّه] ''' على المُكره للحالٍ بما 
نَقصّه التَدِبِيرٌ وبعدَ موته يرجم ورَنَّنُه على المُكره بِبّقيَةِ قيمَتِهِ ؛ لأن التَدْبِيرَ للحالٍ إِنْباتُ 
)١(‏ موضوع: أخرجه الدارقطني ,)١88/5(‏ برقم (00)» وأورده المناوي في فيض القدير (5/ )١1514‏ من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (0919). 
(1) ليست في المخطوط . 


مد تنه 


لوو "سورعو بزلا قلق راونا كني روي ابر اومن وراد ساون 
فكان الإغراه على التذبير إثْلانا يمال المُكره للحال من وجو فيضمن بقدرواين الصاو نم 
يَتَكامّل الإثلافٌ في آخِرٍ جُرْءٍ من أجزاء حياته فيتَكامّل الصَّمانُ عند ذلك» وذلك بَقيهُ 
قيمّتِهء فإذا مات المُكرّه صارٌ ذلك ميراثًا لِوَرَنَيِهِ فكان لهم أن يرجعوا به على المُكْرِه واللّه 
تعالى المر فق » ظ 

هذا إذا أُكْرِهَ على تَنْجيز العِبْت» فأما إذا أَكْرِه على (تَعْلِيقٍ العِيْقي) ”© بشر شرطء أمّا حُكُمُ 
الجوازٍ فلا يختَلِف في النوْعَيْنٍ يْن لِما ذَكَرْنا . وأما كم الضَّمانٍ فقد يختَلِفٌ بِيانُ ذلك إذا 
أكزة غيل قلق الحو بعل تنه انه انط :قاف كاذ بعلا لالد منه رين كال امشروضااغاءه 
أو يَخافٌ من تَرْكِه الهّلاكٌ على نفسه كالأكل والشُرْبٍ ففَعَلّه حتّى عَتَنَ يرجمٌ بالضَّمانِ على 
المُكره؛ لأن الإكْراءَ على تَعْلِيقٍ العِنْقٍ بفعل لابُدّ له منه إكْراهٌ على ذلك الفعل فكان مُضافًا 
إل الشكرة | | 

ون كان فعلا له منه بد كتتقاضي دَيْنِ المّريم أو تَناوّلٍ شيء له منه بذ ففَّمَلَ حتّى عَمَقَ لا 
يرجعٌ بالضّمانٍ على المّكُرِه؛ لأنه إذا كان له منه بد لا يكو مُضْطَرًا إلى تَخْصيلِه إد لا 
يَلْحَقه بتَرْكِه كثيرُ '*' ضرًَرٍ فأشبّه الإكراة النَاقِصّ» فلا يكونٌ الإكراه على تَعْلِيقٍ العِنْقٍ 
ريم 7ن عليه قاذ ركذ لت العال متنا إلى الى .ه فلا يرجمٌ عليه بِالضّمانٍ . 

ولوأخرة على ان يقول: كُلُ مملوكِ أملِكّه فيما أسْتَفْلُه ”© فهو حُرٌء فقال ذلك» ثم ملك 
مملوكا حنّى عَتَقَ عليه» فإن ملك بشِراء أو هبةٍ أو صَدَّقَةٍ أو وصيّةٍ لا ضَمانَ على المُكره؛ 
لأنه نما ملكه باختياره فيَقْطمُ إضافة إكراه الإثلافي إلى المُكرهء وإن ملك بِإِرْثِ فكذلك 
في القياس وفي الاستحسانٍ يَضْمَنُ ؛ لأنه لا صّئْمَ للمُكرّه في الإرْثِ فبَقيّ قي الإثلافٌ مُضافًا 
إلى المكره . 

ولو اكز على ان يفون فيو نانك انك 1 فال نك سقى كسمن 
المُكره؛ لأن مَشيئة العبدٍ العِنْقَ توجَدٌ عالِبًا فأشبّه التَعْلِيقُ بفعل لا بد منه فكان الإكُراه على 


الإعتاق إكراهًا عليه . 
)١(‏ في المخطوط : «الحرمة». (0) في المخطوط : «الحرمة». 
(*) فى المخطوط : «تعليقه4. (4) في المخطوط : "كبير؛ . 


(4) زيادة من المخطوط . (1) في الممخطوط : «يستقبل» . 


هذا إذا كر على تَعْليقٍ ليق اشر فأًاإذا َك على تَخصيلٍ الشرطٍ الذي عُلَ به 
العِْقُ عن طُوْع بأنْ قال رجل لعبدٍ : إِنْ مَلَكْتُك فأنْتَ حُرٌ فأَكْرِه على الشّراءِ فاشتر را 
عَتَنَ لا يرجعٌ على المُكُرِه بشيء ؛ لأن العِدْقَ لم يَنْبْتْ بالشَّرطٍ وهو الشّراءُ؛ وإنّما ئْبَتَ 21١‏ 
بالكلام السَابِقٍ وهو طائمٌ فيه . 

وكذا إذا قال يعبديه إن دَخَلْتَ الدَارَ فآنْتٌ حُرٌ فأعْر على الخو حبّى عَمَنَ لاضمانٌ 
على المُكره لِما ذَكَرْنا ثم إِنّما يَضْمَنُ المُكْرَه ه في جميع ما وصَمّْنا إذا كان الإكراه تامّاء فأمًا 
إذا كان ناقِصًا فلا ضَمانَ لما مَرَ أن الإكراة الَاقِصٌ لا يَقْطَمُ الإضافة عن المُكْرَه ه بوجه فلا 
يوجبٌ الضَّمانَ على المُكُرِهء واللّه تعالى أعلم . 

هذا الذي دَكَرْنا إذا أكْرِهَ على الإعتاق المُطَلَقٍ عَبْئَ . فأمًا إذا أكْرهَ على أحيهما غير عَيْنِ 
بأ كر على أن يُْقَ عبده أو يُطَلنَ امرأته» فإن لم تكن المَرأُ مذخولا بها ففعلَ المكرَه 
أحدهما عَرِمَ م المُكره الأقَلَ من قيمةٍ العبدٍ ومن نصني مَهْرٍ المَرْأوَء أمَا إذا فعَلَ أكَلّهما 
ضَمانًا فظاهر ؛ لأنه ما أْلَّفَ عليه إلا هذا القدرٌ . 


وكذلك إذا فم أكثرهما ضَمانًا؛ لأنه أمكئه دَفْحَ الضّرورة بقل الفعلينٍ ضَمانًا فإذا فعلَ 
أكثرّهما ضَمانًا كان مُخْتارًا في الرّيادةٍ؛ لانهدام الاصْطِرارٍ في هذا القدرٍ فلا يكونُ تَلَفُْ 
هذا القد رِ مُضافًا إلى المُكره. 

وإن كانت المَرْأةٌ مَدْ ذخولاً بها ففَعَلَ المُكرَه ه أحدّهما لاشيء على المُكره أما [/ 
ه”أ] | إذا طَلَّنَ فظاه* ؛ لآن الطّلاقٌ بعدَ الدّحولٍ لا يوجبٌ الضَّمانَ على المُكْرِه 0 
من قبل . 

وكذلك إذا أعتَقّ؛ لأنه أمكته دَفْعُ الصّرورةٍ بما لا يَتَعَلَّىُ فيه ”" ضَمانٌ أصللً وهو 


الطّلاقُ فكان مُخْتارًا في الإعتاقي فلا يكونٌ الإثلافٌ مُضامًا إلى المُكْره ه فلا يَضْمَنْ . 

وكذلك إذا كانت المَرْأَة غيرَ مَدْحْولٍ بها. ولكِنّ الإكراء ناقِصّ ففَعَلَ المُكْرَه أحدّهما لا 
ضَمانَ على المُكره لماه مَرَ أن الإكراء الناقِصٌ لا يَقْطْعٌ إضافة الفعلٍ إلى المُكره؛ لأن 
الضرورة لا تَتَحَقَّق به فكان مُحْتارًا مُطْلََّا فيه فلا يُوَاحَذُ به المُكرِه . 


)١(‏ في المخطوط : «يثبت». 
(؟) في المخطوط : «به» . 


بتكا 


هذا إذا أكْرة على الإعتاقي» فأمّا إذا أكْر على التّؤكيل بالإعتاقٍ فوَكّلٌ غيره به ففَعَلٌ 
الوكيل؛ فالقياسٌ أنْ لا يَصِحٌّ التزكيلُ ولا يجو إعتاقٌ الوكيل ؛ لأن التؤكيلَ تَصَّدُْفٌ 
يحتمل الفسحٌ فأشبّة البيعَ ؛ ولِهذا يُبْطِلّه الهَرْلَ كالبيع فلا يَصِحّ مع الإكراه كما لا يَصِحُ 
ألبيع . 

وفي الاستحسانٍ يجورٌ؛ لأن الإكراء لا يَمْئَعٌ صِحَةًَ الإعتاقٍ فلا يَمْنَعُ صِحَةً التَؤكيلٍ 
بالإعتاقي بخلاف البيع فإنّ الإكراة َْتَصِحَ ابيع فبَمتع صِحَة التؤكيلل به. . 

واماقوله: إنّه يحتمل الفسمّ والهَرُلٌء فتَعَمْ لَكِنْه تَصَرُفٌ قوليٌ فلا يعمل عليه الإكراه 
كما لا يعمل على الإعتاتي والطلاقي والئكاح وغيرهما ''' بخلاف الببع» فإنه اسمٌ للمُبالة 
حقيقة» وحقيقةٌ المُبادلة بالتعاطي» وإنّما الإيجابٌ اقول دَلِيلَ عليه حالةً الطوْعٍ فيعمل 

عليه الإكراه» على ما نَذْكرُه فى موضعه إن قاء اللماقعالى - وإذا نَمَدَّ إعتاقٌ الوكيلٍ 
يرجعٌ المُكرَه على المُكره بقيمةٍ العبدٍ استحسانًا . والقياس أنْ لا يرجم ؛ لأن الموجودّ من 
المُكْرِه الإكراه على التَؤكيلٍ بالإعتاقٍ لا على الإعتاق» وإِنّما الإعتاق حَصّلَ باختيارٍ 
الوكيلٍ ورضاء» فلا يكونٌ مُضائًا إلى المُكْرِه كشّهوة العرْكيلٍ بالإعتاقي إذا رَجَعوا لا 
يَضْمَنونَ ؛ لأنّهم شّهدوا بالوكالة [لا] ”" بالإعتاق كذا ههنا . 1 

وجه الاستحسان أن الإكراة على التؤكيلٍ بالإعتاق إكراةٌ على الإعتاقي ؛ لأنه إذا وك 
بالإعتاقي مَلك الوكيل إعتاقه عَقَيبَ عَقَيبَ التَؤكيلٍ بلا فصل فيَعْتَقُه فيَدْلَفٌ ماله ؛ فكان الإثلاف 
مُضافًا إلى المُكره فيُاحَدُ بضَمانِه ولا ضَمانٌ على الوكيل ؛ لأنه فعَلَ ”" بأ مره أمرًا 
صَحيحاأ ٠‏ ون كان الإكراه ناقِصًا فلا ضَمانَ على المُكره لما مَرَ غير مَرَةٍ. 

وَأمَا التكاح فلعموم قوله تبارك وتعالى : #وأنكحوأ الأيلى ينك 4 [النور:7*] وغيره من 
عُموماتٍ التكاح من غير تَخْصيصٍء ولأنّ التكاع تَصَرُْفٌ قوليٌ فلا افيه الاكراة 
كالطّلاقٍ والعتاق ثم إذا جار الكاحٌ مع الإكراه فلا يخلو إمَا أن أكْره الرَّوْحُ أو المَرْأَةٌ . 

ا ا 
يكونّ أقَلَ من مَهْرٍ المئل» وإمًا أنْ يكونَ [أكثر] ”*' منه فإن كان المُسَمّى قدرّ مَهْرٍ المثلٍ أو 
22111110 
(*) في المخطوط : «فعله» . (؟) زيادة من المخطوط . 


439 2 الات لصن ١6‏ > 
أقَلَ منه يجبٌ المُسَمّى ولا يرجعٌ به على المُكْرِه؛ لأنه ما أثْلَفٌ عليه مالّه حيث عَرْضَه 
بمثله ؛ لأن مَنافمَ البضع جُعِلَتْ أموالا مُتَقَرّمةَ شرعًا عند دُخولِها في مِلْكِ الرَوْجِ لِكَوْيها ' 
سببًا لحُصولٍ الْآدَميّ تَْظيمًا للآدَميّ وصيانة له عن الابْتِذالِء وإذا لم يوجَدٍ الإثلافُ فلا 
يعن عله السيان: 

وإن كان المُسَمّى أكثرٌ من مَهْرٍ المثلٍ يجب قدر م مَهْرٍ المثلٍ وتَبِطلٌ الريادة؛ ؛ لأن تسمية 
الزيادةِ على قدرٍ م مَهْرٍ المثل لم نَصِحّ مع الإكراه فب حلت وجول انال نرف إلا ار فير 
لكر ١‏ وهذا لأن الإمراة ومع على التكاح وعلى إيجاب الما إلآ أن الإخراة لا يو في 

لنكاح ويَُثُرُ في إيجاب المالٍ كما يُؤثُْ في الإقرارٍ بالمالٍ فكان يَنْبَغي أن لا تَصِحٌّ تسميةً 
لمر أصلا إلا آنها صَحِْتُ في قدر مهْرالمكلي شرعًا؛ لآن الشرع لو أبطلَ هنا القدر ل لاثبَنّه 
ثانيّا فلم يكن الإبْطالٌ مُفيدًا فلم يَبْطُلْ لِعَلاً يخرجَ الإبْطالٌ مَخْرّجٌّ العَيْبِ ” رو 
في الزّيادةٍ فلا تَصِحْ تسميثها . 

هذا إذا أكْره الرّوْحّ على التكاح» فأمّا إذا أَكْرِمَتِ الْمَرْأَةٌ فإن كان المُسَمّى في التُكاح 
قدرَ مَهْرٍ المثلٍ أو أكثرٌ منه جار التُكاحُ ولَزِمَء وإنْ كان المُسَمّى أقَلَ من مَهْرٍ المثلٍ بأنْ 
أكْرِهَتْ على التكاح بألفٍ درهّمء ومَهْرُ مثلها عَشْرَةٌ آلافٍ فَرَوَجَها أولياؤها [؟/ 0 7”اب] 
وهم مُكرّهونَ جار التكاح ليما ذَكَرْناء 00 من مَهْرٍ مثلها شيءٌ؛ لأن 
المكرِة ها الف ليان لا ؛ لأن مَنافعَ البضع ليست بم ك1 بِمْتَقَوّمةٍ '' بأنْفسِهاء وإنّما نَصيه 
مُتَقَوّمة بالعقدٍ. والعقد قَوَمّها بالقدر المُسَمّى فلم يوجد من المُكْره إنُلافَ مال مُتَقَوْم عليها 
فلا يجبٌ عليه الصمانُ» ولا يجبٌ الضَّمانُ على الشُّهِودٍ أيضًا؛ الري ما 
58 فلن لا يجب على الشهودٍ أولى. ثم يُْطَرُ إن كان الرّرْجُ كُفْنَا يقال للرَّْج : إن 

شِئْت فكمّل لها مَهْرَ مثلها وإلأ فتُمَرَقُ بينكماء ٠‏ فلن فل لم التكاع» وإذ الى تمي مف 
لمثل يرن بينهما إن لم رضي بلفْصانٍ؛ لأن لها في كمال هر مثلهاحَا؛ لأنها مد م 
بنْقَصانٍ مَهْرٍ المثل فِيَلْحَقُها ضر رَرَ العار . 

وإذا فرق بينهما قبل الذخول بها لا شيء على الرّوْج ؛ لأن الُْقةٌ جاءث من قَبَليها قبل 
الذخولٍ بها. 


)١(‏ في المخطوط : «العبث». (1؟) في المخطوط : «متقومة؛. 
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وار رصان صريسا الله بان تحر بها بين طرع تيا ذاو السك وبجار 
حَمّها في التْريت لَكِنْ بَقي حَنُ الأولياء فيه عندٌ أبي حنيفة رحمه الله فلهم أن يَُرقوا. 
وعندهما ليس للأولياءِ حَقَ التَفْرِيقٍ لِنْقْصانٍ المَهْرِ على ما عُرِفَ في كتاب التّكاح . 
ولو دَخَلَ بها على كُرْهِ منها لَرِمّهِ تكميل مَهْرٍ المثل؛ لأن ذلك ذَلالةٌ اختيارٍ التَكميل» 
بم ب وديا ين لانهداء الكفاءةٍ وَنْقُصان “مور ادر 
أيضاء وكذا الأولياءٌ ”'' عند أبي حنيفة - رحمه الله وما لمر عيذ قث اكير 
إمَا لا خيارٌ لهم لِنُمَصَانٍ م هر امل الداع لجار عنها + يبْقَى لها حَقٌَ التَمْريقٍ 
ليَقاء الخيار الآخَرِء وَإِنْ سَقَط بارا جميعًا فللا ولياء خيارٌ عَدَّم الكفاءةٍ بالإجماع . 
وى كنار لمان لور وت على ولا شرت مسقن 10ل وت رذ كر يها قت اشرق 
على كَرْهٍ منها حتّى لَزِمّه التكميل بَطَلَّ خيارٌ النُفْصانٍ وبّقيّ لها (عَدَمُ خيار الكفاءة) © . 
ولو رضي بِعَدَمٍ الكفاءةٍ أيضًا صَرِيحًا و "* دلالة بأن دَحَلَ بها الرّوْجُ على طَوْعِ منها 
سَقَعاً الخيارانٍ جميمًا وبَطلَ حَقها في التفْريقٍ أصلاً لَكِنْ للأولياء الخيارانٍ جميعًاء 
وعندّهما أحدهما دون الآخر. 


ولو فرّقَ بينهما قبل الذخول بها لا شي: على الرَّوْح؛ لأن ارق ما جاءث من ق: 0 
من قِبَلٍ غيره فلا يَلْرّمُه شيءٌ. وَأمَا الرّجْعَةُ فِلِعُموم قولِه تبارك وتعالى «لن ا 
رين 4 [ [البقرة :4 عامًا من غيرٍ نَخْصِيصٍ » ولأنْ الرجْعة لا تلو من أن تكونٌ بالقولٍ أو 
بالفعلٍ وهو الوطهءٌ واللَّمْسُ *© عن شَهُوةٍ والنَظَرُ إلى الفرج عن شَّهُوةٍ والإكراه لا يعمل 
على التَوْعَيْنِ فلا يَمْتَعْ جوارّهاء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ونا لضي والتدة بان أكر على أن يوجبَ على نفسه صَدَقَةٌ أو حَجا أو شيئًا من وجوه 
القُرَسٍ والظْهارٍ والإيلاء والفيْءِ في الإيلاء فلِعُموماتِ النُصوص الوارِدة في هذه الأبواب 
من غير تخْصيِصٍ الطّبائع قال اللهتبارلك وتعالى + :عوك 0 | أنه لهو يه يمني 
ولك بوذكم يما عَقَّدم داكن » [المائدة :5ه] وقال سَبْحائّه وتعالى: لوَلْيُوكُوا رم 
)١(‏ في المخطوط : «ولنقصان». )١(‏ فى المخطوط : «للأولياء؟ . 


() في المخطوط : #خيار عدم الكفاءة؛ . (4) في المخطوط : «أو؟. 
(0) في المخطوط : «المس». 000 في المخطوط : «الطابع؟ . 


دفقة يداك الصداتع ١‏ .> 
[الحج :؟] وقال جل أنه : «يأيهًا لدت ءَامَنُوَا هوأ ألمُفُودٍ» [المائدة ]١:‏ أي بالحُهودٍء ولأنّ 
اندر يَمِينّ وكَمَارَتُه كفارةٌ اليَمين على لِسانٍ رَسِولٍ الله يكل . . 

قال سبحانه وتعالى:؛ لوَالدِنَ يظَهِيُونَ من يمإ © [المجادلة :*] وقال جَلَّتْ عَظَمَتُ 
وكبرياؤه: طالِلَذِبنَ مُؤْلُونَ من ينهم رَبْصُ أرْبَمَة َخبرٍ إن هآو فَإنَّ لَه حَطُودٌ يحب © وإنْ عَرَوا 
لطلقَ فَإِنَّ أسّهَ مهِيمٌ عَلِيمٌ © [البقرة: ١5‏ -777]ء ولأنّ هذه تَصَرُفاتٌ قوليّة . وقد مَرَ أن الإكراءً لا 
يعم علن الأقزال: والفيْءٌ في الإيلاء في حَقّ القادِرٍ بالجماع وفي حَقٌ العاجز بالقولٍ» 
والإكراه لا يُوَثْرُ في النَوْعَيْنِ جميعًا فكان طائعًا في الفئء فتَلْرّمُه الكَفَارة (ولا تَلْرَمُه) 2 
في هذه التَصَرّفاتِ من الكفَارةٍ والقُرْبةٍ المَئْذُورٍ بها على المُكْرَه؛ لأن الكَفَارةَ وجَبَتْ على 

وكذا المَنْذُورُ به؛ لأن الأمرّ بها مُطَلّقٌ عن الوقْتِ وهما مِمّا لا يُجْبَرُ على فعلهما أيضاء 
فلو وجَبَ على المُكرِه لكان لا يخلو من أنْ يجبّ عليه على الوجه الذي وجَبّ على 
المكتة |1 1لا] هر الرهة الذي وجب عليه» ولا سَبِيل إلى الأوَّلٍ؛ لأن الإيجات 
عليرها! اليه ١‏ زا انكر نيا با فى [زجريه عليه رلاشبيل إلى الثازي» إن 
يودي إلى 1 335أ] تَغْييرٍ المشروع من وجهَيْنٍ : 

احيهما جَعْلُ الموّسّع مُضَيًّا . 

والذاني: جَعْلَ ما لا يُجْبَرُ على فعله مجبورًا على فعله؛ وكُلٌ ذلك تَغِْيرٌ ولا يجو َي 
المشروع من وجو فكيف يجوز من وجِهَيْنٍ ؟ وكذاة اساي سرت 
بتَطَليِقةٍ لا يرجمٌ بما لَرِمّه على المُكْرِه؛ لأنه | إِنّما لَزِمّه ة َرْك القُرْبانِ وهو مُخْتارٌ في تَدكه 
اه لوقه اا الها فى اوسا لاي اد لك لولاك 1 ا او 
حاصِلا باختياره فلا يكونٌ مُضافًا إلى المُكْرِهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أكْرِهَ على كقَارة اليَمينٍ لم يرجغ على المّكْرِه؛ لأنها لَِمَن بفعيه . ولو أكْرة على أن 
َعْتِقّ عبدّه عن ظِهارِه يُنْظَرٌ إِنْ كانت قِيمَنُهِ قيمةً عبدٍ وسَطٍ لا يرجمٌ على المكْرِه بشيء؛ لأن 
ذلك وجب عليه بفعله فلا يرجع به عليه» وإِنّ كانت قَيمنّه أكثرٌ من ذلك يرجمٌ عليه 


)١(‏ فى المخطوط : اولا يرجع المكره بما لزمه؛. 
68 زيافةتهق المقطريط: 


بالرّيادة؛ لأنه أثْلّفَ ذلك القدرٌ عليه؛ لأن الزّيادةَ على عبدٍ وسّطٍ لا تَجِبُ عليه بالظّهارٍ ولا 
تَجزيه عن الظهار ؛ لأنه إعتاقٌ دَخَلّه عِرَضُ والإعتاقٌ بعِرّض.ء وإنْ قَلَّ لايجزي عن 
التكفين: ْ 

وأما العَفُوُ عن دَمِ العَمْدٍ فلِعُموماتٍ قوله تبارك ذوتعالن: دمن هدنك يفير 
كَدَارَةٌ أذ [المائد: :ه؛] وليقوله (" : بهء أي بالقصاص؛ لأنه أقرّبُ المذكور والتَصَدقٌ 
بالقتصاص خوا لقتو وقول 2 شان لوا نوا رك لِلتَقَوَك ولا تَشَوا الْفَضْلٌ بتكم » 
[البقرة :590] فقد نَدَبَ سبحانه وتعالى إلى العفو عامّاء ولأنّه تَصَرّف قوليٌ فلا يُوَثْرُ فيه 
الإكراه ولا ضَمانَ على المُكره؛ لأنه لم يوجَدْ منه إِنُلافٌ المال؛ لآن القضاض لنس 
بمالٍء ولهذا لا يجبٌ الصَّمانُ على شهودٍ العَفْو إذارَ جَعوا واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا النَوْعٌ الذي يحتمل الفسمٌّ: فالبيعٌ ”'' والشَّراءُ والهبةٌ والإجارةٌ ونحوهاء فالإكراه 
يوجِبٌ فسادَ هذه التَصَرِّفاتٍ عندٌ أصحابنا القّلاثةٍ """ - رحمهم الله - وعندٌ زُقَرَ - 
م ا اميس سي ريه اللهت 
يوجبٌ بُطلائها أصلاً 

(روجنه) قو لهها 6[ [ز ز [ز[ز [ ز[ذز 1111 ”0 
ل لكك ستو اكرام يلت اهيا يذل علي آنه لو أجارّ المالِك يجورٌء والبيعٌ 
الفاسدٌ لا يحتمل الجوازٌ بالإجازة كسائر البياعاتٍ الفاسدةٍ فأشبّه , بِيعَ الفضوليٌ» وهذه 
شبْههُ زُفَرَ - رحمه الله - . 

(وَلنا) ظواهرٌ نُصوص البيع عامًا مُطلْقَا من غير تَخْصِيصٍ ود تَعَيِء ولأنَ رُكْنَ البيع وهو 
المُبادَلهٌ صَدرَ مُطْلَقًا من أهلٍ الببع في مَحَلَّ (وهو مالُ) 2 مملولكِ البائع يذ اليلات عند 
التَسْليمِ كما في سائرٍ البياعاتٍ الفاسدقء ولا فرْقٌَ سِوَى أن المُفْسِدَ هناك لِمَكانٍ ©» 
الجهالةٍ أو الرّبا أو غير ذلك. وهنا الفاسدٌ ''' لِعَدَم الرّضا طَبّْعَا فكان الرّضا طَبْعًا شرط 
الصّحَةٍ لا شرطً الحُكُمء وانهدامٌ شرطٍ الصّحَةٍ لا يوجبٌ انهدامَ الْحُكُم كما في سائر 


. في المخطوط : ااوقوله». (1) في المخطوط : (كالبيع؟‎ )١( 


(©) انظر في مذهب الحنفية: الهداية (7/ 1778) . 
(:) في المخطوط : «مال هو . (45) في المخطوط : «لإمكان . 


(7) فى المخطوط : «الفساد؛ . 


دقلة ايداع الصدائع 6< ...> 


البياعاتٍ الفاسدة إلا أنَّ سا ئرَ ابباعاتٍ لا تَْحَقُها الإجازة؛ لأن فسادها لَحِقَ الشَرعَ من 
حُرْمةٍ الرّبا ونحوٍ ذلك فلا يرول برضا العبدِء وهنا الفسادُ لَحِقَ العبدَ وهو عَدَمٌ رضاه . 
يرول بإجازّتِهِ ورضاه . 

وإذا فسَدَ البيعٌ والشراءُ بالإقراه فلا بُدّ من بيانٍ ما يََعَلُّ به من الأخكام : في الجَمْلَةَ 
والجمْلةٌ فيه أنّ الأمرّ لا يخلو من ثلاثة ة أوجه: 

إِمّا أن كان المُكرّه هو البائعٌ 

وإمّا أن كان هو المشتري . 

وإِمًا أنْ كانا جميعا مَكَرَهَيْن 

ا 000 

ما أنْ كان مُكْرّهًا على البيع طائعًا في التَسْلِيم . 

وإمًا أن كان مكرما على البيع والتَسْليمٍ جميمًاء فإن كان مُكْرَهًا على الببع طائمًا في 
التَسْلِيم] ''' فباع مُكْرّهًا وسَلمَ طائعًا جار ؛ لأن البِيعٌ في الحقيقةٍ اسمٌ للمُبادَلةٍ فإذا سَلَّمَ 
طلاكما نقد أت بلحقلة بحَقيقةٍ البيع باختياره فيجوزٌ بطريت التعاطي ؛ فكان ”" ما أتّى به من لَمْظٍ 
لبيع بالإفراه وُجودٌه وعَدَمُه بمنزلة واحدةٍ (الآ أنه لا يكون) ”" الَسْليمْ منه طائمًا إجازة 
ذلك البيع بل يكونٌ هذا بِيعًا مُبتَدَأ بطريقٍ التعاطي . 

والثاني: أن المَسُْلِيمٌ منه إجازة ذلك البيع ؛ لدنة لمشو فتن وغل صِحَةٍ البيع صِحَهُ 
لَسْلِيمٍ حتى يكون الإكراه على البيع. شرا على مالا حة لهبدونه إذ ابيع يح دون 
العَْلِيمٍ فكان طائعًا في التَسْلِيمٍ فصَلّحَ أنْ يكونٌ دَليلاً للإجازة © بخلا فِ المكره غلى 
ليد لصَدَقةٍ إذا سَلّمَ طائعًا أنه لا يجورٌء ولا يكونٌ التَسْلِيمُ إجازةٌ؛ لأن القبضّ [5/ 
ل 

اسار ا ا ا ل 

0 م دليلة على الإجازة فهو الفدق : 
)١(‏ ليست في المخطوط . (') في المخطوط: «ولكل». 


(©) في المخطوط : «إلا أن يكون». (4) في المخطوط : «الإجازة» . 
(5) في المخطوط : «أو). 


شئفئف1ه 


هذا إذا كان مُكَرّهًا على البيع طائعًا في التَسْلِيم ٠‏ فأمًا إذا كان مُكرَّهًا عليهما جميعًا فباع 
ره يتلم تزه بان البيخ لاا لان حقيقة البيع هو المُبادَلةُ؛ والإكراه يُونرُ فيها 
بالفسادٍ ويَكْبَت المِلْكُ للمُشتري لما قُلْنا حنّى لو كان الْمُشْتِرَى عبدًا فأعبّقّه نَمَذّ إعتاقه 
وعليه قم العبد؛ لان بالإععاق "' تعَذَرعليه الفسحٌ إذ الإعتاق ما ل يحتمٌ الفس 
فتَقَحَرَ الهّلاكُ فته قَرّرَتْ ”"' عليه القيمةٌ فكان له أنْ يرجم بقيمة العبدٍ عليه كالبائع . والمُكره 
بالخيارٍ إن شاء يسا ان ا المّكْرِه يرجعٌ على المُشتري» وإنّ شاء رجع 
على المشتري . 

أمَا حَقَّ الرُجوع على المُكره فلأنه أَتْلّفَ عليه ماله بإزالةٍ يده عنه فأشبّه الغاصِب فيرجمٌ 
عليه بضَّمانٍ ما أَنْلمَه كالغاصب ثم يرجمٌ بما ضَمنه على المُشتري ؛ لأنه مّلكه بأداء 
الصّمانٍ فتَرّلَ مَنِْلة البائع . 

وأما حَقّ الرُجوع على المُشتري فلأنه في حَقٌ البائع بمنزلةٍ غاصِب الغاصِب وللمالِكِ 


2 سام 


ولاية تَضْمِينِ غاصب الغاصب كذا هذا . 
ولو أَعبّقّه '" المُشتري قبل القبض لا ينقد إعتاقه ؛ لأن الببعَ الفاسدّ لا يُِيدُ املك قبل 
الفكريه والإعتاقٌ لا يَنْقُذ في غير المِلْكِ داعا الجا الى يقد الاعقاق لد التي وم 
لفل الاسفاق وهنم المسالة و حيث الطاهر ندنل على أنّ المِلْكَ [الظاهر] ” يَنْبْتُ 
بالإجازة» فكانت الإجازةٌ في حُكم الإنشاءء ولَكِنا تّقول: إِنَ المِلْكَ يَنْبْتُ بالبيع اسايق 
عند الإجازة بطريق الاستناد» وَالمُسْتَيِدُ مُفْمَصِرٌ من وجدء ظاهرٌ من وجدء فجارٌ أنْ لا 
يطووفي عن المعلوويل لتقم زوللا ئع حيار الفسخ والإجازة في هذا البيع قبل القبض 
وبعدّه؛ لأن المِلْك . ون نبَتَ بعد القبض لَكِنْه غيرٌ لازم لأجل الفساد فيَنْبْتُ له خيا 
الفسخ والإجازة قبل القبضٍ وبعده دَفْعَا للمُسادٍ . 
رانا اللمشتري وله عو الس قل اللبقق: ؛ لأنه لاحُكُمٌ لهذا البيع قبل القبض» وليس 
يت ؛ لان طائعٌ في الشّراءِ فكان لازِمًا في جانيه لَكِنْ نما يَمْلِكُ 
لبائعٌ فسحٌ هذا العقدٍ إذا كان بمَحَلُ الفسخ . ؛ فأمًا إذا لم يَكنْ بأنْ تَصَرّفَ المُشتري تَصَدْقَا 


)١(‏ في المخطوط : «الإعتاق؟. (؟) في المخطوط : «فتقرر). 
(*) في المخطوط : «أعتق» . (5) زيادة من المخطوط . 


لشقلة اكات لصحم ع > 


لا يحتملٌ الفسحٌ كالإعتاق والقَدْبيرٍ والاستيلاد لا يَمْلِكُ الفسعٌ وَْرَمُه القيمة ٠‏ إن 
3 فَ تَصَرها يحتمل الفسمٌّ كالبيع والإجارة والكفالة ''' ونحوها يَمْلِكُ الفسمّ بخلافٍ 
ثر البياعاثٍ الفاسدة؛ فإن )ب تَصَرّف المشتري بإزالةٍ الملكِ يوجبٌ بُطَلانَ حَقٌ | الفسخ 


.م 


00 
(ووجه) الفرْقٍ أنْ حَقٌ الفسخ هناك ؟ نبت لِمَعْنى يرجع إلى المملوكِ من الرّيادةٍ والجهالة 
ونحو ذلك» وقد زا ذلك المنى بزوالٍ المملولك عن مَك المشعري فل حي الفسخ. 
(فلما نََتَ ح” حَقَّ الفسخ) " لِمَعْنَى يرجمٌ إلى الماِكِ وهو كراهَتُه نوات رضاه وأنّه قائةٌ: 

فكان حَقُ الفسخ ثاينًا. 

: وكذاك لو باعه المشتري الثاني حتّى تَداوَلنْه الأيدي له أن يَفْسَحَ العُقوة كُلَّهالِما 
ذَكَرْناء وكذا إِنّما يَمْلِكَ الإجازةً [إلا] كان بكر الا انا إذا لم يَكنْ بأنْ 
تغرف المشكروى عدا نَصَرًَا لا يحتمل الفسحٌ لا تَجورُ إجارَثُه حتّى لا يجب القَمَنُ على 
لحر ل عرقي اميد ؛ لأن قيام المَحَلُ وقتّ الإجازة شرطً لجواز الإجازة؛ 
لأن الحكم يَنبْتُ ا 00 
والمكر بالإعتاق صارَ في حُكم الهالِكِ وتَقَرّرَ مَلاكه ؛ لأنه لا ايحتمل الفسمّ فيبَمّ 00 
الُشتري قيمثه» وذ َو ترق يحعملٌ الفسعٌ كلبيع ونح َك الإجازة: وا 
تَداوَلَئْه الأيدي . وإذا أجازّ واحدًا من العُقودٍ جازّتٍ العُقودٌ كُلّها ما بعد هذا العقّدء وما 
قبله أيضًا بخلافي الاصِب إذا باع المَخْصوبٌ ثم باعه المُشتري هكذا حتى تَداوَلنُه الأيدي 
وترففيف العفو كلهاة ٠‏ فأجارٌ المالِكُ واحدًا منها ِنّما ”كان يجورٌ ذلك العقدٌُ خاصّةٌ دوةٌ 
عر 

ولو لم يُجزِ المايك شيثًا [1/ 1717] من العُقووء لكت من واحدًا منهم يجورٌ ما بعد 
عقدِه دون ما قبله . 


والفرْقٌ أن في باب الكَّضْب لم يَنْقُذْ شيءٌ من المُقودٍ بل تَوَقّفَ "اناد الك على 
نوا جر لاسو اكد 


م ل ود «(إن؛. 
1١‏ لست ف المشط رد () في المخطوط : «أيها؛ . 


69 في المخطوط : (يوقف». 


الإجازة فكانت الإجازةٌ شرط التفاذ فيَنُْدٌ ما لَحِقّه الشَرطٌ دون غيره أمَا هنا فالعُقَودُ ما 
تَوَقَفَ نَمَادُها على الإجازة لِرُقوعِها نافِذةٌ قبلّ الإجازة | إذ الفشاد ل يم التفاد كانت 
الإجازة إزالة الإكراه من الأصل » ومتى جازٌ الإكراه من الأصل جار العقدٌ الأول فتَجورُ 
العُقودُ كُلّها فهو الفرْقُ وبخلائ ما إذا ضَمن المَخْصِوبُ منه أحدّهم؛ لأنه ملك المَخْصوبَ 
عند اختيارٍ أخذٍ الصَّمانٍ منه من وقتِ جِنايتِه وهو القبض إمّا بطريق الظّهورٍ وإمًا بطريق 
الاستنادٍ على ما عْرِفٌ في مُسائلٍ الخلافي فلا يَظْهَرُ فيما قبلّه من العُقودٍء وههنا بخلافِه 
اه 

وإذاقال البائغ: أجَرْت جار البِيعٌ ؛ لأن المانِمَ من الجواز هو الإكُراه» والإجازةٌ إزالة 
الإكراه» وكذا إذا قَبَض العَّمَنَّ ؛ لأن قبض القَمَن دَليل الإجازة كالمُضوليٌ | إذا باع مال غيره 
فقَبَضٌ المالِك القَمَنَّء ولو لم يَعْتِمْه يعْتفُه المُشتري الأوَّلَ ولَكِنْ ”'" أعبّقّه المُشتري قبل الإجازةٍ 
َقَدَ إعتاقه ؛ لأن المِلْك ثابثٌ له بالشّراءِ وسَواءٌ كان قَبَض العبدَ أو لا؛ لأن شراءه صَحِيحٌ 
فيُفِيدٌ المِلْكُ بنفسه بخلافف إعتاقي المُشتري الأوَلٍ قبل القبض ؛ لأن البيعَ الفاسدّ لا يُفِيدُ 
الملك بنفسه بل بواسطة القبض . 

ولو أعمّقَه المشتري الأخيرٌ ثم أجازّ البائعٌ العقدَ الأوَّلَ لم تَجُرْ إجازَّئه حبّى لا يَمْلِكَ 
المُطالبةَ بالقَمَنِ بل نَجِبٌ القيمة» وهو بالخيارٍ إِنْ شاء رجع بها على المُكْرِهء والمُكْره 
يرجع على المشتري الأوَّلٍ . وإن شاء رجع على أحدٍ المُشتريَيْنِ أيّهما كان . 

أمَا المُجوعٌ على المُكره فلِما ذَّكَرْنا في إعتاقي المُشتري الأوَّلٍ أنه أَنْلّفَ عليه مِلْكَّه 
مَعْنىَ» فله أن يَأخْدَ منه ضَمانَ الإثلافٍء وللمُكْره أنْ يرجم بذلك على المُشتري الأول ؛ 
لاسو ميحد مرو جر عمد و 0 
فكذا له ويَصِحٌ كُل عقلٍوٌجَدَ بعدَ ذلك وإنْ شاء المُكْر رجع على أحدٍ المُشتريئْنِ 
0 ا 0 
المُشتري الأوَلٍ بَرِئَ المُكْرِه وصَّحَّتٍ البياعاتٍ كُلّها ؛ ؛ لأنه مِلْكُ المُشتري الأوَلٍِ باخقيار 
للم ول 7" شياع ولك اقيه نمل : ٠‏ فيح كل بيع وُجَدَ بعد ذلك . 
وإنِ اختار تَضْمِينَ المُشتري الْآحَرِ صَحّ كل بيع وُجَدَ بعد ذلك وبَطَلَ كل بيع كان قبل ؛ 


)١(‏ في المخطوط : «ولكنه» . )١(‏ في المخطوط : «فيتبين؟. 


لله اك لساك ا 


لأنه لما اختار تَضْميئه فقد حصّه بِلكِ المضمون 2 بين '" أن كُلَّ بيع كان قبله كان بيمٌ ما | 
لا يمْلِكه البائعٌ فبَطَلَ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 2 

هذا إذا كان الْمُكْرَه »هو البائع» كَأما إذا كان المُكْرَه ه هو المُشتري دونَ البائع فلِكلٌ واحدٍ ٍ 
منهما حَقٌ الفسخ قبل القبضٍ وبعدٌ القبضٍ > 1 حَقّ الفسخ للمُشتري دون البائع ليما ذكَرْنا في ا 
الرالاناع» وللمُشتري أنْ يُجيرَ هذا العقدّ كما للبائع إذا كان مُكْرَهًا. ا 

ولو أكرة على الشر ان والفيفى :و ققة اقفن والمهد رهد تاعتكهالتسدرى فرلكة إعاذة 
للبيع ؛ ؛ لأن هذه التنَصَرّفاتِ لا تحتمل الفسمٌ بعدَ رُجودها فكان الإقدام عليها التِزامًا ' 
للمالِكِ ”'' كالمُشتري بشرط الخيار إذا فعَلَ شيئًا من ذلك » وكذلك لو كان المُشْتَرَى أمةٌ ا 
فَوَطِئّها أو قَبَّلها بِشَهُوةَ ذ فهو إجازة للبيع ؛ ؛ لأنه لو نْقِض البيع لَتُبُيّنَ أنَ الوطء صادّفٌ مِلْكَ 
الغيرء وذلك حَرامٌ والظَاهرُ من حالٍ المسلم التَحَورُ عن الحرام فكان إقدامه عليه التزامًا ٠‏ 
للبيع دَلاله . ا 
ولو لم يفيه المُشتري حتّى أعتقه البائع تَقَدَ إعتائه ؛ لأنه على مله قبلَ المسْليمٍ وإ ا 
أعبّقّه المشتري نَم إعتاقه استحسانًاء والقناي أن ل يليل 

وجه القياس ظاهرٌ؛ لأنه أعمَّنَ ما لا يَمْلِكه «وَلَانْنَ فِيمًا لا يَملِكُه ابن آدَمْ) 7 على 
ليان رسول الله كل 

(وجه) الاستحسانٍ أن المتهرى يخلك جار هذا البيع. فإقدامه على الإعتاق إنخازة له 
تَضْحِيحًا لِتَصَوفِهِ؛ وهذا لأن تَصَرُفَ العاقِلٍ تَجِبُ صيائَُه على الإلْغاء ما أمكنَ [8/ 
7""ب]ء ولا صِحَدَ لِمَصََفِهِ إلأ بالملكِ ولا يَْبْتُ املك قبل القبض إلا بالإجازة فيشتّضي 
الإعتاقٌ إجازةً هذا العقدٍ سايقًا عليه أو مُقارًِا له تَصْحيحًا له كما في قولِه يغيره أعتِق عبدّك 
عَنّي على ألفٍ درهّم» ولِهذا تَقَذّ إعتاق المُشتري بشرطٍ الخيار كذا هذا . 

هذا إذاأ عتّقه المشتري وحُدهء ولو أعتقاه جميعًا مّعَا قبل القبضٍ فإعتاقٌ البائع أولى 

أحدهما: :أن مِلّْكَ البائع ثابثٌ مقصودٌء ويلك المشترى 7 ينبت ضِمْنًا للإجازة الثَابتةٍ ضِمْنًا 


. في المخطوط : «فيتبين» . () في المخطوط : «للملك»‎ )١( 
فى المخطوط : «أنه) . (1) سبق تخريجه.‎ )9( 


2 


م -_كتاب لإكراه___ > 
للإعتاق فكان تَتْفِيذُ إعتاق البائع أولى . 
والثاني؛ أن مِلْكَ البائع ثابتٌ في الحالٍ ومِلْكَ المشتري يَنْبّتَ في الثاني فاعتِبارٌ 
الموجودٍ للحالٍ أولى هذا | إذا كان المُكرَه مهو البائع أ التسعرعة لاما ناكا بين 
مكرَهيْنٍ على البيع والشراء فلِكلٌ واحدٍ منهما خيارُ الفسيخ والإجازة؛ لأن البيعَ فاسدٌ في 
حتيها: . والقابثُ بالبيع الفاسدٍ مِلْكَ غير لازم فكان بِمَحَل الفسخ والإجازة» فإن أجازا 
جميعًا جازٌ» وإِنْ أجارَ أحدُهما دون الآخَرٍ ”'' جارٌ في جازبه وبَقيَ الخيارٌ في حَقٌّ 
صاحبه . 

ولو أعتّقه المُشتري قبل وُجودٍ الإجازة من أحدهما أصلا تَقَدَ إعتاقه ولَرِمَه القيمةٌ؛ لأن 
الإعتاق نَصَّهُ صرف لا يحتمل النْْضٌ فكان إقدامه عليه التزامًا للبيع في جازيه ولا تُجودٌُ إجازة 
ظ البائع بعد ذلك ؛ لان خرج من أن يكونّ مَحَلاً للإجازةٍ بالإعتاق لما ذَكَرْنا أن قيامٌ المَحَل 
وقتَ الإجازة شرط سس الإجازة. وقد هلك بالإعتاق . 

ولو لم يو َعْتقُه المُشتري ولَكِنْ أجارّ أحدهما البيمَ : ثم أعتّقاه مَعَا تَقَدَ إعتاقٌ البائع وبَطَلٌ 
إعتاقٌ المُشتري ؛ لأنه لا يخلو | ما أن كانت الإجازةٌ من المُشتري أو من البائع» فإن كانت 
من المُشتري نَمَذَ إعتاقٌ البائع ؛ ؛ لأن إجازة المُشتري لم تَعْمَلُ في جاب البائع فبّقيّ البائع 
على خياره فإذا أعتَقَ تَقَدَ إعتاقه وبَطَلَ إعتاقُ المُشتري؛ لأنه أبطَلَ خياره بالإجازة» ون 
كانت الإجازةٌ من البائع فتَنْفِيذٌ إعتاقِه أولن أيضا لِما ذَكَرْنا من الوجهَّيْن ذ في إكراه 
ظ المشتري . 
ظ ولو أجازٌ البائع البيعَ ثم أعمّقَ الممشتري ثم أ 2 عَقَّ البائعٌ بعدّه نَمَذَّ إعتاقٌ المُشتري ولَزِمّه 
. الثَمَنْء ولا ينقد إعتاقٌ البائع . 
<< أمَاتْمُودُ إعتاقي المُشتري فلِبقاء الخيار له . 

وأما عَدَمُ نُُوذٍ إعتاتي البائع فَلِسُّقوطٍ خياره بالإجازة . 

(وأما لَزومٌ الكَمَنِ المُشتريّ فلِنّوم البيع في الجانِبيْنِ جميعًاء واللَّهُ سبحانه وتعالى 
اليزاب لقان بار البوراقبار لاير0 لأن كُلّ ذلك يُمَوَتُ 


)١( ٠‏ في المخطوط: «صاحبه». 


الرّضا ويَسْتَوي في الإكراه على البائع تسميةٌ المُشتري وثَّرَْكُ المي 7" حتّى يَفْسّدَ البيع 
في الحالينٍ جميعًا؛ لأن غْرَضٌ المُكْرِه في الحالينٍ جميمًا واحدٌ وهو إزالةٌيلّكِ الب 5 
وذلك يَْصّلُ بالبيع من أيٍّ إنسانٍ كان . ا 

ولو أوعَده بضرْب سَوْطٍ أ و الحبّس يوم أو القَيْدِ يومًا فليس ذلك من الإكراه في شيء؛ 
لأن ذلك لا 5 حال المكره عَمّا كان عليه من قبلٍ هذا إذا ورّدَ الإكراه على البيع 
وَالتَسْلِيمٍ م والتَسْلِيمٍ فباع الوكيل وسَّلُمَ وهو طائعٌ 
والمَبِيعٌ عبده ”"' فمولى العبدٍ بالخيارٍ إن شاء ضَمِّنَ المّكْرِة وإنْ شاء ضَعَنَ الوكيل أو 
المُشتريّ» فإن ضَمَّنَ الوكيلَ رجع على المُشتريء وإِنْ ضَمِّنَ المُشتري لا يرجعٌ على 


كل 


- 


الواسطةٍ مُضافًا إلى المُكره فكان له ولايةٌ (تَضْمِينٍ المُكره) ”4 . 


وأما تَضْمِينُ الوكيل فلأنّه قَبَض ماله بغيرٍ رضاهء ركالك الفتضرية وتبم شال 


ص 
- ل 


الإنسانٍ بغير رضاه سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ فكان له ولاية ده تَضْمين أيُهما شاء فإن عن 


الوكيلٌ يرجم [عن المُشتري] ”*) بقيمة العبلٍ؛ لأنه لما أدّى الضّمانَ فقد ترَلَ مله البائع ظ 


فيَمْلِكُ تَضْميئه كالبائع ولكِنْ لا يَنُْدُ ذلك البيعٌ بأداء الضَّمان ؛ لأنه ما مَلكه بأداء الضُمانٍ ؛ 


لأنه لم يَبِعْه إنفسه بل لغيره وهو المالِكُ يِف ١:‏ اذه على إجازة مَنْ وقَّمَ له العقدٌ وهو ش 


المالِك [/ 58أ] لا على فعل يوجَدُ منه وهو أداءً الصَّمانِء وهذا بخلافي ما إذا باع 


عايب المتصواتم ا الضّمان أنه يمد بيه ؛ لأن هناك باعه لإنفسه لا لِغيره وهو 
المالك ؛ ؛ لأنه مَلكه بأداء الضْمانٍ فجارٌ وقو فَه *' على فعلِه وهو أداءُ الضمانٍء ونفار * 


وُقوفه على فعل مالكه أيضًا قبل أداء الضَّمانٍ؛ لأن الغاصِبٌ إِنّما يَمْلِكه بأداء الضَّمَانٍ ومن 
الجائز أنْ لا يختارٌ المالِك الضّمانَ فلا يَمْلِكّه الغاصبٌُ ذلك وقّفَ على إجازة المالِكِ . 
وإِنِ اختارٌ تَضْمِينَ المشتري لا يرجع المشتري على أحدلٍ؛ لأن القيمة بَدَلَ المَبيع. 


. في المخطوط : #تسميته؟ . (0) في المخطوط : «عنده؟‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «لأنه؟ . (5) في المخطوط : «تضمينه؟‎ 


أم” ا اله لطأ ٠‏ 1 1 اسم ١‏ !م 2 ط! يأ٠‏ قاة عرة 


نا ولايةٌ نَضْمينٍ المُكْره فلانَ الإكراة على التَوْكيلٍ بالبيع [كراةٌ على البيع لَكِنْ بواسطة - 
التَؤكيل ؛ لأن كيل بالبيع تسبيبٌ إلى إزالة اليَدِ وأته 2 إِنَّلافٌ مَعْنَىء فكان التَلّفُ بهذه 


ما 0 2 


م ___كتب لإكراهك.__ > هفنة 


سَلَم له المُبْدلَ ثم إن كان البائع قب القمنَ من المُشتري يَسْمَردُه منه. وإن كان لم يفيض 
فلا شية» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان الإكراه تامّاء فإن كان ناقِصًا لا ير - جع المكره ه بِالضمانٍ على المُكْرِه؛ لأن 
الشراة التاق لا وجب شبة الإثلان إليه على ماب ولكته يرجخ إلى الوكيل أ 
المُشتري (لما بَينَا) ”'' واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واف الكراه على الهيلاز قير جا لساقها كارا اعلى البدع سح إن وهب مَكرّهًا 
وسَلْمَ مُكرّمًا لا ينبت يثبت 7" المِلك كما في البيع إلا أنهما يَمْتََِاذٍ من وجو وهو أن في باب 
البيع إذا باع مُكْرَمًا وس طائعًا يجورٌ الببم وفي باب الهبة مُكْرَمًا لا يجوثٌ سَواء سل 
مُكرَهًا أو طائعاء وقد بَينَا الفرْقٌ بينهما فيما تَقَدَمّ» وكذلك تسليمُ السُفْعَةٍ. 

من هذا القَبيلٍ أنه لا يَصِحْ مع الإكراه؛ لأن الشفْعَةَ في معنى البيع ألا تر أنه لا عل 
صُِنه بالأَسانٍ كالبيع حتى تَبْطُلَ الشُفْعة بالشّكوتٍ فأشبَة البيمَ : ثم البيعٌ يعمل عليه الإكراه 
فكذلك تسليمُ السَفْعة . ومن هذا القَبيلٍ الإكراه على الإبْراء عن الحُقوق؛ لأن الإبْراءً فيه 

معنى التَمليكِ» ولِهذا لا يحتمل التَعْليقَ بالشرطٍ ولا يَصِحٌ في المجهولٍ كالبيع: ٠‏ ثم البيعٌ 
يعمل عليه الإكراه فكذلك الإْراء ”" عن الكفالةٍ فس إبراة عن حَقٌ المُطابة بتسليم 
تقس الذي هو وسيلة المالٍ فكان مُْحَمًا بالبيع الذي هو تمليكُ المالٍ فيعملٌ عليه الإكراء 
كما يعمل على ”' البيع ؛ ٠‏ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان الإكراه على لخاد فأمّا إذا كان على الإقرارٍ فِيَمْتَعٌ صِحَةَ الإقرارٍ سَّوَاءٌ 
كان امقر به مُحْتَوِلا للفَسْخ أو لم يَكَنْ يكن ؛ لأن الإقرار بار وصِحَةٌ الإخبار عن الماضي 
بوجود المُخْبَرِ به سابقًا على الإخبار» والمُخْيَدُ به به ههنا يحتمل الوّجود والعَدَمّ؛ وإنّما 
يترَجَحُ جَْبة الوؤجودٍ على جَدْبةٍ العَدَم بالصّدْقٍء وحالُ الإكراه لا (يَدُلُ على الصَّدْقٍ لك 
لأن الإنسانٌ لا تحرج عن الكذرب حالة الإُراه فلا يَقبّتُ الصُجْحاتٌ ولأنَ الإقرارٌ من باب 
الشهادةٍ قال الله تبارك وتعالى : ليَكأمها اَن "اموا كوا مين بالْتسْط شبد يله ولو ع 


كان التمشروياً : !على ما بيئنا» . (5) في المطبوع : الاثيت) . 
فرة زاد في المخطوط : «عن الحقوق وكذلك. الإبراء» . 
() فى المخطوط : لفى!. (0) في المخطوط : (يصدق)2. 
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نفيك 4 [الساء :176] . والشَّهادةٌ على أَنْفْسِهم ليس إلآ الإقرارٌ على أَنْفْسِهمء والشّهادة تَرِدُ 
بالتَهْمةٍ وهو مُنّهَمٌ حالة الإكراه . 

ولو أَكْرِه غلى الإفرار بِالحُدوهٍ والقصاص لما قُلْنا بل أولى؛ لأن الحدودً والقصاص 
تبتس الك ايااكة نأكا الغال قلا تشقط بالشئهة فتكال يح هنال فلذن لا يضم مهنا 
أولى . 

ولو أكرةعلن الإقراويلالك تمخلى شيله قبن أن تلوق أعله فاءة يدمو غير 
تَجْديدٍ الإكراه» فهذا على وجِهَيْن : 

ما أن تَوارَى ”'' عن بَصَرٍ المُكْرِه حينَ ما خَلَّى سَبِيلّه وما أن لم يَتَوارَ عن بَصَرِه 


() سم 2 
لصا 


حدى 
مُسْتَْبَلاً جار إقرارٌه؛ لأنه لَمَا حَلَّى سَبِيلّه حبّى تَوارّى عن يَصَرِهء فقد زالٌَ الإكراه عنه فإذا 
قر به من غير إكراو جَديدٍ فقد أكَرَ طائعًا فصَحّ . 

وإِنْ [كان] ”' لم يتَوارَ عن بَصَرِه بعد حتّى رَدَه إليه فأقَرَ به من غير تََجْدِيدٍ الإكراه» لم 
يَصِمَّ إقرارٌه؟ لأنه إذا لم يَتَوارَ عن بَصَّرِه فهو على الإكراه الأول . 

ولو أكْرِهَ على الإقرارٍ بالقصاص فأقَرٌَ به فقَتَلّه حِيئّما أقَرّ به من غير بَيْنقِّ فإن كان الْمَقِرٌ 
مَكرونا بالذقارة دزا عه التفاضي اتشسيان: 

وإنّلم يكن مَعْروفً بها يجب القِصاصٌء والقياسٌُ أنْ[لا] 7“ يجب القِصاصٌ كيف ماكان . 


مَنْ أخذه ورَّدّه إليه» فإن كان قد تَوارَى عن بَصَرِه ثم أخذه فأقَرٌَ إقرارًا 


وجه القياس أنّ الإقرار (عن إكراو) ”* لما لم يَصِحّ شرعًا صارَ وُجودُه وعَدَمُه بمنزلةٍ 
واحدةٍ [عن إكراو] ”'' فصارَ كما لو 1*/ 7148ب] قَبَلّه ابْتِداءٌ . ظ 
وجه الاستحسانٍ أن الإقرارَ إِنْ كان لا يَصِحّ مع الإكراه لَكِنْ لهذا الإقرارٍ شَبْههٌ الصّحَةَ 
إذا كان المُقِرٌ مَعْروفًا بالدَّعارةَ» لوُجِودٍ دَليلٍ الصَّدْقٍ في الجُمْلةٍ وذا يورثُ شَبْهة في 
وجوب القصاص» قذرا "©" للخنير! إذا لم 1 مَعْروفًا بالدّعارةٍ فإقرارٌه لا يورثٌ شبْهة 
)١(‏ في المخطوط : ١يواري».‏ () في المخطوط: «١حين».‏ 
(؟) زيادة من المخطوط . (4) اسك فى المخطوط : 


(0) في المطبوع : «عنه الإكراه» . (5) زيادة من المخطوط . 
(0) في المطبوع: «فبَدَأ؛». 


م -_كتب لإكرادر_ > هن 


في الوجوب فيجبٌ . 

[ ويثال هذا إذا دحل رجلٌ على رجل في مَنِْلهِ فخاف صاحبٌ المنْزِلٍ أنه ذا محَلَ 
1 (عليه لِيَقَبّلّه ويَأخذ ماله) ”'' فبادرّه وَقَبَلّه فإن كان [الرجل] 7" 00060 بالدعارة 
لاايجبٌ الِصاصٌ على صاحب المَنْزِك. وإنْ لم يَكُنْ مَعْروقًا بالدعارة يجب القِصاصٌ 
عليه كذا هذاء ابو ا ا لأن سُقوط القصاص لِلشُبْهِةٍء وأنّها 


550 عن أبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا يجب الأرش أيضًا إذا كان مَعْرِوفًا 
بالدعارة . 


فحل 

وأمابياكٌححُم ماعَدْلَ مره ٠‏ إلى غير ما وق عليه الإكراه أو زادَ على ما وقّعَ عليه 
الإكراه أو تَقَصَ عنه فقول عدوبالله اندر فين : 

العُدول عَمّا وقّمَ عليه الإُراه إلى غيره لا يخلو من وجهيْن : 

ما أن يكون بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ أو بالفعلٍ في المُعَامَلاتٍ أمَا حم العُدولٍ عَمَا وق 
عليه الإكراه بالعقدٍ في الاعتقاداتٍ فقد ذُكَرْناه فيما تَقَدَمَ . 

(وأما) العُدولَ إلى غيرٍ ما وقّعَ عليه الإكراه بالفعلٍ في المُعامَلاتِ فتقولٌ: : إذا عَدَل 
المُكره إلى غيرٍ ما وقَمَ عليه الإكراه بالفعلٍ جارٌ ما فعَل ؛ لأنه طائعٌ فيما عَدَلَ إليه حبّى لو 
كر على بيع جاريَيه فوَهَبها جار ؛ لان َدَلَعَما َه علي تار البيع والهبة . 

وكذلك لو طولِب بمالٍ وذلك المالٌ أصلّه باطِلٌ وأكرة على أدائه» ولم يَذْكْرْ له بِيعَ 
الجارية فباع جاريّته جار البِيعْ ؛ لأنه في بيع الجارية طائعٌ» ولو أَكْرِه على الإقرارٍ بألفٍ 
دهم فأثَرٌ بوائةٍ دينارٍ أو صِنْفِ آخَرَ غير ما أكْرِهَ عليه جار ؛ ؛ لأنه طائمٌ فيما أَقَرَّ به» وهذا 
بخلاف ما إذأَْر على أن يبيعَ عبدّه من قُلانٍ بأل درهم فباعه منه بيائةٍ دينار أن اليم 
قاد استحسانًا بجائز قياسّاء فقد اعمَبرَ الدّراهمَ والدّنانيرَ جنسَيْنٍ مُخْتَلفَْن في الإقرارٍ قياسًا 


)١(‏ في المخطوط : «علي ليقتلني ويأخذ مالي». 
ف زيادة من المخطوط . 


واتعحسانا واعع هاا كدةً) واعذاقى الالشاء امشتعسانا» لأنهنا خضاة مختلنان خققة 
إلا اهما علا جنسًا واحدًا في موضع الإنْشاء بل (" مُخالََةٌ الحقيقة لِمَعْتَى هو مُنْعَمٌ في 9 
الإقرارء وهو أنّ الفائتٌ بالإكراه هو الرّضا طَبْعًا . والإكراه على البيع بألفٍ درهَمِ كما 
يَعْدَ م الرّضا بالبيع بألفٍ درهّم يَعْدَمُ م الرّضا بالبيع بحائة دينار يمت ألف . لكات المقضود 
قبي "هو لتو لكان انعِدامٌُ الرّضا بالبيع بأحدهما ذَليِلاٌ على انهدام الرّضا 
[بالبيع] (" بِالآخَرٍ فكان الإكر اه على البيع باهي كر ما على البيع بالآخر بخلافٍ ما 
إذا كر على البيع بألفٍ فباعه بمَكيلٍ أ وموزون '*'آخَرَ سِوّى الذّراهم والدّنانيرٍ؛ لأن 
هناك المقصودٌ مُخْتَلَتْ فلم يَكَنْ كراهةٌ هه * البيع بأحدهما كراهةً البيع بالآخَرِء وهذا 
المعنى لا يوجَد في الإقرار؛ لأن بُطَلانَ إقرار المُكرّه لي و ل 6 
جانِب الكذِب في اختياره بدَّلالةٍ الإكراه فيختّصٌ بموردٍ الإكُراه وهو الدّراهمٌ» فكان 
صادقًا في الإقرارٍ بالدثانيو والالعدام المانْع فق ال شيعا ن افيه فهو القر فق 

(وأما) إذا زاد على ما ومع عليه الإخراه بأن أكْرِهَ على الإقرار بأل درم م فأقرٌ بألميْنٍ 
جار إقرارٌه بألفٍ وبَطل بأل ؛ لأنه في الإقرارٍ بالألف الرَائدٍ طائعٌ فصَّح . 


م 07 


ولو أَكْرِ على الإقرار لِقُلانِ فأئَرَ له ولغيره» فإن صَدَّقَه الغيرُ في الشّرِكةٍ لم بجر أصلاً 
بالإجماع. وإِنْ كذَّبّه فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسفّ. وعندٌ محمدٍ يجورٌ في لَصيب 
الغير خاضة . 

وجه قول محمد: ؛ أن المانْع بن الشكزعة اندي مر فرك لي عرزت جين مزلي 
بنصفيه شائعًا فإذا كذَّبّه لم تنيت الشركة فر فِيَصِحٌ إقرارٌه للغير إِذْ هو فيما أَقَرّ له به طائم . 

وجه قولهما: أن الإقرار إخبارٌء وصِحَة الإخبار عن الماضي بوجودٍ المُحْبَّرٍ به سايقًا 
على الإخبارء والمكد به الف مقع كة [5"9/8أ] فلو صَحٌّ م إقرارٌه لِغيرٍ المُقَر له بالإكراه 
وي فس سا إخبارُه عن المُشْترَكِ فلم يَصِحّ إقراره . 
وهذه فُرَيْعَةٌ اختلافهم في المّريض مَرَضٌ الموتٍ إذا أقَرَ وارِيّه ولأجتبيٌ بِالدّيْنِ أنه لا يَصِحٌ 
إقرارُه أصلاً بالإجماع إِنْ صَدَّقه الأجتّبيُ بالشَّركةٍء وإِنْ كذَّبَه فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا. 
)١(‏ في المخطوط : «على» . () في المطبوع : «منها؛ . 


(*) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «بموزون». 
(5) في المخطوط : «إكراهه». 


ولو كر علتي هيه ييه لغب لله لوقت العول لكر كل لشت الي فى حطدة 
عبلٍ الله وصَحَتْ في حِصَّة زَيْدِ؛ لأنه مُكْرَهٌ في حِصّةٍ عبد الله لوْرودٍ الإكراه على كُل 
العبدٍء والإكراه على كُلَ الشّيءٍ إكراة على بعضه فلم نَصِعّ الهبةٌ في حِضّيِهِ طائعٌ في حِصَّةٍ 
زَيْدِءِ وأنّه هبةٌ المُشاع فيما لا يحتملٌ القسمةً فصَّحَّتُ في حِصَّتِه ولو كان مَكان العبدٍ 
آلف فالهبةٌ في الكل فاسدةٌ بالإجماع بين أصحابناء أمَا على أصل أبي حنيفةً رضي الله 
عنه فظاه ؛ لأن هبة الطائع من انين لا نصح عنده : فهبة المُكرَه أولن: 

(وأما) على أصلهما فلانه لَمَا وُهبّ الألف منهماء والهبةٌ من أحدهما لا نَصِحٌ بحَكم 
الإكراه كان واهبًا نصف الألف من الآخَرِء وهله هبةٌ المُشاع فيما يحتملٌ القسمةء وأنّه لا 
ِصِحُ بلا 7'' خلافي بين أصحابنا بخلاف حال الطواعية» واللّه تعالى أعلمٌ. 

هذا إذا زادً على ما وقّعَ عليه الإكُراه» فأمًا إذا نَقَصّ عنه بِأنْ أَكْرِهَ على الإقرارٍ بألفٍ 
ا 00 لأن الإكراء على ألفي إِكْراٌ على خمسمائة ؛ لأنها 

بعض الألفيء والإكراه على كل شيءٍ (" | إكراة على بعضه. فكان مُكْرَهًا بالإقرار 

بخمسوائر فلم يح ' 

١‏ ولو أكرة ه على بع جاريّيه بأل درهم فباعها بأَلميْنٍ جازٌ البيعُ بالإجماع» ولو باعها 
بأكلَ من ألفب فالبيعٌ فاسد استحسانًا جائرٌ قياسًا . 

وجه القياس: أنّ المُكرَهَ عليه هو البيعٌ بأل فإذا باع بِأقَلٌ منه فقد عَقَدَ عقدًا آخَرَ إذ البِيعٌ 
بألفٍ غيرٌ البيع بخمسِمائةٍ فكان طائعًا فيه فجارً . 

وجه الاستحسان: أنْ عرض المكره ههو الإضرارٌ بالبائع بإزالة ملكه . 

وإنْ قَلَ القَمَنُ فكان الإكراه على البيع بألفي إكْرامًا على البيع بقن منه فبَطَلَ بخلافٍ ما 
إذا باعه بألمَيْن؛ لأن حال المُكره دَلِيل على أنه لا يَمُرُه بالبيع بأوفّرٍ التَمَئَيْن فكان طائعًا في 
البيع بألمَيْن فجازٌ» واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


)١(‏ في المخطوط : «ولا؛. (؟) في المخطوط : «الشيء؟. 


م كتب لاذيه»___ > كله 


كل اللاؤره ” 
الكلامُ في هذا الكتاب يَقَعُ في مَوَاضِمَ : 
في بيانٍ رُكْنٍ الإذنٍ بالتّجارةٍء وفي بيانٍ شَرائطٍ الوكُن . 
وفي بِيانٍ ما يَظَهّرُ به الإذنُ بالتّجارة . 
وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ المَأذونُ من التَصَوُفٍ وما لا يَمْلِكُ . 
وفي بيانٍ ما يَمْلِكُ المولى من التَصَرُفٍ في [المَأذُونٍ و] ”" كُسْبهء وما لا يَنْلِكُ . 
وفي بيان حكم تصرفه . 
وفي بِيانٍ حُكم الّرورٍ في العبدٍ المَأدُونٍ . 
وفي بيانٍ حُكم الدَّيْنِ الذي يَلْحَقُ المَأذُونَ . 
وق انها تطل به الاذن ونع شونا 


وفي بيانٍ كم 3 تَصَرّفٍِ المخجور . 

(أما) الأول فتقول - وباللّه التَوْفِيقٌ - رُكُنُ الإذنٍ بالتّجارة نوعان : صَريحٌ ودّلالة . 

والضريخ نوعان؛ خاص وعامٌ وكُلُ واحدٍ منهما أَنُواعٌ ثلائةٌ اأمكحر وان ووو 
ومُضاف إلى وقت . 


(أما) الخاص المُتجُرُ فهو أنْ يَأَدَنَ له في شيء بِعَيْنِه هما لا يُؤذَنُ في مله للتّجارةٍ عادةً 
بأنْ يقول له اشتر لي بدرهّم لَحْمًا أو اشتر لي طعامًا ْنَا لي أو لأهلي أو لك أو اشتر لي 
ثوبًا أو لأهلي أو لأهِلِكٌ أو اشتر ثوبًا اقُطَعْهِ قَميصًا اودر ذلك يما لا ليه الفا : 
عادةً ويصيرٌ مَأذونًا فيما تَّناوَلّه الإذنُ خاصّةً استحساناء والقياسٌ أنْ يَصِيرَ مَأَدُونً 

بالتّجاراتٍ كلها ؛ لآن الإذنَّ بالنّجارةٍ مِمّا لا يجزي فكان الإذنُ في تجارةٍ إذنّا في الكل . 


وجه الاستحسان أن الإذنَ على هذا الوجه لا وجَد إلأعلى وجه الاستخدام عُرَْا 


)١(‏ كتاب المأذون في المخطوط في ["/ 144 7اب]. 
(5) ليست في المخطوط . 


(2/سبببيييييسح ‏ بنائع الصتاتع ج4_0 


عادةً فِيُحْمَلُ على المُتَعارَفٍ وهو الاستِخدامُ دون الإذنٍ بالتّجارةٍ مع ما أنه لو جعل الإذنّ 
5-9 بالتّجاراتٍ كُلّها لَصارَ المَأذونُ بِشِراءِ البَقْل مَأَذونًا في التّجارةٍ» وفيه سد باب " 
استِخدام المَماليكِ وبالتاس حاجة إليه فاقتّصِرَ على 7 الضرورة. ْ 

أن الا التتكر نهر اللأرقرة اذنت نك فى المج اواك أن فى تجار وس اوم 
في الأنواع كلها بالإجماع . 

(وأما) إذا ذِنَ له في نوع بأنْ قال: انَجَرْ في البرٌ أو في الطعام أو في الذّقيقٍ يَصِيرُ [؟/ 
4 "أ] مَأَذونًا في التّجاراتٍ كُلّها عندّنا 0 

وعند زُفَرَ والشّافعيٌ - رحمهما الله - لا يَصِيرُ مَأذونًا إل في التؤْع الذي تَناوّلّه ظاهرٌ 
الإذنٍ ”"“؛ وكذلك إذا قال له انَّجِرْ في البرٌ ”" ولا تَنَّجِرْ في الخْبْز ”*“ لايَصِحٌ نَهْيه 
وتَصَوُفُه ويَصيرُ مَأَذْونًا في التّجاراتٍ كُلّهاء وعلى هذا | إذالزه لدت عر من المنائع بان 
قال له : افَعُدْ قَضَاًا أو صَباعًا يصيرٌ مَأذونًا في التُجاراتٍ والصّنائع كُلّها حتّى كان له أنْ 
لكات :نظا وصاننا» وكدلك 5 ازة له ان يكين عورا [راكنة تصزدة قاذونا اماد 
0 


وجه قولهما أنَ العبدَ مُتَصَرَفٌ عن إِذنٍ فلا يَتَعَدَى تَصَرُقُه موردَ الإذنٍ كالوكيل 
والمضارب. ولهذا ‏ ا ينبت خحكم 7 0 ا 
7 لّنا) أن تَقِْيدَ الإذنٍ بالتوع غيرُ م مُيدٍ فيَلُغو استِذْلالاً بالمُكاكب ؛ وهذا لأن فائدةً الإ 
الجارة تمكين لعب من تُعُصبل الأ المطلوب من القجارة وهر الريٌ: وهذا في 
0-0 على نَم واحلٍء وكذا الضَّرّرُ الذي يَلْرَّمُه في العقدٍ عَسّى لا يَتَغَارَتُ فكان الرّضا 
بالضزواقي اتخواازة زعي رزقنا يدتقن التزع الا خراق يكن الققيية بالقزع تقية|افتلهي: 


.)595( انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (55). المبسوط (75/ 5)؛ رؤوس المسائل ص‎ )١( 
2)١69/5١١( البناية‎ »)3١7-1١١١ تكملة فتح القدير (49/ /481؟. 3588).» الاختيار لتعليل المختار (؟/‎ 
.)107/4-1١1/8 اللباب في شرح الكتاب (؟/‎ 

(؟) مذهب الشافعية : أنه إذا أذن المولل لعبده في التجارة في يوم أو شهر أو سئة» فإنه لا يتجاوز المأذون» 
انظر: التنبيه ص (86).» الوسيط ,.)١1957/(‏ الوجيز .)١65١/١(‏ الروضة (597/9م)ء المنهاج ص 
(؟0). (*) في المخطوط : «البز؛ . 

(:) في المخطوط : «الخز) . 


5ةتك 0 
ويَبْقَى الإذنُ بالتّجارةٍ عام فيتَنارَل الأنواعَ كُلّها مع ما أنه وُجِدَ الإذنُ في المع الآحَرٍ 
دَلالة ؛ لأن المُرَضٌ من الإذنٍ هو حصول الرَبْحء والتوْعانٍ في احتَمال البح على السّواء 
فكان الإذنُ بأحدهما إذًا بالآحَرِ دَلالة» ولِهذا يَمْلِكُ قَبِولَ ”'" الهبةٍ والصَدَقَةٍ من غير إذنٍ 
المولى [صَريحًا] 7" لِوُّجوده دَلالةَ كذا ههنا . 

زوأها) لشاف الكعلى يقيرط ا فق أن يتل : إن قََدِمَ فُلانٌ فاشتر رِ لي بدرهّم لْحْمًا 
ونحوّ ذلك والمُضافٌ إلى وقتٍ أنْ يقولٌ: اشتر لي بدرهّم لَحْمًا غَدَا أو رَأسّ شَهْرٍ كذا. 

ونا العا قفا يسوي فهو أذ يقون رذ قَيه فلان فقد ]ولت تلك التتجازقة 
لحي اي ا لور ترا سير 
التَوعَية : يْصِح مُعَلّقَا ومُضافًا كما يَصِح مُطْلَقَا بخلافٍ الحجر أنه لا يَصِحُ تَعْلِيقُه بشرطٍ ولا 
و وو ا سيا ا 1*7 ققد 
حجرت ”*' عليك غَذَا أو رَأس شَهْرٍ كذا. 

ووجه الفرْقٍ أن الإذنَ تَصَمُفٌ إسقاطٍ الاداتجهار السرم ل 0 
أَسْقَطة والإسقاطاتٌ تحتمل التَعْلِيقَ والإضافة كالطّلاقٍ والعَتاق ونحوهماء فأمّا الحجد 
فإنْباتُ الحقٌّ وإعادثُه» و(الإنِْاتُ لا يحتمل) ”" التَعْليقَ والإضافةً كاليَجْعةٍ ونحوهاء 
ولهذا قال أصحانا: إن اذ لا يحتمل التؤقيت حتى لوأف إعبره بالجارة هر أو 
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يَصيرٌ مَأذونًا أَبَدّا ما لم يوجَدٍ المُبْطِلُ للإذنٍ كالحجر وغيره إلا أنْ يُوَقَتَ ”" الإذن إلى 
وقتٍ إضافةٍ الحجر إليه ؛ ابو ب مي ار 
عليك رَأسَ شَهْرٍ كذاء والحجرٌ لا يحتملٌ الإضافة إلى الودْتِ فلَمّتٍِ الإضافةٌ وبَقيّ الإذنُ 
بالتجارة مُطَلَقا إلى أن يوجَدَ المُبْطِل. 

(وأما) الإذنٌ بطريقٍ الدَّلالةٍ فنحوٌ أنْ يَرَى عبدّه يَبِيعٌ ويّشتري فلا يَنْهاه ويصيرٌ مَأَذْونًا في 
النُجارةٍ عندنا إلا في البيع الذي صادَقّه السّكوتٌُ . وأما في الشراء فيَصيرُ مَأَدُونا 0 . 


. في المخطوط : «قبض». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : (إضافته». (4:) في المخطوط : (محجوزا.‎ )”( 
. في المخطوط : «الإثباتات لا تحتمل1‎ ١ )5( .»تزجح١‎ : فى المخطوط‎ )0( 


(0) في المخطوط : ١توقيت».‏ 
639 انظر مذهب الحنفية : المبسوط (/ )2 رؤوس المسائل ص (545). تكملة شرح ااا روك 


لايح باع لسع ع4 

وعند زُفَرَ والشّافعىٌ - رحمهما الله - لا يَصيرٌ مَأذونًا ”'". ١‏ 

وجه قولهما أن السّكوتٌ يحتملٌ الرّضا ويحتملّ السّخْطً فلا يَضْلُحُ ليل الإذنِمع ا 
الاحيّمالٍ» ولهذا لم يَنْفْذْ تَصَوُفُه الذي صادَفَه السّكوتٌ . ظ 

(وَلَّنا) أنه يُرَجَحُ جانِبُ الرّضا على جازب السُّخْط ؛ لأنه لو لم يَكُنْ راضيًا لتّهاه إذ النَهَيْ 
عن المُنْكَرٍ واجبٌ» فكان احتمال السّحْطٍ احتمالاً مَرْجوحًا فكان ساقِط الاعتبارٍ شرعًا . 

(وأما) التَصَرُفٌ الذي صادَقّه السّكوتٌ» فإن كان شِراءً يَنْفُذُْء وإنْ كان بيعًا قائمًا لم يتمذ 
لانهدام المقصودٍ من الإذنٍ بالتّجارةٍ على ما نَذْكُرُه - إِنْ شاء الله تعالى - وسَواء رَآه يَبِيعُ 
بِيعًا صَحيحًا أو بيعًا فاسدًا إذا سَكَتَ ولم يَنْهّهِ يَصِيرُ مَأدُونًا؛ [لأن وجة دَلالةٍ السّكوتٍ 
على الإذن لا يختَلِف . 

وكذلك لو رَآه المولى يَبِيعُ مال أجتّبيّ فسَكت يَصِيرٌ مَأذونًا] *"©. وإِنْ لم يججز البيعٌ لما 
فلُناء وكذلك لو باع مال مولاه والمولى حاضِرٌ فسَكُتٌ لم يجُرْ ذلك البيعٌ ويَصيرٌ مَأذونًا 
في التّجارة؛ لأن غَرَضٌ المولى من الإذنٍ بالتّجارةٍ حُصولُ المَْفّعةٍ دون المَضرّوْء وذلك 
باكتٍساب ما لم يَكُنْ لا بإزالة المِلْكِ عن مالٍ كائن [5/ 44 'ب]ء ولا يَنْجَيرُ هذا الضَّرَرُ 
امن ؛ ؛ لأن التاسّ ”" رَغائبُ في الأعيانٍ ما ليس في أبدالها حتّى لو كان شراءً ينْقُذ؛ لأنه 
َفْعٌّ مَحْضء ثم لا حُكمٌ لِلسّكوتٍ إلآ في مَواضِعَ : 

منها: سّكوتٌ المولى عند تَصَرَّفٍ العبدٍ بالبيع والشراءء وقد ذَكَرْناه. 

(ومنها): سّكوتٌ البالِغْة البكُرٍ عندَ استئمارٍ الوليٌ '؟؟ اتميكون إذناو فت العقك :يعد 
يكونٌ إجازةً . 

(ومنها): سُكوتٌ الشّفِيع إذا عَلِمَ بِالشّراءِ أنه يكونٌ تسليمًا لِلسْفْعةٍ . 

(ومنها): سُكوتٌ الواهب أو المُتَصَدّقٍ عند قبض الموهوب له والمُتَصَدّقٍ عليه بِحَضْرَتِه 
أن يكونّ إذنًا بالقبض . ظ 
-فتح القدير (9/ -584-187)» البناية في شرح الهداية .)١517 /1١(‏ 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه لو رأى عبده يبيع ويشتري» فسكت عنهء لم يصر مأذوناء انظر: الوسيط ("/ 
1) الوجيز /١(‏ 57١)غ2‏ روضة الطالبين (5/ ١017)؛‏ منهاج الطالبين ص (55). 


(1) ليست في المخطوط . ظ (") في المخطوط : «للناس؟ . 
() في المخطوط : «المولى؟ . 
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(ومنها): سّكوتٌ المجهول النَسَبٍ إذا باعه إنسانٌ بِحَضْرَتِه وقال له: قُمْ فَاذْمَبْ مع 
مولاك» فقامٌ وسَكتٌ أنه يكونٌ إقرارًا منه بالرّقٌ حتّى لا تسمع دَغُواه الحُرَيّةَ بعدَ ذلك . 

(وأما) سُكوتٌ البائع بيعَا صَّحَيحًا بَمَنِ حال عند قبضٍ المُشتري بِحَضْرَيه هَلْ يكونُ 
إذنًا بالقبض ؟ ذكرَ في ظاهر الرواب أنه لا يكونٌ إذنًا بالقبض وذَّكّرٌ الطحاويُ - رحمه الله 
- أنه يكون إذنًا كما في الببع الفاسدٍء ودلائل هذه (المَسائل تَذْكُها في موضيها) 0 
إِنْ شاء الله تعالى» 

وعلى هذا إذا قال لعبده: :أذ إِلَىّ كل يوم كذا أو كُلٌ شَهْرٍ كذا يَصيرٌ مَأذونا؛ لأنه'لذ تكد 

من أداءٍ الغَّلَةٍ إلا بالكحَسْب فكان الإذْن بادا المَلَّةِ إذنا بالتّجارة» وكذلك لو قال لعبده: أدٌ 
إِلَّ ألمًا وأنْتَ حر وقال رذ كنك رلك القافاتف 1 نعي كاكركاء لان رفم ل 
العبدٍ على العِيّْقِ بواسطة تَحخصيل الشّرطٍ ولا يتَمَكُنُ من تَحْصيلِه إلا بِالتَصَمُفِ فكان 
التَغلِيقُ دّليلاً على الإذْن» وكذلك إذا قال له: أد إلَىّ ألفًا وأنْتَ حر ده سَواءٌ ؛ 
لأنه يُسْتَعْمَلُ في التَعْليقٍ عُرْقَا وعادةً . 

ا ار ا 1 ؛ لأن هذا تَنْجِيرٌ وليس بتغليق 
وعلى هذا إذا كاب عبدهيصيهمأذونا؛ لأه لا كاه نقد جعله أحَنٌ بكشبه ولا يكوة 
ذلك إلا بالتّجارة» واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شَرائطً الوُكن فأنُواعٌ منها أنْ يكونّ الإذنُ لِمَنْ يَعْقِلُ التّجارة؛ لأن الإذنَّ بالتّجارةٍ 
لِمَنْ لا يَعْقِلُ سمه فأمًا البلوع فليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإذنٍ فِيَصِحٌ الإذنُ للعبد بالِمّا كان أو 
صَبِيّا بعد أنْ كان يَعْقِلُ البيمَ والشّراء لِما روي أن النّبىّ بل كَانَ يُجِيبُ دَعُوةً المملُوكِ من 
غير فصل ”"» فَدَّلّ الحديثٌُ على جواز الإذنٍ بالتّجارةٍ؛ لأنه بل ما كان لِيُجِيبَ دَعُوةَ 
)١(‏ في المخطوط : «المسألة تذكر في موطنها» . 
(؟) ضعيف : أخرجه ابن ماجهء كتاب: التجارات» باب : ما للعبد أن يعطي ويتصدق» برقم (51957), 
..والحاكم في المستدرك (007/7)» برقم (207775 وأبو داود الطيالسي /١(‏ 5805)» برقم »)5١54(‏ وابن 
الجعد في مسنده .)١137/١(‏ برقم (/2»)854 وعبد بن حميد في مسنده .)7597/1١(‏ برقم )١179(‏ من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سئن ابن ماجه» وللحديث شواهد أخرى صحيحة» 


كه 2 يداك العداتع ٠:‏ 


وكذا لق لاط امي ةلقلا التجارة؛ أن اسم السلر او 
الكل وكذا يجوز الاذنٌ لصب اشر بالتّجارة إذا كان يَمْقِلٌ التجَارَة وهذا عندنا . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - لا يجورٌ الإذنُ لِلصَّبىّ [بالتّجارة] '؟ بحالٍ خًُا كان أو 
عبدّاء وكذا سَّلامةٌ العَفْلِ عن الفسادٍ أصلاً ليس بشرطٍ لِصِحَةٍ الإذنٍ عندّنا (" حتّى يجوز 
الإذنُ للممتوه الذي يَخْقِلٌ البيمَ والشّراء بالتجارة وعنده شرطٌ © . 

(وجه) قوله أن الصّبيّ ليس من أهلٍ النّجارةٍ فلا يَصِحٌ الإذنُ له بالنّجارةٍ؛ وهذا لأن 
أهليّة التجارةٍ بالعقل ”*' الكايل ؛ لأنها ” تَصَرُفٌ دائ ئرٌ بين الضرَرٍ والنَفُع فلا بُدَّ لها من 
كمال العقْلٍ وعَقْل الصّبيّ ناقِصٌ فلا يفي لأهلية التُجارق» ولِهذا لم يُحْتَبَر عَفْنّه في الهبة 
والصدقة والطلاق والعتاقي كذا ههنا . 

(ولنا) قوله تبارك وتعالى: #وَألُوا الْبِتىَ 4 [النساء :.] أْمَرَ سبحانه وتعالى الأولياءً بابْتلاء 
الِيَتامّى» والابْتِلاءٌ هو هو الإظهارٌ فابْتلاءٌ اليتيم إظهارٌ عَقْلِهِ بدَفْع شيءٍ من أمواله إليه ؛ ليَنْظرَ 
الوليٌ أنه هَل يَقَدٍ يَقْدِرُ على حِفْظٍ أمواله عندَ التوائب ولا يَظْهَدُ ذلك إلا بالتّجارةٍ فكان الأم؛ 
بِالابْتِلاءِ إذنًا بِالتّجَارَوَء ولأنّ الصّبىّ إذا كان يَعْقِلُ التّجارةً يَعْقِلُ النافع من الضَارٌ فيختارٌ 
المَتْمَعةَ على المَضرَةٍ ظاهرًا فكان أهاكٌ ِلنّجارةٍ كالباليغ بخلاف الهبةٍ والصَّدَقَةٍ والطلاقٍ 
ونحوها؛ لأنها من التَصَرُفاتٍ الضَارَةٍ 8" المّحْضةٍ لِكَوِْها إزالةَ ِلك لا إلى عِرَض فلم 
يُجْعَلٍ الصّبِيُ أهلاً لها نَظَرَا 7" دَفْعَا للِضَرَرٍ عنه . 

ومنها: العِلّمُ بالإذنٍ بالتّجارةٍ في أحدٍ نوعّي الإذْنٍ بلا خلافٍ. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (/51). المبسوط (55/ .)5١ .7٠١‏ رؤوس المسائل ص 

( »© محفة الفقهاء (؟/ 586). طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة ص (457. 4757).؛ إيثار الإنصاف 
فى آثار الخلاف (85. /لم ")2 الاختبار (/4)). 

() مذهب الشافعية : أن تصرفات الصَّبي والمجنون لا تنعقد لا لنفسيهما ولا لغيرهماء وسواء كان الصبي 

ميرًا أو غير مميزء باشر بإذن الولي أو بغير إذنه . انظر: الوسيط (5/ ؟١)»,‏ الوجيز »)1١7/1١(‏ الروضة 

لا 44 ”» المنهاج ص (51). المجموع (49/ .)١187 ١18١‏ 

(5) في المطبوع : «بالعقل» . (5) في المطبوع : (لأنه). 

(0) في المخطوط : «المضرات»؟. (0) زاد في المخطوط : اله . 


«هدله 

وبيانٌ ذلك أنّ الإذنٌ بالإضافةٍ إلى الّاس ضَرْبانٍ : إذنُ إسرارٍ وإذنُ إعلانٍ [*/ 5٠‏ ؟أ] 
وهو المُسَمّى بالخاصٌ والعامٌ في الكتاب» فالخاصٌ أن يقولَ أؤنْت يعبدي في التّجارة [إ0 
على وجوه يُنادي أهلَّ السّوقٍ فيقول : : بايعوا عبدي فلانا فإني قد أَؤِنْت له في التّجارة] (1) 
ولا خلاف في أن الهِلم بالإذن ذِ شرط لِصِحَةٍ الإذنٍ في هذا التؤع رذن نو الإعلام 
قال الله تعالى : #وَأذنٌ ن مريت أله ورسولي # [التوبة :*] أي إعلام : والفعل يعرف 1 إلا 
بعد تََقِِ باليلم» ولأن إذن العبد يخْمبَرُبإذنٍ الشرع ثم حم الإذنٍ من الشرع لا يبت 
حَقّ المَأدُونٍ إلا بعد عِلْمِه به فعلى ذلك إِذنٌ العبيِ» ولهذا 0 
دي سودي وسو دوا 0 
بالوكالة. . وأما في الإذنٍ العام فقد ذَكرْنا في كتاب المَأذونٍ أنه يَصيرٌ مأونًاء ون لم يَعْلم 
به العبد. 

وذْكَرَ في الرّياداتٍ فِيمَنْ قال لأهلٍ السَوقٍ : : بايعوا ابني قُلانًا فبايّعوه والصَّبِيٌ لا يَعْلَم 
الل أ لتصية مأوت مالم تم يفن الأب مه عن لت اخيلاف زرا ليا 
لذن القائم من غير سلْمٍ العبدٍ ومنهم مَنْ لم يُِْتٍ الاخلاف فرق بين العبدٍ والصَبِي 
فجعل العِلّمَ شرطا في الصّبىٌ دون العبدٍ. 


(وُوجه) الفرقٍ أن انججار العبدٍ لِحَقُ مولاه. فإذا أ د أغل السو يديا عقة ققق اط 
او سسب لأن انحجارَه عن التَصَدّفٍ لِحَقّ ًّ 
نفسة لا لح أده 


الاتزق أن الفهدة تلرفة فون اسفن فشرط عِلْمِه بالإذنٍ الذي هو إزالةٌ الحجر ليكونٌ 
زوم اعد في التجارةٍ مُضافًا إليه. ويْتَمَل أنْ يُقَوَقَ بينهما من وجه آحََ وهو أنّ الاذنٌ 
على سبِيلٍ الاسيفاضة سببٌ لِحُصول الهلم لهما جميمًا إلا أنَ السّبَبَ لا يُقامُ مَقامَ المُسَبْبٍ 
لرورة» والشرورة في حنْ العد دوت اَي ؛ لآن لثم يتاجوة إلى مراع العبد 
المَأدونٍ؛ لأن (الإذنَ للعبي) ”" بالمّجار ومن عاداتٍ التَجَارٍ وإذا () وُجِدَ الإذنُ على 


الاستفاضة وأنّه سببٌ لحخصولٍ العِلم غالبا فالّاس يُعايِلونّه بناءً على هذه الدّلالةٍ ثم يَظْهَرُ 


)١(‏ ليست في المخطوط . 5 () في المخطوط : «وعلى هذا». 
(9) في المخطوط : (إذن العبد؛ . (5) في المخطوط : «فإذا» . 


أنه ليس بِمَأذونٍ؛ لانهدام العم حَقيقةً فتتعَلّنُ وهم بِِمَةٍ المُفِْسٍ وتَتَاحمُ إلى ما بعد ظ 
العِنْقٍ فِيُوَدَي إلى الضّرَرٍ بهم بخلاف الصَّبْيان؛ لأن إِذنَ الصّبيٌ بالتجارةٍ ليس من عادةٍ ١‏ .. 
التّجَارِء والنَاسٌ أيضًا لا يُعامِلونَ الصَّبْيانَ عاد ولو نَوَقَفَ الإذنُ على حَقيقة ىآ حَقِيقةٍ العِلْمِ لا 
يَلْحَقّهم الضّرَرُ إلأعلى سَبِيلٍ التُدْرقٍ وَالنَادِرُ مُلْحَقٌ بِالعَدّمء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يظهر به الإذن] 

وأما بيانٌ ما يَظْهَدُ به الإذنُ بالتّجارةٍ فتقولٌ: ما يَظْهَدُ به الإذنَُ بالتّجارةٍ نوعانٍ: أحدُّهما 
من جهة المولى والثّاني من ججهة العبد . 

أمَا الذي من جهةٍ المولى فهو تَشْهِيرُه بالإذن وإشاعَئّه بأنْ يُناديَ [في] 2١”‏ أهل السّوق : 
ني قد أَذِنْت لعبدي مُلانًا بالنّجارةٍ 5 وهو المُسَمَّى بالإذنٍ العام . 

وأما الذي من جهة العبدٍ فهو إِخْبارُه عن كونه مَأَذونًا بالتّجارةٍ بأنْ لم يَكْنِ الإذنُ من 
الل و ااا 
النّجارةِ) ”"2؛ والإذنُ بِالنّجارةٍ يَظْهَرُ بل واحدٍ من النَوْعَيْنٍ . 

أن الأول فلا َلك فيه ِحُصولٍ الهم لِلسَابِعِينَ بحسن السمْع من الإذنٍ ويغير السَامِعِينَ 
بالتَقْلٍ بطريتي التواثر . 

وأما الثاني فلأنَ حَبّرَ الواحدٍ مقبولٌ في المُعامَلاتِء ولا يُشترَّطٌ فيه العَدَدُ ولا العَدالةُ. 

لا ترَى أنه لو جاء عبد أو أمة إلى إنسانٍ فقال: هذه هَديّة بَعَتّي بها مولايّ إليك جار له 

القبول كذا هذا وهذا؛ لأن [هذه] ”" المُعامّلاتِ في العاداتٍ يَتعاطاها العَبِيدٌ والخدَّمُ 
وَالفِسْقٌ فيهم غالِبٌ فلو لم يقبل > حَبَرُّهم فيها لَوَقَمّ النَاسٌ في الحرّجء وإذا قُبلَ حَبَرُه ظَهَرَ 
الإذنٌ فيسْمٌ الناسٌ أنْ يُعامِلوه «غيرَ أنّهم إِنْ بَنوا مُعامّلاتهم على الإذْنٍ العام فعامّلوه: فَلّحِقَّه فلْحِقّه 
دَْنَ باع فيه كشبهورَقبه بدَيْنِ النُجارة» وإن عامّلوه بناة على إخباره فلَّحِقَه دين باع فيه 
كسْبّه بالدَّيْنِ ولا تُباعٌ رَقَبَنِ ما لم يَحْضّرٍ المولى فيُقِمُ بإذنه بالتجارة؛ واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب . 


0 (1) في المخطوط : «بالتجارات» . 
() ليست فى المخطوط . 


هذلهة 


فصل [في بيان ما يملكه المأذون من التصرف] 

وأما بيانٌ ما يَمْلِكّه المَأذُونُ من التَصَرُفِءِ وما لا يَمْلِكُه "© فتقولٌ - وبالنّه تعالى 
التَوْفِيقُ - كُلَ ما كان من باب التّجارةٍ أو [6/ 765٠‏ ب] توابعِها أو ضروراتها يَمْلِكُه المَأذونُ 
وما لافلا؛ لأن ذلك مايل في الإذن بالشجاة فييك الشراء ولي بال والسية 
والعُروض؛ لأن كل ذلك من التّجارةٍ ومن عادةٍ الشّجَارِء وكذلك يَمْلِكُ البيعَ والشّراء عبن 
يَسيرٍ بالإجماع ؛ لنه من التّجارة ولا يكن الََرُْ عنه حبَى ملكه الأب والوصيا: وكفة 
بالعْبنِ الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعندهما: لا يَمْلِك . 

(وججه) فولهما: أن البِيعَ بعبنٍ فاحش في معنى المبرُع . 

ألا ترى أنه لو فعَله المَريض يُْتَبرُ من الثُلّثِ كما في سائر التبرُعاتٍ والمأذونٌ لا يَمْلِك 
ل 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - أذ هذا بن رعرع الوك ؛ لوقوع اسم 
الشراء والبيع عليه مُطْلََّا فكان تِجارةً مُطَلَّقةٌ فدّحَلَتْ تَحْتَ الإذنٍ بالتّجارة ثم فرّقٌ أبو 
حعنة عدرضمة اللةت» بين المَأذُونٍ وبين الوكيلٍ حيث '"' سّوَّى بين البيع والشّراءِ في 
المَأذْوِدٍ وقَرّقَ بينهما في الوكيلٍ حيق 7" كال ل: إن المَاذُونَ يَمْلِكُ البيعَ والشراء بالمّبن 
الفاحش والوكيلَ لا بَِْكُ الشّراء بلعنِ الفاحش بالإجماع . 

(ووجه) الفزقٍ له أنّ امتناءً جواز الشّراءِ بالعَبنٍ دي 
جوازٍ أنه اشترى لينفسيه فلم َهَرَ ابن أظهَرَ الشّراء لموَكلِِ فلم يج للتهُمة حتى إن 
الوكيل لو كان [وكَ] '" بشراء شيء بيه يف على المركل هدام المة ؛ لأنه لا 
يَْلِكُ الشراء إنفسه ومعنى التُهْمةٍ لا يَتَقَدّمُ في المَأذُونٍ؛ لأنه لا يَمْلِكُ الشّراء لنفسه 
فاستَوّى فيه البيعٌ والشّراءُ. وهَّلْ يَمْلِكُ المَأذونُ أنْ يبِيِمَ شيئًا من مولاه؛ فإن لم يَكُنْ عليه 
: دَيْنُ لا يُقَصَوَرٌُ البِيعٌ من المولى لاستّحالةٍ بيع مالٍ الإنسانٍ منه» وإِنْ كان عليه دَيْنُ فإن 


)١(‏ زاد في المخطوط : «المأذون من التصرف». ظ 
(؟) في المخطوط : «حتى» . (؟) في المخطوط : ١حتى»‏ . 
(4) ليست في المخطوط . 


دللة ا 1 


باعه بمثل قيمَتِهِ أو أكثرٌ جازّ» وإنْ باعه بأقَلُ من قيمَّيِه لم ير عند أبي حنيفةً أصلاً 
وعندهما لا يجوز بقدرٍ المُحاباة» وكذلك لو باع المولى شيئًا منهء فإن لم يَكُنْ عليه 5ئْ 
لم يَكنْ بيعًا يما قُْناء وإنْ كان عليه دَيْنٌّء فإن باعه بمثل قِيمَتِهِ أو بأكّلٌّ من قِيمَتِه جارٌ» وإِنْ 
ساس ا با ا ع ا 

وعلى هذا إذا اشترى ''' المولى دارًا بِجَنْبٍ دارٍ العبد إن لم يَكُنْ على العبدٍ دَيْنٌ 
فِالشفْعةٌ ("' له ؛ ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فالدَار الل "لان يق السيق حالس ولك العولى 
فلو أخذها بِالشّفْعَةٍ لأخذها هو فكيف يَاحُذُ ملك نفسه بالشّفْعةٍ من نفيه ون كان على 
العبدٍ دَيْنٌ فلّه أنْ يَأخَذَّها بالشفعة . 

ولو اشترى العبدُ دارًا بِجَنٍْ دارٍ المولّى» فإن لم يَكُنْ على العبدٍ دَيْنّ فلا حاجةً للمولى 
إلى الأخذٍ بِالشفْعةٍ؛ لأنها خالصٌ مِلْكه وإِنْ كان عليه دَيْيٌّ فلّه أنْ يَأَحُذَّها بِالسُْعقَ 
وكذلك الصَبيٌ المَأذُونٌ في الشّراء والبيع بِالتَقْدِ والتسيئةٍ والعُروض والعّبنِ اليَسيرٍ والبيع 
بالعبنٍ الفاحشٍ بمنزلةٍ العبدٍ المَأذونٍ على الاثّماق والاختّلافٍ» وهذا إذا باع من جنب أو 
اشترى منهء فإن باع من أبيه شينًا أو ا شترى منه» فإن باع بمثل القيمةٍ أو أكثرٌ وا؛ شترى بمثلٍ 
القيمة أو آقل جارَ: :ولو كان فيه عن فزق كان هما يكنا بَنُّ التَاسٌ فيه 2*9 جار ؛ لأن 
الاحيّرارٌ عنه غير مُمْكْنٍ ٠‏ وإنْ كان مِمّا لا يَتَعْادِ بَنْ النّاس فيه لم يجَرْ؛ لأنه يَتَصَرّفَ بولايةٍ 
لتتناد وه فل بيذ كانه قائقة في الخش رف فعيا ل كنا ذو افتدرى | لاك فييعا عزواقال اج 
بنفيه إنفسه أو اشترى شيمًا من ماله بنفسيه لابيه الصّغير كان الجوابٌ فيه مَكذا كذا هذا . 
ولو باع من وصيّه أو اشترى منه فإن لم يَكَنْ فيهما , نَمَعٌ ظاهرٌ له لا يجورٌ ”* بالإجماع . 
كان [له] *" فيهما َع اموه إن كان كدر من قيتية بمالامتاُ لقا ف متي 
فكذلك عند محمد - رحمه الله - وعندّهما يجورٌ وللمّأذونٍ أن يُسَلُمَ فيما يجودٌ فيه 
الل يقب السّلَمُ فيه؛ لأن السّلَم من قبل المُسلم | إليه بِيعٌ الدَيْنِ بِالعَيْنِ ومن قِبَّلٍ رَبٌ 
اسل شيراء الديْنٍ بلعينِء كل ذلك تجارةٌ» وله أن يوكُلَ غيره بالبيع والشّراء؛ ؛ لأن ذلك 
من عادات التّجَانٍ أو التّاجرٌ لا يُمْكِنه أنْ يَتَوَلَى ذلك كُلّه بنفسه فكان تَؤْكيلُه فيه من أعمال 
)١(‏ زاد في المخطوط: «من». (0) في المخطوط : «فلا شفعة». 


(9) في المخطوط : «الذي» . (4) في المخطوط : «في مثله؟ . 
(6) في المخطوط : «يجوزان». (5) زيادة من المخطوط . 


التُجارةء وكذا له أنْيَتوَكلَ عن غيره بالبيع بالإجماع وتكونٌ العُهْدةُ [9/ ]170١‏ عليه . 

ولو تَوَكلَ عن غيره بالشّرا ءِ يُنْظَرُ إن وكلّه أن يَ يُشتريّ أشياء بِالتَقَدٍ جارٌ استحسانًا دَفَعَّ إليه 
التَمَنَ أو لم يَدْفَعْ وتكونٌ العَهُدةٌ عليه والقياسٌ أنْ لا تَجورٌ هذه الوكالة . 

(وَوجِهُّه) أنها ''' لو جازّتْ لَلَزِمَمْه العهدةٌ وهي تسليم الثَّمَنِ فيَصِيرٌ في معنى 
الكفيل بِالنَمَنْء ولا تجورٌ كفالَتُه فلا تَجورُ وكالته . 

(وجه) الاستحسان أنّ التؤكيل بالشر اء بالتَقّدِ في معنى التَؤكيلٍ بالبيع 7" الا دي أنه لا 
يجبُ عليه تسليمٌ المَبِع فكان هذا في معنى البيع لا في معنى الكفالةٍ» ولو تَوَكّلَ عن غيره 
بشراء شيءٍ نسيئةٌ فاشترى لم يمر حتّى كان الشَّراءُ للعبدٍ دون الآخَرِ؛ لأن الكَمََ إذا كان 
ا لل عجن الندري البعداميل يارت نه اليم إلى الموَكّلٍ فكانت وكالَته في 
هذه الصّورة العزاء مَ امن فكانت كفالة مّ* مَعْتَى فلا يَمْلِكُها المَأذُونُ؛ وله أن يسْتَاجِرَ إنسانًا 
يعمل معه أو مَكانًا يَحْفَظْ فيه أموالّه أو دّواتٌ يَحْمِلُ عليها أمتِعّئّه؛ لأن استغجار هذه 
الأشياء من توابع التّجارةٍ وكذا له أنْ يُؤاجِرَ الدّوابٌ والرّقيقَ ونفسّه لِما قُلْناء ولأنّ الإجارةً 
من التّجارةٍ حتّى كان الإذنٌ بالإجارة إذنا بالتّجَارةٍء وله أنَ يَرْهَنَ ويَرْتّهِنَ ويعيرَ ويودعَ 
ويَْبَلَ الوديعة؛ لأن ذلك كُلّه من عاداتٍ التّجَارٍ ويَحْتاجُ إليه التَاجرٌ أيضّاء وله أنْ يَدْقَمَ 
المال مُضارَبة وَأخدٌ من غيرٍ ”*) مُضَارَبةٍ لما فأناء ولأنّ الأخدّ والدَّفُعَ من باب الإجارة 
والاستئجارء والمّأذونٌ يَمْلِكُ ذلك كُلّه. 

وله أنْ يُشارِك غيره شركة عِنانٍ؛ لأنها من صَنيعٍ النْجَارٍ ويحْتاجُ إليه القَاجرٌء وليس له 
أنْ يُشارِكَ شَرِكةً مُفاوَضةٍ؛ لأن المُفاوّضة تََضَمِّنُ الكَفالة آله] © ولا يَمْلِك الكَفالةَ فلا 
َمْلِك المُفاوّضة . فَإذا فاوّض تَنْقَِبُ شَركةً عِنانٍ؛ لأن هذا حُكْمُ فسادٍ المُفَاوَضةٍ. 

ولو اشترك عبدانٍ مَأذونانٍ شَرِكةً عِنانٍ على أنْ يُشتريا بِالنَقْدِ والتسيئةٍ جار ما اشتريا 
ِالتَمَدِء وماا* شتريا بالنَسِيئةٍ فهو له خاصّة؛ لأن الشركة تَتَضَمّنُ الوكالة . وقد ذْكَرْنا أنه 
يجوز أنْ يَتَوَكَلَ المأذُونُ عن غيره بالشّراءِ نَقْدَاء ولا يجوز أنْ يَتَوَكُلَ لغيره 7" بالشراء 
نسيئة وَْلِكَ الإقرار بالدّيْنَ؛ لأن هذا من ضرورات التٌّجارةٍ إِذْ لو لم يَمْلِْ لامَتَعَ النَاسُ 
)١(‏ في المخطوط : «أنه؛ . (؟) فى المخطوط : «للزمه». 


(*) في المخطوط : «بالمبيع». (4) في المخطوط : «غيره» . 
(5) ليست في المخطوط . (1) فني المخطوط : «عن غيره؟ . 


عن مُبايَعت توما من تواء أموالهم بالإلكارٍ عند تَعَذْرٍ إقامة البَيّنةٍ نكان إقراره بالديْنِ من 
ضروراتٍ التّجارةٍ فيَصِحٌ ويّمْلِكَ الإقرارَ بالمَيْنِ ؛ لأن العادةً قد جَرَتْ بشِراء كثيرٍ من 
الأشياء بظروفها فلو عَلِمَ الاسُ أنه لا يَصِحٌ إقراره بالعيْنٍ لامتتعوا عن تسليم الأعيانٍ إليه 
فلا يَلَِمُ أمرُ التّجارة ولا يَمْلِكُ الإقرارَ بالجناية ؛ لآن الإفر از بالجيقابة لبن من ضيرورانف 
التّجارةٍ فلا يَتَناوَلُه الإذنُ بالتّجارةَ فلا يَصِحٌ منه ولا يُطَالّبُ بها بعدَ التاق أيضًاء لأن 
موجبٌ الجنايةٍ يَلْرَمُ المولى دونَ العبدٍ فكان ذلك شهادةٌ على المولى لا إقرارًا على نفسِه 
فلم يَصِحَّ أصلا إلآ إذا صَدَّقَه المولى فيجورٌ عليه ولا يجورٌُ على الَعُرَماءِ . 
وهَلْ يَصِحٌ إقراره بايضاض أمة بِأُضْبعِه غَضْبًا؟ 


قال أبو حنيفةً ومحمّدٌ - رضي الله عنهما -: لا يَصِحٌ . 

ؤقال ابو يوس - رحمه الله -: يَصِح سَواءٌ كان عليه دَيْنّ أو لا ويَضْرِبُ مولى الأمةٍ مع 
العْرّماءِ في ثَّمّنِ العبدِء وهذا الخلافٌ مَبنيٌ على أنَّ هذا الإقرارَ ”'' بالجنايةٍ أم بالمالٍ» 
فعندهما هذا إقرارٌ بالجنايةٍ فلا يَصِحّ من غير تَصْدِيقٍ المولّى» وعنئده هذا إقرارٌ بالمالٍ 
فيَصِحٌ من غير تَصْديقِهء وعلى هذا | إذا كر بمَهْرٍ وجَبَ عليه بيكاح جائز أو فاسدٍ أو شُبْهِةٍ 
فإن لم يُصَدفه المولى لم يَصِحٌ إقراره حتّى لا يواح به للحال؛ لآن المَْرَ يجبُ بالئكاح . 
وأنّه ليس بتِجارةٍ ولا هو في معنى التٌّجارةٍ فِيَسْتَوي فيه إقرارٌ المَأذونٍ والمخُجورء وإِن 
صَدَقَه المولى جازٌ ذلك عليه؛ ولم يِجرْ على العُرّماءِ؛ لأن تَضْدِيقّه يُحْتَبْدُ في حَقٌّ نفسه لا 

في إبطالٍ حَقٌ الغيرٍ فيُباع في دَيْنٍ الغُرَماء» فإن فضَّلٌ شيء منه يُضْرَفْ إلى دَيْنِ المَرْأٍَ وإلا 
يتَاحرُ إلى ما بعد الِثق» ويَمْلِكُ الاقرا بالحُدودٍ والقصاص؛ لأن المَحُجور يَْلِكُ 
َالمَاذُون أولى. وإذا أقرَ به فلا [5/ ١761اب]‏ د لفقزطا حَق ‏ النمو ان لافقا بلا خلافي . 
وهل د يُشترَّط حُضورُ المولى عند قيام البَيّنةٍ عليها ؟ فيه خلافٌ تَذْكُرُه في موضهه إن 
شاء الله تعالى: 

مَل يَمْلِك تَأخيرَ دَيْنِ له وجَبَ على إنسانٍ» فإن وجب له وحْدّه يَمْلِكُ بالإجماع ؛ لأن 
التَأ: خير ''' يَحْتاجٌ إليه؛ وكذا هو من عادة التّجَارِء وإنْ وجب له وليرجل آخَرَ دَيْنّ على 


)١(‏ في المخطوط : «إقرار». 
(6) في المخطوط : «التأخر» . 


إلعان فاحز الحاذوث اتانيه فالتاحية باط ند أ حعييفة سردي الله درون هين 


جائرٌ. | 
(وجه) قولهما: أن التأخيرَ منه تَصَرُفَ في مِلْكِ نفسِه فيّصِحٌ كما لو كان كُلَ الدَّيْن له 
فأخرّه. 


ا ١ن‏ لاتق فى لسري انيه 17 ييا لال نينا 217 
00 وتَصَرّفَ الإنسانٍ لا يَصِحٌ في ''' غير مِلْكِ ولا ولاية ولا سَبِيلَ إلى القاني ؛ ؟ لأنه 


قسمة الدَيْنِ قبل القبض . 
ألا تَرَى أن شريكه لو فض شيا من نُصبيه قبل حُلولٍ ''' الأجَلٍ يختَصٌ بالمقبوض ولا 
يشاركه فيه . 


ومعنى القسمةٍ هو الاختصاص بالمقسومء وقد وُجِدَ فتَبَتَ أنّ هذا قسمةٌ الدَّيْنِ قبل 
القبض وإنّها غيرٌ جائزة؛ لأن الذَد ْنَ اسمٌ لعل واجبٍ وهو فعلٌ تسليم المالٍء والمال ©" 
كمي في الم وعُلُ ذلك عدم خقية إل أنه أطي له هم اجو يحاجة الئاس ؛ لان 
كل أحدٍ لا يَمْلِكُ ما ”“ يَدْقَعُ به حاجََه من الأعيانٍ القائمةٍ فيَحمَاجُ إلى الاستِفْراضٍ 
والشّراء بكمَنِ دين فأغطيَ له حُكُمُ اوؤجود هذه الحاجةٍء ولا حاجة | إلى قسمتّه فبَقيّ في 
حو حَى القسمةٍ على أصلِ العَدَمِ والعَدَمُ لا يحتمل القسمة . 

َإِذا لم يَصِعٌ الَأخيرُ عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلو أخذ شريكه من الدَّيْنَ كان 
الماخودٌ بينهما على الشّرِكةٍ كما قبل التأخيرٍ» وعندّهما كان المَأخودٌ له خاصّةً ولا يُشارِئُه 
حبَّى يحل الأجَلّ ؛ لأنه بالتأخير أَسْقَط حَقَّ نفسه في المُطَالَبَةِ فإذا حَلُ الأجَلُ فهو بالخيار 
إن شاء شاركه في المقبوض» وإِنْ شاء أخذ حَقَّه من المّريم ؛ لأن الدَّيْنَ حَلَّ © بحُلولٍ 
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الأجل . 
ولو كان الدَّيْنُ في الأصل منهما '' جميعًا مُوَجَلاً فأخذ أحدهما شيئًا قبل [ج1] ) 
)١(‏ في المخطوط: «من». )١(‏ في المخطوط: «حل». 
( في المخطوط : «أو المال». (54) في المخطوط : «أن». 
(5) في المخطوط : «يحل». (7) في المخطوط: «بينهما» . 


ااي ال 


دثلة 2 شل تمك > 
الج شاركه فيه صاحبّه؛ لأنه لما أخذ شيًا قبلَ جل الأجَلٍ فقد سقط الأجَلُ عن قدر 
المقبوض وصارٌ حالاً فصارٌ المقبوض من النَصيبَيْنِ جميعًا فيُشارِكُه فيه صاحبّه كما في 
الدَيْنَ الحال ولو كان الدّ: ْنُ كله بينهما مُؤَجّلاً إلى سَنةٍ فآجرَه العبدُ سَنةٌ أخرى لم يجز 
التَاخيرُ عند أبي حنيفةً . وعندّهما يجورٌ حتّى لو أخذ شريكّه من القّريم شيئًا في الس 
الأولى شارّكه فيه عندّه» وعندهما لا يُشارِكه حتّى يَجِلَّ دَيْنُهِ فإذا حَلَّ فلّه الخيارٌ على ما 
ذَكَرْناء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولا يَمْلِكُ الإْراء عن الدَيْنِ بالإجماع ؛ ؛ لأنه ليس من التّجارةٍ بل هو تَبَوُعٌّ فلا يَمْلِكه 
العاذون: 

وهل ''' يَْلِكُ الحط؟ فإن كان الحطّ من غير عَبْبٍ لا يَملِكُه أيضًا ليما قُلناء وإنْ كان 
الحط من عَيْبٍ بن باع شينًا ثم حَط من كمي يط | إشخط بالعتووق بان خط وشننا سه 
التَجَارُ عادةً جار؛ لأن مثلّ هذا الحط من تَوابع النُجارة» وإنْ لم يَكُنْ بالمَمْروفٍ بأنْ كان 
فاحشًّا جار عندٌ أبي حنيفةَ» وعندّهما لا يجورٌء وقد ذَكَرْنا أصل المسألةٍ فيما قبلٌ . 

مَل يَمْلِكُ الصّلْحَ بن وجَبَ له على | إنسانٍ دَيْنّ فصالّحَه على بعضٍ حَّه ؟ . فإن كان 
لفاعلية نكة لأ جلك ؛ لأنه حَطّ بعض الدَّيْنِه والحط من غير عَيْبٍ ليس من التّجارة بل هو 
َبَرُعٌ فلا يَملِكه المَأُونُ» وإن لم يَكُنْ له عليه بين جاد؛ ا 
حَقَّ له | إلأ الخصومة والحلف والمال خَيْرٌ من ذلك فكان في هذا الصُْح ملقم مَتْمّعةٌ فِيَصِحٌ . 
وكذا الصّلْحُ على بعض الحقّ عند تَعَذّرِ استيفاء ءِ كُلّه من عاداتٍ التّجَارٍ فكان داخلاً 
نَحْتَّ الإذنٍ بالتَّجَارة» ويَمْلِكَ الإذنَ بالتجارة بأنَْ يَشتريّ عبذا فيَأدّنُ له بالتّجارةٍ؛ لأن 
الإذنَ بالنّجارَةٍ من عادات التّجَارٍ بخلافي الكتابةٍ أنه لا يَمْلِكُها المَأدُونُ ؛ لأن الكتابةً ليست 
من التّجارَةٍ بل هي إعتاقٌ مُعَلَّنٌ بشرط أداء بَدَلِ الكتابةٍ فلا يَمْلِكُها ويَمْلِكُ الاستِفْراضّ ؛ 
لأنه تجارة [7/ 57 7أ] حَقِيقةٌ وفيه مَْفَّعةٌ وهو من عادات الشّجَارٍ. 

وليس للمّأذونٍ أنْ يُقْرِض ؛ لأن القَّرْض تَبَوُعٌ للحالٌ» ولهذا لم يَْرَمْ فيه الأجَلُ. ولا 
يَكمْل بمالٍ ولا بنفس ؛ لأن الكفالة تَبَوّْ إلا إذا أذنَ له المولى بالكفالة» ولم يكُنْ عليه كَيْنٌّ 
بخلافي المكاتب أنه لا تجوز كفالئه أصلا على ما مَرٌ في كتاب الكفالةٍ ولا يَهَبُ درهّمًا تامًا 


)١(‏ في المخطوط: «وهو). 


ة عش بجي 


لابخير عِوْض ولا بعوّض: وكذا لا يَتَصَدّقُ بدرهم ولا يكسو ثويًا؛ لأنه تَبوُعَ (وتجوز 
هديته) ‏ العام اليسيرٍ إذا وهب أو أطْمَمْ استحساناء والقياسس أنْ لا يجودٌ ز؛ لأنه تَبوْعَ ؛ 
ذل 1ن امتكشحة] الشواز لسارو أن سود الله كه كَانَ يُحَيبٌ دغوة 
المملُوكِ ”"©: ولأنّ هذا من ضروراتٍ التٌّجارَةٍ عادةً فكان الإذنٌ فيه ثابًا بطريق الدّلالة 
7ن . #1 246 0227 - 6اء٠ ٠‏ ان مه 
فيمْلِكه ولهذا مَلكتٍ المَرْأة التَصَدقٌ بشيء يسيرٍ كالرّغيفِ ونحوه من مالٍ زَوْجها لِكوَنها 
مأذونةَ في ذلك دلالة كذا هذا . 

اول اإتزرع مو غير [اوايرلا 1 ان الارر ج ليس من باب التجارة وفيه ضرّرٌ بالمولى ولا 

يَتَسَرّى جارية من إكسابه ؛ لأنمالا ملك العين حفيت: : يك الوطويدوة اعن الوكين 
ا 
شيئًا؛ لأنه مملوك فِيَسْتَحِيلٌ أن يكونّ مالا وبالإذنٍ لا يخرجُ عن كونه مملوكا فلا تَنْدَفِعُ 
الا ستحالة ولا يُرَّوَحُ عبدّه بالإجماع؛ لأن التَرُويجَ ليس من التّجارةٍ وفيه أيضا ضًرًَرٌ 
بالمولى وهل له أنْ يُرَوْحَ أمْنَهُ؟ 

قال انو عقف و ا 

وهال أبو يوسف: يروج : 

باحو" الما ا ا الل العراي لأنه مُقَابَلةٌ ما ليس بمالٍ 
[بمال] ”*' فكان أَنْمَعَ من البيع؛ ؛ لأنه ”* يَمْلِكُ البِيمَ فالتُكاحٌ أولى . 

وجه قولهما أنّ الدّاخِل تّ: خماالردن هر التتجارة جوإتكاق لآم ون كاد نالا في حي 
المولى فليس بتجارة إِذِ التّجارٌ مُبادَله مالٍ يمالٍ» ولم توجَدُ فلا يَمْلِكه . 

وَلَايَعْتُِ وإنْ كان على مالي؛ لأنه ليس بتجارةٍ بل هو تَبَدْعّ للحال . 

ألا تَرَى أنه يَعْتِقُ بنفس القَبِولٍ فأشبّة القَرْضٌ ولا يَمْلِكُ القَرْضٌ فلا يَمْلِكُ الإعتاقٌ على 


مال . 
وإِنْ أعبّقّ على مالٍ» فإن لم يَكنْ عليه دَيْنّ وققفَ على إجازة المولى بالإجماع» فإن 

. في المطبوع : «ويجوز تَبرّعه؛ . (؟) انظر الحديث السابق‎ )١( 

(6) في المخطوط : «قول أبي يوسف». (85) زيادة من المخطوط . 


(4) في المخطوط : ١ثم»‏ 


أجارٌ جار ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْن يَمْلِكُ المولى إِنْشاء العِئْقٍ فيه فيَمْلِكُ الإجازةً بالطريق 
الأدلى» وولايةً قبض العِوّضٍ "١‏ للمولى لا للعبدٍ يما تدك وإن لَجقه دين بعد ذلك لم 
يَكنْ للعُرَّماءٍ حَقٌّ في هذا المال؛ لأنه كسْبٌ الحرٌء وإِنْ كان عليه دَيْنّ لم جز الإعتاق . 
وإنْ أجارٌ المولى عند أبي حنيفة رحمه الله وعندّهما يجورٌ ويَضْمَنٌ المولى (قيمةً 
العبدِ) '' للعُرّماءِ ولا سَبِيلَ للعُرّماء على العِرّض بخلافي ما إذا كان مَكانٌ الإعتاقي كتابةً 
أنّ عندهما يَتعَلنُ حَنُ الهرماء بالبَدلِ وهنا لا يَتعَلّنُ؛ لأن هذا كسبٌ الحُرٌ وذاك كسب 
ليق وحَقٌ اريم يَتَعَلّقُ بكَسْبٍ الرّقيقٍ ق» ولا يَتَعَلّنُ بكَسْبٍ الحُرٌ ولا يُكاتِبُ سَّواءٌ كان 
عليه دَيْنّ أو لم يَكُنْ؛ ؛ لأن الكتابة ليست بتجا تجاز: فلا يتلكها المَاذوَن #«ولاتها إعتاق قت 
بالشَرطٍ وهو لا يَمْلِكَ الإعتاقَ» فإن كانّبَء فإن لم يَكُنْ عليه دَيْنّ وقّفَ على إجازة 
المولى ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنُ فكَسْبّه خالصٌ مِلْكِ المولى لا حَقَّ لأحدٍ فيه فيَمْلِكُ 
الإجازة . 

ألا ” َرَى أنه يَمْلِكُ *" الأنشاء » فالإجازةٌ أولى فإن أجارّ نَمَذْ وصارَ مُكاتِبًا للمولى؛ 
وولاية قبضٍ بَدَلِ الكتابة للمولى لا للعبدٍ؛ لأن الإجازةً اللآحقة بمنزلة الوكالة السّابِقٍَ 
فكان العبدٌ بمنزلةٍ وكيل المولى في الككتابة» وححقوقُ © الكتابة تَوْجِمٌ إلى المولى لا إلى 
الوكيلٍ ذلك لم يَمْلِكِ المَأذُونُ قبض بَدَلِ الكتابة وَمِلْكُهُ المولّى © . 

ولو لَحِقَ العبدٌ بعد ذلك دَيْنّ فليس للِعُرَّماءِ فيما على المُكاتِبٍ حََقٌّ ؛ لأنه لَمَا صارٌ 
مُكاتبًا للمولى فقد صارَ كسّبًا مُنْتَرَعَا من يَدِ المَأذُونٍ فلا يكونٌ للعُرَماءِ عليه سَبِيلٌ . وَإِنّ 
كان المكاتبٌ قد أدّى جميع بَدَلِ الكتابةٍ إلى المَأَدُونٍ قبل | إجازةٍ المولى لم يُعْتَىْ؛ لأن 
الكتابة لم تَنْفذ لانهدام شرط النَاذٍ وهو الإجازةٌ» وإنْ كان عليه دَيْنٌ مُحيط برَقَبتِهِ ويما في 
َه لا نَصِحٌ إجازةٌ المولى عند أبي حنيفة - رحمه الله - حتّى لا يُعْنَّىَ إذا أدّى البَدَّل لأن 
كسب العبدٍ المَأذونٍ الذي عليه دَيْنٌ مُحيطً لا يكونُ [9/ ١67‏ ب] مِلْكًا للمولى عندّه ولهذا 
لا يَمْلِك إِنْشاء الكتابة فلا يَمْلِكُ الإجازةٌ . 

وعندّهما تَصِحٌ إجازّته كما يَصِحٌ إِنْشَاءُ الكتابةٍ منه ويُعْتَقُ إذا أذّى ويَضْمَنٌ المولى قِيمَبّه 
)١(‏ في المخطوط : «القرض». (') في المخطوط : «قيمته للغرماء؛ . 


الى لوطو «لا يملك». (؛) في المخطوط : «والحقوق في». 
(5) في المخطوط : «للمولى» . 


م كتب للاذوقن____> 2 
ذال إلى كتيوية فضا مُتِْفَا عليهم حَفَّهِمء وما قَبَضّ المّأذونُ من بَدَلِ الكتابة قبل 
الإجازة يُسْتَْنَى منه الدَّيْنُ عندّهما لِتَعَلَّيِ حَقّ الهُرّماء به قبلّ الإجازة بخلافٍ الإعتاقي على 
مال وقد ذَكَرْنا وج الفرْقٍ لهما فكانت الإجازةٌ في المعنى ”"' إِنُشاء الكتابة . 

ولو أَنْشَأْ ضمن القيمة عندهما كذا هذاء ون لم يكن الدَّيْنُ مُحيطًا بِرَقَبتهِ ويما في يده 
جازَّتْ إجازْته بالإجماع ويَضْمَنٌُ قيمتّه للعُرَماءِ لإثلافٍ حَقَّهِمء واللّه الموَفّقُ لِلصَّواب . 

فحل [في بيان ما يملكه المولى] 

وأما بان ما يَلِكَه المولى من المَصَرُفِ في المأذُونٍ وكشيه» وما لا يَمِْكُ وبياك كم 

تَصَوّفِه :فبَقَوَل - وباللّه التَوفِيثُ : 

إن المولى يَمْلِكُ إعتاقً عبيه المَأذُونٍ سَواءٌ لم يَكَنْ عليه دَيْنّ أو كان عليه دَيْن؛ لأن 
صِحَةً الإعتاق تَقِفْ على مِلْكِ الرَقَبةٍ َوه وقد وُجِدَ إلا أنه إذا لم يَكَنْ على العبدٍ دَيْنٌ لاشيء 
على المولّى؛ و إن كان عليه دَيْن فلمك بالخيار إنْ شاءوا العا المولى بِالأثَلٌ من قيمَت 
ومن الدَّيْنِ؛ لأنه تَصَرَفَ في مِلْكِ نفسه وأُثْلّفَ > حَقٌ الغير لَِعَلَّيِ [حق] ”" القُرّماء ءِ بالرَقَبةٍ 
فيراعى جانِبٌ الحقيقة بِتَنْفِيذٍ الإعتاق؛ ويّراعى جانِبٌ الحقٌّ بإيجاب الضَّمانٍ مُراعاةً 
للجانِبيْنِ عملا بالدَليلِينٍ فيُنْظُ إنْ كانت قيمةٌ العبدِ مثلّ الدَّيْنِ غَرِمَ ذلك وإِنْ كانت أكثرٌ منه 
عَرِمَ قيمة الدَيْنِء وإنْ كانت أَقَلَ منه عَم ذلك القدر ؛ لأنه ما أنْلّفَ عليهم بالإعتاقٍ إلا 
00 رَقَبةِ العبدٍ فيُوَاحَذٌ المولى بذلك وَيَتْبَم العْرّماءُ العبدَ بالباقي. وإنْ شاءوا 

َبَعوا العبد بكلّ الدَّيْنَ فيَسْتسعوه فيه؛ لأن كُلَ الدَيْنِ كان واجبًا عليه لِمُباشَرةٍ سبب 
ار رق به تَعيتْ لاستيفاء قدر ما يحتملّه من الدَيْنِ 
منها بتَعْيِينِ المولى أو شرعًا على ما نَذْكرُ في موضعه - إن شاء اللَّه تعالى - فبْقِيّتِ الرّيادة 
على ذلك في ذْمَّةِ العبلِء وقدءَ عتق فلظ ال يه نوانيجا التواروا لاع ةا نا ادم 
بخلاف الغاصب» وغاصب الغاصب أنه إذا اختار المالك تضمين أحدهما يبرأ الآخر ؛ 
لأن اختيارٌ التَضْمِينٍِ في بابٍ العَضْبٍ تمليك ”" المَخُْصوبء والتّملِيكُ بِعِوّض لا يحتمل 
)١(‏ في المخطوط : «معنى». () زيادة من المخطوط . 
(") في المطبوع : «يَتَضَمّنٌ؛ . 
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انا اخنياٌ ابا أحديهما ههنا لا يوحبٌ ِكَ ادن منه؛ ولو لم يَكُنْ على العبل كن 
ولكنه مل عبد آحَر َطَأوعَلِم المولى به فأعتقه وهو عايمٌ به يصب ل 
المولى تمامٌ قيمةٍ العبدٍ المقتولٍ إِنْ كان قليل الة افع رن كان قي النيدة ا كانت قِيمنّه 
عَشْرَةَ آلا [أو أكثرٌ غَرِمْ عَشَرَةَ آلاني] ٠١‏ 'إِلاعَشَرةٌ فرق بين الجناية وَالدَيْنٍ [فإنه] ”" إذا 
عق وعليه دن وهو عالمٌ به لا يَْرَّمه َم ادن بل الأَلُ من قبميه ومن الدَيِْ» عَلِم 
بالديْن أو لم يَعْلم . . وههنا يَلْرّمُه تَمامُ القيمةٍ إذا كان عالِمًا بالجناية . 

ووجه الفزقٌ: أن موجِبٌ جناية العبدٍ على المولى وهو الدَّفُمُ لَكِنْ جعل له سَبِيلَ الْجُْروج 
عنه بالداء بجميع الأرش فإذا أعتَقّه مع العِلّم بالجنايةٍ فقد صار مُخْتارًا للفداء فيَلْرَمُه 
الفِداءً بجميع قيمةٍ العبدٍ المقتولٍ إلا أن تكونّ عَشَّرةَ آلافٍ أو أكثر فيُنقِصٌ منه عَشَرةٌ إذْ لا 
مَزيد ِديةٍ العبدٍ على هذا القدر» فأمًا موجَبُ مُعَامَلةٍ العبدٍ وهو الدَيْنُ فعلى العبدٍ حَمَا 


للعْرّماءِ إلا أنَ القيمةً التي في مالي اركب فإنها تُعَلَقُ بها وبالإعتاتي ما أبطّلٌ عليهم إلا ذلك 
القدرٌ من حَقّهم فيَضْمَئه» والرّيادة بعت في ذمَةٍ العبدٍ فيِطالَبُ به بعد الث . 

وكذلك إِنْ كان قَتَل را حَطا فأعتقه المولى وهو عايمٌ به رم المولى دية الخرٌ؛ لأن 
الإعتاق مع العِلّم بالجنايةٍ دَليل اختيار الفداءِ . وديةٌ الجر مُقَدَرةٌ بِعَشَرَةٍآلافٍ [درهم] 9 
فيَْرَمُها المولى . | 

هذا إذا أعتقّه المولى وهو عايمٌ بالجناية» فأمًا إذا لم يَكُنْ عالِما بالجناية يََْمٌ قيمة عبده 
لأولياء الجنايةٍ؛ لأنه إذا لم يَكُنْ عَالِمًا بالجناية وقتّ الإعتاتي لم يَكْنْ إعتاقه دَلِيلَ اختيار 
الفِداء ؛ ؛ لأن هذا الَوْعَ من الاختيار لا يَتَحَّنُ بدون الهم ويَلرَمُه قيمةٌ عبده؛ ؟؛ لأن الواجبّ 
الأصليّ على المولى هو َف العبدٍ بالجناية [8/ 01 1] . ألا تَرَى أنه لو هّلك العبدٌ قبل 
اختيارٍ الفِداءٍ لاا شيء على المولّى» وإنّما يَنْتَقِلُ من الِعَيْنِ إلى الفيداء باختيار ال 
لم يكن الإعتاقٌ قبل الاختيار دليل العلم بق ادم واجبًا وتعَذَّ عليه د عَيْيه ره ْم 
ماليّيهِ إذ هو دَفْمٌ العَيْنِ من حيث الصّورةٍ. ظ 

ولو كان على العبدٍ المَأذُونٍ دَيْنُ مُحيط بِرَقَبَيهِ وجَتّى جناياتٍ تُحيطٌ بقِيمَتِه فأعبّفه 


 .طوطخملا ليست في المخطوط . (') زيادة من‎ )١( 
. السيف في المخطوط‎ )9( 
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المولى وهو لا يَعْلَمْ بالجنايةٍ فإنه يَغْرَمُ لأصحاب الدّيْنِ قيمّه كايلةً ويَهْرَمُ لأصحاب 
الجناية قيمةٌ أخرى إلآ أن تكونّ قيمَنُه عَشَرةٌ آلافٍ أو أكثر فيُْقِصُ منها عَشَرةٌ؛ لأن حَقَّ 
أصحاب الدَّيْنٍ قد تَعَلّقَ بماليّةِ العَيْنِء وحَىٌّ أصحاب الجنايةٍ قد تَعَلّنَ بالعَيْنَء والمولى 
الاق 0 الحمّيْن جميعًا وميا ْ ا 

ولو قَتَلَه أ جني يَضْمَنُ قيمة واحدة ؛ لأن الصَمانَ الواجب بالقّئْلِ ضَمانٌ إثلاف النَفْسِ 
والنَفْسٌ واحدةٌ فلا يَتَعَدَدُ ضَمائُهاء فأمًا الضَّمانٌ الواجبٌ بالإعتاق فضَّمانُ ("' إبطالٍ 
[الحق متعدد] ”" فيتَعَدّدُ ضَمائه فهو الفْقٌء واللّه تعالى الموَققٌ 

فإن قيل لِمّ لا يُشَارِكُ أصحابُ الديْنٍ أصحابٌ الجناية؟ 

فالجوابٌ لاختلافٍ مَحَل الحقَّيْنٍ فَالدفْعٌ يتَع تَعَلَقُ بالِعَيْنَ» وَالدَيْنُ يَكَعَلّقُ بماليَة العَيْنِ 
فعبا دن تمان تند وك التق رَكةٌ واللّه تعالى أعلمُ . 

وكذلك يَمْلِكُ إعتاقّ المُدَبرٍ وأ الود المَأذوَيْنِ في التّجارةٍ لِما قُْنا ولو أعمَقَهما َ 
وعليهما دَيْنّ فلا ضَمانَ على المولى من الدّيْنِ ولا من قيمة المُدَبّر وام الولق؛ لآن دَيْنَ 
التجارة لم تمعلن ير فييهما قحو كما لين اعمال الا ا ءِ منهما بِالتَّدْبِيرٍ 
والاستيلاء ”*' فلم يوجَدْ منه إِنْلافَ حَقٌّ الغُرَماءٍ فلا يَضْمَنٌ . 

هَل يَمْلِكُ إعتاق كسب عبده المَأذُونِ؟ لا خلاف في أنه إذا لم يَكُنْ على المَأذُونٍ دَيْدٌ 
اصلا ينلك وَيقد إععاقه ولااشنى عليه لآن الإغفاق ادف ماد عو الف وز له 
حَقَّ لأحدٍ فيه فيَنْمُدٌء ولا يَضْمَنُ شيئًاء وإنْ كان عليه دَيْنٌّ» فإن كان كثيرًا يُحيط برَكَبَت 
وكسْبه لا يَمْلِكُ ولا يَنْمُدَ إعتاقه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يَسْقْطَ حَيُ 
الْرّماء بأنْ يَقْضيّ المولى نَيْتَهِم أو تُبَِْه العُرَماءُ من الديْنِ أو يُشتريّه المولى من العُرَماء 
وعند أبي يوسف ومحمّلٍ - رحمهما الله - يَمْلِكَ ويَنْمُذُ إعتاقه ويَضْمَنٌ قيمّبّه إن كان 
موسِرّاء وإِنْ كان مُعْسِرًا سَعَى العبدٌ فيه ويرجعٌ على المالِكِ "2» والمسألةٌ تُعْرَفُ بأنَّ 
المولى هل يَمْلِكُ كسب عبيه المَأذُونٍِ المَدِيونِ دَيْنَا مُسْتَعْرِقَا لرََبَيِِ وكَسْبه؟ 


() في المطبوع : #جمعا». (؟) في المخطوط : «ضمان). 
0 زيادة ين المخطرط () في المخطوط: «الخروجهما». 
(4) في المخطوط : (والاستيلاد» . (1) في المخطوط : «المولى). 
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كد ل نيلك وعددهماء تملك 

اتجعافة ليها أن رَكَبة المَأذُونٍ وإن تَعَلّقَ بها حَنُ العُرَماِ فهي مِلْكُ المولى ألا تَرى أنه 
ملك إعتاقّه؛ ومِلْكُ الرَكَبةِ عِلَهُ ِكِ الكَسْبٍ فيَمْلِكُ الكَسْبٌ كما يَمْلِكُ الَقَبةً: 

وجه قولٍ أبي حنيفة رحمه الله أن شرط ثُبوتِ الولكِ للمولى في كشب العبدٍ فراعُه عن 
حاجة العبدٍ ولم يوجَدْ فلا يَْبْثُ املك له فيه كما لا يَنْبْت للوارثِ في التّركة المُسْتَغْرَقَة 
بالديق.. 


والدّليل على أن الفراعً شرطً أن المِلْكَ للمولى في كسب العبدٍ َبَتَ َبَتَ مَعْدولا بان 
الآسل اق "9ل بنصن بكي كفيقا بيرفان اللد جارك وتعان زراك أ لطن 21 
سَعن © [النجم :4*] . وهذا ليس من سَّعْيِهِ حَقيقة فلا يكونٌ له بظاهر النّصّ إلا أن الكَسْبَ 
الفارِع عن حاجة العبدٍ خصٌ عن عُموم النّصّ وجُعِلَ مِلْكَا للمولى نكن الكضت المشدول 
بحاجته على ظاهر النَص . 

هذا إذا كان الدَيْنُ مُحيطا بِالرَقَبِةٍ والكسُْبء فإن لم يَكُنْ مُحِيطًا بهما فلا شَكَ أنه لا 
يَمْنَعٌ املك عندهما؛ لأن المُحيطً عندّهما لا يَمْتَُ فغيرٌ المُحيطٍ أولى . 


جم © اس 


(وأما) أبو حنيفة رحمه الله فقد كان يقول أوّلاًيَمَْعٌ حتّى لا يَصِحّ إعتاقّه شيئًا من 
كيه ثم رجع وقال: لا يَمْتعُ. 

وجه قوله الأوَلٍ ما دَكَرْنا أنَ الفراءٌ شرط ثُبِوتٍ المِلْكِ له؛ فَالشُّمْلُ وإِنْ فَلَّ يكونٌ 
فالا 

وجه قوله الآخَرٍ أن المانِعَ من مِلْكِ المولى كونٌ الكَسْبٍ مشغولاً حا 22 العين 
وبعضّه مشغول وبعضّه فارع . (قَإما) أن يَعْترَ جانْبَ الشّغْلٍ في المَنْع من ثُبوتٍ المِلْكِ له 
في كُلّهِ (وَإمَا) أن يَعترَ جاب الفراغ في إيجاب المِلْكِ له في كُلّه واعتبارٌ جازب الفراغ 
أولى ؛ لأنا إذا امنا جانِبَ الفراغ فقد راعَيْنا حَقٌّ الملْكِ بإباتٍ الملك له وحَقّ الُرَماء 
بإثباتٍ الحق لهم فإذا | ْنا جانِبٌ الشغْلٍ فقد راعَينا جانبَ العُرّماءِ وأبطلنا حَنّ الملِكِ 
أصلا َمَضَيّنا [/ “51 "ب] حَقَّ المالِكِ بِتَنْفِيذٍ إعتاقه؛ وقَضَيْنا حَقٌّ العُرّماءِ بِالضَّمَانِ صيانةً 


. في المخطوط : «لأنه». (0) في المخطوط : «بحاجة»‎ )١( 


للحَقَيْنِ عن الإبْطالٍ عملا بالدَلِيلينٍ بقدرٍ الإمكانٍ. ولهذا ثبت المِلّك للوارِثِ في كُلّ 
التَركةٍ إذا لم يَكْنٍ الدَّيْنُ مُحيطًا بها كذا هذا . 

ولو أعتقه ثم قَضَى المولى دَيْنَ العْرّماءِ من خالص مِلْكِه أو أبرأه العُرّماءٌ تَمَذّ إعتاقه عندَ 
عامّةٍ أصحابنا - رَحِمَّهِم الله تعالى . 

وفان الجكن بر زياد سرفه اللعة لا يد 

وجه قول الحسن: أنّ الإعتاقٌ صادّفٌ كسبًا مشغولاً بحاجة العبدٍ ؛ ؛ لأن الم لعلف تم 
شعي : على سان تقار ولاو رقت الكناء كما إذا اعت عبد فك جنا 122 
المكاتبٌ أنه لا يَنْمْذْ إعتاقه كذا هذا . 

(ؤلنا)؛ أن التفلاً كان موقومًا على سُقوطٍ حَقٌ القْرَماءء وقد سَقَطً حَّهِم بالقّضاء 
والإِبْراءِ فظَهَرَ التَفاذً من حينٍ وُجوده من كُلَّ وجهٍ بخلافي ما إذا أعتّقّ نَقّ عبدذا من أكساب 
مُكائبه؛ لأن المُكائّبَ أحَقّ بأكسابه من المولّى ؛ لأنه فيما يرجمٌ إلى أكسابه كالحُرٌ؛ 
ام ل 0 ٠‏ فلم يَنْقَذُ إعتاقٌ المولّى» وعلى هذا الخلا لو 

بق الوارثُ عبدًا من التَرِكةٍ المُسْتَغْرَقة بالدَّيْنِء ثم قَضَى الوارِتٌ الدَّيْنَ من مالٍ نفسه أو 

و أنه ينقد إعتاقه خلافًا للْحَسَن . 

ولو وطِىّ المولى جارية العبدٍ المَأذُونِ وعليه دَيْنُ مُحيطً فجاءث بِوَلّدِ فادّعاه تَبَتَ نَسَبّه 
منه وصارَتْ الجاريةٌ م ولد له وعَرمَ قيمة الجارية للعرَماءء ولا يَكْرَمُ لهم شيئًا من مُفْرها 
قليلاً ولا كثيرًا . 

أمَااصِحَةٌ الغوة: فلانّ مِلْكَ المولى إِنْ لم يَظْهَرْ في الكَسْب (في الحال) ”'' عند أبي 
حنيفةً رحمه الله فلّه فيه حَقَّ المِلْك فصَّحَتْ دَعْوَنّه . 

(وأما) لّزومُ قيمةٍ الجارية للعُرّماء : فلأنّه بِالدّعْوةٍ أبطلٌ حَقَّهِم 

(أم) عدم ُجوب العف فلا الماع من شور يلكه في كسب حَقُ ارما وقد 
.سَقَطَ حَقّهم بالضَّمانٍ فيَظْهَرُ المِلْكُ له فيه من حين اكمَسَبّه العبدُ فت فتَبَئّنَ ”'' أنه وطِىٌ مِلْكَ 
نفسه فلا يَلْرَمُهِ العقرُ . 


)١(‏ في المخطوط : «للحال؟. (؟) في المخطوط : «فيتبين؟. 


ولو أعمقَ المولى جارية العبدٍ التأذونء وعليه ين ُحيطً» ثم ويلقها فجاءث بول 
فادّعاه المولى صَحتْ دَعْوَنُه والولّدُ حر ويَضْمَنٌُ قيمة الجاريةٍ للمُرّماءٍ لما ثُلْنا؛ لأن 
الإعتاق السَابِقَ منه لم يُحَكُمْ بتفاؤه للحالٍ» فكان حَنٌ المِلْكِ ثاببًا له إلا أنَّ الجارية ههنا 
تَصيرٌ خُرَة بالإعتاقي السَّابِقِء (وعلى المولى العُمْدُ للجارية 

اماد ورا خْرَة بالإعتاقي السّابِتٍ : فلانَ) ”'' الإعتاقٌ السَّابقَ كان تَمَادُه موقوفًا على 
سقوطٍ حَقَّ العُرّماءء وقد سَقَطً بِدَعُوةٍ المولى» فتقّدَ فصارّث حُرَةٌ بذلك الإعتاق . 

(وأما) لَزُومٌ العْرٍ للجاريةٍ : فلنَ الوطء صادَف الحُرَةٌ من وجوه واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم بالصَّواب . 

ويَمْلِكَ المولى بيعَ العبدٍ المأذُونٍ إذا لم يَكُنْ عليه دَيَّْ؛ لأنه خالص مِلْكهء وَإِنْ كان 
عليه دَيْن لا يَْلِك بيعّه إلا بإذنٍ العرَماء أو بإذنٍ القاضي بالبيع للشُرّماءِ أو بقَضاء و الدين . 

اولو أذنَ له بعضٌ العْرّماء بالبيع لا يَْلِكُ بيمَه إل بإجازة الباقينَ لما تَذكرُه في بين حكم 
علي الديْنِ ويَمْلِك أذ كسب العبدٍ من يده إذا لم يَكُنْ عليه كَيْن؛ لأنه فارع عن حاجَته 
فكان خالص مِلْكه . 

ولو لَحِقه دَينّ بعدَ ذلك فالمَأخَودٌ سام للمولّى ؛ لأن شرط خلوص المِلّكِ له فيه كوه 
فارِغًا عند الأخلٍ. وقد وَجِدَ. 

ولو كان الككسْبٌ في يد العبدٍ ولا دَيْنَ عليه فلم يأخذه ”" المولى حتّى لَجِقّه دَيْنّ نم 
أرادٌ أن يَأخْذَّه لا يَمْلِكَ أَخْدَّه؛ ؛ لأنه لم يوجَدِ الفراعٌ عند اذ فلم يوجَدِ الشّرطٌ» وإنْ كان 
عليه دَيْنُ وفي يَدِه كسْبٌ لا يَمْلِكُ أخدّه ؛ اساي وان الور 

ولو أخذه المولى. فللغرفاء أن باخذو. 59 ' منه إِنْ كان قائمًا وقيمّبّه إِنْ كان هالكًا ؛ 
تعلق حم بالتاحرة 7 فغليه رَدْ عَيْنِهِ أو بَدَلِهِء ولو لَحِقَّه دَيْنٌ آحَرُ بعدّما أخذه المولى 
اشترك العُرمءُ الأوَلونَ والآخَرونَ في المَأخَوذٍ وأحَذوا ”» 7 َيه أو قيمَتّه ؛ لأن زَّمانَ الإذنٍ 
مع تَعَدَِهِ حَقيقة في حُكُم زَّمانِ واحدٍ كرّمانٍ المَرَضِء فكان رَمانُ تعلق الديونٍ كُلّها واحدًا 
)١(‏ بدله في المخطوط : «لأن». (1) في المطبوع: 'يَأخذ؛ . 


(*) في المخطوط : «يأخذوا». (4) في المخطوط : «بالموجود . 
(5) في المخطوط : «فأخذوا». 


. ذلك اشتركوا فيه . 

ولو كان المولى يَأحُدَُ الغَلَهَ من العبدٍ في كُلَّ شَهْرٍ فلَّحِقّه دَيْنُ مُحيط بِرَقَبتِ وكَسْبهء هَل 
يجوزٌ له قبض الغَّلَةٍ مع قيام الدَّيْن ؟ يُنْظرٌ إن كان يَأحُذُ غلة 27 مثله جا له ذلك 
استحسانًاء والقياسٌ أن لا يجورٌ؛ لآن حَفّهم يَتعَلُُ بالل إلا نا اتسنا الجوازٌ نظا 
للغُرّماء ا ا ا ا سر ود ل 
عن التّجارةٍ» فلا يَتَمَكَنُ من الكَسْب فيِتَضْرٌ ذ به القرَماءُ فكان إطْلاقٌ هذا القدر وسيلةً 63/ 
4 ا] إلى غَرَضِهِمء فكان تَخصيلاً للغّلَةِ من حيث المعنى» وليس له أَنْ يَأحَذَ أكثرٌ من 
َلَةِ المثل» ولو اسدارة الدكل عزى زيار الاسام لبور جلي في جا المتل 
للضُرورةء ولا ضرورةً في الرّيادة فِيَظهَرُ - حَقَّهِم فيها مع ما أن في إِطْلاقٍ ذلك إضرارًا 
رماو لآن المولى يوط عليه َه تستَرقٌ كشب الشَهْرِ» يضر به ارما 

وعلى هذا إذا كان على العبدٍ دَيْنّ وفي يَّدِهِ مال» فاخيَلّفَ العبدٌ والمولى» فالقول قول 
العبدٍ ويَقُضي منه الدَّيْنَ ؛ لأن الكَسْبّ في يَدِه والمَأذونُ في إكُسابه التي في يَدِه كالحرٌ . 

ولو كان المالٌ في يَّدِهما فهو بينهما لاسّوائهما في اليّدِ. وإِنْ كان ثم الث فهو 

ميا جه ودود بس ودود ادي و شوو 
لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنّ فلا عِبْرةَ لِيَدِه فكانت يَدْه مُلْحَقةَ بالعَدَم» فبَقيَتُْ 7 باليرف 
والأجتبىّ » فكان الكسُْبٌ بينهما نصمَين . 

وهذا إذا لم يَكُن العبدٌ في مَنْزِلٍ المولّى : فإن كان في مَنْزِلٍ المولى وفي يَّدِهِ ثوبٌ 
فاختلّفاء فإن كان التَوْبُ من تجارةٍ العبدٍ فهو له؛ لأنّهما استّوّيا في ظاهر اليَّدِ وتَرّجّحٌ يد 
العبدٍ بالتّجارة» وإِنْ لم يَكنْ من يَجارَيِه فهو للمولّى ؛ لأن الظاهرَ شاهدٌ للمولى . 

ولو كان العبدٌ راكبًا على دابّةٍ أو لابِسًا ثوبًا فهو للعبدٍ سَّوَاءٌ كان من تِجِارَتِه أو لم يكن ؛ 
لأنه تُرَجَحٌ يَدْه بِالتَصَرُفِء فكانت ”4 أولى من يد المولى . 
ولو تَنادَعَ المَاذُونُ وأجِتّبيٌ فيما في يده من المالٍ» فالقول قول العبدٍ لِما ذَّكَرْنا أنه فيما 


)١( ٠‏ في المطبوع: «عليه». (؟) في المخطوط : «فحجره». 
(؟) في المخطوط : «فبقى؟ . (4) في المخطوط : «فكان». 


مل بح باع الصتاقع ج]__4 
يرجع إلى اليد كالحرٌ . 

ولو آجَرَ الحُرُ أو المَأَدُونٌ نفسَه من خَيَاطٍ يَخيطُ معه أو من تاجر يعمل معه؛ وفي يد 
الج درت واستلنا تاك ك5 عر لي ونال را فإن كان الأجيرٌ في 
حانوت الاجر والخيّاطٍ» فهو لِلتَاجر والخْيّاطٍء وإنْ لم يَكنْ في مَْزِل وكان في السّكةٍ فهو 
للأجير ؛ لأن الأجيرَ إذا كان في دار الخْيّاطٍ » ودارٌ الخيّاطٍ في يَدِ الخيّاطٍ . كان الأجيرٌُ مع 
ما في يَدِه في يد الخيّاطٍ ضرورة» وإذا كان في السّكة لم يَكنْ هو في يَدِهء فكذا ما في يَدِه 
كما لو كان مَكان الأجير أجنّبيّ » ولو آجَرَ العولن عيده المخيعور من ريخل ومبعة ثوب 
فادّعاه المولى والمُسْتَاجِرٌء فهو للمُسْتَأجرِ سَواء كان العبدُ في منْزِلٍ المُسْتَاجِرٍ أو لم يَكُنْ يكن 
بخلافٍ الأجير إذا لم يَكنْ في مَنْزِلٍ المُسْتَأْجِرٍ أنه نه ”'' يكونٌ للأجير دونَ المُسْتَأْجِرٍ . 

ووحجه الفق: أن ” '' يَدَ العبدٍ يد نياب عن المولى» وقد صارّ مع ما في يَّدِه بالإجارة في 
يَدِ المُسْتَأْجِرِء فكان القول قولّ صاحب اليد فأمًا يد الأجير فيَدُ أصالةٍ إِذْ هو في حَقَّ اليد 
كالحُرٌ فلا يَصيرٌ بنفس الإجارة في يَدِ المِسْتأجِر . 

ولو كان المَحُجِورٌ في مَنْزِلِ المولى فهو للمولى؛ لأنه إذا كان في مَنْزِلِ المولى كان في 
يده لِكُوْنٍ مَْلِهِ في يده فيَّرولٌ يَدُ المُسْتَأَجِرِء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّواب . 

فصل [في بيان حكم الغرور في العبد المأذون] 


وأما بيانُ حُكم العُرورٍ في العبدٍ المَأدُونٍ فتقول - وباللّه التَؤفِيقٌ : 

اأااجاة وجل بعل إن اللشرق كال جع سيد ذلك نبال جار قا يعوو لبانق أل 
الوق تلحقه 11 ف نشيو اقلق انوكان خا اوقد ترا أو أء ولد دهذا لا يكلو من 
أحدٍ وجهَّيْن : إمّا أنْ كان الرّجل حُرّاء وإمًا أنْ كان عبدًا . 

إن كا ا يليه الأقر مو انتمة الفمو من الذني أنا رحوث اغيل السهان فلي 
فلأنّه عَرّهم بقوله : هذا عبدي فبايعوه» حيث أضاف العبد إلى راف "' بِمُبِايَعَته 
فِيَلْرّمُه ضَمانُ الغُرورِء وهذا لأن أمرّه إيّاهم بِالمُبايَعَةٍ إخبارٌ منه عن كوه مَأَذونا في 
النّجارقء وإضافةٌ العبدٍ إلى نفسه إخبارٌ عن كونه مِلْكَا له والإذنٌ بالنّجارةٍ مع عبد الإذنٍ 


. في المخطوط : «لأنه». (؟) في المطبوع: «بأن؛‎ )١( 
في المخطوط : «وَعَرّهم).‎ )( 


م كتب لاذوق____> هنكة 


يوجبُ تَعَلّقَ الدَيْنٍ به فكان الإذنُ مع الإضافة ليل على الكفالةٍ بما َتعَذُ بر َيِه التي 
هي مملوكة له يود" بفسمانٍ الإ صمادٌ الورٍ في الحقيقة ضمادٌ التَفالة. 
واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّواب . 

(وأما) وُجوبٌ الأقّل من قيمةٍ العبدٍ ومن الدَّيْن: فلأنَ الدَاخِِلَ تَحْتَ الكفالة هذا 
القدرُء وللُرّماء أن يرجعوا على الذي وي مُبايَََهِم إن كان حُرًا؛ لأنه الذي باشَرَ سببّ 
الؤجوب حَقيقة: وإنْ كان مُسْعَحَمًا أو مُدَبًَا أو مُكاتيًا أوأمٌ ولد يرجمٌ عليهم بعدَ العتاق ؛ 
لأن رقابّهم لا تحتمل الاستيفاء قبل العّتاقي» وسَّواءٌ قال: أَذِنْت له بالتّجارةٍء أو لم يَكُلْ؛ 
لأن [75/ 4 0 "ب] الأمرّ بالمُبايَعةٍ يُغْني عن التَصْريح بالإذنِ» وسّواء أمرَ بيجارة عامّةٍ أو 
خاصّةٍ؛ لأن التخصيصٌ لَعْوٌ عندّنا بخلافي ما إذا قال: ما بايَعْتُ قُلانًا من البَدّ فهو على أنه 
لا يَصيرٌ كفيلا بغيره؛؟ لأن هناك التَخُصيصٌ صَحيحٌ لِوُقوع التَصَّرُفٍ في كفالةٍ مقصودقء 
والكفالةٌ المقصودةٌ مُحْتَمِلةٌ لنّخُْصيص» فأمًا ههنا فالكفالةٌ له ما تَبََتْ مقصودةً وإنّما 
نبََتْ مُقْتَضَى الأمر بِالمُبايَعةٍّء والأمرُ لا يحتمل التَخُصيصٌ فكذا الكفالة . 

هذا إذا أضاف العبدّ [إلى] "نشيو و توفع يتبايكهه نانفا إذا وُجِدَ أحدهما دون 
الآخر: لاضَمانَ عليه؛ لأن معنى الكفالة لا يَنْبّتُ بأحدهما دون الآحَرٍ فلا بُدَ من 
وجودهما. 

ولو كان هذا العبدٌ الذي أضافه إلى نفسه وأمَرَ النَاسّ بِمُبايَعَتهِ مِلْكا للآمِرٍ فدَبرّه المولى 
ثم لحِقّه دين بعدَ التَذْبِيرٍ لم يَضْمَنِ المولى شيئًا ؛ لأنه لم يَعْرَهم حيث لم يَظَهّرٍ الأم 
بخلافِه فلا يَلْرَمُهِ ضَمانٌ الغْرورٍء وكذا لم يُنْلِف عليهم حة حَمَهم بِالتَدْبِيرٍ لانعدام الدَيْنِ عند 
وكذا لو أعّقّه المولى ثم بايّعوه لما قُلّنا . 

هذا إذا كان الأمِرُ خراء فأمّا إذا كان عبدّاء ند كان مختجورا ند ميدان عليه حدي 


0 


يَعْتَقَّ ؛ لأن هذا ضَمانٌ كفالةٍ وكَفالةٌ العبدٍ المَحْجورٍ لا تمد للحال: 
وإن كان مَأذْونًا أو مُكاتبًا وكان المَأذونُ خرًا لا ضَمانَ على الآمِر فى شىء»ء وكذا لو 
“كان الآمِرُ صَبيًّا مَأذونًا؛ لأن المّأذونَ والمُكاتبٌ لا تَنْقُذُ كفالَتُهما للحالٌء ولّكئها تَنْعَقَدُ 


)١(‏ فى المخطوط : «فيؤاخذ». 
(؟) زيادة من المخطوط . 


بيبح باتع الصتتعج:_ 


ال 2 تت 0 7 ظٍ 000 00 : 4 3 0 7 ًَ 
فيوّاخذانٍ به بعد العتق والصّبىٌ لا تَنْعَقِد كفالته فلا يُوْاحَذْ بالضْمانٍ [أصلا] الله 


سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب . 
فصل [في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون] 

وأما بيانُ كم الدَيْنِ الذي يَلْحَقُالمَأذُون فتقول جوراللة قزق ع لي انا 
95 : يَُْوْنَى منه إذا ظَهَرَ فلا بُدٌ من بيانٍ سبب تَعَلَيٍ الَيْنِ وبيانٍ سبب ظُهِورٍ الدَيْنِ 
[وبيان مخل التعلق] 99 وبيانٍ كم التْعَلي. 

تابانس تعلق الذإو تداق الذي اطيات: 

منها؛ التّجارةٌ من البيع والشّراء والإجارةٍ والاستئجارٍ والاسيّدانة . 

ومنهاء اعرش معي كسار كالنطي ركوو الأمانات من الردات وتطرهاة الأ 
العَضْبَ وججحوة الأمانةٍ سببٌ لوُجوب المِلّْكِ في المَعْصوبٍ والمجحود فكان في معنى 
التجارةة رقنا الأسناةك تادر تاعاق ار تخهوةا أن عَقَدَ داب أوخرق ثرا خزقا فاحما 
لأنه سببيٌ لِمُْبوتٍ المِلْكِ في العَيْن قبلّ الهّلاكٍ فكان في معنى التّجارة؛ وكذلك عَمَرُ 
الجازنة المسححفة أن اكه شترى جارية فَطتها ثم سسحت ؛ لأن الواجبّء وإِنْ كان قيمة 


- 


مَنافع البضع لَكِنْ مَنافعَ البضع لا تَتَقَوْمُ إلا بالعقد فد تُلْحَقُ بالواجب بالعقدٍ فكان في حُكم 
سهان التجارة ع الله سمطانه و تفال أعلمٌ بالصّوابٍ . 


ومنها: التكاح بإذنٍ المولى؛ لأنه لم يَشْرَعْ بدونٍ المهر . 
فصل [في بيان سبب ظهور الدين] 
وأما بِيانٌ سبب ظهور الدَّيْن فسببٌ ظهوره شيئانٍ : 
احذهما: إقرارٌه بالدَّيْنَ وبكلٌ ما هو سببٌ لِتَعَلْقِ الديْن بمَحَلْ يُسْتَوْنَى منه وهو ما ذَكَرْنا ؛ 
لأن إظهارَ ذلك بالإقرار من ضرورات التجارةٍ على ما بَيَا فيَمْلِكُه المَأذُونٌ . 


- 


الي حا 0 
حضورٌ المولى بل ية بلحي هلية وار كان تخهرزا ندانت اله قلجة بالعطي لم بق 0 عليه 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 


م -_كتاب للاذيك _ .> مه 


حتى يَحْضَرٌ المولى . 

(وَوجه) الفرقٍ أن الشّهادة] () فى المّأذونٍ [إن] 570 لأن 
د التصَدْفٍ له لا للمولى فيَمْلِكُ الخُصومة فكانت الشَّهادةُ قائمةٌ عليه لا على المولى فلا 
معنى إشرطٍ ضور المولى بخلافٍ المَخُجور ؛ لأنه لا يّدَ له فلا يَمْلِكُ الخُصومة فكانت 
الشّهادةٌ قائمة على المولى فشّرِطٌ حُضورُه لِثَلا يكونّ قَضاءً على الغائب . 

ولو ادْعَى على العبدٍ المَحْجورٍ وديعة مُسْتَهْلّكةٌ أو بضاعةً أو شيئًا كان أصله أمانة لا 
قم ُقضَّى بها للحال عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رحمهما الله وعندّ أبي يوسف ف وكين للكت 
فى بها للحال بن على أن العبة لاي بشمان ودب شك للحا عنها. 
وإنما يَُاحَدٌ به بعد العتاقي فقو قف القَضاءً ء بالصْمانٍ إليه» وعنده يُوَاخَُلُ ” "ايه لوال ند 
يتَوَقْفَء والله سبحانه وتعالى أعلم . 

وكذلك لو قامّتِ مَتِ البَيْنة على إقرارٍ المَأذُونٍ بذلك قُضيّ عليه ولا يُشترَط ضور 
المولى» ولو قامّتٍ البَيْنهُ على إقرارٍ المخجور بالعْضْبٍ لم يُمَض عليه؛ وإِنْ كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن المَحُجورَ لو أقَرَ بذلك لَّما تَقَدّ على مولاه للحالٌ كذا إذا قامّتٍ البَيّندُ على 
إقراره بخلافي المَأَذُونٍ . 

ولؤاقامت اله على العيق الماذوق أو المجخور على سبب قِصاص أو حَدُ من القَثْلٍ 
والقَذْفٍ والرّنا والشَّئب ب لم [8/ 00] يُقْضٌ بها حتّى يَحْضْرٌَ المولى عند أبي حنيفة 
ومحمّدٍء وعندَ أبي يوسفّ يُقْضَى بهاء وإِنْ كان غائبًا وأجمّعوا على أنه لو أمَدَ بالحُدود 
والقصاص [فإنّْها تقَامُ من غير حَضرةٍ 0 

(وجه) قولٍ أبي يوسف أن العبد] © أ جتّبيٌ عن المولى [فيما يرجمٌ إلى الحُدودٍ 
والقصاص] ”” . 

ألا تَرَى أنه يَصِحّ إقرارُه بهما من غير تَضْدِيقٍ المولى ولا يَصِح إقرارٌ المولى [عليه] 2 
من غير تَصْديقِه فكانت هذه شهادةً قائمةً عليه لا على المولى فلا يُشْتَرّطٌ حُضوره؛ ولهذا 


)١( |!‏ ليست في المخطوط. (0) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «يؤخذ». (4) ليث فى المخطوط: 
| (0) ليست في المخطوط. 0 )زياد هه لمارا 


ابإ-يا-يسحيح .باع لصتتع جا 


يُشترّط حَضْرةٌ ”2 المولى في الإقرار . 
(وجه) قولهما أن العبدَ بجميع أجزائه مال المولّى» وإقامةٌ الحُدودٍ والقصاص إثلاقٌ ‏ 
ماله عليه فيصان حَقَّه عن الإثلافيٍ ما أمكنّ» وفي شرطٍ الحضور ما درم 
بقدرٍ الإمكانٍ؛ لأنه لو كان حاضِرًا عَسَى يدعي شبْهة مانْعة من الإقامةٍ» وحَقٌّ المسلم 
تَجِبُ صيائَتُه عن البطلانٍ ما أمكنّ ومثل هذه الشبْهةٍ مِمّا (لا يُعَدٌ) ”' في الإقرارٍ بعد 
صِحّته لِذلك افْتَرَقا . 
وكذلك إذا قامّتٍ البَيّنةٌ على عبدٍ أنه سَرَقَ عَشَّرةَ دراهمَ وهو يجْحَدٌ ذلك أنه لو كان 
المولى حاضرًا يُقَطعٌ ولا يَضْمَنٌ السَّرقَةَ مَأذونًا كان أو مَحُجورًا بلا خلافيٍ؛ لأن القَطمّ مع 
الضْمانٍ لا يجتَمِعَانِء وإنْ كان غائبًا فإذا كان العبد موا يَضْمَنُ السّرِقة ولا يفطم ؛ لأن 
غَيْبةَ المولى لا تمنّعٌ القّضاءً ابالصراروقي حل قات ربس ا الا 0 
القه مي 0 أبي يوسف هذا والفصل الأوّل 
سَواءٌ يُفْطعٌ ولا يَضْمَنُ السَّرِقَةَ» ولأنّ حَضْرةً المولى عندّه ليس بشرطٍ للقّضاءٍ بالقطع 
والقَطعٌ يَمْتَعٌ الضّمانَ وإِنْ كان مَخجورًا لا نُسْمَعٌ البيّنةَ على السَّرِقَةٍ فلا يُقُضَى عليه بِقَطع 
ولا ضَمانٍ عندهما. 
(أمَا) القَطْمْ فلانَ حَضْرةً المولى شرط ولم يوجَدُ . 


31 - ب 


(وأما) الصّمانٌ فلأنّ غَيْبَةَ المولى تمنّع َع القّضاء بِالصَّمانٍِ في حَقٌّ المحُجِورٍ وعنده يُقَطْمْ 


ولا يُضْمَنُ لما قُلنا. 
ار ري لتر امسا ار ار ار الع 
القّطع سَواءٌ > حَضْرٌ المولى أو غابٌ؛ لأن سَرقة ما دون النُصابٍ لا توجبٌ القَطعٌ فبّقيَّ 


دَعْوَى السَّرِقَةٍ ودَعْوَى الضّمانٍ على المّأذونٍ وحَضّرةٌ المولى ليست بشرطٍ للقّضاء 
بِالصَّمانٍ على المَّأَذُونِء وإنْ كان مَحُجورًا لا تُسْمَعٌ بيتنُهِ أصلا . 

(أمَا) على القّطع فظاهرٌ . 

وأفااعان المالٍ فلن حُضور العواي قوط التضاء م التشهور كما بالجالك: 


. في المخطوط : «حضور». (5) في المخطوط: «لا يتعذرا‎ )١( 
. في المخطوط : «الحق». () زيادة من المخطوط‎ )( 


م كتب لانن _ > هنقة 

ولو قامَتٍ البَْنهُ على إقرارٍ المَأذُونٍ أو المَحْجِورٍ بسبب القصاص أو الحدّ لَزِمَه الم 
وحُدَ حَدٌ القَذْفِ حَضرَ المولى أو غابٌ ولا يَلْرَمُه ما سواهما من الحُدودٍء وإن كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن القصاصٌ حَقّ العبلدء وكذا حَدٌ القََذْفِ فيه حَقُ العبدء وسائرٌ الحُدود 
خقوق "'" اللدسكان ران كالما فالس : إن أظهّرَتٍِ الإقرارَ فالإْكارٌ منه رُجوعٌ عن 
الاقرار» والرُجوع عن الإقرارٍ يَصِحّ في حُقوق اللّه تبارك وتعالى لاافي حُقَوقٍ العباد 

فيجبٌ القِصاصٌُ وحَدٌ القَذْفِ ويَسْقُطُ ما سواهما غير أنه إذا قامَتٍ البَيّنةُ على إقراره 

ةمه لمان إن كان تأذونا سَوء بَََصابًا أو لم يَبْْ حضر المولى أو غاب 
لأن سُقوط القَطع للرُجوع. والرّجوع في حَقٌّ المالٍ لم يَصِمَّ فيجبٌُ الضَّمانٌ سَواءٌ كان 
الكو عقاف ا أن غائبًا؛ لأن القضاء بالمالٍ على المَأذُونٍ لا يِف على حُضورٍ المولى . 

لامي ل ا ارا بير . وأما الضْمانٌ 
فلأنَ إقرارٌ المَحْجِورٍ بالمالٍ غيرٌ نافِذٍ (في الحال) ''' فلا تَصِحٌ إقامةٌ البَيته عليه . 

ول قات الب على الب اذو أ المغعوء القاذونٍ على قث أو سيب د يك 
على القَنْلِء ونَجبٌ الدّية على العاقِلةٍ ولا تُقبَل على الحدٌ "ا لَِصَوْرٍ سبب وُجوب الدّيةٍ 
دوهن لقث الخيطا : لأن عَمْدَ الصَبِيٌ خَطَآء وانعِدامٌ تَصُوْرٍ سبب وجوب اللحدٌ مئة من 
انا وغيره غيرٌ أنه إذا قامَتٍ البَيّنةُ عليه على السّرقةٍ قُِلَتْ على المالٍ وضّمَِّه القاضي ؛ لأن 
الصّبيّ المأذُونَ من أهل القَّضاءِ عليه بالمالٍ. 


ولو قامَتٍ البَيّنةُ على إقراره بِالقَمْلٍ لم تُقبل ؛ لأن إقرارٌ الصّبيّ غيرٌ صَحيح فلا تُقْبَل 
البيّنةٌ عليه - واللّه سبحانه وتعالى - أعلمُ بالصّواب . 


فصل [في بيان محل التعلق] 


وأما بان مَحَلَّ التَعَلّقَ فتقول يالك اللؤنية : لاخلافٌ في أن الدَيْنَ يتَعَلّنُ بِكَسْبٍ 
العبدٍ؛ لأن المولى بالإذنٍ بالتّجارة عَيّتَه للاستيفاء أو تَعََّتَ * شرعًا نَظرًا للغُرَماء سَواٌ كان 
كس القتهار: ار شروو مر اهدق والش دنا ولوس ويروا وهذا قول عُلّمائنا القلاثة - 


. في المخطوط : ١احق». () في المخطوط : «للحال؛‎ )١( 
في المخطوط : «الحدود».‎ )9( 


لوب ي-يسسح باع الصتقع ج71 
رضي الله عنهم - وقال زَُفَرُ اه - لامعل إلأبككشي التّجارةٍ وتكونٌ الهبةٌ 
وغيرُها للمولى . ش 
(وجه) [8/ 4ه ؟ب] (قولٍ زُقَرَ) " أن المَعَلّقَ كم الإذنِء والإذنُ بالتّجارة لا 
لغيرها ”"2؛ وهذه ليسثُ من كسب التّجارةٍ فلا يَتَعَلّقُ بها الدَيْنُ. 

(وَلّنا) أنّ شرط ثُبِوتٍ المِلْكِ للمولى في كسُب العبدٍ أيّ كسب كان فراعُه عن حاجة 
عبد للئقة: اللاي 20 زا من قر ودوك ركد القراء ,اقل لنت تلت للقي ]177ب بويتراء 
خضل الكسسبعد لحوق الدين أ وكا حاضلة قبله إلا الول والأرش فإننا ولت 
الكأؤونة عن عيووهر لاها يعد لحول الدع يعدن بوه وار لذئة فيل ذلك لااليتقلد 
لذن )1 ويكون لنهو ل وكدذلك الارف_ يبان فتكت ننها فرعي الأرك ل 


الفاقئ 5 


تر 


(ؤوجه) الفرف؛ أن المعلُقَ بالود بسكم السّراية من الأم إليه ؛ لأن الولد تخد يغلي 
وكلن ]1 رس نى السّرايةٍ إِنّما يَتَحَقَّنُ في الحادِثٍ بعدً تُحوقِ الدَيْنِ لا قبلّه؛ لأنه كان 


ولاديْنَ على الأ ما ”© حَدَتَ حَدَتَ على يِلْكِ المولّى» وكذلك الأرشُ في حُكُمٍ 
الولّدِ لأن الولّدَ جُرْءٌ مُنْفَصِلُ من الأصلء والأرش [بَدَلُ] "© جُرْءٍ مُنْفَصِلٍ من الأصل» 
وحُكمُ البَدَلِ حَكمْ الأصل . 

واما تَعَلّقَهِ بغيرهما: فليس بحُكم السّرا به بل [بحكم] ”" الشغْلٍ بحاجة العبي» فإذا لم 
يَنِْعْه المولى من يِه حتّى لَحِقَّه ديْنّ ُحيط» فقد صارَ مشغولاً بحاجَته ؛ فلا يَظْهَّدُ مِلْكُ 
المولى فيه فهو الفَرْقُ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وههنا فرق آحَرْ وهو أنّ الولّدَ المولود بعد لحوق الدَّيْن يدخلٌ في الدَّيْنِء ووَلّدَ الجناية 
لايد : في الجناية؛ لأن دُخوله في الدَيْنِ بحْكُمٍ السراية؛ لآن الدَيْنَ يتعَلَوُ ا 
سَرَى ذلك إلى الولّد فحَدَتَ على وضف الأ والجنايةٌ لاتحتمل الََلّقَ اركب فلا. 


حي السراة: ْ فهو الفُرقٌ. 

)١(‏ في المخطوط : «قوله». () في المخطوط: «ابغيرها». 

(0) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «تعلق للدين». 
(5) في المخطوط : «فكما». (5) ليست في المخطوط . 


(0) زيادة من المخطوط : 


م كتاب لاذيفك___ > للقهة 


ولو أذِنَ له المولى [و] ”" دََعَ إليه مالاً ليعملٌ ”" بهء فباع وا؛ مرو 1ن 
يتعلُّ الذَّيْنُ بالمالٍ المدْفوع إليه أن الدين تعلق يكشي الغبدء:وذا ليس كنت أصلا فلا 
تعلق به . 

وأما زقبةٌ العبد: فَهَلْ يَتَعَلَنُ الدَيْنُ بها؟ [فقد] *" اخْتلِفَ فيه : 

قال عُلَّماؤّنا اللاثهٌ - رضي الله تعالى عنهم - : يَتَعَنَّنُ 90 . 

وقال زُهَرُ والشّافعيٌ - رَحِمّهما الله تعالى -: لا يَتَعَلّنُ 09 . 

(وجه) فولهما: أن هذا ''' إِنْ كان دَيْنَ العبدٍ فالرَقَبِةٌ مِلْكُ المولّىء ودَيْنُ الإنسانٍ لا 
ضَى من مال مملولك لغيره لأ ذه ولم يوجذ» وإ كان َيْنَ المولى فل َتَيُْ له مال 
دونَ مالٍ كسائر دُيونٍ المولى. وَإنّما يُقُضَى من الكسْب لِوّجِودٍ التَعِيينء فالإذنُ 9" ' من 
المولى دَلالة الإذنْ بالتُجارة؛ لأنه قَضاءُ دَيْنِ النّجارةٍ من كسب التّجارة فكان مَأَدْونًا فيه 
دَلالة: ومثل هذه الدَّلالةٍ لم يوجَدْ في الرََبة ؛ لأن رَقبة العبدٍ ليست من كسب التَّجارة . 

(ولنا) ان تقول هذا دَيْنُ العبدِ لكِنْ ظَهَرَ وُجوبُه عند المولّى» ودَيْنٌ العبدٍ إذا ظَهَرٌ وُجوبَه 
عند المولى يُقْضَى من رَقَبَتِِ التي هي مال المولى كدَيّْنَ الاستَهْلاكِ» أو تُقول: هذا دَيْيُ 
المولى فيَقْضّى من المالٍ الذي عَيّنَه المولى للقّضاءٍ منه كالرّهْنٍ والمولى بالإذنٍ ء عَينَ الرَقَبةَ 
ِقَضاء الدَيْنِ منهاء فيتمَيُ بين المولى - واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وإذا (كانت اكه لي كُل واحدٍ منهما مَحَلا َل الَيْنِ به: فإذا اجتّمع 
الكسْبٌ والرَقَبة يبد َأ بالاستيفاءِ من الكَسْب ؛ انالك تعر لتقل تطعق رومض ؛ 
الوَكَبةِ تعلق 7" مَحَلّ الاجتهادٍء فكانت البَدَابَةٌ " ''' بالكسْب أولى» فإذا قُضي الدَيْنُ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «يعمل». 
(9) زيادة من المخطوط . 


() انظر في مذهب الحنفية : مخحتصر الطحاوي ص (85. )١‏ تحفة الفقهاء (9/ 9») طريقة الخللاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص (”577. 855). تكملة فتتح القدير (9/ 555-7557). البناية /١١(‏ 
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(5) مذهب الشافعية: أن الدين يتعلق بكسبه لا برقبته» انظر: الوسيط (//191)» روضة الطالبين ("/ 
)6 نهاية المحتاج (5/ .)18٠١‏ (7) في المخطوط: «الدين». 

(0) في المخطوط : (واللإذن؟». ٠‏ (0) في المخطوط : «#كان الكسب والرقبة» . 


() في المخطوط : «للتعلق» . )١(‏ في المخطوط : «البداية» . 


منه» فإن فضّل من الكسْبٍ شيءٌ فهو للمولى ؛ لأنه كسب فارِعّ عن حاجة العبدٍء ون 
فضّل الذَيْنُ يُسْتَونَى من الرّبةٍ عندّناء فإن فضَلَ على الَمَنِ يُْبَِ العبدٌ به بعدَ التاق على ما 
ل ْ 


فصل [في بيان حكم التعلق] 


وأما بيانُ حُكُم التَعلّق فك فقول - وباللّه تعالى التَوّفيقٌ : إن تعلق الدَيْنِ أخكامًا : 

منهاء ولايةٌ طَلّبٍ البيع للعُرَماءِ من القاضي؛ لأن معنى تَعَلّيِ الدَيْنِ منه ليس إل تين ع 
اناه ءِ الدّيْن منه وهو في الحقيقة تَعيّنُ ماليّيِه للاستيفاء ؛ لأن استيفاء 000١,‏ 
يكونٌ» وذلك ماليّنه لا عَيْنه عيْنُه وذلك بِيعٌه وأَخَدْ نَمَهِ إلا أنْ يَقْضيَ المولى دُيونّهم فتَخْلْصُ له 
لرَقَبةُ؛ لأن حَقَّهِم في الماليّة دون العَيْنْء وقد قَضَى حَمَّهِم فبَطَلَ الَعلّق. 

ومنها: أنه إذا بع العبد كان نَم بين العْرّماءِ بالصّص ؛ [لأن الثَّمَنَ بَدَلَ المَقَبَةِ فيكونٌ 
نوع على كدر على عنيم بالمقد ل وهو لزنه به وكان ذلك بالحِصّص] ”2 فكذا التَمَنُ 
كتَمَنٍ القركةٍ إذابيعَث 

ثم إذا بِيعَ العبد كان ثمنه بين الغرماء بالحصص.ء فإن فضّلّ شية من نَّمَِهِ فهو للمولى. 
إن فضّل الديْنُ لا يُطالَبٌ المولى به؛ لأنه لا دَيْنَ على المولى ال 00 

بعد العتاق ؛ أن ال كان عليه إل أن الدر الذي تلن بي صا رَ مقضيًاء فقي الفاضل 
عليه: وإنّما يُباعٌ العبدٌ في الدَيْنٍ إذا كان حالاً؛ فإن كان مُوَجَلا لا يُباعٌ | إلى جل الأجل ؛ 
لأن الببع ينب التعلّقَ» والقعَلَقَ يَمْبَعْ الوُجوبّء والوُجوبٌُ على التَضيِبقٍ لا يكْبْتُ إلا بعد 
حَلَ الأجَلٍ فكذا التَعَلَّنُ . 

ولو كان بعضه حالاً وبعظه مُوَجلاً نطَلَبَ أصحابٌ الحالٌ لبي باعه القاضي . 
وأعطى أصحاب الحال قدرٌ حِضَّتِهِم وأمسَك - حِصَّةَ أصحاب الأجَلٍ ؛ لأن التَعْلِيقَ على 
التَضْييقٍ نَبَتَ في حَقٌّ أصحاب الحال لا في حَقٌ أصحاب الأجَلٍ . 

ركاد ار كان الدرناة عضوم حشورا رعشي ع نطلب شوتر ابيع 7 
القاضي] ''' باعه القاضي»؛ وأعطى الحُضورَ حِمََّ حِصَّتَهِم » ووَقَفَ حِصَّة العْيّب ؛ ؛ لأن لكل 


() ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


واحدٍ منهم على الانفراد دَيْنَا كلقا بالدقية وذا يوجب التخريج إلى البيع ؛ فعَيْبةٌ البعض 


لدذكرن فال 
وسدبام د ويج يودي الالو وبويسيوي 


م يه 0 اكت لقاو َقَمَتِه 
فلا يجورٌ تَرْكُ العمل بالظّاهرٍ بما لم يَظْهَرُ ا ل ا ل 
ا ا اس 


شريكه ف ل في لذن تدكا في بلجت 

ولو كان عليه دَيْنّ فأقرَ قبل أنْ يُباع لغائبٍ يُصَدَّقُ في ذلك. صَدَّقَه المولى والعُرَماءُ أو 
كذوه؛ لأ قرا الأو الي صحيعٌ من غير دي الموى ما با وذ ميوقت 
القاضي من ثُمَنِهِ حِصَّةَ الغائب . 

ولو أ بدَيْنِ إغائب بعدّما بيمَ في الديْنٍ لم يح إقراه . وَإِنْ صَدَّقَه المولّى؛ لأنه إذا 
ِيعٌ فقد صارٌ مَحُجورًا [عليه] '''» وإقرارٌ المَحجور بِالدّيْنَ لايَصِحٌ» وإنْ صَدَّقَه المولّى. 
فإن قَدِمَ الغائبٌ وأقام ' ' بَينةَ على الدَيْنِ نْبَعَ الغرَماءً بحِضّيِه من الكَمَنِ ؛ ؛ لأنه بإقامة البَيّنةٍ 
ظهّرَ أنه ” كان * شريكهم في الب في تي ادن فشاركهم في بَذَليها ولا سبِيلَ له على 
العبدٍ [ولا على المولى] ”* ولا على المُشتري؛ ؛ لآن حَقَّه في الدَّيْنْء ومَحَلُ تَعَلَّقِهِ ادكه 
لاغيرُء فلا سَبِيلٌ له على غيرهاء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ومنهاء أنه لا يجوذٌ للمولى بيمُ العبدٍ الذي عليه دين الأ بإذن الخزماء أو يتضاء ءِ الدَيْنٍ أو 
ل ل إلا إذا وصّل إليهم الثَّمَّنُ وفيه وفاءٌ 
بوهم الا ل ييل ته وفي البيع ! إبطال هذا الحقٌّ عليهم » فلا 
ينقد من غير رضاهم كبيع المَرْهِونٍ | إلا أن يَصِلَ تَّمَنه نَمَنه إليهم وفيه وفاءٌ بديونهم ينقد ليما 


10)في المخطوط : اال : (؟) ليست فى المخطوط . 


() في المخطوط : «فأقام». (5) في المطبوع: «إنْ 
(0) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ديونهم». 


(0) في المخطوط : «يتعلق؟. . () في المخطوط : «ديونهم». 


هنلة 2 يراع الصناق >٠6‏ 


ينا أن حم في معنى الرَقة لا في صورتها فصارٌ كما لو قَضَى المولى الدَيْنَ من خالص 
ماله . ّْ 
دل إطَلاق هذه الروايةٍ على أنّ الدّْنَ حال قيام الكَسْبٍ يَتعَليُ بالكَسْب والرَقَبة 
ججنا لأنه اني جوار , بيع المولى مُطْلَقَا عن شرط عَدَم الكَسْبٍ» ولو كان قيامُ الكَسْبٍ 
مانِعًا من المَعَلّقِ بالمَقبةٍ نه لجا لأن الؤقبة إِذْ ذاك تكونُ خالض مِلك المولن» وَتَصدفٌ 
الإنسانٍ في خالص مِلْكه نائِذٌ إلا أنْ يُسْمَلَ على حال عَدَم الكَسْبٍ حَمْلاٌ للمُطْلَقِ على 
المَقَيِّدء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أذْنَ له بعض العْرّماء بالبيع لم يح إلا أن يُجيرّه لباقو لتعليِحَقّ كل واحد بالوكبة 
فكان البيع َصَدُهًا في حَقٌ الكل فلا يَنْقُدُ من غير إجارتِهم ؛ » ثم فرْقٌ بين بيع المولى وبين 
بيع الوصيّ التَركة في الدَيْنِ من غير إِذنٍ العُرّماءِ أنه يَنْقُذْ هناك» وهنا لا يَنُْدُ. 

(ووجه) الفزق: أن للعْرَماءِ حَقَّ استِسْعاءٍ المَأدُونْء وهذا الح يَبْطلّ بالبيع فكان اميناع 
التَفاذ مُفِيدَاء وليس للعْرَماء ولايةٌ استِسْعاءِ التّركةٍ لِما فيه من تأخيرٍ قَضاءِ دَيْنِ المَبّتِء 
فكان عَدَمُ التَماذ لوصول إلى القَمَنِ خاصّة» وأ نه يَحْصُلُ ببيع الوصيّ فلم يَكُنٍ العوَقتُ 
مُفِيدًا [فلا يتَوَقفْ] '" , 

هذا إذا كان الدَيْنُ حالاً» فإن كان مُوَجُلد تَقَدَ البيمُ في ظاهر الروايةٍ؛ لأن المانِعَ من 
الفاؤهو تلن من ' التضمي ولم يوججذه ثم إذا لالجل ٠‏ فإن كانت دُيونُهم مثل 
القَمَنِ أ و أَقَل أحَذوا منه» وإِنّْ[/757ب] كانت دُيونُهِم أكثرٌ من القَمَنِ ضَمِّنوا المولى 
إلى تّمام قيمةٍ العبدٍ . 


وروي عن محمدٍ - رحمه الله - في النَّوادِرٍ : أنه لا يَنْمُذُ بِيعٌ المولى لِوُجِودٍ أصلٍ 
ا ا اا 

هذا إذا كان العبدٌ قائمًا في يَّدِ المُشتري؛ فإن كان هالكاء فالعُرَماءُ بالخيارٍ إن شاءوا 
ضَعْنوًا العولى :و إن كناءوا (مَمدواالتشعرى )7 قيمة العيل؛ لأن كر اسن مكيبن 
غاصِبٌ لِحَقَّهِمء فكان لهم تَضْمِينٌُ أيّهما شاءواء فإن اختاروا تَضْمِينَ المولى تَمَدَ بِيعُه ؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «على». 
(©) في المخطوط : «التعلق». () في المخطوط : «للمشتري» . 


م كنه الاونع_ > هذه 


لأنه خَلّصٌَ ”" مِلْكه فيه عندٌ البيع باختيارٍ الضّمانٍِ فكَأنّهِم باعوه منه بكَمَن هو قدرُ قيمّتِ 
واشعراء منه به حثى و ود الُشتري به عي بعلا ل أذ يرجع الصا على 
المولى» وللمولى أنْ يرجم به على العُرّماءء وإِنٍ '" اختاروا تَضيين المُشفرى يطل 
البِيعٌ ؛ لأنه لا يُمْكِنُ تمليكه منه بالضَّمانٍ فبَطّل واسئَرَةٌ التَمَنَ . 

ولو لم يَهْلِكِ العبد في يد المُشتري ولَكِنْ غاب المولّى» فإن وجَّدوه ضَمّنوه القيمةً: 
وإنَ لم يجدوه فلا خصومة بينهم وبين المُشتري عند أبي حنيفةً ومحمَّدٍ - رحمهما الله - 
٠‏ وعند أبي يوسف - رحمه الله - هذا وما إذا '"*' كان المولى حاضِرًا سَواءٌ» واللّه أعلمُ 
هذا الذي ذَكَرْنا كم تَعَلّي الَّيٍْ بالَقبة ب عند الانيراٍ» فأمًا حُكُمْ علق عند الاجيماع 
بأنِ اجتّمع الدَّيْنُ والجنايةٌ فتقول - وباللّه التَرُفيقٌ : 

| إذا اجتمع الدَيْنُ والجناية بأن َتَلَ العبدُ المَاذونُ رجلا خط - وعليه ميْنٌ - لا يَبْطلُ 
الدَيْنُ بالجناية ؛ لأن حُكمٌ الجناية في الأصلٍ وُجوبٌ الدفع وله سَبيل الخروج عنه بالفداء 
ع 8 َك 5 ٠.‏ و مس وه و 5و وا كس 8 
أو التَخْيِيرٍ بين الذفع والفداءء وهذا لا ينافى الدَيْنَ؛ لأنه يُمْكِنُّهِ ”' دَفْعْه مُتَعَلَقَا رسن (0» 
بالدَيْنِء وكذا لا يُنافيه الفداءُ لا شك فيه» فإن اختارَ الدَّفُمَ فهذا لا يخلو من ثلاث أوجو : 
إمّا أن حَضرَ أصحاب الدَيْن والجناية مَعَا . 

وإمًا أن حَضرَ أصحابٌ الجناية [أولاً] 9 , 

وإمّا أن حَضِرَ أصحاب الدين . 

فإن حَضْرٌ أصحابٌ الدَيْنٍ والجناية جميمًا يُدْفَعُ العبدُ إلى أولياء الجناية ثم يبِيعُه 
القاضي للغرّماء في دَيْيهم» فإنا إذا ْنا بالجناية فقد راعَيْنا حََّ أصحاب الجناية بالدّفع 
إل وراعينا حَقَ العْرَّماء بالببع بدَيْيْهم» وإذا دَفغْناه إلى أصحاب الدَيْنٍ أبطْنا حَنَ 
أصحاب الجناية عد الدع بعد البيع إذ الكابيت ف المتعري ولك عديد ال شن 


)١( .‏ في المخطوط : «حصل». (') في المخطوط : «فإن». 
(©) في المخطوط : «لو». (4) في المخطوط : «يمكن» . 
(6) في المخطوط : «برقبته» . (0) زيادة من المخطوط . 
(0) في المخطوط : «لأن» . 


دفلة 7 داك ساق :> 


الجنايق» فكانت البداية بالجناية مُراعاةً الحمَّيْنٍ من الجانَيْنِء فكان أولى ثم في الَف إلى 
أصحاب الجنايةء ثم البِيعٌ بِالدَيْن فائدةٌ وهي الاستخلاصٌ بالفداء؛ لأن لاس في أعيان' 
الأبباء وغانت ها لني :الى أبدالها . 
وإذا دَفعَه المولى | إلى أصحاب الجنايق» فالقياسٌ أنْ يَضْمَنَ قيمَتّه للعرَماءِ؛ ؟ لأنه يَصِي 
000 
مِلْكًا لهم بِالدَّنُعء فكان الدّخْمُ منه 1 د ا 
ا ضْمَنُ؛ لأن الدَقْعَ واجبٌ عليه» ومَنْ أنَى بفعل واجب عليه لا يَضْمَنُ ؛ لأن الضّمانَ يَمَْمه ع 


عن إقامة الواجب فافض . 

ثم إذا دَفْعَه إليهم فبيع للعُرّماءء فإن فضّلَّ عن دَيْنِهم شيءٌ بن التعن ميرف إلى 
أصحاب الجنايةٍ؛ لأن العبدّ صار مِلْكًا لهم بالدَفْع إليهم» وإتما بيع على لهم إلا أذ 
أصحاب الدَيْنٍ أولى بَِمَيِه بقدر ينهم فبقي الفاضِل من دَينِهم على مِلْكِ أصحاب الجناية 
كما إذا لم يَكنْ هناك جنايةٌ» فباعه القاضي للعُرَماءٍ وفَضَلَ من نَمَنِِ شي؛ أنَّ الفاضِلَ يكو 
للمولى كذا هذا . 

ولو دّفعَه المولى إلى اسحاي الاي بالبير: إن كان سايكا تايا أرنه زر ى؟ لأنه 
صارَ مُخْتارًا للفداء» وإنْ لم يَكُنْ عالمًا بها ير قَيَمَة الغيد؛ ؛ لأن الواجبَ الأصلي ذَفْعٌ 
عَيْنِ العبلد وإنّما الفِداءُ للحُروج عنه بطريق لاصو على مايكاء والتلع من غير عِلم لا 
يَضْلّحٌ دَلِيلَ اختيار الفداءء فبَقي دَفُْ العَينِ واجبّاء وقد تَعَدَّد عه الدع إلى أصحاب 
الدَّيْنِء فيجبٌ دَهُمُ قِيمَيِه إِذْ هو دَنْعٌ العَيْنِ مَعْنَىء إن حَضرَ أصحابُ الجناية أرَلاً: 
فكذلك يُذْفَعٌ العبد إليهم ولا يَنْتَظِرٌ ضور العُرّماء ؛ لأنهم لو كانوا حُخضورًا 7" لكان 
الحكم مّكذاء فلا معنى للانتظار . 

وَإِنْ حَضِرَ أصحابٌ الدَيْنِ 0 فإن كان القاضي عالِمًا بالجناية 3 لا يبيعه في ذيونهم ؛ 
ذف الي إبطاريعة التبحاب)الجدادة وذ لم يكن عالنا وا قام ويل شد قَّ أصحاب 
لاساو لدي 

نا القاضي: فلأنّه لا عَهْدةً تَلْرّمُ القاضي فيما يَفْعَلّه لِكَوْنِهِ أميئا 

وأما المولى: فلأنه باعه بأمر [71/ 701أ] القاضي فكان مُضافًا إلى القاضي . 
)١(‏ في المخطوط : «منهم». (؟) في المخطوط : «حضروا». 


م سسللب--« 
ولو [كان] ''' باعه بغير إِذْنٍ القاضي» فإن باعه مع عِلْيِه بالجنايةٍ يَلْرَّمْه الأرش؛ لأنه 
ساد مُخْتانًا للفدلة» :إن لم يكن غالمًا بالتجنارة بَلْرَمْه الال مق قيمة العيد ومن الأرشن نا 
ينا واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في بيان ما يبطل به الإذن] 


وأما بيانُ ما يَبْطلُ به الإذنُ بعد وُجوده فتقول إن الإذنَ بالتّجارةِ يَبُطلُ بضِدّه وهو الحجد 
فِيَحْتاجُ إلى بِيانٍ ما يَصِيرُ العبد به مَحجورًا وذلك أَنُواعَ : 

بعضها يرجمٌ إلى المولى» وبعضها [يرجع] ”'' إلى العبدٍ. 

ما الذي يرجعٌ إلى المولى فثلائة أ نواع : : صَريحٌ ودّلالة وضرورةً» والصَّريحٌ نوعانٍ : 
خاصل وعام 0 العام ذ فهو الحجرٌ بالنّسانِ على سَبِيلٍ الإشْهارٍ والإشاعة بأن يَحْجرّه في أهلٍ 
سوقِه بالئّداء بالحجر» وهذا النَوْعٌ من الحجر يَبْطْلٌ به الإذنُ الخاصٌ والعامٌ جميعًا؛ لأن 
الإذنٌ بالتّجارةٍ غيرُ لازم فكان مُحْتَمِلاً للبْطْلانٍ والشَيِءُ يَبْطلُ بمثله وبما هو فؤقّه . 

قالخا فهو اذ رككوة بن الخد ون المولي :ولا كو على شيزل الالمقافنة 
عي سوا عي د ليوو ااي و ب 
الحجرّ إذا لم يَشْتَهِرٌ فالتاس يعاملوته بناءً على الإذنٍ العام ثم يَظْهَرُ الحجرٌ فيَلْحَقَهِم ضر 
الغُْورٍ وهو إِنْلافَ دُيونِهم في ذْمّةٍ المُفْلِسِ . وَمعنى التَغْرِيرٍ لا يَتَحَقَىُ في الإذنٍ العام ؛ الأن 
انامس يَمْتَيِعونَ عن مُعامَلَيهِ فلا يَلْحَقّهِم ضرَّرُ الغُرورٍ ويَبْطل به الإذنٌ الخاصٌ ؛ لأن الحجرٌ 
صَحيحٌ في حَفَّهما حَسَّبّ صِحَةٍ الإذنٍ فجارً أنْ يَْطْلَ به؛ لأن الشَّيءَ يحتملٌ البطلانٌ 

ومن شرطٍ صِحَّةٍ هِذَيْنِ النَوْعَيْن عِلْمُ العبدٍ بهماء فإن لم يَعْلم لا يَصيرُ مَحُجورًا؛ لأن 
السيزاتام من تاق دريزة» ولتم لتشم في الشرااع ,از الممتوع الأيدة اليل 
كما في سائر الأخكام الشرعيّة 

لوا اح رسو ار وا نان عار كان ار وها ربسا تفج 
بالإجماع . 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


كذلك إذا أخبَرَهِ واحدٌ عَدْل رجلا كان أو امرأةً حُرًا كان أو عبدًا أو اموا 


عَذْلِ وصَدَّقَه؛ لأن + خَبَرَ الواح في المُعامّلاتٍِ مقبول من غيرٍ شرطٍ العَدَّدٍ والعٌدالةٍ 
والد كوو الشركة إذا د ده «إوأمنا إذاكاتة فلا يضر مخجووًا عفد أى حدق ب 
رحمه الله -. وَإنْ ظهّرٌ [له] '' صِذْقٌ المُخْمِرِء وعندّهما يَصِيرُ مَحْجِورًا صَدَىَ 
[المولى] '" أو كدَبَه إذا ظَهَرَ صِدْقُ الفخير ".ولو كان المخرة وسولا يصي مشجؤورة) 
بالإجماع صَدَّفَه أوركديه 

ولو اشترى المّأذْونُ عبدًا فأؤِنَ له بالنّجارةٍ فَسَجَرَ المولى على أحدهماء ٠‏ فإن حَجَرَ على 
الأسْفلٍ لم يَصِحّ سَواءٌ كان على الأعلى دَيْنٌ أ ولم يَكنْ؛ لأنه مَأَدُونٌ من جهةٍ الأعلى لا 
من جهةٍ المولىء وإِنْ حجر على الأعلى يُنْظَرْ إِنْ لم يَكُنْ عليه دَيْنّ لا يَصِيرٌ الأسَْفَلٌ 
مَحُجورًا عليه ؛ لأنه إذا لم يكَنْ عليه دَيْنّ فهما عبدانٍ مملوكانٍ للمولى فيَصِيد كأّه أن 
لهما ثم حَبجَرَ (على أحدهما) ”*'» ولو كان كذلك [لا] ” يَنْحَجِرُ أحدُهما بِحَجْرٍ الآخَرِ 
كذا هذا. 

5110100 
بئاءٌ على أن المولى لا يَمْلِكَ كسب عبده المَأدُونٍ المَدِيونِ عندّه» وعندهما يمْلِكُ . 

(وَوجِه) البناءِ أنه لما لم يَمْلِكُ عبدّه» وقد استَفادَ الإذنَّ من - جهة الأعلى لا من جهة 
ال و ووو 
عندّهما صارَ الجوابٌ في هذا وفي الأوَّلٍ سَواءٌء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضّواب . 

وأما الدّلالةٌ فانواغ: 

منهاء البيع وهو أن يَبِيعَهِ المولى ولا د يْنّ عليه ؛ ؛ لأنه زالَ مِلْكُه بالبيع وحَدَتَ للمُشتري 
فيه مِلّكُ جَديدٌ يول إذنُ البائع لِزَوالٍ ملْكه ولم يود الإ من المُشتري فصي 


فوا 
ومنها: الاستيلادُ بأنْ كان المَأذونُ جاريةً فاستَؤْلّدَها المولى [بطل الإذن] 5) 

() زيادة من المخطوط. 2 () زيادة من المخطوط . 

(©) في المخطوط : «الخبر». () في المخطوط : «عليهما». 


0( زيادة من المخطوط . )03 زيادة من المخطوط . 


م -_كتاب انيح > هقنه 


استحساثاء والقياسٌ أنْ لا يَبْطلٌ به الإذنُ؛ لأنها قادِرةٌ على التَصَدّفٍ بعد الاستيلاد . 
(وجه) الاستحسان أن التّجارةً لا بُدَ لها من الخُروج إلى الأَسُواقٍء ناكباك الأولاد 
ممنوعاتٌ عن الخروج في العاداتٍ فكان الاستيلادُ حَجرًا دَلالة . وأما التَدبِيرُ فلا يكون 
حَجُرًا؛ لأنه لا يني الإذدَ إ الإذنُإطَلاقٌ والتذبِيُ لا يُنافيه؛ ومنها لُحوقُه بدارٍ الحؤب 
مُرْتَدا؛ لأن الحُدَةً مع اللُحوق توجبٌ زُوالَ الك وذا يمع بق الإذن فكان حَجرًا لال 
فإن لم يلحَقْ بدار الحزبٍ فعلى قياس قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه ينبي أن َف تَصَدُفُ 
المَأذُونٍ بعد [/ 517 "ب] الرٌدَةٍ وعلى قياس قولهما يَنْمُذه واللّ تعالى أعلمُ بالضَّواب . 
وأما الضْرورةٌ فَأنُواعٌ أيضًا: 
منهاء موه ؛ لأن الموتٌ مُبْطِلٌ للمِلْكِ ويُطلانُ المِلكِ يوجبٌ بُطْلانَ الإذنِ على ما بَينا. 
ومنها: جُنوثه ججنونًا مُطيمًا؛ لأن أهليّة الإذنِ شرط بَقاء الإذنٍ؛ لأن الإذنَ بالتّجارة غي” 
لازم م فكان لِبقائه حُكَمٌ الابِْداءِ ثم بهد الإذنٍ لا يَصِحٌ من غيرٍ الأهلٍ فلا يَبْقَى أيضًا 
والجنوت المُطَبقٌ مُبِْل للأهليّة فصارٌ مَحْجورًا . فإن أفاق يعود مَأدْونًا؛ لأن بُطلانَ الإذن 
لمُطلان ن الأهليّةٍ مع احتّمالٍ العَوْدٍ فإذا أفاق عادّتٍ الأهليّة فعادَ مَأدُونّاء وصار كالموَكلٍ إذا 
أفاق بعد جُنونه أنه تَعودٌ الوكالةٌ كذا هذا . 
وام الإغهماء: فلا يوجبٌ الحجرّ؛ لأنه لا يُبْطِلُ الأهليّة لِكَرْ شَرَفٍ الزّوالِ ساعة 
فساعة عادةٌ» ولهذا لا يَمْتَعُ وُجوب سائر العبادات . وأما الذي يرجمٌ إلى العبدٍ فأنُواءٌ 
أيضًا : : منها إباقه ؛ لأنه بالإباقي تَْقَِمُ مَنافحٌ تَصَُفِهِ عن المولى فلا يَدْضَى به المولى وهذا 
ينافي الإذنَ؛ لأن تَصَرفَ المَأَذُونٍ برضا المولى . 
ومنها: جُنونه جُنونًا مُطَبقًا؛ لأنه مُبْطِل أهليّةَ النّجارةٍ على وجه لا يحتمل الِعَوْةَ إلا على 
سَبيلٍ النّدْرةٍ لِرَوالٍ ما هو مَبنِيٌ عليه وهو العَقْلُ فلم يَكُنْ في بَقاءِ الإذنٍ فائدةٌ فيَيْطلُء ولو 
أفاق بعد ذلك لا يود مَأذوًا بخلاني المرَكلٍ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 
وأما الجُنونٌ الذي هو غيرٌ مُطْبِقٍ فلا يوجبٌ الحجرّ؛ لأن غير المُطبَي منه ليس بِمُبْطِلٍ 
للأهلية لِكوِْهِ على شَرَفِ الرّوالٍ فكان في حُكُم الإعٌماء . 
ومنها رِذَّنْه عندٌ أبي حنيفةً» وعندّهما لا توجبٌ الحجرّ بناء على وقوفي تَصَرّفَاتِه عنده 
وتفوؤها عندهما . 


ب-ببييح باع الستاقع ع4 


ومنها”'": لُحوقُه بدار الحزب مُرْتَدًا؛ لأن اللُحوقٌ بدارٍ الحرْب مُرْئَدًا بمنزلة الموتٍ ‏ - 
فكان منطلا للأفلتة تتفيية مخهحورًا لكر عند أبن حديفة أت رمطمه اشاس ولي 


همه ص يما 


وعندّهما من وقتٍ اللُحوقٍ واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل [في حكم الحجر] 


واما خكُم الحجر: فهو انحججارٌ العبدٍ في حَنٌ المولى عن كُلَّ تَصَرُفٍ كان يَمْلِكُه بسبب 
الإذنٍ فلا يَمْلِكُ الإقرارَ بِالدَّيْنِ إذا لم يَكنْ في يَّدِه مال؛ لأن صِحَةٌ إقرارٍ المَأَذونٍ بِالدَّيْنِ 
لِكَوْنِه من ضروراتٍ التّجارةٍ على ما بَيّنَا ولا يَمْلِكَ التّجارةً فلا يَمْلِكُ الإقرار بما هو من 
ضروراتها في حَقّ المولى لَكِنْ يُتْبَعٌ ''' به بعدّ العَتاق؛ لأن إقراره صَحيحٌ في حق نفسِه 
لِصّدورِه من الأهلٍ لَكِنْ لم يَظهَرْ للحالٍ لِحَقٌّ المولى فإذا عَمَقَ فقد زالٌَ المانِعٌ فيَظهَرُ . 

وإ كان فى كل فال تند رقراز قينا تى توه عد الى خسنا وعد هنا لالللة ااانه 
إقرارُ المَحْجِورٍ فكيف يَتْقُلُ؟ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه غيرُ مََحُْجِورٍ فيما في يَدِه ولم يَصِمَّ الحجرٌ في حَقٌّ ما 
في يَدِه؛ لأنه لو صَمّ لتَبادرَ المّوالي إلى حَجْرٍ عَبِيدِهم المّأذونِينَ في التّجارةٍ إذا عَلِموا أن 
عليهم دَيْنَا لِتَسلّمَ لهم أكسابهم التي في أيديهم . وقد لا يكونٌ للعُرَماء بَيّنةَ على ذلك 
عرو زيه] *"© الغقماء تعلق © ذيوزي علد العبد المثلتن فكان إقراكه فيما فى يذن 
المالٍ من ضروراتٍ التّجارَةٍ فأشبّهَ إقرارَ المَأَذُونِ بخلافيٍ ما إذا لم يَكُنْ في يَدِهِ مال؛ لأن 
الحجرٌ من المولى للوُصولٍ إلى الكَسْب فإذا لم يَكنْ في يَدِه كسْبٌ فلا يَحْجُرُ فهو الفَرْقٌ 

ولو ظَهَرَ عليه الدَيْنُ بِالبَيّنةٍ أو المُعايّنةٍ وفي يَدِه كسب فحَجَرَه المولى لا سَبِيلَ للمولى 
على السب ؛ لأن حَقٌّ العُرّماء مُتَعَلَُّ به ويَمْلِكُ الإقرارٌ على نفسه بالحُدودٍ والقصاص 
فدنه الغو لى أى كدي لأنه لا مِلْكَ للمولى في نفسه في [حَقّ] ”*" الحُدودٍ والقصاص 
فاسبَوّى فيه تَصْديقه وتكذيبه ولا يَحْتَاج في إقامّتِها إلى حضور المولى بالإجماع» وفيما 
)١(‏ في المخطوط : «أما». () في المخطوط: «ينتفع» . 


() ليست في المخطوط . (4:) في المخطوط : «لانعلاق؟ . 
(5) ليست فى المخطوط . 


ساس لح 
إذا نَبَتَ ذلك بِبَيّنةٍ قام ('' عليه اختّلافٌ ذَكَرْناه فيما قبل والمّخُجورٌ في الجناية عَمْدًَا أو 


خضلا لاد رن وا وموضِعٌ معرفة حُكم جنايّتِهما كتابُ الدّياتٍ (وسَتَذُكُرُه فيه إِنْ 
#0 لين 


© 64د كد 


)١(‏ فى المخطوط : (قامت»). 

(1) بدله في المخطوط : «وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وبتمامه تم الجزء الغالث 
من البدائع ف في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى: كتاب الإقرار وكان الفراغ منه في اليوم المبارك 
العاشر من شه ادع الآخر من شهور سئة خحمسمائة. على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضا مولاه 
إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمين. 
وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


م-_كتاب لإقار __ > هله 


1/4 1] "لكلل لافار 


الكلامٌ في هذا الكتاب [يَقَعُ] (" في مَواضِعَ . 

في بيانٍ رُكْن الإقرار . 

وفي بيانٍ الشرائطٍ التي يَصيرٌ الوُكُنُ بها إقرارًا شرعًا . 

وفي بيانٍ ما يُصَدََ المُقرُ فيما ألحَقّ بإقراره من القّرائنٍ مما لا يكونٌ رُجوعًا حَقيقةً: 
وما لآ يُصَدَق فيه فَمَا يكو “جو عا عنه. ْ 

وفي بيانٍ ما يَبْطلُ به ”" الإقرارٌ بعد وُجوده . 

اما رْكَنُ الإقرار فنوعان: صَريح ودلالة . 

فالضريخ نحؤ أنْ يقول: : لِفْلانٍ عَلََ ألفُ درهم؛ ؛ لأن [كلمة] «عَلَىَ؛ كلمة إيجاب لَغةَ 
وشرعاء قال الله فرك وتعالى + #ولِنَه عل الي جح الت من أستط إل س4 [ل ممراد 

4] » وكذا إذا قال يرجلٍ : لي عليك ألفٌ درهّي» فقال الرَجِلُ : نَعَمْ؛ لأن كلمة «نَمَمْ 

خرَجَتْ جوابًا لِكلايه؛ وجوابٌ الكلام إعادةٌ له لغ ٠‏ كأنه قال : لك عَلَيَ ألفٌ درهّمء 
وكذلك إذا قال : : لِقُلاذٍ في متي ألفُ درهم ؛ لأن ما في الذَّمَّةِ هو الدَّيّْنُ فيكونٌُ إقرارًا 
بالديْن . 


ولو قال: لان يلي عرقي ذَكَرَ الفٌّدوريٌ - رحمه الله - أنه إقراد) ” *' بأمانةٍ في 
يدوه وذكز الكاطم ةد رسينه الله - أنه يكونٌ إقرارًا بالدَيْن . 

وجه ما ذكزه الكزخيء أنَّ القبالة هي الكفالةُ قال اللّه - سبحانه وتعالى عَزّ من قائل : 
«والسلكة بَيلًا» [الإسراء :؟4] أي كفيلاً» والكفالة هي الضُمانٌ قال اللّه تبارك وتعالى : 
«وَكفْلَهَا رَكَرِيًاه على قراءةٍ التَحْفِيفٍ أي : ضمن القيامٌ بأمرها 


)١(‏ زاد في المخطوط : اابسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بمنّك؛» آمين, اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم» . (؟) ليست في المخطوط . 

(9) في المخطوط : «اله؛؟. (4) ليست في المخطوط . 

(45) في المطبوع: «إقرارٌ . 


دثيلة تت 6 


وجه ما ذْكرّه القدوريٌ - رحمه الله -: أن القَبالةَ تُسْتَعْمَلُ بمعنى الضَّمانٍ وتُسْتَعْمَلُ - 
بمعنى الأمانق» إن محمّدًا - رحمه الله - ذَكَرَ في الأصل أن مَنْ قال: #الأخن الى على" 
لان يَبْرَأ عن الدَيْنِ؛ ومَّنْ قال : لاحَقٌّ لي عند فُلانٍ أو معه. 1 عن الامانة :ولو قال: 
لاحو لي ولمه يزرأ عن الذزووالأنالة جميعا كانت القبالة مققولة للشحان و كملق 
والضَّمانُ لم يُعْرَفْ وُجوبُه فلا يجب بالاحتمال. 


ولوقال: له في دراهمي هذه ألف درهّم ؛ يكونٌ إقرارًا بالشّركةٍ . 


ولوقال له: في مالي ألف درهّمء ذُكرَ في الأصلٍ أن هذا إقرارٌ له ولع ةا ها لكتهز ن 
أ و أمانة» واخيَلّف المَشايح فيه . 


قال الجصّاص - رحمه الله - إِنّه يكونُ إقرارًا بالشَّرِكةٍ [له] ”' كما : في الفصل الأول ؛ 
لأنه جعل ماله ظَرًفا للمَقَرٌ به ع وشو لانن - فيَقْئّضي الخلْطً وهو معنى الشّركةٍ. 


وقال بعضهم: إن كان ماله ممخصورًا يكونٌ إقرارًا بالشَّرِكةٍ: ون لم يَكنْ مَخصورًا يكونُ 
إقر ارَا بالدَيْنٍ ٠‏ فظاهرٌ ”"' إطلاتي الكتاب 1 على الإقرارٍ بالدَيْن كيْمَما كان؛ لأن كلِمة 


الَرفٍ في مثلٍ هذا تُْتَعْمَل : ف اورف قال النْبيّ كك : «ني الرّقةٍ رُبْعُ العُشْرِء وفِي حَمْسِ 
من الإبل السائمةٍ 5 وفِي الرّكازٍ ا 6 


() ليست في المخطوط . (') في المخطوط : «وظاهر؛». 

(*) أخرجه البخاري, كتاب: الزكاة» باب: في الركاز الخمس» ٠‏ برقم .4)١549(‏ ومسلمء كتاب: 

الحدود. باب: جرح العجماء والمعدن والبئر جبارء برقم »)١7٠١١(‏ وأبو داودء كتاب اللقطة» باب: 

التعريف باللقطة. برقم ( ١٠لا .)١‏ والترمذي» برقم 50 والنسائي» برقم (5196). وابن ماجه» 
رقم (64 05) وأحمدء برقم ( ) ومالك». برقم (0/1), والدارمي. برقم 2,)١554(‏ وابن حبان» 
ضنة رةه ” برقم .)56١5(‏ والدارقطني (7/ ,)١65٠١‏ برقم (4 225١‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 2))١67‏ 
برقم (2)7/559 والطبراني في الصغير ٠9 /١(‏ 6 برقم (:"), والحميدي في مسئده (50/؟55), برقم 
(4/ا: ٠‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 704)» برقم (0 5 *3)» وابن الجعد في مسنده »)١9/5 /١(‏ 
برقم ,)١١51(‏ وإسحاق بن راهويه في مسنده 2)١10/1١(‏ برقم (2)51 وعبد الرزاق في مصنفه ( /٠‏ 
55 وابن أبي شيبة في مصنفه (2)475/5 برقم )1١1517(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه شلك حشتن 4 أبو داود» كتاب: اللقطة. باب: التعريف باللقطة. برقم ,)١0١١(‏ والنسائي. 
برقم (5598). وأحمدء برقم (55146). وابن خزيمة (4//ا14). برقم ففصفة: والحاكم في المستدرك 
(5/ 7/4 برقم 510 والدارقطني (9/ .)١195‏ برقم فرفر" والبيهقتي في الكبرى 2)١81//5(‏ 
برقم .)١١878(‏ والطبران ف ف الأوضط (5©”1/15) برقم (22)075 والحميدي في مسنده (5/ 710/7), 
برقم (/691)» وابن 0 برقم كسد )٠‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


م كت لإقار_ > هلله 


ولوقال: له في مالي ألفٌ دهم لذ يكون ]قرَارًا بل يكون هه الأبةاليس فيه ما يدل 
على الوجوب في الذَمَ ٍَ؛ لأن «اللام» المُضاف إلى أهلي الملكِ لِتّمْلِيكِء والتمليكُ بغير 


ظ عِرَضٍ هبه وإذا كان هبةٌ فلا يَمْلكُها إلا بالقَِولٍ والَسْليم . 


ولو هال: له في مالي ألف درهَم لاخو" تافر انرا لانن لأن الألفٌ التي لا 
غن ل تنه لآ نعرن رلك 7" دكن رذ لو اكه لكان نه نه 2 


ولوقالء له عندي ألف درهَم؛ فيو وبع ؛ اااي لال على اعون لي 10 


بل هي كلِمة حَضْرةٍ وقُرْبٍ» ولا اختِصاصٌ لهذا المعنى بالوؤجوب في الذَّمَةَ» فلا يُمِْتُ 


الوجوبٌ إلا بدَليلٍ زائء وكذلك لو قال : لان تمي أوفي مول أو في يي أ [في] ٠":‏ 
صُنْدوقي ألفُ درهُم فذلك ؟ كُلَّه وديعةٌ؛ لأن هذه الألفاظ لا تَدلَ إلأعلى قيام اليد على 
المذكورء وذا لا يَقئّضي الوُجوبٌ في الذَّمَةٍ لامّحالة» فلم يَكُنْ إقرارًا بالدَيْنِء فكانت 
وديعة؛ لأنها في مُتَعارَفٍ النّاس تُسْتَعْمَلُ في الودائع فعندَ الإطلاق تُضْرَفُ © إليها. 

ولوقالء له عندي ألف درهم عاريةٌ» فهو رض ؛ لأن «عندي» تُسْتَعْمَل في الأماناتٍ» 
وقد فسره ”' بالعاريّة» وعارية التّراهم والدَنانيرٍ تكوثٌ قَرْضًا إدْ لا يْمْكِنُ الانيفاٌ بها إلة 
باستَهْلاكهاء وإعارة ما لا يُمْكِنْ الانتفاعٌ به إلأ باستهلاكه يكونٌ قَرْضًا في المُتَعارَفٍ 
وكذلك هذا في كُلَ ما يُكال أو يون لتَعَذّرِ الانيفاع بها بدونٍ الاستَهُلاك ٠‏ فكان الإقرارٌ 
بإعارَيّها إقرارًا بالمّرْضء واللَه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


العاص رضي الله عنهما . كما أخرجه وبسند صحيح » ابن ماجهء. كتاب» الأحكام: باب : من أصاب 
ركارّاء برقم ,»)7551١١(‏ وأحمدء برقم (28757)» والطبراني في الكبير (١١//ا/9؟).‏ برقم ,)١17975(‏ 
وابن أبي شيبة في مصنفه (؟/ /ا47)» برقم (1// )٠‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير.» رقم ,.)856٠(‏ وبسند صحيح كذلك أخرجه أمد. برقم )١19(‏ 
والطبراني في الأوسط 0 برقم )1١748(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر 
صحيح الجامع الصغيرء رقم .)476٠(‏ وأخرجه النسائي في الكبرى (؟/4714). برقم (5870), 
والطبراني في .لوس (48/0)» برقم (5458) من حديث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. وبسند 
صحيح : ا الطبراني في الكبير (5؟/7717): برقم ا أبي ثعلبة الدشني رضي الله 
عله انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (45060), وأخرجه أ حمدء برقم 01/5 سرك عبادة بن 
الصامت رضي الله عنه . )١(‏ في المخطوط : «لي؟. 

(؟) زيادة من المخطوط (؟) زيادة من المخطوط . 

(4) في المخطوط : «يصرف). (0) في المطبوع: «فسر» . 


ضلة 2 باق الصنائع 6. ...> 


(واما) الثلالة: فهي أنْ يقولٌ له رجل: لي عليكَ ألفٌء فيقولُ: قد مَضَيعُها [4/ اب]؟ ١‏ 
لأن القَضاءً ءَ اسم تسليم مثلٍ الواجب في الدَمَةٍ 3 فيقْئّضي سابقيّة ''' الوؤجوب» فكان الإقراذ ”" 
بالقضاءٍ إقرارًا بالؤٌجوبء ؛ ثم يدعي الخُروجَ عنه » بالقضاء فلا يَصِحٌ إلا لبي وكذلك 
إذا قال له رجل : لي عليكَ ألفٌ [درهّم] ''' فقال: انَرِنْها؛ٍ لأنه أضاف الانَّرَانَ إلى الألفٍ 
المدَعَاوَء والإنسانُ لا يَأمَ* الدع بارال 5 القع إل معو لفو الله فكان 
الأمرُ '*' بالائّرانٍ إقرارًا بالدّيْن دَلالهَ . وكذلك إذا قال : انتَقِدُهاء لما قُلْنا. 


ولوفال: أنَّرِنُ أو أَْتَقِدُ لم يَكنْ إقرارًا لأنه لم توجّدٍ الإضافةٌ إلى المُدَعَى فيحتملٌ الأم؛ 
بائّزانٍ شيءٍ آحَرَء فلا يُحْمَلُ على الإقرارٍ بالاحتّمالٍء وكذا إذا قال: أجُلْني بها؛ لأن 
ال التاجيل تَأخيرٌ المُطالَبةٍ مع قيام أصلٍ الدَيْنِ في الذَّمَةٍ كالدَيْن المُوَجلِء واللّه - 
تعالى - أعلم . 

ولوقال له رجل: لي عليك ألف درهّمء فقال: حَمَاء يكونٌ إقرارًا؛ لأن مَعْناه حَقَّفْتَ 
نبما قلت لأن انيضات المطدولا بذ لدمن تمان صدرة» وهو الفعل :يعمل أذ 
يكونَ مَعْناه: كُلْ حَمَا أو ”" الرّمْ حَمّاء ولَكِنّ الأوَلَ أظَهَدْء وكذلك إذا قال: الحقٌّ؛ لأنه 
تثريف المضدو وهوقوله #حذاء وعذلك لو قال هيدنا آوة السّدق: او يقتا اد : 
اليَقينَ» لما فنا . 

ولوقال: برّاء أو البرّء لا يكونٌ إقرارًا؛ لأن لَفْظةَ البرٌ مُشْمِرَكُء تُذْكَرُ على إرادةٍ الصَّدْقٍ 
وتَذْكَرٌ على إرادة التَقْوَىء وتُذْكَرٌُ على إرادة الخيْرٍء فلا يُسْمَلُ على الإقرار بالاحتّمال: 
وكذلك لو ”"” قال: صَلاحًا أو الصّلاحَ» لا يكونٌ إقرارًا لأن لَفْظةَ الصَلاح لا تكونٌ بمعنى 
التَصْديقٍ والإقرارء فإنه لو صَرَّحٌ وقال له: صَلَحْتَ ٠‏ لايكوث تَصديَا فبْسْمَل على الأمر 
بالصّلاح والاجيّناب عن الكذِب هذا إذا ذَكَرَ لَفْظة مُفْرَدةَ من هذه الألفاظٍ الخمْسةء فإن 


٠‏ كن 


جمع بين لَفْطَتَينِ مُتجانِسَكَنٍ أو مُحْملََِينِ كمه يُْرَفُ في إقرارٍ الجايع إن شاء الله 
تعالى . 


. في المخطوط : «سابقة؛ . () ليست في المخطوط‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «بإيزان». (؛) في المخطوط: «الإقرار»‎ 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «و».‎ )6( 


(0) في المخطوط : (إذا؛ . 


- 


سد 2 1كتك. 01 

كُمْ ركُن الإقرار لا يخلو: إمّا أَنْ يكونّ مُطْلَّفّاء وإمّا أنْ يكونَ مُلْحَفًا بِقَرينةٍ : 

فالفطلق: هو قوله : لِقُلانٍ عَلَىّ كذاء وما يجري مجراه خاليًا عن القّرائنِ 

(وأما) المُلْحَقُ بالقَرينةٍ ”'': فبيائُه يشتمل على فصل بيانٍ ما يُصَدَّقُ للمُقِرٌ فيما ألحَقَّ 
نائر عمق القراف ه177 ايكون لجر غاارها لأ رضن فنةايكا لجرا تر : 
القريدة فى الأصدل توضانة ريه مقر من حيف العاء” “مبئتة على الشقيقة : وقرينة مره 
على الإطّلاقي. ' 

0 نةُ المُيّةُ من حيث الظَاهرُ والمَبنيةُ على الحقيقة فهي المُسْقِطةٌ لاسم الجُمْلقٍ 
يُعْتبَرُ ” '' بها الاسم لَكِنْ يَتَبيّنُ بها المُرادٌُء فكان تَغْيبرَا صورة تَبِْيَا مَعْنى . 

200 ة فتتَتوَعَ ثلاثة أ نواع : 

نوٌ يدخل في (*' أصل الإقرارٍ» ووس يدخل على 
قدره وكُلٌ ذلك قد يكونٌ مُتّصِادٌ وقد يكونُ مُتْمَصِاٌ 

رأكا) الذق يدع على اص الإرارفنحٌ: التي بتشعة لله تال مقا بل 
بأنْ قال: لِْلانٍ عَلَىَّ ألفٌ درهّم إن شاء اللّه تعالى» وهذا يَمْئَعُ صِحَةَ الإقرار أصلاً؛ لأن 
ليق" معيدر للقار الوتعالى عزن الاق انه آم * لا بُمْرَفُ؛ فإن شاء كان وإ 
لم يَأ لم يكن ؛ فلا يَصِحٌ الإقرارٌ مع الاحتّمالٍء ولأنَّ الإقرارَ إخبارٌ عن كائن ن» والكائنُ لا 
تفيل اتخلرن كونه باللعتيدة دقان الاي 117 رذااقاله الاقاع ا 077 اناد لاد مال 
يَسْتَحِقٌ ؟ ولهذا أبطُلنا القول بالاستئناء ذ في الأيمانٍ» واللّه تعالى أعلمُ بالصّوابٍ . 

وكذا إذا عَلَقّهِ بمَشيئةٍ قُلانٍ لايَصِحٌ الإقرارُ لما قُلْنا ولو أقَرَ بشرطٍ الخيار بَطَلَ الشَرطً 
وصّحّ الإقرارٌ لِما ذَكَرْنا أنَ الإقرارٌ إخبارٌ عن ثابتٍ في الذَّمَةِ» وشرطً الخيارٍ في معنى 
الررجوع ٠‏ والإقرارٌ في حُقوقٍ العِبادٍ لا يحتمل الوُجوعٌ . 

(وأما) الذي يدخل على وضْف المُقَرٌ به فإن كان مُتّصِلاً باللّفْظٍ بأنْ قال: لِمُلانِ عَلَنَ 


17) في المخطوط: «بقريئة؛. لاح الم الا 
(”) فى المخطوط: «فيتعيّن؟). (4) في المخطوط : «على». 
(5) فى المخطوط : «تعلق؛. )03 في المخطوط : «القاعد) . 


ْ (0) فى المخطوط : «قاعد». 


له م ناث الصدع .> 


أل درم وديعةً» يَصِحٌ ويكوثٌ إقرارًا بالرّويمة 5 ة ون كان مُنْمَصِلا عنه بأنْ سَكْتَ ثم قال : 
عَيْتُ به الودبعة لا يَصِحُ ويكودٌ إقرارًا بالدَينِ؛ لأن بيان ”" المُيْرِ اصح إلآ بشرط 
الوضّل كالاستثناء و؟ وهذا لأن قوله : لِفْلانٍ عَلَىّ آلف درهَم إِخبارٌ عن وُجوب الألفٍ عليه 
من حيث الظاهر . 

ألا > َرَى أنه لو سَكتَ عليه ''' لكان كذلك فإن قَرَنّ به قوله وديعةٌ» وحُكْمُها وُجوبٌُ 
الحِفْظٍء فقد[:/ "أ] غَيْرَ كم الظَاهرٍ من وُجوب العَيْنِ إلى وُجوب الحِفْظٍ فكان بيانَ 
غير من حيث الظاهر فلا يَصِحُ إلأأموصولاً كالاسيثناء . وإنّمايّصِحٌ موصولاً؛ لأن قوله : 
عَليّ ألف درهَم يحتملٌ وُجوب الحِفْظٍ أي عَلَيّ حذْظُ ألفٍ درهّم» وإنْ كان خلافٌ الظاهر 
فيَصِحٌ بشرطٍ الوضل . 

ولوقال: لفلان عَلَىّ ألف درهَمٍ وديعة قَرْضًا أو مُضَارَبةً َرْضًا أو بضاعة قَرْضًا أو قال 
ْنَا مكان قوله قَرْضًا فهو إقرادٌ بالديْنِ لآن الجممَ ؛ بين اللّفْظَيْنِ في مَعْناهما مُمْكِنٌ يجواز 
أن يكونَ أمانً في الايداء ثم يَصيرُ مضموثًا في الانيهاء إؤ الضّمانُ قد يطو أعلى الأمانة 
كالوديعةٍ المُسْتَهْلَكَةٍ ونحوهاء سَّواءٌ وصَلَ أو فصّل؛ لأن الإنسانَ في الإقرارٍ بالضّمانٍ 
[على نفيبه] ”" غيرٌ مُنّهم 

(وآنا) الذي ريسن على قدو لماي توعان 

أحذهما: الاستِثْناءُ . 


والثّاني: الاستذراك . 

ما الاسيَئْناءً في الأصلٍ فتوعان: 

احذهما أن يكونً المُسْتَفْتى [فيه] ”*' من جنس المُسْتَئْتَى منه . 

والثاني: أن يكونَ من خلافٍ جنيه وكُل واحدٍ منهما نوعانٍ: مُتّصِلٌّ ومُْقَصِلٌ فإن كان 
المسْتَدْنَى من جنسٍ المُسْتَئتَى منه والاستَفناء مُتّصِلُ فهو على ثلا ثلاثة أوجه : اسَتَثْناءً القليلٍ 

من الكثيرٍ وأ يننا سيثناة الكثير من القليلٍ واسيثناء الكل من الكل 


0( في المخطوط : «البيان». (؟) في المخطوط : «عنه؛ . 
() ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 


- عرروار ‏ - سبح )حطححتحت د 


أمّا استمناء القليلٍ من الكثير فنحوٌ أن يقول عَلَيّ عَشَرةُ [دراهم] ''' إلا ثلاثة دراهم . 
ولا خلافٌ في جوازه ويَلْرّمُه سَبْعَة دراهمّ ؛ لأن الاستئْناء اق التعقيقة تكله بالناتو يعد 
التّنِيا كأنّه قال : لِفُلانٍ عَلَيّ سَبْعةُ دراهمٌ إلا أن (لِلسّبْعةٍ اسمَيْنٍ 1" اد هيا يفف 
وَالآخَرٌ عَشَرةٌ إلأثلا ٌ؛ قال الله تبارك وتعالى : لقَيَتَ نهم أت سق إلا يي 416 
ااا ا ا اي ا 
درهّم سِوَى ثلاث دراهمَ ؛ لأن سِوّى من ألفاظٍ الاستِئْناء . 

وكذاإذا قال: غيرَ ثلاثةٍ؛ لأن غير بِالنَضْب لِلاستِئْناء» فإن [من] ”" قال: لِمْلانٍ عَلَىَّ 
درهَم غير دانت» خم وان ولو قال: غيرٌ دانِقٍ بالرّفْع يَلْرَمُه درهَمٌ تام . 

(وأما) اسيِثناءً الكثير من القليلٍ بأنْ قال: لِفُلانٍ عََيّ (أعشرة دراهم إلا نسعة) ”؟) فجائر 
. في ظاهر الرواء ةِ ويَلْرّمُه درهَمٌ م الأمارويّ عن أبي يوسفٌ - رحمه الله - [أنه 0 
يَصِحّ وعليه العَشَرةٌ والصحيح جوابٌ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لذن المتقر لقن ال ا 
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رحمهم الله - أن الاستِئْناءَ تَكَلّمٌ بالباقي بعد التَّنْياء وهذا المعنى كما يوجَدُ في استَئْتاء 
القليلٍ من الكثيرٍ يوجَدُ في استَثْناء الكثيرٍ من القليلٍ إلا أنْ هذا الوْعٌ من الاستفناء ءِ غير 
مُسْتَحْسَنٍ عند أهل اللّغْةٍ؛ لأنّهم إِنّما ''' وضّعوا الاستِئناء لِحاجَتِهم إلى استِذْراك الغَلَطٍ 
ومثل هذا الغَلَّطٍ مِمَا يَنْدّرُ وُقوعُه غاية النّدْرَةٍ فلا حاجةً إلى استذراكه لَكِنْ ”" يُحْتَمَلُ 
الؤقوع في الجمْلَةٍ فيَصِح . 

(وأما) اسيعْناء الكل من الكل يأن يفول : لِفْلانٍ عَلَىَّ عَشَرةٌ دراهمَ إلا عَشَرةَ دراهمَ 
فباطل وعليه عَشَرةٌ كاملةٌ لأن هذا ليس باستثناء إذْ هو تَكَلُمْ بالحاصِلٍ بعد التّياء ولا 
حاصل ههنا بعد الثّنِيا فلا يكونٌ استِثْناءً بل يكو إبطالاً للكلام ورُجوعًا عَمًا تَكَلّمَ به 
والرُجوع عن الإقرارٍ في حَقّ العبادٍ لا يَصِحٌ فبَطلَ الدُجوعٌ وبقي الإقرارٌ . 

ولوفال: لِمْلانٍ عَلَىَّ عَشَرةٌ دراهمَ إلا درهّمًا زائفّا لايَصِعٌ الا سيَثْناءُ عند أبي حنيفة 
رضي الله عنه وعليه عَشَرَةٌ جياد . 


. ليست في المخطوط . (؟) فى المخطوط : «لسبعة اثنان»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «تِسْعةٌ دراهمّ إلا عَشَّرةً‎ )*( 
زيادة من المخطوط . (") في المخطوط: «لما».‎ )4( 


(0) في المخطوط : الكنه 


هه 


دقال أو يوست يصِحْ وعليه َع جباة لله وعلى الله درق م ”'' زائف للمُقِرٌ 

ل ا وي 
تقف على الوزن . وعند أبي يوسف لا تَنََ كَحدَّنُ المُقاصّةٌ إلا بهما جميمًا . 

ووجه اليناء على هذا الأصل أنه نه لو صَحَّ الاسِيِئْناءً لَوَجَبَ [على المُقَرُ] *" له در 
زائف وحيئيدٍ تفع المُقاصَة لذ الات مين لجز لتم المقئة عه, وذ فكب 
المقام : تضير المستتت ذزهما كيد جَيّدَا لا زائقًا وهذا خلافٌ موجب تَصَرفِه فلم يَصِعَّ . 
الاستِعْناءٌ . 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - لما كان انّحادُهما في صِفَةٍ الجؤدةٍ شرطا لِتَحَفُقٍ 
المقاصّةٍ - ولم يوجَدْ ههنا - لا تَقَّعُ المُقاصّةٌ وإذا لم تَقَعْ كان الواجبٌُ على كُلّ واحدٍ 
منهما أداء ما عليه فلا يُوَدَي إلى تَغْييرٍ موجّب الاسَيَئْناء فِيَصِحٌ الاستِئْنا» والصَّحَيحٌ أصل 
أبي حنيفةً رضي الله عنه لأن الجؤدةً في الأموالٍ الرْبَويّة ساقطةٌ الاعتبارٍ شرعًا لِقَولٍ 
النَبِيّ كله : «جَيْدُهَا ورَدِيتْهَا سَوَاءُ والشاقط زعا وَالعَدَء حقيقة سواء :ولو اتعدوك 
حقيقة لَوَقَعَتِ المُقاضصّةٌ؛ كذا إذا انعَدَمَتْ شرعًا . 


ولوقال: لُِلانٍ عَلَيَّ عَشَرةُ دراهمَ إل درهَمَ سَتوق فقياسٌ قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفّ - 
رحمهما الله - أنه يَصِحٌ الاسيفناءً وعليه عَشَرةٌ دراهم إلا قيمة دهم ب سَتَوقَ وقياس قولٍ 
بخمل و و رسيي الله - أنه لا يصِحٌ الاستِئْناءً أصلاً [وعليه عَشَرةٌ كامَل ] 99" يَنَاءً 
على أن المُجانّسة ليست بشرطٍ لِصِحَةٍ الاستِئْناء عند أبي حنيفة وأبي يوسف - عليهما 
الرّحْمَةٌ - (وعند محمدٍ وزُقَرَ) ”2 شرطٌ على ما سَّتَذْكُرُه إن شاء اللَّه تعالى . 

ولوقال: لِمْلانٍ عَلَىّ ألف [درهم] "'' إلا قليلا فعليه أكثرٌ من نصفي الألفي» والقول فى 
الرياة قلي الستجياتة قرلته ؛ لأن القليل من أسْماء الإضافةٍ فيَقْتَضي اذ ونه بن اء 
أكثرٌ منه ليكونٌ هو بالإضافةٍ إليه قليلاً فإذا استَئْتى القليلَ من الألن (فلا بُنّ) " وأنْ يكونّ 
المسْتَنْنَى منه أكثرٌ من المُسْتَدْنَى» وهو الأكثرُ من نصفي الألف ولِهذا قال بعض أهلٍ 


. زاد في المخطوط : «درهم». (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 
فر أورده الزيلعي في نصب الراية (1//84”). وقال حديث غريبا.‎ 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «وعندهما».‎ )4( 


450 وناةةتمن المخطوط:. (0) في المخطوط: ١لا‏ بد». 


ةعس كعع 2 
التأويل في قوله تبارك وتعالى : #يأيها الْمرَيلُ () فر الكل إِلَّا يام [المزمل ٠١‏ -؛] إِنْ استثناء 
القليلٍ من الأمر بقيام الَيْلٍ يَقْعَضي الأمرّ بقيام أكثر اللَيْلٍ؛ والقول في مقدار الزيادةٍ على 
تفن الآلنك قله لآره المحمل ''' في قدر الرّيادةٍ فكان البيانٌ إليه . 

وكذلك إذا قال: إلا شيئًا؛ لأن الاسيِئْناء بِلَمْظةِ * شيءٍ لا يُسْتَعْمَل إلآفي القليلٍ هذا إذا 
كان المتتقتى عن سن المتكنتى ينه فإن كان هزه خلاف ينه ينظ إن كان المستتتى 
يالا شا ني لذن تتلنا عالكؤب» ابي الامكلنان ول يي نا اندي 
عندنا "'' بأنْ قال: له عَلَيَّ عَشَرَةٌ دراهمٌ إلا ثوبّاء وعندٌ الشّافعيٌ رحمه الله يَصِحٌ ويَلْرَمُه 
قدرٌ قيمةٍ النَؤْبِ "" 

وإن كان المسْتكتىئ مهما يُْيِثُ دَيْنَا في الدَّمَةٍ مُطْلَقَا من المكيلٍ والموزونٍ والعَدَّديٌ 
المُتقارِب بأنْ قال لان [عَلتَ) عه إلا درهَمًا أو إلا قَفيرَ حِنْطَةٍ أو مِائةٌ دينار إل 
ل لس 0 
رضي الله عنهما - ويَطرَحٌ مِما أَقَرّ به قدرّ قيمةٍ المسْتَدْنَى وعندٌ محمدٍ وزّْفَرَ - رحمهما الله 
- لا يَصِح الاسي: ا 

أمَا “اكلام مع الشافعيم - رح الله - في المسألةٍ الأولى فوجه قولٍ الشافعئٌ - 
رحمه الله - أن لِنَصّ الاستِثناء حُكمًا على حدةٍ كما لِنَصٌ المُسْتَْئَى منه من الَف والإثباتٍ ؛ 
لأن الاستَئْناة من النَفْي إِنْباتٌ ومن الإنْباتٍ نَفْيٌ لْعد فقول لِعُلانِ عَلَىَّ عَشَرةٌ دراه إل 
درهَمًا مَعْناه |لأدرهَمًا فإنه ليس عَلَيّ» فيَصيرَُليلُ التي مُعارِضًالدَليلٍ الإباتِ في قدر 
المِسْتَثْنَىء ولهذاقال: إِنّ الاستثناء يفيل يطزيق المعارّصة فضنار قوله : لِمُلانٍ عَلَىَّ (ألف 
د رهم) 7 "“إلأثوبًا أي إل ثوبًا فإنه ليس عَلَيّ من الأَلِفٍء ومَعْلومُ أنَعَيْنَ الوب من الألفٍ 
لي علية فكان الخواة وين أي مقدارَ قيمةٍ النَّوْبٍ ليس عَلَىّ من الألف . 


. في المخطوط : «المجمل»‎ )١( 
شرح فتح القدير (4/ 78014)» الاختيار لتعليل‎ :)١١4( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص‎ )5( 
:م البناية (55/4ه- موده). اللباب (؟/8 5 ؟59).‎ ١ المختار (0/؟*‎ 


(7) مذهب الشافعية: أنه يصح الاستثناء من غير الجنس» كقوله: ألف درهم إلا ثوبًا أو عبدا. انظر: 


. الوسيط (5/ 20764 روضة الطالبين 2»)4٠1/5(‏ مغني المحتاج (7/ 2704)» خباية المحتاج .)1١77/0(‏ 


(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «وأما». 
(7) في المخطوط : «عشرة دراهم». 


دنه 


وجه قولٍ أصحاينا رضي الله عنهم : أنه لا حُكُمَ نص الاسيفناء إلا يان '" أنْ القدر 
المُسْتَدئَى لم يدخل تَحْتَ نص المُسْتَدْنَى منه أصلا ؛ لأن أهلّ اللّعْةٍ قالوا : إن الاستيثناء 
كلم بالناقن يد التنياه و[ نا يكوك تكلم بالباقي إذا كان ثايًا ”"' فكان انعدام * 
ظ كلت منه ف الششتفتى لانهدا قدا انه ل للشمارضة م مك لقو 
بالمعارّضةٍ فاسد لِوْجوو: 

احدها: أن الاستْناءً مُقارِن للمُسْتَئْنَى منه فكانت المُعارَضِةٌ مُناقِضةًٌ . 

والثاني: أن المُعارّضة إِنّما تكون بِدَلِيلٍ قائم بنفسِهء ونّص الاستثْناء ء ليس بِنّص قائم 
بيه فلا يَصْحُ مُعارضًا إلا أن يُادَ عليه قوله لأ كذا فإنه كذاء وهذا تير ومَهما أمكَنّ 
العمل بظاهر اللَفْظٍِ من غير تَغْيرِ كان أولى . 

والثَالِتُ: أن القول بالمُعارضةٍ يكونٌ رُجوعا عن الإقرارٍ» والرُجوعٌ عن الإقرارٍ في 
قوق العباد لا يْصِحْ كما إذا قال: له عَلَيّ عَشَرةُ دراهمَ وليس له عَلَيّ عَشَرةٌ دراهمَ» وإذا 
كان بيانا فمعنى البيانٍ لا يَتَحَفَقُّ يتَحََقُ إل إذا كان الى من جنس المُسْمَفْتَى من إمَا في الاسم 
أو في احتّمالٍ الؤُجوب في الذّمَةٍِ على الإطلاق» ولم يوجَدْ ههنا على مانَذْكُرْه إن 
كاب اللهاققالن. .. 

ظ وقولهم [04/4: الاستِثْناءُ من الإنْباتٍ تَفْىّ ومن الَف إِنْباتٌ - مَحْمولٌ على الظاهر إِذْ هو 
في الظاهرٍ كذلك دون الحقيقة لأنه تَحَقَنَ معنى المُعَارضةٍ وهو مُحالٌ على ما ذَكَرْنا وجة 
إحالته فيكونٌ بيانًا حقيقةً نَفّْا أو إِثْبانًا جَمْعًا ؛ بين النَقْلِينِ بقدرٍ الإمكانٍء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُ بالصّواب . 

(وأما) الكلامٌ في المسألة الثّانية فوجه قولٍ محمد ودُقَرَ «يسييااك - أن الاستثناء 
استِخراجٌ بعض ما لولاه لَدَخَلَ تَحْتَ نص المُسْتَدْنَى منه» وذا لا بي يَتَحَقَقُ إل في الجنس 
ولهذا لو كان المِسْتَثْتَى ثوبًا لم يَصِمَّ الاسَيَئْناءٌ . 

وجه فقول أبي حنيفة وأبي يوسف: أن الذاخجل تحت قوله ااا عاج قار برام 
عشرة فوضوفة انها ؤانضة مطلفًا مُسَيَاة بالدّراهم فإن لم يُْكِنْ + تَحْقَيقٌ معنى المُجِانّسةٍ في 
اسم الدّراهم أمكنَ تَحْقيقُها في الوُجوب في الذَّمّةٍ على الإطلاق؛ لأن الحِنْطةً في احتمالٍ 
)١(‏ في المخطوط : «لبيان؛ . () في المخطوط : لابيانًا» . 


هله 


الوجوب ني الذكة ة على الإطلاقي بن سين الدّراهم ألاترَى ا تكبا دبا موود ني 


الذّمةٍ حالاً بالاستقراض والاستِهْلاكِ كما تَجبُ ل وميا اليا كالدّراهم . 

(فَأْمَا) التَوْبُ بُ فلا يحتملٌ الوؤجوبٌ في الذَّمَةٍ على الإطّلاقٍ بل سَلَمًا أ ونَمَنًا مُوَجَلدْ 
(نَأمَا) ما لا يحتملّه استَفْراضًا واستِهْلاكًا ونَّمَنًا حالاً غيرَ مُوَجَل فأمكنّ تَحْقَيقٌ معنى 
لمُجائْسةٍ بينهما في وضف الوجوب في الذّمَةٍ على الاطلاق إن لم يَكُنْ في اسم التّراهم 


فأمكنَ العمل بالاستئناء ءِ في تَحَمَقٍ مَعْناه وهو البيانُ من وج الم 


والذراهم لا في الاسم ولا في احتّمالٍ الوُجوبٍ في الدَّمَةٍ على الإطّلاقٍ فانعَدَمَ معنى 
الاساء ء أصلاً فهو لفق واللّه تعالى أعلم. 

وَلو أة قر لإنسانٍ بدارٍ واسدَنْتى ستَئْتَى بناءها لنفسه فالاسَتَئْناءُ باطِل لأن اسم الدَارٍ لا يَتَناوَل 
ابن ل بل وُخِِعَ َلالةً على العَرْصةٍ في اللو وما البناء فيها بمنزلة الصّفةٍ فلم يَكُن 
المشتثتى من جنس المُسْتَْنَى منه فلم يْصِح الاسيَثناً وتكونُ الدَادُ مع البناء للمقَرٌ له لأنه 
إن لم يَكنِ اسمًا عاما لَه يَنارَلُ هذه الأجزاء بطريتي العضَمنِ كمَن أ قر ِغيره بخاتم كان له 
الحلقة والفصٌ لا لأنه اسم عامٌ بل هو اسم لمْسَمّى واحلٍ وهو المُرَكْبُ من الحلقةٍ والفصٌ 
كته اله بطري التَضَمُنٍ وكذا مَنْ قر بسَيٍْ يغيره كان له النَصْل والجِمُنٌ والحمائلٌ 
ليما ْنا وكذا مَنْ أ بحَجلةٍ كان له العيدانٌ والكسْوةٌ بخلاني ما إذا استفتى دُيَّ الدَارٍ أو 
لها أو شينًا منها أنه يَِحٌ الاستثناء لمانا أن الدَارَ اسم للعَرْصةٍ فكان المُسَْدْتّى من جنس 
المِسْتَدْنَى منه فصَحٌ . 

ولو قال بناءُ هذه الذارٍ لي والعَرْصة لِفُلانٍ صَحٌّ؛ لأن اسم اليناء لا يتَنَارَلُ العَرْصة إذ 

هي اسم للبقَعةٍء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا الذي ذَكَرْنا حَُكمٌ الاستَثْناء إذا ورّدَ على الجمْلةٍ المَلْفْوظةَء فأمًا إذا ورَدَ الاستَثْناء 
على الاستِئْناءء فالأصلٌ فيه أن الاستْناءً الدَاخل على الاستَئْناءِ يكونٌ استِثْناء من المُسْبَدْنَى 


| لاامن المُسْتَدْنَى منه لأنه أقرّبٌ المذكور إليه فِيُصْرَفٌ الاسيثْناءً الّاني إليه ويّجْعَلُ الباقى منه 


ا 
ْ٠‏ 
0 
ا 
1 
: 


فى من الجَمْلةٍ الملْفُوظَةَ . 


وعلى هذا إذا ورد الاستِثْناء على الاسيَقْناءٍ مَرَةٌ بعد أخرى وإنْ كثُرَ فالاصلٌ فيه أنْ 


أيُصْرَفَ كُلّ اسيثناء ال ما يليه لِك نه أقرّبَ المذكور | سنا من الايتناء ءِ الأخير فيُسْبَدْنَى 


الباقي مِمّا يليه : ثم يُنْظَرُ إلى الباقي [مِمَا يليه ثم يَنْظرُ إلى الباقي] ”'' هّكذا إلى الاستَثْناء 
الأوَلِ ثم يُنْظَرُ إلى الباقي منه فيُسْتَْئَى ذلك من الجْمْلةٍ المَلْفُوظةٍ فما بَقيّ منها فهو القدرٌ ‏ 
الْمَقَرٌ به . 

بيان هذه الهخلة إذا قال, لفان عَلَيّ عَشْرةٌ دراهم إلأ ثلاثة دراه إلا درهَمًا يكوث إقرادا 
بتَمانية دراهمٌ لأنَا صَرْفنا الاستِئّْناءَ الأخيرٌ إلى ما يليه فبَقيّ درهّمانٍ يَسْتَئْنيهما من العَشْرةٍ 
بي قي والاص نه قو سبحاقه وتعالى عن [جساعة) ”اللاي : «قَالوأ 
نآ يلت إل مدر تيت © إل ءال لُوطٍ إِنَا لمَجُوهْ أَجْمَوِيست © إلا در ا لود 


ص 


0 انما جا ءال اويل )أ لون © [الحجر 4ه-10] . 

ّ ستَئْتى اللّه تبارك وتعالى آل لوطٍ من أهل القَرْيةِ لا من المُجْرِمِينَ؛ لأن حَقيقَة الاستثْناء 
ا ا 

ولوقال لِقُلانٍ عَلَيّ عَشَرةُ دراهم إلا خمسةً دراهم إلأ ثلاثة دراه [4/ 4ب] إلا درهَمًا 
يكونٌ إقرارًا بسَبْعةٍ لأنا جَملَنا الدزقمَ مُسلنى مِمَا يليه وهي ثلاثةٌ فبّقىّ درهَمانٍ استثئناهما 
من خمسة فبَقيّ ثلاثة نه استَثناها من الجٌمْلةٍ المَلْفْوظةَ فقي سَبْعةٌ وكذلك لو قال : لِفَلانٍ عَلَىَّ 
عَشَرَةُ دراهمَ ِلآ سَبْعةَ دراهع إل خمسة دراهمَ إلآ ثلاثةً دراهمَ إلآ درهَمًا يكونٌ إقرارًا بسِنَةٍ 
ِما ذَكَرْنا من الأصل وهذا الأصل *" لا يُخْطُِ في إيرادٍ الاستثْناء على الاستثْناء وإنْ كثر . 

هذا إذا كان الأصلّ مُتّصِادٌ بِالجُمْلةٍ المذكورة فأمّا إذا كان مُنْمَصِلاُ عنها بأنْ قال: لِفَلانٍ 
عَلَىّ عَشَرةُ دراهمَ وسكت ثم قال إلآدرهّمًا لا يَصِحٌ الاستِئْناءُ عند عامّةٍ العُلْماءِ وعامّةٍ 
الصَحابَةٍ رضي الله تعالى عنهم إلآما رويّ عن عبدٍ الله بن عَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه 
يَصِحٌ وبه أخذ بعض النّاس . 

ووجهّه أن الاستَْناء بِيانٌ لما ذَكَرْنا فيَصِحٌ مُتّصِلاً ومُنْقَصِلاً كبيانٍ المجمَلٍ والتخصيص 


للعام عندنا . 

وحجه قول العامة أنَّ صيغةً الاستِئْناءِ إذا انمَصَلَثْ عن الجُمْلةٍ المَلْفْوظةِ لا تكونٌ '*' كلام 
اسيَئْناءِ لعْةّ؛ِ لأن العَرَبّ ما تَكَلَّمَتُ به أصلاً» ولو اشتمَّلٌ به أحدٌ يُضْحَكَ عليه كمَنْ قال : 
(1) ليست في المخطوط . 93) دمن ارط 


(*) في المخطوط : «أصل». (:) في المخطوط : «يكون». 


1 
: 
4 


3 5-5 ا 4 
يج وحب جس جين لتك رم عه 


سس لل سبح 
ِفْلانٍ عَلَيَ كذاء ثم قال: بعدّ شّهْرٍ إِنْ شاء الله تعالى (' لا يُعَدّ ذلك تَعْليقًا بالمشيئة حتّى 
لايَصِحٌ» كذا هذا والرُوايةٌ عن ابنٍ عَبّاسٍ لا تكادُ نَصِحٌ ؛ بخلافي بيانٍ المَجمَلٍ والعام؛ 
لانهم يتَكَلّمونَ بذلك مُسْتَعْمَلُ عندهم مُتّصِلاً ومُنْفّصِلاً على ما عُرِفَ في أصول الفِقْه 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وغل هذا قال انور تليق فدد رز قال لععدوة انق ة وخ إننشاء الله تهالن» انالا 
يَصِحّ الاستئْناء؛ لأن تكريرٌ صيغةٍ التخرير لَغْوٌ فكان في معنى السَّكتَة . 

ولوفال لِفْلانٍعَلَيَّ] ''' كر حِنْطةٍ وكُرُ شير إلأكُرٌ جنْطة وثفيرَ شَعيرِء لايَصِعٌ 
استِثْناء كُرٌ الجنطة بِالاتّمَاقٍ لانصرافٍ كُرٌ الحِنْطةٍ إلى جنسه فيكونُ اسَتِثْناءً للكلٌ من الكل 

وهل بصن استثنء القفيز من الشّعيرٍ ؟ 

ل ل لا يْصِحٌ لأنه لَمَا لم يَصِحٌّ اسيثناءٌ كر الجنطةٍ فقد لَغا فكَأنه 
كك لهاستلا ْنَى قفيرٌ شعير فلم يَصِحَّ استِثْاؤًه ه [أصلاً] 0 واللة - عَرَّ وجل - أعلم . 

(وأما) الاستذراك فهو في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجهَّيْن: 

ما أن يكونَ في القدرء وإمًا أنْ يكونَ في الصّفةٍ فإن كان في القدر فهو على ضَرْبَيْن : 

إِمّا أنْ يكونَ في الجنس . 

وما أنْ يكونَ في خلا الجنس . 

امافي الجنس فنحؤ أن يقول: لِفُلانٍ عَلَىَ ألف درهّم لا بل ألفانٍ فعليه ألفانٍ استحساناء 
والقياسٌ أنْ يكونّ عليه ثلاثة آلافٍ . 

اوجن لتاي الأيرك اللا قتي النسدرك تراز يمر سارك ا تجو رقرله بز 
استذراك والرُجوعٌ عن الإقرارٍ في حُقوقٍ العبادٍ غيرُ صَحيح ‏ 0 
الاستِدراك فى خلافٍ الجنس وكّما إذا قال لامرأته : أنْتِ طالِقٌ واحدةً لا بل مين أ نه يقَعْ 


ثلاث ثم تطليقات . 
وجه الاستحسان أن الإقرارَ إخبارٌ والمُحْبَدُْ عنه ما يجري الغَّلّطُ في قدره أو وصّفه 


. زاد في المخطوط : ١لأنه . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


بس سح باقع الصنائع 86> 
عاد فتقَمُ الحاجةٌ إلى استذراك الخَلَطٍ فيه فيفْيَلُ إذا لم يكن مهما فيهء وهو غير متهم في 
الرّيادةِ على الْمَقَرٌ , به فتُقْبَلُ منه بخلافٍ الاستِدْراكِ في خلاف الجنس ؛ ؛ لأن الغَلَطَ في: 
خلافٍ الجنس لا يَقَمُ عاد فلا بقع الحاجةٌ إلى استِدْراكه . وبخلافٍ مسألة الطّلاقِ أن قوله 
أَنْتِ طالِقٌ ِنْشِاءٌ الطّلاقٍ لَغْةَ وشرعًاء والإنْشاءً لا يحتمل الخَلَطْ حتّى لو كان إِخبارًا بأنْ قال 
لها : كُنْتُ طَلَّقْنّكِ أمس واحدةً لا بل اتنتيْنٍ لاو َع عليها إلا طَلاقانٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا قال: لِغْلانِ عَلَىَ كرُ جِنْطةٍ لا بل كَرَانٍ . 

ولوقال: لِمْلانٍ عَلَىَّ ألفٌ درهّم لا بل ألف درهّم فعليه ألفانٍ لأنه مُنَهَمٌّ في التُقْصانٍ فلا 
يَصِحٌ استذراكه مع ما أن مثل هذا القلط تاو قلا حاجة إلى اعد ناع: لالتحاقه بِالعَدّم . 

إرأما !ان يلات الجمن كقالى ار : لِفْلانِ عَلَيّ ألفٌ درهم لا بل مائ دينارٍ أو لِعَلانٍ 
عَلََ كرُ جِنْطةٍ لا بل كرُ د شير لَرِمَه الكل يما بَََا أنَ مئلَ هذا العَلَطٍ لا يَقَمُ إلا نارَاء والتَادِر 
مُلْحَقٌُ بالعَدّم . 

قز إذارونة نط1 لاقن قدو شق يد 

(كَأمَا) إذا وقّعّ في صِفةٍ المُقَرٌ به بأنْ قال: لِفُلانٍ [4/ 5أ] عَلَىَّ ألف درهّم بيض لا بل 
سو يُنْظرٌ فيه إلى أرق الصّفْتَيْنِء وعليه ذلك لأنه غير مُنَهُم في زيادة الصَّة مُتْهُمْ في 
فصان فكان مُسْعَدْرِكا في الأول راجمًا في القاني فيصِحٌ استِدَراكه ولا يَصِحٌ رُجوعٌه كما 
في الألف والألمَيْنء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا رجع الاستذراك إلى المُمَرَ به فأمًا إذا رجع إلى المُقَرٌ له بأنْ قال: هذه الألف 
لان لا بل لِقُلانِ وادَّعاها كل واحلدٍ منهما يدق الك العم الأول لأنه لما انثا بها لول 
صَحّ إقراره له فصارٌ واجبَ الدَّفُع إليه» فقوله : لا بل لِفلانٍ - رُجوع عن الإقرارٍ الأوَّلٍ فلا 
يَصِح رُجوعٌه في حَقٌَ الأوَلِ ويَصِحُ إقراره بها لاني في حَقٌّ الثاني ثم إِنْ دَفَعَه ”'" إلى 
الأول يشير نقياو القاضي تسمر لإنذاني ١‏ ونا انراز وها للكاني في عو الثاني [رصيضيع 
و]”"' إن لم يَصِمَّ في حَقٌّ الأوَلِء وإذا صَعٌّ ع صارٌ واجبّ الدَفْع إليه فإذا دَقَعَها إلى الأوّلٍ 
فقد أَنَلمَها عليه فِيَضْمَنُ وإِنْ دَفَعَها إلى الأوّلٍ بمَضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو ضَمن لا 
يخلو إما أنْ يَضْمَنَ بالدّفْع . (وَإِمَا) أنْ يَضْمَنَ بالإقرار» لا سَبيل إلى الأوّلٍ ؛ لأنه مجبورٌ 
)١(‏ في المخطوط : «دفعها». (؟) ليست في المخطوط . 


م كتف لإقار__ > «هلكهة 


في الدّفْع من جهةٍ القاضي فيكونٌ كالمُكْرَّه؛ ولا سَبِيلَ إلى الثاني لأن الإقرارَ للغير بِمِلْكِ 
1ْ الغيرٍ لا يوجبٌ الصّمانَ ولو قال : : عَصَبّتَ هذا العبدٌ من فُلانٍ لا بل من فُلانِء يَدْكَمُ إلى 
0 الأول ويَضْمَنُ لِلئّاني؛ سَواءٌ دَقَمَ إلى الأول بِقَضاءِ ءِ أو بغير قَضاءٍ بخلافٍ المسألةٍ الأولى . 

(ووجه) الفرْق أن العَضْبَ سببٌ لوُجوب الضّمانٍ فكان الإقرارٌ به إقرارًا برُجَودٍ سبب 
وُجوب الصّمانٍ» وهو رَدُ العَيْنٍ عندَ القدْرةٍ وقيمة العَيْنِ عند العَجْرْء وقد عَجَرٌ عن رَدَ 
العَيْنِ إلى المُقَرٌ له الثاني فيَلْرَمُه رَدُ قِيمَتِهِ بخلافي المسألةٍ الأولى ؛ ؛ لأن الإقرارَ بِلْكِ الغير 
للغيرٍ ليس بسب لوُجوبٍ الضَّمانٍ لانهدام الإثلافٍ وإنّما التَلّفُ في تسليم مال الغير إلى 
الغيرٍ باختياره على وجه يَعْجرٌ عن الوّصولٍ إليه فلا جَرَمٌ إذا وُجِدَ يجبُ الضَّمانُ . 

وكذلك لو فال: هذه ''' الألفٌ لِمُلانِ أَحَذْتْها من قُلانْء أو أقرّضّنيها قُلانُء وادّعاها 
كل واحدٍ منهما فهي للمُفَر له الأدَلِ ويَضْمَنٌ ّي أثرٌ أنه أخذ منه أو أقرّضَه ألفًا مثِلّه ؛ 
لأن الخد والقَرْضٌ كُل واحدٍ منهما سببٌ لِرُجوب الضَّمانٍ فكان الإقراد بهما إقراًا 
بؤجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ يرد الألفّ القائمة إلى الأرّلٍ لِصِحَةٍ إقراره بها له» ويَضْمَيُ 
لاني ألما أخرى ضَّمانًا للأخذٍ والقَرْض ولو قال : أودَعني فُلانٌ هذه الألف لا بل كُلانٌ 
يَدْفْعْ إلى المَمَرٌ له الأوّلٍ لِما بَينَا ثم ثم إن دَقَمَ إليه بغيرٍ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ لاني بالإجماع 
ون دَفَعَ بقٌضاء ء القاضي فعند أبي يوسف لا يَضْمَنٌ » وعند محمدٍ يَضْمَنُ . 

(وجه) فقول محمب - رحمه الله -: أنّ إقراره بالإيداع من الثاني صَحيحٌ في حَقٌ الثاني 
ا ب عليه الحِفُظٌ بموجّبٍ العقَدٍ وقد فوّنّه بالإقرار للأوّلٍ بل استّهؤلكه فكان مضموئًا 


(وجه) قولٍ أبي يوسف - رحمه الله - : أن فواتٌ الحفْظٍ والهلاك حَصّلَ بالدّفْع إلى 
الأرَّلِ [لا] ”'' بالإقرارٍ» والدَّفُمُ بقَضاءِ القاضي لا يوجبُ الضَّمانَ لِما بَينا. 

ولو قال دَقَمَ إِلَيّ هذه الألفٌ قُلانّ وهي لِشُلانِء واذَّعَى كُلَْ واحدٍ منهما أنها له فهي 
للذافع ؛ ' لأن إقراذه بدَفُعِ ُلانٍ قد صَعٌ فصارٌ واجبّ الرّدٌ عليه وهذا يَمْتَعُ صِحَةٌ إقراره 
للقاني في حَقٌّ الأرَلٍ لَكَنْ يَصِخّ في حَقّ القائي . 
ولوقال: هذه الألف لِمُلانِء دَكْمَها إَِيّ لان فهي للمُقَرٌ له بالملكِ» ولا يكونُ لِلدّافع 


. في المخطوط : (هذأة. (6) زيادة من المخطوط‎ )١( ْ٠ 


شي» فإذا ”'' اذَّعَى الثاني ضَمن له ألفًا أخرى لما بَيّنَا أن الإقرار بها للأوّلٍ يوجبٌ الرَّدَ 


وو ا ا و ا 

فَعَه '" إلى الأ وَّلِ بغير قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ وإنْ دَفَعَه ' "© بقَضَاء ءِ القاضي »؛ فكذلك عند 
ا ا وا 

ولوقال: هذه الألفٌ لِفَلانٍ أَرسِلٌ بها إلى فلان» فإنه يَرُدُها على الذي أقَرّ انها ماكة 
وهذا قياس قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لِما قَلّناء ولا يَصِحٌ إقرارٌه 
للئّاني عند أبي حنيفة» فرَقَ [4/ هب] أبو حنيفة - عليه الرّحْمةٌ - بين العَيْنِ والدَيْنٍ بأن 
نال! ذوعن الشدرك تتتكها من للذر» قاذ عاها قن راجن سنهها هليه لكل واتحد 
منهما ألفا. 

(ؤوجه) الشرْقٍ [له] "*' : أن المُقَرَ به للأوّلٍ هناك ألفٌ في الدَمَةٍ مَةِ فيَلْرّمُه ذلك بإقراره له 
زمه أل أخرى لان بإقراره بقبفيها منه إذ القب سببٌ وجو ب ”" الضَّمانٍ فلَرِمَه ”") 
ألفانٍء وههنا المَقَرّ به عَيْنُ مُشارٌ إليها فمتى صَّمّ إقراره بها لم يَصِحٌ لاني وذَّكَرَ قول أبي 
وست ف الالمل فى مروت : 

احذهما أنه ”"" لا ضَمانَ عليه لِلثّاني بحالٍ بانتهاء الرّسالةٍ بالؤصول إلى المقِرٌ . 

وفي الآحر: أنه إن دَهَمَّ بغيرٍ قَضاءِ القاضي يَضْمَنُ فإن قال الذي أَقَرٌ له : إنْها مِلْكه ليستٍ 
الألف لي» وادَّعاها الوّسولٌ فهي للرسول؛ لأن إقرارّه للأوَّلٍ قد ارنّدٌَ برَدّهء وقد أقَرٌ باليَد 
للرسولء فَيُوْمَرُ بالرّدُ إليه ولو كان الذي أقرَّ له انها فلكو غافا زاراة الذول أن يَاخذه) 
امسو سان دوا لأن رسالئّه قد انتَهَتْ بالوؤصولٍ إلى 
امقر ولو أقرَ إلى خَبّاطٍ فقال : هذا القَوْبُ أرسّلّه إلَىّ فُلانٌ لأقطمّه قَميصًا وهو لِمُلانِء فهو 
ِنّذي أرسّلّه إليه» وليس للثّاني شيةٌ؛ لأنه أقَرّ باليَدِ للمُرْسِلٍ فصارَ واجبٌ الرَّدٌ عليه 
وعدا تنه عمق إقرازه تولك لتاقي لا كنها ذا ثآل1 دن إلى هده الألفت فلان هئ 
ِعَلانِء على ما بَينًا. 


)١(‏ في المخطوط : «فإن». (؟) في المخطوط : «دفعها؛». 
() فى المخطوط : «دفعها». (:) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : لاوجوب؟. (") في المخطوط : اافيلزمه؟ . 


(0) في المخطوط : «أن». 


ولو قال الخيّاط: هذا الثَوْبٌ الذي في يدي لِفَلانٍ أرسّلّه | إِلَىّ فُلانٌ وك واحدٍ منهما 
يدّعيه فهر لي قر له أوْلَ مر ولا يَضْمَنُ لاني شيئًا في قياس قولٍ أبي حنيفةً؛ وعدة 
أبي يوسفف ومحمّدٍ يَضْمَنُ بناء على أنّ الأجيرَ المُشترَكَ لاضَمانَ عليه فيما مَل في يَدِه 
عنذه فأشبّه الوديعة» وعندّهما عليه الضَّمانٌ فأشبّه الخَضْبَّ» واللَّه - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 
فصل [في التعين بالقرينة] 

(وأما» القَّرينُ المَبنيةُ على الإطلاق فهي المُعيّةُ يعض ما يحتملّه الّْظ بأنُ كان الل 
يحتمل هذا وذاكٌ قبل وُجود القَري فإذا وُحِدَتٍ القرين؛ بنة يَتَعَيّنّ البعض مُّرادًا باللّفْظٍ من 
غير تعيين ''' أصلاً ثم ثم يُنْظٌ إنْ كان اللَفْظُ يحتملهما على السّواءِ يَصِحٌ بيائه مُتصِادٌ كان أو 
مُنْفَصِلا . ون كان لأحهما ضرْبٌ رُجحائنٍ فإن كان الإفهامُ إليه أسْبَقَ عند الإطلات من 
غير لين » فإ كان نفعلا لا يح وإذ كان ممصلا بصِح إذا لم َم جوع ٠‏ وإذ 
تَضْمُنَ معنى الرُجوع لا يَصِحٌ بح إلا بتضديت امقر له وهذا النَوْعٌ من القَّريئةٍ أيضًا بَتََوَعٌ ثلاثة 


نوع يدخ على أصل ال به؛ ونومٌ يدخ على وضا الم به ونوع يدخ على 
ظ قدر المقرٌ به. 

8ن الذي يدخل على أصل الم به فهر أن بكوة ابه مجهرل الذات بأ قال: 
لِقْلانٍ عَلَيّ شي أو حَقٌ يَصِح: ؛ لآن جهالة المُقَرٌ به لا تمئَعٌ صِحَّة الإقرار ؛ لأن الإقرار 
با عن كائن» وذلك قد يكو لوا وقد يكو مجهولة ,أذ أن + + اال 
من ذُواتٍ الأمثالٍ فَوَجبَت عليه قِيمّئّه أو جَرَحَ آخَرَ جراحة ليس لها في الشّرع أ رش مُقَدَرُ 
فأَقَر لب أقيمة والارش فكان الإقرابالمجهول إخبارًا عن المُخٍ على ما هو به وهو حا 
الصَدقٍ . بخلافي الشهادةٍ؛ لأن جهالة المشهودٍ به تمنّع القضاء بالشّهادةٍ ا القَضاء 
بالمجهولٍ بخلاٍ الإقرا فح يقال ل بين لاه ال المُجْمِلُ فكان البيانٌٌ عليه قال اللَّه 


ْ تبارك وتعالى #فإدًا ١‏ أنه 4 تمان 2 9 علدا يانم # [القيامة 9-14 ]١‏ ويَصِح بيانه مُتَصِلاْ 


)0( في المطبوع : ا(اتغيير 


ومُنْفَصِلاً لأنه بيانٌ مَحْض فلا د ا فب الول كبيان امم والُشتوة كن ل لا يدون 
يَيّنَ شيئًا له قيمةٌ لأنه أقَدَ بما في ذْمتِهِ وما لا قيمةً له لا يثْيْتُ في الذَّمَةِ . ش 

ثم إذا بَيّنَ شيئًا له قيمة فالأمرٌ لا يخلو من أ حدٍ وجهَيّن : 

إِمَا أن صَدَّقَه في ذلك واذَّعَى عليه زيادةً . 

وكا أن كوا ع سل هال اه . فإن صَدَقَه فيما بَيِّنَ واذَّعَى عليه زيادةً أخذ ذلك 
عاك وام القند علق الزياذ واو إلا خلفه غليها إن أزاة اانه لك لل نفدو اقول 
قول المُلكرٍ مع يَمييه. 

وإنْ كذَّبّه واذّعَى عليه مالآ آخَرَ [1/5] (أقامَ بَيّنة ع 17 على مال آخَووَإلاً خلفهتعلية 
وليس له أنْ يَأخْدَّ القدرَ المُبَيّنَ لأنه أبطلٌ إقرارّه له بالتكذيبٍ وكذلك إذا أقَرَّ أنه عَصَّبَ من 
فلانٍ شيئًا و يبن يَلرَمّه البيانُ يما قأناء ولَكِنْ لا بد وأن يُبِيّنَ شيثًا َتمانَعْ في العادة 
الع بالتشي ؛ لأن ما لا يَتَمانَعُ عادةٌ ولا يُقْصَّدُ غَضْبَّه نحوٌ كف من ثُرابٍ أو غيره لا 

وهل يُشترَطُ مع ذلك أن يكون مال مقرم ؟ اختلفَ المشايخُ فيه : 

فال مَشَايحٌ العراق: لا ي* يُشترَطً » وقال مُشَايخُنا - رَحِمّهِم اللّهِ تعالى: د درط عت آنةالو 
بَيّنَ أنه عَصَّبَ صَبِيا خُرًا أو غَصَّبَ جَلدَ َي أو حَدْرَ مسلم يُصَدّقُ عند الأوّلِينَ ولا يُصَدَقُ 
عند اغوي حك قن شيكاخوييال متقوم . 1 

(وجه) قول مشايخ العراق: أن الحكم الأصليّ للعَصْبٍ وُجوبٌ رَدٌ المَعْصوبء وهذا لا 
يَقِثْ على كونٍ المَعُصوب مالا مُتَقَوُمًا . 

(وجه) قول مشايجناء أن المَعْصوبَ مضمونٌ على الغاصب وله ضُمانانٍ : 

احذهماء وُجوبٌ رد العَيْن عند القُذْرةٍ . 

والثاني؛ وُجوبٌُ قيمتها عند العَجْرْ فكان إقراره بِمَضْبٍ شيء إقرارًا بِعَضْبٍ ما يحتمل 
موجبّه وهو المالٌ المُتَقَوُمُ ولو بَيّنَ عَضْب العَقَارٍ ؟ ذُكَرَ القُدوريُ - رحمه الله - أنه 
يُصَدَّقُء وهذا على قياس قولٍ مَشايخ العراتي؛ لأن العَقارَ وإنْ لم يَكَنْ مضمونّ القيمةٍ 


. في المخطوط : «أن أقام البينة»‎ )١( 


بِالعَضْبٍ عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله - فهو مضمونٌ الود بالاتّفَاقٍ وعند 
لجو د رحيه للشب عو يون القن اما: 

فأمًا على قياس قولٍ مَشايِخْنا على قياس قولٍ محمدرٍ يُصَدَقٌ . 

(وأما) على قياس قولهما لا يُصَدّقَ لأنه غيرُ مضمونٍ القيمةٍ ”'' بالمَضْبٍ عندّهماء 

واللّه - عَرَّ وجل - أعلم . 

وعلى هذا إذا قال: لِشُلانٍ عَلَيّ مال يُصَدَّقُ في القليل والكثير ؛ لأن المالَ اسمُ ما ”" 
يُتمَوََ وذ يَقعُ على اواك يع باه صا مق وو قال: لان ع 
ألف. ولم يُبَيّنْ فالبيانٌ إليه» واللّه تعالى أعلمُ بالصّواب . 


فصل [في بيان الذي يدخل على وصف المقر به] 


وأما الذي يدخل على وض المُقَرٌ به فهو أنْ يكونّ المُقَرُ به مَعْلومٌ الأصلٍ مجهول 
الوضٍ نحوٌ أنْ يقولٌ غَصّبٌ من قُلانٍ عبدًا أو جاريةٌ أو ثوبًا أو شيئًا من المُروض فيُصَدَّقُ 
في البيانٍ من جنس ذلك ٠»‏ سَلِيمًا كان أو مَعيبًا ؛ لأن القَصبِ بره على السّليِمٍ والمَعيبٍ 
عادةٌ» وقد بَيّنَ الاصلء وأجمَلَ الوضف فيرجعٌ في بيانٍ الوضف إليه فيَصِحٌ مُنّصِل 
ومُنْمَصِلاء ومتى صَحّ بيانه يَلْرَمُهِ الرَدإنْ قَدرَ عليه وإنْ عجر عنه تَْرَمُه القيمةٌ؛ ران 
المَْصوبٌ مضمونٌ على هذا الوجه . والقول قولّه في مقدار قيمّيه مع يَمِينِه لأنه متي 
لِلزيادوٍ والقول قول المُنْكِرِ مع اليّمين. 

وكذلك لو أقَرٌ أنه عْصَبَ من فلانٍ دارّاء و ”" قال: هي بِالبَصْرةٍء يُصَدَّقُ لأنه أجمَلّ 
المّكان فكان القول في بيانٍ المكانٍ إليه فيَلْرَمُه تسليمُ الدّارِ إليه إِنْ قَدرَ عليه © وَإنْ 
عَجَرَ عنه بأنْ خُربَتْ أو قال: هي هذه الدَارُ التي في يَدَيْ زَيْدِ ورَيْدٌ يُنكِرُ [فيكون] 00) 
فالقول تول النقة عند ]ب سفينة وى يوست تحمييا اللماتفائن ‏ الاعريولة ده 

وعند محملٍ يَضْمَنُ قيمة قيمة الذَارٍ بناءً على أن العَقارَ غيرٌ مضمونٍ القيمةٍ ”"' بالمَضْبٍ 
.عندهما خلافا له فإذا أمَدِ بألفٍ درهّمء وقال : هي زُيوف أو نَبَهْرَجِةٌ فهذا : في الأصل لا 
)١(‏ في المخطوط : «بالقيمة». (5) في المخطوط : «لما؛». 


(9؟) في المخطوط : «أو». (4) في المخطوط : «عليها». 
(6) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «بالقيمة» . 


ليييح باع لصتتعج:_ 
يخلو من أحدٍ وجهَِيْنٍ : إمَا أنْ أقَرَ بذلك مُطَلَقَا من غير بيانٍ الجهة وإمًا أنْ بَيّنَ الجهة . فإن 
أَظَلَيّ أن قال : لِمُلانٍِعَلَيَّ ألفٌ درهّم ولم يَذْكُرْ له جهة أصلاً وقال : هي زُيوفٌ أو ظ 
بَْرَجةٌ» فإن وصّلّ يُصَدُّ» ون فصَلَ لايُصَدُقُ لأناسمَ ادا اسمٌ جنس يَمَعْ على 
الجناذ يوا يرق شقان قرلة ر ينانا للكة ع إلا انهيْضِحٌ موعيرلا لاتتصولا لأنها عي 
الإطّلاقٍ تُصْرَفُ إلى الجيادٍ فكان فصل البيانٍ دُجوعًا عَمَا أقَدَ به فلا يَصِحٌ . 

ولوفال: لفُلانٍ عندي ألفٌ درهَمٍء وقال: هي زُيوفٌ أو تَبَهْرَجِةٌ يُصَدَّقَء وصَل أو 
فصل ؛ لأن هذا إقرارٌ بالوديعة» والوديعةٌ مال مَحْفوظ عندَ المودّع وقد يكونُ ذلك جد 
وقد يكونٌ زُيوفًا [أو نَبَهُرَجةً] ”2 على حَسَبٍ ما يودع فيُقْبَل بيانه . 

هذا إذا أطَلَّقّ ولم يُبَيّن الجهة أمّا إذا بَّنَ الجهة بأنْ قال: لِمْلانٍ عَلَىَ ألف درهّم تثَمَنَ 
بيع ”" وقال: هي ذُيوفٌ أوتتفَجة فلايصتُ وإ وصَلٌ وعليه الجياة41/ ب] إذ 
اذّعَى المُقَدُ له الجيادً عند أبي حنيفة وعندٌ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ ! إنْ وصَلّ يُصَدَقْ وإنْ فصل 
لا يصدق. 

(وجه) قولهما: ما ذَكَرْنا آنِقًا أنّ اسم الدّراهم يَقَعٌ على الزّيوفٍ كما يَقَمُ على الجيادٍ إِذْ هو 
اسمس والزياق ٌِ فهاء واس كل جد يم على اللي وليب من ذلك الجر 
لأنه نوع من الجنس لَكِنْ عند الإطلاتي يَنْصَرِفٌ إلى الجيادٍ فيَصِحُ بيائه موصولاً لوْقوعه 
َعْيينا عض ما يحتمله اللّقْظ ولا يَصِح مَفُصولاً لِكَوْنِهِ رُجوعًا عن الإقرار . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - عليه الرّحْمةٌ -: أن قوله هي زُيوف بعد النّسْبةٍ إلى ثَّمَنِ 
المَبيع "" رُجوعٌ عن الإقرار فلا يَصِحٌ بيانّه أن البيعَ عقد مُبادَلةٍ فِيَقْتَضي سَّلامة البَدَلِينِ؛ 
لأن كُلَّ واحدٍ من العاقِدَيْنِ لا يَرْضَى إلا بالبَدَلِ السَّلِيمِ فكان إقراره بِكَوْنٍ الدّراهم تَمَنَا 
إقرارًا بصفة السَّلامةٍ فإخباره عن الزَّيافةٍ يكونٌ رُجوعًا فلا يَصِحّء كما إذا قال : بِعْتّكُ هذا 
العبدَ على أنه مَعيبٌ أنه لا يُصَّدَُّ وإِنْ وصّلء كذا هذا ولو قال: لِمُلانِ عَلَىَّ ألفٌ درهم 
َوْضَّاء وقال هي رُيوفٌء فالجوابُ فيه كالجواب في البيع إن وصّلّ يُصَدَّفْ وإنْ فصّلّ لا 
يصَدَق بخلافي البيع . 

)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط: «بيع؛ 
(؟) في المخطوط : «البيع» . 


د .329 

(وجه) الرواية الأولى: أن القَرْضٌ في الحقيقة مُبادَلةٌ المالٍ بالمالٍ كالبيع فكان في 
استِدعاء صِفْةٍ السّلامةٍ كالبيع . 

(وجبه) الروايةالأخرى: أن الَْضٌ يُشْيِه المَضْبٌ لأنه َي بالقبض كالمَضْب ثم بياد 
الريافةٍ مقبول في العََضْبٍء كذا : في الترقن رشي الي / ؛ لأنه تمليك مال بمالٍ فَلِشّبَهِه 
بِالمَضْبٍ احثَّمَلَ البيانَ في الجُمْلةٍ ولِشّبَهِه بالبيع شَرَطْنا الوضلّ عملا بالشّبَهيْنِ بقدر 
الإمكانٍ. 

ولوقال: عَصَّبَ من فُلانٍ ألفٌ درهّم وقال: هي زُيوفٌ أو نَبَهْرَجةٌ يُصَدَّقُ سَواءٌ وصّل أو 

ورُوِيّ عن أبي يوسف أنه لا يُصَدَّقُ إذا فصَلَء والضَّحيحٌ جوابُ ظاهر الرٌوايةٍ؛ لأن 
سب الا سن نسي لأنه كما يَرِدُ على على السَّليم يَرِدُْ على 
المَعيبِ على حَسَّبٍ ما بي ِل فكان مُحْتَِلاً للبيانٍ مُتّصِلدٌ أو مُنْفّصِلاٌ لانجدام معنى الرُجوع 
فيهء ولِهذا لو كان المَمَّرٌ به غصَبٌ عبدٍ بأنْ قال : عَصَبْتُ ”"' من ثُلانٍ عبدًا ثم قال : 
عُْصَّبْتّه وهو مَعيبٌ؛ تمدق وَإن فضا : كذا هذا ولو قال: أودَعَني فُلانٌ ألف درمّم وقال 
ربا موي وهاي قيلي لوص بود اويا 

به تنتشئظ المعيت:فكان الإخباء غن الزيافة بيانا مخضا فلا يشرط لصكيه الوسر 
ا 2 - رحمه الله - على ما روي عنه فرَقٌ بين 
الوديعةٍ وبين العَضْب حيث صَدَقُهِ في الوديعةٍ موصولاً كان البيانُ أو مَمُصولاً ولم يُصَدَُ 
في العَضْبٍ إلآموصولا. 

(ووججه) الفزق له: أن ضمانَ العَضَبِ كاذل | السفييرنات تفلك عند أداء الضْمان 
ل ل ل ل ل ل 

(قَأمَا) الواجبٌ في باب الوقيعة اقيق "7 الخنطة والمَعيبُ في احتِمالٍ الحِفْظٍ كالسّلِيم 

هن الشرى لقببوالله أعلمٌ بالضّوابٍ . 

هذا إذا أقَرّ بالدّراهم وقال هي زُيوف أو نَبَهْرَجَةٌ فأمًا إذا أقَرَ بها وقال هي ب سَتَوقة أو 


. في المخطوط : «الوجود . (0) في المخطوط : «غصب»‎ )١( 
في المخطوط : (هو؛.‎ )*( 


33 
رَصاصٌ ففي الوديعةٍ والعَضْبٍ يُصَدَّقَ إِنْ وصّلّ وإِنْ فصَّلّ لا يُصَدَقْ؛ لأن السَّتَوقَ 2 
والرصاصٌ ليسا من جنس الدّراهم إلا أنه يُسَمّى بها مجارًا فكان الإخبارٌ عن ذلك بيانا 0 
مَُيوًا فِيَصِحٌ موصولاً لا مَفُْصولاً كالاستثْناء . 

(وأما) في البيع إذا قال: ابْتَعْتُ بألفٍ سَتَوقةٍ 0 حنيفة» فصّل 
أو وصّلّ وهذا لا يُشْكِلُ عنده؛ لأنه لو قال: | ا وق 1 لقان مآد 
ل ا ل أمّا التَصٌديقٌ فلأنْ قوله 
سَتَوقةٌ أو رصاصٌ حرج بيانا لِوَضْفٍ الثَّمَنِ فِيَصِحٌ» كما إذا قال بألفٍ بيض أو بألفٍ سود . 

(وأما) نساد البيع لوآ تعيميه الستركة فى النيم يوحت قياده كسمي الغروضن وروي 
عن أ يوست نين قال لِقُلانِ عَلَيّ ألفٌ درهَم بيضٌ رُيوفٌ أو وضَحٌ زيوفٌ أنه يُصَدّقُ 
إذا وصّل . 

ولو قال [17/4]: ِقُلانٍ علَيّ ألفُ درهَمٍ جياءٌ زُيوفٌ أو َف بَيْتِ المالٍ رُيوف لا يُصَدَّق ء 
والَرْقُ ظاهرٌ؛ لأن البياض يحتملٌ الجودةٌ والزيافة إ البيضٌ قد تكونُ جيادًا وقد تكونُ 
زيوفًا فاحثّمَلَ البيانَ بخلافٍ قوله جيادٌ؛ لأن الجودةً لا تحتمل الرّيافة لِتَضادُ بين الصّمْتَينٍ 

وعلى هذا إذا أَقَرَّ بألفٍ ثَّمَن عبدٍ اشتراه لم يَقَيِضُه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجهَِيْنٍ : 

إِمّا أن ذَكَرَ عبذا مُعَيّنَا مُشارًا إليه بأنْ قال : تمن هذا العبلٍ. 

وإما إن ذكرٌ عبذا من غير تين بأن قال : لِفْلانٍ عَلَيّ ألف درهّم ثّمَنِ عبد اشتريتُه منه 
لم امورو اعيدا بير عي فإن صَدَقه في البيع يقال لمر له إِنَّ شِعْتَ شِيْتَ أنْ تَأَخذّ الألف 
م بالأفلاشيء لك لأن امب به تَمَنُ المبيع وقد تَبّتَ البيعٌ بتَصادُقِهما والبيع 
يَفَتَضَن مضي تسليمًا بإزاء تسليم؛ وإِنْ كذّبّهِ في البيع وقال :نا متك شنيا والعد عيدى 
يأر علي الثد ورف يسيب از ولعي الاذر ل لأ ولعي علو اريخ و0117 1 
شيء له على المَمَرٌ من الثَّمَنِ؛ لأن الْمَمَرَ به به نُمَنْ المَبيع لا غيره ولم : يَنْبتِ البيع . 

نك عا بغي رحبي فعليه الال عنة أبي حنيفة ولا يُصَدنُ في حدم اقيض سوا 
وصّلَّ أم فصَلَء صَدَقَه المُقَهُ له في البيع "١‏ أو كذّبَه وكان أبو يوسف أرَلاً يقول إن وصَلَ 
)١(‏ في المخطوط : «الألف». 


وجي سسنةة 

يُصَدَّقُ وإنْ فصَلّ لا يُصَدّقُء ثم رجع وقال يُسْألَ المَُهُ له عن الجهةٍ فإن صَدَ صَدَّقَه فيها لَكِنْ 
كذَّبَه في القبض كان القول قولَ المّقِرّء سَواءٌ وصّلَ أو فصَلَ . 

ون كدب في البيع وادَعَى عليه ألما أخرى إِنْ وصَلَ يُصَدَقْ وإنْ فصَلَ لا يُصَدَقْ ف وهو 
27 

مدسويدي ادن و وير اوور وا بواقوووا و 
أنّ الغالِتٍ هو القبض فكان قوله لم أقبضه بيانًا فيه معنى التَّغْييرٍ من حيث الظَاهرٌ فِيُصَدٌ فيصد 
بشرطٍ الوضل كالاستثناء . 

(وجه) قوله الآحرِء وهو قول محمد أنّ القبضٌ بعد تُبوتٍ الجهة بتَصادقِهما يحتمل ”"' 
الوؤجودّ والعَدم ؛ ؛ لأن القبضٌ لا يَلرَمْ في البيع فكان قوله لم أقبظه ْنا يعض ما يحتمله 
كلامه فكان بياثا مَخضًا فلا ب يُشترَطٌ له الوضّل لِبيانٍ المُجْملٍ والمُشترَكِء وإذا كذّبّه ث؛ يُشترط 
الوفن لألهالو ا نعف على توك اللاو عل الشددرق ار تله القدلة لير 0ك 
فإذااقال : كَمَنُ عبد ل اقبطف لا يحث عل التشلية إلا بتسليع العد فكاك انا فيه معت 
التَْيِرٍ فلا يَصِح إل بشرطٍ الوضّل كالاسيئْناءِ . 

وَوجه ”" قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله لم أقبضّه رُجِوعٌ عن الإقرارٍ فلا 
يصِحُ» بياله أن قوله لِفْلانٍ عَلَي ألف درهّم إقرارٌ بولاية المُطالَبةِ مُق له بالألفٍ ولا تَنبْتُ 
ولايةُ المُطالْبَةٍ إلا بقبض المُبِيع فكان الإقرارٌ به إقرارًا بق بقبض المّبيع  ٠‏ فقولّه لم أقبضه ” ف 
يكونٌ رُجوعًا عَمَا أقَرَ به فلا يَصِحُ . 

ولوقال: لِقُلانٍ عََيّ ألفُ درم كَمَنُّحَمْرٍ أو مدير فعليه ألفٌ ولا يفيل تفسيرُه عند أبي 
حون موفة او يوست رمطتر لابا رتفي 

(وجه) قولهما: أنَ المُمَرَ به يِمَا لا يحتمل الوُجوبٌ في ذِمَةٍ المسلم لأنه ثّمَنُ حَمْرٍ مر أو 
خِنْزير» وَذِمَةُ المسلم لا تحتمله فلا يَصِح إقرارُه أصلاً . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أن قوله لِفْلانِ عَلَىَ ألف درهّم إقرارٌ بألفٍ 


3 0 1 - 3 > 5- ه 0 97 0 - 7 و 
واجب في ذْمَّتِه» وقوله ثُمَنُ خمر أو خِنْزير إبطال لِما أقرَّ به لأن ذِمّةَ المسلم لا تحتمل 


. في المخطوط : «محتمل؟ . (0) في المخطوط : «للحال»‎ )١( 
(؟) في المخطوط: «وجه». (5) في المخطوط : «أقبض».‎ 


»ببسي حم 1 بدائع الصنائع ج'1___> 
نَمَنَ الخَمْرٍ وَالخِئْزِيرٍ فكان رُجوعَا فلا يَصِحٌ . 

ولوقال: اشتريْتٌ من قُلانٍ عبدًا بألفٍ درهم لَكِني لم أقبضه يُصَدَّقُء وصّلَ أو فصل ؛ 
لأن الشّراءً قد يَتَصِلٌ به القبضٌ وقد لا يَتّصِلُ فكان قولّه لم أقبض بيانًا مَخْضًا فيَصِح مُتّصِادٌ 
أو مُنْمَصِلاً ولو قال : أقرَضَني فُلانٌ ألفٌ درهّم و "'" لم أقيض إنّما طلَبْتٌ إليه القبض 
فأقرَضني ولم أفيض» إن وصَلَ يُصَدّقْ وإ فصل لا يُصَدَق؛ وهذا استحسانٌ والقياسٌ أنْ 

يُصَدَّقّ وصّلّ أو فصل . 

(وجه) القياس: أن المُقَرَّ به هو القَرْضٌ وهو اسم للعقدٍ لا للقبض فلا يكونٌ الإقرارٌ به 
إقرارًا بالقبضٍ كما [لا] "'' يكونٌ الإقرار بالبيع إقرارًا بالقبضٍ . 

(وجه) الاستحسان: أن تَمامَ القَّةذ ض بالقبض كما أن تَمامَ الإيجاب بالقبولٍ فكان الإقر 1 
نه إكواة) بالقيقن اهارا لك حت [0/2اب]الالتفنال قن الف نكن قرلة لع امهل 
بياًا مَعْنَى فلا يَصِحٌ إلأبشرطٍ الوضل كالاستِئْناءِ والاستذْراكِ وكذلك لو قال: أعطيْتّني 
ألف درهم أو أَودَعْتي أو أسْلَفْئي أو أسْلمتٌ إِلَىّ وقال لم أقبض لا يُصَدَّقَْ إِنْ فصَلَّء ون 
وصَلَ يُصَدَّقُ؛ لأن الإعطاء والإيداعٌ والإسلاق يَسْتَدْعي القبضّ حَقيقةٌ ُحصوصًا عند 
الإضافةٍ فلا يَصِحّ مُنْمَصِلاً لَكِنْ يحتمل العَدّمَ في الجمْلةٍ فِيَصِح مُتّصِلا . 


ولوقال: بِعْتّني دارَك أو آجَرْتَني أو أَعَرْتَني أو وهَبْتّني أو تَصَدَفْتَ تَ عَلَىَّء وقال 5 
ل ا رك 
بشرطٍ لِصِحَةٍ هذه التَصَرُفاتِ فلا يكونُ الإقرارُ بها إقرارًا بالقبض وأما الهبةُ والصَدَقةُ فلان 
الهبةً اسمٌ لِلرْنِ وهو التمليك وكذلك الصَدَقَةٌ وإنّما القبض فيهما شرط الحم ويهذا لو 
حَلَفَ لا يَهَبُ ولا يَتَصَدَّقُ ففَعَلَ ولم يَفْبِضٍ الموهوبٌ له و” “المتميدف هليه يشت 

ولوقال: نُقدتّني ألف درهم أو ذه نَعْتَ إِلَيَّ ألفٌ درهّم وقال لم أقبض » إِنْ فصّل لا 

ولاس لاب لحاوس ابر يداس 0 


0000 4 : أن التَقَدَ والدَفُمَ م يَقْئّضي القبضٌ حَقيقة بمنزلةٍ الأداء والتَسْلِيمٍ والإعطاء 
)١(‏ فى المخطوط : «وقال». () ليست في المخطوط . 
(#)قيادة فنع المخطرط (54) في المخطوط : «أو؛. 


(5) في المخطوط : «قول محمدة. 


ةل امس لبج 


والإسلام ويحتمل الانفصال : في الجَمْلةٍ فِيَصِحٌ بشريطة الوصّلٍ كما في هذه الأشياء . 


(وجه) قول أبي يوسف: أنْ القبض من لوازم هذَيْنِ الفعلينٍ أعني الَنَعقَدَ وَالدَفُعَ حصو م . 
شويع الإفافقة والإبان لعز الاتافزتيي انراز بالأشر قوف ذم أقبض يكونُ رُجوعًا 

عَمَاأَةٌ رباجلا يي رعلى هذا إذا تاك إوسن : أَحَذْتُْ منك ألفٌ درهَم وديعةً فهَلكثْ 
عندي فقال الرّجل لايل اخدتيا عطي ا ا مالي 
يَمِينِه والمُقِرٌ ضَامِنٌ ولو قال المَمَّرُ له : لا بل أفرّضْتّك ٠‏ فالقول قول المُقِرٌ مع 6 

(ؤوجه) الضزق أن أخدّ مالٍ الغير سببٌ لِؤّجوب الضَّمانٍ في الأصل لقولٍ التّبيّ كله : 
«على اليَدِ ما أَخَدََتْ حتى تدده ”2 فكان الإقرار بالأنخزٍ إقرارًا بسبب 5 فدعْوّى الإذنٍ 
تكونُ دَعْوَى البَراءةٍ عن الضَّمَانِ وصاحبّه يُنْكِرُ فكان القول قوله مع يمَيِه بخلافٍ قوله 
أَقَرَضْتَكَ لأن إقرارّه بالقبض إقرارٌ بالأخذٍ بالإذنٍ فتتصادّقا على أن الأخدّ كان بإذن 7") 
والأخذ باذن لا بِكونُ سييً وجب ا الضَّمَانٍِ في الأصل فكان دَعْوَى الإقراض دَعْوَى 
الأخذٍ بجهة الضَّمانٍ فلا يُصَدَّقُ إلا ببَيّةٍ 8 ْ 

ولو فال: أودَعْتني ألف درهّم. أو دمت إل ألفٌ درم وديعة» أو أعطَيتّني آلف درم 
وديعة» فهّلكثْ عندي, ل يي" الكبل غضنكها وك كان القون قرل التو بي 
يَمِييِه لأنه ما أقَرَ بسبب وُجوب الضّمانٍ إذِ المُمَرُ به هو الإيداعٌ والإعطاءٌ وإِنّهما ليسا من 
أسُباب الضَّمانٍ . 

ولوقال له أَعَرْتّئي ثوبّك أو دابّتك فهَلكتْ عندي وقال المُقَرٌله[لاء بز ] (4) 
غصبته ”* مِني» نُظِرَ في ذلك نفلك قن اللتنى نكري فنا عماة عليه لان 
الشترز يه الإعار ورنها اق يديت [ حوب الإتسدان رذ غناك يعارن والرُكوب فعليه 
العان #الآن أن ثري الخين ور ع وكين انه التبرميية [ تيقوت امار في الاضر نكاد 
دَعْوَى الإذنٍ دَعْوَى البّراءة عن الضَُمانٍ فلا يَنْبْتُ إلا بحجَة بِحْجَةٍ وكذلك إذا قال له : دَفَعْتَ إلى 
ألفّ درم مَُارَبةً فلكت عندي فقال امه له: لاء بل عَصَيْتها يتيء أنه إن ملك قبل 
. التَصَرُفٍِ فلا ضَمانَ علي وإِنْ ملك بعدّه يَضْمَنُ لِما قُْنا في الإعارة. 


)١(‏ سبق تخريجه. (6) في المخطوط : «بالإذن». 
(*) في المخطوط : «فقال». (:) زيادة من المخطوط . 
(5) في المطبوع : «عصبت 


ولق بألفٍ هرهم مُؤْجُلٍ بان قال : لِفَلانٍ عَلَيَّ (ألفٌ درهّم) ”" إلى شَهْرٍ ر» وقال 
الْمَقَرُ له ؛الأبل هي حال فالقول قل الم له ؛ لأن هذا إقرارٌ على نفسه وَعْرَى الأجَل ' 
على الغير فإقرارُه مقبولٌ ولا تُقْبَلُ واه إلأبحُجَةٍ ويَحْلِفُ المُقَدُ له على الأجَلٍ لأنه مك 
للأجَلِء والقول قول المُنْكرٍ مع اليّمين وهذا بخلافي ما إذا أَقَرَ وقال: كمَّلْتٌ لِمْلانٍ بِعَشَرةٍ 
ذراه إلى شهْوة.وقال الشمة له ليل كقلك بها حال أن القول فول الشف عند ابى 16/14 
حنيفة ومحمّدٍ؛ لأن هناك الظاهرَ شاهد للمُقِر؛ لأن الكفالة تكونُ مُوَجَلَةَ عادةً بخلافٍ 
الدَيْنْء واللّه تعالى أعلمُ . 

راطيا تابح التي بن ار تررق نانح ورياك الا الور 
لملدشي ).وتان هو مالي اكير اقول قر له هع فيقة روف بال ة إليه لأن 
الإقرارٌَ بالافتضاء ءِ إقرارٌ بالقبض» والقبض سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ في الأصلٍ بِالنَصٌ فكان 
الإقراد بالقيفن إقَرَارًا يوحَووسيي وكوب العلمان مته افو يدّغوة '؟ القن بجهة 
الافتضاء يَدّعي بَراءَنَّه تعن الشينان : وصاضيه يتك فيكون القول قله يميه وكذلك إذا 
أقَرَ أنه قَبَضٌ منه ألفَ درهّم كانت عنده وديعة وأْنْكرَ المُّقَدُله فالقول قول المُّمَّرُ له لِما 
فنا . 

ولو قال: أسَْكَنْتٌ فلانا بَيْتي : لم أخْرَجْتُه واذّعَى السَاكِنُ أنه له فالقول قول امقر عندَ أبي 
حنيفة» وعندَ أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ القول قول السّاكِن مع يَمِينِه ولو قال: أَعَرْنْه دابّتي ثم 
أخَذُْها منه» وقال صاحبّه : هي لي فهو على هذا الاختتلافٍ . 

(وجه) قولهما؛ أن قوله أسْكنتُه داري ثم أَخْرَجْمْه وأعَرْئه دابّتي ثم أَحَذْتُها منه إقرارٌ منه 
باليَدٍ لهما ثم الأخذّ منهما فيُوْمَدُ بالّدٌ عليهما لِقوله تل : «على اليَدِ مَا أَحَذَّتْ حتى تَرْد 9) 
ولهذا لو غابتاه سَكَنَ الدَارَ فرَّعَمَ المُقِرُ أنه أعارّهما منه لم يُقُبل قولّه فكذا إذا أَر . 

وجه فول ابي حنيفة: أنّ المُقَرّ به ليس هو اليد المُطْلَّقَة بل اليَدُ بجهة الإعارةٍ والسّكتى» 
وهذا لأن اليَدَ لهما ما عُرِفَتْ إلا بإقراره فبَِّيّتْ على الوجه الذي أُقَرَّ به فِيُرْجَمُ في بِيانٍ 
كيّفيّة الِيَدِ إليه . 


هه صود مم مه جر # 


)١(‏ في المخطوط : «عشرة دراهم». () في المخطوط: «بدعواه؟. 
(9) سبق تخريجه . 


د تك 2010 

ولواقرُ فقال: إن ثُلانا الخيّاطً خاط قُميصي بدرهّم وقَبَضْتٌ منه القَمِيص وادٌّعَى الخبّاطً 
أنه له فهو على هذا الاختلافي الذي ذَكَرْنا . 

ولوقال: خاط لي هذا القمِيصٌ ولم يَقَلُ قَبَضَهِ "'' منه لم يو مر بالود عليه بالإجماع لأنه 
إذا لم يَقُبل قبضّه منه لم ”'' يوجَدْ منه الإقرارٌ باليّدِ للخَيَّاطٍ لِجوازٍ أنه خاطه في بَيْتِهِ فلم 
عت يذ وغلية ذلة جره على الوذ 

دلا لالم بكي الذاز راللوت تقررةا الا '" فإن كان مَعْروفًا للمُقِرٌ فالقول قولّه 
بالإجماع لأنه إذا لم يَكَنْ مَعْروكًا له كان ” ““ قول صاحبه هو لي [منه] وى القدلك 
فلا يُسْمَعٌ منه إلا بييّةٍ. 

ولو أقَرَ أن فُلانّا ساكِنٌ في هذا البَيْتِ والبَيْثُ لي وَاذَّعَى ذلك الرّجل البَيْتَ فهو له وعلى 
المُقِرٌ البَيّنةُ؛ لأن الإقرارَ بالسّكْنَى إقرارٌ باليّدِ فصارٌ هو صاحبٌ يَدِ فلا يَنْبْثُ المِلْكُ 
للمُدّعي إلا ببيْنةٍ 

ولاقة أن فلانَا زَرَعَ هذه الأرضٌ أو بّتى هذه الدَارَ أو عَرَسَ هذا الكَرْمَ وذلك في يَدَي 
المَقِرّ وا دَعَى المُقَرُ له أنه له فالقول قول المُقِرٌ لأن الإقرارَ بالرَِعٍ والمّرْسٍ والبناء لا يكو 
إقرارًا بايد يجوازٍ وُجودها في يَّدِ الغير فلا يُؤْمَرُ بالرّدٌ إليه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أن مَنْ أعتّىٌ عبدّه ثم أقَرَ المولى أنه أخذ منه هذا الشَّىءَ في حال الرّقّ وهو 
تاك يتنه وقال العنذ» لايل اعذتميعة العذق قالقول قول السب وموم وله إلية 
بالإجماع ؛ لأن قول العبدٍ يَقْنَضي وُجوب الرّدٌ وقول المولى لا يَنْمي الوجوب بل يَقْنَضِيه 
لأن الأمْحدٌ في الأصل سببٌ لِرُجوبٍ مََمانٍ الرَدّء والإضافةٌ إلى حالٍ الرّقٌ لا تفي 
اعرش هن انول ٠١‏ الخد كنت يعبر القادوة القتيوة ياكئة لز [ليه: 

ولواقَرٌ بالإثلافٍ بان قال؛ أَئْلَفْتُ عليك مالآ وأنْتَ عبدي» وقال العبدٌ: لابل أتْلَفئَه وأناخة 
فالقول قزل العبوهدة ابوخطينة وى بوست» وعدة سكم القرك قول المولي :وال هنذا 
الاختلافٍ إذا قال المولى : قَطعْتٌيَدَك قبل العِنْقّء وقال العبد: لابل قَطعْتَها بعد العِنْق . 


)١(‏ في المخطوط : «قبضته». )١(‏ في المخطوط: «ولم». 
(0) ليست في المخطوط . (:) في المخظوط : «فإن». 
(5) ليست في المخطوط . 


هته 


ولو تّنارّعا في الضَّريبةٍ فقال المولّى : أَخَذْتُ منكٌ ضريبة كُلَّ شَهْرِ كذاء وهي ضريبة 
مثله» وقال العبدٌ: لا بل كان بعد الِدْق فالقولٌ قولٌ المولى [بالاتَّاقٍ . وكذلك لو اذّعَى . 
المولى وطْء الأمةٍ قبلّ اعد وادّعَتٍ الأمةٌ بعدَ العِدْق فالقولٌ قول المولى] ”'" بالإجماع . 

(وجه) قولٍ محمدٍ وزُفَرَ - رحمهما الله - : أن المولى يد ”© وُجوبٌ الضّمانٍ فكان 
الول فوته وهنا لآئه أغات العنهان إلى شال الث عبت قال ل وهو رف والرى 
يُنافي الضَّمانَ» إذِ المولى لا يجب عليه لِعبدِه ضَمان فكان مُنْكِرًا وُجوب الضّمانٍء والعيد 
[/ ب] بقوله أَثلَفْتَ بعدَ العِدْق يَدّعي رُجوب الضَّمانِ عليه وهو يُدْكِرُ فكان القول قوله؛ 
ولهذا كان القولٌ قوله في المَّلَةٍ والوطءء كذا هذا (وجه) قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف - 
وحعهها:اللهبالى + إن افعناة قرل الك يوحت المهان عل الشبولي لأن إتلاف ماك 
لحر يوجبُ الضّمانّ واعتِيارٌ قولٍ المولى لا ينْفي الوُجوبَ لأنه أَرٌ بالل والأخحذ في 
الأصلٍ سببٌ لِوُجوبٍ الصَمانٍء والإضافةٌ إلى حال الرّقٌ لا تَنْفي الؤّجوبٌ فإِنْ إِنْلافَ 
كشب العبدٍ المَأذونٍ المَدِيونٍ دَيْنَا مُسْتَعْرِا لِلرّقبةٍ: والكسُبٍ» موجِبٌ لِلضّمانٍ فإذا وَجِدَ 
الموجبُ وانعَدَمَ الماع قي حَبرُه واجبَ القَبولٍ بخلاف الوطء الغ ؛ لأن وطء الدقيقة 
لا يوجبٌ الضَّمانٍ أصلاء وكذلك أَخدُ ضريبةٍ العبدٍ وهي المَّلَّهُ لا يوجبٌُ الصَّمانَ على ٍ 
المولى فإنْ المولى إذا أخذ ضريبة العبدٍ وعليه ذَيْنُ مُسْتَغْرِقُ ليس للعْرَماءِ حَقٌ الاستِرداد 
على ما مَبَ في كتاب المَأْذُونٍ فكان المولى بقوله كان قبل العِدْتٍ مُْكِرًا وُجوب الضّمانٍء ْ 
فكان القول قوله مع ما أنّ الظاهرَ شاهدٌ للمولى ؛ ؛ لأن الأصلّ في الوطء أنْ لا يكونّ سببًا ْ 
يرُجوبٍ الضَّمانٍ لأنه إِنْلافٌ منافع البضعء والأصل في المّنافع أنْ لا تكون مضمونة ٠‏ 
بالإثلافٍ فتَرَجحٌ حَبَرُ المولى بشهادةٍ الأصل له فكان أولى بالقَّبولٍ كما في الإخبار عن ١‏ 
طهارة الماءاو اسن ْ 

فأمًا الأصل في أخذٍ المالٍ أنْ يكونَّ سببًا لِرُجَوبٍ الصّمانٍ فكان الظاهرٌ شاهدا للعبدٍ ا 
وكذلك العَلَّةُ لأنها بَدَلُ المَنْفَعَوٍه والمّنافمُ في الأصل غيرُ مضمونة» واللَّه - سبحانه 
وتعالى - أعلّم . 

وعلى هذا إذا استَأمَنَ الحرْبيُ أو صارَ ذِمَةَ فقال له رجلٌ مسلمٌ : أَخَدْتُ منكٌ ألفَ درهَم 


. ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «منكر؟‎ )١( 


وأنْتَ حَرْبِيٌ في دارٍ الحرب» فقال (المقر له) ''“: لا بل أَحَذَْنّه وأنا مُسْتَامَنُ ”" أو ذِمَّ 
ئ في دار الإسلام» والألفٌ قائمةٌ بعيْيهاء فالقول قول المُقر له ويُومَرُ لد إليه بالإجماع قال 
ظ أَحَذْتُ منك ألفًا فاستَهْلَكيّها وأنْتَ حَرْبِيٌ في دارٍ الحرْب أو قال قَطَّعْت يدك وقال المُقَدُ له 
لابل فعَلْت وأنا مُسْتََه من ”"" أو ذِمَيّ في دارٍ الإسلام فالقولٌ قولٌ المُقَدٌ له 00 
باقطع واتلق عند الى عصينة واي يوسف: .وعد محم ورلة - رحمهم الله - لا يَضْمَنٌ 


(وجه) قولٍ محمب وزُقر: ان العواى ماكر وجوت الصضمانٍ لإضافةٍ الفعل إلى حالةٍ مُنافية 
للوُجوب وهي حالةٌ الجراب والقول قول المُنْكِرٍ. 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسفت: أن الظاهرَ شاهدٌ للعبدٍ إذ العِصْمهٌ أصل في 
لنّمُوسِء والسّقوط بعارض المُسْقِطٍ فالقول قولٌ مَنْ يَشْهَدُ له الأصلٌ . 

وعلى هذا إذا قال: لِعَلانٍ عَلَيّ ألفٌ درهم ولم يَذْكْرِ الوزن يَلْرّمُه الألف ”)2 وزنًا لا عَدَدًا 
ارات في الأمتان سور إلا إذا كان الإقزاذ في مله قادر اعانها اكد فيلسيوفة إل 
العَدَدٍ المْتَعارَفِ [وكذا] ”*' إذا ذَكَرَ العَدَدَ بأ قال: لِمْلانٍ عَلَنَ ألثُ درهم عَدَدَا يَلْرَمُه ألف 
درهَمٍ وزنًا ويَلْغو وَكْرُ العَدَدِ ويَقَحْ على ما يَتَعارَقُه أهل البَلَدِ من الوزن وهو في ديارنا 
وَخرَاسان والعزاق وإرن سبع نوهو الذي كود 6 قر ةمنها سَبّْعة مُثاقيل فإن كان 
الإقرارٌ في هذه البلادٍ يَلْرَّمُه بهذا الوزن إن كان الإقرارٌ في بَلْدِ يَتَعامَلونَ فيه بدراهمَ 
وزنها يَنْقٌصٌّ عن وزنٍ سَبْعة [مَثاقيل] ”" يَقَعْ مُ إقرارُه على ذلك الوزنٍ لانصراف مُطْلَّقٍ 
الكلام إلى المُتَعارَفٍ حبّى لو اذَّعَى وزنًا أكن هووزة نزولا عدن انه ركو جوم . 
ولو كان قن البله أوران مختلف تخ ة فيه الغالِبٌ كما في نَقَدٍ البَلْدِ فإن | سكوّث يُحْمّل على 
(الأقل منها) "2؛ لأن الأَلَ ميقن تن به والزيادةٌ مشكوك فيها والوّجوبُ في الدمَةٍ أ لم يكن 
[والؤجوبٌ في أقَلّه لم يَكنْ] ”© فمتى وَعَ الشّكُ في بوه فلا يَبْتُ يَْْتُ مع الشَّكُ ولو سَمّى 
ظ زيادة عل وزتَ اليلد أو أنه نْقَصٌ منه بأنْ قال : لِعْلانٍ عَلَىّ آلف درم وزنُ حمسو إن كان 


ظ (1) في المطبوع : «له المقر؟. )١(‏ في المخطوط: «مسلم؛ 
() في المخطوط: «مسلم». (:) في المخطوط : «ألف درهم». 
(6) زيادة من المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


ئ (0) في المخطوط : «أقل الأوزان». (4) ليست في المخطوط . 


0 - سح باقع الصتائع ج1_ 
موصولا يُقْبل وإلآفلا؛ ب لأن اسم الدّراهم يحتملّه لَكنَه خلاف الظاهر فاحَّمّل البيانَ 
الموصولٌ ولا يُصَدَّقُ إذا فصّلَ لانصرافٍ الأفهام عند الإطلاق إلى وزنٍ البَّلّدِ فكان 
الإخبارٌ عن غيره رُجوعا فلا يَصِحّ [4/ 19]. 

وكذلك إذا قال: ِفُلانٍ عَليّ ألف درم مُثاقيل يَلْرَمه ذلك لأنه اد على الوزن المَْروفٍ 
وهو غيرٌ مُه في الإقرارٍ على نفسيه بالزّيادةٍ فقيل منه. 

ولواقَرَ وهو يبغداد فقال: ِقَلانٍ عَلَيّ ألف درهّم طَبَريةٍ : 6 ألف درهّم طَبَيْةِ َكِنْ بوَرْنٍ 
لد لان تراه لبد شرع وشا تراه اي درمت اللسوية إلى لترطمان فلا بوجدث قلي 
وزنٍ البَلدِ . 

وكذلك إذا قال: لِمْلانٍ عَلَىّ كرُ عنظةافوضلتة تو لمق ندا بلرمه كز حتظة فوضاتة ْ 
لَكِنْ بكيل بَعْدادَ لِما ْنا . 

ولوفال: لِقُلانٍ عَلَىّ دينارٌ شاميٌ أو كوفيٌ فعليه أنْ يُعْطيّه دينارًا واحدًا ”'" وزتّه مثقال» ‏ - 
ولا يجورٌ أنْ يُعْطيّه دينارَيْن وزنُهما جميعًا مثقال ٠‏ بخلانيٍ الدّراهم أنه '"' إذا أعطاه ْ 
درهَمَيْنٍ صَغيرَيِنٍ مكان درهم واحدٍ كبير أنه نه يَجْبّرُ على القَبِولٍ كذا ذَكَرَ في الكتاب وكان ْ 
فى خزدي أن ليقو فا كا داقن اللورن ككون لاقفس القتمة لكان لهنان الور زافنه 
وضيعة؛ لذلك اعَتُبِرَ الوزن والعَدَدُ جميعًا وفي الدّراهم بخلافه ”"» فأمًا في عُرْفٍِ ديارنا - 
فِالعِبّرةٌ للوَّرْنِء فسّواءٌ أعطاه دينارًا واحدًا أو دينارَيْن يُجْبَرُ على القبولٍ بعد أن يكونّ . 
وزنيتها تقال وكذنك لو قال للق على تند عنطة فيو كنيد البلن وكذزك ْ 
الأوقارُ ”*» والأمنانُ ”* ليما قُلّنا في الدّراهمء والله - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وَأمَا الذي يدخل على '' قدر المُقَرٌ به فهو أنْ يكونّ المُقَدُ به مجهولٌ القدر وأنّه في ّْ 
العمل اليتوين اجن وجوان: ٌْ 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أي دينارًا واحذا» . (0) في المخطوط : «لأنه؛ . 

1" 0 الخفيف . انظر : اللسان (589/0). 
(6) المن: الذي يكال به السمن وغيره ٠»‏ وقيل: الذي يوزن به رطلان والتثنية : : منوان» والجمع أمناى 


مغل سبب وأسياب) وفي لغة تميم منْ بالتشديد والجمع أمنان» والتثنية مئّان على لفظه . انظر : المصباح المنير ا 
(؟/؟08). ا 


(1) في المخطوط: «في» 


تكتش250 


ِمَا أنْ يَذْكْرَ عَدَدّا واحدًا . 

وإ أن يججمع بين عَدَدَيْنِء فالأوَل نحوٌ أن يقولَ: لِقُلانٍ عَلَيّ دراهمٌ أو دنانيرُ لا يُصَدَقُ 
في أقل من ثلاثة ة؛ لأن الثّلاثة كَل الجمع الصّحيح فكان ثابثًا بيِّينِء وفي الزّيادةٍ عليها 
شَكَ وحُكُمُ الإقرار لا يَلْرَمُ بالشَّكُ . 

ولوال: لِمُلانِ عَلََ دُرَيْهِمٌ أو دُتَيْئِيرٌ فعليه درهَمٌ تام ودينارٌ كامل لأن التَصْغِيرَ له قد 
يُذْكرُ لِصِمْرٍ الحجم وقد يُذْكَرُ لاستحقار الدَرْمَمٍ واستفْلالِهِ وقد يُذْكرُ ِنْقْصانٍ الوزن فلا 
ينْقّصٌ عن الوزن بالشّك . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف فيمَنْ قال: لِمُلانٍ عَلَيَّ شيءٌ من دراهمَ أو شيءٌ من الدّراهم أن 

اا حر ري راد بردي الذي هو دراهمُ كما في قوله 
تبارك وتعالى : # فاج كيرا كيين الأرنسن »1 [الحج : + أي الرّجْس التي هي أوثان 
واللّه - سبحاته وتعالى - أعلمُ . 

ولوفال: لِقُلانٍ عَلَيّ دراهمٌ مُضاعَفةٌ لا يُصَدَّقُ في أثَل من سِمَةٍ؛ لأن قل الجمع 
الضَّحِيح للدّراهم ثلاثة زاكر التطسقييف:: وعد ذإذ ا مكقا التلؤفة 77 عر تمد ييه , 

لا يي ا َف لا يُصَدَقُ في أمَلَ من تمان عثر لها تنا إن 
الدّراهمَ المضاعفة سِنّة؛ 1ن اشناك السّبّةَ ثلاث مَدَاتِ فذلك ثمانية عَشَرَ . 

ولوهال: لقان عل عَشَرةُ دراه وأشْعائُها مُضائَفة لا يُصَدُقُ في كَل من تمان لان 
ذَكَرَ عَشَرَةَ دراهمَ وضاعَفَ ”" عليها أضعاقّها مُضاعَفةٌ» وأقَلٌ أضعاف العَشَّرةٍ ثلاثونٌ 
ذلك ار يمرن وات تقعيت الأريقة كذ كذلك تمانوة. 

وزوي عن محمد فيمن فال: لِمُلانٍ عَلَىَ غيرُ ألفب أنّ عليه أَلقَيْن ولو قال: غيرٌ أَلمَيْنِء عليه 
أربَعةٌ آلافٍ ؛ لأن غيرَ من أسْماءِ الإضافة فيَقْتَضي ما يُغْايرُه لاستّحالة مُغْايَرَةٍ السَّيءِ نفسَه 
فاقْتَضَى ألما تُْايرُ الألف الذي عليه فصارَ مَعْناه : لِفُلانٍ عَلَىَّ [غيرُ] ”" ألفي [أي] ”*' غير 
هذا الألف ألفٌ آحَدْ فكان إقرارًا بأَلمَيْنَء وكذا هذا الاعتِبارٌ في قوله غيرُ ألمَيْنَء ويحتمل 
أذ يوق قرلدط.: الف أ مدل التب؛ أن التقائرة من لرارء التماتله لانجعالة كون 


)١(‏ في المخطوط : "ثلاثة» . (0) في المخطوط: «وضعف). 
(©) ليست في المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


الشّيءِ مُمائْلاً ِنفيه ولهذا قل في حَدّها: غير أنْ يَنبَ كُلَّ واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه 
ويَسُدَ مَسَدَّه والمُلارّمةٌ بين شيمَيْن طريقٌ الكتابةٍ فصّحُتٍِ الكتابةٌ عن المُمائَلة بالمُغْايَرَة 
فإذا قال : نون عنم غيد الك درقع كان تا لكل التيد رمقل الألقك ألت قله نكا 
إقرارًا بألمَيْنِء وكذا هذا الاعتِبارٌ في قوله غير ألفَيْن. 

ولوقال: له عَلَىَّ زُهاءٌ ألفٍِ أو عِظَمٌ ألف أو جُلٌ ألفٍ فعليه خمسّمائةٍ وشيةٌ؛ لأن هذه 
عباراتٌ عن أكثر هذا القدرٍ في العَرْفٍِ وكذا إذا قال: قَريبٌ من ألفي؛ لأن خمسَّمِائةٍ 
و51" شكاافزث الى الالفويي تتمسوافة: 

ولوقال: لِعْلانٍ عَلَيّ دراهمٌ كثيرةٌ لا يُصَدَقُ في أقَلَ من عَشَرةٍ دراهمَ عند أبي حنيفة 


وعند أبي يوسف ومحمّدٍ محمَّدٍ - رحمهم الله - لا يُصَدَّقَ في أقَلَ من مِائتَيْ درهم . 

(وجه) قولهما: أن المَقَرَّ به دراهمٌ كثيرة وما دون المِائَتَيْن يْنِ في حََدَ القِلَةَ ولِهذا لم يُعْتَبَر 
ما دونه صاب الزكاة . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل الكثْرةً صِفةً لِلدّراهم, وأكثرٌ ما 
يُسْتَعْمَلَ فيه اسمٌ الدّراهم العَشَرة . 

الأتزى أنه ذااؤاة على القكرة قال انمه مك حرتقا واقدن قد ورقانا كاه ول 
يقال دراهمٌ فكانت العَشَرةٌ أكثر ما يُسَْْمَلُ فيه اسمٌ الدّراهم فلا تمه زياد عليها 

ولوقال: لِقُلانٍ عَلَيّ مال عَظِيمٌ أو كثيرٌ لا يُصَدَّقُ في أقَلَ من مِائََيْ درهَمٍ في المشهور 
ورُويٌ عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن عليه عَشَرَةٌ . 

(وجه) ما رويّ عنه أنه وصّفٌ المال بالعظمء والعَشَرة لها عِظمٌ في الشرع ألا تَرَى أنه 
َلَنَ قَطْعَ اليد بها في باب السَرِقةٍ» وقَدَّر بها بَدَلَ البضع وهو المَهْرُ في باب التُكاح . 

(وجه) القولٍ المشهور أن العَشَرةً لا تَسْتَعْظَمٌ في العُرْفٍ وإِنّما يُسْتَعْظمْ النّصابٌ ولهذا 
استَْطَمّه الشَرِعٌ حيث عَلّنَ وُجوب المُعْظَم وهو الرّكاة به فكان هذا أقَنَّ ما استَعظَمه الشَرمٌ 
عَرْنًا فلا يُصَدَّقُ في أقَلَ من ذلك وقيلٌ: ! ِنْ كان الرّجل غَنيَا يَقَعُ على ما يُسْتَعْظَمُ عند 
الأغنياء» وإِنْ كان فقيرًا يَقَعُ على (ما يُسْتَعْظَمُ عند الفُمّراءِ) "2 ولو قال: عَلََ أموال عِظامٌ 


(1) ليست في المخطوط : (؟) في المخطوط : «النصاب» . 


فعليه سِتٌّمِائةِ درهَّم؛ لأن «عِظامٌ» جَمْعُ عَظيمء وأقَلٌّ الجمْع الصّحيح ثلائةٌ وهذا على 


1 


المشهور من الرُوَاياتٍ فأمًا على ما رويّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه فَيَقَعٌ على ثلاثينَ 
درهما. 

ولوقال: غَصَّبْت فُلانا إبلاً كثيرةً فهو على خمس *'" وعشرينَ لأنه وضف بالكثْرةٍ ولا 
ناتلقت رصان تعن ان كا تبراق 9 معووا وان :كسمن 0-0 
وعشرونٌ. 

ولوقال: لِمُلانٍ عَلَىَ حِنْطةٌ كثيرةٌ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله - البيانٌ إليه» وعندّهما لا 

يُصَدَّقُ في أَقَلَ من خحمسة أوسُتٍ بناء على أنْ النصابٌ في باب العَشْرٍ ليس بشرطٍ عند أبي 
حنيفة : وعدن عيها تروط 

ولوفال: لِمَلانٍ عَلَىَّ ما بين مِائةٍ إلى مِائَتَيْن بن أو من مائةٍ إلى مِانَتَيْنِ فعليه مِائةٌ ويِسْعة 
باتبرااي أب نيلك را أ يريك ور دا يازا وان وار اي ا 

تنعون] ”“روكذلاك إذاقال ا 

ب 0 وعند زُقَرَ عليه ثّما 

ولوفال: ما بين هِذَيْنِ الحائطيْن لِمُلانِء لم يدخلٍ الحائطانٍ في إقراره بالإجماع لو 
وضَمٌ بين يَذَيْه عَشَرة مُرنة نقال البو هم إلى هذا الدّرْهَمِ وأشارٌ إلى الدَرْهَمَيْنٍ 
لِفُلانٍ لم يدخل الدَّرْهَمانٍ تَحْتَ إقراره © بالاتفاق عو لامكل ف أنَّ الغايتين لا يدخلان» 
وعندّهما يدخلانٍ» وعندٌ أبي حنيفةً يدخلٌ الأول دون الآخَرٍ. 

ولاقو قو أن ننه اماد تشبه *" لقان لذ العاية قل تذخل الغارة تكتها 
فريك ل الناية رس 7" لميدسل نويات ليع 

(وجه) قولهما: أنه لَمّا جعلهما غَايَتَيْنِ فلا بد من وُجودهما ومن ضرورةٍ وجودهما 


لزومهما. 

(1) في المخطوط : #خمسة». )١(‏ في المخطوط: «من». 
(") في المخطوط : «خمسة». (4) ليست في المخطوط . 
(6) فى المخطوط : «الوقرار». (5) في المخطوط: «له؛. 


(0) في المخطوط : «ولهذا». 


لطقة 2 دان الصائع ٠:‏ 


(وجه) قول أبي حنيفة: ا إلى العرفي والعادة دمل اكلر يمال ها الكلام يريد 
به دُخول الغاية الأولى دون الثّانية ألا تََى أنه إذا قيل فين فلن ما سناد تِسْعِينَ إلى مائة لا 
اذ بلا خخول المائة [الفافة) 297 مداهينا: 

ولوقال: لِفَلانٍ عَلَيَّ ما بين كُرٌ شَعيرٍ إلى كر حِنْطةٍ فعليه كُرُ شَعِيرٍ وكُرُ حِبْطةَ ة إلا قفيرًا 
على قياس قولٍ أبي حنيفة» وعندّهما عليه كَرَانٍ ولو قال لِفلانٍ عَلَيّ من درهّم إلى عَشَرة 
تنانيرَ أو من دينارٍ إلى عَشَرةَ دراهمٌ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله عتعانية ار بعة زناه 
وخمسة دراهمّ تُجعَلُ الغايةٌ الأخيرةٌ من أفضَلِهماء وعندّهما عليه خمسة دنانيرَ وخمسة 
دراهم. وعندَ زُكَرَ عليه من كل جنس أربّعة . 

ولوقال: له عَلَيَ من عَشَّرةٍ دراهم إلى عَشّرةٍ دنانيرَ عليه عَشَرةٌ دراهمَ ويِسْعةٌ دَنانِيرَ عندَ 
أبي حنيفة رحمه الله وكذلك [5/ 1٠١‏ لو قال له عَلَيّ من عَشَرةٍ دنايرَ إلى عَشَرةٍ دراهمَ 
قَدَمَ أو اح وعندهما عليه الكل وكذلك هذا الاختلافُ في الوصيّة والطّلاقٍ . 

ولو قال: لِفُلانِ عَلَيّ خمسةٌ دراه في خمسةٍ دراه ونَّوَى الضُرْبَ والحسابَ فعليه 
مب و زثال اد تعتسصيي وعقرو نا 


(وجه) قوله: أن خمسة في خمسةٍ على طريقٍ الضَّرْبٍ والجساب خمسةٌ وعشرونٌ 
فيَلْرّمُه ذلك . 

اي ماه 
خخمسة أجزاء فيَلْرَمُه ذلك بالإقرارٍ ون نَوَى به خمسةً مع خمسةٍ فعليه عَشَر 5؛ لأن «في؛ 
تحتمل 0 معنى الاتّصالٍ ولو أقَرٌ بتمر في قَوْصَرَةِ *" فعليه التّمرُ ‏ 
وَالقَوْصَرَة جميعًا وكذلك إذا قال : عَصَبْت من فُلانٍ ثوبّا في منديلٍ يَلْرَمُه التَوْبُ 
باس جم ره - رحمه الله دلا يمه لوف ولق أنه بدائة 
في في إِصْطَبْلٍ لا يَلْرّمُه الإِصْطَبْلٌ بالإجماع . 

(وجه) قول الشّافعيٌ - رحمه الله -: أنَّ الدَاخِلَ تَحْتٌ الإقرار التُمرُ والقَوْبُ لا 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)١٠١ القوصرة: وعاء من قصب يرفع فيه التمر. انظر : اللسان (ه/ غ5‎ 62 
.) ١١96 /*( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ 69 


مسد تتك0 3 


القَوْصَرَةٌ والمنديل؛ (لِما ذَكَرْنا أنّ) ”'2 ذلك ظَرْفًا فالإقرارٌ بشيءٍ في ظَرْفِه لا يكونٌ إقرارًا 
به وبظرْفِه كالإقرارٍ بدابّةٍ في الإِصُطبْل وبِتَخْلةٍ في البسْتانٍ أنه لا يكونٌ إقرارًا بالإصْطبُل 
والبستانٍ . ْ ْ 

(وَلّنا) أن الإقرارَ بالتّمرِ في قَوْصَرَّةٍ إقرارٌ بوّجودٍ سبب وُجوب الضّمانٍ فيهما وكذلك 
الإقرارٌ بِعَصْبٍ التَوْبٍ في منديل ؛ لأن التَوْبَ يُعْصَبٌ مع المنديل المَلْفُوفٍِ فيه عادةً 
وكذلك التّمرُ مع القَوْصّرَة. وأما غَضْبٌ الدَابَةٍ مع الإِصْطبْلٍ فغيرٌ مُعْادٍ مع ما أن العَقارَ لا 
. يحتملٌ العَضْبّ عند أبي حنيفة وأبي يوسفٌ - رحمهما الله ولو قال: لِمْلانٍ عَلَيّ ثوبٌ في 
ثوب فعليه ثوبانٍ لِما قُلْنا ولو قال: ثوبٌ في عَشَّرَةٍ أثواب فليس عليه إلآ ثوبٌ واحدٌّ عند 
لبي بوم عد للد الحم لي 

(وجه) فقول محمب - رحمه الله -: أنه جعل ء عَشَرةَ أثواب ظَرْفًا ثوب واحديء وذلك 
كتين بآذ ,كرنانى وضط الققروقاننة الإقرار بتري ف مل | و في ثوب . 

(وجه) قول ابي يوسطه أنّ ما ذَكَرَهِ محمد مُمْكِنٌ لكِنّه غير مُعْتادٍ ومطلاة بون أعوت 
هذا إذا ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا مُجْمَّلاً فإن ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا مَعْلومًا لَكِنْ أضافه إلى صِدْمَئه (") 
أن قال لِعْلانٍ عَلَيّ اننا مثقالٍ ذهب وفظّةٍ أوكرًا جنطةٍ وشّعير فله من كن واحلٍ منهما 
الضف وكذلك لو سَكَى أجناسًا ثلاثة نه فعليه من كل واحدٍ التُلْثّ وكذلك لو تزوّجَ على 
ذلك لأنه ذَكَرَ عَدَدًا واحدًا وأضاقّه إلى عَدَدَيْنَ من غير بيانٍ حِصَّةٍ كل واحدٍ منهما 
فتكونُ ”” حِصَّةٌ كُل واحدٍ منهما [منه] ”*' على السَّواءِ كما إذا أضاقّه إلى شَخْصٍ واحدٍ 
أن أ باق درم لرجلين فإن لكُلُ واحدٍ منهما الصف كذا هذا. ْ 

ولوفال؛ استَؤْدَعَني ثلاثةٌ أثواب يُطيعْ 6 و تؤوى *'* فالقول قول لقو إل شناء هع 
اط وتهوديًا "*» [وإث شاء جعل يَهوديينٍوزطي] ”4؛ لأنه جعل الأثواب القلانة من 
جنس ال والهودي ''' فيكون زط ويهوديٌ ”' '' مُرادًا بِيّين فكان البيانٌ في الآخَرِ 


)١(‏ فى المخطوط : (إنما ذكر؟ . )١(‏ في المخطوط : «صفتين». 
(5) فى المخطوط : «فيكون» , (6) زيافة من المتخطوط: 

(5) الزط: جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية: انظر المغرب /١(‏ 256 . 
(5) في المخطوط : «نهودي». (0) فى المخطوط : «نهوديًا» . 
(4) ليست في المخطوط . (9) في المخطوط : «النهودي». 


)٠١ :(‏ في المخطوط : اخبودي». 


اطلقة 


0 
إليه لِتَعَذْرٍ اعتِبارٍ المساوأةٍ فيه . 


ولوقال: استَؤْدَعَني عَشَرَةً أثواب هَرٌوَيةٍ ومَرُويّةِ كان من كُلّ صِئْفٍ التّضْفٌ ؛ لأن اعيياة"" 
المساواةٌ ههنا ممكن . ' 

وأما إذا جمع بين عَدَدَيْنِ فلا يخلو إمّا أن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلِينِ وإمًا إِنْ أجِمَلٌ 
أحدّهما وبَيّنَ الآحَرَ فإن جمع بين عَدَدَيْنِ مُجْمَلينٍ بأنْ قال: لِقُلانِ عَلَيّ كذا كذا درهَمّاء 
لا يُصَدَق في أقَلَ من أحدّ عَشَرَ درهمًا لأنه جمع بين عَدَديْنِ مُبهَميْنِ وجعلهما اسمًا واحدًا 
من غيرٍ حرف الجمُع وذلك يحتمل أحدّ عَشَرَ واثنئ ء عَشَرَ مكذا إلى يِسْعةَ عَشََّ إلا أن كَل 
عَدَدِ يُعَبّرُ عنه بهذِه الضّيغةٍ أحدّ عَشَرَ فيْحْمَلُ عليه لِكَوْنِهِ مُتَيَقنَا به ويَْرَمُهِ أحدّ عَشَرٌ درهَمًا 
لأنه فسَّرَ هذا العَدَدَ بالدّراهم لا بغير ميرها ”'' . 

ولوفال: لِقُلانٍ عل كذا وكذا درهمًا لايُصَدُ فى أت من أحدٍ ”© وعشرين رهما لأن 
جع بين عد دان تتيككن وهر ناندع وسعلهها امنا واعداةوائن ذلك البو © 
وعشرونٌ. ْ 

وأما إذا أجمّل أحدهما وبَيّنَ الآحَرَ فنحوٌ أنْ يقول لِقَلانٍ عَلَيّ عَشَرة دراهم وتَيِفٌ 
فعليه ع عَشَرةٌ والقول قولّه في النيّفِ من درم أو أكثر أ وأقّل[4/ ١٠ب]؛‏ لأنه عِبارةٌ عن 
مُطْلَّقِ الرّيادةِ ولو قال : لقُلانِ عََيَّ بض وخمسونٌ درهَمًا لا يُصَدّقُ في بيانٍ البضع في أقَل 
000 ؛ لأن اليم في الل اسمْ لتِطْعةٍ من العَدَدِ وفي عُرْفٍ الل مُسْتَْمَلُ في 

لثّلاثةٍ إلى التَّسْعةٍ ”*) فيُحْمَلُ على أقَلّ المُتَعارَفٍ لأنه مُبَيقَنٌّ به . 

ولوقال: لِفَلانٍ عَلَىَ عَشَرةُ دراهمَ ودانِقٌ أو قيراط فَالدَانِقُ والقيراطً [سدس] © من 
الذرهم لأنه عِبارةٌ عن جُرْءِ من الدّراهم كانه قال 20006 
مو ترج لايس رارقا أجائة وذيكاذ فالجائة ذنائي ويكون 
المَعْطوفٌ عليه من - جنس المَعْطوفٍ وهذا استحسانٌ والقياس أنْ يَلْرَمَه درَهَمٌ والقول قوله 


في الجائة . 
)١(‏ في المخطوط : «بغيره». () في المطبوع: «إحدى». 
(©) في المطبوع: «إحدى». () في المخطوط : «التسع؟. 


)0( زيادة من المخطوط . 


(وحجه) القياس؛ أنه أبهَمٌ المائة وعَطْفَ الدّرْهَمَ عليها فيَُْبرُ تَصَرقُه على حَسَبٍ ما أوقَعَه 
فيلرَمُه درهَمٌ والقول في المُبْهُم قوله . 

(وجه) الاستحسان: أنْ قوله : لِفلانٍ عَلَىَ مِائةٌ ودرهَمٌ أي ي مائةُ درهَم ودرهَمٌ. هذا معنى 
هذا في عُرْفٍ التاسء إلا أنه حَذَفَ الدّرْهَمَ طَلَبًا يلاختِصارٍ على ما عليه عادةٌ العَرّبِ من 
الإضْمارٍ والحذّفٍ في الكلام وكذلك لو قال: لِمُلانٍ عَلَيَ مِائةٌ وشاةٌ فالماثة من الشّياه عليه 

1 0 وري 2 
عرف سس 

ولو فال: لِقُلانِ علَيّ يائةٌ وثوبٌ فعليه ثوبٌ؛ والقول في المائة قوله؛ لأن مثل هذا لا 
باد و ماو ا و ا عرو 0 
وي 

وقوله: أثوابٌ يَصْلَحُ :: نفسيرًا لهما [فجَعِل تفسيرًا لهما] '"' وكذلك رويّ عن أبي يوسفٌ 
عرحية اللوعدفية قاننة لفلؤن غلم عشر وعد أن عليه عبد ازوالبيان فى العشيرة اليه 
الله سبعانة:وتعالى أعله : 

وكذلك إذا فال: : لِمْلانِ عَلَىَّ عَشَرةٌ ووّصيفة 9 أن عليه ويف ام والبيانٌ في العَسَرةٍ 
إليه ولو ا ا أقَرَ له بألف أخرى فر في ذلك : فإن أ قله في 
ان ومو ادك لا واي حدذ وض لم لقا وك 
لوخ أ عليه عون ب ل 

(وجه) قولٍ ابي يوسف ومحقب: أنّ العادةَ [جرت] ”'' بين النّاس بتكرارٍ الإقرارٍ بمالٍ 
واحلٍ في مجَلِسَيْن مُخْتَلِفَيْنِ لِتَكْقِيرٍ الشهودٍ كما جَرَتِ العادة بذلك في مجلس واحدٍ 
ليقو 9 الشهوة د فلا يُحْمَلُ على إِنْشَاءِ الإقرار مع الشَّكُ . 


(1) في المطبوع: «تعرف». (0) ليست في المخطوط . 
(7) و في المخطوط : لاووصيف!. (5) في المخطوط : «وصيمًا؛ . 
)0( فى المخطوط : لاواحدا . 69 سيك في المخطوط . 


(/0) زبادة مزع المتخطط. (8) في المخطوط : «لتفهيم» . 


(وجه) قول ابي حنيفة: أن الألف المذكورٌ في الإقرار الثاني غيرُ [الألفي] ”2 المذكور 

في الإقرارٍ الأوَلِ لأنه ذَكَرَ كُلُ واحدٍ من الألمَيْنِ متَكَرّا والاصل أن الكرةً إذا كَرُرَتُ يُرَآدُ 
بالثاني غيرٌ الأُوَّلٍ قال الله تبارك وتعالى : اَن مم لمر يشا 9© إِذَّ مم الصسر يسا © [الشرح :ه-5] 
حتّى قال ابنُ عَبّاسٍ رضي الله عنهما لَنْ يَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنٍ إلا أنا ترَكنا هذا الأصل في 
المجلس الواحدٍ للعادقٌ واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شَرائطٌ الركنٍ فأنواٌ : كن بعضها يَعُمْ الأقارير كُلّْها] "' وبعضها يَخُصٌ البعض 
دون البعض» أمّا الشّرائط العامة م فأنُواعٌ : 

منها العظُل: فلا يَصِحّ إقرارٌ المجنونٍ والصّبِيٌ الذي لا يَعْقِلّ فأمًا البلوعٌ فليس بشرطٍ 
فيَصِحٌ إقرارٌ الصّبِيّ العاقِلٍ بالدَّيْنِ والعَيْنِ؛ لأن ذلك من ضرورات التّجارةٍ على ما ذَكَّرْنا 
في كتاب المّأذونٍ إلا أنه لا يَصِحٌ إقرارٌ المَحْجِورٍ لأنه من التَصَُّفاتٍ الضَّارَةٍ المَحْضة من 
حيث الظاهرء والقَبِول من المَأَذُونٍ لِلضَّرورةٍ ولم يوجَدُ. 

واما الخزيّة؛ فليستُ بشرط لِصِحَةٍ الإقرارٍ فيَصِحٌ إقرارٌ العبدٍ المَأذُونٍ بِالدّيْنِ والعَيْن ليما 
ينا في كتابٍ المَأذونٍ» وكذا بالحُدودٍ والقصاصء وكذا العبدُ المَحُْجِورُ يَصِحٌ إقراره 
بالمالٍ لَكِنْ لا يَنْقُدُ على المولى للحالٍ حتّى لا باع رَكَبتُه بِالدَيْنِ بخلافي المَأَذونِ؛ لأن 
إقرارٌ المَأذونٍ بالدين نما صَعّ لِكَوْنِه من ضرورات التّجارةٍ على ما ذُكِرَ في كتاب 
المَأَدُونِ . 

والمَخُجورٌ لا يَمْلِك التّجارةً فلا يَمْلِكُ ما هو من ضروراتها إلا أنه يَصِحّ إقراره [4/ 
١أ]‏ في حَقٌّ نفيه حنّى يُوْاحَذَ به بعد الحَرَيّة لأنه من أهل الإقرار لِوجود العَقلٍ والبلوغ 
إلا أنه امتّتم اتاد على المولى للحال لِحَمّه فإذا عَتَنَ فقد فقد زالَ المانِعٌ فيؤْاحَلٌ به . 


و و ا ل 
ينصح 0 


القت ف المخطرط. بيت فى التخطريا: 


المَريض في الجَمْلةٍ لأن صِحَة | إقرارٍ الصَّحِيح بِرْجْحَانٍ ”'' جانِب الصَّدْقٍ على جانْبٍ 
الكذبء وحالُ المّريض أدَلُ على الصَّدْقٍ فكان إقرارٌه أولى بِالقَبِولٍ على ما تَذْكُرُه في 
موضعه . إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الإسلام ابسن يضرط إعيخر الإزرار أنه قي الإثرا علي اميه قير يم 

وقتفاء أن لآ ركرن متيكافي إقرازه لآنا التونية تخ ارجات الصدى على جات 
الكذب في إقراره؛ لأن إقزاة الاشنتان على تفتينه شرهادة قال اللد عالق انا الذن امه 
5 ا من الفسظ ا شبداء و6 شكٌ» [افسات 2 زوالشهاد: علق تفينة إقزار دل أن 
الإقرارٌ شهادةٌ وأنّها تُرَدُ بالتَهْمَةٍ . وفُروعٌ هذه المسائلٍ [تأتي] و في خلال المُسائلٍ إن 
شاء الله تعالى . 

ومنهاء لون عقن ار اقرز الناقره زه كنا لي كنال الا 

وامانها: أنْ يكونّ المُقِرُ [له] ”" مَعْلومًا حتّى لو قال رجلان : لِفُلانٍ على واحلٍ مِنَا أل 
درهمء لا يَصِحُ لأنه إذا لم يَكُنْ مَعْلومًا لا يكمَكَنُ المُقَوُ له من المُطالَبةٍ فلا يكونُ في هذا 
الإقرار فائدةٌ فلا يَصِحٌ . 

وكذلكإذا قال احذهما: غَصَبَ واحدّ مِنَاء وكذلك إزاعان واخد هنا رن أوشرق أو 
شَرِبَ أو تَذَفَ؛ لأن مَنْ عليه الحدٌ غيرُ مَعْلوم فلا يُمْكنٌ إقامة الحد . وَأمَا الذي "'' يَخْصُ 

بعض الأقاريرٍ دون البعض فمعرقَيُه مَبنيةٌ على معرفةٍ ألواع المُقَرٌ به فتقول دولا إلا 

الله تقال 

إن المَقَرَ به في الأصل نوعانٍ : 

عتما بن اللمتقالن سار عانهت 

والاني: حَقٌّ العبلٍ . 

أتاخن اللمك رصيهانة وتفالر صنيرفان ابس" 
. احذهماء أنْ يكونّ خالصًا لِلَّهِ تعالى وهو حََدٌ الزّنا والسَّرِقةٍ والشّرْب . 


. في المخطوط : «لرجحان». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «ما».‎ )©( 


وهنة» 2 يداك الضائع 6 > 


والقانتي أن يكو ة لبي تع وهرك: التذق: لعزا لرارييا ف اياي 
في كتاب الحدود . 


فصل [في حق العبد] 


وأما حَقّ العبدٍ فهو المال من العَيْنِ والدَيْنٍ والنَسَبٍ والقِصاص والطّلاقي والمّتاق 
ونحوهاء ولا د لترط لضشة الإقزاريهام! ترط لِصِحَةٍ الإقرارٍ بحُقوقٍ الله تعالى» وهي 
ما ذكرْنا من العدَدِ ومجيس القضاءِ والهبارة حتى إن الأخرّسسَ إذا كتّبٌ الإقرار بيه أو أومّأ 
ا ف أنه إقرارٌ بهذِه الأشياء يجوز بخلافٍ الذي اعْتٌقِلَ لسانه لأن للأخرس إشارةٌ 
تغهودة فإذاأتىبها يل الل بالنعارإليه. وليس ذلك لمن ال يساله ول ام 
الإشارة مَقَامَ العبارة أمرٌ ضروريٌ. والخرّس ضرورة لأنه أصليٌ ”'" . 

(تَأمَا) اعتيقال اللْسانٍ فليس من باب الضّرورة لِكَوْ ترك :ال وال كلدت اديه 
أنه لامعل ذلك إقرار بالحُدوةِلماَيكا أذ تبكى الحُدود على صَريح البياٍ خلا 
لامي اا تر بجي ايا شرن اليا د17 يالا ديا اللا بار الود 
يمه ود الست جره لسرن بمثله القصاص وكذا لا د يُشترّطُ لِصِحَةٍ الإقرار بها 
الضَحُوٌ حتّى يْصِحَّ إقرارٌ السّكُرانٍ لأنه يُصَدَّقُ في حَقَّ المُقرٌ له أنه غيرُ صاح أو لأنه تر 
ْله قائمافي حَنٌّ هذه الصَوُفاتِ فيْْحقُ فيها بالّاحي مع واه َقِيقة عقوي عليه: 
وحقوق الساهء دي مع الشْبّهاتِ بخلافٍ حُقوق اللّه تعالى . لَكِن الشّرائط المُخْتَصَهُ 
بالإقرار بحقوق العباد نوعانٍ : 

نوع يرجم إلى المَمَرٌ له» ونوعٌ يرجم إلى المُقرٌ به . 

(أمَا) الذي ير- ا ا م ل 
حتّى لو كان مجهولا بن قال لواحدٍ من الئاس [عَلَيَّ] ”" أو لِرَيْد د عَأَيَّ ألفْ درهّم لا يَصِحٌ 
لأنه لا يَمْلِكَ أحد مُطَالَبَتَه فلا يُفِيدُ الإقرارٌ حتّى لو عَمَّنَ واحدًا بأنْ قال عت يتلام 


2 7 


٠. و‎ 


)١(‏ في المطبوع: «بما». (؟) في المخطوط : «أصل؟. 
(9) ليسث في المخطوط . 


ولو قال لِحَمْل ثُلانة علي أل درم فإن َيْنَ جه يَصِحُ روب الحقّ لحمل [4/ 
١ب]‏ من تلك الجهة بأنْ قال الْمَقِرٌ : أوصّى بها فُلانٌ له أو مات أبوه فوّرِئّه صَمَّ الإقرارٌ؛ 
لأن الحنّ يجبُ له من هذه الجهة فكان صادقًا في إقراره فيَصِح . وإِن أجمّل الإقرارَ لا 
يَصِحٌ عند أبي يوسف وعندٌ محمد يَصِحٌ . 

(وجه) قول محمب: أن إقرارَ العاقِلٍ يجبُ حَمْلّهِ على الصّحَةٍ ما أمكنَ وأمكة تلو علق 
إقراره على جهة مُصَحُحةٍ له وهي ما دَكَْنا فوّجَبَ حَمْلّه عليه . 

(وجه) قولابي يوسة: أنَّ الإقرارٌ المُبْهَمَ له جهةٌ الصّحَةٍ والفسادٍ لأنه إنْ كان يَصِح 
بالحئل على الوصيّة» والإرث يَْسهُ بالحئل على الب والَضب والقَض فلا َصِحُ مع 
الشَّك مع ما أنّ الحمُلَ في نفسه مُحْتَمَلُ الوّجودٍ والعَدَّمٍء والشك من وجو وا حلٍ يَمْنَعْ 

صِحَةَ الإقرارٍ فمن وجِهَّيْنِ أولى» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . هذا إذا أقَرَ للْحَمْلٍ . 

(أمَا) إذا أة َوَ بالحمْل بِأنْ أقَرّ بحَمْلٍ جاريةٍ أو بحَمْلٍ شاةٍ إرجل صَعَّ أيضًا؛ لأن حَمْل 
الجارية والشَاةٍ ما يحتملٌ الوّجوبَ في الذَمَة بن أوصّى له به مالك الجارية والشَاقٍ فأئر ب 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ا(وأما) الذي يرجمٌ إلى المُقَرٌ به أما الإقرارُ بالعيْنِ والديْنِ فشرط صِحَةٍ الفراغ عن 
كلق كن ايرب فإن كان مشغولاً بِحَقٌّ الغير لم و !الأنحو الخبومتصوع مخترم قاد 
يجورٌ إبطاله من غير رضاه فلا ب من معرفةٍ وقت التَعَلّقِ ومعرفة مَحَلَ التَعَلّي. 

(أنا) وفث التَعَلّق: فهو وقتٌ مَرَضٍ الموتٍ» فما دام المَدِيونُ صَحيحًا فَالدَيْنُ في ذْمتِه 
فإذا مَرِض مَرَضٌ الموتٍ يَتعَذّنُ (' بِبَرِكتِه أي يَتَعيّنُ فيها ويَتَحَوّلُ من الدَّمَةٍ إليها إلا أنه لا 
يغرَتُ كونُ المَرَضٍ مَرَض الموتٍ إلا بالموت فإذا انصَلَ به الموث تين أن المَرَضّ كان 
يَف العوف اين رتك جود نكن أن العلن يولك (؟؟ ين ذلك الوقت: 

وبيانُ ذلك الومتٍ ببيانٍ حُكُمٍ إقرار المَريضٍ والصّحيح» وما يَفْتَِانٍ فيه» وما يَتّصِل 
شانوا كلتويان فيه فتقو ل جَبوداللَهَالكَرَفيق ده إقراز الغريقى) في الأ نل توعان إتزازء 
بالدّيْنِ لِغيرِه وإقراره باستيفاء الدَيْنِ من غيره . 


)١(‏ في المخطوط : «تعلق؟. (0) في المخطوط: «ثبت». 


دفقة 2 ايدان لصنات :2 


(فَأمَا) إقرارُه بِالدَيْنِ لِغيرِه فلا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : 


(إمَا) أنَ أقَرَّ به لأجتّبيّ أو لِوارثٍ : فإن أقَرَ به وارثِ فلا 7" َم يَصِح إلا بإجازة الباقينَ 
عندنا 

وعد الشّافعيّ : يَصِحٌ . 

(وجه) قولٍ الشافعيّ - رحمه الله -: أن جهة الصّحَةٍ للإقرارٍ هي رُجْحَانُ جانب 
الصَّدَقٍ على جانِبٍ الكذِب» وهذا : في الوارثِ مثل ما في الأجِتَبىٌ 00 ثم يُقْبّل إقرارٌ الأجدّبىّ 
كذا الواويك: 

(وَأنا) ما روي عن سينا مر وابيه سينا عبد الله رضي الله عنهما آّهما قالا: إذا ال 
المَُريض لِوارٍثه لم بجر وإذا أقَرّ لأجئّبيّ جار ”" ولم يُرْوَ عن غيرهما خلافٌ ذلك فيكونٌ 
إجماعا ولأنّه مُتّهَعٌ في هذا الإقرار ِجواز أنه آثَرَ بعض الورثة لق على بعضٍ '" مَل الع أو 
بقَضاء حَقَّ موجب للبَعْثٍِ على الإحسانٍ وهو لا يَمْلِكُ ذلك بطريق التَبّرُع والوصبّةٍ 
[به] ”© فأراة فيد عرَضِه بصورة الإقرار من غير أن يكو للوارثٍ عليه دَيْنّ فكان معن 
في إقراره فيد ولأله لَمَا مَرضٌ مَرَضٌ الموت فقد تَعَلّقَ حَقُ الورئة نجالةو هذا لا يَمُلْك 
أن يَتَبَرَعَ عليه بشيء من الثُلْثِ مع ما أنه خالصٌ مِلْكِه لا حَقَّ لأجتبيٌ فيه فكان إقراره 
للبعض إبطالا لِحَقٌ الباقينَ فلا يَصِحُ في حَقّهِم ولأنّ الوصيّةٌ لم تَجُرْلِوارثِ فالإقرادٌ أولى 
لأنه لو جار الإقرارٌ لارتَمَمَ ”*' بُطَلانُ الوصيّة لأنه يَمِيل إلى الإقرار اختيارًا للإيثار بل هو 
أولى من الوصيّةٍ لأنه لا يَذْهَبٌ بالوصيّة صيَة إلا التلْتُه وبالإقرار يَذْمَبُ جميمٌ المالٍ فكان 
إبطال الإقرارٍ إبطالَ الوصبٍَّ اف بالطريق الأرلى كر يَصِحٌ إقرارٌ الضّحيح لِوارِثِ؛ لأن ما ذَكَرْنا 
من الموائع عَم في إقراره هذا إذا أ يوار فإن هر لأجتبيٌ فإن لم يَكُنْ عليه َي 

ظاهرٌ مَعْلومٌ في حالةٍ الصّحَةٍ يَصِحٌ إقرارُه من جميع التَرِكةٍ استحسانًا والقياسٌ أنْ لا يَصِحَّ 
إل فى الثّلث . 

(وجه) القياس أن حَقّ الورثةٍ بما زادَ على التُلْثِ مُتَعَلّنُ ولهذا لم يَمْلِكِ الَبَُعَ بما زاة 
)١(‏ في المخطوط : «لا4. (؟) انظر «تفسير القرطبي؟ (1/ 551). 


(9) في المخطوط : «البعض» . () ليست في المخطوط . 
(5) في المخطوط : «لم تنفع». 


سم ب تقلت مما سروت 


متهم لقال لعي ال 01 
من الصَّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم مُخالف فيكونٌ | إجماعًا ولأنّه في الإقرار للأجتبت 017 
غير مج مهم [5/ ٠١‏ أ] فيح . 

وي فرك الضحيح للأجِيٌ من ججميع المالي لانهداء عق الودلة بماله في حءة 


الصّحَةٍ بل الدَّيْنُ في الذَّمّةِ» وإنّما يَتَعَلّنُ بالتّركةٍ حالة امرض . 


وكذا لو أثرَ الصَحيح بدُيونٍ لأناسٍ كثيرة ” مُتَعَرّقةٍ بن "' أقَرَّ بدَيْنِ ثم بدين جازٌ عليه 
كُلّه؛ لأن حال الصَّحَةٍ حال الإطّلاقٍ لِرُجودٍ الموجب للإطلاق ونّما الاميناعٌ لِعارضٍ 
تعلق حَقّ الووثة أو لهم وكُل ذلك ههنا مُنْعَِمٌ ويَسْتوي فيه المتقَدَمْ والمُتَأَخْرُ لِحُصولٍ 
الكل في حالةٍ الإطلاقٍ . 

ولر ا3 5 الكرية ينبوق لاناس كتيرة مُتفَرقة بآن كر بدَيْنِ ثم بدَيْنِ جار ذلك كُلَه 
واستوَى فه ادم اماه سوا الكل في لدي لاستوائهما في رمن الع وهو 
مان المَرّضِ إِذ زَّمَنُ المَرَضٍ مع امتداده بتَجَدْد أمثاله حَقِيقةٌ بمنزلةٍ ران واحدٍ في 
الحم فلا يُتَصَوُ فيه التقّدُمُ والتأحُر. ظ 

ولو أقرٌ وهو مريض بِدَئْنٍ ثم بعَيْنٍ بأل أ أن هذا الشيء الذي في يده وديعةً لِفْلانٍ 
فهما “" ينان ولا تدم الوديعةٌ لأن إقراره بالَّيْنِ قد صَحٌ فأوجَبَ تَعَلَّ حَقّ العُرَماء 
بِالعَيْنِ لِكَوْنِها مملوكة له من حيث الظاهر . والإقرارُ بالوديعة لا يُْطِلٌ التَعَلّقَّ؛ لأن حَقٌّ 
الغير يُصانٌ عن الإِبْطالٍ ما أمكنَ وأمكنّ أنْ يُجْعَلَ ذلك إقرارًا بالدّيْن لإقراره * باستِهْلاكِ 
الوديعة بتَقْدِيم الإقرارٍ بِالدَيْنِ غلنة::وإذا ضاة مق ابانضياذك الوديدة فالإقرارٌ باستِهّلاكِ 
الوديعة يكونٌ | إقرارًا بالدّيْنِ ذلك كانا دَيَْيْنِ . 

ولو أقَرٌ بالوديعة أوَّلاً ثم أقَرٌ بالدّيْنِ فالإقرار بالوديعة أولى لأن (الإقرار بالوديعة) 9) 
لَمَا صَّحّ خَرَّجَتِ الوديعةٌ من أنْ تكونّ مَحَلاً لِلتّعَلقِ لجّروجها عن مِلْكِه فلا يَنْبْت التَعَلَنُ 


)١(‏ في المخطوط : «لأجنبي». (؟) في المخطوط : «فإن». 
(؟) في المخطوط : «زمان». (4) في المخطوط: «فهو». 
(4) في المخطوط : «لأن إقراره؛ . (5) في المطبوع: «بالإقرار الوديعة». 


لايح باع الصنقع ع4 


, شرف ل ا. )١(‏ مكلك نوس ىه : ف ان 2 
المَريضٌ بمالٍ فى يَدِهِ أنه بضاعةٌ أو مُضارَبةٌ فَحُكْمُه وحُكُمْ الوديعة سَّواءٌ» واللّه - سبحانه: 


وتعالى - أعلم . 
هذا إذا أَقَرَ المَرِيض بالدَّيْن وليس عليه دَيْنُ ظاهرٌ مَعْلومٌ في حال | ا اطي ين 
إقرارٌه فأمّا إذا كان عليه دَيْنْ ظاهرٌ مَعْلومَ بغير إقراره ثم قر بدَيْنِ آخَرَ نُظِرَ في ي ذلك : فإن لم 


كن امك به ظاهرا مَْلومًا بغي إقرار تقدمُ يون الظاهرة لِْْماءالحْةٍ في القضاء 
ُقْضَى دُيونُهم أوَلامن التّركةٍ فما فضّلّ يُضْرَفُ إلى [غير] ”" عُرَماءٍ الصَّحَوٌء وهذا 
عندّنا ”*“» وعندٌ الشافعيّ - رحمه الله - يَسْتَويانٍ ”* . 

اوه وله ان غريه الحرض هع عريم الضخة ابثريا فى سيب الاستعفار ؛ وهذا لأن 
الانران نا كاتاس ةا لكبو اسل لاخداو ماني الشذق على عازن كلب وما 
المَرَض ذل علي ادق الأدها حال كد يتَدارَكَ الإنسانٌ فيها ما فرط في حالةٍ الصّحَةٍ فإنّ 250 


المذى فيا غلك كان اول بلقو له 


(وَلَنا) أن شرطً صِحَةٍ الإقرارٍ في حَقٌ غَريمٍ الصّحَةٍ لم يوجَدْ فلا يَصِحٌ في حَقّه ؛ ودليل 
امي 
الصّحَةٍ مَُعلَقُ بمالِه من أوَيِ المَرَض بِدَليلٍ أنه نه لو تَبَرَحَ بشيءٍ من ماله لا ينف نَع ولولا 
3 ا ا َُصَرًُا من الأصلي ”"' في محل هو خالصٌ 
يلك وحُكُمٌ الشرع في مئله التفاً دل عَدَمُالتفاف على تعن التفاؤ» وإذا قبت التعل 
فقد انعدَم الفراغٌ الذي هو شرط صِحْةٍ الإقرار في حَقَّ خَريم الصّحَةٍ فلا يح في حَلٌ 
ولأنه إذا لم يَعْلم وُجوبّه بسبب ظاهر مَعْلوم سِوّى إقراره كان مُتَّهُمَا في هذا الإقرارٍ في حَق 


.»نيعت١‎ : فى المخطوط : «المرض». (') فى المخطوط‎ )١( 

(*) ليست فى المخطوط . ْ 

(4) انظر في مذهب الحنفية: غتصر الطحاوى (ص 185).: متن القدوري (ص 45)» المبسوط /١8(‏ 
75)كء تحفة الفقهاء ("/ 4 ”*")., الهداية (/ .)١1894 2١188‏ 

(5) مذهب الشافعية: أنهما يستويان (أي غرماء الصحة وغرماء المرض في سداد ديونهم من المقر لهم). 
انظر : المهذب (5؟/ 98565)., المنهاج (ص 567)ء نهاية المحتاج (6/ .)17٠١‏ 

(5) في المخطوط : «فكان». (0) فى المخطوط : «الأهل». 

(4) في المخطوط : «الشيوع . ١‏ 


ا ا ا 


عُرّماءِ الصّحَةٍ يجواز أنْ يكونَ له ضرْبُ عنايةٍ في حَقٌ شَخْص يَميلٌ طَبْعُهِ إلى الإحسان إليه 
أو بينهما حُقوق تَبْعَنُه على المَعْروفٍ والصّلةٍ في حَقَّه ولا يَمْلِكُ ذلك بطريق التَبَرُع فيُرِيدُ 
به تَحْصِيلَ مُرادِه بصورة الإقرارٍ فكان مُتّهَّما في حَنّ أصحاب الدُّيونٍ الظاهرة أنه أظَهَرَ 
الإقرارٌ من غير أنْ يكونٌ عليه دَيْنٌ يرد إقرارُه بِالتَهُمةٍ وكذلك إذا كان عليه دَيّْنُ الصّحَةٍ فأكَرَ 
بعبده في يَّدِه أنه لِمُلانٍ لا يَصِحٌّ إقرارٌه في حَقٌّ غُرَّماءِ الصّحَةٍ و [لو] ”'' كانوا أحَقَّ بالعُرَماء 
من الذي أَفَرَ له لأنه لَمَا مَرِض مَرَض الموت فقد تَعَلّنَ حَنٌ الغُرّماءِ بالعبدٍ يما[4/ ١١ب]‏ 
ب ركاذ الإتراة المي لفلا إيطالا لعقيم دلا ييخ إترازه في حتهم: 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا لم يَكنٍ الدَيْنُ مُه به ظاهرًا مَعْلومًا بغ بغير إقراره . (قَأمًا) إذا كان بأن 
كان بَدَلاً عن مال ملكه كبَدَلٍ القَرْضٍ وثّمَنِ المَبيع أ آلا عومال امسبلك ةفر يما درن 
الصّحَةٍ ويْقَدّمَانٍ جميعًا على دَيْنِ المَرَضٍ لأنه إذا كان ظاهرًا مَعْلومًا بسبب مَعْلومٍ [لم 
يحتمل الرَّد : يَظْهَرُ وُجِوبُه بإقراره وتَعَلّقِهِ بالتركة من أوَلِ المَرَضٍ وكذا إذا كان ظاهرًا 
معْلومًا بسببٍ مَعْلوم] (" لا ينهم في إقراره» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وكذلك إذا تزوّجَ امرأةٌ في مَرَضِه بألفٍ درقم ومَهُْ مئيها ألف درمم جار ذلك على 
ل ل ُتُخاصِمُهم بِمَهْرِها لأنه لَّمَا جارٌ التكاحُ - ولا يجودٌ إلا بوُجوبٍ 
المَهْرٍ - كان وُجوبّه ظاهرًا مَعْلومًا لِظْهورٍ سبب وُجوبه وهو التّكاحٌ فلم يَكنْ وُجوبه 
مُحْتَوِلا لِلرَدٌ فيتَعَلَقُ بمالِه ضر ورةٌ . 

يُحَقَّقّه أنَ الكاح إذا لم جر بدونٍ وُجوب المَهْرِ والتّكاحُ من الحوائج الأصليّةٍ 
للإنسانٍء فكذلك وُجوبٌ المَهْرٍ الذي هو من لوازيه شرعًا والمّريض غيرٌ مَحْجِورٍ عن 
صَرْفِ ماله إلى حوائجه الأصليّةٍ كثّمَنِ الأعذِيةٍ والأذويةٍ ون كان عليه دَيْنُ الصَّحَةٍ . 

ولِلصّحيح أن يُوثِرَ بعض القْرّماء على بعض حتّى إنه لو قُضَّى دَيْنَ أحددهم لا يُشارِكه 

فيه الباقونَ لما ْنَا أن الدَيْنَ في حال الصّحَة لم يَععَلَّنْ بالمال بل هو في الدَّمةٍ فلا يكونٌ في 
إيثارٍ البعض إبطال حَقٌّ الباقينَ إلا 9 


كان يصاحبه أنْ يشاركه فيه لأنه قَضَى دَيْنَا م* مُشْترَكًا فكان المقبوض على الشّركةٍ وليس 


للمُريض أنْ يُؤيْرَ بعض غرّمائه على بعضء سّواءٌ كانوا غرَماءَ المَّرَضٍ أو غرَماءً الصّحَةٍ 


. زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط‎ )١( 


7 ب ديح باتع سناع ج١1‏ 

حتى إنه او قفن دي اوهو تاركة الباقوت ' في المقبوض ؛ لأن المَرَضٍ أت علد 
التعن بالئر كز وشقر نهم في التعلن ضلى الشواء دكن فني | إيثارٍ البعض إبطال حَقٌ الباقينٌ : 
ع ا ا اي ل 7 شترى شيئًا بمثلٍ 
بع سو يَقْضيَ القَّرْض ويَئْقَدَ القَمَنَ ولا يُشَارِكّه العُرّمَاءُ في 
المقبوض والمنْقودٍ لأن الإيثار في هذه الصّورةٍ ليس إبطالا لِحَنُ الباقينٌَ؛ لأن حُقوهم 
مُتَعلَقةٌ بمعنى الثَركةٍ لا بصورتها والتركةُ قائمةٌ من حيث المعنى لقيام بَدلها لأن بَدَلَ الشّيء 
يقومٌ مُقامه كأنّه هو فلم يكنْ ذلك | إبطالاً مَعْنَى 

ولو تزوّجٌ امرأة أو سار أجير نهم الور والأجر ليها الكنقوة 77 بل 
العُرّماءُ يَتْبَعوهما ويّخْاصِمونّهما بديونهم وكانوا أَسُوةٌ العُرَماء الج هيم أعني جَعْل 
المَْقَودٍ سالِمًا لهما إبطالٌ حَقٌّ ”" العُرّماء صورةً ومَعْنّى ؛ لأن المَهْرَبَدَلَ عن مِلْكِ التكاح 
ويلْكُ التكاح لا يحتمل علق حَقَّ العُرّماءِ به وكذلك الأجرة دل عن المَئفَعةٍ المُشؤفاة 
وه مما لا يحتمل تَعَلّنَ الحن به يذلك لَرِمَ الامتواة فر فى القسمةء واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 
وعلى هذا الأصل بُخرج تَْديم اين على الوصيّة والميراث؛ لأن الميرات حَقٌ وض 
في المالٍ الفارغ عن حاجة المَيِّتٍء ٠‏ فإذا مات وعليه دَيْنٌ مُسْتَعْرِقَ لِلتركةٍ والتركة ”ا 
مشغولةٌ بحاجَتِه فلم يوجَدْ شرطً جَريانٍ الإرْثِ فيه قال اللَّه تعالى - عَرَّ من قائل : لمن 
بَعَدِ وَصِيِّةَ نوص يبآ و دَيْنِ» [النساء ]1١:‏ وقد قَدّمَ الدَيْنَ على الميراث» وَسّواءٌ كان دَيْنَ 
الصّحَةٍ أو دَيْنَ المَرّض ؛ لأن الدَلِيلَ لا يوجبٌ الفصل بينهما وهو ما بَيّنَا وإذا اجتّمعتٍ 
الديونُ فالعُرَّماءٌ يُقَسّمونَ *" التَرِكةَ على قدر دُيونْهم بالحصّص ولو تَوَى شيءٌ من التَرِكةٍ 
فب القسمة الْنسَموا الباقيّ بينهم بالحصّصٍ ويْْمَلُ التاوي كأته لم يكُنْ أصلا لأن حَنَّ كُل 
واحدٍ منهم تَعَلَنّ بكلّ جُرْءٍ من التَرِكةٍ فكان الباقي بينهم على قدر دُيونِهم» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 


فصل [في بيان محل تعلق الحق] 
وأما بياث مُكل تعلى النحنٌ : فمكل تعلق الحقّ هو لهال لآن الذين بُنصى من المال 


)١(‏ في المخطوط : «النقود». (5) في المخطوط : «الحق». 
(؟) في المخطوط : «فالتركة» . (4) في المخطوط: «#يقتسمون». 


م -__كتب لإقار___> 1 


لا من غيره فيَعَلُقُ حَقُ العُرَماءِ بَكُلٌّ مَْروِكِ وهو مال من العَيْنِء والدّيْنء ودية المَدِيونِء 
وأرش الجناياتٍ الواجبة له بالجنايةٍ عليه خَطَأً أوعَمْدًا؛ لأن كُلّ ذلك مال ولا يَعَعَلّثُ 
بالقصاص في في النّمْس وما دوئها حتّى لا يَصِمّ عَفْوُهم لأنه ليس بمالٍ . 

ولو عَفا بعض الورَثُةٍ عن القصاص حتَى انقَّلَبَ نَصيبُ الباقينَ مالا يَتَعَلّقُ حَقُ العُرَماءِ به 
ويُْضَى منه [/ 117] ُيوتُهم لانه بَدلْ نفس المقتول فكان َه فيصْرَفُ إلى يوه كسائر 
أمواله المَنْروكة . وكذلك المَذِيونٌ إذا كانت امرة يَتعَلَُّحَقُ المُرَماءِ بمَهْرها و ويسم بيينهم 
بالصّص أن لمر هال الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وما عرف من أخكام الأقاريرٍ وتّفاصيلها في الصّحَةٍ والمَرَضٍ في إقرارٍ الحُرٌ فهو الحُكْمْ 
في إقرار العبدٍ المَأذُونٍ لأنه يَمْلِكُ الإقرار بالدَّيْنِ والعيْنِ لِكَوْنِهِ من ضروراتٍ التّجارةٍ على 
ما بَينا في كتتاب المَأذُونٍ فكان هو في حُكم الإقرارٍ والْحُرُ سَواءً ولو تَصَرّفَ المَأذُونُ في 
مَرَضِه جازّتُ مُحابائه من جميع المالٍ ومُحاباةٌ الحُرٌ المَريضٍ لا تجورُ إلآ من الثُلْثِ . 
0 أن انججارٌ الْحُرٌ عن المُحاباة لِتَعَلَّيِ حَقٌّ الورّثة» والعبدٌ لا وار 7 له 
وححكمُ تَصَرٌ يَقَعٌّ لمولاه فأشبه شبّة الوكيل بالبيع | إذا ناك 0 تجوز 
ا كذا هذا. 

ولو كان ان دَيْنْ وفي كةو فاء بالديْنٍ أخذ العُرَماءُ ديو نهم و 6 المحاباةٌ فيما 


بقيّ من المالٍ. ٠‏ وإنْ كان الدَيْنُ مُحيطا بما في يَدِهِ يُقَال للمُشتري إن 0 
المُحاباةٍ وإلآ فارُدُدٍ المَبِيعَ كالحرٌ المُريض | إذا حابى وعليه دَينّ والله ا 
3 


فصل [في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له] 


وأما | إقرار المّريضٍ باستيفاء دَيْنِ وجَبٌ له على غيره فلا يخلو من أحدٍ وجِهِيْنِ : إما أن 
10 فر باستيفاء دَيْنِ وجب له على وارِث . وإما إأنْ أقَرَ باستيفاء دَيْنِ وجب له على أجَتَبِيٌ [فإن 
١‏ أَه باستيفاء فتن وت لدعلى | جتبي] ”'' فإمًا ”" أن آم اولاني نه 


1) في || خطوط: ١إرث».‏ (5) ليست في المخطوط . 
(”") في المخطوط: «وأماة. 


الصّحَةٍ وإما أنْ أ باستيفاء دَيْنَ وجَبَ له في حالةٍ المَرَضٍ : 

فإن أقَحَ باستيفاء دَيْنِ وجب له " '» في حال الصّحَةٍ يَصِحٌ ويُصَدّقُ في إقراره بالاستيفا. 
حتى يَبْرَأالكَريمُ عن الَّْنِ سَواءٌ كان الدْنُ الواجبُ في حالةٍ الصّحَةٍ بَدَلعَمَا ليس بمال 
نحو أرش جنايةٍ أو بَدَلٍ صُلْح عن عَمْدٍ أو كان بَدَلأَعَمَا هو مال نحوَّبَدَلٍ قَرْضِ أو تَّمَنِ 
06 وراك كوعل :1 المخزار كان عليه الشف 

أمناإذا وجب بَدَلأَعَمَا هو مال فُلانٍ المَريض بهذا الإفرار لم يَبْطْلْ حَق الُرَماء؛ لأن 
المَدَيوَنَ استكن البر اءةَ عن الدَيْنِ بالإفرار باستيفاء و الدَيْنِ حالةً الصّحَةَ كما استَحَقّها بإيفاء 
لين بالتَخُليةٍ بين المالٍ وبين صاحب الدَّيْنْء والعارض [الذي] '' هو المَرّض وأرُه في 

حَجْرِ المريض عم كان له لا في حَجْرِه عَمَا كان حَمًا مُسْتَحَا عليه كالعبد المَأذُونٍ إذا أئ 

بعد الحجر باستيفاء دَيْن نَبَتَ له في حالةٍ الإذنٍ أنه يَصِحٌ إقرارٌه لِما قُنُناء كذا هذا بل 
أولى ؛ لدع لسرا ى لأنه يَصيرُ مَحجورًا عن البيع والشّراءِء والمّريض لا يَصِيرٌ 
مَخجورًا عن البيع والشراءِ ثم و ل ا 

(وأما) إذا وجب بدَاعمَا ليس بمال فلان بالمرَضٍ لم يتعلَن حَُ الغُرّماءٍ بِالمَبْدَلٍِ وهو 
البَفْسٌ لأنه ليس بمال فلا يَتَعَلّقُ بالبَدَلٍِء و[أما] ” إذا لم يَتَعلّْ حَقّهم به فلا يكونٌ الإقرار 
باستيفاء الدَّيْنِ إبطالاً لِحَقٌّ العُرَماءِ فيِصِحٌ يبرا العَرِيمُ . 

ل 2 
المكاتت لها قلنا: 

هذا إذا أقَرّ باستيفاء دَيْن وجب له في حالةٍ الصَّحَةٍ فأمًا إذا أقَرَ باستيفاء دَيْنِ وجب له في 
حالة المَرْضٍ فإن وجب بَدَعمَا هو مال لم يَصِحٌ إقراه ل يُصَدقُ في حَقٌ رما الصّحةٍ 
ويُجْعَلُ ذلك منه إقرارً بالدَيْنَ لأنه لَمَا مَرِض فقد تَعَلّنَ حَنُ العُرَماءِ بالمُبْدَلِ لأنه مال فكان 
البيمٌ والقَرْض إبطالاً لِحَقَّهِمم عن كندل #7كترلا أن تضير الذل لعو افون زلا 37 منتى 
يقيام البَدَلِمَقامّه [أو] ”'' لما قر ةِ بالاستيفاءِ فلا وُصولٌ للبَّدَلٍ إليهم فلم يَصِحَّ إقراره 


)١(‏ في المخطوط : افيه؟. )١(‏ في المخطوط: «بيع» 
(9) زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «العين؟ . (5) في المخطوط : «إيطالا» . 


(0) زيادة من المخطوط . 


ا اليل الت 20٠١‏ 


بالاستيفاء في حَقّهِم فبَقيَ إقرارًا بالدَيْنِ؛ لأن الإقرارٌ بالاستيفاء إقرارٌ بالدّيْنَ؛ لأن كُلَّ مَن 
استَؤْفَى دَيْنَا من غيره يَصيرٌ المُسْتَوْفَى دَيْنَا في ذْمَةٍ المُسْتَؤفي ثم تَقَعُ المُقاصّةٌ فكان الإقرائ 
بالاستيفاءِ إقرارًا بالدّيْنِ وإقرارٌ المَريضٍ بالدَّيْنِ - وعليه دَيْنُ الصّحَةٍ - لا يَصِحٌ في حَقٌّ 
غُرَماءٍ الصّحَةَ . 

وكذلك لو أنْلَفَ رجل على المّريض شيئًا في مَرَضِه فأقَرٌ المَريض بقبض القيمةٍ لقيمةٍ منه لم 
يُصَدّقْ في ذلك إذا كان عليه ديْنُ الصّحَةٍ؛ لأن الحقٌّ كان مُعَعَلَّا بابد حالةً المََضِ 

ولو أَنْلَفَ [4/ 1 ب] في حالةٍ الصَّحَةٍ فأفَرٌ في حالةٍ المّرَضٍ صَحّ ؛ لأن الإقرارَ بقبض 
تن الشحوني حال الترضي صحيع وإذ حل ب تاهو بالسال "'لمايكا. وا وجب 
َل عَمَا ليس بمال يَصِحٌ إقراره لأنه بالمَرَضٍ لم يَتَعَلَنْ حَنُ رما الصّحَةٍ بالمُبْدَلِ لأنه لا 
يحتمل التَعَلّقَ لأنه ليس بمالٍ فلا يَتَعَلَّقُ بِالبَدَلٍ فصارٌ الإقرارٌ باستيفائه والإقرارٌ باستيفاء 
دَيْنِ وجب له في حالٍ الصّحَةٍ سَّواءٌ وذلك صَحيمٌ»ء وكذا هذا . 

وكذلك لو أثَر رجل للمريض أنه قل عبدًا له في مَرَضِه خَطَأ أو قَطَعَ : يَدَ العبدٍ أو قامَتِ 
بيه على ذلك فَلَزِمَه نصفٌ القيمة فأفَر د المُريض بالاستيفاء فهو مُصَدَّقَ؛ لأن الواجبٌ 
بقَئْلٍ العبدٍ بَدَلُ الَفْسِ عندّنا لا بَدَلُ المالٍ بدَلِيلٍ أنه يجب مُقَدّرًا كأرش الأخرارٍ حتّى لو 
َع يَدَ عبلٍ قمتُه ثلائونَ ألفٌ درهَمٍ فعليه عَشْرةُ آلا درهَمٍ إلا أحدّ ع عَشْرَ درهّمًا عند أبي 
يوسف - رحمه الله - فص عَشَرةٌ عن عَشْرةٍ آلا ليقلا يِل دية لحر ينص الهم 
الحاديّ عَشَرَ لِيَلا تَبْلُعّ *" بَدَلْ يِه بَدَل نفسِه 

وعند محمد - رحمه الله لدي حون سبو ا 6 
أن أرش يَدِ العبدٍ وجب مُقَدّرَا فكان بَدَلاَعَمَا ليس بمالٍ كأر 000 
العْرّماءِ فلا يكونُ الإقرارٌ بالاستيفاء و إبطالاً لِحَقّهِم وكذلك لو كان الجاني قَتَلَّ العبد ل تعمد 
ناه اتوي على مالثم أنه استؤقى 1ل الطأح جا وكا مدقا نم3 
م َدَلُ عَمّا ليس بماليء واللَّهِ تعالى أعلمُ . 


١‏ (1) في الخطرط ١‏ امالة” )١(‏ في المخطوط : «يبلغ». 


77ب بيسح افع سناع ع__> 
فصل [فيما لو أقر باستيفاء دين وجب له] 

وإِنَ أقَرَ باستيفاء دَيْنِ وجب له على وارِثِ لا يَصِحٌ سَواءٌ وجب بَدَلأَعَمّا هو مال أو 
بَدَلأَعَمًا ليس بمالٍ لأنه إقرارٌ بالدَّيْن لما بَيِنَا أنّ استيفاء الدَّيْن بطريق المُقاصَّةَء وهو أنْ 
تعب لاا كن وزقا لقني 23 لقي قي فككان إقرا توا لافيت ناو قراكا بنذ وه قرا ” 
المَريض لِوارُِه باطِلُ . وعلى هذا إذا تزوّج امرأةً فأئَرتُ في مَرَضٍ موتها أنها اسَتَوْقَتْ 
مَهْرَها من رَوْجِها ولا يُعْلَمُ ذلك إلآ بقولها وعليها دَيْنُ الصَّحَةٍ ثم ماتث قبل أن يُطُلّقّها 
َوْجُها ولا مال لها غيرٌ المَهْرِ لا يَصِحٌ إقرارُها ويُوْمَُ الرّوْجُ برَدُ الْمَهْرِ إلى العُرّماءِ فيكون 
بين العُرّماءِ بالحِصّص ؛ لأن الرّوْجَ وارِنُها وإقرارٌ المَريضٍ بِدَيْنٍ وجب له على وارِثه لا 
يَصِخُ وإنْ وجب بَدَلاَ عَمَا ليس بمالٍ لما بَينَا أنَ ذلك إقرارٌ بالدَيْنِ للوارث وأنّه باطِل . 

ولو أقَرَتْ في مرَضِها أنها استَونَتٍ المَْرَ من روجا ثم طلقا الج قبل الّخول بها 
يَصِحٌ إقرارها ؛ لأن الرّؤ ج بالطلاقي قبل الدّخولٍ خَرَجّ من أن يكونّ وارِثًا لها فلم يَكنْ 
إقرارها باستيفاء المَهُرٍ منه | إقرارًا بالدَيْنِ للوارثِ فصَعّ ري لازت اذ تعتارت الخرما 
بنصفي المَهْرٍ فيقول إنها أَقَّرَتُْ باستيفاء ء جميع المَهْرٍ مِئّي وهي لا تستّحِقٌ بالطلاق قبل 
الدّخولٍ إل نصف المَهْرِ فصارَ نصفٌ المَهْرِ دَيْنَا لي عليها فأنا أَضْرِبُ مع عُرّمائها؛ لأن 
إقرارها بالاستيفاء نّم يَصِح ''' في حَقْ بَراءة الزْجٍ عن المَهْرٍ لا في حَقٌ إِنْباتٍ الشركة 
في مالها مع غُرّمائها ؛ ؛ لأن ديوتهم دُيونٌ الصّحَوَ وإقرارُها ِلرّوْجٍ في حالةٍ '" المَرَضٍ فلا 
يصِحٌ في حَقَهِم . 

ولو كان الرَّوْجٌ دَحَلَ بها فأقرّتُ باستيفاء المَهْرِ ثم طَلّمَها طَلانَا بائنًا أو رَجعيًا ثم ماتث 
بعد انقِضاءٍ العِدَّةٍ فكذلك الجوابٌ؛ لأن الرَّوْجّ عند الموتٍ ليس بوارِثِ ولو ماتثُ قبل 
انقِضاءٍ العِدّة لا يَصِحّ إقرارها . 

(أا) في الطّلاقي الرجْعيّ فلانَ الرَّوْجِية باقيةٌ والورائة قائمه 

(وأما) في البائنٍ فلأنّ العِدَّةَ باقية» وكانت ممنوعة من هذا الإقرار لقيام التُكاح في حالةٍ 
العِدَّةَ فكان ” اليك قائمًا من وجو فلا يَزولٌ المَنْعُ ما دام المانِعُ قائمًا من وجوء ولهذا لا 


)١(‏ في المخطوط: «صح؛. ظ (0) في المخطوط : «حال». 
(*) في المخطوط : ١كان؟‏ . 


تكش ونه 


تُفْبَلُ شهادةٌ المُعْتَدَةٍ لِرَؤْجها وإنْ كان الطّلاقٌ بائئاء وإذا لم يَصِح إقرارُها وعليها دُيونٌ 
اشغ يقني اساي ون الشحل ركه ا فل من مالا ني لك إلى المَهر 

»0007012 
التديم على الورّثة في جميع ما أقَرّتْ . 

(وَأْصلٌ) المسألةٍ في كتاب الطلاقٍ في المُريض يُطَلَّنُ امرأته بسُوَالِها ثم يُقِرُ لها بمالٍ 
١5 /4[‏ أ] أنه يَصِحّ إقرارُه عندّهما لأنها أجِنّبيَة لا ميراتٌ لها منهء وأبو حنيفة رضي الله 

ا 2 ِ أ ىج 5 م واس 
عنه يقول لها الأقّل من نّصيبها من الميراث ومِمًا أقَرَ لها به فهما يَعْتَبِرانِ ظاهرٌ كونها 
أختينة ».و ارييف ع سمه للد رفول سعد أنيها تمتها على ذلك انه لوتباكنة 
من نّصيبها فكان مُنَهُمّا فيما زادَ على ميراثها في حَقٌ سائرٍ الورّثةٍ فلم يَصِمَّ فهذا كذلك. 
والعيد العازرد تي حال الغرض في الأنوار بامسناودي العم والمَرّض كالحرٌ؛ لأنه 
يَمْلِكُ الإقرارٌ باستيفاء الدّيْنِ وقبضه كالحُرٌ فكُلٌ ماصع الخ تعن معبريا انل 
واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في إقرار المريض بالابراء] 

وأما إقرارٌ المُريض بالإبراء بأنْ أقَرَ المَريض أنه كان أبرَأ قُلانَا من الدّيْن الذي عليه في 
صِحيِه لا يجورٌ لأنه لا يَمْلِكُ إِنشاء الإبراء للحالٍ فلا يَمْلِكُ الإقرارٌ به بخلافي الإقرارٍ 
باستيفاءٍ الدّيْنِ لأنه إقرارٌ بقبض الدَّيْنِ وأنّه يَمْلِكُ إنُشاء القبض فيّمْلِكُ الإخبارَ عنه 
بالإقرارٍ» واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في الإقرار بالنسب] 

وأما الإقرارٌ بِالنَسَبٍ فهو الإقرارٌ بالوارث وهو نوعانٍ : 
احذهماء إقرارٌ الرّجلٍ بوارث . 

والثاني؛ إقرارٌ الوارثٍ بوارِيه ؛ وكخلى بكر واحو سئي كان : كم النَسَبٍ وحُكُمُ 
الميراث . 


(1ببييييحح باقع الصتاقع ج75 

ما الإقرادُ بوارث فَلِصِحُيه في حَنٌ َّاتِ النسَب شرائط : 

منهاء أنْ يكن المُمَدُ به مُحْتَمِلَ الْوتِ؛ لأن الإقرار إخبارٌ عن كائن فإذا استّحالٌ كوه 
[كائتًا] '©» فالإخْبارُ عن كائن [ولاكائن] ”" يكونُ كزبًا مَخضًا. ‏ ' 
وبيائه أن مَنْ أقَرّ بعلا أنه ابه ومثلّه لا يَلِدُ مثلّه لا يَصِحٌ إقراره لأنه يَسْتَحيلٌ أنْ يكونٌ 
ابنًا له فكان كذِبًا (" في إقراره بيقين . 

ومنها: أن لا يكون المَمَرٌ بسَبِهِ مَعْروف النّسّب من غيره» فإن كان لم يَصِمَّ لأنه إذا نَبَتَ 
نَسَبّهِ من غيره لا يحتمل تُبُونّه له بعدّه . 

0 2 سه إذا كان في يل نفيه ؛ لأن إقَزادَه حَضكن إنطال يه قلا تَنِطل 
إلأبرضاهء ولايُشْتَرَطٌ صِحَةٌ المُقِدٌ لِصِحَة! إقراره بالنَسَبٍ حتّى يَصِعٌّ من الضّحيحٍ 
0 عي بل لِتَعَلي حَنُ الغير أو التّهْمةِ فكُل ذلك 
مُْعَدِمٌ أمَا التعَلُّقُ فظاهرٌ العَدّمِ لأنه لا يُمْرَفُ التعَلّقُ في مجهولٍ النَسَبٍ وكذلك معنى 
التَهُمة؛ ؛ لأن الإزثَ ليس من لَوازِمٍ لنب إن لِجِرْمانٍ الإرْثِ أببًا لا تَفدَحُ في النسَبٍ 

من القَيْلِ والرّق واختلاف الدينِ والدَارِء واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

ومنها أنْ [لا] ”' يكونّ فيه حَمْلٌ النَسَبٍ على الغير سَواءٌ كذّبَه المُقَوُ بَِسَبه أو صَدَّقَهِ؛ 
نرق ]: اسان خخ على تنوه اهلق عور طقل روه مهاد أ لي وال فرق 
الْمُفْرَّدةٌ ليست بِحْجَّةٍ وشهادةٌ لزه فيما يطل عليه اران رقو فلن باب قوق العِبادٍ 
غيرُ مقبولةٍ والإقرارُ الذي فيه حَمْل نَسَبٍ الغيرٍ على غيره | إقرارٌ على غيره لا على نفسِه 
فكان دَعْوَى أو شهادة وكُلّ ذلك لا بُقْبَلُ | لا بحجّة . 

وعلى هذا يجوز إقرارٌ الرَجلٍ بخمسة ثَمَر : الوالِدَيْنِ والولّدِ والرّوْجةٍ والمولّى» ويجوز 
إقرارٌ المَرْأةٍ بأربَعةٍ تمر : الوالِدَينِ والزّوْجٍ والمولى» ولا يجو بالولدِ لأنه ليس في الإقرار 
بهَوُلاءِ إقرار بالولاء ولا حَمْلُ نّسَبٍ الغير على غيره . 

أمَا الإقرارٌ بالولاء فظاهرٌ؛ لأنه ليس فيه حَمْل نسب إلى أحدٍ . 

وكذلك الإقرارٌ بالرّوْجِيّةِ ليس فيه حَمْل نَسَبٍ الغيرٍ على غيره لَكِنْ لا بُدّ من المَصْدِيقٍ 


. زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «كاذبًا». (؟) زيادة من المخطوط‎ )©( 


لما ذكَرْناء ثم إِنْ وجِدَّ التَضْدِيقُ في حالٍ حياة المُقِرٌ جارٌ بلا خلافٍ وَإنّ وُجَدَ بعد وفاته 
فإن كان الإقرارٌ عوسي مسي اب به 
بالإجماع بأنْ أقَرَ الرَجلّ بالرّوْجَِة فمات ثم صَدَّفَنْهِ المَرْأةٌ؛ لأن التّكاح يَبْقَى بعد الموتِ 
تن وه بقاء يعس الشكاءه في الود كان اخنية [لتضديق: 

إن كان الإقرارٌ بوجي من المَرأة فصَد فصَدَقّها الرَّوْجُ بعد مويها لا يَصِحٌّ عند أبي حنيفة: 
وعند أبي يوسف ومحمَّدٍ يَصِحٌ . 

(وجه) قولهما ما ذَكَرْنا أن النُكاح يَبْقَى بعد الموتِ من وجه فيجورٌ التَصْدِيقٌ كما إذا أمَّ 
الرَّوْجٌ بالرَّوْجِيّةِ وصَدَّقَنْهِ المَرْأَةٌ بعد مويّه . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أن التكاح للحالٍ عَدّمٌ حَقيقةٌ فلا يكونٌ مَحَلاً 
لِلِتَصْديقٍ إلا أنه أغطيّ له حُكُمُ البَقاءِ لاستيفاء ء أخكام كانت ثابتة قبل الموتٍ. والميراتثٌ 
حُكُمٌ لا يَنْبْتُ إلا بعد الموتٍ فكان زائلاً في حَنٌ هذا الحُكم فلا يحتملٌ التَصْدِيقٌ» واللَّه - 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

وأما الإقرارٌ بالولّدٍ فلأنه [4/ 5 ١ب]‏ ليس فيه حَمْلُ نَسَبٍ غيره على غيره بل على نفسِه 
فيكونٌ إقرارًا على نفسِه لا على غيره فيْْبَلُ لَكنْ لا بد من التَصْديقٍ إذا كان في يد نفيه لما 
قُْناء وسَّواءٌ (وجّدّه في حالٍ حياته أو بعد وفاته) ('؛ لأن التّسَبٌ لا يَبْطلٌّ بالموتِ في 
التَصْدِيقُ في الحالين جميعًا . 

وكذلك الإقرارٌ بِالوالِدَيْنِ ليس فيه حَمْلَ نَسَبٍ غيره على غيره فيكونٌ إقرارًا على نفسِه 
لا على غيره فيُقْبَلَ وكذلك إقرارٌ المَرْأةِ بهَؤُلاءِ ِما ذَكَرْنا إلا الولّدَ؛ لأن فيه حَمْلَ نَسَبٍ 
غيره على غيره وهو نْسَبٌ الولّدٍ على الرّْج فلا يُفَْل إلأ! إذا صَدَّقَها الرَّوْجُ أو تَسْهَدُ 
اأعرأك] 77 لي انراد 8" " بخلافي الرّجل ؛ ١‏ لأذفيه خئل نحي الوارعلى تتسه ولا 
يجوز الإقرارٌ بغير هَؤُلاء من الع والأخ؛ لأن فيه حَمْلَ نَسَبٍ غيرِه على غيره وهو الأبُ 


م 


)١(‏ في المخطوط : «كان في حال الحياة أو بعد الوفاة». 
(؟) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط : «إقراره بالولادة» . 


وكذلك الإقرارٌ بوارثِ في حَقٌ حُكُمٍ الميراث يُشتر شترّط له ما يُشْتِرَطٌ للإقرارٍ به في حَقٌّ 
نّباتٍ النَسّبٍ وهو ما ذَكَرْنا | الأشرط حَمْلٍ النَسَبٍ على الغيرٍ فإِنَّ الإقرار بِنَسَبٍ يَحْمِلُه 
المُقِرْ على غيره لايَصِحٌ في عن تناك لقنب مناه ربعم فى خرن العيراث ةذ 
يشرط ”أن لا يكون له ؤارث اصبلا ويكون ميراثه ل لآن صف العاف ويك 
الَضْحيح ما أمكَنَّ» فإن لم يُمْكِنْ تصحيحه في حَقٌ نَباتِ انس لِقَقْدِ شرطٍ الضّحَة أمكَنَ 
في حَقٌ الميراثِ» وإنْ كان تَمَةَ وارثٌ قَريبًا كان أو بَعيدًا لايَصِحٌ إقرارٌه أصلاً ولا شي له 

فى الميراث بأنْ أئر بأخ وله عَمَة أو خالة فميراثه لمم أو يخاليه ولااشيء للمَُد له لأّهما 
رارقااش يكين كان خنمما نان نين فلا 7" يجورٌ إبطاله بالصَّرْفِ إلى غيرهما . 

ركذلك إذ أ باغ أو ابن ابن وله مولى الموالاة ثم مات فالميراثُ للمولى ولا شية 
للزلا دالولا من اشباب ناولا كار | إقرارّه بذلك رُجِوعًا عن عقدٍ الموالاة 
لانهدام الرُجوع حَقيقة فبَقي العقد وأنّه يَمْنَع صِحَةَ الإقرارٍ بالمذكورٍ وكذلك لو كان مولى 
الموالاةٍ [هو] ا سي ري 1 

ولو لم يكن له وار ولكته أوصّى بجميع ماله إرجل فلئّتُ للموصّى له والبافي للاخ 
امقر به لأنه وارثٌ في رَعْعِه وظَئه ولو كان مع الموصى له بالمالٍ مولى الموالاة أيضًا 
فللغوصى له الثلث والباقق للمولن:ولآ كني لمم له ؛ لأن الموالاةً لا تمع صِحَة الوصبّةٍ 
لَكِنْها تمعٌ صِحَةَ الإقرارٍ بالمذكور لما بَينا. 

ولت ركان عا ريو اي الغروا مولن القحاده ة؛ لأن مولى العّتاقةٍ آخِرٌ العَصَّباتِ 
مُقَدُمٌ “ على ذَّوي الأرحام ٠‏ ومولى الموالاةٍ آخِِرُ الورّئةٍ مُوَخْرٌ عن ذُوي الأرحام 
فَأضْعَف الولاءَيْن لَمَا مَتَعَ صِحََة الإقرار بالمذكور فأقواهما أولى . 

ولو أثَرٌ باخ في مَرَضٍ الموتٍ *" وصَدَقه المُقَرُ له ثم أُنْكَرَ المَرِيض بعد ذلك وقال 
ليس بَبْني وبينك قَرابةٌ يَطَلَ | إقرارٌه في حَقٌ الميراث أيضًا حتّى إنه لو أوصّى بعد الإنْكارٍ 
بماله لإنسانٍ ثم مات ولا وارتٌ له فالمالٌ كُلّه للموصّى له بجميع المالٍ لأن الإنكارٌ منه 


)١(‏ في المخطوط : «يشترط» . ظ )1١(‏ في المخطوط : «ولا». 
(9) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «عصبة» . 
(5) في المخطوط : ١يقدم».‏ (7) في المخطوط : «اموته». 


كتاب الإقرا بس ج000 


رجوع ‏ عُ» والمُجوعٌ عن مثل هذا الإقرارٍ صَحيحٌ لأنه يُشِْه الوصيّة وإنْ لم يَكَنْ وصيَّةٌ في 
الحقيقةٍ والرُجوعٌ عن الوصيّة صَحيحٌ ولو أنْكَرَ وليس هناك موصّى له بالمالٍ أصلاً فالمال 
لِيَيْتِ المالٍ لِبُطلانٍ الإقرار أصلا بالرُجوع. واللّه تعالى أعلم . 


)غ0 


وَأمَا الإقرارٌ بوارث فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: في [حقّ] ' نَباتٍِ النَسَبٍ . 

والثاني: في حَقّ الميراثِ . 

أمَا الأوّلَ فالأمرُ فيه لا يخلو من أحدٍ وجِهّيْنِ : إِمّا أَنْ كان الوارثٌُ واحدًا وإمّا أن كان 
أكثرَ من واحدٍ بأنْ مات رجل وتَرَكُ ابا فأقَرَ بأخ هَل يَنْبْتُ نَسَبْه من المَيْتِ ؟ اختّلف فيه : 

فال ابو حنيفة ومحمّد: لا يَنْبْتّ النَسَبُ بإقرار وارثِ واحدٍء وقال أبو يوسف: يَنْبْتَ وبه 
أخذ الكَرْخئيٌ - رحمه الله وإِنْ كان أكثرَ من واحدٍ بأنْ كانا رجلين أو رجلا وامرأتَيِنِ 
فصاعِدًا يَْبْتُ النَسَبُ بإقرارهم بالإجماع . | ْ 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله -: أنّ إقرارٌ الوارث الواحدٍ مقبول [في حَقّ 
الميراث] ”" فيكونٌ مقبولاً في حَقٌّ النَسَب كإقرارٍ الجماعة . 

روه توك ان حكن وميدتل رفي اللدافنهما :| ذ الإقر كيالا حوة إقر ار على غيرة 
لما فيه من حَمْلٍ نَسَبٍ غيره على غيره فكان شهادةً وشهادةٌ الفرْدٍ غيرٌ مقبولةٍ بخلافي ما إذا 
كانا اث: نيْنِ فصاعِدًا؛ لأن شهادةً رجلينٍ أو رجل وامرأتَيْنٍ في النْسَبٍ مقبولة . 

وأما في حَنٌ الميراث [4/ 116] فإقراُ الوارث الواحد بوارثٍ يح ويُصَدقُ في حو 
الميراث بأنْ او نه "”' يشا ركه فيما في يَّدِهِ من الميراثِ؛ 
لأن الإقرار بالأخدٌ و إقرارٌ تشيئئد : التَسَبٍ واستحقاقي المالٍ والإقرادُ بِالدَسَبٍ إقرارٌ على 
غيره وذلك غير مقبول لأنه دَعُوى في الحقيقة أو شهادةٌ» والإقراد باستحقاتي المالٍ إقرار 
على نفميه وأنّه مقبول؛ ومثل هذا جائرز أنْ يكونّ الإقرارٌ الواحدٌ مقبولاً بجهةٍ غيرٌ مقبولٍ 

بجهةٍ أخرى كمّنٍ اشترى عبدًا ثم أقَرٌ أن البائع كان أعبّقه قبلَ البيع يُقْبَلُ إقرارُه في حَقٌ 
المئق ولايُقبَلُ ني حَقّ ولاية المُجوع بِالقَمَنِ على البائع فعلى ذلك ههنا جار أن يُقبََ 


. في المخطوط : «على» . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «أن؛.‎ )*( 


الإقراد بوارثِ في حَقٌ الميراث» ولا يُقْبَلَ في حَقٌ نات النسَبٍ . 

ولوأ :الا الققروك أ خى اقتلات للكهسا لفن ره لان إاو انا ل ع 
الميراثِ ولها مع الأخ ثُلْتُ الميراثِ . 

ولو أقَرَ بامرأةٍ أنها رَّوْجِةٌ أبيه فلّها ؟ لدؤ ها قن بيو رول 251 بخ ة رهن 1ه العتت فلا سد 
مافي به والأصٍ أن الم فيم في بده يال مُعائلة ما لو كيت السب ولو فاب 
المَيّتِ بابن ابنٍ للمَيْتِ وصَدَقَه لكِنْ أنكَرَ أن يكونٌ المُقِرُ بكه فالقولٌ قول المُقرٌ والمال 
نيعا تعنان المي ناه والقنان أن ركون القوال فول لكك لهو السان كله لاما له 
قم ”"' البَيّةَ على النَسَبٍ . 

(وجه) القياس: أنّهما تَصادّقا على إِنْباتِ وراثة ة المُمَرٌ له واختّلفا في ورائةٍ ة المَقِرٌ فيَنْبتٌ 
المتَقَنُ عليه ويَقِفٌ المُخْتَلَفٌ فيه على قيام الذَلِيلٍ . 

(وجه) الاستحسان: :أن المُّمَدَ له إِنّما استَفادَ الميراتٌ من جهة المّقِرٌ فلو بَطْل إقراره 
بعلت ورائتّه وفي بُطْلانِ ورائيه بُطلانُ وراثة المُقٌَ له وكذلك لو مه بابنةٍ للمَيّتِ وصَدَكثه 
لَكِئها أنْكَوَتْ أنْ يكونَ المُقِدُ [ابته] " فالقول قولٌ المُقِردٌ استحسانًا لما قُلْنا. 

ولو أقرّتِ امرأ ة بأخ لِلرّوْج المَّتِ وصَدَّقَها الأ ولكِنّه أنْكرَ أنْ تكونَ هي امرأة المَِّتِ 
فالقول قولٌ المذة له عند ابي حتيفة ومححد وزقر - رَحِمُهِم السو 
وعلى المّرْأةٍ إِنْباتٌ الرَّوْجِيّةٍ بِالبَيّنةٍ وعند أبي يوسف - رحمه الله - القول قول المَرْأةٍ 
والعال نيلهما على قد مواريقهما : 

ولو أقرَ رَوْحٌ المَرأَةَ الْمَيّتةٍ ة بأخ لها وصَدَّقَه الأخ لَكِنّه أنْكَرَ أن يكونَ (هو رَوْجُها) *' 
فهو على عدا 0 الاختلاف . 

(وجه) قول ابي يوسف: قِياسٌ هذه المسألةٍ على المسألةٍ الأولى ا الجامع الذي 
ذَكَرْناه ة في المسألةٍ الأولى ولأبي حنيفة - رحمه الله - الفرْق بين المسألئَيْنِ . 


(ووجهه) أنَ الُكاح يَنْقَطِعُ بالموتء والإقرادٌ بسبب ”" مُْقَطِعٍ لا يْسْمَعٌ لبي 


مقن١ في المخطوط : «لأنه إقرار؟ . (؟) في المخطوط:‎ )١( 
(؟) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : ل‎ 
زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : اسبب»2.‎ )6( 


مدي 


لي ا ال ل و تي جر بيد نا 


م-_كتاب لإقارر ___> هذه 


١‏ بخلافي النَمَبٍ ولو تَرَكَ اين فأئَدٌ أحدُّهما بأخ ثالث فإن صَدَّقَ الخ المَْروفٌ في ذلك 
١‏ شاركهما في الميراثٍ كما إذا أقَر را جميمًا يما باون كذَّيَهِ فيه فإنه يُقْسَمٌ المال بين 
ظ لتوَيْنٍ المَْروقَيْنِ أوَلاَنصفَيْنِ فيْدقَُ الف إلى الأخ المُْكرٍ وأما النضْفَ الآحَوُ 00 


بين الأخ امقر وبين المُقرٌ له نصفَيْنِ عند عام العلّماء . وعندٌ ابن أبي ليلى أثلانًا تناه 
1 وتُلنُهِ للمُقدُ له . 

(وجه) قولٍ ابن ابي ليلى: أن من زَعُم المُقِرْ أن المال بين الإخوة القلائة أثلاثٌ وأنّ تُلَتَ 
امقر له نصقّه في يده ونصمّه في يَدِ آخيه المْكِرٍ على الشيوع إلا أنّ إقرارّه على أخيه لا 

نقذ فيما في يد أخيه فيَنقُدُ فيما في يِه فيُْطيه تُْتَّ ذلك . 

(وَلَنا) أن من زعم المُقِرٌ أن حَقَّ المُقَرٌ بِنسَبه بَسَبِه في الميراثٍ مثل حَفه» وأنّ المُْكرَ فيما 
َأحُدُ من الزّيادٍ وهو النصْفُ العام ظالمٌ فْجعَلُ ما في يه بمنزلة الهالِكِ فيكونٌ الضف 
الباقي بينهما بالسُويَة لكل واحلد منهما رُيْعُ المالٍ. 

وَلوَافء ؛ أحدُهما بِأَّحْتِ فإن صَدَّقَهِ الآحَرُ فالأمرُ ظاهرٌء وإِنْ كذَّبّه فيْفْسَمُ [المال] 8 
ولا نصمَيْن , بين الأخَوَيْنِء الُضْفٌ للاخ المُنكِرٍ ثم يُقْسَمُ النَضْفٌ الباقي بين الأخ المُقِرْ 
أيه للذَّكَر مل حَظ الأنكيين . 

ولو أ أحّهما لامرأو أنه رَرْجةُ بينا إن صَدََه لحر فالأمرُ واضخ للمَزاة الم 
والباقي بينهما لِكُلَّ واحدٍ منهما سَبْعَةٌ لا (تستَّقيمُ تَقِيمُ عليها) "© فتُصَحُح المسألة فتَضْرِبٌ 
سَهْمَيْنَ في قمانية فنصي ”" سه عَشَرَ لها تُمُنُها والباقي بينهما لِكُلَّ واحدٍ منهما سَبْعة؛ 
وإِنْ كذَّبَهِ فلّها تْسْمُ © مافي يَدِه عندَ عامةٍ العُلّماء رضي الله عنهم . . وعندٌ ابن أبي ليلى - 
رحمه الله - لها تُّمُنُ مافي [5/ ١١ب]‏ يَدِه. 

(وجيه) فونه أن فى رَعم امقر أن لماز تمن مُنَ ما في يدي الأخَوَيْنِ إلا أن إقرارّه صَّحّ 
فيما في يد نفيه ولم يَصِحَّ في حَقّ صاحبه؛ وإذا صَحّ في حَقٌّ نفسه يُغْطيها ثُمُنّ ما في 


(وجه) قول العامة أن في رَّعْم المُقِرٌ أنَ ثمُنَ التَرِكةٍ لها وسَّبْعة أثمانها لهما بينهما على 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : (يستقيم عليهما»‎ )١( 
. في المخطوط : «فيصير» . (5) في المخطوط : ااسبعا»‎ )"( 


الشونة» أعدر المسالة وفستتها نا 555 5/1 0 أن الأخ المذكر فيها تأحك من الزيادة 1 
ظالِمٌ فيجَمَلُ '"' ما في يِه كالهالِكٍ و؛ يُفْسَمُ النْضْفٌ الذي في يَدِ المُقِرٌ بينه وبينها على قدرٍ 
حَنّهِما ويُجْعَلٌ ما يَحصُل للمُقِرٌء وذلك سَبْعةٌ على يَسْعةٍ أسْهمٍ سَهُمَانٍ من ذلك لها وسيْعة 
أْهم له» وإذا جُعِلَ هذا النُضْفُ على يَسْعةٍ صارَ كُلُ المالٍ على تُمانية عَشََ #3 قلغ منها 
لاخ لمك وسَهْمانٍ لاق وسَعة لهم للاخ لمق هذ ذا ل الوارثُ بوارث واحد. 
َم إذا أثَر بوارث بعدّ وارِث بأن أئَدٌ بوارثٍ ثم أقرَ بوارثٍ آخَرَ فالاصل في هذا الإقرار أنه 
إِنْ صَدَّقَ ”" المُقِرُ بوراثةٍ الأوّلٍ و في إقراره بالورائة لِلثّاني فالمال بينهم على فرائض الله 
تعالى» وإِنّ كذَّيّهِ فيه فإن كان المُقِدُدَقَعَ نَصيبٌ الأوّلٍ إليه بِقَضاءِ القاضي لا يَضْمَنُ ويُجَعَل 
ذلك كالهالِكِ» (ويُفْسَمانٍ على) ”*' ما في يَدِ المَقِررٌ على قدرٍ حَهِما “ا وإن كان الافع 
بغير نَضاءِ القاضي يَضْمَنُويجْعَلُ المَدْفوعٌ كالقائم في يَدِهِ فيمْطَى القاني حَمَّه من كُلّ 
العالة: 

بِيانٌ هذه الجْمْلةٍ فيمَنْ هّلك وتَرّكَ ابا فأئّد بأخ له من أبيه وأمّه فإنه يَدْفَعُ إليه نصفٌ 
الميراثِ لما ذَكَرْنا أن إقرارّه بالإخوةٍ صَحيحٌ في حَقٌ الميراث» فإن أقَرٌ بأخ آخرّ فهذا على 


0 أَقَنَ به بعدما دَقَعَ إلى الأوَّلٍ . 

وإمًا نْ أقَرَّ به قبل أنْ يَذْهَمَ إلى الأوّلٍ نَصيبّه . 

فإن أقَرَ [به] ”2 بعدّما دَقَمَ إلى الأوّلِ نَصيبّه» فإن كان الدَفْعٌ بمَضاءِ القاضي فلِلثّاني ربع 
المالٍ ويَبْقَى في يد "" المُقِرٌ الوُبِعُ ؛ لأن (الوَ ْعَ في القّضاء) ”* في حُكم الهالِكِ لِكَوْنه 
مجبورًا في الدع فيكونُ الباقي بينهما نصمَيْنٍ ؛ لأن في رَعْم امقر أن الثاني يُساويه في 
استحقاقي الميراث فيكونٌ لِكلَّ واحدٍ منهما نصف النّضْفٍ وهو رُبْعٌ الكل . 

وكذلك إذا كان لم يَذْفَعْ إلى الأوَلٍ شيئًا؛ لأن نصف المالٍ صار مُسْتَحَقّ الصَّرْفِ إليه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «فاجعل». 
(؟) في المخطوط : «صدقه». (4) في المخطوط : «ويقتسمان؟ . 
(4) في المخطوط : «حقيهما». (7) ليست في المخطوط. 


(0) في المخطوط: «يدي». 
(8) في المخطوط : «الدفع بالقضاء؛ 


وَالْمِسْتَكن كالمضوو ف 
وإن كان دقُع إلبه بغير قُضاءِ القاضي أعطى القانيَ ”'" ثُلْتَ جميع الما لما ذَكَرْنا أن 
ار سس عه والمضمونُ كالقائم فيدهع تلْتَ جميع المالٍ إليه ويَبْقَى في 
يهال 28 دَقَمَ لت الما إلى الثاني بغير ناه والقاضي ثم م بأخ 0 
المالٍ قائٌ مَغْتَى منّى ؛ الال بير الا رمسم لعا كن داكا الل لي 
لمر ونصف سُدْسٍ آخَرَ؛ لأن الدَهعَ إلى الأوْلِينِ من غير قَضاءِ القاضي لم يَصِحٌّ في حَقٌ 
ظ 26 000 


البو يو ع و 
الابنٍ المَْروفٍ وكان النّضْف لِلابن المَعْروفٍء والنّصْف الباقي بينهم أثلانًا وإنْ كذَّبَه فإن 
كان المَقِرَ دهع نصف ما في يِه وهو رُبْعُ جميع الما إليه بِقَضاءِ القاضي كان الباقي بينه 
وير القاني نصمَيْنٍ ؛ لأن الدّفْعَ بِقَضاءِ [القاضي] ”© في كم الهالِكِ فكان البافي بينهما 
نصِفَيْنِ لِكُلٌ واحدٍ ثُمّنُ المالِء وإنْ كان دَفَعَ إليه بغير قَضاءِ القاضي فإن كان المُقِرُ يُمْطى 
الثاني هما في يِه وهو رُبْعُ المالٍ سدس جميع المالل؛ ؛ لأن الدّفْعَ بغير قَضاءِ مضمونٌ على 
الدافع فيكونٌ ذلك ازع كالقاني» 

ولو تر احدُهما بأَخْتٍ وقَعَ إليها تُصيبَهاء ثم أقرٌ أت أخرى وكذَّبّه الأ فإن 
صَدقَنه الأختُ الأولى فنصفٌ المالٍ للاخ المُنْكِرٍ والنْضْف بين الأخ المقِرٌ وبين الأختّين 
در مئل حَط اين وإن ديه *) فإن كان دََعَ إليها تصيبها وهو 115/41 تُلْتْ 
النْضْفِء وذلك سدس الكل بقَضاء والباقي بين المُقِرٌ وبين الأنحتٍ الأخرى لِذَكَرٍ مدل 
حظ الأنتيينٍ ليما م أن المَذفعَ بقّضاء في حُكُم الهايكِ فلا يكونُ مضموًا على الدّافع. 

ظ ٠.‏ دإ كان الدَْمُ بغير مُضاء فنّ المُقِريُخطي للأختٍ الأخرى يِمّا في يِه نصفٌ ربع 
)١(‏ في المخطوط: «الباقي». () في المخطوط : «السدس». 


(5) في المطبوع : (بعل) , (5) ليست في المخطوط . 
١ )0(‏ في المخطوط : «(أكذبه» . 


:بابي سح بدائع الصنائع 8 
جميع المالٍ لأن الذَّفُمَ بغير القَضاءِ إثلافٌ فصار كاله قائمٌ في يَدِه وقد مد بأَخْمَيْنِ ولو كان 
كذلك يكونٌ لهما رُنْعُ جميع المال ِكل واحدة ”" الثُمُنُ كذلك ههنا يُمْطي الأخحت 
الأخرى بِمّا في يد نصفٌ دُبْعٍ جميع المالي» وال - سبحانه وتعالى - أعلم . 

وانة اهيا باقر اة لأريدق ات وخر فزن 1ن بوي ”© نكا نذزك انان نينا 
جميعًا وهذا ظاهرٌ؛ لأن فض الرّوْجاتٍ لا يختَلف بالقلَةٍ والكثرة» وإث أقَرَ بالأولى ودَقمَ 
إليها ثم بالأخرى فإن صَدَدَنْه الأولى فكذلك الجوابُ ون كدْبَْه فالئْضْفٌ للاخ المُنكر 
وتَسْعَانٍ للأولى بي هناك الابنُ المَْروفُ والمَرْأةٌ الأخرى فير | إِنْ كان دَقَمَّ التَسْعَيْنِ إلى 
الأولى بالقّضاء يمل ذ ذلك كالهالِكِ ويُجْمَلٌ كأن لم يكنْ له مال سِوّى الباقي وهو سَبْعة 
أسْهم» فيكونُ ذلك بين الابن المُقِرٌ وبين المَْأةٍ الأخرى على كمانية أشهم تمن من ذللة 
للمَرْأةٍ وسَبْعةٌ لابن امقر وإنْ كان دَقَعَ إليها بغيرٍ قَضاء ءِ يُخُطي من التّسْعةٍ التي هي عندّه 
تيك لشزا عر رعو شاع اسني عدي العال لآ اشير الات سلدوار ان 

نصف المالٍ عنذه قائمًا يُعْطي الأ : خرى ”" الّسْعَ وذلك سَهْمٌ؛ لأن امقر به ُمْنُ المالٍ 
للمَرْنَيْنِ جميعًاء والثّمُنُ هو تُسْعانٍ تُسْمٌ للأولى وتّسَْعٌ للأخرى إلا أن الأولى ظَلَّمَتْ 
55-5 ') أخذث زيادة سَهْمِء وذلك الظلمٌ حَصَلَ على الأخ المُِرٌ لأنه هو الذي دقح بغير 
قَضاء و القاضي فيَدقَعُ الشّسْمَ القاني | إلى الأخرى وهو سبع "ا نيك المال:والباقن يلابن 
وهو سِئَةُ أْهمء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولو مات رجلٌ ورك انا مَْروقًا وألف درهَم في يِه فادعَى رجلٌ على المَيّتِ ألفَ 
درهم فصّدَّه الابنُ أو نَكَلَ عن اليّمينٍ فدَقَعَ إلى المّريم ذلك ثم اذَعَى رجل آخَرُ على 
الميّتِ ألفّ درمم فصَّدَقَه الابنُ أو تَكَلَ عن اليَمينٍ فإن كان دَكَمَ| إلى الأوّلٍ بقَضاء لم 
يَضْمَنْ للثاني * نّا؛ لأنه في الدَّفُ مجبورٌ فكان في حم الهالِكِ؛ وإِنْ كان بغيرٍ قَضاء 
يَضْمَنُ لاني نصف المال لأنه مُخْتارٌ في الدع فكان نلا فيَضْمَنُ؛ ٠‏ كما إذا أقرَ لهما ثم 


دَفَعَ إلى أحدهما . 

ولو مات وثَرَكَ لف درهّم فَأْقَرٌ باخ ثم رجع وقال لَّسْت بأخ لي وإِنْما أخي هذا الّجل 
)١(‏ في المخطوط : «واحد». (0) في المخطوط : «لهما؛. 
(*) في المخطوط : ١للأخرى6‏ . (4) في المخطوط: «حين». 


(5) في المخطوط : ١تسع»‏ 


م كتاب الإقرار >سنا-تاياحااج 0ك 
الآخَرُ وصَدَّقَه الآحَرُ بذلك وكدَّبّهِ في الإقرار الأَلُء فإن كان دَكَمَ النٌضْفَ إلى الأرَّلٍ 
بقّضاء يُشارِكه الثاني فيما في يَدِهِ فيَفْنَسِمانِ نصمَيْنِ ؛ يما بَيْنا أن الذفع بقَضاء ء في حُكم 


الجّلاكِ ''*» وإِنْ كان بغيرٍ قَضاءٍ يَدْفَعُ جميعَ ما في يَدِهِ وهو نصفٌ المالٍ إلى الْآخَرِ لما 
ا 


ولوسات ودذك ارثا وألفٌ درهم فادّعَى رجل على المَيّتِ ألف درهَم فصَّدَّقَه الوارِتُ 
ودَقَمَ إليه بقَضاءِ أو بغيرٍ قَضاءِ وادَعَى رجل آخَرُ على الميّتٍ دَيْنَا ألفّ درهّم وكدّبَه الوارتُ 
وصَدَّقَه الكَرِيمُ الأول وأنْكَرَ المَريمُ القاني دَيْنَ "© المّريم الأوّلٍ لم يُلْتَفْتْ | إلى إنُكاره 
ويَقَْسِمانٍ الألف بينهما نصمَيْن؛ لأن استحقاق الغَريم الثاني إنّما يَنْبْتَ بإقرارٍ الغَريم الأوّلٍ 
فكو تضرف “وفنا أن لمالا بالتشف عو قدلك لو قَرَ اريم الّاني لِغَريم ثالثِ فإنَ 
الغَرِيمَ الثَليِتٌ يَأَحْذٌ نصف ما في يدِه لِما قُلنا . 

ولو مات وتَرّكُ ألقَا في يد رجلٍ فقال الرّجل 5 اخر ول دو انث اخوه اراق 
راك العقة ف أكون الكعة اخ لدفالقول قزل الث ؟ امسهيا نا على ها ب 

ولوقال المقِرُ للمقر ه: أنا وأنْتَ أخَواه لأبيه وأمّه ولي عليه ألفُ درهَم دَيْنّ وأنكرَ المُقَّةُ 
«الززة الما ينييا سناو لأمخازي الأتواتزى مر مارفي وناو بن افر 

ولومات وتَّرَكٌ ابئًا وألفَ درهّم فادَّعَى رجل على المّيِّتِ ألفٌ درهّم فصَّدَّقَهِ الوارتُ 
بذلك ودَكَمَ إليه ثم اذّعَى رجل آحََدٌ أن المَّتَ أوصّى له بِدُلْثِ ماله أو اذّعَى أنه ابن المَيّتِ 
وصَدَّفَهما بذلك الابنُ المَعْروفٌ وكذّباه فيما أقَرّ فإن كان دََمَ بغيرٍ قَضاءِ فلا [54/ ١‏ ب] 
ضَمانَ على الذافع ؛ لأن الإِرْثَ والوصيّة مُوَخْرانٍ عن الدّيْنِ فإقرارُه لم يَصِحّ في حَقٌ ات 
النَسَبء وإِنّما يَصِحّ في حَقّ الميراثِ ولم يوجَّدٍ الميراثٌ . 

ولو اتز لهم آرل رودق البهسائم أت للخرت كان للقري أن لسحتهما دل إلى 
الأولين؛ لأن الدَيْنَ مُقَدَمْ فإذا ع الو وإِنْ كان الدَفُمٌ 
بقَضاء لا ضمانٌ عليه لِما بَِّنَا ولو ثب كدت الوفيتة أن العيزات اين مقا وأو بغيرٍ قَضاءِ ثم 


)١(‏ في المخطوط : «الهالك». )١(‏ في المخطوط : «دون». 
(؟) في المخطوط : «تصديقه؛. 


أئرّ هّرم بدَيِْ فلا ضَمانٌ عليه للمّريم فيما ْم إلى الوارثِ والموصّى له لأنه لما قات 
البَيدُ على الميراثٍ أو الوصيّةٍ فقد ظَهْرٌ أنه وارثٌ مَعْروفٌ أو موصّى له فالإقرارٌبالّيْنِ لا. 
يوجبٌ بُطَلانَ حَمّهما ولو لم يكن دق إليه لا يجوذٌ له أن يدق إلى المّريم ويُجِره الققاضي 
على الدَفْع إلى الوارث والموصّى له لما قُلْناء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
فحل [في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده] 

وأما بيانُ ما يَبْطْلُ به الإقرارٌ بعدَ وُجوده فقول - وباللَّه التَوفِيقٌ : 

الإقرارُ بعد وُجوده يَبطل بشيئينٍ : 

احذهما: تكذيبٌُ المُقَرٌ له في أحدٍ نوعي الإقرارٍ وهو الإقرارُ بحُقَوقٍ العبادٍ؛ لأن إقرار 
ا ا مُق دليلُ عَدَمِ اللّزوم» واللّزُومُ لم يُعْرَفْ تُبوتّه فلا 

كتمع الشك. 

والثاني: رُجوعٌ المُقِرٌ عن إقراره فيما يحتمل الرّجوعَ في أحدٍ نوعي الإقرارٍ وهو الإقرار 
بحُقوقٍ اللّه تبارك وتعالى خالصًا كحَدٌ الرّنا؛ِ لأنه يحتملٌ أنْ يكونَ صادمًا في الإثكار 
فيكونٌ كاذيًا في الإقرارٍ ضرورةٌ فيوَرتُ شبْهة في وُجوب الحد وسَّواءٌ رجع قبل القَّضاءٍ أو 
بعدّه قبل تمام الجلَّدٍ "''| والرجم قبلّ الموتٍ لما قُلْنا . وروي أنَّ مَاعِرًا لَمَّارُجِمَ 
بم ”" ةرب من أزض قل الجتجارة إل أَرْض كثيرة الحجَارةٍ فلَمّا بَلّعٌ ذلاه 
ال سول الله كله قَالَ عليه الصلاة والسلام : «[سُبْحَانَ ا 0 
ولهذا يُسْتَحَبٌ للإمام تَلَقِينُ المُقِرٌ الرُجوعَ بقوله : لَعَلّك لمستها أو قَبَلَمْها كما لَدَّنَ 
رَسولٌ اللّه ب ماعرًا وكما لذن عليه الصلاة والسلام السَارِقَ والسّارقة بقولِه عليه الصلاة 
والسلام : ١مَا‏ إِخَالّهِ سَرَقَّه أو «أسَرَفْتء قُولي لا» * لولم يَكُنْ مُحْتَجلا ِلرُجوع لم يَكُنْ 
لِلتَلْقينِ مَعْنَى وفائدةٌ فكان التَلْقينُ منه - عليه أفضَلٌ التَحيِّ والتَسْلِيمٍ - احتيالاً لِلدَّْءِ لأنه 
)١(‏ في المخطوط : «الحد؟ي. (؟) في المخطوط : «ببعض» . 
)لحك ف السخطرط: 01 فق تقريجة 
(4) ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب : : الحدودء باب: في التلقين في الحدء برقم »)178٠0(‏ والنسائي, 


برقم (/الالم:ة )2 وابن , ماجه. برقم (/691ه؟), وأحمدء برقم 2 76 والدارمي»؛ برقم ١ 57 6 26 ٠‏ 


والطبراني في الكبير (؟1؟/ :)0376١‏ برقم (405) من حديث أب أمية المخزوميء انظر إرواء الغليل» رقم 
(5). 


أْمَوَنا به بقوله كل : «اذْرَءُوا الحُدُودَ بالشبهات» )1١(‏ وقوله عليه الصلاة والسلام «اذْرَءُوا الحُدُو 
0 "#ركلللة الإجيع عن الاتراربالثرةا اكز لآن الجد الوا يها 

إلله - سبحانه وتعالى - خالصًا فيّصِحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بهما إلا أن في السَّرِقةٍ 

ص الرجوعٌ في حَقٌّ الع لا في حَقٌ الما لأن القَطِمَ حَقٌ اللّه تعالى - عَرّ شَأنُه - 
وا يد اج با واب نوو ابه 

واماخد القَذْفه فلا يَصِحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ فيه لأن للعبدٍ فيه حَقًّا فيكونٌ مُتَّهَمّا في 
الرُجوع فلا يَصِحْ كالرٌجوع عن سائر الحقوقي المُتَمَّحُضة للعِبادٍ وكذلك الرُجوعٌ عن 
الإقرارٍ بالقصاص؛ لأن القصاصٌ خالصٌُ حَقٌ العِبادٍ فلا يحتملٌ الرُجوعَ واللّه تعالى 
أعلم بالصّوابٍ . 


36 كا 


. سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١( 


كل (فنبك/ن”" 


الجنايةٌ في الأصلٍ نوعان؛ جناية على البّهائم والجمادات» وجناية على المي ٠‏ (أمَا) 
الجنايةٌ على البّهائم والجماداتٍ فنوعانٍ أيضًا لمر ارا 
جيباني كثات الخصب» ٠‏ وهذا الكتابُ وُضِعَ لِبيانٍ كم الجنايةٍ على الآدَمِيّ خاضة 
فتقول وباللّه تعالى التَوِْيقُ : 

الجناية على الآدّميٌ في الأصلٍ أنُواعٌ ثلاثة : جناية على النَفْس مُطَلَقَاء وجناية على ما 
دون النَفْسِ مُطَلَّقَاء وجناية على النفس من وجهٍ دون وجو . 

(أمَا) الجنايةٌ على التَفْسٍ مُطَلَّمَا فهي قَيْلَ المولود» والكّلامُ في القَيْلِ في مَواضِعَ 

ا0 

في بيانٍ صِفَةٍ كل نوع . 

دي علخ لو من 

(اها) الأؤلٌ: فالقَمْل أربعة أثواع : : قَئْل هو عَمْدٌ مَحْضٌ ليس فيه شَبْهةٌ العَمْدِ وقَثْل عَمْدٌ 
فيه شري العمل وهو لالش بين الوه اكز رتفت لب دي اشزيا التو 
قل هو في معنى القَْلِ الخطأ . 

(أمَا) [القعل] 7" الذي هو عَمْدٌ مَحْض فهو أن يفْصِدَ القَبْلَ بحَديديٍ له حَدٌ أو طْعْنٌّ 
كالسّيِفِء والسّكينء والرّنْح» والإشْمَى "زرو الات زووما أفه ذللقة أومابعها عمل 
هذه الأشياء في الجرح والطّمْنِ كالتَارٍ» والرُجاج» وليطةٍ 7" القَّصَّبء والمَرُوةٍ 7 
والح الذي لا سناد له» ونحو ذلك وكذلك الآلهُ المُتّحَذةمن التُحاسء وكذلك القَثْلُ 


.]1١8 /7[ كتاب الجنايات فى المخطوط فى:‎ )١( 

(9) زيادة من المخطوط : ١‏ 

49 الإشفى: ما يخرز بهء وهي المثقب, انظر مختار الصحاح »)١55 /١(‏ اللسان .)578/١5(‏ 
| (5) في المخطوط : «(ليط» . 

| (0) الليطة: قشرة القصبة والقوس والقناة وكل شيء له متانة» انظر: اللسان (95/1") . 


00 في المخطوط : «المدرة؛. 


1 


تش 


ْ 


3 2 باق فصداخ ع" .> 


بِحَدِيدٍ لا حَدَّ له كالعٌمودء وصَنْجِةٍ ''' الميزانِ» وظَهْرٍ الفأسء والمَرُوِء ونحوٌ ذلك عَمْرٌ 
في ظاهر الروايةَ . |4 0 

(وَرََى) الطّحاوي عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه ليس بِعَمْدِء فعلى ظاهر الرٌواية 
العِبرةٌ ة للحَديدٍ نفسِه سَواءٌ جَرَحَ أو لاء وعلى رواية الطحاويٌ العِبْرةٌ ة للجَرْح نفسه حَديدًا 
كان أو غيرّه؛ وكذلك إذا كان في معنى الحديدٍ كالصٌّفْرِ والتساس. والكن: 20 
والرّصاص» والذهب». والفضّة فحُكمُّه حُكم الحديدٍ. 

وَأمَا شِبْه العَمْدٍ فثلائة أنواع “عضا مُتَمْقْ على كونه شِبْهِ عَمْدِء وبعضها مُخْتَلَفٌ فيه 
ا المتَمَقُ عليه فهو أن يَقْصدَ القلَ بعصًا صَغيرة أو بِحَجَرٍ صَغْيرٍ أو لَطموٍء ونحو ذلك يما 
لا يكونٌ الخاليبَ فيه الهَلاكُ كالسّوْطِ ونحوه إذا ضرّبٌ ضرْبةٌ أو ضرْبَعيْنِء ولم يوالٍ في 
الضرباتٍ . 

وأما المُخْتَلَفَ فيه فهو أنْ يَضْرِبَ بالسَّوْطٍ الصَغيرٍء ويواليّ في الضَّرَباتٍ إلى أنْ 
يَموتَء وهذاشِبْه هعمدلا لان بين أصحاينا - وهم الله تعالى 000 
كمِدَقَةٍ الفَضَارِينَ» والحجَّر الكَبيرٍء ؛ والقصا لكبيرةه ونحوها فهو به ع عنة أي 
ان رضي الله عنه. وعندّهما (؛ '» والشّافعيٌ هو عَمْدٌَ 2 ولأأمكون فيا دون 
النفس شِبْه عَم فما كان شِبْه عَمْدِ في النَفْسٍ فهو عَمْدٌ فيما دون التَفْس ؛ ؛ لأن ما دون 
تمس لا بُقْصَدُ إِثلانه بآلةٍ دونَ آل عادةٌ فاسبوَتٍ الآلاتُ كُنّها في الدَّلالةٍ على القَصْدِ فكان 
الفعل عَمْدًا مَحضًا فينَْرُ إن أمكَنَ إيجابُ التقٍصاصٍ يجب القِصاصٌء وإنْ لم يُمْكِنْ يجب 
ادر 


١ : في المخطوط‎ )١( 

() الآنك: الرصاص 5 وقيل: الأسودء وقيل: الخالص منه. انظر: اللسان /١١(‏ 7844). 
() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير »)5١١ /٠١١(‏ الاختيار (0/ 5 ؟7)» البناية /١7(‏ اف ؟1)., 
(؟:) ١‏ فى المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد) . 

(4) مذهب الشافعية : : أن في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد أوجهء والذي عليه جمهورهم : أن الضرب 
بما يقتل غالبا هو عمد محض» والضرب بما لا يقتل غالبا هو شبه عمد. سواء كان ذلك بالجار ح أو المثقل. 
انظر: الوسيط (08-7057/5؟)2 التنبيه ص 2)١77”(‏ الروضة (9/ 5 2)١7‏ مغني المحتاج (074) » غهاية 
المحتاج (437/0؟). 


م كتب لجنيا ____> «يله 


َأمَا القَْلُ الخطأ فالخطأ قديكونٌ في نفس الفعلٍ؛ وقد يكونُ في ظَنَّ الفاهِلٍ أنا 
الأول اندر ان تعد 2 ة | لمهت الما وان شعي وجا يت ور قال اا 
عَضُوًا من رجلٍ فأصاب عُضُوًا آحَرَ منه فهذا عَمْدَّه وليس بِخَطأ . وأما الثاني : فنحوّ أن 
يمي إلى إنسانٍ على طَنْ أنه حَْبيٌ أو مد إذا هو مسلم . وأما الذي هو في معنى الخطأ 
فتذكة شكمة وطينته بعد هذا - إِنْ شاء اللّه تعالى - فهذه صِفَات هذه الأثواع . 

وأما بِيان أخكايها فوقوعٌ القَئْلِ بإحدى هذه الصّفَاتٍ لا يخلو | إِمًا أن عَلِمَء وإما أن لم 
يُعْلم بأنْ وُجِدَ تيل لا يُعْلّمُ قاتِلّه فإن عُلِمَ ذلك . أمَا القَثْلُ العَمْدُ المَحْضُ فَيَتَعَلَّنُ [9/ 
ب] به أخكامٌ: منها وُجوبٌ القصاص»ء والكلامٌُ في القصاص في مَواضِمَ : 

في بيانٍ شرائطٍ وُجوب القصاص . 

وح را 

وفي بِيانٍ من ي- يَنْتَْفِق القضاض» 

وفي بيانٍ من يلي استيفاءَ القصاص . 

وَشرطٍ جوازٍ استيفائه » وفي بِيانٍ ما يُسْتَوْفى به القصاص »ء وكيفيّة الاستيفاء . 

وفي بِيانٍ ما يُسْقِطُ القصاص بعد وُجوبه . 

(أننا) الأؤل: فلوُجوب القصاص شرائطٌ : بعضّها يرجعٌ إلى القاتِل» وبعضّها يرجمٌ إلى 
المقتولٍ» وبعضها يرجمٌ إلى نفس القَثْلِء وبعضّها يرجمٌ إلى ولي القتيل . 

أمَا الذي يرجعٌ إلى القاتِل فخمسة : 

احدها: أنْ يكونّ عاقلا . 

والثاني: أنْ يكونّ بِالِكّاء فإن كان مجنونًا أو صَبِئًا لا يجبٌُ؛ لأن القصاص عُقوبةٌ» وهما 
ليسا ''' من أهل العُقوبةٍ» لأنها لا نَجبٌ إلا بالجناية» وفعلّهما لا يوصّفُ بالجناية ولهذا 
ل اع عدي الكدرةة 

“وأما ذكورةٌ القاتل» وحُرَيّه » وإسلامُه فليس من شَرائطٍ الوُجوب . 

والثَالِتُ: أن يكونّ مُتَعَمّدَا في القَمْلٍ قاصِدا إيّاه فإن كان مُخْطِئًا فلا قصاصٌ عليه لِقَولٍ 
)١(‏ في المخطوط : اليس». 


«دلته ا 


النبي ككل : «المَمْدُ قَوَدّه 2 أي القَيْل العَمْد يوجِبٌ القَوَده شَرَط العَمْدَ ”" لوُجوب القَوَدِ 
ولأنَ القصاص عقوبةٌ مُتَناهيةٌ فيَسْتَدْعي جناية مُتَناهيةٌ» والجنايةٌ لا تَتناهَى إلأ بالعَطي. 7 
262.0 > هو ”سم هب ٠‏ ا ٠‏ سن خ# 5 

والزابغ؛ أن يكون القَثْل منه عَمْدَا مَحْضًا ليس فيه شْبْهه العَمْدِ؛ لأن النبي يله شْرط ‏ 
العَمْد مُطْلقَا بقوله : 'العَمد قود والعَمدُ المُطْلَقُ هو العَمْدُ من كل وجوء ولا كمال مع 
شبْهةٍ العَمْدِ. ولأنّ الشبْهةَ فى هذا الباب مُلْحَقَة بالحقيقة . 


وعلى هذا يرج القَمْلُ بضربةٍ أو ضَرْبَعَيْنِ على قَضْدٍ القَئلٍ أنه لا يوجبُ القَوَد؛ِ لأن ‏ 


الضَّربة أو الضَّرْبََيْنِِمَا لا يُقْصَدُ به القَْلُ عادة بل التاديبٌ والتَهُذيبُء فتَمَكَمَتْ في القَضْدٍ ‏ 
شُبْهةٌ العَمْدِء وعلى هذا يُخَرّج قولٌ أصحابنا '” رضي الله عنهم في الموالاقٍ في 
الضُرّباتٍ أنها لا توجبٌ القصاصٌ خلاقًا للشّافعت 49 . 

(وجه) قوله: أن الموالاةً في الضّرَباتٍِ دليل قَضْدٍ القَمْلٍِ لأنها لا يُمْصَّدُ بها التَأديبُ 


عادةٌ وأصل القَضْدٍ موجوةٌ فَتَمَحَضٌ القَئْلّ عَمْدّا فيوجبٌُ القِصاص . ظ 
(وَلَنا) أن شَبْهة عَدَم القَصْدٍ ثابتةٌ» لأنه يُحْتَمَلُ حصول القَثْل بالصّرْبة» والضَرْبَئيْن على ' 


سَبِيلٍ الاستِفّلالٍ ”*' من غير الحاجة إلى الضَّرَباتٍ الأخَرء والقَثْلُ بضرْبةٍ أو ضرَبَئَين لا 
يكونٌ عَمْدَّاء فتَبَئنَ بذلك أنه لا يوجبٌ القصاصٌء وإذا جاء الاحتِمالٌ جاءت المَُّنْهةٌ 
وزيادة »وغل هذا يوي قول أبى خليفة رضي الله عنه في القَيْل بالمُثْقَلٍ أنه لا يوجبُ 
القرة '3 خولاق نيزنا 07 والشّافعىٌ ‏ رحمهم الله . 

71177 تشاسحص ”سعد د تاف لوانتن ا نت اق 

)١(‏ ورد هذا الحديث بمعناه بسئد صحيح 6 أخرجه أبو داود ٠‏ كتاب : الديات». باب : فيمن قتل في عِمَيًا 
بين قرمء برقم ,)]691١(‏ والنسائي رقم (29269ع؟), والدارقطني )2 برقم .)4١(‏ والبيهقتي في | 
الكبرى (8/ 55)» والطبراني في الكبير .)5/١11١(‏ برقم 2)1١8141/(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (714/4) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم (51469). وبمعناف 
أخر جه الدارقطني». ("/ 44). برقم (45)» وابن أبي شيبة في مصنفه (477/6). برقم (71717/77) من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (5) في المخطوط : «العمدية». 

(6 محفة الفقهاء (”/ 59 2)١‏ الاختيار (8/ 166 /لزه١).‏ 

(4) مذهب الشافعية: أنه إذا قتله بالسوط الصغير لا يجب فيه قصاص . بخلاف العصا الكبيرة » فيجب 
فيها القصاص . انظر: الأم (5/ ه. )١‏ المهذب (؟8//5/١),‏ الوجيز (؟/ .)١17١‏ المنهاج ص .)١77(‏ 
(45) في المخطوط : «الاستقبال». (1) انظر في مذهب الحنفية : نفس المصادر في المسألة السابقة . 

(0) في المخطوط : «لأبي يوسف وججحمدلة. 

(8) مذهب الشافعية: أن القتل بالمثقل يجب به القصاص » انظر: نفس المصادر في المسألة السابقة . 


عست لييح 


(وجه) قولهم أن الصَّرْبَ بِالمُمْقَل مُهْلِكَ عادةً . 

ألائرَى أنه لا يُسْتَعْمَل ! إلأ في القدلِ ذكان استخماله ليل المَضْدٍ إلى القَْلٍ كاستِغمالٍ 
السَّيْفِء وقد انضّعٌ إليه أصل القَّضْدٍ فكان القَئْلُ الحاصِل به عَمْدَا مَخْضًا . 

و لأبي حنيفة رحمه الله طريقانٍ مُحْتَلِفَانِ على حَسَبٍ اختلافٍ الرّوايََيْنِ عنه 


احذهما: أن المَْل بآلٍ غير مُعَدَةِ للقَثْلٍ ليل عَدَِ القَضْدِء لأ تخصيل كن شع با11ة 
. المعَدَةٍ له؛ فححصوله بغير ما أعِدٌ له ليل عَدَمٍ لقصل والمُْقَُ وما يري مجراء ليس 
1 ثْلٍ عادةً فكان المَثْل به دَلالةٌ عَدَمِ القَضْدِء ٠‏ فيتَمَكُنُ في العَمْديَة شَبْههُ لكك 
معاذف لمن كوي لخد لذ الأ اهدي ال فك للقَمْلٍ قال اللَّه تبارك وتعالى : 
«وَأَزْلنَا الحرين فيه 0 شَدِيكٌ؟* [الحديد :20] 2 والقَثْل بالعمودٍ مَعْتَادَء فكان القَثْل به دَلِيل 


- 


القَصّدٍ فيتَمَخَض عَمُذدَاء وهذا على قياس ظاهر الرٌواية . 

والّاني: وهو قياس روايةٍ ةِ الطحاويٌ رحمه الله هو ”" اعيِبارٌ اجرح أ أنه يُمْكِنٌُ الفٌُصورُ 
في هذا القَّمْلٍ لِوُجودٍ فسادٍ ''' الباطِنٍ دونَ الظَاهِرٍ. وهو نَفْضٌ ”" الشكيب» وفي 
الاستيفاء إِفْسادُ الباطن والظاهر جميعًاء فلا تَتَحَقَقُ المُمائّلة . 

وعلى هذا الخلا إذا خَنَقَ رجلا فقَتلّه أو عَرّقَهِ بالماء أو ألقاه من جَبَّلِ أو سَطح فمات 
أنه لا قِصاصٌ فيه عند أبي حنيفة . 

[وعندذهما يجبٌء ولو طيّنَ على أحدٍ بَيْنَا حتّى مات جوعًا أو عَطْشا لا يَضْمَنُ شيئًا عند 
أبي حنيفة] ”*'؛ وعندهما ”'' يَضْمَنُ الدّية . 

(وجه) قولهما: أن الطينّ الذي عليه تسبيبٌ لإهلاكه. لأنه لا بَقاءَ للآدّمٌ إلا بالأكلٍ 
ع ل وين الجوع والعَطّشٍ عليه يكونٌ | إهلاكا لهء فأشبّه حَفْرَ البئْر على 
قارِعةٍ الطريقٍ 

ا الله أن الهّلاك حَصَلَ بالجوع والعَطش لا بالتّطيين» ولا صَّئْمَ لأحدٍ 
في الجوع والعَطش» بخلافيٍ الحفْرٍ فإنه سببٌ للوقوع؛ والحفْرُ حَصَلَ من الحافِر فكان 
)١(‏ في المخطوط : «اوهو». )١(‏ في المخطوط : «إفساد؛. 


() في المخطوط : #بعض؛ . (:) ليست في المخطوط . 
(5) في | لملخطوط : «(وعند أبي يوسف ومحمدة. 


دلقة 2 يدان الصاتع :> 


فثلآ تسَبياة :ولو اطق 007 غيرة سما فمات؛ فإن كان َناولَ بنفيه فلا ضَمانَ على الذي 
ألمي لأنه أكَلّه باختياره. له وَيضرَتٌ» وَيوَّدبٌ؛ لأنه اركب جناية ليس لهنا 
0 هي الغْرورٌ» فإن أ وجَرّه السُمّ فعليه الدّية عندنا . 

رفن لقان رحن الله - عليه القصاص . 


ا صا ا مي و ا لح وا اا بدح ساو وا و د و د او ا ا 1 


ولو عرق إنسانًا فمات أو صاحَ على وجهه فمات فلا قَوَدَ عليه عندّناء وغلية الذية؛ 
وعنده عليه القَوَّدْ . 


والخامس: أن يكونّ القاتِلٌ مُحْتارّاء اختيارٌ الإيئارٍ عندَ أصحابنا الثّلاثةٍ رحمهم الله . 

وعند زُقَرَ71/ 19أ]» والشّافعيٌ رحمهما الله هذا ليس بشرطٍ» وعلى هذا يُخَرَجٍ المُكْرَه 
على المَثْلٍ أنه لا قصاصٌ عليه عندّناء خلافًا لهماء والمسألةٌ مَرَتْ في كتاب الإكراه . 

وَأمَا الذي يرجمٌ إلى المقتولٍ فثلاثةٌ أُواع : 

أحذها: أن لا يكونٌ جُرْءَ القاتِلِء حتّى لو قَتَلَ الأبُ ولّدّه لاقِصاصٌ عليهء وكذلك 

لبعد أت ب الأب أو أ ب الأمٌ إن علا وكذلك | إذا ككل الواجل ولد ولوة إن مله اه ةا ٠‏ 

10 1 م الام | دأ الاب إذا قلت ولد ونّيعاء والاصلٌ فيه ما روي عن 
رسول الله كك أنه قال : «لَا يُقَادُ الوالِدُ بوَلَدِهه 7" واسمٌُ الوالِدٍ والولَدٍ يَتَنارَلَ كل والِدٍ وإِن 
عَلاء وكُلٌ ولَّدِ وإنْ سمَّلّ. 

ولو كان في ورَئةٍ المقتولٍ ولد القَاتِلٍ أو ولد ولَّدِه فلا قِصاصٌ. لذن عدر عات 


و و 


القصاص للوَلَدٍ في ُصبيه. فلا يُْكنُ الإيجابُ للباقينَ» لأنه لايتجََ ونَجِبُ الذي لكل 
يمل الولّدُ بالوالِدِ لِعُموماتٍ القصاص من غير فصل: ٠‏ ثم خصٌ منها الوَالِدُ بالنَصّ : 
الخالص فبّيّ الولّدُ داجلا نَحْتَ العُمومٍ؛ ولأنْ التقصاصٌ شرع لِتَحْقيقٍ حِكُْمةٍ الحياة « 
الرّجْرٍ والرّْع» والحاجةٌ إلى الرّجْرٍ في جانب الولَدِ لا في جاب الوالِدٍ؛ لأن الوالدَ يُحِتُ 
وده لوَلَدِه لا لنفسه بوّصولٍ النَفْع إليه من جهِّته » أو يُحِبُّهِ حياة الذَّكْرِ لِما يَحْيا به ذِكْرْه 
وفيه أيضًا زيادةٌ شَفَقةٍ تمئعٌ الوالِدَ عن قَْل؛ :انا الوه برلا برست والتءلا ايديل 
ينفسه. وهو وُصول التَفّْع إليه من جِهّتِهء فلم تَكُنْ مَحَبَتُهِ وشَفَنَُ شَمْقَئُه ماْعة من المَمْلٍء ٠‏ فلم 
المَنُْ بشرع القصاص كما في الأجانب؛ ولأنّ مَحَبةَ الولّدِ اليه لَمَا كانت لِمَنافمَ تَصِلٌ ظ 
ا بو اح 000 


)١(‏ في المخطوط : «أطعمه». (') سيأتي تخريجه قريبًا. 


عسسشست صل سبحو 


إليه من جَهيه لا ما يَْثُلُ الوالِدَ ليَتَعَجَّلَ الوُصولَ إلى أملاكه» لا سيّما إذا كان لا 

ب ااي ويا و0 

وهفهي. أن لايكرة ِلك الفائل» ولال فيه شُبْهةُ الهلك حتى لا يفقلَ المولى بيعب 
لقوله ككل : ١لا‏ يُقَادُ الوالِد بِوَلْدِه ولا اليد بعبدوه ”'": ولأنّه لو وجَبٌ القصاصٌُ لَوَجَبَ له 
والِصاصٌ الواحدٌ كيْفَ يجب له وعليه وكذا إذا كان يمْلِكُ بعضّه فَقَّتَلّه لا قصاصٌ عليه 
لأنه لا يُمْكِنُ استيفاءً بعضٍ القصاص دون بعض ؛ لأنه غيرٌ مُتَجَرْي . 

وكذا إذا كان له فيه شبْهِةٌ الملْكِ كالمُكائّب إذا قَتَلَ عبدًا من كسبه؛ لأن لَلْمُكائب شُبْهَةٌ . 
[الملك] "" في أكسابه. والشُبهةٌ في هذا الباب مُلْحَقةٌ بالحقيقة, ولا يُْئَلُ المولى 
مُدَبرِه وأمٌ ولّيِمء ومكائيه ‏ "© لأنهم مماليكه حَقيقة . قَةَ 

الاثرى [انه] (؟ لو قال: «كُلْ مملوكِ لي فهو حُرٌ» عَمَنَ هَؤُلاءِ إلا المُكاتبٌ فإنه لا يَعْتِقُ إلا 
المي قُصورٍ فى الإضافة إليه بالمِلّكِ لِرّوالٍ مِلْكِ البَدٍِ . ويْْنُ العبدُ بمولاه» وكذا المُدَكك: 


سحممرا # اج« اج ١‏ سر لسن 


5 رالمكانك لتتومات اللضز صن ولِتَحْقِيقٍ ما شرع له القصاص» وهو الحياة 
بِالرّجْرٍ والرّدْعء بخلافيٍ المولى | إذا قَتَلَ هَؤُلاءِ ؛ لأن شَفْقةَ المولى على ماله تمنّعغه عن 
0 عند سَيَحَانٍ العَداوةٍ الحايل ”* على القَيْلٍ إلأنادرّاء فلا حاجة إلى الرَّجْرٍ بالقصاص 
وارافترك ارات كر رج احنمها يكن بج التعداج ليه لوا مره وزكر ل 
يجب عليه لو انفُرَدٌَ م مِمنْ ذَكرْنا كالصّبِيٌ مع البالِغ » والمجنونٍ مع العاقِلٍ ؛ والخاطئ مع 
العامِدِء والأب مع الأجئّبيّ» [والمولى مع الأجدّبيّ تب] ”7 لا قِصا 0لا 


)١(‏ شطر الحديث الأول: صحيح : أخرجه الترمذي», كتاب: الديات» باب : ما جاء في الرجل يقتل ابئه 
يقاد منه أم ل برقم ,)١5٠50(‏ وابن ٠‏ ماجه بنحوه» برقم 25500 56 برقم (99) وأورده الزيلعي 
في نصب الراية (5/ 59) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه, انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
(755). وشطر الحديث الثاني : أخر جه الحاكم في المستدرك (0/ ")2 برقم (865)), والبيهقي في 
الكبرى (5/48”)» والطبراني في الأوسط (747/8)»: برقم (87601) من حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه . () زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «ومكاتبته». 0 يتاي المحطرط : 
(6) في المخطوط : «الحاملة) . () ليست ة في المخطوط . 


(0) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (١757)؛‏ ل ة) تحفة الفقهاء ("/ 5 .)١5‏ 


نه 


وقال الشافعيٌ 100 - يجب القِصاص على العاقِلٍ» والبالغ» والأجتبيّ | 
العامِدٌ فإنه لا قصاص عليه إذا شارَكّه الخاطه؟ (3' , 

(وجه) قوله أنَ سببّ الوُجوب وُجِدّ من كل واحدٍ منهماء وهو المَّثْلُ العَمْدُء إلاّأ 
اج لبرت عل العرها ريطي يلم فيجبُ على الْآخَرِ . 

ولنا أنه تَمَكتت شئية دُعَدَم اَل في فعلٍ كُلَّ واحدٍ منهما ٠‏ لأنه يُحْتَملُ أن يكونَ فعل 
مَنْ لا يجبُ عليه القِصاصٌُ لو انفَرَد مُسْتَقِلاً في القَمْلِء ؛لياكرة مل الأخر ولق 
ويُسْتَمَلُ على القّلْبِء وهذه الشُبْهةُ ثابتةٌ في الشَّريكين الاجئبييْن » إلا أن نَ الشرعٌ أسْقعً 
اعتبارهاء وألحَقها بالعَدَ م بتجا لات القصاصن» وعدا باب اران لأن الاجتّماع ثم 
يكونٌ أغْلْبَء وههنا أنْدرَ فلم يَكُنْ في معنى مورهٍ الشرع فلا مُلْحَقُ به؛ وعليهما الدية 
لوّجودٍ المَْلٍ ! لأ أنه امع وُجوبُ القصاصٍ لِلشُبْهةٍ فتجبٌ الذي ثم ما يجبُ على الصَبِيّ 
والمجنونٍ والخايلي تتَحَملهالعاقلةٌ» وما يجب على البالغ والعاقلٍ والعايدٍ يكونٌ في 
مايه ؛ لأن القَثْلَ عَمْدُ لَكِنْ سَقَطَ القصاصٌ لِشُبْهِةٍء والعاقِلةٌ لا تَعْقِلُ العَمْدَ وفي الأب: 
والأجتبيٌ اديه في مالهما ؛ ؛ لأن المَثْل عَمْدّه وفي المولى مع الأجتّبيّ [على الاجتبي ]60 
تيت ادبي العو قو ينال إمااتلناء وعدلك إذاار الفسهه وكركه اجقرة فمات لا 
قصاصٌ على الأجتّبيٌ عندّنا خلافًا للشَافعيٌ؛ وعلى الأجتبيّ نصف الدَّيةَء لأنه مات 
بِجُرْحَيْنٍ أحدّهما هَدرٌ» والآخَرُ مُعْتَبَرٌ وعلى هذا مُسائلٌ تأتي في موضع آخَرَ إِنْ شاء الله 
تعالى . 

وَالنَالِتُ: أن يكونَ مَعْصومٌ الدّم مُطَلَقَا ٠‏ فلا يُقْتَلَ مسلمٌ. ولا ذِمَيّ [7/ 9١ب]‏ بالكافر 
الحربيّ» ولا بالمُرئد عَم الهضمةٍ أصلا ورَأسَاء ولا بالحرْبيٌ المُسْتَامَنِ في ظاهر 
الرّواية؛ لأن ها كن مُطَلَّقَةَ بل مُوَقَتَةً | إلى غايةٍ مَقامِه في دارٍ الإسلام» وهذا لأن 
المسْتامن 207 الحب» وَإِنّما دَخْل دار الإسلام لا لِقَضْدٍ الإقامةٍ بل لِعارضٍ حاجة 
يَدْنَعُها ثم يَعودُ إلى وطَنه الأصليّ؛ فكانت في عِضْمَيِه شُبْهة العَدّم. 
)١(‏ مذهب الشافعية: أنه إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن يجب القصاص على الأجنبي » انظر : 
المزني صن (/7710). المهذب (6/ 376). المنهاج ص (177). 


فة في المخطوط : «فصلا». 
0 لشيت في المخطوط . 


هنته 


ورُوِيٌ عن أبي يوست أ ووو و نا يتل المُسْتَامَنُ 
ِالمُسْتَأمَنٍ ؟ ذَكَرَ في السيّرٍ الكبير أنه يقل . 
بووزاابة سداد عبر مسي 101 يلل . ولا يُقْملَ العاول بالباغي لِعَدّمِ العضْمةٍ بسبب 
الحب "", لأنهم يَفْصِدِونَ أموالنا وأنْفْسَنا ويَسْتَحِلُونَهاء وقد قال : كه : «قَاتَلُ دُونَ 
نفيك»» وقال ظلِة : «قاتل دُونَ مَالِكَه ”"2. ولا يُقْتَلَ الباغي بالعادلٍ أيضًا عندّنا و 
. الشافعي رحمه الله : يُقْتَلُء لأن المقتول مَعْصومٌ مُطْلَّهَا © . 
ْ 


(وَلَنا) أنه غيرُ مَعْصوم : في زعم الباغي» لأنه يَسْتَحل َمَ العادل بتَأويلٍ» وتأويله وإن 
كان فاسدًا لَك له متَعة» والتَاويلٌ الفاسدُ عند وُجود المََعةٍ لحن بالتَاويلٍ الصّحيح في 
حَقٌ وُجوب الضّمانٍ بإجماع الصّحابةٍ رضي ي الله عنهم» فإنه روي عن الرُهْرِيٌ أنه قال : 
وفَعَتٍ الفِثنةُ؛ والضحابة © مُمَوافِروَ» فاتقّقوا على أن كُلَّ دم اسْتْجلٌ بكَأويلي القّرآن 
العظيم فهو موضوع . 

وعلى هذا يُخرّج ما إذا قال الرّجل لآخَرَ: اقْتُلْنيء فَقَتَلّه أنه لا قصاص عليه عند 
أصحابنا الثّلاثة» وعند زُفَرَ يجب القصاص . 

(وجه) فوله: أن الآِرَ بالقّثْلٍ لم يَقْدَحْ في العِصْموٍء لأن عِصْمة النَفْسِ مِمّا لا تحتمل 
الإباحة بحال . 

الأ توق أنه باء باكرا تكد ارام منهذا بالقد, يخلاق الأثر بلقل »نموا 
الطْرّفٍ تحتملٌ الإباحة في الجْمْلةٍ فجارٌ أن يُوَ لكالا نيه 

ولّنا أنه تَمَكَنَثْ في هذه العِصْمةٍ شبْهَةٌ العَدّم؛ لأن الأمرّ وإِنّ لم يَصِحَّ حقيقة فصِيعَه 
تورث شُبْهة» والشْبْهةُ في هذا الباب لها حَُكُمّ الحقيقة» وإذا لم يجب القِصاصٌ فهَلْ تَجِبُ 
اليد ؟ فيها روايانٍ عن أبي حنيفة رضي الله عنه : في رِوايةٍ تجبٌ» وفي روايةٍ لا تَجبٌء 
وذَّكَرَ القدورئٌ - رحمه الله - أنّ هذا أ صَحُ الرُوايَئيْنِء وهو قول أبي يوسف؛ ومحمَّدٍ - 


. فى المخطوط : «الحراب؛ . (؟') سبق تخريجه‎ )١( 

() انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص »)١58(‏ تحفة الفقهاء (©/ /ا"ا0). 

(4) مذهب الشافعية: أن الباغي إذا أتلف. مال العادل أو قتله يلزمه الضمان والقودء انظر: الأم (54/ 
| 514). المهذب .)735١/1(‏ المنهاج ص )18١(‏ . 
ظ (4) في المخطوط : «أصحاب رسول الله يَكيِ؛ . 
ْ 


رحمهما الله -. وينبَغي أن يكو الأصَخُ هي الأولى ؛ لآن الضْمةٌ قائمةمَعََ الحُرْمةٍ. 
وإِنّما سَقَطَ القصاصٌ لِمَكانٍ الشّبْهةء والشُبْهةٌ لاتمتمُ وُجوبَ المالٍ. ظ 
ولو فال: ٠اقطغ‏ يَدَيّ فقمَ لأشية عليه بالإجماع ؛ لأن الأطراف تشلك يها فلك 

الأموالء وعِصّمة الأموالٍ ”'' تَنْْتُ حَقَا له فكانت مُحْتَمِلةً لِلسّقَوطٍ بالإباحة والإذن» 

كما لو قال له : ليف مالي فائلَقّه. 
ولوفال: اقْثّل عبدي أو اقْطعْ يَدَه فقَتَلَ [أو قَطَمَ] ”" فلا ضَمانَ عليه؛ لأن عبده ماله 

وعِصْمةٌ ماله تَبَنَتْ ”” حَقًَا له فجارٌ أنْ يَسْقُطَ بِإِذنِه كما في سائر أموالِه» ولو قال: اقْيّلْ 

اخ التعله وهووار 4و القيادل + أن يت القضاف :نوهو اقول زذ وبسيته اللههزوقان 

أبو حنيفة رضي الله عنه أسْتَحْسِنٌ أنْ آخدّ الدّيةَ من القاتّل . 
(وحبه) القياس: أن الأحّ الآمِرَ أجتبيٌ عن دم أخيه فلا يَصِحٌ إِذْنه بالقَئْلٍ فالتَحَقَ بالعَدّم . 
(وجه) الاستحسان: أن السياي لورو ع بق أغينه لَوَجَبَ لامكل خضل بإديف 

والإذنُ وإ ”* لم يعمل شرعًا لَكنه وُجدَ حَقيقة من حيث الصّيغةٌ. فوُجودُه يورثٌ شُبْهةٌ 

كالإذنٍ بِقَثْلٍ نفسِهء والشّبْهةٌ لا تُوَنْمُ في وُجوب المالٍ فيجب المالء ورَوَى أبو يوسفٌ عن 
أبي حنيفة رضي الله عنهما فِيمَنْ أمَرَ إنسانًا أنْ يَقْثْلَ ابته فَقَتَلّه أنه يُقْتَلَ به» وهذا يوجبٌ 

اختلاف الْرٌوايتَيْن يْن في المسألئَيْنِ . 
ولو مره أن يَشْجه فشَسه فلاشيء عليه إن لم يَمْتْ من الشّحجة؛ لأن الم بالج 

كالأمرٍ بالقطع. ٠‏ وإِنْ مات منها كانت عليه الدّيةٌ كذا ذْكِرَ في الكتاب؛ ويحتملٌ هذا أن 

يكونَ على أصل أبي حنيفةً رحمه الله خاصّةً بناء على أنّ العَفْوَ عن المَّجّْةْ لايكوة عَنْوَا ' 
عن القَثْلِ عندّهء فكذا الأمرٌ بالشَّجَةٍ لا يكونٌ أمرًا بِالمَمْلِء لما مات تَبَيّنَ أن الفعل وقّمَ 

َْلا من حينٍ وجوده لا شَججاء وكان القياسٌ أن يجب القِصاصٌ إلا أنه سَقَط لِلشّبْهةِ فتَجبُ 

الدّية» فأمًا على أصلهما فيَئْبّغي أنْ لا يكونَ عليه شيء» لأن العَفْوَ عن الشَّجَةٍ يكونٌ عَثَْا 

عن القَثْلِ عندهماء فكذا الأمرٌ بالشَّجَةٍ يكونٌ أمرًا بِالقَثْل. ظ 
ورَوَى ابن سماعة عن محمدٍ - رحمهما الله - فِيمَنْ أَمَرَ إنسانًا بأنْ يَقْطعّ يَدَهِ فمَعَلٌ 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «المال؛‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «تثبت». (4) في المطبوع: «إن‎ 


م __كتاب الجنايات ___ > هلته 
فمات من ذلك أنه لا شيءَ على قاطِعِهء ويُحْبَمَل أن يكونَ هذا قولهما خاصّةً» كما قالا 
فيمَنْ له القصاصٌُ في الطَرَفٍ إذا قَطَمَّ طَرَفَ مَنْ عليه القصاصٌ فمات: إِنّهِ لشي عليه . 

قَأمَا على قول أبي حنيفة رحمه الله فينبَغي أن تحب الذَيةٌ؛ لأنه لَمَا مات تَيَيْنَ أنَ الفعل 
وقَعَ فتلا والمَأمورُ به القع لا القثل ل وكان القياسُ أن يجبٌ التقصاص كما قال فيمَنْ له 
القِصاصٌ في الطَرّفٍِء إلأ أنه سَقَطَ لِمَكانٍ الشْبْهةٍ فتَجبُ الديةٌ . 

وعلى هذا يُخْرَج الحزبيٌ إذا أُسْلَمَ في دار الحب» ولم يُهاجِرْ إلينا فقَتَلّه [؟/ ”أ] 
مسلمٌ أنه لا قصاص عليه عندناء لأنه وإنْ كان مسلمًا فهو من أهلٍ دارٍ الحرْب قال الله 
تبارك وتعالى : لفَإِن كارت من فَوْمٍ عَدُوَ لَك وَهُوَ مؤت © [النساء :47] فكؤنُه من أهل دار 
الحزب أورَتٌ شبْهة في عِصْمتِه» ولأنّه | إذا لم يهاجرُ | لينا فهو مَُكثّرٌ سَوادَ الكَمَرة» ومَنْ كير 
سَواد قُومِ فهو منهم على لِسانٍ رَسولٍ اللّه لي وهو وإنْ لم يَكنْ منهم ديئًا فهو منهم دارًا 
فيورتٌ الشَبْهة . 

ولو كانا مسلمَيْنِ تاجِرَيْن أو أسيرَيْن في دار الحوب فَقَتَلَ أحدّهما صاحبّه فلا قصاص 
2 ذ 0 ا 2 

ولا يَشترِط أن يكونّ المقتول مثلَّ القاتّل في كمال الذّات؛ وهو سَلامَةٌ الأعضاءء ولا 
أن يكونَ مئله في الشَرَفِء والفضيلة ْمَل سَلِيمُ الأطرافٍ بمقطوع الأطرافٍ والأشَل» 
يقل العام بالجاهل» والشَّرِيفٌ بالوضيع» والعاقِلُ بالمجنون؛ والباِعُ بالصّبي؛ 1 
بالالتية والك بالعكد والصتكك بالندن اللاي ؤي السزنة محري ديه ان 
الإسلام "'*. 

وقال الشافعيٌ رحمه الله؛ كونٌ المقتولٍ مثل القاِلٍ في د دي 0 
ف امو وا ومح مي ل 0 
ولا الحُرٌ بالعبدٍ ””"» ولا خلاف في أن الذّمَيّ إذا قَتَلَ ذِمَيًا ثم أسْلَّمْ القاتِلُ أنه 


)6 انظر في مذهب الحنفية : القدوري ص (84). المبسوط 2)١7١/55(‏ تحفة الفقهاء (/ .)١544‏ رؤوس 
المسائل (صغ ه55. 5086). 

() مذهب الشافعية: أنه لا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبد. انظر: الأم (5/ 76)., المهذب (؟/ 
4 ») الوجيز (75/ .)١١5‏ المنهاج ص .)١77(‏ 


قصاصّاء وكذا العبدٌ إذا قَتَلّ عبدًا ثم عَتَقَ القاتِل . 9 
الختخ فى ذم نكل اسيل اندم يهنا وو غن وسرل الله كَل أنه قال «لَا يُفْعَلُ 
وين ”'' بكار (" وهذا تصن في البابء ولأنّ في عِضْمَه شبْهة عَم بوه مع القياء 
المُنافي» وهو الكْرُ؛ لأنه مي في الأصلٍ لِكوِِْ جنايةً مُتَناهيةٌ فيوجت عُقوبةٌ مُتناهيةٌ: 
وهو المَثْل لِكَوْنِه من أعظم العُقوباتٍ الذَْيُويْةء إلا أنه ميم من قَيْلِه يغيره» وهو نَقْضٌ العَهْدٍ 
الَابتٍ بِالدّمَةٍ فقيامٌه يورت شُبْهة؛ ولهذا لا يُقْتَلُ المسلمُ بالمُسْتَأمَنَ فكذا الدََّتُ؛ ولأنّ 
المُساواةً شرط وُجوب القٍصاصء ولا مُساواة بَيْن المسلم والكافِر. 
ألا تَوَئ أنّ المسلمَ مشهود له بالسّعادةَء والكَافِرٌ مشهودٌ له بالشَّقاءٍ فأنّى يَتَساوَيانِ؟ . 
(وَلنا) عُموماتٌ القصاص من نحو قوله تبارك وتعالى : « كيب عَلَنِيْ ألْقِصَاصٌ فى الْمَئلّ © 
[البقرة ]١78:‏ » وقوله سبحانه وتعالى : ونا عَلببمْ فب أن نفس نفس # [المائدة :1425] » 
3-3 00 م “م عابر صر صر ال لاس ا صر سر عر اس © م 1 
وقوله جَلْتٌْ عَظمَنُه : #ومن قل مَظَلُوما فقَدَ جَمَلَا ولي سُلْطَنًا4 [الإسراء :*+] من غيرٍ فصل 
بين قَتيلٍ وقتيلٍ» ونفسٍ ونفسء ومَظلوم ومَظلوم» فمن اذَّعَى التَخُصيصٌ والتَقْيِيدَ فعليه 
الدليل . 
وقوله سبحانه؛ وتعالى عَرَّ من قائلٍ : لوَلَكُمْ في الْقِصَاص حي 4 [البقرة :*1] » وتَحْقِيقُ 
معنى الحياقٍ في قَثْلٍِ المسلم بِالذّمَيٌ أبلّعُ منه في قَثْل المسلم بالمسلم ؛ لأن العّداوة اديب 
.ى ‏ ا 2 0 55000 ١‏ 2 في ال ل و 
تحمله على القتل خصوصًا عند العَضِْبٍ» ويجب عليه فثتله لِعْرّمائه فكانت الحاجة إلى 
الزاجر أمَسٌ فكان في شرع القصاص فيه في تَحْقِيقٍ معنى الحياة أبلُّ» ورَّوَى محمّدُ بن 
الحسّنٍ - رحمهما الله - بإسناوه عن رَسولٍ الله كل أنه : أقَادَ مُوْمِئًا بكَافِر؟» وَمَالَ كله : 
() في المخطوط : (مسلم؟. ظ 
(؟) حسن صحيح: أخرجه أبو داود» كتاب: الديات » باب: ولي العمد يرضى بالدية » برقم (4505), 
والترمذي» برقم »)١515(‏ وابن خزيمة (507/5)؛ برقم (514)» وأحمد» برقم (51010)» والبيهقي في 
الكبرى (19/4) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أبي داود. وبسند 
6 أخرجه أبو داود» كتاب : الديات.» باب : أيقاد المسلم بالكافر؟ برقم (:ثاهةغع). والترمذي. 
بنحوهء برقم ,.)١117(‏ والنسائي» برقم (47/754), وأحمدء برقم (957)». والحاكم في المستدرك (؟/ 


)١*‏ برقم 55 والبيهقي في الكبرى (4/ ,.)١19*‏ وأبو يعى في مسدئدلة (١/؟58)‏ برقم 
(4”"). والبزار في مسئده (؟7/١91؟)2‏ برقم )١4(‏ من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه» انظر 
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٠. 
- 


351 اومن ردن ونه" '“. وأما الحديثٌ فالمُرادُ من الكافِرٍ المُسْتَأْمَنْء لأنه 
قال 0 (" عَطَفَ قوله: اوَلَا دو مَهدٍ في مَهْده؛ 
على المسلم فكان مَعْناه لا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بكافر» ولا ذو عَهْدٍ به» وتّحْنٌ به تقول أو نَحْوِلَه 
ظ على هذا تَوْفيقًا بين الدّلائلٍ صيانة لها عن التَناقضٍ . 
واما قوله: «في عِصْمَيه شبْهةُ العَدَم؛ ممنوحٌ » بل دَمَه حرا م لا يحتمل الإباحة بحالٍ مع قيام 
الذَمَةٍ بمنزلة دم ”؟ المسلم مع قيام الإسلام . 

وقوله. الكُثْرُ تبح على الإطّلاق؛ ممنوعٌ» بل المُبِيحُ هو الكَفْرُ الباعِث على الجراب: 
وكُفْرُه ليس بباعِثِ على الجراب فلا يكونٌ مُبِيحًا . 

وقوله: لا مُساواة , بين المسلم والكافِر» ْنا المساواء 5 في الدين ليس بشرط» ألا تَرَى أن 
الذّمَىَ إذا قَتَلَ ذِمَمًا : نم أشلع لقال يل به قصاصّاء ولا مُساواة بينهما في الين» لك 
القصاص مِحنة امْتّحِنَ الخَلْقٌ بذلك ٠‏ فكل مَنْ كان أقبَلّ بب- ون اللاي رابكر يتن 
كان أولى بهزه المخنة الالواعتوالي عاب البستير نل ) :وهو با لوقام ور ب الله 
تعالى أولى» وَنِعَمُ الله تعالى في حَّه أكمّل فكانت جنايئه ينه أعظم . 

واحّجٌ في قَْلٍ الح بالعبٍ بقول الله تبارك وتعالى ال باحر والَْبْدَ بِالْمَبّدِ © [البقرة 
:0 ء وَقْسْرَ التِصاصٌ المَكتوبٌ في صَذْرِ الآيةٍ بِقَملٍ الجر بالحُرٌ: والعبدٍ بالعبدٍ فيجتٌ 
أن لايكونّ قَتْل الحُرُ بالعبدٍ قصاصّاء ولأنّه لا مُساواةً , بين التَفْسَيْنِ في العِصْمةٍ لوجهَيْن : 

احدهما: أن الخو اذهرة من كل وه ::والسد اذمرة من وه فال عن وده عط 
الخرٌ تكونُ له وعِصْمةٌ العبد © تكونٌُ للمالك . 

والثانيء أن في عِصْمةٍ العبد شَبْهة العَدّم؛ لأن الدق أنَرُ الكفْر والكَفْرُ مُبِيحٌ في الأصلٍ 
فكان في عِصْمَيه شبْهةٌ العَدّم ؛ وعِصْمة الح تَْبْتُ مُطْلَقةَ فأنى يَسْتَويانِ في العِصْمةٍ ؛ وكذا 
لا مُساواة بينهما في الفضيلة» والكَمالٍ؛ لآ الزق نشي بالذل واللتمانة والكات زاسز 
٠‏ "ب] تَنِْنٌ عن العِرّوَء والشَّرَفٍ . 

(1) في المخطوط : «أنه؟. 
(؟) ضعيف جذا: انظر: التحقيق لابن الجوزي (؟/ 20704 فتح الباري (557/17). 


(") انظر ما قبله . (4) في المخطوط: اذم؛. 
(5) في المطبوع : «المال» . 


(وَلَنا) ععموماتٌ القصاص من غير فصل بين الحُرٌ والعبدٍ؛ ولأنّ ما شُرِعَ له القصاص» 
وهو الحياةٌ لا يَخْصّلْ إلا بإيجاب القصاص على الحُرٌ َيل العبدِ؛ لأن حُصوله يَقفْ على 
ما ع ل يي لب مي ا ليه 

يخشّى الحَرٌ تلف قَثْلِ العبدٍ فلا يَمْتَئِع عن قَثْلِهِ بل يقد يَقُدْمُه عليه عند أسْباب حايلةٍ على 
بو ب ب و 
لأن فيها أنَ قَثْلَ الحُرٌ بالحرٌء والعبدٍ بالعبدٍ قِصاصٌ ”"". وهذا لا يَنْفي أنْ يكونّ قَيْل الخرٌ 
بالعبدٍ قِصاصّاء لأن التنصيصٌ لا يَدّلَ على الخُصيص . 

ونَظيرُه قوله كله : البكْرُ لبر جَلدُ مائة» وثَغْرِيبٌ حَامٍ والقِْبُ [بالقيب] "" جل مائدٍ. 
ورَجُمٌ بالحججارة» 7" : م الِكْرٌ إذا رَنَى بالقِيّبٍ وجب الحُكُمٌ الات بالحديث» فَدَلَّ أنه 
لبس في ذِكْرِ شَكْلٍ بشَكُلٍ تَخْصيِصٌُ الحُحُم به» يَدُلْ عليه أن العبد يُفْملُ باحر والأنقى 
اذك ولو كان التنصيصٌ على الحُكُمِ في نوع موجبًا تَخْصِيصٌ الحَُكُم به لما قيِلَ. 

كم قوله تعالى: #وَالْأنقٌ بالْأَنقّ © [البقر: :4 حُجَةٌ عليكَمْ» لأنه قال 47 : «الأنقى بالأنقى» 
مُطْلَقًا فيَقْئّضي أنْ تُقْئَلَ الحُرَةٌ بالأمق» وعندكُمْ لا يُقْتَلُء فكان حُجَةَ علِيكُم . 

وقوله: (العبدٌ آدَميّ من وجهٍ مال من وجو) قُلّنا: لاء بل آدَمِيّ من كُلّ وجه؛ لأن 
الآدَميّ اسمٌ لِشسَخْص على هَيْئَةٍ مَخْصو صةٍ مَنْسوب إلى سَّيّّدِنا آَدَمّ عليه الصلاة والسلام 
والعبد بهذه الصّفَةِ فكانت عِصْمَئُه مثل عِصْمةٍ الحرٌ بل فؤقّهاء على أن نفس العبز في 
الجناية له؛ لا لمولاه» بدليلٍ أن العبد لو أَقَرَ على نفسه بالقصاص والحدٌ يُوْحَدْ به . 

ولو أقَّدَ عليه مولاه بذلك لا يُوْحَدُ به فكان نفس العبدٍ في الجنايةٍ له لا للمولى 


. في المخطوط : ابقصاص» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 

فر أخرجه مسلمء كتاب: الحدودء باب : حد الزنى. برقم ,)١٠ ٠(‏ وأبو 259 كتاب : الحدود» 
باب ىلر 1187 ا و ارما ا ايم 071 ا وات لا سارو 18810 1 ارا مانا يريم 
(4ه١1؟5)‏ والدارمي» برقم (751771)» والنسائي في الكبرى (4/ .)"030١‏ برقم 207١1545(‏ والبيهقي في 
الكبرى (8/ .)5١١‏ رادار الطيالسي في مسئنده /١(‏ 074 برقم (85ه). والشافعي في مسنده /١(‏ 
+5 ) وابن الجعد في مسنده ))١65 /١(‏ برقم (47), والبزار فى مسنده (/ 5 .)١1‏ برقم (5185). ظ 
وعبد الرزاق في مصنفه (1/ 20759 برقم .)١769(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/ 2)580 برقم | 
(4؟11") من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 


0( في المخطوط : «قائل» . 


9-1-3 رببب7 نفك 
واماقوله: (الحُيُ أفضّل من العبدٍ) فَتَئَْ َعَمْ لَكنْ التََارْتَ في الشّرَفٍء والفضيلة لا يَمْتع 
وُجوبٌ القصاص ؟ ألا تَرَى أن العبد لو قَتَل عبذا ثم َع عْيِقٌ القاّل يُقْتَلُ به قِصاصًاء وإن 
استفادٌ فضل الحرّية . 
ركذا الذّكَد يُقتَلُ بالأنَى ون كان [الذكر] ”'' أفضَلّ من الأنقّى . 
وكذا لا تُشترَط المُمائّلُ في العَدّدِ في القصاص : في التَمْسِ» وإِنّما تُشترَط في الفعل 
ا مد ا و ا 
قِصاصًا وإنْ لم يَكُنْ بين الواحدٍ والعَشَرةَ مُمائّلةً يؤُجِودٍ المُمائَلةِ في الفعل» والفائتٍ 
خا و نعلي ها( نز كته إن اه لهسا 50 

وَأَحَقٌ ما يّجْعَل فيه القصاصٌ إذا قَتَلَ الجماعةٌ الواحدّ؛ لأن القَّمْلَ لا يوجَدُ عادةً إلا 
على سَبِيلٍ التَعاوّنِ والاجتماع فلو لم يُجْعَلْ فيه القصاصٌ لانسّدٌ بابُ التقصاص؛ إذْ كل مَنْ 
رامَ قَثْلَ غيره استّعانَ بغير يَضْمَه إلى نفيه ليُبْطِلَ '" القصاصٌ عن نفسهء وفيه ”© تفويتٌ 
ما شرع له القصاصٌ » وهو الحياةٌ . 

هذا إذا كان القَمْلُ على الاجتماع» فأمًا إذا كان على التَعاقبٍ بِأنْ ٍّ شَقَّ رجل بَطْنّهِ ثم حَرٌ 
آخر رَقَبَنَه امم وى الساز إن كان وَإن كان خط نالدن شان عافليةة لأنه 
وال 00 أنه قد يعيش بعد شَقَ البَطنٍ بأنْ يُخاط بَطنه ولا يُحْتَمَل أن 
يَعيشَ بعد حََرٌ رَقَبَتِهِ 297 عادةً» وعلى الشّاقٌ أرش مر 

إن كان الشِّ قد من الجايب الآر فعليه لعا التية في 2 متتين في كل من ذلث 
انتيل لفسا عالاناوه منانا مزاللا ينا يكال ال بم سوأ ب 
فأمًا إذا كان لا يُتَوَهّمُ ذلك» ولم يق معه إل غَمَراتُ الموتٍ والاضْطِرابُ؛ فالقصاص 
غلن الشان؛ أنه التائل دولا مان على الجان لأنه قَثَرَ المقدول سو مث السسن» 
.لكت يُعَردُ لارتكايه جناية ليس لها مُقَدَرٌ وكذلك لو جَرَحَه رجلٌ جراحة مُْخنة لا يعيش 


)١( 000‏ في المخطوط : «يذكر» . 


() في المخطوط : «لبطل». (4) في المخطوط: «وهوه. 


(5) في المخطوط : «القصاص». )١(‏ في المخطوط : «الرقبة». 


ا جَرَّحَه آخرٌ جراحة ار فالقصاصٌ على الأوَّلٍِء لأنه القاتّل ؛ ؛ لإثيانيه بفعلٍ 

مَوَثْرِ في فواتٍ الحياةٍ عادة» فإن كانت الجراحَتانٍ مّعَا فالقصاصٌ عليهماء لأنّهما قايّلانٍ 

ل اناك سيان كر رسا 11 لج ام الا اي 
عِبْرَةَ بكَثْرةَ الجراحاتٍ؛ لأن الإنسانٌ قد يموت بجراحةٍ واحدةٍ ولا يموت بجراحاتٍ 
كثيرة» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . وَكذلك الواحدٌ يُقْتَلُ بالجماعةٍ قِصاصًا اكتفاة: ولا 
يجب مع القَّوَّدِ شيءٌ من المالٍ عندّنا 7" . 

وقال الشافعيٌ رحمه الله يُنْظرٌ إِنْ قَتَلّهم على التَعاب يُقْمَلُ بالأوَلِ قصاصّاء وتُوْحَدُ 
ديات الباقينَ من تَرِكيهِ » وإنْ قَتَلّهم مَعَا فلّه فيه قولانٍ : 

في فول: يُفْرَعٌ بينهم فِمَنْ خَرَجَتْ فُرْعَنُهِ يُقْتَلَ [به] "22 وتَجِبٌ الدّية للباقينَ . 

وفي قول: يجتَمِمْ أولياء القَثْلى فيَقْئْلونّه » وتسم ديات الباقينَ بينهم ”" . 

(وجه) قوله أن المُمائّلةَ مشروطةٌ في باب القصاص. ولا مُمائَّلةَ بين الواحدٍ 
والجماعة»ء فلا يجورٌ أن يَُْلَ الواحدُ بالجماعة على طريق الاكيفاء به. فيفْئَنُ [9/ ١؟1]‏ 
الواحد بالواحي؛ وتّحِبٌ الدّياثُ للباقينَ» كما لو قَطْمَّ واحدٌ يَميئَيْ رجلينٍ أنه لا يُقْطْمْ 
بهما اكتفاءً بل يُقْطُمُ بإحداهماء وعليه أرش الأخرى؛ لِما قُلْناء كذا هذاء وكان يَتبَغي أنْ 
لا يْْئَلَ الجماعة بالواحدٍ قِصاصًا إلا أنا عَرَئْنا ذلك بإجماع الصّحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم غير مَعْقَولٍ أو مَْقولاً بحِكُمة الزّجْرٍ والرؤع لِما يَْيِبُ وجو القَلٍ بصِفةٍ الاجهماع . 
فَقَعُ الحاجةٌ إلى الرّجرٍ فيْجْعَلُ كُل واحدٍ منهم قاتلا على الكَمالٍ كأنْ ليس معه غيرٌء 
َحْقِيعًا لِلرَجْرِء وَقَثْل الواحدٍ الجماعة لا يَغْلِبُ وُجِودُه بل يَنْدْرُ فلم يَكُنْ في معنى ما ورد 
الشرع ياقاة يلكت يده إن تقول تكن الأو لماءة في القَغْلٍ مقدورٌ الاستيفاء ولهم فلو أوجَبنا 

معه المال لكان زيادةً على القَْلٍ . وهذا لا يجوز. 

والدّليل على أن القَثْلَ مقدورٌ الاستيفاءِ لهم أن التَمائْلَ في باب القِصاص إما أنْ يُراعَى 


.)١585 /"( المبسوط (57//ا7١)2 تحفة الفقهاء‎ .)4١ انظر في مذهب الحنفية: القدورى (ص‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )( 

("') مذهب الشافعية: أن الواحد إذا قتل جماعة يقتل بالأول والباقون ينتقلون إلى الدية» انظر: الأم (5/ 
م >" الملهذب (؟/ ,.)١85‏ الوجيز (؟/77١1).‏ المنهاج ص (؟١).,‏ 


في الفعلٍ زَجْرَاء وإما أن يُراعَى ف في الفائتٍ بالفعل جَبْرَاء وإما أنْ يُراعَى فيهما جميعًاء 
ركز اللسقريج اجيا 

أمَا في الفعل زَّجْرًا فلآن الموجود من الواحدٍ في حَقٌّ كُلَّ واحدٍ من الجماعة فعلّ مُوَدُُ 
فى :قوات البهياء عادة» والمشتهق لكر واحد هن | أولياءٍ القَئْلى قِبَلَ القاّل فَمْلّهء فكان 
الجزاءٌ مثلَّ الجناية . وأما في الفائتِ جَبُرًا فلانه بقَئلِهِ الجماعة ظُلْمًا انعَقّدَ سبتُ هَلاكِ ورئة 
المَتْلى ؛ لأنهم يَمُصِدونَ قَبْلَه طلبًا لِلثَار وتَسَّمْيًا لِلصَّدْرٍ فِيَقْصِدَ هو قَتْلّهِم دَفْعَا للمّلاكِ عن 
نفيه فتفَعُ المُحارَبةٌ بين الَبلَْيْنِ ومتى فيل منهم قِصاصًا سَكَنَتٍ الفِثْنةٌ واندَقَعَ سببُ 
الهَلاكِ عن ورَنّيهم فتَحْصّلٌ الحياة لِكُلٌ قَتِلٍ مَعْنَى ببَقاء حياةٍ ورَّتِه بسبب القصاص» 
فيَصيرُ كأنّ القاتِلَ رد حياة كُلَ فيل تَفدِيرًا بدَفْع سبب الهَلاكِ عن ورَلَيِه ف فتكدق اليفدة 
بالقد باتك سان اراس للضي ساف ارم ور د 

وَأمَا الذي يرجعٌ إلى نفس القَمْلٍ فنوعٌ واحدذ: وهو أن يكونً القَثْل مُباشَرَةً فإن كان 
تسبيبًا لا يجبٌ القصاصٌ ؛ لأن المَْلَ تسبيبًا لا يُساوي القَمْلَ مُبِاشَرَةٌ» والجزاء قَمْلُ بطريتي 
المباشروٍء وعلى هذا يُخْرَجٍ مَنْ حَفْرَ بِئْرًا على قارعة الطريق ني فَوّقَم فيها إنسانٌ. ومات أنه لا 
قِصاصٌ على الحافِرٍ ؛ لأن الحفْرَ قَثْلَ سببًا لا مُبِاشَرَةٌء وعلى هذا يُخَرّجٍ شهودُ اللقصاص 
إذا رَجَعوا بعد قَثْلِ المشهود عليه أو جاءً المشهوة بِمَيْلِهِ حَيّا أنه لا قِصاصٌ عليهم عندنا 2١‏ 
خلافا للشّافعيٌ - رحمه الله - ”" 

(وجه) قوله أن شهادة الهو وتَعَتْ قلا لان الل اسم لفعل مُث في فوات الحياة 
عادة» وقد وٌجِدَ من الشهودٍ؛ لأن شهادَتهم مُوَدَةٌ في ظهور القصاص . والظهورٌ مُؤَئْدٌ في 
دُجوب القَضاءِ على القاضي وقّضاء القاضي مُوَثرٌ في ولايةٍ الاستيفاءء وولايةَ الاستيفاء 
م مُؤّْرةٌ في الاستيفاء طَبْعَا وعادةٌ فكانت فواتٌ الحياةٍ بهذِه الوسائطٍ مُضافة إلى الشّهادةٍ 
السَابقةٍ فكانت شهادَتُهم قَبْلاً تسبيبّاء وَالقَمْلُ تسبيبًا مثلٌ القَمْلٍ مُباشَرة في حَقّْ وُجوب 
الققصاص كالإكُراه على القَثْلٍ أنه يوجبُ القِصاصٌ على المُكْرّه ون لم يَكُنْ كاد بطريق 
)0 انظر في مذسب الحنفية: تحفة الفقهاء (/ »23١5‏ المبسوط (17/ 4218١‏ إيثار الإنصاف في آثار 
| الاختلاف ص (845*. 5410). 


ٍ () مذهب الشافعية : إلحاق شهادة الزور بالإكراه في وجوب التمنامر رن القاهة. انظر : الوسيط في 
ْ المذهب (5594/5). 


لق 
المُباَرة لوُقوعه قَئْلا بطريقٍ التَسُبيبِ» كذا هذا. 

(وَلَنا) ما ذَكَرْنا أن القَنْلَ تسبيبًا لا يُساوي القَثْلَ مُبِاشَرَةَ؛ [لأن القَثْل تسبيبًا قَتْلْ مَعْنّى لا 
صورةً» والقَيْل مُباشَرةً قَنْل صورةً ومَعْنّى» والجزاءٌ قَئْلُ مُباشَرة] ("2 بخلافٍ الإكراه على 
القَئْلِ؛ لأنه قَثْل مُباشَرةٌء لأنه يجِعَلٌ المُكْرَه آلةَ المُكْرِه كانه أخذه وضربّه على المّكْرَّه على 
َلهء والفعلٌ لِمُسْتَعْمِلٍ الآلةِ لا للآلة فكان قَْلا مُباشَرةٌ» ويَضْمَْونَ ادي بوجو القَثْلٍ 
منهم» وهّل يرجعونَ بها على الوليٌ؟ 

ايكلف أصيجاننا الثلاثة فته قال أبنو درف رعيه الله لذ رو جهو نه ون 0 
يرجعون . 

ولهما أن الشّهود بأداء الضَّمانٍ قاموا مام المقتولٍ في مِلْكِ بَدَلِهِ إن لم يقوموا مامه في 
مِلْكِ عَيْنِْه فأشبّهَ غاصبّ المُدَبّرٍ إذا عْصَبَ منه فمات في يد الغاصب الثاني أن للأوّلٍ أن 
يرجم على الثّاني بما ضَمنه المالِك لما ذَّكَوْنا كذا هذا . 

ولأبى تحتيقة وحفه الله أن الذي ثدل التقس تونق انه الا يسجدل لقتل وي بنك 
املك لهم ني البَدَلِ بخلاف المُدََرِ ؛ لأنه مُحْتَمِلَ لِلتَّمَلّكِ لِكَْنِهِ قاتلا» إلا أنه امت توت 
المِلّكِ فيه لمعارض وهو التَدْبِيرُء فيَئْبْتٌ في بَدَلِهِ والله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَأمَا الذي يرجم إلى وليّ القتيل فواحدٌ أيضًاء وهو أنْ يكونّ الوليٌ مَعْلومّاء فإن كان 
مجهولاً لا يجبُ القصاصٌ ؛ لأن وُجوب القِصاصٌ وُجوبٌ للاستيفاء» والاستيفاكءً من 
المجهولٍ مُتَعَذَرٌء فتَعَذَّرَ الإيجابُ له وعلى هذا يُخَرّجٍ ما إذا قُيِلَ المُكائبُ» وتَرَّك وفاءً 
ووّرَئة أخرارًا غيرَ المولى أنه لا قِصاصٌ على القايّلٍ بالإجماع؛ لأن المولى ”" مُشْتبَه 
ُتْكَمَلٌ أن يود هنو الوارَت+ وَيُشتفل آذ بكونهى المولى لاختلاق الشبغانة الكراء 
رضي الله عنهم في مويّه خرًا أو عبداء فإن مات خمرًا كان وليّه الوارت» وَإِنْ مات عبدًا 
[*/١”"ب]‏ كان ولَّه المولى وموضِمٌ الاختِلافٍ موضِعٌ التَعارْض والاشْتِباه» فلم يكن 
الوليُ مَعْلومًا فامبَتَعَ الوؤُجوبٌء وإنٍ اجِتّمّعا ليس لهما أنْ يَسْتَرْفيا؛ لأن الاشْتِباءَ لا يرول 
بالاجتماع . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد»). 
(©) في المخطوط : «الولي؟. 
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هذا إذا تَرَكُ وفاءً ووَرَئةٌ غير المولى ٠‏ فأمًا إذا ترك وفاءً ولم يَنْرْكُ ورّثةَ غيرَ المولى فقد 
اختّلفٌ أصحابنا فيه : ددهي 7 يد يجب القصاص للمولى ٠.‏ وعلدل 1 عبنلا يد 
[القصا ين ماك وو رو عيبر ا 


وجه قولٍ محمدٍ أنه وقَعَ الاشتباه في سبب ثُبوتٍ الولاية؛ لأنه إن مات ًا كان سبثُ 
بوت الولاية [القرابة] ”* فلا تت الولاي للمولّى؛ وإنْ مات عبدًا كان السّبَبْ هو المِلّْك 
فَنبْتُ الولاية للمولّى» فَوَقّمَ الاشتباه في ثُبِوتٍ الولاية فلا َْيْتُ . 

ولهما أن منْ له الحق مين غير مُشتبُو؛ لأن الاشتياة موجبٌ المُزاحمة ولم يوذ 
ولو قُيِلَ ولم يتَرُكَ وفاءً وجَبٌ القصاص بالإجماع ؛ لآن الول مكار + وهر المولى ؛ لأنه 
يموت رَقِيقًا بلا خلا فكان القِصاصٌ للمولى كالعبدٍ القنّ | إذا قْتِلّء وكذلك المّدَده 
المُدَبّرة وأمُ الولّدِ ووَلَدُها بمنزلة العبدٍ القِمّ؛ ' لأنهم يلوا على مِلْكِ المولى فكان الول 
مُعلوما . 

ولو يل عبد الُكائب فلا قَصاصٌ؛ لآن المُكائب له نوٌ ملك وللمولى أيضًا فيه نوم 
مِلْكِ فاشتبّة شتبّة الوليٌ فا مشخ الوجوب» وعلى هذا يُخْرّج ما إذا قَطْعّ رجل يَدَ عبد فأعئقه 
مولاه ثم مات من ذلك أنه إن كان للعبدٍ وارثٌ حة ء غير المولى» فلا قِصاص لاشتباه ولي 
الٍصاص؛ لأن بصا حب عنه اموت ميد إلى القطم لساب والحق عنة الل 
للمولى لا للوَرَئقٍ» وعندٌ ثُبوتٍ الحُكمء وهو الوجوبٌء وذلك عند الموت» الح 
للوارثِ لا لَلُمولى» فاشتبة *» المولى فلم يجب القِصاصٌ . 
ولو اجتّمع المولى مع الوارثِ فلا ِصاصٌ؛ لأن الاشْيِباة لا يَزولٌ باجتماعهما . ذهقٌ 
بين هذا وبين العبدٍ الموصّى بِرَقَبتِهِ لإنسانٍ. وبِخِدْمَتِه لِآخْرَ قْتِلّء واجتّمّعاء أنه يجت 
0 يَشْتبهٍ الوليُ ؛ ؛ لأن لصاحب الرَّقَبةٍ لْكاء ولصاحب الخِدْمةٍ حَنَّ 

يُشْبه الملّك فلم ي؛ ته الوليّ» وههنا اشتبّه الوليُ ؛ لأن وقتٌ القَطع لم يَكنْ للوارثِ فيه 
عو ووفتُ المت لم يكن للمولى فيه حَق فصار الول مُشميه فاع لجو وإذ ل 


)١(‏ في المخطوط : : «قال أبو حئيفة وأبو يوسفة. 
ف في المخطوط : : «وقال؟ . فو لنسية في لمشيل عل 
() زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : (فأشبه؟ . 


يُنْوارثٌ سِرَى المولى فهو على الاخلاني الذي دكَرْا أن على قولهما ”"2: للمولى أن 
يسْتَوْيَ الِصاصٌ ؛ لأن الحقٌ له وقتّ القطع؛ وَفْتَ الموتٍء وعلى قولٍ محمدٍ ليس له 
نُ اايصاص لاطتياء سبي الولاية؛ لان الاي للمولى وقت القطع كان ولابة الك : 
وبعدّ الموتٍ له ولاية ولاء العتاقة» فاشتبه بَهَ *'' سببٌُ الولاية . 

هذا إذا كان اع ًا فنا إذا كان َطَا نأعققه ثم مات من ذلك فلا شية على 
0 أرش اليَّدِء وهو تفي قوة العدنة 0 
المَحَلَّ حُكُما بالإعتاق فبَنْقَطِمُ آيةٌ السَرايةَ» هذا إذا أعبَقّه المولى بعدّ القَّطع عَمْدَا أو خطأ 
فمات من ذلك» فأمًا إذا لم يُعْتِفُهء ولكِنّه دَبْرَه أو كانت أمةٌ فاسئَؤْلّدَها ثم مات من ذلك 
فإن كان القَطعْ عَمْدَا فللمولى القِصاصٌ ؛ لأن الحقّ له وقت القَطٍ والموتٍ جميعًاء فلم 
ايه الزلن» ون كان شط 1 تلقل الشرارة قحك تصنت القيمة د التو ريعة هاتشي 
بعد الجناية قبل الموتٍ لِحُصولٍ ذلك في مِلْكِ المولى . 

ولو كائبّه والمسألةٌ بحالهاء فإن كان القَّطمٌ عَمْدًَا يُنْظَرُ إن مات عاجرًا فللمولى 
القصاص؛ لأنه مات عبذا . وإ مات عن وفاءِ فإن كان له وارِثُ يَحْجْبٌ المولى أو ظ 
يُشارِكّه لاي يجبٌ القِصاص لاشْتباه الولىّ؛ وعليه أرش | لي لاغيرُء ولو لم يكن له واس ظ 
غير المولى فللمولى أن َم عندتهماء وعند محمد ليس له أن يَقْتَصّ ؛ وعليه أرش اليَّدِء 
وإنْ كان القع خَطَاُ لا شيء على القاطع 0 1ق وعوست القدة لك : 
وتَنْقَطِعٌ السّراية . ْ 

هذا إذا كان القَطمْ قبل الكتابة» فإن كان بعدّها فمات فإن كان القَطمْ عَمْذَا يُنْظَرُ إِنْ مات ٍ 
عاجرًا فللمولى أنْ يَقْتَصٌ ؛ لأنه مات عبدّاء وإِنَّ مات عن وفاءٍ فإن كان مع المولى وارِثٌ ٠‏ 
آخَرٌ أو غيرُه يُشارِكُه في الميراثِ فلا قِصاصٌ لاشتباه الولي؛ وإنْ لم يكُنْ له وار غير ١‏ 
المولى فعلى الاختّلا الذي ذَكَرْناء وإنْ كان القَطْعُ خَطَّأ فإن مات عاجرًا فالقيمةٌ ١‏ 
للمولى ؛ لأنه مات عبدًاء وإنْ مات عن وفاءٍ فالقيمةٌ للوَرَثةِ؛ لأنه مات خُرَّاء واللَّهُ سبحانه ١‏ 
وتعالى أعلمُ . ٍ 


١ )١(‏ فى المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(1) في المخطوط : «فأشبه) . (*) في المخطوط : «القاضي». 


فصل [كيفية وجوب القصاص] 

وأما كيْفيَة وُجوب القِصاص فهو أنه واجبٌ عَيْئَا حتّى لا يَمْلِكَ الول أنْ يَأحُدَّ الدّيةَ من 
القاتِلٍ من غير رضاه» ولو مات القاتِل أوعَفا الول سَقَطَ الموجبٌُ أصلاً؛ وهذا عندّناء 
وللشافعيٌ - رحمه الله - قولانٍ: 

في فول: القصاص ليس بواجب عَْئًا بل الواجبٌ أحد الشَيكَيْنِ [/ 77أ] غير عَيْنَ إِمَا 
"«القصاض :نا التراء رركن حيار التفبين إذ شاء اكزتى الجفيافق ون خذاء اعرذ 
التذةٌ من شي رقنا القائن» «فعلى س1 القول إذا عالت القازل متعكة التمال واجتاء قدا عا 
الورك شيط "لفرت عاذ ترون قزل القسام ربت عزنا كل لور أن باد الما 
من غير رِضا القايّل» وإذا عَفا له أنْ يَأحَدَ المال؛ وإذا مات القاتّل سَقَطَ الموجبُ أصلاً 

احتّخٌ بقوله تعالى: #هُمَن عتى لم من أَضِدِ عَْء باع بالْمعرُوفٍ وَأَداهُ ليه بإِحَسَر © [البقرة :174] 

مَعْناه : فلََْتَبَعْ و لْمُوَّدٌ الديةً . ظ 

أوجَبَ سبحانه وتعالى على القاتّل أداء الدّيةٍ إلى الوليّ مُطْلَّقّا عن شرطٍ الرّضا؛ لأن 
أداء الدية صيانة التَمْس عن الهّلاك: إن "را قال الله تعالن جل قال #ولا تلقواأ 
أي 1 لك > [البقرة :9.0 ] ؛ ولأنّ ضَمانَ القَْلِ يجبُ حَمًّا للمقنول؛ لأن الجناية ورَدَتْ 

َه فكان الواجبٌ بها *" حَمّا له؛ وحن العبلد ما : يَنْتَفِعُ به . والمقتول لا يَنْتَقِعُ 

بالقصاص » ويَنْتَفِعْ بالمال؛ لال تق تَقُضَى منه دُيونه: تتفل هقه انا وكان يَنْبَغْي أنْ لا 

يشْرَعَ اللقصاصٌ أصلا إلا أنه شرع لِحِكمةٍ الرَّجْرِ ؛ لأن الإنسانّ لا يَمْتَيِعٌ من قَتْلٍ عَدره 
حَوْقَا من لّزوم المالء فشْرِعَ ضَمانًا زاجرًا كان يَنْبَغي أن يُجْمع بينهما كما في شُرْبٍ خَمْرِ 
الذْمَىّ إلا الدتطاز ايداع ' ؛ لآن الدّيةَ بَدَلُ النَفْسِء وفي القصاص معنى البَّدَلِيّةٍ قال الله 
تبارك وتعالى : #وَكَبنَا عا عدي فيا أن النفس بالنّفْيس* [المائدة:ه؛] » والباءٌ #لستيل ف 
ادال نودي إلى الجمع بين البَدَلينِ؛ وهذا لا يجوةٌ فخُيرٌيينهما: 

(ولنا) قوله تعالى: « يما لذن امنا كيب عَلدكئه لْقِصَاصٌ فى ْمَل © [البقرة :] » وهذا يفيل 
تَعَيّْنَ القصاص موجّبًاء ويَبْطل مذهَبٌ الإبُهام جميعًا . 


. في المخطوط : «ولأنه؛‎ )١( في المخطوط: «يسقط».‎ )١( 
في المخطوط : «فيها‎ )5( 


نه اق العلاك 16> 

أمّا الإِبْهامُ فلانه أخبرَ عن كونٍ القصاص واجبًا فَيَصَدقَ القول عليه بأنّه واجبٌء وإن ‏ 
كان عليه أحدٌ حََيْن لا يَصْدُقٌ القول على أحيهما بأنّه وجب . 

(وأما) التَعْيينٌ فلأنّه إذا أوجَبَ القصاصٌ على الإشارة إليه ''' بَطلَ القول بوٌجوب الدية 

بضرورة النَص ؛ لأنه لا يُقابَل بالجمْع بينهماء ٠‏ فبَطلَ القول باختيار الي من غيرٍ رضا 
القاتِل؛ ولأنّ القصاصٌ إذا كان عَيْنَ حَقّه كانت الدّيةُبَدَلَ َف وليس يصاحب الحقٌّ أنْ 
اي لاسا 
صاحب الحقٌّ أن يَأَحْدَ منه قيمَتّها من غير رضاه ليس له ذلك» كذا هذا . 

وقوله عليه الصلاة والسلام: (الْعَمْد قود 3 

وجه الاستِدلالٍ به على نحو وجه الاستِذُلالٍ بالآيةٍ الشَّريفَة؛ ولأن ضمان الْعَدُوانٍ 
الوارد على حَقّ العبد مُقَيّد بالمثلٍ» والققصاصٌُ وهو القَمْلُ القاني نئل الكل الأول لآنه 
دوت ميات الأرل وسد ده ومثل الشَّيءِ ء غيرّه الذي ينوب مَنابَه 0 وأخحد 
0 
العَمِْء وكان يَنْبَغي أن لا يجبّ أصلا إلا أن الؤجوب في قَنْلٍ الخطأ تَبَتَ شرعًا تَخْفِيًا 
على الخاطئ نَطَرًا له إظهارًا لِخَطَرٍ الدّمٍ صيانةً له عن الهَدرِء والعايدُ لاي: تت التحفيفن 
والصّيانة نه نَحْصٌلٌ بالقصاص » فبَقيَ ضَمانًا أصليًا في الباب . 

(وأما) الآية الشّريفة فالمُرادُ من قوله سبحانه وتعالى : #همن عنفى لم مِنّ أيه شي © [البقرة 
4 ] ]هو الوليٌ لا القايّل؛ انه فال الاه تبارك وتعالى: اع عن لم © [البقرة ]١078:‏ ع 
والقاتّل مَعْفْوّ عنه لا مَعْفُوٌ له. ولأنه قال تعالى اسمه: #فَأئْبَاء بالْمعرونٍ » و 
[أي] "": فلْيتِعْ وإنه أمرٌ لِمَنْ دَحْلَ تَحْتَ كلِمةٍ «فمن». ومَعْلومٌ أن القاتِلَ لا يتَبِعُ 
بل هو المُتبَع ٠‏ وإنّما المُتَمِعُ هو الولي ل 
لآب الكُريمةٍ فمَنبُِلَ ”؟' له. وأغطيّ له من أخيه شيء بطريتي الفضل» والشهولة فل 
بالمَْروف» ويجوثٌ استغمال لَفْظِ العَفْو بمعنى الفضل لَغةٌ قال اللَّه سبحانه وتعالى : 
وستلوئلك مادا يسْفِفُونَ قل الْمَفْو © [البقرة :015] أ ] أي الفضل. وتقول العرث ذه اناك عدا 


() في المخطوط : «عليه؛ . (؟) سبق تخريجه . 
90 زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «بدل». 


ييا سيار ين و ويا اي اد مت وي :جنا الام رذ مياه ل البو بقبجبان لنت تسيو با نفد يز :: 


و ظتكت نه 


أي فضلاً. ولشرية شول: إِنّهِ يجورٌ أحُذٌ المالٍ من القاتِلٍ برضاه . 


وقيلٌ الآيةٌ الشَّرِيفة نَرَنَتْ في الصّلْح عن َم العَمْدِء وقيلّ نَرَلّتْ في دَمِ بَيْن تَمْرِ يَْفُو 
0 رمز ل دي ا يي 
َمَنْ عنِىَ لم ِنْ َيِه ش45 [البقرة :174] » وهو العَْرُ عن بعض الحقٌ ونَّحْنُ به تَقول: 
أوقمَ 00 في المُرادٍ بالآية» فلا يَصِحٌّ الاحتِجاجٌ بها مع الاحتّمالٍ. 
وقوله: في دقُع اَي صيانةٌ نفس القائلٍ عن الهَلاكِء وأله واجبٌ؛ كُلنا: تَعَمْ كن 
ِ نَضيته أنْ يُصيرَ آيِمّا بالامتناع لا أن يَمْلِكَ الوليُ أخذّه من غير رضاه كمَنْ أصابَئه مَخْمَصةٌ 
وعندٌ صاحبه طعا م يبيعُه بمثلٍ قيمَتِهِ يجب عليه أن : يشتريّه دَفُعَا للهّلاكِ عن نفسِه» فإن امتَمَ 
عن الشراء ليس ليصاحب الطعام أن يدهم ل إليه» ويَأحُد لقم من غير رضاه [5/ 
آلا ]» كذا نهذ 1و ] 7 قوله : المقتول لا يَتِعُ بالققصاص» قن : : ممنوعٌ ٠‏ بل يَنْتَفِعُ به 
أكثرٌ مِمّا يَنْتَفِعُْ بالمالٍ؛؟ لأن فيه إحياءه بإكُفاء ورَثَتِِ أخياءة» وهذا لا يَحْصّل بالمالٍ على ما 
عُرِفٌء والله تعالى أعلم . 
فصل ب بيان من يستحق القصاص] 

وما ايان :2 تمق القسنافة تقول جونذ إلا اللهب : الستعول لا ملو ان 
يكون خرّاء وإمًا أن يكونَ عبذاء فإن كان خرًا لا يخلو | ما أن يكونّ له وارثٌ» وَإِمًا أن لم 
كن نإ كان لسزارث #الكتتدق للتساس هر الوارث #التتفيق للمال لاحر 
بانتاورو الرارك |نذت لقاب إلى اللفختق فكون لانم لكان كر ار اميد اانكضلة 
وإِنْ كان ججماعة استَّحَقّوه على سَبِيلٍ الشَرِكةٍ كالمالٍ الموروث عنه . 

وجه قولهما: في تمهيدٍ هذا الأصلٍ أن القصاص موجَبٌ الجناية» وأنها ورَدَتُْ على 
المقعول فكان موجَيّها حَمنا له | الأ أنه بالموتٍ عجر عن الاستيفاء بنفسه فتقومٌ الورئة مَقَامه 
بطريقٍ الإِرْثِ عنه؛ ويكونٌ مُشتركا بينهم» ولهذا نجي فيه سهام الورّئةٍ من النُصّفِِء 


وَالثُلْثْء والسّدَُسء وغير ذلك» كما تَجُري في المالٍ وهذا آيةٌ الشّركة . 


ولأبي حنيفة رحمه الله أنَّ المقصود من القصاص هو التَشَفيء وأنّه لا يَحْصُلْ للمَيّتٍ 


. في المخطوط : «أو وقع؟. (0) ليست في المخطوط‎ )١( 


ففقة .ذا فصداتع 6 > 
تسل لون فك حَذَا لم دا ؛ اللي على أنه يت عل واحد منهم على لما 
كأن ليس معه غيرُه لا على سَبيلٍ الشركة اناحق لات كعراء و الشرقا فيضا لا كفا هال : 
إِذِ الشركة المَغقولةٌ هي أن ن يكونَ البعض لهذاء والبعض لذلك ٠‏ كشريكِ الأرض والدَارٍء 
وذلك فيما لا يَتَبَعَضِ محال . والأصل أن ها لتك من الححقوق إذا تْبَّتَ لِجَماعةَ» وقد 
ُحَدَ سببُ بوت في حَقَّ كُلّ واحدٍ منهم يَقْبْتُ لِكُلَّ واحدٍ منهم على سَبِيلٍ الكَمالٍ كان 
ليس معه غيره كو لايةٍ الإنكاح» وولايةٍ الأمانٍ. 

وعلى هذا يُخْرَج ما إذا فيل إنسانٌ عَمْدَاء وله وليَانٍ أحدُهما غائبٌ فأقامَ الحاضِرٌ البينة 
على القَثْلٍ. » ثم حضر الغائبٌ أنه يُعيد البَيِّنةَ عندّه وعندّهما لا يُعيدُ يُعِيدٌ *''» ولا خلافٌ في 
أنَ القثْلَ إذا كان حَطَأً لا يُعِيدُء وكذلك الدَيْنُ بأنْ كان لأبيهما دَيْنٌّ على إنسان. 

ووجه البناء على هذا الأصلٍٍ أنْ عند أبي حنيفة لما كان القِصا ص حَقًا ثابثًا للوَّرَئةٍ ابْتداءً 
كان كل واحدٍ منهما أجتَبيًا عن صاحبه» فيقَع بات الي له لا للمَيتِ ٠‏ فلا يكونٌ حَصُمًا 
عن المّيّتِ في الإنْباتٍ فتَقَعُ الحاجةٌ إلى إعادة البَبنةَ: ولماكان جما موروك اهن 
فرائض الله تبارك وتعالى عندّهماء والورَئةُ حُلَماؤُه في استيفاء الحقٌّيَقَمُ الإثباثُ للمَيّتِ 
وكُلٌ واحدٍ من آحاد الورثة رَئةٍ خم عن المَيِّتِ في حُقوقِه كما في الدَيةِ والدَيْنِء فِيَصِح منه 
إنْباتٌ الكل للمَيّتِ ثم يخلّفوئّه كما في المال. 

دلو ل إنسان» وله وليانِ وأحدُهما غائبٌ» وأقامَ الال الب على الحاغير أن الغائب 
قد عَفا فالحاضر "' حَضْمٌ؛ لآن تَحَقَقَ ق تَحَمَقَ العَمو من الغائب يوجبٌ يُطْلانَ حَقٌ الحاضِر عن 
القصاص. فكان القاتل مدعا على الحاضر بُطْلانٌ َف فكان حَصْمًا له. ويْضي عليه 
ومتى قَضَّى عليه يَصِيرُ الغائتُ نبٌ مقضيًا عليه تَبَعَا له - واللّه تعالى أعلمٌ . 

وإنْ لم يَكَنْ للقايل بَينةٌ لم يَكُنْ له أنْ يَسْتَحْظِفَ الحاضِرٌ؛ لأن الإنسانٌ قد بَثْتَصتثْ 
خصّمًا عن غيره في إقامةٍ البَبنَقٍ ٠‏ أما لا يَنْتَصِبٌ حَصُمًا عن غيره ف ف التعينة على هذا 
يخرجُ القصاصٌ إذا كان بين صَعْيرٍ وكبِيرٍ أن للكبيرٍ ولاية الاستيفاء عندّه» وعندهما ليس ل 
ذلك. ويُْتَظُ بُلوعٌ الصّغْيرٍ . 


ووجه البناء: أن عند ل أبي حنيفة درحهة اللهات لكا كان القصاص ع ثابتا للورَئةٍ انتداءً 


. في المخطوط : «لا يصدق». (1) في المطبوع : «فَالشَاهِد؛‎ )١( 


م كتاب الجناياتر____> 7 


ظ بل واحد منهم على سبل الإسيقلالٍ لاسَفْلالٍ سبب ثبوته في حَقٌ كل واحلٍ منهم؛ 
وعَدَم نَجَرِْهِ في نفسه ‏ تبك لكل واحق متهم على الكهال كإن لبن ف كر و قاذ بعتن 
إتر تي الامقها على تلو بغ الصّغْيرٍ . 

وعنتهما لما كان مث مكدر كا ا : بَيْن الكل فأحدٌ الشّريكينٍ لا يف بالتَصَرْفٍ في مَحَلْ 

مُشتَرَكِ بدونٍ رضا شريكه كه إظهارًا لِعِصْمةٍ المَحَل وتَحَرّرًا عن الضْرَرٍ والصّحيح أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لِما ذَكَرْنا ا الإصاس لابحمل النزقاء الشركة في ير 
المُتَجَرّئْ مُحال» وإِنّما تَنْبْتُ الشّركة إذا انقَلّبَ مالاً؛ ؛ لأن المالَ مَحَلَّ قابلٌ للشّركةٍ على أنّ 
أبا حنيفةً رحمه الله إِنْ سَلََّ أن القصاص م مُشترَكُ بين الصّغْيرٍ والكَيرٍ فلا بس بالَسْلِيم ؛ 
لأنه يُمْكِنُ القَمْلَ بتُبوتٍِ ولايةٍ الاستيفاءِ للكَبِيرٍ في تّصيبه طرق الأصالة» وفي تَصيب 
الصَغِيرٍ بطريق التيابة شرعّاء كالقصاص إذا كان بين إنسانٍ وابئه لطي والماي بود 
حاجتهما إلى استيفاء القصاص لاستيفاءٍ النَمْس» وعَحرُ الصّغْيرٍ عن الاستيفاءِ بنفسِه 
انرا الكيرهط الك وار ص ني الققر» وال 1؟/117] في حقٌ الضغير مدل 

تَصَرّفٍ الصَّغْيرٍ بنفسِه لو كان أهلاً؛ ولِهذا يلي الأبُ والجد استيفاء ء قصاص وجب كُلَه 
لِلصَّغيرٍ فهذا أولى . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - إجماعٌ الصَّحابةٍ رضي الله عنهم [أيضًا] ”'' فإنه روي أنه 
لَمَا جَرَحَ ابن مُلْجِم لغيه الله - سينا عَيً ّم اله تعالى وجهّه فقال للحَسَنِ رضي الله 
عنه : إِنْ شِئْت فَاقَتّلُهء وَإنّْ كنت فاعف ععوان تنت سي للق تكله كيذ نا الس 
رضي الله عنه» وكان في ورَةِ سَيّدِنا علىٌ رضي الله عنه صغارٌ . 

والاستّذلال من وحَهَيْن: 

أحذهما بقولٍ سَيّدِنا عَلىّ رضي الله عنه . 

والثّاني بفعل سَيّدِنا الحسّن رضي الله عنه . 

(أمَا) الأول فلانّه خَيّرَ سَيّدَنا الحسّنَ رضي الله عنه حيث قال: «إنْ شِئت فافثله» () 
مُطْلَقَا من غير التَقْييدٍ ببُلوغ الصَّغْارٍ. 


فوس سر 


. زيادة من | لمخطوط‎ )١( 
. (؟) جزء من حديث سبق تخريجه‎ 


2ه سات تصق م 


(واما) الثاني فلآنَ الحسّنَ رضي الله عنه قَتَلَ ابن مُلْجَم - لَعَنَهِ الله - ولم يار لو 
الصَعارٍء وكُل ذلك بِمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ الكرام رضي اللنهمة ولع ينمل أنه ]زه غ' 
عليهما أحدٌّ فيكو إجماعًا؛ وإذ لم يكن له وات وكان له مولى القتاقة وهو اممو 
فِالمُسْتَحِقٌ للقصاص هو؛ لأن مولى العتاقةٍ آخِرُ العَصّباتٍ ثم إِنْ كان واحدًا استَحَقّ كُلّه؛ 
وإِنْ كانوا جماعة اسِتَحقّوه . 

وإن كان للمقتولٍ وارِثُ؛ ومولى العتاقةٍ أيضًا فلا قِصاص ؛ لأن الوليّ مُ: فكئة لاشعاء 
عبارلاو 0للدة كي لق الرا سرلا بورق ل ارقن ااي 
متا واطتيء اللي يع وجب للقصاص» وكذلك إن لم يكن له مولى القتاقة. 
وله مولى الموالاة؛ لأنه آخِرٌ الورّثة فجارٌ أنْ يَسْتَحِقّ القصاصٌ كما ي' يَسْتَحِقٌ المال» وإنْ لم 
يَكُنْ له وارثٌ» ولا [له] ”'' مولى العتاقة» ولا مولى الموالاةٍ كاللّقيطٍ وغيره فالمُْعَحُِ 
هو السَلْطانٌ في قولهما ”" . 

وقال أبويوسف رحمه الله: لا يَمْتَحِقَّه إذا كان المقتول في دارٍ الإسلام؛ والحجَجُ تأي 
في موضهها إِنْ شاء الله تعالى . 

إن كان المقتول عبدًا فالمُسْتَحِقُ هو المولى لأن الح قد تَبَتَّء وأقرَبُ الئاس إلى 
العبدٍ مولاه ثم إِنْ كان المولى» واحدًا استَّحَقٌ كُلّه؛ ون كان ججماعةً اسبَحَقّوه لرُجود 
سبب الاستحقاقٍ في حَقٌ الكل وهو المِلّكُ. واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [فيمن يلي استيفاء القصاص] 


وأما بيانٌ م وو القصاص» وشرطٍ جواز استيفائه فولايةٌ استيفاء القصاص 
5 باسنا 


منهاء الورائةٌ 
وجُمْلةٌ الككلام فيه أن الوا ثْ لا يخلو إما أنْ كان واحدًا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد».‎ )5( 
. في المخطوط : ل(ثبتت!‎ ١ (؟)‎ 


(وَإِمَا) أنْ كانوا جماعة» فإن كان واحدًا لا يخلو إمًا أن كان كبيرًاء وإمَا أنْ كان 
ور لاح بر 


صَغيرَاء فإن كان كبيرًا فله أنْ يَسْتَوْفِيَ القصاصٌ لِقَولِه تبارك وتعالى : #وين فَيِلَ مظلُوما فد 
كمه سُلَطّمًا» [الإسراء :*+] » ولِوّجودٍ سبب الولايةٍ في حَقَّه على الكمالٍ؛ وهو 


واحدٍ منهم ولايةٌ استيفاء القصاص حنّى لو قَتَلّه أحدهم صارّ القصاصٌ مُسْتَوْفَى؛ لأن 
القضناض إن كان حل العقف بكر 57و دين ااة الورقة اذيكوة حقما فى ابتصفاء 
حَقٌ المَيِّتِ كما في المالٍ» وإذا كان حَقٌّ الورئةٍ ابْتِداءَ كما قال أبو حنيفة - رحمه الله - 
فقد وُجِدَ سببٌ ثُبِوتٍ الح في حَنٌّ كُلَّ واحدٍ منهم.ء إلأ أنَ ضور الكل شرط جوازٍ 
الاستيفاء» وليس للبعض ولايةٌ الاستيفاء مع غَيْبةٍ البعض ؛ لأن فيه احتّمال استيفاءٍ ما ليس 
. بِحَقٌ له لاحتمالٍ العَمْوِ من الغائب . 
وإلى هذ أقار معت مرحمة: للم فقال# لا اذوق لعل العافت عقا بوكذا إذاكان 
الكل حُضورًا لا يجورٌ لهم ولا لأحديهم أن يوَكّلَ في استيفاء القصاصٍ على معنى أنه لا 
يجورٌ للوّكيل استيفاءً القصاص مع غَيْبةٍ الموكلٍ لاحتِمالٍ أنّ الغائبَ قد عَفاء ولأنَّ في 
اْتِراطٍ حَضْرةٍَ الموكل رَّجاءَ العَفْوِ منه عند مُعايَنةٍ حُلولٍ العُقوبةٍ بالقاتِل» وقد قال الله 
تعالى : «وَآن تَنًُْا أو يِقّْرَى' وا كنسوا الْضْل يَتتَكُم4 [لبعر:0 ٠‏ 

(فَأمَا) الاستيفاءً بالوكيل فجائرٌ إذا كان الموَكل حاضِرًا على ما نَذْكُرُء وإنْ كان فيهم 
صَغْيرٌ وكَبيرٌء فإن كان الكبيرَ هو الأبُ بأنْ كان القصاص مشترَكا بين الأب وابيه الصَّغيرٍ 
فللاب أنْ يَسْتَوْفِيَ ”" بالإجماع؛ لأنه لو كان القصاص [للصغير] ”' كان للأب أن 
يَسْتَوْفيَه فههنا أولى . ْ 
وإن كان الكبيرُ غير الأب [بأنْ كان أخا] ”*' فللكبيرٍ أن يَسْتَوْفِيَ قبل بُلوغ الصَّغيرٍ عند 
أبي حنيفةً» وعندٌ أبي يوسفٌ والشّافعيٌ - رحمهما الله - تعالى ليس له ذلك قبل بُلوغ 
الصَغيرٍ» والكلامٌ فيه يرجمٌ إلى أصل ذَكَرْناه بدَلائلِه فيما تَقَدَمَ. 


)١( |‏ في المطبوع: «فكل» . )١(‏ في المخطوط : #يستوفيه' . 
(”) زيادة من المخطوط . (4) ليست في المخطوط . 


22> م ناك فصنت .1 > 

ومنها: الأبرّةُ فللاب: والجد أنْ يَسْتَوْفيَ قصاصًا وجب لِلصَّغيرٍ : في النّْسِ» وفيما دون 
النَفْس ؛ لأن هذه ولابة تر ومضْلّحة كولاية الإنكاح : فَتَعْبُتَ فتنْيّتَ لِمَنْ كان مُخْقَضًا بكَمان 
النَظرٍ والمَصْلَّحةٍ في حَقٌ الصَغيرٍ . 

(وأما) الوصيّ فلا يلي استيفاة القصاص في التَفْسٍ بن َكَل ق: شخص عبذا ليَتيم ؛ ؛ لأن 
تَصَرّفَ الوصيّ لا يَصْدُرُ عن كمال النَظر وَالمَصْلَحةٍ في حَقٌّ الصّغيرٍ لِفُصورٍ في الشَّفَقةٍ 
البايث عليه بخلاف الاب والجدٌ؛ وله أنمَْعفيَ الصا فيما دوت الس 60 اب]؛ 
لآن ما دون التْسٍ يُسْلَكُ به مسلك الأموالٍ على ما نكر وللوصيّ ولاية استيفاء المال. 


(ومنها) الملك المُطْلَنُ وقتَ القَثْلٍ» ٠‏ فللمولى أن يَسْتَوْفَيَ القصاصٌ | إذا قْتِلَ مملوكه إذا 
لم يَكَنْ في استيفاء الِصاص إبطالٌ حَقّ الغير من غير رضاء؛ ؛ لأن الحقّ قد ثُبّتَ له وهو 


و ”مه 


قرب الثاس إليه؛ فله أن يَسَْْفِيهه وكذا إذا فل مُه ومُدُئه. وال ولخقور لدعا 
لأن التَدْبِيرَء والاستيلادَ [لا] ١١‏ يوجبٌ زَوالَ الِلكِ؛ وكذا إذا قُيَلَ المُكائبُ» ولم يَْدك 
وفاءً؛ لأنه مات رَقِيقَاء فكان مِلْكُ المولى قائمًا وقتّ القَثْلٍ . 

وذكرَ في في المُنْتََى عن ”" أبي حنيفة رضي الله عنه في مُعْمَقٍ البعض إذا ين عاجرًا أن 
لا قصاصٌ » فَمُرّقَ بينه» وبين المُكائّب . 

(وَوجه) الفرْقٍ أن موت المُكائبٍ عاجرًا يوجبٌ انفِساحَ الكتابة» وجَغلّها كأن لم تَكُنْ 
تالقدل '" مادفه وهو فر #4 وعرات + مَعْتَقٍ البعض لا يوجبٌ انفساح العِئْق (؛ إذ الإعتاق 
32 رونلا مدل الس لاالال سائله» .ولا يلك للمولى فى للد 

| ولو ثيل الْكاتي» ورك وفاة» ووَدَئة أخرارا سرَى المولى لا قصاص بالإجماع؛ لأنه 
يَسْتَوْفِيه المولى لوُقوع الشَّكُ في قيام المولى وقتَ القَدْلِء ولا الوارثٌ لاحتِمالٍ أنه مات 
اا شل لدم ارك اريك ال 0ن 
يكن له:وارث خر غيد المواك :قله أن يَسْتَوْفِيَ القصاص عندهما ”© خلاقًا لمحمّد؛ و 


ذَكَرْنا المسألة . 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المطبوع : «عند . 
() في المخطوط : «والقاتل» . (4) في المخطوط : «الإعتاق» . 


(5) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


ةي ست لل سح 


ولو 7" قُتِلَ العبدٌ في يَدِ البائع قبل القبضٍ ٠‏ فإن اختارٌ المُشتري إجازةً البيع فلّه ولايةٌ 


ب 


الاستيفاء ءِ بالإجماع ؛ ؛ لأن المِلّك كان له وقتٌ القَمْلِء وقد تَقَرّرَ بالإجازة» فكان له أنْ 
يُستَؤفىَ» وإنٍ اختار ف فسخ البيع فللبائع أنْ يَسْتَوْفيَ القصاصٌ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله 
عية . 

وهال أبو يوسفٌ: للبائع القيمة» ولا قصاص له . 

(وجه) قوله أنّ المِلْكَ لم يَكَنْ ثابئًا له وقت القَمْلٍ ٠»‏ وإنّما حَدَتُ بعد ذلك بالفسخ. 
والسبَبُ حينَ وُجوده لم يَنْمَقدْ موجبًا الحم له فلا يَبتُ له بمَغْنَى وُجَدَ بعد ذلك» ولأبي 

حنيفة - رحمه الله - أنَ رَدّ البيع فسحٌ له من الأصلٍء وجَعْلَ إِيَاه كأنْ لم يكن فإذا انفَسَحَ 

ا أن الجناية ورَدَتْ على مِلْكِ البائع فيوجَبُ القِصاصٌ له فكان له أ 
بست ه فىَّ» وليس للمُشتري ولاية الاستيفاء و؛ لهذا المعنى, أنَّ بالفسخ يَظهَرُ أنْ العبد وقتّ 
اقلم ب على [ملكه بل على] "ولك لاع 

ولو قُيِلَ [العبدُ الذي هو بَدَلَ] ''' الصّداقٍ في يد الرَرْحء أو بَدَلُ الْحُلْع في يد المَرْأٍء 
أو بَدَلَ الصّلْحِ عن َم العَمْدِ في يَدَي الذي صالَحَ عليه فذلك بمنزلة البيع ؛ لأن المستّحق 
ِلصّدات وبَدَلٍ الخُلعِ والصّلْحٍ إن اخار إثباع القايلٍ فقد قر ولحل لسن تضاف لق 
وإِنْ طالب بالقيمة فالملّك ذ في العبدٍ قد انفْسَحَء فيجبٌ القصاصٌ للآخَر على ما ذْكَرْنا في 
البيع . 

ولو قُيِلَ في يَّدِ المُشتري» وللمُشتري خيارٌ الشَرطٍ أو خيارٌ الرُؤِية فالقصاصٌ لَلْمُشْتري 
قَبَضسٌ البائعٌ التَمَّن أو لم يَفْبِض ؛ لأن الخيارٌ قد سَقَّط بموث العبدٍء وانبَرَمَ البيعٌ وتَقَرَرَ 
المِلّك فيه للمُشتري فوّجَبَ القصاصٌ له فكان له أنْ يَسْتَوْفِيَ القصاصٌء كما إذا قُتِلَ في 
يِه ولا خيارَ في البيع أصلا 

ولو كان الخيارٌ للبائع فإن شاء نَع القايل فقتل قِصاصًاء وإِنَْ شاء ضَمَّنَ المشتريّ 
القيمة (وأما) اختيارٌ إتباع القاتِل فلأنّ العبد وقتّ القَثْلٍ كان مِلْكا له . 


0 (وقد». 


() زيادة من المخطوط . 
(©) ليست في المخطوط . 


(وأما) اختيارٌ تضمين ''' المُشتري القيمة فلأنّه كان مضمونًا في يَّدِه بالقيمة © ألا 
تَرَى لو هَلك بنفسه في يَدِه كان عليه قيمّئُه ؟ ولا قصاص للمُشتري وإِنْ مَلك ”" العبدُ 
بالضْمانٍ ؛ ١‏ اليلك - ”له بطري الاستناد» والمُسْئد يَظَهرُ من وجوء ويَفَْصِرُ من 
وجدء فشِبه له الظهور يه يَمَتَضي وُجوبٌ القصاص له. وشِبّه الاستِنادٍ يَقْتَضِي أنْ لا يجبّ» 
فتمَكتت الذنهةٌ (0 و في الوٌجوب له فلا يجبٌ؛ وكذا العبدٌ المَعْصوبٌ إذا قُتِلَ في يَدَي 
الغاصِب واختارَ الماك تَضْمِيئه نَضْمِيئه لم يَكنْ للغاصِب القِصاص ؛ لما قلنا. 

ولو قُيِلَ عبد موصّى برَمَبه لرجل» ويِخِدْمَيَه لآحَرَ لم يَتفَرد أ أحدهما باستيفاء 
القصاص ؛ لأن الموصّى له بِالخِدْمةٍ لا مِلْكَ له في الرَقَبَةٍ فلا يَمْلِكَ الاستيفاء بنفسه 
والموصّى له بالرَقبِةٍ وإن ملك الرَكُبة قَبةَ كن في استيفاء ساس نا سوق 
بِالخِدْمةٍ لا إلى بَدَلِ هو مال فلا يَمْلِكُ إبطالَ حَقَّهِ عليه من غير رضاه؛ وإذا اجِتّمّعا 
فللموصّى له بالرّقبَةٍ أن يَسْبَوْفِيَ ؛ ؛ لأن المُطلِقَ للاستيفاء موجودٌ وهو قيامُ مِلْكِ الرَقَبِقٍ 
والامتناع كان لِحَقّ الموصّى له بِالخِدّمةٍ فإذا رضي بسُّقوطٍ حَقّه فقد زال المانِعٌ . 

ولو قتِلَ العبدٌ المَرْهونٌ في يَّدِ المُرْتَهِنٍ لم يكن لواحدٍ منهما أن يَنْفَردَ (باستيفاء 
القصاص) 9" , 

أن اتوي فظاهرٌ؛ لان يأ مِلْكَ الرَقَبِةِ لم يَكنْ ثابئًا له وقتّ القَمْلِ فلم يوجَدْ سببٌ 
ل ت] " "' ولايةٍ الاستيفاء ء في حقه 

(وأما) الرَّاهِنُ فلأنَ استيفاء 220000 فى لذ بين غير 
رضاه؛ لأن الرَّهْنٌ يَصيرُ يرُ هالا من غير بَدَلٍ ؛ لأن العبد إِنّما كان رَهْئا من حيث إِنّهِ مال ظ 
والقِصاصٌ لا يَصْلْحُ : بَدَلَا عن المالبّةٍ؛ لأنه ليس بمالٍ فيصيرٌ الرّهْن هالا من غير بَدَلٍ 
فيَسْقَطٌ دَيْنُه فكان في استيفائه القِصاص إبطال حَقٌّ المُرْتَهِنَ من غير رضاهء وهذا لا 
يجوز ولو اجتَمّعا ذَكَرَ الكرْخَيُ - رحمه الله - أن لِلرَاهِنٍ أنْ يَسْتَوْفيَ القصاصٌ عند أبي 

- رحمه الله -؛ لأن الامتناعَ كان لِحَقّ المُرْتَهِن» وقد رضي بسٌّقوطِه ”2 وعند 


)١(‏ في المطبوع: «تضمن». (") في المطبوع : «القيمة». 
(9) في المخطوط : «مالك» . () في المخطوط: «يثبت» 
(5) في المخطوط : «الشبه؟ . (5) في المخطوط : «بالاستيفاء؛ . 


(0 ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «بسقوط حقه» . 


كتاب الجنايات ب سيج 2074 

محمدٍ ليس له أنْ يَسْتَوْفِيَ » وإِنٍ اجتَمّعا على الاستيفاء . 

وذّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطّحاويٌ - رحمه الله - أنه لا قِصاصٌ على قَاتِلِه 
ولم يَذْكُرٍ الخلاف» وقد ذَكَرْنَا وجة كُلَ من ذلك في كتاب الرَّهْن . 

(ومنها) الولاءٌ إذا لم يَكنْ ليمولى الأسْمَّلٍ وارِثٌ؛ لأن الولاة سببُ الولاية في الجمْلةٍ . 

ألا توّى أنْ مولى العتاقة يَرَوْجٌ بالإجماع ؛ لأنه آخِرٌ العَصَّباتِ» ومولى الموالاة يزوج 
على أصل أبي حنيفة رضي اللداعيه الأنه آحدد الووقة "إن كان ل#اوارك قلا قضاص 
لاشتّباه الول فلا يتَصَوَرٌ الاستيفاء. ا 

(ومنها) السّلْطَنَةٌ عند عَدَم الورّثةٍ ”'". والمِلْكِء والولاءِ كاللّقيطِء ونحوه إذا قُيِلَ» 
وهذا قولهما ”" . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله - ليس لِسُلْطانٍ أنْ يَسْتَوْفِيَ إذا كان المقتولٌ من أهل دار 
الإسلام؛ وله أن يَأخَدَ الدّيةَ» ون كان من أهلٍ دارٍ الحزب فله أنْ يَسْتَوْفِيَ القصاصٌ» وله 
أن بأ خبدالدية : 

(وجه) قوله: أن المقتول في دار الإسلام لا يخلو عن ولىّ له عادةً إلا أنه رُبّما لا 
اخوك وقنام ولاية لوزي "19 تمده ولئية التلطاة» ويية الا نترك المفوم فلاف 
الحرْبيّ إذا دَحَلَ دارَ الإسلام فَأسْلَمَ أن ”*' الظاهرّ أنْ لا وليّ له في دارٍ الإسلام . 

ولهما أن الكَلامَ في قتي لم يُعْرَفْ له وي عند التاس فكان وليه الشْطاق لوه عليه 
الصلاة والسلام «السُلْطَانُ ولئ من لَا ولَي له» “وقداووي أنه لمافيل سَيدَنَا عُمَرُ رضي الله 
عنه خََرَج الهُرْمُرَانُ والخِنْجَرُ في يَّدِه فظن عُْبَيْدُ الله أنّ هذا الذي قَتَلَ سَيِّدَنا عُمَرَ 
و ع م ع و 

ينا عهْمانَ اقل عُبَيْدَ اللّه فاممتعَ سَيّدْنا عُفْمانُ رضي الله عنه وقال : كيْفٌ أقثل 

رجلا فيل أبوء مسٍ؟ لا أفعل؛ ولَكِنْ هذا رجل من أهلٍ الأرضء» وأ: ناوليّه أعفو عنه. 
ظ وأَوّدَي ديه وأراد بقوه أعفو عنه. وأُوّدَي ديت الصُلْحَ على الدّية. 


ا 070 ظ 
() في المخطوط : «المولى» . (4) في المخطوط : «لأن». 


وللإمام أن يُصالِحَ على الدَيةٍ إلآ أنه لا يَمْلِكُ العَفْوَ لأن القصاصٌ حَقٌ المسلمينٌ 
ِدَلِيلٍ أن ميرائّه لهم ٠‏ وإنّما الإمامٌ نائبٌ عنهم في الإقامة» وفي العَمْرٍ | إسقاطً حَمَّهِم أصلاً . 
ورأسا) وهذا لا يكور ) ولِهذا لا يَمْلِكّه الأب والجدٌّء وإِنْ كانا يَمْلِكَانٍ استيفاء 
القصاص» وله أنْ يُصَالِصَ على الدّيةٍ كما فعَلَ سَيّدُنا عُنْمانُ رضي الله عنه واللّهِ تعالى 
الموَقُقُ بالصّواب . 
فصل 1 بيان ما 3 به القصاص] 


ص 


عندنا . 

وفال الشافعئُ - رحمه الله - عل به مثل ما فعَلّء » فإن مات» إلا تكر رَقَبَثَه نحت لو 
للم قوسل كنذا فعاض من الله 11 لوي الود ولي لا ل ا عر 37 
وعنده تُقْطَمُ يَدُهه فإن مات في المُدَةِ التي مات الأوَّلُ فيهاء رو 

(وجه) قوله: :أن مَبتَى القصاص على المُمائلةٍ في الفعل؛ ا لفعل؛ فيُشترَط أن 
يكونّ مثل الفعلل الأُوْلٍ وذلك فيما قَلناء وهو أن يفعَل به به مثل ما فعَلّ هوء والموجود منه 
لطم فيجبٌ أن يُجارى بالقطمء والظَامر في القَطْع عدم الشرايق» فإن ' ؟*"اتفقت 
اراي ال تُحَرُ رَقبنه ه ويكونٌ الحرٌ تَنْمِيمًا للفعل الأَوَلٍ لاحَرٌ حرا مُيتَدَا. 

(وَلَّنا) قولّه عليه الصلاة والسلام : «لَا قَوَد لا بالسّيِفِه © والقَّوّدُ هو القصاص» 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (577)»: الكافي ص (088). ْ 
() مذهب الشافعية : إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات يفعل , وبل تماد وإد حس ب 1 
شراب حتى مات» حبس ٠‏ فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف . انظر: مختصر المزنى ص (١5؟).‏ 
(9) في المخطوط : «فلأن) , 
(5) في المخطوط : «فلأن) . 
(0) ضعيف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» برقم (/5551؟)2 والبيهقي في 
الكبرى (4/؟77) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغيرء ر 
(772000): وأخرجه وبسند ضعيف كذلك » ابن ماجهء كتاب الديات» باب : لا قود إلا بالسيف» برقم ْ 
(554؟)2 والدارقطني (/ م6١‏ 01 برقم (؟8). والبزار في مسندة (8/ 2.)١١6‏ برقم 556" 0 
حديث أبي بكر رضي الله عية ) انظر ضعيف الجامع الصغير» رقم (/59"). وأخرجه بسئند ضعيف» 
الدارقطني (/ 417)» برقم »)7١(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ 77)» وأورده الذهبي في الميزان (5/ 2580 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم (9؟55). 


2 كتكت.1005) 


' والقصاصٌ هو الاستيفاء» فكان هذا نَمَيُ استيفاء القصاص [إلا] ”'' بالسَّيْفِء ولآن القطع 


إذا انَصَلَتُ به السَّرايةٌ يّنَ أنه وقَمَ َل من حينٍ وُجوده» فلا يُجارّى | إل بلقئل: ٠‏ فلو قُطِمَ 
ثم اختيج إلى الحرّ كان ذلك جمْعًا بين القَثْلِ والحزٌء فلم يَكَنْ مُجازاةً بالمثلٍ . 

ا ا 0 
أقوَى من المَعلع لكين كر ف تناو لوزن اراة الورك أذ بلكل بر لاق كد 
يما قُلْنا. ولو فعَلَ يُعَرّدُ لَكِنْ لاضَمانَ عليه؛ ويصيرٌ مُسْتَْفِيًا بأيّ طريق قَتَلّه سَواءٌ قََل 
العسااد لحرا قاس احضى ار لكر في البثْر أو ساق عليه دابّة حبّى مات» ونحوّ 
ذلك ؛ ؛ لان القَيْلَ حَمه فإذا مله فقد استَوّْى حََه بأيّ طريق كان: إلا أنه يَأَنَمُ م بالاستيفاء لا 
بطريتي مشروع لِمُجِاوَرَتِِ حَدَّ الشرع . 

.وله أي نيه وينئيه انيأر خيرء بالقذل ؛ لأن كل أحدٍ لا يَقْدِ يَمَدِرَ على الاستيفاء 

1 بنضيه إمَا لِضَعْفٍ بَدَِِ أو لِضَعْف قَلْه أو لقِلةِ مِدايَيه إليهء فيتاج إلى الإنابة» إلا أنه لا بد 
من حخضوره عند الاستيفاء لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدْمَ ثم إذا قَتَلّه المَأمورُء والْآمِرُ حاضِرٌ صارَ 
مُسْتَوْفيّا ولا ضمان عليه» فأمًا ["/ 4 "ب] إذا قَتَلَهِ والآمِرُ غيرُ حاضر» وأنكرَ ول هذا 
اميل الأمر فإنه يجب الِصاصٌ على القائل؛ ولا يعبر مَضديقٌ الوليّ؛ لآن القغلَ 
5 سببٌ لِوُجوب القِصاص في الأصل » فلو خَرّجٌ من أن يكونَّ سببًا إنّما يخرجٌ 
بالأمر» وقد ديه ول هذا القعيل في الأمرء وتَضديق ولي القصاص غير قير ؛ لأنه 
صَدَقَه بعدما بَطلّ حَقَه عتبعى النسام إتواث تكله لقا لضيو ده لتر شر 
الما لك لان كن لقان الك مرحنا القعلا ا" 

ولو حَمَرَ بئْرًا في دارٍ إنسانٍ فوَقَمَ فيها إنسانٌ ومات؛ء فادَعَى ولي القَتيلٍ الدية» فقال 
الحَافِرٌ: حَمَرْئْهِ بإِذِنِ صاحب الدَّارٍ» وصَدَّفَه صاحبٌ الدَارٍ في ذلك؛ فلا ضَمانَ على 
ا 35 0 قدا لأنه صَدَّقَه في فعل يمْلِكَ إنشاء الأمر به للحالٍ» 
وهو الحمّرٌ في مِلَْكِه قن فل كز هذ تتدتايعة كرات المع شاف بتقد ف الآزل: 
واللّه تعالى أعلمٌ بالصّواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «العمد؛. 
(©) في المخطوط : «للقصاص». (؟) زيادة من المخطوط . 


فصل [في بيان ما يُسْقٍِط القصاض بعد وجوبه] 

وأما بِيانٌ ما يُسْقِطُ القصاص بعدّ وُجوبهء فالمُسْقِطْ له أنُواعٌ : 

منها: «فواثُ مَحَلْ الققصاصٍ بِأنْ مات مَنْ عليه القصاصٌ بآفةٍ سَماويَة؛ لأنه لا يتَصَوّ 7 
نكا التئوانى شير مخلة وإذا سَقَط القصاصٌ بالموت لا تَجِبٌ الدّيةٌ عندنا؛ 0 
القصاصٌ هو الواجبٌ عَيْنَا عندناء وهو أحد قولى الشّافعيٌ - رحمه الله . 

وعلى قولِه الآخر: تَجِبُ الذي وقد بَيَّنَا فسادّه فيما تَقَدْمٌ وكذا إذا قتِلَ مَنْ عليه 
القصاصٌ بغير حَقٌ أو بِحَقٌ بِالرّدَةِ والقصاص بأنْ قَتَلَ إنسانًا فقّيِلَ به قصاصًا يَسْمَط 
القِصاصٌ» ولا يجب [المال] ('' لما قُلْناء وكذلك الِصاصٌ الواجبٌ فيما دونَ النفُس إذا 


ص 


م 


فاتَ ذلك العُضُوُ بآفةٍ سَماويَةٍ أو قُطِعَ بغير حَقٌ» يَسْقْطُ القِصاصُ من غير مالٍ عندّنا لِما 
أناء وإنْ قلِعَ بحن بن قَطَعَ يَدَ غيره فقلعَ به أو سَرَقَ مال إنسان فقُطِمَ» يَسْقْط الِصاصٌ 
أيضًا لِمَواتِ مَحَلَّهِه لَكِنْ يجب أرش اليد فيقَعُ الفَرْقٌ في موضِعَيْنٍ : 

احذهما: بين القَثْلِ والقطع بِحَق . 

والقاني: بين القع بغيرٍ حَتء وبين القع بِحَقُء والفزْقٌ أنه إذا قط طَرَهه بحن فقد 
قَضَّى به حَنا واجبًا عليه فجُعِلَ كالقائم» وجعِلَ صاحبّه مُمْسِكًا له تَفديرا كانه أمسَكه 
بو دا نشسنا1 القضاض لعذر الخلا ونحو ذلك» وهناك يجب الأرشء كذا 
هذاء وهذا المعنى لم يوذ فيما إذ لع بغير حَنُ؛ لأنه لم يَْضٍ حَمَاواجبًا عليه؛ وفي 
القَمْلٍ إِنْ قَضَى حَمَا واجبّا عليه ٠‏ لَكِنْ لا يَمْلِك ”” ان يجَعَلَ مُمْسِكا لِلنَفْس بعد مويه . 
تَقَديرًا؛ لأنه لا يتصوّرٌ عقف بقادف الطارنة واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء العَفُوٌّء والكلامٌ فيه في ثلاثةٍ مَواضِعْ : 

احذها: في بان رُكُيه . 

والتّاني: في بيانٍ شَرائطٍ الركنٍ . 

والتَاب: في بيانٍ كمه أمَا رُكُنّه فهو أنْ يقول العافي عَمَْتُ أو أسْقَطتٌ أو أبِوَاتٌ أو 
وهَّبْتَء وما يجري هذا المجرى . ظ 
(1) ثياذة من المختطرط؛ )١(‏ في المخطوط : «يمكن». 


وأما الشّرائطُ فمنها أن يكونّ العَفُرُ من صاحب الحقٌ؛ لأنه إسقاطٌ الحقٌّء وإسقاطً 
الحقٌّ ولاحَقَّ مُحالَ فلا يّصِحُ العَقْرُ من الأجتبيّ لِعَدَمِ الحقٌّء ولاامن الأب. والجدٌ في 
قصاص وجب لِلصّغيرٍ ؛ لأن الحقّ لِلصَّغْيرٍ لا لهما ارا تدارا ابا 0 
للشقبوة زلا ولابتهما ذا بالخطر للطغيره »انعد در د قشض؟ لأنه شتام اليد 
اصلء ورَأمًا فلا تشليكانه» ولهذا لايئلكُه اللْطاُ قبمالله ولايد الاستيفاو على ما بككاء 
واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنها؛ أن يكونّ العافي عاقلا . 

ومنها: أنْ يكونً بِالِعْاء فلا يَصِح العَمُرُ من الصَّبيّء والمجنونٍء وإِنْ كان الحقٌ ثاببًا 
لهما؛ لأنه من التَصَرّفاتٍ المُضِرَةٍ المَحُْضِوَء فلا يَمْلِكَانِه كالطّلاقٍء والعْتاق» ونحو 


ذلك . 
(واما) كم العَفُو: فَالعَُرُ في الأصل لا يخلو: إما أنْ يكونّ من الوليٌ» وإمًا أنْ يكونّ 
من المجروج . 


فإن كان من الولي لا يخلو: من أنْ يكونّ منه بعد الموثت» 55-55 
فإن كان بعد الموتِء فإما أنْ يكونَ الولنٌ واحدّاء وإما أن كون اكد إن كان واتجدا بان 
كان القايّل والمقتول واحدّاء فعّفا عن القاتّل» سقط القصاصٌ ؛ لأن استيفاءه لِتَحَقّى 2١‏ 

معنى الحياةٍء وهذا المعنى [/ا] () يَحصّلُ بدون الاستيفاء 0 لأنه إذا عَفَا فالظاه” 
أنه لا يَطْلْبُ الارَ بعدَ العَفْوِه فلا يَْصِدُ قَْلَ القاتلء فلا يَقْصِدُ القاتلُ كيل فِيَخْصٌلُ معنى 
الهاو ينو الامستاره قدتط القسا الختصرل ماخر لءااتيعقا ذ نون 

ل - رحمه الله - في تأويلٍ قوله تعالى أعاها كان هنا 
ألنّاسَ ممما 4 [المائدة قفا ” أي : مَنْ أخياها ِالعَمْرِ . 

وفيل في فولِه تبارك وتعالى: #دَلِكٌ تَمِنِيكٌ من يك 3 [البقرة :178] : إِنَّ ذلك العَفُوَ 
والصّلْحَ على ما قيلَ أنْ حُكُمَ المَوْراة القَثْلَ لاغيرٌء وحُكُمٌ الإنجيل العَفْرُ بغير بَدَلِ لا 
غير لخدف سيعنانة وتعالل على هله الم فشَرَعَ العَفُوَ بلا بَدَلٍِ أصلاء والصَّلْحَ بِبَدَلٍ 
كواء عنا فين الكر رهن العف :لأ التسافي لا عضا . 

. في المخطوط : التحقيق». () زيادة من المخطوط‎ )١( 


حشتة دك اا ا 0 

وذِكْرُ ''' البعضٍ فيما لا يتَبَعَض ذِكْرُ الكل كالطّلاق» وتسليم الشّفْعَقٍ وغيرهماء وإذل. 
سَقَطَ القصاصٌ بِالعَفْوٍ لا يَئْقَبُ مالأعندّنا ("؛ لأن حَقّ الولي في القصاص عَيْئَاء وهو 
أحد [/ 5 ؟أ] قولي الشافعيٌ - رحمه المت "15 وقد مقط لأ إلى بل ومن لالد 
إذا أسْقَط حَفَّه مُطْلَّفَاء وهو من أهل الإسقاطٍ. والمَحَل قابلٌ للسٌّقوطٍ يَسْقطُ مُطْلَكَ 
كالإبْراء عن الدَّيْنْء ونحو ذلك . ا 

وعلى قوله الآخر: الواجبٌ أحذهماء فإذا عَا عن القصاص انصَّرَفٌ [إلى] ”*' الواجب 
تَضْحِيحًا لَتَصَوفِه كمّنْ له على آخَرَ دراهمَ أو دَنانيرَ: برف أحذهما بِعَيّنِه» فأبرَأه (رب 
الدين) ””' عن أحديهماء ليس له أنْ يُطَالِيّه بِالآحَرِ لما قُلْناء كذا هذا . 

ولو عَفا عنه ثم قَتَلَه بعدَ العَفْوِ يجبٌ عليه القصاصٌ عند عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله عنهم . 

وقال بعض الناس: لا يجبٌ» واحتّجُوا بقوله تبارك وتعالى: لهَمَنٍ أعتّدى بَعَدَ ذَلِكَ هم 
عَذَّابُ أَلِيمٌ 4 [البقرة :174] جعل جَزاءً المُعْتَديء وهو القاتّل بعد العَفُو العَذَابَ الأليمّ» وهو 
عَذَاتُ الأخووه [ تتفي بالله سبحانه وتعالى من هَوْلِهِ] "2 - فلو وجب القِصاصٌ في 
للها '"' المذكورٌ بعضّ الجزاءء ولأنْ القصاصٌ في الدَّنْيا يَرْكَمُ عَذَابَ الآخِرةٍ 
لقوله يكل : «السَيفُ مَحَاءً لِلذْئُوب» ”6 وفيه نسُح الآية الشّريفةٍ . 

(وَلَنا) عُموماتُ القصاص من غيرٍ فصل بين شّخْصٍ وشَخُص» وحالٍ وحاليء إلا 
شَخْصًا أو حالا فَيّدَ بدَليل وكذا الجكمة التي لها شرع القصاص » وهو الحياةٌ على ما بَيّنا 
ينض الوؤجوب . 


)١(‏ فى المخطوط: «وذلك؟4. 

(؟) انظر في مذهب الحتفية: تكملة فتح القدير »)501//1١(‏ الاختيار (ه/ 57)» البناية (88/17). 
(؟) مذهب الشافعية: أن لولي المقتول أن يعفو عن الدية بغير رضا الجاني هذا على الجديد من مذهب 
الشافعي؛ وححكي : قول قديم: أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني. انظر: روضة الطالبين (9/ 
28)., 

(:) زيادة من المخطوط . (4) في المطبوع : «المديون» . 

. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «لكان؟‎ )١( 

(8) عحسن : أخرجه أحمدء برقم ,)١75954(‏ والدارمي. برقم (١5411).وابن‏ حبان» ,)018/16١(‏ برقم 
(557)»: والبيهقي في الكبرى (4/ »)١754‏ والطبراني في الكبير »)١77/١1(‏ برقم (0311» وأبو داود 
الطيالسي في مسنده »)178/١(‏ برقم (11717) من حديث عتبة بن عبد السلمي؛ انظر صحيح الترغيب 
والترهيب» رقم .)١1١1١(‏ 


5 نار جرعي جا لحرن الع لي موت ان لل يمه وميه 


ا د “اجا حو حدر ويج يويك حصب بن بج اج بيد دض جل جيلع ربلا "دجس وص مجس دم اهايا د 


واماالآية: فنذ دبل في بعفن رجو التأويل : إِنَ العَذابَ الأليمَ ههنا هو القصاص. فإنّ 
لقْلَ غاية العََابٍ الديَويّ في الإيلام؛ فعلى هذا لتأويل كانت الآيأ َة عليه 0 
تحتمل هذا وتحتملٌ ما قالواء فلا تكونٌ حُجَةَ مع الاحتمالٍ . 

إن كان الِصاصٌ أكثر بأنْ ''' قَتَلَ رجلانٍ واحدّاء فإن عَفا عنهما سَقَطَ القصاص 
أصلاً؛ لِما ذَكَرْناء وإِنْ عَفاعن أحدهما سَقَطَ القِصاصٌ عنهء وله أن يَقْثُلَ الآَخَرَ لأنه 
اسْبَحْقٌ غلى كل واحل متهما قضاصًا كابلا » وَالعَفْرُّعَنَ أحدهما لا يوحت العَفْرَ عن 
الآخر . 

وذكِرَ في المُْتَقَى عن أبى يوسفٌ - رحمه الله - أنه يَسْقُطُ القِصاصٌُ عنهما؛ لأن طريقٌ 
إيجاب القصاص عليهما أنْ يُجعَلَ كُلَّ واحدٍ منهما قاتِلاٌ على الانفرادٍ كأنْ ليس معه غيده: 
إذ القن توويك التسياق ولا لتك رد تتوية نحي واوا خدو امن كر واس مدينها علي كمال 
ِبُجْعَلُ كُل واحدٍ منهما قاتِلاً على الانفِراد» ويّجْعَلُ قَنْلُ صاحبه عَدَمّا في حَمَّه ؛ فإذا عَا 
عن أحدهماء والعَمُوُ عن القاتِلٍ جعل فعل الآحَرٍ عَدَما َقْدِيرًا فيورثُ شُبْهة؛ والقصاص لا 
يُسْتَوَْى مع الشُبْهة . 

وهذا ليس بسَّديدٍِ؛ لأن طريقٌ إيجاب القصاص عليهما ليس ما ذُكِرَ» وليس القَّئْلٌ اسمًا 
تفويتٍ الحياةٍ بل هو اسمٌ لُفعلٍ رار في فواتٍ ”'" الحياةٍ عادةٌ» وهذا © حَصَل لكل 
واحدٍ منهما على الكمالٍ» فالعَفُوُ عن أحدهما لا يُوَثْدُ في الآَخَر . 

هذا إذا كان الولىٌ واحذاء فأمّا إذا كان اثنيُْن أو أكثرٌ فعَفا أحذهما سَّقَطٌ القصاصٌ عن 
لقائن: االمشقط ودياك اللغاني بالقذر لك لط لمنينة الاك رفوو آله لا كضرا ١د‏ 
الِصاصٌ قِصاصٌ واحدٌّ فلا يُتَصَوّدُ استيفاءً بعضه دون بعضء ويَنْقَلِبُ تَصيبُ الآخَرٍ مالا 
بإجماع الصَّحابةٍ الكرام - رضي الله تعالى عنهم - فإنه روي عن عُمَّرَّ وعبدٍ اللّه بن 
نيمود و[غية :الله 7 ' بن عَبّاسِ رضي الله تعالى عنهم [أنهم أوجبوا في عفو بعض 
الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 


وين 


)١(‏ في المطبوع: «و». (؟) في المخطوط: «أن». 
(©) في المخطوط : «تفويت». () في المخطوط : «ولهذا». 
)0( زيادة من المخطوط . 


ا ا ا 1 
وفيل: إِنْ قوله تبارك وتعالى : #همن عنفى َم من أيه يه سي © [البقرة :8 نرَلْتْ في دم بين 
كا لامشب مو اقول لات أذ تقر انك تروب في لمسيك» لال قال 
سبحانه وتعالى : #فمن غنى لم مِنْ أخيه سَىْء © [البقرة :6 » وهذا العَمُوٌ عن بعض الحقّء 
ويكوثٌ نَصيبٌ الآخَرِه وهو نصفٌ الدّيةٍ في مال القال؛ لأن القَكلَ عدا لذ انه يمره 
ومو الو ا ا اي وس 

أصحابنا الثّلائة» وعند زُهْرَ في سَئْتَْنِ . 

(وجه) قوله: أنّ الواجبّ نصف الدَّيةٍ فيُوْحَدُ في سَََيْنَ كما لو قَطَمَ يَدَ إنسانٍ خَطَأ 
ووجَبَ عليه نصفٌ الدَّية» أنه يُوْحَذْ في سَتَتَيْنِء كذا ههنا. 

(وَلّنا) أن الواجبّ جُزْء مِما يُْحَذُ في ثلاث سِنينَ» وحُكُمٌ الجُزه ءِ حُكُمَ الكل بخلافٍ 
القَطع فإن الواجب هناك كُلّ لا جُزْءٌ؛ كيان كل دية يد واحدة هذا القدرٌ» إلا أنه قَدَرَ كل 
ديّيها بنصن ديةٍ النمُسء وهذا لا يَنْفي أنْ يكونّ كُلّ د ويه لطر . وَلو عَفا أحذهما فَقَثَلّه 
الآآحَرُ يُنْظَرُ إِنْ قَتَلّه ولم يَعْلم بِالعَفُو أو عَلِمَ به لَكِنّه لم يَعْلم بِالحَرْمةٍ لا قِصاصٌ عليه عند 
أصحابنا الثّلانةٍ رحمهم الله» وعند زُفْرَ - رحمه الله - عليه القصاص . 

(وجه) قوله أ نه قَتَل نفسًا بغيرٍ حَقُّ؛ لأن عِصْمّئَه عادّثْ بِالعَقُوء ألا تَرَى أنه حَرّمَْ قَْلَه 
فكانت مضمونة بالقصاص كما لو قَتَلّه قبل وُجودٍ القَّمْلِ منه ؟ فلو سَقَط إِنّما سَقَط 
تليق وقطان التق لك يورت شه كما لوك إنين . وقال: ظََنْتٌ أنه قال أبي . 

(وَلّنا) أن في عِصْمَتِه شَبْههُ العَدّمِ في حَقٌ القَاتلٍ ؛ لأنه قَتَلّهِ على ظَنّ أن ْلَه ماح لهء 
وهو طن مَبنيّ على نوع دَليلٍ» وهو ما ذَكَرْنا أنَ القصاصٌ وجب حَنّا للمقتول [5/ 
'ب].ء وكُلُ واحدٍ من الأولياء بسَبِيلٍ من استيفاء حَقٌ وجب للمقتولء فالعَفُرُ من 
اعريهها تنك ذلا اراد و كد الخو لان سكول انبا رجاف حو كر 
واحدٍ منهما على الكمالٍ» وهو القرابةٌ فيَنْبَغي أنْ لا يُوَثْرَ عَهْرُ أحيهما في حَقّ صاحبه؛ إلا 
أنه امتَتَعَ هذا الدليل عن العمل بإجماع الصَحَابةٍ رضي ي الله تعالى عنهم على ما بَيّنَاء فقيامٌه ' 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «و)‎ )5( 


م__كتاب الجنايات > (5 
ظ يورت شَبْهةَ عَدَمٍ المضمةء والشبْهةٌ في هذا البابٍ تَعْمَلُ عمل الحقيقةٍ فتمئمُ ُجوبّ 
القصاصء :يجت عليه تصنت الذّية 4 لآن القْصاص إذا تَعدّكيجائه الذئهة وج عل 
كمال الذية::[ إلا آند] 2١7‏ عاو على القائن تمي ]*" الذي .ميان القت انفكا 
بالكني يريت 7" عليه المت الآغن ويكوذ فى ماله لكهلتن العا نلق الأنه ركيت 
بِالقَّئْلِء وهوعَمْدٌء والعاقِلة لا تَعْقِلَ العَمْدَ. وإِنْعَلمَ بِالعَفُْو والحُرْمةٍ يجبٌ عليه 
السام و الآن البانم من لذ جر الشَبْهة» وإنْها نَشَاتْ عن الظَّنَّء ولم يوجَدْء فزالَ 
المانِعٌ» وله على المقتولٍ نصف الدَيةٍ؛ لأنه قد كان انقَلّبَ نَصيبُه مالا بعَفُْوِ صاحبه فبقيّ 
ذلك على المقتولٍ . 

هذا إذا كان القصاص الواحد م مُشْترَكا بينهما فعَفا أحذهما عن تُصيبه» فأمًا إذا وجَبَ 
يكل واحدٍ منهما ِصاصٌ كايلٌ قبل اقالي أن قل واحد رجلينٍ فمفا أحدّهما عن القاتل لا 
يَسْقُْطْ قِصاصٌُ الآخَرِ ؛ لآن كل و اعتومنهه بتكن عله تماص كانت ولأ ادال لذ 
في ذلك؛ لأن القَثْل ليس تفويت الحياة ليُقال : إن الحياةً الواحدة لا يُتَصّوَرُ تفويثها من 
نين بل هو اسم لعل ُو في فوت الحياقٍعادةٌ؛ وهذا [لا] ” بُصَوْدُ من كل واحد 
منهما في مَل واحدٍ على الكَمالٍ» فعَفْوُ أحليهما عن حَه؛ وهو التقصاص. لا يور في 

حَقّ صاحبه بخلافٍ القصاص الواحدٍ المُشْترَكِ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا عفا الوليٌ عن القايّل بعد موتٍ وليّه . 

(فَأمَا) إذا عَمَا عنه بعد الججرْح قبل الموتٍ فالقياسٌ أنْ لا يَصِحَّ عَفْوُهه وفي الاستحسانٍ 

(وجه) القياس أن العَفْوَ عن القَمْلٍ يَسْتَدْعي وُجودَ القَمْلِء والفعلٌ لا يَصِيرٌ فتلا إلا 
بقُواتِ الحياةٍ عن عن المَّحَلَء ولم يوجَذ فالعَفْوُ لم يُصادِفٌ مَحَلَّه فلم يَصِحَّ وللاستحسانٍ 
٠‏ وجهانٍ: 
احذهما: أنَ الجرْحَ متى اتَّصَلَتْ به السّرايةٌ م َبِيّنَ أنه وقَعَ َْلاً من حينٍ وُجودهء فكان 
اضررص ح ناي نيم فيَصِحٌ» ولهذا لو كان الجُزح حَطا كم بعد اجرح قبل الموتٍ ثم 


01 زيادة من المخطوط . ٠‏ 030( زيادة من المخطوط . 
(7) في المخطوط : افوجب».. () زيادة من المخطوط . 


)ٍ 
<7 


تنه 
مات جار التُكفيخ . 

والثاني: :أن القثْل إِنْ لم يوجَدْ للحالٍ فقد وُجِدّ سببٌ وُجوده. وهو الجُرْحٌ المُقُضي إلى ش 
فواتٍ الحياقّ» والسَّبّبٌ المُمُضي إلى الشّيءِ ء يقام مُقامَ ذلك الشّيء ء في أصول الشرع كالئَوم 
ف الخد و الجاع مع الوطءء وغيرٍ ذلك» ولأنّه إذا وُجِدَ سببُ وُجود القَثْلِ كان العَفْوُ 
منه تَعْجِيلَ الحُكُمٍ بعدّ وُجودٍ سببه. وإنّه جائرٌ» كالتَكُفيرٍ بعد الجُرْح قبل الموتٍ في قَثْلٍ 
الخطء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ا 0 
وصَمْنا إلا أنّ في القصاص بين المولَيَيْن | ذاعفا أحدهما فللآخَرٍ حِصَّنّه من قيمةٍ العبيٍ؛ 
وههنا من الذية؛ لأن القيمة في دم العبد " '' كالدَية في دَمِ الحر. 

(تَأمَا) فيما وراء ذاكٌ فلا يختَلِانِء هذا كُلّهِ إذا كان العَمْه من المولى أو من الوليٌ» فأمًا 
إذا كان من المجروح بأنّ كان المجروخ عَفا لا يَصِحْ عَمُوُه؛ لأن القصاصٌ يجب عقا 
للمولى لا له؛ وإنْ كان حُرّاء فإن عا عن القَمْلِ ثم مات صَحٌ استحسانًاء والقياسٌ أن لا 

(وجه) القياس» والاستحسانٍ على نحو ما ذَكَرْنا . وَإِنّْ عَفَا عن القَّطع أو الجراحة أو 
الشّجةٍ أو الجناية ثم مات أوَلاَ فجُمْلة الكلامٍ فيه أن الجرْحَ لا يخلو إمَا أن يكونَ عَمْدًا أو 
خطأ :فزن كان عَمْدًا فالمجروحٌ لا يخلو إمَا أن يقول عَقَوْتُ عن القّطع ”"' أو الجراحة 
أو الشَّجَةٍ أو الصَّرْبِةِ وهذا كُلّهِ قسمٌ واحدٌ. 

(وَإمًا) أنْ يقول: عَفْوْتٌ عن الجنايةٌ والقسم الأول لا يخلو . 

(إِمَا) أنْ ذَكّر معه ما يَحْدتُ منها . 

(وَإمَا) أنْ لم يَذْكُرْء وحالٌ المجروح لا يخلو. 

(إمَا) أنْ بَرِئْ» وصَمّ . ْ 

(وَِما) أنْ مات من ذلك . 

فإن بَرِئْ من ذلك صَحّ العَفُوُ في الفُصولٍ كُلّها؛ لأن العَفْرَ وقَعَ عن [حق] ”" ثابتٍ: 
يي ل 00 
(') زيادة من المخطوط . 


م _كتاب الجنايات > هينه 
وهو الج راحةٌ أو موجبّهاء وهو الأرثش فيِصِحُ ٠‏ وَإِن سَرَى إلى النَمْسِ ومات. فإن كان 
العَقُوُ بِلْفْظٍ الجناية أو بِلَفْظٍ الجراح. وما يَحْدْتُ منها صَحَّ بالإجماع . ولااشيءَ على 
القايّل ؛ لأن لَفْظَ الجناية يتَنَاوَل القَدْلَء وكذا لَفْظُ الجراحة» وما يَحْدُتُ منها ؛ فكان ذلك 
عَفُوًا عن المَئْلٍ فِيَصِحٌ . . وإث كان بِلَمْظٍ الجراحة» ولم يذْكُرْ ما يَحْدُثْ منها لم يَصِحٌ العَمْدُ 
في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه والقياسٌ أنْ يجب القِصاصٌ . 

وفي الاستحسانه تََجِبٌ الذي في مالٍ القاتِلِء وعندّهما ”" يم يَصِحٌ العَفْوُء ولا شيء على 
ظ القاتِل . 
(وجه) قولهما: أن الشراية أثْرُ الجراحة والعَفْوُ 7/51 1أ] عن الشّيءٍ يكونٌ عَفْوَا عن 
أثْره كما إذا قال : عَمْوْتٌ عن الجراحة» وما يدث منها. 

ولأبي حنيفة رحمه الله وجهان . 

احذهما: أنه عَا عن غيرٍ حَقَّه أن 7 جه حقه في موجب الجناية لا في عَيْيِها ؛ ؟؛ لأن عَيتها 
عَرّضٌ لا يِتَضّدٌ يعَصَوُ اها فلا يُمصَوْدُ العَْوُ عنهاء ولأن عَيْتها جنايةٌ ُحِدَتْ من الخارج ‏ 
والجنايةٌ لا تكونٌ حَنّ المجنيٌ عليه ٠‏ فكان هذا عَهُوًَا عن موجّب الجراحة . وبالسّراية 
تُّ أنه لا موجَبٌ بهايه الجراحةٍ؛ لأن عند السّراية يجب موجبٌ القثْلٍ بالإجماع» وهو 
القصاص إِنْ كان عَمُذدَاء والدَية إن كان خَطأْء ولا يجبٌ الأرشش وقَطْمٌ اليَدِ مع موب 
القَثْل؛ لأن الجمْعَ بينهما غيرُ مشروع . 

والثاني: إن كان العَُْ عن القط اجرح صَحيحًا كن القطعَ غية؛ انار عر الف 
إبانة الطرف) والقَمْلُ فعلٌ مُوَئٌُ ”"' في فواتٍ الحياة عادة؛ وموجبٌ أحدهما القَّطْمْ 
والأرش» وموجَبٌ الآخَرٍ القَئْلُ والدّيةٌ» والعَفْرُ عن أحدٍ الغيرَيْنِ لا يكونٌ عَفُوًَا عن الآحَرِ 
في الأصلي فكان القياسُ أن يجبّ القِصاصٌ لِوٌجود المَدلِ الحَمْدِء وعَدَمِ ما يُسْقِطُ ٠‏ إلا أنه 
سَقَطَ لِلشْبْهِةٍ فتجبُ الدَيهُ» وتكونُ في ماله ؛ ؛ لأنها وجبَتْ بِالقَثْلٍ العَمْدِء والعاقِلةُ لا تَمْقِلُ 
العمد. 
.هذا إذا كان القَثْل عَمْدَاء فأمًا إذا كان خَطَأْ فإن بَرئَ من ذلك م صَحّ العَُوُ بالإجماع. ولا 


١)‏ فى المخطوط : ا و 
)١(‏ في المطبوع : «فإن». (") في المخطوط : ١يؤثر»‏ . 


ا ا 


شي على القاطِع سَواءٌ كان بلَفْظٍِ الجناية أو الجراحة» وذَّكَرَ ما يَحْدَّثُ منها أو لم يَذْكَرْ لِما 
إن سَرَى إلى النَفْس فإن كان [العفو] ''' بِلَفْظٍ الجناية أو الجراحة» وما يَحْدْتٌ منها 
صَحَّ أيضًا لِما ذَكَرْناء ثم إِنْ كان العَفُوُ في حالٍ صِحَةٍ المجروح بأنْ كان يَذْهَبُ ويجي؛ 
ولم يَصِرْ صاحبٌ فراش لير من بيع ماده وإ كان في حال امرض بالا باز مانب 
فراش يُعْتَر 2 علتيين 7" للكدمال لأناالعذر داع فته 32 المُريض [في] ‏ '" مَرَضٍ 
لوت كرد من ثُلْثِ مايه فإن كان قدرٌ الدّية يخرجُ من الكُلْثِ سَقَطُ ذلك القدرُ عن 


العاقِلةَ وإِنْ كان لا يخرجُ كُلّه من التُّْثِ فثلنُه يَسْقْطُ عن العاقِلق وتُلئاه يُوْحَذُ منهم . 
إن كان بِلَفْظٍ الجراحة ولم يَذْكْرْ ما يَحْدتُ منهاء لم يَصِح م العَفْوُ» والدّية على العاقلةٍ ظ 
عندَ أبي حنيفةً» وعندهما يَصِحٌ العَفْرُّء وهذا وقوله : عََوْتُ عن الجراحةٍ وعن الجناية 

وما يَحْدَّتُ منها سَوَاءٌء وقد بَيَنَا حُكْمهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ولو كان مُكان العَفُو صّلْحٌّ بأ صالحَ من القّطع أو الجراحةٍ على مالٍ فهو على التَفُصيلٍ 

الذي ذَكَرْنا أنه إنْ بَرِئَ المجروحٌ فالصّلحٌ م صَحيحٌ بأيّ لٍَْ كان وسواء كان القَطْمُ عَمْدَ 

أو خَطَأ؛ ؛ لأن الصَّلْحَ وقّعَ عن حَقٌّ ثابتٍ فيَصِحٌ وإنْ سَرَى إلى التَمْسِء فإن كان الصّلْحْ 
بلَفٍْ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحةٍ وما يَحْدْتُ منهاء فالصّلْحُ صَحيحٌ بح أيضًا؛ لأنه صَلْحٌ عن 
حَقٌ ثابتِ» وهو القصاصٌء وإنْ كان بِلَفْظٍ الجراحة ولم يَذْكَرْ وما يَحْدْتُ منها فعندٌ أبي 

حنيفةً رحمه الله لا يَصِحٌ الصلْحُ» ويُوْحَذُ جميمٌ الدّيةِ من ماله في العَمْدِء وإِنْ كان خطأ ١‏ 

د يدل الصّلْح؛ ويجبُ جميعٌ الدّية على العاقِلة» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . ١‏ 
ولو كان مكان الصّلْح يِكاحٌ بأنْ قَطْعَتٍ امرأةٌ يَدَ رجل أو جَرَحَنْهِ فتزوّجَها على ذلك فهو ْ 

اوور الي بسع ع ارد با السويين 

لأنه تكن أذ موكت ذلك الأردر»صراة كان القطم ندا أو خط : لأن القصاص بين ' 

الذكوووالاناك لا مغرف نيهاتووة انين كان الراك ]7 هو لجال ناذا 

تروعها عليه ققد سك الغال كان بها لها ْ 

)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «في». 

(؟) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


م -_كتبٍ لجنيا > 


وإ سَرَى إلى النَفْس فإن كان التّكاحٌ بلَفْظٍ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحةٍ وما يَحْدُتُ منها 
ركا امعط جر التكاح» وصار مال مرا لها؛ لان لما الث به الشراة تي 
ا لكان اتروع على مويب الجناية» وهو الذي 
وسَقَطتْ عن العاقلة لِصيّرورَيها مهرٌ مْهِرَا 

هكاوف الكاح حي ٠‏ فإن كان مَريضًا فيقدرٍ مَهْرٍ المثلٍ يَسْقُطُ عن 
العاقِلة؛ لأنه ليس به بمتبرّع في هذا القدرٍ . 

(وأما» الزيادةُ على ذلك فيط إن كانت تَخْوْجُ من تَلْثِ ماله سقط "" أيضًا ٠‏ إن 
كانت لا تَخْرُجُ من ثُلْثِ ماله فبقدر القُلْثِ يَسْقُطُ أيضّاء والرّيادةُ تكونُ لِلرٌوْجٍ تَرْجِعٌ ”"ا 
د ا ؟ لآنه متباع تس ا 

من المونت: 

اا 

(وأما) في العَمْدٍ جار الئُكاحح» وصار عَهُوًا . 

(واما) -جواز النمكاح: فلا شك فيه؛ لأن جوازّه لا يِف على تسمية ما هو مال (وأما ما) 
صَيْرِورةٌ الكاح على القِصاصٍ عَفْوًا له؛ لأنه لَمَا تزرّجَها على القصاص فقَّد أزالَ حَّه 
عنه» وأَسْقّطه وهذا معنى معنى امَو ولها مَهرُ المثل من تَركةٍ الرّرْج؛ لأن التكاح لا يجودٌ إلة 
بِالمَهُْرء والقصاص لا يه لح مَهْرًا؛ لأنه ليس بمال» فيجبٌ لها العِوَضُ الأصلئٌ وهو مَوْ؛ 
المثلٍء فإن "" كان بِلَّفْظٍ الجراحة, (ولم يَذْكُرْ ما) ”© يَحْدَّتُ منها فكذلك [8/ ١7بس]‏ 
الجوابٌ عندّهما ”* في العَمْدٍ والخطأ . 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - بَطْل العَفْوُ إذا كان عَمْدَاء ولهامَهْرُ المثل من مالٍ 
الزَوْحء وتَجبٌ الدّيةٌ من مالهاء ِيَتَناقَصانٍ ”'' بقد مَهِرٍ المثل» وتَضْمَنْ المَرْأةٌ الرَيادةٌ 
"وإذ عاك "خم فيه فتَجِبُ الدّية على عاقِلَتهاء ولها مَمْ* المثلٍ من مال الرّوْجء ولا تَرتُْ 


(1) في المخطوط: «تسقط». (؟) في المخطوط: "يرجع». 

(”) فى المخطوط : (وإن». (4) فى المخطوط : «وما يذكر وما». 
(0) في المخطوط : : «عند أبي يوسف ومحمد؟ . ١‏ | 

00 ذ في المخطوط : «فيتقاضان؟ . (0) في المخطوط : «كان؛ . 


لإ يح باتع الصتاتع ج!_ 
المَرْأَةُ من مال الرَّوْج شيئًا؛ لأنها قاتِلةٌ ولا ميراتٌ للقاتِل» واللّه تعالى أعلم . ظ 

لوكا راع دقتني انار رغيات اجا نلك على ذلك 
فهو غلى: هاذك نا أنها إن بَرئَتْ جارٌ الخُلَعّ؛ وكان بائئاء لآنه تبِيَّ أ أنه خَلَعَها على أرش 
الب ة فصع الخُلْمُّ وصارٌ أرش اليد بَدَلَ الخُلْع, والخُلْعُ على مالٍ طَلاقٌ بائنُ» ويَسْتَوي 
هال و الما ل 

وإِنْ سَرَى إلى النَمْسء وكان حَطَأ نان ددر يلف البجنارء ار بِلَفْظٍِ ”'' الجراحة» وما 
يَحْدّثُ منها جار الخْلْمُء ويكوثٌ بائتاء لأنه" را اانترون باد 0 اعرف مر 
لِلدّيةِ» فكان الحْلْمٌ واقِعًا على ماله ”"2» وهو الدّية فِيَصِحٌ» ويكونٌ بائئاء ثم إِنْ كانت 
ااحس در اراس عسي اديز اوت 01 
ندل الخلي» بو فار روج جميع ادي من الثُلْثِ بخلافٍ التُكاح حيث يَُْبرُ هناك 
ُروج الزيادة على قدر مر امل من الل لأن تلك الحالٌ حال دُخولٍ البضع في مِلّْكِ 
الزرْحِء وهليه حالةً الجُروجء والبضعْ يُعَدُ مال حال الدّخولٍ في مِلْكِ الوح ولاهْعَد 
مالا حال الخُروجٍ عن مِلْكه ون كان يخرجُ من الثّْثِ سَقَط عن العاقِلة» وإنْ لم يَكُنْ لها 
مال يَسْقْطء والدُلَانِ على العاقِلة» ويكونُ بمنزلةٍ الوصبّة . 

هذا في الخطّأء فأمًا في العَمّْدِ: جار العَفْوُء ولا يكونُ مالآء وخُلْعْها بغيرٍ مالٍ يكونٌ 
شماه إن ان ندل لفقل هرس برك ولقنين كلدك ييا تتدنيم كلك 
الجوابٌء وعندَ أبي حنيفة - رحمه الله - لم يْصِحٌ العفو وتّحِبٌ جميعٌ الدّية في ماله في 
العَمْدِء وفي الخطّأ على العاقّلة» ويكونٌ الخُلْعُ بغيرٍ مال فيكونٌ الطّلاقٌ رَجُعيَّاء واللّه 


ال ل 


اما ا ا ا 
العَقْوَ فيَمِْكَ الصّلّْحَ ولأن المقصودّ من استيفاء و الِصاص» وهو الحياةٌ يَخصل به ؛ لأن 
الظاهرَ أنّ عند أخُذٍ المالِ عن صَلْح وتراض» تسكن الفِيْنةٌ فلا يَقْصِدُ , ل الولئٌ قَمْل القايّل» 


)١(‏ في المخطوط : «لفظ؛ . )١(‏ في المخطوط : «مال؟. 
(9) في المخطوط: «ويصير؟ . 


م--_كتبٍ الجنبات____> هلقه 


فلا يَقَصِد وباو ا 

وقيل: إن قوله تبارك وتعالى #فمن عفى لم خب شيم © [البقرة :1078] » الآية يَدَلَتْ 21١‏ 

في الصَّلْح عن َم العَمْدِء فيَدُلُ على جوازٍ المّ واه عليه 
من جنس الي أو من خلا جنسهاء حالاً او مُوَجَلا بأجَلٍ مَعْلومٍ أو مجهولٍ جهال 
تاوت كالحصادء والدّياس؛ ونحرٍ ذلك؛ بخلا الصُلْحٍ من الدَية على أكثر يما تَحِبُ 

فيه اليه أنه لا يجوذ؛ لأن المانعَ من الجوازٍ هناك تَمَكُنٌ الب . ولم يوجّد ههنا؛ لأن الرّبا 
يختّصٌ بِمُبادَاة امال المال: والقصاص ليس بمالل. وقد ذَكَْنا شَرائطً جواز الصّلْح 
ومَنْ يَمْلِك الصّلْحَ ومَنْ لا يَمْلكُه في كناب الصّلْح . 

ولو صالحَ الوليُ القاتِلَ على مال ثم قَتَلّهِ فنص منه عند عامةٍ العُلّماء رضي الله عنهم . 
وقال بعض الناس؛ لا قِصاصٌ عليه» وقد مَرّتِ المسألةٌ في العَفُو. 

ولو كان الولي ائنينِ» والقِصاصٌ واحدٌ فصالّحَ أحدّهما سقط القصاصٌ عن القاتلٍ ؛ 
ويَنْقَلِبٌ نَصيبٌ الآحَرٍ مالا لِما ذَكَرْنا في العَفْو . آ 

ولو قَتلَه الآحَرُ بعد عَفْوِ صاحبه فهو على التَفْصيلٍ والخلافٍ والوفاقي الذي ذَكَرْناه في 
ولو كان القصاص أكثرَ. لماع يي او الابايي لللاخر ال ينازني: بوقنا رمسا 
الوليٌّ مع أحدٍ القاتلين كان له أنْ ينص يَمنَصلُ للآخَرٍ لِما ذَكَرْنا في العَفُوه وكذلك حُكُمُ المولى 

في الصّلْحٍ عن دَمِ العَمُدِ في جميع ما وصَفّْنا. 

ومنها: إرْثْ القصاصٍ. بِأنْ وجب القِصاصٌُ لإنسانٍ فمات مَنْ له الِصاصٌء فَوَرِتَ 
القاتل القِصاصٌ سقط القِصاصٌ لاستِحالةٍ وُجوب القِصاصٍ له وعليه؛ فِيَسْقُطٌ ”» 
ضرورة. 

ولوقكل روطلا وحلين كر واحو ديه ا الأخر عتداء وك [واعد] *"' منهما 
إذادت الأ حر قال ١و‏ سروه هيد الله ال عنام هنا 

وقال الحسّنُ بن زياد رحمه الله: يوَكل كل واحدٍ منهما وكيلاً يَستَوفي القصاص 


)١(‏ في المخطوط : «نزل». )١(‏ في المخطوط: «فسقط؛. 
8 زيادة الستملر عل : 


دلقة 
فيَقُْلُّهما الوكيلانٍ مَعَا . 

وقال رُقَزْرحمه الله يُّقال للقاضي : ابْتَدِئٌ بأيّهما شِئْتَ» وسَلَّمْه إلى الآحَرٍ حتى يَمَبُلّه؛ 
ويَسْقُط القصاص عن الآخر . 

(وحجه) قول قر رحمه الله؛ أن القٍصاصٌ وجب على كُلَ واحدٍ منهما لِوّجِودٍ السَّبّبِ من 
كل واجل مهما وهو القَّمْل العَمْدْ: إل أنه لا يُتَمَكَنُ استيفازُهما؛ لأنه إذا اسْتَؤْفيَ 
أحدُهما يَسْقُطُ الآحَرُ لِصَيْرورَةٍ القصاص ميرانًا للقاتّل الآَخَرِء فكان الخيارٌ فيه إلى 
القاضي يِب بأبّهما شاء ويُسَلَّمُه إلى الآخَرٍ حتى يَْيُلَه» ويسْقْطْ القصاصُ عن الآخَرٍ [/ 
أ]. ا ْ 

(وجه) قولٍ الحسن رحمه الله أن استيفاءة القصاص منهما مُمْكِنٌ بالوكالة بأنْ يقْبّلَ كل 
واحدٍ من الوكيلين (كُلَّ واحدٍ) ('' من القايّلينٍ في زَّمَانٍ واحدٍء فلا يتَوارَئَانِء كما في 
العَرْقَى» والحرّقى . 

(وحبه) قول ابي يوسف رحمه الله: أن وُجوبٌ القصاص وُجِوبُ الاستيفاء؛ لا يُعْقَّلٍ له 
مَعْنَى سِواهء ولا سَّبيل إلى استيفاء القصاص ؛ لأنه إذا استؤفيَ أحذهما سَقَط الآخَرُ 
وليس أحدُهما بالاستيفاء أولى من الْآخَرِء فتَعَذّرَ القول بالوُجوب أصلاً؛ ولأنّ في استيفاء 
أحدٍ القَصاصّيّن بَقَاءُ حَقٌّ أحدهماء بسنا عر الاح دعن لاجر والصول 
بانسناكيها بطري التزكيل غك تين لان التعلين كلما تماق في نان واحديل يكين 
أخدفيها )لاع عادة» ركذا انهه الكارنة اد وهو فوات الخياف :ردي ذلك إنقاط 
القصاص عن الآخر . 

وقالوا في وجل قطع يداول ثم فل المقطوع يده أبن القاطع عَمْداء ثم مات المقطوع 
يَدْه من القَطع ((وعلى الفا القصاص: وهو القَثْل لِوَليٌ المقطوع يده ؛ ؛ لأنه مات بسبب 
0 وهو القلمٌ السَابِق ؛ لأن ذلك القَطْعَ صارَ بالسّرايةٍ تع 
فَوَجَبٌ القِصاصٌ على القاطِع . ولا يَسْقْطُ بقَئْلٍ المقطوع يده إبنّ القاطِع ؛ ؤاللهُ سييفاتة 
0 عله 


)١(‏ فى المخطوط : «واحدًا». 


م كتاب الجناياح > «هلقه 


(ومنها): حِرْمان ''' الميراثٍ لِحُصول القَثْلٍ مُباشَرةٌ بغير حَقٌّء ولهذا -؛ يَقْبْتُ ”"' بالقثل 
الخطأ فِبِالعَمْدٍ أولى . | 

واما الكفارة: فلا تَجِبٌ عندنا "2 وعندٌ الشّافعيّ رحمه الله تَجِبُ 

(وجبه) قوله: أن الكقارة لرَفْعِ الذَنْبِ "أ ومَحْرٍ الإنم؛ ولهذا وجَث في القئليالخطا. 
و الذَنْبُ في القَيْلٍ العَمْدٍ أعظمٌ. فكانت الحاجةٌ إلى القع د 

(وَلّنا أن التَخريرَ أو الصَوْمٌ في الخطا نما وجَبَ شُكْرًا لِلنمُمةٍ حيث سم له أ 
لأشيا إليهفي ادلي وهو الحيائ مع جوز الماح بالقصاص؛ وكذا رقع ن 1 
المُؤْاحَذْةٍ فى في الآخرة مع جوازٍ المُْاحَذوَ وهذا *” لم ؛ يوجَد في العَمْدِء فيُقَدَرُ الإيجاتُ 
0 أوجب لِحَقَّ الب عن القْلٍ بطريقي الخطإء واْلْحِقَ بِالمَوْبةٍ الحقيقيّة لِحِفَةٍ الدب 
بسبب الخطأ الب هنا أعظمٌ فلا يَصْلْحُ لحري توب له. والله تعالى أعلم . 

وأمّا شِبّْه العَمْدٍ فَيَتَعَلَنُ به به أخكام : 

منها: وُجوبُ الدَيةٍ المُغَلَظةَ على العاقلة : 


و ا 


ما وُجوبٌ الدَيةٍ فلأنَ القصاصٌ اّنع وُجويُه مع وُجود القَمْلٍ العَمْدِ لِلُ مبْهَةٍ فتّتجبٌ 
الذية . 

وأما صِفَةٌ التَغْليظِ: جما الصّحابةٍ رضي الله عنهم ؛ لانهم اختّلفوا في كيْفيّةِ التَْلِيظٍ 
على ما تَذْكْرُ | إن شاء الله تعالى» واختلافهم : في الكيفيّة دَليل تبِوتٍ الأصل . ظ 

وأما الؤجوبُ على العافِّلة: فلأنْ العاقِلة إِنّما تعقل الخطأ تَحْفِيفًا على القَائِلٍ 2 له 


لوقوعه فيه لا عن قَصْدِء وفي هذا القثلِ (5 شَبْهِةُ عَدَم) " القَضْدٍ لِحُصوله بآلةٍ لا يُقْصَدُ 7 يقَصَد بها 
القَثْل عاد فكان مُسْبَحِقًا لهذا النَوْعِ من التَحفِيفٍ . 


)١(‏ في المخطوط : «جريان». (') في المخطوط : «ثبت 

0( انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير 2)5١94/١١(‏ 5210006 البناية (؟5١/ .)4٠‏ 
(5) مذهب الشافعية : : أنه (التكفير) يتعلق بالقتل الذي ليس مباحًا - سوى عذاب الآخرة - مؤاخذات في 
الدنيا وهي (القصاص والدية والكفارة) وتجب الكفارة في القتل العمد وشبه العمد والقعل الخطأء انظر : 
الوسيط (5/١9").؛‏ الروضة (9/ ,)”8٠ 21١77‏ 

(6) في المخطوط : «الذنوب». (1) ذ في المطبوع : : ١في2.‏ 

(0) في المخطوط : ١ولهذا».‏ (4) في المخطوط : لاشبهة عمذ؟ . 


سل يسح باقع الصتقع ج41 


ومنها: حر مان الميراث . 

ومنهاء عَدَمُ جواز الوصيّة ؛ لأنه قُتِلَ مُبَاشَرةٌ بغيرٍ حَقٌ . 

وهّل تَجِبٌ الكفارةً في هذا القَثل؟ 

ذكر الكزخئ رحمه الله: أنها تَجَبّء وألحَقَّه بالقَّثْل الخطأ المَْضٍ في وُجوب 
الكفاوة: ْ ا 1 

وقال بعضُ مشايخناء لا تَجِبّ وألحَقَه بِالعَمْدٍ المَحْضٍ في عَدَّم وُجوب الكقّارةٍ. 

(وجه) ما ذَكَرَّه الكرْخئٌ رحمه اللده اذا ركتانة ركنا وعققاحى انهه ره لق الشكر 
ازاكق اللزوتهت ها بكاو الذافي إلى الشكر و الوية عهذا موجر قوسو كلام لذو 
وكَوْنٌ الفعلٍ جناية فيها نوعٌ خِمَةٍ لشْبْهةٍ عَدَم القَضْدِء فأمكنّ أنْ يُجْعَلَ التَخْريرُ فيه تَوْبة. 

(وجه) القول الآخر: :أنّ هذه جنايةٌ مُغَلّظةٌ ألا تَرَى أن المَوْاحَدْةً فيها ثابتةٌ بخللاف 
الخط فلا يَصْلْحُ التَحْريُ َْبةَ لها كما في العَمْدِ [المحض] ”20؟ واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 
بن ررح : (فيختَلِف حُكمُّه) 7" باختلافٍ حال القَاتِل والمقتولٍء فَتْمَصلَ الكلام 
فتقول : 

ع حعية للنعديه نان باخ اونددا عا يلسا 
وإِما أنْ كان القاتّل عبدّاء والمقتول خرّاء وإمًا أن كانا جميعًا عبدَيُنِء فإن كانا حرَيْن : 
فيَتَعَلّقُ به أخكامٌ : 

منهاء وُجوبٌ الكفَارَةٍ عند وُجودٍ شرائطٍ الوُجوبء وهي نوعانٍ البفهايرج إلى 
القاتِل» وبعضّها إلى المقتول . 

نا الذي يرحبغ إلى القاتّل: فالإسلامٌ» والعَقْلء والبلوغ» فلا تَجبٌ الكَمَّارةٌ على الكافِرٍء 
والمجنونء والصّبيٌ ؛ لأن الكفَّارَ غيرُ مُحْاطَْبِينَ بشَرائعَ هي عِباداتٌ والكَفَارةٌ عِبادةٌ 
والصَّبىٌُ والمجنونٌ لا يُخَاطَبانٍ بالشرائع أصلا 

وأما الذي يرجغ إلى المقتول: فهو أن يكون المقتول مَعْصومًا فلا تَجبٌ بِقَثْلٍ الحزبيّ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «فحكمه يختلف». 


م كتاب الجنايا > 29> 


والباغي لِعَدْمِ العِصْمةٍ . 

انالك سد للج تيان فيجب سَواءٌ كان مسلما أو ذْمَيا أو مُسْيَأْمَئَا وسَّواءٌ كان 
مسلمًا أَسْلَمَ في دارٍ الإسلام أو في دارٍ الحزبء ولم يُهاجرُ إلينا؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
(ومن كلل مما حططئا هَخورُ َكب تُؤْمكَةَ4 الساء:4] إلى قوله تعالى : اَن كارت من 
قوم عَدَوِ لك وهر مؤمرق فتحوار رَقبََةَ [8/ /الاب] مُؤْمكةٌ م فإن كات ين ويم بَنَحكم 
وتو سكو فيد اس آل أهله. وَخَحَرِرُ رَهْبَةَ مُؤْمكََ 4 [النساء :37 . ولأن القايّل 
قلس ِمَ له الحياةٌ في الدَّنْياء وهي من أعظّم النّمَمِه ودفِعَتْ عنه المُؤْاحَذةُ: في الآخِرةٍ مع 
جواز المُؤْاحَدَةٍ في في الجمة ليما في رع الخايلي في الْجملة حْظ نفيه عن الوقوع في 
الخط[ء وهذا أيضًا نِعْمةٌ فكان وُجوبٌ الشّكْر لِهِذِه النعْمةٍ موافِقا للعَقلٍ؛ فيَينَ اللّه تعالى 
مقدارّه وجنسّه بهذه الآية ليَقْدِرَ عيذ علي أداء ها وي هلجن أفز اناك اين 9 


ه م .-. 


العقّل؛ ؛ ولأنّ فعلّ الخطإ جنايةٌ» وله تعالى المُؤْاحَذَةُ عليه بطريق العَدْلٍ ؛ ؛ لأنه مقدورٌ 
الامتناع بِالتَكَلْفِ والجهدٍ . وَإذا كان جناية فلا بُدَ لها من التَكفيرٍ والتَوْبِقٍ فجعِل التَخُري' 
من العبدٍ بحَقٌّ التَوْبةٍ عن القَمْلٍ الخط بمنزلةٍ الَوْبةٍ الحقيقيّة في غيره من الجنايات. إلا أنه 
جُعِلَ التَريرٌ أو الصَوْمُتَْبةٌ له دون التَوْبٍ الحقيقيّة ِحِفْةٍ الجناية بسبب الخْطَلء إ الخطأ 
مَعْفْوٌ في الجمْلةَء وجائرٌ العَقْوُ عن ”" هذا التَؤْع فحَمّتْ تَوْبت لِخذَةٍ في الجناية» فكان 
التخريرٌ في هذه الجنايةٍ بمنزلةٍ التَوْبِةٍ في سائر الجناياتٍ . 

ومنها: حِرْمانٌ الميراث ؛ لأنه وَجِدَ القَثْل مُباشَرةٌ بغير حَقٌ» ما المُباشَرَةٌ فلا شك فيها . 
وأما الخطرٌ والحُرْمة فلن فعلّ الخط] جنايةٌ جائرٌ المُوَاحَذةٌ عليها عَفْلا لِما يناه والذّليل 
عليه قولة عر انيه : #ربنا لا نُوَاجِذنَا إن سينا أَد خملا > [البقرة :8 ولو لم يَكَنْ جائرٌ 
المُؤْاحَذْةٍ لكان معنى الدعاء : : اللّهمَ لانَجُرْ عليناء وهذا مُحالٌ» وإنّما رُفِمَ حَكْمُها : فوع 
ببركةٍ دُعاءٍ الب يكل . 

وهوله كلل : رفع عن متي الخطأء والنسيان. وما اسْتْكَرِهُوا عليه» ”" مع بقَاء ء وضفيٍ الفعلٍ 
على حاله؛ وهو كونه جناية . 


)١(‏ في المخطوط : «بقضية» . (؟) في المخطوط: «في». 
(9) سبق تخريجه . 


دلقة 2 يدت الداع 6“ 


ومنهاء وُجوبٌ الذّية» والكلامُ في الدّية في مَوَاضِمٌ : 
في بيانٍ شرائطٍ وُجوب الذية . 


|[ آذ آذ ا ا ا ا ا ا ا ا ا 7 0 170 
٠‏ 


وفي بِيانٍ ما تََجِبُ منه الدّية من الأجناس . 
وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب من كل جنس . 
وفي بِيانٍ صِفَيِه . 


وفي بيانٍ مَنْ ت- تَجبُ عليه الذية . 


وفي بيانٍ كيّفيّةٍ الوجوب . 

اها الشّرائْطٌه فبعضها شرط أصل الوّجوبء وبعضّها شرطٌ كمال الواجبء أمّا شرطٌ 
أصل الوؤجوب فنوعانٍ : 1 | ْ 

احذهما: العِضْمةٌ» وهو أنْ يكونّ المقتول مَعْصومًا فلا دية في قَئْلٍِ الحربيّ والباغي لِمَفْد 
العصمة . 


- - 


فأمًا الإسلامٌ فليس من شرائطٍ وُجوب الذَّيةٍ لمن جانِبٍ القاتِلٍ ولا من جانِبٍ 
المقتولٍ» فتَجبٌ الذية سَوَاءٌ كان القائل أو المفكول ميلم أو ذقنا جيك خنتامة. 

وكذلك العَقْلء والبلوعٌ حتّى تحب اليه في مال الصبيّ والمجنونٍ. والاصل فيه قوله 
سبحانه وتعالى : #وَمن كُتْلَّ مُؤْمِنًا حَطَكًا سَتَحِرُ رَكَبَقْ مُوْمِمَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلّمَة إل أَهَلِيء اله أن 

يَكَحَدَة »> [النساء :؟] . ولا خلاف في أنه إذا قَتَلَ ذِمَمّا أو حَرْبِيًا مُسْتَأْمَنَا تَجِبٌ الذي لقوله 
2220-5 0 
[النساء :47] . 

والثاني: التَقَوُمُء وهو أن يكونّ المقتول مَتَقَوْمَاء وعلى هذا يُبئَى أن الحزبيّ يّ إذا أُسْلّمَ 
في دار الحزب فلم يُهاجر إلينا فقََله مسلمٌ أو وِمَي ّ حطَأ أنه لا تَجِبُ الدّيةَ عند أصحابناء 
خلافا للشافعيٌ بناءً على أنّ الَتَقَوَمَ بدا الإسلام عندّناء وعنده بالإسلام» وقد ذْكَرْنا تَفْرِيرَ 
هذا ني السَيرِ ايب اه ابْتِداءً . 
مَؤْمِنَةَ و ا 


ع 


١‏ عب سيد _-/ اللقه 


(وَلَنا) قوله جَلْتْ عَظمَئْه وكبرياه : «9فَإن كارت من فوم عدو وهو مَؤّمِرتٌ فُسَحرِير 


رَهْبَةَ مُوْمكدَ 4 [النساء :؟4] والاستذلال به من وجهين : 


أحذهما: أنه جعل التَّحْريرَ جَرَاءً القَثْلِ» والجزاءُ يَقْتَضي الكفاية فلو وجَبّتِ الدَّيةٌ معه لا 
تَفَعٌُ الكفاية بالتَخريرٍء وهذا خلافٌ النّصّ . 

والثاني: أنه سبحانه؛ وتعالى جعل التَحْريرَ كُلَ الواجب بِقَدْلِِ ؛ لأنه كُلْ المذكورٍء فلو 
الي 0 تِْيُ حُكُم التصٌ . وأما صَدْرُ الآية الكريمة 
فلا يتََارَل هذا المُؤمن لِوجِهَيْن 

احذهما: 10111111111ظ 
المُسْتَأْمَنُ ”'' ديئّاء وداراء وهذا مُسْتَأمَنٌ " ديئًا لا دارًا؛ لأنه مكَةٌ* ب عياا اكلرة يان 
كثْرٌ سَوادَ قَوْمٍ فهو منهم على لِسانٍ رَسولٍ الله لو 9" . 

والشاني: أنه أفرَد هذا المُؤمن بِالذّكَرٍ والحكمء ولو تَناوَله صَدْرُ الآية الشَّرِيفة َعَوْفَ 
حُكمّه به؛ فكان القّاني تَكرارٌاء ولو حُمِلَ على المُؤِْنٍ المُطْلَقِ لم يَكُنْ تَكْرارًا فكان 
الحمل عليه أولى أو يُحَْمَلْ ما دَكَْناء فيُحْمَلُ عليه نَؤْفِيقًا بين الذليلينَ عملا بهما 

عِصْمةٌ المقتولٍ تُخْتَبرُ وقتَ القَثْلٍ أم وقتّ الموتٍ أم في الوكين جميعًا ؟ 

على أصلٍ أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه تُعْتَبرُ ”© وقتٌ القَثْلٍ لا غير . 

وعلى أصلهما تَعْبَبر ”* وقتٌ القَيْلِ والموتٍ جميعًا . 

وعلى قولٍ زُفَرَ رحمه الله تَعْتَبَدُ "2 وقتّ الموتٍ لا غية . 

وعلى هذا تُخْرَج مسائل المي إذا رمق سلما فارتد الكاية إليه ثم وقعَ به [/ 8 17] 
س٠‏ وهو مد همات؛ فعلى الزامي اَي في قول أبي حنيفة رحمه الله إن كان خط 


جم براسم 


كقيله العاكلة] ٠‏ وإنّ كان عَمْدَا يكونٌ في مالهء وعندهما لا شيء عليه . وكذا عند زفر. 
. ون رَمَى مُرْتَدَا أو حَرْبيًا فأسْلَمَ ثم وقّمَ السّهُمُ به ومات لا شي عليه عندَ أصحاينا 


.»نمؤم١‎ : في المخطوط : «مؤمن». (0) في المخطوط‎ )١( 
. انظر نصب الراية (155/5”) . () في المخطوط : "«يعتبر»‎ )0( 
. في المخطوط : «يعتبر» . (1) في المخطوط: «يعتبر»‎ )6( 


كك الات الصناته 2 > 
الّلاثقء وعند زُفَرَ عليه الدية . 

(وجه) هوله 9 : أنّ الضمانَ إِنّما يجب بالقَّثْلِء والفعل [لمااتضية كاد رترات اعسات 
ولا عِضْمة للمقتولٍ وقتّ فواتٍ الحياق» فكان دَمّه مَدْرًا كما لو جَرَحَه ثم ارتدٌ فمات: 
وهو مَرْتد . 

ولهماء أن للقَملٍ تعَلْمَا بالقاتل والمقتول ؛ ؛ لأنه '"' فعل القاتّل» وأنَّرُه يَظْهَرُ في المقتولٍ 
بقُواتٍ الحياق» فلا بُدّ من اعتبارٍ الِضْمةٍ في الوكين جميعًا. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه؛ أن الصَّمانَ إِنَما يجب على الإنسانٍ بفعله. ولا فعلّ منه 
سِوى المي السَابتي فكان الْرَمَي السَابِقٌ عند وُجودٍ زُهوقٍ الرّوح قَنْلا من حين وُجودهء 
امحل كان مَخصومًا في ذلك الوت» فكان يبي أذ يجبّ القصاصٌ إلآ أثة سقط للشزية 

فتَجبُ الذية . وما ا ياد 1 ا و 1 


+ 


لك لاي اوت 1 وغزة العسالة حك حجَة و قَُويَةٌ لأبي خديفة رضئ الله عنه عليهما في 
اعتبار وفتٍ الرّمي لا غير . 

والذَّليلُ عليه: أن في باب الصَّيّدٍ يُعْتَبَرُ وقثٌ الرَّمي في قولهم جميعًاء حنّى لو كان 
الرّامي مسلمًا وقتّ الرّئِي ثم ارنّدٌ فاصاب السَّهُمُ الصّيْدَ وهو مُرْتَدُ؛ كَل ء نان كان 
البابٌ باب الاحتياط » ويمثله لو كان مَجوسيًا وقتَ الرّني ثم أَسْلْمَ ثم وقّمَ السَّهُمُ بِالصَّيْدٍ 
وهو مسلمٌ لا يُؤكل. 

وكذلك حَلالَ رَمَى صَيْدَا ئم أخْرَمَ ثم أصابّهء لاشيء عليه. ون رَمَى وهو مُُحْرمٌ ثم 
حَل فأصابه فعليه الجزاءٌ . 

فهزه المّسائل حُجَجُ أبي حنيفةٌ رحمه الله في اعتِبارٍ وقتٍ الفعلٍ. والأصل أنّ ما يرجم 
إلى الأهليّةِ تَعْتَبَرُ فيه أهليّة الفا عل وقتّ الفعل بلا خلافء وما كان راجمًا إلى المَحِلَّ فهو 
على الاختّلافٍ الذي ذَكَرْناء بشلا ما إذا جرع مسلا م لوئٌ السجروع نمات وهر 
مُرْتَد أنه يُهْدرُ دَمُّهِ؛ لأن الجُرْحَ السَابِقٌ انقَلّبَ قَبْلاً بالسّرايةٍ» وقد تَبَّدّلَ المَحِلُ خَكُمًا 
بالرّدقَ ا ا ا ا ولم يوجَد هذا 
المعى فى مسالحا . 


)١(‏ في المخطوط : «قول زفرة. (') في المخطوط : «لأن». 


ولو رْمَى عبذًا فأعتّقّه مولاه ثم وقّعَ به السَّهُمُ فمات فلا ديةَ عليه» و ”'' عليه قِيمَبّه 
لمولاه في قولٍ أبي حنيفة عليه الرّحْمةُ. 

وقال محمّدٌ على الرّامي لمولى العبدٍ فضل ما بين قيمَيِه مَرْميًا إلى غير مَرْمِيٌ؛ لاشيء 
عليه غير ذلك . 

وذَكرَ القاضي في شرحه مُخْتصَرَ الحاويٌ رحمه الله قولٌ أبي يوسفٌ مع قولٍ محمد : 
أنه لما رَمَى إليه فقد صارٌ ناقِصًا بالرّمْي في مِلْكِ مولاه قبلّ وُقوع السَّهُم به؛ أنه اشاق 
على الهّلاكِ بَِوَجُه السّهْم إليه» فوَجَبَ عليه ضَمانُ القْصانِء فصارَ كما لو جَرَحَه ثم 
اعتقه م ولو »ولو كان كذدك لانتطكث الشراية :ولا يفك الذية وال اليد ورت 
يَضْمَنُ النّفْصانَ كذا هذاء وأبو حنيفة رضي الله عنه مر على أصلهء وهو اعيِبارُ وقتٍ 
الفعل؛ لأنه صارّ قاتِلاً بالرّمي السَابقء وهو كان مِلّكُ المولى حيئَئلٍ . 

اناا انان كاتس انتب فقل:اختلف أمحناتدا فيف» قال انو عحقيفة رحيية الله 
الذي تَجِبٌ منه الدية وتُقُضَى منه ثلاثةٌ أجناس : الإبل والذّهبُ والفضَةٌ . 

وعنذهما ”" سن أجناس : الإيل والذّهبٌ والفضّةٌ والبَقَرُ والمَّتمُ والحُلَل . 

واحتّجًا بِقَضْيّةٍ ''" سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه فإنه روي أنه قَضَى بالديةٍ من هذه 
الأجناس بمَخْضر من الصّحابةِ رضي الله تعالى عنهه ”4 . 

و لأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قولّه عليه الصلاة والسلام : «فِي النفس المُؤْمِنةٍ مائة من 
الإبل» ””* جعل عليه الصلاة والسلام الواجبّ من الإبل على الإشارةٍ إليهاء فظاهاه 
نتفي الدعوت بده عل التشبيق» إلا اذ الواجت ين الكلفتن الخد رن لك ايل 
آخرّء فمنِ ادْعَى الرُجوبّ من الأصنا الْأخَرٍ فعليه الدَليلُ . ا ا ْ 

وأما قَضيَة ”"" سَيّوِنا عْمَرَ رضي الله تعالى عنه فقد قيلٌ ؛ إِنّه إِنّما قَضَى بذلك حي 


)١(‏ فى المخطوط'١لهما»‏ . (١؟)‏ فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
)انن القط طلا (بقصة) . ١‏ 

(4) حسن: أخرجه أبو داود؛ كتاب: الديات؛ باب: الدية كم هي؟ برقم (4047)» والبيهقي في الكبرى 
( //) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليل» رقم (571417). 
(4) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ ١٠23.؛‏ والمروزي في السنة »)55/١(‏ برقم (75) من حديث 
عمرو بن حزم رضي الله عنه. (5) في المخطوط : (قصة)ا. 


كيببييييسح باتع السلا ج٠_4‏ 
كانت الدّياتُ على العَواقِلٍ ٠‏ فلمًا ""'' نَقَلّها إلى الديوانٍ قَضَى بها من الأجناس الثلائةٍ 
وذّكَرَ في كتاب المّعاقِل ما يدل على أنه لا خلافٌ بينهم» فإنه قال لو صالَحَ الول على 
أكثرٍ من مِانَتَيْ بَقَرةِ ومِائَئَيْ حُلَةٍ لم يِجُرْ بالإجماع؛ ولو لم يَكَنْ ذلك من جنس الدَية 
نَجارّء واللّه أعلمُ بالضّوابٍ. 

وأما بيانُ مقدارٍ الواجب من كل جنس» وبيانٌ صِمَتِه : فقدرٌ الواجب من كُل جنس 
يخْتَلِفُ بدُكورة المقتولٍ وأَنوثَيه » فإن كان ذَكَرًا فلا خلاف في أن الواجبُ بِقَْليهِ من الإيل 
مائةٌ لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «فِي التَفْس المُْمِنةٍ مائة من الإبل» . 

وَلا خلافٌ أيضًا في أنّ الواجبّ من الذّهب ألفٌ دينار ليما رويّ أنه عليه الصلاة 
والسلام دجمل دية كل ذِي عَهْدٍ في عَهِيه الت ويكار؛ ”"©. والتقدي” في حَقٌّ الذّمَىّ يكونُ تَْديرًا 


في حَقٌ المسلم من طريق الأولى . 

وأما الواجبٌ من الفضّةٍ فقد اخيّلِفَ فيه» قال أصحابنا 5[1/ 8١ب]‏ رَحِمّهم اللّه تعالى : 
1ك و سم 00 
عَشَرةٌ آلافٍ دهم وزنًا ون سَبْعةٍ 


وقالمالك» والشّافعئٌ رحمهما الله : اثنا عَشْرَ ألفا ”4 . 
والضحيخ فوئنا: لِما رويّ عن سَيِّدِنا عُمَّرَ رضي الله عنه أنه قال: الذّيةٌ عَشْرةٌ آلافٍ 
درهم بمَحْضْرٍ من الصٌحابةٍ رضي الله عنهه '*. ولم يُنْقَل أنه لكر عليه أحد. فيكونٌ 

إجماعًا مع ما أنّ المَقادِيرٌ لا تُمْرَكُ إلا سَماعَاء فالظَاهرٌ أنه سَمِمَ من رَسولٍ اللّه كلل . 


وقدرٌ الواجب من البَقَرٍ عندهما مِاتتا بقَرق ومن الحُلَلٍ مائّنا حَلَةٍ ومن العْنّم ألفا شاةٍ. 
ثم دية الخطأ من الإبل أحماسٌ بلا خلافٍ». عشرونٌ ب بحت محافية ومصروه ابن 


ار 
نانيا 


مخاض » وعشرون بن لبون وعشرونٌ حِقّة وعشرونٌ جَذْعةً: وهذا قول عبدٍ اللّه بن 
مسعوذٍ رضي الله عنه. وقد رَفْعَه إلى النّبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال «دِيةٌ الخطأ أخمَاسٌ 


. فى المخطوط : «فما». (') سبق تخريجه‎ )١( 
. )158 /4( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )( 

(4) مذهب الشافعية: أن الواجب في دية الخطأ قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وفي القديم: يجب ألف دينار أو ' 
اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه مخرج على القديم: عشرة آلاف درهم. انظر: الوسيط (2)7717/5 
الروضة (9/ 766 .)55١‏ 

(0) سبق تخريجه . 


عشرونَّ بَنَاتُ مَخَاض» وعشرُونَ بَنُو مَخَاض» وعشرُونَ بَنُو لَبُونِء وعشرُونَ جِقَّة؛ وعشرُونَ 
ع اا 

وعندّهما قدرٌ كُلَ بَقَرَةِ خمسونّ درهَمّاء وقدرٌ كُلُّ حُلَةٍ خمسونٌ درهَمّاء وَالحُلَةُ اسمٌ 
لتُوبَيْن إزارٌ ورداءً» وقيمة كل شاةٍ خمسةٌ دراهم . 

ودية شِبْه العمد: أرباع عندهما '"': خمس وعشرون بِنْتَ مخاض »؛ وخمس وعشرونٌ 
نت لَبونِء وخمسٌ وعشرونٌ حِقَّة» وخمسٌ وعشرونَ جَذَّعة» وهو مذمّبُ عبدٍ الله بن 
مسعودٍ رضي الله عنه . 

وعند محمدب: أثلاثُ, ثلاثونَ حِقَّة» وثلاثونَ جَدَّعة . وأربّعونٌ ما بين نَنِيَةٍ إلى بازلٍ 
عايها كُلّه خَلْفةٌ وهو مذهَبٌ سينا عُمَرَ ورَيْدِ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهما . 

وعن سَّيَّدِنا عَلىّ رضي الله عنه أنه قال: في شِبْه العَمْدِ أثلاثٌ : ثلاثةٌ وثلاثونٌ حِقَّد: 
ركلاقة وثلاتون جدعغة #واريعة وكلاكر د خانة '"*'؛ والصّحابةٌ رضي الله عنهم متى 
اختَلَْتْ في مسألةٍ على قولِينٍ أو ثلاثةٍ يجبٌ تَرْجِيحُ قولٍ البعض على البعضء والتَرْجِيحٌ 
ههنا لُقولٍ ابن مسعودٍ رضي الله عنه لوجهِين : 

احذهما: أنه موافِقٌ للحَدِيثٍ المشهور الذي تَلَقَنْهِ العُلَماءُ رضي الله عنهم بالقّبول ”*), 
وهو قولّه عليه الصلاة والسلام: «فِي النَفْس المُوْمِنةٍ بائةٌ من الإبل» "2 وفي إيجاب 
الحوامِلٍ إيجابُ الزّيادةٍ على الياثة؛ لأن الحمُْلَ أصل من وجه . ْ 

والذاني: أن ما قاله أقرّبٌ إلى القياس ؛ لأن الحمْلٌ مَعْئَى موهومٌ لا يومف عليه حَقيقةٌ 
فإنَ انتاحَ البَطْنِ قد يكونُ للحَمْل» وقد يكونُ لِلدَاءء ونحو ذلك . وإنّ كان أَنْتَىء فديةٌ 


إن 
ب 


: ضعيف: أخرجه أبو داود» كتاب: الديات» باب : الدية كم هي؟ برقم (5545)» والترمذي», كتاب‎ )١( 
والنسائي. برقم (؟05٠58). وابن‎ ,.)١1385( الذيات» باب : ما جاء في الذية كم هي من الوبل؟ برقم‎ 
والدارقطني» (7/ 197). برقم (177)» والبيهقي فى‎ »)574١( ماجهء برقم (75771). وأحمدء برقم‎ 
الكبرى (76/4). والديلمي في الفردوس » (؟/ 07 برقم (فكبيوهة من حديث عبد الله بن مسعود‎ 
.)40١؟( رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم‎ 

() في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 

(*) أخرجه أبو داود: كتاب: الديات» باب : في دية الخطأ شبه العمدء برقم »)5551١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (59/8)» وقد ضعفه الألبان في ضعيف سنن أبي داود. 

(4) سبق تخريجه . (0) سبق تخريجه . 


9ه انداك امداق 16> 


المأ على النضْفِ من دية الرّجلٍ لإجماع الصّحابِةٍ رضي يي ألله عنهم ٠‏ فإنه روي عن سيد 
عد الاك بابوعسيري ودين ازج ترا الى عليه 00 
في ديةٍ المَرْأةٍ: إنها على النُضْفِ من ديةٍ الرّجلى ''؛ [ولم يُنْقَلُ أنه أنْكَرَ عليهم أحدٌ 
فيكون إجماعاء ولأنّ المَرْأةَ في ميرائها وشهادَتِها على النّضْفِ من الرّجل] ”' فكذلك 
في ديتها . 

وهل يختَّلِف قدرُ الديةٍ بالإسلام. والكفر 0 

قال أصحابنا رحمهم الله: اي ل الذّمَيّ والحربيّ والمُسْتَامَنِ كدية المسلم. 
وهو قول إبراهيمٌ التَخَعيٌ والشّعِْ رحمهما الله: والدُهْريٌ رحمه الله . 

وقال الشافعي رحمه الله: تختلف : ديةٌ ايودي والتضرانيٌ أرئعة الآ #وردية المتجويت* 
تُمانِمائقٍ واحتّج, بحديث رَواه عن رَسولٍ اللّه يلِ: «أه جمل دبة مولا على هاذ. 
للتررنيعة ”اولان الأنرقة لك نرثْ في نُقْصانٍ البَدَلٍ فالكفْد أولى ؛ لأن تُقيصة تقيصة الكَفْرٍ فؤْقَ 
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٠. 
0 ع‎ 


0 0000 5 00 ى 0-7 ره 7 0 ار م 
جعي ا 0 باحك وي يتنهم ميث فَذِيَةَ مُسَلَّمَةَ 


ابي ر 10] ا ال عن روس 

(وَرَوَينا هظظ2 0 

(وَرويّ) أن عَمْرَو بنَ أمَبَ الصْمْرِيّ م َتَلَ مُسْتَأْمَئَيْنِ فقَضَى رَسُول اللّه يل فيهما بدِية 
خوين ل 0 


وعن الزّهْريٌ رحمه الله أنه قال: قَضَى سَيّدنا أبو بكر وسَّيِّدُنا عمّرَ رضي الله تعالى 


)01( أخر جه البيهقي في «الكبرى» (5/8؟ة), من قول عمر: وعلي . وابن مسعود» وزيد بن ثابت 
رضي الله عنهم . (؟) ليست في المخطوط . 

() سبق تخريجه . 

(:) في المخطوط : «فيدل على» . 

67 اه الشافعي في مسئده (1/ 54"). وأبو داود في مراسيله 2)5١6 /١(‏ برقم ( )؛») وأورده 
الزيلعي في نصب الراية 55/0" ). 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ )٠١ ٠7‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


م كتاب الجنابلخ___> 3 


عنهما في دية الذَّمَيّ بمثلٍ دية المسلم ("©, ودكله لا كك 

جد ور عو ابيع ويام ود و 
المسلمينَ “"2 ولأنّ وُجوبٌ كمال الدَيةِ يَعْتَمدُ وميا عو يد ماع 
لي ا خكا 
[الآخرة لا في أحكام] 7 الد 

وأ بام تب عله لتب : فالدية تَجِبُ على القاتِلٍ ؛ لأن سببٌ الوُجوبٍ هو 
القثلء وإنه وجد من القاتِلٍ . 

ثم (الذَيةٌ) الواجبةٌ على القاتِلٍ نوعان : 

نوع يجب ”*' عليه في ماله . 

ونوعٌ يجبٌ ”'' عليه كُلّه؛ وتَتَحَمّلُ عنه العاقِلةُ بعضّه بطريق التَعاوُنٍ إذا كان ”" له 
عاقلة . 

وكُلُ ديةٍ وجبّتْ بنفس القَثْلٍ الخطًإ أ أو شِبْه العَمْدٍ تَتَحَمّلهِ العاقلةُ وما لا فلاء فلا تَعْقِلُ 
الصّلْحَ؛ ' لأن بَدَل الصّلْح ما و وجب بالقَثْلٍ بل بعقدٍ الصُلّح . 

ولا الإقرارَ؛ الأنها وجبتْ بالإقرار اقل لا بالل وإقراه حُجةٌ في حَقّه لافي حَوٌ 
غيره» فلا يَصْدّقٌ في حَقٌّ العاقلة» حتّى لو صَدَّقوا عَقَلوا. 

ولا العبدّ بأنْ قَتَلَ إنسانًا خط ؛ لأن الواجبّ بنفس القَمْلٍ الدَّفُمُ لا الفداءُ. والفِداءُ يجبُ 
باختيارٍ المولى لا بنفس القَثْلٍ . 


6 مراس 


000 في نما ميهي 


1 


.)7١ /5( وابن جرير في التفسير‎ »)١15١( برقم‎ »)١197/5( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) زيادة من المخطوط . 

إفيه أخر جه الدارقطني. (9/ ,)١56‏ برقم .)١9(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ *"7), وعبد الرزاق في 
مصتفه .)١758/5(‏ برقم (15؟١7١٠)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ا (0) في المخطوط: «تجب» . 

() فى المخطوط : ٠تجب‏ ْ 

(0) في المخطوط : «كانت». 


كبيببييسح باتع لصتتعع_ 
التَخْفِيفٍِ على الخاطِئ ”'“, والعامِدٌ لا يَسْتَحِقَ التَخْفِيفٌ . 1 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : دلا تَْقِا” العَاقِلةُعَمْدَا ولاعبدا ولا صُلْجا ولا 
اعترَافَا ولام دُونَ أزش المُوضِحةَه ”'' . 

وقِيلٌ في معنى قوله عليه الصلاة والسلام: هلا عبئا»: الشؤاة مالعا المعجول : 
وهوالذي قَتَلّهِ مولاهء وهو مَّأذونٌ مَدْيونُء أو المُكاتّبٌ لا العبدٌُ القاتّل؛ اتوكاد 
كذلك لكان من حَقٌّ الكلام أنْ يقول : لا تَعْقِل العاقِلةَ عن عبدٍ؛ أن لكوت تقول :عملت 
عن قُلانِء إذا كان كُلانَّ قاتلا وعَقَلْتُ قُلانَاء إذا كان قُلانّ مقتولاً. كذا فرق الأصمعيٌ . 

ثم الوؤجوبُ على القاتلٍ فيماتتَحَمُلَه العاقلةً قول عام مْةٍ الممشايخ . 

وقال بعضهم: كل الدّيةِ في هذا النوْع تَجِبُ على الكل ابْتِداءء القاتِلُ والعاقِلةٌ جميعًا. ‏ 

والعحح هو الأوّل لِقولِه سبحانه وتعالى : «ومن فل مُؤْمِنًا حَطًَا فَتَحرِرُ ركب مُوْمِتَةٍ 
وَدِيّهُ يُسَلحَةُ تسَلْمَة إل أَمَلو4 [الساء :؟4] » ومعْناه: فَلْيَتَحَرّرْء وليووٍء وهذا خِطابٌ للقاتِلٍ لا 
للعاقِلةِ دَلَ أن الوُجوبَ على القاتِلٍ» ولّمًا ذَكَرْنا أنّ سببٌ الوُجوب هو القَثْلُ . وأنّه وَحِدَ 
من القاتلٍ لامن العاقّلة فكان الرّجوبٌُ عليه لا على العاقِلةٍ» وإنّما العاقلة تََحَمُلُ م ديةٌ 
واجبةً عليهء ثم دُخولَ القاتِل مع العاقِلةٍ في التَحَمّلٍ مذمَبنا 0 

وقال الشَافعئ رحمه الله: القاتِلٌ لا يدخلٌ معهم بل تَتَحَمّلُ العاقِلهُ الكل دون القاتل ”* . 

وقال ابو بكر الأصمُ: بتخثل القائل عرد العاقِلة؛ لأنه لا يجورٌ أنْ يُؤْاحَدَ أحدٌ بِذَّنْبِ 
غيره» قال اللَّه سبحانه وتعالى : «وَلا تكب كل ين إِلَّا ع4 [الأنعام ]1١4:‏ وقال جَلَّثْ 
عَظَمَّهِ : #ولا زَرُ وازره ودْرَ حر » الانسم:1+4] وليهذا لم تَعَحَملٍ العاقا ضَمانَ الأموالٍ» 
ولاما دون نصفي عشر الذيةء كذا هذا . ظ 

(وَلنا) أنه عليه الصلاة والسلام «قَضَى بِالمُرَةٍ على عَاقِلةِ الصارِبة وركذا قضى سيدنا 
)١(‏ في المخطوط : «الجاني؟ . () أورده الزيلعى في نصب الراية (7”99/5). 
(*) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (577) . 
(4) مذهب الشافعية: أن الدية على العاقلة» وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله. انظر: مختصر اختلاف 2 
العلماء ص (6/ 777) , 
(5) أخرجه البخاريء. كتاب: الطبء باب: الكهانةء» برقم (01/58)» ومسلمء كتاب: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . . . برقم (541١)غ,‏ 


2 و 


عمّرٌ رضي الله عنه بالذيةٍ على العاقِلةٍ بِمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم من غير 

وأما الآيةٌ الشَّرِيفَةٌ فتقول بموجبها: لَكِنْ لِمَ كُلْتُمْ : إنَ الحمْلٌ على العاقِلةٍ أخدٌ بغير 
ذَنْبِ؟» فإنَ حِمُْظَ القايِلٍِ واجبٌ على عَاقِلَِهِ» فإذا لم يَحْمََظوا فقد فرّطواء والتَفْريطٌ منهم 
4 ولأنَ القايِل إِثما يَمْثُلُ بظَهْرٍ عَشِيرَتِه؛ فكانوا كالمشاركينّ له في القَثْل» ولأنّ الدّية 
مال كشيرٌ فإلْرامُ الكل القائن عاتن فيُشارَكُه العاقلةٌ في التَحَمّلٍ تَخْفِينً 4 
وهو مُسْتَحِقٌ التَحُفِيف؛ لأنه خَاطِىٌ» وبهذا فارَّقّ ضَمانَ المالٍ 2؛ لأن ضَمانٌ المال لا 
يَكثُرُ عادةً فلا تَقَمُ الحاجةٌ إلى التَحْفِيفِء وما دونَ نصفٍ عُشْرٍ الدّيةِ حُكْمُه حُكْمُ ضَمانٍ 
الأموالٍ. 

(وأما) الكلامٌ مع الشّافعىٌ رحمه الله: فوجه قوله أنه يكل «قَضَى بِالدبةٍ على العَائلة» (©) 
فلا يدخل فيه القاتِل» وإنّا تقول: نَمَمْء لَكِنْ مَعْلولاً بالنْضْرةٍ والحِفْظٍء وذلك على القاتل 
أوجَبٌ فكان أولى بِالتَحَمْلٍ . ْ 

نم اكلام في العاقِلة في موضِعَيْنٍ : 
احذهما؛ في تفسير العاقِلةٍ مَنْ هم؟ 


وأبو داودء كتاب : الديات» باب : دية الجنين» برقم (50157)., والنسائي» برقم .)581١4(‏ وأحمد. برقم 
(0545)ء ومالك. برقم .)١15١8(‏ والدارمي» برقم (5785), وابن حبان /١(‏ 007377 برقم 
(5010)» وأبو داود الطيالسي في مسئده 2)7٠0*/١(‏ برقم (4)5701 وعبد الرزاق في مصنفه. /٠١(‏ 
7) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. كما أخرجه وبسند صحيح . أبو داود» كتاب: الديات» ياب : 
دية الجنين» برقم (4010)» وابن ماجه بنحوه» برقم (757144)» وأبو يعللى في مسنده (5/ 007085 برقم 
(1877) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح سئن أبي داود. كما أخرجه 
البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة؛ باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم 
ف تخرةة ” ومسلم كتاب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنين ووجوب الدية في 
فتل الخطأ. . . . برقم ,)١١89(‏ وأبو داود» كتاب: الديات» باب : دية الجنين» برقم (هلاهةغ). 
والترمذي. برقم .)١51١(‏ والنسائي» برقم (58551)» وابن ماجهء برقم (2.)508140 وأحمدء برقم 
(101748). والدارمي. برقم (59850). والدارقطني ,)١98/7(‏ برقم (5145). والطبراني في الكبير 
.»)504/5١(‏ برقم (919) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 

)١(‏ زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «الأموال». 

(0) سبق تخريجه . 


والنّاني: في بِيانٍ نِ القدرٍ الذي تَتَحَمّلُه العاقِلةٌ من الدية . 

(امَا) الأؤل: فالقاتِلٌ لا يخلو: إِما أن كان حب الأصل» وما إن كان مُعْتقَاء وإما أن كن 
مولى الموالاةٌ. 

فإن كان حُرٌ الأصل فَعاقِلَتُه أهل ديوانه إِنْ كان من أهل الدَّيوانٍِء وهم المُقاتِلةٌ من 
الرّجالٍ الأخرار البالِغينَ العاقِلِينَ تُوْحَذْ [مما يخرج] ” سعلااى: وهذا عندّنا 7" . 

وعند الشافعي زحمه الله: عاقِليه قَبِيلُه من النْسَبٍ ا" 

والضحيخ: قولّنا؛ لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك ». فإنه روي عن إبراهيمَ 
النَخْعيَ رحمه الله أنه قال: كانت الذَياتٌ على القَبائلٍ فلَمًا وضَعٌ سَيّدْنا عُمَرْ رضي الله 
عنه الدَّواوِينَ جعلها على أهل الدّواوين . 

فإن فيل: الت عار لاط لسرب اقرز على كلمن الال ]1 لم يكن 2194 
ذيوان تكفا ل قرول سه ينا عُمَرَ رضي الله عنه على مُخْالفَتِهِ فعل رَسولٍ اللّه كل ؟ 

فالجواب: لو كان سيد اس ال ا د ا ا 
اينات سوا 2101 : كيف وكان فعلّه بمَخْضر من الصّحابةٍ رضي الله 
عنهم, ولا يُظَنُ من عُموم ' '' الصَّحابةٍ رضي الله عنهم مُحْالَّفَةَ فعلِه عليه الصلاة 
والجااة؟ :قال اتيم نيسوا اذكلة عا ةامتلولاً بالتكتر وم وإذا اها اك التطير؛ ة في رَّمانِهم 
الدَيوانَ» نَقَلوا العَقَلَ إلى الديوان» فلا تَتَحَمَّقُ المُخْالّفَةَ» وهذا لأن التَحَمُلَ من العاقِلةٍ 
لِلتَناصٌرِء وقبل وضع الدَيوانٍ كان التَناصُرٌ بالقَبيلٍ» وبعدَ الوضع صارً التَناصُمٌ بالدّيوانٍ. 
فصارَ عاقلة الرّجلٍ اجر فيوالة. 

ولا تُوْحَذُ من النّساءِء والصّبِيَانِء والمّجانين» والرّقيق؛ لأنهم ليسوا من أهل التُصْرةَ 
ولأنَ هذا الضَّمانَ ' صِلة وتَبَرُعٌ بالإعانة» والصّبْيانُ والمَجانينٌ والمَمالِيكُ ليسوا من 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوى ص (57975) . 

(*) مذهب الشافعية: أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء» على الأقرب فالأقرب من 2 
بني أبيه ثم بني جدهء ثم بني جد أبيه» فإن عجزوا عن البعض حمل الموالي المعتقين الباقي» انظر: المزنى ص 
(51). (4:) فى المخطوط : ١بعمومه»؛. ١‏ 
(5) في المخطوط : «ضمان» . ١‏ 


0 كنتب فعنايات _ >سسااابللي ةج 


أهل التبرع . ظ 

وإذ لم يكن الهويواة فنايله قبله من[ ولاري” النَسَب؛ لأن استِنْصاره ”'' بهم . 
وَإِنّْ كان القاتّل مُعْتَقَا أو مولى الموالاة فعاقِلَتُه مولاه. وقَبِيلةٌ مولاه لقولِه عليه الصلاة 
والسلام «مولى القَوْمٍ منهم؛ ”" ثم عاقِلةٌ [المولى] ”" الأعلى قَبيلَته إذا لم يَكُنْ من أهلٍ 
الدّيوان» فكذا عاقِلةً مولاه» ولأنّ استَئصاره بمولاه وقَبِيلَتيه فكانوا عاقِلتّه . 

هذا إذا كان للقاتّل عاقِلةٌ» فأمًا إذا لم يَكَنْ له عاقِلةٌ كاللّقِيطٍ» والحزبيٌ أو الذْمَيَ الذي 
أسْلَمَ فعاقِلته بيت المالٍ في ظاهر الرواية . 

ورَوَى محمّدٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه تَجَبُ الدّية عليه من ماله لا على بَيْتِ 
العال: 

وجه هذه الرؤاية: أنْ الأصل هو الوّجوبٌ في مال القاتّل؛ لأن الجناية وُحِدَتْ منه. 
وإِنّما الأخذْ من العاقِلةٍ بطري التَحَمّل فإااك تكن لقافلة 1 الامتفه إلى شك 
الأصل . 1 ظ ْ 

وجه ظاهر الرؤاية: أنّ الرُجوبٌ على العاقِلةٍ لِمَكانٍ التَناصرِ» فإذا لم يَكَنْ له عاقِلةٌ كان 
استِنْصارٌه بعامّةٍ المسلمينّ» وبَيْتُ المالٍ مالّهم ©2: فكان ذلك عاقِلَبُه . 

(وأما) بِيانُ مقدارٍ ما تَتَحَمَّلّه العاقِلةٌ من الدَيةٍ فلا يُوْحَذُ من كُلَّ واحدٍ منهم إلا ثلاثةٌ 
دراهمَ أو أربّعة دراهم. ولا يّزادُ على ذلك؛ لأن الأخذّ منهم على وجه الصّلةٍ والتَبَرُع 
تَخْفِيفًا على القاتل» فلا يجورٌ التَغْلِيظٌ عليهم بالزّيادةِ» ويجورٌ أنْ يَنقُصّ عن هذا القدر إذا 


. في المخطوط : (انتصاره)»‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: الفرائفض. باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم. برقم 
(5771)» والنسائي في الكبرى (08/5)» برقم (3797)» والبيهقي في الكبرى» (؟/١19١)»‏ برقم 
(/19.م؟) من حديث لمن بن مالك رضي الله عله ) وبيسللك صحيح ١‏ أخر جه أبو داود» كتاب : الزكاة» 
باب: الصدقة على بني هاشم. برقم ,)١56٠(‏ والترمذي؛ برقم (561)), والنسائي. برقم ,)55١5(‏ 
وأحمد. برقم (2»)557541 والبيهقي في الكبرى (1/ ”007 برقم (17071)» والطبراني في الكبير /١(‏ 
)ل برقم (9495)., وأبو داود الطيالسي في مسئله 6 ف 7 برقم (؟/اة), والروياني في مسئله 
:.)408/1١(‏ برقم (5848) من حديث أبي رافع رضي الله عنه . 

() ليست فى المخطوط . 

(4) في المخطوط : الهم؟. 


بلك و انلع الصطائع 16 > 
(كان في العاقِلةٍ كثرةٌ) ”'"» فإن قَلْتِ العاقِلُ حبّى أصاب الرَّجلٌ منهم أكثرَ من ذلك» يضم 
إليهم أقرّبٌ القبائل إليهم من النَسَبِ سَّواءٌ كانوا من أهل الدّيوانٍ أو لاء ولا يَعْسْرٌ عليهم. 
ويدشلٌ لقا مع العاؤلق ويكوث فيما وق كأحيه) ؛ لأن العاقِلةَ تَتَحَمَّلَ جناية وُ- جِدَتٌ 
منه» وضَمانًا وجب عليه ٠‏ فكان هو أولى بِالتَحَمْلٍ . 

(وأما) بيان كيّفيّةِ وُجوب الدَّيةٍ فَنَة فتقول : لا خلاف في أن دية الخطأ تَجِبٌ مُوَّجَلةَ على 
العاقِلةٍ في ثلاثِ سِنينَ لإجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك» فإنه روي أن سَيِّدَنا 
عُمَرَ رضي الله عنه تَضَى بذلك بمَحْضر من الصّحابة رضي الله عنهمء ولم يُنْقَلُ أن 
خالفه أحد فيكونُ إجماعًا. و ماسوو ا د ون 
لأن لهم في كل سَنةٍ عَطِيَّةٌ ا 
واحدوء وإِنْ تَأخْرَتْ يَتَأْحَرُ حَقٌ الأخذٍء وإنْ لم يَكَنْ من أهل الدَّيوانٍ تُوْحَدُ ا 

ولا خلاف في أن الدّية [الواجبة] ”*' بالإقرار ِالمَمْلِ الخطأ تَجِبُ في ماله في ثلاثِ 
سِنينَ ؟ لأن الإقرار بالقَئْلٍ إخُبارٌ عن وُجود القَمْلِء وأنّه يوجِبُ حَفًا مُوَجّلا تَتَحَملُ ©*» 
العاقِلةٌ» إلا أنه ا العاقِلةٍ فيج مُوَجَادٌ في ماله ؛ واختلف في شِبّْه العَمْدِء 
والعَمْدٍ الذي دَخَلَنْهِ شبْهة. وهو الأب إذا قَتَلَ ابه عَمْدًا . 


قال اصحابنا رحمهم الله إِنّها تَحِبُّ مُوَجُلةَ في ثلاث سِنينَ إلأ أن دية شِبْه العَمْدٍ تَتَحَمَله 
العاقِلة» وديةٌ العَمّدِ في مال الأب . 

وقال الشافعي رحمه الله؛ ديةٌ الدَّمٍ كديةٍ العَمْدٍ تَجِبُ حالاً. 

وجه قوله: أن سببّ الوُجوب وَُجِدَ حالاً فتَجبُ الدّيةَ حالاً» إِذْ | كم يَنْبْتُ على وفْقٍ 
لدت عاو أن التأجيل : في الخطا نَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصل لإجماع الصَحابة 


رضي الله عنهم أو يأ -- أل "مقن ا التكدين هاي التازل سنن تحور هب الهافلة: 
والعامدٌ يَسْحَحِقُ التَْلآً ؟ ولهذا وجب في ماله لا على العاقِلةٍ . 


. في المخطوط : «كانت العاقلة كثيرة» . (؟) في المخطوط : «العطايا»‎ )١( 
. في المخطوط : «يؤخذ» . (4) زيادة من المخطوط‎ )©( 


(5) في المخطوط : «فتحمله» . (5) في المخطوط : «ثبت». 


2 تك 230 


(وَلّنا) أنّ وُجوبَ الدَّيةٍ لم يُعْرَفْ لأ بص الككتاب العَريزِء وهو قوله تبارك وتعالى : 
ومن كَل مُؤْمنًا خَطَنًا هَتَِرٌ رَكبَقر مُوْمِمَةَ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إل أَهْلوه» [الساء :؟:] والتصٌ وإِن 
ورَدَ بِلَفْظِ الخطأ لَكِنَ غيرّه مُلْحَقٌ به» إلآأنه مُجْمَلُ في بيانٍ القدرٍ والوضفيء فبَيّنَ كله 
قدر الدّيةِ بقوله عليه الصلاة والسلام : نبي النفس المُؤبنة بانة من الإبل؛ ""ززيان الوم فك 
وهو الأجَل نَبَتَ بإجماع الصَّحابةٍ رضي الله عنهم بِقَضيَة بفضدة مسوناعةة رضي الله عنه 
خض منهم فصار لجل وض لمق وجيثبالتصل. .. 
وقوله؛ ديةٌ الخط[ وجَبّتْ بطريق التَخْفِيفٍ والعايِدٌ يَسْتَحِقُ التَمُلِيظَ» قُلْنا: وقد غَلّطْنا 
عليه من وجهينٍ : 
احذهما؛ بإيجاب ديةٍ مُعَلَظةٍ . 
والكتي بالابمات لي ماده و الجا ١‏ تحتو التخلرة من جم الرجرة» رعذلك 
كُلْ جُرْءِ من الذيةٍ تَتَحَمّّهِ العاقلةُ أو تَجِبُ في مال القاتِلٍ فذلك الجُرْءُ تَجِبُ ب في ثلاث 
سِنينَ» كالعشّرة | إذا لوا رجلا حَطَا أ شِبة عَمْدٍ حتى وجبَثْ عليهم ديةٌ واحدةٌ» فعاقِل 
كُلَّ واحدٍ منهم تَتَحَمَّلُ ء عشرها في ثلاث سِنين . وكذلك الْعَشَرةٌ إذا قَتَلوا رجلاً عمذا 
وأحدهم أبوه حبّى وجَبَّتْ عليهم ديةٌ واحدةٌ في ماهم يجبُ على كَل واحدٍ منهم عُشْرُها 
في ثلاث سنينَ؛ لأن الواجب على كُلَ واحلٍ منهم جُزْءٌ من ديةٍ مُوَجلةٍ في ثلاث سنينَ؛ 
فكان تأجيلٌ الدّيةٍ تأجيلاً ِكل جَرْءِ من أجزائها إذ الجرءٌ لا يُخالفٌ الكلَّ في وضّْفهء ولا 
خلافٌ في أن بَدَلَ الصّلْح عن دم العَمْدٍ يجبُ في ماله حالاً؛ لأنه لم يجب بِالقَثْلٍ 1؟/ 
٠‏ وَإنّما وجب بالعقدٍ فلا يَكَأَجلُ إل بالشرط كدَمَنِ المَبعٍ ونحو ذلك . وكذلك العبد 
إذا قَتَلَّ إنسانًا حَطَأً واختارَ المولى الِداء يجبُ الفِداءً حالاً؛ لأن الفداء لم يجب بالمَمْلٍ 
َدَلاَمن ”" القَتيلٍ» وإنّما وجب بَدَلاً عن دَفْعٍ العبِء والعبدُ لو دَكَمَ يَدَعُ حالاً ٠‏ فكذلك 
بَدَلهء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
هذا إذا كان القاتل خُّاء والمقتول حُرًا . فَأمَا إذا كان القاتِل حرا والمقتول عبدًا فالعبد 
التقتول لا خاو : ما أن كان عبد أ جتّبِي وَإِمَا أن كان عَبْدَ القاتل . 


فإن كان عبد أجتبيّ فيتعَلُقُ بهذا القَثْلٍ حُكُمانٍ : 


. في المخطوط : «عن»‎ )١( سبق تخريجه. ظ‎ )١( 


دلقهة 2 ل 0 2 


احذهما؛ وُجوبٌ القيمةٍ» والكلامٌُ في القيمةٍ في مَواضِمٌ : 

في بِيانٍ مقدارٍ الواجب منها . 

وفي بِيانٍ مَنْ تجبٌ عليه . 

وفي بِيانٍ مَنْ يَتَحَمّله . 

وفي بيان كيّفيّة الوجوب . 

أما الأولُ: فالعبد لا يخلو: إما أن كان قليل القيمةٍ. وَإِمّا أن كان كثِيرَ القيمة» فإن كان 
ليل القيمة بن كان قيعه أل "© من عَشَرةٍآلا درقم يجب [قدر] "© تبتعه بايفةما 
بلَعَثُ بالإجماع . ْ 

اذاكاتك متتو قر الات ار اكد لو قله قال أبو حنيفة ومحمّد رحمهما الله : 
يجب عَشَرةٌ آلافي إِلأعَشَرةٌ 9" , 

ددُوِيّ عن أبي يوسفٌ في غيرٍ رواية الأصولٍ أنه يجب قِيمَيُه بالِخةٌ ما بَلَكَتْء وهو قولٌ 
الشافعيٌ رحمه الله . ظ 

والمسألة مُخْتَلِفَةٌ بين الصَّحَابَةٍ رضي الله عنهم رويّ عن عبدٍ اللّه بن مسعود 
رضي الله عنه مثل مذهّبنا . ورُوِيٌ عن سَيّدنا عُنْمانَ وسَيّدِنا عَليّ رضي الله تعالى عنهما 
نكل مايه ظ 

والحاصل أن العبدَ آدَمِيٌ ومالٌ؛ لِوُجِودٍ معنى الأَدَميْةِ والماليّة فيه؛ ول واحدٍ منهما 
مُعْتَبّرٌ مضمونٌ بالمثلٍ والقيمةٍ حالة الانفراد» وبالقَئْلِ فؤثٌ المعنين جميعًاء ولا وجة إلى 
يجاب الضَّمانٍ بمَُابَلةِ كل واحدةٍ منهما على الانفيراد فلا بد من إيجابه بِيُقابَلة أحيهما 
وإهدار الآحْرِء فِيَقَعٌ الكلامُ في التزجيح. فَاذَعَى الشافعئ رحمه الله التّرْجِيعٌ من 


> م 


وجهين : 


م 


احدهها: أن الراحت مال ومُقابَلة المالٍ بالمالٍ أولى من مُقَابَلةٍ المالٍ بالآَدَم؛ لأن 


2  .طوطخملا في المخطوط : «أكثر؛. (0) زيادة من‎ )١( 

ف انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير »)"54/١١(‏ الاختيار (45/ 07)., البناية /١7(‏ 9/4" , 
(4:) مذهب الشافعية: أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت». أي سواء زادت على دية الحرء أم 
نقصت »2 وسواء قتله عمدًا أو خلا انظر : الوسيط (5/ اعم الروضة (41/9ه”؟ .)"١١‏ 


: كتاب الجنايات ظ 


# 


اله مد الي اد ل الت 
المالٍ والآدّمىّء فكان إيجابه بِمُقَابَلةٍ المالٍ موافِقًا للأصل» فكان أولى . 

والاني: أن الضَّمانَ وجب حَقًَا للعبدٍء وحُقوق العِبادٍ تَجِبُ بطريقٍ الجبْرٍ . وفي إيجاب 
الضَّمانٍ بمَُالةٍ المالتة بر حَنْ المَُرَتٍ عليه من كل وجو. 0000| 
الو وو لسع أمَا انض فقول تبارك وتعالى : ومن قل 

مِنًا خَطَنًا فَسَحرِر رقبق مُؤْمِمَةَ وَدِيَة د مُسَلَّمَةٌ إل هلي » [النساء انوعد كوي ندر خط 
حب الذي والذية ضما الث وضمان ال لا يْرَادُ على عَشَرةٍ آلا بالإجماع . 
(وأما) دلالةٌ الإجماع فهو أنَا أجمّعئا على أ نه لو أقَرٌ على نفسه بالقصاص يَصِحٌ وإِن 
كذية المو ا + لولا او الترعت لمعنى اد ميّةٍ لماصَّمٌ ؛ لأنه يكونُ إقراره إهدارًا لِمالٍ 
المولى قَصْدًا من غير رضاهء وأنّه لا يَمْلِكُ ذلك . 

(وأما) المغقول فمن وحهَيْن: 

احذهما: أن الآدَميَةَ فيه أصل» والماليّةَ عارض وتَبَعٌ » والعارض لا يُعارض الأصل» 
والتتع لا يُعارض العنبوع» ودليل أصالة لدي من وُجوو' ظ 

احذهاء أنه كان خَلِقٌ خَلْقَا آدَميّا ثم تَبَتَ فيه وضف ضف الماليِّ بعارض ادق : 

والقاني أن قي الماليةِ فيه المي وُجودًا وبّقاء لا على القلْب . 

وَالثَالِتُ: :أن المالّ خُلِقٌ وقايةً لِلتفُسء والتَفْسٌ ما خَلِقَتْ وقاية للمالٍ #فكانتك الآدمة 
فيه أصلاً وُجودًا وبَقَاءً وعَرّضًا . 

والثاني: أنّ حُرْمةً الآدَمىٌ فؤقَ حُرْمةٍ المالٍ؛ لأن (خرْمة المال) ''' لغيره» وحَُرْمة 
الآدّمِيّ لِعَيْنِه فكان اعتبار النَفْسيّة» وإهدارٌ الماليّة أولى من القَلْبء إلآ أنه نَقَصَتْ ديه 
عن حية الخ لك ون الكل تنقيكا في الخفلة بوإسيان لقوق الخرة روتكدل الصا 
. قال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: يُنْقَّصٌ من دية الحرٌ عَسَرةٌ دراهمَ فالظاهِرٌ أنه قال ذلك 
سَماعًا من رسول ككل؛ لأنه من باب المّقادِيرٍ» أو لأن هذا أدْنّى مالٍ له (في خَطرٍ 


)١(‏ في المخطوط : #1حرمتهة. 


دلقهة دلت سداق 6 > 
الشرع) ''' كما في صاب السّرِقة والمَهرٍ في التكاح . 0 

قوله: المال ليس بمثلٍ للآدّميّ لاه عد لم0 
يُجْعَلُ مثلاً له عندَ إمكان | سبيت مر لدم د ب و «أفأكا عند تعدر 
اعتّباره من كُلَ وجو فاعبارٌ المثل من وجهٍ أولى من الإهدار . 

وفوله: الجبّرٌ في المالٍ أبلَعْ فلناة يبلن ٠‏ لَكِنّ فيه إهدار الآدَمِيٌ» ومُقَابَلةٌ الجابر 
بالآدَميّ الفائتٍ أولى من المُقابَلةٍ ”" بالمالٍ الهالك» ٠‏ (وإن كان الجر نَمَةَ أكثر لكن) 4) 
فيه اعتبارٌ جانِبٍ [المولى فيكونٌ لغيره» وفيما قُلْنا الجبْرُ أل لَكنّ فيه اعتِباد جا ]7 
نفس الأدَميّء وهو هو العبد» وَحُرْمة الآدَمِيّ لَعَيْيِه فكان ما قُلْناه أولى . 

ولو كان المقتول أمةٌ فإن كانت قليلة القيمة بأنْ ”2 كانت قيمَُها أقَلَّ من خمسة آلانٍ 
فهي مضمونة بقدرٍ قيمّيها بالِغة ”'" ما بَلَحَتْء وإِن كانت كثيرةٌ القيمة بأنْ كانت [8/ 
'اب] قيمَنها خمسة آلافب أو أكثرٌ يجب خحمسةٌ آلاني إلأعَشَرةٌ عند أبي حنيفةً ومحمّد 
رحمهما الله؛ وعلى روايةٍ أبي يوسفّ رحمه الله لهء فهو قولٌ الشّافعٌ رحمه الله : 
بلع بَالِقة نا يلكت . والكلام في الأمةٍ كالكلام في العبدٍء وإنّما يَنْقَصُ منها عَشَرةٌ كما 
نَقَصَتُ من دية العبلٍ. 


وإنٍ الفا في قدر البَّدَلٍ؛ لأن هذه ديةٌ البَدَلِ؛ لأن هذه دية كاملة في الأمةٍ فِينْقُص 
[منها ما ينقص] "'' في العبدٍء بخلاف ما إذا قَطَمَّ يَدَ عبلٍ تَزِيدُ نصفٌ قيمّته على خمسة 
آلافي أنه تَجبُ خمسةٌ آلا إلا خمسة؛ لأن الواجبٌ هناك ليس بدية كايلة» بل هو بعفٌ ' 
الذية؛ لأن اليَدّ منه نصف '' 7" فيجبٌ نصفٌ ما يجبُ في الكُلٌّء والواجبُ في الأنَى 
ليس بعضٌ ديةٍ الذّكَرِ بل هو ديةٌ كاملة في نفيها ٠‏ لَكِنّها ديةٌ الأنقى . 

(وأها)انيان نأ بيك 307 وليه و مَنْ يَتَحَمَلّها فإنها نَحِبُ على القايِلٍ لِوْجوهٍ سبب 


. في المخطوط : «خطر في الشرع؛ . (1) في المخطوط : «الآدمي»‎ )١( 

() في المخطوط : «مقابلته» . (4) في المخطوط : «ولآن الجبرية أكثر لأن؟. 
() ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «فإن». 

(0) في المخطوط : «تبلغ». 80) في المخطوط : لاوهو». 

(9) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط (نصفه) . 


(1) في المخطوط: «تجب». 


كتاب الحنايات 


هلق 
الوجوب منهء وهو القَيْلُء وتَتَحَمَّلُها العاقِلهٌ في قولهما 0 

وعلى روايةٍ بةِ أبي يوسفّء وهو قول الشّافعيٌ رحمه الله نَحِبُ في مال القاتل» وهذا بناءٌ 
على الأصلٍ الذي ذَكَرْنا: أنَ عندهما ''' ضَمانَ العبدٍ بِمُقَابَلةٍ النَفْسٍ ”"؛ وضمانَ النَفْسِ 
تَحَجِّلُه العاقلةٌ 9 , وكديةٍ الحرٌ . 

وعندٌ الشّافعيّ بمُقابَلةٍ الماليّة» وّمانَ المالٍ لا تَتَحَمّلُهِ العاقِلةً بل يكونُ في مالٍ 
المْلِنفٍ كضّمانٍ سائر الأموالٍ ”" . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف في كثير القيمة أنْ يُقَدَّرَ عَشَرَةً آلافٍ تَعْقِلُه العاقِلةُ؛ لأن ذلك 
القدرٌ يجبٌ بِمُقابَلةٍ الَفُسيَةء وما زادّ عليها لا تَعْقِله ؛ لأنه يجبٌ بِمُقابَلةٍ الماليّة . 

(وأما) كيْفيَةُ وُجوب القيمةٍ على العاقِلةٍ عندّناء وقدرُ ما يكَحَمّلُ كُلْ واحدٍ منهم فما 
ذَكرْنا في د بةِ الحُرٌ من غير تَغَاوتِء واللّه تعالى أعلمُ . 

والثاني: وُجوبٌ الكَفَارةَ لِعُمومٍ قوله تبارك وتعالى دمن فلل مُؤْمنا ًا ترد رَكبََةَ 
مومس © [النساء :4 من غيرٍ فصل بين الحرٌ والعبليء واللّه تعالى امَف 

رلوكان امسو 1 نسان أأ وليه أو شكائيه همه هم ال في جميع ما 
وصَفْناء وإنْ كان عبد القاتِلٍ فجنايةٌ المولى عليه هَذْرٌ. وكذا لو كان مُدَبَّْه أو أمُ ولّدِه لأن 
القيمة لو وجَبَّتْ لَوَجَبَتْ له عليه . وهذا مُمْتَنِمٌ» وإِنْ كان مُكاتبّه فجنايةٌ المولى عليه 
لازمة» وعلى المولى قيمَتُه في ثلاث سنينَ؛ لأن المُكاتّبَ فيما يرجمٌ إلى كسبه وأرش 
جنايتِه خُرٌّ فكان كسْبّه؛ وأرشه له فالجنايةٌ عليه من المولى والأجتبيٌ سَواءٌء ولا تَعْقَلُّها 
العاقِلة بل تكونٌ على ''' ماله لِقولِه عليه الصلاة والسلام : «لَا تَمْقِلٌ المَاقِلكُ مَمْدَا ولَا 


الي المتمرم 0 «قول أبي حنيفة ومحمد». 

(؟) و فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 

(0) فى المخطوط : «النفسية» . 

(4) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (44). المبسوط (55/ 84): رءوس المسائل ص 
(4/4). تكملة فتح القدير ٠١/٠١ ٠(‏ ]), الاختيار (4/ .)5١‏ 

(0) مذهب الشافعية : أن الدية في القتل العمد تجب على الجاني» وفي شبه العمد والخطأ تجب على العاقلة 
كن إذا انتهى التحمل في ترتيب جهات التحمل إلى بيت المال» ٠‏ فلم يكن فيه مال ففيه وجهان: أصحهما: 
نؤخذ من الجاني. انظر: الأم »)١١7/5(‏ الوسيط (5/ 70)», الروضة (48/9"- 9غ" لاه”") . 

(") في المخطوط : (في؟. 


و4 فك ال ؛ ولأنّ المُكاتبٌ على مِلْكِ مولاه» ‏ 
وإنّما ضَمن جنايتّه بعقد ''' الكتابة. والعقدٌ ثابتٌ بينهما غيرُ ابتٍ في حَقٌّ العاقِلة» ولهذا 
لا تَعْقِل العاقِلةٌ الاعترافٌ؛ لأن | إقرارَ المُقرٌ حَجَة في حَمَّه لاني حَنٌ غيره. وكذلك جناية 
المولى على رَقِيقٍ المُكاتّب», وعلى ماله لازمة لِما ذَّكَرْنا أ نه أَحَقٌّ بكسْبه من المولّى» 
والمولى كالأجئّبيٌ فيه . وكذا إذا كان مََذوئًا مَديونًا فعلى المولى قيمَيُه تعلق حَنّ ارما 
برَقَبتِه» وبِالقَئْلٍ أبطلّ مَحَلُ حَقّهم فتجبُ عليه قيمَنُهه وتكونٌُ في ماله بالنّصٌء وتكونٌ 
حالة ؛ لأنه ضَمانُ إِنُلافٍ المالٍ . 

هذا إذا كان القاتِل ُو والمقتول عب عبدّاء فأمًا ”" إذا كان القاتِل عبدًا والمقتول خء 
فالحُرٌ المقتول لا يخلو: من أنْ يكونّ أجتبيا أو يكونَ ول ”؛) العبدٍ. 

فإن كان أجَيًا فالعبدٌ القايلٌ لا يخلو: من أن يكون بك وتواار اء وتران نكاما 
نإن كان فذا :يذقخ إذا ظَهَرَثُ جنايَتٌه إلآ أنْ يختارٌ المولى الفداءَ فلا بُدَ من بان ما تَظهَ به 
هذه الجنايةٌ» وبيانٍ حُكُمٍ هذه الجناية» وبيانٍ صِفْةٍ الحُكُم» وبيانٍ ما يَصيرُ به المولى 
مُخْتارًا للفداءء وشرطٍ صِحَةٍ الاختيار» وبِيانٍ صِفْةٍ الفداء الواجب عند الاختيار . 


علي ا يب ار ل 0 


أمَا الأوَلُ: فهذه الجناية تَظْهَرُ الي وإقرار المولى وعِلْمٍ القاضي . ولا تَظهَرُ بإقرار العبدٍ 
لتر كان أو مَأْذْونًا؛ لأن العبد يَمْلِكُ بالإذنٍ بالنّجارة ما كان من مال التُجارةٍ؛ 
والإقرارٌ بالجنايةٍ ليس من التّجَارَةَء وإذا لم يم يَصِحّ إقرارٌه لا يُوْحَذٌ به لا في الحالٍ ولا بعد 
العتاق؛ لأن موجَبَ إقراره لا يَلْرَمُه وإنّما يَْرَهُ مولاه: فكان هذا إقرارًا على المولى حبّى 
لو صَدَّقَه المولى صَحَّ إقرارّه . 

وكذلك لو قر بعد العَتاتي أنه كان جتَى في حال الرّقُ لا شيء عليه لِما ذَكَرْنا أنّ هذا 
إقرارٌ [له] 7" على المولى . 

ألتَرَى لو صَدَّقَه المولى وأقَرٌ أنه أعتَقّهء وهو يَعْلَمُ بالجناية فعلى المولى قِيمَبُه ؟ واللّهُ 


سبحانه وتعالى أعلم . 
)١(‏ سبق تخريجه . )١(‏ في المطبوع: ابعد» . 
(©) في المخطوط : «وأما». (4) في المخطوط : «مولى» . 


(5) ليست في المخطوط . 


م-_كتاب الجنايات____> هلق 


وأا حُهُْمْ هذه الجناية فرَّجَبَ ”" دَفْحُالعبد إلى ولي الجنا لجتاية إلا أن يخفاز المولن 
الفْداة عندّناء وقال الشافعيُ رحمه الله: حُكُمُها تَعَلُّ الأرش برَقَبَة العبدٍ يُباعٌ فيه 
ويُسْتَوْتَى الأرش من تَمَِه فإن فضّلَ منه شية فالفضل للمولى » وإ لم يَف َم بالار 
يْبَعْ بما بقيَ بعد العٌتاقي» وللمولى أنْ يَسْتَخْلِصَهء ويُوَّدَيَ الأرش من مال [8*/ ١"أ]‏ آخَرَ 

(وجه) قوله أن الأصل في ضَمانٍ الجنايةٍ أنه يجبُ على الجاني» والواجبٌ على 
الإنسان إما أن يكون فى.غاله أ تعمل *"" العناقلة غقهه العيدٌ لا فال لدع وله عافلة 
تَعَذّرَ الإيجابُ عليه فتَجِبُ في َقبي يُباعْ ”"' فيه كدَيْنِ الاسيَهْلاكِ في الأموالٍ . 


(وَلَنا) إجماعٌ الصّحابةٍ رضي الله عنهم فإنه رويّ عن سينا عَليّ وعن عبد الله بن 
باس رضي الله عنهما مثلّ مذهّينا بمَحْضرٍ من الصّحابةٍ رضي الله عنهم, ولم يُنْقلٍ 
الإنكارٌ عليهما من أحدٍ منهم فيكونٌ إجماعًا منهم. والقياسٌ يُثْرَكُ بمُعارَضةٍ الإجماع . 
ودَيْنَْ الاسيَهُلاكِ في باب الأموالٍ يجبٌ على العبدٍ على ما عُرِفٌ . 

واماصفة هذا الخكم: فصّيْرورة العبدٍ واجبٌ الدَفْع على سَبِيلٍ التَْيِينِ؛ ٠‏ كثُرتٌ قيمة 
العند أن علقم وعند اختيارٍ المولى الفيداء يَنْتَقِلُ الح من الدَّفْع إلى الفداء سَّوَاءٌ كان 
المجنىٌ عليه واحذا أو أكثرٌ» غير غيرَ أنه إن كان واحدًا دَقَمَ إليه» ويَصيرُ كُلّه مملوكًا له وإنْ 
كانوا جماعة يَذْفَعُ إليهم؛ وكان (') مقسومًا بينهم على قدرٍ أ أروش جنايتِهم » وسّواءٌ كان 
على العبدٍ دَيُْنُ وقتٌ الجنايةٍ أو لم يَكَنْ . 

وبيانُ هذه الجَمْلةِ في مُسائلّ . إذا مات العبدٌ الجاني قبلَ اختيارٍ الفِداء بَطَلَّ حَيُ 
المجنيّ عليه أصلا ؛ لأن الواجبٌ دَفْعٌ العبدِ على طريت التَعْيِينِ '*: وذلك لا يُتَصَوْرُ بعد 
مَلَدَكَ الفتك فتشقط الدق أضبلا رسا رهد يذل على أن قول مرك تقول : ١ك‏ هذه الجناية 

حر أ المولى بين الفْعء والنيداء»» ليس بِسَديدِ؛ لأنه لو كان كذلك لَمَعيّنَ النيداء عند 
مَلاكِ العبدٍ» ولم يَبْطْلْ حَقّ المجنيّ عليه أصلاً على ما هو الأصلّ في المُخَيِّرِ بين 
شين ”"' إذا هّلك أحذهما أنه يَتَعَيّنُ عليه الْآَخَرُ . 


0 فى المخطوط : افوجوب؟. )١(‏ في المخطوط : (تتحمله 
)فى المخطرط : التباع؟ . (4) في المخطوط : «فكان». 
(4) في المخطوط : «التعين؟. (1) في المخطوط : «تخيير) . 


(0) في المخطوط : «الشيئين» . 


دطقهة 2 بدائع الصدائع 6 .> 


ا لايَبْوَاً بموتٍ العبد؛ لأنه لما اخارٌ الؤداء فقد انتقلَ الحقٌ. 
0 إلى ذم مَةِ المولى فلا تحتمل ”" السّقوط بِهّلاكِ العبدٍ بعد ذلك . ولو كانت 
ا أقَلّ من الدّيةٍ فليس على المولى إلا الدَّمْمُ ؛ لأن وجروب الدَفْع حُكمُه لِهذِء 
الجناية نبت نبَتَ بإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم. ولم يَفْصِلوا بين قليلٍ القيمةٍ وكٌثيرها 
فلو © جَتّى العبد على جماعةٍ» فإن شاء المولى دَفَعَه إليهم ؛ لان تَعَلنَ حَقّ المجني عليه 
للأوَلٍ ”* لا يَمْئَعْ حَنَّ الثاني والقَالِثِ ؛ د التعَلُقَ فالحقُ أولى ؛ 
لأنه دونّه» وإذا دَفَعَه إليهم كان مقسومًا با بينهم بالحِصّصٍ [على] ” فذق أروش (جناتيهم . 
فإنَ) ”'' حِصَهً كل واحدٍ منهم من العبدٍ عِوَض عن الفائتٍ فيَتَقَدَرُ بقدر الفائتء وَإِنْ شاء 
أمسَك العبدَ» وغْرّمٌ الجناياتٍ بكَمالٍ أروشها. 

ولو أراد المولى أنْ يَدْفَمَ من العبدِ إلى بعضهم مقدار ما يَتَعَلّنُ به حَفّه " ويَفْدي بعض 
مدو و ووو و يد ماي 0 
أحدهماء والفداءً إلى ”* الآخَر أنه ليس له ذلك ؛ لأن الجنايةَ هناك واحدةٌ ولها كم 
داح وه حوب الل على اليه وعنة اعبار دوجوب ادا عل لين 
ولا يجوز أنْ يججمع في جنا بةِ واحدة بين حُكُمَيْنٍ مُخْتَلِفَيْنَ بخلافي ما إذا جَ)ْ حت عل 
جَماعةٍ؛ لأن الجناية هناك مُبَعَدْدةٌ وله خيارٌ ادف والفداء في كل واحدٍ منهماء والدقُمٌ 

في البعض والفداءٌ : في البعض لا يكونٌ جَمّعا بين حُكْمَيْن مُخْتَلِفَيْنِ في جناي واحدةٍ فهو 
الفدقٌ . 

ولو قَتَلَ إنسانّاء ومَمَأعَيْنَ آخَرَ فإن اختار الدَّفْعَ دَفعَهِ إليهما أثلانًا لتَعَنّق حَقّهما بالعبدٍ 
أثلاناء ون اختارٌ الفداء فدّى عن كُلُ جنايةٍ بأرشهاء وكذلك إذا شَجٌّ إنسانًا شِجاجًا 
مُحْتَلِفَة أنه إن دَنَعَ العبد إليهم كان مقسوما بينهم على قدرٍ جناياتهم. وإِنٍ اختارَ الفداءً 
ند و الك برعي 


. فى المخطوط : «رقبة العبد؛ . (؟) في المخطوط : «يحتمل؟‎ )١( 

(©) فى المتخطرط : قولوة: (4) فى المخطوط : «الأول». 

(8) زياذة من الميتطر ل )١(‏ في المخطوط : «جناياتهم لأن». 
(0) في المخطوط : لحقهم». (4) في المخطوط : افي؟. 


(9) في المخطوط : اباررشها»: 


عست بلح 


لو تل العبد رجلاء وعلى العبل َْنيُخرٌ المولى بين الدع واليداءء ولا ينل المَهنُ 
بحُدوث الجناية؛ لأن موجب الجنايةٍ وُجوبُ الدَفْع » وتَعَلْقُ [الدّيْنَ] ”'' برَقَبةٍ العبدٍ لا 
يَمْنَعُ من الدع إلا أنه 5 مشغولا بالدَيْنء فإن فدّى بالدّية يباعٌ العبد في الدَيْن ؛ لأنه 
ما فدى فقد طَهُرَت رَقَةالعبلد عن الجناية فيبعٌ؛ إلا أن يَسمَخْلِصّه المولى لينفيه 
ويَقْضيّ دَيْنَ العْرّماءِ» وإنٍ اختار ادف | إلى أولياءٍ الجنايةٍ فدَفَعَه إليهم يُباع ع لأجلٍ العُرّماءِ 
في دَيْيهم» وإنّما بَدئَ بالدَفْع لا بِالدَيْنٍ؛ لأن فيه رعايةً الحقّين حَقّ أولياء الجناية الدع 
إليهم» وحَنٌ أصحاب الدَيْنِ بالبيع لهم ©" . ولو بدِئٌ بالدّيْنِ فبيعَ به لَبَطْلَ حَقٌ أولياء 
الجنايةٍ في الدَفْع ؛ لأنه بالبيع يَصيرٌ مِلْا لَلْمُشتري» لذلك بد بالدّفْع . 

وفائدةٌ ادقع إلى أولياء الجناية : افد اه 1:01 اليم عر الخلاض اعد 
بالفداء ؛ لأن للتاس أغراضًا في الأعيانٍ. 


ثم إذا بِيعَ فإن فضّلَ شي من ثّمَنٍ العبدٍ كان الفضل ”* لأولياءٍ الجناية؛ لأن [8/ 
الاب] العبدَ بِيعَ على مِلْكهم لِصَيْرورَتَهِ ِلْكًا لهم بِالدَّفْع إليهم؛ إن ١‏ "لع يف تمه 
اين يتأرما بَقيّ إلى ما بعد العَتائء كما لو بيمَ على مِلْكِ المولى الأوَل؛ ولا يَضِمَنٌ 
المولى لأصحاب الدَيْنِ بدَفْع العبدٍ إلى أولياء الجنايةٍ شيئًا استحسانًا . والقياسٌ أن 


.8 
م م سر 
٠‏ 


ل 
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(وجه) القياس: أنّ الدَهْمَ إليهم تمليك منهم بعدّ تَعَلْقِ [الدّيْن] ”" بِرََبَيِ فصار كأنّه باعه 
منهم . ولو باعه منهم لُضَمن» كذا هذا. 
(وجه) الاستحسان: أن الدَفُمَ واجبٌ عليه لمافيه من رعاية الحقَّيْن لِما 07 
فعَل ما وجب عليه لا يَضْمَنُ . 
ولو ضر العُرَماءٌ أوَلاً فباع المولى العبدَ [في دينهم] "2 » فإن فعَلَ ذلك بغيرٍ أمر 
القاضي يُنْظَرُ ”' ' إِنْ كان عالِمًا بالجناية صار مُخْتارًا للفداء» ولَزمّه الأرشٌ» وإِنْ كان غير 


)١( |‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط: «بدفعه». 

(") في المخطوط : (إليهم». (4) في المخطوط : «للبيع؛. 
(4) فى المخطوط : «الفاضل». (1) فى المخطوط : افإن». 
(0) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «على ما». 


(9) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «نظر؛ . 


ده ل 


عالّم بالجنايةٍ فعليه اَل من قيمةٍ العبدٍ ومن الأرش, وهو الدَيةٌ» وإنْ كان ” فِمَ [إلى] "2 
القاضي. فإن كان القاضي عالّمًا بالجنايةٍ فإنه لا يَبِيعٌ العبدّ بِالدَّيْن؛ لأن فيه إبطالٌ حَقٌّ 
أولياء الجناية فلا يَمْلِكُ ذلك؛ وإِنْ لم يَكُنْ عاليمًا بالجناية فباعه بالدَينِ بين قامَث عنده أو 
بعِلْمِه ثم حَضْرٌ أولياءُ الجنايةٍ ولا فضْلّ في الكَمَن بَطَلّتِ الجنايةٌ: ومقط خرن أولباء 

الوا البدا رع هي وللاد لسرن يكور رق امه دوا ا 1 
تَضمينٍ القاضي ؛ لأنه فيما يَصْنَعْه أمِينٌ فلا تَلْحَفُهِ العُهْدةُ ولا سَبِيل | إلى تنبخ البيع) ؟ لأنه 
لو فسخ البيعٌ ودَفَعَ بالجنايةٍ "'' لَوَقَعَتِ الحاجةٌ إلى البيع ثانيّاء فتَعَذَ تَعَذّرَ القول بالفسخ. 
فصارٌ كأنّه مات. ولو مات لَبَطْلَ حَقٌ أولياء الجناية أصلاً. كذا هذا ورر الل ا 
وتعالى عر 

ولو َيِل العبدُ الجاني قبل الدَّفْمء فإن كان القاتِل ًا ياد المولى قيمته» يدها إلى 
ولد التجناية إن كان واحذاه وإن كانوا فاع يذنشيا) إليهم على قدرٍ خقوقِهم ؛ لأن القيمة 
داعب فوم قت إلأه لاخيا لموى بين اليم ادو حت لو ص ني تاك 
القيمةٍ لا يصيرٌ مُختارًا للفداء» ولو تَصَرَّفَ في العبدٍ يَصِيرٌ مُحْتارًا للفداء على ما تَذُكْث 
وإنّما كان كذلك؛ لأن القيمة دراهم أو دنانيرَء فإن كانت مثل الأرش فلا فائدة في 

وكذلك إِنْ كانت أقَل من الأرش أو أكثرٌ منه ؛ لأنه يخْتارٌ الأقَلّ لا مَحالةَ بخلافي العبد 
فإنه وإنْ كان قليل القيمة فللتاس رَغْائَتُ في الأعيانٍ؛ء وكذلك [إن] ”*' قَتَلّه عبد أجتّبىٌ 
فَخْيْرَ مولاه بين الدَّفْع والفداءء وقّدَى بقيمةٍ العبدٍ المقتولٍ أن المولى يَأخُدُ القيمة ويَدْنَمُها 
إلى وليّ الجناية لما قُلنا . 

ولو دَفَعَ العبد القاتّل إلى مولى العبدٍ المقتولٍ يُخْيّرُ مولى العبدٍ المقتولٍ بين الدّفْع 
والفداء؛ حتى لو تَصَرّف في العبدٍ المَدْفوعٍ بالببع ونحوه يَصيرٌ مُخْتارًا للفداء؛ ؟ لأن العبد 
القايّل قامَ مَقَامَ [العبد] ”*' المقتولٍ لَحْما ودّمّاء فكان الأوَلُ قائمًا. 


. ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : «الجناية؛‎ )١( 
. في المخطوط : «ههنا؛ . (؟) زيادة من المخطوط‎ )( 
. زيادة من المخطوط‎ (00 


.عببنيه بعد 


ا 
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وإن فَتَلَه عبد آخَرْ يمولاه يُخَيّرُ ''' المولى في [شيئَيْنِ في] '' العبدٍ القاتَلٍ : بين الافع 


ماالفا ' لأن تَعلْنَ حَق ولي الجناية بالعبدٍ جعل المولى كالأجتبيٌ » فصار كأنّ عبدَ أجكبر” 
ْ نَل العبدّ الجانيّ» وهناك يُخيرُ بين القع والفداء بقيمةٍ المقتولٍ؛ كذا هنا . 


وكذلك لو قَتَّلَ عبدٌ رجلا خَطَأ رفتلت آفة لجولآة.هذا الحد لحَد الميولن ون ننه 


٠‏ وقدانها فين الفن لما كلتك 


ولو كان العبدٌُ قَتَلَ رجلا خَطَأء وقَتَلَتْ أمةٌ ِمولاه رجلا آخَرَ خَطَأْ ئم إنّ العبد قَتَلَّ الأمة 
2 خيّرٌ المولى بين الدَفْع والفداء. فإن اخحتارَ الفداء فدى بالدية ة وقيمة ةَ الأمق وإن اختارَ الدهُمَ 
ضرَبٌ فيه أولباء تل 1 لعبدٍ بالدية؛ وأولياءٌ قَتيلٍ الأمةٍ بقيمةٍ الأمةٍ؛ لأن الجناية عليها 


0-0 سر ير 


كالجناية على أمة أ جتبرة مَتَلَث رسلا خملا ولو كانت قيمةٌ الأمة ألنًا كان العبدُ مقسوبًا 


بينهم على أحدٌ عَشَرَ سَهْمًا: سَهُمْ لأولياء قُتيلٍ الأمقء وعَشَرة أسْهم لأولياء قَتيلٍ العبدٍء 
فإن قَطْمَ عبد لأجتَبىّ بي يد العبدٍ الجاني أو اا اراي ا ملي لبالا 


ا أو الفاقِئ ,أو الجارح بين اددع والفداء. فإن 0 عبذه أو فداه بالأرش فمنولى الع 


المقطوع "4 ير بين الدّفع والفداءء فإن شاء دَفَمَ عبدّه المقطوعٌ مع العبدٍ القاطِع أو مع 
أرش يد عبده المقطوع. إن شناء فذى عن الجنايةٍ بالارش ؛ لأن العبد المقطوع كان 
واجبٌ الدَّفْع ب يعدي أحرائهة رارف تكد ل 2 كه روك 7 اعد المَذفيعٌ تائم مقا 
يِه فكان واجبّ الدنْ؛ إلا أنْ يختارَ الفداء فِيتقل ”' الحقٌ من العبدٍ إلى الأرش 

ولو كسب ''' العبدٌ الجاني كسْبًا أو كان الجاني أمةً فوَلَّدَتُ بعد الجناية فاختار المولى 
الدَفْمَ لم يَدْفَ السب ولا الولّدَء بخلافٍ الأرش أنه يُذْهَعٌ. 

الو و ورديب بر ورب سرمي 
الكسُبٍ والولَدٍ. 

ولو قطِعَتْ يَدُ العبدٍ فأخذ المولى الأرشٌ ثم اختَلّف المولى وَل [/ 17] الجناية 
فادّعَى المولى أنَ القع كان قبل جنايَيِه . وأنَ الأرش سالِمٌ له. وادَعَى ولي الجناية أنه كان 
)١(‏ في المخطوط : «تخير» . (؟) ليست فى المخطوط . 


| (") في المخطوط : «المقتول؟. (:) في المخطوط : «وكذلك». 
العطا ل «فينتقل؟ . (1) في المخطوط : «اكتسب». 


دققة 


بعذهاء وأنّهم مُسْتَحَقٌ الدَفْع مع العبدء فالقول قولٌ المولّى؛ لأنالأرش ملك المولين:” 
كالعبل؛ لظ ظ 


و افكان العو ل قو له هله 

اترارواة المر ا ا بالكل ادو الا ل اه 
المولى اخختارٌ الفداة» ون شاء دَقَمَ العبد كذلك ناقِصّاء وسَلّمَ له ما كان أخذ من الأرش ؛ 
لأن وُجوبٌ الدفْع بسبب الجنايق» وهو كان عند الجناية ناقِصًا فيدفع ناقصًا بخلافي ما إذا 
قُطِعَتْ يده بعدَ الجناية أنه يَدْقَمْ ف ال ابره ؛ لأن العبد وقتّ الجناية عليه كان واجبٌ 
ال بجميع أجزائه» والأرشش بَدَلَ الج ف فيجب ذَفْعْه مع العبلٍ. 

وَلو قَثَلَ ة: ألا خطأًشم فياعث يده ثم ققل تنلا آخر خطأ ارش يده مس وَل الجن ب 
الأولى؛ ١‏ لان اله كان متلق بجمي أجزاله ولت الجناةة والأرش يت لزي ودر 
مقامه فيَسلم له . 

ذم حَثُ القاني فلم تلن بالج ءِ لانعدايه وقتّ الجنايةٍ» ثم يُدْقَمُ العبدُ فيكوثٌ بين ولىّ 
الجنايَتَيْن على يِسْعةٍ ونّما: ين" جُْئا؛ لأن موضوعٌ المسألة فيما إذا كانت قيمةٌ العبد 
ألفٌ درهَم فقول او د بةِ في عَشْرَةٍ آلافٍ» وقد اسبو 2 فى ولي الجناية الأولى 
من َه حمسّمائةٍ فِيُجْعَلُ كُلُ : خمسمائةٍ سَهْما فيكونُ كُلُ العبدٍ أربَعينَ سَهُماء حَقٌ كل 
واحدٍ منهما في عشرينَ؛ وقد أخذ ولي الجناية الأولى من حَقّه حمسَحِائةَ» أو بَقيَ َه في 
تسعة عَشْرّ سَعْ سَهْما ول يَأذ ولي الجناية لقني شيئاء فب َه في عشرين ءا من العبد. 
وإِنٍ اختارٌَ الفداءً فدّى عن كُلّ واحد ” "' من الجنايتيْن بعَشَرةٍآلافي؛ لأن ذلك أرشها . 

ولو شجٌ إنسانًا موضحة؛ وقِيمَتُه ألفٌ درقم ثم قَمَلَ آخَرَء وقيمنّه ألفانِء فإن اختار 
ادا فدّى عن كُلَ واحدةٍ من الجِنايَتيْن بأرشهاء ارا لا الا بالسر اابواة 
على أحدٍ وعشرينٌّ سَهُما : سَهُمْ يصاحب الموضحةٍء وعشرو د لِوّليٌ القتيل ؛ لما ذَكَرْنا أن 
قسمة العبدٍ بينهما على قدر تَعَلّيٍ حَقٌ كل واحلٍ منهما به. وصاحبٌ الموضِحةٍ حَقه في 
خمسمائة ٠‏ وَحَقَ وليّ القّتيل في عءَ عترز الأق كم 4 + خدبيانة سَهُمًا # فتكوان القسمة 


)١(‏ في المخطوط : «الأرش». )١(‏ في المخطوط : «وثلاثين» 
(9؟) فى المخطوط : «اواحدة؛» . 
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على أحدٍ وعشرينَ» وما حَدّتَ من زيادة القيمة للعبد» والزيادةُ على الشركة أيضاء ؛ لأنها 
صِفَةٌ الأصل . وإذا ث نبنَتِ الشركة في الأصل نَبْنَتْ تَثْ فى الصفة . 

٠‏ وكذلك لوقتل إنسانًا َطَا وقيمثه وقت القل ألفانٍ ثم عَمِيَ بعد القَئْل قبل الشَّجَةٍ ثم 
شح إنسانًا موضحة كانت القسمة بينهما على أحدٍ وعشرينَّ . وما حَدَتَ فيه من التّمْصان 
فهو على الشركة أيضًا ليما قُلأناء واللهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو جتى جناية ففّداه المولى ثم جَتَى جنايةٌ أخرى حُيْرَ المولى بين الدَّفْعء والفداء؛ ظ 
لأنه لما فدى فقد طهر العبدٌ عن الجناية» وصارً كأنّه لم يجن فإذا جتَى بعد ذلك فهاه 
جناية مُبْتَدَأَةٌ فيْبْتَدَأ بخكمهاء وهو الدَفُعْ أو الفِداءُ» بخلافي ما إذا جَنَى ثم جَنَى جناية 
أخرى قبل اختيار ادا أنه دن لههما جميما أو شدي ؛ لأنه لالم يَف للاولى حقى جَى 
انيًا فسَقٌّ كل واحدٍ منهما تَعَلَّنَ بالعبدِء فيَدْقَعُ إليهما أو يَنْدي . 

ولو قَتَلَ العبدٌ رجلا وله وليَّانٍ فَدَفَعَه المولى إلى أحيهما فقتل عبده رجلا آخَرَ ثم 
حضرواء يُقال 7" للمَدْفوع إليه ادَْعْ نصف العبدٍ إلى ولي القَتيلٍ القاني» أو افده بننصف 
الذية . 

وأما النضْفٌ الْآخَرُ فيُْمَرُ بالود على المولى ثم يخير المولى بين الدَّفْع إلى ولي الجناية 
الثانية» ووّليٌ الجناية الأولى الذي لم يُذْفَعْ إليه . 

(أمَا) وُجوبٌ دَفْعٍ نصفب العبدٍ على المَدْفوعِ إليه إلى ولي القتيل الثّانيَ أو الفداء فلأنّه 
مَلك نصف العبد بالدَّفْ» فيُحَيُّ في جناتيه بين الدع والفداء . 

(وأما) وُجوبٌ رَدٌ نصف العبدٍ إلى المولى فلأنّه أخذه بغيرٍ حَقٌّ فعليه رَدُه ِقوله يله : 
«على اليَدِ ما أَخَذَتْ حتّى نَرُدُها " ولا يُحيهُ المولى في النَضْف بين الذَفْ إلى وليّ الجنايتين 
وبين الفداء ؛الأنوقت التغنابة الأولك كان كل الغيد على ملكف ووَفتَ وُجود الثّانية كان 
نصفه على مِلْكه فيوجَبٌ الدَفْعٌ أو الفِداءُ فإن اختارَ النهداء فدّى لِكُلّ واحدٍ منهما بنصفٍ 
الذيق» ون َع نَع نصفّ العبدٍ إليهما نصفَيْنِ؛ لأن ادف على قدر تَعَليِ الح وحَتُ 
كل واحدٍ منهما تَعَلَنَ بنصي» فيكونُ نصفٌ العبدٍ بينهما نصفَيْنء »؛ وقد كان وصّلَ النُضْفْ 
إلى ولي الجناية القانية من جهة المَدْفوع إليه» ووَصّل إليه بالدَفْع من المولى الرَبْعْ فسَلِمَ له 


)١(‏ في المخطوط : «فقال». (1) سبق تخريجه. 
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ككتن تعرز لزن ليابق الأزلى الذي لم الم ليه الم الل فعباز انم 
فقيهنا أررافا ة ولوقة أرباعه لِوَليّ الجناية الثانيق» ورُبْمه لِوَليّ الجناية [5/ "”اب] الأولى ظ 
[الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعًا] ”2 ؛ وبقيّ إلى تّمام > حَفَه الربْع» 

ياي را لسري الال العبل بسار القاضي أو بغير قَضاءٍ القاضي. فإن 
كان الدَهُمٌ بقَضا اء لا يَضْمَنٌ المولى ؛ لأن الدفم إذا كان بقَضاءٍِ كان هو مُضَطءًا ذ في الدَفْعِ فلا 
يَضْمَنُ» ولا سَبِيلَ إلى تَضْمينٍ القاضي ؛ لأن القاضي فيما يَضْتعُ أمينٌ فلا تله المُهْدة 

ويُضَمّنُ القابض؛ لأنه قَبَضَ نَصيبَ صاحبه بغيرٍ حَقٌ» والقبضٌ بغيرٍ حَىّ سببٌ لوُجوب 
الصَّمَانٍ كقبض القَّضْبٍء ولا يخرجُ عن الضَّمانٍ بالود | إلى المولى ؛ ؛ لأنه لم يَرُدّه على 
الوجه الذي قَبَض العبد فارغاء ورَّدّه مشغولا. 

وإ كان الدّفْعٌ بغيرٍ قَضاءِ القاضي فوَّلىٌ الجناية الذي لم 

شاء ضَمَّنَ الوليّ رَبْعَ قيمةٍ العبدٍ ٠‏ وإ شاء ضَمِّنَ القابض كلك تضق العير د 
لَحْمٌ ودَمٌ» ورُبْعُه دراهمٌ ونانيرٌ؛ جد ب وب الما فق لا 
منهما : الدَفْعُ من المولّى» والقبض من القابض» فإن اختارٌ تضمينَ المولى فالمولى يرجعٌ 
على القابضء وإِنٍ اختارٌ تَضمينَ القابض لا يرجم على المولى؛ لأن حاصِلَ الضَّمانٍ 
عليه . 


و 


َلو قتَلَ العبدُ قَتيلينٍ حَطَأ فدََعَه المولى إلى أحدٍ وليّي القَعيلين ''' فَقَتَلَ عندّه قتيلاً آخَرَ 
واجتّمّعوا. فإِن القابض يَدْفْعٌ نصف العبدٍ بالجناية أو يَقْدي نصف الجنايةٍ لِما ذَكَرْنا في 
الفصل الأوّلٍ . 

شم يقال للمولى: اذفع النُضْف الباقي إلى ولي الجناية الثَالِئَةٍ ". أو افْدِ بنصفي الدَيةٍ 
حدمي الاي لأنه تدر مر إلياتفيت العيلة وبّقي حَفْه في النّضْفٍِء يمدي لِوَّليٌ 
الجناية الّانيةِ بكمالٍ الدّيةِ عَشَر عَشَرةَ آلافٍ؛ لأنه لم يَصِل إليه شيءٌ من حَقّه وله أنْ يَدْقَمَ 
نصف العبدٍ إليهما. فإن دَقَمَ إليهما كان مقسومًا بينهما على قدرٍ حَقَّيْهماء ٠‏ فَيَضْرِبٌ ولي 
الجناية الثّانِية فيه بِعَشَّرَةٍ آلافي» ووَّليٌ الجنايةٍ الثَالِئَةٍ بخمسة آلافيء فيَصيرُ نصف العبدٍ 


وه .م 


يدفع | إليه العيد 0 إن 


ره 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «القتيل». 
(9؟) فى المخطوط : «الثانية» . 


ا ا 00 م 
ياك ار : 
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يشيها أثلانا :. كلناء لِوّليٌ الجناية الثّانية» وثُلَئهِ لِوَلىٌ الجناية التَالِعةٍ وبَقيّ من حَقَّ القّاني 
السَدْمنٌ ؛ 0 وقد حَصّلّ له ثُلَثا النُضْففٍء وهو ثلث كل الغيل» 
فقي إلى تّمام حَقّه السّدّسٌ] '". فإن كان الدَفْعُ بقَّضاءِ القاضي ضَمَّنَ القابض لا المولّى: 
كا يرشا 

فإن شاء ذَ ضَمِّنَ المولى» وإِنْ شاء ضَّمن القابض كما في المسألةٍ المبَقَدّمَةٍ. 

ولو قَتَل العبد إنساناء وققأ عَيْنَ آخَرَ فدَهُمَ المولى العبدّ إلى المَفُقوءة عَيْنُِ فقتل في يله 


َك : اذَْ تت العبد إلى ولي الل القاني» أو افد ال و؟ 
لين على المولى ؛ ا أحذ الت بق يلك وآخذ ال برحو فت بال إلى 
المولى» ثم ب يُخيّرُ المولى بين الدَفْع ''' والفداءء فإن اختارَ الفداءً فدّى للأوّل © بتما 

ل .“بي اقيق وذلك سماخ وت رودا وذ 
اختار ادقع دقع إليهما مقسومًا بينهما على قدرٍ حَفْهما فيََضارَبانٍ ' ''» يَضْرِبُ الأول 


م دراه 


بتمام الديةٍ عَشَرَةٍ آلافٍ. والثائي كلت الديوية الاوية وسقي ولتق فاجعل كل 


م 


/ 


أل سَهْمًا [وسئّانة] , فيَصيرٌ تنا الذي بينهما على سِنَة عَشَرَ سَهْمًا وتَلكينَ: فيكونٌ 
ل لعب على خمسةٍ وعشرين سَهْمَا وقد أخذ ولي الل القاني من كله وهو مانية ّ 
وتُلْفّء وبق تُلّئاه ه فيكونٌ بينهما لِوَليٌّ القَتيلٍ الأوَّلٍ عَشَر ا ولِوّليٌ القَتِيلٍ الثاني سِنَّةٌ 
دلا ثم ولي القت الول يرجم على القايفي وهر التققوء! 7 غيله ببيتة أجزاو فين 
عَشَرَ جُرْءَاء وثُلْنَىْ جُرْءٍ من مُلْنَئْ قي تبه انه القدر كا شنم :ته داك عن 
سب كان في يل الفاوض» يل كله قلك عنةء. فِيَضِمَنُه فيَضْمَّنه لِوَليٌ القتيلٍ الأوّلٍ ٠»‏ فإن كان 
ال بير قّضاءِ القاضي له أن يَأحُ1َ أيهم شاء. كما في الفصل الأول 
وطريقةٌ أخرى في الجساب أنه إذادََ َي العبدٍ إليهماء وضرب أحدهما بالدية؛ 
الحم بلي الذية يُجعَل كل ُلِْ سَهمً فتصير كل الذية ثلانة أشهي» وثلنا الذية سَهمَينٍ؛ 
قي كنذا الورك يي خمسة أَسْهم للأرَلٍ ثلاثةٌ وللآخَرٍ سَهْمَانِ ويَصيرُ القُّلْتُ الآحَه 


(0) لبت فى التشدرظة (1) فى المخطوط : اللمفقوء» . 
() في المخطوط : «دفع الثلثين». 2١2‏ (؛) في المخطوط: «الأول». 
(5) في المخطوط : «والثاني». () فى المخطوط : «فيضربان». 


0 ليست في المخطوط . () في المخطوط : «المفقوء». 


سَهمَينٍ ور ص ميز حي لمرو على دعرو لصفب » ا م فُضعفف فيصير 
خمسة عَشرٌ افالثلْتُ منه خمسةٌ» وقد دُفِحَ إلى الآحَرِء ولا اعد عَشَرة فيقَسّمْ بينهما 
فتقرات الأول يفكقة اجمابتة: وهو سِنَة أشهمء والآخَرُ بأربعةٍ أشهم. ٠‏ ثم يرجم الأول 
على القابض بِحُمُسٍ ثُلَنَيْ قيمةٍ العبدِء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو قَتَلَتْ أمة رجلا ثم ولَّدَتْ بِئنًا فقَتَلَتِ البئتُ رجلا ثم إن البئتٌ قَنَا مكلت اكه الول 
حير بين دَفْعٍ البنت إلى ولمّي الجنايئيْنِ » وبين الفيداءء فإن اختارٌ انفداء فدّى لأولياء قبل 
البنْتِ بالديق. ولأولياء قَتيلٍ الم بقيمة الم لما ذَكَرْنا فيما تَقَدمَتَعَلَيَ > حَقّ المجنيّ عليه 
وهو حَنُ الدع ألْحِقَ المولى بالأجتبي؛ فتصيرٌ كاتها جَنَتْ على جارية أخرى لأجتيي ؛ 
وإنٍ اختارٌ الدَهْعَ ضرّبٌ أولياءُ قُتيلٍ البنْتِ بالدية. وأولياءُ قَتيلٍ الم بقيمةٍ العبد فيُفْسَمُ العبة 
بينهم على ذلك؛ حمّى لو كانت قيمة الم ألفٌ درهّمٍ كانت القسمةٌ على [؟/ 77أ] 
اه عشرّ سهماء كُلُ ألفٍ درهَم سَهُم؛ سَهُمٌّ من ذلك لأولياء قتيل الأمّ وعَشَرةٌ 
أسْهم لأولياء قتيلٍ البنْتِ . 

ولو كانت البْتُ فقث شعي الآم ولو كلها فالمزق يكذ بين الذثم والقداء لاغلر: 

(خا) اد كات دددهيا جما 

(وَإِمَا) أن يختارَ فداءَهما جميعًا . 

(وَإِم) أن يختارَ فداءَ البنْتٍ ودَفْمَ الأمّ. 

(وَإِمَا) أن يختارَ فِداءَ الأمٌ ودَفْعَ البنْتِ . 

فإن اختار مهما جميعًا يَذْفَُ الأمّ إلى أولياء قتي الأم؛ وهذا ظاهرء ويَدفعَ البِنْتَ إلى 
أولياء قَعيلٍ البئتِ وإلى أولياء قَعيل الأمُ. . كانت مقسومة بيئهم على قدرٍ حُفوقِهم 


0 


ِيَتَضارَبِونَ فيهاء يَضْرِبٌ أولياءً قَتيلٍ البنْتِ فيها بالدّية؛ لأن - حَفّهِم تَعَلّنَ بكلّ البنْتِء 
وأولياء تيل الأمْ بنصفف قيمة الأم؛ لأنها فقّأثْ إحدى عَيْتَيْهاء والعَيْنُ من الآدَمىّ نصفه. 
فإن اختارَ فداةهما جميعًا فدى الكلّ فريقٌ من أولياء الجناتَينٍ بتمام الدّية؛ لأن ذلك أرش 
كل واحدٍ من الجناَْنِ وسَقَطَتْ جنايةٌ ايت على الأم؛ ؛ لأتهما جميمًا ملك المولى. 
وقد طهرّتا عن الجنايةٍ بالفداء» وخَلّصٌ مِلْك المولى فيهماء : فبَّقِيَثْ جناية البِنْتِ عليهما 
)١(‏ في المطبوع: «إحدى». 


هفقه 


جنايةٌ مِلْكِ المولى على مِلْكه: فتكونٌ ”2 هَدْرًا 
وإِنٍ اختار دَفُعَ الأم وفداءً البِنْتِ َع الم | إلى أدلباء قل الج ٠‏ ثم يمدي البِنْتَ يفدي 
لأولياء لي الب بالدية» ولأولياء كل الم بنصف قيمق الم ليما ييا 
وإ اختار دَفُمَ البِنْتِ وفداء الأم يَدْفْعٌ البنْتَ إلى أولياء قتيلٍ البنْتِء ويفدي لأولياء قتيلٍ 
الم بكَمالٍ الذيق» وبَطَلَثْ جناية الت على الأمٌ؛ انالا عور عالت امزلم لت 
المولى فيها فصار جناية البنتِ على أمُها جنايةٌ مِلْكِ المولى على مِلْكهء فتكونُ هَذْرًا . 
ولو نّ الأمّ بعد ذلك فقّاث عَيْنَ البلتِ قبل أنْ نَدْفَمَ واحدةٌ منهما فإنّ المولى بُبّء” 3 
فيهما جميعًا فيَبْدَا بالبنْتِ ؛ باعي التي لضاني الع الى ارأرار بوتاو 
فيتضارَبونَ فيهاء فيَضْرِبٌ فيها أولياءً َل الت بالذية» وأولياة َيل الم بنص قيمةٍ الم 
ما بَِنَا في المسألةٍ الأولى . ثم يَدفَعٌ الأمٌ إليهم فَيَتَضارَبونَ فيهاء فيَضْر ِيَصرِبٌ فيها أولياءً قَتيلٍ 
لآم بالذية إلآما وصّلَ إليهم من أرش البنتء ويَضْرِبٌُ فيها أولياء قتي النْتِ بنصف قيمة 
البنْتِ ؛ ؛ لأن كُلٌ واحدةٍ منهما جََتْ جِنايتيْن فتدْقَعُ كُلَّ واحدةٍ بجنايتها . 
طمن في هذا الجوابء وهيل , يَنْبَغْي إذا دَفْعَ مم البِنْتَ في الابْتِداءِ أنْ ب يَضْرِبَ فيها أولياءً قَتيلٍ 
0 قتيلٍ البنْتٍِ بالدية | إلأمايّصِل إليهم في المُسْتَائَفٍ؛ لأنه 
عل النهنم رعش الام فتن ي أن لا يَضُربوا بتمام الذَيةِ . 

والصحيحٌ ما كرفي لكتاب؛ لان يلت حين مُث كان حب أوليا قبل اللي في 
نمام الدّية» ولم يَكْنْ وصّلّ | إليهم شي فرّجَبَ أنْ يَضْرِبوا بجميع ذلك. والزيادةٌ التي 
تظهر تيم قن" التشعاننن لا غير يهاه و 
ذلك؛ كما قالوا في رجلٍ مات وعليه يرجل أ لف ولآخَرَ ألفان وتَرَك ألقًا فاقْيّسَماها أثلامًا 
ثم إن صاحبٌ الْألمَيْنِ أبرَأ المَيّتَ عن ألفي: إن القسمة الأولى لا تُتَقَضْء كذا هذا . 

ولو جَنَّتِ ججشتِ الآمة “” جناية ثم ولَدَث ولا فطع وها ده دمع الود نع لاه لننا 
ذكُرْنا أن الولّدَ في حُكُم الجناية على الأمّ بمنزلة الأجتبيٌ فصارَ كأنّ عبد أجتبيك بي قَطعَّ يَدهاء 
ودِّمَ بالجنايق» وهناك يدم العبدٌ مع الجارية لِكَرِْهِ قائمًا مُقام يد الجارية» كذا هذا الله 


)١( |‏ في المخطوط: «فيكون». (7) في المخطوط : #خير» . 
() في المخطوط: «الأم». 


7 ليييح بنع لصتقع ع1 
سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) بيانُ ما يَصيرٌ به المولى مُخْتارًا للفِداء» وبيانُ [شرط] ”'' صِحَةٍ الاختيار» 
تقول اننا نض نه لمر ان مهنا ءا لفق اتيهاف تمن ودلالة . 

(أمَا) النْصٌ فهو الصَّريحٌ ”' بِلَفْظٍ الاختيارٍ وما يجري مجراهء نحو أنْ يقول: اخيّدثٌ 
الفداء» أو آثاته: اا ونحوّ ذلك سّواءٌ كان المولى موسرًا أو مُعْسِرًا في قولٍ 

فيَسارٌ المولى ليس بشرط لِصِحْةٍ الاختيارٍ عنده؛ حتى لو اختار 

اليداء ثم تييّنَ أنه فقي مْسِب صم اختيائه؛ وصارّتٍ الدّية دَيْنَا عليه . 

(وَعندّهما) يَسارٌ المولى شرطً صِحَةٍ اختياره الفداة» ولا يَصِحٌ اختياره إذا كان مُعْسِرًا 
إل برضا الأولياءء وال له إمّا أنْ تَدْقَمَ أوتفديّ حالاً» كذا ذُكِرَ الاختّلاث في ظاهر 


الرُوايةٍ 
وذَّكّر الطّحاويُ قولّ محمدٍ مع قولٍ أبي حنيفةً في جواز الاختيارٍ. وقال: إلا أن عند 
بور اي قا لسرن لاي فيها المولى لِوَليّ الجناية . وهكذا 


(لرجه) قولهما أن لحك الأصلي هليه الجناية هو روم لذ وعندَ الاختيار يَْتَقِلُ 
إلى الدقة بتكن الا بشرط السَّلاموٌ ولا سَلامَةَ مع الإعسارٍ فلا يَنْتَقِلُ إليها فيَبْقَى 0 
العبدٌ واجب الدَفْع . 

ولابي خنيفة رحمه الله أن العَزيمة ما قالاء وهو [01/6اب] وجَوَبٌ الذفم لكِنَ الشرمّ 
رَخْصٌ له الفداءً عند الاختيارء والإعسار لا يَمْتَعُ صِحَةَ الاختيار؛ لأنه لا يَقْدَحُ في الأهليّةٍ 
خص يمنْع صحة اح في 


تراسة و 


والولاية. ولنارجة ار سانا عن شري الحلا قلا بعر قي اطق إل داواي 
(واما) الدّلالةٌ: فهي أن يَتَصَرَّفَ المولى في العبدٍ تَصَرَفا يفو رت الدَفُمَ أن ذل عا إسيااة 
العبدٍ مع العِلّم بالجناية» َكل صف يُقَوتُ الدع أو يدل على إمسالك الع "مع العم 
لجاز يعر عدار للوناد” ؛ لأن حَنَّ المجنيٌ عليه مُتَعَلُُ بالعبي» ومو دن وفي 
تفويتٍ الدفع تفويثٌ حَقّه والظاهرٌ أنّ المولى لا يَرْضَى بتفويتٍ حَقّه مع العِلّم بذلك إلا 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «التصريح». 
(9*) في المخطوط : «الدفع» . 


ل ل ل ل يي ا ا يي ا 0 


ةي عست لبح 


بمايقوم مَقامّه وهو الفِداءٌ فكان إقدامّه عليه اختيارًا للفداء» وعلى هذا الأصل يُخَرْج 
المسائل : 

إذا باع العبدّ بيعًا باّاء وهو عالَّمٌ بالجنايةٍ صار مُخُتارًا؛ لأنه تَصَوُفٌ مُزِيلٌ للمِلْكِ 
فيفوتٌ الدَفْعٌ. وكذا إذا باع بشرطٍ (خيار المُشتري) ”'' . 

أمَا على أصلهما فلا يَشْكلٌ ؛ لأن المَبِيعَ دَخَلَّ في مِلْكِ المُشتري . 

(وأما) على أصلٍ أبي حنيفة فلأنَ خيارٌ المُشتري إِنْ كان يَمْتَعٌ خول المّبيع في مِلْكِه 
فلا يَمْتَعُ زَواله عن مِلْكِ البائع» وهذا يكفي دَلالةَ الاختيار ؛ لأنه يفوت الدَفْعٌ . 

ولو باع على أنه بالخيارٍ فإن مَضْتٌ مُدَةٌ الخيارٍ أو 0 
ار ا در َم قبل الدَّفْمء ولو تقض البيعَ لم يَكنْ مُخْتارًا؛ لآن المِلْكَ لم يَوْلْ 
فلم يَفْتِ الدَفْعُ» ولو عَرَضٌ العبدٌ على البيع لم يَكُنْ ذلك اختيارًا عند أصحابنا القّلاثة 
رحمهم الله . 

وقال زُقزرحمه الله؛ يكونٌ اختيارًا . 

(وحبه) قول زفر: أن العَرْض على البيع دَلِيل استيفاء المِلْكِ 50001 
ار مويه 
دَلِيلٌ اختيار الفهداء لما بَيَنا 

الالززت عن الب البريس مايق الوا فيرظ ل رس 
الع أيضًا بل هو دَلِيلٌ الإنخراج من ”" الحلكِ فلا يَصْلّحدَليلَ اختيار الفيداء» ولو 
باعه بيعًا فاسدًا لم يكُنْ مُخْترًا حتّى يُسَْمَ إلى المُشتري ؛ لأن الِلّكَ لا يَزولُ قبلَ التَسْليم 
فلا يموت الدفعٌ . 

ولو وهّبّه من إنسانٍء وسَلَّمَه إليه صارٌ مُخُتارًا؛ لأن الهبة والتَسْلِيمٌ يُزِيلانٍ المِلْكَ 
فيفوتٌ الدَفْعُ ؛ ولو كانت الجنايةٌ فيما دون النَفْسٍ فوَهَبَه المولى من المجنيّ عليه لا يَصِيرُ 
مُخْتارّاء ولاشيء على المولى» ولو باعه من المجنيٌ عليه كان مُُحُتارًا؛ لأن التَسْلِيمَ 
بآلهبة في معنى الدَّْع ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما تمليكُ بغيرٍ عِوَضٍ . 
)١(‏ في المخطوط: «الخيار» . 

)١(‏ في المخطوط: «اعن 


فَوَفَعَتِ الهبةٌ موقِعَ الدَفُعء بخلاف البيع ؛ لأنه تمليكُ بعِوّضء والدَّفُمُ تمليكُ بغيرٍ 
عِوَضٍ فلا يقوم مَقَامّهء فكان الإقدام على البيع منه اختيارًا للفداء» وكذلك لو تَصَدَقَ به 
على إنسانٍ أو على المجنيّ عليه فهو والهبةٌ سَّواءٌ؛ لأن كُلُ واحدٍ منهما تمليكُ بغير 
عِرَضٍ . 

ولو أعبّقه أو دَبَّرَه أو كاتب أمة فاستؤْلدَهاء وهو عالَمٌ بالجناية صارّ مُخْتَارًا؛ِ لأن هذه 
التَصَوّفاتٍ تُقَوتُ الدَّفْمَ إذ الدَفْعُ تمليك» (وأنّها تمنَمٌ) ”'' من التَمليكِ» فكانت ' 
اختيارًا للفداء. حيو اا ا 
فأعتقه وهو عالمٌ بالجناية صارَ المولى مُخْتَارًا للفداء؛ لأن إعتاقه بأمره مُضافٌ إليه فكان 
دَليل اختيارٍ الداع كها لو اعتى تتفسة: 

ولوفال لعبيه: إن قَتَلْتَ قلانًا فَأنْتَ حُرّ فقَتَلّه صارٌ مُحْتارًا للفداء عند أصحابنا اللاثة 
وحبيد. الله 

وعند زُفَرَ رحمه الله لا يكون مُخْتارًا. 

(وجه) قوله أنه إِنّما صارَ ”" مُعْتََا بالقولٍ © السَابِقء وهو قولّه أنْتَ حُرٌ ولا جنا 
عند القن ويغة تحرو الحناية لا سان لكف عي شحنا ا: 

(ولنا) أن الخقلي بالشرط تصن تن عند تسووانة بطل كلهه مُبْعَدَ[ كأنّه قال له بعدَ 
وجود الجناية: أَنْتَ خرٌ . 


الح 


واطبرء ]ذا ناك لأعرازه وهر مجع : إذا مَرِضْتٌ فأنْتٍ طَالِقٌ ثلاثاء فَمَرِضٌ حتّى وقَّمَ 
الاق عليها يَصيرُ فارًا عن الميراث حتّى تنه المَْأةُ ون كان التَْلِيقُ في حالةٍ الصّحَةٍ لما 
فُلناء كذا هذا. ظ 

م بْرَ المولى إنسانٌ أن عبده قد جَنَى فأعَقَهء فإن صَدَّقَهِ ئم أعتّقّه صارَ مُحْتارًا 
. للفداء بلا خلافء وإِنْ كذّبّه فأعبّقّهِ لا يَصيرُ مُخْتارًا عند أبي حنيفة رحمه الله ما لم يكن 
المُخْبِرَ رجلانٍ أو رجلٌ واحدٌ عَذْلُء وعندهما يَصِيرُ مُخْتارًا للفداء» ولا يُشترَطُ العَدَدُ في 
عد لصحا تاس وباي 


. في المخطوط : «وأنه يمنع (6) في المخطوط : «فكان»‎ )١( 
. في المخطوط ا (4) في المخطوط : «بالكلام؟‎ )©( 


ولو كائبه وهو عالَمٌ بالجناية يان تخ 19 افيا اخلى لكر "' لِقّواتٍ ادمع في 
الال على لتر فتك فإن أذَّى بَدَلَ الكتابةٍ (فَعَمَّقَ تَقَرّرَ) *'' الاختيارٌ» وإِنْ عَجَرَّ ورد في 
الرّقُ يُنْظَرُ في ذلك إِنْ خوصِمٌ قبل أن يَعْجِرَ فقَضَى القاضي بالذية ثم عَجَرَ لا يَرْتَقِع 
القَضاءً؛ لأن الدّية كانت وجَبَتْ بالكتابة من [/ 4 ”7أ] حيث الظاهرء وتَقَيَرَ الوؤجوبُ 
باتتصالٍ القّضاءٍ به؛ وإِنْ لم يُخاصَمْ 7" حة حتّى عَر كان للمولى أن يَدْمَعَ ؛ لأن الدَفْمَ كأن 
لم يَنْبْتْ على القَطع والبّتاتٍ لاحتِمالٍ أنْ يَعْجِر فإن عجر جُعِلَ كأنّ الكتابة لم نَكَنْ فكان 
له أَنْ يَدفْعه . 

ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه يَصِيرُ مُخْتارًا بنفس الكتابة لِتَعَذَرِ الدّفْع بنفسها لِرَوالٍ يَدِه 
عنه» ثم عادّث إليه بسبب جديدٍ وهو العَجْرُء ولو كاتبّه كتابة فاسدةً كان ذلك اختيارًا منهء 
ا ا أنه لا يكونٌ اختيارًا بدونٍ التَسْلِيمِ ؛ ؛ لأن الكتابة الفاسدةً: عي تعن 
الع بالأداء تَْيْتُ : ْبّتُ بنفس العقدء والبيعُ الفاسدٌ لا يُِيدُ الحُكُمْ بنفسه بل بواسطة التَسْلِيم . 

(وأما) الإجارة ٠‏ والرَّهْنْء والتزويج بأنَ روج العبد الجانيّ امرأةً أو زوج الأمة الجانية 
إنسانًا هَل يكونُ اختيارًا ؟ . 

ذكِرَ فى ظاهر الرّوايةٍ أنه لا يكونٌُ اختيارًا؛ لأن الدَّفُعَ لم يَقْتْ؛ٍ لأن المِلْكٌ قائمٌ فكان 
الدع مُنِْنَا في الجُمْلةٍ» وذَكَرَ الطحاوي رحمه الله أنه يكونٌ اختيارًا؛ لأن الدَّفْمَ للحالٍ 
متَعَذَّرٌ فأشبّه البيعَ» والتّرْويجُ تَعْييبٌ فأشبّة التَمْيِيبَ حَقيقةً . ولو أقَرَ به لغيره لا يكون 
مُخْتَارّاء كذا ذْكِرَ في الأصل ؛ ؛ لأن الإقرارٌ [به] ”*' لغيره لا يُقَوّتُ الدَّمُمَ؛ لأن المُقرَ 
[له] ”*' مُخَاطبٌ بالدّفْع أو الفداء . 

تالوخ رحيبه الله في مُخْتَصَرِه أنه يكونٌ مُخْتارًا؛ لأن إقراره '' به لِغيرِه ه في 

معنى التَمليكِ منه إذ العبدٌ مِلْكٌه من حيث الظَاهِرُ لِؤّجودٍ دَلِيل المِلِكِ وهو اليَدُّء فإذا أقَدَ به 

لِغيره ه فكأنّهِ مَلكه منه . 


ولو قَتَلّه المولى صارَ مُخْتارًا؛ لأنه فوّتَ الدَفُمَ بِالقَئْلء ولو قَبَلَهِ أجتّبئّ فإن كان عَمُدَا 


)١( |‏ في المخطوط: «التوقيف». (6) فى المخطوط : «يعتق ويقرر). 
| (”) في المخطوط: «يخاصمه». (6) لاقن المخطرط : 
| (5) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «الإقرار». 
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بَطْلْتِ الجناية» وللمولى أنْ يَقْثْلّه قصاصًا؛ ؛ لأنه فات مَحَلَ الدّفْ لا إلى خَلَفٍ هو مال 
فتبطلَ الجناية» ون كان حَطأ َأحُدُ المولى القيمة؛ ويذتمُها | إلى وليّ الجناية» ولا يَحَيّدُ 
المولى في القيمة على ما بَينَا فيما تَقَدْمْ. 

ولو لم يَقْثْلُهِ المولى ولَكِنْ عيب عَيبّهِ أن قَطعٌ يَدَه أو فقأ عَيْئَهِ أو جَرَحَه جراحةً أو ضرَبّه 
لنةودة قَصَهء وهو عالمٌ بالجناية صر مُخْتارًا للنيداء؛ لأنه بالتْصانٍ ”'' حَبْسَ عن 
المجنيّ عليه جَرْءًا من العبدٍ» وحَبْسٌ الكل دَلِيلُ اختيارٍ الفِداء ؛ ؛ لأنه دَليل إمساك العبدٍ 
ينفسه» فكذا حَبْسُ الجنزْء ولأنّ حَُكُمَ الجرْءِ حُكُمْ الكُلٌ» واللّه سبحانه أعلمُ . 

ولو ضرَبٌ المولى عَيْئَه فابْيَضَتْء وهو عالَمٌ بالجنايةٍ حتّى جُعِلَ مُخْتارًا ثم ذهب 
البياض » فإن ذهبّ قبل أنْ يُخاصّمَ فيه بَطْلّ الاختيار» ويُوْمَُ الدع أو الفداء ؛ لأنه إنّما 
عل مُخْتارًا لأجل النُّمّصانِ وقد زال فجُعِلَ كأنّ ذلك لم يَكَنْء ٠‏ وإن خوصم في حالٍ 
البياض فضمُنّه القاضي القيمة ثم زال البياض فقّضاءً القاضيّ نافد لاير ولا يَبْطل 
اختيازٌه؛ لآن اختيارّه وقّعَ صَحيحًاء ووجَبَ الدّيْنُء وقد استَقَء قَرَ بانّصالٍ القّضاء به» وإن 
استخدّمّهء وهو عالَمٌ بالجنايةٍ لا يَصيرٌ مُخْتَارًا [للفداء] ” ؛ لأنه لا يَفوتٌ الدفعٌ 
بالاستخدام ؛ ؛ قيام الملّكِء وكذا الاستخدامٌ لا يختصٌ بالمِلكِ» ولهذا لا يَبطْلُ ا 
الشرط قلا يكونُ دللا على إمجساك السنة لتقي ٠‏ فإن عَطِبَ في الخِدْمةٍ فلا ضَمانَ عليه 
وبَطل حَقٌ ولي الجناية؛ لأن الاستٍخدامَ ليس باختيار لما بَنَاه ولم يوجَدْ منه تَصَدُفٌ آخ 
يذل على الالشنان فترياة نه عَطِبَ قبل الاستخدام . 

وَلو كان الجاني أمة فوَطِئّها المولى. فإن كانت بِكُرًا فقد صار مُخْتارًا؛ لأنه فرت جا 

تقيقة بإزالة البكاروء وهي إزالةً لمرو وإن كانت يبا (نإن علقت ودعي" 
مُختارّاء وإِنّ لم تَعْلَّقْ لا يَصِيرُ مُحْتارّاء وهذا ؛ "راب ظامر الرّواية. 

ورُوِيٌّ عن أبي يوسف أنه يَصِيرُ مُحْتارًا سُواءٌ عَلِقَثْ منه أو لم تَعْلَقْ . 

(وجه) هذه الوّوايةٍ الالو امد من اليك إنا يك لكا أو يلك امير 
ولم يوجَدْ ههنا مِلْكُ التكاح ٠‏ فتَعيّنَ مِلْكَ اليّمِين لِتبوتٍ الحِل ٠‏ فكان إقدامّه على الوطّءِ 


. في المخطوط : «بالقصاص» . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فوطثها فعلقت». (4) في المخطوط: «اوهو)».‎ )©( 


م كتاف الجنايات____> هده 


دَليلا على إمساكها لنفسه فكان دَليلٌ الاختيار . 

(وجه) ظاهر الروايةٍ أن الوطءَ ليس إلآ استيفاء مَنْفَعَةٍ البضعء وأنّه لا يوجبٌ تُفْصانّ 
لعيْنٍ حَقيقة ؛ لأن مَنّْعةٌ البضع '" لا جرْءًا من العَيْنٍ حقيقة إل أنها لْحقَتْ بالأجزاء. 
[وقَدُرَ التّمُصانٌ] (') عند الاستيفاء في غير المِلْكِ إظهارًا لِخَطْرٍ البضع » والاستيفاءٌ ههنا 
حَصَل في المِلْكِ فلا حاجة إلى الإلْحاق» فانعَدَمَ التّفْصانُ حَقيقة وتَقُدِيراء ولو أَذِنَ له في 
التّجارة فرَكِبّه دين لم يَصِرٍ المولى مُخْتارّاء وعليه قِيمَنُهِ . 

(أمَا) عَدَمُ صَيْرورَتِهِ مُخْتارًا فلن الإذنّ " لا يوجبُ تَعَذَرَ الدّفُع لا قبل نُحوق الدَيْنء 
ولا بعذء, وأما زوم القيمة فلن َع ادن برك العبد يوجبٌ تُْصائًا فيه بسب كان من 
جهةٍ المولى» وهو الإذنُ بالتُجارة فتَلْرّمُهِ '*' قِيمَمُه 0ص 
الجناية بقَبِولِهِ مع النْقْصانٍ لاشيء على المولّى» ثم جميمٌ ما يَصيرٌ المولى به مُخْتارًا 
للفداءِ مِمّا ذَكرْنا إذا فعَلّه وهو عالّمٌ بالجناية» فإن كان لم يَعْلمِ لم يَكنْ مُحْتارًا سّواءٌ كانت 
الجناية على النَفْسٍ أو على ما دون النَفْس؛ لأن الاختيارَ ههنا اختيارٌ الإيثار» وإنّه لا 
يتَحَقَقُ بدونٍ العِلّم بما يختاره. رقو البداء عن لير واختيارٌ الهداء عن الجناية اختيارٌ 
الإيثارَء واختيار الويثار بدونٍ العم بالجناية ان ثم الجناية إن كانت على النمس فعليه 
لكر تين قندة العبا ومن الاجاة ورن انك على هاور لين قعليه لان من لني ند 
الأرش؛ لأنه فوّتَ الدَفْمَ المُسْتَحَقّ من غير اختيارٍ الفداء فِيَضْمَنُ القيمة . 

ولو باعه بيما ناه وهو لا يَْلَمٌ بالجداية فلم مُحاصَمْ فيها حثى د العبدٌ إليه عيب 7 
بقضاء ء القاضي أو بخيارٍ رُؤِيةٍ أو شرطٍ يُقال له اذْفَْ أو افْدِ؛ لأنه | لع م 
يَصِرْ مُختارًا لِما بَينَاء [ولو كان بعد العِلّم] ''' فعليه الفِداءُ؛ ؛ لأنه إذا باعه بعد العِلْم 
بالجناية فقد صارَ َمُخُتارًا للفداء لتَمَذَّرِ اّمع لِزّوالٍ مِلْكه بالبيع فلا يَعودُ بالود وهذا 


مُشْكِل ؛ ؛ لأن الرَدٌ بهذه الأشياء 0" فسخ للعقدٍ من الأصلء وسَيَتَضِحٌ المعنى فيه إِنْ 


شاء اللّه تعالى . 
(1) زاد في المخطوط : «وقدر النقصان». (؟) ليست في المخطوط . 
(©) في المخطوط : «الدين». (:) في المخطوط : «فيلزمه». 
(4) في المخطوط : «حتى؟ . )١(‏ ليست في المخطوط . 


(0) فى المخطوط : «الأسباب؟ . 


ولو قَطعّ العبد يد إنسانٍ أو جَرَحَه جراحةً فَخُيرَ فيه فاختارَ الدَّهُمَ ثم مات من ذلك 
فَالدَّقُعُ على حاله لا يَبْطْل؛ لأن وُجوبٌ الدَفْعٍ لا يختَلِف بِالقَثْلٍ والقَطع ؛ ؛ لأنه يَدَفْعْ في 
الحالين جميعًاء وإِنٍ اختار الفداء ثم مات يَبْطُلُ الاختيار ثم يُحَيُّئانيًا عند محمد 
انيتحها 410 زهو اقول ابن يوست الأزن هيو القاس أنه بطر ومني لدب وهو قرن 
أبي يوسف الأخيرٌ . ولم يُذْكَرْ في ظاهر الرٌوايةٍ قول أبي حنيفة رحمه الله وَدَكُرَ 
المحاوى قولهمة قزل محمل: 

ولو كان اختارَ "'' الفداءً بالإعتاق بأنْ عَمَتَ 9) العبد للحالٍ حتّى صارّ مُحْتارًا للفداء ثم 
ا 

(وجه) القياس: أن المولى لما اختارَ الفداء عن أصل | لجار لند مع لماز بوارمه 
مَوَخَيها ::«وبالشرائة لم يَعَمْبَدُ أضل التكفاية) وَإنمَا ؟ تَعَيّرَ وضْمْهاء والوضفٌ (تَبَعٌ 
للأصل) ”" فكان اختيار الفداء عن المَمْبوع اختيارًا عن التَابع . 

(وجه) الاستحسان: أنّ اختيارَ الفداء عن القّطع لما سر إل النَمسء ومات فقد صارٌَ 
(كَتْلاُّء وهما) ”4 مُتَعْايرانِء فاختيارٌ الفداءِ عن أحدهما لا يكونٌُ اختيارًا عن الآحَر فَيُخَيرُ 
اختيارًا مُسْتَقْمَادُ بخلافي ما إذا كان الاختيارٌ بالإعتاق؛ لأن إقدامّه على الإعتاقٍ مع عِلّْمِه 
أنه وبّما يَسْري إلى التَفْسٍ فيَلْرَمُه كُلَ الدّية ولا يُمْكِنْه الدَفْعُ بعد الإعتات دَلالةُ اختيار 
الكل والرّضا به» وهذا المعنى لم يوجَدْ ههنا؛ ؟ لأنه يَرْض بالزيادةٍ على ما كان ثابئًا 
وقتّ الاختيار» والعبدُ للحال مَحَلَ لِدَفْع» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

(وأما) صِفةٌ الفداء الواجب عند الاحتيارٍ فهو ”" أنها تََجِبُ في ماله حالاً لا مُوَجَادً ؛ 
لآن الُكُمَ الأصليّ لِهذِء الجناية هو وُجوبٌ ادن والفدا كالخلّف عنه فيكوةٌ على 
نَعْتِ الأصل ‏ ثم الدَّهُمُ يجبُ حالاً في ماله لا مُوَّجَّلاً فكذلك الفداك» واللّه سبحانه وتعالى 
المرفى ؛ 

هذا إذا كان العبدُ القايّل قِنًا. فَإِنْ كان مُدَبَرَا فجنايتُه على مولاه إذا ظَهَرَتْ فَيَقَعُ 


)١(‏ في المخطوط : «اختيار» . (7) في المخطوط : «أعتق». 
(©) في المخطوط : «مع الأصل». (:) في المخطوط : «كلاهما». 
(5) في المخطوط : افهي؟ . 


الككلامُ في مَواضِعَ : 
في بِيانٍ ما تَظهرُ به جنايثه . 
وفي بيانٍ أصل الواجب,» ومَنْ عليه . 
وفي بيانٍ مقدارٍ الواجب . 
وفي بِيانٍ صِميّه . 


أماالاؤل: فجنايته تَظهَرُ بما تَظْهَرُ به جناية القِنٌّء وقد دَكَرْناهء ولا تَظهَرُ بإقراره حتّى لا 
يلْرَمَ المولى شي ولا يَمْبَعٌ المُدَبّرَ بعد العَتاق كجناية القِنّ؛ لأن هذا إقرارٌ على المولى 
(وأما) بِيانُ أصل الواجب بهذه الجناية فأصل الواجب بها قيمةٌ المُدَبّرِ على المولى 
لإجماع 57 الله عنهم فإنه روي عن سَيّدِنا عمّرّ وأبي عَبَيْدةَ بن الجرّاح 
رضي الله عنهما البما حي جا الحو عي را لجحم ربز لمكا وري الله 
عنهمء ولم يُنْقَل أ | علييينا أحد منهم. ٠‏ فيكونٌ إجماعًا من الصَّحَابةٍ رضي الله 
عنهم. . والقياسٌ يُْرَكُ بِمُقَابَلةٍ الإجماعء ولأنّ الأصلّ في جناية العبدٍ هو وُجوبٌ الدّفع 
على المولّى» وبِالتَذْبِيرٍ مَنْعّ من الدّفْع من غيرٍ اختيارٍ الفداءء والمَنْعُ من الدَّفْع من غيرٍ 
اخقيار الفداء يوجبُ القيمة على المولى كما لو دَيرَ القِنّء وهو لا يَعْلَمُ الجنايةٌ ”2 . 
(وأما) مقدارٌ الواجب فمقدارٌ الواح ها التفنائة الآقن نين تعد ومن الذي لآن 
الدذيةَ إنْ كانت هي الأمَلُ “لو حر حَقَّ لوَليٌ الجناية في الزيادو. إن كانت القيمةٌ أقَلّ فلم 
3 يُمْتَع المولى بِالتَذْبِيرٍ إلا الرََبة فإن كانت ة قبمنة أن فى ال رشعل در قرمدة لما (كان 
ل لي ل بين الأقَلَ والأكثرء وأنّه خارجٌ عن 
قَضيّةِ الحكمة» وإِنْ كانت قِيمَّنّه أكثرٌ من الذّيةٍ أو مثل الدَيةٍ فعليه قدرٌ الدَيةٍ» ويُنْقَص منها 
رو 1070 وه لم ا واي تر ولا وا ا ل لسيقه 
عَشَرةٌ وسَواء قَلْتْ جِنايَتُه أو كثُرثْ لا يَلْرَمُ المولى من جناياته أكثرٌ من قيمةٍ واحدة؛ لأن 
متب الؤجوب هو المَنْعٌ عند الجناية . والمَئْمُ مَْعّ واحدٌ فكان الواجبٌ قيمة واحدةً» ولأنّ 


. في المخطوط: «الأصل»‎ )١( . في المخطوط : «بالجناية»‎ )١( 
في المخطوط : «قلنا»‎ )"”( 


لضقة ا ا 6 


القيمة في جنايةٍ المُدَبّرٍ بمنزلة العَيْنِ في جناية القِنَ قَلتْ جنائه نه أو كثْرتْء ولاايجبٌ شيءٌ 
آخَرُ مع الدّفْعء كذلك ههنا. 

سي واس مود مدي 
ذوالقًا ني] ""'؟ لأن القسمة في دَفْع العَيْنِ مَكذاء فكذلك [في] ”" قيمة قيمة المُدَبَّرِء وسَّواءٌ 

بض ما على المولى أو لم يَفِْض يُشتر يشت رٍكونٌ فيه فيَتَضارَبونَ بقدرٍ حُقوقِهمء وتُعْتَبَرُ قيمةٌ 
الفتر إكل واعو بنهر يوه الجنارز غاره ل يرة الزير, 

وإن كان سببٌ وُجوب الضّمانٍ هو المَنْعُء وهو التَدْبِيرُ السّابنُ لَكِنْ إِنّما يَصيرٌ ذلك سببًا 
عند وُجودٍ شرطهء وهو الجناية فكأنّه أَنْشَأ التَدبِيرَ عندهما . 

وبيان هذه الجْمْلةٍ في مسائل: إذا مات المُدَبَرُ بعد الجنايةٍ لم تَبْطّلْ على المولى 
القيمة ؛ ؛ لأن حُكمَ جِناييّه يَلْرَمُ مولاه فيَسْتُوي فيه بَقاءُ المُدَبّرهِ وهَلاكُه بخلاا القن إذا 
جَنَى ثم هّلك أنه يَبْطْلٌ حُكْمُ الجناية أصلا؛ لأن حُكمَ جنايتِه وُجوبٌ الدّفْع» وبالموتٍ 
خَرَجَ عن احتمالٍ الذَّفْع . 

ولواالتتضيت تحت يعة التجداية بأذاكقي وقيفف: الث كر عم ل قطن انمز 
شيٌ» وعليه قِيمَنُه تامّة؛ لأن تُقْصائّه هَلاك جُرْءِ منه ثم هَلاكُ كُلّهِ لا يُسْقِطُ عنه شيًا فكذا 
مَلاكُ البعض . 

ولو قتَل إنسانًا ثم قَتَلَ آخْرَ لا يَلْرَمُ المولى إلآ قيمةٌ واحدةٌ لما قُلْنا. وكذلك لو جَنَى 
جناياتٍ ثم أعبّقّه المولى لم *" يَلْرَمْه إلا قيمةٌ واحدةٌ؛ لأن سببّ وُجوب الضَّمانٍ هو 
المَْعٌء وأنه مُتحِدُء فكان وُجودٌ الإعتاقٍ وعَدَمُه بمنزلةٍ واحدة. 

ولو قَبّل | إنسانًا حَطأ ئم َل آحرَ حَطَأ ئم َم المولى القيمة إلى ولي القَتيلٍ الأوّلٍ 
فِالدَفْعٌ لا يخلو إما أنْ كان بِقَضاءٍ القاضيء أو اد وسو و 
ال ع ا ع حي ل ا 
والمجبور مَعَْذْورٌ»ء وله أنْ نَ يَنْبَعَ وليّ القتيلٍ الأَوّلٍ بنصفي القيمة؛ لأنه قَبَض : 1 
(1) ليست في المخطوط . )راف هن لطر 


(*) في المخطوط : «لا». (4) في المخطوط : «وإما أن كان». 
() في المخطوط : «فىي») 


م-_كتاب الجنايات____> هله 


بغير حَقّ» وإنْ كانت الجنايّتانٍ مُخْمَِتَيْنِ بأنْ كانت إحداهما نفسّاء والأخرى ما دود 
التس فالثّاني يَتْبَعْ الأول بقدر حِصّتِه من القيمة . 

وإ كان الدٌْ بغير قضاء القاضي فوَّليٌ القتيلٍ الثاني بالخيارٍ: إنْ شاء ضَمّنَ المولى 
نصف القيمة» وإِنَّ شاء ضَمّنَ وليّ القتيل الأوّلٍ لِوُجودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُلَّ 
واد مكهجا»الآنالمرلى تتم فوزدلع العبق)«والقايفي كتمذ في تبفية» فنا فين 

المولى فإنه يرجعٌ على القابضء وإنْ ضَمن القابضٌ لا يرجمٌ على المولّى . 
وَلو قَتَلَ إنسائًا خَطَفَقَعَ القيمة إلى ولي القتيلٍ ثم كَل آحَرَ خَطَأ فهذا والأوّلُ سَواءٌ في 
قولٍ أبي حنيفة رحمه الله؛ والأمرٌ فيه على التَمُصيلٍ الذي ذَُكَرْناء وعندّهما ”' لِوَلىٌ 
القَتيلٍ القاني أن نَ يضَمُنَ المولى» وله أنْ يُضَمّنَ وليّ القتيل الأول سَواءٌ كان الدَّفْعُ بقَضاءِ أو 
بغير قضاء فهما فرّقا , بين الفصلين» وأبو حنيفة رحمه الله جمع بينهما . 

(وجه) الفرْقٍ لهما أن المولى ههنا ليس بِمُتَعَدَ [في الدفع] ”' في حَقٌّ ولي القَتلٍ 
الثاني ؛ لأن الجناية القانيةَ كانت مُنْعَدِمةٌ وقت الدَفْع فلا سَبِيلَ إلى تَضْمينه ٠‏ وفي الفصل 
الأول كانت الجنايَتَانٍ موجوةتَيْنِ وقتَ الدّفْع فكان الدَّْمُ منه إلى الأول تَعَدَيا فيِضَمّنُ. 


(وجه) قولٍ أبي حنيفة رحمه الله ما ذَكَرْنا أن سببّ وُجوب الضَّمانٍ على المولى هو 
المَنْع؛ والمَْمُمَنْعٌ واحدّ في حَقَّ الأوَلِ والقاني جميعاء فصارٌ كأنّ الجناياتٍ كُلّها موجودةٌ 
ظ وقتّ الدَفْعِ فيَصيرٌ المولى مُتَعَدَيًا في الدَّفْع [فكان له تَضْميئُه بخلاف ما إذا كان الدَمُْ 
بقَضاءِ؛ لأن قَضاءَ القاضي صَيِرّه مجبورًا : في الدّفْع] ”7“ هذا إذا كانت قِيمّمّه وقتَ 
الجنايين على السّواء» فأما إذا كانت مُْمِة بن ََّ رجلا وقيمئه ألفٌ : ثم ازْدادَتْ قِيمَُه 


 #‏ عس مال 


فصارَتُ ألفيْن ثم تل آخرَ يه شمن المولى َي الب لاني لقانت ولا حي لي لقي 
الأوَلٍ في الزّيادة ؛ ١‏ الأنها لوال يكن موجودة وقت الجنازة على | ولافنسله 17 الريادة إلى 
| الثاني ويُقّسُمْ تلك القيمة وهي الألف بين أولياءٍ الأوّلٍ؛ والثّاني يَتَضارَبونَ فيها فِيَضْرِبٌ 
الأول فيها بِعَشَرَةٍَ آلافٍ» والقانيَ بسْعةٍ آلافب؛ لأنه قد وصّل إليه ألف من مشر آلاف 
| فكانت قسمة تلك الألفي على تَِسْعةً عشير ستهما: عر أشهم للأوّلٍ» وتِسْعة أْهم 


- 


)١( |‏ في المخطوط : اوعند أبي يوسف ومحمد). 
)١( |‏ زيادة من المخطوط . الت السعطرطل 
| (4) في المخطوط : افتسلم». 


لِلتّاني؛ ولوؤكانت قيمّئه وقتّ قَثْلٍ الأَوَلٍ ألمَيْنِء ووَقْتَ قَمْلٍ القاني ألمًا لا يَضْمَنُ المول, 
شيمّاء والألفُ ”'2 تكونٌ لوَليٌ القتيل الأوّلٍ سالمّاء والألفُ لاآخَر ل بلي ا ا 
عَشْرَ سَهُمَا : عَشَرةٌ أشهم لوي المَتيلٍ القاني» وتِسْعة نهم لِوَليّالقميلٍ الأوَلِ ولو قَكَلَ 
إقبا نا رديفكه الث نع ردكت فيكنه رضيارث القاز انوت | وعسقوائقة 0 
فزيادةٌ الخمُسوائةٍ سالِمةً لِوَليٌ القَتيلٍ القاني لا حَقَّ فيها لِوّليٌ المَتِيلٍ الأوَلِ؛ لأنها لم تَكنْ 
موجودةً وقتّ الجنايةٍ الأولى» والألف تكونٌ بين وليّ القَتيلين يَتَضارَبونَ فيهاء فِيَضْرِبُ 
ولي القَتيلٍ الأَوَلٍِ بتمام الديةٍ عَشَرة آلافي» والثّاني بِتِسْعةٍ آلافٍ وخمسِمائةٍ؛ لأنه وصَلٌ 
انميت وانةاين عثر: الأنه كانت تسئ الال يكين فلن قن سعةٍ وثلاثينَ سَهُمًا؛ لأنا 


عي وداه 


َجْعَل كل خمسيا مان سَهْماء يسْعة عَشَرْ ولي القتيلٍ القاني» وعشر ود لوَليَ القتيل الأول: 
وال سحاو رساو ال 

(وأما) صِفَةٌ الواجب بهذه الجنايةٍ فهي أنها تَجبُ في مالٍ المولى حالاً؛ لأنه ضَمانٌ 
المَنْع من الدَفْع من غيرٍ اختيارٍ الفداء» وأنّه يوجبٌ القيمة في مالٍ المولى حالاً كما لو دَبَر 
لعبدٌ الجاني وهو لا يَعْلَمّ بالجناية. وهذا لأن ضَمانَ المَنْع كالخلفٍ عن ضَمانٍ الدَفْع 
وَالدَفعُ يجبٌ بجبُ من 7" ماله حال كذلك ههناء واللَّه تعالى امَف ِلصّوابٍ . 

وإِنْ كان القاتِل مول فأمٌ الود في جميع ما وصَفْنا والمُدَبه سَو ا؛ لأن الواجبّ في 
جنايتهما ضَمانٌ المَنْع أيضّاء إلأ أن جهة المَنْع تختلف ٠‏ فالمَْعُ في أمٌ الولّدِ بالاستيلادء 
وفي المُدَبر بالتَدبير؛ ذلك استّوّيا في حُكُم الجناية» واللّه تعالى أعلمُ . 


- 


م 


وَإِنْ كان القاتّل مُكائَبًا فمَّتَلَ أجتبيًا حَطَأ فجنايّثه على نفسه إذا ظَهَرَتْ لا على مولاه 
يع الكلامٌ فيما تَظِهَرٌ ” " به جنايئُه ؛ وفي بِيانٍ أصل الواجب. ومَّنْ عليه وفي بيانٍ كيفية 
الوجوبء وفي بيانٍ مقدارٍ الواجبء وفي بيانٍ صِفَيِه. 

(امنا) الأؤل: فجنايتُه تَظْهَرُ بما تَظْهَدُ به جنايةٌ القِنّء والمُدَبّر وأمٌ الولّدء وتَظْهَدُ أيضًا 
بإقراره بالجنايةٍ بخلافف جنايّتِهم ؛ لأن ذلك إقرارٌ على المولى فلم يَصِمَّ أصلاً» وإقرارٌ 
المكاتب على نفسه ؛ لأنه أَحَقَّ بكسْبه من المولى فيجورٌ إقرارٌه . وكذا يجوز صَلْحَه من 


. 


)١(‏ في المخطوط : «ألف». (0) في المخطوط: «في». 


7 كتات لمات .> 2ه 


٠‏ الجناية على مالٍ؛ لأنه صالّحَ عن حَقٌ ثابتٍ له ظاهرًاء ولو أقَرَ وصالَحَ ثم عَجَرَ فحَكُمّه 
ظ لذكرسيعة هذا إن شاء اللهاتعالن: 


وأما أصل الواجب بِجِنايَيه » ومَنْ عليه الواجبٌ فالواجبٌ هو قيمةٌ نفيه عليه لا على 
مولاه؛ ؛ لأن كسب المُكاتّب تب إنفسه لا لمولاه؛ فكان موجّب جنايتِه عليه لا على مولاه 
ليكونٌ الخراجُ بالضّمانِء بخلاف القن والمُدبرِه وأ م الولدٍ؛ لأن امتناع الدَفْع حَصَلَ 


ْ بشيء من قِبِلِه . وهو قَبول الكتابق ماب يم والمدبْرء 50 


(وأما) كيْفيّة الؤّجوبٍ ١”‏ فقد اخبَلَّفَ أصحابنا فيه قال عُلَماوٌنا الفلا : إن قِيمَتّه نَصيئ 
ْنا في ذْميِِ على طريق القَطْعء والبّتاتِء وفائدةٌ هذا الاختّلانٍ تَظهّرُ فيما إذا جَنَى ثم 
عَجَرَّ عَقِيبَ الجنايةٍ بلا فصل أنه يُخَاطبٌ المولى بالدَّفْع أو الفداء عندّناء وعنده يُباءٌ 
ويُدَفَعْ تُمَنُهِ إلى أولياء القتيلٍ . 

وكذلك إذا جَنَى ثم جَنَى جناية 


أ 


خرى عَقَيبَ الأولى بلا فصل لا يجب عليه إلا قيمةٌ 


واد عد لمعي سس عليه فم اف 1 ده يب الأولى] ”'/» ولا خخلاف في أنه إذا 
ظ جَنَى جناية. رتفي القاظى عله التتوانم حك عغانة أخرى أنه كيك عله نيم أرق 


00 


900 


ووجه الفرْقٍ لأصحابنا التلاثةٍ رحمهم الله :أن الناضي لكا قدي اليم في لجنا 


الس ا ايا ا 0 
ارا فى بقيمة أخرى . . وأما ”" قبل القّضاء فالرَقَبَةُ مقي لا بالأزالن روشق نه 


(وجه) قولٍ زُفَرَ رحمه الله أن الموجبّ ”*' للقيمةٍ على المُكائّبٍ هو امتِناعٌ الدّفْع لِحَقٌّ 

تَبَتّ على المكاتب بعقدٍ الكتابة؛؟ لأن امتِناءً الدَقْع إذا كان لِحَقَّه كانت القيمةٌ عليه إِدْ لا 
0 '" مع الضَّمانِ وهذا المعنى لا يوجبُ التَرَقْفَ على قَضاءٍ القاضي [وغيره] 0 

(وَلنا) أن الححكمٌ الأصليّ في جناية العبدٍ هو وُجوبُ الدَّفع؛ وامتاعة اقهذا لعارمن لم 
بقع لأس عن زُواله وهو الكتابة» لاحتمالٍ العَجْرْ ؛ لأنه رُبّما يَعْجِرٌ فيُرَدُ في الرّقٌ» فيَتَيَنَ 


. في المخطوط: «الواجب». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فأما». (4) في المخطوط : «الواجب».‎ )*( 
. فى المخطوط : الحرج؟. 0 (5) زيادة من المخطوط‎ )4( 


ظ 


أن الجنايةَ صَدرَتُ من القِنّ فلا يُمْكِنُ قَطمٌّ القولٍ بصَيْرورةٍ يميه ديْنَا في مي إلمن حيث 
الظاهرء والأمرُ في الحقيقة على التَوَقْفِء وإنّما يَرْتَفِعُ التََقْفُ بإحدى مَعَانٍ: إِمَا بأدءٍ 
القيمةٍ إلى وليّ القّتيل؛ لأن الأداء كان واجبًا عليه» فإذا أدَّى فقد وصَلَ الحقٌ إلى 
ال ا ناد ِالعِنّْقٍ ما بأداء بَدَلِ الكتابة وَإِمّا بالإعتاق المبتّدأ وبالموتٍ عن 
رقاو اروتوة لكأن يدر فى آخر جز رمي اجرازبسياتةوجوإ ا علو بنك خله فى عغيدء 
ويَقَعٌ اليَأسٌ عن الذّفْع تقد تَتَقَرَرُ القيمة . 

وإذائَرَكَ ولَّذًا ولم يَئْرُكُ وفاءً فعقدٌ الكتابة يَبْقَى ببَقَاءٍ الولّدِء فِيَسْعَى على تُجوم أبيهء 
فيُوّدَي فِيَعْتِقٌ وَيَعْتِقٌ أبوه. ويَسْتَيِدُ عِنْقُهِ إلى آخِر جُرْءٍ من أجزاءِ حياته أو بِقَضاءٍ القاضي 
بالقيمةٍ؛ لأنها كانت واجبة» وتَقَرّرَ الوجوبٌ باتصالٍ القّضاء به أو بالصُلّح على القيمةٍ؛ 
لأن الصلّْحَ , بمنزلة القضاء . 

هذا إذا ظهَرَتْ جنايته بالمُعايَة نةٍ أو بالبَيّةِ . (تَأمَا) إذا ظَهَرَثُ بإقراره فإن [/ 5"أ] كان 
قد أدّى القيمة * ثم عجز لم يبطل بطل إقرارٌه ولا يَسْتَرِدُ القيمة؛ ؛ لأنه وصّل الحقٌّ إلى المُسْتَحِقٌّ 
فلا يُسْتَرَدُ . 


و 


وكذا إذا لم يود ”'". ولكنه عَمَقَ تَقّ بأداء بَدَليِ الكتابة أو بإعتاقي مُبْتَدَْ أو بمو المُكاتِب 
عن وفاءٍ أو ولَّدٍ لما فلن . 

ولو لم يَْدقْء ولكئه عَججَرَ فإن كان عَجْرْه قبل قَضاءِ القاضي عليه بالقيمة - فإقراره 
باطِل في - حَقٌ المولى بلا خلا حبّى لا يُوْحَدٌ به للحالٍء ولَكِنْ يُتْبَعُ به بعدَ العتاقي» لأنه 
ما عَجرَ قبل القَضاءِ فقد انفْسَحّ العقدٌ من الأصل» وعاد قِنّا كما كان فتَبَيّنَ أنه أقرَ على 
مولاه» وإقرارٌ العبدٍ على المولى باطِل | لا أنه يُْبَعْ بعدَ العَتاق؛ لأن إقرارّه في حَقٌّ نفسه 
صَّحَيحٌ» وإِنَّ كان بعدما قَضَى [به] ااه مابد اااي ا 
المولّى» ولا يُوْحَذْ به للحالٍ عند أبي حنيفة رحمه الله ويُنْبَعُ بعد العَتاق» وعندّهما 9 لا 
يبْطلٌ إقراره في حَقٌ المولىء ويُوْحَلُ به للحالٍ» ويباع . 

وجه قولهما: إن القيمة قد وجَبَّثْ عليه بإقراره من حيث الظاهر لِصِحَةٍ إقراره ظاهرًا أو ' 


. في المخطوط: «يرد؟ . (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
فو في المخطوط : (وعند أبي يوسف وجحمدلة.‎ 


م _كتاب الجنايلتخ__ > «ققه 


. بقَضاءِ القاضي تَقَرَرَ الوجوبٌ فلا يحتمل البطلانَ بِالعَجْزِء كما لو أقَرٌ بدَيْنِ لإنسانٍ ثم 
٠‏ ولأبي حنيفة حئيفه - رحمه الله - أن صِحَةَ إقراره من حيث الظاهر لم تَكنْ لِمَكانٍ الكتابق 
لأن الداخل تحت ت الكتابة ما كان من التّجارةَء والإقرارٌ بالجناية ليس من التّجارةٍء وإنّما 


كانت لِكَوُيه أحَقٌَّ بكُسْبه من المولّى» فإذا مجر فقد صارَ المولى أحَقٌّ بإكُسابه فبَطَلَ 


إقراره . 

ولو كان مُكان الإقرارٍ صّلّْحٌ بأنْ جَنَى المُكاتب جنايةً خَطَّأ فصالّحَ منها على مالٍ جازٌ 
صَلحة علن :ها دكؤا 

ثم إن كان قد أدى بَدَلَ الصّلْح إلى ولي الجناية أو كان لم يود لكِنْهِ عَتَنَ بأيُّ طريقٍ كان 


فقد تَقَرّرَ الصّلْحُ ولا يبنطل. وك لم مدل الل ولاعَتَقّ حتّى عَجَرَّ يَطَلَ المال 
عنه في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه. ويُخاطبُ المولى بِالدَّفْعِ أو النفداءء وعندّهما لا 
تل ويَصيرٌ ديا عليهء وعلى هذا الخلافي إذا قل لكاتب | إنسانًا عَمْدَا ثم صالحٌ من دم 
العَمْدٍ على مالٍ ثم عجر قبل أداء بَدَلِ الصَلْح إنه : يَبْطلْ الصّلْحٌء ولا يُوْحَدُ للحالٍ عند أبي 
حتيفة © وغتدهما لا ينطل » وَيُو حل للتحال.. 

ولو كان ولي القتيل اثنِيْنِ فصالحَ المُكائبٌ باعتا نود سروت القصام وهر 
وعليه أنْ يُوَدَيّ إلى مَنْ صالحَه ما صَالّحَ عليه ويَنْقَِبُ نَصيبٌ الآخَرٍ مالا : فيَعْرَمُ المُكاتبٌ 
الاك من لماي يميه :ومن تق 351 لان الر اتح عليه لي كن البجناءة .هيد 
قيمْتِه » ومن الدَيةٍء فالواجبُ في نصفها الأقَلّ من نصف قيمَتِه؛ ومن نصفي الدَيةٍ اعتِبارًا 
لِنّضْفٍ بالكل فإن عَجَرَ قبلَ الأداء فتصيبٌُ المُصالِح لا يُوْحَدُ للحالء وإنّما يُوْحَذُ بعد 
العتاق . 

وأما تَصيبُ الآخَرٍ فيُقال للمولّى : اذْقَعْ نصف العبدٍ أو افْدِ بنصن الدّية على قولٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن الصّلْحَ قد بَطلَ عنده» وعلى قولهما يَدْقَعُ نصف العبدٍ أو يَفْديَ 
ْ بنضف الدَيةٍ» والنّضْف الآخَرُ يُباعٌ في حِصَّةٍ المَصالِح أو يَقْضيَّ عنه المولى . (وأما) القِنّ 
إذا َل رجلا مدا وله وليَانِ فصالحَ العبدٌ احدتهما يقلت نَصيبٌ بُ الآخَرِ مالآء ونَصيبٌ 
لالج يوعد بمة التعاق بولاف وامااقية الشساع قاس لمر لن لم تعب 


العبدٍ إليه» أو الفِداء بنصفي الذية . 

ولو مات المُكاتّبٌ قبل أنْ يُوْحَذَ شي من ذلك. ولم يَيْرْكُ شيئًا أصلاً أو لم يَتْدْكُء وفاءً 
بالكتابة بَطْلّتِ الجناية؛ لأنه إذا مات عاجرًا فقد مات قِنَّاء والقِنُ إذا جَنَى جنايةً ثم مات 
نَبْطلٌ الجنايةٌ أصلاً ورأساء وما تَرَكّه يكونٌ للوّلرت ”© ؛ لأنه إذا مات عبدًا كان المَيْروكُ 
فال الهو ل شيكون لف 

رمات لكان مالا بوعليةة 1 ونان : ين الأجتبيّ؛ لأن دَيْنَ 
اللعوقى 217 كع 01لا بعك للتمراك هلى عندوة 2 هاتفو الزقار: بالأقوق. أولن: 

وحُكيّ عن قّتادةً رضي الله عنه قال: قُلْتُ لابن ”" المُسَيّب : إن شرَيْحًا يقول: 
الأجتبي ٠‏ والمولى يتحاصَانٍ فقال سعيدٌ بن المُسيٍْ أخطا شري وإن كان فاضي قضاء 
زَيدٍ بن ثابتٍ أولى 7" وكان رَيْدٌ يقول يبَأ بدَيْن الأجتبي 3 لصاف لكان لا عن 
نخنان على القسد ارك رك يأر تال تالت كو لشاف 

ولو مات المكاتبٌ» وتََك وفاءً بالكتابق وجناية فالجناية أولى ؛ ؛ لأنها أقوّى» ولو 
مات» هالت وعليه دين وكتابةٌ: وجنايةً» فإن كان قَضَى عليه بالجناية فصاحبٌ 
الجناية»؛ وصاحبٌ الدَّيْنِ سَواءٌ ؛ لأن الجناية إذا قُضيّ بها صارّث دَيْنَا فهما دَيَْانٍ فلا يكونٌ 
أحدّهما باليداية به أولى من صاحبه؛ وإِنْ كان لم يُقْضَ عليه بالجنابة يُبْدَ اين ؛ لأنه 
ل نل ع ودَيْنُ الجنايةٍ لم يَتَعَلَنْ بِذِمّتِهِ بعد فكان الأول اكد وافونة: م 
لويقُضَى الدَيْنُ منه ثم يُنْظَرُ إلى ما بَقىَ فإن كان به وفاءٌ بالكتابة فصاحبٌُ الجنايةٍ أولى فَيبْدَ 
بون ل كن ورياك بالكا لا كر ؛ للمولى "” ؛ لأنه د ا" 
ا[ عن] وعدا كاذت ما قل الحرت ]إن المكافت بيدا بام الد يون قاد إن 
شاء بِدَيْنِ الأجتبيّ» وإنْ شاء بأرش الجناية» وإِنّ شاء بمال الكتابة؛ لأنه يدي من كسْبهء 
والتذييه في تهاب إلبه كانلهآن كذا باق ارون قاد 


)١(‏ في المخطوط : «للمولى» . (6) في المخطوط: «لسعيد بن؟. 


(؟) سبق تخريجه . (5) انظر «المبسوط» للشيباني (51//4). 
(4) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط: «يبقى؟ . 


(0) زاد فى المخطوط : «ويقضى الدين منه ثم ينظر إلى ما بقى فإن كان به وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى 
فيبدأ به وإن لم يكن وفاء بالكتابة فما بقى يكون للمولى» . 


ذا عست سبج 


وعلى هذا قالوا في المُكائّب إذا مات فتَّرَكُ ولَدَا : إن وَلَدَه 0" يَيْدَا من كشية ا 
الديون قناء لأنه قا مقا المُكائبء فتَذبيُكشيه إليه بخلاي ما إذا مات ولم يو 
ولدًا؛ لأن الأمرّ في موتّه إلى القاضي فيْبْدَ قدا الأول فالارلى دواللة - سبحانه وتعالى - 
أعلك : 

وَلو اختَّلّفٌَ المولى ووَّليٌ الجناية في قيمَيِه وفت الجناية - فالقول قول المكاتب في 
قولٍ أبي يوسف الآخَرٍ ('"؛ وهو قول محمدء وفي قولٍ أبي يوسف الأوَلٍ يُنْظَرُ إلى قِيمَتِه 
للحال؛ لأن الحالَ يَصْلّْحُ حَُكْمًا في الماضي فيَحَْكمْ . 

(وجه) قوله الأخير: أن ولىّ الجنايةٍ يَدّعي [عليه] ” "' زيادةً الصَّمانِء وهو يُنْكِرُ فكان 
القول قولف والله:تعالن مرفي 

(وأما) قدرٌ الواجب بجنايتِه فهو الأقَل من قيمّتِهء ومن الدَّيْن ©)؛ لأن الأرش إِنْ كان 
الل عق إراي المجناياتي االزوانزه يرز عالنها اقيم أكلى وير يمرن الأكانب 13م 
الرّيادةٍ فلا تَلْرَمُهِ الرّيادةُ وإنْ كانت قيمَيّه أقَلَ من الذَّيةِ» وجَبَتْ قِيمَنُه ولا يُخَيّرُه ون 
كانت أكثرٌ من الدّيةٍ أو قدرٌ الدَيةٍ يَنْقَصٌ من الدَّيةٍ عَشَرةُ دراهم ؛ لأن العبدّ لا يَتَقَوَمُ في 
اللجاة كر موهة لتر عراة كانت لكا مه أو مليف وتقر يوريو الطناية »أن 
القيمة كالبَدَلِ عن الدَّفْع» والدّفُعُ يجبٌ عند الجناية . وَكذا المَنْعْ بالكتابةٍ السَابِقَةٍ لِحَقَ 
المُكاتبٍ إِنّما يَصيرٌ سببًا عند وُجود الجناية فيُعْتَبَرُ الحُكمٌ»ء وهو وُجوب ”*' القيمةٍ عند 
وُجودٍ الجناية. واللّهُ - تعالى - أعلم . 

(وأما) صِفَةٌ الواجب فهي أنْ يجبّ عليه حالاً لاعلى العاقِلةٍ مُوَجَّلا ؛ لأن الحُكُمَ 
الأصليٌ في جناية العبدٍ *"' هو الدَّفُْ وهذا كالخلْفِ عنه. والدَّفْعُ يجبُ عليه حالاً لا 

مُوَجلاً فكذا الخُلْفُء واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

هذا إذا كان المقتول أجتّبئًا (كَأمَا) إذا كان مولى القاتِلٍ فالقاتل لا يخلو: (إِمّا) إِنْ كان 
قِنَا (وَإِمّا) إِنْ كان مُدَبَوًا (وَإِما) إِنْ كان 1 ولَدِ (وَإِمّا) إِنْ كان مكاتبًا . 


ف لمارا «الولد؛ . (؟) في المخطوط : «الأخير». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الدية» . 
(5) في المخطوط : ا(اوجود؟. (1) في المخطوط : (العبيذ) . 


ددقه 2 تداع لصنت :> 


فإن كان قناافتكل مؤلاء تغط << فيتايئه هَدوة الآن المولق لأا يجة ال.عك غيرة ذل : 
وإِنْ قَتَلّه عَمْدَا فعليه القصاصٌ لِمامََ» ولو قَتَلّهِ عَمْدَا وله وليّانٍ فمَفا أحدُهما حتى سَقَْطً 
القِصاصٌ بَطَلّتٍ الجنايةٌ» ولا يجبٌ لِلّذي لم يَعْفُ شي في قولهما ”" . وقال أبو يوسفٌ 
- رحمه الله - : يقال لذي عَفا: ما أنْ تَدْقَعَ نصف تُصِيبُكَء - وهو رَبْعُ العبدٍ إلى الذي 
لم يَعْف - أو تفديّه برُيْع الدَيةِ . 

رعذ قزل أن لمات كاذ كير كا بيدينها نك واتعل سيدا للشو ل نا 
أحذهما فقد سَقَطَ نصفٌ القصاصٌ. وانقَّلَبَ نَصيبُ صاحبه» وهو النُضْفٍِ مالا شائعًا في 
النُصْمَيْنِ نصفه. وهو الرّبْعٌ في نُصيبه ونصفه في نُصيب الشّريكِ فما كان في تصيبه يَسْقْط: 
وما كان في نّصيب الشّرِيكِ يَنْبْتُ . 

000 ما أن تَجِبُ حَقَا للمولّى. والوارثُ يقومٌ مَقامّه في استيفاء حَقٌّ 
وجب لهء وإمًا أنْ تَجِبَ حَمَا للوَرَئةٍ بانتقالٍ المِلْكِ ! إليهم بطريق الوراثةٍ. وكيفٌ ما كان 
المرلن لأ رمك لدعا هنا 26 : 


إن كان اففَتَلَ مولاه خَطَأ فجنايثُه هَدرٌء وعليه السّعايةٌ في قيمَيِه ؛ لأنه لو وجَبّتٍ 
اليه لَوَجَبَتْ على المولّى؛ لأنه لو جَنَى على أجتبي لوَجبَتِ الذية عليه فههنا أولى» ولا 
سَبِيل إلى الإيجاب له وعليهء إلا أنه يَسْعَى في قيمة نفسه؛ لأن [العِدْىَ يه يَنْبْتَ بطريق 
الوه 

ألا تَرَى أنه يُعْتَبَدُ من الكُلْثِ؟ والوصبة صيّهُ لا نْسَلُمُ للقاتل | إلا أنّ] ”'" العِنْىَ بعد وُقوعه لا 
يحتمل الفسحٌ فوّجَبَ عليه قيمةٌ نفسه» ولو قَتَلّه عَمْدًا فعليه القِصاصٌ ويَسْعَى في قيميه 
يما قُلُناء ووَرَثَئه بالخيارٍ إن شاءوا عَجَّلوا استيفاءة القصاصء وِبَطَلَتِ السّعايٌ؛ وإِنْ شاءوا 
استؤْفوًا السّعاية ثم قتلوه قصاصًا؛ لأنّهما حَقَانٍ تتا لهم » واختيارُ السّعاية لا يكونٌ مُسْقِطًا 
للقِصاصٍ؛ لأن السّعايةً ليست بِعِرّض عن المقتولٍ بل هي بَدَلُّ عن الوق . 

ولو كان للمولى وليّانٍ عَفا أحذهما - يَنْقَيِبُ نَصيبٌُ الآخَرٍ مالآ بخلافٍ القِنّ؛ لأن 
هناك لا يمْكِنُ إيجابٌ الضَّمانٍ؛ لأنه لو وجب لَوَجَبَ للمولى على عبده؛ وليس يجب ' 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حئيفة ومحمد». 
(؟) ليست في المخطوط . 


م كتب الجناياك____ > «هنقه 


. للمولى على عبده دَيْنْء وههنا يُمْكِنُ ؛ ؛ لأن المدَ مدير يميق بموتٍ َيه فيِسْعَى وهو حر فلم 
يكُنْ في إيجاب الذي عليه إيجابٌ الدّيْنِ للمولى على عباده ة فهو الفرق. 

وإنْ كان أمٌ ولد فقكلَتْ مولاها حَطَأ أو وعَمْدًا فَحُكمُها حُكم المُدَبَرٍ؛ وإنْما يختَلِفَانٍ في 
السّعايةٍ فأمٌ الود لا سعاية عليهاء والمُدَبُ يَسْمَى في قِيمَتِه ؛ لأن العِنْقَ هناك ينبت بطريق 
الوصيق» وعِدق أمْ الول ليس بوص حتى لا يبر من القت . 

ولو َكلت أم الود مولاها عَمْدَاء وله ابئان من غيرها فعا أحدُهما سَعَتْ في نصفٍ 
يمتها لذي لم يَْف؛ لأن القصاص قد سقط بعَفْو أحدهماء وانقَلَبَ تَصيبُ الآخَرِ مالآ 
وإِنّما وجَبَ عليها السّعايةٌ في نصفي لبر رت 
وجوب السٌعايةٍ [/ "أ] لأنها عَتَمَتْ 3 عتقثٌ بموتٍ سَيَّدِها وتسعّى» وهي + خرّة؛ لأنها كانت 
مملوكة وقتّ الجنايةٍ فيجبٌ اعتِبارُ الحالينٍ حال وُجِودٍ الجناية» وحالٌ وُجوب 38 
السعايةٌ . 

ولو كانت مملوكةً في الحالينٍ بِأنْ فَتَلَتْ أجئبيًا خَطَأ لَوَجَبَتِ القيمةٌ. وكانت على 
المولى لا عليهاء فإن كانت مملوكة حال الجنايةٍ د َه حال السّعايةٍ اعمَبَرْنا بالحالين 
فأوجّبنا نصف القيمةٍ اعتِبارًا إلى ”" وُجودٍ الجنا ١‏ بةِ. وأوجَدْنا ذلك عليها لا على المولى 
اعتبارًا بحالٍ ' " وُجوب السّعايةٍ اعتبارًا للجالين بقدرٍ الإمكانٍء ولو كان أحدٌ الابئَيْنِ منها 
لايجبٌ القصاصٌ عليهاء وسّعَتْ في جميع يمتها . 

أمَا عَدَمُ وُجوبٍ القصاص - فلأله لو وجب لَوَجَبَ مُ: مكتركا منوننا + ولا نيك الإنيعات 
ني ُصيب وأيعاء إذْ لا يجب لل على أنه قصاص لذ الاسيفاءاحتراما للم 

(وأما) لزومُ السّعايةِ فلأنَ القصاص سقط لذ ولا تر في القيمة فتسعّى في جميع 
قيمَدٍ قيمتيهاء وتكونٌ بينهماء وإنّ كان مُكائيًا َل مولاء حَطَاً فعليه الأقَلُ من قيميه أو التي 
لأن جناية المُكائّبٍ على مولاه لازمةٌ كجنايةٍ مولاه عليه ؛ لأنه فيما يرجمٌ إلى إكسابهء 
دأررض جنياك كالاجتيي؛ لان اساي من المولى» وَحِبٌ اقيم حالة؛ لأ 
نَحِبٌ بِالمَئْع من الدع فتكونٌ حالةً كما تَحِبُ على المولى بجناية مُدَ مَدَبّرِه؛ وإنْ كان عَمْدَا 


)١(‏ في المخطوط: «وجود؛. ان المكارط و نويولاة: 
(©) في المخطوط : «لحال»؟ . 


فعليه القِصاصٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


(هذا) إذا كان القاتِل والمقتول حُرَيْنٍ أو كان القاتِلٌ خا لوسراي ااا 
عذا و المتتول خا فاق إذا كانا عبِدَيْنِ بأنْ قَتَلَ عبدٌ عبدًا حَطَّأْ فالمقتول لا يخلو : إِمَا أن 
0 عبدًا لأجئبيّ » وإمًا إِنْ كان عبدًا لمولى القَاتِلِء فإن كان عبذا لأجتبئٌ بأنْ كان القاتّل 

نا حاطب المولى بالدَفٍْ أو انفداء سَواءٌ كان المقتول قن و ديا أوأمّ ولد أو مُكائباء 
وهذا وما إذا كان المقتول خرًا أجتبًا سَواءً إلا أن هناك يُخاطلِبُ المولى بالدَفْعٍ أو بالنيداء 
بالدية» وههنا يُخَاطبٌ بالدفع أو الفداء بالقيمةء إن كان القاتّل مد مدا ان أء ولو ففلل 
المولى قيمة الولَدِ والمُدَبَ 0 مُ الولّدٍ سَّواءٌ كان المقتول قِنّا أو مُدَيّجَا أو مُكاتيًا كما إذا كان 
امتول شرا أجتيً ون كان لقال مُكائيا فعليه قي نفيه سوا كان المقعول [ أو مدير 
أو أمَّ ولَدٍ أو مُكاتبًا كما إذا كان المقتولٌ حُحرًا أجدَبيًا 

هذا إذا كان المقتول] ”'' عبدًا لأج ِتٌ إن كان عبذا َي قيلي فجناي الاي علب 
هَدرٌ وإنْ كان القايِلٌ يِنّا أو مُدَبّا أوأمَ ولد سَواءٌ كان المقتولٌ قِنَا أو مُدَبوًا أو أمّ ولَّدِ أو 
مُكاتبّاء وإن كان القاتل مُكائبًا فجنايَتُه عليه لازمةٌ كائئًا مَنْ كان المقتولٌ ليما ذَكَرْنا فيما 
تَقَدَ ندم واللّه تعالى أعلمُ بالصّواب . 

هذا إذا قَتَلَ عبدٌ عبدًا خَطَأَء فإن قَتَلّهِ عَمْدَاء فعلمه فعليه القصاصٌ كائنًا مَنْ كان المقتول» 
باللددكر كاله المرقة. 

(وأما القَدْل الذي هو في معنى القَيْلٍ الخطأ فنوعانٍ : 

نوعٌ في مَعْناه من كل وجوء وهو أن يكونٌ على طريق المُباشَرة . 

ونوع هو في معْناه من وجوء وهو أنْ يكونٌ من طريت التَسْبيبٍ . 

أمَا الأوّلُ: : فنحوٌ الّائم يَنْقَلِبٌ على إنسانٍ فيَفْثلّه فهذا القَثْلُ في معنى القَئْلِ الخطًأ من كُلَّ 
وجه لدحووة الأعن تمن لأنه مات بِثِقَّلِهِ فتَرَنَبَ ب عليه أخكامّه من وُجوب الكمَارةٍ والدّية 
وحِرّمانٍ الميراث والوصية ؛ لأنه إذا كان في مَعْناه من كُلَّ وجو كان رُرِودُ الشرع بهذِه 
الأخكام هناك وُرودًا ههنا دَلاله . . وكذلك لو سَقَط إنسانٌ من سَطح على قاعِدٍ فقَتلّه.. 


(0) ليست في | لملخطوط . 


م كتاب الجنايات ___ > هذنه 
(أمَا) حوب الذية: فِلِوٌجودٍ معنى الخطأؤ. وهو عَدَمُ القَصْدٍ (وأما) وُجوبٌ الكَفَارةٍ 
وحِرْمان الميراثِ والوصيّة فلِوُجودٍ القَيْل مُباشَرَةٌ؛ لأنه مات بثِقَلِهِ » سَوَاءٌ كان القاعِدٌ فى 
طريقٍ العامّةٍ أو في مِلْكِ نفسه . ْ ْ 
ولو مات السّاقِط دون القاعِدٍ يُنْظَمُ | إن كان [القاعد] ''' في مِلْكِ نفيه, أو في موضع لا 
يكونٌ قعوده فيه جنايةٌ لآ شيءَ على القَاعِدٍ ؛ لأنه ليس بِمُتَعَدٌ في القُعودٍ فما تَوَلّدَ منه لا 
يكونُ مضمونًا عليه ويُهْدرُ دم السَاقِطِء وإن كان في موضع يكونٌ قُعَودُه فيه جنايةٌ فديةٌ 
السَاقِطٍ على القاعِدٍ تَتَحَمَلُها العاقلةٌ؛ انه تعد في الشعود فالمتَولُ من يكونٌ مضصموًا عليه 
كما في حَمْرٍ البثْرء ولا كقارة عليه لِحُصولٍ القَمْلٍ بطري التَسْبِيبِ حكمًا كما في حفر 
البئْرٍ . وكذلك إذا كان يَمْشي في الطريق حايلا سَيْقَا أو حَجَرًا أو لبنة أو حَشَّبةَ فَسَقَط من 
اده على تدان تكله زر جرد محص لخدا فيه وخصر لضان سيل لقنا تر يرل الآلة 
ِيَشَرةِ المقتول . ْ 

(ولو) كان لابسّا سَيْهَا فسَقَطَ على غيره فقتل أو سَقَطَ عنه ثوبّه أو رداؤه أو طَبْلسائُه أو 
عمامّتهء وهو لابسّه على | إنسانٍ فتَعَقّلَ به فتَلِفَ فلا ضَمانٌ عليه أصلاً ؛ لأن في اللّبْسِ 
ضزورة؟ إد الثامل يختاجون) إلى لَبْسٍ هذه. والتَحَوُرُ عن السّقوطٍ ليس في رُسْعِهِم: 
فكانع اليد فيغاةة تَعَذْرَ التَضْمِينُ؛ ولاضرورة في الحمْل» والاحتّرارٌ عن سُقَوطٍ 
المَحْمولٍ مَمْكِنْ أيضاء وإِنْ كان الذي لبِسّه مِمّا لا يُلْبَسٌ عادةٌ فهو ضامِنٌ . وَكذلك 
الات ذا كان سبي قن 301 الاب ] الطرريق ق العامة فَوَطِئَتْ دابتُه رجلا بيَدَيْها أو برها 
ِوْجَودٍ معنى الخط في هذا القَلٍ وخصولِه على سيل المُباشَرة؛ لأن ِل الراك على 
الدَابَةَ» والذابة ) ابَهٌآلةٌ له فكان القَّمْلَ الحاصِلٍ بثقلهما ”" مُضائًا إلى الرّاكب فكان َيادٌ 
مباشرة . 

ولو كُدِمَتْ أو صّدِمَتُ أو خُبِطَتْ فهو ضاينٌ إلا أنه لا كقّارةً عليه؛ ولا يُحْرَمُ الميراتَ 
والوصيّة لِحْصولٍ القَْلِ على سَبِيلٍ التَسَبّبٍ دون المُباشَرَةَء ولا كقّارة على السَائقٍ 
والقائد ولا يُحْرَمَانٍ الميرات والوصيّة؛ لأن فعلّ السّوْقٍ والقَودٍيُقَوَبُ الدَابَةَ من القَْلٍ 


)010( زيادة من المخطوط . 
(1) في المطبوع : «يِثِقَلِها؛ . 
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فكان قَثْلاً تسبيبًا لا مْبَاشَرةٌ والقَثْل تَسَبْبَا لا مُباشَرةً لا يتَعَلَىُ بهذه الأخكام بخلافٍ 
الرّاكِب ؛ لأنه قاتّل مُبِاشَرَة على ما بَينَا. 

والرّديف والرَاكِبٌ سَواءٌء وعليهما الكمارةُ؛ ويّحْرَمانٍ الميراتٌ والوصيّة ؛ لأن يُقَلّهما 
على الذَابَةِ» والذَابة آله لهما فكانا قاتلين على طريق المُباشَرةٍ. 

ولو نَمَْحَتِ الذابة برِجَلها أو بذْنّبهاء وهي تَسيرٌ فلا ضَمانَ في ذلك على راكب ولا 

سائقٍ ولا قائدٍء والأصل أن سير والسوْقٌ والقَوْدَ في طريت العامة مَأذُونُ فيه بشرطٍ سَّلامة 
العاقِبِةٍ فما لم تسلم عاقِبَته - لم يَكَنْ مَأذونًا فيه فَالمُتَوَلدُ منه يكونُ مضموئًا إلا إذا كان مما 
لا يُمْكِنٌ الاحتراز عنه بسَدُ باب الاستطراق على العامّة» ولا سَبِيلَ | إليهء والوطءٌ والكَدْمُ 
والصَدْمٌ والخبْطً في السَّيْرٍ والسَّوْقٍ والقَوْد مِمَا يُمْكِنٌ الاحتِرازٌ عنه بِحِفْظ الدَابة ودود 
التامن در والتفح "'' مِمًا لا يُمْكِنُ التَحَرْرٌ عنه وكذا البَوْلُ والرَوْتُ واللُعابء فِسَقَط اعتباره 
والتحِقٌ بالعَدم . 

وقد دوق عن النبي يك أنهقالَ: «الرخل مب لي فهاء *" ولهذا يطاعتب ماناز 
من العُبارٍ من مشي الماشي حبّى لو أفسّدَ مَتاعًا لم يَضْمَنْ . وكذاما أثارَتٍ الذَابَةٌ 
بسَنايكها "" من العُبارٍ أو الحصّى الصّعْارِء [و] ”© لا ضَمانٌَ فيه لِما ُلْنا كذا هذا . 

وأما الحصّى الكبارٌ فيجبُ الضَّمانَ فيها ؛ لأنه يَمْكِنُ التَحَرُرَ عن إثارَتِها ؛ إِذْ لا يكونُ 
ذلك إلا بِتَعْنِيفِ ذ في الوق : 

ولو كبح الدابة بالنُجام فتَمّحَتْ برِجيِها أو بذنّها فهو هَدرٌ لِعُموم البلوّى به ولو أوقّفَ 
الدَبَةَ في الطريتي فقََلَتْ إنساناء فإن كان ذلك في غير مِلْكِه كطريي العامة 0 
ذلك كله سواء ولت رقي أو برِجلِها أو كدَمَتْ أو صَدَمَتْ أو حَبَطْتْ بيدَيْها أو َمَحَتْ 
برِجلها أو بِذْتّبها أو عَطِبَ شيء بِرَوْئها أو بَوْلِها أو لُعابهاء ا 00 


)١(‏ النفح: للدابة » وهي أن تضرب برجلها وترمي بحد حافرهاء انظر: اللسان (؟/577). 
اتسيف اخرصيه أبو داود ٠»‏ كتاب: الديات؛ باب: في الدابة تنفح برجلهاء برقم (15947). 
والدارقطني (9/ ”ها برقم )5١4(‏ والبيهقي في الكبرى (8/ “17 7). والطبراني في الأوسط (5ه/ 
5) برقم (1479) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء انظر إرواء الغليل» رقم .)١615(‏ 

(5) السنبك: طرف مقدم الحافرء انظر: مختار الصحاح .)١١١ /١(‏ 

(4) ليست في المخطوط . 
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. كان راكبًا أو لا؛ لأن رَوْتٌ الدَابَةِ في طريق العامة ليس بِمَأدُونٍ فيه شرعًا إِنّما المَأَدُونُ فيه 
[هو] ''' المُرورٌ لا غيرٌ؛ إِذْ النَاسٌ يَتَضْرّرونَ بالؤّقوفٍ ولا ضرورةً فيه فكان الرُقوفٌ فيه 
ا و وي ين 
لا يمَكِنْ غير أنه نه إنْ كان راكبًا فعليه الفَارةٌ في الوطء باليّد والرُجلٍ ؛ لِكَوْنْهِ قاتلا من طريق 
المباشرة» وإِنّ لم يَكنْ راكبًا لا كفارةَ عليه لِوْجود القَئْلِ منه تسبيبًا لا مُباشَرةٌ . 

وكذلك لو أوقّف دابّة على باب المسجدٍ فهو مثل وقفه في الطريقٍ؛ لأنه مُتَعَدٌ في 
الو إلا أن يكونّ الإمامٌ جعل للمسلمينَ عند باب المسجدٍ موقفًا يَتَفُونَ فيه دَوابّهِم فلا 
ضَمانَ عليه فيما [إذا] ''' أصابّتْ في وُقوفِها؛ ؛' لأن للومام أنْ يَمْعَلَ ذلك إذا لم يَتَضْرَّرِ 
النّاسٌ به فلم يَكَنْ مُتَعَدَ يا في الؤقوفٍ فأشبّة الوّقَوف في مِلْكِ نفسه إلا إذا كان راكب 
فوط داه إنسانا فل ؛ لآن ذلك قد بطريت المبائرة فسوي في المواضيع كلها 

ألاتَرّى أنه نه لو كان في مِلْكه يَضْمَنٌ . وَكذلك لو أوقف قف دابّتَه في موضع أَذِنَ الإمام 
بالؤقوفٍ فيه كما في سوق الخيْلٍ والبغالٍ لما قُلْنا. 

وكذلك إذا (أوقّف دايّته) 7" فى الفلاة؛ لأن لوف في الغلاة ماح لِعَدَمِ الإضرارٍ 
بالتاسء فلم يَكَنْ مُتَعَدَّا فيه وكذلك في الطريق ' “إن كان رقف نى الب عه 0 
فالوّقوفٌ ”" فيها كالوّقوفٍ في سائر الطَرُقٍ العامة 

ولو كان سائرًا في هذه المّواض ل 
فهو ضاين؛ لأ أثْرالإذن في سُقوط ضمانٍ الوب لا في غيره؛ لأن إباحة الو فيها 
اجا يريو لتر يكن الكايله ٠‏ فأمًا إباحة السّيْرٍ والسَّوَقٍ والقَّوْهِ فلم يده يبت (بالإذن 
من) "' الإمام ؛ ؛ لأنه كان ثابنًا قبله فبَقي الأمرُ فيها على ما كان قبل الإذن . 

وك كان الوثفٌ أو السيْدُ أو السو أ الَو في كه فلا ضَمانٌ عليه في شىء بيج 


() ليست فى المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
(*) في المخطوط : «وقف دابة». 

() فى المخطوط : «طريق؟. 

(6) المحجة: جادة الطريق؛ انظر: اللسان (١/67؟).‏ 

(5) فى المخطوط : الما ذكرناء وإن وقف في المحجة فالوقف». 

(0) في المخطوط : (بإذن) . 


لوي ا تكن 


ذ إلا نيوكت :انها 00 أو برجلهاء وهوراكت؛ لأن هذه الأفعال 3 


ب 


تَعَدَيًا في المِلّكِ» والتَسْبِيبٌ إذا لم يكن تََديَا لا يكونُ سيبًا '" ليوْجو ب الضّمان ام 


الوط؛ اليد وَالرّجَلٍ في حال 7*" السَيْرٍ أو الوؤقوفٍ 5 نيو ككل لاخر لات ظ 


تَجبّ الكَفَارَةٌ لِوُجودٍ الضّمانٍ على كُلَ [حال] ا كان في مِلْكه أو في غير مِلْكِه [؟/ 
8"ا]. وسَّواءٌ كان الذي لَحِمَْه الجناية 5 مَأَدْونًا في الدّخولٍ أو غير مَأَذْونٍ؛ لأف التلف 0 
حَصَلَ بفعله مُباشَرة ومَنْ دَخَلَ مِلْكَ غيره بغر ذه لا يُباحُ إثُلاقه . 

ولو رَبَطَ الدَابَة في غير مِلْكِه فما دامَتْ تَجولَ في رباطِها إذا أصابّت شيئًا بِيَدَيْها أو 
برِجْلها أو رانّتُ أو بالّث فعَطِب به شي - فذلك كُلَّهِ مضمونٌ عليه؛ لأنه مُتَعَذّ في الوُقوفٍ 


في غير مِلّكه . 
مع الوه يوس و اي ا لأن معنى 
التَعَدّي قد زالٌ برّوالِها من ”© موضع الوٌقوفٍ ” "يوإن أرننين ” 0 


فَزَالَتٌ عن موضعها بعدّما 0 لأنها 
لما زالَتْ عن موضع الوقفِ فقد زال التَعَدّي فكأتها دَخَلَّثْ في (هذه المُواضع) ”"" 
بنفسِها وجَنَتٌ . 

ولو َمَرَتِ الدَابَةٌ من الرّجلٍ أو انقَلَنَتْ منه فما أصابّتْ في فؤرها ذلك - فلا ضَمانَ عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام : «العَجْمَاءُ جُبَارَه ”"'' أي البَهِيمةٌ جُرْحُها جُبارٌ ولأنّه لا صئْمَ له 


)١(‏ فى المخطوط : «بيدها» . (0) زاد فى المخطوط : «لا6. 

(") في المخطوط : «تسبيًا» . (4 قن المتقطرط: والة»: 

(8) الى الممخطرط وال فقن 50 كيان عو السفط ل 

00 فى المخطوط : «القتل) . (48) فى المخطوط: «اعن؟». 

(3) فى الفتخط رط + ل لوقف )١(‏ فى المخطوط : «وتفها». 
)١١(‏ في المخطوط : «مرتبطة». )1١(‏ في المخطوط : «هذا الموضع». 


: والنسائي » كتاب‎ .)١5949( أخرجه البخاري : كتاب : الزكاة» باب : فى الركاز الخمس» برقم‎ )١1( 
الزكاة. باب : المعدن» برقم (/ا9ةغ؟) وأحمد. برقم (م:/مام)2» ومالك». برقم (؟1؟51 اين والدارمي»‎ 


برقم (94؟). وابن خزيمة (2)15/54 برقم (0)57577 والبيهقي في الكبرى 2)١05/4(‏ برقم ( 


70ل ااا اا ا 000000000060000 


(747): والطبراني في الصغير :»)3١4 /١(‏ برقم (7*4)» وإسحاق بن راهويه في مسنده  »)440/١(‏ 
برقم .)01١(‏ وأبو يعلى فى مسنده .)147”1//١١(‏ برقم ,)51١60(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /٠١١(‏ 140) من ا 


حديث أبى هريرة رضى الله عنه . 


م كتاب الجناياح____ > هه 


. في نفارها وانفلاتهاء ولا يُمْكِنْهِ الاحتّرازٌ عن فعلهاء فَالمُتَوَلُدُ منه لا يكونُ مضمونًا عليه‎ ٠ 

ولو أرسّل دابّته فما أصابّتْ من فوّرها ضَمِن؛ لأن سَيْرها في فؤرها مُضافٌ إلى 
إزسالِهاء فكان مُتَعَدَيا في الإزْسالٍء فصارٌ كالدّافع لهاأ وكالسّائقء فإن عَطَمَتٌ يمينا 
وثيمالاً ثم أصابّث» فإن لم يَكُنْ لها طريقٌ إلآ ذلك - فذلك مضمونٌ على المُرْسِل ؛ لأنها 
باقية على حُكم الإرْسالٍ» وإنْ كان لها طريقٌ آخَرُ لا : 2 يَضْمَنُ ؛ لأنها عَطَفَتْ باختيارها 
فينْقَطِعٌ حُكمُ الإزسالٍء وصارّث كالمَُئْمَلِتةِ . 

ول أرسَلَ طَيْرًا فأصابٌ شيئًا في فؤْرِه ذلك لا يَضْمَنُ ذلك بالإجماع؛ ذَكَرّه في 
الزياداتٍ فيمَنْ أرسّل بازيًا في الحرّم فأثلف طيبةً الحرّم انالا يصن لانة تمل ادناه 
وفعله جُبارٌ . 

ولو أغْرَى به كلبًا حتّى عََرَ رجلاً» فلا ضَمانَ عليه في قولٍ أبي حنيفة رحمه الله كما 
لو أرسّل طَيْرّاء وعند أبي يوسف - رحمه الله - يَضْمَنُ كما لو أرسّلّ البَهيمةٌ . 

ؤقال محمد - رحمه الله -: إِنْ كان سائقًا له أو قائدًا يَضْمَنُ وإِنْ لم يَكُنْ سائقًا له ولا 
قائدًا لا يَضْمَنُء وبه أخذ الطحاويٌ - رحمه الله . 

(وجه) قولٍ محمد أنّ العَْرَ فعل الكَلْب باختيارف اسل كو الالبسالعايه 507 
جبارٌ إلا أنه سوق أو القْدِ يَصيرٌ مُثْريًا إيَاه إلى الإثلاف» فيصيرٌ سيا لِلتَفٍ فأشبة سَوْق 
الدَابَةِ وقؤدها. 

(وججه) قول ابي يوست. أن إغْراءَ الكلْبٍ بمنزلة إرْسالٍ البَهيمة» فالمُصِابُ ”'' على فوْرٍ 
الإرْسالٍ مضمونٌ على المُرْسِل فكذا هذا. 

ولابي حنيفة رحمه الله أن الكلْبَ يَعْقِرُ باختياره» والإغراء لِلتُخْريضٍ» وفعلّه جُبارٌء 
ولو دَخَلَ رجل دارَ غيره فعَقَرَ كلْبّه لا يَضْمَنُ سَواءٌ دَحَلَّ داره بإذنِه أو بغير إِذِهِ ؛ لأن 
فعل الكَلْبٍ جُبارٌء ولم يوجَدْ من صاحبه التَسْبِيبُ إلى العَفْر؛ إذْ ذلم يوجَدْ منه إلا الإمساك 


ص 


و م 


في البَيْتٍ وأنّه مُباحٌ قال الله - تبارك وتعالى» وهو أصدق القائلينَ : «مَطبينَ تومن مّ 


عَلكَك َه كوأ مآ أتسَكّ عَلبَي4 [المائد: :»] . 


ظ )١(‏ في المخطوط : «والمصاب». 


ولو ألقّى حَبَةَ أو عَفْرََّا في الطريقٍ فلَدَعَتْ إنسانًا - فضَمائُه على المُلّقي ؛ لأنه مُتَعَدٌ في. . 
الإلْقاءِ إلا إذا عَدَلَتْ عن ذلك الموضع إلى موضع آخَرَء فلا يَضْمَنٌ لارتفاع التَعَدَي 
بالعدول: 

إذا اصْطْدَمٌ فارِسانٍ فماتا فديةٌ كل واحدٍ منهما على عاقِلةٍ الآحَرٍ في قولٍ أصحابنا 
اللاثةٍ ”'2 - رحمهم الله . 

وعند زُفَرَ - رحمه الله - على عاقِلةٍ كل واحدٍ منهما نصفٌ دية الآخَرء وهو قول 
الشّافعىٌ - رحمه الله ”" . ْ 

(وججه) قول رُقر: أن كُلّ واحدٍ منهما مات بفعلين : فعلٍ نفسه» وفعلٍ صاحبه» وهو 
صَدْمةٌ صاحيه» وصَدْمَةٌ نفسه فَيُهْدرَ ما حَصَلَ بفعل نفسه ويخ يُعْتَبَرُ ما حَصّل بفعلٍ 
صاحبه؛ فيَلْرم أن يكون ”"' حاقلة كل واحدٍ منهما نصفٌ ديةٍ الآحَرِ» كما لو جَرحَ نفسه؛ 
وجَرَحَه أجئبِيٌ فمات أنْ على الأجتّبيّ : نصف الدَيةٍ لما فنا كذا هذا . 

(وَلّنا) ما رو عن سينا عَليّ رضي الله عنه أنه قال مثلّ مذينا؛ ولأنّ كل واحد 
منهما مات من صَدْمٍ صاحبه إِيّاهِ فيَضْمَنُ صاحبّه كمَنْ بَنَى حائطًا في الطريق» فصَّدَّمٌ رجلا 
فمات إِنّ الدّيةَ على صاحب الحائطٍ كذا هذا . 

وبه تَبيّنَ أن صَدْمة نفسه مع صَدْم صاحبه إيّاه [فيه] 7" غير مُعْمَبَرٍ ؛ إذ لو اعْتْبرَ لَما لَزِم 
باتى الحائطا بعلن الط ريق عمن الدرقة لآل لجار فدامشن المه مه . وكذلك حَافِد 
ال ا 
وي سوا هوه رديه 
صاحبه لخر على وجهه. فلَمًا سَقَطَ على قَفاه عُلِمَ أنه سَقَطَ بفعلٍ نفسه» وهو مده فقد ف 
مات كل واحدٍ منهما من فعل نفسه فلا ضَمانٌ على أنه :و إن شمظا على وب 0 


.)١67 /5( انظر في مذهب الحنفية: مختصر اختلاف العلماء‎ )١( 

(؟) مذهب الشافعية: أنه إذا اصطدم الفارسان فماتا أن على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. انظر: 
المزني ص (/51). 

(0) زاد فى المخطوط : «على؛ . (4) ليست في المخطوط . 

(0) زاد في المخطوط: "فيه». (5) في المخطوط: «وجههما». 


م كتاب الجنايات > هم 


ض فمانا فدية كل واحدٍ منهما على عاقِلةٍ الآحَرٍ؛ لأنه ما حرٌ على وجهه عُلِمَ أنه مات من 
جَذْبهء رإِنْ سَقَطَ أحدّهما على ظَهْرِه والآخْرُ على وجهه فماتا جميعًا - فديةً الذي سَقَطٌ . 


على وجهه على عاقِلةٍ الآخَرٍ ؛ لأنه مات بفعلهء وهو جَذْبُه؛ وديةٌ الذي سَقَطَ على طَهْرِه 
هدر ؛ لأنه مات من فعلٍ نفسه . 

ولو قطعَ قالع الحبْلَ فسّقّطا [6/ “”"اب] جميعًا فماتا فالضّمانُ على القايلع لأنه تَسَبَبَ 

في إِنلافِهماء والإثلافٌ تسبيبًا يوجبٌ الضَّمانَ كحَفْر البثْرء ونحوٌ ذلك . 

صَبِيّ في يَدِ أبيه جَذّبّه رجل من يده والأبُ يُمْسِكه حتّى مات فديّتُه على الذي جَذََ 
ويَرنّه أبوه؛؟ لأن الأب مُحِقٌّ : في الإمساكِ والجاذِبٌ مُتَعَدُ في الجذّب. فالضَّمانٌ عليه . 

ولو تجادبٌ رَجَلانٍ صَبنّاء وأحذهما ”'' يَدَّعي أنه أنه وَالآخَرٌ يَدَعي أنه عبده فمات 
من جَذْبهما - فعلى الذي يدعي أنه عبذه ديّته ؛ لأنه مُتَعَدّ في الجذّب ؛ لأن "'" المَْازِعَيْنِ 

في الصّبيّ» إذا رَعَمَ أحدُهما أنه أبوه - فهو أولى به من الذي يَذّعي أنه عبدٌه - فكان 
إمساكه بِحَقٌّ» وجَذْبُ الآخَرٍ بغيرٍ حَقٌ؛ فِيَضْمَنٌ . 

رجل في : يِه ثوبٌ تَشَبّتٌ به رجل فجَدَّبَه صاحبٌ القَوْبٍ من يِه فخَرَقٌ القَوْبَء ضَمِن 
المُمْسِكُ نصفّ الخرق ؛ لآن حَقٌ صاحب القَوْبٍ في دقُع المُمْسِكِ» وعليه دَنْعُهِ بغير 
جَذْبٍ فإذا جَذَّبَ فقد حَصَلَّ التَلَفُ من فعلهما فانقّسَمَ الضَّمانٌ بينهما . 


رجل عَضٌّ فِراعَ رجلٍ فجَدّبَ المَْضوضٌ (راعَه من فيه؛ فسَقَطَتْ مه فسَقَطْتُ أَسْئانٌ العاض» 
وذهب لَحْمٌ ؤراع هذا - تُهْدرُ دية الأسنانٍ. ويَضْمَنُ العاض أرش الذّراع ؛ لأن العاض 


لم 


مُتَعَدُ في العَضل » والجاؤبٌ غيرٌ مُتَعَدُ في الجذّب ؛ لآن العض ضرة وله أَنْ يَدْقَمَ الصّرَرٌ 


ا 
فائ 11111118ظ2/ لجار رلك : 7" 


الجلوس والجذّب» والجالِسٌ مُتَعَدٌ في الجُلوس 4 ذل يكن له أن يخلي عليه » فكان 
التلّثُ حاصِلاً من فعليهما ”" فينقَسِمُ الصَّمانُ عليهما . 


00 ل ا (؟) في المخطوط : (إذ1. 
| في 


دلق 


0001 


5 وده م «٠ ٠ ٠‏ 20 ا اي ص 7 
رجل أخذ بيَّدٍ إنسانٍ. فصافحه. فجدب يذه من يذه») فانقلت» فمات - فلا شىءَ 8 


و ومس 


عليه ؛ لأن الآخِذْ غير مَتَعَدِ ('؟ في الأخلٍ للمُصافَحةٍ بل هو مُقِيمٌ سنَة» وإِنّما الجاؤبٌ هو 
الذي تَعَدّى على نفسسه حيث جَدَّبَ يده لا لِدَفْع ضرًر لَحَِه من الآخِدٍ . 

اا - ضَمن الْآخِذٌ ديه ؛ لأنه هو 
المُتَعَدَيء وإنّما 9 صاحبٌ اليد دَفَعَ الصْرَرَ عن نفسيه بالجرٌ» وله ذلك» فكان الَّمانُ 
ع النتفذى يفن الكقت كاذ النتمافع وس الاعذ بالبودب دلم يفكن الجارت 
لأن التَعَدَّيَ من الممْسِك ٠‏ فكان جانيًا على نفسه» فلا ضَمانَ على غيره» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمٌ . 

(وأما) القاني فنحوٌ جناية الحافِرٍ ومَنْ في مَعْناه ِمّنْ يُْلدتُ شينًا ٠ف‏ في الطريتي أو 
[فى] ** المسجدء وجنايةٌ السَائتي والقائدء وجنايةٌ تائيس » وجنايةٌ الحائط . 

(أمَا) جناية الحافِر: فالحمَرُ لا يخلو : 

إِمَا أن كان في غير المِلْكِ أصلا . 

وما أن كان في المِلْكِ . 

فإن كان في غير المِنْكِ: يُنْظَدُ إن كان في غير الطريت بأنْ كان في المّفازةٍ - لا ضَمانَ 
على الحافر؛ لأن الحفرٌ ليس بقَثْلٍ حَقيقة بل هو تسبيبٌ إلى الل إل أن القشبيب قد يلح 
بلقل إذا كان المُسَبْبُ مُعَعَدَيَا في القشبيب» والمُتسَبْبُ ههنا ليس بمُتَمَدُ؛ لأن الحفرَ في 
المَفازة مُبِاحٌ مُطْلَّقٌّ فلا يُلْحَقُ به» فانعَدّمَ القَثْل حقيقة فيقةٌ وتقديبًا فلا يجب الضمان . 

رإذ كان فى طريق المسلمين فرقم فيها إنساءٌ قمات - فلا يخلو: إِما أن مات يسبب 
الؤقوع . وإمًا أن مات عَمّا أو جوعًاء فإن مات بسبب الوقوع فالحافِرٌ لا يخلو: : إِمَا أنْ كان 
حرا وإمًا إنْ كان عبدًاء فإن كان حُوًا يَضْمَنُ الدية؛ لأن حَفْرَ البكر على قارعةٍ الطريت 
سببٌ لوقو الماوٌ فيها إذا لم يُمْلم» وهو مُتَمَدٌ في هذا القشبيب» فيَضْمَنُ الذية» وتتحَمّل 
عنه العاقِلةٌ؛ لأن التَحَمَّ في القَيْل الخطّإ المُطْلَيٍ لِلتَخِْيفٍِ على القاِلٍ نَظَرًا له والقّثل ‏ 


)١(‏ في المطبوع : امَعْتّد) . (؟) في المخطوط: «فمد؟. 
(*) في المخطوط : «وأما». (5) في المخطوط: «سببًا» . 


(5) زيادة من المخطوط . 


. بهذه ”'' الطَّريقٍ دون القَْلِ الخطاء فكانت الحاجةٌ إلى التَخْفيف أَبِنُمَ ؛ ولا كقّارة عليه ؛ 
لأن وُجوبها مُتَعَلَُّ ِالقَْلٍ مُباشَرةٌ . والحفْرُ ليس بِقَثْل أصلاً حَقيقةَ إلا أنه ألْحِقَ بالقَدْل في 
عن عرب اانه فقن تي حَن تجوت الكنارقهلن الامت .ولا الكفارة في الخط] 
قطني اما وقت شك ليقع النعياء وال لؤمة عند وجود سين توك لقان :ذلك 
بالقَمْلٍِء فإذا لم يوجَدْ لم يجب الشّكرَ . وَكذا لا يُحْرَمٌ الميراتٌ» إِنْ كان وارِئًا للمجنيّ 
علغ: ولأ الوضك | كان اكه لأن حِرْمانَ المبراثِ والوصيّة حُكَمٌ مُتَعَلَن بِالقمْلِ قال 
النَبِنُ عليه الصلاة والسلام : «لا مِيِرَاتٌ لِقَاتِلِ *؟ وقالغلنة الضيةة والسلام : «لاوصِيّة 
لِقَاتِل' 7" ولم يوجَدٍ القَْل حَقيقة . 

وإِنْ مات عَمّا أو جوعًا فقد اخبَلفٌ أصحابنا فيه» قال أبو حنيفةً: رحمه الله : لا 


ااال لير 


وقال محمَذ: يَضْمَنْ . 

وقال أبو يوسف - رحمه الله -: إِنْ مات عَم يَضْمَنُ وإنْ مات جوعًا لا يَضْمَنٌ . 

(وجه) قولٍ محمد رحمه الله: أن الضّمانَ عند الموتٍ بسبب السّقوطٍ إِنّما وجب لِكوْنٍ 
الحمْرٌ تسبيبًا إلى الهّلاكِء ومعنى التَسْبِيبٍِ موجودٌ ههنا؛ لأن الؤقوعَ سببٌ العم والجوع ؛ 
لأن البثْر يح نفسَهء وإذا طالّ مُكْنُه يَلْحَقُه الجوعٌ» والوُقوعٌ بسبب الحفرء فكان مُضامًا 
إليه» كما إذا حَبَسَه في موضع حتّى مات . 

يا العُمّ من آثارٍ الوؤقوع. فكان مُضافا إلى الحمْرٍء فأمًا الجوع 
فليس من آثاره» فلا يُضاف إلى الحفر . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنه [7/ 9"أ] لا صَنْعَ للحافِر في العم ولافي الجوع 
حَقيقة؛ لأنّهما يَحَدَئَانٍ بِخَلْقٍ الله - تعالى - لا صّنْمَّ للعبدٍ فيهما أصلاً لا مُباشَرة ولا 


هوه 


2 25 8 
انا المباشرةٌ: فلا شك في انتِفّائها . 


)00 في المخطوط: «بهذا». 
)١(‏ انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (؟/ .)١6١‏ 
(*) أورده الزيلعي في نصب الراية (5/ .)5١٠7‏ 


واما الشنبيث فلأنٌَ الحفْرٌ ليس بسبب للجوع لا شلك فيه ؛ آنه ل يلكا من بل رمع سمس 
آخَرَ والهَمُ ليس من لَوازم البثْرِ فإنّها قد تَكُمٌ» وقد لا نَم فلا يُضافُ ذلك إلى الحفرٍ» 
وإِنْ أصابَئْه جنايةٌ فيما دون النَفْس فضَّمائُها على الحافر ؛ لأنها حَصَلّتُْ بسبب الوقوع, 
والوُقوعٌ بسبب الحفرء ثم إِنْ بَلَْعَ القدرَ الذي تقل العافرة ككل 7" ملديم ارا 
فيكونٌ في ماله . 

وكذا إذا كان الواقِعُ غيرَ بي آدَمَ؛ لأن ضَمانُ المالٍ لا تَتَحَمَّلّه العاقِلةٌ كما لا تَتَحَمّل 
سائرٌ الدّيونٍ ثم إن جناياتٍ الحفْر» وإِنْ كثّرَتُ من الحُرٌ يجبُ عليه لِكُلّ جنايةٍ أرشها ولا 
يَسْقْطُ شية من ذلك بشيء منه ولا يُشْرَكُ المجنئُ عليهم فيما يجبُ لِكَلّ واحلٍ منهم؛ لأنه 
بالحفْرٍ جَنَى على كُلْ واحدٍ منهم بحياله» فَيُوْحَدْ بكل واحدة من الجناياتٍ بحيالهاء هذا 
هو الأصل . 

وإِنْ كان الحافِرُ عبدّاء فإن كان قِنًا فجنايَتُه بالحفْر بمنزلة جنايته بِيَدِهء وقد ذَكَرْنا كم 
ذلك فيما ‏ عدم وهو أنْ يُحَاطِبَ المولى بالدّفع أو الهداءء قَلْثْ جنايته أو كثْرَتُ غير أنه 
إِنْ كان المجنيٌ عليه واحدًا يَدْفَعٌ إليه '"" أ و يَفْديء وإِنْ كانوا ججماعةً يَدْفَعُ إليهم أو يَنْدي 
بجميع الأروش ؛ لأن جنايات القِنٌّ في رَكَبيهِه يقال للمولى : ادقع أو افد والرَقَبةُتتَصايَنُ 
عن الحُحُقوقٍ فيَتَضارَبونَ في الرَقَبَةّه والواجبٌُ بجنايةٍ الجر يَتَعَلَّنُ ذِمَةٍ العاقِلق» والدّمَهُ لا 
تَتَضَايَّقُ عن الحُقوقٍء فإن وقَّعَ فيها واحدٌ فمات فدَفَعَه المولى إلى وليّ جنايتِه ثم وق آخَرٌ 
يُشَارِكُ الأوَلَ في الدَقَبَةٍ المَدْفوعةٍ. وكذلك القَالِتُ والرَابعُ فكلّما يَحْدّتُ من جنايةٍ بعدَ 
الدع فإنهم يُشارِكونَ المَْفوعَ إليه الأوَلَ في َكب العبِء وكُلَ واحدٍ منهم يَضْرِبُ بقدر 
جنايته ؛ لأن المولى بالدَّفْع إلى الأول خَرَ رَجَ عن عهُدةٍ الجناية؛ لأنه فعّل ما وجب عليه 
فَكَرَجَ عن عُهْدةٍ الواجب ثم الجنايةٌ في حَقٌ الثاني والنَالِثِ حَصَلَّتْ بسبب الحفْر أيضاء 
والحُكُمٌ فيها رُجوبُ الدَّفْعء فكان الدَّْعُ إلى الأوَلٍ دَفْمًا إلى الثاني والقَايثِ لاستواء الكل 
ما ا 

ولو حَمَرَها "" ثم تق المولى بعد الحفْرٍ قبل الوقوع ثم لَحِقَّتٍِ الجناياث» فذلك ظ 


في المططوط 00 (0) في المخطوط : «عليه . 
(") في المخطوط: «حفر». 


ظ 


م كتاف الجنياتت____> ه22 


على المولى في قيمَتِه يوم عن يَشترك فيها أصحابُ الجناياتٍ التي كانت قبل الهِق 
وقد د يَضْرِبُ في ذلك كُلّ واحدٍ بقدرٍ أرش الجناية ؛ لأن جناية القِنٌّ وإِنْ كتورث - 
فالواجبٌ فيها الدَفْعٌ» والوليُ بالإعتاق فرت الدع من غير اختيار الفداءء فتُحْمََرُ قِيمَُ 
الاة لأن فواتٌ الدع حَصَلَ بالإعتاق فتُعْبَبْرُ يمه يوم الإعتاقي بخلاف المَدَبَرٍ 
أنه لا تُعْته تبَرُ يمه يوم التَدْبِيرٍ بل يوم الجناية . 


إن كان فوا الَف بالذبير» كن القذبي نما يصيدٌ سا عند وُجود شريله؛ وه 
الجنايةٌ» فخْيرُ ته حييلٍ على ما ينا فيما تقد 

وإن كان الحاذ مدت ار اء واه كين الندوتى نين والعذ؛ تلك لسار اكوك 
وتُعْتَبَرُ قِيمَنُه يوم الجناية» وهو يومٌ الحفْرء ولا تُعْتَبَرُ زيادة القيمةٍ وتُقُصائها؛ لأنه صارَ 
اننا سيعت الحف عند الوقوعء فَتَعْتَبَرُ قيمَتّه وقتّ الجنايةٍ كما إذا جَنَى بِيَّدِهء وإنْ كان 
مكاتبًا فجنايّته على نفسه لا على مولاه؛ كما إذا جَنَى بِيَدِهء وتُعْتَبرُ قِيمئه يوم الحفْر ؛ لما 
ولو حمر بدا ة في الطَّريتء فجاء إنسادٌ؛ ودقعَ إنسائاء وألقاه فيها - فِالضمانٌ على 
الدّافع لا على الحافِر ؛ لأن الدّافع قاتِل مُباشَرةٌ . 

ولو وضع رجل حَجَرًا في فَعْرٍ البثْرٍ فسَقَط إنسانٌ فيها لا ضَمانَ على الحافِرٍ مع الواضِع 
ههنا كالدافع مع الحافر . 

ولو جاء رجل فحَفَّرَ من أَسْمَلِهِاء ثم وقَّمَ فيها إإنسانٌ فالصّمان على الأوّلٍ كذا ذَكَر 


كر محقة. - رحمه الله - في الكتاب ينغي في القياس أن يَضْمَنَ الأول ثم قال: 


لي ا ي - رحمه الله - فى الاستحسان : العيمان 


لهجا لاشوراكيها ذي: الستالة 6 بورض الحفْرُ فيشتركانٍ في الضَّمانٍ . 


(وجه) القياس؛ أنّ سببٌ الوُقوع حَصَلَ من الأول وهو الع راز اله السس واي 


)١( |‏ في المخطوط: «وقبله». 


من الثاني بمنزلةٍ نَضْب السَّكْينِ أو وضع الحجّرٍ في فَعْر الببْرِء فكان الأوّلَ كالدّافع» فكان. 
الضُمانٌ عليه . 

ولو حَفَرَ رجل بثْرَاء فجاء إنسان ووّسّعَ رَأسّها فوَقَعَ فيها إنسانٌ - فالّمانُ عليهما 
نصفانٍ هَكذا أطَلَّقَ في الكتاب» ولم يَمَصَّل . 

وقيل: جوابُ الكتاب مَحْمولُ على ما إذا وسَّعٌَ قليلاً بحيث يَقَعُ رَجُلّ ”2 في حَفْرِهما . 

ا ا 
الأول ؛ لأن التَوم مح ع بريه فى حرجا كان ارا ري 1 
منهماء وهو حَمُُهما فكان الضَّمانٌ عليهماء وإذا كان كثيرًا كان الوقوع بسبب وُجِدَ من 
الثاني فكان الضَّمانٌ عليه . 

ولو حَمَرَ ببْوًا ثم كبّسّها فجاء رجل» وأخْرّجٌ ما["/ 4 'ب] كُبِسّء فَوَقَمَ فيها إنسانٌ - 
ِالكَبْسٌ لا يخلو: إمّا أنْ كان بالئّراب والحججارة وإمّا أن كان بِالحِنْطةٍ والشّعيرٍء فإن كان 
بالأوَلٍ فالضَّمانُ على الثّاني» وإِنْ كان بالثّاني فالصَّمانُ على الأرَلٍ؛ لأن الكَبْسَ بالثراب 
اعجار يذ عقا لديل والتجانا لوسنالقة مه فكان رشاع ولك متها بسترلة راع يدر 
لخو ْ 

(3ةا) القنطة والشى > وتجوهين د فل بعد ذلك طكاين تند شذل لها : الأ تر أنه 
ال الل ل 5 
والججارة» ولو حَفَّرَ بِنوًا وسَدَّ الحافِرُ رَأسَّها ثم جاء إنسانٌ فنَقَضَهء فوَقَعَ فيها إنسان - 
فالصّمان على الحافِر؛ لأن آرَ الحفْرٍ لم يَنْمَدِمْ بِالسّد ار تاس ارد 
والفاتِحٌ بالفمح أزالَ المانِعَ » وزّوالٌ الماع شرط للوّقوع؛ والحُكُمٌ يُضافٌ إلى السّبَبِ لا 
إلى الشرط . 

ولو وضع رجل حَجَرًا : في الطريتٍ تدر عليه رحج فوَقَمَ في بر حَفْرَها آثحرُ - فالضمانٌ 
على واضع الحجّر ؛ لأن الوقوعَ بسبب التََثْرء والَعثْرُ بسبب وضع الحجَرء والوضم تَعَد 
منه فكان التَلّتُ مُضافًا إلى وضع الحجَرٍ فكان الضَّمانٌ على واضعهء وإنْ كان لم يَضْعْه 
أحدٌّء ولكِئّه حِمْلُ ”" السّيْلٍ - فالضَّمانُ على الحافِر ؛ لأنه لا يُمْكِنُ أن يُضافٌ إلى الحجَر 


)١(‏ في المخطوط : «رجله» . )١(‏ في المخطوط : «حميل». 


ا 


لِعَدّم التَعَدَي منه» فيُضاف إلى الحافر ؛ لِكَوْنِه متَعَذَيّا في الحفر . 

ولو اختَلّفٌ الحافِد ووَرَئةٌ المَجّتِ فقال الحافه : هو آلقن نفشة فيهنا متعم د اد:ؤقال 
الورثة : بل وقّعَ فيها - فالقول قول الحافِرٍ في قولٍ أبي يوسف الآخرء وهو قول محمد 
وفي قولٍ أبي يوسف الأوّلٍ : القول قولٌ الورثة . ظ 

(وحجه) فوله الأؤل: أن الظاهرٌ شاهدٌ للوَرَئةٍ؛ لأن العاقِلَ لا يُلقي نفسّه في البئْرِ عَمْدّاء 
والقرل قر ل 15 نشو لها الطاهة: 

(وجه) فوله الآحرٍ”": أنّ حاصِل الاختلافٍ يرجمٌ إلى وُجوب الضَّمانِء فالورئةٌ 
يَدَّعونَ على الحافِرٍ الضَّمانَ وهو يُنْكِرُ *"» والقولٌ قولٌ المُنْكِرٍ مع يَمِينِه؛ وما دَكَرَ من 
الظاهر مُعارَض بظاهر آخَرٌَء وهو أن الظاهرَ أن المارَّ على الطريتٍ الذي يَمْشِي فيه يَرَى 
لبر فتَعارضٌ الظاهرانٍ فبَقيَ الصَّمانُ على أصل العَدّم . 

وَلو حَمَرَ بثرًا في الطريق فوَقَعَ رجلّ فيها فَعَلّقَ بآحَرَء وتَعَلّقَ القاني بثالِث» فوَقّعواء 
فماتوا - فهذا في الأصل لا يخلو من أحدٍ وجَهَيْن : 

(إمَا) أنْ عَلِمَ حال موتيّهم بأنْ خَرّجوا أحْياءً فأخْبّروا عن حالهم © . 

(وَإِمَا) أنْ لم يَعْلمء فإن عَلِمَ ذلك . 

(فَأمًا) موث الأوّلٍ فلا يخلو من سَبْعةٍ أوجه : 

(ما) أنْ عَلِمَ أنّه مات بوٌقوعه في البثْر خاصة . 

(وَإمَا) أنْ عَلِمَ أنه مات بوقوع القّاني عليه خاصّة . 

5ر46 اذاعك الماك نوع القالان هله هاف 

(َمَا) أن عَلِمَ أن مات برُقوع القاني والقَايثِ عليه . 

(و[قا) آن عل امات يؤتوعهافى الك روقرع القن عليه. 

(وَإِمَا) أنْ عَلِمَ أنه مات بوقوعه في البثْرٍ قو الثالثِ عليه . 


“اورف نعل أنه مات بوقوعه في البئْرٍ ووقوع الثاني والثَالِثِ عليه . 


. في المخطوط : «منكر)‎ )١( . في المخطوط : «الأخير»‎ )١( 
في المخطوط : «(حال موتهم».‎ )9( 


إن عَلِمَ أنه مات بوقوعه في البثْر خاصّة - فالضّمان على الحافر؛ لأن الحافر هو 
القائل تصييداء وهو مُتَعَدُ فيهء فكان الضّمانُ عليه؛ فإن عَلِمٌ أنه مات بوقوع القّاني عليه 
خامّة فدمه هلة؛ لأنه هو الذي قَتََ نفسّه حيث جره على نفسه؛ وجنايةٌ الإنسانٍ على 
نفسِه هدر وَإِنْعَلِمَ أنه مات بوّقوع الثَالِثِ عليه خاضضة - فالصٌمانٌ على الثّاني؛ لأن 
الثاني هو الذي جر التَالِتَ على الأوّلٍ حتّى أوقعَه عليه . 

ون عَلِمَ أنه مات بوقوع الثاني والثَالِثِ عليه فنصفّه هَدرٌّء ونصفه على الثّاني؛ لأن 
جره الثا: 13 عن تيه عدا لأنه جناية على نفسه وجَرُ الثاني والثَّالِثِ عليه مُعْتَبر مسر فهدِرَ 
النضْفُ وبقي الْضْفُ . 

وإِنْعَلِمَ أنه مات بوقوعه في البثْرِ ووٌقوعٌ القاني عليه فالنُصْفٌ على الحافِر لوُجود 
الجنايةٍ منه بالحفْرٍ والنّضْفٌ هَدرٌ لِجَرّه القانيَ على نفسه . 

إن عَلِمَ أنه مات بوُقوعه في البثْرٍ ووقوع التَايثِ عليه فالْفٌ على الحافر» والنّضْفٌ 
على الثّاني ؛ لأنه هو الذي جر التَايِتَ على الأوَّلٍ . 

ون عَلِمَ أنه مات بوُقوه في اليثرٍ ووقوع القاني والَليثِ عليه فالذّْتُ هَدرٌ؛ والُلْتُ 
على الحافر» والثُلْثُ على الثّاني؛ ؛ لأنه مات بثلاثٍ جناياتٍ: إِحْداها *" هَدِرّء وهي جَرُه 
لقان على نفسه فبَقِيَتُ جنايةٌ الحافرء وجنايةٌ الثاني بِجَرٌو الثَاليتَ على الأول فتُعمَُ. 

(وأما) موث الثاني فلا يخلو من ثلاثةٍ أوجِهٍ ارك اوعل الماك يؤتوعة في ال 
خاصّة ٠‏ وإمًا أن عَلِمَ أنه مات بوقوع الثَالِثِ عليه خاضة ضَةَء وإمًا أنْ عَلِمَ أنه مات بوّقوعه في 
البثرِ» ووُقوع القَايثِ عليه» فإن عَلِمَ أنه نه مات بِسُقَوطِه في البئْر خاضة - فديتّه على الأوّلٍ؛ 
وليس على الحافِر شية لأن الأوّلَ هو الذي جَرّه إلى البثْرء فكان كالدّافع . 

ون عَلِمَ أنه مات بوُقوع القَاليثِ عليه خاضّة فدَمّه مَدرٌ؛ لأنه مات بفعل نفسيه حيث [؟/ 
21 التالق هلق اتن زو 97 ول 

وإِنْ عَلِمَ أنه مات بسّقوطِه في البثْرٍ ووقوع الثَالِثِ عليه فالنُصْفٌ هدر والنّضْفٌ على 
الأول ؟ لأشفات سين : 


. في المخطوط : «للثاني؟. (؟) في المخطوط : «أحدها‎ )١( 
في المخطوط : (فيهدر؟ة.‎ )"( 


احذهماء فعل نفسِهء وهو جَرُه الثَالِتَ على نفسه وجنايتُه على نفسه هَدرٌ . 

والثاني؛ فعل غيره» وهو جَرُ الأوَلِ وإيقاعُه في البثر . 

وأما موتٌ القَالِثِ فلّه وجهٌ واحدٌ لاغيرُء وهو سُقوطه في البثْرٍ: وديّثُه على الثاني ؛ 
لأنه هو الذي جَرَّه إلى البثْرٍ وأوقعَه فيه . 

هذا كُلّه إذا عُلِمَ حال وُقوعهم . وأما إذا لم يُعْلم - فلا يخلو: إنَا أن وُجِدَ بعضّهم على 
بعض» وإما أنْ وُجِدوا مُتَمَرقِينَ» فإن كانوا مُتَمَرّقِينَ فديةٌ الأوّلِ على الحافِرء وديةٌ الثاني 
على الأوّلِء ودية الثَاِثِ على الثّاني» وإنْ كان بعضّهم على بعض - فالقياسٌ هَكذا أيضّاء 
وهو أنْ يكونّ ديةٌ الأوّلِ على الحافر» وديةٌ الثاني على الأوّلِء وديةٌ الثَالِثِ على الثاني 
وهو قول محمدٍ - رحمه الله -. 

وفي الاستحسان: دية الأوَلٍ أثلاث : تُلْثّ على الحافِر» لكان الثاني ؛ 00 هدزء 
وديةٌ القاني نصفانٍ: نصفٌ هَدرٌ ونصفٌ على الأوَلِء وديةٌ القَايثِ كُلّها على الّاني؛ ولم 
يَذْكُرُ محمّدٌ - رحمه الله - في الاستحسانٍ: أنه قول مَنْ . 

وجه القياس: أنه وُجِدَ لِموتٍ كُلَّ واحدٍ سببٌ ظاهرٌ» وهو الحمْرُ للأوَّلٍء والجرٌ من 
الأوَلٍ للتّاني» والجرٌ من الثّاني لِلثَاثِء وإضافةٌ الأخكام إلى الأسْباب الظاهرة أصل في 
الشريعة . 

(وجه) الاستحسان: أنه اجتّمع في الأوّلٍِ ثلاثةُ أسبابٍ كُلّ واحدٍ منها صالِحٌ للموتٍ : 
وُقوعه في الثْرٍء ووقوعٌ الثّاني» ووّقوعٌ الثَالِثِ عليه إلا أنّ وُقوعَ الثاني عليه حَصَلَ بِجَرٌه 
إيّاه على نفسه فهَدرَ الثُلْتُ وبقي الكُلََانٍ : ثُلْتّ على الحافر بِحَفْرِه : وتُلْثُ على الثاني بِجَره 
الثَالِتَ على نفسه» ووّجدٌ في الثاني سببان: الحفْرٌء ووقوع الثَالِثِ عليه إلا أن وُقوعه عليه 
حَصَل بِجَرّه فهّدرَ نصف الدَية» وبقي النّضْفٌ على الحافر» ولم يوجَدْ في الثَالِثِ إلا سببٌ 
لالظ 

قطي أن يكرت االشكن اها ذكزناة واللهات تعالىك عله بي" 

. ولو استَآجَرَ رجلا ليَحْفِرَ له بْرًا في الطريتٍ فحَفَرَ فوَقَمَ فيها إنسانٌ» فإن كانت البدْرُ في 
فناء المُسْتَأجِرٍ فالضمانٌ عليه لا على الأجير ؛ لأن له ولايةٌ الانتفاع بفنائه إذا لم يَعَضَمّنٍ 
الضُرَّرَ بالمارّةٍ على أصلهما مُطَلَّقًا . 


وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - إذا لم يَمْنَعْ منه مانع فان نصَرَفٌ مُطَلَقُ الأمر بالحفر. . 
إليه» فإذا حَفَرَ في ِنائه (" انتقّلَ فعلُ المَأمورٍ إليه كأنّه حَمَرٌَ بنفسيه» فوَقَعَ فيها إنسانٌء ولو 
كان كذلك - وجب الضٌَّمانُ عليه كذا هذا . 

وإِنْ لم يَكُنْ [ذلك] ”" في فِنائه» فإن أعلّم المُسْتَأجِرُ الأجيرَ أن ذلك ليس من فنائه 
فالضَّمانُ على الأجير لاعلى الآمر ؛ لأن الأجيرَ لم يَحَفِرْ بأمره فبَقيّ فعله مقصورًا عليه 
كأئه اْقدَاالحفر من نفسيه من غير أمر فَقَحَ فيها إنسادٌ» ون لم يُعْلِمه فالضَمانُ على 
الآمِر ؛ ؛ لأنه غَوَه بالأمر بحَفْر البثْر في الطريتي مُطْلَما نما يَآمْدُ بما يَملكه مُطْلَهَا عادة فيَرَمُه 
ضَمانٌ الُرورِه وهو ضَمانٌ الكفالة في الحقيقة كأنه ضَمن له ما يَلْرَمُه من الحفْرٍ بمنزلة 
ضَمانٍ الدَّرَكُ . 

ولو أمْرَ عبده أن يَحْفِرَ برا و في الطريتي فحَمَرَ فوَقَمَ فيها إنسانّ فإن كان الحفْرٌ في فنائه 
فِالضَّمانٌ على عاقِلةٍ المولى ؛ لأنه يَمْلِكُ الأمرّ بالحفْر في هذا المّكان فيَنْتَقِلُ فعلّه إلى 
امول كاتد اه يفيه درن كال عي ونانه فال عاك ف وئية العبد كخاطت المرلى 
بِالدَّفُع أو الفداء؛ لأن الأمرَ بالحمّر لا يَنْصَرِفٌ إلى غير فِنائه فصار مُبْتَدِنًا في الحمّرٍ بنفسِه 
سَواءٌ أَعلّمَ العبدَ أنه ليس من ”" فِنائه أو لم يُعْلِمْه بخلافي الأجير ؛ لأن وُجوبَ الضَّمانٍ 
على الآمِرٍ هناك بمعنى العُرورٍ على ما بَيْنَا ولا يَتَحَفَنْ العْرورٌ فيما بين العبدٍ وبين مولاه» 
فِيَسْتَوي فيه العِلْعُ والجهؤل» ؛ وَإِنْ كان الحمُْرُ في المِلْكِ فإن كان الحفُرُ في مِلْكِ غيره بِأنْ 
ع نوا لى دان سان يني ]ذل نرقم فا زنسان ك1 الععازز » لأنه نتلد دي الدنكب» 

ولوقال صاحب الذار: أنا أَمَرْتَه بالحفر والكة أولياة الشف 2د فالقيات أن لا يصدى 
صاحبُ الدَارِء والقولٌ قولُ الورَئٍ» وفي الاستحسان : يُصَدَّقُ والقول قول الحافِرٍ . 

(وحبه) القياس. أنّ الحفْرَ وق موجبًا لِلضّمانٍ ظاهرًا؛ لأنه صادفٌ مِلْكَ الغيرء وأنّه 
مَحُْظورٌء فكان مُتَعَدَيًا في الحفْر من حيث الظاهرء فصاحبٌ الدَارٍ بِالتَضْديقٍ يريد إبراء 

(وجه) الاستحسان: أن قول صاحب الدَارٍ مذثه يذللك إقراة ةيما تملك إنشاء: 


شي سوج يمر (0) ليست في المخطوط . 
(*) في المخطوط : ١‏ 


ْ للحالٍء وهو هو الأمرُ بالحفر فِيُصَدَّقٌء وإِنْ كان في مِلْكِ نفسه لا ضَمانٌ عليه ؛ لأن الحفرَ 
مُباح مُطْلَقٌ له فلم يَكنْ مُتَعَدَيا في التَسبيبِ ٠‏ وإِنْ كان في فِنائه يَضْمَنْ ؛ لأن الانتفاع به 
١‏ مباح بشرط السّلامَةٍ كالسَيْرٍ ف في الطّريق . 
ْ ولو استَأجَرَ "أبن وجا امورو اله تون لتقت مانو من ك1 رخو ابارت 
ا أحدهم - فعلى كُلَّ واحدٍ من الثّلاثةٍ ربْع الذيق» وهَدرَ الريع ؛ اماف ار سياه 
١‏ إلا أنَ جناية المَرْءِ على نفسه هَدرَء فبَطل الْرَبْع اولقن ححانات امسابةاعلية» فتَعْتَبردُ: 
ٍ ويجبُ عليهم ثلاثُ ”' أرباع الذي على كُلّ واحلٍ منهم الو 
ظ وقد رَوَى الشّعْبِيُ عن سَيِّدِنا عَلِيُ رضي الله عنه أنه قَضَى على القارصة والقايصة 
والواقصة بالدية أثلانًا ”" ومن ثلاث جوار رَكِبَتْ إحدامُنَ الأخرى فقَرَصَتٍ القَالغا 
المَؤكوبةً فقَمَصّتْ فَسَقَطْتٍ الرَاكِبةٌ فقَضَى لِلّي وقّصَتْ بعلي الدّية على صاحبَتهاء وأسْقَط 
لدت ؛ٍ لأن الواقصة أعائثُ على نفسها . ْ 

وَرويَ أنَّ عَشَرةَ مَدّوا نَخْلةَ فسَقَطْتْ على أحدهم؛ فمات فقَضَّى سَيّذْنا عَلُ رضي الله 
عنه على كُلَّ واحلٍ منهم بِعُشْرِ الدّيةِ» وأَسْقَطً العْشْرٌ؛ لأن المقتول أعانَ على نفسه "" . 

ولواستاججرَأعجراء: حرا وعبذا مَخجورًا ومكاتبًا يَحْفْرونَ له بِثْرّاء فوَقَعَتِ البئْرُ عليهم من 
حَمْرهمء فماتوا - فلا ضَمانَ على المُسْتَأجِرٍ في الحُرٌ ولا في المكاتبء ويَضْمَنٌ قيمة 
العبدٍ المَحجورٍ لمولاه. أمَا الخرٌ والمكائبٌ تب قلات لير جد وماس المتدا جر سيب 
وُجوب الضَّمانٍ؛ لأن استئجارّهما وقّعٌ صَحَيحَاء ٠‏ فكان استَعْمالّه إيَّاهما في الحفْر بناءً 
على عقدٍ صّحيح» فلا يكونُ سببًا لوُجوب الضمانٍء ووقوعٌ البِْرٍ عليهما حَصَل [من غير 
صُبْعِه فلا يجب الضٌّمانُ عليه . وأما العبدٌ فلأنَ استئجاره لم يَصِمَّء فصار المُسْتَأْجِرُ] ”*) 
باستِعماله في الحفْر غاصِبًا إِيَاه فدَخَلَ في ضَمانِهء فإذا مَلك فقد تَقَرَّرَ الصَّمانُ فعليه 
قيمَئّه لمولاه. 
[ ثم إذا دمع قيمََه إلى المولى - فالمولى يَذفَعْ القيمة | ورَئةٍ الحرٌ والمكائب». 
فيَتَضارَبونَ فيها فِيَضْرِبٌ ب ورَثةٌ الحُر بثُلْثِ ديةٍ الحْرٌ ووَرَثةُ المُكائّب بِثُلْثِ قي قيمةٍ المكاتب . 


.)١١7/8( في المخطوط : اثلاثة» . (؟) أخرجه البيهقي في «الكبرى»‎ )١( 
. (؟) لم أقف عليه بهذا النحو. (5) ليست في المخطوط‎ 


نما كان كذلك؛ لأن موت كُلّ واحدٍ منهم حَصّلٌ بئلاثِ جناياتٍ : بجناية نفسه» وجناية . 
صاحبَيّه فصارٌ قدرٌُ النّنْثِ من الحُرٌ والمُكائب تالِمًا بجنايةٍ العبدٍء وجنايةٌ القِنّ توجبٌ 
الدَّفْمَ» ولو كان قِنَا لَوَجَبَّ دَفْعُه إلى ورَثةٍ الحُرٌ والمُكاتبٍ يَتَضارَبِونَ في رَقْبتِهِ على قدرٍ 
حُقوقِهم» فإذا هّلك [ينظر إلى القيمة] ''' وجب َفْعُ القيمة إليهم يَتضَارَبونَ فيها أيضًاء 
حجرو دري الو وزكر وورقة لمُكائب بِقُلْثِ قيمةٍ المُكائبٍ؛ لأن الحرً 
يدر بالقرقة والشكا دك شرن ,الوق قرورها القرلق عن الكاقنااعر يقي اعد 

ذل عرب رادا للك ارق ٠‏ لأنررة 3 المتصوب إلى المتضرب من بت 
إليه لكِنْه رَدّه مشغولاً» وقد كان عَضْبّه فارِغَاء فلم يَصِح رَده في حَقّ الشُغْلٍ ؛ فِيَضْمَنٌ 
القبمة عد أخر واوللكتتا جر أن يرجم على عاقِلةٍ الْحُرٌ بُلْثِ قيمةٍ العبدِ؛ لأن ”" مِلْكَ 
العبدٍ بالصَمانٍ من وقتٍ العَضْبٍء فبَبَيّنَ أنّ الجناية حَصَلَّتْ من الجُرٌ على ثُلْثِ عبدٍ 
المُسْتَاجر» فِيَضْمَنٌ تلْكَ قيميه فقُوَحَدُ من عاقليه؛ ويَأحُدُ ورئهُ المُكاتب أيضًا من عقا 
الجر ُلْثَ قيمة المُكائب لِوُجِودٍ الجناية من الحُر على تُنّثِ قيمَيه فِيِضْمَنُ تُلْتَ قيمَهه؛ 
وحَدُ من اليه ثم مُْحَدُ من تَركةٍ المُكائبٍ مقداءٌ قميه» فتكوثٌ بين ورّئةٍ الحُرٌ وبين 
المسْتَأْجِرٍ ؛ لوُجودٍ الجنايةٍ منه على الحُرٌ وعلى العبدِ» يَضْرِبُ ورَثةٌ الحُرٌ بثُلْثِ د دية الح 
ويَضرب المسَتَا+ للك :تيد العنر الأله حكن فلن تليق الحة اي 
كُلَّ واحدٍ منهما تُلَنّه والحُرٌ مضمونٌ بالدَّيةٍ» والعبد بالقيمةٍ» وقد مَلك المَسْتَاْجِرُْ العبد 
لكبو #اوخبافار روات راود رلا سيماء وهال 701 

وَقالوا فِيمَنْ حَفْرٌَ بِئْرًا في سوقي العامة تناع المسنلمين فوع فيها إنناد ومات 0 
إنْ كان الحمَرُ بإذْن السَّلْطان لا برضم ؛ ا كان بغير إِذْيْه يَضْمَنْ» وكذلك [إذا] لل 
قَنْطرةً للعامّة 

ورُويَ عن أبي يوسف أنه لا يَضْمَنُ؛ وَوجهه أن ما كان من مَصَالِح المسلمينَ كان 
الإذنُ به ثاينًا دَلالة» والتَابتٌ دَلالة» كالقابتٍ نَصًا . 

(وجه) ظاهر الروايةِ أن ما يرجعٌ إلى مَصَالِح عام ة المسلمينَ كان حَمّا لهم » والتَدْبِيرُ في 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «لأنه؛‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )( 


ظ 
[ أمرِ العامّةِ إلى الإمام» فكان الحم فيه بغير إِذْنٍ الإمام كالحمر في دار إنسانٍ بغير إِذنٍ 
صاحب الذار . 

هذا الذي ذَكَرْنا كم الحافرٍ : في الطريق» وكذلك مَنْ كان في معنى الحافِرٍ مِمَنْ 
يُخَدِث قينا فى الطريق» كن آخر رج جنا نحا إلى طريق المسلمين أو نصَب فيه زايا 
لويد امات أب الل ار 1 عير قار م 


لحر يني رس ذلك قازر فون انمالك اد ارون على غترة لله ؛ أو حَدَت به أو 
بغيره من ذلك العَثْرةِ والشّقوطٍ جناي من قَثْلٍ أو غيره» أو صَبّ ماءً ف في الطريق فَرُلِقَّ به 
إنسانٌء فهو في ذلك كُلّهِ ضامِنٌ . 

سيو و0 مَك التلت باعةا شه الأكساء» وهو 
مُتَحَل فئ تسبي مد و او من الرَّمي . 
المحريويب و جا و 50 
وهو نصفُ عُشْرٍ ديةٍ الرّجلٍ [8/ ١4أ].‏ وما لم يَبْلْعْ ذلك القدرّء أو كان منها في غير بّني 
آَم يكون في ماله الدتخيير العائلة ل تريكد ص القايي لد ايه عترم و0 
قال الله - تبارك وتعالى - : #ولا رِر وازرة 7 رَ أُخْرَئل > [الأنعام عَرَفْنَاه بِنَص خاص في 

بي آدَمْ بهذا القدر ة فبّقيّ الأمرُ فيما دونّه» وفي غير بَني آَدَمَ على الأصل ولا كفارةً عليه . 
رلا يحْرَمُ الميراتٌ لو كان وارنًا للمجنيٌ عليه ولا الوص صيّة لو كان أجتَبيًا ؛ لأنه لم يُباشِر 
القثل . 

وقد قالوا فِيمَنْ وضَمَ كُناسةً في الطريقٍ فعَطِبَ بها إنسانٌ : نه يَضِْمَّنُ ؛ لأن التَلفَ 
حَصَلَ بِوَضْعِهء وهو في الوضع متعد "'“. 

وقال محمد. إن وضع ذلك في طريتي غير نافِذة» وهو من أهله - لم ب يَضْمَنْ لِعَدَمِ التَعَدذي 
كه إذ الطويق ” مُشترَك بين أهل السَكَةٍ ٠‏ فيكونٌ لِكُلَّ واحدٍ من أهلها الانتِفاحٌ به كالدَارٍ 
المكد كه 

ولو سَقَط الميزابُ الذي نَصَّبّه صاحبٌ الدَارٍ إلى طريق المسلمينَ على إنسانٍ فَمَتَلَه إن 
أصابّه الطَرَفُ الدَاخِلٌُ فى الحائطٍ - لم يَضْمَنْ؛ لأنه في ذلك القدر مُتَصَرَفٌ في مِلْكِ 
)١(‏ في المطبوع : ١مَعْتّد).‏ 


(لفة 2 بدات الصدت ٠6‏ > 


نفسه» فلم يَكَنْ مُتَعَدََا فيه وإنْ أصابه الطَرَفٌ الخارج رج إلى الطريق يَضْمَنُ ؛ ؛ لأنه متَعَد في 
إخراجه إلى الطريق» وإنْ أضاتة الطرَفان ميم يَضْمَرٌ النضت؟ ؛ لأنه مُتَعَدٌ في النضْفِ لا 
غيرٌء وإنْ كان لا يَدْرَيَ - فالقياس : أن لا يَضْمَنُ شيئًا؛ لأنه إِنْ كان أ أصابّه الطرَفٌ الدَائلُ 
لا يَضْمَنٌ . وإنْ كان أصابّه الطرّف الخارج : : يَضْمَنُ» والضَّمانٌ لم يَكنْ واجبًا فوَقَمَ الشَّكُ 
في وُجوبهء فلا يجبٌ بالشَّكُ . 

وفي الاستحسان: يَضْمّنْ النّضْفٌ ؛ ؛ لأنه إذا لم يَعْرِفٍ العزة ف الذي أصابه أنه الدّاخِل أو 
الخارم - يُجْعَل كأنّه أصابّه الطَرَفانٍ جميعًا كما في القَّرْنَى والحرّقى أنّه إذا لم يُعْرَفِ ‏ 
التَمَدُ م والتَأخرُ في موتهم يُجْمَلُ كأهم ماتوا ُمْلةٌ واحدةٌ في آنِ واحدٍ حتّى لا يَرتَ 
البعض من البعض.كذا هذا . 

ولو أحدَتٌ شيئًا مما ذَكَرْنا في المسجدٍ بأنْ حَفَرَ بثْرًا في المسجدٍ لأجل الماء أ أو بَنَى فيه 
مناة: كنا أو غيره» فعَطبَ به إنسادٌ» فإن كان الحافِر والباتي من | أهلٍ المسجِدٍ - فلا 
ضمان عليه» وإِنْ كان مه غ غيرٍ أهلِه فإن فعَلَ بِإذنٍ أهلٍ المسجِدٍ فكذلك: وإنَ فعَل بغيرٍ 
إذِهم يَصْمَنْ بالإجماع ؛ ؛ لأن تَدبِيرَ بِيرَ مَصالِح المسجدٍ إلى أهلٍ المسجدء فما فعّلوه - لا 
يكونُ مضمونًا عليهم؛ كالاب أو الوصيّ إذا فمَلّ شيئًا من ذلك في دار انيم ومُعَوْلي 
الوقفب إذا فعَلّ ذ في الوقفي. . وأماغيرُ أهلٍ المسجِدٍ فليس له ولايةٌ التَصَّرُفٍ في المسجدٍ 
بغيرٍ إذنٍ أهل المسجدٍء ٠‏ فإذا فعَل بغر إِذْيْهم كان مُتَعَدَيًا في فعلل ٠‏ فكان مضمونًا عليه . 

ولو عَلَّقَ قَنُدبِاكٌ أو بَسَط حصيرًا أو ألقّى فيه الحصّى. ٠‏ فإن كان من أهلٍ المسجِدٍ فلا 
ضَمانٌ عليه انلع يك فين أهلٍ ذلك المسجدٍء ٠‏ فإن فعَلّه بِإذنِ أهل المسجِدٍ فكذلك: 


إن فل بغير إذِهم يَضْمَنُ في قولٍ أبي حنيفةً رضى ي الله عنه؛ وفي قولهما ''' لا يَضْمَنٌ . 
(وجه) قولهما أن المسجد لِعامّةٍ المسلمينّ. ؛ فكان كُلَ واحدٍ من آحادٍ المسلمينَ سيل 
يات ادا او عاقارك وتفال. 
ل ساي مُسَلجِدَ اللو مَنْ +امري ,أله © [العوبة :14] من غير نَخصيص إلا أن لأهمل 
الف موي د موده بر وو لي 


. في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد»‎ )١( 
. في المخطوط : «فظهر؛‎ )( 


و صصس محم 


اتير والخصير 8 اكد الى عير أن للمُسْتَعيرٍ ولاية بَسْطٍ الحصير» و 
القِنْدِيل في دار الإعارة» وليس له ولاية الحمّر والبناء كذا هذا . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - ما ذْكَرْنا أن التدذْبيرَ في مَصالِح المسجدٍ إلى أهلٍ المسجِدٍ 

ل إلى غيرهم؛ بدَليلٍ أن لهم ولايد مَنْعِ غيرهم عن الفَعْلِيقٍ والبَسْطٍ وعمارةٍ المسجدٍ؛ 
فكان الغيرٌ مُتعَديا في فعلِه» فَالمَََُكُ منه يكونُ مضمونًا عليه» كما لو وضّعٌ شيئًا في دار 
غيره بغير إِذْنِه» فَعَطِبَ به إنسانٌ . وَلِهذا ضَمن بالحفْر والبناء كذا هذا . 

وكَوْنُ المسجد لِعامّةٍ المسلمينّ لا يَمْئَعُ اختِصاصٌ أهله بالتذبيرٍ والتر في مَصَالِحِه 
كالكغبةٍ» فإنّها لجميع المسلمينَ ثم اتّصٌ ينو شيبة بمصالحها حتّى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لما أخذ مَفَاتِحَ الكَعْبةٍ منهم, ودَفَعَه إلى عَمّه العَبّاس رضي الله عنه عند طَلَبه 


ذلك مره اللدمدقار ف وتعاليت بوذ ل الى في بقوله - تبارك وتعالى - : # إن أللَه 
000 


ارال م م 


يمرم أن نودو لمكت الج أَهْلِها» [النساء :8ه ] 
ولو جَلسَ في المسجدٍ فعَطِبٌ به إنسان إن كان في الصّلاةٍ لا يَضْمَن الجالِسٌ سَواءٌ كان 
الجالِسٌ من أهل المسجدٍ أو لم يَكُنْ من أهله؛ لأن المسجد بُنيَ لِلصَّلاةٍه فلو أَبِذَ 
الما ديار لعنار اننا مكوضة عو تلاز فى القببا عدم دره اا لا يدر .. 

وإِنْ جَلْسَ لِحَدثٍ أو نوم فَعَطِبَ به إنسانَ يَضْمَنُ في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى -» وفي قولهما (": لا يَضْمَنٌ . 

وجه قولهماء أن الجلوس في | ١‏ ممت لجر الحا بر المسدويي و نوم قبح ٠‏ فلم يكن 
الهَلاكُ حاصِلا بسبب هو مُتَعَدٌ فيه - فلا يجب الصَّمانٌ» كما لو جَلّسَ في داره فعَبر 7 
قله ]قاة تست انه له بع اهنا 
ولأبي حنيفة رحمه الله [7/١4ب]‏ أن المسجد بُنيّ لِلصّلاةٍ لا للحَديثِ والتّؤْمء فإذا 
ا وعد ا ا ا 
يَضْمَنُ؛ لأن الطريقٌ جُعِلَ للاجتياز لا للجُلوس» وإذا جُلَسَ فقد صار مُتَعَدَن - فِيَضْمَنٌ 


كذاهذا. 


ظ )١(‏ لم أقف عليه . (؟) و في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد». 
(6) في المخطوط : «فعثر 


دنفة ظ 7 داك العا ١‏ 


وقولهماء الحديث والنّوْمُ مُباحٌ في المسجِدٍء سل لَكِنْ بشرطٍ سَّلامةٍ العاقِبةٍ ولم 
يوعد الشرط لكان دا 
ولو جَلّسَ لانتِظارٍ الصَّلاة أو لقراءة قُرآنٍ أو لِعِبادةٍ من العباداتٍ غير الصَّلاةٍء فلا شك 
أن على أصلهما لا يَضْمَنُ؛ لأنه لو جَلّسَ لِخير قُرْبةٍ لا يَضْمَنٌُ فإذا جَلَسَ لِقُبة فهو أ أولى . 
وأما على أصل أبي حنيفةً رحمه الله فقد اختَلّفٌ المَشايخُ فيه؛ قال بعضهم: لا 
يَضْمَنٌ ؛ لأن المُئْتَظِرَ لِلصَّلاةٍ في الصَّلاةٍ على لِسَانٍ رَسِولٍ الله عل 00١‏ وقال بعضهم : 
ضْمَن؛ لأنه ليس في الصّلاةٍ حَقيقة» وإنّما ألْحِقَ بالمُصَّلَي في حَقٌ القواب لا غينء واللّه 
وال الا 
ومن هذا الجنسٍ جناية السّائقٍ والقائدٍ بأنْ ساق دابَةَ في طريق المسلمينَ أو قادّها 
يوطت إنغانارجدنها اربركيها أو حدقت ادنك ار كلت قير :ضاق للها “كزنامرة 
الأصلى أن السّوْقَ الَو في الصّريت مُباحٌ بشرطٍ سَلامةٍ العاقبق» فإذا حصَلَ الَف بسبيه: 
[و] ' "لم يوجدٍ الشّرط فَوَقَمَ تعَدَيّاء فالمُتَوَلّكُ منه فيما يُمْكِنٌ التَحَوُرٌ عنه يكونُ مضمويًا 
وهذا مِمًا يُمْكِنُ الاحتّرازُ عنه بأنْ يَدُودَ النّاسّ عن الطريق فيكونٌُ مضموئًا. وسَّوَاءٌ كان 
السّائقٌ أو القائد راجا أو راكبًا إلا أنه إذا كان راكبًا فعليه الكَفّارَةٌ إذا وطِمَتْ دائَيُه إنسانًا 
52007 أو برِججلِهاء ويُحْرَمٌ الميراتٌ والوصيّة» وإنْ كان راجلا لا كقَارةَ عليه ولا يُحْرَم 
الميراتٌ والوصيّة ؛ لأن هذه الأخكام يَتَعَلَّنُ ؟ ثبوتها بمباشرة القَثْلٍ لا بِالتَسُبيبٍ والمُباشَرةٍ 
من الرّاكِبٍ لا من غيره . 
وإنْ كان أحدهما سائقًا وَالآحَرُ قائدًا - فالضَّمانٌ عليهما؛ ؛ لأنتهما اشتركا في التَسْبِيبِ 
فيَشتركانٍ في الضَّمانٍ. - 
وكذلك إذا كان أحدهما سائقًا والآجّء راكبّاء أو كان أحذهما قائدًا وَالآحَرْ راكبًا 
فَالمَمانٌ عليهما لِوُّجَودٍ سبب وُجوب الضَّمانٍ من كُل واحدٍ منهما إلا أن الكَفّارةَ تَجِبُ 
على الرّاكبٍ وَحْدّه فيما إذا ونث دابَتّه إنسانًا مله دُجود المَثْل منه وخده مباشرة . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : الوضوءعء باب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل» برقم 
0( ومسلمء ؛ كتاب: المساجد ومواضع الصلاة. بأب : فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة, برقم 
(59) وأبو 0 0 أبي هريرة رضي الله عنه , 


م-_كتاب الجناياك > للق 


فَإِنْ قاد قطارًا فما أصاب (الأوّل أو الآخرٌ أو الأوسط) ١‏ إثسانا رتل د أو رِجْلٍ أو 
ظ صَدَمَْ إنسانا فَمَبَّله - فهو ضامِنٌ ذلك ؛ اكد ساعرية لم ا 1ل 
وهو يِمّا '" يُمْكِنُ الاحترازُ عنه كما إذا وضع حَجَرا فى الطريق اركذ دناه إن 
كان خةا سنا ئقّ في آخر القِطارٍ - فالضٌّمانٌ عليهما؛ لأن كَل واحدٍ منهما سببُ التَلّفٍء وَإنْ 
كان السّاءً ئقّ في وسّطٍ القِطارٍ فما فما أصاب مما خَلّْفَ هذا السّائ ئق وما بين يَدَيّْه شيئًا - فهو 
عليهما؛ لأن ما بين يَدَيْه هو له سائقٌء والأوّلُ له قائدٌء وما خَلْقّه هما له قائدان. 
(أم) قائدُ القِطارٍ فلا شَكُ فيه؛ لأن بعضّه مَرْبوطً يبعض 
(وأما) السَائقٌ الذي في وسَّطٍ القِطار فلأنّه بسَوْقِهِ ما بين يَدَيُه قائدٌ لِما خَلْمّه لأن ما خَلْدَ 
يناد بسَوْقِهء فكان قائدًا له؛ والقَّوْدُ والسَّوْقُ كل واحدٍ منهما سببٌ لِوُجوب الضَّمانٍ لما 


م 


١١ 1 


ان 


ون كان أحْيانًا في وسّطٍ القطارء وأحيانًا يَتَاحَرُ؛ ' وأحْيانًا يتَقَدَمُ وهو يَسوقها في ذلك 
- فهو وَالأرّلَ سَواءٌ؛ لأنه سائقٌ وقائدٌ والسَّوْقُ والقَودُ كل واحدٍ منهما سببٌ لِرُجَوبٍ 
الضْمان. 

وإ كانوا ثلاثة أحذهم في مُقَدَّمةٍ الققطار. والآخَرُ في مُوَخَرةٍ ”؟ القطارء وآحَدْ 2 في 
وسَطِه فإن كان الذي في الوسّطٍ والمُوّحْرٍ لا يَسوقانٍء ولَكِنّ المُقَدّمْ ؛ يقودُ فما أصابت 
الذي قُدَامُ الوسَطٍ شيئًا فذلك كُلّهِ على القائد؛ لأن التَلفَ حَصَلَّ بسبب القَرْوِء وما أ أصابّ 
الذي حَلْمَ - فذلك على القائدٍ الأوّلٍ وعلى الذي : في الوسّطٍ ؛ لأنهما قائدانٍ لما بَيَنَا وعلى 
و أيضًا إِنْ كان يَسوقٌ هوء وإ كا لاشيرق لااض عله لأنه لم يوجَدٌ منه صَنْعٌ 
إن كاد ايجهينا ير قد ها تلق للك لينل نه عليهم جميعا لِوْجِودٍ التَسْبِيبِ ”© منهم 
وذكر يعمل - رحمه الله - في الكيسانيّاتٍ لو أن رجلا كان يقوةُ قَطارّاء وآخرُ من 
خَلَفِ القِطار يَسوقٌه يَرْجُرُ الإبلّ فينْرّجرْنَ (" بِسَوْقِه وعلى الإبلٍ قَوْمٌ في المحامِل نيام 


)لي اللخطوط» واولا القطان أو ره أو وهاه 

() فى المخطوط: (إن». (*) في المخطوط : ذما 

(4) فى المخطوط : «مؤخر». (5) في المخطوط : «والآخر». 
(7) في المخطوط : «السبب». )١(‏ في المخطوط : «فتنزجرن؟. 


فَوَطِىٌ بَعيرٌ منها إنسانًا فَقََلّه فالدية على عاقِلةٍ القائدٍ والسّائقٍ والرّاكِبٍ على البَعيرٍ الذي 
وطِئّ» وعلى الرَّاكِبِينَ على الذينَ قُدَامَ البَعيرٍ الذي وطِئَ على عَوَاقِلِهِم جميعًا على عَدَدٍ 
الرُءوس» والكمَارةٌ على راكب البَعيرٍ الذي وطِىَ خاصّة . 

أمَا الشائق والقائك: فلأنهما مُقَرْبِانٍ القطارَ إلى الجناية» فكانا مُسَبْبيْنِ لِلتَلَفٍ . 

(وأما) الرَاكِبُ للبّعير الذي وطِئّ فلا شك فيه؛ لأن التَلّفَ حَصَلَ بفعله . 

(وأما) الراكبونَ أمام البَعيرٍ الذي وطِئّ : فلأنهم قادةٌ يجميع ما خَلْمَهِمء فكانوا قائدينَ 
للبَعيرٍ الواطئ ضرورةً» فكانوا مُسَبِِينَ لِلئّلَفٍ أيضًا فاشتركوا في سبب وُجوب الضَّمانٍ 
فانقَسَمَ ”2 1/ 57أ] الضّمانُ عليهم . وإنّما كانت الكفارةٌ على راكب البَّعيرٍ الذي وطِىّ 
خاصّة؛ لأنه قاتّل بِالمُباشَرةٍ ِحُصول التَلّفٍ بِئِقَلِه ويِمّل الدَابَةِ إلا أن الدَّابَةَ آله لهء فكان 
لأتدُ الحاصِلُ بفعله مُضافًا إليهء فكان قاتلا بالمُباشَرةَ» ومَنْ كان من الركْبانٍ حَلْفَ البعير 
الذي وطِى لا يَرْجْرُ الإبل. ولا يَسوقها راكِبًا على بَعيرٍ منها أو غيرٍ راكب - فلا ضَمانَ 
على العرعنوم !الاوك بوك1 مهم نيف ا عرف ندا 1 لال لوق 197 رين اللذى 
وطِئّ» ولم يقودوهء فصاروا كالمتاع على اليل . ظ 

ولو قادٌ قِطارّاء وعلى بُعير في وسَّطٍ القِطارٍ راكبٌ لا يَسوقٌ منه شيئًا - فضَّمانُ ما كان 
فين بائة على الاق خاضة + دهان بالكلته ذلبهما جمرعاه آنل ذاقت نه سانو نا ئ 
بين يَدَيْهِ ؛ لأن رُكوبّه لهذا البَعيرٍ لا يكونُ سَوْنًا لِما بين يَدَيْه كما أنّ مشيّه إلى جازب البَعير ١‏ 
لأركوة سوا زكاء اقم ون ولكتسالة لمااريه 0115 التعيو نما بع زكري 
الرَاكِبٍ وحَنّهِ » وإذا كان سائمًا له كان قائدًا لما خَلّقَهه فكان ضَمانُه عليهما . ظ 

وإذا كان الرَجل يقودٌ قِطارّاء فجاءً رجلٌ» ورَبَط إليه بَعيرًا فوَطِئَ البَعيرُ إنسانًا - فالقائدٌ ١‏ 
لا يخلو : إمّا أنْ كان لا يَعْلْمُ برَبْطِه » وإمًا أنْ عَلِمَ ذلك . ْ٠‏ 

فإن لم يَعْلم فالدّيةٌ على القائدٍ تَتَحَمّل عنه عاقِلَتُه ثم عاقِلتُه يرجعونَ على عاقِلةٍ الرَابطٍ . ش 

(أمَا) وُجوبٌ الدَّيةِ على القائدٍ: فلأنّه قاتِّل تسبيبّاء وضَمانٌ القَثْلٍ ضَمانُ إثلافٍ وإنّه لا ١‏ 


يختَلِف بالعِلّم والجهل . 


)١(‏ في المخطوط : «فانضم» . (6) في المخطوط : «يسوقوا». 


) وأما) رُجوع عاقِلةٍ القائدٍ على عاقِلةٍ الرَابطٍِ : فلأنّ الرّابط مُتَعَد متَعَد فى الرَّبْطٍ » وهو السَّبَبٌ 
في زوم الضَّمانٍ للقائد لس او و ا 
فجاء رجل ورَبَطَ إليها بَعيرًاء والقائدٌ لا عل فقا دَ البَعيرَ معها ”'' فْوَّطِىٌ البَعيدُ إنسانًا فَقَجَلَه 
فالدّيةٌ على القائدٍ يَتَحَمَّلُ عنه عَاقِلَبُه إلا أنْ ههنا لا م تَرْجِعٌ عاقّلة القائدٍ على عاقِلةٍ الرّابطٍ ؛ 
لأن الرّابط» وإنّ تَعَدَى في الرّبْطِء وأنّه سببٌ لوُجوب الضَّمانٍ لَكِنّ القائد لَمّا قاد البَعيرَ 
عن ذلك المكانٍ فقد أزال َيه ِيزولٌ الضّمانُ عنه؛ ويَمعلن بلقائد كمَنْ وضَعٌ حرا في 
الطريق» فجاء إنسانٌ فدَحْرّجَه ودحرجه عن ذلك المّكانٍ ثم عَطِبَ به إنسانٌ + فالمنان 
على الثاني لا على الأوَّلٍ لما قُلْنا كذا هذا بخلافٍ المسألةٍ الأولى؛ لأن هناك وُجِدَ الرَبْطّ 
[والإبل سائرةٌ : يَسْتَقِرَّ مَكانُ التَعَدَي؛ ليّزولَ بالانتقالٍ عنه فبّقي التَعَدَّيّ ببّقاء 
الي ]27 

وإنْ كان القائد عَلِمَ بالرَْطٍ في المِسَألَبَيْنِ جميعًا فقادّه على ذلك فَوَطِى البَعيرُ إنسانًا 
| فَمَتَلّهِ فالدية على القائدٍ تَتَحَمَّلٌ عنه عاقِلَُه ولا م تَرْجِعٌ عاقِلتُه على عاقلةٍ الرَابِطٍ ؟ لأنه لما قاد 
ظ مع عِلْمِه بالربْطٍ فقد رَضيّ بما لَحِقَّه من العْهْدةٍ في ذلك فصار ”© عِلْمُه بالَبْطٍ بمنزلة أمره 
بالرّبْطِ» ولو ربطه ”*' بأمره كان الأمرُ على ما وصَفْنا كذا هذا . 

ولو سَقَط سَرْجٌ دابٍَّ فمَطِبَ به إنسانٌ فالديةٌ على السَّائقٍ ببسبييا يواه 1 
ظ يكونُ إلأ بتَفْصيرٍ منه في شَّدٌ الجزام» فكان (مُسَببًا للقَئل) اه في التَسْبِيبٍ واللّه - 
' سبحانه وتعالى - أعلم . 
ظ ا لوي لود لسعاي 0 : أنْ الذابّة المَنْخوسة أو 
المضروبة (إمَا) أنْ يكونّ عليها راكِبٌ (وَإِمَا) أن لا يكونَّ عليها راكِتٌ» فإن كان عليها 
ظ راكبٌ فالرَاكِبُ لا يخلو : إِمَا أن كان سائرّاء وإمًا أن كان واقِمًاء والسّيْرُ والوؤقوف إمَا أن 
| يكونّ في موضع أَذِنَ له بذلك (مَإِمَا) أن يكونَ في موضع لم يُوْذّنُ له به. والتَاغِِسُ 
ا و9" العارث يكار افق أذ يكو نحن أن خيرت بير ) مر الرّاكِب» أو بأمره. فإن 


)١( |‏ في المخطوط : «القائد». )١(‏ في المخطوط: «منها». 
| (7) ليست في المخطوط . (؛) فى المخطوط : «وصار» . 
ْ (5) في المطبوع : (رَيط) . (7) في المخطوط : (سببا في القتل؟ . 


| 0) في المخطوط: «و» 


فإن فعَلَتْ شيئًا من ذلك على فؤْرٍ النَحْسةٍ والضَّرْبَةٍ - فالضَّمانُ على التاخس والضَّارِب 
يتَحَمّل عنهما عاقِلَتُهما لا على الرَاكِبٍء سَّواءٌ كان الرَاكِبٌُ واقِمًا أو سائرّاء وسَواءٌ كان في 
مره أل وقوفهاقيما أدن له أبالة ]97 فيه فيه والوّقوف “© تداك تود بان كان بسر 
في مِلْكه أو في طريقٍ المسلمينَ» أو في مِلْكِ الغير أ و كان يَقِف في مِلْكه أو في سوق 
الخيّل ونحوه أو فى طريق المسلمينّ» وإنّما كان كذلك؛ لأن الموتَ حَصّل بسبب التخس 
أو الضَّرْبِء وهو مُتَعَدٌ في السَّبَبٍ فيَضْمَنٌ ما تَوَلَّدَ منه كما لو دَقَعَ الدَابَةَ على غيره. 
والرّاكِبٌ الواقِف على طريقٍ العامّة» وَإِنْ كان مُتَعَدَيا أيضًا لَكِنّه ليس بمتعمد ”" في 
التَعَدَيء والنَاخِسٌ متعمد ”*' في التَعَدَّي . وَكذا الضَارِبُ فأشبّهَ الدّافم ”*“ مع الحافِر . 

وقد رويّ عن سَيّّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه أنه ضَمِّنَ النَاخِسٌ دون الرَاكبٍ ”"'» وكذا 
رويّ عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه فعَلَ مُّكذا ''' وكان ذلك منهما بمَخْضر من 
الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُعْرّف الإنْكارٌ من أحدٍء فيكونٌ إجماعًا من الصّحابة . 

وإنّما شرط الفؤرٌ لوُجوب الضَّمانٍ على النّاخِس والضَّارِب؛ لأن الهّلاكَ عند سُّكونٍ 
الفوْرٍ يكونٌ مُضافًا إلى الدَابَةٍ لا إلى النَاخِسٍ والضَّارِب . 

ولو نَحْسّها أو ضربّهاء وهو سائرٌ عليها فوَّطِئَتْ إنسانًا فقَتَلنْهِ لم يُذْكَرْ هذا في ظاهر 
الروايةِ [*/ 47 ب] . 

ورَوَى ابنُ سماعة عن أبي يوسف ؟ أن العيفان :فلسها: ؛ لأن الموتَ حَصّل بِثِقَلٍ 
الراكِب وفعلٍ النّاخس» وك واعوهتهها سيك [رجوب الفتيان فقداء شتر كا فى سبب 
وُجوب الضَّمانِء وكذلك إذا كان واقِفًا عليها لِما قُلُناء وتَجبُ الكمَارَةٌ على الرَاكِب 
جود القَئْلِ منه مُباشَرَةٌ كما فُأْنا في الرَاكِبٍ مع السّائقٍ أو القائدٍ . 

ولو نَخْسّها أو ضرَبّها فوَتَبَتْ '*' وألقَّتِ الرَاكِبَ فالئَاخِسٌ أو الضَارِبُ ضامِنٌ لِحُصولٍ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط: «بالوقوف». 
(©) في المطبوع : «بمتعد) . (4) في المطبوع : امَتَعَل) . 
(5) في المخطوط : «الدفع». 
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ةا عست لبج 


لتَلَفٍِ بسبب هو مُتَعَدٌ فيه» وهو النَخْسُ والضَّرْبُء فيَضْمَنٌ ما تَوَلّدَ منه» فإن لم تُلْقِه؛ 
ولَكِنّها جَمَحَتْ به فما أصابَتُ في فؤْرٍها ذلك فعلى النّاخس أو الضَّارِب لِما ذَكَرْنا أنّ فعل 
ا ا ل الا اا 
الضَارِبَ ففََلنْه فدَّمُه هَدرٌ؛ لأنه هّلك من جناية نفسِهء وجناية الإنسانٍ على نفسه هَدرٌ . 

هذا إذا نَخْسّ أو ضرّبٌ بغيرٍ أمرٍ الرَاكِبٍ . فأمًا إذا فعّل ذلك بأمر الرّاكِبٍ فإن كان 
الذاكتهناء تاقينا آذة لهبالكتن دان كان عسي في ملك تفنبيه أوفي طريق المسلمين اد 
واقِمًا فيما أَذِنَ له بالوّقوفٍ بأنْ وقَفَ في مِلْكِ نفسه. أو في سوقٍ الخيْلٍ» وغيره من 
المَواضِع التي أَذْنَّ بالؤقوف فيهاء فتَمَّحَتِ الدَابَةُ جلها إنسائًا فقَتَلَنْه فلا ضَمانَ على 
التَاغِسء ولا على الضَارِبٍء ولا على الرَّاكِبٍ؛ لأنه آم مره بما يَمْلِكُه بنفسِه فصّمّ أمره به ؛ 
فصارٌ كأنّه نَحَسَ أو ضرّبٌ بنفسه. فَفَحَتْء وقد ذَكَرْنا أن التفحة في حال السَّيْرِ 
والوؤقوف في موضِع أَذِنَ بالسّيْرٍ أو الؤؤقوف فيه غيرُ مضمونٍ ''' على أحدٍ لا على الرَّاكِبٍء 
ولا على السّائقء ولا على القائد . 

وإِنْ كان الراكبٌ سائ ئرًا فيما لم يُودَنْ له بالسّيْرٍ بأنْ كان يَسِيرُ في يِلْكِ الغيرٍ» أو كا 
الودو ا اوري و 0 
المسلمينَ» فتَفَّحَتْ - فالدّيةٌ عليهما نصفانٍ: نصفٌ على التَاخِس أو الضَارِبِء ونصفٌ 
على الرّاكِب» ولا كفّارةَ عليهما كذا ذُكِرَ في ظاهر الرُوايةِ . 

وَرَوَى ابنّ سماعة عن محمدٍ - رحمهما الله - : أن المَّمانَ على الرَاكِبٍ . ووجهه: 
لامي اد الشارت تكن ار سروت الباباذن الزكهه وعرراكت) 7" برهو بنرك 
ذلك بنفسه فانتَقَلَ فعله إليه» فكان فعلّه بنفسِه » فكان الضَّمانٌ عليه . 

وجه ظاهر الرٌوايةٍ أنّ التَاخِسس أو الضَارِبَ مع الرَاكب اشتركا في سبب وجوب الشّمانٍ 
أمَا التَاخِسسُ أو الصَارِبُ فلا يُشْكَلُ؛ لِوّجودٍ سبب القَثْلٍِ من كُلَ واحدٍ منهما على سَبِيلٍ 
كتفي :زان ار اعت واذته عار بالامر انحن ان القرزي تيتا او شار با 
والتلع القترلدة عن تح وسيزيواق هذه الخوافيع مفيشرنة عليه إلا أنه لاكنار: علبهما 


. في المخطوط : «لما يأمر الراكب»‎ )١( في المخطوط : «مضمونة».‎ )١( 
) في المخطوط : لاو‎ )( 


)ليييح باتع الصتاقع ج]_ 


لخصول القَثْلٍ بالتَسْبيبٍ لا بالمباشرة . 

هذا إذا تَمَحَثْء فأمًا إذا صَدَمَثْء فإن كان الرَّاكِبُ سائرًا أو واقِمًا في مِلْكِ نفسِه - فلا 
ضَمانَ على النّاخس والضّارِب» ولا على الرّاكِب؛ لأن فعلّ النَحْس والضَّدْب مُضافٌ إلى 
لراك لمُصوله بأمرء؛ والصَدْمةٌفي الك غير مضمونة على الراك سّواء كان سائراأى 
واقِفاء وإِنْ كان سَيْرُه أو وُقوفه في طريقٍ المسلمينَّ أو في مِلْكِ الغير» في فيَنبَغي أن يكون 
على الاختلاف الذي ذَكرْنافي الفْحةٍ إذا كان الرَابُ واًِا في موضع لم يدن بالوقوفٍ 
فيه؛ لأن الصَّدْمةَ مضمونةٌ على الرَاكِب» إذا كان في طريقٍ المسلمينّ واقِمًا كان أو 57 
وكذا في مِلْكِ الغير» فيّأتي فيه الخلافٌ ”'' الذي ذَكَرْنا في التَفْحوَّء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

هذا إذا نَمْحَتْ أو صَدَمَثْء فأمًا إذا وطِنت, إنسانًا فَقَتَلَئُه - فالضّمانٌ عليهما سَواءٌ كان 
عاديا اوس يي مسي سوسوي 
لل ِحُصولٍ الموت بقل راكب والدَابَةٍ وفعل التَاغسٍ» وتَجبُ الكفَارةُ على الرَاكِبٍ ؛ 
لأنةاقانا مباشرة فصارٌ الرّاكبٌ مع التاخس كالرّاكِب مع السّائقٍ أو القائدٍ أن الدّية عليهما 
نصفانٍء والكمّارَةٌ على الرّاكِبٍ خاصّة» كذا ههنا . 

هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان على الذَابَة بَةِ المَنْخوسةٍ أو المضروبة راكِبٌ فأمًا إذا لم يَكنْ عليها 
راكِبٌ» فإن لم يَكَنْ لا سائقٌ ولا قائدء فتَحَسّها إنسانٌ أو ضرَبّها فما أصابّتْ شيئًا على فوْرٍ 
النخسر والشربةٍ فضمائه على التانحسن والضارب في أي موهيع كانت الذَابه ؛ لت 
الإثلافٌ بالتَحْس والصَّرْبِء وهو مُتَعَدٌ في التَسْبِيبٍ فما تَوَلَّدَ منه يكونُ مضمونًا عليه . 

وإن كان عليها سائقٌ أو قائد فتَحّسَ أو ضرّبٌ بغير أمره فتَفَحَتْ أو نَمَرَثْ فصَّدَمَتْ أو 
وطِنّتْ إنسانًا فَقَتَلَنْه فالصَمانُ على النَاخِِس أو الضَارِبٍ لا على السّائقٍ والقائدٍ في أيٌٍّ 
موضع كان النَاخِسٌ والقائد؛ لأن النَّاخِِسَ مع السَّائتي والقائدٍ كالدّافع ع الحافِر ؛ لأنه 
بالتَحْس أو الضَّرْبٍ كأنّه دَقَعّ الدَابَةَ على غيره . وكذلك إذا كان لها سائقٌ وقائدء يقود 
أحدهماء ويّسوق الآخَرٌ» فتَحَسَ أو ضرَبَ بغير إذنِ واحدٍ منهما ["/ 57أ] - فالضَّمانٌ 
على النّاخِس والضَّارِبٍ لا عليهما في أي موضع كان النَاخِسٌ والقائد لِما ذَكَرْنا أن النَاخِسَ 
)١(‏ في المخطوط : «الاختلاف». / 


ظ مَتَعَمُدَ كالدّافع لِلدَابَة . وَكذا الصَارِبٌ ولا تَعَمُدَ من السّائق والقائدٍ. 


0 


ززة كان كن ولعو سي كر جزلك وتت قان كان كد نه ان فادها له 
بِالسَوْقٍ والقَوْدٍ فيه - فلا ضمانَ على النَاخِِسٍ والضَارِبء وإِنْ فعَلَ ذلك بأمرٍ السَائقٍ و3 
القائِ» فإن كان يَسوقٌ أو يقودٌ فيما أَذِنَ له بالسَّوْقِ والقَّْدٍ فيه بأنْ كان في مِلْكِه أو في 
طريق المسلمينَ لا ضَمانَ على أحدٍ؛ لأن فعلّه يُضاف إليه كالسّائقٍ أو القائدٍ . 

ون كان يَسوقٌ أو يقودٌ فيما أَذنَ له بذلك بأنُ كان في مِلْكِ الغير - فعلى قياس ما ذَكَرْنا 
في ظاهر الرُوايةٍ: الضَّمانُ على التَاخس والضّارِبء وعلى السّائقٍ أو القائدٍ ولا كقّارة 
عليهماء وعلى قياس ما ذَكَرَه اقش عو ال يوست الضّمانٌ على السَائقٍ أو القائدٍ 
خاصّة» وإِنَّ صَدَمَتْ فَقَتَلَتْ إنساناء فإن كان السّائقُ ”'' يَسوقٌ في مِلْكِ نفيه - فلا ضَمانٌ 
على أحدٍ؛ لأن فعل التّاخس أو الضَارِبٍ بأمر السّائق أو القائدٍ مُضاف إليه والصَدْمةَ في 
الملّكِ غيرُ مضمونةٍ على السّائق والقائدٍ والرَائِبٍ . 

وإنْ كان يَسوقٌ أو يقودٌ في طريقٍ المسلمينّ أ و في م مِلكِ الغيرٍ برعل الخد 
وإِنْ وطِنَتُْ إنسانًا فمَتلَنْ - فهو على الاختلافٍ أيضًا سَواءٌ كان سَوْقهِ أو قَوْدُه فيما أَذْنَ له 
بالسّوْق أو القَوْدِ فيه أو لم يَكُنْ؛ لأن الوطأةً مضمونةٌ على كُلّ حالٍ واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

وإِنْ وطِئَتْ تََحِبُ القيمة بلا خلافء لَكِنْ في قياس ظاهر الرٌوايةٍ على النَاخس 
والضارب؛, وعلى السّائقٍ والقائدٍ نصفانٍ. وعلى قياس روايةٍ ابن سِماعةً عن أبي يوسف : 
على السّائق لي والقائدٍ خاصّةً» واللّهُ - تعالى - أعلمُ بالصّواب . 1 

وَمن هذا القَبِيلٍ جناية الحائطٍ المائل إذا سَقَطَ على رجل ' " فَقَتَلَه ٠‏ أو على ماع 
َأفسَدَهء أو على دار فهَدَمَها أو على حَيّوانٍ فعَطِبَ به وجُمْلةُ الكَلام فيه : أنّ الحائط لا 
يخلو : إِمَا أن بني مُسْتّويًا مُسْتَقِيمًا ثم مالء وَإِمَا أن بُنيَ مائلاً من الأصل . 

فإن بُنيّ مُسْتَقِيمًا ثم مال فمَيّلانْه لا يخلو : إمّا أن يكونَ إلى الطريق : وَإِمَا أن يكونٌ إلى 
ايلك انسااقإن كاة إلى الطريق [هالطرين] 7 لا يضدومى 197 أن هون تاودا وهر 
طريقٌ العامّةء أو غيرَ نافِذِ وهو السَّكَةٌ التي ليست بنافِذةٍ . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أو القائد». )١(‏ في المخطوط : «إنسان؟. 
(9) وياد من الفخطوط: (4) في المخطوط: «إما». 


(هنه حيرات سدق 416 


إن كان نافِا فسَقَط فعَطِبَ به شي؛ مِمَا ذَكَرْنا يجبُ الضَّمانُ على صاحب الحائطٍ إذا 
جد شَرائطً وُجوبه. فيَقَعُ الكَلامَ في سببٍ وُجوب الضَّمانِء وفي بيانٍ شَرائطٍ الوُجوب: 
وفي بِيانٍ ماهيةٍ الصَّمانٍ الواجب وكيفيّيه . 

أمَا الأوّل : فسببٌ وُجوب الضَّمانٍ : هو التَعَدي بِالتَسْبيبٍ إلى الإثلافٍ بِتَرْكٍ النَقْض 
المُسْتَحَقٌّ مع الشدْرةٍ على النَفْض ؛ ؛ لأنه إذا مالَ | إلى طريتي العامة نقد حَصّلَ [الهّوا4] 2 
في يد صاحب الحائطٍ من غيرٍ فعله وهو الطريقٌ عكى العاكة - كنفس الطريق» فقد 
ا املح ا 0 
الحائط» فإذا لم يَمْعَل مع الإمكانٍ. فقد صار مُتَعَدَيا بِاستِبْقاءِ يِه عليه كثوب هَبّتْ 
الرّبح فألقنه في دارٍ إنسانٍ فطولِبٌ به فامتتم ا 
فُلْناء كذا هذا . 

وقد روي عن جماعةٍ من التَبِعِينَ مثلٍ الشَّْبيّ وشْرَيْحِ وإبْراهيمَ وغيرهم - رحمهم الله 
- أنّهم قالوا: إذا تَقَدّمَ إليه في الحائط فلم يَهْدِمْهِ وجَبٌ عليه الضّمانٌ واللَّه - سبحائه 


وتعالى - أعلم بالصواب ' 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأما شَرائط الؤجوب: 

فمنها: المُطالْبةٌ بالنَفْضٍ حتّى لو سَقَطً قبل المُطالَبِةٍ فمَطِبَ به شي لا ضَمانَ على 
صاحب الحائط ؛ لأن الصّمانٌ يجب بعَرْكِ تقض المُسْتَحَقٌ؛ لأن به يَصيرٌ مُمَعَدَيًا في 
التسبيبٍ إلى الإثلا» ولا يَْبْتُ الاستحقاق بدون المُطَالَبةِه وصورةٌ المُطالبةٍ: : هي أن 

بتَقَدَمٌ إليه واحدٌ من عَرَض النّاس فيقولٌ له: إِنّ حائطكٌ هذا مائلٌ أو مَخوفٌ فَارْئَمْهء فإذا ' 
ال ذلك زتره لآن هذا اعاتة» فإ امب البعضل صار ضما عن الباقين سوا 


كان الذي تَقَدَمَ إليه مسلمًا أو دما + خرًا أو عبدا بعد أن كان أَذِنَ له مولاه بالخُصومة فيه بالِمًا 


أو صَبيًا بعدَ أنْ كان عاقلا. وَقل أن لفولئه بالخضوفة قن لأن الطريقَ حَقُ جميع أهلٍ 
الذارِء فكان ِكل واحدٍ من أهلٍ الدَارٍ حَنُ المُطالَبةٍ بإزالة سبب الضَّرَرٍ عنه إلا أنه أنه لا بُدَ من 


() ليست في المخطوط . (0) في المخطوط: «عنده؟. 


م كتبٍ الجنيات___ > هيم 


عَذلٍ الطاب ركه تأر بالتصراف؛ لاذ كلام امجنون والتشجور عليه غير مَعْتٌ مُعْتَبّرِ في 
الشرع» فكان مُلْحَعَا بالعَدَم» ويَتبَغيَ أنْ يَشْهَدَ على الطَلّب . 

وتفسيز الإشهاد: ا وهو أن يقولَ الرّجل : اشهّدوا أني قد 

تَقَدَمْتُ إلى هذا الرّجلٍ في هَدْمٍ حائطه؛ هذا والإشهاهٌ لِلتَّحَوُزٍ عن الجُحودٍ والإنكار 
لجواز أن ير صاحبٌ الحائط المُطالَبة بالتْضٍ » بك قا إلى الإخيار وباب الاي 
عند القاضي - لا لِصِحَةٍ الطْلَب - فإنّ الطُلّبَ يَصِحّ بدونٍ الإِشْهادٍ حبّى لو اعتَرّفٌ صاحثُ 
الآ اوبالطلك يعدت عليه لمان ون لم ["/ ا ب] يَشْهَدْ عليه . وكذا إذا نكر يجث 
عليه الضّمانٌ فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى - . 

0 ما فنا في الشْفْعةٍ: أنّ الشّرط فيها الطْلّبُ لا الإشهادء وإنّما الإشهادُ للحاجة 
إلى إِنْباتٍ الطُلّبٍ على تَفْدِيرٍ الإلكارٍ حتى لو أثَ "المشفوئبالطلي لقت لأسن احرف 
إن لم يَشْهَدْ على الطلّبء وكذا لو جَحَدَ الطَلَبَ يَنبْتُ 00000 - تبارك 
وتعالن - وكذا الإشْهادُ في باب اللقْطةٍ على أصل أبي حنيفة - رحمه الله - من هذا القبيل 
وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب اللْقَطةَ . 1 


بارش ماي اماما بالننضي لالم التدر 1" حتن سقط هلى *'" الطريق فده 
تله إنساك فب به إن كان قد طولب بد التي َعئٌ؛ لل إن ويب بل 

زه لالم رفغ صا قا فيضت موه م؛ وا كان لم لاقت برق 

ضَمانَ عليه عند أبي يوسف. وعندٌ محملٍ: يَضْمَنٌ . 

وجه قوله "*' أنه لَمَا طولب بِالئَقْضٍ فلم يَنْقْض حبّى سقط صار مُتَعَدَيًا يدك انض 

فحَصّل التَلَفٌ بسبب هو مُتَعَدٌَ فيه فيَضْمَنُ ؛ ولهذا ضَمن إذا وقّمَ على إنسانٍ كذا إذا عَطِبَ 

ا 7 

وجه فول ابي يوست أن الحائطً قد زال عن الموضع الذي طَولِبَ فيه لانتقاله عن محل 

الجناية - وهو الهواءً - إلى مَل آخَرٌ بغيرٍ صُنْع صاحيه» فلا بد من مُطَالَةٍ أخرى كمَنْ 

وضعٌ حَجَرًا في في الطريتي فدَحْرَجَنْه الرَبحُ إلى موضع آخَرَ فعَطِبَ به إنسانٌ أنه لا ضَمانَ على 


. في المخطوط : «ثبت». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إلى» . (4) في المخطوط : «قول محمد)‎ )©( 


اسسسيسيييخ اه 
الواضِع كذا ههناء بخلافي ما إذا سَقَطَ على إنسانٍ؛ لأنه لَمّا زالَ عن مَحِلَّ المُطَالَبِوَه وهو 
الهَّواءُ الذي هو مَحَلٌ الجناية» فلا يَحْتاجُ إلى مُطَالْبةٍ أخرى . 

ون كان الطريقٌ غير ناف - فالخُصومةٌ إلى واحدٍ من أهلٍ تلك السّكَةٍ؛ لأن الطريقٌَ 


2 


حَقَهم ٠‏ فكان لكل واحدٍ منهم ولايةٌ الَقَدِّ إلى صاحب الحائطٍ . 

وَإِنّْ كان مَيَلانٌ الحائطٍ إلى مِلْكِ رجلٍ - فِالمُطالَبَةٌ بِالنَفْضٍ والإشْهادٍ إلى صاحب 
المِلكِ؛ لأنه هَواءٌ مَلكه حَقُّه وقد شَّكَلَ الحائط حي صاحب المِلْكِ وكات النلابة 
بالتمريغ إليه» فإن كان في الدار ساكِنٌ كَالمُسْتَأْجِرٍ وَالمِسْتَعيرٍ المُطالَبة والإشهادٌ إلى 
السَاكِن 7" و ل فيُشْترَط طَلَّبُ السَّاكِنِ أو المالِكِ 0 حَن المطالبة بإزالةها 
يَشْكلُ الدَارَ» فكان له ولاب المُطالَبةٍ بإزالة ما مُشْغِلُ الهَواء أيضًا ا ظ 

ولو طولِبَ صاحبٌ الحائطٍ بالتقفض فاستَأجَل الذي طالبّه أو استَأجَل القاضي فأجَلّه 
فإن كان مَيَلانٌ الحائطٍ إلى الطريقٍ فالتأجيل باطِلء وإنْ كان مَيَلانُه إلى دار رجلٍ فأجّله 
صاحبٌ الذَارٍ أو أبرَأه منه أو فعّل ذلك ساكِنٌ الدَارٍ فذلك جائرٌ ولا ضّمانَ عليه فيما تَلِف 
بالحائط» واللَّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ظ 

ووجه الفرْقٍ بينهما أنّ الحقٌّ في الطّريقٍ لِجَماعَةٍ المسلمينَ فإذا طالّبَ واحدٌّ منهم 
بالتفْضٍ فقد تَعَلّقَ الصّمانُ بالحائط لِحَقٌّ الجماعةّ» فكان التأجيل والإبْراءُ إسقاطا لِحَقّ 
الجماعة:فلة يَتْلَك ذلك بخلافي ما إذا كان المَيّلانُ إلى دار إنسانٍ؛ لأن هناك الحقٌ - 
يِصاحب الدَّارٍ خاصّةً - وكذلك السَّاكِنُ - فكان التَأجيلٌ والإبْراءُ منه إسقاطا لِحَقٌّ نفسه 
فيَنيكٌه. 

وَكذلك لو وضّعٌّ رجل في دار غيره حَجَرًا أو حَمَرَ فيها بئرًا أو بَتَى فيها بناءً وأبرّأه 
صاحبٌُ الدَارٍ منه كان بَريئَاء ولا يَلْرّمُهِ ما عَطِبَ بشيءٍ من ذلك سَّواءٌ عَطِبَ به صاحبٌ 
الدّارٍ أو داخل دَخَلَ؛ لأن الح له فِيَمُلِكَ إسقاطه كأنّه فعَلَ ذلك بِإذْيِه . ظ 

(ومنها): أنْ يكونّ المُطالَبٌ [بِالتَفُض] سي النَفُض ؛ لأن المُطالبة بالتَفُض مِمَّنْ ‏ 

لايل لتقو سن تنكاق رجوذها رالقدم ممدراة واجد و كلا صم لطا المندزةء 
(؟) ليست في المخطوط . 


م كتف الجناياتت___ > هفقه 


وَالمُسْتَعِيرٍ والمُسْتَأَجِرٍ والمُرْتَهِنِ ؛ لأنه ليس لهم ولاية التَفُضء ذء فتَصِحٌ "'' مُطَالَبةٌ الرّاهن ؛ 
لأن له ولاية النَقْضٍ لقيام المِلكِ فيَنقُض ويقضي الدَينَ ٠‏ فيصر مَتَعَدَيًا برك التتقض . 

ونَصِحٌ مُطالَبة الأب والوصيّ في هَدْمٍ حائط الصّغْيرٍ لِتبُوتٍ ولاية النَقْضٍ لهماء فإن لم 
يَنْقُضا حبّى سَقَطَ يجبُ الضَّمانُ على الصَبّ ؛ لأن التَلّفٌ بِثَرْكِ التَفُْض المُسْتَحَقٌ على 
الوليّ والوصيّ مُضاف إلى الصَبيّ قيايهما مَقامَ الصّبِيّ» والصَبيُ مُؤاحَدٌ بأفعاله. فِيَضْمَن 

وتتَحَمّلَ عنه عاقِلَتُهِ فيما تَتَحَمَلَ العاقِلة؛ ويكونُ في ماله فيما لا تَتَحَمله العاقلةً كالبالغ 

وا 

وعلى هذا يُخَرَج ما إذا كان الحائطً المائلٌ لِجَماعةٍ فطولِبَ بعضّهم بالتَفْض فلم بَنْقُضِ 
حتّى سَقَطْ فَعَطِب به شيء أنّ القياس أنْ لا يَضْمَنَ أحدٌّ منهم شيئًا . 


وفي الاستحسان: يَضْمَنْ الذي طَولِبَ . 

وجه القياس: أنه لم يوجدْ أحد منهم تَرَكَ النَقُض المُسْبَحَقّ . 

(أمَا) الذينَ لم يُطالبوا بِالنَفُض فظاهرٌ . 

(وَأمَا) الذي طولب به فلأنَ أحدّ الشّركاءٍ لا يلي التَفْض بدون الباقينَ . 

وجه الاستحسان: أن المُطالَب بالتَمُض اللي الا حار 
يَخْاصِمَ الشُرّكاء ويُطالِبّهم بالتتقض إن كانوا خحضورًاء وإنْ كانوا عيبا يُمْكِنْهِ أنْ يَرْقَمَ الأمرّ 
إلى القاضي حتَّى يَأمُرَه القاضي بِالبَقْض ؛ لأن فيه حَمَّا لِجَماعةٍ المسلمينَ» والإمامُ يتَوَلَى 
. ذلك لهم فَيَأمُرُ الحاضِر بنَفْضٍ تصيبه ونّصيب الغائبينَ ؛ فإذا لم يَفْعَلْ - فقد صارَ مُتَعَدََ 
[*/ 115] بِتَوْكِ النَفْض المُسْتَحَقٌ» فِيَضْمَنٌ ما َوَلّدَ منه لَكِنْ بقدر حِصَّتِهِ من الحائطٍ في 
قولٍ أبي حنيفةَ - رحمه الله - وفي قولهما '" : عليه ضَمانُ النّضْفٍ . 
03 وجه قولهما أنّ أَنْصِباءَ الشّركاء الآخَرِينَ لم يجب بها ضَمانء فكانت كتّصيبٍ واحدٍء 
كَمَنْ خَرْحه وجل :عفر سَبْمْ 6 وتهفَنه خَية؛ فمات من ذلك كُلّه ؛ أنَ على الجارح 
. النَضْفَ؛ لأن عَقْرَ السّبُع ونَهْشَ الحيّة لم يجب بهما ضَمانَء فكانا كالشيء الواحدء كذا 


"00 


)١(‏ في المخطوط: «وتصح). 
٠‏ (؟) فى المخطوط : «قول أبي يوسف وممسحمد). 


كك ندات الضفاتك 16> 


ولآبي حنيفة رحمه الله أن التَلَفَ حَصَلَ بِثِقّل الحائط» وليس [في] ”' ذلك م 
مُخْتَلِّا في نفه» فَيَضْمَنُ بمقدار نّصيبه» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 

ومنها: قيامم ولايةٍ النَمضٍ وقتّ السّقوطٍء ولا يَكتّفي بِتُبوتِها وة فت القطالة 4 لأنه اننا 
يُصير متَعَديً برك انض عند السشقوطٍ كانه أشقَطهء فإذا لم يَبْقَ له ولاية التَفْضٍ عنة 
السقوطٍ - لم يَصِرْ مُتَعَدَّيًا, بتَرْكٍ التتقض فلا يجب الضَمانٌ عليه . 

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا طولِبَ بِالئَفُضٍ فلم يَنْفُض حتّى باع الدَارَ التي فيها الحائطٌ من 
إنسانٍ وقَبَضّه المشتري أو لم يَقْبِضْه ثم سَقَطَ على شيءء فعَطِب به - أنه لا ضَمانَ على 
البائع ؛ لانهدام وِلايةٍ النقْضٍ وقتّ السّقوطٍ بخُروج الحائطٍ عن يِلْكه» ولا على المُشتري 
أيضًا لانهدام المُطالمةِ في حَقّه فرْقٌ بين هذا وبين ما إذا شَرَعَ جناححا إلى الطَّريقٍ ثم باع 
الدارٌ مع الجناح ثم وقَمَ على إنسانٍ أنه يَضْمَنٌ البائعَ 

ووجه الفرْقٍِ أن وُجوبَ الضَّمانٍ هناك على البائع قُبَيْلَ قبَيْل ''' البيع لِكوْنِه مُتَعَدَيًا بإشراع 
الجناح» والإشراعٌ على حاله لم يتعمد فلا قم ا تعلق "ابه در الشمان: وو 
الصمان لكو ته متعدياء بِتَرْكٍ التَمْضِ المُسْتَحَقٌء وذلك عند سُّقوطٍ الحائط» وقد بَطَلَ 
الاستحقاق بالبيع ؛ فلم يوجدٍ التَعَدَي عند السّقوطٍِ ِِ بتَرْكِ التقعض ؛ فلا يجب الضَّمانُ . 

وعلى هذا يُخْرَجٍ ما إذا طولب الأبُ بِنَفْضٍ حائطٍ الصَّغيرٍ؛ ٠‏ فلم يَنْقَض حبّى مات الأب 
أو بَلَعَ الصَّبِئُ : م سَقَط الحائط أنه لا ضَمانَ فيه؛ لأن قيامٌ الولاية وقتّ السّقوطٍ شرطً 
وقد بَطلْتْ بالموتٍ والبلوغ» واللَّهُ - تعالى - أعلم . 

(ومنها): إمكان النَفْضٍ بعد المُطالَبِقَ وهو أن يكونّ سُقوطٌ الحائطٍ بعدَ المُطالَبة 
بالتقض في مَذَةٍ يه يمَكِنُه نَفْضه فيها ' لأن الضَّمانَ يجب بِتَرْكِ النَفْضٍ الواجبء ولا وُجوبَ 
بدو الامكان حتى لو طولب بالتفضي . فلم يفرط فى تقضه» ولكته ذه يطل يه 
قف تشفط الحائط: ٠‏ فتيف به شي - لا ضَمانَ عليه؛ لأنه إذا لم يَتمَكُنْ من النَْضٍ لم 
كن ببَرْكِ التَفْضٍ مُتَعَدَيا؛ ٠‏ فبَقَي حَقٌ الغيرٍ حاصلاً في يَدِه بغيرٍ صنْعِهء فلا يكونُ مضمونًا 
عليه بو الله - سبحانه وتعالى - أعلمٌ بالضّواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قبل»). 
(9) في المخطوط : «يتعلق». 


كا لطت > (2>1 


فصل [في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية] 


وأما بِيانُ ماهيّةٍ الضَّمانٍ الواجب بهذِه الجنايةٍ وكيفيِه : فالواجبٌ بهذِه الجنايةٍ ما هو 
الواحك بمديها من حثاية السائره ومن فى تنلات وكذارة الات والقالق والثا تمر روفو 
كا ذكزنا أذ البجتاية إن كانى على بتى آذه كانت تنما - فالواتنة يها الذي إن كاثت اما 
دونَ النمْسٍ فالواجبُ بها الأرش» فإذا بَلَعَ الواجبٌ بها نصف مُشْرٍ ديةٍ الذَكَرِهِ وهو عُشْرُ 
ذه الألكى فمااحزكه تعدلة العائلة بولا تككر عانوول دللك و ولا نابعت بالجنا 3 على 
غير ني آَم بل يكوت في ماله ؛ لما ينا فيما تدم إلا أن ظهور الملكِ إيصاحب الحائطٍ في 
الذارٍ عند الإْكارٍ بحجةٍ مُطَلَقةٍّ وهي البَين شر ط تَحَمّلٍ العاقِلة» حتّى لو أنْكَرَتٍ العاقِلةٌ 
كونَ الدَار نكا صاحب الحائط لاعَفْلَ عليهم حتّى يُقِيمَ صاحبٌ الذارِ البَيْئةَ على 
الِلّكِء كذا ذَكّر محمّدٌ - رحمه الله - فقال: لا تَضْمَنُ العاقِلةٌ حتّى يَشْهَدَ السُّهودُ على 
ثلاثةٍ أشياء : على التَقُدِيم م ''' إليه [وعلى أنه مات] ”" من سُقوطٍ الحائط » وعلى أنّ الدَارَ 
له يريد به عند الإنكار . 

انا الشّهادةٌ على المِلك: فلأنَ المِلْكَء وإِنْ كان ثابنًا له بظاهر اليّدِ لَكِنّ الظاهِرٌَ لا يُمْتَحَنُ 
به حَقّ على غيره؛ إِذْ هو حُيةٌ لدع لا حُسَةُ الاستحقاتي كحياة ”" المَفْقَودٍ وغيرٍ ذلك فلا 
بُدَ من الإثْباتٍ بِالبَينة . 
وعندَزْفَرَ - رحمه الله - تَتَحَمَّلُ العاقِلهُ بظاهر اليَدِء وهو على الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا 
٠‏ في السَّفْعَةٍ. 
(وأما) الشهادةٌ على المُطالَبة : : فلأن المُطَالَبةَ شرط وُجوب الضَّمانٍ لِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَم 
- فلا بُدَ من إِنْباتَها بالبيّنةٍ عند الإنكار . 

(وأما) الشّهادةٌ على الموتٍ من سُّقوطٍ الحائطٍ : فلأنّ به يَظْهَرُ سببُ وُجوب الضَّمانِ 
وهو التَمَدّي؛ لأنه ما لم يُعْلمٍ أنه مات من السّقوطٍ لا يُمْلَمُ كونَ صاحب الحائطٍ مُتَعَدَي 
عليه واللّه» - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


. في المخطوط : «التقدم» . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «لحياة»‎ )9( 


نات العدافع 16> 
فصل [في القسامة] 
هذا الذي ذَكَرْنا حُكُمُ قَئْلِ نفس عُلِم قاتلّهاء ٠‏ فأمًا كم ن نفس لم يُعْلم قاتِلّها - فوّجوت 


و 


القّسامةٍ والدّيةٍ عند عامَّةٍ العُلماء - رَحِمَهِم الله تعالى عو الاك - رحمهة الله وجوت 


فيه 


القَسامةٍ والقصاصء والكلامُ في القَسامةٍ يَقَمُ في مَواضِعَ : 

في تفسير القساموء وبيانٍ مَحَلّها . 

وفي بيانٍ شَرائطٍ وُجوب القسامةٍ والدية . 

وفي بيانِ سبب وُجوب القسامةٍ والدية . 

وفي بيانٍ مَنْ يدخل في القسامة والذّية . 

وفي بيانٍ ما يكونٌ إبراءً عن القَسامةٍ والدية . 

اكا اقبي لبانقو نوييان مكلا فالقمانا زلا #للاك] في اللدوة تكلم بيع 
السا مق لسر والجمال» يُقالُ: فُلانٌ قَسيمٌ أي حَسَنُ جميل؛ وفي صِفاتٍ 
لتب يله قَسيمٌ» وُسْمَهْمَلُ بمعنى القَسَمِء وهو اليّمِينُ إلأأنْ في عُرْفِ الشرع تُسْتعْمَل في 
الِيَمينِ باللّه - تبارك وتعالى - بسبب مّخخصوص وعَدَّهٍ مَخْصوصء وعلى شَخخص 
مَخْصوص» وهو المُدَّعَى عليه على وجهٍ مَخْصوصٍء وهو أنْ يقول حمسونّ من أهلٍ 
المَحَلَةَ إذا وُجِدَ قَتِيلُ فيها : مالل امول طلها ند قا نك 9ف كلف رموه لذب 
وهذا عند أصحابنا ”"“- رحمهم الله - . 

وقال مالك رحمه الله: إِنْ كان هناك لوت يُسْتَحْلَفٌ الأولياءً خمسينَّ يَميئًا فإذا حَلْفُوا 


يُقْمَص من المُدَّعَى عليه . 
وتفسيدٌ اللَّرْثِ عندّه أنْ يكونّ هناك عَلامَةٌ القّئْل فى واحدٍ بِعَيّئِهِ أو يكونَ هناك عَداوةٌ 
ظاهرة . 


وقال الشّافعنٌ - رحمه الله - ”": إِنْ كان هناك لوث أي عَداوةٌ ظاهرةٌ. وكان بين 


)١(‏ في المخطوط: «وهي». 

00 انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى (؟/9؟5). 

() مذهب الشافعية : أنه إذا وجد القتيل في دار قوم أو قم قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم 
الفسانةه ركلالك الرعقاء رذ 1 يتتزقرا حت اوعد بويع تخل: . أو شهد عدل أنه قتله فللولي أن يقسم على 


دُخوله المَحَلَّةَ وبين وُجوده قَنيلاً مُدَةٌ يَسيرةٌ يُقال للوَليْ : ءَ عَيّن القاتِلَء فإن ء عَيَّنَ القاتِلٌ يقال 
للوّلىٌ احلِف خمسينّ يَمِيئاء من حلت فله قولان + فى قول يُفْكَل الال الذا غتكه كنا 
قال مالك - رحمه الله - وفي قو يُكَرمُه الدَية» فإن عَلِمَ احدّ هدَيْنٍ الشَرطَيْنٍ ادير 
ذَكَرناهما يَحْلِفٌ أهلّ المَحَلّةِ فإذا حَلّفُوا لاشيء عليهم كما في سائر الدّعاوّى . 

احنّجًا لِوُجوب القسامةٍ على المُّدَّعي بِحَدِيثِ سَهْلٍ بن أبي حَْمَةَ ' '' أنه قال: وجَدَ 
عبدُ اللّه بِنُ سَهْلٍ تيلا ني [قليب من] (" قَلِيبٍ حَيْبَرَ فجَاء أخوه عبد الرّحْمَنٍ بِنُ سَهْلٍ 
وعَمّاه حُوَيصةٌ ومُحَيّصِة إلى رَ سُولٍ الله يل فذهبٌ عبدٌ الّحْمَنِ من َكَل" عند لني جه 
لاقام المبلا_ البلا طابر ووب لني : إمّا خوَيّصة وإمًا مُحَيّصة الكبيرُ 
مَلَهَما فقال :نا سُولَ اللَّه إِنَا وجَدْنًا عبد اللّهِ يبلا ني قَلِيبٍ من قَلِيبٍ خََيْبَرَ وذَكَرَ عَدَاوة 
روزي لا جارد العا التي تيقاات انا عورا لسري وا البق الي 
فَقَالُوا: كيْفٌ نَرْضَى بأيمَانِهم» وهم مُشْرِكُونَ فال عليه الصلاة والسلام: «فْبِقْسِمْ منكُمْ 
خمسُونَ أنهم تَتَلُوه؛ فقَانُوا: كيف نُفْسِمُ على ما لم نَرّه فوّدَاه عليه الصلاة والسلام من 
00000 

ووجه الاستِذلالٍ بالحديثٍ أنه عليه الصلاة والسلام عَرَضٌ الأيمانَ ”*' على أولياء 
القَتيلِ فدَلَ أن اليَمِينَ على المُدّعي . 


الواحد والجماعة من أمكن أن يكون في جملتهم » وسواء كان به جرح أو غيره؛ لأنه قد يقتل بما لا أ: ثر له 
وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهمء لم يسمع الولي إلا ببينة . ولا ينظر إلى دعوى الميت» انظر : مختصر 


الطحاوى ص )١( .)١547(‏ في المخطوط : «خيثمة» . 
() زيادة من المخطوط . (*) في المخطوط : «فتكلم» 


(5) أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام ٠‏ باب: كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» برقم 
(0/15ع), ومسلم. كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب : القسامة. برقم (559) 
وأبو داودء كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة . برقم »)457١(‏ والترمذي برقم (؟57١)‏ . 
والنسائي» برقم »)57١7(‏ وابن ماجهء برقم (17130). وأحمدء برقم .»)١55754(‏ ومالك. برقم 
.4)1١570(‏ والدارمي. برقم صحيفة” والدارقطني بنحوه (7/ ١١١)ء‏ برقم (4590), والبيهقي في الكبرى 
»)١١7/4(‏ والطبراني في الكبير 2»)١8١/5(‏ برقم (5574).: والحميدي في مسنده 2)١95/1١(‏ برقم 
٠١*(‏ ).2 والشافعي في مسنده 2)959/١(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (/آ/ 5١1؟)2‏ برقم (6439") من 
حديث سهل ؛ بن أبي حثمة رضي الله عنه . 

(5) في المخطوط : «اليمين». 


(وَلَنا) ما رويّ عن زيادٍ بن أبي مَرْيَمَ أنه قال : جَاءَ رجل إلى الت عليه الصلاة والسلام 
0 العا رودي يا اد بي اين 
القَسامة . 

ورُوِيَ عن ابن عَبّاسِ رضي الله عنهما أنه قال :وعد فيل بيخي فقال عليه الصلةة 
والسلام: ؛أعْرْجُوا من هذا الم فقَاتٍ اليهُودٌ: قد كان وُجِدَ ِي بَنِي إسرَائيلٌ على عَهْد 
سَيَّدِنَا مُوسَى عليه الصلاة والسلام فقَضَى فِي ذلكء فإِنْ كُنْتَ نَبيّا فافض» فقَال لهم النْبِيُ 
عليه الصلاة والسلام : «تَحْلِقُونَ خمسِين يَمِينَاثُمٌ يَفْرَمُونَ الذي 7" قالواة فصتت 
القصاص به؛ لأن النَبِيَ عليه الصلاة والسلام غَرَّمَهم الذية لا القصاصٌ» ولو كان الواجبٌ 
هو القصاصٌ لَعَرّمَهِم القصاصٌ لا الذية . 

وروي أن سَيِّدَنا عْمَرَ رضي الله عنه حَكمٌ في قتيل وُحِدَ بين قَرْيَئَيْنِ فطرّحه على 
أقرّبهما وألرّمٌ أهلّ القَّرةٍ القَسامةَ والديةَ "'"» وكذا رويّ عن سَيِّدِنا عَلِيّ رضي الله 
عنه ”؟» ولم يُنْقَلٍ الإنْكارُ عليهما من أحدٍ من الصَّحابةٍ - رضي الله عنهم - فيكونٌ 
|جماعا: 

(وأما) حَديتٌ سَهْل ففيه ما يَدْلُ على عَدَّم الَْوتِ ؛ ولهذا ظَهّرَ التكيرٌ فيه من السَّلَفٍ ؛ 
فإنَّ فيه أنه عليه الصلاة والسلام دّعاهم إلى أيمانٍ اليَهودٍ فقالوا: كيْف نَرْضَى بأيمانهم. 


)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرجه البيهقي بنحو مشابه 2)١7١/8(‏ وأورده ابن هشام في سيرته 
7 

(؟) أخرجه البيهقي في الكبرى )1١7*/0(‏ وفي إسناده الكلبي وهو متروكء وكذا أبو صالح وهو 
ضعيف . 

(*) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه /١١(‏ 70). 


(:) انظر : المحلى .)557/١١(‏ 


اا 


. في يمِينٍ المُذَّعَى عليه» وفيه أيضًا أنه لَمّا قال لهم: يَحْلِفٌ منكُمْ خمسونٌ أنهم قَتَلوه 
قالوا: كيف تَحلِفُ على مالم تَشْهد 

ودائكا بحر فزي 5 إررله علي الصلاة ولاسلدم ثم إِنّهم أُكروا ذلك لِعَدَم 
عِلْمِهم بالمَحُلوفٍ عليه؛ ورسول الله يكل كان يَعْلَم أ ا ذف 
استّخارَ عَرْضٌ اليّمين عليهم» ولَيْنْ تَبَتَ فهو مُؤَوَلُء وتأويله : انه لكا فالواة لتاقي 
بأيمانٍ اليَهودٍ فقال ''' لهم عليه الصلاة والسلام : يَلِفٌ منكُمْ خمسون» على الاستِفهام 
أي كرد ا دراي دزي مسرل لاا 20 للدت مان - 
0 : #تريدُوت عَرَضٌ ألذّييَا» | [الأنفال :517] أي 5 'كمارويّ في بعض 
ألفاظ حَديثِ سَهْلٍ «أنَخلِفونَ وتستجقون َم صاحبكُم ؟» '*' على سَّبِيلٍ الرّدُ والإنْكارٍ عليهم. 
كما قآل«اللفك شارك وتها ايد أنه للهرة تله 4 انهه حملناة على هنا قم 
عن الدلاتن د والحديث المقيد 421171 1] دلي [علي] ”* ها تلا روعاف فلي 
الصلاة والسلام : «البَيَنَةٌ على المُدَعي واليَمِينُ على المُدَعَى عليه» لم جعل جنس الِيَمِينِ على 
المُدَعَى عليه؛ فيَنْبَغي أنْ لا يكونَ شي من الأيمانٍ على المُدّعي . 

وو ا ع وا ع ا ا 
عليه إلا فِي القّسَامةِ؛ ”" اسبَدْنَى َذْنَى القسامة فيَْبَغي أنْ لا تكونّ الِيَمِينُ على المُدَّعَى عليه في 
الأسامة؛ لآن حم المشتى بُخالف حك الشتاتى منه 

فالجواب: أنَّ الاستِعْناة ”* لو تَبَتَ فله تَأويلان : 

احذهما: اليّمِينُ على المُدَعَى عليه بِعَيْنِهِ إلآفي القّسامَةٍء فإنه يَحْلِفُ مَنْ يدعي عليه 


اقل بعَيْيِه. 
)١(‏ فى المخطوط : «بأن قال» . )١(‏ في المخطوط : «أتحلف» . 
(9) زاد في المخطوط : «منكم؛ . (4) سبق تخريجه. 


(4) ليست فى المخطوط . 

(1) صحيح: أخرجه الترمذي؛ كتاب: الأحكام. باب: ما جاء في أن البيئة على المدعي واليمين على 
المدعى عليه برقم ,)١9141(‏ والدارقطني (15//ا6١).‏ برقم (4) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير» رقم (/881م؟). 

(00) سبق تخريجه . (6) في المخطوط : «الاستفهام» . 


والقّاني: اليَمينُ كُلَّ الواجب على المُدَّعَى عليه إلآّ في القَّسامةٍ فإنه نَحِبُ معها الذي 
واللّه - سبحانه 000 وإِنّما جَمَعْنا في القَسامةٍ بين اليّمِينِ البّاتِ والعِلّم إلى 
آخره؛ لأن إحدى اليَّمِيئَيْنِ كانت على فعلهم؛ فكانت على البَّتاتٍ» والأخرى على فعلٍ 
غيرهم» فكانت على العِلّم واللّه - تعالى - عَرَّ وجل - أعلم . 

فإن قيل: أي فائدة في الاستحلافٍ على العِلْم؛ وهم لو عَلِموا القاتِل فأخبّروا به لكان 
ا قولّهم ؛ لأتهم يُسْقِطونَ به الضَّمانَ عن أَنْفُسِهم فكانوا مُتَّهَمينَ دافعينَ العُرْمَ عن 
أنْفْسِهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام ١لا‏ شَهَادةَ للمُنْهَم؛ ('" وقَال عليه الصلاة والسلام : 
الَاشَهَادة لِجَارٍ المَغْتَم ولا لدَافع المَغْرم ؛؟ ”'' قيل : إِنّما اسْتُحْلِفُوا على العِلّم إِنْبَاعًا لِلسَّنةِ؛ 
أل قدت للها دنا من الأخبار فاتبَغْنا السِّْةَ من غير أنْ تَعْقِلَ فيه المعنى . 


ثم فيه فائدةٌ من وحَهَيْنِ 
متهم امن لجار اللاركرة القابل بيذ الراس ل نيم فيقرٌ عليه بالقَْلٍ يقب إقراره ؛ 
لأن إقرارَ المولى على عبده ِالمَثْلٍ الخط صَحَيحٌ قال له : اذْفَعُْه أو أفله قط الحَكمُ 


عن غبره؛ فكان المَليفٌ على الوذم ما وجائ ني على عبد غيره» ود 2 
مولاه فيومَمُ الدع أو الففداء ويَسْقَط الْحُكُم عن غيره فكان مَمْيدَا فجازرٌ أن يكون ' 
التخليف على العِلّم ؛ لهذا المعنى في الأصل ' ثم قي هذا الحكم . 

ون لم يَكَنْ لواحدٍ من الحالين 7 عبدٌ كالرَّمَلٍ في الطوافٍ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام : ١كَانَ‏ يَرْمْلُ نِي الطَّوَافٍ» إظهارًا للجَلادةٍ والقوّةٍ مراءاةً للكمّرةٍ بقوله عليه الصلاة 
والسلام : «رَجِمَ الله امرأ أظْهرَ الِيومَ الجلادة من نفسو» ”*' ثم زال ذلك اليو ثم "' بَقيّ الرَّمَل 
سنّةٌ في الطَّوافٍ حتّى روي أنّ سَيّدَنا مُمَرَ رضي الله عنه كان يَرْمُلُ في الطّوافٍ» ويقول ما 


الا ال اموا مو الشهادات» باب : ما 
جاء فيمن لا تجوز شهادته. برقم (2)5597 والدارقطني (4/ 45 ؟). 0 والبيهقي في الكبرى ظ 

و )٠6١6/٠‏ وأورده الذهبي في الميزان (1/ 847؟) من حديث عائشة رضى ضي الله عنهاء انظر ضعيفا 2 

الجامع الصغيرء رقم (5199). ظ 

. سبق تخريجه . () فى المخطوط : «فيصدقه)‎ )١( 

(4) في المخطوط : «الحالتين». (5) لم أقف عليه . 

() في المخطوط : («و) 


م _كتاب الجناياك ___ > هن 
أهُرٌ كتفي . (ولا أحدا رَأيه) ('" لكني رَأيثُ رَسول الله يله يَفْعَلُ ذلك كذا هذا © . 

والثاني؛ أنه لا يَمْتَنِعٌ أنْ يكونَ واحد منهم أمَرَ صَبيًا أو مجنونًا أو عبدًا مَحُجورًا عليه 
بِالقَثْلِء ولو قر به يَلْرّمُه في ماله يَحْلِفٌ باللّه ما عَلِمْتُ له قاتِلاٌ؛ ؛ لأنه لو قال: عَلِمْتَ له 
قاتِلاً» وهو هو الصّبِيّ الذي أمَرَه بَئِهِ لكان حاصل الضَّمانٍ عليه. ويَسْقْطُ الْحُكُمْ عن غيره: 
فكان مُفيدَاء والله - تعالى - أعلم . 


فحل [في شرائط وجوب القسامة] 

وأما شَرائطٌ وُجوب القسامةٍ والدّية فأنُوامٌ : 

منها أن يكونَ الموجودٌ قُتيلاً وهو أنْ يكونٌ به أثرُ القَْلِ من جراحة أو أَنّرٍ ضرْبٍ أو 
حَئْقيء فإن لم يَكُنْ شي من ذلك فلا قّسامةً فيه ولا دية؛ لأنه إذا لم يَكُنْ به أَرُ القَغْلٍ 
فالظاهرٌ أنه مات حَدْفَ أنْنيهء فلا يجبُ فيه شية. فإذا امِل أنه مات حَطْفَ ليه واحتلٌ 
أنه َيِل احتمالاً على السّواءِ فلا يجبُ شي بالشَّكٌ والاحيّمال؛ ولِهذا لو وُجدَ في 
المَْركء ولم يكن به أثَرُالقَثلٍ لم يَكُنْ شَهِيدًا حتّى يُقَسّلَ. 

وعلى هذا قالوا: إذا وجد والدَم يخرج من فمه أو [من] ” ا أو من ذُبْرِه أو ذْكَرِه لا 
شيء فيه ؛ لأن الدّمَ يخرجُ من هذه المَواضع عادةٌ بدونٍ الضّرْبٍ بسبب القَيْءِ والدُعافٍ 
وعارض آخَرَ فلا يُعْرَفْ كونّه قتيلاً» وإنْ كان يخرجُ من عَيِْه أو أَدُِ ففيه القَسامة والديةٌ؛ 
لأن الدمٌ لا يخرج من هذه المَواضِعِ عادةٌ فكان الخُروجُ مُضافًا إلى ضرْبٍ حادِثٍ: فكان 
قتيلا؛ ولهذا لو وُجِدَ مَكذا في المَعْرَكةٍ كان شَهِيدَاء وفي الأوّلٍ لا يكونُ شَهِيدَاء ولومء 
في مَحَلٍَ فأصابّه سَيْفَ أو حَنْجَرٌ فججرّحَه ولا يَدْرِي من أيّ موضع أصابّه فحُملَ إلى أهلِه 
فمات من تلك الجراحةٍ» فإن كان لم يَرَلُ صاحبٌ فراش حتّى مات - فعلى عاقِلةٍ القّبيلة 
المّسامةٌ والدّية» وإنْ لم يَكُنْ صاحبّ فِراشٍ فلا قُسامةً [فيه] ' "مولا ويه وهذا 
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وقال أبويوسف - رحمه الله -: لا فُسامة فيه ولا ضَمانَ في الوجهَّيّن جميعًاء وهوقول 
)١(‏ في المخطوط : «لم أجد رائيه» . )١(‏ لم أقف عليه . 

(9) ليست فى المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


ابن أبي ليلى - رحمه الله - . | 
وجه فول ابي يوسط: أن المجروح إذا لم يَمْثْ في المَحَلَةٍ كان الحاصِل في المَحَلّةٍ ما 
دونَ التمْس ولا فَسامة فيما دون النَفْسِ كما لو وُجِدَ مقطوع اليَدِ في المََحَلَةِ؛ِ ولهذا لولم 
يَكنْ صاحبُ (الفِراش فلا) ”2 شيء فيه كذا هذا . 

(وجه) قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا لم يَبْرَأأعن الجراحةٍ . وكان لم يَزَلْ 
صاحبٌ فراش حتّى مات عَلِمْ أنه مات من الجراحة فعُْلِمَ أنَ الجراحةً حَصَلَتُْ قَبْلا من 
حين وُجودهاء فكان قتيلاً في ذلك الوقْتٍ كأنّه مات في المّحَلَةٍ بخلافٍ ما إذا لم يَكُنْ 
[/ 45 ب] صاحبٌ فراش ؛ لأنه إذا لم يَصِرْ صاحبٌ فراش لم يُعْلم أنَ الموتَ حَصَل من 
٠‏ وعلى هذا يُخُرّج ما إذا وَجِدَ من القتيل أكثرٌ بَدَنِهِ أن فيه القّسامة والذية ؛ لأنه يُسَمَى 
قتيلاً؛ لأن للأكثر حُكُمَ الكل . 

ولو وخ غم وضع أععاتة الكو وال خل أو ويد أقل سن يفن التدن كلذ ساب له 
ولادية؛ لأن الأقَلّ من النْضْف لا يُسَمّى قُتيلاً ولأنا لو أوججبنا في هذا القدر القسامةً 
لأوبجبنا في الباقي قُسامةٌ أخرى فيُودي إلى اجهماع قُسامَمَيْنِ في نفس واحدة وهذا لا 
يجورٌء وإِنّ وُجِدَ النُضْفْ ٠‏ فإن كان التُضْفَ الذي فيه الرَّأسٌ او ار 
كان النُضْفَ الْآخَرُ فلا قَسامةَ فيه ولا دية؛ لأن الَأْسّ إذا كان معه يُسَمَّى قتيلاً وإذا لم يَكنْ 
لأنكتى فيل لأن الراس ل أصل ولأنا لو أوججبنا في النَضْفِ الذي لا رَأسَ فيه ”" لَلَرِمَنا 
الإيجابٌ في النّضْفِ الذي معه الرَّأسٌ فَيُوّدَي إلى ما قَلنا . 

وإِنْ وْجَدَ الرَّأْسُ وحُدّه فلا قَسامة ولا دية؛ لأن الرّأسّ وخده لا يُسَمّى قَتيلاً» وإنْ وُجِدَ 
النُضْفٌ مشقوقًا فلا شي فيه؛ لأن النّضْفَ المشقوق لا يُسَمّى قَّتيلاً» ولأنّ في اعتباره 
إيجابٌ القَسامَمَيْنِ على ما بَينَاء ونَظيرُ هذا ما قُلْنا في صَّلاةٍ الجنازة : إذا وْجَد أكثر البَدن أو 
َل أو نصمّه على التَمْصيلٍ الذي ذَكَرْناء واللّ - سبحانه وتعالى - أعلم . 

(ومنها): أنْ لا يُعْلَمَ قايِلّهء فإِنَعْلِمْ فلا فٌسامة فيه » ولَكِنْ يجبٌ القصاصٌ إِنْ كان قَتيلاً 


وى مه - 


يوجبٌ القصاص . 0 اليه | إن كان قتيلا يوجبٌ الذيةَ وقد ذَكَرْنا جميمَ ذلك فيما تَقَدَمَ. 


)١(‏ في المخطوط : «فراش )١(‏ في المخطوط: «معه 


م -_كتاب الجناييك ”> ننه 


(ومنها): أن يكونَ القتيل من بني آدم فلا قُسامةً في بَهِيمةٍ وُحَدتْ في مَحلةٍ قَوْم ولا عْْم 
فيها؛ ؛ لأن لزومَ القسامة في نفسِها أ مر نَبَتَ بخلافي القياس؛ لأن تَكْرارٌَ اليَمين غي؛ 
مرو ' واعتّبارٌ عَدَدٍ د الخمْسينَ غيرٌ مَعْقولٍ؛ ولِهذا لم يَعْتَبَرْ في سائر الدعارّى» وكذا 
حوت ل 1 ميا لآن الت > في الشرع جُعِلْتْ دافعة للاستحقاقي بنفسها كما في سائر 
الدَعارَّى إلا أن عَرَفْنا ذلك بالنُصوصٍ والإجماع في بن آدَمَ [خاصة] (7© فبَقَىَ الأمرٌ فيما 
دراه على الأصلي؛ ولهذا ل جب السام والقرامة ني سائرالأمواليء كذافي الها 

تحب في العبل السام والقيمة إذا ود قلي غير لك صاحيه؛ لأنه َم *"" من 
كل وجو ولهذا يجب فيه القصاص : في العَمْدِء والكمارةٌ في ” " الخطأء ٠‏ وتَعْرَمٌ العاقلة 

لكان القطاء هذا على يي 117 

فأمًا على أصلٍ أبي يوسف فلا قسامة فيه ولا دية ؛ لأن العبدَ عندّه مضمونٌ بالخطًأ من 
حيث إِنْه مال لا من حيث إِنّه آدَمنّ ؛ ولهذا قال : تَحِبٌ يمن في المَمْلٍ الخطأ بالِغةَ ما 
تلمك رولا تتصملها العاقلة ٠‏ فكان بمنزلةٍ البَهيمةٍ . وكذا الجوابٌ في المُدَبّرِ وأم م الولّدٍ 
والمُكائب والمَأذونٍ لما فنا وسَواة كا القتِيُ مسلمًا أو يا عاقلا او مجنو بلا أو 
صَبئً دكا أ أنتى ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام طق اَي بالقسامة والدية في مُطْلي قر 
أخبرَ به في ؛ بعض الأحاديثٍ ولم يَسْتَفْسِرْء ولو كان الحُكْمُ يخْيَلِفٌ لاستفسّرو) *©؛ لأن 
دم مَؤُلاءٍ مضمونٌ بالقصاص والدَّيةٍ في العَمّْدٍ والخطأء فيكونٌ مضموئًا بالقسامةٍ والديق 
وسَّواءٌ وُحِدَ المسلمٌ قتيلا في مَحَلَةٍ المسلمينَ أو في مَحَلّة أهل الذّمَةِ؛ِ لأن عبد اللّهِ بن 
سَهْلٍ الأنصاريّ رضي الله عنه وُجدَ قتيلاً في قليبٍ من قاليب حََيْبَرَ وأوجَبَ 
سيول اللمكة القساف عتلز تيو ركذا الدة مَيَّ؛ لأن لهم ما للمسلمينَ » وعليهم ما 
عليهم إل ما خص بِدَليل . 

(ومنها): الدَعْوَى من أولياء القتيل؟ لأن القسامة يَمِينُء واليّمِينُ لا تَجِبٌ بدونٍ الدَعْوَى 
كماتى سات التعاوى > زاللة دمبيح ندوقةالن- اغلة : 


. زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «أدى»‎ )١( 
. فى المخطوط : (و». (5) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد»‎ )*( 
. في المخطوط : الااستفسر ة‎ )5( 


(ومنها): إِنْكارُ المُدَعَى عليه؛ لأن اليَمِينَ وظيفة المُبْكرٍ قال عليه الصلاة والسلام: 
«وَالِيَمِينُ على م مَنْ أنْكَرَه ''' جعل جنس اليّمين على المُنْكِرٍ فيَئفي ”" وُجوبّها على غير 

(ومنها): المُطَالَبةٌ بالقَسامةٍ؛ لأن اليّمِينَ حَقُ المُدَّعيء وحَقٌ الإنسانٍ يوَفّى عند طَلَبه 
كما في سائر الأيمانٍ؛ ولِهذا كان الاختيارٌ في حالٍ القسامةٍ إلى أولياء القتيل؛ ؛ لأن الأيمادٌ 
حَقّهِم فلّهم أنْ يختاروا مَنْيَتّهُمونّهِ ويَسْتَسْلِفُونَ صالحي العَشيرة ة الذينَ يَعْلَمونَ أتهم لا 
يَحُلِفُونَ كذبًا. 

ولو طولِبّ مَنْ عليه القّسامة بها فتكلّ عن اليّمِينِ حُبِسسَ حتّى يَحْلِفَ أو يُقِرَ؛ لأن اليَمينَ 
في باب القّسامةٍ حَقّ مقصودٌ بنفسه لا أنه وسيلةً إلى المقصودء وهو الدَّيةٌء بدليل أنه 
يُجْمَعْ ببنه وبين الذية؛ ولهذا قال الحارث بِنُ الأزمع لسَيْد كرا درفي اللمغف ادال 
أيماتنا وأموالنا ؟ فقال: نَحَمْ "". 

وروي أن الحارِت قال: أما تَجْزي هذه عن هذه ؟ فقال: لا. 

وروي أنه قال: فب يَبْطلٌ 2 صاحبكم 0 فإذا كانت مقصودةً بنفسها فمَنٍ امتَنَعَ 3 
حَقٌّ [1455/5] مقضوو نتفسه» وهو قادد غلئ الأذاء يُجْبَرُ عليه بالحبس» ا 
قَضاءِ دَيْنِ عليه مع القدْرَةٍَ على القّضاءِ بخلافٍ اليّمينِ في سائر الخقوق فإنّها ليست 
مقصودةً بنفسِها بل هي وسيلةٌ إلى المقصودء وهو المال المُدَّعَى . 

ألاترَى أنه لا يُجْمَعٌ بينهما ؟ بل إذا حَلّفَ المُدَعَى عليه بَرِئّء أو لا تَرَى أنه إذا لم 
يَحْلِفٍ المُدَعَى عليه ولم يُقِرَ وبَذَلَ المالَ لا يَلْرّمُه شي + ؟ وههنا لو لم يخلفواء ولم 
زنياه و دوا الال الا عدو التانا ندر انها متيو ننه ل رن علقي 
بالحبس . 
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)١(‏ أخرجه الدارقطني (/ 42١١١‏ برقم (48)» والديلمي في الفردوس (5/ 2737 برقم )١11194(‏ من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه.ء وأخرجه الدارقطني »)5١18/15(‏ برقم (2057» والبيهقي في الكبرى (// 
1) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وأخرجه البيهقي في الكبرى (١٠/؟2)507‏ 
والربيع فى مسنده /١(‏ 14 ؟؟)2 برقم (045) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(0) فى المخطوط : «فنفى» . (6) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» /١٠١(‏ 0"). 

(4) لم أقف عليه ببذا النحو. ْ 


م--_كتب الجناباخ_ > ههه 


ورُوِيّ عن أبِي يُوسُفْ أنّهم لا يُحْبَسِونَ» والدّية على العاقِلةٍ ذََرّه القاضي في شرجه 
مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - وذْكرَ فيه أيضًا أن الإمامَ إذا أيسّ عن الحلْنفٍ وَسَألَه 
الأولياءُ أنْ يُعَرْمَهم الدّية يُقُضَّى عليهم بِالدّية» واللّهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): أن يكونّ الموضِعٌ الذي وُجِدَ فيه القَتيلٍ مِلّْكًا لأحدٍ أو في يد أحيء فإن لم يَكنْ 
كا لأحلد ولا في يد أحدٍ أصلا فلا قُسامة فيه ولا دية» ون كان في يد أحاد» يد العُموم؛ 
لايَدُ الخصوصء وهو أنْ يكونَ التَصَرُف فيه لِعامَةٍ المسلمينَ لالِواحدٍ منهم؛ ولا 
لجماعةٍ يُحْصَّوْنَ - لا تَجبُ القّسامةٌ» وتّجبُ الدّيةٌ وإنّما كان كذلك ؛ لأن القسامةً أو الدَيهً 
إنما تَحِبٌ بَرْكٍ الحفْظٍ اللازم على ما تَذكُرٌء فإذا لم يكن مِلكَ أحدٍء ولا في يد أحدٍ أصلاً 
لا" يَلْرَمُ أحدًا حِفْظه - فلا تَحِبٌ القسامة والدذية» وإذا كان في يد العامة فحِفْظُه على 
العامّةِ لَكِنْ لا سَبِيلَ إلى إيجاب القسامةٍ على الكل لِتَعَذْرِ الاستيفاءِ من الكُلٌّء وأمكَنَ 
إيجابٌ الدّيةِ على الكلٌّ؛ لإمكانٍ الاستيفاء منهم بِالأخذٍ من بَيْتِ المال؛ لأن مال بَيْتِ 
المالٍ مالهم » فكان الأَحْدُ من بَيْتِ المالٍ استيفاءً منهم . 

وعلى هذا يُخْرّج ما إذا وُجِدَ القتيل في فلاةٍ من الأرض ليس بِمِلْكِ لأحدٍ أنه لا قُسامة 
فيه ولا دية إذا كان بحيث لا يُسْمَعٌ الضَوْتُ من الأمصار» ولا من قَرْيةٍ من القُّرَىء فإن كان 
ايك د اب لباو لاا اين 
فعلى أقرّب القَرَى» وإِنْ كان أقرّبٌ إلى المِضْرٍ - فعلى أ قرَبٍ محال المِضر إليه ؛ ؟؛ لأنه إذا 
كان بحيث لا يُسْمَعُ الصَوْتُ والعَوْتُ لا يُلْحَقُ ذلك الموضِعٌ ' فلم يكن الموضعٌ في يد 
أحدٍء فلم يوجَّدٍ القّتيل في مِلْكِ أحدٍء ولا في يَّدِ أحَدٍ أصلدٌ فلات ل ا 
1ج" الس ونا كانه يح تق السو ار لكر ٠‏ فكان من توابع أرب 
المَواضِع إليه؛ وقد ورّدَ باعتِبارٍ القُرْبٍ حَديتٌ عنه عليه الصلاة والسلام وتَضَّى به أيضًا 
سَيّدْنا عْمَّرَ رضي الله عنه على ما ذُكر . 

ولو وُجِدَ في نَهْرِ عَظِيم كجْلةَ والفْراتٍِ وسَّيْحون ”" ' ونحوهاء فإن كان النَهْرُ يجري 
نةاقلا فسنافة ولا ون ؛ لأن القهن الفط لمي ولها لأخزويولا فى كد جد ونال رقدج 


. في المخطوط : «لم2. (5) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «والسيحون»‎ )9( 


(9؟>يسببيييحيح باتع لسع ع 


رحمه الله - : تَجِبُ على أقرّب القَرّى من ذلك الموضع كما إذا وُجِدَّ على الذَابَقٍه وهي ‏ 


وهذا القيامن لسن سديلة لأن الموضِعَ الذي تسِيرٌ فيه الدَابّةُ تابعٌ لأقرّب المَواضِع 
إليه ٠‏ فكان في يَدِ أهله بخلافي النَهْر الكبير فإنه لا يدخلٌ تَحْتٌ يّدِ أحدٍ لا بالأصالة ولا 
بالسعمَة . 


وذ كان الث لاتيشر ورور اكه كان يمعيناافى الشط أن مزتوط ا على الشط أو قلقي 
عل الشط فإن كان الشَّط مِلْكًا فَحُكْمّه حُكُمُ الأرض المملوكةٍ أو الدَارٍ المملوكة» إذا 
وُجِدَ فيها تَتِيلٌ» وسَّنَذْكُرُه إِنّْ شاء اللَّه - تعالى -» فإن لم يَكَنْ مِلْكًا لأحدٍ فعلى أقرّب 
المراضتع اللقهن الأبوار والفرى من يديك يشم الصوت : القسامةٌ والدّيٌ؛ لأنهم 
يَسْتَقَونَ منه الماءً ويوردونّ دَوابّهم ؛ فكان لهم تَصَرُفٌ في الشَّط ؛ فكان الشَّطّ في أيديهم . 

وكذلك لو كان [محتبسًا] ”'' في الجزيرةٍ فعلى أقرّبٍ المَواضِع إلى الجزيرة من 
الأنها وال كر حت لكف القرات : الكتتات رالد ب اراق تويز ةتون الى 
تَصَرفِهم » فكانت في أيديهم؛ وإِنْ وُجِدّ في نَهْرِ صَعيرٍ مِمَا يُقُضَى فيه بِالشُفْعةٍ للشرَكاء في 
الشَّرْبٍ ففيه القسامةٌ والدّيةٌ على أهل النَهْرِ؛ٍ لأن النَهْرَ مملوك لهم وسّواءٌ كان القتيل 
لق تيوط على القط آل كان النذا بكري هلان التثر الكسيرة لأنه إذا كان 
ملكا لأربابه - كان الموضِعٌ الذي يجري به مملوكًا لهم وليس كذلك النَهْرْ الكبيرُ . 

وااتعان في ثح يواد وي ليسي لايع نوا في وا رع العاد ور لاك سور 
العامة؛ لأنه لم يوجَدٍ الِلّك؛ ولا يّدُ الخُصوصء ونّحِبٌ الدّيةٌ على بَيْتٍ المالٍ؛ ؛ لأن 
تَذْبِيرَ هذه المَواضِع ومَضْلْحَمَها إلى العامّةٍ فكان حِفْظها عليهم فإذا قَصَّروا ضَمِّنوا بَيْتَ 
المالٍ مالهم فيُوْحَْ من بَيْتِ المالٍ . 

وكذلك لا قُسامةً في تيل في سوق العامّةِ» وهي الأسْواقَ التي ليست بمملوكةٍ»ء وهي 
سوق السُلْطانٍ؛ لأنها إذا لم تَكُنْ مملوكة وليس لأحدٍ [عليها] ”" يد الخُصوصٍ كانت 
كالشّوارع العامّةٍ؛ لأن سوق السُلْطانٍ لِعامَة مَّةِ المسلمينَ فلا تَجِبُ القسامةٌ؛ وتّجِبُ الدَية ؛ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
سفاني الخطوظ:‎ )9( 


عست 4ب 


لأن 47/71 ب] حِفْظَها والتَدْبِيرَ فيها إلى جَماعةٍ المسلمينَ فِيَضْمَنونَ بالتَفْصير؛ فَيَيْتٌ '' 
المالقال غاقة المسليي اداه كد سن 

وكذا إذا وُجِدَ في مسجدٍ جَماعَتِهم» [و] ”" لا فُسامة» والدّية في 7" بَيْتِ المالٍ؛ لأنه 
لا مِلْكَ لأحدٍ فيه ولا يّدٌ الخُصوص.ء ويد العُموم توجبٌُ الدّية لا القسامة؛ لِما بَينَاء فإن 
كان السَّوٌقٌ مِلْكا تَجِبُ القسامةٌ والذية . ش 

لَكِنْ على مَن تَجِبُ؟ فيه اختلافٌ نَذُكُره في موضعه إن شاء اللّه - تعالى . 

ولا قّسامة في قٌتيل يوجَدُ في السَّجْنِ لانعدام المِلْكِ ويَّدٍ الخُصوص ؛ لأنه لا تَصَرُفَ 
رفن لتك ني التي لك وروم متهور بدو وت التبااعق لفان 1ق 
العُموم ثابتة عليه؛ ولأن مَنْمَعَةَ السَّجْنٍ لِعَامَة مَة المسلمين ؛ لأنه بنيَ لاستيفاء ء خحقوقهم. 
ودَفْع الصَّرَرٍ عنهم» ويّدُ العُموم توجبٌ الدّية لا القّسامةء وهذا قولهما © . ظ 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: تََحِبٌ القّسامةٌ والدّيةٌ على أهل السَّجْنِ ؛ لأن لهم ضرْبَ 
تَصَرّفٍ في السّجْنٍ فكأنَ لهم يَدَا على السّجْنٍ فعليهم حِفْظه . 

(ومنها) أنْ لا يكونّ القَتِيلُ مِلْكَا ِصاحب المِلْكِ الذي وُجِدَّ فيه فلا قَسامةَ ولا ديةَ في 
ِنّ أو مُدَبرِ أو أمٌّ ولَّدِ أو مُكاتب أو مَأَدُونٍ وُجِدَ قتيلاً في دار مولاه؛ لأنه مِلْكّه ووُجودٌه في 
داره قتيلاً» كمُباشَرةٍ القَمْلِ منه» وكَبْلٌ المملوكِ لا يَتَعَلَقُ به ضَمانٌ إلا أن في المُكاتب 
تَجبُ على المولى قِيمّتَه ِيمُته؛ لأنه فيما يرجم إلى كشبه وأرش جِنايَتِه حر فكان كسْبه 
وريه الم ير ا الو ادر 
الكتابةٍ» والعقدٌ ثَبَبَ في - ا ا اي 
قَيِمّتّه لِعُرّمائه إِنْ كان عليه ذَيْنْ #لتلى عق الذوماو يمالك وإوقد ابقولك 2 حَقَّهم بِالقَمْلٍ 
نانك لاك تك العدق قيعت 7" عله ده ِعْرّمائه» وتكونُ حالةٌ في ماله ؛ لأن هذا ليس 
ضَمانَ التْس؛ لأن نفمّه ملك المولى بل هذا ضَمادُ الما تمدق الكُرْماء بمالييه: فكان 
افتدا نا لاله شعن ف وا لهالا تو كل كه لز | يكراكه لاعن هبون له 


1ن المكسة اونت ا 19 السك ل الممتط رطا 
(*) فى المخطوط : «على» . (4) فى المخطوط : «قول أبى حنيفة ومحمد) . 


(5) فى المخطوط : «ورأسه)». (5) فى المخطوط : «فتجحب) . 


دلقهة 2 .بات قصناق 6" .> 


00 - لااشيء فيه . وكذلك إن قَتَلهِ عَمْدَا . . وَكذلك لو كان العبد جَنَى جناية ثم 
وُجِدَّ قتيلاً في دار مولاه فعلى المولى قِيمَته قِيمَئُه حالةً وكذلك إِنْ قَتَله خَطَأ وهو لا يَعْلَهُ بجنايته 
لما قلنا . 

ولو وَجِدَ العبد الرّهْنُ تيلا في دار الرّاهِن أ و المُرْنَهِنِء فإن وُجِدَ تيلا في دارٍ الرَاهِنِ 
فلا قسامة» والقيمةً على رَبّ الدّارٍ دونَ العاقِلة ؛ الأنةملكة رك الأنسان ولك نشد ب 
يوجِبٌ الصَمانَ عليه» وإِنّما وجب الضّمانٌ بعقدٍ الرّهْنِء والعقدٌ ثَبَتَ في حَقٌ الرَاهن 
والمُرْتِنِ لاافي حَقٌّ العاقِلةٍ فلا يَلْرَمُ حكُمه العاقّلة» وإنْ وُجِدَ في دار المُرْتهِنِ فالقُسامةٌ 
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و 


والقيمة على عاقِلتِه؛ لأن هذا الضَّمانَ لا يجب بالعقدٍ وإنْما يجب بالجناية؛ لأن وُجِودّه 
في داره تيلا كمباشرة ةَ القَثْلِ منه» كعبدٍ ليس بِرَهْنٍ وُجِدَ في داره تيلآ نمه المفضافة 
والقعمة عليه كذا ينا 

(وأما) بِيانٌ سببٍ وُجوبٍ القّسامةٍ والدّية فتتقول : سببٌ وجوبهما هو التَمٌصيرٌ فى 
النُصْرة وحِقْظٌ الموضع الذي وُجِدَ فيه القَتِيل ِمّنْ وجَبَ عليه النُصْرةٌ والجفظ ؛ ؛ لأنه إذا 
وجب عليه الحِفْظٌ فلم يُحْفَظ مع القُدْرةِ على الحِفْظٍ صار مُقَصُرًا بتَرِكٍ الحفْظٍ الواجب 
يُؤَاحَدٌ بِالتَفْصِيرٍ زّجْرًا عن ذلك وحَمُْلاً على تَحْصيل الواجب. وكُلٌ مَّنْ كان أخَصّ 
بالتظترة_والعقط كان ارلى كشكل:المسافة والذية + لأنه ار لي بلحت كاك التتس ينه 
أب دولالة [ذ استمتبالسو فم ملكا | ورد والكط ان كانت لنت فته لهو فكانته لطر 
عليه؛ إِذِ الخراج بالضمانٍ على لِسانٍ رَسولٍ الله يل . 

قال - تبارك وتعالى -: # لها مَا كُسَبَتٌ وعلها ما أكصَيَتٌ © [البقرة :5845 ] ولأنَ القتيل إذا 
وَجِدَ في موضع اخْنْصٌ به واحد أو جّماعة ما بالهلْكِ أو باليّدِه وهو التَصَرُفُ فيه فيتَّهَمُونَ 
نهم لوه فالشرعٌ ألرّمهم القسامة دفمًا لم والذ جود اللي بين أظهرهم. 

وإلى هذا المعنى أشارٌ سَيّدنا عُمَرُ رضي الله تعالى عنه حيئّما قل : أتتذل أمَوالنا 
وأيمائّنا ؟ فقال: أمّا أيمانُكُمْ فَلِحَفْن دِمائكُمْء وأما أموالكُمْ فلوجود القتيلٍ بين 
أَظهْركُمْ ”2 . 

وإذا غرف هذا فتُقول: (القتيل إذا وَجِد) 0 في المَحَلَةَ 01 والدية على أهلٍ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا النحو. 000 


م -_كتاب الجنايات > د 


المَحَلَةٍ للأحاديث وإجماع الصَّحابِةٍ رضي يي ألله عنهم على ما ذَُكَرْناء ولأنّ حِفُظ المَحَلَةٍ 
موي رن "ولا ند زفق المسروفانة| إليهم» وهم المُتَّهَمونَ في قَثْلِهِ؛ فكانت 
القّسامة والدّيةٌ عليهم . 

وكذا إذا وُجِدَ فى مسجد المَحَلَةٍ أو في طريق المَحَلَةٍ ؛ لما قُلْنا فِيَحْلِفٌ منهم خمسونًّ 
فإن لم يَكَمُلٍ العَدَدُ خمسينَ رجلا تُكَرّدُ الأيمالُ عليهم حتّى تَكْمُلَ حمسن يَمينًا؛ لِما 
روي عن سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه أنه حَلّفَ رِجالَ القَسامةٍ فكانوا تِسْعةٌ وأربَعينَ 
رجلاء فأخذ منهم واحدّاء وكَرَرَ عليه اليّمِينَ حبّى كمُلَّتْ خمسينّ يُميئًا. وكان ذلك 
بمَحْضر الصّحابةٍ رضي الله عنهم ولم يُْقَل أنه خالقّه أحد؛ فيكونٌ إجماعاء ولأنّ هذه 
الأيمانَ حَقّْ ولي القّتيل» فلّه أنّْ[/ 5أ] يَسْتَوْفيَها مِمَّنْ يُمْكِنٌّ استيفاؤها منه» فإن أمكنّ 
ا ل ل ال 5 
هي حقه . 

وإِن كان العَمَهُ كايلا فأراة الولي أن يكرّر المفين على يعضهم لبدن له ذلك كذا ذكة 
فود - رحمه الله -؛ لآن موضوعٌ هذه الأيمانٍ على عَدّدٍ الخَمْسينَ في الأصلٍ لا على 
واحدٍء وإنّما التتكرارٌ على واحدٍ لِضرورة تُفْصَانٍ العَدّدِه ولااضرورةً عند الكمال. 

وإِنْ كان في المَحَلَةٍ قبائل شَتََىء فإن كان فيها أهلٌ الحطَةٍ والمُشترونَ - فالقّسامةٌ 
والدّية على أهل الخطة ما ب اواك ار اسح وار - عليهما الْرَحُمةٌ - 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: عليهم وعلى المشترينَ جميعًا 

(وجه) قويه ''': أن الوؤجوب على أهل الخُطَة باعتِبارٍ المِلْكِء والمِلْكُ ثابتٌ 
للمُشترينَ؟ ولهذا إذا لم يكن 9 من أهل الحُطَةٍ أحدٌ كانت القسامةٌ على المُشترينَ . 

رهم فولهها: أن اها البخطة اضيوا في المِلْكِ؛ لأن [ابْهداة] ”© المِلْكِ تَبَتَ لهم 
ونّما انتَقَلَ عنهم إلى المُشترينَ» فكانوا أخَصٌ بِنُصْرةٍَ المَحَلَةِ وحِفُظِها من التخترية 
5 أولى بإبجاب القسامة والذية عليهم وكان المُشتري بينهم كالأجئّبيّ فما بَقيّ واحدٌ 
منهم لا يُنْتَقَلَ إلى المُشتري . 


)١(‏ في المخطوط : «وبيع». (0) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(؟) في المخطوط : «يبق) . (:) ليست في المخطوط . 


(ببيبييييحح باتع تسج 


وقيل: إِنَّ أبا حنيفة رحمه الله بَنَى الجوابَ على ما شامَدَ بالكوفة وكان تَدْبِيرُ أمر 
المخاذفيها إلى اهل الحطزة رابو بويت زلى التذدر إلى الأخر كاين إمل الحخلد كاترا 

من أهل الخطَةٍ أولاء فبّتى فك جوت على ذلك على هذا ل نكن ييقهها خالانا فى 
التحفلفة "لان كر وانعي لكيه 2و ل تعلو سنس لفطو لفان نقد اهل الحسلة وكان 
في المَكَلَةِ ملك وسْكَانٌ - فالديةٌ غلى الملاك لا غلى السَّكَان عند ابي حليفة ومحمد: 
وعند أبي يوسف: عليهم جميعا . 

و" مااووق أذ ون الله كين :ايحت الققانة على اقل خيوة وكا ئزاش نب" "وان 
قافن اناما بالذار تاقينا اذ للماراك اختصداكا بها يلاغ رن الخصوض كني 
لجرت اليا | 

(وجه) قولهما: أن المالِك أخصٌ بحفظ الموضع ولعد هن التكان» لأآن 
الختضاد: (” اختصاصٌ مِلْكِء وأنّه أقوّى من اختصاص البَّدٍ ب الأفرى أن السكان 
تشكتوة رماثاقع اولوق 

وأما إيجابٌ القَسامةٍ على يَهود خَدْيْرَ: فممنوعٌ أنّهم كانوا سُكَانَاء بل كانوا مُلاكا فإنه 
روي أن رسول الله يه أئَرَهم على أملاكهم ووَضّعٌ الجزْيةَ على رُءوسهم» وما كان يُوحَدُ 
متهم كان يُوحَذُ على وجه الجزية لا على سي الأمجرة. 

وَلو وُجِدَ قتيل في س: : سفينق» فإن لم يَكَنْ معهم رُكَابٌ - فالقسامة والدّيةٌ على أرباب 
السَّفِينقّه وعلى مَنْ يَمدها م مِمّنْ يَمْلِكُها أو لا يَمْلِكَهاء وإِنْ كان معهم فيها رُكَابٌ فعليهم 
جميعًاء وهذا في الظاهر يُوَيّد قول أبي يوسف في إيجابه القّسامة والدّية على المُّلاكُ 
والسكان حكمينا: 

وأبو حنيفةً ومحمّدٌ - رحمهما الله - تكقانايين الكفنة والمكلةة لأن التق تدل 
وتخول هن تكن إلى مكاة فتَعْتَبَرُ فيها اليَدُ دونَ الملكِ ؛ كالدابة 3 إذا وُجِدَ عليها ”'' قُتيل» 
بخلاف الدّار فإنّها لا تحتمل التَثْلَ والتخويلء فَيُعْتَبَدُ فيها الملّك [والتخويل] " ما أمكنّ 


. في المخطوط : الأبي يوسف١. () سبق تخريجه‎ )١( 
في المخطوط : (ااختصاصهم). (:) في المخطوط : «فيها)‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )0( 


تتكتكت.2 رن 
5 :وكذلك لعجا مكنا ك1 الكفية 1 أأنها شن وول 

ولو وُجِدَ القتيل معه رجل يَحْمِلّه على ظَهْرِه فعليه القَسامةٌ والدّيةٌ؛ لأن القَتيلَ في يَدِه. 

ولو وُجِدَ جَرِيحٌ معه به رَمَىُ يَحْمِلّه حتّى أنَى به أهلّه فمَكَتَ يوم أو يومَيْن ثم مات لا 
يَضْمَّنُ عند أبي يوسف . 

اسمس ا سار و 2 

(وجة) الفيان: أنْ الحامل قد تَبَتَتْ يده غليه مجروحً) فإذا مات من البجرْحٍ فكأنّه مات 
في يده وهذا تفريعٌ على مَنْ جُرِحَ في قَبِيلةِ فتَحامّلَ إلى قَبِيلةٍ أخرى فمات فيهم؛ وقد 
ذَكَرْناه فيما تَقَدَمَّ. وكذلك إذا كان على دابّة» ولها سائقٌ أو قائدٌ أو عليها راكِبٌ - فعليه 
القسامة والدّية؛ لأنه في يَدِه. 

وإِنِ اجتّمع السَائقٌ والقائد والرّاكِبٌ - فعليهم جميعًا؛ لأن القَّتيل في أيديهم» فصار 
كأنه وَجِدَ في دارهم » وإِنّ وٌجِدَ على دابّةٍ لا سائقّ لها ولا قائد ولا راكب عليهاء فإن كان 
ذلك الموضِعٌ مِلْكا لأحدٍ فالقسامَةٌ والدّيةٌ على المالِكِء وإِنْ كان لا مالِكَ له فعلى أقرّب 
اللاي للدم سعط للع الوط اللساري لز !نادي 1 لام 
توواللة لزا لي" البماتشة : وز "1 زعت الذانة قن 12د على اخ دك 

وكذلك إذا '' وٌجِدَ في فلاةٍ من الأرض أنه يُنْظَرُ إِنْ كان ذلك المَكانٌ الذي وُجِدَ فيه 
يلكا لإلسان د فالقياما وإلتب عليه إن ف يكن لمسازك لعل فزني الع اسع السهفين 
الأمصارٍ والقّرّىء إذا كانت بحيث يَبْلُمُ الصَّوْتُ منها إليه» فإن كان بحيث لا يَبْلُمُ - فهو 
هدر لما فلا 

وذْكِرَ في الأصل في قَتيلٍ وُجِدّ بين قَرْيتَيْنِ أنه يُضاف '*' إلى أقرّبهما لما رويّ عن أبي 
سَعِيدٍ الخَذْريٍّ رضي الله عنه أنّ رسول الله كَكله: «آمَرَ بأنْ بُوَرْعَ بين قَرْيَمَِنِ في قَتِيل وُجدَ 
بينهمًا؛ '*' وكذا [5/ 0ب] روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في قَتِيلٍ وُجِدَّ بين وداعة 


)اف اهرما (بيئا» . )١(‏ في المخطوط : «(وإن». 
(9) في المخطوط : (إن؟ . (4:) فى المخطوط : «يقاس». 


(6) أخرجة أحندء برقم ,)١١470(‏ والعقيل في الضعفاء كلامل وأورده الزيلعي في نصب الراية (/ 
5؛ وفي إسناده عطية بن سعد وهو ضعيف» وأبو إسرائيل إسماعيل الملائى» اختلفوا فيه. 


للف 


وأرحَبٌء وكَتَبَ إليه عامِلُه بذلك؛ فكَتّبَ إليه سَيّدُنا عُمَرُ رضي الله عنه أن قِسُ بين ْ 
القَْيََيْنِ فأيُهما كان أقرّبٌ فألزِئهم فوَجَدَ القَيلَ إلى وداعة أقر يت فالرموا القسامة 
والذية '""» وذلك كُلَه مَحْمولٌ على ما إذا كان بحيث يَبْنُُالصَوْتُ إلى لى الموضع الذي 
رُجَدَ فيه القتيل» كذا ذَّكَرَ محمّدٌ رحمه الله في الأصل حكاه الكَرْخي - رحمه الله- 


مه 


والفِقّه ما ذَكَرّنا فيما تَقَدَمَ . 

وكذا إذا وُجِدَ بين سِكَتَيْن - فالقّسامةٌ والدَّيةٌ على أقربهماء ٠‏ فإن وُحِدَ في المُعَسْكَرٍ في 
فلاو من الأرض» فإن كانت الأرضٌ التي وُجَدَ فيها لها أرباتٌ - فالقّسامة والدّيةٌ على 
أرباب الأرض ؛ ؛ لأنهم أخص بِنْضْرةٍ الموضع وحِفْظِه ٠‏ فكانوا [أولى] ''* بإيجاب القسامةٍ 
والدّيةِ عليهم. وهذا على أصلهما ”"؛ لأن دالكية #الشكاوه بر ليان على 140 
على التكان عل امليما: 

(َأمَا) على أصل أبي يوسفٌ - رحمه الله - فالقسامة والديةٌ عليهم جميعًاء وإنْ 8 
كن نملك احويان رعذ فى كبا ار لقلا - فعلى مَنْ يَسْكنٍ الخباء والمُسْطاطً؛ 
وعلى غوائليض القسافة والذية + لأ ساعن اشر ره حول © مودي الاخيمة مين أغز 
الَسْكرٍ بمنزلةٍ صاحب الدَارٍ مع أهل المَحَلَةِ ثم القسامةٌ على صاحب الذَارٍ إذا ود فيها 
تيل لا على أهل المَحَلَّةَ كذا ههنا. 

َإِنْ وُجَد خارِججا من الفَسْطاطٍ والخباء فعلى أقرّب الْأَحْبيةِ والفساطيطٍ منهم القَسامةٌ 
والدّية» كذا ذْكِرَ في ظاهر الرواية ؛ لأن الأقوّت أ بَ أولى بإيجاب القسامة والدَّيةٍ؛ لما ذَكَرْنا . 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا وجد بين الخيام فالعسافة والدّيةٌ على جَماعَتِهم 
كالفتيلٍ يوجَدٌ في المَحَلَةٍ جعل الخيامٌ المَحُمولة كالمَحَلةٍ على هذه الرُوايقء هذا إذا لم 
يَكنٍ العَسْكرٌ لقوا عَدواء فإن كانوا قد لّوا عَدرًا فقائلوا - فلا قُسامةٌ ولاديةً في تيل 
يوجد بين أظهرهم ؛ لأنهم إذا لّقوا عَدرًا وقائلوا فِالظَاهرُ أنّ العَدوَّ قَتَلّهِ لا المسلمونٌ؛ !: 
المسلمونّ لا يَقَثّل بعضهم بعضًا. 


)١(‏ أخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (5/ 1145), برقم (865/ا؟) وأورده الزيلعي في نصب الراية (؟/ 
04 000 


(*) في المخطوط : «أصل أبى حنيفة ومحمد) . 
(؟) زاد في المخطوط : «لم» . (4) في المخطوط : «أخص». 


ولو وُجِدَ قٌتيل في أرض رجل إلى جانِب قَرْيةٍ ليس صاحبٌ الأرض من أهل القَريةِ - 
(القساء والذية على ساخي الأرضي لا عن اهل القزية ؛ لأن صاحب الأرض أحخص 
ِنُصْرةَ أرضه وَحِفَظِها من أهل القَرْيةَء فكان أولى بإيجاب القسامةٍ والديةٍ عليه كصاحب 
الدّارٍ مع أهل المَحَلَةٍ . 1 ا ا 

لو وُجَِدَ تيل في دار إنسانٍء وصاحبٌُ الدَّارٍ من أهل القّسامةٍ - فالقّسامة والدّية على 
صاحب الدَارِء وعلى عَاقِلَته كذا ذُكِرَ في الأصل ولم يَفْصِلْ بين ما إذا كانت العاقِلةٌ "© 
حَضيورًا أو غَينًا. ْ 

وذْكِرَ في اختلافٍ زُفَرَ ويَعْقوبَ - رحمهما الله - أن القّسامة على رَبِّ الدَارٍ وعلى 
عاناءة شفير وا كان الغا 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: لا قَسامةَ على العاقلة» هَكذا ذَكْرَ فيه . 

وقال الكرخئ - رحمه الله -: إِنْ كانت العاقِلةٌ خضورًا في المِضْر دَخَلوا في القَسامةٍء 
وإِنْ كانت غائبةٌ فالقَسامةُ على صاحب الدَارٍ تُكَوَرُ عليه الأيمانٌ» والدّية عليه وعلى عَاقِلَتِ 
نا ُخول العاقلة في القُسامق أذ عاتوا شتفوواص فيوق بها '"". وظاهرٌ قولٍ أبي 
يوسف: لا قَسامة على العاقِلةٍ يَقْنَضي أنْ لا يدخلوا في القسامة. 

(وجه) فقول زُفْررحمه الله: أنه لَمّا لَرْمَنْهم الذية لَرِمَنْهم 7 الميوافة) كأهل الكل 
ولأبي يوسف أن صاحب الدَارٍ حص بِالنْرةٍ وبالولاية والتَهْمةٍ فلا يُشاركه العاقِلة كما لا 
شارك اهل المعلر عردهه: 

(وجه) قولهما: أن العاقِلةَ إذا كانوا حُضورًا يَلْرَّمُهِم حِفْظْ الدَارٍ ونُصْرَتُها كما يَلْرَمْ 
صاحبٌُ الدَارٍ. وكذا يُتَّهَمونَ بالقَئْل كما يُثَّهَمُ صاحبٌ الدّارٍ فقد شارّكوا *' في 
وُجوب القسامة فيُشاركوته ني التجافة أيضا وبهذا يَقَعُ الفرّْقٌ بين حالٍ الحضور 577 
على ما ذَكَرَه الكَرْخئُ - رحمه الله - لأن معنى التَّهْمةٍ ظاهرٌ الانتفاءِ من العَيْب . وَكذا 
فغتئ التْضرة ؛ لاد بلع فلت لعروة قر بن عع إزا الاتون لالد 
)١(‏ في المخطوط : «عاقلته». (؟) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد» . 


() في المخطوط : «تلزمهم» . (4) في المخطوط : «شاركوه) . 
(60) و في المخطوط : (فيشار كوه . 


لأن يُجوب الدّية على العاقلة لا يَتعَلّنُ بلتّهْمةٍ؛ فإثهم يَعَحَمّلونٌ عن القاّل المَُينء إذ 
كان صَبِيًا أو مجنونًا أو خاطِئًا وسَواءٌ كانت الدَارُ فيها ساكِنٌ أو كانت مُمَمَغْةٌ مُمْلَقةٌ فوْجَدٌ 
فيها تيل - فعلى رَبّ الدّارٍ وعلى عَاقِلَتهِ القسامدٌ والدّيةٌ. 

وأما على أصلٍ أبي حنيفةً ومحمَّدٍ رضي الله عنهما فظاهرٌ؛ لأنّهما ي: يَعْتَبِرانٍ المِلْك دون 
السّكتى ؛ فكان وُجودُ السّكْتَى فيها والعَدَم بمنزلة واحدةٍ. 

(واما) ابو رسف ةخبوصية: الله ارح ا ماود رار 
يوجَدُ ههناء وسواءٌ كان الِلّك الذي وجِدَ فيه اليل خاصًا أو مُشْتر تركا - [فالقسامة والديةٌ 
على أرباب المِلّكِ؛ لما قُلْناء وسَواء اتمََ قَذَرٌ الصبباء الشرقاء أو اعيعلت] 200 فالكيانة 
والذية بينهم بالسّويَةٍ حتّى لو كانت الدَارُ بين رجلين لأحيهما القَُْانٍ وللآخر القُّْتَ - 
القّسامة عليهما وعلى عَاقِلتِهما نصفانٍ. ويُْمََرُ في ذلك عَدَدُ الرُءوس لا قد الأنْصباء 
كما في السفْعةَ ؛ ؛ لأن حِفْظ الدَارٍ واجبٌ على كُلّْ واحلٍ منهماء والحِْظُ لا يختَلِفُ ؛ ؛ ولهذا 
تَساوّيا في استحقاق الشُفْعة؛ ' لأن الاستحقاق لِدَفْع ضرّرٍ الدّخيلٍ ونه لا فى 
باختلافٍ قدر المِلْكِ . 

ذْكرَ في الجاع الصَغيرٍ 14851 فيمَنْ باع دارًاء وُجدَ ”" فيها قَتِيلٌ قبل أن يَفِضَها 
المشترى: : أن القسامة والدّية على البائع» إذا لم يَكَنْ في البيع خيار فإن كان فيه خياد - 
فعلى مَنِ الدَارُ في يِه في قولٍ أبي حنيفة: وعند أبي يوسفٌ ومحمَّدٍ :اديه على الات 
الدَارٍ إن لم يَكنْ في البيع خيارٌ» فإن كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرُ الدَارُ له . 

وعند زُقَرَ- رحمه الله -: الدّيةٌ على المُشتري إلا أن يكونّ للبائع خيارٌ» فتكونٌ الدَيٌ 
عليه . 

(وجه) قول زُقره أن الملك للمُشتري إذا لم يَكَنْ فيه نخيارٌ. وكذا إذا كان الخياء 
المشتري؛ لأن خيار المُشتري لا يَمْنَْ دُخولَ المي في مِلْكه عندّه» فإذا كان الخيارٌ للبائع 
- فالملك له؛ ؛ لأن خياره يَمْنَُ وال المبيع عن كه بلا خلافي . 

(وجه) قولهما: أنه إذا لم يَكنْ فيه خيارٌ فالمِلّك للمُشتري» وإثما للبائع صورة يَدٍ من غير 
نَصَرّفِ» وصورة اليد لا مَدْخَلَ لها في القَسامٍ» كيّدِ المووع» فكانت القسامةٌ والدّيةٌ على 


ادف البب 1 (0) في المخطوط : «فوجد». 


المشتري»؛ وإذا كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرٌ الذَارُ له ؛ ؛ لأنها إذا صارّث للبائع - فققد انمْسَحَ 
البيعُ» وجعِلَ كأنّه ”'' لم يَكَنْء وإِنْ صَارّثُ للمُشتري - فقد انبَرَمٌ البيعٌ وبيّنَ أنه مَلّكها 
بالعقدٍ من حين وجوده. 

(وأما) تضحيحٌ مذهّب أبي حنيفة رضي الله عنه فمُشْكل من حيث الظاهر ؛ لأنه يَعْتَب 
نيالك قينا يدل لالز قوز لايك لقانت انا )1 لشي كر نازر" 


وكات للباتع صوره رن من غير تصرية فأولى أن لا يَعْتيرَه» لكنْ لا شكال في الحقيقة ؛ 
لذن ار هوت لك اللست وو ليس بالك سق إلآ أنه يُضِافٌ الحِمْظ إلى المِلكِ؛ لأن 


اسعيحتان ا ا 0 الْمَدِ ا الإضافة 0 أولى إلا 


السَاكن . 

وَإذا وجدَ رجل قَتيلاً في دار نفسه فالقَسامةُ والدَيةُ على عاقلَيه لِوَرَنَيِ في قولٍ أبي حنيفةً 
رضي الله عنه . 

(وفي قولهما) '" - رحمهما الله - لااشيء فيه» وهو قول رُكَرَ والحسّن بن زياوٍ - 
رحمهم الله - ورُوِيَ عن أبي حنيفةَ - رحمه الله - مثل قولهم . 

(وجه) قولهم: أنّ القَئْلَ صادقه » والدَارُ مِلْكٌهء وإِنّما صارّمِلْكَ الورثة عندَ الموتء 
والموث ليس بِقَمْلٍ ؛ ؛ لأن القَمْلَ فعل القايِل ولا صّئْمَ لأحدٍ في الموتء بل هو من 
صُنْع الله - تبارك وتعالى - فلم يُقْتَلَ في مِلْكِ الورّئةٍ فلا سَبِيلَ إلى إيجاب الضَّمانٍ على 
الورثة وعواقِلهم» ولأنّ وُجودّه تيلا في دار نفسه بمنزلة مُباشَرة الكل بنفسيه كاه قَعََ 
نفْسّه بنفيبه فيكون هَدرًا. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنَ المُعْتَبّرَ في القّسامَةٍ - وقتّ ظُهِورٍ القِّيل» لا وقتّ 
ُجود المَْلٍ بَليلٍ أنْمَنْ مات قبل ذلك لا يدخلٌ في الدَيةِ والدَارٌ وقت ظهور المي 

رَثَيِهِ؛ فكانت القسامة والدّيةٌ عليهم وعلى عَواتِلهم [ تَجِبُ] ”": كما لو وجدَ تيلا في 


8 ابئه . 


)١(‏ في المخطوط : «كأن». (0) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد)». 
01100 ليست في | لخطوط . 


فإن قل كيف تَجِبٌ الدّيةٌ عليهم وعلى عَواقِلِهِم» وأنّ الدّيةَ تَجِبُ لهم ؟ فكيفٌ تَجِبُ 


لهم وعليهم ؟ وكذا عاقِلَتُهِم تَتَحَمّلَ عنهم لهم أيضّاء وفيه إيجابٌ لهم أيضًا وعليهم. 
وهذا ممتنعم 

فالجوابُ: ممنوع أن الذية تَجِبٌّ لهم بل للقتيل ؛ لأنها بَدَلَ نفسه فتكونٌ له ويِدَّليلٍ أنه 
ود الوا عو ماد ري 0 

نه ”"' لاستِعْناءِ المَِّتِ عنه» والورثةٌ أ قرّبٌ التّاس إليه وصارّ كما لو وُجِدَ الأب قتيلا في 
ووب ا او و 
ين لللقهه لما فليا كذ هذ 1 

وَإِنٍ اعتّبّرزنا وقتَ وجود القَثْل - فهو مُمْكِنْ أيضًا؛ لأنه تَجبٌ على عاة قِلتِهِ لِتَفُصيرٍ هم في 
حِفْظٍ الدَارٍ فتَجِبُ عليهم الدّيهُ حَمَا للمقتولٍ اقول وها الى ننه علاار اطاطو سا 

وذَكَرَ محمّد إذا وُجِدَ ابنُ الرّجلّ أو أخوه قتيلاً في داره أنّ على عاقِلَتِه ديةً أيه ودية 
أيه وإنْ كان هو وارِنّه ؛ ليما قلنا '”: إِنْ وُجوة القَتيلٍ في الدَارٍ كمّباشَرةٍ صاحيها القَثْلَ 
فيلْرَمُ عاقِلَتُه ذلك للمقتولٍ ثم يَسْتَحِقّها صاحبٌ الدَارٍ بالإزثِ . 

ولو وٌجِدَ مُكاتبٌ قّتيلا في دار نفسه فَدَمّه هَدرٌ؛ لأن داره في وقتٍ ظُهورٍ القتيل 
لبيك 97 لو تسيل هي على كم بولاف تنوه لي أن تزذي تذل الكنارل اقمنار كانه قث 
شي فيدر دقف 

رجلانٍ كانا في بَيْتِ ليس معهما ثالِتُ وُجِدَ أحذهما مذبوحًا قال أبو يوسف: يَضْمَنُ 
الآخر الذية . 

وقال محمَدٌ: لا ضمانٌ عليه . 

(وحه) قولة: أنه يُحْتَمَل أنه قَتَلهصاحية ويختمل انه قكَن نفشة فلا يجت الَصَّمَان 
بالشَّكُء ولأبي يوسف أنّ الظّاهِرٌ أنه قَتَلّه صاحبّه ؛ لأن الإنسانٌ لا يَقْثُلُ نفسَّه ظاهرًا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

)١(‏ فى المخطوط : «الورثة» 
() في المخطوط : «ذكرنا». 
(:) في المخطوط : «ليس». 


م-_كتاب الجنايات > هه 


وعالتان واحتمال ”'' خلافٍ الظاهر مُلْحَقٌبالعَدّم. ألائّوَى أن مثل هذا الاحتّمالٍ ثابتٌ 
في قتي المَحَلَةٍ ول ل 


فصل [في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما] 


وأما بان مَنْ يدخل في القسامةٍ والدَيةِ بعد وُجوبهماء ومّنْ لا يدخلُ في ذلك ذ؟ فقول + 

وبالله التَؤفيق - : 

الصّبيّ والمجنوث لا يدخلانٍ في القسامةٍ في أي موضع وُجِدَ القَتِيلُ سوا وُجِدَ في غير 
بلكهما أو فى ملكهما» لأن القسامة يُمِين 4 وهنا ليسا من أهلٍ [/ 48 ب] اليّمِينِ ؛ ولهذا 
لا يُسْتَحْلّفَانِ في سائر الدَعارّىء ولأنّ القّسامةَ تَجِبُ على مَنْ هو من أهلٍ النُضْرَةَء وهما 
ليسا من أهلي العضرةٍ؛ فلا تَحِبُ القَسامة عليهماء وتَجِبُ على عافليهما إذا وُجدَ اليل في 
وكين تَفُصيرهم تَرْكِ النُضْرةٍ [اللآزمة] 9 . وهل ”*' يدخلانٍ في الدَّيةٍ مع العاقِلة ؟ 
فإن وجِدٌ القتيل في غير ملْكهما كالمَحَلَةٍ ومِلْكِ إنسانٍ لا يدخلانٍ فيهاء وإِنْ رُجَدَ في 
مِلْكهما يدخلانٍ؛ لأن وُجودَ القَّيلٍ في مِلْكهما كمُباشَرَتِهما القَدْلّه وهما مُوْاحَانٍ بِضَمانٍ 
الأفعالٍ. 

وعلى قياس ما ذَكَرَه الطُحاويٌ - رحمه الله - لا يدخلانٍ في الدّيةٍ مع العاقِلة أصلا 
َكِنْه ليس بِسَّديدٍ؛ لأن هذا ضَمانٌ القَْلِء والقَمْلُ فعلٌ والصَّبِيُ والمجنونٌ مُؤَاحَذَانِ 
بأفعالهما . 

ولا يدخل العبدُ المَحْجورُ والمُدَبَُ وم الود في القسامةٍ والدّيةِ؛ لأن هَؤْلاءِ لا ممص 
بهم عادةً» وليسوا من أهل مِلْكِ المالٍ أيضًاء؛ فلا تَلْرَمُّهِم الدّيةَ. وأما المأذونُ والمُكاتَتْ 
- فلا يدخلانٍ في قُسامةٍ وجَبّثْ في قَتيلٍ وُجِدَ في غير دارهماء وإِنْ وُجَدَّ في دارهما . 

أمَا المأَذُونُ - إِنْ لم يَكَنْ عليه دَيْن - فلا فُسامةً عليه بل على مولاه وعاقِلّتَه - 
استحساناء والقياسٌ أنْ تَجِبَ عليه القسامةٌ؛ وإذا حَلَّفَ يُخاطبٌ المولى بالدّفْع أو الفداءِ. 

(وجه) القياس: أن العبد من أهلٍ الِيَمِينٍ . ْ 


)١(‏ في المخطوط : «فاحتمل». () في المخطوط : «فلا) 
(5) البستث فق المتخطوط: (4) في المخطوط : «وهما». 


و 


ألا ترى أنه يُسْتَحْلَف و فى الدّعاوّى ؟ ووجودٌ القتيل في داره بمنزلة مُبِاشَرَةٍ ”" القثل ‏ 
خَطَأَء وإ تلطأ يُسَيدُ المولى بين الذَّفْع والنفداءء كذا هذا. 1 

وجه الاستحسان: أن فائدةً الاستحلافٍ جَرَيانٌ القَسامَةٍ يسبب هو التُكول ؛ ؛ لأنه لا يُقْضَم 
بالنُكولٍ في هذا الباب بل يُحْبسنُ حتى يَحْلِفَ أو يقر ولو كبلقل سس - لايَصِهُ 
قرا:؛ لأنه إقرا على مولاء فلم يكن الاستحلاتٌمُِيدًا فلا تحب عليه القسامة» وجب 
علق العو ان ودوضلن با قِلته؛ لأن املك لهء وإِنْ كان عليه دَيْنُ ينبي في قياس قولٍ أبي 
الو 00 لان الموكن لأنتدف كتبغر الماذون القديوة 
ا ات 

وفي الاستحسان؛ تَحِبُ على المولى ؛ لأن المولى إِنْ كان لا يَمِْكُها فالعرَماء لا يَمْليكوتها 
أيضّاء والعبد لا ِلك له؛ والمولى قرت الثامن اليف ٠‏ فكانت القّسامة عليه مع ما أنَّ 
للمولى عقاافي الذاو وهو حو انفخلاضها لنشية تسا ءِ دَيْن العُرَماءء فكان أولى 
بإيجاب القَسامةٍ . 

(وأما) المُكائّبُ إذا وجدَ قَتيلاً في داره فعليه الأثَلّ من قيمَتِه. ومن الدّارٍ؛ لأن وُجوة 
اليل في داره كمْباشَرَتِه القَنْلَ فلا يكونٌ على مولاه كما لا يكونٌ عليه في مُبَاشَرَيِه . هَل 
يك طلم انيتا 1 

ذَكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌّ أنه يُكَوَرُ عليه الأيمانُ» فإن حَلَفَ يجب عليه 
اقل من قيمَِه ومن الدّيةِ إلا قد عَشَرةٍ دراهم : ؛ لأن عاقِلة المكاتب نفسّهء وتكونٌ القيمة 
حالةً ؛ ؛ لأنها تَحِبٌ بِالمَنْع من الدّفْع ؛ ٠‏ فتكونٌ حالة كما تَجِبُ على المولى بجناية المُدَبّر. 

ولو كان القتيل مولى المُكائب كان عليه الأّلّ من قِيمَيِه ومن الدَية؛ لأن وُجوة القغيل 
في داره كمْبِاشَرَتِهِ [القَئْلَ] ''' وتكونٌ القيمة حالة لا مُوَجَّلةَ ؛ لِما قُلُناء ولا تَدْخُلُ المَرأهٌ 
في القسامةٍ والذية في قَتيلٍ يوجَدٌ في غير مِلكها؛ لأن وُجوبّهما بطريقٍ النّصْرةٍ وهي ليستٌ 
دن أفلهاءدرإذ زجدانى ذارها ار في درية لهالا ركود يواغ ما ها بها مسار 
تسلف وب ا ضليها ان يناف ود ف 91 ., 


)١(‏ فى المخطوط : «مباشرته؛ . (0) فى المخطوط : «أن». 
(*) ليست في المخطوط . (:) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد . 


ا [القسامة] ''' عليها لا على عاقلتها . 

(وجه قوله) ' ": أن لْزُومَ القسامةٍ لِلْرُوم النُصْروَء وهي ليسث من أهلٍ التضْرةٍ فلا 
تَدْخل في القسامةٍ؛ ولهذا لم تَدْحْلُ مع أهل المَحَلَةٍ. 

(وجه) قولهما: أنّ سببّ الوؤجوب على المالِكِ هو المِلْك مع أهليّة القسامة» وقد وَجِدَ 
في حَقّهاء أمَا المِلك فثايثٌ لها. وأما الأهليّة فلن القسامةَ يَمِينٌء وأنّها من أهل اليّمِين . 

ألا ئَرَى أنها نُسْتَحْلّفَ في سائر الحُقوقٍ ؟ ومعنى التَّصْرةٍ يُراعَى وُجِودٌه في الجْمْلةٍ لا 
في كُل فد كالمَشَقَةٍ في السَّر . وهل تَدْحْلَ مع العاقِلةٍ في الدّية . 

كو الطيعا و سابد ل على أنه لاتلت إتدقاك : لا يدخل القايّل في التَحَمّلٍ إلا أنْ 
يكونَ ذْكَرًا عاقِلا بالِعّاء فإذا لم تَدْحْل عند وُجود القَثْلِ منها عَيْنَا فههنا أولى . 

وأصحابنا رضي الله عنهم قالوا: إِنْ المَرْأَةٌ تَدْحْلُ مع العاقِلةَ في ا ترمد العسالة : 
والكووزاقلن المحاوى قوله وقازوا : إنّ القَاتِلَ يدخل في الذَّيةٍ بكلّ حالٍ» ويدخلٌ في 
القسامة والدّيةٍ الأعمّى والمَحْدِودُ في القَذْفِ والكافِرُ؛ لأنهم من أهلٍ الاستحلافٍ 
والحِفْظٍ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ . 

فصل [فيما يكون إبراء عن القسامة والدية] 
وَأمَا ما ايكون إبراءً عن القَسامةٍ والدّية فنوعان: نّصٌّ ودّلالة . 
أمًا النْصُ: فهو التَصْريحٌ بِلْفْظٍ الإبْراءِ وما يجري مجراه كقوله ارات | 


0 
1 

١ 
؟ّ‎ ١ 


عَفْوْتْ ونحو ذلك ؛ لأن ركنَ الإثراء صَدرَ مِمَّنْ هو من أهل الإبراء : و 
فيَصِح . 
واما الدّلالةٌ: فهي : أن يَدَعيّ ولي القَتيلٍ على رجلي من غير أهل المَحَلَة فِيَبْوَأْ أهل 


المَحَلَةِ عن القّسامة والدّية؛ لأن ظهورٌ القّتيلٍ في المَحَلَةٍ 0 
عليه [/ 54أ] قاتّلاء فإقدامٌ الولّ على الدَّعْوَى عليه يكون ”*' تَفْيًا للمَئْل عن أهل 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) في المخطوط : «لأبي يوسف». 


(9) زاد فى المخطوط : « 
() في المخطوط: «تكون» . 


المَحَلَّةَ فيَتَضَمَهُ 7230 براءتهم عن القسامةٍ والذَّيقء فإن أقامَ البَيندَ على المُدَّعَى عليه وإلا. 


غات فإناخلت تركاه وإذ تكن عبن حتى يشلت اربق' في فول ار سي + 
رحمه الله 00100 بنضيوبالدية: 

ولو شهد اثنانٍ من أهل المَحَلَةِ للوَليّ بهذِه الدَعْوَى لا تُفْبَلُ شهاةتّهِما في قولٍ أبي 
حنيفة - رحمه الله و 5 

(وجه) قولهما: أن المانِعَ من القَّبولٍ قبل الدّعْوَى - كانت - [التُّهْمةُ] ©)» وقد زالّتثْ 
بالمراءة فلا معنى لِرَدُ الشّهادةٍ : 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنه تَمَكَئَتَ التَهُمةٌ في شهادتِهم من وجهَين : 

احذهما: أن من الجائز أنه أبرأهم ليُتَوَسَلَ بالإبْراءِ إلى تضْحيح شهادَتّهم . 

والثّاني أنه أَحْسَن إليهم بالإبراء حيث أَسْقَط القسامةً والدّيةً عنهم». فمن الجائ ئز أنهم 
أرادوا بالمكاقأة على ذلك. والشهادة نه بلّهُمةٍ من وجو واحدٍ فمن وجهَيْنٍ أولى . ولأنّ 
آهل المخلة كانو| حفهاء في هذه الدّعْوَى فلا تُقْبَلُ شهادَتُهم» وإِنْ خَرَجوا بالإبراء عن 
الخضويةة لأن السب الموجب لِكَوْنِهِم خصماء *قا: وهو وُجَوة اليل فيهم كالوكيل 
بالخصومةٍ إذا خاصّم : ثم عَزِل فشَّهِدَ لا تُقْبَلُ شهادَئه» كذا هذا. 

ولو اذَّعَى ولنٌّ القتيل على على رجل بِعَيْنِهِ من أهل المَّحَلَةٍ فالفَسامَةٌ والدّيٌ بحاللها فى ظاهر 
الرّواية . 

و2 د اللة بنْ المبارَكِ عن أبي حنيفةَ رضي الله عنه أنَّ القَسامةَ تسقّط . وكذارَوَى 


1 


محمد . 

وفال أبو يوسف: القياص أن تصق القسامة إلا أنَا كمَاة للأثر. 

وجه روايةٍ ابن المُبارَكِ - رحمه الله - -: أن تَعْيِينَ الوليٌ واحدًا منهم - إبراءً عن الباقينَ 
- دَلالة فتسقّطٌ عنهم القسامةٌ كما لو أبرأهم نَصًا. 

وجه ظاهر الرواية: أن القاتِل أحدٌ أهل المَحَلَّةٍ ظاهرًاء والولىٌ كذلك إلا أنه عَيَّنَّ» وهو 


. في المخطوط : «فتتضمن». (0) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد‎ )١( 
في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومححمل)»ا.‎ )9( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 


و6 في الدّ: قد عكر تَعيية َعِْئُه إلا بالبََّةِ فلا يُعْتَبَرُ حَُكُمُ القّسامة إلا بهاء فإن أقام البينة 
0 امل الشخلة على قغواء يلض بهاء قث القَناصٌ في السشل زالقيةً فى 
الخطأ. 


ولو شَهِدَ شاهدانٍ من المَحَلَّةٍ عليه لا تُقْبَلُ شهادَئُهما على ظاهر الرُوايةٍ عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه؛ لأن الخُصومةٌ بعد هذه الدَّعْوَى قائمةٌ فكان الشَاهِدُ حَضْمًا؛ لأنه يَقطَمْ 
الخصومة عن نفسه بشهاةيه ولا شهادة للخَصْمٍء وإذا لم تُقْبل شهادة أهل المَحَلَةِ عليه. 
ول اكه احرى:1ر] 7" تيف القجانا على أغل الفكلة علو حارها تخلت 0 
المُدَعَى عليه والشّاهدان مع أهلٍ المَحَلْةٍ حبّى يَكمُلَ خمسونَ رجلا من أهلٍ المَحَلَةِ ثم 
كيْفَ يُسْتَحْلَف الشهودُ مع (" أهل المَحَلَةِ ؟ . 

عندّهما ”*' يَحْلِفونَ باللّه - سبحانه وتعالى - ما قَتَلْناهء [ولا عَلِمْنا له قاتلا غيرَ قُلانٍ . 
ب 
لأن عندهم أ نَ (المشهود عليه) ”'' قاتّل فلا سيل إلى استحلافهم على العِلْم» وما قاله أبو 
حينة ومحكد رجهم اللقت أوال ؟ لأن فيما قالاه مُراعاة موضوع القسامةٍ» وهو الجمْعُ 

بين اليّمِينِ على البّناتِ والعِلّمٍ بالقدرٍ المُمْكْنٍ فيما وراء المُسْتَدتَى » وفيما قاله أبو يوسفٌ 
َك ليمي على على العِلّم أصلاً فكان ما قالاه أولى . 

ولو ادَّعَى [على] ”"' أهلٍ تلك المَحَلَةِ على رجل منهم أو من غيرهم تَصِحّ دَعُواهم. 
فإن أقاموا البَيّنةَ على ذلك الرّجلٍ يجب القصاصٌ في العَمْدِء والدّيةٌ في الخطأ إِنْ وافَّقَهِم 
الأولياءً في الدَعْوَى على ذلك الرّجلٍء وإِنْ لم يوافقهم في الدَّعْرَى عليه لا يجب عليه 
شيءٌ؛ لأن الأولياء قد أبرّءوه حيث أنكروا وُجِودَ القَنْل منه؛ ولا يجبُ على أهل المَحَلَةٍ 
أيضا لأ نهم أنبتوا القَْلَ * على غيرهم وإنْ لم يَشُمْ لهم البينةُ وحَلَفَ ذلك الرّجلْ تَجِبُ 
اتاد ب ابر السرم كيّفٌ يَحْلِفُونَ ؟ فهو على الاختّلاف الذي ذَكَرْنا واللّه - 
سبحانه وتعالى - الْموَقُقٌ 
(1) ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «بخلاف». 
(*) في المخطوط : «من». (4) في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد) . 


(0) تكرر ما بين المعكوفين في المطبوع . (1) في المخطوط : «للشهود) . 
(0) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «الفضل». 


فحل [في الجناية على ما دون النفس] 
وأمَا الجناية على ما دون الَفْسٍ مُطْلَمًا فالكلامُ في هذه الجناية يم في موضِعَيْن : 
أحذهما: في بِيانٍ أنُواعِها . 
والثاني: في بيانٍ كم كل نوع منها . 
أ الآَلُ فالجناية على ما دو الت مطل أثوام أربمة. 
احذها: إبانة الأطرافٍ. وما يجري مجرى الأطرافٍ . 
والثاني: إِذْهابٌُ مَعاني الأطر اف مع إبقاءٍ أعيانها . 
والغَّالِتُ: اجاح . 
والرّابغ: الجراح . 
اك التو اول فَقَطمٌ اليد والرّجْلٍ والأءا صبّع والظفْرٍ والأئفٍ والنَّسانٍ والذَّكَرٍ والأنكيين 


سل 


وال لوقه لمن وق الأشفاروالأجفا ملم الأسنانٍ وكشئها علق قد 
الرَأْسٍ واللْحْيةٍ والحاجبَيْنِ والشارب . 

وأما النّؤْعٌ النّاني: فتفويتٌ السّمْع والمَصّر واوالخم] درن والكلام والجماع 
دالإملاد والبطْشٍ والمشي» وَعيُلونٍ اسن إلى السوادٍ وخر والحُضرة و ونحوها مع 
قيام المحال الذي ''" تَقومٌ بها هذه ا الفصلٍ إِذْهابٌ العَقّْلٍ . 

وأماالنؤغ الثَالِتُ: :فالشجاح أحد ء عقر أزليا: الخارصة: ثم الدّايعةٌ ثم الدَامية ثم 
البايعة؛ ثم المتلاحمةٌ ثم الششحاق ل الموضحةء ثم الهاشِمةٌ ثم المُتَقَّلهٌ ثم 
الآمَهُ ثم الدَامِغةٌ . 

فالخارصةٌ: هي التي تَخْرْصٌُ الجِلَْدَ أي تَسّقّه ولا يَظْهَرُ منها الدّم. 

والذابعة: هي التي يَظْهَرُ منها الدّمُ ولا ييل كالدّمْع [/ 49 ب] في العَيْن . 

والداميةٌ: عق التن 0 منها الدَمْ . ْ 

والباضعة: هي التي تَبْضَعٌ اللّحْمَ أي تَمْطَعُه . 
() ليست في الممخطوط . (0) في المخطوط : «التي» . 


والفتلاخمة هن الف تذك ناف اللخ اكدرونا ذف الباق نكة شهدا روي أن 

وفال محمذ: المُتلاحمة قبل الباضعةٌ وهي التي يَتَلاحَمُ منها الدّمُ ويَسْوَدٌ والسّمُحاق : 
[هي التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم والسمحاق] (" اسم 
تلك الجلدة إلا أن الجراحة سّميَثْ بها . 

والموضحة: [هي] ' '' التي تَقْطعْ السّمْحاقَ» وتوّضحٌ العَظمَ أي : تُظهرٌه . 

والهاشمة: اوياعي بسي 

وَالآمَة: ال ابي 

والدَامِغةٌ: هي التى تَخْرقٌ تلك الجِلّدةٍ وتّصِل إلى الدماغ . 

فهذه إحدى عَشْرَ شَّجَةَ ومحمّدٌ رحمه الله ذَكَرَ الشّجاجَ يَسْعًا ("» ولم يَذْكْرِ 
الخارصة ولا ل" لأن الخارصة [هي التي] ”*' لا يَبْقَى [لها] ”*' أَثّرْ عادةً» والسَّجَةٌ 
لهي ] "7 القن لابه بق لها أ لاحم لها في الشرع» والذَامِغة لا يَعيشُ الإنسانُ معها 
ادبن نعي نا ظاير رالا اتروع من أذ كوو فج دالاميي لبالإخى الضي 
ذي؟ انالك ١5‏ ميد وكحمة: الله.ذة تههنا و الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 

000 نوعان: اله ا 
هي الصَدُدٌ» واد لبه والجثباز» وما ين لكين والتيرِء ولاتكوة في اليد 
والرّجُلِين ولا في الرَقَبِةٍ والحلْتٍ جائفةٌ ؛ لأنه لا يَصِل إلى الجوْفٍ . 

ورْوِيَ عن أبي يوسف إن ما وصّل من الرقبة إلى الموضع الذي لو وصّلّ إليه من 
الشَّرابٍ قَطرةٌ يكون حائفة؛ لأندالا قط إلا انوس الى السعرية ولأتكون الشقة إلا 

في الرّأس والوجه وفي مَوَاضِ ضِع العَظم مثلٍ : الجبّهةء وَالوجْتَمَيْنِه والصّدْغَيْنء والذَّمَنِ 


(0) زيادة من المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 
(7) فى المخطوط : (اتسعة». (5) زيادة من المخطوط . 
(4) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


دون الحدَيْنٍء ولا تكونُ الآمَةُ إلأفي الرَّأسٍ والوجه» وفي الموضع الذي تََخَلْصُ منه إلى 
الذماغ» ولا يَنْبُتُ حُكُمْ هذه الجراحات إل في هذه المَواضِع عند عامّة المُلَماءٍ (1) 
رضي الله عنهم . ْ 
وقال بعض الناس. ؛ ينْبْتُ حُكمَ هذه الجراحاتٍ في كُلّ البَدَنِ ” "؟ووهز اتغرة شدون لان 
هذا القائر إن جع فى ,ذلك إلى الأنق انور علط ؛ لأن العَرَبَ تفصِل بين السَّجَةٍ وبين مُطْلَقٍ 
الجراحةٍ فتَسَمَي ما كان في الرّأسٍ والوجه في مَوامِ ضع العَظم منها شَجَةء وما كان في سائر 
البَدَدِ جراحة» فتسميةٌ الكل شَجَةٌ يكو غَلَطًا في اللو وإنْ رجع فيه إلى المعنى فهو 
خطأ؛ ؛ لأنحهَمَ هذه اجاج يت لقي الذي يَْحَنُ المشجوج يقاو قرها بتّليل أنها لو 
بَرِنَتْ ولم يَبْقَ لها أَثَر لم يجب بها أرش [والشّينُ] ”" إِنّما يَلْحَقُ فيها فيما يَظَهَدْ فى البَدَنْء 
ل ا 0 
فيه مثل ما يَلْحَنُ ذ في الوجه والرّأسٍ واللّه - سبحانه وتعالى - المَوَفَّقُ . 
فصل [في أحكام الشجاج] 
وأما أخكام هذه الأنواع فهذِه الأثواع : مُخْمَلفَةٌ الأخكام : 
(منها): ما يجب فيه القِصاصٌ . ْ 
ومنهاء ما يجب فيه ديةٌ كاملةٌ . 
ومنها: ما يجب فيه أرش مُقَدَرٌ . 
(ومنها): ما يجب فيه أرش غير مُقَدَّر. 
(أذا) الذى :بح 5 فيه القِصاصٌ : فهو الذي استّجمع شَرائطً الوؤجوب فيَقَُ الكلام 
(أحذهما): في بِيانٍ شرائطٍ وُجوب القصاص . 


0 .)150 /6( الاختيار‎ .)١57 /75( المبسوط‎ .)١9( انظر في مذهب الحنفية: القدورى ص‎ )١( 
7 /5( (؟) مذهب الشافعية: أن الممائلة في القصاص معتبرة» انظر: مختصر المزن ص (2241).» المهذب‎ 

117 الوجيز (23777/5. المنهاج ص .)١175(‏ ئ 
(؟) ليست في المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 


(والثاني): في بِيانٍ وقتٍ الحُكم بالقصاص . 

اا الأؤل: فتقول : شرائط 59 القصاص أنواع : 

(بعضها): يَعُمُ التَمسَ وما دوتهاء وبعضها يَخْصٌ ما دون التمس . 

(أما) الشرائط العامَهٌ: : فما ذَكَرْنا في بيانٍ شَرائطٍ وُجوب القِصاص في التّفْسِ من كونٍ 
الجاني عاقلا بالِكَا متعَمدًا مُخْتارَاء وكَوْنِ المجنيّ عليه مَعْصومًا مُطْلَقًا لاايكوةٌ جُزْ 
الجاني ولا مِلْكّه . وكَوْنٍ الجنايةٍ حاصلة على طريق المُباشَرةٍ لِما ذُكَرْنا من الدلائل . 

(وأما» الشّرائطً التي تَخْصٌ الجنايةٌ فيما دون التَفْس : 

فمنها: المُمائَلةُ بين المَحَلَيْنِ في المّنافع والفعلينٍ وبين الأرشين ؛ لأن المُمائَلةَ فيما 
دونَ النّمس مُعْتّبّر ىَ بَرةٌ بالقدر المُمْكِنٍ فانهداُها يَمْنَعُ وُجوبٌ القصاص» والدّليل على أنَّ 
المَمائلة فيما دون التَمْس مُعْتَبَرةّ شرعًا لَلنَصُ ”'" والمُغقول. 

(أمَا) النَصٌُ فقولّه - تبارك وتعالى -: لرَكبنا عَلَهِمَ يآ أن ألنّفْسَ بالتفين والمنت 

أَلَمَيْنِ © [المائدة :؛] إلى قوله تعالى ع كا : #والجروح قِصَاص > [المائدة :46] , 

فإن قيل: ليس في كتاب اللّهِ - تبارك وتعالى - [بيانُ] " كم ما دون التفْسِ» إلا في 
هذه الآية الشُريفَة وأنّه إخبارٌ عن حُكم التَوْراةَء فكو ويد 1 تان واقتويهة 16 قيلنا 
لا تَلْرَمُنا . 

(فالجواب): أن من القّرَاء المَعْروفِينَ من ابْتَدَأالكلام من قوله عَرَّ شَأَنُه : #والمئت 
أْلْمَيْنِ # [المائدة :6 1] بالررّفع إلى قولِه - تبارك وتعالى - : #همن تروك به © [المائدة :46] على 
زيداء الإيجابٍ لاعلى الإخبارٍعَما في التَوْراق» فكان هذا شريعَناء لاشريعة مَْ قبلّنا على 
أنّ هذا إن كان إخْبارًا عن شريعة الَوْراةِلكِنْ لم يَكْدْتْ نَسْخْه بكتابناء ولا بِسُدَةٍ بددرسولنا 7ه 
قضداة شريعة لِتَبيّنا '" كله مُبَْدَة فيَْرّمُنا العمل به به على أنه شريعة رَسولِنا بك لا على أنه 
شربعا من له من لوس على ماعُرفَ في أصول اليف أنه لم يجوب النيصاص في 

يَدِ والرّجْلٍ نَصَّالَكِنَ الإيجاب : في العَيْنٍ والأنف والأَذّنِ والسّنٌّ إيجابٌ في اليد والرّجْلٍ 

ا :10]؛ لأنه لايع بالمذكور من السّمْع والبصَرٍ والشّ والسّنٌّ إلأصاحبّه . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «النص».‎ )١( 
. في | لمخطوط : «لرسولنا»‎ )©( 


ويجوز أن ينتفع ليد والرّجُلٍ غيرُ صاحبهما ”'2؛ فكان الإيجابُ في العُضْو المُنْتفَع به ظ 
في حَنه على الخخصوص إيجابًا فيما هو مُنْتَفُعّ به في حَقُّه؛ وفي حَقّ غيره من طريق ظ 
الأولى. ؛ فكان كر هذه الأعضاء ذَكْرًا ليد والرجْلٍ بطري الدّلالة "ل كما في 
التَأَقفٍ "نع الكرت في الث 00 
#هَمَنٍ أَغَتّدئ ف عَلِنَْ عدوأ لَه بمثْلٍ نا أت 4 البفر: :54 وقال اللّه كان 
شَأنه : وَإن عَاقنَسْرَ فاقوا يِمِثْلٍ مَا عُوفنِسم يده4 [النحل :5؟1] وَأَحَقٌ ما يُعْمَل فيه ا 
الاكتها وون التمس (وَقال) تبارك وتعالى : #مَنْ عَيِلَ سَينَمَةٌ قا محر إلا مِثْلَهَا # [غائر 
للق ابارت 

وأما المغقول فهو: أن ما دون النمْسٍ له حُكمٌ الأموال؛ لأنه خُلِقَ وقايةً ِلتفْس كالأموال . 

ألا ترَى أنه يُسْتَوْنَى في الحل والحرّم كما يُسْتَوْنَى المال . وكذا الوص يلي استيفاءً ما 
دونَ النَفْسِ لِلصّغيرٍ» كما يلي استيفاء ماله فيّمْتَبَدُ فيه فيه المُمائّلةٌ كما تُعْتَبّرُ في إِنْلافٍ 
الأموال. ' 

0 أن يكون المثل مقكة الاستيفاء؛ لأن استيفاءَ المثل بدونٍ إمكانٍ استيفائه 
د لك وُجوبُ الاستيفاء ضرورةٌ» ويثبني على هدَّيْنِ الأصلين مسائلٌ : 

تقول وووالاه تال حا لات : لا يُوْحَذُ شيء من الأصل ”* إلا بمثله فلا تُوَحَهُ 
اليد إلا الوه بحب ادبي ليسي وام الي 0 
للمُمائلة . 

ركذ الخ زعو 7 زيار صْبّعٌ والعَيْنُ والأْف ونحوها لما قُلّْنا. 

ركذا الإبْهامٌ لا تُوْحَدٌ إلا بالإنهام» و[لا] """ الخنابة إلا لمان درول ال سس ره 
بالوُسطىء ولا البنْصِرٍ إلا بالينْصِرِء ولا الخِنْصّرُ إلا بالخِنْصَر؛ ' لآن مَنافعَ الأصابع 
مُخْتَلِفةَ؛ فكانت كالأجناس المُخْتَلِفَةِ . 


() فى المخطوط : «صاحبها» . (") في المخطوط : «إلا» . 
() في المخطوط : «التأفيف». (4) في المخطوط: «و». 
(5) في المخطوط : «الأطراف» . (5) زيادة من المخطوط . 


(0) ليست في المخطوط . 


م -_كتاب الجنايلت_ > هلكه 


وكذلك لا تُوْحَدَ اليد البَمِينُ ”© إلا باليَمِينِ "22 ولا المُسْرَى إلا بالُسْرَى ؛ لأن لليمِين 
لو على النينا ره ونالاك سكيف يتا ردك الوجل . وَكذلك أصابعٌ اليَدَيْنِ 
والاتخليق 9 توغ الو 77" يتيبنا إلا والكرين 1*7 ولا التخوس إلا بالتترى وَكَذَلك 
الأعينٌ ؛ لِما قلا وكذلك الأسْنانٌ لا تُوْحَدَ القَيَةُ إلا بالدّيّةَ» ولا التَابُ إلا بالتاب» ولا 
العرس إلا بالفرين لاختلافٍ مُنافعِها فإنَ بعضّها قَواطِعٌ وبعضّها طواحنٌ وبعضّها 
مراك واعتلاف الكتتحه بيو لك تكن لديا بسع ا ولا تماتنة عفة 
اختيلافٍ الجنس . ْ 1 

وكذا لا يُوْحَذُ الأعلى منها بِالأَسْفَلِء ولا الأسْفَلُ بالأعلى لِتَمَاوْتٍ بين الأعلى 
والأسْفَلٍ في المَْفَع ولا يُوْحَدْ الضّحيحٌ من الأطرافٍ إلا بالصحبح منها فلا ُقْطَعُ الي 
الصّحيحة» ولا كاملة الأصابع بناقصةٍ الأصايع. ار #بركذلك الرخل 
والأضْبُعُ وغيرُها؛ لِعَدَمِ المُمائَلةِ بين الصَحيِحَيْنِ والمَعيبٍ 

وإذ كا اع في َنب الجاني فالمجني عليه بالخيارإث شا فق » وإ شاء اة 
أرشٌ الصّحيح ؛ لأن حَمَه في المثل» وهو السَّلِيمُء ولا يُمْكِنْه استيفاء حَقّه من كَل وجهٍ مع 
فواتٍ صفة السَّلامةء ل رد ولا سَبِيلٌ إلى إِلّزام الاستيفاء حَتَمَا لما 


فيه من إِلْزام استيفاء حَقّه ناقِصَاء وهذا لا يجوثٌ فيُخَيرُ إنْ شاء رضي بقدرٍ حَّه؛ واسئّو فاه 
ناقِصّاء وإِنْ شاء عَدَلَ إلى بَدَلِ حَقَّه» وهو كمال الأرش» كمَّنْ أثْلّفَ على إنسانٍ شيئًا له 
مكل > والختلف جَيّدء فانقَطعَ عن أيدي التاس. زافو مق نميه إلا لقو ف وإِنَّ صاحبّ 
للحن يكرت «الشيار إن كاه اخد الموعرة ناما :وان كاد هة ل إلى قسة الندعو لها تلا 
كنا هذا 

(ولو أرادً) المجنيّ عليه أنْ يَأخَدَّه ويُضَمّتهِ النّمْصانَ هَلْ له ذلك ؟ قال أصحابنا - 
رحمهم الله - تعالى -: ليس له ذلك . 

قال الشافعئ: له ذلك . 


. في المخطوط : «اليمنى». () فى المخطوط : «باليمنى)‎ )١( 


(©) في المخطوط : «اليمنى». (4) في المخطوط : «باليمنى) . 
(5) في المطبوع: «ملحقة بالجنسين» . 


د43 2 يدل المبناق 6 .> 

وجه فوله: إِنَّ حَقّه في المثلٍ ولا يُمْكِنْه استيفاؤه من هذه الَيَدِ من كُلّ وج فَيَسْتَوْفِي حَمَه 
منها بقدر ما يكن ويُضَمه الباقي» كما لو أئَْفَ على آخَرَ شينًا من المثليّات فانقَطمَ عن ظ 
أيدي الثاس إلا قدرٌ بعض حَقَّه نه 31 اند سوير فى الاي ل اا 
هذا. | 

ولنا: أنه قادِرٌ على استيفاء أصل حَقّه؛ وإنّما الفائتُ هو الوصْفٌء وهو صِفةٌ السَّلامَقَ 
فإذا رَضيّ باستيفاء و أصل حَقّه ناقِصًا - كان ذلك رِضا منه بسُقوطٍ حَقَّه عن الصَّفةَء كما لو 
لف شيئًا من ذُواتٍ الأمثالِ» وهو بيد فانَطعَ عن أيدي التاس نوع الجيِّدِء ولا يوجد 
إلا الوذ مه إنه لين لة إلا أن ياسرف أو قيمة الجيّدٍ كذلك هذا بخلافي ما [5َم] () 
من المسألة؛ لأن هناك حَقَّ المُتْلَفٍ عليه مُتَعَلَقُ بمثل المُتْلِفٍ ِكل جُْءٍ من أجزائه صورةٌ 
ومَعْنى» فكان له أن يسْتَوْفِيّ الموجوده ويَأَحَدَ قيمة الباقي» وههنا حَقُ المجنيّ عليه لم 
يتعَلقُ إلا بالقطع من المِفصّلٍ دون الأصابع بدَليلٍ أنه لو لو أرادَ أنْ يَقْطمْ الأصابعٌ» ويَبْرَأ عن 
الكت لبيى الما للك ٠‏ فلم تَكنِ الأصابمٌ عَيْنَ َف ؛ إِنْ كان البعضٌ قَطْمٌ الأصابع ا 
كانت جارية مجرّى الصّفة كالجؤدة : في المّكيلٍ فلا يكونٌ له أنْ يُطالِبَ بشيء آخَرَ كما في 
تللق الهيالة, 

اولو ذهبّتٍ الجارحة | ليه ؛ قبل أن يختار المجنيٌ عليه. أخذها أو َطَمَها قاطِعٌ - بَطَلَ 

حَق المجنيّ عليه في القصاص لِقَّواتِ مَحَلّه. 

(وَهَل يجبٌ) الأرش على الجاني ؟ فالكَلامٌ فيه كالكَلام فيما إذا قََعَ ََا صَحِيحة؛ 
وهو على [هذا] " التَفْصيلٍ الذي ذَكَرْنا فيما ته نَقَدَمَ [؟/ ٠5هبس]‏ أنها إن سَقَطَتُ بآفة 
سَماويَةٍ أو قُِعَتْ ظُلْما لاشيء عليه؛ ولو قُطِعَتْ بِحَقٌّ من قصاص أو سَرقَةٍ فعليه أرشُ 
الْيَدِ المقطوعة . 

وعند الشافعي : رحمه الله - ؛ عليه الأرش في الوجِهَيْنِ» والكّلام فيه راجمٌ إلى أصل: 
وقد تَقَدَ مَذِكرُه وهو أن موجبٌ العَمْدٍ القِصاصٌ عَيْنَا عندّنا في النَفْس» وما دوته وَعنذه 
أحذهما : : غيرُ عَيْنِ في قولٍ» وفي قولٍ القصاص عَيْنا لَكنْ مع حَقٌّ العُدولٍ إلى المالٍ وقد 


() ليست في المخطوط . (0 في المخطوط : «بل». 
فر زيادة من المخطوط . 


عست لل سح 


كنا هذا الأصل بفروعه في بيانٍ كم الججناية على ''' التَفْس إلا أنه إذا كان القَطعْ بِحَقّ 
بعك أرق اانه ضري ولط ريك لاتق عزيه فعا ككاثة اانه وتكد و انضيناء 
القصاص لِعُذْرٍ الخط وغيره على ما مَرَّ ذكْرُه . 

وإذا نَبَتَ هذا في الصَّحيحةٍ فتقول: حَقّ المجنيّ عليه كان مُتَعَلّقَا باليّدِ المُعَنَةٍ ”") 
بعَْنهاء وإنّما يَنْتَقِلُ عنها إلى الأرشٍ عند اختياره» فإذا لم يخدَّر حتّى هَلكتْ بَقيَّ حَقَه 

فإن قيل: أليس أنه كان مُخَيّرًا بين القصاص والأرش فإذا فاتَ أحذهما تَعَيّنَ الآخر. 

هيل لذبل خنه كان : في اليَّدِ على التَمْيِينٍ إلا أنَ له أن يَعْدِلَ عنه إلى بَدَلِهِ عند الاختيار. 
فإذا هّلك قبل الاختيار ا +13ذ كلك ققد بطل تكن الون قطن لعن 
اصلآورأسَاء وال - تعالى - عد وجل المؤقق.. 

ولو كانت يد القاطع صَحيحة وقتَ القطع ثم شلْتْ بعدّه فلا حَقٌ للمقطوع في الأرش ؛ 
خف لبك في اين حي باط فلا يل إلى الارضبالمقصاوء كما إن دحي الكل ب 
معان آله لغط كه حَقَّه أصلاً ولا يَنْتَقِلَ إلى الأرش لما قُلْنا كذا هذا . 


ولا قصاصٌ إلا فيما يُقْطعٌّ من المَفاصِلٍ مِفْصَّلٍ الرَّنْدِء أو مَفْصِلٍ المِرْفَقِء أو مِفْصَلٍ 
الكتفِ في اليَّدِء أو مِفْصَل الكغبء أو مِفْصَّلٍ الرُكبة» أو مِمْصّل الورْكِ في الرّجْلء وما 
كان من غير المَفاصِلٍ فلا قِصاصٌ فيه كما إذا تُطِعَ من السّاعِدٍ أو العَضّدٍ أو السَاقٍِ أو 
الفخِذٍ؛ لأنه يمْكِنْ استيفاءً المثل من المَفاصِل » ولا يُمْكِنْ من غيرها . وليس في لخم 
السَاعِدٍِ والعَضْدٍ والشاقي والفخلوء ولا في الألية قِصاصٌء ولا في لحم الخديْن» ولخم 
لطر والبَطنِء ولا في جِلْدة الرّأسء وجِلْدةٍ اليدَيْنِ إذا ع لتعَذَرِ استيفاء المثلء ولا 
ف اللُطَمةٍء والوكْزةء والوجْأو» والدََّةِ لما قُلْناء ولا يُوْحَذْ العَدَدُ بِالعَدّدِ فيما دون النمْس 
ينا بعك على اجرهاافيه القصات :ل اند قناقن إذا نطها بد جل ارركله أن إطسه 
الك ا شتس ار شروان بتاي اله ان بجر الك من احيرا وم فى على الى الجر وهنم 
انها القضاف لو ان ته فاه تعاش مدا توغلفيها الأرى عفان ب وكذ لك ها زه 
على الثَّلاثِ من العَدَّدٍ فهو بمنزلةٍ الاثنيْن؛ ولا قصاصٌ عليهم؛ وعليهم الأرش على 


. في المخطوط : «في؟. (؟) في المخطوط : «المعيبة»‎ )١( 


عَدَدِهم بالسّواء وهذا عندذناء وعند الشافعيٌ يجبٌ القِصاصٌُ عليهم وإِنْ كثرواء كمافى 
اليو 

واحتّجَ بما روي أن رجلينٍ شهدا بين يَدَيْ سَيِّنا عَليٍّ رضي الله تعالى عنه على رجلٍ 
السّرقةٍ فأمَرَبقَطم يي ئم جاء بآحَرَ وقالا أوهمنا إنما السَارِقّ هذا يا أميرَ المُؤمِنِينَ فقال 
سَيدنا عَلِيّ رضي الله تعالى عنه الام جه على دك راع فكها ديه الأول ولو 


ا ل 


علي ها 1 َعَمَدْتُما لَقَطَعْتُ أيديكما ”2 فقد اعبَّّدَ سَيدُنا عَلٌ رضي الله تعالى عنه 
ادن بيِ واحدٍء وإنما قال ذلك بمَحْضْرٍ من الصحابةٍ رضي الله تعالى عنهم. ٠‏ ولم 
يقل أنه أنْكر عليه أحدٌ منهم فيكونٌ إجماعًاء ولأنَ اليَدَ تابعةٌ للنفْس : لم الأنفس تقل بنفس 
واحدةٍ فكذا الأيدي تَقْطْمٌ بِيَدِ واحدةٍ؛ لأن كم التَبّع حُكُمْ الأصل . 

وَلنا أن المُمائَلةَ فيما دونَ التَفُس مُعْتَبَرة ة لِما ذَكَرْنا من الدّلائل» ولا مُمائَلةَ بين الأيدي. 
ويّدِ واحدةٍ لا في الذاتٍ. ولا في المَنْمَعةّ» ولا في الفعلٍ . 

أمَا في الذَّاتِ فلا شَكُ فيه لأنه لا مُمائلة بين العَدَّدٍ بين الفؤدٍ من حيث الذَّاتُ 
أنه لا مُقطَعُ الصحيحة باللا والفائت هو الحُمائلةُ من حيث الوضتٌ فقط فقوا 
المُمائْلة في الوضف لَمَا مَنَعَ جَرَيِانَ القصاص فمَّوائُها في الذّاتِ أولى . 

وأما في المَنْمَعةٍ فلن من المُنافع ما لا يََأنَى إلا باليّدَيْنِ كالكتابق» والخياطة» ونحو 
ذلك +« وكذا قلئعة اليدين أكنة من متفعة يو احدؤ عاد . 


وأما في الفعلٍ فلأنَ الموجودٌ من كُل واحدٍ منهما قَطمُ بعض اليَدِ كأنّه وضَعَ أحدهما 
السكين '"' من جانبء والآخرَ من جاب آخَرَء والجزاء قَطِمُ كُلّ واحدٍ من كُلّ واحد 
منهماء ومَطعٌ كُل اليّدِ أكثرُ من قَطع بعض | ِيَدِء وانعدامٌُ المُمائَلةٍ من وجو تكفي لِجَرَيانٍ 
القصاص كيف وقد انعَدَمَتْ من وُجوهِ؟ 
وأما قول سينا عَلّ رضي الله عنه فلا حُجَةٌ ححجَة له فيه» لأنه إِنّما قال ذلك على سَبِيلٍ 
السّياسةٍ بدَليلٍ أنه أضاف القَطْمّ إلى نفسه. وذا لا يكونٌ إلا بطريق السياسة» واللَّهُ سبحانه 


وتعالى أعلمُ . 


010 أخرجه البيهقي في الكبرى ( عن الشعبي . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه, 8/٠ ٠(‏ )). 


() في المخطوط : اللسكين». 


ا 


م كتاب الجناياك > هل 

وَلو قطَمّ رجل يميني رجلينٍ تُقْطَعْ ينه ئم إن حضرا جميعًا فلّهما أن يَْطّعا يَمِيه؛ 
ويأخذا منه دية يَدِ بينهما : نصمَّيْنِء وهذا قول أصحابنا ”2 - رحمهم الله - . 

وفال الشافعيُ - رحمه الله: إذا كان على التَعافّب ب يقْطْعْ للأوّلٍء ويَعْرَم الذية للثاني 1؟/ 
]١‏ كما قال في القَْلٍء ٠‏ وإن كان على الاجتّماع يُفْرَعٌ يينهما فيَقْطْعُ لِمَنْ خَرَجَتْ فُْعَيُهِ: 
ويَعْرَمُ للآخرٍ الذية كما قال في النَفْسِ ”" . 

وحبه قوله؛ أنه إذا قَطمَّ على التَرْتيبٍ صارَث يده حَمّا للأوَلٍ فلا تَصيدُ 0 حَمَا للثاني فتَجبٌ 
الثاني ؛ وإذا طم لدي على الاجتماع فقد صارث يده حت لأحيهما غير َي . 
وتتَعيّنُ ' '" بالقزعة . 

ولكادانينما استويا في سبب استحقاقٍ القصاص فيَسْتَويانٍ في الاستحقاقء ودَليلُ 
الوضفب أن سببّ الاستحقاقي قَطْعْ اليه وقد ود قَطْعُ الي في حَقَّ كل واحدٍ منهما 
بستحن كل واحل منهما طم يِه ولا يَحْصْلُ من كُلّ واحلدٍ منهما في يد واحدة إلا َم 
بعضها فلم يَسْتَوْ يسْتَوْفٍ كل واحدٍ منهما بالقَطع إلا بعضٌ حَقّه فيُسْتَوْنَى الباقي من الأرش» 
ولأنَكُل واحدٍ منهما لَمَا استؤٌى بعضّ حَقَه بقَطع البَّدِ صار القاطِمُ قاضيًا ببعض يَدِه حَتَّ 
متخن عله لع كاذ يلم نافيا »و تقد و امهنا : م القصاص لِعْذْرٍ فتَجبُ الدَيةٌ . 

وَقَوله: صارّث يدحا لِمَْ له الصاصٌُ ممنوعٌ فإن مك الققصاص ليس مِلْكَ المح 
بل هو مِلْكُ الفعل. وهو إطلاق الاستيفاء؛ لأن - خْرّيّة مَنْ عليه تمع بوت المِلْكِ؛ لأنها 
ني عن الخلوص . والمِلّكُ في المَحَلَ بتْبُوتٍ فيه فينافيه الحُلوصٌ . 

والذليل عليه: أنه لو قُطِعَتْ يَدُه بغيرٍ حَقّ ايتٍ كانت الذي له ولو صارّث يَدُه مملوكة 
لِمَنْ له الِصاصٌ لكانت الذيةٌ له دَلَ أن مِلْكَ القصاص ليس هو مِلْكُ المَحَلٌ بل مِلْكُ 
الفعلٍء وهو إطلاق الاستيفاء» ولا تّنافيَ فيه فإِطْلاقٌ الاستيفاء ءِ للأوّلٍ لا يَمْنَعْ إطلاقَ 
استيفاء الثاني . 


وهذا بخلاف التَفْس أنّ الواحد يُقْتَلُ بالجماعة اكتفاءً؛ لأن هناك كُل واحدٍ منهم 
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استَوْنَى حَقَّه على الكَمالٍ؛ لأن حَقَّه في القَثْلِء وكُلٌ واحدٍ منهم استَؤْفَى القَيْلَ كاله لما 
ارات الصا على (اي قير كلم را ف اجتمياك وار عاك دايعا ور 
أن يَقْمَصٌّء ولا يَنْتَظِرَ الغائبٌ ليما ذَكَرْنا أن حَقَّ كل واحدٍ منهما ثابتٌ في كُلّ اليَدِء وإِنّما 
التَمائْعٌ فى استيفاء و الكل بحُكُم التراحم بكم المُشا رَكةٍ في الاستيفاء» فإذا كان أحذهما 
غائبًا فلا يُزْاحم الحَاضِبٌ فكان له أن يَسْتَوْفيَ كأحدٍ الشَّفِيعَيْن إذا حَضرَ يُقْضَى له بِالشّفْعةٍ 
في كل المُبيع وَلأنَ حَنَّ الحاضر إذا كان ثابًا في كل اليَّدِء وأرادَ الاستيفاءة» والغائبُ قد 
شك رقن لايخ وقد العف الخضرو وق تند تلن وهو تار عر 
الحاضرٍ في الاستيفاء والمَنْعِ منه للحا بعد طُلَيه لأمر مُحَْمَلٍء ولهذا قُضيِ بالشَفْعةٍ لأحد 
الشفِيعَيْنِ إذا حَضرٌ وطَلَبَء ولا يُنْتَظرُ حُضورٌ الغائب كذا هذا وللاشرنية يعار 
القاطِع. لأنه تَعَذّرَ استيفاءً حَمَّه بعد تُبُوتِهِ فيُصارُ إلى البَدَلِ؟ ولأنّ القاطِمَ قَضَى ين 
ل ل 

ون عَفا أحدُهما بَطْلَّ حَقَّه . وكان للآخَرٍ القصاصٌ إذا كان العَقُوُ قبلّ قَضاءِ القاضي 
بالإجماع ؛ لأن حَنَّ كل واحدٍ منهما ثابتٌ في اليّدِ على الكمالٍ فالعَفْوُ من أحدهما لا يُوَثر 
في حَقٌ الآحَرِ كما في القصاص في النَمْسِ . وَكذلك لوعَدا أحدهما على القاطع فقَطْعَ يده 
فقد استَؤْفَى حََهِ فللآخَرٍ الذية لِما ذَكَرْنا. 

وأما إذا قَضَّى القاضي بالقصاص بينهما ثم عَفا أحدهما فللآخَرٍ أنْ يَسْتَوْفيَ القصاص 
في قولهما ''' استحسانًا . 

قال محمذ - رحمه الله: إذا قَضَى القاضي بالقصاص في اليَّدِ بينهما نصمَّيْن وبديةٍ اليد 
بينهما نصِمَيْنِ ثم عَمَا أحذهما - بَطْلّ القصاص . ا 

(وجه) قوله إنّ حَقَّ كُلّ واحدٍ منهما - وإنْ كان ثابنًا في كُلَّ اليّدِ لكِنّ القاضي لما قَضَى 
بالقصاص بينهما فقد أنبّتَ الشركة بينهما فصارَ حَقّ كل واحدٍ منهما : في البعض ؛ فإذا عفا 
أحذهما سَقَطْ البعض» ولا يَتَمَكَنُ الآخَرُ من استيفاء الكل . 

وجه قولهما مس ع ا 
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القعلع في بعض الي فلح بالَدَمٍ أو ُجعَلُ مَجارًا عن الففرّى كأئه أفتى بما يجب لهماء 
وهو أن يجتَمِعا على القَطع . وتاخد انار كينا كان 2 ار ء كعَفوه 
قبله . 

ولو قضّى القاضي بِالدَيةٍ بينهما فقّبضاها ثم عَفا أحدُهما لم يَكُنْ للآخَرٍ القِصاصٌ 
ويَنْقَلِبُ تَصيبّه مالا؛ اب بم وي 
يَقْنّضي أنْ لا يَبْقَى الحقُ في كُلّ | يد فسَقَطُ حَقَّ كُلَ واحدٍ منهما عن نصفي الي *"". ذا 
عَفا أحذهما لا يَنْبّثُ للآحَرِ ولايةٌ استيفاء و كل اللن. 

وكدلك لو أخذ بالذية رَهنَا؛ لأن قبض الرّْنٍ قب استيفاو؛ لان الدَيْنَ كأله في ال 
بدَليلٍ أنه إذا هّلك يَسْقْط الدَيْنُ فصار قبضُهما قبضهما الرَّهْنَ كقبضهما الذَيْنّ . ْ 

ولو أخذ بالديةٍ كفيلا ثم عا أحدّهما فللآخَرٍ القِصاصٌء لأنه ليس في الكفالة معنى 
الاستيفاء بل هو لِلبَوَدُق الم و ا ا 

ولو قَطْمّ من رجل يَدَيْ أو رجُليه قَطِعَتْ يداه ورجُلاه؛ لآن استيفاء المكل هنك ل 
قط ١/1‏ 0ب] من رجلٍ يَميته؛ ومن آحرَ يسار قِعَتْ يَميئه يصاحب اليَمين ويّسائ: 
لصاحب اليَسارٍ ؛ لأن تَحْقِيقَ المُمائّلةِ فيه. وأَنّهِ مُمْكِنٌ . 

نبل لالع ما بطل عليهما ثم الجدئين دكت تل عليه ملقم النس؟ 

فالجوات اذاكر راع يهان ستَحَقّ عليه إلا قَطمّ يَدِ واحدق وليس في قَطع يَدٍ 
واحدة تفويتٌ ممْمّعةٍ لجنس فكان الجزاء مث الجناية إل أن فوات مَمْفَعةٍ الجنس عنة 
اجتماع الفعلين '"' حَصَّلٌ ضرورةً غيرَ مُضافٍ إليهما. : ولو قَطَعَ أَصْبّعَ رجلٍ كُلّها من 
المفصِل ثم قَطمَ يَدَ آخَرَ أو يّدًا باليَد : لم يَقْطَعْ ”' اليم وذلك كُلّهِ في يد واحدةٍ في 
اليَمِينٍ أو في اليَسارٍ فلا يخلو : إما أن جاءا جميمًا يَطْلْبِانٍ الصا . وإمًا إن جاءا متَمَرْكَيْنِ 
فإن جاء! جميعًا يُبْدََ بالقصاص في في الأضبّع فُقْطَمُ الأْبْمْ ُ بالأضيع : ثم يُخَيّرُ صاحبُ اليد 
فإن شاء َطَ مايه وإذ شاء أخذ دية بده من مالي القايم؛ لأن حَقَّ كُلّ واحدٍ منهما في 
مث ما تلع منه فح صاحب الي في قط الي وحَقُ صاحب لضي في قم الأضيُع 


() فى المخطوط : «اليد» . () في المخطوط : «الدية». 
(©) في المخطوط : «القطعين». (4) في المخطوط : «تقطع؛ . 


فيجبٌُ إِيفاءٌ حَنَّ كل واحدٍ منهما بقدر الإمكانٍ وذلك في البداية بالقصاص في الأضيّع». 
نا لو بَدَأنا بالققصاص في اليل لبَطَنَ حَنُ صاحب الأضبُعٍ في القصاص أصلا ورأسَاء ولو 


بَدَأنا بالقصاص : في الأضبْع لم يل حَنَ الآحرِفي القصاص أصلا ورَأسَاء لأنهيَتمكُنُ من 
استيفائه مع التُقُصانٍ فكانت البدايةٌ بالأضبُع ل أول نو ]نما خيّرٌ صاحبٌُ اليّدِ بعد قَطع 


ادي اد مووي يد ار يانه موي للا 
استيفاء حََه لحن غائب 0 وياب ويُحْثمَل أن لايَْضْرَء ولا ُطايب 
فإن جاء صاحبٌ الأضيع بعة بعد ذلك أخذ الأرش كدر ابسناء خنه ملف لاف از 
بَدَلّه ولأنَ القاطِع و قَضَّى بِطَرَفِه حَمًا مُسْتَحَقا عليه فصارٌ كأنّه قائمٌ» وتَعَدَّرَ الاستيفاء لِمانع 
يَلرَمه الأرش» وإِنْ جاء صاحبٌ الأَضْبّعء وصاحبٌُ اليَدِ غائبٌ تُقْطَعُ البح صاحب 
م الى إزرئج لواحف الفلييعة للك علد رون لما 


0 


َو قطعَ أ ضْبَعٌ رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ أضْبَعٌ رجلٍ آخَرَ من مَفْصِلِينٍ ئم قَطَعَ أصْبَم 
آخَرَ كُلّهاء وذلك كُلّه في أَصْبْعِ واحدةٍ فهو على التَفْصيلٍ الذي ذَكَْنا أنَ الأمر لا يخلو: 
ا ا ا 0 ا دم 
قَطع المَمْصِلٍ الأعلى نصاحب الأعلى ثم احصاح المي دشار دربي 
الأ لأس "بط كله ولاشية له من ارش ؛ وإنّ شاء أخذ ثُلئَيْ دية بع من ماله ثم 

يُسَيْرُ صاحبٌ الأضبْع فإن شاء أخذ ما بقي بيه وإن شاء أخذ دية َيِه من مال الذي 
طهاء وإنما كان كذلك لمانا نحن كل واحدٍ منهما في مث ما لع منه فيجبُ إيفاء 
حُقوقهم بقدر الإمكانء وذلك في البداية بما لا يُسْقِط حَقٌّ بعضهم» وهو أن يبدأ بقَطع 
المَمْصِلٍ الأعلى يصاحب الأعلّى؛ لأن البداية امسشابت الباقينَ في القصاص أصل 
لإمكانٍ استيفاء ١‏ 5000 البداية بالصاص في الأضيع إبطال حي الباق 
أصلاء ورْبَّ رجلٍ يختارٌ القصاصّ - وإن كان ناقصًا - تسيا للصدر . 
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وإذا قْطِعّ منه المَفْصِلُ الأعلى لصاحب الأعلى 7" يي كر البافان؟ لآن كن واسو نهنا 
وجَدَ حَقّه ناقِصًا لِحُدوتِ العَيْب بِالطَرَفٍ . 

ون جاءوا مُتَفرِينَ فإن جا صاحبُ الأضبْع أوَلامقطَعُ له البح ليما كنا في المسألة 
المتَقَدَمةٌَء فإذا جاء الباقيانٍ بعد ذلك يُقُضَى لهما بالأرش» يصاحب الممْصِلٍ الأعلى ثُلَْتُّ 
دبة الأضبع » ولصاحب المَفْصِلينٍ تلا د ايع يما قلا 

وإن جاء صاحبٌ المَفْصِلِين أ لا يْفْطَعٌ له المَفْصِلانٍ لِما ذَكَرْنا في المسألة المُتَقَدمٍ: 
ويْقضَى لصاحب المَفْصِلٍ الأعلى بالأرش ليما مر وصاحبٌ الأضيّع بالخيار إن شاء أخحذ 
ما بَقيّ واستَوْفَى حَفه ناقِصّاء وإنْ شاء أخذ ديةٌ الأضبّع ليما مَر. وإ جاءَ صاحبٌ الأعلى 
أذلا فهو كما إذا جاءوا مَعَاء وقد ذَكّرنا حُكُمّهء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

لو قطْمَ كف رجلٍ من مَفْصِلٍ ثم قَطَعَ يد آخَرَ من الِرْقيٍ أو بدأ المي ثم بالكَفٌ: 
وهما في يد واحدةٍ فى في الهمِينٍ أو في المّسارٍ ئم اجتَمَعا فإنَ لكف يُقطُمُ صاحب الكفٌ ثم 
35 يخيّرٌ صاحبٌ المِرْقَقٍ فإن شاء قَطْمَ ما قي بِحَفّهِ كله وإِنْ شاء أخذ الأرش لما بَكما. 

إن جاء أحذهماء والآخَرُ غائبٌ فإن جاء صاحبٌ الكت قُطِعَ له الكَفُ ولا بُنقظ 
الغائب لما مَرٌَ ثم إذا جاة صاحبٌ المِرْفَتٍ أخذ الأرثر ش» وإِنْ جاء صاحبٌُ المِرْقْقٍ أوّلِا 
يُقْطْعُ له المِرْفَقُ أوَلاً ثم إذا جاء صاحبٌُ اليَّدِ بعدَ ذلك يَأَخَُذُ أرش اليَوِء واللَّدُ سحانه 
وتعالى أعلم . 

ولو قَطعَّ المَْصِلَ الأعلى من سَبَابٍ رجلي ثم عا فقَطَمٌَ [5/ 101] المَفْصِلَ الثاني نّ منها 
فعليه القصاص من من المَفْصِلٍ الأرَلِء ولا قِصاصٌ عليه في المَفْصِلٍ الثاني وعليه قيمٌ 
الأرش . . وَكذلك لو قَطمَ ضع رجلٍ من أصلها ثم قَطْمَ الكت التي منها الأْبُمُ كان عليه 
الصاصٌ في الأضبع» ولا قصاص عليه في الك وعليه الأرشي في الَف ناقصة بيع . 
وكذلك لو قَطْعَ يَدَ رجلٍ» وهي صَحيحةٌ ثم قَطَعَ ساعدّه من المِرْقَق من اليد التي قَطمَ 
منها الكف عليه في اليد الِصاصٌ» ولا ِصاصٌ عليه في السَاعِدٍ بل فيه أرشٌ حُكومة كذا 
لحا ارسي للد ربكل بيرويا رايت ابوباية ندا يبان 
الأولى أو قبلها 
)١(‏ زاد في المخطوط : «أن». 


وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رَحِمّهما اللَّه تعالى - إذا كانت الثَانيةٌ بعدَ بُْءِ الأولى فهما 
جنايّتانٍ مُتَمْرقَتانِء وإِنْ كانت قبل البزْء فهي جناية واحدةٌء [ذَكَرَ قولهما في الرّياداتِ . 

وجه قولهماء أن الجِنايَيْنٍ إذا كانتا قبلَ البرْء ء فهما في حُكم جنا نايةٍ واحدة] ”'' بِدَلِيلٍ أن 
مَنْ قَطَعَ يَدَ رجل حََطَأ ؛ لم توبث عليه ديةٌ واحدة فصا كأ َع المَفْصِلينٍ م بضزبة 
واحدةٍ فيجبٌ القِصاصٌ فيهماء وإذا بَرِئّتِ الأولى فقد استَقَرَتُ واسبَقَرٌ ةك خكته فكانك 
الثانية جناية مُفْرَّدةَ في مَفْصِلٍ مُفْرَهِ (فتّفْرَدُ بحُكيها) ”" فيجبُ فيجبٌ القِصاصٌ في الأولى 
والأرش في الثّانيةِ . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن وقتّ قط المَفْصِلٍ الأعلى كانت الأضْبْعانٍ صَحيحَتَينٍ 
أعني أَصْبْ القايلع والمقطوع له المَفْصِلُ أوَلاً نكافطيين الاطتق ون شمائلة فامكن 
استيفاءً الققصاص على وجه المُمائّلء ولم يَكنْ بينهما مُمائَلة وقتّ قطع المَفْصِلٍ القاني ؛ 

لأن أَضْبُعَ القاطع كال ”"" و قت قت القطع فيكونٌ استيفاء اللابزوراكاييي وااو 
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فإن فِيلَ: وق قَطع المَفْصِلٍ الثاني كان القِصاصٌُ مُسْتَحَقًا مُسْتَحَقَا في المَفْصِلٍ الأعلى من 
القاطع . والمشض لسرن فكان استيفاء التَاقِص بالتاقص . 

فالجوابٌ عنه من وجهَيّن: 

احذهما: أن نفس الاستحقاقٍ لا يوجبٌ التّفْصانَ بدليل أنه لو جاءً الأجتّبيُ وقَطمَ ذلك 
المَفْصِلَ عَمْدًاوجَبَ القِصاصٌ عليه. ولو نَبَتَ النقصات بنفس الاستحقاق لما وجب 
فتَبَتَ أن النُّصانَ لا يَنْْتُ بمْجَرَِ الاستحقاق. وإِنّما يَنْبْتُ بالاستيفاء» ولم يوجَدْء فلو 
اي ا بالتَاقِص . 

والذاني: إنْسَلَمَ أن الات ب يَنْبْتُ بنفس الاستحقاق والوّجوب لَكِنْ حُكُمًا لا حَقيقةٌ 
والأرَلُ ناقِصٌ حَقيقةٌ فلم يَكُنْ بينهما مُمائلة 

ولو قَطعَ المَفْصِلَ الأعلى منها فاتُصٌ منه ثم قَطّْ المَفْصِلَ الثاني وبر اققْصٌ منه؛ 
أن ا صُْعَ القاطع كانت ناقصة وقتَ قَطع المَفْصِلٍ الثاني فيكونُ استيفاء النَاقِص بالتاقص 
نكمم المطائلة : 


. ليست في المخطوط . () في المخطوط : «فيفرد لحكمها»‎ )١( 
. في المخطوط : «كاملة»‎ )9( 


م كتب الجناياك__ ”> هندهة 


ولو كان غيره قَطمَ المَفْصِلَ الأعلى منها ثم قَطَمَ هو المَفْصِلَ القانيَ منها فلا قِصاصٌ 
عليه لانهدام المُساواةٍ بين ن بع القاطع والمقطوع؛ وعليه ثُنْتُ دية اليد 9"©. ولو قَطمَ 
المَفْصِلَ الأعلى فبَريَّ : ثم قَطْمَّ المَفْصِلَ الثاني فمات فالوليُ ال 
المَفصِل ثم قَتَلَ لأن فيه استيفاء مثل حَقه [لأن حقه] ”" و في القطع والمَئْلٍ؛ فإ شاء ته 
المَفْصِل وَتَلَ ؛ لأن في إثلاف النفْس إِنْلافُ الطَّرَفِ فكان المقصودُ حاص د 


إذا كانت الجنايّتانٍ من رجلين فمات من إحداهما دون الأخرى أنه إذكانادلك تلمعية 


فعلى صاحب النْفْسٍ القِصاصٌ في النَفْسِء وعلى صاحب الجنايةٍ فيما دون النَفْسِ 
القصاص في ذلك إن كان يُسْتَطاءٌ وإنْ كان لا يُسْتَطاعٌ فالأرشٌ» وإِنْ كان ذلك خط 
فعلى صاحب النَّمْسٍ دية النَمْسِ» وعلى صاحب الجراحة فيما دون التّمْس أرش ذلك . 
وإنْ كان أحدهما عَمْدَاء والآخَرُ خَطَاْ فعلى العادٍ التقصاصٌ» وعلى الخاطِئ الأرششُ» ولا 
يدخل أحذهما في الآخَرِء سَواءٌ كان بعد البزء ءِ أو قبل البرْءِ ولأنّ الجِنايَتَيْن إذا كانتا من 
شخْصٍ واحدٍ يُمْكِنُ جَعْلْهما كجنايةٍ واحدةٍ كأنّهما حَصَّلا بضرْبةٍ واحدة: وإذا كانتا من 
شَخْصَّيْن لا يُمْكِنٌ أنْ يُجْعَلا كجناية واحدة؛ ؛ لآن جَعْل فعلٍ أحدهما فعل الآخَرٍ لا يُتَصَرّدُ 
فلا بد أنْ نَعْتَبهِ تر “*' فعلّ كل واحلٍ منهما بانفراده» سَواء بَرِنّتِ الجنايةٌ الأولى أو لم برا 
على ما لين إِنْ شاء الله تغالى ؛ 

لو لع من رجي نصف المَفْصِلٍ الأعلى من السبَابةٍ ثم عاد فقطع نصفٌ المَفْصِلٍ 
الباق ”إن كان قبل الام يقَتَصٌ منه فِيقطُمٌ منه المَمْصِلٌ كُلَّه ؛ لأنه إذا كان قبل البؤءضاد 
كأنه فَطْمَ المَفْصِلينٍ جميعًا بضرْبٍِ واحدقٍ» ولو كان كذلك يُقْئَصُ ِقَنَص منه وَيِقطعٌ منه المَفْصِلٌ 
كل كذا هذا. 

وإ كان بع المزء لا يُْتْصٌ منهء تحب حكومة العَدْلِ في كل نصفي؛ لأنه لايك 
استيفاٌ القصاص من نصفي المَمْصِلٍ» وليس له أرش مُقَدَّدْ فتّجبُ ُكومة #الكذل ولو 
لع من رجلي [نصف] '”' المَْصِلٍ الأعلى من السبَابةٍ نم عاة فط المَفْصِلَ القاني 


. في المخطوط : «الدية» . (1) في المخطوط : «فالمولى؟‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «يعتبر»‎ )9( 
. في المخطوط : «الثانى» . (1) ليست فى المخطوط‎ )5( 


له 
[منها] ”'' فإن كان قبل البزء ء فلا قصاصٌ عليه؛ وعليه القصاصٌ في المَفْصِلِء والحُكومةٌ 
في نصفي المَمْصِلٍ لأنه يَصِيرُ كأنّه فَطعَهما دَفْعةَ (") واحدة»؛ ولو فعَل ذلك لا قِصاصٌ عليه 
تَعَذَرٍ الاستيفاء بصفة المُمائَلةٍ ذكان عليه الأرشُ في المَفْصِلٍ وحكومة العَدْلِ في نصفي 
المَمْصِلٍ» كذا هذا . 

وإن كان بعد البرْءِ يجبٌ القِصاصٌ في المَفْصِلٍ وُكومة العَدْلِ في نصف المَفْصِلٍ لان 
[/ ؟دب] إذا بَرىّ الأوّلُ فقد ا ستَقَرٌ حُكُمُه والاستيفاءُ بِصِفةٍ المُمائّلةِ مُمْكِنّ فتَبَتَ ولايةٌ 
الاستيفاء فلا يمَكنْ استيفاءٌ م القصاص في نصف المَفْصِلٍ » وليس له أرش مُقَدَرٌ فتَجبُ فيه 
حكومة العدل:. 

ولو قَطعّ من رجلٍ يّمينّه من المَفْصِلٍ فاقْنصٌ منه ثم إنّ أحدّهما قَطّمّ من الآخَرِ الذّاءً 
من المَرْفِقٍ فلا قِصاصٌ فيه وفيه حُكومة العَدْلِ عند أصحاينا القلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وفال رفز رحمه الله: :يجبٌ القصاصٌ كذا ذْكَرَ القاضي الخلافٌ في شرجه مُحْتَصَرَ 
الحاو - رحمه الله . 

وذَكَرَ الكرْخيٌ عليه الرّحْمةٌ الخلافٌ بين أبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله عنهما . 

وجه قول أبي يوسف ورُقَر: أنْ استيفاء القصاص على سَبِيلٍ المُمائَلةٍ مُمْكِنٌ ؛ لآن 
التخليى امستوياور و الوزن متم افكان ادر نكنزوز الاديفيقن . ء فلا معنى للمصيرٍ إلى 
الحكومة مةٍ كما لو قَطعٌ يَدَ إنسانٍ من مَفْصِل الرَّنْدِ. 

ولأبي حنيفة ومحمّدٍ أن القصاصٌ فيما دون التفْسٍ يَعْتَمدُ َعْتَمِدَ المُساواةً في الأرش ؛ لأن ما 
دون التفسٍ يُسْلّكُ به مسلكُ الأموال لما يتاه والمُساواةً في إثْلانٍ الأموال مُحْتبرةه ولهذا 
لا يجري القِصاصٌ بين طَرَقي الذّكَرِ والأنْنَى» والحرٌ والعبدٍ لاخلا الأرش» وههنا لا 
بُمْرَفَ النساوي في الأرش لأن أرش الذّراع محكومة العَدْلِ وذلك يكونُ بالحزْرٍ والطّنٌ 
فلا يعرف القساوي بين أرشيهما ”؛ لأن قَطْمَ الكَفٌ يوجبٌ وهُنَ السَاعِدٍ وضَحْفِه؛ وليس 
له أرش مُقَدَرٌء وقيمةٌ الوهن والضَّعْفٍ ” م4 ف ”* إلا بالحررٍ والظّنّ فلا تُعْرَفُ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () فى المخطوط : «بدفعة»). 
(*) في المخطوط : «أرشهما» . (4) في المخطوط : «الضعيف) . 
(45) في المخطوط : ليعرف)ة. 
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المُمائّلة بين أرشي السَاعِدَيْنٍ فيَمْتَيْم وُجوبُ القصاص 

وَعلى هذا الخلاف إذا قُطِعَ يد رجلٍ وفيها أ بع زائدةٌ: وفي يد القاطع أَصْبّعٌ زائدةٌ 
مثل ذلك أنه لا قصاصٌ عندّ أبي حنيفةً ومحمّدٍ وفيهما مُكومةٌ العَدلٍ . وعند أبي يوسف 
يجب القِصاص لِوّجود المُساواة بين اليَدَيْنِ. 


ولهما أن الأضيْمَ الزائده في الكَفُ تَفْصٌ فيها وعَيِبٌ» وهو َقْصٌ يرف بالحزر والطر 
فلا عْرَفَ المُمائَلةُ بين الحمَيْنِ. 

ولو َطَمَ أب زائدة وفي َه مثها فلا قصاصٌ عليه بالإجماع ؛ لأن الأضيعَ الزّائدة 
في معنى التَرَلزْلِء ولا قِصاصٌ : في المُترَلِ؛ ولأنها تَقْصٌ ولا تغرف ”'' قيم ةَ التّمْصانٍ إلا 
بالحزْرٍ والظَنٌ ؛ ولأله ليس لهما أرش مُقَدَرُ فلا تغرف المُمائلة 

ولو قَطمَ الف التي فيها يع زد فإن كانت تلك الأضيع توه الت وها د 
قصاصٌ فيهاء وإِنّ كانت لا تَنْقَصّها ففيها القتصاص . ولا قصاصٌ بين الأشَلَيْنِء كذا رَوَى 
الحسَنُ عن أبي حنيفة سَواءٌ كانت يَدُ المقطوعة يَدُه أنَلّهِما شَلَلاً أو أكثرٌ أو هما سَواءٌ: 
وهو قولٍ أبي يوسف . 

وقال زُفَرُ إِنْ كانا سّوَاءٌ ففيهما القٍِصاصٌء وإِنّ كانت يَّدُ المقطوعة يَدُه أكَلّهما شَلَّادٌ كان 
بالخيار إن شاء قَطعَ يَدَ القاِع . ٠‏ وإن شاء ضَمَّنَه أرش يَدِه شَلآءَ . وإِنْ كانت يَدُ المقطوعة 
يَدْه أكثرّهما سشَلَّلاً فلا قصاص وله أرش يده . 


والصَحبحٌ قولنا لأن بعضّ الَّللِ في يَدَْهما يوجبُ اخحلاف أرشيهماء وذلك يُمْرَفُ 
بالحزرٍ والظَنّ فلا ترف المُمائَلةُ وكذلك مقطوعٌ الإبهام كُلّها إذا قَطَمَ يدا مثلَ بده لم يكن 
بينهما قصاص في قولٍ أبي حنيفة وأبي يوسف؛ ل ا 
تَقْد تَفْدِيرَ *" الأرش فلا يُغْرَفُ إلا بالحزر والظّنٌ فلا عرف المعادلة 

وَلو قَطعَ يد رجل ثم قَتَلّه فإن كان بعد البزء 123611 اتات الس اولي 
والوليٌ بالخيار إن شاء قَطمَّ يَدَهِ ثم قَتَلّه لا ار 
وقَطعَ يده وإنْ كان قبل الباء ء فكذلك في قولٍ أبي حنيفة» (وفي قولهما) ”" تدخل البَدُ 


. في المخطوط : «يعرف». (كاالن المحطرية: ابقدر)‎ )١( 
في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد).‎ )*( 


لفنة 


في النَمس وله أنْ يَقْثْلّه وليس له أنْ يَقْطمَّ يَدَه. 

وجه قولهما: أن الجناية على ما دون النْسٍ إذا لم يَتَصِلُ بها البرْء او يد رخ 81 
على النَمْسٍ في الشّريعةٍ بل يدخل ما دون النَفْسِ في في التّمْس كما إذا قَطْمَّ يَدَه خطأثم قتَله 
قبل البرْء حتى لا يجب عليه إلآ ديةٌ النَفْس . 

ولابي حنيفةً رضي الله عنه أن حَنَّ المجني عليه في المثلٍ وذلك في القَطع والقَمْلِء 
والاستيفاء بصفة المُمائَلةٍ مُمْكِنْ فإذا ''' قَطِمَ المولى ”" يد د ثم قَتلَه كان مُسْتَوْفيا للمئل 
فيكونٌ الجزاءٌ مثلّ الجناية جَرَاءً وفانًا بخلافٍ الخصّإ؛ لأن المثلّ هناك ل 
المُسْتَحَقٌ غيرُ المثلٍ ؛ لأن المال ليس بمثل النفْس . وكان يَنْبَغي أنْ لا يجب أصلاٌ إلا أنّ 
وُجوبّه تَبَتَ مَعْدولاً به عن الأصل عند استفْرارٍ سبب الوجوب فبَقيتٍ الزيادُ حال عَدَم 
استقْرارٍ السّبّبٍ لِعَدَّم البزء مَرْدودة إلى حُكم الأصلي» واللّه تعالى أعلمُ . 

هذا إذا كانا جميعًا عَمْدَا (فأمًا إذا) '" كانا جميعًا خَطَأ فإن كان بعد البزء التعرم 
دون النَمْس في النَفْسء وتَجبٌ ديةٌ [كامِلة] © ونصفٌ ديةٍ تَتَحَجَّل العاقِلةٌ وتُوَّدّى في 
ثلاث دن في الس الأولى تنا الذي تُْتٌ من الدّية الكايلق» وثلُتُ من نف الذية. 
وفي السّنٍ الانية نصف الذي تلْتّ من الدَةٍ الكايلة» وسُدُسسٌ من النْضْفٍ . وفي السَّنةٍ 
التَالئَة ثُلْتُ الدَية؛ لأن الدذية [/ ”5أ] الكاملةً 5 تَوّدّى في ثلاث يعدي ؟ يت الذية يَوّدّى 
في سَئيْنِ من الثّلاثِ» وهذا يوجِبٌ أنْ يكونَ قدرٌ المُؤَّدّى منهماء وإِنّما لم يدخلٌ ما دون 
انس في التَمْسِ؛ لأن الأوَلَ لَمَا بَرِىَ فقد استَقَرٌ كمه فكان الباقي جناية مُبْعَدْ فيْبْتَدَأ 
بُكوهاء وإنْ كان قبل البرْءِ يدخلٌ ما دون النَفْسِ في النَفْس»ء ويجبٌ ديةٌ واحدةٌ؛ لأن 
كم الأول لم يَسْتَقر . ون كان أحدّهما عَمْدًا والآخَرُ خَطَأْ لا يدخلٌ ما دون النَفْس في 
اتنس يل :22 5 واتيوه 1*7 بعويها مك بهن را قار جم ليم وأو قبلهالأن القند مم 
الخطأ] جِنايّنَانٍ مُخْتَلِفَانٍ فلا يسْتَملانٍ التَداخُلَ فيْعْطَى لِكُلَ واحدٍ منهما حُكُمْ نفسها فيجبُ 
في العَمْدٍ القصاصٌ. وفي الخطأ الأرش . 


)١(‏ في المخطوط : «ثم إذا» . () في المخطوط: «الولي». 
(©) في المخطوط : «فإن». (:) ليست في المخطوط . 
2( في المخطوط : «واحد؛ . 
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هذا كله إذا كان الجاني واحدًا فقَطمَ: لم تل فأمًا إذا كانا اين فقَطَمَ أحدُهما يَدَه ثم تل 

الآحَرُ فلا يدخل ما دون الَفْسٍ : في التّمْس كيْقّما كان بعد الباء أو قَبلّه ؛ لأن الأصل اعتِبارٌ 
كُل جنا ناية بحيالها لأن كُل واحدٍ منهما جنايةٌ على جدةٍ فكان الأصلٌ عَدَمَ ادال وإفرا؛ 
كل جناية بكُمها إلا أن عند انّحادٍ الجاني؛ وعَدَم البرْءِ قد يُجْعَلانِ كجناية واحدةٍ كأتهما 
حصلا بضَرْبةٍ واحدة تَفْدِيرًاء ولا يمْكِنٌ هذا التَْدِيرُ عند اختلافٍ الجاني لاسيحالة أن 
يكون فعل كُل واحدٍ منهما فعلآ يصاحبه ححقيقة مذ الَْدِيُ فبقيّ فعلُ كُلّ واحدٍ منهما 
جناية مفْرَدة حَقيقةٌ وتَقْديًا فيُفْوَدُ حكمُهاء ؛ فإن كانتا جميعًا عَمْدَا يجب القِصاصٌ على كُلٌ 
واحدٍ منهما من القَطع والقَئْلِء وإنْ كانتا جميعًا خَطَأ؛ يا الدن يه عليهما يَتَحَمّل عنهما 
عَاقَِتُهما في القَطْع والقَثْلٍ؛ ٠‏ وإن كان أحدهما عَمْدَاء والآخَرُ خَطَأْ يجبُ القِصاصٌ في 
عمد والأرش في الخطأ . 


وَلو قَطَمٌ أَصْيَُ بْعَ لي ''' رجل عَمْدَاء قَطْمَ آخَرُ يَدَه من الرَّنْدِ فمات فالقِصاصٌ على 
الثاني في قولٍ أصحابنا الثلاثة صن الاك 
وقال زَْفْرْ - رحمه الله: عليهما جميعًاء وبه أخذ الشافعيٌّ 0 


وجه فول رُقر: أن السَرايةً باعتِبارٍ الألمء وَالقَطمُ الأوَل انَصَلَّ أَلْمّه بالتمس» وتكامل 
بالثّاني فكانت السّرايةٌ مُضافةٌ إلى الفعليق دس التساض فاريها. 

(وَلنا) أن الشّراية باعتِبارٍ الآلام المُتَرادفةٍ التي لا تَتَحَمَلُها التَفْسُ الع أن تجوت وقَطمٌ 
يدي وُصول الألَمٍ من الأضبُع إلى التفس فكان قَطْمًا ”* لِلسّراية فبَقيتٍ السّراية مُضافة 
إلى قَطع اليَدِء وصارٌ كما لو قَطَعٌ ليع فبَرِئَتْ ثم قَطَمَ آخَرُ يَدّهِ فمات: وهناك القصاصضص 


() في المخطوط : «تجب». ( ليست في المخطوط . 

ره انظر في مذهب الحنفية : مخحتصر القدوري ص ( )4٠‏ مختصر الطحاوى ص (١7؟),‏ الممسوط (5؟/ 
7)ء رؤوس المسائل ص ».)55١١(‏ البناية .)١5٠9 /١(‏ 

(4) مذهب الشافعية: أنه تقطع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليدء وتحاملوا 
لوب ا الم يي أجتمعوا عليها . . ولو تميز فعل الشركاء» بأن قطع هذا من 
جانب وهذا من جانب أو قطع ار وأبائها الآخرء فلا قصاص على واحد منهماء ويلزم كل 
واحد منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي أن ن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليدء انظر : الوسيط (5/ 2)١81/‏ 
الروضة .)١91 .1١41//9(‏ 

(5) في المخطوط : «قاطعا). 
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على الثّاني» كذا هذا ''' بل أولى ؛ لان القطم : في المَْع من الأئّرِ وهو وُصول الألَم إلى 
امس فؤْقٌ البرْءِ إذ البئغ يحتمل الانتقاض. والقَطُمٌ لا يحتملٌ ثم زَوالٌَ الأ الب ءِ يَقَطْعْ 
السّراية فرّوالّه بالقَطع ”" كان أولى وأخْرّى . 

ولو جَنَى على ما دون النَمْسٍ فسّرَى فالسّراية لا تَخْلو إِمَا أن كانت إلى التَمُْسء وإمًا أن 
ا ا الا 
فإتنإن لو كن فإ ن كان كتعز تاف لكاو لدان مدو أو ب 5 تتكل عمل 
السّلاح فمات من ذلك فعليه القِصاصٌ سَّواءٌ كانت الجنايةٌ هما توجبُ القِصاصٌ لوبَرِكث ‏ 
أو لاتوجت» كنا إذا قطع يَدَ إنسان من الرَّنْدَ أو.من الساعل أو سه موضيحة أو آيَدَ او 
جائفة أو أبانَ طرَفًا من أطرافه أو جَرَحَه جراحة مُطْلَّقَةَ فمات من ذلك فعليه القصاصٌ لأنه 
لما سَرَى بَطلَ حُكمُ ما دون النَفْسِء وتَبَيّنَ أنه وقّمَ قَمْلاً من حين وُجوده» وللوّليّ أن 
يله وليس له أنْ يَفْعَلَ به مثلّ ما فعَلَ حتّى لو كان قَطْمَ يَدّهِ ليس له أَنْ يَفْطْعَ يَدَه عندّناء 
وعندَ الشافعيّ - رحمه الله - أنه يَفْعَلَ؛ به مثل ما فعَلَ فإن مات من ذلك وإلآ قَتَلّهِ . 
وكذلك إذا قَطَعَ رجل يد رجلٍ ورجليه فمات من ذلك تُحَرُ رَقَبَنَهِ عندّناء وعنذه يَفُعَل به 
مثل ما فعَلَّء وقد ذَكَرْنا المسألةً فيما تَقَدّمٌ. 

ولو قَطْعَيَدَّه فمفا المقطوعٌ عن القَطع ثم سَرَى إلى التَفْسٍِ ومات فإن عا عن الجناية أو 

عن القّطع وما يَحْدُتُ منه أو [ عن] الجراحة ومايَذُمنهافهو عن النش 
بالإجماع» وإِنْ عَفا عن القّطع أو الجراحةٍ ولم يَقُلُ وما يَحْدُتٌُ منها لا يكونٌ عَفْوَا عن 
النَفْسِء وعلى القاطِع ديةٌ التَفْسٍ في ماله في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وفي 
قولهما ” ' يكون عَهُوًَا عن النَمْسٍ ولا شيء عليه والمسألة بأحَواتِها قد مََتْ في مَسائلٍ 
العَفْو عن القصاص في التَفْسٍ . 

ولو كان له على رجل قِصاصٌ في النَمْسٍ فقَطعَ يَدَهِ ثم عَفا عن النَفْسء وَبَرِئَتِ اليَدُ 
ضمن دية الَيّدِ في قولٍ أبي حنيفة . 


. في المخطوط : «ههنا». (0) زاد في المخطوط : "لأن يقطع»‎ )١( 
. (©؟) في المخطوط : «خشبها . () زيادة من المخطوط‎ 
. في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد)‎ (0) 


ار «فتهة 


وقال أبو يوسفٌ ومحمّذ: لا ضمان عليه . 

وجه قولهما أن نفس القاتّلٍ بالقّئْلِ صارّث قا لِوَلىٌ الكقين »بو التي ايه ليختا 
الاجزار كان قعل بكوانقه قزل عق ونيية ادل وللن ورورياذا لو عل لوقتل ربوك 
عليه ضَّمانٌ اليد ولو لم تَكُنٍ اليَدُحََّه لوجوب الضّمانُ عليه دَلَّ أنه بالقَطع استَؤْقّى حَقّ 
نفيه فبعد ذلك إِنْ [8/ 07 ب] عَا عن التفْسٍ فَالعَفْوُ يَنُصَرِفٌ إلى القائم لا إلى المُسْتَوي 
كمّنٍ استَوْفَى بعضٌ ديّتِه ثم أبرَأ العَريمَ أن الإبْراء يَنْصَرِف إلى ما بة ف ١9‏ إلى الفستونى كذ 
هذا. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حَقَّ مَنْ له القصاصٌ : في القعز وهو الخال لاافي الخدر 
وهو النَفْسٌء أو يقال حَمّهِ في النَفْسٍ لَكَنْ في [حق] ”" القَثْلٍ لاي - حَقٌ القّطع ؛ لأن حَمَه 
في المثلٍ والموجودُ منه القَمْلُ لا القَطْعٌْ» ومثلّ القَمْلٍ هو القَمْلُ فكان أجِتَبيًا عن اليَّدِ فإذا 
قَطعٌ اليّدَ فقد استَوْفَى ما ليس بِحَقٌ له وهو مُتَقَوٌمٌ فيَضْمَنٌ . وكان القياسٌ أن يجب 
القِصاصٌُ إلا أنه سَقَطَ لِلشُبْهةِ فتجِبُ الدّيةٌ إلا أنه إذا قَطَمَّ اليَدَ ثم قَتَلَه لا يجبُ عليه ضَمانٌ 
ليده وإنْ كان مُتَعَدَيّا في القَطع [مُسيئًا فيه؛ لأنه لا قيمةً لها مع إِثْلانفٍ التَفْسِ بالقصاص» 
فلا يَضْمَنُ كما لو قَطَعَ د مُه أنه لا يضْمَنْ وإ كان مُمعَديا في القطع] ”"' يما قأناء كذا 
هذا ولأنّه كان مُخَيّرَا بين القٍصاص وبين العَفُو فإذا عَفا اسََتَدَ ستَئدَ العَفْوُ إلى الأصل كأنّه عَفَا ثم 
قَطْمّ فكان القَطعٌ استيفاء غير حَقَّهِ فِيَضْمَنُ . 

بذ راكاد مدا في الجا به علي بالوون للحن اما ذالم . كن تدكا ها الاي 
القصاصٌ لِلشْبْهةِء وتَجبُ الدَيةُ في بعضهاء ولا تَجبُ في البعض . 

وبيان ذلك في مسائل: 

إذا قَطْعٌ يَدَ رجلى عَمْدًا حتّى وجََبَ عليه الِصاصٌ فقَطْمَ الرّجلٌ يَدَهِ فمات من ذلك 
ضَمن الذية في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله (وفي قولهما) ”": لا شيء عليه . 

ولو قط الإمام يد لسارت فمات منه لا ضَمانَ على الإمام ولا على بَيْتِ المالِ وكذلك 


)00 زيادة من المخطوط . 
(0) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمكد). 


الفضَّادُ والبَرَاعٌ ”"© والحجّامُ إذا سَرَتْ جراحائهم لا ضَمانَ عليهم بالإجماع . 


وجه قولهما: أن الموتّ حَصّلَ بفعلٍ مَأذُونٍ فيه وهو القَمُ فلا يكونُ مضمونًا كالإمام إذا 
قَطمّ [يد] ”' السَارِقَ فمات منه . 
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ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه استَّوْفَى غيرَ حَقَّهِ ؛ لأن حَقّه في القّطع وهو أنَى بالقَثْلٍ ؛ 
ااانا يا عون اجون وي 0 
لما فشر إلى التدمن . وكان القياسٌ أنْ يجب القصاصٌ إلا أنه سَقَط بْهَةٍ فتَجبٌ 
الديةٌ . 

تايلا اقول بي الزبل الأادياه ولع 301 زز ل لاخييل إلى لبان النبا للشرورة 
لأن إقامة الحدٌ مُسْتَحَقَةَ [عليه] ”". والتَحَوُرَ عن السَّرايةٍ ليس في وُسْعِه فلو أوجّبنا 
الضّمانَ لاممَئعَ الأَئِمَةُ عن الإقامةٍ خَوْفًا عن لَزوم الضّمانِء وفيه تَعْطيلُ الحُدودِء والقَطْعْ 
ابس بلشتكق على من له التتسلاض رن عو ل افنههوالأراى هرو اندر ول تيور إلى 
إسقاطٍ الضُمانٍ بعد وُجِودٍ سببه . 

ا وو و عو ا ا 

لَمَا '“' اتَصَلَ به الموثُ تَبيّنَ أنه وقّعَ قَبْلاً. 

ا 
عنه (وفي قولهما) ”*': لا يَضْمَنُ 

وجه قولهما: أنَ الأب والوصيٌ مَأدونانٍ في تأدِيبٍ الصّبِيٌ وتهُذيبه» وَالمُبَوَلدُ من الفعلٍ 
التأكوق قله لاركرة لمر نا كها الور الإماء إنبباناقمانت» 

وجه قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه : أن التأديبَ اسم لفعل يَبْقَى المَوّدَ ب حا بعده فإذا 
سَرَى تَبيّنَ أنه قَثْلَ وليس بتَأديب» وهما غيرُ مَأَذونَيْن : في القَثْلِ ولو ضرَبّه المُعَلّمُ أ و الأسْتاذ 
فمات؛ إِنْ كان الضَرْبُ بغير أمرٍ الأب أو الوصيّ يَضْمَنُ لأنه مُتَعَدّ في الصّرْبء والمُتَوَلدُ 
منه يكونُ مضمونًا عليه» وإِنْ كان بإذنِه لا يَضْمَنُ لِلضَّرورةٍ لأن المُعَلَّمَ إذا عَلِمَ أنه يلْدَمُه 
)١(‏ البزاغ: الذى يستخدم المشرط في العلاج» انظر: اللسان (518/48). 


(0) زيادة من المخطوط. (9) ليست في المخطوط . 
(:) في المخطوط : «وكما». (05) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


حم _كتاب لجناياك____> «فذه 


الضَمان بالسّراية وليس في وُه لحر عنها ََْعُ عن العغْليمٍ فكان في القَضْمينٍ سَدّ 
باب التَعْلِيمٍ وبالئاس حاجة إلى ذلك فسَّقَطْ اعتِبارٌ السّرايةِ في حَقّه لهذِه الضرورة. وهذه 
الضّرورةٌ لم توجَد في الأب ؛ لأن زوم الضّمانٍِ لا يمْتعُه عن التَاديب لِمَرْطٍ صَمَِْ على 
ولد فلا يَسْقُطُ اعتِبارٌ السّرايةِ من غير ضرورة . 

ولو قَطعَ يَد مُرْتَدُ فأسْلَمَ ثم مات فلا شيء على القاطِع» وهذا يُوَيّدُ مذَهَبٌ أبي حنيفة 
رضي الله عنه في اعتِبارٍ وقتٍ الفعل . 

والأصل في هذا أن الجناية إذا ورَدتُ على ما ليس بمضمون فالسٌّرايةٌ لاتكرةٌ 
مضمونة؛ لأن الضَّمانَ يجب بالفعلٍ السَابِقِء والفعلٌ صادّفٌ مَحَادٌ غير مضمون . وكذلك 
ل طم يد حَرْبِي ثم أسْلَمَ ثم مات من القع أنه لااشيء على القاطلع ؛ ؟ لأن الجناية ورَدَثْ 
على مَحَلُ غير مضمونٍ فلا تكونٌ مضمونة . وهّكذا ”'' لو قَطَعَّ يَدَ عبيه ثم أعتّقّه ثم مات 
لم يَضْمَنٍ السّراية؛ لأن يَدَ العبدٍ غيرُ مضمونةٍ في حَقَّه . 

وَلو قَطمَ يَدَه» وهو مسلءٌ : ثم ارتدّء والعياذً باللّه؛ ثم مات فعلى القاطع ديةٌ اليد لاغية 
لأنه أبطلٌ عِضْمةً نفسه بالرٌدةٍ فصارَتٍ الردَةُ بمنزلة الإبراء غنق اللشر أيه :ولو رم إلى 
الإسلام ثم مات فعلى القاطِع دية النَفْسِ في قولهما ”"2؛ وعندٌ محمد عليه ديةٌ الِيّدٍ لا 
وجه قوله على نحو ما دُكرنا: أنه لَّمّا ارتَدٌ فَكَأَنّه أبرَأ القاطِعَ عن السَّرايةِ . 

وجه فولهماء أن الجناية يتَعَلَّنُ حُكُمُها بالابيداءِ أو بالانيهاء؛ وما بينهما لا يَتَعَلّنّ به 
حُكُمء والمَحَل ههنا مضمونٌ في الحالينٍ فكانت [5/ 04أ] الجنايةٌ مضمونة فيهما فلا 
َعْتَبَرُ الرّدَةٌ ”"' العارضة فيما بينهما . 

واما قول محمده الردَةُ بمنزلةٍ البراءةٍ فَعَمْ لَكِنْ ؛ شرل © الموت علننا: ؛ لأن حُكم الردةٍ 
موقوف على الإسلام والموتٍ وقد كانت الجنايةٌ مضمونة وف حُكَْمٌ السّراية أيضًا 
وكذلك لو لْحِقَّ بار الحرْب. ولم يقْضٍ القاضي بنُحوقِه ثم رجع إلينا مسلمًا ثم مات من 
1 القطع فهو على هذا الخلافي. 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك» . (5) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(*) في المخطوط : «الزيادة» . (5) في المخطوط : «بشريطة» . 


رهفتة 7 ينات الصاح > 
وإنْ كان القاضي تَضَّى بلحوقِه ثم عاد مسلمًا ثم مات من القَطْع فعلى القاطِع ديد يِه لا. 
غير بالإجماع ؛ ؛ [لأن لُحوقّه بدار الحزب يَقْطَمُ ُقوقه بدَلِيل أنه بُقَسّمُ ماله بين ورَنيِهِ بعد 
اللحوق] 77 ولا يُقسّمْ قبله فصار كالإبْراء عن الجناية . 

ولو قط د عب حأ فأعتقه مولاه م مات منها فلا شيء على القاطع غيرٌ أرش اليد 
وعِتْمهِ كبُرْءِ اليّدِ لأن السّراية لو كانت مضمونة على الجاني . 

فإفاء أن تكونٌ مضمونة عليه للمولى . 

وَإمَاء أنْ تكونَ مضمونة عليه للعبلٍ» لاسَبيل إلى الأوّلٍ؛ لأن المولى ليس بمالِك له 
بعد العِثت (ولا وجه للّاني) '"؛ ليما ذَكَرْنا أن السّراية تكونٌ تابعة للجناية فالجنايةٌ لما 
م تن مفسونة لمي أكون يرانها مضمون أ ره لباه اموق ب القع 
سَقَط كم السّرايةٍ وليس قَطعْ | يد في هذا مثل المي في قو أبي حنيفة - رحمه الله - 
حيث أوجَب عليه بالرَّئْيِ القيمة وإنْ أعبَقّه تق [المولى] ”"' ولم يوجبْ في القَطع إلا أرشن 
ليما ذَكنا أن المي سببٌ الإصابةٍ لا مَحالةَ فصارَ جانيًا به وق الرّني . 

َأماالقَطعُ فيس بموجب لِلسّراية لا مّحالة» واللّه تعالى أعلم . 

وإنْ كان قَطمْ ب يَدَ العبدٍ عَمْدَا فأعتّقَه مولاه ثم مات العبدٌ يُنْظَرُ إن كان المولى هو وارثه 
لا وارِث له غيرُه فله أنْ يَقْثْلَ الجانيّ في قولهما ** خلامًا لمحمّدٍ؛ وقد مَدَتِ المسألةٌ. 
إن كان له وارِث غيرّه يَحْجُبه عن ميرائه ويدخلٌ معه في ميرائه فلا قِصاصٌ لاشْتِباه 
الولىٌ على ما مر . 

ولو لم يُعْيَه بعدَ القع ولَكنْهِ تبره أو كانت أمة فا ستَؤلدَها فإنه لا تَنقَِعْ السّراية ويجبُ 1 
تبك التيدة 4 :وسعك تنا لتم بعد الجتانة قن امرك هذا إذاكان خطا عرزن كاك عونا 
فللمولى أن يَقْنَصّ ينص بالإجماع ولو كاتبّه والمسألة بحالها فبالكتابةٍ بَرِئَ عن السَّرايةٍ فيجبُ 
نصف القيمة للمولى فإذا مات وكان حَطَاً ا يجب عليه شي آحَر وإ كان عَمْدًا فإن كان 


عاجرًا فللمولى أن يَهْءَ ينص لأنه مات عبداء وَإِنْ مات عن وفاءٍ فقد مات حا فَيُنْظَرْ إِنْ كان 
له وارِثٌ يَحْجُبٌ المولى أو يُشاركُه فلا قِصاصٌ علي ويجبٌ عليه أرش اليد لا غية. 
ّ 7 


(1 )تسكن الميعدوعة. (1) في المخطوط : «وجه إلى الثاني». 
(9) ليست في المخطوط . () في المخطوط : لزن إى عدا زالق برس 


م كتاب الجناياك > هقنهة 


وإذ لم يكن لبووارة غير العرلي فلتهران أن بتكم يستدعي 017 برجن يوت 
رحمه الله - ليس له أن يَقَتَصٌ ل وعليه أرش اليّدِ لاغيرُ؛ وإِنْ كان القَطْعٌ بعدَ الكتابة فمات 
وكان القَطمُ خَطَأ أو مات عاجرًا فالقيمةٌ للمولّى؛ وإنْ مات عن وفاء فالقيمةٌ للوّرئق؛ وإنُ 
كان عَمْدَا فإن مات عاجرًا فللمولى أن يَْتَصٌ ‏ وإن مات عن وفاءِ مات حُرًا م يُنْظْرُ إِنْ 
كان مع المولى وارث يَحْحْه أو يُشارِكُه في الميراث فلا قِصاصٌ ؛ إن لم يكن له وارثٌ 

غير المولى فعلى الاختلافي الذي ذُكَرْناء واللّه تعالى أعلمٌ. 

هذا إذا كانت السّراية إلى النْمْس فأمًا إذا كانت إلى العُضُوٍ فالأصل أنّ الجناية إذا 
حَصَدَتْ في عُضُوٍ فِسَرَتْ إلى مضو [آحَرَ :] "'' - والعُضُرٌ التّاني لا قصاصٌ فيه - فلا 
قصاصٌ في الأَّلٍ أيضًاء وهذا الأصل يه على أصل أبي حنيفة عليه الرحْمةٌ في تسائل. 

إذا قطَمَ أضْبُعَا من يَدِ رجل فشُلّتِ الكَفُ فلا قِصاصٌ فيهماء وعليه ديةٌ اليَدِ بلا خخلافي 
بين أصحابنا - رحمهم الله - لأن الموجوة من الفاطع قَطْعٌ مُشِلُ للكفٌء ولامُقَدَ 
للد ل 1 يكن المثل مُمْكِنَ الاستيفاء ء فلا يجب القِصاص ؛ ولأنَ الجناية 
واحدةٌ فلا يجبُ بها ضَمانانٍ مُحْتَلَِانِ وهو 0 
لأن الكت مع الأب بمنزلةٍ عُضْوٍ واحد . وكذا | إذا طم مَفْصِلاً من أَصْبّعِ فشُلٌ ما بي 
شُلَّتِ الكَفٌ لما قُلْنا. 

فإن قال المقطوغغ: أنا أقطمٌ المَفْصِلَء وأَئْدك ماي يبس ليس له ذلك ؛ لأن الجناية وقَعَتُ 
غيرُ موجبة للقصاص من الأصل لِعَدَمٍ إمكانٍ الاستيفاء ء على وجه الممائلة على ما يَيَنَا فكان 
الاْتِصارٌ على البعض استيفاء ما لا حَقَ له فيه فيّمْتَعُ من ذلك كما لو د شجّه مُتَقّلة فقال 
المشجوجٌ أنا أشّجْه موضحة وأثركُ أرفّ ما زا لم يكُْ له ذلك . وكذلك إذا كسَرَ بعض 

سِنٌ إنسانٍ واسوّدٌ ما د قي فليس في شيءٍ من ذلك قِصاص ؛ لأن قصاصّه هو كسْرٌ مُسُوَدٌ 
لبان ؛ ولك م نكن ؛ ولأن الجناية واحدةٌ فلا توجبُ ضمائْنِ مُحْتَلَِيْنِ. 

وَلوَقَطة طعا قشل غات إلى لها عرو لاسا في شي ودر لاني ازا 
حنيفةٌ رضي الله عنه وعليه ديدٌ الأصْيعَيْن 


صبعين 


الى اشوا عد أن اياي تزياة 
بسلا ف : 


دفنة تلع الصداتع > 

وقال أبو يوسف ومحمّد وَزُفَرُ والحسَنُ في الأوّلٍ لا قِصاصٌ وفي الثاني الأرش . 0 

وجه قولهم: أن المَحَل مُتَعَدٌ مُتَعَدُدٌ والفعل د كرد د ِالمَحَلُ خحُكمًا::وإن كان متهدا حققة 
عدر وههنا تعد لأ فْجعَلُ فعلين فر كل واحدٍ منهما به [5/ 4 0ب] 
فيجبٌ القِصاصٌ في الأرّلِ والدّيةٌ في القاني كما لو قَطَعَ أَضْبّعَ إنسانٍ فانسَلٌ *'" السَكَينٌ 
إلى أَضْيّع أخرى خط فتَطَعَها حتى يجبّ القِصاصٌ في الأرّلِ والدّيةٌ في القاني . وكمالو 
دَمَى سَهْمًا إلى إنسانٍ فاصابه وتمدٌ منه وأصاب آخَرَ حتّى يجبٌ القصاص : فى الأوَّلٍ والذية 
في الثائي لما كلناوكذالك هذا وَإذا تَعَدّت التعاية ترد كر والحدة منهما بشكيها فده 
القصاص في الأولى والأرش في الثّانِية . 

وجه قولٍ أبي حنيفة حتدريي اللدمه : ما ذكَرْنا أن المُسْتَحَقَّ فيما دون النَفْسِ هو المثل» 
والمثلٌ وهو القَطمُ لمن ههنا غير مقدور الاستيفاء فلا يَنْيْتٌ الاستحقاق؛ ولأنّ الجناية 
ند حقيقةً» وهي نَم الأضيع» وقد تََلّنَ به مان الال فلا يذو به مان الصا 
بخلافي ما إذا قَطَعَ أضْبُعًا عَمْدَا ذا تقد الشَكينٌ إلى أخرى خطأ لآن الموجوة هناك قغلان 
حَقيقة فجارٌ أن يفْرَه كُلْ واحدٍ منهما بحُكُمء وفي مسألة ”" الرّمي جعِلَ الفعل المُتََحِدُ 
حقيقةً تعدا شرعًا بخلايٍ الحقيقة» ومن ادّعَى حلاف الحقيقة هن يَحتاجُ إلى اللي 

ولو َعَم با سقط *" إلى بجيها أخرى فلا قصاصّ في شيء من ذلك في قو أبي 

حنيفةً رضي الله عنه وعندّهما ”؟» في ظاهر الروايةِ عنهما يجبُ في الأرّلٍ القِصاصٌ. وفي 

ل 

وفي روايةٍ ابن سماعة عن محمد أنه يجبٌ القصاصٌ فيهما؛ لأن من أصله على هذه 
ا و و ا ملو يي 
فيهما جميعًّاء وههنا يُمْكِنُ وفيما إذا قَطَمَ أُضْبُعَا فشُلّتْ أخرى بِجَنْبها لا بُذْكِنٌّ فوح رَجَبَ 
القصاص في الأولى والأرش في الثاني . 

وجه ظاهر قولهماء على نحو ما ذَكَرْنا فيما تَقَدّمَ أنَ المَحَلَ مُتَعَدَدّء وأنّه يوجبٌ تَعَدُ 
الفعل عند تَعَدْدٍ الأتَر وقد وُجِدَ ههنا فيجْعَل كجِنايَتَيْنِ مُحتَلِفَتَيْنِ فيَتَعَلّقُ بكلّ واحدةٍ 


. في المخطوط : «فانشل». (؟) في المخطوط : «مسألتنا»‎ )١( 
(؟) في المخطوط : «فسقطت». (:) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد».‎ 


هته 


منهما حُكمُها . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه أنه لا سَبِيلَ | إلى استيفاء ء القٍصاص على وجه المُمائَلةٍ لأن 
ذلك هو القَطعُ المُسْقِط للأضبّع ؛ وذلك * غير مُمْكِن ؛ ولأنّ الجناية واحدةٌ حقيقةً فلا 
ولت إل ميمانا واحدا وفك وه :لحان قا ينعن الرمتاط. 

ولو نَع أَضيَُ رج عَمْدًا فسَقطْتٍ الكَفُ من المَفْصِلٍ فلا قصاصٌ في ذلك في قولل 
أبي حنيفة - رحمه الله - وفيه ديةٌ اليد ؛ لأن استيفاء المثلٍ - وهو القَطمٌ المُسْقِط للكَفٌ - 
3 فْمْتَئعْالؤجوبٌ؛ ولأنَ الكَفٌ مع الأضبّع كمُضْوٍ واحدٍ فكانت الجنايةٌ واحددٌ 
حَقيقة وحُكمّاء وقد تَعَلَّنَ بهما ضَمانٌ المالٍ فلا يَتَعَلنُ بهما الِصاصٌ . 


ذال أبو موسف يُقْنص منه فطع يد من المَفْصِلٍ فرق أ بويوسف بين هذاء وبين ما 


إذا طم با فسقطلك حرم إلى جَنْيها أنه ل الم كدر لأن الأضْبُمَ 
جُرْءُ من الكف. والسّرايةٌ تَتَحَفَنُ من الجَرْءٍ إلى الجُمْلةٍ كما تَتَحَةَ تتَحَقَقُ من اليد إلى النَفْسِ» 
والأطتنان خضوان تدز ردان يبي أحدهما جُرْءَ الآحْرِ فلا تَتَحَقّنُ السواية من أحدهما إلى 


١ه‏ ل سر سي 


الآخْر فوَّجَبَ القصاص في الأولى دون الثاني . 

على ما زوق 7 يحون بت رمه الله ا 20 
أبو يوسفٌ - رحمه الله - لأنه جناية واحدةٌ» وقد سَرَتْ إلى ما يُمْكِنٌ القِصاصٌ فيه 
فيَجْعَلِ كأنّه قَطَعَّ الكفٌ من الرَنْدٍ . 

وأو كسرَ بعض سِنْ إنسانٍ فسَقَطتْ لا قصاصٌ فيه في قو أبي حنيفة عليه الرحمةٌ لا 
لا يَمْكِنُ الاقيصاصٌ بكشر مُسْقِطٍ لِلِسَنٌ . 

وقال ابويوسق: يجب القِصاصٌ كما قال في الأضْبُّع إذا ُِعَتْ فسَّقَطَتْ منها الكَفُ . 
وكذلك عند محمدٍ يجب القِصاصٌُ على رواية التوادِر لما ذَكرْنا من أصله . 

وكذلك لو ضرّبٌ سِنّ إنسانٍ فبَكَسّرَ بعضها وتّحَرَّك الباقي واستَوْفَى حَوْلاً أنها إن 
اسوّدّثْ فلا قِصاصٌ فيها لِتَعَذّرٍ استيفاء المثل» وهو الكَسْرُ المُسْوَةُ» إن سَقَطَْتْ فكذلك 
في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله؛ وفيها الأرش لِعَدّمٍ إمكانٍ استيفاءِ المثل» وهو الكَسْه 
. المُسْقِطء فيجبُ فيها الأرشٌ . 


ظ )١(‏ زاد في المخطوط : «عن» 


وقال ابو يوست: فيها القِصاصٌ كما قال في الأَصْبّع إذا قُطِعَتِ [فسقطت] * الكَف. - 

ا ال ا ا 
وفيها وفي البَصّرٍ الأرش وقالا ”"': في الموضحة القصاصٌ وفي البَصَّرٍ الدّيةٌء هذه روايةٌ 
الجامع الصَّغيرٍ عن محمدٍ. وَرَوَى ابن سماعة في نُوادِرِه عنه أن فيهما جميعًا القصاصٌ . 

وعم هفه ونه أن و تينع ها بة الكالن إلى عقو لكل فيد لفسا “قدت 
القصاص كما إذا سَرَى إلى التَمْس . ْ 

وجه ظاهر قولهما: أنَ لف البَصّرٍ حَصَلَ من طريق التَسْبِيبٍ لا من طريق السَّرايةٍ بدَلِيلٍ 
| أن الشّجَة تبَْى بعد دَهابٍ البَصَرِء وحدوث السّراية يوجبُ تَميْرَ الجنايةٍ كالقطٍ إذا سَرَى 
إلى التمسٍ أنه لا يم يبْقَى قَطعًا بل يَصِيرٌ قَتْلاّء وهنا الشّحَةُ لم تَتَعَيا بل يَقيَتْ شَجَةَ كما كانت 
فدَلَ أن ذْهابٌ البَصّرٍ ليس من طريت السّرايَةٍ بل من طريق التَسْبيبٍء والجنايةٌ بطريق 
النَسْبِيبٍ لا توجبٌ القصاصٌ كما في حَمْرٍ الب ونحو ذلك . 

ولو ذهبّث عَيْناه ويسانه وسَمْعُه وجماعُه فلا قِصاصٌ في شيءٍ من ذلك على أصلٍ أبي 
حنيفة رضي الله عنه وعلى قولهما في الموضحة القِصاصٌ ولا قِصاصٌ في العَبْنَيْنِ في "" 
ظاهر قولهما بل فيهما الأرش . 

وعلى رواية التواور عن محمدٍ فيهما القصاصٌ دون اللّسانٍ والسّمْعِ والجماع لأنه لا 
يُْكِنُ فيهما التِصاصٌ إذْ لا قصاصٌ في ذَهابٍ مَْفَعة اللّسانٍ والسّمْع والجماع في الشرع ‏ 
وفي ذَهاب البَصّرٍ قصاصٌ في الشّريعةٍ . 

راوق رف بقطااقار فق ترجاه نرت أخرى إلى كلليواق تكلا نتن نات واخداة 
فهما موضحتانٍ ولا قصاص فيهما. 

أمَا على أصل أبي حنيفة رحمه التلاحيد إوكاد اعبار المثل» وهما شان 
موضِحَتانٍ تَأكَلَ بينهما . 

واما على اصلهما: فلأنَ ما تَأكّلَ بين الموضِحَتَيْنِ تَلِفَ بسبب الجراحة» والإثْلافٌ تسبيبًا 
ل يونت قياض نر الله متيعانه وتقالى اللمر لن - 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : (وقال انل يوست سهد 
(9) في المخطوط : «على» . 


هقنهة 


ولا قِصاصٌ في العَيْنٍ إذا قوّرَتُ أو فْسِحَتْ لأنا | إذا فعَلّنا ما فعَلّء وهو التَقُويرُ والفسحٌ 
بدك ايصد المثلٍ | ذليس له حَدٌ مَعْلومٌ وَإنْ أَذْمَبنا ضَوْءَه فلم تَفْعَلُ مثلّ ما فعَلَ 
تَعَذّرَ الاستيفاء بصِفَةٍ المُمائَلةٍ فامتتم الرُجوبُ وصار كمَنْ قَطَمَّ يَدَ إنسانٍ من السّاعِدٍ أنه لا 
يجبٌ القصاصٌ لأنه لا سَبِيلٌ إلى القّطع من السَاعِدٍ ولا من الرَنْدِ ما قُلْنا فامتئعَ الوؤجوبٌ» 
كذا هذا . 

وإِنْ صرب عليها فذهب ''' ضَوْؤ ؤها مع بَّقَاءٍ الحدّقة على حالها لم تَنْخَسِفْ ففيها 
القصاصٌ لِقولِه تبارك وتعالى : #وَالْمَبرت بِاَلْمَيْنِ4 [المائدة:ه؛] ولأنّ القصاصٌ ”" على 
كيئل الخمائلة تنكو بان لجكل على وجوه القطرة المئلو نه و تشقن البرن اف بول لك 
عَيْيِهِ حنّى يَذْهَّبَ ضَوْءُهاء وفيل : [إن] "" أوَل من اهْتَدَى إلى ذلك سَيِّدْنا عَلينٌ رضي الله 
عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فإنه روي أنه وقَعَتْ هذه الحادثة في زَّمَنِ سينا عُنْمانَ رضي الله 
عنه فجمع الصّحابةً الكرامٌ رضي الله عنهم وشاوَرَهم في ذلك فلم يَكُنْ عندّهم حُكْمُّها 
حتّى جاء سَيِّدنا عَلِيَّ رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فلم يُنْكِرْ عليه أحدٌ فقَّضَى به سَيّدُنا 
عَثْمانٌ بمَحْضْرٍ من الصَّحابةٍ الكرام رضي الله عنهم فيكونٌ إجماعًاء وإِنٍ انَحَسفَّتْ فلا 
قِصاصٌ لأن الثّانيَ قد لا يَقَعُ خاسمًا بها فلا يكونٌ مثلّ الأوّلٍ . ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه لا 
ل لأن الحوّل نَقْص نَقْصٌ في العَيْنٍ فيكونٌ استيفاء الكاملٍ بالتاقص فلا 
تَتَحَفَر تحَقَّىُ المُمائَلةُ؛ ولهذا لا تُقْطَمُ اليد الصّحيحةٌ باليّدِ الشَّلاِ كذا هذا ولا قصاصٌ في 
الأشفار والأجفانٍ لأنه لا يَمْكِنٌ استيفاءً 4 المثل فيها . 

ونا لاد فإن استَوْعَبّها ففيها القصاصٌ لِقوله تبارك وتعالى : #والأئنت بالذن» 
[المائدة :ه؛] ولأنَ استيفاءً المثل فيها مُمْكِنٌ فإن قَطْمّ بعضّها فإن كان له حَدٌ يُعْرَفُ ففيه 
القصاصء وإلا فلا . 

واما الأنطه فإن قُطِعَ المارِنٌ ففيه القصاصٌ بلا خلافي بين أصحابنا رحمهم الله لِقولِه 
سبحانه وتعالى : #والأئف بِالْأَنفٍِ #4 [المائدة :0؛] ولأنّ استيفاء المثل فيه مُمْكِنّْ؛ لأن له حَذًا 
٠‏ مَعْلوماء وهوما لانَّ منه فإن قُطِمّ بعض المارِنٍ فلا قِصاصٌ فيه لِتَعَذْرِ استيفاء ء المثل » ٠‏ وإِن 


. في المخطوط : «الاستيفاء)‎ )١( فى المخطوط : «فذهبت».‎ )١( 
. فو زيادة من المخطوط‎ 


دضنة 2 جدات العناقع 16 .> 


ع [نصف] ”'' قَصّبة الأنفٍِ فلا قِصاصٌ فيه لأنه عَظهٌ؛ ولا قصاصٌ في العَظم ولافي.. 


اسن ليما نَذْكُرُ إِنّ شاء اللَّه تعالى . 

وقال ابو يوسط: إِنٍ استوْعبٌ ففيه القصاص وقال محمّد لا قِصاصٌ فيه وإنٍ استّوْعَبٌ . 
ولاخلافٌ بينهما في الحقيقة؛ لأن أبا يوسف أرادً [به] ' استيعابٌ المارِنٍء وفيه 
القصاص بلا خلافٍ» ومحمّدٌ - رحمه الله - أرادَ به استيعابَ القَصَّبِةٍء ولا قصاصٌ فيها 
بلا خلافيٍ. 
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يستَطاع أنْ يُقْتَصٌ منه ففيه القصاص . 

وذْكَرَ الكؤخئٌ - رحمه الله - أنه إنٍ استقصاها بالقّطع ففيها القصاصٌ لإمكانٍ استيفاء 
المثل عند الاستِقصاء. وإِنْ قَطْمَ بعضّها فلا قِصاصٌ فيه لِعَدَّم الإمكان: ولا قصاص في 
عَظُم إلأّفي السّنٌّ لأنه لا يُعْلَمُ موضِعُه ولا يُوْمَنُ فيه عن التَعَدَي أيضًا . وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه : هلا قِصَاصٌ نِي عَظم) 0 وفي السْنٌ القصاص سَواءٌ كُسِرَ أو كُلِمَ 
لِقولٍ اللدقيانك وتعالئ : #وَألصَنَ يلين [المائدة :0] ولأنّه يمْكِنٌ استيفاغٌ المثل فيه بأن 
يذ في الكسْرٍ من سن الكاسرٍ مثل ما كر بالمِبْروِء وفي ي القلّع يُوْحَذٌ سِنُه بالمِبْرَدِ إلى أن 
تي إلى اللّحم ويَسْقْط ما سِرّى ذلك . 

وقيل في اقل أن يُقْلَعُ سِنّهِ ؛ لأن تَحَهُرَ تَحَفَّقَ ”*' المُمائَّلةٍ فيه» والأوّل استيفاءً على وجه 
فصان إلا أن في القَلع احتِمالَ الزّبادة لأنه لايُومَنُ فيه أن يَفْعَلَ ”» المقلومٌ أكثر يا 
فعَلَّ القايع. 

وأما اللسانٌ: فإن قُطِعّ بعضّه فلا قِصاصٌ فيه لِعَدّمِ إمكانٍ استيفاء ء المثلٍ» وإِنِ استوعب 

نقد ذَكَرَ في الأصلل أنّ انان لا يُْقَصٌ فيه وقال أبو يوسف فيه القِصاصٌ . ظ 

وجه فوله: أن المَطمَّ إذا كان مَسْتَوْعِبًا أمكنّ استيفاءً ءُ المثلٍ فيه بالاستيعاب فيكونٌ الجزائٌ 
مثل الجناية . 


() زيادة من المخطوط . 6 زيادة من المخطوط . 


() أخرجه ابن أبي شيبة ضٍٍ (امصنفه) (0/ 095), برقم (70/806). 


(4) في المخطوط : «تحقيق (6) في المخطوط : ايقلع؛ . 
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وجه ما دُكرفي الاصلء أنَّ اللّسانَ يَنْقَبض ويَنْبَسِطٌ فلا يُمْكِنُ استيفاء القصاص فيه بِصِفةٍ 
المُمائلة» وإنْ َع الحشّفة ففيها القصاصٌ لإمكانٍ استيفاء ء المثل ؛ يي 
إن قَطَمَ بعضها أو بعضّ الذَكَرٍ فلا قِصاصٌ فيه لأنه لا حَدٌ يذلك فلا يمك المَطمُ بصِفة 
المُمائَلةٍ [فصار] ''' كما لو قَطّْ بعض اللّسانٍ . 

ولو قَطَعَ الذّكَرَ [كله] (" من [8/ ههدب] أصله ذَكَرَ في الأصل أنه لا قِصاصٌ فيه . 


وفال أبو يوسف؛ فيه القصاص . 

وجه قوله: أن عند الاستيعاب أمكنّ الاستيفاءً على وجه المُمائّلة فيجبٌ القصاص 

وجه ما ذكرفي الأصل: أنّ الذَّكَرَيَنْقَبض مَرَةٌ ويئبسِط أخرى فلا يُمْكنٌ مُراعاةٌ د المُمائَلةٍ 
فيه فلا يجب القصاص . 

ولا قصاصٌ في جر شَعْرٍ الرّاسٍ وحَلْقِهِ وحَلْقٍ الحاجبَيْنٍ والشَّارِبٍ واللّحْيةٍ وإن لم 
يَنْبْتْ بعد الحلّقٍ والَثفٍ . 

انا الجر فلأنه لا يُعْلَمُ موضِعُه فلا يُمْكِنٌ أذ المثل . 

وأما الحلّقُ والنَنفٌ الموجودٌ من الحالتٍ والنَاتِفٍ : فلآنَ المُْتَحِقَ حَلَقُ ون ان 
غير مَنْبْتِ وذلك ليس في وَسْع المَحُلوقٍ والمَْتوفٍ لجواز أن يه يَقَعَ حَلْقه ونَتْفَه مَنْبَنَا فلا 
يكونٌ مثلّ الأوّلٍ . 

وذْكَرَ في النَوادِرٍ أنه يجب القِصاصٌ إذا لم يَنْبْتْ ولم يَذْكُرْ حَُكُمَ نَدْي المَرْأةِ أنه مَلْ 
يجبٌ فيه القِصاصٌُ أم لا ؟ وكذا لم يَذْكُرْ حَكْمَ الأنِْيَيِْ في وُجوب القٍصاص فيهماء 
ويَنْبَغي أن ليجب القصاصٌ فيهما؛ لأن كُلَّ ذلك ليس له مَفْصِلٌ مَعْلومٌ فلا يُمْكِنُ استيفاء 
المثلٍ . 

واما حلمة شذي المزاة: فيَنْبَغي أن يجب القصاصٌ فيها؛ لأن لها حَذدًَا مَعْلومًا فِيَمْكِنٌ 
استيفاءٌ المثل فيها كالحسَفةٍ . 

ولو ضرّبٌ على رَأسٍ إنسانٍ حتّى ذهب عَقْلّهِ أو سَمْعُه أوكلامُه أو شَّمُّه أو دّوْقُه أو 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ 90( 


بومييد لس ووو و 0 
هذه الأشياءً فلم يَكنٍ استيفاءً المثلٍ مُمْكِنًا فلا يجبُ القِصاصٌ . وكذلك لو ضر يك 
دجم أد جيه فلت لااقصاص علي لأنه لايم نيرب ضر افلم يكن المدل 
مقدورٌ الاستيفاء فلا يجب القصاص ., واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما الشجائ: فلا خلاف في أن الموضِحة فيها القصاص (لِعُموم قوله) "2 سبحانه 
وتعالى # والجرو لْجَرُوحَ قِصَاصُ © [المائدة :6 إلا ما خصٌ بِدَليلٍ ولأنّه يُمْكِنُ استيفاءً القصاص 
فيها على سَبِيلٍ المُمائَلةٍ؛ لأن لها حَذًا تَنْتّهي إليه السّكينُ» وهو العَظُمُء ولا خلافٌ في أنه 
الا 00 ل ب 20 لأن الهاشمة 
تَهْشِمُ العَظْمَء والمُتَقّلةَ تَهْشِمُ ا بعد الهَشِم) " "» ولا قصاصٌ في مَشْم العَظمٍ ليما 
كنا والآمة لا 0 أن يَنْتهي السَكينُ | إلى الدّماغ فلا يُمْكِنُ استيفاءً القصاص 
في هذه الشجاجٍ على وجه اله لمَمائَلةِ فلا يجبٌ القِصاصٌ بخلافيٍ الموضحة . 

[واما ما قبل الموضحة: فقد ذَكَرَ محمد في الأصلٍ أنه يجبٌ القِصاصٌ في الموضِحة] © 
والسَمحاقٍ والباضعةٍ والدامية . 

ورَوَى الحَسَنْ عن ل ا اي 
الموضحة والسَّمْحاقٍ إِنّْ أمكنّ القِصاصٌ ذ في السَّمْحاقٍ . ورُوِيَ عن [إبراهيم] ”'' التَحَعىّ 
- رحمه الله - أنه قال ما دون الموضحةٍ حدوشنٌ وفيها حكومةٌ ”” عَذلٍ . وَكذا روي عن 

عمر بن عبد العزيز رحمهما الله . 

وعن الشعبىٌ - رحمه الله - أنه قال: ما دونٌ الموضحة فيه أَجْرةٌ الطبيب . 

وجه روايةٍ الحسّن - رحمه الله - : أن ما دون الموضحة مِمًا ذَكَرْنا لا حَد له ينهي ي إليه 
السَكينٌ فلا يُمْكِنٌ الاستيفاء بصفة المُمائَلةٌ . 


وجنهارواية الأصبل أن اسعيفاء المكل فيه مشكن لأنه يتك مغ فة قلاو خط ر الس انهه 
اا ال 0 دضو كن معرفة فدر عور المراحة 


)١(‏ في المخطوط : «لقوله» . (') في المخطوط: «لتعذر». 
(9) في المخطوط : «وبعد الهشم تنقل» . (4) في المخطوط : ١يؤثر»‏ . 
(6) ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


(0) في المخطوط : احكما. 


والهننا “ثم إذا عُرفَ قدره به ُمْمَلُ حَديدةٌ على قدره فتَقُدُ في اللّهم إلى آخرها 
فيَستَوْفي منه مث ما فعَلّه ثم ما يجبٌ فيه التقصاصٌُ من الشّجاج لا يُْئَصُ من الشَاج إلا في 
موضع الشَّجَةٍ من المشجوج من مُقَدَّم رَأسِه ومُوَخَرِه وَسَطِه وجَدْبَيه ؛ يو 
القصاصٌ لِشَينٍ الذي يَْحَنُ المشجوج» وذا يخَليفُ باخلاف المَواضِع من الرّأس 

َرَى أن الشّينَ في مُوّحْرٍ الرّأ ور سحيو وي عم 
ازا ع طرليان ا وا 12 لاخلا الشّينٍ باختّلانٍ الشَّجَةٍ في الصّغَرِ 
والكبْر . 

ع ل 0 
وهي لا تَأحُذٌ ما بين قَرْئّي الشَاج لِصِمْرِ رَأ سٍ المشجوج وكِبَرٍ رَأسٍ الشّاجٌ أنه لا يُسْتَوْعَبُ 
باج تزاق لقاع فى الوتصام ١‏ لأناني الاستيم اناسنا الزّيادوٍء وفيه زيادة 
شين ”" وهذا لايجوث ولكنْ يُخيُْالمشجوج إن شاء لقص من الشَاجٌ حتى يد مقداز 
شَجَتِه في الطول * ثم يَكفء وإِنْ شاء عَدَلَ إلى الأرش لأنه أخذ حَمَّه ناقِضًا؛ ؛ لأن الشَّجَة 
الأولريو نفك تقر نولت قا اقلق ايها نيا مدنت ل لكف لفان نل ا 
ناقِصًا تَسَمَيَا ِلصّدْرِء وإن شاء عَدَلَ إلى الأرشٍ كما قُلّنا في الأشّلَ إذا قَطْمَ يَدَ الصّحيحٍ 
فإن اختارٌ القصاصٌ فله أنْ يَبْدَأْ من أيٍّ الجانِبَيْن شاء؛ لأن كُلّ ذلك حَقّه فلّه أنْ يُبْمَدَأ © 

من أيهما شاء . 


د لوب وح بو بي 1 ““ ها يترد 
الخياة) ل 2 لايرِيدُ على ة ك شيئًا 
لأنه لا سَبيل إلى استيفاء الزّيادةٍ على ما بين قَرْنّي الشَاجٌ ؛ اننا راد على مابين ار 
المشجوج فلا يُرَادُ على ما بين قَرْئيْهِ فبخَيُّ المشجوج لأنه وجَدَّ حَقَه حَقَّه ناقِضًا إِذْ التانيةٌ دون 
لال ل ل سيب واقتصرَ على ما 
)١(‏ المسبار: الذى يقاس به الجرح . انظر : اللسان (9/ 56). 


. في المخطوط : «شين». (©) في المخطوط : «يبتدئ»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . ظ (6) في المخطوط : «فالمشجوج بالخيار)»‎ )( 


هده م _بدائع الصنائع ج___> 


وإ كانت الشَّجَُ لا أذ بين قَْئّي المشجوج» وهي تح مابين فَرئي الشَاج لا يجوة 7 
أن يَُسْتَوْعَبَ [ما] ” عر فر ني ّي الشَاج كُلّهِ بالقصاص؛ لأن الشّمةٌ الأولى وثّعَتْ غير 
مسبو عَبةٍ َب فالاستيعابٌ في الجء ء يكونُ زيادة» وهذا لا يجورٌ وإنْ كان ذلك مقدارٌ شَجيِهِ في 
المساحةٍ كما لا يجوز استيفاءً ها فضّل عن قَرْنَيِ الشَاجٌّ في المسألةٍ الأولى. ٠‏ وإِنْ كان ذلك 
مقدارٌ الشّجَةٍ الأولى في المساحةٍ وله الخيار لِتَعَذّرِ استيفاء ء مثلٍ شجتِه في مقدارها فى 
المساحةٍ في الطولٍ فإن شاء الْمَصٌ وفص عَمًا بين قَرْني الشَاجٌ؛ وإن شاء ترك وأخذ 
ارش 

وإن كانت الشَّجَةٌ في طول رَأ َأسٍ المشجوج» وهي تخد من جَبهَيه إلى فاه ولا تبُْْ من 
الشَاجٌّ إلى فاه يُخَيّرُ المشجوجٌ إن شاء انْقَصٌّ مقدار شَجْي شجته إلى مثلٍ موضِعها من رَأْسِ 
الاج لا ييدُ عليه» وإ شاء أخذ الأرشن لما يا فيا تق 

دوحكى التلحاوي عن عَليّ بن اعباس الزازي أنه قال إذااستوْعَبتٍ شه ما بين قي 
المشجوجء ولم تستَوْعِبْ ما بين قَرْئي الشّا الشاجٌ يُقمَص من الشَاجٌ ما بين قَرْئَيهِ كُلّهء وإِنْ زاد 
ذلك على طولٍ الشَّجَةٍ الأولى لأنه لا عِبْرةَ ِلصّكَرٍ والكبر : في القِصاص بين العُضُوَيْنِ كما 
في اليَديْنٍ والرجلينٍ أنه يجري القِصاصٌ بينهما . 

وإنْ كانت إحداهما كمون لاخر فكذا فى الشّجَةَ ؛ وهذا الاعتّبارٌ غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
حوب لقم هناك لوت المَلعةٍوآلها لاتختلف باكر والجبر . ألا : دا 
الصغيرةً قد تكونٌ أكثر ”' مَتْفَعةَ من الكبيرة و فإذا لم يختَلِف ما وجب له لم يختَلِفٍ 
لحب بحلا ةمرت القصاي هلالد بلحو المشكوح وات 
يختلف فيَردادُ بزيادة السَّجَةٍ ويُثبوم” تفص بِنُفْصانِها ذلك الْتَرَقَ الأمران واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمٌ بالصّواب . ظ 

وأما الجراغ: فإن مات من شيءٍ منها المجروحٌ وجَبٌ القِصاصٌ؛ لأن الجراحةً صارّث 
اراي نا وإذ لمي فلا قصاصص في شي منها» سواء كانت جالة أو ها لله ا 
يمْكِنْ استيفاغٌ القِصاص فيها على وجه المُمائَلةٍ 

0000 [ [ز[ [ [ [ [ 1 1ض 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (') في المخطوط : «أكبر». 
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كانا عبِدَيْنِ فلا قِصاصٌ فيه . 

ومنهاءأنٌ يكونا ذَكَرَيْنَ أو أَنْكِيَْن عندّنا فإن كان أحدُهما ذَكَرًا والآحَدُ أَنْنَى فلا قِصاصّ 
فيه عند أصحابنا . وعند الشافعيٌ - رحمه الله - هذا ليس بشرط» ويجري القِصاصٌ بين 
اذك والأنى فيما دون الس كما يُخرَى في التفْس؛ وهذانٍ الشرطانٍ في الحقيقةٍ عددّن 
مُتَداخَلانٍ لأنهما دَحَلا في شرط المُمائَلة؛ٍ الأ الكجائلة في الاروش قرط وجوت 
القصاص فيما دون النَمْسٍ بِدَلِيلٍ أن الصّحيحَ لا يُقْطُمٌ بالأشَّلٌ ولا كامل الأصابع بناقص 
الأصابع» وما ذَكَرْنا فيما تَقَدم أنَ ما دون التفْسٍ يُسْلَكُ به مسلّكُ الأموال والمُمائَلةُ في ظ 
الراارظي بابلا بلر تركو اللمائاة يرن الأتراروالتريد في الاريني 
لأن أرش طرف العبدٍ ليس بِمُقَّدّرٍ بل يجب باعتبارٍ قِيمّتِه» وأرش طَرَفٍ الحُرٌ مُقدّدٌ فلا 
جد النساوي بين أرشيهماء ولَينٍانَقَنَ استِواؤؤهما في القدر فلا يُعتَبَرُ ذلك : 0 
طرقيع العم ” تُعْرَفٌ بالحزر والظّنٌ بتَقُويم المُقَوّمِينَ فلا تُعْرَكُ المُساواة فلا يجبٌ 
القصاص . . وَكذا لم يوجَدْ بين العَبِيدٍ والعبيدٍ لأنّهم إن اختَلَفَتْ قِيمَتُّهِم فلم يوجَدٍ النّساوي 

في الأرش؛ وإنٍ اسنَوَثْ قيمَتُهِم فلا يُغْرَتَ ذلك إلا بالحزر والظّنٌ لأنه يُمْرَكُ بتَفُويم 
المقَوْمينَ وذلك يختليفٌ فلا يُْرَفُ النساوي في أُروشيهم فلا يجبُ الصا وتَبِقَى فيه 

شْبْههُ العَدّمِ» والشَبْهةُ في باب القصاص مُلْحَقَةٌ بالحقيقة رلا سن ال كوو الانائف'فييها 
دون النمْس ؛ ؛ لأن أرش الأنْتّى نصفٌ أرش الذَّكَر . وعند الشافعيٌ - رحمه الله - المُساواةٌ 

في الأروشن: في الأخرارٍ غير مُعْتَبِرةٍ . 

وجه قولِه: أنْ القصاصٌ جَرَى بين نفْسَيّْهما فيخري بين طَرَقَيْهِما؛ لأن الطَرَفٌ تابعٌ 

لعا أنه لا ميناواء ؛ بين أرشيهما فلا قِصاصٌ في طَرَكَيْهما كالضّحيحٍ مع الأشَلٌ. وَلا 
قِصاصٌ في الأظفارٍ لانعدام المُساواةٍ: في أروشها لأن أرش الشُثْر الشكومة» رائها ظ 
لكر :17" بالبدز و الطة :بو الله الى الوق 


)١(‏ في المخطوط : «تعرف». 


ددتهة 2 داتع سناع .> 


فحل 

وَأمَا كونٌ الجناية فيما دون النَفْسٍ بالسّلاح فليس بشرط لِوُجوب القصاص فيه فسَواءٌ 
كانت بسلاح أو غيره يجبٌ فيه القِصاصٌ» لأنه ليس فيما دون النفْسٍ شُبْهةٌ (" عَمْدِ؛ 
وما فيه َدْدٌ أو حَطَأ يما دكا فيما تدم فاستَى فيهما السّلاحُ وغيره . 

هذا الذي ذَكَرْنا شَرائطً وُجوب القصاص فيما دون الَفْسِ . 

وأما بِيان وقتٍ الحُكم بالقِصاص فيما دون النَفْسٍ : فَوَفُْه ما بعدَ البزْءِ فلا يَحْكمُ 
بالقصاص فيه ما لم يَبْرَأء وهذا عندنا. 

وعند الشافعيٌ رحمه الله وقتّه ما بعد الجناية ولا يُنْتَظَرُ . 

وجه فوله: أنه وجب القِصاصٌ للحالٍ فله أنْ يَسْتَوْفِيَ الواجبّ للحالٍ . 

(وَلنا) فنا ووئ عن سول الله يِه قال «لَا يُسْتَقَادُ من الجرّاحة حتى يَبْرَأ» ("؟ [8/ 05 ب] 
ددوق 3 جرع حل بي رضي الله مه في فطل يتفم فقه شل بر 

جول الله كه فطلَّبُوا القِصَاصٌ فمَالَ عله : اناما حون من صَاحِحُمْ آنا وال 
دعوو سي ومو و تَصِيرٌ قلا فيُتَيّنُ أنه استّوْفَى 
ا ا ون ي أن المجروح إذا مات بالجراحةٍ يجب القٍصاص 
بِالنَفْسٍ ”*' عندّنا لا في الطْرّفٍ ” “ع وفبد الشاتى ستريعمة اللهاة تعن يفف ف 
فعَلَ ”© واللّه سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصّواب . 


)١(‏ فى المخطوط : «(شبه») 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط »)55/١(‏ برقم »)١175(‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (54/ 8/"؟) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(5) أخرجه عبد الرزاق فى مصنفه (407/9). 

(4) في المخطوط : «في النفس». 

(0) انظر فى مذهب الحنفية : الهداية .)١1517/4(‏ 

(5) مذهب الشافعية : أنه إذا جَرَحّ رجلا عمدًا فصار ذا فراش حتى مات فإنه يقتص منهء انظر: رحمة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص (157). 


فصل [في بيان ما فيه دية كاملة] 

وَأمًا الذي فيه ديةٌ كاملةٌ: فالكلامُ فيه في موضِعَيْن : 

احذهما؛ في بيانٍ سبب الوُجوب . 

والنّاني: في بيانٍ شّرائطه . 

اا السَبُ: فهو تفويتٌ المَتْفَعَةٍ المقصودة من العُضُوٍ على الكّمالٍء وهو تفويت منفعة 
الجنس وتفويت الجمال على الكمال ”'2 وذلك في الأصل بأحد أمرَيْنِ : إبانةٌ العْضْو 
وإذهات فعض القطوته قار الصو صيورة . ْ 

اها الأؤل: فالأعضاء التي تَتَعَلَّنُ بانيهاء كمال الدّيةٍ أنُواعٌ ثلاثة 

نوع لا تَظيرَ له في البَدَدِء ونوع في البَّدَنِ منه اثنانٍ. 

ونوع في البَدَنِ منه أربعة . 

أمّا الذي لا نَظيرٌَ له في الْبَدَنِ فسنّةٌ أعضاء : 

اخذهاء الأنفٌ سَواءٌ استَوْعَبَ جَدْعًا أو قُطِمٌَ المارنُ منه وخدّه؛ وهو ما لأنٌ من الأثفن . 

والثاني: اللسانُ سَواءٌ اسبَوْعَب قَطْعًا أو قُطِمَ ”'" منه ما يَذْهَبُ بالكّلام كُله 

والخاليكو لذ كر شواء الورك انطقا أن فك الصقفا مدخ هاء.و الأس وددا رويك 
عن سَعيدٍ بن المُسَيِّبٍ أنّ رَسول يك قال «في النفس الذَّيةٌ وي اللْسَانِ الذيةُ وفي الذَّكَرِ الديةُ وفي 
الأنفٍ الذَيةُ وفِي المَارِنِ الديةُ» 7" . 

دروي أن رسول الله يي كتّبّ في كتاب عَمْرِو بن حَرْم : اافي الس الي وي الأئفٍ 
الديةُ وني اللْسَانِ الديةٌ» ”© ولأنّه بطل المُنافمَ المقصودةً من هذه الأغشباءة والتعيال أرما 
من بعضها فالمقصوةُ من الأنْفٍ الشّمْ والجمال أيضّاء ومن اللْسانٍ الكَلامُء ومن الذَّكر 
الجماع. والحشّفة يَتَعَلَّقُ بها مَنْفَعةٌ الإنْزال» وقد زالٌ ذلك كُلّهِ بالقَطع . 

و إن كان ذهبّ بعض الكلام بقطع بعضٍ اللَّسانٍ دون بعض ” *' ففيه حكومة العَدُلِ لأنه 


. زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قطعت)‎ )١( 
أورده الزيلعي في نصب الراية (/5594). ظ‎ )9( 
سبق تخريجه . (5) في المخطوط : ابعضه‎ )4( 


ص سل 


لم يوجّد تفويث المَنْمَعةٍ على سَبِيلٍ الكمالٍ» وقيلَ تَقَسّمُ الدّيهُ على عَدَدٍ خُروفٍ الهجاء .. 
يحتهن لد ايقد ون فانت اهن الخروك . ونُقِلَتْ هذه القّضيّة عن سَيّدِنا عَلِيُ رضي الله 
ارو عي وقد فاتٌ بعضه دون بعض فيجبٌ من الدَّيةٍ بقدر 
نتِ منها لَكِنْ إِنّما يدخل في القسمة الحُروفٌ التي تفتَقُ عق ني إلى اللّسانٍ فأمًا ما لا يََْقَْ إلى 

انوا مودي عسوا سيد 

والرّابغ: الصَّلْبُ إذا احدَّؤْدَبَ بالضَّرْبٍ و *''انقَطْعَ الما وهو المَنىٌء فيه ديةٌ كايلةً 
لِوّجودٍ تفويتٍ مَنْمْعَةٍ الجنس . ظ 

والخاميس: مسلَّك البَولٍ 

والشايش: مسلَّكَ الغائطٍ من المَرْأَةٍ إذا أفضاها إنسانٌ فصارّث لا تستمسِكُ البَوْلَ أو 
الغائط فعليه دية كاملةٌ فإن صارّثٌ لا تستمسكهما فعليه لِكُلٌّ واحلٍ منهما ديةٌ كاملةٌ لأنه 
فوَّتٌ مَتْمّعةَ مقصودةً بالعُضْوِ على الكمالٍ فيجبٌُ عليه كمال الدَيةِ . 

وأما الأعضاءً التي في البَّدَنِ منها اثنانٍ فالعَيْنَانِء والأَدنانء وَالشَّمْتَانِء والحاجبان إذا 
ذهب شَعْرُهما ولم يَنْبّتْء والتَدْيانٍ والحلَّمَتانٍ والْأنْقيانٍ غ١‏ 

والأصل فيه ما رويّ عن [سعيد] ''' بن المُسَيِّبِ أن رسول الله يكل قال: «وَفِي الْأَدُنَين 
اللذية ني اللقيقين الذية تونق الاجلين الذياة '" ولأن في القع الى انمه ن من هِذَيْنِ 
العُضوَيْنِ تفويث مَنفَعةٍ الجنس مَْفّعةً مقصودة أوَتفويتُ الجمالٍ على الكَمالٍ كمف 
البَصَرِ في العَيْئَيْنِ والبعأشٍ في اليََْنِ والمشي : في الرّجلِينٍ والجمال في الأُنَيْنِ والحاجيَين 
إذا لم يننا والشْفتَينِ ومَنْفَعةٍ إمسالكِ الريقٍ ف دا هماو هي السَفْلَى . والتَدْيانٍ وكاءٌ لِلْبَنِ 
وفي الحلَمبينِ مف الوّضاعء والأنَِانِ وكاء المَنيّ. 

وأما الأعضاء التي في البَدَنِ منها أربّعةٌ فنوعانٍ : 

احذهما؛ أشفارٌ العَيْنَيْنِء وهي مَنابثُ الأمُداب ب إذا لم تنيت ليما في تفوييها [من] ”*) 
تفويتٍ مَنْمَعةٍ البصَّرٍ والجمالٍ أيضًا على الكمالٍ» وفي كل شَفْرٍ منها رُبْعُ الدَيةِ . 


. في المخطوط : «أو»2. () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «قطع؟‎ )*( 
. ليست في المخطوط‎ )4( 
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والثاني: الأَهُدابُ» وهي شَّعْرُ الأشفار إذا لم تَْبْتْ لما قُلْنا . 

وأما إِذْهابٌُ معنى العُْضُو مع (بَقاء صورّيّه) '' ف: فنحوٌ العَقّلٍ [والسمع] ”' والبَصَرِ 
لض وَالذَّوْقٍ والجماع والإيلادٍ بن ضرِبَ على [رَأ سم سه ااه 
أو كلامّه أو شَمّه أو ذَوْقُهِ أو وجماعٌه أو إيلادٌه بن ضُرِبَ على ظَهْرِه فذهب ماك صُلْبه . 

والأصل فيه ما رويّ عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَّى في (رجلى واحد) ”*' بأربّع 
ديات ضرِبَ على زليه قلعت الأد و كلاته روسن رميده لا فزت الخنانه فضي 
عن هذه الأعضاء على سَبِيلٍ الكمالٍ . 

اا الفقُلُ: فلن تفويئّه تفويثٌ مُنافع الأعضاء كُلَّها؛ لأنه لا يُمْكِنُ الانتفاعٌ بها فيما 
وُضِعَتْ له بِقَوْتِ [5/ 07أ] العَقْلٍ . ألا تَرَى أن أفعال المجانينٍ تَخْرُجٌ مَخْرَجَ أفعالٍ البهائم 
فكان إِذْهابُه إبطالاً لِلنَفْسِ مَعْنَى 

وأما السَّمْعٌ والبَصَّدُ والكلامُ والشَّمّ والذَّوْقُ والجماحٌ والإيلادُ فكلٌ واحدٍ منها مَبْفَّعةٌ 
مقصودةٌء وقد فوّتّها كُلّها . 

ولو ضرِبَ على رَأْسٍ رجل فسَقَط شَعْرُه أو على رَأْسٍ امرأوٍ فسَقّطَ شَعْرُها أو حَلَّقَ لِحْيَة 
رجل أو نَتَمَها اوكلق شن امرازوك ينقت إن كان خا نقنية الذرة مود امنا بها 9 
رضي الله عنهمء وعند الشّافعيٌ فيه حكومةٌ (" . 

وجه قوله: أنه لا يجبٌ كمال الدّيةٍ إلا بإئلافٍ النَفْس ؛ لأن الدّية بَدَلُ التفْس إلآ! 
الشرعٌ ورد بذلك عندٌ تفويتٍ مَنْفَعةٍ الجنس كما في قَطْع اليَدَيْنِ والرّجْلِينٍ ونحو ذلك ؛ ا 
تفويتٌ مَبْفّعةٍ الجنس يِجْعَلٌ النَفْسَ تالِفةً من وجوء ولم يوجَدْ ذلك في حَلْقٍ الشَّعْرِ فبقيّ 
الحُكمُ فيه مَرْدودًا إلى الأصل» ولهذا لم يجب في حَلْقٍ شّعْرٍ سائر البَدَنِ . 


. فى المخطوط : «بقائه صورة» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (:) فى المخطوط : «ضربة واحدة»‎ )5( 
رؤوس المسائل ص‎ ؛)1١‎ 7١ /17( انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدوري ص (40).» المبسوط‎ )5( 
.)577 /١7( الاختيار (4/ 274)» البناية‎ »)58١/1١( تكملة فتح القدير‎ »)4117 
مذهب الشافعية : أن إزالة الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب‎ )١( 
/9( الروضة‎ .)31٠ /5( إلا التعزير» فإن أفسد المنبت لزمه حكومة عدل» انظر : الأم 0 8)» الوسيط‎ 
. )”4 5 /1( نباية المحتاج‎ .)71/7 


دلتهة 


ولناء أن (الشَّعْرَ لِلّساء) ”' والرّجالٍ جَمالَ كامِلٌ . وكذا اللّحْيةٌ لجال . والدَّليلٌ عليه .. 


ما روي من الحديث: إن الله تارك وتعالى عَرْ وجل حََقَ في سَمَاءِ انها ملائكة من تسريجهم 
سْبْحَانَ الذي رَيْنَ الرّجَالَ باللحَى والنْسَاء بالذوَائب» " وتفويثٌ الجمالٍ على الكمالٍ في حَقٌّ 
الحرٌ يوجب كال لد كالمارِنٍ والأدّن الشاخصة» والجامع بينهما إظهارٌ شرف الآدَميّ 
وكَرامَته» وشَرَفهِ في الجمالٍ فوْقَ شَرَفِهِ في المّنافع ثم تفويثٌ المّنافع على الكَمالٍ لما 
أوجَبَ كمال الدَّيةٍ فتفويتٌ الجمالٍ على الكَمالٍ أولى بخلافٍ شَعْرٍ سائر البَدَنِ لأنه لا 
جَمال فيه على الكمالٍ لأنه لا يَظْهَرُ لئاس فتفويثه لا يوجبٌ كمال الدّية . 

وقد روي عن سَّيِّدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الرّأس : إذا حُلِقَ فلم يَنْبْتِ الدَيةُ 
كايلة 7" . وكذا رويّ عنه أنه قال في اللّحْيةٍ : إذا حُلِقَتْ فلم تَْبْتِ الدّيةُ . 

وروي أن رجلا أعُلى ماءً فصّبّه على رَأسِ رجلٍ فانسَلّحَ جِلْدُ رَأسِه فقَضَى سينا عَليٌ 
رضي الله عنه بالذية . وَعن الفقيه أبي جََعْفْرٍ الهندوانيٌ نّ أنه قال إِنّما يجبٌ كمال الدَيةٍ في 
اللخية :اذا كاتك كافلة بعيف مجحل بها 

فأمًا إذا كانت طاقات مبَمْ مُتَقَرقةَ لا يُتَجَمَّل بها فلا شي فيهاء وإِنْ كانت غيرَ مُتَوَفْرَةِ بحيث 
3 َم بها الجمالٌ الكايلٌ : وليسث يما يَشِينُ ففيها مُكومة عَدْلِ. 

وأماشفز العبد وبشيثه. فدََرَ مي الأصل أنَّ فيه حكومة . 

ورَوَى الحسّنٌ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنْ فيه القيمة . 

وجه هذه الرواية: أن القيمة ذ في العَبِيدٍ كالدّيةٍ في الأخرارٍ فلّمّا وجبَّتْ في الحُرٌ البدرة 
تَجِبُ في العبدٍ القيمة . 


وحبه روايةٍ الأصل: أن الجمال في العبدٍ ”*' ليس بمقصودٍ بل المقصودٌ منهم الخِدْمةُ 
»تيهنا الى يقيرف لا نا ب كمال الدب 

ولو حَلَقَ رَأس إنسانٍ أو لِحْيّته '* ثم نَبَتَ فلا شيء عليه ؛ ؛ لأن التابتَ قا مام الفانتٍ 
)١(‏ في المخطوط: «شعر النساء» . 
(؟) أخرجه الديلمي في «الفردوس» (5/ )١5!/‏ برقم (15184). 


(7) منقطع الإسناد: أخرجه البيهقي في الكبرى (48/8)» وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» اشتهر بالتدليس 
ولا يحتج به. (4) في المخطوط : «العبيد». 
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نكأنه لم يَفْتِ الجمال أصلاً . وفي الصّعَرٍ - وهو اعبوجاج الرَّقَبة كيال الدية جره 
تفويتٍ نفع مقصودقٍ وتفويتٍ الجمالٍ على الكَمالٍ؛ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

وأما شرائط الؤجوب: 

قمنها: أن تكونٌ الجنايةٌ خَطَأ فيما في عَمْدِه الْقِصاصٌ . 

وأماما لا قِصاصٌ في عَمْدِه فِيَسْتَوي فيه العَمْدء والخطأء وقد بَيّنَاما في عَمْدِ: 
القصاص وما لا قصاص فيه فيما تَقَدّمْ. 

' ومنهاء أن يكونَ المجني عليه ذَكَرًا فإن كان أَنْنَى فعليه ديه أنَْى وه لها 
الذكَرٍ سّواءٌ كان الجاني ذَكَرَا أو د أَننّى لإجماع الصّحابةٍ رضي الله تعالى عنهم على [ذلك: 
وهو] ‏ تتصيف دب الى من دي اذك على م كنا في دية التي . 

ومنها؛ أن يكون الجاني والمجنيٌ عليه بْن فإن كان الجانى وي ا 
فلا دية فيه» وفيه القيمةٌ في قول أبي حنيفة رضى ضي الله عنه ثم إن كان قليلٌ القيمة 
وجَبَتْ " جميعٌ القيمة ”© وإِنْ كان كثِيرٌ القيمة بأ بَلْمْتِ الذية يُقَصُ من قيمَيه عَشَرة 
كذا رَوَى أبو يوسفٌ - رحمه الله - تعالى عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال 50 
من الحُرٌ فيه الدَيُ فهو من العبدٍ فيه القيمٌ» وكُلٌ شيء من الخرٌ فيه نصف الدَّيةٍ فهو من 


95 2 تس 


العبدٍ فيه نصف القيمة . وكذلك الجراحاتٌ . وَعُمومُ هذه الرٌوايةٍ يَقْتَضى أن كل شيء من 
الحرٌ فيه قدرٌ من الدّيةٍ فمن العبدٍ فيه ذلك القدرٌ من قيمَيِهِ من غير فصل بين ما بُنْضَّهُ 
لمم كاين الي دالج وبين مْصهُ به الجمال الزن مدل الساحب وال 
الأ ومكذا روَى الحسن - رحمه الله - عنه أنه إِنْ حَلَقَّ أحد حا به فلم يننت أو 

نتف أشفار عَيئَيْه ”*' الأسْمَلٍ أ و الأعلى يني أَهدابَه فلم تَْبْتْ أو قَطَمَ العدى قله اذل 
أو السقلى أن عليه في كَل واحدٍ من ذلك نصف القيمة . 


مر 


وقال أبو يوسفت رجع أبو حنيفة في حاجب العبدٍ وفي أُدُنَِ وقال فيه حكومة اعد 


ام 


كك فااسستو رع الله اسِتَمْبَحَ أبو حنيفة - رحجمه الله - أنْ يَضْمَنَ فى أَذّنْ العيد 


اا المدر ل «الأنثى؟ . (0) ليست في المخطوط . 
(9) في المخطوط: #وجب». ظ (4) في المخطوط : ١قيمته)‏ . 
(5) في المخطوط : (عينه» 


نصف القيمةٍء وهذا دَلِيل المُجوع أيضًا. 0 
والغاير 1ن الواتيت قينا لض بهلقلقدة هر اليف رواب والخلاة عد 10 ويفا 
يقُصَّدٌ به الزّينةٌ والجمال عنه رِوايّتانٍ . وقال محمّدٌ: الواجبٌ في ذلك كُلَّه النفْصانٌ يُقَرَمُ 
العبدٌ مجنيًا عليه ويُقَوَمٌ وليس به الجنايةٌ فيَغْرَمُ الجاني [فضل] ''' ما بين القِيمَتَيْنِ» وهو 
قول أبي يوسف الْآحدُ ”2 وقوله الأوَلٌ مع أبي حنيفة . 
وجه قول محمده أن ما دون النَمْسٍ من العبدٍ له حُكُمْ المالٍ لأنه خُلِقَ لِمَصْلّحةٍ التَفْسٍ 
كالما ويدَليلي أن لا يجبُ فيه الصاصٌ ولا تحمل العاقلً فكان ماه ضما الأموالٍ. 
وضَّمانٌ الأموالٍ غية مُقَدّرِ بل يجب بقدر نُقصانٍ المالٍ كما في سائر الأموالٍ . 
وجه روايةٍ الجمُع لأبي حنيفة رضي الله عنه: أن القيمةً في العبدٍ كالدّيةٍ في الحُرٌ فلّمًا 
جار تقدِيرُ ضمانٍ جنايةٍ الحُرٌ بيت جازّ تَقْدِيرُ ضَمانٍ جنايةٍ العبدٍ بقيمَتِهِ ولأنَ التَفْدِيرَ قد 
دَخَلَ على الجنايةٍ عليه في النَفْسِ حتّى لا يَبْلْعَ الديةَ إذا كان كثيرٌَ القيمةٍ فجازٌ أن يدخلّ في 
ضَمانٍ الجناية فيما دون النَمْس كالخرٌ . 
ووجه رواية الفْقٍ له: أن الجمال ليس بمقصود في العَبِيدِ بل المقصودٌ منهم الخِدْمَةٌ فأمًا 
المَنْفَعةٌ فمقصودةٌ من الأخرارٍ والعَبِيدٍ جميعًا ولأنّ ما دون النَنْس من العَبِيدٍ له شِبْه النفْس 
وشِبُه المالٍ أمَا شِبّْهِ النَمْسِ فظاهرٌ لأنه من أجزاء التَفْس ححقيقة . ا ْ 
ياي مامتب اعسات رلا اا المرلة ورد السسل بار 
ا نه التفْسٍ فيما يُفْصَدُ به لمعه بتَْديرٍ ضَمايه بالقيمةٍ كما لو جَتَى على التفْس 
ويُْمَل بشِبْه الما فيما يُقْصَّدُ به الجمال فلم بُقَد يقَدَرْ ضَمائْه بالقيمةٍ كما إذا أَنْلّفَ المال عمال 
ِالشبَهَيْنَ بقدرٍ الإمكانٍ» وقد خَرَح جّ الجوابٌ عَما ذّكَرَ محمّدٌ من عَدَمٍ وُجوب القصاص 
لكل لمازلا ذلك عل بج البازيه ران *" لايثتي المدل بوي امسن رودب 
العم يننا جما رولك نييا قلا 
نم الْحُرُ إذا فقأ ء عَيْنَيْ عبد إنسانٍ أو قَطْمَ يَدَيْه أو رجليه حتّى وجَبّ عليه كمال القيمةٍ 
فمولاه بالخيارٍ إِنْ شاء سَلَّمَه إلى الفاقِئ وأخذ قيمَبّهء وإِنْ شاء أمسَكّه ولا شيء له . 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «الأخير» . (4) في المخطوط : «ولأنه؛‎ )©( 
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وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - له أنْ يَمْسِكّه ويَأخُلَّ ما نَقَصَّه 2. وقال 
الشافعيٌ - رحمه الله - له أن يَمْسِكّه ويَأخلٌ جميمٌ القيمة *" . 

وجه قوله ”" : أنّ الواجبٌ فيه - وهو ”') القيمةٌ - ضَمانٌ العْضُوَيْن الفائئيْن م 
يَبّْقَى الباقي على مِلْكه كما لو فقأ إحدى عئآر لله ادي بد لد أله بسع لق الى 
ويَبْقَى الباقي على (مِلْكِ مالكه) * 2 كذا هذا . 

وجه قولهما: أن الضَمانَ بمَقابَلةٍ العَيْئَئْنِ كما قال الشّافعئٌ عليه الخْمةٌ لَكِنّ الرَقَبةً 
ملكت من وجه لِفُواتٍ مَنمَعَةٍ الجن فيَخَيّرُ المولى إن شاء مال إلى جهةٍ الهّلاكِ وضَمنه 
القبيفة وما م العبدٌ إلى الفاقَئ لِوُصولٍ عِوَض الرَقَبَة | إليه» وإنْ شاء مال إلى جهةٍ القيام 
وأمسكه وضّمن التْْصانَ وهو بَدَلُ اميتي كما يُخيرُ صاحبٌ المالٍ عن المقْصانٍ الفاح 

في المُواضع كُلّها . 

وَلابي حنيفة رضي الله عنه أنه لَّمَا وصّلّ إلى المولى بَدَلُ الَفْسٍ فلو فلو بَقيَ العبدٌ على 
يلكه لاجتمع البدَل والمُبْدلُ في يِلْكِ رجل [واحد] ” فيما يَصِح تمليكه بعُقود 
المعارّضاتٍ» وهذا لا يجوز كما لا يجوز اجتِماعٌ المَببع ”" وَالنّمَنَ في م مِلْكِ رجل واحدٍء 
لا يَلْرّمُ ما إذا عَصَبَ عَصَبَ مُدَيْا أب من يِه أنَ المولى يَضْمَئُه هه الم لق ملكه أنه 


م 


لي 


لا مُحَْمل القمليك بعقلٍ المُعاوَصِوء ولا تلم م الهبة بشرطٍ العِوّض إذا سَّلَّم| لهبة؛ ولم 

َفَيِضٍ العِوّض أنه اح علي وال المردوي الوزام والمُعَوّض ؛ لأن العِوّض قبل 
القبضي لايكوثمِوضًا فلم .+ يجْتَمِع العِوّض والمُعَوّض» ولا يَلْرّمُ البيعُ الفاسدٌ إذا قَبَضَ 
المُشتري المبي» ولم يُسَلّم اَن لن لقن ليس مدل في البيع الفا م البَدَلُ لقي 
وقد مَلكها البائع حينَ ملك المُشتري المَبيعَ فلم يجْتَمِع البَدَلُ وَالمُبْدَلُ في مِلْكه . ولا يَلْرَم 


() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير »)”*51١/١١(‏ البناية /١17(‏ 2*6 45" , 

(؟) مذهب الشافعية : أن الواجب في الجناية على العبد فيما دون النفس أنه ينظرء ؛ إن كانت ما يوجب في 
الحر بدلا مقدرّاء كالموضحة وقطع الأطراف» كالأذن والعين وغيرهما فقولان : : أظهرهها : أن الواجب فيها 
جزء من القيمة. والثاني : الواجب ما نقص من قيمة العبد؛ وإن كانت الجناية لا توجب بدلاً مقدرًا في 
الحرء فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف. انظر: الروضة (9/ 211١‏ 17"), 

(*) في المخطوط : «قول الشافعي» . () في المخطوط : «هو». 

ظ (6) فى المخطوط : «ملكه» . () زيادة من المخطوط . 

(9) في المخطوط: «المثمن». 


هس بيسح بدائع الصنائع ج1_> 


ما إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار فقَّبَض العبدّ فأعبّقّهما جميعًا أنه يَْقُذْ إعتاقّه . 


فيهما جميعًاء وقد اجتّمع العِرّض والمُعَرّض على مِلْكِه لأنه لَمَا أعبّقّهما فِسَدَ البيعٌ في 
مووي 0 
يجتّمِع العِوّض والمُعَوّض» ولا يَلْرّمُ ما إذا استَأجَرَ شيئًا فتترعق الأكزة أن القواخة 0 
يَمليكهاء والمنافمُ على مِلكه فقد اجتمع ادل المُْدلُ في يلك واحله؛ لأن امنا ل 
تذلك عفدنا إلا عد خووهاء وكلما رحد + زة بيه خذت هلان يلك الا جو فلم 
يجتمِع العِرّض والمُعَوَض ى على "7" مِلْكِ المُؤاجِرٍ 25 ولا يَلْرَمُ ما إذا عَصَبَ عبدًا فجَنى 
عنده جناي ثم رده على مولاء فتجتى عنء جناي أخرى وفع بالجنايينأنه يرج على 
الغاصب بنصفي القيمةٌ فيَدْفْعَها إلى ولي الجناية الأولى» ومَعْلومٌ أنَ نصف القيمةٍ عِرَضِ 
عن لكان زان الذي فك الناققد حي فى واكك رعو فنك لعل الدرد لوالو 
ا اي و و ع 
في يلك رج حل بغر عفد الاو جا كشن اكز جَوهَتَ ب المبيَ من البائع وال مد 
المشترىئ أو ورِتّهماء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 
وَإِنْ كان الجاني عبدًا والمجنيٌ عليه خُرَّاء أو كانا جميعًا عبِدَيْنِ فحُكمٌ هذه الجناية 
وُجوبٌُ الدع إلا أنْ يختارَ المولى الفداء [/ 158] على ما ذَكَرْنا في جنايات العَبِيدٍ "*'. 
زاللة يهاه وتفان أعلة : 
فصل 
وَأمَا الذي يجب فيه أرش مَقَدَرٌ في “اكر انين من البَدَئِ فيهما كمال الذي في 
أحيهما نصفٌ الدَيةِ من إحدى العَيْيْنٍ والدَيْنِ والرْجلينٍ والأدُينِ والحاجبَينٍ | إذا لم تَنْيْتْ 


والشَّمتَبْنِ والأنِْييْنِ والقَديَْنِ والحلَمَتَيْنِ يمارويّ أن رسول يكل كتّبّ فِي كتاب عمرو بن ظ 


حَرْم : «وَفِي العَيْنَيْن الديةٌ وفِي إحداهمًا نصف الدُيةٍ وفِي اليَدَيْن الدّيةٌ وفي إحداهمًا نصف 


. في المخطوط : «المؤجر»‎ )١( . في المخطوط : «للبائع»‎ )١( 
في المخطوط : «في». (54) في المخطوط : «المؤجر».‎ )*( 


(45) في المخطوط : «العبد» . (5) في المخطوط : «وفي». 


ل مس ال م رو ا ا 0 
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ديق 20 ' ولأن كل الدية عند طم المُضوَينِ ن يسم عليهما فيكونٌ في أحديهما النَّضْفُ؛ 
لأن وُجوب الكل في العُضْرَيْنِ لتفويتٍ يتٍ كُل المَنْفَعةٍ المقصودة من العضْوَيْن (والفائتُ 
بقَطعِ) ”" أحديهما النصفُ فبجبُ فيه نصفٌ الذي» ويتوي فيه اليَمينُ والِساُ لان 
الحديتٌ لا يوجبٌ حب الفصل بينهماء وسَواءٌ ذهبٌ بالجداية على العَيْنٍ نورُ البَصّرِ دون 
الشّحْمةٍ (أو ذهب البَصَرُ) ”" مع الشَّحْمةٍ لأن المقصودّ من العَيْنِ الِبَصَرُء والشَّحْمةٌ فيه 
تابعة . ٠‏ وكذا الما والظلى من الي سواة عند عائة الصّحابة روا الله تعالى 
عنهم . 

ورُوِيٌّ عن زَيْلٍ , بن ثابتٍ رضي الله عنه أنه فصّل بينهما فأوجَبٌ في السفلى التُلَيْنَ وفي 
اليا القن ”»» يزياد دة ججمالٍ في العُليا ومَنْفَعةٍ في السُفْلَى ‏ ين ع" 
وهو قول جماعةٍ من التابعينَ مثلٍ شَرَيْح ؛ وإبراهيم رضي الله عنهما وغيرهماء سَّواءٌ قَطَمَ 
الحلمة من َي المأ أو قَطَمٌ الذي وفيه ”© الحلّمةٌ ففيه نصفٌ الدّية للحلّمة؛ والقذي 
ع؛ لآن المقصوة من الذي وهو ملف اؤضاع يفوت قوت الحلمة؛ وسّواء كان ذلك 
بضرْبةٍ أو ضرْبَتَيْنِ إذا كان قبل البرْءِ من الأولى ؛ لأن الجناية لا : تَسيَقِرٌ قبل البرءٍ فإذا أَتبَعَها 
الثاني قبل اسَيَقّرارها صارَ كأنّه أوفَّعهما مَعًا. 

وفي أصابع اليدَيْنِ والرّجْلِينِ في كُل واحدةٍ منها عُشْرُ الذي وهي في ذلك سّوَاءٌ لا 


فضْلٌَ عض على بعض . 

والأصل فيه ما روي عن رسول الله ككِِ أنه قال: «نِي كُل أَضْبّع مَشْرٌ من الإبل؛ “من 
غيرٍ فصل بين أَضْيُع وأضيْع . 
سيق لخريج: )١(‏ في المخطوط: «وللفائت يقطع؛ . 


(") في المخطوط : «أو ذهبت». 

62 ضعيف : أخر جه النسائي مطولاء كتاب : القسامة» باب : ذكر حديث عمرو بن حرم في 

العقول. . ٠‏ برقم (4861), والدارمي. يرقم (1177) من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر 

ضعيف سنن النسائي» وأخرجه مالك». كتاب : العقرل» باب: ما فيه الدية كاملة» برقم »)١51١(‏ من 

قول سعيد بن المسيب . (4) في المخطوط : (وفيها». 

() -حسن : أخر جه أبو داود» كتاب : الديات» باب : ديات الأعضاف برقم (05) وأحمد. برقم 

)ل وأورده الزيلعي في نصب الراية (4/ 7/7) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر صحيح سنن أب داود. 


ورُوِيّ عن عبدٍ الله بنِ عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال هذه وهذه سّواءٌ © وأشار. . 
إلى الخِنْصَرٍ والإبهام؛ وسَواءٌ قَطعَ أصايمٌ اليد وخدها أو قَطْمَ الكَفّ ومعها الأصابغ . 
ا 200 00 ا كن 2 00 
عَشْرٌ من الإبل» من غير فصل بين ما إذا قطعٌ الأصابعَ وخدها أو قَطْعَ الكف التي فيها 
الأصابع ولأنّ الأصابع أصل والكف تابعة لها؛ لأن المَتْمَّعةَ المقصودةً من اليَّدِ البَطشٌ» 
وأنها تَخْصّل بالأصابع فكان إِنْلانُها إنلانًا لليَدِء وسّواءٌ قَطَعْ الأصابعَ أو شل من الجراحة 
أو يبس ففيه عَقْلّه تامًا؛ لأن المقصوة منه يوت وما كان من الأصابع فيه ثلاث مَفْاصِلَ 
ففي كُل مِفْصّل ثُلْثُ ديةٍ الأصْبّع» وما كان فيه مَفْصِلانٍ ففى كُلَّ واحدٍ منهما نصف دية 
الإضْبّع؛ لأن مافي الإصّبّع يَنْقَسِمُ على مَفَاصِلِها كما يَئْقَسِمُ مافي اليد على عَدَدٍ 
الأصابع . 

وفي إحدى أشفار العَبْتَيْن رُبْعٌ الدَّية» وفي الاثنيْن نصف الديق وفي الثَلاثِ ثلاثة أرباع 
الدّية إِنْ لم يَنْبّتْ؛ لأن [في] (” الأشفار كُلّها كُلَّ الدية فيُقَسّمُ الدَيةٌ على عَدَدِها كما تُقَسَُّ 
اديه على اليَدَيْنِء وإنْ نبَتَ فلا شيء فيه سواءٌ قَطَعَّ الشّفْرَ وحْدَه أو قَطْمَ معه الجمْنَ؛ لأن 
الجمْنَ تَبَعٌ لِِشَّفْرٍ كالكفٌ والقَّدَم للأصابع . وكذا أَهْدابُ العَيْيْنَ إذا لم تتبث حُكْمُها حَُكُمُ 
الأشفار . 


وعب .2020 , و 2 (4؟) . > ةع ةو 0 ل رن 
وَفي كل سِنْ حمس من الإبلٍ يستوي فيه الْمَمَدم والموّخْرٌ والثنايا والأضراس 
والأنيات» والأصل فيه مارويّ عن رسول الله يكلِةِ أنه قال : «فِي كل سن خمسٌ من 
0ه ا 1 و 
الؤبل» من غيرٍ فصل بين سن وسن . 


)١(‏ أخرجه البخاري. كتاب : الديات» باب : دية الأصابع . برقم (5895), وأبو داود» كتاب : الديات» 
باب : دية الأعضاءء برقم (4008). والترمذي» برقم ,)١795(‏ والنسائي» برقم (/4851). وابن ماجهء 
برقم (؟16١5).‏ وأحمد. برقم .)5٠٠١(‏ والدارمي. برقم )ل والبيهقي في الكبرى (8/ 2)9١‏ 
والطبراني في الكبير 2)"01/1١1١(‏ برقم (4؟8١١).»‏ وابن الجعد في مسئده /١(‏ ع٠وطاي‏ برقم (/ا1هة), 
وابن أبي شيبة في مصنفه (2)*”717//0 برقم )١5191485(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(؟) أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب : ديات الأعضاف برقم (4074), وأحمد (17177) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقد حسنه الألباني في صحيح سنن أب داود. 

(9) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ليستوي». 

(4) سبق الكلام عنهء انظر حديث عمرو بن حزمء وبسند صحيح أخرج أبن ماجه حديثًا بمعناه» كتاب : 
الديات» باب : دية الأسئان (5151) من حديث ابن عباس» انظر صحيح سئن ابن ماجه . 


حم كتاب الجنايا___ > تنه 

ومن الئاس مَنْ فضْلٌ أرش الطواحنٍ على أرش الضواحكِ؛ وهذا غيرٌ سَّدِيدِ؛ لأن 
الحديتٌ لا لا يوجبٌ الفضّل وهذا لا يجري على قياس الأصابع ؛ ؛ لأن الشَرعَ ورد في كل 
سن بخمس من الإبل ؛ لأن الأسْنانٌَ ائنانِ وثلائونٌ فيزِيدٌ الواجبٌُ في جُمْلَتِها على قدر 
الدية . ظ 

ولو رب رجلا ضزية الى أشنائ كلها دعليه ديٌ وثلانالغماس التية لأن جماة 
السْنانٍ اثنانٍ وثلاثونَ سِنّاء عشرونّ ضِرْسًا وأربَعةٌ أثياب. وأريَع ” '" ثّنايا دابع مواعد 
في كل ين نصف شر الذية فبكوةٌ ”' مده ةرأف درقبه وهي دي ولا 
أخماس دية تَوّدَّى ”" عه الجُمْلةٌ في ثلاثِ سِنينٌّ : 

في الشنة الاولى؛ تلا الدّية نْت من ذلك من الدَيةٍ الكايلةٍ وهي عشر عَشَرة آلف درهّم ؛ 
ومن ثلاث أغماس التي وهي سثه لاني درقمء وفي الك الا الت من اديه 
الكايلة والباقي من ثلاثةٍ أخماس الذي [وهي أربعة آلاف درهم] ”2. وفي السّنةٍ القايئة: 
ثلث ادي وهو ما بَقيّ من الدَية الكايلة» وإنّما كان كذلك ؛ ؛ لأن الذية الكايلة تُوَدّى في 
ثلاثِ سِنينَ في كل سَنةٍ ثُلَتُها وثلاثة أخماس الدرةه يدري درق لبون نار 

من الحكي” الثلاثٍ؛ وهذا[7/ 8هب] يَلْرَمُ أن يكونَ قدرٌ المُوَّدّى من الذّية الكامِلة 
والاقصة في الس اليه وقد الى من الة الكايلق ني ال الما وشا 
واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو ضرَبَ [على] 7 أشنان رجلٍ وتَحَرَّكَتْ يُنْتَظَرُ بها حَولاً لمارويّ عن 
رسول الله و أنه قال: «بستائى بالجراح حقى براه © والتَفْدِيدُ بالسّنة لأنها مده َه فيها 
حَقيقةٌ حالها من السّقوطٍ والتَميّرِ والشبِوتِء وسّواءٌ كان المضروبٌ صَغيرًا أو كبيرًا . 

كذا روي في المَجرّدٍ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه يُوَجَُل سَنة سَواءٌ كان صَغيرًا أو 
كبيرًا وقال أبو يوسف - رحمه الله - يُنْمَظَه ذ في الصَّغيرٍ ولا يُنْتَظْرُ : في الرّجل . وعن 
محملٍ- رحمه الله - أنه يُنْتَظَرُ إذا تَحَدَكَثْ وإذا سَقَطَتْ لا ينظ . وجه قوله " : أنّ الح 


(1) في المخطوط : (وأربعة» . (0) زاد في المخطوط : افي؟ . 
9و في المخطوط : افيؤدي؟ . 62 زيادة من المخطوط . 
(6) زيادة من المخطوط . (50) سبق تخريجه . 


(0) في المخطوط : «قول محمد». 


إذا تك كاقل تلك 2١١‏ ول تسقط فأمًا إذا سَقَطَفْ فالطاعة انها لإااطان 220 

وجه قولٍ أبي يوست في الفرقي بين الصَغيرٍ والكبيرء أن سِنْ الصَغير يكبْتُ '" ظاهرًا 
وَغالِبّاء وسِنٌ الكبيرٍ لا تَنْبْتٌ ظاهرًا. وجه قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه أن احتمالَ الات 
ناث فيج المَوئْفُ فيه فإن اشتدّث ولم تسقط 7؟» فلا شي فيها . وَرويّ عن أبي يوسف 
- رحمه الله - فيها حكومة عَذْلِء وإِنّْ تَعَيرَتْ فإن كان التَمَمّدْ إلى السَّوَادٍ أو إلى الحمْرَةٍ أو 
إلى الخضيرة ففيها الأرئن تامًا لأنة دهعتت متفع ياه :ودهات ميقع مَنْمْعَةٍ العُضُوٍ بمنزِلةٍ ذهاب 
العْضوِء وإِنْ كان التَعَيّرُ إلى الصّفْرةٍ ففيها حكومة العَذْلٍ . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه إِنْ كان خُرًا فلا شيء فيهء وإنّْ كان مملوكا ففيه 
الخكومة . وَهذِه الرّواية لا تكادُ نَصِحُ عنه ؛ لأن الجر أولى بإيجاب الأرش من العبدٍ . 
وفال زكر - رحمه الله -: في الصمرة الأرش تامًا كما في السَّوادٍ؛ لأن كل ذلك يُمَوٌ أت 
الجمال . 

ولناء أن الصّمْرةَ لا توجبٌ فواتٌ المَنْفَعَةَ» وَإِنّما توجبٌ نُقْصائها فتوجبٌ خكومة 
العَذْلٍ. ورُوِيَ عن أبي يوسف أنه إِنْ كثُرَتٍ الصَمْرةٌ حتّى تكونّ عَيْبًا كعَيْبٍ الحُمْرةٍ 
والخشروتاها مثلوا نائاة يبجت الرركرة علا توليم جدمية . وإِنْ سَقَطتٌ فإن نَبَتَّ 
تكانها أخرى يُنْظَدُ إِنْ 5 ببَتَتْ صَحيحة فلا شيء فيها في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وقال 
أو توسف زتعي الله عليه الأرش كاملاً» كذا ذَكَرَ الكرخئيٌ - رحمه الله . 

وذَّكَرَ القاضي في شرجه مُخْتَصَرَ الطحاويٌ - رحمه الله - أنّ على قولٍ أبي يوسفٌ 
فيها حُكومة العَدْلٍ. وجه قولٍ أبي يوسفٌ: أنه فوّتَ السَّنّء والتَابتٌ لا يكونُ عِوَضًا عن 
القانت ؟ لأن هذا العوض من الله تارك وتغالى فلا يشقط به الّمَانٌ الواجت كم ائلف 
فال سان ظ 

ثم إن الله تبارك وتعالى رَرَقَ المُتْلَفَ عليه مثلّ المُتْلّفٍ ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أنَّ 
السّنّ يُسْتَاتَى بها فلولا أن الحُكُمَ يختَلِفٌ بالئّباتٍ لم يَكَنْ (للاستيناء فيه) * مَْتّى لأنه (5) 


)١(‏ في المخطوط : «تنبت». (0) في المخطوط : «تنبت» 
(7) فى المخطوط : «تنبت؛» . (:) في المخطوط : «تنبت؟.. 


(5) في المخطوط : "للاستيفاء؟ . (7) في المخطوط : «لأنها» . 


451( 


لما َبَنَثْ فقد عادَتٍ المَنْفَعةُ والجمال؛ وقامّتٍ الثانيةٌ مَقام الأولى كأنّ الأولى قائمةٌ كسِرٌ 
اليه .هذا إذا بَثَت بتفيتها: 

فأمّا إذا رَدّها صاحبّها حبّها إلى مَكانها فاشتدّث وتبَتَ عليها اللَّهْمُ فعلى القاليع الأرشش 
بكماله؛ لأن المُعادةً لا ينْتَمَعُ بها لانقيطاع العُروقٍ بل يَبْطْلٌ ”'" بأذْنّى شيءٍ فكانت إعادَثُها 
العم بمنلة واحدقء ولهذا جعلها محمّد رحمه الله في حُكُم المي حثى قال إِنْ كانت 
أكثرٌ من قدرٍ الدّرْهَم لم نَجُرِ الصَلاه معهاء وأبو يوسف - رحمه الله - فرَّقٌ بين سٌِّ نفسه 
وسِنٌ غيره فأجازٌ الصّلاهً ة في سِنْ نفسِه دون سِنٌّ غيره . 

وعلى هذا | إذا قَطَمَ ذه فخاطها فالتَحَمَتْ ”" إِنه لا يَسْقْطْ عنه الأره كن لذنها لا تغرة إل 
ا 

هذا إذا تن بنَتْ مكانها أخرى صَحيحة فأ إذا تبث تبنت مفوخة نشيها جكومة العد 
العا نكت متصيرة يان نَيْتَتْ لكاي رجاه ار قار ا 
ما لو كانت قائمة يرت بالصّرْبةٍ لذ اتيت قام قم اذاهب فككانالأولى قاد 
وتَعْيّرت» وقد ب ينا حُكُمَ ذلك . 

ب : فإن كان قد ؟ ِرَ " '" فسِنُه وسِنُ البالغ سَواءٌ 
وقد ذكرناه» وإِنْ كان قبل أن ب؛ يُفْعْرَفإن لم تَنْبْبْ أو تَبََتْ مُتَمَدّرَةٌ فكذلك» وإن نَبَكَثْ 
صَحيحةٌ فلاشية فيها في قول أبي حنيفةٌ رضي الله عنه كما في , سِنْ البالِغ » وفي قولٍ أبي 
يوسف - رحمه الله - فيها حُكومة الألم فرّقَ أبو يوسف على ما ذْكَرَه الكرْخَيُ - 
رخنمه الله - بين سِنٌ البالغ والصَّبيٌ ؛ لأن سِنّ الصّبيٌ إذا لم يُْمَوْ © لا ثَباتَ تّ له إلا على 

شَرَفِ السقوط؛ بخلافٍ سِنٌ الباليغ» وهل قُرَيْعةُ مسألة الشّجَةٍ إذا التَحَمَتْ ونَبَتَ لشي 
عليها أه لاشيء على الشَاجّ في قولٍ أبي حنيفة» وعنة أبي يوسفَ رحمه الله فيها كوم 
الألمء وعند محمدٍ رحمه الله فيها أَجرةٌ الطَّبِيبٍ . والمسألة تأتي في بيانٍ حُكم الشّجاجٍ 


إن شاء اللّه تعالى . 
ولو ضرَبٌ عللى سِنّ | إنسانٍ فتَحَرّك فأجّلّه القاضي سَئةٌ ثم جاءَ المضروبٌ وقد سَقَطَتْ 
)١(‏ في المخطوط : «تبطل» . (5) في المخطوط : «فالتحم» . 


(؟) في المخطوط : «تغير» . (:) في المخطوط : «يتغير» . 


سِنْه فقال إِنّما سََطْثْ من ضرْبَتِك وقال الضَارِبُ ما سَقَطَتْ بضربّتي فالمضروبٌُ لا يخلو. . 

إمنا أن جاء : في اسن وما أن جاء بعد مضي اسن إن جاء في الس فلقياسٌ أن يكوق ‏ 
القول قولٌَ الضَارِبٍء وفي الاستحسانٍ القولٌ قولٌ المضروب . 

ولو شجٌ رَأسسّ إنسانٍ موضحة فصارَث مُتَقَلة فاخمَلّفا في ذلك فقال المشجوجٌ صارّثْ 
مُقَلةَ بضرْبَيِك [54/5أ] وعليك أرش المَُقّلةٍ وقال الشّاجُ لابل صارَث مُكقّلةً بضربة 
أخرى حَدَثْ فالقياُ على السْنْ أن يكون لقو قول الا لشَّاجٌ ”'". وفي الاستحسانٍ القول 
قول المشجوج ”© 

وللقياس وجهان: أحدهما : أنَّ المضروبٌ والمشجوح اع لاا 
الضّمانٌ وهما يُنْكرانِء والقول قول المُنْكِرٍ مع يَمينِه والقاني أنه ومّعَ التَعارْضَ بين 
قوليهماء والضَّمانُ لم يَكَنْ واجبًا فلا تَجبُ بالشَّكُ . وإلى هذا أشارٌ محمّدٌ في الأصل 
فقال: اسْتْحْسِنَ في السنٌّ "' لِوُّرودٍ الأثّرِه والأئّرُ عن إبراهيمَ النَحَعىَ رحمه الله . 

وللاستحسان وجهان من الفزق: أحذهما أنّ الظاهرٌ شاهدٌ للمضروب في مسألةٍ السّنّ؛ 
لأن سبب السّقوطٍ حَصّلٌ من الضَّارِبٍ وهو الضَّرْبُ المُحَرُكُ لأن ترك سبك اق 
فكان الظّاهِرُ شاهدًا للمضروب بخلاف الشَّجَةِ؛ لأن الشَّجَةٌ الموضِحةٌ لاتكون سببًا 
لِصَيْرورَتِها مُتَقَلهَ فلم يكن الظاهرٌ شاهدًا له» والقول قول مَنْ يَشْهَدُ له الظَاهِدُ . 

والثاني: أنه لما جَرَى التأجيل حَوْلاً في السّنٌّ» والتأجيلٌ مد الحولٍ لانتظار ما يكونٌ 

من الضَرْبةٌ فإذا جاء ذ في الحو وقد سَقَطْتْ سِنّهِ فققد جاء بما وقّمٌ له الانيظارٌ من الصّرْبة 

في مدَةٍ الانتظار ل | 

َأمَا الشَّجَهٌ فلم يُقَدَ في انتظارها وقثّ فكان القولٌ قولّ الشّاجٌ في قدر الشَّجَةٍ؛ وإِن 
جاء بعد مضي الس فالقول قو الارب؛ لأن التأجيل مذ الحو لاسطرار حا اله 
ظهورٍ حالها في هذه الم عادة فإذا لم يجئ دل على سَلاميها عن السّقوطٍ بالضّرْبةٍ ذكان 
السّقوط مُحالاً إلى سببٍ حادِث فكان الظاهرُ شاهدًا لِلضَارِبٍ أو لم يَشْهَدْ لأحدهما فينْتَى 
المضروبٌُ مُدعيًا ضَمانًا على الضَارِبٍ» وهو يُنْكِرُ فالقول قوله . أو يَقَعْ التعارض فيَقَعْ 
)١(‏ في المخطوط : «المشجوج». )١(‏ في المخطوط : «الشاج؟ . 
(؟) في المخطوط : «بالسن» . 


ل 


الشَّك في وُجوب الضَّمانْء والضٌّمانُ لايجبٌ بالك . وكذا على الوجه الثّاني زَّمانَ ما 

بعد الحو لم يُجْعَلْ لانتظار حال اسن فاحثٌِّلَ السّقوطً من ضرْبةٍ أخرى من غيره. 
امِل من ريه فل مُْنُ القولٌبرُجوب الضّان مع دُقوع الشَّك في ُجويه: واللَّهُ 
سبحانه وتعالى أعلمُ بالصَّوابٍ . 

(وأما) الشجاجُ فالكلامٌُ في الشَّجَةٍ يَقَعُ في موضِعَيْنِ : أحدهما في بيانٍ حُكوِها بنفسهاء 
والثّاني في بِيانٍ حُكُوِها بغيرها. أمَا الأول فالموضِحةٌ إذا بَرَِتْ وبقي لها أنَدْ ففيها حمس 
من الإبل» وفي ي الهائيمة عَشْرٌّء وفي المُتَقَلةٍ خمس عَشْرةء وفي الآمَةِ ثُلْتُ الدية ة هكذا 
روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال : «فِي المُوضحةٍ خمس من الإبل» وفِي الهاشِمة عَشْرٌ 
اا '''» وليس فيما قبل الموضحة من الشّجاج 
رش مق 

ا بأنٍ التَحَمَتٌ. ؛ ونبّتَ عليها الشُعْرُ فلا شي فيها في قولٍ أبي حنيفة 
رضي الله عنه وقال أبو يوسفّ عليه حكومةٌ الألَم وقال محمد عليه أَجْرةٌ الطّبيبٍ . 

وجه قول محمد أن أَرة اليب إنما لَه بسببٍ هذه الشّجَةٍ فكائ آثْلَتَ عليه هذا 
القدرٌ من المالٍ ولأبي يوسف أن الشّجَةَ قد تَحَقَفَتْء وَلاسَبيلَ إلى إهدارهاء وقد تَعَذَرَ 
إيجابٌ أرش الشَّجَةٍ فيجبٌ أرش الألّم . 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أذ الأرشن إثّما يجب بالشين الذي يَلْحَنْ 
المشجوج بالأئرِ وقد زالَ ذلك فسَقط ”' الأرش والقولٌ بوم محكومة الألّمٍ غيرُ سَديد 
لأن ن مجر الألم لا ضَمانٌ له في الشَرعٍ كمَنْ ضرّبٌ رجلا ضرًْا وجيمّاء وكذا إيجابٌ أ+ جْرة 
العبيبٍ لأن المّنافعَ على أصلٍ أصحاينا رضي الله عنهم لا تتََرُّ مالا ”'" بالعقدد أو شُبْهة َ. 
العقدِء ولم يوجَدْ في حَقٌ الجاني العقدٌ ولا شُبْهتُه فلا يجبُ عليه أَجْرةٌ الطّبيب . 

وأما خكُفها بغيرها: بن شَج رَأسّ إنسانٍ مَوْضِييحِة فسَقّط شق وميه أو ذهَت عثله أو 
بَصَره أو سَمْعُه أو كلامّه أو شَمُّه أو دَّوْقُه أوجماعٌه أو إيلادُه فلا شَكَّ في أنه يجبٌ عليه 


)١(‏ ضعيف : أخرجه النسائي» كتاب : القسامة» باب : : ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . برقم 
(48055) عن أبي بكر بن حزمء والحديث ضعفه الألبان في ضعيف سنن النسائي . 
)١(‏ في المخطوط : «فيسقط» . (*) في المخطوط : «إلا؛ . 


مه 2 بات لصنق 16 __ > 
أرش هذه الأشياء . 

وهّل يجبٌ عليه أرش الموضحة أم يدخل في أرشها؟ 

مدني "" لاياخل ارش النوهدة إلآفي الشَّعْرٍ والعَقْلٍ ولا يدخلٌ فيما وراء ذلك . 

[وقال أبو يوسف - رحمه الله - في الإملاء يدخل في الكل إل في البَصَرِ . وَقال 
الحسَنُ بن زياد - رحمه الله - لا يدخل إلآ في الشَّعْرٍ فقَط] ””“. وَقال رُقَدُ - رحمه الله 
- لا يدخل في شيءٍ من ذلك أصلاً . 

وجه فوله ' ": أن الشَّجَةَ وإِذْهاب الشّعْر والعَقل وغيرهما جنايّتانٍ مُخْتَلِمَتَانِ فلا يدخل 
إحداهما في الآخر ى كسائر الجنايا من قطي يللين ونحو ذلك . 

وجه قول الحتن رحمه الله؛ أنّهما جنايتانٍ اختَلّفٌ مَحَلّهما والمقصوةٌ د منهما فلا يدخل 
أرشٌ إحداهما في الأخرى كارش اليّدَيْنِ والرّجْلينِ ٠‏ ولأبي يوسف أن السَّمْعٌ والكلام 
والشّمٌ والذّوْقَ ونحوّها من البَواطِنٍ فيدخلٌ فيها أرشٌ الموضحة كالعَقل . 

وأما البصز, ؛فظاهرٌ فلا يدخل فيه الموضحةٌ كاليَدٍ والرّجْلٍِ» وهذا الفزقٌ يَبِطُلُ بِالشّغر 
لأنه ظاهر. وبال آرفن المو فييك فيه 

ولابي حنيفة ومحمّدٍ رحمهما الله تعالى الفرْقٌ بين الشّعْرٍ والعَقْلٍِ وبين غيرهماء 
ووجهه أن في الشَّعْرٍ الجنايةً حَنْتْ في مُضْوٍ واحدٍ بفعل واحلٍ بسبب واحدٍ [/ 9هب] . 

وأما اتحَاد الفضو: فلا شَّكٌ فيه ؛ لأن كُلَ ذلك حَصّلَ في الس 

واما العقلُ فلأنّه لم يوجدُ منه إلا الشعر. . 

رداكلا اللي نان نيا الشثر ترد يقواي الشثرة وأرال الموقبنا وى بتواك 
جَرْءِ من الشّعْرٍ فكان (*) سببٌ وجويها واحدًا فيدخلٌ الجَرْْ في الكل كما إذا قَطَمّ رجل 
أَضْبُعَ رجل فشُلّتٍ اليد إن نّ أرش الأضْبُع يدخلُ في ديةٍ اليّدِء كذا هذا . 

وفي العَقّْلٍ الواجب ديةٌ النَفْسِ من حيث المعنى ؛ لأن جميعَ مُنافع النَفْس يَتَعَلَنُْ 2 به 
)١(‏ في المخطوط : «قال أبو حنيفة ومحمد)». 
(5) لبيك في المتخظوط. (6) في المخطوط : «قول زفر؛ . 


(4) في المخطوط: «كان». 
(5) في المخطوط : «تتعلق» . 


فكان تفويئُه تفوت النَفْسِ مَعْنَى فكان الواجبٌ دية النَفْسِ فيدخل فيه أرشٌ الموضحة كما 
إذا شّجَّ رَأْسَه موضحة فسَرَى إلى النَفْس فمات. واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وأما ”" السّمْعٌ والبَصَرُ والكلامُ ونحوُها: فقد اختَلّفَ السَّبَبُ والمَحَلٌ؛ لأن سببّ 
الوّجوب في كُلّ واحلٍ منهما تفويتٌ المَنْفّعَةٍ المقصودة منه فاختَلّفٌ المّحَلُ والسَّبَبُْ 
والمقصودٌ فامتََمَ التداخل» وقد رويّ عن م سَيِوِنا عمَرَ رضي الله عنه أنه قَضَى في شَجَةٍ 
واحدةٍ (بأربّع دياتٍ) 7" 7" فإن الفا في ذَّهابٍ البَصّرٍ والسَّمْع والكلام والشَمّ فطريقٌ 
معرقَّتها اعتِرافٌ الجاني وتَضْدِيقٌ المجنيّ عليه أو كول عن اليّمِينِء وقد يُعْرَف البَصَدُ ”*) 
ا ل 

وقد قيل: بُ: يُمْتَحَنُ بلقا حَيَةٍ بين يَدَيْه وفي السّمْع يُسْتَغْفَل تتفل التذعي» كما روئ عن 
ا و رو 0 أنّ رجلاً ضرَّبَ امرأةً فادَّعَتُ عنذه 
ذهابٌ سَمْعِها فتَشاعْلَ عنها بالنظر في القّضاءِ ثم التَمّتَ إليها وقال: يا هذه عطي عَوْرَتَكِ 
فجمعث ذَيْلّها فِعَلِمَ أنها كاذبةٌ في دَعُواها . وفي الكلام يُسْتَعْمَل أيضاء وف الشْم بخددة 
بالرواء نح الكريهةٍ» وسَواءً فهبَ جميمٌ هذه الأشياء بالشّجَةٍ أو ذهب بعضّها دود 
البعض (" الاجتِماعٌ والافْتِراقُ في هذا سَواءٌ؛ لأن التَداحُلَ فيما يجري فيه التَداُلٌ ليس 
للكثْرة بل لما ذَكَرْنا من المعنى وأنّه لا يوجبُ الفصلّ بين الاجتماع والامْيِراقِ ولا تَدْحُلُ 
ديات هذه الأشياء بعضّها في بعض إلا عند السّراية إِنّه يَسْقْطُ ذلك كُلّه وعليه ديةٌ النَفْس لا 
غير يما ذكَنا أن كُنّ واحدٍ من هذه الأشياء من السّمْع والصَرِ والكّلامٍ ونحوها أصلٌ بنفيه 
لاختصاصه بِمَحَلْ مَخْصوص ومَْفّعَةٍ مقصودق فلا يُجْعَلَ تبَعَا صاحبه في الأرش » وإنّما 
َحَلَتْ أروشها في دية الْسِ عند السّراية؛ لأن الأعضاء كلها تابعةٌللتفْس فمدْحُلٌ أ أروشها 
في ديةٍ التفْسٍ ثم إن كان الأوَلُ َأ تحمل العاقلةُ وإن كان عَمْدًا فدية الس في ماله؛ 
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وكُل ذلك في ثلاث سنينَ وَسْنواة كاتف الشكة هوضع اوتشافهة أو متقلة ار هد 
فالشّجاجٌ كُلّها في التَداحُلٍ سَواءٌ؛ لآن المع لأ يردت الفضنا ؛:وشراء فا الشجاجٌ أو 


: (1) في المخطوط : «فأما في». (0) في المخطوط : «بديات أربعة». 
(5) أخرجه عبد الرزاق في امصئفه؛ ,)١١/1١(‏ 
١ )5(‏ فى المخطوط : «البصير؟ . (65) ١‏ في المخطوط : «فلابد من» . 


(5) في المخطوط : ابعض؟ . 


كر بعد أن لا يجاو أرشها الدية حتّى لو كانت مين أو ثلاث أوام : وذهبٌ منها الشَعْرُ 
أو العَقْل يدخلّ أرشها في الشَّعْر وَالعَقْل . ش 
وإنْ كانت أربّعٌ أوام يدخل قدرٌ الدّيةِ لاغيث ويجبٌ فيها ديةً وثُلْتُ ديةٍ لأن الكثيه لا 


يبع القليل فيما دون النَفْسٍ . 
وخلئ قول زفق تارجم الله - عليه ديّانٍ وثُلْتُ ديةٍ لأنه لا يَرَى التَداحُلَ في الشّجاجٍ 


جارج المريس يس قث ابي ار 


واحدا) ' 000 فل فيتداخل ا العقالة 5 
010 الموضحة في أرش 
الحاجب. وهو نصتٌ التبة كما يدخلٌ في أرثي الشَّمْر لِماكُْنا #وهده الماك هه 
الشجاج الخطأ . 
| كما إذا كانت الشحَُ مدا فذهبَ منه امَف أو الشّغْرُ أو السَمْعُ أو غيره نفيه خلاتٌ 
ذَكرْناه فيما تَقَدّم» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 


فصل [فيما يلحق بمسائل التداخل] 
وما يُلْحَنُ بمَسائلٍ ي التّداخلٍ ما إذا قطِعَتٍ اليَدُ وفيها أَضْبُعٌ واحدةٌ أو أُصْيُعَانٍ أو ثلاث 
أو أكثرُ من ذلك أو أقَلْ . 
وحِمْلةٌ الكلام فيه: أنه إذا طم الكَفٌ وفيها ثلاث أصابع فصاعِدا” تجبٌ دية الأصابع . 


ولا شيءَ في في الف في قولِهم جميعًا لأن الكَفّ ب َبَعٌ لجميع الأصابع بِدَلِيلٍ أنه إذا قُِمَ 
الكَف يجب عليه أرشش الأصابع لا غيرُ؛ ولايجبٌ لأجل الكَفْ شية فإذا بَقَيَ أكثر 


الأصابع فللأكثر حُكُمْ الكل ٠‏ ون بي من الكَفٌ أئَلُ من ثلاث أصابعٌ يجب أرش ما ببق 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «فيدخل»‎ )١( 


م كتاب الجناياك > 5 
[منها] ''' وإِنْ كان مَفْصِلاٌ واحدّاء ولا يجبٌ في الكفٌ شية في قولٍ أبي حنيفة . 
والأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذا د ا وي 
ولو (مَفْصِلاٌ واحدًا) ”" دَحَلَ أرشش اليد فيه حتّى لو لم يَكُنْ في الكَفٌ | إلأَثلْثُ مَفْصِلٍ من 
أضْيّع فيها ثلاث مَفاصِلَ فقَطَمٌ إنسانٌ الكت فعليه تلت حُمُسٍ دية اليد 

ولو كان فيها إِصْبَّعٌ واحدةٌ فعليه َمّسسٌ ديةٍ اليّدِ ولو كان فيها أَصْبّعَانِ فعليه حمسا دية 
الِمّدِ. وفي قولٍ أبي يوسف ومحمّدٍ - رحمهما الله تعالى -[5؟/ ٠أ]‏ في الرّوايةٍ 
المشهورة عنهما يدخل القليل في الكَثير أيهم كان فينظُ | إلى حُكومةٍ الكفٌ وإلى أرش ما 
بَقيّ من الأصابع فيدخل أقَلّهِما في أكثرهما أيّهما كان؛ لأن القليل يَنْبَمُ الكَقِيرَ (لا 
عَكْسَا) ”" فيدخلٌ القليلُ في الكَثيرٍ ولا يدخلٌ الكَثِيرُ في القليل . 

وجه قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله - : أنّ ما > تقيَ من الأصابع أو من مَفَاصِلِها فهو أصل 
لأن له أرشا مَقَدَ مرا والكفُ ليس لها أرش مُقَد وهي مُنْصِلةٌبالأصابة ع فيمْبعُها في أرشها 
كما يتْبَعٌ جميعٌ الأصابع أو أكثرّها . 

ونَظيرُ هذا ما قالوا فى في القسامة أنه ما بَقيّ واحدٌ من أهلي المَحَلَةِ فالقّسامةٌ عليهم لا على 
المشتوي: وكذلك الوصيّة وَل فُلانِ أنه ما بَقيَ له ولّدٌ من صُلْبه وإِنْ كان واحدًا لا يدخل 
ولد الولدٍ في الوصيّة . 

وقالأبويوسف| إذامَطّعَ كفا لا أصابع فيها فعليه مُكومة لايَبْنُُ بها ارش أَضْبّ ؛ لأن 
الواحدة يَْبَعُها الَف في قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله والتبَعُ لا يُساوي الممبوعَ في الأرشٍ . 
ولو قَطَمَ اليد مع الذراع من المَفْصِلٍ حَطَا في الكَفٌ مع الأصابع الدّيةٌ؛ وفي ي الذّراع حكومة 
العَذْلٍ في قولهما '*'. . وَقال أبويوسف تَحجِبُ دي اليَدِء والذّراعٌ تبَع . وهو قولٌ ابن أبي ليلى 
- رحمه الله - واحتجابقول النبي كله لزي ادر كدي روزي [عدامي نس 
[الدَيةِ] ”**» ''' واليّدُ عِبارة عن العُضُوٍ المَخْصو ص من رُءوسٍ الأصابع إلى المَنْكبٍ ولأنَّ ما 
ليون له ارش مقدة | إذا انّصَلَ بماله أرش ميمه في الارش كالكُفٌ مع الاصابع . 


27) ليست في | 00 )١(‏ في المخطوط : «مفصل واحد . 
() في المخطوط : «والكثير لا يتبع القليل». 

(4) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 

(0) ليست في المخطوط . (1) سبق تخريجه . 


دلقة 2 إداك الصاح 2_6 


وجه قولهما: أن الذية نما تَجِبُ في الأصابع» والكفٌ تابعةٌ للأصابع بِدَليلٍ أنه إذا أفرَدٌ 
الأصابمٌ بالقَطع يجبُ نصف الدَيةٍ ولو قَطَعَها مع الكَفٌ لين ]لا تهت الدرة ابعا فل 
جعل الذّراعَ تَبَعا لكان لا يخلو إما أنْيُجْعَلَ تَبَما للاصابع: وإكاان تجتن نكا للكتي لا 
سَبيل إلى الأوَلِ؛ لأن بينهما عُضُوٌ فاصِلٌ وهو الكَفّ فلا يكونٌُ تَبَعا لهاء ولا وجة لِلثَاني 
لأن الكف تابعةٌ في نفسها فلا تستثيمُ ١”‏ غيرّها . 

وَعلى هذا الخلاني إذا قَطعَّ الِيّدَ من المَنْكبء والرّجُل من الورِكِ أو قَطعْ اليد من 
العَضْدٍء و ''“الرّجْلَ من الفَخِذٍء والأصلٌ عند أبي حنيفة» ومحمَّدٍ عليهما رحمهما الله 
أن أصابع اليد لا يَمْبَعْها إل الف فلا يدخلٌ في أرشها غير أرش الكفٌ . وكذلك أصابعٌ 
الرّجْلٍ لا يَتْبَعْها غير القَّدَمٍ فلا يدخل في أرثيها غير أرش القَدّم والأصل عند أبي 
يوسفء وابنٍ أبي ليلى أنّ ما فوْقٌ الكَفٌ من اليد َبَمٌ. وَكذا ما فوْقَ القَدَم من الرّجْلٍ تَبَعّ 
فيدخل أرش التَبعِ في المَمْبوع كما يدخلٌ أرش لكف في الأصابع . 

واما الجراح: ففي الجائفة ثُنْتُ الات لما روي كن وول لاد كله أنه قال : «فِي الجائفة 
ُلْتُ الدية» 79 فإن تَمَذتْ إلى الجانب الْآخَرٍ فهما جائمّتانٍ وفيهما ثُلّنا الدَيةِ . 

وقد روي عن سينا أبي بَكْرٍ الصّدَيتٍ أنه حَكُمْ في جائفة تَقَدتْ إلى الجانب الآخَر 
بتي الدية . وكان ذلك بِمَحْضْرٍ من الصّحابةٍ الكرام» ولم يُنْقَلْ أنه خالّمَه في ذلك أحدٌ 
منهم فيكونٌ إجماعا . 

وعلى هذا يُخْرّج ما إذا رَمَى امرأةً ببحَجَرٍ فاصابٌ فرْجَها فأفضاها به بن جعل موضِمَ 
البَوْلِ والغائطٍ واحدّاء وهي ”'' تستمسِكٌ البَوْلَ أنّ عليه ثُلْتَ الدية لأن هذا في معنى 


0 


ولا الكلام أن المُفْضاءً لا يخلو ”' (إمَا) أنْ كانت أجتَبيةٌ (وَإِمَا) أنْ كانت رَوْجَبّه 
والإِفْضءً لا يخلو (إِمَا) أن يكونّ بالآلةِ (وَإِمَا) أن يكونّ بالحجَر أو بالخشّبٍ ار 


)١(‏ في المخطوط : اليستتبع) . (') في المخطوط: «أو». 

() سبق ذكره في حديث عمرو بن حزم» وأخرجه البيهقي بنحوه (87/4) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه . 

(؛) في المخطوط : اوهو». (5) في المخطوط : «تخلو» . 

() في المخطوط : (الكسب»). 
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لضي وما يجري مجراء فإن كانت أجئبيَة والإفضاء بالآلٍ فان كانت مُطارعة ولم يوذ 
دعوَى الشَبْهةٍ لا من الرّجلٍ ولا من المَرْأٍ فعليهما الحدٌلوُجود الزّنا منهماء ولا مَهْرَ على 
الرّجلٍ لأن العَقْرَ مع الحدٌ لا يجتَمِعانِه ولا أرش لها بالإفضاءِ سَواء كانت تستمميكُ البَْلَ 
أو لا تستمسك؛ لأن التَلّفَ َوَلَدَ من فعل مَأذُونٍ فيه من قِبّلها فلا يجبٌ به الضَّمانُ كما لو 
بطع يليه قث لا ضَمانً على القايطعه كذا هذا. 
وإنْ كان الرّجل يَدّعي الشبّْهة م سَقَط عنه الحذّ وعنها أيضًاء وعلى الرَّرْج العَقْدُ لان 
الوطة لا يخلو من إيجاب حَدٌ أو عرامة» ولا أرشّ لها بالإْضاء لِما دَكَرْنا. . وإنّ كانت 
كه فإن لم بَدٍَ اَل الشئهة فعليه الحدٌ جود الزّنامنه. ولا حدٌ عليها عدم الزن 
منهاء ولا عَقْرَ عَمَرَ على الرّجلٍ لوُجوب الحدٌ عليه؛ والحدّمع العَفْرٍ لا يجْتَمِعَانٍ . وعلى 
الرّجلٍ الأرش بِالإفْضاء لِعَدَمٍ الرّضا منها بذلك ثم إن كانت تستمسكٌ البَوْلَ ففيه تلْتُ الدَية 
لأنه جائفة» وإن كانت لا تستمكٌالبْلَ ذفيه كمال الذية وجو إلا العُضرٍ بتفوييٍ 
منَْعة الحبْس وإنْ كان الرجل يَدّعي الشْبْهه سَقَطَ الحدُ عنه لِلشُبْهةٍ وعنها أيضًا لرُجود 

الإكراه ولها الأرش بالإفُضاء لما ذَكَْنا : ثم إن كانت تستمسك البَوْلَ فلّها ثُلْتُ الدَيةٍ لأنها 
جائفةٌ وكّمال المَهْرِء أوَإن كانت لا تسعيسيك فلها الدية ولاه مَهْرَ لها [”/ ١‏ ب] في 
قولهما ''". وعندٌ محملٍ - رحمه الله - لها المَّوْدُ والدّيةٌ . 

وجه فوله: أن سببّ [وُجوب] ”" المّهْرٍ والدّيةٍ مُخْتَيِفٌ؛ لأن المَهْرَ يجب بِإِثْلافٍ 
المََْعةٍ ولي تحب إلا احضو فلا يدخلٌ أحذهما في الآخَرِء ولهذا لم يدخل المَهْدُ 
في ثُلْثِ الديِ فيما إذا كانت تستمسكُ الَو حتى وجب عليه كمال المَهْرِ مع ثُْثِ الدَيٍ: 
كذا هذا. 

ولهما: أن سببّ الوؤجوب مُتَّحِدٌ لأن الديةَ تَجِبُ بإِنْلافٍ هذا العُْضْو. وَالعَمَّرُ يجب 
بإثلاي منافع البضع» ومنافع البضع مُلْحَقَةٌ بأجزاء البضع فكان سببُ وُجوبهما واحدًا 
فكان المَهْرُعِوَضًا عن جُزْءٍ من البضع وضَمانُ الْجْءِ والكلٌ إذا وُجِدَ السّبَبُ ”" واحدٌ 
ينكل معان ال , ا 0 
)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


6 سيك في المخطوط . 
(5) في المخطوط : لبسبب». 


ظ 


ويدخل في قيمةٍ الجارية لما قُلناء كذا هذا . 


وأما وُجوبٌ كمال المَهْرٍ مع ثُلْثِ ادي حالةً الاسِمْساك فعلى روايةٍ الحسَنِ عن أبي ٠‏ 
حنيفة رضي الله عنهما ا يُجْمَعُ بينهما بل الئل يدخلٌ في الأكثر كما يدخلٌ أرش 
الموضحة في ديةٍ الشّعْرٍ ”'' فكانت المسألةٌ ممنوعة . وَلَينْ سَلّمُنا على ظاهر الرُوايةٍ فلا 
يَْرَم؛ لأن المُنافيَ لِضَمَانٍ الْجُرْء هو ضَمانُ كل العَيْنِ وثُلْتُ الدّيةِ ضَمانٌُ الْجّرْءء وضَمانٌ 
الجِرْءٍ لا يَمْنَعَ ضَمانَ جَرْءِ واحدٍ. 

هذا إذا كان الإفْضاءٌ بالآلةٍ. 

َأمّا إذا كان بغيرها من الحجَّرٍ ونحوه فالجوابٌ في هذا الفصل في جميع رُجوهِه 
كالجواب في الفصلٍ الأرّلِ في الوفاقٍ والخلافٍ والجِمْمٌ بين الضّمائَيْنِ وعَدّمُ الجمع إلا 
أن الأرش في هذا الفصل يجب في ماله» وفي الفصل الأوَلٍ تَتَحَمّلُهِ العاقِلةٌ؛ لأن الإنْضاءً 
بالآلةٍ يكوثٌ في معنى الخطّإ وبغيرها يكونُ عَمْدًا. ْ 

وقال بعض مَشايِخنا لا وجة لإيجاب المَهْرٍ في هذا الفصلٍ ؛ أن وُجويّه مَأ بقضاء 
الشّهُوةٍ ولم يوجَدُ . وقال بعضهم : يجب ويُلْحَنُ غيد الآلة بالآلة ته تَعْظيمًا لأمرٍ الأبضاع كما 
ألْحِقَ الإيلاج بدونٍ الإثزالي بالإيلاج مع الإنْزالٍ في وُجوب الحدٌ وغيره من الألخكام مع 
قيام شَبْهةٍ القُصورٍ في قَضاءٍ الشَّهُوةِ تفخيمًا لِسَنٍ [الفُروج] *", واللة كانه وتعالن 
أعلمُ . 

هذا إذا كانت المَرْأَةٌ أجتّبيّة قَأمَا إذا كانت رَوْجَنَه فأفضاها فلا شيءَ عليه سَّواءٌ كانت 
ديك التؤل أن لبيك فى قرليي ونال الوموينت :رن انين ل 
تستمسسك البَوْلَ فعليه اديه في مالِه» وإنْ كانت تستمسِكٌ فعليه ثُنْتُ الدّية في ماله . 

وحبه قوله؛ أنه مَأذُون في الوطء لا في الإمْضاء فكان مُتَحَدَيًا في الإِنْضاءِ فكان مضمونًا 


ولهما أن الوطء مَأَدونٌ فيه شرعًا فَالمُتَوَلّدُ منه لا يكونٌ مضموئًا كالبّكارة. ولو وطِىّ 
)١(‏ في المخطوط : «المشعر» . (0) ليست في المخطوط . 


(؟) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(:) زيادة من المخطوط . 


َوْجَنَه فماتث فلا شي (في قولهما) ''' وقال أبو يوسف: على عاقِلَيه الدّية. 

وجه قوله: على نحو ما ذُكَرْنا في الإفْضاء أنه مَأَدونٌ في الوطءٍ لا في القَّمْلء وهذا قَثْلٌ 
فكان مضمونًا عليه إلا أن ضَمانَ هذا على العاقلة» وضّمانَّ الإفْضاء في ماله ؛ لأن الإمضاء 
لا يكونُ إل بالمُجارَزةٍ عن المُمْتَادٍ فكان عَمْدًا فكان الواجبُ به في ماله . 

قاما القثلُ: فغيرُ مقصود بهذا الفعل [فكان] ” في معنى الخطأ فتَتَحَمّلُه العاقِلةٌ. 

واما وجه فولهما: فعلى نحو ما ذَكَرْنا في الإفْضاء . 

ولو وطِئّها فكسَّرٌ فَخِذّها ضَمن في قولهم جميمًا؛ لأن الكسْرٌ لا يَتَوَلَدُ من الوطء 
العَاذوة فقيل هو نع تيكداً ال 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وأما سائرٌ جراح البَدَنِ إذا بَرِنَتْ وبّقي لها أثر : ففيها حُكومةٌ العَذْلٍِء وإنْ لم يَبَْ لها أئُ 
فلا شي فيها في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه على ما بَيّنَا في الشَّجَوٍء ون مات 47) 
فالجراحة لا تَحُلو ما أن كانت من واحدٍ وَِمَا أن كانت من عَدَّدٍ فإن كانت من واحدٍ ففيها 
القصاصٌ إِنْ كانت عَمْدّاء والدّيةٌ إنْ كانت خَطَّأ. وإنْ كانت من عَدَدٍ فالجراحةٌ المُجْتَمِعةُ 
من أعداو إمَا أن كانت كُلَها مضمونة وما أن كان بعضّها مضموثًا والبعضٌ غير مضمون 
فإن كان ©" الكل مذ مضمونًا ''' بأنْ جَرَحَه رجل جراحة وجَرَّحَه ” " آخَرُ جراحةً أخرى 
خط نمات من ذلك كُلّهِ كانت اليه غلنهما نصمَيْن» وسُواء جَرَحَه أحَدَّهَعَا جراحة 
واحدة» والآخَرُ جَرَحَه جِراحَنَيْنٍ أو أكثرٌ لا يُنْظرُ إلى عَدَدٍ الجراحاتٍ وإنّما يُنْظَرُ إلى 
الجار وج ؛ لأن الإنسانّ قد يَموتُ من جراحةٍ واحدة ويَسْلّمُ من عَشَرة» وقد يَموتُ من 

شروو ل وو بانع دا ل ديع أحذهما جراحة واحدةً والآخَرٌ عَشْرَ جراحاتٍ 
امامو رارك اللابياييا لحا لاا . وكذلك إذا جَرَّحَه رجل جراحةً 
اخ 0 وجَرّحَه آخْرُ جر احَبَيْنَ» وآخَرُ خَرُ ثلانًا فمات من ذلك كُلّه كانت الدّيةٌ بينهم 


. في المخطوط : «عليه في قول أبي حنيفة ومحمد»‎ ١)١( 


ا من المخطوط . (*) في المخطوط : «تعديا». 
(4) زاد في المخطوط : ١منها»‏ . (5) في المخطوط : «كانت» . 
(1) في المخطوط : «مضمونة» . لطر «رجل» . 


() ليست في المخطوط . 
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أثلانا لِما قُأْناء وعلى هذا يُخرّج ما إذا جَرَحَه رجلٌ جراحةٌ واحدد وججرَحَه آخَرُ عَشْرَ 
جراحاتٍ فعَفا المجروح للجارح عن جراحةٍ واحدةٍ من المَشْرٍ ”'" وما يَحْدُتُ منهالم ش 
مات من ذلك أن على صاحبٍ الجراحةٍ الواحدة نصفٌ الدية: وعلى صاحب المَشرة 
الرَبُعَ ؛ ويَسْقُطُ [/ 1١‏ الوْبُعُ لأنه لَمَا سَقَطَ اعيِبارٌ عَدَّدِ الجراحاتٍ ”2 كانت ت الجراحة 
الواحدةٌ كالعَشرٍ ”" ف في الضَّمانٍ ثم لَمَا عَفا عن واحدةٍ من الجراحاتٍ العَشْرِ ليت 
(العع م "الكنهااتما: معو ل وللواحدة الرُبُعٌ فسَّقَط بِالعَفُو عن 
5 من العَشَرةٍ الرَبُعٌ وبقي الرُبُعُ (تَبَعَا للشّسْعةِ) 9" . 
إن كان البعف مضموئاء والبعضش غير مضمونٍ يلقم الماك سقط بقدر ما ليس 
بمضمونٍ ويَبّقى بقدرٍ المضمون . 
وعلى هذا يُخْرَجٍ ما إذا جَرَحَ رجلا جراحةً وجَرَحَه سَبُعْ فمات من ذلك ”* على الرَجلٍ 
تصيف الدية»ونضفها من ؛ لأنه مات بِجِراحَتَيْنِ إحداهما مضموئةٌ والأخرى لِيستْ 
حضموظ اقش الما قيقد غير المضمونٍ وبَقيَ بقدرٍ المضمون. وكذلك لو 
جرَحَه الرّجلُ رامين والسَبعُ جراحةٌ واحدةٌ أو جَرَحَه السّبّعُ جراحمَيْنِ والرّجلٌ جرح 
واحدةٌ فمات من ذلك أنه يجبُ على الرَجلٍ نصفٌ الدّيةٍ ويُهْدرُ النُضْفُ؛ ار 
لِكَثْرةِ الجراحة لِما بَيَّا. وكذلك لو جَرَّحَه رجلٌ جراحة وعَفَرَه سَبُعٌّ ونَهَشَنْهِ حَيّةٌ؛ وخَرَّجَ 
به خرَاجٌ وأصابَه حجر رَمَتْ به الرّيحُ فمات من ذلك فعلى الرّجل نصف الذية ويُهُد 


و 


الصف 

والأصل أنه نه يجعَلَ الجراحاتت التي ليس لها حُكُمٌ يل ْرَمْ أ م أحدا كجراحةٍ واحدق» ويصيدُ 
كاله مات من جر احَتَينٍ إحداهما مضمونة ا فيَلْرَمُ الرجلّ نصفٌ ”2 
البق يبط نصقهاء سَواء كثر عَدَهُ الهَذرِ أو كَلَ؛ ؛ هو كجراحةٍ واحدةٍ؛ لأن الهَدْرَ وله حُكمٌ 
واحد فصار كجراحات الرّجلٍ الواحدٍ إنّها في الحُكُم كجراحةٍ واحدٍ» كذا هذا . 


() في المخطوط : «العشرة». (5؟) في المخطوط : «الجراحة» . 
() في المخطوط : «كالعشرة» . () في المخطوط : «العشرة» . 
(5) فى المخطوط : «العشرة فتغير). (5) فى المخطوط : (واحدة؛ . 
(0) في المخطوط : الببقاء التسعة) . 00 زاد في المخطوط : «أن؛ . 


() في المخطوط : «بنصف» . 
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وكذلك لو جَرّحَه رجلٌ جراحةً وججرَحه ”" آخَرُ جراحة أخرى ثم انضّمٌ إلى ذلك شي 
بِمَا ذكَرْنا أنه لا كم له يَلْرَمُ فاعِلّه فإنَ ”' على كُلّ رجل ثُنْتَ الدّية» ويُهْدرُ الثُنْتُ لما 
ْنا أن الهَدْرَ من الجراحاتٍ وإنّْ كثرٌ فهو كجراحةٍ واحدة» كل واحدة من جراحَتّي 
الرَجلِينٍ مضمونةٌ فقد مات من ثلاثِ جراحاتٍ جراحَتانٍ منها مضمونتَانٍ وجراحةٌ هدر 
لاله ل ال در ما لبس بمضمون وهو التُلْتُ وين قدرُ المضمونٍ وهو 
العُلْانٍ نِ فإن كان لبعض الجَناةٍ جناياتٌ مُخْبَلِفَة الأخكام فإنه يُقَسَّمُ ما يَخْصّه على جناياتِه 
بعدّما قَسّمَ عَدَدَ الجناية على أخكام الجنايات» وذلك نحو رجلٍ أمَوَ رجلا أن يَقْطمَ يد 
لع لِعِلَةٍ بها ثم إن المَأمورَ جَرَحَ الآِرَ جراحةً اخرى بعر اي اك ركه رجلا آخَرانٍ كُل 
واحلٍ منهما جراحة ثم عَقَرَ عَفَرّه سبَعٌ ثم ”“ نَهَشَنْهِ حَيّة) وخَرَجَ به خرّاجٌ فمات من [ذلك] () 
كُلَه تقَسّمُ اليه أرباعًا؛ لأن الموتّ حَصّلَ من أربَع جناياتٍ؛ لأن الهّدرَ من الجناياتٍ لها 
ا را ريا وار 
َْتُ لهما في حَقّ شركائه لأَحَكُم جناية واحدة فقبِت أن الموث حَصّلَ من أريّع 

واي عي هَدِرَ الرّبْعٌ منها وبّقيَتُ ثلاثة أرباع 5 تي 
الجناياتٍ ''' القلاثة فيكونٌ على كَل واحدٍ منهم الرُبْعُ ثم ما أصابٌ التأمور لقم ده 
معو و بي ا 
المجروح والأخرى غيرُ مضمونةء وهي التي فعَلّها بأمره؛ وهي القَطُمُ فيَسْقُطُ بقدر ما 
ليس بمضمونٍ وهو نصف اربع وهو القُّمُنُه وبَقيّ قدرُ ما هو مضمودٌ وهو نصفٌ الدع 
الآحَرٍ وهو لثمن الآحَرٌء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أن رجلا أمَرَ عَشَرةٌ أنْ يَضْرِبوا عبدّه أمَرَ كُلَّ واحدٍ منهم أنْ يَضْرِبَهِ سَوْطًا فضرَبّه كُلُ 
ااام الا بايا لول ات يا و ا ا 
لم يُوْمَرْ أرش السَّوْطٍ الذي ضربه من قيمَيه مضروبا عَشَرَةَ أسْواطٍ» وعليه أيضًا جَرْءٌ من 
أحدّ عَشّرٌ جُرْءًا من قِيمتِهِ مضروبًا أحدٌ عَشْرَ سَوْطاء وإنّما كان كذلك . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «رجل». (2) زاد و في المخطوط : «كان). 
() في المخطوط : «فسقط» . ا (و). 
(6) ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «الجناة» . 


(0) في المخطوط: «وهوا. 


هذه اناك الس 0 


ما وُجوبُ أرش السَوْطٍ الذي ضرَبَه فلأنّه نَقَصّه بالصَّرْبٍ فيَلْرَمُه ضَمانٌ النفْصانٍ . 

وأما اعتبارٌ قيمة العبدٍ مضرويًا عَشَرةٌ أشواط فلائه ضرَبّه بعدما ادص من ضرب 
العَشَّرِوه وذلك حَصَلَ من فعل غيره فلا يكونٌ عليه وإِنّما عليه ضََمَانُ ما نَقَصَهِ سَرْطُه 
الحاديّ عَشَرَ من قِيمَيِه ذلك اعْثْيرَتُ فِيمَئُه وهو مضروب عَشَرةٌ فبِقَوَمُ وهو غيرٌ مضروب 
وَيِقَوَمُ وهو مضروبٌ عَشَرَةٌ أسْواطٍ فيَلْرَمُ الذي لم يُْمَرْ بالصَّرْبٍ ذلك القدر . 

وأما وُجوبٌ جرْءِ من أحدّ عَشَرٌ جُرْءًا من قيمِّه فلانّه مات من أحدّ عَشَرَ سَوْطًا كُلُ 
سَوْطٍ حَصَلَ من يتعلَنُ بفعايه َكُم في في الجَمْلةَ وهو الآدَمِيٌ فانقّسَمَ الصَّمانُ على عَدَّدِهمِ 
ثم ما أصاب العشّرة سَقَط عنهم لِحُصوله بإِذْنٍ المالِكِ. وما أصابٌ الحاديّ عَشَرَ ضمنه 
الذي لم يُوْمَرْ بالضصُرْبٍ لأنه ضرّبٌ بغيرٍ إذنٍ المالِكِ . 

وأما اغيّبارٌ تَضمَبيه ”'* مضرويا بَأحَد عَشَرَ سَوْطًا فلآنَ البعض الحاصِلَ بضرْب العَشَرةٍ 
حَصّل بفعل غيره فلا يكونٌ عليه ضَمائُه . 

وأما السَّوْط الحاديّ عَشَرَ فلانّه قد[8/ ١"ب]‏ ضَمن تُْصائه مَرَةٌ فلا بَضْمَيُه ثانئاء 

وإنّما لم يدخل نُفْصانٌ السَّْطٍ فيما وجَبّ عليه من القيمةٍ؛ لأن كُلَّ واحدٍ منهما ضَمانٌ 

الجَرْءِ؛ وضَمانٌ الجرْء و إذا تَعَلّنَ ”"© بسبب واحدٍ لا يدخلٌ أحدُهما في الآخَرٍ بخلافٍ ما إذا 
ضرَبه واحدٌ ومات من ذلك أنه يَضْمَنُ القيمة دون النْصانٍ لأنه اجتمع هناك ضَمادٌ مجه 
وان كل فده حهان الخره ء في ضَمانٍ الكل لانْحادٍ سببٍ الضَّمائَيْنَ هذا إذا أمَرَ 
عي ا 0 
أسْواطٍ بِيَدِهِ ثم ضرَبّه أجنّبىٌ سَوْطا ثم مات من ذلك كُلّه فعلى الأجنّبر ها تفط الوط 
لحادي عَثرم قبي مشر قرز أثوااء وعله أ نصت قبت مرو اح ع 
موطا: 

أمّا وُجوبٌ ضَمانٍ نُقْصانٍ السَّوْطٍ» واعتِبارٌ قِيمّتِهِ مضروبًا بِعَشَرَةٍ [أسْواطِ] ”" فلِما 
ذَكَرْنا . 

وأما وُجوبٌُ نص قيمّيِه فلانّه مات من سَوْطَيْنِ في الحاصِل ؛ لأن ضرْبٌ الأسواطٍ 

)١(‏ في المخطوط : «قيمته» . (5) في المخطوط : «تعلقا». 

(9) ليست في المخطوط . 


ا العَشَرةٍ من المولى بمنزلةٍ جنايةٍ واحدةٍ لأنها حَصَلْثْ من رجلل واحدٍء والجناياتٌ من 
ْ واحلٍ ون كثْرَثْ فهي في حُكُْمٍ جناية واحدة فصار كأنه مات من سَوْطَيْنِ سَوْطٍ المولى 
0 0 5 وصَوُّط الغولى لبس سيقيمون» :سوط الأجتبيّ مضمونٌ فسَقَطً نصفٌ 

9 اعيِبارٌ قيمّيِه مضروبًا أحدّ عَشَرَ سَوْطا وعَدَمُ دُخولٍ ضَمانٍ النّمْصانٍ في ضَمانٍ 
القيمةٍ فلِما ذَكَرْنا في المسألةٍ المُتَقَدْمةٍ 

رجل أمَرَ غيرّه أنْ يجْرّحَه جراحةً واحدةً فجرّحَه عَشْرَ جراحاتٍ وجَرَحَه آخَرُ جراحة 
أخرف والعدة ب 0 ثم عا المجروحٌ لصاحب العَشَرةٍ عن واحدةٍ من الشّسْعٍ التي 
تقر ائرو ف هاج لمرو دولك كله لعدى ضعي بجر لك الراجدة تهت 
الدَبِ وعلى صاحب العَشَّرةٍ من الدّيةِ؛ لأن نصفٌ الدَّيةٍ على صاحب الجراحةٍ الواحدة 
والنّضْفٌ الآ حَر تعن بصاحب العَشَرة واحدةٌ منها بأمر المجروح فصارَ عليه الربمُ ثم 
انقَسَمٌ ذلك بِالعَفُو فسَقَطْ نصفهء وهو الثّمُنُ وبّقى عليه الثّمُنُ» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ . 

هذا إذا كان المجنيٌ عليه حُرًا ذَكَرًا فأمًا إذا كان أَنْقَى حُرَةٌ فإنه يَُْبدُ ما دون النَفْس منها 
يَديعَيا كنايقها قل أو 2 عمد غامة الخلما د وعافة السححابة رقن يي الله عنهم وعن ابن 
مسعودٍ رضي الله عنه أنه قال “تناف المذاة الرّجلَ فيما كان أرشه نصفٌ عُشْر الذّيةٍ 
كالسَّنٌ والموضحة أي ما كان أرشّه هذا القدرَ فالرّجل والمَرْأةٌ فيه سَّواءٌ لا فضّلَ لِلرّجل 
على المَرْأَةٍ . 1 

وعن سَّعيدٍ بن المُسَيِّبٍ رحمه الله أنه قال: تُعاقِلٌ المَرْأَة الرّجلٌّ إلى ثُلْثِ ديّها أي 
أرش الرّجِلٍ والمَرأةٍ إلى تُلْثِ ديّتها سّواءٌء وهو مذهّبٌ أهل المّديئة . ويَرُوونٌ أن النبي 246 
قال : «ثُمَاتِلٌ المَرْاةُ الرّجلَ إلى ثُلْثِ دِيتِهاه ”2 وهذا نض لا يَتَحَمَّلٌ التَأُويلٌ . 

واحتّجٌ ابنُ مسعودٍ رضي الله عنه بحَديتٍ العْرَةٍ أن النبي كَل «قَضَى فِي الجيين 
)١(‏ في المخطوط : «أمره؛ . 


(؟) أخرجه مالك في الموطأء كتاب: العقول» باب : عقل المرأة» برقم »)١701/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
(6/ 4)5117 برقم (00٠1/6؟)‏ من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه. 


لإ بيسح افع الستاقع ع4 


بِالغُرَةِ) وهي نصفُ عُشْرٍ الدّيق» ولم يَفْصِلْ يله بين الذَّكَرٍ والأنتَى فيَدُلُ على اسهواء. 
أرش الذَّكَر والأنْتّى في هذا القدرٍ. 

ؤناء أنه بنصفي بَدَلٍ النْفْسٍ بالإجماع» وهو الديةُ» فكذا بَدَلَ ما دون التَمْس ؛ ؛ لأن 
المُتصّفَ في الحالين واحدٌّء وهو الأنوثة» ولهذا يُتَضَّفُ ما زاد على الُلْثِ فكذا الثُلْتُ 
وما دونّه ولأنَ القولٌ بما قاله أهل المّديئة ”"' يودي إلى القولٍ بِقِلّةٍ الأرش عند كثرة 
الجناية وأنه غيرٌ مَعْقَولٍ. 

وإلى هذا [المعنى] ”" أشارَ رَبِيعةٌ بن عبد الرَّحْمَنٍ المَعْروفٌ بِرَبِيعةٍ الوأ - 
وحية اللفد فإنة دوي أنة سال سعد بنَ المُسَيّبٍ عن رجل قَطَعَ أ صم المَرْأَةٍ أو (©» فقال : 
فيها عَشْرٌ من الإبل» قال: فإن قَطمَ ثلاثة ؟ قال: ففيها ثلاثونَ من الإبل» قال: فإن قَطمٌ 
أرئفة #افقال عش روفن الإبل» «سقال :رنيهةه تنا اريت حور خهابد عطقك تصييتها قر 
أرشُها؟ فقال [له] "© : أعِراقَئْ 9 أنْتَ ؟ قال: لاء بل جاهلٌ مُتَعَلّمٌ أو عالِمٌ مُتَبَيّن 
فقال: هكذا السّنّة يا ابنَ أخي ”" . وعَتى به سُنَةَ زَيْدِ بن ثابتٍ رضي الله عنه . [ 
عاق تيد الها تكؤتاين الشف > وق 1 هزد عنيث الوزيةة رول غلواتبال الك ١‏ 
إلى السْةٍ . ْ 
وبهذا ت َبْيِّنَ أن روايَتهم عن رسول الله يلك لم نَصِمَّ إِذْ لو صَحَتْ لما اشتبة شتبّهَ الحديثٌ 
على مثل سَعييه ولاحال الحم إلى قول رسول الله لا إلى سه رَيْدِ هَل أن الرٌواية ٍ 
لا تكادٌ تَنْيْتٌ عن رسول الله يكل . ٍ 

وأما ديت الخ فى الج لتقو بعري الك في أرس التجتين لياف ' 
بالزكورة والأنوثة روما العلدة في ارنى المواويه والعديت اكت عر يانه » ْ 
ثم تقول احُملَ أن النبي للم يَفْصِلْ في الجنين بين الذكَرِ والأثتى ؛ لان الحم لا | 

يختلِفُ» ويُحْكَملُ أنه لم َفْصِلْلمعَذِ الفصل لِمَدَم اسهواء الخلقة فلا يكوث حُجة مع | 


الاحتمال هذا الذي ذَكَرْنا إذا كان الجانى حُوًا [8/ 77أ] والمجنيٌ عليه حُوًا فأمًا إذا كان | 
)١(‏ أورده ابن الملقن في «خلاصة البدر المنير؛ (؟/ ٠ .)18٠‏ 
() في المخطوط : «البصرة». (") زيادة من المخطوط . 
(4) في المخطوط : «امرأة» . (5) زيادة من المخطوط . 


.)"914/9( في المخطوط : «أيماني». (0) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


م كل لت ل 


0 أن كن شيه وي ايه س0 
سَواء كان فيما يقْصَدُ به لمعه أو الجمال والرّينةُ في رواية عنه» فلك رقالة قبا انضلانه 
الجمال والويية ينه يجب النُقْصانُء وعندهما في جميع ذلك يجب التُقْصانُ فيه ا 
عليه ويُقَوَمُ غير مجنيٌ عليه فِيَغْرَمُ الجاني فضْلّ ما , بين القِيمَتَيْنِ؛ وقد بَيْنَا وجه الرُوايتَيْنِ 


عنه ووجه قولهما في الفصل الأول . 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأماشرائط الؤجوب: فهو أن تكون الجنايةٌ خط إذا كانت الجنايةٌ فيما في عمد 
القصاص فإن كانت يما لا قِصاصٌ في عَمْدِه يَسْتَوي ” الفط الك و33 بان 
الجناياتٍ التي في عَمْدِها القصاص ». وما لا قصاص في عمَدها. 


فصل [في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة 
والتي [ا تتحملها فيما دون النفس] 


وأما بيانٌ الجنايةٍ التي تَتَحَملْها العاقلةٌُ» والتي لا تَتَحَمّلُها فيما دون النَفْسِ فتقول 
علات أله نابأو الجناية فا دود الي من الأخرار نصف مشر الي نصاوةاء 
وذلك خمسّمِائٍ في الذكور ومِائَتانِ وخمسونٌ في الإناث تَتَحَملّهِ العاقلةُ» واخيّلِفٌ فيما 
دونَ ذلك في الرّجِلٍ والمَرْأَقَ» قال أصحابنا 9© - - رَحِمَهِم الله تعالى : يكونُ في مالٍ 
الجاني ولا تَتَحَمِلّه العاِلةٌ وقال الشَافعيُ - رَحِمّهِمِ الله تعالى : العاقِلةٌ تَتَحَمَّلَ القليلٌ 


والككد ذا 
وجه فوله: أن التَحَمَلٌ من العاقِلةٍ لتفريطٍ منهم في الحِفْظٍ والنّضْرَةَء وهذا المعنى لا 
يوجبٌ الفصل بين القليلٍ والكثيرٍ . 


(1) في المخطوط : «فيستوي» . 
6 انظر في مذهب الحنفية : مختصر اختللاف العلماء (ه/ ١‏ *؟؟5). 


ل أن العاقلة تتحمل القليل والكثير من قتلٍ وجرح» عن عبد وحرء انظر : المزنى ص 
(514). 


هده ص براك المنناك 6 > 


وَلَنا أن القياس يَأبَى التَحَمِّلَ ؛ ؛ لآن الجناية حَصَلْتْ من غيرهم؛ وإنّما عَرَفْنا ذلك بقُضاء, 
رَسولٍ اللّه كل بأرش الجنين على العاقِلةٍ و هو الغُرَةٌُ» وهي نصفٌ عُشْرٍ الدَية فبَقيَ الأمر 
فيما دون ذلك على أصلٍ القياس ولأنّ ما دونَ ذلك ليس له أرثن مُقَدّرٌ بنفسه فأشبّة ضَمَادَ 
الأموالٍ فلا تَتَحَملّهِ العاقِلةٌ كما لا تَتَحَمَّلُ ضَمانَ الما 29 ٠‏ ولا يَلْرَمُ على هذا أرشٌ 
لذ لأا قا هثت مي الإطيع يلب أذ تتعشا لاا لان لأ 
ليس لها أرش مُقَدَرُ بنفسها بل بالإضْبّعٍ فكانت (جْء! با "له أرش مُقَدَرٌء وهو 
الإِصْبَعٍ فلا تَتَحَمّلُه العاقِلةٌ ثم ما كان أرشّه نصفٌ عُشْرٍ الذي ةِ إلى ثُلَْثِ الدَّيةٍ يُؤْحَذُ من 
لماولة في سن واحدة اسهذلالاً مال الذي إن كُلّ الةتحَدُ من العاقلة في ثلاث بيني 
لإجماع الصّحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك فإنّ سَيدَ سَيْدَنا عمّرَ رضي الله عنه قَضَى بالذّية 
على العاقلة في ثلاثِ سِنينَ» ولم يُنْكِرْ عليه أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم فيكوة 
|جماعًا كلما كان من الأرش قدرٌُِْ ال يُحَدُ في سَنقٍ واحدة لأن في الذية الكاياة 
مكذا فإذا ازدادَ الأرش على ثُلْثِ الدّيةٍ فقدرٌ التُلْثِ يُوْحَذُ في سنو والزيادهُ في سَنةٍ 
أخرى ؛ لأ الزادة على الّثِ في مل الديةُحَدُ في الس القانية فكذلك إذا اث فإ 
زاد على اَن لان في سين ء وما زادَ على ذلك في السّنة [الثالثة] ”" قياسًا على ير 
الدية» والله تعالى أعلمُ . 

ارين اير با رلك ابورا العا ؛ لأن ما دون التَمْسِ من 

عبيدٍ له حُكمْ الأموالٍ لِما ذَكَْنا فيما تَقَدم ولهذا لا يجبُ فيه فيه القصاص » وضمانٌ المالٍ 
0 


فصل [فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة] 
وأما الذي يجبٌ فيه أرش غير مُقَدّرٍ وهو المُسَمّى بالحُكومة فالكَلامُ فيه في مَواضِعَ : 
في بِيانٍ الجناياتٍ التى تحب فيها الحكومةٌ وفي تفسير الحكومة . 
انا الأؤل: فالأصل فيه أن ما لا قِصاص فيه من الجناياتٍ على ما دونٌ النْسِ وليس ل 


سور 
)١(‏ في المخطوط : «الأموال». (') في المخطوط : «جزء ما . 
فر زيادة من المخطوط . 


م _كتاب الجنايات____> «هنته 


أرش مُقَدْرٌ ففيه الحُكومة؛ لأن الأصلّ في الجنايةٍ الواردة على مَحَلُ مَعْصوم اعتبارُها 
بإيجاب الجابر أو الزّاجِرٍ ما أمكنّ . 

إذا رف هذا فئقول: في كسْرٍ الِظام كُلّها حكومةٌ عَذّلِ إلا السَنّ 20 خاصّةً ة؛ لأن استيفاء 
لحري 0 اسن ”" مُتَعَذَّرٌء ولم يرِدِ الشّرعٌ فيه بأرش مُقَدَرٍ 

فتَجبٌ الحُكومة» وأمكن ”" استيفاء المثلٍ في السّنٌ» والشَرعٌ ورَدَ فيها بارش مُقَدّرٍ أيضًا 

فلم َب فيها الشكومة 

وفي لِسانٍ الأخرّس والعَيْنٍ القائمةٍ الذاهب نورُها والسّنٌ السَّوْداءِ القائمة واليّدِ الشَّلاء 
الوَجُلٍ الشَّلاِ ودكرِ الخصيٌّ والهتين دشعنرية 117ع زلا لاندالا قاض فى هذه 
الأشباءء وليسس فيها ارش مقدد أيضًا؛ لأن المقصودّ منها المَتْمَّعةَ» ولا مَتْمَّعةَ فيها ولا زيئةً 
أيضًا لأن العَيْنَ القائمة الذاهبٌ نورُها لا جَمالَ فيها عند مَنْ يَعْرِفُها على أنّ المقصودٌ من 
هذه الأشياءٍ المَتْمَعَةُء ومعنى الرّيئة بِنةٍ فيها تابعٌ فلا يَتَقَدَرُ الأرش لأجله . وفي الإصْبّع والسَنّ 
الزائدةٍ حكومة * عَذْلِ لأنه لا قصاصٌ فيهاء وليس لها أرش مُقَدَرٌ أيضًا لانعدام المَنْفَعمٍ 
والزينة لكتها جَرْء من التَمْسِء وأجزاءٌ النَفس مضمونة عدم لصم وار اندر 

وأما الصَغيرٌ الذي لم يَمْشٍ ولم يقد ورِجله يسائه [/ ١7ب‏ وأدنه وأئقُه وعَيْك 
وذكده: ذ نفي أننيه َيِه كمال الدية» وكذلك في يَدَيْه وليه إذا كان يُحَرمُهما . وكذا في 
ذَكَره إذا كان يَتَحَرَّكُء وفي ليسانه ُكومةٌ المَذلٍ لا الدَيةٌ وإنِ استَهّلٌ مالم يَعَكَلَمْ؛ ؛ لأن 
الاستِهْلالٌ صياحٌ . 

وأما العَبْنَانِ فإن كان يُسْتَدَلُ بشيء على بَصّرِهما ففيهما مثِلٌ عَيْنِ الكَبِيرٍ» وَإِنّما كان 
كذلك . ظ 

افا الأنْفُ والأَدُنُ: فلن المقصودً منهما الجمال لا المَنْفَعَةُ» وذلك يوجَدٌُ في الصَّغْيرٍ 
بكماله كما يوجَدُ في الكبير . 

وأما الأعضاءٌ التي يُقْصَّدَ بها المَنْفَعة : فلا يجبٌ فيها أرش كامِل حتّى يُعْلَمَ صِحَتُّها بما 


)١(‏ في المخطوط : «النفس» . (؟) في المخطوط : «النفس». 
(*) في المخطوط : «ما أمكن». (4) في المخطوط : «حكم». 
(4) في المخطوط : ١حكم».‏ ظ 


لهنة نات لصدات >١5‏ 


ذكنا فإذا عُلِمَ ذلك فقد وُجَدَ تفويثُ مَْفّعةٍ الجنس في كُلَّ واحلٍ من ذلك فيجبٌ فيه أرشٌ 
كايل فإذا لم يُعْلم يَقَمُ السك في وُجودٍ سببٍ وُجوب كمال الأرش فلا يجبُ بالسَّكُ ولا 
يقال | إنْ الأصلّ هو الصّحَةٌ والآفهُ عاض فكانت الصّحَةٌ نابعةٌ ظاهرًا لأنَا لا نُسَلَمْ هذا 
الأصل في الصّغيرٍ بل الأصل فيه عَدَمْ الضّحَةٍ والسَّلامةٍ لأنه كان تُطْفةٌ وعَلَقةٌ ومْضْغْةٌ فما 
لم يلم م صِحَةُ العُضْرٍ فهو على الأصل على أنّ هذا الأصل مُتَعارِضٌ لأن بَراءةً ذ ذْمّةٍ الجاني 
اسل ارها قشعاو الأصلانٍ فسَقَّطً الاحتِجاجُ بالأصلٍ على الصَّحَةٍ على أنّ الصّحَة إن 
كانت ثابتة ظاهرًا بحُكم الأصل ؛ ؛ لأن الظاهرَ حُجةُ ادن لاحْجَهُ الاستحقاق كحياةٍ 
المَفْقَودٍ ع يي 0 
أبي حنيفةٌ رضي الله عنه لأنه عادّتٍ المَنْفّعة والرّينةٌ [كما كانت] ”'' . [وَإنْ مات ففيه 
حكومة مةٌ عَذْلِ لأنه لا قِصاص فيه ولا له أرش مُقَدّدٌء وكذا إذا نْبَتَ على عَيْبِ] ' '' ففيه 0 
ُكومة عَدْلٍِ دونَ ذلك ؛ ؛ لأن الاي موَضٌ عن الذاهي فكانالدْلَ قائمٌ سل عَيبٌ؛ 
وكذلك قال أبو يوسف - رحمه الله - أنه إذا نَ نمت أسوة ]| إن فيه حُكومة لِما أصابٌ من 
لالب اراح الار لى ناة على اميل انا الال معيدرة : 

وفي كدي "© الرّجل كوم العَدلِ؛ لأنه لا قصاص فيه ولا أرشش مُق لأنه لا لقع 
فيه ولا جَمالَ فتَجِبٌ الحُكومةٌ فيهماء وفي أحدهما نصفُ ذلك الحُكُم وفي عَلَّمةِ كدت 

دي المأ ٌََ للحَلَمةٍ حتى لو قَطْمّ الحلّمة ثم التَّديّ فإن كان قبل البزءٍ لا يجب إلا 

نصف الدَيةٍ» وإِنْ كان بعد البرْءِ (يجبٌ نصف الدّية) '”' في الحلّمةٍ والحُكومةٌ في الذي 

ان تائة الذي الصا وك بشم اسل . وكذلك الأنْفُ مع المارِنٍ حتّى لو 
نَطْمَّ المارِنَ دون الأنف تَجِبُ الذَيهُ :ولو قطع قمع الخارن لا شهنت إلا در اذ . 


ولو قَطْمّ المارِنَ ئم الأنْفَ فإن كان قبلّ البرْءِ تَجِبُّ ديةٌ واحدةٌ» وإنْ كان بعد البزء ء ففي |[ 
المارِنٍ الدذيةٌ؛ وفي الأنفٍ الحكومة؛ وكذلك الجفْنُ مع الأشفار حتى لو قَطَمَ الّْرَبدونٍ 
الجمن يجبُ الأرش الْمَقَدَرُ . . ولو قَطعَ الجفْنَ معه لايجبٌ ذلك الأرش كالكفٌ مع الأصابع . 
)١(‏ زيادة من الممخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «ففيها». (:) في المخطوط: «يدي». 
(5) في المخطوط : «تجب الدية» . 


م-_كتاب الجناياك > هفته 


ولو فطع الشّفْرَ ؟ ثم الجمّنَ فإن كان قبل الباء فكذلك. بوي وار 
الشَمْرٍ أرشه . . وفي الجِمْنٍ الحكومة لأنه قَطَعّ الشَّفْرَ وهو كامل المَنْفَعة َعوَء وَقَطمَ الجِفْنَ وهو 
ناقِص المَنفْعةٍ فلا يجب إلا الأرش النَاقِضُء وهو الححكومةٌ ولو قَطَمَ أَنْمَا مقطوعٌ الأرنّبةٍ 
ففيه ُحكومة العَدْلٍ لأن المقصود 5 من الأفٍ الجمال؛ وقد تَقص جَماله بِقَع الأرئبة 
فينْتَقِص أرشه . وَكذلك | إذا قط كما مقطوعةً الأصابع لأن المقصوة د من الكفٌ البَطشُ وأنّه 
لا يَخْصٌلٌ بدونٍ الأصابع . . وَكذلك إذا قَطَمَ ذَكَرًا مقطوعَ الحشّفةٍ لأن مَْفَّعةَ الذَّكَرِ تَرولُ 
برُوالِها فلا يمَكِنْ ! يجاب أرش مُقَدرِه ولا قصاص فيه فتَجبُ الُكومة . 

ولو قَطَمَ الذَّكرَ والأتقيين نِ فإن قَطعَهما مَعَا بأنْ فَطَعَهما من جانِب عَرْضًا يجبُ (') د ديتانٍ 
لأنه فوت مَْفَعة الجماع بقع الذَكرٍ ومفَعة الإثزالي بقطع الأكِبيِ نقد وج تفويثُ مَسْفْعةٌ 
الجنسٍ في قَطع كَل واحدٍ منهما فيجبٌُ في كُلُ واحدٍ منهما ديةٌ كايلةٌ. 

ون قط إحداهما بعد الآحَرِ أن َطْمَهما طولاً فإن قَطَمَ الذّكرَ أوَلاتَجبٌ ديّئانٍ أيضًا : 
دية بطم اذك لوْجودٍ تفويت مَنْفَعةٍ الجماعء وديةٌ بقطع انين ن؟ لأن بِقَطع الذّكَرٍ لا 
تَْقَطِعْ م ا الاير 

إن بَدَأ بقَطع الألتيينٍ ثم الذَّكَرٍ ففي انين الدّية ؛ وفى الذّكَرِ حكومةٌ العَْلٍِ لأن مَنفَعة 
الأنتيين ين كانت كاي ونث وهم وم لكر لوث بلع الي ذْ لا يَتَحَقَّنُ الاثرال 

بعد قَطم الْأنْكَيَنْء نين فنص أرشّه ولو حَلَقَ رَأسَ رجل فَنَبَتَ أبيضٌ فلا شيء فيه في قولٍ أبي 
ختينة رمي :الله حل 

ؤقال أبو يوسط: فيه حكومة عَذّلِء وإنْ كان عبدًا ففيه ما نَقَصَ . 

وجه فوله ”'' : أنّ المقصود د من الشّعْرٍ الزّينهٌ» والرّينة مُْتَبَرة في الأخرارٍ» ولا زينة في 
الشّعْرٍ الأبيض فلا يقومٌ النَابتٌ مقامَ الفائتِ 

وجه فول أبي حنيفة: أنَّ و ا 
. به أرش بخلافي العَمِيدٍ (" فإنّ الشَيبَ فيهم عَيْبٌ ألا [8/ 17] ترى أنه يُنْقِصٌ الثَّمَنَ فكان 
ااي اي رسيا 


)١( 0 00‏ في المخطوط: «قول أبي يوسف». 
إل في الى :> (العيد) . 


«لنة 2 يدان الصدق 1 .> 


عَيَنَا مُمَر بن بطبلو الغزير ب وده الله تعالى أنه قال: مادونٌ الموضحة حُدوشٌ فيها .. 


حُكمُ عَزْلِ 2 , 

وَكذلك روي عن إبراهيمٌ النَحَعٌّ - رحمه الله تعالى ولأنّه لا قِصاص فيه والشّرعٌ ما 
ورَدَ فيه بأرش مُقَدَرٍ فتَجِبٌ فيه الحُكومةٌ؛ والخلافٌ الذي ذَكَرْنا في المُتَلاحمةٍ بين أبي 
يوسف ومحمّدٍ رحمهما الله لا يرج إلى المعنى بل بل إلى الاسم لأن اوساو 
تكون الشَجَةُ التي قبل الباضِعةٍ أقَلّ منها أرشًا . وكذلك محمِّدٌ لا يَمْتَعُ أن تكونٌ أرش 
الشّجَةٍ التي ذهبَتُ [في] ”) اللْحم أكثرٌ مِمّا ذهبَّتٍ الباضعة زائدًا على رس الباضعةَ 0 
الاختلاف بينهما في العبارة . وفيما سِوّى الجائفةٍ من الجراحات التي في البَّدّنِ إذا اندَمَلَتْ 
ولم يَبْقَ لها أئرٌ لا شيء فيها '" عند أبي حنيفة» وعند نا إلى رود جديا لله يد 
الألم؛ وعندَ محمدٍ - رحمه الله - أَجْرةٌ الطّبِيبٍء وقد مَيّتِ المسألةٌ ون بق لها أنه 
نفيها ُكومة عَذْلٍ. . وكذا في شَعْرٍ سائر البَدَدِ إذا لم يَنْبْثْ حكومة عَذْلٍ وإِنْ نَبَتَ لا شيء 
فيه واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

واما تفسيز الخكومة: فإن كان الجاني والمجنيٌ عليه عدا يُقََمُ العبدٌ مجنيًا عليه وغير 
مجني عليه فيجبٌ نُقْصَانٌ ما بين القيمَئيْنِ بلا خلافي؛ وإِنْ كان الجاني والمجنٌ عليه حُو! 
فقد ذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أنه نه يقَوّمُ المجنيٌ عليه لو كان عبدًا ولا جناية به. وَيِقّوَمُ وبه 
الجنايةٌ فيُنْظَرُ كم , بين القيمَتَيْنِ فعليه القدرُ من الذي . 

وهال الكرخي - رحمه الله -: تَقَرّبُ هذه الجنايةٌ إلى أة قرّبٍ ”*' الجناياتٍ التي لها أرش 
مُقَدّرٌ فِيَنْظَرُ ذّوا عَدْلِ من أطِبّاءِ الجراحاتٍ كمْ مقدارٌ هذه ههنا ‏ في قِلَّةٍ الجراحاتٍ 
وكَْرتها بالحزر وال فبَآشُذُ القاضي بقولهما ويسْكُمٌ من الارشٍ بمقداره من أرش 
الجراحة المَقَدْرةٍ. 

وجه ما ذَّكَرّه الطحاويٍ - رحمه الله - : أن القيمةً في العبدٍ كالدّية في الح فيُقدَرُ العبة 
خرًا فما أوجَبٌ نَقَصّافي العبد يُعْتَبَرُ به الحُرٌ. وكان الكَرْخيٌ - رحمه الله - يُنْكِرُ هذا 
القول ويقول: هذا يُوَدَي إلى أمر فظيع؛ وهو أنْ يجبّ في قليل الشّجاج أكثرُ يما يجب 
(1) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (87/8). 


(؟) ليست في المخطوط . لي المتسوطا (فيه) . 
(5) في المخطوط : «أدنى» . (5) في المخطوط : «منها» . 


كم (03 


في كثيرها لجواز أنْ يكونّ نقْصانُ شجةٍ السمحاق ذ في العبدٍ أكثرٌ من نصفي عَشْر قِيمَتِه فلو 
نمثل ذلك من دي الخ لأوجين في الششحاي از قا يجب" في الموضحةء وهذا لا 


يَصِحٌ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
فصل [في الجناية على الجنين] 

وأما الجناية على ما هو نفسٌ من وجو دون وجه وهو الجنينٌ بأنْ ضُرِبَ على بَطْنِ 
حايل فالقث جيك يككلن بها لكا : وجمْلة الكلام فيه : أن الجنينَ لا يخلو إما أنْ يكونّ 

ُرًا بن كانت َم حُرةٌ أو أمة عَلِقَتْ من مولاها أو من مَفْرورٍ »١<‏ . وإمًا أن يكونّ رَقيقًاء 
ولا يخلو إمًا أن ألقَنْه مَينًا وإما أن ألقَنْه حَيّا فإن كان خرًا وألقَنْه مَيْنَا *"' ففيه العُدةٌ . 

والكلامٌ في العرَةٍ في مَوَاضِمٌ : 

في بيانٍ وجوبها وفي تفسيرها وتقُديرها . 

وفي بيانٍ مَنْ تجبٌ له . 

اها الأؤل: فَالعُرَةٌ واجبة استحسانًاء والقياسٌُ أنْ لا شيءَ على الضّارِبِ لأنه يحتمل أن 
يكونّ حَيا وق الرْبٍ ويحتمل أنه *" لم يكن بأ لم تلن في الحياةً بعدُ فلا يجب 
الضُمانٌ بالسَّك ولِهذا لا يجب في ج: دين التييهة شن إلا تقضان افيف كذا هذاء إلا 
أهم تَركوا القياس الس وهو ما روي عن مُغيرةً بن شُعْبةٌ رضي الله عنه أنه قال: كُنْتُ 
بين جَارِيتَيْنِ فضربَتُ إحداهمًا ما الأخرى بمِسْطّح فألقّتْ جنا ينا ومَانَتْ فقَضَى 

رَسُولَ اللّهِ يق على عَاقِلةٍ الضَّارِبةِ بالديةِ وبعُرةَ الجنين © . 

وروي أن سَيّدَناء عَمَرَ احنْصِمَ إليه في إملاص ”* المَرْةٍ الجنينَّ فقال سَيِّدْنا عُْمَءُ 
رضي الله عنه أنْشُدُكُم الله تعالى هَل سَمِعْتُمْ من رسو اللّهِ في ذلك شيئًا؟ فقا 
المُغيرةٌ رضى الله عنه فقال : كنْتُ بين جاريَتَيْنَ وذَكَرَ الخبّرَ وقال فيه : فقامَ عَمْ الجنين 


. في المخطوط: «معذور»., (؟) في المخطوط : «حيا؛‎ )١( 

(؟) في المخطوط : «أن؟. 

(5) أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ (7/ 188). 

(0) الإملاص: هو أن تلقي المرأة جنينها مينًا بأن تزلقه . انظر: الغريب لابن سلام (7/ /7177) . 


فيه 7 _ابدان لمات 21_16 


فقال إنْه أشعَرٌء وقامً والِدُ الصّارِبةِ فقال: : كيف دي مَنْ لاصاح ولا استَهلٌ ولا شَرِبَ ولا. 
أكَلَ» ودَمٌ مثلٍ ذلك يُطَل؟ فقال عليه الصلاة والسلاء : ١أسَجْعْ‏ كسَجْع الكْهَانِ» ''2. وروي 
١كسَجُع‏ الأعرّاب» فِيه قُرَةٌ عبدٌ أو أم. فقال سَيدْنا عُمَر رضي الله عنه : مَنْ شَهِنَ "2 مك 
بهذا ؟ فقام محمّد بن سَلَّمَةَ فشَّهِدَء فقال سَيدُ سَيّدنا عُمّرُ رضي الله عنه: كِدُنا أنْ نَقْضيَ فيها 
برأينا وفيها سَُةٌ عن رَسولٍ اللَّهِ كله 9" , 

ورَوَى هذه القِصّةَ '*' أيضًا حَمَلَ بن مالِكِ بن التابغةٍ ولأنّ الجنينَ إِنْ كان حَبًا فقد 
فوت الضَارِبٌ حيائه؛ وتفوبثٌ الحياة قَثْلُ» وإنْ لم يَكُنْ [حَيا] "© فقد مَتَمَ من حُدوثٍ 
الحياقٍ فيه فِيَضْمَنُ كالمَغْرورٍ ''' لَمَا مَنَعَ من حُدوثِ الرّقُ في الولّدِ وجب الضَّمانٌَ عليه 
وسواء استَبانَ حََقه أو بعض خَأْقِِ لأن النبي يك قَضَى بالعُرة أؤلم يستفيين فدل أن الحكمَ 
لايختلف. ٠‏ وام مش شية من لق فلا شية فيه لأنه ليس نين نما هو مُضْغةٌ 
وسَواءٌ كان ذكَرًا أ و أنْنَى لِما قلْنا . ولأنَ عند عَدّم استواء الخِلْقة يَتَعَذّدُ الفصلٌ بين الذَّكر 
والأنْتَّى فسَقَطَ اعتِبارٌ الذُكورة والأنوئة فيه . 

واما تفسيرز تفسيز الغُرةِ[179/7ب]: فالعُرَة في الوه ال أفةغ كذا قال أبو عبَيْلٍ من أهل اللّغةٍ 
وكا تسرها سول الله بك في الحديث الذي رَوَيْنا فقال كل : «فيه هُرَةٌ عبدٌ أو مده 7 فد 
الخو لخديو الاىة . وروي أن رسول الله و فَضَى فِي الجِنِينٍ بِعْرَةِ عبد أو أمةّ [أو 
و 0 . وهليه الرُواية حَرَجَتْ تفسيرًا لِلرُواية الأولى] ”'' فصارتٍ المُرَةُ في عُرْفٍ 
الشرخ اسما لعن ار أمة تقول حسيانة: 
لم قدي ا ان الله تعالى . 

وعندٌ الشافعيٌ - رحمه الله - [هي] ”''" مُقّد رةٌ بسِتَمِائةٍ . وهذا فرْعٌ أصل [ما] ١‏ 
ذُكَرْناه فيما تَعَدَ م لأتهم انمقو اعلى أن الواجبَ نصفٌ عُشْرٍ الدّية لَكتهم اختَلّفوا في الذيةٍ 


0/5١ والمناوى في فيض القدير‎ »)64١/17( أورده ابن حجر في الفتح‎ )١( 


(0) فى المخطوط : «'يشهد» . (6) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (8/ .)١١4‏ 
(5) في المخطوط : (القضية» . (4) ليست في المخطوط . 

(0) في المخطوط : «كالمعذور». (0) سبق تخريج هذه القصة . 

(8) سبق تخريجه . () ما بين المعكوفين تكرر ذ في المطبوع . 


. ليست في المخطوط‎ )١١( . زيادة من المخطوط‎ )٠١( 


م _كتاب الجنايا ___ > هينه 


فالدَيةٌ من الدّراهم عندنا مقيرةٌ بِعَشْرَةٍ آلاف فكان : تعيف عشررها ستيان وده ل 
بائني عَشَرَ ألا فكان نصفٌ عُشْرِها سِتَّمائةٍ ثم ابْتَدَأ الدَلِيلُ على صِحَةٍ مذهّبنا أنّ فى بعض 
الرّواياتٍ أن رسول كَكلِكِ قَضَى فِي الجزين بِعُرَةٍ عبدٍ أو أمةٍ أو خمسمائة 29 وهذا نَص فى 
الناب. 


٠ 
و‎ 
و و‎ 


(وأما) بِيانُ مَنْ تَجِبٌ عليه العُرَةُ: فالعْرَةٌ تَجِبٌّ على العاقِلةٍ لِما رَوَيْنا من الحديث أن 
رسول الله يد قَضّى على عَاقِلةٍ الصَّارِبَةٍ بِالدّيةٍ وبِعُرَةٍ الجنين ''". وروي أنَّ عاقِلةً 
الضَارِبةٍ قالوا : أنْدي مَنْ لاصاحٌ ولا استَّهَلٌ ولاشَربَ ولا اكَلٌ ودَمُ (مثل هذا) 7" 
بَطلَ؟ وهذا يَدُلَ على أن القّضاء بالدية كان عليهم حيث أضافوا الذية إلى أنْنّسِهم على 
وجه الإنْكار ولأنّها بَدَلُ نفس فكانت على العاقِلة كالدّية . 

واما من تَحِبْ له: فهي ميراثٌ بين ورَئةٍ الجنين على فرائض اللَّه تبارك وتعالى عند عامّة 
العلماء "و تا مالك سدوعيمة اللدت: إنها لا نزوت وهي للا عاط 0 

وجه فوله: أن الجنينَ في كم جُرْءِ من أجزاءٍ الأم فكانت الجناية على الأمٌّ فكان 
الأرش لها كسائر أجزائها . ْ ظ 

وَلّنا أنّ العُرةَبَدَلُ نفس الجنين» ويد التقمنبيكون يران كالد يز 

والدّليل على أنها بَدَلُ نفس الجنينٍ لا بَدَلُ جُرْء من أجزاء الأمٌ أن الواجب في بجني أم 
الولَدٍ ما هو الواجبٌ في جَنِينَ الْحُرَةٍ . ولا خلاف في أنّ جَنِينَ أَمّ الولَدٍ جَرْءُ ولو كان ل 
في حُكُم عُضْرٍ من أعضاءٍ الأمّ لكان جُرْءًا من الأمٌ حرا وبّقيّةٌ أجزائها أمدّ» وهذا لا 
يجوة. " 


)١(‏ سبق تخريجه . (5؟) سبق تخريجه. 

(9) فى المخطوط : «مثله)» . 

(؟) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوى ص (7147) . ظ 
ومذهب الشافعية : أن في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته ميئًا ففيه : غرة عبد أو أمةء 

يورث كما لو خرج حيا ثم مات. وعليه الكفارة . ا 

(28) مذهب المالكية: أن في الجنين غرة: عبد أو أمة» وقيمته: خمسون دينارًا أو ستمائة درهمء وهو 

موروثه عن اجنين وعلى الضارب الكفارة؛ أما إن خرج الجنين مينًا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم 

الدية . وفي جنين اليهودية والنصرانية : هشر دية الأمة. انظر: المزن ص (550). 

(1) زاد فى المخطوط: ١هوه.‏ . 


والذليلٌ عليه: أن رسول الله يك قَضَى بد بيية 7 الأمٌ على العَاقِلةِ وبمُرَة الجيين 9" , 
ولو كان في معنى أجزاء الما أفرَد الجنينَ بكم بل دَحَلّتٍ ال في دي الآمة كما إذا: 
ُِعَتْ يَدُ الم فماتث أنه تَدُْلُ ديةٌ اليَدِ في التَفْس . وَكذا لَمَا أنْكَرَتْ عاقِلةٌ الصَارِبةٍ حَمْلَ 
الديةٍ إيَاهم فقالثُ: أنّدي مَنْ لا صاحَ ولا اَهَل ولا شَرِبَ ولا أكَلَ ومثلٌ دَمِه يُطَلَّ 9)؟ 
لم يَقَلْ لهم التبيُ كله : إني أوجَبْت ذلك بجنايةٍ الصَارِبةٍ على المَرْأةٍ لا بجنايتها على 
ارا ا ا ا ارا 0 إنكارُهم بما قُلْنا 
أن الغْرَةَ و وجَبّتْ بالجناية على الجنين لا بالجنايةٍ على الأمٌ فكانت مُحْتَبَرة بنفسه لا 


_- 9 


ا 

وَلا يت الضَارِبُ من العُرَةٍ شيئًا لأنه قايل بغيرٍ حَقٌ والقَئلُ بغر حَقُ من أسْباب حِرْمانٍ 
الميراث» ولا كقّارة على الضَارِبٍ لأن النبي ب لَمَا قَضَى بالمرَةِ على الضَارِبةٍ لم يَذْكُر 
الكقَارةَ مع أن الحالٌ حال الحاجة إلى البيانِء ولو كانت واجبة لَبْتها ولأنّ وُجوبها مُتَعَلُنُ 
بِالقَثْلٍ وأوصافٍ أخرى لم يُعْرَفْ وُجودُها في الجنين من الإيمان وَالكُثْرٍ حَقيقةً | أوحكمًا 
قال الله تعالى: ومن فُثْلّ مُؤْمِنًا خَطَنًا فتَحرِرُ رَكَبَقَ مُؤْمِحَةٍ 4 [النساء :؟4] وقال تبارك 
وتعالى : إن حكات ين هَوْمْ بننَحكُمْ وَبَدنَهُم تن [انساء :؟4] أي كان المقتول » ولم 
عرف قئله لآنه ل تدر جياته وكذا إبماله و كلذ وختيقة وخكا: 

أمَا الحقيقةٌ فلا شك في انتفائها؛ لأن الإيمانَ والكَفْرَ لا يَتَحَمَّقَانٍ من الجنين وكذلك 
ُكمًا لأن ذلك بواسطة الحياة ولم تُْرَتْ حيائه ولأ الكفارة من باب المقاديِ» والمُقادير 
لا تغرف بالرً أي والاجتّهادٍ بل بِالتَوْقِيفٍ "”'. وهو الكتابٌ العزيرٌ والسّنةُ والإجماع» ولم 
جد في الجنينٍ الذي أي ميا شي: من ذلك فلا تَحِبُ فيه الكََارةُ ولأ وُجوتها تع 
اا ا ل م 
أنْ الصَرْبَ لو وقعَ قَئْلُ نفس لكان قَتْلاً تسبيبًا لا مُباشَرةٌ والقَثْلُ تسبيبًا لا يوجبُ الكَقَارةَ 
تخراكي وتحر ولك 


. سبق تخريجه‎ )١( . في المخطوط : «بدم»‎ )١( 
. في المخطوط : ١بطل» وكلاهها صواب‎ )9( 
. في المخطوط : «لدفع». (5) في المخطوط : «بالتوقف»‎ )4( 


م عيطت > هنيته 

وذكر حون خاربكية الله قال : ولا كقارة على الضَارِبٍ وإنْ سقط كايل الخلْنٍ مين 
إلا أنْ يَشاء ذلك فهو أفضّل وليس ذلك عليه عندّنا واجبٌ وليتَقرَبْ إلى الله تبارك وتعالى 
عابنا إن امتطاع وتستوير مع ا و 
وحفه اللهوكز انا كذ دك فت رجه الله لأنه ارتكبّ مَحظورًا فيب ”'“ إلى أنْ ر 


بالكمارة وَلِمَحُو ا 
هذا إذا أَلقَنْهِ مَيَاء فأمًا إذا ألقَنُه حَيّا فمات ففيه الدّيةَ كاملةً لا يَرتُ الضَارِتُ منها شيئًاء 
وعليه الكفارةٌ . 


أمَا[؟/ 14أ] حِرْمانُ الميراثٍ فلما قُلْنا وأما وُجوبٌ الذَّيةٍ والكَفَّارةٍ فلأنّه لَمَا خَرَجَ حَيَا 
فمات عَلِمَ أنه كان حًَّا وقتّ الصّرْبٍ فحَصّلَ الضَرْبُ قتلَّ التّفْس» وأنّه في معنى الخطأ 
فتَحِبُ فيه "" الذّيةٌ والكفَارةٌ هذا إذا ألقَثْ جنينًا واحدًا . قأمًا إذا ألقَّتْ جنِيئَيْنِ : فإن كانا 
مَيتَيْنْ ففي كل واحدٍ منهما غُرَةٌ: وإنْ كانا حَييْنِ ثم ماتا ففي كُلْ واحدٍ منهما د دية وجو 
سبب وُجوب كُلُ واحدٍ منهما وهو الإنْلافٌ إلا أنه أنْلَمَهِما بضِرْبةٍ واحد حدو و / مَنْ لف 
شَخْصَّيْن بضرْبةٍ واحدةٍ يجب عليه ضَمانٌ كل واحدٍ '“اهنييا كها لو أفْرَدٌ كُلَّ واحلٍ منهما 
ِالصْرْبٍ كما في الكسرين . 

فإن ألقَتْ أحدهما ميْتَا والآحَرَ حَيّا ثم مات فعليه في المّيّتٍِ العُرَةُ وفي الح الدّيةٌ 
وّجودٍ سبب وجوب العْرَّةٍ الوا لاد ا ادي او ا ات 
في الإثلافٍ والإرادٍ فيه فإن مانت الم من الضَرْبةِ ورج الجنينُ بعد ذلك حَيًا ثم مات 
فعليه ديّانٍ ديةٌ في الأمّ وديةٌ في الجنين لِوُجِودٍ سببٍ وُجوبهما وهو قَثْلُ شَخْصَينِ . فإن 
خَرَجَ بعدَ موتها مَيْنَا فعليه ديةٌ الأمّ» ولا شيء عليه في الجنين 0 

وقال الشافعي - رحمه الله -؛ يجبٌ عليه في الجنين العْرَةُ ل" 

وجه قوله إن اللنيها جميكا تو اخد شما كر واحد هيه قم اكه رح الجنين مَيْتَا ثم 
)١(‏ في المخطوط اافيندب» . (؟) ١‏ فى المخطوط : «تمحوه). 
() في المخطوط : لابيه) . (؛) في المخطوط : «واحدة) . 
() انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطدياوى ص (”57؟7. .)١555‏ 


(1) مذهب الشافعية: أن في قيمة الجنين من الأمة | إذا كان تملوكا عشر قيمة الأمة يوم الجناية سواء كان ذكرًا 
أم أنثى . انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ١(‏ ١8؛).‏ 


ديه 


ماتت الأم. 


ولنا: :أن القياس يَأبَى كون الجنينٍ مضمونًا أصلا لما بَينَا من احمالٍ عَدَمٍ الحياقٍ, وازداد 


نهنا الستمال اخر + بون هو أنه يُحْتَمَل أنه مات بالضَّرْب ويُحْثَمَلُ أنه مات بموتٍ الأمٌ» وإنّما 
عَرَفُنا الصّمانَّ فيه بالنَص . ولف وز بالعمان يخال 7 محصوم: وهي ''" ما إذا 


خَرَجّ مَينَا قبل موت الأم : فسَّقَط اعتبارُ أحدٍ حدٍ الاحتّمالينٍ فِيَتَعَيّنُ الثاني في نمي وُجوبٍ 
الضّمانٍ فى غير هذه الحالة . 


هذا إذا كان الجنينُ عون فإن خَرَجٌ [مينًا] ''' ففيه نصفٌ عُشْر يميه إن 
كان ذْكَرَاء وعَشْرُ قيمّتِهِ إِنْ كان أَنْتَى 

ارق عجان درس000 ليخد ناذه "*" نا تقض نَقَصّ الأمّ ”2 وقال الشافعيٌ - 
رحمه الله : فيه عُشْرُ قي قيمة الأ (5) . أمَا الكلامٌ مع أبي يوسفٌ - رحمه الله - فبناءً على 
أصلٍ ذَكَرْناه فيما تَقَدَم وهو أن ضَمانَ الجناية الواردة على العبدٍ ضَمانُ الَفْسٍ أم ضَمادُ 
وود أصلهما '" ضَمانٌ النَفْسِء » حتّى قالا : إنه لا تاد قيمّمّه على ديةٍ الحُر بل 
تَنْقَص منها . وكذا تَتَحَمّلَه العاقلة» وعلى أصلٍ أبي يوس - رحمه الله - ضمائها ضَمَانُ 
المالٍ حتّى قال تَبْلُعْ مُه ليغ ما بَلَهَتْ ولا تتَحَمَله العاقلهُ فصار د جَنِينُها كجنين الْبَهِيمة» 
وهناك لا يجبُ إلا نُقْصانٌ الأمٌ كذا ههنا . 

وأما الكلامٌ مع الشافعيّ - رحمه الله - : فبناء على أن الجنينّ مُعْتَبَرٌ بنفسه أم بأَمّه ؟ 
وقد حزن الذلات على أنه مشي يفيه لا بامه فيمنا : قد والدّليلُ عليه أيضًا أذ ضما 
جَنِينٍ الحُرَةٍ موروثٌ عنه على فرائض اللّه - عَّ وجل . ولو كان مُعْمَبَوًا به َسَلِمَ لها كما 
د عن 


وإذا ثَبَتَ َبتَ أن الجنين ميت بنسيه وأنّ الواجبٌ فيه ضَماٌ فهذا الاعزبار يوج أنْ يكونٌ 


)١(‏ في المخطوط: «حالة). 0 (؟) في المخطوط : اوهو 
(9) زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : «الأم؟. 


)0( انظر في مذهب الحنفية : نفس مصادر المسألة التجابقة : 

(5) مذهب الشافعية : : أن في جنين الحرة ة المسلمة إذا خرج ميتا ففيه : غرة عبد أو أمة . انظر : المصدر السابق 
في المسألة السابقة . 

(0) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . 


م كتاب الجنايات___ > هينه 


في ججنِينٍ الأمةٍ إذا كان رَقِيقَا نصف عُشْرٍ قيميِه إِنْ كان ذَكَرَاء وعُشْرُ قيمَتِه إنْ كان أَنْتَى 
لأن الواجبٌ في الجنينٍ الحُرٌ خمسّمِائةٍ ذَكَرًا كان أو لرأال جر ست الي 
وعْشرٌ دية الألَى» والقيمةٌ في الرّقِيقٍ كالتية في الح فرم أن يكو في الجنين الرّقيق 
نصف عُشْرٍ قيمَتِه إن كان ذَّكَرًا اعتبارًا بِالحُرٌ وعُشْرُ قيمَتِه إِنْ كان أ نثى اعتبارًا بالخرّة . وإِنْ 
خرَّجٌ حَيّا ثم مات قَيمَنُه لما ذَكَدن ١‏ ز في الجنين الحُرٌ . 

إن أل بنِئيٍ ينأو جين ين م ماتاففي حل واحدٍ منهما حالة الاجتماع ما 
فيه حال الانفِرادٍ يما ذَكَرْنا في الجنينٍ ار . فإن ألقّثْ أحدهما مَيْنا والآ+ خر حا ثم مات 
فتى كل و انول متويهااما هر ننه جالة الانف را ينا فإ مات الأ من الضّرْبٍ وحوح 
الجنينُ بعد ذلك حَيّا ثم مات فعليه قِيمَّانٍ قيمةٌ في الأمّ وقيمةٌ في الجنين: ٠‏ وإنَ خرّج 
الجنينُ مين بعد موب الأمْ فعليه في الأمّالقيمةٌ ولا شي عليه في الجنين لما كنا 

والأصل أن في كل موضع يجب في الجنين الح ار : ففي الرّقيقٍ نَصِف عُشْرٍ قِيمَتِه إن 
كان ذَكَوًا وعْشْرُ قيمّته إن كان لت ؛ كل موضع يجب في المضروبة - إذا كانت حر - 
الذي ففي الأمةٍ القيمة؛ وفي كُلَّ [موضع] ”" لا يجب في الجنين هناك شيء لا يجب هنا 
في ايها ها 2١‏ عجان الخزهن قير لقا نك ايا اذ الواجت في نين الأنة يكوك 
في مالٍ الضَارِب يُوْخَذُ منه ”© حالاً ولا تَتَحَمّلّه العاقلةُ والواجبُ في ججنين الحُرَةٍ , 98 
على العاقلةٍ لأن تَحَمُلَ العاقلٍ نت بخلافي القياس بالتصٌ» والقصٌ ورَد المحم في العُرَة 
في نين الحرّةٍ و فبقيَ الحُكمُ في نين الأمةٍ على أصلٍ القياس» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ 
بالصّواب . 


١ : فى المخطوط‎ )١( 
0 
. في المخطوط : (به‎ )*( 


م كتب لفك ( 


بق" 


الكلامٌ فيه يَقَمُ في مَواضِمٌ : 

في تفسير الخنقى . 

وفي بان ما يُعْرَفُ به أنه ذَكَرٌء أو أَنْتَى . 

وفي بيانٍ كم الحُنتّى المُشْكلٍ . 

(اما الأؤل)؛ فالحُنْتَى مَنْ له آل الرجالٍ والنُساءِء والشّخْصٌ الواحدٌُ لا يكوثٌ ذَكَرَا وى 
حقيقة» فإمًا أنْ يكونّ ذَكَرَاء وإمًا أن يكونَ أَننّى . 

فصل 

وأما بيانُ ما يُْرَفُ به أنه دكرٌ أو أثتى : : فإنّما يُعْرَفَ ذلك بالعَلامةٍ» وعَلامةٌ الذُكورة بعد 
البلوغ نَباتُ اللَّحْيوٍء وإمكانُ الوُصولٍ إلى المساء وعَلامةٌ الأنوثة في الكبّرِ تود تين 
كتذي المَرْأٍ وثزول اللَبنِ في تَديَْهِ والحيضٌ والحبّل؛ ٠‏ وإمكانٌ الوصولٍ | إليها من فرْجها؛ 
لأن كل واحدٍ يما ذَكْنا يختَصٌ بالذُكورة والأنوثةِ فكانت عَلامةٌ صالِحدٌ للفَصْلٍ بين الذَّكر 
والأنتى . 

وأما العَلامة في حالة الصّمْرٍ فالمَبالَ؛ لِقوله كه : «الخُنتَى [يورث] 7 من حيث 
ول” د وب وود ا بجي 
كن 7أأرإن كان يرن مهما سينا لفل اا ؛ لأن سيق الول من أحيهما يدل عل 
أنه هو المَخرج الأصلييُ وأنْ الحُروِجَ من الآخَرٍ بطريتٍ الانجراف عنه . وإنّ كان لا يَسبِقٌ 


بي | لا 
ص ان ماسر 


أحذهما الآخَرٌ فتَوَقْفَ أبو حنيفة رضي الله عنه . 


. يبدأ كتاب الختثى في [5/ /ا/١١اب] بالمخطوط‎ )١( 
. (؟) زيادة من المخدلوط‎ 
برقم (744؟1) من حديث ابن عباس رضي الله‎ 215١ /1( (؟) أثر ضعيف : : أخرجه البيهقي في الكبرى‎ 
. عنهما وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك‎ 
. في المخطوط : «أمرأة»‎ )4( 


وفال: هو خُبْتّى مُشْكِلٌ؛ وهذا من كمال فِفْهِ أبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن التْوَقْفَ عند . 
عَدَم الدليل واجبٌ . 

وقال ابو يوست ومحهذ. تُحَكمْ الكَثر ؛ لأنها في الدّلالةٍ على المَخْرَج الأصليّ كالسَبْقٍ 
لتر لكيه (وُوجه قو أبي حنيفة) """ الرحمة ننه - أن كثْرةً البَوْلٍ وَقِلْئه لسَّعةٍ 
المَّحِل وضَيّْقِه َي فلا يَصْلّحُ للفَصْلٍ بين الذكورة والأنوثة ثق» بخلافي السَّبَّييء وحكي أنه لما 
بَعَ أبا حنيفة قول أبي يوسفف في تحكيم الكَْرةَ لم يَرْضٌ به» وقال : هَل رَأيت حاكمًا يَزِنُ 
لبَولَء فإن اسئَويا تََقَّا أيضاء وقالا هو حُنْتَى مُشْكِلٌّء واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل 

وأما حُكمٌ الحْئْتّى المُشْكلٍ : فلّه في الشّرع أخكامٌ : حُكمٌ الخِتانٍ وحُكُمُ العُسْلٍ بعد 
الموتٍ وحُكمٌ الميراثِ ونحوٌ ذلك من الأخكام . 

أمَا كم الختانٍ فلا يجورٌ لِلرَجِلٍ أن يخيئه لاحتمالٍ أنه أنتَى ولا يحل له النظَرُ إلى 
عَوْرَتها ولا يَحِلٌ لامرأوأ مااي لاسرال المريل بلا لوا اكد الى 101 
فيجبٌ الاحتياطً في ذلك وذلك ”" أن يتشترئ له هالة:جارية تخعئة:*" إن كان له 
مال؛ لأنه إِنْ كان أَنْتَى فالأثقى تُخْتَنُ بالأنتى عند الحاجة وإ كان دكا فتَخوله أ ته لأنه 
باح لها الظرٌ إلى فج مولاهاء وإن لم يكُنْ له مال يُشتري له الإمامٌ من مال ب بِيَتِ المالٍ 
جارية حيّانة فإذا حَبَتَنْهِ باعها ورَدَّ تَّمَتَها إلى ب بت امال لأن الختان من سل الاسلام وهذا 
من مصالح المسلمينّ فيُقامُ من بَيْتِ مالهم عند الحاجةٍ والصّرورة» ثم تُباعٌ ويرَد نَمَنها إلى 
يت المالٍ لانوفاع الحاجةٍ والضرورة . 

وقيل: يُرَوْجُه [الإمام] "| مرأة خَثّانة ؛ لأنه إِنْ كان ذَّكَرًا فللمَزأةٍ أنْ تَخْيِنَ رَوْجَهاء وإِنْ 
كان أَنْنَى فالمَرأةٌ تَخْدِبُ ين المَرْأَةَ عند الحاجة . 

اك بع ومو 0 أنْ يُعَسّلْهِ لاحتّمال اذكوة اكول 

كر لكا أن لك َعَسّله لاحتِمالٍ أنه ذَكَرٌ ولكِنّه ييَمّمُء كان المُيّمُمُ رجلاً» أو امرأةٌ غيرَ أنه 


)١(‏ في المخطوط : «ولأبي حنيفة» . (؟) زاد في المخطوط : «في» 
(*) في المخطوط : اخحتانة) . (5) ليست في المخطوط . 


م _-_كتاب لفق ___> هلكه 


إن كان ذا رَحِم مَحْرّم منه يمه من غير خِرْقَةٍ» وإِنْ كان أجئبيًا يَمّمَهِ بِالخْرْقةٍ ويكف بَصَّرَه 
عن ذراعيه . 

َأمَا كم الؤّقَوفٍ في الصّفُوفٍ في الصَّلاةٍ فإنه يَتفُ بعد صَفٌ الرّجالٍ والصَّبيّانَ قبلّ 
صَفٌ النّساءِ احتياطا على ما ذَكَرْنا في كتابٍ الصَّلاةٍ . 

َأمَا حُكُمٌ إمامَتِه في الصَّلاةٍ أيضًا فقد مر فلا يَوْمٌ الرّجالَ لاحيّمالٍ أنه أَنْنَى ويَؤْهٌ 
النُساءً . 

وَأمَا حُكُمْ وضع الجنائزٍ على التَرتِيبٍ فْقَدمُ جنارتُه على جنازة النّساءِ وتُوَخَمُ عن جنازة 
لجال والعار على ذا : مر في كتاب الصّلاةٍ ةلِجواز أنه ذَكَرٌ فيُسْلَكَ مسلَّك الاحتياطٍ في 
ذلك كُلَّه وَأمَا حُكُمْ العغنائم فلا يُعْطى سَهْمًا ولَكِنْ يُرْضَحْ له كأنه امرأةٌ؛ لأن في استحقاق 
الرّيادةِ شَكَاء فلا يَثْيْتُ بالشَّك . وَأمَا حُكُمٌ الميراثٍ فقد اَلَف العُلَماءُ فيه قال أصحايُنا - 
رحمهم الله يُطى [له] "١‏ أ الأنصباو وهو تصيبٌ الأنكى إل أن يكوة | عو اخواله أذ 
يُجْعَل ذَكَرًا فحيئئلٍ يُجْعَل ذَكَرًا حَكمًا 

ين 

إذا مات رجل وتَرَكَ ابن مَعْروقًا ووَّلَدَا ُْتَى فعندٌ أصحابنا - رَحِمّهم اللّه تعالى - 
يسم المال بينهم أثلانا لابن المَغْروف القُانٍ للحن القّْتُ ويُجعَل الحُتْنَى هاهنا أَنْتَى 
كأنّه د رك ابكا ورك : 

ولو تَرَكَ ولَدَا حُنتَى وعَصَبةٌ فالنسْفٌ للحُئْتَى والباقي للعَصَبةٍ ويُجْعَلُ الخُلتى أَنْتى كانه 
انوا اا يه بوي ١‏ عي بن 0 
النُصْفْء ٠‏ والخْئْتَى لآب السَّدْسُ تَكْمِلةٌ اين والباقي للِعَصّبةٍء ٠‏ ويْجْعَل الحَنْتى أيضًا 
هاهنا أنتَى كأنّه رَكَ حا لاب وأ وأَخْمًا لأب» وعَصَبة كان ترركت رجا واخنا لأسن 
م وحُتَى لأبٍ فلِلرْج النْضْفُ وللأختٍ للب والأمٌ النُصْفُ ولاشية للحُتى ويُجعَلُ 
هاهنا ذُكَرًا ؛ لأن هذا أسرًا اخواله: لأنا لو جَعَلْناه أتى لآصاب السُدّسٌ وتعولٌ الفريضةٌ: 
ولو جعَلَناه ذْكَرَا لا يُصِيبُ شيئًا (كأنهاتَرَكَث) *" رَوْججا وأخْمًا لاب وأمٌ وأا لاب وهذا 
الذي ذَكَرْنا قول أصحابنا - رَحِمَّهم الله - تعالى . 

. ليست في المخطوط.  2 (1) في المخطوط : «كأنه ترك»‎ )١( 


فلقة نداتع العناق 6 + 


وقال الشّعْبئٌ - رحمه الله - يُعْطَى نصف ميراثٍ الذّكّرٍ ونصف ميراث الأنتّى ؛ لأنه. . 
ختكل ان يكون 5 رار يشتكل ايكون التى تقطن اله نهيف ميرانه العا ناتسف 
قير اف النساف: 

والصَحيحُ [1/8/4ب] قول أصحاينا - رَحِمَهم اللّ - تعالى ؛ لأن الأقَل ثابتٌ بيقين» 
وفي الأكثر شَك ؛ لأنه إنْ كان دَكَرًا فلّه الأكثرُء ون كان أَنْتَى فلّها الأقلُ فكان استحقاقٌ 
الأقَل ثابنًا بين وفي استحقاقي الأكثر شَكُ فلا يَْيْتُ الاستحقاقٌ مع الشَّكّ على الأصلٍ 
المَعْهِودٍ في غير القَابتٍ بيقن أنه موسي وجي ا ا 
ابت لابن المَغْروفٍ وهو دَكَرٌ فيه وإثمايُنَقَصُ ”" حَقه بم حمة ”" الآخَرٍ فإذا احْتّمِلَ 
أنه ذُكَرٌ واحثمل أ واوا و و0 
بالشَّكُ على الأصلٍ المَحْهِودٍ في الثَابتٍ بِيقِينٍ أنه لا يَسْقْطُ بالشَّكُ . 

واختَلّفَ أبو يوسفٌ ومحمّدٌ - رحمهما الله - في تفسير قولٍ الشَّعْبِيَ - رحمه الله - 
وتخريجه فيما إذا رك اب مَعْروًا ووَلَدًاحُنْقَى فقال أبو يوسف على قياس قوله : ا 
المال على سَبْعةٍ لواحي يي يلخيو أوقال قحي ب 
مه الله تقال دعن قات ذزله : يُقَسَمُ المال على اثنئ عكر ييا : سَبْعةٌ منها لابن 
الكش ولو عي ل لقم 

وجه تفسير محمدٍ وتّخُريجه لقولٍ الشَّعْبِىّ : أن للخُئْتَى في حالٍ سَهْمًا وهو أن مكون 
ذكَرًا وللابنٍ المَعْروفٍ سَهْمٌ؛ وله '* في حال تُلّئَا سَهْمٍ وهو أذ يكود أَنقى ويلابن 
المنغروق سهْع ولك سَويٍ إنلى نضت موجه في بحالين؛ ؛ لأنه لا يس يَسْتَحِقٌّ على حالة 
وعد سن الل كورة د “ الأنوثة ة لاستّحالة أن يكونَ الشَّخْصٌ الواحدُ ذَكَرًا 0 
إحدى الحالتيْنِ أولى من الأخرى فيُعْطَى نصف ما يَسْتَحِنه في الحالينِ '' وهو خمسةً 
6 سَهُمٍ وانكسَرٌ 9 الوسيات با مسد امن تلص 1 سَهُمِ سِنّةٌ فيَصيرُ جميمٌ م المالٍ 

ني عَشَرَ سَهُمّا للحْئْتَى منها خمسةٌ وللابن المَعْروفٍ سَبْعةٌ. 


. فى المخطوط : «لأنه؛». ظ (؟) في المخطوط : «يتتقض»‎ )١( 
. في المخطوط : ابمواجهة) . (4) في المخطوط : «للأنثى»‎ )( 
في المخطوط: «أو».‎ )١( . فى المخطوط : «فله؛‎ )5( 


(0) في المخطوط : «حالين». (8) في المخطوط : «فانكسر» . 


ةي صيسسش )للح 


أو يقال إذا جَعَلْنا جميعَ المالٍ اثني عَشَرَ سَهْمًا فِالحُنتَى يَسْتَحِقُ "2 في حال ”" سَِه 
الم و ا و ا 0 
فالأربّعة ثابتة بين ؛ وسَهْمانٍ يَنْبْتَادٍ في حالٍ ولا يَْبَانِ في حالٍ وليسث إحدى الحالتَيْنِ 
أولى من الأخرى فيصفُ . وذلك سَهُم فذلك خخمسة أسْهم للحتَى دلوأما لابق العتروس 
فالدتة قن الاقرة عَشَرَ ثابتةٌ بيَقين وسَّهْمانِ يَنْيَانِ في حال ولا يَنْيَانِ في حال فيِئَصَّفُْ ل 
والكاكى لاك قينا أضي زاك الكذروقعة بو الله ببيكا نوناق أجل . 

وجه قول أبي يوسف وتَخرِيجُه لقول الشّعْبيٌ : أنه يحتمل أنْ يكونٌ ذَكَرًا ويحتملٌ أن 
يكون أنتى» فإن كان كرا فلّهتَصيبُ ابن وهو سَهْم؛ ولاب المَخرو سَهمْ» وإ كان 
لْتَى فله نَصيبُ بنتٍ وهو نصفُ سَهْم وللابنٍ المَْروفٍ سَهُمٌ فلّه في حال سَهْمٌ: نام وني 
حالٍ نصفٌ سَهْمِ» وإنّما يَسْتَحِنُ على حالةٍ واحدةٍ وليسث إحداهما بأولى من الأخرى 
فِيُْطَى نصف ما يَسْتَحِقُه في حالَيئِن 7" وذلك ثلاثة أرباع سَهْمِء وللابنٍ المَغروفٍ سَهْمْ 
تام فيكونٌ الميراثٌ بينهما على سَبْعةٍ أسْهم لِلابنٍ المَعْروفٍ أريعةٌ وللخُئق ثلاثةٌ واللهة 
سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب . 

['"ووجَتُ في شرح تسائل لمر تنوب إلى الإماء إسماعيل بن عبد الل 
لتقي رضي الله عنه الذي اخَتَصرَ المَبْسوط وَالْجَافِعَيْنَ وَالرياداتٍ في مُجَلّدةٍ واحذة 
وشيعه كنات لقن اللقاول باناتن الكتن داخينك أن الجعة بدا الشعدل دوه لوس ند 
أصل الشّبخ وهو باب الحُنتى . ا 

قال ابن عَبَاسِ رضي الله عنهما عن رَسولٍ اللَّه كه ايُوَرْتُ الخُْتَى من حيث يَبُولُ» © 
وهو مذهبنا . 

الحُنْتَى المُشْكِلٌ مُعْمَبرٌ بالنّساءِ في حَقٌ بعض الأخكام إذا كان الاحتياطٌ في الإلْحاقٍ 
هن وبالرّجالٍ إذا كان الاحتياطً فيه» فَحُكْمُه في الصَلاة وَحُكُمُ المَرْأَةٍ في القُعودٍ والسَّْر 
| ري الؤترق يتك التجاروقي الجا كيوة لتر وقوه خلتتخار ونام الكسارو ل 
يَْبَلُ الحرير إلْحاقا بالرّجال» وفي القصاص فيما دون النَمْس مثل المَرْأةٍ . 
)١(‏ في المخطوط : ١تستحق]‏ . (1) في المخطوط: «حالة) . 


() في المخطوط : «حالين» . (4) من هنا ليس في المخطوط إلي بداية كتاب الوصايا. 
(5) أخرجه البيهقي في «الكبرى» (5/ 771): برقم (44؟75١).‏ 


ولو مات ت يُمُمٌ بالضَعيدٍ ولا يُعَسْلّه رجل ولا امرأةٌ ويُسَجّى قبرُه ويدخلّ قبرّه ذو رَجِم . . 
رد . فإن قبل رجل بِشَهُوةَ لم يتزوج بأمّه. 

ولو زَوّجَه أبوه امرأةً يُوَّجُلُ كالعِئّين سَنةَ ولا حَدَّ على قاذِفِه اعيِبارًا بالمجبوب والرَّتُقاى 
وفي الكل يُعْتبدُ الاحتياط . ْ 1 

ولوقال: كل عبدٍ لي خرا وقال : «كل أمة» لم ب يَعْتِق الخُتْتَى المُشْكل ؛ ؛ لأن المِلْكَ ثابتٌ 
فلا يرول بالشَّكُء ولو قال القولين جميعًا عَتَنَّ لِماعْرِفٌ . 

وقولة: آنا ذكق أو الك لا يتل ولأنقتية وتشعريئامراء نآن تستزرق له اف من منالة 
للخِدْمَةٍء فإن لم يَكنْ له مال فمن بَيْتِ المالٍ؛ لأنه من مَصالِح أهل الإسلام . 

مات وأقامٌ رجلٌ اَي أها كانت امرأتّه وكانت تَبولُ من مَبالٍ المساِء وامرأةٌ أنه كان 
رَوْجَها وكان يبول من مَبالٍ الرّجالٍ لم يُقْضَ م لأحدهما إلا إِنْ ذَكَرَثْ إحدى البَيََيْنِ وقنًا 
أقدَمْ فيُفُضَى لهء وفي حَبْبِه في الدَّعارَى» ولا يُفْرَضُ له في الدَيوانٍ؛ لأنه حَنُ الرَجلٍ 
المُقاتِلِء فإن شَّهِدَ القتال يُرْضْحْْ له ؛ لأن الرّضْحٌ نوع إعانةٍ راث اواك تكله اوددر 
في قسامةٍ ولا : ُوْحَدَ منه الجزيةُ ؛ لأن هذا من أخكام الرّجالٍ . 

أوصّى رجلُ لِما في بَطْنٍ ثُلانة بألفي درقم إِنْ كان خُلامَاء ويخمسيائةٍ إن كانت جاري 

وكان تشكلا تر على خمسضيالة عند ابن سمي ععلية الزخ - وعنذهما- 
رحنتهها الله 5 

قال؛ وخروجٌ | للْحيةٍ دَليل أنه رجل» والنَّديُ على مِثْالٍ دي المَرأةٍ مع عَدّم اللْحْيةٍ 
والحيض دَليل كونه امرأةٌ . ْ 

زوج خَنْتَى من خئْتّى مُشْكِلانِ على أن اخد بارج والاخرافراء 2 صَمّ الوقف في 
الُكاح حتّى تََبْيّنَ» فإن ماتا قبل البيانٍ لم يَتَوارَئا لما مَرَ . 

قية برعاي اثال ]لد لوي رقور! نينا لانن ير ققية 
بشهادة الغُلام ؛ لذنها اكز ثانا تر كان الخدعي مور قفدت يكونها جارية إن كان 
| ليم لا بطلتاكيا لم : ل ُسْمَع البَيّنةٌ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعله] 7" . 


. إلى هنا ليس في المخطوط‎ )١( 


م كتاب لوصاب# > (40 


كل )(نرصب 0 


الككلامُ في هذا الكتاب يَقَمُ في مَوَاضِمَ : 

في بيانٍ جوازٍ الوصيّة . 

وفي بِيانٍ رُكن الوصيّة . 

وفي بيانٍ معنى الوصية . 

وفي بيانٍ شرائطٍ رُكن الوصيّة . 

وفي بِيانٍ صِفْةٍ عقدٍ الوصبَة . 

وفي بيانٍ حُكم الوصبَة . 

وفي بيانٍ ما تَبْطلٌ به الوصيّة . 

اا الأؤل: فالقياسٌ يأْبَى جوارٌ الوصيّةٍ؛ لأنها تمليك مُضافٌ إلى ما بعد الموت. 
والموتٌ ميل لَلْملْكِء فتَقَمُ الإضافةٌ إلى رَّمانٍ رَوالٍ المِلّكِ فلا يُتَصَوَّدُ وُقوعُه تمليكاء فلا 
يَصِح إلا أنهم استَحْسّنوا جوازَّها بالكتابٍ العَزيزٍ والسّئّةِ الكريمةٍ والإجماع . 


أمًا الكتابْ العزيرٌ: فقوله تبارك وتعالى في أيةٍ المُواريث : #يوَصِيَكه أَلَّدُ فم رك 4 
[النساء ]1١:‏ إلى قوله جَلْتْ عَظمتْه : «ين] بَمْدِ وَصِيِّمَ يُوْصضٍ يبآ أ دين 4 [انساء ]1١:‏ و: ايوص 


00 دَيْنِ» [النساء :؟1] و: # يوْصِيري بها أو دمن » [النساء ]١١:‏ و: #نوصوري يها أَوْ 
دن [النساء :؟1] شرع الميراث مَرَئبًا على الوضيةة فدل أن الوْضَيَة جاكزة» وقول 
سبحانه وتعالى : ايكيا الَذِنَ “'منوأ بده بنِيَم ذا حَصَرَ لَعَدَكه الْمَوْثُ جين الْوَصِمِيةِ أَنْسَانِ دوا 
عذَلٍ كم 3 دَاحَرَانٍ مِنّ يرك إن 2 صَرَيْغٌ ف لاض ] #0 [المائدة: 155 ندنخا سشيتفانةه 


وتعالى إلى الإِشْهادٍ على حال الوصيّة فدّل أنها مشروعةٌ . 
... واماالشئة: فما رويّ أن سَعْدَ بنَ أبي وقّاص رضي الله عنه وهُّوَّسَعْدُ بن مَالِكِ كان 


.]ب١٠١١‎ /4[ كتاب الوصايا في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )( 


44 م _بدائع الصنائع ج٠٠___>‏ 
مَرِيضًا فعَادّه رَسُولَ الله علد فاليا رَسُولَ اللّه: أوصِي بججمِيع مَالِي ؟ فقّالَ: «لاه. 
َقَالَ بِتُلَئَيْ مَالِي ؟ قَالَ : «لا"» قَال: فينصفي مَالِي ؟ قَالَ: «لاء قَالَ: فبِثُدْثِ مَالِي؟ فقَالَ ‏ 
عليه السلام : الْْتْ. والتُلْتُ كبير» إنكَ أن دع ورَكَتَكَ أغِباء خَيِرٌ من أن تَدَعَهم عَالة يَتَكَقْفُون 
الثامّ» "'2. وروي : «ثُقراء يتَكَمُفُونَ [التامن] ”"2» فقد جَوَّرَ رَسولٌ اللّهِ يكل الوصيّة اثلث . 

ورُويَ عن رسول الله كل أنه قال : «إنْ الله - تَبَارَكَ وتَعالى - تَصَدْقَ عليكُمْ بكُلْثِ أموَالِكُنْ 
ِي آخِر أعمَارِكُمْ زيَادةَ على أَعمَالِكُمْ. فضَمُوه حيث شِكُْ) "أ اضر التو أن اللّهَ تبارك 
وتعالى جعلنا أخَصٌ بِدُلْثِ أموالِنا في آخِرٍ أعمارنا لِنَكْسِبَ ”© به زيادةٌ في أعمالناء 
والوصيّة تَصَرُْفٌ في ثُلْثِ المالٍ في آخِر العُمْرِ زيادةٌ في العمل فكانت مشروعةٌ . 

واما الإجماعغ: فإنّ الأمَةَ من لَدُنَّ رَسولٍ الله يك إلى يومنا هذا يوصونّ من غير إِنْكارٍ من 
أحدٍء فيكون إجماعًا من الأمّةٍ على ذلك: والقيائن رد بالكتاب العزيز» والسُنّةٍ الكريمة 
والإجماع مع ما أن ضرْبًا من القياس يَقْنّضي الجوازٌء وهو أنَّ الإنسانّ يَسْتاجُ إلى أن يكونٌ 
َنم عمله بالقّرْبة زيادة على الب السَابقة على ما نَطَنَ به الحديتٌ أو تَداوكا يما فوط في 
حياته وذلك بالوصيّةٍء وهذه العُقودُ ما شْرِعَتْ إلا لحوائج العبادٍ» فإذا مَسَّتْ حاجَيّهم إلى 
الرسراي6 د لتر بسرازها: ' 


)١(‏ أخرجه البخاري؛ كتاب: الوصاياء باب: أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففواء برقم (؟04؟), 
ومسلمء كتاب الوصية» باب: الوصية بالثلث» برقم ».)١574(‏ وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما 
جاء في ما لا يجوز للوصي في ماله ٠‏ برقم (5874)» والترمذي. برقم .)251١17(‏ والنسائي» برقم 
(574ل) وابن ماجه. برقم (7708)., وأحمدء برقم »)١491(‏ ومالك برقم ,)١595(‏ والدارمي» برقم 
(815) وابن خزيمة (1/ .)5١‏ برقم (06؟75)., وابن حبان 2)51/1١(‏ برقم (47144)» والبيهقي في 
الكبرى (/ا/ /2)151 والطبراني في الأوسط (7/5”)ء برقم ,)١١41/(‏ والحميدي في مسنده 2)”5/١(‏ 
برقم (11) من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(؟) حسن: أخرجه أبن ماجه » كتاب : الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم (23004)» وأورده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (7/ 2)١147”‏ برقم (451)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 
الصغير رقم 2)١775(‏ وأخرجه أحمدء برقم (5159155)» والطبراني في مسند الشاميين (؟/ 205707 برقم 
.)١584(‏ من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه . وأخرجه الدارقطني ,)١6١/5(‏ برقم (5). والطبراني 
في الكبير (١5؟/‏ 2.)554 برقم (4), وابن أبي شيبة في مصنفه (9”©55غ)) برقم (9150")). من حديث 
معاذ بن جبل رضى الله عنه . 

(5) في المخطوط: النكتسب». 


م -_كتاب الوصابِ___ > لله 


ويه تبيّنَ أن مِلّكَ الإنسانٍ لا يول بموته فيما يَحْتاجُ إليه ألا يَرَى أنه بَقيَ في قدرٍ جهازه 
من الكَمَنِء والدَّفْنِء وبَقي في قدر الدَّيْنِ الذي هو مُطالَبٌ به من جهة العباد لِحاجة 37© 
إلى ذلك كذلك ههنا . 

وبعض الناس يقولُ؛ الوصبّة واجبةٌ لّما رويّ عنه يل أنه قال : ١لا‏ يَجِلْ إرجل يُؤْمِنُ بالله 
واليوم الآخِرٍ له مَالَ يُرِيدُ أنْ يُوصِيَ فِيه يَبِيتُ ليِلَتَئِن إلا ووَصِيْئُه عند رَأسِه) 0 وفي نفس 
العديتهها ينقى ار جورت لأن فيه تَحُريمَ تَرٍْ الإيصاء عند إرادةٍ الإيصاىء الواح 
يَقِفْ وجوبه على إرادةٍ مَنْ عليه كسائرٍ الواجباتء أو يُحْمَلُ الحديتٌ بما عليه من 
| الفرائض» والواجباتٍ كالحجٌ والرّكاةٍء والكَفَاراتِ» والوصيّةٌ بها واجبةٌ - عندّنا - على 
أنه من أخبارٍ الآحادٍ ورد فيما تَعُُ به البلوّى. وأنّه ليل [على] ”" عَدَم الُوتٍِ فلا يُقبَلُ . 

وقيل إِنها كانت واجبة في الابْتِداءِ للوالِدَيْن والأقرَبِينَ المسلمينٌ لِقولٍ اللّه - تباراك 
وتعالى -: 9 كيب عَلَيَكُمْ إدَا حَصَرَ أن لْمَوْتُ إن ترَكَ حَيًْا ألْوصِيّةَ ودين وَالْأفيينَ 
ِالْمعروف حَفًا عل الْمََقِينَ4 [البقرة 04٠:‏ , ثم نُسِحَتٌ . 

واخثلف في التاسخ قال بعضهم : نَسَحَها الحديتٌ وهو ما روي عن أبي قِلابةً رضي الله 
عنه عن التي كل أنه قال : «لاوصية يوار ”* والكتابُ العزيرُ قد يُنْسَحُ الث . 


. في المخطوط : «لحاجته)‎ )١( 

ف أخرجه البخاري. كتاب : الوصاياء باب : الوصاياء برقم 4 1؟) ومسلم. كتاب : الوصية» برقم 
670١)ء‏ وأبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصيةء برقم (5875). 
والترمذي. برقم (2)914 والنسائي. برقم (516؟), وابن ماجهء برقم (2)559195 وأحمدء برقم 
(/0915:ه), ومالك. برقم .)١597(‏ والدارمي. برقم (91176), وابن حبان. /١*(‏ 00587 برقم 
(5674).» والدارقطني ,)١65١/4(‏ برقم (2)0 والبيهقي في الكبرى (5/١7/1؟).‏ برقم ,)١5554(‏ 
والطبراني في الأوسط (1/ ١١‏ برقم (89490), والحميدي في مسنده (؟705/1), برقم (2)591 من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)الست فى: لمر 5 

(؛) صحيح: أخرجه أبو داودء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» برقم (4170؟) 
والترمذي. برقم (١7١5)غ,‏ وابن ماجهء برقم .)71/١7(‏ وأحمدء برقم (1/91١5؟),‏ والدارقطني (؟/ 
“4)» برقم ,)١155(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 2511 برقم ,)١١945(‏ والطبراني في الكبير (8/ 
4أ») برقم (2072071 وأبو داود الطيالسي فى مسئده ,)١154/١(‏ برقم 2)١171‏ وعبد الرزاق في 
مصنفه .)١18/5(‏ برقم (/ا/9/71). وابن أبي شيبة في مصنفه ».)2١8/5(‏ برقم ,)7١1/17(‏ من حديث 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (17894). كما أخرجه وبسند صحيح 


هه 


فإن فيل: إِنّما يُنْسَحْ الكتابُ عندَكمْ بالسُنَةٍ المُتَواتِرةء وهذا من الآحادٍء فالجوابٌ أنّ 


هذا الحديتٌ مُتَواتِرٌ غيرَ أن التوائرَ ضرْبانٍ : تَوائرٌ من حيث الرٌواية» وهو أن يَدُويّه [4/ 
١أ]‏ ججماعة لا يُتَصَوَرُ نَواطَؤُهم على الكذب. وثَوائَرَ من حيث ظُهِورٍ العمل به تَرن 
فنا من غير ظهورٍ المَنْع والتكيرُ عليهم في العمل به إلا أنّهم [ما] *'" رَوَوْه على التوائر ؛ 
لأن لهو العمل به أغناهم عن رولتيه؛ وقد طهر العمل بهذا مع شهور الول أيضا من 
ئِمَةِ بالفتْوَى به بلا ''' تَنازْع منهمء ومكلةيوضت العمز تطعا فيجورٌ نَسْحْ الكتاب 
او يو في الرُوايةٍ إلا أنهما يَفْتَرِقَانِ من وجو وهو أن جاحدَ 
المُتَواتر في الرٌوايةٍ يُكَمَرُ وجاحد المُتَوِرٍ في ظهورٍ العمل لا يُكَمَّرُ لمعنى عُرِفَ في أصولٍ 
الفقه . 
وقال (بعضٌ الغلماء) ”*' : نَسَحَنْها آية المواريثِ» وفي الحديثٍ 0007 عليه فإن 
النبي يكل قال: «إنْ لل تبَارَكَ وَعَالى أعطَى كُلّ ذِي حَقّْ حَمّه؛ فَلَاوصِيَةٌ لِوَارثِ؛ ”' وقوله كُل 
ذي حََىٌ حَدَه أي : كل َه فدء أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الميراتٌ الذي أطي 
ل َه ء فيد على ارتفاع الوصيّةء وتَحَوّلٍ حَقّه من الوصيّةٍ إلى الميراثِ: 
ذا وَل فلا ينى لح له في الوصية حولت من يت المقوس إلى لكف 
لم يَبْقَ ببَيْتِ المقادٍسٍ قِبّْلة . وكالدَيْنِ إذا تَحَوَلَ من ذْمّةٍ إلى ِمَةٍ لا يَبْقَى في الذَّمَةِ الأولى . 
وكما في الحوالة الحقيقية. 


1 


ب نَقَت 


وهال بعضهم: الوصيّة بََيَتْ واجبة للوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ غير الوارثينَ بسبب الكفْرٍ والرّقٌء 
لكيه ون كانت عامة في المَخرَج لَنْ حص منها الوايدانٍ والاقربون الوارئوت بالحدي 
وهو قولّه عليه الصلاة والسلام : ١لَا‏ وصِيةٌ لِوَارث»: فكان الحديث مُخصّصًا لِعُموم الكتاب 


أيضا الترمذي. كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» برقم (5179) والنسائي برقم 
(541") وأحمدء برقم 4)١75١7(‏ والدارمي. برقم .)9551١(‏ والدارقطني (5/ »)١67‏ برقم .)٠١(‏ 
والطبراني في الكبير .)75/١1(‏ برقم (2)18 وأبو يعلى في مسنده (8/ 0/8). برقم 0)١608(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه (9/ 0)» وابن أبي شيبة في مصنفه .)5١8/57(‏ برقم (/ا١1/1١57),‏ من حديث عمرو بن 
خارجة رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم .)١175١(‏ 

(1) لسع "فى" لبخ ل )١(‏ فى المخطوط : «فلا؛». 

(*) في المخطوط : «بالتواتر . (4) في المخطوط : ابعضهم؛ 

(4) سبق تخريجه . (5) في المخطوط : «الوارث». 


عم كتاب الوصابِ_ > ردق 
لا ناسخًا والحمل على التَخْصِيصِ اراوس الحدل علي التتع :111و عانة اهل التاريل 
قالوا : إن الوصيّة في الابْتِداءِ كانت فريضة للوالِدَيْنِ والأقرَبِينَ نّ المسلمينٌ» ثم نُسِخْتْ 
بِحَدِيثِ أبي قِلابة . وقال بعضهم إن كان عليه حَجّ أو زَكاء أو كفارةٌ» أو غيرُ ذلك من 
الواجباتٍ فالوصيّةٌ بذلك واجبةٌ» وإِنْ لم يَكنْ فهي غيرٌ واجبةٍ بل جائزةٌ» وبه أخذ الفقيه 
أو اللنك رمه الله 
وأما الكلامُ في الاستحباب: فقد قالوا: إِنْ كان مالّه قليلاً» وله ورَثةٌ فُمّراكُ فالأفضَلٌ أنْ لا 
ش او ا ل سمي لشي 71 باريد 
من أن تَدَعَهم عَالةَ يَتَكَفُهُونَ التاسّ» ” ''» ولأنّ الوصيّة في هذه الحالةٍ تكونٌ صِلةٌ بالأجانب: 
ترك يكونُ صِلة بالأقارب» فكان أولى . 
وإنْ كان ماله كثيرًاء فإن كانت ورََُه ُقَراء فالأفضّلٌ أنْ يوصيّ " بما دون الثُلْثِ 
ويرك المال لِوَرَئَي ّيه ؛ لأن عي الورئة تَحْصّل بما زاد على القْثِ إذا كان المالٌ كثيرًاء ولا 
نَخْصّل عند َي . والوصيّة بالحْمْسٍ أفضّلٌ من الوصبّةٍ صِيّة بالربْع ٠‏ والوصيّة بالريع الل بن 
الوصيّة لو حيس ات : لآن أوصي بالخْمْسٍ أحَبٌ 
إلَيّ من أنْ نَ أوصي بالرّبْع » ولأنُ أوصيّ بالويع أحَبٌ إِلَيَّ من أنْ أوصي بِالثُّلْثِ 
أوصّى بِالقُلْثِ لم يرك شيئاء أ ي : لم يَتْدْكُ من حََقّه شيبًا لِوَريَيِهِ 7©؛ لأن القُنْتَ 50 
أوصَى بِالثُلْثِء فلم يَتْوُكُ من حَقَّه شيئًا لهم . 
0 بي بكر وسَيِنا مر وسَبَِنا عشْمانَ رضي الله تعالى عنهم أنه 
لوا: الحْمْسُ افيصادٌ والرُيعُ جَهْدُ والثلْتُ حَيِفٌ ' "نون كان يووتته اعتعاف: 
ساي فيه بالتلك هنتم الرضة» صيَّة بالثُلْثِ لأقاريه الذينَ لا يَرِتُونَ أفضَل من 


,)١595( برقم‎ ٠». . أخرجه البخاري». كتاب: الجنائزء باب: رثاء النبي يَهٌ سعد بن أبي وقاص‎ )١( 
وأبو داود (5875)» والترمذي.‎ »)١574( ومسلم ؛ كتاب: الوصيةء باب: الوصية بالثلث» برقم‎ 
. والنسائي (5757؟)., وابن ماجهء (4١717)؛ من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه‎ »©»21( 
. )55/4( في المخطوط : «لا يوصى». () أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ ( 

(؛) لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج الدارمي حديئًا بمعناه» كتاب : الفرائض» باب: الولاءء برقم 
76 والبيهقي في الكبرى ,))1٠/5(‏ برقم () عن الحسن مرسل . 

(6) زيادة من المخطوط . 


الوصبة ْةِ [به] ”'' للأجانب», والوصيَة للقّريبٍ المُعادي أ أفضّلُ من الوصيَّةٍ للقّريبٍ الموالي؛ 
لأن الصّدَقَةَ على المُعادي تكونُ أقرّبَ إلى الإخلاص وأبِعَدَ عن الرّياء . ٠‏ 

ونَظيرُ ''' قوله ل يذلك الذي اشترى عبدّاء فأعبّقّه : «فإن شَكَرَكَ فهو خَيرْ له وش لك: 
وإنْ كفَرَكء فهو شَرُ له وخَيِرٌ لك» ”*؛ ولأنْ الوصيّة للمُعادي سببٌ لِرَوالِ © العٌداوق 
و ”“صيانة للقرابة عن القّطيعة فكانت أ أولى هذا إذااستى الفريقان في الفضل والدين 
والحاجة» وأحذهما معادي . 

َأمّا إذا كان الموالي منهما أَعَفَّهماء وأصلّحهما وأحْوّجَهما: فالوصيّة له أفضَلٌ ؛ لأن 
الوصيّة له تَقَعُ إعانة على طاعة اللّه تبارك وتعالى والله الموفق. 

فصل [في ركن الوصية] 

وأما رْكُنْ الوصيّةٍ: فد اختّلِف فيه قال أصحاينا القَلاثة - رحمهم الله -: هو الإيجات 
والقبول. ظ 

الإيجابٌ من الموصيء والقَبول من الموصّى لهء فما لم يوبجدا جميعًا لايم كن 
وَإِذْ1[:/١١١بِ]شِئْتٌ‏ قَلْتّ: : رُكُنُ الوصيّةٍ الإيجابٌ من الموصيء وعَدَمٌ ارد من 
الموصّى له وهو أن يَقَعَ اليَأس عن رَدُهء وهذا أسَْهَل لِتَخْرِيج المسائلٍ على ما تَذْكُرُ. 

وقال زُقز- رحمه الله -: الرُكُنُ هو الإيجابُ من الموصي فق . وجه قولٍ زُقَرَ: أنّ مِلْكَ 
الموصّى له بمنزلةٍ ِلْكِ الوارث ؛ لأن كُلْ واحدٍ من المِلْكين يَْتَِلُ بالموتء ثم مِلْكُ 
الوارث لا يَمْتَقِرُ إلى قَبِولِهِ . وكذا مِلْكَ الموصّى له . 

ظ وكنا: قوله تبارك وتعالى : وأ َس لإ إلَامَا سن ل [النجم :4*] فظاهره أنْ لا يكونّ 
للونسانٍ شيءٌ بدونٍ سَعْيه فلو نَبَتَ َبَتَ الك للموصّى له من غير قَبولٍ لََبَتَ من غير سَعْيه؛ 
وهذا مَنْفَيٌ إلآما خُصٌ بِدَليلٍ» ولأنّ القولَ بوت المِلّْكِ له من غير قَبولِه يودي إلى 


الإضرارٍ به من وجهّيّن : 
)١(‏ ليست في المخطوط . (5) في المخطوط : «ونظيره». 
(©) انظر الحديث الذي قبله . () في المخطوط : «زوال». 


(5) في المخطوط : «أو». 


م كتاب لوصاب2#»_ > هه 


احيهماه أنه يَلْحَقُه ضِرَرٌ المنْةِ؛ ولهذا تَوَقفَ تُبوتُ الملكِ للموهوب له على قَبوله دَفْعا 
لِضررٍ الْمِنَهِ . ْ 

والثاني: أن الموصّى به قد يكون شيئًا يَتَضرّرُ به الموصّى لهء كالعبدٍ الأعمّى والرَّمِن: 
ظ وَالمُفْعَدِء ونحو ذلك؛ وإلى هذا [المعنى] ”'' أشارٌ في الأصلٍ فقال: أرأيت لو أوصّى 
ظ د عا أيجب عليه الول شاء» أ أتى» مله نهم من غير أن يكون له منهج 
تفع فلو لِرَمَهِ املك من غير قَبولِه لَلَحِقّه الصّرَرُ من غير التزايه ” '' والزام مَنْ له ولاية 
الإلزاء م إذْ ليس للموصي ولاية إِلْزا ال فاه بحلا يلك الوارث؛ لان الأ 
هناك بإلزام مَنْ له ولايةٌ الإلزامء وهو اللّه - تبارك وتعالى - فلم يتف على القَبولٍ كسائر 
الأخحكام التي تَلْرَمُ بإلزام الشرع ابْتِداء. وعلى هذا يخرجُ ما إذا كان الحومى بدزنن 01 
الموضى له أنه لا يحت عليه ما لم يبل أو يَحْتْ من غير قَبولٍ ؛ لأنه لاعِيْىَ بدونٍ الملك 
ولا مِلْكَ بدون القّبولٍ» ' أو بدونٍ عَدَمِ الرّدْء ووقوع اليَأْسِ عنه ولم يوجَدٍ القّبول منه. 
ولا وَعَ ايَأسُ عن الود ما دام حي فلا ْو . ولو مات الموصيء ثم مات الموصّى له قبل 
القَبولٍ صارَ الموصّى به مِلْكَا لِوَرنةٍ الموصّى له استحساناء والقياسسٌ: أنْ تَبْطْلَ الوصيّةٌ 
و “يكو لِوَرَنَيه الخيارٌ إِنْ شاءوا قبلواء وإِنْ شاءوا رَدّوا . 

وجه القياس الاوي: أن القَبِولَ أحدٌ رُكْتي العقدِء وقد فاتّ بالموتء فَيَبْطلٌ الوكُنٌ الآحَه 

كما إذا أوجَبٌ البِيعٌَ؛ ؛ ثم مات المُشتري قبل القَبولٍء ٠‏ أو أوجَبَ الهبة» ثم مات الموهوبٌُ 
له قبلَّ القَبولٍء أنه يَبْطلٌ الإيجابٌ لما قُلْنا كذا هذا . 

وحجه القياس الذاني: أن الموصّى له في حياتّه كان له القَبولٌ» والرّدُ فإذا مات تَقومُ ورَلَتُه 
مَقَامّه . 

وه الاستحسانء أن أحد الرُكئيْنٍ من جانبٍ الموصّى له هو عَدَمٌ الود منهء وذلك بوقوع 
الا على لز مد وقد خضل كللك يعوتواتع ارقن 

وأما على عِبارةٍ القَبولٍ فقول : إن القبول من الموصّى له لا يُشترَّط لَعَيْيِهِ بل لؤّقوع 
اليس عن الرَّدٌء وقد حَصَّل ذلك بموتٍ الموصّى له . 


. في المخطوط : «إلزامه؛‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 
زيادة من المخطوط . ظ (4) في المخطوط: «أو».‎ )'( 


وعلى هذا يخرج ما إذا أوصّى له بجاريّتِه التي ولَدَتْ من الموصّى له بالئكاح أنها لا. . 
تَصيرُ أمّ ولد له ما لم يَقْبل الوصيّةء أو يَموثُ قبل القَبِولِء فإذا مات صارَث أَمَّ ولد له؛ 
لأنه ملك جارية قد ولَدتْ منه بالككاح» فقصيرٌ م ول له. ينفح التكاح» وإن لم يلم 
العرصي 0 الوم صيّةٍ حتّى مات, أو عَلِمَ ولم يَقُبل حتّى مات فهو على القياس 
والاستحسان الَذَيْن نا 

ولو كان حا ولم يَعْلم بالوصيّةء وهو يَطؤْها بالتكاح حتّى ولَّدّتْ أولادًاء ثم عَلِم 
ظ بالوصيّة» فهو بالخيار إنْ شاء قل الوصيّةٌ» فكانت الجارية أمّ ولد لهء وأولامها أخرارٌ إن 
كانوا يخرجونٌ من الثُلْثِء ون شاء لم يَقبل فلا تكونٌ الجارية م ولد له؛ لآن بول 
شرط» فإن قَبِلَّ» فقد صارَتٍ الجارية أمّ ولد له؛ لأنه مَلكها بالقَبولٍ» ومَنِ اسبَؤْلَدَ جارية 
غيره بالتُكاح +الواكلكها تَصية أء ولد له بواولادها اخراء إناكانوا يخرجر رامن الكلقاء 
لأن عند القَبولٍ يَْبْت المِلْك من وقتٍ موتٍ الموصي. فبَبِيّنَ أنّ الملّك ؟ ثُبَتَ له في الجارية 
من ذلك الوقتٍ كما في البيع بشرطٍ الخيار أنْ عندَ الإجازة يَنبْتُ ينبت الحكمُء وهو المِلّك من 
وق البيع كذا ههنا وإذاتَبتَ املك من وقتٍ موتٍ الموصي يُسْكَمُ ساد الاح من ذلك 
الوفْتِ تَيّنَ “"' أن الأولاد ولِدوا على فراش مِلْكِ اليَمِينِء فدَخَلوا نَحْتَ الوصبّة بَةَ [1 / 
5 أ] فيَئليكهم بالقبول فيْتونَ إذا كانوا يخرجونّ من الئُْثِ» ون لم يفبل الوصيّة كانت 
الجارية ملكا لور الموصي» والأولاة أرقا ”"؛ لآن الولد يبع لأ : في الرّقٌ وَالحُرّيَة 
ولو أوصى بِالثُّلْثِ يرجلين ومات الموصي فرَدٌ أخدعها وق الككز الرصية صيّة كان للآخَرِ 
حِصَّنْه من الوصية؛ لأنه أضاف القُْتَ إليهماء وقد صَحتٍ الإضافةٌ فانصَرَفٌ إلى كُلّ واحاد 
منهما نصف الثُلْثِ فإذارَدٌ أحدُهما الوصيّة ارنَدٌ في نصفِه وبَقي النّضْف الْآخَرُ يصاحبه 
الذي قبل كمَنْ أَرَ بألفٍ لرجلين فرَدٌ جلما إنراكةار نذاف تيت "حاف ؛ وكان 
لَلآحَر نصفٌ الإقرار كذا ههناء ٠‏ بخلافي ما إذا أوصّى بِالدُّلْثِ يهذاء والئنْثِ لهذا فرَهٌ 
أحدهما وقَبِلَ الآحَرُ أن كُلُ الثُّلْثِ لِلّذي قَبِلَ إلا أنه نه إذا قبل صاحبه يُقَسَمُ لشت بيينهما 
ليضرورة المزاحمة إِذ ليس أحدهما بأولى من الآخَرٍ فإذا رَدَ أحذهما زالَتِ المُزَاحمةٌ فكان 


)١(‏ في المخطوط : «الذي». (6) في المخطوط : «فيتبين». 
(9) في المخطوط : «رقيق» . (4) في المخطوط : «نفسه». 


جميعٌ الثّلْثِ له . 

وإذا ثْبَتَ أنْ القبول رُكُنّ في عقدٍ الوصبَّةٍ صيَّةٍ فوَقْتُ القَبولٍ ما بعد موتٍ الموصي, ولا 
حُكمَ للقبولٍ والرّدُ قبل مويه حتّى لو رَدٌ قبل الموتٍ. ثم قبِلَ بعدّه صَحٌ قله ؛ لأن الوصية 
إيجابُ الملّكِ بعد الموت؛ والقبول أو الرّهُ َه كذا الإيجابٌُ؛ لأنه جوابٌ. والجوابُ 
لا يكونُ إلا بعد تَقَدم السّؤالٍ. 

ونير [ما] ”'' إذا قال لامرأته إلا جاه د لالت :لاق جل الذي مركم لله إلما يقير ُ 
القبول أ و الرّدُ إذا جاء غَدٌ كذا هذاء فإذا كان التَصَرُفٌ ‏ كم إيجان بعد العوب تقذ 
عدم الله - سبحانه وتعالى - أعلم . 


فحل [في بيان معنى الوحية] 


وأما بيان معنى الوصيّة: فالوصيّةٌ : اسم ليما 0 

عن البيع والإجارة والهبةٍ ' لأن شيئًا من ذلك لا يحتمل الإيجابٌ بعد الموتٍ الا 
لو أوجَبّها بعد الموتٍ يَطَلَ؟ 

وذَكَرَ الحَرْخيُ - رحمه الله- في حَدٌ الوصيّة ما أوجَبّه الموصي في ماله تَطَوُعًا بعد 
موه أو في مَرَضِه الذي مات فيه فقول : ما وجب الموصي في ماله تَطوًُا بعد مويه لا 
يَشْمَل جميمٌ أفرادٍ الوصايا فإنه لا يَتَناوَلُ الوصبّة صيّة بالقُربٍ الواجبة التي تسقّطً بالموتِ من 
غير وصيّةٍ: كالحجٌ؛ والرّكاق» والكَفّاراتِء ونحوها فلم يكن الحدٌ جايعًا . 

وقوله: أو في مَرَضِهِ حَدٌ مُقَسَّمٌّ وأنّه فاسدء وكذا تَبَوُعٌ الإنسانٍ بماله في مَرَضِه الذي 
مات فيه من الإعتاق» والهبةٍ والمُحاباة» والكفالة وضَّمانٍ الدَّرّكِ لا يكونٌ وصبّةٌ حقيقةً ؛ 
لأن حُكمَ هذه التّصَرّفاتٍ مُتَجرٌ ناِذٌ (في الحال) ”" قبل الموتٍ . وحُكمُ الوصيّةٍ صيَة يأر : 
إلى ما بعد الموتٍ فلم تَكَنْ هذه التَصَرَُاتُ من المَريضٍ وصيّةٌ حقيقة إلآ أنها تعْمَبَر - 
بالوصايا في حََقٌّ اعتِبارٍ الدُلْثِ ٠‏ فأمًا أن تكونّ وصيّةٌ (حقيقةً فلا) 0 . 

وعلى هذا يخرجٌ ما إذا أوصى بِكُّلْثِ مالهء أو رُبُعِهء و[قد] '' ذَكَرَ قدرًا من ماله 


(1)ازنادة من المتارطل: (؟) في المخطوط : «للحال». 
(6) في المخطوط : «فلا حقيقة؛ )الى تاريل 


بهب-سدسد-ببسسيح باتع الصتقع ج48 
مُشاعَاء أو مُعَينَا (أنّ قدرَ ما) ”2 يَسْتَحُِه الموصّى له من مالٍ: هو ماله الذي عند الموتٍ 
لاما كان عند الوص حثى لو أوصى بدت مايهء وماله يوم أوسى ثلاثةآلاني؛ ويوم مات 
تَلَثّمِائَةِ لا ب َسْتحِنُ الموصّى له إلا يائة» ولو لم يَكنْ له مال يومَ أوصّىء ثم اكعّسَبٌ مالآء 
ثم مات فلّه ثُلْثُ المالٍ يوم مات . ولو كان له مال يوم أوصّى فمات؛ وليس له مال يَطْلَتْ 
وصيّتّه » وإِنّما كان كذلك لما ذَكَرْنا أن الوصيّةَ تمليك مُضافٌ إلى وقتٍ الموت؛ فَيَسْتَحِقٌ 
الموصّى له ما كان على مِلْكِ الموصي عند موتيّه» ويّصيرٌ المُضافٌ إلى الوقْتٍ كالمُتَجُر 
عنده كأنّه قال عند الموتٍ : لِملانِ ثُلْثُ مالي فيُعْمَبَرُ ما يَمْلِكٌه في ذلك الوقْتٍ لا ما قبلّه . ْ 

وذْكَرَ ابن سماعة في نوادِرِه عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - [فقال] ''": إذا 
أوصّى رجل فقال: لِفُلانِ شاةٌ من غَنَميء أو نَخْلةٌ من نَخْليء أو جاريةً من جواريٌ» ولم 
يَقَلٌ : من عَنّمي هذهء ولاامن جواريٌ هَؤُلاءِ ولا من نحل هذه فإنَ الوصيّة في هذا تَمَعْ 
يوم موتٍ الموصيء ولا تَمَعٌ يوم أوصّى حتّى لو ماتث عَتَمّه تلك؛ أو باعها فاشترى 7 
تكانها أخرى» أو مان جواريه فا شترى غيرَهُنّ» أو باع التخل» واشترى غيرّهاء فإنّ 
للموصّى له نَخْلةَ من نَخْلِهِ يوم يَموتُ . وليس للوَرَئةٍ أنْ يُغطوه ”© غيرَ ذلك لما بَينَا: أنَّ 
الوصيّةَ عقدٌ مُضاف إلى الموتٍ فكانّه قال في تلك الحالةٍ: لِمُلانِ شاةٌ من غَنَمى فِيَسْتَحِقٌ 
شاةً من الموجودٍ دون ما قبله قال : فإن وَدّتِالمكمُ قبل أنْيَمِوتَ الموصيء أو ولَدَتِ 
الجواري قبل موته» فلْحِقَتِ الأولاد الها ثم مات [4/ ١1١7‏ ب] الموصي فَإن للوَرئة 
أن يُعْطوه إن شاءوا من الأمّهاتٍ؛ وإِنْ شاءوا من الأولادٍ؛ لأن الاسَ يَكَنَاوَلُ ”© الكل عند 
الموتٍ فكان المُسْتَمَادُ بالولادةٍ كالمُسْتَادٍ بالشراء . ظ 

فال: فإن اخختار الورثة أن يُمْطُوه شاةً من غنّمِه؛ ولها ولد قد ولَدَنّْه بعد موتٍ الموصي 
فإنَ ولَدَها يَنْبَعْها. وكذلك صوفها ولَبَنُها؛ لأن الوصيّة َه وإنْ تَعَلََّتْ بشاةٍ غير مُعَيّنَةٍ كن 
التَعْيِينَ من الورّثةٍ يكونٌ بيانًا أن الشّاةً المُعَيّنهَ هي [من] ”"' الموصّى بها كأنّ الوصبّة 
وقَعَتُ بهزه المُعيَّنةٍ اْتِداءَ فما حَدَتٌَ من نّمائها بعدّ الموتِ يكونٌ للموصّى له . 


)١(‏ في المخطوط : «إن قُدّر بما». (0) ليست في المخطوط. 
(') في المخطوط : «أو اشترى» . (4) في المخطوط : :يعطيني» . 


(5) في المخطوط : «تناول» . () ليست في المخطوط . 


م كتاب الوصابا,__ > 239 

قال: فأمًا ''' ما ولَّدَتْ قبل موتٍ الموصي فلا يَسْتَحِئَّه الموصّى له؛ لأن الوصبًةً 
اعتبارُها عند الموتٍ فالحاوث قبل الموتٍ يَحْدْتُ على مِلْكِ الورّثةء وكذلك الصّوفٌ 
المُْمَضل »واللية التاتيل قبن الموت لما ثلنا ٠‏ فأمًا إِنْ ”'' كان مُتَّصِلاُ بها فهو للموصّى 
لهء وإِنّ حَدَّتَ قبل الموتٍ؛ لأنه لا يَتْمْرِدُ عنها بالتمليكِ . 

فال: ولو استهْلكتٍ الورثة لَبَنَ الشّاة؛ أو ضوكها» وقد حَدَتَ '' بعد الموتٍ فعليهم 
ضَمائه؛ لأن الموصّى له ملكه بمِلْكِ الأصل» فيكونُ مضمونًا بالإئُلافٍ [قال] ©2: ولو 
قال: [قد] ” أوصَيْتُ له بشاقٍ من عي هذه؛ أو بجاريةٍ من جواريّ هَؤُلاءِء أو قال: قد 
أوصَيْتٌ ”'' له بإحدى جاريتَىَ ها نَينٍ فهذا على هذه العْنّمء وَهَؤُلاءٍ الجواري ؛ ؟ لأنه عَيّنَ 
الموشى به؛ وهو الشاامن الك الما ر إليها حتى لو مات العَنَّمْء أو باعها بَطْلْتِ 
الوفيية 7" كما لقال أوصَّيْتٌ بهذه الشَّاوٍء أو بهذه الجارية فهّلكث . 

ولو ولَدَتٍ العَنَمُ أو الجواري في حالٍ حياةٍ الموصيء ثم أرادٌ الور نه أن يُعْطوه من 
الأولاد ليس لهم ذلك ؛ لأن الوصبّة صيةتَََت بين مُشارٍ إليهاء ون لم يقبت الك فيها 

ينل > في غيرهاء فإن دَفَعَ الورثةٌ إليه جارية من الجواري لم : يَسْتَحِقٌَ ما ولّدَتُْ قبل 
الموتِ؛ لأن الوصية لم تَكنْء وجبَتْ فيها؛ لآن الملك فى الوضيية إلماء تلو ”© بالهورت 
فماحَدَتٌ قبل الموتٍ يَحَدْتُ على مِلْكِ المَيِّتِ ٠‏ فيكوث للوَرَثةٍ» وما ولَدَتُْ بعد الموتٍ 
فهو للموصّى له ؛ لأنه ملكها بالموتٍ فَحَدَت الود على مِلكه قال: : فإن ماتتٍ الأهاتُ 
كُلّها إلا واحدةً > تعتتيك الورضلةة فيه ؛ "أنه يَبْقَّ مَنْ يُرَاحمُها في تَعَلّقِ الوصيّة يَةِ فَتَعَيَّىٌ ” 
ضرورةٌ ايفاء الُزاحم» فإن مائت الات ُلّهاء وقد بقِي لها أولاة حَدَنت بعد الموت» 
أو أخْرِقٌ التخل» وبّقيّ لها 5 مر حَدَتٌ بعد الموتٍ فعلى الورثة ئة أنْ يَدْفَعوا إليه ولَدَ جارية. 
وثَمَرةٌ نَحْلةِ؛ لأن الو كانك نتعافة بها فطلو الاسونات في الود الحاوث بعدّهء فإذا 
تلكو الا ب الس فى الأو دان ارده ايان و 1 كاقثل الموته» واللةت 


سبحانه وتعالى - أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : «وأما». (') في المخطوط: (ما». 

(5) في المخطوط : احدثت». (4) ليست في المخطوط . 

(4) زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط: «وصيت». 
() في المخطوط : «(وصيته) . (4) في المخطوط : «فلا ينزل» . 


() في المخطوط : «ينتقل؟ . 


لا ريداق لصت :> 


فصل [في شرائط الركن] 


واما شرائط الركُنء فبعضها يرجعٌ إلى نفس الرُكْنٍ» وبعضها يرجعٌ إلى الموصي . 
وبعضها يرح جع إلى الموصّى له؛ وبعضها يرج إلى الموصى به أمَا الذي يرجع إلى نفس 
الرركن : : فهو أنْ يكون القَبول موافًِا للإيجاب؛ فإن خالّفٌ الإيجابٌ لم يم يَصِحَّ القَبول ؛ ؛ لأنه 
إذا خالقه لم يَرْتَط [به] ”'' فبقيّ الإيجابٌ بلا قَبولٍ فلا يتم الرْكنُ . 

وبيانٌ ذل كإذا قال لرجلين: أوصَيْتٌ بهذه الجارية لَكُما فقّبل أحدهما بعد موتٍ 
الموصيء, ورَدَّ الآحْرُ لم يَصِمَّ القَّبول؛ لأنه أوصّى لهما جميعًا فكان وصيّة لكل واحدٍ 
نوها بتفني الجعا ده دوكابت المازية ينيدا تر 011/51 أحدهما لم يوجَدٍ الشّرطء 
وهو قَبولُهما جميعًاء فَبَطَلَتِ الوصبَةٌ 

ولو أوصّى بها لإنسانٍ. اولاني سيان فقّبل أحدهما الوصيّة بعد موتٍ 
الموصي. ورَدٌ الآخَرُ فالنَضْفُ للموصّى له» والنّضْفٌ لِوَرَئةٍ الموصي؛ لأنه أوصّى لِك 
واحدٍ منهما على حياله فلا يُشترَّطٌ اجتّماعُهما في القَّبِولٍء فإذا رَدَ أحدُهما بعد موت 
الموصي لم يم الكنُ في حَنّه بل بطل الإيجابٌ في حَقّه فعا نصيبُه إلى ورَئةٍ الموصي 

فصّمّ القَبول من الآخَرِ فاستَحَنٌّ نصف الوصبَةٍ صيَّةٍ كالشمِيعَيْنِ | إذامك اعدفها لش بي 
قَضاء القاضي بالشفْعةٍ أن ذلك الضف يكونُ للمُشتري» ولا يكونُ للشّفيع الآحَرٍ. 

وأما الذي يرجعٌ إلى الموصي فأنُواٌ : منها أن يكونٌ من أهلٍ التَبَرّع في الوصيَةٍ 
بالمالٍ» وما يتَعلّق به؛ لأن الوصية بذلك تَبَرُعٌ ب إيجابه بعد مويّه فلا بُدَ من أهليّةِ المَبرّع فلا 
نَصِحْ من الصّبي » والمجنون؛ لأنّهما ليسا من ل ا 
الصَّارَةٍ المَحْضْة إِذْ لا يُقابله عِرَض دُنْيَوىٌ » وهذا عندّنا 7" . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - في أحدٍ قوليه: و صيّةُ الصّبيٌ العاقِلٍ في القُرّبٍ 


5 0 
صححيبحه 5 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 

(1) انظر في مذهب الحنفية : 00 )4”0/٠١‏ الاختيار (5/ 54).» البناية (؟١/‏ 4 00). 
(*) مذهب الشافعية: أن الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته قطعًاء أما الصبي المميز فتصح وصيته 
وتدبيره» انظر: الوسيط (5/ ٠١٠”‏ 5)., الروضة (5//ا9). مغنى المحتاج (9/6؟). 
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واحنّحٌ بمارويّ أن سَيِّدَنا عمّرَ رضي الله عنه أجازٌ وصيّة عُلام يافع ا وهو الذي 
قَرْبَ إذراكه؛ ولأنّ في وصيِّتِه نَظَرًا له؛ لأنه يُثِابُ عليهء ولو 0 لَرَالَ مِلْكه إلى 
الوارثِ من غيرٍ تّوابٍ؛ لأنه يرول عنه جَبْوًا شاء أو أبَى فكان [هذا] (" تَصَوُفَا نافعًا في 
ا شبَهَ صَلاةً الَطوع . وصوم التطوع . 

والجوابٌ إمَا إجازةٌ سينا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتملٌ أنّ ”" وصيّة ذلك الصَّبِيٌ كانت 
لِتَجهيزِه: وتكفينهء وَدَفْيِه . ووّصيَة الصّبيٌّ في مثله جائزةٌ - عندّنا - لأنه يَْبْت من غير 


وصية. 


واماقوله: يَخْصّل له عِرَضْء وهو التّوابٌ فَمْسَلمٌ لكِنْهِ ليس بعِوّض دُنْيَويٌ . فلا يملكه 
الصّبيٌ كالصَدَقةٍ مع ما أن هذا في حَدَ التَعارْض؛ لأنه كما يُنِابُ على الوصيَّةِ يُثاتُ على 
الثرْلكٍ للوارث؛ بل هو أولى في بعض الأموالٍ ”'' لِما بَيّنا فيما تَّقَدّم. وَسَّواءٌ مات قبل 
الإذراكِ أو بعدّه؛ لأنها وقَعَتْ باطِلةً فلا تَنْقَلِبٌ إلى الجواز بالإذْراكِ إلا بالاستئنافٍ» 
وسَّواءٌ كان الصّبئُ مَأذُونًا فى التّجارَة أو مَحْجِورًا؛ لأن الوصيّة ليست من باب التّجارة إذ 
التجارةٌ مُعاوّضْةً المالٍ بالمالٍ . آ 

ولو أضاف الوصيّة إلى ما بعد الإذراكِ بأنْ قال: إذا أذْرَكْتٌء ثم مِت فتلت مالى لُِلانٍ 
نَصِحٌ وصيّةُ العبدٍ المَأذونِ والمُكاتب؛ لأتهما ليسا من أهل التَبَدُعء ولو أوصياثم 
أعْتِقا "”' ومَلّكا مالآء ثم ماتا: لم تَجُرْ لِوُقوعِها باطِلةً من الابْتداءء ولو أضافٌ أحدُهما 
الوصيّة إلى ما بعد العِدْقٍ بأنْ قال : إذا أعْتِقْتُء ثم مِبَّ فَُلْتُ مالي لِمُلانٍ : صَمَّ فرْقًا بين 
العبدٍ والصبىٌ . [ 

ووحبه الضزق؛ أن عبار الصّبيّ فيما يَتَضْرَّرُ به مُلْحَقَةٌ بالعَدّم لِنْفْصانٍ عَقْلِهِ فلم تَصِحّ 
عِبارَتُه من الأصل» بل بَطْلَتْ . والباطل لاحُكُمَ له بل هو ذاهبٌ مُتَلاش في حَقٌّ الحُكُم: 
فأمًا عبارةٌ العبد : فصّحيحة لِصّدورها عن عَفْل مُمَيرِ إلا أنّ امتناعَ تَبَمْعِه لَحِقّ المولى فإذا 


.)5٠05/15( أورده الزيلعي في «نصب الراية»‎ )١ 
. (؟) ليست في المخطوط . (©) في المخطوط : «أنه»‎ 
. في المخطوط : «الأحوال». (0) في المخطوط : «عَيَقًا‎ )4( 


عَتَنَ فقد زالَ المانِعُ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


ومنهاء رضا الموصي ؛ (لأنها إيجابُ) ”' مِلْكِء أو ما يَتَعَلّقُ بالمِلْكِ فلا بُدَّ فيه من 


الرّضا كإيجاب المِلْكِ بسائر ر الأشياء فلا نَصِحٌ وصيّة الهازلٍ. والمكهة والخاطى ؛ ؛ لأن 
هذه اولض توت لضا . م ع امي ب ب و 

و عا لخت رن ل 
للمسلمء ٠‏ أوا الذْمَىّ يَصِحٌ في الجَمْلةٍ لِما ذَكَرْنا غير أنه إِنْ كان دَخَلَ وارِثه معه في دارٍ 
ا يا إجازة وارِيْه؛ لأنه 
بالذ عر ل تتعاكنا التزم أخكام الإسلامء أ والرقف” "من غير القزافنه لإمكان إجراء 
الإحكام عليه ما دام في دارٍ الإسلام . 

ومن أخكام الإسلام: أنْ الو صب بما زادَ على الذّلْثِ يِمّنْ له وارِثٌ تَقتْ على إجازة 
وارِيّه . وَإنْ لم يَكَنْ له وارِثٌ أصلاّ : نَصِحَ من جميع المالٍء كما في المسلم. وَالذْمَىّ . 
وَكذلك إذا كان له وارِثٌ لَكِنّْه في دار الحؤْب؛ لأن امتناعَ الرّيادةٍ على الثُلْثِ لِحَقٌّ الورثة . 
وَحَقَهِم غيرُ مَعْصوم؛ لأنه لاعضْمة نيهم وأموالهم فلأنْ لا يكونّ لِحَقَّهِم الذي في 
اهعورف قفتم أرلن ٠‏ وذكر ذ في الأصل : 

ولو أوصّى الحرْبيٌ في دارٍ الحرْب بوّصيَّةٍ» ثم أَسْلَّمَ أهل الدّار» أو صاروا ذِْمَةَ ثم 
اختّصّما إلىّ في تلك الوصيّةٍ» فإن كانت قائمة بِعَيّئِها أجَرْتْهاء وإِنْ كانت قد اسْتُهْلِكَتُ 
قبل الإسلام أبطْلْتُها ؛ لأن الحرْبيّ من أهل التَمليكِ . ألاترى: أنه من أهل سائر 
التمليكاتٍ كالبيع ونحوهء فكانت وصيّئه جائزةً في نفسها | إلآأنه ليس لنا ولاية إجراء 
حك السام وتنفيذِها في دارهم. فإذا أُسُْلّموا أو صاروا ذْمَّة قَدرْنا على التَنْفِيذٍ 
نتقدُها ما دام الموصّى به قائمّاء فأمًا إذا صار مُسْتَهْلَكَ أبطلّنا الوصيّةء وألحَفْناها بِالعَدّم ؛ 
لأن أهل الحرب إذا أسْلّمواء أو صاروا ذمَة لا يَُاحَدُونَ بما استلك بعضّهم على بعضٍ . 
ويما اغْتَصَّبَ بعضّهم من بعض بل يَبْطلُ ذلك كذا هذا . 


. في المخطوط : «لإيجاب» . (؟) في المخطوط : «تلزمه»‎ )١( 
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ومنها أنْ لاايكونٌ على الموصي دَيْنٌّ مُسْتَغْرِقٌ لِتَرِكَتِهء فإن كان لا تَصِحّ وصيّيُه ؛ 
لأن اللَّه - تبارك وتعالى - قَدَّمَ الدّيْنَ [4/ ١١ب]‏ على الوصيّة» والميراث لقوله - 
تبارك» وتعالى - في أيةٍ المَواريثٍ: «ايز بَعَدِ وَصِيِّةَ بوص يبآ أَوْ دَبْن 4 [النساء:؟1] 
و«إتوصور” بها أو دَبْنْ 4 [النساء: ]1١‏ و: #بُوص يبآ أو دين 4 [النساء ]1١:‏ » و: ليوصيرت 
بهآ أو دَبَ» [النساء ]٠:‏ » ولما رويّ عن سَيّدِنا عَليُ رضي الله تعالى عنه أنه قال ا 
َفْرَءُونَ الوصيّة قبلَ الدَّيْنِء وقد شَهِدْتٌ رَسُولَ اللّه يكل «بَدَا بالدَيْنِ قبلَ الوصِيَة» 2 أشار 
سينا عَليّ رضي الله عنه إلى أن اليب في الذَكرٍ لا يوجبُ القرْتيبَ في الحُكُم . 

وروي أنه قيلَ لابن عَبّاسِ رضي الله عنهما إِنكَ تَأمُرُ بِالعْمْرةٍ قر الب ريد ذا لله 
تبارك» وتعالى بالحج» فقال - تبارك» وتعالى -: #وَأَيَمُوا تلج وَالْمُبرَةَ ينو [البقرة :145] فقال 
رضي الله عنه كيف تَفْرَءونَ آيةَ الدّيْنِ؟ فقالوا الي ني اال ل 
ويماذا َبْدَُون؟ قالوا بالدمْنِ قال رضي الله عنه هو ذال ” الور انواعت 
والوصية نبو والواجبٌ مُقَدمٌ على البو ومعنى تَقَدُم ”” الدْنِ على الوصية والميراثٍ 
أنه يُقُضَى الدَيْنُ أوَلاً» فإن فضَّلَ منه شية يُصْرَفُ إلى الوصبَّةٍ صبّة والميراث» وإلا فلا. 

وأما معنى تقد "© الوصيّة على الميرا فليس تَمناء أن يُخْرِجَ ” القُلْتَء 
وللزل كيه عن القركق» ئداب إلى الموضى لهء ثم يدع لان إلى الوة ثة؛ لأن 
الركة بعد قَضاء الدَيْنِ تكونٌ بين الورّثةٍ وبين الموصّى له على الشّرِكةٍ والموصّى له شريكُ 
الورثة في الاستحقاقي كأنه واحدٌ من الورّئةٍ لا يَسْتَحِقّ الموصّى له من القُنْثِ شيئا قل أو 
كثر إل ويسْتَحِقَ منه الورثة ثليه ويكونٌ فرْضٌهما معَا لا ْقَدمْ أحدُهما على الآخَرٍ حتى لو 
مَلك شيءٌ من المَركةٍ قبل القسمة يُهْلّكُ على الموصّى له والورّئةٍ جميعًاء ولا يُمْطَى 
الموصّى له كُل التلْثِ [من] ”"' الباقي بل الهالِكُ يَهْلِكُ على الحمَّيْنٍ والباقي يَبْقَى على 
الحمّيْنء ٠‏ كما إذا هّلك شيءٌ من المُواريثِ بعد الوصاياء بخلاف الدَيْن فإنه إذا هَلَكَ 


.)1771475( أخرجه البيهقي : في الكبرى (517/5). برقم‎ )١( 

(5) أخرجه البيهقي في الكبرى 8450© برقم (157145). 

(*) في المخطوط : «تقديم». (5) في المخطوط : «تقديم' . 
(5) في المخطوط : «يعزل». (5) في المخطوط : «ويخرج» . 
(0 ليست في المخطوط . 


2 يناك الصا 6 + 


بعض التّركة» وبَة قي البعض يُسْتَوْفَى كُلّ الدَّيْنِ من الباقي وإنما مَعْناه أنه يُحْسَبٌ قدرُ 
الوصية من مل لتر 57 ؛ لِتَظهَرَ سهامٌ الوّث» كما تُحْسَبُ سهام أصحاب الفرائض» - 
أؤلآ ليَطْهَرَ الفاعسل لله للعضية و تشتمل أذ ركو ن معت قولة تارك :وتعالن ا 
واد كم © [النساء ]1١:‏ ]إلى قوله تعالى 7 م بَعْدِ وَصِيَّةٍ # [النساء ][ #بوْص يبآ © [النساء 
+ 7 أي سِوّى ما لَكُمْ أنْ توصوه من القُنْثِ أوصاكٌم الله بكذا وتكونٌ بعدُ بمعنى 
سِوّى والله تعالى عَرَّ شَأَنه نه أعلم . 

(وأما) الذي يرجم | إلى المتوضي له ٠‏ فمنها أن يكونٌ موجودّاء فإن لم يَكُنْ موجودًا لا 

نْصِح الوصية؛ لآن الوصية للمَعدُوم لا نَصِحٌء وعلى هذا يخرجٌ ما إذا قال: أوصَّيْتُ بِعُّلْثِ 
مالي ليما في بَطْنٍ قلانة أنّها ها إِنْ ولدَثُ لما يُعْلَمُ أنه كان موجودًا : في البَطن؛ صَحَتِ الوصيّة 
والأفلاء وإثما يلم ذلك إذا وَدتْ لأ م سئة أشهر» ثم مخ ذلك من وقت موب 
الموصي في ظاهر الرَواية» وعندٌ الطُحاويٌّ - رحمه الله - من وقتٍ وُجِودٍ الوصبَة 

عدن اكوا ست رديه القن لاس الس ل عق لزان 
[وقت] 7 وجوده. 

وجه ظاهر الرواية: أن وقتّ نُفوذٍ الوصيَّةٍ واعتبارها في حَقٌ الحكم وقتٌ الموتء فيعتَبر 
وجوده من ذلك الوقتٍ؛ لأنها إذا جاءث به لأقَل من سِنَةٍ أشهّرِ من وقتٍ الموتٍ» أ أو من 
وقتٍ الوصيّةٍ على اخختلافي الروايكينِ تَمقَنَا أنه كان موجودًا إذ المَرْأةٌ لا َلدُ لقن من سِدَة 
أشهر . 

وإذا جاءةث به لِسِنَةٍ أشهر فصاعدًا لا يُعْلَمُ وُجودُه في الْبَطنِ لاحتمالٍ أنها عَلِقَتْ بعدّه. 
سيره ووو يه اي 
إلى ستتون ددم ؛ أو مات عنها رَوْجُهاء فلّه الوصبّةٌ؛ لأن نَسَبّ الولَّدٍ يَنْيْتُ 
زُوْجها إلى سَنَئَيْنِء ومن ضرورة ثّباتٍ التَسَبٍ الحكمُ بوجوده : تيان رقش درت 
الموصي . 

ُرّقَ بين الوصيّةٍ لما في البَطْنِ وبين الهبةٍ لِما في البَطْنٍ أن الهبةَ لا نَصِحٌ والوصبَةٌ 


. ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م كتاب الوصابا, > هلته 
٠‏ صَحيحة؛ لأن الهبة لا صِحَةَ لها بدونٍ القبض» ولم يوجَدُء والوصيّةٌ لا بَتِفُْ صِحَُها على 
القبض . 

ولوفال: إن كان في بَطْنٍ فلانةَ جاريةٌ؛ فلّها وصبّةُ ألفٍ وإنْ كان في بَطْنِها مُلامٌ؛ فل 
وصبّةُ ألفانٍء فوَلَدَتْ جارية لِسِئَةٍ أشهّرٍ إلا يومًا ووَلَدَتْ عُلامًا بعد ذلك بِيومَيْن ؛ ؛ فلهما 

جميعٌ الوصبَّةٍ ؛ لأنه أوصي لهما جميعًا لَكِنْ لأحدهما بألفٍ وللآخَرٍ "' بأَلمَيْنِء وقد عُلِمَ 
كرتهما في البطن أمَا الجاريةٌ» فلا شَكُ فيها؛ ؛ لأنها وُلِدَتْ لأثلٌّ من سن أشهُر من وقتٍ 
الموصي فمُلِمَ أنها كانت موجودةً : في البَطن في ذلك الوقْتٍ . وكذا العُلامُ؛ لأنه لما وُلِدَ 
لأكثرٌ من سِبَّةٍ سِنَةٍأشهّرٍ بيوم أو يومَيْنٍ» عُلِمَ أنه كان في [4/ ]11١4‏ البَطْنِ مع الجارية؛ 
أنه 9" تَوَآة #:فكان عن ضزورة حون أحديهما في البَطن كونٌُ الآحَر [كذلك] ”"؛ لأنهما 
عَلِقَا من ماء واحلٍ فإن ولَدَتْ عُلامَيْنِ وجاريئَيْنِ لأقَلَّ من ب سِنَةٍ أشهّرء فذلك إلى الورئةٍ 
يَعْطون ا القاؤمدو عتازواازاى الجار تكن نادرا .إلا اندها ارضنى لبعا مجخنةا ندو نينا 
أوصّى لأحدهما وليس أحدهما بأولى من الآخَرِء فكان البيانٌ إلى الورّثةٍ؛ لأنهم قائمونٌ 
مَقَامَ الموَرثِء وقيل: إن هذا الجواب على مذهّبٍ محمدٍ - رحمه الله تعالى» فأمّا على 
قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه: فالوصيّة باطِلةٌ بنا على مسألةٍ أخرى. وهو ما إذا أوصَّى 
بُلْثِ ماله لِقُلانٍ وقُلانٌ أو أوصّى بِعُلْثِ ماله لأحدٍ هِذَيْنٍ الرّجلين . 

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الوصيّة باطِلةٌ: وعند أبي يوسف ومحمّلٍ - 
رحمهما الله - أنها صَحَيحةٌ غيرَ أن عند أبي يوسف الوصيّةٌ لهما جميعًاء وعندَ محمد 
لأحدهما وخيارٌ التَعْيِينِ إلى الورثةٍ يُمْطونَ أيَّهما شاءواء فقاسوا هذه المسألة على تلك ؛ 
لأن المعنى يجْمَعْهماء وهو جَهالةٌ الموصّى له . 

اي ؛ههنا يجوز في قولهم جميعًا وقَرَقَ بين المسألَيْنِ من حيث إِنَّ الجهالة هناك 

مُقارِنةٌ (“' للعقدٍء وههنا طارئةٌ؛ لأن الوصيّة صيةٌ هناك حال وُجودها ضيفت إلى م في البَطنٍ لا 
إلى أحدٍ العُلامَيْنِ وإحدى الجاريتيْن ٠‏ ثم طَرّأتْ بعد ذلك بالولادة . والبَقاء أُسْهُلٌ من الابتداء 
كالعِدَةٍ إذا قارَنَتٍِ التكاح مَتَعَنْهِ من الانعقادٍ» فإذا طَرَأتُ عليه لا تَرْقَعُه كذا ههنا . 


. في المخطوط : «الآخرا. (اكن المخطرط «لأنهما؛‎ )١( 
ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «مقاربة».‎ )9( 


ولوقال: إِنْ كان الذي في بَطَن قُلانة عُلامًا؛ فلّه ألفانِء وإنْ كان جارية ؛ فلّها ألفٌه . 
ولد عُلامًا وجارية» فليس لِواحدٍ منهما شيء من الوصيّةٍ ؛ لأنه جعل شرط استحقاق 
الوصيّة لكل واحدٍ منهما أن يكونّ هو كُلْ ما في البَطْنٍ بقوله | إن كان الذي في بَطَنِها كذا فلّه 
كذاء وكُلَ واحدٍ منهما لبس هو كُلُ ما في البَطْنٍ بل بعضٌ ما فيه فلم يوجَذْ شرطٌ صِحَةٍ 
استحقاقٍ الوصيّة في كُلْ واحدٍ منهماء فلا يَسْتَحِق أحدُهما شيئًاء بخلافٍ المسألةٍ 
الأولى ؛ لأن قوله إِنْ كان في بَطنِ فلانة جارية ؛ فلّها كذاء وإنْ كان في بَطَِها غُلامٌ؛ فله 
كذا ليس فيه شرط أن يكونّ كُل واحدٍ كُلَ ما في البَْنٍ بل الشرطٌ فيه أن يكون في بَطيها 
غُلامٌ وأ يكونٌ في بَطيِها جارية بد كاد تي إخرها اام جارية: فرج شرط 
الاستحقاق . 

وكذلك لو أوصّى بما في بَطْنِ دَابَةِ فُلانٍ أنْ يُنْمَقَ عليه» أن الوصيّة جائزةٌ إذا قَبلّ 
مم 0 

هذا هو حَُكمُ الوصيّةٍ لما في البَطنٍ ٠‏ فأمًا حُكُمْ الإقرارٍ بمالٍ لِما في بَطْنٍ قُلانة» فهذا 

ف الابل عا رويد 

إِمَا إِنْ بين السّبّبّ . 

وإما إن لم يِبِيّنْ بل أطَلَقّء فإن يَيّنَ السَّبّبَ . 

فَإِمَا إِنْ بَّنَ سببًا هو جائرٌ الوجود . 

وَإمَا إن يتن ساهو مسشتحيل الرُحوذهادة» فإن يكن سيا هو جادة ال" 
قال : لما في بَطَنٍ ُلانة عَلَيّ ألفٌ درهم ؛ لأنّي استَهْلّكتٌ مالّه؛ أو عَصَيْتٌ أو سَرَفْتُ 
جار إقرارٌه في قولهم جميعًاء وإِنْ بَيّنَ سببّاء هو مُسْتَحيلٌ الوُجود عادةً بن قال إلعافي 
بَطنٍ فلانة عَلَيَّ ألفٌ درهَم لأثي استَفْرَضْتُ منه لا يجودٌ في قولهم جميمًا؛ ؟ لأنه أَسَنَد 
إقرارّه إلى سبب هو مُحالٌ عادةٌ» ون يَبَيّنْ للإقرارٍ سببًا بل سكت عنه بأنْ قال: لِما في 
إلى ان على الك درشم ولع ور علد لهال تراء تاطل فى تورهيها "' وعندٌ محملٍ 


- 


)١(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف6. 


وجةاقونه”': أن تَضَرف العافل يُكمل على المّكةها امكن ارابك تمس 
بالحمْلٍ على سبب مُتَصوَّرٍ الؤجودء فَيُحْمَلُ عليه تَضْحِيحًا له. 

ولهما أن الإقرارَ المُطلَّقَ بالدّيْنِ يُرادُ به الإقرارٌ بسبب المُدايَنةٍ؛ لآنة هنو السيت 
الموضوعٌ لِعُبْوتٍِ الدَّيْنَء وإنّه في الدّيْن ههنا مُحَالٌ عادةٌ؛ والمُسْتَحيلٌ عادةً كالمُسْتَحيل 


” 
ماهو سس هه 


«ححضقة . 


ومنها: أن يكونَّ حَيّا وقتّ موتٍ الموصي حتّى لو قال: أوصّيْتٌ بثُلْثِ مالي لما في بَطْن 
فُلانة» فوَلَدَتْ لأقَلّ من سِئَةٍ أشهُرٍ من وقتٍ موت الموصي ولَّدَا مَنَا لاوصيّة له؛ لأن 
المَيِّتّ ليس من أهل استحقاقٍ الوصيّة. كما [هو] 7 ليس من أهل استحقاقٍ الميراث بأنْ 
ُلِدَميتّاء وإنها حت الميراثِ . ْ 
ولو ولَدَتُ ولَدَيْنِ حَيّا ومَيْنّاء فجميع فجميعٌ الوصية للحي ؛ لأن المَيْتَ لا يَضْلْحُ مَجلا لوَضْعٍ 
الوصيّة فيه؛ ولهذا لو أُوصّى لِحَيْ ومَيّتٍ كان كُلَ الوضَبَةٍ للحي كما لو أوصّى لإدَمِيّ 
وحائطٍ واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 
ام يي ار ل 0 
5 ب] الوصيّةٌ [له] ”" لما رويّ عن أبي قِلابَةَ رضي الله عنه عن رَسِولٍ اللَّه يله أنه 
قال: «إن الله ارد وتَعَالى أعطَى كُلَ ذِي حَقْ حَقَّهء فلاوصِية لِوَارثِ» ”*' وفي هذا حِكايةٌ: 
وهي ”*' ما كي أنّ سُلِيمانَ بنَ الأعمّش - رحمه الله تعالى - كان مَريضًاء فعاده أبو 
عينا رقي اللدهيةة قر عدر يرطي ات 10و قال وديف ((رهيي: الله هن 4ن 
يجوز فقال: وَلِمَ يا أبا حنيفة فقال: لأنَكَ رَوَيْتَ لّنا أنّ رَسولَ اللَّه كل قال : ١لا‏ وصِية 
لِوَارثِ» فقال سّلِيمانُ - رحمه الله -: يا مَعْشَّرٌَ الفُقّهاء أنْتّم الأطِبَاءُ ونَحْنٌ الصَّيادِلة . فقد 
َقَى الشَارِعٌ ”"" كل أنْ يكونَ لوارثِ وصيّة نضا وأشارَ إلى تَحَوُّلِ الحقٌّ من الوصيّة إلى 
الميراثٍ على ما بَيَْا فيما قم ولأنا لو جَوَزْنَا الوصية للووئة ؛ لكان للموصي أن يُؤْئِرَ 
بعضٌ الورَئةٍ ”*. وفيه إيذاءً البعض وإيحاشهم» يودي إلى طم الججمء وإله حَواء وما 


ة لزل سينا ايان من البعلوط: 
(2) زيادة من المخطوط . (؟1) سبق تخريجه . 
(5) في المخطوط : «هو». (7) في المخطوط : ١لابنته»‏ . 


(0) في المخطوط : «رسول الله» . (4) في المخطوط : «الوصية» . 


أفضّى | إلى الحرام؛ فهو حَرامٌ دَْمَا لِتََافْضٍ . 
فم االشرط آن ايكون رارك العرص وفك درت اموي لوقت لومي جتن قن 

أوصّى لأخيه وله ابن وقتّ الوصيّة. ثم مات قبل موتٍ الموصيء ثم مات الموصي لم 
تَصِمّ الوصيّة؛ لأن الموصّى له وهو الاح صارّ وارِث الموصي عند موتّه ولو أوصّى 
لأخيه ولا ابنَ له وقتّ الوصيّةء ثم وُلِدَ له ابن ثم مات الموصي صَّحََتٍ الوصيّةُ؛ لأن 
الأحّ ليس بوارِه عند الموتٍ لِصَيْرورَيِه مَحُجوبًا بالابن. وإنّما اغتْبِرَتِ الوراثةٌ وقتَ موتٍ 
الموصي لا وقتّ وصيّتِهِ؛ لأن الوصيّة ليست بتمليكِ للحالٍ ليُعْتَبَرَ كونه وارِنًا وقتّ 
وُجودهاء بل هي تمليك عند الموتء فيُعْتَبَدُ ذلك عندَ الموتِء وكذلك الهبةٌ : في المَرَضٍ 
أذ رقت الكريف وار لناقيةا اتو يناك إن لد كو رارك لفت المريت لوقت 
الهبةٍ؛ لأن هبةً المَريض في معنى الوصيّةٍ حتّى تُعْتَبَرَ من الُلْثِ . وعلى هذا يخرجٌ ما إذا 
أوصى لامرأة أجتبيقء وهو مَريض أو صَحيحٌ» ثم تزويجها إنه لا يَصِح . 

ولو أقَرٌ المريض لامرأة أَجِنَبيَةٍ دين ثم تزوّجّها جارٌ إقرارٌه؛؟ لأن الوصيّة إِنّما تَصيرٌ 
مِلْكا 0 2 ي فمُعْتسرُ كونها وارثة له حيدَئِذٍ وهي وارِدّتّه عند موتّه؛ لأنها 

َم ا ل 0006ظ أجَبِيّة حال وُجوده فاعتّراض الرَّوْجِيّة بعد ذلك لا 
5 ْلَه وكذا لو وهَبّ لها هبةً في مَرَضٍ مويهء ثم تزوججها بَطلَتٍ الهبة؛ ؛ لأن > َبَرّعاتٍ المَريض 
مَرَض الموت تُعْتَبَرُ بالوصايا ولو أوصّى وهو مَريضٌء أو صَحيحٌ لابيِه النَصْرانيٌ صَمَّ ؛ لأنه 
ليس بوارِثيه» فلو أسْلْمَ الاب قبل موه بَطْلّث وصيّنُه يما فنا *" أن اعتيارها بعدَ الموتٍ وهو 
وارث بعد الموتء ولوأةً قر المُريض بِدَيْنٍ لابه التَضْرانيّ» : و 
أصحابنا الثّلاثة - رَحِمّهِم اللّه تعالى - وعند زُهَّرَ - رحمه الله تعالى يَصِحَ 

وجه قوله على نحو ما ذْكَرْنا في المَرْأةٍ أن الإقرارَ يُعْتَبَرُ حال وُقوعه وإِنّه غيرُ وارِثِ 
وقتّ الإقرار» فاعتّراض الوراثةٍ بعد ذلك لا يُبْطِلَ الدّيْنَ النَابتَ» كما قُلْنا في المَرْأةٍ . ْ 

ولناء أن الوراثة» وإنْ لم تَكُنْ موجودةٌ عند الإقرار لَكنَّ سببّها كان قائمًا وهو القّرابةٌ . | 
آ ؛ وهو الكقْرٌء فعندَ زّوالٍ المانِع يَلْحَقُ بالعَدّم من 8 
)١(‏ في المخطوط : «تمليكا» . (؟) في المخطوط : «ذكرنا». 


م كتب الوصابع#_ > هنته 


لأصل» ويعْمَلُ السبَبُ من وقتٍ رُجوده لا من وقت زَوالٍ المانعء كما في البيع بشرطط 
الخيارٍ أن عند سُقوطٍ الخيار يُعْمَلُ السَبَبُء ٠‏ وهو البيعٌ في الحُكُمٍ من وقتٍ وُجوده لا من 
وقتِ سقوط الخيار. والجامع و ا وا ل 
السبئية إلى :وقف وجرة ؤائة تقطن آنه نه أقرٌَ لوارِئّه فلم ب يَصِحٌ» أو يُقال إن نَ إقرارَ الْمَرِيض 
وار إنما ير ِهْمقء وسبث الوم وقت الإقوار موجوف وهو القرابةٌ بخلافي ما إذا 
أقَرَ لامرأةٍ أُجِنّبيَة ثم تزوّجها؛ لأن هناك سببَ القَّرابةٍ لم يَكُنْ موجودًا وقتّ الإقرار؛ لأن 
الماهو الر وي ولم تَكنْ وقتٌ الإقرار. وإنْما وَحِدَتْ بعد ذلك». وبعد وجودها لا 
دمل الابوداة فيُفْصَصَرُ على حالٍ وُجودها ولم يَكَنْ ذلك | إقرارًا لِوارِئّْه (فِيَصِحٌ. 
ويَقبّت) ”"' الدّيْن في وميه فلا يط بحُدوثْ الرّوْجيةَء وعلى التقريبٍ القاني لم يوججذ 
سببٌُ التَهُمةٍ وقتٌ الإقرار فِيَصِمٌ ”" . 

ا ٠‏ فأوصّى له ثم أَعْيِنّه فالوصيّةٌ باطِلةٌ ِما ذَكَرْنا أن 
أوانَ اعتِبارٍ الوصبّةٍ صب أوان 1١5/41‏ أ] الموتٍ. وهو وارِنّه عند الموتٍ ولو أقَرٌ له بالدّيْنٍ 
وهو مريضء أو وهب له هبةً» فَقَبَضَهاء ٠‏ فإن لم يَكنْ عليه دَيْنّ ؛ جار ذلك ؛ لأنه إذا لم 
كن علة ةن كان الإقوا ةو اليد لعوالام وات أجِنّبِيٌ عن الموصي فجاز. وإنْ كان عليه دين 
لايجورٌ؛ لأن الإقرارٌ والهبة يَقَعَانٍ له لا لمولاه؛ لأنه يَقَضي منه ذُيونّه فتَبيّنَ "" أن الإقر أرَ 
كان لِوارِيِه من طريتي الاستّناٍ» فلا يَصِحُ» أو لا يَصِحٌ لقيام سببٍ [5 شبهة] ”) التهُمةِ وقتٌ 
الإقرارء كما فُأْنا في الإقرار لابيِه النَصْرانيٌ إذا أَسَلْمَ . 

ولو أوصّى لبعض ورَنَّتِه تاجاز اليائرن جارف الومية : لأن امتِناعَ الجواز كان 
20 

بعض الرُواياتٍ عن رسول الله كل أنه قال «لَا وصِبة لِوَارثِ إلا أن يُجِيرَهَا الورَئه 0 , 

ولو أوصى بِدُلْثِ ماله إبعض وليه ولاجكيي: فإن أجاذ رقنَه الورقف؛ جارك الوضية 
لهما جميعًا. وكان الكل يلجت ونين الوارثٍ نصفين إن رَدَواء جازث في حِصَّةٍ 
الاجِنبىٌّ : وبَطلَثْ فى حِصَّةٍ الوارث . 


)١(‏ في المخطوط : «فصح وثبت» . )١(‏ في المخطوط : افصح 
(©) في المخطوط : «فيتبين» . الما ين 
(9) سبق تخريجه . 


آذ 11 1 27011 لان الورك لسن بعك للوصةة 20 
الت الإضاناً اليه انتم انو ار لسن متي ال رسج لقي ادر ب ل 
ميد رعاو الو و الي ا دو 
الإجازةٌ جارَّتُ» والباطِل لا يحتملٌ الجوارٌ بالإجازة» وبه تين أن الوارت مكل للومم 
لأن التَصَرْفَ المُضافَ إلى غير مَحَله يكونُ باطِلا دلَ أنه مَحَلَء وأنّ الإضافة إليه ليه وقَعَتٌ 

لعي ١‏ بل لدي لعلو ار لي ا را 
منهما بنصني الثُلْثِء ثم بَطَلَتِ الوصيّةُ في حَقٌ الوارثِ بالود فبَقيَثْ في حَقٌّ الأجتبي 
على حالهاء كما لو أوصّى لأْجِتَبِيَيْنِ؛ فرَدَ أحدّهما دون الآخْرء بخلاف المريض إذا أَقَهَ 
دَْنٍ لبعض ودَئَيِه ولاجئبي» كما إِْ أٌَ لهما بألف درهَم والوارتُ مع الأجتبيٌ تصاقا أله 
لا يْصِحْ لهما الإقرادُ أصلا لا للوارث؛ ولا للاجتبي؛ لآن الوصية يَةَ تمليك. فَبُطْلانُه في 
عَنْ أحيهما لا يوجبٌ البطلان في حَقْ الآحَرِ؛ لأنه لا يوجبٌ الشركة والإقرائ لهما 
بالديْنٍ إِخبارٌ عن دَيْنِ م مشترَكُ بينهماء فلو صَّحَّ في حَقٌّ الأجتبىّ ؛ لكان فيه قسمة الدَيْنِ قبل 
القبض» وأنها باطلة؛ ولأته إذا كان إخبارًا عن دَيْنٍ تر يينهما فالوارثُ يُشارك التي 
فيما يَقُبض . ٠‏ ثم تَبْطلْ حِصَّّه وفيه إقرارٌ للوارث وأنّه باطِلٌ ؛ بخلاف الوصيّة. فإِنّ الوارتٌ 
لا يُشَارِك الأجتّبيئّ وإذا بطل الإقرار أ عئلا قن الذركة بون وولة المق قا اضات الوارت 
المُقِرَ له من ذلك يكونٌ [ذلك] ” '" بينهاوبين الاجتبي إلى تهاء الاقران وما ؤاة على ذلك 
يكونُ للوارثِ؛ لأنهما إذا تَصادّقاء فمن رَعَمِهما أنّ هذا القدرَ دَيْنٌ على المَيِّتِء وَالدَيْدُ 
مُقَدَمُ على الميراث . 

هذا إذا تصادقاء فإن تكاذباء أو أنْكرَ الأجتبيُ شَركة الوارثء أو رَدَّ الورّثةٌ ”'' إقرارَه 
فالإقرارٌ بال أيضًا في قولٍ أبي حنيفةً وأبي يوسفٌ - رحمهما الله - لِما ذَكَرْناء وإذا بَطْل 
كان الحال فهر انا بوره الم ٠‏ فما أصابٌ الوارِتٌء فهو له كُلّهِ ولا شَرِكة للأجئبيٌ فيه ؛ 
لأنه يذه في ذلك وعند محمد يَصِح إقراه في حَقٌ الأجتي؛ ويكونٌ له خمسشوائ. 


وَإنْ كان الأجتبي يُكذَّبُ الوارتّ. والوارث يُصَدَّفَه في ذلك فالخمسمائةٍ مِمّا 7" أصابه 


. زيادة من المخطوط . ظ (0) في المخطوط : «الوارث»‎ )١( 
. في المخطوط : «ما»‎ )( 


مه 


للاجتبي؛ لأنه لَمَا صَدَقَه الوارتُ فقد أقَرٌ أنه كان له على المَيّتِ خمسّمائةٍ دين وأنّه قم 
على الميراث . إلا أنه اذَعَى الشركة [فيه] ”'' وهو يُكذَّبه في الشّركةٍ»ء فكان القولُ قولَ 
الأجتبيّ» ويَأحْذ تلك الخمسمائة كُلَّها . 

ولو أوصّى لِعبدٍ وارِثه لايَصِحٌ سَّواءٌ كان على العبدٍ دَيْنء أو لم يَكُنْ . 

أمَا إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنٌ فظاهرٌ؛ لأن الوصيّةَ تَقَعُ لمولاه؛ لأن المِلْكٌ يَقَمُ له فكانت 
الوصيّة لِوارِي وإِنْ كان عليه دَيْن ؛ فالوصيَة تَقَمُ مولا من وجه؛ لأنه إذا سَقَطَ عنه الَدَيْنٌ 
يصير الموصّى به للوارِثِ وقتّ الوصيّةٍ فكان وصبَّةٌ للوارثٍ من وجدء فلا تَصِحٌ إلا إذا 
عت قبل موتٍ الموصيء فتّصِحُ الوصيةٌ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ المِلكِ عند موتٍ الموصي: 
وهو [4/ ١١١9‏ ب] كان خرًا عند موه . وكذا إذا أوصّى لعبدٍ نفسه فأعبّقّه قبل مويه صَحَّتْ 
وصيّته له؛ فإن مات وهو عبدٌ بَطَلَّتْ؛ لأن 9) وصيّنّه لمولاه ومولاه وارثه . 

ولو أوصّى لِمُكائّبٍ وارِثه لايَصِحٌ؛ لذن مَنْفْعةَ الوصيّةٍ تَحْصّلْ لِوارِئه في الحالٍ 
والمَآلِء في الحالٍ بأداءِ بَدَلِ الكتابة» وفي المَآلٍ بِالعَجْزِء ولو أوصّى لَمُكائب نفيه جادٌ؛ 
لأن إمَا أن يُْتقَ بأداء بَدَِالكتابق» فتصيرٌ أجتبياء فقجورٌ له الوص وَإِمَا أن يَمْجَرَ وير في 
ارق فيَصيرٌ ميرانًا يجميع ورَلَيِه لا لبعضهم دون بعضء فلا يكونٌ في هذه الوصية إيئا” 
بعضٍ الورّئةٍ على بعضء فتّجورٌ» كما [لو] ”" أوصى بُِلْثِ ماله لِوَركيد 29 

ومنهاء أنَ لا يكونّ قائّل الموصي قَتْلاً حرامًا على سَبِيلٍ المُباشَرقٍ فإن كان؛ لم تَصِحّ 
الوصبَّة له عندّنا '* وبه أخذ الشافعيٌ رحمه الله 9 , 

وقال مالِكُ - رحمه الله - هذا ليس بشرط 9" وتَصِحٌ الوصيّةُ للقاتّل . 


واحتّجٌ بما ذكَرْنا من الدّلائلٍ ِجوازٍ الوصبّةِ في أرَلِ الكتاب من غيرٍ فصل بين القاتِل 


. في المخطوط : «لأنه؛‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 

(9) زيادة من المخطوط . (؛) في المخطوط : الجميع ورثته . 

(6) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير (١١/١؟4.‏ ؟475).؛ البناية (؟١/‏ 2495 94]), 

(1) مذهب الشافعية : أنه تصح الوصية للقاتل مطلقًاء وقيل: فيه قولان: أظهرهما الصحة. وسواء كان 
القتل عمذا أو خطأء بحق أم بغيرهء انظر: الوسيط 25٠8/54(‏ 4) الروضة 2)٠١7/7(‏ مغني 
المحتاج (”/ 47) , 

4 مذهب المالكية: أنه تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خطأء انظر: المعونة ,)١18010//6(‏ 


2 اك لان 1 
وغيره؛ ولأنّ الوصيّة تمليك» وتَمَلّكُ والقَيْلُ لا يُنافي أهليّة التملبيك 9" . | 

وَلَنامارويّ عن النبي يل الالال اال ري لقانر 1 قاذ لعل ربزرق لوقا 
اليس لِقَاتِلِ شيغ) ذَكَرٌ الشَيء نَكِرةٌ في مَحَلَ النَفي فء رات والوصيّة جميعًا وبه تَبيّنَ 
أ لقال مَخُصوصٌ عن عُموماتٍ الوصية؛ ولانّ الوصية أَحْتٌ الميراث ولا ميراتٌ للقاتل 
لما روي عن سَيّدِنا ع عمَرَ وسَّيدِنا على رضي الله عنهما أّهما لم جملا للقال مير لاا 
وعن عَبيدة السّلْمانيٌ أنه قال: لا يَرِتُ قاتِل بعدَ صاحب البَقَرة. 

وَيُرْوَى لا يوَرثُ قاتِل بعدَ صاحب البَقَّرةٍ. 

وهذا منه بيانٌ لإجماع المسلمينَ من زَّمَنِ سيدا موسّى عليه الصلاة والسلام إلى زَّمَنْ 
التابعينَ رضي الله عنهم على أنه لا ميراتٌ للقاتِلٍ . 

وذكر فور حرشي اللذ - هذه الآثارَ في الأصلٍ . وقال : والوصيّةٌ عندنا بمنزلةٍ ذلك 
أربي النازل اولان الرزنا عاذي يرشع الرسن في القَاتِل» كما يَتَأَذَى البعض بوَضْعها 

في البعض فَيْوَ يودي إلى قَطعِ الرّحِمء وإنّه حَرامُ ؛ ولأن المجروحّ إذا صارٌ صاحبٌ فِراش» 
نقد تعلق حَنُ الورئق بماله نظا لهم لِقلا يُيلَ الموّدتُ كه إلى غيرهم لِعَداوق» أو أذّى 
لحقّه من جهّتهم فيَتضرّرونَ بذلك لَكِنْ مع بَقاء يِلْكِ المورَثٍ َطَرًا له لِحاجيه إلى دَفْع 
حوائجه الأصليّةٍ وسببٌ ثُبوتٍ حَقّهِم في مَرَضٍ الموتٍ ما هو سببٌ ثُبوتِ مِلْكهم بعد 
الموت» وهو القرابة» فكان ينغي أن لا يَمْلِكَ الوم بشيء من ماله إلا أنه ملك ذلك على 

غيرٍ القاتّل والوارث . بخلافي القياس» فيَبْقَى الأمرُ فيهما على أصل القياس ال 
غير حَقٌّ جنايةٌتَظيمةٌ» فتسٌذعي ” ار بأبّغ الّجوه؛ وحِرْمان الو صيّةٍ يَصْلّْحُ زاجرًا 
لِحِرْمانٍ ”* الميراث فيَئْبُتُ وسَّواءٌ كان القَيْلُ عَمّْدًا أو خَطأ؛ ؛ لأن القَيْلَ الخطأ قَبْلَ وإنه 


وي 


جار ''' المُؤْاحَذَةٌ عليه عَقْلاً وسّواءٌ أوصّى له بعد الجناية أو قبلّها؛ لآن الوصيّة إنما نَم 
تمليكا بعد الموت فتَمَعُ وصيّةٌ للقاتِلٍ تَقَدَمَتِ الجنايةٌ أو تَآخَّرَتْء وَلا تَجورُ الوصيّهُ عبد 


. في المخطوط : «التملك؛ . (5) سبق تخريجه‎ )١( 
برقم‎ 2)758٠ /5( برقم (7)» وابن أبي شيبة في مصنفه‎ »)١١١ /5( إفه اعد أخرجه الدارقطني»‎ 
.)51١999( أثر على : أخرجه ابن بي شيبة في مصنفه (1/ 4) برقم‎ 6 

(4) في المخطوط : ميد (4) في المخطوط: «كحرمان». 

() في المخطوط : «جائز) 


م _كتاب لوصاب#___> «قته 


القاتِلٍ كان على العبلٍ كَيْيٌّء أو لم يَكُنْ ولا لَمُكائّبه لما ذَكَرْنا في عبدٍ الوارثِ ومكائب 
وتَجودُ الوصية لابن القاتل لأبَوَيه ويجميع ابي ؛ لان ملْكَ كل واحدٍ منهما مُنْفَصِلٌ عن 
مِلْكِ صاحبه» فلا تكونٌ الوصيّةٌ لأحدهما وصيّةٌ ِصاحبه . 

ولوا* شترك عَشَرةٌ في قَثْلِ رجل ؛ ٠‏ فأوصّى لبعضهم بعدّ الجناية لم تَصِحٌ؛ لآن كل واحاد 

منهم قاتِل على الكمالٍ حينَ وجب القصاصٌ على كُلَّ واحدٍ منهم» فكانت وصيَّةٌ لِقَاتِلف 
فلم نصح 

ولو كان أحدهم عبد الموصي فأوصّى لبعضهم بعد الجناية» وأعنّقَ عبدّه؛ ثم مات. 
فالوصيّةٌ باطِلةٌ» ولا يَبْطلَ العيْنُ» ولَكِنّ العبدَ يَسْعَى في قَيمَيِه . 

وأما بُطلانٌ الوصيّةٍ ليما ذَكَرْنا أن كُلّ واحدٍ منهم قاتِلُء فكان الموصّى له قاتلاً» فلم 
نَصِمَّ الوصيّة 

وأما صِحَةٌ الإعتاقي ونَقَاذُ ففيه ضَرْبُ إشكالٍ وهو أن الإعتاقَ حَصَلَ في مَرَضٍ 
الموتٍء والإعتاقٌ في مَرَضٍ الموتٍ وصيّةٌ» والوصبّةُ للقاتل لانَصِحٌ» والعبدٌ قال 


والجواب عنه من وجهين: 
أحذهما: :أن الإعتاق في مَرَضٍ الموتٍ ليس بوّصِيَّةٍ حَقيقةً ؛ لأن الوصبّةٌ تمليك والإعتاق 


2 


إسقاط الولّكِ وإزالَه لا إلى أحدهما مُتَْايرانِ بل مُكنافيان حَقيقة» وكذا الإعتاق يُنَبّه 
حُكمّه [5/4١٠أ]للحالٍ‏ وحُكُمُ الوصبّةٍ صبَة يأر إلى ما بعد الموتٍ فلم يَكنٍ الإعتاق في 
مَرَضٍ الموتٍ وصيّة حَقيقة إلا أنه يُشْبه الوصيّةَ من حيث إِنّه بُ: ُعْتَبَدُ من القُّلْثِ لا غية . 
والثّاني إِنْ كان في معنى الوصيّةٍ فالوصيّة بالإعتاق مَرْدودةٌ من حيث المعنى . وَإِن 
كانت نافِذةً صورة ألا تَرَى أن العبدَ يَسْعَى في قَيمّتِه والسّعايةٌ قيمةٌ الرَقَبة» فكانت السّعايةُ 
دا للوّصيَةٍ معْنَى » والعِنْقُ بعد وُقوعه» وإِنْ كان لا يحتملٌ النَفْضَ صورةً يحتمله مَعْنَى بره 
السّعاية التي هي, قيمة الرَقَبةِ؟ ‏ 
ش ولو أوصّى لعبيه بالتلَثِ ثم م تله العبدٌ لم نَصِحَّ وصيّتْه » غير أنه يُعَْقُ» ويَسْعَى في 
جميع قي يميه أمَا بُطلان الوصيّة فلانه وصيّة لقال . وأما تََاذُ المِئْقٍ فلن الوصيّة للقاتِلٍ 
ليست بباطِلةٍ» بل هي صَحيحةٌ ألا تَرَى أنها تَقِف َف على إجازة الورّثةٍ في ظاهر الرٌوايةء فإذا 


هفتهة ال 11 


أوصى له بت مايه فقد أوصّى له بدُْث رقي ؛ لان ريمن ماله» فدَخََئْ خَلتْ تحت الوصبة 
ِالثُلْثِ ٠‏ لما ''' مات الموصضّى مَلك ثُلتَ رَقَِ وتمليكُ ُْثِ ربت نه كر وان لك 
مر #لتشكق تلك هد السو ثم يُنْقَض من حيث المعنى بِرّدٌ السّعَايوٌء كما لو 

ته نَصَا في مَرَضٍ موتيهء أو أضاف العِقَ إلى ما بعد الموبت بالمذبيرٍ غير أنْ عند أبي 


ووومر2 


عياة رس ابام لشي الو صيّهُ له بعُلْثِ الوَقَبةٍ 3. لآن الإعتاق مُتَجَرَئّ عنده فيَعْتَقُ كُلْثُ 
رَقبَتِه ويَسْعَى في تُلَكَيْه؛ لأنه م من البعض ويَسْعَى في ذلك الكُلْثِ الذي عو عر وذ للوعه 
مَعْد مَعْنَى بالسعاية؛ لأنه لا وصيّة للقاتِلٍ فير يرد بر السّعايةٍ» وعندّهما ونّعَتٍ الوصيّة 0 
الرَقَبةٍ ب انه تن كل؛ لذ الاعتاق َو عنهماء ومنى َكل يَتى في كل قب 
رَدًا للوّصبَةٍ مَعْنّى فَاتَّفَقَ لاتير ودر تدارا بع كيو ولاك ا 
ولو أوصى للقائل» ثم أجارتٍ الور الوصية بعد موت الموضى كَكرَ في الاصلل أن 
يجوز ولم يَذْكُرْ خلامًا . 

وذَكَرَ في الزّياداتٍ أن على قولٍ أبي يوسف لا يجورٌ» وسكت عن قولهماء فيَدُلُ على 
الجواز عند أبي حنيفة ومحمّدٍ - رحمهما الله -؛ لأبي يوسفٌ ما رَوَيْنا عن 
رسول الله وي أنه قال : «لا وصِية لقال وقال يل: اليس لقال ”© شية؛ 7 من غيرٍ فصل 
بين حالٍ الإجازةٍ وعَدَمِها . ولأنّ المانِعَ من الجواز هو هو القَيْلُء والإجازةٌ لا تممٌ القَيْل . 
ولهما أن امنا الجواز كان لِحَقَّ الورئة؛ لأنهم يَتَأذوْنَ بِرَضْعِ الوص في القاتلٍ أكده 
ما يتادى البعضش بليثارالبعض بالوصية» ثم جات الوصية للبعضي بإجازة الباقن» فههنا 
أولى» والدّليل على أن المانْعَ [هو] ”*' حَقٌّ الورئةٍ أنّ الورثةً يَمْتَفِعونَ ببُطْلانَ الوصبّة 
لقال ؛ وححقَ الإنسانٍ ما يَنْتِعُ به» فإذا جازواء فقد زالٌ المانُِ؛ فجارّث؛ ولِهذا جارتٍ 
الوضية صيّة لبعض الورّثة بإجازة الباقينَ كذا هذا . ظ 

ولو كان القَْلَ قصاصًا لا يَمْئَعُ صِحَةً صِحة الوصيّةٍ؛ لأنه ليس بِقثْلٍ حرام . وكذا لو كان 
العا صَبًا؛ لأن قله لا يوصَفٌ بالحُزمة؛ ولهذا لم يَعَعَذّنْ بشيء من ذلك جرزماة 
الميراث» فكذا حِرْمانٌ الوصبّة . . وكذا القَمْل تسبيبًا لا يَمْئَعُ جوارٌ الوصيّةٍء كما لا يَمْئمُ 


. في المخطوط : «للقاتل؛‎ )١( في المخطوط : «فكما».‎ )١( 
السو رجهم (6) فى الميقطرط:‎ 


م كتاب لوصابد,____ > هنته 


حِرْمانَ الميراثِ على ما عَرِفٌ في كتابٍ الفرائض . 

وأما الإقرارٌ للقاتَلٍ بالدَيْنِء فإن صارٌ صاحبّ فراش لم بجر ون كان يَذْهَبُء 
ويجيغ؛ جاز؛ لأن إقرارَ المَريض مَرَض الموتٍ في معنى الوصيَّةٍ ألا ترَى أنه لا يَّصِحٌ 
لوارِيْه؛ كما لا نَصِحّ وصيّه له وإذا كان يَذْهَبُ ويجيء كان في حُكُمِ الصّحبح فيجورٌ: 
كما لو أقَرٌ لِوارِئُه فى هذه الحالة . وكذا الهبةً في المرَضٍ في معنى الوصيق» فلا تع 
للقايّلٍ؛ وعَمُو المريض عن القاتِلٍ في َم العم جائز لقوله تعالى: #وَآن تَمْنُوَا أَوْك 
للتَفرئظ؟ و لا ننسو الْفصَلٌ َفَضْلٌ بَيمَكُم © [البقرة 6 مُطُلَّقًا من غيرٍ فصل بين حال المَرَضٍ 
والصّحة ؛ ١‏ ولأ الماع من تقاف تَصَوْفٍ التريض هو تَعَدُ حقٍّ الورئؤ» أو الرماوء وإثما 
يتل حَفّهم بالمالِء والقصاصٌ ليس بماليء ويهذا عَلَلَ: في الأصل» وإِنْ كان القَثْلُ خط ؛ 
يجوز العَفُو من الثُلْثْ ؛ لأن الئل الخطأ يوجبٌ المالء ٠‏ فكان عَُوٌه بمنزلة الوصيّةٍ بالمالٍ 
دإثها جائزة من الث وَل هذه المسالٌ على أن الذية كلها تَحِبٌ على العاقلة» ولا يجب 
على القاتِلٍ شيءٌ؛ لأنه لو وجب لم يم يْصِحّ عَفُوُه من الثُلْثِ في حِصَّةٍ حِصوٌ القاتِّل ؛ الكر 
وصيّةٌ للقاتل في ذلك القدرء ولاو صيّة للقاتّل» ولمّا جار العَفْرُ ههنا مق الدْلْتَ غلم أن 
ةلا َحِبٌ على الفتل» وإنما تحب على 1١7/41‏ ب] عاقلة لقال حثى تكونٌ وص 
لِعاقِلةٍ القايّل؛ ثم الوصيّةٌ للقاتِل إِنّما لاتجورٌ| إذا لم د تجز الورثة» فإن أجازرا؛ 
ارت "6 ولم يَدْكُرْ في الأصل اخلامًا. 

وذْكرَ في الرّياداتٍ قول أبي يوسف إِنّها لا تجورُ». وإِنْ أجازّتٍ الورئةٌ؛ وسَكَتَ عن 
رن ا تسر ريد - رَحِمّهم اللَّه تعالى . 

وجه فول ابي يوسف: أنَّ المانِعَ من الجواز هو القّثل. ٠‏ وإنّه لا ينْعَدِم بالإجازة؛ ولهذا 
خُرمٌ الميراث أجارثه الورئة أو لا؛ ولألّه لما قله بغيرٍ حَقّ صارَ كالحربيّ والوصيّة لزب 
لا تجوزء أجارَّتٍ الورّثةٌ أم لم تُجِرْ كذا القاتل . 

وجه ظاهر الرواية: أن عَدَمٌ الجواز لِمَكانٍ حَقٌّ الورَئةٍ لما لما ذْكَرْنا في الوصيّةٍ لبيعض 
الورثة . 

فيجوز عند إجازّتهمء كما جازّتْ لبعض الورثةٍ عند إجازة الباقِينَ بل أولى ؛ لأن مد 


)١(‏ في المخطوط : «أجازت». 


. التاس مَنْ يقول بجوازٍ الوصيّةِ لقال وهو مالِكُ» ولا أحدٌّ يقولٌ بجوازٍ الوصيّة للوارث» . 

نلّمًا أ ووارس وي و يي 

وؤمنها: أنْ لا يكونّ حَذ عير ”7 مناه مَنْء فإن كان لا نَصِحٌ الوصيّة من مسلم أو 
البو 0 ا 0 اما كر 
مسلماء فليس بشرطٍ حتّى لو كان ذْمَياء فأوصّى له مسلمٌ أ و ذْمَي؛ جارٌ. وكذالوأ وصى 
مي ميا ويه لي ذا موا عق الذمة قأعلينهم أن لهم ما للمسلمِينَ وعليهم مَا على المسلمِين 
وللمسلم؟ '' أنْ يوصيّ مسلمًا أو ذِمَيا كذا لهم وسواء أوصّى لأهل ملت أو لغيرٍ أهل مِلَت 
لِعموم الحديثٍ ؛ ولأنّ الاختّلاف بيئه وبين غير أهل مِلَيِهِ لا يكونٌ أكثرٌ من الاختتلاي بيننا 
وبيلهم» وذا لا يَمْتَعَ جوارٌ الوصيَّة فهذا أولى . وإنّ كان مُسْتَاْمَمَاء فأوصّى له مسلمٌ أو 
55 فلن الاصل أنه معو لأنه في يناه فأشية لد الذي هوض عؤهينا © 
وتجوزٌ الوصيّة لِلذْمَىٌ . وكذا الحزبيٌ المُسْتَأْمَنُ . 

ورُوِيَ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يجوز. وهذه الرّواية بقولٍ أصحابنا - 
رحمهم الله -: أشبّه فإنهم قالوا: إِنْه لا يجوز صَرْفٌ الكَفَارةٍ والنَذْرٍ وصَّدَقَةٍ الفطر 
ا وب الع بي و ا 0 
اذ مَيّ ؛ لأنّا ما تُهينا عن برٌ أهل الدَمّةٍ ِقولِه سبحانه وتعالى : للا يتيلك أنه عَنِ الذينَ ل 
مَتِلُوكٌ في ادن ور رِجُومٌ من دس أن روه [ وتَفَب ا م وقيل في البق 
عليه في حالٍ الحياةٍ بالصَّدَقةٍ والهبةٍ رِوايَتَيْن عن أصحابناء فالوصيّة عه لفغلى تلك 
الرُوايَتَيْنِ اذا ركلا كيه من لعل ايلات لو باقريل ناي أو أروتتى سباع بالج بال 
مسجل أن ينف عليه في إصلاحه وععارن 0 “يمه بورد ؛ الأن قَضْدَ المسلم من 
هذه الوصية مِّةِ التَقَرْتٌ | إلى اللّه سبحانه وتعالى بإخُراج ماله إلى اللَّه سبحانه وتعالى لا 
التَمليك إلى أحل 

ولو ارصَى المسلة لبة 3 أو كنيسةٍ بوّصِيَّة: فهو باطِل ؛ فيه . ولو أوصّى الْذْمَيٌّ 
بثُلْثِ ماله للبيعة» أو لِكنيسةٍ أنَ يَنْمْقَ عليها في إضلاحها. أو أوصَّى لِبَيْتِ النَارِ أو أوصّى 
)١(‏ في المخطوط : «غير». (0) سبق تخريجه . 


() في المخطوط : «عقدنا» . (4) ليسنا في الممخطوط: 
(45) في المخطوط : «أو». 
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اكلام في وساب أهل الذّمَةٍ أنها لا تَخُلو نا إن (كان العوصينه) ”"" اماه هو 
ب عندّنا وعندهم» أو كان أمرًا هو قُرْبةٌ عندّنا لا عندهم وإما إِنْ كان أمرًا هو قُرْبَةٌ عندهم 
لا عندّنا. فإن كان (الموصّى به) 7" شيئًا هو قُرْبِةٌ عندّنا وعندّهم بإِنْ أوصَى بِدُلْثِ ماله أنْ 
يَتَصَدَّقَ به على قَُّراءِ المسلمينَ أو على فُقَراءِ أهل الذَّمّةَه أو بو بعِنْقِ الرّقاب» أو بعمارة 
المسك الأقصى وخر «للناسار في دراي جميةا لأن هذا با يَكَقَتُ به المسلموة 
وأهل الذَْمَةٍ . ون كان شيئًا هو قَرْبةٌ عندّنا وليس بِقُرْبَةٍ عندّهم بأنْ أوصَى بِأنْ يُحََّ عنه أو 
أوصّى أن يَبنيَ مسجذا للمسلمينّ؛ ولم يُييْنْ لا يجوز في قولهم جميعًا ؛ لأنهم لا يُتَقَرَبونَ 
به فيا بينهم» فكان مُسْتَهِئً في وصييه» والوصة يها الهزء اهَل وإِنْ كان شيئًا هو 
ُرْبَةٌ عندهم لا عندنا بأنْ أوصّى بأرض له تُبنَى بيعة أو كنيسة» أو بَيْتَ نار أو بعمارة البيعةٌ» 
أو الكنيسة: :«ازائتك القاره أ جالةنح للتورهمء أو تيدر ار لقح القار بيهل ذهو على 
الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا إنّ عندَ أبي حنيفة - رحمه الله - يجوز وعئدّهما لا يجوز: 

وجه فولهماء أن الوصيّة بهذِه الأشياء وصيّةٌ بما هو مَعْصِيةٌ» والوصيّةٌ بالمَعاصي لا 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: [1117/4] أن المُعْتَْرَ في وصيّيهم ما هو قُرْبة 
00 --- ب عيسهة الا 
د موي ب و ا موي 
كما لا نَتَعَرَض لهم في عِبادةٍ الصَّلِيبٍ وبيع الخمْرٍ والخِنْرِيرٍ فيما بينهم . 

ولو بَتَى الذْمَيُ في حَيّاتِه بيع أو كنيسة أو بَيْتَ نار كان مبراثًا بين ورَنَيِه في قولهم جميعًا 
على اختّلاني المذْهَبَيْن أمّا على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنه مَعْصِيةٌ . وأما عندّه فلأنّه بمنزلة 
)١(‏ في المخطوط: «وعند أبي يوسف ومحمد؛. 
و «يكون الموصى له؛. 


في المخطوط : «الموصى له . (:) في المخطوط : ااوصيتهم)» . 
يي «المساجد» . 
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الوقفي والمسلمٌ لو جعل دارًا وقفًا إِنُ ماتث؛ صارَتٌ ميرانًا كذا هذا. 0 
ذان فيل لم لاجمل كم البيمة فيما بينهم كش المسجدٍ فيما بين المسلمين. 
فالجوابٌ: أنّ حال المسجدٍ يُخالفٌ حال البيعة؛ ؛ لأن المسجدّ صارَ خالصًا لِلّه تبارك 
وتعالى وانقَطْعَتْ عنه مَنافعٌ المسلمينَ ”"" . وأما البيعة ٠‏ فِنّها باقيةٌ على مُنافيهم» فإنه 
نها أساقذهم وين فا موتاهم؛ فكانت بائية على تنانوهم» فاش لوقف فيس 

بين المسلمين . والوقف فيما بين المسلمِينَ لا يزيل ِلك لق عندف فكذا هذا. 

ولو أوصّى مسلمٌ بعَلَةٍ جاريّده ته أن تكونّ [في] ”' نَمَقَةَ نَمْقَةِ المسجدٍ ومُؤنّتِه فانهَدَم 
المسجدء وقد اجممع من عَلّيها "" شي؛ أَنقَ ذلك في بنائه؛ لأنه بالانهدام لم يخرجٌ من 
أن يكونّ مسجدًاء وقد أوصّى له بِمَلّتهاء فُئْمَقُ في بنائه وعمارَيْه» واللَّهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ومنها: أن لا يكونٌ (مملوكًا للموصي) '*' إذا كانت الوصيّةٌ بدراهمَ أو دنانِيرَ مُسَمَاقٍ 
البو ار واي سحي 2 أوصّى لعبدِه بدراهم أو دَنانيرَ مُسَمَّاقِِ أ 

بشيء مَعيّنِ من ماله سِوَى رَقََةٍ العبدٍ لا نَصِحّ الوصبَةٌ؛ واب و 
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ولو أوصّى له بشيءٍ من رَقَبتِهِ بأنْ أوصّى له بِدُلْث رَقَبتِه جاة ؛ لأن الوصبّة له بعل رََْ 
تمليك ثلْثِ رقب منهء وتمليكُ نفس العبلٍ منه يكوفٌ إعتاقاء 1 
حنيفةً رحمه الله تعالى وعندّهما يَصيرُ كُلّه مياه لآن المَذبير د كالإعتاق» 
وعددهما لايتيةا ٠‏ ولو أوضى له بدت مليه؛ جار وصله» ومن بعد موته! لاد 
ربت حَلَثْ في الوصيّة؛ لأنها ماله فوَقَتِ الوصيّةٌ عليها وعلى سائر ر أملاكه. ثم يَنْظر 
إِنْ كان ماله "2 دراه و ”""ونا: ير ينظ إلى تُلّي العبدء فإن كانت قيمة تبي العبد مثلّ ما 
وججالة يسائر أمواله صارَ قِصاصًاء ٠‏ وإنّ كان في المالٍ زيادة تُدْقَعٌ إليه الريادمٌ وإِن 
كان في تُلِّي قبمةٍ العبدٍ زيادةٌدَْم اياده | إلى الورّثة» وإن كانت التَركة عُروضًا لا تَصيرٌ 
قصاصًا| إلا بالتتراضي لاختتلافٍ الجنس وعليه أنْ يَسْعَى في ثُلْثي قِيِمَتِه وله التُلْثُ من سائر 


. في المخطوط : «الناس». 01 ساني المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «عليها». (4) في المخطوط : «مملوك الموصى».‎ )1( 
, في المخطوط : المنحزة . (7) في المخطوط : (له)‎ و١‎ )6( 


© © في المخطوط : «أوا. 
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برل وااو أنْ يَبيعوا الدّلْتَ من سائر أمواله حتّى تَصِلَ تصِل إليهم السّعايةٌ» وهذا قول أبى 
حنيفةً رضي اللاعنة وان عندهها انق ] 217 مياه اكنه] " تبر فإذا مات عَمَقَ كل 

100111111 . فإن زد الُلْكُ على مقدار قيمِّه؛ فعلى الورئة أن 
يَذْنّعوا إليه» فإن كانت يميه أكثر: ا 

ومنها: أنْ لا يكونَ مجهولاً جَهالةً لا يُمْكِنُ إزالتهاء ٠‏ فإن كان لم ب نَجُرْ الوصيّة له ؛ ؛ لأن 
الجهالة التي لا يُمْكِنٌ استذراكها تمئّمُ من تسليم الموصّى به إلى الموصّى له فلا تيه 
الو ف : 

وعلى هذا يخرج ما إذا أوصّى بِدُلْثِ ماله يرجلٍ من الناس أنه لا يَصِحٌّ بلا خلافٍ» ولو 
أوصّى لأحدٍ هِذَيْنِ الرّجلِينٍ لا يّصِحٌ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعندهما"": يَصِحّ غيرَ أنّ عند أبي يوسفٌ - رحمه الله - الوصيّةٌ تكونٌ بينهما 
نصفَيْنِ» وعندٌ محمدٍ - رحمه الله - الخيارٌ إلى الوارث يُعْطى أيُهما شاء . 

وجه فول محمد: أن الإيجابٌ وقَّمَ صَّحيحًا؛ لأن أحدّهما وإِنْ كان مجهولاً؛ ولَكنّ هذه 
جهالة تُمْكِنُ إزالتها . 

ألا ئرَى أن الموصي لو عَيّنَ أحدهما حال حَيَّاتِه لَتَعرَّنَّ » ثم إنّ محمّدًا يقول القامات 
عجر عن النَعْيِينٍ بنفسهء فيقومٌ وارِنّه مَقامّه في التَّعِْينَ وأبو يوسف يقولٌ: لما مات قبل 
التَعْيينِ شاعَتٍ الوصيّة لهماء وليس أحدهما بأولى من الآخَرٍ كمّنْ أعبّق أحدّ عبِدَيْه؛ ثم 
مات قبل البيانٍ إِنْ العِنْقَّ يَشيعٌ فيهما جميعًا فيَعْيِنُ من كُلَّ واحَدٍ منهما نصمّه كذا ههنا يكونٌ 
ِكل واحدٍ منهما نصفٌ الوصيّةِ ولأبي حنيفةً أنّ الوصيّة تمليكٌ عند الموتِ» فتستَدُعي 
كرا العرضي لمامتاركا عند [119//6ب] العوت والعرضي لمرظذة العرب ميحووا» ٠‏ فلم 

نَصِحٌّ الوصيّةٌ من الأصلٍ» كما لو أوصّى لِواحدٍ من النّاس فلا يُمْكِنٌ القولٌ بالشيوع ولا 

يامُ "' الوارث مَقامَ الموصي في البيانٍ '؛ لأن ذلك حُكْمٌ الإييجابٍ الصّحيح وَلم 
يَصِمٌ؛ | إلا أن الموصي لو بَيّنَ الوصيّة في أحدهما حال حيايّه صَحَّتْ ؛ لأن البيانَ إِنْشَاءً 


)١(‏ زيادة من المخطوط . )لشفت لساري 
(*) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). ظ 
(4) في المخطوط : «بقيام» . (6) في المخطوط : «الزمان؟ . 
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الوصيّةِ لأحدهما فكان و صيّدٌ مُسْتَائقة لأحدهما عَيْنَاء وإنّها صَحيحةٌ . 


دل كلا عبد فرصي برهم ل جل واشثهم الآ مات الموصي» مات 
أحد العبدَيْنِء ولا يُدْرَى ى أيهما هو فالوصيَةٌ بَطَلَتْ في قولٍ أبي حنيفة ودر - رحمهما الله 
- اجتّمَعا على أَخذٍ الباقي ''' أو لم يجْتّوعا . 

وقال ابو يوسف رحمه الله؛ إنٍ اجتَمّعا على أخَذٍ الباقي ”"©» فهو بينهما نصفانء وإنْ لم 
يجِتمعا على أخذه. فلا شيء لهما. 

ورُوِيٌ عن أبي يوسف أنه بينهما نصفانٍ اجِتَّمّعاء أو لم يجتمعا. 

وعلى هذا يُحْرِجُ الوصيّة صيّة لِقَوْمٍ لا يُحْصَوْنَ أنها باطِلة إذا لم يَكَنْ في اللَّفْظٍ ما يُنٌْ عن 
الحاجة» وإِنْ كان فيه ما يُنِْنُ عن الحاجةٍ» فالوصيَةُ جائ: ؛ لأنهم إذا كانوا لا يُخْصَوْنَ 
ولم يَذْْْ في الَف ما َل على الحاجة وَعَتِ الوصية تمليكًا منهم» وهم مجهولون: 
والتعليك من الستجهول كباله لا يفك | إزالتها لايَصِحٌ . 

ثم اختّليف في تفسيرٍ الإحصاء قال أبو يوسفّ إِنْ كانوا لا يُحْصّوْنَ إلا بكتاب أو * 
حساب فهم لا يَحْصَوْنَ . 

وقال محهذ: إن كانوا أكثرٌ من مائةٍ فهم لا يُخْصَوْنَ وقيل : : إن كانوا بحيث لا يَخْصِيهِم 
شخص حتى يولدَ منهم مولودٌ ويّموت منهم مَيْتُّ فهم لا يُحْصَوْنَء وقيل يُفَوَضُ إلى 
أي القاضيء وإِنْ كان في اللّفْظٍِ ما يَدُلُ على الحاجةٍ كان و صيّئّه ”*' بالصَّدَقَةَّء وهي 
را الما إلى الله سبحانه وتعالي؛ واللّه سبحانه وتعالى واحادٌمغلومٌ صَعث 
الوصيّة» ثم إذا صَحََتِ الوصيّةٌ فالأفضَلّ للوّص,ت يّ أن يُعْطي الثُلْتَ لِمَنْ يما ب إليهم منهم. 
فإن جعله في واحدٍ فما زادٌ جار عند لي ور سن مر 1 
يُعْطيّ ائِيْنِ) '*' منهم فصاعِدّاء ولا يجورٌ أنْ يُْطيَ واحدًا إلّنصف الوصيّة. 

وبيانٌ هذه الجْمْلةٍ في مَسائلَ إذا وى بالك ماله لعي ل تيع الأ المسامي 
لا يحْصَوْنَء وليس في لَفْظٍ المسلمينّ ما يُنْبُ عن الحاجة فوَفَّعَتِ الوصيّةٌ تمليكًا من 
)١(‏ في المخطوط : «الثاني». (1) في المخطوط: «الثاني». 


(9) في المخطوط: «و»). (4) في المخطوط: «وصية». 
(5) في المخطوط : «أن يعطى إلا اثنين» 
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مجهولء فلم نَصِحٌ . 
٠‏ ولو أوصّى لماه المسلمينَ؛ ٠‏ أو لِمَساكييهم صَحَّتٍ الوصيّة؛ لأنهم وإنْ كانوا لا 
بُخْصَوْنَ لَِنْ عندّهم اسم الفقير والمسْكين يُنِْنُ عن الحاجةٍ: فكانت الوصيّةٌ لهم تَقَرْب 
إلى اللّه تبارك وتعالى طَلَب لِمَرْضَاته لا لِمَرْضاة الفقيرٍء قم المال لله تعالى عَرَّ وجل ثم 
ارا يلكوت بتمليك الله تعالى منهم» واللّه سبحانه وتعالى حرا واحد ملو 
وإذا كان إيجابُ الصَدَئَةِ من الله سبحانه وتعائى (من الألمنياو هلى الدثر و ”© ربكا 
وإنْ كانوا لا يَخْصَّوْنَء وإذا صَّحََتِ الوصبّةٌ ل لا ار 
واحدٍ جار عند أبي حنيفة وأبي يوسف ونال شعت : لاير الا أن يَعْطيَ منهم اثنين 
فصاعِداء ولا يجوز أنْ يُعْطيّ واحدًا منهم إل نصف الُلْثِ . 
وجه قول محمد: التتروام عن رائل اندم لشي لا 0 لا أنه أقامٌ الدَلِيل 
على أن الائنِيْنِ في باب الوصيّة ة يقومانٍ مُقامٌ الَلاثِ؛ لأن الوصيّة حت الميوانة» بوالله 
تعالى أقا م الدنْتَيْنَ من الْبّناتٍ مقا التّلاثِ منهنْ في استحقاقي 9 . وكذا الاثنانٍ من 
الإخوةٍ والأحَواتٍ يقومانٍ متام القلاثِ في نَقْصٍ حَقٌ الأ من القُّْثِ إلى السّدُْسِء ولا 
ليل على قيام الواح مَقامَ الجماعة مع ما أنْ المع مَأخودٌ من الاجهماع» وأقَلُ ما 
يَحْصّل به الاجتِماٌ اثنان» ومراعاة معنى الاسمء واجبٌ ما أمكنّ» ولهما أنَ هذا النَوْعَ 
من الوصيّةء وصيّةٌ بالصَدَقوء وهي إِلَْامٌ المالٍ حَمًا له تبارك وتعالى؛ وجنسٌ نٌّ الفقّراء 
ا ل و 0 فكان ذِكْرُ المُقَّراء لِبيانٍ المَصْرِفٍ لا 
إيجاب الحقٌّ لهم؛ فيجبٌ الحقٌ لِلّه تبارك وتعالى. ٠‏ ثم يُضصْرَفَ إلى مَنْ ظَهَرَ رضا الله 
٠ 0‏ وقد حَصّل بِصَّرْفِه إلى فقير واحدٍ؛ ولهذا جار 
صَرْفٌ ما وجب من الصَّدَّقاتٍ الواجبةٍ بإيجاب الله عَرّ وجل إلى فقير واحدٍء وإِنْ كان 
ار بِلَفْظٍ الجماعة بقوله تبارك وتعالى : #إِنّما أَلصَّدَقَتٌ 11 
خرّجّ الجوابٌ عَمَا ذكَرّه محمّد - رحمه الله - على أنْ مراعاةً معنى الجمْع إنما تَحِبٌ عند 
. الإمكانٍء فأماعند التعَذّر فلا بل يحْمَلُ الفْظْ على مُطْلَي الجنس كما في قوله: : واللّهِ لا 


7 و 


[4/١!]]أتروّج‏ النّساءء وقوله : إن كلمت بَني دم أو : إن اشتريّت العَبِيدَ أنّه يُحْمَلُ 
)١(‏ في المخطوط : «على الأغنياء للفقراء؟ . 


م باق فصن > 


ظ على الجنسي» ولا يُراى فيه معنى الجذع حتى يَْث جود الفعل منه في واحلد من 
الجنس » وههنا لا يُمْكِنُ اعتبارٌ معنى الجمْع ؛ لأن ذلك مِمًّا لاغايةً له ولا نِهاية» ة كه 
على الجنس » بخلان ماإذا أوي لِمَواليهء وله موى واحد أنه لا يضرت لالت ب 
بل نصاه؛ لآن هناك ما اَم الما حَمًا له تعالى عر وجَلٌ بل مَلّكَه للمّوالي؛ وهو اسم 
جمْع» فلا بُدّ من اعتباره . . وَكذا ذلك الجِمْعٌ له غايةٌ ونِهايةٌ» فكان اعتبا' 00 
ا ٠‏ فلا ضرورة إلى الحمْلٍ على الجنس» ٠‏ بخلافي جَمْع المَقّراء . 

وكذلك لو أوصَى لِعَمَراء بي ُلانٍ دون أغنيائهم» وبّدو ثُلانٍ قبيلة لا تُخْصَىء ولا 
يَخْصَّى فُقَّراوُهمء فالوصيّةٌ جائزةٌ لِما قُلْنا بل أولى ؛ لأنه لما صَحت الوَضِبَةٌ لفقا 
المسلمينَ مع كثْرَيَهمء فلأنْ تَصِحّ لِمُفَراءٍ القَبِيلةٍ أولى . . فإن لم يَمَلُ لفقّرائهم» ولَكِنّه 
أوصّى لِبني فلانٍ» ولم يَزِد عليه فهذا لا يخلو من أحدٍ وجِهَيْن : 

ِمَا إن كان فلانٌ أبا قَبِيلةِ . 

َإِمَا إن لم يَكنْ أبا قبل بل هو رجلّ من التاس يُعْرَفُ [بأبي قُلانِ] ”© فإن كان أبا قبي 
مثل تيم وأسَد ووائلي» فإن كان بنوه يُخْصَوْنَ؛ جارّتٍ الوصيّةُ لهم ؛ لأنهم إذا كانوا 
يُحْصَوْدَ» فقد تَصَّدَ الموصي تمليكَ المالٍ منهم لا الإخراجَ إلى الله تعالى ؛ فكان 
الموصّى له بالئُلْثِ مَعْلومّاء فتَصِحٌ 3 فتَصِحٌ الوصيّة له. كما لو أوصّى لأغنياء بَني ثُلانْء وهم 
يخِصّؤْن . 

وفدخا قال * والإناث ؛ لأن الإضافة إلى أب القَبيلةٍ إضافةً النّسْبةٍ كالإضافة إلى 
البيلة ألا ترى أنه يَصِح أن يُقال هذه المَرْامن بني تيوه كما يح أن يقال هذا لجل 
من بي تّيم » فيدخل فيه كُل من ينْتَسَبُ إلى قُلانٍ ذكَرًا كان أو أَنَْى غَنيًا كان أو فقيرًا؛ لأنه 
ليس في اللْفْظٍ ما يُْبِىحٌ عن الحاجةٍ» وصار كما لو أوصى لِقَبِيلةِ فلانٍ؟ . 

.واو كان لني لان ترالي قنانً مدعلرة في الوميق ركذا مولي توالي وخ فاه 

عَبيذهي ©. . وكذا لو كان لهم مّوالي الموالاة لِما ذُكَرْنا أنَ المُرادَ من قوله بَني قُلانٍ إذا 

ا ؤه حَقيقة» فكان المُرادُ منه المُنْتَسِبِينَ إلى هذه 


() ليست في المخطوط . (؟) في المخطوط : «عديدهم؟ . 
(©) في المخطوط : «لأن». 


م -_كتاب الوصابا_ > «قنه 


القبيلةٍ» وَالمَئْتَمونَ إليهم. والحُلّفاءُ؛ والمُوالي يَنْتَسِبو ' إلى القبيلق» يمون إليهم 

في العرْفٍ والشرع قال عليه الصلاة والسلام : : مَوَالي القَوْمٍ منهم» "" '. وفي روايةٍ: «مَوَالي 
لوم من أنفسهمء وحَلِيفُهم منهم . 

وروي أنه قال في جُمْلةٍ ”"ا دلك : : لوَعَبِيدُهم “أ منهم)؛ ولأنّ بَني فُلانٍ إذا كانوا لا 
يُصَوْلَ سَقط اعتارٌ حقيقة حقيقَة البنؤق» فصار عبارةٌ عَمنْ يَقَْ بهم لهم ”* التناضرء ؛ والمّوالي 

َع بهم لهم التّناصٌرٌ .. وكذا الحليف؛ والعَدِيدٌ إذِ الحليفٌ هو الذي حَلّفَ للقَبِيلةٍ أنه 
الأراعيء وول متهي عدا أنك .بزو تنيد» وهر شلفوا قد "عالق » رالتفية در الل 
يَلْحَنُ بهم من غير حَلِفٍ . 

سين 
والمّوالي يُنْسَبِونَ | ليه هذا إذا كانوا يَحْصّوْنَء فإن كانوا لا يُخْصَّوْنَ لا تَجورٌ الوصيَّةُ 
في الوص لني لاه بخلاف ما إذا وى ليني انه وهم يصوت رئلدة ات 
خاص لهم وليس بأبي قَبِيلةٍ حيث كان الثُلْتُ لني صُلْيه؛ ولا يدخلٌ فيه مواليه ؟؛ لأنه ما 
جَرَى العف هناك أنّهم يُريدونَ بهذه اللَفظة المُنَيِبَ إليهم» فبَقيتِ اللّْظةُ مَحمو له على 
الحقيقةٍ؛ ولهذا لا يدخل ذ في الوصية بنو بنيه . 

والدّليل على التَمْرِقَة , بين الفصلين أنّ رَيْدَا لو أعتَقّ تق عبدًا لا يقولٌ المُحْقِيُ أنا من بتي وَيْد 
إذا كان رَيْدْ أبَا خاصّاء مذ كان لك ةل ” : المَعْتَقُ أنا من بني زَيْدٍ . 


و ه 2 


هذا هو المُتَعارَف عندّهم. وآلأنَ يني فلان] " إذا كانوا لا يُخْصَّوْنَ لم تَصِعَّ 
- لأن الوصيّة» وقَعَتُ [لهم] ”*“ تمليكٌ المالٍ منهم. وهم مجهولونٌ» ولا يُمْكِنٌ 
أن يُجْعَل هذا وصيّة بالصَدَقة قةٍ؛ لأنه ليس في لَفْظٍ الابن ما يُنْبحٌ عن الحاجة لُعْدَ فلا 


و ا اك "متو ولو يكن وضكة 
بالصَّدَقةَ لما قَلْنا كذا هذا . 


. سبق تخريجه‎ )١( فى المخطوط : «(ينسبون».‎ )١( 

(") في المخطوط : «قوله». (:) في المخطوط : «وعديدهم؛ 
(6) في المخطوط : اهم؟. () في المخطوط : «لهم؟. 
(0) لسك المسطاوط, (8) ليست في المخطوط . 


(9) في المخطوط : «المملك؛ . 


«هفتهة ا 


ون كان أبا نَسَبِء وهو رجل من النّاس يُعْرَفُ كابنٍ أبي ليلَى وان و4057 
ونحو ذلك . فإن كانوا كُلُّهِم ذُكورًا دَخَلوا : في الوصية؛ لأن حقيقة اسم البَنينَ لذُكوب» / 
لأنه جَمْعُ الابنِء فيجبٌ العمل بالحقيقة ما أمكنّ» وقد أمكنّ. ٠‏ وإن كانوا كُلّهُم | إنانًا لا 
يدخل فيه واحلة منهنّ ؛ لأن اللّفْظ لا يَتَناوَلُهُنَ عندَ انفِرادِهِنّ » وإِنْ كانوا دُكورًا وإنانًاء 
فقد اختَّلِف فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسفٌ رضي الله عنهم الوصيية صيّةُ[8/4١1١ب]‏ لِلذكورٍ دون 
الإناث . 

وقال محمد رحمه الله-؛ يدخلٌ فيه الكو والإناث. وهو إحدى الرُوايَتَيْن علن أبي 
لاا 

وذَكَرَ القدوريٌ في شرحه م لمر 0 الخلاف بين أبي حنيفةً وصاحبيه . 

وجه قولٍ محمد - رحمه الله 00 الذكوو هم الإناك إذا اجِبَمّعا " غَلّبَ الذكور 
الإناتَ» ويَتَناوّل اسم الذُكور الذكور والإثات[حيينا)] وين كان لا يتَناوَلهُنَ 0 
الانفِرادِ؛ ولهذا تَتَناوَل الخطابات التي في القَُرْآنٍ العَظيم ياسم الجمع الذكورء والإناتَ 
جميعاء فكذاذ في الوصيةٌ . 

ولهما اعتبارٌ الحقيقةٍ» وهو انالك + جَمْعٌ ابن» والابنُ اسمٌ لِلذَّكرٍ حَقيقةً ا 
المَدونء فلا يََمارَل إلا الذُكور» ولهذا لم يَتَنارَلهُنَ حالة الانراو © فكذا حالءٌ 
الاجيّما ع» ومكذا تقول في نجطاباتٍ القُرآنٍ الَظيم : إِنّ نطاب الذكور لا يََناوَلُ الإناتَ 

بصيغته بل بدليل زائدٍ . 

ا ا ماري أن النّساءَ #شكرن إلى زيول للّه كفن : يارسول اللّهِ إن الله 
سبحانه وتعالى يُحْاطِبٌ الرّجال دونّناء فنَرَلَ قوله تبارك وتعالى: ##إنَّ الْمْسِلِمِينَ 
َالْصْمْلِمَتٍ » [الأحزاب :50 ]'** الآية» فلو كان خِطابٌ الرّجالٍ يَتَاوَلمُنَ لم يَكُنْ لِشِكايَتِهِنَ 
مَعْنَى ) بخلافي ما إذا كان فلانٌّ أبا قَبيلة أ أو بَطْنٍ أو فْخلٍ؛ لأن الإضافة إلى القبيلةِوالبَطن 


)١(‏ في المخطوط : «وأبن شبرمة» . (') في المخطوط : «اجتمعوا». 
(9) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «انفرادهن؟ . 
(5) لم أقف عليه. 
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. وَالْفجِذٍ لا يُرادُ بها الأعيانٌ . وإنّما يُرادُ بها الإنسان ”''» وهي أنْ يكونّ مَنْسوبًا إلى القَبيلة 
والبَطْن وَالْفَخِذٍ والذَّكَرِ والأنْمَى في في التْسْبَةٍ على السّواءء ولهذا يتناو الاسم الإنات 
منهم] ”"» وإنُ لم يكُْ فيه ذَكرٌء ولا ينال الاسم من ود لجل المَْروف الإناك 
الي ار نوت فإن كان لِمُلانٍ بدو صلْبٍ ويّنو ابن» فالوصيّةٌ لِبَني الصَّلْبٍ؛ ؛ لأنهم 

بنوه في الحقيقة . 

وأفا كو الاين ؛ فبَدو بّنيه حَقيقة لا بّدوه؛ وإنّما يُسَمُوْنَ بيه مَجارّاء وإطلاقٌ اللَقْظٍ 
يُحْمَل على الحقيقةٍ ما أمكَن» ٠‏ فإن لم يَكَنْ له بَنو نو الصّلْبِء فالوصيّة لبتي الابن؟ لأنهم نوه 
مَجارّاء فيْحْمَلٌ عليه عند تَعَذّرِ العمل بالحقيقة . وأما أبناءُ الَناتِء فلا يدخلونٌ في الوصية 
عند أبي حنيفة - رحمه الله . 

وذَكَرٌ الخصّافٌ عن محمدٍ - رحمه الله - أنْهم يدخلونّ كأبناء البَنِينَ» وسَنَذْكدُ المسألةً 
إن اه الله تعالرى. العا ا يع باعي يد ا 
الجمُع في باب الوصبَةٍ يتناو الائنين يْنْ فصاعِداء فقد وَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقٌ كُلَّ الوصبّة 


جه سل بن 


يُحْمَلُ على غيرهم . 

إن كان له ابن واحد لِصُلْيه ؛ صُرِفَ نصف الثَلْثِ إليه؛ لأن المذكور بلَفْظٍ الجنع : 
وليس في الواحدٍ معنى الجمْع. ؛ فلا يَسْتَحْقٌ الواحد كل الوضية بل التطت وذ الست 
البافي | إلى ورَثةٍ الموصيء وإنّ كان له ابن واحدٌ لِصُلْبه وابنٌ بيه فالئّصْفٌ لابه » والباقي 
يُرَدُ على ورَثةٍ الموصي في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه وعندّهما ”" التَضْفٌ لابيه» وما 
قي فلابنٍ ابنه» والصّحيحٌ قول أبي حنيفة ؛ لأن اللّفْظَ الواحدّ لا يُحْمَلُ على الحقيقة: 
والمَجازٍ في زَّمانٍ واحلوء وإذا صارّتٍ الحقيقة مُرادةٌ سَقَطَ المَجارُء وعندّهما يجورٌ حَمْلٌ 
لظ الواحد على الحقيقة والمّجازِ في حالق واحدق» وهذا غيُسَدِيدٍ؛ لأن الحقيقة اسم 
لِلتَابتٍ المسْتَقِرٌ في موضعه ” ** وَالمَجَارٌ ها انتقل عن موفحة "*“» والشّي الواحد فى 
زَمانٍ واحدٍ يَسْتَحيل أنْ يكونّ ثابنًا في مَحَلّه؛ ومُنَْقِلا عن مََلَّهِ. 


. في المخطوط : «الأنساب» . (') ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». ظ‎ )*( 
في المخطوط : «موضوعه». (4) في المخطوط : «موضوعه)».‎ )1( 


ونه ظ 


ولو كان له بَّنات وبّنو ابن» فلا شيء للمَريقَيْنِ في قولٍ أبي حنيفةً رضي الله عنه (وفي . 
تولهما) ”"" هو ينها لكر :1 لأناعدة ابن يدن »بو لذ الشلب ]ذا كد20 ,| دما عه 
ولد الولَدٍ غير أن ولَدَ الصّلْبٍ ههنا البَناتُ على الانفِراد» واسمُ البّنِينَ لا يَتَنَارَلُ البّناتِ 
على الانفِرادٍ» فلم تَصِحَّ الوصيّة في الفريمّيْنِ جميعًاء وعلى أصلهما تُحْمّلُ الوصيّةٌ على 
ولد الول '''إذا لم يُحِرْ أ أولادُ '" الولّدِ بالوصيّة» ويََنَاوَلهِما الاسم على الاشهر تراك 
وصاروا كالبَطن الواحلء فيشتركُ ذُكورُهم وإناثّهم . ولو قال: أوصَيْتُ بدُْثِ مالي لإخوة 
ُلانِء وهم ذكورٌ وإناتٌ» فهو على الخلا الذي ذُكَرْنا [أن] ”© عند عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - هو لِلذكورٍ دونَ الإناثِ» وعندٌ محمد - رحمه الله - هو بينهم 
بالسّواء ل يُزاُ الذَكرُ على الأنكى» المج على نحو ما ذَكَْنا في المسالة ادم 

ولو أوضى لود لان اذك فيه ولأ سواء في قولهم جميعًا؛ لان الول اس 
للمولود» وإثّه يتَناوَلُ الذّكَرَ والأنتى . 

ولو كانت له امرأةٌ حال دَخَلَّ ما في بَطَنِها في الوصبَّة ؛ لأن الوصيّة حت ]1١1١94/4[‏ 
الميراث؛ لأن الاستحقاقٌ في كُلُ واحدٍ منهما يَعَمَلنُ بالموت» : ثم الحمْل يدخل في 
الميراث» فيدخل : في الوصيّة. فإن كان له يَناتٌ وبئو ابنِء فالوصية لِبَناتِه دون بَني ابه ؛ 
لأن اسم الولَدٍ بات بانفراوِِن حقيقة ولأولاد الاب مَجارٌء ومَهْما أمكنَّ حَمْلٌُ اللّمْظٍِ 
ابا لابوا ساعد لديو يعبدة ارود با اراي تور 
يَسْتَوي فيه ذكورُهم وإنانهم ؛ الكو العدر بكقيقة الله فتن بالقنا 
يكلام العاقِل» ولا يدخل أولادُ البّناتِ في الوصيّةِ في قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وَذَكَرَ الخضّافٌ عن محمدٍ - رحمهما اللهد ازول الكات رط غار نا قبباكر كو ابرق 
وذكرَ في السّيّر الكبيرٍ إذا أخذ الأمانَّ ِنفسه ووَّلّدِه لم يدخلّ فيه أولادُ البّناتِ» فصارَ عن 
محمد - رحمه الله - روايتانٍ. ظ 


وجه رواية الخضافي: أن الولد ينسيت د ت إلى أَبَوَيُه جميعا ؛ انوا أنن ةلد ادم 


() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد؟. ظ 
() زاد في المخطوط: «والولدة. 2 (©) في المخطوط : «إفراد؛ . 
() زيادة من المخطوط . 


حم كتاب الوصاي_ - 5 
لانخلاقه من مائهما جميمّاء ثم ولد ابيه يُْسَبٌ إليه؛ فكذا ولد بنهه ”"©؛ ؛ ولهذا يُضاف 
أولاد [سَيّدَيَنا] '"' فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها رَسولٍ الله 6 وقَال كل للحَسَنٍ 
وش الك نه : «إنَ ابني هذًا لَسَيِدٌء وإنّ الله تَبَارَكَ وتَعَالى يُصْلِحُ به , بين الفكتين» ”" . 

وروي أنه عليه الصلاة والسلام قَالَ للحَسَنٍ والحُسَيْنِ رضي الله عنهما: : «إنّ ابتى لَسَيْدَا 
كَهُولٍ أهل الجِنّده 47 . . وكذا يُقال سينا عيسى ابن مَرْيِمَ عليه الصلاة والسلام أنه من ني 
دم وإ كان لا يُنْنَسَبٌ ب إليه إلآمن قِبَلٍ أمّهء ولأبي حنيفة أنّ أولاد البَناتِ يُنْسَبونَ إلى 
أبائهم لا إلى أب الأمٌ قال الشَاعِء : 

يونا بكو أبتائنا وبتائتا بَنومُنَ أبئاءُ الرّجالٍ الأباعد 

وامافوله: إن الولد يسبت 06 لق اسداو لين امه فلن : نَعَمْ وبِنْتُ الرّجلٍ ولده حَقيقة: 
فكان ولَدُها وله حَقيقة بواسطيها ””» حتى يّ تَعْيَتَ َيْتَ جميمٌ كام الأولادٍ في حَمّه ؛ كما تَنْبْتُ 
في أولادٍ البنِينَ إلا أن النَسَبَ إلى الأّهاتٍ مؤجدة عادةٌ فلا يُنْسَبُ أولادُ البّناتٍ إلى آبا 
لهات بوَساطَتهنَ» ولا يدخلون تَحْتَ النْسْبة المُطلَقَة وأولاة 1 تدننا] ”قاد 
رضي الله تعالى عنهم لم تُهْجَرْ د ِسْبَثُهم ”" إليهاء فينْسَبونَ إلى سول اللّهِ بل بواسطيها: 
وقيل: إِنْهم خصّوا بِالتّسْبَةٍ | الاين يك تَشْريفًا وإكرامًا لهم. وقد رَوَى بعض مَشَابِخنا 
عن شَمْسٍ الأئِمَةٍ الحلوانيٌ - رحمه الله - في هذا حَديئًا عن رَسولٍ اللَّه يل أنه قال: «كإ؛ 
ني بنت بدو أبيههم إلا أولاة فاطمة او - نإتهم أولابي» '*)» فإن لم يَكَنْ له 
إلأولّدٌ واحدّء فالثُلْتُ له سَّواءٌ كان ذُكًَا أو نكى 4 الآن ات الولف يتياول الْولْد الواعة: 
1 زاد عليه حَقيقةَ» ولا يَتَناول الجِمْمَ . 

فال هِشامُ: سَأْلْتُ محمّدًا عن رجل له ابن ويِنْتٌء فقال : أوصَيْتٌ لِفُلانٍ بمثل تُصيب 
روانم مات اللعورصي »فك جك المرين 900 فاك : ذلك إلى الورَئةٍ إن شاءوا 


١ ا‎ 


8 


. في المخطوط : (أبنته؟ . (؟) ليست في المخطوط‎ )١( 

69) ريد النسائي في «الكبرى»؛ :)7١/5(‏ برقم .)١٠١١80(‏ 

(4) لم أقف عليه بهذا النحو. (4) في المخطوط : ا 
(1) ليست في المخطوط . (0) في المخطوط : 2ل 


09 أورده العجلوني في (كشف الخفاء»؛»”؟' (0/ل/اه١)‏ 3 برقم (4"ة ١‏ ). 
() في المخطوط : «فيما». 


هه 2 ات لصت ٠‏ > 


أعطوه أقَلُ الأنْصِباءِ قُلْت له : فإن كان له اببتانٍ وان قال: فكذلك أيضًا قُلْت : فإن كان له 
ابنانٍ وبئت أو ابنانٍ وبئتانٍ أو يَنونَ وبّناتٌ» فقال : قد أوصَيْت لِقُلانِ بمكل نَصِيبٍ أحدٍ ' 
ابني » فقال : يُعْطى الموصّى له في هذا نَصِيبُ نُصيبٌ ابن» وإنّما كان كذلك؛؟ لأنه إذا قال: أحدّ 
ابني وله ابن ولت عُلِم أنه سَمى الأكى ابن لاجتماهها مع الذَّكَِ فدَحَلَتْ في الكَلام؛ 
فكان للوَرَئةٍ أن يَحْمِلوا الوصيّة على نّصيبهما ”'" . 

وإذا كان له بَنونَ وبّناتٌ أو ابنانٍ وبّناتٌ 2 فقال: أحدٌ بَنىّ يََعُ على الذُكورء فتُحْمَلٌ 
الوصيّةٌ على نَصيبٍ واحدٍ منهم دون نُصيب البّناتِ قال محمّدٌ - رحمه الله - : فإذا كان له 
بن وابنٌ أو ابن وبنْتانٍ أو ابن وبّناتٌ فالابن وخدّه لا يكونٌ بَنينَ . والأمعلى ما ذَكَدَه 
ريم الله؛ ؛ لأذاسمَ الجمع لا يَتَنارَل الواحدّ» فلا مُدَ من إذخال الإناثِ معه؛ 
مل حُوَلتٍ الوصيةٌ على َصيبٍ أحدهم» فهذا إشارةٌ [منه] ”" إلى اعتباره حَقيقةٍ اللَمْظِء وإنّ 
الأفنم يخم على الذكور إلأعند التَعَذَرِ . 

وَلو أوصّى ليام بَني قُلانٍ فإن كان يُتاماهم يُحْصّرْنَ جارَّتِ الوصيّةُ؛ لأنّهم إذا كانوا 
يُخْصَوْنَ» وقَّعَتٍِ الوصيّة لهم بأعيانهم ؛ لِكَوْنِهِم *' مَعْلومِينَء فأمكنّ إيقامُها تمليكًا 
منهم؛ فصّحَتْ كما لو أوصّى ليَّامَى هذه السَكةٍ ؛ أو هذه الدَارٍ» ويَسْتَوي فيها الّني 
والفقي” ؛ 0 0 
للمُمَرٍ والغِئَى ببوقال الله سجيفانه وتعالن. : «إنّ انين يَأحخُلُونَ أعْولَ لسن عنما [النساء 
٠‏ » وقال كلل : ١١5/51‏ ب]1ابتَُوا في أموالٍ اليمَامَى خَيرًا كي لا تَأكُلَهَا الصَدَقَة؛ 1 
سْموا يَتامَى» ون كان لهم مال ٠‏ فكل صَغِيرٍ مات أبوه يدخحل تت الوصية يه » ومَنْ لافلاء 
فإن كانوا لا يُخْصَّوْنَ فالوصيّة جائزةٌ» وتصْرَفٌ إلى القُقَّراء منهم ؛ لأنها لو صَرِفَتْ إلى 
الأغنياءِ لَبَطلَّتْ لِجَهالةٍ الموصّى له ولو صَُرِفَتُ إلى المَُقَّراءِ لَجِارَّتْ؛ لأنها وصيّةٌ 
بِالصّدَقَةٍء وإخراجٌ للمالٍ إلى اللّه تعالى أله تعالى واحد مَعْلومٌ؛ وأمكنّ أنْ تُجْعَلَ 


. فى المخطوط : «نصيبها» . (0) فى المخطوط : «وبتتان؟‎ )١( 

(19) زيادة فو الميخطرط: (:) فى المخطوط : الكن؟ . 

(5) في المخطوط : االحنث) , 1 

(5) أحية الدارقطني (5/ )١١١‏ برقم (4)5 والبيهقي في الكبرى (5/, 0 برقم (؟15/ا)» من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 


م كتاف لوصابو>_ > هقنه 


الوصيّة للمَراءِء وإن لم يَكُنْ في اللّفْظٍ ما يني عن الحاجة لخد لَكِنْهِ يي عن سبب 
الحاجة؛ وعَمًا وجب الحاجةٌ بطريت الضّرورة؛ لأن الصّهَرَ والانيراد عن الاب أعطَمْ 
أَسْبابٍ الحاجة إِذْ الصَّغْيرٌ عاجرٌ عن عن الانتفاع بمالِه» ولا بد له مِمَّنْ يقومٌ بإيصالٍ مَنافمَ ماله 
إليه 0 واستئمائه. ولا بَقاءَ للمالٍ عادةً إلا بالحففظ 
والايفني.:” '“» وهو عاجرٌ عن ذلك كُلَّه؛ فصي ذ في الحُكم كمّنٍ [لا مال له أ وو 7 
نقَطْعَتْ عليه مَنافمُ ماله بسبب بُعْدِه عن مالِهء وهو ابن السّبيل: ضار الاسم بهه 
الواسطة ” " مُْيِنًا عن الحاجة؛ ولِهذا المعنى جعل اللَّه لليتامّى سَهُمًا من ححَمْسٍ العُنيمة 
بقوله تبارك وتعالى: 9وَعلموا أَنَمَا عَنِمَثّم ين سَىْو فَأنَّ لَه خمسم وَلِرسُول وَلِذى الْشُرَىَ 
وَألْسَتَميَ © [الأنفال :41] . وقال تبارك وتعالى: #مَا أفاء أنَهُ عل رسُوا و- من أَهْل الفرئ هينه وللتول 
وى لفق وَاَلْسَسى » [الحشر :7] . وأرادَ به المُحْتاجِينَ منهم دون الأغنياء . وإذا كان كذلك 
أمكنَ تَصْحبحُ هذا القَصَرفٍ بِجَعْلِه إيصاء بالصَدّقة . وكذلك إذا أوصّى لِرَمْنَى بَني قُلانٍ أو 
نيهم ؛ أن الاسم يد على سبب الحاجة عادةٌ» وهو لمان الى ٠‏ بخلافي ما إذا 
أوصّى لِبّني قُلانٍِء وهم لا يُحْصّوْنَ أنه لايَصِحٌ ؛ لأنه لا يمك تَصْحِيسُه تَضُحيحُه بطريتٍ التَمليكِ 
بجهالةٍ الموصّى لهمء ولا بطريق الإيصاءٍ بالصَّدَقَةٍ نه ليس في لق لان م ما يَنْبحٌ عن 
الحاجوّء ولا مايوجبٌ الحاجة» وههناء ؛ بخلافه على ما بِيّنًاء ٠‏ فتَصِح الوصيّة 

ثم إذا صَحَثْء وانصَّرَفَتِ تٍ الوصيّةٌ إلى القُقَراءِ من اليتاّى ؛ دشرت إن شوب 
فصاعذا؛ جاز بالإجماع. وإِن صُرِفَ جميمٌ الكلْثِ إلى واحدٍ؛ فهو على الخلافٍ ل 
كنا والأفضلُ للموصي أن يَصْرِفَ إلى كل مَنْ قَدرَ منهم؛ لأنه أقرّبٌ إلى العمل بِحَقَيقةٍ 
للَفْظء وتّحْقِيقٍ مقصودٍ الموصي . 

ولو أوصّى بِشُلْثِ ماله لأرايل بّني قُلانٍ؛ جارّتٍ الوصيّةٌ سَوا كُنْ ب: يَخصَّيُنَء أو لا 
يِخْصَّيّْنَ أمَا إذا كنّ يُخْصَّيْنَ ٠‏ فلا يُشْكلء ٠‏ فإن الوصيّةَ وقَعَتُ تمليكا منهنّ بأعيانِهنَ؛ 
لِكَوْنِهِنَ مَعْلوماتِ . وكذلك إذا كنّ لا يُخْصَّيْنَ ؛ [لأن] "لانن الا ل 
الحاجة؛ لأن الأرمّلةً اسم لامرأوَ بالِْةٍ» فارَقَتْ زَوْجَها بطّلاقٍ أو وفاق دّحَلَ بها أولء 


. في المخطوط : «والاستثمار؛ . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «الوساطة» . () ليست في المخطوط‎ )9( 
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يدخل [بها] ”'2 كذا قال محمّدٌ - رحمه الله - . 


وفال ابن الأثباري: الأرمّلةٌ [المر أ8] ”'" التي لارَّوْجَ لهامن قولهم: أرمَلٌ القَّوْمُء فهم 
مريِلونَ إذا فني اهم ومَنْ فني زاده كان مُحْتاججاء فكان في الاسم مان عن الحاجةٍء فتقَ 
وصيّةٌ بالصّدَقَةٍ» وإِخْراجُ المال إلى اللَّهِ تبارك و وتعالى والله سبحانه وتعالى واحدٌمَْلومٌ. 

ومَلُ يدخل في هذه الوصبّةٍ صبّةٍ الرّجال الذينَ فارّقوا أَرُواهم ؟ قال عامّةٌ الخلماء 9 
رضي الله عنهم لا يدخلون . 

قال الشافعي؛ - رحمه الله - يدخل في ”*' كُلْ مَنْ خَرَجَ من كرْمةٍ ** قُلانٍ ذٌكَوًا كان 
أو أَثتّى» وإليه ذهب القَتيُء واحتّجًا بقولٍ جُرير الشَاعِر : 

هذي الأرايل قد قَضَيِتَ حاجَتها فْمَنْ لِحاجةٍ هذا الأرمّل الذَّكر 

أطْلَقَ اسم الأرمَلٍ على الرّجال 9 . | 

| ؤلناء أن حقيقة هذا الاسم للمَرْأَة وَلِما ذْكَرْنا عن محمدٍ رحمه الله وهو من كِبارٍ أهلٍ 
للد وق ف يعن ادو عي وار الك اص تنانثار أنرالي كما زوين 7 عن الخليلٍ 
والأصمّعيٌ» وأقرانهما. 

وقال الخليل: يُقال: امرأةٌ أرمَلةُ» ولا يُقال: رجلٌ أرمَل إلا في (المَلبح نا 

وقال ابنٌ الأنباريٌ رحمه الله لارثال رجز أرمل إلأفي الشّغرِء ونحو ذلك؛ ولأن 
الاسم لَّمَا كان مُشتقًا من قولهم أرمّل القَوْمُ إذا فنيّ زادُهم ‏ فالمَرْأةٌ هي التي فني ”* زادُها 
بموتٍ رَوْجِها ؛ لأن الّقة على الرّْحٍ لا على المرْأَء فإذا مات. فقد فني زادُهاء وبه تين 
أن قول جَريرٍ مَحْمول على مَلِيح . "7" التشركيا قال الحلين ار هو جا كمان ال 
الأثباريٌ» أو لازوواج الكلام قال الله سبحانه وتعالى : «وَجَروا سَنوَ مَتكَد تنه 4 [الشورى 
:0] وقال تعالى : مين أغتدى عَلِدي كعدوا علي بل ما عْتَّدَئ عَلِتَي © [البقرة :144] » وقولّه 


. زيادة من المخطوط . () زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)19١0( فه انار في مانهب الحنفية : الجامع الكبير ص‎ 

(؛) فى المخطوط : «فيها». (5) في المخطوط : ١كمره».‏ 
(1) في المخطوط : «الرجل» . (0) في المخطوط : «رويا». 
(4) في المخطوط : «تمليح الشعر» . (9) في المخطوط : «يغنى؟ . 


. في المخطوط : «تمليح؟‎ )1١( 


م _كتاب الوصاب#_ > (53 


سبحانه وتعالى 'وَإِنْ 2 فعاشوأ بِمِئْلٍ ما عووبسر به 4 [النحل :175] وكّما قال الشاعر : 


فإن تلكحي أنكخ وإن تَتَأيمي مَدَى الذّهرِ/ ما لم تتكحي آتَايِم 2١(‏ 


٠٠١ /5[‏ |] 
وَمَعْلومٌ أن الرّجل لا يُسَمَى يما لكنْ أطلق عليه لاز وواتعه نشول : وإنَ تَتَأيّمي كذا 
ههناء وإطلاق الاسم لا يَنْصَرِفُ إلى ما لامك إلأيضرورة تمليح الشّعْرِ؛ وَازُدِواج 
الكلام. أو ذ في الشّذْوؤٍْ لأن مُطْلّقَ الاسم , يَنْصَرِفٌ إلى ما تَتَسارَعَ إليه الأفهام والأوهام. 


وذلك ما قلنا . 
ولو أوصّى لأيامّى بّني قُلانِء فإن كُنّ يُخْصَيْنَ ؛ ب إن كُنْ لا 
َحْصَيْنَ لا تجوز؛ لأنه ليس في لَفْظٍ الأيّم ما ينْبئٌ عن الحاجة لِتَجْعَل وَصِبَهُ ل لصّدقةٍ؛ لأن 


ال في الاسم لمراق جويث في ُنيماء وفاها ذجهاء وشرعه محة “ 
رحمه الله - قال : الأيّمُ كُلّ امرأٍ جويِعَتُ بيكاح جائزٍ أو فاسدٍ أو مُجورٍ. ولارَوْجَ لها 
غدية كايض أو نقيرة عنغيرة كانت اكير ولس في هده التعائن ما يَنْبِئُ عن الحاجةّ. 
فلا يكونُ إيصاء بِالتَصَدّقِء بخلافٍ الوصبّةٍ لأراملٍ بّني قُلانِء ومن لا يُخْصَيْنَ أتها 
جائزة ؛ لأا الأركلة 5 غى المساحة فاك ما كاه نجعن رضن المدنق. 
ثم إذا كن يُخْصَيْنَ حتّى جازَّتٍ الوصيّةٌ يدل فيها الصّغيرةُ والبالِغةٌ» والكَنبَةٌ 

والفقيرة؛ لأن الاسم في اللٍّ ل يَكعرّضُ ليما سِرَى الأنوثة ولول الجماع بها في قُبه 
وفِراقِها رَوْججّها. وقال الله تبارك وتعالى ورأنكما | الأيمئ مك » [النور :؟م] , 9 يَتَناوّل 
الكبيرةً والصّغيرةَ حتّى يجورً إِنْكاحُ الصَّغْارٍ ‏ "أ كما يجوز إنكاحٌ الكبارٍ ' "© وكذا لا 
يَتَعَرَض للفَفْرٍ والهِئّى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال ء عر من قائلٍ : #إن يَكونوأ فقراء يغْنِهمُ لَه ين 
ية» اده :""] » ولو كان م مُتَعَرضًا إِشيء ومن ذل الم يكن لقولةسيحاته وتعال: ##إن 
كبوأ را [النور "١:‏ مَعْنَى . 

وهذا الذي ذَكَرْنا أنَ الأيّمَ اسم لامرأة جومِعَث [في قُبُلها] ”©“ فارَقّها رَوْجُها قولُ 00» 


عامّة المسلمينّ . 
)١(‏ في المخطوط : «أنا أيم». )١(‏ في المخطوط : «الصغائر» . 
(0) في المخطوط : «الكبائر» . (5) ليست في المخطوط . 


(5) في المخطوط : «قال». 


وقال أبو القاسم الصَّمَارٌ البلخيّ وأبو الحسّنٍ الكرْخي - رحمهما الله - إِنْ الجماع . 
ليس بشرط لِتُبُوتٍ هذا الاسم دوكقا الأدوقة بن يسم عن الام على المذ هون بهار قلى 
البكرٍ» يق على الرّجلٍ كما , يعم َقَعَ على المَرْأَوَء واحتّجًا بقولٍ الشَاعِرٍ : 

إن القبورَ تنكم الأيامى النسشوة الأرايل اليَتاممّى 
ومَعْلومٌُ أن القبرَ يَضْمٌ البكرٌ إلى نفسه كما يَضُحُ اتيب . وقال الشَاعِه : 
فإن تنكحي ألكخ وإن تَتَأئِمي مَدَى الدّهْرٍ ما لم تتكحي آنَأئِم 29 
أي أمكتٌ بلا زَوْجٍ ما مَكدْتٍ أنْتِ بلا زَوْجٍ . وقال آأخ* : 
فلا الكتن جبادءي إن قدي 220 7 غنيك خرامٌ فانكحَن أو تأبما 
زالجوات أن حَقيقةً اللّةٍ ما كينا عن نَقَلةٍ اللّدِ وهم أهلٌ دَقائق (" الألفاظٍ. فَيُقْبَل 
الهم إزاء © قينا وفع لم روما وزة في انتمل ينض لأسا تقدولً به عن قلاك 
الحقائق نني» فحُول على المَجازٍ إِمّا بطري المُقابَلةِ والازوواج أو باعتبارٍ بعض المّعاني التي 
وَضِعَ لها الاسم . 

الدِّيلُ على أن الأنوثة أضل > :وائه له : لع له واصييب 
يقال "أمراة |: ولا يفال اتعة :ولو قا الانم يَتعَارَل الذكةبوالالكن لتكقوا تينهيا 
بإذخال علامة التّأنيثِ في المَرْأَةٍ . 

وذكَرَ الفقيه أبو جَعْمَرِ الهئدوانييٌ رحمه الله أنَّ ما ذَكَرَ محمّدٌ رحمه الله في صِفَةٍ اليم 
جِويِعَتُ بفُجور أو غيرٍ فُجور مذمَبُهما . 

فأمًا عند أبي حنيفةَ - رحمه الله - التي جِومِعَتُ بمُجور لا تَدْحْلُ في هذه الوصيّةٍ؛ لأن 
التي جومِعَتْ بفجور بكرٌ لا يم عنده حتّى تُرَوْجَء كما تُرّرَجُ الأبكارٌ عندّه؛ ومنهم من 
قال : هذا قولّهم جميعًا؛ لأنها أيّمّ حَقيقةً حقيقة جود الجماع إلا أنها تُرَرَجُ كما رج الأبكار 

عنذه لِمُشارَكَتِها الأبكار [عنده] (©) و في المعنى الذي أقيمَ م [فيه] ”'' السّكوتٌ مَقامٌ الررّضا 
لاني لها (اعهار الشتكويج) "9 وهو السياة مل ما شرف لي تافل الخلا 


. في المخطوط : «تنكحي جارة إن سرها"‎ )١( . في المخطوط : «أنا أيم؟‎ )١( 
. في المخطوط : «حقائق؛ . (4) في المخطوط : «إياها؛‎ )9( 
. ليست في المخطوط . (0) ليست في المخطوط‎ )5( 


(0) فى المخطوط : «باعتباره» . 


«قته 


ولو و أدضى لكل نيَب من بني فُلانٍ إن كن يُحْصَيْنَ صَكّتٍ الوصيةٌ يما ذكنا في المَسائل 
المُتَقَدَمةِ ويدخل تَحْتَ هذه الوصيّةٍ كُل امرأٍ جويعَث بِحَلالٍ أو حَرامٍ لها زَْجٌّء أو لم 
يكن لها ردج بلقت مبْلَعَ المُساء؛ أولم تَبْلُغْ كذا دَكَرَ محمّدٌ رحمه الله ويدخل فيه 
الفقيرةٌ والعَنيةٌ والصَغيرةٌ والكبيرةٌ؛ لأن الل لا يَتَعَدَضُ ذلك . وقال الله تبارك وتعالى : 
لتَيْبَتٍ وَأَبَكارا» [التحريم :ه] أَدْخَلَ 2١”‏ فيه الصَّعْارَ والكبارَء والفقيراتٍ والعّنيّاتِ يَدُلُ عليه 
أنَُنَ دَحَلْنَ فيما يُقابِلُه؛ وهو قولّه سبحانه وتعالى : (وَأب4 [التحريم 6] فكذا في قوله 
تعالى : #ثَيْبَتٍ4 [التحريم 0] فدَّلٌ الأمج على اذ شئاط الدخول)؛ الدفائل الات بالابكار, 
وهْنَ اللاتي لم يُجامعن, فكانت الَيباتُ اللآتي جويِغنَ لِتَصِحٌ المُقابَلكُ ولا تُشترَطً 
مفارّقتها رَوْجَهاء بخلافي الأرمَلةٍ؛ لأ كذ تتميء ع نيه وضع ربب الوه 
ولا يدخل فيه الرّجلٌ ؛ لأن هذا الاسم ل4[1/ *كانت] نازول الور عقيف : إن ورد في 
الحديثٍ عن رسول الله يله أنه قال : : 'وَالقَيْبُ بالقَيبٍ جَلْدُ مائةِ ورَجْمٌ بالججّارة» (2؛ لأن 
ذلك إطلاق بطريت المّجازٍ لِلازْدِواج والمُقابَلة . 

وإنْ كن لاي يُخْصَّيْنَ لم تَجْرْ الوصيّة؛ لأنه ليس : في الاسم ما يِنْبئٌ عن الحاجة لِما ذَكرنا 
الى ماع لصلة السام جريقث: ابي اسان الس 
في الحد ما يُنِْىئٌ عن الحاجةء فلا يُرادُ بهذه الوصبّة به إلا التبليك و التكم لك متهيو ل ٠‏ فلا 
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ولو أوصّى لِكُلّ بكْرٍ من بَني كُلانٍ يجورٌ | إذا كن مَْصوَاتٍ ”" لما قُلْناء ويدخلٌ فيه 
الصّغيرةٌ والكبيرةٌ والمَنبّةٌ والفقيرةٌ ةذ البكرُ اسم لامرأة لم تُجامَعْ بيكاح ولا غيره كذا قال 
فحن - رحمه الله. 
وإطلاق هذا الاسم على الذَكَرٍ في الحديث» وهو قوله 5: : «البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائق 
وتَفْرِيبٌُ عَامِ» " *" بطرين الكتهاز :وشو الكيهاذ ز بطريي المُقابَلِ والازوواج» أو كان لها 2 
حقيقة» ثم عَلَبَ استَغماله في مُتعارَفِ الخلتي على الأنَى» فصارَ بحال لا َنْصَرِفُ أوهام 
الئاس عند إطلاقه | إلا إلى الات فيخس العديت على النساة: 


(5) في المخطوط : «لهماا. 


هدتهة جر اناا قصلت 6 > 


ولو كانت عُذْرَتُها زالّث بالؤُضوءٍ أو بالوثبة» أو بدّرورٍ ٠١‏ لذ اقيق الوب انيار 
لوتجائم ومن التانى مد انف مجتوات رمه الله - وقالوا : إِنْ هذه أيضًا لا تستحقٌ 
الوصيّة ؛ لأنها ليست بيكرء والصّحيحٌ ما ذْكَرَه محمّدٌ رحمه الله لما ذَكَرناء ودكرَ محمّة 
رحمه الله أن التي زالث بُكارثها جور لا تكو بَاء ولا تكوث لها وصية. 

100 جَعْمْرٍ الهئدواني - رحمه الله - : إِنّ هذا قولهما. 


َأمّا عند أبي حنيفةٌ - رحمه الله - -: فإثها "بن وتسقجق الومية. 

111010011111 تستّحِق الوصية؛ لأنها ليسث بِيكْرٍ حَقيقة لِعَدَم د 
البكارة؛ وإئما يج تج الأبكار عند أبى ديف - رحمه الله - لِما ذَكَرْناء واللّه سبحائه 
وتعالى أعلمٌ بالصَّواب . 


ولو أوصّى لِذوي قَرابَيِهِ أو قراباته ” "2 أو لأنسابه أو لأرحامه؛ أو لِذَّوي أرحايه هذه 
الفا الخنسةٌ سَواة؛ فعنة أبي حنمن الوصيّة بهذ الألفاظ للاقرب» فالاقرب . 
فالحاصل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يعْتَبَرُ في هذه الوصيّةٍ خمسة أشياء الرَّحِمُ 
المج م وال فالقربُ بجع الوصية وهو اثنائنٍ فصاداء وأ يكون سوَى الوايين 
ا يكونٌ مِمَنْ لا يَرِتُ. 

وعندهما ': يدخل في هذه الوصيّة ذو الرّحِم المَحْرَم 9 والقريبٌ والبَعيد إلى أقصّى 
أب له في الإسلام حقى لو أوضى لعلو واعتاسي يُضرَف الت إلى من الضل بسي 
تلع ورتين لان رضي انيعي لازن ان الو امن اااي ات 0 
اعتبارٍ الأوصاف الثَّلائَة» وهي : : اعتِبارٌ جَمْعْ الوصيّةٍ وأنْ لا يكونّ والِدًا ولا ولّدًا وأنْ 
يكون مِمَنْ لا يَرتُ. 

أا الأؤل: فلأنّ لَمْظَ ذّوي : : لظ جَمْع» وأقَلّ الجمع في باب الوصيّةٍ اثنان؛ لآن الوصيَة 
أت الميرات: رفي باب الميرات كللك» فإذ يي م الاب والأحوفي أي 
بالَلاثٍ» فصاعِدًا في استحقاق الُلمَيْنِه وحَنْبٌ الأ من القُّلْثِ إلى السّدْسٍ على مامه 


() في المخطوط : «بدرور». 8 ١ض‏ المخطكد ل: “فهي». 
0 في المخطوط : «لأقربائه» . (8) في المخطوط : ااوعند أبي يوسف ومحمد». 
7 في المخطوط : «(وغير اللمحرم) . 


هنته 


حتّى لو أوصّى لِذُوي قَرابَتِهِ اسبَحَقَّ الواحدٌ فصاعِدًا كُلَّ الوصيّةٍ؛ لأن ذي ليس بِلَمْظٍ )١(‏ 
واما الثاني: فلأنَ الوالِدَ والولدَ لا يُسَمْانِ قَرابَتيْنِ عُرْقَا و فيقة حَقَيقَة أيضا؛ لأن الأب أصل. 


الول فْعه جره والَريبُ مَنْبَْْبُ من غيره لا من نفسه؛ فلا يعار اسم القريب . 
وقال #سسرير : # الوص صِيّةُ لِلوِدَيِْ ولا فْبِينَ4 [البقرة عَطفَ الأقرّبٌ على 
الوالِدِء والعطف يق يَقتَضي المغايرةً ذ في الأصل . 

نإناك يع ا لسار ال ع ار 
في الرّياداتٍ أنّهما يدخلانٍ» ولم يَذْكُرْ فيه خلامًا . 

وذْكَرَ الحسَنٌ بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله أنّهما لا يدخلان. 

ومّكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله وهو الضَحَيحٌ: ؛ لأن الجدّ بمنزلةٍ الأبء ووَلَدَ 
الولّدِ بمنزلةٍ الولّدِء فإذا لم يدخل فيها الوالِدُ والولّدُ كذا الجدٌّ ووَلَدُ الولّدِ . 

واما الثَالِتُ: فلما روينا عن رسول الله تِ أنه قال : «لَا وصِيَةَ لِوَارثِ» *"©. وإِنّما الخلافٌ 
ليا ظ 

احذهما: أنه يُعْتَبَرُ المَحْرّمُ عند أبي حنيفة » وعندهما لا يُعْتَبَدُ . 


سمو 


والثاني: : أنه يَعْتَبَرُ الأقرّبٌ» فالأقرَبٌ عندهء وعندهما لا يعتبد 

وجه فولهما: أن القَرِيبَ اسم مُشْتقٌّ من معنى» وهو 5231111 
الرَحِمٌ المَحْرَمٌ وغيرّه؛ والقَرِيبَ والبَعيدٌ وصارٌ كما لو [4/١5٠أ]‏ أوصّى لإخوّيّه أنه 
يدخلّ الإحوةٌ لآب وأمّ والإِخُوةٌ لاب والإخوةٌ لام ؛ لِكَوْنِه اسمًا مُشْتَفًا من الأخرّة كذا 
هذا. 

والدّليلٌ عليه: ما رويّ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه : لما نَرّلَ قولّه تباراك 
وتعالى : «وَنَذِر عَشِيريَكَ الْأوت؟ [الشمراء :114] جمع رَسولٌ الله بل قُرَيْمَاء فكخَصّء 
. وعَمّء فقال: : هيا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ أَنْقِذوا أنْفُسَكُمْ من التارء فإني لا أملِكُ لَكُمْ من الله تبارك وتعالى 
ضرًا ولا نَفْعَايا مَعْشَرَبّني قُصَيْ ألْقِذوا أَنْفُسَكُمْ من النارٍ فإني لا أملِكُ لَكُمْ من الله ضرًا ولا 


. في المخطوط : ١بلفظة» . (6) سبق تخريجه‎ )١( 


دنته م أن تعد 2_6 


نَفْعَاه '"؛ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لِبّني عبد المُطّلِبٍِء ومَعْلو م أنه كان فيهم. 
لتب الأب وذو اوج المخوموغيئ النخرم. فل لاس ياو كل قرب لآأنه ” 
لابكنُ العمل بشمويه ذخال ولاو سين م عليه الصلة والسلا فه. لتق 
الحشية إلى اقمدي 5 في الإسلام ؛ ؛ لأنه لما ورَدَ الإسلام صارَّتٍ المعرفة بالإسلام 
وكوش يهو اسار الحة الحسل هو تقد ؛ فتَشْرّفوا به فلا د َعْتّبَرُ مَنْ كان قبله . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الوصبيّةً صيّة لما كانت باسم القّرابةٍ أو الرّحِمء فالقرابة 
المُطْلَّقَةٌ هي قَرابةٌ ذي الك حم المَحْرّم ؛ ولأنٌ معنى الاسم يَتَكَامَلُ بها . وأما في غيرها من 
لرّحِمٍ غير المّحْرَمٍ فناقِصٌ, فكان الاسمٌ لحم المَحْرَم لا يغيره؛ لأنه لو كان حَقيق 
لِغيرٍه؛ (فأمًا أن يُعْتَبْر) ”" الاسم مُشتركا أو عامّاء ولا سَبِيلَ إلى الاشْيِراكِ؛ لأن المعنى 
متجانِس » ولا إلى الغمو م؛ لأن المعنى مُتَفَاوِتٌ » فتَعَيّنَ أن يكو الاسم لما قُْنا حقيقة: 
ولِغيرٍ مَجاراء بخلافٍ الوصيّة مد لإخوّتّه ؛ لأن مَأخذ الاسمء وهو الإخُوةٌ لا يَتََارَتُء فكان 
اسمًا عامّاء فيََارَلَ الكلّ» وهنا بخلافه على ما بين برذان امار عرو شن ارم عد 
صلة القَرابةٍ وهاه القَّرابةٌ هي واجبةٌ الول مُحَرّمَةُ القَطْع لاتلك: والظاهرٌ من حالٍ 
المسلم الدَّيّنِ المُسارَّعةٌ إلى إقامةٍ الواجب. فَيُحْمَلُ مُطْلَقٌ اللَّنْظٍِ عليه؛ بخلان ما إذا 
أُوصّى لإخوّيه ؛ لآن قراب الإحوةٍ واجبةٌ الوضل مُحَرَّمةٌ القَطع على اختلافٍ جهاتهاء فهو 
الازف نمع التصلين» وعخوات ابي نوست واد - رحمهما الله - على زَعْمِهِما كان 
يَسْتَقيمُ في رَمانِهما ؛ لأن أقصّى أب الإسلام كان قَريبًا يَصِلُ إليه بثلاثة ة آباء أو أربعةٍ آباء 
فكان الموصى له معلومًا . 

فأمّا في زَمانناء فلا يَسْتَقِيمَ ؛ لأن عَهْدَ الإسلام قد طال؛ فتَقَعْ الوصيّة َه لَِّوْم مجهولينَ ؛ 
فلا تَصِح إلا أنْ تَقول: : إنه يُصْرَفٌ إلى أولاد أبيه وأولادٍ جَدّه وأولاه جَدٌ أبيه وإلى أولاد 


)١(‏ أخرجه مسلمء كتاب: الإيمانء باب : في قوله تعالى #وَأَنَذِرٌ عشيريك لقي ؟ [الشعراء ]ل 
برقم ,)5١14(‏ والترمذي. كتاب : “تفسور القران» باب : ومن سورة الشعراء» برقم (79186), والنسائي» 
برقم (5 955 وأحمد. برقم ٠9(‏ ٠وم)‏ وابن حبان (؟/؟7١:1).‏ برقم (585"). والطبراني في الأوسط 
(4/+*؟) برقم (١1١1ه6م)‏ وإسحاق بن راهويه في مسئنده (١/١55؟))2‏ برقم إوققه6 من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه . 

(5) في المخطوط : «فإن كان يصير». 


م _كتاب الوصاي__ > 4 


أنه واولا جَدَيِهوجَدَةٍ '" أمْه؛ لآن هذا القدرَ [قد] " يكوث مَمْلومًاء فيُضوك 9 
وبوسو وروي دن 
فإن ترك عَمّيْنِ وخالين» وهم ليسوا بِوَرَئَيِهِ ”*' بأنْ مات. وتَرَاءَ ابئًا وعَمَيْنِ وخالين» 

فالوصيّة الاك لهات في قر الى وا رف ا ا يتعكر الاقرات: 
فالأقرَبٌء والعَمَانٍ أقرَبُ إليه من الخالين: ٠‏ فكانا أولى بالوصيّة. وعندّهما الوصيّةٌ تكونٌ 

بين العَمّيْنِ والخالين أرباعًا؛ لأن القَرِيبٌ والبَعيدَ سَواءٌ عندّهما. 

ولو كان له عَم واحد وخالانٍء فللعَمٌ نصفٌ الثُنْثِء وللخالين الضف الخد لآن 
لوصيّة حَصَلْتْ باسم الجمعء وأئل مَنْ يدخل تحت اسم الجمع في الوصيٍّ| اثنانٍء فلا 
سن يسْتَحِقَ العَمْ الواح أكثرَ من نصف الوصية؛ لأن أثَلَ م مَنْ يَنْضَمُ إليه مثلّه؛ وإذا اسبّحَقّ هو 
لنْضْف بَقي النْضف الآخَرُ لا مُسْتَحِنَّ له أقربَ من الخالين: ؛ فكان لهماء وعنذهما يُقَسَّمُ 
التُلْتُ تلت بينهم أثلانا لاستواء الكل في الاستحقاقي» فإن كان له عَم واحدّء ولم يكن له غيره 
من ذُوي ”" الو حم المُحرّم؛ فنصف فنصت الت له والشف ره على وئق الموصي 
عنذه الأنالة الراة را يقي أكثرٌ من النَّضْفيِء ٠‏ فبَقي النّضْفٌ الْآخَرُ لا مُسْتَحِقّ له 
فيَبْطلٌ فيه الوصيّةٌ وعندّهما يُصْرَف النَّْفٌ الآخَد | إلى ذي الحم الذي ليس بِمَْرَم . 

ولو أوصّى لأهل بيت يدخل فيه من جَنْهِه آباؤهم أقصّى أب في الإسلام حتّى إِنّ 
الموصي لو كان عَلَوًا يدخل في ''' هذه الوصية كل مَنْ يْمَبُ إلى سينا عي رضي الله 
عنه من قِبَلٍ الأب» وإنْ كان عَبَاسيًا يدخل فيها كُلَ مَنْ ينْسَبُ إلى العَبّاس رضي الله عنه 
من قِبَّلٍ الأب سواءٌ كان بنفسه ذَكرًا أو الت مهة ان كا بعل إليه من قِبَلٍ الآباءء ولا 
يدخل مَنْ كانت ُسْبَنُه من قِبَلٍ الأمْ؛ لأن المُراد من أهل البَيْتِ أهلْ بَيْتِ التَسَبٍ والسِبث 
إلى ١١١/51‏ ب] الأباءٍ وأولادٍ المّساء ء آباؤهم قَوْمٌ آحَرونَء فلا يكونٌ منأ بَيْتَه 
ويدخل "تت الوصية لأهل ته أبوه وده إذا كان َِْ لا يَِت؛ لان بيت الإنسان 
أبوه ومَنْ ب نْسَبٌ إلى بيت ٠‏ فالابُ أصل البَيْتِء فيدخلٌ في الوصية . 


)١(‏ فق الميخطرط . ا#وجيدة. لفان السرم 
() في المخطوط : «فيمكن الصرف». (4) في المخطوط : «بورثة». 
(5) في المخطوط : «ذى» . () في المخطوط : «تحت؛». 


(0) في المخطوط : «ولا يدخل» . 


صل يح باقع الصتاقع ج71 


ولا دخا : في الوصيَّةٍ بالقرابة؛ لأن القرابة مَنْ تَقَرّبَ إلى الإنسانٍ بغيره لا بنفسِه.. . 
ولك ابوه في 7 . وكذلك لو أوصّى لِنَسَبه أو حَسَّبهء فهو على قَرابَتِهِ الذينَ 
يتسيون إلن أقصي أب له في الإسلام حتّى لو كان آباؤه على غير دينه دَحَلوا في الوصيّة ؛ 
لأن الى هعيار: عم لست | إلى الاب دون الام . وكذلك الحسّبٌء فإِنْ الهاشِميّ إذا 
تزوّجَ أمة فولد فته تنبت الولد | ليه لا إلى أَمّه؛ وَحَسْية اها : بَيْتِ أبيه دون أُمّهء 
260 دقتت 99 أن القتت ولحت يشقص الات :دون الاء . وكذلك إذا أوصّى لجنس فُلانٍ» 
فهم بّنو الأب ؛ ؛ لأن الإنسان يَتَجَنَسُ بأبيه ولا يَعَجَنَسُ بأمّهه فكان المُرادُ منه جنسّه في 
النَسب . وكذلك اللْحْمةٌ عبارةٌ عن الجنس . 


وذَكّر المُعَلّى عن أبي يوسف إذا أوصى لِقَرابيه ٠‏ فالقَرابةٌ من قِبَلِ الاب والأمّ والجنسيُ 
اللّحْمةُ من فلي الاب ؛ لأن القرابة مَنْ يتَقَرَبٌ " '' إلى الإنسانٍ بغيره» وهذا المعنى يوجَد 

في الطْرَفَيْنِ بخادت الجنسن على 014 . وكذلك الوصبَّة لآل قُلانٍ هو بمنزلةٍ الوصبّةٍ 
لأهل بَيْتِ فُلانِ؛ فلا يدخل أحدٌّ من قرابة الم قن هذه الو مت . 

ولو أوصّى لأهلٍ فلانٍ» فالوصية َه لِرَوْجِةٍ قُلانٍ خاصّة في قولٍ أبي حنيفة» وعندّهما 24 
هذا على جميع مَنْ يَعولّهِم قُلان مِمَّنْ تَصْمّه 7 نَمَقَنهِ من الأخرارء فيدخل فيه زَوْجَنه 
واليّتيمٌ في حِجَرِهء والولّد! إذا كان يَعولّهء فإن كان كبيرًا قد اعمَرّلَ عنه» أو كان بِنْنَا قد 
تروجَت *©» فليس من أهلهء ولا يدخل فيه مَماليكه. ولا وارثُ الموصيء, ولا الموصّى 
لأهله . 


ث لاي ىا البرمم بير 


وحة قولهها: أن الأهل عِبارة عَمَنْ رمق غلية قال« الله تبارك وتعالى يدا عن تبه سنا 
نوح عليه الصلاة والسلام : إن أبن مِنْ أَهْلى © [هود :ه4] :وقال تبارك وتعالى في قِصّةَ لوطٍ 
غليه العيلةة والسلام : « فتجيكده وَأَهلْم © [الأنبياء :5/] . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أنّ الأهلّ عند الإطلاتي يُرادُ به الرَّوْجةٌ في مُتَعارَفٍِ التّاس 
يُقال: قُلانٌَ مُتَأْهّلٌ وقُلانٌ لم يتَأهَّلُء وفُلانٌ له أهلء [وفُلانٌ ليس له أهل] ”"» ويّرادُ به 


. »تبثيف١‎ : فى المخطوط‎ )١( في المخطوط : «الأب».‎ )١( 
. في المخطوط : «يقرب» . (5) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد)‎ )( 
في المخطوط : (تقيمه) . () في المخطوط : #زوحث)4.‎ )5( 


(0) ليست في المخطوط . 


م -_كتاب الوصابُ#غ# > هذته 
الرّوْجةٌ» فتُحْمَل الوصيّةُ على ذلكء ولا يدخلّ فيه المَماليكُ؛ لأنّهم لا يُسَمَوْدَ أهلّ 
المولى» ولا يدخل فيه وارِثُ الموصي ؛ لأنه إِنْ خَرَجَّ منه لا يدخلٌ» فعندٌ الإطلاقٍ أولى» 
ولا يدغل لان الذي ارضى لأهله» لأن الوضثة وقعك لشاف إليه::والكضات 2+ 
المُضِاففٍ إليه» فلا يدخل في الوصيّة كما لو أوصّى لِوَلَّدِ قُلانٍ إن قُلانا لا يدخلٌ في الوصبّة 
يما قُلْنا كذا هذا واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أوصَى بِدُلْثِ ماله لإِخْوَيِه وله سِنَةُ إِخُوةٍ مُتَمَرَقةٍ "2: وله أولادٌ يَحوزونٌ ميرائه 
فَالكْلَتٌ بين إخرتة سوا ؛ لأنهم في استحقاقي الاسم سَّواءٌء بخلافٍ الوصبَةٍ يَةِ لأقرباء فُلانٍ 
أنه يُصْرَفُ إلى الأقرّب فالأقرّبٍ عند أبي حنيفة ؛ لآن القرابةً تحتملٌ التَفارْتَ في الشُرْبٍ 
والبعدٍ. 

واما الأخؤةٌ: فلا تحتمل التَفاوْتَء ألا تَرَى أنه يُقال: هذا أة قرّبُ من فلان» ولا يُقا قال 
هذا اكد أخروزنمى فلذن» 

هذا إذا كان له ولد يَحَورُ ميرانه» فإن لم يَكَنْ ؛ فلا شية للإحوة من الأب والأم 
والإحوة من الأم؛ ؛ لأنهم ورّئةٌ ولا وصيَّاً صيّة "رار اكز روس بار اللي الل ولاك 
الثُلْثْ ؛ ؛ لأنهم لا يَرِئُونَ» ولا يُقال ؛ إذالم نصح الوصية للإشوة لاب وأمٌ» وللإشخوة ”" 
0-6 يبَخي أنْ يُصْرَفَ كُلُ الشّْثِ إلى الإحوة للاب ”" لأنا تقول ع اعكد الوك قفي 
لإضافة إلى الإشوة لاب وأ وال الاشرة لأ والإضافةً إليهم َع صَحيحة بدَليل أن 
لو أجارَّتٍ الورئة ةُ؛ جارتٍ الوصيّةٌ لهم وصارَ هذا كرجل أوصّى بِدُلْثِ ماله إثلائة تر 
فمات ائنانٍ منهم قبل موتٍ الموصيء فللباقي منهم تُلّتُ الدَْثِ؛ لأن الإضافةً إليهه 
وقَعَتْ صَحيحة كذا هذا ”*"'. بخلاف ما إذا أوصّى لِفُْلانٍ وقُلانِء وأحدُهما مَيِّتَ؛ لأن 
هناك الإضافة لم تَصِمَّ؛ لأن المَيِّتَ ليس بِمَحَلّ للوصبَّة يَةِ أصلاء فلم يدخل تََحْتَ الإضافة . 

قال أبو يوسف - رحمه الله - في رجل أوصّى بِدُلْثِ ماله في الصّلةٍ وله إخوةٌ وأخَواتٌ 
وبّنو أخ وبّنو أَحْتٍ : : يوضَمٌ القُلْثُ في جميع قَرابَِه من هَؤُلاءه ومَنْ وُلِدَ منهم [4/ ؟1أ] 


. في المخطوط : «والإخوة»‎ )١( في المخطوط : «متفرقين».‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «لأب». (5) زاد في المخطوط : (إن؟‎ 
. في المخطوط : «هاهنا»‎ )5( 


ننه 2 نناك لصاتع 16> 


بعدَ مويه لأكَل من سِبّةِ أشهّر اي 
منهم لأقَل من سِبَة أشهُرٍ عم أنه كان موجودًا يوم موتٍ الموصيء فيدخل في الوصيّة . 

وذَكرَ محمّد رحمه الله في الرّياداتِ إذا أوصّى بُِْثِ ماله لأختانه؛ ثم مات. فالأختانٌ 
زواج البَناتٍ» والأخحوات؛ والعَمَاتٍء والخالاتٍ؛ فكل امرأو ذاتٍ رَحِمٍ مَحْرَمٍ من 
الموصي. فرَّوْجُها من أختانه» وكُل ذي رَحِمِ مَحْرَم من زَوْجِها من ذَكَرٍ وأَنْنَىء فهو 
أيضًا من أخحتايه» ولا يكونُ الأنختان إلا أزواج ذُواتٍ الحم المَحْرَمء ومَنْ كان من قِبَلهم 
من ذي الرّحِمٍ المَحْرَمٍء ولا يكونٌ [من] ”" الأختانٍ مَنْ كان من قِبَلٍ نساءِ الموصي 
الف : زَوْجاتِه؛ لأن مَنْ يُْسَبُ إلى الرَّرْجِوَء فهو صِهْرٌء وليس بدن على ما تدك ؛ إن 
الله عالق 

وقول محمدٍ - رحمه الله - حُجَةٌ في اللّغْوٍه وذَّكَرَ محمد ايسا - في الإملاء 
أيضا إذا قال: قد أوصَبة صَيْتٌ لأختاني» فأختاته أزُواجُ كل ذاتٍ رَحِمِ مَْرَمٍ ©" من الرُوْجء 
ان كانت له أضث» ويلك أضي»ء وخالء لكل واد هنر لذج ل واحدة 
منهنّ أبّء فكلهم جميعًا أختانٌ ” واللتُ بينهم بالسويَة» الذكرُ والأثتى فيه سَواء» أم 
0-0 “يوقي ول كه كو عل ما : ٠‏ فقد نَصّ محمد - رحمه الله - في 

ضِعَيْنٍ على أن الأختانَ ما ذْكِرّء وقول محمدٍ رحمه الله حُبجَةٌ في اللّغةٍ . 

وفقال في الإملاء: إذا قال : أوصَيْتُ بُِلْثِ مالي لأصهاري. فهو على كل ذي رَحِمِ مَحْرَم 
من رَوْجتتِهِ » وزَوْجةٍَ “3 ربوج ورُوْجةٍ ابنْه: وزَرْجَةٍ كُل ذي رَجِمٍ مَحْرَمٍ منه فهَؤْلاءِ كلهم 
أصهاره؛ ولا تَدْخْلٍ في ذلك الرَّوْجة ولا امرأة اع مرا ار ل 
رحمه الله - حَُجَةٌ في اللّغْةٍ . 

والدّليل أيضا على أن الأصهار مَنْ كان من أهلي الرْجة ما روي أن رسول الله 46: 
«لما 7 صَفِيَة 0 أعنَقّ مَنْ ملك ذا رَحم مَحْرَمٍ منها إكرَامًا لهَاه ""'. وكانوا يُسَمَّوْنَ 


)١(‏ ليست في المخطوط . (6) في المخطوط: «أو». 
(9) زاد في المخطوط : : امنه وكل ذي رحم محرم؛ . 
(5) في المخطوط : «أختانه» . (5) في المخطوط : «وجداته» . 


(1) في المخطوط: «ومن زوجة». (0) لم أقف عليه بهذا السياق. 


م -_كتاب الوصابر _ > 22ت 

ؤقال في الإملاء: قال أبو حنيفة -رضي الله عنه - إذا أوصّى فقال: ثُنْتُ ”2 مالي 
لجيراني» فهو لجيرانه المُلاصِقِينَ داه من السّكَانٍ عَبِيدًا كانوا أو أخرارًا نِساءً كانوا أو 
رجالا ذِمٌَ كانوا أو مسلمينَ بالسودةتَرْبَتِ الأبواب أو بَعُدتْ إذا كانوا مُلاصِقينَ دار 
وعندّهما ”" الثُلْثُ لِهَؤُلاءِ الذينَ ذكَرَهم أبو حنيفةً رضي الله عنه ولغيرهم من الجيرانٍ من 
أهل المَحَلَةٍ مِمَنْ يَضْمُهِم مسجدٌء أو ججماعة واحدةٌ؛ ودَعُوةٌ واحدةٌ» فَهَؤُلاءِ جيرائه في 
كلام الئاس . 

رما فى النياف اك عن الى حيطا + رمس الله عنه - : إذا أوصّى لجيرانه» فقياسه أنْ 
يكونّ لَلْمُلاصِقِينَ ؛ وقول ”" أبي حنيفةً - رحمه الله - يَنْبَغي أنْ يكونَّ الئُلْثُ لَلسَّكَانِ 
وغيرهم مِمَّنْ يَسْكَنُ تلك الدّورٌ التي تَجِبُ لأجلها الشُمْعدٌ ومَنْ كان منهم له دارٌ في تلك 
الدون ولبس بساكن فيها» فليس من جيرانة6 قال محمد ترحمه اللفه: قات آنا 
فَأسْتَحْسِنُ أن الكل الوص لجيرانه المُلاصِقِينَ مِمَنْ يَْلِكْ الذورَء وغيرهم مِمَّنْ لا 
يَمْلِكهاء ولِمَنْ يجْمَعْه مسجدٌ تلك المَحَلَةٍ التي فيها الموصي من المُلاصِقِينَ © 
وغيرهم [من] ”'' السّكَانٍ مِمَّنْ في تلك المَحَلَّدَ وغيرهم سَّواءٌ في الوصيّة الأقرّبونٌ 
والأبعدونٌ. والكَافِرٌ والمسلم. والصّبِيٌ والمَرْأةٌ في ذلك سَّواءٌ: وليس للمّماليكِ 
والمُدَبّرينَ » وأمّهاتٍ الأولادٍ في ذلك شي . 

وأما الفكائبون: فهم في الوصيّة إذا كانوا سُكَانًا في المَحَلَةِ . 

وحجه قولهماء أن اسم الجارٍ كما يَقَعٌ على المُلاصِقٍ يَقَعُ على المُقابلٍ» وغيره مِمَنْ 
يجْمَعْهما مسجدٌ واحدٌّ» فإنّ كُل واحدٍ منهما يُسَمّى جارًا. وقال النبي كلل «لَاصَلَاة لِجَار 
المسجدٍ إلا في المسجد» 7" . 


وَروي أن سَيِّدَنا عَلِيّا رضي الله عنه فسّرَ ذلك» فقال: هم الذينّ يجْمَعهم مسجد 


)١(‏ في المخطوط : «بثئلث» . (0) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

(©) في المخطوط : «وهو قول». (:) في المخطوط : «الملازقين». 

(3) ليست في المخطوط . 

(1) ضعيف : أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 0711 برقم (894), والدارقطني :»)57١ /١(‏ برقم (؟), 
والبيهقي في الكبرى (5/ 01)» برقم (47/75): من حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ انظر ضعيف الجامع 
الصغيرء رقم (5191). 


رقف بنك لص 6 2 
واحل ” ''؛ ولأنّ مقصود الموصي من الوصيّةٍ للجارٍ هو البرُ به» والإحسانٌ إليه وأنّه لا 
يختّص بالمُلاصِتٍ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - - أن الجوارٌ المُطْلَقَ يَنُصَرِفٌ | إلى الحقيقةٍء وهي الانُصال 

بين الملكينٍ بلا حائلٍ بينهما هو حَقيقةٌ المُجارَرةء فأمًا مع الحائل ؛ ٠‏ فلا يكونٌ مُجاورًا 
حَقيقة» ولهذا وجَبّتٍ الشْفْعةٌ للمُلام صِنٍ لا للمقابل ؛ لأنه ليس بجار حَقيقة حَقيقَة 

وَمُطُلَقُ الاسم: مََحْمولٌ على الحقيقة نولأا امبر ليا ل 
لبعضهم على بعض حُقوق [4/ 1١7‏ ب] يََْمٌالوفاُ بها حال حياتهم: فالظَاهرٌ أنه آراة 
بهذه الوصيّةٍ قَضاءً حَقٌّ كان عليه» وإذا كان كذلك», فتَنْصَرِفَ الوصبّة صبّة إلى الجيران 
الملا صقينَ *" إلآ أنه لا بد من السّكْتى في المِلكِ المُلاصِتٍ لِِلْكِ الموصي» فإذا وُجدَ 
ذلك صار كأنّه جارٌ له» فيَسْتَحِقٌ الوصبّة . 

والمذكورٌ في الحديثٍ جارٌ المسجدٍء وجارٌ المسجدٍ [من] ”" فسَّرَ مَرّه علي رضي الله 
تعالى عنه ‏ [ولا كلام فيه] فإ أوضى لتوالى كلا وهر أبر فل ] أو قَبِيلةٍ» أو لِبّني 
مشي يي : لِموالي قَبِيلةٍ فُلانٍء ولِبّني قَبِيلةٍ قُلانِء ويُريدُ به المُنْتَسِبِينَ 

يهم بِالنَسَّبٍء والمُنْتَمِينَ إليهم بالولاء . 

هذا هو المُتَعارَفَ بين أهل اللْسان ومُطَلنُ اكلام يَْصَرِفُ إليه وتصيرُ كالمنطوقي بها 
هو المتَعارَفَ عندّهم» ولو قال : نَصل هذا (تَبَتَ المال) ** للمُْتَسِبِينَ إلى هذه القبيلة: 
المنْتمينَ إليهم بالولاء كان الجوابٌ ما فنا كذا ههناء بخلافي ما إذا لم يَكُنْ فلا أبا فخٍ 


أ و قبيلةٍ فإنّ هناك لا عَرْفٌ فعُمِلّ, 0 بحقيقة اللْفْظٍء ولا يصارٌ إلى المجاز | إلا (بالدليلٍ 
الظاهر) ” 0 ولا يدخل فيه مولى الموالاة؛ لأن مولى العتاقةٍ يَتَقَدُمُ ” الشلة الل 
سبحانه وتعالى أعلم . 

ثم لا خلافٌ في أنه إذا قال: ثُلْثُ مالي لِموالي [فلانٍ] دا أنه يدخل ذ في الوصيّةٍ جميع مَنْ 
)١(‏ لم أقف عليه بهذا السياق . )١(‏ في المخطوط : «المتلاحقين» . 
(9؟) زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط . 
(5) في المخطوط : «ثلث مالى» . () في المخطوط : «بدليل ظاهر» . 


() في المخطوط : «متقدم» . (4) ليست في المخطوط . 


رتنه في يه وفي مَرَنمه؛ وسُواءٌ كان أعنّقه قبل الوصيّة يَِةِ أو بعدّها؛ لأن تَفَادٌ 
الو بي لاق البو كل مَنْ أعتقّه في المَرَضٍ أو في الصّحَةٍ بعد أن جر إعتائه صار 
قولى ول الموات: فَيَسَتحَقّ فيَسْتَحِقٌ الوصيّة» فأمًا المُدَبّرونَ وأمّهاتُ الأولادء فِهَلٌ يدخلونٌ تََحْتَ 


هذه الوصية ؟ . 


روي عن ابي يوسف: أنهم يدخلون. ورُوِيَ عنه روايةٌ أخرى أنهم لايدخلون. وهو قول 
محمل ذَكَرَه ذ في الجامع . 

وجه الرواية الأولى: أنَّ تَعَلْقَ تُُوذ الوصيّةٍ أوانَّ الموتِ» وهم مواليه في ذلك الوقْتٍء 
فإنهم يَسْتَحِقُونَ الوصية . 

وجه ظاهر الرؤاية: أن أوانَ نُفوذٍ الوصيّةِ؛ وهو وقتٌ الموتٍ أوانٌ عِنْقِهم » فَيَعْتّقَونَ في 
تلك الحالة» ثم يَصيرونَ مَواليه بعدّهء والوصيّة ارت مَنْ كان مولّى عند مويه وهم في 
تلك الحالةٍ ليسوا بمُواليه» فلا يدخلونَ في الوصبَّة . 

ولو كان قال ذلك بعد أن قال إِنْ لم أضْرِبْكَ؛ فأنْتَ حر فمات قبل أن يَضْرِبَه عَتَنَّ 
ودَّحْل في الوصبَّة ؛ لأنه عَمَقَ في آخرِ جُرْءِ من أجزاء حيانه لِتَحَقّي عَدَم الضّرْبٍ منه في 
تلك الحالة» ووقوع اليَأس عن حُصولِه من قِبَلِه فيَصيرُ مولى له. ثم يَعْتِقُه "© الموثُء 
ثم تقذ الوصيُّ» فكان مولى وقتَ تُُوذِ الوصيّة ورُجوبهاء بخلانٍ المسألةٍ الأولى؛ واللَّ 
تعالى أعلمٌ بالصّواب . 

وأما الذي يرجم إلى الموصّى به فأنْواعٌ : 

منها؛ أنْ يكونّ مالآء أو مُتَعَلّقَا بالمالٍ؛ لأن الوصيّة إيجابٌ الملّك» أو إيجابُ ما يتَعَلَنُ 
بالمِلّكِ من البيع؛ والهبة» والصَّدَقةٍء والإعتاق» ومَحَلُ المِلْكِ هو المال» فلا تَصِحٌ 
الوصية بالمَيْئةٍوالدّمٍ من أحلٍء ولأحدٍ؛ لأثهما ليس بمالٍ في حَقٌّ أحلٍء ولا بحِلْدٍ المَمة 
قبل الباغ» وكُلُ ما ليس بمال وقد ذَكَرْنا ذلك في كتاب الببوع . 

ومنهاء أن يكونٌ المال مُتَقَوَما ٠‏ فلا نَصِحٌ الوصيّة بمالء غير تقوم كالخمْرٍ فإثها ٠‏ وَإن 
كانت مالأحثى نوت أكتها غي ْم فيحَنْالمسلم حنى لا تكو مضمونة بالإثلاني. 


.»هبقعي١ في المخطوط:‎ )١( 


فلا نَجورُ الوصيّةُ من المسلم وله بالخَمْرٍء ويجورٌ 2 ذلك من الدَّمَيّ؛ لأنها مال مُتَقَرُمٌ .. 
في حَقّهم كالخلٌء وتجورٌ بالكلْب المُعَلَّمِ؛ لأنه مُتَقَوّمٌ عندّنا ألاائَرَى أنه مضموةٌ 
بالإثلاف؛ ويجوذٌ بيعُهء وهثُه سَواءٌ كان المال عَيْنَا أو مَفَعةَ عندَ عامةٍ العُلَماءِ حتّى تجوز 
الوصيّة صيّة بالمّنافع من ِدْمةٍ العبدِ» وسْكُتَى الدَارِ» وطَهْرٍ الفرَسٍ . وقال ابنُ أبي ليلى - 
رحمه الله - لا تجورٌ الوصبّة صيّة بالمّنافع . 

وجه قوله؛ أنّ الوصيّةٌ بالمنافع وصيّةٌ بمالٍ الوارث؛ لأن تَادً الوصبَةٍ عندَ الموثٍ؛ 
وعنة التدوتث خش "7" المناة نع على لك الودئة؛ لان الب ِيلْكُهمء ويذكُ المنافم 
تابعٌ "' لَمِلْكِ الرَّقَبَةِ : فكانت المّنافعٌ مِلْكَهم ؛ لأن الرََّبةَ لهم » فكانت الوصيّة 
بالمّنافع وصيّةٌ من مالٍ الوارث» فلا تَصِحْ؛ ؛ ولأن الوصيّة بالمّنافع في معنى الإعارة إذ 
الإعا ره تمليكُ المَفّعةٍ *» بغيرٍ عرَضٍء والوصية بالمَفَعةٍ كذلك» والعارية تَبْطلُ بموتٍ 
المُعيرٍ » فالجوت لما أنه رَ في بُطلانٍ العقَدٍ على المَنْمَعَةٍ بعدَ صِحَّتِهء فلآنْ يَمْنَعَ من الصّحَةٍ 
أولى ؛ لأن المَنْعَ أسْهلُ من [4/ ١77‏ أ] الرّفْع . 

ؤلناء آنه لما ملك [المتفية] 7 حال حياته بعقد الإجارة والأعاروع:فلذن بنك نمق 
الوصيّةٍ أولى؛ لأنه أوسَعٌ العغقود ألا ثَرَ ى أنها تحتمل ما لا يحتمله سائر العقودٍ من عَدَّم 
المَحَلَء والحظرء والجهالة» ثم لّما جار تمليكها ببعض العُقووء فلآنْ يجوز بهذا العقد 
أولى» واللّه سبحانه وتعالى الموَّقُ لصوا . 

واماقوله؛ إن الوصيّةٌوقَمَتْ بمالٍ الوار؛ فممنوعٌ» وقوله : مِلْكُ الَقبةٍ عند موت 
الموصي مُسَلُمْ لَكِنَ ِلك المَْفَعة يبع لك لكب ةَ إذا أقْرِدَ [ملك] 7" المنْفَعَةٍ بالتتمليك 
وإذا لم يال ممنوع والقان مُسَلَمَ وهناأَرة بالقمليكِ فلا يم ِكَل بةِ وهذا لأن 
الموصي إذا أقْرِدَ مِلّكُ المَْفّعةٍ بالوصيّة» فقد جعله مقصودًا بالتمليك؛ وله هذه الولايةٌ: 
فلا يَبْقَى تَبَعَا لِمِلْكِ الذاتِ بل يَصيرُ مقصودًا بنفسِهء بخلاف الإعارة؛ لأن المُعيرٌَء وإ 
جعل مِلْكٌ المَنْفَعةٍ مقصودًا بالثمليكِ لَكِنْ في الحالٍ لا بعدَ الموت؛ لأنه إنْما يُعَارٌ الشّيء 


. في المخطوط : «تحدث؛‎ )١( . في المخطوط : «ونحو)‎ )١( 
في المخطوط : اتابعة» , (5) في المخطوط : «الدار).‎ )9( 
. في المخطوط : «المنافع». (0) زيادة من المخطوط‎ )4( 


07/0( زيادة من المخطوط . 


هنته 


للائتتفاع في حال الحياةٍ عادةً لا بعد الموثء فيْتفي العقدُ بالموتٍ . 

أن الاسوة قن الموتٍء فكان قَصْده تمليكه ”'"' المَتْفّعةَ بعد الموت» فكانت 
المَنافعٌ مقصودةٌ بالتَمليكِ بعد الموت» فهو الفَرْقٌ . 

ولد مَنْ وكُلَ وكيلاً في حال حبايه؛ فمات الموَكُل يَنْمَِلُ الوكيلٌ؛ ولو أضاف 
الوكالة | إلى ما بعد موتّه ؛ جار حتّى يكون وصيًا بعد مويه؛ وسّواءٌ كانت الوصبًّة صيةٌ بالمّنافع 
مُؤَقَْة بِوَفْتِ من سّنةٍ أو شَهْرِء أو كانت مُطَلّقَةَ عن التَرْقِيت؛ لأن الوصيّة بالمّنافع في معنى 
الإعارة؛ لأنها تمليك المَْفَعةٍ بغي عرَضٍ ثم الإعارةٌ نَصِحٌ مُوَْدّ ومُطلَقةٌ عن الوقْتٍ . 
وكذا الوصيّةٌ غير أنها إذا كانت مُطَلَقةٌ ٠‏ فللموصى له أن يَنْتَفِمَ بِالعَيّْنِ ما عاش » وإذا كانت 
مُوَفَئَةٌ بِوَقْتِء فلَّه ا ا 
خروجٌ العَيْنٍ التي أوصّى بمنفَعَتِها من الثُلْثِء ولا يُضَم إل 

لظ 
بالمنافع مَنَعّ العَيْنَ عن الوارِثِ» وحَبّسَها عنه لِقُواتِ المقصود من العَيْنِء وهو الانتفاعٌ 
بهاء فصارّثْ ممنوعة عن الوارث مَحْبوسةً عنه» والموصي لايَئْلِكُ مَنْعَ "ما زاد عن 
الثْثِ على الوارثء فاعثُرَ خُروجُ العَيْنَ من ثُنْثِ المال . 

وَلِهذا لو أجل المُريض مَرَضٌ الموت َيْنَا مُعَجَلاً له لا يَصِحٌ إل في الُنِْء وإِنْ كان 
لتاجيل لا يََصَمَنُ إبطال مِلْكِ الديْنِ كن لَمَا كان فيه مَئْعُ الوارثِ عن الدَيْنِ قبل حُلولٍ 
الأجَلٍ لم يَصِحَّ إلآفي قدر الكُلْثِ كذا ههنا. 

وإذا كان المُعْتَبَرُ خروج العَيْنِ من الشُلْثِ فإن خَرَجَتْ من الثُْثِ؛ جارّتٍ الوصيّةُ في 
عي الجزام ٠‏ فللموصّى له أنْ يَنْتَفِعَ بهاء فِيَسْتَخُدِمَ العبدّ» ويَسْكُنَ الدَار ما عاش إن 
كانت الوصيّة ضيه مُطْلَعَةَ خن الوفت» فإذا مات الموصّى له بِالمَئفّعَة انيقلت إلى مِلْكِ صاحب 
العَيْنِ ؛ لآن الوصيّة بِالمَْفَعةٍ قد بَطلّتْ بموتٍ الموصّى له؛ ؛ لأنها تمليكُ المنْفَعةٍ بغير 
عِوَضٍ كالإعارة؛ فتَبطْل بموتٍ الماك إيَاه كما تَبْطّلُ الإعارةٌ بموتٍ المُسْتَعيرٍ على أن 


المَنافمَ بانفرادها لا تحتملّ الإرْتٌء وإنْ كان تَمَلَكُها بِرَضٍ على أصلٍ أصحاينا رضي الله 


عنهم كإجارة ثُلانٍ لا يُحْتَمَلَ فيما هو تمليكٌ بغيرٍ عِرَضِ أولى. ٠‏ بخلافي ما إذا أوصى بِغَلَةٍ 
0ك 
)١(‏ في المخطوط : «تمليك» . (0) في المخطوط : امنافع؟ . 


داره» أو تَّمَرةَ نَخْلِه» فمات الموصّى له وفي النَخْلٍ تَمَر. وكان وجب بما استَمّلٌَ الدّار 
آخَرُ أن ذلك يكوثٌلوَرَئةٍ الموصى له؛ لأن ذلك عَيْنّ ملكها الموصّى له وترَكه بالموتٍ: ظ 
فيَصيرٌُ ميرانًا لِوَرَنَت وود ياو ميو را اي 6 
الموصي؛ لأنه لم يَمْلِكه الموصّى لهء فلا يوَدّتُء وإِنْ كانت العَيْنُ لا تَخْرْجُ من ثُلْثْ 
ماله ؛ جارّتٍ الوصيّةٌ في المّنافع في قدر ما تَحْرْ اليم من نت ماله بأ لم يكن له ما 
آخرٌ سِرّى العَيْنِ من العبدٍ والذَارِ» قَسّمُ المَفَعةُ بين الموصّى له» وبين الورئة أثلانً لها 
للموصّى له. وثلناها للوّرتق فيَسْتخم الموصى له العبد يومًاء والودثة يومينء وفي الذار 
بتكن الموض تكبا الور هُ ثيه ما دام الموصّى له حَّاء فإذا مات ت تُرَدْ المَتْمَعة إلى 
الووقة 

ش11 - رحمهما الله 50 
رجل» وليس له مال غيرّهاء ولم تُجِزٍ الورئة أن الوصية َه باطِلة ؛ ؛ لأن الوصيّة لم [4/ 
٠‏ ب] تَصِحّ في التُلمَيْنِء والشيوعٌ شائعٌ : في القُلكينَء و سيوع يُوَثْدُ في المّنافع كما في 


يد 
الى كلها على مِلْكِ الورَئة فل يَتَحَهِ اا 0 أو 
القسمة ليس لهم ذلك . 


عند أبي حنيفة» وعندٌ أبي يوسفٌ لهم ذلك . 

وحجه قول أبي يوست: : إن المِلكَ مُطْلَقُ لِلتنَصَدْفٍ في الأصل . وإنّما الاميّنا تعلق حَنّ 
الغير به» وحق الغيرٍ ههنا تَعَلَقَ الث لا بالُلْيْنِ؛ 0 
فخلا تنا الَارٍ عن تََلقِ حَقْ الغير بهاء فكان لهم ولايةٌ البيع والقسمة . وكذا الحاجة 
دَعَثْ إلى القسمة لِتَكميل المَتْمْعةٍ . 

ابي ستليا رضي اللاتعله الأ كل المرظي له بالقاشو اق يتان كل الذارخلى 
الشبرع واللتيييع 0 جواز البيع كما في الإجارة» فإنّ رَقَبةَ المُسْتَجَرِ مِلْكُ المُوَجْرٍ 
تتد .ناف تحط د ووو ات ركذا ههنا. 


)١(‏ في المخطوط: «يمنع 
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وكذا في القسمةٍ إبطال حَىٌّ الموصّى له هذا | إذا كانت الوصية صيّةُ بالمّنافع مُطْلّقَةَ عن الوْتِء 
فإن كانت مُوَفَتة» فإن كانت العَيْنُ تَخْوُجّ من ثُلْثِ ماله ؛ فِإنَ الموصّى له يَنْتَفِمُ بها إلى 
الوقتٍ المذكورء فإن كان المذكورٌ سَنةٌ غير مُعَيّنةٍ ابي وي ا 
َعودُ بعد ذلك إلى الورثق» وإنْ كانت لا تَخْرُجُ من ثُلْثِ ماله فيقدر ما يخرج» وإنْ لم يَكُنْ 
كمال 2١‏ كافك الكلنعة بين الحوقى لوبي الووقة ا 
له؛ ويومَيْنٍ للورئة» فيَسْتَؤْفي الموصّى له خجذمة السّنةٍ في ثلاث سنينَ» وإنْ كانت العَيْنُ 
الموصّى بمنفَّعَتِها دارًا يَسْكَنُ الموصّى له تُلّمَهاء والورثةٌ تُلُتَيْها يُهايئانٍ " مَكانًا؛ لأن 
التَهايُوَ بالمكانٍ في الدَارٍ مُمْكِنٌء وفي العبدٍ لا يُمْكِنُ لاستِحالةٍ خِدْمةٍ العبدٍ بِتُلْقِ 
لأحدهماء وَبدٌئَيْهِ للآخَرِء فمَسَِّتٍِ الصّرورةٌ إلى المُهايّئات زَمانًا . 

وإِنّْ كان المذكورٌ من الوقتٍ سّنة بعَيْيِها بأنْ قال: سَنةَ كذاء أو شَهْرَ كذاء فإن كان 
الموصّى به خِدْمةَ العبدٍء فإن كان العبدٌ يخرجُ من التُلْثِ ”" يَنْتَفِعُ بها تلك السَّنةَ أو 
الشّهر وإنْ لم يَكُنْ له مال آخَرُ ففي العبد يَمَِع به الوّئة يومَيْنِ والموصّى له يومّاء وفي 
الدَارِ يَسْكَنُ الموصّى له تُلْتَهاء والورئة تُلَتَيْها تُلنَبْها على طريق المُهايَأةٍ» فإذا مَضَْتْ تلك السَّنةٌ 
أو ذلك الشّهْرُ على هذا الجساب يَخْصّلُ للموصّى له مَنْفَعَةٌ السَّنة أو الشَّهْرٍ. 

ولو أراد أن يُكْمِلَ ذلك من سّنةٍ أخرى؛ أو من شَهْرِ آخَرَ ليس له ذلك؛ لأن الوصبَّةً 
ضيفت ال قلك المتف ١‏ أو ذلك الشّهْرٍ لا إلى غيرهما . ولوء عي الطَوو الى ويه ار 
السَّنةَ التي هو فيها بأنْ قال: هذا الشَّهُْرٌء أو هذه السَّنة يُنْظَرُ | لال ام 
الشَّهْرِه أو تلك السَّنةِ بَطْلَتْ وصيّيٌه ل يوا "©: وقد تَضَى ذلك 
الشَّهْرُء أو تلك السَّنةَ قبل موته فبَطلّتِ الوصبّة 

وإِن مات قبل أنْ يَمْضيّ ذلك الشَّهْرُ أو السَّنةء فإن كانت العَيْنُ تَخْرُحُ من الكُلْثِ (4) 
لوديا و مي و امي اي 
يَنْتَفِعٌ بها الموصّى له يومّاء والورّثة يومَيْنِ إلى أنْ يَمْضيَ ذلك الشَّهْرُ أو السَّنةُ» وفي الدَارٍ 
. يَْكناها أثلانًا علمى طريق المُهايََةٍ على ما بَيْنا. 


. في المخطوط : «يتهايآن» . (؟) في المخطوط : «ثلث ماله»‎ )١( 
. في المخطوط : «موت الموصى» . (4) في المخطوط : «ثلث ماله؛‎ )9( 


ولو أوصّى بِخِدْمةٍ عبده لإنسانء وبِرَقَبَيه لِآحْرَ أو بسُكتى داره لإنسانء ويِرَقبَيها . 
لخر والرَقَبُ َخْرُجُ من القُّلْثِ فالوكَبةٌ يصاحب الرَقَة» والخِدْمةٌ كُلّها يصاحب الخِدْمةَ؛ 
لآق العلئفة لما اتعتملت: الائراد من الدقة بالوضةة عن لآ تملك الورقة الوقية »واالمومن 
له المَنْفعة» فيَسْتَوي فيها الإفْرادُ باستيفاءٍ الرَّقَبَةٍ ينفسه» وتمليكها من غيره» فيكونٌ 
احثهما عوطي لديالة نية» الاك( بالكلتةة »اذا بات العوضى كلك فناحك ادكه 
الرّقَبةِ» وصاحبٌ المَنْفْعةٍ المنْفْعة» وكذلك إذا أوصّى بِرَقَبةٍ شَجَرةٍ أو يُسْتَانٍ لإنسانٍء 
وبِكّمَرَتِه لِآحَرَ أو برَقَبَةٍ أرض لرجل» وبِعَلّتِها لآَخَرَء أو بأمةٍ لرجل» وبما في بَطْيِها 
لأغُرَة لآن لقتو وَالملَهَ والتحثل كل واحد منها 2١‏ يحدملٌ الإثراة بالو كن قاذ فق بي 
أن يَسْتَبٌقيَ الأصل لنفسِه» وبين ن أن يَمْلِكه من غيره على ما ذَكَرْنا في الوصيّة بَة بِالمَنْفْعة 
وسُواءٌ كان الموصّى به موجوذدا [5/ 5 ١١‏ أ] وقتّ كلام الوصيّةٍ» 00000 
وتويك صيّة جائزةٌ إلأإذا كان في كلام الموصي ما يَقْمَضي الوُجودٌ للحال» فتَصِعٌ 
[الو صيَةُ] ”" بُِلْثِ مايه ولا مالَ له عند كلام الوصيّة . 

وكذا تَصِحٌ الوصيّةٌ بِعَلَةٍ بُسْتائْهء أو بِغَّلَّةٍ أرضه. أو بِعَلَّةِ أشجاره أو بِغَلَةِ عبد أو 
بِسَكنَى دارهء أو بخِدْمةٍ عبدِه» وتّصِحٌ الوضيّةٌ بما في طن جاريّته» أو دابتِه؛ وبالصَوفٍ 
على ظَهْرٍ غَنَمِه وبِاللّبَنِ في ضرْعِهاء وثَّمَرَةِ (" يُسْتانِه» وثَّمَّرةٍ أشجاره» وإنْ لم يَكُنْ 
فى كاين للك وجرةا للسطال. 

وأما وجوذه عند موت الموصي: فهّل هو شرط بقاء الوصيّةٍ على الصّحّة ؟ . 

َأمَا في الُلْثِء والعَيْنِ المُشارٍ إليها فشرط؛ حتّى لو أوصّى بكُلّثِ ماليه» وله مال عند 
كلام الوصيّة» ثم مَلكء ثم مات الموصّى بَطْلَْتٍ الوصيّة . وكذلك الوصيّةٌ بما في البَطن 
والضّرْعٍ ؛ ويما على الظَهْرٍ من الصّوفء واللَينِء والولِء حثى لو مات الموصّى [بَطَلَتِ 
الوصيّةُ إذا] ”*» [و] ”*“لم يَكَنْ ذلك موجودًا وقتّ مويّه [بطلت الوصية] 9 , 


. ليست في المخطوط‎ )١( . في المخطوط : «منهما»‎ )١( 
. في المخطوط: «وتصح الوصية بثمرة؛‎ )©( 
ليست في المخطوط . (6):وياذة هن المخطوط:‎ ):( 


(6) زيادة من المخطوط . 


ولي وين 


وأما في الوصيّةٍ يه بالتمرة فلس بشترط انتتحسانًا 6 والقيات .أن يكون قرط ا ولا تعره 
ذلك في الوصيّةٍ بِعَلَةٍ الدّارٍ والعبدٍ والحاصل أن جنس هذه الوصايا على 0 
يَمَعُ على الموجودٍ وقتّ موتٍ الموصي» والذي يوجّد بعد موتّه سَّواءٌ ذَكَرَ 5 
وصيّيه الأبَدَّء أو لم يَذْكَرْء وهو الوصيّة بِالغَلّةِّ» وسُكنَى الدَارِ» وخِدمةٍ العبدٍ» وبعضّها 
على الموجود قبل الموت» ولا يَقَعُ على ما يَحْدُتُ بعد مويه سَواء ذكَر الأبَد | ولم 
يَذْكُرْء وهو الوصيّة صِيّةُ بما في البَطْنِء والضّرْعء ويما على الظَهْرِ ؛ ٠‏ فإن كان في بَطَيْها ولَدّء 
وفي ضرْعِها لَبَنُّء وعلى ظَهْرِها صوف وقتّ موت الموصي فالوصيّة جائزةٌ» وإلآفلاء 
باروبدايا ز 0 ارلا على المرجرود و الساريو رإل ل يكن ك0 
موجودًا وقتٌ موتٍ الموصي يَقَعُ على الموجودء ولايَّقَعُ على الحادثء وإِنْ لم يَكَنْ 
موجودًا فالقياس أن تَبْطْلَ الوصيّةٌ كما في الصّوفِء والولّدِء واللبّن. 

وف الابتحسان لاتنطل "4 :وتقم على نما تفدث كمالو كز الأبناة وعل 0 
الوصيَّةُ بتَمَرةِ البسْتانٍ. والشّجر إِنّما كان كذلك؛ لأن الوصيّة إِنْما تَجورٌ فيما يجري فيه 
الإزتُ» أو فيما يدخلٌ تََحْتَ عقدٍ من العُقودٍ في حالةٍ الحياق» والحادِثٌُ من الولّدٍ وأحَواته 
لا يجري فيه الإرثُء ولا يدخل تَحْت عقدٍ من العُقودٍ فلا يدخل تَسْتٌ الوصبًة » بخلافٍ 
العَلّةِ فإنَ له نَظيرًا في العُقودٍ. وهو عمد المُعامّلةٍ والإجارة. وكذلك سُكْتَى الدَّارٍ وخِدْمَةٌ 
العبدٍ يدخلانٍ تخت عقدٍ الإجارة والإعارةٍ فكان لهما تَظيرٌ في العقودٍ . 

وأما الوصيّةٌ بِكَمَرةٍ البسْتانٍ والشّجر فلا شَكٌ أنها تَفَعُ عن الموجودٍ وقتّ موتٍ 
الموصيء والحادتثٌ بعد موتّه إِنْ ذُكَرَ الأبَدَّ؛ لأن اسم التَمَرَوَيَهَمُ على الموجود 
والحاوِث؛ [والحادِتٌ] ”" منها يحتمل الدّخولٌ تَحْتَ بعض العُقودء وهو عقدٌ المُعامّلةٍ 
والوثيء فإذا ذْكَرَ الأبَدَ يَتَناوَلهء وإِنْ لم يَذْكْرٍ الأبَدَّء فإن كان وقتّ موتٍ الموصي لَمَرةٌ 
موجودةٌ دَخَلّثْ تَحْتَ الوصيّة» ولا يدخلٌ ما يَحدتُ بعدَ الموتء وإِنْ لم يَكَنْ فالقياسٌ أن 
.. لا يَتَنَاوَلٌ ما يَحْدتُء وتَبْطلٌ الوصيّةٌ؛ وفي الاستحسان يَتَناوَلُهء ولا تَبَطّلٌ الوصيّة 


)١(‏ في المخطوط : «يبطل». (؟) في المخطوط : «هو. 
() ليست فى المخطوط . 
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وجه القياس؛ أن الثَمَرة بمنزلةٍ الولّدٍ والصّوفٍ واللْبّنِء والوصيّةٌ بشيءٍ من ذلك لا | 
يتَناوَل الحاوتٌ كذا الثَمَرةٌ. 

وجه الاستحسان: أنّ الاسم يحتمل الحادتٌء وفي حمل الوصيّة عليه تَصحيع العقدء 
1003" حكن تطعطية أن لد تظلية لا لا ار 
على الام كارا با ا ؛ لأنه عقدٌ ما لا يحتمله فلم يَكُنْ 
مُمْكِنَ (" التضحبح» ولهذا لو نص على الأبَدِ لا يتَنَارَلٌ الحاوتٌ» وههنا بخلافه . 

ولو أوصّى لرجل بِعْسْتانه يومَ يَموتُ» وليس له يوم يموت بستان] ” “روصن 
ببستانٍ ”*'» ثم اشترى بُسْتانّاء ثم مات فالوصيّةٌ جائزةٌ؛ لأن الوصيَةً يه بلغال إنجاتث الملف 
عند الموتٍ فيُراعَى وُجودُ الموصّى به وقتّ الموتٍ . ألا َرَى أنه لو أوصّى له بعَدْن 
البنتاه وليس في كه البشتان يوم الوصية» ثم قلكه؛ شم مات ضحي الرصيق» وا 
قال : أوصَيْتٌُ لِفْلانٍ بغَلَةٍبُسْتاني» ولا بُسْتانَ له فا او 0 
رحمه الله- - أن الوصيّة جائزةٌ» وذَكّرَ في الأصلٍ أنها [5/ 5 ١١‏ ب] غير جائزة 


اج ووفةافسي | أقزلة: خا اتنس (بمرة القعان سبال لزنا ميرلا 

والصّحيحٌ ما ذْكَرَه الكْخيٌ ؛ لأن الوصيّة | إيجابٌ المِلْكِ بعد الموتٍ فِيَسْتَدْعي 
وجو الموصّى به عند الموتٍ لا وقتَ كلام الوصية . 

ولو أوصّى لرجل بدْلْثِ غَنَمه فهَلكتٍ القَتَمُ قبل موقه» أو لم يَكنْ له ء غنّمٌ من اللأصلٍ 
فمات فالوصيّةٌ باطِلةٌ ولاغَنْمَ له . وكذلك المُروض كُلّها؛ لذن الو اليك د 
الموت. ولاعْمَمَ له عند الموتٍء فإن لم يَكَنْ له عنمو 00000 ف ساديم 
ذلكء ذَكْرَ في الأصلٍ أن الوصبّة باطلة ؛ لأن قوله: : عنمي يه يَمَتَضي غَنَمّا موجودةً وقتّ 
الوصيّةٍ كما قُلْنا في البِسْتانٍ . وعلى رِوايةٍ الكرْخيٌ احري لكك ل انع ان 
ذكزنا فى البسعان: 


() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : اليمكن؟. ‏ 
() زيادة من المخطوط . (54) في المطبوع : بُسْتانٌ؛ . 
(45) في المخطوط : «عند» . 


يدنك زووان: أرصت له بحاوين عدي أو بقَِيزٍ من طني ٠‏ ثم مات وليس له نّم 
ولا جِنْطةٌ فالوصيّة ل باطلة لما فلنا ولو لم يكن له ءَ عنم ولا حِنْطةٌ» ثم استّفاد بعد ذلك ثم 
مات » فهو على الاين الَتَيْن ذّكٌرْناهماء وبمثله لو قال : شاة من مالي أو قَفِيزٌ حِنْطةٍ من 
مالي . وليس له عَنَمْء ولا جِنْطةٌ فالوصيّةٌ جائزةٌ وَيُعْطى قيمة الشَاَ؛ لأنه لما أضاف إلى 
المالٍء وعَيْنُ الشَاةٍ لا توجَد في المالٍ عُلِمَ أنه أرادَ به قدرٌ ماليّةٍ الشَّاةِ وهي قِيمَّها . 

ولو أوصّى بشاوّء ولم يَقَلَ من غَنّميء ولا من مالي فمات وليس له غنم لم يَذْكُرْ هذا 
فين في كناو رداك الدارد فيه قال يمضه الا تع الوعية» لأن الحا إبية 
للضونة :و العع نكا إلا نا حَمَلْنا هذا الاسم على المعنى في الفصل الأوَلٍ بِقَرينةٍ 
الإضافة إلى المال» ولم توججةٌ ههنا. 

وقال بعضهم' يَصِحٌ '2؛ لأن الشّاةَ إذا لم نَكَنْ موجودةٌ في ماله فالظَاهِرُ أنه أرادّ به مالي 

لشَّاةٍ ؟ نَصْحيحًا لِتَصَرفِهِ فيُعْطى قيمةً شاء وقد ذَّكَرَ في السَيّرِ الكبير مسألة 5 َوّيّد هذا القول» 
روح 1 يَةَ فقال مَنْ فل قتيلا فله جارية من الي فيفل ع 
جاريةٌ يُعْطَى مَنْ قَتَلَ فتيلاً» وإنْ لم يكن في السب *"" جار لا يفل ينا 

لوطل من فل قل فل جاريً؛ ولم بل من العني نيط من قل كي قد مال 
الجارية كذا ههنا زلا تجوز الواضية يه بسكل بذارةة أو حدم غنذء أو ظهْرٍ فرّسِه للمّساكين 
في قولٍ أبي حنيفة - عليه الرَّحْمةٌ -» ولا بُدّ من أن يكونَ ذلك لإنسانٍ مَعْلوم . 

و اك رحمهما الله - تجِورُ الوصية بذلك كُلّه للمَساكين» كذا ذَكرَ الكَرْخي 
في مُحْتّصَرِه: وذَكَرَ في الأصل ‏ والوصية 2 شك لدان وحخِدمةٍ العبدٍ أنها لا تجورٌء ولم 
يَذْكُرْ فيها الاختلافٌ '*'» وَإِنّما ذَكَرَه في الوصيّة بظَهْرٍ الفرس . 

وجه فولهما :أن الوصيّة للمساكينٍ وصيّةٌ بطريتٍ الصَّدَقَةٍ والصَدَقةٌ إخراجُ المال 
إلى اللمععيانة وجالن: واللَّه عَرَّ وجل واحدٌ مَعْلومٌ ولهذا جارّتٍ الوصيّة بسائر 
الأعيانٍ للمساكينٍ فكذا بالمُنافع . 


١ 


. في المخطرط : اتصح؟ . (0) في المخطوط : «السبايا»‎ )١( 
في الخطوط” «وقال أبو يوسف ومحمدة.‎ 1 
. في المخطوط : «الخلاف»‎ )4( 


فيه م __بدائع الصنائع ج٠٠‏ > 


ولأبي حنيفةٌ رضي الله عن أنّ الموصى له بالخدْمةٍ والرذكوب؛ والشيختى رمه التَمَقَةٌ 
على العبلدٍء والفرّسء والدَارٍ) ؛ لانه لا ينه الانيفام إل بعد بقاء اذ ابو 1 
عاد بدونٍ التق فبعد ذلك لا يخلو إما إمَا أنْ تَْرَمَه التَقَقةٌ أو لاء فإن لم تَلْرَمْه [الممَقهُ] "2 لا 
يمك" ١‏ تقد هد الرضية اهل ل انج يجابها على الورّثة؛ لأن المُؤنةَ لا *" تج 
[] "> على مَْ له افع والمَقعةُ للموضى له لا للؤرئق» ولا يكن الاسيفلاق با 
تشتفل فتتفن علية من الملة: لان الوصية لم تقغ بالعل؛ ولاك الاسطلال يَهَُ بدي 
للوّصيَّة» وأنّه لا يجوز فَتَعَذَّرَ تثفيذ هذه الوصيّةٌ» وإِنْ لَزِمّه التَقَقَهُ فكان (* “هذا معاوضة 
مَعْنى لا وصيّة ولا صَدَفَةٌ . . والجهالة تمنعٌ صِحَةَ المُعَارَّضْةَ وهذا المعنى لا يوجَد في 
الأعيانِ.؛ وفى في الوصبَةٍ رج بعَيْيه؛ وقيل : : إن الوصيّة بظهْرٍ فرّسِه للمساكين» أ و في 
ميل الله تبارك وتعالى قُرَيِع ميفالة الم تننن دعي أي عيفة رفي اللاعه لرجدر 

فرَسّه للمُساكينٍ وقفا في حال الحياق لا يجورٌ» ولا تَجورُ الوصيّةُ به بعد الوفاة . وعندّهما 
لو جعله وققا في حالٍ حياتّه جارٌ فكذا إذا أوصّى بعد وفايه» وسّواءٌ كان الموصى به 
مَعْلومًا أو مجهولاً فالوصيّةٌ جائزةٌ؛ لأن هذه ججهالةٌ آفي باب الإقرار] * [تُنْكِنٌ إزاَها 
من جه الموصي ما دام حَيّاء ومن جهةٍ وني بعد موته فأشبّهَثْ جهالة المُقد به ني حالٍ 
و اباو ا ا 7 
صِحَة الإقرارٍ كذا جّهالةٌ الموصّى له تمئّمُ صِحَةَ الوصيّة مه أو 

وَعلى هذا مسائل: 0 من الوصايا التي 
هاضرب هاو وسطها مرج ل بان شرا اندر لشت من الوص ضيه المخهراة 
بالجساب» وهي المسائل الحجسابيّة 

وبيانُ هذه الجَمْلةٍ في مَسائل : 


منها: ما إذا أوصّى لرجلٍ بجرْءِ من ماله أو بتصيب من ماله أو بطائفةٍ من ماله أو ببعض 
أو بشِفْص من ماله فإن بَيِّنَ في حياته شيئّاء وإلآ أعطاه الورثةٌ بعد موته ما شاءوا؛ لأن 


. في المخطوط : «العين». (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «إنما" . (4) ليست في المخطوط‎ 20 
. و فى المخطوط : : «فكذا)» . 030 زيادة من المخطوط‎ )6( 


(0) سكن المططوي: (4) في المخطوط : «الموصى» . 


م -_كتاب الوصابا___ > هته 
هذه الألفاظ تحتمل القليلَ والكَشِيرَ: فيّصِحٌ البيانُ فيه مادام حيّاء ومن ورَئيه إذا مات ؛ 
لأنهم قائمو نَ مَقامّه لو أوصّى بألفب إلآ شيئّاء أو إلا قليلا أو إلا شيرا اد هاه الف أن 
جل هذه الألفٍ. أَوعِظُمَ هذا الألفٍء وذلك يخرجُ من الُلْثِ فلّه الُصْفُ من ذلك 
وزيادة. وما زادٌ على النّصْفٍ فهو | إلى الورئةٍ يَعْطونَ منه ما شاءوا؛ لأن القليلٌ والكثينٌ 
واليَسيرَ من أسْماءٍ المقابّلة فلا يكونُ قليلا إلا يِمَُابَليهِ أكثر منه. فيقمّضي وُجوة الأكثر. 
وهو النّضْفَء وزيادةٌ عليه» وتلك الرّيادةٌ مجهولةٌ فيُمْطيه الورئةٌ من الرّيادةٍ ما شاءوا. 
والشيء في مثلٍ هذا الموضع يراد به اليَسيرُ. 

وقوله؛ جُلّ هذه الألفٍ. وعامّة هذه الألففء وعِظَمَ [هذه] (" الألفٍ عباراتٌ عن أكثر 
الألف» و هو الرّيادة على النّضْفِء ورُهاءٌ ألف عِبارةٌ عن القّريبٍ من الألفيء وأكثد الألفٍ 
قريب من الألفي» ولو أوصّى له بسَهْمِ من ماله فلّه مث أحَسنٌ الأنْصِباءِ يَُاُ على الفريضة 
ما لم يَزِدْ على السّدْسٍ عند أبي حنيفة رضي الله عنه باوعتدف" سدريويية تلن 
لم يرد على الث كذا ذكرَ في الأصلل . 

وذكِرَ في الجايع الصَغير له مث تصيبٍ أحدٍ الورئة» ولا يُراةُ على السدُسٍ ' "عند أب 
حنيفة» وعندهما لا يُزادُ على التُلْتْء ٠‏ فعلى روايةٍ الأصلٍ يجوثٌ التُفْصانٌَ عن السّدُسِ 
عندذهء وعلى روايةٍ الجايع الصّغيرٍ لا يجوز . 

ويا هذه الئل إذامات الموصي» وثرَكزرْجةٌ؛ وايئاء فللموضى له على رواب 
الأصلٍ أخحس سهام الورئٍ» وهو الثّمُنُ» ويّرادُ على تمانية أسْهم سَهُمْ آخَرُ فيَصيرٌُ يَسْعةٌ 
با روا شر اااي رطاج لو از بيار 

ولو تَرَكٌ زَوْجِة وأخًا لآب. وأمٌ: أو لأب فللموضّى له السَّدسُ عندّه؛ الأن © أحَسٌ , 
سهام الورةٍ رن اربع ههناء وهو لا جد زياد على السّدْسٍء وعندّهما له الع ؛ لأنه أل 
سهام الورَثةٍ, وأنّه نّم الل فزاة “» على أرتعةمثل تهاء وذلك سه وه شر 
المالٍ. وكذلك لو ماتتٍ امرأة» وتَرَكَتٌ رَوْجًا وابئّاء ولو م ترك ابنذ كله الذي عكر 


)١(‏ ليت :: المخطو ط . () فى | ط: : (وعند أ سف ومحمدا. 
يي في عي اذى 

(؟) في المخطوط : «الثلث» . 0 «لأنه؛ . 

١ )6(‏ في المخطوط : (فيزاد) . 


رك 2 يداك لصداث 16 > 


وعندّهما له ثُلْثُ جميع المالٍ بوكذلك د قلات نين انان 17 7ل عميي اين 
فلّه سُدْسٌُ جميع المالٍ عندّه؛ وعندّهما يُجْعَل المالٌ على ثلاث 'ةِ أسهمء ثم يُزَادُ عليه سَ هم 
ل ل قر بِسَهْمِ من داره لإنسانٍ فلّه السّدْمسُ عندّه؛ وعندّهما 
البيانُ إلى المُقِر . وكذلك إذا أعتَقَ سَهْمًا من عبده يُْتَنُ سُدُسّه عندّه لاغيرُء وعندهما 
ُعدَقّ كله؟ لآن اليلق بتكا علدو وعددهها لاما 

وجه قولهما: أن السّهُمَ اسم إِتصيبٍ مُطَلَّقِ ليس له حَدٌَ مُقَدَرٌ بل يَقَعُ على القليل: 
والكثير كاسم الجزْء إلآأنه لا يْسَهَ سَمَى سَهْمًا إلا بعد القسمة فيدر بواحد من 00 
ولاك تيت ققد فم يُمَدْرُ به إلا إذا كان يَزِيدُ ذلك على الُّلْثِ فيُزادُ إلى الكُلْتِ ؛ لأن الوصبّة 
جوارٌ لها بأكثرٌ من الُلْثِ من غير | واي وبا موسي يوا 
ابن مسعودٍ رضي الله عنه أنه سَئْلَ عن رجلٍ أوصّى بِسَهْم من ماله فقال له السّدُ يو 

والظَاهرُ أن الصَحابة رضي الله عنهم بََكنْهِم ففواه: ولم يُقلْ أن لد عليه [أحة] ا 
فيكونٌ إجماعًا . ظ 

ورُوِيّ عن إياس بن مُعاويةٌ رضي الله عنه أنه قال : السّهُمْ في كلام العَرَبٍ السدُسٌ ”"" 
إلا أنه يُسْمعْمَلُ أيضًا في أحدٍ سهام الورثة» والأمل ممبَِنَ به فيُضرَفُ إليه ٠‏ فإن 7 كان أَقَلَ 
من لا يلم به ادس ؛ لانه يُحْمَلُ أنه نه أراد به السَدسٌء ويُحْتَمَل أنه أراد به مُطْلّقَ سَهُمٍ من 
سهام الورّئ» فلا يراد على كَل سِهايِهم بالشَّكُ والاحتمالٍ. 

ولو أوصّى [4/ ١١9‏ ب] له بماثةٍ دينار إلا درهَم» أو بكرٌ جِنْطةٍ إلا درهَمٌ أو إلا مَحْتومُ 
شعيرٍ جائز» وهو كما قال؛ وكذلك لو قال : داري هذه أو عبدي هذا إلآمائة درهَم جار 
عن اثلث وبَطّلَ عنه قيمةٌ مائةٍ درهمء وهذا قولٌ أبي حنيفة: وا يوست رحمهها الله 

وقال محمد رحمه الله: الاسيَئْناءٌ باطِلٌ» ولَقَبُ المسألة أنّ استئْناء المُقَدَرٍ من المُقَدَّرٍ في 


)١(‏ في المخطوط : «وإن». () في المخطوط: «خمس؟. 

(©) في المخطوط : «له ربعه» . (4) ليست في المخطوط . 

(5) أورده الهيثمي في «المجمع؛ (4/ ,)5١‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
(1) ليست في المخطوط . 


)2ع( أورده الزيلعي في اانتصب الراية» (:/لا١٠:).‏ 
0( في المخطوط : (إن). 


هنةه 


الجنسٍ» وخلافيٍ الجنس بعد أنْ كان الاسيِثْناءً [مُقَدَرَا] ”'' بعد أن كان من المّكيلات» أو 
العوزونات» أو العدونات المتقاربة صَحِيحٌ عندهماء وعنده لا يَصِحٌ إلفي الجنس. 
وهي من مسائلٍ كتاب الإقرارٍ . 

ولوقال: أوصَيْتُ لِمُلانٍ ما بين العَشَرةٍ والعشرينٌ» أو ما بين العَشَرةٍ إلى العشرينَ © 
أو من العَشَرةٍ إلى (عشرينَ) ”" فهو سّواءٌء وله يَسْعةَ عَشْرَ درهّمًا . 

وكذلك لو فال: ما بين الماثئة والماتَتَيْنء أو ما بين المائةٍ إلى المِاتَتَيّْنء أو من المائةٍ إلى 
المائتَيْن تن فلّه هاثةٌ وتِسْعةٌ ويِسْعونَ درهَمّاء وهذا قول أبي حنيفة» وعندّهما له في الأوَلٍ : 
عشرونٌ» وفي الثّاني : : مِانّتانِء وعند زُفْرَ له نمانيةَ عَشْرَ في الأوّلِء ومائةٌ وتّمانيةٌ وتسُعونٌ 
في الثاني . 

وأصل المسألة أن الايَتَيْن يدخلانٍ عندهما . 

وعند زُفْرَ - رحمه الله - لا يدخلانٍء وعندّ أبي حنيفة - عليه الرّحْمةُ - تَدْخُلُ الأولى 
دون الثاني والمسألة مَدتْ في كتاب الطلاتي . 

وَلو أوصّى لِمَلانٍ نٍ بِعشْرةٍ دراه في عَشَّرةٍ ونّوّى الضَرِبَ والحسابٌ فله عَشَرةٌ دراهمَ 

عند أصحابنا اللائق» وعندٌ زُفْرَ له يائة درهّم» وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب الطَّلاقٍ 
ويمئيه لو أوصّى لِقلانٍ بَشَرة أذوْعٍ في عَسَرةأذْوْعٍ من داره فله اله ؤراع مُكَسّرةٍ. 

وَوجه الفرْق بين المسالَتَيْنِ على أصل أصحاينا القلائة : أن لصوب وراد به تكس 
الأجزاء فهما يحتملُ اليساحة في الطُولٍوالمْضٍ» وذلك يوجَدُ في الذارء والراهم 
موزونة» وليس لها طول. ولا عَرْضء فلا يُرادُ بِالصَرْبٍ فيها تكسي ''' أجزائهاء ومعنى 
قوله: المُكسَّرةٌ أي : المُكَسَّرَةٌ في المساحةٍ؛ وهو أنْ يكونّ طولها عَشَرةٌ أذرْع ٠‏ وعَرْضَها 


دآ بس - 


عشرة. 
ولو أوصّى له بثوب سَبْعةٌ في أربَعةٍ فلّه كما قال معو تو طر سيف أ ذرْعء وعرضه 
أربّعة أ دوع ؛ ليو م هذا اللّنٍْ في القَوْبٍ هذا فيَنْصَرِفٌ الل إليه. 


الست ني المخطرطا.. (1) في المخطوط: «العشرةة. 
(؟) في المخطوط : (العشرين» . ا (تكثيرا. 


دلقه للك لصت ل 


ولوفال: عبدَيٌّ هذا و ” لو بكو اميا 0 
يغطوه أيّهما شاءوا؛ لما ذَكَرْنا أن الوارت يقومٌ مَقام الموّرثِ في جهالةٍ يُمْكِنٌ إزالَتُهاء ٠و‏ 
كان الموَّرّث حَيًا كان البيانٌ ”" إليه فإذا مات قامَ الوارثُ مََامَه والففه في ذلك أن 
الوسةة تمليك يف اموت وال ة تقوم مَقامّه في التّملِيكِ» بخلاف ما إذا قال: عبدي 
هذاء أو هذا خُرٌ أن البيانَ إليه لا إلى الورثة» ويَئْقَسِمُ العِنْقُ عليهما؛ لأن ذلك ليس 
بتمليكِ بل هو إِنُلاف المِلكِء وقد انقّسَمٌ ذلك عليهما إذْ ليس أحدُهما بأولى من الآخَرِ فلا 
يحتمل البيانَ من جهةٍ الوارثِ 

وَلو أوصّى له بِحِنْطةٍ في جوالِقٌ فله الحِنْطةٌ دونَ الجوالق؛ لأن الموصّى به الحِئطةٌ دون 
الجوالت: والجوالِقُ ليس من تَوابع الجئطةٍ ألاتَرَى لو باع الحئطة في الجوالتي لا يدخلٌ في 
الجوالِقٌ» وبيعٌ الجئطةٍ مع الجوالِق ليس بِمُعْتادٍ فلا يدخل ذ فى الوصيّة . 

ولو أوصّى له بهذا الجراب الهَرَّويّ فلّه الجرابُ؛ وما فيه؛ لأن الجرابٌ بُعَدُتابمًا ليما 
فيه عادة حتّى يدخل في البيع فكذا : فى الوصيّة . وكذا لو أوصّى له بهذا الدَّنَّ من الخلّ فلّه 
ادن والخل وكذا لو أوصّى بِقَوْصَرَةٍ تمر فلّه القَوْصَرَةُ وما فيها لأن الدَن بع تاب 
للخل والمَوْصَرَة للم ولهذا يدخلٌ ذلك في عقا البيع كذا : في الوصبة . 

ولو أوصّى له بالسَّيْفِ فله السَّيْف بِجَفْيْهِ» وحمائله . 

وفال ابو يوسط: له النَصْلٌ دون الجمُنٍ والحمائلٍ ٠‏ فأصل أب يوسف في هذا الباب أنه 
يُعْتَبَُ الانّصالٌ والانفصالٌ فما كان مُتّصِلاٌ به يدخلٌ وماكان مُنْفَصِلاً عنه لا يدخلٌ: 
والجِفْنُ والحمائل مُنْمَصِلانٍ عن السَّيْفِ فلا يدخلان تَحْتَ الوصيّةٍ به . ولهذا لو أوصصى 
بدا لا يدخحل ما فيها من الماع كذا هذاء والمُعْمبرُ على ظاهر الرٌوابة لمعيه والاصالة 

في العُرْفٍ والعادق» والجفْنُ والحمائلٌ [157/5أ] يُعَدَانٍ تابعان لِلسّيْفٍ عُرْفًا وعادٌ ٠‏ ألا 

َرَى أنهما يدخلانٍ في البيع كذا : في الوصيَة . 

دلو أوصى له سرج فله سرج وتوايقه من الب والرفادق والطفر "تويبو كنات 
واللَبَب في ظاهر الرواية؛ لأنه لا ث: نْتَمَعُ بالسّرْج إلا بهذه الأشياء فكانت من تَوابعِه فتَدّْحُلُ 


. في المخطوط : «الثلثان»‎ )١( في المخطوط : «أو».‎ )١( 
. (9؟) في المخطوط : (الستر»‎ 
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في الوصيَة به . 

وقالابويوسط: له الدَّقَتَانِء والركابانء واللَبَبُء ولا يكونٌ له اللبَدُ ولا الرفادةٌ ولا 
الطَفْرُ ”'2؛ لأنها مُنْفْصِلةٌ عن السّرْجء ولو أوصّى له بمُصْحَفِء وله غِلافٌ فلّه المُضْحَفُ 
دون اللافٍ في قولٍ أبي يوسف» وهو قول أبي حنيفة رضي يي الله عنهما كذا ذَكَرَ القدوريٌ 
عليه الكشمة 2 

وقال رُقزرحمه الله له المُضْحَفٌ والغِلافٌ . 

أمَا على أصل أبي يوسف؛ فلأنَ الفلافٌ مُنْقَصِلُ عن المُصُحَفِ فلا يدخل فى الوصبَّة 
من غير تسميق» وأبو حنيفة - رحمه الله - يقولُ ليس بتابع للمُضْحَف بدَليلٍ أنه لا يكْرَه 
للجنبء. والمخدِثِ كد الكطتحق: يلا قه اقل بن ودر يقل : هو تابع للمصْحَفي 
فيدخل في الوصيّة . 

ولو أوصّى بميزانٍ قال أبو يوست: له الكِمّتَانِء والعَمودٌ الذي فيه الكمََّانِء واللّسانِء 
ولن اله الطرا ردانو الست رت 0 

وأنا العاي1 ' له الكنعاق باو العهوة » واليو اله الخ ةرو الف 0 

ؤقال زُقزْ: إذا أوصّى بميزانٍ فلّه الطّرازْدانٌُ» والصَّتَجِاتٍء والكِقَّتَان؛ وَإِن أوصى له 
بشاهين ”" فلّه التَحْتُ والصَّنْجاتٌ " . 

فأبو يوسف مَرَ على أصله صلِه أنّ الصَئْجِةٌ والطراذدانَ شيئان مُنْمّصِلانٍ فلا يدخلانٍ في 
الوصيّةٍ إلا بِالتَسْمِيةِ» وَزُقَرُ يجِعَل ذلك من نوا بع الميزانٍ لما أن الانتفاعَ لا يكو إلا 
بالجميع فصار كتوابع السَرْج . 

ا وني را ع با اير 
)١(‏ في المخطوط : «الصفر». (5) في المخطوط : «السنحجات» . 


فرغ في المخطوط : «الساهين». 

62 التخت : وعاء تصان فيه الثياب. انظر : اللسان (؟18/7١).‏ 

6( في المخطوط : «بساهين». 

(5) في المخطوط : «الصبيان» . 

(0) القبان : : القسطاس» وهو ميزان العدل أيٍّ ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء انظر : اللسان (5/ 
١775‏ ). 


«نة 2 يناك قصنات .> 


يوضع فيها المَتعّ في قولهم جميعًا ؛ ؛ لأن اسم القََانِ يَشْمَلَ هذه الجُهْلة فيَسْتُوى فيها 9 
الاتهال وز لاتبصتال الى أوصّى له بقبَّةٍ بِقَبّةٍ فلّه عيدانٌ القّبَّةِ دونَ كِسُوَتِها ؛ لأن القَبَة اسم 
للخشّبٍ لا لِلقياب» وإِنّما التَيِابُ اسم لِلرينةِ . 


الاثرىانه يُقَالُ: ؛كِسُوةٌ القَبّةِ» والشَّيءٌ لا يُضاف | إلى نفسِه هو الأصلّ . وكذا الكسْوةٌ 
مُنْمَصِلةٌ منها على أصلٍ مَنْ يَعْتَدُ الانّصالَ . 

ولو أوصى بقبَة ث* كيّوّء وهي ما يُقال لها بالعجميّة : : خركاه فله القَبّة مع الكسُوةَء وهى 
اللّبودٌُ؛ لأنه لا يقال لها قُبَهٌ ثُكيةٌ | إلا بلبووهاء بخلاف القُبَةِ البَلَدِيَةَِ ويُْتَبَدُ في ذلك 
الكدفاء والعادة . ويختَلِف الجوابٌ باختلافيٍ العُدفٍ والعادة. 

ولو أوصّى له بِحَجَلةٍ “'' فلّه الكِسْوةٌ دون العيدانٍ؛ لأنها اسم للكِسْوةٍ في العُرٍْ . 

ولو أوصى بِسَلَةِ رَعْفَرانٍ فلّه الرَعْفَّرانُ دونَ [السَلَةِ] ”" هكذا ذُكِرَ في الأصلء ودَكرَ 
الققدوريٌ - رحمه الله - أن محمّدًا رحمه الله إنّما أجابٌ فيه على عادو زَماِه ؛ لأن في 
ذلك الوقتٍ كان لا تُباعٌ السَلَهُ مع الرُعْفَرانٍ بل كانت ثُفْرَهُ عنه في البيع . وأما الآنَ في 
العادةٍ أن الرَعْفَّرانَ يُباعٌ بظروفه فيدخلّ في الوصيّة» والتَمُويلٌ في الباب على المُرْفٍ 
والعادةٍ . 

ولو أوصّى له بهذا العَسّلٍِ وهو في زِقٌّ فلّه العَسَّلُ دون ارق كنف اش وال فته 
وما أشبّه ذلك ؛ ؛ لأنه أوصّى له بِالعَسَلٍ لا بالرّقٌء والعَسّل يُبِاعٌ بدونٍ ظَْفِه عادةً فلا يَْبَعُه 

في الوصيّةِ» واللَّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وَلو أوصّى بنّصيب ابنه أو انيه لإنسانٍ: فإن كان له ابن أو ابنة لم يَصِعَّ م؛ لأن نَصيبَ 
يه أر نابت بتعل قاط فلاحتل التخويل إلى غير بالوصية» وإ لم يكن له ين 
اواك حتف الوصية) لأنها لم تَتَضْمَنٌ نَتَضْمنْ تخويل نّصيب ثابتٍ» فكان وصيّة بمئلٍ نُصيب 
نه أو ايده وليس له ابنّ أدبن وإثّها صَحِيحٌ لما َك وإنْ أوصّى بمثل تُصيب ابنه 
اللعحط حان لستسة *' + الأن كل الشيء ء غيره لا عَيْنُه فليمس في هذه الوصبّة 


« : في المخطوط‎ )١( 
/١١( (؟) الحجلة : 00 ا بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء انظر: اللسان‎ 
. ليست في المخطوط‎ )( .)١4* 


(0) في المخطوط: ٠«صحت‏ 


تَخويل نُصيب ثايتٍ | إلى الموصى له بل يَبتّى نّصيبه» وياد عليه بمئله فيغْطَى الموصّى له 

ثم إن كان أكثر من القُلْثِ تَحَْاجُ الزيادةٌ إلى الإجازة . ون كان ثُلْنَا أو أقَلَ منه لا تاج إلى 
الإجازة؛ حتى لو أوصّى بمثل نَصيب ابيِه. وله ابن واحدٌ فللموصّى له نصفٌ المالٍء 
ولابيه النُضْفْ؛ لأنه جعل له مثلّ نّصيبهء فيّقْئضي أنْ يكونً لابن نَصيبٌ» وأنْ يكونٌ 

َصيبُ الموصى له مثلّ تّصييه» وذلك هو النْضْفُ فكان الما بينهما نصفَينٍ [1/4؟1١ب]‏ 
كما لو كانا ابنَيْنْء غيرَ أنّ الزّيادةَ على الكُّلْثِ ههنا تَقِفْ على إجازة الابن إِنْ أجارٌ جازَّتِ 
الرّيادةٌ وإلآ فلا . 

وإِنْ كان له ابنانٍ فللموصّى له ثُلْثُ المال؛ ؛ لأنه جعل للموصّى له مثلّ نَصيبٍ ابن واحدد 
منهماء ولايكونٌ له مئل نَصيبٍ ”'' [ابنٍ واحدٍ منهما] 7" إلا لأ وان يكوك الال يدينه 
أثلاناء ولا يَحتاح ههنا إلى الإجازة . 

ولو أوصّى بمثل نصيب بنْتِه» فإن كان له بئْتٌ واحدةٌ فللموصّى له نصف المالٍ إن 
أجارّث؛ لأن نُصيبٌ البْتِ الواحدة النُصْفُء فكان مثلُ نّصيبها النُصْفء فكان له التُصْفُْ 
إن أجارّث؛ والأنالئُلْتُء وإنْ كان له بثتانٍ فللموصّى له ثُنْتُ المالِ؛ ؛ لأنه إذا كان لهما 
الدُلَانِ كان لِكَلَّ واحدٍ منهما الُلْتُ وقد جعل نصيبّه مثل نُصيبٍ واحدةٍ منهماء ؛ ونُصيبٌ 
واحدةٍ منهما الثُّلُْ فكان نَصييّه أيضًا التُلْتّ . 

ولو أوصّى له بتصيب ابن لو كان فهو كما لو أوصّى بمثلٍ نُصيب ابنه» وله نصف المالٍ 
إِنْ أجازَّتٍ الورّثئة . ولو أوصّى له بمثل نّصيب ابن لو كان فللموصّى له ُْتُ المال؛ لأنه 
أوصّى بمثلٍ تصيب مُقَدرِ لابن مَك ونصيبٌ الابن المُقَدُوسَهُم فمئلٌ ُصيبه يكو 
سَهْمَا """؛ فكان هذا وصبَةٌ له بِسَهْمٍ من ثلاثةٍ أسْهمء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . 

ولو أوصى ليرج بمثلي تصيبٍ أحد نيه وله ثلاثة بين وأوضى ليرجلٍ [آحَرَ لك 
ا ببنَى من الث بعد الي '* فالمسالةَْرجُ من ثلاثة وثلائينَ للموصّى له بالقصيب 
نُمانية» وللموصّى له الآخَرِ سَهْمٌّء ولِكلٌ واحدٍ من البّنِينَ تمانيةٌ أنَا تَخْرِيجُها بطريةة 
الحشر فهو أن تَأحُدٌ ” عَدَد البَنِينَ؛ وذلك ثلائةٌ ود عليه واحدًا لأجل الوصيّة بمثل 


. و في المخطوط : انصيبه) . (0) ليست في المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بينهما». (4) ليست في المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «النصيب». (5) في المخطوط : «يأخذ؛‎ )0( 


«لقه ا 0 


تَصيب أحد البَنِينَ ؛ ؛' لأن مثل الشيء يراذُ عليه فيَصيرٌ أربَعة ثم اضرب الأربَعة في ثلائةٍ 
لجل تَنِْيذٍ الوصيّة الأخرى, وهي الوصيّه بدّْثِ ما يَبْتَى من الكلث بعد اللكي ١7‏ فيمب” 
ثنين عَشَرَ ثم تَطرَح غُ منها ”" سَهْمًا واحدًا؛ لأن الوصية القانيةتوجبُ المُْصانٌ في تصيبٍ 
الورّئة. ونَصيبٌ الموصّى له الأوَلٍ شائعًا في كُلَّ المالٍ فتُنْقِصٌ ”" من كُلَّ ثُلْثِ سَهْمًا؛ 
ولأنك لو لم تنْقِص لا يَسْتَقِيمُ الحِسابُ لو اعتبَته لوَجَدْنَه كذلك» فإذا أنْقَصْتَ سَهْمًا من 
الي ب ب يرو ينين 
المالٍ ثلاثةٌ و: 

دالت معو السب خخ الت لني كا ولك ع وام واو في 
ثلاثةٍ كما ضِرَبْتَ أصل المالٍ» وهو ثلائةٌ ئم اضْرِبْ ثلاثة في ثلاثةٍ كما ضرَبْتَ أصلّ 
المالٍ؛ ؛ لأنَكَ احج إلى ضرْبٍ أصل الما في ثلاثةٍ مره أخرى حتّى بَلَعَ جميمٌ الما 
ثلاثة وثلاثينَ ين فإذا ضرَبْت ثلاثة في ثلاث صارَ يِسْعةٌ» ثم اطرّح منها سَهْمًا كما طَرَحْتَ من 
اصل لما فيب ماني فهو صب الموضى له بم التصيبء ثم أعط للموضى له 
نَصيبّه» وهو ثُلْتُ ماي يتن 7" بن الثلت».ودلك م 3 يبْقَى إلى تُمام الثّْثِ سَهْمَانٍ ضَمّهِما 
ّي المالِء وذلك اثنانٍ وعشرونَ فصي أربَعةٌ وعشرينَ لِك واحلٍ من البِينَ القلاثة ماني 
نامتقاء العدداث حكن الله سيحاتة وتهالن: 

وأما تَخْرِيجُها على طريق ”© الخطائين : فهو أن تَجْعَلَ ثُلْتَ الما عَدَّا لو أعطَيْتٌ منه 
التَصيبَ» وهو سَهْمٌ يَبْقَى وراءه عَدَدُ له ثُنْتّ لِحاجَيِك إلى تَنْفِيذٍ الوصيّةِ الأخرى» وهو 
الوضية كلها يتقى مع الالسبيعة التسييب .زائله ارس فؤذا حقلت ثلث التيان أرق 
أعط للموضى له بالتصيب سَهْما من أربعة ينقَى ثلاث فاعط للموضى له بعل ما بقى كد 
ما بقيّء وذلك سَهْمٌ» يَبْقَى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى ثُلَنّي المالٍء وذلك ثّمانيةٌ؛ ع 
لما كان أربَعةٌ كان ثُلئاه مثليه» وذلك ثّمانيةٌ وم ميس الل ِ إلى ثمانية صارّث " 


عَشَّرةٌ وحاجَتُكٌَ إلى ثلاثةٍ أسُْهم لا غير للبّنِينَ القلاثة؛ لأنك قد أعطَيْتَ عطيّت الموصّى له 
)١(‏ في المخطوط : «النصيب». () فى المخطوط : «مثهما؟. 

(©) في المخطوط : «فينتقص» . (4) زياد هو المقطوط: 

(4) في المخطوط : «بقى» . (1) في المخطوط : «طريقة» 


©6© في المخطوط : «صار). 


تببس الملل جه 
. بالتصيب سَهْمّاء فظهّرَ أنَكَ قد أخطأت بزيادةٍ سَبْعَةٍ فزِدْ في التصيب؛ لأنه ظَهَرَ أنّ هذا 
الخطأ ما جاءً اموي لماو المي ؛ فظَهرٌ أنَ التصيب يجبٌ أن يكوث أَزْيَد من سَهْمٍ 
فَزِدْ في التصيب فاجِعَلْه سَهْمَيْنِ . ش فيَصيرٌ الثُلْكُ خمسة فأعطٍ الموصّى له بمثل التصيب 
سَهْمَيْنِ ‏ اسل امرض ل اشر تهنا بقاري كلل تلاو شتهما إلى اللي البال: 
وذلك عَشَرةٌ فتَصيرُ ''' ائني عَشَرَّء وحاجَتُكَ إلى [4/ 1717 1] سِئَةٍ فظهرَ أنَكَ نكَ أخطاتَ في 
هذه الكَرَةٍ بزيادةٍ سِنَةٍ أشهم . وكان الخطأً الل بزيادة سَبْعٍ فانقصٌ بزيادة سَهمٍ في 
التتصيبٍ سَّهُمٌ من سهام الخطَ فِعَلِمْتَ أتك مَهُما زِدْتَ في التصيب سَّهُمًا يَنْتَقٍِص يَنْتَقِص من 
سهام الخطا سَهْمٌء وأنك تَحْتاجُ إلى أنْ يَذْهَبَ ما بَقيّ من سهام الخطَزء والباقي من سهام 
الخطأ سئَةٌ فالذي يََهَبُ به سَِةُ اهم من الخطا ِيَهُ أسهم من التصيب فَزدْ في التصيب 
سِنَة أسْهِم» فتّصيرٌ د ثمائية فهذا هو التصيبٌُ» وبّقيّ إلى تَمام التّْثِ ثلاثةٌ أعطٍ منها سَهْما 
للموصّى له الآخَرِ يَبْقَى سَهْمانٍ ضُمّهما إلى تُلُنَي المالِء وذلك اثنانِء وعشرونٌ فتصيرُ 
الج لي 0 
الصَغيرِ» أو الكبير مَبنيةٌ على هذه الطريقة 

آنا طريقةالجايع الأصكر أو الضغير : فهي أنه إذا ب َبَيِّنَ لك أنّك أخطأت مَرَتَيْن: 
وأرَدْتَ معرفة الدُنْثِ فاضرب الثُنْتَ الأوّلَ في الخطأ القاني؛ والكُّلْتَ القاني في الخطّأ 
الأوَلِ فما اجتّمع فاطرّح الأقَل من الأكثرٍ فما بَّقيّ فهو الثُلْثُه وإِنْ أَرَدْتَ معرفة التصيب 
فاضرب التصيبَ الأول في الخطأ التّاني» واضرب التَصيبٌ الّاني : في الخطأ الأوّلٍِء ثم 
اطرّح الأقل من الأكثر فما بّقَىّ فهو النَصيبٌ . 
وإذاعَرَفْت هذا ففي هذه المسألة الثّْتُ الَلُأربَعةٌ: والخطأ القاني َه فاضرِبُ أربَعة 


في سِنَةٍ فتَصيرٌ أربّعة وعشرينّ ‏ والقّلْثُ القاني خمسةً واللخظا الأول مزع فاقار نكعمبة 


في سَبْعةٍ فتكونٌ خحمسة وثلانينَ» ١‏ ثم اطرّح أربَعة وعشرينَ من خمسةٍ وثلاثينَ؛ ؛ فِيَبْقَى أحد 
عَشَرَ فهو ُلْتُ المالٍء والتتصيبٌ الأوَلَ سَهْمٌ؛ والخطأ الثاني سِمّةٌ فاضْرِبْ سَهْمًا في سد تكونٌ 
سمي والتّصيب الثاني سَهُمانِ والخطأ الأرّلْ سَبْعةٌ فاضْرِبْ سَهْمَيْنِ في سَبْعةٍ فتكونٌ أربَعة 
عَشَرّء واطرّح الأقل» وهو من من الأكثرء وهو أربّعة عَشَرَ فيَقَى نمانية فهو التصيبٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيصيرة 


وأما طريقةٌ الجايع الكَبِيرٍ أو الأكبر : : فهي أنه | إذا ظَهَرَ لَك الخطّأ الأرَلُ فلا تَرْدُ في. . 
التصيبء ولَكِنْ ضَمُفْ ما ورا التصيب من القُلْثِء ثم انْظرْ في الخطَأينٍِء واعمّلْ ما 
عَمِلْتَ في طريقةٍ يق الجامع الأصعّر . 

إذا عَرَفْتَ هذا ففي هذه المسألةٍ ظَهَرَالخطأ الأرَلُ سبع ضَعْفْ ما وراء التصيب من 
لثُلْثِء وذلك بأنْ تَزِيدَ عليه مثله فتصيرُ (" سِنَة فصار الكْتُ مع التصيب سَْعً سَبّْعة فأعطٍ 
بالتسيي حهماء راعط بالوصه يةِ الأخرى ثُنْتَ الباقي: وذلك سهمابنٍ يم يَبْقَى أربّعة ضع ذلك 
إلى تُنّتَي الما وذلك أربّعةً عَشَرَ فصيدُ ”" قمانية عَشَرَء وحاجَمُك إلى ثلاث فهر 
الخطأ بخمسة عَشَرَ فإذا أرَذْت معرفة الثّْثِ فحُذٍ القت الأوَلَء وذلك أربَعةٌء واضرِيه في 
الخط| الثاني وذلك خمسة عَشَرَ فصيرُ سين وذ الُّْت القاني» وذلك سَبْعةٌ واضربه 

فى الخطأ الأوَّلٍء وذلك ستعة فتصير تشعة وأريفي + ثم اطرّح الْأقَل؛ وذلك قتعة 
وارتيوة من الاككرة وذلك سِنونَء يَبْقَى أحدّ عَشَرَ فهو الثُلْتُ . 

رقم دعولة لتيب لكل التضيت الأزله رؤالك شع ٠‏ راشريه في الهلا 
الثاني 6 وذلك كعسبة عَشَرّ فتكون ويب عَشَرَء ونذٍ التصيبَ الثّاني» وذلك سَهْمٌ 
واشريه في الخطا الال وذلك سَعة شم ارخ سم من حمسا ععَرِ وي قمانية فو 
التميت: 

ولو كان له خمس بنِينَ فأوصّى لرجلٍ بمثلٍ نُصيب» أحيهم وأوصى لرجلي آخَرَ بثْلْثِ 
ا لع : لصاحب النصيب 
ماني أسْهم» ولصاحب ثُلْثِ ما , بقي تنه ؛ ولِكلٌ ابن نما 

الاقتري الممالة على طررن اسار عر اقلا و و انا 
تُصيبّهم ٠‏ وذلك خمسة أشهوء وتريدُ عليه سَهْماآَرَ لأجلٍ الموصّى له بمثل القصيب ؛ 
لان مثل الشيء وليه اشاياتي ل الل وذلك ثلاثة لأجلٍ وصيّده 
بُِلَْثِ ما يبه تَى من الثلث بعد التصيب فتصير ثمانية عَشرَء ثم اطرّح منها سَهْمًا واحدًا لأجلٍ 
الوصيّةٍ بثُلْثِ ما يَبْقَى من الُلْثِ ؛ لأنه زاد في الوصيّة» والزّياد في الوص توجبٌُ نقْصانًا 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير». 
(؟) في المخطوط : «فيصير» . 


ةي سدس بل سح 


في نَصيبٍ الموصى له الأوّلِء وثُلَْتُ ما يَبْقَى من الكُلْثِ نّمانيةٌ ”' لما نَذْكْرُ إِنْ شاء الله 
ال 

ويسْحِقُ ذلك من جميع اللْثِ من كُل ثُلْتِ سَهُمٌفَجَبَ أنْ يَنْقْصٌ من هذا الئُلْثِ [4/ 
ب]آسَهُمٌ ؛ ذلك قُلْنا : إنّه يُطْرَحٌ من هذا الئُلْثِ سَهُمٌ فيبْقَى سَبْعَةَ عَسَّرَ فاجعَلٌ هذا 
تُلْتَ المالٍ» وثُلَئا المالٍ مثلاه. وذلك أربَعةٌ وثلاثونَ» وجميمٌ المالٍ أحدٌ وخمسونَ وثُلْتُ 
الغال عنم در 

وإذا أرَدْت أن تَعْرِفَ قدرٌ التصيبٍ فَخْلٍِ التصيبّ وذلك سَهُمٌء واضْرِبْه في ثلائق» ثم 
اضْرِبْ ثلاثة في ثلاثة لِقولِه : تُلْثُ ما بَقي من الثُلْثِ بعد التصيب فتّصيرٌ يَسْعَةً ثم انْقفُصْ 
منها واحدًا لأجلٍ الموصّى له كما نَقَضْتَ في الابْتِداء» فَيبْقَى ثُمانية فذلك نَصيبٌُ الموصّى 
له بمئل التصيب من ثُلْثِ المالٍ يَبْقَى إلى تّمام [ثلث] ” المالٍ يَسْعةٌ فأعطٍ الموصّى له 
دُْثِ ما قي ”" من الث بعد القصيب ثُلَهاء وذلك ثلاثة د آي َبِقَى سِنَةُ ضْمّها إلى دلي 
التعال ف وذللكا أرئعة اقالادو التضيية 1*7 رفي بن سَهْمَا فتَقش من الي الشدين كر 
بو عاو ع ا 

وأما التَخْرِيجٌ على طريقة الخطائين : فهو أنْ تَجْمَلَ ثُلْتَ المالٍ عَدَدًا لو أعطَيْتٌ منه 
ًا وهو التصيب ينقى ورا دلت جيك إلى إعطاء الموضى له خرف 
مَايَبة يبْقَى من الكُنْثِ بعد التّصيبء واثَلَه أرئقة فاجفل ثلث الهان ار رانو ا 
الوصيّتَيْنِء فأعطٍ الموصّى له بالتصيب سَهْمّاء والآخَرَ ”" ثُلَْتَ ما بقيّ» وهو سَهْحٌ آحَُ 
لكت روررت 2 زهان مهو لى تل اللعالء وذلك لواف وتعي1 1" عش من التاره 
الخمس فتبَدّنَ * أنّك قد أطت بخمسة؛ لأن حَاجْتَكٌ إلى خمسة؛ لأنَّكَ قد أعطَّيْت 
للموصّى له بالتصيب سَهْمًا فلا تَحُْتَاجُ ”' '' إلا إلى خمسة فأزل هذا الخطأء وذلك 
بالرّيادة في التّصيب؛ لأن هذا الخطأ إِنّما جاءَ من قِبَلٍ نُقْصانٍ التصيب فَزِد في التتصيب 


. فى المخطوط : «ثلاثة» . (0) زيادة من المخطوط‎ )١( 
“رلا المقطرط: اققى ف (4) فن المتطوظ + «تتطي:‎ 

(0) ليست فى المخطوط : (5) فى الميخط عله «فتنفذ) . 

(0) في المخطوط : «وللآخر» . (4) في المخطوط : افيصير) . 


(9) في المخطوط : «فيتبين» . )١(‏ في المخطوط : «يحتاج؟ . 
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سَهُمَا ف لعي للك على لبسية ؛ فتقذُ '"' منها الوصيّتَينٍ فاعطٍ الموضى له بالتصيب. . 
سَهمَيْنٍ . . والموصّى له بِعُّلْثِ ما يبقى سهما يَبْقى سَهُْمانٍ ضِمّهما ضَمّهما إلى تُلْنَي المالٍء وذلك 
عَشَرةٌفتصيرٌ ان عَشَرَ بين البَنِينَ الخمس فيطو انلك أخطَات بسَهمَيْنِ؛ لآن حاجتكَ إلى 
عشَرة وكان الخطاًالُ خمسة فلب من يهام الخط| ثلاث فين الك اميه ركاف 
النَصيبٍ سَهُمًا تمامًا 11 هَبُ من يهام الخطأ ثلاثةٌ: وأنّك تَحتاج إلى أنْ يَذْهَبَ ما بَقي 
موجواء الشكل وذو لزان نينا أن تَزِيدَ على التصيب ثُلَئَيْ سَهُم حتّى يَذْهَبَ 
الخطأ كُلّه؛ ؛ لآن بزيادسَهْم تام إذا كان يَذَهَبٌ ثلائة أشهم من سسهام الخطأ يُعْلَمْ ضرورة 
بزمادة كل ثُلَتِ على التصيب يَذْمَبٌ هب سَهُمٌ من يهام الخطاء فيَذْمَبُ بزيادة لي سَهي 
همان فصارً اليب سَهْمَنٍ' "ا سه » وتام الث وراء ته ثلائةٌ فصار الكُلْتُ كله 
خمسة أنهم» ولي سٍَ فانكسَرَ فاضربُ خمسة وكين : 0 
خمسة في للائق: لس عدت وتُلَئانِ في ثلاث ةتكونُ ”*) سَهْمَيْ فذلك سسبعة ضعة ع 
فهو القُلْتُ» والدُلْئانِ مثلا ذلك فتَصِيرُ أحدًا وخمسينَ؛ والتصيتُ سَهْمَانء وتنك للثا سهم 
مضروب في ثلاثةٍ فتَصيرٌ ثُمانية ؛ لأن سَهْمَيْن في ثلائةٍ سِتّةٌ) لئان في لين ”*' سَهْمالنٍ 
فتَصيرُ نّمانية فذلك للموصّى له بمثل التصيب بي إلى نمام الّْثِ ٍ تِسْعة فأعطٍ للموصّى له 
عْث مايَبْنَى من الثلْثِ بعد التصبب فُلهاء وذلك ثلانة يْقَى سق ضُمْها إلى تي المالِء 
وذلك أربعة وثلاثونٌ فنصي أرفين لحن واعوس اكد القن لحائة 
وأما تَخْريجُه على طريقةٍ الجايع الأصمّر يي على 
التصيبٍ شيئّاء ولَكنٍ اضرب الثُْتَ الآرَلَ في الخطا القاني؛ والقُنْتَ القاني في الخ 
الأول فما بَلَعَ فاطرخ منه أكَلُهما من أكثرهما فما : قي فهو ثُلْتُ المالء والتُلْتُ الأول ههنا 
كان أربَعةٌ» والخطأ القاني كان سَهْمَيْنٍ فاْرِبٍ سَهْمَيْنِ في أربَعة فقصيرٌ ُمانية. وَالثُلْتُ 
الثاني نحمسةٌ» والخطأ لآو كان خمسة فاضرِبٍ خمسة في خمسةٍ فتصيرُ خمسة وعشرين 
فاطرّح الأقَل من خمسةٍ وعشرينَ» وذلك تمانيةٌ فيبْقَى سَبْعةء عَشَرَ فهو ثُلتٌ المال:: 
ومّكذا اعمّل فى ي النُصيب» ' وهو أنّك تَضَرِبٌ التصيب الأوّل في الخطإ الثاني 
)١(‏ في المخطوط : «فتنفذ؛ . )١(‏ في المخطوط : «تامًا؛ . 


فرة في المخطوط : «سهمان). (:) ١‏ في المخطوط : (يكون) . 
(5) في المخطوط : "ثلاثة» . (3) في الممخطوط: «الخطان؟ . 


م __كتابٍ الوصايا__ ‏ هنته 


والتصيب الثاني في الخط| الأول فما بَلّمّ فاطرَخ مثلّ أقَلّهما من أكثرهما فما بَّقَىّ فهو 
النضيتة والتَصيبٌ الأول سَهْمٌء والخطأ القاني سَهْمانٍ فسَهْمٌ في 78/41 11] سَهْمَيْن 
يكون سَهْمَيْنِ والتصيبُ الثاني سَهْمانٍء والخطأ الآوَلُ خمسة فاضرِبْ سَهْمَيْنِ في خمسةٍ 
تكونٌ عَشْرة ثم اطرَح الأقَلَء وهو سَهْمِانٍ من الأكثر. وهو عَشَرةٌ الذي لكائية وهر 
النَصيبٌء والقسمة بينهم على نحو ما ذَكَرْناء واختار : الحْسَابٌ في الخطأين هذه الطريقة 
لمافيها من اللَّينِ والسَّهولَةٍ؛ لأنه لو زيدَ على النّصيبٍ بعد ظهِورٍ الخطاين (يَتَعَيُ 
ال 00 لأنه قد زادَ عليه من حيث الأجزاء من التُلْثِ والكُلَكَبْن ٠‏ ثم يَحْتَاجُ إلى 
الضُرْبٍء وفيه نوعٌ عُسْرٍ . 

وأما التَخْريجٌ على طريقةٍ الجايع الأكبر : : فهو أنه إذا ينأك الخطأ الآَلُ فلا د على 
النصيبء ولَكِنْ ضَعّفْ ما وراء التصيبٍ ووراء التصيبٍ ههنا ثلاثةٌ ة فإذا ضَعّمْتٌ الثلاثة 
صارّث سمه والثلتُ سَبْعةٌ فاعطٍ بالتصيب سَهْمًاء وبكلّثِ م يَبقَى سَهْمَيْنِ؛ يَبِقَى أربَعة 

ضمّها إلى تُلَئَي المالٍء وهو أربّعة عَشَرَ فيَصيرٌ ثمانيةً عَشّرٌ , عن الت الشدية 7 

وحاجَتّك | إلى خمسو فقن آنك قد أخطّات بثلاثةعَشَرَ ثم اضرب هذا الخطأ في النِْ 
الأول ةنده لو ديات الها اراب رم عيباني االو لاني 
وهو سَبْعَةٌ فتَصيرُ خمسةً وثلاثِينَ لم اطرّح الأقَل ين الأكثر تتصيية سبع عدو رن 
التصيب اعم كذ فاشرب التصيب الأ ني الخطا لاني فتصيزثلاة حولم 
الثاني في في الخطأ الأوَلٍ فتصيرُ خحمسة ثم الرّخ خمسةٌ من ثلاثة عَشَرَ فما بق فهو التصيبُ؛ 
وطريقةٌ الجايع الأصعْرٍ أسْهَلُ . 

وَلو أوصى بمثل نصيبٍ أحدهم ولآخَرَ بيع ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعدٍ التصيب» فالمسألةٌ 
ُخَرَجٍ من يَسْعةٍ وسِئّينَ للموصى له بمثلٍ التصيب أحدّ عَشَرَ وللموضى له برُيُع ما يَبْقَى 
من القُلْثِ ثلاثةٌ» ولِكُلٌ ابن أحدّ عَشَرٌَ. 

أمَا النَخْرِيجٌ على طريقةٍ الحشو : فهو أن تَأخَذَ عَدَدَ البَنينَه وهو خمسةٌ. وتَزيدَ عليها 
سَهْمًا لأجلٍ صاحب التصيبٍ فتصيرٌ ثم اضرب السنئة في مَخْرّج ليع وذلك اربع 


. في المخطوط : «الخمس»‎ )١( في المخطوط : : اليتفير يه‎ )١( 
١: في المخطوط‎ )( 


دنه 


لأجلي صاحب الدع فقصيرُ أربَعة وعشرييٌ» : لم اطرخ فقهنا سَهِمًا لما ذكانا وتنفل فيه ثلاثة 
وعشرونً فهو ثُلَْتُ المالٍ؛ ومُلْثاه مثلا وذلك فكة وارتعون: وَجُمْلهُ المال يَشْعة 


٠. 


رون ؛ والقصيبٌ سَهْمْ مضروبٌ في أرتعة؛ ثم الأربّعً في ثلاثو فقصيرٌ ان عَشرَه ذم 
اطرّح منه سَهِمَا يِ يَبْقَى أحدٌ عَشَّرَ فهو للموصّى له بمثل التتصيب» فيَبقَى إلى تمام الُلّثِ اثنا 
عَهَرَ فاعط منهارُْعَ ماقي من الث بعد التصيب؛ وذلك ثلاث :* يتن تسعد مها إن 
لي المالٍء وذلك سه وأربعونَ فقصيرٌ خمسةً وخحمسينَ بين البنينَ الخسة ”" لِك واحل 
أحد حد عَشّرَ فا ستقام الحسابٌ . 

وأما التَحْرِيحٌ على طريقة الخطائينَّ : :فهو آن تشعل ثلث المال عَددًا لو اعط كمه 
التصيب يَبْقَى وراءه عَدَدٌ له ريْعٌ» وأَلّه حمسةٌ فاعط بالتصيب سَهْمًايَبقَى أربعةٌ فاعيا 
الى 7 سي ' ويَبْقَى ثلاثة ضَمّها إلى تُلَتَي المالٍء وذلك عَشَرةٌ فتَصيرُ ثلاثة 
عش سام سي 003 
0 527 رك 0 
فيصير فيصير 0 اي ضمّها ضمّها إلى تُلني 
يال سوير ارين لقتل وين ماسر نه انتَمَصّ من 
سهام الخمل( في هذه الكَرْوْ ثلاث لة؛ لأن الخطأ الأَلَ كان بتمانية» وفي هذه الكَرَةَ بخمسةء 
2 ينَ أّك مَهْما زذْتَ في التصيب سَهْمًا كايلا يَذْمَبْ من سهام الخطا ثلاثة فزذ ثُلَيْ سَهم 
حيرت يا با بير اتيج نايا لتب رالا تور زرا" 
أربَعة أشهم فيَصيرٌ التّلْثُ سَبْعة أشهم وُلَئَيْ سَهْم «#وانكسرَ ينا لأدلانكق فاضرت:سقة 
أشهمء ولي سَهْمٍ في ثلائةٍ ليَولَ الكَسْرُ فصي ثلاثة وعشرينَ فهو ثُلْتُ المال» وتنا 
مثلاه. وهو سه وأربَعونَ» فكل المالٍ يِسْعةٌ وسِتّونَ» والتصيتُ ثلاث ا 

للاثق فيكوث أحد عَسَرَء والباقي إلى تمام الّْثِ اننا شر ثلاث منها وهي َبُْ ما َي 

ذكل] "' الثلْثِ بعدَ التصيبٍ للموصى له بالوبْع [178/4١ب]»‏ فَيَبْقَى ا 
)١(‏ في المخطوط : (الخمس» . () في المخطوط : البربع؟ . 
() في المخطوط : «بقى» . () في المخطوط : «فيظهر» . 
(5) في المخطوط : «بالنصيب» . (1) ليست في المخطوط . 


ةي اعمس ب سبحت 


لني المالٍ فيَصيرُ خمسةً وخمسينَ لِكُلَْ واحدٍ من البّنِينَ أحدّ عَشْرَّء والتَخْرِيجٌ على 
طريقةٍ ”2 الأصمّرٍ والأكبّر على نحو ما بَيَنَا. 
ولو أوصّى بمثل نَصيب أحيهم ولآخَرَ بخْمْس مابَة بس ايه مين 
تا صييي سي سيوسي” 
ولِكلٌ ابن أ ربعة عَشْرٌ . 
نا التخريح علي اطريةه بيقةٍ الحشو : فعلى نحو ما ذَّكَرْنا أنك تَأَخْدٌ عَدَدَ البَنينَء وذلك 
خمسة؛ ونيد عليها واحدًا كما فعَلْتَ في المُسائل المتقَدَمةٍ فتصيرٌ سه ثم اضْرِبْ سِئةٌ في 
مَخرّجٍ الخمُس» وهو خمسة فتّصيرٌ : ع ثم انض منها واحدًا للمعنى الذي ذُكَرْنا 
كنم تشم ومكترون فاخمل هذا ثلث المعالجه و تلخاء مكلاف بوذلك تهات ومتسورن 
وجميعٌ المالٍ سَبْعَةَ وتمانونٌ فإذا أرَدْتَ أنْ تَعْرِفَ التَصيبّ فَحْذٍ التصيبّ» وذلك سَهُْمٌ 
ريا بويا ا و ا لما" ذَكَرْنا فيما تَّقَدّمَ فَيَصيرٌ خمسة 
ثم لقص منها سَهْمًا فيبَْى أربّعة عَشَرَ فهذا هو النَصيبٌ. فأعطٍ "" للموصضّى له 

سل التصيب: يق إلى ثمام لت خسة خمسة عَشَرَ فأعطٍ للموصّى له بِالخْمْسٍ حمس 
ذلك» وذلك ثلاثة يَبْقَى هناك اثنا عَشَرَ ضْمّها ضَمّها إلى تُلْنَي المالء وذلك تّمانيةٌ وخمسونً 
فتَطِنِيد سَنْعيْنَ فاقسَمها ؛ ا بن أربّعةَ عَشَرَ مثلُ ما كان للموصّى له 
بالتصيت» 

وأما التَخْرِيحٌ على طريقة ة الخطائينَ : فعلى نحو ما ينا أ تَجْعَلَ ثُلْتَ المالى عَدًَا لو 
أعطَيْنا منه تّصييًا يَْقَى وراءه عَدَدُ له حُمْسٌ» قل ذلك سه فتُخطي منها سَهْمَا بالتصيب» 
وسَهْمًا بَحُمْس ما يَبْقَى من الثُّلْثِ بعد التصيب. فيَبْقَى وراءه أربَعةٌ ضمّها إلى تُلنّي المالٍ 
فقصيرُ سمه عَشَرَ» فبييَّ نك أخطات باحدّ عَشَرّ؛ لأن حاجَتَكَ إلى خمسة لكل واحدٍ من 
انين ب سَهُعّ مثل ما كان للموصّى له بالتّصيب. فزِذ في التصيب سَهما في فيضي التلث سي 
فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْنَ ثم أعطٍ بحْمْس ما ب بقيّ سَهُمًا فيَبقَى هناك أربَعةٌ ضما إلى لمي 
ار لك اراد عَشَرَ فتَصيرٌ ”*' ثّمانية عَشَرَء فتَبْيّنَ أنّك أخطأت في هذه الكرَةٍ بزيادة 
)١(‏ زاد في المخطوط : «الجامع» . () في المخطوط: «كما». 


() في المخطوط : عي (4) في المخطوط : «الخمس» . 
(5) في المخطوط : ١‏ 


دفته تداع امنا 6 


ثمانية ؛ لأن حاجَتك | إلى عَشَرةٍ لِكُلُ ابن سَهْمانٍ كما كان للموصّى لهء ٠‏ فظَهّرَ لك أنّ بريادة. 
كل يه على النّصيب يَذْهَّبٌ ثلاثة له أْهم من الخطؤء وأنّك تَحْتاج إلى أنْ يَذْهَبَ ما قي ٠‏ 
ربوا لما وني اننبا انير ازا لزلزي رلا شق على لا فتّصيرُ أربَعة 
اشهم. وُلَئَيْ سَهْم . وما وراءه خنمسةٌ أسْهم فصارٌ التُلْتُ يِسْعةٌ حيعة وتلتق كي 
اضرب هذه اذل ف ثلا فتصيث شا ورين هر اماه ولاه علا فلمب 
جمْلةٌ الما سَبْعة ومانينٌ» فالتصيبُ أربَعةٌ وان مضروبٌ في ثلائق فتصيرٌ ”" أربع 
عَشَرَء والباقي إلى تَمام التُلْثِ خمسة عَشَرَ فرج منها الحُمْسَء وضّمٌ الباقي إلى تُلئّي 
الجال علي فا ال كك وطريقنا ”" الجامِعٌ الأصمّرُ والأكبَرُ على نحو ما ذَكَرْنا . 

لو أوصّى بمثلٍ تّصيبٍ أحيهم إلأُلْتَ ما قي ” * من الثلث يعد التصيي فالسالة 
تحرج من (سَبْعَةٍ وخحمسينَ) ”*“» فالتّصيبٌ عَشَّرةٌ وَالاستئْناه ثلاثةٌء ولكل ابن عَشَرةٌ . 

انا على طريقة الحشوه فهو أنّك تَأحُذْ نَصيب الورَئةِ على عَدَدِهِم: وذلك الخمسة #ودريد 
عليها واحدًا فتّصيرٌ سِنَةَ ثم اضْرِبْ سِنَةَ في ثلاثةٍ ِقوله : إلا ثُنْتَ ما بَقي من الثُّلْثِ بعد 
التصيب فتصيرٌ ثَمانية عَشَرَ ثم زذ عليها سَهْمًا؛ لأن الاستثناة من وصيّيه يوجبُ زيادةٌ في 
تُصيب الورثة» وهي شائعةً في كُلَ المالٍ (فتَرِيدٌ على) ”" كُلّ ثُلْثِ سَهْمًا كما كُنْتَ بُنْقِصُ 
في المّسائل المَُقَدّمَةِ من كُلَّ تُلْثِ سَهْمًا؛ لآن الدُنْصانَ هناك ما كان لذاته ** لها ذكزناء 
ولاستقامة الجساب: وههنا لا يَسْتَقِيمُْ إلا بالرّيادةٍ (فتُرَادُ فتّصيد) 60 : تسعة عش فاجِعَلٌ 
باب او ا 


وإذا أَرَذتَ معرفة النصيبٍ فالتصيبٌ كان واحدًا فاضْرِبْه في ثلاثق» ثم اضرِبٌ ثلاثة في 
ثلاثة لما ذكزنا قتَصِير تسعة : 0 فهذا هو 
سحي لست سبَدْنِ من النَصيب مقداز ثُلْثِ ما بَقيّء وهو 
ثلاثة فإذا استَثْئَيْتَ من العَشَّرةٍ ثلاثةً ي للمرضى 1/60 01ل يهاه ف 
العمستتتن» وهو القَلاثةُ مع ما بي فهز نشفة وذلف لقاع عَشَرَ إلى تُلنَي المالٍ». وذلك 


)١(‏ فى المخطوط : «فيصير؛. (0) فى المخطوط : «أعلمناك». 
(©) في المخطوط : «وطريقتا». (؛) في المخطوط : ايبقى؟ . 
(4) في المخطوط : «تسعة وخمسين». (5) فى المخطوط : «فيزيد». 


(0) زاد في المخطوط : «بل». () في المخطوط: «فيزاد فيصير». 


م___كتب لوصيهر«__ > هه 


تّمانية و؛ ون فتّصيرٌ حمسن فاقْسِمْها على البَنِينَ الخمْس لِكُلّ ابن عَشَرةُ مثل ما كان 
للموصّى له قبل الاستِئْناء . 

وأما طريقةٌ الخطّائين: فهي أن تَجَعَلَ القُلْتَ على عَدَهٍ لو أ أعطَيْتَ منه نصيبًا يَبْقَى وراءه 
ثلاثة» ولو اسَِدْئَيْتَ سَتَدْئَنْتَ من التصيب ثُلْتَ ما يَبْقَى يَبْقَى وراءه سَهْجٌ تراش ذلك أن يخكر 
الثّْتَ على خمسة أشهي فاعط للموصّى له بالتصيب سَهْمَينِ ٠‏ ثم اسكئنٍ منه مثل ُلْثِم 
اق وهو راح توممة لون ” قي فتّصيرٌ أربّعة فضُمّها إلى ثُلَئَي المالِء وهو عَشَرة 
أسهم فتصيرٌ أرعة عَشَرَ سَهْمًا . وحاجَتّك إلى عَشَرةٍ و أسْهم لِكُلّ ابنٍ سَهْمانٍ مثل ما أعطَيْتَ 
للحوطي لهبالتضيب» َم نك أخطات بزيادةأربَعة أنهي فر في التصيبٍ سَهْم 
فتَصيِرٌ ثلائة ووّراةه ثلاث ثم استَئنٍ مله سَهماء وضّمّه إلى ما بَقيّ فتَصيُ أربّعةٌ ثم ضَمّها 
ل لي العال» ولك انا شر لقصيرٌ ةر وحاجطك إلى خمسة + عَشَرَ لكل ابن 

له مثل ما أعطيْتَ للموصّى له بالتصيب ٠‏ فَظهَرَ أَنَكَ أخْطَاتَ بِسَهُمء والخطأ الأرَلَ 

كم هر لبه سار ملى اليب قلاط انيمو ل ٠‏ فتَعْلمُ أن 
بزيادة ثلاث أشهم حر يَذْحَبُ ما قي من الخطأ. وَمَو 77 تلكا اه فيَصيرٌ النصيت ثلاثة 
أشهيء وثُلْتَ سَهْم؛ وما بَقيَ ثلاث لنهي فقصير سه أشهي»ء 500 
فالا متي قتع سْعةٌ عَشَرٌ فهذا ثُلْتُ الما والتصيبٌ ثلائةٌ وتلْتُ سَهْم مضروب في ثلاثة 
فيكونُ عَشَرة والاستفناء منه ثلاثةٌ فذلك سَبْعةٌ وهي للموصّى له. ولِكُلٌ ابن عَشَر : 
لي ل 

وهذا إذا اس ستنتّى تُلْتّ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصيب ٠‏ فأما إذا استَثْئى رَبْعَ ما يَبْقَى من 
الُْثِ بعد التصيب» أن اي ا 
بعد التصيب» لالعريلة من حمي: شعي للضي مها اد 12 والاسيَئْناءُ ثلاثة 
ولِكلٌ ابن أ ربعة عَشَرَ . 

انا طريقة الحشو: فما ذَكَرْنا أن تَأحَذَ عَدَدَ البِينَه وتَريدَ عليه سَهْمًا فتصيرُ سِبَة ثم اضْريْه 
في مَحْرَجٍ ال » وذلك أربّعة فقصيرٌ أربَعة وعشرينَ» ثم زِد عليها واحدًا لما ذَكَرْنا فتَصيرٌ 
خمسة وعشرينّ بن فاجمَلُ هذا تُلْتَ المال؛ وتُلُئاه مئلاه. وذلك خمسونٌ؛ وجميمٌ المالٍ 
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)١(‏ في المخطوط : «فزد». 


هته 
حيس عون 0 

هذا معرفةٍ أصلٍ المالٍ . وأما معرفةٌ التصيب : فإن ”'' كان واحدًا فاضْرِبُه في أربَعةٍ ما 
كنا يما دم فيصر أربَعة ئم اضرب أربعة في ثلاث فقصير ثنيْ عَشْرٌ فزذ عليها واحذا 
لما دَكرْنا أيضاء فتصيرٌ ثلاثة عَشَّرَ هذا هو التَصيبٌء فيَبَةَ قَى "" إلى تمام تْثِ المالىء وهو 
خمسةٌ وعشرودٌ الناعَشَرَ فاستْجع من التصيب بشم الاستقا ب ذلك» وهو ثلاثة 
فبّقيَ للموصّى له عَشَرةٌء ثم صم هذه القلاثة إلى اثنئ عَشَرَ عَشَرَ [فاستَرْجَعْ من التصيب بكم 
لاستثناء ريع ذلك» وهو ثلاثة فبَقي للموصى له عَشَرةٌ ئم ضُمٌ هذه القلاثة إلى اثني ' 

عَشَر] '" فتصيرٌ خمسة عَشَرَ ثم تَضُمّها إلى ثُلئّي المالٍ ©» خمسون فتصيرُ خمسةً 
با كب بين البَّنِينَ الخمس لكل واحدٍ ثلاثة عَشَرَ ٠‏ مثل ما كان للموصّى له 


5 0 : فهي أنْ تَجَعَل ُلك المالٍ عَدَدًا إذا أعطيْتٌ منه التضيب ربق 
وراءه أربَعةٌ» وإذا استَدْتيِتَ 0 “من الث بعد الصيب ببق 


وراءه سَهُحٌ» وأقَلٌ ذلك سِمَةُ سِنَةٌ فاجِمَلْها تُلُكَي ”© المالٍء فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْن اه 
ارت ينه الام و مثلّ ربْع ما بقيّء وذلك سَهْمٌء وضّمّه إلى ما بقي فصي خمسة ثم 
ضَمّها إلى ُلئَي المالٍء وذلك اثنا عَشَرَ فتّصيرُ سَبْعَةً عَشَرَ ادر اناك حساك برياد, 
سَبْعَقَ وإنْ حاججتّك إلى العَشَرةٍ لكل ابن سَهْمانٍ» مل ما أعطيِتَ لصاحب التصيب؛ لأن . 
نُصيبّه مثل نَصِيبِهِمْ فز في التصيب سَهْمًا ف فتصير ثلاث فأمط بالتصيب ثلائة أشهيء ذم 
استزجغ منه مثل ريع مايبقَى» وهو سه وضّمّه إلى ما بَقيّ» وذلك أربَعةٌ فقصيرُ خمسة 

فضّمّها إلى تُلْئّي المالٍِء شار جه عدر لع ليه 0 8 كب سيد 
الْكَرَةٍ اد ا عَشَرَ ِكَل ابن ثلاثةٌ مثل ما أعطَيِتَ ت للموصّى له 
بالنصيب. 0 لك آنك مَهْما زِدْتَ في التصيب سَهْمًا انث نتقْصٌ من يهام الخط] ثلاث 
وقد بكي من مبهام الخطا ارتم وأنّكَتَحتاجٌ إلى إذهايهاء فزِذ في التصيبٍ قد ما يَذْمَبُ 
به وهو أربَّعةٌ فزِدْ في التتصيب سَهْمّاء وثُلْتَ سَهْمِ حتّى تَذْهَبَ به سِهامٌ الخطً| [4/ 
)١(‏ في المخطوط : «فالنصيب». )١(‏ في المخطوط : «فبقى». 


(©) ليست في المخطوط . () زاد في المخطوط : «وذلك». 
(4) في المخطوط : «يبقى» . (5) في المخطوط : «ثلث» . 
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4ب] كُلّها فصار التصيبٌ أربَعة أشهم وثُلْتَ سَهْمِء وما قي أرَعةُ انهم فتصيه تهائية 


الب ل ونيد جه ا يا 
ثلاء» وذلك خمسوةء جلك حمسة وسَبعوت؛ واللصيبٌ آرت انهم ولك سَهمء 
مضروبٌ في ثلاثةٍ فيكونٌ ثلاثة ثةَ عَشَرَ أ سئَئْن منها ثلاثة فيَْقَى عَشَرةٌ ثم ضُعٌ هذه القّلاثة إلى 
ني عَشَّرَ يَصيرٌ خمسة عَشَرَ ثم تضم *'' إلى ثُلئّي المالٍِ» وذلك خمسون فتصيرُ خمسةً 
وسِتّينَ» وافْسِمْه بين البَنِينَ الخمسة لِكُلّ ابن ثلاثة عَشَرَ عل ماكان للعوضى له قبل 
الاستثناء؛ والتَخْرِيجٌ على طريقة الجايع الأصمّرٍ والأكبّرٍ على نحو ما ذَكَرْنا. 

وَلو كان ثلاث ”" بَنِينَ» وأوصّى لرجلٍ بمثلٍ نَصِيبٍ تصيبٍ أحيهم لأ تْتَ ما يبْتَّى من العُلْثِ 

جد التضيي :فالتسالة نكو مق يقدز وتلاب الللف انها و2 شع نو التصس بعد 
الاستِثْناء تِسْعَةٌ» وتَخْرِيجُها على طريقة الحشو أنْ تَأخذّ عَدَدَ البَنِينَ وهو ثلاثةٌ» ثم زِذ 
عليها سَهْمًا لأجل التصيب فتصيرٌ أربَعة ثم ارب الأربَعة في ثلائق؛ لأن المشتفتى ثلاثة 
فتصيرٌ اثنئ عَشَرَّء ثم زِذْ واحدًا فتّصيرُ ثلاثة عَشْرَ فهذا ثُلْتُ المالء وتُلّئاه مثلاه وذلك 
سِنَةٌ وعشرول . 

وأما معرفةٌ النصيب الكامل: فهو أنْ تَأْحْذَ التتصيبّ» وذلك سَّهُمّ واحدء واضربُه في 
مَخرَّج الّْثِ فتصيرُ ثلاثةٌ» ثم اضْرِبٍ ثلاثةً في ثلائق ِمَكان القلْثِ فتصيرُ يَسْعةٌ ثم زذ 
عليها واحدًا كما زِدْت في التَُّلْثِ فتَصيرُ عَشَرةَ : فهو النصيبٌُ الكايل ؛ فأعطٍ لصاحب 
موسي وديف بالسييي 0 
من التضيين سيت الاطاءٍ ثلكيما 8 من الثُلْثِء وذلك واحدّء وضّمّه إلى ما بَقي من 
التُلْثْء فتَصيرٌ أربَعةً ؛فهذ اريم صَلت عن الوص نشئها إلى لي الماو» وذلك يت 
وعشرونً فتَصِيئُ ثلا” ينَ لكل ابن عَشَرةٌ مثلٌ التتصيب الكامِل قبل الاستِئْناء» وحَصَلَ 
للموضئ لةازعد الاسينناء تشغ : 

وأما التَحْرِيجٌ على طريقةٍ الخطائينَ : فهو أن تَجْعَلَ تلت الما عَدََا لو أعطيْتَ 
. بالتصيب شيئّاء ثم استَرْجَعْتَ من التصيب بالاسيثناء تل ينا َي من الثُّلْثِ بعد التصيب» 
ىف يل الموضى له شية: أن ذلك خمسةٌ فاعط بالتصيبٍ سَهْمَين : ثم استرجع منه 


. في المخطوط : «تضمها». (؟) في المخطوط : «له ثلاثة»‎ )١( 


دلينه 7 اناق لمات 6 > 
حي مكار الاسقارم وحكه زتها بقي من القُلْثِ بعد التصيب فتَصيدُ أربّعة فهي فاضِلةٌ 
نري صبَّةٍ فضْمّها إلى تُلّْنَي المالٍء وذلك عَشَرَةٌ فصارَ أربّعةً ء 00 
سِنَّةِ ؛ لتك لك أعطَْتَ بالتصيبٍ الكايل سَهْمَْنٍ فهر نك أخطاتٌ بكمانية» فزذ على التصيب 
سَهْما آخَرَ حقى إذا أعطَيت بالتصيب ثلاث : يبْقَى بعده ماله ثُلْثٌ لِمَكانٍ الاسيئناء . فاجعَلٍ 
الثَنْتَ سِبَدٌ فأعطٍ التّصيب ”" ثلاثة يَْقَى لل ماسج من التصيب سه فصا ماد 
أربَعة فضْمّها إلى تُلْئَي المالِء وذلك اثناء فشر فصازايتة عشرء (وحاجذك إلى يسمه 
لأتك أ أعطَيْت بالتصيب ثلاث فيجبٌ أنْ يكونّ لِكُلَّ ابن مثلٌ ذلك ثلاث طهر اك أخطات 
في هذه الكرَة وبزيادة َع والخطاً الل كان يزيادو قمانيق» فتكي لك أن كل سَهُم زيد 
ا هب سَهْمًا '* من الخطل» فزِذ سَبْعةٌ على الثلْثِ الأوَلِ وهو سه فتّصيرٌ 


ثلاثة عَشَرَ فهو الثُّلْتُ ا فأعط بالتصيب عَشَرة يَبْقَى إلى تّمام العلْثِ ثلاثة ثم استرجع 
اويا ا وهو سِنّهٌ وعشرونَ فتّصيرٌ ثلاثينَ على نحو ما 
ذُكَرْنا . 


وطريقةٌ الجايع الأصمّرٍ على [نحو] * ما بَيِنَا وهو أن لا يد على التصيب عن 
هو الخطَأينٍ» ولَكنْ خُذ الت الأول وذلك خمسةٌ» واضربه في الخطّا القاني» وذلك 
سَبعةٌ فتتصيرُ خمسة وثلاثون» ثم حل الّنْتَ القاني» وذلك سِنَةَ واضْرِبه في الخطأ الأوّلٍء 
وذلك ثّمانية يَصيرٌ تّمانيةً وأربَعينَ» ثم اطرّح الأثّلّ من الأكثر يَبْقَى ثلاثة عَشَرَ فهو كلت 
المالٍ. 

وأما معرفةٌ النصيب: فَحْذٍ التَصيبٌ الأوّلَ بعدَ الاسيِئْناء وذلك سَهُْمٌّء واضرِبه في 
الخ القاني» وذلك سَبْعةٌ ”» فتصيرٌ سَبْعة ئم حُذٍ التصيب القاني» وذلك سَهُمانٍ © 
واضَرِبْه في الخطأ الأوّلٍِء وذلك تُمانيةٌ فتَصيرُ سِنَةَ عَسَرَ ثم اطرّح الأقل من الأكثر يَبْقَى 
تِسْعةٌ فهو النَصيبٌ» ثم الباقي على نحو ما ذَكَرْنا. 

سه سدع و الأوَلَ سِوّى التصيبء وذلك أربَعةٌ 


في الميتواوط :امن (؟) في المخطوط : ابالنصيب» . 
(؟) في المخطوط : 0 (4) في المخطوط : «بالثلث». 
(6) زيادة قن المخطوفل: (1) زاد في المخطوط : : «ودذلك» . 


(0) في المخطوط: اسهمين). 


فَضَعفها فنصي تٌصيرٌ تُمانية ثم زذ عليه التصيبّ» وذلك سَهْمٌ فتصيرٌ َسْعة فهو التنّتُ القاني ؛ 
فأعطٍ بالتصيب ثلاثة يَبْقَى سِنَةٌ فلت ما بَقيَ سَهْمانِء ثم استَرْجِعْ من التصيب ثُنْتَ ما 
يَبْنَى؛ وذلك سَهْمانٍ» وضمّهما إلى ما معك. وذلك سِنَةٌ فتَصيرٌ نّمانِيةً فهي فاضِلةٌ عن 
الوصيّق» وضُمّها إلى لقي المالِء وذلك تُمانيةً عَشَرَ فتصيرُ سِئَةٌ وعشرينٌ» وحاججتُك إلى 
تِسْعَةٍ؛ لأنّك أعطَيْت بالتّصيب ثلاث نه فيجبٌ أنْ يكونٌ لكل ابنٍ ثلائةٌ فظَهَرَ أنّك أخطات 
بزيادة سَبْعة عَشرَ في طريقة الجاوع الأكبّرء والخطاً اَل في طريقة الخطائينَ كان بزيادة 
تمانيةٍ» فَخُذٍ الثُلْتَ الأوّلَ في [طريقة يقةِ] ''' الخطائينَ وذلك خمسةً» واضْرِيُه في الخطّأ 
القاني؛ وذلك سَبْعة عَشَرَ فتَصيرُ خمسة ونّمانينَ» ثم خُذٍ القُّلْتَ التاني» وذلك يَسْعةٌ 
اد داق نان افق 

يَْقَى ثلاثة عَشَرَ فهو ثُلْتُ المالٍ. ظ 

واما معرفةٌ النُصيب: فَخْذٍ التصيب الأوَلَ من طريتٍ الخطائينَ» وذلك سَهْمٌ» واضْرِبْه في 
الخط القاني من الجايع الأكبّرِء وذلك سَبْعةَ عَشَرَ بسَبْعةَ عَشَّرَء وحُذٍ التصيبٌ القاني: 
وذلك سَهُمٌ من طريقة الجاع الأكبر واضْرِبْه في الخطأ الأوَلِء وذلك ثّمانيةٌ بكمانيق: 
واطرّح الأكَلّ من الأكثر فيَبقَى ”" يِسْعةٌ فهو الَصيبٌ يَبْقَى ثلاثون بين البَنِينَ لكل واحاد 
0007 

هذا إذا قال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصبب قَأمَا إذا قال: لأ ثُنْتَ ما يَبْقَى من 
التّنْثِ بعد الوصيّة» فأصلٌ المسألةٍ ما دَكَرْنا في الفصل الأرَلٍ إلا أن في تَخْريجِه ضرت 
تَفَاوْتٍ . 

انا على طريقة الحشوء فهو أنْ تخد عَدَدَ البِّينَ» وذلك ثلاثةٌ» وتّزِيدَ عليه واحدّاء ثم 
تضْربُها في مَحْرّجٍ النُصْفِ» وهو سَهْمالِ وإنما ضرّبنا هذا في سَهْمَيْنِ» والأوّلَ في 
ثلاثق؛ لأن مقصوة الموصي ههنا أن يكونٌ المُسْكفئى بعد الوصبَة الجاسل تلكاها 
قي ”"؛ ولَنْ يكو ذلك إلا أن يكون قبل الاسيزجاع معه سَهْمَانِء <: حتّى إذا استَجَععت 
منه شينًا يكونٌ المُسْتَرْجَعٌ ثُلْتَّ ما بقيّء ومقصوده : الله ارو ا 1 ره 


.»ىقبي١ في المخطوط:‎ )١( . ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «يبقى» . (4) ليست في المخطوط‎ )©( 


هليتهة اينات الصلائة 16" > 


ا 0 ثلاثةٍ '''» ولَنْ يكونّ ذلك إلآ وأن يكونّ معه 
ثلاثة قبل الاست زجاع ؛ حتّى إذا اسك جف جَعْت شينًا يكونٌ المُسْتَرْجَعٌ رُبْعَه» فإذا ضرَبْت أربعةً ش 
في اثنين بَََمانية ثم تيد واحدا فقصيرُ عه فهذاثُْثُ الماليء وذلا[مثلا» وهو] 19 
لمائية عدر 
قأمًا معرفةٌ النصيب: ف فَحْذٍ التصيبّ» وذلك واحدء واضربْه في مَخْرّج الثُلْثِ قتصني 
للا فاشرب اثلاث في شرج للضف» ولك سنؤم تنصير ب وذ ملي س2 
فتَصيرُ سَبّعة فهو التَصيبٌ» اميا الع اب الى ار الت وار 3 
استَرْجِع منه سَهُمّا فضمّه إلى ذلك فتّصيرُ ثلاثةً فضّمّها إلى ثُلْثِ ”" المالٍ فيَصيد واحدًا 
وعشرينَ لِكُلّ ابن سَبْعَة. 
وأمااطريقة الخطائين: فهي أنْ تَجَعَلَ ثُلْتَ المالٍ عَدَدَالو أمطيْت منه تَصيبًاء 
ا ا ماربا ار مرضي 
بالنصيب سَهْمَيْنٍ » ثم استَرْجِعْ منه سَّهْمَاء ضَمّه إلى ما بَقيَّء وهي ”* ' ائنانٍ [وما بَقي وهو 
سَهْمْ المالِ] ”© فقصِيدُ ثلاث فضّئها إلى تُلتي المالِء وذلك ثمانيةٌ فقضية أحدَّ عَم ؛ 
وحاجتك إلى سِنّةٍ؛ لأنك أعطيْت بالتصيب سَهْمَيْنٍ فظَهَرَ أنّك أخطات بزيادةٍ خمسة فز 
ع اراي ع عا 0 
ثلاثة فضّمّها إلى لقي المالٍ. وذلك عَشَّرةٌ فتصيرُ ثلاثة عَشَرَء وحاجَتُّك | يَسْعة؛ لأنك 
أعطيْت بالتصيب ثلاثة ةَ فظهَرَ أنّك قد أخطأت بزيادةٍ ربعو فظَهَرَ أنّك كُلّما زذْت درههًا 
اتير » فزِذْ في الابتِداء على التصيب قدرّ خَطإْ الأوَلِء وهو خمسة فبَلَعّ سَبْعةٌ» 
بي إلى تمام الثّْثِ بعدَ التصيب سَهْمانٍ فاستّرْجعْ منه سَهْمَاء وضمّه [4/ اب] مع 
لبائي إلى كي اماه وهو قماية مش فصا احا رمشريق: دامط لعل أب يها 
وللموصّى له سِنَه . 
هذا إذا قيّدَ قوله: إلا ثُلَتَ ما يَبْقَى من الكُلْثْ بالتصيبء أو بالوصيَة . 
قاما إذا اطلق بان هال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من التُلْثِ ولم يَزِدْ عليه» قال محمّدٌ رحمه الله : 
)١(‏ في المخطوط : «ثلثه) . () ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «ثلثى» . (4) زاد في المخطوط : : انصيب مأ بقي وهو سهم». 
(5) في المخطوط : «هو). (0) ليست في المخطوط . 


قال عامّةٌ الحُسَاب: يَعْنِي ”'' المَغْر وفينَ بعلم الجساب من أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
211ص وغيره . 
هذا بمنزلةٍ الفصل الأوّلِء وهو ما إذا قال: إلا ثُلْتَ ما يَبْقَى من الثُلْثِ بعد التصيب . 
ولالاتحدة ربعت الله هو بمنزلةٍ الفصل التّاني؛ وهو ما إذا قال إلا لكان تت هه 


الكُلْثِ بعد الوصبّة 
وجه فول العامة 0 : أنه لما قال : أوصَ صَيْت لك بمثلٍ (تَصيب أحد) 0 فقد أنّى 
برص محيحز: زاستكن زع الال له جعل لصي مل لصب احد تب كال ام 


به فلمًا قال :إلا تلك ها يق من القلْثِء فقد استَخْرَجَ بالاستثناء, بعض الوصيّة مُطْلقَاء 
وذلك يُحَْمَلُ بعد الوصيق» ويُحْتَمَلَ بعد التصيب إلا أن المُسْتخْرَجَ جّ بالاستثئْناء بعد التتصيب 
أل» والمُسْعَخْرج بعد الوصية صبة أكشر؛ والأئل معن ب في استخحراجهء وفي استيخخراج 
الرّيادةٍ شَكُ فلا يَمْبْتُ اسيِخْراجُ الرّيادةٍ بالشَّكُء بل ت: تَبْقَى الرّيادة داخلة تَحْتٌ المُسْتَنْنَى 
هنك . 
وجه قولٍ محمد رحمه الله؛ أن الاستَثْناء ليس باستخراج بعضٍ الكلام لِما فيه من 
لتنائُضٍ على ما عُرِفَ في أصول الفِهء بل هو َكَلَمٌبالباقي بعد اليا فلم يدخلي المُشتلتى 
في صَّذْرٍ الكلام ؛ لأنه دَخْلء ثم خَرَجَ بكلام الاستثناء. ََْظٌ الوصيّة ههنا مع الاستقناء لم 
نَل إلا المُسْتْتَى منهء والمُسْتفتَى يحتمل الئل والأكشرء فلا يَتنَاوَلُ اللّْط إلا القدر 
المتيفّنَ به وهو الأقل . 
وَلو أوصّى بمثلٍ نُصيبٍ أحدهم إلا رُبْعَ ما يَبْقّى من الثُلْثِ بعد التصيب فالمسألةٌ تُخْرّجٍ 
من أحلٍ وخحمسينٌ» التصيبٌ النا شر والاستثناة حمس ولك ابن ثلاثة َه 
(أما) تَخْرِيجُها على طريقةٍ الحشو: فهو أنْ تَأخذَ عَدَدَ البَنِينَ» وهو ثلاثةٌ» وتّزِيدَ عليه 
اموي ري فاخت الي لو الخو اللللاتري» رمي أزامة اكصيز ينا 
عَشْرَء ثم زِذ سَهُمًا فتتصير سبْعة عَشَرَ هذا ثُلْكّ المال» وثُلُئاه مثلاه أربَعةٌ وثلاثونٌ فَجَمْلَت 

(واحدٌ درا 040 


)١(‏ زاد في المخطوط: ابه؟. (؟) ١‏ اللحطرطل «عامة العلماء؛. 
() في المخطوط : «أحد نصيب». (4) في المخطوط : (أحد وخمسين». 


(:54. بسب ببحم بدائع الصنائع ج'1__ > 


هذا لمعرفةٍ أصل المالٍ ع و ال و 0 
سَهْمٌ» وتَضْرِبُه في مَخُرَجٍ القْلْثِ فقصيرٌ العا لكر لاون لي مح لوم 
المُسَْدْنَىء وذلك أربعةٌ فتصيرٌ اثنئ عَشَرَ و ملا اد فتَصِيرٌ ثلاثة عَشَرَ هذا هو 
النْصيت بتي إلى تمام الثْثِ أربَعةٌ فأعطٍ بالتصيب ثلاثة عَشَرَ ثم استزجغ مثلّ رُبْعِ ما 
بقيّء وهو سَهمٌ وه إلى ما نقيّ فصار خمسةٌ فضّمّها إلى ثُلتَي الما وذلك أربَعة 
ودلاقرة وكتل بطتعة وكلانتن» ناعط لكل ابن قال عَشَرَ كما أَعطّيْت بالتصيب قبل 
الاستِرجاع . 

(وأما) اليج على طريقةٍ الخطائينَ: فهو أن تَجملَ نت الما سِنَّةِ لِيبَقَى بعد إعطاء 
التصيب والاسيزجاع منه مثل ربع ما يَبْقَى فأعطٍ بالتصيب سَهْمَيْنِ ثم استّْجعْ منه مثلّ 
اياده لماو عبد سوا ا 
وحاجَيّك إلى سِبَةِ؛ لأنك أعطَيْت بالتّصيب ب سَهْمَيْن فظهرَ أنتك أخطأت بزيادةٍ أحد عَشَّرَ 
فَزِدْ في التصيب سَهُمًا تصيرٌ ؛ اناي بالتقين ناانا قر المتويية ننه وكا وشا 
ليان إلى ألئي الوه والاف أرجنة عا اقبي رن مقو ومالك الى 1137 لالد 
أعطَيْت بالتصيب ثلاثة . فظهّرَ أنك أخطأت بزيادةٍ عَشَرةٍ وظهَرَ أن كل سَهْمٍ زائو '" 
و و عَشَءَ ليرول الخطأء 
فصار ثلاثة عَشَّرَّء فأعطٍ بالتصيب ثلاثة عَشْرَهِ ثم استرْجغ منه سَّهْمّاء وضمّه إلى ما بقيّ 
وهي ري ال 
دَكذنا . ْ 

ولو كان [له] ”4 مس بَنِينَ فأوصّى لرجلٍ بمثلٍ نصيبٍ أحديهم إلأ لت ورُيْعَ ما يَبَْى 
من الكلنش يقد التصي. 

فتَخْرِيجٌ المسألةٍ على طريقةٍ الحشو : أن تَاخدَ عَدَد الَيينَ خمسة» وتَرِيدَ عليها واحدًا 
فصو يله كو تطاريت وقة في شرع الخو الكنقنتى» وسو سف 111174 التلقه 


)١(‏ في المخطوط : «فهو). () في المخطوط: «زيد). 
(9) في المخطوط: «وهو). 
(5) ليست في المخطوط . 


م كاك لمانا ...> هته 


وال ؛ وذلك اثنا عَشَرَ فتصيرٌ ائنينٍ وسَبْعِينَ؛ ثم تيد ُلْتَ مُخْرَجٍ المُستَتى. وُبْعَه؛ 
وذلك اثنا عَشَر ونه ورُبْعُه سَبْعةٌ فتصيرُ يِسعةٌ وسَبْعينَ فهذا ثُنْتْ الما وتلا مثلاه» 
وذللكتهالة ولمادة وتتيميون: 

(وأما) معرفة النصيب: فهو أن تَأَخذٌَ النَصيبّ» وذلك سَهُمْ وتَضْرِبَه في مُخرّج التُلْثْء 
وذلك ثلاثة فتصيث ثلاثة ثم تَضْرِبُ القلاثة في مُخْرَجٍ السّهْمٍ المُسْتَفْنَى» وذلك اثنا عَشَرَ 
لقي به وفلاين 9ك ة تيدُ عليه مثل تُليِِ وُبِهء وهو سَبْعةٌ فتصيرُ ثلاث ة وأربّعينَ 

فهو التنصيبٌ» ؛ بَقيَ إلى نمام القُلْثِ سِنَةُ وثلاثونَ» وأعطٍ بالتصيبٍ ثلاثةٌ وأربَعينَ» ثم 
استذجغ مثلَ ثُلْثِ ما قي ورّبْعِه بعد النصيب» وذلك واحد *'' وعشرونً» وضّمَّها إلى 
ما بَقيّ؛ وهو سن وثلاثونَ فتصيرٌ سَبْعةَ وخمسينَ» ثم ضُمّها إلى تل الماليِء وذلك يائة 
ونّمانية وخحمسون ”" فتبْلَعُ مالي ن وخمسة عَشَرَه فأعط لِكُلّ ابن ثلاثة وأربَعِينَ مثل ما 
المي نان الام لمر سي له اقزر وعخرين: 

ولوقال» الأ لت » وري ما َي من القت بعد الوصية صيّةٍ الحاصلةٍ فتخريجها على طريقة يقة 
الع اناي عند نعود 0 عار '' واحدًا فتَصيرٌ سِبّةٌ ثم تَضْرِبّه في خمسةٍ 
لِما ينا فتصيرٌ ثلا بن ثم زذ عليه مُخْرَج لقث والرّيعء وذلك سَبْعةٌ فتصيرُ سَنْعً 
وثلائينَ فهو القُلتُ والكلَان أربعةٌ يعو 0 

(واما) معرفة النصيب: فَخُذٍ التتصيبّ» وذلك واحدٌ» واضْرِبُه في ثلائق» ثم ثلاثةٌ في 
خمسةٍ فصارث '' خمسة عَشَّرَ م زذ عليه مل مُخْرَج الثلْثِء والريع » وهو سَبْعةٌ فتصير 
نين وعشرين . . وبقي إلى نمام اللْثِ خمسة عَشَرَ فأعطٍ صاحب التصيب اثنيْنِ وعشرينَ 
م استجغ منه مثل ثلث ما بقي» وده بعد التصيب» وذلك أحدٌ وعشرول» وضمها إلى 
ما بَقيّ من القُلْثِء وهو خحمسة عَشَرَ فتصيرٌ سِمَةٌ وثلاثينَ ضْمّها ضُمّها إلى تُلنّي المالِء وذلك 
أربعةٌ وسَبْعونَ تَبلْمُ ” "' مائة وعَشَّرةٌ لكل ابن اثنانِ وعشرونَ مثل ما أعطَّيْت صاحبٌ 
الوصبّةٍ قبل الاستِرْجاع» وللموصّى له درهَّمٌ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 


)١( - :‏ في المخطوط.: «وثلاثة» . )١(‏ في المخطوط : «أحد؛. 
في المخطوط: «وخمسين». (5) في المخطوط: «عليها». 
١ )6(‏ في المخطوط : (اوسبعين!. (1) في المخطوط : «فصارة . 


(0) في المخطوط : «فيبلغ». 


ته 


الوكزاة ميا 


)0 إفة 


بَنِينَ و وقد أوصّى بمثلٍ تُصيب أحدهم وثُلَئَْ ما قي من الثُلْثِ . | 
فَالثُلْتُ سَبْعةٌ عَشَرَّءُ والنصيبان أربعة عَشَرَوالباقي بعد التصييَيْن من لذت نلانة. 
تُنطي ‏ لق ما يَبْقَى ذفن الثلق] '*؟ مزمان مويذلك يدن هبي لور سَهْمْيُرَدُ إلى تُلْئَي المالٍ» 
وذلك أربعة وثلاثونٌ» فتَصِيرُ خمسةً وثلائينٌ . 

| وتخُريهه على طريقة الحو أن تَأخْدّ عَدَدَ البَبينَ» وذلك خمسةً» وتزيدَ عليه بالتّصييئّن 

سَهْمَيْنٍ ؛ لأن الموصّى له بالتَصِيبَيْنٍ بمنزلةٍ الابَيْنِء فكان البَنونٌ (" سَبْعة ف فصي الفريضة 
من سبعق. شم اضرنها في ثلاث لاج الث فصي أحدًا وعشرين. ثم اطرَحٌ منه أربَعةً : 
سَهمَيْنٍ بالوصيَّةٍ صيّةٍ بالتصيبدنِ» وسَهْمَينٍ بعلي ما يبقَى ' " من الكُلْثِ لِتَخْريج 0 المسألة 
تع 1 ونه للف ؛ وإذا رت معرفة التصيب. فالوجه فيه أنْ كح 
النَصِيبيْنِ» وذلك سَهْمانِء وتَضْرِبَهما في ثلاثةٍ فتصيرَ سِبّة؛ لأن الوصيّة تَنقُذُ من الدُّنْثِء 
حم عزنا تق تلانو لول 110 ها تتويوق الثلك فيصر تعاب مشو اطرَخ منه أربّعة مثل 
و عا بو التصيبانء يَبْقَى ”''' إلى تمام الكُلْثِ ثلاثة . 
عط بُِلَْيْ ما يَبْقَى "١‏ من الث سَهَْينءيَنقَى سه فال عن الوصايا ير إلى لي 

بو ا إلا ونين ميدي د ا 
وهو نصف التَصِيبَيْنِء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

(وأما» الَخْرِيجُ على طريقة الخطَائينَ : فهو لحارمب انال ماله 
بالتصيبَين سَهْمَيْنِ ب َبْقَى بعدّه ما يُخَرَج منه ثُلَانِء وذلك خمسةٌ فأعطٍ بالتصيبَيْن سَهْمَيْن 
َبْقَى ثلا ل فأعط بل ما نقى سهْمَين يََى همير "١‏ إلى ذل ماله وذلك عكر 
فتَصيرٌ أحدّ عَشَرَء وحاجتنا إلى خمسةٍ حتى يكون لِكُلّ ابن سَهْمٌ فظَهَرَ نك أخطات 
بزيادة سِنَةٍ فد في ثُلْنَي 7" المالٍ سَهْمَيْنَ فتصيدُ ير سَبْعةَ فأعطٍ بِالتصِيبَيْنٍ أربعة يَبْقَى ثلاثة 


. في المخطوط: اخمس1. (') في المخطوط : «بمثلى؟‎ )١( 
. في المطبوع "والتصيبين». (4) في المخطوط : «يُعطى؟‎ )"( 
. ليست في المخطوط . (5) فى المخطوط : «البئين»‎ )4( 
في المخطوط : «بقى؟ . (8) في المخطوط : التخرج؟.‎ )0( 
. في المخطوط : ابقى؟‎ )٠١ 0) . زاد في المخطوط : «ثلث؟‎ )9( 
. في المخطوط : لبقي . () في المخطوط (فرده)‎ )١١( 


)١(‏ في المخطوط: «ثلث». 


فأعط بثُي ما يَْقَى سَهْميْنٍ يَتَى ”"' سَهُمٌ فزذه 9" إلى يلك 7 الجاله:وذلك ري 42 
فِيَصِيرٌ خمسة عَشَرَء وحاجِئك إلى عَشَرة؛ لأنك أعطيت [4/ ١١‏ ب] بالتَصيبَيْنِ أرئعة 
فيجبٌ أنْ يكون لِكُلٌ ابنٍ سَهْمانِء وهم خمسةٌ فيكونُ نَ لهم عَشَرَةٌء فظهَرَ أنك أخطات في 
هذه الكرّةٍ بزيادةٍ خمسةء والخطاً الْلُ كان م فمتى زِذت سَهْمَيْنٍ ذهب به من الخطا 


سَهْم؛ ملم أن كل هم يراد على الثلْت يَذْهَبُ به سَهْمْ من الخطاء فيراةُ انا عش غلن 
الث الأَلِ وهو خمسةٌ حتى يَزولَ الخطأ كُلّه فقصيرُ سَبْعة عَشَرَ فهو القن ثم الباقي 
إلى آخره . 

رأما على طرق الجناى الاأصار : فهو أن تَأخْدَ الدُلْتَ الأوَلَّ وهو خمسةً» واضرِبْه في 
الخطأ القاني» وهو خمسةٌ فتصيرُ خمسةً وعشرينٌ وتآخُدُ الثْلْتَ الاني» وذلك سَبْعَةٌ: 
وتَضْرِبُه في الخطأ الأوَلٍِء وذلك سِنّةٌ فتّصيرٌ ائنيْنٍ وأربعينَ» ثم اطرّح الأقَلّ من الأكثر 
تن سني كر فين التق ْ 

(والوجه) في معرفة النصيب: ناخد النصيبت الأوّل» وذلك سَهمان» وتَضربه في 
الخط الثاني؛ وذلك خحمسةٌ» فقصيرُ عَشَرة» ثم تَضْرِبٌ التصيبَ القاني» وذلك أربَعةٌ في 
الخطا الأزل ذلك يذ فتضعرر أررعة وعشري ؟ لم اطرّح الأقّل من الأكثر فِيَبْقَى أربعة 

عَشرَ فهو النّصِيبانٍ . 

(وأما) على طريقةٍ الجامع الأكبر :فهو أن تَضَنْكَ الثلت الأول إلا النَصيبَيْنِء وذلك 
ثلاثة فتصيرٌ سِنّة ثم ز ذ ”* عليه التَصيبَيْنِ فتَصيرٌ ّمانية» وهذا هو الدُنّتُ فاعطٍ بالتصبَين 
سَهْمَيْنٍ فيَبِنَى سِنَةٌ وأعط ثُلَئَيْ ما يَبْقَى أربعةً يَبْقَى سَهْمانِء يُرَدُ إلى تُلنَي المال» وذلك 
سِنَةَ عَشَرٌ فتَصيرُ ثُمانية عَشَّر وحاجتُك | إلى خمسةٍ؛ لاك أعطَيت بِالنْصيبَيْنٍ سَهْمَيْنِ 
فيجب أنْ يكون لكل ابن سَهُمٌ؛ فالخطأ القاني في الجاع الأكبَرٍ زيادةٌ : 1 و *2. والخطّأً 
الأرَلَ في الخطأينٍ كان زيادةً سِنّقٍء فَحُذٍ الُْتَ الأرَلَ في الخطأين» وذلك خمسةٌ: 
واربْه في الخطأ الثاني وذلك ثلاثة شر فتصير خمسة وميينَ» خلال الثاني في 
الجاع الأكبّر؛ وذلك تّمانيةٌ» واضرِبه في الخْطإ الأوّلٍِء وذلك سِنَّةٌ فتصيئ تّمانيةً 
)١(‏ في المخطوط : «بقي؟ . (؟) في المخطوط : «فرده». 


(9) في المخطوط : «ثلثي» . (4) في المخطوط : ١تزيد؛‏ . 
(0) في المخطوط : ٠ثلاثة‏ عشر». 


«ميته 2 يناك تصلق :> 


وأربعينَ » ' ثم اطرّح الأقَل من الأكثر يَبْقَى سَبْعة ء عَشَرَ فهو التُلْثٌ . 

(والوجه) في معرفة النصيب: أن تَأخدٌ ما جْمِعَ من الخطّأينٍ أحدذهما سِبّة» وَالآخِ ثلاثة 
عَشَرَ فاطرّح الأقَلَ من الأكثر» فإذا طَرَحَتْ سِيَةَ من ثلاثة عَشَرَ َبقَى سَبْعةٌ فهو الَصيبُ . 
ولو وص للق افق ٠‏ والمسألةٌ بحالها فالفريضةٌ من سَبْعةٍ ونحمسينٌ» والثُلْتُ 
تسعة عش ) والتصيبانٍ سَِة عَشَرَ عسو وثلمتها فى واخد: 

(وَتَخْريجها) على طريقة بقَةٍ الحشو : أنْ تخد عَدَدَ البَِينَ خمسة ثم زِدْ عليها التَصيبَيْن 
وذلك سَهُمانٍ فتصيرٌ سَبْعَة ' حم اميتي الال لتصيز اذا ومشرين .1 لم اطرَّح منها 
النصيبيّن» وذلك سَهْمانٍ يبقى تسعة عَشّرَ ذ فهو التُلْتُء فقد طَرَحَ محمّدٌ - رحمه الله - في 
ليق ي المسألة المُتَقَدْمةٍ طرّحَ أربّعة أشهم اتوي لد 
004 سَهْمَيْنٍ بدُلئَيْ ما يَبْقَىء فعلى قياس ما ذُكِرَ هناك يجبُ أنْ يَطْرَحَّ ههنا أيضًا يضا أربعة 

(والوجه) في معرفة النصيب: :أن تَأخَدَ النَصِيِبَيْنِء وذلك سهمان» وتضربهما في ؛ ثلاثة 
فتصيرٌ سِنَّة ثم تَضْرِبُ سِنّة في ثلاثةٍ فتّصيرٌ ُمانية عَضَّرَ ؛ ثم اطرَخ منه سَهْمَيْنِ يَبقَى سسئة 
مشر فهو التصيبٌ: وبق إلى تتام تلت الما قلا0 #فاغط ركلف ها تنقن ثليه 177 بولك 
سَهُمٌ يَقَى سَهُمانٍ يْرَدُ إلى تُلمَى المالٍء وذلك تّمانيةٌ وثلاثون فتصيرٌ أربَعينَ تُقَسَّمُ بيين 
البَنينَ ِكل ابن دما 
و11101100100000000كك 
بالقص و شمن الت اثللانة فاعف لليف عا ا له َْى هم نه إلى ثلتي المالوء 
الال حمسة فتبَنَ ”" أنكَ أخْطَآتَ بريادة ©" 
سَبْعقٍ ف على الذلْثِ سَهْمَيْنِ فقصيرُ سَبْعة» فأعطٍ بالتصيينٍ أربَع بتى ثلانا 5 فأعطٍ بدُلْثِ ما 
يَبْقَى سَهُمَا ب بَقَى سَهْمانٍ نُضَمٌ إلى تُلَتي المالِء وذلك أربّعة عَشَرَ فتصيرٌ سِنَةَ عَشَرَ 
وحاجَدّك إلى شرو فطَهَ أنّك نك أخطات في هذه الكَرَةٍ زياة م بروالهطا الأول كان 
زيادة سَبْعقٍ» فعَلِمْت أن كُلَ سَهْمْنٍ تاد في الثلْثِ تُدْهبٌ من الخطأ سَهْمًا 2. فزِذ في 
الثْلْثِ الأوَلٍ أرّعة عَشَرَ سَهْمَاء حتى يَزولَ الخطأ كُلّهء فإذا زذت على خمسة أربعة عَشَِ 


() في المخطوط : «ثلاثة» . (؟) في المخطوط : «فيتبين؟ . 
(9) في المخطوط : ”زيادة» . (4) في المخطوط: «سهم؟. 


ةي سس لل سح 
[/ 17 أ] تَصِيرُ تِسْعةَ عَشَرَ فهو القُلَثُء ثم يأتي الكلامُ على نحو ما ذَكَرْنا . 
(والتخريخ) على طريقة ا 0 َإذا مات رجل » 
و ا َ وعَضْبةٌ وأوصّى لرجل بمثل نَصِيبٍ إخدى ابتتبْه » وبِثُلْثِ ما 
من الُلْثِ لآ ”"» فالفريضة من ِو وشييْء والقصيبٌ كه عَشَتَ: وثُلَتُ الباقي 

0 وللبنَْيْن اثنانٍ وثلاثونّ» ولام تَمانيةٌ» وللمَرْأةٍ سِبّةء وللعَصَّبَةٍ سَهْمانٍ . 

مَكذا خَرَجَها محمّدٌ - رحمه الله - في الأصل» ومَشايحُنا - رحمهم الله - خَرّجوها 
نو فلات بو تخي "الى اتاب شن غير كطتره وهو قاط رقلاترن. 

(وطريق) هذا الثخُريج: أنّ أصلّ هذه الفريضةٍ من أربَعةٍ وعشرينٌ لِحَاجتِك إلى الثّمْنِء 
والكاوء والطاسي ٠‏ فللمَرْأة الثّمُنُ ثلاثة أشهم » ولليثينٍ لان م عَشَرَ وللأمٌ ادس 
أربّعة أُسْهمء وللعَصّبةٍ سَبَةٍ سَهُمْ ‏ اليثتانٍ يسْعَحِفَانٍ السّهمَيْنِ وهو القن والباقون يَسْتَحِقَودَ 
سَهُمًا واحدّاء وهو الثُلْثُّه فصار في المعنى كأنّ عَدَدَ الورثة ثلا نةُ؛ لأن سهامهم ثلاث 0 
كأنّ له ثلاثة بَنينَ أوصّى ليرج بمثلٍ تُصيبٍ أحديهم. وبِقُلْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِ . 

ولوكان مكذ كالخوات سو : وهو أن تَأَخَدَّ عَدَدَ البّنِينَ ثلائة: ا 
لأجل الوصيّةٍ الأولى» وتضربّها في ثلاثةٍ لأجل الوصبَةٍ يه التَانِيةِ فتصيرَ اثنئ عَشّرَّء ثم اطرّحْ 
منها سَهُمًا لأجل الوصيَّةٍ الي فيصيد ل اماي أح عه ولاه ثلاء؛ وذلك انان 


وعشرونٌ فتَصيدٌ جمْلة المالٍ ثلاثة وثلاثينَ» والتصيبٌ سَهُمْ واحذ مضروبٌ في ثلاثق» ثم 

فى ثلاثةٍ فتصيرُ يِسْعةً ثم اطْرَّح منها سَهْمًا فيَبْقَى نّمانية فأعطٍ يصاحب التّصيب ثمانية . 
وأعط ثُنّتَ ما يَبْقَى؛ وذلك سَهْمْ واحدٌ فصر ِسْعةٌ» وبي إلى تمام القُلْثِسَهْمانٍ 
اي ان اللََيْنِ وهو اثنانِ وعشرونّ فتَصيرٌ أربعة وعشرين للبِنْتيْنٍ لئان يكل 
واحدةة تحائية فذل ينا أعطَيْت صاحب التصيب» وللأمٌ أربَعة أْهمء وللمَرْأة ثلاث أَسْهِم ‏ 
وللعَصَبةٍ سَهُمٌ فحرّجَتٍ المسألة من نصف ما حرج في الكتاب 00 اروص ذل تشب 
إحدى البِنْتَيْن ! لأنْلْتَ ما بَقي ”*' من الكُلْثِ بعد التصيب فالفريضة من سِتّمِائةٍ وأربَعةٍ 
.. وعشرين» واتعية يا وسِتّونَ» وثُلْتُ الباقي سِنَةَ عَشَرّه وطريق التَخريج أنْ تَجَعَل كأن 


. فى المخطوط : «وامرآتين؛». (؟) في المخطوط : «الآخر»‎ )١( 
فى المخطوط : «خرجه» . (:) في المخطوط : «ضمها».‎ )*( 
في المخطوط : «يبقى)‎ )5( 
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عَدَدَ الورّثةٍ ثلا لاثةزذ عليها سَهْمًا لأجل الوصيّة فتصيرٌأربَعة ثم اضرِبٍ أربعة في ثلائة 
فتصيرٌ اثني عَشَرَء ثم زِدْ عليها سَّهْمًا فتَصيرٌ ثلاثةَ عَشَرَّه فاجعَلٌْ هذا تُلْتَ المال» وتلا 
لاه فقصي َع وثلاثين؛ والصيبُ سَهم في ثلا ثم في ثلاث فذلك يَِسْعةٌ ثم زد عليها 
ا ثم ادن منها سَهُمًا مثل ثْثِ ما يَبَْىء وضُكه | إلى ما بَقَيَ فتصير 
أربَعة ثم ضَمٌ م الأربّعة | إلى تُلنَي المالٍ فتصيدُ ؛ نين لكل بنْت عَشَرَةٌ قل ما ايك 
الاسيقناءء وللأم ادس خحمسة في حمسة بن المَرْأو» والعصَةٍ أرباعًا؛ لأن حٌَ المزاة 

في ثلاثة أشهمء وحَقّ العَصَّبَةٍ في سَهْم فيكونٌ حَمّها ثلاث ة أضعافٍ حَقٌ العَصَبِدَء فإن 
الا يي ا لا سار 

في أربّعةٍ فتكونٌ يائة وسئَةَ وخحمسينَ منها تُخَرّج السْهامُ على الصّحَوَء وهو رُبْمُ ما حرج 
محمّد رحمه الله في الكتاب . 

وَلو أوصّى بمئلٍ تٌصيب المَرْأوَ» وبثلْثِ ما يَبْقَى من القُلْثِء فالفريضةٌ من مائتينٍ يْنِ وأربَعةٍ 
وثلاثينَ» والتصيبٌ أربَعةٌ وعشرونًء وثُلْتُ الباقي تّمانيةَ عَشَرَ. 

وطريقه أنْ تَجْعَلَ كأنّ عَدَدَ الورئة تمانيةٌ لأن السّهامَ تَمانيةٌ فكَأنّ أوصّى بمثلٍ نَصيبٍ 
أحدِهم ؛ فزِذ عليه سَهْمًا فتصيرٌ يِسْعة ثم اضْرِبْها في ثلائةٍ فتصيرُ سَبْعَة وعشرينٌَ ثم ارح 
ناسنا يق مث وعشروة فهذ الال وجميئع الما .التي 
سهم مضروب في ثلائق» ثم في ثلائة فتصيرُ سْعة ؛ ثم اطرَحْ منها سَهْمًا فِيَبْقَى ا 
ثلث ما يَبْقَى سِئَةٌ فى اثنا عَشَ عَشَرَ ضمّها إلى تُلْنَ الما وذلك اثنانٍ وخمسون فصي 
أربَعة وسِئَينَ للمَرْأة منها تُمانيةٌ وتبيّنَ نلك أعطَيْت للموصّى له بمثل تصيبها مثل نّصبيها 
أمانية فيَْى سةُ وخمسون لا تستقيمٌ بين الأم» والبئتينِ» والعَصبةٌ؛ أله بسك لكر 
للراتان كلا ره[ ]وده مولس لها ثلث ضغي ولا نشوا ولس لها 
سُدْسٌ صَحح أضًا غير أن بين مُخرَج الس وجسابنا مواق بنصفي ونصفي فاضرب 
أحدّهما في وَفْقٍ الآخَرِء وهو ثُمانيةٌ وسَبْعونَ في ثلاثة ثة فيَبْلُعُ الحسابُ مِائَتَيْن بْنْ وأرئعة 
وثلاثينَ كما قال في الكتاب . < 

فكل مَنْ كان له سّهُمُ في الجساب الأول صارَ له ثلائةٌ في الجساب القّاني» كان[ل] 217 


010 زيادة من المخطوط . 
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حَنّ الموصّى له في نّم نمانية فصارَ أربَّعةَ وعشرينَ» وحَقٌ البنَْيْنِ في اثنيْنٍ وأربَعِينَ» وثُلنَيْ 
درم فصار يانه ومني وعشرينَ» وحَقُ الم في عَشَرو» وذ در مضروبًا في ثلاثق؛ 
فيكونٌ اثنيّن وثلائينَ» وحَقٌ العَصَبَةٍ في درهَمَيْنِ» وثُليْ درهم مضروب في ثلاثةٍ فيكونُ 
انا دراف . 

وَلو كان إرجل خمسة خمسة "ب سود ليو ال ا 
ين من القُّْثِ فأجازواء فالفريضةٌ من ا؛ ثنئ عَشَرَ التصيبٌ اثنانٍ» وتكيلة الربْع 
واجد و لها كن من الثُّلْثِ واحدٌّ؛ ب ال ا 
وتَفاوْتٌ ما بين تَصيبه» والرَبع سَهُمُ؛ لأنه لو لم يَكَنْ ههنا و صيّةٌ لأجتبئ ”" لكان له 
الرّبْعٌ » والباقي ؛ من القن الأريعة أرباعا فاحتجنا | إلى جساب له وُْعٌ؛ ولياقيهريْع؛ وأ 
ين عكر طنط لوك العا أراعة «جوالباني» بين الْمَنِينَ الأربعة أرباعًا لكل ابن ثلائة» وله 
أربَعةٌ فِبَينَ © أنه بهذِه الوصيّةٍ لا يَسْتَحِنُ |لسَهُمًا. فَإذا أوصّى لغيره بثُلْثِ ما يَبْقَى من 
تخد ساب له لت وريم وله اثنا عر له أربعة» ويه ثلاث فاع لللموضى 
له بكمال الربعِ سَهْمَانِء وللآحَرٍ سَهْمًا؛ ال 0 يبْقَى من الثْلْثِ بعد كمال اربع سَهْم 

بقيّ اثنانٍ ضُمّهما إلى تُلمَي المالٍ فتصيرٌُ بين البَنِينَ الخمسة لِكُلَّ ابنٍ سَهْمانٍ . 

(فتَبيّنَ) أنَا انرا اماه ننه نمال اعدو تيه ل لجان هذى اقنا :21/16 واللة.- 
سبحانه وتعالى - أعلم . 

(ومنها) التَقْدِيرُ بِثُلْثِ المالٍ إذا كان هناك وارِثٌء ولم يُجِزْ الرّيادةَ فلا تَجورُ الرّيادهُ 
على الثُنْثِ إلا بإجازة (الوارثِ الذي) *2 هو من أهل الإجازة . 

والأصل في اعتبارٍ هذا الشَرطٍ ما رَوَيْنا من حَدِيثٍ سَعْدٍ رضي الله عنه أنه َانَ 
لِرَسُولٍ اللّه يكل : أُوصِي بجمِيع مَالِي ؟ فقَالَ : «لا». فقال : فبدُلئَْهِ ؟ فقَالَ : «لا» فقال: 
فبنصفه ؟ قَالَ عليه الصلاة والسلام : «لا» قال امي : «الثُلْتُء والقُلْتُ كثية 
إنك إِنْ تَدَعْ ورَلَتك أَغْنِيَا خَيِرٌ لك من أنْ تَدَعَهم عَالةٌ يَتَكَفْفُونَ الناس» ١7‏ 


33 في المخطوط : لاخمس» . )١(‏ في المخطوط : «بقى؟ . 


4 في المخطوط : اللأجنبى» . (4) في المخطوط : «بنين» . 
(5) في المخطوط : «وارث» . ظ 
(6) سبق تخريجه . ظ 


«لةه 2 باق فضنات :> 


وهوله يله : «إنّ الله تارك وتعَالى تُصَدْقَ عليمْ بُْثِ اموالكُم [في] ”'' آخر أعمَارِكُمْ زِيَاده في - 
أعمَالِكُنْ» ”'"'؛ ولأنّ الوصيّة بالمالٍ إيجابٌ المِلْكِ عند الموت . 

وعندٌ الموتٍ حَقٌ الورثة مُتَعَلَّ بماله إلآفي قدر الثُلْثْء فالوصبَة صِيّةُ بالرّيادةٍ على الَثُّلْثِ 
تَتَصْمِّنُ |بطال حَقّهمء وذلك لا يجوز من غيرٍ إجارّتِهم؛ وسَواءٌ كانت وصيّنه في المَرَض» 
أو في الصّحَةَ؛ لان الوصنة جات كعات إلن زهان العوت :اندوقت العدت لوت 
وُجودٍ الكلام . واعتّبارُها وقتّ الموثٍ يوجبٌُ ”" اعتبارّها من الكُلْثِ لِما ذَكَرْنا أنه وقثٌ 
لي حَقَ الورثة بالقركة» إذ الموث لا يخلو عن مُقَدمِ مََضٍ» وحَفَّهم يََعَلُّ مايه في 
مَرَض مويه إلآآفي (القدر المُسْتَنْنَىء وهو العُلْتُ) © . 

فرْفُ بين الوصيّةء وغيرها من التَبَرّعاتٍِ كالهبة» والصَّدَقةٍ أنّ المَعْتَبَرَ هناك وقتّ العقدٍء 
إن كان صحيخا تجورفي جميع بالءة إن كان مَريضًا لا تَجورُ إلا في العُلْثِ ؛ ؛ لأن الهبة 
والصَّدَقَةَ كل واحدٍ منهما إيجابُ الملك للحالٍ فَيُعْتَبَرُ فيهما حال العقدٍء فإذا كان صَّحَيحًا 
فلا حَقٌ لأحدٍ في ماله فيجوزٌ من جميع المالٍ وإذا كان مَريضًا كان حَقُ الورئةٍ َمل 
بماله. ٠‏ فلا يجورٌ إلأفي قدر التَْثِء وكذا الإعتاقُ في مَرَضٍ الموتء والبيغ 
والمغاناة 127 ود قدرَ ما لا يتاب الَاسُ فيه وإبْراءُ الغَريمء والعَفْوُ عن دم الخطأ يُخَْبرُ ذلك 
كُلّه من الثّْثِ كالهبة» والصَدَفَة لتَعَلِّ حَقَّ الورثة بمالٍ المَريض مَرَىَ الموتٍ فيما وراء 


ور 


الغثلث . 


وَيجوزٌ العَفْوُ عن دم العَمْدِء ولا يُعْتَبَُ فيه التُلْتُ ؛ٍ لأن حَقّ الورثةٍ إِنْما يَتَعَلّنُ بالمال؛ 
والقصاص ليس بمالٍ . 

ا ا ؛ لأنه َبَرُعٌ باليزام الديْنٍ 
ونين ير الهية لقف وير وي 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (؟) سبق تخريجه . 


(9) في المخطوط : ١يقتضي»‏ . () في المخطوط : «قدر الثلث؛؟ . 
(6) في المخطوط : «بالمحاباة» . 


ة عيسس ‏ سحت 
سَواءٌ» ولو كمَّلَ في صِحَّيِه؛ وأضافٌ ذلك إلى ما يُسْتَفْبَلَ بأنْ قال للمَكفولٍ له: كُفْلْتَ بما 
يَذُوبٌ لَك على قُلانٍء ثم وجب له على فُلانٍ دين في حال مَرَضٍ ى الكفيل فحُكمُ هذا 
الدَينِء وحُكُمٌ دَيْنِ الصّحَةٍ سَواءٌ حتّى يَضْرِبَ المَكْفُولَ له بجميع ما يَضْرِبُ به غَرِيمُ 
الصَّحَةٍ؛ لأن الكفالة وُحِدَثْ في حالةٍ ”'' الصّحَةٍ . 

وعن إبراأهيم يم التخعيّ - رحمه الله يكن أرطى لا اوش يانه وي ثم مات 
أنه ميراثٌ» ولو أوصّى عند موتّه لها بوَصيّةٍ فهي لها 7 من الثُلْثِ . 

والأوَلُ مَحْمولٌ على ما إذا أعطاها شيئًا في حياته على وجه الهبةٍ؛ لأن الهبةً منها لا 
َصَرّدُ حقيقةً ليها مليكاء وهي ليسث من أهل المذك؟ لأنها مملوكة. 

والئّاني يُجْرَى على ظاهره؛ لأن الوصيّة بالمالٍ إيجابٌ المِلْكِ عند الموتِ» وهي عند 
الموتٍ من أهل المِلْكِ لِكوْنِها حُرَةء فكانت من أهلٍ الوصيّةٍ 

ولو أوصّى بما زادَ على الثُْثِء ولا وارِثٌ له تُجورُ من جميع المالٍ عندّنا . 

وعندَ الشّافعيٌ لا تَجورٌ إلآ من الثُّلّث . ْ 

والمسألةٌ ذَكَرْناها في كتاب الولاء . 

وكذلك إذا كان له وارِثٌ وأجارَّ الرّيادةَ على الثُلْثِ ؛ لأن اميناع التَفاذٍ في الرّيادةٍ لَحِقّهِ 
ولأ فِالمَئْمَذُ لِلنَّصَدُفِء وهو المِلْكُ - قائمٌ فإذا أجارٌ فقد زالَ المانِعٌ» ثم إذا جازَّتْ 
بإجاريه فالموصى له يَمْلِكُ الزيادةَ من قِبلِ الموصي لا من قبل الوارث؛ فالرّيادة جوازها 
جوارٌ وصيّيِه من الموصي. لا جوارٌ عَطيّةِ من الوارث» وهذا قول أصحابنا رضي الله 
عنهم . 

وقال الشافعئ - رحمه الله -: جوازُها جوارٌ هبة» وعَطيّةِ حبّى يقِفَ ثُبوتُ المِلْكِ فيها 
على القبض عندّه ”*2؛ وعندنا لا يَقِف . 


. في المخطوط : #حال». (') في المخطوط : «كلها»‎ )١( 
/١7( الاختيار (0/ *77» 55)» البناية‎ )*٠ ل‎ ٠( فر انظر في مذهمب الحنفية : تكملة فتح القدير‎ 


2ن 


(5) مذهب الشافعية : أنه ينبغي على الموصي ألا يوصي بأكثر من ثلث ماله؛ فلو خالف وله وارث خاص» 
فرَدٌ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث. فإن أعاد ذَفِع امال بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي». أم ابتداء عطية من الوارث؟ فيه قولان: أظهرهها : أن إجازته تنفيدٌ لتصرف الموصي . 


© در ادا الصناق 16 > 

(وججه) فوله: أن التفادً لما وقّف على إجازة الوارثٍ فدَلٌ أن الإجازةً هبةٌ منه» والدّليل 
عليه أن الوارِتٌ لو أجارٌ الوصيّة في مَرَضٍ موته تُعْتَبَدُ إجارتُه من ثليه وتَبّتَ أنّ التَملدتٌ ' 
منة . ١‏ ْ 

(وَلَنا) أنْ الموصيّ بالوصبَّةٍ مُتَصَرفٌ في مِلْكِ نفسه, والأصلٌ فيه التَفادُ لِصّدورٍ 
التَصَرُفٍِ من الأهلٍ في المَحِل» ٠‏ وإِنّما الامتناعٌ لمانْع» وهو حَقُ الوارثِ» فإذا أجارّ فقد 
أل " المايع؛ ينقد بالسببٍ السَابِتي لا بإزالة المايع؛ لآن إزالته ”© شرطء والحُكُمُ 
بعد وُجودٍ الشَرطٍ يُضاف إلى السَّبّب لا | إلى الشَرطٍء ويَتَوَقْفُ تُبوئه على السّبّب في 
الحقيقةٍ لا على الشَرطٍ ؛ لأن الشُروط كُلّها شروطٌ الأشباب؛ لا شروط الاحكام على ما 
غركاتي أصولالننب ونه خنة الجرات كنا ذو 

(وأما) إجازّنّه في مَرَض موته - فإنّما اغْتُبِرَتْ من ثُلّيِهِ لا لِكَوْنٍ الإجازةٍ منه تمليكاء 
وإيجابًا للمِلْكِ ؛ لأن الإجازةً لا وي 
تمليكا بإسقاطٍ الح عن مالٍ التَصَدُفِ ”" وهو شرع فى هذا الإشفاط فنتتة تراه اهن 
التّلْثِ كما يُعْتَبَة نه تتراعة يه اليك بالهبة من الثّثِ فإن اجا بعضل الووثة؛ ور بعشهم 
الاي الرسنا ندر وتسور مني تلاك كدر أنْصِباءٍ الْرَادينَ ؛ لآن لكل واتدد 
منهم ولاية الإجازةٍ والرّدُ في قدرٍ حِصّيِه فتَصَرْفٌ كُلَ واحدٍ منهم في نصيبه صَدرٌ عن ولابة 
كترعية فيلقل: 0 
عاقلا . فإن كان مجنونًا أو صَبِيّا لا يَعْقِل لا تُعْتَبَرُْ إجارّئهء فإن كان عاقِلاً بالِمًا لَكِتّه مر 
مَرَضٌ الموتٍ - جازَّتْ إِجازَته ثم إنْ كان الوارثُ واحدًا كانت إجَازَته بمنزلة ف 
الوصيّةٍ حتّى لو كان الموصّى له وارِنّه لا نَجوزُ إجارَّنه إلا أنْ تُجيرّها ”* ورَثةُ المَريض 
بعد موته» وإنْ كان أجتبيًا تَجورُ إجارئه؛ وتُعْتَبَُ من الُلْثِء ثم وقثُ الإجازة هو ما بعد 
موتٍ الموصيء ولا تُعْتَبَُ الإجازةٌ حال حياته حتّى | إنهم لو أجازوا في حياتّه لهم أن 
يرجعوا عن ذلك بعد موتّهء وهذا قول عامّةٍ العُلَماءِ رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله - : تَجوزٌ إجازّتهم بعدّ موته؛ وحال حياتّهء وإذا 
انظر: الروضة .)١١8/5(‏ 


. في المخطوط : «زال». (0) فى المخطوط : «زوال المانع»‎ )١( 
. في المخطوط : «المتصرف». (4) في المخطوط : «يجيزها»‎ )*( 


أجازوا في حياته فليس لهم أنْ يرجعوا بعدّ موتّه» ولا خلافٌ في أنّهم إذا أجازوا بعدَ موه 
ليس لهم أنْ يرجعوا بعدّ ذلك . [ | 
(وجه) قولٍ ابن أبي ليلى41/ 177 ب]: أنْ إجازَّتَهم في حال الحياةٍ ' صَادَفَتْ 
مَحِلَّها؛ لأن حَقَّهم يَتَعَلّنُ بمالِه في مَرَضٍ موتّه إلا أنه لا يَظْهَرُ كونٌ هذا المَرَضِ مَرَضٌ 
الموتٍ إلا بالموتء فإذا انَصَلّ به الموتٌ تَبَيّنَ أنه كان مَرَضَ الموتء فبَبيّنَ أن حَقَّهم كان 
مَعَلَّا بماله فتَبيّنَ أنْهم أسْقَطوا حَقّهم بالإجازة فجارّث إجارَتُهم . 
(وَلّنا) أن حَقَّهم إِنّما يَْبْتُ عند الموتِ ؛ لأنه إنّما يُعْلَمُ بكْنٍ المّرَض مَرَضّ الموتِ عند 
الموتٍء فإذا مات الآنَ عُلِمَ كوثه مَرَض الموتٍ فيَئْبْتُ حَقّْهم الآنَ إلا أنه إذا نَبَتَ حَقَّهِم 
عند الموتٍ استَنَدَ الحقٌ التّابثُ إلى أوّلٍ المَّرَض» والاستِنادُ إنّما يَظْهّرُ في القائم لا في 
و 7 3 :. 2 رك را بير 

الماضي» وإجازّتهم قد مَضْتْ لعْوًا ضائعًا؛ لانعدام الح حال وُجودها فلا تَلْحَمها 
الإجازة . 

والدّليل على أنّ حَقٌّ الورئة نْتُ في حال مض بطريق الهو لضي : أن 
المَريضٌ يحل له أنْ يَطْأ جاريته ولو نَبَتَ المِلْكُ عند الموتِ بطريق الظهور المَخض لين 
أنه وطِئ ِلك غيره فتّبيّنَ أنه كان حَرامًاء وليس كذلك بالإجماع على أنّ في إِنْباتِ الحقّ 
في المَرَضِ على طريتٍ الظهور المَحْض إبطالَ الحقيقةٍ عند الموتٍ فلا يجورٌ اعتِبارٌ الحقٌ 
0-7 لإِبْطالٍ الحقيقة عندٌ الموتِ» فكان اعتِبارُه من طريق الاستّنادٍ فِيَظهَرُ في القائم لا 
في الماضي . 

وَلو أوصّى بألفٍ درهَم من مالٍ رجي أو عبد أو شيء آخَرٌ له فأجارّه ذلك الرّجل قبل 
موته» أو بعدّ موتّه فلّه أن يرجمَ عنه ما لم يَدْدَعْهِ إلى الموصّى له ؛ فإذا دَفَعَه إليه جار ؛ لأن 
جوارّه ليس بجوازٍ وصيّيه ”'؛ إِذْ لا ولاية ”'' على مالٍ الغيرٍ» وإِنّما جوازُه جوازٌ هبةِ من 
صاحب المالٍ فلم تَكَنْ إجارَنه إنغارة اتتقاط كي يل عر عمد فده نه أن تمدق 
الموصي صادَف مِلْكَ غيره» فوَقَفَ على إجازَّتِهء فإذا أجازَّه الغير فوَقَعَ "*' هبة من جِهّتِه 
لاوصيّة من الموصي كأنّه وهَبّه ”* ' ابْتِداءً» فإن سَلَّمَ جارَّتِ الهبةٌ؛ ور 
لاإ وير 


() زاد في المخطوط : «له؛ . (4) في المخطوط : «وقع؛. 
(6) فى المخطوط : «هبة 


(ذي#صل دسح باقع الصناتوج!_ 
الوصيّةٍ بما زاد على الثُلْثِ إذا أجارّها الورثةٌ إنّها تجورٌ. وَلا يُشْترّطٌ فيها التَسْليمُ إلى .. 
لموضى 0 امام ماك ول رين عازه ولاك فيه ناو اندر إلى تدا و 
وإنما يَمْتَقَرُ إلى الإجازةء فإذا وُحِدَتٍ الإجازةٌ جارّتٍ الوصيّةٌ. 577 وسَواءٌ كان 
الموصّى به جَرْءًا مسمى كالتلت وز التصيقية ركان حي المال » أو كان عَيْنًا مُشارًا إليها 
بأنْ أوصّى بعبدٍ له أو ثوب ” “رن له يُعْتَبَرُ في ذلك كُلّه التُلْتُء فإن كان يُخْرِجٌ من ثُلْثِ 
جميع ماله فهو له؛ وإ كان لا يُخْرِجُ فلّه منه قدرٌ ما يُخْرجُ» ون لم يكُنْ له مال آحَرُ فل 
تُلَُه » والتُلَانٍ للوَرَثةٍ » وسّواءٌ كانت الوصيّةُ واحدةٌ أو اجتّمعتٍ الوصايا إِنَّه يقد الكل من 
الُلْثِ إِنْ أمكَنَ تَنْفيذُ الكل منه» وإنْ لم يُمْكِنْ وضاق القُلْتْ عن الكل يَتَصارَبُ فيه. ويْقَدَم 
البعض على البعض عند وُجودٍ سبب التَقَدم . 


وبيان هذه العجفلة: أنَّ الوصايا إذا اجتّمعتٌ فالثُّلْتُ لا يخلو : ظ 
ما أن كان يس كل الوصاياء سن الزن كان حم الكل مد الواصة 


من التُّْثِ في الكل ؛ #الآن الومنة علقت تَعَلَّمَتْ بالكلٌ» وأمكنّ تَنْفيدُها في الكل فتُتَفّذُ سَواهٌ 
كانف الوضنايا لله ار - كالوصيّةٍ ''' بالقّرَبٍ من الوصيَّةٍ صيّةٍ بالحجٌ الفُرْضٍ » 
والرّكاٍ» والصَوْمٍء والصّلاة» والكَثَاراتِ التو وصَدَقةٍ الِطرء والأضحية؛ حي 
التتطوٌع وصوم التَطوّع . وبناء المَساجِدٍء وإعتاقي النَسَمِوْء وذُبْح البَدنةِ» ونحو ذلك . 

أو كانت عاو كار لِزِيِْء وعمروء وبكرء وخالد . وكذلاك لو كان العُلْثْ لا يَسَعْ 
الكل لَكِن الورّئةٌ أجارّث . 

(تَأمَا) إذا كان الكُلْثُ لايَسَعُ ولم تُجِرْ الورئةٌ؛ فالوصايا لا تَخُلو : 

(إما) أنْ كانت كُلَّها لِنّه - تعالى - عَنَّ وجل -» وهي الوصيّةُ بالُرَبِء أو كان بعضّها 
للد قزالن حو والعف العافت ("افإن كان الكل لنّه - تعالى - فلا يخلو : 

0 أذاعإنلكالكر قراف أن واعياف» أن نوائر | و اجتّمع في الوصايا من كُل 
جنس من الفرائض» والواجباتٍء والتَطوّعاتٍ كان كان لكر قرائق تكساوبة ينذا يهنا 
)١(‏ فى المخطوط : «بثوب». (؟) في المخطوط : #بأن كانت الوصية" . 


2( زاد في المخطوط : «وإما أن كان الكل للعباد) . 
(54) في المخطوط: ايكون؛. 


00 


َدّمَه الموصي؛ لأن عند نُساويهما لا يُمْكِنُ التَرْجِيحُ بالذاتٍ فيُرَجَحْ ''' بالبداية؛ لأن 
البداية كليل امحمافةييها ب ]بده لان 7" الإنسان كذ بِالأَهَمٌ فالأهَمٌ عاد . 

واختَلَفَتِ الرٌوايةٌ عن أبي يوسفٌ في الحجٌ والرّكاةٍ روي عنه أنه نه يَبْدَأ بالحج [4/ 
14]ء وإن أخَّرْه الموصي في الذّكْرء ورُوِيَ عنه أنه يَبْدَا بالركاق؛ وهو قول محمد . 

(وجه) الرواية الأولى: أنّ الحجّ عِبادة بدن يّةّء والركاةٌ عبادةٌ ماليّة» والعبادةٌ البَدَنِيّةَ أولى ؛ 
أن النني الف وام عن لهال فكان تنا إلى الله - تبارك وتعالى -» بأَعَزٌ الأشياءء 
أنْفَسِها عندّه فكان أقوّى فكانت البدايةٌ به أولى على أنْ الحجٌ عبادة نيه نَةٌ لها تَعَلّدُ 
بالمالي» والرّكاةٌ عِبادةٌ ماليّةٌ لا تَعلّقَ لها بالبَدَنِ فكان الحجٌ أقرّى فكان أولى بِالتَقَدْم . 

(وجه) الرؤاية الأخرىء أنّ الح تَمَخُضٌ حَنًالِلّه - تعالى - . والرّكاء يَتَعَلَُّ بها حَنْ 
العبدٍ فيُقَدَمُ ِحاجةٍ العبدِء وعِتَى الله عع وك د 

وقالوافي الحج والزكاة: إِنْهِما يُقَدّمانٍ على الكفاراتٍ؛ لأنّهما واجبانٍ '' بإيجاب الله 
يدا من غير تَعَليِ ُجوبهما بسببٍ من جهة العبد» والكَفَاراتُ يَتَعَلَُّ وُجوبها الى 
توجَد من العبدٍ من القَمْلٍ» والظهار: والِيّمين» والواجبٌُ ابْتِداءً أقوّى فيُقَّدّمء وَالكتَاراتٌ 
مَتَق ل 0 ؛ لأن صَدَّقةَ الفطر واجبة؛ والكفَاراتُ فرائض» والفرض 
مُقَدمُ على الواجب ؛ ولأنّ هذه الكَفَاراتِ مَنْصوصٌ عليها في الكتاب العَزِيزِ» ولا نص في 
الكتاب على صَدَّقَة الفِطرٍ» والعاغر نت بالك [القطوؤرة] *. اإفعات المتصوص عابة لي 
الكتاب العزيز أقرّى فكان أولى وصَدَفَة الوطر مقد مُقَدّمةٌ على الأضحيّة : ون كانت الأضحيةٌ 
أيضًا واجبة عندّنا لَكِنَ صَدَقَةٌ الفطرٍ مد على تخريياء والأ طح ب وُجوبُها مَحَلَّ الاجتهاد 
فَالمُتّمَقُ على الوُجوب أقوّى فكان بالبداية '"'' أولى . 

مويو الوا ويا لوو عي 

بخبر الواحدٍ وصَدَقة الفطر ته تَبَتَّ وُجوبُها بأخبار مشهورة. والقابتُ بالخبّرٍ المشهور أقوَ 


قد 
)١(‏ في المخطوط : «فيترجح؟ . (؟) في المخطوط : (إذا . 
(0) فى المخطوط : «وجبتا» . (:) في المخطوط : «مقدمة» . 


(5) ليست في المخطوط . (5) زاد في المخطوط : «به) . 


و مو 


وقالوا؛ | إن صَدَقَة الفطر تُقَدُمُ على المنْذُورٍ به؛ لأنها وجَبّتْ بإيجاب الله - تبارك . 
وتعالى - ابْتداء» والمَنذُورُ به وجب بإيجاب العبي» وقد تَعَلّنَ وُجوبُه أيضًا بسبب 
مُبِاشْرةٍ العبدٍ فتٌقَّدُمُ الصَدَقةٌ» والإشكال عليه : أن صَدَقَة الفطر من الواجباتٍ لا من 
الفرائض ؛ لآن وُجوبّها [ما] "'' تَبَتَ بدَلِيلٍ مقطوع به به بل بدَلِيلٍ فيه شَبْهةٌ العَدَم» ولِهذا لا 
كن اعد 

والوفاءٌ بِالمَنْذُورٍ به فرْض؛ لأن وُجوبَه نبَتَ نابل مشر بده وهو لتيل المَفْسَرٌ من 
الكتاب العٌزيز قال الله - تبارك وتعالى - : # وليوفوا ند نذُورَهم ‏ [الحج والفرص 
مُقَدَمُ على الواجب؛ ولِهذا يكف جاحدُ وُجوب الوفاء بالدذْرِ وفي كتاب الل - عَرَّ وجل 
- دَليل عليه» وهوقولَه - سبحانه وتعالى - 0 لين ءَاتَدنًا من فَضْلِدء 
َصّدَت وَلكْوئنَ ون ألصَيِنَ ©© لمآ #اتدهم جَن مَْيِو- جوأ بد دتولا يهم مترطرت ©© 
عق عَقبهع نِمَاًا في ويج ِل بوم يلْقَوتم , 111 مآ وعدوه وَيما كانوا يَكْزْبورَ 4 [العوبة: 
10-0 » والمَنْذُورُ به مُقَدمٌ على الأضحية ؛ لأنه واجبٌ الوفاء بيقين وفي وُجوب الأضحيّة 
0 شَبْهة العَدمِ لِكَوْنِ محل الاجيهاو . والأضحيَّة تُقَدمُ على التوافل؛ لأنها واجبةٌ عند أبي 
جين رفي اللدوه 7و سن مؤكدة عن ني 7 ؛ والشافعيٌ - رحمه الله -» والواجبٌ 
والسُنةُ المُؤَكَدةٌ أولى من انال فالظَاهرٌ من حالٍ الموصي أنه قَصَدَ تَْديمَها على الثافِلة 
تخْسيئًا لظن بالمسلم إلأ أنه ترك سَهْوًا فيْقدَم بدَلالةٍ حال التَقُديم» وإنْ أخَرَه بالذّكر 0 
على سَبِيلٍ السَهُوٍ . 

هذا الذي ذَكَرْناء | إذا لم يَكُنْ في الوصايا بالقُرَبٍ | إعتاقٌ مُتَجدٌ وهو الإعتاق في مَرَضٍ 
الموتء أو| إعتاق مُعَلّق بالموتٍ. وهو التَّدبِين لاك اللي لأن الإعتاق 
المَنَجَرَ ٠‏ والمُعَلّقَ بالموتٍ لا يحتملٌ الفسمّ فكان أقوَ ى "" فَيقَدَمْ . 

(واما) الوصيَّة بالإعتاق: فإن كان إعتاقًا واجبًا في كفارةٍ فشكي خَكمُ الكفارات» وقد 
ذَكَرْنا ذلك وإنْ لم يَكَنْ واجبًا فَحُكْمُه حُكُمُ سائر الوصايا المُتَتلِ بها من الصَّدَّقَةٍ على 
اك د ا ااا اا الا 


(1لأزيافة من المخطيط: 
)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: الهداية (4/ 11/4 11/44). 
(*) في المخطوط : "عند أبي يوسف ومحمد». 


(4) في المخطوط : «في الذكر» . (0) في المخطوط: «أولى؟ . 


الفقّراءء وبناء المساجدٍء وحَحٌ التَطوّع. ونحو ذلك؛ لأن الوصيّة بالإعتاق يَلْحَمّها الفسخ 
عه لك انه الونيان كانت الومقا بالاععاق شوو اند 7 مدن ساف الوضان قاد 
قد بخلاف الإعتاي المُتجْز في المرض» لمعل بالموت؛ لأنه لايَنْحَنهما الفسعٌ 
فكان أقوّى فيِقَدُمُ على سائر الوصايا . 

وَإِنَْ كانت الوصايا ينها الس بيكانه:وتعالى ربعها للعباوة فإن ارم لِقَوْم 
بأعيانهم يَتَضارَبونَ برّصاياهم في [4/ 174 ب] الثُنْثِء ثم ما أصابٌ الهبا فهو لهم لا 
يقَدُمُ بعضُهم على بعض لما نُبَبّنُ وما كان لِلّه - تبارك وتعالى مييق للك نذا ينها 
بالفرائض ٠»‏ ثم بالواجبات» ثم بالثوافلٍ . 

وإِنْ كان مع الوصايا لِلَّهِ - تبارك وتعالى - وصيَّةٌ يواحدٍ مُعَيّن من العِبادٍ فإنه يَضْرِبُ بما 
أوصّى له به مع الوصايا بالقُرَبِء ويجِعَلٌ كُلَّ جهةٍ من جهات القُرْبٍ مُفْرَدةَ بالضصَّرْبٍء فإن 
قال ١اللثثالي:‏ فن الخ و الزكاقة بوالكنازاك هوري إن القلق قم مم على أربعة 


أَسْهم : 
سَهُمٌ للموصّى له وسَّهُم للحج» د وكيا و يق 

هذه الجهات غيرُ الأخرى ففرَهُ كل جهة بسَهْمٍء كما لو أوصى بُِلْثِ ماله لقم معن ان 

فإن فيل: جهاتٌ القَرَبِء وإِنٍ اختَلَمَتْ فالمقصودٌ منها كُلَّها واحدٌء 320 
مرضاتٍ الله - تبارك وتعالى - وابْتِغاهِ وجهه الكريم فيَئبَي أنْ يَضْرِبَ للموصّى ”" له 
بهم وَالقَرَبٍ بِسَهْمٍ . | 

فالجوركة أن التقسيوة ون الكره و إن تبان نواحة اماوهر | تعكاء ره الله 00 
وطَلَّب مَرْضَاتِه لَكِنَ الجهةً مَنْصوصٌ عليها فيجبٌ اعتِبارُها كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله 
للقثَراء والمساكين» وأبناء اسيل إن كان كُلْ واحدٍ منهم يَضْرِبُ بِسَهْعِه» وإن كان 
المقصضوةٌ من الكل التَعَدتٌ إلى اللّهِ --سبحاتة وتعالى - لَكِنْ لما كانت الجهةٌ مَنْصوصًا 
عليها اعْبرَ المَنْصوصٌ عليه كذا ههنا . 

هذا ؛ إذا كانت الوصايا كُلّها لِنَّه - تبارك وتعالى - أو بعضها لِلَّه - تبارك وتعالى - 
وبعضها للعباد . 


. في المخطوط : (واجب» . (0) في المخطوط: «الموصى»‎ )١( 


(أا) إذا كانت كُلها لعباد فإثها لا َخُلو من أحلٍ وحهَينٍ: 

(إمَا) أن كانت كُلّها في الثُّْثِ لم يُجَاورْ واحدةٌ منها قد الث . 

(وَإمَا) أن جارَرْتْ» فإن لم تُجِاورْ بأنْ أوصّى لإنسانٍ بِثُلْثِ ماله ولآخَرَ بالرْبُع؛ 
لآَرَ سدس فإثهم يكضاربوة في لخت بقدر حنوقهم فتضربٌ صاحبُ الل كل 
الكَّلْثِ . . وصاحبٌ الرُيْع برْبْع اللْثِء وصاحبٌ السّدْسٍ بسُدْسٍ القُدْثِ فِيَضْرِبُ كن واحد 
ارو م ا ا د 
الأشياءٍ المّلاثةٍ: الإعتاقٌ المُتَجَرُ فى المَرَض» أو المُعَلّقُ بالموتٍ في المَرّض أو في 
معي ل 000 
7 رٍ الوصايا التي هي للعبادٍ كما قَدَمُ على الوصايا بِالقُرَبٍ يندا بذلك فيل كل وعكة 
يارب أهلُ الوصايا فما يت من الْثِ؛ ويكوث ينهم على قدر وصاياهم 7 
نه لا يُقَدُمُ البعض على البعض في غيرٍ المَّواضِع المِسْتَئْناةِ؛ لأن تَقَدِيمٌَ البعض على 
البعض يَسْتَدعي وُجِودٌ المرَجّحء ولم يوجَدْ؛ لأن الوصايا كُلّها اسنّوَتُ في سبب 
الاستحقاق ؛ ؛ لأن سب استحقاقٍ كُلّ واحدٍ منهم مثلُ سبب صاحبه؛ والاسواءً في السَّبَبِ 
يوجب الاستواء ة في الحُكمء ولا استواءة في سببٍ الاستحقاقي ف في واف الأسيثناء؟ لآن 
الإعتاق المْتَجَرَ والمُعلّقَّ بالموتٍ لا يحتملٌ الفسحّ والمُحاباة اتشكر عبن مان رهد 
البيغ؛ إذْ هو عقد مُعارَضةٍ فكان البِيعُ مضموثًا بالكَمَنِء والوصيّة تَبدْعُ فكانت المُحاباةً 
المُتعَلَقَةُ بعل الضّمانٍ أقوّى فكانت أولى بالتَقُدِيم . مون برب يي 
الكليث معو فقق كال أعر يف - رحمه الله- : إِنْ كانت المُحاباةٌ قبل العِدْقٍ يَبْدَ 
بالمُحاباة» وإلأ استّويا مَكذا رَوَى المُعَلّى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . وقال أبو 
557 ومحمّد: يَبْدَأ بالعِنْقٍ تَقَدَّم أو تحر . 

(وجه) قولهما: أن العِنّىّ أقوّى من المُحاباة؛ لأنه لا يحتمل الفسمّ. والمُحاباةٌ تحتمل» 
يوباي رايا 0 701 قوى فالأقوّى إذا كان الثلْتُ لا يَسَعُ الله ولهذا قد الي على 
سائر الوصاياء وبه ريال لي لطر لإا مز سار الا 
كانت مُقَدّمةٌ في الذّهْرِ على الهثق على أنَّ امد ١‏ في الذكر يفك تاجيتا : ''» والتّرْجِيحٌ 


)١(‏ في المخطوط : اللترجيح». 


إنها يكون يعد الاستراءة في رُكْنٍِ العِلَةّ» ولا استواء ههنا لِما بَيِنَاء فبَطلَ التَدْجِيحٌ 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أنْ المحاباةً أقوّى من العِدْقٍ ؛ لأنها : اي 
ما بَيّنًا. والعِثقٌ تَبرْعَ مَحض» فلا يُزَاحمها. وكان يَنْبَغي أن يُقَدُمَ على العِنْقٍ تَقَدَّمَتْ في 
الذَّكْرِ أو تَأخَّرَتْ إلا أن مُرَاحمة ةَ العِنْي إيَاها حالة التأخيرٍ ''' ثَبَتَ يِضرورة التَعارْضِ [ولا 
تدارهن ] 97" جالة التكدم على ها تذكره: 

(واما) هولهما: إِنّ الإعتاقّ لا يحتمل الفسمّ فبعض المُشايخ قالوا: إِنّ كُنَّ [5/ 5 ١أ]‏ 
واحدٍ منهما لا يحتملُ الفسعٌ من جهة الموصي فإنّ مَنْ باع ماله بالمُحاباق في مَرَضٍ مويه 
لايَمْلِكُ فسخّه كما لو أعّقّ عبدّه في مَرَضٍ موته أنه لا يَمْلِكُ فسحّه فاسئَّوّيا في عَدّم 
احتمال ه الفسخ من جهة الموصيء وهو المُعْتَقُء والبائعٌ» فإذا كانت البداية 3 بالمضاناة 
تَرَجَُحَتُ بالبداية لِكَوْنٍ البدايةٍ ؛ بها دليلَ الاممام» ولا يمْكنْ تَرْحُ العثتي عند البداية به؛ 
لاتقل السابا يقد الشما كي بها على الور اذى م قبع مغل . 
ل ا ل أصل التَعارُْضٍ بلا تَرْجِيح ؛ فتَقَعْ 
المزاحمة بين المحاباق» والعِتْقٍ» فيُقَسَّمُ الثّلْتُ بينهما . 

وهذا الجوابُ ضَعِيفٌ؛ لأن البيعٌ بالمُحابا صر يحتملُ الفسعٌ في نفسيه في 
الجُمْلةٌ فَيُفْسَعْ ”*' بخيار العَبْبِء والوّؤية» والشَّرطِء والإقالةٍ؛ إِذْ هي فسخ في حَقٌّ 
المُتَعاقِدَيْنِ عند أبي حنيفة»؛ ومحمَّدٍ - رحمهما الله - فكانت المُحاباةٌ مُحْتَمِلةَ للمَسْحْ في 
الجُمْلةَ والعِيْقُ لا يحتملّه رَأْسَّاء فكان أقوّى من المُحاباق» فيجبُ أنْ يُقَدَمَ عليهاء كما 
م 

(ومنهم) مَنْ قال إن عَدَمَ م احتّمالٍ العِتّق للفشخ إن كان يَمْنّضي تر ؛“جيحه على المحاباةَ؛ 

عب 257 زنامن تمل النساالتعقل الطهان امتفىي : تَرْجِيحًا ”'' على العِبْقِء فَوَقَعٌ 


و 4 واحصس اس 


التَعارْضِ» فتَرَجَحٌ المُحاباة بالبدايق» وإذا لم يَبْدَأْ بها » فلم يوجَدٍ الترجيح ؛ فَبَقَيَت 
المُعارَضةٌ» فتبيتِ المُزاحمةٌ» وهذا أيضًا ضَعيفٌ؛ لأنه لو كان كذلك لَلَرم تَْديمُ الجثقي 
(1) في المخطوط : «التأخر». (1) زيادة من المخطوط . 

(©) في المخطوط : «البداءة» . (5) في المخطوط : «فإنه يفسخ» . 

(4) فى المخطوط : «فما». (1) في المخطوط : «ترجيحها)» . 


(0) في المخطوط : «المرجح؟ . 


دقثة 7 الاك لصنت ١‏ 


على المحاباق؛ إذابَدَأ بالمِئْتٍ لِوُجود المُرَجْح لليئت عند وُقوع التَعارُضء ولايُقَدَمْ. . 
غيره "٠‏ بل يقَسَم ات بينهما. 

(ؤمنهم) من قال؛ تَعَُنُ المُحاباةٍ بعقدٍ الضّمانِ من حيث استحقاّها به أقرَى في الدّلالة 

من العِْقِ من حيث عَم احتّمالٍ الفسخ بدَلِلٍ أنَ الدَيْنَ مُقَدمٌ على الإعتاق حتّى لو أعِتّقَّ 
مك ا جلا رجاه الإساق امتل الفسق» رالاماويا تيلا 
للمّسْخ لِكُوْنِها عقدَ ضَمانٍء فلا يُعارِضُها العِبْنُ | الأعندَ البداية» وعلى الجُمْلةٍ تَفْر 
لقب بي حيف رضي الدع في هذ امسأ بالإضان ىوا ”' مشك, و 
- سبحانه وتعالى - أعلم . 

وفُرّعَ أبوحنيفة رضي الله عنه على هذاء فقال : إذا عق ثم حابى ثم أعمَّقّ - يسم 
القلْثُ بين العِْتٍ الأرَلِء وبين المُحاباة نصفَيْنَ ثم ما أصاب العِنْقَّ الأول يُقسّمُ بينه» وبين 
العِثْقٍ الثاني لاسّوائهما في القوَّةٍ . 

ولو حابى ثم أعتق ثم حاتى فس ات يبن المحابيين نصمين ثم ما أصابٌ المحابا؟ 
الأخيرة يُقْسَمُ بينهماء وبين العِْتٍ نصمَيْنِ» كما إذا عبن ثم حابى» واللَّ - سبحانه وتعالى 
- أعلم . 

هذا إذا كان مع الوصايا للعباد عِنْقّ أو مُحاباةٌ» فإن لم يَكُنْ يَضْرِبُ كُلَّ واحدٍ منهما 9" 
در ده من ال حتى لو أوصى يرجن بلِّ ماله ولح سدس ولم مج الوزفة - 
يُقَسُمٌ اقلت بيئهما أثلامًا : : سَهْمانٍ يصاحب اثلث وسَهْمٌ صاحب السدُسٍ . 

اصل المسالة من سمه ُلْثُ المال ثلاث نه + وكلعاه كلدو وذلك سِنّةَ فَجَمْلةُ المالٍ تِسعة ثلثه 
وذلك ثلاثة للعوضى ليما بالئلك» وَالسَدسٌ بينهما أثلانّاء وتُلثاه [للورثة] ل وذلك ‏ 
فيه رون فاستّقامَ التُلْثُ َالعُلنَانٍ . 

وإن أجارّتٍ الورئة فللموصّى له بِالدُلْثِ سَهْمانِء وللموصّى له بالسّدُسٍ سَهْمٌ؛ 
والباقي» وهو ثلاثة من سِنَةٍ للورئةٍ على فرائض اللَّه - تبارك وتعالى - . 

ولو أوصّى لرجلٍ الث ولِآحَرَ بالربع . ولم تُجِزٍ الورثة فالثّلْتُ بينهما على سَبْعةٍ 


() في المخطوط : «عندى». (؟) ليست في المخطوط . 
(؟) في المخطوط : اسهم؟. ل 


ساس لبه 
أشهم : لصاحب التُلْثِ أربَعة» ولصاحب الرُبْع ثلاثةٌ. 

اصن المسالة من اثنج عشزه للموصّى له بِالثّثِ تُثّماء وذلك أربَعة [وللموصى له بالربع 
ربعها وذلك ثلاثة» فذلك سبعة هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك أربعة] (' عَشَرَء فيكونُ 
كن انال اذا معفون» الكل بو اللشيت نع موقي لهبالتلة[ اريفة وللمومي له 
بالربع ثلاثة] ”' والثُلَانِء وهو أربَعة عَشَرٌ للوّرثة . 

وإِنْ أجازّتٍِ الورئةٌ فللموصّى له بِالثُلْثِ ما أوصّى لهء وهو أربَعةٌ وللموصّى له بالرُبْع ما 
أوضى له.وهو ثلاثةً +«والباقق» :وهو خمسة من :اثتن عَمَرَ للووية "على قرتفن الله 
ان ْ 

وَلو أوصّى لرجل بِالثُلْثِ ولآحَرَ بالمُبْع ولآآخَرَ بِالسّدْسِء فتُلْتُ المالٍ تِسْعةٌ أصل 
المسألة من اثنئ عَشْرَ : 

يصاحب التُْثِ أربَعةٌ» ولصاحب الو ع ثلاثةٌّء ولصاحب السَّدُسٍ سَهْمانِء وذلك 
ني نو لقا اتكا له لكو ذلك[ 1 اقلت ] تمانت عمو كر مهاه 
وعشرينَ؛ سِهامٌ الوصيّةٍ منها تِسْعةٌ: ثلاثةٌ وأربَعةٌ» وسَهْمَانِء ونّمانيةَ عَشَرَه سِهامُ 
الووثة . 

اهذا إذا لم يكن في الوصايا ما يَرِيدُ على التلْثِء ٠‏ فإن كان بأن أوصّى لرجل بدُلْثِ ماله 
ولخ هتقان العازف لز ون قرعل زانين 7ه ارقي تسعد لتلت العور في اله 
بِالثُلْثِء والنّضْفٌ للموصّى له بِالنُضْفٍِ . 

اقل المسطاتة فتن ني 13 [المنوفتي لقنا انع يسان و سودي لذيا تضق تلو توذلك 
خمسةٌ» والباقي للوّرَقِ» وإنْ لم تُجِزٍ الورئةٌ فالقّلْثُ بينهما نصمَّيْنِ في قولٍ أبي حنيفة لُكل 
راعر م يعاس عن وكز وعد الى يريت ونح - رحمهما الله - على خمسة : 
لصاحب النصفي ثلاث ولصاحب [النُصفي] © الكُلْتُ سهمان. 


وَإِنْ أوصّى لرجل برُبّع » ماله ولآحْرٌ بنصفي مالهء فإن أجارّتٍ الورثة فيكل واحدٍ منهما 


. زيادة من المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. فى المخطوط : «بين الورثة» . (:) زاد في المخطوط : «منهما)‎ )( 
. ليست في المخطوط‎ )5( 
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ما أوصى له به فال للموصى له باليع؛ والْضفٌ للموصى له لضب اديع لباقي بدن 
الورّثةٍ على فرائض اللّه تعالى؛ لأن المانِعَ من الرَّيادةٍ على الثُّلْثِ حَقٌ الورئة» وقد زال 
باجادتهم» وان دوا فلا خلاف في أن الوصية بالزّيادة على القُلْثِ لم تق وإذ تقد 

ففي الكُّلْثِ لا غيد. . وإما الخلاف في كفي سم القُلْثِ يينهما فعلى قول أ بي حنيفة - 
وحدة الل - تعالى : يق قَسّمْ القلْتُ بينهما على سَبْعةٍ أشهم للموضّى له بِالنّضْفٍ أربَعةٌ: 
وللموصى له بِالِْع ثلانٌ» وعند أبي يوسف؛ ومحمّد "علق للؤنة ترون للسوض ب له 
[بالنصف وسهم للموصى له] (" بِالويْع ؛ لأن الموصّى له بِالنّضْفِ لا يَضْرِبُ إلا بالدّْثِ 
عناه. والموسى له الي يرب بالْن» فشا إلى ججسابٍ ل تل ريع وأقله ان 
عَشَرَ تْلنُها أ ربعة. بها ثلاثة فْجعَل وصيّتهما على سَبْعٍ. وذللك ثلث اللسرزابت 5 
تلكا ا وذلك “اريف عق وجميع المالٍ أحد وعشرونّ #اطلعة متها الخومى 
ا ا 0 

وعند ابي يوست ومحهد: يُقَسَّمُ الكت بينهما على ثلاثة أ سْهم؛ لأن الموصّى له بِالنُصْفٍ 
يَضْرِبٌ بجميع وصيّيِه عندهماء بالخرسى له ارح يَضْرِبُ 50 والرْبْعٌ مثل نصفٍ 
اللضٍ فيل كلذ سما فاللضف يكوة سَهْمَيْنِء والوُبْعُ سَهْمَا 22 فيكونٌ ثلاثة 

فيَصِيرُ (* الثُلْتُ بينهما على ثلاثة أشهم : تزه للمومى لدو شن رض لدو 
له بالربّع ؛ وهذا بناءً على أصل » وهو : أذ الموصّى له بأكثرٌ من القُلْثِ لا يَضْربُ في القُلْثِ 
بأكثرٌ من الثلْثِ من غير | إجازة الورّئةٍ عند أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إل في خمس 
مَواضِعٌ : في العِتَتٍ في المَّرّضٍ» وفي الوصيّةٍ بِالعِبْقٍ في المَرّضٍء وفي المُحاباةٍ في 
المرّض»ء وفي الوصيّةٍ بالمحاباة» وفي الوصبَةٍ صِيّةٍ بالدذراهم المَرْسَلةٌء فإنه يَضْرِبٌ في هذه 
المواضِع بجميع و صِيَةٍ ''' من غير إجازة الورثة . 

وَصورة ذلك في الوصبّةٍ يّةِ بالعِئقٍ | إذا كان له عبدانٍ لا مال له غيرهما أوصّى بعِتْقهماء 
وقيمةٌ أحيهما ألفّء وقيمةٌ الآحَرِ الفانٍ» ولم م تكد الووقة - عَنَقَا من الكُلْثْء وَتُلْتُ ماله 
الف فرشم فلأف مهما على دو وس ينها ذلنا الال ردي تيسن اناوه فيَعْتَق ثُلَنّه 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (5) في المخطوط : «المال». 


(؟) في المخطوط: «وهوة. (4) في المخطوط : «بينهما» . 
(5) في المخطوط : «فيضرب». (1) في المخطوط : «وصيته؛ . 


م -_كتاب الوصهعس__ > هته 


ا م 2 500 5507 + 50. ب لي كن .ووشيف 214 ل ل 
ويسعى في الثلثين للورئة 3 والثّلتٌ لِلْذي قِيمَئه ألف فَيُعْتَقُ تُلَتّه ويسعى في الثَلئيْنٍ 000 
للَوَوَئة + فإن أحازّت الووّئة عَتَقا ميم : 


وصورةٌ ذلك في المُحاباة إذا كان له عبدانٍ أوصّى بأنْ يُباع أحدُهما من قُلانٍِ والآخَرُ 
من فَلانٍ آخَرَ - بِيعًا بالمُحاباق؛ وقيمة أحدهما مَثَلاً ألفٌ ومائةٌ؛ وقيمةٌ الآخَرِ سِتُمِائقَ 
فأوصى بأنْ يباع الأول ”" من قُلانٍ بمائقء والآخَرُ من ثُلانٍ آحَرَ بائٍ» فههدا حَصَلَّتٍ 
المُحاباةٌ لأحدهما بألفٍء وللآخَرٍ بخمسمائة» وذلك كُلّه وصيّةٌ؛ لأنها حَصَلَتْ في حالة 
المَرَضٍء فإن خَرَجّ ذلك من الثُّْثِ أو أجازَّتٍِ الورئةٌ جار وإِنْ لم يخرج من الثُلْثِء ولا 
أجارّتٍ الورئةٌ جارَّتْ مُحاباهما بقدر القُلْثْه وذلك يكونٌ بينهما على قدرٍ وصيّتِهما 
يَضْرِبٌ أحذهما فيها ”" بألففء والآخَرُ بخمسمائة. 

وصورةٌ ذلك في الدّراهم المُرْسَلٍ إذا أوصّى لإنسانٍ بألف وللآخَر بألفين ©)؛ وثُلْتُْ 
0 
للدي ا ا أنْ الموصّى له يَضْر 
يجب وهب 

(وجه) قولهما: أن الوصيّة © وقَّعَتْ اسم رباد على الك [4/ 114] من الُضفء 
رضعويه نيت اعتب الهاي أمكَنَ إلا أنه تَعَذَّرَ اعتِبارُها في حَقٌّ الاستحقاق؛ لما فيه من 
إبطالٍ حَقٌ الورّثة» وأنّه إضرارٌ بهم فوّجَب اعِتِبارُها في حَقٌ الصَّرْبٍء وأنّه يُمْكِنُ 9 إذْ 
لاو ضرّرَ فيه على الورئة» ولهذا اغتَيِرتِ التَسْميةٌ في حَقٌّ الضَّرْبِ . فيما ذَكَْنا من المسائل . 
ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الوصبَّة صية بالزيادةٍ على الُلْثِ عند رَدُ الورثةٍ وصيةٌ بايللةٌ من 
كل وجو بِيَقِينٍ وو الف رالوس صيّةٍ الباطِلةٍ من كل وجو بيّقين باطِلٌ ٠‏ وإنما قلنا: | إِنَّ الوصيّة 
بالريادة وصبّةٌ باطِلةٌ؛ لأنها ©" : في قدر الرّيادةٍ صَادَقَتٌ حَقّ الورّثة إلا أنها وقَمَتْ على 
الإجازةٍ والرَّدْء فإذا رَدَوا تبِيّنَ أنها وقَعَتُ باطِلة . 


وقوله 77 : (من كُلَ وجه) يَعْني به استحقافًا وتسميةٌ» وهي تسميةٌ النّصْفِ فالكُلٌ فلم 


)١1( ٠‏ في المخطوط : «ثلثيه». )١(‏ في المخطوط : «أحدهما». 
(©) في المخطوط : فيه . (54) في المطبوع : «بالديْن». 
(4) في المخطوط : «التسمية» . (5) في المخطوط: اممكن! ., 


(0) في المخطوط : «أنها» . (8) في المخطوط : «وقولنا». 


دنه 2 اناك الماح 6 > 
َع الوصيّة صَحيحةٌ في مَخرَجِها . 


وقولن؛ (بيَقينٍ)؛ لأنها لا تحتمل التفادً حال '"9 الاترى أنه لوطه لمك مال 27 
لا تنفذ هذه الوصبّة وهي الوصيّة صيّةُ بالزّيادة على الثُلْثِ بخلاف المَواضِعٍ الخمس » فإِن 
هناك [الوصية] ”' ما وقَّعَتْ عَثْ بالل بيقينٍ بل تحتمل التَثْفيدٌ في الجَمْلةٍ بن يظهَرَ مال آحَْ 
للمَّتِ يُخْرجٍ هذا القدرُ من الكُلْثْ ف فبيّنَ ''" أن الوصيّة ما وقَعَتْ بالرّيادةٍ على الثُلْثْ نفك 
َع بال يقن وههنا بخلافه ؛ لأنه وإذ طهر له مال آَم يدخ ذلك المالُ في الوصية: 
ولا يُخُرج من الثُلْثِء وهذا القدرٌ يُشْكِلٌ بالوصبّةٍ (بيقينِء فإن زادث قيمَمُه) ©» على 
الث بأذ أوضى بعلت عبد '*' يرجا وله لحر ولا مال له واه ردت الورئة 51 
صاحب الثئيْنٍ لا يَضربٌ بالثّّتِ الزائٍ عندنا '"2» وإذ لم تكن الوصية صب باطِلةً بين يجوازٍ 
أنْ يَظْهَرَ له مال آحَرُ فمُتَمُدُ تقد تلك الوصيَةُ فيَنتتفي ”" أن يَضْرِب الموصّى له بالُلكَيْنِ بالدّدْثِ 
الزائلوء ومع هذا لا يَضْرِبٌ عندنا ', فأفْكلٌ القددُ "2. ويخلاف الوصية يَةِ بالأقل من 
الكت ؛ ؛ لأن الوصبّة صيّةُ هناك وقَعَتْ صَحيحة في مَخْرَجِها من حيث التّسْمية ؛ ؛ لآن التسهسة 
وقَعَتْ بِالرّبُع؛ والسَدس» وكلن لامها 2 الرسةة باقاني ” '"صَاذقت محل 
اله وإنما يَظهَرُ الفزق ين مِتَيْنِء فإذا رَدّتٍِ الورثة فالرَدُ ورد 


عنية! لد اي ال بوساك ١‏ وس هن أن جردا 0000 اانا الموشى ل 


بالجميع يَأحُذَ الُلَيْنِ خاصّةً ديكوفٌاباقي بين صاحب الجميع: وبين صاحب الُلْثِ . 


وقال حَسَنُ بن زياد: ليس هذا قول أبي حنيفة [لكن قول أبي حنيفة] إن العو مي له 
[بالثلث] ”''' رُبْعَ المالٍء وللموصّى له بالجميع ثلاثة أوناغة..: 


. فى المخطوط : «بحال؛» . () زيادة من المخطوط‎ )١( 

() في المخطوط : «فتبين». (4) في المخطوط : «بعين يزيد قيمتها». 
(5) في المخطوط : «عبده) . (1) في المخطوط : «عندك» . 

(0) في المخطوط : «فينبغي؟ . (4) في المخطوط : «عندك»؛ . 

() في المخطوط : «العدم؟ . )١(‏ في المخطوط : «فالتسمية». 
)١١(‏ في المخطوط : «الزيادة» . )١١(‏ زيادة من المخطوط . 


فرحنم زيادة من المخطوط . 


وذْكرَ الكْخيٌ - رحمه الله - : أنه ليس في هذه المسألةٍ نَصٌ رواية عن أبي حنيفةٌ - 
رحمه الله - وَإنّما اختّلفوا في قياس قوله؛ والصّحيحٌ أن قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
تعالى فيها ما رَوَى عنه أبو يوسف. ومحمّد - رحمهما الله -؛ لأنه قسمةٌ على اعتبار 
المُنازّعة» وما ذَكَرَ الحسن - رحمه الله تعالى - اعتّبارٌ العَوْلٍ والمُضَارَبِةٍ» والقسمةُ على 
اعتبار العَوْلِء والمُضَارَبةُ من أصولهما لا من أصله فإنّ من أصله اعتبارَ المُنارّعةٍ في 
القسمة . 

(ووجفه) ههناء أن ما زاد على الث يُْى كُنّه للموصى له بجميع المال؛ ؛ لأنه لا يُنازِعُه 
فيه أخد. وأما قد قدرٌ الثُلْثِ فيُنازِعُه فيه الموصّى له بِالكُّلْثِ - فاسئَوّث منارَّعَتَهما فيه؛ إِذْ لا 
احج لاأخزهيا جلي لاخر قد بينهما تعره فيكونٌ أصل [مسألة] ''" الحساب ب من 
ثلاثةٍ لحاجَيّنا إلى الثُلْثِ اا او العو ا والقُّلْثُ بينهما نصفان 
إل أنه يَنْكَسِرٌ الحسابُ فِيَضْرِبُ اثنين في ثلاثةٍ فيَصيرٌ سِنَة ينه تسل تناه المروصى له 
بالجميع بلا منازَّعَةٍ بأأياء ود توماو لازت ويه الدركن لدزاللوى لاق ينييا: 
فحَصّلَ للموصى له بالجميع خمسةٌ؛ وللموصّى له بالقُلْثِ سَهُم. 

وأما القسمة على طريق العَوْلٍء والمُضارَبةٍ عندهما ههنا [هي] '' أن كل واحدٍ منهما 
يَضْرِبٌ بجميع وصيّيه فالموضى له بالقُلْثِ يَضْرِبُ بالئُلْثِء وهو سَهْمٌ» والموصى له 
بالجميع يَضْرِبُ كل الما وهو ثلاثة أشهم فيخعَلُ المالٌ على أربَعةٍ اهم : لصاحب 
الث سَهٌْْ» وِصاحب الجميع ثلاث نه هذا إذا أجارّتِ الورثةٌ نه :قدت الر ونه خناوت 
الوصيّةٌ من الثُّلْثِ * نع الالشركرة نيدهها [1/ 105ب ]تصني في تول اب سنوي - 
رحمه الله -؛ لآن الموصى له بأكثر من القلْثِ لا يَضربُ إل الث إذا لم جز الورثة 
عندّه؛ وعندّهما يَضْرِبُ لِكلّ ” " واحدٍ منهما بجميع وصيّيهِ أرباعًا على ما بَينَاء واللّه - 
تغالىت المرفن» 

هذا إذا اجتّمعتٍ الوصايا فيما سِوَى العَيْنِء فإن اجتّمعتٍ [الوصايا في العَيْنِء فإن 
اجتّمعث] ”' في عَبْنٍ مُشارٍ إليها بأنْ أوصّى بِعَيْنِ واحدة لاثنينٍ أو أكثر أو أوصّى لِكُلٌ 


. ليست في المخطوط . (؟) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «كل». (4) ليست في المخطوط‎ )9( 


لله 2 نبلق الطلع 16 


واحدٍ بجميع العَيْنِ - فقد قال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى --: تَقَسّمُ العَيْنُ بين أصحاب 
الوصايا على عَدَوِهم فيَضْرِبُ كُلّ واحلٍ منهم بالقدرٍ الذي حَصّلّ له بالقسمة» ولا يَضْرتُ 
بجميع تلك العيْنٍ . 

ون وفَعَتٍ القسمة بجميع العَيْنِء وذلك نحوٌ أنْ يقولَ : [فد] ”'' أوصَّيْتُ بعبدي هذا 
لِفْلانٍ ثم قال : وقد أوصيْتُ بعبدي هذا لان أ والعبدٌ يرج من ُلّثِ ماه؛ فإ العبة 
سم بينهما نصمّيْنٍ على عَدَدِهماء وهما اثنانٍ فِيَضْرِبُ كُلَّ واحلٍ منهما ب: بنصفي العبدء ولا 
يَضْرِبٌ بأكثرٌ من ذلك . وكذلك إِنْ أوصّى به لثلائة أ و لأربعةٍ. 

وقال أبو يوسف ومحمّدٌ - رحمهما الله - : ايضرت كل ولحلمديها متميع وه 
ين الجوابٌ في تقديم ا يس ل واحل منهما من العبي في هذه الور لَك بن 
على ضاير امحترة وه ٠‏ وإنّما يَظِهَهُ ؛ نْمَرةٌ اختّلافٍ الأصلين فيما إذا انَضصَمَّتْ إلى الوصيَّةٍ 
لهماو لم 0 
أوصّى به لِخَرَء وأوصى لرجلٍ آخرٌ بألفٍ درهم فعند أبي حنيفة - رحمه الله - 
كل راجن هن جرفي له العو مات السبد. وهذا بنصفه. اا 
الموصّى له بألفٍ درهم بألفب. فَيقْتسِمونَ الثلْثِ 7 إرياقاة وعية إلى رسيت وري _- 
وحمهما اللو ند : يَضرِبُ كل واحد من الموصّى لهما بالعبدٍ بجميع العبد» والموصى له 
بألف يَضْرِبٌ بألفي فيَقْتَسِمونَ الثّلْثْ أثلانًا بناءً على الأصل الذي ذُكّرنا فيما تَقَدَ تَقَدمَ: أن 
0 
وصيّتِه. فهمايقولان: لأن ”" التّسُمية و وقَعَتْ يجميع العَيْنٍ إل أنها لا تَظْهَدُ فى 
الاستحقا فهر فيحن لَزْبِ, كمافي أصحاب اليوٍ: واصحاب التؤلب؛ وأ 

- رحمه الله - يقول : : إن الموصّى قد أبطل وصيّة كل واحدٍ منهما في نص العَيْنِ 

فله ولايةُ الإبُطال ألا ترى أن له أن يرجعَ فيُبِْلَ استحقاقٌ كُلّ واحلٍ منهما نصف العَيْنِ» 
فالصْرْبُ بالجميع يكونُ ضرا وَصيَةٍ بالل فكان باطللاً: ؛ بخلافٍ العْرّماءِ فإنه ليس لِمَنْ 
عليه الذَّيْنُ ولاية إبطالٍ حَقَّهِمء الشوت كل راسل مدوم يكل عن وبخلافٍ 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المطبوع : «بالئلث». 
(©) في المخطوط : «أن». 


ا ملت 


ل 1 ألف درمم وألفٌ أل 9 ' درم فأوصّى بعبدٍ ليرج وأوصّى 
لرجل آخر خَرَ بكلْثِ ماله الُلْتُء وهو قدرٌ ألفٍ درهم يكوثٌ بينهما نصِفَيْنِ : خمسمائة 
للموصّى له بجميع العبدٍ وخحمسّمِائةٍ للموصّى له بالدُنْثِ غير أنّ ما أصابّه الموصّى له 
بالجميع يكونٌ في العبد؛ وذلك خمسةٌ أشداس العبدء وما أصابٌ الموصّى له بِالقُلْثِ 
يكوثُ بعضه في العبلٍ: وهو سدس مابّقيَ من العبدٍء وهوعٌ عشْرٌ العبدِء والبعض في 
الذراهيم» وهو خُمْسنُ الألمَيْنِء فيَضْرِبُ الموصّى له بجميع العبدٍ بخمسة أسشداسه: 
والموصّى له بالقلثِ يَضْرِبُ بسُدْسٍ العبلده ويِحُمْسٍ الألقَيْنِ على أصل أبي حنيفة - 
بكو الا لأنه اجتّمع في العبدٍ وصيّتانٍ : 2 ميف وَوْضية بكلعدة لأن 
الوصية بدْثِ الما تََاَلتٍ العبد كوه مالا فاجتّمعث في العبدٍ وصيّانِ سم للموصّى له 
بجميع العبدٍ : لئاه بلا مُنارَعقٍ» والدلتُ يُنازِعُه فيه الموصّى له بالقُّلتِ مني 6 
الجساب من ثلاث و؛ لِحابجينا إلى التلْثِء وأقل ساب يخرج منه التلْتُ ثلاثةٌ: قسما 6 
ليا عن اعة الموتى ل بال فلع نك لموشى له باجم ملا ئناعؤ تن سذة 
استوث مُنازَْتهما فيه فيكون بَيْنهِما فينْكَسِرُ فتضْربُ انين فى ثلاثة فيكونٌ سِنّدَ فثُلئا السَّتّق 
وهو أربعة سُلَمَ للموصّى له بالجميع ؛ الأ انا رغيوي اعد و«وثلتها«وهو سومان 121 

برقي ا 0 بيار رناب الا يليه أل تزتها 101 
ل وقِيمئّه آلف على سِنَةٍ يَصيرُ كُل آلف من الدّراهم على سَِةٍ فصارَ 
الألفانٍ على اثنئ عَشَّرَ للموصّى له بِالثُّلْثِ منهما : أربَعةٌ أسْهم فصار له خمسةٌ أسْهم : 
لل ات اا ار 


م 
- 


العبلٍ؛ ؛ لأنه لا وصيّة له في الدّراهم فصارّث وصِيَّتُهما جميعًا عَشَّر : هم فاجمَلْ تت 
المالٍ على عَشْرةٍ أْهمء فالُلُانِ عشرونٌ سَهْمًا فالكُلُ : تون يما والعبدُ ثُلْثُ المال؛ 
الآن قبمََه أل درهم فصار العبدُ على عَشَرةٍ أشهم؛ والألفانٍ على عشرينَ سَهِمًا فاذَم 
وصيّتهما من العبدٍ فوّصيَةٌ الموصّى له بالجميع خمسً وطر لعن الفيده وَرَصيِية 


)١(‏ في المطبوع : 'يُوْخَلٌ؛ . (أاافى المتخطويل: «وألفا». 
(؟) في المطبوع : «على» . (:) في المخطوط : «فسهمان). 


الموصى له الث سَهمٌ» وذلك حُمْيُ ما بي من العبدء واذقعْ وصيّةٌ الموصّى له بالقّلّيٍ 
من الذراهمء وذلك عشرونَ سّهْمًا: أربَعةٌ أشهم؛ وهو حُمْسٌ الألقَيْنَ على ما دَكَرَه فى ' 
الأصلٍ فبَقيّ من العبد أربَعةٌ أسْهِم لا وصية فيها يدم | إلى الورئةٍ فِيَكْمُل لهم الدُلَْانِ؛ لأن 
الموصى له بِالدُلْثِ قد أخذ من الالمَيْنِ ''» أربَعمائة» وذلك أربَعةٌ أنهي ٠‏ وَحَصَل 
للموصّى له بالعبدٍ خمسةٌ أسْهِم من العبدٍ؛ والفتصنه وعصر العوم لدبالتلف 
أربَعُائةٍ من الدّراهم» وذلك حُمْسُها؛ ؛ لأنا جَعَلْنا الألمَيْنِ على عشرينَ سَهْمّاء وأربَعةٌ من 
عشرينَ خمْسُهاء , وحَصَّل له من العبدٍ سَهْم؛ وذلك حمسي العبلء وحَصّلَ لوَرئة عشرود 
سَهُمَاء وهي التُلمَانٍ سِبَهً عَشَرَ سَهُمّاء وذلك أربّعة أخماسهاء وأربّعةٌ أسْهِم من العبدٍء 
وذللك مقا 

هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - وأما على قولهما فيُفْسَمْ على طريت العو 
والمضاربة» فصاحبٌ العبدٍ يَضْرِبٌُ بجميع ثُليِهِ وصاحبٌ الثُلْتِ يه يضرت بالئلك سوم 
فيَحْتاجُ إلى ساب له ثُلْثٌ» ومَلّه ثلالة نه فصاحب العبدٍ يَضْرِبٌ بالجميع وذلك ثلاث 
وصاحبٌ الئُلْثِ يَضْرِبُ بالُلْثِء وذلك سهُمٌ فصارَ العبدُ على أربَعةٍ اهم وإذا صار 
العبدٌ على أربَعةٍ أسْهمٍ مع العَوْل صارً كُلَ ألفٍ على ثلاثة بغير عَوْلٍ ؛ ؟ لآنه لأجاية إلند 
المَوْلٍ في الألفٍ فصارّتٍ الألفانٍ على سِمَةٍ أنهم فاللموصى له بالقْثِ ُمُه وذلك 
سَهْمالٍ فبينَ أن وصيّتّهما نه أشهي . وصيّةُ صاحب العبلٍ ثلا لباق لحيو ووم 
صاحب التُلْثِ ثلاث أشهم : همان في الدّراهن» وسَهُمٌ في العبدٍ فاجِعَلٌ ذلك ثُلَتَ المالٍ 
واجعَلٍ العبد ثُلْتَ المالٍ» واجمَلٍ العبدَ على ب أشهمء واذقَعْ إليهما وصيّتهما من العبد 
يِصاحب العبدٍ ثلاثة له أشهمء ويصاحب الدُلْثِ سَهْمْ بي سَهْمانٍ فاضِلانٍ لا وصيّةٌ فيهما 
ادقَعْ ذلك إلى الورّثة حتى يَكْمُلَ لهم الثُلئانِ؛ لأن صاحب التُلْثِ قد أخذ سَهْمَيْنِ من 
الدّراهم. وانتَقّصٌ نَصيبُ الورئة من الدّراهم فيدْقَمُ سَهْمَيْنٍ من العبدٍ إليهم حتى يَكْمُلَ 
لهم لان وقد جعل ثُلتَ المالِء وهو العبدٌ على سن أهم فلدنانٍ يكونان ”" اثنئ 

شر فاق وصيّة صاحب الثلّيِ من ذلك سَهْمَيْنِ م ضُمٌ السّهمَيْنٍ من العبدٍ الذي لا 
وصيّة فيهما إلى عَشَرَةٍ أشهم حتّى يَكْمُلَ لهم الدُلْئانٍ فحَصَلّ للوَرَئةٍ عَشَر عَشَرَةٌ أشهم من 


)١(‏ في المخطوط : «ألفين». )١(‏ في المخطوط : «يكون». 


الدذراهم؛ وسَّهْمانٍ من العبدِء وللموصّى له بالعبد ثلاثةٌ أسْهمٍء وذلك نصفٌ العبدٍ 001 
في العبلِء وللموصّى له بِالثُلْثِ سَهُمٌّ في السك بوذللك د العونة وَسَدَسٌ الألمَيْنء 
وهما سَهْمانٍ من اثنئ عَشَرَّء واللَهُ - تعالى - أعلم . 

ولو كان له عبدانٍ قِيمّتهِما واحدة لا مال له غيرُهما فأوصّى لرجل بأحدهما بِعَيْيِه 
بالأشر يللع باز يزة الل لاع لإنوس ةغل تجن اهبر وجل المسالا تين ميكنة لين 

إحداهماء أنَّ الُلْتَ بُقْسَمُ بينهما ”2 على طريقة ”" المُنارّعةٍ في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى» وعندهما على طريق العَولٍ . 

والثّانية: أنّ المذمَبَ عند أبي حنيفة أنّ الموصّى له بأكثرَ من الثُّلْثِ لا يَضْربٌ إلا 
الث إلا في مَواضِع الاسيثْناء على ما بَينا. | 

إذا عرفت ”" هذا فتقول: القسمةٌ في هذه المسألة على طريق المُنارّعةٍ عند أبي حنيفة - 
وعوداللة ؛ لأنه اجتمع في العبدٍ وصيّتانٍ: وصيّةٌ بجميعه. ورَصيّةٌ بلي والقُلئانٍ 
جارد لمناسب ب الجميع بلا مُنازَعة؛ لأنه لا يُنازِعُهِ فيه صاحبٌ الثُلْثِء وذلك سَهْمانٍ 
من ثلائق» والتلْتُه وهو سَهُمٌ استوث مُنارَعتُهِما فيه فيْقْسَمُ بينهما لكل واحدٍ منهما نصفُ 
م سَهُمٍ فانكسَرَ فَضْرِبُ النِيْنٍ في ثلاثق فيصيرٌ سه فلن 7 الاك ] السْنة تسَلمْ لصاح 
الجميع بلا مُنارَّعةٍ: وهو أربعة وَالتُلْتُء وهو سَهُمانٍ استووث مَنازَّعَتَهما فيه فيقُسَمُْ بينهما 
كُلَّ * واحدٍ منهما سَهُمٌّ فصارٌ ِصاحبٍ الجميع خمسةٌ أشهم؛ ويصاحب التُلْثِ سَهْمٌ 
فلمّا ضار هذا العيد على سَِةٍ أسْهِمٍ صارٌ العبد الآخَرُ على سِنَةَ للموصّى له بِالثلْثِ منهما 
سَهْمانٍ فصارٌ وصيّةُ صاحب التُلْثِ ثلاثة أسْهم : سَهُمَانٍ في العبدٍ الذي لا وصيّة فيه 
وسَّهْمٌ في العبدٍ الذي فيه وصيّةٌ. ووّصيَةُ صاحب العبل نخمسةٌ أْهمء وذلك أكنة من كلت 
المالٍ؛ لأن جميع المالٍ اثنا عَشَّرَ فُلَُها أربَعةٌ . والمذَمَبٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى - : أن الموصّى له بأكثرَ من الثُلْثِ لا يَضْرِبُ له إلا بالثْثِ فتَطرَحُ من وصيّيه سَهْمًا 
:- فتَصيرُ وصيّّهِ أربَعة أْهم» ووّصيّةُ الآحَرِ ثلاثة أسهم وذلك سَبْعةٌ أسهم فاجِعَل هذا ثُلْتَ 
() في المخطرط: «هناف, 0000000 (؟) في المخطوط : «طريق». ْ 


(©) في المخطوط : #عرف؛» . (:) في المخطوط : ايسلم؛ . 
(45) في المخطوط : «لكل». 


الجال نو ثلعا و كاذه ردنك ار عَشَّرّه وجميعٌ المالٍ أحدٌ وعشرونَ وماله عبدانٍ 


آآ2 9 


2 


أن كل عبدٍ على عَشَرةٍ ونصفي؛ لأن كل عبد مقدارٌ نصفي سف امال لبذنة من العتل موقي ْ 
به وصيتّهما فيه؛ ويَذْقُعُ إليهما بوَصيّة صاحب الجميع أربّعة بَعة أسْهم في العبد فيَدْفَعُ ذلك 
بز بايد ب اليم يس وميا يذنع ذلك إلهه فقي من العير 


رج« والروى ‏ بس 


رج «» والروى م 


كلها مع أ 0 وف ذلك النعاى: صل للموصى له بالمبومنهما عمسا أشى. 
وللخومى لسرالتل ف وا وحَصّل للوَرَئةٍ من العبدٍ الموصّى به خمسة ونصفٌ. ومن 
العبدٍ الذي لا وصيّة فيه نُمانيةٌ ونصف فذلك أربّعة عَشَرَه وهي ثُلّئا المالٍ فاستقامً الحِسابُ 


على القُّلْثِ والتلكون 
ا اا 0 00 
وصيّتانٍ : وصيّةٌ بجميعه؛ ووصيّةُ بدُلَئِه؛ ومخُرج القُلْثِ ثلاثةٌ: حب الجميع يَضْرِ , 


مو السو و ب 00 
أربَعةٍ أهم؛ وهو معنى العَوْلٍ لما صارَ هذا العبدٌ على أربّعةٍ بالعَوْلٍ يُجْعَلُ العبدٌ الآ 
على ثلاثة , بغير عَرْلِ؛ لأنه لا حاجة إلى العَوْلِ في ذلك العبدٍ فسَهُْمْ من ذلك العبد 
للموصّى له بِالئُلْثِ فصارّث ”© وصيّةٌ صاحب الدُلْثِ سَهْمَيْن ن: سَهُمٌ من العبدٍ الذي فيه 
ل ا و 0 ثةَ أسهم فذلك 
خدة | سْهم فاجمّل هذا ثُلْتَ الما وثَُئاه مثلاه» وذلك عَشَرةٌ والجميعٌ خمسةً عَشَرَ 
وماله عبدانٍ فيصيرٌ كُلَ عبلد على سَبْعةٍ ونصف فيدقَعْ وصيّة صاحب العبدٍ من العبل إليهء 
الات راس باعي الجر ليو وتلل شاع وات نير يجا! البو لان ومنت 
فيدْقَعُ ذلك إلى الورّثةٍ» ويُدْفَعٌ من العبدٍ الآحَرِ سَهُمٌ إلى الموصّى له بِالّلْثِ يَبْقَى سِنَةُ 
أشهم ونصفٌ من العبد الذي فيه الوصية وه أشهم ونصفٌ من العبد الح فاستقاتٍ 
القسمةٌ على الثُّْثِ وَالتُِيْنَء واللَهُ - تعالى - أعلمُ . 


)١(‏ فى المخطوط : «الثلث؟. )١(‏ في المخطوط: اسهمين؟. 
() في المخطوط : «فصار». 


هلكه 


م __كتاب الوصاب___> 
فصل [في صفة العقد] 

واماصِفَةٌ هذا العقي: فلّه صِفَّتَانٍ : إحداهما قبل الرجوف والاخرعددة الوجودء أما 
د عمدت ووو يو يي مص 
ذلك كُلّه في صَدْر الكتاب . . 

وأما التي هي بعد الوّجودٍ فهي أن هذا عَقَدُ غير لازم في حَقُ الموصّى حتّى يَمْلِكَ 
الرّجوعَ عندنا ما دامً حَيًا؛ لأن الموجود قبل موته مُجَرهُ يجاب متتل ابعر زر 
عق المُعاوَضْةٍ (فهي بالتبرُع) ”'' أولى كما في الهبةٍ والصَدَقَة قةِ إلا التَدْبِيرٌ المُطْلَىَ خاصّةً 
فإنه لازم لا يحتمل الرُجوعَ أصلا. وإِنْ كان وصبًّة ؛ لأنه إيجابٌ يضاف 7 إل السوف 
ولهذا يُعْتَبَدُ من الُلْث؛ ' لأنه سببٌ لِْبوتٍ العِثت» والعِثقُ لازم . وكذا سببه؛ لأنه سببٌُ 
كم لازم . . وكذا التدبيرُ المَُيّدُ ل يحتمل الرُجوعٌ نَضّاء ونه "'' يحتمله دَلالةٌ بالتمليك 
من غيرِه؟ لأن العِئْقٌ فيه تَعَلنَّ بموتٍ موصوفي بِصِفةٍ[4/ 118]؛ وقد لا توجدٌ تلك الصف 
الكت الام الام امير أل واذياكرة الال وله زكرا شريو 


أمَا النَص فهو أنْ يقول الموصي رجه جَعْت» أمَا الذلالةُ فقد تكونٌ فعلاء وقد تكونٌ 
تقولا وهر ان يَنْعَل فى في الموضى به فعا مله على الأجوع يتكلم بكَلاء ةب 
على الرّجوع . 


وبيانُ هذه الجُمْلة | إذا فعَل في الموصّى به فعلاً لو فعَلّه في المَخْصوب لانقَطَمَ به مِلْكُ 
المالك - كان رجوعا كما إذا أوصّى بثوب ثم قَطْعَهء وخاطه قميصًا أو قَباءً أو طن ثم 
عله أولم يَعْزِلَهِ ثم نَسَجَهء أو بحَديدةٍ ثم صَتَعَ منها إنا أو سَيًْا أو سِكَيئًا: ٠‏ أدبف ظةئ 
صاغ منها حُليًاء ونحوّ ذلك ؛ ؛ لآن هذه الأفعال لما أوجَبَث بْطلانَ كم ثايتٍ في المَحَلٌ؛ 
وهو المِلْك؛ فلآ توجبّ بُطلان مُمرٌِ كلام من غير تي أصلا أولى - 
0 ثم وجه الدَّلالةٍ منها على التَفْصِيلٍ :كل واحدٍ منها يدي اَن وتضْيئها شيك 
آحْرَمَعْنَى واسمّاء فكان اسيَهْلاكًا لها من حيث المعنى: ٠‏ فكان ليل الرُجوع فصارٌ 


0 انبقى 0-6 () في المخطوط : «مضاف». 


لله 
كالمشتري بشرطٍ الخيار إذا فعَلّ ذ 0507 إبطالٍ الخيار يَبْطْلٌ خياره . ْ 
ااا از اسوار الم الاير كله بقوله للمخَيّرةٍ : «إنْ وطِئك رَوْجُك فلاخيَار ش 
".ولو أوصّى بِقَّمِيصٍ ثم نَقَضْه فجعله قَباءً فهو رُجوعٌ ؛ لأن الخياطة في ثوب غير 
توي يل لزع م لس ذى. قف نش ل يلقي ب 
واختّلف المَشْايحٌ فيهء والأشهَرُ أنه نه ليس برّجوع ؛ ' لآن العَيْنَ بعدَ التَفْض قائمة ئمةٌ تَصْلّحُ لما 
كانت تَصْلْحُ له قبلّ النَفْضٍ . وَلو باع الموضى به أو أعبّقه أو أخرَجَه عن يِلْكه بوجه من 
الوجوه - كان رُجوعا؛ لأن هذه التَصَرّفاتٍِ وقَّعَتْ صَحيحةًٌ لِمُصَادَفَتِها مِلْكَ نفيه 
فأوجَبّت رَوال الملّك ٠‏ فلو بَقيَتَ بَقيّتِ الوصيّة مع وُجودها لَتَعَينَتْ "2 في غير ملكه؛ ولا سَبِيلَ 
إليه . 


ولو باع الموصى به ثم اشتراه أو وهّبّهء وسَلمَء ورجع في الهبةٍ - لا تعودُ الوصيّة ؛ 
لأنها قد بَطْلَْتْ بالبيع والهبة مع التسْليم لزوالٍ الِلكِ» والعائد ملك جَديدٌ غيرُ موصّى به 
ا ا 0 ٠‏ ولو نا ا الا وا ب 0 
على حالها؛ لأن العَضْبّ ليس فعلٌ الموصيء والموصّى به على حاله فبَّقِيَتِ الوصِبَة 
إذا استهّلكه الغاصِبٌ أو هّلك في يَدِه فْطُلُ ”" الوصبيه لِيطْلانٍ مَل الوصية 

وكذا لو أوصّى بعبدٍ ثم دَبّرَه أو كاتبّه» أو باع نفسّه منه كان رُجوعًا؛ لأن التَدْبيرَ إعتاقٌ 
من وجو أو مُبَاشَرةُ سبب لازم لا يحتمل الفسع والتَفْضّء وكُلَ ذلك دَليلُ المُجوع : 
والمكاتبة مُعارّضة إلا أنّ العِوّض مُتَأخُرٌ إلى وقتِ أداء البَدَلٍء ٠‏ فكان دَلِيلَ المُجوع كالبيع : 
وبِيعٌ نفس العبدٍ منه إعتاقٌ فكان رُجوعًا . 

ولو أوصّى بعبدٍ لإنسانٍ» ثم أوصّى أن يباع من إنسانٍ آخرَ - لم يكن رُجوعاء وكانت 
الوضةة لنما حسما لأنه لا تَنافيَ بين الوصيّتيْنِ ؛ لآن كُل واحدةٍ ”" منهما تمليكٌ إلا أن 
إحداهما تمليكٌ بغير دل والأخرى تمليكٌ بِبَدَلِ فيكوثٌ العبدُ يينهما :لضن الدوسن ل 
به ونصفه يُباعٌ للموصّى له بالبيع . 

ولو أوصّى أن يُعْتَنَ عبذه؛ ثم أوصّى بعدّ ذلك أن يُباع من قُلانٍ أو أوصى أوّلاً بالبيع ثم 
)١(‏ في المخطوط : «لبقيت» . )١(‏ في المخطوط : «تبطل». 
() في المخطوط: «واحد). 


م كتاب الوصاب__ > «لته 


أوصّى بالإعتاتي - كان رُجوعًا ليما بين الوصيّتَيْنٍ من التنافي ؛ إِذ لايُمْكِنُ الجمُمُ بين 

الإعتاق والبيع» ا دَليل الرجوع عن الأولى. وهذا هو الأصل في 

جنس هذه المُسائل أنه إذا إذا أوصّى بِوَصِيِّتَيْنِ مُتَنافيَتَيْنَ كانت الثّانيةٌ مُبْطِلةَ للأولى؛: وهو 
معنى الرّجوع» وإنّ كانتا غير مُتَنافِيتَينِ نَقَذّنا جميعًا . 

ولو أرمى يقنا: ثم ذْبحَها كان رُجوعًا؛ لأن المِلكٌ في باب الوصيّةِ ينبت عندَ الموتٍ» 
والشاة المنبوحة لا بْتَى إلى وقي الموت عادة بل نفسْدُء فكان الدَْح ليل الجوع . 

ولو أوصّى بثئوب ثم غَسَلْه أو بدارثم جَصَّصّها أو هَدَمّها - لم يَكنْ شيءٌ من ذلك 
رُجوعًا؛ لأن الغَسْل إزالة الدَّرَِء والوصيّةٌ لم تَتَعَلّْ به به فلم يكن العَسْلٌ تَصَرُفًا فى 
اموضى به وتخخصيصٌ الذار لصفي الذاربل في النو؛ لأن الاسم للقدصة» 
واليناً بمنزلة الصّفةٍ فيكون نبا لِلدَارِ» والتَصَرُفٌ في التبعِ لايَدلَ على الرُجوع عن 
لب بر بي وأنّها تابعةٌ . 

ولو أوصّى لرجل [54/ 178 ب] أن يشتري له عبذًا بعَيِِْ ثم رجع العبدُ إلى الموصي 
ل 500 - فالوصيةٌ لاتبْطُلُ» ويجث تَنْفيدُها؛ لأن الوصيّة ما 
وقَعَتْ بكَمَنٍ العبدٍ بل بعَيْنٍ العبلِء وهو مقصودُ الموصّى» وإثّما ذَكرَ الشّراء لِلتوَضصّلٍ (9 به 
إلى مِلْكه » وقد ملكه فتُتَقّلُ فيه الوصبّةٌ . 

ل أوصّى بشيء لإنسانٍ ثم أوصّى به لآحَرَ فجَمْلةٌ الكَلامٍ فيه أنه إذا 7" أعادٌ عند 
الوصيّة صب الثانية الوصيّة الأولى» والموصّى له القاني مَحَلْ قابلٌ للوَصبَةٍ - كان رُجوعا . 
وكان إشراكا في الوصيَّةٍ . 

وبيان هذه الخجخلة إذا قال؛ أوصَيْتُ بكُلْثِ مالي لِقُلانٍ ثم قال : أوصَيْتٌ بِثْلثِ مالي لِمْلانٍ 
آخر مِمَنْ تَجوزٌ له الوصبّة - فَالثّلُتُ بينهما نصفان . وكذالو قال: أوصَيّتٌ بهذا العبدٍ 
وو الو اي ا بر 

العبد بينهما نصمَيّن 
ولوقال: أَوصَيْتٌ بكُلْثِ مالي لِقُلانِء أو بعبدي هذا لُِلانء ثم قال: الذي أوصَيْتُ ب 


. في المخطوط : «للتوسل»‎ )١( 
في المخطوط : (إن».‎ )١( 


لِمْلانِ أو العبد الذي أوصَّيْتُ به لِمْلانِء فهو لِفُلانٍ - كان رُجوعًا (عن الأولى» وإمضاءً ٠‏ 
للثائية)*" :]ثم كان كذلك؟ 0 الأصل في الوصيَّةٍ بشيء لإنسانٍ ثم الوصيّةٌ به لآحَرَ 
هو الإشراك ؛ ؛ لأن فيه عملاً بالوصيّتيْن بْنْ بقدرٍ الإمكانٍ . 


والأصل في تَصَرَّفٍ عاد صيانّئُه عن الإبْطالٍ ما أمكنّ» وي الحعدل على ار 
إبطال إحدى الوصِيّئيْنِ من كل وجوء وفي الحمْلٍ على الإشراك عمل بكلّ واحدٍ منهما من 
وجو فِيُحْمَلَ عليه ما أمكَنَ» وعندٌ الإعادة. وكَْنُ الثاني مَحَلاً للوّصبّةِ لا يْمْكِنُ الحمل 
على الإشراك ؛ لأنه لما أعادّ عَلِمَ أنه أرادَ تَقْلَ تلك الوصيّةٍ من الأوَّلٍ إلى الثّاني» ولا 
َمْتَقِل '" إلا بالرُجوع. فكان ذللك هن تجوعا: 

هذا إذا قال: الوصيّة التي أوصَّيْتٌ بها لِمُلانِ فهي لِمُلانٍ . وكذا إذا قال: الوصية يه الع 
أوصَيْتُ بها لِفْلانٍ قد أوصَّيُْها لِفْلانٍ أو فقد أوصَيْتُها لِمُلانِء فأمًا إذا قال: وقد أوصَّيْتٌ بها 
لِفْلانِء فهذا يكونٌ إشراكًا؛ لأن الواوَ لِلشَّرِكةٍ وللاجتماع - 

وتوفانة كل ومذة آوي كنا لثلان دوي باد نبذات عر و الأندت على إيطاك 
الوصيّةٍ الأولى» وهو من أهلٍ الإبُطالِء والمَحَلَ قال لَلْمُطْلانٍ فتَبْطُلٌُ» وهو معنى 
ولو قال: كُلَ وصيةٍ أوصَيْتُ بهاِْلانٍ فهي حَرامٌ أو هي ربا لايكونٌ رُجوعًا؛ لآن الحُزْمة لا 
تنافي الوصيّة فلم ب يَكنْ دَليل الرُجوع . وَلوقال اروم أوصَيْتْ بهالِملانٍ فهي لِمُلان 
وارئي كان هذا رُجوعًا عن وصيّنه لِقُلانِء ووَصِيّتُه (*) للوارثِ قعل إجازةالورثة 4 لانة 
نَقَل الوصيّة الأوى بعئيها إلى مَنْيِصِحُ لتقل إلي؛ لأن الوصية للوارثِ صَحيحة بلي أنه 
تَقِفُ على إجازو بَقيّةٍ الورثة» والباطِلٌ لايحتملٌ التَرَقْفَ وإذا انتَقَلَتْ إليه لم يَبْقَّ للأوَلٍ 
ضبوورة :هذا بع تعر ته يارت الواائرة الربي هاا الرارت قات ومار 
الموصّى به [للموصّى] ل وإنَْدَوا بَطَلَتْء ولم يكُنْ للموصّى له الأول لم لِصِحَةٍ الرُجوع 
لانتتقالٍ الوصيّةٍ منه» وصار ميراثًا لِوَرَئةٍ الموصّى كما لو رجع صَريحًا . 
)١(‏ في المخطوط : «للأول وإمضاء الثاني» . 
)١(‏ في المخطوط «تنتقل» . (*) في المخطوط : «والاجتماع» . 


)0( في 000 اووصية». 


30-6 تك زه 


لوال الوصيةٌ التي أوصَيْتُ بهالِملانٍ فهي لِعمْرِ بن قلان» وعَمْره حي يوم قال 
الموصي هذه المُقالة كان رُجوعًا عن وصيّيه ؛ لأن الوصيّة لِعَمْرو وقَّعَتْ صَحيحةً ؛ لأنه 
كان حَيّا وقت كلام الوصبّةٍ صيَّةٍ فِيَصِحٌ ' التَقْل إليه فصَحٌ ”" الرجوعٌ» ولو كان عَمْرو مَك 
و صيّةٍ فلم يَصِعَّ إيجابٌ 

لوصيّةٍ له فلم يَنْبْتْ ما في ضِمْيِهِء وهو الرّجوع . 

ولو كان عَمْرُو حَيّا يوم '' الوصيّةٍ حتّى صَحََتْء ثم مات عَمْرّو قبل موتٍ الموصي 
بَطَلّتِ الوصيّةٌ؛ لأن نَفادّها عند موتٍ الموصيء وتَعَذَرَ تَنْفِيذُها عند مويّه؛ لِكَوْنِ الموصّى 
له مَينَّاء فكان المال كُلّه للوَرَثة 

ولوال: الثُلْثُ الذي أوصَيْتٌ به لِقُلانٍ فهو لِعَقِبٍ عَمْرِوء فإذا عَمْرُو حي » ولَكِنّه مات 
قبل موتٍ الموصي - فالدُلْتُ لِعَقِيه. وكان رُجوعًا عن وصيَّةِ قُلانِ؛ لأن قوله لِعَقِبِ عَمْرِو 
وقم ميا ذا كان مقرو عقت يزع موت العرصي الا عه الرجل قن لله د 
مويه وهو ولذة قات 12ره قبل فوت العر سي - فقد صارٌ ولَدّه عَقِبا له يومَ تاذ 
الإيجاب» وهو يومٌ موتٍ الموصي فصّحَتٍ الوصيّةٌ كما لو أوصّى بِدُلْثِ ماله لِوَلَدِ قُلانء 
ولا ولّدَ له [1594/5أ] يومئِذٍ ثم وُلِدَ له ولد ثم مات الموصي - أنّ التّلْتَ يكونُ له كذا 
ههنا 

ثم إذا صَمَّ إيجابُ التُلْثِ له بَطْلَ حَقٌ الأوّلٍ؛ لما قُلْنا . 

فإن مات عَقِبُ عَمْرو بعد موتٍ عَمْرِو قبل موتٍ الموصي - رجع التُلْتُ إلى الورئةٍ؛ 
لأن الإيجابَ لهم قدصَعٌ لِكَوْنِهم عَقِبًا لِمَمْرِوء فِتَبَتَ المُجوعٌ عن الأوَلٍ ثم بَطْلَ 
استحقاقّهم بموتّهم قبل موت الموصي فلا يَبْطْلٌ الرُجوعٌ . 

ولو مات الموصي في حياة عَمْرِو فالئّلُتُ للموصّى له؛ لأن الموصيّ قد مات ولم 
يَنْبْتْ للموصّى لهم اسمٌ العَقِب بعد فبَطلَ الإيجابُ لهم أصلاً» فَبَطْلَ ما كان تَبَتَ © في 
ضيه وهو الدجوحٌ عن الوصيّة الأولى . 
ولو أوصّى ثم جَحَدَ الوصيّة يه كُكِرَ في الأصل أنه يكونٌ رُجوعًاء ولم يدْكُْ خلا 


)١(‏ في المخطوط: «فصح». )١(‏ في المخطوط : «فيثبت». 
(©) زاد في المخطوط : «كلام». (:) في المخطوط: «يثبت» 


خحلاقًا 


دطلقهة 1 30001 


قال المُعَلَى عن أبي يوسف في تَوادِره : قال أبو يوسف د رجمهةه الله تعالى : في رجل 00 
أوصّى بوّصيَّةٍ ثم عُرضَتُ عليه من المَّدِ فقال : لا أعرف هذه الوصيّة قال: : هذا رُجوع 
منه . وكذلك لو قال: لم أوص بهذه الوصيّة . 

فال: وسَألتَ محمّدًا عن ذلك فقال ايكون الجتز 27 زعوعاة 


ذَكَرَ في الجاع إذا أوصّى بِكُلْثِ مايه ليرجلٍ ثم قال بعد ذلك : : اشهّدوا أني لم أوص 
عُلانٍ بقليل ولا كثير ا ا 0 
يكون ماذُكرَ في الأصلٍ قولَ أبي يوسف؛ وما ذُكرَ في الجايع قو محمدء ويجودٌ أذ 
يكونَ في المسألةٍ روايتانٍ . 

رحد ما كر العام ان الجن عن الى صِيَّةٍ يَسْتَذعي سابقية وجود الوصيّة. 
والجحود | إلكارُ ُجودها أصلاً ”". فلا يَعَحََّنُ فيه معنى الكجوع فلا يُْكنٌ أن يُجْمَلَ 
رُجوعًاء ولهذا لم يَكَنْ جْحودُ التكاح طَلاقًا؛ ولأنّ | لكان سويد تعودها كن 1ن 
مَحْضّاء فكان باطِلا لا يَتَعَلَّنُ به به حُكُمٌ كالإقرار الكاذؤب ا حتّى لو أقرٌ بجارية لإنسانٍ 
كاؤبّاء والمُقرَ له يَعْلَم ذلك ح ليب الملك ختن لآ يشل وطؤها . وكذا سائرٌ الأقارير 
الكاذبة إنّها باطِلةٌ في الحقيقةٍ كذا الإنكاث الكاذبٌ 


مس (95) و 


(وجه) ما ذكر في الأصل؛ أنّ معنى الرُجوع عن الوصيّةٍ هو فسحُّها وإِبْطالّهاء وقَسْحْ 
العقد كلامٌ يَدّلُ على عَدّم الرّضا بالعقدٍ السَابقِ» ويثبوتٍ حُكْمِه؛ والجحودٍ في مَعْناه؛ لأن 
الجاحدً لِتَصَرُفِ من الَصَوُفاتِ غيرُ راض به» وبتُبُوتِ كمه فيَتَحَدّنُ فيه معنى الفسخ 
فحَصّل معنى الرّجوع . 

ورَوَى ابن رُسْتَمٌ عن محملٍ - رحمه الله تعالى : لو أن رجلا أوصّى بوّصايا إلى رجل 
فقيل له : إِنَك سَيَبَْ مرا فاخ الوه يَةَ فقال: أَخَرْتّها - فهذا ليس برُجوع . 

ولوفيل له: اتركهاء فقال: قد تَرَكّْها - فهذا رُجوع؛ لان الأجر ف الومهر إبطال 
الوصيِّةَء والتأخيرٌ لا يُنُِْ عن الإبْطالِ» والتّرْك يُنْبٌِ عنه . ألاترى أنه لو قال: أخرْتُ 
الدَّيْنَ كان تَأجِيادٌ له لا إبطالاً ؟» ولو قال : تَرَكْيُه كان إبراء . 


)١(‏ في المخطوط : «الجحود؛ . (؟) في المخطوط : «سابقة» 
(؟) في المخطوط : «رأسًا». (4) في المخطوط : «الكذب» . 


رَوَى بشْرٌ عن أبي يوسف -رحمه الله- تعالى في رجل أوصّى بِدُلَْثِ ماله رجلٍ 
مُسَكّىء وأخبَّرَ الموصي أنّ ثُلَتَ ماه ألفٌ أو قال هر هذاه نإذا تلت ناله اكد من الت 
كان آنا تثرنة تبرحمة الله - قال: [إِنّ] (' له القُلْتّ من جميع مالهء والتَّسْمِيةٌ التي سَمَّى 
باطِلةٌ - لا يَنفْضُ الوصيّة حَطُؤٌُه في ماله إنّما غَلِطَ في الجساب» ولا يكونٌ رُجوعًا في 
الرسة ' 

(وهذا) قولُ أبي يوسف - رحمه الله تعالى -؛ لأنه لَّمّا أوصّى بِدُْثٍِ ماله فققد أنَى 
بوَصيّةٍ صَحيحة ؛ لأن صِحَةَ الوصيّةٍ لا نَتِفْ على بيانٍ مقدارٍ الموصّى به» فوَقَعَتِ الوصية 
صّحيحةً بدونه ثم بَيّنَ المقدار» وغَلِطً فيه» والغَلّط في قدرٍ الموصّى به لا يَقْدَحُ في أصلٍ 
الوصيّة فبّقِيّتِ الوصيَّةُ مُتَعَلّقَةَ بثُْثِ جميع المالٍ؛ ولأنه يُحْيَمَلُ أنْ يكونّ هذا رُجوعًا عن 
الزّيادةِ على القدر المذكورء وَيُحَْمَلُ أنْ يكونّ غَلَطّاء فْوَقَمَ الشَّكُ في بُطْلانٍ الوصيّة» فلا 
تَبْطَلُ مع الشَّكّ على الأصل المَعْهودٍ أن القَابتَ يقي لا يول بالشَّكُ . ظ 

'"'ولو قال: أوصَيْتُ بمتمي كُلّها وهي يانه شاؤء فإذا هي أكثرُ من مِائةٍ وهي تَخْوُجّ من 
الدُْثِ - فالوصيّةٌ جائزةٌ في جميعها ؛ لِما ْنا أنه أوصّى بجميع غنوه ثم عَلِطَ في العَدَد 
قال: ولو قال: أوصَيْتٌ له بِعَتَمىيء وهي هذه. ااام متم م اال ازناعة 
في القياس مثل ذلك؛ ولكتي أدَعْ القياس في هذاء واجكن نانفك التي 5 ع 
الكُلْث ؛ ؛ لأنه جمع ؛ بين القشمية والإشارة» وكُل واحدٍ منهما لين غير أن أهذه] 47 
الإشارةً أقوّى ؛ لأنها تَخصر العَيّْنّ: ٠‏ وتَقْطَعٌْ الشركة فتَعَلَقَتِ الوصيّة بالمُسْارٍ إليه فلا 
يَسْتَحِن الموصّى له غيرًّه بخلافي ما إذا قال: أوصَّيْتٌ [4/ 9 ١ب]‏ له بِقُلْثِ مالى» وهو 
هذاء وله مال آخَرُ غيرُه أنه يَسْتَحِقُ ثُلْتَ جميع المال؛ ا له َ؛ لأنه 
قال : ثُْتُ مالي؛ والُّلتُ اسم للشائع والمعيْن غير الشائع ذْتٍ الإشارة ف فتَعَلْقَتِ الوصيّة 
بالتتقىي وهر للف لمان ودين متقيف [ورييية] 97 ذقنا زوفي اقرف من لقني 


فتَعَلَقَتِ الوصيّة بالمُشارٍ إليه . 

ولوهال: قد أوصّيْتٌ لُِلانِ برَقيقي» وهم ثلاثةٌ فإذا هم خمسة - جعلت الخمسة كُلَّهِم في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (0) زاد في المخطوط : «قال» . 
(؟) في المطبوع : «تسمى؟ . (5) ليست في المخطوط . 


(4) ليست في المخطوط . 


«يذ» 2 بات الصدات 6 > 


الكّلْث ؛ لأنه أوصّى برّقيقه كُلّهم لَكِنْه غَلِطَ في عَدَهِهِمء وَالغَلّط : في العددٍ لا يَمْنَعْ . 
استحقاقٌ الكل بالوصيّة به العامة . 

دلو أضى بت مايه يني ذو بن حاو وهم سبع نإذابدوه خمسة كان الك جل 
لهم ؛ ؛ لأنه جعل التلْتَ يني عمْرِو بن حم نم وصَف بَنيهه وهم خحمسةٌ بأتهم سَْعة َم 
لخر القالك وإأخل ينام كاله ولتم بده لأ 1ن ال وعبشئعة» ولريكرنوا م 
خمسةٌ فقد أوصّى لخمسةٍ موجودينٌَ» ولِمَعْدومِينَ؛ ومتى ٠١‏ 0 
وأوصّى لهما يَلْعْو ذِكْرُ المعدوم. وتكونٌ الوصيّةٌ للموجودء كما لو قال: أوصَيْتُ 
دل تنود وال ين لان نإ همذ اله لخي مهما كدا هذ 
وكذلك لو قال الى نلاق: وهم خمسة فإذا هم ثلاثة 5 أو قال: وهم سَبْعةٌ فإذا هم ثلا 
أ و اثنان؛ لما قَلْنا. 

الو فال: أوصَيْتُ بثُلّثِ مالي لِيَني ثُلانٍ وله ثلاث بَنِينَ أو ابنان ”'" كان جميعٌ الكُنْتِ 
لهم؛ ؛ لأن الثلاتٌ “" يُقال لهم: : بَنون» ا ل رم (؟؟؛ لأن 
الوص اث الميراثِ: وهناك (أَلْحِنَ الاثنتان) (5) بالقلاثِ في حَقٌّ استحقاق التُلَيْن كذا 
هذا. 

ولو كان لِمُلانٍ ابن واحدٌ استحقّ : نصف الكُلث ؛ ؛ لأنه جعل الثُلْتَ للبّنينَ» والواحدُ لا 
لهاسم لل وال عم الجماء في با الرستاء والميراي فلد قي 
الكلَّء وَإِنّما صرف إليه نصف الدُلْتِ؛ لأن كَل مَنْ يَسْتَحِنُ كمال التّْثِ في هذا الباب 
اثنانٍ» ولو كان معه آخَرُ لُصٌّرِفَ النوها كمال التدقة ٠‏ فإذا كان وخده يُصْرَفٌَ إليه نصفٌ 
الكّلث . 

ولوقال: قد أوصَيْتُ بِكُلْثِ مالي لابئئ فُلانٍ عَمْرِو وحَمَاوِء فإذا ليس له إِلآعَمْرُو كان 
جميعٌ الت له؛ لأنه جعل عَمْرّاء وحَمَادًابَدَلِينِ عن قولِه ابني فُلانِء كما يقال : : جاءني 
أخوك عَمْرُوء والبَدَل عند أهلٍ النَحوٍ : هو الإعراض عن [قوله] *"' الأوّلٍء والأخذ 
بالثّاني؛ فكان المُغْتَبرُ هو الثّاني؛ والأوّل يَلُغوء كما إذا قُلْتَّ: جاءني أخوك رَيْدٌ يصب 


. في المخطوط : (ومن». (؟) في المخطوط : «اثنان؟.‎ )١( 
. لمر «الثلاثة» . (4) في المطبوع : «بالجميع؟‎ 
. في المخطوط : «ألحقت اثنان» . () ليست في المخطوط‎ )4( 


كأنَكَ ثُلْتَ جاةنى رَيْدَّ واعتَّمَدْتَ عليه» وأعرّضْتٌ عن قولِكٌ: أخوك . 

إلى هقفت الأيقة من (القشرتين وهذ) ''" فول سيبوّنه وإذا كان ذلك ضار 
الموصي مُعْتَهِدا على قوله : عَمْرو وحَمَادٍء مُعْرِضًا عن قوله : ابئئ قُلانٍِء فصارَ كأنّه قال: 
أوص صَيْتُ بِثُلْثِ مالي لِعَمْرِو وحَمَادٍ وحَمَادْ ليس بموجود. ولو كات كذلك لصوف ركل 
5 ”" إلى عَمْرِوء كذا ههنا . 

والإشكالْ على هذا أن قوله: عمْرو وحَمادٍ. كما يَصْلَحُ أنْ يكونّ بَدَلا عن قوله: | 
قُلانِء يَصْلَحُ أن يكونّ عَطفَ بِيانٍ» والمُعْتَبَرُ فى عَطَْفٍ البيانٍ : المذكور رلا كي 
لعز ورا اللجبااخ عن الأول كماو كوا الفائر عابي أخوك زَيْدْ إذا كان في إخوّته 


كثْرةٌ - كان رَيْدَ مذكورًا بطريق عَطْفِ البيانٍ لإزالة الجهالة المتمَكُنٍ في قوله : أخوك لِكثْرةٍ 
الإخوة بمئزلة التعْتٍ». وإذا كان الُدئده كن المذكر: آرلا: وهو قوله : : ابّئْ قلانٍ» فإذا لم 
َكُنْ لِقُلانِ إلا اببنّ واحدٌّء وهو عَمْرٌوء فيَنبَغي أنْ لا يكونّ له إلا نصف الثُلّثِ . 


والجواب: انر ينا اد يداع يبعي مالسل ملي 0170 اراي ؛ لأن فيه 
َصْحِبحَ جميع تَصَرَفِهِ؛ وعراي ا كسهية التلقه وأنّه أوصّى بتمليكِ جميع الثُلْثِء وفي 
الحمْل على عَطَفٍ البيانٍ : نات تمليك النّصْفيِء انتما فلناء أذ تن على أَنْ من شرطٍ 
طن البيان: أن يكونَ الثاني مَعْلومَاء كما في قولٍ القائلٍ جاءني أَخيوك ريد كان ريد 
مَعْلومّاء فزالَ به وضْفٌ الجهالة المُعْتَرَضْةَ في قوله : أخوك بسبب كثْرةٍ الإخوة. 

وفي مسالتناء القاني (غيرُ مَعْلوم) د ؛ لأن اسم حَمَادٍ ليس له مُسَمّى موجو 5[ل] 47 
ليكونٌ مَعْلوماء فيَْصُلُ به بإزالة © الجهالةٍ فتَعَذّرَ حَمْلُهِ على عَطْفٍ البيانٍ فيُجْعَلَ بَدَلا 
نا 

(ولو) قال: أوصَيْتٌ لبي فُلانٍ [4/ ]184٠‏ وهم خمسةٌ ولِقُلانٍ ابنٍ فُلانٍِ بثُلْثِ مالي» فإذا 
بدو لان ثلا إن لبي فُلان ئلاثة أرباع الث للا ابن ثلان ربع الدْثِ [الما؟ *" 
ذَكَرْنا أنّ قوله : وهم خخمسةٌ لَعْوٌ إذا كانوا ثلاثة فبقي قوله : أومّ:ٍ . صَيْتُ بثُلْثِ مالي لِبّني قُلانٍ» 


. في المخطوط: «أهل النحو وهو). (0) في المخطوط : «الثلث كله؛‎ )١( 
. في المخطوط : اليس بمعلوم». (5) ليست في المخطوط‎ )*( 
. في المخطوط : «ضرورة؛‎ )١( . في المخطوط : (إزالة»‎ )5( 


(0) زيادة من المخطوط . 


فقنة 2 الداع لصنق 6 


لان ان مُلانِء فيكو الُلْتُ بينهم أرباعًا ليحُصول الوصبَة لأربَعق» فيكوثٌ بينه 
أرباعا؛ لاستواء كل سَهْمِ فيها . 

(ولو) قال: قد رصي لِيتي ثُلانٍ وهم ثلائة بثُلْثِ مالي» فإذا بَنو قُلانِ خمسةٌ - فالئُّْتُ 
إثلائةٍ منهم ؛ لأن قوله : : لبي فلانٍ اسم عام وقوله : وهم ثلاثةٌ تَخْصِيصٌ أي : أوصَّيْتٌ 


مر 
ليم 


إنلاثق من بي فلانٍ» فصَّحّ الإيصاء إثلاثة منهم غير مُعيِينَّ» وهلره الجهالة لا تمكمٌ صِحَ 
معسيو او و عه ب حي د صِحة الوصيّة ؛ لأن تَنْفيدَها 
ممْكِنّء كما لو أوصّى لأولادٍ فلان. وكّما لو أوضى بدُلْثِ مليهء وهو مجهولٌ لايَذري كم 
يكونٌ عند موتٍ الموصي ؟ بخلافي ما [إذا] "© | أوصّى لِواحدٍ من عَرَضٍ النّاس حيث لم 
نَصِحّ ؛ لأن تلك الجهالة غيرٌ مُسْتَذْرَكةٍ . وكذا لو أوصى لِقَبِيلةٍ لا يُخْصوُنَّ ؛ لأنه لا يمك 
خصرهاء والخيارٌ في د نعرِينٍ الثّلاثةٍ من بَنيه إلى ورَئةٍ الموصي ؛ لأنّهم قائمونّ مَقامّه 
والبيانٌ كان إليه ؛ ؛ لأنه هو المَبْهَمُ ٠‏ فلَمًا مات عَجَرَ عن البيانٍ بنفسهء فقامَ مَنْ يخَلّقُه مَقامّه 
بخلاف ما إذا أوصّى لِمّواليه حيث لم تَصِحٌ» ولم تَقُّم الورثة مَقامّه؛ لأن هناك تت ”"» 
المقصودُ من الوصبّة» ولا يَقِفْ على مقصود الموصي أنه أرادَ به زيادةً : في الإنعام أو 
الشّكْرٍ (أو مُجازاةً) الي ار فلا يُمْكِنُّهم التَعْيِينُ» وههنا الأمرُ بخلافه . 

واستشيهد فتخود - رحمه الله - لِصِحْةٍ هذه الوصيّةٍ فقال: ألا ترى أنَّ رجلا لو قال: 
أوصَيْتْ بكُلّتِ مالي يني فُلانِء وهم ثلانة: 0 
الذينَ سَمَاهم - أن الوصيّةَ جائزةٌ لِمَنْ سَمَّى ؛ لأنه حص البعض فكذا ههنا 

لالزاكاة .رسا لحا هر ا ا 
تَخصيصٍ ثلائة مُعَينِينَ ٠‏ وأنه نه إيضاح صَحيحٌ» ولو قال: قد أوصَّيْتٌُ بِكُلْثِ مالي لني 
ُلانٍء وهم ثلاثةٌ» ولِقُلانٍ ابن قُلانِء فإذا بَنو قُلانِ خمسةٌ - فلِمُلانٍ ابن قُلانٍ رُبْعُ الثّنْثِ؛ 
لأن قوله وهم ثلائة صَحيحُ ليما كنا أنهتَخُصيصٌ العامٌ فصار موصي َّْتِ ماله إثلاثة من 
بني فُلانٍ . ولِفْلانٍ ابن قُلانِء فكان قُلانٌ ”' رابعهم» فكان له رُبْمُ الدَّْثِء وثلاثةٌ أرباعه 


ثلاثةٍ من بني فُلانٍ . 
() زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «يختلف». 
(9) في المخطوط : «والمجازاة؛ . () في المخطوط : «بجواز» . 


(5) في المخطوط : «فلانًا» . 


ولو أوصى إرجل بجائق» ولرجل حر بان ثم قال لآحَر: قد أشرَكْتُكَ معهما فلّه تُلْتُ 
كُلٌّ مائة؛ لأن الشركة ته مضي القساوي» وقد أضاقها إليهما فيَْمّضي أنْ يَسْتَوي كُلَ واحد 
ل لل / 
واحد ثُلّنا المائة فتَخْصّل المُساواةً» وإنْ أوصّى رجا بِأربَعِوائق» ولأخخرّ بجا َتَيْنِ ثم قال 
لآَحَرَ : قد أشرَكْتّكَ معهما فلّه نصف ما أرق لكل راجد عدون 1ن تكقيق نكيل الكشاد ”1 
بينهم على سَبِيلٍ الجَمْلةٍ غيرٌ ممْكِن في هذه الصّورةٍ لاختلافي الْأنْصِباءء ف يتَحَقَقّ الّساوي 
على سَبيل ”' الانفراد تَسْقيمًا لِمُقَْضَى الشّرِكةٍ بقدر الإمكان . 

(ؤكذا) لواوضى لاشنين: لِكَلّ واحَدٍ جاريةٌ ثم أ 3ك قبيجا الما كان لوتصف كل واحدة 
ننهها ؟ لما ذكذنا نات الاسيواء على سبي الاجتماع *" غير مني 

بكار تح عالى كاوه لم قال في الك السدلس أربي ماي" خَرة تلشمالي 
لِقُلانِء فأجارّتٍ الورثةٌ - فلّه ثُلْتُ المالِ؛ لأن الموصي اكيت الكلق وتيك 7غ وهو 
يَتَضَكَنُ السّدُْسَء فقَبَتَ ”'' المُتَضَمّنُ [به] ** بشبوتٍ المُتَضْمُّنء فيَصِيرٌ كأنّه أعاد الأول 
زيادة . ظ 

ؤلوقال: سدس مالى لِمُلانِ وصيّة سُدُسٌ مالى لِمُلانٍ - فَإِنّما هو سَُدُّسٌ واحذ؛ لأن 
الأصل أنّ المعرفة إذا كرت كان المتراد بالكائى فو لاز وال د هويا كد 
معرفةً) ”" لإضائَيه [إياه] ”إلى المالٍ المعرف بالإضافةٍ إلى ضَمِيرٍ المُتَكَلّمء واللّهُ - 
تعالى - أعلم . 

وَعلى هذا يُخَرَج ما إذا أوصّى بخائم لِقُلانٍ وِقَصّه لعَلانٍ آخَرَ. 

وجَمْلةٌ الكلام فيه: أنْ الأمرّ لا 17 

ما أن كانت الوصيَّانٍ في كلام [واحد] '” مُتَصِلٍ ؛ وما أنْ كانتا في كلام مُنْمَصِلٍ . 
فإن كانتا في كلام ل - فالحلّقَةٌ للموصّى له بالخائّم» والفص للموصّى له 


. في المخطوط : «طريق». (؟) في المخطوط : «الإجماع»‎ )١( 

»)فى المخطرط: #قعيت) (:) في المخطوط : «فيثبت؟ . 
(5) ليست فى المخطوط . (5) في المخطوط : «ذكره معرقًا» . 
(0) زيادة من المخطوط . (0) ليست في المخطوط . 


(4) في المخطوط : «متصل» . 


دفثهة م بات قصناق <_> 


بالفص بلا خلافي. وإنّ كانتا في كلا م مُْفَصِلٍ فكذلك [4/ ١6٠‏ ب] في قول أبى يوس . 

وقيل: إِنّه قول أبي حنيفة ا - تعالى أيضًا . 

وفال محمد - رحمه الله تعالى: الحلْقَةٌ للموصى له بالخائّم» والفصٌ بينهما . 

(وجه) قوله: أنّ الوصيّة بالخاتم تَتَنا ل 37 الجر والفصٌء وبالوصيَّةٍ لآَرَ بالفصٌ لم 
0 أن الفصّ لم يدخل. ٠‏ وإذا كان كذلك بُقيّ الفص داخلاً في الوصبَّةٍ صيَّةٍ بالخاتم. وإذا 
أوصّى بالفصٌ لآحَرَ فقد اجتمع في الفصٌ وصيّتَانِء فيشتركانٍ فيه ويُسَلَْ "" الحلقة 
للأوّلٍ . 

ولأبي يوسفٌ - رحمه الله تعالى: أنّ اسم الخاتم يَتََاوَل الفصّ الذي فيه 

إِمّا بطريت التَضْمَنٍ ؛ ؛ لاه زه من أجزاء احاتم بمنزلة اسم الإنسانٍ نه يال جمية 
أجزائه بطريق القَضَمّن . 

وإمّا بطريق بتي التَبَعبَةِ لكِنْ عند الإطلاقي» فإذا أفرّدٌ البعض بالوصبَةٍ ل5: خر بين أنه لم 

اول حيث جعله منصوصًا عليه أو مقصودًا بالوصية - فبَطلَتٍ التَبَعبَةُ ؛ لأن التَابتَ نضا 
فق الثايتٍ ممما باه والأصل في الوصايا أن ”" يدم الأقوّى فالأقوّى وصارَ هذا كما 
إذا أوصّى بعبديه لإنسانٍء وبِخِدْمَتِه لِآحَرَ أن الرَقَبً قَبةَ تكونٌ للموصّى له الأوَّلٍء وَالخِدُمة 
للموصّى له الثاني ؛ لما قُلْنا كذا هذا . 


ل سي سيق ؛ لأن اللَمْظَ العامً 
اول كُلُ فرْدٍ من أفراد العموم بحُروفِهِ؛ فيَصيرُ كن قروم أقراوه ملصيرماعلية» وعهدا 
كل د من أجزا الخائم لا يَصيدُتلصوصًا عليه بكر الخائم. 

الاترى أن كُل جُزْءِ من أجزاء الخائم لا يُسَمّى خاتمًا كما لا يُسَمّى كُلُ جزْءِ من أجزار 
اإنسانٍ إنسانئاء فلم يكن هذا تظير ال العام فلايَسْتقيمُ ياه عليه مع ما أن المذب 
الصحيحَ في العامٌ أنه يحتمل يحتمل التتخصيصٌ بِدَليلٍ مُتّصِلٍ ومُنْفَصِلٍ» والبيانٌ المُتَخُرُ لا يكونُ 
تسا لا تحالة بل قد يكو نسحا وقد يكوثٌ تخصيسًا على ماعُرِفَ في أصولٍ انه 
على أن الوصيّة بالخاتّم» وإِنْ تَّناوَلَتِ الحلقةَ والفص لَكنه لَمَا أ أوصّى بالفصٌ لآخَرَ فقد 


. في المخطوط : «تناولت؛. () في المخطوط : الوتسلم؛‎ )١( 
. (؟) في المخطوط : «أنه‎ 


م _-_كتاب الوصايا > هنته 
حوبي الفط لاله ررمي متاعي لاز مادا المرهي 6 مسحل 
الرّجوع . 

ألا ترى أنه يُحْثَمَلُ اليُجوعٌ عن كُلَّ ما أوصّى به ففي البعض أولىء فَيُجْعَلُ دُجوعًا في 
الوصيّة بالفصٌ للموصى له بالخاتّم . وعلى هذا إذا أوصّى بهذه الأمةٍ لِفُلانِْء ويما في 
بَطيها لِآحَرَ أو أوصّى بهذه الدَارِ لِمُلانِ وببئائها لإخرٌ أو أوصّى بهذه الَوْصَرٌ :ة لِفْلانِ 
بِالثَمَرٍ الذي فيها لِآخَرَ أنه إنْ كان موصولاً كان لِكَلَّ [واحد] ”© منهما ما أوصّى له به 
بالإجماع : وإنْ كان مَمُصولاء فعلى الاختلافٍ الذي ذَكَرْنا . 

ولو أوصّى بهذا العبدٍ لِفْلانِء وبِخِدْمَتِه لِفُلانِآحَرَء أو أوصّى بهذه الدَارٍ لان 
وبسكناها لِآخَرَ حر '"“» وبهذه '" الشّجرة لِقُلانِء وتَّمَرَتِها © لآَخَرَ أو بهذه الشَاةٍ لِقُلانِ 
وبصوفها لآخْرَ - فلِكلَ واحدٍ منهما ما سَمّى له بلا خلا سواءٌ كان موصولاً أو مَفْصولاً؛ 
لأن اسم العبدٍ لا يَتَنَاوَل الخِدْمة . . واسم الدَارٍ لا يَتَناوَلَ السّكْتّى» واسمَ الشّجرةٍ لا يتَناوَل 
الثْمَرة لا بطريتي العموم» ولا بطريق التَضَمْنٍ ؛ لأن هذه الأشياء ليست من أجزاءٍ العَيْنِ إلآ 
أنَ الحُكْمْ متى تَبَتَ في العَيْنِ نَبَتَ بَتَ ”> فيها بطريي بع كن إذا لم رابع بالوصية. 


نإذا روات ضاةث مقصورةة الررهكد:: 0 كن تابعة ايكون لكل واحلعتهها ما أدص لد 
به أو تُجْعَل الوصيّةُ الّابتة رُجوعًا عن الوصيّةٍ بِالخِدْمةٍء والسّكتى. والقَمّرٍ» والوصبّةٌ 
تقبّل الرجوع . 


وهذه المّسائل حُجَةٌ أبي يوسف في المسألةٍ الأولى . 

الود او ا ا ا 
بالعبدٍ لآِخرَ أو أوصّى بسَكتّى هذه الدّار رِ لإنسانٍ ثم بالذار لآخَرَء أو بِالثَّمَرةٍ و لإنسانٍ ثم 
بالشّجرة لآخَرَء فإذا ذَكوَ موصولاً تفلك واتعو هديها ها فى لقان إن دك تتفل 
- فالأصل للموصّى له بالأصلء والتَبّعُ بينهما نصفانٍ؛ لأن الوصيّةٌ القابتة تَناوَلَتِ 
الأصلء والتَّبَعَ جميعًاء فقد اجتّمع في في التَبّع وصيّنانٍ. فيَشتركانٍ فيه ويُسَلُمُ الأصلّ 
.لصاحب الأصل؛ وهذا حُجَةُ محمدٍ - رحمه الله تعالى - في المسألةٍ المُبَقَدْمةِ. 
(1) لسك كن اليحط رط (0) في المخطوط : «لفلان آخر» . 


() في المخطوط : «أو بهذه؛ . (5) في المخطوط : «وبتمرتها» . 
(4) في المخطوط : «يثبت». () في المخطوط : «لإنسان» . 


لهذ» ات ع ا 


ولو أوصى بعبيه لإنسانٍ ثم أوصّى بِخِدْمَتِه لحر ثم أوصّى له بالعبدٍ بعدّما أوصّى له .. 
بالخدمة. أو و و ا ا 
أوصّى له بالفص أو و أوصّى بجاريّيه لإنسانٍ ثم أوصّى بِوَّلَّدِها [4/١54١أ]‏ لِآخَرَ ثم أوصّى 
له بالجاريةٍ بعدّما أوصّى له بِوَّلَدِها - فالأصلء والتّبَمُ بينهما نصفانٍ: نصفٌ العبدٍ لهذاء 
الو ا 
والخاتم مع الفصل ؛ ؛ لآن الوصيّة لأحدهما بالأصلٍ وصيّةٌ بالتبَع» ويَنِطل حُكُمْ الوصيّة 
بالتبَع بانفراده وصار كأنّه أوصّى لِكلَّ واحلٍ بالأصل ؛ والبّع نضا ولو كان كذلك 
لاشتركا في الأصل» والتبّع كذا هذا . 

فإن كان أوصّى لِلثّاني بنصي عن لغيه - العبد جهن ابلا . وكان لِلثّاني نصف 
الخدْمةٍ؛ لأنه لما أوصّى له بنصفي العبدٍ لعبدٍ بَطلْتْ وصيَّته صيّته في خِدْمةٍ ذلك النّصْفٍ لِدُخولها 
َحْتَ الوصيّةٍ بنصفب العبدٍ وبقيّتْ وصيّتُه بِالخِدْمةٍ في النّضْفٍ الآحَرٍ . 

وذْكَرَ ابنُ سماعة أنّ أبا يوسفٌ رجع عن هذا . وقال : إذا أوصّى بالعبدٍ لِرجلٍ؛ وأوصّى 
حِدْمَيِه لحر ئم أوصى برَقَبةٍ العبدٍ أيضًا يصاحب الخِدْمةٍء إن العبدَ بينهماء والخدْمةٌ 
كُلّها للموصّى له بِالخِدْمةٍ لإفراده 297 يا صِيَّةٍ بِالخِدْمةٍ. فَوَقَمَ 7" صَحيحًاء فلا تَبْطلٌ 
بالوصيّةٍ بالرقبة» عا عرس له اننا مرحي لزيد لق ارده 
فيَسْتَحِقّ نصف الرّقبةٍ ِمُساواتِه صاحبّه في الوصيّةٍ بهاء ويَْفّرِدُ بالوصية بالخِدْمةٍ . 

وقال: لو أوصّى لرجلي بأمةٍ تَخْرُجُ من الثلْثِء وأوصى لآخَرَ بما في بَطنِهاء وأوصّى بها 
أيضًا لِنّذي أوصى له بما في البَطْنْء فالأمةٌ بينهما نصفان: والولد كله لقع رفت لدده 
م وماج با جحي سوير ا 
الولو بالو هبيه خاصّة 

لظ 
بالخصّص . وكذا لو أوصّى بألفٍ درهَم بِعَينها إرجلٍ» وأوصّى بمائةٍ منها لِآخَرَ كان » 
تِسعْمِائةَ لصاحب الألفي» والمان نكيم تناك لأن اسم الدَارِ يَتَناوَل البيوتٌ التي فيها 


)١(‏ في المخطوط : «لأن إفراده؛ . )١(‏ في المخطوط: «وقع». 
() في المخطوط : «كان» . () في المخطوط : «كانت» . 
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بطريق الأصالةٍ لا بطريق التَبّعيّةِ . وكذا اسمٌ الألفٍ يَتَناوَلُ كُلَّ مِائةٍ منها بطري الأصالقٍء 
وكان كُلَّ واحدٍ منهما أصلاً في كونه موصّى به فيكونٌ بينهماء وهذا مِمّا لا خلافٌ فيه 
وإنّما الخلاف في كيْفِيّةٍ القسمةٍ» فعندَ أبي حنيفة - رحمه الله تعالى على طريق المُنازَّعَةَ 
وعند أبي يوسف على طريق المضاربةٍ» فِيِقَسَمْ على أحدٌ عَشَرَ : لصاحب المائة جَرْءٌ من 


ص 


أحد عَشّرٌ في المائة» ولصاحب الألفٍ عَشَرةٌ أجزاء في جميع الألفٍ . وكذلك الذارٌء 


والنت»؛ 
ولو أوضى بدك 0 بعييِه لرجل . بعبو اا ع عار / ؛ لأن 
بيت لا يُسَمّى بَيْتّا بدونٍ البناءء فكانت ”" صيّة الأوّلٍ مُتَناولةَ للبناء بطريق الأصالقٍء 


لإدارة الحرظي اه بالطاما 117" ااا ارم 2 بقار انسار دز نانها 7.1 البييا ل 

يشترِكانٍ في البناء بل تكونٌ العَرْصةٌ للموصّى له بالدّارِء والينءُ لآَخَرَ؛ِ لأن اسم الدَارٍ لا 
تال الناة بطري الأصالة بل بطري المبَعبة؛ إذ الدَاءٌ اسم للمْصةٍ في ال واليناة فيا 
َبَعْ بدليلٍ أنها تُسَمّى دارًا بعدَ زّوالٍ البناءء فكان دُخول البناء في الوصيّة صيّة بالذار من طريق 
التبعيَة ٠‏ فكانت العَرْصةٌ للأوّلِء والبناءٌ لِلثّاني» واللّه - تعالى - أعلم . 

وماج يف0 

احذهماء أن يَتَصِلَ بالعَيْن الموصّى به زيادةٌ لا يُمْكِنُ تسليمٌ العَيْنِ بدونْهاء كما إذا 
أوصّى بِسَويتي ثم أ نه بالسَّمْنِ؛ لأن الموصّى به انَصَلَ بما ليس بموصّى به بحيث لا يُمْكِنُ 
ددرن تكد لتقيو ويا نلق 1 الجر ورور 
وكذا إذا وصّى بدارٍ ثم بَتَى فيها أو أوصّى بقَطن ثم حشاه + 
يطائق الم ين بها أو يقيارن د طون بها! لأن لالتن تسليغ المرشى بد إلا 
تطلبم ما تصن يعولا عه تله إلا بالتهى » ولا شيل إلى التكلدب بالننضن )ا لذن 
َصَرّفَ في مِلْكِ نفسه, فجُعِلَ رُجوعًا من طريتٍ الضّرورة» ويُمْكِنُ إثباتُ الرُجوع في هذه 
المّسائل من طريتٍ الدّلالةٍ أيضًا؛ لأن اتصال الموصّى به بغيره حَصَّلَ بصّئْع الموصي» 


واس” 


نه [فية]”” “أو أوصّى 


)١(‏ في المخطوط : «وببنائه؛ . )١(‏ في المخطوط: «فكان». 
(؟) في المخطوط : «بالبناء فيه؛. (5) في المخطوط : «فيثبت». 
(5) ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «ثم بطن بظهارة أو بظهارة» كذا. 
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فكان تَعَدُهُ ''" المَسْليمٍ مُضائًا | إلى فعلِه؛ وكان رُجوعًا منه دَلالةٌ دوالكاني: أن يعني 

الموصّى به بحيث يرول مَعْناه واسمُه سَّواءٌ كان المي | إلى الزيادةٍ أو إلى النّقْصانٍء كما :ذا 
رفن لاتبنان بكمو 3277| الشكل قل يلت الموضيى حت نان تدا أو ا(ر فى لازي 
البِسْرٍ ثم صارَ رُطْبًا أو أوصّى بهذا العِتبء فصارَ[5/١5١ب]‏ رَبِيبّاء أو بهذا لحل 
فصارّ حِنْطةٌ أو بهذا المَصيل فصارٌ شعيرًا أو بالجِئْطة المَبْدُورةٍ في الأرضء فتَبَتَتْ 01 
وصارّت بَقْلاً أو بالئئضة» فصل فز شحو لك مات المرس يل لومي 
لآل الفومى يسنان قينا ار لدوال مهنا وتراسية: #التعدر تنفد الوضية] "9" فيما أوضن 


يهب يبت الرُجوع ضرورة. 

هذا إذا ؟ عير الموصى به قبل موتٍ الموصي “م وأما إذاتى يعد مويف فتكت 7213 
في بيانٍ ما تَبَطل به - إن شاء اللَّه - تعالى . 

ولو أوصّى بِرْطْبٍ هذا النَحْلٍ ٠‏ فصارَ بُسْرًا فالقياسٌ أنْ تَبْطلَ الو صيّة لِتَمَيرِ الموصّى به 
وهو الرُطبٌ من الرُطوبةٍ إلى المبِوسةٍ وزّوالٍ اسمهء وفي الاستحسان لا تَبَطل؛ لأن معنى 
الذاتِ لم يبَر من كُلُ وجو بل بَقيّ من وجه . ألا ترى أن غاصِبًا لو عَصَّبَ رُطْبَ إنسان» 
فصارَ: مرا في َه لا يَقَِمُ حَقُ الماك بل يكوثٌ له الخيا إن شاء أخذه تمراء وإ شاء 
ضهن رُطبًا مثل طبه . 

فصل [في بيان حكم الوصية] 

واكم ترم فالوصية في الأصل نوعان: 

وصيّةٌ بالمالٍ. ووّصيّة بفعل مُتَعَلَّقِ بالمالٍ لا يَتَحَقَّى بدونٍ المالٍ. 

أمَا الوصيّة صيّةٌ بالمالٍ فحُكُمُها تُبوتُ الملكِ في المالٍ الموصّى به للموصّى له :والمال قد 
يكونٌ عَيْنَاء وقد يكو مَمَّعة» ويتَعَلّنُ بالِلكِ في كُلّ واحدٍ منهما أخكامٌ: 

أنا لك العين فْكْمٌ مُطْلَقِ يذكه؛ وحُحُمٌ سائر الأعيانٍ المملوكة بالأشباب الموضوعة 
0 (') في المخطوط : «#بكفرى». 


ا 
(؟) زاد هنا في المطبوع : «لأنه صارّ شيئًا آخَرَ لِرّوالٍ مَعْناه واسمه. فتَعَذَّرَ تَنْميلُ تَنْفِيذٌ الوصبَةٍ فيما أوصّى به؛ 


وهو معبى الزيادة التي أضفتها . 


1كتكتكتر0ض) 


لها سَواءٌ كالبيع» والهبةٍ» والصَّدَقةٍ » ونحوهاء فيَمْلِكُ الموصّى له المَصَرُفَ فيها بالانيفاع 
بعيُنهاء والتمليكِ من غيره بيعًا. هبه و ؛ لأنه مِلْكُ بسبب مُطْلَقٍ ٠‏ فيَظهّر في 
الأخكام كُلّهاء ويَظِهَُ في الرّوائدٍ المُنّصِلةٍ أو المُنْمَصِلةٍ الحادثة بعد موتِ الموصي سَّواءٌ 
كك يعد قوق المرفقى له ارالان قبررميا ف دلت نم إن الوسية: 

أمّا بعد القَبولٍ فظاهرٌ؛ لأنها حَدَنّتْ بعدَ مِلْكِ الأصلء ومِلْكَ الأصل موجبٌ مِلْكَ 
الزيادة . 

(واما) قبل القبول: فلن المِلْكَ بعد القَّبولٍ تَبَتَ ”'' من وقتٍ الموتٍ؛ لأن الكلام 
السَابِقَ صارّ سببًا لِْبِوتٍِ المِلْكِ في الأصل وقتّ الموتٍ لِكَونِهِ مُضافًا إلى وقتٍ الموتٍ. 
نضا رسا عند المر كه فزن نبز تيك:9؟ للك :تيدهن ذللك لوقي زوجو الست ات 
ذلك ترك كالجام: لوطه حرط اعبار اللاتتجري رذا وتنك ف ذو الها راقم العاز 
المُشتري البيمَ إِنّهِ يَمْلِكُ الولّد؛ لما قُلْناء كذا هذا. وكانت الرّوائدُ موصّى بها حتّى يُعْتَبر 
حُرويجها من الُْثِ؛ لأن الهِلْكَ فيها بواسطة مِلْكِ الأصلٍ مُضاف إلى كلام سابتي 0 
كانت موجودةً في ذلك الوقتٍ . 

ول يكوث موسى بها بعد القبول قبل القسمة ؟ لم بكر في الأاصل . 

واخبَلَف المَشايحٌ فيه قال بعضّهم : لا يكونٌُ حتّى لا يُعْتَبْرَ فيها التُلْت . ويكونُ في 
جميع المالٍ كما لو حَدَنْتْ بعد القسمة ؛ ؛ لأنها حَدَنّتْ بعد مِلْكِ الأصل . 

وفال عامّتهم: ٠‏ يكونُ؛ لأن يِلْكَ الأصل وإث نَبتَ لَكنْه لم يد بدَلِيلٍ أنه لو هلك تُلتُ 
التّركةٍ قبل القسمةٍ وصارّتٍ الجارية بحيث لا تَخْرُجُ من ثُلْثِ المالٍ كانت له الجارية بقدر 
ثُلْثِ الباقي» ويَسْتوي فيما ذَكَرْنا 2*7 من الرّيادةٍ المُنْفّصِلةٍ المتَوَلّدةِ من الأصل أو في معنى 
المُتَوَلْدِةٍ "© كالولّدِء والأرش» وَالعُقْرٍ وما لم يَكنْ مُتَوَلّدَا من الأصلٍ رَأسَا كالكسْبٍ 
والكل 3755 بين الوصيّةٍ وبين البيع حيث ألحَقَّ الكشْبّ والخلة اليك 0 فى 
الوصيّةٍ» ولم يُلْحِفّْهما في البيع؛ والفزق : أن الكَسْبٌ والعَلْهَ بَدَلُ المَتتَّعَق والمَبْفّعةٌ 


ش )١(‏ في المخطوط : «يثبت». (') في المخطوط : (يثبت4 , 


(©) في المخطوط : «السابق». (:) في المخطوط : «ذكر». 
(5) في المخطوط : «المتولد». () في المخطوط : افرق1ة. 


(0) في المخطوط : «بالولد؛ . 
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تلاك نالو مقبيو ةنا ليا ؛ بخلاف البيع ثم إذا صارَتٍ الرَّوائدٌ موصّى بها حتّى . ظ 
كد شرو شيا سو الدلنه: فل كانك الجارية مع الزباة يخرها نيدن الذلت قطان 
لوطي "1 لنه بو إن كان 177 لآ يخرجان حم امه التلعة فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله - 
يقطى:للموضى '' له الجازية ولا من التلقه فإن فضل فنن الثلق شي تتطى من الو ياذة 
بكو اقفن ب وعفد أ بوست م وين رد وسدهما للدت تقطن لأا مشي جم 
(بقدرٍ الِصّص) © . 

(وجه) فولهما: أن الريادةَ إِنْ '*' صارّتٌ موصّى بها صَارّتُ كالموجودةٍ عند العقدٍء 
فِيُعْطَى الثُلْثَ منهما جميعًا . أكثرٌ ما في الباب : : أن فيه تَغْيِيرَ كم العقَدٍ في الأصلٍ 
بسببٍ ''' الرّيادةٍ لَكِنَ هذا جائزٌ» كما في الرّيادةٍ المُّصِلة . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - : أن القول بانقسام الثُلْثِ على الأصللء والرّيادةٌ 
إضرارٌ بالموصّى له من غيرٍ ضرورةء وهذا لا يجورٌ. 

بيان ذلك: أن حُكمَ [4/ 147 أ] الوصيّةٍ في الأصل قبل حُدوث الرّيادة كان سَلامةَ كُلٌ 
الجارية للموصّى له. وبعدّ الانقسام لا تسلّمٌ الجاريةٌ له بل تُصيرُ مُشتركة» والشّركة في 
لأعيان عيب خصوصًا في الجواري؛ فيصر به الموصى لهء ولا ضرورة إلى إلحاتي هذا 
الصّرَرِ[به] ”"" لإمكانٍ تنْفيذٍ الوصيّةٍ في الأصل بدونٍ الرّيادةٍ بخلافي الرَّيادةٍ المُنّصِلةَ فإنّ 
هناك ضرورة عيذ الوصيّة في الاصل بدو لزيا لعا إمكانٍ التّمييز» فمَسَّتٍ 
الضَّرورةٌ إلى التَنْفِيذٍ فيهما من المُلْثْ . 

وما الزّوائد الحادئة قبل موتٍ الموصي فلا يَمْلِكُها الموصّى له؛ لأنها حَدَدَتْ قبل مِلْكِ 
الأصليء وقبل انِقادٍ سبي الملّكِ؛ لأن الكَلامَ اسايق إّما يَصيرُ سببًا عند الموت» فإذا 
مات الموصي مَُلكها الورَئةٌ» واللّهُ - تعالى - أعلم . 

اميه صِيَّةَ المضافةٍ إليها مقصودًا : فيَتَعَلَّقُ بها أخكاءٌ مُخْتَلِفَةٌ 
افتذكذها» فتقول ب:وبالله التذفو ع 


)١(‏ في المخطوط : «الموصى». (؟) في المخطوط: «كانا». 
(9) في المخطوط : «الموصى». (4) في المخطوط : «بالخصص» . 
(4) في المخطوط : «إذا». (1) في المخطوط: ابحسب». 


(0) زيادة من المخطوط . 
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إِنّ المِلّك في المَنْمَعةِ تَبَتَ ”'' موَقَنًا لا مُطْلَقَاء فإن كانت الوصيَّةُ مُوَقََةَ إلى مُدَةَ تَنْتّهي 
بانيهاء المُدوَ» ويَعوةُ مِلْكَ المَنفّعةٍ إلى الموصّى له بِالرَقَبة إِنْ كان قد أوصّى بالرَّقبة إلى 
إنسانٍء وإِنْ لم يَكَنْ يَعودُ إلى ورّثةٍ الموصي, وإِنْ كانت مُطَلَقَةً تَنْبْثُ إلى وقتٍِ موتٍ 
الموصّى له بِالمَنْمَعةٍ ثم يَنْتَقِلَ إلى الموصّى له بالرَقَبِةٍ إن كان هناك موصّى له بالرَقَبةٍ وإنْ لم 
يَكُنْ يَنْتَقِلُ إلى ورَئةٍ الموصي وليس للموصًّى له بِالخِدْمةٍء والسُكتّى أنْ يُؤْاجِرَ العبدَ أو 
الذارٌ من غيره عندناء وعند الشافعيّ : له ذلك . 

(وجه) قوله: أن الموصّى له بِالمَّنْمَعةٍ قد ملك المَنْفَعةَ كالمُسْتَأْجِر ”" له أنْ يُؤَاجِرَ من 
غيره كذا هذاء ولهذا يَمْلِكُ الإعارةً كذا الإجارةٌ . ا 

(وَلَنا) أن القَابتَ للموصّى له بالسُّكْتى والخِدْمةٍ ِلّكُ المَنفَّعةٍ بغيرٍ عِرَضِء فلا يُحْمَمَلُ 
ابلك يعض كاليلك القابت للمُسْتعير بالإعارة حتّى لا يّمْلِكَ الإجارة كذا هذا [أو 
نر اعد فم ا" ْ 

وَل أوصى بِغَلَةٍ الدَارٍ والعبلدء فأرا أن يَسْكُنَ بنفسه أو يَسْتَحِمَ العبدَ بنفيه هَل له 
ذلك؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واختلفْ المشايجٌ فيه: قال أبو بكر الإسكافٌ: له ذلك» وقال أبو بكر الأعمّشٌ : ليس له 
انلك ودر لعي ١‏ لأف رسي دبالل ارد بالك قت وال مره رانس ان درك 
العبدَ من الكوفة إلا أنْ يكونَ أهل الموصّى له في غير الكوفةٍء فلّه أنْ يُخْرجَه إلى أهلِه 
ليخدمّه هناك إذا كان يخرحُ من الثُْثِ ؛ لأن الوصيّة 00 
المتعارّفة وهي الخْدْمَةٌ عند أهله. فكان ذلك مَأَدونًا فيه دّلالةَ ؛ لأن يصاحب الرَّقَبةٍ 
الحِفْظٍ والصّيانةٍ . وإنّما يُمْكِنْهِ إذا كانت الحِدْمةٌ بِحَضْرَتِهِ . 

هذا إذا كان العبدُ يخرجُ من الثُلْثِء فإن كان لا يخرجٌ من الثُلْثِ فليس له أن يُخْرِجَه 
إلى مَصير آخَرَ؛ٍ لأنه إذا لم يَكَنْ له مال آخَرُ سواه يخدِمُ الموصّى له يومّاء والورثةَ يومَيْنِء 
فيكونٌ كالعبدٍ المُشترَكِء فلا يَمْلِكُ إِخُراجّه ؛ لما في الإخراج من إبطالٍ حَقٌّ الورّثةٍ. وما 


١ 


"وفك للعيق آى تمتدق اغلية أن ككس وسقي اعناهني: لدف الأ ذلك شال العدنة 


. في المخطوط : «يثبت؟. (؟) زيادة من الخطوط‎ )١( 
. لست في | لخطوط‎ )50( 


ففنه انرا لمكن 6 


والعبد في الحقيقة يصاحب الرَقَبة قَبِةِ» فكان كسْبّه له قال رَسول الله كل همن بَاعَ عبدًا وله مَالَّ 
ماله لتائعه إلا أنْ تشترطه المُبْتَاعُ» ١7‏ . 
ولو كان مُكان العبدٍ أمدٌ فوَلَدَتْ ولَدًا - فهو لصاحب الرَقَبَةِ؛ لأنه مُتَولّدُ من الوَقَبقٍ: 


إن 
05 ةو سكس م 


ام ويم او اا 3 


له ٠‏ فكانت التنَقَدٌ والئثر؛ م ََةُ لعب المُسْتعار 
على المَسْتَعيرٍ كذا هذا بخلافي العبدٍ الرَهْنِ أن نَمْقَنَه على الرّاهن لا على الْمُرْتّهن لأن 
مَنْفَعَتَهِ ِلرَاهِنٍ . ألا ترى أنه نه لو هلك يَسْقْطُ عنه من الدَيْنِ بقدره» وكذا له أن يفتك في أيّ 
وقتٍ شاء فينْتَفِعْ به . 

وإن كان العبد صَغيرًا يخرجُ من الثَّلْثِء ف؟ فتَمقّئه على صاحب الرَقَبةٍ به إلى أن يذ 
الخدمة ٠‏ ويصيرَ من أهلها؛ ل يد 
يصاحب الرَّقَبِةٍ» فكانت التَفَّقَةٌ عليه حتّى لم الخِدْمة فإذا بَلْعَ [الخدمة] 7 [4/ 
١5‏ ب]» فتَقه على صاحب الخِدْمة ؛ لآن المتففة لمَنْمَعةَ صل له 


وَعلى هذا إذا أوصى بعلةٍ اخ أي ” يرجل لخر يكبي ١‏ "ولم ترك أو لم 
تخمل - فالَققةُ في سَفْيهاء والقيام عليها على صاحب الوق فإذا أثمر تْ فالتمَقَةٌ على 
صاحب الغَلَّةٍ لأنها إذا لم تُدْرِكُ أ ولم تَخمل. «الساءك الل لالت بياء قلا زكر بي 
َمَقَنها وكانت على صاحب الرَقَبةٍ الإصْلاح مِلْكه إلى أنْ تُنْمِرَه فإذا أثْمَرَتُْ فقد صارَث 
مُنْتَمَعَا بها في حَقٌّ صاحب الغَّلَّةّه فكانت عليه تَنَقَتُها ٠‏ فإن حَمَلْتْ عامًا واحذا ثم حَالّتْ 
ولم تَحْمِل شيئًا فالقيامسٌ : أنْ لا يكونّ عليه تَمَقَنُها فى ولد اللوساحاي وار بج 
بها فيه . 

وفي الاستحسانٍ عليه تَمَقَتّها ؛ لأن بانهدام حَمْلِها عامًا لا تعد مُنْقَطِعة المَنفَعةٍ؛ ؟ لأن من 


و روهت 


الأشجار رما لا يَْمِل كل عام ولا يُعَدُ ذلك انقطاع التفْع بل يعَُتَْعَا وتّماةء وكذا الأشءجا” 


لا تَخرجٌ إلأفي بعض مُصول المِّنة . ولا يعد ذلك انقِطاعٌ التفع بل يُعَدُ تفْمَا ونّما حتى 
)١(‏ سبق تخريجه . (') ليست في المخطوط . 

() زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «نخله أبدًا» . 

٠ )5(‏ في المخطوط : : «برقبتها» . 


كانت نَمَمَتُها على الموصّى له بِالغَّلَّةَء فكذا هذا . 

فإن لم يُنْفِقِ الموصّى له بِالعَلَّة وانثى فاخت اذكه غلنها عن اناه يستوفين 
تَتَقَتَه من ذلك الحمْلء وما يَبْقَى من الحمّل فهو لصاحب العَلَةٍ؛ لأنه فعَلَ ذلك مُضْطَرًا 
لإسْلاح مِلْكِ نفيه ودَفْع الفسادٍ عن مالهء فلم يَكنْ مُتَبَرَعَاء فلّه أن يرجم فيما حَمَلَّتْ ؛ٍ 
لأنه إِنّما حَصَّل هذه الفائدةً بسبب تَمْقَتِه . 

ولو ملكت الغَّلَّةُ قبل أنْ تَصِلَ إلى صاحب العَلَّةٍ ليس له أنْ يرجمٌ عليه بما أَنْمَقَّ؛ لأن 
هذا ليس بديّن واجب عليه؛ وإِنّما هو شي يُفَتَى به ولا يقُضَى . وَلو جَنَى العبد جناية 
فالفداكُ على صاحب الخِدّمة ؛ لأن مَتْمْعة الرَّقَبِةٍ له» فكان الفداءً عليه لقولٍ النّبيّ كله : 


م 
مه 


«الخرَاجُ بالضّمَانِ» 2» وصارّ كعبدٍ الرَّهْنِ إذا جَنَى جناية أن الفداء على المُرْتَنٍ ؛ لأنه هو 
المُنْتَفِعْ به بحَيْسِه (فى دَيْئِه) ” أو يُقال: إن الفداة على صاحب الرَّقَبَةِ؛ لأن الجناية 


م لَتْ من الرَقبةٍ حققة» ادق له ولكن يقال لصاحب الخِدمة : إن حَقَكَ يَفُوتُ لو 


فدّى صاحبٌ الرَقَبِةَ أو دَقَمَ وإِنْ أرَدْتَ أنْ تُحَييَ حَقَّكَ فافْد . 

ومكذا يُقَالُ للمُرْتّهِن في العبدٍ الرّهْنِ إذا جَنَى ؛ لأن الرّقَبة ِرَاِنِء فإذا فدّى صاحبٌ 
الخَدمَة فقن طَعُوَمَغن التعماية: تون التقلمة على خالها #وإن ائن أن يتددى يقال 
ماين لكي اذَه أو اقْدِه؛ لأن الَقَبِدَ له» وأيّ شيءٍ اختارّه بَطَلَ حَقَّ صاحب الخِدْمةٍ 
ف لدي أمّا إذا دَفْعَ ‏ فلا شَكٌ فيه ؛ لأنه بَطَلَّ مِنّْكُ الموصّى له بِالخِدْمةٍ بالدفع: فلا 
وتو الكذفف نولك غيرة. وكذلك إذا فدى ؛ لأنه يَصيبُ كالمُشتري منهم الرَقَبَةَ: 
َتَجَدّهُ المِلكُ» ويَبْطُلُ حُكُمُ المِلْكِ الأرَلِ فيه» فإن مات صاحبٌُ الخِدْمِةٍء وقد فدّى قبل 


)١(‏ حسن : أخرجه أبو داودء كتاب: البيوع؛ باب: فيمن اشترى عبذا فاستعمله ثم وجد به عيباء برقم 
٠ه"‏ والترمذي» برقم (486؟1)ء والنسائي» برقم (٠459)غ‏ وأبن ماجه» برقم (4؟١5).,‏ وأحمدء 
برقم ,)750٠64(‏ وابن حبان (١١/5948)ء‏ برقم (/194151). والحاكم في المستدرك (؟18/5١)»2‏ برقم 
(2». والدارقطني (/ *ه). برقم (2)511 والبيهقي في الكبرى (6/١؟")»‏ برقم (8519١1١)غ‏ 
والشافعي في مسنده (1/ 1147)» وأبو داود الطيالسي في مسنده ))3١7/١(‏ برقم ))١4154(‏ وإسحاق بن 
راهويه في مسنده (5197/5)؛ برقم (0/ا/ا)» وأبو يعلى في مسنده (8/ 207١‏ برقم (45171)؛ وعبد 
الرزاق في مصنفه 2)١15/4(‏ برقم .)١41/1/(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (4/ 10/7  )7‏ برقم )5١141(‏ 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» رقم .)١5١6(‏ 

(6) في المخطوط : «بديئه؟ . 


دليئة ات لع 0 
ذلك بَطْلَّتْ وصيّته ؛ لما قُلْنا 2: : إن مِلْكَ المَنمَعةٍ بالوصيّةٍ بمنزلة مِلْكِ المُسْتَعير 
والنارةا قل ببريو الللقي) لأن المُعيرَ ملك المَنْفَعةَ منه لا من غيره كذا ههنا. 

ويُقَالُ لصاحب الرقبة: أذ إلى ورَنّته الفِداءَ الذي فدى ؛ لأنه تَبّنَ أنّ الفداءة كان عليه لا 
على صاحب الخِدْمَةٍ؛ لأنه إِنّما المَرّمَ ذلك على طن لكر" نم ستيه الرق فَفووف 
إليهء ومتى ظَهَرَ أنه مَضْروفٌ إلى ”" غيره ظَهَرَ أنه على غيره؛ فبَييّنَ أنه تَحَمّلَ عن غيره: 
وهو صاحبُ ال إحياء ملك وهو مُططة فيهء فرجع © عليه" 

وليس لصاحب الرَقَبةٍ أنَ يَنَْفِعَ به ما لم يَذْقَعْ إليهم ما دَفَّعَ صاحبٌ الخِدْمةٍ من الفداي 
إن أبى صاحب الوَمةِ ع ذلك الفداء إلى ورَثةٍ صاحب الخْدْمةٍ - بيع العبد فيه . وكان 


بمنزلةٍ الدَيْنِ في عِنْقِه ‏ “؛ لأن هذا الديْنَ وجب بسبب كان في رَكَبَيه فصا كسائر 
الديون. 

ولو لم يجن العبدٌ ولَكِنْ قَتَلَه رجلٌ خَطَأ - فعلى عاقِلةٍ القاِلٍ قِيمَئُهِ يشتري بها عبدًا 
يخليمٌ صاحبّ الخِدْمةٍ؛ لأن ابَدلَ يقوم مََ المُبْدَلِ كالعبدٍ الرهْنٍ | إذا َيِل في يَدِ المُرْتَهِن 
دوم القايل قيمته يكونٌ رهْئا تكانهء بخلاي العبد المُسْاجَرٍ | إذا قيِلّ» وعَرِمٌ القاتِل القيمة 
أنه لا رء يشتري بها عبذا آخرَ حتّى يَسْتَعْمِلّه المُسْتَا جِرٌ؛ لأن القاتّل يَغْرَمُ القيمة دراهمَ أو 
اليه زو الذراهم والكثائية لذ يدود استحات عقوا لاز علد ٠‏ فلا يَبْقَى عليها العقدء 
ِل ويجودٌ استدنافٌ عقد الوصية على التراهم والدنائيِء فجارٌ اذى عليها. 
فيتشتري بها عبدا آخَرَ يقوم مَقامٌ الأوّلٍ . 

(وإن) كان القَغْل عَمْدَا [4/ 147 أ] فلا قِصاصٌ على القاتِلٍ إلا أن ي: ب لاه 
صاحب الرَّقَبةِ وصاحبٌ الخْدمة؛ ا ل 5 
المِلكَ؛ فصار كعبدٍ بين شريكين قُيِلَ عَمْدًا أنه لا يثفَدُ أحدُهما باستيفاء الققصاص كذا 
هذا. 


إن اخمّلّفا في ذلك بأنْ طَلّبَ أحدُّهما القصاص ولم يَطْنُب الآحَرُ سَقَط القِصاصٌ 


. في المخطوط : «ذكرنا». () ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «على» . (؟) في المخطوط : «فيرجع».‎ )( 
. في المخطوط : «عنقه»‎ )5( 


حي 1كتك. 020 


لِلشبْهةٍ وصارٌ مالاًء فصارٌ بمعنى الخْطإ فيّشتري به عبذا للخِدْمةٍ كما لو كان القَْلُ 

(ولو) فقّأ رجل عَيْتيْه أو قَطمْ يَذَيْ دَفَمَّ إليه العبدَ» وأخذ قِيمَئّه صَحيحًا فاشترى بها '') 
عبدًا مُكانه ؛ لأن فوْء العَيَْيْنِ وقَطم اليَدَيْن بمنزلة استهْلاكه إلا أنه مِما يَصْنّحُ حَراجًا 
بضمانٍ»ء فِيَضْمَنُ قِيمتّه ويَأحُذَه خَراجًا بِضَمانِه ثم يَفْعَلٌ بالقيمةٍ ما وصَفْناء وهو أن 


(ولو) فُقِكَتْ عَيْنُهِ أو َطِعَتْ يَذه أو شح موضحته *"©: فأدى القائل © أرشى ذلك - 
فهذا على وجهَيْنٍ: 

إِمَا أنْ كانت الجناية تَنْقِضُ الخِدْمةً» وإمّا أنْ كانت لا تَنْقِص . 

فإن كانت تَنْقِصُء فإن اتَمَقّ الموصّى له بِالرّقَبَةّ» والموصّى له بِالخِدْمةٍ على أنْ يُشتريا 
بالأرش عبدًا بأنْ كان الأرش يَبْلْعُ قيمةَ عبدٍ حتّى يخدمٌ الموصّى له بِالخِدْمةٍ مع العبدٍ 
الأوَّلٍ فعّلا ذلك وجازٌ. 

(وإِنْ) اتْمَقا على أنْ يُباع هذا العبدء ويْضَمٌ نَمَنْهِ "* إلى ذلك الأرش فاشتريا بهما عبدًا 
آحَرَ جار أيضًا؛ لأن الجناية إذا كانت تُنْقِصُ الخِدْمةَ كان لِكُلَّ واحدٍ منهما حَقٌّ في ذلك 
الأرش» فكان لهما أنْ يَتَفَقَا على أحدٍ هذيْن الصّيكيْن . 

(وَإِن) اخبَلّفا ولم يَتّفقا فلا يُباعٌ العبدٌُ الموصّى به؛ لأن لِكُلَّ واحدٍ منهما حَقّاء فلا يُباعٌ 
إلا برضاهماء ويشترّى بالأرش عبد لِخِدْمَتِهما ''' حبّى يقوم مَقَامٌ الجَرْءِ الفائتِ» فإن لم 
اوعد ب الأرش سه ير قات أرق على بد طلا هلنوه قررناط ط لها على ١ن‏ لقيال لدي 
جارٌ؛ لأن الحقّ لهماء وإذا اقْتّسَّماه جارٌ ذلك . 1 

(وإنْ لم) يَصْطْلِحا لا يفضي القاضي بشيء ولَكِنْ يوقّفٌ ذلك المال» وإِنْ كانت الجنايةٌ 
لا ُنْقِصُ الخِدْمةَ فوّصيّنُه على حالهاء والأرش لصاحب الرَقَبةِ؛ِ لأن الأرش بَدَلُ جَرْءِ من 
أجزاء الرَّقَبة» فيكونٌ لمالِكِ الرَقَبةِ . 
)١(‏ في المخطوط : «به» . (؟) في المخطوط : «يخدمه؛. 


(©) في المخطوط : «موضحة» . (5) في المخطوط : «الفاعل» . 
(6) في المخطوط : «قيمته» . (5) في المخطوط : «١يخدمه؛‏ , 


لضنه 2 يداك فصوت 2 > 


(ولو) كان يرج ثلاثة أعبدٍ فأوضى برق أحيهم يرجلٍ وأوصى بِخِدمةٍآخَرَ رجل آخَرَ.. 
ولا مال له غيرُهم؛ وقيمةٌ الذي أوصّى بخدْمَيه خمسُيائقء وقيمةٌ الذي أوصى بِرَكبت 
اويا ال امار - فَالثّلْتُ بينهما على ثلاثة و ''' أسْهمء والأصلٌ: أن 
الوصية بالخِْمة تعْتبرُ من لقث كالوصيّة بالَقبةِ؛ لآن الوصيّة بالخدْمةٍ وصيّةٌ بحَيْس الوك 
من الوازيه» لل من اللي" ْ 

وإذا عرف هذا فجميعٌ مال المَيّتِ ألفٌ وتَمانمائة دري : وثُلتُها سِتُمائق وجميع سِهام 
الربا تايان مارت '' سهام الوصايا على تُلْثِ المالِ مِائتَئْن وذلك بالمّسبة 
إلى سهام الوصايا بها يلقم فينْقُصٌ "" من وصيّة كُلّ واحدٍ منها ”؟' مثلٌ رُبْهاء ٠‏ يتمد في 

ثلاث أرباعهاء ١‏ فيكو ثلالة رباع وصميهماء ٠‏ ثلث المالٍ سّواءً» فأما قيمةٌ العبدٍ الموصّى 
له بِرَقََتِه فثلاثّمائةٍ امون نه تيا وذللكه مي وسيفون ولد نتَقُذُ الوصيّةٌ فى ثلاث 
أرباعهاء وذلك مِائََانِ وخمسةٌ وعشروتّ» وقيمةٌ العبدٍ الموصّى له بِخِدْمتهِ خمسّمائقه 
يفص منه “أ رُبْمُهاء وذلك يائةً وخمسةٌ وعشرون» وتتقّةُ الوص في ثلائة 3 أرباعهاء 
وذلك الانوانة وخبيدة وستيرن: فيضم م ال صيّةِ صاحب الرَّقَبِةء وذلك مِاتَّتَانِ وخمسٌ 
وعشرون؛ فصيرٌ سان وذلك ثُلْتُ المالٍء وخمسةٌ وسَبْعونَ من العبدٍ الموضّى , برقيته 
ا 7 وخمسة وعشرونٌ من العبدٍ الموصّى بِخِدْمَيه يُضَمْ | إلى العبل الباقي؛ وقيمَته 
ألفٌ درهّم؛ فصار ألا ومائ ن» وذلك ثُلْئا المالِ» فاستّقامَ على الدُْثِ وَالتلِيْنٍ . 

(وإذا) تَقَذْتٍ الوصيةٌ في ثلائة و أرباع العبدٍ الموصّى بِخِدْمَتِهِ يخدِمٌ الموصّى له ثلاثة 
يام » والورئة رَنةَ يومًا واحدّاء فإن مات صاحبٌُ الخِدُْمةٍ اسبَّكْمّلَ صاحبٌ الرَقَبَةِ عبدّه كُلَّه؛ 
لأن وصيٌّ صاحب الخذمةٍ قد بََلتْ بموته؛ وتقيّث وصيَهُ صاحب الب وهي خوج من 
الثلث ٠‏ فتكونٌ له . ظ 

الا را لي اي ايمرا ااي 0 كُلّهِ صاحب الرَقَبة ة؛ لأن 
التؤزيعٌ والتَمّسيمَ إِنّما كان بينهما لُِبُوتِ حَقّهما حَقّهماء فإذا ذهب أحدُهما صارّكأته أوصّى له 


. في المخطوط : «ثمانية». (؟) في المخطوط : «فازدادت»‎ )١( 
في المخطوط : «فينتقص» . () في المخطوط : «منهما».‎ )9( 
. في المخطوط : «منها؟ . (6) زيادة من المخطوط‎ )6( 


ةعمدو 


1/00 اناو اللو وغر يوار بن الت 

(ولو) كانت قي قيمةٌ العَبِيدٍ سَّواءٌ كان لصاحب الخْدْمةٍ نصف خِدمة العبدٍء ولصاحب 
الرقبةٍ نع وق لكر ل قينة العو مش يانة : وقيطة العيدين الذي أوم بها 
ألفٌ درهَم قيمةٌ كُلَ واحلدٍ خمسُهائةٍ» فصار نُك ماله خمسّائق» يسم الُّتُ بينهماء 
فصَّحَّ من وصيّةٍ كل واحدٍ منهما نصفانٍ ”'2؛ فيكونٌ لصاحب الرَّقَبَةٍ نصف الرَّقَبةٍ 
رموس لدن شلك شوب اللو ب ا ري 0 نوما وإنها ضرت 
لصاحب ”" الخِدْمةٍء كما يُضْرَبُ لصاحب ”**' الرَقَبَةٍ؛ لما ذَكَرْنا أنه أوصّى بِحَبْسٍ الرَّقَبةٍ 

عن الوارِث» فكأنه أوصّى بالتّمليكِ لانقِطاع حَقَّ الورَتُق فهي والوصيّة بالتمليكِ سَواءٌ . 

(ولو) أوصّى بالعَبِيدٍ كُلْهُم لصاحب الرّقَبَةٍ وبخِدّمةٍ أحيهم لصاحب الخِدَمةٍ لم يَضْرِب 
صاحبٌ الرّقاب إلا بقيمةٍ واحلٍ منهم» ويَضْرِبٌ الآخْرٌ بخِدْمةٍ الآخَرء فيكون كالباب الذي 
قبلّهء (وهذا) قولٌ أبي حنيفةً - رحمه الله - تعالى -؛ لأن الموصّى له بالرّقاب في 
الحُكم كأنّه أوصّى له بر ا قَبَتَيْن؛ لأن العبدَ الذي أوصّى بِحْدَمَتِه لغيه هو ممنوع ؛ ؛ لأنه 
مكتغول بق غبره: 5557 

ومن) اصل ابي حنيفة: أنّ الموصى له بأكثر من القت لايْضْرَبُ [آله] * إلآ بلقت 
فالموصى له بالعبدَيْن ههنا لا يُضْرَبُ [له] " إلا بالئُلْثِء وهو عبدٌ واحدٌّء والموصّى له 
ظ انيه رت ارقا بجيو عو نتفي ا الخارووهما د لكر وا عكر ينها لهت 
الرَقَبِقٍّ فالذي أوصّى له بالعبدَيْنِ له نصف العبدٍ في العبدَيْنِ جميمًا؛ لأن حَقَّه في 
العبدَيْنِء فيكون له من كُل عبد رُبْعُهء والموصّى له بِالخِدْمةٍ له نصف العبدٍ الذي أوصّى له 
بِخِدْمَتِهِ يخدِمٌ الموصّى ”" له يومّاء والورثة "*' يومّاء كما في الفصلٍ الأوَّلٍ. 

(وأما) على قولهما؛ الموصّى له بالرّقاب يَضْرِبٌ بالعبدَيْن» والموصّى له بِخْدَمةٍ العبدٍ 
كرت بوو وات تر الألت يتهج اللاناء زهان زماحب الذثاني :وق ساعن 
الخِدْمةٍ فلم صارّالثُلْتُ على ثلاثةٍ صارَ الدُلْعانِ على سِقَوٌه والجميمٌ يَسْعةٌ : كل عبدٍ ثلاثةٌ 


. في المخطوط : «وللورثة»‎ )١( في المخطوط: «نصفها».‎ )١( 
. في المخطوط : «صاحب؟ . (5) في المخطوط : «صاحب»‎ )*( 
. ليست في المتخطوط . () ليست في المخطوط‎ )0( 


(07) و في المخطوط : اللموصى» . (4) ٠‏ في المخطوط : «وللورثة». 


ليله 5 


أسْهم ؛ فللموصّى له بالرّقاب سَهُْمَانٍ: في العبِدَيْنٍ من كُل رَقَبَةِ سَهْعٌ وللموصّى له 1 
بالخِدْمةٍ سَهْمٌّ في العبدٍ الذي أوصّى له بِخِدْمَيِه يخِمُ العبدُ الموضّى به للموصّى ل 
ِالخْدْمةٍ يومّاء وللوَرئةٍ يومينٍ » فحَصّل للموصّى لهما ثلاث أ سهمء وللوَرئة سِنَةٌ أ سهم . 

(ولو) كانوا يخرجونٌّ من الثُلْثْ اكان إساحي الزتيزها اومن لاريةه ولف حب 
الخِدْمةٍ ما أوصّى له به؛ لأن كل واحدٍ منهما يَصِلُ | إلى نمام حَقَه اوالوالم يكن تسمال 
غيرّهم. فأوصى بِتُلْثِ كل عبدٍ منهم لِقُلانِ وأوصّى بِخِدْمةٍ أحيهم لِمُلانٍ فإنه يُقَسْمُ القلْتَ 
بينهما على خمسة أسْهم لصاحب الخِدْمةٍ ثلاث ألحماس الثُلْثِ في خِدْمةٍ ذلك العبدٍ يخدِمه 
دن ؛ فيكولّ للآخَرٍ حُمْسُ الثُلْثِ في العبدَيْنِ الباقيَيْنِ في كُلَّ 
0000 لا 

عاك مضل مقا لك ني الس وم قشنا 
الموصّى له باقيًا ٠‏ فصارٌ كأنّه أوصّى بِخِدْمةٍ احديهم يرجل. وبِكُلْثِ العبَيْنٍ الآحَرَ 
لرجل » فاجعل كُلْ ثُلْثِ سَهْمّاء ؛ فيرب صاحبٌ الوة لت كل عب وذلك سهْما» 
ويَضربٌ صاحبٌ الخِدْمةٍ بالجميع ؛ وذلك ثلاث ةُ أسْهمء فاجِعَل تُلْتَ المالٍ على خمسةٍّء 
يْْسَمُ بينهما إيصاحب الرَثبة سَهْمَانِ في كُلّ عبلٍ من العبدَيْنِ سَهْمٌ وإيصاحب الخِدْمة ثلاث 
أُسْهِمٍ في العبدٍ الموصّى له بِخِدْمَيِه؛ فيخدِمّه ثلاثة أيَامٍ وللوَرئةٍ ة يومَيْنْء فجميع ما حصَل 
للموصّى لهما خمسةٌ أنهم: : سَهْمانٍ للموصّى له بالرّقبةِ» وثلاثةٌ أهم للموصّى له 
بِالخِدْمةء وجميعٌ ما حَصَلَّ للوَرَئةِ عَشَرةُ أشهم : تُمانية أشهم في العبدَيْنٍ في كُلَّ عبد 
أربعة؛ وسَهْمانِ من العبدٍ الموصى له بالخذمةٍء فاستقمَ على الُلْثِ لين 

وَلو كان أوصى بدلْثِ ماله يصاحب الرقابٍ» وبِخدْمةٍ أحيهم بعَْه يصاحب الدْمةٍ؛ 
ولا مال غيرُهم له قَسّمَ الُلْتَ بينهما نصفين . 

ووجه ذلك: أن العبد الموصّى بِخِدَمَيِه اجتّمع فيه وصيّانٍ : رةه ةورم 
بتُلثه ؛ ؛ لأنه أوصّى له بِكُلْتِ ماله وتعدفة العبك تال :ألا ترق أن مَنْ أوصّى لآخْر بخدمة 
عباره اعْثّبِرَ ذلك من الثُلْثِ بخلافٍ ما ذَكَرْنا في المسألةٍ الأولى أنه إذا أوصّى له بِكُلْثِ 
الرّقاب أن الموصّى له بالرّقابٍ لاحَقَّ له في [4/ 44 ١أ]‏ العبدٍ الذي أوصّى بِخدْمَتِهِ ما دام 


. فى المخطوط : «رقبة»‎ )١( 


التوضى لشي اتا لأنه أوصّى له بِالرَقبةٍ: عي زههنا 
أرعى له بالماء وَالخِدْمةٌ مال؛ فلذلك قُلْنا : إِنّهِ إذا لالض عرصي 0 ' 
وصيِّتان: وصيّةٌ بجميعه: ووَصبَة بلي فالا لصاحب الخِدْمةٍ بلا مُنازَّعَةٍ) والثُلْتُ 
بينهما نصفانء فَيُّجْعَلُ العبدٌ على سِنَةِ أسهم أربعةُ أشهم خَلَتْ عن دَعْرَى صاحب 


سس امبر 


التُّنْثِء وسُلَْمَتْ ِصاحب الخْدْمةٍ بلا مُنازَّعةٍ وكتتجان امكو شنا فكوينا تنقيا 
قم '" بينهما لكل واحلٍ منهما سه سوم بدا 0 
الثُلْثِ سَهُمٌ فإذا صارَ هذا العبد على فدة أسْهم صارٌ العبدانٍ الآخَرانٍ على اثني 
اااي 
المال» وتلعاة تكلةه عشرون: وجميعٌ المالٍ ثلاثون» فيَتَييّنُ أن كَل عبدٍ صارّ عَشَرة فالعبد 
الموصّى بِحْدْمَتِهِ عَشْرَةٌ يحْدِمٌُ الموصّى له بِحْدَمَتِهِ خمسة أيَامٍ وللورثة أربّعة يام ٠‏ يخم 
ماد جيرا رتاس لودع البرال الا ابي اير فتضة الوص 
شير ثة في العبدٍ الموصّى بِخِدْمَتِه وأربَعةٌ أشهم في العبِدَيْنٍ الباقييْنِ وللوّرّثة 
0 و في لبو من لانن ما لشم ريمس اميد اموت 
اتنا مَ على الثُلْثِ وَالعلئَيْن هذا 1 | بي حنيفة -رحمه الله-. 

(وأما) على فولهما: فإنهما لكان مسلك العول» فالعبد الذي أوصى بخدمته اجتمع فيه 
وصيّتان : وصيّةٌ بجميعه؛ ورّصيةٌ بثلئِه؛ ومخْرج الثُلْثِ ثلاثةٌ فصاحبٌ الجميع يُضْرَبُ له 
بالجميع ثلاثةٌ وصاحبٌ الثُلْثِ يُضْرَبُ [له] ”” بِالثُلْثِ سَهُمٌ وصارٌ هذا العبدٌ على أربَعةٍ 
نلكااضا هذ اليد عن ابعةضار العيداق الأخواة كل و ايها على ثلانة يقير 
عَوْلِ؛ لأنه لا حاجةً إلى العَوْلٍ في ذلكء فالثّلْث بينهما سَهْمانٍِ ضَمّه إلى أربّعةٍ» فيَصيرَ 
سَِةَ فاجعَلْ هذا تُلتَ المالِ» وثُلّئاه مثلاه اثنا عَشَّرَ والجميع تّمانية عَشَرَء فتَبَيّنَ أن العبدَ 
العوضي بحدية ضار على به ايكذ لسالخي الجديق بال إبام وللااحر يوا واه 
يومَيْنء وللموصّى له بِالقّْثِ من العبدَيْنِ الآََرَيْنِ سَهْمانِء فصارَتٍ الوصيّةُ سِبَة : أريّعة 
| أسْهم في العبدٍ الموصّى له بِخِدْمَتِه وَسَهُمانٍ في العبدين» وللورثة اثنا عَشَرَ سَهما: 
)١(‏ في المخطوط : ١فيقسم»‏ . (0) في المخطوط : «فثاء 
() زيادة من المخطوط . (:) في المخطوط : ١بالخدمة»‏ . 
(4) ليست في المخطوط . 


ه أ ٠‏ و 4 2 


ولو أوصى بِخِدْمةٍ عبده إرجل وبعَلَتِ علي لخر وهو يخرجُ من الُلْثِ فإنه يخم صاحبٌ 
الخِدْمةٍ شَهْرًا وعليه طَعامُه؛ ويصاحب الكل : شهرَاء وعليه طعامّه؛ وكِسْرَئّه عليهما 
نصفانء وإنّما كان كذلك؛ لأنه أ 0 
بِالخِدْمةٍ وصيّة بِحَبْسٍ الرَقَبةٍ قبةٍ؛ لأنه لا يُمْكِنُ الاستخدامٌ إلا بعد حَبْسِهاء والوصبَةٌ 
أًا وصية بلقب "6 لان لايك اسيطلاله إلا بعد حبس لق فقد | 00 
واحدٍ منهما ب بجميع الرَقَبقِّه وحَظهما سَواءٌء فيخدِمٌ هذا شَهْرَا: و خْرٌ شَهُرًا؛ لأن 
لعبد مما لابُدكُِ قسئله بالاجزاو» يسم بالايام؛ وطعائه في مد الذمة على ساحب 
الخدمة ؛ لأنه هو الذي يََْفِعُ به دون صاحب العَلَةٍء والتَمَقَةٌ على م مَنْ يَحْصّل له المَتْمَعةٌ 
وفي مُدَةٍ العَلَةِ على صاحب العَلَةٍ ؛ لأن مَنْمَعَتَه في تلك المُدَةٍ تَخْصّلٌ له . 


2 


(وأما) الكشوةٌ: 3 فعليهما جميعًا؛ لأن الكسشوة لا تنفد بهذِه المُّدةِ؛ لأنها َب تبقى أكثر من 
هذه المَذَةٍ ولا تَتَجَدَدُ الحاجةٌ إليها بانقِضاء هذا القدر من المذَةٍء كما تَتَجَدَّدُ | إلى العام في 
كُل وقنتٍ» وهما فيه سّواءٌء فكانت الكشْوةٌ عليهما؛ لهذا المعنى . فَإِنْ جَنَى هذا العبدُ 
جناية قيلّ لهما: افدياه ' لآن مَتْمَعََهِ لهما [فيْاطبانٍ به كما يُخاطَبُ به المُرْتَهِنُ ع في العبدٍ 
الْمَرْهونٍء فإن فدّياه كانا على حالهما] 0 إن أبيا الفداءَ. فمّداه الورئةٌ بَطَلَتْ 
وض كيجا 7 الانيجا لقاانا اننا انقن وقسا لاك ا قبطل عديها اللا 
تعالى - أعلمٌ. 

ولو أوصّى لرجلٍ من عَلَةِ عبِه كُلْ شَهْرٍ بدرهم» وخر بثلْثِ ماليه» ولا مال له غيه 
البوة إن تل الما بينهما تصفان *' في قو أي سنيف - رحمه الله تعالى - ؛ لأنه 
انيد ايد باو ين قَبةِ؛ إذ لا يُمْكِنُ استيفاء [4/ 44 ١ب]‏ ذلك من عَلَتَه 
في كل شَهْرٍ إلا بحَبْسٍ الرَقبة 
)١(‏ في المخطوط : «بالرقبة» . 


00( ان ذكر ما بين المعكوفين بعد قوله -الآتي قريبا-: «بطلت وصيتهما». 
يد لديم ا المشار إليه سابقًا . 


تك 450 


و 


والمذمّبٌ عندٌ أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى: أنَّ الموصّى له بأكثرّ من الثَّلْثِ لا 
يفوت إلا بالتلق فالّْتُ يكونٌ بينهما لكل واحلٍ منهما السّدسُ» ويخرجٌ الحسابُ من 
سِنَّةَ» فالثّلْثِ وذلك سَهْمانٍ يكونُ بينهما سَهُم صاحب الثُلْثِ يُعْطَى له من الرّقَبقٍ: 
عدبي صو اجر اوه جم موا يوان شهْرٍ درهمًا؛ لأنه 
هَكذا أوصّىء وأربّعة أسْهِم من الْرَّقَبَةِ للوَرَثةَ لوه كإناهات الى الفلا وقد تفن مد 
العَلَّةٍ شية رد ذلك | الو ساجية الت لي لحرا 0 
صاحب الرَّقَبةٍ؛ لأنه بَطلَّتْ وصيّتّه بموتِه» فيرجمٌ ذلك إلى صاحب الرَقَبةٍ 

وعلى فَوَلِهما: اللاكتيرياتي! رَبَعَةُ :سبحب الغلة يقرت ب بالجميع ثلاثة 
وصاحبُ التُلْثِ يُضْرَبُ بِالكُلْثِ سَهُمٌ . 

ولو أوصّى لرجاٍ بِعَلَةِ داره» ولآخَرٌ بعبدٍ ولآحَرٌ بثوب» فهزه المسألةٌ على وَجِهَيْن : 
نا أن تحرج هذه الأشياء كلها من القُلْتِ ٠‏ و لا نَخْرْجَ من الثُلْثِء فإن كانت تَخرُجٌ من 
لثْثِ أخذ كل واحدٍ منهم ما أوصّى له به؛ لأنه أوصّى بالجميع» والوصيّة بِعَلَةٍ الدَار 
وصيّةٌ بِحَبْس رَقَبَيها على ما بَيّنا -وإن كانت لا تَخْرُجُ من القُلْثِ- َكِنَ الورّثة إِنْ] 3١‏ 
أجازوا فكذلك» إن لم جز الورّئةُ ضْرِبَ كُل واحدٍ منهم بقدر حَفَّه إلة أن تكونّ وصبّة 
أحدهم تَرِيدٌ على التُلْثِ فلا يُضرَبٌ بالرّيادةٍ على قولٍ أبي حنيفة - رحمه الله . 

وإذا مات صاحبٌُ الغَلَةِ بَطَلَتْ وصيّنه؛ وقُسْمَ الُلْتُ بين ما بقى منهم ؟ لما ذَّكَرْنا . 

ولو أوصّى بِعَلَةِ داره يرجلٍ ويسكناها لخر برها لآَحَرَّء وهي الثُلْتُ فِهَدَمها 
رجل بعد موتٍ الموصي عَم قيمة ما هَدَمَه من بنائها نم تبئّى مَساكِنَ كما كانت. فتَؤْاجَرٌ 
وَيَأخْدٌ كلها ساس انار ونال از اوري اللو بالل ايا ب : 
لا يقبام اقبمة مقا ادا كما فنا في العد الموضى بخدميه لرجلي» وبري لخر إذ 
قتِلَ :"إن الوضية لآ بطل + ويشتري يتمع عد | لخد لخدميه:. 

وكذا اتن إذا أوصى بعلي يرج كيه لآحَرَء فقَطمَ رجل (تخْله | 5 


“2 مو يي 


يعرم قيمتهاء فيشتري بها أشجارًا مثلهاء را ٠‏ فإذا أوصّى لرجل بُِلْثِ ماله وَلآخَرَ 


01 رياف وو متسل ل 
() في المخطوط : «نخلة أو شجرة» . 


هذه م ندا افصناتع 4.6 


وو اس 


داه وقيمة أن درهيء وله ألفا درم سوَى ذلك فليصاحب الل نص عه 
الدَار» ولصاحب الثَلْثِ نصف الثُلْثِ فيما بَقَىّ من المالٍ والدّارٍ ”2 حُمْسٌ ذلك في 
الدَارٍء واريقة اخحاسه ادس السال» 

(ؤوحبه) ذلك أن يقول: إِنّ الوصيّة بُِلْثِ المالٍ وصبّةٌ بِثُلْثِ المَّلَّةِ أيضًا؛ لأن المَلََ مال 
المَيك تتفي فلة د زنك وإذا كان كذلك فالدان تَخْوُجُ من كُنّثِ ماله؛ لأن قيمة الدّارٍ ألثُ 
0 وله ألفا درهم سِوَّى ذلك» فقد اجتمع في الدارٍ وصيّتانٍ: وصيّةٌ بجميعهاء ووّصيّة - 
كلها فيُجعَلُ الدّار على ثلائق» ويُقسّمُ بينهما على طريت المُنارّعةٍ وصاحبُ القُلْثِ لا 
يدعي أكثر من الُلْثِ وهو سَّهُمٌ واحدٌ والدُلَُانِ سَهْمانٍ يصاحب الغَلَوِّه وهو صاحبُ 
ص ماودو 0 ابوجو وي عي ا 
الذَارٍ لأجليه؛ واستَوَث مُنارْعَئُهما في سَهْمِ واحل» وكان بينهماء فاتكْسَرٌَ على سَهْمَيْنِ 1 
اضرب سَهمين في ثلائق» فتصير سل فصاحبٌ الث ل يدعي أكثر من سهمَين؛ وأري؛ 
أسْهم خَلّتْ عن دَعُواه؛ وسُلّمَتْ يصاحبٍ الجميع وهو صاحبٌ العَلة بلا مُنارّعةٍ. 

واستوّث مُنازّعَتَهِما في سَهْمَيْنِ. فيقَسّمْ يينهما لكل واحلٍ منهما سَهْمْ ا 
الدَارُ - وهي الدُّلْتُ - على سِنَّةَء والألفانٍ اثناء عَشَرَ فلِصاحب الثُلْثِ من ذلك القُلْثِ أربَعةٌ 
أشهم فضمّها إلى سِنَةَ تَصيرُ سِهامٌ الوصايا عَشَرةٌء وجُمْلةٌ ذلك ؛ تون فقول: ثلث 
المالٍ عَشَرَةٌ ٠‏ فنُقَسّمُها بينهم صاحب العَلَةِ حمسةٌ أسْهم كُلّها في الدَارٍ ويصاحب التُدْثِ 
خمسة أشهم : أربَعةٌ أشهم في الالَيْنِء وسَهِمٌ في الدَارِء فهذا معنى قوله في الأصلى : 
يصاحب العَلةِ نصف غَلَة ار وأللنضهي ؟ لأنَا جَعَلْئا الدّار على عَشَرةٍ . ولصاحب 
الكُلْثِ نصف الكُلْثْ خمسةٌ ربع الخماببدانى الماليج وخفس ذلك فى الذار» وهنا قول 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى . 

وعلى قولهما نُقَسّمْ الدَارُ على طريي العَْل؛ لصاحبٌ الحم يب بالجميع؛ 
وصاحبٌ الثلْثِ يُضرَ وح موي اي 


بالجميع ثلاثة م بِسَهُمء فاجِعَلٍ الدارٌ على أربَعةٍ أشهم ات 
الذاذ على أريفة شم مع العز ساز كل الب من الاين "على فلا1 ل خير شزل” 


)١(‏ في المخطوط : «فالدار» . (0) في المخطوط : «ألفين؟. 


ةر عاسه _ تكثعبمجه 
فالألفانٍ تَصِيرُ سَِةَ أشهمء فللموصى له بِالثلْثِ ثُلْتْ ذلك؛ وذلك سَهْمانٍ ضُمٌ ذلك إلى 
لواحي بز اناما نااك الدلي ا لا 23 والجميع ثمانية 

عَشَّرّهِ فللموصّى له بدُّْثِ المالٍ ُلْتُ الألفَيْنِء وذلك أربَعةٌ أسْهمٍ من اي 

مب ب ا يا 
قولِه في الأصل : : ون شِئْتَ قَلْتَ : تُلْئا ذلك في ثُِْثِ المال . وقال أيضًا: م 
الدار؛ لأنكَ جَعَلْتَ الدارَ على ثلائقٍ قبل العَْنِ وللموصى له بالئُلْثِ سَهُمْ من الدَارٍ وذلك 
تُلْتُ الدَار» فإن مات صاحبٌُ العَلَّةِ فلٍصاحب الثُلَّثِ ثُلْتُ الدّارٍ والمال؛ 4 لانه لشافنات 
مركي له بإلخلز بعلت و مب وار كاندلم يوسي ل ياي وارو[ها أوصي (مبايمي 
التَّْثِ بثُلْثِ المالٍ والدّار» فيكونٌ له ذلك . 

وإنٍ اسْتْحِقَّتٍِ الدَارُ بَظَلَتْ وصيَّةُ صاحب الغَلّةِ وأخذ صاحبٌ الثُلْثِ ثُلْثَ المالٍ؛ لأنه 
يتيلك انكثلالها عن ايشهفافها: 

الوا تجو ولحو لتيلنت تر لضاحي الجا اب تصياك يوا رجي ساح 
الثُلْثِ نَصيبّه» والورّثةٌ نَصيبّهم ؛ لأن ذلك م مُشترك ينهم » فتبني كل واحلٍ تُصيئّه ٠‏ وأنهم 
أبَى أنْ يَبنيَ لم يُجْبَرْ على ذلك ؛ لأن الإنسانًّ لا يُجْبَرُ على إصْلاح حَقَّه؛ ولم يَمْنَع الآخَرَ 
أن يَبنيّ نُصيبّه من ذلك» ويُؤاجرّهء وَيُسْكِنّه ؛ ا لآن الذي اممَّعٌ من البناء رضي ببُطَلانٍ 
حَقه 7" فلا يوجبٌ ذلك بُطَلانَ حَقٌ صاحبه. وليس هذا كالسملٍ إذا كان لرجل وعَلْرِ 
لآخَرَء فانهُدّماء وأبَى صاحبُ السَفْلٍ أنْ يبي سْمْله أنه يقال يصاحب العْلْو : : ابن سَفُله من 
مالِكَ ثم ابن عليه العُلْوٌء فإذا أراة صاحبٌ السُفْل أن يَ: يَنْتَفِعَ بالسَمْلٍ» فامئَغه حتّى يَذْفَعَ 
إليك قيمة السَمُلٍ ؛ لأن هناك لا يُمْكِنُّ بناءً العْلْو إلا بعد بناء السَمْلٍ ؛ فكان ليصاحب العُلو 
أن يبي سٌفْلّهِ حتّى يُمْكِنّه بناء العُلْو عليه» فأمًا ههنا وك اذ فت قرف الذاره در 

لو أوصى رج بسُكتى دارء أو بعُلّهاء فاعاها رجل وأقا اليه أنها له؛ فشَهدَ 
-. الموصّى له بِالقَّلَة أو السّكنّى أنه أ ذيها لمم تَجِرٌ شهادته ؛ لأنه يجُرٌ بشهادّتِه إلى 
نفسه مَعْتَمًا؛ لأنه لو قَبِلَتْ شهادثه لَسَِمَتْ ”” له الوصيّةٌ ولا شهادةً لِجارٌ المَعْتَمِ على 


. في المطبوع : «ثلاثةً؛ . (1) في المخطوط : «حق نفسه؛‎ )١( 
»تملس١ في المخطوط:‎ )9( 


سان رَسولٍ الله كد 00 


وكذا إذا شَهدَ للمّّتٍ بمالٍ أو بِقَمْل خَطإ لا تُقْبَلُ شهاةَته ؛ لأنه نه مَهْما كر مال المت " 
كثْرتْ وصيّئه . . وكان بشهاديّه جارًا المَعْنَمَ إلى نفسه» فلا تقبّل . 

وَلو أوصّى لرجل بِتُلْثِ غَلَةِ يُسْتَانِه أبَدَا ولا مال له غيرهء فقاءً سَمَّ الورّثة البسْتانَ» فأغَلّ 
أحد التَصيبَيْنٍء ولم يَعْلَ الآحَرَ فإنّهم : يشتركونٌ فيما خرّجٌ من الغَّلَةِ؛ لأن قسمّئّه وقَعَتْ 
باطِلة ؛ ؛ لأن الموصى له بِالعَلةِ لا يَمْلِكُ رََبةَ الببنتانٍء والقسمةٌ فيما ليس بمِلْكِ له باطللةٌ 
والقَمرة غير موجودق, وإنّما حَدَنْتْ بعد ذلك؛ وقسمة المَعْدوم باطِلةٌ وللوَرَئة أن يَبيعوا 
لني البستانٍ؛ فيكونُ المُشتري شريكَ صاحب اهَل أراة به أنه يبِيعَ َي البشتان مُشاعًا؛ 
لأن اللْتَ مشغول بِحَقٌ صاحب الفَّلَّ» والورئةٌ ممنوعوتٌ ”© عن ذلك القُّنّثِ ما دا 
الموصّى له حَيّاء فإذا ''' كان هَكذا فلا يجورٌ البيمٌ إلآّفي مقدارٍ تُصيبهم . 

واب الو ا ا ل 
ضرَرٌ ”'' بالموصّى له؛ لأنه يُنْقِصُ العَلَدَ وتَعيتٌ . 

وَلو أوصى لباه الذي فب رج وأوصضى ل بل أيضًا بدا شم مات الموصي 
ولا مال له غيرُه» والعّلَةُ للقائمةٌ للحا تُساوي يائةً درهمء والبشتانٌ يُساوي ثلاتمائة 
دهم ؛ فللموصى له لت الكل فه» ثلث ما يخرج من الكل يما مُستفيل با لان 


م و بير 


أوصّى له مكذاء فإنه أوصّى له بالل القائمة للحا وبالعَلٍَ التي تَحدتُ أبَدَا فير في 
كل والخوانكيها لاله ولا يْسَلُمُ إليه كُلَّ الكَلَةِ القائمة في الحال؛ ٠‏ وإنْ كان يخرجٌ من ثُلْثِ 
المالٍ '*)؛ لانه أوصَى له أيضًا بِكُنّثِ ما يخرج من يتاه فيما يُسْتَْلُ؛ ٠‏ وإذا ضْمَّتْ تلك 
الوصيّة إلى هذه الوصيّة زادَتٍ الوصبّة صيّة [4/ 45 ١ب]‏ على الثُلْثْ . 

وَلو أوصّى بعشرينَ درهَمًا من عَلَْيَِ كلَّ سَنةٍ سَنةٍ إيرجل » فأغَل سَنة قليلاً وسَنة كثيرّاء له 
لت الل حبس ويل علبه كَُّسَن من ذلك عشرودٌ درهمًا؛ لآن الوصية بعشرين 
درهمًا من عَلْيِِ وصيّةٌ بجميع الغَلَةٍ ِجواز أنْ يَطولَ ع عَمْرُه فيَسيَوْفِيَ ذلك كُلَّه ٠‏ فلِذلك جارٌ 
فى لاعة جو تيوك لله 9 حل ادق عله كل شوعشرون ووقهًا إلى لفوت 
)١(‏ لم أقف عليه . () في المخطوط : «ممنوعين». 
(؟) في المخطوط : «وإذا». (4) في المخطوط : «ضررًا». 
(5) في المخطوط : «ماله». 


1-17 الا 000 
ئ 


وَلو أوصّى أنْ يُْمَنَ عليه أربَعةٌ كُلَ شَهْرٍ من عَرَضِ ماله وعلى آخَرَ خمسة كُلَ شَهْرٍ من 
َل متايه ولا مالَ له غيرٌ البشتانٍ فُلْتُ غَلَةٍ الببشتانٍ بينهما نصفَيْنِ» يُباعٌ سُدسُ غََة 
المقعان لي واعة دوه شرف تك يَدِ الوصيّ . أو على يديع نْ لم يَكَنْ هناك 
وصيئٌء ويُنْقَنُ على كُل واحلٍ منهما كما سَمّى . وكذلك الوصية بإنْفاق درهمء ولا عِبْرة 
3 والأكثر لجواز أنْ يَعيشَ صاحبٌ الأقل أكثرٌ مِما يَعيش صِاحبٌ الأكثر باع سدس 

مَلَِ يكل واحدٍ منهماء ويوقّفٌ َمَنْه ويُنمَمُ على كَل واحدٍ منهما ما سَمّى له؛ لأنه 

وى حبصا أب يهم زفي .البح مل لاعلا لهال 
يوضَمٌ على يَدِ الوصيّ» فإن لم يَكنْ له وصييٌ فالقاضي يَضَعُه على يد يْمَةٍ عَذْلٍ ؛ لأنه أمَرَ 
بالإثفاق عليهما ولم يوص بِدَفْع المالٍ إليهما و 00 
ورَبْةٍ الموصي لأن الو و 117 ون بلا يموي فر الى اندلق 

وكذلك لو قال: يُنْمَّنُ على فُلانٍ أربَعةٌ وعلى قُلانٍ وقُلانِ خمسة حبس السَدّسٌ على 
المُنْمَرِدِ والسّدْسٌ الآخَرُ على المجموعَيْنِ في التَمَقَةِ؛ لأنه أضاف الأربّعة إلى شَخص 
واحد» وآاضاف الخنسة إلى شخصية يْنِ؛ لأنه جمعهما في الوصيّةٍ) فعار كانه ارمق ان 
يُنقَنَ على ثُلانٍ أربَعةٌ» وعلى ثُلانٍ خمسة؛ دلق 7 يقن الكل معي مد 000 
يوقّف للمُنْقَرِهِء وسَدْسٌُ **' للمجموعيّن . 

وَلو أوصّى بعَلَِ بُْتايه يرجلٍ وبنصف عَلَيهِ لحر وهو ثُلْتُ ماله قَسَمَ َْتَ الع يينهما 
نصفَيْنِ كل سَنٍ؛ لأن الوصية 5 بارقياهة على لكلق الا تجوز »اقتضية كانه أوامتى يكل واحذ 
منهما بِالثُّلْثِء فيكونٌ التُلْثُ بينهما لاستوائهما . 

ولو كان البِسْتانُ يخرجٌ من ثُلْثِ ماله فإنه يُقَسّمُ غَلَةَ البسْتانٍ بينهما على طريق المُنارّعةٍ 
على قولٍ أبي حنيفة رضي الله عنه؛ لأن صاحب النّضْفٍ لا يَدّعي إلا النضْفَء فالنّضْفْ 
تلا عن دَعُواه فسُلّمَ صاحب الجميع بلا مُنازَعوَ والنْضفٌ الآَرُ استوث مُنارَعَنهما فيه 
فيُقَسِّمُ بينهما نصمَّيْنِ فيَحْتاجُ إلى ساب له نصفٌ. 1 ا 
:. فصاحبٌ ل ”* النّضْفٍ لا يَدّعي أكثرٌ من سَهْمَيْن فِسَهْمَانٍ خَليا عن دَعُواه سَلِما لقا 7" لضاجحت 
)١(‏ في المخطوط : «وصيته؟ . (0) فى المخطوط : «كذلك». 


(©) في المخطوط : اسدسه . (4) في المخطوط : ااوسدسها) . 
(5) في المخطوط : «صاحب؟ . (7) في المخطوط : «وسهمان» . 


الجميع بلا مُنازّعةٍ» وسَهْمانٍ آخرانٍ استّوث مُازَعَتُهما فيهما فيْقْسَمُ يينهما لِكُلُ واحل . . 
منهما سهم . فصارٌ ُصاحبٍ الجميع ثلاث أْهي. ولصاحب النَّصّفِ سَهُمْ . 
وعلى فولهما: يِقَسّمْ على طريق العَوْلٍ ار 0 
النْضصْفيٍ يضرت تَ بالنُضصْفِ» ؛ والحسابٌ الذي له نصفٌ سَهْمانِه فصاحبٌ الجميع يُضْرَ 
بِسَهُمَيْنِ وصاحب النْضْفِ يُضْرَبٌ بِسَهْم واحدء فَيْقَسَّمُ بينهما أثلانا 5500-0 
أل يع » وسّهُمْ لصاحب النّضْففِ لياه بعبيد عع ا 
بقيمةٍ عبده وقبمَعُه خمشوائةٍ. ا الل بينهها على أحد 


ال انيف كمه عكري ب م0 
سِتَّمائةَ ووّصيّة صاحب البِسْتانٍ ألفٌ درهّم؛ وَذلكَ ]كد هه 

ومن مذهّب أبي حنيفة -رحمه الله- ا 
بالثلت» قاطرح ها زا علق ستمافة) لأنلالك زيادة على التلّق» فصاحث البشتان شرت 
سمائٍ وصاحبٌ العبل يُضْرَبُ "' بخمسِيائة» فاجِعَلٌ ثُلْتَ المالٍ. وهو سِتٌمِائةِ على أحدَ 
عكر ييكاء ؛ يصاحب البسْتانٍ سِنَةُ أشهم» ولِصاحب العبدٍ خمسةٌ أْهم؛ فما أصابٌ 
صاحبٌ البسْتانٍ كان في البشتانٍ في غَلَيِهِ وما أصابَ صاحبٌُ العبدٍ كان في العبدٍ؛ وهذا 
قول أبي حنيفةٌ رضي الله عنه . 

وعلى فولِهما: صاحبٌ انان بعرت عجفي البشتانة وسو الف بو ماخ العيد 
بخْمسِمائة نو فِيقَسّمُ تُلْتُ المالٍ بينهما أثلانا على طريق العَوْلٍ . 


وَلو أوصّى لرجل بِعَلَةٍ أرضه وليس فيها نَخْلَ ولا شَجَرٌ ولا مال له غيرُهاء فإنّها 
تُوَاجدُ © فتكونٌ تلك الله له :ولو كان [125/4١1]فيها‏ د شَجرٌ أفطي ُلتَ ما يخر 
منها؛ ؛ لأن اسم العَلَّةِ يَقَعُ على التَمَروَه وعلى الأجُرة» فإن كان فيها تَمَدُ انض فَتِ الوصيّة 
إلى ما يخرج منها؛ لأن الغَلهَ في الحقيقة اسم ليما يخرجٌ إذا كان في الأرض أشجارٌ» وإِنْ 
لم يَكنْ فيها شَسجَرٌ فالوصيّة بالمَلةِ وصيةٌ بالدّراهم والدنانيرٍ؛ وذلك هي الأجرةٌ. 


)١(‏ في المخطوط : «فسهمان». (5) في المطبوع: «يصرف». 
(9) في المخطوط : «تؤجر) 


فإن قي إذا لم يَكَنْ في الأرض شَجَرٌ فينْبّغي أنْ يَرْرَعَها فيَسْتَوْفِيَ زَرْعَها . 

فالجواب؛ أنه لو رَرَعَ لَحَصَّلَ له مِلْكُ الخارج بِبَذْرِهء والموصّى به غَلَّهُ أرضه لا غَلَهُ 
بَذْرِه 

وَلو أوصّى لرجل بِغَلَةٍ أرضِه وَلآحْرَ بِرَقَبَتِها وهي تَخْرُجُ من القُلْثِء فباعها صاحبٌ 
الدَقَبةٍ وسَلَّمَ صاحبٌ الغَلَةِ المبيعَ جارّ» وبَطَلَتْ وصيّةُ صاحب العَلَةِ ولا حَقَّ له في الثَمَنِء 
أمَا جوارٌ الوصيّة بالعَلَةِ فلِما ذَكَرْنا فيما تَقَدَمَ . وأما جوارٌ بيع الرَقبةٍ من صاحبها إذا سَأ : 
صاحبٌ المّلَةِ المَبِيعَ فلن مِلْكَ الوَقَبةٍ يصاحب الرَقَبةٍء وأنّه يَقْتَضي التّفادً إلآ أن حَقَّ 
صاحب المَلَةِ مُتَعَلُقُ ”2 به» فإذا أجارّ فقد رَضي بِإِبْطالٍ حَقَه فزال المانِعٌ فتمَدَّ وبَطلَتْ 
وصيّةُ صاحب العَلَةٍ؛ لأنه إِنّما أوصّى له بِالمَلَةٍ في مِلْكِ الموصّى له بِالرَّقَبِةٍّ وقد زال 
بقاع ازا لال لدعي ار لاو ينابايلا ااي 10 

وَلو أوصّى له بِعَلَةِ بُسَْانِه فأغَلٌ البسْتالُ سَتَْيْنِ قبل موت الموصي ثم مات الموصي لم 
ابي و بيو وي 
إيجابٌُ المِلْكِ عند الموثٍ» فتكونٌ له القّمَرةٌ التي فيه يوم الموتٍ ”''» وما يَحْدْتُ بعد 
الموتٍ لا ما كان قبل الموتٍ. فَإِنِ اشترى الموصّى له البسْتانَ من الورّثةٍ بعد مويّه جار 
الشّراء) وَبَطَلْتِ الوضَيْة ؛ لأنة ملك الَعَيْنَ بالشراء» فاستفتى (بملكها عن الوضية) 9 
كمّن استّعارَ شيئًاء ثم ام شتراه أنه تَبْطلٌ الإعارةٌ . وكمَنْ تزوّج أمة إنسانٍ ثم ا* شتراها يَبْطْل 
النكاحٌ لما فأناء كذا هذا . 

وكذلك لو أعطؤه شيئًا على أن يَبْرَأْ من الغَلَةٍ . وكذلك سُكَتَى الذَارِ وجدّمة العبك إذا 
صالحوه منه على شيءٍ جاز: وكلطا الوعتة 4 لأن لة.حماء ود ل ةفو فجادٌ 
كالخُلْع والطّلاتي على مالٍء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . ْ 

(وأما) الوصيّة َهُ بأمر مُتَعَلّقِ بالمالٍ : فالوصيّة بالعِئْقء والوصيّة َه بالإعتاق» والوصيّه 
بالإثفاقي» والوصيّة بالقَربٍ من الفرائض» والواجباتٍء والتّوافل. 

(أما) الوصيَةٌ بالعِثق: فحُكمُها ثُبِوتُ العِنْقٍ بعدَ موتٍ الموصي بلا فصل كما إذا قال 


)١(‏ في المخطوط : «يتعلق؛ . ١ )١(‏ في المخطوط : ايموت؟. 


(*) في المخطوط : «عن ملكها بالوصية؛ . 


دنه ايدائ لصن 6 .> 


وهو مُريض أو صَحيحٌ : أنْتَ حر بعد موتي» أو قال: دَبّرْتك أو أنْتَ مُدَبّرٌ أوإنْ مِتّ من 
ل ري ا ار را ماري اا وار 
الحاجة إلى إعتاقي أحدٍ؛ لأن معنى ذلك :أت خخ بعد مون ار يعدا مرق مهدا 
المرَضٍ » أو في هذا السَمر» وير في ذلك كُلهاتلْتُ فإن كان العبدُ يخرج كُلّهمن دُلِْ 
ماله يُعْتَقْ كلّهء وإن ' "ألم يخرج كله يحت يْتَقْ منه بقدر ما يخرجُ من الكُلْثِ ٠‏ وَإنْ لم يكن له 
00550700 تن تُلنُهه ويَسْعَى في الكُلَيْنِ للوَرَئةٍ؛ لأن هذا كُلّه وصبَةٌء فلا تُتَفدُ فيما زاة 
على الثُلْثِ إلا بإجازة الورثةٍ على ما بَينَافيما فيما نَقَدَمَ . 

(وأما) الوصيّةٌ بالإعتاق: : فْحُكمُها وُجوبُ الإعتاق بعد موتٍ الموصي. ولا يَعْتَقٌ من غير 
إعتاق من الوارثٍ أو الوصي أ القاضي؛ والأصل فيه أن كُلَِيَأخرَععن موتٍ الموصي 
ولو بساعةء لا يَثْبْتٌء [ولا : لذن ]:7"أامن ين إعداف ناكما إذا قال" هو حُرٌ بعدَ موتي 
بساعة أو بأقَل 507 لأن عَرَضٌَ الموصي هو عِنُْ العبدٍ بعدَ الموتء والثقٌ لبد ل 
من الإعتاقٍ ولا يُمْكِنُ جَمْل الموصي مُعْقَا بعدَ الموتٍ فكان أمرًا بالإعتاقٍ دلالة ؛ فَيَعْيّق 
الوارث أو الوصيٌ أ و القاضي . 

(وأما) الوصيّة بإعتاقي نّسَمَةٍّ: وهي أن يوصي أن يُشْترَى رَقَبةٌ فيُمْتَقَ عنه» والتَسّمةٌ 
اسم لِرَقَبةٍ انُشترَى للهثقٍ فحُكُمُها حُكُمْ وُجوب الشراءء والإعتاقٌ يُعْتَبَرْ من الُلْثِ . ولو 
أوصّى أن يَعْتَقّ عم عنه نَسَمةٌ بوائة درهّم فلم َل ُلْتُ ماله يانة درم لم يُمْدَنْ عنه عند أبي 
حنيفة» وعنذهما 7 ' يِعْبَقُ عنه بِالدّلّثِ . ٠‏ ولو أوصّى بِأنْ يُحَجّ عنه بجائةٍ وثُلْتُ ماله لا ْنم 
ياثةء فإنه يُحَجُ عنه من حيث يَبْلُُ بالإجماع . 

(وجه) قولهما أن تَنْفِيدٌ الوصيّة واجبٌ ما أمكنّ. التَقُدِيرٌ بالمائةٍ لا يَقْمَضي التَنْفِيلٌ ؛ 
لأنه يحتمل أنه إنّما تدر ا منه أن ننْتَ ماله يَُْعُ * ذلك أو رَجاءَ إجازة الورّثقء فإذا لم 
يَبْلْغْ ذلك أو لم تُجِز [641/4١ب8]‏ الورثةٌ يجب تَنْفِيرُها فيما دون ذلك كما : في الوصيًة 


بالحجٌ . 


. ليست في المخطوط‎ )١( في المخطوط : «ولو؛.‎ )١( 
في المخطوط : د‎ )0( 
« : زاد في المخطوط‎ )( 


كك لبر 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصّى بِعِنْقٍ عبدٍ يُشترَى بوائةٍ درهم فلو نَقُذْنا الوصيّة 
في عبد كرف يخسين: كاذنذلك تلثيد الوصكة لغير من أوفي له رهد لأن الوصبّة 
للعبدٍ في الحقيقةٍ فهو الموصّى لهء وقد جعل الوصيّة بعبدٍ موصوف بأنّه ب* يشترّى بمائة. 
والمُشترّى بدونٍ المائةٍ غيرٌ المُشْترّى بمائة» فلا يُمْكِنٌ تَنْفِيذٌ الوصبّة يِه له بخلافي الوصيّة 
بالحجٌ فإنها وصيّةٌ بالؤصولٍ إلى البَيْتِء وأنّه يَخْصّلُ بالحجٌ عنه من حيث يَبْلْمُ 
[التُلْتَع 7" . 

وَعلى هذا إذا أوصّى أن يُعْتَنَ عنه نَسَمَةٌ بجميع ماله فلم تُجِرْ ذلك الورّئةٌ لم يُشْعرَ 
شيٌ» والوصيّة باطِلةٌ في قول أبي حنيفة - رحمه الله . 

وعتدهينا تتتدرى بالثلة» وعدا بساة على المسالة الأزلي:.وقن 55 نا وحة القرليى: 
الله المر ف ا 

(وأما) الوصية بالإثفاتي على قُلانِء وأوصّى بِالقرَبٍ : فَحُكمُها وُجوبُ فعل ما دَخَلَ 
نحت الوصيّة؛ لأنه مكذا أوصى ويُخَْبرُ ذلك كله من القلْثِ» واللّ - سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

فصل [في بيان ما تبطل به الوصية] 


وأمابيانٌ ما تَبْطلٌ به الوصيّةٌ فالوصيّة تَبْطْلُ بالنّصٌ على الإبْطالِء وبدّلالةٍ الإبْطالٍء 
وبالضْرورة. 

(أمَا) النْصُ: ذ فنحو أن يقول : أبطلْتٌ الرصيًّة يه التي أوصَّيْمُها لِمُلانٍ أو فِسَخْنّها أو تَقَضِتّها 
فبَبْطلَ إلا التَدْبِيرَ خاصّةً 3+ فإئه لا مطل بالتتضيصىعان: الاتطال طلقا كان الكذيية أو مُعَكدًا 
لان اميد من يِل منه بدَلالةٍ الإنطالي بالشمليكِ على ما ذَكَرْناء كذا إذا قال: رَجَْتُ ؛ 
لأن الرّجوعَ عن الوصيّةٍ صبّةٍ إيطال لها في الحقيقة . 

(وانا) الذلالة والشرورة: فعلى تخو ما دكزنا في لدجو وروقة ذكرنا نا يكوه رجوعاعن 


هه 


الوصية «ولاإاكر وام 


تون الميوضى نو الخطيناء لآنالوصةة عقر ناد كاله كالةم فيكون لتفائه 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


حَُكمُ الإنشاءٍ كالوكالة فَتُعْتَبَدُ أهليّةٌالعاقد (" | إلى وقتٍ الموتٍء كما تُعْتَبَرُ أهليّةٌ الأمرفي .. 
باب الوكالة . والجُنونٌ المُطْبَنُ هو أن يُْقَدٌ ًا عند أبى يوصف؛ وعن محمد سن ,5 
َكْنا ذلك في كتاب الوكالة . 

رَلوأعُميَ عليه لاتب ؛ لأن الإلحماء لايُرِيلٌ العَفلَ» ولهذا لم تبط الوكالة بالإغماء . 

ونَبْطْلُ بموتٍ الموصّى له قبلّ موتٍ الموصي؛ لأن العقدَ وقّمَ له لا يغيره فلا بُمْكِنٌ 
إبقاؤّه على غيره . 

وتَبْطْلَ بهّلاكِ الموصّى به إذا كان عَيْنَا مُشارًا إليها لِيُطْلانٍ مَحَلَّ الوصيّةٍ أعنى مَحٌَ 
كمه ويَسْتَحِيلُ ثُبِوتُ كم التَصَرّفِ أو بَقاؤّه بدونٍ وُجود مَحَلَّهِ أو بّقائه كما لو 0 
أوصّى بهذه الجارية أو بهذه الشَاقٍ فهَلكتٍ الجارية والشَّاةٌ . 

وَهَلَ تل الوصيةُ باسثناء كل الموصّى به في كلام مُنّصِلٍ؟ 

امتلت يم امال ابوحيينا برا بو سرس ات كينا الله - لا تَبْطلء ويَبْطل 
الاستئْناُ» وللموصّى له جميعٌ ما أوصّى له به . 

وقال محمّذ - رحمه الله -: يَصِحٌ الاسِتِثْناءً» وتَبْطلٌ الوصيّةٌ ولا خلافٌ في أنَّ استَئّناة 
الكل من الكل في باب الإقرارٍ باطِلٌ» ويَلرَمُ المُقَدُ جميم ما مر به 

(وجه) قوله: أن الاستثناء ههنا رُجوع عَم أرصى به. والوصية ُشقيلة جوع : 
ْمَل على المُجوع . وبهذا فارَّقَتٍ الإقرارٌَ؛ لأن الإقرارَ بالمالٍ مِمّا لا يحتملٌ الرُجوعً 
قنطل الأضواء تيوت الم بساك عله 

ولهما: أن هذا ليس بِاسَتَئْناءٍ ولا رُجوع. فَيَبْطلْ [الاستِئْناة] ”" رَأسّاء وتَبْقَى الوصبَةٌ 
صحيحة . 

ؤبِيان ذلك: أن الاستثناء َكل بالباقي بعد التثياء واستخراج بع+ بعض الجُمْلةٍ المَلْفُوظةَ ولا 
يوجَدُ ذلك في اسيَئْناء الكل من الكل» والرُجوعٌ فسحٌ الوصية َه وإْطانُهاء ولا يُتَصَرَدْ ذلك 

في الكلام المُتّصِلٍ» ولهذا د شَرَطنا جوز الدّْخ في الأخكام الشَرعيَة َه أنْ يكونّ النَصٌ 
التتاسخ مُتَراخيًا عن المَنْسوخ» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ . 


. في المطبوع : «العقدٍ؛ . () في المخطوط : «إذا؛‎ )١( 
. (؟) ليست في المخطوط‎ 


كارن« 


الكلام فيه يََمُ في مواضعَ : 

في بِيانٍ رُكُنٍ القَرْضٍ 

وفي بيانٍ شرائطٍ الركن . 

وفي بِيانٍ كم القَرْضٍ . 

(انا) كه فهو: الإيجابٌ والقَبول» والإيجابُ قولٌ المُفْرِضِ : أقَرَضْيُكَ هذا الشّيء: 
ارخلهدا لقي ترصام سد ذلك | 

والقّبولٌ هو أن يقولَ المُسْتَفْرِضٌ : اسطْرَضت. أو قَبِلْتُ؛ أورّضِيتُ» أوما يجري هذا 
المجِرّى . 

وهذا قول محمدٍ رحمه الله وهو إحدى الرُوايتيْن عن أبي يوسفٌ . 

تووققن اع يومنت روانة أخرى ا أن الرُكنَ فيه هو الإيجابٌُ . 

(وأما) القبول فليس برُكن» حتّى لو حَلَفَ : لا يفْرِض فُلانَاء فأقرَضه ولم يَقْبل؛ له 
يَحْنَفْ عند محملٍ» وهو اعد مهارد او هن أي يومف وفي روايةٍ أخرى بشت 

(وجه) هذه الرؤاية: أن الإقراض إعارةٌ ؛ لما تَذُكَث والقبول ليس برك في الإعارة . 

(وجه) قول محمد: أن الواجبّ في ذِمَةٍ المُسْتَفْرِضٍ مثل المُسْتَفْرَضٍ ؛ فلهذا اختصّ 
جوازه بما له مثلٌ» فأشبّة البيمَ بسي ري 

ورُوِيّ عن أبي يوسف فيمَنْ حَلَْفَ : لا يَسْتَفْرِض من فُلانٍ» فاستَفْرَضٌ منه. فلم 
يُمَرِضَه ؛ أنه يَحْنَثُ ؛ لأن شرط الحِنْثِ هو 1777/1 أ] الاستفْراضء وهو طَلَبٌ القَّدْض 


كالاستيام في في البيع؛ وهو طَلَبُ البيع» فإذا استَفْرَضٌ فقد طَلَبَ القَّرْضَء فَوْجِدَ شرطً 
اللعدف كدف واللّه تعالى أعلم . 


)١(‏ كتاب القرض في المخطوط في (/ ١155‏ ب). 


فصل [في الشروط] 

وأما الشّرائطٌ فأنْواعٌ» بعضّها يرجم إلى المُفْرِضٍ» وبعضّها يرجمٌ إلى المُفْرَضٍ » 
وبعضها يرجعٌ إلى نفس القَرْضٍ . 

(أمَا) الذي يرجعٌ إلى المقْرِض : فهو أهليّه لِلتبَرُع ار 0 
الأب. والوصيٌ. والصبيٌ والعبدٍ المَأَدُونء والمكاتب؛ لأن القَرْض للمالٍ تبرع . 

ألا تَرَى أنه لا يُقابلُه عِوَضٌ للحالٍ ؛ فكان تَبَرُعًا للحال» فلا يجوز إلا مِمّنّ يجوز منه 
المَبرْعَ» وهَؤُْلاءٍ ليسوا من أهلٍ التَبَرّع ؛ فلا يَمْلِكونَ المَرْض . 

(وأما» الذي يرج إلى المُفْرَضٍ : فمنها القبض؛ لأن القَرْضٌ هو القَطْعُ في اللّةٍ. 
سْمَيَ هذا العقد فَرْضًا ليما فيه من قَطمِ طائفة من ماله؛ وذلك بِالتَسْليمٍ إلى المُسْتفْرِضٍ ؛ 
فكان مَأحَذُ الاسم دليلاً على اعتبار هذا الشّرطٍ . 

ذمكهاة أن ركرة يتا لعفا #المكيادته» والموزونات» والعَدَديَاتٍ المتَقَارِبةء فلا 


يجوز قَرْض مالا مثل له من المذروعات. والمَعْدوداتٍ المتَقاربةٍ؛ أنه لا سبيل إل 
إيجاب رَدٌ العَيْنِ ولا إلى إيجاب رَدٌ القيمةٍ ؛ لأنه يودي إلى المنارَّعة لاختلافٍ القيمة 


باختلافٍ تقو يم المَمَوّمِينَ ؛ فتَعيِّنَ أن يكونَّ الواجبٌ فيه رَدٌ المثلٍ #افسختص جنوازة نينا له 
مثل :3لا عجر لقو في الخير دالا وز ناولا عدوات عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمهما الله . 


وقال محمَد: يجوز عَدَدًا . 

وما قالاه هو القياسٌ؛ لِتَفَاوْتٍ فاحش بين خُبْرٍ وخبْزٍ لاختلافٍ العَجْنِء والنْضْجء 
والخِفَةٍء والتُّقَلٍِ في الوزنٍ» والصَّعَرء والكبّر في العَدَّوِء ولهذا لم ؛ مووي 
بالإجماع. فالقَرْض أولى؛ لأن السَّلَمَ أُوسَمٌ جوارًا من القّرْض»ء والقَرْض أ ضَيَقٌ منه 

الائرَى أنه يجودٌ السَلَّمُ في القياب ولا يجوثٌ القَدْضض فيها فلمًا لم بجر ال؟ ين 
لا يجوز القَّرْض أولى إلآ أن محمّدًا - رحمه الله - اسبَّحْسّنَ في جوازه عَدَدًا ؛ لِعْرْفٍ 
الّاس» وعادتهم في ذلكء وتَرَكَ ''' القياسٌ؛ لِتَعامُلٍ النّاس [فيه] ”" هَكذا . 


. في المخطوط : «فترك». () ليست في المخطوط‎ )١( 


د تيه 


روي عن إبراهيمٌ النَحْعيَ رحمه الله - أنه جَوَّرٌ ذلك ؛ فإنه روي أنه سئِل عن أهل بَيْتِ 
يُقُرِضونَ الرّغيفٌء فيَأخذونَ أصمَرَ أو أكبّرَ ؟ فقال: لا بَأسّ به 

وَيجورٌ القَرْضُ في المُلوسٍ؛ لأنها من العَدَديَاتِ المُتقاربةٍ كالجؤز» والبَيْضٍ . 

ولو استَفْرّضٌ فُلوسّاء فكَسَّدَتُ ؛ فعليه مئلّها عندٌ أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندٌ أبي 
يوسف, ومحمَّدٍ - رحمهما الله - عليه قِيمّتها . 

(وجه) قولهما؛ أن الواجبّ في باب القَرْضٍ رَدُْ مثل المقبوض»ء وقد عَجرَ عن ذلك؟ لأن 
المقبوضٌ كان تَمَنَاء وقد بَطْلَّتٍ الكَمَنِيَةَ بالكسادء فعَجَرٌ عن رَدٌ المئلٍ ؛ فيَلِرّمُه رَدٌ القيمة 
كما لو استَفْرَض رُطَبّاء فانقَطمَ عن أيدي التّاس ؛؟ أنه : كه ققة 4600 رين فلا كذ هذ 

ولأبي حنيفة رحمه الله أن رَدّ المئلٍ كان واجبّاء والفائتُ بالكسادٍ ليس إلآ وصْفٌ 
اميد وهذا وض لا تَعَلّقَ ِجواز القَرْضٍ به :الاترى أنة يجوز استفراضة يعد الكسناد 
ابْتِداءً -» وَإِنْ خَرَجّ من كونه تَمَنَاء فلن يجوز بَقَاءُ القَرْض فيه أولى ؛ لأن البّقاء أسْهَلء 
وكذلك الجوابُ في الدّراهم التي يَغْلِبُ عليها الغِش؛ لأنها في حُكم الفُلوس . 

الت ب الليذاك 1ك 7" الستر الذواف التععرية والمرَيّفةٍ 
وكّرة إِنْفاقّها - وإنْ كانت تُنْمَقُ بين "ا 
هي عنها وكَسَدَتُ ؛ فهي بمنزلة الفلوس إذا كسَدَتُ . 

وَلو كان له على رجي دراهمٌ جيادٌ» فأخذ منه مُرَيفة أو ا ا ير 
ل اس : في الحُكُم لايس يفون نيه كان 6 لط عرو نه رلا انكو له اذ 
وا د و و عب ووه 
بالتلْبيسء والتَذْلِيسٍ . 

وقال أبو يوسف رحمه الله كل شيءٍ من ذلك لا يجورٌ بين التّاس ؟ فإنه ينم ينبي أَنْ يُقَطمَء 
ويُعاقَبَ صاحيّه إذا أْمَقَه» وهو يَعْرِفه . وهذا الذي ذَكَرّه احِتِسابٌ حَسَنْ : في الشّريعةٍ: 


الئاس - لمافى ذلك من ضرر ”*' العامّة» وإذا 


)١(‏ في المخطوط : «القيمة». (0) فى المخطوط : «كره). 
(؟) في المخطوط : «بهن» . (:) في المطبوع : «ضرورات». 


(5) في | لخطوط : (لأنه» , 


3 رم دراهم بخاريّة ”'". فالتَقيا في بَلَّدِ لا يَقْدِرُ [فيه] ('' على البخاريّةٍ 9 
فإن كانت 5؛ ندر في ذلك لجان 1 الأكااف لافماحي الكل بالخيار. إن عله له تتا 
الأداءء وإِنْ شاء أَجَلَّه قدرَ المّسافةٍ ذاهبًا وجائيّاء واسئؤنة نَنّ منه بكفيل» وإنْ شاء أخذ 
القيمة ؛ لأنها إذا كانت نافقة فِقةً لم تَتََيدْ ؛ بَقِيّثْ في الذَّمَةٍ كما كانت . وكان له الخيارٌ» إِنّْ شاء 

يَرْض بالتأخير» وأخذ القيمة؛ لِما في التأخيرٍ من تأخيرٍ حَقَّه وفيه ضِرَرٌ به كمَنْ عليه 
الرّطبٌ إذا انقَطعَ عن أيدي الئّاسء أنه يَتَخَيّرُ صاحبّه بين التَرَبْص والانقِظار لِوَقْتِ 
الإذراكُء وبين أَخْذٍ القيمة لِما قالوا '*'» كذا هذا. وإِنْ كان لا يُنْمَقُ في ذلك البَلّدِ؛ فعليه 
قِيمَتُّهاء واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يرجعٌ إلى نفس القَرْض: فهو أنْ لا يكونً فيه جَرٌ مَنْمَعَوَّء فإن كان لم 
بجر نحو ما إذا أقرَضّه دراهم غَلَّقّه على أنْ يَرْدَّ عليه صِحاحًاء أو أقرّضَه وشَرَط شرطا له 
فيه مَنْمّعة؛ ِمارويّ عن رَسولٍ الله - كل - أنه «نَهَى عن قَرْضِ جر نَفْعَاه؛ ولأنّ الرّيادة 
المشروط لازنا أنه قسن لا لمرلة عرف عر نقد مودق حَقِيقةٍ الرّبا وعن شُبْهةٍ 
الرّبا واجبٌ . 

هذا إذا كانت الزّيادةٌ مشروطة في القَّرْض» فأمًا إذا كانت غير مشروطة فيه ولَكِنّ 
المِسْتَفَرِض أعطاه أجود مما أعطاه؛ فلا بَأسَ بذلك؛ لأن الرّبا اسم لزيادةِ مشروطةٍ في 
العقدِء ولم توجّدء بل هذا من باب حُسّن القضاءء وأنه أمرٌ مَنْدوبٌ إليه قال النّبي كله : 
اهار الئاس أحْسَئْهِم قَضَاءًه ”*". وقَالَ النَبِيُ يللهِ- عند قَضَاءِ دَيْنِ لَزِمَّهِ - للوَازِنٍ "'' : ١ِنْء‏ 


. في المطبوع : «تجارية». (1) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع : «التجارية» . (4:) في المخطوط : «قلنا»‎ )9( 

(0) أخرجه البخاري». كتاب : : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس» باب: هل يعطي أكبر من 
سنه ؛ برقم (52995), وأحمد. برقم (45864). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه مسلمء 
كتاب : المساقاة» باب: من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منهء برقم »)١1٠١(‏ وأبو داودء كتاب: البيوع» 
باب : في حسن القضاء. برقم 5 والترمذي. برقم ,.)١714(‏ والنسائي. برفم (/8515). وابن 
ماجهء برقم (85١؟)»,‏ وأحمدء برقم .)55714٠0(‏ ومالكء» برقم »)١784(‏ والدارمي» برقم (5570). 
وابن خزيمة (14/ .)5١‏ برقم ,)5١151(‏ والبيهقي في الكبرى (5/ 07 ؟), برقم (55/ا١ .)١‏ والطبراني في 
الكبير /١(‏ 027094 برقم (4175)» والشافعي في مسئده )١4٠ /١(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه (8/ 0؟). 
برقم .)١51048(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها . 


(5) في المخطوط : «للورّان» . 


هت 
وأزجخ 17م 7" . وعلى هذا تُخرّجٍ مسألة السّفاتِحج 0 التي يَتَعامَل بها التّجَارُء أنها 
مغرو ان تج به ااي عط لطبي لش قا تق 

فإن فَيل: أليس أنه رويّ "امو سل اللدين قثاى سرهين اللاعنيها العا 
يَسْعَفْرِضُ بالمَدينة على أنْ يد بالكوفة 27 وهذا انتفاعٌ بالمَرْضٍ بإسقاط خَطَرٍ الطّريقٍ 

ام ا ل ل الي 
كرون *" المنشحة وذ لل ينا لبان ببسل ها ا ٠»‏ واللّه تعالى أعلمُ . 

والأجَل لا يَلْرَمُ في القَّرْضٍ - سَّواءٌ كان مشروطا في العقدٍ أو مُتَأْخُرًا عنه - بخلافٍ 
سائر الديونٍ» والفَرْقٌ من وجهَيْن : 

احدهما: أن المَّدْض برع . 

ألا : ا . وكذا لا يمْلِكُه مَنْ لا يَمْلِكُ التَبَوعَ؛ فلو لَزِمَ فيه 
الآخل اله يق مدعا (فكدة: المشر و[ 1897م يخلوقن [ساف] 7 الديون: 

والثاني: أنّ القَّرْضَ يُسْلَّك به مسلّكُ العاريّةٌ» والأجَلُ لا يَلْرّمُ في العَواريّ» والدّليل 
على أنه يُسْلَكُ به مسلّكُ العاريّةٍ: أنه لا يخلوء إِمَا أنْ يُسْلك به مسلّكُ المُبادَلةِ -» وهي 
تمليك الشَّيءِ بمثله - أو يُسْلك به مسلّكُ العاريّة لا سَبِيلَ إلى الأول ؛ لأنه تمليك العَيْنِ 
بمثله نسيئة» وهذا لا يجودٌ؛ فتَعيّنَ أن يكونَ عاريّة ؛ فيجعل في التَقّدِيرٌ كأنّ المُسْتَفْرض 
(اقتع بالكو 1397 كذ راقم وا عزويها تتفل بوإن كان يذ د تداق التمقمو وشير رة 
بَدَلِ العَيْنِ بمنزلةٍ رَدٌ العَيْنِ - بخلاف سائر الديونٍ - وقد يَلْرّمُ الأجَلُ في القَرْضٍ بحالٍ؛ 


)١(‏ في المخطوط : (ورجح؛. 

(؟) صحيح : أبو داود. كتاب : البيوع . باب : في الرجحان في الوزن بالأجرء رقم تضفرةضة ” والترمذي 
(ه:١1),‏ والنسائي (5595). وابن ماجه ,)5١5٠١(‏ وأحمد(2)18519 والدارمي (560865). من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه. وانظر صحيح سئن أبي داود. 

١ )9(‏ في المخطوط : (هذه». 

ا مفردها: سفتجة» وهي كتاب صاحب امال لوكيله أن يدفع مالا قرضًا يأمن به من خطر 


الطريق. انظر: المصباح امثير (١7,/8/5؟).‏ (6)ذ فى المخطوط : 'يروى». 
(5) لم أقف عليه بهذا السياق . (0) في المخطوط : ابل بكون). 


() في المخطوط : افيعتبر المشروع؟ . () زيادة من المخطوط . 
)٠١(‏ في المخطوط : «اتبع العين؟ . 


5 ل ل .0 7 5 - ضااصض وإه ام ص 
أن يوصي بأنَ يِمُرِض من ماله بعد مويّه فلانا ألف درهم» إلى سَنةٌء فإنه يُتَقْذْ ”'' وصيّتّه 


رتسوف بدو هال حكها انو عه وليس إوزئنه أن تطانيى وبع 17كين اش وبوالله تسالن: 
عل 
فصل [في حكم القرض] 

وأما حُكمُ القَرْضٍ فهو تُبوثٌ الملْكِ للمُسْتَفْرِضِ في المُفْرَضٍ للحالٍء وثُبوتٌ مثلِه في 
ِمَةٍ المُسْتَفْرِضِ للمُفْرِضِ للحال» وهذا جوابُ ظاهر الرُوايةِ . 

ورُوِيٌ عن أبي يوسفٌ في [بعض] ”" التَوادِر: [أن المستقرض] ”4 لا يَمْلِكُ القدْض 
[بالقبض] **' ما لم يُسْتَهْلك *"ا وح لو أقرَض كرا من طعام وقَبَضْه المُسْتَفْرِضء ثم إِنَّه 
اشترى الكرٌ الذي عليه بوائة دهم ؛ جارٌ البيعٌ. 

وعلى روا بةِ أبي يوسف لا يجوز ؛ لأن المُفْرِضٌ باع المُسْتَفْرِضٌ الكرٌ الذي عليه وليس 
عليه الكرٌ؛ فكان هذا بيمَ المَعْدوم؛ فلم يجرْء كما لو باعه الكّرَ الذي في هذا البَيْتِ 
وليس في الَبَيْتٍِ ْ 

وجارٌ في ظاهر الرُوايةٍ؛ لأنه باع ما في ذْمَّتِهِ منه؛ فصارَ كما إذا باعه الكرٌ الذي في 
البَنْتِء وفي البَيْتٍ كُر. وكذلك لو كان الكَرُ المُفْرَض قائمًا في يَدِ المُسْتَفْرِضِ؛ كان 
المُسْتَفْرِضٌ بالخيار : إِنْ شاء دَقَمَ إليه [5/ ١78‏ أ] هذا الكرَّء وَإِنْ شاء دَقَمَ --- 

ولو آراة المترفي أن بأخد هذا الك من المَسْتَفْرض» وأرادً المُسْتَفْرض أنْ يَمْنَعَه من 
اده بالق 1ن اللل) لمان فى كاعر الي 

وعلى مارويّ عن أبي يوسفّ - رحمه الله - في النَوادِرٍ [أن] ”" لاخيا 
بي ياب اقيق ذلك الكرٌ إذا طالّبَ به الُْرِ» وعلى هذا رو 


2110000 أنَ الإقراضٌ إعارةٌ؛ بدَليلٍ أنه لا يَلْرّمُ فيه الأجَلء ولو كان 
)١(‏ في المخطوط : «تنفذ) . )١(‏ زيادة من المخطوط . 
(0) زيادة من المخطوط . (5) زيادة من المخطوط . 
(6) ليست فى المخطوط . (1) في المخطوط: «يستهلكه) . 


(0) ليست في المخطوط . (8) في المخطوط : «طالبه؛ . 


اص يي نتكتا4 
مَعَارضَة للرم » كما فى سائر' المغاوضتات» وكذا لآ تتركه الآث::والوضىئ » والعيد 
المَأذُونُ» والمُكائّبٌء وَهَؤُلاءِ لا يَمْلِكونَ المُعاوّضاتٍ . وَكذا إقراض الدّراهم. والدّنائير 
لايلطل بالافقراق فيل فيضن التدلين: "17 بو إن كان نبادلة ليطل لأس ووو الصف 
يَبْطْلُ بالافتِراقٍ قبل قبض البَدَلِينِ . وكذا إقراض المكيل لا يَبْطْل بالاتراق ولو كان مُبادَلة 
مَل ؛ لأن بيع المَكيلٍ بمُكيلٍ مثله في الذَّمةَ لا يجورٌ؛ فتَبّتَ بهذه الدلائل أن الإقراض 
إعارةٌ» فبَقي العَيْنُ على كم مِلْكِ المُفْرض 

(وجه) ظاهر الرؤاية: أن المُسْتَفْرِضٌ بنفس القبض [صارَ] ”' بِسَبِيلٍ من التَصَوُفٍِ في 
الفَرْضِ من غير إِذْنٍ المُفْرِضِ بيعَاء وهبة وصّدّقة» وسائرٌ التَصَرُفَاتِء وإذا تَصَرَفَ تَمَذَّ 7" 
تَصَوُفُهِ ولا يَعوَفْفَ على إجازة المُفْرِضٍ» وهاه أماراثُ المِلّكِ . وكذا مَأحَذٌ الاسم دَلِيل 
عليه فإنّ القَرْض قَطمٌ في اللّعْوَ يدل على انقطاع مِلْكِ المُفْرضٍ بنفس التسْليم. 

(واما) قولّه: «القرض إعارةٌ» والإعارةٌ تمليكُ المَنْفَعَةٍ لا تمليك المَئْن؛؛ فتَعَمْء لَكِنْ ما لا 
ع ا ل 00 
المنفعة] ”© صارّ قبضٌ العَيْن قائمًا مَقَامْ ق قبض المَنْمَعَةَ» وَالمَبْمَعة في باب الإعارةٌ تُمْلَك 
بالقبض ؛ لأنها تيدع بتمليك المَنفَعوَ» فكذا 0 ما هو مُلْحَقٌ بهاء وهو العَيْنُ . 

واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالضّوابء وإليه المَرْجِمٌ والمَآبُء والحمْد لله وخده. 


ييا كزن زن 
)١(‏ في المخطوط : «المبدل؛ . (؟) ليست في المخطوط . 
لي المخلو ' اينفل» . (4) زيادة من المخطوط . 


(5) في المخطوط : «فكان» . 
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